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هدف الكتاب
برغـم أن الأحكام التـي تفصل بين النـاس نزلت مـن عند الله الحق سـبحانه وتعـالى مكتملـة ولا مجال للعقل
للبت فيهـا إلا في محاولـة فهم مقـاصدهـا، إلا أن البشريـة اعتمـدت على العقل في تسـيير أمورهـا الحقوقـية من خلال
الـدساتير والأنظمة فكان الفـساد. أي أن أحكام الشريعة لا تخضع لـلعقل، بل هي فوقه. فإن خضعت، أي إن حكم
الناس بعـقولهم، فهم قد حـكموا بغير ما أنـزل الله، عندها فلابـد وأن يظهر الفسـاد. أي أن الأنظمة البـشرية، ومنها
الديـمقراطـية والـرأسمالـية سـتؤديـان للتلـوث والفسـاد لا محالـة. فكما سـترى بإذن الله، فـإن آليـات النـظم البـشرية
المعاصرة كـالرأسمالية التي تقيد من لا مال لهم من التملك والإنتاج تُفضي للتفاضل بين الناس دون حق، ما يؤدي إلى
الـظلم بسبب استعبـاد الناس بعضهم لبـعض. فالديمقـراطية مثلًا منظـومة سياسيـة مدعومة بهـيكلية اقتصـادية برغم
ادعـائها نـظريـاً للعدل سـياسيـاً بين النـاس، إلا أنها استـعباديـة متى مـا طبقت على أرض الـواقع من خلال الـدساتير
والأنظمة والقـوانين بسـبب قصور عقـول موجديهـا. حتى وإن تمكـنت الديمقـراطية من المـساواة بين النـاخبين فلن
تـستطيع الاستجابـة لمتطلبات الأجيـال القادمة لأنه لا وجود لهم لـيصوتوا، والمحصلـة هي التلوث، ذلك أن كل جيل
وبالديمـقراطية سيستـأثر بالموارد لنفـسه ويستنهكها ومن ثم يـسلم الكرة الأرضية لمن بعـده من أجيال بوضع أسوأ.
ومـا يحاول هـذا الكتـاب تبيـانه هـو قصـور العقل الـبشري، ومـن مؤشرات هـذا القصـور تفـاوت العقل بين الـناس
فتفاوتت الحقـوق واختلفت من شعب لآخـر ومن جيل لآخر. وهـدف الكتاب هـو تقصي البديل لإنقـاذ الناس من
هذا الفـساد القادم لا محالة إن استمرت الـبشرية في الحكم بالعقل، أي تقصي البديل الـذي سيُحرر الناس للمزيد من
العـطاء. لذا فإن الـكتاب يراهن عـلى أنه إن طبقت الشريعة فـإن الأمة المسلمـة ستصبح الأثرى والأسـعد لدرجة أن
بعض سكان الـشعوب الأخرى سيهاجرون إليها لكثرة خيراتهـا ولاستتباب الأمن وطيب العيش فيها. أي أن الكتاب

سيوضح بإذن الله المنظومة، أو بالأصح XالمقصوصةZ الحقوقية التي ستسحب البشر للحياة الطيبة دون إفساد.

حقوق النشر
يرجى ممن قرأ الكتاب ووجد خطأ أو عبارة أو فقرة مبهمة الاتصال بالمؤلف مشكوراً لتنبيهه

b:وذلك على أحد العنوانين الآتيين
jamelakbar@alum.mit.edu
jamelakbar@gmail.com

لا حقوق مالية للمؤلف، ولا حقوق نشر لهذا الكتاب الكترونياً.  أما ورقياً، فإن لكل من أراد
الطباعة الحق في ذلك وبعد الاتفاق مع المؤلف على المواصفات في حال حياته، ثم بعدها فلكل
من أراد الطباعة الحق في ذلك دونما الموافقة من أي فرد على أن تكون الطباعة بجودة عالية.
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cفَ^صِليَِن( ُ eل هُوَ خَيcر < وَ ُّ eلcحَقَّه ِ< يقَُص مُ إَِّا لَِّه cحُكc )إِنِ eل

جـاء في تفـسير الـطبري للآيـة 57 من سـورة الأنعـام: Xوقـرأ ذلك جمـاعـة من قـرأة
الكوفة والبصرة: )إن الحكم إلا لله يقضي الحق(، بالضاد، من القضاء، بمعنى الحكم والفصل
ُ eلcفَ^صِلِيَن(، وأن الفصل بين المختلفين إنما cبالقضاء، واعتبروا صحة ذلك بقوله: )وَهُوَ خَي
( بالصاد، بقراءة ابن يكون بـالقضاء لا بالقصص، ... Z. والأرجح، والله أعلم، هـو )يَقصُُّ
مُ إِلَّ cحُكcلe ِِعباس ونـافع وعاصم وابن كثـير ومجاهد وأهل الحجـاز، وهو الدارج، أي: )إن

ُ eلcفَ^صِلِيَن(، وهذا قد يعني )بـالإضافة لروايـة القصص(، توزيع cحَقَّ وَهُوَ خَيcلe ُّيقَـُص ِ لِلَّه
الحقـوق بقـصهــا )من قـصّ، والأداة هي المـقص(. أي وكــأن الحق رقعــة، كما يجـادل هـذا
الكتاب، ولن يـتمكن من قصها وتـوزيعها بإتـقان بين البشر إلا الله سبحـانه وتعالى لأنه هو
الحق عـالم الغيب والـشهادة الـسميع البـصير الحكيـم العليم، ودون زيـادة أو نقصـان لتلافي
استعبـاد النـاس بعضهـم لبعض لإيجـاد التفـاعل المنـتج بينهـم للوصـول لأطيب حيـاة لمجتمع
متمكن وقـوي وعزيز وباسـتدامة ودون تلويـث. وهذا لا يكون إلا بإعـجاز فكري يفوق

عقول البشر في قص الحقوق للفصل بين أفراد المجتمع لتمكينهم. وهذا ما فعلته الشريعة.



رسالة الكتاب
يتكون كتاب Xقص الحقZ من 18 أو 19 فصلًا. وقد انتهيت بحمد الله من كتابة 12 فصلًا. ونظراً لما تمر به
الأمـة من مبـادرات للتحرر، رأيـت أن أسهم بنشر مـا أنجز والـذي يوضح بـإذن الله دفع الشريعـة للتحرر الـسياسي
والاقـتصــادي وإلى كسر الحـدود وتـوحيـد الأمـة وإلى إنقـاذ الأرض مـن التلـوث القـادم لا محـالـة للمـسلمـين ولغير
المسلمين، إذ أن البـشرية في ضياع مفض للمزيد من الفساد والتلوث وبـالذات بعد انتشار الديمقراطية. ومهما حاول
البشر الخروج من هذا الفـساد فلن يفلحوا مهما أبدعوا في وضع نظريات مجتمعية، ومهما ارتقت نزاهتهم في تطبيقها
لأن محاولاتهم نابعة من عقولهم القاصرة التي لا تعلم الغيب. ذلك أن الاستخلاف في الأرض باستدامة لآلاف السنين
دون إفساد بحـاجة لمنظومـات حقوقية تفـوق عقول البشر في إيجادهـا. وإن أوجدوها فهم وكأنهـم آلهة والعياذ بالله.
وهـذا استحالـة. فهو الله الحق الـسميع البـصير عالم الغـيب والشهـادة الذي يـستطيع إيجـاد منظـومات حقـوقية، أو
بـالأصح كما يحاول هـذا الكتاب تبـيانه: إيجاد Xمقـصوصة حقـوقZ لن تؤدي إلى تلـويث الأرض سواء أكـان الناس
مسلمين أو لم يكونوا. فموارد الأرض أكـثر من أن تنضب إن حكم الناس بما شرع الله. ومقصوصة الحقوق ستؤدي
بـإذن الله لغزارة في الإنـتاج وبطـريقة مـستدامـة وبالتـالي رفاهيـة في الحياة للـمسلمـين ولغير المسلـمين. فهم، أي غير
المـسلمين، قد يستبـيحون الزنى في طرقـاتهم، وهذا إفساد لنـا كمسلمين، إلا أن الكرة الأرضيـة لن تتلوث. فهم برغم
اخـتلاف قيمهم عـنا، إن حكمـوا بالـشريعة في علاقـاتهم الحقوقـية فلن يلـوثوا الأرض نـسبياً بـرغم انحلالهم الخلقي
بـالنـسبـة لنـا. لـكن البـشر وضعـوا الحقـوق بـاستخـدام عقـولهم القـاصرة مـن خلال استحـداث أنـظمـة اقـتصـاديـة
كـالاشتراكية والـرأسمالية وأنـظمة سيـاسية كـالديمقـراطية، والتـي لا يمكن أن تُطبـق إلا بالدسـاتير، وهذه مـتى ما
طُبقـت أوجدت منظومـات حقوقية تفتح أبـواب التمكين للبعض وتمـنعه عن آخرين، كمنع الـناس من الحصول على
المعادن إلا بموافقات حكومية، ومنعهـم من الحصول على القروض إلا بضمانات بنكية. ولأن الحكومات والمؤسسات
أفـراد، ولأن الأفراد أهـواء، فإن الـبعض سيـستأثـرون بالخيرات، لهـذا ظهر الـتسلط الـذي مكن أنـاسا عـلى آخرين،
فكـانت الطبقـيات المبنـية على التـسلط والمال، وكـان الإسراف في الاستهلاك لمن هم أثـرى، فظهر الهـدر في الموارد،
وكـان التقييد والإقصاء والتسخير والفتـات للمستضعفين. وبهذا خرجت المجتـمعات من عظمة حكمة الله وأحكامه
والتـي تفتح أبواب التمكين للجميع حتـى يزداد الإبداع والإنتاج دون ظلم أو تلـويث، إلى حبس نفسها داخل عقول
البـشر الضيقة التي تُـطلق أهواء المقربـين والمتنفذين كما في دول مـا يسمى بـالعالم الثالـث، وتطلقه للمتمكـنين مالياً
وسياسياً كما في دول العالم الأول. وبهـذا سقطت أمم العالم الثالث في حفـرة وحلها الفقر والجهل والتخلف، وهوت
أمم العـالم الأول في جُرف تلويث الأرض. هـذا ما يحاول كتـاب Xقص الحقZ تبيان الخـروج منه بإذن الله. أي لفت
الأنظـار لأهمية حقوق التمكين والتعاملات في الشريعة والتـي نزلت مكتملة إلا أنها لم تطبق إلا فيما ندر لأن الأمة
المسلمة خـرجت عن مقصوصة الحقـوق منذ عصورها الأولى وبـطريقة لم يلتفت لخطـورتها كثير من الفقهاء وذلك
بسبب تراكمات الاجتهـادات بدعوى مسايرة العصر. أي وكأننـا نعيش الآن بسبب اجتهاد العقل القاصر في الحقوق
إسلاماً غير الذي تؤدي إليه الـشريعة كما حدث مثلًا باللجـوء إلى مقاصد الشريعة على حـساب النص، فكان الظلم
والتخلف والفساد. وأخيراً، فإني أدرك أن من الفقهاء والباحثين من سيرفضون، بل وحتى سيحاربون الكتاب لأنه قد
لا يوافق مفهومهـم، لهذا فإني دائم الـدعاء بأني إن وُفقت في تقـصي الحق أن يصمد الكـتاب ليستقـر وليصل للأجيال

القادمة ليأتي التغيير لتظهر الخلافة على منهاج النبوة بإذن الله، وإلا فهو إلى زوال ككل غثاء. وبالله التوفيق.
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المحتويات

تعريف قص الحق، لمن الكتاب.

حـتميــة العلم )22(، إنه هـو الـسمـيع البـصير )25(، لـه غيب الـسمـوات والأرض )26(،
مقصـوصة الحقـوق وقصور الـعقل )27(، سورة سبـإ )32(، التأويل الآخـر )35(، المبدئ

المعيد )36(، وللتلخيص )42(. 

التعلي كمثـال )46(، الشيخ الـشنقيطـي يرحمه الله )51(، الطـاغوت )52(، اتخـاذ الأرباب
)54(، الحداثـة: عقلانية أم أهـواء )56(، المادية )58(، مـايكل فوكـو )60(، المثال الأول:
الأهـواء )62(، الثـورة على الحـداثـة )66(، المثـال الثـاني: المـستقـبليـات )68(، العقل أم
التـمكين )77(، أسباب التـخلف )78(، مرض الإيدز )86(، طبـيعة القرار )87(، العقل في
القـــرآن الكــريـم )91(، تفـــاوت العـقل )97(، الحق )100(، الـعقل في الــسـنــة )105(،
الأحـاديث الـصحيحـة )109(، المعـتزلـة المعـاصرون )111(، أصول الـفقه )114(، مقص
مهم: لا ضرر ولا ضرار )116(، القواعد والمبادئ )118(، تقييد الحق )122(، الاستحسان

أم القياس )128(، غرور العقل: نزع الملكية كمثال )131(، الاجتهاد )146(. 

المـقص الأهم: الإحيـاء )153(، مقص الإقطـاع )157(، مقص الاحتجـار )159(، المبادرة
)160(، شحذ الهمم )163(، إحياء الإحيـاء )166(، الفتات )170(، قص الثروات )174(،
المعــادن الظـاهـرة )178(، إحيـاء المعـادن )180(، مبـادئ التـمكين مـن الخيرات )182(،

التحرر والاستعباد )187(، مقاعد الأسواق )189(، الحركيات أم القيم )195(. 
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القسمة أم الوقف )219(. 

العهد النبوي )238(، أمواله صلى الله عليه وسلم )239(، مصادر بيت المال )242(، الزكاة
)243(، في المال حق سـوى الزكاة )246(، العفـو )250(، بئر رومة )254(، الاقـتصاديون
المعــاصرون )256(، التــدافع )259(، الــزروع والثـمار والتــوقيـتين )261(، الأوزان أم
الأحجــام )262(، الصـاع )264(، الحـكمــة من الخــرص )267(، ضم الـثمار والـنصـاب
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اجتماع الـعشر والخـراج: استـحسـان أم قيـاس )387(، مصـارف الفيء وخمـس الغنـائم
)396(، كي لا يكـون دولة بين الأغنياء مـنكم )412(، قسمة الفيء )418(، ثـانياً: الركاز
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 .)449(
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عـوف )490(، الإيجابـيات الإشـكالـية )494(، اتـباع الـسلف أم التقلـيد )498(، تـسمـية
الأسماء: الـديـوان )507(، الـعمل العـسكـري: عبـادة أم وظيفـة )509(، المـسلك الأول:
الأحاديـث )519(، المسلك الثاني: التقلـيد )531(، تسليع العمل العـسكري )540(، النية:
الإخلاص في العبـادة )541(، هل هنـاك تنـاقض? )556(، التحـريض )558(، مثـال مؤلم
)570(، النفـل )576(، السـلب )605(، هل القـسمـة في المـوقع? )611(، مكـانـة الغنـائم
)619(، الإيجـار والجعـالـة )625(، مـراتب الـتجهيـز الحـربي )644(، التـسليع: المـاحـوز
والـطوى )646(، اسـتحداثـات فقهيـة )657(، البيروقـراطية )664(، الاشـتراكية )672(،
الأمويون )682(، عمر بن عبد العزيز )686(، أحمد بن حنبل )691(، العثمانيون )693(،

وأخيراً )705(. 

الخطـاب القـرآني والمجـتمعـات )716(، وإذا تـولى سعـى في الأرض ليـفسـد فيهـا ويهلك
الحـرث والنسـل )723(، العزة والفـساد: القـيم والنظـم والمعرفـة )730(، القذف بـالغيب
)736(، الـرأسـماليــة )738(، الميــزان الأول: الثقــة )739(، الثـورة الـصنــاعيـة )742(،
البيروقراطيـة والتشابك المقـيت )744(، وزارة الزير والأهـرام )747(، الشركات )754(،
الاستعبـاد والهدر )756(، مـصادر الهـدر )762(، الضروريـات والحاجـيات والكـماليات
)776(، المقارنـة )783(، حتميـة مصـدر الفسـاد )790(، سوء المـنقلب )796(، خصـائص
الـرأسماليـة )798(، الميـزان الثـاني: الكـفاءة والـعدالـة )801(، الاحتكـار )806(، الحيرة



9المحتويات

9

10

11

المكوس
اجتهاد أم قذف بالغيب?

ابن السبيل
انتشار أم ازدحام?

الشركة
كفاءة أم تواكل?
تذليل أم تسخير?

853

1035

1179

)808(، الاشتراكـية )811(، النظـرة الكينزيـة )815(، الإسلام ورفض الكيـنزية )818(،
دولة الرفاهـية )819(، الاقتصاد الكلاسيكي الجـديد )823(، الهدر )824(، شركة إنرون
)826(، القـواعـد الغـريـزيـة )829(، مصـالح الأهـرام )832(، الـرقـي والسعـادة )833(،
التـعاسـة والقنـاعة )835(، طـاقة الـذات واحترام الـذات )839(، تحقيـق الذات )842(،

الهموم )845(، الأمراض )850(. 

الأصول المنتجة )856(، الإمامية )856(، العلمانيون )862(، الفخ العملي المحبوك )866(،
الـزلات )871(، النقطـة الأهم: الـطائفـة الحق )878(، البـيان الـساحـر )881(، اليجـبات
)883(، العقل والـوسـطيـة )888(، الـدولـة )892(، تـدخل الـدولـة )898(، الاقـتصـاد
الإسـلامي )907(، التقـديس والـتقليـد )916(، الـضرائب: الفقهـاء )926(، الهــوى المتبع
)930(، الجــويـنـي: إمــام الحــرمـين )936(، الـضرائـب: المعــاصرون )952(، الـتكــافل
الاجـتماعي )955(، الخـراج )956(، الـزكـاة )957(، المعـاصرون وأسلمـة الكفـر )960(،
عرى الإسلام )963(، يوسف القرضاوي )964(، القرضاوي والجزية )988(، القرضاوي
والأثـمان )989(، معاول الهـدم: المسـتغلات كمثـال )995(، السيـاسة الـشرعية )1004(،

سلطنة السياسة الشرعية )1013(، عبد الوهاب خلاف )1019(، المعادن )1031(.

المجـاعة كمـثال )1040(، النـدرة النسـبية )1056(، نـظريـة مالـثاس )1092(، انتـشار أم
ازدحــام )1102(، ابن الــسبـيل )1108(، تحــريك الأمــة )1123(، وتــرد على فقــرائـهم
)1127(، جذب العـاطلين )1131(، الأقرب فالأقـرب )1140(، الهجرة )1144(، الحدود:

قطع السبيل )1169(.

التوضيح الثاني: العقلانية )القمـة والتحدي( )1187(، التوضيح الثالث: الفوقية )1191(،
التـوضيح الــرابع: التمـوجــات المتلاطمـة )1197(، التـوضيح الخـامـس: مفهـوم الشركـة
)1198(، التـوضـيح السـادس والأهم: التـسخير أم التـذليل )1201(، التـوضـيح السـابع:
الـتاريخي والمقدس )1218(، التوضيح الثامن: القيم: رفع مكانة العمل )1219(، التوضيح
التاسع: الأجُراء )1221(، التوضيح العاشر: الغرائز الإنسانية )1221(، التشغيل )1225(،
الحـركيـات: الكفـاءة أم العـدالـة? )1227(، الكفـاءة: تـراكم العـمل )1230(، التكـريم
)1232(، الشركة )1235(، شركة الأبدان )1244(، شركة الوجوه )1258(، شركة المضاربة
)1264(، شركـة العنـان )1269(، شركة المفـاوضة )1274(، تـذكير مهم )1280(، الـشأن
الأهـم: الأمانة والأحجـام والكفاءة والعـدالة )1282(، الأمانـة )1290(، حدود التصرف
)1291(، المبـادئ المهمـة )1296(، أمثلـة )1306(، الميـزان: الإجارة والـشراكة )1312(،
عـود للأمثلـة )1315(، المذهـب الحنبلي )1320(، الـربح والخسـارة )الوضـيعة( )1324(،
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الضـمان )1337(، الفسـخ، ندرة الأرض والـزكاة )1346(، زكـاة الشركـاء: المال المـستـفاد
)1356(، النهد )1370(، وأخيراً )1372(.

التـوضيح الأول: هدف هـذا الفصل )1384(، التـوضيح الثاني: العـدل )1384(، التوضيح
الثـالث: نقاط عدل أم مستـويات ظلم? )1392(، التوضيح الـرابع: تحريك الأموال: ظلم
أكـبر )1396(، التــوضيح الخـامـس: الاسـتبـداد والـتبـديــد )1398(، الكماشـة )1403(،
خديعـة الثقـة )1404(، مصـيبتين: الكـساد والتـضخم وآفتين: تـركز القـوة وتسلـيع المال
)1406(، السندات والأسـهم )1412(، الأنبوب )1418(، السـوق المالي )1421(، التضخم
ظلم )1424(، الربوا )1429(، وجه الشيطان: البنك: اختلاق الثروة )1441(، اقتراض ثم
استهلاك ثـم إنتــاج )1444(، انهيـار الـبنــوك )1448(، مثــال للانهيـار: الــرهن العقـاري
)1450(، الـبنك المـركـزي )1454(، انهيـار الأسـواق )1459(، فـردريك هـايك )1463(،
ملـتون فـردمان )1468(، لمـاذا نرفـضهم? )1470(، الـعولمـة )1474(، لا إكراه في الـدين
)1475(، العولمة: الجدل )1478(، لا اختيار في تطبيق مقصوصة الحقوق )1479(، العولمة
الـظالمة )1481(، الـزمان والمكـان )1488(، نقل الحقوق )1490(، ديفـيد هارفي )1496(،
اقتصاد العولمة )1502(، لصوص العولمـة )1509(، رفض العولمة )1512(، سلبيات العولمة
)1513(، ومـا أرسلنك إلا رحمـة للعالمـين )1523(، العملات )1524(، الخطـة وسعة الـثقة
)1529(، التـوثيق المتبـادل )1532(، متعة الإنـتاج: التحـررات الخمسـة )1533(، التحرر
المـالي )1539(، اليــورو )1546(، الخصـائـص الأربع للعـولمـة العـادلـة )1548(،  خـطط
إنتاجية أم كتل اقتصاديـة )1550(، ميلاد العملة )1558(، المشقة وربوا الفضل )1560(،
السيولة والمقومـات )1581(، التنمية: ترقيع أم اسـتعباد? )1586(، الحيرة )1604(، الزكاة
)1609(، الإنفــاق: بين الـزهـد والإسراف )1627(، أسـلمـة الـظلـم: الفلـوس والأوراق
النقدية )1651(، }لا تبع مـا ليس عندك{ والجودة )1666(، بيع الشقص وهبته )1676(،
الـشفعة في الـشقص )1681(، الـبيع والتراضي والتـصنيع والجـودة )1690(، أخيراً: الـتوسع

الأفقي أم التدرج الرأسي? )1724(، النص أم العقل مرة أخرى )1732(.
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ُّ ِ< يقَُص مُ إَِّا لَِّه cحُكcلe ِإِن (
cفَ^صِليَِن( ُ eل هُوَ خَيcر < وَ cحَقَّ eل المقَدمِّةُ

ما هو القص؟
لماذا هذا الكتاب؟

الحـمد لله، والـصلاة والسلام على رسـول الله. لأن XالقيـمZ التي تفـرضها الـشريعة تمـنع المسـلمين من الـزنى
والسكر مـثلًا، كان النفور من الإسلام والذي انسحب على الحركيات التي توجد المجتمعات. بهذا خسر البشر كنزاً
من الحركيات )وXالحركياتZ هي الآليات التي وضعتها الشريعة، وقد سميتها بهذا الاسم تمييزاً لها عما اخترعه البشر
من أنظمة وقوانين(. أي أن لـدينا: قيم وحركيـات. فنفور الناس من الـقيم انسحب على الحركيـات. وما أحاول إثباته
هو استحالة إيجـاد آليات ترتقي لما توجده الشريعة من حركيات تـضمن للناس الحرية في الإنتاج كالوصول للموارد،

وتطلق أياديهم لتسخير خيرات الأرض ليعيش الجميع )المسلم وغيره( في رغد وإبداع ودون تلويث أو فوضى.
كما رأيـنا في تخصصـات عدة، فإن الإعـجاز العلمي في القـرآن الكريم لا يـنتهي، بل هو مـتجدد لكل عصر.
لهذا، ولأن العقـول في تغير مستمـر بالتراكم المعـرفي، فلابد وأن يتجـدد الخطاب القـرآني، إلا أن هذا لا يعني تغير أو
تبدل الأحكـام بتغير الزمـان والمكان. فـالإسلام دين، كما يصر هـذا الكتاب في طـرحه، ثابـت في أحكامه متـى ما
كان وأينما كـان، وأن سبب وهن المسلمـين هو في عدم العمل به بـسبب تمادي بعض الفقهـاء في اجتهادات أخرجت
الأمـة من دينها لتلـبس زياً يظهـرها إسلامية إلا أنهـا في جوهرهـا تحكم بغير ما أنـزل الله. والموقف الذي يتـبناه هذا
الكتاب بـالطبع لا ينافي التجديد في فهم القرآن الكريـم. ففهم آيات تكوّن الجنين مثلًا في عصرنا الحاضر يختلف عما
فـهمه السلف بـسبب تطـور علم الأجنـة، إلا أن الدين ثـابت. وهنـا في هذا الكـتاب أسير عـلى نفس المنهج. فـكلمة
( التي وردت في الآية 57 من سـورة الأنعام فهمـت على أنه سبحانه وتعـالى يسرد القصص للاعـتبار. إلا أنها )يَقصُُّ
ِ يقَصُُّ eلcحَقَّ وَهُوَ مُ إِلَّ لِلَّه cحُكcلe ِِكما أحـاول أن أثبت تحتمل معنـى آخر. قال سبحـانه وتعالى في سورة الأنعـام: )إن

ُ eلcفَ^صِلِيَن(. لننظر أولاً إلى تفسير الطبري إذ يقول رحمه الله: cخَي
(، فقرأ عـامة قرأة الحجاز والمـدينة وبعض قرأة أهل Xواختلفت القرأة في قـراءة قوله: )يقَصُُّ eلcحَقَّ
( بـالصاد، بمعـنى )القصص( وتـأولوا في ذلك قول ِ يقَصُُّ eلcحَقَّ مُ إِلَّ لِلَّه cحُكcلe ِِالكوفـة والبصرة: )إن
سَنَ eلcقَصَصِ(،1 وذكـر ذلك عن ابن عبـاس ... وقرأ ذلك cكَ أَحcَنُ نَقصُُّ عَلي cالله تعالى ذكــره: )نَح
(، بـالضاد، من )القضاء(، بمعنى الحكم جماعـة من قرأة الكوفة والبصرة: )إِنِ الُحكمُ إِلاَّ لِلهِ يَقضِي الَحقَّ
ُ eلcفَ^صِلِيَن(، وأن الفصل بين المختلفين إنما cوالفصل بالقضـاء، واعتبروا صحة ذلك بقولـه: )وَهُوَ خَي

 2.Z... ،يكون بالقضاء لا بالقصص
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ويقـول القـرطـبي في تفـسير نـفس الآيـة: Xأي مـا الحكم إلا لله في تـأخير العـذاب وتـعجيله. وقـيل: الحكم
( يقول القرطبي رحمه الله:  الفاصل بين الحق والباطل للهZ. وفي تفسير قوله تعالى )يَقصُُّ eلcحَقَّ

Xأي يقص الـقصص الحق؛ وبه استـدل من منع المجـاز في القرآن، وهي قـراءة نافع وابن كـثير وعاصم
سَنَ cكَ أَحcَنُ نَقـُصُّ عَلي cومجـاهـد والأعـرج وابـن عبـاس. قـال ابـن عبـاس قـال الله عــز وجل: )نَح
eلcقصََصِ(. والـباقون )يقض الحق( بـالضاد المعجمـة، وكذلك قرأ علي رضي الله عنه وأبـو عبد الرحمن
والـسلمي وسعيـد بن المسـيب، وهو مكـتوب في المصحف بـغير ياء، ولا ينـبغي الوقف علـيه، وهو من
ُ eلcفَ^صِلِيَن(، والفصل لا يكـون إلا قضـاء دون قصص، cالقضـاء؛ ودل على ذلك أن بعـده )وَهُوَ خَـي
ِ( ويقوي ذلك أيضاً قـراءة ابن مسعود )إن الحكم إلا لله مُ إِلَّ لِلَّه cحُكcلe ِِويـقوي ذلك قوله قبلـه: )إن
يقضي بـالحق( فدخـول الباء يـؤكد معنـى القضاء. قـال النحاس: هـذا لا يلزم؛ لأن معنـى )يقضي( يأتي
ويصنع، فالمعـنى: يأتي الحق؛ ويجـوز أن يكون المعنـى: يقضي القضـاء الحق. قال مكي: وقـراءة الصاد
أحب إلي؛ لاتفاق الحـرميين وعاصم عـلى ذلك، ولأنه لو كان من الـقضاء للزمـت الباء فيه كما أتت في

3.Zًقراءة ابن مسعود. قال النحاس: وهذا الاحتجاج لا يلزم؛ لأن مثل هذه الباء تحذف كثيرا
( بروايـة حفص وفي هـذا الكـتاب سـآخذ بـما ذهب إليه الجـمهور وهـو الأصح، والله أعلم، وهــو )يَقصُُّ
( ليس فقـط القصص، لقـراءة عاصم، وهـو الدارج.4 إلا أن الـذي يطرحـه هذا الكتـاب هو أن المقصـود بـ )يَقصُُّ
Z، والأداة هي المقص. إذ وكأن الحق رقعـة لن يتمكن من قصها وتـوزيعها بإتقان بين Z من Xقَصَّ ولكن أيضاً Xالـقَصُّ
البشر إلا الله سبحانه وتعـالى ودون زيادة أو نقصان لتـلافي استعباد الناس بعـضهم لبعض لإيجاد التـفاعل المنتج بينهم
ُ eلcفَ^صِلِيَن( طمأنـة لهذا التوجه، إذ cللوصول لأفضل مجـتمع متمكن وقوي وعـزيز. ولعل في قوله تعـالى: )وَهُوَ خَي
أن الفصل أفضل ما يكون بين النـاس، وقمة الفصل هي في حقوقهم. وهذا لا يكـون إلا بإعجاز فكري يفوق عقول

البشر في قص الحقوق للفصل بين أفراد المجتمع لتمكينهم. وهذا ما فعلته الشريعة. 
بـالإمكان توضـيح طرح هذا الكـتاب في المثال الآتي: إن وجـد ميزان دقيق ووضعـنا في كفتيه ثقلًا وزن كل
منهما طـناً واحـداً ثم أضفـنا إلى إحـدى الكفتـين جزءاً مـن جرام لكـي يصبح الفـرق بين الكـفتين أقل من جـزء من
المليون، فهل ستـميل الكفة الأثقل بهذا الفـارق الضئيل? بالطـبع ستميل، بل ولأن الكفة الأثقل قـد رجحت فسيزداد
سقوطها سرعـة كلما كان الميـزان أكثر دقة، وكـلماكان ذراعاهـا أكثر ارتفـاعاً وطولاً. هكـذا يطيش مـا على الكفة
الأخرى. هذا الفارق الذي لا يكاد أن يذكر بين المـكيالين رفع كفة ووضع أخرى. فهل في الأحمال ما هو أثقل من
الحقوق على الناس? وهـل في الموازين ما هو أشد حسـاسة من النفوس البشرية? فـإن أخطأت في حق آخر بكلمة لا
( في الآية تعبير يدل على أن الحق تقـصدها سترى التغير في وجهه. فما بـالك بأخذ شيء من حقه? إن كلمـة )يَقصُُّ
شيء قد قصه سبحانه وتعـالى بعلمه وحكمته إلى قطع متباينة ثم وزع الـسميع البصير العليم الحكيم هذه القطع )أي
الحقوق( بين خلقه ليتم الفـصل بينهم لتلافي الخلاف لينطلقوا لإيجاد أفضل تفاعل ممكن بينهم للوصول لأسعد وأقوى
وأعـز مجتمـع منتج ممكـن سواء كـان أفراده مـسلمين أو لم يكـونوا، فـالحكـم له أولاً وأخيراً. ثم أتـى البشر وقـصوا
الحقـوق باسـتخدام عقـولهم القـاصرة من خلال أنـظمتهم الـوضعيـة كالـرأسماليـة، فثقلـت مكايـيل وطاشـت أخرى
واستعبد الـناس بعضهـم بعضاً، هكـذا قيدت المـجتمعات نفـسها سواء كـانت مسلمـة أو غير مسلمـة داخل الأنظمة
والقـوانين لتحبس نفسها في سجن التخلف والفقر والجهل والمرض والضعـف والمذلة في دول ما يسمى بالعالم الثالث،
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وتغلق الأبـواب على نفسها داخل زنزانـة الفساد والتلـوث والكآبة في مجتمعـات ما يسمى بـالعالم الأول. هكذا تزداد
المجتمعات سقوطاً كلما حـاولت الخروج بغير الاستعانة بحكـم الله في عمارة الأرض. وهذا الكتاب يوضح أن محور
Zمقصـوصة الحقوقX :الـتخلف في العالم الإسلامي والخـروج منه لا يكون إلا بـإعادة منـظومة الحقـوق، أو بالأصح
التي قصها سـبحانه وتعالى لخـلقه. وفي المقابل، فإن الـعالم المتقدم سـيخرج من زنزانـة التلوث والكـآبة إن هو حكم
بمقصوصة الحقـوق حتى وإن لم يكن مسلـماً. فالإسلام ليس شرطاً لـتطبيق مقصوصـة الحقوق برغم أنه يـوجد بيئة
مجتمعـية أفضـل للمسلمـين كما سيأتي بـإذن الله. ولقد استخـدمت لفظ Xمقصـوصة الحقـوقZ لتمييـزها عن الأنـظمة

الحقوقية الأخرى. فمقصوصة الحقوق هي إذاً مجموعة الأنساق الحقوقية التي أوجدتها الشريعة. 
لقـد تبلور فكـري في المرحلـة الجامعيـة على نظريـات عمرانيـة غربيـة، ثم أكملـت دراستي العليـا في العالم
الغربي ولكـن بالتركيـز على المديـنة الإسلاميـة عمرانيـاً، فاقتربت بـحمد الله من الـشريعة، فبـدأت ظهور أسـاسيات
)MIT( أفكـار هذا الكتـاب عام 1400 لـلهجرة أثنـاء تحضيري لـرسالـة الدكتـوراة في معهد مـاساتشـوستس للتـقنية
والذي انتهيـت منه عام 1404 هـ، ثم نـشرت بتوفيق الله كـتاباً بـاللغة الإنجليـزية عن أسـباب التخلف العـمراني عام
1408 هـ. ثم نشرت بحمـد الله كتاب Xعمارة الأرض في الإسلامZ عام 1412 هـ. إلا أنني ترددت لـسنوات عن كتابة
هذا الـكتاب لأني لـست من مـتخصصي الـشريعة بـرغم بحثي المـتواصل وبـرغم جمعي للمـزيد مـن المعلومـات التي
كـانت تشير إلى مفـاصل التخلف. هكـذا بزيـادة البحث ازددت قنـاعة بـضرورة الكتابـة، فتوكلـت على الله سبحانه

وتعالى العليم الحكيم وبدأت الكتابة في ذي الحجة لعام 1419 هـ وذلك للأسباب الآتية:
لـقد أوجد العالم الغربي نمـوذجاً للحياة الإنتاجيـة رفعته فوق الشعوب، هكـذا وُضع المسلم في حيرة. فتأكد
الكـثير من الناس بأنه لا مفر لأي مجتمع من تبني النموذج الغربي بمؤسساته الديمقراطية والتعليمية ونحوهما. وبهذا
كـان السؤال: كـيف يمكن التـحايل على المجتـمعات، ومنـها المسلـمة، وسحبهـا للحداثـة? لذلك رفع بعـض المسلمين
رايات الاستسلام وبدؤا بالمناداة بإعادة النظر في الشريعة بمحاولة اختراق الفقه الإسلامي وإيجاد فهم معاصر بشتى
أنواع الاجتهـادات لدفع الإسلام للتكيف مع معطـيات حياتنا المعـاصرة. بل وهناك كتابات تـرفض السنة وتصر على
إعادة النظـر في فهم نصوص القرآن بـالتمييز مثلًا بين مـا هو قرآن وفرقـان، وبين ما هو رسالـة ونبوة، وذلك لإسقاط
بعـض الأحكام. وهكذا وُضعت الشريعة في قفص الاتهام. ومتـى ما قيل أن الإسلام لم يطبق، قالوا إذاً هو دين غير
قـابل للتـطبيق، وذلـك لأن ما قـدمه العـالم الغـربي من إنجـازات قد أقـنعت كل عـاقل منـصف )كما يـقولـون( بأن
الإنسـانية بتراكـم معارفها على مـر العصور وفي جـغرافياتهـا المختلفة قـد وصلت إلى ما وصل إليه العـالم من حضارة
بتبني مبادئ الغرب العلمانية. لذلـك، فهذا الإنجاز ليس ملكاً للغرب وحده، بل للعالم أجمع. أي أن هناك نفقاً يؤدي
لوادي الحضـارة حفره العالم الغـربي. ولابد لكل من أراد التحـضر من الولوج في هـذا النفق اختصـاراً للطريق. ومن
محطات هـذا النفق: الديمقراطية والتعددية الحـزبية وتداول السلطة وضرورة المؤسسـات المالية والبطاقات الائتمانية
والشهـادات الدراسية ونحوهـا. وهكذا تمت المناداة بـإعادة النظر في حقـوق الإنسان وفي تبني البرلمـانات والدساتير،

وفي ضرورة إيجادالمؤسسات المدنية، وما شابه من نداءات تجعل الكثير من المسلمين في حيرة من أمرهم.
إن كـان الإسلام ديناً صـالحاً لكل زمـان ومكان، وإن كان هـذا هو الديـن الحق من الله علام الغيوب، وإذا
كانت الديمقـراطية هي النظـام السياسي الأمثل، فلـماذا لم يأت الإسلام بالديمـقراطية وترك بلـورتها لغير المسلمين،
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لاسيـما أن الديمقراطيـة مسألة عـرفها اليونـان قبل الإسلام، وأنها ليسـت عملية تراكـمية كالاختراعـات، ولكنها من
أسس الحـقوق? والـسبـب، كما سنـوضح بـإذن الله، هو أن الـديمقـراطيـة ضرورة متـى تشـابكت مـتطلـبات الحـياة
وتـداخلت، كما هـو الحال في العـالم الغربي، فـالديمـقراطيـة ضرورة لمجتمعـات قبلت الـنموذج الـغربي الاقتـصادي
السيـاسي، وهو مجتمع مبـني على تداخل الحقوق بـحيث يصعب الفصل بين الأفـراد إلا بالقانون، وحـتى لا تقع مهمة
استحـداث القانون وبلورته وتـنفيذه في يد حزب واحـد، كان لابد من إيجاد طـريقة لتداول السلـطة، وكان لابد من
إيجـاد طريقة للتمثيـل يتمكن فيها من لا يحكم من المـشاركة في الحكم. أي أن أساس المـشكل هو التداخل في شؤون
الحياة وبـالتالي في الحقـوق، ولا يمكن لـلنموذج الغـربي الفصل بين النـاس إلا بالـديمقراطيـة. وهنا إعجـاز فكري في
الشريعة التي أوجدت مجتمعاً لا تتداخل فيه الحقوق ولا تـتشابك فيه المصالح، بل تتداعم وتؤازر بعضها بعضاً برغم

ُ eلcفَ^صِلِيَن(.  cأنها في وضع منفصل، لتؤدي إلى مجتمع غزير الإنتاج كما قال تعالى: )وَهُوَ خَي
لهــذا، ففي هـذا الـكتـاب طـرح يقـول بـأن الـوضع الـطبـيعي لـلحيــاة الأمثـل للبـشر هــو العيـش مـن غير
الديمقـراطية، إلا أن هذا لا يعـني الدكتاتـورية، ولكن يعني نـوعاً آخر من الحـياة. فمعظم المفكـرين على قناعة أن
غياب الديمقراطيـة لابد وأن يؤدي إلى الدكتاتـورية. وفي هذا الكتاب ألومـهم على ذلك لأنهم انجرفوا وراء عقولهم
ولم يعوا مـا يمكن أن يقـدمه الإسلام. أي أن الفـكر الغـربي ومن تبعـه من مجتمـعات بحـاجة للـديمقـراطيـة لتلافي
التسلط الذي لا مناص منه في خضم المعاصرة الضالة، أما الإسلام فسيوجد مجتمعاً لا تتشابك فيه المصالح ومن ثم لا

تتداخل فيه الحقوق، فلا يظهر فيه التسلط، وبهذا تنتفي الحاجة للديمقراطية وتضمحل الحاجة للدولة المتسلطة.
وهـنا شـبهة لابـد من الـرد عليهـا: إن الكثـير يرى أن الإسلام ديـن قد أفـلح سابقـاً لبـساطـة الماضي وسهـولة
تـركيبته الاقـتصاديـة السيـاسية، فجـميع المجتمعـات البشريـة آنذاك كـانت بسيـطة التركـيب وبطيئـة الحركـة وقليلة
الإنـتاج، لذلك صـلحُ الإسلام لها؛ أما الآن، وبـتقدم المجتمعـات وظهور مستـجدات بين الأفراد مـن علاقات لم يأت
الإسـلام بتوضـيحها فـلابد من الأخـذ من مجتـمعات أخـرى لحقن مجتـمعاتـنا بما قـصر فيه الإسلام، وذلك بفـتح باب
الاجتهاد باسـتخدام العقول. ومعـاذ الله من هذا، لأننـا إن فعلنا فقـد حكمنا بغير مـا أنزل الله )كما سيـأتي بيانه بإذن
cكَ^فرُِونَ(، )وَمنَ لَّمcلe ُئكَِ هُمd^َفأَُوْل ُ كُم بِمَاd أَنزَلَ eللَّه cَيح cالله(، وفي هـذا كفر وظلم وفسوق. قال تعـالى: )وَمنَ لَّم

ُ فأَُوْلَ^dئكَِ هُمُ eلcفَ^سِقوُنَ(.5  كُم بِمَاd أَنزَلَ eللَّه cَيح cلظَّ^لِموُنَ(، )وَمنَ لَّمe ُئكَِ هُمd^َفَأُوْل ُ كُم بِمَاd أَنزَلَ eللَّه cيَح
أي يجب عـلينا ألا نخـلط بين السهـولة والصعـوبة في الحيـاة من جهة، والـسلاسة والتعـقيد من جهـة أخرى.
فمن الفـروقات الجذريـة بين واقعنا المعـاصر والحياة في الماضي صعـوبة الحياة. فقـد كانت حياة الـسلف صعبة جداً،
فهم لم يـملكوا البرادات التي نحفـظ فيها الأغذيـة، بل كان عليهم الـذهاب إلى السوق مـرات ومرات للحصول على
ضروريات الحياة، هذا إن لم يقوموا هم بمشقـة إنتاجها، كإنتاج الرغيف في المـنزل. أما الآن، فرحلة واحدة للسوق
تكفي بحشـو البرادات بقوت أسابيع. أمـا ترحالهم فقد كـان بالبهائم الـتي تحتاج لربط حتـى لا ينفلت الخيل هارباً،
ويحتاج الحمار لأكل ومـاء حتى لا يموت جـائعاً، ويحتاج الإسطـبل لنظافة حتـى لا يتلوث المنزل تعفـناً، وهكذا. أما
الآن، فـإن العربة )السـيارة( لن ترفس ولـن تنعق، وبها اقترب السـوق المليء بالمستهلكـات. وقس على ذلك كل أمور

الحياة. فحياتنا الآن أكثر سهولة من الماضي الصعب وبالذات لمن ملك المال.
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ومن جهة أخرى فقـد اتسمت الحيـاة القديمة بـسلاسة علاقاتهـا، فللفرد علاقات محـددة مع أقاربه وجيرانه
وعـملائه في السوق ونحو ذلك من عـلاقات واضحة؛ وعلى النقيض من هـذا، فحياتنا المعاصرة بـرغم سهولتها إلا أنها
اتسمت بكـثرة علاقاتها وتعقدها. فللإنـسان علاقة مع وظيفته وبنكه ومؤسـسات دولته، وهكذا من علاقات تزداد
بزيادة نـشاطه. وهنا الإشكالـية، فالكل يعتقد أن لهـذا التعقيد ضرورة لأننا نعـيش في مجتمعات متقدمـة علمياً وتقنياً
وصناعياً، وأن هذا التقدم لن يتم إلا من خلال هذا التعقيد في العلاقات. فهل هذا صحيح? إن ما يحاول هذا الكتاب
طـرحه هو أن تـطبيق الإسلام سيـؤدي لمجتمع سلـس العلاقات وغـزير الإنـتاج وسهل الحيـاة، وأن صعوبـة الحياة في
الماضي كان أمراً محتوماً لأن البشريـة لم تكن بعد قد تقدمت معرفياً وتقنيـاً، فكانت الحياة سلسة في علاقتها، صعبة
في طبيعتها، وغير غزيرة في إنتاجها. أما حياتنا المعاصرة فهي سهلة في طبيعتها ومعقدة في علاقاتها وكان بالإمكان أن
تكون أغزر في إنتـاجها إن طبقت الشريعـة، وما يحتاجه البشر هـو مجتمع سهل في حياته وسلـس في علاقاته وغزير
في إنتـاجه، وهو مـا يقدمـه الإسلام إن طبق في ظل التقـدم التقنـي المعاصر. فـانتبه لهـذه الشبهـة، فقد جـابهتُ هذا
كـثيراً. فعنـدما أتحـدث عن الإسلام، كـما هو الحـال في كتـاب Xعمارة الأرضZ يقفـز معظـم الحاضريـن ناقـدين أن

الإسلام كان صالحاً لماضٍ بسيط وليس لحاضٍر معقد! وهذا ما سأحاول دحضه في هذا الكتاب.
ومن الأسبـاب التي دفعـتني للكتـابة، الهجـوم على كل من ينـادي بالخـضوع لقـال الله عز وجل وقـال رسوله
الكـريم أنه إنـما يتبع الفترة المـزدهرة التـي مرت على المـسلمين قبـل أكثر مـن ثلاثة عـشر قرنـاً، إذ تمكن المسـلمون
آنذاك من التفاعل مع معطياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبناء دولة قوية. ونظراً لتغير هذه المعطيات فإن

اتباع النص لهو مذهب متسم باغتيال للعقل وإغفال أحمق للتاريخ المزدحم بالحقائق الزمانية والمكانية. 
إن المفكـرين قطبـان وبينهما أطـياف: قـطب منهم يـرى أن الإسلام دين لا يقـبل التغيـير في التشريع وبـناء
المجتمعات، لذلك وجـب علينا الالتزام بـالنص، وأنا منهـم؛ وقطب يميز بين الأمـور التعبدية والأمـور المعاشية، وأن
الأمور الـتعبديـة هي التي لا تقـبل التغيير، أمـا المعاشيـة فلأن أصلها الحل والإبـاحة فللفقـهاء فيهـا حريـة الاجتهاد
للوصـول لما هـو أنفع للناس. فـفي نظام الحـكم مثلًا لا يرون بـأساً مـن الاقتباس مـن أنظمة أخـرى طالمـا أن المبادئ
الأسـاسية تـم احترامها كمـبدأ الشـورى والعدل والتـزام المجتمع بالـقانون المـستمد مـن مصادر التـشريع الإسلامية،
وهكـذا. ولعل مـا قوى هـذا المسلـك وجهات نـظر تـرى أن بعض المـرويات عـن الرسـول صلى الله علـيه وسلم إنما
وردت عنه بصفته إماماً، أي حاكماً سياسياً يرى رأيه في أمور الرعية، أي وكأن هذه المرويات صالحة لتلك الظروف
ولـيست ملـزمة لنـا الآن. وفي هذا الـكتاب طـرح يرفـض هذا المـذهب. أي يرفـض ما ذهب إلـيه القطب الـثاني من
المفكرين. ويصر طـرح هذا الكتاب على أن أي تغيـير في سنته صلوات ربي وسلامه عليه برغـم تغير الزمان سيؤدي
لضيـاع المجتمعات. بل إن الخير هو في تطبيق الإسلام بتفاصيله، وبـالذات في مسائل الحقوق، وأن مقصوصة الحقوق
التـي وضعتها الـشريعة صـالحة لكل زمـان ومكان. وأن كل شـؤون الحياة، وبـالذات المعـاصرة منها تقع تحـت مظلة
مقصـوصة الحقـوق التي وضحهـا لنا الـرسول صلى الله عـليه وسلم. لعلك تقـول: Xإن هذا مـذهب متخلف، مـتشبث
بماض سحيق لا يـرى تعقيد الحـاضرZ. فأجـيب: Xبل إن ضيق أفقنـا بسبـب انصهارنـا في حاضرنـا الذي تـرعرع على
مـبادئ مجتمعـات ضالـة )غربـية( من إنتـاج عقول البـشر هي التي أعمـتنا عن رؤيـة الحقيقةZ. وقـد تقول مسـتنكراً:
Xكيف هي مجتمعـات ضالة وقـد أنجزت ما أنـجزت من طائـرات وحاسبات وفـضائياتZ. فـأقول: إن طبق الإسلام
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لرأيـت أكثر من هذا لأن الإبداع الإنسـاني لا حدود له، وأن ما لدى الغرب الآن لأضحـى أكثر وأنقى إن هم أخذوا
بالحقـوق في الإسلام. بل إن مقصـوصة الحقـوق التي وضـعها الإسلام تـزداد ملاءمة لـلبشر بـتقادم الـزمان، فـإبداع
البارئ المصـور في خلق إنسان مبـدع لابد وأن يؤدي إلى استخلاف فـذ سعيد إن هو سـار على الشريعة، فـمقصوصة
الحقـوق الإسلاميـة أصلح لليـوم منهــا للأمس، وهـي أصلح للغـد منهـا لليـوم، كما سـأوضح بـإذن الله. إنهـا إعجـاز
تشريعي. حـتى أنني مـن قناعتـي أكاد أجزم بـأن المسلمين إن سـاروا على الشريعـة دون تحريف لابتكـروا الحاسب
الآلي قبل عدة قرون بكل ما له علاقـة بتقنية الاتصالات كالهـاتف والتلفاز، لأنه سبحانه وتعالى خلق إنـساناً مبدعاً

لا يقيد إبداعه إلا البشر بقهرهم لأنفسهم بالحكم بغير ما أنزل الله كما فعلت الحداثة كما سأوضح بإذنه تعالى. 
ولعل في واقـعة تأبير الـنخل مثال جيـد على المنفذ الـذي دخل منه الكثير للاستـدلال على جواز الاستيراد من
أمـم أخرى، فكـان الخلط بين الحقـوق وبين مـا سواهـا مما تـتطلبه الحـياة المعـاصرة. فهنـاك اكتشـافات واخـتراعات
وتقنية، وهناك عـلوم في السياسة والاقـتصاد وما إلى ذلك مما ظهـر به العالم الغربي. فتحت غطـاء واقعة تأبير النخل،
ومن قـوله صلوات ربي وسلامـه عليه: }أنتم أعلم بـأمور دنيـاكم{ أخذنـا الكثير من الغـرب. إن واقعة تـأبير النخل
كمـرجع يجـب أن يؤخـذ به فقط في أمـور لم يحكم الـشرع فيهـا أصلًا مـثل ضرورة تطـوير الآلات والأدويـة. أما
الحقوق، فإن الشريعة قد أتت بها مكتملة، ولا مجال للتغيير فـيها. لنأخذ مثالاً واحداً )وسنقوم بشرحه بتفصيل أكثر
بـإذن الله(: تحت مظلـة علم التخـطيط، وبحجـة التنظـيم، يمنع مـالك العقـار من التعلي في داره أكثـر من دورين في
بعض المنـاطق! وهنـا أنُقص حق المـالك لأنه قُيـد من التصرف فـيما يملك، فـتغيرت مقصـوصة الحقـوق إلى منظـومة
مستحـدثة مـن الحقوق. فـإن قلت: Xولكـن الفوضـى ستعـم إن كان لكل فـرد فعل ما أراد فـيما يملك?Z. سـأجيب:
Xهذا ما سيحـاول هذا الكتاب شرحهZ. فـالإسلام كنظام حكم يختلف تمـاماً عما نعرفه من صـور الحكم وأشكالها،
فهو ليس حكماً ديمقـراطياً أو مدنياً، وليس حكماً للأقلية أو الأكثـرية، إنه نظام فريد. لذلك، فلعلك استنتجت أن
هذا الكتاب يرفض كل اجتهاد في الحقوق لأن الإسلام في هذه المـسألة أتى مكتملًا دونما أي نقصان، بل هو إعجاز
في كماله، وقد أكُد هذا في آيات كثـيرة سنأتي عليها بإذن الله. وقد تـسأل وتقول: Xولكن كيف يُطبق الإسلام الآن،
فعلى سبيل المثال: كيف يكون تنظيم السلطة في عصرنا الحاضر، وكيف تترتب العلاقة بين هيئاتها، وأين الإسلام من
نظام الدولة الحديثة?Z. وما إلى ذلك من أسئلة. فأجيب: Xإن الإسلام لم يوجد دولة بمفهومنا الحديث، ولكنه أوجد

  .Zدولة ذات مسؤوليات تختلف عما نراه الآن وعما نعتقد أننا بحاجة له
ومن أهم الأسبـاب لكتـابة الـكتاب المـواقف الاستسـلامية لـبعض العلماء أمـام المسـتجدات المعـاصرة. فقد
شعروا بهـوة بين الإسلام والواقع المعاصر، فـأخذ بعضهم بلي أعنـاق النصوص لتبيـان أن الإسلام صالح لكل زمان إلا
أنهم لم يدركوا كيفية هذا الصلاح، فاجتهدوا وأفـتوا وتراكمت الفتاوى ليخرج الناس من إسلام أراد لهم العزة، إلى
إسلام مستحـدث وضعهم تحت رحمـة السلـطات. فقـد قال بعـض الفقهاء مـثلًا بمنع إحيـاء الأرض دون إذن الإمام،
وأبـاحوا نزع الملكيات للـمصلحة العامة، ومـنعوا الناس من التنقـيب عن المعادن إلا بإذن السلـطات. فهل رأيت عالماً
)إلا ما ندر( يحارب السـلطات عندما مـنعت المسلمين من التنقل بـين البلدان إلا بتصاريح بـدعوى الضرورة الأمنية?
كلا، بل لم يقاوم الفقهاء الهويات كـالجوازات مفرقين بذلك بين المسلـمين، وأجازوا منع الاستثمارات إلا بتصاريح،
وكـل هذه الأمثلـة تعديـات على الحقوق، فقُـتلت الهمم لـدى الأفراد، وهكـذا من صمت وآراء فـقهية لهـؤلاء العلماء
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الذين تبنتهم الـسلطات ليتم إخراج الإسلام من دائـرة المعاملات بين الناس. فقد تـرك هؤلاء العلماء الحبل للسلطات
لفعل مـا تهوى. وبهذا سنت الدول القـوانين الوضعية لتحل محل الأحكـام الإسلامية، وفقد النـاس حقوقهم وخرجوا
من عبادة الله إلى عبادة المتنـفذين، وتفرعن المنافقون وتكتلوا حول السلاطين واستـحدثوا هرماً سلطوياً مصلحياً بدأ
بتعـريف المصالح للناس ومـا يمكنهم فعله وما هـو محظور عليهم من خلال دسـاتير وقوانين بشريـة. وهكذا تسلط
الناس بعضهم على بعض وظهرت الرشاوي والمحسوبيات واستحوذ الناس مواقعهم في السلطة بناءً على تزلفهم لا على
كفـاءاتهم. وعـندمـا يُقـدم التـزلف على الكفـاءة في شغل المنـاصب من أعلى مـنصب في الـدولة لأدنـاه يكـون الهرم
السلطوي منفعيـاً في تركيبته لذاته، وعندها سيصطدم في قوانينه مع الشريعة الإسلامية فتُستثمر خيرات الأمة لإبقاء
هذا الهرم السلطوي المنفعي باسـتحداث أجهزة أمنية. ثم إن هذا الهرم يتعـاظم في استثماراته للدفاع عن نفسه بقهر
شعبه كلما خـاف على نفسه، وبالتـدريج تُستحدث الأنـظمة والقوانين لـديمومته. هكـذا أبُعد الإسلام الصحيح عن
دائرة الحـياة تحـت شعارات الـدولة الإسلامـية أو الحـديثـة، فحُوصر في دائـرتي العبـادات والأخلاق لأن مقصـوصة
الحقوق قـد تغيرت إلى منـظومـة من الحقـوق المسـتحدثـة من العقل الـبشري القـاصر. بهذا ازدادت غـربة الإسلام.

فأصبح الإسلام في المسجد مكاناً، وفي الحج زماناً، وفي دعاء القنوت بكاءً، وأضحى الإسلام عاطفة لا فعلًا. 
والمؤلم هو أن معظـم النظرات الحريصة على مستقبل المـسلمين، ومن خلال صراع الشعوب بالثورات وسفك
الدماء، انتهت بأنظمة غربيـة مؤسلمة مثل ما حدث في إيران من برلمانـات. من هذه الرؤى ما أنجب حركات قومية
كـالبعثـية: حـتى الجـادين مـنهم لم يفلحـوا، فجمال عبـد النـاصر مثلًا، وبـرغم أنه عـاش واقع الفقـراء، سحب مصر
لتخلف بدأنا نتلمس أبعاده الآن وبعد وفاته لـندرك مدى الضياع الذي كان عليه العالم العربي آنذاك. أي أننا حاولنا
معـظم أنماط الحكـم ولم نفلح. وكأن العـالم الإسلامي يعـيش حقيقـة واحدة: وهي أنه كـلما تقادم الـزمن كلما زاد
تخلفـه، وكلما زاد تخلفه زادت حدة الجدل بـين مفكريه للبحث عن مخـارج لهذا الوهن، وكلـما زاد الجدل استحدثت
أفكار جـديدة لأنظمة الحكم. وكلما استحدثت أنـظمة للحكم كلما بدأنا من نقطـة خلف ما كنا عليها. وهكذا من
فـشل لأفشل. ولعـل أقوى صيحـة الآن هي التي تـنادي بتـطويع النـظام الغـربي الديـمقراطي )والمـنبثق من الحـداثة(
لـواقعنا الإسلامي بحجة أن التعـددية الحزبية واحـترام الرأي الآخر هي الخلاص. لقد كـانت خلاصاً لأمم لا تعرف
العيب ولا الحرام وسحبتهم للفـساد والتلوث. فهل يمكن أن تـكون خلاصاً لنا? هذا مـا يحاول معظم المفكرين الآن

الولوج فيه. فيا له من جحر ضب براق اتسع لكل من ضاق فؤاده بسعة حكمة الخالق الخلاق جل وعلا. 
ومن أهداف الكتاب أيـضاً إيضاح سلبيات نفق الحداثـة والديمقراطية، والذي سيؤدي لا محـالة لكارثة بيئية
إنـسانيـة إن هو استـمر في الهيـمنة. فـالفسـاد والتلوث أمـر لا مفر منـه في ظل الديمقـراطية مهـما كانت المجـتمعات
عادلـة، ذلك أن الديمقـراطية لابـد وأن تنتهي بـالسلطـة في أيدي الأهـواء التي تسيرهـا المصالح مـهما كانت شفـافية
رِ بِمَا cبَحcلeَبَِّ وcلe ِفَسَادُ فيcلe ََالمجتمعات. وهكـذا يزداد التلوث. ألم يقل عالم الغيب والشهادة سـبحانه وتعالى: )ظهَر

جِعوُنَ(.6 هذا ما سيحاول هذا الكتاب إثباته بإذن الله. cَير cلَّذِي عَملُِواْ لَعلََّهُمe َضcلنَّاسِ ليُِذِيقَهُم بَعe دِيcأَي cكَسَبَت
ولعل الـسبب الأهم الـذي دفعني للكتـابة هـو سؤال دائم الـتردد: كيف ستظهـر الخلافة? والإجـابة هي: لا
يمكـن لنا إقـامة دولـة مسـلمة الآن لأن عـقولنـا تفكر في دولـة إسلاميـة بمنـظور غـربي كما حاول الإخـوة في مصر
والجزائـر مثلًا. فأنـىّ للخلافة أن تقـوم وأساسها لا وجود له? وإن قامـت، أي وإن تمكن حزب إسلامي من الوصول
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للسلطة فهل سيُفلح? وكم أتمنى أن  تـظهر الخلافة وأن تدوم، لكن شتان بين مفـاهيمنا الآن وما أتت به الشريعة من
حقوق، لهذا فشتان بـين فرد سيظهر إن طبقنا الحقـوق كما نفهمها اليوم كإسلاميـة، وبين فرد من عهد الرسول صلى
الله عليه وسلـم من حيث الإرادة والنـزاهة والعطـاء والتضحيـة والعزة والنخـوة والمروءة. فعـزة المجتمعـات من قوة
أفرادها، والأفراد هم إفراز المـنظومات المجتمعية؛ ومجـتمعاتنا اليوم، أو ما يحـاول العلماء والمفكرون إقامته من دولة
مسلمـة، هو إفراز لما في رؤوسهم من أفكار عن الـدولة المسلمة. وهنا الإشكـال الأكبر. فهناك تلوث كبير في أذهان
الـكثير عن مواصفات الدولة المـسلمة لعصرنا الحاضر بسـبب تقبلنا للكثير من تراكـمات اجتهادات الفقهاء أو تقبلنا
للكثير من قيم الغرب الحقوقية ومن أهمها الديمقراطية. فإن عدنا لمقصوصة الحقوق ستظهر حينئذ بإذن الله الخلافة
الـتي وعدنا بهـا صلوات ربي وسلامه عليـه على منهاج النبـوة. لكل هذا أقنعـت نفسي بضرورة نشر هـذا الكتاب عن
دور الـشريعة في إيجاد الحـضارات لعلنـا ننقذ الأرض ومـن عليها من فـساد قادم لا محـالة إن لم تطبق الـشريعة. ففي
هـذا الكتاب توضيح لعـظم الشريعة في مسك زمـام المجتمع لإنتاج أفضل الحلـول بحيث لا يقتصر ذلك على تخصص
معين، ولكن بطريقة فكرية لكل مفاصل حياتنـا المعاصرة. فالاستخلاف وعمارة الأرض ليست تنمية أو تخطيطاً أو

اقتصاداً أو سياسة أو علم اجتماع، ولكنها حركيات لإيجاد التفاعل بين الناس لإنتاج المجتمعات الأعز بحياة طيبة.
أخيراً: أنا لست شيعياً ولا زيدياً ولا أباضياً ولا علمانياً ولا معتزلاً ولا سلفياً ولا وهابياً ولا إخوانياً ولا خارجياً
ولا صوفـياً ولا تبليغيـاً ولا قاعديـاً ولا داعشياً ولا مـرجئاً ولا جامـياً ولا مدخليـاً ولا سرورياً ... ولا ... ولا ...، بل أنا

مسلم سني وأمضيت جُل عمري في تقصي حقوق الناس شرعاً.
ملحوظة: من المهم جداً ملاحظة بدء الاقتبـاس ونهايته برصد المعقوفتين الصغيرتين هكذا: ZX، والتي بينهما
نص مقتبس من كـتب أخرى. فإن كـان النص أصغر حجـماً بين المعقوفتين، فـبإمكانك قفـزه. وبالنسبـة للتعليقات،
فقـد قسمتهـا إلى قسمين: قـسم وضعته أسفل المتن )أي في الهـامش(، ورمزت له بـالأحرف، ووضعت فيـه المعلومات
التي ستزيد الطرح توضيـحاً، مثل معاني الكلمات، أو توضيح لسؤال قد يخطر على القارئ، أو تكملة لاقتباس يثري
الطرح. وقسم وضعـته في آخر الكتاب )الحاشـية( ورمزت له بالأرقام، وهـو الإثباتات للمراجع وإضـافات بأمثلة أو
اقتباسـات أخرى. ولعل قراءة مـا بأسفل المتن، أي الهـامش، سيزيـد القارئ استـيعاباً للـطرح إن أراد، أما الحـاشية في
آخر الكتاب فهي لتثبيت الطرح. لذلك وضعت للهوامش التي في أسفل الصفحات حروفاً وأرقاماً. وللتوضيح بمثال:
ففي آخر هذه الجملـة وضعت الحرف )ب( مرتفعاً، إشـارة لفكرة مشروحة أسفل هـذه الصفحة، ثم وضعت المرجع
لهـا بالرقم )7( بين القوسـين لتجده في حاشية المقـدمة في آخر الكتاب.ب وفقنـا الله لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين،

إنه سميع مجيب. وبه نستعين، إنه قيوم السموات والأرض، والقادر على كل شيء، والهادي إلى سواء السبيل.   

ب( إن الصعـوبة الـتي تواجـه كتاب كهـذا هو في تـشعب النظـريات
الفـكريـة وفي كثـرة المنتجـات البشريـة من معتقـدات ومصنـوعات
بحيث يـصعب على البـاحث جمع الأفكـار تحت مظلـة محددة لـينطلق
منها. ورأيت في هذا الكتاب أن أنطلق من الحقوق، لأنها ترسم الحدود
لـتصرفـات الأفــراد والجماعــات. فتـظهــر حلبـات الـصراع بين أفـراد
المجتمع الـواحد وبين المـجتمعات المـختلفة وذلك مـن خلال تصرفات
يقـوم بها الإنـسان معتقـداً أنها مـن حقه وقد لا تكـون كذلك، عنـدها
سيـوقفه الآخـرون إما بـالقـوة أو بالإقـناع، وهـكذا مـن تسلـطات أو

حـوارات تنتهي بـالمجتـمعات بـتبني الـدساتير والـقوانين لـرسم حدود
الحقوق. وما هـذه الحقوق إلا تجسيد لعقيـدة تلك الأمة. ولقد حاولت
في كـتاب Xعمارة الأرض في الإسـلامZ، والمنبثق مـن بحثي للـدكتوراة
توضـيح الحقوق التي استثمـرتها الشريعة في الأفـراد لإيجاد التفاعلات
المطلـوبة لـلاستخلاف في الأرض عمـرانيـاً )7(. أما في هـذا الكـتاب،
ولأنه ينظـر للمـجتمع عمـوماً، فـإن التركيـز فيه عـلى XحركيـاتZ منح
الحقـوق للأفراد للوصـول إلى حياة طيبـة. وهذه الحركيـات فوق عقول

البشر لأنها نزلت من عند عالم الغيب والشهادة السميع البصير.   
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ُيُوبِ* 	eلcأ مُ 	عَلَّ̂ cأحَقِّي cذِفُ	بeِل 	يَي بِّي 	رَ 	أِنَّ )قلcُأ
	يُِيدُ( مَا 	وَ cأبَ^طِلُ 	eل 	يcُدِئُ مَا 	وَ cأحَقُّ 	eل 	جَاdءَ قلcُأ القذَفُْ بالحَقِّ

الفصل الأول

إنه هو السميع البصير

في عصر العـولمة والحـاسبـات الآليـة والمعلـوماتـية، وعـند قـراءة القرآن، وبـرغم إعجـازه الفكـري والعلمي
والبلاغـي والعددي، يقف المسلم في حيرة ويسأل: أين الإسلام من كل هـذا؟ القرآن قصص ووعيد بالفوز أو الهلاك
في الدنـيا والآخرة، وهذا كلام مكتوب؛ أما ما نمطر به من برامج عبر القنوات الفضائية وما نبهر به من قوة للغرب
بحصـار من خالفهم، وضرب من عاداهـم، وعون وتسيير أمور مـن والاهم، وسحب أموال من استمتـع بمصنوعاتهم،
فكل هذا ملموس ومدرك في معاشـنا اليومي. وهكذا لابد وأن تثور في النفس شارة الانبهار بالفكر الغربي، ومن ثم
المطـالبـة بالـديمقـراطيـة والحرص على حـرية الإنـسان وحـقوقه ومـا إليهـا من شعـارات لتنـظيم المجـتمع من خلال
المؤسـسات الـدستوريـة. وبالـطبع، لن يكـون هذا إلا على حـساب الابتعـاد عن الإسلام، إذ أن الديـمقراطيـة الحقة
ستؤدي إلى الخروج عـلى الإسلام لأن الحاكم هو عقول البشر من خلال الدساتير والبرلمانات؛ وبذلك يكون الإسلام
ثانوياً أو إطاراً في أحسن الأحوال، ولا يؤخذ به في كل أمـور الحياة. وبالتدريج تضعف العقيدة، ويضمحل الاقتناع

بريادة الشريعة في تسيير أمور المجتمعات، ويتم الخروج عن الإسلام. وهذا ما حدث، وحسبي الله ونعم الوكيل. 
هنا مفترق الطريق. فالناس قسمان: مؤمن بالله وكافر به. لقد اعتدنا على نعم الله سبحانه وتعالى لدرجة أننا
لا نراها. فكـثرة التماس أدت إلى فقد الإحساس. فـالشمس تشرق يوميـاً ولا نوقن أن هذه معجزة. والأكل يهضم في
أمعائنا ولا ندرك أن هذا معجزة. قال لي أحـد الاقتصاديين الغربيين يوماً وأنـا أحدثه عن ملاءمة الشريعة الإسلامية
لأيامنا هذه: Xإن الشريعة أوامر لا يمكن إثبات صلاحيتـها للمجتمعات المعاصرة لأنها أتت قبل عصر التنوير، فهي
صالحة للمجتمعـات البدائية التي تعيش يومهـا من قوت بهيمتهاZ. مشيراً بذلـك إلى أن قوانينهم الغربية هي من وحي
منطقـهم المبني على دراسـاتهم واستنتـاجاتهم الحـالية لمـا فيه صلاح المجـتمعات المعـاصرة. قال: Xنحـن نبحث ونحلل
ونثبت. لكل شيء سبب، فالماء نقيس غليانه ونضبط ضغطه ونحوله من حال إلى حال، وهكذا كل العلوم مبنية على
المشاهـدة والتجربة والبرهانZ. مـشيراً بذلك لما يعرف في علـم تطور العلوم epistemology إلى العقل الأداتي أو ما
يعرف بـ insturmental reason. أي إخـضاع العلـوم الطبـيعية والإنـسانيـة للعقل. قلت له: Xإن مصـدر كثير من
الأشيـاء الطـاقـة، ومن أهـم مصـادرهــا الشـمس في تـقلب اللـيل والنهــار، فكيف تـدور الأرض ومن يحـركهـا بهـذا
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الانتظام؟Z. سكـت وقال: Xإنها تـدور في فلك حول الشـمس ... لحدوث انفجـار عند تكـون الكونZ. قلت: Xومن
أحـدثه؟ وهل قست هـذا الانفجار؟Z. قال: Xلا، ولـكنها نظـريات وضعت وستـأتي الأيام بالإثـباتات الـتي لا نعلمها
اليوم، أو قد توضع نظريات أخـرى أكثر صحة منها بإيجاد وسائل قياسية متقدمة، وهكذا يتطور العلم ونقترب من
الحقـائقZ.1 قلت: Xإن الـنظـريـة إذاً تحتـمل الخطـأZ. قـال: XنـعمZ. قلت: Xألهـذا تكثـر وتتجـدد نظـريـات العلـوم
الإنسانية كالاقتصاد والتنمية برغم أن البشر لم يتغيروا؟Z، قال: Xومن قال أن البشر لم يتغيروا، إن الظروف في تغير
مسـتمر، لذلك ستظهر نظريـات جديدةZ. قلت: Xولكن البشر لم يتغيروا في نزواتهم وغـرائزهم، فقد كانوا يغزون
بعضهم بالأسلحـة، أما الآن فبالاقتصـاد!Z، قال: Xكلا بل تغيروا، وقد يكـون هذا التغير غير مقبـول لك أحياناً، فإذا
أخـذنا مثالاً اجـتماعياً متـطرفاً سترفـضه حتماً: فبإمـكان الرجل الآن الإنجـاب من حيوانـاته المنويـة عن طريق زرع
رحم له وتغيير هـرموناته، وهذا قد وقع مع رجـل بريطاني وجدت رحم في أحشـائه!Z. قلت: Xأنت إذاً تؤمن بالعلم
أولاً، ثم بـالله ثانيـاZً. قال: Xأجل، فـالإيمان بالله يـبقى في القلـوب ولا يسير حيـاتنا، فـنحن علمانيـون، ولذلـك نتقدم
بإخضاع ما حـولنا لإراداتناZ. قلت: Xولكن مجمـوع إراداتكم هو تبعاً لأهوائكم الـتي قد تلوث الأرض وهذا نلمسه
.Z...لا، لأن منا العقلاء والحكماء الذين يـسيرون المجتمعات من خلال الدسـاتير ويحاربون التلوث وX :قـال .Zالآن
قلت: Xولكن هـؤلاء العلماء والحكماء هم بشر وتجربتهم محـاطة بعمرهم القصير ومسـاحة عقولهم المحدودةZ. قال:
Xوهل لـديك أفضل منـهم؟ ألا ترى بعـينك كيف أننـا نزلنـا على سطح القمـر وربطنـا أطراف الأرضZ. وهـكذا من
سجال حتى قلت له: Xإنك تـؤمن بنظريات من نـسج البشر، قد تصيب وقـد تخطئ، ولا تؤمن بآيـات أتى بها القرآن
الكـريم قبل أربعة عشر قـرناً وأثبت العلم صحتهـا الآن مثل الإعجاز العلمي في القـرآن في خلق وتكون الجنين. فإن
.Zثبت لك صحـة بعض مـا في القرآن الكـريم، فكله إذاً صحـيح وسنة رسـوله صلى الله عليه وسلم بـالتالي صـحيحة
وهنا قفز وقال: Xالقرآن كله صحيح بالنسبة لكم يا معـشر المسلمين، أما سنة رسولكم فهي ليست بالضرورة صالحة
لهذا العصر، فحـتى الكثير منكم لا يتقـبلها الآن. ألم تقرأ ما كـتب عن الإسلام مؤخراً؟ فهنـاك من العرب المسلمين
مثل الجابري وشحرور ممن يرون ضرورة إعادة النظر في تاريخكم الإسلامي من فقه وحديث لأنه أوجد عقلًا مقلداً
جامـداً وغير متحـرك، وهذا لا يلائـم عصركمZ. قلـت: Xهؤلاء بـدؤا من الفلـسفة ونـظروا للـواقع، وأنا لا أبـدأ من
الفلسفة، ولكن من الـواقع وقد أرى ما لم يرواZ. قال: Xإذاً فالإسلام ديـن غير صالح لكل زمان ومكان كما تدعي،
لأنه غير قـابل للتـطبيق بـدليل ضعف المـسلمين الآنZ. قلت: Xولـكن الشريعـة لم تطـبق في كل الأزمان بعـد حكم
.Zلم تطبق لأنهـا غير قـابلـة للتـطبيقX :قـال .Zالإمام عـلي كرم الله وجـهه إلا في بعض الفـترات، فَلمِ يلام الإسلام؟
قلت: Xبل الشريعـة قابلـة للتطبـيق إن حاول البـشرZ. قال: Xكيف؟Z. قلـت له: Xألم يحدث خلل في الفكـر الغربي
العلـمي مؤخـراً في منهج العقل الأداتي بعـد ظهور مـا يسـمى بنـظريـة الفوضـى Chaos theory؟Z. فأجـاب: Xوما

علاقة هذا بأنظمة المجتمع؟Z. فشرحت له الآتي:

حتمية العـلم
عندما وضع نيوتـن قوانين الحركة، اعتقد الكثير من العلماء بحتـمية العلم، وهو أن الكون مركب من قوانين
مثل قوانين الحـركة. أي وكأن الكـون ساعة ضخمـة. فكما أن الساعـة لا يمكن إلا وأن تسير بـدقة من خلال قوانين
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يمكن إدراكها وحسابها والـتنبؤ بها مستقبلًا، فكذلك الكون يسير بدقـة من خلال قوانين سيكتشفها البشر يوماً ما.
وبهذا يمكن التنبؤ بالأحداث المـستقبلية كهطول الأمطار، تماماً كالتنبؤ بالوقت في الساعة. فالعالم الفرنسي لابلاس
المتوفي سنة 1827م اقـتنع بإمكانيـة التنبؤ بمـستقبل الإنسان وأفعـاله إن علمنا بالحـالة الراهنـة لكل الكون. وسميت
هذه الـنظريـة بالحتـمية العـلمية Scientific Determinism . إلا أن هـذه الحتميـة أتتها ضربـة شديـدة. فقد وضع
العـالم الألماني هـيزنـبرغ Heisenberg عام 1926م نـظريـة Xعدم الـتحديـد أو ZUncertainty Principle والتي
تنص على اسـتحالة معـرفة كل من مكـان وسرعة الجسـيم في آن واحد. فكلما زادت دقـة معرفة مكـان الجسيم كلما
.particle قلت دقة معـرفة سرعته، والعـكس صحيح. أي أن العلم تـوقف عند التـنبؤ بمعـرفة حركـة جسيم صغير
فإن اهتـزت مقدرة العلـماء على التنبـؤ بحركـة هذا الجـسيم نـظريـاً، فما بالـك بالكـون عمليـاً! هكذا تـم وضع حد
للحتـمية العلـمية وأدخلت الاحـتمالات إلى معظم العلـوم. وقد استفـاد كارل بـوبر Karl Popper، والـذي يعد من
أهم فلاسفة القرن العشرين، من مثل هذه النظريات العلمية ووضع نظرية في التطور العلمي )وسيأتي بيانها ونقدها
بإذن الله( تعتمد على أسـاس مهم هو أن العلم ليس بنيانـاً من المعارف، بل فرضيات يتم دحضهـا. فعند ظهور نظرية
آينشـتاين الـتي تمكنت مـن تفسير ظـواهر لم تـتمكن نظـرية نـيوتن مـن تفسيرهـا لاحظ كارل بـوبر شيـئاً مهماً لم
يلحظه الآخرون. فقـد لاحظ أن الديانـة العلمانية للعـلم قبل ظهور نظـرية آينشتـاين تدعي الـسلطة الكـاملة. فقد
اعتقـد العلماء أن العلم ذاته بنيـان من المعارف ولا يـتألف من افتراضـات، بل نظريـات مثبتة كـالحقائق مثل نـظرية
نـيوتن. ولـكن بعد ظهـور نظريـة آينشتـاين، ونظـريات أخـرى مشـابهة، احـتار كبـار العلماء وأيقنـوا أنه لا حقائق
علمية، بل فرضيـات من نسج خيال البشر تفسر لهم ظواهر الطبيعـة، وأن هذه الفرضيات، أو النظريات، سيأتي يوم
وستـنهار أمام نظـريات أخرى. ولا أدل على ذلك ممـا حدث لعلم الكيمـياء مثلًا: فقبل اختراع المـاء الثقيل، إن سألت
أي كيمـيائي تجريبي )كما يقول كارل بوبر(، عن أكثر فروع الكـيمياء رسوخاً، أي أقلها تعرضاً بأن يُرطاح بها أو أن
كم اليقين سـيقول لك: إنهـا كيميـاء الماء. فقـد استخدم المـاء بالفعل في تصيبهـا كشـوفات ثـورية مـستجدة، ففـي حُر
تعريف إحـدى الوحدات الأسـاسية في الفيـزياء، وهي الجـرام، ليشـكل جزءاً من نظـام السنتيـمتر والجرام والثـانية.
واستخدم الهيـدروجين والأكسجين كأسس نـظرية وعملية لـتحديد كل الأوزان الذرية. إلا أن هـذا قد زُرعزع تماماً
بالاكـتشاف غير المتـوقع للماء الثقيل. وهكـذا معظم المجالات. وهنـا لابد من ذكر فيـزياء الكم Quantum. فقد
ظهـرت فيزياء الـكم لتمهد الـطريق لنظـرية الفوضـى والتي تبلورت عـام 1961م على يد عالم أرصـاد يدعى إدوارد
لورنز Lorenz. لقد قام هـذا العالم بتغذية حاسـبه الآلي ببيانات عن حركة الـرياح من خلال نموذج رياضي صاغه
للتنبـؤ بحركـة الريـاح للأيام المقـبلة، وذلك بـافتراض وجود عـلاقة بين حـركة الـرياح في الأيـام المتتـالية. فـكانت
الفرضية بأنه إن علمنـا بحركة الرياح لهذا اليـوم فسنعلمه ليوم غد، ثم بـنفس معلومات يوم غدٍ نتـنبأ بحركة الرياح
ليوم بعد غـد. وهكذا وضع هذا العـالم حساباته لـفترة محددة. ثم قرر بعـدها دراسة جـزء معين من تلك الفترة التي
وضعها سـابقاً. ونـظراً لأن الـسلسلـة السـابقة كـانت مبنـية على تغـذية المعلـومات مـن حاسب آلي كـانت حسـاباته
صحيحة إلى أقرب ستـة أرقام عشرية، ونظراً لأن تغـذية المعلومات في المرة الـثانية لدراسة جـزء من السلسلة كانت
مبنية في صحتها لأقرب ثلاثة أرقام عـشرية )لأن الطابعة التي كان يستخـدمها كانت لا تطبع أكثر من ثلاث أرقام
عشرية وهـو تقريب طفيف(، ظهـر اختلاف في الحسابـات بشكل كبير في الفترات المـتقدمة من الـسلسلة الـزمنية.
لقد تـراكمت الاختلافات شيئاً فشيئاً لـدرجة أنه لم يوجد أي تشابه بين التنبـؤين، وأصبحت تعرف هذه الظاهرة بـ
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Xأثر الفـراشة Zbutterfly effect.2 وهي باختـصار تنص على أنه إن خفقت فـراشة بجناحيـها في غرب الأرض فإن
تأثير الهواء الـذي تدفعه هذه الخفقة سـيؤدي لا محالة إلى تراكـمات ستتضاعف مع الزمن، مـا قد يحدث أو يسهم في
إحداث ظـاهرة كـونيـة كبـيرة مثل إعصـار في شق الأرض. ولا يمكن لعـقل بشري إدراج خفق هـذه الفراشـة وما
شابهها من ظـواهر في حسابات عقله الصغير. أي أن الكون شبكة لا نهائـية من الأحداث المتراكمة المتسلسلة زمانياً
ومكـانياً بحـيث أن كل شيء في هذا الكـون يؤثـر في كل شيء غيره ويتأثـر بكل شيء فيه. فلم يجـد علماء الفيـزياء
أمـام هذا التعقيد إلا أن يـضعوا تسمية تعـكس ضيق أفقهم وهي تسميـة Xنظرية الفوضـىZ، وذلك لعدم تمكنهم من
التنبـؤ بما يمكن أن يكون علـيه العالم مستقبـلًا. إلا أن هذا فوضى للـبشر، فقد كشفت نـظرية الفوضـى عن الدقة
العجيبـة لتراكمات هذا الكون وعدم قـدرة البشر للإحاطة بهـذه الدقة. فكما قيل: إن جهلنـا كبشر يزداد مع زيادة
علمـنا.3 فقـد نظـر السـابقون للـوردة مثلًا على أنهـا شيء جميل وحـسب، ولكن مع تقـدم العلم أتـى الإدراك على أنها
سلسلـة من الخلايا البديعـة التركيب من الأكسجـين والكربون والنيـتروجين وعناصر أخرى نمـت من خلية واحدة؛
وعندمـا اكتشف العلم تفـاعل رائحة الـوردة في الأنف في النظام الـعصبي ومن ثم مـا يجري في الدمـاغ من تفاعلات

ظهرت أسئلة علمية أكبر لتفتح للبشر آفاق جهلهم. 
هنـا سألت ذاك الاقـتصادي المخـطط الذي لا يـؤمن بالـشريعة: Xإن كـان هذا في علـم الفيزيـاء، وهو أيسر
إدراكـاً لأنه يخضع لقـوانين الطبيعـة فقط )والتي وضعهـا الحق سبحانه وتعـالى(، فما بالـنا بتصرفـات الأفراد والتي لا
تخضع للقوانين فحسب، بل ولأهواء الناس أيضاً؟Z. وضربت له المثل الآتي: Xألا يمكن أن يكون هناك طفل مصاب
بمرض الربو، فأتت ريح مغبرة زادت مرضه ليلًا فأخذه والده إلى المستشفى في منتصف الليل وبهذا لم يتمكن الأب
الذي يعمل مـدرساً من النوم فكـان مرهقاً في يومه الـتالي؛ ثم سمع أثناء عـمله بأن قراراً قد اتخـذ بنقله من قريته إلى
قريـة أخرى، فذهب إلى المدينة على عجل للتأكد من النبأ ومحـاولة تغيير القرار قبل انتهاء ساعات الدوام، فصدم في
طريقه )بسبب قلة نومه( سيارة رئيس البلدية في القرية. وقد كان رئيس البلدية هذا يحاول إنشاء مصنع أحذية من
جلد النعام لأنه يملك مزرعة نعام ثم أتى الورثة الذين لا يملكون الخبرة والمثابرة في إدارة المزرعة وباعوها وانتقلوا
إلى المدينة؛ فـأتى المالك الجديـد وقرر أن يتريث في إنشـاء المصنع، أي أن القرية فـقدت مصدر عمل لأبنـائها بسبب
مـرض الطفل وبهذا تأثر اقتصادها. هكذا هي الحياة، أحداث مـتتالية لا يمكن للفرد التنبؤ بما يمكن أن يحدث فيها
على الأمـد البعيدZ. ثم بعد ذلك قلت لذاك الاقتصادي: Xإذا استسـلم علماء الفيزياء، فما هو موقف علماء التخطيط
والاجتماع والتنمية والاقتصـاد والسياسة؟ لماذا لا يـستسلمون؟ فإن لم يـتمكن علماء الطبيعة مـن التنبؤ بما سيحدث
مستقبلًا، فكيف يمكن لعلماء الإنسانيات التنبؤ بما قد يحدث من تطورات اقتصادية تخضع لأهواء أصحاب رؤوس
الأموال والـتحالفـات الإستراتيجـية بين الـدول وارتفاع أسعـار العملات وظهـور المجاعـات ونحو ذلك ممـا لا يحصى
عدده من عـوامل، فكيف يـمكنهم وضع الخـطط الاقتـصاديـة للمـستقبل مـثلًا؟Z. ثم أضفت: Xإن لم يتـمكن علماء
الاقتصاد من فـهم مسببات حـدوث الكساد الكـبير سنة 1929م، وهذا شيء قـد مضى عليه عـشرات السنين، ولديهم
جميع السجلات والإحصائيات لدراسته، ومع ذلك اختلفوا، فهل لهـم الحق في وضع خطط اقتصادية مستقبلية؟ فهذا
الاقتصادي المعـروف هايك Hayek يعزو سبـب ذلك الكساد إلى توافـر النقد من خلال السـندات وطبع النقود مع
تخفـيض الفوائـد ما أدى لتصـاعد أسعـار الأسهم، وفي المقابل، هـذا ملتون فـردمان Friedman يعـزو السبب إلى أن
الدولة لم تضخ مـا يكفي من الأموال، وبانهيـار بنك واحد انتشر الذعـر بين الناس وكان الكسـاد )وسيأتي بيانه بإذن
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الله(Z. وأخيراً سكـت برغم أنه لم يقـتنع. وهكذا تجـادلنا لأزداد قنـاعة بـأن البشر صنفـان. مؤمن بـإمكانيـة تطبيق
الـشريعة وكافـر بها. وهذا هـو مفترق الطريـق في سير البشرية بـغض النظر عـن ألوان الناس أو لغـاتهم. قال تعالى:
ُ مـَن يَشَاdءُ وَيهcَدِي منَ يـَشَاdءُ(.4 إلا أن هذه الـقناعـة لا تعني الاستـسلام، ولكن تـدفعنـا للعمل )كذََ^لكَِ يُضِلُّ eلَّ
أكثر لمحـاولة إقنـاع من لا يؤمنـون بأن الإسلام صـالح  لكل زمان ومـكان لعلنـا ننقذ الأرض مـن فساد قـادم، فهذا
سُولُ شَهيِدًا عَلَيcكُمc وَتَكُونوُاْ شُهدََاdءَ لِمِيَن مِن قبcلُ وَفىِ هَ^ذَا لِيكَُونَ eلرَّ cمُسcلe ُواجب علينا، قال تعالى: )هُوَ سَمَّىكُم

لىَ وَنعcِمَ eلنَّصِيُ(.5  cمَوcلe َمcِفَنع cلىَكُم cهُوَ مَو ِ تَصِموُاْ بeِلَّ cعeَكوَ^ةَ و لوَ^ةَ وَءاَتوُاْ eلزَّ عَلىَ eلنَّاسِ فَأَقيِمُواْ eلصَّ
وماذا عن المسلم الـذي لا يسلم أمره كله لله؟ المسـلم الذي لا يؤمن بإمكـانية تطبيق الشريعـة في أيامنا هذه
إلا في بعـض الأمور كالأحـوال الشخصيـة في القصاص والـزواج ونحوهما، ولا يـؤمن بصلاحيـة الإسلام في الاقتصاد
والتنمـية، فهـو لا يعتـقد مثـلًا بأن المبـدأ الذي أطلقه الـرسول صلى الله علـيه وسلم في إحيـاء الأرض دون إذن الإمام
ملائم لعـصرنا؟6 ومثل هـؤلاء كثير، وبـالذات المفكـرون العرب وعـلى رأسهم الجابـري وأركون وشحـرور وغليون.
فلهم ولكل أتباعـهم، ولكل ساداتهم كفلاسفـة الغرب الذين يـؤمنون بالعـقل أمثال هابـارماس وكارل بـوبر )وسيأتي

دحضهم في فصل XالمعرفةZ بإذن الله(، ولكل من لا يؤمن بصلاح الشريعة لكل زمان ومكان أقدم هذا الكتاب.

يرُ	( cأبَِ مِيعُ	eل 	eلسَّ 				)	أِنَّهُ/	هُوَ
إذا كان هـذا هو مفترق الطريق لأن النـاس قسمان: مؤمن بالله وصفـاته وكافر بها، وبيـنهما أطياف مختلفة،
فما علاقـة الإسلام بالاقـتصاد والـسياسـة وعلوم الاجتـماع والتنميـة والموارد البـشرية والعـمران والتخـطيط؟ إنه في
العقيدة، إنه في توحيد الألـوهية. إن من صفاته سبحـانه وتعالى أنه السميع البصـير. وهذا هو أول مفترق للطريق في

العلوم الإنسانية للمسلمين عن غيرهم.
هـناك في قعـر المحيط الهـادي وعلى عمـق عشرة كيلـومترات بـالقرب مـن تشيلي سـمكة تحـدث صوتـاً وهي
تسـتنشق المـاء، والله سبـحانه وتعـالى يسـمعها ويـسمع معهـا في الوقـت ذاته كل أسماك المحيـطات، بل ويـسمع كل
نبـضات القلـوب لكل الكـائنـات. وهنـاك صخرة داخل كـهف في كشمـير وعلى إحدى حـوافها طـائر يقـتات نـملة
ويحدث فك فمه صوتاً يسمعه سبـحانه وتعالى، وبل يسمع كل الأمعاء الجائعـة التي تبحث عن الغذاء، ويسمع أيضاً
كل حـركات حبات الرمل عندما تـزحف في الصحاري، وكل بلورات الجبال الثلجيـة عندما تذوب في القطبين وأعالي
الجبـال. كيف يسمع سبحانه وتعالى كل هذه التداخلات من الأصوات وفي آن واحد؟ هذا ما لا نعلمه. ولكننا نؤمن
بأنه سـبحانه وتعـالى يسـمع كل هذه الأصـوات وفي هذه اللـحظة سـمعاً يلـيق بجلاله، وفي كل لحظـة مضت لملايين
السـنين خلت، وفي كل لحظـة قادمـة إلى ما شـاء الله. إن مجرد تـصور كثـرة هذه الأصـوات وتداخلاتهـا سيخيف من
يحـاول جمعـها في مـكان واحـد وفي آن واحد. حـاول أخي القـارئ جمع بعض هـذه الأصوات في لحـظة واحـدة. فإن
تمكنت من تخيل شيء من ذلـك لأصوات ما هو موجـود من حولك في منزلك فقط، فـسيقشعر بدنك خـوفاً، فما بالنا
بالكـون! وإن لم نتمكن مـن ذلك فعلينـا أن نؤمـن بأنه سـبحانه وتعـالى قد سـمع كل هذا. وقـد سمع كل مـا سيقع
ميِعُ eلcبَصِيُ(،7 وبالطبع فـإنه سبحانه وتعالى ءٌ وَهُوَ eلـسَّ cلهِِ\ شَىcسَ كَمِثcَمسـتقبلًا. ألم يقل الحق سبحانه وتعـالى: )لي
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قد سمـع رئيس البلديـة عندما يحـاول مستقبلًا أحـد الأثرياء إقنـاعه باتخاذ قـرار موال له، وقد سمـع الموظف النزيه
الـذي سيولـد بعد مئـات السنـين، والذي سيرفـض رشوة ليقـبلها زمـيله في مكتب مجـاور، وقد سمع تـظافـر أصحاب
رؤوس الأمـوال عندما يتخذون محاميـاً لهم في مجتمع يتمتع بالديمقـراطية للمطالبة برفـض قرار بناء مطار في موقع ما
خوفاً من تحول نمو المـدينة بعيداً عن استثماراتهم بحشد جمع من الأبحاث العلميـة التي قاموا بتمويلها سلفاً لتستنتج
ما سيدعم دعواهم. وسمع سبحانه وتعالى همس موظف في أذن تاجر عقار علم قبل غيره بأن طريقاً ما سيفتح ليقوم
هـذا بشراء أراضٍ قـبل غيره بجـانب الطـريق المقترح في المخـطط. وسـمع همس الـسلطـان في أذن وزيـره بتخـفيض

الفائدة على العملة بعد مئات السنين.
هو أيضاً سبحانه وتعالى يرى ورأى كل هذا رؤيـة تليق بجلاله. فهو رأى أمواج هذه الأصوات التي سمعها
وتـردداتها، ورأى القلـوب الغضـة حين تنبـض فزعـاً عند اسـتلام رشوتهـا للمـرة الأولى، ويرى تـلك التي تبـلدت من
تكرار الفزع لتعودها على الرشـوة، ويرى الفراغات بين الذرات المكونة لهذه القلوب التي استغلت سلطتها لمنفعتها،
فىَ cلَ يَخ َ ورأى ما يدور بـداخل أدمغتنا من تفـاعلات مع عواطفنـا التي تصدر عـنها الأحكام. قـال تعالى: )إنَِّ eلَّ
مـَاdءِ(،8 وهذا كـله على الأرض التي هـي ذرة في هذا الـكون، والـذي رآه ويراه ضِ وَلَ فىِ eلسَّ cَر cلe ءٌ فـِى cهِ شَىcعَلَي
وسيراه سـبحانه وتعـالى ماضيـاً وحاضراً ومسـتقبلًا وفي آن واحد. فـقد سمع، تعـاظمت أسماؤه، ورأى كل مـا ذكرته
كأمثلـة قبل خلق البشر وكتبه وقـدره. وهاتان صفتـان فقط من صفاتـه سبحانه وتعالى.9 فـما بالنا ببـاقي صفاته مثل
الحي والقيـوم والواجد والماجـد والخالق والخلاق والبارئ والمـصور والبديع والنـور والهادي والوارث والأول والآخر
والظـاهر والـباطن والمحـصي والمبدئ والمـعيد والمغـيث والرازق والـرزاق والحكيم والعـليم والخبير. هـذا هو مفترق
الـطريق. إن من يؤمن بقـدرته سبحانه وتعالى سيـؤمن بأنه عندمـا أنزل الوحي على رسـوله صلى الله عليه وسلم أنزله
وهو يعـلم ما سـيكون في زمـاننا هـذا؛ فهو يعـلم الغيب ومـا سيحـدث للبشر، وبـالطبـع فهو يعلـم ما سيـصلح حال
سكانه، أي أنه سبحانه وتعـالى أحاط بمقاديـر الأمور كلها: بما كـان، وما يكون، وسيكـون، وهو يعلم ما لم يكن
لو كان كيف يكون. لذلك شع لنا ما سيصلح حالنا وحال من سيأتي من بعدنا. ولعل آية واحدة تجمع كل ما سبق.
ميِعُ َ هُوَ eلـسَّ ءٍ إنَِّ eلَّ cضُونَ بـِشَىcَعُونَ مـِن دُونِهِ\ لَ يق cلَّاذِينَ يـَدeَحَقِّ وcلeِضِـى بcَيق ُ قـال تعـالى في سـورة غـافـر: )وeَلَّ
eلcبَصِيُ(. لاحظ وضوح الآيـة في الربط بين القـضاء بالحق وصفـتي السمع والبـصر. ولكن ما علاقـة صفتي السمع

والبصر بالقضاء بالحق؟ إنه العلم بالغيب، والله أعلم. لهذا لابد لنا من وقفة مع الحديث عن الغيب. 

َرcضِ( eلcأ مَ^وَ^تِ	وَ cبُ	eلسَّ ُ/	غَي 					)	لَه
هل رأيت مجموعـة من أوراق شجرة وهي تتهـادى يميناً وشمالاً؟ فـالفراغات المحيـطة بكل ورقة، ومن جميع
الاتجاهات، تـزيد وتنقـص في كل جزء من الثـانية بـسبب حركـة الرياح ونـمو الشجـرة وانخفاض التربـة. وسبحانه
وتعـالى يعلم حجم هـذه الفراغـات المحيطـة بكل ورقة، والـتي تزيـد وتنقـص في كل جزء مـن الثانـية لتـؤثر علـيها
وتـشدها للأعلى وللأسفل إلى لحظـة سقوطها بسـبب ضعفها بعد قـوتها. وهذه أوراق شجرة واحـدة، فما بالك بأوراق
أشجار الأرض، تصور فقط غـابة الأمازون والتي بهـا ملايين الهكتارات، وبها بلايـين بلايين الأوراق والتي ستسقط
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بعـد آلاف السنـين، فلم توجـد بذور أشجـارها بعـد؛ ولأننا نـؤمن بأنه سـبحانه وتعـالى يرى كل هـذا ويسمعه في آن
واحد، فنحن نـؤمن بالـطبع بأنه يـرى المستقبـل البعيد لـكل الكون وبكل تفـاصيله وكأنه حـاضر أمامه. تـأمل قوله
بcتُم بِهِ\ مَا عِندِي مَا بىِّ وَكـَذَّا تعالى في سورة الأنعـام بعد آية قـص الحق، أي بعد قوله تعـالى: )قُلc إِنىِّ عَلىَ بيَنَِّةٍ منِّ رَّ
ُ eلcفَ^صِلِيَن(، قـال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال: )قُل cحَقَّ وَهُوَ خَيcلe ُّيقَُص ِ مُ إِلَّا لَِّ cحُكcلe ِِإن \dِجِلوُنَ بِهcَتع cتَس
dلَمهَُاcَبِ لَ يعcَغيcلe ُلظَّا^لِمِيَن#58 وَعِندَهُ/ مفََاتِحeِلَمُ ب cَأع ُ َمcرُ بـَيcنىِ وَبيcَنَكُمc وeَلَّ cلe َجِلوُنَ بهِِ\ لقَُضِىcتَع cأَنَّ عِندِي مَا تَس cلَّاو
ضِ وَلَ رَطcبٍ وَلَ يَابِسٍ إِلَّا cَر cلe ِلَمـُهَا وَلَ حَبَّةٍ فىِ ظلُُمَ^تcَقطُُ منِ وَرَقَةٍ إِلَّا يع cرِ وَمَا تَس cَبحcلeَبَِّ وcلe ِلَمُ مـَا فىcَوَيع Pَإِلَّا هُو

فىِ كتَِ^بٍ مُّبِيٍن(.10 تصـور أخي القارئ: جميع أوراق الأشجار في الكـرة الأرضية ستسقط، وقـد كتب عالم الغيب
والشهادة سبحانه وتعالى موعد ومكان سقوطها في كتاب مبين إلى يوم الدين. فمن يعلم كل هذا، ألا يعلم من سيولد
من البشر وماذا سيفعل! بلى، فهـو قد علم بأن طفلًا اسمه جمال عـبد الناصر سيولد بعـد ملايين السنين ويجد ويجتهد
ويسرق الرئاسـة ليصبح رئيساً ويتخذ قرارات ذات صبغة اشتراكـية ستغير الاقتصاد، وهل هو شقي أم سعيد؟ ومتى
سيموت؟ وهو وحده يعلم أن ثرياً اسمه صالح أو الوليد سيفـكر ملياً وهو يشاهد إحدى قنوات تلفازه أثناء فطوره
ويقرر إيجاد محطـة أخرى للرقص والغناء في عصر ما سماه البشر بالعولمة. وهو بالطبع يعلم ويرى ذرات الغبار التي
غرََ cأَص dَءِ وَلdَما ضِ وَلَ فِى eلسَّ cَر cلe ِةٍ فى بكَِّ مِن مِّثcقَالِ ذَرَّ ستكـسو عظام هذا في قبره. قال تعـالى: )وَمَا يَعcزُبُ عَن رَّ
ُ ضِ eلcغَيcبَ إِلَّا eلَّ cَر cلeَمَ^وَ^تِ و مِن ذَ^لِكَ وَلdَ أكcَبََ إِلَّا فىِ كِتَ^بٍ مُّبِيٍن(.11 وقـال تعالى: )قُل لَّا يَعcلـَمُ منَ فىِ eلسَّ
عرُُونَ أَيَّانَ يُبcعـَثُونَ(. 12 ولأنه سبحانه وتـعالى يرى كـل شيء في المستقبل، فهـو قد علم عـندما أنـزل القرآن cوَمَا يـَش
الكريم على رسوله صلى الله عليـه وسلم ما سيحدث لنا في أيامنـا هذه وما سيحدث لأجيالنـا القادمة. لذلك لم يتركنا
َكَ cنسَ^نُ أنَ يُت ِ cلe ُسَب cسبـحانه وتعـالى للضيـاع، بل وضّح لنـا الطـريق وهدانـا إليه. ألم يقل سبـحانه وتعـالى: )أَيَح
مَ^وَ^تِ ِ غيcَبُ eلسَّ سُدًي(؟ بل وأمرنـا بالـرجوع إليه في أمـورنا كلهـا لأنه هو الـذي يعلم الغـيب. قال تعـالى: )وَلَِّ
َمcرُ كُلُّهُ(.13 فتأمل هذا الربط المبـاش بين علم الغيب وبين إرجاع الأمر لله العليم الحكيم. cلe ُجَع cُهِ يرcَضِ وَإِلي cَر cلeَو

إنه الصراط المستقيم. 

مقصوصة الحقوق وقصور العقل
َمcرُ كُلُّهُ(، ولم يقل بعضه أو جزء منه، وكلمـة )كلُُّهُ( تدخل فيها جميع شؤون cلe ُجَع cُهِ يرcَقال تعـالى: )وَإِلي
الحياة بما فيها الاقتصاد والسياسة وعلوم العمران والتنمية، وقد يسأل شخص ويقول: Xولكن أين العمران والاقتصاد
مثلًا من الإسلام؟ فـالإسلام صلاة وزكاة وصـوم ونحو ذلك، فلم نـسمع للإسلام برأي حـول شبكات الـري وأعمدة
الكهرباء وإنشـاء السدود مثلًا؟ ولم نـسمع للإسلام رأياً في هويـات وبطاقات الأفـراد والجوازات وإشارات المرور؟
ولم نـسمع عن وزارات الـداخليـة الضروريـة لأمن البـلاد؟Z. كما قلت، فـإن أول مفترق بـيننـا وبين غير المـسلمين
فكـرياً هو إيـماننا بأنه سـبحانه وتعالى سمـيع بصير، وثاني مفترق هـو إيماننا بعـلمه للغيب، لذلك كـان ثالث مفترق
هو الـرجوع إليه في كل شيء، وهذه المفترقـات ستؤدي حتماً إلى المفترق الـرابع وهو اعتقاد غير المـسلمين بأنهم ومن
خلال عقـولهم سيتمـكنون من إيجـاد حياة أفـضل للبشر، أمـا نحن المسلمـين فنؤمن بـأن هذا لا يـكون إلا بشرع الله،
وذلك لأن المجتمع أعقـد من أن يتمكـن أي عقل بشري من الإلمـام به. كيف ذلـك؟ لنأخـذ مثالاً تخـطيطـياً لتـوضيح
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قـصور العقـل البشري وأن له حـدوداً وأنه غير قـادر على إدراك مصلـحته إلا لأجل قصـير يدمـر من خلاله المـصالح
الأخرى والتي قد تكون هي الأهم.

من البـدهي أن البيئة تنمو وتتغـير بواسطة الأفراد والمؤسسـات؛ وعند قيام هؤلاء الأفراد والمـؤسسات بالبناء
أو الهدم لعناصر البيئة، أو التخطيط لها فهم يتحركون داخل أطر مجتمعاتهم من أنظمة وقوانين وأعراف والتي تحدد
ـواجه شخص بـرفض البلـدية أو لهم حـقوقهـم: أي ما الـذي يحق لهم فعله ومـا الذي لا يحـق لهم فعله. فمـثلا، قد يُر
معارضة الجيران عند تحويل منزله إلى ورشة، ورئيس البلـدية قد تقيده الموازنة المالية أو معارضة السكان من إضافة
منشأة في المـدينة، أو قـد يفرض البرلمـان أنظمة تـؤثر في تخطـيط المدينـة، أو قد تصـطدم شكة مع الـدولة في تحقيق
أهدافهـا الاستثمارية، وهكـذا. لذلك، فيمكنـنا تصور المـجتمع كحلبة  لأفـراد ومؤسسـات حكومية أو خـاصة، قد
يختلفون في أهـدافهم وقيمهم، وبالتـالي قد يتنازعـون أو يتفقون، ومن ثم يُرـصْدرون أو تُرصدر لهم الـقوانين والأنظمة
ويـسيطرون على بعضهـم البعض من خلال هذه القـوانين، والتي تتبلـور على شكل حقوق، والتي مـن خلالها يتمكن
الأفراد من معرفـة ما هو مسمـوح لهم ومحظور عليهم فعـله، وبالتالي يكتـسبون حقوقـاً أو يفقدونها. فعنـدما يتحول
شارع سكني إلى تجـاري، فإن من له أرض على ذلك الشـارع سيزداد حقه لأنه لم يكن له الحـق بفتح محل تجاري، أما
الآن فقد اكتـسب حقاً جديداً، وبهـذا ترتفع قيمة أرضه ويـزداد ثراءً وقوة. وإن وضع قانـون بتحديد الإيجارات في
حي ما، فإن حقـوق المستأجرين سـترتفع هنالك على حساب الملاك؛ وإن اتخـذ قرار تنموي ببنـاء سد ما، فإن من له
أرض مرتفعة قبل السد فـسيزداد سعرها لوصول الماء إليها، ومن له أرض منخـفضة ستغرقها المياه، وقد يخضع عندها
لقرارات اللجان التي ستقيّم له سعر أرضه، وهكذا نرى الحقوق تـزيد وتنقص، وبالتالي ترفع الناس وتضعهم، وهذا

هو المقصود من Xمنظومة الحقوقZ إن كانت من صنع البشر، أي حقوق الأفراد والجماعات والمؤسسات والدول. 
ولعل المال هو من أهـم موارد الحقوق في بيئاتنـا المعاصرة التي تتغذى على الـرأسمالية. كيف؟ إن المال يجلب
الراحة، وهـذا أمر معلـوم، فمن ملك مـالاً سخّر الآخـرين لخدمته، كـأن يجلب خادمـاً لخدمته في منـزله، هنا زادت
حقوق هذا المخدوم بأن له حقاً لأن يخدمه ذلك الخادم مقابل المال. ومن ملك عقاراً بماله ازدادت حقوقه فأصبح له
حق في تلك الدار التي إن سكنها وفـر ماله، وإن أجرها حصل على مال يمكنه من مقتنيات أخرى. ومن درس بماله
وملك شهادة عليـا زاد علمه الذي قد يـأتي له بوظيفة ذات حقـوق أكثر كالمسـؤول الكبير الذي يقـرر. وقد يُرذهِب
المال الهـموم: فبـالمال يتـمكن الإنسـان من علاج ابنه، وهنـا حصل الإنسـان على حق العلاج بماله. وقـد يجلب المال
السـعادة للبعـض: فبالمـال يتمكن الـشاب مـن الزواج بمـن هي أذكى وأجمل، وبـالطبع فـإن كل هذا بتـوفيق الله عز
وجل. وقد يأتي المـال بالمعاصي: فبالمـال يتمكن المرء من شاء الملهـيات كآلات العزف والغنـاء، وبهذا قد يتمكن من
التعدي على حقوق جاره بـإزعاجه، ناهيك عن شاء المـال لذمم الموظفين كما هـو معلوم. أي أن المال أصبح شيان
الحياة. لذلـك يتدافع الناس في طلبه. وهكـذا أينما نظرت تجد أن المـال يأتي لك بالمزيـد من الحقوق. وما هذا إلا لأن

مجتمعات الإنسانية قاطبة أصبحت لا تتنفس إلا الرأسمالية. 
ومن جهة أخرى، فإن الحقوق تأتي بالمال. فإن وضع في الدستور نظام يعطي الدولة الحق في استغلال ثروات
البلاد للصالح العـام، فإن هذا سيؤدي إلى استحداث مناصب لأفراد لتنفيـذ هذا النظام بناء على أسس وقواعد تضمن
الصالح العام. إلا أن هـذا قد يؤدي إلى ظهـور مسؤولين قـد يستخدمـون هذه الحقوق لصـالحهم. وعندهـا قد يسمح
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بالتنقـيب عن المعادن لمن دفـع مالاً أكثر، لا لمـن هو أكفأ. وهكـذا من أكبر مسـؤول لأصغر عامل. فـمن يوكل إليه
شبك الماء بمرافق الدولة قد يفعل ذلك لمن دفع مالاً دونما تصريح. وهكذا من أمثلة نعيشها يومياً. 

( من الآية لقد استخدمت كلمة XمقـصوصةZ للتعبير عن منظومة الحقـوق الإسلامية اقتداءً بكلمة )يَقُرصُّ
ُ eلcفَ^صِلِيَن(،14 ذلك أن الحقـوق في الشريعـة تختلف عـنها في cحَقَّ وَهُـوَ خَيcلe ُُّيقَص ِ مُ إِلَّا لَِّ cحُكcلe ِِالـكريمـة: )إن
الأنـظمة الوضعيـة؛ فالحقوق عادة مـا تتفاوت بين الجماعات والأفـراد بطريقة يصعـب معها أن يدرك أي عقل بشري
المنـظومة الحقـوقية الأصلح للمجـتمع كما سنرى بـإذن الله، بينما الإسلام هدانـا لمقصوصـة عجيبة الإتـقان؛ فحقوق
الساكن تختلف عن حقـوق المار بالطريق أو حقوق الوالي؛ وحقوق الجار تختلف عن حقوق رئيس البلدية )هذا إن
وجد(، وتخـتلف عن حقوق المدرس والـتي تختلف عن حقوق الجنـدي أو الحاكم، وهكذا. حـتى أن كل ساكن كما
سنـوضح تختلف حقوقه عـن حقوق جاره بحـكم أسبقيته في البـناء أو موقعه في الـطريق؛ أي وكأن كل مجـموعة من
الحقوق التي تخص الفـرد وتجتمع تحت تصرفه، وله مزاولتهـا متى شاء كلها أو بـالتخير منها، هي مجمـوعة  متماسكة
ع من الحقـوق وكـأنهـا قطعـة واحـدة له بـذاته وتختلف عـن قطع الآخــرين، فهي كـالثـوب الـذي قُرطّـع وفُرصّل وجمُر
بخياطته ليـكسوَ شخصاً بعينه دون غيره، فكل إنسان له قطعـه من الحقوق المخصصة له من بين مجموع قطع حقوق
الآخريـن في المجتمـع. وكأن حقـوقه مجتمعـة قطعـاً مقصـوصة له بـذاته كالـثوب الـذي فُرصّل من قـطع من القماش
لتـنضبـط في الارتداء عـلى من فُرصـلت له؛ فيـاله من تـشبيـه عجيب مـتقن. فمـتى مـا لبـس شخص ثـوب غيره ظـهر
الاختلاف عليه جـلياً، إلا أن يكـون اللابس هـو في نفس حجـم من لبس ثـوبه. وهكذا الحقـوق، فهناك تـشابه بين
حقـوق بعـض الأفراد كـتشـابه الأحجـام، وهنـاك اختلاف في الحـقوق كـاختلاف بعـض الأجسـام؛ ومن هنـا كان
( في الآية. لـذلك فالأجدر بـنا أن نستـخدم عبارة الإعجاز في التـشبيه الذي أراده سبحـانه وتعالى من كلمـة )يَقصُُّ
Xمقصـوصة الحقوقZ عـند الحديث عن الحقـوق في الإسلام. أما عند الحـديث عن الحقوق التي وضـعها البشر كتلك
المنبثقـة من النظـم الرأسمالـية أو الحقـوق التي أتت بهـا الأديان الأخـرى كالبـوذية، فـسأستـخدم عبـارة Xمنظـومة
الحقوقZ. ولعلك تسـأل: Xإن الحقوق في النظم الوضعيـة أيضاً كذلك! فحقوق الـشرطي تختلف عن حقوق المدرس،
بل هـي في الأنظمة الـرأسمالية أكـثر تفصيـصاً وتفصيـلًاZ. فأقول: Xلا، أرجـو منك أن تمهلني. فـهذا هو جـوهر هذا
الكتابZ. ولـضرب مثال سريع دون تفصيل، فإن حقـوق سكان حارة سكنيـة هي نفسها لجميع الـسكان في الأنظمة
الـرأسمالية توخيـاً للعدل، فللجميع الحق أو المنع مـن التعلي لأكثر من دورين في البـناء في الأحياء السكـنية من الفئة
كـذا أو كذا. أما في الإسلام فـإن المسألـة مربوطـة بالأسبقيـة في الإحياء أولاً ثم بـالضرر بالآخـرين ثانيـاً. فمن كان
الأسبق في البنـاء وتعلى في بنيانه، كان على الآخرين احـترام ما بناه لأنه حاز الضرر بالأسـبقية. فحقوقه ليست كمن
أتى من بعده كجـاره. وقد تسـأل مرة أخرى وتقـول: Xولكن أين العدل؟Z فـأقول: إن للإسلام نظـرة أعمق، فمجرد
وجود جهاز إداري يـسيطر على ما يفعله الـسكان للعدل بينهم كـالبلديات سيـؤدي لظهور طبقة سلـطوية قد تحكم
بـأهوائهـا، وفي هذا ضرر شـديد، بيـنما الشريعـة تحاول الـوصول لحلـول دون تسلـط الآخرين، وهـذه الحركـية، مع

حركيات أخرى كثيرة ستنتهي بالعدل المطلق دون الإضرار بمن أتوا بعد من سبق، كما سنوضح بإذن الله.
وتتجلى أي منظـومة من الحقوق في عالمنـا المعاصر على شكل قوانين وبـرامج تنموية ونحـوهما من تنظيمات،
وهي بالطبع تتـأثر بمذاهب المجتمعات الفكرية. ففي مجتمع رأسمالي ديمقراطي للفرد الحق في الاعتراض على رئيس
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البلـدية أو المشـاركة في اتخاذ قـرارات تؤثر في تـركيب المدينـة، أما في المجتـمعات الاشتراكيـة فليس لعمـوم السكان
الحق في الاعتراض على عضو ما في الحـزب الحاكم. وعموماً، فإن منظومات الحقوق تتغير في العالم الغربي عبر الزمن
ومـن خلال تجارب المجتمع، أمـا في الإسلام فمقصـوصة الحقوق ثـابتة، وقـد أُرنزلت مـن الحق سبحانه وتعـالى القائل:
ُ وَلَ تكَُن للcِّخَاdئنِِيَن خَـصِيمًا(. ولكن مـا أهمية َ eلنَّاسِ بِمـَاd أَرَىكَ eلَّ cكُمَ بَين cَحَقِّ لـِتحcلeِكِتَ^بَ بcلe َكcَإِلي dنَاcأَنـزَل dإِنَّا(
الحقوق في الحـياة؟ لنضرب مـثالاً واحداً عـن الشجر وقـد يكون مملًا بعـض الشيء، لكنه مـهم لهذا الكتـاب. فأرجو
منك أخي القـارئ أن تتأنـى في استيعابه، فهـو ليس مقـصوراً على الشـجر، ولكنه مثـال واحد على ما قـد يحدث لكل

ثروات الأمم من نفط ومعادن وأراضي:15
إذا حصل سكان قريـة ما على ألف شجرة، والقريـة مكونة من خمسـين منزلا، فأين سيغـرسها السكان ومن
حـق من سيكون اتخاذ القـرار، وأي قرار هو الأفضل؟ فـإذا غرست في الطرق العـامة للقريـة فسيستفيـد منها المارة،
وإن غرست في حديقة والي القرية فسيستفيد منها الوالي مع أهله، وإذا وزعت على أهل القرية بالتساوي فسيكون
نصيب كل مـنزل عشرين شجرة وسـيستفيد منهـا عموم سكان القـرية في منازلهم ويحـرمون منها في طـرقهم العامة.
وقـد يتفق السكان على تـوزيع الأشجار على جميع فراغـات القرية من منـازل وشوارع وبنسب متفـاوتة إن كان هذا
من حقـهم، مثل أن يوافق رب كل منـزل على أن يغرس عشر شجـرات أو أكثر في فنـاء داره )فناء الدار هـو المنطقة
الملاصقة للمنزل أو الـعقار في الطريق( والباقي في حديقته. أو قد تكون هـناك طبقات اجتماعية في القرية بناءً على
نفـوذها الـسياسي كقـرب بعضهم من الحـاكم أو تمكن بعـضهم اقتصـادياً، وبهـذا يتم استحـواذ عدد الأشجـار بنسب

تعكس نفوذ السكان )ولعل دخل الدولة والمقربين من السلطة مثال لواقع مؤلم(. 
أخي القـارئ: إن كل حل عمراني سـابق أو غيره لابد وأن ينتـج من منظومـة حقوق مختلفـة، ولابد لكل حل
مـن إيجابيـات وسلبيـات، وذلك لاختلاف النـاس في خلفيـاتهم وثقافـتهم وقيمـهم ومتطلـباتهم وأولـوياتهم وجغـرافية
موقعهم. فتوزيع الأشجار ابتـداءً لا يكون إلا بناءً على الحقوق. فمن له الحق في أخـذ ماذا؟ فإن كان القرار من حق
الحاكم وكان  متعسفاً فقد يستأثـر بالأشجار في حديقته لتمكنه من سكان القرية )كما يفعل الحكام عادة مع موارد
المعادن كـالنفط(، أو قـد يوكل أمـر توزيعهـا لموظف لـديه، وهذا قـد يتبع أهـواءه في اتخاذه القـرار ويضع بعـضها
بالقرب مـن حانوت تاجر أغراه )ولم يـسمعهما أحد من الناس(، أو قد يكـون نزيهاً فيقوم باسـتشارة السكان الذين
قد يختلفـون في متطلبـاتهم ويحاول التقـريب والتسـديد بينهـم. وإن كان القرار مـن حق السكان )كـما هو الحال في
الديمقراطيات( فقد يتفقون على جمعها في حديقة عـامة، أو تقسيمها حسب عدد أفراد أسرهم، أو بناءً على مقدرتهم
للزراعة، أو بنسب تـتفاوت مع مساحات أملاكهم، هـذا إن لم تكن هناك نزاعات سـابقة بينهم تؤدي إلى اختلافهم
لـوجود ضغـائن لا يراهـا أحد من الخـلق، وهكذا. أي أن لكل حـالة من الحـالات السابـقة مترتبـات: فعندمـا تغرس
الأشجار في الـطرق العـامة، فقـد يطـلب الوالي مـن أهل القريـة ري هذه الأشجـار؛ وهذا يـتطلب مجهـوداً لتحـديد
وتوزيع نـصاب كل فرد من الـري. فمن يفعل ذلك؟ أو قد يفـرض على السكان ضريبـة للقيام بذلك. و أمـا في حالة
غرس الأشجار في حـدائق المنازل، فإن مسألـة ري الأشجار ستكون على سكان المنـازل بداهة، وهو حل أقل تكلفة
اقتـصادية، ولكن ستبقى طرق القرية من غير أشجار. وفي حـالة غرس الأشجار في أفنية الدور وحدائق المنازل فإن
رب كل منزل سيقـوم أيضاً بـري شجره وقطف ثمـره في حديقته وفنـائه، وفي هذه الحالـة قد لا يهتم بعـض السكان
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بـالأشجار المغـروسة في أفنـيتهم ما قـد يؤدي إلى جفـاف بعض هذه الأشجـار. أي أن القريـة ستفقد بعـض مواردها؛
ولكي تتجـنب القرية ذلك، فقد توضع بعـض الأنظمه لضبط تصرفات هؤلاء الأفـراد ما سيؤدي إلى ظهور طبقة من
الـسكان مشكلة من كبار أهل القرية، وهؤلاء ستكـون لهم سلطة مميزة لضبط الأفراد )كما في دول العالم الثالث(،
أي ظهـور طبقـة جديـدة تتمـتع ببعض الحقـوق التي أخـذت من السـكان. أو ربما يحـدث العكس تمـاما، فقـد يقوم
السكان بتوظيف شخص لـري هذه الأشجار. وقد يكون هذا المسـؤول مهملًا ما يؤدي إلى تلف الأشجار في الطرق
العـامة؛ وقـد لا يلحـظ السكـان ذلك لانشغـالهم بـأمورهـم الخاصـة؛ ومن ثـم قد يـوكل بعـضهم بعـضاً لمـراقبـة هذا
المسؤول، ويتحسن الحال ولكـن بتكلفة مالية أكبر وبيروقـراطية مستنهكة )كما في بعـض الدول الغربية(، وهكذا.
وفي هذا المثـال تقصينـا مسـألة الـري فقط، وبـالطبع فـإن الأشجار أكثـر من ذلك، فهنـاك الثمـر وتوزيعه والـشجر

وتقليمه والتربة واستصلاحها.
في كل حالة من الحـالات السابقة ستـوجد مضاعفات مـالية واجتماعية ووظـيفية وجمالية مخـتلفة بناء على ما
يـدور في نفوس الـسكان، ومـا يخططـون له، وما يحبـونه ويكرهـونه، وما يـستطيعـون فعله وما لا يـستطيعـون، وما
يعلمـون نتائجه وما لا يعلمون؛ وكل هذا لا يكون إلا في حدود منظـومة حقوقهم: فمثلا، قد يقوم الموظف المسؤول
بسرقة وبيع بعض الـثمر لأهل القرى المجاورة إن كـانت له سلطة )حق( البيع من الـوالي، وبهذا تتأثر القـرية مالياً.
أو ربما يزعم أن تكلفـة ري الأشجار باهظة وعلى سكان القرية زيادة الأجر إن كانت له السلطة في الجباية، وبهذا
يتم تـوجيه جـزء من دخل القـرية على الـسقايـة. أو قد يـؤدي نظـام ري الأشجار في الـشوارع عـن طريق الـسكان
أنفسهم إلى زيـادة تعارف الـسكان وتقـاربهم لأن عليهم أن يجـتمعوا ويـتفقوا على وسـائل ري هذه الأشجـار، وبهذا
يزداد الاتصال بينهم وهذا سيوثق روابطهم الاجتماعية، ولهذا آثار إيجابية أمنية؛ إلا أنه قد يؤثر سلباً في ما ينفق من
وقت في الإنتاج إن كـانت القرية صناعيـة. وفي الوقت ذاته فقد يهمل بعض السكـان أشجارهم التي قد تموت إن لم

يكن لأحد حق فرض الري عليهم، وبهذا تفقد القرية بعض ثرواتها.ب 
إن هـذا المثال ومضاعفاته مـا هو إلا مثل بسيط لعـين واحدة )الشجرة( لتوضـيح تشابك الأمور في أي مجتمع
واستحالـة معرفة الحل الأمثل والتخطيط له، فما بالنا عنـد التفكير في جميع أفراد وأعيان البيئة مجتمعة؟ فكل شيء في
العمران يؤثر في كل شيء ويتأثـر به. فأي عقل هذا الذي سيستطيع أن يرى ويـسمع ما سيكون بين الناس، وبالتالي
سيتوقع ما سيحـدث ليضع منظومة حقوق يتم من خلالها اتخاذ القـرار الأمثل. فبالإضافة للأشجار فهناك كل ما هو
حولك من أعـيان كشبكات الماء والكهرباء والمباني، هـذا في العمران؛ أما في المجتمع، فهناك موارد الأمة من ضرائب

الـوظـيفيـة فـإن للأشجـار ظلالاً تجـذب النـاس وبـالـذات في المنـاطق
الصحـراويـة، فـإن غـرسـت في وسط المـدينـة فقـد تجـذب الأطفـال
والرجـال، وإن غرست داخل المنازل فقد تثري حياة أهل الدار، فبدل
أن يـذهب رب المنـزل إلى وسط القـرية فقـد يفضل الـبقاء في حـديقة
داره للقيام بما يلزم شجره. أي أن مواقع الأشجار ستؤثر في النشاطات
المختلفـة في القريـة وبالـذات إن كانت الـزراعة هـي عصب اقتـصاد
القرية، وهكذا. ولكل حالة سلـبياتها وإيجابياتها، وباستطاعة القارئ
الـتفكير في مضـاعفات اقـتصاديـة واجتماعيـة أخرى لا حصر لهـا قد

تختلف عما شحته هنا نظراً لاختلاف تجربته وتقويمه للأمور.

ب( ومن حيـث منظـر هذه الأشجـار من النـاحيـة الجماليـة، فإن كل
توزيع سينتج عنه تأثـير جمالي مختلف. ومن الطبيعي فإن آراء الناس في
الحكـم على هــذه الحلـول سـتخـتلف: فـمنـهم مـن يفـضـل النـظـر إلى
الأشجـار وهي مـصفوفـة ومنـتظمـة، لذلـك سيفضـل غرسهـا متقـاربة
بالتساوي في جميع شوارع القـرية؛ ومنهم من يفضل تباعـدها بانتظام،
وقد يفضل تركيـزها في سوق القريـة أو شوارعها الرئـيسة؛ ومنهم من
يعتـقد أن جمـال الأشجـار يكـمن في اختلافهـا في التـوزيع، وأن رصـها
بـانتظـام كصف من الجـنود وقصهـا بأشكـال منتظمـة إهانـة لطبـيعتها
وجمـالهـا.  فـمن حق مـن ستكـون هـذه القـرارات؟ أمـا مـن النـاحيـة
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ومكوس، وهناك موجوداتهـا من أراض ومعادن، وهناك نفقاتها من تعليـم وعلاج، وهناك جغرافية المدن والقرى من
جبال وغيث، وهـناك الضمائـر الحية مـن المسؤولين، وهـناك الوصـوليون بـنفاقهم ونفقـاتهم، وهناك المـستقبل الأبعد
بكل احـتمالاته من حروب وتحـالفات بين الأمم، وهـناك الأحزاب الحـاكمة ومعـارضوها ومـا بينهم من تـصادمات،
وهناك العـلم وما يقـدمه من اكتـشافـات وتقنيـات، وهناك المـؤسسـات التجاريـة وما تقـدمه من تسهـيلات، وهناك
المؤسسـات الحكومية وما تقـدمه من مساعدات أو تعقـيدات. وهكذا من مستحـدثات لا يمكن أن يحيط بها إلا الله
وحده الحق السمـيع البصير، لأنه هو الـذي عنده مفاتح الغـيب، ويرى المستقـبل حاضراً، بل وماضيـاً أيضاً. ولذلك،
فـلا يمكن لأي عقل بشري التعامل مع هذه المتغـيرات واختيار الأصلح لحالنا. وكما لاحظـنا، فإن الذي أثر في توزيع
الأشجار في القرية هو مـنظومة الحقوق. والسؤال هـو: ما هي أفضل منظومة للحقـوق تلائم جميع النفوس للوصول

لأفضل مجتمع ممكن في شتى المجالات؟ هذا ما يحاول الغرب جاداً الوصول إليه ولكنه في تخبط سرمدي. كيف؟ 

سورة سبَإ
قال سبحانه وتعالى في آخـر سبع آيات من سورة سبإ: )قُلc إنَِّ رَبِّى يَقcذِفُ بeِلcحَقِّ عَلَّا^مُ eلcغيُُوبِ#48 قُلc جَاdءَ
تَدَيcتُ فبَِمَا يوُحِىd إِلىََّ رَبىdِّ إِنَّهُ/ cهe ِِسِى وَإنcَأَضِلُّ عَلىَ نف dتُ فإَِنَّمَاcإنِ ضَلَل cُبَ^طِلُ وَمَا يعُِيدُ#49 قلcلe ُدِئcحَقُّ وَمَا يُبcلe
اْ ءاَمَنَّا بِهِ\ وَأَنَّى لهَُمُ eلتَّنَاوُشُ منِ dُتَ وَأُخِذُواْ منِ مَّكَانٍ قرَِيبٍ#51 وَقـَالو cَفـَزعُِواْ فلََ فو cإِذ dترََى cَسَمِيعٌ قرَِيبٌ#50 وَلو
تهَوُنَ كَمَا cمَا يـَش َ cوَبَين cنَهُمcَبِ منِ مَّكَانٍ بعَِيـدٍ#53 وَحِيلَ بيcَغيcلeِذِفـُونَ بcَلُ وَيقcَكفَرَُواْ بهِِ\ منِ قب cمَّكَانٍ بعَيِدٍ#52 وَقـَد
يَاعِهِم منِّ قبcَلُ إِنَّهـُمc كَانوُاْ فِى شَكٍّ مُّرِيبٍ(.16 ملحوظـة: إن كنت أيها القارئ ممن لا يـؤمنون بأن القرآن cفعُِلَ بأَِش
هـو كلام الله العليـم الحكيم، فـبإمـكانك الـذهاب فـوراً لآخر هـذا الفصـل، أي إلى: XوللتلخيـصZ، وإن كنت من
علماء الشريعة، فبإمكانك المرور سريعاً على الآتي والتركيز على ما ورد بعد العنوان التالي: أي بعد: التأويل الآخر. 

إن معظم التفـاسير لهذه الآيات اتجهت في تـأويلها على أنها آيات إخـبارية لما سيـحدث للمشركين في الآخرة.
إلا أن هناك، كـما ستلحظ، في تفسير السلف رضـوان الله عليهم توجه آخر يـتسم بتحذير الـبشر لما سيحدث لهم في
هـذه الدنيا )وليس في الآخرة فقـط( من عذاب بسبب تكذيبهم لمـا نزل من الحق. إلا أن هذا التوجه الآخر لم يحظ
بتفصيل المفـسرين عن سبب هـذا العذاب الـدنيوي. ومـا سأحـاول توضـيحه في ما بقي مـن هذا الفصل هـو التوجه
الثاني والذي فيه تنبيه للبشر لما سيحدث لهم إن هم حكموا بغير ما أنزل الله )فقه المعاملات(. ولكن قبل ذلك، لابد
من توضيح الآيـات السابقـة ومعاني كلماتهـا كما شحها المفـسرون، ثم بعد ذلـك أحاول تقصي الحق في تـأويل هذه

الآيات السبع المهمة. ونظراً لتشابه التفاسير، سنركز على ما ذكره الطبري رحمه الله إذ يقول:
( يـا محمـد لمشركي قـومك )إنَِّ رَبِّى يقcَذِفُ cيقـول جل ثنـاؤه لنبـية محـمد صلى الله عـليه وسلم )قُلX
مُ ( وهـو الوحي، يـقول: ينـزله من الـسماء، فيقـذفه إلى نبيـه محمد صـلى الله عليه وسلم. )عَلَّ̂ا بeِلcحَقِّ
eلcغيُُوبِ( يقـول: علام ما يغـيب عن الأبصـار، ولا مظهـر لها، ومـا لم يكن ممـا هو كـائن، وذلك من
( يقـول: قل لهم يا محمـد:bجاء القرآن صفة الـرب، غير أنه رفع لمجيئه بعـد الخبر، ... )قُلc جَاdءَ eلcحَقُّ
ووحي الله. )وَمـَا يبcُدِئُ eلcبَ^طِلُ وَماَ يُعيِدُ( يقـول: وما ينشـىء الباطل خلقـاً؛ والباطل هـو فيما فسره

17.Zأهل التأويل: إبليس )وَماَ يعُيِدُ( يقول: ولا يعيده حياً بعد فنائه
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تـَدَيcتُ فبَِمَا cهe ِِسِى وَإنcأَضِلُّ عَلىَ نَف dتُ فإَِنَّمـَاcَإنِ ضَلل cويقـول الطبري أيـضاً في تـفسير قـوله تعــالى: )قُل
تَ وَأخُِذُواْ مِن مَّكَانٍ قرَِيبٍ(: cَفزَعُِواْ فلََ فو cإِذ dترََى cَإِنَّهُ/ سَميِعٌ قرَِيبٌ#50 وَلو dِّإِلىََّ رَبى dيُوحِى

Xيـقول تـعالى ذكـره: قل يـا محمـد لقـومك: إن ضـللت عن الهـدى، فسـلكت غير طـريق الحق، فـإنما
تَدَيcتُ( cهe ِضلالي عـن الصـواب على نفـسي، يقـول: فــإن ضلالي عن الهـدى على نفــسي ضره. )وَإِن
(، يقول: فبوحي الله الذي يوحي إلي، وتوفيقه dإِلَىَّ رَبِّى dيقول: وإن استقمت على الحـق )فبَِماَ يُوحِى
للاستقامة على محجة الحق وطريق الهدى. وقـوله )إنَِّهُ/ سَميِعٌ قرَيِبٌ(، يقول: إن ربي سميع لما أقول
لكم، حـافظ له، وهـو المجازي لي على صـدقي في ذلك، وذلك مـني غير بعيـد، فيتعـذر عليـه سماع ما
أقول لكم، ومـا تقولون، وما يقولـه غيرنا، ولكنه قريب من كل متكلـم يسمع كل ما ينطق به، أقرب
تَ وَأُخِذُواْ منِ مَّكَانٍ cَفزَعُِـواْ فلََ فو cِإذ dترََى cَإليه مـن حبل الوريد. القـول في تأويل قوله تعـالى: )وَلو
قَريِبٍ(: يقول تعـالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو ترى يا محمد إذ فزعوا. واختلف أهل
ني بهـا هؤلاء المـشركون الـذي وصفهم تعـالى ذكره الـتأويل في المـعنيين بهـذه الآية، فقـال بعضـهم: عُر
ا كاَنَ يَعcبدُُ كُمc عَمّـَ بقولـه: )وَإِذاَ تتcُلَى عَليcَهِمc ءاَيَ^تـُناَ بيَنَِّ^تٍ قاَلـُواْ ماَ هَ^ذَاd إلَِّا رَجُلٌ يُريِـدُ أنَ يَصُدَّ
تَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانٍ قَريِبٍ( عند نزول نقمة الله cفزَعُِواْ فَلَ فَو cِ(،18 قال: وعني بقـوله: )إذ cؤُكُمdَءاَبا

 .Zبهم في الدنيا
وممن ذهب إلى أن المقـصود مـن الأخذ مـن مكان قـريب، بـأنه عذاب الـدنيـا، ابن عـباس والـضحاك. وهـنا
يكون السؤال: كـيف يكون عذاب الدنـيا؟ وفي أي ظرف سيأتي؟ لم يـأخذ معظم المفسرين بهـذا التوجه، بل ذهبوا
لتفاسير أخـرى، وقد تكون صحيحة أيـضاً، فقال ابن زيد بـأنهم قتلى المشركين من أهل بدر، وأنهـا نزلت فيهم. وقال
آخرون بـأنهم جيـش يخسف بهم ببـيداء من الأرض. وقـال آخرون أيضـاً: Xبل عني بـذلك المشركـون إذا فزعـوا عند

خروجهم من القبورZ، ومنهم الحسن وقتادة وابن معقل. ثم بعد سرد الأقوال يستنتج الطبري قائلًا: 
Xوالذي هو أولى بـالصواب في تأويـل ذلك، وأشبه بما دل عليه ظاهـر التنزيل قـول من قال: وعيد الله
المشركين الـذين كـذبوا رسـول الله صلى الله علـيه وسلم من قـومه لأن الآيات قـبل هذه الآيـة جاءت
بالإخبار عنهم وعن أسبابهم، وبوعيـد الله إياهم مغبته، وهذه الآية في سياق تلك الآيات، فلأن يكون
ذلك خبراً عن حـالهم أشبه منـه بأن يكـون خبراً لمـا لم يجر له ذكـر. وإذا كان ذلـك كذلك، فـتأويل
الكلام: ولو تـرى يا محمـد هؤلاء المشركـين من قومك، فتـعاينهم حين فـزعوا من معـاينتهم عذاب الله
تَ( يقول: فلا سبيل حينئـذ أن يفوتوا بأنفسهـم، أو يعجزونا هرباً، ويـنجوا من عذابنا، كما cفَلَ فَو(
تَ( يـقول: فلا نجاة، ... وعن cَفزَعُِواْ فلََ فو cِإذ dترََى cحدثـنا علي، قال ... عن ابـن عباس قوله: )وَلـَو
الضحـاك، ... قال: لا هـرب. وقوله: )وَأخُِـذُواْ مِن مَّكَانٍ قـَريِبٍ( يقول: وأخـذهم الله بعـذابه من

.Zموضع قريب، لأنهم حيث كانوا من الله قريب لا يبعدون عنه
اْ ءاَمَنَّا بِهِ\ وَأَنَّى لهَُمُ eلتَّنـَاوُشُ منِ مَّكَانٍ بعَِيدٍ( يقول الطبري: Xوقال هؤلاء dُوفي تأويل قوله تعـالى: )وَقَالو
المشركون حين عـاينوا عذاب الله آمنا به، يعني: آمنـا بالله وكتابه ورسولهZ. وهذا قـول مجاهد وقتادة. واختلفت قراء
الأمصار في قــراءة )eلتَّنَاوُشُ(، فقرأه عـامة قـراء المدينـة: )eلتَّنَاوُشُ( بغير همـز، بمعنـى التناول. أمـا عامـة قراء
الكوفة والـبصرة فقد قرؤوه بالهمـز، أي: XالتناؤشZ، بمعنى : XالـتَّنؤَُّشZ، وهو الإبطاء، يـقال منه: تناءشت الشيء:
أخذته من بعيد، ونشِْته )بكسر النون(: أخذته من قريب. Xويقال للقوم في الحرب إذا دنا بعضهم إلى بعض بالرماح
ولم يتلاقوا: قد تناوش القومZ. وعن مجاهد في تـأويل )وَأَنَّى لَهُمُ eلتَّناَوُشُ( قال: الرد. وقال ابن زيد: Xهؤلاء قتلى
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أهل بدر من قتل منهم، ... قال: التناوش: التناول، وأنى لهم تناول التوبة من مكان بعيد، وقد تركوها في الدنيا، قال:
وهذا بعد الموت في الآخرةZ. وبعد ذكر الأقوال يستنتج الطبري قائلًا: 

Xوالصـواب من الـقول في ذلك عـندي أن يقـال: إنهما قـراءتان معـروفتـان في قراء الأمـصار، مـتقاربـتا
المعنـى، وذلك أن معـنى ذلـك: وقالـوا آمنـا بالله، في حـين لا ينفعهـم قيل ذلك، فقــال الله: )وَأنََّى لَهُمُ
eلـتَّناَوُشُ(، أي وأيـن لهم التـوبـة والـرجعـة، أي قـد بعـدت عنهـم، فصـاروا منهـا كمـوضع بعيـد أن
يتنـاولوها، وإنما وصفـت ذلك الموضع بالبعيـد، لأنهم قالوا ذلك في القيـامة، فقال الله: أنى لهـم بالتوبة
المقبـولة، والتـوبة المقبـولة إنما كـانت في الدنيـا، وقد ذهبت الـدنيا فـصارت بعيـداً من الآخرة، فبـأية

.Zالقراءتين اللتين ذكرت قرأ القارئ، فمصيب الصواب في ذلك
وفي تأويل قـوله تعالى: )وَقـَدc كفَرَُواْ بهِِ\ منِ قبcَلُ< وَيقcَذِفوُنَ بeِلcغـَيcبِ منِ مَّكَانٍ بعَِيدٍ( يقـول الطبري: Xوقد
كفروا بما يسألونه ربهم عند نزول العذاب بهم، ومعـاينتهم إياه من الإقالة له، وذلك الإيمان بالله، وبمحمد صلى الله
عليه وسلم، وبما جـاءهم به من عنـد اللهZ. وعن قتـادة في قوله: )وَقـَدc كفَرَُواْ بهِِ\ منِ قبcَلُ(، أي الإيمان في الـدنيا.
كَانٍ بَعيِدٍ(، يقـول الطبري: Xوهـم اليوم يقـذفون بـالغيب وبالنـسبة لتـأويل قوله تعـالى: )وَيقcَذِفُونَ بeِلcغَيcبِ منِ مّـَ
محمداً من مكان بعـيد، يعني أنهم يرجمـونه وما أتاهم من كتـاب الله بالظنون والأوهـام، فيقول بعضهـم: هو ساحر،
وبعضهم شاعر، وغير ذلكZ. وممن ذهب لهـذا القول مجاهد. وقال قتادة: Xأي يـرجمون بالظن، ويقولون لا بعث ولا

.ZبالقرآنX :وقال ابن زيد .Zجنة ولا نار
يـَاعِهِم منِّ قبcَلPُ إِنَّهُمc كَانُواْ فىِ cَتهَُونَ كَمَا فعُِلَ بِأش cمَا يـَش َ cوَبَين cنهَُمcَوبالنسبـة لتأويل قوله تعـالى: )وَحِيلَ بي
شَكٍّ مُّرِيبٍ( يقول الطبري: Xوحـيل بين هؤلاء المشركـين حين فزعوا، فلا فـوت، وأخذوا من مكان قـريب، فقالوا
تَهوُنَ( حينئذ من الإيمان بما كانوا به في الدنيا قبل ذلك يكفرون ولا سبيل لهم إليهZ. فالتأويل cماَ يَش َ cآمنا به )وَبَين
تَهوُنَ( هـو الإيمان بـالله كما قـال الحسـن، وقال مجـاهد: Xمـن الرجـوع إلى الدنـيا cماَ يـَش َ cهنـا لقـوله تعــالى )وَبَين
ليتوبواZ. وقال قتـادة: Xكان القوم يشتهون طاعة الله أن يكونوا عملوا بها في الدنيا حين عاينوا ما عاينواZ. وقال ابن
تهَُونَ( cويلخص الطـبري سبب اختيـار ما ذهب إلـيه من أن ما )مـَا يَش .Zفي الدنـيا التي كـانوا فـيها والحيـاةX :زيـد

المقصود به العودة للدنيا من الآخرة قائلًا: 
Xوإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك، لأن القوم إنما تمنوا حين عاينوا من عذاب الله ما عاينوا، ما
أخـبر الله عنهم أنهم تمنوه، وقالوا آمنـا به، فقال الله: وأنى لهم تناوش ذلك مـن مكان بعيد، وقد كفروا
تهَُونَ( cماَ يَش َ cوَبَين cنَهُمcَمن قـبل، ذلك في الدنيا. فإذا كـان ذلك كذلك، فلأن يكون قولـه: )وَحِيلَ بي
ياَعِهِم منِّ cَخبراً عن أنه لا سبيل لهم إلى ما تمنـوه أولى من أن يكون خبراً غيره. وقولـه: )كمََا فعُِلَ بِأش
قبcَلُ(، يقول فعلنـا بهؤلاء المشركين، فحلـنا بينهم وبـين ما يشتهـون من الإيمان بالله عنـد نزول سخط
الله بهم، ومعـاينتهم بـأسه كما فعلنـا بأشـياعهم على كفـرهم بالله مـن قبلهم من كفـار الأمم، فلم نقبل
بـائهم. والأشيـاع: جميع شيع، منهـم إيمانهم في ذلك الـوقت، كما لم نقـبل في مثل ذلك الـوقت من ضرُر
وشِيع: جمع شـيعة، فأشياع جمع الجمع. ... وقولـه: )إنَِّهُمc كاَنُواْ فِى شَكٍّ مُّرِيبٍ(، يقول تعالى ذكره:
وحيل بـين هؤلاء المـشركين حين عـاينـوا بأس الله، وبـين الإيمان. )إنَِّهُمc كـَانُوا( قبل في الـدنيـا )فِى
( من نـزول العذاب الـذي نزل بهم وعـاينوه، وقـد أخبرهم نبـيهم أنهم إن لم ينـيبوا ممـا هم عليه شَكٍّ
مقـيمون مـن الكفر بـالله، وعبادة الأوثـان أن الله مهلكهم، ومحـل بهم عقوبـته في عاجل الـدنيا، وآجل
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رِيبٍ( يقول: مـوجب لـصاحـبه الذي هـو به ما يـريبه من مكـروه، من الآخـرة قبل نـزوله بهم، )مّـُ
19.Z... ،قولهم: قد أراب الرجل: إذا أتى ريبة وركب فاحشة

التأويل الآخر 
والآن لننظر للتـأويل الآخر والذي ينـذر البشر بأنهـم إن لم يعملوا بمقصـوصة الحقوق فـإن العذاب في هذه
الدنـيا هـو مصـيرهم المحتـوم. إن لسـورة سبـإ محور واضح: هـو أن الحيـاة على الأرض لا يمكـن لها أن تـدوم بعدل
وسـعادة إلا بـاتبـاع شع الله في التعـاملات بين الـناس، أمـا في التـعامـل مع البيـئة )سـواءً كان الـناس مـسلمين أم لم
يكونـوا(، فإنهـم لن يعيشـوا بهناء إلا إن هـم حكموا بـشرع الله في كل تعاملاتهـم فيما بينهـم، أي فقه المعاملات. أي
وكأنهـا سورة تخبرنا أيضاً عن شوط التنـمية المستدامة، أو ما هـو معروف بـ sustainability. وبرغم كراهتي لهذا
التعبير لأنه قد يتضمن في معانيه إمكـانية انتظام حركة الأعيان في الكون بغير قدرة وإرادة الله، إلا أنني سأستخدمه
نظراً لانـتشاره، راجيـاً من القارئ الانـتباه لمضمـونه. كما أرجو ملاحظـة أن تعبير التلـوث يقصد به في هـذا الكتاب
تلـويث الأعيـان التي على الأرض من كـائنات وأرض ومـاء وهواء، أمـا الانحلال فيقـصد به مـا تؤول إلـيه العلاقات
الإنسانيـة من ظلم وبغي وقهر واستعباد وانتشار للفاحـشة. أي أن التلوث هو في الأعيان أو الماديات، والانحلال هو
في الناس وقيمهم. وبذلك يكون الفساد هو مجموع كل من التلوث البيئي والانحلال الخلقي. وأخيراً، أرجو ملاحظة

أنني سأركز فقط على بعض الملامح المهمة في سورة سبأ لموضوعنا. وسنبدأ بآخر السورة ثم نعود لأولها. 
لقد لفت نظـري بحث في مجلة Xالإعجاز العلـميZ للقرآن الكريم20 لـلدكتور عدنـان محمد فقيه، أثابه الله،
عـن قوله سبحـانه وتعالى: )وَيقcَذِفـُونَ بeِلcغَيcبِ منِ مَّكَانٍ بَعـِيدٍ(. فقد فسر الآيـة بربطهـا بالـتنبؤ بـالمستقبـل البعيد
والذي هو ضرب من العبث بالنسبة لقـدرات الإنسان؛ مثل التنبؤ بالأحوال الجويـة لأسابيع قادمة، أو التنبؤ بتقلبات
الأسواق المالـية، أو التحالفـات السياسيـة. وهنا أدعوك أخي القـارئ أن تتأمل عمق وجمـال التعبير بالـقذف بالغيب.
فكلـمة )وَيـَقcذِفُونٍَ( لا تعني بـالضرورة مـا ذهب إليـه المفسرون على أنه الـرجم بـالظـنون مـثل تجني المـشركين على
الرسول صلى الله عليه وسلم بـأنه ساحر أو شاعر؛ بل القـذف يعني أيضاً الرمي بـشيء معلوم. كمن يرمي الكرة، أو
يرمي بالبندقية لـيصطاد طيراً، أو يرمي بالسهم نحو هدف ما. أي أن الرمي أو القذف في الغالب تجاه هدف ما، وقد
يصيب الرامي وقد يخطئ الهدف. وبالطبع كلما كانت المسافة أبعد كلما كانت إصابة الهدف أصعب. فالقذف إذاً
هـو رمي لمـا سيـأتي الإخبـار عنه في الجملـة، مثل رمي الحـصاة أو رمـي السهم، وهـو في الآية رمـي الغيب بنـص قوله

تعالى: )وَيقcَذِفُونَ بeِلcغَيcبِ(. فكيف يكون الرمي بالغيب؟ 
إن قرأت آخـر آيات سـورة سبإ مـرة أخرى )ابـتداءً من الآيـة 48( ستلحظ أنهـا تتضمـن نوعين مـن الرمي،
أحدهما مـا يقذفه الله سبحانه وتعالى، وقـد وصفه العليم الحكيم بأنه الحق؛ والآخر هـو ما يقذفه البشر، وقد وصفه
سبحانه وتعالى بأنه الغيب. قال العليم الخبير: )قُلc إنَِّ رَبِّى يَقcذِفُ بeِلcحَقِّ عَلَّا^مُ eلcغيُُوب(. وهنا تنبيه ضمني لنا بأنه
لن يتمـكن أحد مـن القذف بـالحق إلا الله سبحـانه وتعالى لـسبب جـوهري هـو أنه علام الغيـوب. والسـؤال يكون
عندئـذ: ما المقصـود بالحق هنـا؟ هل هو الاعتـقاد بأن الله هـو الإله الواحـد لا شيك له، وأن وعده الحق، والإيمان
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بيوم الحساب ونحوها من مسائل العقيدة؟ أم أن المعنى أقرب لتخصيص الحق على أنه ما أتت به الشريعة من حقوق
لـلفصل بين البشر في التعاملات، وهي أيضـاً من أسس العقيدة )وسنوضحه بـإذن الله(؟ إن المعنى في هذه الآيات التي
وردت في آخر سورة سبإ قد يشير تخصـيصاً، والله أعلم، إلى الحقوق بين البشر. وهذا بالطبع لا ينفي أن يشمل المعنى

أيضاً أسس العقيدة الأخرى. والسبب في هذا التأويل يفرض نفسه من وجهين: 
الوجه الأول هو استخـدام تعبير القذف للحق بربطه بعلـم الغيب، كيف؟ ما الذي يستـطيع البشر السيطرة
علـيه في الكون والـتحكم فيه؟ هل يـستطيعـون تغيير حـركة الأرض، أو حـتى تغيـير درجة غليـان الماء؟ بـالطبع لا.
فجمـيع نواميس الكون من خلق الله، فالبشر فقـط يستطيعون تسخير الأشياء بتحـويلها من حال إلى حال وتصنيعها
ولكـن باتبـاع السنـن أو النوامـيس التي ضـمنها الله سـبحانه وتعـالى في مخلوقـاته؛ وبهذا، وإن فـكرت مليـاً، فلن تجد
منظـومة يسـتطيع البـشر السيـطرة عليـها ومن ثم تـغييرها والـتخطيط لهـا، أي رميها للـمستقبل لأنهـا ليست بـأيديهم
ليغيروها، إلا مـنظومات حقوقهم. لأضرب مثالاً تـوضيحياً: إن قرر رئيس أو برلمـان في دولة ما وضع قانون يحدد فيه
أسعار تـأجير المساكن لحماية الـسكان من جشع الملاك بسـبب نقصان المعروض من المـساكن، وفي الوقت ذاته قرر
أيـضاً تخفـيض الضرائب على المـستثمـرين خوفـاً من إعراضهـم عن الاستثمار مـا يؤدي لنـقصان المـساكن المعـروضة
للإيجار، عنـدها فلن تظهر آثار هـذه الأحكام إلا بعد عشرات السنـين. أي هل حلت الأحكام أزمة الإسكان أم لا؟
مـل عقاره فيسـوء حاله )كما دد إيجـار ملكه سيشعـر بالظلم لأن حـقه نقص، عندهـا قد يهُر لاحظ أن المـالك الذي حُر
حدث في مصر أيـام جمال عبد النـاصر مثلًا(. أي وكأن البشر وضعـوا قانوناً حقـوقياً ورموا به هـدفاً مستقـبلياً بعيداً.
فهـل سيصيبـوا الهدف أم أنهـم سيخطئـوه؟ وهكذا إن فكـرت في جميع الأنظمـة والقوانين تجـد أنها رمي بـالغيب لأن
عواقبهـا لن تظهر إلا مستقبلًا. أي أن البشر لا يـملكون على الأرض من المنظومات التي يـستطيعون التحكم فيها إلا
تقييد التصرفات المستقبلية لبعضهم البعض. أما غير ذلك من هطول للأمطار أو تغيير لخاصيات المواد، كتغيير درجة
ذوبان معدن ما فهـي أمور كونية تحكمها قوانين وضعها الله سبحـانه وتعالى وتقع خارج حدود سيطرة البشر. وبهذا
نـستشف أن المقصود بـالقذف بالغيب لابـد وأن يكون منظومـات الحقوق البشرية. ولأن الآيـات في نفس الموضوع،

فقد نستطيع الاستنتاج، والله أعلم، أن المقصود بالقذف بالحق هو النقيض، أي ما شع الله من حقوق تخصيصاً. 

المـبدِئُ المعيِدُ
والوجه الثاني لاستنتاج أن المـقصود بالحق هو حقوق التعاملات بين البشر تخصيصاً يأتي من الآية التي تليها.
قال تعالى: )قُلc جَـاdءَ eلcحَقُّ وَمَا يبcُدِئُ eلcبَ^طِلُ وَمَا يُعيِدُ(. إن سألت أي عـالم في التنمية أو الطـبيعة أو التخطيط أو
ما شابه من عـلوم تهتم بمآسي البشر من تلوث عـلى الكرة الأرضية قائلًا: ما هي الصفـة الوحيدة والأهم لإيجاد حياة
مـستمرة متجـددة دونما تلوث على الكـرة الأرضية؟ سـيجيبك قائلًا: إن كـارثة البشر الحـالية هـي في اتباعهم لأنماط
حياتية ذات طابع استهلاكي مترف، وهـذا أدى لتلوث البيئة بسبب ما تفـرزه المصانع من ملوثات من جهة، وإهمال
المـسؤولين مـن جهة ثـانية، وعـدم تمكن القـانون الـدولي والمحلي من الـسيطـرة على عوامل الـتلوث مـن جهة ثـالثة،
وهكذا سيـستمر في سرد المـسببات الـتي لا تنتهي من رابعـة وخامسـة. إلا أن جميع هذه المـسببات تجتـمع تحت مظلة
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واحدة، وهي أن البيئة عندما تنتج نفسها في كل مـرة ستكون في وضع أسوأ مما كانت عليه من قبل. فهي لا تستطيع
إعادة نفـسها كما كـانت من قبل. فـالمصنع الـذي يستهلك المـواد الخام يفـرز مخلفات ملـوثة للـبيئة كـالغازات مثلًا.
وبتراكم هذه الغازات مع غيرها من ملوثات تتكـون الطبقات الجوية التي ترفع حرارة مياه المحيطات، وبهذا تختفي
بعض الأحياء لعدم مقـدرتها على التكيف، وبالتـالي تتأثر أحياء أخـرى تعيش على تلك الأحياء لتـؤثر في إنتاج أحياء
ثالثـة، وهكذا من Xدورات لا تستـطيع أن تعيد نفسـها بعد كل بدءZ وهـذا سيؤدي لتلويـث الأرض. لاحظ التأكيد
على عبارة: Xدورات لا تستطيع أن تعيد نفسها بعد كل بدءZ ففي كل لحظة تمر تتلوث البيئة أكثر لأن النظام البيئي
لا يستـطيع أن يعيد نفسـه كما كان بسبب سـوء تصرف البشر. والنظـام البيئي الناجـح هو النظام الـذي يبدأ ويعيد
نفـسه دونما تلــويث أو تغيـير في النظـام. وهكـذا مـن دورات يعلمهـا علماء الـتبيـؤ ecology في التغـذيـة والتحلل
والتـبخر والتحول ومـا شابه من تغييرات بـيئية. أي أن أهم معيـار لتلافي التلوث، هـو مقدرة النظـام البيئي على إعادة
إنتاج نفـسه، أي أنه يبدأ ويعيد نفسه كما كان في كل دورة بيئية. أي أنه يبدأ ويعيد نفسه، ثم يبدأ ويعيد نفسه، ثم
يبدأ ويعيد نفسه، وهكذا للأبد. فتأمل الإعجاز في هذا التعبير في قوله تعالى: )وَمَا يُبcدِئُ eلcبَ^طِلُ وَمَا يعُِيدُ(. وهذا
ينطبق أيـضاً على الانحلال الخلقي. ففـي كل لحظة سيـزداد البشر فسـوقاً لأنهم حكمـوا بأهوائهـم. ألم يبيحوا زواج
الرجل بـالرجل؟ وإن أدركت ضرورة هـذه الخاصيـة لاستمـرار الحياة في الكـون، لأدركت عظمـة صفة الله بـأنه هو

المبدئ المعيد، ولأدركت لماذا كان هذان الاسمان، أي المبدئ المعيد، من أسماء الله الحسنى؟
( في قوله تعـالى: )قُلc جَاdءَ eلcحَقُّ وَمَا يبcُدِئُ eلcبَ^طِلُ وَمَا يُعيِدُ( هو ومما يزيد المرء يقيـناً بأن تأويل )eلcحَقُّ
مقصوصـة الحقوق، هو وجـود لفظ )eلcبَ^طِلُ( في النص، ذلـك لأن السياق الـذي اشتمل على تضـاد الباطل مع الحق
ربط الـباطل بعدم المقدرة على البـدء والإعادة. وبهذا يزداد المعـنى قوة بأن المقصـود بالباطل هو منـظومة حقوق من
وضع البـشر لأنها عكـس الحق الذي هـو من وضعه سبـحانه وتعـالى والذي وحـده فقط يـستطيـع أن يبدئ ويـعيد.
وبهـذا يكون تـأويل قوله تعـالى: )قُلc إنَِّ رَبِّى يَقcذِفُ بeِلcحَقِّ عَـلَّا^مُ eلcغيُُوبِ#48 قُلc جَاdءَ eلcحَـقُّ وَمَا يُبcدِئُ eلcبَ^طِلُ وَمَا
يُعيِدُ(: قل يا محمـد لجميع البشر: إن الله ربي هـو الوحيد الـذي يستطيع أن يـضع لكم ما يصلح حـالكم من حقوق
مستقبلية أزلية خـالدة تفصل بينكم، فهو الذي يستطيع أن يقذفـها لمستقبلكم البعيد لأنه هو فقط المحيط بما سيقع
في ذلك المـستقبل مهما بعـد، وبسبب قـدرته على علم الغيب اختـار لكم ما هـو أصلح لحالكم. وأن هـذا الذي قذفه
العليم الخبير هو الحق وليـس كالباطل الذي وضعه الـبشر والذي سيؤدي بالـضرورة للتلوث البيئي والانحلال الخلقي
لأنه لـن يستطيع أن يبدئ ويعيـد الدورات البيئية دون تلـويث والعلاقات الإنسانيـة دون ظلم وانحراف، لذلك فهو
باطل. وقد ورد هذا المعني في سور أخرى. ففي سـورة النمل مثلًا يقول الحق سبحانه وتعالى: )أَمَّن يبcَدَؤُاْ eلcخَلcقَ ثُمَّ
هَ^نكَُـمc إنِ كُنتُمc صَ^دِقِيَن#64 قُل لَّا يعcَلَمُ منَ فىِ cهَـاتُواْ بُر cقُل ِ ضِ أءَِلَ^هٌ مَّعَ eلَّ cَر cلeَءِ وdمَا زُقكُُـم مِّنَ eلسَّ cَيـُعيِدُهُ/ وَمَن ير
انَ يبcُعثَوُنَ(. ففـي هاتين الآيـتين ترى الـربط واضحاً بـين البدء عرُُونَ أَيّـَ cوَمَا يَش ُ ضِ eلcغـَيcبَ إلَِّا eلَّ cَر cلeَمَ^وَ^تِ و eلسَّ
والإعادة والرزق وعلم الغيـب. فكيف يأتي الرزق للبشر إن لم يكن النظام البـيئي سليماً ويستطيع إعادة نفسه؟ وما
يزيد هذا التأويل قوة في سورة سبإ ورود كلمتي القرب والبعد مرتين بالإضافة للتعبير عن القذف بالغيب. كيف؟ 
dإِلىََّ رَبِّى dتُ فبَِمَا يوُحِىcتَدَي cهe ِِسِى وَإنcأَضِلُّ عَلىَ نَف dتُ فإَِنَّمـَاcَإنِ ضَلل cثم تستمر الآيـات بقوله تعالى: )قُل
إِنَّهُ/ سَمِيعٌ قـَرِيبٌ(. إن ما تفعله هـذه الآيات هـو التأكـيد على أن الحيـاة في هذا الكـون لن تسـتمر دون فـساد إلا
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باتبـاع شع الله؛ فالضلال المؤدي للكوارث الدنـيوية أو الضياع في الآخرة مصـدره ترك العمل بالوحي. وهذا واضح
(، والهـداية بالطـبع تشمل الاهتداء dِّإِلىََّ رَبى dتُ فَبِمَا يوُحِىcتـَدَي cهe ِِمن حصر الهـداية بالـوحي في قوله تعالى: )وَإن
للقـيام بما يُرصلح شـأن البشر في  الدنـيا والآخرة. وكـيف يكون الصلاح في الـدنيا إن كـانت تصرفات الـبشر ستؤدي
لتلـويث الأرض؟ أي أن الآيـة تقـول لنـا بـأن أي تـصرف بشري لا يـتبع وحـي الله سبحـانه وتعـالى سيـؤدي للـفسـاد
بـالضرورة. وفي هـذا ضلال على النفـس وجنايـة على مجتمعـها. ويتـوثق هذا المعـنى من قـوله سبحـانه وتعالى: )إِنَّهُ/
سَمِيعٌ قرَِيبٌ(. وهنا تـوضيح لأقوى سبب حتـى يكون الوحي )والـذي يشتمل على مقصـوصة الحقوق( ذو ملامح
تمكن البـشر من تلافي الفساد: ألا وهـو تمتع واضع الحقوق، وهـو الله العليم الحكيم، بـصفتي السمع والـقرب. فحتى
يضع أي مُرشرع قانونـاً يمنع فيه التلوث البيئـي والانحلال الخلقي لابد له من أن يكون سميعـاً وقريباً جداً ممن يشرع

لهم، وهذه صفة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا تم استخدام صفة القرب بطريقة إيجابية. 
cَثم يـستخدم سبحانه وتعـالى صفة القرب هذه لـيوضح فكرة أخرى ذات نـتيجة سلبية مـضادة فيقول: )وَلو
تَ وَأخُِـذُواْ منِ مَّكَانٍ قرَِيبٍ(. أي يا محـمد: لو ترى مـا سيحدث لهم بسـبب تركهم العمل بما cفزَعُِواْ فلََ فَو cإِذ dتَرَى
شعته لهم من حقوق، فسيفزعون. والخطاب هنا موجه للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: )وَلوcَ ترََىd إِذc(، أي أن
الرسول صلى الله عليه وسلم لـن يرى ما سيأتي من فـزع، فإن كان المقصود بـالفزع هو فزع الآخـرة، لما أتى الخطاب
( لأنه صلى الله عليه وسلم سيرى ما سيحدث في الآخرة. أي لأن الفزع سيحدث للبشر بعد وفاته صلى cَبصيغة )وَلو
الله عليه وسلم ولن يراه، فهو فزع واقع في هذه الحياة الدنـيا للأجيال القادمة التي لا تحكم بشرع الله. بل هذا الفزع
تَ(، فلـن يفلت منه البـشر بسبب اتبـاعهم لمنظـوماتهم الحقـوقية وليـس لمقصوصـة الحقوق. cَواقع لا محالـة )فَلَ فو
وهذا الاتـباع لمـا وضعته عقـولهم من حقـوق سيـؤدي لتراكم الخلـل في البيئـة عبر عشرات، أو حـتى مـئات الـسنين،
فسـتتلوث البيئة وسـتسوء العلاقات البـشرية لوضع تصعب معه الحـياة على الأرض. وعندها سـيؤخذون )منِ مَّكَانٍ
قَريِبٍ( نـتيجة لأعمالهم. وهنا نلحـظ دقة التعبير في اللفظين، مكـان وقريب. إن معظم عذاب الله غـالباً ما يأتي من
مكان بعيد، كالـطير الأبابيل، أو الريح الصرصر العـاتية، ولكن العذاب هـنا هو عذاب بأيـدي البشر بسبب تراكم
سوء أعمالهم. فـهو قريب جداً لهـم لأنه منهم، بل هو نابع مـن مكانهم الذين يعـيشون فيه. فدخـان السجائر أصبح
داخل رئـات المـدخنـين، والبرادات الـتي تـطلق غـاز CFCs الــذي يضـعف طبقــة الأوزن أصبح داخـل مطــابخنـا،
والـسيارات التي تطلق الغـازات من عوادمها أصبحـت داخل حدائقنا، والمنجم الـذي يلوث أصبح مكانه داخل الحي
الـذي يعمل فيه عماله، والمعـمل الذي يلقي نفـاياته في النهـر أصبح ضمن المـدينة، فتـأمل هذا التعبـير عن الأخذ من
مكـان قريـب، وقارنـه بدقـة التعـبير وتضـاده مع قـوله: )إِنَّهُ/ سَمـِيعٌ قرَِيبٌ(. ألـيسـا تعبـيرين دقيقـين متضـادين

إعجازيا؟ً
ثـم يأتي تعبير آخـر وبنفس الطـريقة الفـكرية في اسـتخدام لفظ )مَّكَـانٍ بَعيِدٍ( ليتكـرر مرتين وبطـريقة
اْ dُمتضادة مـرة أخرى لتـأكيد وتـوضيح عواقب الخـروج عن الحقوق الـتي شعها الله بقـوله سبحانه وتعـالى: )وَقَالو
ى لَهُمُ eلتَّنَاوُشُ مـِن مَّكَانٍ بعَيِدٍ(. إن الخـطاب هنـا جد مخيـف. فهو في صيغـة الماضي تـأكيداً على أن ءاَمنََّا بهِِ\ وَأَنّـَ
الدمـار الذي سيحدثه البشر بـسبب حكمهم بغير ما أنزل الله آتٍ لا محـالة، وعندما يأتي سـيقتنع البشر أن ما وضعوه
من منظـومات للحقوق )كالأخـذ بالرأسمالية( هـو السبب في ما حدث من فـساد، وعندها سيـقتنعون بأن الحكم بما



139  القذف بالحق

اْ ءاَمَنَّا بِهِ\(. ولكن هيهات، فقد فات الأوان لأنهم يحاولون الحصول على dُأنزل الله هو الطريق الحق بقولهم: )وَقَالو
شيء كان يجب أن يحصلوا عليه )منِ مَّكَانٍ بَعيِدٍ(. هنا أيضاً نجد التعبير الدقيق بمزج المكان بالبعد. كيف؟ 

إن للبُرعد أنواع كـثيرة: فمنها ما هو بفعل طرف كأن يقطع الإنسـان صلته بأخيه، ومنها ما هو بفعل الطرفين
كـدولتين متحـاربتين، ومنهـا بُرعد في التجـانس بين الأشيـاء، وهكذا من أنـواع للبعد لا حـصر لها، إلا أن من أشهـرها
وأهمها البعد الـزماني والبعد المكاني. فأيهما أكثـر وقعاً وتأثيراً في إيجاد الانفصام بين قـطبي الشيئين الذين يبعدان عن
بعضهما؟ إن البعـد الزماني يعنـي، كما هو معلوم، الفـارق الزمني. فقـد يضع المسؤولـون قانونـاً يجبر المزارعين برش
مـادة لقتـل حشرة مـعينـة. وفي هـذا حكـم بغير مـا أنـزل الله لأنه تـدخل في شـؤون المـزارعين قهـراً. ثم بعــد سنين
يتراجعون عنه لاكتشافهم أن لهـذه الحشرة فائدة للدورة البيئيـة؛ وعندما يكتشفون خطـأهم وتظهر مضاعفات سوء
حكمهم تكون إمكانية التراجع بعيدة المنال بـسبب البعد بين الزمانين. أي البعد زمنياً بين وقت اتخاذ القرار بالحكم
بغـير ما أنـزل الله ووقت ظـهور نـتائـج الحكم. مثـال آخر هـو البعـد الزمـاني بين اتخـاذ القـرار بجـواز الإنفـاق على
الإجهاض من أموال الدولة، وبين اكتشاف زيادة عدد الفتيات اللاتي يقبلن على الفاحشة لدرجة أنها أصبحت عرفاً.
أما الـبعد المكاني فـوضع ذو تأثير مضـاعف بسبب الـتنافس بين الجـماعات، ذلك أن كل جماعـة لا تستطيع الـسيطرة
على قـوانين جمـاعات بعـيدة تـسكن في منـاطق أخرى. فـإن وضع قانـون خاطـئ في مكان مـا، فلن يسـتطيـع سكان
المناطق الأخـرى تغييره إمـا لضعفـهم أو لعدم إدراكهـم لعواقب القـانون إلا بعـد ظهور التلـوث والانحلال كما بين
الصين والولايات المتحدة الأمريـكية المتباعدتين مكانياً. وإن تصـورت أن سكان الكرة الأرضية عبارة عن جماعات
سكـانية تتسابق فيما بينهـا اقتصادياً لأن منظومة الحقـوق العالمية )الرأسمالية( بين الـدول تدفعهم لذلك، وهو وضعنا
الحالي )العـولمة(، وفي ظروف سياسيـة لا تستطيع كل جماعة فـيها السيطرة على تصرفـات الجماعات الأخرى التي قد
تكون تـصرفاتهـا ملوثـة للأرض أو مفسـدة للإنسـان، فإن الـوضع سيـزداد فسـاداً وبالـذات إن حكمت كل جمـاعة
بمنظـومة تعتقـد أنها صحيحـة وترفضهـا الجماعات الأخـرى. فالـولايات المتحـدة الأمريكـية مثلًا لم تـوقع في عهد
الرئيـس بوش على معاهـدات منع التلوث خـوفاً على اقتصـادها )وسنوضـحه بإذن الله(. وهكذا يـزداد الوضع سوءاً،
وبـالذات إن علمنـا أن البعد المكـاني قد يشمل أيـضاً البعد الـزماني كما وضحت سـابقاً؛ فالبعـد المكاني، أي اختلاف
المكان، قـد يعني أيضاً البعـد الزماني وبالـذات إن تم نعته بأنه )مـِن مَّكَانٍ بَعيِدٍ(. فقد تضع دولـة ما قانونـاً بتعلية
مـداخن مـصانعهـا لإبعاد الـتلوث عـن مدنهـا )كما فعلت إنـجلترا التي لم تمـنع تلك المصـانع الضـارة حتـى لا يتبـاطأ
اقتصـادها( فظهر سوء أثر القرار بعـد عشرات السنين على الدول المجاورة كفرنـسا مثلًا. هنا نرى أن الضرر قد وقع
على البيـئات المـجاورة ولا يـمكن الـتراجع عنه. فـتأمـل هذا الـتعبير الـذي يشـير بوضـوح إلى استـحالـة التراجع عن
الأحكـام التي اتخذها البـشر وتراكمت عواقـبها المفسدة لأن الأمـر خرج من أيدي الجميـع. فترى التعبير الدقيق في
ى لَهُمُ eلتَّناَوُشُ(، أي أنـى لهم تناول مـا كانـوا فيه، أي أنى لهـم التراجع عن فعلهم، لـيصف هذا قـوله تعالى: )وَأَنّـَ

الوضع الذي يستحيل معه التراجع )وقد مر بنا توضيح معنى التناوش سابقاً(. 
إن الـذي جعلنـي أوقن أن المقصـود بالحق في قـوله تعــالى: )قُلc إنَِّ رَبِّى يَقcذِفُ بeِلcحَقِّ عَلَّا^مُ eلcغيُـُوب( هو
مقصوصـة الحقوق هـو قوله تعـالى: )وَقَدc كفَـَرُواْ بهِِ\ منِ قبcَلُ وَيقcَذِفوُنَ بeِلcغيcَبِ مـِن مَّكَانٍ بعَِيدٍ(، ففـي هذه الآية
تـوضيح لسبب استـحالة التنـاوش، أي التراجع عما تراكم من تلـوث وانحلال لأن الكفار لم يصـدقوا به، أي كفروا
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بالحق من قبل لأنهـم )وهذا هو المهم( كانـوا يقذفون بالغيـب من مكان بعيد. لاحظ أن قـوله تعالى: )وَقَدc كفَرَُواْ(
أتـى بصيغة المـاضي، بينما قوله تعـالى: )وَيقcَذِفُونَ( أتى بصـيغة المضارع مـا يوضح الآية. كـيف؟ إن ما يحاول علماء
التنمية والتخـطيط والاقتصاد والاجتـماع والقانون ونحوهـم من تخصصات إنسـانية فعله هو الـوصول لأفضل مجتمع
بعد رصد التجارب الإنسانية السـابقة من خلال المقترحات والتنظير ثم وضع الأنظمة والقوانين. أي أنهم يحاولون أن
يتنبـؤا بما يمكن أن يحـدث مستقـبلًا ليعالجـوا خلله بعد دراسـة الماضي والحـاضر. ولقد رأينـا سابقـاً شدة الـربط بين

استحالة التنبؤ لما يمكن أن يحدث مستقبلًا وبين علم الغيب وبالتالي ضرورة الرجوع لله سبحانه وتعالى. 
إن كلمـة )بeِلcغَيcبِ( في قول تعــالى: )وَيقcَذِفُونَ بeِلcغَيcبِ منِ مَّكَـانٍ بَعيِدٍ( قـد تعني قـذف الكفار لمـا قد
يصيب أو قـد يخطئ في المستقبل، فقد نعى سـبحانه وتعالى على الكفار رجمهم أو رميهم بـالغيب من بعد، وهو تشبيه
بـأنهم بهذا القـذف من مسـافة بعيـدة زمانيـاً أو مكانيـاً سيكونـون أكثر انحـرافاً وأبعـد عن الحق. فالـعلماء الذين لا
يحتكمون للشريعـة ويرفضونهـا إنما هم يقذفون من الحـاضر إلى المستقبل ما قـد يصيب أو قد يخطـئ من نظريات.
وكلما زاد البعد، وبـالذات الزماني، كـلما زاد الخطأ. فيالـه من تصوير فنـي رائع يجسد الشطـط في قذف البشر الذي
سـيخطئ لا محـالة. أي كلـما كانت الحـقوق أكثـر إصداراً لأحكـامٍ تبتعـد عن شع الله كلما كـانت أكثـر شطـطاً.
فعنـدما تمنع المجتمعات الغربية القصاص وتكتفي بسجن القاتل تـزداد نسبة الإجرام مثلًا، وعندما تتبنى دولة مذهباً
اشتراكياً فسيقل إنتاج أفـرادها، وهكذا. فالنظريات في العلـوم الإنسانية التي تناقش المـستقبل وتأخذ منه موقفاً مثل
إصدار الأحكام هي قذف بالغـيب من مكان بعيد. فياله من تشبيه معجـز للقذف الذي سيخطئ لا محالة، وبالذات
أنه أتى بصيغة المضـارع: )وَيقcَذِفُونَ(. فهم عندما يضعون القوانين الواحد تلـو الآخر وباستمرار )بصيغة المضارع(
قد كـفروا )بـصيغـة الماضي( بـما نزل مـن الحق. فبرغم الـدلالات على ظهـور الفسـاد إلا أن البـشر لا يتراجعـون بل
ويستـمرون بالحكم بغير مـا أنزل الله، أي يستمـرون في القذف بالغيـب. فهناك أسماء لامعة بهـرت الفكر العالمي في
هـذا المجال تحت مظلـة العلم مثل ماركـس وكانت وهيغل وآدم سـميث وويبر وبريـتو وجون لـوك وجيدنـز وفوكو
وهابارماس وقائمة لا تنتهي بـدءاً من أرسطو إلى فوكوياما الذي تنبأ بنهايـة التاريخ بالرأسمالية والنيوليبرالية. وهناك
النظريات مـثل الماركسية والبنيـوية وما بعد البنيـوية والظاهراتيـة والتفكيكية وما إليهـا من مدارس تحار في التنظير
للمجتمع الـذي لم تفهمه بعد. فالمدارس لم تتفق على سـؤال قاعدي: هل للمجتمع بنيـة أم لا؟ وإن كانت هناك بنية
فـما الذي يحددهـا؟ وهل تصوغ هـذه البنى تـصرفات الأفراد أم أن أفعـال الأفراد تشـكل بنية المجـتمع؟ وكيف تتغير
هذه البنـى الاجتماعيـة الاقتصـادية؟ وهـل البنى الاقـتصاديـة تهيكل المجتـمعات أم أن المعتقـدات تؤثـر في تراكيب
المجتمعـات من خلال تصرفـات الأفراد التي تـنتج الطبقـات المجتمعـية الاقتصـادية؟ وهكـذا من حيرة لمن يـزعمون
بأنهم مـفكرون. وحيرة نـابعة من تجـاربهم الشخـصية وملحـوظاتهم المحـدودة بالعـمر القصـير لكل فرد مـنهم لماض
سحيق وعمق اقتصـادي اجتماعي متراكم لمئات السـنين من خلال كتب يقرؤونها )كتب الـتاريخ مثلًا( ومشاهدات
يوميـة يرصدونهـا وأرقام إحصائـية ينتقونهـا ليضعوا نظـريات متضاربـة لا تتفق فيما بينـها )قارن مثلًا بين هـابرماس
وفوكـو(. ثم يأتي من بعـدهم بعض من المـسلمين ليتـبعوا أولئك الغـاوين الذيـن يرمون بـالغيب. فمن رواد المـاركسية
البـنيويـة ألتوسـير الذي قضـى معظم سـنوات عمـره الأخيرة في مصح عقلي بعـد أن قتل زوجته؛ أمـا بولانتـزاس فقد
انتحـر. ومـا هـذان إلا مثـلان ممن انتـشرت أعمالهـم ورجع إليهـا الـكثيرون وأثـرت في تفـكير الأكثـر من مـنظـري
المجتمعـات التي تـؤدي في محصلـتها إلى تـوجيه مقـصوصـات الحقوق إلى الـضياع. تـأمل قوله تعـالى في وصف هؤلاء
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مىَ(.21 وإن أعدت cَقيَِ^مةَِ أعcلe َم cشُرُهُ/ يَو cَرِي فإَنَِّ لهَُ/ معَيِشَةً ضَنكًا وَنحcرَضَ عَن ذِك cَأع cَالضالين في سورة طه: )وَمن
قراءة الآيـات مرة أخرى مـركزاً على تكـرار الكلمتين Xقـريب وبعيدZ مـرتين، ستلحظ الـتناسق اللفـظي المعجز في

استخدام نفس الكلمة في تعبير متضاد لتوضيح مفهوم فكري تحذيري عميق. 
cلُ إِنَّهُمcَيـَاعِهِم منِّ قب cَتهَـُونَ كَمَا فعُِلَ بِأش cمَا يَش َ cوَبَين cنـَهُمcَوأخيراً تنتهـي سورة سبـإ بقوله تعـالى: )وَحِيلَ بي
(، أي أنه سبحـانه وتعالى قادر cنهَُمcَكَانـُواْ فىِ شَكٍّ مُّرِيبٍ(. وهنا إشـارة إلى قدرة الله عز وجل في قـوله: )وَحِيلَ بي
على أن يـزيل التلوث الذي أحـدثه البشر، إلا أنه لن يحقق لتلك الـطائفة ذلك لأن فيه تحقـيق لشهواتهم )والله أعلم(.
تهَُونَ(: فقد فسرت، كـما مر بنا، عـلى أنها اشتهاء الإيـمان بالله في اليوم cولابـد من وقفة هنـا مع قوله تعالى: )مـَا يَش
الآخـر أو اشتهاء الكفار للعـودة إلى الدنيا ليتـوبوا. إلا أن السياق واضح، فـالكفار لن يشتـهوا الإيمان بالله أو العودة
للدنيا لـلتوبة، بل يتمنون ذلك، أي أنهم مرغمون على ذلك إن كـان التأويل هو الفزع في الآخرة. إما إن كان التأويل
هو الفـزع في الدنيـا قبل الآخرة بـسبب خروجـهم عن شع الله، فعندهـا سيستقـيم المعنى لأن الله جلـت قدرته بهذا
الفـساد الـذي حل بالـبشر بسـبب حكمهم بـأهوائهم، حـال بين الكفـار وبين ما يـشتهون، ومـا يشـتهونه هـو الحكم
بأهوائهم، لأن في الحكم بـالأهواء تلذذ للكفرة بإباحة الربا مثـلًا والذي يسارع في تعجيل التنمية على حساب التلوث
لأن المسـتثمـرين لا هم لهـم إلا زيادة ثـرائهم لـتحقيق شهـواتهم بـالمتـعة في الحـياة بـالفـائض من المـال على حـساب
المعدمين، وما إلى ذلك من شهوات إنسانية. فهناك فرق بين الشهوة والأمنية. فالآية نصت على الشهوة وليس الأماني.
فمن لم يحـكموا بـشرع الله لن يتمكـنوا من تحقـيق أحلامهم بسـبب الفسـاد. أي أن الفسـاد حائل بيـنهم وبين تحقيق

أحلامهم بالسيطرة على الأرض ومواردها لتسخر في خدمة شهواتهم.
يـَاعِهِم مِّن قبcَلُ(، فهنـا إشارة مـن قوله تعـالى: )منِّ قَبcلُ( أن هذا cوبالنـسبة لقـوله تعالى: )كـَماَ فعُِلَ بأَِش
الفساد الذي يوصل البـشرية لوضع تصعب فيه الحياة على الأرض قد يتكرر أكثـر من مرة حتى قيام الساعة. فهناك
أممم قـد أفسدت من قبل ثم أتت أخرى، وأن الله سبحانه العفو الكريم سيزيل التلوث بقدرته من الأرض بعد زوال
تلك الأمم التي فـسقت ولوثت، لتـأتي أمم أخرى قد لا تـتعظ بما حدث لمن سبـقها. وهكذا حتـى قيام السـاعة. وما
cَرِ بِمَا كَسَبت cبَحcلeَبَِّ وcلe ِفَسَادُ فىcلe َيؤكد هـذا المعنى هو قـوله تعالى في الآية 41 من سـورة الروم، قال تعالى: )ظهَـَر

جِعُونَ(، إشارة إلى تكرار cَير cجِعوُنَ(. ففـي قوله تعالى: )لعََلَّاهـُم cَير cذِي عَملِوُاْ لَعلََّاهُم أَيcدِي eلنَّاسِ ليُِذِيقهَُم بَعcضَ eلّـَا
الـفساد لأنه يأتي بعد إذاقـة الناس للعذاب لعلهم يـرجعون، فلا يرجعون فـيظهر الفساد. وهنـاك تأويل آخر وهو أن
هؤلاء الـذين حكـموا بغـير شع الله قد يـتراجعون عـندمـا يرون الفـساد. ولقـد بدأنـا نرى الـتلوث الـذي سيـنتهي
بالبشرية لـوضع يعود فيه الناس مرة أخرى لحياة قـد تكون بدائية، أي أقل تصنيعاً مـن حالنا اليوم بدليل الكثير من
الأدلة التي تخبرنـا أن من علامات الساعة تقاتل الناس بالأسلحة التقليدية. ثم يأتي قوله تعالى: )إِنَّهُمc كَانُواْ فىِ شَكٍّ

مُّرِيبٍ(، ومن هـذه الآية نـستيقن أن المـقصود بـالفزع هـو فزع الـدنيا بـسبب الفـساد، وأن المـقصود بـالحق إذاً هو
مقصـوصة الحقـوق التي وضعهـا سبحانه وتعـالى لخلقه، وذلك لأن الكفـرة كانوا مـرتابين ولم يكـونوا موقـنين. وهنا
تأكيد لوصف حالهم في الدنيا، فهم في ريبة من الإسلام بأنه الدين الحق في الدنيا، أما في الآخرة فلا مجال للريبة، بل

يقين بأن الإسلام الذي لم يؤمنوا به هو الدين الحق.
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وهكـذا، إن ربـطت جميع هـذه التـأويلات ستـقتنع بـأن المقصـود بـالحق في آخـر سـورة سبـإ هـو أيضـاً فقه
المعـاملات، أي مقصوصة الحقوق. وحتى تزداد قناعة انظـر لأول السورة، فهي تبدأ بعد حمد الله وأنه الذي يملك ما
في السموات والأرض وأنه الحكيم الخبير، تبدأ بعلمه لما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج
فيهـا. وكأنه سبحـانه وتعالى يـشترط لمن أراد أن يشّرع أن يعلـم بكل أجزاء الكـون. قال تعـالى في مطلع السـورة بعد
خِـرَةِ وَهُوَ َ cلe دُ فِىcحَمcلe ُضِ وَلَه cَر cلe ـمَ^وَ^تِ وَمَا فـِى ِ eلَّاذِي لهَُ/ مـَا فىِ eلسَّ بـسم الله الـرحمن الـرحـيم:ِ )eلcحَـمcدُ لَِّ
حِيمُ ماdَءِ وَمـَا يعcَرُجُ فيِهـَا وَهُوَ eلـرَّ رُجُ منcِهـَا وَمَا يـَنزلُِ منَِ eلـسَّ cضِ وَمَا يَخ cَر cلe لـَمُ مَا يلَِجُ فـِىcَخَبِيُ#1 يعcلe ُحَكِـيمcلe
eلcغَفوُرُ(. ثـم يؤكـد سبـحانه وتعـالى أهميـة علم الغـيب لكل ذرة في الكـون لمن أراد أن يـشرع من خلال تـوضيح أن
اعَةُ قُلc بَلىَ وَرَبىِّ لتََأcتيِنََّكُمc عَ^لِمِ eلcغيcَبِ البشر صنفان، مؤمن بالله وكافر به بقولـه: )وَقَالَ eلَّاذِينَ كفَرَُواْ لَ تَأcتيِنَا eلسَّ
زِيَ cَبَُ إلَِّا فِى كتَِ^بٍ مُّبِيٍن#3 لِّيجcَأك dَغـَرُ منِ ذَ^لكَِ وَل cأَص dَضِ وَل cَر cلe ِمَ^وَ^تِ وَلَ فى ةٍ فىِ eلسَّ لَ يعcَزُبُ عَـنcهُ مثcِقَالُ ذرََّ
قٌ كرَِيمٌ(. وهـنا شط للإيـمان بأن يـوقن المـرء بعلم الله cِفـِرَةٌ وَرزcئكَِ لهَُم مَّغd^َلحَِ^تِ أوُْل^ eلَّاذِيـنَ ءاَمنَُواْ وَعَملِـُواْ eلصَّ
سبحانه وتعالى بكل ذرات الكـون وأنها في كتاب مبين، وأن من آمن علـيه العمل بحكم الله )كما سنوضح في الفصل
القادم بـإذن الله( وأن له المغفرة في الآخرة بـالإضافة للـرزق الكريم، وهنـا أول إشارة في السـورة للتنمية المـستدامة،
فـالرزق لن يكون كـريماً إذا انقطع، وسينقـطع الرزق إن لم يكن دائم التجـديد وفي ازدياد. أي أنه سـبحانه وتعالى
سيـبدؤه ويعيده لتكثـر المواد الخام الأولية؛ ولأن الـبشر يتبعون مقصـوصة الحقوق وبالـتالي يتفاعلون بـينهم بطريقة
ستـزيد من الإنـتاجيـة )كما سنـوضح بإذن الله(، فـستكثـر المصنـوعات ويـزداد الخير. فالـسماء لن تمطـرنا بـالملابس
والأثاث، بل علينـا أن نصنعها. وهـكذا تستـمر الآيات في تـوضيح حال الفـريقين: المؤمن والكـافر، ولكن بـطريقة
تشير إلى ديمـومة الخير. ولتأكيد هذا السياق تضرب لنا الـسورة مثالين: أحدهما حال من حكم بما أنزل الله من نعيم
بىِ معََهُ/ لً يَ^جِبَالُ أوَِّ cنـَا داَوُ/دَ مِنَّا فـَضcَءاَتي cمقيـم، وهو داود ومـن بعده سـليمان عليـهما السلام بـقوله تعـالى: )وَلقََد
مَلـُواْ صَ^لِحًا إِنىِّ بِمَا تعcَملَُونَ بصَِيٌ#11 وَلِسُلَيcمَ^نَ cعeَدِ و cر رc فىِ eلسَّ مَلc سَ^بغَِ^تٍ وَقَدِّ cعe َِحَدِيدَ#10 أنcلe َُوَأَلـَنَّا له َ cلطَّايeَو
cعَن cهُمcِمن cنِ رَبِّهِ\ وَمنَ يزَِغcِهِ بِإذcيدََي َ cمَلُ بَينcَجِنِّ منَ يعcلe َرِ وَمِنcقِطcلe َ cنَا لهَُ/ عَينcرٌ وَأَسَلcرٌ وَرَوَاحُهَا شَهcهَا شَه يحَ غُدُوُّ eلـرِّ
عِيِ(. ثم قارن هذا التسخير الذي يسره الله لمن حكم بشرعه بما حدث لقوم سبإ الذين لم أَمcرنَِا نُذِقcهُ منcِ عَذَابِ eلسَّ
قِ cز كَنهِِمc ءَايةٌَ جَـنَّتَانِ عَن يَمِيٍن وَشِماَلٍ كُلوُاْ منِ رِّ cكـَانَ لِسَبإٍَ فىِ مَس cيحكـموا بشرع الله في قوله سبـحانه وتعالى: )لقََد
cَذوََاتى ِ cجَنَّتَين cهِمcَنَ^هُم بِجَنَّتيcل سَلcنـَا عَليcَهِمc سَيcلَ eلcعرَمِِ وَبدََّ cرَضُواْ فَأَر cدَةٌ طَيبَِّةٌ وَرَبٌّ غفَوُرٌ#15 فأََعcكُرُواْ لَهُ/ بَل cشeَو cرَبِّكُـم

رٍ قلَِيلٍ#16 ذَ^لكَِ جَزَيcنَ^هُم بِمَا كَفرَُواْ وَهَلc نُجَ^زيdِ إِلَّا eلcكَفوُرَ(.  cءٍ منِّ سِد cلٍ وَشَىcطٍ وَأَثcأُكُلٍ خَم

وللتلخيص
إن ما يجب علينا أن نعتقده كمسلـمين هو استحالة الوصول لمجتـمع نقي سليم باستخدام العقل الإنساني Xفي
الحقـوقZ، وأنه لا يـمكن إيجـاد مجـتمع مـنتج عـزيـز قــوي إلا من خلال الـشريعـة، ولا يكـون ذلـك إلا من خلال
مقصوصـة حقوق تبلـور للمجتمعـات ما يسـوقها للسعـادة والعزة كما قـال تعالى: )قُلc إنَِّ رَبِّى يَقcذِفُ بeِلcحَقِّ عَلَّا^مُ
eلcغيُُوبِ(. فهو سبحـانه وتعالى الوحـيد الذي يرى المـستقبل ماضيـاً إن أراد. وهو الوحيـد المحيط بكل الغيوب لأن
الغيـب عنده شهـادة، لذلك وصف نفـسه بأنه الـذي يقذف بـالحق لا بالغـيب. أي أنه هو وحـده الذي له الحق في أن
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يقر ويمنع ويعطي البشر الحقوق لمـا فيه صلاحهم من خلال مقصوصة الحقوق الـتي أتت بها الشريعة. أما الأفكار
والفلسفات المخـتلفة التي وضعها المفكـرون )أو بالأصح: الضالون( حـول إيجاد مجتمع سليم سعيـد فهي تظل أوهاماً
ولا مجـال لتطبيقها إلا من خلال الدساتير والأنـظمة، والتي هي في الواقع منظومـاتهم لحقوقهم، وهي رجم بالغيب من
مكان بعـيد، لذلك سـتخطئ، كما وصفهم سـبحانه وتعالى في قـوله: )وَيقcَذِفُونَ بeِلcغَيcبِ منِ مَّكَـانٍ بَعيِدٍ(. فتحكيم
عقـول البـشر سيـؤدي بهـم إلى هلاك محتـوم. فكما هـو معلـوم فـإن الاختـلاف بين البـشر لا يكـون إلا في الحقـوق.
فالاخـتلافات في وجهـات النظـر والآراء يتم امتـصاصهـا والتغـاضي عنهـا. أما الاخـتلافات في الحقـوق فسـتؤدي إلى
الاصطـدام بين البشر كـما في الحروب بين الأمـم، أو إلى النزاع بـين الأفراد كما في المحـاكم، وعنـدها قـد تحتل دولة
جـارتها أو قـد يذهب الأفـراد للمحـاكم لفض النـزاع. ولكن تحـكيم من سيُرـتبع؟ وباتـباع أفكـار وفلسفـة من؟ ففي
العـالم الذي لا يحكم بـالإسلام، يتم اتبـاع أفكار ونظـريات من يـرجمون بـالغيب من مكـان بعيد، وبـذلك سيكون
قـذفهم أكثر شططـاً وسيسحبون المجـتمعات إلى ضياع أكبر. وهـذا المعنى ليس فقط في أواخـر سورة سبإ، ولكن في
( في سورة مواضع أخـرى من القرآن الـكريم أيـضاً. انظـر مثلًا لتـسلسل المعـاني والتركيـز على قوله تعـالى: )يَقصُُّ
كُرُونَ#73 وَإنَِّ رَبَّكَ لَيعcَلـَمُ مَا تكُِنُّ صُـدُورُهُمc وَمَا cلَ يـَش cثََهُمcَلـنَّاسِ وَلَ^كِنَّ أكe َلٍ عَلى cالنمل: )وَإنَِّ رَبَّكَ لـَذُو فَض
رَ^dءِيلَ أكcَثََ cإِس dِءاَنَ يقَُصُّ عَلىَ بنَى cُقرcلe ضِ إلَِّا فِى كـِتَ^بٍ مُّبِيٍن#75 إنَِّ هَ^ذَا cَر cلeَءِ وdمَا يُعcلنُِونَ#74 وَمَا مِنc غـَاdئبَِةٍ فىِ eلسَّ
مهِِ\ وَهُوَ eلcعزَِيزُ eلcعَليِم78#ُ cنهَُم بِحُكcَضِى بيcمِنِيَن#77 إنَِّ رَبَّكَ يَق cمـُؤcِّمةٌَ لل cتلَِفوُنَ#76 وَإِنَّهُ/ لهَُدًي وَرَح cفيِهِ يَخ cلَّاذِي هُمe

ِ إِنَّكَ عَلىَ eلcحَقِّ eلcمبُِيِن(. ما أروع هذه الآيات في كشف الحقيقة، فهي بعد تذكير الناس بفضل الله فتََوَكَّلc عَلىَ eلَّ
عليـهم وإنكارهم للفضل بـعدم الشكر تـذكرهم بأنه سـبحانه وتعالى يعلم مـا تكن صدورهم وما يـعلنون من جهة،
وأنه يعلم كل غـائبـة من المـاديات مـن جهة أخـرى، أي أنه يعلم كل شيء في الـسماء والأرض وأنه مكـتوب عـنده.
ولأنه سبحانه وتعالى العليم الخبير الحكيم يعلم هاتين الغائبتين عن جميع البشر والكون، فإن القرآن الكريم بالتأكيد
هو الحق لأنه يوضح مقصـوصة الحقوق التي أنكرهـا بنو إسرائيل من قبل والتي هي هـدى ورحمة للمؤمنين، وأنها لا
يمكن أن تكون هـدى ورحمة إلا بالقضاء بحكم الله العـزيز العليم الذي يعلم كـيف يفصل بين الناس، لتقول أخيراً
لك أيهـا القارئ اذهب وتـوكل على الله وتقصـىجـ الحق لأنك إن فعلت فـإنك على الحق المبين. ولـيس كالعـالم الغربي
الـذي يضع النـظريـات والفلسفـات التي تـبلور الحقـوق ومن ثم تحـكم هذه الحـقوق النـاس. أي أن عقل البـشر هو
منُِونَ حَتَّى cُالحـاكم. أما نحـن المسلمون فـوجب علينا تحـكيم شع الله العليم الحكيـم. قال تعالى: )فَلَ وَرَبـِّكَ لَ يؤ

لِيمًا(.23  cتَ وَيُسَلِّموُاْ تَسcحَرَجًا مِّمَّا قَضَي cأَنفُسِهِم dِثُمَّ لَ يَجِدُواْ فى cنهَُمcَموُكَ فيِمَا شَجَرَ بي يُحَكِّ
وإن ركـزت أخي القـارئ وأنت تقـرأ القـرآن الكـريم في كلـمات الحق ستلحـظ أنها تـشمل في صلبـها أيـضاً
الحكم بين النـاس بما أنزل الله، أي تشتمل على مقصـوصة الحقوق. فتأمل مثلًا الآيـة 18 من سورة الأنبياء. يقول جل
ا تَصِـفوُنَ(. فهل تـشتـمل كلمـة مغَهُُ/ فإَِذاَ هُـوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ eلcوَيcلُ مِمّـَ cبَ^طِلِ فيَـَدcلe حَقِّ عَلـَىcلeِذِفُ بcَنق cجلاله: )بَل

يت الأمَر و اسْـتقَْصَيتُره و اسْـتَقْصى جـ( جاء في لسـان العرب: Xوتَقَـصَّ
ى بمـعنى ...Z. أي أن مستـقصي ومتقصي قد فـلان فـي الـمسألَـة و تَقَصَّ
تأتي بمعنـى واحد. وهنا لابد من تـوضيح الملحوظة الآتيـة: عندما تأتي
مـشـتقــات الفعل XقـصZ مع الحقـوق فـهي لابـد وأن تـعنـي البـحث
والرواية ونحـوهما من معـان. فعلى سبيل المثـال: Xقص زيد الحقZ، أو
Xالمتقصي زيدZ يعنيان أن زيـداً يروي أو يبحث عن الحق. أي أن هذا

لا يعـني مـطلقـاً أن زيـداً يـقص الحقـوق ويـوزعهـا بـين البـشر، فهـذا
مُ cحُكcلe ِتـشريع، وهذا من حق الله سبحانـه وتعالى وحده القائل: )إِن
ـنَّ عَلَيcهِم بعِلcِمٍ ُ eلcفَ^صِلـِيَن(، )فلََنَقُصَّ cحَقَّ وَهُـوَ خَيcلe ُُّيَقص ِ إِلَّا لَِّ
وَمَا كـُنَّا غـَاdئِبِيَن(. أي أن مـشتقــات XقصZ إن نـسـبت إلى الله جل
جلاله، فهي بالإضافـة للرواية والتوضيـح تعني توزيع الحقوق؛ فلابد

من ملاحظة هذه المسألة لأهميتها )22(.
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( هنا عـلى مقصوصـة الحقوق أم لا؟ إن الآيـة لا تخبرنا فقـط بأن الكفـرة سيرون في الآخرة أن بـاطلهم قد )بeِلcحَقِّ
مغ، فهذا أمر مفروغ منه، ولـكنها تخبرنا أيضاً عن دمغ باطلهم في الـدنيا من خلال قذفه بالحق. وكيف يُرقذف الحق دُر
إن لم تكن مقـصوصة الحقوق هي ما يقـذفه الله القوي العزيز؟ ذلك لأنه لا نبي بـعد محمد صلى الله عليه وسلم تأتي
معه المعجزات؛ حـتى وإن أتى العذاب من الله للكفـرة من خلال زلزال يضربهم مثلًا، فإنهـم سينسبون ذلك العذاب
لتغيرات جيولوجية كـحركات الصفائح الأرضية، وقد لا يقتنعـون أن هذا عذاب لهم بسبب كفرهم. ولعل في مرض
نقص المنـاعة )الإيـدز AIDS( خير دليل على ذلك. فبرغـم أنه عذاب لهم لخـروجهم عن الفـطرة الجنـسية، إلا أنهم لا
يقتنعـون بذلك ولا يتوقفون عن ممارسـة الشذوذ الجنسي. لذلك لابد وأن يـشتمل معنى قذف الحق على الباطل ودمغه
على مقصوصة الحقوق. وكذلك مـعظم ألفاظ الحق الأخرى في القرآن الكريم وبالذات إن اقترنت بالقص كما سيأتي
في فصـول قادمة بإذن الله، ولكـن لنأخذ الآن مثالاً تـوضيحياً: قال تعالى في الآيـة السابعة من الـسورة السابعة، أي في
نَّ عَليcَهِم بِعلcِم( لا تـعني ذكر نَّ عَليcَهـِم بِعلcِمٍ وَمَا كُنَّا غـَاdئبِِيَن(. فقوله تعــالى: )فَلنَقَُصَّ سورة الأعـراف: )فَلنَقَُصَّ
القصص )أي الروايـات( فقط، لأن الروايات تحتاج للـذاكرة والتوثيق، وهذا علـم من العلوم، ولكن إن كان المفهوم
هو أنه سـبحانه وتعالى يقـص الحقوق للفصل بـين الناس فهذا لا يـتم إلا بعلم يفوق عقـول البشر في كل الأزمان وفي
ا غَاdئبِِيَن(. فقص الحقوق لا يمكن أن كل التخصصـات. ولعل ما يطمئن عـلى هذا التوجه هو قـوله تعالى: )وَمَا كنُّـَ
يكون إلا إن كـان من يقص الحق )أي الله الحق سـبحانه وتعـالى( دائم الوجـود في الماضي والحـاضر والمستـقبل ليعلم
الغيب ويضع من الأحكام مـا تلائم الحاضر والمستقبل. أي أنـه ليس غائباً. لـذلك وجب علينا كمـسلمين أن نتقصى

.Zقص الحقX الحق أينما وجد، وهذا هو موضوع كتاب
إن كتـاب Xقص الحقZ لا يحاول أبداً إنقاذ البـشر من عذاب الآخرة، وهذا ما اسـتثمر فيه الكثير من العلماء
بتصحيح عقـائد النـاس وبنهيهم عن المعـاصي وحثهم على الطـاعات، ولكن مـا يحاول هذا الكـتاب الوصـول إليه هو
إنقاذ البـشر من الفساد القـادم لا محالة إن هم حكـموا بعقولهم، مـؤملًا بأن هذه المحـاولة لإنقاذ البـشر من إفسادهم

لدنياهم بأيديهم ستسحبنا جميعاً للنجاة في الدنيا والآخرة بإذن الله.
وأخيراً، ولعلك أخي القـارئ إن كنت من علماء الشريـعة لاحظت أن مقصـوصة الحقوق هي مـن أساسيات
توحيد الألوهيـة، لأن عمارة الأرض  إن تمت بشرع الله فهي عبادة لأنهـا طاعة لله. أما من يـؤمنون بأن الله خالق كل
شيء، ويؤمنون بقدرته وسمعه وبصره، ولكنهم لا يحكّمون شعه فهم بطريقة أو بأخرى ينكرون توحيد الألوهية
برغم إيمانهم بتـوحيد الربوبيـة. وحتى لا يخرج هذا الكتـاب عن موضوع التمكين، فلن أخـوض في هذه المسألة، بل

أتركها لمن هم أهل لها من العلماء.
ح سابقـاً هو لمن آمن بالله، أمـا من لا يؤمن، فلن يقتـنع بما سبق لأنه مرتاب في القـرآن الكريم بأنه إن ما شُر
كلام الله عز وجـل، وله أقول: إنني لم أبـنِ طرحي قط في هـذا الكتاب على مـا ورد في هذا الفـصل كما ستلحظ في

الفصول القادمة، ومنها الفصل القادم الذي سننظر فيه إلى جذر المشكلة بإذن الله، أي إلى العقل البشري القاصر. 
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بالإمكـان تلخيص هـذا الفصل، أو حتـى هذا الكتـاب في العبارة الآتـية: هم، أي الغـربيون ومـن تبعهم من
(.  فآخر كُم بeِلcحَقِّ cحe ِّأما نحن المـسلمون فنقول: )رَب .Zنحن نحكم بالعقلX :الديمقراطيين والعلمانيين يقـولون
تعََانُ عَلىَ مـَا تَصِفُونَ(. أي cمـُسcلe ُمَ^ن cح نَا eلرَّه كُم بeِلcحَقِّ وَرَبّـُ cحe ِّآيـة في سورة الأنـبياء هـي قوله تعـالى: )قَ^لَ رَب
وكأنني أقـول أن العقل مختلف عن الحق. فهـل يعقل ألا يكون هنـاك لقاء أو حتـى أن هناك تـضاد بين الحق والعقل؟

الإجابة على هذا السؤال هي محور هذا الفصل. 
إن كـان القذف بـالغيب من مكـان بعيد، كـالتخطـيط الاقتصـادي مثلًا، حكـم بغير ما أنـزل الله عز وجل؛
وهـو إنكار لتوحيـد الألوهية، فما هو حـكم تدريس علم الاقتصـاد، والعمل به؟ ولماذا هذا السـؤال؟ قبل البدء لابد
من تـوضيح أن العلم بـالنسبـة للحقوق نـوعين: الأول هو الـذي لا يؤثـر مباشرة في مـقصوصـة الحقوق، مـثل العلوم
البحتة كالرياضيات والفيزياء أو العلوم التقنيـة كدراسة تطوير وسائل الإنتاج؛ والثاني هو الذي يؤثر في مقصوصة
الحقـوق مبـاشرة ويغيرهـا للحكم بغـير ما أنـزل الله، وهذا يـشمل معظـم العلوم الإنـسانـية مـثل القانـون والاقتـصاد
والإدارة والـسيـاسة والـتنمـية والـتخطيـط. فإن وجـد من بحـث اقتصـادي مثلًا أن الـدولة سـتتمكـن من دفع النـمو
الاقتصـادي بنسبة كذا إن هي اقترضت أموالاً من النـاس بإصدار سندات بفوائد ربويـة بنسبة كذا ثم شيدت بذلك
المال سـداً لجمع ماء نهـر للتحكم في صرفه لـزيادة الإنتـاج الزراعي، فهل إن أقـدمت على مشروع كهـذا قد حكمت
بغـير ما أنـزل الله؟ ذلك لأن في الاقـتراض بفوائـد ربويـة عمل بما حـرمه الله، وفي بنـاء السـد نزع لـبعض الملكـيات
الخاصـة لمن يسكنـون في الموقع المقـترح إنشاء الـسد عليه، وهـذا كما سنرى بـإذن الله لا يجوز شرعاً. تـوضيح آخر:
هـناك فرق بين تعلم وتطويـر علم ما، وبين توظيف ذلك العلـم. فقد يتعلم طالب الاقتصـاد أساليب استثمار الأموال
بطريقة لا تخرج عن الشريعة، أي قد يتمكـن من تلافي التعامل بالفوائد الربوية مثلًا، إلا أنه عند تخرجه قد لا يجد
مفراً من التلطخ بالفوائد في عمله لأن منظومـة المجتمع تفرض عليه ذلك. وهذا مأزق وقع فيه المسلمون، لأن معظم
العلوم، حتى التقنيـة منها، اتجهت في تقدمها البحـثي لخدمة مجتمع يحكم بغير ما أنـزل الله، وعند أخذنا لهذه العلوم،

ولتأثرنا بها أوجدنا مجتمعات معظمها حكم بغير ما أنزل الله، والنادر منها يقترب من الحكم بما أنزل الله. 

اَ بُّن رَ > وَ كمُ بeِلcحَقِّ cحe ِّب ^لَ رَ )قَص
نَ( فُو ِ تَعَانُ عَلَى مَا تَص cُمسc مَ^نُ eل cح eلرَّ قصُُورُ العَقْلِ

الفصل الثاني

حداثة أم فساد؟
اجتهاد أم منزلق؟
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إن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله دون علمهم كثير، وذلك لأنهم يطبقون في أعمالهم علوماً تُخرج عن الملة
بالضرورة، فهل الأخـذ بهذه العلوم كفـر؟ أخي: من أنا لأكفر هـذا أو ذاك؟ ولكن فقط لترى عظم الاشـكالية التي
نحن بها كـأمة، سأختار علم التخطيط كمثال، لأنه تخصص يعـتمد على التنبؤ بما يمكن أن يحدث للعمران مستقبلًا،
ومن ثم يخطـط له المخططون، وكذلـك العلوم الإنسانيـة الأخرى، فإن كان الأخـذ بالتخطيط على حـساب الشريعة
كفـر، فمـن الأجدر أن يكـون العمـل بالعلـوم الإنسـانيـة الأخرى كـالقانـون والاقتـصاد والـتنميـة التي تـنظم حـياة
المسـلمين أيضاً كفـر لأنه حكم بغير ما أنـزل الله.1 ذلك لأن المعطيات الـواقعية مـن المدينة وبـالتالي المعلـومات التي
تبنى عليها التحليلات تضع علم التخطيط في موقع أفضل للتنبؤ بما سيحدث مستقبلًا، وليس كباقي العلوم التي تجد

نفسها في موقع لابد لها فيه من الاتكال على كثير من المعلومات التي قد تخطئ مثل علم الاقتصاد. 
إن المخطـطين وبناءً على دراسات مستفيضة، وبعـد جمع معلومات وبالرجوع لنظـريات حديثة في التخطيط،
وما إلى ذلك مـن أدوات وأفكار تـبهر العقـول يخططـون للإقليم أو المـدينة أو الحـي. وبعد ذلك يـأتي التنفـيذ. ومهما
كانت نظريـات التخطيط متفهمـة لظروف السكـان ومنصفة وأميـنة، كتلك التي تنـادي بمشاركـة السكان في اتخاذ
القرارات ونحوهـا من توجهات، فـإنها ستنتهـي بتوصيات لأولي الأمـر أو بقرارات للتنفيـذ، وعندها تتغـير مقصوصة
الحقـوق التي وضعهـا الإسلام. كيف؟ لنقـل مثلًا بأن المـخططين رأوا أن هـذه منطقـة سكنيـة وأراد مستـثمر مـا بناء
مصنع وسطها، فسيمنع بـالرجوع لبنود التخطيط وليس بالـرجوع لما أحله الله وحرمه. وهكذا فإن أي قرار تخطيطي
لابـد وأن يسلب من بعض الناس حقوقاً ويـضيف لآخرين حقوقاً. مثال آخر: إذا كـان القرار التخطيطي بأن يكون
التعلي في البنـاء في منطقة مـا دورين فقط، فعنـدما يصر مـالك على العلو إلى ثلاثـة أدوار فإنه سيمـنع من ذلك. وهنا
يحـدث خلاف بـين المالـك والسلـطات وعـندهـا يتـم الرجـوع لأنظمـة العـمران الـتي وضعتهـا السلـطات بـتوصـيات
ُ رَبِّى ِ ذَ^لكُِمُ eللَّه مهdُُ/ إِلىَ eللَّه cءٍ فحَُك cفِيهِ منِ شَى cتُمcتَلـَف cخe المخططين، لا إلى الشريعـة برغم وجود قـوله تعالى: )وَمَا
عَلَيcهِ توََكَّلcتُ وَإِليcَهِ أُنيِبُ(.2 وما حدث هذا إلا لأن السلطـات هي الحاكمة. وهكذا تم الأخذ بحكم عقل البشر لا

بحكم الله سبحانه وتعالى في مقصوصة الحقوق )فأين توحيد الألوهية؟(. لنوضح هذه المسألة بنوع من الإيجاز: 

التعلي كمثال
ملاحظة: لدي هنا إشكـالية: إن تعمقت في هذا المثال فإن القـارئ قد يتيه عن المحور الأساس لهذا الفصل،
وإن أوجزته فسيظهـر المثال ركيكاً لأنه لم يتـعامل مع الأدلة والإثباتـات والاحتمالات بشموليـة مقنعة. لذلك رأيت
ألا أسهـب في المثال مع التنويه بـأنه على من أراد الاستزادة والتأكـد من الإثباتات الـرجوع لكتاب Xعمارة الأرض في

 .Zالإسلام
إن من الواضح لنا جميعاً بأن من أراد أن يعلي عقاره في المدن لا يتأتى له ذلك إلا بموافقة السلطات التي لديها
مبرراتهـا للموافقـة أو الرفض. وهـذه المبررات هي من اجتهـادات المخططـين الذين يفـاضلون بـين المصالح للـوصول
للـمصلحة العـامة ويلجـؤون لنظريـات التخطيط المـبنية على تجـارب من سبقهم. أي أن من أراد تعـلية بنيـانه يطلب
موافقـة من بيده الإذن لذلك. أي أن هـذه الوضعية أنـتجت لنا جهتين: جهـة ذات يد عليا، وهي الـسلطة، وهي التي
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تقـرر؛ وجهـة ذات يــد سفلى وهي مـن أراد التعلي. وتـلك اليــد العليــا، وعلى افتراض أنهـا كـانت نـزيهـة ولـن تقبل
بـالرشاوي، فإنها عـندما تمنع من أراد التعلي فهـي تمنعه لأسباب جوهريـة لها، كأن يكون المنع تلافـياً لزيادة الأحمال
على مـرافق المدينة مثل الماء والكهـرباء وشبكات الصرف ونحو ذلك. فـإن أجازت التعلي فهي )أي السلطات( زادت
من حقوق المـالك، وإن منعته فهي انتقصت من حقه. أي أن السلطات قد نـظمت الحق بناءً على تقديرها للمصلحة.

ولكن لننظر للشريعة أولاً كيف تقص الحق في هذه المسألة ثم نعلق على المنهجين الإسلامي والوضعي معاً.
إن الـذي يحدد ما يجـوز ملكه وما لا يجـوز ملكه في الإسلام هما قـاعدتان: الأولى هـي الحاجة، والثـانية هي
السـيطرة. بالنسبـة للحاجة يقول الـقرافي رحمه الله )ت684 هـ(: إن Xالشرع له قاعدة: وهـو إنما يملك لأجل الحاجة،
وما لا حاجـة فيه لا يشرع فيه الملكZ، فالجنين لمـا كان ميتاً شرعاً، وهـو بصدد الحاجة العـامة في حياته ملك الأموال
بالإجماع، والميت بعـد الحياة لم تبق له حاجة عامة فلم يملك.3 وقـاعدة الحاجة هذه يجب أن لا تتعارض مع حديث

الرسول صلى الله عليه وسلم: }لا ضرر ولا ضرار{.4
والـقاعـدة الثـانيـة هي الـسيـطرة: فـالأعيـان إذا لم يُنتفـع بها بـأن تُصـان وتبـنى وتُهـدم، فلن تكـون مفـيدة
لمسـتخدمـيها. لهـذا استثمـرت الشريعـة التـصرف في المالك. أي أن أيّ عـين لابد وأن يُـسيطِـر عليهـا من له الانـتفاع
والتصرف السائغ شرعا لا ينازعه فيه منازع لأن الانتفاع لا يكتمل بالتنازع بين الناس. فمن أراد التعلي ومُنع من ذلك
فـإنه لم ينتفع بما ملك. وأغلـب تعاريف الملكيـة، إن لم تكن جميعها، تـذكر حق التـصرف أو المقدرة على التصرف
كـشرط للملكيـة. فقد عـرف ابن تيميـة )ت 728 هـ( من المذهـب الحنبلي الملكيـة بقوله: Xهـو القدرة الـشرعية على
التصرف في الـرقبةZ، وعـرفه القاضي حـسين بن محمـد المروذي )ت 462 هـ( من المـذهب الشـافعي بأنه Xاخـتصاص
يقتضي إطلاق الانتفاع والتصرفZ، وعرفه ابن الهمام )ت 861 هـ( من المذهب الحنفي بقوله: Xالملك هو قدرة يثبتها
الشـارع ابتداءً على التصرفZ. ومن هـذا يستنتج العلماء أن هـناك أشياء لا تملك لاستحـالة السيطـرة عليها، مثل أشعة
الشمـس وطبقات الهـواء؛ وأشياء لا تملـك لصعوبـة السيـطرة عليهـا، مثل السـمك في البحر.5  أي أن قـاعدتي الحـاجة

والسيطرة دون الإضرار بالآخرين هما مدخلان لابتداء الملكية عموماً. فماذا عن ملكية العلو؟
يقول القـرافي )ت684 هـ( بالرجـوع لقاعـدة الحاجة بـأن فقهاء المـذهب المالكـي لم يختلفوا في ملـك ما فوق
البناء من الهواء ولكن في الـسفل؛ ولحاجة الناس للعلـو في الأبنية للاستشراف والنظـر إلى المواضع البعيدة من الأنهار
ومواضع الـفرح والتنـزه، ولحاجـة الناس للاحـتجاب عن غـيرهم بعلو بـنائهم وغـير ذلك من المقاصـد التي لا تتـوافر
دواعيهم في بـطن الأرض على أكثـر مما يـستمـسك به البنـاء من الأساسـات، وحيث إن الـشرع له قاعـدة: Xوهو إنما
يملك لأجل الحـاجة، وما لا حاجة فـيه لا يشرع فيه الملك، فلذلك لم يُملك مـا تحت الأبنية من تخوم الأرض بخلاف
الهـواء إلى عنان الـسماءZ. وقد رد ابن الـشاط )ت 723( بقـوله: Xإذا كانت القـاعدة الـشرعية أن لا يمـلك إلا ما فيه
الحاجة، وأي حاجـة في البلوغ إلى عنان الـسماء؛ وإذا كانت القاعـدة أنه يملك مما فيه الحاجـة، فما المانع من ملك ما
تحت البنـاء لحفر بئـر يعمقها حـافرهـا ما شـاءZ. ويشير ابن الـشاط أن Xمن أراد أن يحفـر مطمـورة تحت ملك غيره
يتوصل اليها من ملك نفسه يمنع من ذلك بلا ريبZ.6 وجاء في القواعد للزركشي )ت 794 هـ( من المذهب الشافعي
بأنه Xينبغي أن لا يملك ]أي الأرض[ من قـراره إلا ما تدعو الحاجة إليه دون ما سفل إلى سبع أرضين، إذ لا حاجة له
..Z.7 إن هذه الأمثلة السابقة من خلال اللجوء للحجج والانتهاء بأقوال مختلفة ما هي إلا إشارة لتوضيح دور الحاجة
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في تحديد الملكية، وهذا هو المهم لموضوعنا. وهناك تفاصيل أخرى كثيرة متعلقة بملكية العلو. فماذا يحدث مثلًا إن
باع رجـل الدور الثاني من مبناه وسقط المبنـى، فهل يلزم بالبناء؟ ونحوهـا من احتمالات تتجلى بها كيف أن الشريعة

قصت الحق من خلال مبدأي الحاجة والسيطرة.8
أي أن تحديد ارتفاعات المباني في المدينة الإسلامية لم تقرره سـلطة حكومية أو أنظمة قانونية ونحو هذا مما
نعرفه في أيامنـا هذه، ولكن قرار التعلي كـان بيد السكان في المـوقع، كل اتخذ قراره لنفـسه. ولكن ماذا سيحدث إن
قام شـخص بتعليـة بنائـه ليكشف جـاره أو يمنع عـنه الشمـس أو الهواء. إن من المـثير أن هذا لم يحـدث إلا نادراً في
المدن الإسلامية، لماذا؟ إن المسألة ليست متعلقة بالتقنية؛ فالمباني المرتفعة في جوانب أودية حضرموت دليل على توفر
التقنـية للتعلي في البناء قديماً، والمشاهد في المـدن الإسلامية هو أن معظم مباني مدينة مـا متشابهة في ارتفاعاتها. فهذه
مدينة لا تـزيد ارتفاعات مبـانيها عن دور واحد، وتلك جميع مبـانيها ما بين ثلاثة إلى أربعـة أدوار. إن المسألة تكمن
في الأعراف: فهناك عـرف واضح للجميع ويتبعه الـكل بأن البناء في هـذه المنطقة يكـون بارتفاع كـذا وبمواد كذا.
لذلك نـرى الأحياء السكنيـة في المدن الإسلامية متـشابهة إلا أنها غـير متطابقة، تمـاماً كأوراق الشجـرة الواحدة التي
تتشابه ولا تتطابق، بـرغم أن جميع السكان كان لهم الخيـار في اتخاذ القرار، فلماذا كانت قـراراتهم متشابهة وأنتجت

عمراناً متجانساً. إن هذا من إعجاز الشريعة في العمران وتفسير هذا الإعجاز باختصار هو الآتي:
إن مبـدأ الضرر )وسيـوضح لاحقاً بـإذنه تعالى( الـذي أخذ به العلماء في الحـكم على أفعال الأفـراد منبثق من
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: }لا ضرر ولا ضرار{. فقد كان لأي فرد الحق في التصرف في العمران كإضافة
دور لمبنـاه أو فتح مصنع في منزلـه شريطة ألا يضر ذلك بالآخـرين. فعند تعليـة رجل لمبناه فإن للـساكنين من حوله
الحق في الاعتراض على هذا العلـو إن أثبت الجيران المتضررون الـضرر،9 وبهذا فإن الـشريعة أوجدت أرضـية للجدل
بين الجـيران للتشاور والاختلاف في ماهية الضرر، ومن ثم تحديد مـدى شدته وما هو المسموح به. وهكذا من أسئلة
عمرانيـة تؤدي إلى تجمع الخبرة للسكان وتبلـور لهم أمور بيئتهم ليزدادوا وعيـاً، وبهذا تأتي الحلول من عندهم. أي أن
السكان في المـوقع هم وحدهم وبالتفـاهم فيما بينهم اتخذوا القـرار بإمضاء التعلي أو بمنعه، وبـالطبع فإن كان عليهم
ضرر منعـوه، وإن لم يكن هـناك ضرر أبـاحوه. وإن أبـاحوه لأحـدهم فقـد يحذوا حـذوه الآخرون لأنه فـعل نافع،

وهكذا يصبح عرفاً يتبعه الآخرون )وسنوضح هذه الحركية في الحديث عن المعرفة بإذن الله(. 
وهـناك قـاعدة شرعـية تـطالـب من أصر على التعلي أن يقـوم بإزالـة الضرر ولا تجـبره على عدم الـتعلي إن هو
تمكن من إزالـة الضرر أو التحـايل عليه؛10 أي أن مقـصوصـة الحقـوق لا تعطـي الجيران الحق في منـع من أراد التعلي
ولـكنها تـعطيهم الحق في المـطالبـة بإزالـة الضرر عنهم، فقـد يُمنع المـالك من التعلي بحجـة أن الأدوار الإضافيـة التي
سيقوم ببنائها ستزيد العبء على شبكات المياه، وعندهـا سيحاول جلب الماء بالاستغناء عن شبكات المياه أو بالعمل
على توسعة الشبكة أو قد يحفر بئراً. أو قد يُمنع من الـتعلي بحجة أن زيادة السكان في الأدوار العليا المضافة سيزيد
العبء على شبكـات الصرف الصحي وعندهـا قد يحفر المالك كـنيفاً )حفرة امتصـاصية septic tank( للتخلص من
الفضـلات، وعندهـا أيضـاً قد يـمنعه الجيران بحجـة أن هذا الكـنيف سينـزف الماء المـلوث من حـوائطه إلى تـربتهم
الزراعـية بحدائقهم ممـا يضطره إلى حلـول أخرى، كأن يقـوم بالتخلص من الفـضلات بشفطها لعـربات نقل إن كان
المردود المـالي من تعليـة مبناه مجـدياً اقـتصاديـاً. أو قد يفكـر هو وأمثـاله في طريقـة للتخلص مـن الفضلات في نفس
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الموقع بـإعادة تكـريرهـا باستـخدام التفـاعلات العضـوية مثلًا. وهـناك الآن فعلًا أجهـزة تتخلـص من الفضلات في
الموقع بالتـحليل البكتيري من خلال عدة حـاويات على مراحل مختلفـة دون أن تتسرب إلى أعماق الأرض بحيث يتم
إعـادة استخدام الماء لـري الحدائق، وهكذا.11 أي أننـا أوجدنا بيئـة تحاول تلافي الضرر وتدفع الأفـراد لإيجاد الحلول
الـتي ستمكنهم، والتي إن نجحـت، قلدها الآخرون وأصـبحت عرفاً. وإن لم يتمـكن من أراد التعلي من إزالة الضرر
فإن علـوه سيُمـنع )وسنوضح هـذه الحركيـة فيما بعـد بإذن الله(. ليـس هذا فحـسب، ولكن قـد يجتمع أصحـاب عدة
أراض متجاورة، إن كـانت مواقع أراضـيهم ذات إستراتيجـية ملائمـة استثـمارياً، ويتخـذوا قرار بـناء فنـدق بتجميع
رؤوس أموالهم وأراضـيهم، وبترك مواقف كـافية للعـربات والإتيـان بجميع الخدمـات ودون أخذ إذن من الـسلطات
ودون الإضرار بـالجيران. وبهذا تكون رؤوس الأموال قـد تحركت وتمت الاستفادة من المـوقع الذي كان من الممكن
أن يتعـطل، وهكذا من إيجـابيات ودون الإضرار بـالسكان وبـالمجتمع )وسنـأتي على توضيح تلافي الـضرر لاحقاً بإذن

الله(.
أي أن مقصـوصة الحقـوق الإسلاميـة أوجدت حـركيـة في البيـئة تـؤدي إلى تحفيـز ملاك المواقع وتحـريكهم
للإتيان بـالحلول. أما مـا تضعه منظومـات الحقوق المعاصرة من أنـظمة تقيد الأيـدي وتجبر الأفراد للانصـياع للقوانين
الوضعية فهي بـذلك تعطل لهم عقولهم وتزرع فيـهم بذرة الخنوع ليصبح كل المجـتمع أفراداً تابعين رغماً عنهم ودون
علمهـم بأنهم مـسلوبـو الإرادة. وشتان بـين مجتمعين أحـدهما أفـراده في حركـة مسـتمرة لـلبحث عن الحلـول، والآخر
أفراده مشلولـون في عمومهم باستثناء طائفـة متخصصة منهم )كالمخطـطين والمعماريين( تبحث عن الحلول وتفرضها
على البـاقين من خلال المسـؤولين أو متخذي القـرارات. ولقد أثبتـت الدراسات أن القـرارات التخطيـطية النـابعة من
رؤوس مجمـوعة من الأفراد كالمخـططين أو متخذي القرارات ومهما كـانت مهاراتهم وخبراتهم فهي مـثقلة بالأخطاء
وذلك لأنهـا تتـصف بثلاث صفـات لا مفـر منهـا، كما أثـبت كل من هـولنـج وجولـدنبرج بـعد دراسـتهم للكـثير من
القرارات التخطـيطية.12 الصفة الأولى هي أن أي قرار تخطيطي هو قرار معزول عن محيطه؛ فمهما كانت الدراسات
مستفـيضة فـإن من قرر إنـشاء محطـة للقطـارات مثلًا لن يتـمكن من استـيعاب البـيئة المحـيطة للـمحطة بـشمولـيتها.
والصفة الثانية هي أن الهدف، وهو إنشاء محطـة للقطارات مثلًا، يحدد عادة بضيق في الأفق، فقد تكون هناك بدائل
أخرى أفضل. والـصفة الثـالثة هـي أن التدخل لحل المـشكلة المـحددة )الحاجـة إلى المواصلات مثلًا( غـالباً مـا يكون
بسيطاً ومباشراً. فعندما حاولت حكومة جمال عبد الناصر مثلًا السيطرة على الإيجارات في المساكن في مصر أصدرت
العـشرات من القـوانـين، ولكن الـذي حـدث من جـراء هـذا التـدخل هـو وضع لم يـتصـوره أحـد من واضـعي تلك
الـقوانين: فـبدل أن تحل أزمـة الإسكان تفـاقمت نـظراً لعـزوف المستـثمريـن عن البنـاء.13 أي كما قلـت: فإن البـيئة
والمجـتمع ذاتا نـظم ومعطيـات اقتصـادية وجغـرافية واجتـماعية متـداخلة وفي عـدة مستـويات يـعتمد كـل منها على
الآخر. فهي بذلـك خارج حدود تفكير البـشر. وهذه النظم والمعطـيات تعتمد على أحـداث غير مرئية وغـير متتالية
أحياناً، لذلك يستحيل دراستها. فلم يكن أحـد ليتوقع حجم نتائج بناء السد العالي في مصر مثلًا. فأهداف بنائه نبيلة
جـداً، ولكن إيقـاف الماء وتنـظيمه أدى إلى نتـائج زراعيـة واقتصـادية غير مـتوقعـة لم ندرك بعـد مضـارها كـتوقف
انـسياب الطمي للمـزارع، وكظهور حياة لم تكـن موجودة في منطقـة السد أصلًا، والأهم من هـذا فقد حُرم المجتمع
من فرصـة إيجاد الحلول المـوقعية للتـعامل مع الفيضـانات في ظل التقنيـة المعاصرة. أي أن كل تدخل إنـساني Xفي هذا

الإطارZ لابد له مضار لم تكن لتخطر على بال من اتخذ القرار )وسنوضحه في عدة فصول قادمة بإذن الله(.
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ولتلخيص مـا سبق أقول: لقـد نظرنـا إلى حق التعلي كمثـال لتوضيـح الفرق بين منـابع مقصوصـة الحقوق في
الإسلام )الشريعة( ومـنبع النظم الوضعية المعاصرة )العقل( لإبراز دور الحقوق في علم التخطيط وذلك حتى نشكك
مـبدئيـاً في علم التخـطيط كمثـال للعلوم الإنـسانيـة )وهذا بـالطبـع ينطبق على العـلوم الإنسـانية الأخـرى كالقـانون
والتنميـة والاجتماع والاقتصاد(. ولـكن من البدهي أن يقـول القارئ وبالـذات إن كان من المخطـطين: إن التخطيط
من دواعي الحـضارة وإلا لعمـت العمران الفـوضى! كـما أن المخططين لهـم آلاف المبررات لهذه القـرارات! والأدهى
من ذلك هـو أن لديهم وسائل كـثيرة لربط قراراتهـم بالشريعة مـن خلال الأخذ بالمصـالح المرسلة، ومـن باب إطاعة
أولي الأمـر وغيره؛ وما يطـرحه هذا الكـتاب هو أن هـذه الوسائل قـد يؤخذ بهـا فقط إن لم يوجـد الحكم في الشرع
أصلًا، أي إذا كـانت هناك الحاجة للاجـتهاد؛ فحق التعلي مثلًا الحكم فيه واضح بـالإباحة إن لم يكن فيه  ضرر على
الجوار؛ وإن كان هناك ضرر فسيـطلب ممن أراد التعلي إزالة الضرر، إلا أن المخططين بـرفضهم لمبدأ الضرر يأخذون
بالمصالح المرسلة ويتنبؤون بـالضرر مقدماً ويمنعون من أراد التعلي باستـصدار القوانين؛ وهذا ما سنحاول دحضه في
هذا الكتـاب. ولكنك قـد تقول أخي القـارئ: ماذا إن أردت بنـاء مجمع سكني ضخـم، ألا أحتاج لمخـطط لتنفيـذ ما
أردت بطريقة تصميمية حكيمة؟ أقول: هذا وضع مختلف تماماً، فأنت تستأجر المخطط ليعمل لك، فهو يعمل داخل
حدود حقـوقك ولا يستطيع أن يفرض عليـك الأنظمة رغماً عنك. أي أن مقصوصـتك للحقوق لم تتغير، وما أنقده في
هذا الكتاب هـو ما يقوم به المخـططون تحت مظلـة الحكومات من وضع قـوانين تغير الحقوق. هـذا من جهة، ومن
جهـة أخرى فـإن طبقت الـشريعة فـلن تجد ثـرياً يـتمكن مـن بناء مـستوطـنة كبـيرة لأن الثراء سـيتوزع بـين الناس

بطريقة يصعب معها تسخير فرد واحد لمئات الأفراد لاستثماراته كما سترى بإذنه تعالى. 
ولكن على العموم، فكل مـن لم يرجع للشريعة في أمـوره التي حكم بها الشرع فقـد حكم بغير ما أنزل الله.
وبـالنسبة للمجتمع، فلا توجد مسألـة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو بيـئية أو عمرانية إلا وللشريعة فيها حكم
بطريقـة تخرج جميع العلـوم الإنسانـية من دائرة حـاجة المسلمـين، فلا حاجة أصلًا لـلتعمق في هذه العلـوم ودراستها
وتدريسها إن طبقت الشريعة، لأن الهـدف من دراسة مثل هذه العلوم هو السمـو بالمجتمع لآفاق أمجد، وهذا سيأتي
تلقائياً إن نحن طبقـنا الشريعة، وبتوفير كبير للكثير من الطـاقات التي تهدر الآن في هذه العلوم. ومن جهة أخرى،
فلا حـاجة للاجتهـاد الشرعي إذاً في هـذه العلوم كـما سأثبت بـإذنه تعالى، فـهذا من أهم محـاور هذا الـكتاب. وذلك
لأننا إن حـكمنا بـالإسلام فإننـا سنصل لأمثل الحلـول الاقتصاديـة والاجتماعيـة والعمرانيـة وفي كل المستـويات كما
مَ أَكcملcَتُ لكَُمc دِينكَُـمc وَأَتcمَمcتُ عَليcَكُمc نِعcمتَىِ cيـَوcلe( :سنرى بـإذنه تعالى. أي أن الإسلام ديـن مكتمل. قـال تعالى
ءٍ ثُمَّه إِلىَ cكِتَ^بِ مِن شَىcلe ِنَا فىcط لَ^مَ دِينًا(.14 فما معـنى الاكتمال هنا إذاً؟ وقال تعـالى: )مَّها فرََّه cس ِ cلe ُوَرَضِيتُ لكَُم
شَرُونَ(.15 ولـكن ماذا إن أصر الاقتصـاديون والقانـونيون وعلـماء الاجتماع والمخططـون على رأيهم ! فهنا cيُح cرَبِّهِم
اخـتلاف بيننـا. عندهـا هناك طـريقان لإقنـاعهم، أحدهمـا إلزامي: أي إلـزام من رفض شرع الله بـالانصيـاع إن كان
مسلماً، فلا خيرة له؛ والآخر منطقي: وهو ما يحاول هذا الكتاب طرحه. وسنبدأ بالإلزامي. فإن لم تكن أيها القارئ
ممن يؤمنون بأن القرآن الكريم كلام الله العليم الحكيم، فبإمكانك قفز الصفحات الست الآتية إلى العنوان التالي في

 .Zالحداثة: عقلانية أم أهواءX هذا الفصل، أي إلى
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نقيطي يرحمه الله الشيخ الشِّ
ZالحكمX لا نريد الآن الـدخول في مسـألة تكـفير من حكم بغير مـا أنزل الله، ففيهـا تفصيل سيـأتي في فصل
بإذن الله. لكن لتـستشعر أخـي القارئ عِظم المـسألة عنـد الفقهاء لنـركز على فقيه واحـد. رأينا في الفـصل السابق أن
كلمة الحق في القـرآن الكريم تشتمل على مقصوصـة الحقوق، وأنها قد تكون مخصصـة لحقوق الآدميين. لتأكيد هذا
ءٍ cفِيهِ منِ شَى cتُمcَتَلف cخe تأمل ما قـاله الشيخ الـشنقيطي رحمه الله في تـوضيح الآية العـاشرة من سورة الشـورى: )وَمَا

ُ رَبىِّ عَلَيcهِ توََكَّلcتُ وَإِليcَهِ أُنيِبُ(،  فهو يؤكد على أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر: ِ ذَ^لكُِمُ eللَّه مهdُُ/ إِلىَ eللَّه cفحَُك
Xما دلت عليه هذه الآية الكـريمة من أن ما اختلف فيه الناس من الأحكام فحكمه إلى الله وحده لا
إلى غيره، جـاء مـوضحـاً في آيــات كثيرة. فـالإشراك بــالله في حكمه كـالإشراك به في عبـادته، قـال في
مهdِِ\ أحََدًا )18-26((، وفي قـراءة ابن عامـر من السـبعة: Xولا تشرك في cركُِ فِى حُك cحكمـه: )وَلَ يُش
cمَلcَيعcءَ رَبِّهِ\ فَلdَجُـواْ لقِا cبصيغـة النهي. وقـال في الإشراك به في عبـادته: )فَمـَن كَانَ يَر Zًحكمه أحـدا

ركcِ بعِِبـَادَةِ رَبهdِِّ\ أَحَدًا )18-110((، فالأمران سـواء كما ترى إيـضاحه إن شاء cعَمَلً صَ^لِحًا وَلَ يُش
الله. وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله، والحرام هو ما حرمه الله، والدين هو ما شرعه الله، فكل
تشريع مـن غيره باطل، والـعمل به بدل تـشريع الله عند مـن يعتقد أنـه مثله أو خير منه كفـر بواح لا
نزاع فيه. وقـد دل القرءان في آيـات كثيرة على أنه لا حكـم لغير الله، وأن اتباع تـشريع غيره كفر به،
d إيَِّهاهُ اْ إِلَّا dبُدُوcَأَمـَرَ أَلَّا تع ِ مُ إِلَّا لِلَّه cحُكcلe ِِفـمن الآيات الـدالة عـلى أن الحكم لله وحده قـوله تعالى: )إن
مُ cحُكcلe ِِتُ )12-67((، وقولـه تعالى: )إنcهِ تَوَكَّلcعَلـَي ِ مُ إِلَّا لِلَّه cحُكcلe ِِ12-40((، وقوله تـعالى: )إن(
ُ فأَُوْلَ^dئِكَ كُم بِماdَ أنَزَلَ eللَّه cيَح cفَ^صِليَِن )6-57((، وقولـه: )وَمنَ لَّامcلe ُ cحَقَّ وَهُوَ خَيcلe ُُّيَقص ِ إِلَّا لِلَّه
مهdِِ\ أحََدًا )18-26((، وقـوله تعـالى: cركُِ فِى حُـك cكَ^فرُِونَ )5-44((، وقـوله تعــالى: )وَلَ يُشcلe ُهُـم
جَعوُنَ )28-88((، وقـوله تعـالى: )لهَُ eلcحَمcدُ فِى cهِ تـُرcَمُ وَإِلي cحُكcلe َُههَُ/ له cءٍ هَـالِكٌ إلَِّا وَج cكُلُّ شَى(
جَعُونَ )28-70((، والآيات بمثل ذلك كثيرة .. ... وأما الآيات cُهِ ترcَمُ وَإِلي cحُكcلe ُخِرَةِ وَلَه َ cلeَُولَى و cلe
الـدالة على أن اتبـاع تشريع غير الله المـذكور كفـر، فهي كثيرة جـداً، كقوله تعـالى: )إنَِّماَ سُلcطَ^نُهُ/
dيَ^بنَِى cكُمcَإِلي cَهد cَأع cركُِونَ )16-100((، وقوله تعـالى: )أَلَم cُذِينَ هُم بهِِ\ مش نهَُ/ وeَلّـَا cلَّاذِينَ يتَوََلَّاوe عَلـَى

 16.Z... ))60-36( عَدُوٌّ مُّبِيٌن cطَ^نَ إنَِّهُ/ لكَُمcي ءاَدمََ أنَ لَّا تعcَبدُُواْ eلشَّ
يا سـبحان الله، إن مـا قاله الـشيخ الشـنقيطـي يرحمه الله، شـديد على كـل من رجع لغير الله في أصغـر أمور
الحكم، فما بالنـا بأمور التخطيـط أو الاقتصاد أو السياسـة أو التنمية والتي تـرفع وتضع فئات من المجتمع من خلال
سلب الحقوق وإعطاء الآخرين حقـوقاً: فعندما يمنع النـاس من إحياء الأرض بدعوى التنـظيم فقد سلبوا حقوقهم.
وعنـدما يمنع من أراد السفر من بلد مـسلم لآخر إلا بتأشيرة دخول بدعـوى الأمن فقد سلب من حقه كابن السبيل،
وكـذلك عندما يمـنع من أراد الزواج بمسلمـة من دولة مجاورة فقد سـلب من حقه، وعندما يـمنع من أراد المتاجرة في
بلد مسلم غير مـوطنه فقد منع من حـقه. ومن أراد أن يضرب في الأرض ويستخرج مـن معادنها فإنـه سيمنع بدعوى
أنها مـلك للدولـة )وسيأتي بـيانه بـإذن الله(. وسلب الحقـوق هذا هـو أهم سبب لـتخلف المسلـمين كما سنـرى بإذنه
تعالى. ثم يوضح الشيخ الشنقيطي أثابه الله وأسكنه فسيح جناته أسباب استحالة أخذ الأحكام من غير الله فيقول: 

Xاعلم أن الله جل وعلا بيّن في آيـات كثيرة صفات من يستـحق أن يكون الحكم له، فعلى كل عاقل أن
يتـأمل الصفـات المـذكـورة الـتي سنـوضحهـا الآن إن شـاء الله، ويقـابلهـا مع صفـات الـبشر المـشرعين
للقـوانين الوضعـية، فينظـر هل تنطبق علـيه صفات من له التـشريع، سبحان الله وتعـالى عن ذلك، فإن
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كانت تنطبق عليهم ولن تكون، فليتبع تشريعهم. وإن ظهر يقيناً أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من
ذلك، فليقف بهم عند حـدهم، ولا يجاوزه بهم إلى مقـام الربوبـية. سبحانـه وتعالى أن يكون له شريك
في عبـادتـه، أو حكمه أو ملـكه. فمن الآيـات القـرءانيـة التي أوضح بهـا تعـالى صفـات مـن له الحكم
(، ثم قـال مبيـناً صفـات من له مهdُُ/ إِلَى eللَّه cءٍ فَحُك cفيِهِ مِن شَـى cتُمcتلََف cخe والتـشريع قولـه هنا: )وَمـَا
cِّضِ جَعَلَ لَكُم من cَر cلeَمَ^وَ^تِ و ُ رَبِّى عَلـَيcهِ توََكَّلcتُ وَإلَِيcهِ أنُيِـبُ#10 فاَطِرُ eلـسَّه الحكـم: )ذَ^لكُِمُ eللَّه
ميِعُ eلcبَصِيُ#11 لَهُ/ ءٌ وَهُوَ eلسَّه cلهِِ\ شَىcسَ كـَمِثcَفيِهِ لي cرَؤُكُم cوَ^جًا يَذ cعَ^مِ أَزcَن cلe َوَ^جًا وَمِن cأَز cأنَفسُِكُـم
ءٍ عَلِيمٌ )42 -10، 11، cدِرُ إِنَّهُ/ بكُِلِّ شَىcءُ وَيـَقdقَ لمِـَن يَشَا cز ضِ يبcَسُـطُ eلرِّ cَر cلeَمَ^وَ^تِ و مقَاَليِـدُ eلسَّه
12((. فهـل في الكفرة الفجـرة المشرعـين للنظم الـشيطـانية، مـن يستحق أن يـوصف بأنه الـرب الذي
تفوض إليه الأمور ويتوكل عليه، وأنه فاطر السموات والأرض، أي خالقهما ومخترعهما، على غير مثال
سابـق، وأنه هو الـذي خلق لـلبشر أزواجـاً، ... وأنه ليـس كمثله شيء وهـو السـميع البـصير، وأنه له
مقـاليد السمـوات والأرض، وأنه هو الذي يـبسط الرزق لمن يـشاء ويقدر، أي: يضـيقه على من يشاء،
وهو بكل شيء علـيم. فعليكم أيها المـسلمون أن تتفهـموا صفات من يـستحق أن يشرع ويحلل ويحرم،
ولا تتقبلـوا تشريعـاً من كافـر خسيـس حقير جاهل. ونـظير هذه الآيـة الكريمـة قوله تعـالى: )فَإنِ
سَنُ cوَأَح ٌ cخِرِ ذَ^لكَِ خَي َ cلe ِم cَيوcلeَو ِ منُِونَ بeِللَّه cتُؤ cسُولِ إِن كنُتُم ِ وeَلرَّه ءٍ فرَُدُّوهُ إِلَى eللَّه cفِى شَى cتُم cتنََ^زَع

Z...) مهdُُ/ إِلَى eللَّه c(، كقوله في هذه: )فَحُك تأcَويِلً )4-59((، فقوله فيها: )فَرُدُّوهُ إلَِى eللَّه

الطاغوت
إن من عبد صنماً فـإنما إثمه على نفسه بـرغم أن هذا جرم شـنيع في حق الخالق الذي أكـرم الإنسان وفضله،
أما من تحاكم إلى غير الله فإن شره سيسري في الأمة كلها لأنه برضائه بالحكم بغير ما أنزل الله قد ساهم بالتأكيد في
نشر الـتلوث البيئي والانحـلال الخلقي كما سأثبت بـإذن الله، لذلك فقد كفـر في بعض الأقوال )وسيـأتي بيان الأقوال
المختـلفة في فـصل XالحكمZ بـإذن الله(. ولعلك تـتسـاءل: لماذا هـذا التغليـظ في الحكم على مـن يوحـد الله عز وجل
ويحكم بغير الشريعة؟ فأقول: إن توحيد الله يعني بالضرورة الحكم بشرعه في جميع أمور الحياة. فعندما تقرأ آية مثل
(، في سورة العصر، فتأكـد أن كلمة الحق تشتمل أيضـاً على الامتثال لفقه المعاملات؛ اْ بeِلcحَقِّ cقوله تعـالى: )وَتوََاصَو
َ(، تـأكد أن العبادة تعني أيضاً الالتجاء إليه في الحكم بين اْ إِلَّا eللَّه dبُدُوcَوعـندما تمر عليك آية مثل قوله تعالى: )أَلَّا تع
ركُِونَ(، أي أن الذين آمنوا cإلَِّا وَهُم مُّش ِ منُِ أكcَثَُهُم بeِللَّه cالناس. ألم يقل الله الغني العزيز في سـورة يوسف: )وَمَا يُؤ
بوحـدانية الله ولجـؤا لغيره في تدبـير أمور حيـاتهم كثير. ولابـد لهؤلاء الكـثر من حـاكم يحكم لهم. فـإن حكم هذا
الحـاكم بغير شرع الله فـلا مفر عنـدها مـن التلوث الـبيئي والانحلال الخـلقي. لذلـك كانت صفـة من رضي أن يحكم

بغير ما أنزل الله أنه طاغوت. ولتتأكد مما أقوله تريث في قراءة الآتي مما قاله الشيخ الشنقيطي يرحمه الله: 
( من الذين يدعون الإيمان مع أنهم Xوقـد عجب نبيه صلى الله عليه وسلم بعد قوله: )فَرُدُّوهُ إلَِى eللَّه
يـريدون المحاكـمة إلى من لم يتـصف بصفات مـن له الحكم المعبر عنه في الآيـة بالطـاغوت، وكل من
عُمُونَ cَلَّاذِينَ يزe ترََ إِلَى cتحاكم إلى غير شرع الله فهو تحاكـم إلى الطاغوت؛ وذلك في قوله تعـالى: )أَلَم
اْ أنَ dأُمرُِو cَلطَّا^غوُتِ وَقدe اْ إلِـَى dُلِكَ يـُريِدُونَ أنَ يتََحَاكَموcأنُزِلَ مِن قَب dَكَ وَماcأنُزلَِ إلَِي dءاَمنَوُاْ بِمـَا cأنََّهُم
يcطَ^نُ أَن يضُِلَّاهُمc ضَلَ^لً بعَِيدًا )4-60((. فالكفـر بالطاغوت الذي صرح الله فـُرُواْ بهِِ\ وَيرُِيدُ eلشَّ cَيك
فرcُ بeِلـطَّا^غوُتِ cبـأنه أمـرهم به في هـذه الآيــة، شرط في الإيمان؛ كما بـينه تعـالى في قـوله: )فَمـَن يَك
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وَةِ eلcوُثcقَى )2-256((. فيفـهم منه أن من لم يكفـر بالطـاغوت لم cعُرcلeِسَكَ بcتـَم cسe ِفقََد ِ مِنc بeِللَّه cُوَيؤ
يتمسك بـالعروة الوثقى، ومن لم يتمـسك بها فهو مترد مع الهالكين. ومـن الآيات الدالة على ذلك قوله
ركُِ فِى cمـَا لهَُم مِّن دُونهِِ\ مِن وَلِىٍّ وَلَ يُش cمِع cبهِِ\ وَأَس cصِرcَضِ أب cَر cلeَمَ^وَ^تِ و تعـالى: )لهَُ/ غيcَبُ eلسَّه
مهdِِ\ أَحَـدًا )18-26((. فهل في الكفـرة الفجـرة المـشرعين من يـستحق أن يـوصف بـأن لـه غيب cحُك
الـسمــوات والأرض؟ وأن يبـالـغ في سمعـه وبصره لإحـاطــة سمـعه بكل المـسمـوعـات وبـصره بكل
المبـصرات؟ وأنه ليس لأحد دون من ولي؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. ومن الآيات الدالة على
مُ cحُكcلe َُههَُ/ له cءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَج cإِلَ^هَ إلَِّا هُوَ كُلُّ شَى dَإِلَ^هـًا ءاَخَرَ| ل ِ عُ معََ eللَّه cَذلك قـوله تعالى: )وَلَ تد
جَعـُونَ )28-88((. فهل في الكفـرة الفجـرة المـشرعـين من يــستحق أن يـوصف بـأنه الإله cهِ تـُرcَوَإلِي
الواحـد؟ وأن كل شيء هالـك إلا وجهه؟ وأن الخلائق يرجعـون إليه؟ تبـارك ربنا وتعـاظم وتقدس أن
ُ يـوصف أخس خلقه بـصفاته. ومن الآيـات الدالـة على ذلك قوله تعـالى: )ذَ^لكُِم بأَِنَّهdُ/ إِذاَ دُعِىَ eللَّه
ِ eلcعَلىِِّ eلcكَبيِِ )40-12((. فهـل في الكفرة الفجرة مُ لِلَّه cحُكcلeَمنِوُاْ ف cُبهِِ\ تؤ cرَك cوَإِن يـُش cتُم cَدَهُ/ كفَر cوَح
المشرعين للنظم الشيطانية، من يستحق أن يوصف في أعظم كتاب سماوي بأنه العلي الكبير؟ سبحانك
ربنـا وتعاليـت عن كل ما لا يلـيق بكمالك وجلالك. ومن الآيـات الدالـة على ذلك قوله تعـالى: )وَهُوَ
جَعـُونَ#70 قُلc أَرَءيcَتُمc إنِ cهِ تـُرcَمُ وَإِلي cحُكcلe َُخِـرَةِ وَله َ cلeَوُلَى و cلe دُ فـِىcحَمcلe َُإِلَ^هَ إِلَّا هُـوَ له dَل ُ eللَّه
cمَعوُنَ#71 قُل cءٍ أَفَلَ تَسdَتيِكُم بِضِياcَيأ ِ ُ eللَّه cَإِلَ^هٌ غي cقيَِ^مةَِ مَنcلe ِم cمدًَا إلَِى يَو cلَ سَرcلَّايe ُكُمcعَلَي ُ جَعَلَ eللَّه

كُنوُنَ cلٍ تَسcَتيِكُم بلِيcيَأ ِ ُ eللَّه cإِلَ^هٌ غَي cقيَِ^مَةِ مـَنcلe ِم cَمدًَا إِلَى يو cلنَّهـَارَ سَرe ُكُمcَعَلي ُ أَرَءيcَتُمc إِن جَعَلَ eللَّه
لهِِ\ cتغَـُواْ مِن فَضcَكُـنُواْ فـِيهِ وَلتِب cلنَّهـَارَ لتَِسeَلَ وcلَّايe ُمتَهِِ\ جَعَلَ لـَكُم cح فيِهِ أَفلََ تبcُصِـرُونَ#72 وَمنِ رَّه
كُـرُونَ )28-70، 71، 72 ،73((. فهل في مـشرعي القـوانين الــوضعيـة، من يــستحق أن cتَش cوَلعََلَّاكُـم
يوصف بأن له الحمد في الأولى والآخـرة، وأنه هو الذي يصرف الليل والنهار مبيناً بذلك كمال قدرته،
وعظمـة إنعامه على خلقه؟ سبحان خالـق السموات والأرض جل وعلا أن يكون له شريك في حكمه،
d اْ إِلَّا dبُدُوcَأَمرََ أَلَّا تع ِ مُ إِلَّا لِلَّه cحُكcلe ِِأو عبادته أو ملكـه، ومن الآيات الدالـة على ذلك قوله تعـالى: )إن
اسِ لَ يعcَلمَُونَ  )12-40((، فـهل في أولئك من يـستحق أن يـنُ eلcقيَِّمُ وَلَ^كِنَّه أَكcثََ eلنّـَ اهُ ذَ^لِكَ eلدِّ إيِّـَه
يوصف بأنه هو الإله المعبود وحده، وأن عبادته وحـده هي الدين القيم؟ سبحان الله وتعالى عما يقول
ِ عَليcَهِ تَوَكَّلcتُ وَعَليcَهِ فلcَيتَوََكَّلِ eلcمتُوََكِّلوُنَ مُ إِلَّا لِلَّه cحُـكcلe ِِالظالمون علواً كبـيراً. ومنها قوله تعالى: )إن
)12-67((. فهل فـيهم من يـستحق أن يتـوكل عليـه، وتفوض الأمـور إليه؟ ومنهـا قولـه تعالى: )وَأنَِ
ُ إِليcَكَ هُـمc أنَ يفcَتنِوُكَ عَنc بعcَضِ مـَاd أنَزَلَ eللَّه cذَر cحeَو cءهَُمdوَا cَأه cوَلَ تتََّبِع ُ كُم بـَيcنهَُم بمِاdَ أنَـزَلَ eللَّه cحe
اسِ لفََ^سِقوُن49#َ ُ أَن يصُِيبَهـُم ببِعcَضِ ذنُُوبِهـِمc وَإِنَّ كثَِيًا مِّنَ eلنّـَ لَمc أنََّمـَا يرُيِـدُ eللَّه cعeَاْ ف cفَإِن تـَوَلَّاو

مٍ يوُقـِنُونَ )5-50،49((. فـهل في أولئك cماً لقِّـَو cحُـك ِ سَنُ مِنَ eللَّه cأَح cغـُونَ وَمَنcَةِ يب مَ eلcجَ^هِليِّـَه cأَفَحُك
المشرعـين من يستحق أن يوصف بأن حكمه بما أنزل الله وأنه مخالف لاتباع الهوى؟ وأن من تولى عنه
أصـابه الله ببعـض ذنوبـه؟ لأن الذنـوب لا يؤاخـذ بجميعـها إلا في الآخـرة؟ وأنه لا حكم أحـسن من
ِ أبcَتَغِى حَـكَماً وَهُـوَ eلَّاذِيd أَنـزَلَ إِليcَكُمُ َ eللَّه cحكمه لـقوم يـوقنـون؟ .... ومنـها قـوله تعــالى: )أَفغََي
بِّكَ بeِلcحَقِّ فَلَ تكَُـونَنَّه منَِ لٌ منِّ رَّه ذِينَ ءَاتيcَنَ^هـُمُ eلcكِتَ^بَ يَعcلمَـُونَ أَنَّهُ/ منُـَزَّ لً وeَلّـَا eلcكِـتَ^بَ مُفصََّه
لًا )6-114، 115((. ... أي صدقاً في الأخبار وعدلاً في cقاً وَعَد cكَلمَِتُ رَبكَِّ صِد cتَيِنَ#114 وَتمََّهتcُممcلe
الأحكـام ... .... ومنـها قـوله تعـالى: )وَلَ تقَـُولُواْ لِمـَا تصَِفُ أَلcسِنَتـُكُمُ eلcكَذِبَ هَ^ذَا حَلَ^لٌ وَهَ^ذَا
cلِحُونَ#116 متََ^عٌ قَليِلٌ وَلهَُمcُكَذِبَ لَ يفcلe ِ ذِينَ يفcَتَُونَ عَلَى eللَّه ِ eلcكَذِبَ إنَِّ eلّـَا حَرَامٌ لتَِّفcتَُواْ عَلَى eللَّه
عَـذَابٌ أَلـِيمٌ  )16-116، 117((. فقــد أوضحت الآيـة أن المـشرعـين غير مــا شرعه الله إنما تـصف
ألسنـتهم الكذب؛ لأجل أن يفتروه على الله، وأنهم لا يفلحـون وأنهم يمتعون قليلًا ثـم يعذبون العذاب
الأليم، وذلك واضح في بعـد صفاتهم مـن صفات من له أن يحـلل ويحرم. ومنهـا قوله تـعالى: )قُلc هَلُمَّه
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هدcَ مَعهَُمc )6-150((. فقوله: )هَلُمَّه cَمَ هَ^ذَا فَإنِ شَهدُِواْ فلََ تش َ حَرَّه هَدُونَ أَنَّ eللَّه cلَّاذِينَ يَشe ُءَكُمdشُهَدَا
شُهَدَاdءَكُمُ( صيغـة تعجيـز، فهم عاجـزون عن بيـان مستـند التحـريم، وذلك واضح في أن غير الله لا
يتصف بصفـات التحليل ولا التحـريم، ولما كـان التشريع وجمـيع الأحكام، شرعيـة كانت أو كـونية
قدريـة، من خـصائـص الربـوبيـة؛ كما دلت علـيه الآيات المـذكورة كـان كل من اتـبع تشريعـاً غير

.Z.... .تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رباً، وأشركه مع الله

اتخاذ الأرباب
كما يؤكـد الشيخ الشنقيطـي على أن من اتبع تشريعاً غير تشريـع الله فقد اتبع الشيطان، وهـذا شرك بالنسبة
له. لـيس هـذا فحسـب، ولكن هنـاك شيـاطين الإنـس وهم الـذين بحـكمهم بغـير ما أنـزل الله يرغـمون الـناس على

اتباعهم، فما هو حُكم هؤلاء التابعين؟ وما أكثرهم ! تأمل ما قاله الشيخ الشنقيطي يرحمه الله: 
(، أي يتبعون الشياطين ويطـيعونهم فيما يشرعون ويزينون Xفقوله تعـالى: )بَلc كاَنُواْ يعcَبدُُونَ eلcجِنَّه
لهم مـن الكفر والمعـاصي، على أصح التفـسيرين. والشـيطان عـالم بأن طـاعتهم له المـذكورة إشراك به
كما صرح بذلك وتـبرأ منهم في الآخرة؛ كما نص الله علـيه في سورة XإبراهيمZ، في قـوله تعالى: )وَقاَلَ
(، إلى قـوله: )إنِِّى cتُكُمcَلف cفـَأَخ cحَقِّ وَوَعَـدتُّكُمcلe َد cوَع cوَعَـدَكُم َ مcَرُ إِنَّ eللَّه cلe َا قُضِى يcطَ^نُ لَمّـَه eلـشَّ
رَكcتمُُونِ مِن قبcَلُ )14-22((، فقـد اعترف بأنهم كـانوا مـشركين به من قبل، أي في دار cأَش dتُ بِمـَا cَكفَر
الدنيا، ولم يكفر بشركهم ذلك إلا يـوم القيامة. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي
باَبًا cَأر cبَ^نَهُم cوَرُه cباَرَهُم cاْ أَح dتَّخَـذُوe( :بينا في الحـديث لما سألـه عدي بن حاتـم رضي الله عنه عن قوله
)9-31((، كيف اتخذوهـم أرباباً؟ وأجـابه صلى الله عليه وسلم أنهم أحلـوا لهم ما حـرم الله، وحرموا
عليهـم ما أحل الله فاتبعوهم، وبـذلك الاتباع اتخذوهم أربابـاً. ومن أصرح الأدلة في هذا أن الكفار إذا
أحلـوا شيئـاً يعلمـون أن الله حرمه وحـرموا شـيئاً يـعلمون أن الله أحـله، فإنهم يـزدادون كفراً جـديداً
ُ لَ ءُ زيَِادَةٌ فِى eلcكُفcرِ(، إلى قوله: )وeَللَّه dلنَّسِىe َبذلك مع كفرهم الأول؛ وذلك في قوله تعـالى: )إنَِّما
مَ eلcكَ^فـِريِنَ  )9-37((. وعلى كل حـال، فلا شـك أن كل من أطـاع غير الله، في تـشريع cقَوcلe دِيcيـَه

 .Z... مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله
إن في النصـوص السـابقة، وبـالذات في إجـابة الـرسول صلى الله علـيه وسلم لما سـأله عدي بن حـاتم في اتخاذ
الأرباب )سورة التوبة: الآية 31(، استنتاج قوي بأن من أطاع غير الله راضياً فقد أشرك، وتأكيد على أن المقصود من
cبَ^نَهُم cوَرُه cبَارَهُم cَاْ أح dتَّخَـذُوe( :العبادة هـو أيضاً فقـه المعاملات. ويتـضح هذا من الآيـة التي تليهـا. فقد قـال تعالى
ركِوُن31#َ cحَ^نَهُ/ عَمَّها يُشcإلَِ^هَ إِلَّا هُوَ سُب d اْ إِلَ^هًا وَ^حِدًا لَّا dبدُُوcَاْ إِلَّا لـِيع dأُمرُِو dيَمَ وَمَا cَنَ مرcبe َمَسِيحcلeَو ِ بَابًا منِّ دوُنِ eللَّه cأَر

d أنَ يتُِمَّه نـُورَهُ/ وَلوcَ كَرهَِ eلcكَ^فرُِونَ(. فكيف يتم الله نوره إلا إن ُ إلَِّا ِ بِأفcَوَ^ههِِمc وَيأcَبىَ eللَّه يُريِـدُونَ أنَ يُطcفEُِواْ نوُرَ eللَّه
هـدى البشر للـحكم بما شرع سبحـانه وتعالى فـينتشر بـذلك في المجتمع العـدل والسـعادة والنقـاء على حسـاب الظلم
والتعاسـة والتلوث. أي أن الشرك شركـان: أحدهما إنكـار وحدانية الله، والآخـر الحكم بغير شرع الله، وهنـا خطاب
واضح لأولئك المـرجئة )كـالجاميـة والمدخليـة( الذين يـريدون النـاس الخنوع لأولي الأمـر كيفما حكمـوا. فلو أنهم
أدركـوا حجم ذُل الأمة بسبب حكم هـؤلاء الحكام الذين لم يتمسكـوا بشرع الله كالتهاون مع البـنوك الربوية مثلًا،
لما قـالوا بطاعتـهم. فهم لا يميزون بين الـشركين برغم أن هذا الـتمييز يظهـر بوضوح في الكثـير من الآيات مثل قوله
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مcنَا نُ وَلdَ ءاَبَاdؤُنَا وَلَ حَرَّه cءٍ نَّح cناَ مِن دُونهِِ\ مـِن شَى cمَا عَبَد ُ رَكوُاْ لوcَ شَـاdءَ eللَّه cلَّاذِينَ أَشe َتعالى في سورة النحـل: )وَقَال
سُلِ إِلَّا eلcبَلَ^غُ eلcمُبِيُن(. فـقد جمع الحق سـبحانه ءٍ كـَذَ^لِكَ فعََلَ eلَّاذِيـنَ منِ قبcَلِهِمc فهََلc عَلـَى eلرُّ cمِن دُونهِِ\ منِ شَى
وتعالى الـشرك في كل من عبادة غيره وفي قبول تحـريم ما أحل الله، أي القبول بحكـم غير الله. وهذا واضح أيضاً من
منُِ cُوَرُسُلهِِ\ وَيقَوُلُونَ نؤ ِ َ eللَّه cقُواْ بَين ِ وَرُسُلهِِ\ وَيرُِيـدُونَ أنَ يفُرَِّ فرُُونَ بeِللَّه cَلَّاذِينَ يكe َِّقـوله تعالى في سورة النسـاء: )إن
َ ذَ^لكَِ سَبِيلً(. فالكفرة يريـدون التفريق بين الإيمان بالله والعمل cضٍ وَيـُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَينcَفرُُ ببِع cَضٍ وَنكcَبِبع
بما يـشتهون، فيـأخذون مـا يناسبهـم ويرفضـون ما لا يـروق لهم، وهذا التـمييز بـين الإيمان بالبعـض ورفض البعض
الآخـر أكثر مـا يكون في مـسائل الحيـاة كما سيأتي بـيانه بإذن الله. ومـن الآيات الدالـة على ذلك أيضاً قـوله تعالى في
ذِينَ ءاَمَنوُاْ بeِلcبَ^طِلِ ضِ وeَلّـَا cَر cلeَمَ^وَ^تِ و ِ بيcَنىِ وَبيcَنـَكُمc شَهيِدًا يعcَلَمُ مـَا فىِ eلسَّه سـورة العنكبــوت: )قُلc كَفىَ بeِللَّه
ِ أُوْلَ^dئكَِ هُمُ eلcخَ^سِرُونَ(. فهذه الآية تصف حال الخاسرين بأنهم هم الذي كفروا بالله وفي الوقت ذاته وَكفَرَُواْ بeِللَّه
آمنـوا بالباطـل، والباطل هو كل مـا لم يحكم به الله، أي عكس الحق )كـما سيتضح بإذن الله(، أي عكـس مقصوصة
الحقوق، أي أنهم، والله أعلم، يـؤمنون بمنظومات حقوق من نسج خيال عقولهم القاصرة. فهم بإيمانهم بالباطل الذي
تسـوقه أهواؤهم وكـأنهم يتخـذون هذا البـاطل إلهاً. تـأمل هذا في قـوله تعالى في سـورة الفرقـان: )أَرَءَيcتَ منَِ eتَّخَذَ
وَاdءهَُمc وَكُلُّ أَمcرٍ cاْ أَه dُتَّبعَوeَبـُواْ و إِلَ^هَهُ/ هَوَىهُ أفَـَأَنتَ تَكُونُ عَـليcَهِ وَكِيلً(. وكذلك قـوله تعالى في سـورة القمـر: )وَكَذَّا
(. ومـن الآيات الدالـة على ذلك أيضاً، الآيـة التي تسـبق آية قص الحق مبـاشرة من سورة الأنعـام: قال تعالى: تقَرٌِّ cمُّس
وَاdءكَُمc قَدc ضَللcَتُ إذًِا وَمَاd أَنـَاF منَِ eلcمهcُتَدِينَ(. cَأَتَّبـِعُ أه d ِ قلُ لَّا عُونَ مِن دُونِ eللَّه cلَّاذِينَ تـَدe َبُد cأَع cَإِنىِّ نُهيِـتُ أن cقُل(
ففي الآيـة خطـاب صريح للـرسـول صلى الله علـيه وسلم بـأن يقـول لـكل من لم يحكـم بشرع الله بـأنه صلـوات ربي
وسلامه عليه قد نُهي عن كلٍ من عبادة غير الله بالإضافة لمنعه من اتباع أهوائهم. أي أن كل من يتبع أي أمر خارج
شرع الله )ومـنها مقـصوصـة الحقوق( فهـو إنما يتـبع هواه، وهـذا شرك صُراح. بل حتـى أن العمل بغـير شرع الله لهو
ُ الـطريق الأكيد للـضلال. وهذا واضح من قوله تعـالى في سورة الجاثيـة: )أفَرََءَيcتَ مَنِ eتَّخَذَ إِلَ^ههَُ/ هَوَىهُ وَأَضَلَّاهُ eللَّه
ِ أفَلََ تـَذَكَّرُونَ(. وبهذا، عَلـَى عِلcمٍ وَخَتَمَ عَلىَ سَـمcعِهِ\ وَقلcَبهِِ\ وَجَعَلَ عَلىَ بَصَـرهِِ\ غِشَ^وَةً فَمنَ يهcَدِيهِ منcِ بَعcدِ eللَّه
ُ eلcفَ^صِلِيَن( في سورة الأنعام cحَقَّ وَهُوَ خَيcلe ُُّيقَص ِ مُ إِلَّا لِلَّه cحُكcلe ِِفعندما نعـود للآيات التي تسبق قوله تعـالى: )إن

وما بعدها، ونقرؤها مرة أخرى، فبهذا المفهوم للعبادة، يزداد المعنى اتضاحاً. فتدبر الآيات:
عُونَ منِ cَلَّاذِينَ تدe َُبد cأَع cَإنِِّى نُهيِتُ أن cرمِِيَن#55 قُل cمُجcلe ُتبَِيَن سَبيِل cيَ^تِ وَلتَِس َ cلe ُل )وَكَذَ^لكَِ نُفصَِّ
بِّى وَاdءكَُمc قدcَ ضَللcَتُ إذًِا وَمـَاd أَناFَ مِنَ eلcمهcُتـَدِينَ#56 قُلc إنِِّى عَلَى بـَينِّةٍَ مِّن رَّه cَأَتَّبعُِ أه d ِ قلُ لَّا دُونِ eللَّه
ُ eلcفَ^صِلِيَن#57 قُل cحَقَّ وَهُوَ خَيcلe ُُّيقَص ِ مُ إِلَّا لِلَّه cحُكcلe ِإِن \dِِجِلُونَ بهcَتع cتُم بِهِ\ مـَا عِندِي ماَ تَسcب وَكذََّا
لَمُ بeِلظَّا^لمِِيَن#58 وَعِندَهُ/ مفََاتحُِ cَأع ُ مcَرُ بيcَنِى وَبَيcنكَُمc وeَللَّه cلe َجِلوُنَ بهِِ\ لَقضُِىcَتع cَأَنَّ عِندِي ماَ تس cلَّاو
قُطُ مـِن وَرَقَةٍ إلَِّا يَعcلمَهُـَا وَلَ حَبَّهةٍ فِى cَرِ وَمـَا تس cبَحcلeَبَِّ وcلe لـَمُ ماَ فِىcإِلَّا هُوَ وَيَع dلَمهُـَاcَبِ لَ يعcَغيcلe

ضِ وَلَ رَطcبٍ وَلَ ياَبِسٍ إِلَّا فِى كِتَ^بٍ مُّبِيٍن )59-55((.  cَر cلe ِظُلُمَ^ت
إن الآيات تصف الـبشر الذين يتبعون أهواءهم بالحكم بغير ما أنزل الله بأنهم مجرمون. فالعلي القدير يُفصّل
الآيات حتى يـتبين لنا الحق من الـباطل، وبذلك لا نتـبع سبيل المجرمين لأنه قـد استبان لنـا، فقد نهينـا عن إطاعة من
يحكـم بغير ما أنـزل الله، لأن من فعل فقـد اتبع أهواء الـكفرة، وعنـدها يـأتي الضلال ويضـيع الهدى. فكـأن الآيات
تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، قل لمن لا يؤمن بالرسالة بأنك نهيت أن تطيع في الأحكام أحداً من دون
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الله لأنك لا تتبع أهـواءهم، لأنك إن فعلت فقد ضللت. وأن مـا أمرك الله به بيٌن واضحٌ وأن الحكيـم العليم هو الذي
هداك إليه. وبرغم كل هـذا الوضوح إلا أن الكفـرة يكذبون به. كما أن مـا يشتهون من أحكـام لتتفق مع أهوائهم
ويتـعجلونهـا فهي لـيست لـديك، ولكـن الأحكام تـأتيك مـن الله الذي له الحـكم وهو الـذي يستـطيع قص الحق ولا
يستطيع أحد غيره فعل ذلـك لأنه هو خير من يفصل بين البشر. ولـو أن ما يشتهون من أحكـام كانت لديك لانتهى
الأمر بيـنك وبينهم ولا حاجـة لاتباعك. لكن عليـهم اتباعك لأنهم جهلـة في الأحكام، إلا أنهم ظالمـون ولن يتبعوك،
فـالله أعلم بـالظـالمين منهـم. ثم تأتي الآيـات لتؤكـد علاقة علـم الغيب بقـص الحق من خلال التعلـيل بأنه هـو وحده
سبحانه الذي عنده مفاتح الـغيب. ولعلمه الشامل هذا فهو الوحيد الذي يستطيع قص الحق. وهنا ملحوظة: وهو أن
تعcَجِلُونَ بهِ( قـد فسر بـأنه عذاب الآخـرة، أو أنه طلب الكفـرة لآية cما يـستعجلـه الكفرة في قـوله تعالى: )مـَا تَس
معجزة لإثبات رسالة محمد صلى الله عليـه وسلم كما أرسل الأولون. إلا أن هذا التفسير لا يقف معترضاً، والله أعلم،

أمام التأويل الذي طرحته هنا. ذلك لأن الكفرة يشتهون ما يتمنون من الأحكام أيضاً ويستعجلونها. 
بعـد قراءة ما سبـق من كلام الشيخ الشـنقيطي يرحمه الله، ومـا بيناه من مقـصوصة الحقـوق في التعلي كمثال
لتغير الحقـوق بالعمـل بتخصص الـتخطيط، أتـرك لك العودة لأهل العـلم الشرعي في أولـئك الذين يـأخذون بـالعلوم
الإنسـانية للإجابة على سـؤالنا الأول وهو: هل الأخذ بـالعلوم الإنسانيـة كفر لأنه سيؤدي إلى نفي تـوحيد الألوهية؟
فلم يكن الهدف من إثارة هذا السـؤال هو التكفير لزيادة الشقة، ولكن لتـوضيح عظم جرم من قام بالحكم بغير ما
أنـزل الله، فهذا الكـتاب سيحـاول أن يثبـت أن السبب الـرئيس لـتخلف المسلـمين هو في حـكمهم بغير مـا أنزل الله.
فـالتكفـير مراتـب، فالكـافر هـو من اعـتقد بـأن حكم البـشر أفضل من حكـم الله، أما مـن حكم بغير مـا أنزل الله
مضـطراً، كأن يـكون موظفـاً يطبق ما أمـر به، فإن من العلـماء من لا يكفره ومنهـم من يعتبر ذلك من الكـبائر وأنه
عـاصيا. وهذا الكتاب عن التمكين وليس في أحكام التكفير. لـذلك نترك هذه المسألة لمن هم أهل لها. فهذا موضوع
قد تبحـر فيه علماء الشريعة أثـابهم الله، فمثلًا: هناك قـول أن الإطاعة في المعصيـة بغير اعتقاد حِلهـا لا تكون كفراً
بل معـصية، بينما الإطـاعة في التحليل والتـحريم تكون شركـاً، ومذاهب أخرى واضحـة وبأدلة جليـة. ولم أثر هذه
المسألـة إلا لأوضح لمن يؤمنون بأن القـرآن الكريم هو كلام الله، عِظم جُـرم من اعتقد أن الإسلام دين قد لا يلائم
متطلبـات الحاضر. وبهذا يكـون السؤال الأهم لنـا الآن هو: لماذا وكـيف خرجت المجتمعـات عن حكم الله سبحانه
وتعالى إلى حكم البشر؟ أي كيف حدنا عن الطريق؟ والإجابة باختصار: لقد بدأت باستخدام العقل ضد النص منذ
الـعهود الأولى )وهـذا هو مـوضوع الفـصول 2 إلى 9 وبـالذات فـصلي XالديـوانZ و XالمكـوسZ بإذنـه تعالى(، إلا أن
الوضع تفاقم بتـأثر المجتمعات المسلمـة بالغرب الذي أخذ بـالعقلانية في الحداثة، وهي مـوضوعنا الآتي، ومن ثم فإن

هذا أدى إلى العقلانية في استنباط الأحكام في الشريعة بين المعاصرين، وهو موضوع الجزء الثاني من هذا الفصل. 

الحداثة: عقلانيةٌ أم أهواء؟
لا يخفى على أي مـسلم مدى الـوهن الذي علـيه المسلمـون الآن؟ فهم الأفقـر برغـم ثراء أراضيـهم )النفط(،
وهم الأجهل بـالعلوم الـدنيويـة والتقنيـة الحديثـة برغم غـزارة تراثهم العـلمي )الخوارزمي، مـؤسس علم الجبر مثلًا(،
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وهم الأقل نـظافة والأكـثر مرضـاً برغم تعـاليم دينهم )الـوضوء(. لذلـك كانوا الأسرع طـرداً كما حدث بـالأندلس،
والأسهل استعـماراً كما حدث في مصر والشام، والأكـثر تبعية كما حصل بـشمال أفريقيا، والأكثـر اتكالية كما هو
بالخليج العربي، وهكـذا أصبحوا الأمسخ هوية، والأشد تمزقاً، والأقل إنـتاجاً، والأكثر استهلاكاً، وبالطبع الأضعف
شوكة، بينما احتمى بعض علمائهم خلف أسوار جامعـاتهم، وتقوقع آخرون داخل مجلدات تراثهم بشرحه واختصاره
وجمعه، واقـترب آخرون من حكامـهم ونافق، وقليل هم الـذين احتكوا بـالمجتمعات وقـاوموا السـلطات ولكن الخير
الكثير فيهم بإذنه تعالى. لذلك حُقّ على المسلمـين بأن يتوجوا بأجهلهم قادة. فهذا قذف الحق بكتابه الأخضر، وذاك
صـدم شعباً بـأخيه، ومنهم من سـاد الآخرين وسبـقهم بالتـسليم لليهـود ثم أتى خليـفته وبارك ذاك الاستـسلام، فقام
جاره بعد سنين واستحسن هـذا الاستسلام وطبعّه، ومنهم من استأسد على شعبه وطغى وتسلط، وهكذا كما يكونوا
يـولى عليهم: جهلة خـرجوا عن حكم الله فـحكمهم من هو أجهل مـنهم! فهل في العالم الإسلامي، والعـربي بالذات،
من هو أجـهل من الطبقـات الحاكمـة. فإن كـانت الشريعـة تؤدي لمجـتمع عزيـز قوي كـما أزعم في هذا الـكتاب،
فلماذا تخلف المـسلمون؟ للوقوف على هـذا يجب علينا أن نبحث أولاً عـن الإجابة لسؤال معـاكس وهو: Xلماذا تقدم

العالم الغربي؟Z لعلنا نصل إلى شيء بإذنه تعالى.
لا يستطيـع أي منا أن ينكر أن البشريـة تحت مظلة معتقدات العـالم الغربي أو الليبرالي أو الرأسمالي حققت
الكثير من الإنجازات. فـقد تمكنت من تخفيف آلامهـا بتقدم الطب مثـلًا، وقللت ساعات العمـل لموظفيها من خلال
الآلة، وقربت أطـراف الأرض بالتقنية، ورفهت أنـاسها بالإثارة من مشـاهد وألعاب، وأتاحت للمتـباهين منهم فرصة
التفاخر بالتمتع بالزيـنة واقتناء الصرعات. ومن جهة أخرى، ومن خـلال التصنيع، فقد جعلت معظم هذا في متناول
أيدي المقتـدرين منهم. فقـد تضاعفـت في القرن العشريـن قيمة البـضائع والخدمـات المنتجة سـنوياً عـشرين ضعفاً،
وتضـاعف استهلاك الطاقـة ثلاثين ضعفاً، والمـنتجات الصـناعية خمـسين ضعفاً. كـما أن دول العالم الرأسـمالي مقارنة
بدول الـعالم الثـالث حفـظت للإنسـان حريـة القول والمـشاركـة في اتخاذ القـرار من خلال آليـات التعـددية الحـزبية

والديمقراطية. أي أن الغرب حقق تحت شعار الحداثة مشروع ديكارت في السيطرة على الطبيعة قدر المستطاع.
ولكـن في الوقت ذاته قادت مجـتمعات الحداثـة الكرة الأرضيـة للتلوث البيـئي والانحلال الخلقي والظلم، أي
إلى الفساد. فالتـلوث أنواع: منها تلوث الهـواء بالغازات، والتلوث الإشعـاعي من محطات الطاقـة، والتلوث الكيميائي
من المبـيدات الحـشرية، والـتلوث الحـراري من مخلفـات المصـانع من الميـاه السـاخنـة التي تلقـى في الأنهار والـبحار،
والضرر النـفسي من الضـوضاء، وهـكذا من ملـوثات الكل يـعلمها. وبـالنسبـة للفسـاد الخلقُي، فمـرض نقص المنـاعة
المعروف بالإيدز والذي يصـيب الشاذين جنسياً قتل حتى العـام 2001م أكثر من 34 مليون شخص. ولعل الأمَرُّ هو
الظلم، فقـد مزقت الحـداثة شعـوب العالم إلى غـني وفقير، فحتـى التسعيـنات من القـرن الماضي كـان في العالم 157
بليـونيراً ومليـوني ملـيونـير، في حين أن مئـة ملـيون نـسمـة كانـوا يعيـشون دون مـأوى في حاويـات القمامـة وتحت
الأرصفة. وبـإمكانك أن تتصور شدة هذا الفارق في الثراء إن أدركت أن ما يملكه أغنى ثلاثة بليونيرات يفوق إنتاج
أفقـر 48 دولة في العالم؛ فدخل رجل الحـاسبات الآلية )بيل جـيت( ارتفع ليصل في منتصف التـسعينات إلى 64 بليون
دولار كـأغنى رجـل في العالم ليهـزمه رجل أعمال آخر يـملك محلات تجاريـة في السنـة التي تلـيها ليـصبح الأثرى في
العـالم، في وقت يعيـش فيه أكثـر من بلـيون وثـلث إنسـان على دخل يقل عن دولار واحـد يومـياً، وحـوالي 32% من
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سكان دول العالم الثالث يعيشون على ما يقل عن أربعة دولارات يومياً. أما في العالم الصناعي الذي يدعي التحضر،
فــإن 11% من سكـانه يعـيشـون على دخـل يقل عن 4.14 دولار يـوميـاً. وفي المجمـوع فــإن 20% من سكـان الأرض
يحصلـون على 83% تقـريبـاً من مجمـوع دخل العـالم، بيـنما يعيـش 20% من أفقـر الفقـراء على 4.1% من دخـل العالم.
وهناك إحصـائية أخرى تقـول أن 358 مليارديراً في عـام 1997 امتلكوا أرصـدة تفوق مجموع مـداخيل نصف سكان
الأرض. ومن الناحية الغذائية فإن الأمـريكيين ينفقون سنوياً خمسة بلايين دولار لوجبات غذائية لتخفيف أوزانهم،
في وقـت يعيش فيه 400 ملـيون نسمـة على الكفاف ويعـانون من الإعـاقة في النـمو أو التخلف العقلي بـسبب الفقر.
وبالـنسبة للمـرافق الصحية، فـإن نصف سكان الكـرة الأرضية لا يتمتعـون بالمراحيـض الصحية. كما أن يـنبوع مياه
إفيـان في فرنسـا يشحن للـمرفهين إلى جميع أطـراف الأرض، بينما يـغتسل ويشرب حـوالي بليوني نـسمة الميـاه الملوثة.
ومن الناحية الثقـافية، فبينما تزخر المكتبات بنحو خمسين بلـيون كتاب، فإن حوالي 900 مليون نسمة من البالغين لا
يجـيدون حـتى قـراءة أسمائهـم. وبالـنسبـة للنفقـات الحربـية، فقـد اعتـمدت دول العـالم )سنـة 1988( ترلـيون دولار
أمريـكي لصـناعـة الأسلحـة، أي بمعـدل مائـتي دولار لكل فـرد على وجه الأرض، في حين فـشلت في تـدبير خمـسة
دولارات كنفقـات علاجية لكل طفـل مما أدى لمقتل أربعة عـشر مليون طفل. كما أن تكلفـة شراء جهاز حاسب آلي
محمول لفرد في الدول الصنـاعية تكفي لتطعيم ألفي طفـل ضد ستة أمراض في الدول الفقـيرة. وهكذا من إحصائيات
مقـززة أفرزتها مجتمعات الحداثة XحتىZ نهاية القـرن العشرين )هذه الصفحات كتبت قبل أكثر من عشرة سنوات،
لهذا فـإن إحصائياتها قديمة، إلا هـناك إحصائيات حديثة ستـأتي في فصل Xالفصل والوصلZ، ومنها ستلحظ بإذن الله

تردي الحال أكثر وأكثر(. 
كما أن الحداثة قسمت الأمم إلى متمكن ومسلوب، ومتبـوع وتابع، دائن ومثقل بالديون، فالفلبين مثلًا تدفع
يـومياً للبنـوك نصف دخلها القـومي لتغطية فـوائد ديونهـا فقط ناهيك عن الـديون ذاتها. وفي مـوزانبيق فإن 25% من
الأطفال يموتون قبل بلوغ الخـامسة من العمر بسبب الأمراض المعديـة، في حين أن الدولة مضطرة لتخصيص ضعف
ما تنفقه على الصحـة والتعليم لسداد ديـونها.17 أي أن الحداثة مسخـت شعوب العالم الثالث المـسلوب إلى جماعة من
الفقراء والجـهلاء والمرضى ليتركهـا المتعلمون من أبنـائها ويلحقوا بـالغرب لتزداد قـوتهم ثراءً وغناهـم بطراً.  وهكذا
من عـالم ثالث، أو بـالأصح عالم متهـالك، من سيء إلى أسوأ. وكل هـذا تحت شعار الحـداثة. ولـكنك قد تقـول: وما
دخل الحداثـة في كل هذا البلاء في العالم؟ فـأقول: بل هي المسؤولـة الوحيدة كما سـترى بإذن الله، ولكن قبل إثبات
ذلك كما سيـأتي في فصـول مختلفـة، وللخروج مـن هذا الاستـعباد والـفقر والجهل والمـرض، لابد لي من الـتذكير أولاً

بجذور الحداثة وباختصار شديد إذ أنها مسألة جد معروفة للكثير من القراء. 

المادية
لقد كانت الكنيسـة هي المسيطرة على المجتمع. وكـان الإنسان الأوروبي مسيراً لا حقوق له ولا إرادة إلا من
خلال إرادة الكنيسـة. الكنيسة هي المرجع لكل ما هو سياسي واقتـصادي واجتماعي. وكانت بعض أحكام الكنيسة
تتعارض مع الـعقل أحيانـاً، فبدأت مـساهمـات الفلاسفة مـثل كانط وفـولتير وروسـو في البحث عن مخـرج لمثل هذا
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التعـطيل العقلي المرفوض، فكان الطريق هو الهروب من أغلال حكم الكنيسة إلى حكم العقل البشري. وهذا النهج
الـفكري لم ينـتصر وينتـشر إلا في القرن الثـامن عشر من خلال مـساهمـات أولئك الفلاسفـة. وقد سمـي هذا النهج
الفكري كما هو معلوم بـ XالتنويرZ. وأول من صاغ فلسفـة التنوير هو كانط، فقد آمنت فلسفته بإمكانية تشكيل
دستور للحـرية ملائم لجميع الحضـارات وإمكانية إيجـاد سلام دائم بين الأمم من خلال التقـدم البشري عقلياً ودون
اللجوء للأديان لأنها مصدر الخلافات بين الشعوب. أي أن جـذور الحداثة مغروسة في عصر التنوير كما هو معلوم.
وبالـطبع انتشر هـذا الفكر بين أفـراد المجتمع وحبـذوه لأنه سيحررهـم من الكنيسـة اللاعقلانية، حتـى أتت الثورة
الفـرنسية )سـنة 1789م( وانتصرت هـذه الفلسفة وانـتشرت على مستـوى شعبي، ثم أتت الـثورة الصنـاعية في إنجلترا
لـتؤكـد انتصـار حكـم عقل الإنسـان على الكـنيسـة. فالـثورة الفـرنسـية حـررت الشعـوب الأوروبيـة من الاستـبداد
الإقطاعـي إلى إيجاد دستـور يضمن سيـادة دولة القـانون. فـكانت القـوانين التي هي مـن نسج عقل البـشر تحكم بين
الناس. أما الثورة الصناعية فقد حررت الإنتاجية الصناعية برأسماليتها ونقلتها إلى آفاق أخرى اتسمت بالرفاهية من
خلال زيـادة الاستهلاك وتـسخير المـوارد الطـبيعيـة للمصـنوعـات، وهكـذا تكـدست الـثروات. وبهـذا ظهـرت قيم
العقلانية والـديمقراطية أو ما يسمـى بالحداثة. أي أن العقل البشري هـو المرجع والحكَم، فهو الذي يحكم من خلال
الديـمقراطيـة. ومن البـدهي أن يتبع كل رافـض للدين لهـذا المذهب الجـديد المـسمى بـ XالـتنويـرZ، وهم كثير لأن

أحكام كنائسهم لم يكن ليقبلها عاقل. إلا أن هناك عدة إشكاليات من أهمها الديمقراطية، كيف؟
إن الـديمقراطية ما هي بـاختصار إلا أداة لحكم الشعب؛ وهي أيـضاً أداة لتنظيم الحريـة. ولكن السؤال هو:
حكم من وتنـظيم من؟ إنها حكم من هم أحياء من الناس وتنظيم شـؤون حياتهم. كيف؟ إن الديمقراطية الحقة هي
التـي تنتهـي بانـتخاب مـسؤولـين يقومـون بتحقيق رغـبات ومـصالح الـشعب من خلال أدوات عـدة مثل البرلمـانات
والأحـزاب وتداول السلطة. ولكن رغبات ومصالح أي شعب؟ إنه الـشعب الذي يعيش الآن، وليس من سيأتون بعد
عشرات أو مئـات السنين. فهـؤلاء الذي لم يولـدوا بعد، لا تصـويت لهم، لذلك فـإن مصالحهم لن يـؤخذ بها لأنهم لم
يـولدوا بعد. وهذه من أهم كوارث الـديمقراطية كما سيتـضح بإذن الله. فعندما يقوم سلـطان أو حكومة بالاقتراض
بـإصدار سنـدات ماليـة فإنـما هم يرحلـون مآزقـهم الماليـة للأجيال القـادمة، والأهـم هو أن الشـعب الحالي عنـدما لا
يكـترث بنقاء البيئة مـستأثراً بالـتمتع بمنتجات استـهلاكية من مصانع تلـوث البيئة، فهو إنـما يرحل فضلاته للأجيال
القادمة، وهكذا. لذلك كان العلم بالغيب شرط لمن أراد أن يحكم، وهذا لا يتوفر لأي بشر كما سبق وأن وضحت.

ومن إشـكاليات الحـداثة أيضـاً الآتي: إن تم رفض الديـن في الحداثة فما هـو المرجع للقيم؟ فلابـد لأي إنسان
عنـد اتخاذ قرار ما من مـرجع. هنا أتت الفيزيـاء النيوتونيـة ودخلت في علم السلوكـيات. فإنكار التـنوير للدين أدى
إلى مجتمع بدأ ينظر ويتقبل الأفعـال البشرية على أنها عمليات كأنها فيزيائيـة أو كيميائية، فتم بذلك إنكار الظواهر
التي لا يمكن إثباتهـا بالتجربة والملاحظة، فارتفع شأن العقل والعلم على حساب الأديان، فأصبحت العلوم الإنسانية
علوماً مادية بـحتة. فظهرت المادية التـي تؤمن أن المادة هي المكون الأزلي للكون، فـلا حكمة هناك إذاً من الوجود
والكون، حتى وإن وجدت فـلا طائل من معرفتها لأنهـا ميتافيزيقيـة أو غيبية، فلا أهمية للآخـرة والحساب. لذا فإن
الثروة والملذات الجسدية هي الهـدف الأساس من حياة الناس. فالعقل البرجمـاتي مثلًا هو الذي يُحكّم اللذة والشهوة
الإنسانية، وهذه هي الطريقة الأمريكية في التنوير. وهكذا توجهت المجتمعات الرأسمالية إلى المادية التي ازدادت
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قـوة عبر السنين وأدت إلى وضع مأسـاوي لأن ما يحدد أولويـات الناس هو المـصلحة الذاتيـة التي من المفترض بها أن
تتراكم لتعكس مصلحة المجتمع والبشر. إلا أن هذا لم يحدث لسبب واضح هو أن الفرد عندما يتخذ قراره بطريقة
عقلانيـة إنما يُغلبّ أهـواءه، فيتخـذ القرار الـذي يلبـي متطلـباته أولاً. وبهـذا انقلـبت العقلانيـة في مجمـوع الأمة إلى

أهواء. فظهر من المفكرين من يمقت هذا الوضع. 

مايكل فوكو
لقـد بدأت أمـراض الحداثـة تتفشـى بسبب انـتشار الـبطالـة واللامسـاواة في توزيع الثـروات وما إلى ذلك من
إفرازات الرأسمالـية، والتي عزاها المفكـرون المعاصرون إلى ظهور المؤسسـات السلطوية تحـت مظلة العقلانية )مثل
الـدوائر الحكومـية والبنوك( والـتي تسير المجتمعـات. فباسم العقلانيـة التي تتطلب مجتـمعاً آمناً مثـلًا ظهرت الشرطة
التي تـتغذى في نفقاتهـا على الدولة، ثم تـطور من هذه المـؤسسة جهـازاً استخباراتيـاً مستقلًا يحافـظ على أمن الدولة.
فبدأ هذا الجهاز في تقديم خدمات أخرى تقيد ذات الحرية التي دعت إليها الحداثة، وبالذات في دول العالم الثالث.
وهكذا كثـرت المؤسسـات وأصبحت هي العمـود الفقري للـمجتمعات. وهـذه المؤسسـات التي بيدهـا زمام قرارات
إجازة أو تمويل مشروع مـا مثلًا أو رفضه أدت إلى ظهور طبقات مالـية سلطوية من السكـان بعضها فوق بعض. وما
كان هـذا إلا لأن من بيـده القرار قـد يقدم مصـلحته على مصلحـة جماعتـه، فبدأ القهـر والظلم في الانتـشار. عنـدها
ظهرت جماعة من المفكرين، وبالذات من الفرنسيين مثل جان ليوتار ومايكل فوكو وجاك داريدا ممن دب اليأس في
نفوسهم من تضاربـات إنجازات الحداثة المؤلمـة مع مبادئ عصر التنويـر التي دعت إلى تحكيم العقل البشري في كل
شيء. فكانت الحـيرة، وظهرت الكتـابات التـي تبحث عن النجـاة للفرار بـالمجتمعـات من حكم العقلانـية إلى حكم
آخر لا يعلـمون ما هو، وكيف سيكون موقع العقل منه؟ فمن هؤلاء المفكرين، ومن أشهرهم مايكل فوكو18 والذي
اتفق الكثير ممن عـرفوه بأنه كان رجلًا شاذاً جنـسياً وأنه كتم هذا طيلة حيـاته، فمات متأثراً بمرضه وبحسرته دون
إعلان شـذوذه. تأمل أخي القـارئ مدى الضيـاع الذي هم فيه: إن فـوكو هذا يعـتبر من أشهر مفـكري الغرب الآن،
انظر إلى مصدر فكرهم وفلسفـتهم! )والعجيب هو أن الباحثين يفصلون بين فكـر فوكو وبين حياته وكأنهما اثنان(،
ولأن الشـذوذ كان مرفوضـاً خلال شباب فوكـو ثم بدأ بالانتـشار، وبمثل هذه الملـحوظات، وضع فوكـو فلسفته التي
تنص على أن المجتمعات في تغير دائم تبعاً لقيم مـن يحكم. فلاحظ من خلال أبحاثه أن بعض ما كان محرماً في حقبة
من الزمن أصبح مباحاً في حقبة أخرى نظراً لـتغير قيم المهيمنين على المجتمع. واستحب كثير من الناس فكرته هذه
من أن التسلط في المجتمعات هـو أهم بنية توضح تركيبة المجتمع والتـي توصل من خلالها فوكو إلى أن الحداثة نظام
مشحون بـالسيطـرة برغم رفعـه لشعار الحـرية، فـالحداثـة تُخضع النـاس لإرادتها وذلـك لأن قيم وأهواء ومـصالح من
بيدهم الـسلطة هـي التي تحكم النـاس. فالعقلانيـة لا ريادة لها لأنهـا تتبع منـطق وأهواء من بيـدهم السلطـة. فكان
هجومه العنيف على أسس الحداثة ومؤسساتها. فالحداثة بعقلانيتها كما يرى فوكو أدت من خلال تطور العلوم مثلًا
إلى ظهور الجامعـات، وبالشهادات تكتسب الأموال، فمن لم يتمكن من دخول الجامعة لعسر مالي أو لقصور فكري
عـاش فقيراً. ومن عـاش فقيراً صـار تعيـساً في مجتـمع مادي. فـالعلم مـن خلال الحداثـة أصبح مقيـاساً للـرفع والوضع
المعيشي بـين الناس. وهكـذا السفـر أيضاً، فلا يـمكن لأي فرد الـتحرك دون إثبـاتات ورقيـة، ودون بطاقـات وطنية
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ونحو ذلك من أدوات السيطرة التي قد يساء استخدامهـا. فكل فرد خاضع لمراقبة مؤسسات الحداثة. ولإدراك ذلك،
فكل ما عليك فعله إن كنت تعيش في الغـرب هو محاولة شراء منزل من خلال نظام التقسيط عبر المؤسسات، حيث
يوضع المشتري تحت تسلط المؤسسات المالية والقانونيـة والتي ستنهك المشتري بالفوائد والأرباح ليعيش أكثر عمره
منـهكاً بالـديون وبالـتالي لا سيطـرة له لأن المال أصبح سلـطاناً. وقـد تقول أخي الـقارئ إن كنت ممن عـاش في نظام
.Zما هذا الهراء؟ إذا أردت شراء منزل فلابـد وأن تحاول هذه المؤسسات حفظ حقوقها؟X :غربي مدجج بـالمؤسسات
فـأقول: Xلأنـنا نـشأنـا في مجتمعـات تتـغذى عـلى الحداثـة يصعـب علينـا التفكـير من منـظور آخـر، فالإسـلام أوجد

.Zمقصوصة من الحقوق لا تؤدي لهذا الاستعباد؛ لا، بل وتجذه من جذوره، وتوفر المسكن كما سيأتي بإذنه تعالى
أي أن الحريـة المزعومة عـلى المستوى الفكري في العـالم الغربي تكبلت بالأغلال عـلى المستوى الواقعي، أي
على مستـوى الإرادة الشخصية أو المؤسسـاتية. فتقدم التقنيـة أدى إلى أسلحة الدمار الشـامل وارتفاع نفقات التجهيز
الحربي والذي كـان على حساب التـعليم مثلًا. وأفلتت المصـانع بمهارة محامـيها من قيود القـوانين ولوثت البيـئة جرياً
وراء الربح، وهكذا من تنـاقضات لم تخطر على عقل أي ممـن وضعوا أسس الحداثة. وفي دول العـالم الثالث فالوضع
كـان أسوأ. فـالأنوار الـتي أدت إلى الحريـات في الحداثـة أفرزت الأغلال في المجتـمعات المتخـلفة من خلال المـدرسة
والمعمل والـثكنــة والبنـك وخطـابـات التـوصيـات والـضمانـات والكـمبيـالات والـرخـص والاستمارات والـصكـوك
والتأشيرات والجوازات. فمن ملك شهادات أعلى كانت له السيطرة من خلال المادة، ومن ملك رأس مال أكثر كانت
له فرصـة تسخير الآخريـن لخدمته، ومن كانـت بيده صلاحية إصـدار تأشيرة سفر كـان هو الأعلى، ومن كانت في
مكتبه تراخـيص البناء كـان هو الأقوى، وهكـذا استعبدت المجـتمعات أنفسهـا ليقل إنتاجهـا نظراً لتحـطم أفرادها.
فكل من وصل لمـنصب انـتفخ، وكل من نـزل من كـرسي انكمـش، ومن ملك الـتقنيـة من بين الأمـم استعمـر من لم
يملكها. ومن اقتنع بقـيمٍ ما حاول فرضها على غيره. أي أن الحـداثة خرجت من مجراها المتـوقع لها، فتغلبت الغريزة
المنفعـية السلطويـة لدى البشر على الغريـزة المعرفية الـتحررية الحالمـة، وتغلبت سمات التوسع والهـيمنة تحت شعار
التقدم في الحداثـة على أحلام تحرير البـشر. وبهذا خضعت المجتمعـات في العالم الغربي لتسلـط رأس المال والقانون
والمؤسـسات بـدلاً من تسـلط الكنيـسة. أمـا في العالم الثـالث فقد خـضع أفراد المجتـمعات لتـسلط من بيـدهم زمام
المجتـمعات من الحكام ومن يدورون في فلـكهم لأنهم أبدعوا في تسخير مـؤسسات الحداثة لتـثبيت أنفسهم وقهر من
خالفهم. ألم تر ما فعله صدام في العراق وبن علي في تونس ومبارك في مصر؟ أي أن الفلاسفة الغربيين الذين وضعوا
أسس الحـداثة، مثل ديـكارت وكانـط وهيغل، والذيـن اعتقدوا أن البـشرية ستتقـدم باستمـرار نحو السعـادة والرفاه
للجمـيع، لم يكن ليتوقعـوا أن هذا سيحدث. ولـكنه الضنك بسـبب الخروج عن حكم الله. ألم يقل سـبحانه وتعالى:
مَ eلcقيَِ^مةَِ cشُـرُهُ/ يَو cرِي فـَإِنَّ لَهُ/ معَِيشَـةً ضَنكًا وَنَحcرَضَ عَن ذِك cَأع cَقَى#123 وَمن cتَّبَعَ هُدَايَ فَلَ يَضِلُّ وَلَ يـَشe ِفَمـَن(

مىَ(؟19  cأَع
ولـكن كيف دفعت الحداثة البشر لهذا الضنك؟ فهي تنادي بالاحتكام للعقل. ومن هذا الذي يرفض العقل؟
إن فك هذا اللغـز لا يكون إلا بتجريد الحداثة لما تنادي به من جهة، ولما تفعله من جهة أخرى. فهذا التمييز بين ما
تنـادي به الحـداثة ومـا تفعله تميـيز جـد مهم يـغفل عنه الكـثير، بل وحتـى أن أكثـرهم، أي الـغربـيون ومـن تبعهم،
يرفـضون النظر إليه إذ أنه طريق مسـدود بالنسبة لهم، لذلك يـرفضون حتى مجرد التفكير فيـه فلسفياً برغم عويلهم
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من نـتائجه. فالحداثـة تنادي بالعقلانيـة، ولكن عقلانية من هي الـتي ستطبق على أرض الواقع، هـذا هو لب المشكل
الذي لا يريدون أن يقروا بخطئه. فكل فرد من البشر له عقله وفكره واعتقاده وقناعته. وبالطبع، فالذي يطبق هو
عقلانية من بـيده القرار أو الـسلطة. وهنـا المشكلة. فـالناس لهم قـناعات. وهـذه القناعـات عادة ما تـصبغ عقولهم.
فمـنهم من يريد منع حمل الأسلحة بين العامة، وهم الديمقراطيون، كما في الولايات المتحدة الأمريكية مثلًا، ومنهم
من يريد تـرخيصه وهم الجمهـوريون. ومنهم مـن يريد منع الإجهـاض، ومنهم من يريـد إباحته وعلى نفقـة الدولة.
ولعل المصـالح هي أهم مـا يصبغ عقـول النـاس. فمن كـان فقيراً في نـظام ديـمقراطـي كانـت مصلحتـه في أن يكون
التعليم على نفقة الدولـة التي تأخذ الضرائب من الأثريـاء. أما الأثرياء فمصلحتـهم عكس ذلك حتى يفلتوا من دفع
الضرائب. وهـكذا نجـد أن المصـالح تجمع الـناس وتُـكتلهم حـولها إلى أحـزاب. وتتنـافس هـذه الأحزاب للـوصول
للسلطة عـن طريق الانتخابـات. ومن وصل للسلطـة استخدم عقله لمـصلحته وغير القانـون لصالحه ليفعل مـا يريد.
وبهـذا ينجرف النـاس للضنك. وسـنأخذ مـثالين ببعـض التفصيل على هـذا المأزق للعقلانـية التي تنـادي بشيء وتنتهي
بالضرورة بفعل شيء آخـر. ولكن قبل ذلك لعلك تتـساءل: لقد مـرّ مؤلف هذا الكـتاب سريعاً على أفكـار فيلسوف
غـربي ما بعد حـداثي ينقد الحـداثة. أي أنه تهرب من نقـد عقلانيي الحداثـة مثل هابرمـاز أو كارل بوبـر. أقول: لقد
نقدت أهم مفكـر غربي عقلاني وهو كارل بوبر ثم قررت سحب النقد من هذا الجزء من الكتاب ووضعته في فصل
XالمعرفـةZ لأنني رأيت أن النقد طويل في صفحاته ممـا سيشتت تركيز القارئ عـن محور هذا الفصل، ولأن مساهمات
كارل بوبـر مهمة لفهم الفكر الغـربي عقلانياً ولا يمكن تجاهلهـا، ولأنها ذات صلة بموضـوع العلوم، فقد وضعتها في

 .ZالمعرفةX فصل

المثال الأول: الأهواء
كيف حـدث )أو يحدث( التلـوث البيئي؟ لعل في الإجـابة عبرة؟ لـنأخذ الغـازات كمثال. لقـد انشغل العلماء
بقياس كمية غاز ثاني أكسيد الكربون وتأثير ارتفـاع نسبته على هذا الكوكب منذ بدء الثورة الصناعية. بينما رجال
الأعمال وأصحاب المصـانع والسيـاسيون يشـككون في ذلك لأنهم أصحـاب مصالـح، والناس في غفلتهـم وماضون في
اسـتهلاكهم. ففـي عام 1896م قـام البروفسـور السـويدي سفـنتي Svente Arrehuis بكـتابـة بحث ربـط فيه بين
زيادة استهلاك المـحروقات مثل الـفحم والبترول )أو ما يعـرف بالطـاقة الأحفوريـة fossil fuels( في توليد الـطاقة
.greenhouse وتشغيل المصـانع، وبين ارتفاع حـرارة الكرة الأرضيـة نتيجة لمـا يعرف بظـاهرة الاحتـباس الحراري
وبين عامي 1890 و 1940 تم قيـاس حرارة الأرض التي ارتفعت ربع درجـة مئوية. وهـذا الفارق كبير إن أدركنا أن
الفرق بـين حرارتي العصر الجليـدي وهذا القرن هـو أربع درجات مئـوية فقط، والنـاس غافلون عـما يحدث. لماذا؟
لأن المستهلـكين عادة ما تكون أصواتهم غير مسموعة إلا إذا اتحدوا، واتحادهم أبطأ سرعة من اتحاد أصحاب رؤوس
الأمـوال لأنهم أكثـر انتـباهـاً وإرادة من المـستهلكـين؛ ولهذا، فـأصحاب رؤوس الأمـوال أسرع حركـة لأن مصـالحهم
ستتضرر إن أوقفت مصـانعهم. هكذا تعمل المجتمـعات الرأسمالية: فـالقانون هو كل شيء. والقـانون يتغير ويتبلور
بـناءً على ضـغوط الجماعـات وسرعة حـركتهـا من خلال المـمثلين في البرلمـانات والمـحامين الأنـشط. فظهـر القلق بين
العلماء الـذين بدؤا ينـذرون الناس، ولكـن لا مجيب لأن القيم الحـاكمة هـي الرأسماليـة التي تبـحث عن الربح الآني
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دون اكـتراث لما يمـكن أن يحدث لـلآخرين مـستقبلًا. فـالشركـات تبث الإعـلانات التـي تغري المـستهلكين. أي أن
العقلانية التي أتى بها عصر التنوير قد تعطلت وبدأت الأهواء التي تحركها المصالح بمسك زمام الأمور. 

ثم بدأ عالم أمريكي اسمه كيلنـج Keeling سنة 1958م بقياس كمية غاز ثاني أكسيد الكربون كل عشرة
ثـوان ولمدة أربعين سنة ليـثبت أن كمية الغاز في زيـادة مستمرة. وبعد إثـبات ذلك ظهرت سنة 1974م نـظرية تزعم
أن عصراً جليـدياً سيـأتي وأن الذي يدعـم هذا هو حجـب الغازات لأشعة الـشمس وأن الأرض قد لا تـرتفع حرارتها
كـما قال بعض العلـماء. إلا أن هذه النظـرية ضُعّفت ورفـضت عندمـا أتت على الكرة الأرضيـة شهوراً صيفـية حارة
بشـكل غير معتـاد في الثـمانينـات. ثم كـانت سـنة 1985م سـنة حـاسمـة لكل مـن كان يـشكك في تلـويث الإنـسان
للأرض. فقـد اكتشف جـو فارمـان Jo Farman فتحـة فوق القـطب المتجمـد الشـمالي بمسـاحة الـولايات المـتحدة
الأمريكيـة في طبقة الأوزون بسبب غـاز CFCs والذي ينتجه البـشر. وطبقة الأوزون هذه تعـمل لحماية البشر من
الأشعـة فوق البـنفسجيـة التي تـؤدي إلى تلف العين وإلى سرطـان الجلد إن نفـذت للأرض. وهكذا تـأكد لـلناس أن
أفعالهم ستـدمر الكـرة الأرضية. عـندها بـدأ العالم الـغربي الحريـص على الحياة بـالاستيقاظ خـوفاً على نفـسه. وبعد
ثـلاث سنوات من ذلك الاكتشاف وفي عـام 1988م قدم العالم الأمريكي جـيمس هانسون Hanson لـلجنة الطاقة
في مجلس الشيوخ الأمريكـي تقريراً يؤكد فيه العلاقة بين ظواهر التـلوث وسلوكيات الاستهلاك الرأسمالية وبالذات
للـطاقـة، كتلك الفـضلات الغازيـة التي تخـرج من عـوادم السـيارات والمـصانـع. وخلال أشهر قـامت الأمم المـتحدة
Inter-governmental Panel on Climate( IPCC مسرعة بتكـوين لجنة الحكـومات البينيـة للتغير المناخي أو
Change( لتقصي مـدى صحة مسؤوليـة البشر عن التغير المنـاخي. وكان أول تقريـر للجنة هو أن هنـاك إجماعاً من

أبـرز العلماء بأن جـو الكرة الأرضيـة سيشكل خـطراً على حيـاة البشر إن استمـر الحال على مـا هو عليـه من انبعاث
للغازات التي ستؤدي إلى ظاهرة الاحتبـاس الحراري. وكان التقرير واضحاً وشديداً لدرجة لا يمكن معها للسياسيين
الـتراجع عن وضع قوانـين تحد من الاسـتهلاك. وبعدهـا اجتمعت 160 دولـة في مونـتريال بكنـدا للحد مـن استخدام
الغاز الذي يـؤثر على طبقة الأوزون ozone. وهنا بدأت أهواء الرأسمالية عملها. فقد تحركت مجموعة من الشركات
)Global Climate Coalition الأمريكـية الكـبيرة التي سـتتضرر من مـثل هذه القـرارات وتكاتفـت )وعرفت بـ
وأنتجت فـيلماً يسعى لإقناع العـامة بأن ظاهرة الجـو المشبع بالكربـون لن يقتل الأحياء على الأرض، بل على العكس
سيؤدي إلى ازدهارهـا. وانتشر هذا الفيلم وبدأت أفكاره تؤثر في العامـة ومن ثم في تشكيل السياسة الأمريكية التي
لم تـتعاون مع الـدول الأخرى للحـد من التلـوث. ثم في العـام 1992م اجتـمع حوالي 180 فـرداً من رؤسـاء الدول في
العالم في ريـوديجانـيرو بالبرازيل. إلا أن خلافـاً بدأ يـدب بين دول شمال الكـرة الأرضية الملـوّثة ودول الجنـوب التي
طلبت من دول الـشمال تخفيف التلويث ودفع ما يلـزم حيال تحمل تبعات التلـوث ووضع ضرائب على الطاقة. وهذا
مـا رفضته الـولايات المتحـدة الأمريـكية ممثـلة لشركـات الطاقـة، فأيـن العقل هنا؟ ثـم وقعت 160 دولة على اتقـافية

تسعى لتخفيف التلوث، إلا أن أحداً لم يلتزم بذلك واستمرت الشركات في إنتاجها المعتاد. 
وفي سنة 1995م قامت لجنة IPCC بنشر تقـريرها الثاني الذي تؤكد فيه مـسؤولية البشر عن التغير المناخي،
وعندهـا أيضاً قـامت الشركـات بحملـة إعلامية أثـارت فيها الـربط بين سـعر الطـاقة ومـا يمكن أن يحـدث في حال
وضعت ضرائب على الـطاقـة. أي أن ما يحـرك عقلانيـة الشركـات هو مـصالحهـا. فما تـدعيه الحـداثة مـن مرجعـية
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للـعقلانية هي في الـواقع جري وراء المصـالح. وماذا عن رجـال السيـاسة؟ هم أيضـاً برغم ادعـائهم للعقلانـية يجرون
وراء مصـالحهم. فبرغم كل هذه الإثباتات التـي تؤكد على ضرورة تقييد المجتمعـات للاستهلاك إلا أن رجال السياسة
في الولايات المتحدة الأمريكية وخوفاً من فقدان الانتخابات اتبعوا أهواء الشركات. فأين هي العقلانية التي تزعمها
الحـداثة؟ ولعلك تقول: إن هـذا الصراع بين الاتجاهـين له جذر فلسفي. فـالحداثة تعتـبر، والعياذ بالله، الإنـسان وكأنه
رب للكـون، أما ما بعـد الحداثة فتعـتبر الإنسان عـنصر أو حيوان كبـاقي الحيوانـات التي تعيش على هـذا الكوكب.
فمن هـم متأثـرون بالأفكـار ما بعـد الحداثيـة تجدهم يـتراجعون في تمجيـد الإنسـان لاستعمار هـذا الكوكب. إلا أن
المحصلـة في كلتي الحالتين هي الحكم بـالعقل القاصر. فهؤلاء ما بعـد الحداثيين لا بديل فكري لـديهم ليقدموه سوى

التأفف والتذمر من إنجازات الحداثة. فهم المفلسون فكرياً كما سترى بإذنه تعالى. نعود لمثال التلوث:
ثم بعد ذلك أتى اجتماع كيـوتو سنة 1997م والذي طـالب فيه العلماء السياسـيين العمل على تخفيض انبعاث
الـغازات الدفيئة بنـسبة 60% إن هم أرادوا إيقاف مخاطـر ارتفاع حرارة الجو في الكـرة الأرضية. إلا أن مندوبي الدول
لم يتـفقوا إلا عـلى التخفيـض بنسـبة 5.2% بـحلول عـام 2010م. والمضحك في المـسألـة هو أن الـتفكير الـرأسمالي أو
العقلاني المصلحي كان أيضاً هو الحاكم. وأنى لهم التفكير بطريقة أخرى؟ فقد حاولت الدول الاتفاق على حصص
للـتلويث بحـيث يحق للدولـة شراء حصة تلـويث من دولة أخـرى. وهذه الحـصص تزيـد إن قامت الـدولة بـابتكار
واستخدام تقنية غير ملوثـة، أو قامت بزيادة رقعة المـساحة الزراعية الـتي تمتص ثاني أكسيد الكـربون أو ما تسمى
بأحواض الـكربون carbon sinks. وهكذا كان على ممثلي الدول الاجتماع مـرة أخرى للاتفاق على كيفية التنفيذ.
وكما يقول المهـتمون بـشؤون البـيئة، فـإن الدول الغـنية تحـاول الفلات من مسـؤلياتهـا تجاه التلـوث. أي أن كل دولة
تحاول أن تـرمي عبء تخـفيف التلـويث على الـدول الأخرى لـتفلت هي بـالمجهـود الأقل. فـمثلًا، ادعت الـولايات
المتحـدة الأمريكـية بأنهـا إن قامت بـالحفاظ على رقعـة غاباتهـا دون نقصان فـهي إنما تسهم في الحـد من التلوث لأن
الرقعـة المزروعـة في الكرة الأرضـية في نقصـان. كما أنها طـالبت مسـاعدة المجـتمع الدولي في تخفـيف التلوث إلا في
أراضيهـا. فهـي تريـد دعم استـخدام أرخـص الوسـائل لتنـظيف التـلويـث في أوروبا الـشرقيـة، وتريـد أن تعين على
استخدام الـرياح لتوليد الطاقة في الهنـد، وتريد دعم الطاقة الشمسيـة في أفريقيا، أما على أرضها )أي أرض الولايات
المتحدة الأمريكية( فهي لا تريد التغيير انصياعاً للشركات. والظاهر هو أن الدول الصناعية ستمضي في الاتفاق فيما
بينها حتـى وإن لم توافق معهم الـولايات المتحدة الأمـريكية والتـي تنتج ربع الغازات الكـربونية الملـوثة في العالم.
وقبل انتخاب جورج بوش الابن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية قطع هذا على نفسه عهداً بأن يعمل على تخفيض
غـاز ثاني أكسيد الكـربون وذلك إرضاءً، ومن ثم كـسباً لأصوات المهتـمين بشؤون البيئـة. ثم بعد فوزه بـالانتخابات
مباشرة قامت إدارته بالإعلان بـأن اتفاق كويوتو Koyot Accord بـشأن تخفيض الغازات )ومنهـا غاز ثاني أكسيد
الكربون CO2( التي تؤدي إلى ظـاهرة الاحتباس الحراري greenhouse غير ملـزم للإدارة الجديدة. وفي أغسطس
لـسنـة 2002م في قمـة الأرض بمـدينـة جـوهـانـسبرغ لم يـوافق الـوفـد الأمــريكي على الحـد مـن استخـدام الطـاقـة
الأحفورية fossil fuels. لقـد ضاعت مسـؤولية الحفـاظ على جو الأرض نظيفـاً بين المنتجين المـصنعين وبين رجال
الـسياسة المنتخبين والذين تـسيرهم شركات التصنيع ذات المصالح. كـل يريد الآخر أن يتصرف دون أن يتضرر هو.
وهكـذا تمضي الأيام ويزداد الوضع سوءاً وتنتصر الشركات لتفعل مـا تريد تحت مظلة الحداثة، وإرادة الشركات هي
مـن إرادة ملاكها الـذين لا يفكـرون إلا في جمع المال لأنـفسهم ولأبـنائهـم في أحسن الأحـوال. فما قد يحـدث للكرة
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الأرضـية وللأجـيال القـادمة مـن أضرار أمر لا يـرتفع في أهميتـه لربح المـلاك الآني، وهكذا تـنتصر الـرأسماليـة التي
تـستنشق الحداثـة برغم ادعائهـا العقلانية. أما مصـالح الأجيال القادمـة فلا تعتبر لأنه لا مصوتين لهـا في الانتخابات.
وبهذا أصـبحت الحداثة أهواءً. فـالرأسمالية بـرغم إنتاجيتهـا الشديدة هي بـاختصار دمار قـادم للبشر، كما سنرى في
فصلي Xالـقذف بـالغيـبZ و Xالفصل والـوصلZ بـإذنه تعـالى، لأن الكل بـاستطـاعته أن يفعل مـا يشـاء تحت مظـلة
العقلانية المؤطرة بـالقانون الذي تـسيره المصالح من خلال الدسـاتير والمرافعات. وهكذا فـإن الكل ينتظر من الكل
الآخـر أن يتـصرف لإيقاف الـتلويـث، كل عاصـمة تـنتظـر العاصـمة الأخـرى، وكل مصنع يـنتظـر المصـنع الآخر،
مصـداقاً لـقوله تعــالى: )وَيقcَذِفُونَ بeِلcغَيcبِ منِ مَّهكَـانٍ بَعيِدٍ(. ومتـى ما قـام بعض العـقلاء على إحدى هـذه الجهات
الملوثة، كالشركات الكيماوية مثلًا، وجد ذلك الملوث مخرجاً قانونياً بماله الذي يشتري به الحق بمحام ماهر فذ ضد

الكل البطيء في الحركة لأنه غير متآزر. 
ومن الأمثلة الـواضحة على غلبـة الأهواء على العقلانيـة هو ما يحـدث عادة في الانتخـابات الأمريكـية. فقد
كان هـناك عجز مثلًا في الطاقـة في ولاية كاليفورنيـا، وكان التوجه هو وضع حلـول لترشيد الاستهلاك في فترة حكم
الديمقراطيـين. ثم بعد فوز جورج بـوش الابن بالرئاسـة، قام هذا باقتراح سـياسات ترجح كفـة البحث عن مصادر
جـديدة للطـاقة على كفة تـرشيد الاستهلاك. وكـان أول رد فعل لمعارضيه هـو أن الرئيس الجـديد إنما يسعـى لتسهيل
أمـور شركات النفط والـطاقة لأنه لازال تحـت سيطرتهـا إذ أن معظمها كـانت من ولايته الـتي أتى منهـا )تكساس(،
هذا بالإضافة إلى أن بعـض أفراد طاقمه الحاكم هم رؤسـاء لشركات نفطية مثل نـائبه ووزيرة داخليته التي أصبحت

وزيرة للخارجية فيما بعد.  
أي أن هناك شرخاً بين ما يؤكده العلماء من الربط بين التلوث البيئي وبين ما يجب على المستهلكين القيام به
لتخفيف هـذا الضرر من جهة، وبين ما باستطاعـة الحكام فعله من جهة أخرى. فالحكام يـسعون للسلطة التي تؤثر
عليهـا الشركات. وهكذا فإن مصير تلـويث الأرض يتأرجح بين الأهواء ليدفع الضعـفاء الثمن. فدولة بنجلادش التي
لا تملك المـال لبناء الحوائط والـسدود لصد ارتفاع مـنسوب مياه البحـر ستفقد في السنين القـادمة من الأراضي ما كان
يـأوي 110 مليون نسمـة. أما الجزر الصغيرة المـستوية، مثـل جزر المالديـف في المحيط الهندي، فهي مـهددة بالزوال
تمامـاً. وبالنـسبة لـلأمراض فهنـاك دلائل علميـة على أن انتشـار أمراض الـربو مثلًا هـو بسـبب ارتفاع حـرارة الكرة
الأرضيـة المصحوبة بالغـازات الملوثة كتلك التي تنـبعث من السيارات. كما أن الملاريا بـدأت في الانتشار في المناطق
الباردة أيضاً التي لم يعتد السكان عليها من قبل، وبهذا ارتفع عدد القتلى في أفريقيا وحدها إلى مليون شخص سنوياً
في أواخـر القرن العـشرين. أما في الـدول الغنية، فـإن ارتفاع حـرارة المحيط المتجمـد الشمالي مثلًا مـنذ بدايـة القرن
بسبعة أعشـار درجة مئوية وذوبان مياه القطب أديـا إلى تحلية مياه البحر نسبياً ممـا أثر في انسياب المواد الغذائية من
أعماق المـحيط إلى الـسطح والـتي يعيـش عليهـا سمك الـسلمـون، وبهـذا نقصـت كميـات الـسمك لـدرجـة أنهـا قـد
تنقـرض.20 أي أن الحداثة ما هي إلا حكم الأهواء برغم ادعائـها للعقلانية. فكل فرد عقلاني لمصلحته. وبهذا يكون
الصالح العام في العقلانية البشرية هـو مجموع أهواء الأفراد المتحزبين والأكثر نشاطاً. فإن رأت الأكثرية أن الجماع
من غير رابط قانوني أمر من حق الفرد، انتشر الزنـى وأصبح عرفاً. وهكذا يتبلور الصالح العام والمجتمع من خلال
الأهواء. فقيم المجتمـع إذاً في تغير مستمر لتساير أهواء الأفـراد. وإن عشت في الغرب لأدركت أن انتخاباتهم ما هي
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إلا تغليب لمـصالحهم فـيما بينهم بـالتدافع. لـذلك يتحزبـون. ولكن إلى أين؟ ومن هـذا ترى أخي القـارئ أن الحداثة
ليـست ببسـاطة كما يقـول معظم البـاحثين على أنها فـصل الدين عن الـدولة، بل هي أكثـر من ذلك، إنها الـنواة التي
بـدأت في تـدمـير كل القيـم والمعتقــدات الإنسـانيـة لـتحل محلهـا الـرغبـات والنـزوات والـشهـوات كمحـرك أسـاس

 .) ضُ وَمنَ فِيهِنَّه cَر cلeَمَ^وَ^تُ و وَاdءَهُمc لَفَسَدَتِ eلسَّه cَحَقُّ أهcلe َتَّبَعe َِللمجتمعات. تدبر قوله تعالى: )وَلو

الثورة على الحداثة
وبرغم كل هذا الفساد والتلوث والفقر الذي أنتجته الحـداثة، إلا أن هناك الكثير من الباحثين ممن يدافعون
عنهـا. فـالألمـاني هـابـرمـاز Habermas، وبـرغم اعـترافه ببعـض سلبيـات الحـداثـة إلا أنه يـرى أنهـا هي دولـة الحق
والقانـون وهي التي ستـضمن للبشريـة السعادة الـدائمة.21 أي أن الخلاف دب بين مـن يؤيدون الحـداثة المنـبثقة من
عصر الـتنوير وبين من يـريدون جذها من جـذورها بالبحـث عن كل جديد بنقـدها. وهكذا بدء مهـاجموا الحداثة
بـالبحث عن محـرك فلسفي آخـر للمجتمعـات. ولأن الأنظمة والقـوانين التي أوجـدتها عقلانيـة الحداثة كـانت سجناً
لفوكـو لأنها تكـبح الرغـبات والغـرائز، كـان لابد مـن التشكـيك في وظيفتهـا. أي للخروج مـن السجن كـان ينبغي
للحداثـة أن تتحـرر من الأنظـمة والقـوانين. ولكي تـتحرر كـان لابد إذاً مـن نقد مـنهج العقلانيـة لأنها هـي جذور
الحداثـة. ولكن كيف تنـقد العقلانيـة؟ فهذا أمـر مستحـيل: فما من سبيل لـذلك إلا بالـرجوع للأديـان أو استحداث
عقائـد جديدة أو الثورة على العقلانيـة. فبدأت الشعوذات بالـظهور تحت شعار الأديان، وبدأ الـرجوع أحياناً أخرى
للأديـان، ولكن الذي انـتشر هو الـثورة على العقلانيـة. فاستحـدثت مصطلحـات مثل Xما بعـد الحداثةZ أو Xمـا بعد
التنـويرZ. فكـيف يمكن للإنسـان أن يثور على العقلانـية إذا لم يرجـع للأديان أو لم يشعـوذ؟ لا طريق إلى ذلك إلا
بإطلاق الغـرائز البـشرية لتركـض وراء شهواتهـا المنجـرفة كـيف ما كـان من خلال الـصرعات وابـتكار كل مـا هو
غريب وعجـيب وممنوع أحيـاناً، أو حتـى مرفوض ومقـزز ومقرف وذلك لـتحطيم العقلانـية. فالحـداثة في الفن مثلًا
تعني الجـري وراء كل ما هو جـديد، والذي سرعـان ما يصبح قـديماً. أي إيجاد آليـات تحويل المسـتقبل إلى ماض من
خلال البحـث عما هو غـريب )كالـفن السيريـالي والحركـات الطليعـية avant-garde(، أو حتـى الدخـول في عالم
الممنوع والمحـرم أحيانـاً أخرى. وبدء العـالم يقفز من تيـار مجوني لآخر. كل هـذا تحت التجديـد ومسايـرة الغرائز
بتفجير مكامنها بالثورة على العقلانية. فعلم العمارة مثلًا يجد نفسه في هوس مستمر يرفض كل ما هو جديد للبحث
عما هـو أحدث منه. فظهـرت تيارات مثل العمارة الحـديثة وما بعـد الحديثة والـتفكيكية.ب فهـذا المهندس المعماري
فرانك جيري Frank Gehry أحـد أهم معماري ما بعـد الحداثة ومـن ثم التفكيكيـة يستغل الـتقنية لإيجـاد مبان لا

ب(  لقد كنت مرة في محاضرة في جامعـة هارفارد، وكان المحاضر أحد
مشـاهـير تخصـص العمارة ) آيـزنمان( وكـان مـن ضمن مـا عـرضه من
غـرائب نـوافذ سفلـية تـقع تحت مسـتوى ركـب البشر، فلا يـروا شيـئاً
وهـم قائـمون أو قـاعدون، وكـأن أعيـنهم يجب أن تـوضع في سيقـانهم
ليتـمكنـوا من النـظر. وقـام بتصـميم درج صـعود أجـزاؤه لا تتعـامد
بطريقـة تنهك الصـاعد أو النـازل، وكأن أرجل النـاس يجب أن تكون
ذات مخـالب كالقـردة حتى لا ينـزلقوا! فـسألته طـالبة عن هـذا الهراء
مسـتنكـرة مثـل هذه الأعـمال؛ فأجـاب بفم مليء وقـاحة بـأنه لا يـأبه

لمـشـاعـر الـسكـان أو راحـتهم لأن هـدفه هـو أن تعــرض أعماله في
المجلات المعمارية، وأن هذه الغرائب التي تبناها حققت له ذلك لأنه
في عـصر الإعلام والاتصـالات، فـنشرت أعـماله على أغلفـة المجلات،
وأنه حقـق ما كـان يصبـو إليه. فقلـت لرئـيس قـسم العـمارة آنذاك في
جـامعـة )معهـد( MIT  وكـان يجلـس بجـانـبي )ستـانفـورد أنـدرسـون
X :)Stanford Andersonإن لـكل تخصـص شيـاطين، وهـذا كـبير
،Zأنه شيطـان لذيـذ! فهكذا تـتقدم العمارةX :فقـال ،Zشيـاطين العمارة

مشيراً بذلك إلى أن الخروج على ما هو مألوف يفتح آفاق كل جديد!
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تلتقي مع أية ذرة عقل في أرض الواقع. فمبـانيه تعكس شره المصالح البشرية، فهـي جد باهظة التكاليف في وقت لا
يجد فيه مـئات الملايين مـا يسدون بـه رمقهم، وهذه الـتكاليف مـفتعلة لا لهـدف إلا للإبهار. فـأشكال مبـانيه تقلب
الموازين رأساً على عقب، فتجدهـا في الأعلى مثلًا أكبر من الأسفل لا لشيء جمالي إلا لإظهار تحـدي التقنية للجاذبية،
فلا حدود ولا قـيود ولا مسـؤولية في إيجـاد الأشكال إلا الانفلات بـلا حساب. وقـد كنت معه يـوماً في حفلـة عشاء
بسويـسرا، فسأله أحد المدعوين عن أغرب مشروع حاول أو تمكن من تـصميمه. فأجاب بأن ثرياً فاحش الثراء )ولا
يريد فـضح اسمه حفاظاً على أمانة المهنة( قد أوكل إليه مهـمة تصميم قصر له. وطلب منه الثري أن يزوره في منزله
لمرات عـدة حتـى يتـمكن من فهـم نمط حيـاته ليلائم القـصر الجديـد احتـياجـاته، فكـان عليه أن يـزوره في إحدى
حفلاته الساهـرة. ففعل. فقال بأنه رأى عجباً. فسألناه بـاهتمام: وما ذا رأيت؟ وكلنا ندرك أن هذا المعماري يعيش في
ولاية كـاليفـورنيـا التي يعـيش فيهـا كثير مـن منتجـي أفلام الدعـارة وهي، أي كـاليفـورنيـا، من أهـم مواقع الفـساد
والمصدرة لـه في عصر العولمة. فكل انحلال خلقـي إن لم يكن مصدره كاليفـورنيا فإن سكانهـا هم أول من يتبنوه في
العالم. فما الذي يمكن أن يراه هذا المهندس من عجائب تبهره؟ فقال بأنه لا يستطيع أن يصف ما رآه من ابتكارات
وإبداعات مجونية تفوق الخيال لتفجير الشهوات بطريقة عـجيبة )فاحشة( بين الرجال والنساء في تلك الحفلة. فأخذ
كـل واحد من الحـاضرين في التفكـير في ماهيـة هذا المجـون الذي لا يـستطيع حـتى شخـص يعيش في مجـتمع منحل
اجتمعت فيه جميع أنماط الشذوذ الجنـسي والمخدرات والمجون من وصفه. وهكذا باقي التخصصات التي ثارت على
العقلانيـة وانفلتـت دون مرجعيـة أخلاقية لا في الـدين ولا في القيم إلا في الـتقيد بـالقوانـين التي هي من نـسج خيال

البشر الذي ينحلُّ جيلًا بعد جيل فتكون قوانينه منحلة جيلًا بعد جيل ولكن  بدرجات متفاوتة بين التخصصات. 
إلا أن هذا التوجه الذي تبناه بعض الفـرنسيين بقيادة فوكو أثر في الفنون والآداب والحرف والعلوم أكاديمياً
وإنتاجياً فقط أكثر مـن تأثيره في الحياة العملية بمـؤسساتها المجتمعية المـنفعية، كالمؤسسات الحـكومية والاقتصادية
والخدمية والتي ظلت كما هي متبنية لأفكار هيغل، أي متبنية للحداثة. ولضرب مثال واحد فقط: فرغم انتباه بعض
الباحـثين الغربيين في علم الـتخطيط مؤخـراً إلى أن القرارات التخطيـطية إنما تعكس أهـواء من بيدهم الـسلطة وأنها
ليسـت عقلانية، إلا أن تخصـص التخطيط لازال مـستمراً في نفـس التوجه عملـياً. فقد أثـبت الباحث الـنرويجي بنت
فلايفبـجيرج Bent Flyvbjerg في دراسته لمـشروع إعادة تخـطيط مـركز مـدينـة آلبـورج Aalborg بالـدنمارك أن
القرارات التـي اتخذت لم تتخـذ بعقلانيـة rationality، ولكن بعـقلنة الـقرار rationalization. أي إعطـاء القرار
المتخذ مـبررات تبدو وكأنهـا عقلانية بعـد اتخاذه. وما كـان اختيار ذلك المـشروع للدراسة إلا لأنه حـصل على جائزة
أوربية عريقة في التخطيـط نظراً لنجاحه. فأثبت النرويجي في دراسته أن القـرارات التخطيطية اتخذت بسبب تدافع
المصالـح ثم بعد ذلك تم إعطـاء تلك القرارات مبرارت عقلانيـة، وأن النجاح المزعـوم ما هو إلا لـطوائف في المجتمع
على حسـاب أخرى. فاستنتج هذا البـاحث أن العقلانية تحكمها الـسلطة لتصبح عقلنة. لـذلك بدأ عمل هذا الباحث
في الانتشار لأنه قـرن القرار التخطيطي بالتـسلط في كتابه: Rationalaty and Power،22 فلفت أنظار من هم في
المجـال الأكاديمي إلى التمييز بين العقلانية والعقلنة، وأن العقلانيـة التي ينتحلها الكثيرون تنقلب إلى تنفيذ المصلحة
على أرض الواقع. لـذلك فهـيهات أن يـلتفت مفكـر غربي إلى مـا يقوله هـذا البـاحث لأنه لا مخـرج  لهم مـن زنقتهم

الفكرية. 
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أي أن التحرريـة الفكريـة التي أسسهـا كانط زرعت مجـتمعاً ذا نظـام واضح الملامح في مؤسسـاته وقوانينه
وعلاقـاته بـين أفراده وزيـادة إنتـاجيته. أي أن الحـداثة انـغرسـت عميـقاً في المـجتمعـات وأصبحت الـرأسماليـة هي
الحاكمة وأنجزت الكثير من التقدم المادي. لكنهـا مع كل هذه الإنجازات تعرضت لنقد حاول تحريرها من قيودها
بـرفض جذورها العقلانية إلا أن هذا الـنقد لم يفلح إلا في دفع المجتمعات للنزوات والـغرائز وازداد المجتمع ضياعاً.
أي أن عصر مـا بعد الحـداثة هـو الضيـاع والصراع القـائم بين هـذين الخطـين من العقلانيـة )كانـط(، والثورة عـليها

بالتحرر منها )فوكو(. ولكن إلى أين؟ 
إن ما تم تلخيصه عن الحـداثة، برغم تذبـذب الوضع الحالي بين تقبـل العقلانية في الحداثة ورفـضها جزئياً في
ما بعـد الحداثة، تم أيضـاً باستخدام العقل البـشري وبرفض الأديان. وكما رأينـا فالعقلانية تنـتهي إلى مصالح وأهواء.
أي من خلال الحداثة تبلورت العـقول في جميع التخصصات وبـالذات العلمية منهـا برفض الأديان. فالحـداثة باتهامها
لكل باحث علمي يـلجأ للأديان بالتخلف، قد سـاعدت على خنق الإسلام وأبعدته من ساحـة الحوار الفكري. فمتى
ما حـاول باحث إدخـال الديـن في دراسة الاقتـصاد أو الـتنميـة اتهم بالـتخلف. هذا هـو موقـف معظم البـاحثين من
الإسلام، فهم يـرفضـون الإسلام ويلجـؤون للعقلانيـة التي هي مـن نسج عقـول البشر. وهـذه العقول الـتي لا تعلم
الغيب قاصرة كما أشرنا. لـذلك انتهت العقلانية بالمجتمعات إلى تبني المـصالح والنزوات والأهواء. تدبر قوله تعالى:

جِعُونَ(.  cَير cلَّاذِي عَملِوُاْ لعََلَّاهُمe َضcَلنَّاسِ لِيذُِيقهَُم بعe دِيcأَي cَرِ بِمَا كَسَبت cبَحcلeَبَِّ وcلe ِفَسَادُ فىcلe ََظهَر(

المثال الثاني:  المستقبليات
ومما زاد الـوضع سـوءاً لكل مـسلم يحـاول إدخال الإسـلام في أي بحث علمـي أو في أي حوار بـين الأمم هي
النظريات التي وضعت للـتنبؤ بما يمكن أن يكون عليه العـالم مستقبلًا، أو علم المستقبليـات. وهذا هو المثال الثاني
على أن العـقلانية تـدعي شيئـاً ثم تنتهـي بالضرورة بـشيء آخر. فبرغـم الفقر المـدقع الذي أوجـدته الحداثـة، وبرغم
التلـوث البـيئي، فقـد أفـرزت الحـداثـة عقلانيـة مـا يـسمـى بـ Xالنظـام العـالمي الجـديـدZ لتـذوب الحـدود بين الـدول
والحـضارات، أي ليـزداد انتشـار الحكم بغير مـا أنزل الله. لـذلك ظهرت عـدة توجهـات فلسفيـة للتنبـؤ بما يمكن أن
يـكون عليه الـعالم في عصر XالعـولمةZ. وهـذه التوجـهات والتنـبؤات )ككتـابات فـوكويـاما مثـلًا(23 رسمت الحدود
الفكرية للباحثـين لإيجاد فلسفة تقود المجـتمعات مستقبلًا. وبما أن الإسلام دين تقـليد في بعض أموره )إذ أنه يوجه
معتنقيه إلى سلوكيات السلف ويحدد لهم حقـوقهم من خلال الشريعة( فهو بذلك دين يؤطر دور العقل. أي أنه دين
لا يطلق العقل )كـانط( ولا يـثور علـيه )فوكـو(، ولكنه دين، وبـرغم احترامه لـلعقل، يطلقه في مجـالات )كالـقياس
مثلًا( ويقيده في مجالات أخرى )كالحقوق مثلًا(. لذلك فلابد، كما يدعي المستقبليون، وأن يؤدي الإسلام للتخلف،
بدليل حال معظم المجتمعات الإسلامـية الآن من جهل وفقر ومرض. وبهذا رفضه المفكرون وفي مقدمتهم بعض من
المـسلمين مع الأسف الذين نادوا بإعـادة النظر في المنهجية الإسلامـية. فمحمد أركون مثلًا )وقـد كان أستاذاً بجامعة
الـسربون في فرنسا( يبحث عن عقل مـا بعد الحداثة من خلال الاستفادة مـن أدوات الغرب في النقد والتحليل للفكر
الإسلامي.24 فهو يـدعو مثـلًا للاستفادة مـن تجارب التفـاعل بين دولة القـانون في الغـرب ومجتمعه المـدني لأنها خبرة
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تـاريخيـة لم يتعـرض لهـا العـالم الإسلامي. ويـدعـو إلى إعـادة قـراءة الحـداثـة الغـربيـة من زاويـة الـوضع التـاريخي
والفكري الخاص بـالعقل الإسلامي. وبمثل هذه الـدراسات الاجتماعية والأنـثروبولوجيـة والدينية يـدعو إلى مقارنة
نـقائص عقل كل حـضارة من خلال تجـارب العقول الأخـرى، وتعميم المقـارنة للـوصول لعقل مـا بعد الحـداثة. وهذا
يتطلب إعمال العقل البشري في النظر في النصوص التي شكلت الحضارة الإسلامية كالقرآن الكريم والسنة المطهرة.
فهـو بذلـك يستخـدم العقل البـشري )وبالـذات من خـلال التحليل الألـسني أو اللغـوي للنصـوص العربـية( وأدوات
التحليل التاريخي والاجتماعي والأنثروبولوجي لإضاءة تلك النصوص. وبهذا يتمكن الإنسان )كما يقول أركون( من
بلـورة علمنـة جديـدة تجيب مطـالب الإنسـان بكلا بعديهـا الروحي والمـادي لسعـادة قادمـة، لا كما فعلت الحـداثة
الغربية بتوفـيرها البعد المادي وإلغاء البعد الروحي، أو كما فعـلت الحضارة الإسلامية بعدم إسرافها في البعد المادي.
وسنـأتي على أفكار آخرين من المسلمين الـذين رفضوا الدين )وذلك عند الحـديث عن أسباب التخلف في هذا الفصل
بـإذن الله(. ولكن قبل ذلك سـأشرح باخـتصار بعـض أفكار الغـربيين تجـاه الأديان )والإسلام خصـوصاً( تحـت مظلة

العقلانية في عصر العولمة. 
لقد بـدأ رفض العالم الغربي للأديان عمومـاً وللإسلام خصوصاً يزداد نفوراً عنـدما بدأ العالم أجمع يقتنع بأنه
لا سبيل أمثل للـحياة إلا من خلال الـديمقراطيـة التي لم يرفـضها بشـدة من جذورهـا إلا القلة من الإسـلاميين. فقد
استسلمت معظم المـذاهب والملل والنحل للديمقـراطية والرأسماليـة واقتنعت بأنها الـطريق الوحيد لـلحياة وبالذات
بعد سقـوط المعسكـر الشرقـي، فلم يبق للغـرب إلا الإسلام ليصرعه، وهـذا واضح من مقـالة صـامويل هـانتنـغتون
Samuel Huntington الأستاذ بجامعة هارفارد عن صـدام الحضارات برغم أن بعض الغربيين يظهرون غير ذلك.

صَ^رَى حَتَّى تتََّبِعَ ملَِّاتهَُمc قُلc إِنَّ ضَى عَنكَ eلcيَهوُدُ وَلَ eلنّـَ cتـأمل قوله تعـالى في الآية 120 من سـورة البقرة: )وَلنَ تـَر
ِ مِن وَلىٍِّ وَلَ نَصِيٍ(. فالآية وَاdءهَُم بعcَدَ eلَّاذِي جَاdءَكَ مِنَ eلcعلcِمِ مـَا لكََ مِنَ eللَّه cتَ أَهcَتَّبعe ِِهـُدَى وَلَئcلe َهُو ِ هُدَي eللَّه
تـربط بين اتبـاع اليهود والنـصارى من جهـة )الغرب(، والأهـواء والعلم من جهـة أخرى. فمقـالة هـانتنغتـون يوافق
عليها بعض أهل الغرب وبالذات متخذي القرارات منهم، وهي أشهر من أن توضع هنا. ولكن لابد من المرور عليها
سريعـاً وذلك لترى كيف أن الغـرب الذي يـدعي العقلانيـة ليـس عقلانيـاً قط في تعـامله مع العـالم الإسلامي )كما
أثبت إدوارد سعيد(، بل يتبع أهـواءه ومصالحه. وهذا أمر أشهر من أن يطـرح في هذا الكتاب، ولكن فقط للتذكير.
فمما قـاله هانتنغتـون أن العالم قد أصبـح الآن أصغر بسبب سرعـة الانتقال والاتصـال، وبهذا تتزايـد التفاعلات بين
أبناء الحضارات المختلفة، وهذه التفـاعلات المتزايدة تؤدي عادة إلى تكثيف الوعي الحضاري والإحساس بالفروقات
بين الحضارات. فعلى سبيل المثال )كما يقول هانتنغتـون(، فقد استثارت الهجرة من شمال أفريقيا مشاعر العداء لدى
الفرنـسيين وزادت من حـدة الترحيب بهجـرة البولـونيين الكـاثوليك الأوروبـيين XالطيبـينZ. فعندمـا تؤدي عـمليات
التحـديث والتغيير الاجـتماعي بسبب الـعولمة إلى انتـزاع الناس من هـوياتهم المحلـية الراسخـة العريقة، فـإن الدولة
القـومية أيـضاً تضعف بـوصفها أحـد منابع الهـوية، عنـدها تسـارع الأديان لملء الفـراغ الحاصل من خلال الحـركات
الأصوليـة. ولأن الغرب بـدأ يأخذ الـصدارة من حيـث القوة كما يقـول، فهناك نـوع من العودة للجـذور بين صفوف
أبـناء الحضـارات الغربيـة، وهذا بـدوره يؤدي لنـزعات لحـدوث الشيء ذاته في حضـارات أخرى كما هـو حادث في
اليـابان مثلًا من تأكيد الصفة الآسيوية، وفي الهند التي تحاول لبس ثوب هندوسي، أو العالم الإسلامي الذي انتشرت
فيه الأسلـمة. يقول هانتـنغتون مستنتجـاً: Xثمة غرب في أوج قوته يـواجه أطرافاً أخرى غير غـربية متنامـية الرغبة،
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 25.Zوالإرادة، والموارد اللازمة لصياغة العالم بطرائق وأشكال غير غربية
كما أن هانتنغـتون يعلل هذا الـتغير بقوله أن النخـب الحاكمة في الـسابق في المجتمـعات غير الغربـية كانت
مؤلفة عادة من أنـاس كانوا في وضع أكثر تشابكـاً مع الغرب مثل خريجي أكسفورد والـسوربون وساندهرست ممن
اسـتوعـبوا جملـة القيم الغـربيـة، بينما الـسكان مـشبعـين بالـثقافـة المحلـية الأصلـية، أمـا الآن ومع العـولمة فـإن هذه
العلاقـات، كما يقول، بدأت تنقلب رأساً على عقب: Xثمـة عملية ابتعاد عن الأساليب الغـربية واحتضان لما هو محلي
أصيل من جـانب الـنخب تتـم على قدم وسـاق في العديـد من الـبلدان غـير الغربـية ...Z. ويحـلل هانـتنغتـون الوضع
مـوضحاً بـأن السمات والفـروق الثقافيـة أقل قابليـة للتحول مـقارنة بـالسمات الـسياسيـة والاقتصاديـة، فقد يـستطيع
شـيوعي أن يـصبح ديمقـراطياً في روسـيا، غير أن الـروسي لا يستـطيع أن يصـبح أستونـياً، كما لا يـستطيع الأذري أن
يصبح أرمنيـاً. ففي الصراعات الطبقيـة والأيدولوجية كـان السؤال الحاسم كما يقـول هانتنغتون: في أي صف تقف؟
وكان للنـاس الاختيار والتغيير من حزب سياسي إلى آخر. أما في الصراع بين الحضارات فإن السؤال هو: ماذا تكون؟
وهنا يجيب هـانتنغتون: Xوكـما نعرف، فإن من شـأن الإجابة الخـطأ عن ذلك السـؤال، من البوسـنة إلى القفقاس وإلى
السودان، أن يعني طلقة رصاص في الرأس، يستطـيع المرء أن يكون نصف فرنسي ونصف عربي وفي وقت واحد، بل

 26.Zوأن يحمل جنسية بلدين، غير أنه من الأصعب أن يكون الإنسان نصف كاثوليكي ونصف مسلم
إن هذا الذي وصفـه هانتنغتـون من صراع بين الحضارت لم يحـدث إلا في وقت نضج فيه الفـكر الغربي على
مبـادئ الحداثة، فـأين العقل إذاً من محاولـة الغرب التحكـم في العالم الآخر. فهـو )أي هانتنغـتون( يرمـي باللوم على
العالم غير الغـربي الذي رجع لقـيمه لأنه لا يعتبر قـيم تلك الشعـوب غير الغربـية عقلانيـة، وبهذا ظهـر الصدام مع
العالم الغربي العقلاني. وهنا أقـول: Xشهد شاهد من أهلهاZ، فهـا هو ذا هانتنغتون يعترف بـأن الغرب يستخدم قوته

لفرض قيمه على العالم. أي أن الغريزة المنفعية السلطوية غلبت الاحتكام للعقل. يقول هانتنغتون: 
Xفـالقرارات المتخـذة في مجلس الأمن الـدولي أو في صندوق الـنقد الدولي الـتي تعكس مصـالح الغرب
Zالأسرة العـالميةX يجـري تقديمهـا إلى العالم كما لـو كانـت عاكسـة لرغبـات الأسرة العالميـة، وعبارة
بـالذات بـاتت تسميـة جماعـية مشـذبة وملطفـة )حلت محل عبـارة Xالعالم الحـرZ( لإضفاء المـشروعية
العالميـة على أفعال وتحـركات لا تعكـس سوى مصـالح الولايـات المتحدة وقـوى غربيـة أخرى، وعن
طريق استـخدام صندوق النقد الـدولي، مع مؤسسات اقتصـادية دولية أخرى، يـدعم الغرب مصالحه
الاقتصادية ويفرض على الـدول الأخرى جملة من الخطط والسياسات الاقتـصادية التي يراها مناسبة،
في أي اسـتطلاع لرأي الـشعوب غير الغـربية من المـؤكد أن الـصندوق سـيفوز بتـأييد وزراء المـالية مع
عدد قـليل من الآخـرين، غير أنـه لن يحظـى إلا بالـشجب والإدانـة الكـاسحين من الآخـرين جميـعاً
تقريبـاً، ممن سيكـونون متـفقين في الرأي مع جـورجي آرباتـوف الذي وصـف رسميي صنـدوق النقد
الدولي بـ Xالبلاشفة الجدد المولعين بنهـب أموال الآخرين، بفرض القواعد اللاديمقراطية والشاذة على
السلـوك الاقتصادي والـسياسي، وبخنق الحـرية الاقتـصاديةZ. تمـخضت السيـطرة الغربـية على مجلس
الأمن الـدولي وقراراتـه، هذه الـسيطـرة التي لا يـشوبهـا إلا امتنـاع الصـين عن التـصويـت بين الحين
والآخر، عن إضفـاء الشرعيـة الدوليـة على  قيام الغـرب باستخـدام القوة لطـرد العراق من الـتصويت
ولإجهازه على أسلحـة العراق المتطـورة كما على قدرته على إنتـاج مثل هذه الأسلحـة، وتمخضت أيضاً
عن الخطوة غير المسبوقة تماماً التي مكنت الولايـات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جعل مجلس الأمن
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يطالب ليبيـا بتسليم المتهمـين بتفجير طائرة البـان آم )103( ويبادر بعد ذلك إلى فـرض العقوبات حين
رفضت ليبـيا الامتثال للطلب. وبعد إلحاق الهزيمة بأكبر الجيوش العربية لم يتردد الغرب في إلقاء كل
ثقله على سائر أرجاء العالم العربي، وهكذا فإن الغرب يقوم عملياً بتوظيف المؤسسات الدولية والقوة
العسكـرية والموارد الاقتصاديـة لإدارة العالم بما يكفل بقاء الهيمـنة الغربية، وحمايـة المصالح الغربية
وتعزيز القيم السياسـية والاقتصادية الغربية. تلك على الأقل هي الـطريقة التي يرى بها غير الغربيين
العالم الجديد، وثمـة قسط غير قليل من الحقيقـة في نظرتهم، وهكذا فـإن أوجه الاختلاف في السلطة
والـنفوذ وأشكـال الصراع من أجل امـتلاك القوة العـسكريـة والاقتصـادية والمـؤسسـاتية تـشكل أحد
منابع الـنزاع بين الغـرب والحضارات الأخـرى، أما الفـروق في الثقافـة، أي في مجال القيـم والمعتقدات

 .Z... الأساسية فتشكل مصدراً ثانياً من مصادر هذا النزاع
والسؤال هو: إن كان العالم الغربي عقلانياً ويـؤمن بإعطاء الأقليات لحرياتها )كالشاذين جنسياً مثلًا(، تماماً
كما يحـاول حمايـة حريـة الفرد، فلـماذا إذاً يحاول فـرض هيمـنته على من لهـم قيم تختلـف عن قيمه خـارج حدوده؟
والإجابـة هي: كما وضحـت في الحديث عـن الأهواء )في المثـال الأول عندمـا فشلت الـدول في الوصـول لحل لأزمة
التلوث(، فـإن الشيء ذاته يحدث هنـا )في المثال الثاني(. فـالعقلانية إن طبقت على أرض الـواقع بين الدول فما هي إلا
تحقيق للمـصالح. فالدول الغربية تكون جد عقلانية داخل حـدودها، أما في علاقاتها الدولية فلن تفعل ذلك. فالعالم
الـغربي مقتنع تماماً بقيـم حضارته التي يريد فـرضها على الآخرين على أن يبقى هـو الأعلى. وهنا تناقض عجيب يقع
فيه العالم الغربي وبحماقة: فهو يـريد شعوباً متحررة ديمقراطيـة ولكن تحت هيمنته. فكيف يمكن لهذا الوضع أن
يتحقق. إن هذا التناقض )مـنطقياً( لهو استكبار أحمق. فحكـومات العالم الغربي منافقـة. ترفع شعار الحرية للأفراد
والمشاركة في الحكم وتدعم في الوقت ذاته الدكتاتوريـات العربية التي زاد بعضها عن ثلاثين عاماً كدعم بن علي في

تونس ومبارك في مصر وعبد الله صالح في اليمن.
وهنـاك استكبار آخر أخرق. يقول هانـتنغتون بأن هناك في الغرب الكثـير ممن يعتقدون أن الحضارة الغربية
هي الحضـارة الكونيـة التي يجب على الجـميع أن يتبعهـا، فالأفكـار الغربيـة المتمثلـة في الفردانيـة والليبراليـة وحقوق
الإنسان والدسـتور والمساواة والحـرية وسيادة القـانون والديمقـراطية والأسواق الحـرة وفصل الكنسـية )أو المسجد(
عن الدولة، هي الطريق الأمثل للسعادة، كما يعتقد الغربيون، برغم ظهور الإثباتات من الأبحاث بعكس ذلك كما
يقول هانـتنغتون. ففـكرة إمكانـية وجود حـضارة كونـية شاملـة هي فكرة غـربية متنـاقضة مع خصـوصية أكـثرية
المجتمعات الآسيوية مثلًا. فبعد عرض لمئة دراسة مقارنِـة للقيم في مجتمعات مختلفة توصل العرض لاستنتاج يقول إن
Xالقيـم الأكثر أهمـية للغـرب هي الأقل أهميـة للعالم كـكلZ.27 فبرغم كثـرة مثل هـذه الدراسـات، وبرغم انـتفاض
بعض الشعـوب وبالذات المثقفين من أبنـائها ضد قيم الحضـارة الغربية )أو بالأصح الضلال الـغربي كما سأثبت بإذنه
تعـالى(، إلا أن الغربـيين لا يريـدون أن يروا عـالماً آخـر بنظـم سياسـية واجتـماعية تخـتلف عن نظـمهم لقنـاعتهم أن
الديمقـراطية برأسـماليتها هي النـظام الأمثل. إن هذا الـرفض عقلانياً لهـو استكبار أحمق: فهل مـن الحكمة أن يقتنع
الإنسـان العقلاني أنه وصـل لنظـام مجـتمعي أمـثل لا يقبل الـتغيير الجـذري؟ أي أنه يـريـد أن يـوقف عجلــة التطـور
المجـتمعي! فـأين العقل هـنا؟ ألـيس هـذا استكـباراً وغـروراً؟ ولكنك قـد تقـول: ألا ينـطبق نفـس هذا المـنطق على
الإسلام؟ أليـس من الغـرور وتعطـيل العقل أن نـزعم أن الإسلام هـو الـنظـام المجـتمعـي الأمثل؟ فـأجيب: هـذا مـا
سأحاول تقصيه في هذا الكتاب. فقد تتعـدد النظم المجتمعية والعقول إلا أن الحق لابد وأن يكون واحداً كما سترى
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بـإذنه تعالى. ولأن الحق هو أسـاس النظام المجتمـعي فلابد وأن يكون هنـاك نظام مجتمعي واحـد أمثل فقط. وهو ما
نؤمن نـحن المسلمون أنه لدينـا لأنه منزل من الحق سبحانه وتعـالى. فهو شيء لا نستطيع أن نصل إلـيه بعقولنا. لذلك
يجب علينا أن نتقصى الحق كمجتمع بشري أين ما كان ومتى ما كان. ولكنك قد تستمر قائلًا: إن هذا منطق سلفي
متخلف. فـأجيب: قد يكـون، ولكنني سأثـبت لك بإذنه تعالى في هـذا الكتاب أن البـشرية لن تجد مـنطقاً أفضل من
هذا الحق الذي أتى به الإسلام لأنه ليس من صنع البـشر. فالإعجازات العلمية في القرآن الكريم دليل على صحة أن
القرآن الكريـم كلام الله العلي القدير وبالتالي دليل على صحة ما نـدعيه نحن المسلمون من جهة. ومن جهة أخرى،
فإن فيما سيأتي بـيانه في هذا الكتاب محـاولة لإقناع كل ذي حكمـة حتى وإن لم يكن مسلماً بـأن مقصوصة الحقوق

التي أتت بها الشريعة، هي النظام الحق وغيره باطل لا لسبب إلا لأنها تحرر البشر من استعباد بعضهم البعض. 
أخي القارئ: لقد ظهرت مقالـة هانتنغتون عن صراع الحضارات )1993( قبل أن يـزداد الوضع سوءاً بالنسبة
للغـرب. ولكن بعد ظهور منظـمة XالقاعدةZ وتبنيهـا لعدة أعمال استشهاديـة ضد مصالح الغرب وبعـد انتشار سمعة
منـظمات إسلامية مثل XحمـاسZ و Xحزب اللهZ ونعتها بـأنها منظـمات إرهابية، ظهـرت أفكار غربيـة متعددة تحاول
النظر للإسلام من زواياه المختلفـة لعلها تنجح في تغيير هذا الدين الـذي لا يقبل بوجود إسرائيل في قلبه ولا ينخرط
مثقفوه وبـالذات الإسلاميين منهم ليصبحوا حداثيين. وسـأضع بين يديك بعض الأطروحات لمثل هذه الأبحاث لترى
كيـف أن الغرب يحـاول جاهـداً تجريـد المسلـمين من معـتقداتهـم ليصـبحوا كـالغرب المـؤمن بـالحداثـة. فمـن هذه
الأطروحـات أن الإسلام دين يـرفض الآخـر وأنه يـولد الإرهـاب، فالإسـلام يدعـو للجهـاد مثلًا، والجـهاد هـو قتل
مقدس للآخـرين من غير المـسلمين كما يقـولون، وهـذا تخلف ومرض بحـاجة لنـوع من العلاج. فظهـرت مقالات

لفتت نظر العالم لهذا الخطر القادم على الغرب، أو بالأحرى على المجتمع المدني الديمقراطي. 
لنـنظر أخي القـارئ لإحدى هذه المقـالات: لقد كتـب بنيامين بـاربر Benjamin Barber بحثـاً يصور فيه
ZالجهادX حـال جميع الأمم التي تحـاول التمسك بهـوياتها خـوفاً من الضـياع أمام تيـار العولمة. فـكان أن اختار كـلمة
مجـازاً لـيصف حـال هـذه الـيقظـة سـواء كـان الـسكـان من المـسلمـين أم غيرهم كـالهنــدوس مثلًا في مقــابل كلمـة
XالماكـدونالـدZ والتي تـصف حال مـتقبلي النظـام العالمي الجـديد، أو العـولمة. فكـان عنوان بحـثه الذي اشتهـر هو:

Xالجهاد في مواجهة عالم الماكدونالد ZJihad vs. Mc World. فهو يقول معرفاً الجهاد: 
Xأقر أن كلمـة جهاد قويـة، إنها بألـطف صيغها تـوحي بصراع دينـي باسم العقيـدة، بنوع من الحماس
الإسلامي، أما بأقوى تجلياتها السياسيـة فتعني حرباً مقدسة باسم هوية حزبية محددة ميتافيزيقياً ]أي
غيبياً[ ومحميـة بأسلحة التعصب، ومن ثم فإن الجهاد الذي قد لا يعني بالنسبة إلى كثيرين من المسلمين
سـوى نوع من الغيرة والحماس بـاسم دين معين يمكن عـده أداة مناسبة لإشـاعة النزعـة الكونية )وإن
لم تصل إلى مسـتوى النـزعة المـسكونـية(، استـمد معنـاه من أولئك الـناشطـين الذين يجـعلون من ذبح
XالآخـرZ واجباً مقدساً. إنني أستخدم العبارة ببنيتها الكفـاحية للدلالة على نزعة خصوصية دوغمائية

 28.Z... ،جامدة وعنيفة معروفة لدى المسيحيين مثلما هي معروفة عند المسلمين
ويوضح باربـر أصل الصراع بين عالمـي الجهاد والماكـدونالد على أنه مـا أطلق عليه William Batler وليم

بتلر اسم:
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Xأبـديتي العِرق والـروح: بين أبديـة العِرق العـاكسة للـماضي القبلي، وأبديـة الروح الحـالمة بـالمستقبل
الأممي )الكوزمـوبوليتـي(، غير أن أبديتنـا العلمانية مفـسَدة، فالعـرق تم اختزاله إلى عنـوان للسخط،
والروح جرى تقـزيمها وتحجيمـها بما يتناسـب مع الجسد المتطلـب الذي باتت تقيـس حاجاتها به، لم
يعد العرق ولا الروح يبشراننا بأي مستقبل يخلو من الكآبة، أو يعداننا بأي كيان سياسي يتصف بشيء

29.Zمن الديمقراطية ولو من بعيد
أي أن باربـر ينتقد كلا المنـظورين الجهادي والمـاكدونالـدي لا لشيء إلا لخوفه على الـديمقراطيـة العقلانية.

فيقول بأن المنظور الأول للعالم على أنه عالم الجهاد هو منظور متجذر في:
Xتربة العـرق بالأفق المظلم لنـوع من عودة قطاعـات واسعة من البشريـة إلى الحالة القبلـية الغارقة في
بحـار الحروب والـدماء: لـنوع من خطـر بلقنة الـدول القوميـة حيث تمسك هـذه الثقافـة بخناق تلك،
ينقض هـذا ]هؤلاء[ القـوم على ذاك ]أولئك[، تبـادر هذه القبـيلة بنهـش تلك، يتم إطلاق الجهـاد باسم
المئات من العقائد المفهومة بصـورة ضيقة ومشوهة ضد سائر أشكال التبعية المتبادلة، ضد جميع ألوان
التعاون الإجتماعي المصطـنع والتبادلية: ضد التكنولـوجيا، ضد الثقافة الشـعبية ]ثقافة البوب[، وضد

 .Z... ،الأسواق المندمجة، ضد الحداثة نفسها جنباً إلى جنب مع المستقبل الذي يحمل الحداثة في رحمه
وبالنسبة للمنظور الآخر، أي منظور عالم المكدونالد فيقول: 

Xأما الـسيناريـو الثاني فـيرسم المستقبل بـأقلام التلوين ذوات الألـوان المشرقة، لـيقدم لوحـة عن زحمة
قـوى اقتصاديـة وتكنولـوجية وبيئـية مندفعـة بقوة تطـالب بالاندمـاج والتماثل وتسـحر الناس في كل
،)MTV( مكـان بـالمـوسيقـى السريعـة، بـالحـواسيـب السريعـة، وبـالـوجبـات السريعـة، بـالإم تي في
والمـاكنتوش والمـاكدونـالد، مقحمـة الأمم والدول في حـديقة عـالمية عـامة مـتجانسـة، في بوتقـة عالم
ماكـدونالـد واحد مـترابط بحـشد مـن شبكـات الاتصـالات والمعـلومـات وأسبـاب اللـهو والـتسلـية
والتجارة. مـشدوداً بين قـطبي بابل وديـزني لاند، يتعـرض الكوكب لـعملية تمـزق متسـارعة بعنف مع

 30.Zعملية توحد قسرية في اللحظة نفسها بالذات
ولكن لماذا هـذا الخوف من كلا الـتوجهين: لعـلك استنتجت أن بـاربر قلق على الـديمقراطـية التي أوجـدها
الغرب، وما ذلك إلا )كما يقـول( لأن كلًا من عالم الجهاد وعالم الماكـدونالد يندفعان بقـوتين متساويتين في اتجاهين

متعاكسين، 
Xالأول مدفـوعاً بـأحقاد محلـية ضيقـة، والآخر بـأسواق كـونية مـوحدة، الأول عـاملًا على إعادة خلق
حدود تحـت قومـية وعـرقيـة قديـمة مـن الداخل، والـثاني دائـباً على جـعل الحدود القـوميـة مُنفـِذة من
الخارج، ومـع ذلك فإن للجهاد وعالم الماكدونالد هذه الصفـة المشتركة: كلاهما يشن حرباً على الدولة
القومية ذات السيـادة ويعمل، من ثم، على تقويض مؤسـسات الدولة القوميـة الديمقراطية، كل منهما
يراوغ المـجتمع المـدني ويقلل مـن شأن المـواطنـية والـديمقـراطيـة دون أن يسعـى أي منهـما إلى إيجاد

جـ( ثم يلخص باربر قلقه على الديمقراطية مضيفاً: Xفي زحمة المجابهة
بين الـتجارة العـالميـة والانتماء العـرقي الضـيق، تضيع فـضائل الـدولة
الديمقراطية وتتعرض جملة الأدوات التي مكنت هذه الدولة بها جملة
الأقـوام والشعـوب من التحـول إلى أمم والـوصول إلى امـتلاك السلـطة
الـسياديـة باسم الحـرية والمـصلحة العـامة للـخطر. لا الجهـاد ولا عالم
المـاكدونالـد يتطلعـان إلى إعادة تأمـين الفضائل المـدنية والأهلـية التي

أفـضت ممـارســاتهما النـاسفــة لأسس الـدولـة إلى تقــويضهـا، كما أن
الأسـواق العالميـة وجماعـات قرابـة الدم بعيـدة عن خدمـة الخير العام
وعـن السعـي إلى المسـاواة والعـدالـة. فـالأجهـزة القضـائيـة المحـايـدة
والمجالس التشاورية لا تضطلع بأي دور لدى عصابات القتلة السائبة

.)31( Z... ،ًالمتحررة حديثا ZالشعوبX التي تتحدث باسم
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مؤسـسات ديمقـراطية بـديلة، لعل الخيـط المشترك بينهـما هو خيط اللامـبالاة بالحـرية المدنـية. يقوم
الجهاد باجتراح جماعات قائمة على الدم متجذرة في تربة الإقصاء والحقد، جماعات تحتقر الديمقراطية
لصـالح النـزعة الأبـوية الاسـتبداديـة أو النزعـة القبـلية الـقائمـة على الإجماع، أمـا عالم المـاكدونـالد

فيجترح أسواقاً عالمية متجذرة في تربة الاستهلاك والربح ...Z.جـ 
هكذا كما ترى فـإن الغرب وأتباعه يـرفضون الأديان لأنهـا بالنسبـة لهم قد تدمـر المجتمعات الـديمقراطية
الـتي أنتجتها عـقولهم. ولكن أين المفـر؟ فالأديان حقـيقة واقعة لابـد من مواجهتهـا. لذلك ظهرت حـركة الحوار بين
الأديان لتذيب ما بين الأديان من خلافات لتتحد حـول مفاهيم تجمع سكان الأرض على ما هو ديمقراطي. ولكن ما
هـو الخيط الذي يجمع بين الأديـان؟ انظر لمكرهم للـوصول لأهدافهم: لقـد قالوا إنه الأخلاق. فظهـرت حركة لنشر
التـآلف بين الأديان من خلال الأخلاق الإنسانيـة. يقول هانس كونغ Hans Kung، وهـو الشخص المكلف بكتابة
مسـودة البيان الـصادر عن الاجتماع الأول الـذي دعى إليه مجلس بـرلمان أديان العـالم الذي عقد في شيـكاغو بين 28

أغسطس و 4 سبتمبر سنة 1993 والذي حضره ستة  آلاف وخمس مئة شخص من معظم الأديان: 
Xلـن يكتب للـديمقـراطيـة أي بقاء مـا لم يتم اجتراح نـوع من التحـالف بين المـؤمنين والمـلاحدة على
قـاعدة الاحترام المتبـادل ... لن يكون ثمـة سلام بين الحضارات في غـياب السلـم بين الأديان! كما لن
يكـون أي سلم بـين الأديان دون إجـراء حوار بـين هذه الأديـان. ... ليس ]لـن[ يكون ثـمة أي نـظام
عالمـي جديـد في غيـاب منظـومة أخلاقـية كـوكبـية جـديدة ... لا يـسعني إلا أن أكـرر أن المنظـومة
الأخلاقيـة الكوكبية ليست إيديـولوجيا أو بنية فوقيـة جديدة .. المنظومة الأخلاقـية الكوكبية ليست
إلا الحـد الأدنى من القاسم المـشترك على صعيد القيـم والمعايير والمواقف الأسـاسية الإنسـانية، وبعبارة
أدق يمكن أن يقـال: ليست المنظـومة الأخلاقية الـكوكبية إلا نـوعاً من الإجماع على سلـسلة من القيم

 32.Z... ،الإلزامية، من المعايير التي يتعذر إبطالها
لاحظ في الاقتبـاس السابق أنه بدأ بـالديمقراطيـة لينتهي بالأخلاق! أي أن الأخلاق المـشتركة بين البشر )أو
الإجماع على سلسلـة من القيم الإلزامية، كما يقول( هي المـدخل لنشر الديمقراطية. يـاله من مدخل مخادع. فبالتستر
تحت الأخلاق والتي لا يـستطيع أي عاقل أن يـرفضها سيتم تجـريد المسلمـين من بعض أسس الشريعـة كالجهاد مثلًا
ليذوب المجتمع المسلم رويداً رويداً فيبقى الإسلام في القلوب حبيساً أو في أحسن الأحوال في المسجد طقوساً وليس
كنظام مجتمعي فعال. ولقد بدأ التحرك السياسي فعلًا لإنزال هذه الأفكار إلى أرض الواقع. فيقول كونغ معللًا: ولأن
العالم Xمـوبوء أيضـاً بالتطـرف والعنف الدينـيين اللذين يـتم الوعظ بهـما وممارستهما بـاسم الدينZ، فهـناك محاولات
جـادة لإيجاد دستور عالمي جـديد، مشابه لميثـاق حقوق الإنسان، تتعهـد فيه جميع الأمم بالالتـزام به. فقد قام فريق
عمل مكون من رؤساء الـدول والحكومات السابقين برئاسـة مستشار ألمانيا الاتحادية الـسابق هلموت شميدت بتأييد
بـيان شيكـاغو، ثم تمت مـناقشـة البيان في فـينا في شهـر مارس سـنة 1996 مع خبراء مـن الأديان المختلفـة، ثم جرى
إقـراره بمدينة فانـكوفر في شهر مايـو 1996؛ هكذا سُحب بعض المسلمين مـن خلال حفنة من دارسي الشريعة )ولا
أقول رجـال الديـن( للتنـازل عن أسـس معتقـداتهم وذلك أن مجـرد الموافقـة على قيم أخلاقـية عـالميـة يعنـي أن هذه
الأخلاق مقدمـة على كل شيء آخر بما فيهـا السياسـة والقانون. فـهناك حيثيـات متتاليـة يذكرهـا هانس كـونغ منها
)قائلًا(: Xلابد للأخلاق من أن تتقدم على السياسة والقانون، لأن الفعل السياسي مهتم بالقيم والاختيار، ومن ثم فإن
على الأخلاق أن توجه وتلهم قيادتـنا السياسيةZ. أي أن على الحـكام الخضوع لهذه القيم الأخلاقيـة الكوكبية. هكذا
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يتم تجـريد الإسلام من الحكم بما أنـزل الله. فإن أراد حاكم مـا منع البنوك الـربوية فلـن يستطيع ذلك لأن الأخلاق
الكوكبية المتفق عليها ستمنعه من ذلك. كيف؟ 

إن من الحيثيات لإيجاد نـواة للمنظومة الأخلاقية الـكوكبية الانطلاق من ضرورة معامـلة Xكل إنسان معاملة
إنسانية! ذلك يعني أن كل كائن بشري، دونما تمييز على أسس السن والجنس والعرق والبشرة واللون والقدرة البدنية
أو الذهـنية أو اللغة والـدين ووجهة النظـر السياسـية أو الجذور الاجتماعـية، يتمتع بكـرامة ثابتـة لا يمكن المساس
بهـاZ.33 فإن أراد تـاجر مـا إنشـاء بنـك ربوي فلـن يحق للدولـة منعه. ولـعلك لاحظت أخـي القارئ أيـضاً أن تقـديم
الأخلاق على القـانون، أي قـانون جمـيع المجتمعـات، والمسـاواة بين جمـيع البشر، لابـد وأن يعني أنه لا يحق للـمسلم
التفكير في الجهاد لنشر الإسلام. ألا يتعـارض هذا مع ما فعله الرسول صلى الله علـيه وسلم، وبالذات ما فعله الخليفة
الثـاني عمر بن الخطاب رضي الله عـنه وأرضاه قبل فتح العراق والـشام من تخيير غير المسـلمين بين الإسلام أو الجزية
أو القـتال؟ ليـس هذا فحـسب. بل هنـاك المزيـد: لوضع مـنظومـة الأخلاق الكوكـبية الـتي يجب أن تخضـع لها جميع
الأديان فقـد تم وضع مـبدأيـن تنطلـق منهما المعـايير للأخلاق الكـوكبـية، وهـذان المبـدءان هما )كـما يقول هـانس
.Zيجب التعـامل مع جميع الـبشر بطـريقة إنـسانـية. افعل للآخـرين ما يـطيب لك أن يفعـله الآخرون لكX :)كـونغ
وينبغي لهـذين المبـدأين أن يشكـلا المعيار العـام الذي لا يقبل الجـدل وغير المشروط بـالنسبـة لجميع مجـالات الحياة
ولجميع الأديـان والعرقـيات كما يقـول كونغ. لهـذا فقد تم تـأكيد عـدة توجهـات كمعايـير منها: Xالالـتزام بثقـافة
.Z... .اللاعنف واحترام الحيـاة كلها: بـتلك الوصيـة القديمـة قدم الـزمن: لا تقتل! أو احترم الحيـاة بصيغـة الإيجاب
لاحـظ عبارة X ... أو احترم الحيـاة بصيغة الإيجـاب ...Z. أدرك أيها القارئ أنـك قلت )إن لم تكن مؤمنـاً بأن القرآن
كلام الله(: هل يريد هـذا المؤلف )أي جميل أكبر( تحـريض المسلمين على سفـك دماء الآخرين تحت مـظلة الجهاد؟
فـأجيب: كما سـأوضح في فصول لاحقـة بإذنه تـعالى فإن المـسلمين إن لم يجاهـدوا فإن الحكم بـالإسلام لن ينتشر في
الأرض ولكـن الذي سينتشر هو الفسـاد ببعديه )التلوث البيئي والانـحلال الخلقي(. فإن لم تقر بأن الانحلال الخلقي
كارثـة لاختلاف قيمك، فمـن الحكمة أن توافـقني على أن التلوث البـيئي كارثة قـادمة لا محالـة. فلابد إذاً من الجهاد
لإنقـاذ كوكب الأرض لأن هـذا الإنقاذ لن يـأتي إلا بالحكم بـالشريـعة، ولكن في الـوقت ذاته )وهذا جـد مهم( ترك
الحريات للناس لاعتناق ما أرادوا من الأديـان والعادات. أي لا إكراه في الدين، ولكن تحت مظلة مقصوصة الحقوق

لإنقاذ الأرض من فساد قادم لا محالة )وسيأتي بيانه بإذنه تعالى(. 
وحتى لا ينقاد العالم إلى الفوضى، كما يقولون، فقد تم وضع تقرير أعدته هيئة إدارة العالم من قبل منظمة
الأمم المتحـدة بعنوان: حارتنا الـكوكبية. ويقول هـانس كونغ بأن المقـصود بإدارة العالم ليـس حكمه، فهذا أمر غير
واقعـي، بل محاولة Xتحقـيق التوازن بطـريقة تمكـن إدارة الشؤون الكـوكبية مـن التجاوب مع مصـالح جميع الناس في
مـستقبل قابل للدوام، أي بطريقة تكون معها مسترشدة بالقيـم الإنسانية الأساسية، وبطريقة تجعل التنظيم الكوكبي
منسجماً مع تنوع العالمZ. وممـا يحويه التقرير هو تعزيز الأمن الكوكبي وإدارة الـتبعية الاقتصادية المتبادلة وتقوية
سيادة القـانون )القانـون الدولي( على النطـاق الكوكبي وإصـلاح الأمم المتحدة.34 أي أنهم بـاختصار يـريدون إيجاد
نـظام لجميع البشر بجميع معتـقداتهم للعيش معاً تحت نظـام دولي يحق فيها لكل جماعة فعل مـا تريد ما لم تعتدِ على
الآخرين تعـدياً مباشراً. فهم بهذا يـؤكدون على حقوق الأقليات مـهما كانت معتقداتهم مثل الـشاذين جنسياً. أي أن
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القانون الدولي سيحمـي طوائف مثل اللوطيين والسحـاقيات والمرابين. وقد لا يـكون ضرر هؤلاء مباشراً على الأفراد
الآخـريـن، ولكن مع الـزمن قـد تـنتقل عـدوى مـرض هـؤلاء على الـبعض الآخـر من أفـراد المجـتمع. لـذلك يـمنعه
الإسلام. أمــا هم فلا يـريـدون ذلـك تحت شعـار الحـريــات. ولكن أنــى لهم ذلك. لمـاذا؟ نعـود الآن إلى صـامـويل
هـانتنغتـون Samuel Huntington فهو يـرى في حديثـه عن صدام الحـضارات اسـتحالـة مثل هـذا المنظـور: فهو

يقول: 
Xتؤدي الفـروق في الثقافة والـدين إلى ظهور خلافات حـول أمور السيـاسة والتخطيـط، بدءاً بحقوق
الإنـسان ووصولاً إلى قـضايا الهجـرة والتجارة والأعمال، ومـروراً بمشكلات الـبيئة. يتـمخض التجاور
الجغرافي عن صدور مزاعم إقليميـة متضاربة من البوسنة إلى مينداناو، لعل الأهم هو أن جهود الغرب
الراميـة إلى نشر قيمه المـتمثلة بـالديمقـراطية واللـيبرالية بـوصفها قـيماً كونيـة شاملـة، إلى الحفاظ على
هيمنته الـعسكرية، وإلى تـدعيم مصالحه الاقتـصادية تولـد ردوداً مقابلة لـدى حضارات أخرى، ومع
تنـاقص قـدرتهـا عـلى استنفـار الـدعم والتحـالف بـالاستنـاد إلى أسـاس الأيـديـولـوجيـا، سـوف تبـادر
الحكـومات والجماعـات إلى مضـاعفة مـساعيـها للحـصول عـلى الدعم عـبر مناشـدة الديـانة المـشتركة
والهوية الحضارية. وهـكذا فإن صدام الحضارات يحدث على مستويين، فعلى المستوى الضيق تتصارع
الجماعات الموجـودة على امتداد خطوط الـصدع الفاصلة بـين الحضارات، بعنف غالبـاً، حول السيطرة
على الأرض. أما على النطاق العام المـوسع فإن دولاً منتمية إلى حضارات مختلفـة تتنافس في ما بينها على
امتلاك المـؤسسات الدولية والأطـراف الثالثة، وتظل عاكفـة على التباري في مجال نشر قيـمها السياسية

 35.Zوالدينية الخاصة
وباخـتصار: إن أعدت قـراءة ما سبق وغيرهـا من كتب واضعاً في ذهـنك أن العالم الغربي يحـاول جاهداً )أو
يتظـاهر أنه يحاول جاهـداً( نشر قيمه الديمـقراطية داخل حدود الـدول مع محاولته الهيمنـة على تلك الدول لاقتنعت
أن العقلانية لا يمـكن أن تنتهي إلا بنـظام دولي يهيمن فـيه الأقوى على الأضعف، ونظـام مجتمعي يهيمـن فيه الأغنى
على الأفقر )كما سيـأتي بإذن الله(. أي أن العقلانية هـي أداة للمفاضلة وليـست للعدل. أي أنها أداة تقـول شيئاً وتنتج
شيئـاً آخر. فـالأسرة قد تكـون عقلانيـة لتحقـيق أهدافهـا، ولكن على مسـتوى الحي، إن كـان لسـكان الحي الحق في
تقـرير المصير من خلال التـصويت مثلًا فإن النـاتج هو تغليب مصـالح الأكثرية أو الأقـوى والذي قد لا يكون في
صالح إحدى الأسر. وكـذلك على مستوى الحي، فقد يكون سكان الحي عقلانيين لتحقيق مصالحهم، أما على مستوى
المدينـة فإن الأقوى هو الذي يحقق مصالحه الذي قد لا يكـون في صالح سكان حي آخر. وكذلك المدن، فقد تكون
المـدينة من خلال حاكمها ومعاونيه عقلانية في تحقيق مصالحها ولكن بعض المدن لن تستطيع أن تحصل على ما تريد
إن لم تكـن قوية على مستوى الدولـة. والشيء ذاته بين الدول كما مر بنا. وهـكذا كل يعتقد أنه عقلاني في مستواه،
إلا أنه على المـستوى الأعلى منه إمـا أن يكون خـاسراً أو لا يكون بنـاءً على سلطته وقـوته )وهناك بحث مـتميز36 في
هذا الموضـوع(. ولعل أوضح مثال عـلى هذا هو مـؤسسات الـدولة كالـوزارات. فمعظم الـوزارات تعتقد بـاستخدام
العقل أنها مـن الأهم، وأن ما تقـدمه من خدمـات هي من الأهـم، ولذلك تـسعى للحـصول على أكبر قـدر ممكن من
الموازنة العـامة حتى وإن كـان هذا على حسـاب قطاعات أخـرى أهم. فأيهما أهم، مـؤسسات الكهـرباء أم التعليم؟
ومن يقرر في هذه المـسألة؟ إنه الأقوى. وهكـذا يتراكم الخاسرون في جميع المسـتويات ليشكلـوا جزءاً له سلبياته في
المجتـمع كما سيأتي. أي أن الـعقلانية، لا تنـتج إلا خاسراً ومنتـصراً لتكون التركـيبة المجتـمعية مكـونة من مـؤسسات
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متصارعـة تستنهك الكثـير من موارد المجتمع لحل هـذه الصراعات. أما مـا تفعله الشريعة فهـو فصل متقن بين جميع
الأطـراف بقص الحقـوق ليحصل كل طـرف على ما يـستحقه بنـاءً على كفاءته دون الحـاجة لـلصراعات، بل بـالفصل
ُ eلcفَ^صِلِيَن(، )وسيأتي بيانه بإذن الله(. وبرغم cحَقَّ وَهُوَ خَيcلe ُُّيقَص ِ مُ إِلَّا لِلَّه cحُكcلe ِِالمـتقن بينهم كما قال تعالى: )إن
كل هذا الوضوح لمآسي العقلانية إلا أن الغرب يـرفض الأديان تماماً. فهو لا يريد للأديان أي دور لا في التخصصات
العلـمية مـثل دراسة القـانون أو الاقتـصاد، ولا في علـم المستقـبليات الـذي يُنظّـر لإيجاد مـا يسمـى بـ Xالنظـام العالمي

 .Zالجديد

العقل أم التمكين
أي أن العـقل لكل غربي أو علماني هـو المرجع الأسـاس في معظم التـوجهات الفلـسفية المعـمول بها سـابقاً أو
المعاصرة، أو تلك التي تبحث عن مخرج لأزمـة الحداثة مستقبلًا، يا لها من خـديعة وقع فيها العالم. لقد أصبح العقل
البشري القـاصر هو المحـور وهو المحك وهـو المقرر وهـو العصب. إنه كل شيء. ومـن لم يقبل بهذا فهـو ناقص في
كيانه ومـرفوض في منـطقه. فالمفكـرون المسـتكبرون لا يريـدون أن يروا أن الأمـم ستنتهي بـالعقلانيـة إلى المصالح
الـذاتية التي إن تـراكمت ستدمـر البشر، وهذا وضع كل مـسلم مفكر في حيرة: فـإنجازات الحداثـة من راحة للبشر

كاختراع الهواتف الذكية أمر ملموس. لذلك يكون السؤال: هل هذا الإنجاز التقني الغربي بسبب الحداثة؟ 
كما قلت: فمعـظم ادعاءات المفكرين تصر على أن الـعقلانية في الحداثة هي الـسبب الأهم لهذه الإنجازات
لـدرجة أن هـناك نظـريات تعـزو تخلف المسلمـين إلى عدم إعمال عقـولهم. وأنا لا أرى ذلـك، والذي أعتقـده هو أن
XCالتمكين للـشعوبZ الذي أتت به الحـداثة، والذي كسـبه الغرب من خلال حكمه لنـفسه بعد تحرره مـن الكنيسة،
أدى لهذه الإنجازات. فالحداثة مكونة من شقين: عقلانية بشرية من جهة، وتمكين للشعوب من جهة أخرى. وأعني
بالـتمكين هنـا أن الناس يـدركون من خـلال تعاملهـم في مجتمعهم الـرأسمالي أن سعـادتهم في نظـام رأسمالي مربـوطة
بزيادة دخلـهم لأن لكل شيء سعرا. وزيادة الـدخل هذه تأتي من المثـابرة على العمل وابتكـار ما هو جـديد أو نحوه
من محفزات، ومن ثم حريـة الحركة في المتاجـرة بما تم إنتاجه ببيعهـا في مناطق أخرى، وهذا مـا اتفق الغربيون على
نعته بـالفـرنـسيـة: Xدعه يعـمل، دعه يمـر Zlaissez faire, laissez passer. فيقـول د. محمـد ربـيع مثلًا: Xلـذلك
يلاحظ أن زيـادة الإنتاج والـتقدم الاقتصـادي والعلمي كانـا قد اقترنـا بحصول الفـرد على حقوق وحـريات وفرص
جديـدة تسببت في إعلاء شأنه وتعـزيز إنسانيـته إلى حد كبيرZ.37 فالمجتمع الـغربي كفل لكل من يعمل حقه إن هو
جـد في العمـل وثابـر على الابتـكار؛ وكـفل له أو لغيره حق المـتاجـرة به. وحفـظُ مثل هـذه الحقـوق هي أهم حـافز
للأفراد للإنجـاز. أي أن إنجازات الحداثة هي بسبـب تمكين الشعوب وحفظ الحقوق الـتي أدت للمزيد من الكسب
المـادي للأفراد الـذين دأبـوا للمـزيد مـن العمل والإنتـاج والابتـكار. وهكـذا انطلقـت المجتمعـات الحداثـية. أو على
الأصح، انفلتت لمزيد من الاستهلاك والذي تراكم ليلوث الأرض ومن عليها. أي أن هذا الإنجاز المادي ليس بسبب
العقلانية، ولكـن بسبب حفظ حقوق الأفراد الذي أدى للتمكين. وهذا التمييز بين العقلانية والتمكين مهم لموضوع
هـذا الكتاب، وهـو خطأ وقع فيه الـكثير. فمعظم الـباحثين اعتقـدوا أن عقلانية الحـداثة هي أهم سبـب لإنجازاتها،
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ولـذلك انـتقدوا الإسـلام في لاعقلانيته )كـما يزعـمون(. وهـنا في هـذا الكتـاب )كما سنـرى بإذن الله( أصر على أن
XالتمكينZ في الغرب )وبـرغم أنه مبتور مقارنة بما تـقدمه الشريعة( هو سبب هـذه الإنجازات. وأن العقلانية تبقى
فاعلـة على المستوى الابتكاري، أما على أرض الـواقع للفصل بين الأفراد، فهي برغم دفع شعـوبها للمزيد من الإنتاج،

إلا أنها المسبب للفساد لأنها تنقلب إلى مصالح وأهواء. وهذا أمر لا مفر منه للمجتمعات التي تأخذ بالحداثة. 
وبالطبع ستسأل: إن كان التـمكين للشعوب هو من إفرازات الحداثـة، وأنه رفع الإنتاجية، فلماذا لا نأخذ به
كمسلـمين؟ فأجـيب: إن ما يـطرحه هـذا الكتـاب هو أن الإسلام أكـثر تمكـيناً ممـا أتت به الحـداثة، كما أنـه أكثر
تحريراً للأفـراد. فما يحتاجه البشر هـو مجتمعات متمكنـة متحررة في حركتهـا. وما تقدمه الحداثـة هو بعض التمكين
مع الكثير من التقيـيد، لذلك ثـار فوكو على الـتقييد كما وضحـنا. فشتـان بين مجتمعين: أحـدهما، أي الإسلام، أفراده
مـتمكنـون )كما سنـوضح في الفـصول 3 إلى 7( ويـنطلقـون دون تقيـيد حـركتـهم )الفصـول 9 إلى 17(، والآخر، أي
الحـداثي، أفراده متمكنون جزئياً مع تقييد في الحركة. فقـد أوجدت المجتمعات الحداثية الكثير من القيود التي تثبط
الهمم )الفصول 8 و 12 و 18(. ولكـن إنجازاتها تبهرك لأنك لم تر البـديل. فلم يحكم الإسلام ليرى العالم ما يمكن
أن يقدمه للبشريـة من تقدم تقني وإنـتاج غزير وسـعادة دائمة. وإن حكم لكـان حال العالم الآن في وضع مختلف.
أو كـما أزعم في هذا الكتـاب، لتمكن المـسلمون في القـرن السادس أو حـتى الرابع الهجـري من ابتكار الحـاسوبات
والهواتف النقـالة ونحوها من منجـزات، ولأصبحنا الآن في حضارة متقـدمة جداً تليق بإنسـانية البشر. أي أن الغرب
لم يتقدم إلا اليسير، ولأن المسلمين لم يتقـدموا نرى تقدم الغرب إنجازاً، فـالإنسان المبدع الذي خلقه الله عز وجل،
إن تفـاعل مع ما أوجـده الله من خيرات على الأرض بـالاحتكـام لمقصـوصة الحقـوق لأنتج الـكثير وبنـوعيـة عالـية.
فحذار أخي القارئ وأختي القارئـة من الخلط بين العقلانية والتمكين. وهذا التـمييز هو من أهم محاور وأطروحات
هـذا الكتـاب )وسيـتضح أكثـر بإذنـه تعالى(. وقـبل الاستمـرار، لابد مـن المرور سريعـاً على بعض نـظريـات تخلف

المسلمين والتي تصر في طرحها على أن تخلف المسلمين هو بسبب رفض العقلانية البشرية !

أسباب التخلف
لقد نُـشر الكثـير من الدراسـات التحليلـية عن أسـباب تخلـف المسلمـين. فما حدث في الجـزائر التـي قدمت
مـلايين الشهداء يثير الدهشة، فبعد خمسين سنة من الاستقلال وبرغم كل الثروات والمعادن التي بها، وبرغم الطقس
البـديع والأرض الخصبـة، وما إلى ذلك من عـوامل العزة، فـبرغم كل هذه المقـومات الـتمكينيـة إلا أن شبابهـا الفقراء
يـقذفون بـأنفسهم على أعتـاب أوروبا التي تـزجهم طرداً. فما هـو الذي ينقـص العالم الإسلامي لـيتخلف؟ إنه سؤال
محير، وللإجـابة علـيه ظهرت أسئلـة أخرى: هل الـتخلف بسبب الإفـرازات المعاصرة أم أنه آت من المـاضي؟ هل هو
من عوامـل داخل الأمة أم من خـارجها بـسبب مكـر أعدائهـا؟ هل هو غيـاب التقنيـة أم غياب المفـاهيم الإنتـاجية
السامـية؟ أين هي مكامن الخلل ومـا هي بدائل النهوض؟ وبـرغم كثرة الأسئلة إلا أن هنـاك إجماعاً على أنه كلما زاد
تـاريخ الأمة عراقـة كلما كان لمـاضيها حـضوراً مؤثـراً في توجهها المـستقبلي، والأمة المـسلمة تكـاد تكون من أعمق
الشعـوب حضارة. فلا يمـكن تلافي أو مسح ماضـيها من الذاكـرة الجماعية. ومـن الباحثين من يـرى أن تقدم الغرب
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ليس إلا اقـتصاديـاً وتقنيـاً، أما من الـناحيـة الاجتماعـية والنفـسية والأمـنية فهـو في كآبـة وضياع، وأن الحـضارة هي
محصول التقدم في جميع المجالات الأمنية والأخلاقية والاقتصادية والتقنية. 

وبالطبـع، ونظراً لاختلاف القنـاعات والتخصصـات بين الباحثـين، فقد اختلفت تفـسيراتهم عن سبب تخلف
المسلمين. وسأعرض لك بإيجـاز أهم نظريات التخلف، فهي أكثـر من أن تحصر. بل يمكن القول بأن لكل مثقف في
العـالم الإسلامي نظريته الخاصـة به، وسأبدأ بما ذهب إليه الإسـلاميون: فهم يرون أن سبب الـتخلف الجوهري هو
الإعـراض عن كتاب الله وسنـة نبيه صلوات ربي وسلامه علـيه. وبسبب هذا الإعـراض انتشر الجهل بالـدين وبالتالي
انتشر الحكم بغـير ما أنزل الله، فـأقيمت كل الحيـاة بعيداً عن الإسلام، فـانتشر الفكـر الإرجائي مثلًا كـما يقولون:
وهـو أن يؤمن الإنسـان بقلبه ولا مكان للإيمان في تـأطير العمل. فيكفي أن يـؤمن الإنسان أن الله عـز وجل موجود،
وأن الإسلام حق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث، ثم لا يـضره ما فعل، أو كما قالت المرجئة: لا يضر مع
الإيـمان ذنب، كما لا ينفـع مع الكفر طـاعة. ومـن الأسباب أيـضاً )في نظـرهم( في هذا الإطـار ضعف عقيـدة الولاء
والبراء. فـالدين ليس مـرجعاً في من يوالـونه المسلمون ويعـادونه، بل هي المصالح والأهـواء. ومن أسباب التخلف في
نظـر الإسلاميين أيـضاً هيـمنة علـم الكلام على أبواب الاعـتقاد بحجـية أن العقل له الحـق في أن يقول كلمـته، فكان
الـتخلف بسبـب تعريب كـتب الفلسفـة. لهذا كـان ابن تيـمية رحمه الله يقـول مثلًا متـى ما ذكـر المأمـون الذي أذن
بترجمـة كتـب الفلسفـة: Xعليه مـن الله ما يـستحقZ. ومـثل هذه الأسـباب أدت إلى الجـهل الذي مـزق الوحـدة التي
تميزت بها الأمة، فظهرت الفرق كالبهائية والقديانية، فعاد المسلمون كما كانوا في الجاهلية ممزقين بفعل العصبيات.
وازداد الضعف بالانبهـار بالغرب ثم الاقتداء به. فـالضعيف يقلد القوي، فكـانت الهزيمة النفسيـة والتبعية المطلقة.
أو كما وضحها شكـيب أرسلان: إن من أعظم أسـباب انحطـاط المسلمين فقـدهم كل ثقة بـأنفسهم. وهـذا من أشد
الأمراض الاجتماعية وأخبـث الآفات الروحية، ولا يـتسلط هذا الداء على أمـة إلا ساقها للفنـاء. ومن الأسباب أيضاً
ظهور البـدع )كما يقول الإسلاميـون(، فالبدعـة هي النار الـتي تحرق المجتمع، أو هـي الأكسجين الذي يـزيد النار
احتراقاً، فيزيد التخلف هشاشـة. ومن الأسباب أيضاً معاناة الأمة من الخـونة على مر التاريخ مثل ابن العلقمي الذي
أعان التتار عند سقوط بغداد سنة 656 هـ. ومن أعظم الخـيانات بالطبع الخيانة الفكرية. ومثال ذلك كتاب علي عبد
الرازق عن Xالإسلام وأصول الحكمZ. والذي ذهب فيه إلى فصل الدين عـن الدولة. ولعل المثال الأشهر هو كتابات
طه حـسين التي تحـث على اتباع الغـرب. لذلك كـان لضعف العلـماء في توجيه الأمـة الأثر الـواضح في التخلف كما

يقول الإسلاميون.
ومن البـاحثين من يرى أن التخلف بسبب التصادم بين الفكـر القومي والفكر الإسلامي: فالفكر القومي لم
يكـن ليوجـد في العالم الإسلامـي ولكنه انتقل مـن أوروبا إلى العـالم الإسلامي من خلال الأتـراك، فالأتـراك بحصر
الحكم في جنـسهم، وما إليـه من قرارات مركـزية، أوجدوا نـوعاً من التحـزب في العالم الإسلامي ضـدهم، وهذا ولد
الشعـور بالقومية في وقت كان هـذا الشعور منتشراً أيضاً في الـعالم الغربي، فانتشرت النزعـة القومية والتي كان لابد
لهـا وأن تصـطدم مع الإسـلام الذي لا يعـترف بالقـوميـات كمـيزة تفـرق بين الـبشر، فكـان التمـزق. ومن الأسـباب
للتخلف ما هـو خارجي، مثـل كتابات المـستشرقين المضللـة واجتماع كلمة الـكفرة على الإسلام برغـم شتاتهم. ومن
الباحثين من يقبل بهذه الأسباب إلا أنه يحـاول جاهداً إيجاد مخرج لهذا التخلف. فالداعية عمرو خالد مثلًا من ضمن
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ما عزاه من أسباب للتخلف هو البطالة التي قد تصل إلى 30% في العالم العربي. ويعزو ذلك إلى التعليم الذي لا يلبي
مطالب السوق وإلى عدم وجود مـشروعات قومية كبيرة تمتص هذه البطالـة وإلى قلة الصناعات الصغيرة والمتوسطة
والتي ستـوفر الـكثير من المنـتجات ببعـض الجهد والمبـادرة وما إليهـا من أسبـاب كضعف التجـارة البينيـة بين الدول
الإسلامية. لذلك نجده يحاول إيجـاد وصفات معاكسة لأسباب التخلف للخـروج منه. فمن هذه الوصفات مثلًا قوله
بأن العزة لا تكون إلا بـالمبادرة ذات الإرادة العظيمـة. والإرادة لا تكون إلا بإيمان شديـد بفكرة ما مع أمل كبير في
تحقيـقها. ومتـى ما تكـونت الإرادة العظـيمة وتـوافرت الإمكـانات الـنفسيـة والماديـة فإن الـنجاح أكيـد بإذن الله إن
تغيرت نفوس الناس وبرامج التـعليم، وهكذا من محاولات وكأنهـا ترمي باللوم على عمـوم أفراد المجتمع دون التركيز
بالدرجة الأولى على الأنـظمة الحاكمة. ولعله معذور فهو يحاول تـلافي الاصطدام مع الحكومات ليتمكن من التحرك

في مساحة أكبر للوصول لأكبر عدد من الناس.
وفي الـوقت ذاته، فهـناك من الـباحثـين من يحاول الـتوجه مـباشرة إلى أصل المـشكل بنـقد النـظام الحـاكم من
جـذره. فمن أهم الـنظريـات وأقواهـا لدى الإسلامـيين ما بـدأ ينتشر بـين كثير من البـاحثين مـن أن السبب الـرئيس
للوهن هو سيـاسي بالدرجة الأولى ويكمن في طريقة الوصول للحكم ومن ثم في تداوله، ومن أمثلة ذلك كتاب عبد
الله الـنفيسي Xعندما يحكم الإسلامZ، وكتـاب حاكم المطيري: Xالحرية أو الطـوفانZ. وكل الذي سبق قليل من كثير
من نـظريات الإسلاميين التي بحثت في تخلف المسلمين. أما الطرح الذي يحاول هذا الكتاب إثباته فهو قد لا يناقض

ما سبق، إلا أنه يعزوه جميعه إلى الخروج عن مقصوصة الحقوق. 
وفي النقيض فـإن عموم الـباحثين غـير الإسلاميين رأوا أن التخلف هـو بسبب عـدم فصل الدين عـن الدولة،
كما في الغـرب. وبالطبع، فهؤلاء الباحثون يـرحبون بالديمقراطية. ويـنبثق من هؤلاء من يركزون على أن السبب في
التخلف هو غياب مفهوم المواطنـة، فالعالم الإسلامي يميز بين المسلم والمسيحي كما يقولون؛ أما العالم الغربي، فإن
الجميع فيه مواطن وبغض النظـر عن الدين. فالعلمانيون لم يفرقوا بـين الأفراد إلا بكفاءاتهم، وهذا التمييز في العالم
الإسلامي أدى لضعف الإنتاجية. ومنهم من يرى أن الـتخلف هو بسبب التسلط في غياب الديمقراطية، وأنه بدأ مع
الدولة الأمـوية، وأن حكام العالم الإسلامي تمكنوا من توظيف الدين لمـصالحهم. فرجال الدين الذين يحومون حول
السلطان الـذي استخدمهم لتـوطيد دعائم حكـمه سبب رئيس في التخلف لأن رجـال الدين استخدمـوا الدين وسيلة
لتكفير هذا وتكميم فم هـذا وزندقة ذاك كما يفعل الجاميـة اليوم. وبهذا تم استئصـال كل من خالف الحاكم. حتى
أن مثقفـاً عربياً )أبو يعرب المـرزوقي( عزى التخلف إلى خلل في علم الكلام. فهو يـرى أن الفلسفة تحولت من علم
يبحث عن الحقيقة إلى علم يدافع عن عقيدة ما. فالمؤسسات بدل أن تعمل للدين تستعمل الدين. فهناك جواب ديني
بدل السؤال الـديني عند العـالم، وهذا يقتل التقـدم في التأويل لأن التـأويل قد خرج عن الـدين. ومنهم من يرى أن
التراكمات العـديدة التـي تداخلت من الـدين والعادات ومـا إليها ممـا لا يتوافق مع الـتقدم العصري جعل مـن الدولة
جهـازاً مثقلًا بالبيروقـراطيات التي لا تتعـامل مع مشاكل الغـد إلا بأفكار الأمـس، أي وكأن كل دولة إسـلامية عبارة
عن شركة كبـيرة خاسرة. ومنهم من رأى أن مشكلـة المسلمين هي في تحزبهم وانـقساماتهم، فما أنهك الـدولة العثمانية
مثلًا هو محاولاتها المستمـرة لإخماد الفتن التي أثارها الشيعة، وعدم تفرغهم )أي العثمانيون( لسحق أوروبا التي كان
مـن الممكن أن تكون قـد أسلمت إن أمِنـت الدولة الـعثمانية جـانبها الـشرقي. وهذا الانقسـام طائفي عـرقي، وهناك
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انقـاسمات مـذهبـية، فـالاجتهـادات بين العلـماء مثلًا أدت إلى الاختـلافات المـذهبيـة والتي ولـدت الصراعـات كما
يقـولـون. وفي الـنقيـض، فهنـاك من يـرى أن التعـدديـة المـذهبيـة ثـراء للأمـة إن لم تتحـول إلى صـدام مـسلح. ومن
الطروحـات حول تخلف المسلـمين أيضاً هـو دراسة شتـات الوضع السـياسي في العالم العـربي، كما يقول بـذلك محمد
جابر الأنـصاري. وقد عزى بـاحثون آخرون الـتخلف إلى فشل نظام الـتعليم والتدريب في المـدارس والجامعات على
غـرس حب العـمل بين الطلاب والـطالـبات بـاعتـباره الـوسيلـة الأهم لاكتـشاف الـذات وتنميـة المواهـب والمهارات
الفردية، هذا بالإضافة إلى فشله في غرس حب التعلم والقراءة. فالتعليم الجامعي في العالم الإسلامي وسيلة للحصول
على وظيفة ولـيست تجربة حيـاتية لاكتساب المعـرفة. بدليل أن الطـالب في العالم العربي قد يـتخرج دون حتى إتمام
قراءة كتـاب واحد. فإحصـائيات طباعـة الكتب تعكس هذا. فـقد صدر في العالم العـربي سنة 1997 حوالي 4.000
كتاب جديـد، بينما صدر في هـولندا التي يعـادل سكانها 4% من سكـان العالم العربي 44.000 كتـاب. فأي الشعبين

أكثر قراءة؟ 
وقليل من البـاحثين يرى أن الـتخلف بسبب اللغـة: فاللغة العـربية العامـية أصبحت هي الـلغة التي تحمل في
مضـامينهـا التجارب المعـاصرة النابعـة من العامـة، أما المـؤسسـات الاقتصـادية والإعلاميـة والدوائـر الحكوميـة فقد
تعـاملت فيما بينها باللغة الفصحـى، فحدث انقطاع بين اللهجتين أخل في مسيرة بلـورة التجارب مما عرقل سير التقدم
كما يقولون. ومن الـباحثين من يعزو تخلف المسـلمين نسبياً إلى انعدام Xالـفردانية Zindividualism في المجتمعات
المسلمة. فـالمجتمعات الغـربية ما هـي إلا انعكاس لمنظـومة حقوق الأفـراد التي وُضعت بطـريقة تتـيح للفرد تحدي
المنظـومة الاجتـماعية الـسائـدة، وهذا دفع الأفـراد لمزيـد من الاستقلاليـة والاعتماد على الـذات، وبالتـالي الانتعاش
الاقتصـادي والتفوق التقني إذ أن الفـرد يسعى وراء مصلحته الخـاصة فيكون أكثـر إبداعاً لتنـافسه مع الآخرين، ما
رفع مـن إنتاجـية المجـتمع. ومن المفكـرين من أخـذوا بنظـرية المـؤامرة: ومقـالتهم الـدائمة هـي: Xوماذا نتـوقع من
الأعداء غير المؤامـرة علينا؟Z. ألم يتم ضرب محمد علي باشا ليتم تفكيك مصانعه في مصر ومن ثم نقلها إلى الغرب في
وقـت كانت الهوة التقنية بين الغـرب والعالم الإسلامي صغيرة، وأن التاريخ يعيد نفـسه، فهاهم يحتلون عراق صدام
حسـين الذي حاول الـنهوض عسكـرياً. ومنهـم من يعزو التخلـف لعوامل اقتصـادية تاريخـية، كالغـزو التتري الذي
قطع خـط الحريـر مع الصـين التي استخـدمت البـوصلة بـالمرور بجـنوب الجـزيرة العـربيـة فماتت البـصرة وبغداد
اقـتصاديـاً، فسقط العـالم الإسلامي بسـقوط قلبهـا الاقتصـادي في عهد العبـاسيين واستمـر السقـوط. ومن نظـريات
الـتخلف أيضـاً ما أثـاره البـاحثـون في علم الـتغذيـة بأن شـعوب دول العـالم الثـالث نـظراً لـفقرهـا تفتقـر إلى الغذاء
المنـاسب، إذ أنه وُجد من الأبحـاث أن متوسط خلايـا دماغ الطفـل الغربي تزيـد على متوسط خلايـا دماغ الطفل في
بنجلادش مثلًا بحوالي 20%،  وهـذا بالطبع سيؤثر عـلى أداء البشر في المجتمعات. ومنهم من يـرى أن العقلية المسلمة
هي عقلية شفهيـة وليست تدوينية، فالعقلـية التدوينية ظهرت في عصر النهـضة في أوروبا، وقد كان العصر العباسي
تدوينـياً، إلا أن العثمانيين أرجعـوا العقل المسلم إلى الشفـاهة مرة أخـرى. ومنهم من يسـأل: هل نحن أمة نقل أم أمة
عقل؟ ويصرون على أننا أمـة نقل، فنحن ننقل ما كتبه الأسلاف بتقـديس يصعب معه نقده، لذلك فـالمسلمون ليسوا
أمة عقل )كما يدعون(، فكان الـتخلف. ومنهم من يقول بأننا أمة تؤمـن بالغيبيات، وأن هذا الإيمان بغير المحسوس
أجـهد البـحث عن الحقيقـة، فالبـحث العلمي الـذي محص المـادة وجربهـا وتحداهـا وطوعهـا في الغرب، لم يـتأصل في
الفكـر الإسلامي، فكـان التخـلف التقني الـذي جذب معه الـتخلف الاقتصـادي. ومنهـم من يرى أن الـتخلف سببه
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القيود على الفرد في المجتمعات المحافظة التي لا تجعله مبدعاً، أما القيم والمبادئ التي يؤمن بها الفرد )كما في الغرب(
فهي أقوى من أي قيود تفرض عليه، أي أن الشعوب التي تعيش تحت تقاليد متوارثة لا تستطيع التخلص من ماضيها

فتدفن مواهب شبابها ويفقدون الهمة وتخبوا طاقاتهم وتقيد مواهبهم ليحل التخلف.
وهناك نظـريات ساذجـة لم يستطع أصحـابها التعمق في فهم مجـريات الأمور فكـانت استنتاجـاتهم سطحية
دون تحليـل معمق: فمن هـؤلاء من يقول أن الـتخلف بسـبب ارتفاع الـكثافـة السـكانيـة. وهذا كـما هو معلـوم أمر
مشكـوك فيه إذ أن الكثـافة الـسكانـية مـصدر ثـراء كما سيـأتي بيـانه بإذن الله. ومـنهم من يقـول أنه بسـبب الحكم
العسـكري الفردي )كمـصر جمال عبد الـناصر مثلًا( والاقتصـاد الموجه، وبالـطبع فإن التخلف كـان قبل ظهور مثل
هؤلاء الحكـام الذين قلدوا مـن سبقهم مثل محمد علي بـاشا. ومنهم من يقـول بأنه بسبب إهـدار الأموال في الأسلحة.
فقـد أنفقت دول العـالم العربي خـلال عشرة سنـوات في أواخر الـقرن العـشرين 130 ملـيار دولار لـتصبح الأسـلحة
خردة في المـخازن. ومنهم مـن يعزو التخلـف إلى عدم اهتمام العـامة بـالعلم وتنظـيم الوقت. فـالغربي يقـرأ في المطار
والمسلم لا يفعل ذلك مثلًا. ومنهم من يقول بأن المجتمعات المسلمة لم تأخذ لا بالإسلام ولا بالعلمانية، فضاعت كما

يقولون. ومنهم من يسأل حيراناً: هل الإسلام دين مدني أم لا؟38 
إلا أن هنـاك نظـريات قـوية قـد تقنـع من لم يكن واعـياً لهـا بتـبنيهـا، ولعل من أهمهـا تلك التـي تخوض في
التـمكين، وهو جـوهر مـوضوع هـذا الكتاب، لـذلك سأعـطي هذه الـنظريـة عن التخلف بعـض التوضـيح: كما هو
معلـوم فإن المجتمعات البشرية مرت كـما يقول المؤرخون بعدة مراحل من التـطورات: فهناك عصر الصيد والرعي،
ثم عـصر الزراعـة، ثم عصر الـصناعـة والآن عصر المعـرفة. أو هنـاك العصر الحجـري والعصر البرونـزي، وهكذا.
وهناك طرح منتشر في الغرب وقد لخصه الدكتور محمـد ربيع بقوله: Xهنالك الكثير من الدلائل التاريخية التي تشير
بوضـوح بالغ إلى أنه لـيس بإمكـان أي مجتمع دخول مـرحلة تطـور تاليـة وعيش حيـاتها كامـلة بقيم ونـظم ومواقف
وعلاقات مرحلة سـابقةZ. أي أن العالم الإسلامي لن يـتمكن من الخروج من هذا الـوهن إذا لم يغير قيمه وعلاقاته
الاجتماعيـة والاقتصـادية والـسياسـية بين أفـراده لتشـابه تلك التـي في الغرب، أي أنه لازال في المـرحلة الـزراعية.39

فالدكتور محمد ربيع يقول ناقداً الوضع في العالم العربي لكل من الإسلاميين والقوميين: 
Xوحيـث الفكر الـديني، ولا أقـول الدين، يـدعو إلى العـودة بالمجـتمع العربي مـن حيث القيـم والنظم
والمواقف القيـمية والمؤسسات إلى مـا كان سائداً قبل عشرات القـرون في ظل حضارة الرعي والبداوة،
وإن الفكر القـومي جاء متأثراً بثقـافة غربية تجـاوزها الغرب نفسه، وكرد فـعل على حركة استعمارية
فقدت مقومات وجودها، فإن الفكرين الديني والقومي أصبحا جزءاً من فكر ماضوي وتاريخ قديم

 .Zفقد منطقه ومرجعيته بحكم التطور المجتمعي الإنساني الحديث
ولإثبات ذلـك يضرب د. ربيع مثـالاً تاريخيـاً على ضرورة تغير قيـم المجتمع حتـى تتمكن الـدول العربـية من

الخروج من عصر الزراعة لدخول عصر الصناعة ليتأتى التمكين قائلًا: 
Xأما العراق فيبدو أن قربها من الجزيرة العربية وانتقال مركز الدولة الإسلامية إليها في عهد العباسيين
كان سـبباً في خـضوعهـا من حيـث القيم الاجتـماعية والمـواقف القيمـية من العـملية الإنـتاجيـة لعصر

 .Zالبداوة وأخلاقياتها القبلية، وبالتالي أضعف قدرتها على مواصلة مسيرة التقدم
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أي أن القـيم البدويـة الملتصـقة بعصر الـصيد والـرعي لم تمكن المجـتمع العربي المـسلم آنذاك مـن التجذر في
العـصر الزراعي الذي تـطلب قيماً أخرى. ثم يـضرب مثالاً آخراً مـن التجارب المعاصرة مـدللًا على أنه لم يستطع أي
مجـتمع قبلي أن يدخل عصر الـصناعة رغم الجهـود الكبيرة التي بذلـتها بعض الدول كـالدول الأفريقيـة مثلًا باستثمار
الكثـير من الأموال. فـبرغم كل معونـات التنميـة ونظريـاتها، وبـرغم كل جهود الـبنك الدولي وغـيره من مؤسـسات
دوليـة، إلا أن تلك المجتمعات لم تدخل عصر الـزراعة بعد، ناهيك عن دخـولها عصر الصناعـة أو المعرفة.40 وسنأتي

على نقد هذه المزاعم في فصول قادمة بإذنه تعالى. 
وكما ترى أخي القارئ، فإن استثنينا ما قاله الإسلاميون بأن سبب التخلف هو الحكم بغير ما أنزل الله، فإن
ZالمعرفةX جميع الآراء السابـقة، وغيرها كـثير، )وبالذات مـا هو متعلق منهـا بتطور المـعرفة، وسنـأتي عليها في فـصل
بإذن الله( تـتداخـل فيما بيـنها بـطريقـة يصعب على أي بـاحث عـزل سبب دون آخـر، لكن من الملاحـظ على هذه
الأسباب هو أن التي تعزو التخلف لظاهـرة جغرافية أو حدث تاريخي، وبرغم تأثيرها على واقعنا، فإن إصلاحها قد
خرج من أيـدينا لأنهـا ذات وضعية خـاصة مـضت قد لا تـتكرر مقـارنة بما هـو مزمن ولـه مضاعفـات مسـتمرة إلى
عصرنـا الحاضر. ولعلك لاحظت أن معظم أسباب التخلف تلتقي حـول اتهام المسلمين بإحجامهم عن إعمال عقولهم،
لهـذا ظهرت الكثـير من الكتابـات التي تحلل الفكـر الإسلامي وتنتقـده في نخاعه بـأنه دين يؤدي لمجـتمع تقليدي لا
إبداعي. فهنـاك شبه إجماع على أن أهم سبب لتـخلف المسلمين هو جمود الإسلام كـدين لأنه دفع المسلمين للإحجام
عن إعمال عقـلهم البـشري في البـحث والنقـد وتـسيير المـجتمعـات. فهنـاك شبه إجمـاع في الأوسـاط الـعلميـة على أن
المسلـمين قوم ذو عـقلية لا إبـداعية ولا نقـدية لأنهم تـرعرعـوا على تقبل الأمـور دون نقدهـا، فهم مثلًا لا يـنتقدون
القرآن الـكريم ولا الحـديث الشريف ويـسلمّون لهـما، فالنـص عند المـسلمين مقـدم على العقل. وهكـذا فإن عـقلية
المسلمين تـشكلت وأصبحت قاصرة عن الإبداع. لهذا لابـد من المرور سريعاً على فئة من تلـك النظريات المطروحة

حول تخلف المسلمين.
مـن أهم هذه الـنظريـات ما رفع لـواءه محمد أركـون، وهي نظـرية محـنة خلق القـرآن الكريـم: ففي العصر
العباسي ظهـرت فلسفة المعتزلة التي تقول بأن القرآن الكريم مخلوق وليس كلام الله العلي القدير، وقد تبنى المأمون
هذه النظرة وحـاول تعميمها. ويستـشهد محمد أركون بـأن ظهور تلك الفلسفـة، برغم اصطدامهـا مع المذهب السني
السائد، مؤشر على خصوبة الحركة الفكـرية آنذاك لدرجة الخوض في ماهية القرآن الكريم مما أحدث حواراً فكرياً
مـتحرراً في ذلك الـوقت الذي كـانت فيه العلـوم في تقدم بـاهر.د ولـكن الذي حـدث هو وقـوف بعض الـعلماء ضد
فكرة خلـق القرآن الكـريم وعلى رأسهم الإمـام أحمد بـن حنبل رحمه الله. وبـعد اقتـناع الخلـيفة المـتوكل بـأن القرآن
الكريم كلام الله أصدر أمـراً بعدم الخوض في مثل هـذه المسائل. وبهذا تـوقفت الحركة الفكـرية لأن ولي الأمر قد
قيدها )كما يـزعم محمد أركون(. فحُـبست الحرية الفكـرية وكُبتت داخل إطار الـشرع فتوقف العقل الإسلامي عن
الجدل والبـحث عن الحقيقة، وأصبح عقـلًا تابعاً للشرع وبـالتالي جامـداً لا عقلًا متحدياً وبـاحثاً عن الجديـد ومبدعاً.

د(  إلا أن الـواقع غـير ذلك كما يـذكـر التـاريخ: فقـد تم نـشر فكـر
المعتـزلة بـالقوة على يـد المأمـون الذي قلـد المنـاصب لمـن قالـوا بخلق
القـرآن وحارب كل مـن رفض فكـر المعتـزلة. فهـؤلاء الذيـن يعزون

سبب تخلف المسلمـين لهذا ينسون أن المأمـون والمعتصم والواثق قتلوا
وعـذبـوا وسجنـوا الفقهـاء لـنشر مـذهب المعتـزلـة. فهم لا يـذكـرون
الإرهاب الفكري الذي مارسته السلطة ضد أهل السنة آنذاك! )41(.
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وفي هذا الإطار، فهنـاك نظرية أقوى وأشهـر بين الباحثين العرب حـول تخلف المسلمين وهي تدور أيـضاً حول مبدأ
التقليـد والتي بلورهـا محمد عـابد الجـابري )من المغـرب العربي( في كتـاباته، وخلاصـتها أن العقليـة العربـية التي لم
تنـاقش القرآن والسنة وتقـبلته وتبلورت عليه من خلال علوم الـدين واللغة ترعرعت بـروح التقليد وأصبحت عقلية
لا إبداعيـة.42 فالعقلية العـربية إذاً عقلية لا تنقـد ذاتها. وقد دار كثير مـن الباحثين في هذا الفلك مـثل برهان غليون

وجورج طرابيشي برغم مخالفتهم أو حتى تصادمهم مع الجابري في كثير من الآراء.43 
أمـا المنظـور الأيديـولوجي، وبـرغم ضيـاعه كمفهـوم في العالم الغـربي، إلا أنه كان مـا اقتنع به الـكثير من
المفكرين في نقدهم للمنهج الإسلامي. فالتعاريف المضطربة التي بلورها كل من ماركس ولينين وغرامشي وألتوسير
ومـانهايم للأيديـولوجيا، والـتي تضع الغموض والتـناقض لدى كل مفكـر منهم في مصطلح XأيـديولوجيـاZ باستخدام
عقله القـاصر، كانـت مع الأسف جواد امتـطاه الكثـير ممن درسوا العـالم الإسلامي مثل العـروي  والبيطـار وغليون
وحنفي واستخـدموا عقـولهم في المقارنـة بين الحضـارتين العلمانـية والإسلاميـة لمحاولـة إرشاد العـالم الإسلامي لنفق
الحضارة. إلا أن نظـرية التخلف التي يقتنع بها الكثير من العـامة تقول بأن المسلمين اهتمـوا فقط بالعلوم التي تربط
الإنسـان بربه )التـوحيد( وتـربط الإنسان بـالإنسان )الفقه( وتـربط الإنسان بـالأشياء الملمـوسة إلى الحد الـذي يفيد
الإنسـان. أما دراسة الأعيـان لذاتها، كـدراسة حيوان كـالوطواط مثـلًا )وهو كائن لا يـرى ولكنه يستـوعب محيطه
بسمعـه مما أدى إلى اختراع الرادار( فقـد اعتبرت من العلم الـذي لا ينفع وأنه مضيعـة للوقت الذي قـد لا يثاب عليه
الإنسـان. وبذلـك أهدرت الكثـير من مجهودات المـسلمين في اختـصار وشرح كتـب الدين بـدل توجيههـا في دراسات
ميدانيـة أو معملية )استكـتشافية( تـدفع عجلة العلم والتقـنية لدى المسلـمين. وهكذا تخلف المسلمـون كما يقولون.
ولعل مما زاد الكثير قنـاعة بمسـبب التخلف هو اكتـساب هذا الطـرح قوة على يد الأجيـال المعاصرة التي درست في
الغرب من خلال ربطه بعلم تقدم العلوم، أو علم الإبستمولوجيا epistemology. فالتخصصات العلمية والإنسانية
في الغرب تستمد أفكارها في تقدمها العلـمي من علم تطور العلوم. فقد كثرت الأفكار في ذلك التخصص عن أفضل
Karl Popper الوسـائل لدفـع عجلة العـلم قدمـاً إلى أن تبلـورت في عدة نـظريـات، منهـا مثلًا نـظريـة كارل بـوبر
وتلميذه إمـرا لاكاتوش Imre Lakatos من جـهة، ونظريـات توماس كـون Thomas Kuhn 44 من جهة أخرى
)وسنـوضحها في فـصل XالمعرفـةZ بإذن الله(. فبرغـم وجود اختلافـات بينهـم إلا أنهم يشتركـون في الفكرة الأسـاسية

باعتماد العقل البشري ولا شيء غيره. 
وأخيراً بقي لنـا علم التنميـة. فلابد من المرور سريعـاً على هذا العلم الذي يحـاول معالجة الـتخلف باستخدام
العقل فـأقول: لأن العـالم الغربي الـذي حكـم بعقله انتهـى بفئـات كبـيرة من المجتـمعات إلى الـفقر والجـهل والمرض
والذي ازداد سوءاً مع العولمة، فقد ظهر علم XالتنميةZ الذي تبنته الأمم المتحدة ليعالج  هذه المآسي. وكأي علم آخر
في العالم الغـربي، فقد ظهـر لعلم الـتنميـة هذا أدوات وطـرق تحليل ونـظريـات، وكل هذا بـالطبـع باستـخدام العقل
الـبشري. ويـعد هـذا العلم الآن أهـم وأقوى تـوجه يـوضح سـبب تخلف سكـان العـالم الثـالث عـمومـاً، ومن بـينهم
Zالفصل والوصلX المسلمـون، ومن ثم يضـع العلاج لهذا التخلف. لـذلك سنؤجل تـوضيح ونقد هـذا العلم إلى فصـل
بإذن الله لأننا لن نتمكن من نقده إن لم نتقصّ مقـصوصة الحقوق في الإسلام أولاً، وذلك حتى تكون المقارنة مقنعة.

ولكن لغرض التوضيح لابد من إعطاء نبذة قصيرة عن علم التنمية حتى تتسنى لك أخي القارئ المتابعة.
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يتلخـص طرح علم التـنمية في أن مـشكل العالم الثـالث يكمن في عـدم استثمار مجـتمعاته في الفـرد بتمكينه،
وذلك بتوسيع دائرة خياراته لأنه هو )أي الفـرد( محور تركيز جهود التنمية. فـالفرد في العالم الثالث لا مشاركة له في
أي قرار وبالذات السياسي. فهـو بذلك مهضوم الحقوق، وبهذا فهو لا إبـداعي وغير منتج. أي أن العلاقة بين التنمية
الإنسانية وحقـوق الإنسان هي من أهم ركـائز تقدم أي أمة. فحـقوق الإنسان تولـد الفرص للفرد بالحـركة، ومتى ما
تحرك أنجـز وأنتج. وعلى هـذا فإن فقـر التنميـة الإنسـانية أشـد وطأة مـن الفقر المـادي لأنه يحد من قـدرات الأفراد
والمجتمعـات على الاستخدام الأمثل لمواردهـم الإنسانية والمـادية. وفي هذا الإطار تـأتي المطالبة بـالتساوي في الحقوق
بين أفراد المجتمع، ومن ضمـنها التساوي بـين الرجل والمرأة. فدور المـرأة في العالم العربي كما يقـولون قد انحسر في
الإنجاب، فـأكثر من نصف النسـاء في العالم العربي لايزلن أمـيّات، وأن معدل وفيات الأمهـات أثناء فترة الولادة هو
ضعف معدلها في أمريكا اللاتينيـة، وأربعة أضعاف معدلها في شرق أسيا. وهـذه كلها مؤشرات على عدم المساواة في
المواطنة وفي الحقوق القانونيـة كالتصويت والانتخاب بين المرأة والـرجل. لذلك كانت الاستفادة من المرأة في العالم
العربي هي الأقل في العالم لعدم تساوي فرص العـمل، ولهذا سيعاني الكل في المجتمع بتعطل نصفه، وما هذا إلا مثال
واحد. وبالطبع فإن هذا الهضم للحقوق قد ساهم في زيادة الفقر في العالم العربي، كما يقولون. فهناك مواطن عربي
واحد يعـيش على دخل يقل عن دولارين يـومياً مـن بين خمسة مـواطنين. هذا بـالإضافة إلى ضـعف الرعايـة الصحية
والتعليم. لـذلك فإن من أولـويات التـنمية الاسـتثمار في حريـة الفرد وتعليـمه. فالقصـور في الحريـة يضعف التـنمية
الإنسانية ويشكل أحد أكثر مظـاهر تخلف التنمية السياسية. وفي هذا الإطار لابد من محاربة المحاباة في المجتمعات
لأنها تحبط المبادرات وتحـرم البشر من الجدارة والإبداع. فالحرمان واللامـساواة في القدرات والفرص قد تكون أكثر

وبالاً من الفقر. فلا مخرج للأمم المتخلفة إلا بتوسيع خيارات أفرادها ليتمكنوا من الحركة والإنتاج كما يقولون.45
ولعلك ستلحظ بإذن الله، أن الأفكار التي ينادي بها علماء التنمية تنطلق من المنظومة الغربية للحقوق، فهي
تـطالـب بتطبـيق الديـمقراطـية الغـربيـة، فهي إذاً وبـطريقـة غير مبـاشرة تنتقـد العقل المسلـم بالـتحجر وذلـك بعدم
الالتفات أصلًا لوجـود الشريعة والأخذ منها كينبـوع للأفكار التنموية. فعلماء التـنمية لم يعترفوا بالإسلام كطريق
للتنـمية حتـى بمجرد النـظر إليه، بل أخـذوا مما توصـلت إليه عقولهـم من أبحاثهم وتجـاربهم كما سنـوضح بإذن الله.
وسترى أن المفاهيم التنموية ما هي إلا محاولات لخدمة الـرأسمالية. فهي أفكار، وبرغم أنها نبيلة )كالمساواة( إلا أنها
وضعـت لتُنـفذ داخـل الإطار الـرأسمالي. أي أنهـا تحاول إسـعاف الـرأسماليـة. فهي بـذلك تـدعم استـمراريـة النـظام
الـرأسمالي الـعالمـي الحديـث وذلك بمـحاولـة علاج خللـه الجذري الـذي يفـرز الفـقر بـاستمـرار. وسترى كيـف هو

التمكين في الإسلام بإذنه تعالى، عندها سنتمكن من المقارنة ومن نقد علم التنمية والاقتصاد في العالم الغربي. 
وللتلخيص أقول: إن العقـلية البشرية أصبحت هـي المحك وهي المعيار على الحكم على كل شيء علمي، وأن
الإسلام كـدين خرج تمامـاً من دائرة النفـوذ في التقدم العلمـي وإدارة المجتمعات. وهكـذا تم خنق الإسلام وإبعاده
عن دائرة الحيـاة المعاصرة تمامـاً. فكل من استخدم الإسلام في بحثـه أو إدارة شؤون حياته أصبح مـتخلفاً. وبرغم أن
الإسلام دين يحث على استخدام العقل في أطـر محددة كما سيأتي بإذن الله، إلا أنه ديـن )كما يدعي الكثير( لا يرجع
في جذوره إلى العقل كـالتفكير في مـاهية الـوجود ونحـوها، ويقبل بـالكثير من المـسلمات الواردة في القـرآن الكريم
والسنـة المطهرة، بهـذا أصبح أي عمل علـمي يتقبل الإسـلام متخلفاً. وهـذه حفرة وقع فيهـا الكثير، فهنـاك فرق بين
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بحث علمي وإدارة مجتمع مـا، فالعقلانية الـتي ينادي بها العلـماء في البحث العلمي والتي تـدفع العلم للأمام لم يحث
عليهـا الإسلام فقط، بل وضع حـركيـات مجتمعـية تـؤدي إليهـا )كما سنـرى بإذن الله(. أمـا ما يـرفضـه الإسلام فهو
العقلانية البشريـة في إدارة المجتمع لأن العقل البشري الذي لا يعلم الغيـب قاصر ولن يدرك تراكمات قرارات عقله
القاصر والذي سيؤدي لمنظومة من الحقوق تخل بالاتزان المطلـوب لإيجاد مجتمع أسعد. وبهذا تكون الغالبية العظمى
من أفكار البـاحثين من خلال الحداثـة أو الثورة عليهـا أو اتهام المسلمين بـالتقليد أو من خلال علـم تطور العلوم أو

التنمية قد اتفقت على أن كبح العقل سيؤدي للتخلف. فهل هذا صحيح؟ وما هو دور العقل في الإسلام؟ 

مرض الإيدز
لقـد وُضع المسلم المفكر في مـأزق. فالحداثة تـدفع المجتمعات تقنـياً للأبعد عن شماله، والـشريعة الإسلامية
التي اتهمت بالجمود تشـده من يمينه، والتاريخ السياسي المصبوغ بالمـؤامرات والشتات يسد عليه الطريق من خلفه.
ومجتمعه المـسلم المتخلف الـذي يعزو هـذا التخلف للـشريعة يقـف من أمامه. فـكيف يمضي هـذا المسلـم بمجتمعه
قـدماً؟ وبالـذات عندما يـطلب منه أقرانه مـن علماء الاقتصاد والـسياسة والاجـتماع تجديد الإسلام لهـم. فكان لابد
علـيه من أن يتخـذ منهجـاً. فمنهـم من أخذ بـالشرع من جـذوره، وبالـطبع لم ينجـز الكثـير لأن الوضع الـسياسي لم
يسـانده، واتهم بأنه سلفي. ومنهم من اقتصر عـمله على الدعوة لتطهير القلوب من شـوائب الدنيا، واتهم بأنه تبليغي،
ومنهم من حمل الـسلاح وجاهد الحـكام واتهم بأنه إرهـابي، ومنهم، ومنهم، ... وهـكذا ظهرت التـيارات والجماعات.
وتعالت الـدعاوي بتـحديث الإسلام ممـا دفع بعض علماء المـسلمين الغـيورين إلى إعـادة النظـر في أحكام الـشريعة

بدعوى الاجتهاد، حتى في تلك الأحكام التي أتى بها نص!!! وما كان هذا إلا لكي لا يتهم الإسلام بالتخلف.
ولكن لماذا هـذه المآسي التي يعـيشها المـسلمون؟ إن مـا يصر عليه هـذا الكتاب هـو أنه بسبب عـدم تطبيق
الشريعة مـا أدى لظهور آفـات لم تأت الشريعـة أصلًا للتعامـل معها، وأن هذه الآفـات ستزول إن طبـقت الشريعة.
لنـضرب مثالاً توضيحـاً: هل في الشريعة نص مبـاشر لعلاج مرض نقص المنـاعة المعروف بـالإيدز Aids؟ بالطبع لا.
فالسبب في انتـشار هذا المرض في الغـرب هو عدم منـع اللواط وتفشي المخدرات. فـمن الإجحاف إذاً أن يُطلب من
الشريعة علاج هذا المرض. وهذا مثال صارخ. وكذلك باقي الظـواهر والمآسي التي تعاني منها مجتمعاتنا المعاصرة، إلا
أنها ليست بهذا الوضوح. لنضرب مثالاً لهذا: إن من مبادئ الشريعة إعطاء الناس الحرية في استخدام عقاراتهم إن لم
يضروا بغيرهم ضرراً مباشراً. فللإنسان مثلًا أن يغير مزرعته إلى أرض سكنية، ولا يحق لكائن من كان منعه من ذلك
)وسـنوضحه بـإذن الله(. ولكن عـندمـا تم منع إحيـاء الأرض بدعـوى التنـظيم العمـراني وسُلب النـاس من حقهم في
الإحياء، أي تغيرت مقصوصة الحقوق، لم تعد الأرض مباحة للكل وأصبحت أكثر ندرة وبالتالي صار لها سعراً مالياً
مـرتفعاً يفـوق مردودهـا الزراعـي. فانتـشرت ظاهـرة تحويـل الأراضي الزراعيـة في المدن إلى قـطع سكنيـة. وفي هذا
بالطبع هدر لثروات الأمة. هنا قام المفكـرون ورجال الدولة المسؤولون عن الإنتاج الزراعي وطالبوا المجتمع بإيجاد
حل جـذري، فوقع علماء الشريعة في حيرة. فكان عليهم أن يجتهـدوا لإيجاد علاج لهذا الوضع برغم أنه وضع ما أتى
أصلًا إلا بسبب الخروج عن الشريـعة بمنع إحياء الأرض ومنع الناس من إحـياء المعادن. فلم ينتشر الناس في الأرض
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حيث المعـادن وتكـدسوا في المـدن التـي بها الـوظائف الحـكومـية فـكان الازدحـام )كما سـيأتي بـيانـه في فصل Xابن
السـبيلZ بـإذن الله(، ثم ظهـرت الحـاجـة للفتـاوى والتـي تصـدى لهـا مـن يعتقـدون أنهم علـماء. فهنـاك مـن العلماء
المعاصرين من يعتقد أن هذا الوضع المعـاصر هو بسبب تغير الزمان ومتطلبـاته، وليس بسبب الخروج عن الشريعة
بالـدرجة الأولى. فكـانت الأزمـة التي تـواجه كل متـخصص في علـم الشريعـة. فلا مفـر إذاً من إصـدار فتـوى تمنع
الأفراد من حرية التصرف في العقار وإلا اتهم الإسلام بـالتخلف. وبالطبع، فمن المنطق ألا تصدر مثل هذه الفتاوى
إلا بـاستخدام العقل الـبشري حتى وإن كـانت في إطار الضـوابط الشرعيـة. وفي هذا، كما سأثـبت بإذن الله، خروج
عن الشريعـة لأننا نعـالج الخطأ بخـطأ آخر، وهـذا هو واقع مجتمعـاتنا اليـوم )وحسبنـا الله ونعم الوكيل(، تمـاماً كمن
يحاول إيجاد علاج لمـرض الإيدز لأنه إن نجح فإن اللواط سـينتشر وستظهر آفـات سلبية اجتماعيـة على الأبناء الذين
تـربوا على أيـدي هؤلاء المنحـرفين مثلًا، وهكـذا ينسحـب المجتمع من آفـة لأخرى. وهـذه هي المأسـاة التي بسـببها
كـتبت هذا الفصل وفصلي XالـديوانZ و XالمكوسZ، ألا وهي استخـدام العقل البشري في دراسة الـشريعة بفتح باب
الاجتهاد بسبب تغير الظروف على البشر. فـإن ظهرت فتاوى تغير مقصوصة الحقوق فهي إنما توجد وضعاً أسوأ من
ذي قبـل، إلا أن هذا الـسوء لـن يظهـر إلا بعـد حين. لـذلك أقـول: لا يحق لأي عـالم التنـازل، بل يجب الإصرار على
تطبيق الشريعـة لأنها إن طبقت، فـإن للشريعة المقـدرة على إصلاح ما أفسـده الناس بحكمهم بـغير ما أنزل الله كما
سترى بإذنه تعالى. وحتى تقتنع بما سبق أخي القارئ، أي بضرورة قفل باب الاجتهاد والعودة للنص، يجب أن ندرس
أولاً مسـألة دور العقل في الإسلام، ونمـر سريعاً على الضـوابط الشرعـية، وهو مـوضوع باقـي هذا الفصل )مـلحوظة
مهمة: إن قولي هـنا بضرورة قفل باب الاجـتهاد لا ينطبق إلا على حقـوق الآدميين أو مقصوصـة الحقوق، وليس على

مسائل أخرى، كما سيأتي بيانه بإذنه تعالى(.

طبيعة القرار
مـا هو دور العقل في الإسلام؟ إن الإنسـان كلما فكر أو قـرأ في هذا الشـأن كلما ازدادت حيرته. وذلك لأنه
في البحـث عن الإجابـة سيسـتخدم عقله بـلا شك، وعندمـا يفعل ذلك سيـزداد حيرة. فكيف الخـروج من الحيرة؟ إن
مشكلة البشر الحقيقية والأهم هي في غرورهم بمقدرة عقولهم القاصرة. لذلك علينا ألا نستخدم عقولنا للخروج من
هذه الحـيرة، بل علينا أن نـستعين بالإسلام. فـكما أن الإسلام وضع ليد الإنـسان محظـورات في الاستخدام كـالسرقة،
ووضع للعين محـظورات كمنع النظر في أعـراض الغير، فقد وضع للعقل أيضاً محـظورات ومباحات. فعنـدما يستخدم
رَ(.46 فما رَ#18 فَقتُِلَ كيcَفَ قَدَّ رَ وَقـَدَّ الإنسـان عقله من غير وجه حق فـسيخطئ. ألم يـقل سبحانه وتعـالى: )إِنَّهُ/ فَكَّ

هو المباح إذاً، وما هو المحظور في التفكير شرعا؟ً 
كما قلت في الفصل الأول: إن مفترق الطـريق بيننا وبين غير المسلمـين هو في طريقة التفكير. فهم، أي غير
المسلـمين، يستخـدمون عقـولهم في كل شؤون حـياتهم ويفـسدون في الأرض. فكيـف نواجههم؟ إن الإجـابة هي في
تـوجيهه سـبحانه وتعـالى لنا في القـرآن الكريـم. فلم يأمـرنا سـبحانه وتعـالى بتعطيـل عقولنـا، بل على العكس، أمـرنا

باستخدام عقولنا في التفكر في كل مخلوقاته، أي في كل شيء، لأن كل شيء من مخلوقاته تعاظمت أسماؤه. كيف؟ 
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كما هـو معلـوم، فإن تـراكم الخير والـشر في أي مجتمـع ما هـو إلا نتـاج لتراكم أفـعال الـبشر. كـما أن هذه
الأفعال ما هي إلا نتيجة لقرارات يتخـذها أصحاب الأفعال أو من يطيعونهم. وبـالطبع فإن من هذه القرارات ما هو
مصيري، فلن يحـتاج الفرد مثلًا للكثـير من التفكير لشراء ما يلـبس، إلا أنه قد يتريث في اختيـار مدرسة لابنه. ومثل
هذه القـرارات المصيريـة، كشن حـرب على دولة أخـرى، تأتي بعـد تدبـر وتفكر في معـظم الأحوال، أو بـاتباع نهج
الآخرين، كـالسـابقين أو المعـاصرين. ولكن في جمـيع الأحوال، فـإن أي قرار يُـتخذ يـأتي بعد إعـمال العقل والقلب
والمشورة والتحاليل وما شابه مـن أدوات اتخاذ القرار. وفي هذا الإطار، فهناك ثـلاثة ميادين لدراسة القرارات. الأول

هو كيفية وصول العقل للقرار، والثاني هو آليات أو حركيات اتخاذ القرار في المجتمع، والثالث هو طبيعة القرار. 
بالنسبة للأول، أي لكيفيـة وصول العقل للقرار، فالمقصود به هو كيفية تأثر العقل في عمله عند اتخاذ القرار
وعلاقة ذلك بالمـادة والروح وما إليهـا من أسئلة فلسفيـة تتصل بالعقل ذاته، والـتركيز على هذه المسـائل الآن سيبعدنا
عن الهدف المباشر لموضوع الكتاب، ألا وهو التمكين؛ لهذا، فالذي أقترحه هو تأجيل النظر في هذه الكيفية ليشرح
عند الحـديث عن المعرفـة بإذن الله. أما بـالنسـبة للميـدان الثاني، أي آلـيات اتخاذ الـقرار في المجتمع، فـإن المقصود به
الحـيز الذي يحق للفـرد التحرك فيه، أو مـا يحق له فعله وما هـو محظور عليه. أي مقـصوصة الحقـوق. وهذا هو جل

موضوع الفصول القادمة.  
وبالنـسبة للـميدان الـثالث، أي طـبيعة القـرارات التي يتخـذها النـاس، وهي موضـوع هذا الـفصل، فيمكـننا
تقسيمها إلى نوعين من القرارات: قرارات محافظة، وقرارات غير محافظة. فالقرارات المحافظة هي التي تنبع من عقل
محـافظ كاتبـاع نهج من سلف. مثل الاقتداء بقـرار سابق معلوم الـعواقب: فعندمـا يقوم تاجـر مثلًا بإنشـاء مخبز فإن
عواقب استثماره هذا معلومة لـدرجة عالية لأنه إنما يطبق استثماراً سبـقه إليه الآخرون. أما القرارات غير المحافظة
فهي المجهولة العواقب، وقد تمت تسميتها في الغرب بالقرارات الثورية أو التفجيرية، لأنها تثور على الوضع الراهن،
كمحاولة تـاجر إيجاد زي يخرج عن عرف المجتمع كسباً لربح أعلى مثلًا؛ أو أنها قرارات تفجر طاقات كامنة، كأن
يقـوم عالم بتحدى مادة ما بتحويلها من حال إلى حال مـؤملًا في فائدة مرجوة للمجتمع من جراء التحويل. ولنضرب
مثـالاً توضيحياً ثالثاً لهـذه القرارات الثورية أو التفجيرية: إن إقـامة صالة للتزلج الريـاضي في مدينة صحراوية )مثل
دبي( لهو مشروع اسـتثماري جريء وبحاجـة للكثير من النفقـات التي قد لا تثمـر. فهل سيتقبل السـكان الدخول في
جو بارد لم يعتادوا عليه؟ وهل ستتقبل أجسادهم هذا التغـير؟ وهل لديهم من القناعة ما يكفي لتكرار زيارة القاعة
مراراً وشراء ملابـس مخصصـة لها؟ وهكـذا من أسئلـة ذات عواقـب مستقـبلية قـد تأتي للمـستثمـر بالـربح الكثير أو
بالإفلاس. ومثل هذه الطريقة في التفكير تدفع المجـتمعات للتجديد والتغيير المستمر إما للأفضل أو للأسوأ. وأقترح

 .Zالقرارات المندفعةX هنا تسمية هذا النوع من القرارات غير المحافظة بـ
ومن جهة أخـرى، فهناك تـقسيم آخـر لطبيعـة القرار: ألا وهـو حال المفعـول به، أي على من سـيقع القرار.
فكل قرار يتم اتخاذه سيقع إما على إنسان أو على عين. فعندما تتخذ الدولة قراراً )أي تصدر قانوناً( بتحديد إيجارات
المسـاكن في منطقة مـا، فهناك أناس مـستفيدون مـن هذا القرار وهنـاك متضررون. أي أن القرار قـد وقع على الناس
بـالدرجة الأولى بـرغم تأثر الأعـيان المستـأجرة بهذا القـرار )القانون(. وبـالنسبـة للأعيان، فعـندما يتخـذ الفرد قراراً
بحفـر حفرة امتصـاصية )كنيـف أو بيارة( لصرف الفـضلات في منزله، فـإن الفعل قد وقع على أرض حـديقته ولوث
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أرض مـنزله، وقـد يلوث أرض جـاره أيضـاً. أي أن القرارات عـمومـاً إما تـقع على أناس أو أعـيان. وبـالإمكان أيـضاً
تقسيم القرارات الـتي تقع على الناس إلى قسمـين: قسم ذو تأثير اجتماعي، مـثل قرار إنسان بمقـاطعة جار له، وقسم
ذو تأثير تمكيني، مثل قرار شخص مـا بإنشاء مصنع ما. وسنركز هنا على القـرارات التمكينية. وبهذا فإن لدينا نوعين

من القرارات: قرارات تقع على الناس وقرارات تقع على الأعيان.
عنـد دمج التقسيـمين سنلحظ أن هنـاك أربعة احـتمالات لطبيعـة القرار، هي: قـرار محافظ يقـع على إنسان،
وقـرار محافظ يقع على عين، وقـرار مندفع يقع على إنـسان، وقرار منـدفع يقع على عين. وعند فـرز هذه الاحتمالات
إلى إسـتراتيجيـات أو سبل تـسلكهـا الأمم سنـلحظ أن هنـاك أربعة سـبل: 1( أمة مـندفعـة في قراراتهـا تجاه الإنـسان
والعين، وبـالعكس 2( أمـة محافـظة في قـراراتها تجـاه الإنسـان والعين، ثـم 3( أمة محـافظـة في قراراتهـا تجاه الإنـسان
ومندفعـة تجاه العين، وبـالعكس 4( أمـة محافـظة في قـراراتها تجـاه العين ومنـدفعة تجـاه الإنسـان. ومن الملاحظ على
شعوب العـالم الغربي هو أن قـراراتهم تتجه غالبـاً نحو الاندفـاع سواء كان ذلك على الإنـسان أو على العين، أي أنهم
يسلكـون السبيل الأول. فهم مـثلًا لا يلزمون أنـفسهم بالاقـتداء بمن سبقـهم في منظومـات حقوقهم، بل يـنتقلون من
منظومة حقوق لأخرى، لهذا نـرى تركيبة مجتمعاتهم في تغير مستمر. فهم يحاولون تحدي وضعهم القائم في استخدام
المـواد وتصنيعهـا، لذلك تكـثر ابتكـاراتهم التي قـد تغير منظـومات حـياتهم أحيـاناً. فمن مـراجعة مـبيعات الأحـذية
الريـاضيـة مثل أحـذية نـايك Nike الريـاضيـة مثـلًا، تلحظ أن مجمـوع المبـيعات قـد ارتفعت في الـولايات المـتحدة
الأمـريكية من 1.785 مليون دولار سنة 1981 إلى 6.437 مليـون دولار سنة 1990م، ذلك لأن لبس الحذاء الرياضي
الأنـيق أصبح رمزاً يعبر عن أن مرتديه شخص ريـاضي سليم الجسم والعقل. فالاحصائيـات تقول بأن معدل ما يقتنيه
البـالـغ من العمـر 18 عـامـاً هـو 4 أحـذيـة. ومـا كـان هـذا القفـز إلا من خلال الإسراف في الإنفـاق على الإعلانـات
التجارية التي تضلل الناس أحيانا.47 وبالطبع فإن في هذه الإحصائيات إشارة إلى تغير في طريقة الحياة، فقد انتشرت
رياضة الهرولة والمشي بين الناس وبالذات في المنتزهات، وهكذا تتغير منظومات حياتهم للأفضل أو للأسوأ. فهم لا
يرون بـأساً الآن من انتشار ظاهرة عيشهم فرادى دون أسر تظلهم لرغبتهم الشديدة في التمتع بحرياتهم الفردية، ولا
يـرون بأسـاً من انفـصال الـزوجين حـتى وإن كـان في هذا ضرر على تـربيـة الأطفال. والأسـوأ أن بعضهـم الآن أباح
لرجلين مثلًا الزواج والعيـش كعشيقين )اللواط( مع تبني الأطفـال لتنشئتهم. فما هو حـال هؤلاء الأطفال النفسي يا
ترى؟ وما حدث هذا الخلل الاجتماعي والتلوث البيئي إلا لأن طبيعـة اتخاذ قراراتهم اتسمت بالاندفاع الذي يتصف
عادة بـالتسرع الـذي لا يسـتطيع أن يـرى عواقـب القرارات إلا بعـد عشرات الـسنين لانعـدام القدوة بـمن سبق، أي

القذف بالغيب من مكان بعيد. 
وهـنا لابد من الربط مع مـا ذكر سابقاً عن العقـل والتمكين من أن سبب التقدم الـتقني في العالم الغربي هو
حماية حقـوق الأفراد )أي التمكين( الـذي أتت به الحداثة ولـيس الأخذ بالعقـلانية. والمقصود بهـذا هو أن مجتمعات
العالم الغربي بالثـورة على أفكار من سبق كانـوا مندفعين في قراراتهم تجـاه الأعيان، وبهذا أتت الاكتـشافات، وكانوا
مندفعين أيضـاً في قراراتهم تجاه أنظمـة مجتمعاتهم الاقتصـادية والسياسيـة والاجتماعية، مع التركيـز على حماية حقوق
الـفرد ما جعله أكثـر اندفاعـا، فكان التمـكين لأن ثورتهم على منظـومة حقوق أسلافهم كـانت موجهة نحـو تحرير
الفرد من تـسلط الكنيسة والـدولة أكثر فأكـثر. وبرغم هذا التقـدم العلمي الصناعي، إلا أن في هـذا السبيل خطورة
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على البشر بسبب مـا ينتجه من تلوث وانحلال، فإن تحولت باقي شعوب العـالم لتصبح شعوباً مستهلكة دون حكمة
كـالعالم الغربي فـإن مصير الكرة الأرضيـة الفساد، لـذلك فإن من الحـكمة ترك هـذا السبيل كـقدوة للأمم الأخرى.
ولكن المهم لـنا الآن هـو تأثـير العقل البـشري في طبيـعة القـرار الذي أوجـد مجتـمعات مـندفعـة في شتـى المجالات،
فكانت مجتمعـات منتجة صنـاعياً، لذلـك سيثور سؤال مـركزي في ذهن أي قارئ ألا وهـو: إن تم وصف المجتمعات
الغـربية التي أخذت بالحـداثة والديمقراطيـة في هذا الكتاب بأنهـا مجتمعات مندفعـة في قراراتها، وهذا وصف سلبي،
وهـم )أي الغربيـون( يصفـون هذا الانـدفاع بـالإيجابيـة لأنهم يعزونـه لتحررهـم من الماضي بـإعمال عقلـهم البشري،
فلابد وأن نوافقهم هنا لما ذهبوا إليه لأن واقع الحال يقف معهم، فهم الأكثر تمكناً وقوة من المسلمين في وقتنا الحالي!
وإن وافقناهـم في هذا فلابد بالتـالي من أن نوافقهم في أن دور العقلانيـة البشرية في نسج الحقـوق هي السبيل الأمثل

للأمم! وهذا ما وقع فيه المفكرون، ولفهم هذا المأزق الفكري لابد من توضيح الآتي: 
إن العالم الإسلامـي سقط في واقعه المتخلف المـؤلم لأنه اقترب من سلـوك السبيل الـثاني )أي أمة محـافظة في
قـراراتها تجاه الإنسان والعين(، فقـد كان المجتمع المسلم متحفـظاً في قراراته تجاه الأعيان إلى سقـوط الدولة العثمانية
)كما سـيأتي بياته في فـصل XالمعرفةZ بـإذن الله إذ أن أفراده كانـوا في معظم الأحوال ذوي عقلـية تقليديـة مقلدة فلم
تكـثر المخترعـات مقارنـة بالغـرب الذي أوجـد الثورة الـصناعيـة(. أما بـالنسبـة للإنسـان فقد كـان متحفظـاً في أمور
ومندفعاً في أخرى، ومتى ما اندفع بترك نهج من سلف فقد كـان هذا على حساب عموم الناس لصالح الحكام. لذلك
فإن المجـتمع المسـلم كان، والله أعلـم، أقل تقدمـاً في تقنيته مـن العالم الغـربي ولكنه أكـثر ثبـاتاً في تـركيبـة مجتمعه.
ونظراً لهذا الفـارق في التقدم التقني مـقارنة بالغـرب كان التوقف الاقـتصادي الذي أدى للتـخلف وذلك بسبب عدم
تـطبيق الشريـعة وبالـذات في الحقوق التـي إن تغيرت )بسبب الاجـتهادات الفقهيـة( كانت تميل لأهـواء الحكام على
حساب كبت حـركة الناس مقارنـة بما حدث لسكان العـالم الغربي الذي كان يفعل العكـس. وما سيتم توضيحه في
هـذا الكتاب هـو أن الشريعة أرادت مجتـمعاً مسلماً محـافظاً في قـرارته التي تقع على النـاس، وفي الوقت ذاته وضعت
مـن الحركيـات ما يـدفع الأفراد لاتخـاذ قرارات تـتحدى الأعيـان لتظهـر الابتكارات. أي أن الـشريعة تـدعو لـسلوك
السبيل الثالث ولـيس الثاني كما وقع. فهي تتلافى القرارات المنـدفعة تجاه الإنسان، لذلك وضعـت مقصوصة ثابتة من
الحقـوق التي يجب على الـناس اتبـاعها، أي اتـباع النـص في الحقوق، فـلا يحق لكائـن من كان أن يـأتي بمنظـومة من
الحقوق ويقترحها للـناس للسير عليها لإدارة المجتمع. وفي هذا محافظـة كبرى على تركيبة المجتمع التي تؤدي لضمان
الاستقـرار والاستمـرار المنتج. ولعل المـعجز هـو أن هذه المقـصوصـة التي وضعـتها الـشريعة بـرغم ثـباتهـا، إلا أنها
اتسمـت من داخلها بدافـعيتها الشـديدة للناس لـلتمكين وللحركـة لاستغلال خيرات الأرض وتفجير طاقـاتها لأقصى
مدى ممكن، أي أنهـا تدفع الـناس بشـدة لتسخـير المادة كما سترى في الـفصول القـادمة بـإذنه تعالى. أي أن الـشريعة
تحاول إيجاد مجـتمع أفراده منـدفعين في قراراتهم تجـاه الأعيان ليـأتي الابتكار والـتمكين، ومحافـظين في ذات الوقت في
قـرارتهم تجاه الآخـرين من الأفـراد بالخـضوع لمقـصوصـة الحقوق الـتي لن تتـغير أبداً )الـسبيل الـثالث( والـتي تطلق
الأفراد للعمل والإنتـاج بالفصل بينهم حتى لا تقع الخلافات المثبطـة أو الخلافات التي تتطلب تدخل السلطات وذلك
حتـى يضـمحل دور السلـطات مـن خلال تخفيف خطـوط التماس بين الأفـراد المتمـكنين. وحتـى لا ينفلـت المجتمع
لفساد من جراء هـذه الإستراتيجية في التعامل مع الأعيان، وضعت الشريعـة من الحركيات ما يمنع التلوث من خلال
ذات المقصـوصة للحقـوق. والملفت للنظـر هو أن هذه الحـركيات المـانعة لـلفساد تـؤدي في الوقت ذاته لـدفع الناس
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لمزيد من الابتكارات إن طبقت الشريعة. لهذا، فإن ما سيحاول هذا الكتاب إثباته بإذن الله هو أن من الحكمة ترك
العقل البشري متى اصطدم مع نص شرعي لأن العقل البشري قاصر مقارنة بالحكمة التي تؤدي إليها الشريعة.

وهنا لابد من التـنويه أن العقلانية لا يمكن لهـا أن تصطدم مع النص، وإن فعلـت فهي ليست عقلانية عقل
بل عقلانـية أهـواء كما يفعـل الغرب. ولأن الـشائـع هو لفـظ XعقلانيـةZ للدلالـة على عقلانـية الـبشر، أي عقلانـية
الأهـواء، فسأستخـدم كلمة XعـقلانيةZ للتعـبير عما ينتجه العـقل البشري. وهذا وضـع غير سليم لأن من المفترض في
العقلانيـة أن تؤدي للحكـمة. ولكن لأن العقلانـية المتصفـة بالأهواء هـي الشائعـة كتعبير في مجـتمعاتنـا فلابد لي من
استخـدام نفس الـتعبير ولكـن بالتـنبه لهذا الـفارق في المعنـى. وقد تـسأل أخي القـارئ: أليس مـن الإجحاف وصف
العقل البشري بـالأهواء؟ فـأقول: عقل مـن سيكون المـرجع؟ فعنـد الحديث عـن العقل البشري، فـهناك عقـول كثيرة
وبمرجعيـات وقناعات مختلفة. فلكل فـرد عقله الخاص به وقناعاته المبررة له. وللخـروج من هذا المأزق وجد العالم
رة لصاحبها وأهواء الغربي خلاصه في الديمقراطية التي تطبق عقل الأغلبيـة. فالعقلية البشرية هي دائماً عقلانية مبرَّ
للآخرين. لذلك، ولأنهـا قاصرة، فقد تلافت الشريعـة الأخذ بها في الحقوق، وأطلقتهـا في التعامل مع الأعيان. أي أن

الشريعة تدفع للسبيل الثالث بينما المجتمعات المسلمة سلكت تاريخياً السبيل الثاني فكان التخلف.
ولعل السبـيل الرابع هـو أشر الأحوال، فهـو الذي لا يـدفع الأفراد لـتحدي الأعيـان وتفجير طـاقاتهـا، لذلك
سيظل المجتمع المتبني لهذا السبـيل مجتمعاً متخلفاً تقنياً. وفي الوقت ذاته نجـده يقفز في حقوقه من منظومة لأخرى،
أي أنه منـدفع في طبيعـة قراراتـه تجاه الإنـسان، لـذلك فهـو مجتمع في تـرد اجتـماعي واقتـصادي. وهـذه تمثـل معظم
مجتمعات العالم الثالث )بما فيهـا العالم العربي المعاصر( التي تقفز من منظومـات حقوقية لأخرى بتغير أنظمة دولها
أو حكـامها الـذين يغيرون الأنظـمة )بعثيـة أو اشتراكية( أو يـستحدثـون برامج تنمـوية مختلفـة لا هم لها إلا سلب
التمكـين من الأفراد. فـالقرارات الـتي تؤثـر في حقوق الأفـراد في مجتمـع العالم الثـالث دائمـة التقلـب. وأخيراً أرجو
ملاحـظة أن ما ذكـرناه سابـقاً ليس وصفـاً دقيقاً لحـال المجتمعات. فـإن وُصف مجتمع ما بـأنه يتبع السبـيل الثاني مثلًا
فهـذا لا يعني أن طبـيعة قـرارات جميع أفـراد ذلك المجتمع كـذلك. بل هي الـصفة الـسائـدة على أفراد المـجتمع كما
حدث في الـعالم الإسلامي في تاريخه الـطويل إلى حين سقوط الـدولة العثمانيـة والذي بدأت بعـده معظم دول العالم
الإسلامي في الخروج مـن السبيل الثـاني والدخول في الـسبيل الرابع. أمـا السبيل الثـالث، وهو ما يـدعو إليه الإسلام،

فقد بقي دون استطراق. والآن، ولتأكيد السابق، لنرى دور العقل في السبيل الثالث.

العقل في القرآن الكريم
لقـد رأينا في الجزء الأول من هذا الفصل بأن الإسلام اتهم بتعطـيل العقل، فما صحة هذا القول؟ هناك كتاب
لطيف عن مفهوم العقل والقـلب في القرآن الكريم والسنة المطهرة وأقوال بعـض الصحابة للشيخ الدكتور محمد علي
الجوزو أثابه الله، يلخص فيه معنـى العقل في الإسلام. ومما استنتجه هو أن العقل في الشعر الجاهلي أتى بمعان مختلفة
منهـا التقييـد والربط، وفي الـشعر الإسلامـي أتى بمعنـى Xالمرجع الـذي يعود إليه الإنـسان عنـد تقريـر الأمورZ، أو
بمـعنى Xالمـيزة التـي تميز الـكائن المـدرك عن سواه ممـا لا يعقل ولا يعي كـالأصنامZ، كـما ورد العقل بمعنـى Xالقوة
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.Zالعاقلة التي تدفع الإنسان إلى الحذر والتنبه
أما العلماء فقد عرفوا العقل لغوياً. فيقول الحارث بن أسد المحاسبي: Xوالعرب إنما سمّت الفهم عقلًا لأن ما
فهمته فقـد قيدته وضبطتَهُ بعقـلك كما البعير قد عُقل )أي( أنك قيـدت ساقه إلى فخذيه. وقالـوا: اعتقل لسان فلان،
أي استمـسك. ويقال: أعقل شاتك إذا حبستها. وهو أن يضع )رجله( بين )نوفها( وفخذها. ويقال: اعتقل رجل فلان
إذا )صارعه(Z. كما سمي العقل عقلًا لأنه يـعقل صاحبه عن التورط في المهالك. وقيل العقل هـو التمييز الذي يتميز
به الإنسان عن سائر الحـيوان. وجاء في القاموس المحيـط: العقل: العلم Xبصفات الأشياء من حـسنها وقبحها وكمالها
ونقصانها، أو العلم بخير الخـيرين وشر الشرين أو مطلق الأمور أو لقوة بها يكـون التمييز بين القبح والحسن ولمعان
مجتمعـة في الذهن يـكون بمقـدمات يـستتب بهـا الأغراض والمصـالح لهيئـة محمودة للإنـسان في حـركاته وكلامهZ.هـ
وبالإضافة للعقل فهناك مـرادفات أخرى مثل XاللبZ الذي ورد في الشعر الجـاهلي بمعنى العقل الذي يرافق صاحبه
في جميع أموره لـيكون حـازماً عنـد مواجهـة الأمور الجـسام. أمـا في الشعـر الإسلامي فقـد ورد اللب بمعـنى العقل،
والجمع أولوا الألبـاب أو ذوو الألباب، بمعـنى أصحاب العقـول الراجحة الـذكية. وهنـاك قول بأن أولـو الألباب هم
العلماء بالله.و والحلم أيـضاً متصل بالعقل، إلا أن الحلـم أرفع من العقل في بعض الأقوال.ز وقد شـاع في الشعر الجاهلي
استخدام الحلم في الفخـر والمديح. وقد ورد مقابـل السفه، فدل على أنه نقيض الجهل والـطيش. وفي الشعر الإسلامي
كـان الحلم من الصفـات الحميدة كـالصمت في المجـالس من غير بلادة ممـا يدل على الحكـمة والتعقل، فهـو بهذا ضد
الـسفه والجهل. وقال ابن منظور بأنه الأنـاة والعقل. ومن الألفاظ الدالة على العقل أيضـاً XالنُّهىZ، وهي العقول لأنها
تنـهى عن القبـيح. ومن الألفاظ الـدالة على العـقل أيضاً الِحجـر والِحجى.حـ ولعلك لاحـظت من السـابق أن استخدام
لفظ العقل وكأن فيه توجيه نحو التحفظ في كل مـا هو قادم من قول أو فعل. فهناك ربط واضح بين التأني وكل من
الأقوال والأفعال ما يؤدي إلى العقل. وهذا ما توصـل إليه أيضاً الشيخ الجوزو أثابه الله. فقد لخص ما توصل إليه بعد

استعراض الألفاظ المرادفة للعقل قائلًا: 

هـ(  وقـال الحـكيـم الترمـذي: Xوقــد قيل أن الـعقل يعقـل النفـس عن
متـابعة الهـوى كما يمنع العقـال الدابـة من مرتعهـا ومرعـاها. والعقل
اسم )غير( متبـدل، وهو اسم عام، ولا يـستعمل تصريف هذه الأسماء
إلا منه، ويقـال عقل يعقل عقلًا فهـو عاقل وذلك معقـول عنهZ. أما في
المعاجم فقـد ورد في لسان العـرب: Xالعقل: الِحجر والـنهي ضد الحمق
... عَقَلَ يعقلُ عقلًا ومعقـولاً، وهو مصدر سماعي. وقـال سيبويه: هو
صفة ...Z. قـال ابن الأنـباري: Xرجـل عاقل وهـو الجامـع أمره ورأيه،
مأخوذ من عقلت البعـير إذا جمعت قوائمهZ. وقيل العاقل الذي يحبس
نفسه ويـردها عن هـواها، أخـذ من قولهم قـد اعتقل لسـانه إذا حبس
ومنع الكلام. والمعقـول ما تعقله بقلبك، والمعقـول: العقل، يقال: ما له
معقــول، أي عقل. وهــو أحــد المـصــادر الـتي جـــاءت على مفعــول

 .)48( Zكالميسور والمعسور. ... والعقل هو التثبت في الأمور
َلcبَ^بِ(، فإنـه يا cلe أُوْلِىd^َي( :وأمـا تأويـل قولـهX :جـاء في تفـسير  )و
أولي الـعقول. والألـباب جمع الـلب واللب العقـلZ. وجاء في القـاموس
المحيـط: Xاللب بالضم: خالص كـل شيء، ومن النخل الجوز ونحوها:

قلبها، والعقل، ج ألباب والبُّ وألببٌُ ... رجل لبٌ ولبيب؛ لازم للأمر،
وملبوب: مـوصوف بالعـقل ...Z. ويقول الحكيم الترمـذي: Xوأما عند
عامة أهل الأدب ومن لهم معرفة بـشيء من اللغة فإن اللب هو العقل،
ولكن بيـنهما فرق كـما بين نور الـشمس ونـور السراج، فكلاهمـا نور
... والعـقل يعبر بـه عن العلـم على وجه المجـاز في سعـة اللغــة، ولكن

 .)49(Zهم العلماء بالله Zأولوا الألبابX
ز(   جـاء في الدر المنثور: Xوأخرج أبـو الشيخ عن ضمرة رضي الله عنه
قال: الحلم أرفع من العقل لأن الله عز وجل تسمى بهZ. وجاء في شعب
الإيمان أيضـاً: Xأخبرنا أبـو عبد الله الحـافظ ... نـا رجاء بن أبي سـلمة

.)50( Zقال: الحلم أرفع من العقل وذلك لأن الله تسمى به
حـ(  وجاء في الـبستان: Xالحلم نقيض السفه، والعقل والأناة والتثبت في
الأمور وضبط النفس والطبع عن هيجان، جمعه أحلام وحلوم، وليس
الحلم في الحقيقـة العقل لكن فـسروه بذلـك لكونه مـن مسبـبات العقل

 .)51(Z...
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Xولا شك أن القـرآن الكريم أضفـى على هذه الألفـاظ ثوبـاً جديـداً وأعطاهـا أبعاداً جـديدة، ... ففي
حين نجد في الشعر الجاهلي وعند المحـاسبي أن الأصل في كلمة عقل التقييد والربط والذهن وإمساك
الشيء أو حبسه والديه، وهـي تعقل الإنسان عن الثـأر لقريبه وكأنه رجـح جانب العقل على القَوَد أي
الثأر، إذا صح التعبير، ثم نرى ابن الأنباري وقد تأثر بالإسلام إذ يستنتج من هذه المعاني أن العقل هو
جمع الأمـر والرأي، ونـرى في XاللسـانZ أنه قـد سمي العـقل عقلًا لأنه يعقل صـاحبه عن الـتورط في
المهالك، أي يحبـسه، وهو يوافق الترمذي في ذلك التفسـير إذ يقول الترمذي: إن العقل يعقل النفس عن
متابعة الهوى، ولكن XاللسانZ لا يلبـث أن يظهر متأثراً بالأفكار الفلسفية عندما يقول: إن العقل هو
التمييز الذي به يتميـز الإنسان من سائر الحيوان. وتـظهر النزعة الفلسفيـة بشكل أقوى عند صاحب
القامـوس إذ يقول: Xإن الـعقل هو العلم بـصفات الأشيـاء من حسنهـا وقبحها ...Z. وهكـذا تداخلت
الروح الـدينية الإسـلامية مع الأسلـوب الفلسفـي في هذه التعـاريف لتؤكـد مدى الـتفاعل مع الـتطور
الثقافي في تلك العصـور، ... هذا إلى جانـب تفسيرات للعقل كثيرة مـنها أنه المرجع في تقـرير الأمور،
وأنه الحصن والملجأ والعقل والفهم والحكمـة وبه تتبين الأشياء وبه يبتعد الإنسان عن الحمق والضلال
والشرود. ... غير أن الحلـم يأتي كميـزة متفوقـة، ميزة خـلقية عليـا تدل على الحكمـة والتسـامح وسعة

 52.Z... الصدر
ومن هـذا العـرض الـسريع، وإن وضعنـا السـابق في إطـار الـتحفظ أو الانـدفـاع في القـرارات، تلـحظ أخي
القارئ أن العقل في العهد الجـاهلي وفي أقوال بعض أهل اللغـة في الإسلام لم يوجه صاحبه إلى الانـدفاع في القرارات
بقدر توجيهه إلى التحفظ فيها. فالعقل إمـا يحبس صاحبه عن الوقوع في ما لا تحمـد عقباه، أو أنه العلم بشمولية عما
هو كائن، أو هو صفة تعكس شخـصية حاملها، وهكذا من تعاريف تبدو كـأنها تحفظية في طبيعة القرار أكثر من
كـونها دافعـيه له، فالأصـل تراثيـاً في العقل ينجـذب للتحـفظ. إلا أن الإسلام أراد عقليـة أخرى غير هـذه. لقد أراد

الإسلام للمسلم أن يتمتع بعقل يتحدى فيها الأعيان. كيف؟ 
هنـاك ملحـوظتـان على ورود مـادة XعَقَلZَ في القـرآن الكــريم: الأولى هي عـدم ظهـور الاسـم XالعقلZ في
المواضـع التي قد يتـوقع القارئ أنهـا قد تسـتخدم فيه، فتـظهر المرادفـات كالحكمـة والرشد، أي وكـأن القرآن يتلافى
عمداً استخـدام الاسم XالعقلZ. والملحوظـة الثانيـة هي أن مادة XعَقلZ عنـدما تستخـدم تأتي بصيغـة الفعل المضارع

)وليس الاسم( مثل: )لَّاعَلَّاكُمc تعcَقِلوُنَ(. وبهذا يكون السؤال: ما الهدف من هذه المنهجية؟ وللتوضيح أقول: 
بالنـسبة لـتوضيح الملحـوظة الأولى فسـأعطي مثـالين فقط: الأول هـو تأويل كلمـة XالحكمةZ، فقـد جاء في
مةََ مـَن يَشَاdءُ(، هو العقـل. يقول الطبري: Xذكـر من قال ذلك، cحِكcلe تِى cُتـفسير الطبري أن تـأويل قوله تعـالى: )يؤ
تَ cُءُ( العقل في الدين وقرأ: )وَمنَ يؤdمةََ منَ يَشَا cحِكcلe تِى cُحدثني يونس قال أخبرنا بن وهب قال: قال بن زيد: )يؤ

ًا كثَِيًا(، ... Z. وجاء في تفسير ابن كثير:  cأُوتىَِ خَي cَمةََ فَقد cحِكcلe
مةََ مَن يَشَاdءُ(: ليست بـالنبوة ولكنه العلم والفقه والـقرآن. وقال بن وهب عن مالك: cحِكcلe تِى cُيؤ(X
قال زيد بن أسلم: الحكمة العقل. قال مـالك: وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله وأمر
يدخله الله في الـقلوب من رحمتـه وفضله، ومما يـبين ذلك أنك تجد الـرجل عاقلًا في أمـر الدنيـا إذا نظر
فيـها، وتجد آخـر ضعيفا في أمـر دنياه عـالما بأمـر دينه بصيراً به يـؤتيه الله إياه ويحـرمه هذا. فـالحكمة

53.Zالفقه في دين الله
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مًا وَعِلcمًا(، يقول cنَ^هُ حُكcَءاَتي( وقولهX :فيقول الطـبري ،)مًاcمًا وَعِل cنَ^هُ حُكcَأما في تفسير قوله تعـالى: )ءاَتي
تعـالى ذكره أعطيناه حينئـذ الفهم والعلم. كما حدثني المثنـى قال: ثنا أبو حذيفـة قال: ثنا شبل عن بن أبي نجيح عن
مًا وَعِلcمًا( قـال العقل والعلم قبل النبوةZ. وذكـر الطبري أيضاً: Xوأخرج ابـن مردويه عن ابن عباس cمجـاهد: )حُك

54.Zمَةَ(، قال: يعني العقل والفهم والفطنة cحِكcلe َمَ^نcنَا لُقcَءاَتي cرضي الله عنهما في قوله: )وَلقََد
cهُمcِّتُم من cءاَنَس cِوبـالنسبة للمثال الثاني: فقـد جاء في تفسير الطبري في تأويل قوله تعـالى في سورة النساء: )فَإن
دًا(: Xقال أبـو جعفـر: وأولى هذه الأقـوال عنـدي بمعنـى الرشـد في هذا المـوضع العقل وإصلاح المـال لإجماع cرُش
الجـميع على أنه إذا كان كـذلك لم يكن ممـن يستحق الحجـر عليه في ماله وحـوز ما في يـده عنه وإن كان فـاجراً في

دينهZ. وجاء في الدر المنثور في تفسير نفس الآية:
Xوأخـرج ابن أبي شيـبة وعبـد بن حميـد وابن جريـر وابن المنـذر وابن أبي حاتـم عن مجاهـد )وeَبcتَلوُاْ
تُم(، قال: أحسستم. cءَانَس cِلنكَِّاحَ(، يقول: الحلم. )فَإنe ْإِذاَ بَلَغوُا dيتََ^مَى(، قال: عقولهـم. )حَتَّىcلe
دًا(، قـال: العقل. وأخـرج ابن جـرير عـن الســدي: )وeَبcتَلوُاْ eلcيتََ^مـَى(، قال: جـربوا cرُش cهُمcِّمن(

55.Zدًا(، قال: عقولاً وصلاحا cرُش cهُمcِّتُم من cءَانَس cِعقولهم. )فَإن
ففي جميع السابق، وغيرها كثير، تلحظ عدم ظهور كلمة XالعقلZ أو مشتقاتها، بل تعابير أخرى. لماذا؟ 

وبالنسـبة للملحوظة الـثانية، فقد وردت مـادة XعَقَلZَ في القرآن الكريم في تـسع وأربعين آية، إلا أنها لم ترد
بصيغة الاسم قط، بل وردت بـصيغة الفعل مثل )تعcَقلِوُنَ(. كما أنها وردت في معـظم الآيات بصيغة الفعل المضارع
مٍ يعcَقلِوُنَ(، أو النفي ) لَ cقِلوُنَ(، أو التقريــر )لقَِّوcَتع cكُم على سبيل الاستفهـام )أفََلَ تَعcقلُِونَ(، أو الترجي )لَّاعَلّـَا
يَعcقلُِونَ(. كما أن الملاحـظ على معظم الآيـات أنها تـأمليـة في خلق الله. قـال رب السمـوات والأرض ورب العرش
رِ بِمـَا ينَفَعُ eلنَّاسَ cبَحcلe ِرِي فى cلَّاتِى تَجe ِكcُفلcلeَلنَّهـَارِ وeَلِ وcلَّايe ِتلَِ^ف cخeَضِ و cَر cلeَمَ^وَ^تِ و العظيم: )إنَِّ فـِى خَلcقِ eلسَّه
حَابِ يَ^حِ وeَلسَّه رِيفِ eلـرِّ cَبَّهةٍ وَتصdَتهَِا وَبَثَّ فِيهـَا منِ كُلِّ دا cدَ مـَوcَضَ بع cَر cلe ِيَا بِه cَءٍ فأَحdا مَاdءِ مِن مّـَه ُ منَِ eلـسَّه وَمَاd أَنزَلَ eللَّه
مcسَ يcلَ وeَلنَّهَارَ وeَلشَّ رَ لكَُمُ eلّـَا مٍ يعcَقلِوُنَ(، وقـال الخلاق العظيـم: )وَسَخَّ cيَ^تٍ لقَِّو ضِ لََ cَر cلeَءِ وdمـَا َ eلسَّه cرِ بَين eلcمـُسَخَّ
ىِ\ cلَّاذِي يُحe َقلُِونَ(، وقـال اللطيف الخبـير: )وَهُوcمٍ يَع cَيَ^تٍ لِّقو رَ^تٌ بأَِمcرهdِِ\ إنَِّ فىِ ذَ^لـِكَ لََ وeَلcقـَمرََ وeَلنُّجُومُ مـُسَخَّ

تلَِ^فُ eلَّايcلِ وeَلنَّهَارِ أَفلََ تعcَقِلوُنَ(، وبعد عرض مثل هذه الآيات يستنتج الشيخ الجوزو قائلًا: cخe َُوَيُمِيتُ وَله
Xنحن أمام حـركة الطبيعة، تثـير النفس، وتدفعها إلى التـأمل والتصور والتخيل، وهـذه الحركة تبدو في
ثنائيـة الطبيعـة، في الليل والنهـار، في الشروق والغـروب، في الحياة والمـوت، فالـقرآن يشـد الإنسان إلى
هـذه الحركة، ويـدعوه إلى تتبعهـا، وفهم ما تـنطوي عليه أسرار الخـالق. ... حقاً إن الـقرآن ليس كـتاباً
علمـياً يبحث في الكـيمياء والفيـزياء ويحلل نظـريات العلم، لكـنه يطرح القضـايا الكليـة ويجعل منها

56.Z... ،منطقاً للبحث والتقصي
إن طريقة الاستخـدام للفعل عقل في القرآن كما هو واضح تحث النـاس لإعمال عقولهم، فهي تتعجب منهم
ءَ^نًا عَرَبِيًّا cُنَ^هُ قرcأَنزَل dقِلوُنَ(، كما في قوله تعـالى: )إِنَّاcَتع cقلُِونَ(، وكأنها تترجاهم بـالقول: )لَّاعَلَّاكُمcبالقـول: )أفََلَ تَع
لَّاعلََّاكُمc تعcَقلِوُنَ(. أليس في هـذا دافع لتحريك العقل وبـالذات لأنها أتت بـصيغة الفعل المضـارع مسبوقـاً بالاستفهام
cالإنكاري الذي يتضمن معنى التنديد والتعجب؟ كـما أن بعض الآيات أتت بصيغة التنديد كما في قوله تعالى: )بَل
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تهَِا cدِ مَوcَبع cضَ مِن cَر cلe ِياَ بِه cَءً فأَحdءِ مَاdمَا لَ منَِ eلسَّه أَكcثَُهُمc لَ يَعcقلُِونَ( كما في سورة العنكبوت: )وَلَئِ سَأَلcتهَُم مَّهن نَّزَّ
يَ^تٍ( في قوله تعالى ِ بَلc أَكcثَُهُمc لَ يَعcقلُِونَ(؛ وأتت بجرف اللام للتأكيد كما في لفظ )لََ ُ قُلِ eلcحَمcدُ لِلَّه لَيقَُولُنَّه eللَّه
تهَِاd إنَِّ فىِ cدَ مَوcَضَ بع cَر cلe ِىِ\ بِه cءً فيَُحdءِ مَاdمَا لُ منَِ eلسَّه فًا وَطَمَعـًا وَينُزَِّ cقَ خَوcَبcلe ُءَايَ^تهِِ\ يرُِيكُم cِفي سورة الـروم: )وَمن
مٍ يعcَقـِلوُنَ(. وهكذا بعـرض مثل هذه الآيـات يستنـتج الشيخ الجـوزو أن اعتبـار هذه الإبـداعات cيَ^تٍ لقَِّو ذَ^لكَِ لََ
الكونيـة آيات Xأي أدلـة وبراهين، يقتـضي أن تكون البرهـنة XعقليـةZ لأنها تسـاق إلى قوم يعقلـون. فإذا كـان تأمل
الطبيعة ودراسة أسرارها ودقائقهـا، ودراسة مظاهر الحياة والموت والإنسـان والحيوان والنبات يلقي ضوءاً كاشفاً على
الحقيقة، فإن الفعل XيعقلونZ يوحي لنا أنه واسطة هذا الكشف، والفاعل هو العقل لأن الذين لا يعقلون هم الذين
لا يدركـون هذه الحقـائق، فالعـقل هنا هـو أداة الفعل يعقل، ودوره هـو تتبع الظـواهر وإدراك الحـقائق التـي تربط

بينها، واستنباط الحقائقZ. أي أن البحث عن الحقيقة هو أهم ما يدفعنا إليه القرآن الكريم. 
وحتـى عندمـا يستعـرض القرآن الكـريم أصل الإنسـان وخلقه أطواراً مـن تراب ثم من نـطفة وهكـذا حتى
الممات، نجـده ينـبه الإنسـان لـضرورة استخـدام عقله لاسـتنتـاج الحقيقـة عن ذاته كما في قـوله تعـالى: )هُـوَ eلَّاذِي
كُمc ثُمَّه لتَِكُـونوُاْ شُيُوخًـا وَمِنكُم مَّهن اْ أَشُـدَّ dلغُُوcلً ثُمَّه لتَِبcطِـف cرجُِكُم cعَـلقََةٍ ثُمَّه يُخ cِفَةٍ ثُمَّه منcخَلقَـَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّه مـِن نُّط
اْ أجََلً مُّسَمًّى وَلَعلََّاكُمc تعcَقلِوُنَ(. وفي آيـات أخرى يتحدى القـرآن الكريم الإنسـان بطريقة dلغُـُوcلُ وَلتَِبcيُتوََفَّى مِن قَب
تحفزه لتحريك عقله بأن يخبره بتفاصيل تخلقّه وهو في رحم أمه وذلك قبل أربعة عشر قرناً بطريقة إعجازية كما في
نسَ^نَ مِن سُلَ^لةٍَ منِّ طِيٍن#12 ثُمَّه جَعَلcنَ^هُ نُطcفَةً فىِ قـَرَارٍ مَّهكِيٍن#13 ثُمَّه خَلَقcنَا eلنُّطcفةََ عَلقَةًَ ِ cلe نـَاcخَلَق cقوله تعالى: )وَلقََد
سَنُ cَأح ُ مًا ثُمَّه أَنـشَأcنَ^هُ خَلcقـًا ءاَخَرَ فَتـَبَارَكَ eللَّه cَعـِظَ^مَ لحcلe نَا cغةََ عِظَ^مـًا فَكَسَـو cمـُضcلe نَاcَغـَةً فَخَلق cُعـَلقََةَ مضcلe نَاcَفخََلق
eلcخَ^لِقِيَن(. وإذا ما راجعت جمـيع آيات القرآن الكـريم العلمية الإعجـازية، أو التي تحث على إعـمال العقل تجدها

تجتمع حول ضرورة تحريك العقل لتقصي الحقيقة في الكون بالتأمل في نواميس ما خلق الله وما صور وأبدع وأتقن. 
وهـذا الاستنتاج ينطبق حتى على الـقصص القرآني الذي تميز بحثّ النـاس لرفض اتباع منهج الآباء والأجداد
ُ قَالُواْ بلcَ نتََّبِعُ مَاd أَلcفَيcنَا عَلَيcهِ ءاَبَاdءَناdَ أَوَلوcَ كَانَ إن لم يكن معقولاً كما في قوله تعالى: )وَإذَِا قِيلَ لَهُمُ eتَّبعُِواْ مَاd أَنزَلَ eللَّه
ءاَبَاdؤُهُمc لَ يـَعcقلُِونَ شَيEcًا وَلَ يهcَتدَُونَ(.57 أي أن القـرآن الكريم يحـث البشر على الثـورة على الجهل بتـحريك العقل
حتى وإن كان ذلك خروجاً عـلى سنن من سلف. وأفضل مثال لهذا هو قصة إبـراهيم عليه السلام.ط فهي قصة تنبذ
التقليد الذي يفضي للتبعية لأن فيها إلغاء للاختيار الذي فطر عليه الإنسان. فما قيمة الإنسانية إن انقادت للضلال لا
لسبب إلا تقليداً لمن سبق؟ أي أن ممارسة الإنسـان لحركة البحث عن الحقيقة هي أسمى ما يمكن أن يقدمه له عقله.
وإلا فهو ليـس عقلًا أبداً، بل أداة للضـياع. ومن هذا العـرض السابق نـستطيع أن نتقصـى معالم حدود دور العقل في
الإسلام: ألا وهو البحث عن الحقيقة في هذا الكون. فهذه هي مهمة العقل الكبرى التي ستقع تحتها مهمات أخرى.

كُرُهُمc يُقَالُ cناَ فَتًى يَذcلظَّا^لِمِيَن#59 قاَلُواْ سَـمِعe َإِنَّهُ/ لمَِن dاَلِهَتنَِاEِهَ^ذَا ب
هَدُون61#َ cَيش cلنَّاسِ لعََلَّاهُمe ِيُن cأَع dتُواْ بِهِ\ عَلَىcرَ^هـِيمُ#60 قَالُواْ فَأcِإب /dُلَه
cفعَلََهُ/ كَبيُِهُم cرَ^هِيمُ#62 قاَلَ بَلcإِبd^َاَلِهَتِنـَا يEِتَ هَ^ذَا بcاْ ءأََنتَ فعََل dُقَالو
cاْ إِنَّكُم dفَقاَلُو cأَنفسُِهِم dاْ إلَِى dإنِ كَانوُاْ يَنطِقُونَ#63 فرََجَعُو cلَُوهُمE cهَ^ذَا فَس
أَنتُمُ eلظَّا^لِمـُونَ#64 ثُمَّه نكُِسُـواْ عَلىَ رُءُوسِهِمc لَقـَدc عَلِمcتَ ماَ هَ^dؤُلdَءِ
ِ مـَا لَ يَنفعَـُكُمc شَيEcاً وَلَ يـَنطِقـُونَ#65 قـَالَ أفََتعcَبـُدُونَ مِن دوُنِ eللَّه

ِ< أَفلََ تعcَقلُِونَ(. #66 أفٍُّ لَّاكُمc وَلِماَ تعcَبُدُونَ مِن دوُنِ eللَّه cكُم يَضُرُّ

ط(  تأمل قصة إبراهيم في سـورة الأنبياء في قوله تعالى: )إِذc قَالَ لَِبِيهِ
dَنا cلَهاَ عَ^كِـفُونَ#52 قَالـُواْ وَجَد cأَنتُم dلَّاتـِىe ُمَاثِيل مِهِ\ مَا هَ^ذِهِ eلتّـَ cوَقـَو
ءاَبـَاdءَناَ لهَـَا عَ^بِدِيـنَ#53 قاَلَ لَقـَدc كُنـتُمc أَنتُمc وَءَابـَاdؤُكُمc فىِ ضَلَ^لٍ
cبُّكُم اْ أجَِئcتَنـَا بeِلcحَقِّ أَمc أنَتَ مِنَ eللَّا^عِبِيَن#55 قاَلَ بَل رَّه dمُّبيٍِن#54 قَالُو
ـذِي فطَـَـرَهُنَّه وَأَنـَاF عَلـَى ذَ^لكُِـم مِّنَ ضِ eلّـَا cَر cلeَمَ^وَ^تِ و رَبُّ eلـسَّه
برِِين57#َ cدَ أَن تـُوَلُّواْ مـُدcَنَ^مكَُم بع cَلَكَـِيدَنَّ أص ِ ^هِدِينَ#56 وَتeَللَّه eلـشَّ

جِعُونَ#58 قَالُواْ مَن فَعَلَ cهِ يـَرcإِلَي cلعَلََّاهُم cجُذَ^ذًا إِلَّا كَبيًِا لَّاهُم cفجََعـَلهَُم
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ويتأكـد هذا الاستنتاج أكثر عـند ربط العقل بالحواس. فالقـرآن يأخذ من هذا الربـط موقفاً واضحاً برفض
مَعُ إلَِّا دعَُاdءً cعِقُ بِمَا لَ يَسcلَّاذِي يـَنe ِذِينَ كَفرَُواْ كَمثََل الجهل بسبب قفـل منافذه الحـسية كما في قـوله تعالى: )وَمثََلُ eلّـَا
مٌ عُمcىٌ( بأنه غلق لمنافذ cُقلُِونَ(. فإن كـانت الفاء سببية فهي تفسر معنـى )صُمٌّ بكcلَ يَع cىٌ فهَُمcمٌ عُم cُءً صُمٌّ بكdوَنِدَا
مُ eلَّاذِينَ cبُكcلe ُّم ِ eلصُّ وَاdبِّ عِندَ eللَّه المعرفة، وهذا هو الجهل الـذي تم تشبيهه بالدواب كما في قوله تعـالى: )إنَِّ شَرَّه eلدَّ
لَ يعcَقلِوُنَ(؛ فبرغم أن الحيوان يسمع ويرى إلا أنه لا يفقه، فما هي قيمة الحواس إن لم يحركها العقل في البحث عن
َنcعَ^مِ بلcَ هُمc أَضَلُّ سَبِيلً(. بل cلeَإلَِّا ك cهُم cِقِلوُنَ إنcَيع cمعَوُنَ أَو cَيس cثََهُمcسَبُ أَنَّ أَك cتَح cَالحقيقة. تدبر قوله تعـالى: )أم
إن القرآن يصف من لا يبحثون عن الحقيقة بإعمال عقولهم بالموتى، وكأن الفرق بين الحياة والموت هو تحريك العقل
بِريِنَ(. وما يؤكد cاْ مُد cو عَاdءَ إِذاَ وَلّـَا مَّه eلدُّ مِعُ eلصُّ cتىَ وَلَ تُس cَموcلe ُمِع cبتشغيل الحواس كـما في قوله تعالى: )فَإنَِّكَ لَ تـُس
هذا المعنى هو ظهور أهمية تحريك العقل مـن خلال الحواس في نعي الكفار لأنفسهم تحسراً يوم القيامة كما في قوله
عِيِ(. أي أن أهمية الحواس تكمـن في ارتباطها بالعقل. حَ^بِ eلسَّه cأَص dِقِلُ مـَا كنَُّا فىcنَع cمَعُ أَو cكُنَّا نَس cَتعـالى: )وَقَالوُاْ لو
فهي أدوات التـأمل الموصل للحـقيقة التـي يستنبـطها العقل كما في قـوله تعالى: )وَفـِىd أَنفُسِكُمc أفََلَ تبcُصِرُونَ(، وفي
َرcضِ cلe َءَ إِلىdَماcلe ُاْ أَنَّا نَسُـوق cيرََو cضِ(؛ وفي قـوله تعالى: )أَوَلـَمcَر cلeَمَ^وَ^تِ و )قُلِ eنظـُرُواْ مَاذاَ فىِ eلسَّه b :قولـه تعالى

عًا تأcَكُلُ مِنcهُ أَنcعَ^مهُُمc وَأَنفُسُهُمc أفََلَ يُبcصِرُونَ(.58  cرجُِ بِهِ\ زَر cجُرُزِ فنَُخcلe
َ قيَِ^مًا وَقُعوُداً كرُُونَ eللَّه cلَّاذِيـنَ يَذe( :وهنـاك لفظ آخر يجمع النـظر والتأمل، وهـو التفكر كما في قـوله تعالى
ضِ رَبَّهناَ مـَا خَلَقcتَ هَ^ذَا بَ^طِلً سُبcحَ^نكََ فَقنِـَا عَذَابَ eلنَّارِ(؛ cَر cلeَمَ^وَ^تِ و رُونَ فىِ خَلcقِ eلـسَّه وَعَلـَى جُنُوبهِـِمc وَيَتفَكََّ
ضَ وَمَا بيcَنهَُمَاd إلَِّا بeِلcحَقِّ وَأجََلٍ مُّسَمًّى cَر cلeَمَ^وَ^تِ و ُ eلسَّه رُواْ فىdِ أَنفُسِهِم مَّها خَلَقَ eللَّه وكما في قوله تعالى: )أَوَلـَمc يَتفَكََّ
ضَ وَجَعَلَ فـِيهاَ رَوَ^سِىَ cَر cلe َّذِي مَد اسِ بلِقَِاdئِ رَبهِّـِمc لكََ^فرُِونَ(؛ وكما في قـوله تعـالى: )وَهُوَ eلّـَا وَإنَِّ كَثِيًا مِّنَ eلنّـَ
رُونَ(؛ وكما في مٍ يتَفََكَّ cيَ^تٍ لقَِّو هَارَ إنَِّ فِى ذَ^لكَِ لََ ِ يُغcشِى eلَّايcلَ eلنّـَ cنَينcثe ِ cجَين cمرََ^تِ جَعَلَ فيِهاَ زَو وَأَنcهَ^رًا وَمنِ كُلِّ eلثّـَ
مٍ cيـَةً لقِّـَو نَ^بَ وَمنِ كـُلِّ eلثَّمـَرَ^تِ إِنَّ فىِ ذَ^لكَِ لََ cَع cلeَلنَّخِـيلَ وeَتـُونَ وcي عَ وeَلـزَّ cر قــوله تعــالى: )ينcُبـِتُ لكَُم بِهِ eلـزَّ
رُونَ(. وهناك آيـات أخرى عن النـوم والنحل والمودة بـين الأزواج ونحوها مـن إبداعات الله الحقـة التي تدفع يَتفََكَّ

الفرد للتفكر للوصول إلى الحقيقة.59 
ومن الآيات الـتي تتصل بـالبحث عن الحقـيقة أيضـاً بإعمال العقـل الآيات التي تـشيد بـأولي الألباب كما في
تلَِفًا أَلcوَ^نهُُ/ ثُمَّه cعًـا مُّخ cرجُِ بِهِ\ زَر cضِ ثُمَّه يُخ cَر cلe ءً فـَسَلكََهُ/ ينََ^بيِعَ فِىdءِ مَاdمَا َ أَنزَلَ مِنَ eلـسَّه قـوله تعالى: )أَلـَمc ترََ أَنَّ eللَّه
ذِيd أَنزَلَ َلcبَ^بِ(. وفي قـوله تعــالى: )هُوَ eلّـَا cلe ِرَى لُِوْلىcعلَُهُ/ حُـطَ^مًا إنَِّ فىِ ذَ^لـِكَ لذَِك cا ثُمَّه يَج فـَرًّ cيـَهيِجُ فَتََىهُ مُص
كَمَ^تٌ هُنَّه أمُُّ eلcكِتَ^بِ وَأخَُـرُ متَُشَ^بِهَ^تٌ فَأَمَّها eلَّاذِينَ فىِ قُلـُوبهِِمc زَيcغٌ فيََتَّبعُِونَ مَا تَشَ^بَهَ cهُ ءاَيَ^تٌ مُّحcِكِتَ^بَ منcلe َكcعَلَي
ا بِهِ\ كُلٌّ مِّنc عِندِ رَبنَِّا ^سِخُـونَ فىِ eلcعلcِمِ يقَُولوُنَ ءَامَنّـَ ُ وeَلرَّه مِنcهُ eبcتغِـَاdءَ eلcفتcِنةَِ وeَبcتغَِاdءَ تأcَوِيلـِهِ\ وَماَ يَعcلَمُ تأcَوِيلهdَُ/ إلَِّا eللَّه
َلcبَ^بِ(. فمن هم أولوا الألـباب؟ إنهم القانتون الذين بإعمال عقولهم أيقنوا بوعد الله ويحذرون cلe ْأُوْلُوا d كَّرُ إِلَّا وَمَا يذََّا
cهَل cمةََ رَبهِِّ\ قُل cجُـواْ رَح cَخِـرَةَ وَير َ cلe ُذَر cئِمًا يَحdلِ سَـاجِدًا وَقـَاcلَّايe َءdهُـوَ قَ^نِتٌ ءاَنَا cالآخـرة كما في قـوله تعـالى: )أَمَّهن

َلcبَ^بِ(. فقولـه: )إِنَّمَا( هـنا هـي للحصر على أن cلe ْرُ أُوْلوُا تـَوِي eلَّاذِينَ يعcَلـَمُونَ وeَلَّاذِيـنَ لَ يَعcلَموُنَ إِنَّمـَا يتََذَكّـَ cيَس
التـذكر هـو صفة من أيقـن فأصبح من الـراسخين في العلم لـذلك فهو مـن أولي الألباب. أي أن جميع هـذه التأملات
والتّبصرات والـتفكرات بـاستخـدام الحواس بـتحريـك العقل لابد وأن تـؤدي إلى حقيقـة واحدة كما في قـوله تعالى:
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(.60 أي أنـنا إن أعملنـا حواسنـا وتأملنـا وعقلنا َ لهَُمc أَنَّهُ eلcحَقُّ فَاقِ وَفىdِ أَنفُسِهـِمc حَتَّى يَتبََينَّه َ cلe ِءَايَ^تِنـَا فى cسَنُِيهِم(
سيتبين لنا الحق )وهذا استنتاج مهم(. لماذا؟

تفاوتbالعقل
الآن لنربط الاستنتاج السابق )أي أن الدور الأهم للعقل في الإسلام هو البحث عن الحقيقة(، مع ما ذكرناه
مـن أن مادة XعقلZ لم تُذكـر في القرآن إلا بصيغـة الفعل )الملحوظـة الثانيـة(. ولعل هنا إشـارة، والله أعلم، من عدم
ذكر القـرآن الكريـم للعقل بصـيغة الاسـم إلى أنه قد لا يـوجد عقل كـكيان قـط، بل فقط كـأداة. ومما يعـزز هذا
الاسـتنتاج الملحـوظة الأولى التـي ذكرتها سـابقاً من عـدم ظهور الاسم: XالعقلZ في القـرآن الكريم، بـل مرادفات له
مثل الحكـمة والرشد. كـيف؟ لنبدأ بهذا الـسؤال: هل هناك عقـل أم لا؟ إن كان هناك عقل، فعقل مـن هو؟ وما هذا
السؤال إلا لأن العقول لابد وأن تختلف. فما هو معقول لك قد لا يكون معقولاً لآخر. لذلك فلن يكون هناك اتفاق
بين الناس على العقل، لأن العقل ليس كالحقيقة التي XقدZ يتفق عليها الناس، بل هو متفاوت من إنسان لآخر. وهنا
لابد لي من بعض الأدلـة لأثبت لك أخي القارئ أن العـقل شيء متفاوت، وهذه مـسألة مهمـة ذلك لأنني إن أثبت أن
العقل متفاوت فهـذا يعني أن العقل كأداة مـتفاوت في أدائه من إنسـان لآخر، أي أن جميع العقـول قاصرة، ولا وجود
للعقل الكامل لدى البشر. فكلما ارتقى العقل مرتبة ظهر قصور المرتبة التي قبلها، وهكذا من مراتب قاصرة بعضها

فوق بعض. لذلك سأتقصى فكرة تفاوت العقل في بعض الأحاديث أولاً ثم في أقوال بعض العلماء ثانياً:
بالنـسبة لتفاوت العقل في الحديث، فمن الملاحظ أن استخـدام مادة العقل في الأحاديث تشير بوضوح إلى أن
العقل شيء يمكن قسمته أو تضعيفه أو ما إلى ذلك من نعوت تشير إلى عدم كماله، وأن الكمال هدف قد لا يُتوصل
إليه. فـهناك بـاب في صحيح الـبخاري بـعنوان: Xبـاب من رد أمر الـسفيه والضعـيف العقل وإن لم يكن حجـر عليه
الإمـامZ. فمن هـذا العـنوان تـلحظ من عـبارة Xوالـضعيف العقلZ، أن هـناك عـقل ضعيف وعقل أقـوى منه. أي أن
العقل عرضة للتغير من الضعف للقوة. ومن مراجعـة بعض الأحاديث ستلحظ بسرعة بأن تفاوت العقل من الضعف
للقوة بين النـاس هو من مصدرين، إما ذاتي، كأن يكـون الإنسان مولوداً به، كأن يكـون متخلفاً عقلياً، وهذا خارج
دائرة بحثنـا، أو أنه شيء يكتسبه الإنسـان من تصرفاته. ففـي صحيح البخاري مثلًا أن عمـر رضي الله عنه قال: Xأما
بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العـنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر
العقلZ. أي أن شرب المسكـر سيخامـر العقل ويؤثـر عليه. ففي تفـسير الطـبري: Xوالخمر كل شراب خـامر العقل
فستره وغطـى عليه، وهو من قـول القائل خمرت الإنـاء إذا غطيته وخمر الـرجل إذا دخل في الخمرZ.61 وكـذلك النوم
فإنه يُذهـب العقل كما هو معلوم. ففي صحيح ابن حبان مثلًا: Xكـل من نام بزوال العقل وجب عليه الوضوء سواء
اختلفت أحـواله أو اتفقت لأن العلـة فيه زوال العقل لا تغـير الأحوال علـيه ...Z. وبالـطبع فكل مـا سبق من تـأثر
العقل أمر معلـوم بالبديهة لأنها متغيرات ملمـوسة تؤثر في العقل. لكن هناك تـصرفات تؤثر في العقل لم يكن يعلمها
النـاس مثل الحجامـة. فقد جاء في المـستدرك على الصحـيحين عن نافع عن بـن عمر رضي الله عنهما قـال نافع: قال لي
ابن عمـر: Xأبغني حجامـاً لا يكون غلاماً صـغيراً ولا شيخاً كبيراً فـإن الدم قد تـبيغ بي، وإني سمعت رسول الله صلى
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الله عليه وسلم يقول: }الحجـامة تزيد في العقل وتزيد في الحفظ، فعلى اسم الله يوم الخميس، لا تحتجموا يوم الجمعة
ولا يوم السبت ولا يـوم الأحد، واحتجموا يوم الإثنين والثلاثاء، وما نزل جذام ولا برص إلا في ليلة الأربعاء{. وقال
الحـاكم معلقـاً على الحديـث: Xرواة هذا الحـديث كلهـم ثقات إلا غـزال بن محمـد فإنه مجهـول لا أعرفه بعـدالة ولا

 62.Zجرح، وقد صح الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله من غير سند ولا متصل
بالإضافـة لما سبق من تـدخلات مادية تـؤثر في العقل، فهنـاك من الأحاديث الـضعيفة ما تحـاول حث الناس
للتصرف بـطريقة معينة لزيادة عقـولهم. فقد جاء في سنن البيهقي الكبرى عن سـعيد بن المسيب أنه قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلـم: Xرأس العقل بعد الإيـمان بالله التـودد إلى الناس، ومـا يسـتغني رجل عن مـشورة، وإن أهل
المعروف في الـدنيا هـم أهل المعروف في الآخـرة، وإن أهل المنكـر في الدنـيا هم أهـل المنكر في الآخـرةZ. فمن مثل
هـذه الأحاديـث الضعيفـة63 يستـشف الإنسـان أن في زيادة التـودد إلى الناس ومـشورتهم زيـادة للعقـل. ولأن التودد
والمـشورة تـزيد وتنقـص بناءً على همـة الفرد، فكـذلك العقل بالـتالي سيـزيد وينقـص. وهناك عـدة أحاديث بـألفاظ
مخـتلفة تـدور حول نفـس هذا المـعنى مـنها مـثلًا ما ضُعف كـالحديث الـذي جاء في Xشـعب الإيمانZ عن سعـيد بن
المسـيب عن أبي هـريـرة أنه قـال: Xقـال رسـول الله صـلى الله عليه وسلـم: Xرأس العقل بعـد الإيمان بـالله التـودد إلى
الناسZ. في هذا الإسناد ضـعفZ. ومنها ما جاء في فتح الباري: Xوحـديث أبي هريرة: Xرأس العقل بعد الإيمان بالله

 64.Zأخرجه البزار بسند ضعيف Zمداراة الناس
ولعلك تتـساءل: لماذ أسرد هذه الأحاديث تباعـاً )برغم أنها ضُعفت( لأثبت مسألـة تبدو بديهية، فالكل يعلم
أن العقل متفاوت؟ فـأقول: إني أفعل ذلك حتى تـتيقن أن مسألـة التفاوت في العقل وبـالتالي ضرورة قصـوره كان أمراً
شائعاً ومقـبولاً في الفكر الإسـلامي لدرجة أنه لم يحـاول إلا قلة تمجيـده ورفع شأنه ليرتقـي لمستوى ينـاطح الشريعة
)وسيأتي دحـض أقوالهم بإذن الله(؛ لأن في تمجـيد العقل خطورة كـبيرة على الإسلام لأنه سيؤدي إلى الثقـة به وبالتالي
وضعه في مـكانة تمكنه من مـساءلة نصي القـرآن والحديث، أو حتى العلـو على النص كما يحاول العلمانـيون باستثمار
مثل هـذه الأحاديث حتى وإن كانت غير صحيحة بإخراجها من معنـاها المقيدة به. فكان لابد من جذ هذه المسألة
من جـذورها لخـطورتهـا. فمن هـذه الأحاديـث الضعيفـة أيضـاً التـي يستـشف منهـا الفرد تفـاوت العقل مـا أخرجه
الـديلمي عـن أنس رضي الله عنه قـال: Xقال رسـول الله صلى الله عليه وسلـم: التدبـير نصف المعيـشة، والتـودد نصف
العقل، والهم نصف الهـرم، وقلة العيال أحـد اليساريـنZ.65 هنا نرى أن العقل قـد قُسم وأن الأجزاء المقسـومة قابلة
للتحسين إشارة إلى قصور العـقل. وأخيراً ما رواه الترمذي Xعن أنس أن رجلًا كان في عقدته ضعف، وكان يبايع وأن
أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالـوا: يا رسول الله احجر عليه. فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال:
يا رسول الله إني لا أصبر عن الـبيع. فقال: }إذا بايعت فقل هـاء وهاء ولا خلابة{Z.66 والشـاهد من هذه الأحاديث
وغيرها أن تفاوت العقل كـان أمراً معروفاً عند المسلمين وأنهم لم يحاولوا قط تصور وضع يكون فيه العقل مكتملًا.
حتى الحديث الـذي رواه البخاري عن أبي موسـى رضي الله عنه والذي قال فيه: قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
}كمل من الرجـال كثير، ولم يكمل من النـساء إلا آسية امـرأة فرعون، ومريـم بنت عمران، وإن فضـل عائشة على
النسـاء كفضل الثـريد على سـائر الطـعام{،67 فلا يشـير الحديث إلى العقل فـقط، بل إلى الفرد وكـمال عبادته وكمال

تعامله مع الآخرين وما إلى ذلك. وستتأكد هذه المسألة أكثر بعد المرور على المزيد من الأحاديث بإذنه تعالى. 
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الآن سنـمر على بعـض أقوال الفقهـاء عن العقل. ولعل قـراءتها سـتكون مملـة بعض الـشيء، إلا أنني وضعـتها
لـتأكـيد نفـس النقطـة، ألا وهي أن شيـوع فكـرة نقصـان العقـل كان العـرف السـائد فـكريـاً بين العلـماء، وأن لهذا
النقصان زيادة قد تأتي من خلال بعض السلوكيات أو القناعات. )لهذا فبإمكانك قفزها أخي القارئ للعنوان القادم:
XالحقZ(. وقد رتبتهـا دون تعليق عليهـا، ولكن بقليل من التـأمل باستـطاعتك أخي القـارئ الوصول لاستـنتاجك عن
علـة اعتبار العقل قـاصراً: جاء في الزهـد لابن المبارك أن ابن أنعم قـال:X لكل شيء آفة تفسـده: فآفة العبـادة الرياء،
وآفة الحلم الـذل، وآفة الحياء الـضعف، وآفة العلم الـنسيان، وآفـة العقل العجب بنفـسه، وآفة الحكمـة الفحش، وآفة
اللب الصلف، وآفـة القصـد الشح، وآفـة الزمـانة الـكبر، وآفة الجـود التبـذيرZ. وجـاء في شعب الإيمان أن محـمد بن
الأشعث الكـندي قـال: Xإن لكل شيء دولـة، حتـى إن للحمق على العـقل دولة، قـال البيهقـي رحمه الله: الدولـة لمن
َ eلنَّاسِ(Z. وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: Xأنفع cَيَّهامُ نُدَاولِهَُا بَين cلe َكcِوافقه القضاء والتقدير، قال الله تعالى: )وَتل
العقل ما عـرفك نعم الله عليك وأعـانك على شكرهـا وقام بخلاف الهـوىZ. وعن عروة بـن زبير قال: قـيل لقس بن
ساعدة: Xما العقل؟ قال: معـرفة الانسان نفسه. قيل: فما أفضل العلم؟ قال: وقوف المرء عند علمهZ. وعن الحكم بن
عـبد الـرحمن قـال: Xكانـت العرب تقـول: العقل الـتجارب، والحـزم سوء الـظنZ. وعن بـن شبيب قـال: Xسئل بعض
الخلفـاء: أي شيء يؤيـد العقل؟ وأي شيء أشـد به إضرارا؟ قال: أمـا أشده تـأييـداً فمشـاورة العلـماء وتجربـة الأمور
وحـسن التثبت، وأشـد به إضراراً فالاسـتبداد والتهـاون والعجلةZ. وقـال أبو بـكر بن عيـاش: Xالعقل إمسـاك اللسان
والتؤدة، والحـمق ذرب اللسان وشـدة البيانZ. وعن يحـيى بن سعيـد عن شعبة أنه قـال: Xمن الناس مـن عقله بفنائه،
ومنهم مـن عقله معه، ومنهم مـن لا عقل له. فأمـا العقل الذي عـقله معه فالـذي يبصر مـا يخرج منه قـبل أن يتكلم،
وأما الذي عقله بفنائـه فالذي يبصر ما يخرج منه بعـد ما يتكلم، قال: فحدثت به عبـد الرحمن بن مهدي فقال: هذه
صنعتنـا، يعني الـذي عقله بفنـائه. واستحـسن الكلام فقـال: ليس هـذا من كلام شعبـة، إنه سمعه مـن غيرهZ. وقال
عامر بن عبد قيس: Xإذا عقلك عملك عما لا ينبغي فأنت عاقلZ. وسئل السري عن العقل فقال: Xما قامت به الحجة
على مـأمور ومـنهىZ. وعن الـفضيل بن عيـاض أنه قال: Xكـان السلف يقـولون: إن على كل شيء زكـاة، وزكاة العقل
طول الحزنZ. وعن حـارث المحابسي أنه قال: Xلـكل شيء جوهر، وجوهـر الإنسان العقل. قيل: ومـا جوهر العقل؟
.Zما عبـد الله بمثل العلـم. قال: وقال أيـوب: العقل في الدين نعـم الشيء هوX :وعن الـزهري أنه قـال .Zقـال: الصبر
وعـن الأحنف بن قـيس أنه قـال: Xالعقل خـير قريـن، والأدب خير ميراث، والتـوفيق خير قـرينZ. وجـاء في جامع
العلـوم والحكم: وروي عن سـليمان بن عـبدالملـك أنه قال: Xالـصمت منـام العقـل، والنطق يقـظته، ولا يتـم حال إلا
بحال. يعني لا بد من الصمت والكلامZ. وأخيراً: جاء في نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن
عمرو بـن معد يكـرب رضي الله عنه قال: Xقـال رسول الله صلى الله علـيه وسلم: Xعرامـة الصبي في صغـره زيادة في
عقله في كبرهZ. العـرم المنكر. وصار ذلك من ذكاوة فؤاده وحرارة رأسه والنـاس يتفاضلون في أصل البنية في الفطنة
والكيـاسة والحظ مـن العقل. والعقل على ضربين: ضرب منه يبـصر أمر دنياه، وهـو من نور الروح، وهـو موجود في
عامة ولـد آدم عليه السلام، إلا من كان فيه خلل أو علة، وبينهم في ذلك العقل تفاوت عظيم. وضرب منه يبصر أمر
آخـرته وهو من نور الهـداية والقربـة، وذاك موجود في الموحـدين مفقود في المشركين، وبـين الموحدين في ذلك العقل
تفاوت عظيم، وسمي عقلًا لأن الجهل ظلمة وعمله على القلب، فـإذا غلب النور وبصره في تلك الظلمة زالت الظلمة
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الحقّ
والآن لنحاول الربط بين العقل كأداة وبين الحقيقة المطلقة التي على العقل مهمة الوصول إليها: استنتجنا من
السابق أن العقل متفاوت بين الناس، أي أنه كأي أداة أخرى يستخدمها الناس، أي كالمنشار أو المطرقة مثلًا، فمنهم
من هو مـاهر في استخدامه ومنهـم من قد يسيء استخدامه. فـإن كان كذلك، فإن تم اسـتخدامه كأداة ضد أي نص
شرعي فلابد وأن يخطئ لا محالة لأن العقل كأداة ليـس كالحقيقة التي يتفق عليها الناس لأنه يتفاوت. فموعد شروق
الشمس مثلًا يومياً حقيقة فلكية مستمـرة يتفق عليها جميع الناس، ودرجة غليان الماء هو 100 درجة مئوية، وهكذا
من حقائق لا تعـد ولا تحصى. ولكن الـسؤال هو: هل هـذه حقائق بـرغم اتفاق النـاس عليها؟ إن بـالإمكان تـسمية
هذه XالحقائقZ بالظـواهر أو بالأحداث أو نحوها من أسماء، إلا أنها ليـست حقائق. وهذه الظواهر والأحداث هي
مـا نبحث عنهـا بعقولنـا عادة ونقترب مـن إدراكها كلما اسـتخدمنـا عقولنـا كأداة لـتصبح حقيقـة XلناZ عنـدما نتفق
عليـها، إلا أنها ليست حقـيقة وليست عقلًا أيضـاً. فبالبحث العلمي نقـترب من الحقائق إلا أننا لن نـصل إليها. هذا ما
قة. فجـميع الأجهزة التي تقيـس المسافات أثبته لنـا العلم في العالم الغربي. لـنضرب مثالاً على ذلك: لنـأخذ مسألـة الدِّ
ذات دقة لـدرجة معينـة. فعندما نـرغب في الحصول عـلى قطعة من النـحاس تبلغ تسعـة سنتيمترات طـولاً، فسنحصل
عليها في إطار توفر الأجهزة المتاحة في ذلك الوقت. ولكن هل هي تسعة سنتيمترات بالضبط. كلا، ولن نستطيع أن
ندرك ذلك إلا عنـد تطور العلم والتقنية لإيجاد جهـاز يقيس المسافات بدقـة أكبر، هي أجزاء الملميترات. فقد تكون
القطـعة التي لـدينا تـسعة سـنتيمترات وعـشر المليمتر في طـولها، إلا أننـا لم ندرك تلك الـزيادة إلا بظهـور أداة تقيس
أجزاء المليمترات. وحتى هنا، فنحن لم نصل لحقيقة طول القطعة بعد، وعند ظهور جهاز يقيس المسافات بدقة أعلى
نكـون قد اقـتربنا أكـثر، وهكـذا نستمـر بالتـدرج إلى أجزاء أصغـر وأصغر حتـى نصل إلى النـانومـتر )أي جزء من
المليون من الملي متر( لنقترب من الحقيقة، ولكننا لن نصل إليها. وما هذا إلا مثال واحد على الدقة، وهناك النظريات
وما إلـيها من أدوات المعرفـة والعقل. فهناك إجمـاع بين فلاسفة علم تطـور العلوم epistemology أن النظـريات ما
هي إلا فرضيات من وضع البشر لمحاولـة فهم ما يحدث من حولنا لعلنا نـصل للحقيقة. وأن هذه النظريات لابد وأن
تتغير مـستقبلًا لأن أية نظـرية لن تستـطيع أن تفسر جميع الظـواهر الكونيـة المستجدة على العلـم، بل فقط تفسر ما
ندركه. وعنـدما تتـوقف النظـرية عـن تفسير الظـواهر المسـتجدة، ستـأتي نظريـات أخرى لتـستوعب مـا ندركه من
ظواهر، وفي الوقت ذاته تصمد هذه النظريات لسنين قادمة لتفسير ظواهر أخرى. وهكذا فإن كل نظرية ستغطي
على مـا قبلها. فقد أتت النظرية النسبية لتفسر ظواهر لم تـستطع نظرية نيوتن تفسيرها )كما ذكرنا في الحديث عن
حتميـة العلم في الفـصل السـابق(، ذلك لأنه لم يخـطر عـلى البشر في عهـد نيوتـن قياس سرعـة الضـوء مثلًا، بل فقط
سرعة الأجسـام المتحركة، فكان لابد من نظريـة أخرى تتمكن من ذلك، ثم أتت نظرية الفـيزياء الكمية لتغطي ما
لم تتمكن النظرية النسبـية من فعله. أي أننا لن نصل إلى الحقيقة المطلقـة. فإن وافقتني أخي القارئ أننا لن نصل إلى
الحـقيقة المـطلقة فـماذا عن العقل؟ هل هنـاك عقل مطلق يـستطـيع فرد من الـناس استحـواذه أو حتى الـوصول إليه؟
بالطـبع فإن الإجابـة منطقيـاً: لا؛ لأن العقل بالنـسبة لنـا أداة، أما الحقيقـة فهي هدف، فـإن عجزنا عـن بلوغ الهدف،
فلابد وأن تكون الأداة قاصرة. أي أن العقل قاصر، أي لن يتمكن الإنسان من استحواذ العقل المطلق، هذا إن وجد،

لذلك يبقى السؤال: ما هو العقل إذاً؟ 



2101  قصور العقل

مـلحوظـة أخرى: حـتى يكـون للعقل وجـود )وليس كـأداة( لابد وأن يكـون صحيحـاً، فلا يعقل للعقل أن
يكون مخطئـاً. وإن كان صحيحاً فلابد وأن يـكون عقلًا واحداً، لأن الصحة لا تجتـمع لاثنين في آن واحد. فقد نقول
بأن زيـداً أعقل من عبيـد، ولكن عبيـداً أعقل من بكـر، وهكذا. وإن كـان عقل واحد هـو الصحيـح، فعقل من هو
هـذا الذي سيُرجّح على بـاقي العقول؟ هنـا نقف في حيرة لا مخرج منهـا إلا بالإجابـة بأن العقل المكتـمل الذي نبحث
عنه لابد وأن يكـون للخالق جل وعلا. لكـنه سبحانه وتعـالى لم يستخـدم أي لفظ مشتـق من مادة العقل في وصف
نفـسه في أي من أسمائـه الحسنـى، ولكنه أراد تعـاظمـت أسماؤه لنفـسه أسماءً أخـرى تشـير إلى كمال إدراكه وعلمه
وإحاطته بكل شيء، مثل العليم والحكيم والخبير والمحيط والـواسع. والذي أعتقده هو أن كل ما يأتي من الله العليم
الحكيم هو ما يـمكن تصنيفه بأنه يتصف بـالعقل المطلق الذي لا خطأ فيه. أمـا ما لدى البشر من موارد للإدراك فلا
يمكن تسميتها عقلًا مـطلقاً لأنها غير مكتملة من جهة، ولأنها لن توصل للحقيقة المطلقة من جهة أخرى، بل تقترب
منها. ونظراً لهـذا النقصان، فلابد للعقـل من أن يكون أداة للإنسان، وليـس كينونة مسـتقلة، بل حتى أنه أداة قاصرة
كما رأيـنا في تفـاوت العقل. ولأنه أداة قـاصرة فهو سـيخطئ لا محـالة إن اسـتخدم ضـد النص. ولأنه لا وجـود للعقل
المطلق لدى البشر، لم يذكـر بصيغة الاسم في القرآن الكريم. أما ما عند الله العلي العليم فهو المكتمل والذي يمكن
أن يتصف بالعقل الكامل أو المطلق. لذلك أراد سبحانه وتعالى له اسماً آخر )والله أعلم( يميزه عما لدى الخلق، نظراً

لكماله وأهميته، ألا وهو XالحقZ. كيف؟ 
لماذا اختار سبحانه وتعالى لفظ XالحقZ للتعـبير عن العقل المطلق الذي لا نقصان فيه؟ هنا يأتي الربط مع ما
استنتجناه سابقاً، والله أعلم، من أن دور العقل الأهم هو البحث عن الحقيقة. فعند البحث عن الحقيقة بإعمال العقل
سيصـل البشر إلى حقـيقة واحـدة، ألا وهي مـا عبر عـنها القـرآن بـ XالحقZ. تدبـر قوله تعـالى: )سَنُِيـهِمc ءَايَ^تِنَا فىِ
(. ثم تأتي تحت هذه الحقيقة، أو تنبثق منها حقائق أخرى. ولأن هذه َ لَهُمc أَنَّهُ eلcحَقُّ فَاقِ وَفىdِ أنَفُسِهِمc حَتَّى يتََبَينَّه َ cلe
الحقائق من الله الحي القيوم، وهي لدى الله العليم العلي المتعال، فلابد لها من أن تأتينا كبشر بواسطة الرسل صلوات
الله وسلامه عليهم. لـذلك ورد لفظ XالحقZ في القـرآن مراراً وتكـراراً للتـعبير عن الكـمال في كل ما هـو متصف أو
متصل بـالعقل )كما سـنوضح بـإذن الله(، وورد أيضـاً بصيغ تـدل على أنه أمـر ذو اتجاه واحـد بكـونه منـزل من الله
َ سبحانه وتعـالى لخلقه نظراً لكـماله وأن علينا القبـول به والعمل به. تدبـر الآيات الآتية: قـال تعالى: )ذَ^لكَِ بأَِنَّ eللَّه
ًا لَّاكُمc وَإنِ cَامنِـُواْ خَيEَف cبِّكُم سُـولُ بeِلcحَقِّ مِن رَّه اسُ قَدc جَـاdءَكُمُ eلرَّه (؛ وقـال تعــالى: )يَ^dأَيُّهاَ eلنّـَ لَ eلcكِتَ^بَ بeِلcحَقِّ نَزَّ
لَ عَلَيcكَ eلcكِتَ^بَ بeِلcحَقِّ ُ عَـلِيمًا حَـكِيمًا(؛ وقـال تعالى: )نـَزَّ ضِ وَكَانَ eللَّه cَر cلeَمَ^وَ^تِ و ِ مَا فِى eلـسَّه فرُُواْ فـَإِنَّ لِلَّه cتَك

بكَِّ فلََ تكَُـوننََّه منَِ eلcمُمcتَِينَ(، وقال تعالى: )فـَأَمَّها eلَّاذِينَ ءاَمنَُواْ َ يَدَيcه(؛ وقـال تعالى: )eلcحَقُّ منِ رَّه cقًا لِّمَا بَين مُصَـدِّ
ُ يَهcدِي للcِحَقِّ أفََمنَ (؛ وقال تعـالى: )قُلc هَلc منِ شُرَكَاdئـِكُم مَّهن يَهcدِيd إِلىَ eلcحَقِّ قُلِ eللَّه cبهِِّم فيَعcَلـَموُنَ أَنَّهُ eلcحَقُّ منِ رَّه
dلَمُ أَنَّمَاcَكُموُنَ(؛ وقال تعـالى: )أفََمَن يع cَفَ تحcكَي cدَى فَمَا لكَُمcأنَ يُه d يd إِلَّا يَهcدِيd إِلىَ eلcحَقِّ أحََقُّ أنَ يتَُّبَعَ أَمَّهن لَّا يهَـِدِّ
مكَُ وَهُوَ eلcحَقُّ cبَ بِهِ\ قَو َلcبَ^بِ(؛ وقال تعـالى: )وَكَذَّا cلe ْإِنَّمَا يـَتذََكَّرُ أوُْلوُا dَمى cَهُوَ أع cَحَـقُّ كَمنcلe َِّبك أُنزِلَ إِليcَكَ منِ رَّه

لً وeَلَّاذِينَ ذِيd أَنزَلَ إِليcَكُمُ eلcكِـتَ^بَ مُفَصَّه ِ أَبcتَغىِ حَكَـمًا وَهُوَ eلّـَا َ eللَّه cكُم بـِوَكِيلٍ(؛ وقال تعـالى: )أفََغَيcتُ عَلَي cقُل لَّاس
ذِيd أَنزَلَ ُ eلّـَا بِّكَ بeِلcحَقِّ فَلَ تَكُـوننََّه مِنَ eلcمُمcتَِينَ(؛ وقـال تعـالى: )eللَّه لٌ مِّن رَّه ءاَتيcَنَ^هُمُ eلcكِتَ^بَ يعcَلـَمُونَ أَنَّهُ/ مُنـَزَّ
اعَـةَ قَرِيبٌ(؛ وقال تعـالى: )إِنَّاd أَنزَلcنـَا عَليcَكَ eلcكِتَ^بَ للِنَّاسِ بeِلcحَقِّ رِيكَ لعََلَّ eلسَّه cميِزَانَ وَمـَا يُدcلeَحَقِّ وcلeِكِتَ^بَ بcلe
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تـَدَى فلَنَِفcسِهِ\ وَمَن ضَلَّ فإَِنَّمَا يَضِلُّ عَليcَهـَا وَماdَ أَنتَ عَلَيcهِم بوَِكِيلٍ(؛ وقال تعـالى: )وَيرََي eلَّاذِينَ أوُتُواْ eلcعلcِمَ cهe َِفَمن
بِّكَ هُوَ eلcحَقَّ وَيَهcدِيd إِلىَ صِرَ^طِ eلcعزَِيزِ eلcحَميِدِ(، وهناك آيات أخرى كثيرة.ي   eلَّاذِيd أُنزِلَ إِلَيcكَ مِن رَّه

كـما أن من الملاحظ من الآيـات السـابقة أن اتجـاه الحق فيهـا هو XالنـزولZ من الله العلي الأعلى المـتعال إلى
خلـقه نظراً لـكماله. أما إعـمال العقل البشري للـوصول إلى الحـقيقة فهـو في الاتجاه المعـاكس، أي من البـشر تأملًا في
آيات الكون للاقتراب من الحقيقة، فهي عملية ذات اتجاه واحد أيضاً إلا أنها XتصاعديةZ. لذلك فهي حركة مستمرة
أبد الـدهر لكل إنسان يـولد، ولذلك أتت، والله أعلم، بصـيغ الفعل المضارع إشارة للاستمـرارية كقوله تعالى: )أفََلَ
رُونَ(. والاستثنـاء الوحيد الـذي أتى بصيغـة الماضي هو ـرُواْ (، )يتََفكََّ تَعcقلِـُونَ(، )لَّاعَلَّاكُمc تعcَقِلوُنَ(، )أَوَلَمc يَتفَكََّ
رَ(. والآية كما هـو معلوم تصـف حال أحد زعماء رَ#18 فَقتُِلَ كيcَفَ قَدَّ رَ وَقـَدَّ قـوله تعالى في سورة المـدثر: )إِنَّهُ/ فَكَّ
قريش الذين فـكروا في ما أتى به الرسـول صلى الله عليه وسلم من وحي ثم وصلوا بتقـديرهم إلى أن القرآن الكريم
)والعيـاذ بالله( ليس بكلام الله. والـتفكير في هذه الحالـة بالطبع لا يـوافق المنطق، بل يوافق هـوى صاحب التفكير،
فهـو بذلك تفـكير يحوي سـوء الظن والمكـابرة والتـكذيب. لـذلك، والله أعلم، أتت بـصيغة المـاضي للتعبـير عن أمر
انتهـى منه صـاحبه، فهـو سلبي في تـفكيره وأذهب عـن نفسه فـرصة تجـديد الـتفكير لـلوصـول إلى الحقيقـة. وهذه
رُونَ( قد الطريقة في التفـكير بالطبع تنطبق على كل من كذب من البشر. فالحركـة المطلوبة بالفعل المضارع )يتََفكََّ

رَ(؛ فتأمل.  توقفت بقوله )فَكَّ
وقـد تسـأل أخي القـارئ: لكـن لماذا لا يـنطبق هـذا التـأويل على الـصفات الأخـرى مثل الـسميع والـبصير؟
فالبشر يـسمعون ويتفـاوتون في السمـع، إلا أن الله هو السمـيع؛ والناس يتفـاوتون في البصر، إلا أن الله هـو البصير،
فـلماذا لم يعط الله سبحـانه وتعالى نفـسه اسماً يجمع له صفـة العقل كما في السـميع والبصـير والعليم والحكـيم، كأن
يكون الاسم XالأعقلZ أو XالعقّيلZ؟ فـالسميع تعني أن الله قد سمع ويسمع وسيسمع كل الأصوات التي أطلقت في

الماضي والحاضر والمستقبل وفي آن واحد. فلماذا لم ينطبق هذا على العقل؟  
الإجـابـة والله أعلم كـالآتي: إن وافـقتنـي أخي القـارئ أن العقل أداة، وأنه غـير مكتـمل إلا عنـد الله العـليم
وحـده، أقول لك: إن السـمع والبصر والحكمـة وغيرها من الـصفات هي صفـات متفاوتـة تختلف من فـرد لآخر، أما
الحق، فهو شيء واحد لا يتفاوت. فإما أن يكون حقاً أو باطلا، فإن قلنا أن زيداً أحق من عبيد، فهذا يعني ضمناً أن
زيداً على حق، وأن عبيـداً بالتـالي ليس على حق. وأرجـو التنبه بـأن هذا لا ينطـبق إلا على الحقوق بين الـبشر، وليس
عـلى أحكام العـبادات. فقـد تختلـف آراء الفقهاء تجـاه نفس المـسألـة، كتحـديد المـسافـة الأقل التي يـباح معهـا قَصر
الصلاة مثلًا؛ فقـد يكونون جميعاً على حق، أو قـد يكون أحدهم أحق من الآخر، لأنهـم اجتهدوا برغم الاختلافات

ي(  ومن هذه الآيات مثلًا قـوله تعالى في الآية 53 من سورة الأعراف:
مَ يَأcتِى تَأcوِيـلُهُ/ يَقُولُ eلَّاذِيـنَ نَسُوهُ مِن cوِيلَه / يـَوcيَنـظُرُونَ إِلَّا تَأ cهَل(
(، وقـوله تعـالى في الآيـة 108 من قَبcلُ قـَدc جَاdءتcَ رُسُلُ رَبـِّناَ بeِلcحَقِّ
بكُِّمc فَمنَِ سورة يـونس:  )قُلc يَ^dأَيُّهـَا eلنَّاسُ قـَدc جَاdءكَُمُ eلcحَـقُّ مِن رَّه
تَدَى فـَإِنَّمَا يَهcتدَِي لنَِفcسِهِ\(؛ وقـوله تعالى في الآيـة  105 من سورة cهe
رًا سَلcنَ^كَ إلَِّا مُبـَشِّ cأَر dحَـقِّ نَزَلَ وَمـَاcلeِنَ^هُ وَبcحَـقِّ أَنزَلcلeِالإسراء:  )وَب
وَنَذِيرًا(؛ وقوله تعالى في الآية 29 من سورة الكهف: )وَقُلِ eلcحَقُّ مِن

P (؛ وقال تعالى في الآية 252 cُفر cَيكcءَ فَلdمِن وَمَن شَا cُيؤcءَ فَلdفمََن شَا cبكُِّم رَّه
ِ نـَتcلُوهَا عَلَيcكَ بeِلcحَقِّ وَإِنَّكَ لمَِنَ من سـورة البقرة: )تلcِكَ ءَايَ^تُ eللَّه
سَلِيَن(؛  وقال تعـالى في الآية 84 مـن سورة المـائدة )وَمـَا لَنَا لَ cمـُرcلe
(؛ وقال تعـالى في الآية 5 مـن سورة ِ وَمـَا جَاdءَنـَا مِنَ eلcحَقِّ مِنُ بeِللَّه cنُؤ
(؛ وقال تعالى في الآية  1 من cءَهُمdحَقِّ لـَمَّها جَاcلeِبوُاْ ب الأنعـام: )فَقَدc كَذَّا
بِّكَ eلcحَقُّ وَلَ^كِنَّه أكcَثََ eلنَّاسِ سورة الرعـد: )وeَلَّاذِيd أنُزلَِ إِلَيcكَ مِن رَّه

مِنُونَ(، )69(. cُلَ يؤ
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بينهم، ومثل هذه المـسائل هي التي فتحت فيه الشريعة أبـوابها للاجتهاد )وسيأتي بيانه بـإذن الله(. أما بالنسبة لحقوق
الآدميين، أي مقـصوصة الحـقوق، ولأنها مـتعلقة بحقـوق الأفراد، فهنـاك حق واحد إن أتـى به نص. وهذا بـالطبع لا
ينطبق على الـصفات الأخرى كـالإبصار. فـإن قلنا أن زيـداً أبصر من عبيـد، فهذا لا يعني أن عـبيداً لا يبصر. إلا أن
هـذا لا ينطبق على الحق، فـالحق غير متفاوت، فـهو قول أو مفـهوم أو قَصَصٌ أو فـعل واحد ثابـت. وكل هذا إن أتى
من عند الله بنص فهـو الحق، وما عدا ذلك فهو باطل: ومن الآيات الآتية ستلحظ أن أي حق وضعه الله ثم أتى غيره
من عند غير الله فلابد وأن يكـون باطلًا. تدبر قوله تعـالى: )وَقُلc جَاdءَ eلcحَقُّ وَزَهَقَ eلcبَ^طِلُ إنَِّ eلcبَ^طِلَ كاَنَ زَهُوقًا(؛
cَلُ مِمَّها تـَصِفوُنَ(؛ وقوله تعالى: )أمcوَيcلe ُمغَهُُ/ فـَإِذاَ هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُم cبَ^طِلِ فيََدcلe َحَقِّ عَلىcلeِذِفُ بcَنق cوقوله تعـالى: )بَل
ُ eلcبَ^طِلَ وَيُحِقُّ eلcحَقَّ بِكَلِمَ^تهdِِ\ إِنَّهُ/ عَلِيمٌ بذَِاتِ تِمc عَلىَ قلcَبكَِ وَيَمcحُ eللَّه cيَخ ُ ِ كَذِبًا فإَنِ يَشَإِ eللَّه يَقوُلوُنَ eفcتََى عَلىَ eللَّه
تُمُونَ eلcحَقَّ وَأَنتُمc تعcَلَموُنَ(؛ وقوله تعالى: cَبَ^طِلِ وَتكcلeِحَقَّ بcلe َبِسُونcكِـتَ^بِ لِمَ تَلcلe َل cأَهd^َدُورِ(؛ وقوله تعالى: )ي eلصُّ
رمِـُونَ(.70 ومن جهـة أخـرى، فـإن صفـة الـسمـع مثلًا تـدل على أن cمُجcلe َِكـَره cبَ^طِلَ وَلـَوcلe َطِلcحَقَّ وَيُبcلe َّليِـُحِق(
الأصوات منتشرة، أي مشاعة، وكل فرد يأخذ منها حسب قوة سمعه. لذلك تتفاوت المخلوقات في السمع. هذا أسمع
من ذاك. وكـذلك البصر، هذا أبـصر من ذاك، لأن الأعيان منتـشرة وكل يرى منها بـمقدار قوة إبصـاره. أما الحق فهو
واحد ومتـى أخذ منع عن الآخريـن. فالأرض الموات المشاعـة متى أخذها فـرد بالإحياء منعـت من آخرين يريدون

نفس الموقع. فالحق إذاً واحد وغير متفاوت.
ُ يقcَضِى بeِلcحَقِّ وفي نفـس السيـاق، فهناك آيـات لها دلائل تـشير للاستـنتاج الـسابق. ففـي قوله تعـالى: )وeَللَّه

ميِعُ eلcبصَِيُ(، إشارة إلى أن أي قضاء من عند غير الله لابد َ هُوَ eلسَّه ءٍ إِنَّ eللَّه cضُونَ بِشَىcَعُونَ منِ دوُنِهِ\ لَ يق cلَّاذِينَ يَدeَو
ُونَ فِى رفُِ عَـنc ءاَيَ^تىَِ eلَّاذِيـنَ يتََكَبَّه cءٍ(. وفي قـوله تعــالى: )سَأَص cضُـونَ بِشَىcَوأن يكـون ضيـاعـاً من قـوله )لَ يق
(، تـوضيح إلى أن تـرك الحق مـا هـو إلا تـكبر سيـؤدي بـأصحـابه إلى الضلال بـالضرورة لأن الله ِ eلcحَقِّ cضِ بغَِي cَر cلe
ِ eلcحَقِ(، تأويل إلى أن في cضِ بِغَي cَر cلe غوُنَ فِىcَيب cإِذاَ هُـم cأَنجَىهُم dسيصرفهم عـن تدبر آيـاته. وفي قوله تعـالى: )فَلَمَّها
cحَقِّ وَبِمـَا كُنتُمcلe ِ cضِ بغَِي cَر cلe ِرَحُـونَ فىcَتف cعدم الأخـذ بالحق بغـي في الأرض. وفي قوله تعـالى: )ذَ^لكُِم بِمـَا كُنتُم
تَمcرَحُونَ( مثـال تهديدي لكل من لم يحكـم بالحق وكأنه يفرح ويـمرح في الأرض. ثم قارن هذا بقـوله تعالى: )فَأَمَّها
ةً وَكَانُواْ َ eلَّاذِي خَلَقهَُمc هُوَ أَشَدُّ مِنcهُمc قوَُّه اْ أَنَّ eللَّه cيرََو cةً أَوَلَم ِ eلcحَقِّ وَقـَالوُاْ منcَ أَشَدُّ منَِّا قوَُّه cضِ بِغَي cَر cلe بَُواْ فِى cتَك cسeَعَادٌ ف
حَدُونَ(، ستلحظ من المقارنة أن العمل بغـير الحق الذي أنزله الله يعد استكباراً وجحوداً يستحقون عليه cَايَ^تِنَا يَجEِب
تَمcتعcَتُم بِهَا cسeَيَا وcن مَ يُعcرَضُ eلَّاذِينَ كَفرَُواْ عَلىَ eلنَّارِ أَذcهَبcتُمc طيَبَِّ^تِكُمc فىِ حَيَاتكُِمُ eلدُّ cَالعذاب بدليل قوله تعالى: )وَيو
ِ eلcحَقِّ وَبِمـَا كُنتُمc تفcَسُقوُنَ(، وبدلـيل قوله تعالى: cضِ بغَِي cَر cلe ِبُِونَ فى cَتك cَتس cهوُنِ بِمـَا كنُتُمcلe َنَ عَذَاب cزَو cمَ تُج cيَوcلeَف
ِ eلcحَقِّ أُوْلَ^dئكَِ لهَُمc عَذَابٌ أَلِيمٌ(، كما أن في هذه cضِ بغَِي cَر cلe ِغوُنَ فىcلنَّاسَ وَيَبe َلِمُونcلَّاذِيـنَ يَظe َبيِلُ عَلى )إِنَّمَا eلسَّه
الآية الأخيرة استنتاج إلى أن الحياة بغير الحق لابد وأن تكون بغياً سيؤدي إلى ظلم الناس، وهذا بالضبط ما حدث في
العولمـة، كما سنوضح بـإذن الله.71 تدبر أخـي القارئ كلمات )eلظُّلُمَ^تِ( في الـقرآن الكريم وقـارنها بـ )eلنُّورِ(،
رجُِهُم cُلَّاذِينَ ءاَمنَُواْ يخe ُّوَلِى ُ ستلحظ أن الأولى دائماً بصيغة الجمع بينـما الثانية بصيغة المفرد كما في قوله تعالى: )eللَّه
حَ^بُ eلنَّارِ cئكَِ أَصd^َلظُّلُمَ^تِ أُوْلe َلنُّورِ إِلىe َِّرجُِونهَُم من cلطَّا^غُوتُ يُخe ُؤُهُمdليَِا cاْ أَو dلَّاذِينَ كفََرُوeَلنُّورِ وe َلـظُّلُمَ^تِ إِلىe َمِّن
هُمc فيِهـَا خَ^لدُِونَ(. يستنتج ابـن القيم رحمه الله بأن هـذا من إعجاز القـرآن الكريم لأن طـريق الحق واحد وطرق
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رجَِ eلنَّاسَ منَِ cكَ لتُِخcَنَ^هُ إِليcالبـاطل متعددة. والآيـات في هذا كثيرة مـثل قوله تعـالى في سورة إبـراهيم: )كتَِ^بٌ أَنـزَل
cِرج cَأخ cأَن dَايَ^تنَِاEِنَا موُسَى بcسَـل cَأر cحَمِيدِ(، وقـوله تعالى: )وَلقََدcلe ِعزَِيزcلe ِإِلىَ صِـرَ^ط cنِ رَبِّهِمcلنُّورِ بإِِذe لظُّلُمَ^تِ إِلـَىe

يَ^تٍ لكُِّلِّ صَبَّهارٍ شَكُورٍ(. Pِ إنَِّ فىِ ذَ^لكَِ لََ هُم بأَِيَّهىمِ eللَّه cِّلنُّورِ وَذَكرe َلظُّلُمَ^تِ إِلىe َمكََ مِن cقَو
ومن جهة أخـرى، فإن الحق كـصفة )وليـس كاسم مـن أسماء الله الحسنـى(، يختلف عن بـاقي الصفـات بأنه
يتجزأ أو متعدد برغم عدم تفاوته. فهناك الوعد الحق، والقول الحق، والقصص الحق، والحق المبين، وغيرها من لوازم
ِ حَقٌّ وَلَ^كِنَّه دَ eللَّه cإِنَّ وَع dَضِ أَل cَر cلeَمَ^وَ^تِ و ِ مـَا فِى eلـسَّه الحق الـتي تـنبـثق منه وتــؤدي إليه. قـال تعـالى: )أَلdَ إِنَّ لِلَّه
دُ eلcحَقُّ فإَِذاَ هىَِ شَ^خِصَـةٌ أَبcصَ^رُ eلَّاذِينَ كفَرَُواْ يَ^وَيcلَنـَا قَدc كُنَّا فىِ cوَعcلe َتََبcقeَلَموُنَ(؛ وقوله تعـالى: )وcلَ يَع cثََهُمcأَك
َ لهَوَُ eلcعزَِيزُ ُ وَإنَِّ eللَّه غفcَلةٍَ منcِّ هَ^ذَا بَلc كنَُّا ظَ^لِمِيَن(؛ وقوله تعـالى: )إنَِّ هَ^ذَا لهَوَُ eلcقَصَصُ eلcحَقُّ وَمَا منcِ إلَِ^هٍ إِلَّا eللَّه
ِ إِنَّكَ عَلىَ eلcحَقِّ eلcمبُِيِن(.72 وبالطبع، يجب أن نلتفت لعدم الخلط بين ما eلcحَكِيمُ(؛ وقوله تعالى: )فَتوََكَّلc عَلىَ eللَّه
نناقشه هنا من صفـة الحق مع اسم الله. فلفظ XالحقZ كما هو معلوم من أسماء الله الحسنى كما في قوله تعالى: )ثُمَّه
ُ رَبُّكُمُ eلcحَقُّ فَمَاذاَ بعcَدَ رَعُ eلcحَ^سِبِيَن(؛ وقـوله تعالى: )فَذَ^لِكُمُ eللَّه cمُ وَهُوَ أَس cحُكcلe َُحَقِّ أَلَ لهcلe ُلَىهُم cَمو ِ اْ إِلىَ eللَّه dرُدُّو
dضَىcلِ أنَ يُقcءاَنِ مِن قَب cُقرcلeِب cجَلcحَقُّ وَلَ تَعcلe ُِمـَلكcلe ُ رَفوُنَ(؛ وقوله تعـالى: )فَتعََ^لىَ eللَّه cى تُص لَ^لُ فأََنّـَ eلcحَقِّ إِلَّا eلضَّ
ءٍ cتىَ وَأَنَّهُ/ عَلىَ كُلِّ شَى cَموcلe ِى cحَقُّ وَأَنَّهُ/ يُحcلe َهُو َ بِّ زِدcنىِ عِلcماً(؛ وقوله تعالى: )ذَ^لكَِ بـِأَنَّ eللَّه يهُُ/ وَقُل رَّه cكَ وَحcَإِلي

َ هُوَ eلcحَقُّ eلcمبُِيُن(.73 ُ دِينهَُمُ eلcحَقَّ وَيعcَلَمُونَ أنََّ eللَّه مَئذٍِ يُوَفيِّهِمُ eللَّه cَقَدِيرٌ(؛ وقوله تعالى: )يو
لذلك نستطيع XالآنZ أن نُعـرّف الحق بأنه كل ما لا يقبل الجدل أو الـتحدي أو التغيير أو التفاوت، بل يجب
علينـا القبول به والتـسليم له والانقيـاد إليه والانصيـاع لأمره، مثل القـول الحق والقصص الحق، لأنه أتـى مكتملًا من
عنـد الله. ولأنه مكتمل فلا يجـوز للعقل البـشري أن يتحداه، بل يـذعن إليه ويـستسـلم له. لذلك كـان على المسلم أن
يـتصف بعقليـة غير اندفـاعية تجـاه كل ما أتـى من عنـد الله. أما غير ذلك فـهو يقع تحت الـبحث عن الحقيقـة والتي
رُونَ( كما مر بنا. وكيف تتطلب عقلًا بـاحثاً ممحصاً كما أمـر سبحانه وتعالى بقولـه: )أفََلَ تَعcقلُِونَ( و )أفََلَ تَتفَكََّ
يكون العقل باحثاً وممحصاً إن لم يكن تحداويـاً ومندفعاً في طبيعته كما سترى بإذنه تعالى في فصل XالمعرفةZ. وهذه
هي طبـيعة الخلائق، ألا تـرى الأطفال يقلـبون الأشيـاء ويشـدونها ويلقـونها، إنهم يحـاولون فهمهـا باللعـب بها. وهم

يفعلون ذلك لأنها غريزة فطروا عليها، وهي نعمة من الله علينا لنزداد علماً من خلال المتعة باللعب والتجربة. 
وللتلخيص أقول: إن المسلم يجب عليه أن يتمتع بعقلية مندفعة تجاه كل شيء ما عدا الحق: والحق هو كل ما
أتـى من الله العليم الحكيم. وتـأتي تحت هذا بالـطبع مقصوصـة الحقوق أو الحكم بما أنـزل الله، لأن كل ما عدا ذلك
ا جَعلcَنَ^كَ خَليِفَةً فىِ من أحكام تفـصل بين الناس هـي هوى وبغي كما تـستشف ذلك من قـوله تعالى: )يَ^دَاوُ/دُ إِنّـَ
مَ رَبىَِّ ِ(؛ ومن قوله تعـالى: )قُلc إِنَّماَ حَرَّه َ eلنَّاسِ بeِلcحَقِّ وَلَ تَتَّبِعِ eلcهَوَى فيَـُضِلَّاكَ عَن سَبِيلِ eللَّه cكُم بـَين cحeَضِ ف cَر cلe
قًا (؛ وقـوله تعالى: )وَأَنزَلcنـَاd إِلَيcكَ eلcكِتَ^بَ بeِلcحَقِّ مصَُدِّ ِ eلcحَقِّ cىَ بغَِيcَبغcلeَمَ وcث ِ cلeَهـَا وَمَا بَطنََ وcِفـَوَ^حِشَ مَا ظهَرََ منcلe
(؛ وقوله وَاdءهَُمc عَمَّها جَاdءَكَ مِنَ eلcحَقِّ cَأه cوَلَ تَتَّبِع ُ كُم بيcَنَهُم بـِمَاd أَنزَلَ eللَّه cحeَهِ فcمِنًا عَلَيcَكِتَ^بِ وَمهُيcلe َِهِ منcيَدَي َ cلِّمَا بَين
ُ وَلَ تكَُن للcِّخَاdئنِِيَن خَصِيمًا(؛ وقوله تعالى: َ eلنَّاسِ بِمَاd أَرَىكَ eللَّه cكُمَ بَين cَحَقِّ لِتحcلeِكِتَ^بَ بcلe َكcَإِلي dنَاcأَنزَل dتعـالى: )إِنَّا
َ eلنَّاسِ فيِمَا cكُمَ بَين cحَقِّ ليَِحcلeِكِتَ^بَ بcلe ُرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنـزَلَ مَعهَُم ُ eلنَّبيCِِّنَ مبَُشِّ )كاَنَ eلنَّاسُ أُمَّهةً وَ^حِـدَةً فبَعََثَ eللَّه
ُ eلَّاذِينَ ءاَمنَـُواْ لِمَا تلََفَ فـِيهِ إِلَّا eلَّاذِينَ أُوتـُوهُ منcِ بعcَدِ مَا جَـاdءَتcهُمُ eلcبيَنَِّ^تُ بغcَيـًا بيcَنَهُمc فهَـَدَي eللَّه cخe تَلفَـُواْ فيِهِ وَمَا cخe
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مَ تَقيِمٍ(؛ وقوله تعالى: )وَلَ تَقcتلُُواْ eلنَّفcسَ eلَّاتىِ حَرَّه cءُ إِلىَ صِرَ^طٍ مُّسdدِي منَ يَشَاcيَه ُ تَلفَوُاْ فيِهِ مِنَ eلcحَقِّ بإِِذcنهِِ\ وeَللَّه cخe
(.74 أي أن السبـيل الثالث لطبيعـة القرار هو ما يـدفع إليه الإسلام. ولهذا الاستنتـاج أهمية قصوى في ُ إِلَّا بeِلcحَقِّ eللَّه
إدارة المجتمع، فهـذه الإستراتيجيـة الثالثـة ستؤدي بـفضل الله ومنهّ لمجتـمع مذعن وخـاضع لمقصـوصة الحقـوق لأنها
الحق من عند الله سبـحانه وتعالى. وفي هذا الإذعان والخضوع لمقصوصة الحقوق تحرير وإطلاق لأفراد المجتمع لأنه
لا عبوديـة إلا لله الحق حينئذ كما سيتضح بـإذنه تعالى؛ وفي الوقت ذاته، فإن المجتـمع ذو أفراد منطلقين في تحد دائم
مستمر للأعيان، إما بحثـاً عن الحقيقة وإما للاستفادة القصـوى منها بتطويعها لخدمـة المجتمع، كما سيأتي بيانه بإذن

الله.

العقل في السنة
بـالطبع لن نـتمكن من إعطـاء هذا الموضـوع حقه من البحث هـنا، ذلك لأن الخلاف، كما يـقال، سرمدي في
طـبيعته بين الـنصيين والـعقلانيين، أو بين أهل الحـديث وأهل الفقه. ولعـلك استنتجـت أخي القارئ أن هـذا الكتاب
يدعوا إلى تعطيل العقل متى وجد النص. أي أنه نصي لأنه يقف مع أهل الحديث. فهل هذا صحيح؟ إنني كما سترى
بإذن الله، أحاول جاهداً إقـناعك بأن من الحكمة ترك العـقل أمام النص نظراً لقصوره. لهـذا فإن هذا الكتاب يرفض
هذا التقـسيم الذي انتشر بين عـامة العلماء، فهذا التـقسيم باطل لأن الحق واحد، والحق هـو تعطيل العقل أمام النص

إن ثبتت صحة النص. لتوضيح هذا لابد لنا من المرور أولاً على الأحاديث التي وردت عن العقل في السنة المطهرة. 
إن أول كـتابين عن الـعقل كما هو معـروف هما لـداود بن المحبر )ت 206 هـ( وابن أبي الـدنيا )ت 281 هـ(.
ولـقد تعـرض كتـاب Xفضل العقلZ لابـن المحبر للكـثير من النـقد. فقـد أجمع عدد مـن رجال الجـرح والتعـديل على
تكـذيب الأحاديث التي وردت فيه. ومـن هذه الأحاديث مثلًا: Xالديـن هو العقل، ومن لا دين له لا عقل لهZ، وقد
صنفه الألباني بأنه بـاطل. وقال الحافظ بن حجر أن أحـاديث كتاب ابن المحبر كلها موضـوعة. وقال أحمد بن حنبل
عنه أنه لا يدري ما الحديث. هذا بالإضافـة لتضعيفات أخرى من رجال الحديث. وفي المقابل فقد قال ابن معين عن
ابن المحبر: Xما زال معروفاً بالحديث يكتب الحديث، ثم تركه وصحب قوماً من المعتزلة فأفسدوه، وهو ثقةZ.ك أما
كـتاب ابن أبي الـدنيا Xالـعقل وفضلهZ، فلـم يطعن في صـدقه أحد. وقـد ورد في كتابـه اثنا عـشر حديثـاً عن العقل.

لذلك، وحتى يأخذ الموضوع حقه لابد من توضيح أهم الأحاديث التي بجلت العقل أولاً:   

بأسـانيد أخـرى، ثم سرقه سليـمان بن عيسـى السجـزي فأتـى بأسـانيد
أخـرىZ. وجاء في Xالمسنـد المستخرج عـلى صحيح مسلمX :Z داود بن
المحبر بن قحـذم أبو سليـمان حدث بمـناكير في الـعقل وغيره حدثـونا
عن الحارث ابن أبي أسامة عنه، كذبه أحمد بن حنبل والبخاري رحمهما
اللهZ. ويقول الشيخ الجوزو: Xفالقول إن ابن المحبر Xصحب قوماً من
المعتـزلة فـأفسـدوهZ، يشير إلى نقـطة هـامة، ربما تـكون هي الـسبب
الـرئيس لـرفض أحاديـثه كلها، فـالمعتزلـة بالغـوا في تقديـر العقل كما
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ك(  بـالنـسبـة للحـديث فقـد ذكـر في كتـاب Xالأحـاديث الـضعيفـة
والموضوعةZ للشيخ ناصر الدين الألباني، وقال النسائي: Xهذا حديث
باطل منكرZ. وبالنسبـة لابن المحبر فقد قال عنه Xابن المديني: ذهب
حــديثه؛ وقـال أبـو زرعـة وغـيره: ضعيف؛  وقـال أبـو حـاتـم: ذاهب
الحديث، غير ثقـة. وقال الدارقـطني متروك، وذهب إلى أن ابن المحبر
سـارق. وقال الخطيب البـغدادي: حدثني محمـد بن علي الصوري قال:
سمعت عبد الغـني بن سعيد عـن الدارقطني قـال: كتاب العقل وضعه
أربعة، أولهم مـيسرة ابن عبـد ربه، ثم سرقه منه داود بن المحـبر فركبه
بـأسانـيد غير أسـانيد مـيسرة، وسرقه عبـد العزيـز بن أبي رجاء فـركبه
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لعل مـن أشهر الأحـاديث التـي مجدت العـقل هو مـا رواه الغزالي في الإحـياء مـن أن الرسـول صلى الله عليه
وسـلم قال: Xأول مـا خلق الله العقل، فقـال له: أقبل. فـأقبل. ثـم قال له: أدبـر. فأدبـر. ثم قال الله عـز وجل: وعزتي
وجلالي مـا خلقت خـلقاً أكـرم علي منك؛ بك آخـذ، وبك أعطي، وبـك أثيب، وبك أعـاقبZ. وقـد قال العـراقي أن
الحديـث ذُكر في معجـم الطبراني الأوسط مـن حديث أبي أمـامة وأبـو نعيم مـن حديث عـائشـة بإسنـادين ضعيفين.
وعنـدما سئـل شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمه الله عن هذا الحـديث وغيره أفتى قـائلًا: Xأما الحديـث الأول فهو كذب
موضـوع عند أهـل العلم بالحـديث. ليس هـو في شيء من كتب الإسلام المعـتمدة. وإنما يـرويه مثل داود بن المحبر
وأمثاله مـن المصنفين في العقل. ويذكره أصحـاب رسائل إخوان الصفا ونحـوهم من المتفلسفة. وقـد ذكره أبو حامد
في بعض كـتبه، وابن العربي وابـن سبعينZ. وقد حـاول المرتضـى الزبيـدي تصحيح الحـديث بقوله: Xفهـذا كما ترى
سنـد جيـد. فقـول الحــافظ العـراقي: وبــالجملــة فطـرقه كلهــا ضعيفـة محل تـأمل. وكـذا إيـراد ابن الجـوزي له في
الموضوعـات، وتبعه ابن تيمـية والزركـشي وغير هؤلاء. فـغاية مـا يقال فيه: إنه ضعـيف في بعض طرقهZ. أمـا الشيخ
الألباني فقد صـنفه بلفظ مختلف في Xالسلسلة الضـعيفةZ بأنه باطل. وثمة قـول أن تغييراً قد طرأ على نص الحديث في
العبـارة من: Xلمـا خلق الله الخلقZ إلى جعلـها: Xأول مـا خلق الله العقلZ، وبهـذا تبجل الـعقل كما بين ابـن تيمـية في

فتواه.ل
وهناك حديث آخر ذكره الغزالي في الإحـياء وفيه تبجيل للعقل أيضاً. فقد Xروي أن عبد الله بن سلام رضي
الله عنه سـأل النبي صلى الله علـيه وسلم في حديث طـويل في آخره وصف عـظم العرش وأن الملائكـة قالت: يـا ربنا
هل خلقت شيئاً أعظم من العرش؟ قال: نعم، العقل. قـالوا: وما بلغ من قدره؟ قال: هيهات لا يحاط بعلمه، هل لكم
بعدد الرمل؟ قـالوا: لا، قال الله عـز وجل: فإني خلقت العقل أصنـافاً شتى كعـدد الرمل، فمن النـاس من أعطي حبة
ومن أعطي وسقاً ومن أعطي أكثر مـن ذلكZ. وقال الشيخ الجوزو ناقداً بأن الحـديث Xتبدو فيه المغالاة والنزعة إلى
تقديس العقل، وذلك بتفـضيله على العرش، فإذا كـان العرش ينسب إلى الله، فـإنه يصبح في الشرف والقيـمة والمرتبة
فيما يـضاف إليه أو نسب له، والـذي ينسب إليه لا يجوز مقـارنته بالذي يـنسب إلى الإنسان ... وهـذه أمثلة من تلك

 77.Z... الأحاديث التي تتجه اتجاهاً فلسفياً، والتي نميل إلى القول بضعفها لأنها أقرب إلى التأثر بالفكر الفلسفي
وكما تلحظ أخي القارئ، أختي القـارئة: فإن هذه الأحاديث الثلاثة السـابقة تعرض العقل وكأنه ذو كينونة
مـستقلة ذات تبجيل ومكانة قد تدفعه ليكون نداً لـلنص. فقد يحكم العقل بنفسه لنفسه بأن يقبل ويرفض من النص
ما أراد. وكما تلحظ أيضاً فإنها أحاديـث إما أنها قد كُذبت أو غُيرت أو ضُعفت في أحسن الأحوال. وهناك أحاديث
أخرى تعرضت للنقـد أيضاً إلا أن معناها لا يرتقي بالعقل لتحـدي النص. ومعظم هذه الأحاديث هي من كتاب ابن
المحبر. فقد ذكـر الغزالي الحـديث الذي يـربط بين العقل والمعـرفة: Xاعقلـوا عن ربكم ... تعـرفوا ما أمـرتم به وما

لـكن المتفـلسفـة القـائلـون بقـدم العـالم أتبـاع أرسطـو هـم ومن سلك
سبيلهم من باطنية الشيعة والمتصوفة والمتكلمة رووه: أوّلُ ما خلق الله
العقل - بالـضم - ليكون ذلك حجـة لمذهبهم في أن أول المبـدعات هو
العقل الأول. وهـذا اللفظ لم يروه به أحد من أهل الحديث، بل اللفظ
المروي مع ضعفـه يدل على نقيـض هذا المعنـى، فإنه قـال: Xما خلقت
خلقاً أكرم علي منكZ. فدل على أنه قـد خلق قبله غيره، والذي يسميه

.)76( Zالفلاسفة العقل الأول ليس قبله مخلوق عندهم

ل(  يقول الجـوزو: أما المرتضـى الزبيدي، فقـد أراد تصحيح الحديث،
فقال: Xقال عـبد الله بن أحمد في Xزوائد الزهـدZ حدثنا علي بن مسلم،
حدثنـا سيار، حدثنا جعفـر، حدثنا مالك بـين دينار عن الحسن يرفعه:
X لما خلق الله العـقل قال له: أقبل، فـأقبل، ثم قـال له: أدبر، فـأدبر. ثم
قال: ما خلقت شيئـاً أحسن منك، فبك آخذ، وبك أعطيZZ. ويستنتج
الجوزو من نص الحديث وبـالرجوع لابن تيمـية أن الله سبحانه وتعالى
قال Xللعقل في أول أوقـات خلقه، ليـس فيه أن العقل أول المخلـوقات.
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نهيتم عـنهZ. وهذا الـربط ورد في أحـاديث أخـرى كثيرة ذكـرها ابـن المحبر في كتـابه، وضعـفها الحـافظ العـراقي،
ومنهـا: Xما اكتسب رجل مثل فضل عقل يهدي صاحبه إلى هـدى ويرده عن ردي، وما تم إيمان عبد ولا استقام دينه
حتى يكمل عـقلهZ؛ ومنها: Xلا يتم لـرجل حسن خلقه حتـى يتم عقلهZ؛ ومنهـا: Xلكل شيء دعامة، ودعـامة المؤمن
عقـله، فبقدر عقـله تكون عبـادتهZ. وبرغم أن هـذه الأحاديث، وغيرهـا مـ قد ضُعـفت، وبرغم أنهـا تبالغ في وصف
العقل ومـدحه، إلا أنهـا لا تـدفعه لتحـدي النـص. فهي أحــاديث تحث الفـرد على تحـريـك عقله لفهـم دينه. وهنـاك
أحـاديث أخـرى صنفت بـأنها بـاطلـة، منـها: Xالـدين هـو العقل، ومن لا ديـن له لا عقل لهZ. ومنـها مـا صنف بـأنه
موضـوع مثل: Xالعلم خلـيل المؤمن، والعقل دلـيله، والعلم قيمه، والحـلم وزيره، والصـبر أمير جنوده، والـرفق والده،
واللين أخـوهZ. ومثل Xقـسم الله العقل عـلى ثلاثة أجـزاء، فمـن كن فيه فـهو العـاقل، ومن لم يكـن فيه فلا عقل له،
حسن المعـرفة بالله عـز وجل، وحسن الطـاعة لله عز وجل، وحـسن الصبر لله عز وجلZ.ن لاحـظ أخي القارئ بأنه
حتى بعض هـذه الأحاديث الموضـوعة أو الضعيفـة تُظهر قصـور العقل مثل الحديث الأخير الـذي قسم العقل ثلاثة
أجزاء، وأن كل جـزء قابل للتحـسين من خلال حسـن معرفة الله عـز وجل أو حسن طـاعته أو حسـن الصبر، وهذه

مسائل تزيد وتنقص إشارة إلى القصور. 
وبالـنسبة للأحاديث التي رواها ابـن أبي الدنيا فهي أحاديث لم يُقدح بهـا، ولكن في الوقت ذاته لم يأخذ بها
أهل السنة والجـماعة. ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: Xإن الشاهد على الله عز وجل أن لا يعثر عاقل
إلا رفعـه الله عز وجل. ثم لا يعثـر إلا رفعه، حتى يجعل مـصيره إلى الجنةZ. وقـوله: Xلا يعجبنكم إسلام أمـرئ حتى
تعـرفوا معقـود عقلهZ. وكما ترى فـإن الملاحظ على هذه الأحـاديث وغيرهاس أنهـا لا تخرج العقل من كـونه وسيلة
لـتقصي الحقيقة، بل أداة تعين المسـلم على دينه برغم تمجيدهـا للعقل. وما يدل على أن العقل أداة هي الـتناقضات التي
وردت في كتاب ابن أبي الدنيا. ونظراً لأهميـة كتاب ابن أبي الدنيا في أيامنا هذه، لابد من المرور سريعاً على بعض ما
جـاء في كتـاب ابن أبي الـدنيـا لترى التـناقـض )ذلك أن كثيراً مـن العلمانيـين الذيـن يرفـعون مقـام العقل فـوق النص

الشرعي يلجؤون لمثل هذه الأحاديث عن العقل لاستثمارها في أهدافهم(: 
إن في نصوص ابن أبي الدنيا إشارة واضحة إلى أنه كـان فرداً يعكس التيار المنتشر فكرياً عن العقل في زمانه
برغم تمجيده للعقل، فهو لم يقفز بالعقل لتحدي النص كما هو عليه حال العلمانيين اليوم، بل كان متواضعاً )مقارنة
بالضالين المعاصرين( برغم تطرفه في تمجيد العقل، فمن نصوصه التي تمجد العقل الآتي: Xحدثنا أحمد بن عبد الأعلى
الشيبـاني عن شيخ له قـال: أتى ملكٌ آدم عـليهما السلام فقـال: قد جئـتك بالعقل والـدين والعلم، فـاختر أيهما شئت؟

 .)79( Z في العقل ويكبر الدماغ
س(  ومن هذه الأحـاديث قوله: Xثلاث من حـرمهن حرم خير الـدنيا
والآخـرة: عقل يداري به الـناس، وحلم يـرد به السـفيه، وورع يحجزه
عن المـعاصيZ؛ وهناك حديث آخر من أن الرسول صلى الله عليه وسلم
Xإذا بلغه عن أحد أصحابـه عبارة قال: كيف عقله؟ فـإن قالوا: عاقل،
قـال: مـا أخلق صـاحبكـم أن يبلغ. وإن قـالـوا: لـيس بعـاقل، قـال: مـا
أخلقه أن لا يـبلغZ. ويقــول الـشـيخ الجـــوزو معلقــاً: Xهــذه بعـض
الأحـاديث الـتي وردت في تمجيـد العقل وجعله مـدار الإيـمان، ومبلغ
الـرشـد، ومـوطن المـروءة، ومنـاط الإسلام، وأســاس الخلق، وركيـزة

)80( .Zالنجاح في الحياة الدنيا وفي الآخرة

مـ(  ومن هـذه الأحاديث: عن عائـشة رضي الله عنها قـالت: Xيا رسول
الله، بم يتفـاضل الـناس في الـدنيـا؟ قال: بـالعقل. قلـت: وفي الآخرة؟
قال: بـالعقل. قلت: أليـس إنما يجزون بـأعمالهم؟ فقـال صلى الله عليه
وسلم: يا عائشـة، وهل عملوا إلا بقدر ما أعطاهم عز وجل من العقل،
.Zفبقدر ما أعطـوا من العقل كانت أعمالهم، وبقـدر ما عملوا يجزون
ومنهـا: Xمطية المـرء العقل وأحسنكم دلالـة ومعرفة بـالحجة أفضلكم
عقلًاZ؛ ومنهـا: Xلكل شيء آلـة وعـدة، وإن آلـة المـؤمـن العقل؛ ولكل
شيء مطيـة، ومطـية المـرء العقل؛ ولكل شيء دعـامة، ودعـامة الـدين

 .)78( Zالعقل؛ ولكل قوم غاية، وغاية العباد العقل
ن(  ومن هذه الأحـاديث الموضوعة أيـضاً: Xعليكم بالقـرع فإنه يزيد
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فاختار العقل، وقال للدين والعلم: ارتفعا، قالا: أمرنا أن لا نفارق العقلZ. ففي هذا المثال تشعر بأن القائل يرمي إلى
أن العـقل مقدم على الـدين والعلـم. مثال آخـر: Xعن عبـد الله بن خبيق الأنـطاكي قـال: كان يقـال: العقل سراج ما
بطن، ومـلاك ما علن، وسائس الجسد وزينة كل أحد، فلا تـصلح الحياة إلا به، ولا تدور الأمور إلا عليهZ. هنا أيضاً
تشعر أن القائل يرمي إلى أن الحيـاة لن تصلح بدون العقل لأن الأمور تدور عليه، وهنـا قد يعتقد فرد أن هذا يشمل
أيضاً الـدين الذي يدور على العقل، وليـس العكس، وهكذا مع نصـوص أخرى مرت بنـا سابقاً )منهـا ما هو ضعيف

ومنها ما هو موضوع كما رأينا(.
لكن في الوقـت ذاته، ولأن ابن أبي الدنيا يسـتنشق رحيق فكر عصره، نجـد من نصوصه ما تجعل العقل دون
الدين، )أي أن هناك تناقضاً إن نظرنا للمسألة كما يريد العلمانيون(. فقد ذكر في  كتابه أن عبيد الله قال: Xما أوتي
رجل بعد الإيمان بالله عـز وجل خير من العقلZ. فنرى هنا بـوضوح أن العقل أتى بعد الـدين. مثال آخر: عن عروة
أنه قـال: Xأفضل ما أعـطي العباد في الـدنيا العـقل، وأفضل ما أعطـوا في الآخرة رضوان الله عـز وجلZ. فبرغم تقديم
العقل هـنا في الـدنيـا دون التصريح بـأنه مقـدم على الـدين، إلا أن هـذا التقـديم مـربوط بـرضوان الله عـز وجل في
الآخـرة، أي أن العقل ضمناً قد يأتي بعد الـدين. مثال ثالث: عن وهب بن منبه أنه قـال: Xالمؤمن مفكر مذكر؛ فمن
ذكر تفكّر، فعلته السكينة، وقنع فلم يهتم، ورفض الـشهوات، فصار حراً وألقى الحسد، فظهرت له المحبة وزهد في
كل فـان، فاستكمل الـعقل ورغب في كل شيء باق، فعقل المعـرفةZ. نرى هنـا التدرج في وصف حـال كل مفكر إن
كان مؤمنـاً كثير الذكـر لله )والله أعلم( لينتهي بـالمعرفة التـي تتأتى بـالمرور على السكـينة أولاً ثم القنـاعة ثم رفض
الـشهوات ثم التحرر من الـكثير من الأمور التي تشـد الآخرين لدرجة تـرك حتى الحسد )وهـذا أمر صعب المنال(،
ثم الزهد في كل أمـور الدنيا لأنها فانية، وعندها سيكتمل لهذا المؤمن العقل لينتهي بالمعرفة أو الحقيقة، أو كما قال:
Xفعـقل المعرفةZ. نلحظ هنا كيـف أن العقل كأداة حررت المؤمن وارتقت به من الانـشغال بما هو دنيوي إلى الترفع
عن هموم الانشغـال بها. فالهدف هنـا على الرغم من تمجيد دور العقل هـو إناطة المسؤولـية على العقل بدور يقوم به
للتحرر من الدنيا لبلوغ الآخرة، وليس العكس كما يحاول العلمانيون باستخدام العقل للتحرر من الآخرة للانغماس
في المزيد من الإنتاجية الاستهلاكيـة في الدنيا. وهذا ينطبق على جميع الأحاديث الـسابقة عن العقل. أي أننا نستطيع
أن ننظر لجميع الأحـاديث التي تمجد العقل على أنها تنظـر للعقل على أنه أداة تعين على تعميق القيم الإسلامية، لا أن
تكـون أداة هدم لنصوص الـدين. أي أنني ما أحـاول الوصول إليه هـو أن معظم هؤلاء الـذين مجدوا العقل في التراث

الإسلامي لم يكن هدفهم هدم الدين بالعقل، بل كانوا ينظرون للعقل كأداة لمزيد من التمكن من الدين. 
لأضرب مـزيداً مـن الأمثلة مـن كتاب ابـن أبي الدنيـا لأهمية المـسألـة: فعن صالح بـن عبد الكـريم أنه قال:
Xجعل الله عز وجل رأس أمور العـباد العقل، ودليلهم العلم، وسائقهم الـعمل، ومقويهم على ذلك الصبرZ. فكما ترى
مـن هذا النص، فبرغم أنه يمجـد العقل بجعله Xرأس أمور العبادZ إلا أنه يـربط العقل بتعميق القيم الـدينية. فالعقل
مربوط بالعلم الشرعي. فالعلم آنذاك لم يكن مفرقاً لعلوم مختلفة، بل كان العالم جامعاً لكل العلوم كما هو معلوم،
بما في ذلك بالـطبع العلم الشرعي وهو الأهم. فـالعلم الشرعي هو دليل من كـان العقل رأس أموره، ومن ساقه العمل
الصالح من خلال الصبر. وهكذا إن تأملت جميع الـنصوص تجد أنها لا تحاول أبداً التعلي على النص، بل تحاول تعميق
الـقيم الإسلامية. وبـالإضافة لمـا سبق، فإن كتـاب ابن أبي الدنيـا يحوي الكثـير من الأقوال التي تـظهر العقل على أنه
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متفاوت. فمن هـذه الأقوال مثلًا: عن عامـر بن عبد قيس أنه قـال: Xإذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فـأنت عاقل. قال
علي: وإنما سـمي العقل عقلًا مـن عقال الإبلZ. وبـالطبع فـإن أحجمك عقلـك أحيانـاً أو أطلقك أحيـاناً أخـرى، فإن
العقل بالتـالي متفاوت. كما أن هنـاك أقوالاً تظهـر العقل على أنه أداة لربط الإنـسان من الاندفـاع. فقد سئل ورد بن
محمد نـصرويه، وكان قـد بلغ عشرين ومـئة سنـة: ما الـعقل؟ قال: Xأن يغـلب حلمك جهلـك وهواكZ. هنـا نرى أن
ذكر ابن أبي الدنيا لهذا القول في كـتابه مؤشر على قبوله لفكرة أن من أحد تفسيرات العقل أنه أداة تُغلبّ الحلم على
الجهل والهـوى. وكذلك القـول الآتي: فعن أكثم بن صيفـي أنه قال: Xدعامـة العقل الحلم، وجماع الأمـر الصبر، وخير
الأمـور مغبة العقل، ويقـال المودة والتعـاهدZ. ففي هـذا القول دليل واضح على أن العقل كـأداة يعمق القيم الـسامية
كالحلم وليس العقل أداة للتفكر لهدف التحرر من هذه القيم كما يحاول العلمانيون فعل ذلك. وكذلك جميع الأقوال
الأخرى في كتاب ابن أبي الـدنيا، إن تأملتهـا لوجدتها تـشير بطريقة أو بـأخرى إلى أن العقل برغـم تمجيده لا يرتقي

لأن يكون أداة لمساءلة النص الشرعي، بل لخدمته.81 

الأحاديث الصحيحة
أما الأحـاديث الصحيحـة التي ذكر فـيها العقل فـإنها لا تعـطي العقل ذات التبجـيل. بل تعده أداة اسـتيعاب
وحفـظ للبشر مـن المهالك ونحـوها من معـان تحفظه إنسـاناً رشيـداً يُعمِل عقله في التحـرك داخل إطار الـشريعة ولا
يتحداهـا. فمن هذه الأحـاديث ما رواه مـسلم مما ذكـره الصحابي جـابر بن عبـد الله عن زيارة الـنبي صلى الله عليه
وسلم لـه في مرضه بـقوله: Xوأنـا مريـض لا أعقلZ، ثم روى أن الـنبي صلى الله عـليه وسلم تـوضأ Xفعـصب علي من
وضوئه فعقلتZ. فكما ترى فإن العقل هنا أتـى بمعنى الغياب عن الوعي بالتفـريق بين فترتي الغيبوبة والوعي. وقد
ورد العقل أيـضاً في المـوطأ على لـسان عبـد الله بن أبي حبـيبة في الـتفريق بـين فترتين أيضـاً، هما حـداثة الـسن وبلوغ
الـرشد بـالقـول: Xفقلته وأنـا يومـئذ حـديث الـسن ثم مكـثت حتـى عقلـتZ. وقد أتـى العقل أيضـاً بمعنـى الحفظ
والتذكر. وهذا واضح من الأحـاديث التي رواها البخاري في كل مـن قول عبد العزيز بـن رقيع وهو يسأل أنس بن
مالك: Xقلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبيZ، وفي قول محمود بن الربيع: Xعقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة
مجها في وجهـيZ، وفي قول عائـشة رضي الله عنهـا: Xلم أعقل أبوي قط إلا وهمـا يدينـان الدينZ. وقـد وردت عبارة:
}لا يعقلـون{ بصيغـة الفعل المـضارع في الحـديث الـذي رواه البخـاري في وصفه صلـوات ربي وسلامه عليه الـذين
تلهيهم شهـوات الدنـيا عن الآخـرة بقوله: }وإن هـؤلاء لا يعقلـون، إنما يجمعـون الدنيـا{. والاستخـدام هنا لـ }لا

يعقلون{ يشبه ما ندد به القرآن الكريم الكفرة بتعطيل عقولهم عن تقصي الحقيقة. 
وحـتى إن ورد لفـظ العقل بصـيغة الاسـم في الأحاديـث الصحيـحة، فلـم يُذكـر بطـريقة تجـعله ذا كينـونة
مكتملة مقـدسة تمكنه من مساءلة الـنص؛ بل أداة تعمل داخله. فمن حديث صحيح مسلـم الذي يصف النساء بأنهن
Xناقصـات عقل ودينZ، لا يمكـن الاستنتاج بـأن الضد مكتـمل، أي أن الرجال ذوي عـقول مكتملـة مقارنة بـالنساء
لدرجـة تمكن عقولهم معهـا من تحدي النـص. فنص الحديث هـو: عن عبد الله بن عمـر عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم أنه قال: }يـا معشر الـنساء تـصدقن وأكثـرن الاستغفار، فـإني رأيتكن أكـثر أهل النـار{. فقالت امـرأة منهن
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جـزلة: ومـا لنا يـا رسول الله أكـثر أهل النـار؟ قال: }تكثـرن اللعن وتكفـرن العشير، ومـا رأيت من ناقـصات عقل
ودين أغلب لـذي لب منكن{. قـالت: يا رسـول الله، وما نقـصان العـقل والدين؟ قـال: }أما نقـصان العقل فـشهادة
امرأتين تعـدل شهادة رجـل، فهذا نقصـان العقل؛ وتمكث الليـالي ما تصلي وتفـطر في رمضـان، فهذا نقصـان الدين{.
فمن هذا الحـديث يتضـح معنى نقصـان الدين بـأنه إنقاص النـساء في العبـادة مقارنة بـالرجال لـظروف جسـدية، أما
نقصـان العـقل في الشهـادة، فهنـاك تفـسير مفـاده الآتي: إن المرأة عـادة ما تـتسـاهل في الحقـائق مجـاراة للآخـرين من
خجلها. فـبسبب تـساهل المـرأة هذا كـان احتسـاب شهادتهـا بنصف شهـادة. فقد أجـريت أبحاث في كـندا بين غير
المسلمين عن كيفـية تصرف الرجال والنساء عندمـا يُسألون. فعند توضيح معلومـة صحيحة كأن يكون ارتفاع مبنى
مـا خمسون طابقـاً، ثم سؤال الرجل بعـد مدة عن الارتفاع، نجـده يصر على أنه خمسون طـابقاً. أما المـرأة فإن جادلها
الـسائل بنـوع من الإلحاح مـن أن المبنى قـد لا يصل إلى خمسين طـابقاً، بـل أقل من ذلك، فإنهـا تجاريه وتـوافقه تلافياً
للخلاف. فالمقـصود من الحديـث هو إذاً، والله أعلم، أن النقصـان ليس بالـضرورة في معنى نقيض زيـادة العقل. حتى
وإن كـان المقصود هـو النقصان المـضاد للكمال، فهـذا لا يعني تعظيـم العقل عند الـرجال ليقف نـداً للنص. ويتجلى
هـذا من حـديث مـسلم الـذي سأل فـيه الرسـول صلى الله علـيه وسلم عن الـرجل الذي اعـترف أمامه بـالزنـا قائلًا:
Xأتعلمون بعقله بـأساً تنكرون منه شيئاً؟Z، فكانـت الإجابة: Xما نعلمه إلا وفيّ العقلZ. أي تام العقل وكامله، إلا أن
هذا الكمال لا يرقى لدرجة مساءلة النص، بل يعني تحمل المسؤولية كما هو واضح من الحديث الذي رواه أبو داود
عن الـنبي صلى الله عليـه وسلم الذي قـال فيه: }رفع القلـم عن ثلاثة: عـن النائـم حتى يـستيقـظ، وعن الصبـي حتى
يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل{. كما أن العقل ورد في أحاديث أخرى بصيغة تدل على الثناء كما في قوله صلى الله
عليه وسلـم في الحديـث الذي رواه مـسلم: }ثـم يقال لـلرجل مـا أجلده، مـا أظرفه، مـا أعقلـه{، وكما ورد في مسـند
الإمـام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قـال: }كرم الرجل دينه، ومـروءته عقله، وحسبه خلقه{. فبرغـم تقدير العقل
هنـا ورفع مكـانته إلا أنـه لا يرقـى كما تـرى لأن يتحـدى النص، بل هـو في إطار صـفة بـشرية كـما في قولـه: }ما
أعقله{ بقـرنه مع الَجلد، أو في إطـار ميزة إنـسانيـة ساميـة ترفـعه لمروءة البـشر كما في قوله: }ومـروءته عقله{.82

وبالإضافة للسابق، فقد ورد لفظ العقل في عدة أحاديث بمعان قد لا تعني العقل أو قد لا تتصل بموضوعنا.83 
وأخيراً لنعـرض لبعـض أقوال الـصحابـة عن العقل: قـال عمـر بن الخطـاب رضي الله عنه: Xلـيس العـاقل من
عرف الخير من الـشر، بل العاقل من عـرف خير الشرينZ. وقـال علي كرم الله وجهه: Xلا مـال أعودُ من العقل، ولا
فقر أضرُّ من الجهلZ. وقال معـاوية بن أبي سفيان: Xالعقل مكيالٌ ثـلثه فطنة وثلثاه تغافـلZ. وقال معاوية لعمرو بن
العاص: Xما بلغ من عقلك؟ قال: ما دخلت في شيء قط إلا خرجت منه. فقال معاوية: لكني ما دخلت في شيء قط
84.Zمـا العقل؟ فقال: الإصابـة بالظن، ومعـرفة ما يكـون بما قد كانX :وقيل لعـمرو بن العاص .Zأريـد الخروج منه
وكما تـرى، فإن هذه أقـوال من عاصروا الـرسول صلى الله عليه وسلم. وأقـوالهم تدور حـول معان يديـرون بها أمور
حياتهم وفهم دينهم باستخـدام عقولهم. أي أن العقل كما ورد في السنة باختـصار ليس إلا أداة خادمة للمقصد الأهم
في الحياة، ألا وهو فهم الشريعـة والعمل بها للخروج من الدنيا لبلوغ الآخـرة. وهذا المفهوم يتطابق ويخدم ما أتى به
القرآن الكريم من البحث عن الحقيقة. وشتان بين هـذا المفهوم وبين أن يكون العقل كياناً مقدساً والعياذ بالله يسير
أمور الحيـاة بتغيير الشريعة والتعلي عليها. ولكن إن كان الـسابق صحيحاً، فكيف خرجت الأمم الإسلامية في بعض

فتواها عن الشريعة؟ أي كيف تحدى العقل النص؟
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المعتزلة المعاصرون 
هل الإنسان مـسير أم أنه مخير؟ لقد شغل هذا الـسؤال عقول المسلمين وكـان، والله أعلم، أحد أسباب تخلفهم
بسبب الجـدل والخوض فيه. إنه البـوابة الخلفيـة التي دخلت منهـا الفلسفـة إلى علوم المـسلمين لتـسحق مقدرتهم على
الإنتاج. كيف؟ لقد ظهرت أسئلة فلسفية لم توجد أصلًا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء من
بعـده. أسئلة فـكرية لا تـزيد في إنتـاج المجتمع، بل تـسحبه إلى حفرة جـدلية لا مخـرج منها إلا بـالتعمق فيهـا ليزداد
المجتمع جدلاً وتمزقاً. قل لي بالله عليك: هل رأيت أو سمعت عن فيلسوفين اتفقا قط؟ بالطبع لا، لأنهما إن فعلا فهم
ليسا من الفلاسفة. فلطالما اختلفا، فلابـد وأن يكون أحدهما على الحق أو كلاهما على ضلال. وإن كان أحدهما على

الحق، فكيف نعرفه؟  
كـما يقال، فإن كتب الفـلسفة اليونـانية المترجمة إلى العـربية حركت بـعض النفوس لمحاولـة فك لغز التخيير
والتسـيير. وكيف يكـون الخروج مـن هذا المـأزق إلا من خلال العـقل البشري! هـنا كـانت الـبدايـة. لقد بـدأ بعض
المسلمين بتـمجيد العقل بـاستخدام عقـولهم في مراجعـة نصوص الـشريعة، وهذا كـان بفعل التأثـر بالفكـر الفلسفي
الـيونـاني. هكذا بـدأت الجرأة على الـنص. إنه منـزلق كبير وقع فـيه الكثير وبحـسن نيـة. ولعل المعـتزلـة منهـم، فقد
استندوا على العقل وحاولوا نفي الـظلم عن الله سبحانه وتعالى من خلال تفسيراتهم. فـقد قالوا بأن الله خلق للإنسان
قدرة يخلق بهـا أفعاله. أي أن الإنسـان في نظرهم فـاعل مختار وحـر الإرادة. فهو يتصرف بـالقدرة التـي منحها الله له
كما يشـاء. وبذلك فـالإنسان يـوجه ويستغل، وبـالتالي يخـلق أفعاله. ولأن الحق سبحـانه وتعالى خـلق البشر وكلفهم،
فقد أكمل لهـم عقولهم حتى يتمكنـوا من العمل. Xوالقدرة لا تكون إلا قدرة على المـأمور به وعلى ضده. ولهذا صار
بعضهم )أي المعتزلة( إلى أن أول مـا يخلقه الله يجب أن يكون عاقلًا مفكـراً حتى يستطيع أن يـنظر ويعتبر ويتوصل
بالعقل إلى معـرفة الخالقZ. لـذلك اتهمِوا بوضع الحـديث الذي ذكرنـاه سابقاً، والـذي يبجل العقل: Xأول ما خلق الله
العقـل ...Z. وبهذا، كما يعتقـدون، فإنهم ينفـون الظلم عن الله سبحـانه وتعالى، وإلا فكيف يحـاسب الله الناس على
الشر وهو الـذي أقدرهم على فعله؟ فلابـد وأن يكون الشر مـن صنع البشر الذيـن لم يتمكنوا من اسـتخدام عقولهم
كما يجب، وليس من صنع الله اللطيف الـودود. فالخير إذاً من الله عز وجل، والشر من الإنـسان. وبهذا يكون العقل
أسـاس المعرفة ومـوطن المسؤوليـة والاختيار. وهكـذا تم تبجيل العقـل وبدأ عهد من الـتقديس للعقل لـدرجة تحدي
النـصوص حتـى وصلوا إلى أن القـرآن ليس بكـلام الله عز وجل، بل خلقٌ مـن خلقه. وهذا قـول لم يأت به الـرسول
صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه ولا أصحـابه من بعده. وبالطبع، فإن أمة أوصاهـا رسولها بتلافي البدع حتى في أصغر
أمـورها، وتجد نفـسها في دوامة بـدع تمس صلب عقـيدتها وبـدعم من السلـطة الحاكـمة آنذاك )المـأمون(، فلابد وأن

يثور فيها جدل يمزق وحدتها. وقد كان. 
ولا أريـد هنـا الخوض في مـسألـة القدر، فـموضـوع بحثـنا هـو التمكـين، ولكن للتـوضيح فقط أقـول: إن ما
يذهب إليه أهل السنة والجماعـة هو أن العقل سواء كان مستقلًا بـإرادته ويخلق أفعاله، أو لم يكن، فإنه مخلوق لله،
واستقلاليـته لا تنفي أنه مخلـوق، فإرادة الله كليـة وخالقـة لكل شيء. أما إرادة الإنـسان فهي جـزئية. وبهـذا تتحقق
معنـى العبـودية الـكاملـة للحق سبـحانه وتعـالى، لأن إرادة الإنسـان الحرة لـيست إرادة مـطلقة، أمـا إرادة الله القوي
العزيز فهـي مطلقة، ما شاء فعل، وما لم يـشأ لم يفعل. وهذه نقطة ضعفٍ لـدى المعتزلة إذ أنهم لم ينكروا أن العقل
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والقدرة التي يخلـق بها الإنسان أفعـاله مخلوقة لله أيضـاً. وفي هذا رجوع للحق جـلت قدرته، وأن كل شيء مخلوق له
سـبحانه وتعـالى، وبهذا تكـون الحريـة التي يـدعونهـا حريـة نسبـية. أي أن منـطق أهل السـنة والجماعـة هو الأولى
بـالاتباع لأنهم قالوا أن الخير والشر مـن الله لأن قضاءه سبحانه وتعالى سابق، Xوأن الإنـسان يكسب عمله الذي قُدر
له بإرادته وباختياره، وهـذا لا يتعارض مع إرادة الله، لأن علم الله الأزلي يحيط بكل شيء، لذلك سخر طرق الهداية
للمهتـدي، وطرق الضـلالة للضـالZ.85 ولعل العلة تـكمن، والله أعلم، في قنـاعة الإنـسان في لطف الله وطـيبته. فمن
اعتقد أن الله لطيف رؤوف رحيم بعبـاده، تجده يحسن الظن بالله وأنه سبحـانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. بل لأن الله
cَسبحانه وتعالى يعلم الغيـب، فقد قدر الضلالة للضال. حتى وإن أسمعهم لتولوا كما قال الحق سبحانه وتعالى: )وَلو
هُم مُّعرضُِونَ(.86 فالإشكالية تـكمن، والله أعلم، في عدم قناعة معََهُمc لَتـَوَلَّاواْ وَّه cأَس cَوَلو cمعََهُم cَس ًا لَّا cخَي cفيِهِم ُ عَلِمَ eللَّه
البعض بقدرة الله على علم الغيب. ولله المثل الأعلى، فأنت أيها الإنسان الذي تملك عقلًا في رأس لا يتجاوز في حجمه
كرة صـغيرة، تستطيع أن تحيـط علماً بمعظم ما هـو في غرفتك؟ فتصـور أنه سبحانه وتعالى خـلق كائناً ذا عقل رأسه
كحجم الشمس أو حتى كحجم مجموعتنا الشمسية وبنفس مادة عقل البشر، وهو سبحانه الخالق الخلاق القادر على
ذلك، )وإلا كيف يكون رباً؟(، ألا يستطيع هذا المخلوق ذو الرأس الضخم أن يحيط بما على الأرض علماً من خلال
حسابات دقيقة لتصرفات البشر مستقبلًا. لأضرب مثلًا على ذلك: ألا يستطيع هذا المخلوق أن يحسب من التفاعلات
الكيمـيائية داخل رأس زيـد من الناس أنه سيـستيقظ في السـاعة كذا ثم يخـرج بعد كذا وهـكذا حتى تـأتيه محادثة
هـاتفيـة وهو يقـود عربـته لعمله في اللحـظة كـذا فيسـهو ثم تـكون هنـاك عربـة عبيـد من النـاس في نفس اللحـظة
ليحدث حادث يودي بحيـاة زيد أو شلل عبيد فيكتب هـذا المخلوق مقدماً موعـد هلاك زيد وشلل عبيد. فما ظنك
مَ^وَ^تُ مَ eلcقيَِ^مَةِ وeَلسَّه cَضَـتهُُ/ يوcضُ جَميِعًا قَب cَر cلeَرهِِ\ و cحَقَّ قَد َ برب العـالمين الذي ليـس كمثله شيء: )وَمَا قـَدَرُواْ eللَّه
ركِوُنَ(.87 أي أن هذا المخلوق ذا الدمـاغ الهائل يستطـيع ما لا يستطيعه cا يُش تٌ بيَِمِينِهِ\ سُبcحَ^نَهُ/ وَتعََ^لىَ عَمّـَه مَطcوِيَّ̂ه
البشر بتحـويل جميع التفاعلات اليومية لمعادلات حـسابية ومن ثم يتوقع ما قـد يقع. فما بالك برب العالمين القائل في

هَ^دَةِ وَهُوَ eلcحَكِيمُ eلcخَبِيُ(. ورِ عَ^لِمُ eلcغيcَبِ وeَلشَّ مَ ينُفَخُ فىِ eلصُّ cَكُ يوcمُلcلe َُحَقُّ وَلهcلe ُلُه cَسورة الأنعام: )قو
مـسألة أخـيرة:b حتى وإن قدر العـليم الحكيم الضلال على فـرد ما، فإن ذلـك الفرد يستحق ذلـك التقدير لأنه
أتى من عند الله العليم الحكيم الـودود اللطيف الرحمن الرحيم، ألم يقل سبحـانه وتعالى في آخر سورة الإنسان: )إنَِّ
خِلُ cُكَانَ عَليِمـًا حَكِيماً#30 يد َ ُ إنَِّ eللَّه d أنَ يَشَاdءَ eللَّه كرَِةٌ فَمنَ شَاdءَ eتَّخَـذَ إلِىَ رَبِّهِ\ سَبِيلً#29 وَمَا تَشَـاdءوُنَ إِلَّا cهَ^ذِهِ\ تَذ
متَِهِ\ وeَلظَّا^لـِمِيَن أعََدَّ لهَُمc عَذَابًا أَلـِيمًا(. والآيات في هذا كثـيرة جداً لتؤكـد أن ما حكم به الله على cءُ فىِ رَحdمَن يشََا
خلقه هو الحق لكمال علمه وحكمته، فهـو قد رفع ابراهيم عليه السلام مثلًا بعلمه وحكمته، قال تعالى في الآية 83
شَاdءُ إِنَّ رَبَّهكَ حَـكِيمٌ عَليِمٌ(. فَعُ دَرَجَ^تٍ مَّهن نّـَ cَمِهِ\ نر cرَ^هـِيمَ عَلىَ قـَوcإِب dنَ^هَاcَءاَتي dتُنـَا مـن سورة الأنعـام: )وَتلcِكَ حُجَّه
وأعتقـد بأن هذه المسألة جوهرية في كمال العقيدة: وهي الإيمان بأن لله الحق في فعل أي شيء، حتى وإن حكم على
كل الـبشر بـأن يصـليهم نـار جهـنم وفي أسفل سـافلين، فهـو خلقـهم وله فعل مـا أراد بهم، إلا أنه رحمـن رحيم ودود

لطيف. لذلك نحمد الله على أسمائه الحسنى وصفاته. 
أي أن علـينا كـمسلمين أن نـعتقد بقـصر عقول البـشر لإيقافهـا عند الـنصوص. وأن نـستخدم عقـولنا لـنتأمل
الحكمـة من شرعه سبحانه وتعـالى. نتفكر في الشرع ولـكن لا نحاول تغييره كما حـدث عند فتح بـاب الاجتهاد كما
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سترى بإذن الله، فهذا محظور علينا. هنا، أي عند النصوص، لابد لنا من الوقوف والتسليم. ولكن الذي حدث هو أن
أحكاماً قد أطلقت بفتح باب الاجتهاد فتغيرت مقصوصة الحقوق ومن ثم تم الحكم بغير ما أنزل الله فكان الضياع.
ولعل من مسبـبات هذا التحـوير للشريـعة هو اعتقـاد بعض الفقهاء أن الـدين في أحكامه بين النـاس لا يكون قابلًا
لكل زمان ومكـان إن لم يتغير بـتغير الزمـان والمكان. ولعل الأسـوأ هو اعتقـاد أكثر العـامة، ومـنهم أولي الأمر، أن
الخطـاب الديني في القرآن والحـديث إنما هو موجه للـسلف بالدرجة الأولى، وأن بـعض هذه النصوص لـيست بالتالي
موُكَ فِيمـَا شَجَرَ بيcَنَهُمc ثُمَّه لَ مـِنُونَ حَتَّى يـُحَكِّ cُموجهـة لنا لـتغير الزمـان. تأمل الآيـة الآتية مـثلًا: )فَلَ وَرَبكَِّ لَ يؤ
ليِـمًا(.88 فكثير هم الـذين يعتقـدون، وبرغم عـدم تصريحهم cتَ وَيُسَلـِّمُواْ تَسcا قضََي يـَجِدُواْ فىdِ أَنفُسِهـِمc حَرَجًا مِّمّـَه
بذلك، أن هذه الآيـة قد تعطلت لأن الرسـول صلى الله عليه وسلم لا يعيش بيننـا اليوم. فعندما تمـنع السلطات الناس
من اسـتخراج معـادن الأرض إلا بإذن مـنها، فقـد يحاول فـرد الرجـوع لحكم الـشريعة مـستنـداً إلى هذه الآيـة، برفع
دعوى ضد الـسلطات في المحـاكم )هذا إن استـطاع(، أي أن شجاراً قـد وقع بين الفرد وسلـطته، وعندهـا، وبحسب
نص هـذه الآية، على الحاكم الـرجوع لما حكمـت به الشريعة لأن الرسـول صلى الله عليه وسلم لا يعيش بيـننا اليوم،
بل الـشريعة هي الـتي تعيش معـنا وأن على الجمـيع التسليـم لما أتت به الـشريعة دون أن يكـون في ذلك أي حرج في
النـفوس؛ هـنا تجـد الرفـض في المجتمع وبـالذات مـن أولي الأمر وبـدعم مـن بعض الفقهـاء بحجـة أن الظـروف قد
تغيرت. فمن الفقهاء من يميز بين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هل قالها على أنه نبي مرسل أم قالها على أنه
حاكم أو إمام للـمسلمين آنذاك! فحديث إحياء الموات برغم وضوح نصه الذي يبيح للناس الإحياء دون إذن الإمام،
إلا أن البعض أوله على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أطلقه إلا كحاكم وليس كنبي مرسل، لذلك فالحديث غير
ملـزم لنـا الآن، فلا إحيـاء إلا بإذن الإمـام. هكـذا يكـون التعـطيل لأحكـام الشريعـة. وهذا عـادة لا يحدث إلا في
مقصـوصة الحقوق ولا يحدث في الأحكام التعبـدية. وحتى في الأحكام التعبديـة يجب علينا التسليم في كل الأحكام
حتى وإن لم ندرك الحكـمة من خلفها. فعند الـتفكر في المسح على الخفين مثلًا، يجب عليـنا أن نسلم بأن المسح شُرع
ليكون مـن فوق الخف وليـس من أسفله رغم أن هـذا قد لا يكـون منطقـياً للبعـض منا، فعلـينا أن نـستخدم عقـولنا
لإدراك الحكمة من وراء الحكم، ولكن لا يحق لـنا أن نخالف الحكم إن لم نتوصل بعقـولنا للحكمة من وراء الحكم،
فقـد يتـوصل إليهـا آخرون مـستقبلًا لأن مـعارفهـم المتراكمـة ستكـون أكثـر منـا لا محالـة. وهكـذا تتراكم المعـرفة
الإسلامـية: أي تتراكم من خلال محـاولة فهم المقـاصد من الأحكـام دون تغييرها، لا أن نـستنتج ونرجح المـقاصد ثم
نغير الأحكـام لتلحق بالمـقاصد كـما حدث في الشرع مـؤخراً )كما سترى بـإذن الله(. فبالنـسبة للحقـوق، فلابد وأن
تلحق المقاصـد بالأحكـام، وأن يسخر الـعقل لإدراك حكمة الأحكـام ومقاصدهـا. هذا في العلـوم الإنسانـية. أما في
العـلوم الـتقنيـة، فإن الإبـداع سيـأتي بعـد إطلاق العقل لأقـصى مـدى ممكن في الأعيـان رغماً عـن الجميـع إن طبقت
الشريعة بإيقـاف العقل عند النص، لأن في إيقاف العـقل عند النص إطلاق للجميع للمـزيد من الإنتاج والترحال لأن
النصـوص الشرعية تـدفع للانطلاق رغماً عن الجـميع بطريقـة لا يمكن أن تفعلهـا منظومـات حقوقيـة أخرى. وهذا

سيؤدي إلى الاكتشافات التي ستزيد الاختراعات ليأتي التمكين )وسنوضحه بإذن الله(. 
أي أن نهجنا في التفكير هو إطلاق وتسليم. إطلاق حيث أمرنا سبحانه وتعالى في التفكر في مخلوقاته، كيف
تتواجد وتعيش وتتكاثر؟ كيف تنمو الأشياء والكائنات وتتحول وتتفاعل؟ كيف تصهر المعادن وتتغير من حال إلى
حال؟ وكـيف نستفـيد منـها؟ أي سعي حـثيث للاكتـشافـات، وعمل دؤوب للاختراعـات والتجارب والـتطويـر ليأتي
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التمكين. وهـذا لن يتأتى إلا بـإطلاق البشر في شتى المـجالات، وهذا ما تـدفع إليه الشريعة كما سـيأتي بإذن الله. أما
الأحكام التـي تربط النـاس بربهم، والمـعاملات التي تحـكم علاقات النـاس فيما بينـهم )الحقوق(، فنـسلم لها أمـرنا:
نطلق عقولنا لمحاولة فهمها، وإن لم ندرك الحكمة من أحكامها علينا أن ننتظر ونسلم، لأنها فوق مستوى عقولنا، لا
أن نغير ما لا نـدرك حكمته. وهذا ما بدر مع الأسف من بعض علماء الشرع مـؤخراً. فلقد ظهرت أحكام محدثة من

بعض العلماء باتباع عقولهم والتي تناقض نصوصاً في الشرع )كما حدث في نزع الملكية مثلًا(. 
وأنـوه هنــا إلى ضعفي في الـشريعـة، فما سـأقـوله قـد لا ينـطبق عـلى المسـائل غير الـتنمـويـة والاقـتصـاديـة
والعـمرانـية. أخـي القارئ: إن لـدي يقيـناً بـأن كل ما أتـى به الشرع هـو الأمثل لكل زمـان ومكان.89 وهـذا إعجاز
تشريعي أتى به الإسلام، إلا أنه تغير لوقوع بعض الفقهاء المعاصرين في منزلق. فهم في تفكيرهم في الأمور المعاصرة
اصطـدموا مع المتـطلبات الحـديثة فـأسرعوا للأخـذ بمنطقهـم البشري. ولكي لا يـظهر الإسلام دينـاً متخلفـاً أوجدوا
أحكـاماً خالفت الشرع تحت مـظلة الاجتهاد باسـتخدام عقولهم، فأسرع الحـكام )وهنا كانت الكـارثة( بتطبيق هذه
الأحكام، وبهذا ظهر خلل في المجتمع المسلم، وعندها لم تكن الشريعة مهيئة للتعامل مع هذا الخلل الذي لم تحدثه
هي أصلًا )تـذكر مثال مـرض نقص المناعـة الإيدز( مما تـطلب اجتهاداً آخـر، فتم تطبـيقه، فظهر خلل آخـر بحاجة
لاجتهاد آخـر. وهكذا تـراكمت الاجتهـادات حتى خـرجت المجتمعـات عن حكم الله وذلت. أي أن بـعض الفقهاء
نهجوا نهـج المعتزلـة ولكن لهـدف مختلف. فـالمعتزلـة حرصـاً منهم على نفـي الظلم عن الله عـز وجل، انتهـوا بإعمال
عقولهـم إلى القول بخلق القرآن الكـريم لتتمزق الأمـة آنذاك. وكذلك فعـل هؤلاء القلة من الفقـهاء المعاصرين، فهم
حرصـاً منهم وبحـسن نيـة على أن يظهـر الإسلام ملائماً لعـصرنا، أعـملوا عقـولهم في نصـوص الأحكام، فـأصبحت
فتاواهم أحكـاماً طبقها الـسلاطين. والأمثلة على هـذا كثيرة كما سيأتي بـإذنه تعالى. فكيف حـدث هذا الخروج عن

حكم الله العليم الحكيم إلى حكم عقول البشر؟ 

أصول الفقه
للإجابة على السؤال السابق، عليـنا أولاً أن نلم ببعض المصطلحات في أصول الفقه. فأصول الفقه هي المناهج
التي يلتـزمها الفقيه لاستنـباط الأحكام.عـ  فبـالرجوع إلى كل مـن القرآن الكريم والـسنة المطهـرة والإجماع وفتاوي
الـصحابـة والقيـاس والاستحسـان والعرف والمـصالح المـرسلة والـذرائع والاستصحـاب )على الترتيب(، حـدد الأئمة
المجتهدون منـاهجهم لاستنبـاط الأحكام. Xفنجـد أبا حنيفـة مثلًا يحد منـاهج استنباطـه الأساسية بـالكتاب فـالسنة
ففتاوي الصحابـة، يأخذ ما يجمعون عليه، وما يختلفون فيه يـتخير من آرائهم ولا يخرج عنها، ولا يأخذ برأي التابعين
لأنهم رجال مثله، ونجـده يسير في القياس والاستحـسان على منهاج بيّن. حتـى لقد يقول عنه تلميـذه محمد بن الحسن
الشيبـاني، كان أصحابه ينازعونه في القياس فإذا قال استحسـن لم يلحق به أحدZ. ونجد المالكية يأخذون، بالإضافة
إلى القرآن والسنـة، بعمل أو إجماع أهل المدينة والاستحسـان والعرف والمصالح المرسلة. أمـا الشافعي فلم يأخذ بكل

واحد يجمعها، أو إلى ضبط فقهي يربطها كقواعد الملكية. ومن كتب
القواعد كتاب الفروق للقرافي، والأشباه والنظائر لابن نجيم، وقواعد

ابن رجب )90(. 

عـ(  هناك فرق بـين أصول الفقه والقواعـد الفقهية. فـأصول الفقه هي
القـوانين التي يلتـزمها الفقـيه ليعتصـم بها من الخطـأ في الاستنبـاط، أما
القواعد الفقهية فهي مجموعة الأحكـام المتشابهة التي ترجع إلى قياس
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من عمل أهل المـدينة والاستحسان والعـرف والمصالح المرسلة. Xونجـد أن الحنابلة أقرب إلى المـالكية من حيث عدد
الـينابـيع التي استـقوا منهـا مادة الفقهZ. وبـرغم هذه الاخـتلافات بين المـذاهب إلا أن الجميع مجـمعون على الـكتاب
والسـنة والإجماع والقيـاس. والمقصود بـالإجماع هو اتفـاق المجتهدين من الأمـة الإسلامية في عصر من العـصور بعد
النبـي صلى الله عليه وسلم. وهنـاك خلاف في من هم هـؤلاء الذيـن ينعقد الإجمـاع بهم؟ أهم الأئمـة الذين تلـو عهد
الرسول صلى الله عليه وسلم، أم هم الأئمة في كل عصر؟ والظـاهر هو أن حجية الإجماع، وكما يقول أبو زهرة: هي
أنها Xكلها كانـت في إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعـالى عنهم، ولم يكونوا قد تفـرقوا في الأقاليم، فكان الإجماع
ممكناً. أما في عـصر التابعين وقد تفرقوا في الأقـاليم، فإن الإجماع حينئذ لم يكـن ميسوراً، إن لم يكن متعذراZً.ف أما
المقصود بـالقياس فهو Xبيان حكم أمر غـير منصوص على حكمه بإلحاقه بأمـر معلوم حكمه بالنص عليه في الكتاب

والسنةZ وذلك لاشتراكهما في العلة كتحريم كل ما هو مسكر قياساً على الخمر مثلًا.92
أي أن هناك اختلافاً بين المذاهب في اسـتنباط الأحكام. برغم أنها تنبع من القـرآن والسنة، وبرغم أنها مبنية
على مصـالح العباد كـما شرعها الله. فهل للعقل دور في هـذا الاختلاف وفي استنبـاط الأحكام؟ لقـد قال الشـيعة بأن
العقل مصدر فقهي فيما لم يرد به كتاب أو سنة. أمـا جمهور فقهاء السلف فلا يجعلون العقل حاكماً، Xبل يردون ما
لا نص فيه إلى ما فيه نـص بالطرق المخـتلفة، إما بطـريق القياس أو الاستحـسان، أو الرد إلى المصـالح المعتبرة شرعاً،
وإن لم يشـهد لها دليل خاصZ. أي Xأن العقل عنـد جمهور الفقهاء ليس له أن يُـشَرّع الأحكام، ولا يضع التكليفات،
وليـس معنى ذلك أنه لا مجال لعمله، بل إن لـه عملًا، ولكنه ينطلق في عمله حيث يـطلقه الله سبحانه وتعالىZ. وذلك
لأن الأصـول المذكورة  سابقاً )كالإجماع والقياس( كلها تـرجع إلى القرآن والسنة. لذا كان الشافعي رحمه الله يقول:
Xإن الأحـكام لا تـؤخذ إلا مـن نص أو حَمْل على نـصZ. وكان يُـضيق معنـى الحمـل على النص فـيقصره على القـياس.
وغيره من الأئـمة يوسعـون معنى الحمل على الـنص فيدمجـون فيه مصادر أخـرى كالاستـحسان والمصـالح المرسلة.93
وهنا يـأتي دور العقل البشري بـالربـط بين الأمور بـالمماثلة لاسـتنباط الأحـكام كما في القيـاس.94 لا أن يقوم العقل

بالتشريع كما حدث مع معظم الفقهاء المتأخرين الذين تطرقوا للمسائل المعاصرة. 
أرجو منك أخي القـارئ أن تأخذ هـذه المسألة بـنوع من الحذر عنـد قراءتك للجزء الآتي. فهـذه المسألة )أي
ترك القياس لـغيره( هي انزلاق كبير وقع فيه بعض الـعلماء لعدم إلمامهم بتكـوين البيئة الاقتصـادية والعمرانية أولاً،
ولـتحرجهم أمـام من اعتقـدوا بضعف الشريعـة في مسـايرة متـطلبات العـصر ثانيـاً، مؤديـاً بهم إلى استخـدام عقولهم
ومنطقهم البـشري من خلال توسيع باب الاستحسان لاستنباط الأحـكام، وهو خلاف ما عليه جمهور أئمة المذاهب
كـما هو واضح. ولإثـبات هـذا لابد لي أولاً مـن المرور سريعـاً على حديـث الضرر كمـثال تـوضيـحي على الحكم في
المسـائل المعـاصرة )وهو مـن أهم مبـادئ الفـصل بين النـاس، وسيـأتي موضـحاً بـإذن الله مع مـبادئ أخـرى في فصل

.)ZالموافقاتX

صلى الله عليه وسلم: Xلا تجتمع أمتي على ضلالةZ، ومن قوله فيما رواه
الشـافعي عن عمـر رضي الله عنه: Xألا فمن سره بحـبحة الجـنة فلـيلزم
.)91( Zالجماعـة، فـإن الــشيـطــان مع الفـذ، وهــو من الاثـنين أبعـد

ف(  ويثير الإمـام الشافعي عدة أسئلة معترضاً على إمكانية الإجماع في
كل زمـان. وأن سند الأجمـاع في الاجتهاد من الـسنة هـو قوله صلى الله
عليه وسلـم: Xما رآه المسلمـون حسناً فـهو عند الله حـسنZ، ومن قوله
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ار مقص مهم: لا ضررَ ولا ضرِر
Xلا ضرر ولا ضرارZ هو حـديث مشهور عن المصطفى صلـوات الله وسلامه عليه.95 وقال أبو داود عنه بأنه
أحــد خمسـة أحـاديث يـدور عليهـا الفقه.ص والحـديث يعـني عمـومـاً أن للفـرد أن يـتصرف كـما أراد Xإذا لم يضر
بالآخـرينZ. وقـد استخـدم الفقهـاء والقضـاة والحكام هـذا الأصل للحكم على تـصرفات الأفـراد التـمكينـية ومـنها
العمـرانيـة، فقد كـان هذا الحـديث أحـد أهم المقـصات للـحقوق. فـقد يقـوم شخص مـا بتغـيير البيـئة بـشكل يضر
بالجيران، ولعـدم وجود الأنظمة والقوانين في ذلك الـوقت )وهذه من حكمة الشـارع كما سنرى بإذن الله(، فقد كان
هذا الحديث هو الَحكَمُ في كل قضية بيئية، وبالتالي عولجت كل قضية معالجة مستقلة، فلم يكن هناك قانون مطبق
على الـكل يمنع سكـان حي بأكـمله من التعـلي أكثر مـن دورين مثلًا. ولكـن كان كل مـوقع أو عقار يعـالج بذاته
ولذاته لا قياساً بأنظمة المنطقة الـتي هو بها كما هو الحال في أيامنا هذه إذ أنه لا أنظمة. أي أن كل مالك يحصل على

حقوقه التي تختلف عن حقوق الآخرين من حوله، وبهذا فحديث الضرر هو مقص يقص الحقوق. كيف؟ 
لعلك هنا تُـستثار أخي القـارئ وتسأل: كيـف يحق للفرد أن يتصرف كيفـما أراد لأن البيئة ستـصبح فوضى؟
فأقول: لاحـظ أنني قلت: Xإذا لم يضر بالآخرينZ. وهذا هو المحك أو المعيار المهم الذي وضعته الشريعة. ومعظم
ما في كتاب Xعمارة الأرض في الإسلامZ يحاول توضيح فكرة أن في تصرف الأفراد دون إذن من السلطات خير كثير
للـمجتـمع لأنه سيـؤدي لمجتـمع يتـم قص الحقـوق فـيه بطـريقـة تـؤدي إلى الجـدارة في العـمل والمثـابـرة، ولـيس إلى
المحسـوبيـات والتـزلف والنفـاق كما هـو حاصـل الآن. فالمهـم في أيامـنا هـذه هو إذن الـسلطـات لمن أراد أن يـبادر
ويوجـد مصنـعاً أو حتـى إن أراد أن يغير المـالك وظيفـة داره لمعمل صغـير، وليس المـهم هو الـضرر الناجـم من هذه
المنشـأة كما سيتضح من باقي فصول الكتـاب بإذن الله. ولكنك قد تقول: بأن الإذن من الـسلطات مربوط بدراسات
مستفيضة تحاول المحافظة على الـبيئة بتلافي الضرر، أي أنها ليست عبثاً. فأقـول: هذا نظرياً، أما في الواقع العملي فإن
الـذي يحدث هو تغليب الأهواء والمصالح، ففي مثل هذه الظروف التي تكون السلطات فيها هي المهيمنة فلابد وأن
يساء استخـدام هذه الصلاحية التي بيد السلطات بإجـازة مصنع هذا ومنع مصنع ذاك كما هو معلوم. لذلك نجد أن
الشريعة قد جـذت هذا من جذوره كما سيأتي بإذن الله. وهنا أود لفت نظـرك لمسألة منهجية هي الآتي: قد تقول أن
الأصل هو تقييـد تصرفات الـناس كما تتجه لـذلك قلة من كـتب الفقه ومعظم آراء الفقهـاء المعاصرين. فـأقول: قد
يـكون هـذا صحيحـاً إن ثبت أن المجـتمع سيكـون أفضل حـالاً بتقيـيد تـصرفات الأفـراد، ولكن إن أثـبتّ لك أخي
الـقارئ في هذا الكـتاب )وسأنجح بـتوفيق الله ومنه بـإذنه تعالى( أن الأفضل هـو الأخذ بنص الحـديث كما هو دون
تحميله ما ليس فيه، فعندها إن كنت منصفاً فـعليك أن تتراجع عن اعتقادك بأن تطبيق الحديث سيؤدي لفوضى وأنه
لابد للسلطات حينئد من التراجع عن فكرة تقييد تصرفات الأفراد. إلا أن تراجع السلطات لن يحدث لأن فيه مضرة

لمن هم في المناصب. حتى هذا فقد وضعت له الشريعة علاجاً كما سيأتي بإذنه تعالى. 

الـدكتور البرنـو القواعـد الخمس الكـبرى في كتابه الـوجيز وهي: 1(
الأمور بمقاصدها؛ 2( ولا ضرر ولا ضرار؛ 3( واليقين لا يزول بالشك؛

4( والمشقة تجلب التيسير؛ 5( والعادة محكمة )96(.

ص(  قـال أبــو داود )ت X :)275الفقه يــدور على خمـسـة أحــاديث:
الحـلال بين والحرام بين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وقوله: إنما الأعمال بـالنيات. وقوله: الدين النصيحة. وقوله ما نهيتكم
عنه فـاجـتنبـوه ومـا أمــرتكم به فـأتـوا منه مـا اسـتطـعتمZ، ويـوضح
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هـناك اخـتلاف بين الفقهـاء في تحديـد المعنـى الدقـيق لكل من الـضرر والضرار والفـرق بينهـما، وبالـتالي في
استخدام الحـديث في معالجـة المسائل الـبيئية. فـفي نيل الأوطار: Xفقـيل إن الضر فعل الواحـد، والضرار فعل الاثنين
فصـاعـداً. وقيل الـضرار أن تضره بـغير أن تنـتفع، والضّر أن تـضره وتنـتفع أنت به. وقـيل الضرار الجــزاء على الضر
والضر الابتـداءZ.ق وقيل: الضرر هـو ما لـك فيه منفـعة وعلى جـارك فيه مـضرة، والمقصـود هو أن الـضرر ما قَـصَدَ
الإنسان به منـفعة نفسه، فكـان فيه ضرر على غيره كبنـاء مرحاض في ملـك نفسه عند جـدار جاره مما قـد يؤثر على
حائط الجار. والضرار هو ما قُصِـد به الإضرار بغيره كفتح نافذه لا يستفيد منها ويطل منها على عورة جاره. ويقول
ابن الرامي: Xويحتمل أن يـكون معنى الـضرر أن يضر أحد الجاريـن جاره، ومعنى الـضرار أن يضر كل واحد منهما
صاحبه ... وقـال القاضي ابن عبد الـرفيع )تولى القضاء سـنة 699 هـ( في كتابه معين القضـاة والحكام: تفسير الضرار
أن تضر نفسك ليتضرر بـذلك غيركZ.98 وقال ابن حبيب )ت 182 هـ(: Xهمـا كلمتان بمعنـى واحد رددت توكيداً في
المنع مـنه، وقد يأخـذه تصريف الإعراب، فـالضرر الاسم والضرار الـفعلZ.99 كما قيل عن الضرر أنه إلحـاق مفسدة

بالغير مطلقة، والضرار هو الثأر لمجرد الانتقام ممن أضر بالشخص مما يوسع من دائرة الضرر.100  
وبرغم هذه الاختلافات في التعريف،101 إلا أن هناك مفهومـاً عمرانياً واضحاً يفرضه الحديث وهو أن لكل
فرد الحق في التصرف في البـيئة إذا انعدم الضرر دون أخذ إذن مـسبق من أحد. كما أن التعريفـات السابقة تشير إلى
أن تفـسيرات الفقهـاء تتعـامل مع الأفعال الـضارة بـالغير خـارج حدود عـقار المتـصرف وليس داخلـه. أي أن حديث
الضرر لا يعطـي الآخريـن كالجـيران أو السلـطة الحق في الـتدخل في شـؤون المالك الـتي لا تضر بـالخارج، فلا يحق
لكـائن من كـان أن يمنـع شخص من بـناء غـرفة في حـديقـة منـزله إذا لم تـثبت العـلاقة بـين هذه الـقرارات وضرر
الجيران. فلـلإنسان التصرف داخل حـدود ملكه إذا لم يضر بغيره دون الاستـئذان المسبق من أحـد؛ لا كما هو الحال
في أيامنـا هذه. أي أن حديث الضرر يـوسع من دائرة حق الفرد في التصرف. وبـذلك فالتصرفات الـوحيدة التي يُمنع
منهـا المالك هي تلك التي تؤثر في أعيان الجيران مباشرة كوضع آلـة تُصدِر اهتزازاً يؤثر في حائط الجار، أو تلك التي
تؤثـر في الجيران أنفسهـم دون أعيانهـم كالنـظر إلى عـوراتهم من النـافذة. فبـذلك يكون الحـديث مصـدراً للسيـطرة

الخارجية على كل من الأعيان وتصرفات الأفراد. 
هـذا في العمـران، أمـا عمـومـاً، فـإن حـديث الـضرر يعنـي لكل من أراد اسـتثمار مـا أو القيــام ببحث مـا أو
استكـشاف معـدن في موقع مـا الحريـة المطلقـة إن لم يثبـت الضرر على الآخريـن. سأضرب مثـلًا واحداً الآن فقط:
عنـدما كنت ممثلًا للجـامعة في لجنة الأبـحاث تقدم زميل للحـصول على دعم مالي لإجـراء بحث عن الأسماك في مياه
الخليج العـربي. فتمت المـوافقة على الـبحث لأنه بحث جـيد وسيـثري الاقتـصاد الـوطني وتم اعـتماد المبلغ. ثـم بعد
سنتين أعـيدت أوراق الباحث لأعـضاء اللجنة مـرة أخرى بطلب لإلغـاء البحث لأن الباحث لم يـتمكن من الحصول
على التصـاريح الدائمـة من خفر الـسواحل بـوزارة الداخليـة ومن الأمارة فكـان عليه أن يقوم بـعشرات الإجراءات
الأمنية والورقية في كل مـرة أراد فيها النزول للبحر بقـاربه. أليس في هذا مضرة على الأمة لأنها فـقدت فرصة بحثية

الفعل، والضرار الجزاء علـيه؛ وقيل: الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع
.)97( Z... ،أنت به، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع

ق(  وفي لـسان العرب: Xفمـعنى قوله لا ضرر أي لا يـضر الرجل أخاه،
وهــو ضــد الـنفع، وقــوله: ولا ضرار أي لا يُـضــارّ كل واحــد منـهما
صاحـبه، فالـضرار منهما معـاً والضرر فعل الـواحد ... والـضرر ابتداء
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لإثـراء اقتصادها من باحث مهتم؟ وإن قلـت: ولكن القضايا الأمنية أهم! أقول لـك: إن المشكل هو الاعتقاد السائد
أن من هم في الـدولـة أكثـر حـرصـاً من عـامـة النـاس على الأمـن، ولعل الأهم هـو أن القلق الأمنـي في جميع العـالم
الإسلامي نـاتج بسبـب الوهن الـذي فيه الأمـة والذي مـا كان إلا بـسبب تقـييد الأفـراد لأن مقصـوصة الحقـوق قد
تغيرت. أما إن طبقـت الشريعة فإن العـزة التي ستكون فيـها الأمة ستغير مفهـوم الأمن كما سيأتي بيـانه بإذنه تعالى.

أي أن مبدأ الضرر سيطلق الأفراد للمزيد من المثابرة كما سيأتي بيانه أيضاً بإذن الله.  

القواعد والمبادىء
لقـد استـنبط الفـقهاء أثـابهم الله عـدة قواعـد من حـديث الضرر مـنها: Xالـضرر يزالZ، و Xالـضرر لا يزال
بمـثلهZ، و Xيتحـمل الضرر الخـاص لـدفع ضرر عـامZ، و Xالضرر الأشـد يـزال بـالضرر الأخفZ، و Xإذا تعـارضت
مفسـدتان روعي أعـظمها ضرراً بـارتكاب أخفهماZ، و Xيخـتار أهون الـشرين أو أخف الضررينZ، و Xدرء المـفاسد
أولى من جلب المصـالحZ، و Xالضرر يدفع بقدر الإمكـانZ. وبالنسبـة للمسائل الفقهـية غير الاقتصاديـة والعمرانية،
فـالأمر واضح لدى الفـقهاء في استخدام هـذه القواعد، لـذلك لن نخوض فيه لأنـه خارج نطاق هـذا الكتاب، ولكن
لإعطاء فكـرة سنأخـذ مثلًا قاعـدة Xالضرر يدفع بقـدر الإمكانZ، فهـذه القاعـدة تدل على وجـوب دفع الضرر قبل
وقـوعه وفقاً لأصل المصـالح المرسلـة والسيـاسة الشرعـية كشرع الجهـاد لدفع شر الأعـداء، أو إيقاع العقـوبة لصـيانة
الأمن، أو شرع الحجر على السفـيه لدفع ضرر سوء تصرفاته الماليـة. لنأخذ مثالاً آخر: فبـناءً على قاعدة Xيختار أهون
الشرين أو أخف الضررينZ إذا ابتلعت دجـاجة شخص ما لؤلؤة ثمينة لآخر، فلصاحب اللؤلؤة أن يمتلك الدجاجة
بقيـمتها ليـذبحها.102 أي بـالإمكان معـرفة حدود الـضرر بالعقل البـشري، لأن الضرر يقف ولا يتضـاعف. فعند ذبح

الدجاجة قد تنتهي المسألة، ولا سبيل لدفع شر الأعداء إلا بالجهاد، وهكذا. 
أما بالنـسبة للمسائل الاقتصـادية والبيئية فالأمـر ليس بهذا الوضوح. لأن القواعـد المنبثقة من حديث الضرر
مبنيـة على فكرة أسـاسية هي أن الـضرر واضح وبالإمكـان قياسه ومعـرفة مضـاعفاته بعقـولنا البـشرية. وهنـا كان
المنزلق الذي وقـع فيه بعض الفقهاء المعاصرين، لأن هذا ليس هو الحال في المسائل العمرانية والاقتصادية، فالأضرار
ومضاعفـاتها مبهـمة كما وضحنـا في مثال الـشجرة. فلكل قـرار أو فعل سواءً كـان مضراً أو لم يكن، مضـاعفات أو
مـآلات )جمع مآل(. فمـآلات الأفعال في الـبيئة لا تـقف عند معـرفة الـضرر بين الجاريـن، ولكنها سـتمتد إلى مـستوى
المدينـة وإلى الأجيال القادمـة. فكيف يمكن استخـدام العقل معها؟ فلا يعـلم مآلات الأفعال إلا الله سـبحانه وتعالى
علام الغيوب. لـذلك فرض الحكيم الخـبير الأحكام المنـاسبة لهـا. لنأخـذ مثالاً: إذا أراد رجل بنـاء رحى في داره، فقد
يكون هـناك ضرر واضح على جـدار أحد الجـيران بالاهـتزاز، وعـندهـا قد تمـنعه السلـطات بحجـة دفع الضرر قبل
وقوعه. إلا أن مآل ذلك الفعل قـد يكون ذا فائدة اقتصـادية على مستوى المدينـة على المدى البعيد لأن إصرار الرجل
على بناء الرحى في داره )دون إذن مسبق عملًا بحديث الضرر( قد يكون مؤشراً على أن موضع داره هو أفضل موقع
في المدينة لـطحن الدقيق من حـيث جلب المواد الأوليـة وتسويق المنـتج. ومالك الرحـى هو الوحيـد الذي رأى هذه
الإيجابيـة، لذلك أصر عليهـا. وفي هذه الحالـة، فمن الأولى أن يطلب من صـاحب الرحـى )وهذا ما فعلـته الشريعة(
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التحايل على الـضرر لإزالته بدلاً من مـنع الرحى. وقـد يستحـدث صاحب الـرحى طريـقة لمنع انتقـال الاهتزاز من
داره لدار جـاره. ففي إحدى الـنوازلر مثـلًا عمل رجل في داره رحى، فـاشتكى جـاره ضرر اهتزار جـداره من هذه
الـرحى. فـبأي وسيلـة يكتشفـون الاهتزاز وضرره. قـال القاضي لابـن الرامي في هـذه النازلـة من المذهـب المالكي:
Xتأخـذ طبقاً من كاغيـد )ورق( وتربط أركانه بأربعـة أخياط في كل ركن خيط، وتجـمع أطراف الأخياط وتعلقهم
من السقف الـذي على الحائط الـفاصل بين الدار وبـين الرحى من جهـة الدار، وتعمل على الكـاغيد حبـة من كزبر
يابس، وتقـول لصاحب الـرحى هز رحـاك؛ فإن اهتز الـكزبر على الكـاغيد قيل لـصاحب الرحـى اقلع رحاك لأنها
تضر بـالجار؛ وإن كان لا يهتـز الكزبر على الـكاغيد قيل لـصاحب الدار اتـرك صاحب الرحـى يخدم لأنها لا تضر
بـكZ.ش أي أن المجتمع تمكـن من إيجاد وسـيلة لكـشف الضرر. ومتـى تم اكتـشاف الـضرر فقد يـتمكن المـالك من
إزالته. فيقـول ابن الرامي مثلًا في إزالـة ضرر الرحى: إن Xالـذي يريد أن يعـمل في داره رحى ]عليه أن[ يتـباعد عن
حائط الجـار بثمانيـة أشبار مـن حد دوران البهـيمة إلى حـائط الجار، ويـشغل ذلك بالـبناء أمـا ببيـت أو بمخزن أو
بمجـاز. لابد لـذلك مـن حائل بـالبنـاء لأن البـناء يحـول بين المـضرة وحائـط الجارZ.ت وهـناك الـكثير من مـثل هذه
النـوازل التي حـاول فيهـا أهل البـصارة أو الـسكان أو القـضاة قيـاس الضرر والتحـايل عليه، والـتي تدل عـلى شيوع

التحايل على الضرر.ث   
أي أن مصالح الأفعـال ومضارهـا أو مفاسـدها )أي مـآلات الأفعال( والمـوازنة بـينها أمـر يصعب على العقل
البشري تـرجيحه في المسـائل الاقتصـادية والعـمرانيـة، والترجيح بين المـصالح بـاستخـدام العقل هو في الـواقع قص
مسـتحدث للحقوق. فعند المنع يؤخذ من نصيب الفـرد المتصرف. وعند السماح له يزيد حقه. والشريعة من خلال
حديث الضرر أوجـدت مقصاً لهـذه الحقوق بـإعطاء الفـرد المتصرف الفـرصة للـمضي في تصرفه دون الإضرار بغيره

ر( النازلة أو case study هـي حالة وقعت وتؤخذ كسابقة لأحكام
لاحقـة. فقد يقع خلاف بين شخـصين حول بناء دكـة في الطريق مثلًا
أو عنـد تغيير أحـد الجاريـن داره لفرن ويعترض الآخـر عليه. عنـدها
تعرض المـسألـة على الفقهـاء ويتـم دراسة المـسألـة من جمـيع جوانـبها

ويعطي كل فقيه رأيه في المسألة )103(. 
ش(  ثم سـأل ابن الرامـي قائلًا: Xفإن كـان الحائط الـساتر بـين الرحى
والــدار ليـس فيه خـشـب وإنما هــو سترة لا خـشـب فيه فـأيـن يعلق
الكاغيد؟ قال لي: تـأخذ قصبة غليظة وتحفر لها في الحائط الفاصل بين
الـدار والـرحـى قـدر نـصف شبر، وتـدخل طـرف الـقصبـة في الحـائط
وتشدهـا في جهة الدار وتعلق الكاغيد في تـلك القصبة وتعمل الكزبر
على الحائط وتقول لصاحب الرحى هـز رحاك، فإن اهتز الكزبر منع
صـاحب الـرحـى؛ وإن لم يهتـز لم يمـنع. قلت له: فـإن كـان الحـائط
الفـاصل بين الرحـى والدار مـن أملاك صاحب الـرحى ويهتـز بدوران
الـرحـى أيمنع أم لا؟ قـال إن كـان لا يهتـز شيء مـن حيطـان صـاحب
.)104( Zالدار فلا يمنع إذا كانت تهتز حيطانه ولا تهتز حيطان غيره

ت(  جـاءت هذه المقالـة لابن الرامي بعـد سؤاله للفقيه أبـا عبد الله بن
الـغماز عن رجـل أراد أن يعمل في داره رحـى: Xكـم يبعـد من الحـائط
الذي يجاوره من دار جـاره؟Z. فأجابه بأنه لـيس له في ذلك حد، وقال:
Xأنتم أهـل المعرفة تعرفون ذلك كم يبعـد الرحى عن الحائط، وهذا لا

  .)105( Zيعمل فيه حد

ث(  لتأكيد ذلك لنأخذ مثالاً آخر: ففي نازلة أحدث رجل خلف بيت
جاره رواء دابـة صغيرة )البيت هـو الغرفـة في  الدور الأرضي في أيـامنا
هـذه، والـرواء هـو الإسـطبل(. فــاشتكـى صـاحب الـبيـت من ضرر
الرواء. فعند النظر قال أهل البصارة أنه محدث وأنه مضر فأمر القاضي
بزواله، ولفعل ذلك كـان لابد من خروج الدابة. فصاح صاحب الدار
وقال بـأنه ليس له غنى عنها لأن عليهـا معاشه. وكان الحل البنائي لدفع
الضرر هو حفر أساس Xفينزل فيه قدر القامة خلف الحائط الذي هو
صدر الـبيت، ويـرفع في حقـه حائـطاً مـن تحت وجه الأرض بخمـسة
أشبار، ويكون عرض الحـائط شبرين، ويجعل بينه وبين الحائط الذي
هـو مصـدر الـبيت نـصف شبر تـرويحـاً بين الحـائـطين. والـترويح بين
الحائـطين من تحت وجه الأرض بخمـسة أشبـار إلى منتهـى السقف ...
فلما فعل ذلك انقـطع الضرر عن صـاحب البـيتZ. وفي نازلـة مشـابهة
قـال ابن الرامي: Xوقـد نزلت هـذه أيضاً في مـوضع خراب أراد ربه أن
يعمله أروى فـمنعه جـاره وارتفعـا إلى القـاضي فسـألنــا النظـر في ذلك
فرأيـنا مـوضعه كبيراً يحـده الشـارع من الغـرب والجوف، والـدار من
القبلة والشرق، والذي يليه من القبلة أروى فسمح له صاحب الأروى
ومنعه صـاحب الدار الشرقية. فـأمرناه أن يعمل بيتـاً بين الدار الشرقية
وبين الـذي يريـد أن يعمله أروى يـكون عـرض البيـت تسـعة أشـبار

.)106( Zوعرض الحائط شبرين
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بالـتحايـل على الضرر. إلا أن بعض دارسي الـشريعة المعـاصرين ظنـوا أن المصـالح والمفاسـد المتعلقـة بمسـائل البـيئة
معـروفة بالعـقل وأفتوا ورجحوا مـا وصل اليه عقلهم دون أي تردد، فـأخذت السلـطات بفتاواهـم وأصدرت القوانين
والأنظمة الـتي قيدت النـاس. أي أن هناك حـركية تـؤدي إلى إمضاء الفعل أو مـنعه قد وضعتهـا الشريعة وقـاموا هم
بتعـطيلها باستخـدام عقولهم. كما أن لهذه الحـركية فوائد كـبرى من حيث حث الناس على المبـادرة والإتيان بالحلول
الاقتصادية والبيئية والعمرانيـة إلا أنها تعطلت )كما سترى بإذنه تعالى(. ومن الفقهاء الذين أدركوا بثاقب نظرهم أن
هناك أفعـالاً لا نعرف مصالحهـا ويجب أن نتأنى بهـا، العز بن عبد الـسلام )ت 660( حيث يقول رحمه الله: Xالأفعال
ضربان: أحـدهما مـا خفت عـنا مـصالحـه ومفاسـده، فلا نقـدم عليه حـتى تـظهر مـصلحته المجـردة عن المفـسدة أو

الراجحة عليها، وهذا الذي جاءت الشريعة بمدح الأناة فيه إلى أن يظهر رشده وصلاحهZ.خـ  
ومما زاد من شدة انزلاق بعض العلماء المعاصرين هو أن القواعد المستنبطة من الضرر دعمت بأصول أخرى
كالاستحسان والضرورة وسد الذرائع والمصالح المـرسلة عند الفقهاء من جهة، وبالعدل البيئي بمفهومه الحديث عند
المهنيين من اقتصاديين ومخططين من جهة أخـرى )مثل أن عقارات الحي الواحد قد تخضع في الغالب لنفس الأنظمة(
مما أدى إلى وضع تـنازل فـيه بعض الفقـهاء المعـاصرين والمهـنيين عن الأسـس الشرعيـة في الاقتصـاد والعمـران، فقد
أباحوا نزع الملكية، وقالوا بـضرورة إذن الإمام في الإحياء، ونادوا بوضع قيود على تصرفات الأفراد )فلا يكون للفرد
استخراج معـدن من باطن الأرض، كالـنفط أو الفوسفات مثلًا دون إذن مـسبق(، وأطلقوا يد الـدولة في التسلط على
تلك الحقـوق لدرجة تم تقـريب الشريعة فيهـا من بعض المبادئ الاشـتراكية أو الرأسماليـة في المسائل البيـئية والعياذ
بالله، فهناك قوانين للبنـاء مثلًا وفتاوى مستحدثة في مسائل الاقتـصاد. وبهذا تغيرت مقصوصة الحقوق. كيف حدث

كل هذا؟ 
في ظل الحكم الناصري الاشتراكي في مصر والبعثـي في سوريا وجدت كليات الـشريعة نفسها تحت ضغوط
لإبراز دور الشريعة في الحقوق وذلك لأن التضاد في الحقوق بين الإسلام والاشتراكية كان واضحاً: فالإسلام إطلاق
للمـلكيات ولتـصرفات الأفراد والاشـتراكية تقيـيد لها. ففـي هذه الفترة، والله أعلم، بـدأ النظر في هـذا التضاد إلى أن
ظهر سنة 1965م بحث للدكتوراه للدكـتور فتحي الدريني ينظر في هذه الإشـكالية. ثم نشر هذا البحث في كتاب
.Zنـظرية التعسف في استخدام الحقX :ثم نشر كتاب آخر بعنوان ،Zالحق ومـدى سلطان الدولة في تقييـدهX :بعنوان
ولقـد أعجبت بهـذين الكتـابين في أول الأمـر، ولكن كـلما تعمقـت فيهما أدركـت مدى خـطورتهـما على مقصـوصة
الحقوق. فاستشـهادات الدكتور الـدريني بالمسـائل البيئية لم تكن بـالعمق الكافي، وهذا طـبيعي لأن العمران خارج
تخصصه جزاه الله خيراً. فكتاباته تضع نظرية في استـعمال الحق قائمة على Xأصول من مصادر الشريعة ومقاصدها،
وقواعدهـا الكلية ...Z بحيـث يتم التوفيق، كـما يقول مقدم الكـتاب، Xبين حريـة الفرد ومصلحـة الجماعة في ضوء
مقتـضيات العـدالة وتـطورات الحيـاة، وبما تجعل من الحقـوق وسائل لمصـالح وغايـات جديـة، اقتصـادية واجـتماعية

خـ(  لقد كتب الفقهاء في مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد ثم اتخاذ
الحكـم ووضعوا قـواعد لهـا إذا تم العلـم بمآلات الأفـعال من المـصالح
والمفاسـد. يقول العـز بن عبد الـسلام في فصل فيما تعـرف به المصالح
والمفـاسد وفي تفـاوتهما: Xومعظـم مصالح الـدنيا ومفـاسدهـا معروف
بـالـعقل وذلك معـظم الـشرائـع. إذ لا يخفي على عـاقل ورود الـشرع أن
تحـصيل المصـالح المحـضة، ودرء المفـاسد المحـضة عـن نفس الإنـسان

وعن غيره محمـود حسن، وأن  تقـديم أرجح المصـالح فأرجحهـا محمود
حـسن، وأن درء أفـسد المفـاسد فـأفسـدها محـمود حـسن. وأن تقـديم
المصـالح الـراجحـة على المفـاسـد المـرجـوحـة محمـود حـسن. وأن درء
المفـاسـد الـراجحــة على المصـالح المـرجـوحـة محمـود حـسن، واتفق

.)107( Zالحكماء على ذلك
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شرعت تلك الحقوق مـن أجلهاZ.108 هنا بدأت مقصوصـة الحقوق بالتغير. إن مجرد محاولـة التوفيق Xبين حرية الفرد
ومصلحـة الجماعة في ضـوء مقتضيـات العدالـة وتطـورات الحياة ...Z تـتطلب إعمال الـعقل البشري، وهـنا الكـارثة.

لنضرب مثالاً لذلك: يقول د. الدريني: 
Xالضرر العام الذي يلزم عن تصرف الفرد فيما منح من حق أو إباحة فإنه يمنع منه، ولو لم يقصد إلى
ذلك الضرر، أو يقصر في الاحتياط؛ بل ولو كان الباعث عليه مشروعاً أو حسناً، من مثل تلقي السلع،
أو إقامة مصنع في ظاهر المدينة ليسـاهم في الاقتصاد الوطني أو الثروة الوطنية، وهو استعمال مشروع
ومعتـاد لحق الملكية، ثـم ينشأ حـوله بعد حين حـي راقٍ للسكن، بحيـث أضحى وجود المـصنع مصدر
قلق وإزعاج وخطر عـلى صحتهم، أو معطلًا لانتفاعهم بـالمنافع الأصلية المقـصودة عادة من العقارات
التـي يسكنونهـا، فالسلـوك معتاد، والـتصرف في دائرة الحق، ومعتـاد أيضاً، والبـاعث مشروع، والمصنع
سابق في وجوده على الحي، ومع ذلك يمـنع إذا أربى ضرره على نفعه، عملًا بالمقـررات الشرعية، من أن
الـضرر يزال، قـديماً كـان أم حادثـاً، ويختـار أهون الـشرين، فـهذه الـقواعـد لا تقيم وزنـاً للعـناصر

  109.Zالنفسية، وإنما تنظر إلى الوقائع الخارجية
إن هـذا الوضع الذي يقول عنه د. الـدريني يحدث متى منع الإحيـاء أو قيد بموافقة الـسلطة. فهو وضعٌ نتج
من تطبيق الأنظـمة الوضعيـة. أما إذا طبقت قـواعد الشريعـة فقد لا يحدث هـذا الوضع أصلًا لأن السـكان يعلمون
بـأن المصنع قـد حاز على حق الـضرر وعليهم أن يتلافـوا السـكن في موقع بـالقرب مـن المصنع ابتـداءً. فهناك مـا هو
معـروف في الشرع Xبحيازة الضررZ كما سنوضح بإذن الله. أما إذا سكن الناس بالقرب من المصنع مع علمهم بحيازة
المصنع للـضرر، فهم الجانـون على أنفسهم، فحكـمهم حكم من يقـوم بالجنـاية على نفـسه، لأننا إن نقـلنا كل من أراد
الاستثمار ببناء مصنع، فمن هذا الذي سيسـتثمر مئات الملايين في مصنع سيجذب الناس لموقعه كسباً للرزق ثم يُجبر
على الانتقال؟ ولأننا إن ربطنا إنشاء المصنع بمـوافقات الدولة فتحنا أبواب الرشاوي ونحوها من آفات. فكل مسؤول
بيده قرارات تـربط مصالح الناس سـيصبح مستهدفـاً للراشين. فمنهم النـزيه الذي يفلت، ومنهم الـذي يستسلم أمام
ظروف الحيـاة الصعبة التـي ما وجدت إلا بالخـروج عن الشريعة. وهكـذا أصبح للدولة سلـطة ودور. أي أن الدولة
اكتسبت حقـوقاً. أي أن مقصـوصة الحقـوق تغيرت لأن صاحب المـصنع فقد حقـوقه. وهكذا فتحـت الأبواب أمام
السلـطات لإصـدار القوانـين بحجة تـنظيم الأمـور. وبالتـالي تغيرت مقـصوصـة الحقوق وقـتلت الهمم لـدى الأفراد،

وتسلط الناس بعضهم على بعض وفشت الرشاوي وما إلى ذلك من أمراض سيأتي بيانها بإذن الله.
لـعلك تقول بـأن المصنع مـضر ولابد من إزالـته. هنا أجـيب: إن للشريعـة طرقـاً أخرى لإزالـة ضرر المصنع،
كيف؟ لأن الشريعـة استثمـرت السلطـات في أيدى الـناس كما سيـأتي بيانه بـإذن الله، ولم تضعها في أيـدي مسؤولي
الـدولة، فلـن يتجرأ مـستثمـر من إقامـة مصنع قـد يضر النـاس لأن المستثـمر يعلـم جيداً أن مـصنعه سيغلق إن أضر
بالجـيران لأن للجيران المقدرة على ذلك بـأن يحاصروا مصـنعه أو نحو ذلك من أفـعال إن لم توقفه الـسلطات. فـالناس
أقويـاء وليسـوا مسلـوبو الإرادة كما هـو حالنـا اليوم. أمـا عندمـا سُلبت المقـدرة من أيدي الـناس ووضعت بـأيدي
مسؤولي الـدولة، وليس بأيدي المتضررين مباشرة، فإن حركة مـسؤولي الدولة بحاجة لهمة ودفع حتى يتخذوا القرار
من خلال لجان وتقارير وأوراق ثم يُتخذ القرار بالإزالة ليـتحداه صاحب المصنع من خلال مرافعات محاميه وهكذا
يستمر المـصنع. وكل هذا بسبـب تنازل بعض الفقهـاء من خلال عقولهم القـاصرة التي حاولت تحـديث الشرع بوضع
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الحق في أيدي مسـؤولي الدولة الـذين يمكـن رشوتهم أو إقنـاعهم بضرورة المـصنع للاقتصـاد الوطنـي. ولأن مسؤولي
الدولة لا يـسكنون بالقرب من المـصنع فإن الضرر قد يستـمر. وهذا هو الحال في كل مكـان، فهناك مصنع للأسمدة
الكيميـائية )شركة سافـكو مثلًا( بالقرب من مـدينة الدمام ويقع بـين الأحياء السكنية، والمـضحك المبكي في المسألة
هـو أن المصنع يرمي بفضلاته الغـازية التي ثبت ضررها على مكـاتب ومساكن كل من جامـعة الملك فيصل والكلية
الـبحرية ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة. وهـذه الأخيرة تقف عاجزة أمام ملاك المصنع ولا تستطيع فعل شيء برغم
أن حماية البيئة من صلب تخصصها. فإن فشلـت في حماية صحة موظفيها، فكيف ستحمي البيئة؟ وقد عقدت الكثير
من الاجتماعات لإثبات الضرر، ورفـعت الكثير من الشكاوي إلا أن المصنع استمر شـامخاً ضاراً بالعمران دونما أدنى
مجيب فقـط لأنه سبق المنشـآت المحيطـة به في الإنشاء، ولـكن ضرره وصل حتى لـلمناطق الـبعيدة التـي ظهرت قبله
بسنين عديـدة، ومع هذا استمـر لأكثر من أربعين سـنة، ثم أخيراً أغلق. فتـأمل هذا المثل الـذي يجسد فـشل الأنظمة
المعاصرة بطريقة ساخـرة. أما إن طبقت الشريعة، فإن حق إيقاف المصنع سيكون في أيدي المتضررين حتى وإن لم
يكونوا من المجاورين للمصنع )وهذا ما حـاولت توضيحه في كتاب Xعمارة الأرض في الإسلامZ(، وعندها لن يجرؤ
مسـتثمر ابتداءً على المخاطرة بإنشاء مثل هذه المصانع الضارة بالقرب من العمران، وهكذا من حركيات سيتم شرحها
بإذنه تعـالى، وسيتمكن المجتمع المسلـم من الحصول على بيئة غير مـلوثة لأن التصنيع سيكـون نظيفاً غير ملوث، كما

سيأتي بيانه بإذنه تعالى. 
مثال آخر: فـبالرجوع إلى قاعدة Xالـضرر يدفع قدر الإمكانZ، ظهرت القـوانين التي تمنع الفرد من تصرفات
مستقبليـة في ملكه كمنعه من تحـويل منزله إلى فـرن دفعاً لضرر الـدخان عن الجـيران. فالهدف هـنا دفع الضرر قبل
وقـوعه لأن الدفع أسهل من الـرفع. فيقول د. الـدريني في هذه القـاعدة: Xوهذا مقـصد عام يجب أن يـراعى في جميع
شئون الدولة، الاقتصاديـة والاجتماعية والسياسيـة، فللدولة أن تسن من القوانـين ما يدفع الضرر المتوقع عن الأفراد
والجماعـةZ.110 وكما سنـرى بإذن الله فـإن تصرف المـالك دون الاستئـذان من الـسلطـة، ثم ظهـور الضرر، ثم إجـبار
المالك على التحايل على الـضرر أو منعه، ذو فائدة للعمـران لأنها توسع من دائرة الـتجارب البيئية للأمـة مؤدية بذلك
إلى تطور الأعراف البنائية. ولتـوضيح ما سبق لابد لنا من شرح موجز لمـوضوع التعسف في استخدام الحق وهو أمر
كثـر تداوله وقبوله بين الفقهاء المتـأخرين، فبعد ظهور كتـاب الدريني انهمرت الكتب الفقـهية وأبحاث الدكتوراه
والماجـستير حول تعـسف الحق والتنقيـب في الشريعة عـن نصوصٍ ولّي أعنـاقها لـتقييد حقـوق الأفراد مطلقـة بذلك
الزمام للـدول للتسلط على الحقـوق وتفصيلها كـيفما شاءت. ولعل مسـألة التعسف تكـون أكثر وضوحـاً في القضايا

العمرانية منها في المسائل الاقتصادية. لذلك سأركز عليها الآن لتوضيح الصورة. أما الاقتصاد فله فصل مخصص.

تقييد الحق
الفرق بين التـعسف والتعدي هـو أن تصرف الفرد واستخـدامه لحقه إذا آل إلى الإضرار بالغير يعـتبر تعسفاً،
وأما التعدي فهـو الفعل غير المشروع أصلًا. فتصرف الشخص في التعـسف مشروع في ذاته ولكنه معيب في مآله كأن
يقـوم شخص بتعليـة داره بشكل يـقطع الهواء عن الجـار، فهذا يعتـبر تعسفاً إذا تـضرر الجار؛ أما إذا أخـرج جزء من
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مبـناه إلى ملك جـاره فإن هـذا يعتبر تعـدياً على ملك جـاره.111 والتعدي يـمنع باتفـاق المذاهب، وبـالنسبـة للتعسف
فالسؤال هو: ما هي حدود التعسف في المسائل العمرانية مثلًا؟ 

كـما هو معـروف فإن فـكرة الحـق تختلف من مـذهب فـكري إلى آخـر وتستـمد حـقوقهـا من عقيـدة ذلك
المذهب. ففي المذهب الفردي كالرأسمالية والتحررية )الليبرالية( تعتبر حقوق الفرد هي الأساس باعتباره إنساناً له
حقـوق مطلقـة سابقـة للجماعـة. وبذلك فـإن هذه الحقـوق هي أساس القـانون، وعلى القـانون حمـاية هـذه الحقوق
وتمكين الناس من التمتع بها. فالجماعة مسخرة لخدمة الفرد لأن الفرد محور القانون وغايته، مع التركيز على التساوي
في الحقـوق بين الأفراد. فـحرية الفـرد عنصر أساس في هـذا المبدأ، ولـذلك لا تتدخل الـدولة في نشـاطات الأفراد إلا
بالقدر الذي يمنع التعارض بـين الأفراد لتمكين المجتمع من التقدم، حيـث أن الافتراض المهيمن هو أن الصالح العام
ليس إلا حصيلة لمجموع المصالح الفردية، فمتى تمت حماية مصالح الفرد تحققت مصالح المجتمع. هذا نظرياً، أما في
الـواقع العملي فإن الإشكالية هي في تحديد الصالح العام. من الـذي يحدد الصالح العام وينفذه؟ لذلك فهناك سلطات
تشريعيـة وسلطات تـنفيذيـة. وجميع أفراد هـذه السلطـات ما هم إلا انعكـاس لتحزبـات الأفراد والجماعـات الذين
تجمعهم المصالح. ثم بعد ذلك تأتي مسـألة تفصيص الحقوق بناءً على تحديد الصالح العام. وهذا التفصيص يفاضل بين
النـاس فيعطي حقـوقاً ويمنع أخـرى. فإن وصل بالانـتخابات لمـنصب عمدة المـدينة من رأى أن الصـالح العام هو في
الموافقة على توسيع مطار قائم، فإن الحقوق ستتغير على كل من ملك عقاراً بالقرب من المطار. فمنهم من قد يستفيد
بـنزع ملكيـة أرضه، ومنهم من لا يـريد تـرك أرضه ويجبر على ذلك، ومنـهم من يزداد الـضجيج عليه. وهكـذا تتغير
الحقـوق. أي برغم الادعاء بأن الحـق في المذاهب الفردية صفـة مميزة لإرادة الإنسان ومـظهر لحريته، وأن الأصل فيه
الإطلاق، وأن القانـون بُنـِيَ لحمايته، نجـد أن القانون دائـم التغير بناءً على الأهـواء التي تحركهـا مصالح من وصل إلى

السلطة، أي أن هناك خاسراً ورابحاً على الدوام.
وعلى النقيض مـن هذا، فإن المـذاهب التي تنـادي بالتـضامن الاجتماعـي كالشيـوعية والاشتراكيـة تنبثق من
فكرة أن الإنسان لا يعيش إلا في وسط اجتماعي متضـامن مع أفراد مجتمعه، ولذلك فالمجتمع هو الأساس؛ ولابد من
قواعد تنـظيمية لـسلوك الأفراد فـيه، وبالتالي لا وجـود للحريات المـطلقة للفرد؛ وأن الـتضامن الاجتـماعي ومصلحة
الجماعة هي أسـاس القانون، والفـرد إذاً مسخر لذلـك الهدف. لهذا فإن هـذه المذاهب توسع من دائـرة اختصاصات
الدولة في الإشراف على المسائل الفرديـة والاجتماعية. فالدولة تضع الأهـداف وترسم الطريق لبلوغ تلك الأهداف،
وبذلك يصبح الفـرد عاملًا لأنه مجرد عنصر تكـوين مسخر لخدمـة الجماعة.112 فالحق في نظـر المذاهب الاجتماعية
هو أنه Xمنحـة من الجماعة وللجـماعة، وهو وظيفـة اجتماعية تنـظمها الدولـة التي تنوب عـن المجتمع على ضوء من
مصلحـة الجماعةZ. وبهـذا يفقد الفـرد معظم الحقـوق وتذهـب جميع الصـلاحيات لمـؤسسـات الدولـة. والمؤسـسات
مكونة من أفراد، وبهذا يستحوذ هؤلاء الأفراد على الحقوق على أرض الواقع. فكل من هو مقرب من الحزب الحاكم
تجده اسـتأثر بـالخيرات لنفسه وبهـذا يفقد عمـوم السكـان الهمة للـعمل والإنتاج ويـضعف المجتمع ويختـل. وهذا ما

حدث في الدول الشيوعية والاشتراكية ومن سار على نهجهم كالبعثيين. 
أما الشريعة الإسلاميـة فتنظر إلى الحق نظرة مختلفة، فهـي تقسمه إلى قسمين )كما يقول د. الدريني(، الأول
هـو حق الفرد، ويـشمل جميع الحقـوق التي تتـعلق بها مـصالح الأفـراد؛ والثـاني هو حق الله، وهـو حق المجتـمع مما



قص الحق 124

.Zوأضيف إليه تعالى نظـراً لخطره وعميم نـفعه، فلا يسقط بالإسقـاط وليس لأحد فيه خيرةX ،يتعـلق بالصالح العـام
وقد رتـب د. الدريني على هـذا الأصل نتائج منهـا: Xأنه تعالى مـنح الحق لحكمة هـي مصلحة قـصد الشـارع تحقيقها
بشرعـية الحق، وإلا كان المنح لغير غاية، وهو عبث، والله تعـالى منزه عن العبثZ. وأن يكون استعمال الحق موافقاً
لقصد الله في الـتشريع، وإلا كان منـاقضاً للـشرع ومناقضـة الشرع باطلـة، فالتصرف الـذي يتعسف فيه ذو الحق عن
غايته وينـاقض به الشرع باطـل. وأن الفرد كالجماعـة كلاهما يختص بحقه. أي أن الأصـل في الحق التقييد، لأن الحق
منحة من الشارع فهي مقيـدة بما يقيده الشارع ابتداءً؛ وأن الحق ليـس غاية في ذاته، بل وسيلة إلى مصلحة شُرع الحق

من أجلها.113   
إن ما شرحته سابقاً هو مـا قال به بعض الفقهاء المتأخـرين وقبله الكثير من أن الأصل في الحق التقييد. وكما
سنرى بإذن الله فإن الأصل في الحق ليـس التقييد وليس الإطلاق، فحقوق الآدميين إمـا حق وإما باطل كما استنتجنا
عند تعريف الحق سابقـاً. فمن الملاحظ على الآيات القرآنية التي تحوي لفظ الحق أنها تشير لهذه المسألة. تدبر قوله
نَا لـِلظَّا^لِمِيَن نَارًا أَحَاطَ cتَد cَأع dإِنَّا cفـُر cَيكcَءَ فلdمنِ وَمنَ شَا cُيؤcَءَ فلdفَمنَ شَـا cبكُِّم تعـالى في سورة الكهـف: )وَقُلِ eلcحَقُّ مِن رَّه
بِهِمc سُرَادِقُهَا(. فـالحق من الله سبحانه وتـعالى قصّه وفصّله لنـا ولا يحتمل التغيير بـأن يكون أصله التقـييد ثم يطلقه
الـبشر بعقـولهم، أو الـعكس، كـأن يكـون أصلـه الإطلاق ثم يقيّـدونه. فـلعظم شـأن الحقـوق بين النـاس، فقـد أتتـنا
رِينَ وَمنُذِريِنَ وَيُجَ^دِلُ eلَّاذِينَ كفَرَُواْ سَلِيَن إِلَّا مبَُشِّ cمُرcلe ُسِل cُمـفصلة. تدبر أيضاً قوله تعالى في سورة الكهـف: )وَمَا نر
اْ ءاَيَ^تِى وَمـَاd أنُذِرُواْ هُزُوًا(. فالحقوق، إذاً، ولعظم أمـرها مسألـة قامت الشريعة dتَّخَذُوeَحَقَّ وcلe ِِحِضُواْ به cبَ^طِلِ لِيُدcلeِب
بقصها بـدقة من خلال مبادئ لا تحتمل التغـيير بالاجتهاد. فهي واضحة ولهـا سمات مميزة )كما سنرى بإذن الله(. أي
أن الشريعة لا تتغير بتغير الزمـان والمكان )وهذه ميزة كما سنوضح بـإذن الله(. إلا أن ما شرح سابقاً من تقييد الحق
استخـدم كمـنطلـق شرعي أدى في النهـايـة إلى الخـروج عن أصــول في الشريعـة، لأن العقل الـبشري بـدأ يـرجّح بين

المصالح حتى تلك التي أتى بها نص، فكيف تم هذا؟
في ظل هـذا المنظـور المفعم بـتقييـد الحق )لأن الفقهـاء اعتـقدوا أنـه بإمـكانهـم إدراك حدود الـضرر بعقلهم
الـقاصر(، أتى XالـربطZ بين الحق ومـقاصد الـشريعة الخلقيـة كالبر والإحـسان والرحمـة والأخوة والإيثـار والتعاون
والعفو من جهة، وبين الحق وروح الشريعـة كالعدل والمصلحة والقـصد من جهة أخرى. فمن قـول الإمام الشاطبي
مـثلًا: Xقصـد الشـارع مـن المكلف أن يكـون قصـده في العمل مـوافقـاً لقصـده في التـشريعZ، ذهب بعـض الفقهـاء
المعاصرين )وهـم قلة والحمـد لله( إلى الربـط الذي أدى إلى اللجـوء إلى بعض أصـول الفقه لاستنبـاط الأحكام دون
غيرها، كالـلجوء إلى الاستحسان والضرورة وسـد الذرائع، ومن ثم الأخذ بها وتـرك القياس. وذلك لأن الفقهاء، وكما

يقول الدريني، 
Xأدركـوا بثـاقـب نظـرهم ومـا أوتـوا من ملكـة فقهيـة، أن الجـري وراء ظـواهـر الـنصـوص، أو العمل
بمقتـضى القـياس يـؤدي - في بعض الـوقائع - إلى مـا ينـاقض مقـصد الـشارع، وهـذا هو الـتعسف في
الـتشريع )أي الاجـتهاد الـتشريعـي(، لأن الحكم في الظـاهر يـستنـد إلى ظاهـر من نص أو إلى قـاعدة

 114.Zعامة، ولكنه في الوقت نفسه يناقض روح الشريعة ومقاصدها
فبـالنسبـة لمقصوصـة الحقوق: من هـنا بدأت الـكارثة المـعاصرة. إن مجرد الـتفكير بأن Xالجـري وراء ظواهر
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النصوصZ أو العمل بمقـتضى القياس سيؤدي إلى مـا يناقض مقصد الشرع وأنه تعـسف تشريعي لهو استخدام للعقل
البـشري القاصر في تغـيير الأحكام.115 فقـد وافق بعض العلماء، وبحـسن نية مـنهم، على منع إحيـاء الأرض إلا بإذن
الإمام لأنهم أقـنعوا بأن الإحياء دون إذن الإمـام سيؤدي إلى عشوائيـة عمرانية )وهذا بـالطبع غير صحيح كما سترى
بـإذن الله(. فبرغـم وجود نـصوص تجـيز الإحـياء دون إذن الإمـام وأخذ ثلاثـة من الأئـمة بـذلك )مـاعدا الإمـام أبو
حنيفة(، إلا أن الإحيـاء منع بناءً على هـذه الأصول. وبهذا أدت هـذه الأصول )الاستحسـان والضرورة وسد الذرائع(

إلى أحكام لا تتفق مع القياس، أو حتى تخالف نصوص الشريعة )كما سأوضح بإذن الله(.116  
ولعل كتـاب XالموافقاتZ للإمام الـشاطبي رحمه الله هو مـن أهم المراجع التي أخذ بهـا العلماء في الربط بين
الحق ومقاصد الـشريعة. فيقول الإمـام الشاطبـي مثلًا: Xلما ثبت أن الأحكـام شرعت لمصالح العـباد، كانت الأعمال
معتبرة بـذلك؛ لأنه مقصـود الشـارع منهـا، كما تبين، فـإذا كان الأمـر في ظاهـره وباطـنه على أصل المشروعـية، فلا
إشكال، وإن كان الظاهر مـوافقاً، والمصلحة مخالفة، فالـفعل غير صحيح وغير مشروع؛ لأن الأعمال الشرعية ليست
مقصودة لأنفـسها؛ وإنما قصد بها أمور أخـرى هي معانيها، وهي المصالح الـتي شرعت لأجلها، فالذي عمل من ذلك
على غـير هذا الـوضع، فليـس على وضع المشروعـاتZ.117 ويلخص الـدريني تـأثير هـذا الربـط بين الحق ومقـاصد
الشريـعة وروحهـا، أو بعبـارة أخرى، تـأثير شرع الأحكـام لمصـالح العبـاد على إقامـة التـوازن بين الحـقوق الفـردية

المتعارضة وبين الحق الفردي وحق الجماعة فيقول: 
Xويترتب على هـذا النـظر المـستمـد من طبيـعة الحق، أن الإخلال بهـذا التـوازن بين المـصالح الخـاصة
المتعارضة غير مشروع، ولا يشرع بالتـالي ما يؤدي إليه، وهو الفعل، فإذا أفضى استعمال حق فردي إلى
إلحاق مضرة راجحـة، كان في هذا مناقـضة لمقصد الشـارع؛ لأنه لم يشرع الحق ليكون مـصدراً لمفاسد
راجحة؛ بل شرع للمصالح الراجحـة، ويتناقض بالتالي مع الأصل العـام الذي قامت عليه الشريعة من
جلب المصـالح ودرء المـفاسـد، ولو كـان الفعل في الأصل مـستنـداً إلى حق، وهـذا الحكم ينـطبق على
تعارض حق الفـرد مع حق الجماعة مـن باب أولى؛ إذ من البـدهي أن استعمال الحق الفـردي إذا أفضى
إلى الإضرار بـمصلحـة الجماعـة كان ممـنوعـاً، لأن اختلال التـوازن هنـا يكـون أظهـر، ولأن المفـسدة

  118.Zاللاحقة بالجماعة فاحشة لا تتناسب مع المنفعة التي يجنيها صاحب الحق الشخصي
أخي القارئ: إذا قرأت ما كتـبه د. الدريني ستلحظ ثغرات يدخل فيها العقل البشري على حساب الشرع في
وضع الأحكام. فهـو بناءً على الأصل العـام بجلب المصـالح ودرء المفاسـد رجح حق الجماعة، وهكـذا منع الفرد من
استعمال حقه، وبهذا تغيرت مقصوصـة الحقوق. ولكن كما قلنا: لأن العقول البـشرية لن تتمكن من معرفة الأصلح
للـمجتمع فهي لن تتـمكن من الترجيح بين المـصالح لأنها لـن تدرك ماهيـة المصالح كما وضحـنا في مثال بـاني الرحى.
فقـد يكون تراكم حقـوق الأفراد أرجح من حق الجماعـة وهذا لن يدرك إلا بعـد عشرات السنين، وهـذا ما حاولت
تبيانه مراراً وتكراراً في كتاب Xعمارة الأرضZ. ولابد من التنويه هنا على أن ما يراه الدريني من خلل في المجتمعات
والتي تتطلب تـرجيح الحاكم لمصلحة الجماعـة على الفرد لأن المصالح ستتضـارب، لن يحدث إن طبقت الشريعة لأن
أحكامه سبحـانه وتعالى ستفصل بين النـاس، فلن تظهر الحاجـة للترجيح بين المصالح كـما سيأتي بإذن الله، فهو الحق
ُ eلcفَ^صِلِيَن(.  فما معـنى cحَقَّ وَهُـوَ خَيcلe ُُّيقَص ِ مُ إِلَّا لِلَّه cحُكcلe ِِخير الفـاصلين كـما قال تعـالى في آية قـص الحق: )إن
خير الفاصلين هنا؟ إنها تعني كما سيتضح في الفصـول القادمة بإذنه تعالى، أن للجميع الحق في التصرف دون حدوث
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صدامـات بين المتصرفـين في حقوقهـم لأنهم مفصـولين في مسـارات لا تسحـبهم للتـصادم، بل تـتآزر حقـوقهم ليـظهر
الـصالح العام. كما أن هنـاك ضوابط وضعتهـا الشريعة لكل مـتصرف وعليه أن يتعامل معهـا. فإحياء الأرض مثلًا لا
يـكون إلا بـاحترام حـريم الأراضي الأخـرى المحيـاة والذي كـان معـلومـاً للجميـع لدرجـة أنه كـان عرفـاً )كما تم
توضيحة في كـتاب Xعمارة الأرضZ(، وبهذا لن يصطدم الأفـراد فيما بينهم حقوقياً. أي أن استـنباطات الدريني التي

تتطلب تقييد حقوق الأفراد وتدخل السلطات نابعة من رصده لوضع لم تطبق فيه الشريعة.
وبــالطبـع لن ينجــو الاقتصـاد من التـغيير في الحقـوق. فـالـدول الإسلاميـة الحـاليـة لا تحـكم بما شرع الله في
اقتصـادها. وهل الاقتصاد إلا حقوق ماليـة؟ ومن ملك المال ملك السلطة، ومن ملـك السلطة غيّر الأحداث لمصالحه.
فعندما تعطي الدول حقوق امتيـاز التنقيب عن الثروات لشركات لتأخـذ هي الدخل، فإنها ستنفق الأموال كما تراه.
غير أن ما تراه ملائماً قد يكون في خدمة مصالحها أولاً. فقليل من العلماء الذين يعتقدون أن تركيب الدول المعاصرة
غير إسلامـي. فهم يعتقـدون بفسـاد الدول، ولـكنهم لا يعـتقدون بعـدم إسلاميـتها في تـركيبـتها. لـذلك ظهـرت عدة
محاولات لأسلمة الأنظمة المالية في الدول المعـاصرة. وهي كثيرة سنأتي على بعضها لاحقاً بإذن الله، وسأقتصر هنا على
عمل بـاحثين فـقط. فالاقـتصادي شـابرا، على الـرغم من المجهـود الذي وضـع في كتابه، إلا أن مـأخذي علـيه هو أنه
حـاول تلبيـس القواعـد الفقهيـة على أولويـات الدولـة في الاقتصـاد. فبنـاءً على قاعـدة: ما لا يـتم الواجـب إلا به فهو
واجب، اقترح أن تحظـى مشروعـات البنـى التحتيـة بالأولـوية في التـنفيذ مـن قبل الدولـة لتسـاعد الـنمو الاقـتصادي
ولتوجـد فرص العـمل. كما اقترح أيضـاً ضرورة زيادة قـدرة الفقراء على زيـادة الكسب وذلك بـتعليمهم وتـدريبهم.
وبناءً على قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، يرى أن هـذا المبدأ Xيقتضي إعطاء الأولوية للمشروعات التي
من شأنهـا أن تساعد على إزالة الصعوبات والمعـاناة الناجمة، على سبيل المثال، عن الأوضـاع السائدة من سوء التغذية،
والأميـة، وعدم توفـر المساكن والأوبـئة وعدم وجـود المرافق الطبـية ..Z. ولعلك تتعـاطف أخي مع ما يـطرحه هذا
الاقتصـادي المعروف )الحائـز على جائزة الملك فـيصل العالميـة في الاقتصاد الإسلامي(، ولـكن ما يدعـو إليه سيعطي
الدولـة الحق في الإنفـاق باسـتخدام هـذه القواعـد. وحتـى تنـفق الدولـة الأموال لابـد لها مـن جنيهـا. لذلـك ستضع
الضرائب أو تسـتأثر بـالموارد كالمعـادن لنفسهـا؛ وبزيادة المـال ستزداد حـقوقها على حـساب حقوق الـناس، وهكذا

تتغير مقصوصة الحقوق.
ومن القواعـد المستنـبطة مـن حديث الـضرر أيضاً القـاعدة الـتي تنص عـلى أن Xيتحمل الضرر الخـاص لدفع
الضرر العـامZ، ومن هذه القـاعدة الفقهـية استنـبط شابـرا ضرورة توجيه اسـتثمار الدولـة نحو سكـان الريف لأنهم
أكثر عددا، وذلك للحـد من هجرة سكان الأريـاف للمدن. وبهذا يـمكن للمجتمعات المـسلمة أن تتلافي المشكلات
الاجتماعية النـاجمة عن اكتظـاظ المدن. لذلك فهـو يرى أولوية تـوفير التعليم في الأرياف للحـد من الهجرة. وبهذه
التصـورات فإن شابرا رمى هذه المهام اقتصادياً على الـدولة، إلا أنه في إطار مؤسلم. وبالطبع، فإن هذا حل أفضل من
الواقع المر، إلا أنه ليـس الأمثل، فالأمثل هو مـا أتت به الشريعة. لأنه إن طبقت الـشريعة فسيأتي الـتمكين للسكان
في كل مـكان. كما أن مـسؤولي الـدولة، حتـى وإن توجهت أولـوياتهم نحـو الريف، فـإنهم هم أصحـاب القرارات
والتي قد تُوَجّه بعد المـرور على مصالح المسؤولين في الدولة. وهـذا وضع تجذه الشريعة من أصوله، كما سترى بإذن

الله. 
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لقد وجـدت الدول الإسلامـية من بعـض الفقهاء مـا يعينهـا على فرض الـضرائب على السكـان )كما سيأتي في
فصل: المكوس بـإذن الله(. فقد استند شابرا مـثلًا على آراء بعض الفقهاء مثل المرغينـاني ويوسف القرضاوي ودعا إلى
ضرورة إيجـاد نظـام ضريبـي عادل لـتتمكـن الدولـة من القـيام بـمهامـها. فهـو يقول بـأن آراء الفقهـاء الذيـن أجازوا
الضرائب، برغم التسميات المختلفـة التي تستمد من الشريعة كالعفو والخراج، لا تكون عادلة إلا إن استوفت بعض
المعـايير مثل أن تكون الضرائب لتـمويل ما هو ضروري لمصلحـة تحقق مقاصد الشرع، وأن لا تـكون الضريبة فوق
طاقـة الناس، وأن توزع بين القادرين منهم. وهنـا يأتي سؤال: أليست هذه المعايير هـي ما تدعيه الدول؟ ونظراً لتغير
الظـروف الحاليـة كما يقول شـابرا فـمن الضرورة إذاً إعادة الـنظر في النـظام الضريبـي في الإسلام ليلائم احتيـاجات
العصر. وقد برر د. الحصري الحاجة للضرائب من باب أننا Xأدرى الناس بشؤون دنياناZ واستنتج قائلًا: Xفلا يكون
من المخالفـة للشريعة أو الأحاديـث فيها أن تسن اليـوم قوانين تفرض على أهـل اليسار والقدرة ضرائـب فوق ما هو
مقرر في الكتاب أو السنة من الزكاة والعشر، فإن نصوص الشريعة ليس فيها ما يمنع من ذلكZ. أخي القارئ، أختي
القارئة: أليس في هذا خروج على الشرع؟ فما ذنب من كافح وفتح الله عليه؟119 وقد لا يلام الحصري لأنه يرى ثراءً
فاحشـاً لدى البعض. وهذا وضع لم يـنتج إلا لأننا لم نطبق الشريـعة أصلًا. فكان الخلل بالفـارق المهول بين الأثرياء
والفقـراء. ولا يعـالج الخلل بخلل آخـر يـعمق خلل الـنظـام الاقـتصـادي الحـاكم ليـستمـر الـضلال، ولكل بجـذّه من
جذوره، أي بـالعودة للـشريعة. هكـذا وُضع الباحثـون في حيرة، فأرادوا تصـوير الإسلام على أنه صـالح لكل زمان،
فأوجـدوا المبررات. فيقول شـابرا مثلًا:  بأن على الـسكان أن  يدركـوا أن ما يدفعـونه من ضرائب هو لهم أولاً وأخيراً
مقـابل ما يحصلـون عليه من خدمـات. ونظراً لصعـوبة الحصول عـلى الضرائب ممن يتمتعـون بالخدمـات مباشرة، كأن
يـؤخذ مـن كل ساكـن قدر استـخدام سيـارته للطـريق، فلا مفـر من الضرائب.120 والـسؤال هـو: أليس هـذا الذي
يحدث في الغرب؟ وأن هذه الضرائـب عندما تتجمع في أيدي المـسؤولين ستصبح أداة للسيـطرة! وهكذا، وباستخدام
العقل تم الخـروج عن الشريعة. وكـما سنرى بإذن الله فـإن جميع هذه المـرافق المدنيـة ستكون ذاتيـة التشيـيد وذاتية
الصيانـة إن تم تطبـيق الشريعة ودون الحـاجة للضرائـب وبطريقـة أكفأ. ولعل الـسؤال البـدهي هو: مـن هم الذين
سيقـررون الأولـويـات، ألـيسـوا المسـؤولين في الـدولـة؟ وفي هـذا خـروج عـلى الشريعـة لأن القـرار أصبح في أيـدي
المـسؤولين الـذين يخططـون كما يرون أو يهـوون؛ وبهذا تتـغير مقصوصـة الحقوق. أدرك أخي القـارئ بأن في رأسك
ألف سؤال وسـؤال ترفض فيـه نقدي لما ذهـب إليه المعاصرون لأنهم يجـاهدون ويجتهـدون لأسلمة الـوضع المعاصر.
ولكن كل مـا أطلبه منـك هو الانتـظار. فلـن تكتمل الـصورة في ذهـنك إلا بعد قـراءة الفصـول القادمـة. فعلى سبيل
المثال: إن دعـوة شابرا لـلاستثمار في التعليـم في الأرياف لإيقاف الهجـرة ما هو إلا علاج لمـرض نشأ بـسبب الخروج
عن الشريعة. أي وكأنـنا نحاول علاج مرض الإيـدز ليزداد اللواط والعـياذ بالله. فلم تظهـر الأرياف متخلفة إلا لأن
هناك مدنـاً تبتلع أموال الأمـة لأن الحكام منعـوا الناس من الضرب في الأرض والـوصول للخيرات، فهل يـستطيع فرد
إيجـاد منجم ذهب إلا بتصـاريح، وهكذا وبـتكدس الأموال لـدى الدولة كـان الازدحام في المدن لأنهـا هي التي يتم
الاستثمار فيها، كما أن معظم الوظائف بها. فكـانت المدن نقاط جذب لأهل القرى، وكان هذا على مر التاريخ مثل
دمشق الأمـويين وبغداد العبـاسيين وقاهـرة الفاطـميين. وما يـدعو إليـه شابرا هـو علاج لأعراض الانحـراف، وليس

علاجاً للانحراف ذاته، كما سيتضح بإذنه تعالى.
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الاستحسان   أم القياس
بـاختصـار، فإن اللـجوء إلى القـواعد المـنبثقـة من الضرر، بـالإضافـة إلى دعم هـذه القواعـد بأصـول أخرى
كــالاستحـسـان وسـد الـذرائع أدى إلى تخلي بعـض العلماء عـن القيـاس وعـن بعض الـنصـوص. لـنضرب لـذلـك مثلًا
بـالاستحـسان.ذ فـالاستحـسان هـو Xطلب الـسهولـة في الأحكام فـيما يبتلى فـيه الخاص والعـام، وقيل الأخـذ بالـسعة
وابتغاء الدعة، وقيل الأخذ بالسماحة وابتغاء ما فيه الراحة، وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر لليسر، وهو أصل
رَ (Z.122 ومن المـذهب المالكـي يقول ابن رشد في cعُسcلe ُرَ وَلَ يرُِيدُ بِكُم cيـُسcلe ُبكُِم ُ في الدين. قال تعـالى: ) يرُِيدُ eللَّه
الاستحسان: Xالاستحسان الذي يكثر استعماله، حتى يكون أعم من القياس، هو أن يكون طرحاً للقياس يؤدي إلى
غلو في الحكـم ومبالغة فيه، فعُدل عنه في بعض المواضع لمعنـى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضعZ. ومن المذهب
الحنفي يقول أبو الحـسن الكرخي )ت 340( في الاستحسان: Xهـو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المـسألة بمثل ما
حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأولZ. وبهذا كما ترى فقد ترك بعض الفقهاء القياس في بعض
المسائل ولجـؤا إلى الاستحسان الذي سنده المـصلحة والعدل. فمن تعاريف الاستحـسان ما قاله السرخسي )ت 483(:
Xالاستحسان ترك القـياس والأخذ بما هو أوفق للناسZ. وعرفه ابن الـعربي )ت 543( فقال: Xالاستحسان إيثار ترك
الـدليل والترخـيص بمخـالفته، لمعـارضة دلـيل آخر في بعـض مقتضـياته. وقـسمه إلى أربعـة أقسـام: وهي ترك الـدليل
للعرف، وتركه للإجماع، وتركه للمصلحة، وتركه للتيسير ودفع المشقةZ.ض فبمقتضى القياس مثلًا يحق للمالك مطلق
التـصرف فيما هو حقه. فيقول السرخسي )حنفي المذهب( مثلًا في سـاحة أصابها أحد الشريكين في القسمة وأراد أن
يبني فيهـا أو يرفع البناء وأراد الآخر منعه وقـال: إنك تسد علي الريح والشمـس، يقول السرخسي فيه: Xفله أن يرفع
بناء مـا بدا له، لأن الساحـة ملكه، والساحـة حق خالص له، وللإنسـان أن يتصرف في ملك نفسه مـا يبدو له، وليس
للجـار أن يمنعه من ذلك، وله أن يتخـذ فيها حمامـاً أو تنوراً لأنه يتصرف في خـالص ملكهZ. إلا أن متأخـري الحنفية
عـدلوا عن مقـتضى القيـاس إلى الأخذ بالاسـتحسان وقيـدوا حق المالك.ظ  فقـد ذكر الرازي في كتـاب الاستحسان:
Xلو أراد أن يبـني في داره تنوراً للخبز الدائم كما يـكون في الدكاكين أو رحى للطحـن أو مدقات للقصارين لم يجز
لأنه يـضر بجيرانه ضرراً فاحشاً لا يمكن التحرز منهZ.غـ ولعلك تتـعجب وتسأل أخي القارئ: ولكن قد يضر الناس

ذ(  مثـال آخر هـو قاعـدة الذرائـع والذي يعتـبر توثيقـاً لمبدأ المـصلحة
والعـدل وقد تـوسع فيه المـالكيـة. وأحد تعـاريفها هـو أنها كل مـباح
تـذرع بـه إلى مفسـدة كحفـر بئـر خلف البـاب في الظلام بحـيث يقع
الـداخـل فيه. والـذريعــة في اللغــة هي الــوسيلـة إلى الـشيء مـطلقـاً،
واصطلاحاً هـي الوسيلة إلى المفـسدة. ويقول الشـاطبي عنها بـأنها أمر
غير ممنوع لنفسه ويخـاف من ارتكابه الوقوع في الممنوع. وسد الذرائع
هو منع المبـاحات التي يتـذرع بها إلى مفاسـد ومحظورات. مثـال ثالث
هـو قاعـدة الحيل. وهي تقـديم عـمل جائـز في ظاهـره لإبطـال حكم

شرعي كالواهب ماله عند رأس الحول فراراً من الزكاة )121(.
ض(  وقـال الإمام الـعز بن عبـد السلام: Xوقـد قدمنـا نظائـر كثيرة لما
خالف القواعـد والأقيسة لمـا فيه من جلب المـصالح العامـة والخاصة،
والشريعـة كلها مصـالح من رب الأرباب لعـبادهZ. وكان الإمـام مالك
رضي الله عنه يقـول بـأن: Xالاسـتحسـان تسعـة أعشـار العلمZ؛ وكـان

 .)123( Zإن المغرق في القياس يكاد يفارق السنةX :ًيقول أيضا

ظ(  وجـاء في الـزيلعـي: Xوالقيـاس أنه يجـوز لـلمالك أن يـتصرف في
ملكه كيف شـاء، ولو تـضرر من ذلك جـاره ضرراً بينـاً، ولكـن Xترك
ذلك استحساناً لأجل المصلحةZ Z؛ ويقول ابن عابدين في أمر صاحب
الـسفل في بنــاءه: Xحيث قـال كما في جــامع الفصـولين، والحـاصل أن
القيـاس في جنس هذه المـسائل أن من تصرف في خـالص ملكه لا يمنع
منه ولـو أضر بغيره ولكـن ترك القـياس في محل يـضر بغيره ضرراً بيـناً،

. )124( Zوقيل بالمنع وبه أخذ كثير من مشايخنا وعليه الفتوى
غـ(  يقول ابن عابدين شـارحاً هذه المسألة: Xويظهر من كلام الشارح
المـيل إلى ما مـشى عـليه المصـنف في متنه لأنه أوفـق بدفع الـضرر البين
عن الجار المـأمور بإكرامه، ولذا كان هو الاستحسان الذي مشى عليه
مشـايخ المـذهب المتـأخـريـن )صحح إلى المتـأخـرون( وصرحـوا بـأن
الفتــوى عليه. والحــاصل أنهما قـولان معـتمــدان يترجح أحـدهمـا بما

.)125( Zذكرنا، والآخر بكونه أصل المذهب
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بعضهم بعـضاً؟ فـأجيب: هـذا لن يحدث، لأن مـن يضر بغيره يعلـم جيداً أنه قـد ينال نفـس الضرر من جـاره. وهذا
واضح من تـركيب المدينـة الإسلامية. فكما هـو معلوم فـإن مباني كل مـدينة إسلامـية متشـابهة فيـما بينها، ذلك لأن
الـسكـان استخـدمـوا الأعـراف الـتي تبلـورت عبر مئـات الـسنين للـوصـول لأفـضل عمـران يلائم ظـروفهم الـتقنيـة
والاقتصـادية والاجتـماعية. وهـذه الأعراف لن تـتبلور إلا إن كـانت الحقوق مـقصوصـة كما أرادتها الـشريعة كما
سترى بـإذن الله. هذا من جهـة، ومن جهة أخـرى فإن نـوازل الضرر هذه كـانت تُحلَ معظمهـا في الموقع بين الجيران
أنفسهم دون تـدخل خارجي من السلطات، وما حدث هذا إلا لأن حديث الضرر يضع حق السلطة في الاعتراض أو
السماح للـضرر بالمضي أو الإيقـاف في أيدي الـسكان المتـضررين. لذلك، فـإن كان القـرار بأيـدي السكـان، فإن كل
إنسـان يقدر جـاره ويحترمه ويسعـى لإرضائه لأنه يعلـم أن جاره هو الـذي بيده الاحـتجاج إن ثبت الـضرر بناءً على
حديث الـضرر والضرار. وحديث الضرر الذي أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم نص لا يمكن إغفاله. ولعل الأهم
من مسألـة الضرر بين السكـان هي حكمة الـشريعة بوضع القـرارات المتصلة بـالضرر بأيـدي السكان وليـس بأيدي
سلطـة خارجـية. وأهميـة هذا المبـدأ كما سترى بـإذن الله هو في أن انتقـال الحقوق من يـد من هم في المـوقع لمن هم
خارج المـوقع سيؤدي إلى تـركيبـة اجتماعيـة هرميـة في تسلـطها. فيـصبح المسـؤولون هم الأهـم في المجتمع، فيـظهر
الاستعباد، وهذا ما لا تريده الشريعة لأن له آفات مدمرة تؤدي للتخلف كما سترى بإذنه تعالى. ولكن هذا لا يعني
أن السـلطة في الـدولة الإسلامـية ليـس لها الحق في التـدخل بين الجيران إن حـدث خلاف. فللسـلطة حـق في التدخل
فقط إن طـلب أحد السكان ذلك تـظلماً. وشتان بين هذا الـوضع وبين تدخل الدولة بـدعوى دفع الضرر قبل وقوعه

 .Zعمارة الأرضX بأنظمة تغير مقصوصة الحقوق كيفما شاءت. وهذا ما حاولت توضيحه في كتاب
ولكل هذا فـإن هناك من الفقهـاء من تحفظ على الاستحسـان كابن تيميـة يرحمه الله، ومنهم مـن رفضه تماماً
كابن حـزم رحمه الله،126 ومنهم مـن أنكره كـالشـافعي أثابـه الله. فيقول ابـن الحاجب المـالكي: Xقـال الشـافعي من
اسـتحسن فقـد شّرع، يعني مـن أثبت حكماً بـأنه مسـتحسن عـنده من غـير دليل من قبل الـشارع فهـو الشـارع لذلك
الحكم لأنه لم يأخـذ من الشارع، وهـو كفر أو كبيرة ...Z.127 فللـشافعي رضي الله عـنه ستة من الأدلـة التي تقنعك

بترك الاستحسان والمصالح المرسلة. فيقول: 
Xالأول: أن الشريعة نـص وحمل على نص بالقيـاس، وما الاستحسـان؟ أهو منهما أم غيرهمـا؟ فإن كان
منهما فلا حـاجة إلى ذكره. وإن كان خارجاً عنهما فمعـنى ذلك أن الله تعالى ترك أمراً من أمور الناس
َكَ سُدًي(.128 فالاستحسان الذي cُنسَ^نُ أَن يت ِ cلe ُسَب cمن غير حكم وذلك يناقض قوله تعالى: )أيََح
لا يكـون قياساً ولا إعمالاً لنص يناقض تلك الآية الكريمـة. الثاني: أن الآيات الكثيرة تأمر بطاعة الله
تعالى وطاعة الرسول، وتنـهى عن اتباع الهوى، وتأمرنا عند التنازع أن نرجع إلى كتاب الله تعالى، فالله
ِ منُِونَ بeِللَّه cتـُؤ cسُـولِ إنِ كُنتُم ِ وeَلرَّه ءٍ فَرُدُّوهُ إِلـَى eللَّه cفـِى شَى cتُم cسبحـانه وتـعالى يـقول: )فـَإنِ تنََ^زَع
خِرِ( .129 والاسـتحسان لـيس كتابـاً ولا سنة، ولا رداً للكـتاب والسنـة، إنما أمر غير ذلك، َ cلe ِم cيَوcلeَو
فهـو تزيد عليـهما، فلا يقبل إلا بدليل منهـما على قبوله، ولا دليل عليه. الثـالث: أن النبي صلى الله عليه
وسلـم ما كـان يفتـي باسـتحسـانه وهو الـذي كان مـا ينطق عـن الهوى، فقـد سئل عـن الرجـل يقول
لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فـلم يفت باستحسانه، بل انتظر حتى نزلت آية الظهار وكفارته. وسئل
عمن يجـد مع امرأته رجلًا ويتهمها فـانتظر حتى نـزلت آية اللعان، ... ولو كـان لأحد أن يفتي بذوقه
الفقهي أو باستحـسانه لكان سـيد المرسلين محـمد صلى الله عليه وسلم. فـامتناعه عنه يـوجب علينا أن
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نمتنع عن الاستحـسان من غير اعتماده على نص، ولنا في رسول الله تعـالى أسوة حسنة. الرابع: أن النبي
صلى الله عليه وسلم قـد استنكـر على الصحابـة الذين غـابوا عنه وأفتـوا باستحـسانهم. فقـد أنكر على
بعض الصحـابة أنهم أحـرقوا مشركـاً لاذ بشجرة ... ولـو كان الاستحـسان جائـزاً ما استنكـر عملهم.
الدليل الخـامس: أن الاستحسـان لا ضابط له، ولا مقـاييس يقـاس بها الحق من الـباطل كالقـياس، فلو
جـاز لكل حـاكم أو مـفت أو مجتهـد أن يسـتحسـن من غير ضـابط لكـان الأمـر فـرطـاً، ولاخـتلفت
الأحكـام في النـازلـة الـواحـدة على حـسب اسـتحسـان كل مفت، ... الـدلـيل السـادس: أنه لـو كـان
الاستحسان جائزاً من المجتهد، وهو لا يعتمد على نص ولا حمل على النص بل يعتمد على العقل وحده،
لكـان يجوز الاسـتحسـان ممن لـيس عنـده علم الكتـاب والسنـة، لأن العقل مـتوافـر عنـد غير العلماء

   130.Z... بالكتاب والسنة، بل ربما كان منهم من له عقل يفوق عقول هؤلاء
رحم الله الإمـام الشافعي. ولعلك لاحـظت أنني لم أحاول التـطرق لما ذهب إليـه ابن حزم رحمه الله حتى لا
أتُهم بالظاهرية برغم قـوة حجته وطرحه في التمسك بالنص أحياناً.ب2 أي أن مـا تم طرحه هنا ليس فكراً جديداً في
جوهره )كما رأيـنا في قول الشافعي رحمه الله(. ولكن مـا أحاول لفت النظر إليه هو أن تـراكمات الاقتصاد والتنمية
والعمـران لا يمكن أن تستـوعبها عقـول البشر. لذلك وجـب علينا أن نتـأنى في استخـدام عقولنـا في إصدار الأحكام
وأن نأخذ بالقيـاس فقط. وأشدد هنا على أنني لا أعمم طـرح هذا الكتاب على أحكام العبـادات ونحوها مما لا يمس
حقـوق الآدميين. فتلك مـسائل لم أتقصـاها وليس لي عـلم بها. لذلـك استخدمت مبـدأ الضرر كمثال عـمراني لحقوق
الآدميين لأبين كيف أن هذا المبدأ الذي وضع القرارات بأيدي الـسكان قد انقلب وأصبح باستخدام عقول القلة من
الفقهاء المعـاصرين جسراً عبر به أولـو الأمر من خلال القـواعد المـستنبطـة من حديث الـضرر إلى تغيير مقصـوصة
الحقوق الـتي وضعها الإسلام. وهكـذا بتقديـر المصلحة بـاستخدام العقـول البشرية القـاصرة وبالأخذ بـالاستحسان
وسد الذرائع والضرورة ونحـوها من وسائل، تـم ترك القياس، فتـغيرت مقصوصة الحقـوق. فظهرت أنظمـة البلديات
التـي تمنع الناس من أفعال أباحتها لهم الشريعة، وأقـطعت الأراضي لمن لا يستحقونها، ولعل الأهم هو منع الناس من
استخراج ثروات أوطانهم وترك ذلك حصراً للسلطات، فتركزت الثروات في أيدي بعض الطوائف، وتفاضل الناس في
معاشهم واسـتعبد أفـراد المجتمع إخـوتهم، وهكذا ظـهر الاستبـداد وتمكنت الـدول من تكميم أفـواه العلماء وخَفَتَ
الحق وتخلف المجتمع. وللخروج من هذا التخلف تم تبني برامج تنمـوية ذات منظومات لحقوق غربية )كما سنرى

في فصل: Xالفصل والوصلZ بإذن الله( أدت بالأمم المسلمة إلى البطالة والغرق في الديون، وهكذا تدهور الحال. 

ب2(  يقول ابن حزم راداً على من أخـذوا بالعقل: Xوما نعلم في الأرض
بدع السوفـسطائية أشـد إبطالاً لأحكام العقـول من أصحاب القياس،
فإنهـم يدّعـون على العقـل ما لا يعـرفه العقل من أن الـشيء إذا حرم في
الشريعـة وجب أن يحرم مـن أجله شيء آخر لـيس من نـوعه، ولا نص
الله تعـالى ولا رســوله صلى الله عـليه وسـلم على تحــريمه، وهـذا مـا لا
يعرفه العقل ولا أوجب العقل قط تحريم شيء ولا إيجابه إلا بعد ورود
الـنــص، ولا خلاف في شيء مــن العقـــول أنه لا فـــرق بــين الكـبــش
والخنـزيـر. ولـولا أن الله حـرم هـذا وأحل هــذا فهم يـبطلـون حجج
العقـول جهــاراً ويضـادون حكـم العقل صراحـاً ثـم لا يسـتحبـون أن
يصفوا بذلك خصومهم. فهم كما قال الشاعر: ويأخذ عيب الناس من

.)131( Zعيب نفسه مراد لعمري ما أراد قريب
جـ2(  نظـراً لأن بعض الفقهاء لم يـركزوا على الأسبقيـة في الإحياء فقد
تغبـشت الصورة عليهم وأخـذ بعضهم بحديث سمـرة بن جندب، فقد
استـشهد الـدريني بقـضاء الـرسول صـلى الله عليه وسلم على سَـمُرة بن
جندب لتقييد حق الملكـية. ففي سنن أبي دواد: Xعن سمرة بن جندب
أنه كـانت له عضـد من نخل في حـائط رجل من الأنـصار، قـال: ومع
الرجل أهله، قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشقّ عليه،
فطلـب إليه أن يبيعه، فـأبى، فـطلب إليه أن ينـاقله، فأبـى، فأتـى النبي
صلى الله عـليه وسلم فذكـر )ذلك( له، فطلب إليـه النبي صلى الله عليه
وسـلم أن يبيعه، فأبـى، فطلب إليه أن يـناقله، فأبـى، قال Xفهبه له ولك
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ومن الأمثلـة العمرانيـة على أخذ العلماء بـالاستحسـان منتهين بـأحكام تخـالف نصوصـاً أو قياسـاً فرض حق
المرور ومجرى ومسيل الماء على أرض الجار،جـ2 وفرض الارتفـاق على حائط الجار.د2 ولعل من أشهر الأمثلة على ذلك
هو مـنع الإحياء، ومنع الناس مـن الوصول للثروات )وهـو موضوع الفصل القـادم، أي XالخيراتZ(. أما في الاقتصاد،
وهو لب موضوع الفصول الستة القادمة، فقد تنازلت آراء بعض الفقهاء في الصدقات والغنائم والفيء لتذهب أموال
المجتـمع إلى بيت المال )أو بـالأحرى: إلى بيت الـسلطان الـذي جند الجنـد لقمع النـاس( وليس إلى النـاس مما زاد من
نفوذ رجالات الدولـة على حساب عزة المجتمع، كما سيـأتي بيانه بإذنه تعالى. ولكن الآن سآخـذ مثالاً عمرانياً واحداً
ببعض التفصـيل لترى كيف أن العقل القاصر قلب المـوازين من مقصوصـة حقوق تؤدي إلى للعـزة إلى نظام حقوقي

أدى لهضم حقوق العامة من الناس، وهذا المثال هو نزع الملكية:  

ورُ العقل: نزع  الملكية كمثال غُر
أي كلما تـقادم الزمن كلـما قُيّد الحق، وكلما أفتـى بعض الفقهاء بـأحكام قد تنـافي النص كما سأوضح الآن.
والذي أراه، والله أعـلم، هو الابـتعاد عـن القواعـد السـابقة المـستنبـطة مـن حديث الـضرر والأصول المـستنبـطة من
مقـاصد الـشريعة كـالاستحـسان وذلـك متى مـا وجد نـص واختلاف،134 وذلك لأن مضـاعفات الـضرر الاقتصـادية
والعـمرانيـة تقع خارج حـدود العقل البـشري. فمثـلًا، برغم وجـود قولـه صلى الله عليه وسلم في الحـديث الذي رواه

كـذا وكذاZ أمراً رغّبه فيه، فأبى، فقال: Xأنت مضارZ، فقال رسول الله
صلى الله علـيه وسلـم للأنـصــاري: Xاذهب فــاقلـع نخلهZZ. وبــرغم
وضـوح الضرر في هذه الحادثة وانتفـاء مضاعفاتها إلا أنه صلى الله عليه
وسلم حـاول إقناع سـمرة؛ وأخيراً، وبعـد محاولات عـدة أصدر حكمه
على تعسـف سمرة في استخدام حقه. لذلك فـإن استخدام هذه الحادثة
لتـقييد حق المـالك وفرض حق الارتفـاق عليه أمر يـصعب الاستدلال
به، وذلك لأن هـذه الحـادثـة نخلـة في حـائط مـوجـودة أصلًا والضرر
أزيل عن مـالك الأرض، ولا ضرر على مالـك النخلة، والأهم هـو انتفاء
المـضاعفـات. وشتـان بيـنها وبـين إحداث مجـرى في الحائـط وإحداث
ضرر عـلى مالك الأرض، فكـما هو واضح من الـنوازل )انظـر الفصلين
الثـاني والخـامـس مـن Xعمارة الأرضZ( فـإن المـالك لابـد وأن يـتضرر
مسـتقبلًا، هذا إذا لم يـتضرر في الحال. بـالإضافـة إلى تعاكـس الحالتين
)النخلة والمجرى( من حيـث حجم الأعيان المسببة للضرر وعمريهما.
فالمجـرى سيستمر إلى ما شاء الله، أما النخلة فعمرها معلوم، وقد يفقد
سـمرة أو ورثته هـذا الحق يومـاً ما. كما أن الإمـام مالك خـالف قضاء
عمـر بـن الخطــاب رضي الله عنه في نـازلـة الـضحـاك بـإجبـار المـالك
بالسماح بإجراء الماء مخـافة أن يدعي المرتفق ملكية رقبة الأرض. فهو
يرى عـدم الإجبار. وإلى هـذا ذهب أحمد في روايـة عنه والحنفـية. أما
الشافعية فقـد قالوا بوجود حق المرور للضحاك في أرض مسلمة ابتداءً

ولم يجيزوا فرض حق الارتفاق على المالك )132(. 
د2(   وبالنـسبة لفـرض الارتفاق على حـائط الجار كغـرس الخشب في
حـائطه. فبـاستثـناء القلـيل من العلماء كـأحمد بن حـنبل واسحق وابن
حبيب من المـالكية وابن حزم، لم ير أكثر علماء السلف إجبار المالك

عـلى فعل ذلك. ففـي المجمـوع: Xولا يجــوز أن يفتح كـوة، ولا يـسمـر
مسماراً في حائط جاره إلا بإذنه، ولا في الحائط المشترك بينه وبين غيره
إلا بـإذنه، لأن ذلك يـوهي الحــائط ويـضر به، فلا يجـوز مـن غير إذن
مـالكه، ولا يجـوز أن يبنـي على حائـط جاره ولا على الحـائط المـشترك
شيئا من غير إذن مـالكه ولا على السطحين المتلاصقين حاجزاً من غير
إذن صاحبه لأنه حمل على ملك الغير فلم يجز من غير إذن كالحمل على
بهيـمته، ولا يجوز أن يجـري على سطحه مـاء من غير إذنه، فـإن صالحه
مـنه على عوض جـاز إذا عرف الـسطح الـذي يجري مـاؤه لأنه يختلف
ويتـفاوتZ. ويقـول ابن رجـب في القاعـدة التـاسعة والـتسعـون: Xما
تدعـو الحاجـة إلى الانتفـاع به من الأعـيان ولا ضرر في بـذله لتيـسيره
وكثـرة وجــوده أو المنـافـع المحتــاج اليهــا يجب بـذلـه بغير عـوض في
الأظـهر. ويـندرج تحـت ذلك مسـائل: ... )ومنهـا( وضع الخـشب على
جـدار الجــار إذا لم يضر، وكــذلك إجـراء المــاء على أرضه في إحـدى
الروايتينZ. وبالنسـبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: Xلا يمنعن
أحدكم جاره أن يضع خشـباً على جدارهZ فقد تم شرحه وتوضيحه في
الفـصـل التــاسع مـن كتــاب Xعـمارة الأرضZ. إلا أن بعــض الفقهــاء
المحدثين نـادوا بإلزام الفـرد بالسماح لجـاره بالارتفاق بحـائطه. فهناك
الكثير من الأمثلة التي ادّعـى فيها الجار أو أحد أحفاده ملكية الحائط
لاشـتراكه في استخـدامه، فـالتنـازع في الحـائـط المشـترك مسـألـة كثـر
ذكـرها في كتب الـفقه دلالة على انتشـارها. وهناك الكـثير من الأمثلة
التي قام الجار فيها أو أحـد أحفاده بفتح نافذة مـرتفعة لإدخال الضوء

لداره من دار مالك الحائط مضراً بذلك مالك الحائط )133(.
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الـدارقطـني وصححه الألبـاني: }لا يحل مال أمـرئ مسلـم إلا عن طيب نفـس{، وفي رواية }... إلا عن طـيب نفس
منه{،135 إلا أن بعض الفقهـاء المعاصرين أبـاحوا نـزع الملكيـة استنـاداً لما تـم شرحه من قواعـد وأصول. فقـد أجاز
مجمـع الفقه الإسلامي في دورته الرابعـة نزع الملكيه الـفردية للـمصلحة العـامة.136 فبـناءً على قاعـدة Xيتحمل الضرر
الخاص لدفع ضرر عامZ أجاز الفقـهاء انتزاع ملكية عقار خاص إذا ضـاق الطريق على المارة. وكما هو معروف فإن
مراكز المـدن تزداد حركـة المرور إليها بـزيادة نشـاطاتها الاقـتصادية والإداريـة، وهذا يتطلـب توسعة بعـض طرقها
بنزع ملكيـات بعض الأفراد. فتكون المصلحـة العامة في الظاهـر في توسعة الطريق. ولكـن الواقع قد يكون عكس
ذلك على المدى البعيد. لأضرب لـذلك مثلًا: هناك شخص يسكن في الغـابة وبداره فئران ويريـد التخلص منها، فقام
بوضع قطع من الخبـز من منزله إلى الغابة أملًا مـنه في أن تأكل الفئران قطع الخبز الـواحدة تلو الأخرى ليلًا وتخرج
للغابـة ولا تعود إليه. ولكن الـذي حدث هو أنه عـندما استيـقظ وجد فئران الـغابة في داره! وهذا مـا سيحدث بنزع
الملكيات، فقد تتضـاعف المآسي: فعند توسعة الشوارع بنزع الملكيـات ستزداد الحركة إلى قلب المدينة وبهذا سيزداد
مركـز المدينة أهميـة وكثافة سكـانية ثم تأتي الحـاجة إلى زيادة استيعـاب شبكات المياه والمجـاري والكهرباء ومن ثم
الطرق مرة أخـرى وتنزع ملكيات أخـرى، وهكذا. أما إذا لم توسع الـطرق فإن هذا سيـؤدي إلى نوع من الاختناق
وإلى الحد من نشاط مركـز المدينة إلى المدى الذي يوافق مـا تستوعبه من خدمات بنـاءً على سعة مرافقها، ما سيؤدي
إلى ظهور مراكز أخـرى في مناطق مجاورة لأن الاقتصـاد لن يتوقف، بل سينـمو في مناطق مجاورة. هـذا بالإضافة إلى
فوائـد أخرى كـتوزيع الـثروات بـطريقـة أشمل بين الـسكان: فـبدل أن يـزداد ملاك العقـارات في ذلك المركـز ثراءً
فـسيستفـيد أناس آخـرون في مناطق أخـرى وهكذا. والـذي أراه، والله أعلم، هو الالتـزام بحديث الـرسول صلى الله

عليه وسلم: }لا يحل مال أمرئ مسلم إلا عن طيب نفس{. والآن لنفصل المسألة. 
مـتى يُـكره مـالك العقـار على البـيع شرعاً؟ قـال الفقهـاء بأن ذلـك يحدث في ثلاث حـالات: الأولى في الأخذ
بالشفعة، والثانية لقضاء الدين )وهاتان خارج دائـرة بحثنا(، والثالثة إن كان في البيع كرهاً، أو في نزع ملكية المالك
مصلحـة للجماعة والتـي نحن بصددهـا.137 لأن نزع ملكيـة فرد تعكس تـقديم مصلحـة الجماعة على مصـلحة الفرد
وذلك باستخـدام العقل البشري وترك القياس أو الـنص، فهل قُدمت مصلحة الجماعـة على مصلحة الفرد في العقارات
وإلى أي مـدى؟ إن معظم فقهاء الـسلف قالوا بـمنع نزع ملكيـة العقار إذا لم يكـن منه ضرر مباشر على العـامة كأن
يكـون آيلًا للسقوط. ولكن إذا ما تـعلقت مصلحة الجماعة بنـزع الملكية، كإكراه مـالك عقار ملاصق للمسجد على
بيـع عقاره لـتوسعـة المسجـد، ورفض المـالك ذلك، فهـل للسلـطة إرغـام البـائع على البـيع لأجل مصلحـة الأكثـرية؟
بـالرجـوع إلى حديـث الرسـول صلى الله عليه وسلـم: }لا يحل مال أمـرئ مسـلم إلا عن طيـب نفس مـنه{ لا يمكن
لأحـد إكـراه المـالك على الـبيع. فهـذا نـص واضح. وهنـاك حـديث آخـر رواه مـسلم في بـاب تغـليظ تحـريم الـدمـاء
والأعراض والأموال: }كل المسلم على المسلم حـرام، دمه وماله وعرضه{.138 كما قال صلوات الله وسلامه عليه في
حجة الوداع فيما رواه الـبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صـلى الله عليه وسلم خطب بالناس يوم
النحـر فقال: X}يـا أيها النـاس، أي يوم هـذا؟{، قالـوا: يوم حـرام. قال: }فـأي بلد هـذا؟{، قالـوا: بلد حـرام. قال:
}فأي شهر هذا؟{، قالوا: شهر حرام. قـال: }فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا
في بلـدكم هذا في شهركم هـذا{. فأعادها مـرارا ثم رفع رأسه فقال: }اللهم هل بـلغت؟ اللهم هل بلغت؟{. قال ابن
عبـاس رضي الله عنهما: فـوالذي نفـسي بيده إنهـا لوصـيته إلى أمته فلـيبلغ الشـاهد الـغائب، لا تـرجعوا بعـدي كفارا
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يـضرب بعضكم رقاب بعضZ. وجاء في مسند الإمام أحمد أنه صلوات ربي وسلامه عليه قال: }من اقتطع مال أمرئ
مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو غضبان{.139 

كـما أن الشريعة منحت المالك الحق في الدفاع عن ملكه وحقـوقه لدرجة الشهادة. ففي صحيح البخاري أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: }من قتل دون ماله فهو شهيد{. وذكر النووي حديث آخر جاء فيه: }... كل
المسلـم على المسلم حـرام، عرضه ومـاله ودمه ...{.140 هذه الأحـاديث تمنح المـسلم الحق، كل الحق في الـدفاع عن
عقاره ضد أي كـائن، فحديث الـشهادة مطلـق. فإذا أتت السـلطة ومنعـت شخصاً من عـملٍ يفيده، كبـناء سور على
سطحه أو إضـافة دور علـوي، وأوقفته دون إثبـات الضرر على الغـير، فله مخالفـة تلك السلـطة حتـى وإن قتل وهو
يـدافع عن فعله ليفوز بالشهادة. فمذهـب الجمهور، وكما يقول الشوكاني: Xأنها تجـوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان
من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حقZ. ويـأتي استنتاجه هذا من الحديث الآتي: Xعن أبي هريرة
قـال: جاء رجل فـقال: يا رسـول الله أرأيت إن جاء رجل يـريد أخذ مـالي؟ قال: }فلا تعطه مـالك{. قال: أرأيت إن
قـاتلني؟ قال: }قـاتله{. قال: أرأيت إن قعلني؟ قـال: }فأنت شهيـد{. قال: أرأيت إن قعلته؟ قـال: }هو في النار{.
رواه مسلم وأحمـد وفي لفظه: يـا رسول الله، أرأيـت إن عدا على مـالي؟ قال: }أنـشد الله{. قـال: فإن أبـوا عليّ؟ قال:
}أنـشد الله{. قال: فـإن أبوا عليّ؟ قال: }قـاتل، فإن قتلت ففي الجـنة، وإن قَعَلتَ ففي النـار{Z.141 ومنع الناس من
الـتصرف في أملاكهم كـتحويل غـرفة في دارهم إلى حـانوت أو بنـاء طابق إضـافي في ملكهـم هو إنقـاص من حقهم،
وهذا ظلم، والله أعلم.142 إلا إذا ثبت أن عملهم هذا مضر بغيرهم. وشتان بين مالك في بيئة كهذه وآخر في بيئة تقيد

المتصرف ابتداءً بكل أنواع الأنظمة. 
ولكنك قـد تقول: إن الأحـاديث التـي أحتج بها في طـرحي لا تعنـي منع تدخل الـسلطات في الحـقوق ولكن
تقصـد تدخل الأفـراد كالجيران، فـالرجل يعـد شهيداً إن حـاول إنسـان آخر أخـذ مالـه فقتل دفاعـاً عن حقه. أما إن
حاولت السلطـات ذلك فإن المسألة مخـتلفة ! هنا أقول لك الآتي: إن أثبتّ لك في هـذا الكتاب بإذنه تعالى أن الأفضل
لعزة الأمـة عدم تدخل الدولة وأن التدخل بدعة اجتهادية، وأنه سـيؤدي لمذلة الأمة، فعندها لابد وأن تكون منصفاً
وتوافقني على أن مثـل هذه التدخلات في حقـوق الناس هي اعتـداء سواءً كانـت صادرة من أفراد أو مـن السلطات.
فالحـديث واضح ومطلق ولا يسـتثني السلـطات. فلماذا استثـنى بعض الفقهـاء المعاصرين الـسلطات بحجـة المصلحة

العامة؟ وللتوضيح أكثر أقول: 
هل يحق لـلسلطـة شرعاً أخـذ جزء مـن عقار مـا للمـصلحة العـامة كـتوسعـة مسجـد أو طريق؟ لقـد وقعت
.Zوفاء الوفاX حادثة هامة وذكرت في مصادر كـثيرة وبألفاظ مختلفة تؤكد حدوثها، وقـد جمعها السمهودي في كتابه

ولأهميتها فسأذكر إحداها بالكامل. فمن هذه الروايات: 
Xلمـا كثر المسلمـون في عهد عمر رضي الله عنه وضـاق بهم المسجد فـاشترى عمر ما حـول المسجد من
الـدور إلا دار العباس بن عـبد المطلب وحُجَـرَ أمهات المؤمـنين، فقال عمـر للعباس: يـا أبا الفضل، إن
مسجـد المسلمين قد ضاق بهم، وقد ابتعت ما حـوله من المنازل نوسع به على المسلمين في مسجدهم إلا
دارك وحجر أمهات المـؤمنين، فأما حجـر أمهات المؤمنين فـلا سبيل إليها، وأما دارك فـبعنيها بما شئت
من بيت مال المسلمـين أوسع بها في مسجدهم. فقال العباس: ما كنت لأفعل. قال: فقال له عمر: اختر
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مني إحـدى ثلاث: إما أن تـبيعنيهـا بما شئت من بـيت المال، وإمـا أن أخطك حـيث شئت من المـدينة
وأبنيها لك من بيت مـال المسلمين، وإما أن تصّدّق بها على المسلمين فتوسع في مسجدهم. فقال: لا، ولا
واحدة منها. فقال عمر: اجعل بيني وبينك مـن شئت. فقال:  أبُّي بن كعب. فانطلقا إلى أبُّي فقصّا عليه
القصـة. فقـال أبُّي: إن شـئتما حـدثـتكما بحـديـث سمعـته من رسـول الله صلى الله علـيه وسلم. فقـالا:
حـدثنا. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلـم يقول: إن الله أوحى إلى داود أن ابن لي بيتاً أذكر
فيه، فخط له هذه الخطة، خطة بيت المقدس، فإذا تـربيعها بزاوية بيت رجل من بني إسرائيل، فسأله
داود أن يبيعه إيـاها، فأبى، فـحدث داود نفسه أن يأخـذه منه، فأوحى إليه: أن يـا داود أمرتك أن تبني
لي بيتـاً أذكر فـيه، فأردت أن تُـدخِل في بيتـي الغَصب، ولـيس من شـأني الغصبُ، وإن عقـوبتك أن لا
تبنيه. قال: يـا رب فمن ولدي، قال: فمن ولـدك. فأخذ عمر بمجـامع أبّي بن كعب فقال: جئتك بشيء
فجئت بما هـو أشد مـنه، لتخرجـن مما قلت. فجـاء يقوده حتـى دخل المسجـد، فأوقفه عـلى حلقة من
أصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أبو ذر. فقـال أبُّي: نشدت الله رجلًا سمع رسول الله صلى
الله عليه وسلم يـذكر حـديث بيـت المقدس حـين أمر الله داود أن يـبنيه إلا ذكـره، فقال أبـو ذر: أنا
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخر: أنا سمعته، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قـال: وقـال عمـر للعبـاس: اذهب فلا أعـرض لك في دارك. فقـال العبـاس: أمـا إذ قلت ذلك فـإني قـد
تصدقت بهـا على المسلمين أوسـع عليهم في مسجـدهم، فأمـا وأنت تخاصـمني فلا. قال: فخـط له عمر

  143.Zداره التي هي اليوم، وبناها من بيت مال المسلمين
لقـد استخدمت هـذه الحادثة، والله أعلم، كـسابقة لـدى السلف لحفظ حـرمة أملاك الغير حـتى وإن كانت
الـتوسعة للمسجـد النبوي )وهناك روايـة بأن التوسعة كـانت للمسجد الحـرام(، فما بالك بالأماكـن الأخرى! لنذكر
مثالين: فقد كان الجانب الشمالي لمـسجد البصرة منزوياً لوجود دار نافع بن الحـارث. فأبى ولده بيعها. واستمر الحال
هكـذا حتى وَلى معاوية البصرة لعبيد الله بن زياد. فقـال عبيد الله لأصحابه: Xإذا شخص عبد الله بن نافع إلى أقصى
ضيعته فـأعلموني ذلكZ. فلما خـرج عبد الله بن نـافع إلى أقصى ضـيعته بعث الوالي الفعلـة فهدموا مـن تلك الدار ما
ساوى به تـربيع المسجـد. Xفقدم ابن نـافع فضج إليه مـن ذلك فأرضاه بـأن أعطاه بكل ذراع خمـسة أذرع وفتح له في
الحائـط خوخة )باباً صغيراً( إلى المسجدZ. هنا في هذا المثـال نرى أن الوالي لم يجرؤ على نزع الملكية بحضور المالك.
ولكنه احتال عليه وأرضـاه وكان للمالك الرفـض إن أراد إشارة إلى أن نزع الملكيـة لم يكن عرفاً قـط. والمثال الآخر
من الفسـطاط: فعندما نـزل المسلمون الفسطـاط سبق قيسبة بن كلثـوم الآخرين ونزل بموضع تـم اختياره فيما بعد
لـيكون موضع الجامع العتيق، أو جامع عمرو بن العاص. ولم يتمـكن عندها المسلمون من أخذ ذلك الموضع ليكون
مـسجدهـم إلا طواعيـة من قيـسبة الـذي قال: Xلقـد علمتم يـا معاشر المـسلمين أني حـزت هذا المنـزل وملكته وإني
أتصدّق به على المـسلمين ...Z. ثم ارتحل ونزل في مـوضع آخر.144  فكما تـرى من مثل هذه النـوازل فإن أخذ أملاك

الناس للمصلحة العامة كان أمراً مرفوضاً إلا في حالات نادرة وبعد إرضاء المالك.
ولكن إن كان الوضع هكذا، فلماذا أفتى الفقهاء المتأخرون بجواز نزع الملكية؟ إنهم لا يلامون لأن المهنيين
يدفعـونهم لإصدار الفتاوى بنـزع الملكيات نظراً لـتغير تركيبات المـدن الحالية. كـما أن السلطات أيضـاً تدفع الفقهاء
لمثل هـذه الفتـاوى، وبالـذات لأن المسـألة لـيست واضحـة فقهيـاً، إذ أن الأراضي في السـابق لم تكـن كأيـامنـا هذه.
كيف؟ أتذكر أخـي القارئ عندما طـرحت مثال مرض نقـص المناعة المعروف بـالإيدز وأن الإسلام ليس السبب في
ظهـوره، وأنه كيف يلام الإسـلام لأنه لم يأت بـالعلاج؟ هنـا أيضـاً مثـال مشـابه. فقـد خلق الله الـثروات في الأرض
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ووزعها بطـريقة ستوجد مستـوطنات بشرية ذات كثافـات منخفضة ومتفرقة إن كـان للناس الحق في الوصول لتلك
الثروات بأنفسهم )كما سأوضـح في فصلي XالخيراتZ و Xابن السبيلZ(. لهذا لم تكن ثمـة حاجة لنزع الملكيات ولم
تصدر الفتاوى بذلك. ولكـن لأن الناس مُنعوا من حقهم في قطف الـثروات بأنفسهم، ومع انتشـار الرأسمالية كنظام
سـياسي اقتصـادي يضع الثـروات الوطنيـة في أيدي الحكـومات، تـكتل الناس في مـراكز سكـنية ضخمـة رغماً عنهم،
وتـزاحموا في المـدن بطـريقة جعلـت من قطع الأراضي مـواقع إستراتيجـية وذات أسعـار مرتفـعة في وقت مـنعت فيه
السلطات الناس من إحياء الأرض. وبهذه التراكمات المخرجة عن الشريعة أصبحت الأرض سلعة. ولم تكن كذلك
ولن تكون في المـستقبل إن طبقت الـشريعة كما سأوضـح بإذنه تعالى. وهكـذا تراكمت الحـاجة لإيجاد فـتاوى لنزع

الملكيات لأن المجتمعات المسلمة خرجت عن مقصوصة الحقوق. 
ونظراً لعدم وجـود فتاوى من فقهاء السلف بجواز نزع الملكية، فقد أفتى العلماء المتأخرون بذلك. فلم أجد
للشافعية نصاً قاطعاً بـالمنع. وكذلك الأمر بالنسبة للحنابلة. فهناك رواية تقول أن الإمام أحمد سئل في الرجل يزيد في
المسجد )ليس المسجد الجامع( من الطـريق فقال: لا يصلى فيه. وبالنسبة للمسجد الجامع فيجوز إبدال موقع المسجد
بغيره للمصلحة كما حدث في مـسجد الكوفة. وجاء في فتـاوي الشيخ ابن تيمية: Xسئل أبـو عبد الله: يحول المسجد؟
قال: إذا كـان ضيقاً لا يسع أهله فلا بـأس أن يحول إلى موضع أوسع مـنهZ. فهذه إشارات إلى منع نـزع الملكية وذلك
بنقل المـسجد لمـوقع آخر بـدلاً من تـوسعته. ومـن جهة أخـرى يقول ابـن تيميـة: Xفإذا جـاز جعل البـقعة المحـترمة
المشتركـة بين المسـلمين ]يعني المـسجد[ بقعـة غير محترمـة للمصلحـة، فلأن يجوز جعل المـشتركة الـتي ليسـت محترمة
كالـطريق الواسع بقعـة محترمةZ. وهنـا إشارة الى جواز الأخـذ من الطريق للـمسجد ولكنـها ليست نـصاً على إكراه
المالك إذا رفض الـبيع. أما بـعض فقهاء المـالكية والحـنفية فقـد أباحـوا نزع الملكيـة في حالـة الحاجـة الماسـة لمصلحة
الجماعة واخـتلفوا في ماهيـة تلك المصلحة.145 ولكـن أي الآراء ستغير مقصوصـة الحقوق؟ للإجابـة على هذا السؤال

لنعطي أولاً فكرة سريعة عن سبب الاختلاف بين المذاهب ثم نعود لنزع الملكية.
الـظاهر أن سبب اختلاف المـذاهب في نزع الملكية هـو الأخذ بالاستحسـان وبالمصالح المـرسلة في استنباط
dالأحكـام. فقد ثـبت بالـنصوص الـشرعية أن الـشريعة قـد اشتملت أحكـامها على مـصالح النـاس. قال تعـالى: )وَمَا
مةًَ للcِّعَ^لَمِيَن(.146 وهناك رأيان في كيفية الرجوع إلى هـذه المصالح لاستنباط الأحكام كما ذكرنا: cنَ^كَ إِلَّا رَحcسَل cأَر
أحدهما هو أن هذه المصالح كلها واضحة بينة لذوي العقول فيمكن استنباط الأحكام بالاستناد للعقل بالاستحسان
إذا لم يوجد نـص من الشريعة تُحمل علـيه؛ والرأي الآخر والذي حمل لـواءه الشافعي رحمه الله هـو أن الشريعة نص
وحمل على نص بالقياس، لذلـك لا يؤخذ بالاستحسان إذا لم يُحمل على نص، وإذا حمل يكون قياساً. وقد عرف بعض
الفقهاء المصـالح المرسلة بـأنها المصالـح الملائمة لمقاصـد الشريعة، ولا يـشهد لها أصل خـاص بالاعتبـار والإلغاء. فإن
كـان يشهد لها أصل خاص دخلت في عموم القياس، وإلا اعتبرت مصلحة مرسلة أو استصلاحاً. والمالكية هم الذين
حملـوا لواء المصـالح المرسلـة.هـ2 واستدلـوا على ذلك بثلاثـة أدلة: أولهـا: أن الصحـابة سـلكوا ذلك المـسلك كجمعهم
للقرآن الكـريم، وكإراقـة عمر رضي الله عنه اللـبن المغشوش تـأديباً للغـاشين. والدليـل الثاني: أن المصلحـة إذا كانت
ملائـمة لمقاصـد الشارع فـإن الأخذ بها يـكون موافقـاً لمقاصده، وإهمـالها إهمال لمقـاصده، وإهمال المقـاصد باطل في
cكُمcذاته. والدليل الثالـث: أنه إذا لم يؤخذ بالمصلحـة كان المكلف في حرج وضيق، وقد قـال تعالى: )وَمَا جَعَلَ عَلَي
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رَ(.149  cعُسcلe ُرَ وَلَ يرُِيدُ بِكُم cيُسcلe ُبِكُم ُ ينِ منcِ حَرَجٍ(.148 وقال سبحانه: )يرُِيدُ eللَّه فىِ eلدِّ
أما أدلة الذين لم يأخذوا بالمصلحة فتتلخص في أربعة كما جاءت في أصول الفقه لأبي زهرة: 

Xأولها: أن المـصلحة التي لا يشهـد لها دليل خاص تكـون نوعاً من الـتلذذ والتشهي، ومـا هكذا تكون
الأصول الإسلامية؛ وقـد قال الغزالي في بيان هـذا الدليل بالنسـبة للاستحسان والمصـالح المرسلة: Xإننا
نعلم قطعاً أن الـعالم ليس له أن يحكم بهـواء ]كذا، وقد تكـون: بهواه[ وشهوته مـن غير نظر في دلالة
الأدلة، والاستحسـان من غير نظر في أدلـة الشرع حكم بالهـوى المجردZ. ويقول في المصـالح المرسلة:
Xوإن لم يشهد لها الشارع فهي كالاستحسانZ. الدليل الثاني: أن المصالح إن كانت معتبرة فإنها تدخل
في عموم القيـاس، وإن كانت غير مـعتبرة فلا تدخل فيه، ولا يـصح أن يُدّعى أن هنـاك مصالح معتبرة
ولا تدخل في نص أو قـياس، لأن ذلك القـول يؤدي إلى الـقول بقصـور النصـوص القرآنيـة والأحاديث
الـنبويـة عن بيـان الشريعـة بيانـاً كامـلًا، وهذا ينـافي تبليغ النـبي صلى الله عليه وسـلم، تبليغـاً كاملًا.
وينافي قوله صلى الله علـيه وسلم: Xتركتكم على المحجـة البيضاء ليلهـا كنهارهاZ. والـدليل الثالث: أن
الأخذ بـالمصلحة من غير اعـتماد على نص قد يؤدي إلى الانـطلاق من أحكام الشريعـة، وإيقاع الظلم
بالـناس بـاسم المـصلحة، كـما فعل بعض الملـوك الظـالمين، وقـد قال في ذلـك ابن تيمـية: Xإنه مـن جهة
المصالح حصل في أمر الـدين اضطراب عظيم، وكثير مـن الأمراء والعباد رأوا مصالح فـاستعملوها بناءً
على هذا الأصل. وقـد يكون منهـا ما هو محـظور في الشرع لم يعلمـوه، وربما قُدم في المصـالح المرسلة
كلاماً خـلاف النصوص، وكثير منها أهمل مـصالح يجب اعتبارها شرعـاً، بناءً على أن الشرع لم يَردِ بها،
ففوات واجبـات ومستـحبات، أو وقع في محـظورات ومكـروهات، وقـد يكون الـشرع ورد بذلك ولم
يعـلمه ]وهذا ما حدث بـالضبط في نزع الملكيـة[Z. الدليل الرابع: أننـا لو أخذنا بـالمصلحة أصلًا قائماً
بـذاته لأدى ذلـك إلى اختلاف الأحكـام باخـتلاف البلـدان، بل بـاختلاف الأشـخاص في أمـر واحد،
فيكون حراماً لما فيه من مضرة في بلد من البلدان، وحلالاً لما فيه من نفع في بلد آخر، أو يكون حراماً
لما فيه مـن مضرة بالنسبـة لبعض الأشخاص، وحلالاً بـالنسبة لـشخص آخر، وما هكـذا تكون أحكام

   150.Zالشريعة الخالدة التي تشمل الناس أجمعين
أخي القارئ: هلا قـرأت السابق مرة أخـرى لترى عمق ما كان يخـشاه الإمام أبو زهـرة رحمه الله. وبالذات
مما استنتجه: Xأننا لـو أخذنا بالمصلحـة أصلًا قائماً بذاته لأدى ذلك إلى اختلاف الأحكـام باختلاف البلدان، ... وما
هكذا تكـون أحكام الـشريعة الخـالدة الـتي تشمل الـناس أجمعينZ. رحمك الله يـا أبا زهـرة، لقد اختـلفت الأحكام
باختلاف الأزمان!! ويمكن إضافـة مسألة خامسة )وليس دليلًا( بالنـسبة لحقوق الآدميين: وهو أن المصالح في البيئة
لا تدرك بالعقل البشري القاصر كما رأينا سـابقاً في الحديث عن الضرر ومضاعفاته. فقـد تكون المصلحة ظاهرياً في

هـ2(  اشترط الإمام مالك لـلأخذ بالمصلحة المـرسلة شروطاً ثلاثة كما
يقول الإمام أبـو زهرة: Xأولها: المـلائمة بين المصلحـة التي تعتبر أصلًا
قـائماً بـذاته، وبين مقـاصــد الشـارع، فلا تنـافي أصلًا من أصـوله، ولا
تـعارض دلـيلًا من أدلته الـقطعيـة. بل تكـون متفقـة مع المصـالح التي
يقصد الشارع إلى تحصيلها، بأن تكون متى )ولعل الأصح: من( جنسها
ليست غـريبة عـنها، وإن لم يشهـد لها دليل خـاص. ثانيهـا: أن تكون
معقـولـة في ذاتهـا جـرت على الأوصـاف المنـاسبـة المعقـولـة الـتي إذا
عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول. ثالثها: أن يكون في الأخذ بها

رفع حـرج لازم، بحيث لـو لم يؤخـذ بالمـصلحة المعقـولة في مـوضعها
لكان الناس في حـرج، والله تعالى يقول: Xما جعل عليكم في الدين من
حرجZ. ويكمل أبو زهرة فيقول: Xوهذا الأصل مختلف فيه بين فقهاء
المسلـمين، فالحنفيـة والشافعيـة لم يعتبروه أصلا قائـما بذاته، وأدخلوه
في باب القـياس، فـإن لم يكن للمـصلحة نـص يمكن ردهـا اليه، فـإنها
ملغـاة لا تعتبر، وقـال مالك والحنـابلة إن المصـالح معتبرة يـؤخذ بهـا ما
دامت مستـوفية للشروط السابقة، فإنهـا تكون محققة لمقاصد الشارع،
وإن لم يكن لها نص خاصZ. وقد استدل كل منهم بعدة أدلة )147(.
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دفع ضرر ما قبل وقـوعه، ويتضح أن ذلك ليـس في مصلحة المـجتمع ككل على الأمد الـبعيد، فيقع الـظلم على الناس
باسم المصلحة العامة، وهذا ما حدث كما سترى بإذن الله. لذلك فمن الأولى الالتزام بالقياس في المسائل البيئية.   

كما ترى، فإن الذين أفاضـوا في المصالح المرسلة ولديهم الكثير من الـنوازل هم المالكية. لذلك، سأركز الآن
على المذهب المالكي لترى تردد فقهاء المالكية في نزع الملـكية رغم أن مذهبهم أخذ بالمصالح المرسلة. فإن كان هذا
حـال من أخذ بالمـصالح المرسلـة من فقهاء المالـكية فلابد وأن يكـون الآخرون من المذاهب الأخـرى أكثر بعداً في
إبـاحة نزع الملكية. وللتـوضيح أقول: إن المسائل الوحـيدة التي اعتبرها بعض فقهـاء المذهب المالكي ضرورة تتطلب
إكراه الناس على بيع أملاكهم للصالح العام هي في حالات محددة كتوسعة المساجد الجامعة والطرق المؤدية إليها إذا
ضـاقت على المصلين، أو لأمن جماعـة المسلمين كدار تكـون جزءاً من سور المـدينة فخيف على المسلـمين من سهولة
اقتحامها. قـال ابن رشد أن مالـكاً وجميع أصحابه المـتقدمين والمتأخـرين أخذوا بحادثـة العباس السـابق ذكرها، أي
أنهم لم يجيـزوا إكراه الملاك على البيع. إلا أنه جاء في الطرر عن أبي زيد، قال عبد الملك بإكراه السلطان لأهل بعض
الأملاك على بيعها إذا احتـاج الناس إليها لجـامعهم الذي به الخطبـة والمنبر ليوسع بهـا، وليست المسـاجد التي لا يجمع
فيها.و2 وبـالنسبة لأمن المسلمين فعنـدما سئل بعض الفقهاء: هل للإمام أن يعـطي لمن له جنان أو حدائق بقرب سور

البلد قيمته إذا خاف غدرة العدو من جهته أم لا؟ أجاب أحدهم:
Xللإمـام أن يعطي من له جنان قرب سور البلد إذا خـشي أن يطرقه العدو منه قيمته على أصول الشرع
عمـوماً وعلى أصول مذهبنـا خصوصاً، وله في مذهبنـا ]أي المالكي[ نظائر تـشهد، وله جبر مالكها على
بيعه إن أبـى من ذلك بعد أن ينـزل له فيها قـيمة عدل. هـذا إذا كان العدو مـتوقعاً، وأمـا إن كان نازلاً
ببلاد المسلـمين فإن له هـدمها علـيه بغير ثمن إلا أن يـكون اختلاطهـا وبناؤهـا من قبل إنـشاء الـسور
فلابـد مـن دفع الثـمن على كل حـال. وهــذا كله إذا ظهـر ضررهـا بـالـسـور ضرراً بـينـاً، والله تعـالى

152.Zأعلم
ماذا عن نزع الملكـية في الأمور البيئية الأخرى )غير المسجد الجامع وأمن المسلمين( كالطريق الذي يسلكه
العـامة للذهاب للـسوق مثلًا، فهل للسلـطة إكراه المالك على الـبيع إذا أعاق ملكه مرور العـامة؟ لعل أفضل مثل على
ذلك هو الحاجـة القصوى للطريق كتعطله )لاحظ أن هناك فرقـاً بين تعطل الطريق وضيقه(. لنقل أن هناك طريقاً
لعامة المـسلمين ولابد لهم منهـا وتعطلت بالغـرق بماء المطر لأن جزءاً مـنها منخفض فلا يمـكن المرور به، وبجانب
الطـريق أرض، فهل يجبر مـالك الأرض على بيـع جزء منـها ليـمر النـاس بها؟ يـقول ابن الـرامي ملخـصاً أقـوال فقهاء

المالكية: 
Xفإن كانت ]أي الطريق[ يستغنى عنها لوجود غيرها من غير مشقة، فلا يجبر صاحب الأرض على أن
يـدخل من أرضه شيئاً ولا يجبره السلطان على ذلك. واختُلفِ إن لم توجد طريق غيرها على قولين. قال

و2(  وقال مـطرف: Xوإذا كان النهـر بجنب طريق عظـمى من طرق
المـسلمين التي يسـلك عليها العامـة يحفِرها حـتى قطعها، فـإن السلطان
يجبر أهـل تلك الأرض التي حـولها على بـيع ما يـوسع به الـطريق مـنها
على ما أحبـوا أم كرهوا، )ثم سئل( فإن لم ينـظر السلطان فيها هل على
النـاس حـرج في مـرورهـم على أرض النــاس حتـى يخـرج إلى طـريق
.Zالمـسلمين؟ قـال: نعم أراهـم في حرج ولا يـسلكـون فيـها إلا بـإذنهم

وسئل الـرمـاح عـن إجبـار صـاحـب الأرض على بيـع أرضه لتـزداد في
الميضآت أم لا؟ فـأجاب: Xلا يجبر. قيل ولا يتخـرج فيه من الخلاف ما
في المسـاجـد. فـإن إقـامـة الجماعـة سنـة يقـاتل عليهـا على الأظهـر، أو
واجب فلابد من موضع جامـع. والوضوء لا فضيلة فيه في الميضآت بل
كـان بعض الـشيـوخ يرجـح وضوء الـدار عليه ويـقول: وضـوء الدار

.)151( ،Z... يساوي ديناراً ووضوء الميضة يساوي بيضة
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سحنـون: يجبر ويعطـى قيمـتها. وقـال ابن حبيـب: لا يجبر ولا يؤخـذ من أرضه شيء إلا بـرضاه. ومن
الـعتبية سئل سحنون عن أرض رجل ملاصقـة لطريق يسلكها النـاس إلى مرافقهم، والطريق على نهر،
فقـطع النهر تلـك الطريق، هل تـرى للسلطـان أن يجبر صاحب هـذه الأرض على إعطاء طـريق فيها،
ويعطيه قيمتها من بـيت المال؟ فقال: إن كانت الطـريق لا يستغنى عنها فـإن السلطان يجبره على نحو
ما ذكر. وفي كتـاب ابن عبدوس وعن سحنـون مثل ذلك. وفي الواضحـة عن مطرف وابـن الماجشون
]ت 213هـ[: لا يؤخذ مـن صاحب الأرض شيء من أرضه إلا برضـاه وإذنه، وله أن يمنعه من ذلك إن
استطاع. قال ابن حبيب: قلت لهما فأين يذهب الناس ولا مندوحة لهم عن طريقهم التي قطع النهر؟
فقالا: ينظر في ذلك إمامهم أن يحاولوا لأنفسهم، ولست أرى لأحد المرور في أرض مسلم أو يتخذ فيها
طريقاً إلا بـإذن ربها، وأرى لمن سلك فيها ولو مرة واحدة أن يحلل ربها من ذلك، أو يحلله قبل، وأحب

   153.Zإلي أن يحلله قبل المرور. وقال ابن حبيب: وسألت عن ذلك أصبغ فقال مثله
أرأيت كيـف تردد فقهـاء المالكـية في إكـراه المالك عـلى البيع وفي أكثـر الظـروف حاجـة كتعطل الـطريق
وتوقف المـرور به، فتـعطل الطـريق أكثـر مضرة للـناس مـن ضيقه، ومع ذلك تـردد فيه الفقهـاء، وهؤلاء هـم فقهاء
المذهب المالـكي الذين أخذوا بالمصـالح المرسلة، فما بالنـا بالآخرين. إلا أن الفقهاء المعـاصرين لم يتورعوا عن فتح
هذا الـباب. فقـد أجازوا نـزع الملكيـة للمـصلحة العـامة. والـسؤال هـو: من هم هـؤلاء الذين سـيحددون المـصلحة
العامـة؟ أليسوا جماعة مـن الناس ذوي مصالح؟ وقد يـسخّرون العلماء لتحقيق تلك المصـالح! لنضرب مثالاً. إذا كان
هـناك سد يحجز الماء فأتى أحد الناس ونظر إلى الماء المحجـوز وغرف بيده من سطح البحيرة التي كوّنها السد ونظر
إليها وقال: Xهذا الماء ضعيف وتسهل السيطرة عليه، ونحن بحاجة له في الطرف الآخر من الوادي. فبدل مشقة نقل
الماء لمـاذا لا نخرق الـسد مـن طرفنـا لنحـصل على الماء مـنهZ. وما عـلم هذا بـأن القيـام بأي خـرق مهما كـان صغره
سيشرخ السـد ومن ثم لن يقاوم الـسد بعد ذلك الـضغط الشديـد للماء من أسفله وينهـار السد ويـنجرف الوادي بما
فيـه. وهكذا نزع الملكية. فمنع نزع الملكيـة تماماً هو السد. والجواز في بعـض الحالات الملحة التي نص عليها الفقهاء
كتوسيع الطريق هو الخرق الصغير في السد. فمتى فُتح هذا الباب )الخرق في حالة السد( فلن تسهل السيطرة عليه.
فلسد هذا الخرق حكمة. فالمسألة ليست إرغام مالك واحد لمصلحة الجماعة، أو مدى تضرر هذا الفرد قياساً بتضرر
المـارة في الطريق وأيهـما أولى، ولكنها مـسألة نـظام اجتماعـي واقتصادي مـتكامل. متـى شُرخ هذا النظـام هلك. إنها
مسألـة حقوق، فأي قـرار لنزع ملكيـة عقار ما، هـو تغيير لمقصـوصة الحقوق. ألم تـر وتسمع كيف كـونت اللجان
لتقـويم قيمـة الأرض المنـزوعة وكـيف أدى ذلك إلى الظلـم؟ وعلى النقيـض، ألم تُخطط المـدن لتمـر من أراضي بعض
المقربين من أولي الأمر لتنتزع ملكيتها بمبالغ طائلـة؟ ألم تُقْطَعْ للبعض أراضٍ ثم انتزعت ملكيتها بمبالغ طائلة؟ ألم
يفتح هـذا النظام باب الرشاوي على مصراعيه مـكوناً بذلك طبقة تعيش على أكتـاف الآخرين؟ وكما ذكرنا سابقاً في
مثـال ساكن الغـابة الـذي أراد إخراج الفئـران ليجدهـا في بيته، فإن انـتزاع الملكيـة ستزيـد من نشـاط مراكـز المدن
مؤدية إلى ثراء البعض وإنهاك البعض الآخر في المجتمع اقتصادياً، وتفويت فرص نشوء مراكز أخرى، بالإضافة إلى
تبـديد الثروات بإنشـاء بنية تحتية أخرى أكـبر لمراكز المدن: فتوسعـة الشوارع ستؤدي إلى زيادة حـركة قلب المدينة
والتي ستـؤدي إلى زيادة الطلب على المـاء والكهرباء والمجـاري. وهكذا تظهـر الحاجة لاسـتبدال تلك البنـى التحتية
بـأخرى. ألم تـسمع بمـشروعات تحـسين وسط المـدينة، فـأكثر المـدن الإسلاميـة المعاصرة الكـبرى مرت بمـثل هذه

المشروعات التي غيرت شكل وسط المدينة لأنها لم تعد كافية لمتطلبات السكان! فكم كلفت هذه التحسينات؟ 
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عجباً لأولئك الـعلماء الذين يفتون على عجل! لماذا يفترضون أن النـاس سيرفضون بيع أملاكهم ليفتحوا باب
انتـزاع الملكـية حـتى يـكون ذريعـة في أيدي المـسؤولـين للوصـول إلى مصـالحهم. فهل هـناك عـاقل دفع له تعـويض
مناسب ورفض البيع؟ ولكن الذي حدث هو أن الدفع يـأتي متأخراً وأقل مما يجب للضعفاء، أو يأتي عاجلًا وأكثر مما
يجـب للمقـربين مـن متخـذي القـرارات. فـانتــزاع الملكيــة أصبح أداة للأخـذ مـن المسـتحقين أو الإغـداق على غير
المستحقين ولـكن بطريقة تبدو وكأنها نـظامية. فللشريعة حكمة في قفل هـذا الباب. ولنقل مثلًا بأن هناك من رفض
بيع أرضه، فسـيكون عقـاره نشـازاً في وسط الطـريق وبذلـك سيرضخ يومـاً ما حـياءً، وإن لم يفعل فـسيفعل ورثته.
ولنقل بـأنه وورثته لم يرضوا وبقي العقـار مضيقاً للطـريق، فأيهما أولى: فتح باب انـتزاع الملكية بسـوء استخداماتها
على عمـوم المجتـمع، أم بضع عقـارات هنـا وهنـاك تضـيق الطـريق. وإن قيل: لمـاذا افترضـت أن الإكراه عـلى البيع
سيُساء استخـدامه، فالأصل هو حسن الـنية بالغير. أقول: لقـد أثبت لنا التاريخ يـوماً بعد يوم هذه المـسألة. وهذا ما
أشار إلـيه ابن تيمـية عـندمـا قال: Xإنه مـن جهة المـصالح حـصل في أمر الـدين اضطـراب عظـيم، وكثير مـن الأمراء
والعباد رأوا مصـالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل. وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع لم يعلموه، وربما قدم
في المصالح المرسلـة كلاماً خلاف النصوص، وكثير منها أهمل مصالـح يجب اعتبارها شرعاً، بناء على أن الشرع لم يرد
154.Zبهـا، ففوات واجبات ومـستحبات، أو وقع في محـظورات ومكروهـات، وقد يكون الـشرع ورد بذلك ولم يعلمه
رحـم الله شيخ الإسلام: أليس هـذا ما حـدث بالضبـط مع بعض العلماء المتـأخريـن؟ ألم يقع الظلم على النـاس؟ لقد
سمعنـا من القصص التي ظلُـم بها الناس مـا تقشعر له الأبـدان، ورأينا من الـناس من أغرقِـوا بالتعويـضات من أموال
المسلمين. قال لي أحـدهم: لقد أعطي رجل ذو مكـانة منحة من الـسلطان بمليـون متر يطبقها حيـث يشاء في إحدى
المدن، ثـم تأتي الـسلطـات لتنتـزع ملكـية هـذه الأراضي الممـنوحـة له بمـبالغ طـائلة. وحـتى أن هـناك أراض نـزعت
ملكياتهـا لتقطع بعد ذلك لآخرين مقربين. تـأمل أخي القارئ حكمة الشريعة في إحكـام إقفال هذا الباب من قوله
صلى الله علـيه وسلم: }لا يحل مـال أمرئ مـسلم إلا عـن طيب نفـس منه{. رحم الله الإمـام الشـافعـي الذي أنـكر

الاستحسان.
أما بالنسبة لتلك العقارات التي تهدد الأمن، فلماذا تـنتزع ملكياتها؟ ألا يمكن إخراج المالك منها فترة الخطر
وإعادة ملكه له بعـد زوال الخطر ولـو بعد سـنين؟ ومن هذا الـذي سيرفض مبلغـاً مجزياً عـن أرضه غير الآمنة. وإن
قيل بأنه قـد يتآمر مع الأعداء، أقـول: إن المسألة الآن ليـست أخذ مال مسلم كـرهاً لتحسين عمـراني ونحوه، ولكنها
دخلت دائـرة شرعية أخرى. ملحوظـة أخيرة أخي القارئ: لا تنس ما ذكـرته سابقاً من أن الحاجـة لنزع الملكية هي
ظاهـرة لتراكم الخلل في الـتركيبة الـعمرانيـة التي نحن فـيها الآن والنـاتجة عن تغـير مقصوصـة الحقوق. فـالناس الآن
يمنعون من استغلال الثروات المعدنية لأن الـدولة تمتلكها حصراً لها. وهكذا يتجه الناس والعمران حيث ما تستثمر
السلطات الأموال. فظهـرت المدن الإدارية كالعواصم، والمدن التجارية التي تتركز  فيها الصفقات التجارية، والمدن
الـصناعيـة التي تجلب إليـها المواد الخـام؛ وفي الوقت ذاتـه منع الناس مـن الإحياء. فكل الأراضي مملـوكة للـدولة التي
تمـنحها لمـن ترغب، وهـؤلاء يقومـون ببيعهـا لمن أراد البـناء من العـامة. وهـكذا يتـزاحم النـاس وتكتظ المـدن وتأتي
الحاجة لتـوسعة الشوارع، ويطالب المخططـون ومسؤولو البلديات علماء الشريعـة بفتوى جواز نزع الملكية. أما إن
كان للـناس استخـراج الثروات، وإن عـاد الإحياء للجـواز دون إذن الإمام، فـإن المدن ستـنتشر أفقيـاً وتفقد الأرض

قيمتها ولا تكون سلعة وتنعدم الحاجة لنزع الملكيات )وسأوضحه بتفصيل أكثر بإذن الله(.  
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لقـد كان لي أمل أن أتمكن يوماً مـن حساب التكلفة التي يـتحملها المجتمع من جراء إبـاحة نزع الملكية. ولا
أعتقـد بأنني سـأتمكن من ذلك لكثـرة الأموال التـي لا يمكن جمعها لاسـتحالة الـوقوف عليهـا. فهناك نفـقات اللجان
التي قـررت نزع الملكـيات، وهنـاك الرشـاوي التي دفعهـا الناس لهـذه اللجان محـاولين رفع تعـويضـاتهم، وهنـاك ما
يفرضه بعض أفراد اللجان لتطميع الملاك، وهناك ما صرف من أموال الدولة للأفراد الذين قرر المسؤولون لهم أكثر
ممـا يجب، وهناك فقدان إنتـاجية من ظلموا ممن لم يـدفع لهم حقهم في آنه، وهناك تكلفـة الإنشاءات التي ستقام على
الأراضي التي انتزعـت ملكيتها، وهنـاك التغييرات في شبكـات البنية التحـتية من جراء زيـادة الكثافة الاسـتخدامية.
فلماذا كل هذه النفقات التي كـان من الأجدى أن تستثمر فيما هو أولى؟ لـقد أحكمت الشريعة إغلاق هذا الباب.
فعند نشوء لجـان للتقويم تنـشأ معها الطـبقات في المجتمع. فأفـراد هذه اللجان أصبـحوا أناساً أكثـر أهمية في المجتمع
لأن مـصالح آخـرين أضحت في أيـديهم. فـدخلت الأهـواء في قص الحقـوق. وعَلتَ جمـاعة بحـكم سلطـتها ونـزلت
أخـرى. أي أن المجتمع بإباحته لنزع الملكيـة أتاح لطائفة من المجتمع أن تتـسلط على باقيه، وتم الحكم بغير ما أنزل
الله. أي أن العقلانـية عنـدما دخلت أصـول الفقه غيرت مقصـوصة الحقـوق لصالـح السلطـة. هذا هـو غرور العقل
الإنـساني والذي أصاب حتـى الشريعة. ولعل نزع الملكـية هي من التدخلات العمـرانية التي يحبذهـا الحكام. هذا ما
يـذكره لـنا التـاريخ. ففي وصف المـدن الإسلاميـة في عهد المـماليك مثـلًا ظهرت خلافـات بين الدولـة والملاك؛ فقد
نزعت بعض الملكـيات دون رضى أصحابها، برغم مخالفتها للـشريعة. فمثلًا: ولتوسيع الميدان الأخضر في دمشق سنة
690 هـ هُدمت بعض المباني دون تعويض الملاك.155 فالمدن الإسلامـية تعج بمثل هذه التعسفات للسلاطين والتي لم
يـرض بها الفقهاء آنـذاك. إلا أن هذه التعسفـات قليلة مقارنـة بوضعنا الحـالي. فكما رأينا، إذا لم يتمكـن الخليفة عمر
رضي الله عنه من انتـزاع ملكية عقـار بجانب المـسجد الحرام )وفي روايـة بجانب المـسجد النبـوي(، فكيف يأتي مِن
المـتأخرين مَن يفعـل ذلك في ما هو أقل شأنـاً كالطرق العـامة؟ لقد أصبـحت قضية نزع المـلكية الآن مسألـة نظامية

وغير مستنكرة. فلا وجود لمدينة معاصرة دون قانون حكومي يسمح للسلطات بنزع الملكية. 
.ZالاجتهادX :أخي القارئ: إن اقتـنعت بما ورد عن عدم جـواز نزع الملكيـة فبإمكـانك القفز للعنـوان الآتي
أمـا إن لم تقتـنع فأرجـو أن تستـمر في القـراءة. لأن كثيراً مـن الناس يـسألـونني عنـدما أتحـدث عن عدم جـواز نزع

الملكية فيقولون: Xماذا إن ضاق الحرم المكي أو المدني على المصلين. ألا ترى ضرورة نزع الملكية؟Z. فأرد بالآتي:
إن لله سبـحانه وتعالى أمثـالاً يضربها للـناس لعلهم يتعـظون. فبالـقرب من الحرم المكـي فندقٌ ضخم فخم ذو
أجـر جد مرتفـع يفتح على ساحة الحـرم المكي مباشرة ودون طـريق يفصله عن السـاحة. إن هذا الـفندق )أي فندق
دار التوحـيد( يقف شاهداً على كل من أفتى بجواز نـزع الملكية. فقد كانت هناك أسواقـاً محيطة بالمسجد الحرام ثم
نـزعت ملكيـاتها مـع عقارات أخـرى وأعيـد تخطيـط المنطـقة بجـانب الحـرم المكـي ومنحت قـطعة كـبيرة من تلك
الأراضي المنزوعـة لابن السلطان لبناء فندق ضخم يقف كعقبة مروريـة في تلك المنطقة التي تميزت سابقاً بالملكيات

الصغيرة المخلخلة بالطرقات فيما بينها قبل انتزاع ملكياتها. كيف حدث هذا؟ 
لبسط المسـألة سنتعـرض لقصة موقع آخـر بمكة المكـرمة. لقد قـام البعض من المتخصـصين بالإيماء للعلماء
بضرورة جـواز نزع ملـكيات العقـارات الصغيرة في أواسط المـدن لأن تلك العقارت الـصغيرة مفتتـة ولا يستفـاد منها
بـطريقة أمـثل إلا بجمعها في مـساحات أكـبر. لذلك أنُشـأت شركات استـثمارية لامتلاك هـذه العقارات ومـنها شركة
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مكـة للإنشاء والتعمير مثلًا. أي أن المسوغ الأساس لإنشاء هذه الـشركات هو في كونها وسيلة لتحقيق هدف عمراني
بالـدرجة الأولى واستثـماري بالدرجـة الثانيـة. ولكن الذي حـدث هو قلـب المسألـة: فقد تم تقـديم الربح على الحل
العـمراني. فقد قـامت شركة مكـة للتعمير بـامتلاك معظم العقـارات التي على جبل عمـر غربي المسجـد الحرام والذي
تبلغ مساحة أرضه 230.000 متراً مربعـاً. ثم أعدت الشركة برنامجـاً استثمارياً بمتطلبات مـرتفعة للاستفادة القصوى
من الموقع. فقـد كان المطلـوب هو محاولـة بناء مـا مجموع مـساحته 1.201.100 متراً مـربعاً لإيقـاف 10.000 سيارة
وبناء 3.400 غـرفة فندقيـة بخدماتها وأكثـر من 1.400 شقة سكنيـة، وما مساحـته 135.000 متراً مربعاً كمحلات
تجارية. وهذا كما تـرى منهكاً لإمكانات الموقع ذاته ويـزيد لأكثر من خمسة أضعـاف مساحة الموقع. ثم أتى دور
التصميم وتم طرح مسابقة عمرانية لإيجاد الحلول، وكنت بفضل الله أحد المشاركين في التقويم الأولي، فقد كنا أربعة
محكمين، مسلـم واحد، أي جميل أكبر، مع ثلاثـة مسيحيـين )تأمل هذا الاخـتيار لتحكـيم مسابقـة تصميمـية في مكة
المكـرمة، فما أغـربه، وكأن العـالم الإسلامي جف من المهنـدسين المسلمـين(.156 وباستثـناء مشـاركتين من الجـامعات
السعوديـة، كان الهدف الأساس من الحلـول التي تقدمت للمسـابقة هو تحقيق أهـداف الشركة الربحـية. وهذا مثال
جيد للـنظرة الـرأسماليـة التي تقـدم الربح على كل مـا عداه من المـصالح حتـى في أطهر بقعـة. فقد قـدم الربح على

مصالح أهل مكة أولاً، ومصالح المسلمين من معتمرين وحجيج ثانياً. لأوضح هذا. 
فبالنـسبة لأهل مكـة، فإن مصـالحهم تتلخـص في أن شركة مكـة قد امتلكـت الأراضي التي يملكهـا أفراد في
جبل عمر ولكنها لم تمتلـك الشوارع والساحات والمـمرات التي كانت على الجبل؛ والتـي هي من حقوق سكان مكة

المكرمة عموماً، ومن حقوق من يسكنون غرب جبل عمر خصوصاً. فلهذه الطرق حرمتها شرعاً. كيف ذلك؟
لقد تعـامل الفقهاء شرعاً مع الطـرقات والساحات وحـواف الأنهار والبحار  بنـوع من الحذر واعتبروا كل ما
يـرتفق به المسلمون هـو ملك للمسلمين وليـس ملكاً لبيت مال المـسلمين )لاحظ أنني قلت: Xوليـس ملكاً لبيت مال
المسـلمينZ أو من يمثلها كالـدولة مثلًا( سواء كان طـريقاً أو حافة نهر. وهـذا التمييز بين ملكيـة بيت مال المسلمين
وملكية جمـاعة المـسلمين، والذي حـرص عليه السلف، لم يـأخذ به الفقهـاء المتأخـرون، واعتبروا كل ما هـو مملوك
لعمـوم المسلمين كـالطرق وحـواف الأنهار وشطـوط البحار ملكـاً لبيت المال، وبـذلك أجازوا للسلـطان التصرف في
هذه الأماكن. ولقـد حاول السيوطي توضيح هذا الخلط ونقل الآتى: Xومما عظمت البلوى به اعتقاد بعض العوام أن
أرض النهـر ملك بيت المـال، وهذا أمـر لا دليل عليه، وإنـما هو كـالمعادن الـظاهـرة، ولا يجوز للإمـام إقطـاعها ولا
تمليكها، بل هو أعظم من المعادن الظـاهرة في ذلك المعنى ...Z.157 وهذا التمييز يـتضح أيضاً في نازلة سئل عنها شيخ
الإسلام ابن تـيمية عن رجل اشترى من وكيل بيت المال مـن جانب الطريق أذرعاً معلومـة، وأقام حائطاً فيما اشتراه.
فهل يـصح بيع الأرض المبتاعة مـن وكيل بيت المال التي فيـها الطريق؟ وهل يفسـق الشاهد الذي يـشهد للأرض بأنها

لبيت مال المسلمين؟ فأجاب رحمه الله: 
Xالحمد لله. لا يجوز بيع شيء من طريق المسلمين النافذ، وليس لوكيل بيت المال بيع ذلك، سواءً كانت
الطريق واسعـة، أو ضيقة، وليـس مع الشاهـد علم ليس مع سـائر النـاس، اللهم إلا أن يشـهد أن هذه
لبيت المـال، مثل أن تكـون ملكـاً لرجل، فـانتقلـت عنه إلى بيت المـال، وأدخلت في الـطريق بـطريق
الغصب. وأمـا شهادته أنهـا لبيت المـال بمجرد كـونها طـريقاً، فهـذا إن أراد أن الطريق المـشتركة حق
للـمسلمين لم يـسوغ ذلـك بيعها، وإن أراد أنهـا ملك لبيت المـال يجوز بيعهـا كما يبـاع بيت المـال فهذه
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شهـادة زور، يستـحق صاحـبها الـعقوبـة التـي تردعه وأمـثاله. ولـيس للحـاكم أن يحـكم بصحـة هذا
 .Zالبيع

وهناك حديث أخرجه ابن سعد في الطبقـات والطبراني عن الحكم بن الحارث السلمي أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قـال: }من أخذ من طـريق المسلمين شبراً جـاء به يوم القيـامة يحمله من سـبع أرضين{.158 ففي الحديث
إشـارة إلى أن الطريق ليس ملكاً لبيت مال المسلمـين، ولكنه ملكاً للمسلمين من لفظه صلى الله عليه وسلم لـ Xطريق
المسلمينZ. وهـذا التمييز بين ملكـية بيت المال وملكيـة جماعة المسلمـين مهم لمقصوصة الحقـوق لأن اعتبار الطريق
ملكاً لبيت المـال يعطي السلطات الحـق في التصرف فيه، أما اعتباره ملـكاً لجماعة المسلمين فلا يعـطي كائناً من كان
Zعمارة الأرضX حق الـتصرف في الطـرقات بـنقل ملكيـتها أو إنـقاصهـا أو تغيـير مواضـعها )وهـذا ما حـاول كتـاب

إيضاحه(. 
ولهذا، وبـالنـسبـة لأهل مـكة المـكرمـة أو غيرهم في أي مكـان، فقـد قصت الـطرق شرعـاً بحقـوقهـا )كما
سنوضح في الحديث عن XالأمـاكنZ بإذن الله(. فلسكان أهل مـكة المكرمة ومن زارهـا الحق في الاستفادة من موقع
جبل عمـر بالنفاذ خلاله لا سيما أن عـدد المعتمرين في ازدياد. فـمن ملك عقاراً غربي جبل عمـر وما حوله من أحياء
له الحق في استثمار عقاره وزيادة سكانه وبالتالي المـرور خلال جبل عمر للوصول للمسجد الحرام.159 أما إن تم بناء
جبل عمـر كموقع ذي ملكيـة واحدة كما هو مقـترح من الحلول المقدمـة، فإن الحلول المقـدمة قد تـتعامل مع الموقع
ككتلـة واحدة. وهذا قد حدث شرقـي الحرم. فقد تم انتزاع ملكيـات الأفراد هناك وتم بناء مبـان حكومية وقصور
ملـكية بـطريقـة سدت المنـافذ من تلـك الجهة، كما سـدت من جنـوبي الحرم بعمائـر شركة مكـة للإنشـاء والتعمير،
وهكذا ظهرت مـشكلة صعوبة الوصـول للمسجد الحرام لجميع القـادمين من جميع الجهات. وفي هذا مضرة أكبر من
تـرك هذه العقـارات بأيـدي أصحابهـا الأصليين الـذين قد يـستثمـرون قطعهم بحلـول عمرانـية تخلخل مـواقعهم من
أدوارها السفلى كجعـلها مصليات أو ممـرات عبور، وكمسـاكن في أدوارها العليا. فـالقطع الصغيرة المملـوكة من أفراد
لابـد وأن تتخلـلها شـوارع ذات عروض كـافيـة لمرور المـصلين للمـسجد الحـرام. وهذا الـذي كان قـبل إباحـة نزع

الملكيات. 
أمـا مصـالح المعتمـرين والحجيج فـتكمن في نـمط استـضافـتهم. فقبل نـزع الملكـيات كـانت مـساكـن مكة
المكرمة عبارة عن عمائر أو منـازل صغيرة يملكها أصحابها. وهؤلاء يستقبلون الحجيج والمعتمرين. فقد كان النمط
السائد هو أن ينـزل الحاج أو المعتمر ضيفاً على من يـملك المسكن، حتى وإن تقاضى المـالك للعقار أجراً مقابل هذه
الضيافـة فإن العلاقة بين الطـرفين )المضيف والمضاف( كـانت تتسم بنوع مـن الإحسان والحفاوة التي تحـتمها كرامة
وعزة المـلاك. فقد كـان بعض المـلاك يحتسـبون الأجـر من الله سبحـانه وتعـالى فيقـدمون أفـضل ما لـديهم من أكل
ومسكـن، وكانـوا يعينـون الحجيج في أمـور شتـى. كيف لا وهنـاك آراء تمنع تـأجير البيـوت بمـكة المكـرمة إكـراماً
للحجيج. ففـي الأموال لأبي عبيد مثلًا: Xحـدثنا وكيع عن عبـيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيـح عن عبد الله بن عمرو
قال: مـن أكل من أجور بيوت مكة فـإنما يأكل في بطنه نار جهـنمZ. وقد كره عطاء الكـراء بمكة، كما أن عمر بن

عبد العزيز كتب للناس بمكة يمنعهم من كراء البيوت.160  
ومن صيغ المنع هذه نـستشف أن البعض من النـاس كانوا يؤجـرون البيوت بمكة كـما هو الحال الآن برغم
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الخلاف في جوازه. لذلـك، فإن لم يقدم بعـض الملاك أفضل ما لـديهم من مأكـل ومسكن للحجيج لـكسب الأجر في
الآخـرة، فهم بـالتـأكيـد يفعـلون ذلك لـكسب الـسمعـة لاجتـذاب المعتمـرين والحجـيج مسـتقبلًا. أي أن لكـل مالك
مصلحـة إما أخـروية أو دنيـوية. هكـذا كان الحـال سابقـاً، علاقة حميمـة بين الطرفـين المضيف والمضـاف. ثم ظهر
المـستثمـرون فأنـشؤا الفنـادق التي يعمل بهـا الموظـفون، فظـهرت طبقـة من الملاك الذيـن قد لا يتـسع وقتهم لخـدمة
الحجيج. وبهذا حل الموظف الأجير مكان المالك لخدمة الحاج، وهذا الأجير مسيّر في تعامله مع ما يقتضيه من أجر،
فـتزداد خدمته بزيادة أجـره، حتى ابتسامته فقـد تعرض مقابل المال. وشتـان في التعامل بين الاثنين )المالك أو الأجير
مع الحـاج(. أي أن للحجيج في كل بقـاع الأرض حقوقـاً بدؤا بفقـدانها بتـغير أنماط ملكيـات الأراضي حول المـسجد
الحرام من ملكيات أفـراد إلى ملكيات شركات )كشركة مكـة للتعمير( والتي يتوقع منهـا أن تقدم خدمات أفضل من
تلك الفـنادق التـي لا همّ لها إلا اسـتغلال الحاج بـأقل خدمـة ممكنـة. لقد أصـبحت الاستضـافة سلعـة لا يقدر عـليها
الفقراء. وهذا نمـط رأسمالي في التعامل. ولعل المسـألة تزداد تعقيـداً إن نحن أيقنا أنه كلما زاد حـجم العقار المملوك
لجـهة واحدة، كلما تحـولت العلاقة من إنـسانية إلى مـالية. فأصـحاب الفنادق، بـرغم أن فنادقهـم أكبر من المنازل إلا
أنهم أقرب للحـاج من ملاك الفنادق الأكـبر، وهؤلاء أقرب للحـاج من مالكي الأسهـم لشركات أكبر كـشركة مكة،

وهكذا. 
أي أن هناك علاقة قـوية بين حجم عقار ما وعدد ملاكه. فقـد يشترك ألف فرد في امتلاك محل مساحته متر
مـربع واحد،  أو بالعكـس، أي قد يمتلك فـرد واحد لمحل مسـاحته ألف متر مربع. فـأي النمطين مـن الملكية أفضل
للعقار وللـملاك وللمجتـمع؟ لقد أبـدعت الشريعـة في هذا الخصـوص، وقصت الحقـوق بوضع مـبادئ، مثل الـوراثة
والشفعـة، أدت لأفضل وضع مـوزون بين الاثنين )وهـذا ما حـاولت تـوضيحـه في الفصل الثـامن من كتـاب Xعمارة
الأرضZ(. ثـم أتى هؤلاء الـفقهاء وأباحـوا نزع الملكيـة واختل هذا الاتـزان بأن ملكت جمـاعة صغيرة )أو حـتى فرد
واحد مـثل ابن السلطـان مثلًا( عقارات كثـيرة وكبيرة هنا وهـناك بعد نـزع الملكيات، أو أن جمـاعة غير مـتواجدة في
المـوقع مثل ملاك أسهم شركـة مكة لـلتعمير أصبحـوا ملاكاً بـدعوى مـصلحة الجماعـة. وهنا أطـرح عدة أسئلـة: لقد
افترض بعض الفقهاء المعاصرين أن المصلحة العامة هي في نزع الملكية. فما دليلهم على ذلك؟ فهل حاولوا سؤال أهل
الاختصاص في العمران عن ضرورة إيجاد حلول عمرانية دون نزع الملكية؟ فهل نضبت الحلول؟ فإن كان الهدف هو
توسعة المسجد الحرام أليس من الممكن رفع السكان لمـبانيهم على أعمدة ليكون الدور الأرضي ممرات ومصليات وما
فوقه مصليات إن كانت هناك حـاجة للمزيد؟ هل تم حث بعض ملاك المسـاحات الصغيرة ودعمهم لضم ممتلكاتهم
اختياراً مـنهم، أو هل تم وضع تصـورات عمرانيـة لعقاراتهم مهـما صغرت للاستـفادة من تلك المـواقع لهم وللحجيج
بدعمهم مالياً كشراكة من مؤسسات استثـمارية؟ لا، لم يحدث كل هذا. فهناك ألف حل وحل عمراني للمسألة دون

اللجوء لنزع الملكية. 
عند التفكر في نـزع الملكية في مكة المكرمة يظهر سؤال ملح: ألا يعلم عالم الغيب والشهادة بأنه سيأتي يوم
ويكثر فـيه الحجيج والمعتمرون لـدرجة يضيـق بها المسجد الحـرام على الناس؟ فإن كـان يعلم كل هذا، فلماذا وضع
سبحانه وتعالى العليم الحكيم الكعبة بين هذه الجبال؟ فهل وضعها الخبير اللطيف ليأتي الناس ليشيدوا العمائر فوقها،
أم لـينسفوهـا ليوسعـوا الساحـات حول المسـجد الحرام أو ليـستغلوا مسـاحة ما تم نـسفه ليكون مـن المستغلات التي
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تمتص دمـاء المعتمرين؟ لابد من حكمة لهذا الاختيار لموقع الكعـبة بين هذه الجبال، فهو سبحانه وتعالى حكيم منزه
عن العبث. فما هي هذه الحكمة يا ترى؟ لعل الإجابات هي بعدد من فكروا في المسألة. وهنا أطرح تصوري فأقول
والله أعلم: مع ظهـور المشروعـات العملاقـة حول المـسجد الحـرام وفوق الجبـال بدأ الاخـتناق حـول المسجـد الحرام
وبالذات في العشر الأواخر من رمضان. قال لي الدكتور عمر طه )وهو طبيب متخصص في مرض حساسية الصدر،
الربو(، وكـان ممن يقضون العشر الأواخر في مـكة المكرمة، أن الوضع يـزداد سوءاً عاماً بعد عـام بسبب هذه المباني
التي تمنع تجدد الهواء فيختنق المعتمرون بالذات ليلًا في قيام رمضان. وحتى من لا يتحسسون فقد يصابون بالربو إن
هم أمضـوا عدة أيام في منطقة المسجـد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان. وهـذا ما لاحظه كطبيب. إن الذي
أحدث كل هذا الاختناق هو نزع الملكية الذي ذهب بالأراضي لمن بيدهم زمام الأمور والأموال ليحاولوا استثمارها
في منشآت ضخمة بالقرب من المسجـد الحرام ليزداد ربحهم. وحتى يتمكنوا من بـناء مثل هذه العمائر الضخمة فقد
ينسفـون بعض هذه الجبال كما هو حـادث. وقال لي مرة رئيس قسم المـياه بجامعة الملك عبد الـعزيز بجدة بأن لهذه

الجبال وظيفة. فمياه زمزم برغم أنها تأتي من حوض وادي إبراهيم إلا أنها تتأثر بهذه الجبال التي تغذيها بالمعادن.
أما إن لم تنـزع الملكيات، ولم يـتمكن هؤلاء من بـناء تلك المنشـآت، فإن أحجام العقـارات ستكون صغيرة.
وعنـدها فـإن هناك فـائدة ظـهرت من الأبحـاث التي تمت لـدراسة تـوسعة الملـك عبد الله بـن عبد العـزيز للمـسجد
الحـرام، وهو أن أحجـام المباني بـوضعها قـبل نزع الملكـيات تخفف الازدحـام لأن توزيعـها بطـريقة مفـتتة بـأحجام
صغيرة بالشوارع الضيقة يخفف ويحد من اندفاع حـشود الحجيج. فبعد رمي جمرة العقبة مثلًا أو عند القدوم لطواف
الوداع فإن الحشود القادمة من منـى والمهولة في أعدادها وباندفاع عظيم قد تـؤدي للوفيات أحياناً، وعندها فإن هذه
العقارات الصغيرة التي تتخللها الشوارع الصغيرة تعمل كمصفاة للحد من انطلاق الحشود ووصولها فجأة إلى المسجد
الحـرام، فتتفتت جموع الحـشود لجماعات أصغـر وأصغر كلما اقتربت من المـسجد الحرام لأن الـشوارع أضيق إلا أنها

أكثر عدداً. فتكون الحركة أكثر انسياباً من وضع تكون فيه الشوارع أقل عدداً وأكثر اتساعاً. 
وبالنسبـة لساحات المـسجد الحرام، فـإن الأثرياء مـن العالم الإسلامي قد يحـاولون شراء بعض تلك الأراضي
وإيقـافها كمـصليات حتـى تتسع ساحـة المسجد الحـرام، هذا إن لم يفعل ذلـك الملاك الأصليون طلبـاً للأجر ونزولاً
عـند إلحاح العلـماء عليهم بذلك. وهـكذا تتحول المـناطق المحيطـة بالكعبـة المشرفة شيـئاً فشيئـاً إلى ساحات دون أي
مـبان تُرى، حتـى وإن رفض أحدهـم وقف أرضه فبعد زمن سـيجد أحد أحفـاده أن مبناه وحيـد ومحاط بالـساحات،
وهذا وضع مخجل. هكـذا بالتدريج تتحـول سفوح الجبال حـول الكعبة المشرفـة إلى مصاطب للصـلاة. تذكر سفوح
جبـال اليمـن الزراعـية، فـقد تـصبح مـنطقـة المسجـد الحرام كـذلك، كل مـصطـبة تـتصل بـالأخرى بـسلم أو درج
كهربائي، ثم تخـيل هذا المنظر المهيب، عندما يسجد الناس، تـرى الملايين يرفعون من السجود مرة واحدة. لتتصور
الوضع، تخيل ملعباً كـبيراً لكرة القدم، وتخيل قيام جميع المتفرجين بنفـس الحركات، هكذا قد يكون الحال ولكن مع
الفـارق في المساحـة والتعداد. يـا له من منظـر مهيب إن تخيـلت أنك تقف على أعلى نقطـة في أحد هـذه الجبال لترى
المصـاطب العامرة بـالمعتمرين مـن كل جانب، والهواء يهفهـم من كل مكان إذ لا منشـآت إلا خلف الجبال. أو تخيل
العكـس، فأنت بالقرب من الكعبة، فحيثما نظرت ترى سفوح الجـبال بيضاء من زي المعتمرين. أما ما نراه اليوم من
تـداخل بين العمران والنـاس من شوارع ممتلئـة بالمصلين بين الـبيوت والسيـارات، فهذا قد يحـدث ولكن خلف الجبال
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المطلة على الـكعبة وبكثـافة أقل. أي أن الاستيعـابية للمـسجد الحرام سـتزداد. فالله الـعليم الحكيم يعلـم أن البشرية
ستتقدم وأن الناس سيسافرون بسهولة ويسر، وأن عددهم سيزداد، لذلك اختار العليم الحكيم موقع الكعبة المشرفة
والله أعلم لـتكون بين هـذه الجبال حـتى يرى الجـميع هذا المنـظر المهيب لجـموع المصلـين حول الكعبـة المشرفة على

سفوح هذه الجبال، لا أن يحشر الناس بين العربات ويؤدون الصلاة بين أعتاب المنازل ودواليب العربات.ز2
قـال لي زميل: هل رأيت كيـف نزعت الـدولة ملـكيات الـكثير من الأراضي في مكـة المكرمـة لتشـيد علـيها
المباني الحديثة بـدل تلك المتهالكة؟ وهل علمت أن الشيء ذاته سيقع في المدينة المنورة؟ قلت: وأين سيذهب الملاك؟
قال: ولكن البيئة التي كانوا فيها سيئة! فتعجبت من تأثير الإعلام على الناس وأجبته بالآتي: هذه البيئات التي كانوا
فيها هـي بالفعـل لا ترتقي لاحـتياجـات الحجيج والمعتمـرين، ولكنهـا سيئـة لأن الملاك الأصليين فقـراء بسـبب عدم
تطبيق الـشريعة )كـما سترى بإذن الله(، أو لأنهـم لم يتمكنـوا من استثمارهـا لأن الأنظمـة تمنعهـم، فتركوهـا للفقراء
ككـراء. وبزيادة حالها سوءاً تطلب الأمر إزالـتها أحياناً، وكانت الإزالة مفروضـة على الآخرين أحياناً أخرى برغم
جودة مـساكنهم لأن الـدولة أرادت تخطـيط الحي بأكـمله وإعادة إنشـائه. لكن إن طبقـت الشريعة، لمـا كان هؤلاء
الـسكان الأصلـيين فقراء، ولاهـتموا بـعقاراتهم وطـرقهم لإدراكهم أن هـذا في صالحـهم ان استثمـروه، وهكذا يـظهر
التنافس بين الملاك لجـذب المعتمرين، وبالتـدريج ستكون أطهر بقـاع الأرض هي الأفضل في تقنيات الـبناء وحلولها
لاهتمام ملاكهـا بها، ولما احتـاجت مكة المكـرمة لهذا الـتدمير، بل تدريجـياً سنة بعـد أخرى ستجد نـفسها في أفضل
حال لأن كل محلة ستتغير تدريجياً بتجدد بضعـة عقارات. ولكانت اللمسة الإنسانية بين الملاك والحجيج التي تحدثنا
عنـها هي سمة هـذه العقارات. كما أن الشعـوب الأخرى المسلـمة ستتبنـى تشييد وصـيانة بعض الحـارات ليسكن بها
حجاجها. هـذه حارة جاويـة وتلك مغربـية، وهكذا تـشتعل المنافـسة بين الشـعوب للمسـاهمة في إثراء عـمران مكة
المكرمة، كـل يساهم بـأفضل ما لـديه. فترى ثقافـات العالم الإسلامي كلهـا مصغرة في مكـة المكرمة وبـأبهى الحلل
لتصبح بالفعل مـركزاً دينياً وحضـارياً. أما مع وجود الحـدود بين الدول ومنع انتقال المـسلمين ووقوع عبء مكة على
دولة واحدة، ثم بعـد نزع الملكيات، فـإن الملكيات إما سـتؤول إلى الدولة لـيسوء حالهـا أو إلى متنفذين يسـتملكونها

ليزداد الفقر بين الناس وليستشري الفساد بزيادة هذه الطبقات المالكة تنفذاً وبطراً كما سترى بإذن الله.

ز2(  ولكن مـاذا عن أشعة الشـمس وفي صلاة الظهر بـالذات؟ ليس في
هذا التصور ما يمنع وضع مـظلات خفيفة سهلة فوق رؤوس المصلين
تنصب وقت الحـاجة. ومـاذا عن الطـرق للعربـات؟ هذه سـتقف عند
الطرف الآخر لسفوح الجبـال المطلة على الكعبة المشرفة. وهنا تخيلت
منظـراً آخر، ألا وهو حاجة المعتمـرين للخدمات مثل الأكل والشرب
ودورات الميـاه. وهـذه حلهـا جـد مـيسـور وبـالـذات في عـصر التقـدم
الإنـشائي الـذي نحن فـيه. تذكـر بعض القـرى ذات الأفنيـة التي هي
تحت الأرض في تونـس والصين. فهناك قـرى لا ترى مبانـيها من سطح
الأرض، ولكن إن زرتهـا فسترى حفـراً مربعـة بعمـق دور واحد تحت
الأرض، وكل حفـرة هي فناء لمنزل، فإن نـزلت إلى الحفرة فأنت في فناء
مفتـوح ثم يتم الدخـول للبيوت أو للغـرف من هذا الفنـاء. وهكذا قد
تكـون الخـدمــات، فبــالنــزول لفنـاء صغـير تحت الأرض كـمنـطقـة
مرورية، سيجـد المعتمر الأمكـنة التي يسـتطيع فيها أن يجـد ما يأكله
ويـشربه ويقضي حاجته، وقد تكون المسـافات قدر مئات الأمتار بين

كل فناء وآخـر. وبالطبع فـإن هذه الأفنيـة ستكون على بـعد كبير من
الكعبة المشرفة، أي حيث مـواقع فنادق شركة مكة للتعمير الآن مثلًا.
وما هـذا التصـور الذي أطـرحه إلا مـثالاً واحـداً. وهنـاك الكـثير من
الحلـول الهنـدسيـة الأخـرى والتـي مهما سـاءت فلن تكـون أسـوأ من
وضعنا الحالي الذي نُسفـت فيه الجبال لتحل محلها العمائر الاستغلالية.
فـيالهـا من خـسارة، وحـسبنـا الله ونعم الـوكيل. حـتى الـتكييـف، فقد
أخبرني أحـد المتخـصصين )الـذين كـانوا في الفـريق المكلف بـدراسة
المسجد الحرام وساحـاته في توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد
الله بن عبـد العزيـز، وهو د. إبـراهيم حبـيب الله( أنه بالإمكـان إيجاد
بـدائل لتـكييـف المسجـد الحـرام إن لم تـوجـد مبـان مغلقـة من خلال
الـتبريــد الإشعــاعـي radiation من تحـت بلاطــات الأرض بــوضع
أنـابـيب للـتبريـد ومـظلات لتـحجب أشعـة الـشمـس المبــاشرة وقت
الــذروة، فيكـون الهــواء السـاكن بـارداً في ذاته لأن الجبـال المحـيطـة

تحجب الرياح فتحتفظ الساحات ببرودتها صيفاً.
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الاجتهاد
إن من أهم نتـائج هذا الجـزء )أي نزع الملـكية( هـو أن من سمات مقـصوصـة الحقوق حفـظ حقوق الملاك
بطـريقة يستحيـل معها لأي فرد التعـدي على هذه الحقوق. فكـل عقار له استقلاليته وحـرمته وسيطرة المـالك التامة
على ملكه مطمئـنا أبد الدهر بأنها لن تسلب منه عنـوة. فلا يتردد في استثمارها، ولا يفكر في رشوة آخرين للاستفادة
منها. وقد رأينا في الحديث عن الـضرر كيف أن الشريعة منحت للمتصرف المالك حقوقاً مكنته من إطلاق التصرف
في ملكه. أي أن الـشريعة حفـظت ملك من مكنـت له التصرف ليـصبح فرداً فـاعلًا في المجتمع. فكـر أخي القارئ،
فهل هنـاك نظـام من وضع الـبشر يحفـظ للنـاس حرمـة عقـاراتهم كـالإسلام، ويحمـيهم من الـسلطـات في أفعـالهم؟

  .ZلاX :والإجابة بالنسبة لي
ولعل من الـنتائج المهمـة لهذا الفصـل ما يتجلى من سـؤالك الآتي: لم كل هذه الضـجة لهذا المـؤلف عن مجرد
نـزع ملكـيات أدت لـظلم بعـض الأفراد عـلى يد قـلة مـن المسـؤولين الضـالين، فهـذا أمر لا مـفر مـنه في المجتمـعات
البشرية ويقع من البعض فقط؟  فأجيب: إن المسألة ليست بهذه البساطة. فهل رأيت أمة عزيزة وأفرادها أذلاء؟ أو
هل رأيت أمة ذلـيلة وأفرادها أعـزاء؟ بالطبع لا. فمعظـم من يفكرون في عزة الأمم المـسلمة من المسـؤولين يريدون
نون مدنهـا مثلًا، ويشيدون تحقيق العزة بتـسخير الشعوب لهدف الـعزة، وبهذا فهم يرسـمون طريق العزة كـأن يحسِّ
الصناعـات بمعرفتهم ونحوها من سياسـات، وهذا المسلك يغير مقصوصة الحقوق. مـن هنا يأتي الاستعباد الذي يفقد
الناس الهمـة والمثابرة ليحـدث العكس، أي لتذل الأمة. وهـذا ما حاولت الشريعـة تلافيه، أي تلافي الاستعباد داخل

كيان المجتمع المسلم ليتحرر الأفراد فينطلقون في العطاء الذي إن تراكم عزت الأمة وازدهرت. 
وهنـا لابد مـن كلمة تـوضيحيـة عن الاجتهـاد: كما لاحظت أخي القـارئ فإن هـذا الكتاب ضـد الاجتهاد.
فلعلك تقـول: كيف يرفض مـسلم الاجتهاد في هـذا العصر المليء بالمـستجدات؟ ومـاذا عن حديـث الرسول صلى الله
علـيه وسلم في صحيح الـبخاري والـذي رواه عمـرو بن العـاص أنه سمع رسـول الله صلى الله عليه وسلـم يقول: }إذا
حكم الحـاكم فاجـتهد ثم أصـاب فله أجران، وإذا حـكم فاجـتهد ثم أخـطأ فله أجـر{؟161 أقول: هـذا إن لم يكن
هنـاك نص كما هـو معلوم. أمـا إن كان هنـاك نص كما رأينـا في مسـألة نـزع الملكيـة، وسترى الكثير مـن الأمثلة في
الفـصول القادمة بـإذنه تعالى، فلا يحق لأحد الاجتهـاد مهما تغير الزمان وتغـير المكان. وسأحاول جـاهداً في الفصول
القادمة بحول الله وقوته أن أثبت لك أن سبب تخلف المسلمين هو الاجتهاد فيما كان فيه نص، فاختلت الحقوق بين
الحـاكم والمحكوم. ولكن فقـط للتلخيص السريع لمـسألة الاجتهـاد أقول: هناك عـدة أنواع من المسـائل التي تتطلب
الاجتهـاد، منها ما هو مـستجد ولحظي وقد لا يتكـرر، ومنها ما هو مـتكرر ولكن على فترات متباعـدة، ومنها ما هو
دائم التكـرار. فمن أمثلـة المسـائل التي قـد لا تتكرر هـو أخذ قـرار بالصـلح مع عدو أنهك المـسلمين، ونحـوها من
ظروف محـددة برغم أنها تهـم الأمة إلا أنها قد لا تمـت لمقصوصة الحقـوق بصلة، وهذه الـتي يشملها حـديث الرسول
صلى الله عليه وسلم، والله أعلـم. وحتى مـثل هذه الاجتهـادات، فإن طبقـت مقصوصـة الحقوق فـستضمحل الحـاجة
إليهـا كما سيأتي في فصل XالحكمZ بـإذن الله. أما أمثلة مـا قد يتكرر ولكـن على فترات متباعدة فـهو تعيين حاكم أو
قاض لإقليم مـا مثلًا. فمتخـذ القرار سواء كـان فرداً أو جماعـة بحاجة لـلاجتهاد للمفـاضلة بين الأفـراد. وبالطبع لا

أستطيع الخوض في مدى حاجة الأمة لما سبق من مسائل اجتهادية، فهي خارج دائرة معرفتي.
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أمـا ما هـو كثير التكـرار، وهو الأهم لمـوضوعنـا )لأن في كثرة الـتكرار إن زلت الـفتوى مضرة شـديدة على
الأمة(، فـبالإمكـان قسمـته إلى أربعة أقـسام: الأول مـرتبـط بالعلاقـة بين الإنسـان وربه، مثل العـبادات، وهـذه بها
مـستجدات بحاجة للاجتهـاد، مثل مدى مسافة قـصر السفر بالسيـارة لمن يعمل بعيداً عن داره ويسـافر لعمله يومياً،
ومثل رفـض البعض لخلع الأحذيـة عند دخول المـساجد ذات الـسجاد في أيامـنا هذه. والثـاني مرتبط بعلاقـة الإنسان
بربه إلا أنه لـيس بالضرورة مـن العبادات المتكـررة بالنسـبة للفرد، مـثل حكم أنابيـب الأطفال أو حكم زرع الكلى.
الثالـث مرتبـط بعلاقة الإنـسان بـإنسـان آخر، وهـذه كثيرة جـداً في مسـائل المعاملات، مـثل حكم بنـاء درج يؤدي
للسطح في منزل زيد مما قد يضر جاره عـبيد، فهل يهدم الدرج أم يمنع زيد من صعود السطح أم يجبر على بناء سور
في سـطح منزله حتـى لا يكشف فنـاء جاره، وفي مثل هـذه المسائل تـكثر الاختلافـات في اجتهادات الفقهـاء. وقسم
رابع مرتبط بعلاقـة الإنسان بالآخـرين عموماً أو من يـمثلهم، أي مرتبط بعلاقـة الإنسان بالسـلطات أو الحاكم مثل
جواز إحيـاء الأرض دون إذن الإمام أو نـزع الملكية الـتي تحدثنـا عنه أو أخذ الـزكاة: فهل للحـاكم أخذ الـزكاة من
النـاس أم للناس دفعهـا لمستحقيهـا حتى وإن طلـبها الحاكـم؟ ولا أريد الخوض أبـداً في القسمـين الأولين، فهما خارج
نطاق هـذا الكتاب، وهمـا اللذان، لمـن له حق الاجتهاد في المـستجدات الإفتـاء فيهما. وهما الحـيز الذي يـنطبق عليه

حديث الاجتهاد، والله أعلم. أما القسمين الثالث والرابع ففيهما الإشكالية بالنسبة لي. لماذا؟ 
بالـنسبة للـقسم الثالـث، وهي علاقة الإنسـان بالآخر، فحتـى وإن اختلفت المذاهب فـإن معظم الآراء محقة
بـرغم ظاهـرها بأنهـا مختلفة إن لم تـقحم الحاكم في المـسألة، وقـد وضعت الكثير من الـنوازل عن العمـران في كتاب
Xعمارة الأرضZ لتوضيح هذه المسألـة. والعلة في ذلك، والله أعلم، هو أن الحق إن تغير من زيد لعبيد عند عمرو من
الفقهاء، أو تغير من عـبيد لزيد عند بكر من العلماء، فإن الحق لازال بين الناس ولم ينتقل للسلطات. مثال ذلك حق
الجـلوس في الأسـواق، هل يقـدم من كـان دائم الجلـوس في موضـع ما وعـرف به أم لا؟ حـتى في هـذا القـسم فهـناك
مذاهب أصلح للبيئة من مـذاهب أخرى، ولأن الاختلافات بين المذاهب هي داخـل حيز معين، فمهما أخطأ العلماء
فإن الخطأ سينقل الحق مـن فرد لآخر، وبرغم الظلم على أحد الطـرفين، إلا أن هذا الاجتهاد قد لا يضر الأمة الضرر
الذي سيأتي من الاجتهـاد في القسم الرابع، وهو الذي يربط الفـرد بمجموع الأمة أو من يمثلهم، أي ولي الأمر. ومن
الأمثلة على القسم الرابع حديث الضرر ونـزع الملكية اللذان تحدثنا عنهما. ومن الأمثلة القادمة الفيء، فمن حق من
سيكون الفيء؟ وما أحاول طـرحه في هذا الكتاب هو أن جميع ما يربط الفرد بـالأمة أو السلطة من حقوق تمكينية
أتت بها الشريعة واضحة إلا أن الاجتهاد فيها هو الذي أدى لتخلف المسلمين. ففيها نصوص قطعية مثل قوله تعالى:
بيِلِ كىcَ لَ بىَ وeَلcيتََ^مىَ وeَلcمـَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلسَّه cقـُرcلe سُولِ وَلذِِي ِ وَللِـرَّه لِ eلcقرَُى فَلَِّه cأَه cعَلىَ رَسُـولِهِ\ مِن ُ اd أفََاdءَ eللَّه )مّـَه
َ شَـدِيدُ َ إنَِّ eللَّه سُولُ فَخُـذُوهُ وَمَا نَهـَىكُمc عَنcهُ فeَنتهَـُواْ وeَتَّقُواْ eللَّه غcَنِيـَاdءِ منِكُـمc وَمَاd ءاَتـَىكُمُ eلـرَّه cلe َ cيَكُونَ دُولـَةً بَين
eلcعِقاَبِ(، ومـثل قول الـرسول صـلى الله عليه وسلم في سـنن أبي داود ومسـند الإمـام أحمد عـندمـا طلب النـاس منه
الـتسعير عند غلاء الأسعار: }إن الله هـو المسعر القابض الـباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقـى الله وليس أحد منكم
يطـالبني بمظلمة في دم ولا مال{.162 في مثل هذه المسائـل تدخل الفقهاء واجتهدوا واختل الاتزان بين الناس. ولعلك
تقـول: إن حديـث عدم التـسعير من سنـن أبي داود قد لا يكـون في قوة مـا إن كان الحـديث في صحيح الـبخاري في
قطعيـته، لذلك قـد يضـطر الحـاكم للـتسعير إن سـاء الحال في الأسـواق، لذلـك تدخل الفقـهاء وأفتـى بعضهـم بجواز
التسعير )لا تنـسى مثال مرض الإيدز أخي القارئ(. وهكذا من ضروريات كما يعتقدون. فأجيب: قد يكون قولك
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صحيحـاً إن لم يستـطع أحد الإثبـات أن الأمة ستكـون في حال أفـضل إن هي رفضت الـتسعير. أمـا إن أثبت لك أن
الأولى لمصحلـة الأمة الالتزام بالنص، أي عدم تدخل الحاكم في التـسعير، فعندها فإنني في موقف أقوى لأن الحديث
والمنطق قد اجتمعا. لـذلك أرفض الاجتهاد في هذا القسم الرابع الـذي يتم فيه ربط الإنسان مع مجتمعه أو ولي أمره،
والذي يؤدي إلى علاقة دائمـة الاستمرار مثل إحياء الأرض دون إذن الإمام، فالناس في إحياء دائم للأراضي كل يوم.
وهنا تـأتي حكمة الشريعة بوضـع نصوص قاطعة )مثل منع الـربا( حتى لا يتمكن حاكـم من إغراء عالم ما ليفتي له
بجـواز ذلك. فمن بين عـشرات الآلاف من العلماء عـلى مر العصـور، لابد وأن يـبيع عالم مـا )وهو ليـس بعالم( دينه
ويفتي للحاكم بما يلائم أهواءه. وقد يجد حاكم ما من يفتي له بجواز الضرائب شرعاً )وقد حدث، كما سيأتي بيانه
بـإذن الله(، وهكذا تتراكم الاجـتهادات لتجد الأمـة نفسها تحكم بـدين غير الإسلام برغم حفـاظها على الصلوات في
المساجـد وبرغم اكتظـاظ المسجد الحـرام بالمعتمـرين وزيادتهم. فلا تـظنن أن الأمة بخير والحـال هذه في الاجتهاد.
ِ خُمُسَهُ/ ءٍ فَأنََّ لِلَّه cتُم منِّ شَىcاْ أَنَّمَا غَنِم dُلَمو cعeَلذلك فمن حكمة الشريعة أنها أتت بنصوص قاطعة مثل قوله تعالى: )و
قَانِ cُفرcلe َم cَدِنَا يوcنَا عَلـَى عَبcأَنزَل dوَمَا ِ بيِلِ إنِ كـُنتُمc ءاَمنَتُم بeِللَّه بـَى وeَلcيتََ^مىَ وeَلcمَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلسَّه cُقرcلe سُولِ وَلِذِي وَللِرَّه
ءٍ قَدِيرٌ(، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: }المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء cعَلىَ كلُِّ شَى ُ مَ eلcتقَىَ eلcجَمcعَانِ وeَللَّه cيَو
والنار والكلأ{، وما هـذه النصوص إلا قفلٌ لباب الاجتهـاد، بل جذٌ لجذور الاجتهاد في القـسم الرابع بالذات. إلا أن
تَعاَنُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ(.  cمُسcلe ُ بعض العلماء تجرؤا على النصوص فأفتوا بعقولهم القاصرة كما سترى بإذن الله، )وeَللَّه

ولـتلخيص هذا الفصل أقول: إن للإسلام طـريق مرسوم واحد وواضح للعـزة. فكما رأينا في أول الفصل فقد
أصبحت العقلانية هـي كل شيء، وبالذات في إدارة المجتمعـات، ولإثبات بطلان هذه الـدعوى تقصينـا ملكية العلو
كمثـال لتوضيـح الفارق الشـديد بين مـنابع مقصـوصة الحقـوق في الإسلام وبين منـابع منظـومات الحقـوق المعاصرة.
ومررنا سريعاً على حكم من حكم بغير مـا أنزل الله وأنه إنما يتبع الهوى ليضل الناس بغير علم. ولإثبات ذلك نظرنا
للعـقلانية لنـثبت أنها أهـواء تسيرهـا المصالح ولـيست عقلانيـة مجردة كما يـظن الكثير، فـأخذنـا مثالـين لتأكيـد هذا
الاستنتاج هما التلوث والمـستقبليات، ثم تقصينا نظريات تخلف المـسلمين لنستنتج أن معظمها يتهم الإسلام بالتخلف
لأنه لا يُـعمل عقله في إدارة شـؤون حيـاته، بـل يتبع مـا أنـزل إليه من قـرآن وسنـة، وأن في هـذا كما يـزعـم منتقـدو
الإسلام تـعطيل للعقل. ثم نظرنا للعقـل فوجدنا أنه ليس إلا أداة يجب إطلاقهـا فقط في التعامل مع كل ما لم يأتِ به
نص مثل التعـامل مع الأعيان، ولتوضيح هذه المـسألة قسمنا عقليـة الأمم إلى أربعة سبل بالنسبـة لطبيعة القرار. وقلنا
أن الإسلام يحث على السبيل الثـالث: وهو الاندفاع تجاه الأعيان في طبيعة القرار والمحافظة تجاه الإنسان، أي تعطيل
العقل أمام مقصوصة الحقوق مع تحريكه في شتى المجالات، وهذا كما سترى بإذنه تعالى سينهض بالأمة. فكما رأينا
من استقصاء لفظ العقل في القـرآن وبربطه بالحق، فإن الحق واحد لا يتبدل بتغير الزمان والمكان. ثم أكدنا ذلك من
خلال تقصي العقل في السنة المطهرة. ورأينا ما فعله المـعتزلة، وكيف أن بعض الفقهاء المعاصرين، وبحسن نية منهم،
نهجوا نهجـاً مشابهاً في أصـول الفقه بإعمال عقـولهم بالاستحسـان وتقييد الحق، فتغـيرت مقصوصة الحقـوق، وما نزع
الملكيـة إلا مثال واحـد لهذا التغيـير. وهناك أمثلـة أخرى سنـأتي عليها بـإذنه تعالى. وجمـيع هذه التغيـيرات تراكمت
وأدت لفقدان النـاس لحقوقهم، فضُيقت الآفاق الإنتاجية على الناس واضمحلت هممهم فازدادت البطالة، كما سترى
بـإذن الله، وأتى التخلف بـسبب شلل المجتمع. ومثـالنا الأهم على هـذا هو قتل إحيـاء الأرض، وهو أحد مـوضوعات

.ZالخيراتX الفصل الآتي: أي فصل
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يعتقـد الكثير أن سـبب التخلـف هو الفـقر. فهـم يقولـون بأن الـفقر يـؤدي للضـعف والمرض، وعـندهـا لن
يتمكـن الإنسان من العمل، وبهـذا يزداد فقره. ولكـن لماذا لا يذهب الفـقير للطبيب؟ لأنه لا يمـلك المال. ومن جهة
أخرى، لمـاذا لا تساعـده الدولـة على الخروج من المـرض ببناء المـستشفـيات مثلًا؟ والإجـابة هي: لأنهـا لا تملك المال
أيضاً. ولـكن من أين تأتي الدولة بالمال؟ بالطبع من الضرائب على المـنتجات. ولكن المنتجات قليلة بسبب فقر الناس
وقلـة إنتاجهـم. أي أن مشكلـة ما مـثل المرض ستـؤدي إلى ثانيـة مثل الضـعف ثم إلى ثالـثة مثـل قلة الإنتـاج ورابعة،
وهكـذا نجد أنفـسنا في دائـرة لن نتـمكن من الخـروج منهـا إلا بالعـودة للفقـر كمسـبب للتخـلف. وبإمكـانك أخي
القارئ أن تفكر في دائرة أخـرى تبدأ بشيء آخر وتنتهي بالحـاجة للمال. مثلًا: لماذا يهمل الطالب في دراسته؟ لأنه لا
يحب الدرس. ولمـاذا لا يحب الدرس؟ لأن مـن وضع المنهج لم يدرك حـدود إمكانـات الطالـب أولاً، ولأن الطالب لا
يجد مـا يحفزه على الاجـتهاد للتـخرج للعمل لانـتشار الـبطالـة ثانيـاً. ولماذا لم يـدرك المؤلف إمكـانات الـطالب؟ لأنه
موظف غير مـؤهل، وقد لا يكـترث نظراً لقلـة دخله. ولماذا المـوظف غير مؤهل؟ لأنه لم يـتلق التعليم الكـافي لعدم
تـوفر المال. ولمـاذا دخله قليل ولا يكترث؟ لأن سلم الـرواتب متدني بـسبب قلة المـال في الدولة. ولمـاذا المال قليل في
الدولة؟ لكثـرة الرشاوي وقلة الإنتاجيـة للشعب. ولماذا البطالـة بين الشباب؟ لعدم وجود الـوظائف. ولماذا لا تتوافر
الوظائف؟ لعدم وجود المال للاستثمار. وهكـذا تنتهي الدائرة بالفقر. مثال ثـالث، لماذا لا يتظافر الناس للقضاء على
مصدر مرض ما، كتسـوير مستنقع لمنع الأطفال من النزول فيه، أو كحفر بئر مشتركة لشرب الماء النقي؟ لأنهم غير
مترابطين، هذا إن لم يكونوا جهلة لفقرهم لذلك لا يدركـون أهمية الماء النقي. فهم بانتظار من يقوم لهم بذلك. إنهم

بانتظار الدولة التي تمتلك المال، وهكذا يقتنع الكثير بأن التخلف هو بسبب الفقر. وهذا بالطبع غير صحيح. 
وإن أمعـنا التفكير في التخلـف لوجدنا أن الآفـات كثيرة كما ذكرنـا في فصل Xقصور العقلZ. فهـناك أنظمة
الحكم الجـائرة التي تضع الأشخاص في المناصب لقـرابتهم لا لكفاءتهم، وهناك قلة الإنتـاجية للسكان بسبب الكسل
وانعدام الحـوافز، وهنـاك الفاسـدون والفاسقـون الذين وصلـوا للمنـاصب، وهنـاك المرتـشون والكـسالى والمنـافقون
والانتهازيون من المسؤولين، وهناك البطالة وقلة المصانع والمعامل والمزارع، وهناك عدم توفر المهارات لدى من أراد

قال صلوات ربي وسلامه عليه: }من
سبق إلىbما لم يسبق إليه مسلم فهو له{. الخَيْرات

إحياءbالإحياء: المفاتيح
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العمل وقلة الأجور، وهـناك سوء الإدارة وانعدام الثقة وعـدم التعاون والتكافل بين الأفـراد، وهناك قلة المواد الخام.
وما هـذا إلا نقطة في بحـر من التخلف. فـكيف يمكن لنـا الخروج من هـذا التخلف؟ وهل وقف الإسلام حـقاً أمام

التنمية التي تزيل التخلف كما يقال؟  
وبالإضافة للفقر فهناك من يرى أن أسباب التخلف هي الجهل والمرض.1 أي وكأننا إن قدمنا لشعب متخلف
الكتاب والـدواء والمال فسـيتغير حالـه. وبالطبع فـإن هذا غير صحـيح. فالمسـألة أكبر من ذلـك. فمن أهم من بحث
وكتب في أسـباب تخلف دول العـالم الثالـث باحث المـاني اسمه شومـاخر Schumacher. فقـد وضع كتابـاً تحدث في
بعض فصوله عن العالم الـثالث وأحدث هذا الكتاب ضجة في الغرب ومن ثم تبعه الكثير من الباحثين. فمما قاله في
كتابه: إن مـشكلة شعـوب العالم الـثالث ليـست في فقرهـا وقلة مـواردها أو عـدم توفـر البنيـة الأساسيـة بها، ولكن
المشكلة هي في جهلها. فيقول موضحـاً: لنتصور أننا زرنا مصنعاً حديثـاً. فعندما نتجول فيه وخلال تعقيداته المذهلة
فلن نستطيع أن نمتلك أنفسنـا من التعجب، ثم نسأل أنفسنا: كيف تمكن الفكر الإنساني من إنشاء هذه المنشآت؟ ما
هو الكم من العلم والمكتـشفات والاختراعات والخبرات التي تجـسدت في هذه الأجهزه والمعـدات؟ والجواب بالطبع
هو: إن المـصنع لم ينبـع من فكر شخـص واحد، ولكـنه تطور عـبر الزمن. فقـد بدأ بـداية بسـيطة، ثـم أضيفت إليه
إضافات، وعدلت تـعديلات، وبالتدريج، ومن خلال التحسينـات عبر عشرات السنين وصل إلى ما هو عليه الآن من
تطـور ودقة. ولـكن ما نـراه من ذلك المـصنع اليـوم ماثلًا أمـام أعيننـا لا يوضح لـنا كل مـا مر به المـصنع من تـطور
واحتـياجات، فهـذا مخفي. أي أن ما نـراه من المصنع هو كـرأس الجبل الجليدي. فـالجبل الجليدي مكـون من جزئين:
جزء فوق الماء يراه الجميع وهو الأصغر، وجزء مخفي تحت الماء لا يُرى ويحمل ما هو فوق الماء. وبالنسبة للمصنع،
فـالذي لا نـراه في زيارتنـا هذه أعـظم بكثير مـن المصنع الـقائم أمـام أعيننـا. فنحن لا نـرى التجـارب التي مـرت بها
المصانع الأخـرى والتي استفاد منهـا هذا المصنع، ولا نرى العـلماء والمبتكرات وراء هذه الـتعقيدات، ولا نرى أولئك
الذيـن ماتوا نـتيجة أخطـاء التصمـيم في المصانع الأخـرى والتي ساهمت في تـطوير هـذا المصنع. ولن نـرى بالتـأكيد
الخلفيـة التعليميـة الكبيرة لأولئك الـذين صنعوا هـذا المصنع ابتـداءً من المرحلـة الابتدائيـة وانتهاءً بمـراكز الأبحاث
التي بدونهـا لم يكن ليوجـد هذا المصنع. أي أن الـزائر للمصـنع لا يرى إلا رأس الجبل الجلـيدي، ولا يرى الـقاعدة.
فهناك عـشرات من أمثال هذا المصنع من مؤسـسات لا نراها في المجتمع الغربي، والـتي من غيرها لما نتج هذا المصنع.
وإذا لم تتمكن شعوب ما يسمى بالعالم الثالث من إيجاد العشرات من مثل هذه المؤسسات التي تدعم وجود المصنع،
فلن يعـمل هذا المـصنع بكفـاءة إن تم نقلـه إلى دول العالم الـثالـث. وإذا أنشئ فـسيكـون جسماً غـريبـاً دخيلًا على
المجـتمع الذي اسـتورده كتلـة جاهـزة وبناه. وسيـعتمد المـصنع في تشـغيله على الأيدي الخـارجية. وبـناءً على نظـرية
شومـاخر، فإن هذا هـو حالنا اليـوم في العالم الإسلامي، فقد كـان اهتمامنا هو الـتركيز على رأس الجبل الجليدي. أي
أننـا بنينا الظـاهر وهو الطـريق المرصوف والمطـار الفخم وشبكات التـصريف والملاعب ومحطات الإرسـال، ونسينا
المخفي وهـو الذي يبني هذا الظـاهر ويجعله مستمراً ونـامياً. فعندما نـزور الغرب ونرى المنشـآت نعتقد أننا سنلحق
بهم بمجـرد بناء مـا بنوه بـأموالنـا. ولعل في دبي وقطـر مثال صـارخ. أي أننا نحـاول وضع رأس الجبل الجليـدي، وهو
الظاهر فـوق سطح الماء. وبدون القاعدة الكـبرى المخفية التي تحمل الرأس قد يغـرق هذا الرأس، ولكن بعد زمن.

ألم تر الكثير من المؤسسات والمصانع التي بنيت ولم تنتج كما يجب؟  
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فما هـو إذاً هذا الشيء الخفي أو قـاعدة الجبل الجليـدي الذي يدعـم الظاهر، أي يـدعم رأس الجبل الجليدي؟
يقـول شومـاخر بـأنها ثلاث دعـائم هي: الـتعليم والـتنظـيم والتهـذيب. فـالتـطور لا يـبدأ بـالمنـشآت، ولكـن بالـناس
وتعليمهم وتنظيمهـم وتهذيبهم. فالتعليم معروف للجـميع، والتنظيم هو أداة ليتفاهم أفـراد المجتمع فيما بينهم ويزيد
إنـتاجهم، أمـا التهذيـب فهو زرع روح الإخلاص والمبـادرة للعمل. وبدون هـذه الدعـائم الثلاث فلـن تقف أمة مهما
كـانت مـواردها ومـهما اغتنـت، وكلما زاد غنـاها زاد دلال شعـبها لـيصبح عـالة على الـشعوب الأخـرى كما في دول
الخليج النفطـية. وخير مثـال لأهمية هـذه الدعـائم الثلاث هو مـا حدث في الـدول التي دُمرت بعـد الحروب العـالمية
كاليـابان وألمـانيا. فـهذه الشعـوب كانت تـتمتع بدرجـة عاليـة من التعلـيم والتنظـيم والتهذيـب قبل الحرب. وعنـدما
دمرت جمـيع منشآتها أثنـاء الحرب وقفت بعدها وأعـادت بناء نفسها في فـترة قصيرة جداً، وبطريقـة أفضل مما كانت
عليه قـبل الحرب. وما كان هـذا إلا لأن الذي دُمر وتهشم أثـناء الحرب هو رأس الجـبل الجليدي الظاهـر لنا، وليست
القاعـدة التـي لا نراهـا. بل وقد ازدادت هـذه القاعـدة صلابة أثـناء الحـرب وبالـذات التهـذيب والتـنظيم بـين أفراد
المجتـمع. ولهذا نهضت هـذه الشعوب مـرة أخرى وبشكل أفـضل. وهذا هو الـسر في أن التطور والازدهـار لا يقفز
ببناء المنشآت، ولكـنه ينمو تدريجياً بنمو الـدعائم الثلاث. وهذه، كما يقول شوماخـر، هي المشكلة الرئيسة في دول
العالم الثالث التي تسعى للتطور والازدهار. إنها تعتقد أن التطور يمكن جلبه من مجتمعات أخرى، أو إيجاده بالمال،
أو التخـطيط له تخطـيطاً شـاملًا، فهم يعتقـدون أن التطـور يقفز بـالبناء والـتشييـد! والذي اقترحه شـوماخـر هو أن
التطور نتاج نمو تحت ظروف مستتبة في إطار ثابت معلوم للكل، فهو لا يقفز ولكنه ينمو بنمو الدعائم الثلاث.2  
إذا أدركت أخي القـارئ مغـزى السـابق ستـدرك عمق المـأساة وطـول المشـوار الذي يـنتظـر دول الشـعوب
الجاهلة. ففي كل يـوم تزيد المسافـة بيننا وبين تلك الـدول الصناعية. فـلا تغتر بوجود تلفاز أو حـاسوب بمنزلك أو
سيارتك، وحسبـنا الله ونعم الوكيل. إن البلـدان التي تستورد محطـات أرضية وتشتري أقماراً صنـاعية لن تدخل عصر
الفضـاء، كما أن الدول الـتي تشتري الأسلحـة لن تكون في عـداد الدول العـسكريـة لأنها ستحـتاج لقطع الـغيار من
الدول المنتجـة التي قد تكون عـدوة لها مستقبلًا، وستحتـاج إلى موظف الأسرار الفنية، وهكـذا من احتياجات تضع
الدول المـستهلكة تحـت سيطرة الـدول المنتجة. وبـعد دفع الكثير مـن الأموال لشرائهـا ومن ثم تدريـب أفراد الدول
المتخلفـة لاستخـدامها تـكتشف تـلك الدول بـأن الدولـة الصـانعة قـد أنتجـت ما هـو أحدث وأقـوى منهـا، وإلا لما

تخلصت منها! وهكذا تكون التبعية. 
إن هذا الطرح لشـوماخر أثر في الكـثير من المفكرين )أو بالأحـرى الضالين( وانبثقـت منه مدارس فكرية
وبـالذات في علم التـنمية كـما سنرى في فصـل Xالفصل والوصلZ بـإذن الله، فظهرت تـوجهات تـنادي بتعلـيم الفقراء
لـزيادة الـتنمـية، وأخـرى تطـالب بضـبط الإنفـاق الحكـومي لـيأتي الاتـزان المالي لـيزدهـر الاستثـمار، وثالـثة تـندد
بالاستبـداد السيـاسي وانعدام الحـرية للأفـراد كمسـبب للتخلف. وهكـذا فإن معظـم، إن لم تكن جميع التـوجهات،
تتفق على ضرورة تمكين أفـراد المجتمـع بإعطـائهم حقـوقهم حتـى يخرجـوا من التخلـف. إلا أن كل هذه التـوجهات
تحاول الـتأقلم مع النـظام الرأسـمالي كإطار. أي محـاولة تمكين النـاس ضمن العقلانيـة البشريـة التي أنتجـت الأنظمة
والقوانين، أي محاولـة تمكين الناس ضمـن القيود البشريـة. وهذا هو لب المـشكل في التخلف بالـنسبة لي. فشـوماخر
ومـن مثله من علماء يرون أن التنمية لن تكون إلا بالتعليم والـتنظيم والتهذيب وما شابهها من أدوات التمكين ولكن
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ضمن المنـظومـة البشريـة السـائدة للحقـوق. وأنا لا أرى أن هـذه الدعـائم أو ما شـابهها سـبباً جـذرياً لـلخروج من
الـتخلف، برغم أنها أدت لازدهـار العالم الغربي. فنحـن والعالم أجمع سنكون أشـد ازدهاراً إن نحن قصـصنا الحقوق
كما أراد الله العليم الحكيم. لـذلك سأرفض طرح شومـاخر وما شابهه من طـروحات تنموية لأنهـا في محصلتها تثبيت
للعقـلانية البشرية في إدارة المجتمعات التي ستـؤدي للتلوث البيئي والفساد لا محالـة. وبرغم عمق طرح علماء التنمية

في الإطار الرأسمالي إلا أنه ليس الأعمق كما سترى بإذنه تعالى. فماذا أراد لنا الإسلام للخروج من هذا الوهن؟ 
لقد بـدأت التفكير مبدئياً في هذا الـسؤال في صيف عام 1974م عندما زرت إنجلـترا لأتفاجأ كطالب مبتدئ
في تخـصص العـمارة بالفـارق العمـراني بين العـالمين الإسلامي والغـربي. فكنت أسـأل محتـاراً: من أيـن أتوا بـكل هذه
الأمـوال لبنـاء كل هـذه المنـشآت وبهـذا الإتقـان؟ ثم في صيـف 1980م )1400هـ( بدأت الـتفكير بـجديـة في مسـألة
التخلف العمراني عنـدما بدأت مـرحلة الدكتـوراه بقراءة الكتب الإسلاميـة عن العمران. ثم ازددت قـناعة بضرورة
اسـتمراري في هذا المضمار عنـدما زرت تونس لدراسـة المدينة العتيقـة. فكنت أرى شباب تونـس في المقاهي جلوساً
يلعبون الطاولة ويشربـون الشاي أو فقط ينظرون إلى المارة دون ما إنتـاج ولساعات وهم فقراء. وكنت أقارنهم بمن
في الغرب وأسـأل: Xلماذا لا يتحـركون؟ لمـاذا لا يعملون ويـنتجون؟ ألا يـريدون إصلاح حـالهم؟ ألا يريـدون زيادة
دخلهم؟Z. والإجابـة باختـصار: إن الأبواب مـوصدة أمامهـم. وهذا بالـطبع ينطبق على العـالم الإسلامي كله. ولكن
لمـاذا أبواب العمل موصدة؟ أعتقـد أنه سبحانه وتعالى هداني للإجـابة على هذا السؤال. وبـالإمكان تلخيصه في عبارة
واحدة هـي: Xإن عدم تـطبيق الـشريعة هـو سبب التخـلف، وذلك لأن تطبـيقها سـيؤدي إلى الـتمكين والـذي يؤدي
للمـبادرة التي تحرر المجتمعات من الاستعباد الذي تفرضه الرأسمالية أو الاشتراكية ليزدهر المجتمع دون تلوث بيئي

وانحلال خلقيZ. وهذا هو المهم: كيف نوجد ازدهاراً إنسانياً دون فساد. وهذا هو موضوع باقي الكتاب.  
نحن الآن في مجتمع لا يـبادر إلى فعل شيء. فإن فـكرنا مثـلًا في بناء مصنع أو تـنظيف مدينـة أو تحرير أرض
مغتصبـة، نجد أنها جميعـاً بحاجة إلى مبـادرات. ولكن هل السبب في انعـدام المبادرة هو الـناس؟ لا، إنهم تعودوا على
ذلك لأن النظام المجتمعـي أقلمهم عليه. ولكن لماذا؟ إن الإجابـة بالنسبة لي واضحه الآن. إنه بـسبب تغير مقصوصة
الحقـوق. فكر معي أخي. إن أردت فعل أي شيء لتحـسين حالك مالـياً أو لرفع شأن أمـتك فلأي شيء ستحتاج؟ لنقل
بأنك تريد فتح محل بيع أو مـنجرة لصنع الأثاث أو مصنع للطائـرات أو حتى مفاعل نووي لتوليـد الطاقة، فستحتاج
إلى ثلاثة عـناصر رئيسـة هي:  أولاً: الموارد سـواءً كانت مـالية أو مكـانية: فـالموارد المالـية هي لشراء مـا تحتاجه من
أعيان كأدوات النجـارة أو اللحام أو المكاتب أو أجهـزة الحاسب الآلي ونحوهـا. والموارد المكانيـة هي أماكن لتضع
فيها هذه الأعيـان كبقالة أو ورشة أو مستودع. ثانياً: التصاريح والتراخيص ونحوها من موافقات من الدولة حتى لا
يـعترضك أحد. وثـالثاً: المعـرفة كـالخبرة وأسرار الصنعـة حتى لا تـنتج منتجـاً يرفـضه الناس لارتفـاع سعره أو رداءة
جـودته. وهذه الثلاثة في أيامنا هذه صعبة المنال، لذلك تجد الـناس لا يبادرون. فالموارد سواءً كانت مالية أو مكانية
قليلة بين الناس، بل هي في أيدي الأثـرياء ومسؤولي الدول وليس عموم النـاس. وأما التصاريح  فقد تكون أكثرهم
صعوبة في بعض الدول ولن تأتي إلا بعد المرور على عشرات المسؤولين والدوائر الحكومية وبالذات إن كان المشروع
كبيراً كـاستحداث مصـنع مثلًا. وأما الخبرة فهـي محصورة بين مـن ورثوا الصنعـة وبين من تعلمـوها في معاهـد علمية

لأنهم يملكون المال وبين من ثابروا وخاطروا للمرة الأولى لتعلم أسرار الصنعة وهم قلة. 
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وبـالطبع فإن هـذه العناصر الثلاثـة )الموارد والموافقـات والمعرفة( مـتداخلة بطـريقة يصعب عليـنا فصلها في
مجتمعاتنا الرأسـمالية. فقد تقول مثلًا بـأن المال يأتي بكل شيء. فهو سيـأتي بالتصاريح برشـوة المسؤولين مثلًا، وسيأتي
بالمعـرفة بـاستئجار مـن عمل في مصنع آخـر، وسيأتي بـالموارد من أجهـزة وأماكـن. وهذا صحيح في أيـامنا هـذه لأننا
نعيـش في مجتمعات رأسمالـية. ففي مجتمعـات اشتراكية قـد لا يكفي المال للحـصول على التصـاريح، بل العلاقات مع
ذوي السلطـة أحيانـاً. ولأن المال أصبح كل شيء، فقـد اقترنت المبادرات بـأصحاب رؤوس الأموال. فـتجد أن رجال
الأعمال الـذين يملكون المـال ينتقلون من مـشروع لآخر لأنهم يملكـون مفاتيح المبـادرة. فلديهم المال ويـستطيعون
الحـصول على التصاريـح وبإمكانهم استئجـار من يعرف أسرار المهنة. أمـا من يملكون أسرار المهنـة فقد لا يتمكنون
من البدء في مشروع ما إلا بشق الأنفس لأنهم لا يملكـون المال، وهكذا. ومن ولد فقيراً عاش فقيراً إلا من ارتشى أو
جـاهد بعنف وثـابر بـاستثمار الـقليل الذي لـديه، ليزداد رويـداً رويداً في مجـتمع يوصـد الأبواب أمـام المعدمين. فلا
غرابـة إذاً إن نحن رأيـنا الـناس جلـوساً في المقـاهي بلا عـمل لأن الأبواب مـوصدة ولا مفـاتيح لـديهم لتـلك الأبواب
الثلاثـة. وكثـرة الصـد للأبواب هـذه شكلـت المجتمع المعـاصر ليصـبح خاملًا عـاطلًا مهزومـاً في أفراده بلا مـبادرة.
وجمـيع هذه الأمور مـن صد للأبواب أو فـتحها هي مسـائل في الحقوق. فعنـدما يمنع مـن أراد تحويل غرفـة في منزله
لحـانوت فإنه يـفقد حقوقه، وعنـدما تمنع خيرات الأرض مـن أناس وتعطى لآخـرين فقد التهمت حـقوقهم. وهكذا.
فماذا فعلت الشريعة مع هذه الأبواب الثلاثة )الموارد والموافقات والمعرفة(، ومن الذي يملك مفاتيح هذه الأبواب؟

إن الشريعـة لمعجزة. فقد وضعت مفاتيح هذه الأبواب الـثلاثة مباشرة بين يدي من أراد العمل. فقد وضعت
الموارد في أيـدي من وصلوا إليهـا، وأتاحت لهـم فرص الحركـة دونما تراخيـص إلا إن ثبت أن فعلهم مضر بـالآخرين
لـتلافي التلوث، ووضعـت من الحركيـات ما ينـشر المعرفـة دونما احتكـار، وهكذا يعـز المجتمع ويـنتصر. كيف؟ إن
الإجابة على هـذا السؤال متفرقة في الفصول الباقـية لهذا الكتاب.3 وسنبدأ بالموارد المـكانية لأهميتها. فكما قلنا، فإن
من المحال أن يـكون المجتمع عزيـز وأفراده أذلاء. وكيف تأتي العـزة للفرد وهو لا سقـف له ينام تحته، ولا مأوى له
يأويه. فحتـى تأتي العزة لابد لكل فرد مستقل بـأسرته من مكان يستقر فيه، فإن استقـرت نفسه أصبح عندها عضواً

فاعلًا في مجتمعه. أي لابد للإنسان من مكان يختص به للسكنى أو العمل. وهذا ما فعله مقص الإحياء.

المقص الأهم: الإحياء
كـم أتمنى أن يعـود الإحياء. إنه مقـص معجز للحقـوق في الأماكن. وهـو مقصنـا الثاني.4 بـالطبع فـإن الناس
مـتفاوتـون في متطلـباتهـم ومقدراتهـم. لذلك قـصت الشريـعة الحقـوق مكانـياً لهـذا التفـاوت من خلال الإحـياء. إن
الإحياء هو باختصار إحياء الأرض غير المـملوكة وغير المستغلة والتي عرفت في الشرع بـ XالمواتZ. قال صلوات الله
وسلامه عليه: }من أحيا أرضاً ميتة فهي له{. لـقد كان الاستيلاء على الأراضي أمراً شائعاً في القرون الأولى للإسلام
لأن الأراضي غير المـملوكـة وغير المسـتخدمـة لم تكن مـلكاً لأحـد ولأي فرد حق تملـكها إن هـو عمل فـيها وكـانت
تـسمى بـالموات، كـما أنه لم تكن لها قـيمة شرائيـة لأنها لم تكـن سلعة، مثلهـا مثل الهواء: فـكل من احتاج شـيئاً من
الهواء استـنشق ما شاء، وكذلك كل من احـتاج مكاناً للسكنـى أو للزراعة أو للصناعـة أحيا من الأرض ما شاء. وقد
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كانت هناك مبادئ وأعراف متبعة لامتلاك هذه الأراضي.5  
ومع أن الأراضي غـير المستغلـة اليوم كـثيرة، وبالـذات تلك البعيـدة عن المدن الـتي لم تكن لتـوجد أصلًا إن
حكمنـا بالـشرع )أي المدن الكبرى المـركزيـة( ما يـعني زيادة الأراضي القـابلة للإحيـاء، إلا أن الإحياء منع في أيـامنا
هذه. فهذا بـاب قفلته الدول ووضعت مفاتيحه في أيدي المسؤولين. لذلك مات الإحياء.6 وحتى تقف الأمة يجب أن
يحيا الإحياء مـرة أخرى، لأن إحياءه سيحيي الناس، وإحياء النـاس سيحيي الأمة. ولكن الذي حدث هو أن الحكام
أقطعوا الأراضي للمقربين منهم أو لطائفـة مهنية ما أو لأفراد قبيلة مـا تدعي ملكيتها للأرض، وكل هذا الإقطاع لأن
الأرض أصبحت سلعـة وذات مردود استثـماري نظراً لتـوفر الخدمـات التحتيـة لها مثـل الصرف الصحي والكـهرباء.

لذلك يكون السؤال: هل توافر الخدمات سبب لتحول الأرض إلى سلعة؟ سنرى بإذن الله. 
لقد عرف الحنفية المـوات على أنها الأرض التي لم يكن فيها أثر زراعة، ولا بـناء لأحد، وليست ملكاً لأحد،
ولم تكن من مرافق الـبلد كأن تكون محتطباً لأهل قرية ما أو مـرعى دوابهم وما شابه، وأن تكون خارجة عن البلد
بحيث إذا وقف في أدناها من العـامر منادٍ بأعلى صوته لم يُسمع أقرب النـاس إليها من العامر.7 ومن الواضح أن هذا
التعريف يخـرج كل الأراضي المحيطة بالعامر من الإحياء لأنهـا لا تعتبر مواتاً في المذهب الحنفي، فالأراضي التي هي
خارج أسـوار المديـنة مثـلًا أو المتاخمـة لأرض معمـورة كمزرعـة لا يمكـن إحياؤهـا لأنها ملاصقـة للعامـر. ويقول
الماوردي في هذا منتقداً المذهب الحنفي: Xوهذان القولان ]يعني قول أبي حنيفة وأبي يوسف[ يخرجان عن المعهود في
اتصال العـمارات ويستوي في إحياء الموات جيرانه والأباعـدZ. فكما تعلم فإن مباني وعقارات البـيئة التقليدية كانت
متلاصقة. فكيف تكون متلاصقة إذا لم تكن مواتاً ثم تحيا؟ وهذا ما قصده الماوردي بقوله Xيخرجان عن المعهود في
اتصال العماراتZ. ومـا هذا النقد للماوردي إلا عينـة لما ذهب إليه الفقهاء. أي أن المـذاهب الثلاثة الأخرى لا تتفق
مع المـذهب الحنفي في اشتراط الـبعُد عن العـامر. فـالموات عنـد الشافـعية كما عـرفه الماوردي: هـو كل ما لم يكن
عـامراً ولا حريماً لعامر وإن كـان متصلًا بعامر. قال الشـافعي: Xبلاد المسلمين شيئان: عامـر وموات، فالعامر لأهله
كل مـا صلح به العامـر إن كان مرفقـاً لأهله من طريق وفنـاء ومسيل ماء أو غـيره فهو كالعـامر في أن لا يملك على
أهـله إلا بإذنهم. ا هـ، والموات هـو الأرض الخراب الدارسـة ... Z.8 وعند المالـكية فالمـوات هي الأرض التي لا مالك

لها ولا ينتفع بها. وعرفها الحنابلة: بأنها كل أرض بائرة لم يعلم أنها ملكت أو ملكها من لا عصمة له.9 
ولعلك لاحظـت بأن جميع هذه التعاريف وغـيرها لا تقحم السلطان أو الـدولة كمالك للأرض الموات، وهذا
الاسـتنتـاج مهم لأنه يـضع جميع الأمـاكن كمـوارد متـاحة لمـن أراد العمل. أدرك أخي الـقارئ بـأنك تـقول بـأن هذا
سـيؤدي للفـوضى، وأنك تقـول: Xسيتقـاتل النـاس على الأراضي، وستتعـرج الطـرق. وأين سيكـون الإحياء في مـدننا
المزدحمـة؟Z. وأنا لا ألومك على هذا القول لأنك نـشأت في مجتمع رأسمالي أعطى للأرض قيـمة، فأصبحت مورداً نادراً
بسعـر مرتفع بـرغم توافـر الأراضي في كل مكان. فـالكرة الأرضيـة لم تضق بسكـانها بعـد. انظر مـن حولك سترى
الصحـاري والسهول دون استثمار. وتجد الناس يزدحمون في المدن التي أوجدتها أنظمة الحكم. فلماذا هذا الاختناق؟
والإجـابة هي: لأن الدولة هي التي تقـرر وليس الناس. فهي قد منـعت الناس من الذهاب إلى حيث خيرات الأرض،
بل سحبتهـم إلى المدن بحثـاً عن عمل. فـإن لم يمنع الـناس من الإحـياء لانتـشر العامـر في كل مكان فـيه مورد تحت

الأرض أو فوقها، ولما حشر الناس في المدن كما سنوضح في فصل Xابن السبيلZ بإذن الله جلت قدرته. 
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إن هناك الكثير من الأدلة مـن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفـاء وبعض الحكام وآراء الفقهاء التي
تؤكد أن من بادر وعمل وأحيا أرضاً ملكهـا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: }العباد عباد الله والبلاد بلاد الله ومن
أحيا أرضـاً ميتة فهي له{؛ وفي حديث آخر في الموطأ قال صلى الله عليه وسلم: }من أحيا أرضاً فهي له، وليس لعرق
ظـالم حق{، وأضاف مالـك: Xوعلى ذلك الأمر عندنـاZ. وفي حديث ثالث ذكـره الإمام الحافظ أبي عبـيد القاسم بن
سلّام )ت 224(، قـال صلـوات الله وسلامه عـليه: }من أحـيا أرضـاً ميتـة فهي له. ومـا أكلت العـافيـة منهـا فهي له

صدقة{. وفي صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: }من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق{.10  
إن أحاديـث الإحياء كثيرة لدرجة أن الإحيـاء أصبح عرفاً مقبولاً أقـره بعض الحكام. فقد جاء مثلًا رجل إلى
علي كرم الله وجهه فقال: Xأتيت أرضاً قد خربت وعجز عنها أهلها، فكريت أنهاراً وزرعتها. قال: كل هنيئاً وأنت
مصلح غـير مفسد، معمر غير مخربZ. وقد كـانت الدولة الإسلامية تعترف بملكيـة أولئك الذين أحيوا الموات. قال
حكيم بن رزيق: قـرأت كتاب عمر بن عـبد العزيز إلى أبي )يـأمره( Xإن من أحيا أرضـاً ميتة ببنـيان أو حرث، ما لم
تكن من أموال قـوم ابتاعوها من أموالهـم، أو أحيوا بعضاً وتركوا بـعضاً، فأجِز للقوم إحيـاءهم الذي أحيوا ببنيان أو
حـرثZ. وذكر ابن قـدامة بأن عـروة قال: Xقضـى بذلك ]يـعني الإحياء[ عـمر بن الخطـاب في خلافته وعامـة فقهاء
الأمـصار على أن المـوات يملك بـالإحيـاء وإن اختـلفوا في شروطهZ.11 ولـك الآن أن تتخيل أن الإحـياء معـمول به في
أيامنـا هذه، فـهل تتوقـع أن يقوم النـاس بكراء المـنازل؟ أم أنهم سـيحيون أرضـاً حتى وإن كـان ببنـاء غرفـة واحدة
والسكنى بهـا ثم بالتدريج بـناء غرفة أخـرى ومرافق وهكذا ليكـتمل المنزل بدلاً من كـراء دار بمبلغ سنوي؟ إن في
الناس غـريزة من وضع الله جل وعلا، وهي حب ما يملكـون. فعند شراء الإنسان أرضاً في أيـامنا هذه بعد سنين من
الادخار تجـده يحاول زيارتها للاطمئنـان على أنه لم يُعتدى عليها. وتجده يـذهب إليها ليتأمل مـنزله فيها مستقبلًا، أي
أنه يحلم بها، ثـم يجمع كل طاقته لبنائها. فتـصور أنه حصل على الأرض بغير مال، ستجده جـاداً ومثابراً ومبادراً حتى
يسكن. وتتحول طاقة شراء الأرض إلى بناء المسكن وبهذا يقل العناء. إنها لغريزة وضعها الله سبحانه وتعالى حتى لا
يستعبد الـناس هذا السـاكن، لأن من لم يملك أرضاً كـان ضعيفاً وعرضـة للاستغلال برشوة إن كـان ذا منصب. أما
عموم الـناس فهم عـرضة للقهـر دون مقاومـة لانكسـارهم، أي أنهم عـرضة للاسـتعباد. والآن سـأذكر بعـض مبادئ

الإحياء التي قد لا تبدو متعلقة بموضوعنا )قص الحق(، ولكن ستظهر العلاقة عند التعليق عليها مجتمعة بإذن الله. 
لقد اتفق الفقهاء عـلى أن الأراضي المملوكة وغير العامرة لا تملك بالإحياء. ولكن الاختلاف في ما كان عامراً
من أراضي المسلمين فخرب وصار مـواتاً عاطلًا على ثلاثة أقـوال: قال مالك: يملك بالإحـياء سواء عُرف أربابه أو لم
يعـرفوا، لأن أصل هذه الأرض مبـاح، فإذا تركـت حتى تصير مـواتاً عادت إلى الإبـاحة، كمن أخـذ ماءً من نهر ورده
فـيه. وقال الشافعي بـأنه لا يملك بالإحياء سـواء عُرف أربابه أو لم يعرفـوا. أما أبو حنيفـة فقال: إن عُرف أربابه لم
يـملك بالإحـياء، وإن لم يعـرفوا ملـك بالإحيـاء، وهذا بـإذن الإمام. وتُجـمع المذاهـب الأربعة أن مـا كان عـامراً من
أراضي غير المسـلمين فخرب وصار مواتـاً عاطلًا فهو كالمـوات، كالذي لم يثبت فيه عـمارة، فيجوز إحياؤه.12 وهذه
الآراء بالطبع بـرغم اختلافاتها فـإنها تزيد من مخـزون الأراضي الموات إن أهملت الأراضي المحياة، كـما أنها نذير لمن
أحيا أرضـاً بعدم إهمالها لأن الآخرين الأكثر نشاطاً قد يأخـذونها إن هي تركت لتعود مواتاً. هكذا فتحت الشريعة

الأبواب لمن أراد العمل.  
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ولكن مـا هي الأعمال المـطلوبـة للإحيـاء والمؤديـة لملكيـة الأرض؟ هي بـاختصـار كل ما لـزم من الأعمال
للوظيفة المحياة من أجلها الأرض. وفي هذا يقول الماوردى: Xوصفة الإحياء معتبرة بالعرف فيما يراد له الإحياء، لأن
رسـول الله صلى الله علـيه وسلم أطلق ذكـره إحالـة على العـرف المعهـود فيه، فـإن أراد إحيـاء الموات للـسكنـى كان
إحياؤه بالبناء والتـسقيف، لأنه أول كمال العمارة التي يمكن سكناهاZ. والـظاهر أنه لاختلاف الأعراف من منطقة
إلى أخرى اختلفت آراء الـفقهاء في تحديـد المطلوب لـلإحياء. فمثلًا، لا يـشترط أبو يعلى الحنـبلي )ت 458( التسقيف
للإحـياء للسـكنى مثل المـاوردي فيقول: Xوصفـة الإحياء فيـما يراد للسـكنى حيـازتها، ببنـاء حائـط، ولا يشترط فيه
تسقيف البنـاءZ. أما بالنسـبة للزراعة فيقـول: Xوفيما يراد للزرع والغـرس أحد شيئين: إما حيـازتها بحائط، أو سوق
الماء إليهـا إن كانت يبـساً، أو حبسه عـنها إن كانت بـطائح ]ساحل الـبطيحة وهي الأرض ذات المـاء المستنقع[، لأن
إحـياء اليـبس بسـوق الماء إليه، وإحـياء البـطائح بحـبس الماء عـنها حتـى يمكن زرعهـا وغرسهـاZ. وإحياء قـرية في
الصحـراء يكون، كـما يقول الـشيخ محمـد أبو زهـرة: Xبتسـوية أرضـها، وبنـاء جدر حـولها وتقـسيمـها بيـوتاً ودوراً
وحوانيتاً ونحو ذلكZ. ولا يشترط لملكيـة الأرض المحياة بأن تسكن أو تزرع، إنما تهيئتها فقط للزراعة أو السكنى.
وفي هـذا يقـول المـاوردي )وهـو شـافعي المـذهب(: Xوغلـط بعض أصحـاب الشـافعي فقـال: لايـملكه ]أي الأرض
المحياة[ حتى يزرعه أو يغرسه، وهذا فاسد لأنه بمنزلة السكنى التي لا تعتبر في تملك المسكونZ. وفي توضيح صفة
الحائـط المراد تحـويط الأرض به لإحيـاء الأرض يقول ابـن قدامـة: Xولابد أن يكـون الحائـط منيعـاً يمـنع ما وراءه
ويكـون مما جـرت العادة بـمثله ويختلف بـاختلاف البلـدان، فلو كـان مما جـرت عادتهـم بالحجـارة وحدهـا كأهل
.Zحوران وفلسطين، أو بالطين كالفطائر لأهل غوطة دمشق، أو بالخشب أو بالقصب كأهل الغور، كان ذلك إحياء
وفي المجمـوع: Xوالإحياء الـذي يملك به أن يعمـر الأرض لما يريـده، ويرجع في ذلك إلى الـعرف، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم أطلق الإحـياء ولم يبين، فحـمل على المتعارف، فـإن كان يريـده للسكـنى فأن يـبني سور الـدار من اللبن
والآجـر والطين والجـص إن كانت عـادتهم ذلك، أو القـصب أو الخشـب إن كانت عـادتهم ذلك، ويسـقف وينصب
عليه البـاب لأنه لا يصلح للـسكنـى بما دون ذلك، فـإن أراد مراحـاً للغنم أو الحـظيرة للشـوك والحطب بـنى الحـائط

ونصب عليه الباب، لأنه لا يصير مراحاً وحظيرة بما دون ذلك ...Z.ب  
ومن السـابق يتضح أن الأعراف هـي التي تحدد معنـى الإحياء، وأن الإحيـاء ليس للسكـنى فقط ولكن لأي
وظيفة تحتاج مكاناً كـزراعة أو صناعة. وهذا أمر مهم حتـى لا يقوم أي فرد بقليل من العمل لامتلاك أرض بدعوى
أنه أحيـاها. ولكن عليه أن يعـمل ما يكفي لاستغلال الأرض وإلا أخـذها الآخرون منه كـما سنرى بإذن الله. ولعل
المهم لـنا الآن هـو أن كل من أراد الإحيـاء سيعمل في الأرض قـدر استطـاعتـه. وأريد مـنك أخي القـارئ أن تلحظ
نتيجة وستتأكد منها تدريجيـاً باستمرارك في القراءة وهي أن مقدار ما يحصل عليه الإنسان مرتبط بمقدرته هو بذاته
وقد يـساعـده آخرون كـأقاربـه أو أصدقـائه ولكن في حـدود ضيـقة. فـلا تتصـور أن يأتي شـخص ويحيـي عشرات
الكـيلومترات المربعـة بمفرده لأنك الآن تعـيش في مجتمع رأسمالي أنتج أفـراداً أثرياء جـداً ولديهم من المـال ما يكفي

ب(  وقـد قال الخليفـة عمر بن عـبد العزيـز Xمن غلب الماء، على شيء
]أي حسر الماء عنه وجففه[ فهو لهZ. ويقول المـاوردي بالنسبة للزرع
والغرس: Xوإن أراد إحيـاءها للزرع والغـرس اعتبر فيه ثلاثة شروط:
أحدهـا جمع التراب المحيط بهـا حتى يصير حـاجزا بينهـا وبين غيرها.
والثاني سوق الماء إليهـا إن كانت يابسا وحبـسه عنها إن كانت بطائح 

لأن إحياء الـيبس بسـوق الماء إليه، وإحـياء البطـائح بحبس المـاء عنها
حتى يمكن زرعها وغرسها في الحـالين. والثالث حرثها، والحرث يجمع
إثـارة المعتـدل وكسح المـستعـلي وطم المنخفـض، فإذا اسـتكملـت هذه

.)13( Zالشروط الثلاثة كمل الإحياء وملك المحيي
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لتسخير الكثـير من الناس للعمـل لديهم. وما كـان هذا إلا لأن الرأسـمالية أعطت مفـاتيح التمكين للـقليل من الناس
وأغلقته أمام الـكثير من المعدمين، فظهر الأثـرياء. أما بتطبيـق الشريعة فإن هذا لن يقـع لتقارب الناس في مقدراتهم
الماليـة لأن الشريعـة فتحت الأبـواب للكل. فعلى الـرغم من تـفاوت النـاس في استطـاعاتهم إلا أن تـفاوتهم مـتقارب
مقـارنة بما تفرزه الرأسماليـة. لذلك فلا ثراء فاحش في المـجتمع. وبهذا يتفاوت الناس في ثـرائهم بناءً على استطاعتهم
في الإحياء والعـمل والمثابـرة. فمن عمل أكـثر استقـطع مكانـاً أكبر. أما من حـاول تسويـر أرض أكبر كإحيـاء فإنه

سيمنع )كما سنرى بإذن الله( لأنه محتجر وليس محيي. 
كما أرجو أن تلحـظ أن الإحياء كـمقص للمكـان يؤدي إلى زيـادة نسبـة الملاك في المجتمـع. لنقل بأن نـسبة
الملاك للعقـارات في مجتمع اشتراكي هي عشرة في المئـة، وأن نسبة الملاك في مجتمع رأسـمالي هي أربعون في المئة، فهي
في مجتمع يـطبق الشريعة قـد تصل إلى مئة في المـئة. لماذا؟ لأن المجتـمعات الحديثـة التي منعت الإحيـاء، سواءً كانت
رأسمالية أو اشتراكيـة، فهي إنما فتحت الأبـواب للقلة وأغلقتهـا أمام العامـة من الناس. أمـا الشريعة فعنـدما فتحت
الأبواب للكل فمن المنـطقي أن يقوم معظم الـناس ببناء دورهـم بأنفسهم، لأن العقـبة الأولى، وهي امتلاك أرض، قد
أزيلت، أو قد يقـوموا بشراء دار من مستثمر حصل على الأرض مجانـاً مما خفض التكلفة، وبهذا يرتفع عدد الملاك في
المجتمع، ويصعب الاستعبـاد بين الأفراد، فالكل عزيـز. ولكن لنوضح الإقطاع أولاً ثـم نعود للإحياء لاشتراكهما في

بعض الخصائص. 

قطاع مقص الإ
الإقطاع شرعـاً هو إقطـاع الإمام )الحـاكم( المسْـتَقْطَع )أي الشخـص الذي سيـأخذ الأرض( قـدر ما يـتهيَّأ له
عمارته، كأن يعطي الحاكم أرضاً لرجل في منطقـة ما ليعمرها كما هو الحال في أيامنا هذه، وهي ما تعرف بـ Xأراضي
المنحZ في السعودية مـثلًا.14 وبالطبع لا يكون للـسلطان إقطاع مـا كان مملوكا لأحـد، ولكن له أن يقطع من الموات،
أو مما تملكه الدولة )بيت المال(. والإقطاع نوعان: إقطاع تمليك وإقطاع استغلال. وقد قسم العلماء الأرض الـمُقْطَعَة
إلى ثلاثة أقـسام: موات وعـامر ومعادن.15 وسـنركز هـنا على الموات والـذي قُسّم أيضـا إلى نوعين: الأول هي الأرض
التي كانت ولا تـزال مواتاً، لما روى وائل بن حجـر: Xأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضـاً فأرسل معاوية
أن أعطه إياه أو أعلمه إياهZ.جـ والنوع الثاني هي الأرض التي كانت عامرة وخربت فصارت مواتاً. وهذا النوع يجوز
للحاكم إقطاع ما كان معموراً مـنه بغير المسلمين، واختلف الفقهاء في حكم ما إذا كانت بيد المسلمين قبل أن تصير

خراباً؛ وأقوالهم هي نفس الأقوال بشأن الإحياء.17   

جـ(  ويضيف ابن قـدامه: Xوذكر البـخاري عن أنس قـال: دعا رسول
الله صلى الله عليـه وسلم الأنصار ليقطع لهـم بالبحرين فقـالوا يا رسول
الله إن فعلـت فاكتب لإخـواننا مـن قريش بـمثلها، ورُويَ أن أبـا بكر
أقطع طلحـة بن عبيـد الله أرضا، وأن عـثمان أقطع خمسـة من أصحاب
رسـول الله صلى الله عليه وسلم الـزبير وسعدا وابـن مسعود وأسـامة بن
زيد وخبـاب بن الأرت، ويروى عن نافع أبي عـبد الله أنه قال لعمر إن
قبلنا أرضا بالبصرة ليست من أرض الخراج ولا تضر بأحد من المسلمين

فإن رأيت أن تـقطعنيها اتخـذ فيها قصـيلا ]القصيل هو الـنبات الذي لا
ثمر فـيه[ لخيلي فافعل؛ قـال فكتب عـمر إلى أبي موسـى إن كانت كما
يقول فأقطعها إياهZ.  ويذكر الماوردي: Xقد أقطع رسول الله صلى الله
عليه وسلم الـزبير بن العوام ركـض فرسه من مـوات النقيع فـأجراه ثم
رمـى بسـوطه رغبـة في الزيـادة . فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم:
}أعطـوه منتهى سوطه{Z.  وإقطـاع الاستغلال قُسم إلى نوعين: عُشر

وخراج، وسنذكرهما في فصل قادم بإذنه تعالى )16(.
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هـل تذكر مـا شرحناه عن مـبدأي الحاجـة والسيطـرة للملكيـة؟ إنهما تعنيـان أن بيت مال المـسلمين لا يملك
الأرض غـير المملوكـة كالمـوات؛ وهذا مـن حكمة الـشارع حتـى لا تصبح الأراضي المـوات مادة في أيـدي السلاطين.
فالأرض أرض الله والعـباد عـباد الله. وفي هـذا يقول الـشافعـي بعد ذكـر حديـثين للإحيـاء: Xففي هـذين الحـديثين
وغيرهمـا الدلالة على أن المـوات ليس ملكا لأحـد بعينه ... والمدينـة بين لابتين تنسـب إلى أهلها من الأوس والخزرج
ومن فيه من العرب والعجـم، فلما كانت المدينـة صنفين أحدهما مـعمور ببناء وحفـر وغراس وزرع، والآخر خارج
مـن ذلك، فأقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخارج من ذلك من الصـحراء، استدللنا على أن الصحراء وإن كانت
منـسوبـة إلى حي بأعـيانهم لـيست ملكـا لهم كمـلك ما أحيـوا ...Z. وهذا الاستـنتاج للـشافعي يـرحمه الله مهم جداً.
فهناك أراض تعرف بأنهـا لقبيلة ما، أي منسوبة لهم، وهي غير مـزروعة بفعل الناس، مثل الأراضي حول مدينة عمان
بـالأردن مثلًا، أو تلك التي في منـاطق عسير والتي تـدعي القبائل ملـكيتها، فهي لا تعـتبر ملكاً لتلك الـقبائل أو لبيت
المال، لأنها إن اعتبرت ملكاً للقبائل وقاموا بـبيعها بعد تقسيمها فقد تكونت طبقة من السكان حصلت على المال وما
يجلبه من سلطة وتبختر دون جـدارة. أما إن اعتبرت ملكاً لبيت المال، لكـان التصرف بها في أيدي الحكام وأهوائهم،
وهذه كـارثة كـما سنرى بـإذن الله. ويقول الإمـام محمد أبـو زهرة مـثلًا في أهواء الحكـام: Xوقد رأيـنا بعـض الذين
يكتبون في المسائل الإسلامية يقول: إن الملكية وظيفة اجتماعية ولا نرى مانعاً من استعمال هذا التعبير، ولكن يجب
أن يعرف أنها بتوظيف الله تعـالى لا بتوظيف الحكام؛ لأن الحكام ليسوا دائماً عـادلين، فلو كانوا عادلين دائماً كعمر
بن الخطاب أو عثمان بن عفـان أو الصديق أو علي أو عمر بن عبد العزيـز لقلنا: إن التوظيف منهم سيكون دائماً في

 18.Z... ًدائرة العدل والحق وما شرعه الله تعالى، ولكن إذا صادفنا عادلاً فسنجد غيره مرارا
وإذا لم تكن الأراضي غير المملـوكة ملـكاً لبـيت مال المـسلمين، فـالسـؤال هو: مـا هي الأراضي غير العـامرة
والتـي يملكها بـيت المال والصـالحة للإعـمار؟ كما سنرى بـإذن الله، فإن مصـادر الأموال لبيـت مال المسلـمين كانت
قليلـة لأن الأموال، إن طبقت الشريعة، لن تكون في يـد الدولة كأيامنا هـذه حيث يعيش الناس على الدولة، بل على
الـعكس، ستكون الأموال بـأيدي الناس وستعيـش الدولة على أموال الـناس. وهناك عدة سـبل لوصول الأراضي لبيت
المال ومن أهمها الصوافي والأراضي المعطاة لـبيت المال من الناس والغنائم. وهذه المـصادر نادرة وقليلة. فالصوافي هي
ما اصطفاه الإمام لبيت المال من فتوح البلاد: كأموال الحكام وأهليهم أو أموال رجل قتل في الحرب أو ما هرب عنه
أربـابه، ومثال ذلك ما اصـطفاه عمر بن الخطـاب رضي الله عنه من أرض السواد. وهـذه معدمة في أيامـنا هذه لتوقف
الجهـاد. أما إن تم إحياء فريضة الجهـاد، فإن ما سيذهب لبيت المـال قليل جداً من مجموع الكل كما سترى بإذن الله.
أما الأراضي المعطـاة لبيت المال من النـاس، فهي كما حدث في المديـنة المنورة عندمـا أعطى الأنصار الأراضي التي لم
يتـمكنــوا من استـصلاحهـا إلى رسـول الله صلى الله علـيه وسلم.19 وهـذه أيضـاً نـادرة. ومن هـذا يـتضح بـأن أكثـر

الإقطاعات لابد وأن تكون من الأراضي الموات، والقليل جداً من بيت مال المسلمين إذا ما قورنت بالموات. 
وفي أيامنا هـذه، فإن الحكومـات التي تدعي الإسلام، فـبعد إلغائهـا للإحياء حـازت الأراضي الموات ومنعت
النـاس من الإحيـاء، وقام الحكـام بإقـطاع المـوات للمقـربين مـنهم أو ممن يـتوقعـون منهـم معروفـاً، أو لتقـريب من
يخشـونهم أو يـرجون رضـاهم. ثـم قام هـؤلاء المتنفـذين الـذين حصـلوا على الأراضي كـإقطـاع ببيـعها لآخـرين من
المستثـمرين. ثم قـام هؤلاء المسـتثمرون بـتخطيط تلك الأراضي إلى قـطع أصغر وبيعهـا للناس الـذين عاشـوا الدهر
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يجـمعون المـال لشراء الأرض.20 ثـم يأتي الـسؤال: إذا كـان للنـاس شرعاً إحـياء المـوات دون إذن الإمام؛ فلـماذا كان
الإقطاع من الأراضي المـوات سابقـاً؟ أي إذا كان للنـاس الإحياء من المـوات، فلماذا يذهـبون للسـلطان أو ينـتظرونه

ليقطع لهم؟ فبإمكانهم الإحياء! والإجابة هي أن استخدام الإقطاع تركز أكثر في حالة بناء المدن الجديدة كبغداد.د
أي أن الأراضي غير العامرة لن تكـون مملوكة لا لأفراد ولا لبيت مال المـسلمين إن طبقت الشريعة، بل ستعد
مواتاً ومـتاحة لمن أراد العمل. وفي هـذا تقليص لأهواء الحكـام والوصوليـين المتنفذين. فهم لن يـتمكنوا من التلاعب
بـالأراضي وإعطائها لمن أرادوا. بل هي من نـصيب من عمل وسعى لها. قـارن هذا الوضع بحالنـا اليوم الذي تلاعبت
فيه الحكومات بالحقوق واستولت على هذه الأراضي واعتبرتها ملكاً لها لتهبها لمن تشاء، أو بالأصح لتزيد من حقوق
من تشاء من الناس، وليس بناءً على الجدارة، بل بناءً على المحسوبيات والعلاقات ليتعفن المجتمع. ليس هذا فحسب،

ولكن ركز أخي القارئ في الآتي من قواعد الإحياء والإقطاع لترى كيف قصت الشريعة الحقوق.  

مقص الاحتجار
الاحتجار هو تعليم الأرض الموات أو الأرض المقطعة المراد إحياؤها. وقد يكون التعليم بوضع علامات من
الحجارة أو التراب أو غـرس أخشاب أو تسـوير أرض بحائط أو شـوك أو ما شابه، ليُـستدل على حدودهـا. وهنا قد
يـأتي فرد ويحاول حجز رقـع أكبر من الأراضي ذات المواقع الإستراتيجيـة ليتمكن من بيعهـا، فهل سيتمكن من ذلك؟
وأهميـة هذا السؤال هو لأنه من تمكن فقد قـص لنفسه من الأماكن أكثر مما يحتـاج، وهذه الزيادة قد تكون أداة في
يده لزيادة حقوقه لقهـر غيره. ذلك لأن الاحتجار أسهل من الإحياء، لـذلك قد يتمكن فرد نـشط من توزيع نشاطه
بين عدة أراض ليحتجـر رقعاً أكثر. لكـن الشريعة والحمد لله قـصت الحقوق بحيث لا تُمكن هـذا الفرد من التّمكن
من غيره. فقد ورد أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: }عاديّ الأرض لله وللرسـول ثم لكم من بعـد، فمن أحيا
أرضاً ميتـة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين{، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: Xمن أحيا أرضاً ميتة
فهي له، وليـس لمحتجر حق بـعد ثلاث سنينZ، وذلك لأن رجـالاً احتجروا من الأرض مـا لا يعملون فـيها. ويضيف
أبو يـوسف )ت 182(: Xفإن لم يحـيها )أي المحـتجر( بعـد ثلاث سنـين فهو في ذلـك والناس شرع واحـد، فلا يكون
أحق به بعد ثلاث سنينZ. ويـقول ابن قدامـة أن المحتجر Xيـصير أحق الناس به لأنـه روي عن النبي صلى الله عليه

وسلم أنه قال: }من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق{Z.هـ 

د(  إن هـذا واضح من كثرة مـا دُوّن من الإقطاعـات في كتب الحديث
والتـاريخ. فلقد اسـتخدمهـا البلاذري مثـلًا في كتابـه فتوح الـبلدان في
أكـثر من خمسين موضعاً. وفي أحـد هذه المواضع يقول: Xثم استخلف
أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله، رحمه الله، في ذي الحجة سنة اثنين
وثلاثين ومائتين، فأقام بالهاروني وبنى بناءً كثيرا وأقطع الناس في ظهر
سر من رأى بـالحـائـر الـذي كـان المعتـصم بـالله احتجـره بهـا قطـائع،
فاتـسعوا بها وبنى مسـجداً جامعاً كبيراً وأعظـم النفقة عليه وأمر برفع
منـارته لتعلو أصوات المـؤذنين فيها حتـى نظر إليهـا من فراسخ، فجمع
الناس فيه وتركوا المـسجد الأول، ثم أنه أحدث مدينة سماها المتوكلية

 .)21( Zوعمرها وأقام بها وأقطع الناس القطائع

هـ(  ويـذكـر العبـادي بـأن عبـارة: Xوليـس لمحتجـر حق بعـد ثلاث
سنينZ في الحـديث انفرد بزيـادته الإمام أبو يـوسف والراجح أنه قول
عمـر بن الخطـاب، وذلك رداً لبعض المحـدثين من الفقهـاء الذين قـالوا
بـأن Xملكيـة الأرض تـسقط بعـدم الإعمار والـتعطـيل ثلاث سنـوات
مـستمرة دون النظـر في ملكيتها أكـانت ثابتة بـالإحياء أم بغيرهZ. وفي
بدائع الـصنائع: Xولـو أقطع الإمام المـوات إنسـاناً فـتركه ولم يعمره لا
يتعرض لـه إلى ثلاث سنين، فإذا مضـى ثلاث سنين فقد عـاد مواتاً كما
كان وله أن يقطـعه غيره ... فإذا أمسـكها ثلاث سنين ولم يعـمرها دل
على أنه لا يريد عمارتها، بل تعطيلهـا فبطل حقه وتعود إلى حالها مواتاً

...Z. ولا خلاف في هذا بين الفقهاء )22(.
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وبالنـسبة لمن أراد الإحيـاء فهو بالـطبع بحاجـة لبعض الوقـت لترتيب أموره في المـوقع، لذلك فـقد قصت له
الـشريعة ما يعطيه نوعاً من الطمأنينة للاستمرار في الإحياء. فالمذهب الحنفي مثلًا يعتبر المحتجر Xأحق بالأرض من
23.Zغـيره حتى لم يكن لغيره أن يزعجه لأنه سبقت يده إليه والـسبق من أسباب الترجيح ... ولا يقطعها الإمام غيره
ويعتبر الشـافعية المـحتجر أحق من غـيره اختصاصـاً لا ملكاً. ففـي نهاية المحـتاج: Xمن شرع في عمل إحـياء لم يتمه
كحفر الأساس أو علم على بقعة بنصب أحجار ... فـمتحجر عليه، أي مانع لغيره منه بما فعله، وحينئذ هو أحق به

من غيره، اختصاصاً لا ملكاZً، وكذلك باقي المذاهب.24 

المبُادَرةُ
وبالطبع فإن الإحيـاء يختلف من وظيفة لأخرى، فإحياء أرض للسكنـى ليست كإنشاء مصنع كبير، فالمصنع
بحاجة لوقت أطول للتجهيز، لذلك فقد ترك بعض فقهاء الشافعية والحنابلة مدة الاحتجار لرأي الإمام وللعرف ولم
يقيدوهـا بثلاث سنين، فـفي حاشيـة الباجـوري )ت X :)1277فإن طـالت عرفـا مدة تحجـره بلا عذر قـال له الإمام:
أحيي أو اتركZ. وذكر ابن قدامـة: Xفإن طالت المدة عليه فينبغي أن يقـول له السلطان إما أن تحييه أو تتركه ليحييه
غيرك، لأنه ضـيق على الناس في حق مشـترك بينهم، فلم يمكن مـن ذلك كما لو وقف في طريق ضـيق أو مشرعة ماء
أو معـدن لا ينتفع ولا يـدع غيره ينتفع، فـإن سأل الإمهـال لعذر له أمهـل الشهر والـشهرين ونحـو ذلك ...Z.25 وهنا
لابد للمجتمع مـن ميزان دقيق ذي مقص واضح بـين تدخل الحاكم وبين ممـاطلة من أرادوا الإحياء وبـين استطاعتهم

أو إهمالهم للأرض بعد إحيائها. وتفصيله في الآتي: 
كما سـنستنتـج بإذن الله، فإن الـناس سيتـقاربون في دخـلهم برغم تفـاوت مقدراتهم إن طبقـت الشريعة. فلا
ثـراء فاحـش يُمكن الفـرد من استخـدام الآخرين. لـذلك قد يحـاول فرد أن يـطيل فترة الاحتجـار لأرض ذات موقع
متميـز لعله يتمـكن من بيعـها. هنـا أتت الشريعـة بمقص واضح ألا وهـو أن الأرض المحتجـرة أو المقطـعة لا تملكّ،
وبـالتالي لا تباع إلا بعد الإحياء. ففي هذا يقول أبو يعلى الحنبلي: Xفلو أراد المحتجر على الأرض بيعها قبل إحيائها لم
يجـز على ظاهر كلام أحمد ... Z، ولم يجـز بيعها أيضاً على الظـاهر من المذهب الشـافعي، وجوزه كثير من أصحاب
الشافعـي. ولقد كان بعض الحكام يأخـذون الأرض التي عجِز المقُطَع له عن عمارتها لـتعطى لغيره. فيذكر البلاذري
بأن زيـاداً Xكان يقـطع الرجل القـطيعة ويـدعه سنتـين فإن عمـرها وإلا أخـذها مـنه، فكانـت الجموم لأبي بـكر ثم
صارت لعبـد الرحمن بن أبي بكـرة ...Z.26 ويظهر أن مبـدأ استرجاع الأرض المقطعـة ممن لا يقدر على إحيـائها بدأت
بفعل الخليفـة عمر عنـدما أخذ مـا لم يتمكن بـلال بن الحارث من إحيـائه من الأرض المقطعـة له من رسول الله صلى
الله عليه وسلم.و وبهذا تفتح الأبواب أمام الجادين وتغلق أمام من أهمل. أي أن الشريعة تحث على الجدارة في الأداء.

و(  جـاء في الخــراج ليحـى بن آدم: Xجــاء بلال بن الحـارث المـزني إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلـم فاستقطعه أرضـاً طويلة عـريضة، فلما
ولي عمـر قـال له: يـا بلال أنـت استقـطعت رسـول الله صـلى الله عليه
وسلم أرضا طويلة عريـضة فقطعها لك، وإن رسول الله صلى الله عليه
وسـلم لم يكن يـمنع شيـئاً يُـسأله، وانـت لا تطيق مـا في يديـك، فقال:

أجل، فقال: فانـظر ما قويـتَ عليه منها فأمـسكه، ومالم تطق، وما لم
تقـو عليه فـادفعه إلينـا نقسمه بـين المسلمـين، فقال: لا أفعل والله شـيئاً
أقطعـنيه رســول الله صلى الله عليـه وسلم. فقـال عمـر: والله لتـفعلنّ،

.)27( Zفأخذ منه ما عجز عن عمارته، فقسمه بين المسلمين



3161  الخيرات

سـؤال: هل تسقط ملكية الأرض المحيـاة إن أهملها المحيي؟ كما مر سـابقاً، فهناك قول بـأن ما مُلك بالإحياء
ثم ترك حتى عاد مـواتاً فهو كالذي قبله سواء. فقال مالك: Xيملك هذا لعموم قوله: }من أحيا أرضا ميتة فهي له{،
ولأن أصل هــذه الأرض مبــاح، ...Z. وذهب بـعض الحـنفيـة إلى قـول مـشـابه، لأنهـم اعتـبروا الإحيــاء إثبــات لملك
الاستغلال وليـس الرقبة. ولكن هـذا الرأي يخالفـه جمهور الحنفية والـشافعية والحنـابلة، فيقول ابن قـدامة: Xولنا: أن
هـذه الأرض ]يعني الأرض المحياة[ يعـرف مالكها، فلـم تملك بالإحياء كـالتي ملكت بشراء أو عطـية ... ولأن سائر
الأمـوال لا يزول الملك عنهـا بالترك ...Z.ز  ورغم أن هـذه الآراء مختلفة إلا أن محـصلتها واحـدة، وهي قلق المهمل في
الإحيـاء. فقد يتخـذ شخصٌ قراراً خـاطئاً بـالإحياء لمـوقع ما لـوظيفة مـا ثم يكتشف خـطأه ويضـطر لإهمال الأرض
لتبور. عندها تـكون الأرض عرضة للإحياء من غيره. لـذلك ظهرت مسائل فقهية لـتوضيح هذا التعارض في استثمار
المجهودات. فكما لاحظنا فلابـد للمحيي أو المقطعة له الأرض من وضع مجهـود من عمارةٍ أو زراعةٍ ليمتلك الأرض.
وحتى للاحتجار، فلابد للشخص من بذل بعض المجهـود للحصول على حق الاختصاص مثل بناء حائط مثلًا. أي أن
مبـدأ الملكـية بـاستثمار بعـض المال أو المجهـود قد يـؤدي إلى النـزاع بين النـاس. فقد يقـوم شخص مـا بإحـياء أرضٍ
يملكهـا آخر ظنـاً منه أنها مـوات لأنها أهملت، أو حـتى عمـداً لمصلحـة له. وفي هذه الحـالة، فـإن حقوق هـذا الذي

استثمر في أرض غيره لا تضيع. فكيف هذا؟  
قال صلـوات الله وسلامه عليه: X}مـن زرع في أرض قوم بغير إذنهـم فله نفقته، وليـس له من الزرع شيء{.
وقد ورد أن Xرجلًا أحيـا أرضاً مواتـاً فغرس فيـها، وعمر، فـأقام رجل البيـنة أنها له، فـاختصما إلى عمـر بن الخطاب،
فقـال لصـاحب الأرض: إن شئت قـوّمنـا عليـك ما أحـدث هذا، فـأعطيـته إياه، وإن شـئت أن يعطـيك قيمـة أرضك
أعطاكZ.ح أما إذا أبـى صاحب الأرض أن يعطي المحيي قيمة عمارته، فيقول ابن الرامي: Xتكون ]أي الأرض[ شركة
بيـنهما، رب الأرض بقيمـة أرضه براحـاً، والعامـر بقيمـة عمارته، ولا يجبر العـامر أن يعـطي لرب الأرض قـيمة أرضه
ويخرجه منهاZ.ط وفي كتاب الأموال: Xمن ابتنى في أرض قوم، وهم شهود، فإن لم ينكروا فهم ضامنون لقيمة بنائه.
وإن هم أنكـروا فله نقضه، وعليه مـا أحدث في أرضهمZ.ي كـما أن هناك مبـدأ مأخـوذ به في أكثر الأقـوال وهو أن
المحيي أحق من المـتحجر، أي أنه إذا تحـجر شخص أرضـاً فعطلهـا فجاء آخـر فعمرهـا فالمحيـي أحق بها.32 وأخيراً،

ز(  ويقـول جمهـور المــالكيـة بــأن الإقطـاع لا تـزول ملكـيته بـزوال
الإحياء، لأن سبب الملـك ليس الإحياء ولكن الإقطاع، وهو حكم من
أحكام الأئمـة، وهذه تصـان عن النقض. كـما ذهب جمهور المـالكية
إلى القول بـأن ما يمـلك بالأسبـاب القوليـة كالـبيع أقوى مـن الأسباب

الفعلية كالإحياء، فيزول الملك بزوال الإحياء )28(.
ح( كما ورد Xأن عـمر بن عـبد العـزيز كـان يقضي في الـرجل إذا أخذ
الأرض، فعمـرهــا وأصلحهــا، ثم جـاء صــاحبهــا يطـلبهـا: أنه يقـول
لصاحب الأرض: ادفع إلى هذا ما أصلح فيها، فإنما عمل لك، فإن قال:
لا أقـدر على ذلك، قال للآخـر: ادفع إليه ثمن أرضهZ، وهـذه قد تفسر
بأن عـلى مالك الأرض أن يقبـل الثمن المعطـى له ممن أصلح الأرض، مما
يحث الناس على العمل في أرضهم وعدم إهمالها وإلا عمرها الآخرون.
وفي الخراج ليحيى بـن آدم: X ... عن يحيى بن عروة عن الزبير عن أبيه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }من أحيا أرضاً ميتة لم تكن
لأحـد قـبله فهـي له، وليـس لعـرق ظـالم حق{ قـال: فلقـد حـدثـني 

صـاحب هذا الحديث أنـه أبصر رجلين من بياضـة يختصمان إلى رسول
الله صلى الله عـليه وسلم في أرض لأحـدهما، غـرس فيـها الآخـر نخلًا،
فقضى رسـول الله صلى الله عليه وسلم لـصاحب الأرض بـأرضه، وأمر
صــاحب الـنخل أن يخــرج نخله، قـال: فلقــد رأيتـه يضرب في أصـول
الـنخل بالفـؤوس وأنه لنخل عمُّ. قـال يحيى: والـعمُّ قال بعـضهم: الذي
ليس بالقصير ولا بـالطويل، وقال بعضهـم: العم القديم، وقال بعضهم:

.)29( Zالطويل
ط(   ويضـيف ابن الـرامي: Xوحكــى ابن حبـيب تفـسير اشـتراكهما
فـقال: تُقـوّم الأرض براحـاً لا عمارة فيهـا ثم تـقوم معـمورة فـينظـر ما
زادت في قـيمتهـا العمارة فيكـون العامـر شريكا لـرب الأرض بذلك،
Zويكـون سبيلهما سبـيل الشريكين إن أحبـا اقتسما وإن أحبـا أمسكا

.)30(
ي(  وفي الخراج قال عبد الله: Xمن اقتحم على قوم فبنى في أرضهم بغير

.)31( Zإذنهم فله نقضه، وإن أذنوا له في البناء فله قيمة بنائه
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هنـاك نـوازل مـدونـة من القـرن الأول والـتي يتـضح فيهــا بجلاء تصـادم المجهـودات، وجميع هـذه النــوازل، والتي
استـخدمهـا الفقهـاء لاستنبـاط الأحكـام، لا تُضِيعُ مجهـود من عـمل في الأرض إلا إذا كان مـتعديـاً؛ وفي هذه الحـالة
فللمتعـدي ما بذل في الأرض منقوضاً.33  هل رأيـت أخي القارئ كيف أن حقوق من يبادر لا تـضيع؟ وليس كأيامنا

هذه إذ أن صلة الفرد بالحكام والمسؤولين هي التي تحدد له حقوقه. 
ولكن أين السلطة مـن كل هذا في المدينة الإسلامية؟ فهل من الواجب استئذان الحاكم أو مسؤول حكومي
للإحياء؟ لأنه إن كان الاسـتئذان ضرورة من الحاكم أو من يـنيبه فقد اكتسب هـذا الحاكم سلطة قـد يستخدمها في
توزيـع الحقوق كيفما أراد لا كيفما أرادت الـشريعة. إن هناك خلافـاً بين الفقهاء في الحاجـة إلى إذن الإمام للإحياء،
فجمهور العلماء باستثناء الإمام أبي حنيفة وبعض فقهاء المذهب الحنفي قالوا أن من أحيا مواتاً ملكه حتى وإن كان
ذلك مـن غير إذن الإمام.34 والظاهر هـو أن هذا الخلاف نتج من عدة أمور مـنها: محاولة تجنيب الـناس التشاح وهو
سبب اشتراط أبي حنيفـة لإذن الإمام،ك ومنها الـرجوع إلى حديث الـرسول صلى الله عليه وسلم: }لـيس لأحد إلا ما
طـابت به نفس إمامه{،36 ومنهـا الأخذ بحديث الإحـياء نفسه، هل قاله الـرسول صلى الله عليه وسلم باعـتباره إماماً
حاكماً أو مشرعا؟ فـمن قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث باعتباره إماماً اشترط إذن الإمام، ومن قال
أن الرسـول قال الحديث بـاعتباره مشرعـا مخبراً لم يشترط إذن الإمام.ل وقـد فرق الإمام مـالك بين الأراضي المجاورة
للعامر والأراضي البعـيدة عنه، واشترط إذن الإمام للمجاور للعـامر.38 غير أن الذي طبق في البيئـة التقليدية هو رأي
جمهـور الأئمـة مثل الشـافعي وأحمـد بن حنبل وأبي يـوسف وغيرهـم كثير39 لأنهم رأو أن أحـاديث الإحيـاء واضحة
ويجـب أن لا يُشترط إذن الإمـام لامتلاك الأرض المحيـاة. وفي XالأمZ رد قوي للـشافعـي يرحمه الله عـلى الذين قـالوا

بضرورة إذن الإمام، فقد قال رحمه الله:  
Xفـكيف خالفـتم ما رويـتم عن النبـي صلى الله عليه وسلم وعمـر، وهذا عـندكم سـنة وعمل بعـدهما،
وأثبتم للوالي أن يعطي، وليس للوالي أن يعطي أحداً ما ليس له، ولا يمنعه ما له، ولا على أحد حرج أن
يأخـذ ما له، وإذا أحيـا أرضاً ميتـة فقد أخـذ ما له، ولا دافع عنهـا، فيقال للـرجل فيما لا دافع عنه وله
أخـذه، لا تأخـذ إلا بإذن سلطـان؛ فإن قـال قائل للـرجل فيما لا بـد للسلطـان أن يكشف أمـره، فهو لا
يكشف إلا وهو معه خصم، والـظاهر عنده أنه لا مالك لها. فإذا أعطاها رجلًا، ثم جاءه من يستحقها
دونه ردها إلى مستحقها، وكـذلك لو أخذها وأحياها بغير إذنه فلا أثبـتم للسلطان فيها معنى، إنما كان
له معنى لو كـان إذا أعطاه لم يكن لأحـد استحقها أخذهـا من يديه، فأمـا ما كان لأحـد لو استحقها
بعـد إعطـاء السلـطان إيـاها أخـذها من يـديه فلا معنـى له إلا بمعنـى أخذ الـرجل إياهـا لنفـسه )قال

ك(  عنـدما سئل أبـو يوسف: Xمـا ينبغي لأبي حـنيفة أن يكـون قد قال
هـذا )أي اشتراط إذن الإمـام للإحيـاء( إلا من شيء لأن الحـديث قـد
جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: }مـن أحيا أرضا مواتاً فهي
له{ فبين لـنا ذلك الشيء، فـإنا نرجـو أن تكون قد سـمعت منه في هذا
شيء يحتج به؟Z، قال أبـو يوسف: Xحجته في ذلك أن يقول: الإحياء لا
يـكون إلا بـإذن الإمام. أرأيـت رجلين أراد كل واحـد منهما أن يخـتار
موضعاً واحداً وكل واحـد منهما منع صاحبه، أيهما أحق به؟ أرأيت إن
أراد رجل أن يحيي أرضـا ميتـة بفنـاء رجل وهو مـقر أن لا حق له فـيها
فقال: لا تحييهـا فإنها بـفنائي وذلك يـضرني. فإنما جعل أبـو حنيفة إذن
الإمام في ذلك ها هـنا فصلًا بين الناس، فـإذا أذن الإمام في ذلك لإنسان

كـان له أن يحييهـا، وكان ذلك الإذن جـائزاً مـستقيما. وإذا مـنع الإمام
أحدا كـان ذلك المنـع جائـزاً ولم يكـن بين النـاس التـشاح في المـوضع
الواحـد ولا الضرار فيه مع إذن الإمـام ومنعه وليـس ما قال أبـو حنيفة
يـرد الأثر إنما رد الأثـر أن يقول: وإن أحيـاها بإذن الإمـام فليست له.
فأمـا من يقول هي له فـهذا اتباع الأثـر ولكن بإذن الإمـام ليكون إذنه

 .)35( Zفصلًا فيما بينهم من خصوماتهم وإضرار بعضهم ببعض
ل(  في قـواعد الأحكـام لابن عبـد السلام: Xقـوله صلى الله عليه وسلم
}مـن أحيا أرضاً ميتة فهـي له{ حمله أبو حنيفة رحمه الله على التصرف
بـالإمـامـة العـظمـى، لأنه لا يجــوز الإحيـاء إلا بـإذن الإمــام، وحمله

   .)37( Zالشافعي رحمه الله على التصرف بالفتيا لأنه الغالب عليه
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الـشافعي( وهذا الـتحكم في العلم تدعـون ما تروون عن الـنبي صلى الله عليه وسلم وعمـر لا يخالفهما
.Zأحد علمناه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرأيكم وتضيقون على غيركم أوسع من هذا

وقد تـراجع بعض فقهاء المذهب الحـنفي عن موقفهم. فقد قـال أبو يوسف، وهو صـاحب الإمام أبي حنيفة:
Xأما أنا فأرى إذا لم يكن فـيه ضرر على أحد ولا لأحد فيه خصومـة أن إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز إلى
يوم القيامـة، فإذا جاء الضرر فـهو على الحديث }وليـس لعرق ظالم حق{Z.40 أي أن الـذي طبق في العصور الأولى
هـو رأي الجمهـور إلا في البقـاع التي تـسلط فـيها الحكـام على النـاس مثل المـدن الرئـيسيـة كبغـداد. فقد أخـذ أكثر
الحكام بـرأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فتم تقييـد أيدي الناس وقلت الأراضي المحياة، فتـأثر الاقتصاد. تأمل كيف
فعل العقل القاصر: فـإن اشتراط إذن الإمام في الإحـياء يعني مـنع الناس من الإحـياء إلا بإذن الإمـام. فكيف توصل
العقل القاصر لمثل هذا الحكم الذي يناقض نصاً صريحاً؟ لقد أتى كما قلت من فكرة تم ابتداعها بالقول بأن الرسول
صلـوات ربي وسلامه عليه إنما أطـلق الحديث على اعـتبار أنه حـاكماً للأمة ولـيس مشرعـاً. فكيف استحـدثت هذه
الفكـرة أصلًا في الشريعـة؟ أي فكرة أن الـرسول صلى الله عـليه قد يكـون حاكماً أو مـشرعاً؟ فلـم أقرأ أو أسمع أنه
صلـوات ربي وسلامه عليه فـرق بين أقواله الـتي أطلقها. أمـا بالنـسبة لقـوله صلى الله عليه وسـلم: }أنتم أعلم بـأمور
دنياكم{ فقد وضحـتها في المقدمة وقلـت أنها ليست في دائرة الحقـوق. هكذا تدخل العقل الـقاصر وعطل النصوص
التي ضيعت الأمة. أي أن الأصل كما ذهب جمهور الفقهاء هو الإحياء دون إذن الإمام في أي موضع حتى وإن كان

داخل العامر )أي كما ذهب لذلك الشافعي وأحمد، رحمهما الله(. 
ليس هذا فحسب، ولـكن على الإمام أيضاً التسلـيم بحق الملكية لمن أحيا أرضـا مواتاً من غير إذنه. وفي هذا
يقول أبـو الأعلى المودودي: Xفلا يتـوقف حق العامل في ملـكية أرضه على إذن الحكـومة، وهـو يصبح مـالكاً لأرضه
على ما قد خوله الله ورسوله من الحق. وللحكومة أن تسلم بحقه وتقره عليه إذا رُفع إليها الأمر عند النزاعZ. وذكر
يحيـى بن آدم القرشي في كتابه الخـراج: Xأن رجلا تحجر على أرض ثم عطلها، فجـاء آخر فأحياهـا، فاختصما إلى عبد
الملك، فقال: ما أرى أحـداً أحق بهذه الأرض من أمير المؤمنين، ثـم التفت إلى عروة بن الزبير، قـال: فقال: ما تقول؟
قال: أقـول إن أبعد الثلاثـة من هذه الأرض أمير المـؤمنين، قال: ولم؟ قـال: لأن رسول الله صلى الله علـيه وسلم قال:
}العباد عـباد الله والبلاد بلاد الله ومن أحـيا أرضاً مـيتة فهي له{. قـال: فقال عبـد الملك: انظروا إلى هـذا يشهد على
رسـول الله صلى الله علـيه وسلم بما لم يـسمع مـنه، قال عـروة: أفأكُفّـر أو أكذّب ممـا لم أسمع مـنه، أسمعتـه يقول:

الظهر أربع والعصر كذا والمغرب كذا، إن الذين جاؤونا بهذا هم جاؤونا بهذاZ.41 اللهم ارحم عروة رحمة واسعة.

شحذ الهمم
هل قرأت أخي القارئ ما قاله أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، فما بالك بما يحدث اليوم؟ إن سبب تخلفنا
هو تغير مقـصوصة الحقوق التـي أفقدت الناس الهمم الإنتـاجية بسبب اسـتئثار السلاطين ومن حـولهم من مسؤولين
بـالحقوق لأنفسهـم. فلهم ولأعوانهم وأقـاربهم )وما أكثـرهم( أن يمروا في المـطارات دون أي تفتيـش. أما أنت فتقف
لأنك مشكـوك بك، ويتم تفتيـش أمتعتك. ولهم الإعفـاء من دفع فواتير الهـواتف وعليك الدفع وإلا فـقدت هاتفك.
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وهكـذا في كل شيء، ولا أريد تـذكيرك، فـأنت تعيـش هذا صـباح مـساء. إنه وضـع لا يمكن أن يحـدث إن طُبقت
الشريعة كما سنرى بإذن الله. فإن قرأت قواعد الإحياء والإقـطاع ثانية فستلحظ أن الشريعة قصت الحقوق لتلائم
طاقات واحـتياجات الأفـراد الذين يعملـون وينتجون، وأن هـذه القواعد هي ضـد كل من تكاسل وحـاول الوصول
لأطماعه نفـاقاً. فأول قاعدة وضعـتها الشريعة كما رأينا في الحـديث عن الحاجة والسيـطرة في الملكية، هي أن كل ما
لا يُـسيطـر عليه ولا يُحتـاج له لا يملك. لـذلك فإن الأراضي المـوات وغير العامـرة لا يحق للدولـة ملكيتهـا، فهي حق
للجميع ليأخذ منها، كلٌ قدر طاقته. وعند توافر الأرض بزيادة العرض تفقد الأرض قيمتها. فكما هو معلوم في علم
الاقتصـاد، فإن قلة العـرض تزيد السـعر نظراً لنـدرة السلعة. وإليك المـثال الآتي والذي برغـم سذاجته إلا أنه يوضح
الفكرة. لنقل بأن موقع أرض مدينتك التي تعيش فيهـا هي مستودع ضخم بارتفاع أربعة أمتار. أي أن كامل مدينتك
وكأنها خزان مصمت بارتفاع أربعة أمتار. ثم ملئ هذا الخزان بالرز. فكم سيكفي هذا الرز سكان المدينة التي أنت
بهـا؟ بالطبع ستقول مـباشرة أنه قد يكفي عشرات الـسنين، لأن كمية الرز تـزيد عن مجموع السـكان. فقد يقابل كل
سـاكن على الأقل مئة متر مكـعب من الرز، هذا إن كـان متوسط الكثـافة هو شخص واحـد في كل 25 متراً مربعاً،
أي أن المسافة بين كل شخص وآخـر هي 5 أمتار. وهذه كثافة مـرتفعة إن أخذنا في الحسبان جمـيع مساحات المدينة
مثل الـطرق والساحات. فـإن أكل كل فرد متراً مكعباً من الـرز بمفرده سنوياً )هـذا إن أكل في كل وجبة ما حجمه
لتراً، وهـذا أمر محال(، فإن الـرز سيكفي السكان مئـة سنة على أقل تقديـر. أي وكأن الرز لا قيمـة له من كثرته. أما
إن ملك شخـص واحد جمـيع هذا الـرز وقرر أن يخـرج للسكـان في كل يوم كـيلوجـرام من الـرز، فإن نـصيب كل
سـاكن قد يكون رزة واحدة فـقط لأنه لا يستطيع شراء رزة أخرى لأن سعـرها سيكون جد مـرتفع نظراً لندرة كل
رزة. وعندهـا قد يضـطر ساكـن ما لقسمـة الرزة الواحـدة ثلاثة أقسـام ليأكلـها، ثلث رزة في الصبـاح وثلث آخر في
وقت الظهـيرة وثالث في المسـاء. أدرك أخي القارئ بـأنك تقول بـأن هذا المثـال مضحك. إلا أن هذا هـو ما يحدث في
الأراضي تماماً. فعلى الرغم من كثرة الأراضي التي تزيد عن كمية الرز، إلا أنها أصبحت سلعة، فتم حشر عدة عوائل
في شقة سـكنية واحـدة. وهذا مـا حاولـت الشريعة تـلافيه. فلم تكن الأرض سلـعة قط، ولم تكـن لها قيمـة شرائية
نظراً لكثـرة المعروض منها وذلك بـفتح باب الإحياء، فقـد كانت الأرض من نصيـب أولئك الذين يعملـون بها مقابل
إعمارها. وهـذه الحقيقة، وبـرغم بسـاطتها، تعـني إزالة أهـم عائق لمن أراد العـمل. وبالطـبع فإن الكل يـريد العمل.
فكما سترى أخي القارئ فإن أفراد المجتمع المسلم إن طبقت الشريعة، سيرتقون بكرامتهم بحيث يصعب على الفرد
منهم أن يسأل الآخرين أعطوه أو منعوه، فالعمل أهون على النفس الحرة من السؤال. أما في أيامنا هذه، فتجد الناس
في دول الخلـيج وقوفاً عـند أبواب الحكـام يستعطفـونهم في قطعة أرض، فـبرغم مظاهـرهم الفاخـرة إلا أنهم أذلة. وفي
الـدول الإسلامية الأخـرى فالـوضع آيس لأن الـسلاطين أسوأ، فـلا أراضٍ أصلًا لتمنح إلا للـمقربين. ولهـذا أصبحت
الأراضي نـادرة ليـحشر النـاس في عمائـر سكنـية بـرغم كـثرة الأراضي وتـوافرهـا. فكـان همّ النـاس الأول جمع المال
للحـصول على مـساكـن أفضل، أي إنهم منـشغلون بـأنفسـهم. فهل يرجـى من مثل هـؤلاء تحريـر فلسـطين؟ إن عليهم
تحرير أنفـسهم من الاستعبـاد ليحرروا غيرهم. أمـا ما فعلتـه الشريعة فهي فـتح الأبواب تلو الأبـواب لمن عمل حتى

يتحرر الناس. تأمل ما تحاول الشريعة دفع المسلم إليه في التلخيص الآتي: 
إذا تيقـن المسلم أن بإمكانه امـتلاك أرض دون إذن الحاكم، فإنه بالـتأكيد سيحيي الأرض الـتي سيحتاج إليها
وبالذات إن كان من الفقـراء. وإذا تيقن المؤمن المحتاج بأن إحيـاءه للأرض لا يؤدي إلى امتلاكها فقط، ولكن أيضاً
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إلى نيـل الثواب من الله عـز وجل لقوله صلى الله عـليه وسلم: }من أحيـا أرضاً ميـتة فله فيهـا أجر، ومـا أكله العوافي
منـها فهو له صدقـة{،42 فإنه سيعمل لا محالـة. أما إن علم المسلم بـأن الأراضي غير العامرة تعـد مواتاً بالـنسبة لبعض
المذاهب، أو تعد مـوافقة مبدئية من أصـحابها لإحيائها لأن أصحـابها لم يمتلكوها بـعدُ بناءً على رأي بعض المذاهب
الأخرى، فـسيحاول أن يقـص من الأرض ما هـو بحاجـة له؛ وإن علم أن الأرض المحيـاة التي أهملهـا مُحيوهـا ستعود
مـواتاً في رأي بعض المذاهب، وأنه سيمـتلكها بإعمارها، فـسينتظرها إن كـانت إستراتيجية في موقعهـا ويحييها لتصبح
منتجـة مرة أخرى وتضيف لمجموع ما تنتجه الأمة. ألم تر الأراضي في أيـامنا هذه في أواسط المدن مهملة هنا وهناك

لأنها مملوكة للدولة أو لثري فاحش الثراء صنعته الرأسمالية ويعيش في مدينة أخرى؟ 
أمـا إن أدرك المحـيي أن أرضه الـتي أحيـاهـا إذا لم يـستمـر في إعمارهـا قـد تعـود مـواتـاً ومن ثم قـد يحـييهـا
الآخرون فـإنه سيـحاول قفل هـذا البـاب عليهـم بالمـثابـرة في العمل فـيها. وإذا علـم الفرد أن الأرض الـتي وهبت له
كـإقطاع إذا لم تُعمّر في فترة معلومة فـستُؤخذ منه فلابد له من المثابـرة. وإذا علم بأن الأرض التي احتجرها أو التي
أخـذها كـإقطاع لا تعـد ملكاً له، وأنه قـد يحييهـا آخرون فـيفقد ملكـيتها، لأن المحـيي أحق من المحتجـر في ملكية
الأرض شرعاً، فسيثابر للعمل لإثبات إعمارها ليمتلكها. وإذا علم المحيي بأن أي استثمار من مبانٍ أو غرسٍ يضعه في
أرض مـوات ثم يتضح بـأنها مملـوكة لقـوم آخريـن، فإن استثـماره لن يضيع علـيه، بل سيجبر الملاك على تـعويضه، أو
سيصبح شريـكاً لمالك الأرض، فإنه لن يتردد في المخاطرة. وهـذا بالطبع غالباً ما يـصيب أرضاً ذات موقع متميز. فإن
كـانت كذلك فـإن في هذا دافع للمالك لإحـيائها لـتصبح أرضاً مـنتجة وإلا ذهبـت منه، أو أن في إحيائهـا برجل غير
مـالكها زيادة إنـتاجية لمـجموع الأمة وخـسارة للمالك. وهـذا وضع يرفضـه الكثير من الرأسـماليين لأن فيه )بالـنسبة
لهم( تعـد وظلم للإنـسان الـذي ثابـر وجمع مـالاً ومن ثـم استثـمره في الأرض، أي أن في هـذا تثبـيط للآخـرين كما
يقـولون. فـأجيب: إن مـا تفعـله الشريعـة هو تـوجيه هـذا الاستثـمار لشيء آخـر منتج ولـيس لـلأرض، لأن في هذا
احـتكار يعطل إنتاجـية الأمة. وهذا من حكـمة الشريعة التـي تطلق العنان للاستثـمار في كل ما ليس فيه مضرة على
البشر. فـالاستثمار في مـصنع للتبغ أو المـخدرات أمر مـرفوض لوضـوح ضرره برغم اسـتفادة ملاكه منه. وهـذا مثال
واضـح وصارخ. ولعل الاسـتثمار في الأرض مثـال أقل وضوحـاً. فالـشريعة تـوجه المجتمع للابـتعاد عـن الاستثمار في
الأرض كـسلعـة كما هـو حـاصل الآن. فـالنـاس يـشترون الأرض لاستـسهـالهـم الاستثـمار فيهـا. فـالأرض أصـبحت
كـمخزن للفائض المالي عند الكـثيرين الذين لا يجيدون أو لا يريدون المخـاطرة في أي استثمار. فكل ما عليهم فعله
هـو شراء أرض بيضاء والانتظـار ليرتفع ثمنها. فهـم يقولون منتـظرين: Xالأرض لا تأكل ولا تـشرب، ولا زكاة عليها،
فهي أفضل مكان للاستثمارZ. فأقول: إن الأرض لم تـوضع الزكاة عليها لأنها لم تكن سلعة، ويجب ألا تكون سلعة.
وهـذا هو الأصل. لأنهـا إن أصبحت سعـلة ستصـبح، كما هو الآن، العـائق الأول لأي استثمار. فمعـظم الاستثمارات
سـواء كانت مصنعاً أو مزرعة أو محلًا تبـتدئ بالأرض كموقع. فإن كان للمـوقع ثمن، فإن هذا سيعيق الآخرين من
البـدء في الإنتـاج. فـالأرض هي من أولى مـراحل الإنتـاج. وسترى بـإذن الله أن في تحـريـر الأرض مـن امتلاك من لا
يعملون حكمة كبرى بإزالة العقبة الأولى. وهذه من صفـات مقصوصة الحقوق. فلعلك لاحظت أخي القارئ كثرة
أحاديث الـرسول صلى الله عليه وسلم عـن الإحياء وبألفـاظ مختلفة. وما كـان هذا إلا ليذكـرنا صلوات ربي وسلامه
عليه ويحرصنا على العمل به. ولكن أتت الحكومات فأماتت الإحياء لتخرج عن شرع الله. فكان الجزاء قلة الإنتاج.



قص الحق 166

إحياء الإحياء
إن لي أمنية أن أتمكن يوماً مـن كتابة كتاب بعنـوان: Xإحياء الإحياءZ أو Xإحياء الأحـياءZ، لعلي أظفر بأجر
ِ نَفcسٍ أَوc فـَسَادٍ فيِ cسًا بِغَيرcءِيلَ أَنَّهُ/ مَن قَتـَلَ نَفd^َر cإِس dِنَا عَلـَى بَنيcَلِ ذَ^لكَِ كـَتب cَأج cِقولـه تعالى في سـورة المائـدة: )من
ياَ eلنَّاسَ جَميِعًا وَلقََدc جَاdءَتcهُمc رُسُلنَُا بeِلcأبيَنَِّ^تِ ثُمَّ إنَِّ كَثِيرًا cَأح dيَاهَا فكََأَنَّمـَا cَأح cَلنَّاسَ جَميِعًا وَمنe َضِ فكََأَنَّمَا قَتَل cَر eلcأ
رفِوُنَ(. والفرق بـين العنوانين هـو أن الأول إحياء لمبـدأ إحياء الأرض، والثـاني هو cضِ لـَمُس cَر مِّنcهُم بعcَدَ ذَ^لكَِ فيِ eلcأ
إحياء للأحيـاء، أي للناس. فـالناس بغـير تطبيق الشريعـة لمبدأ الإحيـاء كأنهم أموات بـرغم أنهم يأكلـون كما تأكل
الأنعام ويتحـركون. فهم مسلـوبو الإرادة والعزة والكرامـة كما سترى بإذن الله. وما أريـد فعله في ذلك الكتاب هو
القيام بدراسة مستفيـضة من خلال إحصائيات دقيقة عن تأثير إحـياء الأرض في نفوس الناس بشحنهم بالهمم والعزة

ما سيؤدي لإحياء المجتمع بأسره من خلال سعادة الجميع باستقرارهم وزيادة إنتاجيتهم. 
يَا cَأح dيَاهَا فكََـأَنَّمَا cَأح cَوالله أعلم، يصـف هذا الوضع في الآيـة السابقـة: )وَمن ،ZقدX تأمل قـوله تعالى الـذي
eلنَّاسَ جَميِعاً(، والسؤال هـو: كيف يكون إحياء النـاس؟ إن قتل النفس بالنـسبة للكثير من النـاس سيعني القضاء
على حيـاة فرد مـا، فهذا فعله الـبشر كما فعل نمـرود مع سيدنـا إبراهيـم عليه السلام. فقـد كان الملك نمـرود يدعي
يِ\ وَيُميِتُ(. فقـال نمرود: أنـا أحيي وأميت. وأحضر cلَّاذِي يُحe َِّفقال لإبـراهيم: من ربك؟ قـال: )رَبيX .الربوبـية
رجلين، فقتل أحـدهما وترك الآخـر. فقال: قـد أحييت هـذا وأمت هذاZ.43 أي أن مـا فعله نمرود مـن عدم القتل لا
يعني الإحياء، بل الإعفاء. فهل يستطيع أحد من الناس إحياء البشر؟ فهذا بيد الله سبحانه تعالى المحيي المميت. فهو
يـَا eلنَّاسَ جَميِعًا(، فما مـعنى الآية إذاً؟ والإجـابة: لابد cَأح dيـَاهَا فكََأَنَّمَا cَأح cَالمحيي فقط، ولكن الآيـة تقول: )وَمن
يَاهَا(، cَأح cَوأن تعني شيئاً آخر. وبالنسبـة لتفسير الفقهاء فقد اختلفت أقوالهم: فـمنهم من قال أن معنى قوله: )وَمن
أي Xمـن عفا عمن وجـب له القصاص مـنه فلم يقتلهZ.مـ ومنهـم من قال أن Xمعنـى ذلك: ومن قتل نبيـاً أو إمام عدل
فكأنما قتل النـاس جميعا. ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعاZ.45 ومنهم من أولها على أنها
العمل على إنـقاذ الآخـرين من غـرق أو حرق أو هـدم.ن فكما تـرى فإن تـأويلـين من التـأويلات الـسابـقة )الأول
والثالث( يلتقيان عند تصرف طرف لما فيه صالح طرف آخر. أي هناك طرفان، أحدهما بحاجة للآخر. فالذي يعفو
عمـن قتل قريب له بحـاجة للعفـو، وكذلك المحتـاج للإنقاذ من غـرق أو هدم أو حريق، فهـو الطرف الـذي يتوقع
العون. هنا المعنى يتجه لإنقاذ فرد واحد، وهو إما الجاني أو المحتاج للإنقاذ، ولعل فيه أجر إحياء جميع الناس إلا أنه
لـيس إحياء لجـميع الناس. أمـا التأويل الثـاني، وهو الأخذ بـيد السلـطان )إذ لا أنبيـاء الآن( فهو ما أود الـتركيز عليه.
فكيف يكـون إحياء الـناس جميعـاً من خلال السـلطان؟ إن الإجـابة تـأتي والله أعلم من نفـس الآية من قـوله تعالى:

مـ(  جـاء في تفـسير الـطبري: Xذكـر من قـال ذلك ... قـال بن زيـد في
يَا eلنَّاسَ جَمِيعاً(، يـقول من أحياها cَأح dياَهَا فكََـأَنَّمَا cأَح cقوله: )وَمَن
أعطاه الله جل وعـز من الأجر مثل لـو أنه أحيا النـاس جميعاً، أحـياها
فلم يقتلهـا وعفا عنهـا. قال: وذلك ولي الـقتيل والقتيل نفـسه يعفو عنه

.)44( Zقبل أن يموت
ن( جـاء في تفسـير الطبري: Xذكـر من قـال ذلك: ... عـن منصـور عن
يَا eلنَّاسَ جَمِيعاً(، قال: من أنجاها cَأح dيـَاهَا فكََأَنَّمَا cأَح cمجاهد: )وَمَن

cمن غـرق أو حـرق أو هلكـة. ... عن مـنصـور عن مجـاهـد: )وَمَن
يـَا eلنَّاسَ جَـمِيعًا(، قـال: من غـرق أو حرق أو cأَح dَيـَاهَا فكََـأَنَّما cَأح
.Zيـَاهَا(، قال: أنجـاها cأَح cهدم. ... عـن خصيف عن مجـاهد: )وَمَن
وجـاء في أحكـام القـرآن لابن عـربي: Xومنهــا أن من قتل واحـداً فهـو
متعرض لأن يقتل جميع الناس؛ ومـن أنقذ واحداً من غرق أو حرق أو
عـدو فهو معـرض لأن يفعل مع جميع النـاس ذلك، فالخير عـادة والشر

 .)46( Zلجاجة
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رفِـُونَ(، كيف؟ قـال الـطبري في cضِ لـَمُس cَر )وَلـَقَدc جَـاdءَتcهُمc رُسُلـُناَ بeِلcأبـَينَِّ^تِ ثُمَّ إِنَّ كـَثِيرًا منcِّهـُم بعcَدَ ذَ^لكَِ فيِ eلcأ
تفسيرهـا: Xيقول: لـساعـون في الأرض بالفـساد وقـاتلوا النفـوس بغير نفس وغـير سعي في الأرض بالفـساد حـربا لله
ولـرسوله، فـمن فعل ذلك منهـم يا محمـد فإنـما جزاؤه أن يقتـلوا أو يصـلبوا أو تقـطع أيديهـم وأرجلهم من خلاف أو
يـنفوا من الأرضZ.47 هنا في هذا التفسير نلحـظ أنه يركز على الجانب السلبي لتـصرفات الأفراد، فمن سعى فساداً في
الأرض بـالقتل أو إعلان الحرب على المجتمع أو من يمثله فكأنه قتل النـاس جميعاً أو كأنه لم يحي الناس. ولكن ماذا
يَا eلنَّاسَ جَـميِعًا(؟ أي ماذا عن الإحيـاء للناس جمـيعاً، فكيف cَأح dمَا يَاهَا فكََأَنّـَ cَأح cعن التفسـير الآخر، وهو )وَمـَن

يأتي؟ وما علاقة ذلك بالرسل الذين أرسلوا بالبينات والمسرفين من الناس؟ 
بـالنـسبـة لي أخي القـارئ، فـإن في الآيـة إعجـاز فكـري لغـوي يسـتحيل أن يـأتي إلا من عنـد عـالم الـغيب
رَ^dءِيلَ أَنَّهُ/ مَن قَتَلَ نَفcسًا cإِس dِنـَا عَلىَ بَنيcَلِ ذَ^لكَِ كَتب cَأج cِوالشهادة. كـيف؟ لننظر للآيـة مرة أخرى: قـال تعالى: )من
يَا eلنَّاسَ جَميِعًا وَلقََدc جَاdءَتcهُمc رُسُلُناَ cَأح dَياَهَا فكََأَنَّما cَأح cَلنَّاسَ جَميِعًا وَمنe َضِ فكََأَنَّمَا قتََل cَر ِ نَفcسٍ أَوc فَسَادٍ فيِ eلcأ cبِغَير
( أتت بين القتـل بغير نفس cرفِوُنَ(. نلحـظ قوله تعـالى )أَو cضِ لَمُس cَر بeِلcأبيَـِّنَ^تِ ثُمَّ إنَِّ كثَِيرًا منcِّهُم بَعcدَ ذَ^لكَِ فـِي eلcأ
وبين الفـساد في الأرض، وبـالطـبع فإن الخـطاب واضح، فهـو يعنـي شيئين مخـتلفين والله أعلم، همـا القتل للنفـس التي
حرمهـا الله أولاً، والفساد في الأرض ثـانياً. وهـذا الثاني )الـفساد في الأرض( لا يعنـي قتل إنسان لآخـر مباشرة، بل من
خلال بدائل أخـرى مثل منع وصـوله للماء ليـشرب منه ما سـيؤدي لعطـشه ثم موته، ومـا إلى ذلك من أمثلـة مباشرة.
وهناك أمـثلة أخرى غير مـباشرة ستؤدي لقـتل الناس كإبـاحة الربـا مثلًا: فقد يُقـدم إنسان لا يملك الخـبرة التجارية
بالاقتراض من بنك ربـوي ثم لا يتمكن من سداد ما علـيه ثم تسوء حالته النفـسية فيسيء معاملـة أهله فتضطر ابنته
بسبب سـوء المعاملـة والفقر إلى العمل في الـدعارة ثم في المخـدرات ثم تنتهي حيـاتها بالمـوت. هكذا يكـون الفساد.
يَا eلنَّاسَ cَأح dيَاهَا فكََأَنَّمَا cَأح cَ( لم تُذكر في الحديث عن الإحياء. فقد قال تعالى: )وَمن cلاحظ هنا أن قوله تعالى )أَو
جَميِعًا(. وهنا استنتـاجان، الأول هو: لأن الإحياء عكـس الإماتة، فالمسـببان للموت )أي القتل والفـساد( سيأخذان
عكسيهما في الإحيـاء، أي عدم قتل الناس مبـاشرة بالعفو عنـد المقدرة، والعمل على إيجاد مـا سيحول دون قتل الناس
بطـريقة غير مبـاشرة، مثل محاربة الـربا )الربـوا(. والاستنتاج الثـاني هو أن الإحياء للأفـراد بغض النظـر عن طريقة
الإحياء يعـتبر إحياء لجـميع الناس سـواء كان ذلك عن طـريق العفو عن القـاتل أو عن طريق إنقـاذ الغريق أو عن
طريق محاربة مروجي المخدرات. تلحظ أن كلا الاستنتاجين يتجهان إلى أن الإحياء لا يعني فقط العفو عن القاتل،
ولكن أيضاً كل عمل سيؤدي في النهاية لإحياء الناس بالتخفيف من وسائل القتل بكل الطرق، مثل إصلاح عطب في
cهُمcءَتdجَا cطريق قد يخفف من الحوادث المرورية وما شابه من أمثلة. وما يعزز هذا الاستنتاج هو قوله تعالى: )وَلقََد
رفِوُنَ(. هنا إشارة واضحة أن الإحـياء للناس لا يكون cضِ لَمُس cَر رُسُلنَُا بeِلcأبيَِّنَ^تِ ثُمَّ إنَِّ كثَِيرًا منcِّهُم بَعcدَ ذَ^لكَِ فـِي eلcأ
فقط بـالإعفاء عن القـاتل، ولكن باتـباع ما جـاءت به الرسل من الـبينات، أي من أوامـر ونواهي، وهـذه تشتمل على

حقوق الآدميين، أي على مقصوصة الحقوق، فكيف تُحيي الناس ما أتت به الرسل من بينات؟ 
رفِوُنَ(. cضِ لَمُس cَر للإجابة على هذا السؤال لابد من الربط بقوله تعالى: )ثُمَّ إنَِّ كثَِيرًا منcِّهُم بعcَدَ ذَ^لكَِ فِي eلcأ
الـسؤال هـو: كيف يأتي الإسراف؟ والإجـابة هـي: الإسراف لا يحدث كما هـو معلوم إلا إن وجـد مجتمع يكـثر فيه
الأغنيـاء. ثم يكون السؤال: متى يكثـر الأغنياء؟ والإجابة هي: إن كان هنـاك فقراء. فإن كان الجميع يحصل على ما
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يحتـاجه لحياته من مستلزمات فلا فقراء ولا أغنياء، بل مجتمع يحظى أفراده بمعظم المتطلبات، أما إن وجد فقراء، فهم
تحت رحمة الأغنيـاء الذين يسخـرونهم لإسرافهم. فحتى يـسرف الثري في حفلة مـاجنة لابد وأن يكـون هناك فقراء
يعملون للإعداد لهذه الحفلة مثل تجهيز الطعام بـكميات كبيرة مثلًا؛ وحتى يسرف غني آخر في بناء قصر كبير لابد
وأن يكون هـناك عمال فقـراء يجذبهـم بماله للعمل لـه. وهكذا إن فكـرت ملياً تجـد أن المسـبب الأول للإسراف هو
وجود طبقتين: طبقة غنية تملك الكثير وطبقـة فقيرة مضطرة للعمل لهم. أي وكأن الآية تقول لنا: إن إحياء الناس من
خلال مـا أتت به الـرسل، XومنـهاZ إحـياء الأرض سـيؤدي إلى ارتـفاع نـسبـة الملاك في المجتـمع فينعـدم الفقـراء، فلا

يستطيع الأثرياء )لأنهم قلة جداً( من تسخير الآخرين لإسرافهم، وهكذا يحيا الجميع. فتدبر عمق المعنى. 
ولعل ما يميز مجتمعاتنـا اليوم هي أن معظم سكانها لا يملكون ما يسكنون، فهم مستأجرون. أي أن معظهم
في همّ مـالي. ولعلك تـدرك جيـداً أن كثـرة الالتـزامات المـاليـة على الفـرد تفقـده الاطمئـنان وحـرية الانـطلاق ليقل
عطـاؤه. أي أن المجتمعات التي لم تحكم بما أنزل الله مكبلة بقيود العقارات نظراً لانخفاض نسبة الملاك فيها. أما إن
زادت نسبـة الملاك كما يحدث عند إحيـاء إحياء الأرض، فإن نسـبة من يشاركـون في بناء المجتمع سـتزداد بانطلاقهم
بعطائهم. أي أن إحياء الإحياء ضرورة لإحياء الأمة. فالأمة جسد خلاياه الأفراد. وإن عز الأفراد عزت الأمة. ومن
جهة ثـانية، فـإن قتل الإحياء الـذي جعل للأرض قيمة أوجـد طبقة مـستثمرة لهـا، وإليك إحدى هـذه القصص. ففي
خارج مدينة الطـائف قام بعض التجار بإحـاطة أراضٍ بيضاء بأسـوار وتمكنوا من احتجارها ثـم تمكنوا بطرقهم التي
يعرفونهـا من الحصول على سـندات بملكيتهـا )صكوك(، ثم باعـوها للناس الـذين مُنعوا بعـد ذلك من إحيائهـا بالبناء
عليهـا لأنها منطقة خصصت لتكـون أراض زراعية بقرار حكومي، أي أن تجار العقـار ذهبوا بالأموال، هكذا وبمثل
هذه الحيل تـتكدس الثـروات في أيدي تجـار العقار. ولعل أشهـر حيلة هـو الاتفاق بين شخـص مقرب من الـسلطان
حصل على أرض شاسـعة )بأمر ملكي أو قرار جمهوري أو تفـويض وزاري( وبين تجار العقار الذين يشترون الأرض
من هذا المقرب من السلطان كمساهمة أو يتشاركون معه ومن ثم يخططون الأرض ويبيعونها لعموم الناس ليستأثروا
بالأربـاح. أي أنهم طبقـة مستهلـكة وليـست منتجـة لأي منتج ذو منـفعة مبـاشرة للسكـان، فهم لا همّ لهـم إلا إنتاج
Xأسالـيب الحصـولZ على الأراضي وتخطـيطهـا وبيعهـا ليـزداد التـكدس المـالي عنـدهم ويـزداد التضـييق على الـناس
ليضـمحل الإنتاج الفـعلي، وهذا من التـطاول في البنـيان والذي هـو من علامات الـساعة، فـالتطاول لـيس الارتفاع في
البنيان فقـط، ولكن أيضاً التسـابق بين شركات أو مؤسـسات العقارات التـي بدأت في طرح مزادات عـقارية تسحب
أموال المجتمع لـتدفن في هذه الأراضي كاسـتثمارات. ولعل من أشهرهم من أحـاط بابن حسني مـبارك )جمال مبارك(
في مصر. ومن جهة ثـالثة، فإن قتل الإحياء الذي جعل الأرض سلعة أدى لـظهور أنماط بنائية قد لا تتفق مع عادات
المسلمين واحتياجاتهـم، بل لا تتفق أيضاً مع متطلبات الإنسان الكريم. فـانتشرت ظاهرة السكنى في العمائر. وشتان
بين فرد يُحـشر في شقة سـكنية وآخـر يسكـن في منزل بنـوع من البحبـوحة. فكـوكبنا لم يـضق بعد على البـشر حتى
يحـشر السكان. ولكنك قد تقـول: ولكن الموارد الأرضية، ومنهـا موارد المسلمين لن تكفـي الكل للعيش في بحبوحة،
فالمساكن مكلفة الإنتاج. فـأقول: كلا، هذا ما ستستنتجه بإذن الله. فـالله سبحانه وتعالى الخبير العليم يعلم ما يفعل.
فهـو لم يخلق البشر ويـضعهم على أرض لا تكفي احـتياجـاتهم. بل هو الـرازق الرزاق الكـريم. فما على الأرض من
خيرات يفوق ما يحتاجه البشر وإن تضاعفوا وتضاعفوا كما سيأتي بيانه بإذن الله في فصل Xابن السبيلZ، لكن البشر

هم الذين خرجوا عن حكم الله فأتاهم العذاب من عند أنفسهم. كيف؟ 
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إن أنواع العذاب بـسبب الحكم بغير مـا أنزل الله كثيرة وسنـأتي عليها. ولكـن ما يتصل بـموضوعـنا الآن هو
squatters ظهور مـا يسمـى بالمـساكن العـشوائيـة، أو ما يعـرف في تخصصـات علم الاجتماع والعمارة والـتخطيط بـ
وهي منـاطق سكنية أحيـا فيها الفقراء الأرض غير الـعامرة المحيطـة بالمدن دون إذن السـلطات. ولأن الأرض المحياة
كـانت ملكاً للـدولة أو لشركـة ما أو لشخص ثـري )كما يزعمـون(، فقد قيل عنهـا أنها ملكت عنـوة أو بوضع اليد.
لـذلك أطلقت عليهـا أسماء إما أن تـصف حالتهـا غير القانـونية )الـبشرية( أو تعـكس حالـتها البنـائية المـهترئة. فهي
تسمى في بعض الـدول العربية بالصنـاديق، أو تسمى في المغرب بالمكـسيك، وتسمى في تركيا كـوجاكنده، وتسمى في
بعـض دول أمريكا اللاتينية فافيلاس. لذلك فهي الآن عـلم يدرس في تخصصات الاجتماع والعمارة والتخطيط وكأنه
مرض.48 ونظراً لاستمـرار قساوة الرأسمالية التي تـزيد الثري ثراءً والفقير فقراً، ومع ازديـاد نسبة الفقراء فقد بدأت
مثـل هذه الأحيـاء في الازدياد لـدرجة أنهـا أصبحت تـشكل أكثـر من ثلـثي مدن الـدول الفقيرة، وأمسـت أمراً يقلق
المسؤولين. كما أن الدول عادة ما ترفض الاعتراف بهذه الأحياء بحجة أن السكان قد استحوذوا على الأراضي بوضع
أيديهم عليها عنوة كـالبناء عليها ليلًا وعلى عجل لوضع السلطات أمـام الأمر الواقع. لذلك تحارب الدول عادة هؤلاء
الفقراء بـعدم تقديـم المرافق والخدمـات لهم خوفـاً من انتشـار مثل هذه الأحـياء. فأتـى هذا العلم الـذي يدرس هذه
المناطق ليثير أسئلـة مثل: كيف يمكن الحد من انتـشار هذه الأحياء؟ ومـتى ما وجدت، فكيف يـمكن تحسين حالها
وبأقل التكاليف؟ وما هي اقتصادياتها وكيف يتصرف سكانها؟49 وكما أثبتت الدراسات فإن الملاك عادة ما يتآزرون
ويحـسنون مساكنهم بمجرد اعتراف الدولة لهـم بملكيتهم للأراضي المسُتحوذة. وهذا رد فعل واضح وناتج من شعور
السكان بالاطمـئنان ومن ثم الجد والمـثابرة والاستثمار فـيما يملكون فتتحـسن تلك الأحياء. فيظهـر نوع من التعاون
بين السكـان عجيب. وتـتغير نفسـياتهم ويـزدادون سعادة، وهكـذا ينتقـلون من أفـراد معدمـين إلى متمكنـين وبأقل
الـتكالـيف الماليـة، ومن ثم يكـونون ذخـراً للمجتمع بـرغم تهالـكهم المالي. ورغـم كل هذه الإثبـاتات التـي أتت بها
الدراسـات إلا أن الدول عادة مـا تعادي هؤلاء الـفقراء وتحارب اسـتحواذهم للأراضي البـيضاء التـي لا عمار فيها لأن
أصل المشكل هو أن الفقـراء أخذوا أراضي غيرهم من أصحاب النفـوذ أو المسؤولين في الدولة. أي والله، إنه الإصرار
على إلغـاء الإحياء لمصلحة الأثرياء. فلأن الأرض أصبحت سلعة وقـام ثري ما في مجتمع رأسمالي بوضع ما فاض لديه
من مال في أرض ليستثمر في بيعها مستقـبلًا، أتت الدولة لحمايته، كما هو الحال في معظم دول أمريكا الجنوبية مثلًا.
وإن لم تفعل فـإن النظـام الـرأسمالي )الـذي يعتبر الأراضي المـوات سلعـة(، سينهـار. فـالصراع بـالأسلحـة بين ملاك
الأراضي وأولئك الـذين اغتصبوهـا )كما يقولون، أو أحيـوها كما أعتقد( أصـبح سمة المدن. وهكـذا ظهرت العداوة
بين الأحياء، فبعض مدن أمريكا الجنوبية منقـسمة في أحيائها، فهناك أحياء للفقراء وأخرى للأثرياء. أي أن الحداثة
)التي حكّـمت العقل البـشري الذي منـع الإحياء بـدعوى الـتنظيـم من خلال التخـطيط( أسـاءت للمـجتمع بتـمزيق
نسـيجه الاجتماعي، فـأصبح الأغنيـاء يخافـون الفقراء لـكثرتهم، وبهـذا بدأت الأحيـاء المحاطـة بالأسـوار لحماية من
بداخلها من الأثرياء في الظهور وكـأنها جزر من اليابسة داخل المحيـط المائي. ففي البرازيل انتشرت هذه الجزر من
الأحياء والتي تسمى بـالـ XفافيلZ وبها كافة مستلزمـات الرفاهية المترفة للسكان الأثـرياء. وكأنها سجون اختيارية،
فسكـانها يعيشـون في قلق مستمـر. فالوضع الـطبيعي هو أن يـوضع المجرمون في الـسجون والكل طليـق. أما هناك،
فيـوضع الأثرياء داخل هـذه الجزر لخوفهـم على أنفسهم من الفقـراء، بينما الفقـراء، وهم الأكثر، طلقـاء خارج هذه
الجـزر. وفي كاليفـورنيا في تلال بفـرلي )بفرلي هلـز( ذات المساكـن الفخمة يقـوم الأثرياء بـاستئجار أفـراد مسلحين
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لحمايتهم في منازلهم من الفقراء كما هو الحال في الهند في العمائر الـسكنية الفارهة التي هي في الواقع جزر الأثرياء
داخل محيط الفقراء ولكنها رأسية. وقد تقول: إن هذا الوضع المأساوي هو في دول غير إسلامية، فنحن لا زلنا بخير.

فأقول: لقد بدأ في الظهور مؤخراً، فما هي إلا مسألة وقت وستستشري إن لم نعد للحكم بما أنزل الله.
ولأننـا نعيـش في مجتمعـات رأسمالـية فـقد قُـسم النـاس إلى نقيضـين، من يملـكون ومـن لا يملكـون. وقد لا
تستشعر هـذا التقسيم أخي القارئ لأنك قد تعيش في دولة نفطية مثلًا. أو أنك موظف مستور في حاله المالي إلا أنك
تـعاني من هـمّ بعض النفـقات. غير أن الإحـصائيـات تشـير لازدياد الفقـر إن تمادينـا في الحكم بغير مـا أنزل الله كما
حـدث مع الأمم الرأسمالـية الأخرى، بل حتـى أسوأ. فهناك إحـصائية مـزعجة تتنبـأ بأن عدد الـعاطلين عن العمل في
العالم العـربي سيرتفع إلى 80 مليـون فرد بحلـول عام 2020م إن استمـرت سياسـات الدول العـربية على مـا هي عليه
الآن. ألا تعني هذه الأرقـام أن هؤلاء العـاطلين قد ينجـذبوا للمخـدرات والإجرام؟ فكما هـو معلوم فـإن الفراغ مع
الفقر يولـدان اليأس الذي يدفع الإنسان لفعل ما يعتقد أنه سينقذه من البؤس والهم. فالبطالة لا تعني عدم الإنتاجية
فقط، ولكن تعني أيضاً انتشار الأمراض النفسية والـسرقات والدعارة وانعدام الأمن؛ إنها تعني فساد المجتمع. فتأمل
كيف أن الإسلام وضع مفـاتيح الـتمكين بـأيدي الـناس مبـاشرة دونما وسيـط؛ لقد أعـطتهم الأرض مـباشرة، عنـدها

يكون السؤال: إن قدمت الشريعة للإنسان الأرض، فمن أين له المال ليبدأ البناء؟ هذا هو موضوعنا الآتي: 

الفتات
وبعد سماح الـشريعة للإنسـان الحصول على أرض للـسكنى أو الـزراعة أو الصنـاعة، وضعت له مقـصاً آخر
يعـينه على البناء. فإن كـان الفرد معدماً )وهـذا وضع نادر إن طبقت الشريعـة كما سترى بإذن الله، إلا أنه انتشر مع
الرأسمالية(، فكيف سيبـدأ البناء دون سؤال الناس أعطوه أو منعـوه؟ والإجابة هي عن طريق XاللقطةZ. كيف؟ إن
زرت أيـة مستوطنة للفقراء ستلحظ أن السكـان يجمعون كل ما يمكنهم من أعيان بنائـية ومن ثم ينشئون منها مبنى
يأويهم. فهم يجمعـون مثلًا صفيحة معـدنية مستـهلكة، أو قطعة بـلاطة مكسورة، أو كـرسي حمام ملقى في مهملات
بجانب حي الأغنياء، أو قطعاً خشبية مـن بقايا صناديق الشحن، ونحوها من مواد. أي أن السكان المعدمين يجمعون
هـذا الفتات المهمل ليـصنعوا منه مسكـناً. وقد يكون هـذا المسكن رديئاً جـداً في مظهره، إلا أن السـاكن فيه مستور
ويعلم أنه بمـثابرته سيـصلح حاله. أي أنه بعد الـسكنى ستـأتي مرحلة أخـرى، ألا وهي التحسين. وهـذا يحدث عادة
وكما هـو معروف مـن تعاون الـسكان كـأن يسـتعير المحيـي للأرض عربـة زميل له مقـابل أن يقوم هـو بمسـاعدته
بعـضلاته بنقل متاعه من مكان لآخر. أو قد تقـوم زوجة المحيي بإعداد وجبة غذاء لأصـدقاء زوجها الذين يعينونه
في نقل مواد البناء. حتى أن المـساعدات قد تتعدى المعـارف لتشمل معارف المعارف بتـبادل المنفعة دون مردود مالي.
فقد يحضر زيد زميله الكهـربائي لإنهاء بعض التوصيلات لجاره مقابل أن يقوم الجار بتعليم أبناء الكهربائي. وهكذا
في غضون سنـوات سيصبح الفرد مـالكاً لمسكن يفي بـالغرض وإن لم يكن فارهـاً. وهكذا يتحسن الحـال. هذه سنة
أثبـتت نفسـها في جميـع الأحياء الـتي تمت دراستهـا. فالنـاس يسعـون جاهـدين لتحـسين مسـاكنهم. فما الـذي فعلته

الشريعة إذاً إزاء هذه الغريزة التحسينية؟ 
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إن لكل شيء بـداية. وبدايـة السكن بعد تقـديم الأرض هي السماح للإنـسان المعدم بـالتقاط أي شيء مهمل
ليجعل منه مـسكناً حتـى وإن كان ما يـنتجه مسكنـاً مهترئاً. فـالمسكن المـهترئ الذي يقطـنه إنسان عفـيف لا يسأل
الناس، سينقلب في أشهـر إلى مسكن كريم بالسعي الحثيث من هـذا العفيف. أما إن أغلق الطريق على الفقير ابتداءً
فـسيسـتمر الفقـير فقيراً. فلابد لـلفقير من نقطـة للبدء مهـما كانت حقـيرة في نظر الأثـرياء. فمـما يساعـد الفقراء في
الشريعـة الحصول على حاجاتهم من مـواد البناء بالتقاطهـا من أماكن متعددة وتجميعهـا لبناء مسكن هو،  والله أعلم،

مبدأ اللقطة في الشريعة، وهي المال الضائع من ربه يلتقطه غيره. كيف؟ 
إن الملكية في الشريعة لا تسقط بالإهمال أو الإعراض، إلا أن هناك استثناءات لهذه القاعدة، منها المحقرات
وهي ما يـغلب الظن على أن فـاقده لا يكـثُر أسفه على مـا فقد مثل قـطعة الحلـوى. وهذه المحقـرات يجوز التقـاطها
وملكيتهـا. فعن أم الدرداء رضي الله عـنها قالـت: Xقال لي أبو الـدرداء رضي الله عنه: لا تسـألي أحداً شيئـاً. قالت: إن
احتجت؟ قـال: تتبعي الحصـادين، فانظـري ما يسقـط منهم؛ فخذيه فـاخبطيه، ثم اطحنـيه، ثم اعجنيه، ثم كليه ولا
تسألي أحـداً شيئاZ.50 وهنـاك أحاديث أخرى كثـيرة معروفة تحث المـسلم على ألا يسأل النـاس، بل يسعى لمـا يريده
بنفسه )وسأوضحه في فصل XالبركةZ بـإذن الله(، لأن الأصل ليس بناء البيئة، ولكن بنـاء الإنسان القويم الذي سيبني
البيئة. فحتـى لا يسأل المسلم الناس وتـذل نفسه، أتاحت له الشريعة الفـرصة بالتقاط المحقـرات من الأعيان، أما ما
كانت ذات قيمة منها فتملك بعد تعريـفها سنة في أكثر أقوال الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم في اللقطة: }اعرف
عفاصها ووكاءهـا ثم عرفها سنـة فإن جاء صاحـبها وإلا فشأنك بهـا{.س وفي رواية أحمد عن جابـر قال: Xرخّص لنا
رسـول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسّـوط والحبل وأشباهه يلتقطه الـرجل ينتفع بهZ.عـ والمهم بالنـسبة لنا هو
مـواد البناء: فمن ذلك اعتـبار الحجارة الملقاة بين الأزقـة لقطة. أما إذا تسـاقطت من مبنى مـا، ولم يعلم بها المالك فلا
يحل أخذها؛ وكذلك إذا كانت من ملك يتيم أو وقف.53 والظاهر هو أن الناس كانوا يلتقطون ما يهمل لفترة طويلة
من مواد البـناء لحاجتهم إليها واستفـادتهم منها؛ ويتعاملون معهـا وكأنها لقطة. ومثـال ذلك هو ما ذكره البلاذري بأن
زياداً ابتنـى دار الإمارة بالبصرة، فأراد أن يزيل اسمـه عنها، ويظهر أن المبنى كان قـد عرف بدار زياد أو مبنى زياد
Xفهمّ ببنائها بجص وآجر فقيل له إنما تزيد اسمـه ثباتاً وتوكداً، فهدمها وتركها، فـبنيت عامة الدور حولها من طينها
ولبنها وأبـوابها ...Z، وهناك أمثلـة أخرى.ف وحتى إذا اغتـصب شخص قطعة واستخـدمها في بنائه واستـناداً للقاعدة

س(  وقـد خـالف الحنـابلـة ذلـك، ففي المغـني: Xولنـا قـول عمـر وابن
العباس ولا نعـرف لهما مخالفاً في الـصحابة ولأنه تعـريض لنفسه لأكل
الحـرام وتضييع الـواجب من تعـريفها وأداء الأمـانة فـيها فكـان تركه
أولى وأسلم كـولاية مـال اليتيـم وتخليل الخمـر ...Z؛ ويلخـص القرافي
آراءالفقهـاء فيقـول: Xيظهــر أن اللقطـة من فـروض الكفـايـة، وقـال
الشـافعي رحمه الله بالـوجوب والنـدب، كما قال بهـما مالك قيـاسا على
الـوديعـة بجـامع حفظ المـال، فيـلزم الـندب أو قـياسـاً على إنقـاذ المال
الهالك فيلزم الوجوب. وقال أبو حنيفة أخذها مندوب إلا عند خوف
الـضيـاع فيـجب. وعنـد أحمـد بـن حنبـل رضي الله عنه الكـراهه لمـا في
الالتقــاط من تعـريـض نفـسه لأكل الحــرام وتضـييع الـواجـب من

 .)51( Z... التعريف
عـ(  وفي المجمـوع  حـديث عبـد الله بن عمـر الـذي أخـرجه النـووي

والمـروي عن طـريق عمـر بن شعـيب عن أبـيه عن جـده Xأتـى رجل
رسول الله صـلى الله عليه وسلم فقال: يارسـول الله كيف ترى من متاع
يرى في الطريق الميتاء أو في قـرية مسكونة؟ فقـال: }عرفه سنة، فإن

  .)52( Z}جاء صاحبه وإلا فشأنك به
ف( مثال آخر، وقـد يكون الدافع له رد فعل أو انتقام سياسي، وهو ما
أورده السـمهودي مـن أن إبراهيـم بن هشـام والي المدينـة خلال حكم
هشام بن عبـد الملك )105-125هـ( كان قد أحدث داراً أخذ بها سوق
المــدينـة، وسـد بهـا وجـوه الـدور والـشـوارع في الـسـوق؛ ويـذكـر
السمهـودي عدة إضـافات للـدار بوصف دقـيق ويورد عبـارة ابن شبه
Xولم تزل - أي تلك الدور - على ذلك حياة هشام بن عبد الملك، وفيها
التجـار، فيـؤخذ مـنهم الكـراء، حتـى توفي هـشام، فقـدم بوفـاته ابن
مـكرم الثقفي، فلما أشرف على رأس ثـنية الوداع صـاح: مات الأحول،
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الشرعية Xالضرر لا يزال بالضررZ يقول ابن نجيم: Xلو غصب ساجة، أي خشب، وأدخلها في بنائه، فإن كانت قيمة
البنـاء أكثـر يملـكها صـاحبه بـالقيـمة. وإن كـانت قـيمتهـا أكثـر من قـيمته، لم يـنقطع حق المـالك عنهـاZ. كما أن
الشريعة تراعي مواطن الضرورة أو شدة الحاجة. فقد جاء في مذهب الإمام أحمد كما يحكيه ابن القيم Xأن قوماً إذا
اضطروا إلى الـسكنى في بيت إنسـان لا يجدون سواه، أو النـزول في خان مملوك، أو استعـارة ثياب يستـدفئون بها، أو
رحى للطحـن، أو دلو لنزع الماء، أو قـدر، أو فأس، أو غير ذلك، وجب على صاحـبه بذله بلا نزاع. ولكن هل له أن
يأخذ عليه أجراً؟ فيه قـولان للعلماءZ.صـ باختصار، إذا كان المـنزل يسكن في حالة الضرورة، فـما بالك بالتقاط مواد
البنـاء المهملة، وما أكثـرها في بيئتنا الحـالية. فإن نظرت لأي مـوقع تحت الإنشاء سترى الكثـير من المواد المهملة التي
يمكن إعادة اسـتخدامها. أي أن هدف الـشريعة هو الدفع لـبناء إنسان كـريم عزيز عن طـريق تأمين مأوى له من
خلال مبادرته هـو بذاته بفتح أبواب الـتمكين له. ولكن Xإياك أن تـظنZ أيها القارئ أن الإسلام يـدفع للاشتراكية.
لا، فكما سترى بـإذن الله، فهناك فـارق كبير بين الإسلام والاشـتراكية أو الـرأسماليـة. فقد وقع الكـثير في محاولات
لتقـريب الإسلام من تلك النظـم البشرية القـاصرة كما سترى بإذن الله. كما أرجـو ألا تعتقد أن كل مبـاني المسلمين
مهترئة، كلا، فـالوصف السابق هو لمن هم أفقر، فالنـاس سيكونون في معظم الأحوال مكتفين كما سترى بإذن الله،

بل لن يوجد حتى مبنى واحداً مهترئاً إن طبقت الشريعة لجيلين متتاليين كما أوقن، والله أعلم.
يظهـر أن مبدأ التقـاط ما لا مالـك له من مواد البنـاء، قد طبق أيضـاً لاستغلال مواد بنـاء المباني الأثـرية غير
الآهلة مثل الآثار الرومانيـة والفرعونية. فلم يكتف المسلمون بإحـياء ما كان خرباً وعاطلًا من أراضي غير المسلمين
ولكنهـم أخذوا مواد بنائهـم أيضاً؛ فهناك الكثـير من المباني التي بنيت في الـشام ومصر باستخـدام حجارة هذه الآثار
وحتى في المـساجد وقـد رأيتها بـنفسي.56 ولم أجد من قـراءاتي ما يشـير إلى اعتراض العلماء على إعادة اسـتخدام هذه
الحجارة من مباني غير المسلمين لإعادة استخدامها في مـساجد المسلمين إلا إن كانت من معابد ككنائس أهل الذمة.
فمعظم أعمدة مساجـد القيروان مثلًا من الحضارات السابـقة غير المسلمة. أي أن إعادة استـخدام مواد البناء في مباني

مختلفة لهو مؤشر على فتح الشريعة لأبواب المبادرة وعلى الاستغلال التام للموارد المتاحة. 
وبعد هذا الـتمكين المادي يأتي التمكين الحقـوقي، وهذه هي XالجائزةZ، فعلى الـسلطات أن تعترف بملكيات
الأفراد للأراضي المحيـاة وما علـيها من مـبان مهما كـانت مهترئـة. لذلك فقـد كان استخـدام المدونـات الورقـية مثل
الصكاك وما شابه من متطلبـات المحاكم ومؤسسات السجل العقاري في أيامنا هذه أمراً لا وجود له في عهد السلف.
فغالبية الـبيئة كانت تعتمـد على الأعراف بين سكان نفس المـنطقة في تحديد الملكـيات، ولم تعتمد على الدواوين إلا
نادراً وفي العصور المتأخرة. فمن هذه الحالات النادرة ما ذكره لنا اليعقوبي من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو
أول من كتب الناس على منـازلهم وصك وختم أسفل الصكاك. ولكن بـالمقابل هناك الكثير من الـروايات التي تؤكد
دور الأعـراف والاستغناء عن الـصكاك. فعندمـا قام الملك الظاهـر بيبرس بمطالبـة ذوي العقارات بمسـتندات تشهد

واستخلف أمير المـؤمنين الـوليـد بن يـزيد، فلـما دخل دار هشـام تلك
صـاح به النـاس: مـا تقـول في الـدار؟ قـال: اهـدمـوهـا، فـوقع النـاس
فهدمـوها، وانتهبت أبوابهـا وخشبها وجريـدها، فلم يمض ثـالثة حتى

.)54( Zوضعت على الأرض
صـ(  وتكملـة ما حكـاه ابن القيم: X... وهمـا وجهان لأصـحاب أحمد،

ومن جوز له أخذ الأجـرة حرم عليه أن يطلـب زيادة على أجرة المثل.
قــال شيخنـا - يعـني ابن تـيميـة - والـصحيح أنه يجـب عليه بـذل ذلك
مجـاناً، كما دل عليه الكتاب والسنـة، قال تعالى: )فَوَيcلٌ للcِّأمصَُلِّي4#َ
eلَّاذِينَ هُمc عَن صَلَتهِِمc سَـاهُونe 5#َلَّاذِيـنَ هُمc يُرَاdءوُنَ#6 وَيَمcنعَُونَ

.)55( Z)َأمَاعُونcلe
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لهم بالملكيـة، وإلا انتزعها مـن أيديهم، قال ابـن عابدين: Xفقـام عليه ]أي على الظاهـر بيبرس[ شيخ الإسلام الإمام
النووي رحمه الله تعالى، وأعلمه بأن ذلك غايـة الجهل والعناد وأنه لا يحل عند أحد من علماء المسلمين، بل من في يده
شيء فهـو ملكه، لا يحل لأحـد الاعتراض علـيه، ولا يكلف إثبـاته ببينـة؛ ولا زال النـووي رحمه الله تعالى يـشنع على
السلطـان، ويعظه إلى أن كف عن ذلك، فهذا الحـبر الذي اتفقت علماء المذاهب عـلى قبول نقله والاعتراف بتحقيقه
وفـضله نقل العلماء على عدم المطالبة بمستند عملًا باليد الظاهر فيها أنها وضعت بحقZ.57 ولقد كان العرف مرجعاً
أيـضاً في الخلافات بين الجيران في حالـة غياب البينة. فيـقول عز الدين بن عبـد السلام )ت 660( في قواعد الأحكام:
Xوجـود الأجنحـة المشرعـة المطلـة على ملـك الجار وعلى الـدروب المشتركـة فإنهـا دالة على أنهـا وضعت بـاستـحقاق،
وكـذلك القنوات المدفونة تحت الأملاك والجداول والأنهار الجاريـة في أملاك الناس دالة على استحقاقها لأرباب المياه
لأن صورهـا دالة على أنهـا وضعت بـاستحقـاقZ.58 فعنـدما يحـيي شخص أرضـاً ويضع قـناة تحـت الأرض لتصريف
ميـاهه أو روشاناً في الهـواء ثم يحيي آخر الأرض الـتي بجانبه وتكـون هذه الخارجـة أو القناة في أرض الجـار فهي قد
وضعت بـحق وعلى الجار احترامهـا )وسنوضحه بـإذنه تعالى(. وحتـى تتأكـد من هذا القـول فكل ما علـيك فعله هو
الذهـاب لقرية والـسؤال عن الصـكاك أو المدونـات الورقيـة لإثبات الملكيـات للناس، فلـن تجد في الغالـب شيئاً من

هذا. فالكل يقر بملكية ما بيد جاره من أعيان. وهكذا يصير العمران شبكة من الملكيات المعروفة للكل. 
ومسألة الصكاك هـذه أمر مهم في مجتمع رأسمالي لأن الأثرياء يملكون الكثير من العقارات التي يستثمرون
فيهـا، لذلك هم ليـسوا من سكانهـا أو حتى بالقـرب منها أحيـاناً، فكانت الـصكاك ضرورة لإثبات المـلكيات. أما إن
ارتفعت نسـبة الملاك في المجـتمع بفتح أبـواب التمـكين كالإحـياء فكـل فرد حيـنئذ يـسكن في عقـاره وتنتفـي بذلك
الحاجة للصـكاك إلا نادراً. وفي هذا خير كـثير للمجتمع لأنه شلٌ لاحتمال تـدخل الدولة في شؤون الـناس، فالحقوق
واضـحة ومقصـوصة؛ كل يمـلك ما بيـده. إما إن فـرضت الصـكاك فهي بـاب للمسـؤولين للتـحايل على النـاس وأخذ
حقـوقـهم أو نقلهـا لآخـرين بـالادعــاء على الملاك من خـلال الصكـاك. ألا تـوجـد الكثـير من العقـارات الآن ذات
الـصكوك المتعددة؟59 لقـد وجدت في مكة المكـرمة والقاهرة وفي كـل أرض مرتفعة السعـر. كما أن فرض الصكاك
على العقارات سيـزيد من بيروقراطيـة الدولة ومصـاريفها من خلال الحاجـة لموظفين لا فائـدة منهم إلا في استحداث
نـظام سيتم اسـتغلاله بطريقـة أو بأخرى ضـد بعض السكـان لصالح آخـرين وتتغير بـذلك مقصوصـة الحقوق. وقد
حدث هذا في أطهر بقاع الأرض. أي أن نظـام الصكاك قد يكون أداة لـتغيير الحقوق إن أسيء استغلاله. وهذا باب
لم تفتحه الشريعة أو تحث عليه، بل هو بيـنة لمن أراد وليس ضرورة متطلبة. فقد يملك القليل من أفراد المجتمع، إن
طبقت الشريعة، أكثر مـن عقار وعندها قد يضـطر هؤلاء الأفراد لوثائق لإثـبات ملكيات تلك العقارات من خلال
مـبايعة يثبتهـا القاضي. وهذا نادراً مـا يحدث نظراً لكـثرة العقارات مقارنـة بتعداد السكان إن كـان الإحياء حياً، كما

سترى عند الحديث عن XالأماكنZ بإذن الله. 
ولعلك لاحظت الفرق بين الإسلام والرأسمالية. ففي النظـم الرأسمالية، وبالذات في علم التنمية )كما سترى
في فصل XالأماكـنZ بإذن الله( فإن الدول تحاول مساعـدة الفقراء بتحديد الأماكن الـتي عليهم أن يبنوا فيها، وهكذا
من توجهات. أي أن الدولة التـي تدعي المعرفة توجه الفقراء الجهلة )كما تعتقد الدول(. أما الإسلام فلا يفعل ذلك،
ولكن يفتح الأبـواب ابتداءً للجميع لأن المبـدأ هو أن الجميع غير جـاهل، بل الناس يدركـون ما يفعلون، وكما سترى
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في فصل XالمعـرفةZ فسيكون الناس أكثر إدراكاً لما عليهم فعله إن طبقت الشريعة لأنهم يحملون المسؤولية. وأخيراً:
قد تقـول: Xولكن الإحيـاء سيؤدي للفـوضى وأننـي لم أجب بعد على هـذه المسألـة؟ وكيف يمكن الإحـياء في عصر
تحتاج فيه الأرض للكثير من البنية التحتية؟Z. فأقول: مهلًا. إن هذا موضوع مهم وسنأتي عليه بإذنه تعالى في الحديث
عن XالأماكنZ، ولكن باختصار، فبرغم أن الشريعة تطلق أيدي الأفراد لإحياء الأرض، إلا أنها تفصل بينهم حتى لا
تصطدم مجهوداتهم وذلك من خلال العديـد من المبادئ التي تفصل الحقوق مثل حقوق الارتفاق وحريم الأرض مثل
مسيل مائها وفنائها وما شابه. لقد تحدثنا في هذا الجزء من الفصل عن مقص الإحياء، ولعله من أهم مفاتيح التمكين،
إلا أن المفاتيح كثيرة، بل إن الشريعة كلها مفاتيح للتمكين، ومن أهم هذه المفاتيح أيضاً قص الثروات والمعادن التي

أودعها الله الرازق الرزاق الكريم في أرضه، وهو ما سنتقصاه تالياً:

قص الثروات
لقد تحدثنا عن ثلاثة متـطلبات للتمكين هي: الموارد والموافقات والمعـرفة. وفي الآتي سنركز أيضاً على الموارد
بالرجوع لمبادئ إحياء الثروات الطـبيعية مثل المعادن والأملاح ونحوهما والتي أطلقها رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ
أن الشريعـة أوجدت مبـادئ تقص الحقـوق للأجدر في الـعمل وبالـتالي في الإنتـاج للوصـول للخيرات. بيـنما أوجدت
مجتمعاتنـا الحداثية الحـالية مقصـات مبنية على القـرابة والنفـوذ والنفاق والـتزلف والرشـوة للوصول للـثروات. وحتى
يصل أصحاب النفوذ والتـسلط ومن والاهم للموارد كان لابد لهم من قفل الأبواب لمن أراد الأخذ من الموارد لتصبح

حكراً للدولة، فتم قفل باب الوصول للمصادر الطبيعية، وهو أهم موضوع فيما بقي من هذا الفصل.60 
إن الخيرات التـي أودعها الله الخـالق الخلاق الكـريم الجـواد الرازق الـرزاق المعطـي الواهـب الوهـاب الغني
المغني سبحانه وتعالى في الأرض لا تعد ولا تحصى كالعافية والهواء والماء والمعادن والمأكولات. والذي يهمنا الآن من
هذه النعم هـي كل ما يحتاجه البـشر لصناعة الأعـيان مثل الطائـرات والمباني والأسلحة والمعـدات والأدوات الدقيقة
والملابس. وهـذه الخيرات التي تصـنع منها الأعيـان منها مـا هو ظاهـر كالأنعـام والقطن والملح، ومنـها ما هـو باطن
كـالذهب والنفط. فـإن استثنيت الإنتـاج الفكري )كتصـميم برامج الحاسـب الآلي مثلًا( ثم نظرت للمـصنوعات من
حولك ثم سـألت نفسك كيف أنتجت، تجد أنها جمـيعاً أنتجت من الأرض: فهذه السيارة مـصنوعة من معدن ومطاط
وأسلاك ومـواد أخـرى. والأسلاك مـصنـوعـة من بلاسـتيك ونحـاس، والبلاسـتيك مـصنـوع مـن النفـط، والنفـط من
الأرض. وهكذا سـتجد نفسك تعـود دائماً لخيرات طبيعيـة أودعها الله سبحـانه وتعالى في الأرض. فصـانع الملابس قد
يزرع القطن بنفسـه أو قد يشتريه من مزارع آخر، وقـد يحصل على الصوف من أغنام في مـزرعته أو قد يشتريها من
تاجـر قد اشتراهـا من مزرعـة في قرية أو قـارة مجاورة، وهكـذا تجد نفسـك في سلسلة مـن الموردين والتجـار لتنتهي
بجهة تحـصل على المادة الـطبيعيـة من الأرض سـواءً كانـت صوفـاً أو حديـداً أو نفطـاً. لذلـك، فمن المنـطقي أن يقل
الإنتاج مـتى أقفـلت المجتمعـات الأبواب أمـام من أراد العمل للـوصول لهـذه الخيرات لأن النـبع قد أغلـق. أما إن تم
فتحه فـسيزداد الإنتـاج لوفـرة الخيرات لكثـرة العمل. وهؤلاء الـذين يعملـون، ولكي يزداد ربحـهم تجدهم يحـاولون
إيجاد ابتكارات لاستغلال المعـادن التي يستخرجونها لمـصنوعات ليزداد استهلاك النـاس منها. وبهذا يغنى المجتمع في
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مـنتجاته. أي أن سهولـة الوصول للـخيرات ستؤدي لزيـادتها فتتراكم المعـرفة التصنـيعية لانخراط الـناس في الابتكار
والانشغال بـتسويق المنـتجات المستحـدثة )وسيأتي بـيانه بإذنه تـعالى في فصول عـدة(. أما الذي حـدث في العالم فهو
قفل هذه الأبواب. وهـنا سؤال سنجيـب عليه بنوع من التفـصيل في فصل Xابن السبـيلZ بإذن الله: هل خيرات الكرة
الأرضـية محدودة وقـد تنضب بـزيادة الاستهلاك وبـالذات تلك الـقليلة منهـا كالحيـتان، أم أنها تـزيد عن احتـياجات
البـشر حتى وإن ازداد تعدادهـم؟ والإجابة كما سترى بـإذن الله هي أن ما في الأرض يفوق حـاجة البشر، فلا داعي
لتضـييق الخيرات على الناس بدعوى التنظيم خوفاً من نـضوب الموارد. ثم يكون السؤال الآتي: كيف فعلت الشريعة
مع هذه الخـيرات؟ باختصار: برغم اختلاف الـفقهاء إلا أن الشريعة أوجدت مقصـات فذة محكمة للحقوق لكل من
أراد العمل واجتهد ليحصل على مـا أراد؛ فإن طبقت الشريعة  لكثُرت الخـيرات ولتراكمت المعرفة ولزادت المنتجات

ولعاش البشر في سعادة ودون فقدان الأرض للموارد. تذكر أن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يبدئ ويعيد. كيف؟
لقد قـسم الفقهاء المعـادن إلى ظاهرة وبـاطنة. فـالمعادن الظـاهرة هي التـي لا يحتاج الإنسـان إلى مجهود كبير
للحصـول عليهـا مثل الملح والقـار، فهي المعـادن التي Xجـوهرهـا المستـودع بارزاZً. أمـا المعادن الـباطنـة فهي التي لا
يتحصل عليها إلا بالعمل مثل الذهـب والحديد.61 وهذه قسمت أيضاً إلى قسمين: معادن جامدة مثل الحديد، ومعادن
جـارية أو مـائعة كـالنفط. كـما ميز الفـقهاء بين أنـواع الأراضي التي تـوجد فـيها المعـادن، هل هي أراض مملـوكة أم
أراض مباحـة أم أراض تابعـة لبيت المـال. وقد اتفقـوا على أن المعادن المـوجودة في أراضي بـيت المال هـي ملك لبيت
المال، وبـالتـالي يكون الـتصرف فيهـا للسلـطان لمـا فيه مـصلحة الأمـة.62 وكما رأيـنا في الحـديث عن مـبدأي الحـاجة
والسيطـرة في الملكية، فـإن أراضي بيت المال قلـيلة جداً. فـمعظم الأراضي كانـت مواتاً. أي أن الخـيرات التي تتحكم
فيها الـدولة كانت قليلة جداً مقارنـة بما هو مودع في أراضي الأمة، وسنؤكد هـذا أكثر في الحديث عن أملاك الدولة

 .ZالأراضيX في الفصل القادم بإذنه تعالى، أي فصل
وبالنـسبة للمعادن المـودعة في الأراضي المملوكـة، فقد انقسم الفقهـاء في حكمها إلى جماعتـين: أغلب المالكية
من جهة، وباقي المذاهب من جهة أخرى مع بعـض فقهاء المالكية. فأغلب المالكية ذهبوا في المشهور إلى أن المعادن
لا تـتبع الأرض التي هي فيهـا في الأحكام، بل هـي لجميع المسلمـين يفعل فيها الإمـام ما يراه محـققاً للمصـلحة. وبهذا
فهـي تذهب للسلطـات. ومن أدلتهم في ذلك أن الرسـول صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحـارث المزني معادن من
معـادن القبلية،63 مما يدل على أن أمـر المعادن للإمام. ومن أدلتهم أيضـاً أن المعادن في جوف الأرض، فهي بذلك أقدم
من ملك المالكين، فلم يملكـوها بملك الأرض، فهي فيء لم يوجف عليه بخـيل ولا ركاب، أي لم تفتح عنوة، فوجب
جَفcتُمc عَلَيcهِ منcِ خَيcلٍ وَلَ ركَِابٍ(.64 cأَو dفَمَا cهـُمcِعَلىَ رَسُولهِِ\ من ُ أن تكون للـمسلمين عامـة لقوله تعالى: )وَمـَاd أَفاdَءَ eللَّ
ومن أدلتهم  أيضاً أن المعـادن يحتاجها الـناس، وقد يجدهـا شرارهم؛ فلو لم يكن حكمهـا للإمام لأدى ذلك إلى الفتن

والهرج.65 
إلا أن هذا الـرأي لجمهور المـالكية )بـرغم وجود روايـة عن مالك أن المعـادن تبعٌ للأرض التي هي فـيها( هو
الشاذ مقارنة بالمذاهب الثلاثة الأخرى. وقـد يكون هناك بحث متكامل معاصر لدحض هذا الرأي ولم أقف عليه.
ولكن على العمـوم فالمسألة واضحة. فالـذين خالفوا هذا الرأي يرون أن حـديث إقطاع بلال بن الحارث المزني الذي

استدل به المالكية هو حديث ضعيف. ففي المجموع مثلًا: 
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Xوفي إقطاع المـعادن روى أحمد وأبـو داود عن ابن عبـاس قال: Xأقطع رسـول الله صلى الله عليه وسلم
بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسـيها وغوريها، وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق
مسلمZ. وفي إسنـاده أبي أويس عبـد الله بن عبـد الله أخرج له مـسلم في الشـواهد وضـعفه غير واحد.
قـال أبو عمـر بن عبـد البر: هو غـريب من حـديث ابن عـباس ليـس يرويه عن أبي أويـس غير ثور.
وحديث عمـرو بن عوف رواه أحمـد وأبو داود أيضـاً بمعنـى حديث ابـن عباس، وفي إسنـاده ابن ابنه

 .Zكثير بن عبد الله بن عمرو ابن عوف عن أبيه عن جده
وفي نيل الأوطـار للشوكـاني تضعيف للحـديث أيضاً.66 أمـا دليلهم على أن المعادن في جـوف الأرض أقدم من
ملك المـالكين فهـو دليل بـاستخـدام العقل لا القيـاس، لذلك يجـب إعادة النـظر فـيه. فالأرض في ذاتهـا معادن مفـتتة
وضعت على شكل تربة، وهـي أقدم من ملك المالكين، ومع ذلك فهي تملك. كما أن الأرض تمـلك بالإحياء بزراعتها.
والزراعـة تأخـذ من معادن الأرض المـفتتة في الـتربة. ومنهـا ما ينهك الأرض كـزراعة قـصب السكـر مثلًا. لذلك لا
يـنطبق استخـدام الآية كـدليل. لأننـا إن طبقنـا هذا المفـهوم سيكـون كل ما عـلى الأرض من معادن لعـامة المـسلمين
والتصرف فيها بيد الـسلطات، ما سيؤدي لمركـزية القرارات وفي هذا تثبيط لهـمم الأفراد كما سنرى بإذن الله. وهذا
مفهوم أقـرب للاشتراكيـة منه للإسلام. وأمـا دليلهم على أن المعـادن قد تقع في أيـدي شرار الناس وأن ذلـك سيؤدي
للفتن، فقـد أثبت لـنا التـاريخ عكس هـذا. فمتـى ما وضعـت الخيرات بأيـدي الحكام ظهـرت الفتن. تـدبر مـا قاله
بىَ cُأقرcلe سُولِ وَلـِذِي ِ وَللِرَّ لِ eلcأقرَُى فـَلَِّ cأَه cعَلىَ رَسُـولِهِ\ مِن ُ اd أفََاdءَ eللَّ سـبحانه وتعـالى في الفيء في سـورة الحشر: )مّـَ
سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نَهىَكُمc عَنcهُ غcَنِيَاdءِ منِكُمc وَمَاd ءاَتىَكُمُ eلرَّ َ eلcأ cلَ يَكُونَ دُولَةً بَي cَبِيلِ كي وeَلcأيـَتَ^مىَ وeَلcأمَسَ^كِيِ وeَبcنِ eلسَّ
Zدولة الناسX أعقَِابِ(. لقد وضعت فـصلًا كاملًا لهذه الآيـة كما سيأتي في فصـلcلe ُشَدِيـد َ َ إنَِّ eللَّ فeَنتهَوُاْ وeَتَّقوُاْ eللَّ
بإذنه تعالى. فعدم اعتبار المعادن تبعاً للأرض سيجعلها دولة بين الأغنياء لأن سلطة الحاكم ستزداد بازدياد ما يسيطر
علـيه من خيرات، وبهـذا ينـجذب الـناس إلـيه للعمل له لـتحقيق مـا يرى فـيه المصلحـة، والتي قـد تُخرج الأمـة عن
مقصوصة الحقوق الشرعية إلى منظومة من الحقوق من وضع السلطات كما هو حادث الآن في الدول الإسلامية. أما
إن وضعت الخـيرات في أيدي الناس، فحتـى أولئك الأشرار سيتحولـون لأخيار لاضمحلال الشر بـسمو المجتمع، كما

سيأتي بإذنه تعالى.ق  
أخي الـقارئ: إن ما ذكرته سـابقاً ليس اجتهـاداً. فأنا لست مجـتهداً. ولكنني رأيت أن أقـوال معظم المذاهب
والفقهاء في كفـة أرجح، وأنها أقـرب للصحة بـرغم وجود اختلافـات طفيفة بين المـذاهب الثلاثة الـتي انقسمت إلى

ق( كـما أن للمالكيـة مذهـب بأن على المعـادن زكاة وهـي ربع العشر.
فكيف يجتـمع عدم ملكيـة الناس للمعـادن مع وجوب الـزكاة عليهم؟

وسنوضح هذا في فصل Xدولة الناسZ بإذنه تعالى. 
ر(  الآتي من حاشية كتاب العبادي وهو ملخص جيد لآراء المالكية إذ
يقـول: Xبـين ابن رشـد، في المقـدمــات الممهـدات، أن المـشهــور عنـد
المالكيـة هو مذهـب ابن القاسم، وروايـة عن مالك في المـدونة .. وأما
سحنـون، وروايـة عن مـالك في كتـاب ابن المـواز؛ فقـد ذهبـوا إلى أن
المعــادن تبع للأرض الـتي هـي فيهـا، فـإن كـانت في أرض حـرة، أو في
أرض عـنوة، أو في الفيـافي التي هي غـير ممتلكة؛ كـان أمرهـا إلى الإمام
يقـطعهــا لمن يعـمل فيهـا، أو يعــامل النـاس على العـمل فيهــا لجماعـة

المسلمين على مـا يجوز له .. وإن كانت في أرض ممتلكة، فهي لصاحب
الأرض يـعمل فيـها مـا يعمـل ذو الملك في ملكه .. وإن كـانت في أرض
الصلح؛ فإن أهل الصلح أحق بها، إلا أن يسلموا فتكون لهم. واستدلوا
لـرأيهم هـذا بـأنه لمـا كـان الـذهـب والفضـة ثـابـتين في الأرض كـانـا
لصـاحب، بمنزلة ما ثبت فيهـا من الحشيش والشجر. وعقب على ذلك
ابن رشد بقوله: Xوالقول الأول أظهر، لأن الحـشيش والشجر ثابتان في
الأرض بعــد الملـك، بخلاف الــذهب والــورق في المعـادنZ. .... وفي
الذخيرة بين أن حجة سحنون ومن معه أن من ملك ظاهر الأرض ملك
باطنهـا وأجزائهـا. ثم قال: Xوابن الـقاسم يمـنع أنه من أجزاء الأرض؛

.)67( Z Zبل من الأعيان المباحة
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مجموعتين: فالمجموعة الأولى هـي ما قال به الحنفية والظاهـرية وبعض الشافعية وسـحنون من المالكية في رواية عن
مالك في كتاب ابن الموازر أن المعادن التي تظهر في الأرض المملوكة تملك بملك الأرض سواء كانت ظاهرة أم باطنة،
لأنهم اعـتبروا المعادن من أجـزاء الأرض، وإن كان بعضهـا أفخر من بعـض، فتملك بمـلك الأرض لأن من ملك أرضاً
ملك عـمقها.68 وهنـا أقول: إن تم تنفـيذ هذا الـرأي على أرض الواقع، ألا نـتوقع من النـاس أن يقدمـوا على استخراج
الخيرات الـتي هي في أراضيهم لأنهـا تعتبر ملكـاً لهم إن هم أخـرجوهـا؟ بالطـبع هذا سيحـدث. وبهذا تكثـر المعادن
ويقل سعرهـا ليصل إلى مـا تحدده آلـية السـوق من عرض وطلب. وهـذا مفتاح مهـم لقص الخيرات وضعتـه الشريعة

بأيدي الناس. 
أمـا المجموعة الـثانية فهـي ما قال به الحنـبلية في الأظهر وبعـض الشافعيـة إلى أن ملكية المعـادن الجارية مثل
النفط مبـاحة لمن استخـرجها ولا تملـك بملك الأرض، إلا أنه يكره دخـول الأرض المملوكـة بغير إذن مالكـها.69 فقد
جــاء في المغني: Xوأمـا المعـادن الجـاريـة، كـالقـار والـنفط والمـاء، فهـل يملكهـا من ظهـرت في ملكـه؟ فيه روايتـان:
أظهرهما: لا يملكها، لقول النبـي صلى الله عليه وسلم: }الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار{،70 رواه الخلال.
ولأنهـا ليـست من أجـزاء الأرض، فلـم يملكهـا بملك الأرض كـالكنـز. والثـانيـة: يملكـها، لأنهـا خارجـة من أرضه
المملـوكة لـه، فأشبهت الـزرع والمعادن الجـامدةZ.71 ولكن المهـم هنا أخي القـارئ هو أن من استخـرجها من الأرض

سيملكها لأنه حازها. 
مفتاح آخر: ذهب نفس فقهاء المجموعة الثانية الذين تم ذكرهم سابقاً )الحنبلية في الأظهر وبعض الشافعية
أيضاً( إلى أن المعادن الجامدة الموجودة في الأرض المملوكـة تملك بملك الأرض سواءً كانت ظاهرة أم باطنة؛ فهم بهذا
يوافقون المجموعة الأولى.ش فيقـول الماوردي مثلًا: Xفإذا أحيا مواتاً بإقطـاع أو غير إقطاع فظهر فيه بالإحياء معدن
ظاهـر أو باطن ملكه المحيي على التـأبيد كما يملك ما اسـتنبطه من العيون واحتفـره من الآبارZ.72 واستدلوا على أن
المعادن الجـامدة تمـلك بملك الأرض التي هـي فيها لأنهـا جزء من أجـزاء الأرض كالأحجـار، وبما روي عن عكـرمة
مولى بلال بن الحارث.ت ففي موضع آخـر يقول ابن قدامة: Xومن أحيا أرضاً فملكـها بذلك، فظهر فيها معدن ملكه
ظـاهراً أو باطنـاً إذا كان من المعادن الجـامدة لأنه ملك الأرض بجميع أجـزائها وطبقاتهـا، وهذا منها ويـفارق الكنز
لأنه مودع فـيها وليس من أجزائها ...Z.74 وقـد ميز بعض الشافعيـة بين المعادن الظاهرة والبـاطنة، فلا تملك الظاهرة

بملك الأرض، بينما تملك الباطنة.ث  

ش(  الفـرق بين المجمـوعتين هـو في ملكيـة المعادن المـائعة، وفي تمـييز
بعضهم لملكية المعادن الظاهرة. 

ت( قـال عكـرمـة مـولى بلال بن الحـارث: Xأقطع رسـول الله صلى الله
علـيه وسلم بلالاً كـذا، من كـذا إلى كـذا، ومـا كـان فيهــا من جبل أو
معدن. قال: فبـاع بنو بلال من عمر بن عبد العـزيز أرضاً، فخرج فيها
معدنـان. فقالـوا: إنما بعـناك أرض حـرث، ولم نبعك المعـدن. وجاءوا
بكتـاب القطيعـة التي قطعهـا رسول الله صلى الله علـيه وسلم لأبيهم في
جريـدة. قال: فجعل عمـر يمسحهـا على عينيه، وقـال لقيمه: انـظر ما
استخـرجت منـها، ومـا أنفـقت عليهـا، فقـاصهم بـالنفقـة، ورد عليهم

 .)73( Zالفضل

ث(  إلا أن الدليـل الذي استخـدموه كما يـقول العبـادي يدل على أنهم
يميـزون بين الجاريـة وغيرها، حـيث بينـوا أن حجتهم هي: أنهـا مائع

يجري تحت الأرض، ويجيء إلى مكانه )75(. 
خـ(  لم أقرأ في ما ذهب إليه الـشيعة بما فيه الكفـاية. ولكن رأي محمد
باقر الصدر هو أن الأراضي الموات ملك للدولة وللإمام التصرف فيها.
ومما يستدل به هو أن إطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم لمبدأ الإحياء
إنـما هو إذن مـنه بوصـفه حاكـماً وليس بـاعتبـاره نبيـاً ! وقد أثـر هذا
التـبني لهذا الـرأي على رأيه في ملكيـة المعادن، فلم يـعط الفرد الحق في

تملك المعادن إلا بالقدر الذي يلبي حاجته الخاصة  )76(.
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لعلك لاحظت أن المعـادن هي للناس وليـست للدولة بـرغم الاختلافات بين الفقهـاء، أي هل هي ملك لمالك
الأرض أم أنها لمن أخذ منها؟خـ وهذا يدفع الناس للعمل. والفارق بين ما سبق ذكره وما سيأتي هو أن المعادن ظهرت
في أرض مملوكة ولم يقصد الإنسان المحيـي الذهاب للمعادن. وهذا نادر الحدوث لأن نـسبة الأراضي العامرة المملوكة
أقل بكثير من غـير المملوكـة )المباحـة(، ومع ذلك فقد قـصت هذه المعـادن كحقوق لمـالك الأرض. أما الغـالب فهو
ِ يَجِدc فيِ انتشار الناس في الأرض بحثاً عن الخيرات في الأراضي المبـاحة. تأمل قوله تعالى: )وَمنَ يهَُاجِرc فِي سَبِيلِ eللَّ
ضِ جَمِيعـًا(.ذ فالأراضي cَر ا فيِ eلcأ ذِي خَلقََ لكَُم مّـَ ضِ مرَُ^غَمـًا كَثِيرًا وَسَعـَةً(، وكذلك قـوله تعالـى: )هُوَ eلّـَا cَر eلcأ
المباحـة كثيرة كما رأينـا سابقـاً. فَمِنْ حق مـن ستكون هـذه المعادن إذا انتـشر خبٌر أن الذهـب أو النفط متـوافر في

منطقة ما؟ ومن حق من ستكون هذه المعادن إن حاول فرد التنقيب عنها في أراض مباحة وحصل عليها؟  

المعادن الظاهرة
قـلنا إن المعـادن ظاهـرة وباطنـة، فبالـنسبـة للمعـادن الظـاهرة في الأرض المبـاحة فقـد اتفق فقهـاء الشـافعية
والحنبلية والحنفية على أن أرض المعادن الظاهرة لا تملـك بالإحياء، ولا يجوز للإمام إقطاعها لأحد من الناس لأن فيها

ضرر على المسلمين وتضييقاً عليهم. فقد جاء في المجموع شرح المهذب: 
Xقال الـشافعـي رضي الله عنه: ومثـل هذا كل عـين ظاهـرة كنفط أو قـار أو كبريـت أو مومـياض أو
حجـارة ظاهـرة كمـوميـا في غير ملـك لأحد، فـليس لأحـد أن يتحجـرها دون غـيره، ولا للسلـطان أن
يمنعهـا ]يمنـحها[ لـنفسه ولا لخـاص من النـاس، لأن هذا كـله ظاهـر كالمـاء والكـلأ، أهـ. وهي التي
يوصل إلى ما فيهـا من غير مؤنة ينتابهـا الناس وينتفعون بها كـالملح والماء والكبريت والنفط وأحجار
التلك الذي يتـخذ مسحوقـه لتبريد الجلد، وأشـباه ذلك لا تملك بالإحـياء، ولا يجوز إقطـاعها لأحد من
النـاس، ولا احتجازهـا دون المسلمين لمـا في ذلك من التضـييق عليهم وحـرمانهم خيرات ظـاهرة، ولأن
النبي صلى الله عليه وسلـم أقطع أبيض بن حمـال معدن الملح في مـأرب باليـمن، فلما قيل له: إنه بمـنزلة
الماء العـد )أي: الجاري(، أمر بـرده، فأنزل رسـول الله صلى الله عليه وسلم الملح الكـثير منزلـة مشارع

الماء وطرقات المسلمينZ.ظ
أريت كيف أن الشـافعي يرحمه الله يـؤكد على عدم جـواز إقطاع الأراضي التـي بها المعادن الـظاهرة وأنه لا
يحـق لأحد أن يتحجـرها لنفـسه حتى وإن كـان السلطـان نفسه. ولعلـك إن تأملت مـا سأنقله في الـصفحات الـقليلة
القادمـة من كتب الـفقهاء لـتأكـدت من حـرصهم رضـوان الله عليهم على هـذا المبـدأ لأهميـته. وهذا سـبب مهم من
أسـباب عـزة المسـلمين إن هم حـرصوا عـلى بقاء المـعادن ملـكاً لمـن بذل مجـهوداً ووصل إلـيها، لا أن تـأخذهـا الدول

ذ(  ويقـول الطبري في تفسير قوله تعـالى: )هُوَ eلَّاذِي خَلقََ لَكُم مَّا فيِ
ضِ جَمـِيعاً(: Xفـأخـبرهم جل ذكــره أنه خلق لهم مـا في الأرض cَر eلcأ

.)77( Zجميعاً لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع
ض(  مادة تستخرج من الأرض وتستعمل دواء. 

ظ(  وفي الأم: Xوأصل المعادن صـنفان: مـا كان ظـاهراً كـالملح الذي
يكـون في الجبـال ينـتابه الـناس فهـذا لا يصلح لأحـد أن يقطـعه أحداً

بحـال والناس فيه شرع، وهكذا النهر والماء الظاهر فالمسلمون في هذا
كـلهم شركاء. وهذا كالنبات فيـما لا يملكه أحد وكالماء فيما لا يملكه
أحد، فإن قال قائل ما الـدليل على ما وصفت؟ قيل: )أخبرنا( ابن عيينة
عن معـمر عن رجل مـن أخل مأرب عن أبـيه أن الأبيض بن حمـال سأل
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطعه ملح مأرب فأراد أن يقطعه أو

.)78( Z... }قال أقطعه إياه، فقيل له إنه كالماء العد، قال: }فلا إذن
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وتتصرف بها. تأمل هذا النص مثلًا من المجموع أيضاً: 
Xوأما المعادن فإنها إن كانت من المعادن الـظاهرة لم يجز إقطاعها لما روى ثابت بن سعيد عن أبيه عن
جده أبيض بـن حمال أنه استقطع النبي صـلى الله عليه وسلم ملح المأرب فأقـطعه إياه، ثم أن الأقرع بن
حـابس قال: يا رسول الله إني قـد وردت الملح في الجاهلية، وهو بـأرض ليس بها ملح، ومن ورده أخذه،
وهو مثل الماء العد بأرض، فاستقال أبيض بن حمال فقال أرض قد أقلتك فيه على أن تجعله مني صدقة،

 79.Z}فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }وهو منك صدقة، وهو مثل الماء العد ومن ورده أخذه
وتـأمل ما قـاله ابن عقيل مـن الحنابلـة: Xهذا من مـواد الله وفيض جـوده الذي لا غنـاء عنه، فلـو ملكه أحد
بـالاحتجاز مـلك منعه فضاق عـلى الناس، فإن أخـذ عنه الثمن أغلاه، فخـرج عن الموضع الـذي وضعه الله من تعميم
ذوي الحـوائج من غير كلفـة، وهذا مـذهب الشـافعي وأحمـد ولا نعلم لهـما مخالفـاً من الأئمـةZ.80 وتأمل مـا جاء في
المغني: Xوجملة ذلك أن المعادن الظاهرة وهي التي يوصل إلى ما فيها من غير مؤنة ينتابها الناس وينتفعون بها كالملح
والماء والكـبريت والقير والمومياء والنفط والكحل والبرام والياقوت ومقاطع الطين وأشباه ذلك لا تملك بالإحياء، ولا
يجوز إقطاعها لأحد من الناس ولا احتجازها دون المسلمين لأن فيه ضرراً بالمسلمين وتضييقاً عليهم، ولأن النبي صلى
الله عليه وسلم أقطع أبيض بن حمال معدن الملح، فلما قيل له إنه بمنزلة الماء العد رده، كذا قال أحمد. ...Z.81 وتأمل
مـا قاله الكاسـاني من المذهب الحنفـي: Xوكذلك أرض الملح والقار والـنفط ونحوها ممـا لا يستغني عنهـا المسلمون لا
تكون أرض موات حتى لا يجوز للإمام أن يـقطعها لأحد لأنها حق لعامة المـسلمين، وفي الإقطاع إبطال حقهم وهذا

  82.Z... لا يجوز
أي أن كل أرض بها معـدن، وبإمكـان الناس الحـصول على معـدنها دون كبـير مجهود أو بـذل للمال فلا يحق
لأحد امتلاكهـا بإحياء أو بغيره لأن فيه تـضييق على عموم المسلمـين. ولعل الأهم منع إقطاعها. تـأمل حجة الشافعي

مشيراً إلى ضرورة منع إقطاع المعادن الظاهرة، فحجته قوية مقنعة إذ يقول رحمه الله: 
Xفنمـنعه إقطاع مثل هـذا، فإنما هذا حمـى، وقد قضى رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }لا حمى إلا لله
ورسوله{.83 فـإن قال قـائل: فكيف يكـون حمى؟ قيل هـو لا يحدث فيـه شيئا تـكون المنفعـة فيه من
عمله، ولا يطلب فيه شيئاً لا يـدركه إلا بالمؤنة عليه، إنما يستدرك فـيه شيئاً ظاهراً ظهور الماء والكلأ.
فإذا تحجر ما خلق الله مـن هذا، فقد حمى لخاصة نفـسه، فليس ذلك له، ولكنه شريك فيه كشركته في
الماء والكلأ الـذي ليس في ملك أحد، فـإن قال قائل: فـإقطاع الأرض للـبناء والغراس لـيس حمى، قيل:
إنه إنما يقطع من الأرض ما لا يضر بالناس، وما يستغني به وينتفع به هو وغيره، قال: ولا يكون ذلك
إلا بما يحدثه هـو فيه من ماله فتكـون منفعته بما استحـدث من ماله من بنـاء أحدثه أو غرس أو زرع

 84.Z... لم يكن لآدمي، وماء احتفره ولم يكن وصل إليه آدمي إلا باحتفاره
ويـقول العبادي بعد عرض نصوص الفـقهاء التي تعارض إقطاع المعادن الظـاهرة: Xفهذا النص يقرر أن العلة
في منع تمـلك هذه الأعيـان تملكاً فـردياً؛ هي أن المـنفعة التـي تنال مـنها لا تتـناسب مع العـمل الذي يبـذل من أجلها،

غـ(  والنـصوص في هـذا كثيرة جـداً. فقـد قال الـرملي مثلًا في المـعادن
الظـاهرة: Xوللإجمـاع على منع إقطـاع مشارع المـاء وهذا مثلهـا بجامع
الحاجـة العامة وأخـذها بغير عمل، ويـمتنع أيضاً إقـطاع وتحجر أرض

لأخذ نـحو حـطبهـا وصيـدها وبـركة لأخـذ سمكهـا، وظاهـر كلام
الأصحــاب المنع مـن التـملك والارتفـاق ولـكن الـزركـشي قيــد المنع

 .)85( Zبالتملك
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فينـال الأفراد بـذلك نفعـاً كبيراً دون جهـد معقـولZ.غـ فمـتى مـا حصل بعـض الأفراد عـلى نفع كبير )بـامتلاك تلك
الأراضي( دون جهد مناسب تـكاسلوا واستحبـوا كثرة المال بقـليل من العمل، وأصبحوا آفـة في المجتمعات من خلال
بحثهم عن الملذات لإشبـاع نزواتهم لشغل أوقات فراغهم، وهكذا تظهر بـذرة الفساد. وهذا ما حدث في المجتمعات
المسلمة عندما استحوذت الـدول تدريجياً على الأراضي التي بها المعادن وامتلكت غـلاتها لتنفقها تحت مظلة المصلحة
العامـة على المقربين مـن السلاطين وعلى المسـؤولين الذين يـزدادون فساداً حتـى في الحكومات الـديمقراطـية، وحتى

وإن كانت النفقة للمصلحة العامة وكان الحكام مخلصين، فهي من صنع منطقهم الذي لا يعلم الغيب. 
وهنا لابـد من التنـويه أن بعض علماء الـتخطيط والاقـتصاد يقـولون بـأنهم بإمكـانهم أن يتنبـؤا بما سيحدث
مسـتقبلًا فيخططون له وذلك لتوافـر نظريات التنبؤ بـالمستقبل، لذلك لابد وأن تبقـى الثروات حكراً لقراراتهم. وقد
تحدثنا عن هذا سابقـاً. ولكن ما أود لفت النظر إليه هنا هو استحـالة ما يقولون به وذلك للآتي. إن قولهم صحيح في
إطـار ما يقررون وذلـك لامتلاك السلطـات للثروات. لـنضرب مثالاً: لأن الـثروات في أيدي الـسلطات، فـقد يقررون
تشييـد طريق يربط بـين المدينة والقـرية XقZ، ويكون التـشييد من ريع المعـادن في منطقة أخـرى. ثم يتنبؤون أن
القـرية XقZ ستنتعش اقـتصادياً لأن فيهـا موارد معدنيـة معينة، فيخطـطون لبناء المـدارس والمستشفيـات فيها. وبهذا
فهم يعطون القـرية XقZ الأولويـة على القرية XقZ2 مـن منطقة ثـالثة مثلًا. وفي هـذا هضم لحقوق سكـان القرية
XقZ2، وبهذا فقد ترتفع الهجرة إلى القرية XقZ على حسـاب القرية XقZ2. فقد يكون هناك معدن نفيس في قرية
XقZ2 والسلـطات لا تـدرك ذلك. وهـكذا يـتراكم الضـياع بـزيادة الـتخطيـط من امتلاك الـدولة للـثروات لاعـتقاد
المسـؤولين أنهم يُلـمّون عـلماً بكل شيء. وسترى بـإذن الله بأن لهـذا المنطق آثـار سلبيـة كثيرة. وهنـا تظهـر حكـمة
الشريعة التي قطعت دابر هـذا الطريق وحررت المعادن من ملكية الدولـة لتضعها في أيدي الجادين في العمل. فهذه
المعادن في الأرض المـباحة، تصبح ملكاً لمن حازها ليقوم بتصنيعها أوبـيعها بعد استخراجها من موضعها باتفاق فقهاء

المذاهب الثلاثة وبعض فقهاء المذهب المالكي. ولكن ماذا عن المعادن الباطنة ولعلها الأهم؟

إحياء المعادن
لقد استدل بعض الفقهاء على أن ملكية المعـدن أياً كان )وليس الأرض( تكون بإحيائه بإظهاره. واتفقوا على
أن كل ما يجـمع أو يحاز من معادن سواء ظـاهرة أو باطنة في الأراضي المـباحة هي ملك لمن احتـازها وبذل مجهوداً في
جمعها. وبالطبع فإن في هذا دفع للكثير من النـاس للعمل. فقد استنتج العبادي من دراسته للمذاهب بأن قال: Xاتفق
الفقهاء على أن مـا يحاز مـن معادن الأراضي المبـاحة يـملك بالحيـازة والاستيلاء؛ وإن اختلفـوا في مقدار الـواجب فيه
]من الزكـاة[، وأنواع المعادن التي يجب فيـها، وغيرها من الأمور الـتي تتعلق بالمعادنZ.86 وانظـر مثلًا إلى ما قاله ابن

قدامة من المذهب الحنبلي: 
Xومن سبق في المـوات إلى معدن ظـاهر أو بـاطن فهـو أحق بما ينـاله منه؛ لقـول النبـي صلى الله عليه
وسلم: }من سـبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له{. فإن أخـذ قدر حاجته، وأراد الإقامة فيه بحيث
يـمنع غيره، مـنع منه؛ لأنه يـضيق على الـناس مـا لا نفع فيه، فـأشبـه ما لـو وقف في مـشرعة المـاء لغير
حـاجـة. وإن أطـال المقـام والأخـذ، احـتمل أن يـمنع؛ لأنه يـصير كـالمتـملك له. واحـتمل أن لا يـمنع؛
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لإطلاق الحديث. وإن استبق إليه اثنان، وضاق المكان عنهما، أقرع بينهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على
صاحبه. ويحتمـل أن يقسم بينهما؛ لأنه يمكن قـسمته، وقد تساويـا فيه، فيقسم بينهـما، كما لو تداعيا

  87.Z... .عيناً في أيديهما ولا بينة لأحدهما بها
هذا عـن المعادن ذاتها. ولـكن ماذا عن الأراضي المبـاحة التي تحـوي المعادن البـاطنة، هل تملك بـالعمل فيها؟
بـالنسبة للأرض الـتي تحوي المعادن الـباطنة، وبـاستثناء المـذهب المالكي، فقـد اختلف الفقهاء على مـذهبين: فذهب
الـشافعية في الصحيح والحنبلية في ظاهر المذهب إلى أن الأرض التـي بها معادن باطنة لا تملك بالإحياء. واستدلوا على
ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم، كما رأينا في الإحيـاء، علق الملك بإحياء الموات. والإحياء عمارة، أما الوصول إلى
المعادن ففيه حفر وتخريب، لـذلك لا يكون سبباً لملك المكان ولكنه مـلك للمعدن. وهذا يخالف موات الأرض لأنها
إن أعمرت يـنتفع بها على الـدوام من غير عمل مـستأنـف كالزراعـة.88 وأرجو أن تلحـظ أخي القارئ وأنت تـقرأ ما
نقلته من كتب الفقهـاء أنهم عندما يستخدمـون كملة XمعدنZ أو Xمعادن باطنـةZ فهم يقصدون بها الأرض التي بها
المعـدن أحيانـاً. فهم متفقـون على أن المعادن المـستخرجـة ملك لمن استخـرجها، ولكن الخلاف هـو في ملكية الأرض

التي بها المعادن الباطنة. فتأمل الآتي من المجموع: 
Xأما المعـادن الباطـنة وهي التـي لا يوصل إليهـا إلا بالعمل والمـؤنة كمعـادن الذهـب والفضة والحـديد
والنحاس والرصاص والبلور والفيروزج، فإذا كـانت ظاهرة فلا تملك بالإحياء لما سيأتي، وإن لم تكن
ظاهـرة، فحـفرهـا إنسـان لم تملك بـذلك في ظـاهر مـذهب أحمـد والشـافعي، وهـو قول أبي إسـحاق
المروزي، ويحـتمل أن يملـكها بـذلك، وهـو قول للـشافعـي والمصنف والـنووي في المـنهاج. ومـنع أبو
القـاسم الـصيمـري أن يملك الـكلأ، ولأنه لو فـرخ طائـر في الأرض لم يملك. وقـول أكثـر الأصحاب
يملـك لأنه من نماء الأرض كـمن يملـك غنماً فــإنه يملك أصـوافهـا وأشعـارهـا لأنه نـماء ملكه، ولأنه
إظهار تهيأ بالعمل والمؤنـة، فملك بالإحياء كالأرض، ولأنه بإظهـاره تهيأ للانتفاع به من غير حاجة إلى
تكرار ذاك العـمل، فأشبه إحـاطة الأرض وإجـراء الماء إليهـا. ووجه الأول أن الإحياء الـذي يملك به
هـو العمارة التي تهيـأ بها المحيي للانـتفاع من غير تكـرار عمل، وهذا حفـر وتخريبه يحـتاج إلى تكرار
عند كل انتفاع، فإن قيل: فلو احتفر بئراً ملكها وملك حريمها، قلنا: البئر تهيأت للانتفاع بها من غير

تجديد حفر ولا عمارة، وهذه المعادن تحتاج عند كل انتفاع إلى عمل وعمارة فافترقنا. . . Z.ب2 
وقال أبـو يعلى الحنبلي: Xوأما المعـادن الباطنـة فهي ما كـان جوهرهـا مستكنـاً فيها لا يـوصل إليه إلا بالعمل،
كـمعادن الـذهب والفـضة والـصفر والحـديد، فهـذه وما شـابهها معـادن باطنـة، سواءً احتـاج المأخـوذ منهـا إلى سبك

 90.Zوتصفية وتخليص أو لم يحتج، فلا يجوز إقطاعها كالمعادن الظاهرة، وكل الناس فيها شرع
وذهب الحنفيـة والشافعيـة في قول والحنبليـة في قول إلى أن من عمل في أرض لاستخـراج معدن يملك الأرض
بـالإحياء. واستدلوا بأنها موات لا يوصل إلى ما فيها إلا بالعمل والمؤنة، أي بالإنفاق عليها، فيملكها المحيي كما يملك

ب2( وتكملة مـا جاء في المجمـوع : X ... أما إذا ملك الأرض بـالإحياء
فظهر أن فيها معدناً من المعادن الجامدة ظاهراً أو باطناً فقد ملكه لأنه
ملك الأرض بجميع أجـزائها وطبقاتهـا وهذا منها ويفـارق الكنز فإنه
مودع فيها ولـيس من أجزائها؛ ويفارق ما إذا كـان ظاهراً قبل إحيائها
لأنه قطع عن المـسلمين نفعـاً كان واصلًا إلـيهم، ومنعهـم انتفاعـاً كان

لهـم. وههنا لم يقـطع عنهم شيئـاً لأنه إنما ظهر بـإظهاره له، ولـو تحجر
الأرض أو أقـطعها فـظهر فـيها المعـدن قبل إحيـائها لـكان له إحيـاؤها
ويملكهـا بما فيهـا لأنه صار أحق به بـتحجره وإقـطاعه فلـم يمنع من

.)89( Z... إتمام حقه



قص الحق 182

الأرض الموات.91 فيقول ابن قدامة من المذهب الحنبلي في المغني ناقداً ظاهر مذهب الشافعية والحنابلة: 
Xفـأما المعادن الـباطنة وهـي التي لا يوصل إليـها إلا بالعمـل والمؤنة كمعـادن الذهب والفضـة والحديد
والنحاس والرصـاص والبلور والفيروزج، فإذا كـانت ظاهرة لم تملك أيـضاً بالإحياء لمـا ذكرنا في التي
قـبلها، وإن لم تكن ظاهرة فحفـرها إنسان وأظهرهـا لم تملك بذلك في ظاهر المـذهب وظاهر مذهب
الشافعـي، ويحتمل أن يملكهـا بذلك، وهـو قول لـلشافعـي، لأنه موات لا ينتـفع به إلا بالعمل والمـؤنة،
فملك بالإحيـاء كالأرض، ولأنه بإظهاره تهيـأ للانتفاع به من غير حاجـة إلى تكرار ذلك العمل، فأشبه
الأرض إذا جـاءها بـماء أو حاطـها، ووجه الأول أن الإحـياء الـذي يملك بـه هو العـمارة التي تهيـأ بها
المحيي للانتفاع من غير تكرار عمل، وهذا حفر، وتخريبه يحتاج إلى تكرار عند كل انتفاع، ...Z.جـ2

لعلك لاحظت أن الفقهـاء رحمهم الله يلتزمون بـالقياس حتى إن لم يكـن الاستنتاج منطقيـاً في الظاهر. فمما
جاء في المجموع وفي المغني: Xوهذا حفر، وتخريبه يحتاج إلى تكرار عند كل انتفاعZ، قد تتعجب لهذا القياس الذي
يضع فيه الإنـسان مجهـوداً في الحفر أكـثر مـن الزراعـة إلا أنه لا يملـك الأرض لأنه بالقـياس تخـريب ولـيس إعمار.

للتوضيح تأمل الآتي: 

مبادئ التمكين من الخيرات
لعلك لاحـظت وستلحظ أخي القارئ أن الخلاف بين الفقهاء في أحقية ملكية الأرض المباحة التي بها معادن
تنبع من الرجـوع لثلاثة أحاديث هي: قـوله صلى الله عليه وسلم: }من سبق إلى ما لم يـسبق إليه مسلم فهو له{؛ و:
}المـسلمـون شركـاء في ثلاث، في المـاء والنـار والكلأ{؛ و: }لا حمـى إلا لله ولـرسـوله{؛ ذلك لأن هـذه الأحـاديث
تتداخل في أهدافها وتكمل بـعضها البعض فتدفع الفقـيه إلى الحرص على الموازنة بين كميـة الجهد المبذول لاستخراج
المعدن مقارنة بحق عمـوم المسلمين في الوصول إليه. وتدفعه أيضاً إلى آراء ستـؤدي إلى مثابرة الناس الدائمة في العمل
كـشرط لملكية المعدن. وإذا مـا تأملنا أقـوال الفقهاء سنجدهـا تصب في محاولاتهم لعـدم حرمان من احـتاج لمعدن ما
لمنفعـة شخصيـة له من الـوصول إلـيه؛ وفي الوقـت ذاته فستـؤدي إلى عدم حـرمان مـن حاول الاسـتفادة مـن المعادن
بـاستخراجها لـلتجارة أو التصنـيع؛ وبهذا فهي تحاول عـدم تثبيط من ثـابر وعمل ووصل للمعـدن. فنلحظ أن الفقهاء
يحـاولون إيجـاد اتزان بين هـذه المطـالب بالاحـتكام إلى تلـك الأحاديث. لهـذا، فحتـى وإن اختلفـوا فيما بيـنهم فهم
لازالوا في خنـدق واحد يـدفع المجتمع للإنـتاج، أي أنهم لم يـصدروا أحكـاماً فقهيـة قد تـؤدي إلى وضع الثروات في
أيدي أفراد قد يستعبدون الآخرين مثل المسؤولين في الدولة، وهذا استنتاج مهم. فالملكيات للمعادن كحقوق تؤول
لمن يعمل وليست للدولة. كل يقص من أرض الله، أي من عطـاء الله ما يلبي متطلباته التصنيعية والتصديرية. هكذا
وُضعت المفـاتيح في أيـدى من أرادوا العـمل. وفي هذا إعـجاز فكـري في قص الحـقوق. أي أن ثلاثـة أحاديـث قد لا

تبدو عميقة وشاملة لشخص عقلاني في تفكيره إلا أنها قصت الحقوق لجميع المصادر الطبيعية. وللتوضيح أقول: 

جـ 2( وتكملـة ما جـاء في المغني: Xفـإن قيل فلـو احتفـر بئـراً ملكـها
وملك حـريمها. قلنا: البئر تهيأت للانـتفاع بها من غير تجديد حفر ولا
عمارة وهـذه المعادن تحتـاج عند كل انتـفاع إلى عمل وعمارة فـافترقنا.

قال أصحـابنا: وليس للإمام إقطاعهـا. لأنها لا تملك بالإحياء والصحيح
جــواز ذلك Xلأن النـبي صلى الله علـيه وسلم أقـطع لـبلال بن الحـارث

.)92( ZZمعادن القبلية جلسيها وغوريها
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بالنـسبة للحديث الأول الـذي أخرجه أبو داود: }من سبق إلى مـا لم يسبق إليه مسـلم فهو له{، فعلى الرغم
من أنه ضُعّف في إرواء الغليل، إلا أنـه حديث اعتمد عليه فقهاء السلف للوصـول لأحكامهم كما رأينا، فهو مذكور
في أهم المـراجع. ولعل من أسبـاب عدم الـتفات الفقهـاء لضعفه في اسـتنباطـاتهم، والله أعلم، هـو أنهم لم يستخـدموه
كحجة في قضايا العقيـدة، ولأن معنى الحديث يستقيم مع مبادئ الإحياء ويكمل الحديثين الآخرين. فهو حديث لا
يبيح ما هو مملوك من الأعيان لمن سبق. فكيف يسبق إنسان الآخرين لشيء مملوك؟ فهم، أي الملاك، قد سبقوه إليه.
فهـو بذلـك حديث يـنحصر فعله في كل مـا هو مـباح. ولكـن في الوقت ذاته، إن تـأملنا وسـائل التملك في الـشريعة
كالإحيـاء والوراثـة والهبة نجـد أنها تـنبثق من المثـابرة عـلى العمل. فأصل مـا يوهب أو يـورّث هو عـمل الواهب أو
المـورِّث. أي أن جميع الملكيـات تأتي من تـراكم العـمل. وهذا بـالطـبع ليس كـأيامنـا هذه الـتي تملك فيهـا السلـطات

الثروات بوضع اليد ثم إعطائها كامتيازات للآخرين )كامتيازات التنقيب عن المعادن مثلًا(.93 
وبـالنـسبـة للحــديث الثـاني الـذي أخـرجه مـسلم وأبـو داود: }المـسلمـون شركـاء في ثلاث، في المـاء والنـار
والكلأ{، ولا خلاف على صحته:94 فإن الملفت هو أن معناه جامع مانع لجميع الثروات الطبيعية. فإن تأملت اختيار
الـرسول صلى الله عليـه وسلم لهذه الأعيـان الثلاثة لاقـتنعت بنبـوته صلى الله عليه وسلم لأنهـا تغطي جميع خـصائص
الخيرات على الأرض وذلك حتـى يتمكن الفقهاء من الـقياس عليهم. وبهذا فلـن يُترك معدن صلب أو مائع أو ملح أو
نبات إلا وقد دخل فيهم. فالنار تمثل كل عين قد تكون حقيرة في ذاتها إلا أنها ذات فائدة قصوى للآخذ. فالنار شيءٌ
يـصعب استحداثه إن لم تـتوافر للإنـسان أدوات الاستحـداث. فإن أعطـاها محدثهـا لغيره فلن يفقـد هو شيئـاً يذكر
مقابل منفعة الآخذ. فالشعلة لن تفقد من نفسها شيئاً إن أشعلت شيئاً آخر. ومثال ذلك البكتيريا في أيامنا هذه. فهي
تتكاثر بـطريقة عجيبـة من حفنة قليلـة جداً كالنار. فـإن أعطى مالـك معمل كيميائي لآخـر حفنة منها فـسيستفيد
منها الآخـذ دون مضرة على المعطي )إلا في إطـار رأسمالي احتكاري، وسـنوضحه بإذن الله(. وإن لم يـتمكن المحتاج
لها مـن أخذها فسيبـقى من دون نفعها، وفي هذا مـضرة عليه وبالتالي على المجتـمع. فهي لا تؤخذ بسهـولة من البيئة،

بل تستنبط بنوع من المعرفة، لذلك كانت النار خير مثال لها. 
وأما المـاء فهو يمثل كل ما هو ضروري للنجاة، فالمـاء أغلى مفقود وأرخص موجود. ولا يعقل أن يُمنع إنسان
الماء وبالذات إن كـان مهدداً بالمـوت إن لم يحصل عليه. فحياة المـسلم ذخر للأمة مقـابل شفة ماء. لـذلك كان مثالاً
صارخاً لكل ما هو ضروري. وكذلك باقي المعـادن بنوع من التفاوت. فكما أن الماء قد يكون ظاهراً كما في الأنهار،
وباطناً كما في الآبار، فكـذلك المعادن. لذلك كان في قيـاس الماء على المعادن في احتيازه وملـكيته استنباط للأحكام
في كل معدن يصعب الـوصول إليه كالماء إن كان نادراً. فالوصول لقـطرة ماء في وسط الصحراء بحفر بئر قد يكون
شاقاً كالوصول لجزيء يورانيوم من منجم في منطقة نائية. فمن وصل للماء بمشقة فقد ملكه وله بيعه، إلا إن كانت
حياة الآخر مهددة بالموت فعليه بذله، وللآخـرين حق استحداث آبارهم من نفس الحوض تحت الأرض. وأما الكلأ
فهـو يمثل مجموعـة المعادن المنـتشرة الظاهـرة على الأرض كالتـي تُستأصل وتجـمع ثم تملك، وللمالك بيعهـا. مثلها مثل
الأملاح الظاهـرة غير النادرة أو الألمـاس أو الذهب النـادر الذي يـصفى من حجـارة الأنهار مثلًا. وكـيفما فكرت في
المعادن تجد نفسك تعود لخـصائص هذه الأعيان الثلاثة التي تغطي جميع الاحتمالات في الاستنباط بالقياس. فالمعادن
البـاطنة مـثلًا، والتي هي بحـاجة لحفـر مستـمر في أعماق المـناجم مـع كل استخراج، تجـمع بين الماء والـكلأ. فكأنك
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تحفر بئراً ثم تجمع من أسفلها الكلأ. وعندمـا ينتهي الكلأ تحفر للأعمق لأخذ المزيد من الكلأ، فمع كل حفر تُفتح
آفاقٌ جـديدة مـن الخيرات لك. ولأنك قمـت بذلك المجهـود فستـمتلك الكلأ، ولكـن ليس لك مـنع من وصل إليه من
مكان آخـر. وهكذا المنـاجم. فكل من حفـر منجماً امـتلك ما اسـتخرجه مـن معادن، ولكـن ليس له مـنع الآخرين

الذين قد يصلون لنفس عرق المعدن من أرض مجاورة. فالعروق تزيد في طولها عن عشر كيلومترات أحياناً.
أما بالنسـبة للحديث الثـالث: }لا حمى إلا لله ولرسـوله{، فإن صحته تأتي أيـضاً من شهرته لمـا حماه الرسول
صلى الله عـليه وسلم. ففـي صحيح البخـاري أن الصـعب بن جثـامة قـال: Xبلغنـا أن النبـي صلى الله عليه وسلـم حمى
النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذةZ.95 والحمى هـو المكان المحمي، وهو خلاف المباح.96 فهناك أماكن تتعلق بها
مصلحة المـسلمين كالأنهـار والأراضي المتروكة حول القـرى ليستعملهـا أهلها للرعـي والحصاد، فوقـوع هذه الأماكن
تحت ملك فـرد ما قـد يبطل الانتفـاع بها، لـذلك كانت تحـمى، أي يمـنع الناس مـن إحيائـها وامتلاكهـا فرادى، فهي
لعموم المـسلمين أو لطـائفة ذات نفع مـباشر لهم، كـمحتطب قـرية مثلًا. وبـالنسـبة لمعنـى الحديث يقـول الشـوكاني
موضحاً: Xقال الـشافعي يحتمل معـنى الحديث شيئـين: أحدهما ليس لأحـد أن يحمي للمسلمين إلا مـا حماه النبي صلى
الله عليه وسلم، والآخـر معناه إلا على مثل ما حمـاه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فـعلى الأول ليس لأحد من الولاة
97.Z... ،بعده أن يحمي، وعلى الـثاني يختص الحمى بمن قـام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهـو الخليفة خاصة
وقـد قال أكـثر الفقهـاء بالـقول الثـاني وذلك لأن الرسـول صلى الله عليه وسـلم حمى جـبلًا بالـنقيع لخيل المـسلمين من
الأنصـار والمهاجـرين، ولأن أبـا بكراً حمـى بالـربذة )اسـم منطقـة(، ولأن عمـر بن الخطـاب حمى مـن السرف )اسم
منـطقة(. فمعنى الحديث بـذلك لا حمى إلا على مثل ما حماه الله ورسـوله للفقراء والمساكين ولمصـالح كافة المسلمين.
وقد استخدم صلوات الله وسلامه عليه هذا اللفظ بالنهي وذلك لأن العـزيز منهم في الجاهلية، كرئيس القبيلة، كان

ينفرد بالحمى لنفسه بأن يحدد أرضاً لا ترعى فيها إلا ماشيته هو. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك.98 
ولأهميـة هذا المـوضوع، أي محـاولة الـشريعة إبعـاد الدولـة عن ملكيـة المعادن، أو ملـكية الأراضي الـتي بها
المعادن حـتى لا تكـون دولة بين الحـكام ومن والاهـم، ولكي تفتح الـشريعة الأبـواب لمن أراد العمـل حتى يـزدهر
المجتـمع، تأمل أخـي القارئ المقـاطع الآتيـة من كـتب السـلف وطريقـة تفكير الفقهـاء لتقتـنع بأن الأحـاديث التي
ذكرتهـا سابقـاً برغم اخـتلافات الفقهـاء أدت إلى قص الخيرات لتـوضع في أيدي من ثـابر على العـمل، )ولكن لاحظ

أيضاً أنهم عندما يستخدمون كلمة XالمعدنZ فهم يقصدون الأرض أحياناً( ففي المجموع: 
Xوإن سبق إلى مـعدن بـاطن وهـو الذي لا يـوصل إليه إلا بـالعمـل والمؤنـة كمـعدن الـذهب والفـضة
والحديد والـرصاص والياقوت والفيروزج فوصل إلى نيله ملك ما أخذه لقوله صلى الله عليه سلم: }من
سـبق إلى ما لم يسبق إلـيه فهو أحق به{. وهل يملك المعـدن؟ فيه قولان )أحدهمـا( يملكه لأنه موات
لا يـوصل إلى مـا فيه إلا بـالعمل والإنفـاق، فملكه بـالإحيـاء كمـوات الأرض )والثـاني( لا يملـك وهو
الصحـيح، لأن النبـي صلى الله عليه وسـلم علق الملك في المـوات على الإحيـاء وهو الـعمارة، والعمل في
المعـدن حفر وتخـريب فلا يـملك به، ولأنه  يحتـاج في كل جزء يـأخذه إلى عـمل فلا يملك مـنه إلا ما
أخذ، ويخـالف موات الأرض لأنه إذا عمـر انتفع به على الدوام مـن غير عمل مستـأنف فملك به، فإن
قلنا أنه يـملك بالإحـياء ملكه إلى القـرار وملك مرافقه، فـإن تباعـد إنسـان عن حريـمه وحفر معـدناً
فوصل إلى العرق لم يمـنع من أخذ ما فيـه، لأنه إحياء لموات لا حق فيه لـغيره، فإن حفر ولم يصل إلى
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النيل وصار أحق به كما قلنا فيمن تحجر في موات الأرض. فإن قلنا: لا يملك كان كالمعدن الظاهر في
 99.Zإزالة يده إذا طال مقامه، وفي القسمة والتقديم بالقرعة من يرى الإمام في تقديمه

لاحظ أن النص السـابق يربط بين حديث السبق وحرص الفقيه على المثابرة للعمل، وفي هذا استنتاج أن من
عـمل في أرض مباحة بها معـادن باطنة لم يملكهـا، ولكن كان له البقاء في المكـان لاستخراج المعادن لأن العمارة هي
لمادة المعـدن وليست للأرض لأن المحيي X... يحتـاج في كل جزء يأخذه إلى عمـل فلا يملك منه إلا ما أخذ ..Z. وكما
هو معلـوم، فإن طبيعة وجود المعـادن تكون في رقع كبيرة تحت الأرض على شكل فتـات في التربة كالذهب، أو على
شكل عروق أو كتل معـدنية كالـفحم الحجري أو على شكل شبـه بحيرات كالنفط، ويـتم الوصول إلـيها من مواقع
محددة تعرف بالمنـاجم. فإن تم اكتشاف معـدن ما في باطن الأرض عن طريق شخـص ذي خبرة في التنقيب وتم بناء
منجم أو بئر نـفط، فقد يأتي آخرون لنـفس الموقع ولكن من نقاط أخـرى فينشئون منـاجم مجاورة، وهكذا يتم فتح
البـاب للآخرين للعمل. وهذا ما قصده النص بـالقول: Xفإن تباعد إنسان عن حـريمه وحفر معدناً فوصل إلى العرق
لم يمنـع من أخذ ما فـيه ..Z. والآن تأمل ما قـاله ابن قدامـة أثابه الله من المـذهب الحنبلي للوصـول لنفس الحكم مع

تفصيل أكثر، مع حرصه على فتح الباب لمن أراد العمل: 
Xولـو شرع إنسان في حفر معدن ولم يـصل إلى النـَّيـْل صار أحق به كالمتحجـر الشارع في الإحياء، فإذا
وصل إلى النيـل صار أحـق بالأخـذ منه مـا دام مقيماً على الأخـذ منـه، وهل يملكه بـذلك؟ فيه مـا قد
ذكرنـا من قبل، وإن حفر آخر من ناحيـة أخرى لم يكن له منعه، وإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن
له منعه سـواءً قلنا أن المعـدن يملك بحـفره أو لم نقل، لأنه إن ملـكه فإنما يـملك المكان الـذي حفره،
وأما العرق الذي في الأرض فلا يملـكه بذلك. ومن وصل إليه من جهة أخـرى فله أخذه. ولو ظهر في
ملـكه معدن بحيث يخرج النيل عن أرضه فحفر إنسان من خارج أرضه كان له أن يأخذ ما خرج عن
أرضه منه لأنـه لم يملكه، إنما ملك مـا هو مـن أجزاء أرضه، وليـس لأحد أن يـأخذ مـا كان داخلًا في

 100.Z... .أرضه من أجزاء الأرض الباطنة، كما لا يملك أخذ أجزائها الظاهرة
ومـن الطبعـي أن تكون هـناك معـادن نفيسـة في منـطقة محـددة فيتـنافـس عليهـا النـاس، وهنـا أيضـاً وضعت

الشريعة مبادئ لا تحد من همة من أراد العمل. ففي المجموع أيضاً: 
Xومن سبق في المـوات إلى معـدن ظاهـر وهو الـذي يوصـل إلى ما فـيه من غير مـؤنة كـالماء والـنفط
والمـومياء والياقوت والبرام والملح والكحل كـان أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم: }من سبق إلى ما
لم يسـبق إليه فهـو أحق به{، فـإن أطـال المقـام فـيه ففيه وجهـان. )أحـدهمـا( لا يـمنع لأنه سـبق إليه
)والثـاني( يمنـع لأنه يصير كـالمتـحجر، فـإن سبق اثنـان وضاق المـكان وتـشاحـا، فإن كـانا يـأخذان
للتجارة، هايأ الإمـام بينهما )أي قسم(د2 فإن تشـاحا في السبق أقرع بينـهما، لأنه لا مزية لأحدهما على

د2(  المهايـأة هي قسـمة المنـافع بين الـشركاء، وهي نـوعان: مهـايأة أو
مقـاسمة الزمـان، ومهايأة المكـان أو الأعيان. ففي مهايـأة الزمان يتفق
الـشريكـان على سكنـى الـدار منـاوبـة مثلًا، كـأن يـسكن هـذا سنـة
والآخـر سنـة أخرى؛ أو على زراعـة أرضهما، كـأن يزرعهـا هذا سـنة
والآخر سنة أخـرى، وعلى استخدام منجم كـأن يستخدمهـا هذا يوماً
والثاني يوماً آخـر، وهكذا. أما مهايأة المـكان فهي أن يتفقا على سكنى
الـدار كليـهما، أحدهمـا في العلو والآخـر في السفل، أو يـزرعا الأرض

هـذا نصفهـا والآخر نـصفها الآخـر، والمنجم هـذا من جهـة وذاك من
جهـة أخـرى. ويقـال للمهـايـأة بـالنـون، مهـانـأة، لأن كل واحـد هنـأ
صاحبه فيما أراده، وقيل بـالياء لأن كل واحد هيّأ للآخر ما طُلب منه.
فالمهايأة إذاً وسيلة وضعتها الشريعة لاستغلال المكان والمحافظة عليه
دون قسـمته متى اتفق الـشركاء. أما إذا طلـب أحد الشريكـين المهايأة
والآخر القـسمة فإن القسمة تقدم على المهايأة. أي أن الشريعة تلافت

وضع العقار في موقف قد يختلف فيه الأفراد )101(.
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الآخر فقـدم بالقرعة. وإن كانا يـأخذان للحاجة ففيه ثلاثة أوجه. أحـدها: يقرع بينهما لأنه لا مزية
لأحـدهما على الآخـر. والثاني: يقـسم بينهـما لأنه يمكن لهما القـسمة فلا يـؤخر حقه. والثـالث: يقدم
الإمـام أحدهما لأن للإمـام نظراً في ذلك فقـدم من رأى تقديمـه، وإن كان من ذلك ما يلـزم عليه مؤنة
بـأن يكون بقرب الـساحل موضع إذا حـصل فيه الماء فيه ملـح جاز أن يملك بالإحـياء لأنه يوصل إليه

 102.Zوهذه الأوجه هي كلها عند أحمد وأصحابهX ....Zبالعمل والمؤنة فملك بالإحياء كالموات
وأظنك لاحظت أخي القـارئ أن بعض الآراء في حالة نشـوب خلاف بين الناس على الموارد تـسمح للسلطان
أن ينظم النـاس تلافياً لظهـور الفوضى. وهـذا مدخل ولج منه الحكـام للسيطـرة على منابع الخيرات. وقـد نجحوا في
ذلك بعد أن أصدروا القوانين التي تضع الأراضي المباحة تحت تصرف الدولة.103 لدرجة أن عبارة Xأراض مباحةZ أو
XمـواتZ لم تعد معـروفة لـدى الناس الآن، فقـد نجحت الحـداثة في إيجـاد الدول الـتي غسلـت عقول عمـوم الناس
والمخـتصين كالمخـططين. لذلـك نجد أن جميع منـابع الثروات الآن تحـت أيدي الدول، والـدول عبارة عـن مسؤولين،
والمسـؤولين أناس لهم أهواء. وحتى إن لم تكن لهم أهـواء، وحرصوا على المصلحة العامـة، فلن يتمكنوا من الوصول
إليهـا؛ لأنه، كما وضـحنا في الـسابق، لابـد لهم من اسـتحداث وسـائل لاستثـمار ريع هذه المعـادن لمصلحـة المجتمع.
وهذه الوسائل ستؤدي بالضرورة إلى التنظيم والتقنين. وهذا هو الذي سيخرج الأمة عن الشريعة. وبهذا نعود لنفس
النقطة مرة أخرى. أي أن السلطة بحجة احتمالية ظهور نزاع بين الناس منعت إحياء المعادن. ولكنني من مراجعاتي
لكثير من النوازل في بيئات مـا قبل الحداثة لاحظت أن النزاع بين النـاس نادر الحدوث104 وهذا من حكمته سبحانه
وتعالى كما سيأتي بإذن الله. ومن جهة أخرى، فكما سترى في فصل Xابن السبيلZ، فإن الخيرات على الأرض أكثر من
مقدرة البشر عـلى استهلاكها حتى وإن تضاعفـوا في تعدادهم السكاني إن هم حكـموا بما أنزل الله، كما أن إنتاجهم
سيزداد مقـابل استهلاكٍ أقل للموارد نـظراً لانعدام البـيروقراطية إن طـبقت الشريعة كـما سترى بإذن الله. ومع ندرة
حدوث التـشاح بين الناس، بـالإضافة لكثـرة الموارد، إلا أن الخوف من نـضوبها والخوف مـن الخلاف بين الناس كان

حجة للمسؤولين للتسلط على الثروات. وما أثرت هذه المسألة هنا إلا للتذكير بها لاحقاً. 
غير أن فقهـاء السلف، كـما فعلوا في الإحيـاء، انتبهوا لهـذه المسألـة ببعد نـظرهم ووضعـوا بالقيـاس ما يمنع
تسلـط الدول على مـنابع الثـروات. ففي النص الآتي مـن XالأمZ ستلحظ أن الـشافعي يـذهب إلى أن أرض المعادن لا
تملك حتـى بالعـمل المستـمر فيهـا. فإحيـاؤها هـو العمل والأخـذ منها، وأنهـا إن أحييت بـالأخذ مـنها ثم تـركت دثر
إحياؤهـا وعادت مواتاً ليـتسنى للآخرين الأخـذ منها. كما أنه لا يملك المقطَعـة له الأرض ذلك الموقع بحيث يكون
له منع الناس من المعادن إن هو توقف عـن العمل، وأن المحيي أحق من المقطعة له إذا توقف المقطعة له عن العمل،
أما إن منحها الحاكم لفرد من الناس فهو جور من السلطان. تريث وأنت تقرأ قول الإمام الشافعي الآتي رحمه الله: 

Xوفي إقـطاع المعـادن قولان: أحـدهما أنه مخـالف لإقطـاع الأرض لأن من أقطع أرضـاً فيهـا معادن أو
عملها ليست لأحد فسواء في ذلك كله وسواء كانت المعادن ذهباً أو فضة أو نحاساً أو حديداً أو شيئا
في معـنى الـذهب والفـضة ممـا لا يخلص إلا بـمؤنـة ولم يكن ملـكاً لأحـد، فللـسلطـان أن يقطعهـا من
استقطـعه إياها ممن يقـوم به وكانت هذه كـالموات في أن له أن يقطعه إيـاها، ومخالفـة للموات في أحد
القولين، وأن المـوات إذا أحييت مـرة ثبت إحيـاؤها، وهـذه إذا أحييت مـرة ثم تركـت دثر إحيـاؤها،
وكـانت في كل يوم مبتدأ الإحيـاء، يطلبون فيها ممـا يطلب في المعادن، فإقطـاعه الموات ليحييه يثبته له
ملكـاً، ولا ينبغي أن يقـطعه المعادن إلا على أن يـكون له منـفعتها مـا أحياهـا، وإحياؤهـا إدامة العمل
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فيها. فإذا عطـلها فليس له منعها من أحد عمل فيهـا، ولا ينبغي أن يقطعه منها ما لا يعمل، ولا وقت في
قدر مـا يقطعه مـنها إلا مـا احتـمل عمله، قل مـنها مـا عمل أو كثـر، والتـعطيل للـمعادن أن يقـول قد
عجـزت عنها. )قـال الشـافعي( فمن خـالف بين إقطـاع المعادن والأرضين لـلزرع انبغـى أن يكون من
حجته أن يـقول: إن المعـادن إنما هـي شيء يطلب فـيه ذهب أو فضـة أو غير ذلك ممـا هو غـائب عن
الطـالب مخلوق فـيه ليسـت للآدميين فيه صـنعة، إنما يـلتمسـونه ويخلصـونه، والتماسه وتخليـصه ليس
صنعة فـيه، فلا يكون لأحد أن يحتـجره على أحد إلا ما كـان يعمل فيه. فأما أن يـمنع المنفعة فيه غيره
ولا يعمل هـو فيه، فليـس له. ولقد رأيـت للسلـطان أن لا يقـطع معدنـاً إلا على ما أصف مـن أن يقول
أقطع فلاناً معـادن كذا على أن يعمل فيها. فما رزقه الله أدى ما يجب عليه فيما يخرج منه. وإذا عطلها
كان لمـن يحييهـا العمل فيهـا وليـس له أن يبيعـها له. قـال: ومن حجـة من فـرق بين ملكهـا وبين ملك
الأرض أن يقول: ليـس له بيعها ولا بيع الأرض لا معـدن فيها، قال: ومـن قال هذا قال ولـو ملكّه إياها
السلطـان وهو يعملهـا ملكاً بكل حـال لم يكن له إلا على مـا وصفت، وكان هـذا جوراً من الـسلطان
يرد. وإن عملهـا هو بغير عطاء من الـسلطان كانت له حـتى يعطلها. ومن قـال هذا أشبه أن يحتج بأن
الرجل يحفر البئر بـالبادية فتكون له، فـإذا أورد ماشيته لم يكن له منع فضل مـائها، وجعل عمله فيها
غير إحيـاء له، جعله مثل المنزل ينزل بـالبادية فلا يكون لأحـد أن يحوله عنه. وإذا خرج منه لم يمنع
مـنه من ينـزله، وجعله غير مملـوك، وسواءً في هـذا معدن الـذهب والفضـة وكل تبر وغيره ممـا يطلب
بالعـمل، ولا يكون ظاهراً كظهور المـاء والملح والظاهر. وأما ما كـان من هذا ظاهراً من ذهب وغيره
فليس لأحـد أن يقطعه ولا يـمنعه، وللنـاس أن يأخـذوا منه مـا قدروا علـيه، وكذلك الـشذر يـوجد في
الأرض. ولو أن رجلًا أقُطِع أرضـاً فأحيـاها بعمارة بـناء أو زرع أو غيره فظهـر فيها معـدن كان يملكه
ملك الأرض وكان لـه منعه، كما يمنـع أرضه في القولين معـاً، والقول الثـاني أن الرجـل إذا أقُطِع المعدن
فعمل فيه فقد ملكه مـلك كالأرض، وكذلك إذا عمله بغـير إقطاع. وما قلت في القـولين معاً في المعادن
فإنما أردت بها الأرض الفقـر تكون أرض معادن فيعملها الـرجل معادن. وفي القول الأول يكون عمله
فيها لا يـملكه إياها إلا ملك الاستمتـاع يمنعه ما كان يعمل فيه، فـإذا عطله لم يمنعه غيره. وفي القول

   105.Zالثاني إذا عمل فيها فهو كإحياء الأرض يملكها أبداً ولا تملك إلا عنه

التحرر والاستعباد
رحم الله الإمـام الشـافعي. إن حـاولت أخي القـارئ شرح ما قـاله الشـافعي لك مـرة أخرى فلـن أتمكن من
توصيل تلك الأحكام بعبـارات موجزة كما فعل. لذلك قـررت تركها كما هي دون شرح. تأملـها أخي القارئ لتقتنع
بأن الشريعة مبنيـة على أن المعادن لن تنفذ من الأرض مهما أخذ النـاس منها لسد حاجاتهـم أو حتى لسد طموحاتهم
بتصنيعها )كما سيـأتي بيانه في فصل Xابن السبـيلZ بإذن الله(. كما أن الشريعة مبنـية على وضع المفاتيح في أيدي كل
من أراد العمل. وكما فعلـت أحاديث إحياء الأرض )وهـي نصوص واضحة(، فـإن هذه الأحاديث الثلاثـة كمقصات
للخـيرات )وهي نصوص واضحـة أيضاً( ستـؤدي إلى فتح الأبواب لكل مـن أراد العمل، وبالتـالي إلى زيادة نسـبة عدد
الملاك في المجتمع. كيف؟ هنـا سؤال مهم: لمـاذا يعمل شخص في منجـم رجل آخر؟ إن هذا لـن يحدث إلا نادراً )كما
سيأتي بيانه في فـصل XالشركةZ بإذن الله(. ألا تعتقد أن الإنـسان سيشترك مع آخرين ويـستخرجون المعادن من أرض
مجـاورة لمنجم إذا ثبت وجـود معدن ما في تـلك البقعة من الأرض؟ بـالطبع نعم. فبـدل أن يكون الإنسـان عاملًا لدى
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مالك منـجم ما، سيحـاول أن يكون شريكـاً، أو حتى مـالكاً لمنجـمه. ولكن قد تـقول بأن المـعدم قد لا يـمتلك المال
للقيام بذلك؟ فـأقول: بأنك لا زلت تفكر بطـريقة رأسمالية، لأننا في مجتمع رأسـمالي تجمعت فيه الأموال عند البعض
الذين بيـدهم المفاتيح لأنهم يملكون رأس المـال مثلًا أو لعلاقاتهم مع أولي الأمر الذيـن يجيزون للبعض التنقيب عن
المعـادن ويمنعـونه عن آخـرين. فنـجد الكـثير من النـاس يضطـرون للعمل لـدى أولئك الـذين بيـدهم المفـاتيح لأن
الأبواب موصـدة أمامهم. وبهـذا يصير من بيـده السلطـة أو المال محور النـاس، فالناس يحـترمونه ثم يطـيعونه وتزداد
الـطاعة لدرجة الخروج عن المقبول حتى يكون الاستعـباد بين البشر، فيخرج الناس من عبادة الله لعبادة البشر. فهل
يعقل أن يضع سبحانه وتعالى نظاماً استعبادياً لعباده؟ معاذ الله، إن الإسلام دين تحريري. يحرر البشر قدر المستطاع
من عبادة النـاس إلى عبادة الله العلي القـدير. فلا يمكن لعقل بـشري أن يأتي بنظـام اجتماعي يحرر النـاس من تسلط
البشر كما فعـلت الشريعة. أما مـا يحاول الشيطـان فعله، نعوذ بالله منه، فهـو عكس ذلك، فهو يحـاول إيجاد آلهة من
الـبشر. فكل ثـري أو ذي نفوذ في الـسلطـة، تجده وكـأنه إله وذلك من طـواف الناس المـتمصلحـين من حولـه. فبذرة
الفسـاد في المجتمعات هـي استعباد النـاس بعضهم لبعض. وهـذه أولى بداياتهـا، فإن مُنع الـناس من الوصـول للمعادن
وتُرك ذلك لمـا تقرره الدول، فسـتتكدس الثروات في أيـدي البعض ويظهر الاسـتعباد. أما إن وضعت المفـاتيح بأيدي
عموم المسلمين، فسيفـقد أولئك المسؤولين تألههم وسينخفض عدد الأثـرياء ويقل الفارق بين أغنى فرد وأفقر فرد في
المجتمع، كـما سنوضح بـإذنه. وهكذا ومع مـرور الزمـن ستزداد نـسبة عـدد الملاك في المجتمع، ولهـذا فوائـد كثيرة
سنذكرها لاحقاً بإذنه. وكـما سنوضح في فصول XالشركةZ و Xوالفصل والوصلZ و XالأماكنZ و XالبركةZ بإذن الله،
فإن الـسمة الـغالبـة في العمـران الإسلامي هي الـشراكة بـين الناس تمـلكاً في كل مـا هو إنـتاجي، وهـذا لا يؤدي إلى
الاستعباد بـين البشر، بل إلى التكـامل المتسم بـالإنتاجيـة الشديـدة لمجموع الأمـة برغم قلـة عدد ساعـات عمل الفرد
مقارنة بالمجتمعات الرأسماليـة بسبب قلة الهدر في المجتمعات المسلمـة كما سترى بإذنه. لذلك سميت هذا الفصل بـ

XالخيراتZ ولم أسمه بـ XالثرواتZ أو XالمعادنZ لأن الثروات والمعادن تنقلب إلى خيرات متسمة بالبركة.
ملحوظـة هامـة: قلت إن الـرأسماليـة تفضل مـن بيده رأس المـال وتفتح له الأبـواب، وأن الاشتراكيـة تفضل
عـموم المجتمع متمثلًا في السلطة ذات الأهـواء، وفي كلتا الحالتين فإن الأبواب مـوصدة أمام الكثير من القادرين على
العطاء، وهذه من كبريات الجرائم في حق البشرية. أما الإسلام فكما رأينا فهو يفتح الأبواب بناء على المقدرة. ولقد
قلت سابقـاً بأن الأحاديث الثلاثة قد لا تبدو عميقة وشـاملة لشخص عقلاني في تفكيره، إلا أنها تقص الحقوق لجميع
المصادر الـطبيعيـة بطريقـة ليسـت رأسمالية ولـيست اشتراكـية، بل بطـريقة تحـث الجميع على العطـاء دون تفضيل،
وسبب هذه المقولة هو لجوء الفقهاء إلى القياس، وليس الاستحسان، في الوصول للأحكام. فالقول الذي لا يعطي من
وصل لمعـدن ما في بـاطن الأرض الحق في امتـلاك الأرض )لأن العمل فيـها يـستـأنف في كل مـرة بالأخـذ من المـعدن
بتخريبه( هو قول قد يبدو غريباً للوهلة الأولى. فمن المعلوم أن العمل في أرض بزراعتها مرة واحدة باستثمار واحد
كحفر بئر ماء وتسويرٍ للأرض سيؤدي إلى عطاء مـستمر في كل موسم زراعي دون تكرار مستمر للنفقة، ومع ذلك
فإن هذه الأرض تملك، أما المنـاجم التي بها الكثير من النفقـة للوصول للمعادن لا تملك لأن الفقهـاء قالوا بأنها في كل
مرة يتم تخـريبها بعـد الأخذ منهـا، فالقيـاس هنا أوصلـنا لوضع قـد يرفضه العـقل ظاهريـاً؛ إلا أنه هو الأصوب لأن
الأراضي ذات المعادن الظاهـرة أقل في مساحاتها من الأراضي الـتي بها المعادن الباطنـة، وأراضي المعادن الباطنة أقل في
مـساحتهـا من الأراضي التي تـصلح للزراعـة والسكنـى. فبرغم الاختلافـات الطفيفـة بين الفقهـاء نجدهم بـاستخدام
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القياس يجمعون على منع امتلاك الأرض ذات المعادن الظاهرة لندرتها ولسهولة الوصول لمعادنها. وبرغم اختلافهم في
ملـكية الأرض التي بهـا المعادن البـاطنة أيضـاً، إلا أنهم يتفقون على عـدم منع الأخذ من معـدنها أو معدن عـرقها من
أرض مجاورة لهـا. هل رأيت كيف أن القيـاس أدى لأحكام أعـدل بفتح البـاب لمن أراد العمل بـرغم أنها قـد لا تبدو
عقلانية في بـادئ الأمر؟ وأن الخلافات بين الفقـهاء مهما كانت فهـي لا زالت تضعهم في خندق واحـد يدفع المجتمع
للإنتـاج ويطلق يده. لا كما فعلت الأنظمة الحـالية التي دفعت الشباب للجلـوس في المقاهي لقتل الوقت. قاتلهم الله

لخروجهم عن شرع الله الحكيم العليم الخبير الرازق الرزاق المعطي الواهب الوهاب الكريم الجواد. 
ولابـد أنك تسأل: كيف سيتمكن الناس من استخراج الثروات، فهذا بحاجة لشركات متخصصة ذات خبرة؟
فأجيب بـاختصار: أليـست الشركات المـتخصصة مجـموعة من الأفـراد الذين يعملـون مأجوريـن لحساب غيرهم )أي
لدى الشركات(؟ فلماذا لا يجتـمعون إذاً ويعملون لحساب أنفـسهم؟ وهذه مسألة سـأوضحها لاحقاً بإذن الله. وأخيراً:
إن من الـطبعي أن يـؤدي استخـراج وجمع النـاس لخيرات الأرض إلى كثـرتها وانخـفاض أسعـارها. وعـندهـا ستـظهر
الصناعـات التي ستحاول تسخير هذه الخيرات الأولية لمـا ينفع الناس، وبكثرة المصنوعات تـأتي الحاجة لمحاولة بيعها
لـتصريفهـا كمـستهلكـات، وحتـى يتـم هذا لابـد من أفـراد يعملـون في التجـارة، وهؤلاء لـن يُوجـدوا إلا إذا فتحت

المجتمعات أبوابها لمن أراد العمل في التجارة. وهذا ما فعلته الشريعة أيضاً، وهو موضوعنا الآتي:

مقاعد الأسواق
لنـدعو للشـاب محمد البـوعزيزي بـالمغفرة. فـهو، برغـم حصوله على شهـادة جامعيـة، كان يبيع الفـاكهة في
سيـدي بوزيد بتونس، إلا أنه مُـنع. فقد أحرق نفسه يوم 13 صفـر احتجاجاً على منعه من البـيع، ثم توفي بعدها يوم
15 صفر 1432هـ، المـوافق 19 ينايـر 2011م. وقتل النفـس كما هو معلـوم كبيرة، لكنه بحـرق نفسه )لـنسأل الله له
المغفـرة( أشعل فتـيل الثـورة في تــونس الخـضراء ثم لـيبيـا ثـم أرض الكنـانـة لـتتحـرر الأمـة بـالتـدريج بـإذن الله من
الحكـومات الـتي تمنع النـاس من الوصـول للخيرات. ومـن هذه الخيرات مـا هو مكـاني. فأحقيـة الفرد في الـبيع الذي
كفلته الشريعة لبـوعزيزي منعته منه السلـطات. فما كان منه إلا أن أحرق نفسه قهـراً من سلب السلطات منه هذا
الحق. فماذا إن أتيحت له الفرصـة وهو بهذه الهمة والعزيمة التي حرق بهـا نفسه؟ فلعله يصبح تاجراً ناجحاً إن هو

عاش في مجتمع يطبق الشريعة. أي إن فُتحت له أبواب التمكين المكاني. هذا هو موضوع مقاعد الأسواق:
لقد جرت العادة أن يبيع التجار ما ينتجه الصناع. وحتى يتم تصريف البضائع بكميات أكبر، عادة ما يقوم
الصناع بدفع السلع للتجار لتسويقها حتى إن كان ذلك دون دفعات مالية مقدمة، أو حتى مقابل مبلغ رمزي لوجود
الثقـة بين الطرفين من كثرة التعامل، ثم يقوم التاجر بتسديـد قيمة ما باعه. وإن لم توجد الثقة بين الصانع والتاجر،
فعادة ما يـدفع الصانع أو التاجـر الوسيط بجزء يـسير من منتجاته للتـاجر لترويجه لإيجاد الثقـة، ثم تزداد الكميات
تبعاً لذلك. وبهذا لا يكـون رأس المال هو العقبة الأكبر في التجارة، ولكـن الثقة والخبرة ووجود مكان لعرض السلع
وبيـعها؛ إلا في السلع الـتي تتطلب مـعدات متخصـصة مثل ثلاجـات التبريد والـتي يصعب الحصـول عليها دون رأس
المال. أي أن معـظم السلع لا تتـطلب معدات للعـرض ولكن لمكان مع تـرتيب لبعض الـرفوف للعـرض مثل الملابس
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والمعلبات والقرطاسيات والمعدات والأجهزة. حتى الأعيان الكبيرة حجماً مثل السيارات والبرادات والغسالات، فهي
بحـاجة لمكـان دونما تجهيـزات معقدة. أي أننـا إن استثنيـنا بعض المـبيعات كـالمأكـولات التي تتطـلب البرادات، فإن
معظم السلع بحـاجة لمكان بقلـيل من التجهيزات. ومن جهـة أخرى، فإن هنـاك الكثير من السلع المعـروفة بجودتها
وكثرة استـهلاكها، والتي عادة ما يُقدم عـليها المشترون دون ضرورة لعرض متقن لتـخفيف التكلفة مثل المعلبات من
المـشروبات الغـازية والأقلام والهـواتف ونحو ذلـك من الماركـات المعروفـة. حتى الخـضار فبـالإمكان عـرضها على
منضدة في مكان في السوق دون معدات تبريد لأن التجار عادة ما يعرضون كميات تنفذ في نفس اليوم لمعرفتهم بما
يمكن أن يستهلـك في ذلك اليوم من تجاربهم الـسابقة دون الحاجـة لخزنها ليوم آخـر. أما بالنسبـة للسلع التي تتطلب

أجهزة في العرض ولمعرفة في التعامل كالصيدليات فسنؤجلها لفصول قادمة بإذن الله.
أي أن المكان يعد من أهم موارد التجارة. فكـل تاجر لابد وأن يكون له مكان يعرض فيه بضاعته، حتى في
أيامنا هذه إن فكر أحـد بالتجارة عن طريق شبكـة الحاسب الآلي )الإنترنت( فلابد له من مكـان لوضع حاسوباته.
ولكن العـادة هي أن الـتاجـر بحـاجة لمـعرض مـتسع لـعرض أنـواع الملـبوسـات أو المعلبـات، أو لدكـان صغـير لبيع
القرطاسيات أو تصويـر الأوراق، أو حتى لعربة تجوال لبيع المشروبـات أو المأكولات. وهكذا تختلف الأماكن التي
يحتاجهـا التجار بـاختلاف سلعـهم. إلا أن العادة هـي أن معظم التجـار العصـاميين يـبدؤون بتجـارة صغيرة تكبر مع

زيادة خبرتهم ورأسمالهم، ولكن لابد للبدء من مكان حتى وإن كان صغيراً. 
لقد قامـت الشريعة بتمـكين كل من أراد التجارة بـوسيلتين. الأولى هي منـع احتكار سوق المـدينة لأي فرد
كان، والـثانيـة هي منع فـرض الضرائب عـليها. فـأول سوق كـان في الإسلام هو سـوق المديـنة المنـورة. وكان سـوقاً
مفتـوحاً لكـل من رغب العمل بنـاءً على توصيـة الرسـول صلى الله عليه وسلـم. ففي وفاء الـوفا للـسمهودي )ت 911(
الكثير من الروايـات )الضعيفة( عـن اختيار موقع سـوق المدينة المنـورة إلا أنها جميعها تـؤكد على نهيه صلى الله عليه
وسلم عـن تضييق الـسوق بـالأخذ منه أو حـيازته أو حتـى تأجيره. فقـد ضرب الرسـول صلى الله عليه وسلـم برجله
أرض سوق المدينة وقال: }هذا سوقكم؛ فلا ينقص منه، ولا يضربنّ عليه خراج{.106 وهناك روايات أخرى كقوله
صلى الله عليه وسلـم: }هذا سوقكـم، لا تتحجروا، ولا يُضرب عـليه الخراج{. وروى ابن شبـة أيضاً وابن زبـالة عن
محمـد بن عبد الله بن حـسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم تصدق على المسلـمين بأسواقهـم. وروى ابن زبالة عن
خالـد بن إلياس العدوي قال: Xقـرئ علينا كتاب عمـر بن عبد العزيز بـالمدينة: إنما السـوق صدقة فلا يضربن على
أحـد فيه كراءZ. وفي وفاء الوفا أيضاً عن ابن أبي ذئب Xأن رسـول الله صلى الله عليه وسلم مر على خيمة عند موضع
دار المنبعث فقال: }ما هـذه الخيمة؟{ فقالوا: خيمة لـرجل من بني حارثة كان بييع فيهـا التمر. فقال: }حرقوها{.
فحـرقت ..Z.107 فهذه الخـيمة مع مـرور الزمن قـد تتحول لمـلك خاص لصـاحب الخيمـة؛ وبمثل هـذا الاحتكار مع
التكرار في مـواقع أخرى من التجـار الآخرين بـالاقتداء ستقل مـساحة أسـواق المسلمين ممـا يضيق على ظـهور تجار

هـ2(  جاء في مجمع الـزوائد:عـن أبي أسيد أن رجلا جـاء إلى النبي صلى
الله عليه وسلـم فقال: بأبي أنت وأمي إني قد رأيت موضعاً للسوق، أفلا
تنظر إليـه؟ قال: }بلى{، فقام معـه حتى جاء مـوضع السوق. فلما رآه
أعجبه وركضه بـرجله وقال: }نـعم سوقـكم، فلا ينتقـض ولا يضربن

عـليه خــراج{. قلـت رواه ابن مــاجه بغـير سيــاقه، رواه الـطبراني في
الكبير وفـيه الحسـن بن علي بن الحـسن أبي الحـسن البراد ولم أجـد من

 .)108( Zترجمه
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جدد. وبرغم أن هذه الأحاديث المتعلقة بمنع ضرب الخراج قد ضُعفت،هـ2 ألا أن الذي يقويها هو فعله صلوات ربي
وسلامه عليـه. فلم أجد في الأثر أنه صلى الله علـيه وسلم قد أخذ أجـراً على المواضع في الأسواق مـن كائن من كان.
لهذا، فمـن استنتج من العلـماء XالمعاصرينZ أن ضعف هـذه الأحاديث لا يلـزم المسلمين بعـدم فرض الضرائب على
الأسـواق، عليه أن يثبت أن الـرسول صلى الله عليه وسلم قـد فرض الضرائب على الـتجار. فهذه الأحـاديث التي تمنع

ضرب الخراج هي نصوص برغم ضعفها إلا أنها مدعومة بأفعاله صلوات ربي وسلامه عليه. 
إن أول عقبة لمـن أراد العمل في أيامنا هذه هـو إيجاد مكان للبيع لأن عليه أن يـستأجر مكانـاً أو يبني مكاناً.
ثم إن علـيه نوع مـن الضريبـة للحـصول على الـترخيص. وفي كلـتا الحـالتين فهـو بحاجـة لرأس المـال. ومن الـسابق
ستـستنـتج أخي القـارئ أن عقبـتي الضريـبة والمـكان قـد أزالتهـما الشريعـة. إلا أن هذا لا يـعني أن تكـون أسواق
المـسلمـين في فضـاءات مـكشـوفـة ودون بنـاء دائماً وأبـداً. فحـديث الـرســول صلى الله عليه وسـلم لا يمـنع من أراد
الاستثمار في بناء سـوق ضخم مغطى لكرائه للتجار في أرض يحييها كمـستثمر في مكان ما، ولكنه يعني أن يكون في
كـل مدينة أو قرية سـوقاً واحدة على الأقل دون تأجير أو ضريبـة لتمكين أولئك الذين سيبـدؤون حياتهم التجارية
من العـدم في تلك الـسوق، وبعـد زمن ومع زيـادة الربح سـيتمكـنون فـيخرجـون من تلك الـسوق إلى سـوق مبنـية
يملكونهـا أو يستأجـرونها. ويعني أيضـاً منع الدولـة من فرض الضرائـب على الأسواق. أي أن هذه الـسوق التي منع
ضرب الخـراج عليـها، هي بـداية لكـل مثابـر؛ وكأنهـا مكان لإيجـاد )أو مفرخـة لتفـريخ( التجـار الذيـن لا مال لهم.

فيبدؤون صغاراً ليكبروا. وهكذا يولد التجار الذين لم يرثوا الأموال من ذويهم، وهم العصاميون ولعلهم الأكفأ. 
وحتـى يتم تفعيل هذه الأماكن لمن هو أجدر من النـاس، وضعت الشريعة مقصاً للتمكين من الأسواق وهو
ما عرف في الـشريعة بحق الاختصاص، وهذه هي الـوسيلة الثانية. فـيعرف ابن رجب الحنبلي )ت 795( الاختصاص
بقوله: Xوهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته فيه وهو غير قابل للشمول والمعاوضات،
ويدخل تحت ذلـك صور: ... )ومنهـا( مرافق الأسـواق المتسعـة التي يجـوز البيع والـشراء فيها كـالدكـاكين المبـاحة
ونحوهـا، فالـسابق إلـيها أحق بهـا ..Z.109 كما أن بعض الفـقهاء يعـرّفونه بـتمليك الانـتفاع، وهـو مختـلف عن تمليك
المنفعة. والفـرق بينهما هو أن تمـليك الانتفاع يؤهـل الشخص لاستخدام المكـان بنفسه مثل سكنـى المدارس والربط
والمجالس في الجـوامع والمساجد ومقاعـد الأسواق، أما تمليك المنفعـة فيؤهل الشخص لاستخـدام المكان بالاضافة إلى
تمكين غيره من الانتفاع به، بعوض كالإجارة أو بغير عوض كالـعارية.و2 ويقول الشافعي في مقاعد الأسواق: Xفمن
قعد في موضع مـنها لبيع كـان أحق به بقدر مـا يصلح له، ومتـى قام عنـه لم يكن له أن يمنعه من غـيره ... والمقاعد

و2(  جــاء في تهــذيـب الفــروق: Xتملـيك الانـتفــاع عبــارة عن الإذن
للـشخص في أن يـباشر هـو بنفـسه فقط، كـالإذن في سكنـى المدارس
والربـط والمجالـس في الجوامع والمـساجـد والأسواق ومـواضع النسك
كالمطـاف والمسعـى ونحو ذلك، فلـمن أذن له في ذلك أن ينتـفع بنفسه
فقـط ويـمتـنع في حقه أن يــؤاجــر أو يعــاوض بـطــريـق من طــرق
المعــاوضــات أو يـسـكن غـيره ... وتملـيك المـنفعــة عبــارة عن الإذن
للـشخص في أن يـباشر هـو بنفـسه أو يمكن غـيره من الانتفـاع بعوض
كالإجارة أو بغير عـوض كالعارية ...Z. وفي قواعد الأحكام للعز بن
عبد الـسلام في باب الاخـتصاص بـالمنافع بعـض الأمثلة للاخـتصاص:

Xوهي أنواع، إحداها: الاختصاص بإحياء الموات بالتحجر والإقطاع،
الثـاني: الاختصاص بـالسبق إلى بعض المـباحات، الثـالث: الاختصاص
بـالسـبق إلى مقاعـد الأسواق، الـرابع: الاختـصاص بـمقاعـد المسـاجد

.)110( Z...  :للصلاة والعزلة والاعتكاف، الخامس
ز2(  ويكمل ابن قـدامة: Xوقـد قال الـنبي صلى الله عليه وسـلم: Xمنى
منـاخ مـن سبقZ، وله أن يـظلل على نفـسه بما لا ضرر فـيه من بـاريـة
)البـارية: الحصير المنسوج( وتابوت وكـساء ونحوه، لأن الحاجة تدعو
إليه من غير مـضرة فيه، وليـس له البنـاء لا دكة ولا غيرهـا لأنه يضيق
.)112( Z.. على الناس ويعثر به المارة بالليل والضرير في الليل والنهار
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بالسوق ليـس بإحياء مواتZ.111 وفي المغني: Xقال أحمد في السـابق إلى دكاكين السوق غدوة فهو له إلى الليل، وكان
هـذا في سوق المديـنة فيما مضـى ..Z.ز2 ويقول البلاذري )ت 279( أن عـبد الرحمن بـن عبيد عن أبيـه أنه قال: Xكنا
نغدو إلى السوق في زمن المغيرة بن شعبة، فمـن قعد في موضع كان أحق به إلى الليل، فلما كان زياد قال: من قعد في
موضع كان أحق به مـا دام فيهZ. ويقول أبـو عبيد في الأمـوال: Xحدثنا محـمد بن عبيـد عن محمد بـن أبي موسى عن
الأصبغ بن نـباتة قـال: خرجت مع علي، عليه الـسلام، إلى السوق، فـرأى أهل السوق قـد حازوا أمكنتهـم. فقال: ما
هـذا؟ فقالوا: أهل السـوق قد حازوا أمكنـتهم. فقال: ليس ذلك لهـم، سوق المسلمين كمـصلى المسلمين، من سبق إلى
شيء فهو له يومه حتى يدعهZ.113 أي أن تعريفات الفقهاء والمؤرخين لحق الاختصاص تفيد أن السابق إلى مكان ما

كان أحق به من غيره.
ليس هذا فحسب، ولكـن الظاهر هو أن مـنع الخراج على الأسواق مع حق الاختصـاص أديا إلى إيجاد عرف
في عهد السلف بأن يقـوم الباعة بحيازة مكان ما لـوقت معلوم في الساحات العامة أو الـطرق الواسعة للبيع بإحضار
قطع من الأثـاث لوضع سلعهم عليها أو فقط بتعليم المكان بحـوائجهم. كيف لا وهناك حديث يقوي هذه الأفعال.
فقد روى الحـاكم أن الرسـول صلى الله عليه وسـلم قال: }مـنى منـاخ من سبق{. وقـد روي هذا الحـديث في معظم
كتب الحـديث كسنن أبي داود وابن مـاجة والبيهقي الكـبرى والترمذي والدارمي والمـعجم الأوسط وكذلك في كتب
الفقه كالمغـني والمجموع وكتاب الأموال لأبي عبيد114 إشـارة إلى أنه نص كان يعمل به ليس في الأسواق فقط، ولكن
في كل مكان غير مملـوك وبإمكان المسلـمين الاستفادة منه. فعلى سبـيل المثال جاء في المجمـوع: Xويجوز الارتفاق بما
بين العامـر من الشوارع والرحاب الواسعة بالقعـود للبيع والشراء ... فإن سبق إليه كان أحق به، لقوله صلى الله عليه
وسلـم: }منـى منـاخ مـن سبق{، ولـه أن يظلـل بما لا ضرر به على المـارة ...Z.115 وجـاء في المغـني: Xومـا كـان من
الشوارع والطرقات والرحاب بين العمران فلـيس لأحد إحياؤه سواءً كان واسعاً أو ضيقاً، وسواءً ضيق على الناس أو
لم يـضيق، لأن ذلك يـشترك فيه المـسلمـون وتتعلق به مـصلحتهـم، فأشـبه مسـاجدهـم؛ ويجوز الارتفـاق بالـقعود في
الـواسع من ذلك للبيـع والشراء على وجه لا يضيق على أحـد، ولا يضر بالمـارة لاتفاق أهل الأمصـار في جميع الأعصار
على إقـرار الناس على ذلك من غـير إنكار، ولأنه ارتفاق مـباح من غير إضرار فلم يمـنع منه كالاجتيـاز، قال أحمد في
السـابق إلى دكاكين الـسوق غدوة فهـو له إلى الليل، وكان هـذا في سوق المدينـة فيما مضى، وقـد قال النبي صلى الله
عليـه وسلم: }منى مناخ من سبق{Z.حـ2 وبهـذا تكون جميع الأماكن الواسعـة سوقاً لمن أراد العمل. أرأيت كيف أن
الـشريعة فتحت الأبـواب للتجار. فـالشوارع بـساحاتهـا أكثر بكثير مـن السكان حتـى وإن قام جميع سكـان المدينة
بالتجارة، فالكل قد يعمل في فناء داره ولا يحق للسلطة منعه من ذلك. وبهذا تكثر أماكن التجارة، وستكثر أكثر إن
علمت أن الأمر ينطبق أيضـاً على الأفنية في الأسواق وأفنية المساجد وأفنية المباني العامة كمداخل المدينة وأسوارها.
فجميع هذه الأماكن مباحة لمن أراد التجـارة ولكن دون الإضرار بالعامة. فمثلًا، يمنع التجار من زراعة تلك الأفنية
أو بناء المظلات والفـواصل والأجنحة بها إذا كان الطريـق ضيقاً. فكتب الحسبة التي ألفهـا المحتسبون مثل السقطي

حـ2( يقول الماوردي مثلًا: Xفـأما حريـم الجوامع والمساجـد، فإن كان
الارتفاق به مضراً بأهل المساجد والجوامع منعوا منه ولم يجز للسلطان
أن يــأذن لهـم فـيه لأن المـصلـين به أحـق، وإن لم يكـن مـضراً أجــاز

. )116( Zارتفاقهم بحريمها

ط2(  يقـول ابن رجـب الحنبلي في الـقواعـد في هذه المـسألـة: Xمقـاعد
الأسـواق ومجالس المـساجد ونحـوها يصح نقل الحـق فيهما بغير عوض
لأن الحق فيهما لازم بالسـبق ولو آثر بها غيره فـسبق ثالث فجلس فهل
يكــون أحق من المـؤثـر أم لا؟ عـلى وجهين. أحـدهمـا نـعم، لأن حق
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والسنامي تعج بمثل هذه الأحكام التي تحد من التعدي على العامة في شوارعهم.117 
ومن هذا العرض يتضح لنا أن نسبة الأفراد المتمكنين في المجتمع المسلم في التجارة لابد لها وأن تزداد، وذلك
لأن بعض أفراد المجتمع بـدلاً من استئجار مكـان ما قد حصلـوا على المكان دونما أجر. وبهـذا، فهم بدل العمل لدى
تجـار آخرين، سيعملون لأنفـسهم، وبالتدريج سيتـمكنون ويصبحون تجـاراً ينافسون غيرهـم. أي أن عدد ما يحتاجه
المجتـمع ممن يعملـون في التجارة قـد لا يتغير كـثيراً، إلا أن نسبـة المتمكـنين منهم الـذين يعملـون لأنفسـهم هي التي
سـتزداد. وهـذه النسـبة سـتزداد أكـثر إذا مـا علمنـا، كما سنـرى في فصل Xابـن السبـيلZ بإذن الله، أن إحـياء الأرض
وإحـياء المعـادن سيـؤديان إلى كـثرة المـدن وانتـشارهـا دون ازدحام بـسبب انتـشار المعـادن في الأرض، وبهذا تكـثر
الأماكـن التي يمكن لهـا أن تكون أسـواقاً في كـل مكان، وتكثـر بالتـالي نسبـة المتمكنـين. وهذه التركيـبة العمـرانية
الانتشـارية مختلفة عن مجتمعاتنـا الحالية التي تتركز فيـها السكنى في مدن مكتظـة بالسكان دون الانتشار في الأرض،
وبهـذا الازدحام يأتي الضيق في المكان لتزداد أسعار المحلات لـتُغلق الأبواب على المعدم ليضطر للعمل عند غيره. أي
أن النتيجـة هي عكـس ما تـفعله الشريعـة. كما أن هاتـين الوسيـلتين )منع ضرب الخـراج وحق الاختصـاص( اللتين
وضـعتهما الشريعة أدتا إلى نوع من المنافسة بين الناس للتـسابق على الأماكن المتميزة في الأسواق. ولنسمي هذا المبدأ
بالأسـبقية. وفي مثل هذه الحالات قد يحدث نوع من النـزاع بين المتنافسين على نفس الموضع، أو قد يحدث خلاف في
الاتفاق على الحدود التي تفصل بـين أماكنهم. وهنا ظهرت أسئلة فقهيـة منها: هل يحق لشخص ما أن يتنازل عن حق

الاختصاص لآخر؟ط2 وهل حق الاختصاص يسقط بانتهاء النهار أم أنه سيستمر حتى يرفع التاجر متاعه؟ي2
وهنا لابد لي من توضيح مصطلح سـيتكرر استخدامه مراراً وهو: XالمركزيةZ وعكسها XاللامركزيةZ. فعند
تدخل السلطة أو الحاكم )أو من ينوب عنه كالموظفين( في الحقوق ومن ثم تغيير مقصوصة الحقوق: نقول بأن هناك
نـوعاً من المركزية. وهـذا يحدث عندما تقـوم السلطة بالإشراف على تنفـيذ المشروعات البيئيـة المقدمة من المخططين
مما يغير مقصوصة الحقـوق. أو عندما تضع الدولـة يدها على بدائل التنـمية أو تسيطر بطـريقة أو بأخرى على الحياة
الاجتماعيـة أو الاقتصـادية بـطريقـة تخرج عن الـشريعة. فعنـدها تـظهر المـركزيـة والتي لابـد وأن تغير مقصـوصة
الحقوق الـتي وضعتها الشريـعة. وفي إطار موضـوعنا الحالي، فـإن مركزية الـدول في اتخاذ القرارات سـتمنع الناس من

القـائم زال بانفـصاله فصـار الحق ثابـتاً بالـسبق. والثاني لا، لأنـه لو قام
لحاجـة ونحوهـا لم يسـقط حقه، فكـذا إذا آثر غـيره لأنه أقامـه مقام
نفـسه. وبنـى بعـضهم هـذا الخلاف على القـول بعـدم كـراهـة الإيثـار
بالقرب، فأمـا إن قلنا بكراهـيته فالسابـق أحق به وجهاً واحداً. وفرق
بعضهم بـين مجالس المساجد ونحوها ومقاعد الأسواق، فأجاز النقل في

. )118( Zالمقاعد خاصة، لأنها منافع دنيوية فهي كالحقوق المالية
ي2(  وفي القـواعـد لابـن رجب: Xوهل ينـتهي حقه بـانتهـاء النهـار أو
يمتــد إلى أن ينقل قـماشه عنهــا؟ على وجهين، وظـاهـر كلام أحمـد في
رواية حرب الأول لجريان العـادة بانتفاء الزيادة عليه، وعلى الثاني فلو
أطـــــال الجلــــوس فـهل يــصرف أم لا؟ عـلى وجهـين لأنـه يفــضي إلى
الاختصاص بـالحق المشتركZ. ويقول أبـو يعلى الحنبلي: Xوإذا انصرف
عنه )أي المكان( كان هو وغيره فيه من الغد سواء، يراعى السابق فيه

على ظاهر كـلامه في رواية حرب، لأنه لو كان أحق به أبداً خرج عن
.)119( Zحكم الإباحة إلى الملك

ك2(  إن هناك اختلافـاً بين الفقهاء في تـدخل الحاكم في أفنيـة الشوارع
والطرق، فيقـول الماوردي: Xوفي حكم نـظره )أي السلـطان( وجهان:
أحـدهمــا أن نظـره فيـه مقصـور عـلى كفهم عـن التعــدي ومنعهـم من
الإضرار والإصلاح بينهم عنـد التشاجـر، وليس له أن يقيم جـالساً ولا
أن يقـدم مـؤخـراً ويكـون السـابق إلى المكـان أحق به من المـسبـوق.
والـوجه الثاني أن نظره فيه نظـر مجتهد فيما يراه صلاحاً في إجلاس من
يجلـسه ومنع مـن يمنعه وتقـديم من يقـدمه كما يجـتهد في أمـوال بيت
المال وإقطـاع الموات ... وإذا تـركهم على التراضي كـان السـابق منهما
إلى المكـان أحق به من المسبـوق، فإذا انصرف عنه كـان هو وغيره من

.)120( Zالغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه
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فتـح أي متجر مهـما صغر إلا بمـوافقة منهـا. وكما رأينـا فإن هـذا لم تأخـذ به الشريعـة. بل فتحت البـاب لمن سبق.
ولكن مـاذا إن تنافـس الناس عـلى نفس الموقـع؟ هنا أيضـاً، كان خـوف الدول من التـنازع بين التجـار، بالإضـافة إلى
الخوف من سوء جـودة المنتجات، ونقص عوامل السلامة في البـيع والشراء، كل هذا كان جسراً لتدخل الدول ووضع
القوانين والمطالبـة بالتراخيص لفتح محل مهما صغـر. وسنناقش الآن مسـألة التدخل لمنع التنـازع، ونترك السيطرة على

الجودة وعوامل السلامة لفصول أخرى.
فبـالنسبة للتـدخل في تنظيم الأسواق، فـإن مبدأ الأسبقية كـأداة لقص الحقوق، وبسبـب التنافس بين من أراد
العمل في التجـارة، أدى إلى إثارة سـؤال فقهي عـن مدى أحقيـة السلـطان في الـتدخل. هل لـلسلطـان التدخل وتـنظيم
الأفراد المتنـافسين على مقاعد الأسـواق بإقطاعهم إياهـا؟ فإن كانت الإجابـة بنعم، فإن هذا سيـؤدي لمركزية القرار.
فحتـى لا يتنازع الـناس ستطـالب السلطـات التجار بـالتراخيص كما تفـعل الآن. فإن كان للـحكومات أو مـن يمثلها
ذلك، فقد يقدم من يهـوى من الناس على الآخرين وتتغير بذلك مقصوصة الحقوق. هنا أيضاً أتت الشريعة بما يمنع
حدوث مثل هـذا للحد من تسلط الـدول. فالإقطاع من الـطريق )الشارع( مثلًا لا يـؤدي إلى الملك، فهناك قول ينص
على أنه لا معـنى للإقـطاع من الـطريق ولا يحق للـحاكم ذلـك بخلاف الموات. وهـناك من يـرى غير ذلك.ك2 أي أن
هنـاك اختلافاً طفيفاً بين الفقهـاء في هذه المسألة، وبـدراستها يمكننا الاسـتنتاج أن تدخل السلـطة في مقاعد الأسواق
كـان في حدود ضيقة ومشروطة من قِبل الفـقهاء وكأنها أمور تنظيميـة إن حدث خلاف؛ وأفضل مثال على ذلك مقالة
السيـوطي )ت 911( في Xالبارع في إقطـاع الشارعZ، وخلاصتهـا أن تدخل السلطـان لا يكون إلا لفض الـنزاعات بين
الـتجار إن حدث.ل2 ومن جهـة أخرى فهناك رأي مفـاده أن مبادرة الأفراد تقـدم على المركزيـة، أي تقدم على تدخل
الـسلطـان؛ فيقـول السـبكي )ت 771( من المـذهب الشـافعي: Xوأمـا إذا سبق واحـد قبل الإقطـاع فيـنبغي أن يـمتنع
الإقـطاع لغيره ما دام حـقه باقياً ولا يـأتي فيه خلاف لقوله صلى الله علـيه وسلم: }من سبق إلى ما لم يـسبق إليه فهو
أحق به{، وحـاصله أن الـسبق مـوجب للأحقيـة قطعـاً بالحـديث، والإقـطاع مـوجب للأحقيـة على الصحـيح؛ فإن
تعارضا قدم الأقدم تـاريخاً. ولو فرضنا أنهما حـصلا في وقت واحد فينبغي تقديم الـسبق لأنه ثابت بالنص، وإنما لم
نقـدمه بعد الإقطاع لأنا نجعل الإقطـاع سبقاZً.122 أريت كيف فتحت الشريعة الـباب لمن أراد العمل وثابر. ويقول
أبو يوسف من المذهب الحنفي: Xولا يجوز للإمـام أن يقطع شيئاً من طريق المسلمين مما فيه الضرر عليهم، ولا يسعه
ذلك. وإن أراد الإمام أن يقطع طريقاً من طرق المسلمين الجادة رجلًا يبني عليه، وللعامة طريق غير ذلك قريب أو

ل2(  يقـول السيـوطي في استعراضه لآراء المـذهب الشـافعي: Xويجوز
للسلطان إقطاعه )أي مقـاعد الأسواق( لكنه لا يملكه بل يكون أولى
به. ويـمنـع أن يبـني دكــة لأنه يـضـيق الـطــريق ويـضر بـالـضريـر
وبالبصير بـالليل. وإذا أقطع السلـطان موضعـاً كان أحق به سواء نقل
متاعه إليه أو لم ينقل، لأن للإمـام النظر والاجـتهاد؛ وإذا أقطعه ثبت
يـده عليه. وقال الخـوارزمي في الكافي: القـطائع ضربان، إقـطاع إرفاق
وإقـطاع تملـك. أما إقـطاع الإرفـاق وهو أن يقـطع الإمام أو نـائبه من
إنسان موضعـاً من مقاعد الأسواق والطريق الواسعة ليجلس فيه للبيع
والـشراء، فيجـوز إذا كـان لا يضر بـالمـارة. هـذا هـو المـذهبZ. وفي
المجموع: Xويجوز إقطـاع ما بين العامر من الـرحاب ومقاعد الأسواق
لـلارتفاق، فمن أقطع شيـئا من ذلك صار أحق بـالموضع، نقل متاعه أو
لم ينقل، لأن للإمـام الـنظـر والاجتهـاد، فـإذا أقطعه ثـبتت يـده عليه

.)121(Zبالإقطاع فلم يكن لغيره أن يقعد فيه
مـ2( ويقــول ابن رجـب في القــواعــد: Xإذا سبـق اثنــان إلى الجلــوس
بالأماكن المبـاحة كالطرق الواسعة ورحـاب المساجد ونحوها لمعاش
أو غيره، فـالمـذهب أنه يقـدم أحـدهمـا بـالقـرعـة، وفـيه وجه بتقـديم
الـسلطـان لمن يـرى منـهما بنـوع من الـترجيح، وكـذلك لـو اسـتبقـا إلى
موضع في رباط مسبل أو خان أو استبق فقيهان إلى مدرسة أو صوفيان
إلى خـانكاه، ذكـره الحارث، وهـذا يتوجـه على أحد الاحتـمالين الذي
ذكرهمـا في المدارس والخـوانق المختـصة بـوصف معين أنه لا يـتوقف
الاستحقـاق فيها على تنزيل نـاظر، فأما على الـوجه الآخر وهو توقف
الاسـتحقاق عـلى تنزيـله فليس إلا تـرجيحه له بنـوع من الترجـيحات،

.)124( Zوقد يقال أنه يرجح بالقرعة مع التساوي
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بعيـد منه، لم يـسعه إقطـاع ذلك ولم يحل له وهـو آثم إن فعل ذلكZ.123 أمـا من المـذهب الحـنبلي فيـقول أبـو يعلى:
Xوظاهـر كلامه ]أي كلام أحمد[ في رواية حرب أنه لم يعتبر إذنه ]أي إذن السـلطان[، وإذا اعتبرنا إذنه فهو موضع

اجتهاد وهو كفهم عن التعدي، والإصلاح بينهم عند التشاجر ...Z.مـ2 
ولـلتلخيص أقـول: تأمل كيف أن الـشريعة جـعلت مقاعـد الأسواق من الأمـاكن المبـاحة مثلـها مثل مقـاعد
المسـاجـد ومـواقع النـسك كـالمطـاف والمـسعـى، إذ أنه اعتـبر حق من حقـوق تملـيك الانتفـاع، أو حق من حقـوق
الاختصاص. ومن حـيث التمكين، فكلاهما واحد، ويعنيان الانطلاق للعـطاء وغلق الأبواب أمام السلطة في التدخل
في شؤون الـناس إلا إن ظهـر خلاف واستفـحل الخلاف ليرتفع إلى القـضاء. وفي هـذا ميـزة كما سترى لأنه سـيؤدي
لظهـور الأعراف )وسـيأتي بيـانه بإذن الله(. أمـا في بيئتنـا المعاصرة فقـد تدخلـت السلطـات فغيرت الحقـوق فلم تمنح
الفـرصة بـالسبق لـلأجدر. كما أن مـبدأ الأسبـقية أدى إلى الحـوار بين المتنـازعين لحل الخلاف والـذي أدى بدوره إلى
الاتفاقات بـينهم أو إلى تدخـل الجيران أو من هم في نفس المهـنة وإلا لعمت الفـوضى، كما سـأوضح في الحديث عن
الأعراف بإذنه تـعالى.125 ولكن تذكـر أن التنازع الـذي تدخلت بحجتـه السلطات للـسيطرة على الأسـواق أمر نادر
الحدوث إن تم الحكم بـالشريعة، لأن انـتشار المـدن بسبب انـتشار المعـادن في الأرض سيزيـد من المسـاحات القـابلة
لـتكون مقاعـد للأسواق )كما سيـأتي بإذن الله(، وبهذا تـقل احتمالات حدوث النـزاع. وقد تسـأل: ولكن هل يمكن
للأسـواق أن تكون لمن سبق مـن غير إيجار كما فعل صلـوات ربي وسلامه عليه في سوق المـدينة المنـورة وبالذات في
أيامنـا هذه التي نحتـاج فيها إلى الـبرادات الكبيرة والمخازن ومـواقف السيارات ومـا إلى ذلك من متطلبـات عصرية؟

سنجيب على هذا في فصل قادم بإذنه تعالى. 

الحركيات أم القيم؟
أخيراً أود التـذكير بفكرة منهجيـة أرجو ملاحظتهـا. إن أي باحث لابد وأن يـتبنى أو يتأثـر في بحثه بإحدى
طـريقتين في التفكـير والتحليل: الأولى الإيمان بعقيـدة ما أو رفضهـا وبالتـالي محاولة إثـباتها والـدفاع عنهـا أو نقدها،
وهـذا ما يقع فيه معـظم الباحثين. فهـم إما ينقدون الإسلام أو يحـاولون الدفـاع عنه، وهم إما ينقـدون الرأسمالية أو
يدافعون عنها، وهكذا. فهم تحت تـأثير عقيدة ما. والطريقة الثانية هي أن يحاول الباحث التجرد من العقائد والقيم
التي يعتقدها لعله ينجو من الغمامة التي تسيطر عليه فيكـون أكثر حيادية في وزنه للأمور ليظهر وكأنه موضوعياً.
وهذه مـسألـة صعـبة، إلا أن الـباحـث إن نجح فيهـا فقـد أثبت لـلآخريـن قوة طـرحه. وهـذا ما يـدعي الكـثير من
المعــاصرين أنهم يـنتمـون إلـيه لأنهم يحـررون أنـفسـهم من الأديــان، ولكنهـم يتنـاسـون أنهم واقعــون في شراك قيم
العلمانيـة. أي أنهم واهمون بأنهم مـوضوعيين. وكما هو واضح فـإنني متشبع في أفكاري بـالإسلام، لذلك سيسهل على
أي باحث نقدي بأنني من أنصار الطـائفة الأولى التي غشيت رؤيته غمامة إسلامية لا تستطيع أن ترى الحق إلا فيما

أتى به الإسلام. أي أنني لست موضوعياً. لذلك كان لابد من التنويه هنا إلى المنهجية التي أنتهجها وهي كالآتي: 
إن هـناك حركيـات تفرض نفسـها بغض النظـر عن القيم. فكل إنسـان مثلًا يحاول الفرار مـن الفقر، حتى أن
بعضهـم يحاول زيـادة رأس مالـه بأقل قـدر ممكن مـن المشقـة، ومن النـاس من يحـاول منع الآخـرين من الـتدخل في
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شؤون حياته. وهكـذا من ثوابت غريـزية، كحُب الملكـية، متأصلـة في البشر بدرجـات متفاوتة وبغـض النظر عن
معتقداتهم. فترى الأطفال يتنـازعون فيما بينهم، كل يحاول أن يستـأثر باللعبة لنفسه في أيـة حضارة كانوا. فمن علمّ
هوََ^تِ مِنَ eلنِّسَاdءِ هؤلاء الأطفـال حب الملكية؟ إنهـا غريزة جبلـوا عليها. تـدبر قوله تعـالى: )زُينَِّ للِنَّاسِ حُبُّ eلـشَّ
ُ نcيَا وeَللَّ ثِ ذَ^لكَِ متََ^عُ eلcأحَيَو^ةِ eلدُّ cأحَرcلeَعَ^مِ وcَن مَةِ وeَلcأ ـةِ وeَلcأخَيcلِ eلcأمُسَوَّ هَبِ وeَلcأفِضَّ وeَلcأبنَِيَ وeَلcأقَنَ^طِيرِ eلcأمقُنَطرََةِ مِنَ eلذَّا
نُ eلcأمEََابِ(. وهكـذا من الكثير من الغرائـز التي في تفاعلهـا فيما بينها تـوجد حركيـات أو آليات يصعب cعِندَهُ/ حُس
إنـكارها. ومن أوضح الأمثلـة آليات الاقتصـاد، فإن ارتفعت نسـبة الفوائد الـربوية ستقل الـسيولة النـقدية لانجذاب
الناس للادخار ولتخوف المستثمـرين من المخاطرة فيضمحل الإنتاج المحلي ولكن مع السيطرة على التضخم، وهكذا
من حـركيات. ومـا أحاول فعله في هـذا الكتاب هـو التركيز على هـذه الحركيـات والابتعاد عـن القيم قدر المـستطاع.
فبرغم أنني أستخدم الآيات والأحاديـث كأدلة، إلا أنني أستخدمها كأدلة لاسـتنباط الحركيات. أي أنني هنا أستطيع
القـول بأن مـنهجيتـي برغـم أنني مـشبع بـالإسلام إلا أنهـا حيـادية بـالنـسبـة لك لأن حججـي التي أطـرحهـا هي من
الحركيات وليست من القيم برغم أنني ألجأ إلى قـال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. بينما تجد باحثين
آخرين بـرغم أنهم علمانيـون متحررون من الأديـان إلا أنهم يقعون في الـدفاع عن القيم ولـيس الحركيـات، مثل تبني
ضرورة خلـع الحجاب، فهـم يحاولـون التحـرر من الأديـان ليقعـوا في فخ فرض مـا يعتـقدونه على الآخـرين. وكمـثال

توضيحي لصعوبة التخلص من القيم لنتدبر الآيتين: 
نَا عَلَيcهِم برََكَ^تٍ cاْ لفَـَتَح cَتَّقوeَءاَمنَوُاْ و dأقـُرَىcلe َل cَأنََّ أه cَالأولى قوله تـعالى في سورة الأعـراف في الآية 96: )وَلو
سِبُونَ(. لقـد ذهب التأويل بـين معظم المفسرين على أن cَنَ^هُم بِمـَا كاَنُواْ يك بوُاْ فَأخََذcأ ضِ وَلَ^كِن كـَذَّا cَر مَاdءِ وeَلcأ مِّنَ eلسَّ
فتح الـبركات من السماء يعني نـزول المطر وأنه من الأرض يعني ظهـور الثمار وكثرة الأنعام. فقـد جاء في تفسير ابن
ا(، أي آمنت قلوبهم بما جاء بـه الرسل وصدقت به واتبعوه، cَتَّقوeَءاَمنَوُاْ و dأقـُرَىcلe َل cَأنََّ أه cَوقوله تعالى: )وَلوX :كثير
َرcضِ(، أي قطـر السـماء ونبات مَاdءِ وeَلcأ نَا عَـلَيcهِم برََكَ^تٍ مِّنَ eلـسَّ cَواتقـوا بفعل الطـاعات وتـرك المحرمـات. )لفََتح
سِبوُنَ(، أي ولكن كذبـوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على cَنَ^هُم بِمَا كَانوُاْ يك بوُاْ فـَأخََذcأ الأرض. قال تعالى: )وَلَ^كِن كَذَّا
مـاكسبـوا من المآثـم والمحارمZ. وجـاء في التفسـير الكبير للـرازي: Xاعلم أنه تعـالى لما بين في الآيـة الأولى إن الذين
لَ cَأنََّ أه cَعصوا وتمردوا أخذهم الله بغتة. بين في هذه الآية أنهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم أبواب الخيرات فقال: )وَلو
نَا cَاْ( مـا نهى الله عـنه وحرمـه، )لفََتح cَتَّقوeَءاَمَنوُاْ(، آمـنوا بـالله وملائكتـه وكتبه ورسله والـيوم الآخـر، )و dأقـُرَىcلe
َرcضِ(، بـركات السماء بالمطر، وبركات الأرض بالنبات والثمار وكثرة المواشي والأنعام مَاdءِ وeَلcأ عَلَيcهِم برََكَ^تٍ مِّنَ eلسَّ
وحصـول الأمـن والسلامـة، وذلك لأن الـسماء تجـري مجـرى الأب، والأرض تجـري مجـرى الأم، ومنهـا يحـصل جميع
بوُا(، يعـني الرسل، فأخذنـاهـم بالجدوبة والقحط بما المنافع والخيرات بخلق الله تعالى وتـدبيره. وقوله: )وَلَ^كِن كَذَّا

126.Zكانوا يكسبون من الكفر والمعصية
والآيـة الثانيـة، وهي مشابهـة في المعنى للآيـة الأولى مع اختلافات، هي الآيـة رقم 66 من سورة المـائدة. قال
جُلهِِم منcِّهُمc أُمَّةٌ cتِ أَر cَوَمِن تح cقهِِم cلَكََلوُاْ منِ فـَو cبِّهِم نجِيلَ وَمـَاd أُنزلَِ إِليcَهِم مِّن رَّ ِ رَىةَ وeَلcأ cلتَّوe ْأَقَامُوا cهُم تعالى: )وَلوcَ أَنّـَ

مُّقcتَصِدَةٌ وَكثَِيرٌ منcِّهُمc سَاdءَ مَا يعcَملَُونَ(. وقد فسرت أيضاً بتأويل مشابه. فقد جاء في تفسير ابن كثير: 



3197  الخيرات

بِّهِم(، قال ابن عباس وغيره هو القرآن. نجِيلَ وَمَاd أنُزلَِ إِليcَهِم منِّ رَّ ِ رَىةَ وeَلcأ cو X)وَلوcَ أنََّهُمc أَقاَمُواْ eلتّـَ
جُلهِِم(، أي لو أنهم عملـوا بما في الكتب التي بأيـديهم عن الأنبياء cَتِ أر cوَمِن تَح cقهِِم cَلََكلَـُواْ منِ فو(
على ما هي علـيه من غير تحريف ولا تبـديل ولا تغيير لقادهم ذلـك إلى اتباع الحق والعمل بمقـتضى ما
بعث الله به محمـداً صلى الله عليه وسلم. فـإن كتبهم نـاطقة بتـصديقه والأمـر باتبـاعه حتماً لا محـالة.
جُلهِِم(، يعنـي بذلك كثـرة الرزق النـازل عليهم من cَتِ أر cوَمِن تَح cقهِِم cوقوله تعـالى: )لََكلَُواْ منِ فـَو
(، يعني cقهِِم cَالسماء والنـابت لهم من الأرض. وقال علي بـن أبي طلحة عن ابن عبـاس: )لََكلَُواْ منِ فو
جُلِهِم(، يعنـي يخرج مـن الأرض بركـاتها. وكـذا قال cتِ أَر cلأرسل السـماء عليهـم مدرارا، )وَمـِن تَح
تِ cوَمِن تَح cقهِِم cمجاهـد وسعـيد بـن جبير وقـتادة والـسدي ... وقـال بعـضهم معنــاه: )لََكلَُواْ منِ فـَو
cَجُلِهِم(، يعني من غير كد ولا تعب ولا شقـاء ولا عناء ... وقد ذكر ابن أبي حـاتم عند قوله: )وَلو cأَر
نجِيلَ(، فقال: حدثنا علـقمة عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير ِ رَىةَ وeَلcأ cلتَّوe ْأَقاَموُا cأنََّهُم
بن نفير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم قال: }يوشك أن يرفع العلم{، فـقال زياد بن لبيد:
يـا رسول الله وكيف يرفع العلم وقـد قرأنا القرآن وعلمنـاه أبناءنا؟ فقال: }ثـكلتك أمك يا ابن لبيد، إن
كنت لأراك من أفـقه أهل المديـنة، أو لـيست الـتوراة والإنجـيل بأيـدي اليهـود والنصـارى؟ فما أغـنى

نجِيلَ(Z.ن2 ِ رَىةَ وeَلcأ cلتَّوe ْأَقاَمُوا cأنََّهُم cَعنهم حين تركوا أمر الله{، ثم قرأ: )وَلو
أما بـالنسـبة للفـرق بين الآيتين: فـالأولى تفيـد نزول العـذاب إن كذّب أهل القـرى ولم يؤمنـوا بما أتت به
الرسل، أي لا إمهـال. والثانـية تفيـد أنه برغم إقـامة أهل الـقرى للتـوراة والإنجيل إلا أن هـناك الكـثير منهم سـاء ما
يعملون، وأن العذاب لـيس بالضرورة نازل بهم في الحـال. فكيف يمكن الجمع بين الآيتين؟ هـذا من جهة، ومن جهة
أخـرى فإن هذا التـأويل السابق للآيـتين لا يتعارض، والله أعلم، مع الآتي: نـظراً لأن الحياة كـانت في السابق بـسيطة
وتعتمد في رغدها على مـاء السماء وخصوبة الأرض، فقد توجه تـأويل المفسرين إلى ذلك. أما في وضعنا المعاصر فإن
الكثير يـشككون في مصداقـية هذه الآيات، ذلك لأنهم في حـياتهم المعاصرة المبنيـة على التقنية التـي تستطيع تحريك
المنتجات من طرف في الأرض إلى طرف آخر ولا يدركون بلاغـة القرآن الكريم وبالتالي يريدون فهم النص على أنه
مجرد تسـاقط للمطر وظهـور للثمار. وهذه بالنـسبة لهم أمور تمكنـت التقنية من التعـامل معها، فالميـاه يمكن تحليتها
من البحر الذي لا ينضب، والتربة يـمكن رفع خصوبتها بالأسمدة الكيماوية. لـذلك فقد يقول قائلهم: إن مستوطنة
في وسط الصحـراء القاحلة قـد تكون رغدة في عيـشها لأن سكانهـا قد وجدوا بها نـفطاً، فهم يبيعـونه ويجلبون جميع
مستهلكـاتهم من كل مكـان! أي أن المكذبين يـستطيعـون العيش بـرغد دون التـصديق بما أنـزل على محمد صلى الله

عليه وسلم! لذلك كان لابد لي من الرد هنا. ولكن ما علاقة هذا بالمنهجية )حركيات أم قيم(؟ هناك إجابتان: 
الأولى وهي الـشائعـة وهي تتبنـى XالقيمZ كمـنهجية في الـرد وتنبع من الـسؤال الآتي: ولكـن من الذي أودع
النفط في أعماق الأرض، أليـس الله الخالق الخلاق الكـريم الجواد المعـطي الواهب الـوهاب سبحـانه وتعالى؟ هـنا قد
يجيب ملحد بـتحدٍ بأن النفط قد وجد بكميات كبيرة قـبل آلاف السنين وأن العلم تمكن من تحديد تلك الكميات في

Zأضواء الـبيانX ن2( وقـد جمع الشيخ الـشنقيطـي يرحمه الله في كتـابه
تفـسير الآيتين فقال: Xومن الآيات الدالة على أن طاعة الله تعالى سبب
نَا عَلَيcهِم cَاْ لَفَتح cتَّقَوeَءَامَنـُواْ و dأقُرَىcلe َل cأنََّ أَه cللرزق قوله تعـالى: )وَلَو
رcَضِ(، ومن بـركـات الـسـماء المطـر، ومن مـَاdءِ وeَلcأ بـَرَكَ^تٍ مِّنَ eلـسَّ
cبـركات الأرض الـنبات ممـا يأكـل الناس والأنعـام، وقوله تعـالى: )وَلَو

بِّهِمc لَكََلوُاْ مِن نجِيلَ وَمـَاd أُنزلَِ إِلَيcهِم مـِّن رَّ ِ رَىةَ وeَلcأ cلتَّوe ْأَقاَمـُوا cأَنَّهُم
جُلِهِم(، وقـوله تعـالى: )مَنc عَـملَِ صَ^لحًِا مِّن cَتِ أر cَوَمِن تح cقـِهِم cَفو
Z... يِيَنَّهُ/ حَيـَو^ةً طَيِّبَةً(، أي في الـدنيا cُمنٌِ فَلَنح cأُنثىَ وَهُوَ مـُؤ cذَكـَرٍ أَو
 .)127(
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بـاطن الأرض. فسواء كفـر الناس أم آمنوا فـإن النفط موجـود وسيعيش السكـان عليه في رغد. وهنـا يكون الرد من
هُم بـِهِ\ مِن مَّالٍ سَبـُونَ أَنَّمَا نـُمدُِّ cَى حِيٍ#54 أَيح هُمc فـِي غَمcرَتهِِمc حَتّـَ cخلال قـوله تعـالى في سـورة المـؤمنــون: )فَذَر
عرُُونَ(. أي أن في هذا الرغـد استدراج منه سبحـانه وتعالى كما قال في cتِ بَل لَّا يَش^َ cأخَيرcلe فـِي cوَبَنِيَ#55 نُسَارعُِ لهَُم
رجُِهُم منcِّ حَيcثُ لَ يـَعcلَموُنَ(، وهـذا الاستـدراج هـو cتـَد cأحَدِيـثِ سَنَسcلe بُ بهَِ^ذَا نيِ وَمنَ يكَُـذِّ cسـورة القلم: )فـَذَر
ُ أَن لَ^دُهُمc إِنَّماَ يـُرِيدُ eللَّ cَوَأو cوَ^لهُـُمcَكَ أمcجِبcلإحقاق الـعذاب على الـكفرة كـما قال تعـالى في سورة الـتوبـة: )وَلَ تُع
هَقَ أَنفُسُهُمc وَهُمc كَ^فرُِونَ(. بل حتـى أن عطاء الله في الدنيا للكفرة قد يتعدى مطر السماء cَيَا وَتزcن بَهُم بهَِا فيِ eلدُّ يُعَذِّ
وثمار الأرض Xإن أراد أن يـستـدرجهمZ إلى درجـة زخرفـة مسـاكنهم بـطريـقة بـاهرة )وسـيأتي بـيان هـذا في فصل
فرُُ cَأنَا لـِمَن يكcَاسُ أُمَّةً وَ^حِـدَةً لَّاجَعل لdَ أنَ يكَُونَ eلنّـَ cبـإذن الله( كما قـال تعـالى في سورة الـزخرف: )وَلـَو ZالـشركةX
رُفًا وَإنِ cوُنَ#34 وَزُخEِهَا يتََّكcوَ^باً وَسُرُرًا عَلَيcأَب cأهرَُونَ#33 وَلبِـُيوُتهِِمcهَا يَظcَةٍ وَمَعاَرجَِ عَلي مَ^نِ لبُِيوُتهِِمc سُقُفـًا مِّن فضَِّ cح بeِلرَّ
خِرَةُ عِندَ رَبكَِّ لِلcأمتَُّقِيَ(. إلا أن نهاية جميع هـذا المتاع الهلاك الحتمي والذي َ نcيـَا وeَلcأ كُلُّ ذَ^لِكَ لَمَّا متََ^عُ eلcأحَيوَ^ةِ eلدُّ
نٍ cَلـِهِم منِّ قرcنَا مِن قَب cلـَك cأَه cاْ كَم cيرََو cقـد يأتي بعـد أجيـال )قرون( كـما أخبر سبحـانه تعـالى في سورة الأنعــام: )أَلَم
نَ^هُم cَلك cَفَأه cتهِِم cَرِي مِن تح cهَ^رَ تَجcَن رَارًا وَجَعلcَأنـَا eلcأ cهِم مِّدcَءَ عَليdـمَا سَلcأنَا eلسَّ cَوَأر cن لَّاكُم ضِ مَا لَمc نـُمَكِّ cَر نَّ^هُمc فيِ eلcأ مَّكَّ
نًا ءَاخَرِينَ(. فهذه سنته سبحانه وتعالى وهي ماضية إلى يوم القيامة كما قال تعالى في cَقر cدِهِمcَبع cِأنَا منcوَأَنشَأ cبِذُنوُبِهِم
لِيَ(. ولكن قد وََّ اْ إنِ ينَتهَوُاْ يُغcفرcَ لهَُم مَّا قَدc سَلَفَ وَإنِ يَعوُدوُاْ فقََدc مَضَتc سُنَّتُ eلcأ dسورة الأنفـال: )قُل للَِّّاذِينَ كَفرَُو
يقول قـائل: خلال تعـاقب هـذه الأجيـال، فهنـاك من الأفـراد من يحيـا ويمـوت من الـكفار دون أن يـرى العذاب!
والإجـابة هي: لقـد جاءت آيـات كثيرة تخـبر عن هؤلاء، فهـم في عذاب بمجـرد موتهم. قـال تعالى في سـورة الأنعام:
نَ عَذَابَ eلcأهُونِ cزَو cُمَ تج cَأيوcلe ُاْ أَنفُسَكُم dرجُِو cأَخ cدِيهِمcاْ أَي dئِكَةُ بَاسِطـُوd^ََأملcلeَتِ و cأمَوcلe ِلظَّا^لِمـُونَ فيِ غَمرََ^تe ِإِذ dترََى cَوَلو(
بُِونَ(. أي أن العذاب الذي يأتي للأحياء كجماعة هو cَتك cءاَيَ^تهِِ\ تَس cعَن cأحَقِّ وَكنُتُمcلe َ cغَير ِ بِمـَا كنُتُمc تقَُولوُنَ عَليَ eللَّ
عـذاب كبير يليق لأن يكون عـبرة للأجيال الأخرى في منـاطق أخرى، وليس كـالعذاب الفردي، بـرغم أنه سيكون
مـؤلماً للفـرد إلا أن خبره قد لا يـكون مؤثـراً في الأمم الأخرى مـثل العذاب الجماعـي. لهذا والله أعلم نجـد أن معظم
الإخبار عن الأمـم السابقـة هو عن تـعذيبهم بـالعذاب الجماعـي مثل الريح الـصرصر العاتيـة والطوفـان وجعل عالي
الأرض سافلـها، وهكـذا. وهذه تـأتي كل عدة أجـيال أو قـرون. وقد كـان من آخـرها والله أعلـم ما حـدث مثلًا في
جنـوب شرق آسيا )تسـونامي سـنة 2005م(، فقد الـتهم الطوفـان أكثر مـن مئة ألف إنسـان. وكذلك ما ضرب مـدينة
نيوأورلـيانز الأمريكية والمشتهرة بالفـساد والتي أغرقت تماماً بعاصفة كاتـرينا. والمسلم المؤمن سيتقبل هذا التأويل،

أما العلماني أو غير مسلم فلن يكون هذا التأويل مقنعاً له لأنه مبني على معتقدات وقيم. وهنا نأتي للآتي:
والإجـابة الثانـية تتبنى XالحـركياتZ وهي ما يتـصل بموضوعنـا، أي بالتمكين بـالحقوق في الأرض والمنهجية،
مَاdءِ نَا عَلَيcهِم برََكَ^تٍ مِّنَ eلسَّ cاْ لفََتَح cَتَّقوeَءاَمنَوُاْ و dأقرَُىcلe َل cَأنََّ أه cَلننظر لقوله تعالى في سورة الأعراف مرة أخرى: )وَلو
سِبوُنَ(. تقـول لنا الآيـة الآتي: إن آمن سكـان المسـتوطنـات )سواءً cَنَ^هـُم بِمَا كَانـُواْ يك بـُواْ فأَخََذcأ ضِ وَلَ^كِن كذََّا cَر وeَلcأ
كانت قـرى أو مدنـاً( فإن الـبركات ستـفتح عليهم مـن السماء والأرض. فهـذه سنة مـن سننه سبحـانه وتعالى. أي أن
الآية تتحدث عن مقصوصة الحقوق. كيف؟ للإجابة لاحظ الآيـة الثانية التي تحدثنا عنها في سورة المائدة، أي قوله
جُلهِِم منcِّهُمc أُمَّةٌ cتِ أَر cَوَمِن تح cقهِِم cلَكََلوُاْ منِ فـَو cبِّهِم نجِيلَ وَمـَاd أُنزلَِ إِليcَهِم مِّن رَّ ِ رَىةَ وeَلcأ cلتَّوe ْأَقَامُوا cهُم تعالى: )وَلوcَ أَنّـَ
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قcتَصِدَةٌ وَكثَـِيرٌ منcِّهُمc سَاdءَ مـَا يعcَملَُونَ(. تتحـدث الآية عـن الإقامـة للتـوراة والإنجيل وليـس التصـديق بهما فقط. مّـُ
بـالطبـع فإن التـصديق يـؤدي إلى العمـل بهما، إلا أن النص كـان صريحاً بـالإقامـة، والإقامـة تعني كما جـاء في كتب
التفسير Xإقامـتها بالعلم والعملZ.128 إن في ورود قـوله تعالى )أَقَاموُاْ( في الآيـة تعبير واضح عن ضرورة ظهور آثار
التصديق بالعمل بالعلم على وجه الأرض كمـعالم قائمة يراها الناس. فـالإيمان في القلوب، وستظهر معالمه حتماً على
الـناس أو على الأرض، أمـا تعبير )أَقـَاموُاْ(، وهي إخبـار عن إنجـاز جماعـي وليس فـردي، فلابد وأن تـعني البروز

بوضوح وكأنها قائمة كنتاج لعمل جماعي، أي أنه تراكم قائم لإنجازات المؤمنين، وعندها يأتي الرغد. 
رَىةَ cلتَّوe ْأَقَامُوا cأَنَّهُم cوالآن سأحـاول الربط بين الآيتين: قـال تعالى في آية سـورة المائدة )الآيـة الثانية(: )وَلـَو
جُلهِِم منcِّهـُمc أُمَّةٌ مُّقcتَصِـدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنcهُمc سَـاdءَ مَا cتِ أَر cوَمنِ تَح cقِهـِم cَلَكَلَـُواْ منِ فو cبهِِّم نجِيلَ وَمـَاd أُنزِلَ إلِـَيcهِم منِّ رَّ ِ وeَلcأ
يَعcملَوُنَ(، نلحظ أن في الآية الـثانية قوله تعـالى: )منcِّهُمc أُمَّةٌ مُّقcتَصِدَةٌ وَكثَِيرٌ منcِّهـُمc سَاdءَ مَا يعcَملَُونَ(. فهل يعني هذا
الجزء الأخير من الآيـة أن من أقامـوا التوراة والإنجيل فـأكلوا من فـوقهم ومن تحت أرجلهـم ليسوا بـالضرورة جميعاً
صـالحين؟ فالآيـة تخبرنا بـأن كثيراً منهم سـاء ما يعمـلون. ألا يتنـاقض هذا مع الآيـة الأولى التي تنـذر بضرورة نزول
العذاب؟ وما علاقة هذا بالتـمكين؟ بالنسبة للتناقض، فلا تناقض كما سيـأتي بإذن الله. أما بالنسبة للعلاقة بالتمكين:
فهناك أمران مختلفـان والله أعلم: الأول هو المعتقدات والـقيم، والثاني هو حـركيات أو آليات الـتمكين. كيف؟ انظر
إلى الولايـات المتحـدة الأمريـكية، فـبرغم فسـاد عقيـدة الناس فـيها، إلا أن حـركيات مجـتمعهم مقـارنة بـالمجتـمعات
الأخـرى تسهل للأفراد الحـركة للمـزيد من الإنتـاجية. وقد تحـدثنا عن هـذا في Xالعقل والتمكينZ، وقلنـا أن الحداثة
بعقلانيتهـا ليست هي المسؤولة عن التـقدم التقني الذي عليه الغرب الآن، بل التـمكين للأفراد، وقلنا أيضاً في الفصل
السابق أن السبيل الأول في طـبيعة القرار والذي تميـز بالاندفاع في القـرارات تجاه الإنسان والأعيـان هو المسؤول عن
التقدم الـتقني برغم أن هـذا السبيل سيـؤدي للتلوث البيـئي والانحلال الخلقي. أما مـا يدفع إليه الإسلام فهـو السبيل
الثالث الذي يوجد مجتمعاً مندفعاً تجاه الأعيان ومحافظاً تجاه الإنسان ما سيؤدي للمزيد من التمكين كما رأينا في هذا
الفـصل من وضع مفـاتيح الـتمكين في أيـدي النـاس )وسنـأتي على مفـاتيـح أخرى بـإذنه تـعالى( ودون أن يـؤدي ذلك
للتلوث البيـئي والانحلال الخلقي )كما سأثبت بإذنه تعالى(. أي أن الآية تقـول لنا أن أي مجتمع حتى وإن كان فاسقاً
)أي أن كثيراً منهم ساء مـا يحكمون( إلا إنه إن حكم بما أنزل الله في فتح أبواب التـمكين فسيغزُر إنتاجه وسيتمكن
ظوُرًا(. وأن هذا cءُ رَبكَِّ مَحdءِ رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاdعَـطَا cِءِ منdَؤُلd^َءِ وَهdَؤُلd^َكما قـال تعالى في سورة الإسراء: )كلًُّا نُّمدُِّ ه
التـمكين لم يأت إلا بإقـامة التوراة والإنـجيل في السابق، ولن يـأتي الآن إلا بإقامـة القرآن الكريم بعـد نزول الوحي.
فكـيف يقام القرآن الـكريم؟ يقام القـرآن الكريم عنـدما يصبح حـاكماً، أي عندمـا تقص الحقوق كـما أمر سبحانه
ُ eلcأفَ^صِلِيَ(. cأحَقَّ وَهُوَ خَيرcلe ُُّيقَص ِ مُ إِلَّا لِلَّ cأحُكcلe ِِوتعالى وكما أمر رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. قال تعالى: )إن
فـقص الحقـوق كـما أتت بهـا الـشريعـة ستـؤدي لإطلاق الأفــراد للتفــاعل مع خيرات الأرض فـتظهـر المـنتـوجـات
والمصنوعات فيكـون الازدهار الاقتصادي فتـسمو الأخلاق وتنتشر الفـضيلة لانعدام استعبـاد الناس بعضهم لبعض،
وهذه حركيات. وهذا هو لب موضوع هذا الكتـاب. أي أن إقامة الشريعة التي تؤدي إلى إطلاق الأفراد ستزيد من
المنتجات الإنسانية من شتى أنواع المصنـوعات والتي ليست بالضرورة مقصورة على هطول الأمطار وخصوبة التربة.
َرcضِ(، ولكن لـيس بــالضرورة، مـَاdءِ وeَلcأ بـالـطبع، فــإن الأمطــار وخصـوبـة التربـة تعنـي أيضــاً )برََكَ^تٍ مـِّنَ eلسَّ
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فالمصنـوعات الناتجـة من تطبيق الـشريعة التي تطلق أيـدي الناس ستجعل النـاس في شتى المجتمعـات يأكلون )منِ
جُلِهِم(، حتـى وإن لم يكونوا شديدي التدين، إلا أن زيـادة دينهم بالنسبة لي ولك إن كنت من cتِ أَر cوَمنِ تَح cقهِِم cَفو
المسلـمين زيادة في الخير والـبركة. وهذا تمـييز مهم بـين القيم والحركـيات أرجو أن تـلتفت له. وهذا مـا تحاول الآيات

إيضاحه بجلاء إن نحن أمعنا التدبر. لأضرب مثالاً: 
لـنقل بأن هنـاك مجتمعـان، أحدهمـا مسلـم والآخر غير مـسلم، ففي الـشريعة الإسلاميـة، يعتبر الـطريق غير
النافذ ملكاً لساكنيه من حوله )كما سيأتي في XالأماكنZ بإذنه تعالى(. ولأنه ملكاً لهم فإن مسؤولية صيانته وتنظيفه
على السـكان وبـالذات إن هـم قرروا وضع بـاب على فم الطـريق حتـى لا يتمكـن الغربـاء من الـدخول إلـيه. هذه
الحركية، أي اعتبار الطريق غير النافذ ملكاً لساكنيه، ستوجد علاقات اجتماعية حميمة بين السكان برغم الخلافات
الـتي قد تظهر في أول الأمر، لأن مـسؤولية الصيانـة على السكان، فإن لم يتحـركوا فإنهم هم المتضررون أولاً وأخيراً.
لـذلك نجد أن مـثل هذه الأمـاكن تسحـب من حولهـا من السكـان للمـزيد من الألـفة في أي مجتـمع كان. فـإن كان
السكـان من المـسلمين، فقـد يقيـمون دروسـاً لتحفيـظ القرآن بعـد صلاة المغرب في طـريقهم غير الـنافـذ. أما إن لم
يـكونـوا من المـسلمين فقـد يقيمـون حفـلات ماجـنة في ذات الـوقت مـثلًا. لاحظ أن نفـس الحركـيات وتحـت نفس
الظروف تنتج أمكنة بنوعيات متشابهـة عمرانياً،129 إلا أن النشاط اختلف من نشاط ورع للمسلم إلى نشاط ترفيهي
لغير المسلم. لهذا قلـت إن هناك أمران: المعتقـدات وقيمها من جهـة، والحركيات وطـريقة تنفيذهـا من جهة أخرى.
فـأرجو ملاحظة هذا التـمييز، وفي هذا الكتاب فـإن التركيز في جميع الفصول على الحـركيات إلا فصل XالبركةZ الذي
أدخـلت فيه القيـم. لذلك سـيصعب على غـير المسلم أن يـدحض أفكـار هذا الـكتاب لأن الـكتاب يـتلافى الخوض في
المعتقدات والقيم ويركز على الحركيات التي يصعب دحضها: منها مثلًا إن تم سحب صلاحية الموافقة على استخراج
المعادن من أيدي مسؤولي الدولة فسيكثر المستثمـرون للمناجم، فهذه حركية حتمية. وهكذا باقي الحركيات النابعة
من مقصوصة الحقـوق. أي أن كتاب Xقص الحقZ بالـتركيز على الحركيـات يحاول أن يقول للمـسلمين: إن أنتم طبقتم
الشريعة في مقصـوصة الحقوق فإن العـزة قادمة لا محالـة لأنها سنة من سـننه سبحانه وتعالى المبـنية على ما جُبل عليه

الخلق من غرائز. 
وبـرغم أن الأديان قـد تختلف في تعـاليمهـا كما قال تعـالى في سورة المـائدة: )وَأَنـزَلcأنَاd إِلَيcكَ eلcأكِتَ^بَ بeِلcأحَقِّ
وَاdءهَُمc عَمَّا جَاdءَكَ مِنَ eلcأحَقِّ cَأه cوَلَ تـَتَّبِع ُ كُم بيcَنَهمُ بِمَاd أَنزَلَ eللَّ cحeَهِ فcمِنًا عَلـَيcَأكِتَ^بِ وَمهُيcلe َِهِ منcيَدَي َ cقًا لِّمَا بـَي مـُصَدِّ

عَةً وَمنcِهـَاجًا(، إلا أن جميع الأديـان تتفق والله أعلم في أسـس مقصـوصة الحقـوق، لماذا؟ لأن cشِـر cأناَ منِكُمcَلِكُلٍّ جَـعل
الخروج عن مقصـوصة الحقوق يعنـي استعباد بعض الـبشر لبعضهم الآخـر )كما سترى في باقي فصـول هذا الكتاب
بإذنه تعالى(. وقـد أتت جميع الأديان لتـحرير البـشر من عبادة النـاس إلى عبادة الله الواحـد القهار. كما أن الإسلام
كديـن خاتم أتـى مهيمـناً على جمـيع الأديان الـسماوية الأخـرى كما دلت على ذلك الآيـة السـابقة. لـذلك فعلى غير
المسلمين الإيمان والعمل به. وهـذا ما قاله ابن عبـاس وغيره كما مر بنا في التفـسير السابق، وما قـاله ابن تيمية رحمه
جُلهِِم(، فإن إقامة cتِ أَر cَوَمِن تح cقهِِم cلَكََلوُاْ منِ فَو cبِّهِم نجِيلَ وَمَاd أُنزلَِ إِليcَهِم مِّن رَّ ِ رَىةَ وeَلcأ cلتَّوe ْأَقَامُوا cأَنَّهُم cَوَلو(X :الله

 130.Z]الكتاب العمل بما أمر الله به في الكتاب من التصديق بما أخبر به على لسان الرسول ]صلى الله عليه وسلم



3201  الخيرات

إن قارنـا تفسـير الآيتين الأولى والـثانـية بـالسـابق نـستـنتج أن سنـة الله سبحـانه وتعـالى في خلقـه هي تمكين
المجتمعين المسلم وغـير المسلم إن أخذ أي منهما بـأسباب التمكين )أي الحـركيات( التي أتت بهـا الرسل حتى وإن لم
يؤمن السكان بعقيدة أو قيم هـذه الرسالات. فقد لا يؤمن مجتمع بتوحـيد الله عز وجل، ولكنه إن حكم بمقصوصة
نجِيلَ وَمـَاd أُنزلَِ إِليcَهِم مِّن ِ رَىةَ وeَلcأ cلتَّوe ْأَقَامـُوا cأَنَّهُم cَالحقـوق التي تـطلق الأفراد فـإنه سيتمكـن كما قال تعــالى: )وَلو
جُلِهِم مِّنcهُمc أمَُّةٌ مُّقcتَصِدَةٌ وَكثَـِيرٌ منcِّهُمc سَاdءَ مَا يعcَملَُونَ(. وفي هذا رد على الملحد cتِ أَر cَوَمنِ تح cقهِِم cَلََكلَوُاْ مـِن فو cبِّهِم رَّ
المتحدي الذي يقـول إن سكان قريـة قاحلة في الـصحراء وبها نفـط تستطيع إحـضار المستهلـكات من كل مكان في
العـالم وتعيش في رغـد حتى وإن كفـرت بما أنزل الله. فنقـول له: أجل هذا صحـيح ولا يتعارض مع القـرآن الكريم
لأن القرآن الكريم يـثبت هذا. إلا أن هذه الأمة غير المؤمنة والتي تحكـم بحركيات تقترب من مقصوصة الحقوق في
إطلاق أيدي الناس للعطاء مع حفظ حقوقهم معرضة في أية لحظة لعذاب الله برغم رغدها المستمر لأجيال كما قال
ضِ وَلَ^كِن cَر مَاdءِ وeَلcأ نَا عَلَيcهِم بـَرَكَ^تٍ مِّنَ eلسَّ cاْ لفََتَح cتَّقـَوeَءاَمنَوُاْ و dأقرَُىcلe َل cَأنََّ أه cتعـالى في آية سـورة الأعراف: )وَلـَو
سِبوُنَ(. وفي الوقت ذاته، فإن كـانت مؤمنة فبـالإضافة للتمكين الـناتج من حركيات cنَ^هُم بِمـَا كَانُواْ يَك بوُاْ فَأخََذcأ كَذَّا
الشريعة فإنه سبحانه وتعـالى سيفتح عليهم بركات السماء من مطر وبركات الأرض من زروع ومعادن وأنعام. أي أن
المـسألـة نسبـية، هكـذا يتم الجمـع بين الآيتين. وهكـذا نفهم الآن أن البركـات من السـماء والأرض ليست بـالضرورة
المطـر والثمار، ولكـنها أيـضاً تـسخير جميع المـوارد لمصنـوعات يـستمتع بهـا السكـان من خلال الـعمل الممتـع المبدع
للسكان في ظل قيم إنسانية سامية لبشر يعبدون الخالق العظيم، وهذا هو الإحياء للناس. لاحظ قوله تعالى في سورة
ُ أَنزَلَ مِنَ مِنوُنَ#64 وeَللَّ cمٍ يـُؤ cَمةًَ لِّقو cتلََفوُاْ فـِيهِ وَهُدًي وَرَح cخe لَّاذِيe ُلهَُم َ النحل: )وَمَاd أَنـزَلcأناَ عَليcَكَ eلcأكِتَ^بَ إِلَّا لتِـُبَيِّ
مَعوُنَ(. فـالآية تخبرنـا بأن الكتـاب، أي القرآن cمٍ يَس cيَةً لِّقـَو تهِـَاd إنَِّ فيِ ذَ^لكَِ لََ cَدَ موcَضَ بع cَر يَا بهِِ eلcأ cَءً فـَأحdءِ مَاdمَا eلـسَّ
الكريم، أنزل ليبين للناس ما اختلفوا فيه، وهذا يعني بالإضافة لمسائل العقيدة، فقه المعاملات، أي حقوق الآدميين،
أي مقـصوصة الحقوق. ثـم تأتي الآية التي تليـها لتضرب مثلًا بأنه سـبحانه وتعالى أنزل مـن السماء ماء لإحياء الأرض
بعد موتهـا. فإن تم ربطهـا بالآية التي قـبلها في المعنى، فـهي تعني أن إنزال الكتـاب يعني إحياء النـاس كما تم إحياء
الأرض، وهـذا لا يأتي إلا من خلال مقصوصة الحقـوق والتي كلها حركيات. وهـذا ما حاولت شرحه في الحديث عن
ِ نَفcسٍ أَوc فـَسَادٍ فيِ cسًا بِغَيرcءِيلَ أَنَّهُ/ مَن قَتـَلَ نَفd^َر cإِس dِنَا عَلـَى بَنيcَلِ ذَ^لكَِ كـَتب cَأج cِقولـه تعالى في سـورة المائـدة: )من
ياَ eلنَّاسَ جَميِعًا وَلقََدc جَاdءَتcهُمc رُسُلنَُا بeِلcأبيَنَِّ^تِ ثُمَّ إنَِّ كَثِيرًا cَأح dيَاهَا فكََأَنَّمـَا cَأح cَلنَّاسَ جَميِعًا وَمنe َضِ فكََأَنَّمَا قَتَل cَر eلcأ
رفِوُنَ(. أي أن جميع هذه الآيات تجـتمع عند فكرة أن الإحيـاء للناس لن يكون إلا cضِ لَمُس cَر مـِّنcهُم بعcَدَ ذَ^لكَِ فيِ eلcأ
بمـقصوصـة الحقوق التـي أتت بها الـشريعة. وفي هـذا الفصل رأيـنا كيف أن الـشريعة أطلقـت أيدي النـاس لإحياء
الأرض والمعادن والأمـاكن في الأسواق. ثم نـأتي الآن على فصل آخر، وهـو XالأراضيZ لترى حكمة الـشريعة في جذ

جذور كل ما من شأنه أن يعطل أيدي عباد الله من الإنتاج، وهذا من الحركيات المهمة لإحياء الأمة. 
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ِ أَنَّ لَِّ ءٍ فَي c اَ غَمcِتُم منِّ شَي اْ أَنَّم dُنلمَوcعe )وَ
بَ cُر ي eلcي لِِ سُولِ وَ للِرَّ سَُهُ/ وَ خُم
بِلِ( ِ eلسَّ eبcن cيمسََ^كِيِن وَ eل تََ^مَ وَ eلcي وَ

الأراَضِي
الفصل الرابع

ملكية بيت المال

قـبل البدء في مـوضوع هـذا الفصل لابـد من إجابـة سؤال عـن المنة: هـل الإسلام كدين بحـاجة إلى مِـنةٍّ ممن
يعتنقـونه? إن نظرت إلى كتـب الباحثين في الاقـتصاد الإسلامي أو غـيره  ستلحظ أنها تـدعو إلى أن يتحلى المـسلمون
بصفـات سامية حتى يأتي الـتمكين وكأن الإسلام بحاجة لمنـة من معتنقيه، وهذا بالـطبع غير صحيح. فهم يقولون إن
الـدين الإسلامي أتى لخـير الإنسان وتحقـيق مصالحه، وهـذا لا يكون إلا بـتظافـر جهود المـسلمين فرادى وجمـاعات،
لذلك فإن عليهـم واجبات كثيرة. فعلى الأفراد مـثلًا أن يتحلوا بترشيد الإنـفاق بدليل قوله تـعالى: )وeَلَّذِينَ إِذاdَ أَنفقَُواْ
َ ذَ^لكَِ قـَوَامًا(. وأن عليـهم بالإضـافة لـدفع الزكـاة التبرع بـالصـدقات. أمـا بالنـسبة cتُُواْ وَكَانَ بَينcَيق cرفِـُواْ وَلَم cيُس cلَم
ضِ cَر cلe ِفي cهُم نَّ̂ للجماعـات فإن عليهـم أن يأمروا بـالمعروف وينـهوا عن المنكـر كما في قوله تعـالى: )eلَّذِينَ إنِ مَّهكَّ
اْ عَنِ eلcمُنكَرِ(، وأن يكون هناك تـكافل اجتماعي بينهم وكأنهم cَرُوفِ وَنهَوcَمعcلeِكوَ^ةَ وَأَمرَُواْ ب لوَ^ةَ وَءَاتَوُاْ eلـزَّ أَقَاموُاْ eلصَّه
أعضـاء في جسد واحـد وإلا لن يأتي التـمكين. وبالنـسبة للـسلطان فـإن عليه أن يقوم بـأداء دوره على الوجه الأكمل
بالعدل بين الناس في توزيع الثروات وفي الهمة والسعي لتحقـيق مصالحهم، لذلك فقد أعطاه الشارع )كما يقول أحد
الباحثين(: Xصلاحية الترجيح فيما اختلف فيه المسلمون من الأحكام في دائرة المشروعية ...Z. أي أن السلاطين هم

الحراس الأمناء على الأمة، وأن عليهم واجبات يتطلبها التمكين. فيقول نفس الباحث مستنتجاً دور السلطان: 
Xوبـمقتضـى ذلك فإن أولـياء أمـر المسـلمين لهم إصـدار الأوامر والقـوانين التي بهـا تنظـم الإجراءات
الـضرورية لبعض الأنظمة الحديثة أو لحماية مقاصد الشريعة فيما تدعو إليها الحاجات أو التحسينات
وتسمى هذه الإجـراءات أوامر أو قوانين أو فرمانات أو مرسوم أو قرار وزاري أو ظهير شريف إلخ.
وهذه الأسماء التي تختلف بـاختلاف الدول المسلمـة. وهذه كلها مقبـولة طالما لم تعـارض نصاً شرعياً
وطـالما لم يوجد في المحل الذي وضعت فيه نصوص تنظمها من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس،

  1.Zولهذا تضفي عليها صفة المشروعية طالما يتحقق العدل وتؤدي إلى تحقيق مقاصد الشرع
وهكذا، فهناك الكثير من الأبحاث الـتي تعلق تقدم الأمة وعزتها على تظـافر الجهود بين الأفراد وعلى المهام
التي يجـب عليهم أن يتفـانوا في القيـام بها. أي وكـأن الإسلام بحاجـة لمسـاهمات وعـطاءات معتـنقيه للقيـام بدورهم

المطلوب حتى يأتي التمكين. أي أن الإسلام بحاجة لمنة أفراده. وإن لم يفعلوا فلا تمكين لهم. فهل هذا صحيح? 
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ومن جهة أخرى، فإن من الملاحظ أن فقهاء السلاطين والمـواكب عادة ما يلقون في مواعظهم لوم ذل الأمة
على فساد الـناس وتقصيرهم. أي وكأن الإسلام بـحاجة لصلاح هؤلاء الأفـراد ومساهماتهم ليـذهب الذل. أي بحاجة
لمنتهم. فهل هـذا أيضاً صحـيح? أقول: معاذ الله أن يحتـاج الإسلام لمنة فرد. فـالمنة لله عز وجل ولـرسوله. بل الأفراد
بحاجة لمنـة الإسلام. كيف? هل صلاح الأمة سيأتي بـالتمكين? إن بعض الدول غير المـسلمة برغم فـساد أفرادها إلا
أنها دول قوية ذات سطوة، فالولايات المتحدة الأمريكية دولة قوية برغم سوء أخلاق حكامها، فها هي ذي فضائح
رؤسائهم الجنسية )كلنتون(؛ وهي دولة قوية برغم فساد عوائلها لدرجة انتشار زنى المحارم، وبرغم ارتشاء شركاتها
التي لا تتورع عن فـعل أي محظور لنيل المزيد من الـربح، وبرغم إسراف أناسها الذيـن ينفقون البلايين في السنة على
إطعـام قططهم وكـلابهم، وبرغم كل هـذا وغيره كثير، إلا أن الـولايات المتحـدة الأمريكيـة تسيطـر على دول العالم

الآن. فلماذا إذاً يتم تعليق ذل الأمة المسلمة على سوء سلوك الأفراد أو الحكام? 
إن من المعـروف أن الـشريعــة أتت بما هــو واجب على الفـرد القيـام به، وإن لم يـفعله سيـؤثـم، مثل تـرك
الصـلاة، كما أنها أتـت بما هو مـندوب فعله كـالصـدقات )التـطوعـية( ونحـوها، وأتـت بما هو محـظور كـأكل مال
اليتيم، وأتـت بما هو مكـروه وما إلى ذلك. ولا حـاجة هنـا للدخـول في هذا. ولكـن المهم هو أن هنـاك واجبات على
الفرد القـيام بها. وإن نظرت لهـذه الواجبات لوجـدتها قليلة، وأن هنـاك مجالاً كبيراً لزيـادة الأجر لمن أراد الاستزادة
كما قال تعالى: )وَفيِ ذَ^لكَِ فلcَيتَـَنَافَسِ eلcمُتنََ^فِسُونَ(. والطرح الـذي يقول به الكتاب هـو أن الإسلام لا يحتاج لمنة
أحـد. فهل يُعقل أن تتوقف عزة أمـة على سوء تصرف سلطان أخـرق، أو شح تاجر بخيل، أو زنـى شاب فاسق? وما
ذنب الآخـرين? إن من عدله سبحانه وتعـالى أنه أنزل لنا مقصوصـة من الحقوق إن نحن سرنا عليهـا فسيأتي التمكين
رغماً عن كل الظروف وعن كل الانحـرافات. فإن أمرنا الإسلام بعدم الإسراف، ففـي هذا زيادة خير لنا في آخرتنا؛
أما إن أسرف بعضنا، فهذا لن يؤدي لـذل الأمة. وكذلك القيم الأخرى كالأخـوّة والصدق والكرم، وكذلك العبادات
كـالصلاة والصيام ونحوهمـا؛ إلا الحقوق، فإن الخروج عنهـا سيؤدي لضياع مجمـوع الأمة، لأن في تغييرها ظلم. ولعلي
أتمكن من توضـيح هذه المسألة من خلال المثال الآتي: إن طُلب من سلطـان ما أن يضع القوانين لينتشل أمته من الذل
ففي هـذا ظلم لبـاقي الأمة لأن وراء كل قـانون إمـا مسـتفيد أو خـاسر، وهذا ظلم كـما سترى بإذن الله، لأنه إن لم
يفعـل السلطـان، فلن تفـلح الأمة كما يـظنون. فـإن تخيلت أن الأنـظمة والقـوانين أنفاقـاً أو طرقـاً تؤدي للعـزة، فأي
الأنفـاق سيختار هـذا السلطـان? هنا سيـوضع السلطـان في حيرة قد تـؤدي لضياع الأمـة. ومعاذ الله أن يضع الإسلام
مصير أمة في يد فرد بهذه الصورة. ولكنك قد تقول: إن خروج السلطان على مقصوصة الحقوق ليست كخروج فرد
لشـدة الفرق بين تأثـير قرار سلطان في عـاصمة ما مقـارنة بقرار فقـير في قرية نائـية. فأجيب: نعـم، في إطار تفكيرنا
الحالي للدول القـومية ذات النفـوذ المطلق للسلـطات، ولكنك ستـستنتج بإذن الله في هـذا الكتاب أن تركـيبة الأمة إن
طبقت الـشريعة ستـكون بطـريقة تحـُد من صلاحيـات السلطـات مما يـقلل من تأثـير خطئهم لأن حقـوق الآخرين
ستـسد على السلطات المنافـذ لينتفي ضرر خطئهم. أي أن الطريق، أو بـالأصح، الصراط للعزة قد رسمه الإسلام لنا،
وهو واضح ولا يحـتاج منـا إلا إلى التنفيـذ، فإن سـارت السلطـات على الصراط فلابـد وأن تنتهـي الأمة للعـزة. وهذا
الـصراط، وهو مقصوصـة الحقوق، مرسـوم وواضح ولا يحتاج لكثـير عقل حتى تتمكـن السلطات مـن اتباعه. وهذه
البساطة والـوضوح ميزة في الإسلام حتـى تنتفي منة فـرد على مجموع الأمة، والله أعلـم. وإن لم تسر الحكومات على
الصراط فهي آثمة، وإن فعلت فهو واجبها، ولا منة لها على الإسلام وأهله. وكذلك الفرد، إن منع زكاته فهو آثم، أما
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إن لم يفعل هو والآخـرون أيضاً فـهذا لا يعني فقـر الأمة. وإن اكتـفى بالـزكاة ولم يكثـر من الصدقـات على فقراء
حيه، فسيـأتي التمكين من دون الحـاجة لمـنة عطـائه، وهكذا. وبهـذا فإن من ميـزات مقصوصـة الحقوق أنهـا توصل

للعزة إن قام كل فرد بواجبه القليل دون التنسيق مع الآخرين أو الالتفات لما يقومون به كما سترى بإذن الله.
إن هذا التميـيز السابق مهم لأن الشريعـة من خلال حقوق الآدميين، أي مقصوصـة الحقوق، ترسم الطريق
الـذي يوصل للعزة بغض النظر عن فـسق أو إهمال البعض. فالمنة لله ولرسـوله. لذلك ستلحظ أن هذا الكتاب يتلافى
الولوج في كل ما هـو مندوب أو مستحب أو مكـروه فعله )القيم(، بل يركز في الغـالب على ما لا يحق للإنسان فعله
)مقصـوصة الحقوق، الحركيات(. أي أنه يحاول إظهار أقل القـليل الموصل للعزة. كما أن هذا الذي لا يحق للفرد فعله
يرسم الطـريق لما يمكن للآخرين فعله. لنأخذ مثالاً: إن مبادئ إحيـاء المعادن ترسم حداً للسلطات بعدم أحقيتها في
مـنع الناس من إحياء المعادن، وهذا سـيؤدي لخروج المعادن من باطن الأرض لتـقع في أيدي الناس، ما يؤدي لازدهار
تصنيعـها فتكـثر المنـتجات فتقـوى الأمة اقـتصاديـاً، وهكذا. أي أن العـزة طريق حـتمي رسمته الـشريعة. ولعلي لم
أنجح في إقناعـك بهذا الطرح، ولكـن بإذنه تعالى ستـتضح لك المسألـة أكثر من قراءة بـاقي الفصول. ومـا أثرت هذه
المسـألة الآن إلا لكي تلحـظها وأنت تقـرأ. وفي هذا الفـصل مثال على ذلـك. فالشريعـة رسمت طريقـاً للدولـة ينتهي
بعدم ملـكيتها للأراضي. وهذا سيؤدي رغماً عن الجميع إلى استملاك الأفراد للأراضي، وإن ملكها الأفراد فسينهضون
ويهتمون ليـزداد العطاء ويكثـر الإنتاج. فهذا طـريق مرسوم معلـوم النهاية، وهـذه هي الحركيـات. ولكن أرجو ألا
تظن أنني أرمي إلى أن الأمة العزيزة هي التي تُكثر من التصـنيع وتتنعم بالمستهلكات. كلا، فكما سترى فإن تطبيق
الشرع سيؤدي لمجتمع يـستثمر في أولوياته بنـاءً على قيمه. ويسموا كلما سمت قيمـه بعد تمكينه. وبهذا فهو سيرتقي
لمجتمع مكتف غير مـسرف. وليس كمجتمعاتنا المتأثرة بالرأسماليـة التي لا تستثمر في أولوياتها. فهل هناك منطق في
الاستثمار مـثلًا في شراء ثريـة تزيـد قيمـتها عـن إطعام آلاف الـفقراء? بـالطبع لا إن كـان المجتمع سـاميـاً في خلقه.
وبالطبع نعم بالنـسبة لمعظم أفراد المجتمع إن كانـوا غارقين في شهواتهم. فهذا الذي يكـد ويشقى لكسب المزيد من
المال لا يرى بأساً من التمتع بما جناه، وهذا الذي يجلـس في منصب رفيع في الدولة لا يرى بأساً من التمتع بمثل هذه
الثريـا في مكتبه، وإلا لماذا انتشرت محلات بيع الثـريات الفارهة. وقس على ذلك. ولكـنك قد تسأل: إن كان الوضع
كما وصفت بأن ضعف الأمة لا يتأثر بفسق سلطان أو ببخل تاجر، فلماذا ضعفت الأمة? أجيب: لأنها خرجت عن

مقصوصة الحقوق باستئثار الدولة للموارد، فكان الإنفاق بغير ما أنزل الله. كيف?  

الموارد
قـلنا إن متطلبات التمكين هي المـوارد والموافقات والمعرفة. وهذا الـفصل أيضاً عن الموارد. إن معظم الأموال
في أيـامنا هـذه في أيدي الـدول، فالنـاس هم الأفقر مقـارنة بـالدول. ولم تكن الأمـور كذلك في صـدر الإسلام. فقد
كـانت الدولة هـي الأكثر فقراً مقـارنة بالنـاس، كما سترى في هذه الفصـول الثلاثة القادمـة بإذن الله. أي أن الأمور
انقلبت. ولهذا الانقلاب آثـار سلبية لا حصر لهـا. ومن أهمها تكدس الـثروات في بيت المال )والـذي ابتدأ مع الحكم
الأمـوي(. فمع هذا التكـدس للأموال في مركـز واحد أتت شراهـة حب الوصـول للحكم. فكان الاقـتتال عليه. لأن



قص الحق 206

من حكـم ملك الكثير مـن المال. فبرغـم أن الحاكم لا يـملك المال شرعـاً، بل عليه صرفه في مـصالح المـسلمين، إلا أن
تجمع الأموال في بيت المـال وسيطرة الحاكم على تـصريفها، ومن كثرتها أصـبحت سلطاناً ولذة وتـرفاً يتوق إليها كل
محـب للدنيـا. لذلك سـاد تاريخ الإسلام خـط أسود في صفحـة بيضـاء، هو الاقتتـال المستمـر على السلـطة بين الأسر
وحتى بين الإخوة الأشقاء. ثـم بالطبع انجذب المغرمون بالدنيا من الناس لهؤلاء السلاطين لحبهم لما بأيدي السلاطين
من أموال. وابتعد الأتقيـاء والنزهاء عن السلاطين )إلا القـليل من العلماء أثابهم الله الذين أخـذوا على عاتقهم محاولة
نصح الحكام(. ولكن الـذي ساد هو انجذاب المنافقين والوصوليين للسلاطـين، فأصبحت الشرذمة المحيطة بالسلطان
هي الأسوأ خلقاً في المجتمع، والأدهى في الـوصول للمآرب، والأكسل في الأداء، والأقل في العطاء. وما حدث هذا إلا
لأن الأمـة خرجـت عن مقصـوصة الحقـوق التي حـولت الأموال نـحو بيـت المال. وهكـذا بدأت الآفـات تتجمع في
مكان واحد عبر الأجيال، أي تـتمركز في السلطـات واحدة بعد الأخرى بتراكم آفـات البطانة المحيطـة بالسلطان في
إدارة شؤون النـاس والبلاد. فظهـرت الوسـائل المختلفـة في السيـطرة على الـشعوب كـإصدار الـقوانين لـزيادة دخل
الدولـة من الضرائب، وهـكذا من ممـارسات أدت لـقفل أبواب الإنـتاج على الـناس فكـان تثبـيط الهمم لـدى الأفراد
ونقص الإنـتاج العام، وتحـول كثير من أفراد المـجتمع الذين كـان من الممكن أن يكـونوا منتـجين إلى موظفين وعمال
لـدى الدولـة أو لدى شركـات بإنـتاج أقل، وانـحسر التراكـم المعرفي، ومـا إلى ذلك من مـآس سأوضحـها في الفـصول
القادمة بإذن الله. وحتى تدرك أخي أهمية هذا الفصل تصور مجتمعاً يحكمه أرذل الناس، فهذا أمر حتمي لا مفر منه
لأن تجمع الأموال في مكـان واحد وبغزارة كبيرة لهو نقـطة جذب شديدة لـضعاف النفوس الذين سـيصلون للسلطة
إن عاجلًا أو آجلًا. فإما سفاح أسرف في القتل ليصل إلى السلطة، ثم استباح دماء المسلمين ليثبت أركان حكمه، وإما
وارث للحكـم من أبيه لا خبرة له بواقع الناس ومعـاشهم، فاقترب منه المنافقـون والوصوليون وحكـموا باسمه لغرقه
في ملـذاته. ومعـاذ الله أن يـرضـى الإسلام بهـذا. فكيف لأمـة يحكمهـا أرذلهـا من أن تـنهض? وكـيف ستـنهض وقـد
حُكمت بـأكثـرهم حبـاً للمال والـسلطـان? ولكن قـبل الإجابـة على هذا الـسؤال هـناك سـؤال آخر: كـيف تجمعت

الأموال بهذه الكثرة في أيدي السلطات? 
إن بيت مال المـسلمين هو الجهة التي تختص بكل مـا يستحقه المسلمون ولم يتعين مـالكه. فهي ليست مكاناً
إنما جهة أو مؤسسة يكون للإمـام التصرف في موجوداتها بالإنفاق بـشرط تحقيق المصلحة العامة.2 هذا في الإسلام،
أما في أيامنا هذه، فهناك مؤسسات متخصصة كوزارات المالية التي تشرف على موارد الدولة. ومن البديهي أن نلحظ
بأن أي جهة مالية إسلامية أو غير إسلاميـة تأتيها الأموال من طريقين أساسين هما: أولاً: أموال تأخذها الدولة مما في
الأراضي الـتي تدعـي ملكيتهـا وذلك ببيع المعـادن بعد استخـراجها أو بـأخذ الـرسوم ممـن يعملون بهـا؛ وثانيـاً: أموال
تؤخد من الناس مثل الضرائب والجمارك والرسوم والفيء والغنائم. وهناك طريق ثالث وبدأ بالتناقص مع العولمة في
معظم الدول الرأسماليـة وقد وجد في الدول الاشتراكيـة وهو أن الدولة تقوم بـإنشاء مؤسسات اسـتثمارية كالمصانع
)مثل مصـانع الحديد(، أو إنشـاء مؤسسات خـدماتية كمـؤسسات النقل الجـماعي. أي أن الدولة تتـصرف كالشركات
الخاصة لـيذهب الدخـل إلى ملكيتها. لـذلك، وحتى نقف عـلى مصادر بيت المـال وجب علينا أن نـدرس هذه الموارد
الثلاثة وبـاختصار شـديد. ومن ثـم ندرس حقوق صرف هـذه الأموال. وسنـرى بإذن الله بأن طـريقة ورود ومن ثم
صرف الأمـوال في معظم دويلات الأسر في السابق )كالأمويين والعباسيين( وفي حكومات أيامنا القومية هذه ليست
كما أراد الشرع. بل بطـريقة شهـوانية كما حـدث في الماضي، أو بطـريقة استحـداثية رأسـمالية أو اشتراكـية أنتجت
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منظـومات معـاصرة من الحقـوق تختـلف تمامـاً عن مقصـوصة الحقـوق في الإسلام. وهذا الانـقلاب أدى إلى كوارث
عديدة هي من الأسباب الرئيسة لتخلف المسلمين. وفي هذا الفصل سنركز على الأراضي. أما ما يؤخذ من الناس فهو

موضوع الفصلين القادمين. 
Zقـصور العقلX لنبـدأ بهذا الـسؤال: كيف مـلكت الدول الأراضي? وهل لهـا ذلك شرعاً? كما رأيـنا في فصل
فإن الحـاجة والسيطرة كانتـا قاعدتا الملك، ورأينا في فصل XالخـيراتZ كيف أن الأراضي كانت مواتاً وأنها ملك لكل
من عمل فيها، ورأيـنا كيف أن الشريعة فتحت الأبواب لـكل من هو أجدر للوصول للمعـادن الظاهرة والباطنة. أي
أن الأراضي غير المملوكة من الأفراد مثل الموات هي لكل من أراد العمل وليست ملكاً لبيت مال المسلمين. ليس هذا
فحسـب، ولكن حتى أملاك المـسلمين العامـة مثل الطرق والـساحات، فـهي ليست ملكـاً لبيت مال المـسلمين. وهذا
الـتمييـز بين ملكيـة كل من بيـت المال من جـهة، والأراضي المبـاحة التـي يحق لكل مسـلم الأخذ مـنها كـالموات، أو
أراضي عـامة المسلمـين كالطرق مـن جهة أخرى، مهمـة جداً إذ أن الكثير من النـاس الآن لا يدركون هـذا التمييز.3
فهـم يعتقدون أن الأراضي نـوعان: إمـا ملكيات خـاصة للأفـراد والمؤسسـات، وإما ملكيـات عامـة وتملكها الـدولة،
وبهذا فهم يعتقـدون أن الأراضي التي لا يملكها أحـد من الناس أو الشركـات كالموات والطـرق فهي بالضرورة ملك
للدولة. وهـذا منظور غربي انتقل إلينا وأخـذ به كثير من الباحثين المحدثين تحت مظلـة المصلحة العامة )وسنوضحه
في الحديث عن XالأماكنZ بإذنه تعالى(. وهذا بالطبع أثر على مقصوصة الحقوق. فاعتبار الطرق ملكاً للدولة يعطي

الدولة الحق في فعل ما أرادت في الطريق. وهذا التمييز كان واضحاً للفقهاء الأوائل. وقد تحدثنا عنه سابقاً.
وهنا يأتي استنتاج منـطقي: إذا كان للناس الحق في أخذ أرض والعمل فيهـا في الزراعة أو الصناعة أو البحث
عن المـعادن، فلماذا يعملون لدى الدولـة? وقد تكون الإجابة هي: قـد يعملون لدى الدولة لأنهـا ستدفع لهم مرتبات
ماليـة أكبر. وهنا أجيـب: هذا لن يحدث إن طـبقت الشريعة لأنـك إن أنهيت قراءة الفصـول الثلاثة القـادمة ستقتنع
بـإذنه تعالى أن الدولة في الإسلام فقيرة مقارنة بالسكان، لذلـك فلن تستطيع دفع المبالغ المغرية للموظفين. ومن جهة
أخرى، فالمنطق هـو أن يفضل الفرد العمل لنفسه، أي يعمل كمالك بـدل أن يعمل لدى الآخرين كمأجور إلا إن لم
يكن لـديه رأس مال. وكما وضحنا وسنفصل أكثـر، فإن رأس المال عقبة في مجتـمع رأسمالي لأن الأبواب موصدة أمام
كل من لم يملك قـراراً سياسياً أو رأس مال. لذلك يضطر الناس للعمل لدى الدولة أو الشركات. أما في الإسلام، فلن
يكون الـوضع كذلك. لذلـك لن تجد الدولـة من يعمل لديهـا وبالتالي لـن تتمكن من التـصرف كمؤسسـة أو كشركة
تأخذ أرضاً كمنجـم لبيع المعادن أو تزرع مزرعة كإحيـاء. وبهذا فمواردها من الأراضي لابد وأن تكون من الأراضي

التي تملكها، وهذا استنتاج مهم. لذلك يكون السؤال: كيف دخلت الأموال، وفي مقدمتها الأراضي، لبيت المال? 
هناك ثلاثة طرق رئيسـة امتلكت من خلالها الدولة الأراضي هي: الـصوافي والأراضي المعطاة لبيت المال من
الناس والغنائم. وقـد تحدثنا في فصل XالخيراتZ عن الصوافي والأراضي المعطـاة لبيت المال من الناس، وقلنا إن هذين
المصدرين نادران في أيامنا هذه. حتى في صدر الإسلام عندما كثرت الفتوحات، فإن نسبة ورود هذه الأراضي لبيت
المال ضئيلة مقارنة بـمجموع مساحة أراضي المسلمين الهائلة. كما أن نسبتها ستنعدم إن تمت قسمة الغنائم كما سيأتي

بإذن الله. أي أن المصدر الأهم لبيت مال المسلمين من الأراضي )وليس ما يؤخذ من أموال الناس( هو الغنائم. 
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الغنائم
لقد كانت شعوب الأمم الأخرى تدعى إلى الإسلام سلماً. فـإن هم استجابوا فإن الأراضي التي أسلموا عليها
كانت تعتبر أراضي عُشٍر وتبقى ملكاً لأصحابها كما حدث في المدينة والطائف. فالمبدأ الذي سار عليه الرسول صلى
الله علـيه وسلم هو Xأن القـوم إذا أسلموا أحـرزوا دماءهم وأمـوالهمZ، وأنه Xمن أسلم على شيء فهـو لهZ. وبالنـسبة
للأراضي فـ X... أرضهم أرض عـشر لا يخرجـون عنهـا فيما بعـد، ويتـوارثونهـا ويتبـايعونهـا ...Z.ب وفي هذه الحـالة
فالأراضي المشغولة بـزراعة أو سكن وما شابه )ولـيس ما ينسب للقبـائل مثلًا( تبقى لأهلها. ويـستمتع أهلها بحقوق
أملاكهم كـالمسلـمين. أما مـن لم يسلمـوا وأرادوا الصلـح فإن أراضيهـم بقيت ملكـاً لهم كما حـدث مع أهل نجران،
وكان عليهم دفع الجـزية والخراج وإيفـاء ما كان قد صـالحهم عليه المسلمـون من شروط. فالمبدأ الـذي أقره الرسول
صلى الله عليه وسلم لمن لم يدخل في الإسـلام ولكن رضي بالعيش في كنف الـدولة الإسلامية هـو أن يقوم المسلمون
لهم بكل مـا صولحـوا عليه من شروط على أن يـدفعوا الجـزية والخـراج للمسلـمين. فقد جـاء في الأموال أنه صلى الله
عليه وسلم قال: }إنكم لعلكم تقاتلون قوماً، فيـتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ويصالحونكم على صلح، فلا
تـأخـذوا مـنهم فـوق ذلك، فـإنـه لا يحل لكم{.6 وهـذا مـا حـدث مع أهل نجـران وآيلـة، ثم سـار على ذلك الخلفـاء
الـراشدون من بعـده في مدن وقـرى العراق والـشام ومصر.7 ويـقول الشـافعي: Xوهذه الأرض مملـوكة لأهلهـا الذين
صالحوا عليهـا على ما صالحوا على أن يـؤدوا عنها شيئاً، فـهي مملوكة لهم على ذلك؛ وإن هم صـالحوه على أن للمسلمين
من رقبـة الأرض شيئاً، فإن المسلـمين شركاؤهم في رقاب أرضهم بما صـالحوهم عليه ...Z.جـ وفي هذه الحـالة أيضاً فإن
الأراضي كانت ملكاً لأصحابهـا وتمتعوا بحقوقهم فيهـا، ولكن عليهم دفع ما صالحـوا المسلمين عليه، إلا إن كان عقد
الصلح ينـص على أن تنقل ملكية الأرض للمسـلمين على أن يبقى أهل الصلح فيهـا مقابل ما يُدفع لـلمسلمين من مبالغ
تفرض على الأراضي. وفي هذه الحالة Xتعتبر الأرض وقفاً لـلمسلمين ويكون المضروب عليها أجرة للأرض، لا تسقط
عنهم بـإسلامهـم، ولا يجوز لهـم التصرف في رقـاب الأراضي، ببـيع أو غيره .. وهم أحق بهـذه الأراضي ما أقـاموا على

صلحهم، ولا تنتزع من أيديهم سواء أظلوا مشركين أم أسلمواZ.9 وهذه الأراضي جد نادرة كما سترى بإذنه تعالى.
أمـا إذا اختار غير المسلـمين الحرب ولم يذعنـوا إلا مكرهين، فهنـاك ثلاثة أوجه: الوجه الأول هـو ما قام به
الرسـول صلى الله عليه وسلـم في مكة المكـرمة، وهـو تركه صلى الله عـليه وسلم لأهل مكـة أموالهم وبـذلك صارت
أرضوهم بعد إسلامهـم عشرية، أي يدفعون عنهـا العشر، وهي لهم ولا تذهب لبيت المـال.10 والظاهر هو أن معظم
الآراء ترى أن مـا فعله الرسـول صلى الله عليه وسلـم في مكة المكـرمة من عـدم تقسيـمها إنما هـو مختص بـمكة ولا
تقاس به المدن الأخـرى، إذ أنه لا يحل بيع رباعها )أي العرصـات التي تقوم عليها البيـوت( ولا تأجير بيوتها في بعض
الآراء. ففي الأمـوال لأبي عبيـد عدة نـصوص تـدل على هذا، مـنها أن الـرسول صـلى الله عليه وسلم قـال: }إن مكة

ب(  قـال أبـو يـوسف: Xوسـألت يـا أمير المـؤمنـين عن قــوم من أهل
الحرب أسلـموا على أنفـسهم وأرضهـم ما الحكـم في ذلك? فإن دمـاءهم
حرام وما أسلـموا عليه من أمـوالهم فلهم، وكذلـك أرضوهم لهم، وهي
أرض عـشر بمنـزلة المـدينة، حـيث أسلم أهلهـا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم، وكـانت أرضهم أرض عـشر، وكذلك الـطائف والـبحران،
وكـذلك أهل الباديـة إذا أسلموا على ميـاههم ... وأرضهم أرض عشر لا
يخـرجون عـنها فيـما بعد، ويتـوارثونهـا ويتبـايعونهـا، وكذلك كل بلاد

 .)5( Zأسلم عليها أهلها فهي لهم وما فيها
جـ(  ويقـول أبو يـوسف: Xوأيما قـوم من أهل الـشرك صالحهـم الإمام
على أن يـنزلـوا على الحكـم والقسـم وأن يؤدوا الخـراج، فهم أهـل ذمة،
وأرضهم أرض خراج، ويـؤخذ مـنهم ما صـولحوا علـيه، ويوفى لهم ولا
يـزاد عليهمZ. إما إذا كان شرط الصلح أن ينزلوا عن ملك أرضهم فهي

تصبح وقفا للمسلمين )8(. 
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حرام، حرمها الله، لا يحل بيع رباعها، ولا أجور بيوتها{.د ومن مثل هذه الأحاديث يستنتج أبو عبيد قائلًا: 
Xفإذا كـانت مكة هذه سـننها أنها مـناخ لمن سبق إليهـا، وأنها لا تباع ربـاعها، ولا يطيب كـراء بيوتها،
وأنها مسجـد لجماعة المـسلمين. فكيف تكـون هذه غنيمـة، فتقسم بـين قوم يجوزونهـا دون الناس، أو
تكون فيئاً، فتصير أرض خراج، وهي أرض من أرض العرب الأميين الذين كان الحكم عليهم الإسلام
أو القتل. فإذا أسلمـوا كانت أرضهم أرض عـشر ولا تكون خراجـاً أبداً. ... فليـست تشبه مكـة شيئاً
من البلاد، لما خصـت به، فلا حجة لمن زعم أن الحكم على غيرها كما حـكم عليها، وليست تخلو بلاد
العنوة - سوى مكـة - من أن تكون غنيمة، كما فعـل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، أو تكون

فيئاً، كما فعل عمر بالسواد وغيره من أرض الشام ومصرZ.هـ  
والـوجه الثـاني هـو مـا فعله صـلى الله عليه وسلـم في خيبر، وهـو تـقسـيم أربعـة أخمـاس الغنــائم بين الـذين
افتتحـوها فكانـت ملكاً للذين افـتتحوها وليـست ملكاً لبيت المـال؛ وأما الخمس الأخير فقـد بقيت أراضيه في أيدي
أهل خيبر يعملون بها ولكنهـا ملكاً للمسلمين على أن يكون ثمرها بينهم وبين المسلمين. ثم في عهد عمر بن الخطاب
رضي الله عنه كثر العمال في أيدي المسلمين وقووا على عمل الأرض، فأجلى عمر اليهود إلى الشام.و وفي هذه الحالات

يكون الخمس لبيت المال وله مصرف محدد، كما سنوضح بإذنه تعالى. 

سواد العراق
والوجه الـثالـث هو مـا اختـاره عمـر بن الخطـاب رضي الله عنـه في سواد العـراقز حيث ذهـبت فيهـا جميع الأراضي
الـزراعية إلى ملكـية بيت المـال. ونظراً لأهميـة هذه الحالـة، سأسرد آراء الفقهـاء المختلفة وتـأثير ذلك على دخل بيت
المـال لأن أرض السواد أصبحت نـموذجاً يحتـذى به في العصور اللاحقـة. ثم بعد ذلك، ونـظراً لأهمية هـذا الموضوع،

سأناقش بعض آراء الفقهاء. يقول أبو عبيد القاسم بن سلّام )ت 224( في الأرض التي أخذت عنوة كسواد العراق:
Xفهي التي اختلف فيها المسلمون، فقال بعضهم: سبيلها سبيل الغنيمة، فتخمّس وتقسم، فيكون أربعة
أخماسها خِطَطـاً بين الذين افتتحوها خـاصة، ويكون الخمس الباقي لمـن سمّى الله تبارك وتعالى. وقال
بعضهم: بل حكمهـا والنظر فـيها إلى الإمام: إن رأى أن يجعلهـا غنيمة، فـيخمسها ويقـسمها، كما فعل
رسـول الله صلى الله عليه وسلـم بخيبر: فـذلك له، وإن رأى أن يجعلهـا فيئـاً فلا يخـمسهـا ولا يقـسمـها،

 .Zولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا، كما صنع عمر بالسواد

د(  هنـاك نصوص عـدة في كتاب الأمـوال منها مـثلًا: X... عن عائـشة
قالت: قلـت يا رسول الله ألا تبني لـك بيتاً، أو بناءً يـظلك من الشمس?
)تعـني بمـكة( فـقال: }لا، إنـما هي منـاخ من سبـق{Z. رواه أبو داود
والترمذي وابن ماجة، وفي رواية بلفظ: }منى مناخ من سبق{ )11(. 

هـ(  هناك اختلاف في حكم كـراء البيوت في مكـة. ولا حاجة لـنا هنا
في تفصيل ذلك. وقد ذكرنا العلاقة بين الحجيج والملاك في مكة )12(.
و(  يقـول البلاذري: Xوقسم أموالهم )أي الرسول صلى الله عليه وسلم(
للنكث الـذي نكثـوا فأراد أن يجـليهم عنهـا، فقالـوا دعنا نـكن في هذه
الأرض نصلحها ونقوم عليها، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم

وأصحابه غلمان يقومون بهـا، وكانوا لا يفرغون للقيام عليها بأنفسهم،
فأعطـاهم رسول الله صلى الله علـيه وسلم خيبر على أن لهم الـشطر من

.)13( Zكل زرع ونخل وشيء مابدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
ز(  يعرف يـاقوت الحمـوي سواد العـراق فيقول: X... يـراد به رستاق
العـراق وضياعهـا التي افتتحهـا المسلمـون على عهد عمـر بن الخطاب،
رضي الله عنـه، وسمي بذلـك لسواده بـالزروع والنـخيل والأشجار لأنه
حيث تاخم جزيـرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر ... وحد السواد
من حـديثـة المـوصل طـولاً إلى عبـادان، ومن العُـذَيب  بـالقـادسيـة إلى

 .)14( Z... ًحلوان عرضاً، فيكون طوله مائة وستين فرسخا



قص الحق 210

وقد كان فعل الخليفة عمر بعد استشـارة الصحابة. فقد أشار عليه علي رضي الله عنه بقوله: Xدعهم يكونون
مادة للمسلمينZ. وكان ممن طالب بالـقسمة بلال بن رباح وعبد الرحمن بن عوف، فـكان رد عمر عندما طالبه الذين
فتحوا السـواد بالقسمة: Xفما لمن جاء بعـدكم من المسلمين? وأخاف إن قسمته أن تـفاسدوا بينكم في المياهZ. وبذلك

أقر عمر رضي الله عنه أهل السواد على أرضيهم وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى أرضيهم الخراج.حـ  
وهذه المبـادرة لعمر رضي الله عـنه أصبحت مثلًا يحتـذى به من بعده في المنـاطق الأخرى التـي فتحت عنوة.
ففـي الأموال لأبي عبيد أن الخليفة عمـر رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص يوم افـتتح العراق: Xأما بعد، فقد
بلغني كتابك أن الناس قد سألوا أن تقسم بـينهم غنائمهم، وما أفاء الله عليهم، فانظر ما أجلبوا به عليك في العسكر،
من كراع أو مـال ]الغنائم المـنقولة[: فـاقسمه بين من حـضر من المسلمين، واتـرك الأرضين والأنهار لعُمّالهـا، ليكون
ذلك في أعـطيات المـسلمين، فـإنا لـو قسـمناهـا بين من حـضر لم يكن لمن بعـدهم شيءZ.16 والذي قـصده عمـر بهذا
الاجـتهاد هـو أن تعم الاستفـادة من دخل الخـراج عمـوم المسلـمين لفترة أطـول، حيث إن الـدولة الإسلامـية كـانت
بحاجة إلى الأمـوال لتنظيم العـسكر وبنـاء القناطـر وما شابه كـما يرى البعض. وقـد قال عنهـا المودودي بأنهـا نظام

جديد.ط ولقد لقي اجتهاد عمر رضي الله عنه ردود فعل مختلفة من الفقهاء لخصها الشوكاني بأن قال: 
Xوقـد اختلف في الأرض الـتي يفتتحهـا المسلـمون عنـوة. قال ابن المـنذر: ذهب الـشافعـي إلى أن عمر
استطـاب أنفس الغـانمين الذيـن افتتحوا أرض الـسواد، وأن الحكـم في أرض العنوة أن تقـسم كما قسم
الـنبي صـلى الله عليه وسلـم خيبر ... وقـد اختلف في الأرض الــذي ]التي[ أبقـاهـا عمـر بغير قـسمـة:
فذهب الجمهور إلى أنه وقفها لنوائب المسلمين، وأجرى فيها الخراج ومنع بيعها، وقال بعض الكوفيين
أبقـاها ملكاً لمن كان بها من الكفرة وضرب علـيهم الخراج ... وقد ذهب مالك إلى أن الأرض المغنومة
لا تقـسم، بل تكـون وقفـاً يقـسم خـراجهـا في مصـالح المـسلمـين من أرزاق المقـاتلـة وبنـاء القنـاطـر
والمسـاجـد وغـير ذلك من سـبل الخير، إلا أن يـرى الإمـام في وقت من الأوقــات أن المصلحـة تقـتضي
القسـمة، فـإن له أن يقـسم الأرض، وحـكى هـذا القـول ابن القـيم عن جمهـور الصـحابـة ورجحه ...
فظاهر مـذهب أحمد وأكثر نـصوصه على أن الإمام مخير فيهـا تخيير مصلحة لا تخيـير شهوة، فإن كان
الأصلـح للمسلمين قسمتها قسمها، وإن كـان الأصلح أن يقفها على جماعتهم وقفها، وإن كان الأصلح

 18.Zقسمة البعض ووقف البعض فَعَله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأقسام الثلاثة
وفي الأموال لأبي عبيـد: Xوليس فعل النـبي صلى الله عليه وسلم بـراد لفعل عمر، ولـكنه صلى الله عليه وسلم
ِ خُمُسَهُ/ ءٍ فَأنََّ لَِّه cتُم منِّ شَيcاْ أَنَّمـَا غَنِم dُلَمو cعeَاتّبع آيةً من كـتاب الله تبارك وتعـالى فعمل بها ]يقصـد آية الغنيمـة: )و
لِ eلcقرَُى...([،20 وهما cأَه cعَلىَ رَسُولِهِ\ مِن ُ ...([19، واتبع عمر آيـة أخرى فعمل بها ]يقصد آية الفـيء:)مَّهاd أفََاdءَ eلَّه
آيتان محكمتان فيما ينال المسلمون من أموال المشركين، فيصير غنيمة أو فيئاZً.21 وهنا ملحوظة جد مهمة على ما قاله
أبو عبيـد وستكون محورية في طـرح هذا الكتاب: وهي أن أساس الخـلاف هو الرجوع للآيات. فبـأيتهما يؤخذ، آية

حـ(  وأشـار معـاذ بـن جبل عـلى الخليفـة عمـر رضي الله عنه بـأن قـال:
Xوالله إذن ليكـونن مـا تكـره، إنك إن قـسمتهـا صار الـّريع العـظيم في
أيدي القـوم، ثم يبيـدون، فيصير ذلك إلى الـرجل الواحـد أو المرأة، ثم
يأتي من بعـدهم قوم يسُـدون من الإسلام مسداً، وهـم لا يجدون شيئاً،

 .)15( Zفانظر أمراً يسع أولهم وآخرهم

ط(  يقول المودودي: Xفكانت النـظرية الأساسية لهـذا النظام الجديد
أن المـسلمـين هم المـالكـون الحقـيقيــون للأراضي، وليـس لأصحـابهـا
السـابقين من منـزلة فيهـا كمنزلـة المزارعين، وإنـما تعاملهم الحـكومة

 .)17( Zبالنيابة عن المسلمين
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الغنيـمة أم آيـة الفيء? وقبل تـوضيح هـذا الاختلاف لابـد من وصف سريع لحـال تلك الأراضي لـنتمكـن من تقصي
الـصراط لما هـو أرجح. ذلك لأن الأراضي الـتي لم تقسـم ومن ثم ملكـتها الـدولة ممـثلة لعـموم المـسلمين كـانت محل
دراسة مـستفيضة من كثـير من الباحثين لأنها كـانت المصدر المالي الأهم للـدولة الأموية، ومن ثـم لباقي الدول لأنها
النموذج. فـوجب علينا الحـرص في الوقوف عـلى حالها قبل الـدخول في الأقوال المخـتلفة لا سيما وأننـا الآن نبعد عن

وقت تقسيمها بحوالي ألف وأربع مئة سنة. وهذه فترة من التجربة لابد وأن تكون كافية للحكم. 
إن الاختلاف الـسابق أدى إلى اخـتلاف آخر بين الفـقهاء لاختلاف الـروايات عن مـلكية الأرض: هل أرض
الـسواد ملكـاً لعمـوم المسلمـين وخراجهـا وقف على مصـالحهم، أم أنهـا ملك لأصحـابها على أن يـدفعوا الخـراج? ففي

المجموع: 
Xواختـلف أصحابـنا فـيما فعل عمـر رضي الله عنه فيما فـتح من أرض السـواد، فقال أبـو العبـاس وأبو
إسحاق: باعها من أهلها وما يـؤخذ من الخراج ثمن، والدليل عليه أن من لـدن عمر إلى يومنا هذا تباع
وتـبتاع من غير إنكـار. وقال أبو سعيـد الاصطخري وقفهـا عمر رضي الله عنه على المـسلمين فلا يجوز
بـيعها ولا شراؤهـا ولا هبتهـا ولا رهنهـا، وإنما تنقـل من يد إلى يـد، وما يـؤخذ مـن الخراج فهـو أجرة،
وعليه نص في سير الواقدي، والدليل عليه ما روى بكير بن عامر عن عامر قال: اشترى عقبة بن فرقد
أرضـاً من أرض الخراج، فـأتى عمـر فأخبره، فقـال: ممن اشتريتهـا? قال: من أهلهـا. قال: فهـؤلاء أهلها

المسلمون، أبعتموه شيئاً? قالوا: لا. قال: فاذهب فاطلب مالك ...Z.ي 
ويقول أبـو يوسف في هـذا: Xوإن لم ير ]أي الإمـام[ قسمـتها ورأى الصلاح في إقـرارها في أيـدي أهلها كما
فعل عمـر بن الخطاب رضي الله عنه في السواد، فله ذلك وهي أرض خراج ولـيس له أن يأخذها بعد ذلك منهم، وهي
ملك لهم يـتوارثونهـا ويتبايعـونها ويضـع عليهم الخراج، ولا يـكلفون من ذلك مـا لا يطيقـونZ.ك وفي جميع الأحوال،
فقد كره المسلمون شراء أرض الخراج. ومن الآثار في ذلك ما ذكره أبو عبيد. فعن الحسن قال: قال عمر: Xلا تشتروا
رقيق أهل الذمة ولا أرضيهم. قال: فقلت للحسن: ولم? قال: لأنهم فيء للمسلمينZ. ويلخص أبو عبيد ذلك بعد ذكر
عـدة آثار فيقول: Xفقـد تتابعت الآثار بـالكراهة بـشراء أرض الخراج، وإنما كرههـا الكارهون مـن جهتين: إحداهما

أنها فيء للمسلمين، والأخرى أن الخراج صغار، ...Z.ل  
والاختلاف الـسابق أدى إلى اختلاف آخر حول حقوق الأرض وساكنيها. فهل يضرب على الأرض الخراجية
الخراج إذا عطلهـا ساكنها كـأن قام بالبنـاء عليها، لأنها إن بـنيت فلا غلة إذ لا زرع? قال الـبلاذري في فتوح البلدان:
Xإذا عـطل رجل أرضه قيل له ازرعهـا وأد خراجهـا وإلا فادفعهـا إلى غيرك يزرعهـا ... وقال أبـو حنيفـة والثوري في

ي(  وتكملـة ما جـاء في المجموع: X... فـإذا قلنا أنـه وقف فهل تدخل
المنازل في الوقف? فـيه وجهان )أحدهما( أن الجميع وقف )والثاني( أنه
لا يـدخل في الــوقف غير المـزارع، لأنـا لــو قلنـا إن المنــازل دخلت في
الوقف أدى إلى خـرابها، وأما الـثمار فهل يجوز لمن هي في يـده الانتفاع
بها? فيه وجهان )أحدهما( أنه لا يجوز وعلى الإمام أن يأخذها ويبيعها

 .)22( Zويصرف ثمنها في مصالح المسلمين
ك(  أمـا الأرض الخراجـية والـتي هي أرض صلح ولـيست عـنوة، وعلى
قول الجمهور، فإنها ملك لأهلها فيجوز بيعها وهبتها وسائر التصرفات

فيها. ولكن هناك قولان في كراهية شرائها للمسلم )23(. 

ل(  وبالـنسبـة للمسـاكن والدور فـلم يكن هنـاك خلاف. فيقـول أبو
عبـيد: Xفـأما المـساكـن والدور بـأرض السـواد، فما علمـنا أحـداً كره
شراءها وحيازتها وسكـناها. قد اقتسمت الكـوفة خططاً في زمن عمر
ابن الخطـاب. وهو إذن في ذلك من أكابـر أصحاب رسول الله صلى الله
عليـه وسلم وعلى آله رجـال: مـنهم سعـد بن أبي وقـاص، وعبـد الله بن
مسعود، وعمار، وحذيفة، وسلمان، وخباب، وأبو مسعود وغيرهم. ثم
قـدمهـا علي رضي الله عنـه فيمـن معه من أصحـابه. فـأقـام بهـا خلافته

.)24( Z... كلها، ثم كان التابعون بعد بها
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أرض الخـراج، بنى مسـلم أو ذمي فيها بنـاءً من حوانيت أو غيرهـا، أنه لا شيء عليه، فإن جعلهـا بستانـاً ألزم الخراج،
وقال مالـك وابن أبي ذئب: نرى إلزامه الخراج لأن انتفـاعه بالبناء كانتفـاعه بالزرع ...Z.25 وفي الخراج لأبي يوسف:
Xوإذا احتاج أهل السواد إلى كري أنهارهم العظام التي تأخذ من دجلة والفرات كريت لهم وكانت النفقة من بيت
المال ومن أهل الخراج ولا يحمل ذلك كله على أهل الخراج. وأما الأنهـار التي يجرونها إلى أرضهم ومزارعهم وكرومهم
ورطابهم وبساتينهم ومبـاقلهم وما أشبه ذلك فكريها عليهم خاصة ليس على بيت المال من ذلك شيءZ.26 ومن دراسة
هذه الحقـوق يمكننـا الاستنتـاج أن ملكية الأراضي الخـراجية عـموماً أقـرب لبيت مـال المسلمـين منها إلى ملـكية من
يعـمل بها من أهل الخراج. فأهل الخـراج مقيدون من التصرف فيهـا ملكاً في أكثر الآراء، كمنعـهم من وقفها لمصلحة
جهـة معينـة، فهم ممنـوعون مـن أوجه التصرف التـام في الملك. فرأي جمهـور الفقهاء أن الأرض الخـراجية تـبقى على
حـالها حتـى إذا أسلم من كـان يعمل بهـا أو انتقلـت ملكيتهـا إلى أي مسلـم. فيذكـر ابن عابـدين مثلًا بـأن الصحـابة

اشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجها.27 
أما الحقوق المتعلقـة بالاستثمار في الأرض كالحق في اتخاذ قرار بحفر بئـر إضافية أو بناء مخزن للحبوب مثلًا
فقد كانت بأيدي المستخدمين الساكنين. وهذا واضح مـن النقص الشديد في الأيدي العاملة لدى المسلمين أيام عمر
بن الخطاب وبعده مبـاشرة لانشغالهم بالجهـاد ونشر تعاليم الإسلام في المنـاطق المفتوحة الشـاسعة، فعدد المسلمين لم
يكن كافياً في بادئ الأمر للعمل في هذه الأراضي التي بلغت مسـاحتها في السواد على حد قول إحدى الروايات اثنين
وثلاثين ألف ألف جـريب )ومسـاحة الجـريب الـواحد ثلاثـة آلاف وست مئـة ذراعاً مـربعاً(.م فـإن نقصـان عدد
المسلمين يـعني غيابهم عن معظم تلك الأراضي، وهذا الغيـاب يؤدي لحرية أكبر لأهل الخراج في التصرف في الأرض،

أي حقوقاً أكثر. فماذا يعني هذا? 

دُ واهتمام المالك بُع
إن الساكنين في أرضٍ مثل سـواد العراق والذين يعـملون بها لابد وأن تـكون لهم مصالحهـم الخاصة بهم. فهم
قد يضطرون لبناء غرفة مثلًا أو يحتاجون للتغيير من منتج زراعي لآخر لاختلاف متطلبات المجتمع أو ظهور بذور
جديدة وهكـذا. وعندهـا قد يمـنعهم المالك للأرض، وهـو في هذه الحالـة عموم المسلـمين متمثلًا في بيـت المال الذي
يتمـثل في الموظف المـسؤول. عنـدها قـد يحدث نـوع من التصـادم لاختلاف المـصالح. فـما يراه العـاملون في الأرض
مـصلحة لهم قد يـراه الموظف إنقاصـاً للخراج. وعندهـا قد يفقدون الاهـتمام بالأرض وبالتـالي العمل بها لاضمحلال
مصلحتهم منهـا. أي أن الاتفاقات أو التعارضـات للمصالح ستؤثـر في عطاء الأرض. وبالطبع، فـإن ما يحاوله السكان
هو في معظـم الأحوال الاستفادة القـصوى من الأرض مع دفع القليل للـدولة. والدولـة لا تريد نقصـان الخراج. وهنا
تـظهر أهمية مقصـوصة الحقوق. فحقوق الـساكنين في أرض مثل سواد العـراق قد تكون أكبر مـن حقوق فرد عامل
لـدى رجل )ولنقل بكراً( يـملك أرضاً ويعيـش بالقرب مـنها. فالـرجل )بكر( يخـاف على ملكه ويراقـب ما يجري في

م(  وهنـاك رواية أخـرى بأن مسـاحة الـسواد ستـة وثلاثون ألف ألف
جريب. وفي الأحكـام السلطانية للماوردي: Xفأما الجريب فهو عشر
قصبـات في عشر قصـبات، والقفيـز عشر قصبـات في قصبـة، والعشير

قصبـة في قصبـة، والقصبـة ستـة أذرع، فيكـون الجريـب ثلاثة آلاف
 .)28( Z... وستمائة ذراع
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أرضه ويقيـد هـذا الـذي يعمل لـديه مـن مطلق الـتصرف. ولأن بكـراً قــريب من أرضه فـستكـون الأرض في وضع
إنتـاجي أفضل مـن تركهـا للعامـل يفعل بها مـا قد يقـلل الدخل لأن العـامل يدرك أن زيـادة عمله قـد لا تعود له، بل
تذهب للمالك. فبرغم تقييد بكر للعامل إلا أن الأرض ذات إنتاجية مرتفعة لأن بكراً قريب من أرضه ويتابع حالها
أول بـأول. لكن هـذا لا يعـني أخي القـارئ أن تقيـيد سـاكنـي الأراضي الخراجـية سـيزيـد من دخل بيـت المال، لأن
المسؤول عـن بيت المال بعـيد عن الأرض ولن يـكون اهتمامه بـالأرض كبكر الـذي يملك، لذلك فـزيادة القـيود قد
تحدث تضجراً للسكـان ما يقلل إنتاجهم. أي أن هناك علاقة شديـدة بين إنتاج المزرعة أو المصنع أو المتجر )العقار(
وبين حقوق من يـعملون بهذه الأماكـن من جهة، وبين قربهم أو بعـدهم من العقار من جهـة أخرى.  فأي الأوضاع

أكثر إنتاجاً وبالذات إن نحن أخذنا في الحسبان مسألة الأجيال المتعاقبة لمئات السنين? 
إن هناك علاقـات هي الأفضل من غيرهـا في هذا المجـال وقد وضحـتها في الفصـل الثامن مـن كتاب Xعمارة
الأرضZ. وقد أبدعت الشريعة في هذا من خلال الوراثة والشفعة والهبة ونحوها من حركيات انتقال الملكية. فلابد
من الرجوع إليها. ولكن للاختصار أقول: قد تمتلك شركة أو مؤسسة كبيرة محلًا تجارياً صغيراً، أو العكس، قد يملك
الرجل الواحد المزارع والمصـانع والمساكن في بلاد شتى. ففي الحالة الأولى نلحـظ أن المؤسسة الكبيرة قد تعتمد على
أمـانة مـن يعمل في المحل لجني الأربـاح، فإن لم يكن العـامل أمينـاً فقد تخـسر المؤسسـة الكثير. لـذلك عادة مـا تلجأ
المؤسسات لإصدار القـوانين ووضع الأنظمة والرقابـة حتى تسيطر على عـمالها، وتضع لهم في ذات الوقت المحفزات
لـلمزيد من العطاء. وفي هـذا نوع من الهدر على المؤسـسة في الإجراءات التي تتابع وتلاحـق فيها العامل، ولكن لابد
من تلك المـراقبة. والشيء ذاته يحـدث في حالة الرجـل الذي يملك المعامل والمـزارع في مدن شتى. ونظـراً لبعد المالك
نجـده إما أن يعتمد على أمانـة من يعملون لديه أو يُضطـر لوضع المحاسبين والمراجعـين لقفل الثغرات التي قد يفلت
منها من يعـملون لديه بـالأرباح. وفي هذا أيـضاً هدر على مجمـوع الأمة لأن أولئك الـذين يعملون لـديه كمراقبين لا
ينتجـون إنتاجاً فعلـياً لمصلحة الأمـة، بل مراقبة أملاك هـذا الرجل. وهكذا إن فكـرت في معظم الأماكـن كالمصانع
والمزارع تجـد أن هنـاك حجماً مـناسـباً مـن الملاك لكل مكـان حتـى يكـون الإنتـاج في أعلى عطـاء ممكن بـأقل عمل
مطلوب. فـالبقالـة التي تقع في طريق ريفـي قد تكون أفـضل عطاء إن ملكهـا رجل واحد منهـا إن وضعت في سوق
مزدحم، فهي في السوق قد تكون أكثر عطاء إن ملكها اثنان لأنهما سيعملان بها ليل نهار. والمزرعة إن ملكتها أسرة
وتعمل بهـا ستكـون أكثر عـطاء ممـا إن ملكتهـا الدولـة. ولهذا سقـطت الاشتراكيـة التي حـاولت امتلاك كل شيء،

ففقدان المزارعين لهمة العطاء مثلًا أنقص دخل الدولة، وكذلك باقي القطاعات الإنتاجية.
كما قلـنا، فإن الشريعـة إعجاز في مقصوصـة الحقوق، حتى وإن لم نـدرك بعقولنا الـقاصرة الحكمة من وراء
حُكم من أحكام الشريعة. ولعل سواد العراق مثل جيد على هذا، كيف? إذا قُسّمت أراضي السواد بين الغانمين كما
فعل الرسول صلى الله عليه وسلـم في خيبر، فإن ما قُسّم من أراض سيكون ملكـاً للغانمين وورثتهم من بعدهم. وهذا
معناه اهـتمامهم بأملاكهم وحرصهم على إعمار أرضـهم وزيادة دخلهم منها، وبالتـالي زيادة زكاة الأرض واستمرارية
هذه الزكاة إلى ما شـاء الله. أي أن القليل المستمر )أي الزكاة( قد ينمـو ويزيد على الكثير الذي قد ينقطع )الخراج(.
ولكن ما حدث في سواد العراق هو وضع الأراضي الزراعية في حوزة الدولة والحصول بذلك على الخراج الذي يفوق
الـزكاة دخلًا، مما زاد من دخل بيت مـال المسلمين في السنين الأولى. أمـا على الأمد البعيد فقـد حدث العكس. فهناك
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الكثير من الروايات التي تشير إلى أن خراج السواد كان يعتمد على اهتمام أهل الخراج بالأرض، وهذا الاهتمام تأثر
بمعاملة محصلي الخراج لأهل الخراج، وأن الخراج كان في تناقص مستمر وذلك لفقدان أهل الخراج الاهتمام بالأرض.
فقد Xروى عباد بن كثير عن قحـزم قال: جبى عمر العـراق مائة ألف ألف وسبعة وثـلاثين ألف ألف، وجباها عمر
بن عبد العزيز مائـة ألف وأربعة وعشرون ]عشرين[ ألف ألف، وجباهـا الحجاج ثمانية عشر ألف ألفZ.29 لاحظ
الهبوط من 137 ملـيون إلى 18 مليون. ومن نـصيحة لأبي يوسف مـوجهة للخليفـة هارون الرشيـد يرحمه الله، نلحظ
أنه يشير إلى نقصـان الخراج في أيامه عن أيـام عمر رضي الله عنه فيقـول: Xهذا عمر بن الخـطاب رضي الله تعالى عنه
كان يجبـي السواد مع عـدله في أهل الخراج وإنصـافه لهم ورفعه الظلـم عنهم مائـة ألف ألف، والدرهم إذ ذاك وزنه
وزن مثقالZ.30 وفي مـوضع آخر يـذكر أبـو يوسف بـأن السبب في هـذا النقصـان هو أن العـامر مـن الأرضين كان

كثيراً، والعاطل منه كان يسيراً في أيام عمر رضي الله عنه، على نقيض أيامه هو، أي أيام هارون الرشيد. فيقول: 
Xنظرت في خـراج السـواد وفي الوجـوه التي يُجبـى عليهـا وجمعت في ذلك أهل الـعلم بالخـراج وغيرهم
ونـاظرتهم فيه، فكل قد قال فـيه بما لا يحل العمل به، فناظرتهم فيـما كان وُظف عليهم في خلافة عمر
بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خراج الأرض واحتمال أرضهم إذ ذاك لتلك الوظيفة، حتى قال عمر
لحذيـفة وعثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنهم: لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق، وكان عثمان عامله
إذ ذاك على شط الفرات وحذيفـة عامله على ما وراء دجلة من جُوخي وما سقت. فقال عثمان: حملت
الأرض أمراً هي له مطيقـة، ولو شئت لأضعفت. وقال حـذيفة: وضعت عليها أمـراً هي له محتملة وما
فيها كثـير فضل. وان أراضيهم كانت تحتمـل ذلك الخراج الذي وظف عليها إذ كـان صاحبا رسول الله
صلى الله عليه وسلم أخبرا بـذلك، ولم يأتنا عـن أحد من الناس فـيه اختلاف. فذكروا أن الـعامر كان
مـن الأرضين في ذلك الزمـان كثيراً وأن المعطل منـها كان يـسيراً، ووصفوا كثـرة العامـر الذي لا يعمل
وقلة العامر الـذي يعمل وقالوا لو أخذنا بمثل ذلك الخراج الـذي كان حتى يلزم للعامر المعطل مثل ما
يلزم للعامر المعتمل ثم نقوم بعمارة ما هو الـساعة غامر ولا نحرثه لضعفنا عن أداء خراج ما لم نعمله
وقلـة ذات أيدينـا، فأمـا ما تعـطل منذ مـائة سـنة وأكثـر وأقل فليـس يمكن عمارته ولا اسـتخراجه في
قريـب ولمن يعمـر ذلك حـاجة إلى مـؤنة ونـفقة لا يـمكنه، فهـذا عذرنـا في ترك عـمارة ما قـد تعطل

 31.Z...

استيفاء الخراج: العمالة والتّضمين
أي أن مئـة وسبعين سـنة )وهـي الفترة بين حـكم الخليفـة عمـر بن الخطـاب رضي الله عنه وهـارون الرشـيد
المتـوفي سنة 193( كانت كافية لإنهاك سواد العراق، وبهذا قـل مجموع إنتاج الأمة. وبالطبع لا يمكن حصر مسببات
نقصان الخراج على سبب دون آخر، فهناك، كما تشـير الدكتورة غيداء كاتبي، حركة الزنج واشتداد حركة الخوارج
وتهـديدهم لمنـطقتي البصرة والكـوفة وانتشـار الأوبئة وغـيرها من مسـبباتٍ أدت لنقـصان الأيدي العـاملة.32 غير أن
الطـرح الذي أعتقده هـو أن السبب الأهم هو فقـدان أهل الخراج الاهتمام بالأرض وبـالتالي إهمالهـا أو حتى النزوح
عنها? ولكـن لماذا فعلوا ذلك? لأنهم لا يملكونها وبذلك لا يتمتعون بحقوق الملاك؛ بل هي ملك لغيرهم، وهذا وضع
مشـابه لما حـدث في المجتمعـات الاشتراكيـة. فكل مجهـود يوضـع في الأرض سيذهـب لغيرهم. فلـماذا الجد والمثـابرة
لـزيادة الإنتـاج? ولهذا فقـد يماطلون في دفـع الخراج أو قد يـنقصونه، وهـذا قد يؤدي إلى سـوء معاملـة عمال الخراج
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لهـم. فهناك طـريقتان في اسـتيفاء الخـراج: الأولى هي العمالـة على الخراج، والثـانية هي الـتضمين. فبـالنسبـة للعمالة،
هنـاك سببان أثـرا على فقدان أهـل الخراج الاهتمام بـالأرض. السبب الأول هـو أن هناك شروطـاً كثيرة لتعـيين عامل
الخراج كأن يكون مسلماً وحراً وأميناً ومكتفياً ومن أهل العلم والفقه بأحكام الخراج؛ وهناك صفات أيضاً لابد وأن
يـتحلى بها عـامل الخراج وهـي العفة والعـدل والإنصـاف والرفق بـأهل الخراج. ومـن المنطق أن هـذه الصفـات قد لا
تـتوافر في جميع النـاس. فإن نحن تصورنـا أن جميع أراضي أمة ما ملك لـلدولة كما في الاشتراكيـة المطلقة مثلًا، فتلك
الأمـة بحاجة لعدد كبير مـن عمال الخراج نظراً لكثرة الأراضي الـزراعية، وهذا العدد من الأمنـاء أمر مستحيل. فقد
يقوم عـامل الخراج بالضغط على أهل الخراج لـيأخذ جزءاً من الخراج لـنفسه. وما هذا التشبـيه إلا للتوضيح، فالوضع

لم يكن بهذا السوء أيام هارون الرشيد. إلا أنه مقارنة بعهد الخليفة عمر رضي الله عنه كان مؤشراً على الانحدار. 
والسـبب الثاني هو تقديـر الخراج، فعند تقديـر الخراج على الأرض روعيت معايير كثـيرة: منها مقدار جودة
الأرض، وطريقة الري هـل هي بماء السماء أو بماء الآبار أو العيون ونوعية الثمار وقرب الأرض الخراجية من المدن
وبعدهـا، وما يصيب أصحاب الأرض من نـوائب وملمات. وجميع هذه المعايير مـصدر للخلاف بين المحصل للخراج
والمزارع لأنهـا غير محـددة. وهذا قـد يؤدي إلى نـوع من المـشادة في تفـسير الحقـوق، ومن ثم التـنافـر بين المـحصلين
والمزارعين، مما يؤثر على عـطاء الأراضي الزراعية برغم توصيـة الحكام، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
بأن لا يُحمّل العاملين في الأرض ما لا يطيقـون.33  فقد: Xحكي أن الحجاج كتب إلى عبد الملك بن مروان يستأذنه في
أخـذ الفضل من أمـوال السـواد، فمنعه مـن ذلك وكتب إلـيه: لا تكن على درهمك المـأخوذ أحـرص منك على درهمك
المتروك، وأبق لهم لحـوماً يعقدون بها شـحوماZ.34 وهذا التـنافر بين المزارع وعـامل الخراج سيؤدي لـتذبذب الحقوق،
وهذا قـد يؤدي إلى رفض أهل الخراج دفع ما هو مطلوب منهم ما يـؤدي لسوء معاملة المزارعين. فقد كتب عدي بن
أرطأة عامل الخليفـة عمر بن عبد العـزيز رضي الله عنه إليه: Xأما بعد فـإن أناساً قبلنا لا يـؤدون ما عليهم من الخراج
حتـى يمسهـم شيء من العذابZ. فـكتب إليه عمـر: Xأما بعـد، فالـعجب كل العجب من اسـتئذانك إيـاي في عذاب
البشر، كـأني جنة لك من عـذاب الله، وكأن رضاي يـنجيك من سخط الله. إذا أتـاك كتابي هـذا فمن أعطـاك ما قِبله
عفواً وإلا فـأحلفه، فَوَالله لأن يـلقوا الله بجنيـاتهم أحب إلّي من أن ألقـاه بعذابهـم. والسلامZ. ويشير أبـو يوسف إلى
هذه المعاملـة لأهل الخراج في رسالته لهارون الرشيـد فيقول: Xولا يضربنَّ رجل في دراهم خراج، ولا يقام على رجله،
فإنه بلغني أنهم يقيـمون أهل الخراج في الشمـس ويضربونهم الضرب الشـديد ويعلقون عليهـم الجرار ويقيدونهم بما
يمنعهم من الصلاة، وهـذا عظيم عند الله شـنيع في الإسلامZ. ويوصي أبو يـوسف الخليفة هارون الـرشيد بمتـابعة ما

يقوم به عمال الخراج والتأكد من أمانتهم فيقول: 
Xوأنا أرى أن تبعث قـوماً من أهل الصلاح والعفاف ممن يـوثق بدينه وأمانته يـسألون عن سيرة العمال
ومـا عملوا به في البلاد، وكـيف جبوا الخراج على مـا أمروا به وعلى ما وظـف على أهل الخراج واستقر،
فإذا ثبت ذلك عندك وصح أخذوا بما استفضلوا من ذلك أشد الأخذ حتى يؤدوه بعد العقوبة الموجعة
والـنكال، حتـى لا يتعدوا مـا أمروا به ومـا عهد إليهـم فيه، فإن كـل ما عمل به والي الخـراج من الظلم
والعسف فـإنما يُحْمل على أنه قـد أمُِر به، وقـد أمُِر بغـيره، وإن أحللت بواحـد منهم العقـوبة المـوجعة
انتهى غيره واتقى وخاف، وإن لم تفعل هذا بهم تعدوا على أهل الخراج واجترؤا على ظلمهم وتعسفهم

 35.Zوأخذهم بما لا يجب عليهم
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أجل، لا عجب من نقصان الخـراج. وما هذا إلا لأن الأرض لم تقسم بـين الغانمين، فلا مالـك هناك يهتم بها.
أما إن قـسمت كما فعل الـرسول صلى الله علـيه وسلم لما حـدث كل هذا، ولملـك الغانمـون وورثتهم الأرض وزادت
بذلك نسبة الملاك في المجتمع. وكل مالك بالطبع سيـهتم بما لديه وسيزيد الإنتاج. حتى وإن حاولت الدولة الاهتمام
فهو لهدف استمرار الـدخل أكثر من كونه لصالح العـاملين فيها. فمن أكثر من اهـتموا بعمارة سواد العراق الحجاج

مثلًا والذي اشتهر بالإسراف في قتل أهل العراق، أليست هذه مفارقة? فتصف الدكتورة غيداء ما فعله الحجاج: 
Xبـذل الحجاج جهوداً موفقـة لتعمير السواد، وتنـظيم الزراعة فيه. ويـبدو أنه قدر مسبقـاً المستلزمات
الرئيسة لتنـمية الزراعة وتطـويرها، من حيث تـوفير الماء والمال والأيدي العـاملة وغيرها. فأتم، أولاً،
حـفر نهـر كان دهـاقين الأنـبار قـد سألـوا سعـد بن أبي وقـاص أن يحفـره لهم. كما حـفر نهـري النيل

 36.Zوالزابي، وأحيا ما عليهما من أرضين
أمـا الطريقة الثـانية في استيفاء الخـراج فهي التضمين أو التقـبيل، وهو نظام بـدأ في العصر الأموي وانتشر في
العصر العبـاسي وأدى أيضاً إلى سوء معامـلة أهل الخراج. ولم يرض كثير مـن العلماء عنه واعتبروه باطلًا لأن حكمه
حكـم الربا.37 والـسبب في ذلك هو أن هـذا النظام يقـوم على مبدأ مجحف للـمزارع، وهو أن يقـوم شخص )المتقبل(
بالتكفل بتحصـيل الخراج وأخذه لنفـسه مقابل قدر محـدود يدفعه لبيت المـال. وقد حذر أبو يـوسف الخليفة هارون

الرشيد من تطبيق هذا النظام لأن المتقبل قد يعذب العمال في الأرض فيفقدوا الاهتمام بها، فتأمل ما قاله: 
Xورأيت أن لا تُقبِّل شيئاً من السـواد ولا غير السواد من البلاد، فإن المـتقبل إذا كان في قبالته فضل عن
الخراج عسف أهل الخـراج وحمل عليهم ما لا يجب عليهم، وظلمهم وأخـذهم بما يجحف بهم ليسلم مما
دخل فيه. وفي ذلك وأمثـاله خراب الـبلاد وهلاك الرعـية. والمـتقبل لا يبـالي بهلاكهم بـصلاح أمره في
قبالته، ولعلـه أن يستفضل بعـد ما يتـقبل به فضلا كثيراً، ولـيس يمكنه ذلك إلا بـشدة منه على الـرعية
وضرب لهم شديد وإقامته لهم في الشمس وتعليق الحجارة في الأعناق، وعذاب عظيم ينال أهل الخراج
مما ليـس يجب عليهم من الفـساد الذي نهـى الله عنه. إنما أكره القـبالة لأن لا آمن أن يحـمل هذا التقبل
على أهل الخـراج ما لـيس يجب عـليهم فيـعاملهـم بما وصفت لك، فـيضر ذلك بهم فـيخربـوا ما عـمروا

  38.Z... ويدعوه فينكسر الخراج. وليس يبقى على الفساد شيء وأن يقل مع الصلاح شيء
أخي القارئ: إن ما حدث هنا هو أن الأرض أصبحت كالبقرة الحلوب التي لا يأبه أحد بها إلا بالأخذ منها.
فمن يعـمل بها لن يـستثمـر فيها لأن زيـادة الغلة ستـذهب لغيره، أمـا عامل الخـراج فسيجـدُّ لزيـادة دخله حتى وإن

عذب العاملين في الأرض، بينما الدولة، أو من يمثلها بعيدة عن الموقع ولا تدري ما الذي يحدث.

خراج المساحة وخراج المقاسمة
وهنـاك نوعـان من الخراج: خـراج المساحـة وخراج المقـاسمة. ويـسمى خـراج المساحـة بخراج المقـاطعة أو
خـراج الوظيـفة، وفيه يجب الخـراج على من يعمل في الأرض حتـى وإن لم يزرعهـا، لأنه هو الـذي قصّر في تحصيله،
فعليـه أن يتحمل نتيـجة ذلك التقـصير. أما في خـراج المقاسمـة، فلا يجب الخراج على أهل الخـراج إذا عطلوا الأرض،
وذلك لأن الخـراج جزءاً شـائعاً من الخـارج من الأرض كالـربع والخمس. وهـذا متعلق بـالتمكـن من الأرض.39 وقد
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كـان الخراج في الـسواد في عهـد الخليـفة عمـر بن الخطـاب رضي الله عنه على المـساحـة، ثم تغير إلى المقـاسمة لـسوء
الأحـوال من بعده. فيـقول الماوردي واصفـاً: Xولم يزل السـواد على المساحـة والخراج إلى أن عدل بهـم المنصور رحمه
الله في الدولـة العباسية عن الخـراج إلى المقاسمة، لأن السعـر نقص فلم تف الغلات بخراجهـا، وخرب السواد فجعله

  40.Z... أي المنصور[ مقاسمة[
ولعل الـذي أعان على خـراب السـواد هو تخـوف النـاس من اسـتهلاك منتجـاته. فهـناك مـسألـة خلافيـة بين
الفقهاء هي: هل لأهل الأرض الخراجية الحق في الانتفاع من الثمر أم لا? فقد كان الناس لا يشترون محصول الأرض
الخـراجية تخـوفاً من أن لا يكـون هذا المحصـول من حق أهل الخراج. فقـد Xروى الساجـي في كتابه عن أبي الـوليد
الطيالسي أنه قال: أدركـت الناس بالبصرة ويحمل إلـيهم الثمر من الفرات فـيؤتى به ويطرح على حـافة الشط ويلقى
عليه الحشيـش، ولا يطير ولا يشتري مـنه الأعرابي أو من يشـتريه فينبذه، ومـا كان الناس يقـدمون على شرائهZ. وما
كان هذا إلا لأن السـواد لم يقسم. فإن قسم بين الغـانمين لكان ملكاً لأهله ولاهتـموا به ولازدهر ولأقبل الناس على

التمتع بمنتجاته، والله أعلم.41 
لقـد أدت هذه التراكـمات إلى نزوح بعـض أهل الخراج عـن الأراضي الخراجيـة مثيرة بـذلك سؤالاً فقـهياً: إذا
رحل الفلاح عن الأرض، هل يجبر على العود? على الأصح لا. انظر إلى ما قاله ابن عابدين كمثال: Xقال الخير الرملي
في حاشية البحـر أقول: رأيت بعض أهل العلم أفـتى بأنه إذا رحل الفلاح من قـريته ولزم خراب القـرية برحيله أنه
يجبر على العود وربما اغـتر به بعض الجهلة، وهو محمول على مـا إذا رحل لا عن ظلم وجور ولا عن ضرورة بل تعنتاً،
وأمر الـسلطان بـإعادته للمـصلحة، وهي صـيانة القـرية عن الخـراب، ولا ضرر عليه في العود، وأمـا ما يفعلـه الظلمة
الآن من الإلزام بالرد إلى القريـة مع التكاليف الشاقة والجور المفـرط فلا يقول به مسلم ...Z.42 وقد أصدر الحجاج
أوامره بإعادة مـن أسلم من أهل الذمة إلى قـراهم. فتذكر الـروايات أن عمال الخراج كتـبوا إلى الحجاج: Xأن الخراج
قد انكسر وأن أهل الذمة قـد أسلموا ولحقوا بالأمصار. فكتب إلى أهل البصرة وغيرها: أن من كان له أصل في قرية
فليخرج إليهاZ. وتشير الـدكتورة غيداء لهذا قائلة: Xويظهر أن هـذا الإجراء لم يكن جديداً، بل كان إجراءً إدارياً
مـألوفـاً، يلجـأ الولاة إلـيه كلما دعت الحـاجة إلى ذلـك. إذ سبق لعبـيد الله بـن زياد أن دعـا كتـابه إلى الاستـعجال في
تخريج الأسماء، ربما لربط الناس بأصولهم، لتـسهيل عملية الضبط والمراقبة، بعد انتشار ظاهرة الهجرةZ. وفي مصر
أيضاً حدث الشيء ذاته، إذ يتضح من أوراق البردين  أن اثنان من ولاة مصر كانوا يمنعون الهجرة من الأرض. فمن
رسـائل قرة بن شريك والي مصر )90-96 هـ( زمـن الوليد بـن عبد الملك تظهـر الأوامر لأصحاب الكـورس Xبتطبيق
إجـراءات الدولة الخـاصة بمقاومـة الجلاء عن الأرض، وعدم إيواء الفلاحـين المهاجرين، وإعـادتهم إلى كورهم التي

جلوا عنهاZ. ع

ن(  هي وثائق إدارية هامة معاصرة لفترتها )43(. 
س(  الكور جمع كـورة، وهي المدينة أو الصقع، وهي مثل المحافظات

في أيامنا هذه )43(. 
ع(  وتـستنتج د. غيداء قائلة: Xالواقع أن تـطبيق هذه السياسة لم يكن
سهلًا لخـروجها على المـألوف من حـرية الهجـرة. فاضطـر الوالي، إزاء
هذا الأمـر، إلى إنشـاء هيـئة خـاصة، بـالتعـاون مع أصـحاب الـكور،
تنحصر مهـتها الرئسية بإعادة الفلاحين إلى قراهم، عن طريق تسجيل

أسمائهم، وتحديد أماكنهم الأصليـة، والأماكن الأخرى التي هاجروا
إليهـا. ومن نـاحيـة أخرى، فـقد أصـدر الوالي قـرة بن شريك أمـرين
آخـرين، أحدهمـا لردع المخـالفين، والآخر لـدعم الفلاحين المـلتزمين
بالـقرار، ويقضي الأمـر الأول معاقبـة المخالفـين وتغريمهـم ماليـاً. أما
الأمـر الآخر فيـتضمن حـرص الدولـة على حمايـة الفلاحين العـائدين
ومسانـدتهم عن طريق دفع مصروف شهـر كامل تشجـيعاً لهم لإعادة

.)43( Zبناء حياتهم من جديد



قص الحق 218

ومـا ساعد أيضـاً على خراب السواد تـردد المسلمين في شراء أراضيهـا، وبهذا فقدت قيـمتها الشرائيـة، مما أفقد
الناس الهمـة للمحافظة علـيها للأجيال القادمـة. Xقال أحمد في رواية حـنبل: لا تشتري الضياع بـالسواد يؤدي الخراج
هو مـن الصغار. وقـال في رواية حـرب: في المسلم يـشتري من أرض الخراج ويـؤدي الخراج، قـال: مكروهZ.44  ومن
الأسباب كذلك لعزوف المـسلمين عن شرائها اعتبـارها وقفاً، فقد تـردد الكثير من محاولة الـكسب من أرضها؛ Xقال
أحمد في رواية طالب: لا يـتمول الرجل من السـواد، فإن عمر رضي الله عنه أوقفه على المـسلمين. وإنما يجوز له قوته

 45.Zوقوت عياله
ومما سبق نـلحظ أن الذي حدث في سواد العـراق نتج عن حتمية الـنفس البشرية التي تـسعى لما ينفعها أولاً،
وهذه غريـزة عادة ما تقع في أي أرض تملكها الدولة. فعندمـا تملك الدولة الأرض يقل اهتمام العاملين بها ومع الزمن
يقل إنتاجها، وما هذا إلا لأن مقصوصـة الحقوق قد تغيرت. فلا يحق للفلاحين الكسب منها ولا يحق لهم بيعها، فهي
ملك ناقص. فتصرف الخليفة الراشـد عمر رضي الله عنه كان اجتهاداً منه لجلب الخير لعموم المسلمين لا خروجاً على
سنة الرسـول صلى الله عليه وسلم. فالـسنة المطهـرة كما بينها الإمـام الشافعي تـنص على تقسيم أرض العـنوة، وبذلك
تؤول الأراضي للـذين جاهـدوا في سبيل الله وتـصبح ملكـاً تامـاً لهم. وكل مجـاهد في سبـيل الله لابد وأن يكـون فرداً
متميزاً عن بـاقي الناس في ورعه وتقاه، لـذلك نتوقع زيادة الزكـاة والصدقة من جانـبه لأنه أصبح مالكاً للأرض التي
سيأكل منها في حيـاته والتي سيورثها لـورثته من بعده، فبمثـابرته وحرصه على زراعتهـا وزيادة غلتها سيـزيد نصيبه
من الزكاة والـصدقة، وفي هذا زيـادة للأمة. حتى وإن لم يكـن المجاهد مؤمنـاً وكان ممن خرج للجهـاد طمعاً في دنيا
يصيبها، فـإنه بغريزته المنفعـية البشرية سيحـافظ على أرضه لزيادة دخله ليـستثمر ما فـاض من غلتها في استثمارات
أخرى. وبهذا يـدور رأس المال ويزداد الإنتـاج القومي لقرب المـلاك من أراضيهم. حتى إن لم يـستطع هؤلاء الملاك
المجاهـدون من زراعة ما غـنموه، فهم سيـستأجرون مـن يعمل لهم فيها بـالمغارسة أو المخـابرة أو المسـاقاة. وفي هذه
الحالة سيـصبح الفلاحون عمالاً لـدى الغانمين لا لـدى الدولة. وشتـان بين الحالين: فملـكية الأفراد لـلأرض الزراعية

أكثر إنتاجاً من ملكية الدولة ودون هدر في الموارد وذلك لقرب واهتمام الملاك.46  
وبعد هـذا العرض أرجـو أخي أن تكون قـد اقتنعت أن تقـسيم الأرض بين الغـانمين هـو الأجدر بـالاتباع.
ولكنك قد تسـأل: ولكن من أين للدولة الأموال للقيـام بمهامها إن تم غلق هذا المصدر المـهم? فالدولة بحاجة للمال
لدفع نفقات الجند والتعليم وتعبيد الطرق وما إليها من مرافق وخدمات? فأجيب: كما سترى بإذن الله فإن الشريعة
من خلال مقـصوصـة الحقوق ستـؤدي لمجتمـع ذاتي الإدارة والتعليم والـصحة والأمن. أي أن المـجتمع لن يعـتمد على
الدولة في مرافق حياته كقيام الدولة بتعبيد الطـرق أو توصيل الكهرباء، ولن يعتمد عليها في خدماته العامة كالنقل
الجماعي مثلًا. ولعلك ترفض هذا الـطرح، ولا ألومك، فقد نشـأنا في مجتمعات اتكاليـة في كل شيء. فقد تستثقل قيام
الجماعات والأفراد بـاحتياجاتهـم لأنك ستعتقد أن على الفـرد أن يقوم هو وجـيرانه بتعبيد طـريقهم، وما إلى ذلك من
أفكار. فـأقول: لا، ولكن المجتمع سيـكون مختلفاً في تركـيبته السياسيـة الاقتصادية الاجـتماعية كما سترى بإذن الله.
فمقصـوصة الحقوق سـتوجد مجتـمعاً سيصل للـسعادة والرفـاه والعزة دون الحاجـة للدولة وتـسلطات مـوظفيها ودون
بيروقـراطياتها الـورقية غير المنـتجة. لذلك أطـلب منك إعطائـي الفرصة قبـل التسرع في الحكم. ولكن علـينا أن نعود

مرة أخرى لموضوع سواد العراق لأهميته. فلابد من النظر لأقوال الفقهاء لنرى الأرجح منها. 
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الوقف أم القسمة؟
إن أهم دليل لمن قـال بعدم القسمة هو فعل الخليفـة عمر رضي الله عنه. وفعله رضي الله عنه لابد وأن يكون
ملائماً لوقته الـذي كانت فيه نفـوس الصحابـة تختلف عن نفوس من في الـعصور الأخرى مـن بعده. فمن أين له أن
يعلم رضي الله عنه أن الأراضي المفتوحـة عنوة سيسيء السلاطـين من بعده استخدام أموالهـا، وأن خراجها سيقل سنة
بعد أخرى? ولا حاجة لي هنا للتذكير بـمناقبه رضي الله عنه، فتقواه وزهده وورعه وشدة حرصه على الإسلام أكبر
من أن تحصر هنـا. وكيف لا وهو الـذي قال فيه الـرسول صلى الله علـيه وسلم: X}إن الله وضع الحق على لسـان عمر
يقـول به{Z.47 إلا أننا نقارن هنـا فعله رضي الله عنه بما فعله الرسـول صلى الله عليه وسلم من تقسـيم. وهنا لابد من
التمعن لعلنا نتمكن مـن استنتاج الأولى بالاتباع. ذلك لأن ما يجـب أن يُتبع في الحقوق يختلف عن غيرها من أحكام.
فإن اختلف الفقهـاء مثلًا في ضرورة عقد النيـة لمن أراد الصوم في رمضـان )هل ينويها المـسلم عن كل يوم أم أن عقد
النية في أول الـشهر يجزئ عن باقي الـشهر?(. فإن هذا الاختلاف قـد لا يؤثر على إنتاجـية الأمة بقدر الاختلاف في
حـقوق الآدمـيين. فبـالنـسبـة لحقـوق الآدميين، فلعـل مذهـباً هـو الأفضل مـن الآخر لإنـتاجـية الأمـة. ولكـن أرجو
ملاحـظة الآتي: فبرغم أننـا نتفق على أن ما أتـى به الإسلام من حقوق أفـضل من غيره من الأنظـمة )كالـرأسمالية أو
الاشتراكيـة(، إلا أن أحد المـذاهب الإسلاميـة قد يكـون أكثر ملاءمـة للأمة إنتـاجياً من المـذاهب الأخرى أحيـاناً
)وليس دائماً(.ف لكن المسـألة تختلف في تقسـيم سواد العراق، فقـد نقص دخل الأمة كما رأيـنا، ونحن الآن في موقع

أفضل للحكم من خلال تجارب مئات السنين. لذلك لابد من التأني لعلنا نصل للمذهب الأرجح بتوفيقه تعالى. 
أخي القـارئ: إن كنت قـد اقتنعـت بأن الأراضي التـي فتحت عنـوة يجب أن تقـسم بين الغـانمين فبـإمكانك
القفز للفصل القادم. وإن لم تقتنع فرجائي إتمام القراءة بتمعن شديد لأن عدم القسمة حوّل المجتمع المسلم إلى دولة

وكأنها اشتراكية فكان التخلف كما سترى بإذن الله. فهذ مسألة مفصلية في تاريخ الأمة. فالأمر جد خطير.
يقـول ابـن رجب الحـنبلي مـوضحـاً مـسـببـات الاخـتلاف في الأرض التـي فتحـت عنــوة: Xواعلم أن مـأخـذ
الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة ينبني على تحـرير الكلام في ثلاثة أصول: أحدها أن الأرض المأخوذة عنوة هل
هي داخلة في آية الغـنيمة أو في آية الفـيء? الثاني حكم خيبر وهل قـسمها النبي صلى الله علـيه وسلم أو لم يقسمها?
الثـالث ما فـعله عمر رضي الله عنه بـأرض السواد وغيره مـن أرض العنوة ...Z.49 وهنـاك اختلاف آخر بين مـن قالوا

بعدم القسمة: هل ستصبح الأرض وقفاً بمجرد حصول المسلمين عليها أم هي من الفيء أم للحاكم الخيار?ص 
ف(  فمن الاختلافات المـشهورة مثلًا بنـاء سور سطح الـدار: فإن بنى
رجل درجـاً في داره ليصعـد لسطـحه، فهل يجبر على بنـاء سور حـتى لا
يشرف على غيره ويكشف حرمة دار جاره، أم أنه يمنع من الإشراف?
فمـن الأقوال من ذهـب إلى إجبار بـاني الدرج لـبناء سـاتر في الـسطح،
ومـنها مـن ذهب للمنـع من الإشراف. وإن تأمـلت هذه الأقـوال وأدلة
كل مذهـب لوجدتهـا تؤدي لنـفس النتيجـة برغم الـتضاد الظـاهر بين
أقــوال الفقهـاء. وذلـك لأن التركـيبــة الاجتـماعيـة الـتي تــؤدي إليهـا
مقصـوصة الحقـوق ستوصل لنـفس التركيبـة العمرانيـة برغم اختلاف
الاجتهـادات. فقـد أوجـدت الـشريعـة من الحـركيـات مـا يضع اتخـاذ
القـرارات العمرانيـة في أيدي السكـان ومن ثم ظهور الاتفـاقات بينهم
بطريقة تستبعد تدخل السلطات للاضطرار لفرض مذهب على آخر،

وذلك مـن خلال الأعــراف المبـنيــة عـلى حيــازة الـضرر. فــاخـتلاف
المذاهب لا يؤثرعلى إنتاجية الأمة في مثل هذه الحالات )48(.   

ص(  ففي الاستخـراج لأحكام الخراج: Xوقد ذكـر أبو بكر في كتاب
زاد المسافـر أن أحمد قال: هي وقـف وأن عمر رضي الله عنه وقفها على
المسلمـين؛ في رواية جماعة من أصحابه مـنهم الميموني وحنبل وغيرهما،
ولكن أكثـر كلام أحمد إنـما فيه أنها فيء وأنهـا مشـتركة بين المـسلمين،
فـمن الأصحاب مـن قال إن عمـر رضي الله عنه وقفهـا وقفاً خـاصاً على
المسلمين بلفظه وادعوا أن الأرض لا تصير وقفاً بدون لفظ من الإمام.
مـنهم القاضي وغـيره إذا قلنا إن الإمـام مخير فيهـا بين القسمـة والوقف،
بخلاف ما إذا قلنا يـصير وقفاً بمجرد الاستيلاء كـما هو مذهب مالك

 .)50( Zفإنها تصير وقفاً بغير لفظ
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لقـد لخص الدكـتور العبـادي جزاه الله خيراً هـذه المسألـة بأن مـا ذهب إليه الفقهـاء كان على أربعـة أقوال.
فذهب الـشافعية والـظاهرية وروايـة عند الحنابلـة، وهو قول لأبي ثور، وقـول عند المالـكية إلى أنه يجب على الإمام
قسمـة الأرض كما تقسم الغـنائم المنـقولة. ولا خلاف هـنالك بين الفقهـاء على قسمـة الغنائم المـنقولة. أمـا إن طابت
أنفـس الغانمين فللإمـام عندئذ وقفهـا على المسلمين. وذهـب المالكية في المـشهور، ورواية عـند الحنابلـة وهي اختيار
عبد العزيـز من أصحاب أحمد، وعزاه المـاوردي في الحاوي للأوزاعي، إلى أنها تصير وقفـاً بنفس الظهور والفتح، من
غير حـاجة إلى صيغة الـوقف. وقد ذهب الإماميـة إلى هذا القول أيضـاً. وذهب الحنابلة في أظهـر الروايات والثوري
وأبو عبيد، وهـو قول عند المـالكية، إلى أن الإمام يختـار ما فيه المصلحـة من قسمتها أو وقفـها على المسلمين. وذهب
الحنفية والزيدية إلى أن الإمام يختار ما فيه المـصلحة من قسمتها كما تقسم الغنيمة أو إقرار أهلها عليها بالجزية على
رؤوسهـم وبالخـراج على أراضيهم وتكـون ملكـاً لهم، أو يـصرفهم عنهـا ويأتي بقـوم آخريـن ويضرب عليهـم الخراج
والجزية إن كانوا كفاراً، والعشر لا غـير إن كانوا مسلمين؛ والأول أولى عند حاجـة الغانمين، وليس للإمام أن يقفها
على المـسلمـين أجمعين، ولا على غـانميهـا.51 والمهم لـنا الآن هـو تقصي الآتي: هل تقـسم الأرض المفـتوحـة عنـوة بين
الغانمين أم للحاكم الخيار? لأننا إن استنتجنا أن الأرض XيجبZ أن تقسم، فلا معنى للخوض في الخلافات الأخرى. 
إن معـظم أدلة من ذهـبوا إلى عدم الـقسمة هـو الأخذ بفعـل الخليفة عمـر في سواد العراق. فـمنهم من اعتبره
إجماعـاً لأن السـواد لم يقسم، بـرغم اعتراض بلال والـزبير بن العـوام رضي الله عنهـما وصحبهما على عـدم القسـمة.
ومنهم من جمع الآثـار المختلفة الـتي حدثت حـول المناطق المفتـوحة زمن الخليفـة عمر رضي الله عنه واسـتنتج عدم
وجـوب القسمة ثم نـظر للنصوص وأولهـا كما سأوضح بإذن الله. وهكـذا ستلحظ أن جميع الأدلة الـتي تذهب لعدم
القسمـة تنبثق من سـواد العراق وتعـود إليه. فمن هـذه الأدلة مثلًا مـا رواه يزيـد بن حبيب Xأن عـمر رضي الله عنه
كتب إلى سعد حين افـتتح العراق: أما بعد، فقد بلغنـي كتابك، تذكر فيه أن الناس سـألوك أن تقسم بينهم مغانمهم،
وما أفاء الله عليهم. فـإذا أتاك كتابي هذا فـانظر ما أجلب النـاس عليك به إلى العسكر من كـراع ومال، فاقسمه بين
من حضر من المسلمين واتـرك الأرضين والأنهار لعمالها، ليكـون ذلك في أعطيات المسلمين، فـإنك إن قسمتها بين من
حضر لم يكن لمـن بعدهم شيء. وقد كـنت أمرتك أن تدعـو من لقيت إلى الإسلام قبل القتـال، فمن أجاب إلى ذلك
قـبل القتال فهـو رجل من المسلـمين، له ما لهـم، وعليه ما علـيهم، وله سهم في الإسلام، ومن أجـاب بعد القتـال وبعد
الهزيـمة، فهو رجل من المـسلمين وماله لأهل الإسلام، لأنهم أحـرزوه قبل إسلامه، فهذا أمـري وعهدي إليكZ. ومن
هـذه الأدلة مـا رواه حبيـب بن أبي ثابـت أنه قال: Xإن أصحـاب الرسـول صلى الله عليه وسلم وجمـاعة من المـسلمين
أرادوا عمر بن الخطاب رضي الله عـنه أن يقسم الشام كما قسم رسـول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، وإنه كان أشد
الناس عليه في ذلك الزبير بـن العوام وبلال بن رباح. فقال عمر رضي الله عـنه: إذن أترك من بعدكم من المسلمين لا
شيء لهم. ثم قـال: اللهم اكفني بلالاً وأصحـابه. قال: فرأى المـسلمون أن الـطاعون الـذي أصابهم بعمـواس كان من
دعوة عمـر. قال: وتـركهم عمـر رضي الله عنه ذمة يـؤدون الخراج للـمسلمـينZ. وكما ترى، فـإن هذه الأدلـة وغيرها
كثيرق هي من عهد الخليفة عمر وتنتهي جميعها بـاجتهاده. فلم أجد مخالفاً بين الفقهاء على أن فعل الخليفة عمر رضي
الله عنه لم يكن إلا اجتهـاداً منه توخياً للمـصلحة. فيستنتج د. أبـو يحيى مثلًا ليرجح المذهب القـائل بالتخيير للإمام
للمصـلحة العـامة: Xوأن مـا فعله عمـر بن الخطـاب في سواد العـراق ليس دلـيلًا قاطـعاً على أن أرض العـنوة يجب أن

 53.Zتوقف في جميع الأزمنة والأمكنة، بل إن ما فعله عمر قد جاء بناءً على اجتهاد منه، قوامه المصلحة
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ولكن السـؤال المحير هو: إن كـان تقسيـم السواد هـو اجتهاد مـن الخليفة عـمر رضي الله عنه، وهـو موضع
الخلاف، فكيف يـؤخذ بـه كمرجع للـوصول للحـكم? فمعظـم الفقهاء يقـولون أن الـرسول صلى الله علـيه وسلم قد
عمل بـآية الأنفـال، وأن الخليفـة عمر قـد عمل بآيـات الفيء في سورة الحـشر. وقد اشتهـرت مقولـة أبي عبيـد )والتي
ذكرتها سـابقاً( لدرجة أنك تجدها في معظم الكتب، إذ يقول: Xوليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم براد لفعل عمر،
ولكنه صلى الله عليه وسلم اتّبع آيةً من كتاب الله تبارك وتعالى فعمل بها ]يقصد آية الغنيمة في سورة الأنفال[، واتبع
عمر آيـة أخرى فـعمل بها ]يـقصد آيـة الفيء في سورة الحـشر[ وهما آيتـان محكمتـان فيما ينـال المسلمـون من أموال

المشركين، فيصير غنيمة أو فيئاZً.21 لذلك، لابد من النظر إلى آيات سورتي الأنفال والحشر. 
إن أهم دليل لمن قال بعـدم القسمة هو الـرجوع لآيات الفيء في سـورة الحشر لأنها هي ما اجـتهد به الخليفة
عمر رضي الله عنه بعـد أن استشار المهـاجرين الأولين الذيـن اختلفوا: فمن بين من أشـار عليه بالقسمـة عبد الرحمن
بن عوف، ومن بين من أشـار عليه بعدم الـقسمة عثـمان وعلي وطلحة رضي الله عنهم. ثـم استشار الخلـيفة عمر رضي

الله عنه عشرة من الأنصار، خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج، ووضح لهم حاجة المسلمين للفيء بأن قال: 
Xقد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعمـوا أني أظلمهم حقوقهم، وإني أعوذ بالله أن أركب ظلماً، لئن
كنـت ظلمتـهم شيئـاً هو لهـم، وأعطيـته غيرهم، لـقد شقـيت، ولكن رأيـت أنه لم يبق شيء يفتـح بعد
أرض كـسرى، وقد غنـمنا الله أمـوالهم، وأرضهـم، وعلوجهـم، فقسمـت ما غنـموا من أمـوال بين أهله،
وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه، وأنا في توجيهه، وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها، وأضع
عليهم فيها الخراج وفي رقـابهم الجزية، يؤدونها فتـكون فيئاً للمسلمين، المقـاتلة والذرية، ولمن يأتي من
بعدهم. أرأيتم هـذه الثغور، لابد لها مـن رجال يلزمونها، أرأيـتم هذه المدن العظام، كـالشام والجزيرة
والكوفـة والبصرة ومـصر، لابد لهـا من أن تشحـن بالجيـوش، وإدرار العطـاء عليهـم. فمن أين يعـطى
هؤلاء إذا قـسمت الأرضـون والعـلوج? فـقالـوا جميعـاً: الرأي رأيـك، فنعم مـا قلت ومـا رأيت، إن لم
.Z.. تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتُجرى عليهم ما يتقوون به، رجع أهل الكفر إلى مدنهم

أي أن أهم سبب لعدم قسمة السواد هو توفير ما يلزم من مال لحماية الثغور والمدن حتى ينتشر الإسلام ولا
يفقد المسلمون ما افتتحوه من مدن. وقد أخرج أبو يوسف ما رواه الزهري أن عمر قال بعد أن استشار الصحابة: 

cِهِ منcَعَلي cتُمcجَف cأَو dَفَما cهُمcعَلَى رَسُولهِِ\ مِن ُ Xإني وجدت حجة، قـال الله تعالى في كتابه: )وَماdَ أَفـَاdءَ eلَّه
ءٍ قدَِيرٌ(، ... الآية، حتى cعَلَى كُلِّ شَي ُ َ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ/ عَلَى منَ يشََاdءُ وeَلَّه خَيcلٍ وَلَ ركِاَبٍ وَلَ^كِنَّه eلَّه
لِ cَأه cِعَلىَ رَسُولِهِ\ من ُ فرغ من شـأن بني النـضير، فهذه عـامة في القـرى كلها. ثم قـال: )مَّهاd أَفـَاdءَ eلَّه
َ cلَ يكَُـونَ دُولةًَ بَين cَبِيلِ كي بَى وeَلcيتََ^مـَى وeَلcمَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلـسَّه cقـُرcلe سُولِ وَلذِِي ِ وَلِلـرَّه eلcقرَُى فَلَِّه
َ شَـدِيدُ َ إِنَّ eلَّه سُولُ فَخُـذُوهُ وَماَ نهَـَىكُمc عَنcهُ فeَنتَهـُواْ وeَتَّقُواْ eلَّه َغcنيِـَاdءِ منِكُمc وَمـَاd ءَاتىَكُمُ eلـرَّه cلe

ق( ومن هـذه الأدلـة مثلًا نهـي الخليفـة عمـر رضي الله عنه شراء أرض
العنـوة. فعـن عتبـة بن فـرقد قـال: Xاشتريت عـشرة أجربـة من أرض
الـسواد على شاطئ الفـرات لصيب أداوي، فذكـرت ذلك لعمر، فقال:
اشتريتها من أصحابهـا? قلت: نعم. قال: رح إلي. فرحت إليه، فقال: يا
هؤلاء! أبعتـموه شيئاً? قـالوا: لا. قال: ابتغ مـالك حيث وضعتهZ. ومن
الأدلة أيضاً ما رواه أبو يوسف قال: Xوقد سأل بلال وأصحابه عمر بن
الخطـاب رضي الله عنه قـسمـة ما أفـاء الله علـيهم من الـعراق والـشام،

وقالـوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها كما تقسم غنيمة العسكر.
فـأبى عـمر ذلـك عليهم، وتـلا عليهم هـذه الآيات ]أي آيـات الفيء في
سورة الحـشر[ وقال: قـد أشرك الله الذيـن يأتـون من بـعدكـم في هذا
الفيء، فلو قسمته لم يبق لمن بعـدكم شيء. ولئن بقيت ليبلغن الراعي
بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه في وجههZ. وكمثال على الأدلة التي
تنتهـي باجتـهاد عمـر انظـر مثلًا للاقـتباس الـطويل مـن كتاب Xشرح

معاني الآثارZ. ونظراً لطوله فقد وضعته في الحاشية )52(. 
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لً منَِّ cَتغَُونَ فضcيَب cوَ^لهِـِمcوَأَم cرجُِواْ منِ دِيَ^رهِِم cُذِينَ أخ eلcعـِقاَبِ(، ثم قال: )لِلcفـُقَرَاdءِ eلcمهَُ^جِرِينَ eلّـَ
^دِقُونَ(. ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم، َ وَرَسُـولهdَُ/ أُوْلَ^dئِكَ هُمُ eلصَّه وَ^ناً وَينَصُرُونَ eلَّه cِوَرض ِ eلَّه
cوَلَ يَجِدُونَ فيِ صُدُورهِِم cهِمcَهَاجَرَ إِلي cيُحِبُّونَ مَن cلِهِمcيمَ^نَ مِن قَب ِ cلeَارَ و ءُو eلدَّ فقـال: )وeَلَّذِينَ تبَوََّه
ثرُِونَ عَلَىd أنَفسُِهِمc وَلَوc كاَنَ بـِهِمc خَصَاصَةٌ وَمَن يوُقَ شُحَّه نفcَسِهِ\ فَأُوْلَ^dئِكَ هُمُ cأوُتوُاْ وَيـُؤ dحَاجَةً ممَِّّها
eلcمفcُلِحُونَ(، فهذا فيما بلغنا - والله أعلم - للأنصار خاصة. ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم فقال:
علcَ فِي cيمَ^نِ وَلَ تَج ِ cلeِلَّذِينَ سَبقَُوناَ بe وَ^ننَِا cخ )وeَلَّذِينَ جَاdءُو مِنc بعcَدِهِمc يقَُولوُنَ رَبَّهنَا eغcفـِرc لنَاَ وَلِِ
حِيمٌ(، فكـانت هذه عامة لمن جاء من بعدهم، فقد صار قُلُوبنِاَ غِلًّا للَِّّذِينَ ءاَمنَوُاْ رَبَّهناdَ إنَِّكَ رَءوُفٌ رَّه
هذا الفيء بـين هؤلاء جميعـاً، فكيـف نقسمه لهـؤلاء وندع مـن تخلف بعدهـم بغير قسـم?! فأجُمع على

 54.Zتركه، وجمع خراجه
وألفت نظـرك أخي القارئ لمـا ذكره أبو يـوسف وأبو عبيـد من النص السـابق من أن الخليفـة عمر رضي الله
عنه قـال: Xإني وجدت حجةZ، وهذا مـؤشر على أنه رضي الله عنه قد اجتهد، فـإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله
أجر أثـابه الله. وقد يكون مصـيباً في اجتهاده لـرجال وقته وظروفهـم. إلا أن النفوس قد تغيرت مـن بعده. ولتوضيح
dذلك لنـنظر لتفـسير الآيات: لقـد بين كل من الطبري والـقرطبي وغيرهمـا أن الآية السـادسة من سـورة الحشر: )وَمَا
جَفcتُمc عَلَيcهِ منcِ خَيcلٍ وَلَ ركَِابٍ ...( نـزلت في أموال بني النـضير. والإيجاف هو cأَو dفَمَا cهـُمcِعَلىَ رَسُولهِِ\ من ُ أَفَاdءَ eلَّه
الإيضاع في السير، وهو الإسراع. يقال: Xوجف الفرس إذا أسرعZ. والـركاب الإبل. فمعنى الآية كما لخصها العبادي

من أقوال المفسرين: 
Xأن ما خول الله رسوله من أمـوال بني النضير شيء لم تُحصلوه بـالقتال والغلبة، فـلم تقطعوا إليه شقة،
ولا لقيـتم في سبيله حـرباً ولا مـشقة، ولـكن سلطكـم الله عليهم وعلى مـا في أيديهـم، كما كان يـسلط
رسله على أعـدائهم، لذلك لا تجب قـسمته قسمـة الغنائم الـتي يقاتل عليهـا وتؤخذ عنـوة وقهراً. فتمام
الـكلام: وما أفـاء الله على رسولـه منهم لا حق لـكم فيه، ولا حجـة لكم علـيه. وقد حـذف اختـصاراً
لدلالـة السيـاق عليه. ذلك أن رسـول الله صلى الله عليه وسلـم كان قـد فتح أرض بـني النضـير صلحاً،
وأجلاهم وأخذ أموالهم، فسأل المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهم هذه الأموال، فنزلت

 55.Zهذه الآية
ُ عَلىَ رَسُولِهِ\ ثم بعـد أن قررت الآية الكـريمة هذا المعنـى، جاء قوله تعـالى في الآية السابعـة: )مَّهاd أفََاdءَ eلَّه
بىَ ...(، ليقـرر أن الفيء لله وللرسول ولـذي القربى واليتـامى والمساكين cُقرcلe سُولِ وَلِذِي ِ وَلِلـرَّه لِ eلcقرَُى فَلَِّه cأَه cمِن
وابن السبيل من المهاجـرين والأنصار الحاضريـن والذين يجيئون من بعـدهم. وبالطبع فإن هـذا التأويل يتعارض مع
سُولِ ...(، علماً أن آية الأنفال ِ خُمُسَهُ/ وَللِرَّه ءٍ فَأنََّ لَِّه cتُم منِّ شَيcاْ أَنَّمَا غَنِم dُلَمو cعeَآية الأنفال، أي مع قـوله تعالى: )و
ليست منـسوخة، فكيف المخرج لمن قال بعدم القسمة? والإجـابة هي: حتى لا تتعارض الآيتان ذهب الفقهاء الذين
جَـفcتُمc عَلَيcهِ منcِ خَيcلٍ وَلَ cأَو dفَمَا cهـُمcِعَلـَى رَسُولهِِ\ من ُ قالـوا بعـدم القـسمـة إلى فصل الآيـة السـادسة )وَمـَاd أَفاdَءَ eلَّه
ركَِابٍ( عن الآيات التي تليها في الأحكـام. أي أن الآية السابعة وما بعدها ليـست تفصيلية للآية السادسة، بل تضع
حكـماً مختلفاً. أي أن مـن ذهبوا إلى عـدم قسمـة الأراضي المفتوحـة عنوة قـالوا بـأن حكم الآية الـسابعـة مختلف عن
حكم الآية السـادسة. ولهذا يُحتج بـالآية السابـعة. فقالوا بـالاستنتاج الآتي: Xوهذا الحـكم مخالف لحكم الآية الأولى
]أي الآية الـسادسة[، واخـتلاف الحكم يقتضي أن الفـيء الذي تحدثـت عنه الآية الأولى يغـاير الفيء الـذي تحدثت
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عنه الآيات التالية. ولما كـانت الآية الأولى قد بينت أن الفيء هو مـا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، يكون الفيء
في الآيات التـالية هـو ما أوجف علـيه بخيل وركاب، وهـو الغنيمـة. فالآيـات الكريمـة هنا تـقرر أن حكم الغـنيمة
وجود انتفـاع المهاجـرين والأنصـار ومن يأتي بعـدهم بها، ولا يكـون هذا الانتفـاع إلا بوقفهـا على جماعـة المسلمين،
وفرض الخراج الدائم علـيها، ذلك أنه به يكون الانتفاع الـدائمZ.56 وهذا الاستنتاج مهم لمن قـال بعدم القسمة. فهو
أهم دليل نصي لديهم )سواءً كان من القرآن الكريم أو السنة( على عدم القسمة. وهذا الدليل كما ترى أخي القارئ

ليس نصاً مباشراً، بل تأويل استنتاجي. أي أنه ناتج من العقل الذي سيكون بالضرورة قاصراً إن جابه النص. 
ونظراً لأن هذا الاسـتنتاج السـابق يتعارض، كما ذكـرت، مع ما قررته آيـة الغنيمة في سـورة الأنفال في قوله
سُولِ ...(، والتي توجب قسمـة الغنائم، كان لابد من ِ خُمُسَهُ/ وَللِرَّه ءٍ فـَأنََّ لَِّه cتُم منِّ شَيcاْ أَنَّمَا غَنِم dُلَمو cعeَتعـالى: )و
الجـمع بينهـما، وكان ذلـك بأن خـصص من ذهـب لعدم وجـوب القسـمة إلى تخـصيص آيـات الحشر بـالأرض، وآيات
الأنـفال بـالمنقـولات. إلا أن هذا الـتخصيـص يمكن الـرد عليه كما ذكـر العـبادي Xبـأنه قـائم عـلى أن المراد بـالفيء
الـغنيمة، وهو مخالف للمـشهور من أن الفيء غير الغنيمة. فـالفيء ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركـاب، فهو ما يؤخذ
من أهـل الحرب بغير قـتال، والغنـيمة مـا أوجف عليه بخيـل وركاب، فهي مـا أخذ مـن أهل الحرب بقـتالZ.57 ولكن
تأمل أخي القارئ: إن تمعنت فيما قاله مـن ذهب لعدم القسمة من فصل الآيتـين في الأحكام لا تجد مرجعاً لذلك إلا
الـترجيح لفعل الخليفـة عمر رضي الله عـنه. هنا تـأتي أهمية مقـولة عمـر رضي الله عنه التي ذكـرها أبـو يوسف: Xإني
وجدت حجةZ. أي لا دليل هنالك لمن قال بعدم القسمة لهذا الفصل بين الآيتين إلا الاستناد على اجتهاد الخليفة عمر

رضي الله عنه. أي أننا عدنا مرة أخرى لفعل الخليفة عمر رضي الله عنه كدليل.
ثم إن هـذا التـأويل الـذي فصـل الآيتين سـحب الفقهـاء لخلاف آخـر، لعـدم اتفـاقهـم على فصـل الآيتين في
لِ eلcقـُرَى ...( لم توضح: هل cأَه cعَلـَى رَسُولِهِ\ مِن ُ الأحكام. ومـا حدث هـذا إلا لأن الآية الـسابعــة )مَّهاd أفََاdءَ eلَّه
الفيء أتى بقتـال أو بغير قتال? فكان الخلاف بين الفقهاء كما وضحها الـطبري وابن العربي:ر فذهبت طائفة، ومنهم
قتادة، إلى أنها ملحقة بآيـة الأنفال )أي آية الغنيمة(، وأن آيـة الأنفال قد نسختها. ويـعتبرون أن قوله تعالى: )مَّهاd أفََاdءَ
لِ eلcقرَُى ...(، هو كلام مبتدأ يتحدث عما أفاء الله على رسوله من أهل القرى بقتال، بينما cَأه cِعَلىَ رَسُولهِِ\ من ُ eلَّه
الآية التي قبلـها تتحدث عما أفاء الله على رسولـه من أهل القرى بغير قتال. وقد رد ابن جـرير هذا القول في تفسيره
وعقب ابن كثير على قول قتـادة بقوله: Xوهذا الذي قاله بعـيد، لأن هذه الآية نزلت بعـد وقعة بدر، وتلك نزلت في
بني النـضير بعد بـدر، وهذا أمـر لا يشك فيه ولا يـرتابZ. وذهـبت طائفـة ثانيـة إلى أن الآية الـسابعـة ملحقة بـآية
الأنفال، إلا أنها محكمة وليست منسوخة، بل هي مخصصة لآية الأنفال ومفسرة لها ومبينة أن المراد بها ما عدا الأرض
من المنقولات، وبـالتالي فـالاستنتـاج هو أن الأراضي لا تقسـم. وذهبت طائفـة ثالثـة، وهي الأرجح كما سترى، والله
أعلم، إلى أنها ملحقـة بالآية الأولى )أي السادسة( ولـذلك فهي مال الفيء والصلح، وبالتالي لا يـقصد بها الغنائم. فقد

 ر(  يقول ابن العـربي: Xبيد أن الآيـة الأولى والثانيـة اشتركتا في أن كل
واحـدة مـنهما تـضمنـت شيئـاً أفـاءه الله على رسـوله، واقتـضت الآيـة
الأولى أنه حـاصل بغير قتـال، واقتضت آيـة الأنفال أنه حـاصل بقتال،
ل cأَه cعَلىَ رَسُولِهِ\ مِن ُ اd أفََاdءَ eلَّه وعريـت الآية الثالـثة وهي قوله: )مّـَه
eلcقُرَى ...( عن ذكر حصوله لقتال أو غير قتال، فنشأ الخلاف من ها
هنـا. فمن طـائفة قـالت: هي ملـحقة بـالأولى، وهو مـال الصلح كله

ونحـوه. ومن طـائفة قـالت: هي ملـحقة بـالثـانيـة؛ وهي آيـة الأنفال.
والـذين قالوا: إنها ملحقـة بآية الأنفال اختلفـوا: هل هي منسوخة كما
تقدم أو محـكمة? وإلحـاقها بـشهادة الله بـالأولى أولى؛ لأن فيه تجـديد
فائدة ومعنـى. ومعلوم أن حمل الحرف على فـائدة مجددة أولى من حمله
على فائدة معادة. وهذا القول ينظم لك شتات الرأي ويحكم المعنى من

.)58( Z... كل وجه
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قال الـزمخشري: Xلم يدخل العـاطف على هذه الجملـة لأنها بيان للأولى، فهـي منها غير أجنبـية عنها، بـأن بين لرسول
الله صلى الله عليه وسلم مـا يصنع بما أفـاء الله عليه، وأمـره أن يضعه حـيث يضع الخمـس من الغنـائم، مقسـوماً على
الأقسـام الخمـسةZ.59 وقـال ابن رشـد في بدايـة المجتهـد: Xوينـبغي أن تعلم أن مـن قال: إن آيـة الفيء وآيـة الغنيـمة
محـمولان على الخيار، وأن آيـة الفيء ناسخـة لآية الغنيمـة أو مخصصة لهـا .. أنه قول ضعيف جـداً، إلا أن يكون اسم
الفيء والغنيمة يـدلان على معنى واحد، فإن كـان ذلك فالآيتان متعـارضتان، لأن آية الأنفال تـوجب التخميس، وآية
الحـشر توجـب القسـمة دون الـتخميـس، فوجـب أ ن تكون إحـداهما نـاسخة للأخـرى، أو يكون الإمـام مخيراً بين
التخميـس وترك التخميـس، وذلك في جميع الأموال المغنـومة. وذكر بعـض أهل العلم أنه مذهب بـعض الناس وأظنه

  60.Zحكاه على المذهب
وإن تـأملت ما سبق فستلحظ مدى الاختـلافات التي أدى إليها فصل الآيتين السـادسة والسابعة في الأحكام
عن بعضهما. وهذا لا يعقل وبـالذات في مسألة اقتصـادية كبرى كهذه، فالقرآن الكـريم دقيق في معانيه. وبالطبع لا
يـمكن لنا أن نلـوم من سبق من الفقهـاء لأنهم اعتقدوا أن وقـوع الأراضي المفتوحـة عنوة في أيـدي الغانمين ضرر على
مجموع الأمة لأنهـا ستؤدي لحرمـان من لم يغنم. فهم لم يعـيشوا ليروا مـا نراه الآن من أن التقـسيم سيضع لكل أرض
مالكـاً يهتم بها وبهـذا سيزداد العـطاء لمجمـوع الأمة. وقـد ترددت كـثيراً في طرح الآتي لأننـي لست فقيهـاً. إلا أن ما
ذهب إليه الفقهاء، مـثل الشافعي وغيره، هـو الذي طمأننـي لشرح الآتي. وأرجو أن تسـأل الله لي المغفرة إن أخطأت.

فالمسألة ليست سهلة، بل هي تغيير مفصلي سيؤثر في  تركيبة الأمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إن عُمل به. 
إن هناك عـبارتين مهـمتين في آيتي الأنـفال والحشر قـد تعينـان على توضيـح المسألـة. ففي آية الأنفـال ذُكرت
سُولِ ...(؛ وفي المقابل، في ِ خُمُسَهُ/ وَللِرَّه ءٍ فَأنََّ لَِّه cتُم منِّ شَيcاْ أَنَّمـَا غَنِم dُلَمو cعeَء( في قوله تعالى: )و cعبـارة )منِّ شَي
لِ cأَه cعَلىَ رَسُولِهِ\ مِن ُ لِ eلcقرَُى( في قوله تعـال: )مَّهاd أفََاdءَ eلَّه cأَه cِالآية السابعـة من سورة الحشر ذكرت عـبارة )من
ء(، كما انتبه إليها من قال بوجوب القسمة، تعني كل شيء بما فيها الأراضي، وسيأتي cقرَُى ...(. وعبارة )منِّ شَيcلe
لِ eلcقرَُى( والتـي لم يلتفت إليها الفقهـاء )وقد تكون مـذكورة ولكنني لم أقف على cأَه cِبيانهـا بإذنه. أما عـبارة )من
تفسيرها(، فهي مفتاح لفهم الآية السابعة من سورة الحشر. فالآية توضيحٌ لوجوه صرف أموال الفيء، وهي مصارف
خمس الغنـائم نفسها )أي لله وللرسول ولذي القربى واليـتامى والمساكين وابن السبيل(، لذلك وقع الخلط، والله أعلم.
ثـم الآيات التي تليـها تشمل مـصارف جميع الأطيـاف من المسلمـين، فهي للفقراء المهـاجرين والأنصـار ولمن جاء من
بعدهم. فكيف يقسم الفيء على هذه الأصناف كالأنصار مثلًا وهم في المدينة المنورة إلا إن تركت الأموال وبالذات
غير المنقولة في أيدي أصحابها الذين كانوا فيها. وهذا لا يتم إلا بأخذ الفيء ممن يعملون في القرى. أي من إنتاج من
لِ eلcقـُرَى(، لكن هـذا ليـس دليلًا على عـدم التـقسـيم كما ذهـب بعض cأَه cِيعمل في الأرض وبــاستمـرار، أي )من
الفقهاء، ولـكنه أقرب لأن يكون دليلًا على أن الآيـة السابعة لابـد وأنها أتت لبيان تقـسيم الفيء، والفيء يختلف عن
الغنيمة بـالإجماع ودون استثـناء. فالفـيء معلوم بأنه المـال المتدفق بـاستمرار لبـيت المال كما سنـوضح في الفصل بعد
القادم بإذنه. أمـا الغنيمة فتنـتهي في ملكيتها لـتقع في أيدي الغانمـين. فالآية السـابعة بهذا هي آيـة مخصصة للفيء ولا
علاقة لهـا بالغنائم. وبذلك فهي ملحقـة بالآية السادسة كما قـال من ذهب لوجوب التقسيم. وعـندها يستقيم المعنى
ء( في آية الأنفال والتي تعني cولا تظهر الاختلافات بين الأقوال. ومما يؤكد هذا الاستنتاج هو وجود عبارة )منِّ شَي
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كل شيء منقـول وغـير منقـول كــالأراضي )كما سيـأتي بــإذن الله(. وإني أتعجب مـن بعض الأقـوال التـي ذهبت في
ء(. cالتأويل إلى أن آيـة الأنفال إما منـسوخة )ولم يثبت ذلـك( أو أنها لا تشمل الأراضي برغـم وجود عبارة )منِّ شَي
اْ(. فتأمل dُلَمو cعeَء(? فهذا نص جلي. ومما يـؤكد هذا المعنى هو قوله تعالى: )و cفأين نذهب من قوله تعالى )منِّ شَي
ءٍ(. فهي عبارة cتُم منِّ شَيcاْ أَنَّمَا غـَنِم dُلَمو cعeَقوة التعـبير والتوجيه بـربط المفاهـيم بوضوح شـديد في قوله تعـالى: )و
ءٍ( يـتضح التـضاد في cا( و )منِّ شَي dُلَمو cعeَموجهـة وآمرة ومحـددة ولا تحتمل أي تـأويل آخر. فـعند الـربط بـين )و

لِ eلcقرَُى(، فتدبر الآيتين.  cأَه cعَلىَ رَسُولِهِ\ مِن ُ المعنى مقارنة بما يقابله من قوله تعالى: )مَّهاd أفََاdءَ eلَّه
غcَنيَِاdءِ مِنكُمc ...(، مـؤشر على أن المقصود بـالآية cلe َ cلَ يكَُونَ دُولـَةً بَين cَومن جهـة ثانيـة، فإن وجـود )كي
الفيء وليست الغنيمة التي أخذت بالقوة. يقـول الطبرى مفسراً: Xيقول جل ثناؤه: وجعلنا ما أفاء الله على رسوله من
أهل القرى لهذه الأصنـاف، كيلا يكون ذلك الفيء دولة يتـداوله الأغنياء منكم بينهم، يـصرفه هذا مرة في حاجات
61.Zنفسه، وهذا مـرة في أبواب البر وسبل الخير، فـيجعلون ذلك حيث شـاؤا، ولكننا سـننا فيه سنـة لا تغير ولا تبدل
وقد ذهب اعتقاد البعـض أن هذا يعني حفظ الأموال في بيت المـال حتى تصرف لليتامـى والمساكين وابن السبيل ...
لأنها إن قـسمت بين الغـانمين فـستصبـح دولة بين الأقـوياء في الجهـاد فيصبحـوا الأغنيـاء في المجتمع. وهنـا لابد من
تـوضيح مهم، فالمسألة هي العكس تماماً. فقد رأينا في تاريخ الدول الإسلامية المتعاقبة أن حفظ أموال الفيء في بيت
المال أصبح دولة بين الأغنـياء. فقد استبد بها السلاطين ومن حولهـم. أما إن قسمت الأموال مباشرة كما فعل الرسول
Zدولة الناسX صلى الله عليه وسلم بين الأصناف التي ذكرتها الآية دون حفظها في بيت المال )كما سنوضح في فصل
بإذن الله( فلن تكون الأموال دولـة بين الأغنياء. وفي هذا تأكيد على أن الآية السابعة إنما تقصد الفيء وليس الغنائم
التي تقـسم. ومما يؤكد هذا هو الربط بـآية الأنفال التي تدعو لقسمة أربعـة أخماس الغنائم بين الغانمين والخمس بين
مستحقـيها وذلك لأن التقسيم يمنع تمـركز الأموال في جهة واحدة كبـيت المال ليستبد بهـا الحكام. فوقوع الأموال في
أيدي المـجاهدين سينقـسم بين أبنائهم وأبنـاء أبنائهم بالـوراثة عبر الزمن، وهكـذا تتوزع الثروة أكـثر وأكثر. وبهذا
تزداد نسبة الملاك في المجتمع. وقد تسأل: وماذا عمن لم يغنمـوا، فقد حُرموا? فأقول: إن باب الجهاد لا زال مفتوحاً،
والـثغور كـثيرة، وبلاد الكفـر لا تزال تـنتظـر المجاهـدين. فـالقول بـأن السـواد غنيمـة كبرى لابـد لها مـن أن تسع
المسلمـين أدى لتثبيط الجهاد لأن أهم دافع للجـهاد بعد تمني الاستشهـاد، ألا وهو كسب الغنائم، قـد توقف بعد عهد
الخليفـة عمر، فقـد كان رضي الله عنه يقـسم المنقولات مـن الغنائم، وكـذلك سار على نهـجه خليفتاه مـن بعده عثمان
وعلي رضي الله عنهما، ثم أتى مـن بعدهم الحكام الذيـن أوصدوا هذا الباب شيـئاً فشيئاً حتـى أمسى الجهاد من خلال
جيـش نظامي كما هو حـالنا اليوم فـانعدم الدافع للجهـاد. لذلك لم ينجذب للقـتال إلا القلة المؤمـنة، أو الكثرة التي
استأجـرتها الـدول للقتـال من خلال الأعـطيات الـدورية. وشتـان بين من ينـدفع للقـتال وبين مـن يُدفع إلـيه. وبهذا
أصبحت ثغـور المسلمـين عرضـة للاختراق. أي أن عـدم تقسـيم السـواد أدى لنتـيجة عـكسيـة، فبـدل الاستفـادة من

الأموال لحماية الثغور، أصبحت الثغور سهلة الاختراق. وهذه مسألة مهمة سنوضحها لاحقاً بإذنه تعالى. 
ولتوضيح الاستنتاج السابق بأن الآيـة السابعة من سورة الحشر لا تتعلق بالغنائم أقول: إن آيات سورة الحشر
تبين أن جميع الـبلدان التـي تفتح دون إيجاف خـيل ولا ركاب تكـون مصارفهـا ما تم ذكـره في الآيات، فهـي توضيح
لوجوه صرف أموال الفيء )وسنـوضحها بإذن الله(. ويأتي هذا الاستنتاج من الآتي: لقـد كانت مسألة أحقية الغانمين
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كعـرف واضحة لـدرجة أن المـسلمين طلبـوا من الرسـول صلى الله عليه وسلـم تقسيـم أموال بنـي النضير لمجـرد قتال
جَفcتُمc عَلَيcهِ منcِ خَيcلٍ وَلَ cأَو dفَمَا cهُمcِعَلىَ رَسُـولهِِ\ من ُ بسيط كـان بين المسلمين واليهـود، فنزلت الآيـة: )وَمَاd أَفاdَءَ eلَّه
َ يُسَلطُِّ رُسُلهَُ/ عَلـَى مَن يَشَاdءُ ...( فـيقول الـقرطبـي مفسراً: Xوقيل: لمـا ترك بنـو النضـير ديارهم ركَِابٍ وَلَ^كِـنَّه eلَّه
وأموالهم طلـب المسلمون أن يكون لهم فـيها حظ كالغنائـم؛ فبين الله تعالى أنها فيء وكان قـد جرى ثَم بعض القتال،
لأنهم حـوصروا أيامـاً وقاتـلوا وقتلـوا، ثم صولحـوا على الجلاء. ولم يكن قتـال على التحقيـق، بل جرى مبـادئ القتال
وجرى الحـصار، وخص الله تلك الأمـوال برسولـه صلى الله عليه وسلم. وقال مجـاهد: أعلمهم الله تعـالى وذكرهم أنه
إنما نـصر رسوله صلى الله عليـه وسلم ونصرهم بغير كـراع ولا عدةZ. وقال الـطبري واصفاً: Xأمـر الله عز وجل نبيه
بـالسير إلى قريظة والنضير وليـس للمسلمين يومئذ كثـير خيل ولا ركاب ... فاحتواها كلهـا، فقال ناس: هلا قسمها،
62.Z)... َبى cُقرcلe سُولِ وَلذِِي ِ وَللِرَّه لِ eلcقرَُى فَلَِّه cأَه cعَلـَى رَسُولِهِ\ مِن ُ فأنزل الله عـز وجل عذره، فقال: )مَّهاd أفََاdءَ eلَّه
وقد كانت ديار بني النضير تبعد عن المـدينة ميلين، فمشى المسلمون إليها مشياً ولم يركبوا خيلًا ولا إبلًا. فتأمل هذا
الـوضع الذي نزلت فيه آية تذكـر المسلمين بعدم المطالبـة بالغنائم لأنها فتحـت دون قتال كما هو معروف في معظم
كتب السلف. لـذلك توضح الآية أنها فيء للمسلمين. أي أن المفهوم الذي كان سـائداً هو القسمة وكأنها عرف مسلم
به بين المـسلمين. فأتـت الآية لتبين أن هـذا المفهوم يكـون سائداً فـقط إن كان الفتح بـالقتال. أمـا إن لم يكن بقتال
فهو فيء. وفي هذا تأكيد على استمرارية حكـم آية الأنفال )الغنائم( التي تقتضي القسمة بعد القتال لكل شيء مغنوم

بما فيها الأراضي. 
ومما يـؤكد الـسابـق هو ذهـاب بعض العلـماء )كما وضح العبـادي( إلى أن آيات سـورة الحشر لا علاقـة لها
بـالأراضي المفتوحـة عنوة، ذلك لأن فعل الـرسول صلى الله عـليه وسلم بالأراضي كـاف في إثبات حكم قـسمة الأرض
المفتوحة عنوة. فهو يستنتج الآتي: Xوعليه فمجموع الآيات الكريمة جاء لبيان أن أموال الفيء حكمها لله ولرسوله،
ومصارفها ما بينته من وجوه، وهو غير ما بينته آية الأنفال، فآيات الحشر مختلفة في الموضوع عن آية الأنفال، وبذلك
يظهر أن آيـات الحشر ليست مخـصصة لآية الأنفـال كما قال الآخرونZ. لـذلك فقد ناقـش من قال بوجـوب القسمة
فعل الخليفـة عمر رضي الله عـنه وقالوا بـأنه ما فعل ذلك إلا بعـد أن استطاب أنفـس الفاتحين. وهنـاك شواهد على أن
عمر رضي الله عنه كان قد استطاب أنفس الغـانمين. فرغم ما ذكر من أن بلال بن رباح كـان أكثر الصحابة تمسكاً
بحقه في القسمة، وورد أنه هو ومن شاركه الرأي قالوا للخليفة عمر: Xأتقف ما أفاء الله بأسيافنا على قوم لم يحضروا
ولم يشهدوا ولأبناء القوم ولأبنـاء أبنائهم ولم يحضروا?63Z إلا أنه من الصعب التصديق بأن بلالاً وأصحابه لم يرضوا
بحكم الخليفة عـمر رضي الله عنه طمعاً في مال، بل إن مـوقفهم لم يكن إلا لإظهار الحق. فاقتتـال الصحابة مثلًا فيما
بينهم في الفتـنة الكبرى بعد مقتل الخليفـة عثمان رضي الله عنه لم يكن طمعاً في حكم أو مـال. فمنهم مثلًا الزبير بن
العوام وعمار بـن ياسر وغيرهم كثير مـن أكابر الصحـابة كما هو معلـوم. بل إصرارهم لطلب الحق أدى لاختلافهم

رضي الله عنهم. وكذلك هنا. 
ودليل من قـال أن عمر رضي الله عنـه استطاب أنفـس الغانمين هـو ما ذكره الـشافعي بـسنده عن جـرير بن
عبد الله البجلي قـال: Xكانت بجيلة ربع الناس، فقسم لهم ربع الـسواد، فاستغلوه ثلاث أو أربع سنين .. أنا شككت
ثم قدمت على عمر، ومعي فلانة ابنة فلان، إمرأة منهم لا يحضرني ذكر اسمها، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
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لولا أني قاسـم مسئول لـتركتكم على ما قـسم لكم، ولكني أرى أن تـردوا على الناسZ. قـال الشافعي: Xوكـان حديثه:
وعاضني من حقي نيفاً وثمانين ديناراً، وكان في حديثه: فـقالت فلانة: قد شهد أبي القادسية، وثبت سهمه، ولا أسلمه
حتى تعطيني كـذا أو تعطيني كذا، فأعطاهـا إياه ...Z. ثم استمر قائلًا: Xوفي هذا الحـديث دلالة، إذا أعطى جريراً
الـبجلي عوضـاً من سهـمه، والمرأة عـوضاً عـن سهم أبيهـا؛ أنه استطـاب أنفس الـذين أوجفـوا عليه، فـتركوا حقـوقهم،
فجعله وقفاً للمسلمين .. وهذا حلال للإمام لو افتتح اليوم أرض عنوة فأحصى من افتتحها وطابوا نفساً عن حقوقهم

 64.Zمنها؛ أن يجعلها الإمام وقفاً وحقوقهم منها ... ويوفي أهل الخمس حقوقهم، إلا أن يدع البالغون منهم حقوقهم
غير أن من ذهبـوا لعدم وجـوب القسمـة ردوا ما استـدل به الشـافعي من أن عمـراً استطـاب أنفس الـغانمين،
وقالوا أن ما قـاله الشافعي مبني على أن عمر قـد قسم السواد بين الغانمين، فكـان لقوم بجيلة ربع السواد. وأن الأمر
ليـس كذلك. إنما جعـل عمر لهم ربع الـسواد نفلًا قـبل القتال، ولمـا رأى بعد القتـال كثرة مـا ناله قـوم بجيلة أراد أن
يستنزلهم عـنه برضاهم. ويأتي هـذا الاستنتاج من كتـاب أبو عبيد الذي قـال: Xفاحتج قوم بفعل عمـر هذا .. قالوا:
ألا تـراه قد أرضى جريراً والبجليـة وعوضهما. وإنما وجه هذا عندي أن عمـر كان نفل جريراً وقومه ذلك نفلًا قبل
القتـال، وقبل خروجه إلى العـراق، فأمضـى له نفله، وكذلك يحـدثه عنه الشعبـي ..Zش ولكن لاحظ أن الشـافعي قد
توفي سنـة 204 هـ، أما أبو عبـيد فقد توفي سـنة 224 هـ. أي أن الشافعي هـو الأقرب زماناً لمـا حدث في السواد. ومن
جهة أخرى، كيف يعقل أن ينفل الخليفة عمر بن الخطـاب، وهو الشديد في الحق، قوماً )أي بجيلة( شيئاً من الغنيمة
قبل القتال. لهذا XفلعلZ ما قاله الشافعي من أن الخليفة عمر رضي الله عنه قد استطاب أنفس الغانمين هو الأرجح. 
ومن هـذا الذي سبق تستنتج أن المسألة سجال في الإتيان بالأدلـة بين من قالوا بالقسمة ومن خالفوهم. فتأمل
الخلاف حـول اتفاق الصحـابة واختلافهـم كمثال أخير: كـانت الإجابـة على من رأى القسـمة أن حكم الأراضي غير
مـأخوذ من آيـة الأنفال، وإلا فكـيف يخالف عمـر بن الخطاب ومـن تبعه من الصـحابة نـص القرآن إلا لأنهم رأوا أنه
الأصلح للمسلمين. وقد وضح ابن رجب قائلًا: Xوأما ما روي عن الزبير رضي الله عنه من طلب قسمة أراضي مصر،
وعن بلال رضي الله عنه من طلب قسمة أراضي الشام، فـذاك إنما يدل على جواز قسمته لا على أنه لا يجوز غير ذلك
.. ولهذا لمـا أبى عـمر رضي الله عنه علـيهم القسـمة لم ينـكروا عليه، ولا قـال أحد مـنهم إنما ذلك غير جـائز، أو أنه
مخـالف لكتاب الله عـز وجلZ. وفي الوقت ذاته نـاقش من قال بـقسمة سـواد العراق الاستـدلال بفعل عمر رضي الله
عنه بأن عدداً من الصحابـة قد خالفوه، وقالوا بـأن ليس بعض الصحابة أولى من بعـض في الاتباع. لذلك فإن اختلفوا
مِنوُنَ cتُؤ cسُولِ إِن كنُتُم ِ وeَلرَّه ءٍ فرَُدُّوهُ إِليَ eلَّه cفِي شَـي cتُم cفي أمـر فإنه يرد إلى الله ورسوله بدلـيل قوله تعالى: )فَإنِ تَنَ^زَع

ش(  وقد بين ابن رجب إمكـانية الإجابـة عن حديث جـرير بجواب
آخر غير الذي ذكـره أبو عبيد بقـوله: Xإنا نسلم أن جـريراً وقومه من
بجيلة قسـم لهم عمر رضي الله عنه ربع الـسواد، لكونهـم ربع المقاتلة،
فإن الإمـام يجوز له أن يقـسم الأرض بين الغـانمين، وأن لا يـقسم، كما
سبق تقـريره، فلـما قسم لهم عمـر رضي الله عنه ذلك ملكـوه بالقـسمة
... ثـم رأي عـمــر رضي الله عـنه أن تــرك الـســـواد كله فـيـئـــاً أصلح
للمسلـمين، فاحتـاج إلى استرضائهـم وتعويض مـن لم يرض بترك حقه
ممـا ملكه بغـير عوض، وهـذا واضح لا إشكـال فيـه على قول مـن يرى
الإمـام مخير بين القسـمة وتركهـا ... وإنما يشكل عـلى قول من يرى أن

القسمة لا تجوز، كمالك ومن وافقه، ثم أن قـصة جرير مع عمر رضي
الله عنه تـدل على أن القـسمـة غير واجبـة، لأن عمـر رضي الله عنه لم
يقسم بقيـة السواد بين الغانمين، ولم يستـطب نفوس بقية الغانمين ممن
لم يقسـم لهم، فلو كانـت الأرض حقاً ثابتـاً للغانمـين جميعهم، لاحتاج
عمر رضي الله عنه إلى استـطابة نفـوس الغانمين جميـعهم، من قسم لهم
ومن لم يقـسم، فلما استطاب نفوس من قسم لهم خاصة دل على أن من
لم يقـسـم له لا حق له ثـابـت، حتـى يحتـاج إلى اسـتطـابـة نفـسه. وأن

.)65( Z.. المقسوم له كان له حق، وقد ملكه بالقسمة
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ِ خُمُسَهُ(.66   ءٍ فَأنََّ لَِّه cتُم منِّ شَيcاْ أَنَّمَا غَنِم dُلَمو cعeَخِرِ(، وأن نص القرآن في هذا الصدد هو: )و َ cلe ِم cَيوcلeَو ِ بeِلَّه
غير أن الشواهد التاريخيـة كما رأينا من نقصان خراج السواد وأدلـة من ذهبوا لوجوب القسمة )إن لم يرض
الغانمـون( هي الأقوى إن لم نُـدخل في المعادلـة أقوال الـفقهاء المتـأخريـن. فلأن الوضع المعـاصر المبني على ضرورة
وجود دولة تتطلب أموالاً طائلـة للقيام بمهامها، هو مـا فرض نفسه علينا، فقد اجتـهد الفقهاء المتأخرون وذهبوا إلى
دفع الأموال للدولـة، ومن بينها اجـتهادهم بإبقـاء الأراضي المفتوحة عـنوة في يد الدولـة حتى تكون غلـتها مادة تعين
الحكومـات على مسؤوليـاتها كالصحـة والتعليم ونحوهمـا. وهذا توجه ذهب إلـيه معظم المعاصرين سـواءً كانوا من
السنـة أم الشيعة. فمحمد بـاقر الصدر مثلًا ذهب في كتـابه XاقتصادناZ إلى تمليك الـدولة للأراضي التي فتحت عنوة.
وهـو في كتابه يحـمل السلطـان الكثير من المـسؤوليـات والمهام لاعتقـاده أن فيه المصلحـة. وكذلك فعل معـظم فقهاء
السنة المعـاصرين الذين رجحوا تخيـير الإمام بين قسمة الأرض أو عـدمها أو تأجيرها أو نحـوها من قرارات تعكس
المصلحة العامة.67 ولكن يبقى السؤال: هل يعلم الإمام أو أحد غيره من البشر المصلحة العامة? هنا نعود لما قلناه في
فصل Xقصـور العقلZ إلى استحالة ذلك في القضايا الاقتصادية والعمرانية. وكما سترى، فإن ما يناط بالدولة من مهام
في عصرنـا الحالي سيتمكن المجتمع من القيام بها دون السلطات في ظل مجتمـع ذو تركيبة اقتصادية سياسية مختلفة عن
دولنا المعـاصرة. لذلك وجب اتـباع السنـة والتي قسـمت الأراضي المفتوحـة عنوة. وهـناك أربعة أدلـة قوية لمـن قالوا

بوجوب القسمة. وسأذكرها الآن مع ردود من ذهبوا لعدم القسمة حتى يتسنى لك الحكم أخي القارئ.
اْ أَنَّمَا غَنِمcتُم dُلَمو cعeَإن الـدليل الأول لمن قال بوجوب القسمة إن لم يرض الغانمـون هو عموم قوله تعالى: )و
ِ وَمَاd أَنزَلcنَا بِيلِ إنِ كُنتُمc ءاَمَنتُم بeِلَّه بىَ وeَلcيتََ^مىَ وeَلcمـَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلسَّه cُقرcلe سُولِ وَلِذِي ِ خُمُسَهُ/ وَللِرَّه ءٍ فـَأَنَّ لَِّه cمِّن شَي
ءٍ قَدِيرٌ(. وقالـوا بأن الآية الكريمـة أضافت الغنيمة cعَلىَ كُلِّ شَي ُ مَ eلcتقَـَي eلcجَمcعَانِ وeَلَّه cقَانِ يَو cفُرcلe َم cَدِنَا يوcعَلـَى عَب
ءٍ(. وهذا حكم شامل لكل شيء سواء كانت الغنائم أرضاً أم من cللمقاتلين وعممتها بقوله سبحانه وتعالى: )منِّ شَي
.Zنكرة في سياق النفي فيعـم كل ما يسمى شيئا X :ءٍ( كما يقـول ابن رجب cالمنقولات. ومـا يؤكد هذا هو أن  )شَي
وقد بينت الآيـة مصرف الخمس وسكتت عـن الباقي مما يـعني أنها للغانـمين وإلا لم يصح السكوت في مـقام الحاجة
مc يكَُن لَّهُ/ وَلَدٌ وَوَرثِهdَُ/ أَبوََاهُ فلَُِمِّهِ eلثُّلُثُ(، حيث أضافـت الآية الكريمة إلى البيان. ونظير هـذا قوله تعالى: )فَإنِ لّـَ

الميراث للأبوين ثم بينت أن الثلث للأم، وسكتت عن الباقي، مما يدل على أنه للأب، وإلا لما صح السكوت.68 
وقد ناقش الفقهاء الذين لم يقولوا بوجوب القسمة هذا الدليل وردوا بأن الأرض لا تدخل في الغنائم المأمور
بقسـمتها، بل هي فقط الأنعام وغـيرها من المنقولات خاصـة بدليل أن الله تعالى لم يحل الغنـائم لأمة غير هذه الأمة.
فالـرسول صلى الله عليه وسـلم يقول في الحديـث المتفق عليه: }أعطيـت خمساً ... وأحلت لي الغـنائم، ولم تحل لأحد
قبلي ...{.ت وقد كانت إجابة من قال بالقـسمة Xبأن الأرض داخلة في مسمى الغنيمة، ذلك أنها مال قد أوجف عليه
بالخيل والركـاب، ولكنها لم تكن داخلـة في الحديث، لأن هناك قـرينة أخرجتـها من معنى الحـديث، وهي ما قررته
الآيات من أنها أحلـت للأمم السابقـة. أما في آية الأنـفال فهي داخلة في مـسمى الغنيمـة، لعدم وجود قـرينة تمنع من
ذلك. ومما يـؤكد هذا أن الأسـارى يسمون غـنائم رغم أنهم لم يـدخلوا في الحديث الـسابق لأن الأمم السـابقة كانت

 70.Zتغتنم الأسارى وتسترقهم أو تقتلهم
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إلا أن مـن ذهب لعـدم القـسمـة رد الحجــة السـابقـة بـالآتي: لقــد اتفق عمـوم الفقهـاء على خـروج الـسلب
والأسـارى من حكم آيـة الأنفـال، فالـسلب لقـاتله كما هـو معـلوم، سـواءً كان ذلـك برأي الإمـام، كما قـال بعض
الفقهاء، أم بإثبات الشارع كما قال البعض الآخر. أما الأسارى فقد خير الإمام فيهم بين المن أو القتل أو الاسترقاق.
ومن هـذا يستـدل من ذهب لعـدم القسـمة بـأن آية الأنفـال لا تعم كل شيء، وأن الأرض لهـا حكم خـاص، كما أن

للسلب والأسارى أحكاماً خاصة. 
وبالطبع، فـبالإمكان الـرد على هذا بالقـول الآتي: إن السلب غُنم مبـاشرة عند القتل وليـس غنيمة بـعد انتهاء
المعـركة، فـهو يخـرج من الغـنيمـة. ومن جهـة أخرى، فـإن الخطـاب بقـول الحق جل وعلا: )أَنَّمـَا غَنِمcتُم( مـوجه
للجماعة، والسـلب غنيمة للـفرد القاتل، وشتـان بين الخطابين وبـالتالي المعنيـين. أما الأسارى فهم خـارجون من الآية

بنص الآية لأنهم ليسوا شيئاً كالمنقولات والأراضي. فلا أرى وجهاً هنا لما قالوه، والله أعلم. 
لِ cأَه cذِينَ ظَ^هَرُوهُم مِّن أمـا الدليل الـثاني لمن قـال بالقـسمة فهـو قوله تعـالى في سورة الأحـزاب: )وَأَنزَلَ eلّـَ
cوَدِيَ^رَهُم cضَهُم cأَر cرَثكَُم cسِـرُونَ فرَِيقـًا#26 وَأَوcَتلُـُونَ وَتأcَبَ فـَرِيقًا تق cع eلcكِتَ^بِ منِ صَـيَاصِيهـِمc وَقَذَفَ فيِ قُلـُوبهِِمُ eلرُّ
ءٍ قَدِيرًا(. وكما هو واضح، فقـد سوت هاتان الآيتـان الكريمتان cعَلىَ كُلِّ شَي ُ ضًا لَّمc تَطEَوُهَا وَكـَانَ eلَّه cوَأَر cوَ^لَهُمcوَأَم
بين الأرض وغيرها مـن الأموال. وقد جـاء في المحلى التوضـيح الآتي: Xفعلى ذلك فلا يجوز أن نفـرق في الحكم بين ما
(. Xيقتضي إيجاب cضَهُم cأَر cرَثَكُم cَ71 وقوله تعالى: )وَأوZصار إلينا من أهل الحرب من مال وبين ما صار إلينا من أرض
ضًا لَّمc تَطEَُوهَا( cوقوله تعالى: )وَأَر .Zملكها للفاتحين، فلا يجوز للإمام أن يخرجها من أيديهم .. إلا باستطابة أنفسهم
هي Xوعد للغانـمين بأنهم سيرثون أرضـاً لم تطأها أقـدامهم، وهي أرض فارس والروم، فلا يجـوز أن يمنعوا مما جعله

 .Zالله لهم، ووعدهم إياه. إلا إذا رضوا بذلك وطابت نفوسهم
وقد رد هذا الدلـيل من قال بعدم القسمة بالقول بأن التقسـيم قد حدث مع بني قريظة، وحصول التقسيم في
ضًـا لَّمc تَطEَُوهَا(، فهـذا يعني أن cحالـة معينـة لا يعني ضرورة حصـوله مع غيرهـا. وأما قـوله سبحـانه وتعالى: )وَأَر
المـسلمين سيورثـون أرضاً لم تطـؤها أقدامهـم، Xوالوراثة لا تقـتضي إيجاب الملك، بل قـد تعني الظهـور والغلبة، وإن
72.Zكـانت تقتضي الملك فقـد حصل في بعض الأراضي، وهذا يـكفي. لأن الآية تذكـر أرضاً واحدة لا جميع الأراضي
وبالإمكان الرد هنا بأن القول )أن التقسيم في حالة معينة لا يعني ضرورة حصوله مع غيرها( ليس حجة مقنعة، لأننا
نتعامل مع أنـاس يقاتلون، وفي كل معـركة أو فتح يتـغير المسلمون المـشتركون في المعركـة، فلماذا يختلف الحكم فيما
بـينهم. فيعـطى لـطائفـة ويمنع من أخـرى!! والله أعلم. ونفس هـذا المنطق يـنطبق على قـولهم أن الوراثـة لا تقتضي
الملك، وإن كــانت فقـد حـصلت في بـعض الأراضي، وأن هـذا يـكفي!! فهــذا أيضـاً قـول عجـيب. فـكيف يـكفي
والمجـاهدون يختـلفون من مـوقعة لأخـرى? فهل في هذا عـدل? فإن كـان نفس المجـاهدين في نفـس المنطقـة ونفس
الزمان فـإن الكفاية تكون معقولة؛ أما أن يعمم الحـكم على كل الأزمان فهذا أمر لابد وأن يرده علماء الشريعة لأن

ت(  ويـقول العبـادي أنه من المعلـوم أنه سبحـانه وتعالى قـد أحل ديار
الكفـار وأرضهم للـرسل وأتبـاعهم في المـاضي. قـال تعــالى: )وَإِذc قاَلَ
ِ عَلَيcكُمc إِذc جَعـَلَ فِيكُمc أَنcبِيَاdءَ مِ eذcكـُرُواْ نِعcمَةَ eلَّه cمِهِ\ يَ^قَو cموُسَـى لِقَو
مِ cعَ^لَمِيَن#20 يَ^قَوcلe َتِ أَحَدًا مـِّن cيُؤ cلُوكًا وَءَاتـَىكُم مَّها لـَم وَجَعلَكَُم مّـُ

dواْ عَلـَى تـَدُّ cوَلَ تـَر cلكَُم ُ تِي كَتـَبَ eلَّه سَـةَ eلّـَ ضَ eلcمُقـَدَّ cَر cلe ْخُلـُواcدe
أَدcبـَاركُِمc فـَتَنقلَـِبوُاْ خَ^سِـرِينَ(. وقــال سبحـانه وتعـالى: )كـَذَ^لِكَ
رَ^dءِيلَ(.  ومن هذا يستنتج من قال بعدم القسمة أن cإِس dنَ^هَا بَنِيcرَث cوَأَو
الأرض ليست من جملة الغنائم فلا يشملها حكم آية الأنفال إذاً )69(.
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الهدف هو الحث على الجهاد، فإما الشهادة أو النصر والغنيمة. وفي قولهم هذا إيقاف للغنيمة لأن التقسيم يكون مرة
Zوهـذا يكفيX ولا يكون في مـرات أخرى!! أي أن بعـض المجاهـدين لـن يأخـذوا حقهم. فـأين الكفـاية في قـولهم

وبالذات للمجاهدين من أجيال قادمة? والله أعلم. 
والدليـل الثالث هو مـا أخرجه البخاري عـن أبي هريرة رضي الله عنه إذ قـال: Xافتتحنا خـيبر ولم نغنم ذهباً
ولا فضـة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتـاع والحوائط73Z وفي هذا دلالة على أن الحوائـط تعتبر داخلة في الغنيمة، وهي
الـضياع والبـساتين، وهي مخمـسة بنص القـرآن الكريم، والمخمـس مقسوم بلا خلاف. وقـد كان رد من ذهـبوا لعدم
القسـمة على هـذا الحديـث أنه لا يدل على أكـثر مـن أنواع الـغنيمـة التي غنـمت في خيبر، أمـا ما فعل بهـذه الغنـائم
فيـستفاد مـن نصوص أخـرى.74 وهذا أيـضاً رد ضعيـف. فما ورد في صحيح البخـاري من قول أبي هـريرة: X... إنما
غنمنا البقر والإبل والمتاع والحـوائطZ، واضح ولا يحتمل التأويل. فأبو هريـرة رجل حديث ولابد وأنه كان حريصاً
فيما يقـول، وإلا لوضّح وفَـصَلَ الحوائط إن لم تـكن داخلة في القـسمة. وبـالإمكان إضـافة دليل آخـر عن خيبر من
ُ مغََانِمَ كثَِيَةً تـَأcخُذُونَهَا القرآن الكـريم حول مـا أخرجه الـبخاري وهـو قوله تعـالى في سورة الفـتح: )وَعَدَكـُمُ eلَّه
cرَى لَم cُتَقيِـمًا#20 وَأخ cصِرَ^طـًا مُّس cدِيـَكُمcَمِنِيَن وَيه cمـُؤcِّوَلتَِكُـونَ ءَايَةً لل cلنَّاسِ عَـنكُمe َدِيcهَ^ذِهِ\ وَكَفَّ أَي cلَ لَكُـم فعََجَّه
ءٍ قَدِيرًا(. فقد ذهب معظم المفسريـن بأن المقصود بالغنائم في cعَلىَ كُلِّ شَي ُ ُ بهِـَا وَكاَنَ eلَّه تَقcدِرُواْ عَليcَهاَ قَدc أحََاطَ eلَّه
الغالب ما أخـذ من خيبر. فيسـتنتج الطبري مثلًا بعـد سرد الأقوال: Xوأولى الأقوال في تـأويل ذلك بالصـواب ما قاله
مجـاهد: وهو أن الذي أثابهم الله من مـسيرهم ذلك مع الفتح القريب المغانم الكـثيرة من مغانم خيبرZ. يقول الطبري

في تأويل الآية:
ُ(، أيها القــوم )مغََانِمَ كثَِيَةً تـَأcخُذُونَهاَ(. Xيقول تعـالى ذكره لأهل بـيعة الـرضوان: )وَعَـدَكُمُ eلَّه
اختلف أهل الـتأويـل في هذه المـغانـم التي ذكـر الله أنه وعـدها هـؤلاء القـوم، أيّ المغـانم هي? فـقال
بعضهـم: هي كل مغنم غنمها الله المؤمـنين به من أموال أهل الشرك من لدن أنـزل هذه الآية على لسان
نبيه صلى الله عليه وسلم. ذكر من قـال ذلك: حدثني محمد بن عمرو، قـال: ثنا ... ، عن مجاهد، قوله:
ُ مَغاَنِمَ كثَيَِةً تَأcخُذُونهََا( قال: المغـانم الكثيرة التي وعدوا: ما يأخذونها إلى اليوم. وعلى )وَعَدَكُمُ eلَّه
هذا التـأويل يحتمل الكلام أن يكـون مرادا بـالمغانـم الثانيـة المغانـمَ الأولى، ويكون معنـاه عند ذلك،
فأثابهم فـتحاً قريباً، ومغانم كثيرة يـأخذونها، وعدكم الله أيها القوم هـذه المغانم التي تأخذونها، وأنتم
إليهـا واصلون عـدة، فجعل لكم الفـتح القريب مـن فتح خيبر. ويُحتـمل أن تكون الثـانية غير الأولى،
وتكون الأولى من غنـائم خيبر، والغنائم الثـانية التي وعدهمـوها من غنائم سـائر أهل الشرك سواهم.
وقـال آخرون: هـذه المغانم الـتي وعد الله هـؤلاء القوم هي مغـانم خيبر. ذكـر من قال ذلك: حـدثني
ُ مَغاَنِمَ كثَيَِةً تَأcخُذُونهََا(، يونـس، قال: أخبرنا ابن وهب، قـال: قال ابن زيد، في قوله: )وَعَـدَكُمُ eلَّه
لَ لكَُمc هَ^ذِهِ(، اختلف أهل التأويل في التي قال: يوم خيبر، قـال: كان أبي يقول ذلك. وقولـه: )فَعَجَّه
عجلت لهم، فقال جماعة: غنائم خيبر والمؤخرة سائر فتوح المسلمين بعد ذلك الوقت إلى قيام الساعة.
لَ لكَُمc هَ^ذِهِ(، قـال: عجل لكم خيبر. ذكر من قـال ذلك: ... ، عن ابن أبي نجيح، عن مجـاهد )فَعَجَّه
لَ لكَُمc هَ^ذِهِ(، وهي خيبر. وقال حدثنا بشر، قـال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيـد، عن قتادة، قوله: )فَعَجَّه
آخـرون: بل عنى بـذلك الصلح الـذي كان بـين رسول الله صلى الله عليـه وسلمّ وبين قريـش. ذكر من
لَ لكَُمc هَ^ذِهِ(، قـال: الـصلح. وأولى الأقـوال في تــأويل ذلك قـال ذلـك: ... عن ابـن عبــاس )فَعـَجَّه
بالصواب ما قـاله مجاهد: وهو أن الذي أثـابهم الله من مسيرهم ذلك مع الفتـح القريب المغانم الكثيرة
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من مغانم خيـبر، وذلك أن المسلمين لم يغنموا بعد الحـديبية غنيمة، ولم يفتحـوا فتحا أقرب من بيعتهم
ُ مَغاَنِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلـّم بالحديبية إليها من فتح خيبر وغنائمها. وأما قوله: )وَعَدَكُمُ eلَّه
كثَِيةًَ(، فهي سائر المغانـم التي غنمهموها الله بعد خيبر، كغـنائم هوازن، وغطفان، وفارس، والروم.
ل لهم هذه التي أثابهم من مسيرهم الذي وإنما قلنا ذلك كذلك دون غنائم خيبر، لأن الله أخبر أنه عجَّ
ساروه مع رسـول الله صلى الله عليه وسلمّ إلى مـكة، ولما علـم من صحة نيـتهم في قتال أهلهـا، إذ بايعوا
ل رسـول الله صلى الله عليه وسلـم، على أن لا يفروا عنـه، ولا شك أن التي عجلت لهـم غير التي لم تُعجَّ

75.Z... لهم
أليـس في قوله تعالى: )مغَـَانِمَ كَثِيَةً( إشارة واضحة على أن الأراضي داخـلة في قسم الغنـائم. فكيف تكون
المغـانم كثـيرة إن كانـت من المنـقولات فقـط دون الأراضي? إن الذي قــال )كثَِيَةً( هو الـكريـم المعطي الـواهب

الوهاب. ثم إن وضعتها في سورة الفتح لأيقنت أن الأراضي داخلة في القسمة. وقال ابن كثير في تأويل الآيتين:
ُ مَغاَنِمَ كـَثيَِةً تَأcخُـذُونهََا(، هـي جميع المغـانم إلى الـيوم Xقال مجـاهد في قـوله تعـالى: )وَعَدَكـُمُ eلَّه
cلَ لكَُم لَ لكَُمc هَ^ذِهِ(، يعني فـتح خيبر، وروى العـوفي عن ابن عبـاس رضي الله عنهـما )فَعَجَّه )فَعَجَّه
(، أي لم ينلكـم سوء ممـا كان أعـداؤكم cاسِ عَنكُم هَ^ذِهِ(، يـعني صلح الحـديبيـة )وَكَفَّ أيcَدِيَ eلنّـَ
أضمروه لـكم من المحاربة والقتال، وكـذلك كف أيدي الناس عنكم الـذين خلفتموهم وراء ظهوركم
منِِيَن(، أي يعتـبرون بذلك، فـإن الله تعالى حـافظهم cمـُؤcعن عـيالكـم وحريـمكم. )وَلتِـَكُونَ ءَايةًَ لِّل
وناصرهـم على سائر الأعداء مع قلة عـددهم، وليعلموا بصنيع الله هـذا بهم إنه العالم بعواقب الأمور،
رَهُواْ cَأنَ تك dوإن الخيرة فيما يختـاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهر كما قال عز وجل: )وَعَسَى
تقَيِماً(، أي بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته، cصِرَ^طًا مُّس cدِيكَُمcوَيَه( ،) cلَّكُم ٌ cاً وَهُوَ خَيEcشَي
رَى لَمc تقcَدِرُواْ عَلَيcهـَا قدcَ أَحَاطَ cُومـوافقتكم رسـوله صلى الله عليه وسلمّ. وقـوله تبارك وتعـالى: )وَأخ
ءٍ قـَدِيرًا(، أي وغنيمة أخـرى وفتحاً آخـر معيناً لم تكـونوا تقدرون cعَلَى كُلِّ شَي ُ ُ بهِـَا وَكاَنَ eلَّه eلَّه
عليها، قد يسرها الله عليكم وأحاط بها لكم، فإنه تعالى يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون،
وقد اختلف المفـسرون في هذه الغـنيمة مـا المراد بهـا فقال العـوفي عن ابن عبـاس رضي الله عنهما: هي
لَ لكَُمc هَ^ذِهِ(، إنهـا صلح الحـديبـية، وقـاله الضحـاك وابن خيـبر، وهذا عـلى قولـه عز وجـل: )فَعَجَّه
إسحـاق وعبد الرحمن بن زيـد بن أسلم، وقال قتادة: هـي مكة، واختاره ابن جـرير، وقال ابن أبي ليلى
والحسن البصري: هي فارس والروم، وقال مجاهد: هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. وقال أبو داود
رَى لَمc تقcَدِرُواْ عَلَيcهاَ cُالـطيالسي: حـدثنا شعبـة عن سماك الحنفي عـن ابن عباس رضي الله عنـهما )وَأخ

76.Zبهِاَ(، قال: هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم ُ قَدc أَحَاطَ eلَّه
والدليل الـرابع لمن قال بـالقسمـة هو الحـديث الذي أخـرجه كل من الإمام أحمـد ومسلـم وأبو داود عن أبي
هـريرة عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أنه قـال: }أيُّما قريـة أتيتمـوها وأقمتـم فيها فـسهمكم فـيها، وأيما قـرية
عصت الله ورسـوله فإن خمسـها لله وللرسـول ثم هي لكم{.77 وقـال ابن رجب: Xقال ابـن مشيش: سـألت أحمد عن
هذا الحـديث ما معناه، قـال: أيما قرية كـانوا فيها ففـتحوها فسـهمكم فيها. قلت: فهـذا خلاف ما حكم عمر رضي
الله عنه، قال: أي لعمريZ.78 وفي هذا الحديث كما يقول مـن ذهب للقسمة: Xالتصريح بأن الأرض المغنومة تكون
للغانمين، حكمها حكم سائر الأمـوال التي تغنم؛ ...Z.79  وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى معلقاً: Xوهذا نص جلي
لا محيص عنهZ. وقد رد من قال بعدم القسمة على الحديث أن الإقامة قد تعني إحياء الموات! فهل هذا رد منطقي?80
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والظاهر هـو أن معنى الحديث السـابق كان مشهوراً، فقـد ذُكر في معظم كتب الحديـث والتفسير وبألفاظ
جَفcتُمc عَلَيcهِ cأَو dفَمَا cهُمcِعَلـَى رَسُولهِِ\ من ُ مختلفة. فقـد جاء في تفسير الطـبري عن قتادة قوله في تفـسير: X)وَمَاd أَفاdَءَ eلَّه
مِنc خَيcلٍ وَلَ ركَِابٍ ...( الآيـة، يقول: مـا قطعتـم إليها واديـاً ولا سرتم إليهـا سيراً، وإنما كان حـوائط لبـني النضير
طعمة أطعمهـا الله رسوله ذُكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: }أيما قرية أعطت الله ورسوله فهي
لله ولرسـوله، وأيما قرية فتـحها المسلمون عنـوة فإن لله خمسه ولرسـوله وما بقي غنيمـة لمن قاتل عليها{Z.81 كما أن
البـيهقي أخـرج عن أبي هـريرة أن رسـول الله صلى الله عليه وسلـم قال: }أيـما قريـة افتتحـها الله ورسـوله فهي لله
ولرسوله، وأيـما قرية افتتحها المسلـمون عنوة فخمسها لله ولـرسوله، وبقيتها لمن قاتل علـيها{. Xوالقرية ]كما يقول
العبادي أثابه الله[ أرض ودور، وإن كان يتبعها المتـاع والمنقولZ.82 وقد كان رد من رأى عدم القسمة أنه على الرغم
من أن هـذا نصاً إلا أنه معارض لـفعل الرسول صلى الله عليـه وسلم بخيبر ومكة، فلابـد من الجمع بين القول والفعل.
غير أن من ذهب للقسـمة قال بـأن هذا الحديـث عام وأن الرسـول صلى الله عليه وسلم مخـصوص بجواز تـرك قسمة
الأراضي دون سائر الأئمة من بعده، فيجب على الحكام التقسيم أخذاً بهذا الدليل وغيره. ورد على هذا من قال بعدم
القسمة بـأنه لا دليل على تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فخصـوصيته عليه السلام بأمر من الأمور لابد

لها من دليل. وهنا لابد لي من التوضيح الآتي: 
لأن مكـة المكرمة لم تقسم وبقـيت في أيدي أهلها، فقد استـدل من قال بعدم القسمـة بأنها فتحت عنوة ولم
تـقسم. وبهذا فهي دليل من فعل الـرسول صلى الله عليه وسلم على عدم القـسمة وهو مخالف للحـديث السابق، فلابد
من الجمع بين القـول والفعل كما يقـولون. ومن المعـروف فإن هنـاك خلاف بين الفقهـاء على فتح مكـة، هل فتحت
عنوة أم لا?83 فـمن قال أنها لم تفتح عنـوة، قال بخصوصيتـه صلى الله عليه وسلم في عدم القسمـة. لكن المشهور هو
أن مكة فتحت عنوة لأنها أحلت للرسول صـلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. وبغض النظر عن هذه الخلافات فثمة
عمق واتـفاق لما فعله الرسـول صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال. فـهو عندما لم يـقسم مكة، سواءً كـانت غنيمة
أم لم تـكن )أي فتحت صلحـاً أو عنوة(، لم يـضع العقارات في يـد الدولـة، بل في أيدي أصحـابها، وكـذلك في الفيء،
فقد قسم صلوات ربي وسلامه عليه أموال بني النضير على المهاجرين ولم يدفعها لبيت المال. ففي تفسير الطبري أن
الزهري قال: Xفكانت بنو النضير للنبي صلى الله عليه وسلـم خالصة لم يفتحوها عنوة، بل على صلح، فقسمها النبي
صلى الله عليه وسلم بين المهـاجرين لم يعـط الأنصار مـنها شيئـاً، إلا رجلين كان بهما حـاجةZ.84 وكذلـك خيبر فقد
قسـمت كما تشير أكثـر الروايات.ث ولعل أهـم دليل على هذا هي مقـولة الخليـفة عمر بـن الخطاب رضي الله عنه إذ
قال كما جاء في صحيح البخاري: Xلولا آخر المسلمين مـا فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله
عليه وسلم خيـبرZ.86 كما روى أحمد أن الخليفـة عمر رضي الله عنه قـال: Xلأن عشت إلى هذا الـعام المقبل، لا تفتح
للـناس قرية إلا قـسمتها بينهـم كما قسم رسول الله صلى الله علـيه وسلم خيبرZ.87 وفي هذين القـولين دليل قوي على
أن خيبر قد قـسمت، وذلك لأن الخطاب صادر من الخليفة عمر نفـسه الذي لم يقسم السواد. لأنها إن لم تقسم خيبر

لكانت مثلًا له رضي الله عنه ليتأسى بها، وما ظهر الخلاف، فهذا دليل على أنه اجتهد رضي الله عنه. 

ث(  بـرغم الاختـلافات حـول تقسـيم خيـبر، إلا أن المشـهور هـو أنها
قسمت، وقد نقلت ما قاله ابن رجب عنها في الحاشية )85(.



4233  الأراضي

أي أن العـامل المـشترك في جمـيع تصرفـاته صلـوات ربي وسلامه عليه هـو دفع الأمـوال للأفـراد حتـى يـزداد
العطاء للأمة لقرب الأفـراد من عقاراتهم مقارنة بالدولة )تذكر مـا قلناه عن بُعد وقرب المالك من العقار وتأثير ذلك
في اهتمامه وبالـتالي زيادة الإنتـاج(. وهنا ملحوظـة على من قالوا بعـدم القسمة مـن أن مكة المكرمـة لم تقسم برغم
افتـتاحـها عـنوة في أكـثر الأقـوال: إن فكـرت مليـاً أخي القـارئ وبحـثت عن مـكان واحـد في العـالم الإسلامي من
المستحـسن أن تبقـى جميع عقـاراته في يد الـدولة حتـى تعم الاستـفادة جميـع المسلمـين، فأين سـيكون ذلـك المكان?
بالطبع سـتقول: إنها مكـة المكرمة. فهـي أفضل موقع لأن تكـون كامل منطقـة المسجد الحـرام وقفاً للمـسلمين حتى
يـتعاظم نفع الحجيج والمعتمـرين، فمكة دار نسك ومُـتعبدّ الخلق. ومع ذلك فقد أبقـاها صلوات ربي وسلامه عليه في
أيدي سكانها ولم يدفـعها للدولة، لأنه إن تركها للدولة لساء حالها لسوء استغلال مسؤولي الدولة لها وسوء استخدام
الحجيج والمعتمـرين لها، لأنها سـتصبح عقارات لا يـوجد مالك قـريب منها يهمه أمـرها كما حدث مـع مباني الدول
الاشتراكيـة، فهو صلوات ربي وسلامه عليه لا ينطـق عن الهوى، وكذلك أفعاله. فتـأمل هذا العمق في التصرف الذي
حـرص فيه الرسـول صلى الله عليه وسلم على عـدم دفع الأراضي للدولـة. وهذا هو العـامل المشترك في جمـيع تصرفاته
صلى الله عليه وسلم، سواءً كانت الأراضي فيئاً أم غنيمة، وهـو تلافي وقوع الأموال والأراضي في يد الدولة، وستتأكد
من هذا أكثر في الفـصلين القادمين بإذنه تـعالى. أليس في هذا إعجـاز لرسالته صلى الله علـيه وسلم وهو النبي الأمي.
ولا تعـتقدن أنه فعل ذلك في مكة شفقـة على أهلها لأنه قرشي. ففـي الحديث الذي رواه الإمام أحمـد ومسلم يوم فتح
مكة وما وقع على سكانها خـ دليل على أنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يتقصى الحق أينما كان، فهو يقص الحق كما

أمره به ربه سبحانه وتعالى. 
أي أن سنن الخلفاء الراشـدين مسألة يجب الالتزام بها واتباعها إن لم تكن هناك سنة لرسوله الكريم. أما إن
كانـت هناك سنة فهي الأولى بالاتباع، وذلك لأن ما كان صالحـاً لزمن الخليفة عمر رضي الله عنه قد لا يكون صالحاً
لكل زمـان من بعده لتغير الـناس. فما فعله الخليفـة عمر رضي الله عنه كـان في زمن اتقى النـاس فيه ربهم. فلم تكن
أفعال الناس مـدفوعة بغرائزهم البشريـة التي لا تبحث إلا عن المصلحة لنفسهـا أولاً، بل تسعى لطلب أجر الآخرة.
أما فعل الـرسول صلى الله علـيه وسلم فهو الأصلح لـكل الأزمان، لذلـك فهو الذي يجـب أن يتبع. ولا خلاف في هذا
بين المسلمين. إنما الخلاف بين الفقهاء هـو في حجية قول الصحابي أو اجتهـاده. فمن الفقهاء من ذهب على أنه حجة
مطلقـاً، ومنهـم من ذهب إلى أنه غـير حجة، ومـنهم من فـصل بأنـه حجة إن خـالف القـياس ولـيس حجـة إن وافقه،
وهكذا من مذاهب برغـم اختلافاتها إلا أنها لا تذهب إلى تـرجيح فعل صحابي على فعله صلوات ربي وسلامه عليه.
فـرغم كثـرة الأثر من أن آراء عـمر بن الخـطاب رضي الله عـنه كانت سـديدة ويـؤخذ بهـا إلا أنها مـسألـة أخرى إن
كانت خلاف ما قال به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. لنضرب مثالاً واحداً: فعندما توفى صلوات ربي
وسلامه علـيه لم يكن الجيش الموجه لفلـسطين بقيادة أسامـة بن زيد قد خرج مـن المدينة بعد. وهـنا أشار عمر على

بـالصفا{. قال أبو هريرة: فانطلقنا، فما يشاء أحد منا أن يقتل منهم ما
شاء إلا قتله، وما أحـد منهم يوجه إلينا شيئاً. فجاء أبو سفيان، فقال: يا
رسول الله! أبيـدت خضراء قريـش، لا قريش بعـد اليوم. فـقال رسول
الله صلى الله علـيه وسلم: }من أغلـق بابه فهـو آمن، ومن دخل دار أبي

 .)88( Z... سفيان فهو آمن{، فأغلق الناس أبوابهم

خـ(  جاء في وصفٍ لفتح مكة أن الـرسول صلى الله عليه وسلم نادى أبا
هـريرة فـأجاب: Xلـبيك يا رسـول الله! قال: }اهتف لي بـالأنصار، ولا
يأتينـي إلا أنصاري{، فهتف بهم، فجاؤوا، فطافوا برسول الله صلى الله
علـيه وسلم، فقـال: }تـرون إلى أوبـاش قـريـش وأتبـاعـهم{، ثم قـال
بـيديه إحـداهما على الأخـرى: }احصـدوهم حـصداً، حـتى تـوافوني
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الخليـفة أبي بكـر الصـديق رضي الله عنهما، نـزولاً عنـد طلب أسـامة بـن زيد والأنـصار رضـوان الله عليهم أن يـبقى
الجيش في المـدينة للـدفاع عنهـا. إلا أن الخليفة الـصديق رضي الله عنه رفض بـشدة وذلك تنفـيذاً لأمرٍ كـان قد عقده
الرسول صلى الله عليه وسـلم. وكان لهذا آثار إيجابيـة كبيرة إذ عادت بعض قبائل العـرب عن الردة لأنهم اعتقدوا بأن
المسلمين لابـد وأن يكونوا أشـد قوة بدليـل إرسالهم لجيش بعـد وفاة الرسـول صلى الله عليه وسلم لقتـال الروم. وهذا

الأثر الإيجابي لم يكن بوزنٍ لدرجةٍ قد تغير قناعة من حاول منع الجيش من الذهاب لقتال الروم.
وهكذا يمكننا الاستنتاج باطمئنان أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في تقسيم الأرض بين الغانمين
حثـاً لهم على الجهاد من جهـة، ودفعاً للأراضي والأعيـان الأخرى لمن سيمـتلكها ويهتم بهـا مستقبلًا مـن جهة أخرى.
وهـذا بالطبع سيقلل من دخل الدولـة مقارنة بدخل النـاس في السنين الأولى. وفي هذا فوائد عـظيمة كما سنرى بإذن
الله. ومما يـطمئنني على هذا الاستنتاج نبوءته صلـوات ربي وسلامه عليه وإخباره بما سيحدث. ففي صحيح البخاري
أن أبا هريرة قال: Xكيف أنتم إذا لم تجتبوا ديناراً ولا درهماً? فقيل له: وكيف ترى ذلك كائناً يا أبا هريرة? قال: إي
والذي نفس أبي هريرة بيده، عن قول الصادق المـصدوق، قالوا: عم ذاك? قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله
عليه وسلم، فيـشد الله عز وجل قلـوب أهل الذمة، فيـمنعون ما في أيـديهمZ. وفي شرح الحديث يقـول ابن حجر بأن
معـنى Xإذا لم تجتبواZ أي لم تأخذوا من الجزية والخراج شيـئاً.89 وقد روى مسلم وأحمد وأبو داود معنى الحديث من
وجه آخـر: Xقال رسول الله صـلى الله عليه وسلم }مَنعََتِ العـراق قفيزهـا ودرهمها، ومنـعت الشام مُـدْيها ]صاع أهل
العراق[ ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، ثم عدتم من حيث بدأتم{، قالها زهير ثلاث مرات، شهد على ذلك
.Zوالمـراد به ما يستقبل مبالغة في الإشارة إلى تحقق وقوعهX 90 وقد سيق الحديث بفعل الماضي.Zلحم أبي هريرة ودمه
وذكر ابن حزم أن بعض المالكية احتج بقوله في الحديث Xعلى أن الأرض المغنومة لا تقسم ولا تباع وأن المراد بالمنع
منع الخـراج، ورده بأن الحديث ورد في الإنـذار بما يكون من سـوء العاقبـة وأن المسلمين سـيمنعون حقـوقهم في آخر
الأمر، وكذلك وقعZ.91 وقـال الطحاوي: Xمنعت، بمعنى ستمنع؛ فـدل ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه
الغانـمون لا يكـون فيه قفيـز ولا درهم ...Z.92 وفي هذا تحـذير من الـرسول صلى الله علـيه وسلم إلى أن اضمحلالاً
ماليـاً سيأتي على المـسلمين لأن ما غـنموه لن يقـسم بينهـم، أي لن يُقص عليهـم كحق لهم، فالأرض تـم سلبها للـدولة.
وكـأنه صلوات ربي وسلامه عليه يحـذرنا مما سيكـون عليه حالـنا إن لم نقسم الأرض وذلـك حتى نعود لمـا قال به ولما
فعله من تقسيمٍ لتقترب العقارات من الناس في ملكيتها ليزداد اهتمامهم بها ليزداد العطاء. وأخيراً تأمل قول الشافعي

في هذه المسألة: 
Xوكل ما وصفـت أنه يجب قسـمه، فإن تـركه الإمام ولم يـقسمه فـوقفه المسـلمون أو تـركه لأهله، رُدّ
حكم الإمام فيه لأنه مخـالف للكتاب ثـم السنة معـاً، فإن قيل: فـأين ذكر ذلك في الكتـاب? قيل: قال
ِ خُمُسَهُ/(... فإن ظهر الإمـام على بلاد عنوة ءٍ فـَأنََّ لَِّه cتُم منِّ شَيcِاْ أَنَّماَ غنَم dلَمـُو cعeَالله عز وجل: )و
فخـمسها، ثم سأل أهـل الأربعة الأخماس ترك حقـوقهم منها فأعـطوه ذلك طيبة بـه أنفسهم، فله قبوله
إن أعطـوه إياه يضعه حيث يـرى، فإن تركوه كـالوقف على المسلمـين فلا بأس أن يقبله من أهله وغير
أهله بما يجوز للرجل أن يقبل به أرضه، وأحسـب عمر بن الخطاب إن كان صنع هذا في شيء من بلاد

 .Zالعنوة، إنما استطاب أنفس أهلها عنها فصنع ما وصفت فيها
وفي موضع آخر بعد سرد الأدلـة يقول الشافعي رحمه الله: Xفكل بلد فتحت عنـوة فأرضها ودارها كدنانيرها
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93.Zودراهمهـا، وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلـم في خيبر وبني قريظة، فلـمن أوجف عليها أربعة أخماس
إلا الرجال البـالغين فإن الإمام مخير في أن يمن أو يقتـل أو يسبي.94 أي أن السنة النبـوية هي التي يجب أن تتبع، فإن
قسمت أو قُصت الأراضي التي فتحـت عنوة بين الغانمين، فـإن هذا يعني انعدام هذا المـصدر من الأراضي لبيت مال
المسلـمين. وهو أهم وأكـبر مصدر من الأراضي لـبيت المال. فـالدولة إذاً مـن هذا الجانـب فقيرة. فإن تم تـطبيق هذه
السـنة في الدول الإسلامية المتـتابعة لكانت الـدول أفقر من الناس مالاً وأرضـاً. وستتأكد أكثـر من هذا الاستنتاج في
فصلي Xدولـة الناسZ و XالـديوانZ بـإذن الله لأننا سـنعود للحـديث عن الغنـائم لأهميـة هذه المـسألـة للأمة. كما أن
الدولة لن تمتلك الأراضي التي تتمكن أو لا تتمكن من استثمارها في الزراعة أو غيره كاستخراج المعادن كما رأينا في
إحياء المعـادن، ولهذا آثار إيجابيـة كبيرة سأشرحها بـإذن الله. ولكن الذي حدث، هو سلـب الدول للأراضي المفتوحة
عنـوة لنفسهـا ابتداءً مـن العهديـن الأموي والعبـاسي ومن ثم بـاقي العصـور إلى يومنـا هذا. وهـذا السلب بـاعد بين
المسلمين والأرض، فـتناقص الإنتاج لقـلة الاهتمام. ناهيك عـن أن ما خرج ويخرج من هـذه الأراضي من أموال برغم
قلته أصبح مـادة في أيدي الحكام والحكـومات لتسخير البعـض للعمل لهم، فتسلطـوا واستكبروا ما أدى للتخلف كما

سترى بإذن الله.
وبـالإضافـة لما فتح عـنوة وأصبح ملـكاً لبيـت المال، فهنـاك طريق آخـر سلبت فيهـا الدول الحـديثة الأراضي
لنفسها فامتلكتها، وهو الحمى، وقد تحدثنا عنه. ولم أشرحه هنا لأن فقهاء السلف لم يعتبروه ملكاً لبيت المال،95 ثم
اعتبرت كذلك في فترات لاحقـة. ولكنك قد تسـأل: ولكن ماذا عن أمـواله صلى الله عليه وسلم، أليسـت ملكاً لبيت
المـال باعـتباره حـاكماً وأن هذا يـنطبق على الحكـام من بعده? ومـاذا عن الزكـاة والعشر والخمـس والجزيـة، أليست
أمـوالاً تؤخـذ من النـاس لتـدخل بيـت مال المـسلمين? هـذا هو مـوضوع الـفصلين القـادمين بـإذنه تعـالى، أي فصلي:

   .Zدولة الناسX و ZالأموالX



قص الحق 236



237

eلcمَسَ^كِينِي اdءِ وَ cفقَُررَ ^تُ للِ قَر دَر اَ eلصَّ )إِنَّف
فِ بُمcُه وَ ةَِ قُلُو لَّف eلcمُؤَ َا وَ cعَ^مِليَِن عَليcَه eل وَ
ِي eبcن ِ وَ لِي eللَّ فِ سَبِي ميَِن وَ cغَ^رِي eل ابِي وَ قَر eلرِيّ
ُ علَِمٌ حَكِمٌ( eللَّ > وَ يَضةً منَِّ eللَّ ِي < فَر لِي بِي eلسَّ

َمواَلُ الأ
الفصل الخامس

التحرر

إن من أكبر المثـبطات لـلإنتاجيـة قتل همم أفـراد المجتمع تحت شعـار الديـمقراطيـة أو غيرها بـسطو الـدولة
ومؤسساتهـا على الأموال التي يـكسبها النـاس، فتخبو بـذلك حركة الحيـاة ويضمحل الإنتاج. وسـنرى في هذا الفصل
والذي يليه كيف أن الإسلام دين حـرر الفرد مالياً من جميع القيود لينطلق في الـعطاء دون مثبطات تأكل فيه الدولة
ما يجمعه الفـرد الكادح من مال بطريقة لـصوصية وتحت مسميات حـداثية عصرية تبدو وكأنهـا قانونية كالضرائب
والجمارك والرسـوم ونحو ذلـك لتصرف في رواتب واستـقبالات واجتـماعات ومشروعـات لا يستفيـد منها هـذا الذي

أخذت منه. أو كما وصف أبو الحسن الندوي رحمه الله الوضع بأن قال بأن هذه الأموال التي 
Xتجتمع بعـرق جبـين الفلاحين والعملـة والصنـاعين والـتجار الـذين يشـتغلون لـيل نهار في مـتاجـرهم
ودكـاكينهم وتـصرف هذه الأمـوال بسخـاء - بل بقسـوة نادرة، ووقـاحة زائـدة - في استقبـال رؤساء
الجـمهوريات الزائـرين للبلاد، وفي ولائمهم التي تـشبه ولائم Xألف ليلة ولـيلةZ الخياليـة الأسطورية،
وفي المهرجانات التي يحتفل بها بين حين وحين، وفي مآدب السفارات في البلاد الأجنبية التي تجري فيه
الخمـر جري الأنهار، وفي دعايات الحكومة التي تستنفد موارد الشعب وتمتص دماءه، وتحول بين رجل
الشعب وقـوته، وفي جعالات الصحفيين الأجانب، ووكالات الأنباء، ورواتب المذيعين البارعين الذين
حذقوا فن تلفيق الأخبار واتهام الأبـرياء وتشريح الأحياء من المنافسين والأعداء وتكاليف الصحف
التي تعتبر أهم وأنفع من أقوى الجيـوش وأحدث الأسلحة، فما من حكومة شعبية ديمقراطية، ولا من
حكومة شيوعيـة أو اشتراكية إلا وهي تمتص دم الشعـب كالإسفنج، وتصبه في بحر الـدعاية والرشاء

 1.Z... السياسي والتلبيس الصحفي ومحاكمة المعارضين
وقد يقـول قائـل: Xإلا أن الأموال ليـست جميعهـا تصرف هكـذا. فهي تصرف على المـشروعات. فـلابد لكل
مشروع تقـوم به الدولة من فائدة للجميع حتى وإن لم تكن بطريقة مـباشرة. فعندما تقوم الدولة مثلًا بتعبيد طريق
في  مـدينة شمال الـدولة فسـيستفيـد منها مـن هم في جنوبهـا لأن هذا الطـريق سيسـهم في رفع دخل المستفـيدين منه
.Zمباشرة، وهؤلاء سيـدفعون رسوماً أكثر للدولة ومن ثم قد تقـوم الدولة بمشروع لمن هم في جنوب الدولة، وهكذا

فأقول: إن هذا لمنطق رأسمالي مبني على عقل بشري قاصر سأدحضه في الفصول القادمة بإذنه تعالى.  
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لقد تحـدثنا عن متطلبـات التمكين وقلنا إنهـا الموارد والموافقات والمعـرفة. وهذا الفصل والـذي يليه هو أيضاً
عن المـوارد ولكن بالتركيـز على الأموال التي تـأخذها الـدول من الناس. ولقـد نُشرت الكثير من الـدراسات المعاصرة
عن الأموال. إلا أنني سأحاول تلافيها لسبب واضح هو أن معظم هذه الدراسات قد تأثرت بفكر لا يمكنه أن يرى
وجود مجتمع دون دولة ذات مسؤوليات تأثرت بمؤسسات الحداثة. فمعظم الدراسات المعاصرة تقبلت فكرة ضرورة
الدولة. ولا خلاف على هذا، ولكن أي نـوع من الدول أراده الإسلام لنا، وما هو حجم هـذه الدولة، وما هو دورها،
ومـا هي مسـؤولياتهـا? ونظـراً للقطيعـة بين الإسلام والـواقع المعاصر بـسبب عـدم تطبـيق الشريعـة، كانت الـدولة
بمفهومها العلماني أو بـالأصح الغربي هي النمط المتبع مع الحاجة لبعض الـتعديل برغم ادعائها الإسلامية كما حدث
في إيـران مـثلًا. ونظـراً لأن للـدولـة مسـؤوليـات ومهـام مـستقـاة من الفكـر المعـاصر، كـان لابـد للـدولـة من رجـال
ومؤسـسات وبالـتالي نفقات. وهـذه النفقات لم تـضع لها الشريعـة منابع كـما سترى بإذن الله، فمن أيـن سيأتي المال?
لذلك حـار الباحثـون في مصادر هـذه النفقات فتـوقف علماء الشريعـة عن مجابهة مـن يرفعون شعـار ضرورة الدولة
بمفهومها الحديث. فكما حدث مـن تغير في توجه العلماء في النظر للحقوق كما رأينا سابقاً، حدث أيضاً تغير لنظرة
المجتمع للأمـوال من خلال جهـود المفكـرين )أو بـالأصح: الضـالين( الـذين بـدؤا في التـأثر بـما في غير الإسلام من
أنظمة حكم، وبدأ الاستيراد. ولأن المجتمعات الغربـية هي المتمكنة اليوم، فقد أتت الدراسات من عندهم، فظهرت
الأبحـاث التـي حاولـت إيجاد مفهـوم معاصر للـدولة الإسلامـية وحـدود صلاحيـاتها مـن خلال مجالات كـالسيـاسة
الشرعـية والاقتـصاد الإسلامي وهـكذا . ثم ظهـرت الدراسـات التي لم تمـانع زيادة دخل الـدولة لـتتمكن مـن القيام
ZالمكوسX بمهامها المستوردة. أي أن معظم هذه الدراسات قد تلوثت بالمنظور المعاصر للدولة )وسنوضحه في فصل
بـإذنه تعالى(.2 لذلك كـان لابد لي من العودة للكـتب الأقدم التي تحدثـت عن الأموال والتي هي أكثـر نقاءً لاقترابها
من عهـد الـرســول صلى الله عليه وسـلم مثـل كتب الحـديـث كصحـيح البخـاري وكـتب الفقه الأسـاسيـة كـالمـغني
والمجموع وكتب الأمـوال لأبي عبيد ولابن زنجويه، وكـتب الخراج لأبي يوسف ويحيى بـن آدم القرشي. لهذا سأحاول
تلافي كـتب المحدثين قدر المـستطاع إلا للنقـد الذي لا مناص مـنه. وهذا القفز للماضي بـالاقتراب من عهده صلوات
ربي وسلامه عليه موقف قد أوصم فـيه بأنني متعصب ولا عقلاني وسلفي. وهـذا لا يهم. ولكن المهم هو تقصي الحق
مـن حيث الأموال. لأن من ملك مـالاً أكثر زاد سلطـانه وقويت شوكـته وتحكم في الآخرين. فطـريقة قص الأموال

ترسم حدود الحقوق كما سنرى بإذنه تعالى. وسنبدأ بفكرة موجزة عن الوضع المالي في العهد النبوي. 

العهد النبوي
إن الـوقوف على تفاصيل الإيرادات العامـة للدولة في المدينة المنـورة في عهده صلوات ربي وسلامه عليه ليس
أمـراً ميسـوراً لعدم تـوافر سجـلات عن الإيرادات وصرفـها، غير أن الأهـم قد حُفـظ والحمد لله، وهـو مبادئ ورود
الأموال للـدولة ومبـادئ صرفها. فقـد كانت هـناك نفقـات عن تجهيـز الجيوش وإرسـال البعثـات واستضـافة الـوفود
ونحـوها من مصروفات. وبالإمكـان تقسيم العهد النبـوي لفترتين )كما فعل د. قحف(، الثانيـة  هي التي كثرت فيها
الفتوح وتدفقت فيها الأموال مقارنة بـالأولى. ولعل الذي يميز الفترة الأولى هي تضحية المسلمين بكل شيء في سبيل
نشر دعوة الإسلام، مثـل تبرع الأرقم بداره ليكون مركزاً للـدعوة بمكة المكرمة، وتمـويل أبي بكر لرحلة الهجرة مع
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الرسـول صلى الله عليه وسلم مـن ماله الخـاص. ثم أتت الفـترة المدنيـة التي تميـزت أيضـاً في بدايـتها بـالتضحـية بجل
الأموال للـدعوة، فـكانت المـؤاخاة بـين المهاجـرين والأنصـار والذي تنـازل فيه بعض الأنـصار عـن نصف أملاكهم
لإخوانهم المهـاجرين. وكان هناك أهل الصفة الذين كانـوا يعملون في التعليم والبعوث مقابل القليل من الأكل دونما
مردود مالي. وهنـاك وثيقة وضعها الـرسول صلى الله عليه وسلم لجـميع سكان المدنيـة المنورة تضمنت عـدة بنود منها
تـضامن المؤمنـين في إعطاء المعاقل )الـديات( وفداء الأسرى وإعانـة المثقلين بالديـون، وهكذا. ومما يـميز هذه الفترة
انعـدام الضرائب كما اسـتنتج د. قحف قـائلًا بأنه Xلم يُـروَ أن الرسـول صلى الله عليه وسلـم فرض أيـة جبـايات أو
ضرائب أو رسـوم على أحـد في المـدينـة رغم أنه - مثـلًا - خط لهم سـوقـاً غير سـوق يهـود ولكنه لم يفـرض رسـوم
استعمال لهذه السوق أو رسـوم دخول إليها، ولا تروي لنـا السيرة النبوية أيـة وظائف أو واجبات ماليـة قبل فريضة
الـزكاةZ. كما أنه صـلوات ربي وسلامه عليه بـرغم حاجتـه وأصحابه للمعـونة )فقـد ورد أنه كان يـبيت جائعـاً حتى
ليربط على بـطنه الحجر( فلـم تُذكر حـالة واحدة، كـما يستنتج د. قحف، Xحـول فيها الـرسول صلى الله عليه وسلم
الحـث على العطـاء التبرعـي إلى إلزام إجـبار رغـم أن الممالك المجـاورة كانـت تفعل ذلك وتفـرض الضرائب بـأنواع
متعـددة، ولا شك أن النـبي صلى الله عليه وسلـم كان يعـرف ذلك جيـداً وهو التـاجر الـذي كان يحـمل مال خـديجة

3.Zرضي الله عنها( إلى الشام(
أما بـالنسبـة للفترة الثـانية مـن العهد النـبوي التي تمـيزت بكثـرة الأموال، فقـد كثرت فـيها الفتـوح وتنوعت
الإيرادات وتم فيهـا فرض الزكـاة على المسلمـين والجزية على الـنصارى وفتحـت خيبر التي خصـص الرسول صلى الله
عليه وسلـم نصف أرضهـا لما يـنوب مـصالح وحـاجات المـسلمين. وكـثرت عـطايـا الرسـول صلى الله علـيه وسلم من
الغنائم. وهكذا بدأت تـظهر ملامح الدولة الإسلامية مالياً. لذلك لابد من توضيحها ببعض التفصيل، وسنبدأ بأمواله

صلوات ربي وسلامه عليه.

أمواله صلى الله عليه وسلم
لمـاذا التركيـز على أمـواله صلى الله علـيه وسلم في كـتاب يحـاول الوقـوف على المنـظور الإسـلامي للتـمكين?
والإجابة: إن آيتي الفيء والغنائم تقصان جزءاً من الأمـوال للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، قال تعالى: )مَّهاd أفََاdءَ
سُولِ ...(. وقـد يأتي زمان ويقـوم فيه بعض من يـدعون التفقـه بتنصيب ِ وَللِرَّه لِ eلcقرَُى فلََِّه cَأه cعَلىَ رَسُولهِِ\ مـِن ُ eللَّه
ولي الأمر مقام الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبـار الرسول حاكماً للمسلمين آنذاك، كأن يقولوا أن ما كان للرسول
شرعاً من حقوق مالية فهو بالتالي للسلطان، لهذا وجب علينا أولاً أن نرى ما فعل صلوات ربي وسلامه عليه بأمواله.
لم يـدخر الـرسول صلى الله علـيه وسلم مالاً لـنفسه أو لأهله. فيقـول أبو عبيـد في الأموال الخـالصة للـرسول
صلى الله عـليه وسلم دون سـائر الـناس أنهـا من ثـلاثة مـصادر: Xأولهـا ما أفـاء الله على رسـوله مـن المشركـين، مما لم
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب وهي فدك4 وأمـوال بني النضير، فإنهم صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
على أموالهم وأرضيهم، بلا قـتال كان منهـم، ولا سفر تجشمه المـسلمون إليهم. والمـال الثاني الصفي الـذي كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يصـطفيه من كل غنيمة يغنـمها المسلمون قبل أن يـقسم المال. والثالث خمـس الخمس بعد ما
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cهُمcِعَلىَ رَسُولهِِ\ من ُ تقسم الغنيمـة وتخمس، وفي كل ذلك آثار قـائمة معروفـةZ.5 وقد نزل قوله تعـالى: )وَمَاd أَفاdَءَ eللَّه
ءٍ قدَِيرٌ(6 في أموال cعَلىَ كُلِّ شَـي ُ َ يُسَلطُِّ رُسُلهَُ/ عَلىَ مـَن يَشَاdءُ وeَللَّه جَفcتُمc عَليcَهِ منcِ خَيcلٍ وَلَ ركَِابٍ وَلَ^كِـنَّه eللَّه cأَو dفَمـَا
بني النضير كما ذكـرنا في الفصل السابق والتي تم افتتـاحها صلحاً وأجلاهم الرسول وأخـذ أموالهم، فسأل المسلمون
النبـي صلى الله عليه وسلم أن يقـسمها فـنزلت الآيـة. قال القـرطبي: Xفجـعل أموال بنـي النضير للـنبي صلى الله عليه
وسلم خاصة يـضعها حيث شاء، فقـسمها بين المهاجـرينZ.7 وذلك أن المهاجرين كـانوا قد تركـوا ديارهم وأموالهم.
وكما هو معروف فقـد ترفع صلوات الله وسلامه علـيه عن جمع المال لنفسه، بل كـان همه الإنفاق في سبيل الله. ففي
صحيح البـخاري توضـيح لنصيب الـرسول صلى الله علـيه وسلم من أموال بـني النضير بـأنها: X... كانـت لرسول الله
خاصة، يـنفق على أهله منها نفـقة سنته ثم يجعل مـا بقي في السلاح والكـراع عدة في سبيل اللهZ.8 والـكراع هو اسم
لجمـيع الخيل والسلاح. وفي روايـة أبي داود من طريق أسـامة بن زيـد عن ابن شهـاب: Xكانت لـرسول الله صلى الله
عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك. فأمـا بنو النضير فكانت حبساً لنوائبه، وأما فدك فكانت حبساً
9.Zلأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها بين المسلمين ثم قسم جزءاً لنفقة أهله، وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين

أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدخر أو يستثمر شيئاً لنفسه أو لأهله في حياته إلا نفقة أهله لسنته. 
حتى الـذي هو له صلى الله علـيه وسلم، فقد كـان يتركه. تأمل قـول ابن عباس: Xكـانت الغنيمـة تقسم على
خمسة أخماس: فـأربعة منها لمن قـاتل عليها، وخمس واحـد مقسم على أربعة. فـربع لله ولرسوله ولـذي القربى، يعني
قرابـة رسول الله صلى الله عليه وسلم، )فما كـان لله وللرسول فهو لقـرابة النبي صلى الله عليه وسـلم( ولم يأخذ النبي
صلى الله عليه وسلم من الخـمس شيئاً. والـربع الثاني للـيتامى، والـربع الثالث للمـساكين، والربع الـرابع لابن السبيل؛
وهو الضيف الفقير الـذي ينزل بالمسلمـينZ.10 وعن عطاء بن أبي رباح قال: Xخمـس الله وخمس رسوله واحدZ. حتى
وإن أخـذ من المال مـا يحتاج لـنفقته فقد كـان أخذه مـترفعاً. فلم يـكن يختار نـصيبه من الغنـائم. فقد كـانت المغانم
Xتجزأ خمـسة أجزاء، ثم يـسهم عليها، فما صـار لرسول الله صلى الله علـيه وسلم فهو له ولا يختـارZ.11 أما بالنـسبة لما
كان للـرسول من الفيء فـتأمل هذا الحـديث الذي رواه أبـو داواد: Xأن رسول الله صلى الله عليـه وسلم رفع وبرة من

12.Z}بعير فقال: }ما يحل لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه، إلا الخمس، وهو مردود عليكم
أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتـصرف في الأموال فقط فيما هـو في حاجته أو حاجـة من يمونه دونما أي
ادخار، وهذا الاستنتاج للعلماء هو من حديث طويل في صحيح البخاري عندما أتى علي والعباس يختصمان إلى عمر
رضي الله عنهـم فيما أفاء الله على رسـوله من مال بـني النضير، فقـال عمر رضي الله عنه: X... إن الله قـد خص رسوله
ُ عَلىَ رَسُولهِِ\ منcِهُمc - إلى قوله - صلى الله عليه وسلم في هـذا الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيره، ثم قـرأ: )وَمَاd أَفاdَءَ eللَّه
قَدِيرٌ(، فكانت هـذه خالصـة لرسول الله صلى الله علـيه وسلم، والله ما احتـازها دونكم ولا اسـتأثر بهـا عليكم، قد
أعطاكـموها وبثها فيكم، حتى بقي منها هـذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم
من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته، أنشدكم بالله
هل تعلمون ذلك? قالـوا: نعم ...Z.13 ويسرد ابن حجر الآراء المختلفة المستنـتجة من هذا الحديث فيقول: Xواستدل
به على أن النبـي صلى الله عليه وسلـم كان لا يـملك شيئـاً من الفيء ولا خمـس الغنيـمة إلا قـدر حاجـته وحاجـة من
يمونه، وما زاد على ذلك كـان له فيه التصرف بالقسم والعـطية. وقال آخرون: لم يجعل الله لنـبيه ملك رقبة ما غنمه،
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 14.Z... وإنما ملكه منافعه وجعل له منه قدر حاجته، وكذلك القائم بالأمر بعده
وكما هـو معلـوم فـإن المـسلمين كـانـوا فقـراء في أول عهـدهم وبـالتـدريج ازدادوا ثـراءاً. فكـانت أوج قـوة
المـسلمين مالياً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي أيامه الأخيرة. ومع ذلك فإن هناك رواية تقول بأنه توفي صلى
الله علـيه وسلم ودرعه مرهـونة على شـعير.15 وأخيراً تأمل هـذا الحديث عنـدما طلـبت فاطمـة ابنة الـرسول صلى الله
عـليه وسلم منه خـادماً. فـفي صحيح البخـاري: Xأن فاطمـة عليهـا السلام اشتـكت ما تـلقى من الـرحى ممـا تطحن،
فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتُي بسبي، فـأتته تسأله خادماً فلم توافقه، فذكرت لعائشة، فجاء النبي صلى
الله عـليه وسلم فذكرت ذلـك عائشة له، فـأتانا وقد دخـلنا مضاجعـنا، فذهبنـا لنقوم، فقال: }على مـكانكما{. حتى
وجدت بـرد قدمـيه على صدري، فقـال: }ألا أدلكما على خير ممـا سألـتماه، إذا أخذتمـا مضـاجعكما فكـبرا الله أربعاً
وثلاثين، واحمدا ثلاثاً وثـالثين، وسبحا ثلاثاً وثلاثين، فـإن ذلك خير لكما مما سألتـماه{. فتأمل كيف أن الرسول صلى

الله عليه وسلم فضل دفع السبي بعد بيعه لأهل الصفة والأرامل وليس لابنته التي احتاجت لمن يعينها في الطحن.16
وقد أوصـى صلوات ربي وسلامه علـيه بالتصـدق بما خُصص له في حيـاته. فقد روى الـبخاري أن رسول الله
صلى الله علـيه وسلم قال: Xلا يقـتسم ورثتي ديـناراً، ما تـركت بعد نـفقة نسـائي ومؤونـة عاملي فهـو صدقةZ.17 وفي
صحيح البخاري أيضاً: Xأن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما تـرك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها
أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورَث، ما تركنا صدقة، ...Z.18 وقد قام الحافظ ابن حجر بشرح
الحـديث مفصلًا بحيـث لا يدع مجالا للقـارئ أن ما تركه الـرسول صلى الله عليه وسلم لم يـذهب لأحد من خلفه إلا
بمقدار ما يعينهم.19 لـذلك لم يقم أبو بكر رضي الله عنـه بتقسيم ما تركه الـرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك فعل

عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بعده. وقد اختلف الفقهاء في طريقة صرفه.20
كما أنه صلوات ربي وسلامه عليه لم يورث ديناراً ولا درهما. ففي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها
قالـت: Xتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يـأكله ذو كبد، إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت
منه حتى طال علي، فكلته ففنيZ.21 وعـن عمرو بن الحارث قال: Xما تـرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته
درهما، ولا ديناراً، ولا عبـداً، ولا أمة، ولا شيئاً، إلا بغلـته البيضاء، وسلاحه، وأرضـاً جعلها صدقـةZ، وفي موضع آخر

22.Zوأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة ...X :من صحيح البخاري
وبعد ذكر مثل هـذه الآثار استنتج أبو عبـيد: Xفهذا ما بلغـنا مما كان الله تبـارك وتعالى خص به رسوله صلى
الله عليه وسلم مـن المال دون الـناس، فلـما توفى رسـول الله صلى الله عليـه وسلم، ذهب ذلك كـله بذهـابه، وصارت
الأموال بعده عليه الصلاة والسلام على ثلاثـة أصناف: الفيء والخمس والصدقة. وهي التي نزل بها الكتاب، وجرت
بها السنة، وعملت بها الأئمة، وإيـاها تأول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين ذكر الأموالZ.23 إن عبارة أبي عبيد:
Xذهب ذلك كله بذهابهZ تـأكيد لما حاولت توضيحه وهو أن ما كـان مخصصاً للرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتقل
لمن بعده من الـسلاطين. وقد وافق جمهور الفقهاء على هذا. فيقول ابن قدامة في الصفي مثلًا: X... وقال أكثرهم: إن
ذلك انقطع بمـوت النبي صلى الله عليه وسلم. قـال أحمد: الصفي إنما كـان للنبي صلى الله عليه وسلـم خاصاً، لم يبق
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بعـده. ولا نعلم مخـالفاً لهـذا إلا أبا ثـور ...Z.24 ومن جهـة أخرى فـإن كان لـلحكام أسـوة في الرسـول صلى الله عليه
وسلم في طريـقة نفقته، فأولى بهم أن يخـرجوا من هذه الـدنيا كما تركهـا صلى الله عليه وسلم. وبالطـبع فإن هذا أمر
محـال مع معظم الـسلاطين. ولعل الأهم من هـذا هو قـول أبي عبيـد السـابق بأن الأمـوال صارت عـلى ثلاث أصناف:
الفيء والخمـس والصدقـة. أي حتى تـاريخ وفاة أبي عبـيد سنـة 224 هـ لم تكن هـناك أي مصـادر مالـية لبـيت المال
XشرعاZًب سوى هذه الأصناف الثلاثـة. ومن قول أبي عبيد نستنتج أيضـاً أن ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم من

حقوق مالية لم تنتقل للخليفة من بعده. بل انتهت بوفاته صلوات ربي وسلامه عليه. 

مصادر  بيت المال
كـما رأينا في فصلي XالأراضيZ و XالخـيراتZ، فإن الدولـة لم يكن لها إلا الـقليل من الأراضي مقارنـة بما لدى
الـناس، ولم يكن لهـا مزاحمـة الناس في استخـراج المعادن؛ فـمن أين تأتي الـدولة بـالأموال إذاً? وهـذا ما أوقع العلماء
المعـاصرين في حيرة! هذا هو موضـوع هذا الفصل والذي يليه. أخي الـقارئ: هلا أعدت قراءة السـابق مما كتبه أبو
عبيد لأهميته: فالـنص يؤكد على أنه لا مصدر لبـيت المال سوى الأنواع الثلاثة )الـفيء والخمس والصدقة(، ويلخص

أبو عبيد هذه المصادر بطريقة بديعة فيقول: 
Xوهي أسماء مجملـة يجمع كل واحـد منهـا أنواعـاً من المال: فـأما الـصدقـة فزكـاة أموال المـسلمين من
الـذهب والـورق، والإبل والبـقر والغـنم، والحب والـثمار. فهي للأصـناف الـثمانيـة الذيـن سماهم الله
تـعالى، لا حق لأحد من الناس فيها سواهم. ولهذا قـال عمر: هذه لهؤلاء.25 وأما مال الفيء فما اجتُبيَ
من أموال أهل الذمـة مما صولحوا عليه: من جزية رؤوسهـم التي بها حقنت دماؤهم وحرمت أموالهم،
ومـنه خراج الأرضين التي افتتحت عنوة. ثم أقرها الإمام في أيد أهل الذمة على طسق26 يؤدونه، ومنه
وظيفة أرض الصلح التي منعهـا أهلها حتى صولحوا منها على خـراج مسمى، ومنه ما يأخذه العاشر من
أموال أهـل الذمـة التي يـمرون بهـا علـيه لتجـارتهم، ومنه مـا يؤخـذ من أهل الحـرب إذا دخلـوا بلاد
الإسلام للتـجارات، فكل هـذا الفيء. وهـو الذي يـعم المسلـمين: غنيـهم وفقيرهم. فـيكون في أعـطية
المقاتلة، وأرزاق الذرية، وما ينوب الإمـام من أمور الناس بحسن النظر للإسلام وأهله. وأما الخمس:
فخمس غنائم أهل الحرب، والركاز العادي وما يكون من غوص أو معدن: فهو الذي اختلف فيه أهل
العلم، فقـال بعضهـم: هو للأصنـاف الخمسـة المسمين في الـكتاب، كـما قال عمـر: هذه لهـؤلاء. وقال
بعضهم: سبيل الخمس سبيل الفيء، ويكون حكمه إلى الإمام: إن رأى أن يجعله فيمن سمى الله جعله.

 27.Z.. وإن رأى أن أفضَلَ للمسلمين وأردَّا عليهم أن يصرفه إلى غيرهم صرفه
إن مقالة أبي عبيـد هذه  ملخص لما كان عليـه الحال مالياً إلى زمانه شرعـاً من وجهين: الأول هو كيفية ورود
الأموال إلى بيت المـال، والثاني هـو كيفيـة صرفها، أي مِن حقـوق من هي هذه الأمـوال? وفيما بقي من هـذا الفصل
سأشرح الصدقة أو الزكاة لتأكيد أنها كـانت من حقوق الأصناف الثمانية شرعاً، وأنه ليس للإمام التصرف فيها بغير

ب(  قلت XشرعـاZً لأنه كــانت هنـاك بـالـطبع مخـالفـات من الحكـام
بفرض مكوس ما أنزل الله بها من سلطان بدأت مع العهد الأموي كما

سيأتي في فصل XالديوانZ بإذن الله.
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ذلك. أي أن الزكـاة شرعاً هي أمـوال من النـاس وإلى الناس، وأنهـا وضعت لتـؤخذ بـطريقـة تفصل بـين الناس دون
إحداث ضغينة، فلم تكن الزكـاة مصدراً مالياً لبيت مـال المسلمين. بل قد وضعت الشريعة حـركيات في الزكاة تزيد
من الإنتاجيـة في المجتمع. ثم في الفصل القادم سأشرح الفيء والخمس، فـهما يمثلان مصادر الأموال التي في بيت مال
المسلمين، والتي قد يكون للإمام التصرف فيها. وسنرى أيضاً كيف أن تلك الأموال أدت لمزيد من التمكين للناس. 
وهنا مـلحوظة، وهي أن هنـاك تقسيم آخر غـير الذي وضعه أبو عبـيد. ففي تفسير القـرطبي: Xوقال ابن أبي
نجيح: المـال ثلاثة: مغـنم أو فيء أو صدقـة، وليس مـنه درهم إلا وقد بـين الله موضعهZ.28 ثم يـوضح القرطـبي هذه
الأنواع.29 ويقسم ابن قـدامة الأموال بنفـس الطريقة بقـوله: Xأن الأموال التي تليهـا الولاة من أموال المـسلمين فإنها
ثلاثـة أقسام: قسمان يـؤخذان من مال المـشركين، أحدهما الفيء: وهـو ما أخذ من مـال مشرك لم يوجف عليه بخيل
ولا ركـاب، كالذي تـركوه فزعـاً من المسلمين وهـربوا، والجزيـة وعشر أموال أهل دار الحـرب إذا دخلوا إليـنا تجاراً،
ونصف عـشر تجارات أهـل الذمـة، وخراج الأرضـين ومال مـن مات مـن المشركـين ولا وارث له. والغنيـمة: مـا أخذ
30.Z... بالـقهر والقـتال من الـكفار. والقـسم الثـالث الصـدقة: وهـو ما أخـذ من مال مـسلم تطهـيراً له وهو الـزكاة
والفـرق بين التقسيمين هو أن أبـا عبيد يضع الخمس في قـسم لوحده، والخمس بـالنسبة له ولفقهـاء آخرين هو خمس
الغنيمـة وخمس الركاز معاً، أما ابن قدامـة وآخرون فيضعون الغنيمة في قسـم لوحده. وفي هذا الكتاب أحاول الجمع
بين التقـسيمن، ففي هذا الفـصل سأشرح الصدقـة أو الزكاة، وفي الفصـل القادم سأشرح الغنيـمة ثم الفيء ومصرفهما،

وأخيراً سأوضح الخمس شاملًا الركاز لأن الفقهاء تعاملوا مع مصرف خمس الغنيمة والركاز معاً.

الزكاة
لقد كتب الكثير عن الزكاة، لذلـك لن ندخل في تفاصيل شغلت بعض العلماء مثل السؤال عن النماء هل هو
شرط أم سبب للـزكاة? كـما أننا لن نـدخل في تفاصيل تهـم الاقتصاديـين كالبحث عـن مضاعف الـزكاة، فهـذه أمور
سـنتطرق لـبعضها لاحـقاً. ولكننـا سننظـر في هذا الفصل لحـركيات الـزكاة عمـوماً كمـقص للتمكين. ونـظراً لأن هذا
الكتاب لـشريحة كبيرة مـن القراء، فسـأوضح المسائل بـتبسيط قـدر المستـطاع بتلافي المصـطلحات الاقتـصادية، وفي
فصل Xالفصل والوصلZ بإذن الله سنضطر للـتفصيل لبعض الظواهر الاقتصادية الـتي لا مفر منها لتوضيح مقصوصة
الحقوق. ومـقصوصـة الحقوق كـما قلنا هـي بالبـساطـة التي وضـعها الفقهـاء توضـيحاً للحلال والحـرام في المعاملات
الـيومـية، مـثل البيع والـربا والـزكاة والإنفـاق والاكتـناز والقـرض والميراث والـشركة والمـساقـاة والمزارعـة والصرف
والإحـتكار والوكـالة والضمان والـرهن والهبة والعـارية والوديعـة واللقطة والإحيـاء والارتفاق والصلح ونـحوها من
مقصـات بين الحلال والحرام. ولعلك ستلحـظ أخي القارئ أن ما سيـأتي يتميز ببعـض الاختلاف عما بحث فيه فقهاء
السلف جـزاهم الله خـيراً. فهم وضحـوا أحكـام الحلال والحـرام دون الاضطـرار لتعلـيل السـبب وراء الحكم إلا إن
أرادوا القياس بالعلة. وما كان هذا إلا  لقناعتهم المطلقـة بصحة الكتاب والسنة وصلاحيتهما لكل زمان ومكان. أما
الفقهـاء المعاصرون، ونـظراً لأنهـم يجابهـون المجتمـعات المعـاصرة بأنـظمتهـا العقلانـية، فقـد بحثـوا في العلل لتـبرير
صلاحيـة الشريعة للمتطلـبات المعاصرة في كل حكم. أما مـا أحاول فعله في هذا الكتـاب فهو توضيح بعض العلات
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لفهم عملهـا مجتمعة بـالتركيز على الـتمكين. ولأن هذه مهمـة شبه مستحيلـة لكثرة المعلـومات الفقهيـة، كان لابد من
انتقـاء بعض الأمثلـة لتوضيح بـعض ملامح حركـيات مقصـوصة الحقـوق. أي أنني سأوضح الـزكاة بطـريقة انتقـائية

لإبراز دورها كمقص للحقوق المؤدية للتمكين للأفراد وأنها ليست من حقوق السلطات. 
إن الزكاة هي الركن الثالث الذي بني عليه الإسلام. وقد قرنت بالصلاة في ثمانية وعشرين موضعاً في القرآن
الكريم.31 وهنـاك الكثير من الأحاديـث التي تحث الناس على أدائهـا وتخوف الناس من عـاقبة تركهـا. فهي معروفة
للجميع في الإسلام. وهي تعـني النماء والتطـهير والبركة. وهي أمـر مقطوع به في الـشرع. وهي اسم جامـع لما يخرجه
الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء. ومن جحدها فقد كفر.32 فقد قال عبد الله بن مسعود: Xأمرتم بإقامة الصلاة
وإيتـاء الزكاة، ومن لم يـزك فلا صلاة لهZ. والزكـاة في الشرع هي Xاسم لأخـذ شيء مخصوص من مـال مخصوص على
أوصـاف مخصوصـة لطائـفة مخصـوصةZ.33 وهـي Xإعطاء جـزء من النصـاب الحولي للـمستحقـين، وركنها الإخلاص،

  34.Z... وشرطها ملك النصاب الحولي
وهـنا مـلحوظـة: وهو أن المقـصود بـالصـدقة في الآيـات والأحاديـث هو الـزكاة. أو مـا يجب على المـسلمين
إخـراجه. فيقول القرطبي مثلًا: Xوالصدقـة متى أطلقت في القرآن فهي صدقة الفـرضZ.35 وهذا غير صدقة التطوع،
مثل الصـدقة على الأقربين أو لأعمال البر بكـافة أنواعها. فهـذه أموال تنتقل من مخرجهـا للآخرين مباشرة دون علم
السلطة. والـذي يهمنا هنا هو الـزكاة، أي ما يجب أن يخرج من مـال الإنسان والذي يمكـن أن يكون ذريعة لذهاب
الأموال لبيت المـال. ومن هذه الأموال ما يـؤخذ من عروض التجـارة كالمصانـع والمتاجر، وما يـؤخذ من الخارج من

الأرض كالثمار والمعادن، وما يؤخذ من مقتنيات الناس النامية غير المخصصة للتجارة كالأنعام.36 
إن أول ملـحوظة على الـزكاة هي أنهـا كلمة بـرغم انتشـارها في الشريعـة إلا أن الكثير من النـاس لا يعرفون
فـقهها الآن لأن أكثـرهم فقراء بـسبب ثراء الـدول. فالنـاس لا يؤدون الـزكاة لأنهم لا يـستطيعـون، فالـكثير منهم لا
يملكون المال ليحـول عليه الحول. فمنهم من يعيش على مبلغ يحصل عليه آخر الشهر كأجر مقابل عمله لدى الدولة
أو لدى شركة ما، فلا ادخار لديه ليستثمـره، أما الباقون فهم فقراء. ففي عام 2011م مثلًا كان 40% من سكان مصر
تحت خط الفقـر. لهذا بقي علم الزكـاة في زماننا هذا في الكـتب ولم ينتشر كعرف بين الـناس كما يجب. لقد قلت:
Xإن أكثـر الناس فقـراء بسبب ثـراء الدولةZ، وهـذا لا يعني أن الدولـة والناس نقيـضان، وأن ثراء أحـدهما لابد وأن
يـعني فقر الآخـر. فالمسـألة نسـبية، فثـراء الناس قـد يؤدي لثـراء الدولـة كما هو حـادث في بعض الدولـة الصنـاعية
الغـربية التي تعيش على الضرائب من الـناس. لكن الإسلام رسم لنا صراطاً أفضل ممـا هو في الغرب كما سنرى بإذنه
تعـالى. فأي أمـة معاصرة تتكـون من شقين: شـق الشعب أو النـاس، وشق الدولـة أو السلطـة. ففقر النـاس لابد وأن
يؤدي إلى فقـر الأمة وضعفهـا. أما ثـراء الناس فـسيؤدي إلى ثـراء الأمة شـاملًا بذلك الـدولة كـما سنرى عنـد تطبيق
الـشريعة. لـذلك، فعنـدما يـزداد ثراء الـناس تـزداد زكاتهـم وتقوى الأمـة. أي أن الزكـاة مؤشر على صحـة المجتمع
المسـلم. فكلما زادت نسبة الأفراد المستطيعين للزكاة زادت قوة الأمة، أو أن تلك الأمة في طريقها للعزة بغض النظر
عن كمية المال المزكى، ولكن المهم هو نسبة السكان الذين تجب عليهم الزكاة. انظر من حولك الآن واسأل، ما هي
نسبـة من عليهم إخراج الزكاة?جـ إنهم قلة من التجار، لـذلك تجد المسلمين في ضعف وهوان. أما إن طبقت الشريعة،
فكما رأينا في فصل XالخيراتZ، فـإن الجميع سيعمل، وعندها سـيكثر المزكون ويقل المحتـاجون، وهؤلاء المحتاجون
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هم العجزة الذين لا يتمكنون من العمل، أو هم الأفراد الأقل ذكاءً، أو هم ممن أصابتهم كارثة في أموالهم، وهكذا.
ولهؤلاء ولغيرهـم كالغارمين فـرضت الزكاة. وفي المقـابل، كلما زاد ثراء الدولـة بالضرائب كلما تمـكنت من توظيف
عـدد أكبر من الناس لـتشغيل الأموال التـي حصدتها، وهكـذا يزداد العاملـون لدى الدولـة، وهؤلاء من ذوي الدخل
المحدود الـذين لا يدفعون الـزكاة، وبهذا تضعف الأمـة رويداً رويداً لانخفـاض نسبة المـزكين. وأرجو أن تلحظ أن
هذا لا ينطبق على الدول الغنيـة بالموارد الطبيعية كـالنفط مثلًا، لأن ثراء تلك الدول ليـس بسبب إنتاج الناس ولكن
من بيع الموارد الطبيعية، وقد لا ترى فقر سكان هـذه الدول لأن الدولة التي تملك الكثير تستثمره في تشغيل سكانها
الذين يستهلكون دونما قاعدة إنتاجية صناعية تمكنهم من الاستمرار في مستوى معيشي رغد إن نضبت هذه الموارد،
وكان بـالإمكان لهذه الأمم أن تـكون أكثر عزة ورغـداً وقوة إن هي حكمت بالإسلام، أي إن تـركت الدولة الموارد

للناس لاستخراجها كما سترى في الفصول القادمة بإذنه تعالى. 
أما الملحوظة الثانية فهي أن الزكـاة ستكون المصدر الأهم لبيت المال إن توقفت الفتوحات. فلا غنائم هناك
لتؤخذ ولا فيء لـيقسم إلا القليل جـداً. ماذا عن المصـادر الأخرى التي كـان من المفترض بها أن تـستمر في حـالة قوة
المـسلمين كالجزيـة وما يؤخذ مـن تجارات غير المسلمين? إن هـذه المصادر كما سنـرى في الفصل القادم بإذن الله، إن
لم تكن هنـاك فتوحـات، تكاد لا تقـارن من حيث الـدخل بالـزكاة الـتي هي فرض عـلى كل من امتلك النـصاب من
المسلمين. من هنا تـأتي أهمية باقي هـذا الفصل إذ أنه يوضح أهم مقص مـالي مفروض على المسلمين. أو حـتى يمكننا
القـول أن الزكاة هي المال الوحيـد المفروض على المسلمين إخراجه لقـوله صلى الله عليه وسلم: }إذا أديت زكاة مالك
فقـد قضيت مـا عليك{.د ولقـوله في حديث آخـر ضعيف إلا أن البـيهقي احتج في معنـاه: }ليس في المـال حق سوى
الزكـاة{.38 وإن سألت أي عالم من علـماء السلف: هل هناك ضرائب أو التـزامات مالية فـرضها الإسلام على الناس
سوى الزكاة في الظـروف XالاعتياديةZ? لقال لـك: لا، إلا زكاة الفطر والكفارات والحـث على الإحسان للأقارب وما
إليها من صدقات اختيارية، أو قد تكون صدقات إلزامية كما يرى بعض الفقهاء كإكرام ابن السبيل والتصدق على
الجار. وفي جميع هـذه الحالات فإن الـصدقة تخـرج من المالك للأفـراد المعنيين مبـاشرة دون حتى علـم الدولة. أي أن
الوضع إن طبقت الشريعة ليس كأيامنا هذه التي ملئت تعاملاتها بالرسوم من جمارك وضرائب لا تنتهي، ناهيك عن
امتـلاك الدولة لكل المـوارد الطبيعيـة. أما إن سألـت مفكراً اقتصـادياً أو بعض علماء الـشريعة المعاصريـن لقالوا لك
غير ذلك. فـمنهم )وهم الأكثـر بروزاً في الإعلام( يـرى أن هناك حـق في المال سوى الـزكاة، وما كـان هذا إلا لأنهم
تأثروا بالمنظور الحداثي لمفهـوم الدولة. لذلك لابد من بعض التوضيح ثم العـودة لموضوع الزكاة. أما إن كنت مقتنعاً

أخي بأنه لاحق للدولة في فرض الضرائب فبإمكانك القفز إلى عنوان Xالاقتصاديون المعاصرونZ في هذا الفصل.

جـ(  قلت: Xمـا هي نـسبـة من يـستـطيعـون أداء الـزكـاةZ، ولم أقل:
Xيـؤدون الـزكـاةZ. فهنـاك فـرق بين الاسـتطـاعـة والأداء. انـتبه: فقـد
يسـتطيع فرد دفـع الزكاة وتكـون مستحقـة عليه ولا يفعل. ففي أيـامنا
هذه برغـم قلة نسبة من يستـطيعون الدفع فإن الذيـن يلتزمون بالدفع
أقل. لكـن عنـدمـا تـزداد نـسبـة من يـستـطيعـون الــدفع كما أرادت
الشريعـة بزيـادة نسـبة الملاك في المـجتمع ستـزداد نسبـة من يقـومون
بـالدفع فـعلًا ليسـمو المجـتمع دينيـاً وأخلاقيـاً كما سـنرى في الفـصول

القادمة بإذنه تعالى. 

د(  وفي فتح الـباري: X... عن عبيد الله بن عمـر عن  نافع عن ابن عمر
بلفـظ Xكل ما أديت زكـاته وإن كان تحـت سبع أرضين فليـس بكنز،
،Zوكل ما لا تؤدي زكـاته فهو كـنز وإن كان ظـاهراً على وجه الأرض
أورده مرفوعـاً ثم قال: ليس بمحـفوظ، والمشهور وقفه وهـذا يؤيد ما
تقدم من أن المراد بالكنز مـعناه الشرعي. وفي الباب عن جابر أخرجه
الحاكم بلفظ Xإذا أديـت زكاة مالك فقـد أذهبت عنك شرهZ .... وعن
أبي هريرة أخرجه الترمذي بلفط Xإذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما
عـليكZ. وقال: حـسن غريـب، وصححه الحاكـم، وهو على شرط ابن

.)37( Z... حبان
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في  المال حق سوى  الزكاة
هل بالإمكان إيجـاد دولة معاصرة دونما إيـرادات تنفقها الـدولة على نفسهـا وعلى مصالح النـاس? سيقول لك
معظـم الباحثـين، إن لم يكن جميعهم: بـالطبع لا. ويجب ألا نـلومهم على ذلك. فـالوضع المعـاصر قد تلـوث بمركـزية
القـرارات في الدولة فأصبحت هي المسير لكل شيء. فمن المحال أن تكون دولة دونما نفقات، ومن أين تأتي النفقات
إن أقفلت الشريعة الأبواب من منابعها? لذلك كان لابد من فتحها !! فوجد العلماء أنفسهم في أزمة، وللخروج منها
تعلق بعضهم بـأي دليل نصي مهما ضعف حتـى يظهر الإسلام وكـأنه دين مرن يلائم العصر الحـداثي الذي لا يمكن
أن يستمـر دونما نفقات كـبيرة للدولـة وبالـتالي دونما إيـرادات. ومن هذه الـنصوص قـوله صلى الله عليه وسلم: }في

المال حق سوى الزكاة{ والذي أسيء استخدامه كما سأوضح بإذن الله. 
هناك حديثان: الأول نـصه: }ليس في المال حق سوى الـزكاة{، والثاني نصه: }في المـال حق سوى الزكاة{.
وكما ترى فهما مـتعاكسـان في المعنى. فبـأيهما نأخـذ? وهل يتعارضـان كما يظهـر من النص? لقـد لخص د. قحف ما
وضعه القرضاوي في كتاب Xفقه الزكـاةZ في أكثر من ثلاثين صفحة عن الحديثين بقوله أن الحديثين وردا في روايتين
ليستا قويتين.39 وبالنسبة للمعنى، فستستـنتج من الصفحات الآتية أن العلماء عندما فسروا نص الحديث الثاني حملوه
على الحـقوق الأخرى التي تجب في المال، مـثل حق النفقة على الزوجة والأولاد والقـريب والفقير وحق الضيافة. أي
أنك سـتسـتنتج أن الحـديث الثـاني لم يُحمل من فقـهاء الـسلف على أنه حق للـدولة في أمـوال النـاس، بل حق لـبعض
المحرومين في أموال الميسـورين، وهذا التمييـز جد مهم لأن هذا الاستـنتاج يعني فقر الـدولة مقارنة بـالناس. وشتان
بين الحالين. وهذا ما سأحاول توضيحه الآن وذلك بـسرد حجج من نفى أن في المال حق سوى الزكاة أولاً ثم أدلة من

قالوا أن في المال حق سوى الزكاة: 
بـرغم أن القرضاوي يذهب لعكس الآتي إلا أنه لخص قـائلًا: Xذهب كثير من الفقهاء )نسبه في XالبحرZ إلى
الأكثر( إلى أن الحق الـوحيد في المال هو الـزكاة، فمن أخرج زكاته فقـد طهر ماله، وبرئت ذمتـه، ولا يطالب بعدها
بشيء آخـر، إلا ما تطوع به رغبة في مثـوبة الله وابتغاء زيادة الأجر. وهـذا المذهب هو الذي اشتهـر عند المتأخرين
حتـى لا يكاد يعرف غيرهZ.40 ومما احـتج به النافون هو مـا رواه الشيخان عن طلـحة رضي الله عنه قال: Xجاء رجل
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجـد، ثائر الرأس يـسمع دوي صوته، ولا يفقه ما يقـول، حتى إذا دنا من
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هـو يسأل عن الإسلام. فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }خمس صلوات في
اليــوم والليلـة{، فقـال هل عـلي غيرهن? قـال: }لا إلا أن تطـوع{. قـال رســول الله صلى الله عليه وسـلم: }وصيـام
رمـضان{. قـال: هل علي غيره? قـال: }لا إلا أن تطـوع ...{ وذكر الـزكاة، فقـال: هل علي غيرهـا? قال: }لا إلا أن
تطوع{. فأدبر وهو يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }أفلح إن صدق{.
أو: }دخـل الجنة إن صدق{Z.41 والحديث الثاني الذي احتجـوا به هو ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه
Xأن أعرابياً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، فقال: }تعبد الله لا تشرك به
شيئاً، وتقيم الـصلاة المكتوبة وتؤدي الـزكاة المفروضة وتصـوم رمضان{. قال: والذي نفـسي بيده، لا أزيد على هذا.
فلما ولى قـال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: }من سره أن ينظر إلى رجل مـن أهل الجنة فلينـظر إلى هذا{Z.42 ففي

الحديثين دلالة على أنه إن كان في المال حق سوى الزكاة ما استحقا الجنة مع تركه. 
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ومـن أدلتهم أيضاً مـا رواه الترمذي أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: }إذا أديـت زكاة مالك فقـد قضيت ما
علـيك{.43 وفي هذا دلالة عـلى أن قضاء الإنسـان ما عليه في مـاله يسقط حقـوق الآخرين. ومثله )حـديث رابع( ما
أخرجه الحـاكم عن جابـر مرفـوعاً: }إذا أديت زكـاة مالك فـقد أذهبت عـنك شره{،44 وفي هذا أيضـاً دلالة على أن
تأدية الزكاة تذهب شر المال في الدنيا والآخرة، وهذا لا يكون إلا إذا أديت الحقوق. ومثله أيضاً )الحديث الخامس(
ما رواه الحاكم عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب. فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
أكنز هـو? فقال: }إذا أديـت زكاته فليـس بكنز{.45 وكـذلك ما أخـرجه أبو داواد: }مـا بلغ أن تؤدى زكـاته فزكي

فليس بكنز{.46 وأخيراً الحديث الصريح من قوله صلى الله عليه وسلم: }ليس في المال حق سوى الزكاة{. 
بـالنسبـة لأسانيـد الأحاديث الـسابـقة، فكما يـذكر القـرضاوي فـإن الحديـثين الأولين لا مطـعن فيهما لأنهما
صحيحـان، والثـالـث ضعف إسنـاده والـرابع رجح وقفه والخـامـس في إسنـاده كلام. أمـا الحـديـث الأخير فقـد قـال
القرضـاوي عنه أنه حـديث ضعيف ومـردود لأن فيه خطـأ وتحريف.هـ ولم أحـاول أخي أن أبحث في أسـانيـد هذه
الأحاديث لأنني لست أهلًا لذلك، ولأننـي إن فعلت )من جهة أخرى(، أو تمكن آخرون من ذلك، فهذا لن يُقنع من
ذهبـوا بأن في المـال حق سوى الـزكاة. لـذلك أخـذت بما جمعه القـرضاوي لـدحضه لأنه مـن أشد الـناس حمـاساً في
الذهاب إلى أن في المال حق سوى الزكاة. وقوله هذا أثر في الكثير من الاقتصاديين الذين أخذوا برأيه ورأي آخرين
ذهبـوا مذهبـه من المعاصريـن باستخـدام العقول فكـانت مدخلًا لجـواز فرض الـدولة لـلضرائب على النـاس، وبهذا
التمكين للـدولة مـالياً تغـيرت مقصوصـة الحقوق من خلال اسـتصدار الأنـظمة والقـوانين بحجة الـتنظيم بـاستخدام
العقل القاصر، فانقلب الحال وكانت المذلة للمسلمين كما سترى بإذن الله. لذلك سأقوم بدحض ما جمعه القرضاوي.
والآن سأسرد أدلة من قـالوا بأن في المـال حق سوى الزكـاة. وأرجو أن تلحظ أن جميع الأدلـة XلاZ تشير من
قريب أو بعيـد أن للدولة أخـذ هذا الحق في المال الـذي هو من سوى الـزكاة. بل هي أموال تـذهب من الناس وإلى
الناس دون المـرور على الدولة، وهذه من أهم صفـات المجتمع المسلم كما سترى في الفصل القـادم بإذن الله. فالدليل
خِرِ َ cلe ِم cَيوcلeَو ِ رقِِ وeَلcمغcَربِِ وَلَ^كِنَّه eلcبَِّه منcَ ءاَمنََ بeِللَّه cمَشcلe َقبَِل cبَِّه أنَ تـُوَلُّواْ وُجُوهَكُمcلe َسcالأول هو قوله تعالى: )لَّي
اdئِلِيَن بيِلِ وeَلسَّه بىَ وeَلcيتََ^مىَ وeَلcمَسَ^كِيَن وeَبcنَ eلـسَّه cقـُرcلe مَالَ عَلىَ حُبهِِّ\ ذوَِيcلe َنَ وَءاَتيCِّلنَّبـِيeَكِتَ^بِ وcلeَئكَِةِ وd^ََملcلeَو
اdءِ وَحِيَن eلcبأcَسِ رَّه ^بِِينَ فيِ eلcبَأcسَاdءِ وeَلضَّ كَو^ةَ وeَلcموُفُونَ بعِهcَدِهِمc إِذاَ عَ^هَدُواْ وeَلصَّه لوَ^ةَ وَءَاتيَ eلزَّ قَابِ وَأَقَامَ eلصَّه وَفِي eلرِّ
أُوْلَ^dئكَِ eلَّذِينَ صَدَقـُواْ وَأُوْلَ^dئكَِ هُمُ eلcمتَُّقوُنَ(.48 ولعلك لاحظت أن الآيـة بعد ذكر ذوي القـربى واليـتامى ... إلخ

هـ(  يقول القرضـاوي في الحديث: Xيعزى هـذا الحديث إلى رواية ابن
ماجة، ولكن قال النووي في المجموع عنه: أنه حديث ضعيف جداً لا
يعـرف )332/5(. وقبله قال البيهقي في هذا الحـديث: يرويه أصحابنا
في التعــاليق. ولــست أحـفظ فـيه إسنـاداً )الـسـنن الـكبرى: 84/4(،
واعترض الحــافظ العـراقـي عليه بـروايـة ابن مـاجه له في سـننه بهـذا
الـلفظ، وذكر ابـنه الحافظ أبـو زرعة: أنه عنـد ابن ماجـة بلفظ: }في
المـال حق سوى الـزكاة{  كـما هو عنـد الترمذي، وفي بعـض نسخ ابن
مـاجة: }ليـس في المال حق سـوى الزكـاة{ )طرح التـثريب: 18/4(.
ومعنى هـذا: أن XليسZ زيدت في الحـديث عن طريق الـنساخ، وشاع
الخطأ بعـد، كما بين ذلك أيضاً العلامة الـشيخ أحمد شاكر رحمه الله في
التـعليق على الأثـر )2530( من تـفسـير الطـبري: 343/3 ، 344 - طبع

المعارف، ومما استـدل به على وقوع الخطأ في ابن ماجة ما يلي: 1- رواية
الطبري للأثر )2527( من نفس طريق يحيى بن آدم التي رواه منها ابن
ماجـة. ونصه: }إن في المال لحقاً سوى الـزكاة{. 2- نسب ابن كثير في
تفسيره الحـديث للترمــذي وابن ماجـة معاً، ولم يفـرق بين روايتيهما.
وكذلك صـنع النابلـيس في ذخائـر المواريث )11699(؛ إذ نـسبه إليهما
حـديثاً واحدا. 3- قـول البيهقي، كما تـقدم: لست أحفـظ فيه إسناداً،
ولو كـان في ابن مـاجه على هـذا اللفظ لمـا قال ذلـك إن شاء الله. أ هـ.
ومـثله قول النـووي: لا يعرف. ولم يشر الـشيخ شاكـر إلى ما قـاله أبو
زرعـة، فلعله لم يـطلع عليه. وهـذا التحقيق أصـوب وأولى من وصف
الحـديث بالاضطراب، لـروايته من طريق واحد بلفـظين متنافيين كما

 .)47( Zهو الشائع
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عطفت على ذلك إقـامة الصلاة وإيتـاء الزكاة. والعـطف يقتضي المغايـرة كما هو معلـوم، فكان الاستنـتاج أن الإيتاء
الأول غير إيتاء الزكاة. وكما تـرى فإن نص الآية صريح، فهو يحث على بذل المال لـذوي القربى واليتامى والمساكين

وابن السبيل والسائلين وفي عتق الرقاب، وهذه صدقات لأفراد وليست أموالاً من حق الدولة. 
َ cرُوشَ^تٍ وَغَيcتٍ مَّهع والدليل الثاني لمن قال أن في المال حق سوى الزكاة هو قوله تعالى: )وَهُوَ eلَّذِيd أَنشَأَ جَنَّ̂
َ مُتَشَ^بهٍِ كلُُواْ منِ ثَمرَهdِِ\ إِذاdَ أَثcمَرَ وَءَاتوُاْ حَقَّهُ/ cمَّهانَ متَُشَ^بهًِا وَغَي يcتُونَ وeَلرُّ تلَِفًا أُكلُهُُ/ وeَلزَّ cعَ مُخ cر لَ وeَلزَّ cلنَّخeَرُوشَ^تٍ وcمَع
رفِِيَن(.49 وحجتهم أن الحق المـأمور به في الآية هو غير الزكاة. وقد أتى cمُسcلe ُّاْ إِنَّهُ/ لَ يحُِب dرفُِو cمَ حَصَادِهِ\ وَلَ تُس cيَو
هذا الاسـتنتاج مـن حق الثمر يـوم حصاده، فهـذا لا يتأتـى في زكاة العـشر لأنه يخرج بعـد التصفيـة والتنقيـة ليعرف
مقـدار الحاصل ثم تخـرج الزكـاة. كما أن الإسراف لا يكون في الـزكاة لأن الـزكاة محـددة المقدار، فلابـد وأن يكون
المقصود إذن من إيتاء الحق مال آخر غير الزكاة. غير أن من قالوا بأنه لا حق في المال سوى الزكاة ذهبوا إلى أن الآية
قد نسخت أو أنهـا واجبة في حالة الضرورة. ولكن بغض النظر، سواءً نسخت أم لم تنسخ، فالسؤال المهم لنا هو: إن
كان في الآية دلـيل أن في المال حق سوى الزكـاة، فمن حق من هي? قال ابـن حزم أن الحاصد يعـطي حين الحصد ما
طابت به نفـسه، وقال عطاء: Xيعطـي من حضره يومئذ مـا تيسر وليس بالـزكاةZ. وقال مجاهـد: Xإذا حضر المساكين
طرحـت لهم منهZ. وقـال أيضـاً: Xعنـد الزرع يعـطي القبـضة، عـند الـصرام يعطـي القبضـة ويتركهم يـتتبعـون آثار
الصرامZ. وذكر ابن كثير بأنه سبحانه وتعالى قد ذم الذين يصرمون ولا يتصدقون كما ذكر أصحاب الجنة في سورة
XالقلمZ.50 فكما تلحظ من هـذه الأقوال فإنهـا لا تقحم الدولـة، بل فيها حـض لمن أثمر زرعه أن يعـطي المحتاجين.
حتـى بالقـياس على الشركـات والمصانع في أيـامنا هـذه فإن على هـذه المؤسسـات أن تعطي المحتـاجين من حولهـا يوم
ظهور الغلـة والربح. أي أنه إن كان في المـال حق سوى الزكـاة فهو لأناس محتـاجين يعيشون في محـيط المزكي وليس
للـدولـة. وكما سترى بـإذن الله، فـإن هـذا الـوضع سيكـون نـادراً لأنه إن طبقـت الشريعـة فلن يكـون هنـاك فقـراء
محتاجون إلا فيما ندر، كما أنه لن توجد مؤسسات استثمارية ضخمة مملوكة من قبل القليل من الأفراد لأن الشريعة

قد فتحت الأبواب للجميع للعمل كما سنوضح في الحديث عن الشركة بإذن الله.  
والدلـيل الثالث هـي الأحاديث الصـحيحة من حقـوق الإبل والخيل. وهي عدة أحـاديث متقاربـة في المعنى.
فمـنها مـا رواه البخـاري أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: }من حق الإبل أن تحلـب على الماء{. وفي حـديث آخر
رواه الـنسائـي سئل الرسـول صلى الله عليه وسلـم عن حق الإبل فقال: }إطـراق فحلها وإعـارة دلوهـا وحمل عليها في
سبيل الله ... الحـديث{. وفي روايـة أخـرى للطـبراني في الأوسط أجـاب صلى الله علـيه وسلم بـأن قـال: }أن ينحـر
سـمينها ويـطرق فحلهـا ويحلبها يـوم وردها{. ومعنـى Xإطراق فحلهـاZ هو إعـارته للضراب لا يمنعه ممـن طلبه، أما
معنى Xإعارة دلوهاZ فهو إخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه ولا دلو معه. وقال ابن حزم: Xوفرض على كل ذي إبل
وغنم أن يحلبها يوم وردهـا على الماء ويتصدق من لبنها بما طابت به نفـسهZ.51 وكما تلحظ، فإن جميع ما ذكر سابقاً
هو إخراج لمنافع تؤخذ من الإبل لمن هم بحاجة له من الناس، وليست أموالاً للدولة. وأما بالنسبة لمعنى Xحمل عليها
في سبيل اللهZ فهـو إركاب من لا ركـوبة معهـم من المجاهـدين. وهذه قـد يؤولهـا البعض على أنهـا حق يجوز للـدولة
أخذه من الناس من غير الزكاة: فقد يفتون بأنه بناءً على أن رفع راية الجهاد من حق السلطان فله بذلك أن يأخذ ممن
لـديهم الكثير من الإبل لمن لا ركـوب لهم. وبالقيـاس فقد يفتـون بالأخذ من سـائر الأموال لأن طـبيعة الحروب الآن
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اختلفت للحـاجة للطائرات والدبابـات وهذه بحاجة للأموال وهكذا. وسـأترك دحض هذا القول للفصل القادم، أي
Xدولة الناسZ بإذن الله. 

ودليلهم الرابع هـو حق الضيف. فقد صـحت الأحاديث عن إيجاب حق الـضيف على المضيف. ففي صحيح
الـبخاري أن رسـول الله صلى الله عليه وسلـم قال: }من كـان يؤمـن بالله واليـوم الآخر فـيكرم ضـيفه جائـزته، يوم
وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة{. والأمر بالإكرام دل على الوجوب بدليل تعليقه بالإيمان
وجعل ما بعد الثلاثة أيـام صدقة. وهناك أحاديث أخرى تؤكـد هذا المعنى. وبرغم اختلاف الفقهاء في حق الضيف
هل هو واجب أو مـستحب، وبرغم ذهـاب الجمهور على أن الضـيافة من مـكارم الأخلاق52 إلا أنها نفقـة من إنسان

لآخر ينزل عنده، أي أنها حق لأناس في المال سوى الزكاة، وليست حق للدولة في المال. 
ذِينَ هُمc عَن صَلَتهِـِمc سَاهُون5#َ ودليلهـم الخامـس هو حق المـاعون. قـال تعالى: )فـَوَيcلٌ لِّلcمصَُلِّيَنe 4#لّـَ

eلَّذِينَ هُمc يرَُاdءُونَ#6 وَيَمcنَعوُنَ eلcمَاعُونَ(.53 ففي الآيات وعيد لمن يمنعون الماعون. والماعون هو ما تتم إعارته من
أدوات بين السكان. فقـد قال عبد الله بـن مسعود فيـما رواه أبو داود: Xكنا نعـد الماعون على عهـد الرسول صلى الله
عليه وسلم عاريـة الدلو والقـدرZ. وقد فسر ابن عـباس الماعـون بأنه متـاع البيت، وروي عنه أنه العـارية. وعن أم
عطيـة أنها المهنـة يتعاطـاها النـاس بينهم. وبهـذا يكون المعنـى وجوب إعارة مـا يحتاجه الـناس فيما بـينهم، وأن مانع
الإعارة مـستحق للويل كـالساهـي عن الصلاة المرائـي. ولا يستحق المكلف الـويل إلا على ترك واجب. ولهـذا قالوا
بأنه إن ثبت أن إعـارة هذه الأشيـاء واجبة وهي غير الـزكاة، فإن في المـال حق سوى الزكـاة.54 وهنا أيـضاً نلحظ أن

هذا الحق هو لأناس وليس للدولة. 
ودليلهم السادس هو وجوب التكافل بين المـسلمين. والأدلة على هذا كثيرة. فمن القرآن الكريم قوله تعالى:
ركِوُاْ بهِِ\ شَيEcاً cوَلَ تُش َ بُدُواْ eللَّه cعeَذِيرًا(. وقوله تعالى: )وcَتب cر بيِلِ وَلَ تبَُذِّ كِيَن وeَبcنَ eلسَّه cمِسcلeَبىَ حَقَّهُ/ و cُقرcلe َوَءاَتِ ذا(
احِبِ بeِلcجَنcبِ بىَ وeَلcجَارِ eلcجُنـُبِ وeَلصَّه cقـُرcلe جَارِ ذِيcلeَمَسَ^كِيِن وcلeَيَتَ^مـَى وcلeَبىَ و cُقرcلe سَ^نًا وَبـِذِي cِنِ إحcوَ^لِدَيcلeِوَب
تَالًا فَخُورًا(. كما أن من أسبـاب دخول المجرمين نار cلَ يحُِبُّ منَ كَانَ مُخ َ بِيلِ وَمَا مَلكََتc أيcَمَ^نكُُـمc إنَِّ eللَّه وeَبcنِ eلسَّه
كِيَن(.55 وفي cمِسcلe ُعِمcنكَُ نُط cمُصَلِّيَن#43 وَلَمcلe َِنكَُ من cجهنم أو سقر عـدم إطعام المسكين لقـوله تعالى: )قَالـُواْ لَم

هذه الأدلة إشارة واضحة إلى أن في المال حق سوى الزكاة، ولكنها أيضاً لأناس وليست للدولة كما هو واضح. 
ومن أدلتهم من الـسنة لوجـوب التكافل بين المـسلمين الحديث المـتفق عليه: }المؤمن للمـؤمن كالبنـيان يشد
بعضه بعـضاً{، وكـذلك قـوله صلى الله عـليه وسلم في الحـديث المتفق عـليه: }مثل المـسلمين في تـوادهم وتعـاطفهم
وتراحمهم كمثل الجسـد الواحد، إذا اشتكى منه عـضو تداعى له سائـر الأعضاء بالحمى والـسهر{. وهذان الحديثان
فيهما بلاغة عمـيقة. فكيف يشـد بعض البنيان بعـضه إن كان البعض مهترئـاً أصلًا? وكيف يتداعـى العضو لإسعاف
الأعضاء الأخـرى إن كان هو مـريضاً? فكـما سترى في الفصول القـادمة بإذن الله، فـإن ذهاب الأموال للـدولة لابد
ل الأهـواء في إنفاق الأموال. أمـا إن لم تذهب الأموال للـدولة كما أراد الشرع، وأن يـشل بعض أجزاء المـجتمع لتدخّا
فـإن جميع الأعـضاء سـتكون حـية ومعـطاءة وبـذلك تسـتطيع أن تهـُبّا لإسعاف أي عـضو مـصاب. أي أن الحـديثين

وغيرهما في نفس المعنى لا ينصان على أن للدولة حق في هذا المال. 
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أما بـالنسبـة لأهم دليل لـديهم، وهو الحـديث الذي رواه الترمـذي }في المال حق سـوى الزكـاة{ فقد ضعفه
الترمذي نفسه Xلأنه من طريق أبي حمزة ميمون الأعور القصاب، وهو ضعيف جداً عند أهل الحديث فلا يعول على

 56.Zما رواه
وبهذا نستنتج أخي القارئ أن هناك حقوقاً في المال سوى الزكاة ولكنها متروكة لإيمان الناس وتنافسهم. وأن
هذه الحقـوق هي للمحتـاجين وليـست للدولـة. وبهذا يـمكن الجمع بين الحـديثين. أي }في المـال حق سوى الـزكاة{
ولـكن للمحتاجين من النـاس. أما بالنسـبة للدولة فلا حق لهـا في المال، أي }ليس في المال حق سـوى الزكاة{، وهذه
مسـألة ستتأكـد منها لاحقاً أيضـاً لأن المال لأصناف ثمانيـة من الناس فقط وليـس للدولة، فالـدولة ما هي إلا وسيط
لـيس إلا. وبهذا تكون الدولة هي الأفقر مقارنة بالسكان، ولا مال لها ليتلاعب به السلاطين. وهذا هو أهم استنتاج
أريد الوصول إليه مما سبق. ولكن ماذا عن الأحوال غير الاعتيادية. أي إن نزل بلاء بالمسلمين كمجاعة أو زلزال أو
عـدو تمكـن من المـسلـمين وأسر الكـثير مـنهم والمـسلمـون بحـاجـة للأمـوال لفـدائهـم، فهل يفـرض على المـسلـمين
المستطيعين حق في المـال سوى الزكاة? وهـل للسلطان أخذهـا? قال ابن العربي في Xأحكـام القرآنX :Zوليس في المال
حق سـوى الزكاة. وإذا وقع أداء الـزكاة ونزلـت بعد ذلك حاجـة فإنه يجب صرف المال إلـيها باتفـاق العلماءZ. وقال

 57.ZالعفوX مالك بوجوب فداء أسرى المسلمين وإن استغرق ذلك كل أموالهم. هنا لابد لنا من توضيح

العفو
Eلَُونكََ مـَاذاَ ينُفقُِونَ قُلِ cالعـفو في اللغـة هو أصل المـال وأطيبه، وهـو الفضل والمعـروف، قال تعــالى: )وَيَس
.Zوَ( أي الفضلcَعفcلe(X وقـال قتادة وآخـرون ،Zالعفو مـا فضل عن أهلكX 58 وقد فـسرها ابـن عباس بـأن،)َوcعَفcلe
بىَ وeَلcمَسَ^كِيَن وeَلcمهَُ^جِريِنَ cُقرcلe ِاْ أوُْلي dتُو cُعـَةِ أنَ يؤ لِ مِنكُمc وeَلسَّه cفَضcلe ْتَلِ أُوْلوُاcوقال تعالى في سورة النـور: )وَلَ يَأ
لِ( هم أولوا الطول والصدقة والإحسان. ومن السنة المطهرة هناك قوله صلى الله cَفضcلe ْ(.59 و )أُوْلوُا فيِ سَبيِلِ eللَّه
عليه وسلم كما جـاء في مسند الإمام أحمد أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: }من كان عنـده فضل ظهر فليعد

به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له{.60 
وكما ترى أخـي القارئ، فهـذه مجموعـة من النـصوص، وغيرهـا كثير، تـظهر وكـأنها ثغـرة يستـطيع من أراد
تحـويل المعنى أن يفعل ذلك بالقـول بأحقية أخذ الـسلطة للفضل من الأغنيـاء للمصلحة العامـة. وهذا ما حدث، فقد
أول معظم المعاصرين العفو والفضل بأنهما الفريضة التي تملك الدولة الإسلامية جبايتهما من المسلمين، أي جباية ما
هو فائض عن الحاجة، وهـو حق المجتمع في ظروف استثنائيـة كانتشار الأمراض أو جفـاف مستمر.61 وقد لخصت
د. نعـمت آراء المعاصرين بقـولها: Xويتفـق مفكروا الاقتصـاد الإسلامي أن تحقيق التـنمية الاقتـصادية مـصلحة يبيح
الإسلام لولي الأمر المـسلم أن يوجب تحصـيل العفو، وتوجيهه لـتحقيقها، وذلك بحمل القـادرين على دفع المزيد من
62.Zالمال فوق الموارد الشرعية - وأهمها الزكاة - إلى حد العفو أي الفائض منه عن حاجتهم، حسبما تكون المصلحة
ومن بين الأدلة الـتي استشهد بهـا من قالوا بـأن للدولة الأخـذ من الأغنياء للفقـراء هو ما ذهب إلـيه الصحابي أبو ذر
الذي كان يـرى ضرورة إنفاق الفضل. فقد كان رحمه الله يعظ الناس ويتوعـدهم بمكاو من نار تكوى بها جباههم



5251  الأموال

وجنوبهم وظهورهم إن لم ينفقوا الفضل.
وإن تقصـينا هـذه الأدلة وغيرهـا نجد أنهـا لا تجبر الفرد مـهما بلغ ثراؤه عـلى إعطاء الآخـرين إلا عن طيب
نفـس. أي لا يحق للدولة الأخذ منه إلا في الظـروف الاستثنائية وتحت شروط محـددة، وهذه الظروف إن طرأت فلن
تضطر السلطـات للأخذ من الناس قهـراً كما سترى بإذن الله لأن ثراء المسـلمين إن طبقت الشريعة سـيكون شديداً
وعطاءهم مرتفـعاً. أما ما ذهـب إليه العلماء من ضرورة الأخذ من أمـوال الناس قهراً فهـو وضع شاذ يحدث فقط إن
لم تحكـم الأمة بما أنـزل الله )تذكـر مثال مـرض نقص المنـاعة، الإيـدز(. فعنـدما تُقهـر الأمة بـسبب سلب الـدولة
لأمـوال الناس وتدخل الأمة نفق الفقر والمذلـة، عندها ستحتاج الأمة لفتـاوى العلماء التي تبيح للسلطات الأخذ من
الأغنياء. فما قاله الإمـام مالك من وجوب فداء الأسرى حتى وإن اسـتغرق ذلك كل أموال الناس لهو وضع لم يكن
في زمنه، بل هـو افتراضي، وهو لن يحـدث إلا عند ضعف الأمـة التي لم تطبق الـشريعة. والآن لنـعد لموضـوع العفو

لنرى كيف أن الأدلة السابقة استُخدمت في غير مكانها لإثبات أحقية تدخل الدولة بفرض الضرائب. 
بىَ وeَلcمَسَ^كِيَن وeَلcمهَُ^جِريِنَ cُقرcلe ِاْ أوُْلي dتُو cُعةَِ أنَ يؤ لِ مِنكُمc وeَلسَّه cفَضcلe ْتَلِ أُوْلوُاcبالنسبة لقوله تعالى: )وَلَ يَأ
( في سورة النور فقـد نزلت في أبي بكر. فقد كان رضي الله عنه قبل حادثة الإفك ينفق على قريب له فيِ سَبيِلِ eللَّه
اسمه XمسطحZ لقـرابته وحاجته، وكـان هذا ممن تكـلم في عائشـة رضي الله عنها في حـادثة الإفك. فحلف أبـو بكر
رضي الله عنه ألا ينفق عليه. فنزلت )وَلَ يَأcتَلِ(، أي لا يحلف. وهكذا فعل صحابة آخرون، فقد أقسموا ألا يصلوا
رجلًا تكـلم بشيء في شأن عائشة رضي الله عنهـا. فنزلت الآية، فقال أبو بكـر بعدها: Xبلى أنا أحب أن يغفر الله لي،
فلأكونن ليتيمي خير ما كـنت له قطZ.63 كما أن حديث الرسول صلى الله علـيه وسلم: }من كان عنده فضل ظهر
... الحديث{ يحث الناس على نفقة الفضل ولا يعطي الـسلطة الحق للأخذ من الناس قهراً. فالحديث كما هو واضح
عبـارة عن خـطاب مـباشر مـوجه للأغنيـاء من النـاس، فكيف يـؤول على أنه خـطاب للـدولة للأخـذ من الأغنـياء?
وبالنسبة لما كـان يقوله أبو ذر فهو لم يكن ليقصد قيام الدولـة بالأخذ من الأغنياء ثم التوزيع على الفقراء، بل كان
يحث الأغـنياء لإعـطاء الفقـراء مباشرة، بل كـان يرى أيـضاً عـدم جواز بقـاء المال في بـيت المال إن وجـد الفقراء.64
وبالنسبة لضرورة إنفاق الفضل فإن لجمهور علماء السلف مذهب آخر لخصه ابن حجر في حديثه عن الكنز بقوله:

Xقـال ابن عبـد البر: وردت عن أبي ذر آثـار كثيرة تـدل على أنه كـان يـذهب إلى أن كل مـال مجمـوع
يفضل عن القـوت وسداد العيش فهو كـنز يذم فاعلـه، وأن آية الوعيد نـزلت في ذلك، وخالفه جمهور
الصحابـة ومن بعدهم وحملـوا الوعيد على مـانعي الزكاة وأصح مـا تمسكوا به حـديث طلحة وغيره في
قصة الأعـرابي حيث قال: هل علي غـيرها? قال: }لا إلا أن تطـوع{، انتهى. والظـاهر أن ذلك كان في
Eَلـُونكََ ماَذَا ينُفقُِونَ cأول الأمـر كما تقدم عن ابن عـمر، وقد استـدل له ابن بطال بقـوله تعالى: )وَيَس
قُلِ eلcعَفcوَ()البقـرة: 219( أي ما فـضل عن الكـفايـة، فكـان ذلك واجبـاً في أول الأمر ثـم نسخ. والله
أعلـم، وفي المسنـد من طـريق يعلى بن شـداد بن أوس عن أبـيه قال: كـان أبو ذر يـسمع الحـديث من
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشـدة ثم يخرج إلى قومه، ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم

 65.Z... فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمر الأول
Eلَُونكََ مَاذاَ ينُـفقُِونَ قُلِ eلcعفcَوَ( قد تم cأمـا بالنـسبة للعفـو، فلابد من بعـض التفصيل لأن قـوله تعالى )وَيـَس
استخدامه مراراً وتكراراً من المعاصرين على أنه دليل نصي لإطلاق أيدي السلطات للأخذ من الناس لما فيه المصلحة
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العامـة. ففي كتب التفـاسير الثلاثة مثـلًا )الطبري وابن كثير والقـرطبي( لا تجد نصـاً أو حتى إشـارة إلى أن المقصود
بـالآية هو أخـذ الدولة لأمـوال الناس. فقد اتجهـت التفاسير لتـعريف معنى كـلمة XالعفوZ لـتبتعد عن الـدولة. فمن
هذه التفـاسير مثلًا قـول ابن زيد: Xكـان القوم يعـملون في كل يـوم بما فيه، فـإن فضل ذلك اليـوم فضل عـن العيال
قدمـوه ولا يتركون عيالهـم جوعاً، ويتصـدقون به على الناسZ. وقـال آخرون: Xمعنى ذلك مـا كان عفواً لا يبين على
من أنفقه أو تصـدق بهZ. وقال ابـن عباس: Xمـا لا يتبين في أمـوالكمZ. وقيل العفـو هو اليـسير من كل شيء. وقيل
Xالوسـط من النـفقة مـا لم يكن إسرافـاً ولا تقتيراZً. وكـما ترى فـإنه لا إشارة في تـعريف الـعفو إلى تـدخل السلـطة
والأخـذ من أموال الـناس. كما أن التفـاسير تشير إلى أن العفـو ما هـو إلا إخراج الإنسـان من بعض مـاله بقرار منه.
فعن الحسن أنه قـال: Xلا تجهد مالك حـتى ينفد للـناسZ. وقال عطـاء: Xالعفو في النفقـة أن لا تجهد مالـك حتى ينفد
cِّتُم منcَأَنفق dمَا cفإنه لمـا نزل قوله تعـالى: )قُلX ،وفي تفسير القـرطبي أنها نـزلت في عمرو بـن الجموح .Zفتسأل الـناس
ٍ فـَللcِوَ^لدَِيcنِ(، قـال: كـم أنفق? فنــزل: )قُلِ eلcعَفcوَ(، والعفـو: مــا سهل وتيـسر وفضل، ولم يـشق عـلى القلب cخَي
إخـراجه. ومنه قول الشاعر: خذي العفـو مني تستديمي مودتي ... ولا تنـطقي في سورتي حين أغضب. فالمعنى ]كما
قـال القرطـبي[: أنفقوا مـا فضل عن حـوائجكم، ولم تـؤذوا فيه أنفسكـم فتكونـوا عالـة. هذا أولى مـا قيل في تأويل
الآيـةZ. وفي تفسير الـطبري أن ابن عبـاس وضح أن الآية خطـاب للرسـول صلى الله عليه وسلم بـقبول مـا يقدمه له
الناس تطـوعاً وليس قهـراً. قال ابن عباس: Xمـا أتوك به من شيء قليل أو كثـير فاقبله منهمZ. لاحـظ قوله: Xفاقبله

منهمZ. ومما سبق تستنتج أن العفو لا يعني قط أخذ الدولة من أموال الناس من قريب أو بعيد.66 
.Zهذه الزكـاة المفروضةX :كما أن هناك أقـوالاً على أن العفو هـو الصدقـة، أي الزكاة. فقـال قيس بن سعـد
وعن مجاهـد Xشك أبو عاصم قـول الله جل وعز: )قُلِ eلcعَفcوَ( قال: الـصدقة المفروضـةZ. ثم يقول الطبري: Xوأولى
هذه الأقـوال بالصواب قـول من قال: معنـى العفو: الفضل من مـال الرجل عن نفـسه وأهله في مؤنتهـم وما لا بد لهم
منـه. وذلك هو الفضل الذي تظاهـرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بـالإذن في الصدقة، وصدقته في
وجوه البرZ. وكما ترى هنا أيضاً فإن التفسـير يتجه إلى الحث على الصدقة وليس فرضها على الناس. وفي هذا السياق
يذكر الطبري عدة أحـاديث منها ما رواه أبو هريرة قائلًا: Xقال رجل: يا رسول الله: عندي دينار. قال: }أنفقه على
نفسـك?{. قال: عنـدي أخر. قـال: }أنفقه على أهلك{. قـال: عندي آخـر. قال: }أنـفقه على ولدك{. قـال: عندي
آخر. قال: }فـأنت أبصر{. ومنها مـا رواه جابر بن عبـد الله قائلًا: Xقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }إذا كان
أحـدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإن كـان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول، ثـم إن وجد فضلًا بعد ذلك فليتصدق على
غيرهم{Z. ومنها مـا رواه أيضاً جابـر بن عبد الله قائلًا: Xأتـى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بـبيضة من ذهب
أصابهـا في بعض المعادن، فقـال: يا رسول الله، خـذ هذه منـي صدقة، فـوالله ما أصبحـت أملك غيرها. فـأعرض عنه،
فأتـاه من ركنه الأيمن، فقال له مثل ذلك، فأعرض عنه. ثم قـال له مثل ذلك فأعرض عنه. ثم قال له مثل ذلك، فقال:
}هاتهـا{ مغضباً، فأخذها فحذفه بها حذفة لو أصابه شجه أو عقره، ثم قال: }يجيء أحدكم بماله كله يتصدق به،
ويجلس يتكفف الناس، إنـما الصدقة عن ظهـر غنى{.67 فتأمل هـذا الوضع الذي غضـب فيه الرسول صلى الله عليه
وسلم. فغضبه لا يكـون إلا في أمر عظيم. وسترى في الفصـول القادمة بإذن الله كيـف أن الإسلام دين يحاول جاهداً
بكل الطـرق أن يوجـد فرداً مـستغنيـاً حتى يكـون منتجـاً ليغنـى الآخرون من حـوله من كثـرة إنتاجه، وبهـذا تغنى
الأمة. فهذا رجل لديه ذهب في حجم بيـضة، وهذا والله أعلم مال كثير في عهـد النبوة، إلا أن الرسول صلى الله عليه
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وسلم، برغم حـاجة الأمة المسلمة في ذلـك الوقت للمال، لم يأخذ منه شـيئاً وذلك ليستمر الـرجل غنياً فيُنتج. فغضبه
صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مسألة يجب تأملها كمؤشر لعظم جرم أخذ الدولة من أموال الناس. فتأمل. 

ومما يعزز أن العفو لا يعـني أحقية السلطـات لأخذ أموال الناس بـدعوى المصلحة الـعامة هو اختلاف أهل
العلم في الآيـة هل هي منسوخـة أم أنها ثابتـة الحكم. فعن علي بن أبي طلحـة عن ابن عباس أنه قـال في تفسير الآية:
Xكان هذا قبل أن تفرض الصـدقةZ. وفي رواية أخرى عن ابن عباس من حديث محمد بن سعد أن العباس قال: Xلم
رضcِ عَنِ eلcجَ^هلِِيَن(.68 ثم نزلـت الفرائض بعد cَفِ وَأع cُعرcلeِب cُمرcوَ وَأcعَفcلe ِتفرض فـيه فريضة معلـومة، ثم قال: )خُـذ
ذلك مسماةZ.و وقال آخرون أنها مثبتة الحكم وأنها غير منسوخة وأنها الصدقة المفروضة. وقد لخص الطبري الأقوال

بقوله: 
Xوالصـواب من القـول في ذلك ما قـاله ابن عـباس على مـا رواه عنه عطـية من أن قـوله: )قُلِ eلcعفcَوَ(
ليس بإيجاب فرض فرض من الله حقاً في ماله، ولكنه إعلام منه ما يرضيه من النفقة مما يسخطه جواباً
منه لمـن سأل نـبيه محمـداً صلى لله عليه وسلـم عما فيه له رضـا، فهـو أدب من الله لجـميع خلقه عـلى ما
أدبهم به في الصـدقة غـير المفروضـات ثابـت الحكم غير نـاسخ لحكـم كان قـبله بخلافه، ولا منـسوخ
بحكم حدث بعـده، فلا ينبغي لـذي ورع ودين أن يتجاوز في صـدقات التطـوع وهباته وعطـايا النفل
وصدقته مـا أدبهم به نبيه صلى الله علـيه وسلم بقوله: }إذا كـان عند أحـدكم فضل فليبـدأ بنفسه، ثم

بأهله، ثم بولده{ ثم يسلك حينئذ في الفضل مسالكه التي ترضي الله ويحبها ...Z.ز
وهكذا كما ترى فإن العفـو يذهب برضى من المسلم للناس من حـوله ولا يذهب للسلطة. وفي هذا حكمة
كـبرى تتلخـص في أن العطـاء للأقـارب تمكين لـلمجتـمع لأن إعطـاء الإنسـان بنفـسه لمن حـوله فيـه ربط بين أفـراد
المجتمع ولذة للمعطي تدفعه للمزيـد من العمل للكسب ومن ثم العطاء )وسنوضحه بإذن الله(. ولعلك تسأل السؤال
ذاته: ولـكن إن لم تأخذ الـدولة الضرائب من الـناس وليس لـديها من الموارد الـطبيعية مـا تغطي به نفقـاتها فمن أين
ستأتي بالمصاريف? أرجو منك الإمهال أخي، فهذا هو موضوع فصول قادمة. ولكن باختصار، فإن إبعاد الأموال عن
الدولـة وبقاءها في أيـدي الناس سيـؤدي لثراء جميع النـاس لدرجة سـيستطيعـون معها الصمـود أمام أية أزمـة صحية
كانتشـار وباء فتـاك، أو كارثة طـبيعية. فما حـدث في عام الرمـادة لهو خير مثـال. ففي أواخر الـسنة السـابعة عشر
للهجرة حدث قحـط شديد في شبه الجزيـرة العربية استمـر قرابة تسعـة أشهر جفت معها الأرض فـأصبحت كرماد
النار فسمي العام بعام الرمـادة. وهذا بالطبع أهلك الزرع والماشية فحلـت المجاعة لدرجة نزوح حوالي ستين ألفاً إلى
المدينة المنورة.71 وهذا بالطبع عدد كبير من السكان في ذلك الوقت. ومع كل هذا إلا أن الخليفة عمر رضي الله عنه
تـأسياً بـالرسـول صلى الله عليه وسلم لم يفـرض على أغنياء المـدينة المنـورة الضرائب. ومـا يؤكـد أنه لم يفعل، هو أن

و(   ذكر الطبري أن موسى بن هارون قال: ثنا عمرو بن حماد قال: ثنا
Eلَُونكََ ماَذَا يُنفِقوُنَ قلُِ eلcعَفcوَ( هذه cوَيَس(X :أسباط عن السدي قوله
نسختها الـزكاةZ. وفي تفسير ابن كثير: Xثـم قد قيل إنها منسـوخة بآية
الزكاة، كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس، وقاله عطاء
الخـراساني والسـدي، وقيل مبينـة بآية الـزكاة، قاله مجـاهد وغيره، وهو

.)69( Zأوجه
ز(  أما القـرطبي فيرى أن الـظاهر يـدل على أن الآية مـنسوخـة فذكر

قـائلًا: Xوقيل: هـي منسـوخة. وقـال الكلبي: كـان الرجل بعـد نزول
هـذه الآية إذا كان لـه مال من ذهب أو فضـة أو زرع أو ضرع نظر إلى
ما يكفـيه وعياله لـنفقة سنـة أمسكه وتصـدق بسائـره، وإن كان ممن
يعمل بيده أمـسك ما يكفيه وعياله يـوماً وتصدق بالبـاقي، حتى نزلت
آية الـزكاة المفروضـة فنسخت هذه الآيـة وكل صدقة أمـروا بها. وقال
قوم: هي محكمة، وفي المال حق سوى الزكاة. والظاهر يدل على القول

 .)70( Zالأول
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العلماء المعاصرين لم يستشهدوا بعام الرمـادة كسابقة تعطي السلطات الحق في الأخذ في الأزمات. ولإن فعل لرأيت
جميع الباحثين يهرعون لفتح أبواب الضرائب تذرعاً بفعله رضي الله عنه. ونحمد الله أنه لم يفعل. 

ولكن الذي حـدث في المدينة المنورة عام الرمـادة هو فتح أهل المدينة بيوتهم للـوافدين إليهم واستضافوا من
استطاعوا منهم، أما الخليفة فقد طلب النجدة من عماله في الأقاليم الأخرى فأتاه المدد من مصر والشام. وما أتى من
مصر والـشام هـو من أمـوال الزكـاة وبيت المـال، لأنه لا علم لـنا أن مـعاويـة أو عمـرو بن العـاص رضي الله عنهما
استحدثا ضرائب على النـاس خلال عهد الخليفة عمـر رضي الله عنه غير ما فرضـه الإسلام مثل الجزية والفيء. ومن
هـذه الأموال تم إرسال المـدد للمدينـة المنورة. فكما سـترى في هذا الفصل وفصل Xابـن السبيلZ بإذن الله فـإن الزكاة
بـإعطائهـا لسكان نـفس البلدة سـتزيد من تمـكين السكان الـذين سيعطـون المزيد من الـزكاة ليتراكـم ويفيض لينقل
لبـلدان أخـرى. وكما سـأوضح في فصل XالـبركةZ بـإذن الله فإن مـا سيفـيض في العـالم الإسلامي من مـال إن طبقت
الشريعة سيكون كـافياً للتصدي لأية أزمـة بحيث لن تحتاج الأمة إلى فرض الـضرائب. ومن جهة أخرى فإن نفوس
النـاس متى ما طبقت الشريعـة ستتغير كما سترى في فصل XالبركةZ بـإذنه تعالى لتتسابق لإعطـاء الآخرين تطوعاً لا
كـرهاً. ولعلك لاحـظت أن عام الـرمادة كـان في زمن لم توجـد فيه الاتصـالات ولا المواصلات الـسريعة. ومع ذلك
تمكـن المسلمـون من التـصدي للـمجاعـة، فما بـالك بحـالنـا اليـوم، فإن الـنجدة سـتصل لأي ركن في العـالم الإسلامي
وبسرعة تفوق كثيراً سرعات تحرك الدول. فكما تـشاهد، وبرغم فقر العالم الإسلامي، إلا أن المنظمات الخيرية غير
الحـكومـية تـستطـيع الآن الوصـول لمواطـن النكبـات أسرع من الـدول، بل إن تحدثـت إلى بعض المتـطوعـين في هذه

المنظمات لعلمت أن ما يعيق حركتهم هم المسؤولون الحكوميون في مناطق النكبات. 

بئر  رومة
ولـعلك لاحظت أيـضاً أنه في عهـد الرسـول صلى الله عليه وسلم لم تـوجد من الأمـوال ما تكفـي حتى لـسد
ضروريـات الحياة، ومع ذلك فـإنه صلى الله عليه وسلم لم يفـرض أي ضرائب على الأثريـاء. ولعل في بئر رومـة مثال
تنبيهـي صارخ للأمة. انتبه لهذا المثال فهو جد مهم: فهل في الضروريات ما هو أهم من الماء في المناطق الصحراوية?
فقد كانت هناك بئـر في المدينة المنورة ليهودي وكان يبيع ماءها للمـسلمين بسعر مرتفع )القربة بمد(. وقد تأذى من
ذلك المـسلمـون، فـأعلن الـرسـول صلى الله علـيه وسلم قـائلًا: }من يـشتري بئـر رومـة فيكـون دلـوه فيهـا كـدلاء
المسلمين?{. فتصدى لها عثمان رضي الله عنه واشترى البـئر وجعلها وقفاً للمسلمين.72 فلماذا لم يفرض الرسول صلى
الله عليه وسلـم الضريبة على الأثريـاء لشراء البئر? والإجـابة باختصـار: لأنه يعلم، والله أعلم، أنه إن فعل لأصبحت
سـنة من بعده تفـرض من خلالها الدول الـضرائب على الناس وتتكـون الدول ذات الميزانيـات والنفقات، ولأصبحت
أمـوال الضرائب دُولة بين الحكـام ومن يعملون مـعهم، وبهذا تذل الأمـة بسبب ذبول الإنـتاج. ولأنه إن فعل صلوات
ربي وسـلامه عليه لتشـبث بفعله معظم الـفقهاء والعلماء المـعاصرين ولفتـحوا أبواب فـرض الضرائب بجميع أنـواعها
بحجة ملاءمـة الإسلام لمتطلبـات العصر لتـصبح الدول الإسلامـية دولاً علمانيـة كالغـربية في كل شيء. أدرك أخي،
وبالـذات إن كنت من الاقتصـاديين أو المخططين، بـأنك لم تقتنع بإمكـانية وجود مجتـمع مسلم دون دولة بـمفهومها
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المعاصر. ولكن أرجـو أن تنتظر، فهـذا هو لب موضـوع هذا الكتاب. وسـتتأكد أكثـر في الفصل القادم بإذن الله أن
الـرسول صلى الله علـيه وسلم كان يحـاول جاهـداً تلافي المكوس أو الـضرائب. حتى علـماء المسلمين أثـابهم الله، فقد
ZقطزX كـانوا أشداء في هذه المسـألة. فهل هناك ضرورة لفرض الـضرائب أكثر من دفع خطر الأعـداء? فعندما أراد
سلطان مصر التجـهيز لقتال التـتار جمع القضاة والفقهـاء لمشاورتهم على أن يأخـذ من الناس ما يـستعان به على جهاد
التـتار. فـكان مـوقف ابن عبـد السـلام هو جـواز الأخذ مـن الرعـية بـشرط ألا يبقـى في بيت المـال شيء وأن يبيع
السلطـان أكسيته المـوشاة بـالذهب وآلاتـه النفيسـة بحيث يتـساوى هـو والعامـة، وأن يبيع مـا لدى أمـرائه وأعوانه
وجنده كذلك. وقـد تكرر نفس الموقف مع الإمام محيي الـدين النووي. فعندما خرج الـظاهر بيبرس إلى قتال التتار
بالشام ولم يكن في بيت المال ما يفي بتجهيز الجيش والإنفاق على المقاتلين فاستفتى العلماء في جواز فرض الضرائب
على الـشعب. فتوقف النـووي ورفض التوقيع مع بـاقي الفقهاء. فعنـدما سأله الـسلطان أجاب قـائلًا: Xأنا أعرف أنك
كـنت في الرق للأمـير XبندقـدارZ وليس لك مـال، ثم منّا الله عـليك وجعلك ملكـاً، وسمعت أن عنـدك ألف مملوك،
لكل مملـوك حياصـته من الذهـب، وعندك مـائتا جـارية، لكل جـارية حق مـن الحلي، فإن أنفقـت ذلك كله وبقيت
 73.Zمماليكك بالبتون والصوف بدلاً من الحوائص، وبقيت الجواري بثيابهم دون الحلى، أفتيتك بأخذ المال من الرعية

أرأيت كيف تردد الفقهـاء في فرض الضرائب في الأحوال الشديدة الخطورة، أي خطر التتار. غير أن الفقهاء
المعاصرين تـنازلوا لأنهم وضعـوا في موقف صعب. كـيف يمكن أن تستـمر الحياة المعـاصرة دون دولة ذات نفقات?
سؤال صعب محير. لـذلك تنازلوا. فهذا الـدكتور القرضاوي وبـعد دراسة مستفيـضة في فقه الزكاة يقـول مستنتجاً في

الحقوق المالية الأخرى غير الزكاة: 
Xأمـا الحقـوق الأخـرى فهي حقـوق طـارئـة غير ثـابتـة ثبـوت الـزكـاة، وغير مقـدرة بمقـدار معلـوم،
كمقـاديـر الـزكـاة، فهـي تختلف بـاختلاف الأحـوال والحـاجـات، وتتغـير بتغـير العصـور والـبيئـات
والملابسات. وهـي في الغالب لا تجب على الأعيان بل على الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الحرج عن
الباقين. وقد تتعين أحياناً كأن يـرى الشخص مضطراً وهو قادر على دفع ضرورته فيجب عليه دفعها،
أو يكون له جـار جائع أو عـريان وهـو قادر على معـونته، كما أن الغـالب أن توكل هـذه الحقوق إلى
إيمان الأفراد وضمائرهم دون تدخل السـلطة. إلا أن يرى حاكم مسلم أن يفـرض بقوة القانون فرضاً
ما أوجبه الإيمان إيجاباً. وخاصـة إذا كثرت حاجات الأفراد واتسعت نـفقات الدولة وأعباؤها كما في

74.Zعصرنا الحديث. فحينئذ لا بد من تدخل الدولة وإلزامها
إن الجـملة الأخيرة مـن الاقتباس الـسابق لهـي بادرة خطـرة. فقد تم الـربط بين اتـساع نفقـات الدولـة وكثرة
أعبائهـا في العصر الحديث ضـمنياً وبين الحتـمية التي لا محيـص عنها. وكأنه لا طـريق آخر للمجتـمعات إلا العيش في

ظل دولة ذات نفقات متسعة وأعباء كبيرة. لذلك كان تنازل القرضاوي بقوله: 
Xأما الضرائب التي تفـرض بالشروط التي ذكرناهـا، لتغطي نفقات الميزانيـة وتسد حاجات البلاد من
الإنتاج والخـدمات، وتقيـم مصالح الأمـة العامـة العسكـرية والاقتصـادية والثقـافية وغيرهـا، وتنهض
بـالشعب في جميع الميـادين، حتى يتعلم كل جـاهل، ويعمل كل عاطل، ويشـبع كل جائع، ويأمن كل
خائـف، ويعالج كل مريض ... أمـا هذه الضرائب لهذه الأغـراض المذكورة وما شـابهها فلا يشك ذو
بصر بالإسـلام أنها جائزة، بل واجبـة الآن، وللحكومة الإسلاميـة الحق في فرضها وأخذهـا من الرعية

 75.Zحسب المصلحة وبقدر الحاجة
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ويجب ألا نلـوم الدكـتور القـرضاوي هـنا، فهـو كما يعلم الجمـيع شيخ مخلص بـإذن الله وذو مكانـة، ولكن
طـبيعة تركـيبة المجتمعـات الحالية الـتي أقنعت كل باحـث بأنه لا سبيل للحيـاة المعاصرة دون دولة ذات سيـادة مالية
وحـدود إقليميـة وبرامـج تخطيطيـة وطموحـات قوميـة ودساتير وقـوانين ومؤسـسات وطنيـة أدت به وبآخـرين لهذه
التنازلات والتي وضعت في إطار شرعي. فهو لوصوله لاستـنتاجه السابق جمع ورد على الكثير من الأدلة والأقوال مما
سماهـا بـالـشبهـات ليـضع الإسلام في مـعطف الحـداثـة. وقـد أفــردت فصلًا كـاملًا لهـذا الأمـر لأهميـته وسمـيته بـ
XالمكوسZ. وما اخترت القرضاوي هنا إلا لـذيع صيته بذوده عن الإسلام وصدق نواياه وكثرة أدلته. وما أثرت هذه
القـضية هنـا أخي القارئ إلا لتقـارن بين ما أراده الإسلام لنـا من حقوق مـالية وبين مـا آل إليه حالـنا من خلال مثل
هذه الاستنتـاجات للشيخ القرضـاوي التي فتحت الباب أمـام الاقتصاديين المعاصرين لـيحشروا الإسلام والعياذ بالله

داخل نفق الحداثة. وهو موضوعنا الآتي: 

قتصاديون المعاصرون الا
قلنا بأن هنـاك حديثان: الأول قوله صلى الله عليه وسلم }ليس في المال حق سوى الزكاة{، والثاني قوله صلى
الله عليه وسلم }في المـال حق سوى الـزكاة{. فـبالـرجوع للحـديث الثـاني، بالإضـافة لمـا توصـل إليه بعض الـفقهاء
المـعاصرين )كـالقرضـاوي مثلًا( اسـتخدم بـعض العلماء المعـاصرين الحديـث الثاني كـدليل على أحـقية إيجـاد موارد

للدولة من أموال الناس بالإضافة للزكاة. فيقول أستاذ الاقتصاد لحسن الداودي في مؤتمر اقتصادي مثلًا: 
Xلقـد حـدد الإسـلام بعض إيـرادات الـدولــة التي يـمكن لأي دولـة إسلاميـة أن تقـوم عليهـا، وهـذه
الإيـرادات هي الزكاة والجزيـة والفيء والخمس. وبإمـكاننا عزل الـزكاة التي تمثل نظـاماً مستقلًا وغير
مرتبط بوجود مجتمع إسلامي قائم بذاته، وإنما تقتضي وجود أفراد مسلمين فقط. وكون أن الزكاة تمر
عبر قـناة الدولـة يعني فقط الحـرص على الفعاليـة وحسن التـدبير. هذه المـوارد المنصوص علـيها قد لا
تكفـي لسد حـاجيات الـدولة ولـكن قوله صلى الله علـيه وسلم }إن في المال حقـاً سوى الـزكاة{ يتيح

 .Zالفرصة لإيجاد موارد جديدة لأنه جزء لا يتجزأ من القوانين المنظمة لإيرادات الدولة
ومن هذه  الفرضية يستنتج أستاذ الاقتصاد نظاماً ضريبياً إسلامياً بقوله: 

Xيعد النظام الضرائبي جـزءاً من النظام المالي ويضم كل الـنصوص المتعلقة بالجبـاية سواء بالإباحة أو
بالتحريم، وأمـا السياسة الضرائبية فلا أحـد ينفي إمكانية لجوء الدولـة إلى فرض ضرائب جديدة عند
الحاجة إذ Xإن في المال حقاً سـوى الزكاةZ. والواقع هنا هو الذي يحـدد نوعية هذه الضرائب وأهدافها

76.Z... ومن يؤديها وأين تنفق
ألا ترى كيف أن أستـاذ الاقتصاد المـسلم استنتج بـاستخدام الحـديث الثاني أن لـلدولة فـرض الضرائب كما
تحتاج. أليـس في هذا حكـم بغير ما أنـزل الله? لأنه إن كان الحـديث الأول موازيـاً في قوتـه للحديث الـثاني، فكيف
يـستدل بـالثاني وكـأن الحديث الأول لا وجـود له? وإن قرأت بحـثه لوجـدت أنه مليئ بـالكلمات الـتي تظهـر براءة
الباحث من سعـيه بوضع كل هدف مالي في مـصلحة الجماعة. ولكن مـن يحقق هذه المصلحة أو يعـرفها? بالطبع إنه

السلطان ومن معه. أي أنه العقل البشري. وهنا نعود لنفس النقطة التي أثرتها مراراً، وهي قصور العقل البشري.
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لقد أصبحت الحياة الاقتصـادية بلي أعناق النصوص لـعلماء الاقتصاد وإيجاد موارد أخـرى للدولة غير الزكاة
أمـراً طبيعياً. ويجـب ألا نلومهم، فنـواياهم صـادقة، إلا أن العلمانـية والعولمـة فرضت نفـسها عليهم. فهـذا محمد أنس

الزرقا يظهر تدينه من خلال كتاباته إلا أنه يقول: 
Xالحق أنني أخـالف أشد المخـالفة من يقـولون إن الاقـتصاد الإسلامـي يمكن أن يسـتغني بالـزكاة عن
الضرائب، فإنهم مخـطئون خطأ فـادحاً، والأخذ بهذا يـؤدي إلى الدمار الاقتـصادي في أي بلد يعمل به،
فهنـاك دول حاولت بـلحظة حمـاس أن تفرض نظـام الزكـاة وتلغي الضرائب الـتي كانت قـائمة وأدى
ذلك إلى مـشكلات مستعصية تصـل إلى التراجع عن هذا أصلا. وإذا عرفت موارد الـزكاة التي حددها
الله سـبحانه وتعـالى حصراً تـدرك فوراً أن نفقـات أي دولة مـعاصرة تحتـاج إلى غير الزكـاة من الموارد.
انظـر إلى قائمة النفقـات واستبعد منها كل مـا ترى أنه غير جائز شرعـاً أو غير ضروري سيبقى لديك
قـائمة طويلـة مما ترى بـالحس والعقل أنه ضروري شرعاً أو عقـلًا. يعني مما لا يتم بعـض الواجبات إلا
به، وترى في هذه القائمة العـديد من المصارف التي لا يجوز فقهـاً وشرعاً أن تغطى من الزكاة. من أين
تـأتي بالفـرق? هل الدول الإسلامـية كلهـا عندهـا من الموارد الـطبيعيـة والبترول ممـا ينبع من الأرض.
فالدولة التي لها دخل ضخم تستغني به عن فرض الضرائب. ولكن هذا ليس عاماً، هذا استثناء حصل
في بعض الــدول، ولكن القـاعـدة العـامـة في الـدنيـا غير ذلك. فـكيف نحـل ذلك? أنظـروا إلى الإمـام
الشاطبي رحمه الله وغيره وكثير مـن الفقهاء يقولون: لا يـستطيع الإنسان أن يـتفقه ويفتي الناس حول
تطـبيق الشريعـة إن لم يكن له درايـة بواقع الحيـاة، فلابد أن تعـرف الواقع وتعـرف الشريعـة وتنزل
الـواحد عـلى الآخر، بـحيث تجعـل الشريعـة تقـود الحيـاة وتهديهـا، إن كنت لا تـعرف الـواقع سـتأتي
بأخطـاء فادحة في تطبيق الـشريعة. أخطاء فادحـة وكوارث اقتصادية واجـتماعية. إن كنت لا تعرف
الواقع. فلابد لنا أن نعرف الواقع فلا نلقي الكلام على عـواهنه دون تدبر. القول بأننا نستطيع بالزكاة

77.Zأن نستغني عن الضرائب هذا مخالف للشرع والعقل معاً في حد فهمي وعلمي
إن ما وقع فيه هـذا الباحث أتـى من تقبله للتركيـبة السيـاسية الاقتصـادية الحاليـة للعالم والمبنيـة على تقسيم
الأمة المسلمة الواحدة إلى دول ذات حدود وسيادة. فهناك دول نفطية غنية وأخرى فقيرة. وبالطبع، فالكل يدرك أن
الإسلام أراد أمة واحدة للمـسلمين لا تفصلها الحدود الـسياسية. إلا أن معظـم الباحثين يرون استحـالة هذا النمط في
وضعنا المعاصر ذلك أن وجود دولـة واحدة تجمع الأمة المسلـمة تحت مظلتها سيـؤدي لمركزية شديـدة تدمر الأقاليم
الـطرفية كما حـدث في الدولة العثـمانية. وهذا صحيح، إلا أن مـا يؤدي إليه تطبـيق الشريعة هو أمـة واحدة حية في
جميـع أقاليمها ودون دول ذات نـفقات كما سترى بإذن الله. وبـالطبع فإن آراء العلماء المعـاصرين اختلفت باختلاف
مـدارسهم الاقتـصاديـة، إلا أن السـواد الأعظم مـن الاقتصـاديين يتفـقون عـلى ضرورة الدولـة القـوميـة ذات الحدود
والـسيادة على أراضيهـا وبالتالي ضرورة إيجـاد الموارد الإضافيـة للدولة. فيـستشهد عـبد السميـع المصري مثلًا من قوله

صلى الله عليه وسلم: }أيما أهل عرصةحـ أصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله تعالى{ أنه: 
Xأيـما قبيلـة أو شعب أصبحـوا وفيهم جـائع فـقد بـرئت منهـم ذمة الله ورسـوله، والـذمة هـي الأمان
والعهـد والضمان، وذمة الله هي عهده الذي يعصم به النـاس دماءهم وأموالهم، فإذا برئت ذمة الله من

حـ(  العرصة هي البقعة من الأرض وأهلها هم أصحابها الذين يقيمون
فيها، فغدت موطـناً يعرفون بها وتعرف بهم ويـنتسبون إليها أو تنسب

إليهم. 



قص الحق 258

قـوم فلا عصمة لـدمائهم وأمـوالهم، فكأن الـذين أطاعـوا شح أنفسهم وتخلـوا عن رعايـة ذوي الحاجة
منهم حـتى أصبحوا جـائعين قد نقضـوا عهداً بينهم وبين الله، فـاستوجبوا بـه ذلك الحكم الخطير الذي

.Zأعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم يسـتدل نفس البـاحث أنه إذا Xوجد في المجتـمع جائع أو عار سقـطت حرمة الملـكية وأصبح للكل الحق
فـيما هو موجود مـن ثروة في المجتمع ...Z.78 ولعلك لاحظت أخـي القارئ كيف أن الباحث حـول المعنى. فحديث
الرسـول صلى الله عليه وسلم يـعلن غضب الله سبحـانه وتعالى بـبراءة ذمته ممن وجد جـائع في عرصتهم، ولهـذا معاني
عدة منها أن هؤلاء الناس إنما يخاطرون بتخلي الله سبحانه وتعالى عنهم في هذه الدنيا وبالعذاب في الآخرة، وفي هذا
تهديد ووعيد. إلا أن هذا لا يعني قط أن للدولة الحق في الأخذ من أغنياء تلك العرصة. فانظر كيف يحاول الباحث
لي النص وبالتالي يتغير المعنى. وأنا لا ألومه لأن ما يراه من وضع قائم هو مزرٍ للغاية. وما أتى هذا الوضع إلا بسبب
عـدم تطبيق الشريعة. والحل لا يـكون بالابتعاد عن الـشريعة أكثر وأكثر بـاستصدار اجتهادات تـزيد الوضع سوءاً
بفرض الضرائب لتقع في أيـدي السلطات ليـساء استخدام أموال العـامة، بل الحل يأتي بالعـودة للشريعة كما سأوضح
بإذن الله. ومـن جهة أخـرى فكما سترى في الحـديث عـن XالأماكـنZ بإذن الله فـإن العرصـة ليـست أي مـكان ذي
مـلامح جغرافـية أو بـنائـية محـددة، بل هي مكـان يتمـيز بعلاقـات اجتماعيـة ذات مسـؤوليـات تختلف عن أمـاكنـنا
الحـالية، فهي كـأنها فنـاء منزل كبـير، وكأن السـكان أفراد أسرة واحـدة، وهذه تركـيبة سيـاسية اقتـصادية اجـتماعية
مختلفة عن مجـتمعاتنا الحـالية ولا تحدث إلا إن طبقـت الشريعة كما سنـوضح بإذنه تعالى. وعنـدها، والله أعلم، ستبرأ

ذمة الله من السكان إن تركوا فرداً منهم جائعاً. أما في أيامنا هذه، فإن اللوم على الأثرياء.
وهكـذا، وبمثل هـذه الانحرافـات الضئـيلة بلي أعنـاق النصـوص يتراكم الانحـراف ليكبر ليـتم الخروج على
الشرع لأن كل باحث يزداد اقتنـاعاً بأقوال من قبله. فقد أجاز محمد علي القري مثلًا للدولة الحق في فرض الضرائب
على الأغنيـاء حتى يتحـقق لبيت المال مـن الموارد ما يـكفي لتوفير الحـد الأدنى الضروري من مـستوى المعيـشة. وقد

توصل لاستنتاجه هذا من خلال مبدأ العدالة في التوزيع من خلال الملكية العامة إذ يقول: 
Xوبما أن الملكية العامـة أصل في النظام الإسلامي ولـيست استثناء، فقـد تضمن هذا النـظام أداة فعالة
لـضمان قدر أكـبر من العدالـة في توزيع الـدخل. فبالإضـافة إلى الـتنظيـمات الأخرى - مثل الـزكاة -
تـؤدي الملكية العامة في النظام الإسلامي دوراً فعالاً في تـوفير جزء من الأصول الرأسمالية في الإقتصاد
لتحقق مـنافع لجميع أفـراد المجتمع. فبيـت المال، وهو أول صـور الملكية الـعامة، مـطالب بتـوفير حد
الكفايـة لجميع المسلمـين بحيث لا يبقى مـنهم فقير وفيهم أغنـياء، ولا يتخلى بيت المـال عن تحقق هذا
الهدف إذا قـصرت موارده العاديـة عن تغطية هـذه النفقة إذ يجـوز لولي الأمر أن يفـرض على الأغنياء
القـادرين الـضرائب ليـحقق لبيـت المال إيـراد يمـكنه من تـوفير الحـد الأدنى الـضروري من مسـتوى

 79.Z... المعيشة لجميع أفراد المجتمع
وكما ترى فإن البـاحث هنا لا دليل نصي لديه إلا أنه لم يستطع تصـور استمرار وضع شاذ ينتشر فيه الفقراء
بين الأغنياء، وبـالطبع فإن هذا لم يحـدث إلا لأن الشريعة لم تطبق أصلًا. وبـحسن نية منه فتح الـباحث باب فرض
الضرائب. وهكـذا معظم الباحـثين. والآن وبعد هذا الـتوضيح الذي أرجـو ألا يكون قد أبعـدنا عن موضـوع الزكاة

نعود إليه مع أملي باقتناعك بأنه لا طريق للدولة على أموال الناس. ولعل هذا هو أهم استنتاج مما سبق. 
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التدافع
إن أهـم فرق بـين الزكـاة كمقص للـحقوق المـاليـة وكل من إحـياء الأرض وقـص المعادن هـو في التـدافع بين
الناس والتي تحـركها الغرائز في معظم الأحوال. كيـف? إن هناك حركيتين متعاكسـتين بين السلطة والناس من حيث
الحقـوق تتمثل في السـؤال: من سينتـزع أكثر? فمن الـطبعي أن يحاول النـاس الحصول على خـدمات طبيـة أو تعليمية
أكثر مقابل دفع مـال أقل. بينما تقوم الـسلطات بعكس ذلـك، فستحاول الحصـول على مال أكثر لخـدمات أقل لتنفق
الفـائض في مصـالح أخرى قـد لا يدركهـا المواطن أو قـد لا يتفق معهـا. هذا عمـوماً، أمـا في مجتمعـاتنا، فـإن طبقت
الشريعة فمـن الطبعي أيضاً أن يـندفع الناس لإحيـاء الأراضي واستخراج المعادن لأن فيه صـالحهم، فهذا مطلب لهم،
وعـندها ستزداد حقـوقهم، لأنهم بعملهم وامتلاكهـم لقطعة أرض تمكنوا مـن حقوق أكثر، أو باسـتخراجهم للمعادن
ملكوا مالاً أكثر، والمال يحقق الكثـير كما هو معلوم. أما الزكاة التي يطلبهـا المجتمع فقد يندفع البعض لتأخيرها أو
حتى تلافي دفعها. وهـنا وضع قد يؤدي إلى مشـادة بين السلطة والأفراد، وهـاتان المشادتان قـد تعملان عكسياً. ففي
الإحياء قـد توضع الـسلطة في مـوقف مضاد لانـدفاع النـاس، فهذا يـريد إحيـاء موقع تـرغب السـلطة بحجـزه لبناء
مدرسـة إلا أن المال لم يتوفر لهـا بعد، وذاك يريد استخـراج الذهب من موقع تريـد السلطة السـيطرة على الكميات
المستخرجة منه؛ وفي الزكاة يحدث العكس، فيوضـع الناس في موقف دفاعي لطلبات المجتمع، فتظهر دواوين الزكاة
والدخل لتقـدير الـزكاة لكي لا يـتهرب منهـا الناس. لـذلك نجد أن مجـتمعاتنـا المعاصرة تعج بـالأنظمة الـتي تحد من
الإحياء وأخُرٌ تزيـد من مراقبة الناس لأخذ الضرائب، أي أن الوضع مشـدود بين السلطات والناس في مجتمعاتنا التي
ن الناس وتتهمهم، فلـن تأخذ السلطات بقول الشخص في تقدير ما يملك إلا إن أثبت ذلك ملئت بالورقيات التي تخوّا
مـن خلال أوراق ثبوتية مصدقة من جهـات حكومية شتى. ولا تأتمن الـدولة على الثروات في باطن الأرض من الناس
لأنها تعتقد بـأنه ملك لها، فنجدهـا تضع القوانين والأنظـمة لاستغلالها، وهكـذا تكونت طائفـة من أفراد المجتمع لا

تنتج إلا ورقاً وهما، أي أنها طائفة تقنوقراطية.80 فكيف تعامل الإسلام مع هذا الوضع التدافعي المتوتر? 
لقد رأينا سابقاً ما وضعته الشريعة من مبادئ تدفع الناس للإنتاج، وفي الوقت ذاته قيدت مقصوصة الحقوق
أيـدي السلطـات متى مـا حاولت الـوقوف أمـام الناس. وبهـذا انعدم احتـمال ظهور الاصطـدام بين الأفراد والـدولة
لانفتاح الساحـة أمام الناس للانطلاق. وكذلك فعلـت الشريعة في الزكاة: فقد وجهت الـشريعة الزكاة التي كان من
الممكن أن تكـون عبـئاً على الـناس إلى أداة للـتمكين لعـموم أفـراد المجتـمع بتلافي الاصطـدام بين الأفـراد والسلـطة.
كيف? لقد قامت الشريعة بتثبـيت الزكاة منعاً للخلاف. فالزكـاة مسألة ثابتة ومقطـوع أمرها ولا تتغير بتغير الزمان
والمكان. فقد وضعتهـا الشريعة بطريقة لا يمكن لأحـد التلاعب بها بالدخول إليـها من باب الاجتهاد إلا في المسائل
الدقيقة التي ظهـر فيها الخلاف بين الفقهاء. فـالخلاف هو في تفاصيل لن تغـير من مقصوصة الحقـوق التي تؤثر على
تـركيبة المجتـمع الاقتصاديـة كما سنرى بـإذنه. كيف? إن كميـة ما يجب إخراجـه من الزكاة ووقـت إخراجه أمران
حددهمـا الشرع، فلا مجـال للتلاعب فـيهما، فلا يمكـن لسلطـان أن يغيرهمـا محاولـة منه لـزيادة دخـل خزينـته. تأمل
...X :تـأكيـد الشريعـة على أن أي شيء يـطلبه الـسلطـان زيادة عـلى الزكـاة فللـمسلـم رفضه. ففـي صحيح البـخاري
حـدثني ثمامـة بن عبـد الله بن أنس: أن أنـساً حـدثه: أن أبا بكـر رضي الله عنه كتب له هـذا الكتـاب لما وجهه إلى
البـحرين: هذه فريضـة الصدقة، التي فـرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمـين، والتي أمر الله بها رسوله،
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فمن سـئلها من المـسلمين على وجههـا فليعطهـا، ومن سئل فـوقها فلا يعـطَ: في أربع وعشرين من الإبـل فما دونها من
الغنم من كل خمس شاة، ... الحديثZ. وفي شرح: Xومن سئل فوقها فلا يعطZَ، يقول ابن حجر: Xأي من سئل زائداً
على ذلك في سـن أو عدد فـله المنع. ونقل الـرافعي الاتفـاق على تـرجيحه. وقـيل معنـاه فلـيمنع الـساعـي وليتـول هو
إخراجه بنفسه أو يـدفعها لساع آخـر فإن الساعي الـذي طلب الزيادة يكـون بذلك متعديـاً وشرطه أن يكون أميناً،
...Z.81 إن الأحرى بعـبارة Xومن سـئل فوقهـا فلا يعطZَ أن تعلق عـلى مدخل كل سلـطان. فـالزكـاة مقدارهـا ثابت

معلوم ولا حق للسلطات فيها،ط بل السلطات واسطة أحياناً بين المستحقين والدافعين للزكاة كما سترى بإذن الله.
ومن جهـة أخرى، ولأن الزكـاة مسألـة يصعب ضبطهـا من قبل السلطـات إذ أنها أمر تعـبدي بين المرء وربه،
ولعظم أمرها، وحتى لا تكون عرضة للتلاعب، فمع تثبيت الزكاة أتت النصوص كما هو معلوم بحث الناس عليها.
فعن أبي هريـرة أن رسول الله صلى الله عليـه وسلم قال: Xإن الله يقـبل الصدقـات ولا يقبل منهـا إلا الطيب، ويـقبلها
بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره، أو فصيله، حتى أن اللقمة لتصير مثل أحدZ، والأحاديث في هذا
كثيرة.83 وفي الوقت ذاته، غلظت الـشريعة في عقاب مانـع الزكاة في الدنيـا والآخرة.ي وهنا يتبـادر سؤال: لماذا هذا
التحفيز لـدفع الزكاة مع التغليظ في العذاب لتاركها إن كان للحـاكم أخذها? فكل ما على الدولة فعله هو أخذ المال
بعـد تقدير الزكاة من الـناس قصراً. والإجابة والله أعلم: كما سترى في هـذا الفصل فإن الزكاة مسـألة تعبدية وتخرج
من المزكي بـطيب نفس حتـى وإن لم يدفعها لـلدولة، بل المهـم إخراجها. وبهـذا ستخرج أمـوال الزكاة مـن الحسبان
كمصدر مـالي لبيت المال لتبقـى مصدراً لا يُعتمد علـيه في حسابات بيت المـال. وفي هذه الحركية إثـراء للناس مقارنة
بالـدولة. وهذه وصفة مهمة لعـزة الأمة كما سترى بإذن الله. ولكن الأهم هو أن مثل هـذه الحركيات )وهي موضوع
مـا بقي من هـذا الفصل( تمنع الاصـطدام بين الأفـراد والسلطـات إن طبقت الـشريعة وذلك لإزالـة الوضع الـتدافعي

المتوتر بين الطرفين بسبب اختلاف المصالح. وفي هذا تسخير للطاقات للمزيد من الإنتاج لعزة الأمة. 
الزكاة نـوعان، أحدهمـا هو نماء في نفـسه كالحبـوب والثمار والمعادن الخـارجة من الأرض، وهـذه تجب فيها
الزكاة عند اسـتخراجها، والآخر هو ما يرصـد للنماء كالتجارة والحيوان، وهذه حـددت زكاتها بالدفع مرة واحدة في
السنة بعد تمـام الحول،ك وحتى يتم إيضـاح السابق ولكي نقف على حِكَم الزكـاة في التمكين والحقوق سأوضح بعض
معالم الـزكاة دون الـدخول في التفـاصيل لكثـرتها. ولكـن ثق أخي القارئ أنـك كلما تأملـت تفاصيـلها كلما ازددت

إعجاباً بحكمتها في الفصل بين الناس المؤدي لتمكين الأمة، إلا أن المقام هنا لا يتسع لعرض التفاصيل. 

ط(  لم يقل أحد من العلماء بزيـادة الزكاة، وهناك رأي ضعيف أن من
مانع الـزكاة يـؤخذ شـطر مـاله عقابـاً له. حتـى في هذه الحـالة، أي إن
حـاول شخص مـنع إخراجهـا ولكنه معتقـد بوجـوبها، فـإن أكثر أهل
العلم قـالوا بأنها تؤخـذ منه ويعزر مانعها. قـال ابن قدامة Xولم يؤخذ
زيـادة عليها في قول أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي

 .)82( Zوأصحابهم
ي(  فعن أبي هـريـرة عن النـبي صلى الله علـيه وسلم أنه قـال: Xمـا من
صاحب كنـز لا يؤدي زكاته إلا يؤتـى به وبكنزه يوم القيـامة أوفر ما
كـان، فـيضرب صفـائح، ثم يحمـى عليهـا في نـار جهنـم ثم يكـوى بهـا
جبينه وجنبه وظهره. كلما بردت صفيحة أحميت، حتى يقضي الله بين
خلقه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يرى سبيله من الجنة أو

النـار. ومـا من صـاحب إبل لا يـؤدي زكـاتهـا إلا يـؤتـى به وبـإبله يـوم
القيـامة أوفر مـا كانت فيبـطح لها بقاع قـرقر. ثم تسـتن عليه وتخبطه
بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما انقضى آخرها عطف عليه أولها. حتى
يـقضي الله تبـارك وتعـالى بين خلقه، في يـوم كان مـقداره خمـسين ألف
سـنة. ثم يـرى سبيله مـن الجنة أو الـنار، ثم ذكـر في الغنم والبقـر مثل

.)84( Zذلك
ك(  إن الأمـوال التي تـدفع عنهـا الـزكـاة خمسـة: السـائمـة مـن بهيمـة
الأنعام والأثمان وهـي الذهب والفضـة، وقيم عروض الـتجارة. وهذه
يـشترط الحـول لـوجـوب زكـاتهـا، أمـا مـا يكـال ويـدخـر من الـزروع
والثمار، وما يـستخرج من الأرض من معادن فهـذه لا يعتبر فيها الحول
 .)85(
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الزروع والثمار والتوقيتين
اْ أَنفقِـُواْ مِن طَيبَِّ^تِ مَا dذِينَ ءاَمنَُو بـالنسـبة للـزروع والثمار فقـد أوجبهـا سبحـانه وتعالى في قـوله: )يَ^dأَيُّهاَ eلّـَ
dَإِذا \ِdِضِ ...(. والـزكاة في الآية تـسمى نفـقة.86 وقال تعـالى:  )... كُلوُاْ منِ ثَمرَه cَر cلe َِّنَا لكَُم من cرَج cَأخ dوَمِمَّها cتـُمcكَسَب
مَ حَصَادِهِ\ ...(.87 قال ابن عباس: حقه أي الزكاة المـفروضة.88 وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى cمرََ وَءَاتـُواْ حَقَّهُ/ يَوcأَث
أن النصاب هو خمسة أوسق بعد تصفية الثمار مما بها من قشور وتبن ونحوهما، أما إن تركت في قشرها فالنصاب هو
عـشرة أوسق، والوسق سـتون صـاعاً. ومـن الأدلة على مـا سبق الحـديث المـتفق عليه: }ليـس فيما دون خمـسة أوسق
صـدقة{،89 ومـا رواه البخـاري في صحيـحه عن عمارة بن أبي الحـسن أنه سمع أبـا سعيـد رضي الله عنه يقـول: }قال
النبي صـلى الله عليه وسلم: ليـس فيما دون خمس أواق صـدقة، وليـس فيما دون خمس ذود صـدقة، ولـيس فيما دون
خمس أوسق صدقة{.90 إلا أن أبا حنيفة ذهب إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:
}فيما سقت السـماء العشر{، وذلك لأنه لم يعتبر في هـذه الثمار حول فلا يعـتبر لها نصـاب. وممن ناقـش هذا الرأي
ابن القيم وابن قدامة والشوكاني ورجحوا صحة مذهب الجمهـور بطريقة مقنعة. فقد قال ابن القيم أثابه الله مناقشاً
لـدحض رأي من أخذوا بما ذهب إليه أبو حنيفـة: Xوقد وردت السنة الصحيحة الصريحـة المحكمة في تقدير نصاب
المعشرات بخمسة أوسق، بالمتـشابه من قوله: }فيما سقت السماء العـشر، وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر{.
قالوا: وهذا يعم القليل والكثير، وقد عارضه الخاص، ودلالة العام قطعية كالخاص، وإذا تعارضا قدم الأحوط، وهو
الوجوب. فيقال: يجب العمل بكلا الحـديثين، ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر، وإلغـاء أحدهما بالكلية، فإن طاعة

الرسول صلى الله عليه وسلم فرض في هذا، وفي هذا، ولا تعارض بينهما بحمد الله تعالى، بوجه من الوجوه...Z.ل  
لعل أول ملحـوظة لحـد النصـاب هو أنه حـدد بالكـيل )أي بالأحجـام( وليـس بالأوزان. فعـند ملء  الـصاع
بـالعدس يختلف عـن ملئه بالشعـير لاختلافهما في الأوزان. ومع ذلك فإن الـرسول صلى الله عليه وسلم حـدد النصاب
بـالأحجام بخـمسة أوسق، لمـاذا? يقول ابن قـدامة: Xوالنـصاب معتـبر بالكيل، فـإن الأوساق مكيـلة، وإنما نقلت إلى
الوزن لتضبط وتحفـظ وتنقل، ولذلك تعلق وجوب الـزكاة بالمكيلات دون المـوزونات، والمكيلات تختلف في الوزن
فمنـها الثقيـل كالحنطـة والعدس، ومـنها الخفيف كـالشعير والـذرة، ومنها المـتوسط، ...Z.92 إن العـبارة السـابقة تثير
سؤالاً عن العلاقة بين الوزن والحجم، أي الكيل. وأعتقد أننا بحاجة كأمة مسلمة لبحث مستفيض للإجابة على هذه
العلاقـة. ولكن الذي يظهر لي الآن والله أعلم هـو أن اعتبار النصاب بـالحجم سينزع الخصومـة من بين الناس )وَهُوَ

ُ eلcفَ^صِلِيَن(، ويدفع المجتمعات لتمكين أكثر. كيف?  cخَي
قلت سـابقـاً بـأن التـدافع بين النـاس والـسلطـات في الـزكـاة قـد يـؤدي للـمشـاحـة بيـنهم إن كثـرت مـواضع
الإختلاف. لـذلك أتت الشريعـة بحكمتها لإلغـاء هذه المواضع. وهـذا ما ستلـحظه فيما بقي من هـذا الفصل. وهذه
نقطـة يجب التـوقف عنـدها وتـأملهـا لأن في الاختلاف تـدمير لأفـراد المجتـمع، وهذا مـا لا تريـده الشريعـة. فقد

ل(  وتكملـة مـا جـاء في الـنص: X ... فـإن قـوله: }فـيما سقت الـسماء
العـشر{ إنما أريـد به التـمييـز بين مـا يجب فـيه العشر، ومـا يجب فيه
نصفه، فـذكر النـوعين، مفرقـاً بينهما في مقـدار الواجب. وأمـا مقدار
النصـاب فسكت عنه في هـذا الحديث، وبينه نصـاً في الحديث الآخر،

فكيف يجوز الـعدول عن النـص الصريح المحكم الـذي لا يحتمل غير
ما أول عليه البتة إلى المجمل المتشـابه، الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم
لم يقصـدوا بيانه بـالخاص المـحكم المبين كـبيان سـائر العمـومات بما

.)91( Z?يخصصها من النصوص
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اشترطت الشريعة للنصاب أن تكون الثمار جافة كالتمر وليس الرطب، والزبيب وليس العنب، وما هذا إلا لحكمة
تتجلى في الآتي والله أعلم: إن وجـوب الزكاة هـو في بدو الصلاح، أي قـبل الجفاف، فقد جـاء في المجموع: Xولا يجب
العـشر حتى يبدو الصلاح في الثمار، وبدو الصلاح أن يحمر البسر أو يصفر ويتموه العنب، لأنه قبل بدو الصلاح لا
يقصـد أكله فهـو كالـرطب، وبعـده يقتـات ويؤكل فهـو كالحبـوبZ.93 أما وقت الإخـراج فهو بعـد تصفـية الحب
وجفاف الـثمر.م فإن أخرج المالك الرطب والعنب في الحـال لم يُجزئه بلا خلاف إلا في الحبوب لأن الزكاة تجب فيها
مَ حَصَادِهِ\(.ن أي أن الـشريعة وضعـت وقتاً cمرََ وَءاَتوُاْ حَقَّهُ/ يـَوcأَث dَإِذا \dِِيـوم حصادهـا لقوله تعـالى: )كلُوُاْ منِ ثَمـَره
محدداً لـوجوب الـزكاة، يحق فيهـا للمالك الـتصرف في الثمـرة والحب قبل الـوجوب، أمـا بعد بـدو الصلاح فهـو ملزم
بـالزكـاة، ثم وضعت الـشريعة وقتـاً آخر بعـده لإخراج الـزكاة، وهـو وقت تصفيـة الحبوب وجفـاف الثمـر، وما بين
التوقـيتين هو الزمن الذي يحتـاجه المالك لتجهيز الثمـر ليكون قوتاً. والحكـمة من هذين التوقيـتين هو إعانة الفقراء
لأنهم إن أخذوا الزكاة وهي ليست قـوتاً يُدخر فقد لا تكتمل الـفائدة لهم، لذلك قصت الشريعـة بالإلزام بالزكاة في
وقت ثم الإخراج في وقت آخر لتقع مهمة تحويل الثمار لقوت يـدخر على كاهل المزكي والذي هو أكفأ من الفقراء
في هذه المـسألة، أي مسـألة القوت المـدخر: فأخذ زكـاة الكروم كزبيـب أدوم للفقير من أخذه كعنـب، وأخذ التمر

أدوم له من أخذه رطباً، وهكذا. فتأمل هذا الإعجاز التشريعي ثم قارنه بالآتي:

الأوزان أم الأحجام
ومن جهة أخرى فـإن هناك فائـدة أكبر لهذين التـوقيتين: ألا وهي أن هذه المـدة المعدة للتجفـيف والتصفية
ضرورة  لتـوحيد الـنصاب في الـزكاة بـالأحجام وليـس الأوزان في كل الثمار حتـى يتمكن المـجتمع بكل سهـولة من
تحديـد مقدار الـزكاة تلافيـاً للخلاف، فليـس لكل صنف نصـاب خاص به، بـل نصاب واحـد لكل الثـمار باختلاف
أنواعها، فـالثمار مختلفـة في رطوبتهـا عند بـدو صلاحها، مـنها ما هـو أقرب للجـفاف كالفـستق، ومنها مـا هو رطب
كالعنب، لذلـك اشترطت الشريعة النصـاب في الثمار وهي جافة لعلـة تتعلق بالكثافـة، والله أعلم. فهناك علاقة بين
الوزن والحجم مـن خلال الكثافة. فـوزن الشيء هو حاصل ضرب حـجم الشيء في كثافته. وبهـذا يكون الحجم هو
حـاصل قسمـة وزن الشيء على كـثافته، ولأن الـكثافـة متغيرة بـتغير مادة الـصنف نظـراً لتغير كـمية الـسوائل داخل
الثمرة، كالتفاوت بين العنب والبندق، فقد قـررت الشريعة أن يكون النصاب على الثمار بعد جفافها منعاً للخلاف.
وبهـذا تم تـثبيـت الحجم بين الأصـناف، فـإن لم تفعل ذلـك الشريعـة لتعـقدت الأمـور ولظهـر الخلاف. فـإن لم يتم
اشـتراط التجفيف وكـان النصـاب بالأوزان للـزم تحديـد وزن مختلف لـكل صنف لأن الأصنـاف تتفـاوت في أوزانها

م(  جاء في المجـموع: Xإذا قلنـا بالمـذهب: أن وقت الـوجوب هـو بدو
الصلاح واشتـداد الحب، قال الـشافعي والأصحـاب: لا يجب الإخراج
في ذلك الوقت بلا خلاف، لكن ينعقد سبباً لوجوب الإخراج إذا صار
تمـراً أو زبيباً أو حـباً مصفـى، ويصير للفقـراء في الحال حق يجب دفعه
إليهـم بعد مصيره تمـراً أو حباً، فلـو أخرج الرطـب والعنب في الحال لم

  .)94( Zيجزئه بلا خلاف
ن(  يقول ابـن قدامـة: Xووقت وجـوب الزكـاة في الحب إذا اشـتد وفي
الـثمـرة إذا بـدا صلاحهـا، وقــال ابن مـوســى: تجب زكــاة الحب يـوم

مَ حَـصَادِهِ\(. وفـائـدة cحصـاده، لقـول الله تعـالى: )وَءَاتـُواْ حَقَّهُ/ يَو
الخلاف أنه لـو تصرف في الثـمرة أو الحب قبل الـوجوب لا شيء عليه،
لأنه تصرف فيه قبل الـوجوب، فأشبه ما لو أكل الـسائمة أو باعها قبل
الحـول، وإن تصرف فيها بعـد الوجوب لم تـسقط الزكـاة عنه، كما لو
فعل ذلك في السائمـة، ولا يستقر الوجوب على كلا القولين حتى تصير
الثمرة في الجريـن، والزرع في البيدر، ولو تلف قبل ذلك بغير إتلافه أو

.)95( Z... ،تفريط منه فيه فلا زكاة عليه
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أكثـر نظراً لـكثافاتهـا المختلفة دون تجفـيف. ولأن الأصناف كثيرة جـداً فسيصعب إيجـاد علم سهل في الزكـاة يتيسر
معه لجميع الناس إدراكه والتـعامل معه إن كان لكل صنف نصـاب مختلف وزناً؛ ولظهرت أيـضاً صعوبة على العلماء
المجـتهدين الـذين سيحـاولون من خـلال القياس إيجـاد نصاب الـزكاة لمـا يسـتجد من أصـناف زراعيـة. وبهذا يـكثر
التلاعب بين الناس في إخراج الـزكاة ما سيؤدي لمشاحـة بين الناس والسلطة. وبهذا يكـون الحجم هو الأقرب للدقة

والسهولة في حساب الأنصباء بقليل من المجهود الفكري للمجتمع لسببين: 
الأول هو أن الأحـجام أسهل في تقـدير الـزكاة على الـناس لأن لكـل ثمر Xوعـاء يجمع فيهZ، وهـذه الأوعية
مهما تعددت أو تخصصت لكل ثمر فإن حجمها بالنسبة للصاع يمكن تحديده مرة واحدة ومن ثم يتم إخراج الزكاة
بسهولـة على الدوام دون الحاجـة للوزن. أي اننـا أستخدمنـا أداة واحدة، وهي الـوعاء ذاته لتحـديد النـصاب. أما إن
كـانت الأنصبـاء بالأوزان لاحتـاج الناس لأداة لقيـاس الوزن، بالإضـافة للأوعيـة التي يجمع فـيها الثمـر، أي لاحتاج
الناس لأداتين، وفي هذا ضعف المشقـة. والسبب الثاني هو أن الـشريعة حاولت تسهيل أمـور المزكين، وكان هذا من
خلال الخرص، والخرص هو تقـدير الزكاة على الثمر وهو في الشجـر )وسنوضحه بإذن الله(، وهذا التقدير لا يكون
إلا بـالنظر للـثمر وهو على الـشجر قبل قطفه. وبـالطبع فإن الخـرص أسهل تقديراً بـالحجم بمجرد النـظر إليه، وليس
كالوزن، لأن الوزن إحـساس بثقل الشيء، وهذا XقدZ يصعب من غير ميزان. أما الحجم فهو يقدر بالنظر وعن بعد

ببعض الخبرة. والخرص ضرورة في إخراج الزكاة تلافياً للمشاحة كما سنوضح بإذن الله. 
وبالإمكان إضافة سبب ثـالث والله أعلم وهو التصنيع: فكما قلنا، فإن الإسلام دين أصلح للأجيال اللاحقة
منه للسابقة، لـذلك لابد من التمسك به دون تغييره بتقادم الزمن. فقد تم مع الأسف تغيير نصاب الزكاة إلى الأوزان
في جمـيع الدول تقـريباً. أمـا إن لم يتم التغـيير واستمـرت الزكـاة بالأحجـام، فمع ظهـور التصنـيع لصنعـت الأكياس
)البـلاستيكيـة مثلًا( بـأحجام مـرتبطـة بالـصاع أو حتـى بالـلترات. فيظـهر كيـس سعته صـاع واحد أو نـصف صاع
كعرف بين الـناس، أو كيـساً كـبيراً يعادل كـذا صاعـاً أو كذا لـتراً. وعند الـتعامل في الـسوق بهـذه الأكياس يـظهر
تحديد الـسعر لها وهي ممـتلئة بثمـر ما، فلن تكـون هناك حاجـة للتعامل بـالموازين في الأسواق أبـداً. وفي هذا توفير
لكثير من الجهد والأدوات، والأهـم هو تلافي الغش بين المتعاملين لأن مجرد نظـرة واحدة للكيس وهو ممتلئ سيعطي
الزبـون فكرة عن حقه، إذ لا يستطيع البائع تغيير حجم الكيس لأن الصـانع للكيس هو جهة ثالثة. ناهيك أن نفس
الكيس قـد يستخـدم لخزن الثـمر أيضـاً. وفي هذا تـوفير كبـير للوقت والمـواد. أما الأوزان، ولأن الكثـافات مخـتلفة
للمواد الاستهلاكيـة فإن وحدة وزن واحدة )كالكـيلوجرام مثلًا( ستتطلـب لكل سلعة حجماً مختلفاً، وبـالتالي كيساً
مختلفـاً، ولأن الأكياس ذات مـقاسات محـددة، فسيكـون لكل سلعة بـوزن معين حجم مختلف داخـل الكيس. ولعلك
لاحظت ذلك، فلعلك رأيـت أن الأكياس لا تملأ عادة بـالمواد، فهي مملـوءة لأكثر من نصفهـا قليلًا أو لأقل من ثلاثة
أرباعها وهكـذا. وفي هذا فتحٌ لأبواب التلاعب للتجـار إلا من رحم ربك. وكما يقال: فإن المـال السائب يعلم الناس
السرقة، وهنا قد يـصارع التاجر نفسه لـيقاوم السرقة، إذ بإمكـانه إنقاص الوزن دون علم الزبـون الذي لن يستشعر
الوزن كرؤيـة الكيس ذي الحجم الـذي سيصبح عـرفاً إن طبقت الـشريعة. فكما يقـال: Xعين الحر مـيزانZ، وهذه

مقولة تشير إلى صعوبة إدراك الوزن بالنظر وليس كالأحجام الأسهل، فتأمل.
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الصاع
إن تحديـد الصاع مـسألـة تفصيلـية، فبـإمكانـك أخي القارئ قفـز الصفحـات الثلاث القادمـة للعنوان الآتي:
Xالحكمة من الخـرصZ. إننا نعيـش في مجتمعات انقـطعت عن تراثهـا في المكاييل والأوزان. فقـد نشأ معـظمنا في ظل
مقاييس غربية كالكيلوجرام للأوزان واللترات لأحجام الـسوائل. وأما تراث الزكاة فقد كان بالصاع والوسق. ولقد
نظرت لمـا هو موجود للربط بين عهد السلف والحاضر فلاحظت تفـاوتاً. فيقول السيد سابق أن الصاع أربعة أمداد،
وأن المد حفـنة بكفـي الرجل المعـتدل الكفـين.96 فقسته فـوجدت أن المـدين من الـتمر المـجفف يعدل كـيلوجـراماً
واحداً. أي أن الـصاع يعـدل اثنـان من الكيلـوجرامـات بنـاءً على قولـه. بينما هـو في السعـودية يعـادل ثلاثة كـيلو
جـرامات كما أقرت الـدولة.97 وهناك أيـضاً قول أن الوسق هـو حمل البعير Xوحمل البعير يزيـد وينقصZ كما ذكره
الشيرازي.98 لـذلك فنحن بحاجة في هذا الكتاب للربط الدقيق قـدر الإمكان بين ما كان سابقاً وبين مكاييل اليوم.
وتأتي أهمية هذا الربط للـوقوف على كيفية سيولة الأغذية بين الناس. فـالأغذية تنتقل من يد غنية إلى يد فقيرة عند
بلوغهـا النصاب عـن طريق الزكـاة. وقد يكون مـن المحال الوقـوف على حِكَم الزكـاة إن لم نتمكن من هـذا الربط
وبـالتالي فلـن ندرك النـصاب ومقـداره، وهل هو أداة تـدفع المزكين لمـزيد من العـطاء أم أنه سيـثقل كاهلهـم ويثبط
هممهم. وكـما سترى بإذن الله، فـإن انسيـاب الضروريات بـالزكـاة من الأغنيـاء للفقراء سـيؤدي لاكتفـاء ذاتي غذائي
للـمجتمع، وبهذا ينطلق الـفقراء للعمل والعطاء وبـالتدريج ينعدم الفقـر وتعز الأمة. وفي الوقـت ذاته فإن ما يخرجه

المالك من الزكاة لن يثبط همته في الإنتاج. وبهذا جمعت الشريعة بين رفع الإنتاجية ومحاربة الفقر. كيف? 
للوصول لنصـاب الزكاة بمعايـير اليوم سأستخدم وسـيلتين: الأولى عن طريق الكفارات، والـثانية عن طريق
الأحجام. فبالـنسبة للأولى وهي الأقل دقة: فما هي كمـية الأكل المعتبرة للمسكين الواحـد لكفارة اليمين مثلًا? جاء
في الأمـوال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قـال لكعب بن عجرة: }هل معك من دم? قـال: لا. قال: فإن شئت فصم
ثلاثة أيـام، وان شئت فتصـدق بثلاثة آصع تمـراً بين ستة مـساكين، لكـل مسكين نصـف صاع واحلق رأسك{. ومن
أحاديـث كفارة الـوطء في رمضـانس وأحاديث أخـرى نسـتنتج أن نصـف صاع هي مـا تغذي الفـرد لوجبـة واحدة

بمعايير تلك الأيام.100 ولكن ما هو مقدار التغذية وإلى أي حد? لذلك لابد من الآتي:
بالنسبـة للوسيلة الثانية وهي الأحجام، فلابد لنا من معرفة حجم الصاع بمعايير اليوم، فهو مقياس للأحجام
وليس للأوزان. وهناك طريقتـان للوصول لحجم الصاع: الأولى هي من خلال وضوئه واغتساله صلى الله عليه وسلم؛
والثانيـة بقبول نتـائج أبحاث الآخرين. بـالنسبة للـطريقة الأولى، فبحـسبة بسـيطة نسـتنتج أن الصاع يـساوي أربعة

أمداد، وذلك من القول الآتي لابن قدامة: 

س(  جـاء في المغني في كـفارة الـوطء في رمضـان: Xلا نعلم خلافـاً بين
أهل العلـم في دخول الإطـعام في كـفارة الـوطء في رمضـان في الجمـلة،
وهـو مذكـور في الخبر، والـواجب فيه إطعـام ستين مـسكينـاً، في قول
عـامتهم، وهو في الخبر أيضـاً، ولأنه إطعام في كفارة فيهـا صوم شهرين
متتابعين فكان إطعام ستين مسكيناً ككفارة الظهار. واختلفوا في قدر
ما يطعم كل مـسكين، فذهب أحمد إلى أن لكـل مسكين مد بر، وذلك
خمسـة عشر صـاعاً أو نـصف صاع مـن تمر أو شـعير، فيكـون الجميع

ثلاثـين صاعـاً. وقال أبـو حنيفـة: من البر لكل مـسكين نـصف صاع،
ومن غـيره صاع لقـول النبي صـلى الله عليه وسلم في حـديث سلمـة بن
صخـر: فاطعم وسقـاً من تمر. رواه أبـو داود. وقال أبـو هريـرة: يطعم
مـداً من أي الأنـواع شاء. وبهـذا قال عـطاء والأوزاعـي والشـافعـي لما
روى أبو هـريرة في حديـث المجامع أن النبـي صلى الله عليه وسلم أتى
بمكتل من تمر قـدره خمسة عشر صـاعاً فقال: خذ هـذا فأطعمه عنك.

.)99( Z... رواه أبو داود، ولنا ما روى أحمد
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Xوقـد نص أحمد عـلى أن الصاع خمـسة أرطـال وثلث من الحـنطة. وروى جمـاعة عنه، أنه قـال: الصاع
وزنته فوجدته خمسة أرطـال وثلثي رطل حنطة. وقال حنبل: قـال أحمد: أخذت الصاع من أبي النضر،
وقال أبـو النضر: أخـذته من ابن أبي ذئب. وقـال: هذا صـاع النبـي صلى الله عليه وسلم الـذي يعرف
بالمـدينـة. قال أبـو عبـد الله، فأخـذنا العـدس فعيرنـا به، وهو أصلـح ما يكـال به، لأنه لا يتجـافى عن
مـواضعه، فكلنا به ثم وزناه، فـإذا هو خمسة أرطال وثلـث. قال: هذا أصلح ما وقفنـا عليه، وما بُينّا لنا
من صـاع النبـي صلى الله عليه وسلم. وقـال بعض أهل العلم: أجمـع أهل الحرمين على أن مـد النبي صلى

 101.Z... ،الله عليه وسلم رطل وثلث قمحاً من أوسط القمح
فإذا كـان الصاع يحـوي خمسة أرطـال وثلث على أصح الأقوال،ع والمـد يسع رطلًا وثـلث، فإن الصـاع يحوي
أربعـة أمــداد )أي 5.333 مقسـومـاً على 1.333 ليكـون النـاتج 4(. وهـذا الاسـتنتـاج يـؤكـده ابن حجـر في حـديث
البخاري الذي رواه ابن جبر أنه سمع أنسـاً يقول: Xكان النبي صلى الله عليه وسلم يغـسل أو كان يغتسل بالصاع إلى
خمسـة أمداد ويتـوضأ بالمـدZ. فيقول ابن حـجر موضحـاً: Xأي ربما اقتصر على الـصاع وهو أربعـة أمداد، وربما زاد

 103.Z... عليها إلى خمسة
ولكـن ما هو مد الرسـول صلى الله عليه وسلم? روى النسائـي عن صفية عن عائشـة قالت: Xكان رسول الله
صلى الله عـليه وسلم يتـوضأ بقـدر المد ويـغتسل بقـدر الصـاعZ.ف وفي صحيح البخـاري عن عائـشة قـالت: Xكنت
اغتسل أنـا والنبي صـلى الله عليه وسلم من إنـاء واحد من قـدح يقال له الفـرقZ. والفرق ثلاث آصع، قـال النووي:
Xوكذا قال الجمهورZ.ص ولعل من يـراجع أحاديث وضوء الرسول صلى الله عليه وسلـم واغتساله سيلحظ أنها مختلفة
بعـض الشيء. إلا أن أبـا عبيـد يوضح هـذا الاختـلاف بالقـول: Xفجاءت هـذه الأحاديـث في الغسـل بألفـاظ يتـوهم
السـامع أنها مختلفة المعـاني لاختلاف لفظها، وليـست كذلك، ولكن المعنـى فيها كلها إنما يـدور على وقتين من الماءق
أقـصاهما ثمانيـة أرطال، وأدناهمـا صاع، وهو خمسـة أرطال وثلث. وسائـر هذه الأحاديث إنما تـرجع إلى أحدهما، لا
يخلو من ذلك لمـن عرفه ...Z. ويسـتنتج قائلًا: Xفـكان غسله صـلى الله عليه وسلم إنما يتردد فـيما بين هذيـن الوقتين
على قـدر ما يحضره من المـاء، غير أنه لا ينتقـص من الصاع. وهـو خمسة أرطـال وثلث، ولا يزيـد على صاع ونصف،
وهو ثمانية أرطـال. ...Z.107 أما إن اغتسل وحده، فإن أبـا عبيد يستنتج حجم المـاء الذي كان الرسول صلى الله عليه
وسلم يستخدمه فيقول: Xوأما الذي ذكر فيه الأمداد الخمسة يغتسل بها وحده، فهو مثل الأحاديث التي ذكرناها في
الغسل بالصاع، والوضوء بالمد. وذلك أنه كان يتوضأ قبل الغسل بمد، ثم يغتسل بعد ذلك بالصاع، وهو أربعة أمداد،

 108.Zفتلك خمسة لاغتساله خاصة
إن الإشكـاليـة تـكمن، والله أعـلم، في أن الفقهـاء كـانـوا يتـأرجحـون بين الأحجـام والأوزان بطـريقـة هم

ع(  لقد ظهر خلاف بين أهل العراق وأهل الحجاز حول مقدار الصاع
بـالأرطال، هل هـو ثمانـية أرطـال )وهو قـول أهل العراق(، أم خمـسة
أرطال وثلث بالبغدادي? ومـا ذهب إليه الجمهور هو أن القول الأصح
هـو قـول أهل الحجـاز، أي خمسـة أرطـال وثلث. فقـد جـاء في كتـاب
الأمـوال نقداً لمـا قاله أهل الـعراق من أن الـصاع ثـمانية أرطـال: Xوقد
اضـطرب مـع هذا قـولهم، فجعلـوه أنقـص من ذلك، وأمـا  الحجـاز فلا
اختلاف بـينهـم فيه أعلـمه. أن الصـاع عنـدهـم خمسـة أرطـال وثلث،
يـعرفه عـالمهم وجـاهلهم، ويبـاع في أسواقهـم، ويحمل علمه قـرن عن

قـرن. وقد كان يعقـوب زماناً يـقول كقول أصحـابه فيه. ثم رجع عنه
  .)102( Zإلى قول أهل المدينة

ف(  وهنـاك حديـث آخر في كتـاب الأموال لأبي عـبيد: Xكـان رسول
.)104( Zالله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد

ص( وجـاء في فـتح البـاري: X... وقـيل الفـرق صـاعــان، ولكـن نقل
أبوعبـيد الاتفاق على أن الـفرق ثلاثة آصع، وعلى أن الفـرق ستة عشر

.)105( Z... رطلًا
ق( يعني حالتين في استعمال الماء )106(. 
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يفـهمونها في عصرهم لأن المكـاييل والأوزان كانت معروفـة ودائمة ولم يكن ليخطـر لهم أنها قد تتغـير يوماً ما. فلم
أجـد فيما كتبه علماء السلف، وقد يكون هـذا قصوراً منى، معياراً دقيقـاً يربط بين الحجم والوزن كما فعل الغرب.
فقد اتفقوا في الغرب على وحدة حجم واحدة، وهـي اللتر من الماء ليكون وزنها كيلوجـراماً واحداً. فعندما نقرأ عن
الرطـل في كتب السلف مثلًا لا نـدري بالضبـط كم هو، فهنـاك الرطل الشرعي والـرطل البغدادي، وكـذلك الصاع.ر
فإن علمنـا مثلًا أن ألف حبة من الـبندق المتوسـط الحجم المزروع في منطقـة كذا وما إلى ذلك من مـواصفات دقيقة،
وأنها تـزن كذا وحجمهـا كذا في وقت أبي عـبيد مثـلًا، لقمنا بـاللازم بتقديـر ذلك لثبـات وزن حبة البـندق مثلًا، ثم
علمنـا مقدار الصـاع حجماً. فما الحل? بـالنسبـة للطريقـة الأولى، وهي تقصي اغتـسال الرسـول صلى الله عليه وسلم،
وكـم استهلك مـن الماء، مـراعين أنـه كان يـستهلـك أقل القليل، فـإن قمت بـالوضـوء ثم الاغتـسال بـحرص شـديد،
فستحـتاج إلى كمـية من المـاء لن تقل عن ثلاثـة لترات، أي أنه صلـوات ربي وسلامه عليه كـان لا يستخـدم أقل من
ثلاثة لترات. لذلك، ومـن قبيل الاحتياط، فـإن ثلاثة لترات لن تقل عن خمـسة أمداد، وقد تـزيد عنه. أي أن المد لن
يقل عن ستة أعـشار )0.6( لتر. فلـن يقل بذلك الصـاع عن 2.4 لتراً وقد يـزيد عنه. أمـا إذا قمت بالـوضوء بحرص
وغسلت الأعـضاء مرة واحـدة بأقل القليل مـن الماء فستحـتاج لما لا يقل عـن نصف لتر ماء. وبهـذا فلن يقل المد عن
نصف لتر ماء وقـد يزيد عنه. وسيكون الصاع عنـدها لترين.110 أي أن الصاع يقع في الغالب بين لترين و 2.4 لتراً.

وبرغم أن هذه الوسيلة ليست دقيقة، إلا أنها تؤدي لبعض الاطمئنان بالتجربة الملموسة إلى ترجيح الآتي:
أما الطـريقة الثـانية وهـي تبني أبحـاث الغير، فهي كـالآتي: لقد اختـلف الفقهاء في مـقدار الصـاع، هل هو
خمسـة أرطال وثلث بغداديـة )وهو قول الجمهـور( أم أنه ثمانية أرطال )وهـو مذهب أبي حنيفـة(. لكن المتتبع لأدلة
الطـرفين، ومن التجـربة الـسابـقة، سيقـتنع بأن مـا ذهب إليه الجمهـور بأن الصـاع خمسـة أرطال وثـلث بغداديـة هو
الأرجح.ش ولكن السـؤال هو: خمسة أرطال وثلـث من ماذا? لأن الثمار تختلف في أحجامهـا بنفس الوزن?  ثم هناك
اختلاف آخر عـن الرطل: فما هـو وزن الرطل بـالنسـبة لنـا الآن? لقد ذهب الفـقهاء على اعتـبار وزن خمسـة أرطال
وثلث مـن البر الجيد هو الحـجم الأرجح لصاع واحد. إلا أنـني لم أقف على حجم الصاع بـاللترات )وحدة حجم( بل
بالجرامـات، وهي وحدة وزن. ففـي بحثه للدكتـوراه توصل الدريـويش إلى أن أنسب الأقـوال هو ما قـاله علي باشا
مبـارك في كتابه Xالميزان في الأقيسة والأوزانZ بـأن الصاع يعادل 2174.4 جراماً وذلك مـن خلال حسابات تفصيلية
لكل من المثقـال والدرهم. أي أن الـصاع يـعادل كيـلوين ومـئة وأربعـة وسبعين جـراماً وأربعـة بالعـشرة من الجرام.
وبـالنسبة للأحجـام فقد استنتج أن الـصاع يعادل 2.75 لتراً من المـاء تقريباً.112 أمـا القرضاوي فقـد توصل في كتابه
Xفقه الزكاةZ إلى أن الصـاع يعادل 2.156 كيلواجرامـاً حسب الوزن بالقمح وأن هـذا المقدار يساوي 2.75 لتراً.113

ر( لقـد كان هنـاك صاع اُستخـدم أيام الخليفـة عمر بـن الخطاب رضي
الله عنه، وقـد استحدثه الخليفة، ذلك أنه رضي الله عنه Xلما شعر بتردي
أوضـاع العراق الاقتـصادية بعـد الفتوحـات عمد إلى إيجـاد حلول لهذا
التردي، فأمـر بتنقيص وزن الـدرهم، وأن يكبر في مقـابل ذلك الصاع،
فصـارت تؤخـذ عليـه أرزاق الجند، وتـرزق عليه الـذرية، وذلك طـلباً

.)109( Z... للإحسان إلى الرعية
ش(  لعل في الأثـر الآتي تـوضيح لمــا أقصـده: فعن إسـحق بن سلـيمان
الـرازي قال: Xقلت لمـالك بن أنـس: أبا عبـد الله، كم قدر صـاع النبي
صلى الله عـليه وسلم? قال: خمـسة أرطال وثلـث بالعراقـي، أنا حزرته.

فقلت: أبـا عبـد الله، خـالفـت شيخ القـوم. قـال: من هـو? قلت: أبـو
حـنيفة يقول ثمانـية أرطال. فغضـب غضبا شديـداً ثم قال لجلسـائنا، يا
فلان: هـات صاع جـدك؛ يا فـلان: هات صـاع عمـك؛ يا فـلان: هات
صاع جـدتك. قال إسحق: فـاجتمع آصع، فقـال: ما يحفظـون في هذا?
فقـال هذا: حـدثني أبي عـن أخيه أنه كان يـؤدي بهذا الصـاع إلى النبي
صلى الله عليـه وسلم. وقال هـذا: حدثـني أبي عن أخيه أنه كـان يؤدي
بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: حدثني أبي عن
أمه أنهـا أدت بهذا الصاع إلى النبي صـلى الله عليه وسلم. فقال مالك: أنا

.)111( Zًحزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثا
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وهاتان النتيجتان متشابهتان برغم اختلافهما في نتيجة الوزن نظراً لاختلاف الواسطة المستخدمة في التقدير )بالمثقال
أو بالقمح(. وبهذا نـستطيع الاطمئنان والاستمرار بأن الصاع يعـادل بالتقريب ما بين 2.16 و 2.17 كيلوجراماً وأنه

في الأرحج 2.75 لتراً. 

الحكمة من الخرص
ومن جهـة أخرى، فإن الوسق ستـون صاعاً لقول النـبي صلى الله عليه وسلم: Xالوسق ستـون صاعاZً. وبرغم
أن الحديث ضعيف إلا أن الإعتماد كـان على الإجماع الذي نقله ابـن المنذر وغيره في أن الوسق ستـون صاعاً.114 فإن
كان نـصاب الزكـاة هو خمسـة أوسق فيكون النـصاب بذلك ثلاث مـئة صاع لكل صـنف، أي ألفاً ومائـتي مد )وهو
حاصل ضرب 4 في 300( أو 825 لـتراً. أما بالـوزن فإن النـصاب سيكـون حسب ما تـوصل إليه علي باشـا مبارك 652

كيلوجراماً، أو 900 كيلوجراماً حسب ما تقرر في السعودية )أى 300 صاعاً مضروباً في 3 كيلوجراماً(. 
ثم يكون الـسؤال: كم سيكون نصيب الأسرة ممـا يُستهلك في اليوم الواحد مـن كل صنف من الثمر المدخر
المجفف حتى بلوغ الـنصاب? إن أهمية هذا السؤال هـو في تحديد مقدار ما يتمتع به الإنـسان في السنة من الثمر قبل
أن يخرج الـزكاة. فـإن علمنـا الإجابـة فلعلنـا نستـشعر تـأثير الـزكاة على الإنـسان وعلى عـطائه للـمجتمع مـن زاوية
التمكين. لذلك سنقسم النصـاب على عدد أيام السنة، ولكن يجب ألا ننسـى أن هناك أياماً للحصاد، وهي تختلف من
صنف لآخـر، فقد تصل أيام الحصاد إلى الشهـرين. وفي أيام الحصاد هذه يكون للـناس الأكل من الثمر طازجاً دون

احتساب ما يؤكل في نصاب الزكاة. كيف? 
الخـرص هو الحزر والـتخمين.ت فإذا أزهـت الثمار وبدا صلاحـها يتم تقـدير النـصاب فيهـا بالخرص تـقديراً
للكيل. ففي صحـيح البخاري: }... عن أبي حميـد الساعـدي قال: غزونـا مع النبي صلى الله عليه وسلـم غزوة تبوك،
فلما جـاء وادي القرى إذا إمرأة في حـديقة لها، فقـال النبي صلى الله عليه وسلـم لأصحابه: اخرصـوا. وخرص رسول
الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق. فقال لها: أحصي ما يخرج منها ...{. ويقول ابن حجر موضحاً الخرص في هذا
الحـديث: Xهـو حزر مـا على النخل مـن الرطـب تمراً، حكـى الترمـذي عن بعـض أهل العلم أن تفـسيره أن الثمار إذا
أدركت من الرطب والـعنب مما تجب فيه الزكـاة بعث السلطان خـارصاً ينظر فـيقول: يخرج من هذا كـذا وكذا زبيباً
وكذا وكذا تمـراً فيحصيه وينظر مـبلغ العشر فيثبته عليهـم ويخلي بينهم وبين الثمار، فإذا جـاء وقت الجذاذ أخذ منهم
العـشرZ. ويقول أبو عبيـد موضحاً: Xإنما أمـرها النبي بـالإحصاء - فيما نـرى - لتعلم أنه كما خرص علـيها، فيكون
أطـيب لنفسها، وليـس ذلك أن يكون كان لارتيـاب منه فيما خرص صلى الله علـيه وسلمZ.116 وسبب الخرص هو أن

ت(  جـاء في المجموع في شرح الخرص: X... وصفته أن يـطوف بالنخلة
ويـرى جميع عناقـيدها ويقـول: خرصها كـذا وكذا، ثم يفعل بـالنخلة
الأخرى كذلك ثم باقي الحـديقة ولا يجوز الاقتصار على رؤية البعض
وقياس الـباقي بـه لأنها تتفـاوت، وإنما يخرص رطـباً ثم يقـدر تمراً لأن
الأرطاب تتفاوت، فإن اختلف نوع الثمر وجب خرص شجرة شجرة،
وإن اتحـد جاز كـذلك وهـو الأحوط. وجـاز أن يطـوف بالجـميع ثم
يخرص الجميع دفعـة واحدة رطباً ثـم يقدر تمراً، هذا الـذي ذكرناه هو

الـصحـيح المـشهـور في المــذهب. وقـال صــاحب الحـاوي: اخـتلف
أصحـابنا في قول الشافعي: يطيف بكل نخلة، فقيل: هو شرط لا يصح
الخــرص إلا به لأنه اجـتهــاد فــوجب بــذل المجهــود فـيه، وقـيل هــو
مسـتحب واحتيـاط وليـس بشرط لأن فـيه مشقـة، والثـالث قـال وهو
الأصح: إن كــانـت الـثـمار على الــسعف ظــاهـــرة كعـــادة العــراق

.)115( Z... ،فمستحب، وإن استترت به كعادة الحجاز فشرط
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العادة جرت بأن تؤكل الثمار رطبة، فكان من الضروري إحصاء الزكاة قبل أن تقطع وتؤكل. وهنا ظهر خلاف: فقد
أنكر أبـو حنيفة الخـرص لأنه رجم بالغيـب بالنسـبة له وظن وتخمين لـذلك لا يلزم به الحكـم. إلا أن الجمهور احتج
بجملة من الأدلة منهـا حديث حميد الساعدي المـتفق عليه السابق الذكر، وحديـث سعيد بين المسيب عن عتاب بن
أسيـد: Xأن النـبي صلى الله علـيه وسلم كـان يبعـث على النـاس من يخـرص علـيهم كـرومهـم وثمارهمZ. وبـرغم أن
الحديث فيه انقطـاع لأن سعيد بن المسـيب لم يسمع من عتـاب لكنه اعتضد بـغيره من الأحاديث وبعمـل الصحابة،
وعـمل أكثر أهل العلم كما قـال النووي. وهناك أدلـة أخرى.ث كما أن الخرص لا يـعمل به في جميع الثمار، بل فقط
في التي يمكـن حصرها بـالنظـر. فقد ذهب الجـمهور على أنه لا يخـرص في الزيتـون مثلًا لأن حبه متفـرق في شجره
مـستور بورقه ولا حـاجة بأهله إلى أكله بخـلاف النخل والكرم. وبهذا قـال مالك وأحمد. وقـال الزهري والأوزاعي
والليث: يخـرص الزيـتون ونحـوه لأنه ثمـر تجب فـيه الزكـاة.118 ولكـن بغض النـظر عـن هذا الخلاف، فـمن حيث
التمكين، فإن كان الهدف من الخرص هو التوسعة على أرباب الثمار ليتسنى لهم ولمعارفهم الأكل وقت القطف، فإن

هذا الأكل حاصل في كلا الحالين، سواءً تم الخرص أو لم يتم. 
لكن هناك خلاف آخـر ظهر في هذه المسألة: فهل هذا الذي يـؤكل، يحسب على المالك عند إخراج الزكاة أم
لا? ذهب الجمهور على أنه لا يحـسب. فيقول السـيد سابق مستـنتجاً: Xيجوز لصـاحب الزرع أن يأكل من زرعه، ولا
يحـسب عليه ما أكل من قبل الحـصاد، لأن العادة جاريـة به، وما يؤكل شيء يـسير وهو يشبه مـا يأكله أرباب الثمار
من ثمارهم. فإذا حصد الزرع وصفى الحـب أخرج زكاة الموجود. وسئل أحمد عما يأكل أرباب الزروع من الفريك?
قـال: لا بأس أن يـأكل منه صـاحبه مـا يحتـاج إليه. وكـذلك قال الـشافـعي والليث وابـن حزمZ.119 إلا أن مـالك وأبا

حنيفة لم يريا أن يترك لأرباب الزرع والثمر شيء حتى حسبا عليهم ما أكلوه أو أطعموه قبل الحصاد والجني.خـ 
ولتوضيح الخلاف أقـول: إن هناك حديثـاً رواه الخمسة إلا ابن مـاجة عن سهل بن أبي حثمـة قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: }وإذا خـرصتم فخذوا ودعـوا الثلث، فإن لم تـدعوا الثلث فـدعوا الربع{. وقـد أخذ بهذا
الحـديث أحمد وإسحاق وابن العـربي وابن حزم وغيرهم.121 وقد اختـلف من لم يأخذ بهذا الحـديث. فمنهم من قال
عنه أنه كان في حالة خاصة وهي أرض خيبر؛ ومـنهم من قال أن معنى الحديث هو أن يترك لأرباب الثمار الثلث أو
الـربع من العشر الواجـب ليفرقوه بـأنفسهم على الفقـراء من أقاربهم وجـيرانهم ونحوهم، Xفلا يحتـاج المالك أن يغرم
ذلك مـرة أخرى من مـالهZ. وهذا الـتفسير مـروي عن الشـافعي، وله قـول آخر قـديم: أن يترك له نـخلة أو نخلات
يـأكله أهله. وأجـاب بعضهـم بأن المـراد به مـؤونة الـزرع، أي نفقته، أو مـؤونة الأرض، فـيضع ذلك ولا يحـسب في

النصاب.122 

ث(  قـال الخطابي: Xوأنكر أصحاب الـرأي الخرص، وقال بعضهم: إنما
كان ذلك الخرص تخويفاً للأكرة )الزراع( لئلا يخونوا، فأما أن يلزم به
حـكم فلا. وذلك أنه ظـن وتخمين، وفـيه غرر، وإنـما كان جـوازه قبل
تحـريم الـربـا والقمارZ. وقـال الخطـابي رداً عليهـم: Xالعمل بـالخـرص
ثابـت، وتحريم الـربا والـقمار والميسر مـتقدم، وبقي الخـرص يعمل به
رسـول الله صلى الله عليه وسـلم طول عـمره، وعمـل به أبو بكـر وعمر
رضي الله عنهما في زمـانهما، وعامـة الصحـابة تجـويزه، ولم يـذكر عن

أحد منهـم فيه خلافX .Zأما قولهم ظن وتخمـين فليس كذلك، بل هو
اجتهـاد في معرفـة مقدار الـثمار، وإدراكه بالخـرص الذي هـو نوع من
المقـاديـر والمعـايير، كـما يعلم ذلك بـالمكـاييل والمـوازيين، وإن كـان

 .)117( Zبعضها أحصر من بعض
خـ(  قال ابـن العربي: Xوسـاعدهمـا الثـوري على أنه لا يترك لهم شيء.
وهـذا يدل على أن مالكاً وسفـيان لم يراعيا حـديث سهل بين أبي حثمة

 .)120( Zفي الرفق في الخرص وترك الثلث أو الربع، أو لم يرياه
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والـظاهـر هو أن الأرجح مـا ذهب إليه الجـمهور. فـيقول ابـن حجر في شرح الحـديث الـذي ورد في صحيح
البخاري )حديث أبي حميد الـساعدي(: Xوفائدة الخرص التوسعة على أربـاب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها

وإيثار الأهل والجيران والفقراء فإن في منعهم منها تضييقاً لا يخفىZ.ذ ويقول ابن قدامة: 
Xوعلى الخـارص أن يترك في الخـرص الثلـث أو الربـع توسـعة عـلى أرباب الأمـوال لأنهم يحتـاجون إلى
الأكل هم وأضيـافهم ويطعمـون جيرانهم وأهلهم وأصدقـاءهم وسؤّاالهم. ويكـون في الثمرة الـسقاطة
ويـنتابهـا الطير وتـأكل منها المـارة، فلو استـوفى الكل منهـم أضر بهم. وبهذا قـال إسحاق ونحـوه. قال
الليث وأبـو عبيد: والمرجع في تقدير المتروك إلى الساعـي باجتهاده، فإن رأى الأكلة كثيراً ترك الثلث،

 124.Z... وإن كانوا قليلًا ترك الربع
وروى أبـو عبـيد بـإسنـاده عن مـكحول قـال: Xكان رسـول الله صلى الله علـيه وسلم إذا بعث الخـراص قال:
}خففوا فـإن في المال العريـة والوطيـة{Z. وفي حديث آخـر أضاف }الأكلة{. وقـال أبو عبيـد موضحاً: Xالـواطئة
والوطأة فهما جميعـاً السابلة سمـوا بذلك لوطئهم بـلاد الثمار مجتازينZ. والأكلة: Xأربـاب الثمار وأهلوهم ومن لصق
بهم فكـان معهمZ. ومنـه حديث سهل في مـال سعد بـن أبي سعد حين قـال: X... لولا أني وجـدت فيه أربعين عـريشاً
لخـرصته تسع مـئة وسق، ولكـني تركـت لهم قدر مـا يأكلـونZ.125 وجاء في المحلى: Xلا يجـوز أن يعد عـلى صاحب
الزرع في الزكـاة ما أكل هو وأهله فريكاً أو سويقاً، قل أو كثر، ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماشية أو
يـأخذه الضعفاء، ولا مـا تصدق به حين الحصـاد لكن ما صفي فـزكاته عليه، برهـان ذلك ما ذكرنـا قبل: أن الزكاة لا
تجـب إلا حين إمكـان الـكيل، فما خـرج من يـده قبل ذلك، فقـد خـرج قبل وجـوب الصـدقـة فيه. وقـال الشـافعي

والليث: كذلك، وقال مالك وأبو حنيفة: يعد عليه كل ذلكZ.ض
أرأيت كيف أن الـشريعة تـركت للنـاس ما يـأكلون، حـتى أننـا نسـتشف من حـديث سهل في مـال سعد أن
الأكـلة كانوا كثيراً لـدرجة أنه أضطر لتخفـيف النصاب كثيراً. ومسـألة التخريص هـذه هي ما ذهب إليه الجمهور.
وهنـاك رد مقنع لابن حجـر في هذا لمن قـال غير ذلك.127 وهذا مـن حكمة الـشريعة التـي تُربّاط أفـراد المجتمع من
خلال السماح للناس بـالأكل من مزارع جيرانهم أو أقاربهم، وفي هذا إدخـال للمودة والسرور الذي سيكون له أكبر

الأثر في التركيبة الاجتماعية للمجتمع. ولكن ما علاقة الخرص وعدم احتساب ما يؤكل في النصاب بالتمكين?  

ذ(  جـاء في فتح الـباري في شرح الحـديث  X :1481في الـسنـن وصحيح
ابن حبان من حـديث سهل بن أبي حثمة مرفـوعاً }إذا خرصتم فخذوا
ودعوا الثلث، فإن لم تدعـوا الثلث فدعوا الربع{ وقال بظاهره الليث
وأحمـد وإسحـاق وغيرهـم، وفهم منه أبـو عبـيد في كـتاب الأمـوال أنه
القـدر الـذي يـأكلــونه بحـسب احـتيــاجهم إلـيه فقــال: يترك قـدر
احتـياجهم. وقـال مالـك وسفيان: لا يـترك لهم شيء وهو المـشهور عن
الشـافعي، قـال ابن العـربي: والمتـحصل مـن صحيح الـنظــر أن يعمل
بالحديث وهـو قدر المؤونة، ولقد جربنـاه فوجدناه كذلك في الأغلب
مما يؤكل رطباZً. وفي المجموع: Xالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع
به المـصنف والأكثـرون أنه يخـرص لجمـيع النخل والعـنب. وفيـه قول
للشـافعي أنه يترك للمالك نخلة أو نـخلات يأكلها أهله، ويختلف ذلك
باختلاف حـال الرجل في قلة عياله وكثـرتهم، وهذا القول نص عليه في
القـديم وفي الـبويـطي. ونقله الـبيهقي عـن نصه في الـبويـطي والبـيوع

والقـديـم. وحكـاه صـاحـب التقــريب والمـاوردي وإمـام الحــرمين
وآخرون، ولكن في حكاية المـاوردي أنه يترك الربع أو الثلث، ويحتج
له بحـديث عبـد الـرحمن بـن مسعـود بن بيـان عن سهل بـن حثمـة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: }إذا خرصتم فخذوا ودعوا
الثلث، فـإن لم تدعـوا الثلث فدعـوا الربع{. رواه أبـو داود والترمذي
والنسـائي وإسناده صحيح؛ إلا عبـد الرحمن فلم يتـكلوا فيه بجرح ولا
.)123( Zتعديل ولا هو مشهور؛ ولم يضعفه أبو داود والله تعالى أعلم

ض(  قال أبو محمد: Xهذا تكليف مـا لا يطاق. وقد يسقط من السنبل
مـا لـو بقي لأتـم خمسـة أوسق، وهـذا لا يـمكن ضـبطه، ولا المـنع منه
عَهاَ(Z. قـال: cسًـا إلَِّ وُسcنَف ُ أصلًا، والله تعـالى يقـول: )لَ يكَُلِّفُ eللَّه
وأما التمر ففرض على الخارص أن يترك له ما يأكل هو وأهله رطباً على
Zالسعـة، لا يـكلف عنه زكـاة، وهـو قـول الشـافعي واللـيث بن سعـد

 .)126(
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قلنـا إن نصاب الـزكاة هو ثلاث مـئة صاع لكـل صنف، أي ألف ومئتا مـد. وهذه هي الكـمية التي إن وصل
النـاس إليها كـان عليهم دفع الـزكاة في المـوسم الواحـد. والموسـم عادة سنـة ميلادية واحـدة لأغلب الثمار، أي 365
يوماً. فإن قلنا بـأن متوسط موسم الحصاد يصل إلى شهرين لأغلب الـثمار منذ بدو الصلاح حتى نهاية القطف، وهي
ما للنـاس خلالها الحق في الأكل مـن الثمار طازجـة دون احتسـابها في النصـاب، ستكون الأيـام الباقيـة للناس لأكل
الثمار وهي جافة هي 305 يوماً تقريباً بناءً على نوع الثمر. وبهذا يكون نصيب الأسرة في اليوم من القوت بالأحجام
أقل قليلًا من أربعة أمداد عند بلوغ النصاب تقريباً.128 أي أقل من صاع واحد تقريباً، أي أقل من 2.75 لتراً، أو من
2.16 إلى ثلاث كيلـوجرامـات وزناً. وهـذا من صنف واحـد. وهذه الأرقـام هي حـدود النـصاب في الـيوم الـواحد.
ولكن النـاس عادة ما يزرعون أكثـر من صنف واحد، فهناك التمـر والحنطة والشعير والذرة. فـإن كان لديهم خمسة
أصـناف فإن مقدار ما يمكنهم زرعه وأكله قبل النصاب في اليـوم الواحد هو أكثر من 19 مداً تقريباً وأقل من 20 .
أي أكثـر من 13 لتراً أو من 10 كيلـوجرامات. وهـذه كمية تـزيد عن احتيـاج أسرة تقدر بعشرة أشخـاص بالغين إن
أكل كل واحد منهم أكثـر من 1.3 لتراً أو كيلوجرامـاً واحداً. هذا إن هم اقتصروا في أكلـهم على الأصناف الخمسة
التي أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة فيها )وسنوضحه بإذن الله(، إلا أن هناك أصناف كثيرة، فهناك الفواكه المجففة
كالتين والمشمش، وهناك البقوليات كالفول، وهناك الحبوب كالسمسم.129 أي أن الأسرة لن تدفع الزكاة إلا إن كان

ما لديها يزيد عن إطعام عشرة أفراد. هذا إن زرعت الأسرة خمسة أصناف فقط. 
أما إن قمنـا بالحسـاب عن طريق تقـديرهـا بالكفـارات، فإن نصـيب الأسرة في اليوم قـبل بلوغ النـصاب من
خمسة أصـناف هو تقـسيم ألف وخمس مئـة صاع )أي 5 مضروبـاً في 300( على أيام أكل الثـمار جافة )أي 1500 على
305( ليكـون نصيب الأسرة يومـياً هو أقل بـيسير من خمسـة آصع دون دفع الزكاة. وهـذا يكفي عشرة أفـراد لوجبة

كاملة وبإشباع كبير لأن هناك من الآراء ما يقول بأن ثلاثة آصع تكفي لعشرة مساكينظ فما بالك بخمسة آصع. 
وكـما ترى، فإن الـزكاة لن تصل إلى مـا يقطف الناس إلا إن فـاضت عن قوتهم وادخـارهم لسنـة كاملة وإن
كـان عدد أفـراد الأسرة الواحـدة عشرة أشخـاص بحيـث يأكـل كل واحد مـنهم نصـف صاع تقـريبـاً من الأصـناف
الخمسة. وقـد قمت بتجربة فقسـت تمراً متوسط الحجم، فوجـدت أن حجم اللترين ونصف )أي أقل من حجم صاع
واحد بـالتأكيـد( يسع أكثـر من 200 تمرة. وبـذلك يكون نـصيب الفرد مـن التمر فقـط عشرين تمرة يـومياً على أقل
تقدير ممكن، وقـد يزيد لأكثـر لأن هذه الاحتمالات على فرض أن عـدد أفراد الأسرة الواحـدة هو عشرة أشخاص.
لكن الواقع عند احتسـاب النصاب هو أقل من ذلك لأن هناك مخارج كثيرة وضـعتها الشريعة للناس حتى تضمن أن
ما لدى الـناس كان لهم. فللإنسـان أن يهب من أراد، كابنه الذي تـزوج، بعض الأشجار، أو حتى يهـبه ثمرها )وهو
ما يعـرف بالعـرية(، وعنـدها تـقل أفراد الأسرة المسـتهلكة للـمحصول وتـقل ملكية المـالك الواحـد لأن ثمرات تلك
الأشجار تخـرج من النصـاب. وقد تنقـسم الأسرة بوفـاة الوالـد إلى أسر متعددة كل أسرة لهـا نصابهـا )وسنوضحه في

الجمع والتفريق بإذن الله( وهكذا.  

ظ( قـال أبــو عبيـد في تـوضيح إطعـام عـشرة مسـاكين: Xففـسر عبـد
الرحمن هـذا الحديث قـال: معناه أن مـذهب مجاهـد: أن لكل مسكين
مـداً في كفارة اليـمين. قال: والفـرق ثلاثة آصـع والصاع أربعـة أمداد.

إثنا عشر مـداً فتقسم هذه كلها بين عشرة مساكين، فيكون عشرة منها
لطعامهم، لكل واحـد مد، ويكون المدان زيادة متفرقة بينهم، لما يلزم

.)130( Zالطعام من مؤونة الأدم والحطب
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ضمُّ الثمار والنصاب
وقد تسأل: لماذا كل هذه التفاصيل في كتاب عن الحـقوق والتمكين? فأجيب: لأننا إن أثبتنا، كما فعلت، أن
الزكاة لا تُدفع إلا عن ظهـر غنى للناس، فإن الزكاة تخرج عن طيب نـفس المزكين لأنها لا ترهقهم. فقد قال صلوات
ربي وسلامه عليه كما جاء في صحيح الـبخاري: }لا صدقة إلا عن ظهـر غنى{.131 ولنرى أيـضاً كيف أن الشريعة
كانت تبقـي الأموال في أيدي الـناس لتمكـينهم، وأنها إن كـانت هناك زكـاة في الثمار فقد كـانت مما فـاض جداً عن
احتياج النـاس. كما أن الزكاة كـانت من الناس وإلى النـاس )أي إلى الأصناف الثمانـية( وليست للـدولة وبالذات في
أهم مقص مالي عند المسلمين، أي في الزكاة، وما هذا إلا لغلق الأبواب أمام كل من سيحاول بتحكيم عقله )من باب
الاستحـسان وبترك القياس( جعل الـزكاة مصدراً للـدولة بزيادة كـميتها أو تحويلهـا من الناس لخزينـة الدولة. فكان
لابد من بعـض التفصيل حتى تقتنع بـأن ما كان يؤخذ كـزكاة من الناس كان لا يـؤخذ منهم إلا إن زاد عن حاجتهم
وحاجـة أسرهم، وفي هذا تمكـين لهم، وليس كـأيامنـا هذه الـتي وضعت فيهـا الضرائب بكل أنـواعها التـي لا ترحم

)حتى على الفقراء( لأن إخراج الزكاة دون غنى سيشحن الأفراد ضد آخذي الزكاة. وبالطبع فلهذا آثار سلبية. 
لنقل بـأن زيداً زرع من كل صنف عدداً من الأشجـار ليحصل له ما يقل عن النـصاب، أي عن خمسة أوسق،
وأن أرضه تسعُ أصنافـاً كثيرة. فزرع من القـوت الحنطة والـشعير والسلت والأرز والـذرة والدخن، ومن الـقطنياتغـ
الباقلاء والعـدس والماش والحمـص، ومن الأبازيـر الكزبـرة والكمون والكـراويا، ومن البـزور بزر الكتـان والقثاء
والخيـار، ومن حب الـبقول الـرشاد والقـرطم والترمـس والسـمسم، ومـن الثمار التـمر والـزبيب والـكشمـش واللوز
والفستق والبنـدق. فإن جنى مـن كل نوع أقل من النصـاب، ولنقل أربعة أوسق ونـصف حتى يفلت من الـزكاة، فإن
غلته ستـزيد عـن مئة وسق، )117 وسقـاً(، أي عن 6.000 صاع، أي عن 24.000 مـد، أي عن 16.500 لتراً، أي عن
13.000 كيلوجراماً، أي عما يزيد عن إطعام 12.000 مسكينـاً. فتأمل هذا الرقم ثم اسأل: هل عليه إخراج الزكاة?
والإجابة: لا، لأن هنـاك مبدأ وضعته الشريعـة تمنع السلطات مـن ضم الأصناف لإكمال النصـاب. فقد اتفق جمهور
السلف على أن لا يضم جنس لآخر كـالزبيب إلى التمر أو اللوبيـا إلى الماش أو الحمص إلى العدس لإكمال النصاب.
فيقول أبو عبيد: Xولا نعلم أحـداً من الماضين جمع بينها، إلا شيئاً يروى عن عكـرمة ...Z.ب وقد استنتج السيد سابق
قائلًا: Xويعـتبر النصاب في كل جنس مـنها قائماً بنفسه، لأنهـا أجناس مختلفة، وأصنـاف كثيرة، بحسب أسمائها، فلا
يـضم الشعـير للحنطـة، ولا هي إليه، ولا الـتمر إلى الـزبيب، ولا هـو إليه، ولا الحمـص إلى العدس، وهـذا مذهب أبي
حنيفـة والشـافعي وإحـدى الـروايـات عن أحمـد، وهـذا مـا ذهـب إليه كثـير من علماء الـسلفZ.جـ ولعل في عبـارة
Xبحـسب أسمائهاZ تعبير دقيق عن إمكانية إضافة الأصناف، فمتى توحدت الأسماء كالتمر مثلًا وجب ضم الأنواع

غـ(  والقـطنيـة واحـدة القطـاني: كـالعـدس والحـمص واللـوبيـا. وهي
الحبوب التي تدخر، وقيل هـو ما كان سوى الحنطة والشعير والزبيب

والتمر، أو هو اسم جامع للحبوب التي تطبخ )132(.
ب(  هنـاك قــول لأبي عبيـد أن مـالكـاً كـان Xيـرى أن تـضم أصنـاف
الحبوب كلها بعضها إلى بعض. فإذا بلغت معاً خمسة أوسق زكاها. قال
وكـذلك الحنطة والشعير. وأحسبه قـال: والسلت أيضاً يضم بعض تلك
إلى بعض، فجعل مـالك هـذه الثلاثـة نوعـاً واحداً لأنهـا قوت الـناس.

 .)133( Zوجعل الحبوب كلها نوعاً واحداً وهي القطاني

جـ(  جـاء في المجموع: Xاتفقـت نصوص الـشافعـي والأصحاب رحمهم
الله تعالى على أنه لا يضم جنس من الثمار والحبوب إلى جنس في إكمال
الـنصـاب، وعلى أنه يـضم أنـواع الجـنس الـواحـد بـعضهــا إلى بعض في
إكمال الـنصـاب. وهـذا ضـابـط الفصل. قـالـوا: فلا يـضم الـشعير إلى
الحنطة ولا هي إلـيه، ولا التمر إلى الزبـيب ولا هو إليه، ولا الحمص إلى
العـدس، ولا الباقللي إلى الهـرطمان، ولا اللوبيـا إلى الماش ولا غير ذلك.

.)134( Z... قالوا: ويضم أنواع التمر بعضها إلى بعض
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المختلفـة من التمور لإكمال النـصاب. فالتمـور أنواع كثيرة، وبعضهـا أجود من بعض، لـذلك تضاف التمـور لبعضها
لإكمال الـنصاب. كـما أن بعض الثمار تحـمل مرتين في الـسنة، فهـذه تضم أيضـاً بعضهـا إلى بعض كـما قال الحنـابلة.
ولكن المهم بالنسبة لـنا هو أن الأصناف المختلفة لن تضم إلى بعضهـا البعض لإكمال النصاب. وكما ترى فإن في هذا

تخفيف كبير على المزكين.د فتأمل هذا التيسيير لتمكين الناس. 
بالطبع يتفـاوت الناس في غرائزهم، لهذا فالـناس عادة بين نقيضين، فمنهم من ينظـر للزكاة كعبادة ويستمتع
بـإخراجهـا، ومنهم من يـبخل على غيره فيـستثقلهـا، وبين هذيـن يقع جميع النـاس بأطيـاف مختلفـة. فما المتـوقع منهم
زراعته إذاً? إن كان الـفرد ممن يستـثقل اخراج الزكـاة، وله أرض كبيرة، فإنه سـيحاول زراعة أصنـاف أكثر في رقعة
أرضه تلافياً للزكـاة واستثماراً لما بقي من أرضه في شيء آخر كـالصناعة أو التجارة أو الكـراء. ولكن تذكر بأن هذا
نـادر الحدوث إن طـبقت الشريـعة لأننـا قلنـا أنه يملـك أرضاً كبـيرة، وهذا لن يحـصل إن طبقت الـشريعة، لأن غلق
أبواب التمكين هو الذي يوجد بطالة تمكن من لديهم مفاتيح التمكين من استغلال العاطلين، أما إن طبقت الشريعة
فلـن يتمكن الفرد مـن إحياء أرض تزيـد عن طاقته، ولـن يتمكن من استـئجار عمال يعملـون له لأن العمال نادرون،
وإن وجـدوا فهم بأجـر مرتفع. فـالناس سـيفضلون الإحـياء بأنفـسهم ولأنفسـهم. فالشريـعة تدفع لـزيادة نسـبة عدد
الملاك وبهذا تقل نسبـة عدد غير الملاك فتقل نسبـة العمال فتتقارب مسـاحات الأراضي بين الملاك. نعود لمـثالنا، فهذا
الـذي ملك أرضاً أكـبر من غيره ستكثـر الأصناف بيـده وسيكون لـديه ما يكـفيه من غذائـه لنفسه، وسيفـيض لديه
القوت الـذي لا زكاة فـيه لبخله. وعنـد حلول المـوسم القـادم سيحتـاج لمخازن لخـزن محصـوله الجديـد، وعندهـا قد
يـضطر لإخراج مـا كان لديه من فـائض لمن هم حوله من جـيران أو أقارب، أو بيعها مـا يزيد مـن المعروض منها في
السـوق فيقل سعـرهـا. وتـدفق هـذا الفـائض سنـويـاً أمـر شـبه دائم ذلك لأن الـنفس الـبشريـة التي تخـاف الملمات
المستقبلية عادة ما تـتجه نحو تكديس مواد الاقتيـات لأكثر مما تحتاج تحسبـاً للأزمات. ومن جهة أخرى، فإن ملاك
الأراضي الكبيرة نسبياً سيجدون صعوبة في قطف ثمارهم، ذلك أن الأراضي المتقاربة عادة ما تزرع بنفس الثمر الذي
يقطف في نفـس الموعد، وهذا سيؤدي إلى نقصـان الأيدي العاملة في تلك الفترة، لذلـك عادة ما يتيح أصحاب المزارع
الكـبيرة لأقاربهم وجـيرانهم الأخذ من الـثمر، فكـانت الحكمـة بترك الثلث أو الـربع للأكلة بتـسخير ما لا يـستطيع

المالك جمعه بنفسه لإيجاد مزيد من الترابط بين السكان بإدخال السرور على الأكلة، أي الجيران والأقارب. 
أمـا الكريم مـن الناس فقـد يحاول أيضـاً تكثير الأصـناف بقصـد الاكتفاء الـذاتي إن لم تكن زراعتـه لقصد
التجارة )كأن يكون متخصـصاً في زراعة القطن لتصديره(. أي أنه بتكثير الأصناف، كما فعل الأول، أصبح الكريم
أيضـاً إنسانـاً ذاتي التغذيـة كافيـاً المجتمع اسـتهلاكه مع دفع الزكـاة لأنه لم يتردد في زرع ما يـزيد عن الـنصاب. أي

د(  جـاء في المـجمــوع ملخـص جيــد لآراء العـلماء في الـضـم إذ يقـول
النووي رحمه الله: Xوقـد ذكرنا أن مذهبنـا أنه يضم الأنواع من الجنس
بعضهـا إلى بعض ولا تضـم الأجناس، فلا تـضم حنطـة إلى شعير ونحو
ذلك. ولا يضم أجـناس القطنيـة بعضها إلى بـعض؛ فلا بضم الحمص إلى
البـاقلاء والعـدس ونحو ذلـك. وبه قال عـطاء بـن أبي رباح ومـكحول
والأوزاعي والـثوري والحـسن بن صـالح وشريك وأبـو حنـيفة وسـائر
أصحـاب الـرأي وأبـو عـبيـد وأبـوثـور وابـن المنـذر وأحمـد في إحـدى
الروايتين عنـه حكاه عنهم ابن المنـذر. وقالت طائفـة تضم الحنطة إلى

الـشعير والسلت إليهما، وتضم القطاني كلها بعضها إلى بعض، ولكن لا
تـضم إلى الحـنطـة والـشعير، وهـذا مـذهب مـالك وروايـة عن أحمـد،
وحكـى ابـن المنــذر عن الحـسن الـبصري والـزهــري ضم الـقمح إلى
الـشعير، وحكى ابن المنـذر عن طاوس وعكـرمة ضم الحبـوب مطلقا،
قال: ولا أعلم أحـداً قاله - يعنـي غيرهما إن صح عـنهما - وأجمعوا على
أنه لا تـضم الإبـل إلى البقــر - ولا إلى الغنـم - ولا البقـر إلى الغـنم، ولا
التـمر إلى الـزبيـب. دليلنـا القيـاس على المجمـع عليه، وليـس لهم دليل

.)135( Zصحيح صريح فيما قالوه، والله تعالى أعلم
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وكأن الشريعة بهذا تـدفع المجتمع طوعاً من خلال جميع الأطـياف إلى مجتمع ذاتي الاكتفاء في التغـذية، وتدفعه أيضاً
إلى التنـويع في مصادر التغذية قدر المستطاع، فمن طبـيعة بعض الأنفس البشرية أن تتلافى إخراج ما تملك، وبهذا قد
يندفع النـاس لوضع نفس المجهود في زراعـة أصناف أكثر. وهذا الـذي تم شرحه هو في حالة بـدء الإنسان في إحياء
أرض بزراعـتها. ومن الطـبعي أن تتسم هـذه المرحلة بـالكثير من المـخاطرة لعـدم امتلاك المحيي للـمعرفة الـزراعية.
حتى وإن امتلك المعرفة فهو لا يعرف إمكانات الأرض جيداً. لذلك فاحتمالات دفعه للزكاة منخفضة مقارنة بأرض
مزروعة منذ مئات السنين. وفي هذا دفع للأفراد للمثـابرة لأن مخاطر دفع زكاة تنهك كاهله ليست مرتبطة إلا بوفرة

الإنتاج، وليس كنظام الضرائب الحالي الذي لا يرحم ملاك الأراضي. 
أما إن كانت المزرعة متخصـصة في ثمر معين بقصد التجارة، كمـزارع التمر أو الزيتون أو القطن مثلًا، فلا
منـاص هنـا من الإنـتاج الـذي يزيـد كثيراً عـن النصـاب ومن ثم دفع الـزكاة، وهـذا النـمط من المـزارع هو الأكـثر
انـتشاراً. وهـذا وضع قد يـأخذ أحد طـريقين: الأول ويأخـذ ثلاثة احتمالات: الأول هـو أن المالك لهـذه المزرعة إن
كانت كبيرة لابد وأنه مكون من عدد كبير من الأفراد إن طبقت الشريعة لأننا كما سنرى في فصل XالشركةZ بإذن
الله، فإن معظم الـنشاطات الإنتـاجية في المجتمع ستكـون مبنية على الشراكـة بين الأفراد بسبـب فتح أبواب التمكين
للكل وبسبب حقوق الوراثة.هـ وعنـدها تنقسم الزكاة بين عدد أكبر من الـشركاء فيقل ثقلها عليهم لاسيما أنها تدفع

لفقراء نفس المنطقة. 
والاحتـمال الثاني هـو أن الإنتاج الـزراعي للمنـطقة المـشتهرة بـنوع من الـزيتون أو الـتمر مـا هي إلا مزارع
متقاربة في المـساحات تعكـس مقدرات الأفراد الحقيقـية الإنتاجيـة )أي ليست مسـاحات تعكس مقـدرتهم المالية أو
مـركزهـم السيـاسي كما هو حـالنا الـيوم(. وهنـا أيضـاً يخف الإحسـاس بثقل الـزكاة لـكثرة المـالكين. ولكن في كلا
الاحـتمالين السابقين، أو حتـى إن تمكن فرد من امتلاك مـزرعة كبيرة بشرائهـا بأموال ورثها )الاحـتمال الثالث(، فإن
هذه المزارع ذات الإنتاج المرتفع لثمر مرغوب فيه )كمزارع الزيتون في فلسطين مثلًا( تنتج خيراً مستمراً يحق للأمة
أخذ الزكاة منها لأنها أراض مـنتجة بأقل المخاطر. فبعضها يسـقى بماء السماء وبأقل عطاء ممكن من البشر. أي كلما

قلت المخاطرة في الاستثمار وبمردود ربحي شبه مضمون كلما تعمق حق الأمة في الزكاة. فتأمل هذ الوضع. 
والطريق الـثاني هو أن يكـون المالك فرداً أو جمـاعة تتمـكن من تشغيل الآخـرين بمزرعـتهم، وهذا صعب
المنـال إلا إن كان ما يـدفعه الملاك كأجر يـزيد عن دخل عمل العـمال لأنفسهم في مزارعهـم، وهذا لن يحدث إلا إن
كـان الثـمر ذو مـردود اقتصـادي مرتـفع. وهذا أيـضاً أمـر شبه محـال إن طبقـت الشريعـة لانخفـاض البـطالـة )كما
سنوضح في فـصل XالشركةZ بإذن الله(، إلا إن كـان المالك يتمتع بمـعرفة علميـة زراعية ليست لـدى الآخرين تمكنه
من هذا الانفراد بهذا الكم من الإنـتاج، وهذا وضع لن يحدث إن طبقت الشريعـة لأن الشريعة تدفع لمجتمع تكون

فيه المعرفة مشاعة، وهو موضوعنا الآتي:

هـ(  إن حقوق الـوراثة في الشريعة عادة مـا تؤدي إلى تقسيم العقار إلى
أجـزاء منتجة إن أصر الـورثة على القسمـة. فالأرض كلما كبرت كلما
زاد إنتاجهـا. فبدل شراء جـرافة لأرض صغيرة، فـإن الجرافـة تكون في
خـدمـة أرض أكبر، وهكـذا. لـكن هنـاك حــدود لمسـاحـة الأرض إن
زادت عنهـا فـإن النفقـات )كـالإداريـة مثلًا( لا تبرر الأربـاح. وهـذه

العلاقة بين النفقة والربح ومساحة الأرض تختلف من ثمر لآخر ومن
موقع لآخر. وقـد قصت الشريعـة حقوق الوراثـة بطريقـة إعجازية
تـؤدي لأفـضل اسـتثـمار ممكـن. فهي تـصر على القــسمـة إن اخـتلف
الشركـاء مثلًا، لأن في الاختلاف مضرة بـربح الأرض. وفي الوقت ذاته

تحاول جمعهم كشركاء في أعلى مساحة ممكنة، وهكذا )136( . 
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المعرفةُ
هناك فائدة أخرى مـن الزكاة، وهي حركية دفع المعرفة قدماً. لـقد قلنا إن فتح باب الإحياء سيزيد من عدد
الملاك في المجتمع وستصبح مـساحات أراضيهم متفـاوتة بحسب هممهـم. والهمم برغم تفاوتهـا بين الناس إلا أنها أقل
تفاوتـاً من الوضع الحـالي بين من يـملكون الملايـين وبين من هم معـدمون. أي أن مـساحـات الأراضي ستصـبح أكثر
تقارباً، وعنـد تقارب المساحـات، وإن حاول الناس تـنويع الثمار تجنبـاً للزكاة، ونظـراً لمثابرة الملاك في الـزراعة، فإن
هذا سيـدفع الأرض لأعلى إنتاج ممكن لأصناف كثيرة، وعندها قد يأتي المـالك بطريقة اقتصادية في الزراعة أو الري
أو الحصاد، أو قـد يأتي باكتشـاف زراعي لبذور أفضل لتلائـم نوعية تربـته، وهكذا تتراكم المعرفـة، وما حدث هذا
إلا لأن المـالك وسع دائرة معـرفته في العمل في أصنـاف أكثر ولأن عـدد المزارعـين المالكين مـثله هو أكثـر عدداً من
بيئتنا المعاصرة التي لا تطبق الشريعة، لهذا تتراكم المعرفة. وكما سنوضح في الحديث عن الأعراف بإذن الله، فإن من
أفضل الـظروف لـتقدم المعـرفة هـو وضع شخص يـرى مصلحـة نفسه في إنجـاز ما تحت يـده، فيصبـح فراداً مثـابراً
ليتحرك في الحيـاة.و  ولأن الأراضي والأجواء والمياه مختلفة من مـوقع لآخر، فسيتم الحصـول من كل موقع على تجربة
مخـتلفة وبهذا أيـضاً تتراكم المعـرفة، ولأننا حـصلنا من كل أرض على أعلى جـودة بإدارة كل فرد لأرضه الـتي يملكها
ويهتم بها فإن العطاء سيزداد. وما حدث هذا إلا لارتفـاع نسبة الملاك في المجتمع أولاً )فشتان بين مالك وبين مأجور
في الاهـتمام بالعـمل(، ولأن الأصناف لا تُجـمع لإكمال النصـاب ثانـياً. وهنـا أعتقد أنه سـتكون لك ثلاثـة تساؤلات،
الأول: لماذا لا يحصل الـشيء ذاته في أيامنـا هذه? أي ما علاقـة الزكاة بـالإنتاجيـة? أقول: إن الزكـاة كما سترى بإذن
الله، ولأنها الحق الوحيد للمجتمع أخذه من مال المـالك، ولأنها تقل كثيراً عن الضرائب، فإن إدراك الإنسان أن معظم
ما يسـتثمره مـن مجهود سيحـصده لنفـسه لهو دافع قـوي للفرد لـلمثابـرة فيزداد إنتـاجه ولو قليـلًا، إلا أن هذا القليل
سـيكون كثيراً لمجموع الأمة لتراكـمه. وهنا بالطبع سيأتي تـساؤلك الثاني: ولكن هناك مـزارع لأثرياء وهم يسكنون
منتجعـات بعيـدة عن مـزارعهم، وهـي شديـدة الإنتـاج مثـل مزارع الكـروم في فرنـسا وبـرغم أنهـا في نظـام رأسمالي،
فالمـالك بعيد عـن مزرعته التـي تديرهـا له مؤسـسة ذات خبرة زراعيـة للوصـول لإنتاج أعـلى! فأقول: إن مـا تراه من
إنتاج مرتفع في تلك الحقول كان من الممكن أن يزداد أكثر إن تابعها مالكها وإن لم تفرض عليه الضرائب المنهكة،

فالإنتاج مرتفع هناك لأن المعرفة الزراعية والتقنية المستخدمة أعلى. وهذا جانب آخر سنشرحه لاحقاً بإذن الله.ز 
أمـا التسـاؤل الثالـث فهو عن تقـدم المعرفـة، هل هو أفقي أم رأسي? والـذي أقصده بـذلك هو الآتي: عنـدما
تحتكـر شركة لـلأدوية سر صنـاعة دواء مـا لأنها استـثمرت الـكثير من الأمـوال في الأبحاث ثـم سوقت هـذا الدواء
وربحت منه ثم استثـمرت الأرباح في أبحـاث أخرى لصنـاعة دواء آخر وهـكذا، نقول أن المعـرفة تنمـوا رأسياً لأنها

و(  وقـد تقـول: ولكنه قـد لا يكـون ذكيـاً. فأقـول: إنه مـالك للأرض
برغم غبـائه، ولعل شيئـاً ما سـيأتي منه، فـالأمر سيكـون أسوأ إن وضع
هـذا الغـبي في مـوضع آخـر كـأن يكـون إداريـاً في مـزرعـة لـشركـة
تـصنيعية. وقد تقـول: إن المكان الملائم لهذا الـصنف من الناس هو أن
يكـون عاملًا صغيراً في مـزرعة، كـما سيحدث له في نـظام رأسمالي، لا
مالكاً لها. فـأقول: لكنه قد يكـون وارثاً للأرض من أبيه، والشيء ذاته
يحـدث في نظام رأسـمالي، ومن جهة أخـرى، فإن غـيرنا نظـام الإرث لما
جـد والـده واجتهـد في العـمل لتـوريـث ابنه. أي أن الـشريعـة تحـاول

الإستفادة من كل ظـرف لتحسين الأداء ورفع العطـاء كما سنوضح في
الحديث عن XالشركةZ و Xالفصل والوصلZ بإذن الله.

ز(  وقد تقـول: إن نظام الإدارة مـن قبل مؤسـسات متخـصصة لأراض
كبيرة سيـأتي بمحصـول أكثر. فـأقول: لا، فهنـاك الكثـير من الهدر في
تـلك المناطق التي لا تراها نظـراً لمقارنتك لها بمزارعنـا المتخلفة معرفياً
وتقـنيـاً والـتي ظهـرت بمـنظـومـات الحقـوق الحـاليـة. أمـا إن طـبقت
الشريعـة فسيخـتلف الحال، فقـد يأتي مـالك لأرض شاسعـة بمؤسـسة

لإدارة مزارعه ولكن بوقوفه عليها، وعندها ستزداد الغلة أكثر.
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تتقدم سراً داخل المـؤسسات المصنعة. أمـا إن انتشرت المعرفة بين الـناس وأصبحت مشاعـة بين أكبر عدد منهم وأنها
خاضعة في رقيها إلى مسـاهمات هؤلاء الأفراد، نقول أن المعرفـة ترتقي أفقياً. وهنا يأتي تـساؤلك الثالث: فكما تعودنا
فإن السواد الأعظم من البـاحثين يوقن أن التقدم المعرفي والصناعي الأفـضل للأمم لا يأتي إلا بالتقدم الرأسي للمعرفة
بدليل مـا حدث في العـالم الغربي من تقـدم، وأن هذا بسـبب قبول وحمـاية مجتمـعاتهم للتقـدم الرأسي للمعـرفة. وكما
سـترى بإذنه فـإن الشريعـة تدفع للارتقـاء والانتشـار الأفقي للمعـرفة أكثـر من ميلهـا لدعم ظـاهرة انتـشار الـتقدم
الرأسي، وفي هذا خير للمجتـمع كما سيأتي. وما تفعله مقصـوصة الحقوق بعدم جمع الأصنـاف لإكمال نصاب الزكاة

هي دفعٌ لرقي المعرفة أفقياً ليستفيد منها أكبر عدد من السكان كما سنوضح في فصل XالمعرفةZ بإذنه تعالى. 

ما تجب فيه الزكاة والتمكين
إن الحكمة من فرض الزكاة على أنواع من الثمار دون أخرى، والله أعلم، هو في إيجاد ميزان دقيق بين حاجة
الفقراء وقـدرة المجتمع على حفظ الأغذيـة، وفي هذا تمكين للأمة. كيف? هـل رأيت كيف أن الزكاة لا تجب إلا إن
كان هناك فـائض عن احتياجـات الأسرة. ليس هذا فحسـب، بل هناك آراء فقهية تحـدد الزكاة في أصنـاف معينة من
الثمار فقط إن لم تكن للتجارة والتصنيع. فقـد كانت الزكاة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تؤخذ من الحنطة
والشعير والتـمر والزبيب. وقد أجمع الفقهـاء على هذه الأربعة. فعن Xأبي بدرة عـن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما:
أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فـأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه
الأربعة: الحنـطة والشعير والتمر والزبيبZ.137 وهناك أحاديث أخـرى مشابهة: فعن Xموسى بن طلحة عن عمر أنه

قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيبZ.حـ 
أمـا الأصناف التـي اتفق الجمهور أنهـا لا تؤخـذ منها الـزكاة فهي الخـضروات والفواكه )إلا التـمر والعنب(.
فعن عطـاء بن السائب: Xأن عبد الله بن المغيرة أراد أن يأخذ صـدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات، فقال
لـه موسى بن طلحة: ليس لك ذلك؛ إن رسول الله صلى الله علـيه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقةZ.ط وروي عن
علي أن رسول الله صلى الله عـليه وسلم قال: }ليـس في الخضروات صدقة{.ي وقـال الترمذي: Xوالعمـل على هذا عند

حـ(  ومن هـذه الأحاديـث: Xوقد روى عمـرو بن شعيـب عن أبيه عن
عبد الله بن عمر أنه قال: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة
في الحنـطة والشعير والتـمر والزبيب. وفي روايـة عن أبيه عن جده عن
الـنبـي صلى الله علـيه وسلـم أنه قــال: }والعـشر في الـتمـر والـزبـيب

.)138( Z}والحنطة والشعير
ط(  رواه الدارقطني والحاكم والأثـرم في سننه، وهو مرسل قوي، قال
موسى بن طلحـة:  Xجاء في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في
خمسة أشياء: الشعير والحنطة والسلت والزبيب والتمر وما سوى ذلك
ممـا أخرجت الأرض فلا عشر فـيه، وقال إن معاذاً لم يـأخذ من الخضر
صدقةZ. والسلت نـوع من الشعير. قال البيهقي: هذه الأحاديث كلها
مـراسيل، إلا أنهـا من طـرق مختـلفة، فـيؤكـد بعضهـا بعضـاً، ومعهـا من

أقوال الصحابة عمر وعلي وعائشة )139(.
ي(  رواه الدارقطنـي. وفي الأموال )X :)1507... عن الليث عن مجاهد

قال: قال عـمر بن الخطـاب: ليس في الخضروات صـدقةZ، وفي المغني:
Xوروى الـترمذي بـإسنـاده عن معـاذ أنه كتب إلى النـبي صلى الله عليه
وسلم يـسأله عن الخضروات، وهي الـبقول، فقال: }لـيس فيها شيء{.
وقال: يـرويه الحسن بن عمارة وهـو ضعيف والصحيـح أنه عن موسى
بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وقال موسى بن طلحة:
جـاء الأثر عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم في خمـسة أشيـاء: الشعير
والحـنطـة والـسلت والـزبيـب والتمـر، ومـا سـوى ذلك ممـا أخـرجت
الأرض فلا عـشر فيه. وقـال: إن معـاذاً لم يـأخـذ مـن الخضر صـدقـة.
وروى الأثـرم بـإسنـاده أن عـامل عمـر كتـب إليه في كـروم فيهـا من
الفـرسك والرمان مـا هو أكثر غلـة من الكروم أضعافـاً، فكتب عمر:
إنه ليس علـيها عشر، هي من العـضاةZ. والعضاه: جمع الـعضاهة وهي
الخمـط أو كل ذات شوك. والفرسك: الخـوخ أو ضرب منه أجرد أحمر

أو ما ينفلق عن نواه ) 140(.
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أهل العلم أنه ليـس في الخضروات صدقـةZ. وقال الـقرطبي: Xإن الـزكاة تـتعلق بالمقـتات، دون الخضروات وقـد كان
بالطائف الرمان والفرسك والأترج فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها زكاة ولا أحد من خلفائهZ.ك 

إن إجماع الفقهـاء على وجوب الـزكاة في الحـنطة والـشعير والتمـر والزبيب، وإجمـاعهم على عدم وجـوبها في
الخضروات والفـواكه التي لا تحفـظ ما هـو إلا تمكين للمـجتمع، كيـف? إن المزارعين عـادة ما يخـزنون من المـقتات
أكـثر مما يحتاجـون خوفاً من حدوث مـكروه حتى موعـد الحصاد القادم كمجـاعة أو نحوه، لذلـك نجدهم يتجهون
لزراعـة هذه الأقـوات أكثر ممـا يحتاجـون احتيـاطاً، وبهـذا تكثر زراعـة هذه الأصنـاف، وبذلـك تكثر زكـاته التي
تذهب للفقـراء. وفي هذا سد لحـاجة الفقراء. أمـا إن لم تجب في هذه الأصنـاف الزكاة لبقـي الفقراء دون قوت، هل
رأيت الحكمـة? وبالنسبة للخضروات فالعكس هـو الذي يحدث. فالخضروات عادة ما تتـوافر في معظم فصول السنة
وتزرع بقليـل من العنايـة والبذور، فلـم تجب فيها الـزكاة. وفي هـذا زيادة للإنتـاج، إذ إن وُضعت عليهـا الزكـاة لنفر
الناس مـن زراعتها خـوفاً من مـطالبـة المجتمع لهم بـزكاتهـا لأنهم يدركـون أنهم لن يجوعـوا من غيرها وأن بـإمكانهم
زراعتها متى كان، فهي سريعة المنـال وليست كما يقتات. أي أن المجتمع قد يفقـد بعض ما ينتجه من الخضار الذي
هو بـحاجة لقليل من المجهـود بسبب نفور الـناس خوفاً من الـزكاة، أما فيما يقـتات فإن المجتمع بحـاجة له ومضطر
إليه. فالخـوف من الجوع فيما يقـتات زاد الإنتاج، وفي الخـضروات كان العكس، فلم تـؤخذ الزكـاة لزيادة الحث على

إنتاجها أيضاً. 
وهنا فائدة أيضـاً لما سبق واستنتجناه عن إيجاد مجتمع ذاتي التغـذية ومتنوع الأغذية، وهي أن في عدم وجوب
الزكاة في الخضار إن لم تكن للتجارة وكانت للاستهلاك الأسري دفعٌ لأفراد المجتمع إلى تغذية ذاتية بالاعتماد على ما
يزرعونه بدل شرائه من الآخرين. وأخيراً، فلعلك ستلحظ في باقي هذا الكتاب بأن الشريعة تحاول الابتعاد عن كل
ما من شأنه أن يؤدي للمشاحة ويزيد الاحتكاك بين الناس ما قد يدفع السلطات لاستحداث بيروقراطية ورقية لحل
الخلافات. فالـشريعة تحاول دائماً تحقيق مصالح الناس والفصل بينهم دون هدر المجهود أو حاجة لتدخل السلطات.
لـذلك، والله أعلم، لم تفرض الزكـاة على الخضروات، إذ أن إخراج زكاتهـا أمر منهك للمجتـمع. فمن سيراقب ما زرع
الـناس وكم زرعوا من خضار كل شهر أو كل أسبـوع? أما ما يقتات فإنه ظاهـر ومعلوم بفترة قبل الحصاد، وهو مرة

أو مرتين في السنة في أغلب الثمار.  
إن ما سبق هـو ما كان علـيه عهد الرسـول صلى الله عليه وسلم، ثم بـاتساع الـدولة الإسلاميـة وظهور أنواع
مختلفة من الثمار ظهرت آراء مختلفة للفقهاء عن الأصناف التي تجب فيها الزكاة وهي باختصار كالآتي: رأت جماعة،
منهـم الحسن البصري والثوري والـشعبي، أنه لا زكاة إلا في المنصـوص عليه، أي في الحنطة والشعـير والتمر والزبيب.
وأخذ الـشوكاني بصحـة هذا المذهب.142 ويقـول أبو عبيـد داعماً هذا الرأي بعـد سرد أقوال السلف وبحـجة مقنعة:
Xوذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خـص هذه بالصدقة وأعرض عما سواها، قد كان يعلم أن للناس أموالاً مما

ك(  وقـال ابـن القيـم: Xولم يكـن من هــديه أخـذ الـزكـاة مـن الخيل
والــرقيـق ولا البغــال ولا الحمـير ولا الخضروات ولا الأبــاطخ والمقـاتي
والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب فإنه يأخذ الزكاة
منه جملـة ولم يفـرق بين مـا يـبس ومـا لم ييـبسZ. ويقـول أبـو عبيـد

)1513( أن مالكاً قال: Xالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا: أنه ليس في
شيء من الفواكه مثل الـرمان والفرسك والتين وأشباه ذلك صدقة. قال
ولا في الـبقول صـدقة. ولا في أثمانهـا إذا بيعـت حتى يحـول على الأثمان

.)141( Zالحول من يوم تقبض
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تخـرج الأرض. فكان تـركه ذلك عندنـا عفواً مـنه كعفوه عن صـدقة الخيل والـرقيق وإنما يحتـاج إلى النظر والـتشبيه
والتمثيل إذا لم توجد سنة قائمة: فإذا وجدت السنة لزم الناس اتباعها ...Z.ل

ورأى أبـو حنـيفة وجـوب الزكـاة في Xجميع مـا يقصـد بزراعـته نماء الأرض إلا الحطـب والقصب والحـشيس
والشجر الـذي ليس له ثمـرZ.م واستدل أبـو حنيفـة على رأيه بعموم قـوله صلى الله عليه وسلم: }فيـما سقت السماء
العـشر{. وقد رجح القـرضاوي ملاءمـة هذا المـذهب لـوقتـنا المعـاصر!!ن وذهب أبـو يوسف ومحـمد إلى أن الـزكاة
واجبة في الخـارج من الأرض مما يـبقى سنـة بلا علاج كثير، سـواءً أكان مكـيلًا كالحبـوب أو موزونـاً كالـقطن مثل
الحمص.146 أما إن لم يـكن له البقاء سنة كـالخيار والبطيخ ونحـوهما من الخضار فلا زكـاة فيه. واشترط الإمام مالك
للزكاة أن يكون مما يبقى وييبس ويستنبته الناس سواء أكان مقتاتاً كالقمح أو غير مقتات كالسمسم، لذلك لا زكاة
عنـده في الخضروات والفواكه كالتين والتفاح. وذهب الشافعيـة إلى وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض ويقتاته الناس
ويدخـرونه ويستنـبتونه كـالقمح والشـعير.س وذهب أحمد إلى وجـوب الزكـاة في كل ما أخـرجه الله من الأرض من
الحبوب والثمار سـواء كان قوتاً كالحـنطة، أو من القطنيات كـالعدس والحمص والفول، أو من الأبـازير كالكراويا،
أو من البـذور كبذور الكتـان، أو حب البقول كـالسمسـم. وكذلك في جميع أصـناف الثمار الـيابسـة كالتمـر واللوز
والبنـدق والفستق، أي Xيجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزرع والثمارZ. وذهب أيضاً بأنه لا زكاة على سائر

الفواكه التي لا تجفف )في وقته( كالكمثرى والتفاح، وكذلك الخضار كالخيار واللفت والجزر.148 

ل(  وتكملـة ما جاء في النص من قول أبي عبيـد: Xفكان حديث موسى
بن طلحـة مع هذا - وإن لم يكـن مسنـداً - لنا إمـاماً مـع من اتبعه من
الـصحابـة والتـابعين، إذ لم نجـد عن النبـي صلى الله عليه وسلم مـا هو
أثـبت مـنه وأتـم إسنــاداً يــردوهZ. ويقــول الهــراس معلقــاً على هــذا
المذهب: Xلا شك أن مذهـب الآخرين أوسع للفقراء لا سيما في البلاد
.Zالتي تقـتات بغير هذه الأربـعة كأهل اليـمن فإن غالـب قوتهم الذرة
وحديـث موسـى بن طلـحة هـو الآتي: Xأمر رسـول الله صلى الله عليه
وسلم معـاذ بـن جبل - حـين بعثه إلى الـيمن - أن يـأخـذ الصـدقـة من

.)143( Zالحنطة والشعير والنخل والعنب
م(   وهنـاك رأي لابن عربي بأن Xأقـوى المذاهب وأحوطهـا للمساكين
هـو قول أبي حنيفة، وهو التمسك بـالعموم؛ قال: وقد زعم الجويني أن
الحديث إنما جاء لتفصيل ما تقل مما تكثر مؤونته، وقال ابن العربي: لا
مانع أن يكـون الحديث يقـتضي الوجهـين والله أعلمZ. وقال أبـو عبيد
موضحاً رأي أبي حنيفـة: Xوكذلك قول سفيـان وأهل العراق جميعاً غير
أبي حنيفـة فإنـه قال: في قلـيل ما تخـرج الأرض وكثيره الـصدقـة. قال:
وكـذلك سـمعت محمـداً يحـدثه عنه إلا أنه قـال: إلا الحطب والـقصب
والحشـيش. وخـالفه أصحـابه فقـالوا كـقول الآخـرين. وعليـه الآثار

 .)144( Zكلها وبه تعمل الأمة اليوم
ن(  يقول القـرضاوي: Xوأولى هذه المذاهب بـالترجيح هو مذهب أبي
حـنيفـة الـذي هـو قـول عمـر بن عبـد العـزيـز ومجـاهـد وحمـاد وداود
والنخعي: أن في كل مـا أخرجـت الأرض الزكـاة ...Z. ثم يقـول معللا
سـبب ذلك: Xفليـس من الحكمـة - فيما يـبدو لنـا - أن يفرض الـشارع
الزكاة على زارع الشعير والقمح، ويعفي صاحب البساتين من البرتقال
أو XالمانجـوZ أو التفـاحZ. وحتى يـصل إلى استنتـاجه يسرد عـدة أدلة
منهـا أن الفقيه المـالكي ابـن العربي قـد أيد مـذهب أبي حنـيفة، ومـنها

مَ حَصَـادِهِ\(. وقــد نقل رد cتفــسير قــوله تعـال: )وَءَاتـُواْ حَقَّهُ/ يـَو
الترمذي على مـذاهب الأئمـة فقال: Xفـأما قـول أحمد: إنه فـيما يوسق
لقـــولـه صلى الله علــيه وسلـم: }لـيــس فـيـما دون خمــســـة أوسق ...
الحـديث{، فـضعيف؛ لأن الـذي يقتـضيه ظـاهـر الحـديث أن يكـون
النصاب معـتبراً في الثمر والحب، فأما سقوط الحق عما عداها فليس في
قـوة الكلام. وأما المـتعلق بالقـوت  )يعني الـشافـعيه( فدعـوى ومعنى
ليـس له أصل يـرجع إليـه، وإنما تكـون المعـاني مـوجهـة لأحكـامهـا
بـأصولها على ما بـيناه في كتاب XالقيـاسZ.. Z. وأترك لك أخي القارئ
الفـرصــة للحكـم بنفـسك على مــا ذهب إلـيه القـرضــاوي من خلال
الصفحـات الآتية. ولكن تـذكر بأنـه يرجح مذهـباً لم يأخـذ به ثلاثة

من الأئمة الكبار هم مالك والشافعي وأحمد )145(. 
س(  جاء في المجمـوع: Xمذهبنـا أنه لا زكاة في غير الـنخل والعنب من
الأشجـار ولا في شيء من الحـبوب إلا فـيما يقتـات ويدخـر ولا زكاة في
الخضروات، وبهذا كله قال مالك وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة
وزفـر: يجب الـعشر في كل مـا أخـرجتـه الأرض إلا الحطب والـقصب
الفارسي والحـشيش الذي يـنبت بنفسه، وقـال العبدري: وقـال الثوري
وابـن أبي ليـلى: ليــس في شيء من الـزروع زكـاة إلا الـتمـر والـزبـيب
والحـنطة والـشعير. وقال أحمـد: يجب العشر في كل مـا يكال ويـدخر
من الزروع والثمار. فأمـا ما لا يكال كالقثـاء والبصل والخيار والبطيخ
والرياحين وجميع البـقول فليس فيها زكـاة ...Z. وجاء في موضع آخر:
Xفاتفق الأصحـاب على أنه يشترط لـوجوب الـزكاة في الـزرع شرطان
)أحدهما( أن يكون قوتاً )والثاني( من جنس ما ينتابه الآدميون، قالوا:
فإن فقـد الأول كالأسـبيوش وهـو بزر القـطونـا أو الثاني كـالعث، أو
كلاهما كالثفاء فلا زكـاة. قال الرافعي: وإنما يحتـاج إلى ذكر القيدين

 .)147( Z... من أطلق القيد الأول
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قتيات والادخار الا
لقد وجدت صعوبة في تقصي المبادئ التي انطلق منها الأئمـة في تحديد ما تجب فيه الزكاة، برغم وجودها في
كتب الفقه بطرق متداخلة. هل هو في ما يقتات أم المقدرة على الادخار أم ما يكال أم ما له ثمرة باقية ونحوها من
أسس تـعين على القياس? ولعل فيما كتبه أبـو عبيد مثال جـيد لهذا. فقد وضع بعض المـبادئ التي تعين على القياس.عـ
إلا أن ابن رشد لخص أسباب نشوء الخلاف بين الفقهاء بطريقة واضحة تعيننا على الربط بين مقصوصة الحقوق التي
ه المجتمع من جـهة أخرى وبـالتالي لمفهـوم أفضل للتركيبـة الاقتصاديـة. يقول ابن تحث على العطـاء من جهة، وتـوجُّ

رشد رحمه الله: 
اها إلى المـدخر Xوسبب الخلاف: أمـا بين من قـصر الزكـاة على الأصنـاف المجمع عليهـا وبين من عـدّا
المـقتات، فهـو اختلافهـم في تعلق الزكـاة بهذه الأصنـاف الأربعة، هل هـو لعينهـا، أو لعلة فـيها، وهي
ى الوجـوب لجميع الاقتيـات? فمن قـال لعينـها قـصر الوجـوب عليهـا. ومن قـال لعلـة الاقتـيات عـدّا
المقتات. وسبب الخلاف بين من قصر الـوجوب على المقتات وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض
)إلا ما وقع عليه الإجمـاع من الحشيش والحـطب والقصب( معارضـة القياس لعمـوم اللفظ. أما اللفظ
الذي يقتضي العـموم، فهو قوله عليه الصلاة والسلام: }فيـما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح
نصف العشر{ و XمـاZ بمعنى الـذي، و XالذيZ من ألفـاظ العموم. وقـوله تعالى: )وَهُـوَ eلَّذِيd أنَشَأَ
مَ حَصَادِهِ\(. وأمـا القياس cَرُوشَ^تٍ(، الآية. إلى قوله: )وَءَاتـُواْ حَقَّهُ/ يوcَمع َ cرُوشَ^تٍ وَغَيcجَنَّ^تٍ مَّهع
فهـو أن الزكـاة إنما المقصـود بها سـد الخلة، وذلـك لا يكون )غـالبـاً( إلا فيـما هو قـوت. فمـن خصص
العموم بهـذا القياس، أسقط الـزكاة مما عـدا المقتات. ومن غلب العـموم، أوجبها فـيما عدا ذلك، إلا ما
أخرجه الإجماع. والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في الأشياء من قبل اختلافهم فيها، هل هي مقتاتة
أم ليـست بمقتـاتة، وهـل يقاس على مـا اتفق عليـه أو ليس يقـاس? مثل اختلاف مـالك والشـافعي في
الزيتون، فـإن مالكاً ذهب إلى وجـوب الزكاة فيه. ومـنع الشافعي ذلك في قـوله الأخير بمصر. وسبب

150.Zاختلافهم، هل هو قوت أو ليس بقوت
إن تحليل ابن رشد السابق يـضيء لنا المسألة. فـالذهاب إلى القول بأن الـزكاة لا تجب إلا في الأصناف الأربعة
مة، إلى مجتمع يـبتعد في غذائه عـن هذه الأصناف إلى لعينها قـد يؤدي، بتقدم علـوم الزراعة وبـاستحداث ثمار مـطعّا
أنواع أخرى وبـمرور الزمن وبـتقدم علم تقنـية الغذاء قـد تسقط زكـاة الثمار في المجتمع إذا انـتشرت أنواع لا تجب

عـ(  كتب أبو عبيد: Xأما الذيـن أوجبوها في الحبوب كلها، فذهبوا إلى
أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أبواب الربا إنما سمى منها ستة
أشياء. الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والملح. قالوا: فقاست
العـلماء سائر مـا يكال ويوزن بهـذه الستة. يقـولون: فكذلـك لما رأينا
سنـة النبي صلى الله علـيه وسلم في الصـدقة، أنه إنـما قصد بهـا إلى هذه
الأصناف الأربعة: الـبر والشعير والتمر والزبيب الـتي يدخرها الناس
لقـوتهم وطعامهم ألحقنا بهـا ما كان لها مـضاهئاً من كل ثمـرة باقية من
طعام النـاس، يكون حكـمها الكـيل كحكم تلك الأربعـة. واحتجوا
أيـضاً بـقول الـنبي صلى الله عـليه وسلم: لـيس في أقل مـن خمسـة أوسق
صدقـة. وقالـوا: الوسق يقع معـناه على كل شيء يكـال مما يـؤكل. وأما
الذين لم يوجبوها إلا في الحنطة والشعير والتمر وأسقطوا الزبيب منها
فذهبـوا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم إنما حكم على العرب في

صدقـاتها بما يعرف من أقواتهـا مما هو طعام لها في حـاضرتها وباديتها.
فلم تكن إلا هـذه الأصنـاف الثـلاثة. فكـانت الحنـطة والـشعير لأهل
المـدر، وكــان التمـر لأهل الـوبـر. وخـرج الـزبـيب من هـذا المعنـى.
يقولون: فـإنما وجهت الصـدقة للفقـراء على الأغنياء فـيما لا حياة لهم
بعـد الله إلا به ليعيشـوا معهم كالإبل والبقـر والغنم التي خـصها رسول
الله صلى الله عليه وسـلم بالـصدقـة من بين جميع سـوائم الخيل والـبغال
والحمير فجعل الله تبارك وتـعالى ألبان تلك ولحومهـا معاشاً للناس دون
هـذه، فلذلك وجبت في تلك الصـدقة دون الأخرى. ...Z. ولعل سبب
الـصعوبة هو أن كـتب الفقه لم تركز على هـذه المبادئ بقدر تـركيزها
على الثمار كل عـلى حدة. أي أن الفـقهاء نـاقشـوا: هل تجب الـزكاة في
الزيتـون أم لا? وهل هو في الـزيتون أم في زيـته? وهكذا. أنـظر مثلًا
النص الآتي: يقول ابـن قدامة أن أبـا يوسف ومحمـد قالا: Xلا شيء فيما
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فيها الـزكاة وأصبحـت قوتاً. أمـا الذهاب للـرأي القائل بأن الـزكاة تجب في كل مـا تنبته الأرض فهـو أيضاً رأي يضع
الخضروات مع مـا يقتـات في مقام واحـد، والعلة في الـتفريق بـينهما واضحـة، فالخـضروات لا تحفظ لفترات طـويلة
كالحبـوب ويصعب إخراج زكـاتها في كل حصاد يـومي كالنعنـاع والكزبرة. أمـا رأي الجمهور، وهو الأهـم لنا، فهو
يدور في دائرة واحـدة برغم الاختلافـات الظاهـرة بينهم في بعض الثـمار. فهم متفقون عـلى سد الخلة كعلـة لوجوب
الـزكاة والتي لا تتأتى إلا بكل ما يقتات بالادخار للمستـقبل برغم اشتراط بعضهم للاكتيال. فالإمام مالك يشترط لما
تجب فيه الزكـاة أن يبقى وييبس مما يـستنبته بني آدم. لأن التيبيـس كان وسيلة لحفظ الأغذيـة في زمانه. فهو بالطبع
إن عاش اليوم ورأى طريقـة حفظ الحليب بعد تجفيفه لـذهب مذهباً آخر. أمـا الإمام الشافعي فهـو قريب جداً مما
قـاله الإمام مـالك، فهو اشـترط الاقتيات والادخـار وما يـستنبـته الآدميون، أي مـا انتشرت زراعـته في ذلك المجتمع.
وبالنـسبة للإمـام أحمد فهـو وسع من دائرة مـا تجب فيه الـزكاة إلى كل مـا أخرجه الله من الأرض ممـا ييبـس ويبقى

ويكال بما فيها الفواكه التي تجفف. أي أن آراء مالك والشافعي وأحمد متقاربة جداً. 
ولعلك لاحظت أن مـا يجمع هذه المـذاهب أمران: الأول هـو مقدرة المجتمـع على حفظ المواد الغـذائية. أي
كلما تقـدم المجتمع في تقنـية حفظ الأغـذية كلـما زادت المواد التي تجـب فيها الـزكاة. كما أن مـا يدفع المجـتمعات
لتقنيات الحفظ هو أن أهم الثمار في العادة هي الموسمية، وهذا يدفع الناس لحفظها بتجفيفها أو تحليتها ونحوهما من
وسـائل. أما الخـضار الـدائمـة وشبه الـدائمـة فلا ضرورة لحفظـها لإمكـانيـة استهلاكهـا طازجـة. أي وكأن الـشريعة
بفرضهـا الزكـاة على كل ما يـدخر لأنه مـوسمي، فهي إنما تـزيد مـن أصناف الثـمار التي تجب فيهـا الزكـاة مع تقدم
تقـنية حفظ المواد. حتـى الفواكه، بالقياس، قـد تفرض عليها الزكـاة إن تمكن المجتمع من إيجاد وسـائل لحفظها لأنها
أصبحـت مما يدخر كالـرمان مثلًا وإن ثبت أنها تقـوم مقام ما يقتات بـسد الجوع من الغذاء ببعـض المعالجة علماً بأن
الـرمان لم تؤخذ منه الزكـاة برغم توفره في الطـائف في عهده صلوات ربي وسلامه عليه. مثال آخـر: قد يقرر مجتمعاً
ما أن يزرع صنفاً بتعجـيل نمائه لعدة أشهر ويدخر ما يحصده، ثم يزرع في نفـس الرقعة من الأرض صنفاً ثانياً وثالثاً
وهكذا يتم استغلال نفـس الرقعة لأصناف مختلفة في أوقات متعددة وبهذا تصبح هذه الأصناف من الثمار مثلها مثل

الثمار الموسمية التي تؤخذ منها الزكاة والتي سيحتاج إليها الفقراء لانعدامها في بعض الشهور.ف 
أما الأمر الثاني فهـو قولهم Xمما ينبته الآدميونZ، أي ما كثر انتشار زراعته.151 فما هو الذي تنتشر زراعته?
لابد وأن يكـون ثمـراً أحبه النـاس وتعودوا عـليه وتعلمـوا كيفيـة زراعته وحـصاده وحفـظه وأنه ملائم لتربـة وماء
ومناخ منطقـتهم. أي أن أي نبات حديث أو نبات أتـى به شخص من منطقة أخرى ولم يكـن مما ألفه سكان المنطقة
في غذائهم فلن تكـون عليه الزكاة لأنه لـيس مما ينبته الآدمـيون. وهذا قد يـدفع بعض الأفراد لجلب نبـاتات جديدة

تخرجه الأرض، إلا ما كانت له ثمرة بـاقية، يبلغ مكيلها خمسة أوسق.
وقـال أبو عـبد الله بن حـامد: لا شيء في الأبـازير ولا الـبزور ولا حب
البقول. ولعله لا يـوجب الزكاة إلا فيما كان قـوتاً أو أدما؛ لأن ما عداه
لا نص فيه، ولا هو في معنـى المنصوص عليه فـيبقى على النفي الأصلي.
وقال مـالك والشافعي: لا زكـاة في ثمر إلا التمـر والزبيب، ولا في حب
إلا مـا كان قوتاً في حالة الاختيار لذلك، إلا في الزيتون، على اختلاف.
وحكي عن أحمد: إلا في الحنطـة والشعير والتمر والـزبيب، وهذا قول
ابن عمر وموسى بن طلحـة والحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن

صالح وابن أبي لـيلى وابن المبارك وأبي عبـيد. والسلت نـوع من الشعير،
ووافقهم إبـراهيم، وزاد الذرة. ووافقـهم ابن عباس وزاد الـزيتون لأن
ما عدا هذا لا نص فيه ولا إجمـاع، ولا هو في معنى المنصوص عليه، ولا

.)149( Z... المجمع عليه، فيبقى على الأصل
ف(  وهـذا بــالطـبع لا ينـطبق على مـا يـتم حـفظه ممـا تخـرجه الأرض
لغرض الـتجارة، فحتـى الخضروات إن زرعت ثم صـنعت وحفظت في
علب لتباع فهي من عـروض التجارة، وهذه مسألـة أخرى سنأتي عليها

بإذنه تعالى.
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على منطقتهم لأنه لا زكاة عليهـا. وإن ثبت أنها تصلح لمنطقتهم وأقـبل الناس عليها سيزداد عـدد من يزرعونها وبهذا
تصبح مما ينـبته الآدميون وتجب فيه الزكـاة. وبهذا تكون أرض هذه المـنطقة قد تحولـت إلى إنتاج أفضل نبات ملائم
لها من خلال حركية الزكاة التي دفعت الأفراد للمحـاولات المختلفة للتجارب، ومتى نجحت التجربة أصبحت عرفاً
لانجـذاب معظم الملاك إليهـا. أي أن الشريعـة تدفع لأفضـل استثمار للأرض وعنـدها تـنتقل النبـتة من ثمـرة لا زكاة
عليها إلى ثمرة تفـرض عليها الزكاة، وبهـذا يزيد مجموع الـزكاة للفقراء مع أفضل اسـتغلال ممكن للأرض. فتأمل هذا
الوضع. وهـنا ملحوظة مهمة: وهي أنني لا أحاول الاجتهاد هنا بـالقول أن العلة في الزكاة هي حاجة الفقراء، وبذلك
إن وجد الملاك مصـلحة في التوقف عن زراعة الخضروات لفترات من الـزمن، فإن الزكاة تجب في هذه الخضروات إن
تمكن المجتمع من ادخارها. معاذ الله أن أقول هـذا، لأن الخضروات منصوص على ألا زكاة فيها. فإن فعلت هذا فإنما
أفعل ما فعله الآخـرون من تقديم الاسـتحسان على النـص. فقد نكتشف يـوماً ما مـستقبلًا أن رفض الشريعـة للزكاة

على الخضروات ذو فائدة على المجتمع في جميع الأحوال. أي لابد من الالتزام بالنص.ص 
أي أن آراء الأئمة الثلاثة أعطتنا ميـزاناً دقيقاً للزكاة يجمع بين حاجـة الفقراء لما يقتات، وبين مقدرة المجتمع
تقنـياً على حفظ مـا يقتات. فـتقدم التقنـية التي تـزيد من مقـدرة الأغنياء عـلى الحفظ ستزيـد من مدخـراتهم، وبهذا
تزداد حقـوق الفقـراء بزيـادة مصـادر الزكـاة. ومن جهـة أخرى فـإن الشريـعة دفعـت المجتمعـات لأفضـل استثمار
بأنسب الأصنـاف الملائمة لإمكانات الأرض وبهـذا يزداد الدخل. وهذه مـن حكمة الشريعة لكـي لا تزداد المسافة
المـالية بين الفقراء والأغـنياء سعة ومن غير الـتضييق على الأغنياء. وهـذا خير كثير للمجتمع، وفيه مـصلحة للأغنياء
أيضاً لأن ثراءهم المفرط إن كان على حـساب الفقراء كما في الرأسمالية، فسيولد أمراضاً وآفات لا تنتهي مثل انتشار
الإجـرام والسرقة ونحوهما مما يضطـر الدولة لزيادة الضرائب على الأغنيـاء للحفاظ على الأمن وهكذا يفقد الأغنياء

أكثر مما يدفعونه في الزكاة. فياله من ميزان دقيق. فتأمل.

مقدار الزكاة
إن من مفاجآت الزكاة مقـدارها. فقد يعتقد الإنسان بـأنها لابد وأن تكون مرتفعة في نـسبتها لكثرة ما كتب
عنها في التراث الإسلامي. ولعل المفـاجأة تزداد إن علمت وكما رأينا وسأثبت بإذن الله بـأنها المال الوحيد الذي يؤخذ
من المسلمين ليُعطى للمستحقين من الناس وليس للـدولة.ق والزكاة في الثمار والزروع عشرة في المئة أو خمسة في المئة
فقط. وهذه قد تبدو نسبة كبيرة لأول وهلة، إلا أنك إن فكرت بها على أنها ما يؤخذ من المزكي بعد اكتفائه بغذائه
لـنفسه وأنه لا ضرائب أخـرى عليه فهي نـسبة صـغيرة جداً مقـارنة بما يـؤخذ الـيوم من الـناس من ضرائـب متعددة
وصغيرة هنـا وهناك لتتجمع فتزيد في مجمـوعها عن خمسين في المئة من دخل الفرد أحيـاناً كما في الدول الغربية مثلًا.
ومن جهـة ثانية فـإن العشرة في المئة هـي على الأرض التي تعطيك غلـة دون مجهود كبير منك إن كـنت ممن يملكون
أرضـاً تسقيهـا ماء الـسماء. أما إن رفـعت الماء للأرض فـالنسـبة هي خمـسة في المئـة، وهي نسبـة جد معقـولة لـلسبب

الرئيس الآتي: إن هذه النسبة هي في ظل مجتمع لا هدر فيه. كيف? 
ص(  لاحظ مثلًا بـأن هناك نص بعـدم أخذ الزكـاة من الخضار، ولكن
لا نص على الرمـان مثلًا، والذي إن تم ادخاره وأصبح قـوتاً بتطور علم

الأغذية فقد تظهر فتوى بفرض الزكاة عليه.
ق( باستثناء الكفارات وزكاة الفطر والعفو، وجميعها صدقات للناس.
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إن مجتمعاتنا الحالية بها الكثير من الهدر في أوقات الناس. فأنت عندما تمتلك مزرعة وتقوم بإجراءات ورقية
في الدوائـر الحكـوميـة كإثـباتـات دخل المـزرعة أو دفـع رسوم مـا، ففي هـذا هدر لـوقتك. والـوقت مـال. كما أن
مجتمعـاتنا المعاصرة بهـا الكثير من الهدر المـالي أيضاً في الاستهلاك لـلأعيان بوضعهـا في غير مواضعها. كـيف? عندما
ترصف الـدولة جـانبي طـريق وليس لـك فيه مسـلك وبأمـوال الضرائب أو بـأموال الـدولة الـتي جنتهـا من خيرات
الأرض كالنـفط مثلًا فهو هدر بـالنسبة لك لأنـك لا تستخدم ذلك الطـريق )وسنوضحه في فصـول قادمة بإذن الله(.
فتـكلفة إنـشاء ذلك الـرصيف محسـوب عليـك دون إدراكك، وفي هذا هـدر عليـك. فأنت قـد دفعت رسـوماً للـدولة
وضرائب وفي الوقت ذاته لا قـرار لك أو حتى لن يـسألك أحد لأخـذ رأيك في الاستثمار في ذلك الـرصيف. وفي هذا
هدر بـالنسبة لـك برغم أن فيه فائـدة للآخرين، إلا أن مجموع الـفائدة قد لا يـرتقي لمجموع خـسرانك. ففي الأنظمة
الوضعيـة هناك مستفيـد وخاسر في المجتمع. هذا نـاهيك عن المصاريف الأخـرى التي لا فائدة لك مـنها مثل نفقات
حفلات رجالات الدولة كالسفـراء والمدراء ونحوها من إسراف وتبذير. ولكنك قد تقول: بأن هذا من أموال الدولة
الـتي تأتي مـن خيرات الأرض كالـذهب والنفط! فـأقول بـأن هذه الأمـوال لم تذهب للـدولة إلا لأن الـدولة أغلقت
أبـواب التمكـين على الناس فـظهرت الـبطالـة فتمكـنت الدولـة من تشـغيل هؤلاء العـاطلين لديهـا فكان ثـراؤها على
حساب إفقار الـناس. فكان استثمار الدولة للمرافق والخدمات كـما تقرر هي، وهي مكونة من رجال بأهواء، فكان
الحكم بغير ما أنزل الله الحق العليم الحكيم. أما إن طبقت الشريعة فلا خاسر هنالك أبداً، فالكل رابح لأن كل عين
استثمرت في مكانهـا ولا هدر في الموارد )كما سأوضح في الحديث عـن XالأماكنZ بإذن الله(، وفي مجتمع كهذا ستقل
مصاريفك الأخرى غير الزراعية لأن كل مال أو عين أو وقـت قد تم استثماره في مكانه. وبهذا ستضمحل الزكاة في

ثقلها على المزكي كما سترى بإذنه تعالى. 

العشر ونصفه
لقـد أجمع العلـماء على مقدار زكـاة الثمار والـزروع من الحـديث الـذي رواه البخـاري أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قـال: }فيما سقت الـسماء والعيون أو كـان عثريـا ر العشر، وفيـما سقي بالنـضح نصف العشر{.153 وفي
رواية مسلم: }وفيما يسقى بالسانية نـصف العشر{.ش وبهذا قال الفقهاء أن على المالك إخراج عشر الثمار والزروع
فيـما سقي بغير مؤنـة أو كلفة. ومن أمثلـة ذلك النباتـات التي تشرب من ميـاه الأمطار أو من ذوبـان الثلوج أو غيلًا
لمياه الأنهار أو مـا يشرب بعروقه في أرض مـاؤها قرُب من وجههـا أو قريب من نهـر أو ساقية. أمـا ما يسقـى بالمؤن
كالدوالي والنواضح والغرب، أي بوضع مجهـود لوصول الماء لموقع الزرع، فعلى المالك إخراج نصف العشر، أي خمسة

ر(  العثـري: قال أبـو عبيد: مـا تسقيه الـسماء وتسـميه العامـة العذى.
وقال القاضي: هو الماء المستنقع في بركة أو نحوها يصب إليه ماء المطر
في سواق تشق إليه، فـإذا اجتمع سقي منه، واشتقـاقه من العاثور وهي
السـاقيــة التي يجـري فيهـا المـاء، لأنهـا يعثـر بهــا من يمـر بهـا. وقـال
الشوكاني: X... هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي ... واشتقاقه من
Z... العاثور وهـي الساقية التـي يجري فيها الماء لأن المـاشي يتعثر فيها

.)152(

ش(  والسـانيـة هي النـواضح وهي الإبل يـستقـى بهـا لشرب الأرض.
وهناك حديث آخر رواه الـبيهقي والحاكم وصححه أن النبي صلى الله
علـيه وسلم قـال: }فـيما سقـت السـماء والبعل والـسيل العـشر. وفيما
سقي بالنضح نـصف العشر{. وعن معاذ قـال: Xبعثني رسول الله صلى
الله علـيه وسلم إلى الـيمن، فـأمـرني أن آخـذ ممـا سقت الـسماء أو سقي
بعلًا العشر، ومـا سقي بداليـة نصف العشرZ. قـال أبو عبيـد: البعل ما

شرب بعروقه من غير سقي )154(. 
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في المئة.ت ويعلل ابن قدامة هذا الفرق بـالقول: Xولأن للكلفة تأثيراً في إسقاط الزكاة جملة بدليل المعلوفة فبأن يؤثر
في تخفيفـها أولى، ولأن الزكاة إنما تجب في المـال النامي، وللكلفة تـأثير في تقليل النماء، فأثـرت في قليل الواجب فيها،
ولا يؤثـر حفر الأنهار والسواقي في نقصان الزكاة لأن المـؤنة تقل، لأنها تكون من جملة إحياء الأرض ولا تتكرر كل
عـام ...Z.ث وعلل النووي الفـرق بطريقـة ذكية بـأن قال: Xوعللـه الأصحاب بأن مـؤنة القنـوات إنما تشق لإصلاح
الضـيعة، وكـذا الأنهار إنـما تشق لإحيـاء الأرض، وإذا تهيـأت وصل الماء إلى الـزرع بنفـسه مرة بعـد أخرى بخلاف
النواضح ونحوها، فإن المؤنة فيها لنفس الزرعZ.157 أي متى وضع المالك مجهوداً يكلف نفقة في إيصال الماء ويتكرر
كل عام فـإن عليه نصـف العشر، وإلا فعليه العـشر. وهنا فـائدة للمجـتمع، إذ أن هذا سيـدفع الأفراد لإيجـاد وسائل
تقنـية لإيصـال الماء بـأقل تكلفة حـتى تقل علـيهم الزكـاة. ومتى وجـدت هذه الـوسائل )وهـي متوفـرة الآن كما هو
معلـوم، وبالإمكان رفع كفاءتهـا أكثر( فستفتح أبـواب الاستثمار في أراضي المناطق الجافـة أكثر وأكثر، أو في غرس
نـباتات تحتاج لمزيـد من الماء في المناطق الماطـرة. فتأمل هذا الحث على العمل. فهـل ستذهب أخي القارئ في استثمار
مجهودك لأرض تـسقيها ماء الـسماء وتدفع العشر، أم أنك سـتذهب لأرض تسقيهـا ببذل القليل من المـال بسبب تقدم
الـتقنية وتدفع نصف العشر? ولكن في كلا الحـالين، وكما ترى، فإن مقدار الزكـاة يسير مقارنة بما تعطيه الأرض من
خيرات. ويـتضـاءل هـذا المقـدار على نفـوس المـزكين ثقلًا إن أخـذنــا في الاعتبـار بعـض التفـاصـيل الآتيــة والتي إن

تراكمت لوضعت للمزكي تقديراً وتكريماً يهون عليه ثقل العشر أو نصف العشر كما سترى بإذنه تعالى? 
هنـاك بعض الاختلافات بين الفقهاء التـي تؤثر في حقوق من يزرع الأرض إلا أن هـذه الاختلافات لن تؤثر
على مقـصوصـة الحقوق وبـالذات إن أخـذنا بقـول الجمهـور، ولنضرب مـثالـين، الأول: عادة مـا يحتـاج النـاس لبعض
النفـقات من أجل حـرث الأرض وشراء البذور والـسماد وحصـاد الزرع وحمله وتـصفيته وحفـظه، وبالـذات إن كان
الإنـسان فـرداً مبـتدئـاً في حيـاته الإنتـاجيـة بإحـياء أرض، وقـد يقوم بـاقتراض تلك النـفقات بـالذات في أول حـياته
الإنـتاجيـة. كما أنه قد يقـترض أيضاً مـا ينفقه على أهله ونفـسه، فهل له تسـديد هـذه النفقات ممـا تنتجه الأرض ثم
احتساب الـزكاة? هناك مـذهبان: الأول لابن عمـر ومكحول وعطـاء وطاووس وسفيـان الثوري ويرى جـواز قضاء
ديـن نفقة الأرض والأهل والـنفس ثم دفع الـزكاة؛ والآخـر لابن عبـاس ويرى جـواز قضـاء دين الأرض فقـط. فقد
روى أبـو عبيـد بسـنده عن جـابر بن زيـد، قال في الـرجل يسـتدين فـينفق على أهله وأرضه، قـال: Xقال ابـن عباس:
يقضي مـا أنفق على أرضه، وقـال ابن عمـر: يقضي مـا أنفق على أرضه وأهلـهZ. وفي الخراج ليـحيى بـن آدم: Xقال ابن

ت(  جـاء في الأمـوال: X... عن بـسر بن سعيـد قـال: فـرض رسـول الله
صلى الله عليه وسلم الـزكاة فيـما سقت السماء، وفي الـبعل وفيما سقت
العيـون العشر، وفـيما سقت السـواني نصف العـشرX  .Z... عن الحكم
بن عتيبـة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل -
وهـو باليمن - إن فـيما سقت السماء، أو سقي غـيلًا العشر، وفيما سقي
بـالغـرب نصف العـشرX .Zوالغيـل الماء الجـاري على وجه الأرض وكل

.)155( Zهو الدلو العظيمةX والغرب ،Zواد فيه عيون تسيل
ث(  وتكملة ما جاء في النص: X... وكـذلك لا يؤثر احتياجها إلى ساق
يسقيها، ويحول المـاء في نواحيها لأن ذلك لابد منه في كل سقي بكلفة،
فهـو زيـادة على المـؤنــة في التـنقيـص، فجـرى مجـرى حـرث الأرض
وتسميتها، وإن كان الماء يجري من النهر في ساقية إلى الأرض ويستقر
في مكـان قـريـب من وجههـا لا يصعـد إلا بغـرف أو دولاب فهـو من

الكلفة المـسقطة لـنصف الزكـاة على ما مـر لأن مقدار الكلفـة وقرب
الماء وبعـده لا يعتبر، والـضابط لـذلك هو أن يحتـاج في ترقيـة الماء إلى
.Zالأرض بـآلــة من غـرف أو نـضح أو داليـة ونحـو ذلك، وقـد وجـد
ويعلل أبـو عـبيـد الفــرق فيقــول: Xوإنما نقـصت عـن مبـلغ تلك في
الـصدقة ما في هـذه من المؤونة على أهلهـا والعلاج الذي لا يلزم أولئك
مثـلهZ. ويقول الخطـابي في القنوات: Xوأمـا الزرع الـذي يسقى بـالقنى
)القنوات( فالقياس على هذا أن ينظر: فـإن كان لا مؤنة فيها أكثر من
مـؤونة الحفـر الأول وكسحـها في بعض الأوقـات؛ فسبـيلها سبـيل النهر
والـسيح في وجوب العـشر فيها، وإن كـان تكثر مـؤونتها بـأن لا تزال
تتـداعى وتنهـار، ويكثر نـضوب مائهـا، فيحتاج إلى اسـتحداث حفر؛

.)156( Zفسبيلها سبيل ماء الآبار التي ينزح منها بالسواني والله أعلم



5283  الأموال

.Zعمر: يبدأ بما استقرض فيقضيه ويـزكي ما بقي، وقال: قال ابن عباس: يقـضي ما أنفق على الثمرة ثم يزكي ما بقي

وكما ترى فـإن هنا اتـفاقاً على جـواز قضاء دين نفقـات الأرض، فإن لم يبلغ نـصاباً بعـد قضاء الـدين فلا زكاة عليه.
وعـن أحمد روايتان.158 وقد رجح أبو عبيد مذهب ابن عمـر ومن وافقه بشرط أن تثبت صحة الدين بأن قال معللًا:
Xإذا كـان الدين صحيحـاً قد علم أنه على رب الأرض: فـإنه لا صدقة علـيه فيها. ولكنهـا تسقط عنه لـدينه كما قال
ابن عمر وطاووس وعطـاء ومكحول، ومع قولهم أيضاً إنه موافق لاتـباع السنة، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم إنما سن أن تـؤخذ الصدقـة من الأغنياء فـترد على الفقراء? وهذا الـذي عليه دين يحيط بـماله ولا مال له، وهو
من أهل الصدقة، فكيف تـؤخذ منه الصدقة وهو من أهلها? أم كـيف يجوز أن يكون غنياً فقيراً، وفي حال واحدة?

ومع هذا أنه من الغارمين ]أحد الأصناف الثمانية[ فقد استوجبها من جهتينZ.خـ 
هل رأيت كيف أن الشريعة تقف بجـانب من أراد البدء في حياتـه الإنتاجية بإعفـائه من الزكاة إن لم يربح
بعـد تغطيـة ديونه? حتـى من أراد تحسين حـال مزرعته بـشراء معدات كجـرافة أو بنـاء مسـتودع مثـلًا، فقد يقترض
لـذلك، فبناءً على ما ذهب إلـيه فقهاء السلف فإن له دفع مـا اقترضه ثم إن بلغ ما ربحه النصـاب فإن عليه الزكاة. ألا
تتوقع في مثل هـذه الحالات أن يحاول المـزارعون تحسين حـال مزارعهم بالاستـثمار فيها لاسيما إن كـان ما يقترضونه
)من خلال حسابـاتهم( يقف حائلًا دون بلوغ النصـاب ومن ثم عدم دفع الزكاة، هـذا إن كان المزارع بخيلًا? وحتى
الكريم، فإن إدراكه بأن استثماره في أرضه سيؤدي لإنتاج أكبر في السنـين القادمة، وبالتالي دفع زكاة أكثر، فإن هذا
سيـدفعه للـمزيـد من الاستـثمار في الأرض والتـشغيل. فكـثرة الـطلب عـلى الجرافـات مثلًا سـيزيـد من الـطلب على
تصنيعها وبهذا تنتعش وسائل إنتاجها. وستلحظ هذا دائماً في الشريعة. فهي تحض على النفقة باستمرار كما سنوضح
بإذن الله. وفي النفقـة تحريك لـرؤوس الأموال. حتـى الخراج، وهـو الضريبـة العقاريـة المفروضـة على رقبة الأرض،
والتي قال بعض الفقهاء بأنه يقاس على الإيجار في وقتنا المعاصر،ذ فإنه يعتبر من النفقات. فقد روى يحيى بن آدم عن
سـفيان بن سـعيد الثـوري أنه قال فـيما أخرجت الخـراجية: Xارفـع دينك وخراجك، فـإن بلغ خمسـة أوسق بعد ذلك،
فزكهاZ. وروى أبو عـبيد عن إبراهيم بـن أبي عبلة قال: Xكتب عمـر بن عبد العزيـز إلى عبد الله بن عوف - أو ابن

 خـ(  قـال السيـد سابق مـوضحاً: Xوتـكاليـف الزرع من حـصاد وحمل
ودياسة وتصفية وحفظ، وغير ذلك من خالص مال المالك، ولا يحسب
منهـا شيء من مـال الـزكـاة. ومـذهـب ابن عبـاس وابن عمـر رضي الله
عنهما: أنه يحسب ما اقترضه من أجل زرعه وثمره. عن جابر بن زيد:
عن ابن عباس وابن عـمر رضي الله عنهما - في الرجل يـستقرض فينفق
على ثمرته وعلى أهله - قال: قـال ابن عمر: يبدأ بـما استقرض فيقضيه
ويـزكي ما بقي. قـال: وقال ابن عـباس رضي الله عنهما: يـقضي ما أنفق
على الثـمرة ثـم يزكـي ما بقـي. رواه يحى بـن آدم في الخراج. وذكـر ابن
حـزم عن عطـاء: أنه يسقط ممـا أصاب النفقـة، فإن بقي مقـدار ما فيه
الزكاة زكى، وإلا فلاZ. وجـاء في المغني: Xوالمؤنة الـتي تلزم الثمرة إلى
حين الإخـراج على رب المـال لأن الثمـرة كـالمـاشيـة، ومـؤنـة المـاشيـة
وحفظها ورعيها والقـيام عليها إلى حين الإخراج على ربهـا، كذا هاهنا
...Z، وجـاء في المجمـوع: X... أن مـؤنـة الحصـاد والحـراثـة والـديـاس
والـتصفيـة وجذاذ الـثمار وتجفيفهـا وغير ذلك من مـؤن الثمـر والزرع
يجـب على رب المـــال من خــالـص مــاله، ولا يحــسب مـن أصل المــال
الزكـوي، بل يجب عشر الجميع، ...Z. وذكر القرضاوي أن ابن العربي

تعـرض في شرح الترمذي لهذه المسألة فقال: Xاختلف قول علمائنا، هل
تحط المؤونة من المال المزكى، وحينئذ تجب الزكاة - أي في الصافي - أو
تكـون مؤونـة المال وخـدمته - حتـى يصير حـاصلًا - في حـصة رب
المـال، وتؤخذ الـزكاة من الـرأس - أي من إجمالي الحـاصل? فذهب إلى
أن الصحيح أن تحط وتـرفع من الحاصـل، وأن الباقي هـو الذي يـؤخذ
عـشره، واستـدل لـذلك بحـديـث النـبي صلى الله علـيه وسلم: }دعـوا
الثلث أو الربع{، وأن الثلث أو الربع يعـادل قدر المؤونة تقريباً، فإذا
حسب ما يأكله رطباً، ومـا ينفقه من المؤونة تخلص الباقي ثلاثة أرباع

.)159( Zأو ثلثين، قال: ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب
ذ(  يقول القرضـاوي: Xوينبغي أن يقاس على الخراج أجرة الأرض على
الزارع المـستـأجر، فـإن جمهـور الفقهـاء عدوا الخـراج بمـنزلـة أجرة
الأرض، وقــد روي عن شريك نحـو ذلك. قـال يحيـى بن آدم: سـألت
شريكـاً عن الـرجل يـستـأجـر أرضـاً بـيضـاء من أرض العـشر بطعـام
مـسمى، فـزرعها طعـاماً، قـال: يعزل مـا عليه من الـطعام ثم يـزكي ما
بقي: العشر أو أو نصف العشر. ثم قـال: كما يعزل الرجل ما عليه من

 .)160( Zالدين ثم يزكي ما بقي من ماله
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أبي عوف - عـامله في فلسطين، فـيمن كانت في يـده أرض بجزيتهـا من المسلمين: أن يقـبض جزيتهـا، ثم يأخـذ منها
زكاة ما بقي بعد الجزيةZ. والمراد هنا بجزية الأرض الخراج. وإلى نحو هذا ذهب أحمد.ض 

والمثال الثـاني على الاختلافات بـين الفقهاء التي لـن تؤثر على مقـصوصة الحقـوق هو ظهور نـباتات في أرض
رجل لم يقم هو بزرعهـا، فهل عليه الزكاة في ثمرهـا كشجر البلوط مثلًا?162 قـال أكثرهم أنه لا زكاة عليه لأن رب
الأرض لم يحز الثمر، والـزكاة إنما تؤخـذ عن المملوك. وهنـالك تفاصيل أخـرى كثيرة مهمة163 إلا أنهـا لن تؤثر على

مقصوصة الحقوق ولكنها في مجموعها تخفيف على المزكي وتكريم له. كيف? 

التكريم
كما ذكـرت في الحديث عـن التدافع، فـإن الوضع قـد يكون مـشدوداً بين المـزكي والمجتمع. فـالمزكي إن لم
يكن مـؤمناً فقد يحاول تقليل زكـاته، أما المجتمع متمثلًا في العامـلين على الزكاة فقد يحاول زيـادة الزكاة. هنا وضعت
الشريعة قاعـدة فذة: وهي أن الزكاة من العبادات. فـإن حدث خلاف بين من يأخذ الزكـاة وبين المزكي فالقول قول
المزكي. فقد بتت الشريعة في هـذه المسألة تلافياً للمشاحة والمشاحنات بين أفراد المجتمع، لأن السلطة إن شعرت أن
لهـا حقاً في مال شخص فستحـاول أخذ ذلك المال بكل الوسـائل المتاحة لها حتـى إن كان ذلك بسجن الملاك في بعض
الدول المعـاصرة. هنا أتت الـشريعة بمبـدأ يحسم المسـألة. فقالـت بأن القول في حـال الخلاف هو قول المـزكي، لذلك
قلت أن التفـاصيل المتعلقـة بالزكـاة واختلاف الفقهاء لـن تؤثر على مقـصوصة الحقـوق لأن الفرد في نظـر الشرع هو
المـحق إلا إن كان متعسفاً ومتهـرباً هروباً واضحـاً من الزكاة، وهذا وضع يـمكن اكتشافه بسهـولة وضبطه. فالأصل
كما سترى بـإذن الله هو تـصديق النـاس، لأن في هذا تمكين لهـم، وفي تمكينهم زيـادة للزكـاة في مجموع الأمـة. فتأمل
هذا التكريم للنـاس على حساب السلطات. فقد قال أحمـد رحمه الله: Xلا يستحلف الناس على صدقاتهم، وذلك لأنه

حق لله تعالى، فلا يستحلف فيه كالصلاة والحدZ. ولتوضيح السابق ببعض التفصيل أقول:
قلـنا إن الشريعـة تحاول فض النـزاع بين أفراد المجـتمع بالفـصل بينهم ابـتداءً وذلك لحكمـة وهي أن المجتمع
متمـثلًا في السلـطة إن حـاول التـدخل في كل نـزاع لما انـتهى الأمـر إلا بمـرافعات ومحـاكم ومشـادات تنـهك الأفراد
والمجتمع، لـذلك أتت حكمة الـشريعة في تكريم المـزكين والأخذ بأقـوالهم. لأن من أراد الغش في الزكـاة فسيتمكن
من ذلك بطريقة أو بأخرى. وقد تقول: إن بإمكان الـدولة اكتشاف ذلك. فأقول: أجل، ولكن هذا سيكلفها كثيراً.
ذلك لأنـه إن طبقت الشريعة وتمكن الـناس فسيكون عـدد المزكين كبير جداً، وعـندها من أين ستـأتي الدولة بجهاز
رقابي وإداري للقـيام بمراقبـة هذا العدد الـكبير من الملاك. انظر إلى أجـهزة الرقابـة الضريبية في العـالم الغربي، إنها
من أكبر المـؤسسات استـنهاكاً لطـاقة مجتمعـاتهم، ومع ذلك فهناك دراسـات تفيد بأن الـدول الغربية تفقـد الكثير مما
تعـتقد أنها تـستحقه من ضرائب )كما سنـوضح بإذنه تعالى في فـصول قادمـة(. ثم إن هؤلاء المسـؤولين عن الضرائب

ض(  ولـكن مـــاذا عن الـنفقــة إن لم تكـن دينــاً، فهل تـقتـطع هــذه
التكـاليف ثم يـزكى البـاقي? هنـاك قولان: أحـدهما لابن حـزم بأنه لا
يجـوز إسقـاط حـق أوجبه الله تعـالى بغـير نص قـرآن ولا سنـة ثـابتـة.
والآخـر لعطـاء بأنـه يسقط ممـا أصاب الـنفقة، فـإن بقي مقـدار ما فيه

الـزكـاة: زكـى، وإلا فلا. فـأصرح مـا ذكـر عن الـسلف في احتـسـاب
النفقـات سواءً كانـت ديناً أو لم تكن هـو ما ذهب إليه عـطاء وذكره
ابن حزم ورواه يحـيى بن آدم عـن إسماعيل بن عـبد الملك قـال: Xقلت

.)161( Zلعطاء: الأرض أزرعها، فقال: ارفع نفقتك وزك ما بقي
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هم بأنفسهم نافذة للرشـاوي، ومتى استشرت الرشوة في المجتمع ظهـرت أمراض أخرى كما سنوضح بإذن الله. ولعل
الأهم من كل هـذا هو مـبدأ الـثقة الـتي أولتهـا الشريعـة لأفرادهـا. فكما سنـرى في فصل XالـبركةZ بـإذن الله، فإن
المجتمع سيـسمو بـأفراده عن الكـذب والغش عنـدما يـزداد ثراء الـناس لتـمكنهم من مـواردهم وبهذا تـرتفع قيمهم
النبيلـة وتضمحل الـرذيلة وهـكذا تتراكـم مكارم الأخلاق وتـستمـر في السمـو بمرور الـزمن. وهذا مـا يقصـد إليه
الإسلام بـتكريـم أرباب الأمـوال والأخذ بـأقوالهـم وعدم تخـوينهـم، بدلاً مـن أجهزة رقـابيـة لا طائل لهـا إلا أوراقاً
بيروقراطيـة تنتج طبقة اجـتماعية رقابـية وليست إنتـاجية بفاعـلية. والآن لنضرب بعض الأمـثلة على تكريم الإسلام

لأصحاب الأموال بالأخذ بأقوالهم.
لقد جـرت العادة أن يـرسل الإمام أنـاساً ذوي خـبرة في الخرص ليـقدروا للنـاس الزكـاة، وكان هـذا في النخل
والكـرم فقط لأنهما يـؤكلان رطبـاً، فلم يكـن الخرص في غـيرهما. فلـم يخرص الـزرع في سنـبله لأن الشرع كـما يقول
الـفقهاء لم يرد بـالخرص فيه، ولا هـو في معنى المنـصوص عليه. فكـان الخرص في التمـر والعنب للتـوسعة على أرباب
الثمر ليؤدوا زكاته، أما غيرهما فإن على الملاك الأمانة وإخـراج الزكاة إذا صار مصفى يابساً.ظ فيقول الإمام مالك في
المـوطأ: Xفـأما مـا لا يؤكل رطبـاً وإنما يؤكل بعـد حصاده مـن الحبوب كلهـا فإنه لا يخـرص وإنما على أهلهـا فيها إذا
حصدوها ودقـوها وطيبوها وخلصت حباً فإنما على أهلها فيهـا الأمانة يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة،
وهـذا الأمر الذي لا اختـلاف فيه عندناZ.165 أي أن الـشريعة تأتمن الملاك في تـقدير الزكـاة وتأخذ بقـولهم، أما لماذا
الخرص في التمر والـعنب فهو إنما لمسـاعدة الناس بخبرة الخـارص ليتسنى لهـم الأكل )كما وضحنا في الخرص(. وإن
أخرج الإمام خارصاً وقام بـالخرص دون أن يحتسب ما للناس أكله فلهم الأكل من ثمرهم ثم احتساب النصاب. أما
إن لم يخرج الإمام خـارصاً واحتاج الـناس التصرف في الثمـرة بالأكل منها فـأخرج المالك بنفـسه خارصاً فللمالك أن
يأخـذ بقدر ذلك. حتى إن خـرص هو بنفسه وأخذ بقـدر ما يحتاج فله ذلك.166 هلا تـأملت كيف أن الشريعة تلقي

بالثقة على الملاك من كل باب.  
وبـالنسبـة للتمـر والعنب فقـد يحدث خلاف بين المـالك وما يقـدره الخارص. لـذلك، فإن ادعـى رب المال أن
الخارص غلط في التقدير وكان ما ادعـاه محتملًا، عندها يقبل قول رب المال بغير يمين كما قال ابن قدامة. تأمل أخي
القارئ: أن قول المـالك يقبل بغير يمين. فهل هناك تكـريم أفضل من هذا? أما إن لم يكن محـتملًا كأن يدعي المالك
غلط الخارص في النصف ونحوه لم يقبل منه. أما إن قال رب المال: Xلم يحصل في يدي غير كذا. قُبل منه بغير يمين،
لأنه قد يتلف بعضها بـآفة لا نعلمهاZ.167 هل رأيت قول الـفقهاء: Xلأنه قد يتلف بعضها بـآفة لا نعلمهاZ. فهل هناك
فه قدر زكاته ثم تلف جزء من الزرع وادعى تكريم أكثر من هذا? وكذلك إن قام الخارص بالخرص على المالك وعرّا

ظ(  جـاء في الأمـوال: Xحـدثنـا حجــاج عن ابن جـريج قـال: قـال لي
عطـاء: نخـرص الـنخل والعـنب ولا نخــرص الحبX ،Z... وعـن ابن
شهـاب قال: لا نعلمه يخـرص من الثمـر إلا التمر والـزبيبX ،Z... عن
مالـك بن أنس أنه قال مثل ذلك. قـال: السنة أن لا يخـرص من الثمر إلا
الـنخل والعنـبZ. وقال ابـن قدامـة: Xلأن ثمـرة النخل والـكرم تـؤكل
رطباً، فيخـرص على أهله للتوسعة عليهـم ليخلى بينهم وبين أكل الثمرة
والتصرف فيها، ثم يؤدون الزكاة منها على ما خرص، ولأن ثمرة الكرم
والنخل ظاهرة مجتمعة، فخرصهـا أسهل من خرص غيرها، وما عداهما

فلا يخرص وإنما على أهله فيه الأمـانة إذا صار مصفى يـابساً، ولا بأس
أن يـأكلوا مـنه ما جـرت العادة بـأكله ولا يحـتسـب عليهم، وقـد سئل
أحمـد عما يأكل أربـاب الزروع من الفـريك، قال: لا بـأس به أن يأكل
منه صاحبه ما يحتاج إلـيه. وذلك لأن العادة جارية به، فأشبه ما يأكله
أرباب الثمار من ثمارهـم، فإذا صفي الحب أخرج زكـاة الموجود كله،
ولم يترك مـنه شيء لأنه إنما تـرك لهـم في الثمـرة شيء لكـون النفـوس
تتوق إلى أكـلها رطبـة، والعادة جـارية به، وفي الـزرع إنما يؤكل شيء

.)164( Zيسير لا وقع له
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المالك أن الـتلف بغير تفريط منه، فـالقول هنا أيـضاً قول المالـك بغير يمين كما قال الجمـهور.غـ  أما الذيـن قالوا بأن
على المالك الـيمين فلم يشترطوا البينة. تأمل ما قاله النووي: Xإذا ادعى المالك هلاك الثمرة المخروصة عليه أو بعضها
نظر إن أضـاف الهلاك إلى سبب كذبه الحـس - بأن قال: هلكـت بحريق وقع في الجرين في الـوقت الفلاني، وعلمنا
كـذبه لم يلـتفت إلى كلامه بلا خلاف، وصرح به صـاحب الحـاوي وإمام الحـرمين وغـيرهما، وإن أضـافه إلى سبب
خفـي كالـسرقة ونـحوهـا لم يكلف بـبينـة، بل الـقول قـوله بيـمينـه. وهذه الـيمين مـستحبـة أم واجبـة? فيه وجـهان
مشهـوران ذكرهمـا المصنف والأصحـاب: )أصحهما( مسـتحبة، فلا زكـاة عليه فيما يـدعي هلاكه، سواء حلف أم لا
...Z.ب أما إن اختلف الـساعي ورب المال في السقاية، أي بـأيهما سقى أكثر، بماء السماء أم بـالمؤنة، فالقول قول رب

 170.Zفإن الناس لا يستحلفون على صدقاتهمX المال بغير يمين كما قال ابن قدامة
هكذا هـي شريعتنـا أخي القـارئ، فما أحكمهـا إذ أنها تكـرم من يعمل ويـنتج وتقف بجـانبه. ولكـنك قد
تقـول: إن كان الوضع بهـذا التكريم فـسيكذب البعض ولا يخـرجون الزكـاة ويفقد الفقراء حقـوقهم. فأقول: لا، بل
على العكس كما سنرى في فصل XالبركـةZ بإذن الله. فإن الأخلاق ستسمو ويزداد إيـمان الناس ويكونون أكثر دقة
في تحـديد الـزكاة وأشـد حرصـاً في إخراجهـا خوفـاً من الله. حتـى من لا يخافـون الله فسيخـرجون الـزكاة خـوفاً من
المجتمع لأن الثمار أو الأنعام أو المنتجات ظاهرة ولا يمكن إخفاؤها. وقد يحاول البعض الهروب من الزكاة بتقليلها.
وحتى هنـا فمن الحكمة تكريـم أرباب الأموال كما فعلت الشريعـة والأخذ بأقوالهم لأن فتح هـذا الباب للسلطات
بملاحـقة المتهربين من الـزكاة سيؤدي لإيجـاد مؤسسات حكـومية تطارد النـاس وتكلف المجتمع في نفقاتهـا أكثر مما
تجـنيه من الزكـاة، ناهيـك عن تكوين جمـاعة سلطـوية في المجتمـع ليس لها مـردود إلا زرع بذور البغـضاء والغل بين
النـاس. ولكن لا تنسـى أن زيادة نـسبة الملاك في المجـتمع ستزيـد من عدد الـدافعين للزكـاة، وهذه لا تـأتى إلا بفتح
أبـواب التـمكين من جهـة، وبتكـريم العـاملين من الـناس مـن جهة أخـرى حتـى لا يفقدوا الهـمة في العـطاء. والآن

لنضرب بعض الأمثلة على هذا التكريم الذي يؤدي بالضرورة للفصل بين الأفراد تلافياً لظهور الخلاف.
هناك مبدأ في الـشريعة وهو أن للمالك الحفـاظ على أصل الزكاة )كالـنخل أو الشجر( ثم تؤخـذ الزكاة. فإن
خاف على شجره بعد بدو الصلاح فله الحفاظ عليه حتى إن هلك جزء من الثمر. ففي المجموع: Xفإن أصاب النخل
عطش بعد بدو الصلاح وخاف أن يهلك جاز أن يقطع الثمار، لأن الزكاة تجب على سبيل المواساة، فلو ألزمناه تركها

غـ(  انظـر مثلًا قـول ابن قـدامة: Xوبهـذا قال الـشافعـي. وقال مـالك:
يلزمه مـا قال الخـارص، زاد أو نقص، إذا كـانت الزكـاة متقـاربة؛ لأن
الحكم انتقل إلى ما قـال الساعي بـدليل وجوب ما قـال عند تلف المال.
ولنا أن الزكاة أمـانة، فلا تصير مضمـونة بالشرط كـالوديعة، ولا نسلم
أن الحـكم انتقل إلى مـا قال الـساعـي، وإنما يعمل بقـوله إذا تصرف في

.)168( Z... الثمرة، ولم يعلم قدرها، لأن الظاهر إصابته
ب(  وتكمـلة ما جـاء في النص: X)والثـاني( واجبة، فـإن حلف سقطت
الزكاة، وإن نكل أخذت منه بالوجوب السابق لا بالنكول، لأن الزكاة
وجبت وادعـى سقـوطهـا، ولم يـثبت المـسقط فـبقي الـوجـوب، وإن
أضـاف الهـلاك إلى سبب ظـاهـر كـالحـريق والـنهب والجـراد ونـزول
العسكـر ونحو ذلك، فإن عرف وقوع ذلك الـسبب وعموم أثره صدق
بلا يمين، وإن اتهـم في هلاك ثماره به حلف. وهـل اليمين مـستحـبة أم

واجبـة? فـيه وجهـان، وإن لم يعـرف وقـوع الـسبـب فثلاثـة أوجه،
الـصحيح الذي قـطع به المصنف والجمهـور يطالب بـالبينـة على وجود
أصـل السبب لإمكـانها ثم القـول قوله في الهلاك به )الثـاني( يقبل قوله
بيمينه، حكاه إمام الحرمين عن والده )والثالث( يقبل قوله بلا يمين إذا
كـان ثقة حـكاه الـرافعي وحـيث حلفنـاه فهي مـستحبـة على الأصح،
وقـيل واجبـة )وأمــا( إذا اقتـصر على دعـوى الهلاك مـن غير تعـرض
لسبب فقال الرافـعي: المفهوم من كلام الأصحاب قبـوله بيمينه، وهو
كما قـال الرافـعيZ. وفي موضع آخـر في الشرح: Xإذا اختلف الـساعي
والمـالك في جنس الـثمر أو نـوعه بعد تلفه تـلفا مضـمنا، قـال الماوردي
والدارمـي: القول قـول المالك، فـإن أقام الـساعي شـاهدين أو شـاهداً

.)169( Zوامرأتين قضي له، وإن أقام شاهداً فلا، لأنه لا يحلف معه
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لحق المسـاكين كـان ذلك سبـباً لهـلاك ماله، فـيخرج عـن المواسـاة، ولأن حفظ الـنخيل أنفع لـلمسـاكين في مـستقبل
الأحوال ...Z.جـ أمـا إن احتيج لقطع الثمار قـبل كمالها خوفـاً على الشجرة مـن التلف جاز ذلك أيضـاً لرب المال لأن
حق الفقـراء كما جـاء في المغني Xإنما يجـب على طريق المـواساة، فـلا يكلف الإنسـان من ذلـك ما يهلـك أصل ماله،
ولأن حفظ الأصل أحفظ للفـقراء من حفظ الثـمرة، لأن حقهم يتكـرر بحفظها في كل سنـة، فهم شركاء رب النخل
...Z.172 هنا أيضـاً وثقت الشريعة بالمالك لـيفعل ما يراه مناسباً في زرعه. ومـاذا إن تلفت الثمرة قبل بدو الصلاح أو
الزرع قبل اشتـداد الحب? هنا أيضـاً لا زكاة على المالك. وكـذلك إن أتلفه المالك، إلا إن قـصد الفرار من الـزكاة. فقد
يتلف المالك بعض الزرع لأسباب معتبرة، كأن يقطع شيئاً من الشجر لتحسين بقية الثمرة أو حفظ الأصول، وعندها
إن نقص الثـمر عن النصاب في حجمه فلا زكاة عليه لأن التلف وقع قـبل وجوب الزكاة.173 أي أن البعض قد يتهرب
من الزكـاة إن كان الثمر قريـباً من النصاب. ولكن من هـذا الذي يستطيع الولـوج داخل قلب هذا الذي قطع بعض

الشجر لتحسين ثمره ليعلم ما في صدره، وهل هو رجل فار من الزكاة أو أنه خائف على ثمره? 
إن مبدأ اعـتبار الزكـاة عبادة تترك كثـيراً من التصرفات بـين العبد وربه ليحـاسب نفسه عليهـا، لا أن يحاسبه
المـجتمع إلا إن كان الفـرار واضحاً ومتكـرراً. فالأصل حسـن النية، فقـد يقوم إنسـان بهبة نخلـة لأحد أقربـائه. هنا
أيـضاً تكـريم للمالك ولا تـشكك الشريعـة في نوايـاه بأنه حـاول الهروب من الـزكاة. حـتى إن وهب ثـمر النخل إلى
إنسـان آخر كقـريب له، فلا زكـاة عليهـا؛ وهذا أحـد معنيـين للعرايـا د لقوله صـلوات ربي وسلامه علـيه: }ليس في

العرايا صدقة{.175 أما المعنى الثاني فكما عرفها أبو عبيد تعني:
Xالنخلات يستثنيها الرجل من حائطه، إذا باع ثمرته، فلا يدخلها في البيع، ولكنه يبقيها لنفسه وعياله
فتلك الثـنيا، لا تخرص عـليه. لأنه قد عفي لهم عـما يأكلون تلك الأيـام، فهي العرايـا، سميت بذلك في
هذا التفسير لأنها أعريت من أن تباع، أو تخرص في الصدقة، فأرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل
الحاجة والمسكـنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب، وهم يقـدرون على التمر: أن يبتاعـوا بتمرهم من ثمار
هذه العرايـا بخرصها، فعل ذلك بهم النبي صلى الله عليه وسلم ترفقاً بأهل الفاقة الذين لا يقدرون على
الرطب لـيشاركوا الناس فـيه، فيصيبوا منه معهم، ولم يـرخص لهم أن يبتاعوا مـنه ما يكون لتجارة ولا
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جـ(  وتكـملــة مــا جـــاء في النـص: Xولا يجــوز أن يقـطع إلا بحـضرة
المصـدق، لأن الثمرة مشـتركة بينه وبين المسـاكين، فلا يجوز قطعها إلا
بمحضر من النائب عنهم، ولا يقطع إلا ما تدعو الحاجة إليه، فإن قطع
من غير حـضور المصـدق وهو عـالم عزره أن رأى ذلك، ولا يغـرمه ما
نقـص لأنه لو حـضر لوجب علـيه أن يأذن له في قـطعه وإن نقصت به
الثمـرةZ. وجاء في الـشرح: Xقال الـشافـعي رضي الله عنه والأصـحاب
رحمهم الله: إذا أصـاب النخل عطش بعد بـدو الصلاح وخاف هلاكها
أو هلاك الثمـرة أو هلاك بعضهـا إن لم تقـطع الثمـرة، أو خاف ضرر
النخل أو الثمرة جـاز قطع ما يندفع به الضرر إمـا بعضها أو كلها، فإن
لم ينـدفع إلا بقـطع الجميع قـطع الجميع، وإن إنـدفع بقطـع البعض لم
تجـز الزيادة، لأن حق المسـاكين إنما هو في التـمر يابسـاً، وإنما جوزنا
القطع للحاجة، فلا يجوز زيادة عليها، ثم إن أراد القطع فينبغي للمالك
أن يسـتأذن الـعامـل، فإن اسـتأذنـه وجب عليه أن يـأذن له، لمـا فيه من
المصلحة ودفع المفسـدة عن المالك والمساكين كما ذكره المصنف، فإن

لم يستـأذن العامل، بل استقل المـالك بقطعها فـوجهان: )أصحهما( وبه
قطع المصنف وسائر العراقيين والسرخسي وغيره من الخرسانيين ونقله
القاضي أبو الطيب في المجـرد عن أصحابنا، أن الاستئذان واجب فيأثم
بتركه، وإن كـان عـالمــاً بتحـريـم الاستقلال عــزر، ودليله مـا ذكـره
المصـنف. )والثاني( أن الاستـئذان مسـتحب، فلا يأثـم بتركه ولا يعزر،
وبهذا قال الصيدلاني والبغوي وطائفة، وسواء قلنا: يجب الاستئذان أم

.)171( Zيستحب، لا يغرم المالك ما نقص بالقطع لما ذكره المصنف
د(  المعنى الأول للعرايـا كما قال أبو عبيد: Xفكان مالك بن أنس يقول
هـي النخلة يهب الـرجل ثمرتهـا للمحتاج يعـريها إياه، فـيأتي المعري -
وهو المـوهوب له - إلى نخلته تلك ليجتنيهـا، فيشق على المعري - وهو
الواهـب - دخوله عليه، لمـكان أهله في النخل، قـال فجاءت الـرخصة
للـواهب خاصة أن يشتري ثمـرة تلك النخلة من الموهـوبة له بخرصها

.)174( Zثمراً، فهذا قول مالك
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هنا أيضاً كـما ترى أخي القارئ فإن الشريعة بسماحتها تكـرم الناس ولا تشكك في نواياهم بالفرار من تمام
النـصاب. أما إن ملك نصـاباً وباعه قبل الحـول أو وهبه أو أتلف جزءاً منه فـراراً من الزكاة فقـد رأى مالك وأحمد أن
الزكـاة تؤخذ منه إن كان تصرفه هذا عند قرب الوجوب لأن مظنة الفرار واردة. وقال الشافعي وأبو حنيفة بسقوط
الزكاة لأنه نقص قبل تمام الحول ويكون مسيئاً وعاصياً لله بهروبه منها.هـ  أما إن تلف الزرع بغير تفريط من الملاك
فلا زكـاة عليهم إن نقـص النصـاب. جاء في المغـني: Xإذا خرص وتـرك في رؤوس النخـل فعليهم حفـظه، فإن أصـابته
جائحة فذهبت الثمـرة سقط عنهم الخرص ولم يؤخذوا به، ولا نعلم في هـذا خلافاً. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم
عـلى أن الخارص إذا خرص الثمرة ثم أصابته جائحـة فلا شيء عليه إذا كان قبل الجذاذ، ولأنه قبل الجذاذ في حكم ما
لا تثـبت اليـد عليه بـدليل أنه لـو اشترى ثـمرة فـتلفت بجـائحـة رجع بهـا على البـائع، وإن تلـف بعض الثـمرة فـقال
القاضي: إن كان الباقي نصـاباً ففيه الزكاة، وإلا فلا، ...Z.178 فهل هناك تكريـم للملاك كهذا? قارن هذا بسياسات
ضرائب أيـامنا الحـالية، فـالمالك لـص حتى يثـبت براءته بـأوراق وسجلات وحسـابات ختـامية وأختـام وما إلى ذلك.
ولعلك لا تشـعر بهذا أخـي القارئ إن كنت مـوظفاً بـدخل محدود. ولكن اسـأل رجل أعمال وبالـذات في الدول التي
تعـتمد في ميـزانياتهـا على دخل الناس لـترى سوء الظن بـالأفراد من خلال مـئات الأنظمـة والقوانين. فـسيقول لك أن
الـتشريعـات الحالـية عـمدت إلى عـدة آليـات لضمان مكـافحة تهـرب دافعي الـضرائب. فمن هـذه الآليـات تكليف
الشركات والتجـار ومن في حكمهم من دافعي الضرائـب بتقديم إقرارات عن أربـاحهم ومصاريفهم ومـشترياتهم وما
إلى ذلك من مستندات لإثبات ميزانياتهم المالية، ومن هذه الآليات أيضاً إعطاء رجال الدولة المسؤولين عن الضرائب
الحق في الاطلاع على ملفات الشركات والمؤسسات الخاصة بـالانقضاض عليها في أي لحظة وداخل مكاتب الشركات،
ومنهـا منح مـكافـآت مالـية لمـن يبلغ عن شركـة أو تاجـر قد زور أوراقه المـاليـة لتخفيـض الضريبـة، ومنهـا حجز
الضرائب من منابعها، كـالضريبة على مرتبات المـوظفين التي تقتطع منهم قبل وصولهـا لأيديهم، ومنها ومنها ... هلا
قـارنت هذا بـما أتت به الشريعـة التي تعتبر الـزكاة عـبادة. فتـأمل ما قـاله الكاسـاني رحمه الله: Xإن ركن الزكـاة هو
إخراج جزء من النصـاب إلى الله تعالى، وتسليم ذلك إليـه، وذلك برفع المالك يده عنـه وتمليكه للفقير، وتسليمه إليه،
اْ أنََّ dلَمُوcَيع cأو إلى يـد من هو نائـب عن الله تعالى في التمليـك والتسليم إلى الفقير. والـدليل علي ذلك قوله تـعالى: )أَلَم
دَقَ^تِ(... وقول النبي صلى الله عليه وسلم: }الصدقة تقع في يد الرحمن بَةَ عَنc عِبَادِهِ\ وَيَأcخُذُ eلصَّه cو َ هُوَ يقcَبَلُ eلتّـَ eللَّه
قبـل أن تقع في كف الفقير{، ولأن الزكـاة عبادة، والعبـادة إخلاص العمل بكليتـه لله تعالىZ.179 هل رأيت كيف أن

الشريعة تعتبر الزكاة عبادة يخرجها الناس لأهلها الفقراء مباشرة، هناك المزيد أيضاً من حِكم الزكاة. 

هـ(  استـدل من قـال بـوجـوب الـزكـاة بـالآيـات التي تلي الآيـة 17 من
سـورة الـقلم. وقـال الـشيرازي: Xفـإن أراد أن يـبيع الـثمــرة قبل بـدو
الصلاح نظـرت، فإن كـان لحاجـة لم يكره، وإن كـان يبيـع لفرار من
الزكـاة كره، لأنه فـرار من القـربة ومـواساة المـساكـين، وإن باع صح
البيع، لأنـه باع ولا حق لأحـد فيهZ. وجـاء في الشرح: Xقـال الشـافعي
رضي الله عنه في المـختصر والأصحـاب: إذا باع مـال الزكـاة قبل وقت
وجـوبها كـالتمـر قبل بـدو صلاحه، والحـب قبل اشتـداده، والماشـية
والنقد وغيره قبل الحول، أو نوى بمال التجارة القنية أو اشترى به شيئاً
للقـنيــة قبل الحـول - فـإن كـان ذلك لحـاجـة إلى ثمـنه - لم يكـره بلا
خلاف، لأنه معذور لا ينسـب إليه تقصير، ولا يوصف بفرار، وإن لم

يكن به حاجـة وإنما باعه لمجـرد الفرار فـالبيع صـحيح بلا خلاف لما
ذكره المصنف، ولكنه مكـروه كراهة تنزيـه، هذا هو المنصوص وبه
قـطع الجمهـور، وشـذ الـدارمي وصـاحب الإبـانـة فقـالا: هـو حـرام،
وتـابعهما الغـزالي في الوسـيط، وهذا غلـط عند الأصحـاب، وقد صرح
القاضي أبـو الطيب في المجرد والأصـحاب بأنه لا إثم عـلى البائع فراراً.
قال الشـافعي والأصحاب: وإذا بـاع فراراً قبل انقضـاء الحول فلا زكاة
عندنا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وداود وغيرهم. وقال مالك وأحمد
وإسحـاق: إذا تلـف بعض الـنصـاب قبل الحـول أو بـاعه فـراراً لـزمته
الزكاة. دليلنا أنه فات شرط وجـود الزكاة وهو الحول، فلا فرق بين أن

.)177( Zيكون على وجه يعذر فيه أو لا يعذر، والله تعالى أعلم
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من حِكَم الزكاة: الأنعام
إن الـزكاة كلها حكـم تمكينية تقف في صـف الفرد المنتج. وسننـظر الآن إلى زكاة الحيـوان وباختصـار شديد
دون التفـاصيل لنقف على بعـض حكَمها، بـرغم أن هذه التفـاصيل تفتح شهيـة كل من يتأملـها لإعجازهـا التشريعي
الذي يكـرم الناس ويفصل بينهم ويضع الخيرات في أيـدي المستحقين بأقصر الطرق إلا أننـي تلافيتها لكثرتها، لأنني
إن تعمقت فيها فسيؤول هذا الكتاب إلى كتـاب عن الزكاة وليس عن مقصوصة الحقوق. ولعلنا بحاجة لكتاب آخر

عن حكم الزكاة لتقصي الحق في الحقوق والتمكين. 
إن الـزكاة تقـدر في معظـم الأحيان بـحوالي 2.5 % إن بلغت الـنصاب، إلا زكـاة الأغنام: فقـد جاء في صحيح
البخاري في كتاب أبي بـكر لأنس عندما وجهه إلى البحرين: Xهذه فـريضة الصدقة التي فرضو رسول الله صلى الله
عليه وسلم على المـسلمين، والتي أمـر الله بها رسـوله ...Z، ويسـتمر الحـديث بعد ذكـر صدقـة الإبل ليوضح صـدقة
الغـنم كالآتي: X... وفي صـدقة الغـنم: في سائـمها إذا كـانت أربعين إلى عـشرين ومئـة شاة، فـإذا زادت على عشرين
ومائة إلى مائـتين شاتان، فإذا زادت على مائـتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شيـاه، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل
مائة شاة، فإذا كـانت سائمة الرجـل ناقصة من أربعين شاة واحـدة، فليس فيها صدقـة إلا أن يشاء ربها ...Z.ز فنجد
الـزكاة من هذا الحديث للغنم كـما هو ملاحظ أنها تقترب من 1 % إن كانت الكـمية في المئات لأن على كل مئة شاة
سائمـة، شاة واحـدة، فهي ثابـتة من الثلاث مـائة فما فـوق. أما أقل من ذلك، فـمن ملك النصـاب، أي الأربعين شاة،
فعليه شـاة واحدة، أي 2.5%. ومن ملك مئة وعـشرون شاة فعليه شاة واحدة أيـضاً، أي أقل من واحد في المئة )0.83
%(، فلماذا هـذا الفرق الذي هـو في صالح من ملك المئـات، وليس كضرائب العـالم الرأسمالي والذي تـزداد فيه نسبة
الضريبـة بزيادة رأس المـال? لقد اسـتنتج بعض الـباحثين المعـاصرين أن الشريـعة تهدف مـن ذلك إلى تشجيع تـنمية
الثـروة الحيوانية.182 إلا أن هـذا التفسير ليس مطـرداً في زكاة جميع الثروات الحيـوانية. ففي زكاة الإبل والـبقر تستقر
الزكاة إلى نحو 2.5% تقريباً. لذلك ظهـرت بعض التفسيرات: منها مثلًا أن الأغنام أكثر ولادة من غيرها من الأنعام،

فيكثر في القطيع نسبة الصغار. ومنها أن النفقة أقل لمن ملك عدداً أقل من الأغنام.حـ 

و(  يقول ابن حجر في تفسير قـوله: هذه فريضة الـصدقة التي فرض:
Xومعنـى فرض هنـا أوجب أو شرع يعني بـأمر الله تعـالى، وقيل مـعناه
قدر لأن إيجابهـا ثابت في الكتاب ففـرض النبي صلى الله عليه وسلم لها
بيانـه للمجمل من الكتـاب بتقديـر الأنواع والأجنـاس. وأصل الفرض
قـطع الشيء الصلـب ثم استعمل في التقـدير لكـونه متقطعـاً من الشيء
الذي يقـدر منه، ويرد بمعنـى البيان ...Z. إن في هذ الـشرح تأكيد على
أن الزكاة مسألة مقطـوعة لا خيار لأحد فيها بـزيادتها أو نقصانها كما

وضحنا )189(.
ز(  الحــديث طـويل وهــو كتـاب أبي بكـر لأنـس عنـدمـا وجهه إلى
البحرين: Xهذه فـريضة الصدقـة التي فرض رسول الله صلى الله عليه
وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسـوله، فمن سئلها من المسلمين
عـلى وجهها فليعطهـا، ومن سئل فوقهـا فلا يعط: في أربع وعشرين من
الإبل فما دونها، من الغنم من كل خمس شاة، إذا بلغت خمساً وعشرين
إلى خمس وثلاثين ففـيها بنـت مخاض أنثـى، فإذا بلغت سـتاً وثلاثين إلى

.)181( Z... خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى

حـ(  الـذي ذهب إليـه القرضـاوي في التـفسير هـو الآتي: Xأن الغنم إذا
كثرت - سواء أكـانت ضأناً أم مـعزاً: وجد فيهـا الصغار بـكثرة، لأنها
تلـد في العام أكـثر مـن مرة، وتلـد في المرة أكـثر مـن واحد، وبخـاصة
المعز منها. وهـذه الصغار تحسب على أربـاب المال، ولا تقبل منهم، ...
ولهذا اسـتحقت الغـنم - بصـفة خـاصة - هـذا التخفـيف والتيـسيير،
تحقيـقاً لمبدأ العدل، الذي حـرصت عليه الشريعة. وإلا، فلو وجب في
كل أربعين: واحـدة - كـما في الإبل والبقـر - مع كثـرة عـدد الصغـار
فيهـا، وعدم صحـة أخذهـا منهم، لـكان في ذلك بعـض الإجحاف على
ملاك الغـنم، بالنسبة لأصحاب الإبل والبقر. أما الأربعون الأولى فإنما
وجبـت فيهـا شـاة، لأن الـشرط أن تكــون كلهــا كبــاراً، ...Z. وعلل
العلامة المالكي الشيخ زروق قلـة الواجب في الشياه إذا كثرت تعليلًا
قال فيه: Xكلـما كثر المال كثـرت مؤونته، وعظمـت في النفس هيبته،
فقلت  زكـاته، رفقـاً بأهـله، ولذا كـان في العين )النقـود(: ربع العشر،
وفي غيرها: غـيره، فأفهمZ. إلا أن القـرضاوي رد هـذا المنطق بـأن المال

كلما كثر قلت مؤونته وخفت نفقاته )183(. 
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إن الفرق يـكمن، والله أعلم، في أن الـزكاة عـبادة وهي تـطهير للنفـوس، لأن المزكي سـيكون فـرداً فاعلًا في
المجـتمع إن هو أخـرج الزكـاة لأنه سيدرك حـال الفقراء. فـالزكـاة في الإسلام قبل أن تكـون ضريبة لجـمع المال هي
تربية وتهذيب للنفوس. فالذي يدفع الزكاة مطالب بأن يخرجها بمعرفته للفقراء إن أمكنه ذلك. أما إن دفعها للعامل
على الصدقة، فإن العـامل مطالب بدفعها للفقـراء من نفس المنطقة، أي بالقـرب من المزكي )كما سنوضح بإذن الله(،
وبهذا سيتعرف المزكي على حال الفقراء ويصبح إنسـاناً مدركاً لحال الأمة ويتعظ مما هم فيه من فقر ويكون شاكراً
لربه إن كـان مؤمناً، ويجدّا في حركـة الحياة إن كان أو لم يكن مؤمنـاً خوفاً من الفقر. وهكـذا يتغير حاله من إنسان
لا مبال ومستهلك إلى إنسان مسؤول مدرك لمصـيره ومصير أمته، وبذلك يتغير سلوكه ويزداد عطاؤه ويرتفع إنتاجه.
ولأن عدد المسلمين الـذين يملكون نـصاباً أقل )أي أربعين شـاة( هم بالضرورة أكثـر عدداً ممن يملكـون نصاباً أكبر

)ألف شاة مثلًا( فإن الحكمة من الشريعة كانت بوضع الزكاة على أكبر قدر ممكن من السكان لتهذيبهم. 
هذا التحلـيل السابق مـوجه لمن يؤمن بـالله، أما بالـنسبة لـشخص لا يؤمن بـإعجاز الشريعـة وصلاحها لكل
زمان ومـكان، أو لرجل علماني، وهو المستهدف من هذا الكتاب، فإن جادلناه بهذا المنطق فلن يقبل منا. لذلك نقول
له الآتي: لقـد رأيت أيهـا القــارئ في فصل XالخـيراتZ أن الإسلام دين يـدفع للـتمكـين بفتح الأبـواب للكل، لـذلك
سنتوقع مجتمعـاً تكثر فيه نسبـة الملاك )وستتأكد من هـذا أكثر في فصول قـادمة بإذنه تعالى(، فـإن كان في مجتمع ما
بليون شاة مثلًا، وكان عـدد الملاك منخفضاً، ولنقل ألف شخص، لكـان نصيب كل واحد منهم ملـيون شاة )وهذا ما
تفعله العولمـة( ويبقى كثـير من الناس من غير أنعـام. أما إن كان عـدد الملاك أكثر، ولنقل أنهم ملـيون شخص، فإن
نصيب كل واحد منهم سيكون ألف شاة )كما في الرأسمالية في أول ظهورها(، وإن زاد عدد الملاك إلى عشرة ملايين
شخص، لكان نـصيب كل واحد مـنهم مئة شـاة، وهكذا. ولأن الإسلام وضع الحقـوق لتمكين أكبر عـدد ممكن من
الـسكان، ولأن نـسبة عـدد الملاك مرتفعـة، فإن عـدد المزكين الـذين يملكـون أربعين شاة سـيكون أكثـر بكثير ممن

يملكون خمس مئة شاة، وبهذا تزيد الزكاة لمجموع الأمة. 
وبالطبع ستقول: ولـكن هذا حكم غير عادل، لأن الثري يدفع زكـاة أقل. فأقول: بل إنه عادل للسبب الآتي:
إن الـزكاة  لم توضع لمجتمـع رأسمالي، بل وضعت أو فُصلت )قصت( لمجـتمع مسلم يطبق الـشريعة، وأنت تفكر في
إطار رأسـمالي انخفضت فيه نـسبة المـلاك، فمعظم النـاس من حولك مـوظفون لـدى شركات أو لـدى دول، لذلك لن
تتمكن من رؤية الـصورة بوضوح، فإن طبقت الـشريعة في ديار المسلمين لارتفعت نـسبة الملاك، لذلك نجد أن زكاة
الشاة في الثلاثمائة وبعدها ثـابتة، ففي كل مئة سائمة، شاة واحدة. وهذا عدل واضح لتلك الفئة. أما لماذا الزيادة في
الزكـاة على مـن يملكـون من أربـعين إلى أقل من مـئة وعـشرين ) أي أن زكـاتهم من 2.5 % إلى 0.83 %( فـذلك لأن
هناك علاقة بين طبـيعة الرعي وعدد المـاشية تتجلى في الآتي: إن تحدثت لـراع لقال لك أن باستطـاعة الراعي إن كان
ذو خـبرة السيطرة على ما يقل عن الألف شاة تقريباً إن كان لديه حمار وثلاثة كلاب. أما إن زاد العدد عن ذلك فلا
بد من راعٍ آخر. أما أقل من الألف شاة فـالمسألة تعتمد على مقـدرة الراعي وخبرته وسرعته وطبيعة الأرض، هل هي
سهلـية أم أنها جبلية، وما إلى ذلك مـن مؤثرات. فمن الرجال من لا يـستطيع حتى السيطـرة على مائتي شاة حتى وإن
كانت الأرض سهليـة، أما إن كانت الأرض جبلية وكان في القطيع الكثـير من الصغار فالعدد سيقل.ط فإن زاد العدد
للألوف لاحتـاج المالك إلى من يعينه في الـرعي، وفي هذا نفقة على المـالك. لذلك كانـت الزكاة ثابتـة لأن نفقته نسبياً
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ثـابتة لسـبب مهم هو أنه لن يجـد من يعمل لديه بـسهولة، وليـس كالمجتمعـات الرأسماليـة التي تتكاثـر فيها الأيدي
العاملـة الزهيدة الثمـن نظراً لكثرة غـير المالكين وبالتـالي العاطلين، فعدد الملاك إن طبـق الإسلام، كما قلنا، مرتفع،
.)ZالبركةX و ZالشركةX وبالتالي عدد العاطلـين عن العمل أقل، وبهذا تزداد أجرة العاملين )وسنوضحه بإذنه في فصلي
وإن تم رفع الزكاة عليه فلن يقبل على العمل والإنتاج، أما إن لم يستعن هذا المالك بأحد غيره فإنه سيرعى بنفسه ولا
نفقة عليه، لـذلك كان نصـابه أربعين شاة، ولأن هـؤلاء هم الأكثر في المجـتمعات إن زادت نسـبة الملاك في المجتمع،

فإنهم بدفعهم للزكاة سيستشعرون الفقر ويتحركوا في الحياة. 
مسألـة أخرى: إن هذا التفاوت في النصاب هو فقط في زكـاة الغنم كما ذكرت، أما في زكاة الإبل والبقر فإن
النسبة تقـريباً واحدة في القليل والكـثير. فزكاة خمسٍ من الإبل شـاة، والعشرة شاتان، والخمـسة عشر ثلاث شياه.185
وفي الثلاثين من البقر تبيع وهو مـا له سنة من البقر أو تبيعة وهي ما لها سـنة أيضاً، وفي الأربعين مسنة، وهي ما لها
سنتان، وفي الـستين تبيعـان، وهكذا. وقـد قدرت الزكـاة للإبل والبقر بحـوالي 2.5 % تقريـباً.186 ولكن لمـاذا نقصان
الـزكاة في الغـنم فقط إن زادت عن المئـة? إن السبب، والله أعلم، هـو أن الأغنام أكثـر طلباً لـكثرة استهلاك لحـومها
وهذا عـادة ما يرفع نسبة ملاكها في المجتـمع، وفي نقصان زكاتها لنصف زكاة الإبل والـبقر حث للمستثمرين. ولكن
هل في ارتفاع الـزكاة لمن يملكون قـريباً من النصـاب )أي فوق الأربعين( إنهاك للملاك? أقـول: إن العمل الرعوي لا
يحتـاج للكثير من التعليم والمهارة، لذلك قد يكـون بداية سهلة للحياة التمكينيـة للأفراد بعدة شياه، وعندها إن كان
رأس المـال صغيراً، فإن إخراج نصف أو ربع شـاة أمر غير منطقي إلا إن اشترك أكثـر من راع في إخراج شاة واحدة،
وفي هـذا وصل بين النـاس في الحقوق والـذي تحاول الـشريعة اجـتنابه تلافـياً للخلاف )كما سـترى في فصلي Xالفصل
والوصلZ و XالموافقـاتZ بإذن الله(. كما أن الشريعـة ترفض إخـراج ثمن نصف أو ربع شـاة لعلة تكمُـن في محاربة
الاحـتكار )وسـأوضحه بإذن الله(، لـذلك كانـت الزكـاة في الأربعين تعـادل زكاة الإبل والـبقر، أي 2.5 % وهـو عين
العدل، ومن جهة أخـرى فإن من يملكـون أكثر من مئـة من الأغنام علـيهم إخراج شاة واحـدة، أي حوالي واحد في
المئة مـن رأس المال، وهذا جد قـليل إن علمنا أن من طبـيعة الأغنام كثـرة التوالد، فهـم يحملون من ثلاث مرات كل
سنتين في العـادة إلى مرتين كل ثلاث سنوات في أقل الأحوال، تبعـاً لطبيعة الأرض الرعوية ونـوع الماشية. فإن كانت
ل الأرض خصبة والظروف ملائمة أطـلقت عليها الذكور تأملًا في إنـتاج أكبر؛ وإن خيف عليها من الضعف لم تحمّا
أكثر ممـا تطيق.ي وفي كل بطن تـضع الأم شاة أو شاتـان تبعاً لنـوع السلالة. فـالأغنام عادة مـا تضع مولـوداً والماعز

اثنان، وبهذا فإن النماء سيكون بإذن الله كبيراً مقارنة بالزكاة والتي هي مرة واحدة في السنة. 
ليس هذا فحسب، بل إن من شروط الزكاة النماء، والنماء يكـون عندما تكون الأنعام سائمة. فالسوم شرط
في زكاة الحيوان، والسائمة هـي الراعية في الكلأ المباح أكثر العام، وهـذا رأي الجمهور إلا مالك والليث الذين أوجبا

ط(  لقد قـابلت بعض الرعـاة وسألتهم فتـفاوتت إجابـاتهم، فمنهم من
قـال أن الراعي يـستطيع أن يـرعى خمـسمائة سـائمة أو مـائة معلـوفة.
ومنهم مـن قال أنها تصل إلى الألف بـناء على طبيعة المـنطقة. ولكن من
دراسـة وضعت لمـرعى سهلي لمـشروع استثماري لمـائتـين وخمسين ألف
شـاة كان العـدد المحدد هـو أن يرعـى كل راع ألف شاة إن كـان لديه
حمار وثلاثـة كلاب. ومن الملاحـظ أن عدد الـصغار يـؤثر في حـركة
القطيع لأن صـغار الماشية تتفلت في كل مكـان وليس كالكبار التي لا

تبتعد عن الحمار )184(. 
ي(  هنـاك من الخـرفـان مـا يـستطـيع تلقيح خمـسين شـاة ومـنهم من لا
يـستطيع إلا تلقيح عـشرين شاة. وفي الدراسـات التنمويـة يعتبر الرقم
خمس وعشرون شاة لكل خـروف رقم مقبول. كما أن الشاة تختلف في
عدد مـرات حملهـا. فمنـها مـا يصل حملهـا إلى عشرة مـرات في العـمر،
ومنهـا ما يقل إلى خمـس مرات. أما الـذكر فمـنهم من يستـطيع التلقيح

حتى يصير عمره عشرة سنوات ومنهم من يقل لسبع سنوات )187(. 
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الزكاة في المواشي مطلقاً سواءً كانت سـائمة أو معلوفة )وسيأتي بإذنه(. فإن كان نصاب الغنم أربعين شاة، وقد تزداد
هذه الأربعين بالتوالد من ستين إلى مـئة أو أكثر بناءً على البركة، فهل شاة واحـدة في السنة تعد عبئاً على المسلم? هل
رأيت كيف أن الـزكاة منخفضـة جداً مقارنـة بضرائب أيامنـا هذه? وقد تقـول: ما هذا? إن هذا الـكتاب يتحدث في
تفـاصيل عن الشـاة في عصر الحاسب الآلي، إنه يحـاول أن يسلب الدول المـال ويضعها في أيـدي السكان? ألم يـسافر
ون الطائـرات، وهذه بحـاجة للنفقـات، فلابد مؤلف هـذا الكاتب ويـرى الطائـرات وحاجـة المجتمعـات لمن يُسَـيرّا

للسلطات إذن من الأموال للقيام بكل هذه المهام? هل هو في العصر الجاهلي? فأقول: أرجوك أن تتيح لي الفرصة.  
ولعلـك لاحظت أخي القارئ أن زكاة الأنعـام )0.83 إلى 2.5 %( تقل عن زكاة الزروع والثمار )5 أو 10 %(.
فلـماذا هذا التفاوت? إن الـشريعة تحاول بـشتى الوسـائل زيادة التنـمية، إلا أن الأمر قـد يظهر هنـا معكوساً: لأن في
تخفيض زكاة الأنعام دفع للمجتمع للمزيد من الاستثمار فيها مقارنة بالزراعة، وبهذا فإن المجتمع قد ينجذب ليكون
مجتمـعاً رعويـاً أكثر منـه زراعياً!! فكما هـو معلوم، فـإن المجتمعـات في رقيها الإنتـاجي تنتقل من مجـتمع يعيش على
الصيد ثم الرعي ثم الزراعة ثم الصناعة ثـم المعرفة. وهنا قد يستنتج باحث سطحي أن الشريعة تدير عجلة الإنتاج
بطـريقة عكسية. إلا أن الواقع غير ذلك. فمع رقي المجتمعات وزيـادة استهلاكيتها مع التصنيع واستقرارها في المدن
تصبح مهنـة الرعي عمل منفر. فلابـد لطائفة من القيـام بذلك، فحركة تقـدم البشر من الصيد للـرعي ثم للزراعة ثم
للصناعة حتمية بسبب التقدم المعرفي للإنسانية. وعندما تفرض الشريعة زكاة أقل على السوائم فهي إنما تحث وتعين
المالك لإيجاد مـا تحتاجه المدنية مـن منتجات حيوانيـة، لأنها إن لم تفعل، لما وُجد الاتـزان المطلوب ولارتفعت أسعار
المنتجـات الحيوانـية ولتـضرر السكـان، وبالـذات الفقراء. وكـما هو معلـوم، فلا غنـى لأي مجتمع عـن تنميـة الأنعام،
وبالـذات طبيعيـاً، أي سوماً، لـفوائدهـا الكثيرة من لحـومها وألبـانها وجلـودها. ففي الأنعـام بركة عـجيبة. فهـي تنمو
سائمة بقليل من العناية لتعطيك الخير الكثير بتـكاثرها العجيب. وقد يظهر لباحثنا السطحي أنني أبالغ. فالفرق بين
الزكاتين جـد مرتفع )1 إلى 2.5 % للماشية  و 5 إلى 10 % للزروع(، لذلك أذكرك أخي القارئ بأننا يجب ألا ننسى أن
أصول مـالك المزرعة أكثر، فـالأرض ومعدات الزراعة وما إلـيها من استثمارات هي أصول لا زكـاة عليها، إنما الزكاة
على الثمر فقـط بعد خرصـه، أي على جزء من رأس المال، أمـا الأنعام، فأصـولها شبه معـدمة، وكأن الـزكاة على جميع

رأس المال، وهكذا يقل الفارق، إلا أن الكفة، والله أعلم، في صالح جذب المعدمين في المجتمع للعمل الرعوي.
كما أن الزكاة لـيست على كل الأنعام، فـالأنعام العاملـة، أي المعدة للحمل والسقـاية ونحوهمـا لا زكاة عليها
لأنهـا ليست سـائمة كـما ذهب الجمهورك لقـول الرسول صلى الله علـيه وسلم: }وليس في العـوامل شيء{.189 وهناك

ك(  يقـول محمـد خليـل هراس في حـاشيـة الأموال: Xكـان رأي الليث
ومـالك متفقـا في وجوب الـصدقـة في العـوامل من الإبـل ثم اختلـفا في
البقر فـرأى الليث أنه لا صـدقة فيهـا تبعاً لهـذه الأحاديث وأمـا مالك
فقـاسها على الإبلZ. ويقـول أبو عبيـد: Xولا نعلم أحداً قـال هذا القول
قبل مالك في البقر خاصة، وإنما ذهب فيما نرى إلى مذهبه في الإبل أن
الجـملة جـاءت بالـبقر والإبـل، فحمل المعنـى على الجميع، حـتى أدخل
فـيها العـوامل والحوارث وكـان هذا هـو الوجه لـو لا أن تواتـرت هذه
الأحاديث بـالإستثناء فيهـا خاصة: من قـول النبي صلى الله عليه وسلم
وأصحـابه التـابعين بعـدهم، ثم من بعـدهم وهلـم جرا، إلى الـيوم. وبه

يـأخـذ أهل العـراق وهـو رأي سفيـان. وحكـي عنه أنه ذكـر له قـول
مالك، فقال مـا ظننت أن أحداً يقـول هذا. قال أبـو عبيد: ومع أنك إذا
صرت إلى النظر وجدت الأمر على ما قالوا أنه لا صدقة في العوامل من
جهتين: إحـداهما أنهـا إذا اعتمـلت واستمتع بهـا الناس صـارت بمنـزلة
الـدواب المركـوبة، والـتي تحمل الأثقـال من البغـال والحمـير، أشبهت
المماليك والأمـتعة. فـفارق حكـمها حـكم السـائمـة لهذا. وأمـا الجهة
الأخرى فـالتـي فسرهـا ابن شهـاب، وسعيـد بن عـبد الـعزيـز أنها إذا
كانـت تسنـو وتحرث فـإن الحب )وفي بعـض النسخ XالحـرثZ( الذي
تجب فيه الصـدقة إنما يكـون حرثه وسقيه وديـاسه بها، فـإذا صدقت
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حديـث آخر عن عـمرو بن شعـيب عن أبيه عـن جده عن الـنبي صلى الله عليـه وسلم قال: }لـيس في البقـر العوامل
صدقـة{.ل وبالنسبة للأغنام فـالذي يُتخذ منها في Xالبيـوت بالأمصار والقرى وتكون ألبـانها لقوت الناس وطعامهم،
وليست لتجارة ولا سائمةZ، وهي التي تسمى XالربائبZ فلا زكاة فيها. ففي الأموال Xعن مجاهد في الرجل تكون له
أربعون شاة حلوباً في المصر? قال: ليس عليها صدقةZ.م كما أن الأنعام الأخرى مثل الخيل وبقر الوحش ليس عليها
زكاة في قول أكثـر أهل العلم إلا إن كانت للتجارة، فزكاة الحيـوان فقط في الغنم والبقر والإبل. ففي المجموع: Xوأما
الخيل والبغـال والحمير والمتولـد بين الغنم والظـباء فلا زكاة فيهـا كلها عندنـا بلا خلاف، وسواء كانـت الخيل إناثاً أو
ذكـوراً أو ذكوراً وإناثاً، وسـواء في المتولدين كان الإنـاث ظباء أو غنماً فلا زكاة في الجمـيع مطلقاً، وهذا إذا لم تكن
للتجارة، فإن كـانت لها وجبت زكـاتهاZ.192 هل رأيت تكريـم الإسلام للناس بالـتخفيف عنهم? وهذا المـبدأ ينطبق
على جمـيع الاستثمارات. فكما هو معلـوم، فإن أموال XالقنيـةZ لا زكاة عليها. وأمـوال القنية هي الأعيـان التي يقتنيها
الإنسان لسد حوائجه. قال الماوردي: Xأما الـذي ليس بنام في نفسه ولا مرصد للنماء، فهو كل مال كان معداً للقنية،
كالعبد المعد للخدمة والدابـة المعدة للركوب والثوب المعد للبسZ. وقال الباجي: Xلهذا الوجه أبطلنا الزكاة في أموال
القنيـة، لأنا لو أوجبنا فيهـا الزكاة لاستهلكتها، والـزكاة إنما هي على سبيل المواساة في الأمـوال التي تمكن من تنميتها،
...Z.193 أي أن المعـتبر فيـه الزكـاة هو رأس المـال السـائل أو المـتداول، ولـيس مـا تتـطلبه الجهـة المنتجـة مثل المـباني
والمعدات بالنسبة للمصـانع، أو الأثاث وما تعرض فيه المنتجات في المحلات التجارية وما شابه مما لا يباع. فقد ذكر
الفقهـاء أن المراد بعروض التجـارة هو ما يعـد للبيع والشراء لأجـل الربح بدليل حـديث سمرة بـن جندب الذي رواه
أبـو داود قال: Xكان رسول الله صـلى الله عليه وسلم يأمرنـا أن نخرج الصدقـة مما نُعد للبيعZ.194 ولهـذا قال الفقهاء:
Xلا تقــوم الأواني التي تــوضع فيهــا سلع التجـارة ولا الأقفـاص والمـوازين ولا الآلات كـالمنـوال والمـنشـار والقـدوم
والمحـراث، ولا دولاب العمل اللازم للتجارة: لبقاء عينها فأشبهت عروض القنية ...Z.ن  ألا تتوقع أن يتجه الناس إلى
الاستثـمار في مثل هذه الأدوات في أعمالهم للتسهيل. وبهـذا فإن الشريعة تدفع إلى المـزيد من الاستهلاك في مثل هذه
المتطلبات والتي قد تنقلـب من كماليات إلى ضروريات بتقدم طريقة صناعة المنتجات وعرضها )وسنوضحه بإذنه(.

هي أيضاً مع الحـب صارت الصدقة مضـاعفة على الناسZ. ويقول ابن
قدامة من المذهب الحنبلي: Xفإن مذهب إمامنا ومذهب أبي حنيفة أنها
إذا كانت سـائمة أكثر السنة ففيهـا الزكاة. وقال الشافعي: إن لم تكن
سائـمة في جميع الحول فلا زكاة فيها؛ لأن السوم شرط في الزكاة، فاعتبر
في جميع الحول، كـالملك وكمال النصـاب، ولأن العلف مسقـط والسوم
موجب، فإذا اجتمعا غلب الإسقاط، كـما لو ملك نصاباً بعضه سائمة
وبعضه معلـوف. ...Z. وفي موضع آخـر يقول: Xوحكـي عن مالك أن
في الإبل النـواضح والمعلوفة الـزكاة لعموم قـوله عليه السلام: }في كل
خمس شـاة{ قال أحمد: ليس في العوامل زكـاة، وأهل المدينة يرون فيها
الـزكـاة، وليـس عنـدهم في هـذا أصل، ولنـا قــول النبـي صلى الله عليه
وسلم: }في كل سـائمة في كل أربعين بنت لبون{. وفي حديث بهز بن
حكيم، فقـيده بـالسـائمـة، فدل عـلى أنه لا زكاة في غـيرها، وحـديثهم
مـطلق، فـيحـمل على المـقيــد، ولأن وصـف النـماء معـتبر في الــزكــاة،
والمعلوفـة يستغـرق علفها نماءهـا، إلا أن يعدها لـلتجارة فيكـون فيها

.)188( Zزكاة التجارة
ل(  يقـول ابن قـدامـة: Xوهــذا مقيــد يحمل على المـطلقZ. والحـديث

أخرجه البيهقي في: باب ما يسقط الصدقة من الماشية. وروي عن علي
ومعاذ وجابر أنهم قالوا: Xلا صدقة في البقر العواملZ ولأن صفة النماء
معتبرة في الـزكاة ولا يـوجد إلا في الـسائـمة. الحـديث أخـرجه ابن أبي
شيبـة في: بـاب في البقـر والعـوامل من قـال ليـس فيهـا صـدقـة. ولفظ
جـابر: Xلا صـدقة في المثـيرةZ. وهناك أحـاديث بألـفاظ مختلفـة بنفس
المعنـى والله أعلم، منها: عن عمرو بن دينار أنه بلغه أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قـال: }ليس في الثور المـثيرة صدقة{. وعن جـابر قال:

}ليس على الحراثة صدقة{ )190(.
م(  قال أبـو عبيد: Xحـدثنا هشيـم عن مغيرة عن إبراهـيم قال: ليس في

.)191( Zالربائب صدقة
ن(  وقـد فصل بعـضهم فقـالـوا: Xفي الأواني التي تـوضع فيهـا عـروض
التجارة كقوارير العطارين والغرائـر والأكياس التي يستعملها تاجر
حم التي يـستعملهـا تاجـر الخيل ونحـوها - إن الحبـوب، والسرج واللّـُ
أريـد بيعهـا مع هذه الأشـياء - فهـي مال للـتجارة: تقـوم معها، وإن لم
يرد بيعها - بل تبـاع العروض وتبقى هي للاستـعمال - فلا تقوم، شأنها

.)195( Zشأن العروض المقتناة
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ومن مظاهر الـتكريم في الزكاة أيضاً أن الساعي يذهب لـلملاك لأخذ الزكاة، لا أن يذهب الناس للسلطات
لدفع الـزكاة كما هي الحال في أيـامنا هذه. وفي هـذا تكريم للمـزكي، فعن عبد الله بـن عمرو أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال: }تؤخذ صدقات المسلمين على ميـاههم{. أي أن الساعي يذهب لمكان الماء الذي تجتمع فيه الأنعام
لأخذ الزكـاة، وبالطبع فليس المقـصود هو الذهاب لمـوقع الماء حصراً ولكنه تعبير عـن أن المزكي لا يسعى وراء ممثل
السلطة لدفع الـزكاة، بل العكس. وفي رواية أخرى: }لا جلب ولا جنب، ولا تـؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم{. قال
الشوكاني موضحاً: Xمعنى لا جلب: أن تصدق المـاشية في موضعها ولا تجلب إلى المصدق، ومعنى لا جنب: أن يكون
المصدق بأقصى مـواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، فنهوا عـن ذلك ...Z. وقد علق الشوكاني موضحاً: Xوالحديث
يدل عـلى أن المصدق هو الذي يأتي للصدقات ويأخـذها على مياه أهلها لأن ذلك أسهل لهمZ.س وشتان بين الوضعين،
فأنت عندمـا تذهب لدفع الضرائب أو الزكاة لـدائرة حكومية تكون محاطـاً بالموظفين الذين هم أعلى منك وضعاً في
تلك اللحظة. فتقف في طابور أو صف من الناس أمام موظف يتكرم عليك بإنهاء إجراءاتك برغم أن مرتبه الشهري
قد يكـون من زكاتك، ولكـن فقط لأن السلطـة بيده فهـو الأعلى، وقد تضطـر للذهاب لـلمدير إن واجـهتك معضلة
ترجو حلها منه وتنتظر خارج مكتبه لـيؤذن لك بالدخول، وهكذا من مواقف إذلالية توضع فيها، لأنك إن لم تفعل
فلـن تحصل على التـصريح الذي يـعطيك الحق في فـتح محل أو تشغـيل مصنع، وهـذا وضع لا يمكن أن يقـارن بقدوم
الـساعي إليك في مكـانك وبين عشيرتك. فتـصور وضع السـاعي عندمـا يذهب وحيـداً أو مرافقاً لـواحد أو اثنين من
أعوانه إلى مساكن أو مراعي أو مزارع أو مصـانع جماعة ليأخذ منهم الزكـاة. إن مجرد التفكر في هذا الوضع يشعرك
أن الـساعي لابـد وأن يكون مـؤدباً ولبقـاً وإلا لما حصل على مـا أتى من أجله ورجع خـاوي اليدين إن أنكـره الناس
بالطعن في أمانته لأن الحق سيكون مع الناس إن قرروا دفع الزكاة لغيره من العمال، أو قرروا إخراجها بأنفسهم كما
سنرى بإذن الله. هل رأيت هذا الـتكريم? وقد تقول: ولكـن ماذا عن  الفقراء، ألن تُنقص هـذه المبادئ من حقوقهم

بنقصان الزكاة? فأقول: لا، بل إن الشريعة وضعت حركيات تضمن لهم حقوقهم. وهو موضوعنا الآتي.

الاحتكار
لعل أهم مقومين في الحياة هما الغذاء والأمن، فغيابهما قد يعني الموت أو القتل، أما الكسوة فبرغم أهميتها إلا
أن زياً بالياً لن يقتل أو يميت. وكذلك السكن والصحة والتعليم، فبرغم أهميتهم القصوى للمجتمع إلا أنهم لن يرتقوا
قهَُا رَغَدًا منِّ كُلِّ cِتيِهـَا رزcمَئنَِّةً يَأcط يـَةً كَانَتc ءاَمنَِةً مّـُ cَمثََلً قر ُ إلى أهميـة الغذاء والأمن. تـأمل قوله تعـالى: )وَضَرَبَ eللَّه

نعَوُنَ(، لذلك فقد امتن الله سبحانه وتعالى cَفِ بِمَا كَانُواْ يص cخَوcلeَجُوعِ وcلe َلِبَاس ُ ِ فَأَذَ^قهََا eللَّه مَكَانٍ فكََفرََتc بأَِنcعُمِ eللَّه
فٍ(.197 وسنوضح الأمن في فصل cخَو cِّعَمهَُم منِّ جُوعٍ وَءاَمنَهَُم منcَأط dلَّذِيe( :على قريش بأنه أطعمهم وآمنهم بقولـه
قـادم بإذنه تعـالى. أما الغـذاء، فسيـتوفـر ودونما احـتكار وبـأثمان في متنـاول الجميع إن طـبقت الشريـعة وذلك لأن

س( وتكملـة مـا جـاء في النـص الأول: X... وفسر مــالك الجلب: بـأن
تجلب الفـرس في الـسبـاق فيحـرك وراءه الشيء يـستـحث به فيـسبق.
والجـنب: أن يجنب مع الفـرس الذي سـابق به فرسـاً آخر حتـى إذا دنا
تحــول الــراكب عـن الفــرس المـجنــوب فـسـبق. قــال ابن الأثـير: له

تـفسيران، فذكرهمـا وتبعه المنذري في حاشـيته، والحديث يدل على أن
المـصدق هو الـذي يأتي للصـدقات ويأخـذها على ميـاه أهلها لأن ذلك
أسهـل لهمZ، وهكذا فـإن الشريعـة تحاول تحـجيم دور السـلطة، إلا أن
هناك من المعاصرين من حاول عكس ذلك وسيأتي بيانه بإذنه )196(.
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الشريعة فرضت عـدة مبادئ، ومن أهمها الإصرار على إخراج الزكاة من جنسها وليس من ثمنها وبالذات فيما يؤكل،
أي في الزروع والثمار والأنعام.عـ فعلى الـراعي أن يخرج زكاته من الأنـعام، وعلى المزارع أن يخرجهـا من ثمره. وبهذا
تزداد هذه المأكولات خارج أيدي الملاك انتـشاراً ويصعب احتكارها ولا يرتفـع سعرها. فقد يتفق ثري مع آخرين
مثله يملكون نفس الصـنف بإخراج الزكاة أمـوالاً، وبهذا يقل المعروض في المجتمع من هـذه الضروريات للحياة من
ثمار وأنعام، ومـتى قل العرض ازداد الـسعر، وفي هذا تـضييق على الفقراء. فـزكاة التمـر يجب أن تخرج تمـراً لا ثمناً،
وزكاة الـبقر بقراً وهكـذا. فيقول الشـيرازي مثلًا: Xولا يجوز أخذ القـيمة في شيء من الزكـاة لأن الحق لله تعالى، وقد
علقه على ما نص عليه، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره، كالأضحية لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها، ...Z.ف
وما هذا إلا تمسكاً بقـول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندمـا أرسله إلى اليمن: }خذ الحب من الحب والشاة من
الـغنم والبعير من الإبل والبقـرة من البقر{.199 ومن هـذا القول ومأثـورات أخرى أجمع الفقهاء إلا أبـا حنيفة ص على
إخراج الـزكاة من نفس الـصنف، وكان هذا عـرفاً سائـداً، ولا مخالف له. فاخـتلاف الفقهاء هو في طـريقة الأخذ إن
اختلفت جودة كل صـنف )أي أن المزكي لديه أنواع مختلفة من التمور مثلًا(، وليس اختلافاً في ضرورة إخراجها من

نفس الصنف. فتأمل قول ابن قدامة في إخراج الزكاة من الأنواع المختلفة من نفس الصنف: 
Xفأما كيفيـة الإخراج، فإن كان المـال الذي فيه الزكاة نـوعاً واحداً أخذ منه جـيداً كان أو رديئاً، لأن
حق الفقراء يجـب على طريق المواسـاة، فهم بمنزلـة الشركاء لا نعلـم في هذا خلافاً. وإن كـان أنواعاً،
أخذ مـن كل نوع مـا يخصه، هـذا قول أكـثر أهل العـلم. وقال مـالك والشـافعي: يـؤخذ من الـوسط.
وكذلك قال أبو الخطـاب. إذا شق عليه إخراج زكاة كل نوع منه. قال ابـن المنذر: وقال غيرهما: يؤخذ
عـشر ذلك من كل بقدره وهو الأولى لأن الفقـراء بمنزلة الـشركاء، فينبغي أن يتـساووا في كل نوع منه

ولا مشقة في ذلك ...Z.ق 
حتى وإن باع الرجل أرضه بما فيها من زروع فإن عليه الزكاة من جنس المبيع وليس من ثمنها إلا إن اشترط
على المبتاع أنهـا عليه، وعنـدها فـعلى المبتاع أن يخـرجها أيضـاً من جنسهـا.ر أما إن كـان المال المـزكى يـصعب إخراج
الزكاة من صنفه كـزكاة خمسة من الإبل مـثلًا، فقد أصرت الشريعة أيضـاً على إخراجها من الأنعام، فـزكاة خمساً من

عـ(  هنـاك خلاف في جواز إخراج زكـاة عروض التجارة أثـماناً وسنأتي
عليها بإذنه تعالى. 

ف(  ويقـول النـووي في الشرح: Xاتـفقت نصـوص الشـافعي رضي الله
عنه أنه لا يجوز إخـراج القمية في الـزكاة، وبه قطع المـصنف وجماهير
الأصـحاب، فيه وجه أن الـقيمة تجـزئ، حكاه ]بيـاض في الأصل، وقد
يكـون أبو بـكر الـرازي كما وضح المحقق[ وهـو شاذ بـاطل، ودليل

.)198( Z... المذهب ما ذكره المصنف
ص(  جـاء في المجموع في الـشرح: Xوقد ذكـرنا أن مـذهبنـا أنه لا يجوز
إخراج القيمة في شيء من الـزكوات، وبه قال مالك وأحمد وداود إلا أن
مـالكاً جـوز الدراهم عن الـدنانير وعكـسه، وقال أبـو حنيفـة: يجوز،
فإن لـزمه شاة فـأخرج عـنها دراهم بقـيمتها أو أخـرج عنها مـاله قيمة
عنـده كـالكلـب والثيـات جـاز. وحـاصل مــذهبه أن كل مـا جـازت
الصدقة به جاز إخراجه في الزكاة، سواء كان من الجنس الذي وجبت
فيه الزكـاة أم من غيره إلا في مسألتين ...X .Zواحـتج المجوزون للقيمة
بأن معاذاً رضي الله عنه قـال لأهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلى الله

عـليه وسلم لأخذ زكاتهم وغيرها: ائتـوني بعرض ثياب خميص أو لبيس
في الـصدقة مـكان الشعير والـذرة أهون عليكم وخـير لأصحاب النبي
صلى الله عـليه وسلم بالمديـنة. ...X .Zوقال إمام الحـرمين في الأساليب:
المعتـمد في الـدليل لأصحـابنـا أن الزكـاة قربـة لله تعـالى وكل مـا كان

.)200( Z... كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى
ق(  ويؤكد ابن قدامة إجماع أهل العلم في هذه المسألة فيقول: X... ولا
خلاف بين أهل الـعلم في غير الحبـوب والأثمان، أنه لا يضـم جنس إلى
جنـس آخر في تكمـيل النصاب، فـالماشيـة ثلاثة أجنـاس: الإبل والبقر
والغـنم. ولا يضم جنس مـنها إلى آخر. والثـمار لا يضم جنس إلى غيره،
فلا يـضم التمر إلى الـزبيب، ولا إلى اللوز والفـستق، ولا يضم شيء من
هذه إلى غـيره، ولا تضم الأثمان إلى شيء من الـسائمـة، ولا من الحبوب

.)201( Z... والثمار، ولا خلاف بينهم
ر(  هناك رواية عن أحمد أن البائع مخير بين إخراجها ثمناً أو ثمراً. قال
القاضي: Xوالصحيح أن علـيه عشر الثمرة؛ فإنـه لا يجوز إخراج القيمة

.)202( Z... في الزكاة على صحيح المذهب
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الإبل شاة، والـعشرة شاتـان، وهكذا حـتى تصل خمـساً وعشريـن، ففيها بـنت مخاض أنثـى وهي الإبل التي دخلت في
السنة الثانية. وتستمر الزكاة من نفس جنس الإبل ولكن بأعمار مختلفة كبنت لبون وحقة، فتأمل.ش 

وحتـى تقفل الشريعة البـاب على من قد يحاول التهـاون في إخراج الزكاة مـن جنسها ويحاول إخـراجها أثماناً
أصرت على XالوقـصZ. وتعريف الوقص هو الذي بـين الفريضتين:204 ففي الأغنام مثلًا تقفـز الزكاة من شاة واحدة
في الأربعين شاة إلى شاتين في المئة وإحدى وعشرين شاة، فلا زكاة فيما بين الأربعين والمئة والعشرين. أي لا زكاة في
الثمانـين كنصف شاة مـثلًا لأن هذا قد يحـولها أثمانـاً. وقد ثبت مـن كلام النبي صلى الله عليه وسلـم في صدقة الإبل
مثلًا: }فـإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض أنثى، فـإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون
أنثى{. أي ما بين الخمسة والعشرين والخمسة والثلاثين من الإبل فهي وقص لا زكاة فيها.205 ويسمى الوقص في زكاة
الإبل XشنقZ.ت والملاحظ أن زكاة الإبل إن بلـغت مئة وثلاثين فإنما تجب فيهـا Xأسنان الإبلZ، أي أعمار مختلفة من
الإبل ولا تعـود للغنم )إلا قـولاً لأبي حنيفـة وقد رده الجمـهور(، فيقـول أبو عـبيد: Xهـذا قول مـالك وأهل الحجاز أن
الإبل إذا أفرضت مرة لم تعد صـدقتها غنماً بعد ذلكZ.207 ففي الأموال من حـديث حبيب Xأن الزيادة على عشرين
ومئة لا شيء فـيها حتـى تبلغ ثلاثين ومـئة، ثم يـكون فيهـا حينئـذ بنتـا لبون وحقـة، فهذا هـو القول المـعمول به أن
الزيادة على عشرين ومئة إلى ثلاثين ومئة شنق كسائر الأشناق التي لا يحتسب بها وهي الأوقاص في البقر، وذلك ما
بين الفريضتين، ثم هي إذا بلغـت ثلاثين ومئة فإنما تجب فيها أسنان الإبل أيضاً ولا تعود إلى الغنمZ.208 وفي هذا منع
لمن قد يحاول إخراج الغنم زكاة لجنـس الإبل حتى ترتفع أسعار الإبل احتكاراً، برغم أن الشنق يقفز من ثلاثين ومئة
إلى أربعين ومئـة من الإبل، أي عـشرة من الإبل دون زكـاة، وهذا مـال كثير إلا أن الـشريعة بـحكمتهـا فضلـت هذا
القفـز على إخراج الـزكاة من الأغـنام في كل خمـس لكي يقفل بـاب التلاعب بـإخراج الأغنـام مكان الإبل فـيكون
جنـس الإبل نادراً. وحجة الإمام مالك مثلًا في هذا هي Xإن الصدقـة حق من حقوق الله تبارك وتعالى وليس حكمها
كحقوق الناس التي تحول ديناً بعد أن كانت عيناً، وإنما هي مثل الصلاة التي لا يجزي مكانها غيرها ...Z.209 فتأمل

هذا الإصرار على إخراج الزكاة من نفس الصنف. 
وإذا مـا قارنـا زكاة الأنعـام بزكـاة الثمار سـنلحظ أنه لا وقـص في الثمار، لأنهـا تقسـم إلى أجزاء صغـيرة، أما
الأنعام فلا تقـسم، لأنها إن قـسمت فتـحت باب تحـولها لأثمان، ممـا يفتح الـباب للـتحايـل، وهنا كـانت الحكـمة من
الوقص أنهـا عفو لا زكـاة فيها )إلا قـولاً لأبي حنيفـة(.ث والاستثـناء من هـذه القاعـدة هو إن كـان المزكي لا يجـد ما
يخرجه من نفس الصنف لأن الـذي عنده صنف فوقه أو تحته. فقـد تكون زكاته المستحقـة من الإبل جذعة وليست

ش(  بنت لبـون ما دخلت في الثـالثة من عـمرها، والحـقة ما أتـى عليها
ثلاث سنـين ودخلت في الـرابعــة. وفي المجمـوع: X... فــإذا استـكمل
السـنة ودخل في الـثانـية فهـو ابن مخـاض، والأنثـى بنت مخـاض، سمي
بذلك لأن أمه لحقت بالمخـاض وهي الحوامل. ثم لزمه هذا الاسم وإن
لم تحـمل أمه. ولا يزال ابـن مخاض حتـى يدخل في الـسنة الـثالثـة، فإذا
دخل فيها فهو ابن لبون والأنثى بنت لبون. وهكذا يستعمل مضافاً إلى

.)203( Z... .النكرة
ت(  جـاء في المجموع: Xالشنق )بفتح الشين المعجمة والنون( هو أيضاً
مـا بين الـفريـضتين، قـال القـاضي: أكثـر أهل اللغـة يقـولون: الـوقص
والشـنق سواء لا فرق بـينهما. وقال الأصـمعي: الشنق يختـص بأوقاص

الإبل، والوقص مخـتص بالبقر والغنـم. واستعمل الشافعي رضي الله عنه
في البويطـي الشنق في أوقاص الإبل والبقر والغنـم جميعاً. ويقال أيضاً:

.)206( Zوقس، بالسين المهملة
ث(  إن أكثـر أهل العلم قالـوا بعدم وجوب الـزكاة فيما بـين النصابين،
إلا أن هـناك بعض الـروايات عـن أبي حنيفة بـأنه فيما زاد عن الأربعين
في نـصاب البقـر فبحسـابه، أي في كل بقرة ربع عـشر مسنـة، فراراً من
جعل الوقص تـسعة عشر. ويقول ابن قدامة راداً: Xوهو مخالف لجميع
أوقـاصها، فإن جميع أوقاصها عشرة عشرة. ولنا حديث يحيى بن الحكم
الـذي روينـاه، وهو صريح في محل الـنزاع، وقـول النـبي صلى الله عليه
وسلـم في الحــديـث الآخـــر: }في كل ثلاثـين تـبـيـع؛ وفي كل أربعـين
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عنده جذعة، بل حقـة. هنا ظهر خلاف بين الفقهاء، فمنهم من رأى أن على المـزكي أن يأتي بما هو مطلوب منه كأن
يشتريهـا من آخر، كالإمـام مالك رحمه الله.خـ ومنهم من رأى بـأن يعطي السـن الذي عنده وزيـادة عشرين درهما أو
شاتين إن كان السن الذي عنده أحط ذ وذلك أخذاً بكتاب أبي بكر في الصدقة.ض فتأمل إصرار الشريعة على تفادي
الأثـمان قدر المستطاع بأخذ أعلى ما هو متوفـر لدى المزكي من نفس الصنف مع فارق الثمن، أو دفعه للحصول على
ما هـو مطلـوب منه، وفي هـذا إعلان حـرب على الاحتـكار. كـما أن هذا الإصرار يحـدد الزكـاة ليـفصل بين الـناس
توضيحاً لحقـوقهم، لأن في إخراج الزكـاة بالأثمان فتح لبـاب الاختلافات بين المـزكي والمحصل للزكـاة. قال الخطابي:
Xيشبه أن يكـون الشارع جعل الشاتين أو العـشرين درهماً تقديراً في الجبران لئلا يـكل الأمر إلى اجتهاد الساعي لأنه
يأخذهـا على المياه لا حـاكم ولا مقوم غـالباً، فـضبطه بشيء يـرفع التنازع كـالصاع في المـصراة والغرة في الجنين والله
أعلم ...Z.213 فتأمـل هذا الإصرار على إخراج الزكـاة من جنسها، إلا أن بعـض الفقهاء المعاصرين كـالقرضاوي مثلًا
ذهبوا للقول بجـواز إخراج الزكاة أثمانـاً ورجحوا قول أهل الرأي بـرغم وضوح النص.214 وبالإضـافة لمنع الاحتكار
فهنـاك فائدة أهم لإخـراج الزكاة أعيـاناً تتلخص في دفع النـاس للترحال للمواطـن التي تكثر فيهـا الزكاة، لا أن تجمع

الزكاة وتنقل لبلدان أخرى إلا فيما ندر، وفي هذا تمكين للأمة كما سنوضح في فصل Xابن السبيلZ بإذنه تعالى. 
وحـتى يُوصد بـاب الاحتكار تمامـاً فقد قفلت الشريعـة الباب على المزكين بـمحاولة شراء ما قـاموا بإخراجه
أعيـاناً مرة أخـرى من المزكـى عليهم. ففي صـحيح البخاري أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم نهـى عن شراء الرجل
لصـدقته. فعنـدما سـأله عمـر رضي الله عنه عن شراء فـرس كان قـد تصـدق به فوجـده يبـاع، قال لـه صلوات ربي
وسلامـه عليه: }لا تشتره، ولا تعد في صـدقتك215 وإن أعطاكه بـدرهم، فإن العائـد في صدقته كالـعائد في قيئه{.ظ
قـال ابن بـطال: Xكـره أكثـر أهل العلـم شراء الرجل صـدقته لحـديث عـمر هـذاZ.غـ وقال الـشوكـاني في تفسـير قوله
}كـالعائـد في قيئه{: Xاسـتدل به على تحـريم ذلك لأن الـقيء حرام. وقـال القرطـبي: وهذا هـو الظـاهر مـن سياق

218.Z... الحديث ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة لكون القيء مما يستقذر، وهو قول الأكثر

مسنـة{ يدل على أن الاعتبـار بهذين العـددين، ولأن البقر أحـد بهيمة
الأنعـام، فلا يجب في زكـاتهـا كـسر كسـائـر الأنـواع، أو لا ينـتقل من

.)209( Z... ،فرض فيها إلى فرض بغير وقص، كسائر الفروض
خـ(  جاء في الأموال: X... قـال مالك: فأما إذا وجبت في المال ابنة لبون
أو حقـة أو جـذعـة فـإن على رب المـال أن يـأتي بهـا. قـال: ولا أحب أن

.)210( Zيأخذ منه المصدق قيمتها. قال: وكذلك البقر والغنم
ذ(  أما إن كـان السن الذي عنده أعلى دفع إلـيه المصدق عشرين درهماً
أو شـاتين. قـال ابن رشـد: وهذا ثـابت في كـتاب الـصدقـة، فلا معـنى
للمنازعة فيه، ولعل مالكاً لم يبلغه هذا الحديث )أي كتاب أبي بكر(.
وبهـذا الحديث قـال الشـافعي وأبو ثـور: Xوقال أبـو حنيفـة: الواجب
عليـه القيمـة، على أصله في إخـراج القيـم في الزكـاةX .Zوقال قـوم: بل

.)211( Zيعطي السن الذي عنده وما بينهما من القيمة
ض(  جـاء في صحيح البخاري أن أنساً قال أن أبا بكر كتب له فريضة
الصـدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: Xمن بلغت عنده من
الإبل صـدقة الجذعـة، وليست عنـده جذعة، وعـنده حقة، فـإنها تقبل
منه الحقة، ويجعل معها شـاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً، ومن
بلغت عنده صـدقة الحقة، ولـيست عنده الحقـة، وعنده الجذعـة، فإنها

Z... ،تـقبل منـه الجذعـة، ويعطـيه المصـدق عشريـن درهما أو شـاتين
.)212(

ظ(  وفي شرح الحديث في فتح الباري يقول ابن المنذر: Xليس لأحد أن
يتصدق ثم يشتريها للنهي الثابتZ. وفي شرح قوله صلى الله عليه وسلم
}لا تعـد{ يقـول الحـافـظ ابن حجـر: Xوفي روايـة أحمـد عن طـريق
هـشام بن سعـد عن زيد بـن أسلم Xولا تعودنZ، وسمـى شراءه برخص
عوداً في الصدقة مـن حيث أن الغرض منها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها
بـرخص فكـأنه اختار عـرض الدنيـا على الآخرة، مع أن العـادة تقتضي
بيع مثـل ذلك برخص لغير المـتصدق، فكيف بـالمتصدق فـيصير راجعا

 .)216( Zفي ذلك المقدار الذي سومح فيه
غـ(  قال ابن المنذر: Xرخص في شراء الصدقـة الحسن وعكرمة وربيعة
والأوزاعيZ. وقــد رجح هــذا الـــرأي ابن حـــزم واستـــدل على ذلك
بحديث أبي سعيـد الخدري رضي الله عنه قـال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: }لا تحل الـصدقـة لغني إلا لخمـسة: لغـاز في سبيل الله، أو
لعـامل عليها، أو لغارم، أو لـرجل اشتراها بماله، أو لـرجل كان له جار

مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني{ )217(.
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إلا أن هذا لا يـعني منع شراء الـصدقـات مطلقـاً، لأن في المنع فقـدان لقيمـة الصـدقات، وفي هـذا مضرة على
الفقراء الذين قد يـبيعون بعض ما أخذوه من صدقـات للاستفادة من الثمن في تأمين حاجـيات لم يستطيعوا الحصول
عليها كـأعيان مزكـاة، كالأثاث مـثلًا. لذلك أباحت الـشريعة شراء الصدقـات إلا شراء صدقات النـاس أنفسهم التي
أخرجوها. وقـد قال البخاري في صحيحه: Xولا بأس أن يشتري صـدقة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى
المتصدق خاصة عن الشراء، ولم ينه غيرهZ. وفي الشرح يقول الحافظ ابن حجر: Xولو كان المراد تعميم المنع لقال لا
تشـتروا الصدقة مثلًا، ...Z.219 وبهـذا تكون هناك دائـرة اقتصادية تكـسر الاحتكار يكون المـتصدق عليه في أولها.
ولكن يجب ألا ننسـى أن الزكاة هي لمجتمع نسبة الملاك فيه مرتفعـة لأنه يطبق الشريعة. أي أن الفقراء قليلون جداً
لديمـومة انتقـالهم من المناطق الأفقـر للأغنى كما سـنوضح بإذن الله. وعـندها سيـكون العشر ونصـفه من المنتجات
الزراعيـة وربع العشر تقريبـاً من المنتجات الحيـوانية يفيض عـما يحتاجه الفقراء. ولأنهـم ليسوا جيـاعاً، ولأن مفاتيح

التمكين بأيديهم، فسيتحول الفقراء إلى أناس عاملين وقد يصبحوا من الأغنياء، إن لم يكونوا من المستورين حالاً.
وحتـى يـزداد المـتلقي للـزكـاة تمـكينـاً فـإن الـشريعـة تـدفع لإخـراج الإنـاث مـن بعض الأنعـام لأنهـا أصـول
استثمارية. فزكاة الإبل من بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة، ولا يجوز إخراج الذكر كابن المخاض وابن
اللبـون إلا إن صرح الحديث بجـواز أخذ ابن اللبـون مكان بـنت المخاض لاعتـبار فارق الـسن مقابل الأنـوثة. وهذا
مذهب الجمهور إلا الحنفية الذين قـالوا بجواز الذكور لأن مذهبهم قال بـصحة إخراج القيمة من كل أنواع الزكاة.
وبالـنسبة لزكـاة البقر فقد ذهـب الجمهور على منع إخراج الـذكور في زكاة الأربعين من الـبقر إلا الحنفية. وبـالنسبة
للأغنـام فقد ذهب الحنابلة لعـدم جواز إخراج الذكور كـزكاة إن كان في النصاب إنـاثاً.220 وبالطبع، فإن في امتلاك
الإناث تمكـين أكبر للفقير لأنها أصول منتجة. فالشريعة تحاول قـدر المستطاع الحفاظ على الأصول المنتجة، فقد قال

عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم لمن همّا بذبح شاة: }إياك والحلوب{.221   
قلنـا أن هناك دائرة اقتصـادية المتصدق علـيه في أولها. وحتى تتأكـد الشريعة من وجود هـذه الدائرة لضمان
حق الفقراء فقد وضعت صماماً آخر، ألا وهـو حث الناس على إخراج الزكاة بأنفـسهم أعياناً للفقراء مباشرة، أو من
خلال المتصدق الذي يرسله السلطان والذي عليه أن يدفع هذه الزكاة لفقراء نفس المنطقة، وسنأتي عليه بإذنه تعالى.

ولكن قبل ذلك لابد من ذكر بعض ملامح زكاة النقدين وعروض التجارة ثم الحديث عن طريقة توزيع الزكاة.  

عروض التجارة
بالنـسبة لـزكاة الـذهب والفـضة فـإنها ربع العـشر )أي 2.5 %( إن بلغت النـصاب، وقـد قدر فقهـاء السلف
النصاب بعشرين ديناراً في الذهب ومائتي درهم في الفضة.222 ومن دراسات معاصرة توصل الباحثون على أنها تعادل
بـالوزن الحـديث 595 جرامـاً من الفضـة و 85 جرامـاً من الذهـب.223 وهذا كما تـرى ليس مـبلغاً كبـيراً. وبالنـسبة
لعروض الـتجارة، فقـد قدرهـا الفقهاء بـالرجـوع لما أمـر به الرسـول صلى الله عليه وسلـم من زكاة الـذهب والفـضة
ونحوهما بـربع العشر أيضـاً. وهذه مسـألة أجمع عليـها الفقهاء.224 كـما أن الأنواع لا تضم لإكمال الـنصاب، فلا يتم
ضم الذهب للفضة لإكمال النصـاب. إلا أن عروض التجارة تضم فيها الأثمان للأصنـاف باتفاق الفقهاء إلا الشافعي
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رحمه الله.225 وفي عـدم ضمها حكمـة، والله أعلم،ب وهي أن التجـار الصغار المبـتدئين تلافيـاً لبلوغ النـصاب وتقليلًا
نون خبرات مخـتلفة مع كل سلعـة، ولأن الناس متـفاوتون في للـزكاة قد يحـاولون تنـويع أصناف سـلعهم. وبهذا يكـوّا
مـقدراتهم واهتماماتهم، فـسيختارون المتاجـرة بسلعة دون أخرى. وهكـذا يقع التاجر على التجـارة التي يجيدها لأنه
جرب المتاجـرة بأكثر من صـنف. ومن جهة أخرى فـإن تجار نفس الـسلعة يزداد عـددهم فينكسر الاحـتكار أكثر
وأكثـر لصالح الفقراء. فقد قلت في Xمقاعد الأسواقZ أن الـشريعة بفتحها الأبواب لمن أراد العمل في التجارة بحيازة
مواضع من الأسـواق التي لا أجرة علـيها، فهي إنما تيـسر للمعدمين فـرصة البدء دون إيجـار للمكان، ومتـى ما تمكن
وتحسن حـال التـاجر انـتقل لسـوق أخرى بـمكان ثـابت. وفي عـدم ضم الأنـواع لإكمال النصـاب تمكين آخـر لهذا
التاجـر المعدم ليبدأ مـشوار حياته الإنتـاجية بعدة سلع مخـتلفة يقترضها مـن هنا وهناك. فـالتجار عادة في مـستويات
مختلفة من القوة الشرائية، فمنهـم من لديه رأس المال الذي يمكنه من شراء وبيع منتـجات مرتفعة الأسعار وبعرضها
بطريـقة جذابـة. ومنهم المبتـدئ المعدم. والـتجار العصـاميون هـم الذين يبـتدئون مـن الصفر،جـ كـأن يكونـوا باعة
متجولين مثلًا، فيرتقون في القوة الشرائيـة شيئاً فشيئاً، كما أن عملاء التـاجر المبتدئ هم من الأضعف قوة في الشراء،
أي من الـفقراء. وحتى تتدنـى التكلفة على هؤلاء التجـار المبتدئين وبالـتالي على الفقراء فإن في فتح بـاب المنافسة بين
التجـار بحيـازة مواضع في الـسوق دون إجـارة ودون ضم الأنـواع لإكمال النصـاب تمكين للتجـار وتخفيض للـكلفة
وبالتـالي إعانة للفقراء. ولكن أرجو أن تلـحظ أن هذا لا يعني أن الأسواق في الحضارة الإسلامـية طبقية في توزيعها.
أي أن هنـاك أسواقاً للأثريـاء وأخرى للفقراء. كـلا، فالفارق برغـم وجوده جد ضئيل مقـارنة بما قدمـته الرأسمالية،
ويزداد ضآلة كلما استمرت الأمة في تطبيق الشريعة لتقارب الناس في دخلهم بسبب زيادة نسبة الملاك في المجتمع.

إن الأصـل في زكاة عروض التجارة هـو أن تؤخذ من نفس الأصـناف أعياناً بـرغم اختلاف الفقهاء. وفي هذا
كـسر للاحتكـار أكثر فـأكثر. فـيقول القـرضاوي ملخـصاً: Xفـيرى أبو حنـيفة وكـذلك الشـافعي في أحـد أقواله أن
التـاجر مخير بين إخـراج الزكاة من قـيمة السلعـة وبين الإخراج من عـينها؛ فإذا كـان تاجر ثيـاب يجوز أن يخرج من
الثياب نفـسها، كما يجـوز أن يخرج من قيـمتها نقـوداً، وذلك أن السلـعة تجب فيهـا الزكـاة فجاز إخـراجها مـن عينها
كـسائر الأمـوال. وهناك قول ثـان للشافعـي: أنه يجب الإخراج من العين ولا يجـوز من القيمة. وقـال المزني: أن زكاة
العروض مـن أعيانها لا من أثمانهـا. وقال أحمد والشـافعي في القول الآخر، بـوجوب إخراج الزكـاة من قيمة السلع لا
من عينهـا؛ لأن النصاب في التـجارة معتبر بالقـيمة، فكانت الـزكاة منها كـالعين في سائر الأمـوال ...Z. ولعل الذهاب
للقول الأخير بوجوب الإخراج من القـيمة هو بسبب قلق الفقهاء من تقـويم التاجر لسلعة يريـد تزكيتها بأكثر من
سعرهـا إن كانت لدى التـاجر سلع مختلفة. فقـد سئل شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمه الله في هذه المسألـة فذكر ثلاثة

ب(  لعلك لاحظت أن جميع المـذاهب التي يأخذ بهـا هذا الكتاب هي
قـول الجمهور، إلا في عـدد محدد من المـرات، وهذه منـها. فالـشافعي لا
يرى ضم الأصناف لبلـوغ النصاب، ولعل مذهبه هذا هو بالقياس على
الزروع والأنعـام، فبالنـسبة للمـزارع، فلا تضم تموره لـلزبيب لإكمال
النـصــاب، وكــذلك لمــالك الأنعــام، فلا تـضـم أبقــاره للإبـل لإكمال
النـصاب، فلـماذا تضم سلع الـتاجـر المختـلفة لإكـمال النصـاب? وكما
تضم في الـزروع أصنـاف التمـر المختلـفة، وكـذلك في التجـارة، تضم
السلـع من نفس الصـنف، فتضم الأقمـشة مع بعـضها، والملبـوسات مع

بعضها، والأواني مع بعضها، وهكذا، والله أعلم. 
جـ( لكن هـذا لا يعـني أن يبـدأ كل تـاجر نـاجح مـن الصفـر. فهـناك
الـكثير من الـتجار الـذين ورثـوا بعض المـال من ذويهـم ثم تمكنـوا من
استثماره بطريقـة تفوق جداً ما تـوصل إليه ذووهم. وفي الوقت ذاته،
قـد يتخـصص تـاجـر كـبير في سلع يقـبل عليهـا الفقـراء. أي أن هنـاك
استـثنـاءات لمـا ذكـر في الـنص إلا أنهـا لـن تغير مـن الطـرح، وهـو أن
الشريعة تدفع المجتمع إلى قفل الهوة بين الأثرياء والفقراء دون تثبيط

همم من يحاولون الاستزادة من الإنتاج كما سيتضح بإذنه تعالى. 
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أقوال هـي: يجوز مطلقـاً، ولا يجوز مطلقـاً، ويجوز في بعـض الصور للحـاجة أو المصلحـة الراجحـة. ثم قال مـرجحاً
القول الثالث: Xوهذا القول هـو أعدل الأقوال؛ فإن كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له
بها كسوة وأعطاه، فقد أحسن إليه. وأما إذا قـوم هو الثياب التي عنده وأعطاها، فقـد يقومها بأكثر من السعر، وقد
يأخذ الـثياب من لا يحتـاج إليها، بل يـبيعها، فيغـرم أجرة المنـادي ]الدلال[، وربما خـسرت فيكون في ذلك ضرر على
الفقراءZ.226 ولكن الـسؤال هو: إن أراد الـتاجر إخـراج الزكاة مـن الأعيان، فهل يمـنع من ذلك? يقول أبـو عبيد أن
الأصل هـو إخراج الزكـاة من الأعيان. ففي الأمـوال: Xإنما كان الأصل فيهـا أن تؤخذ الـزكاة منها أنفـسها، فكان في
ذلك عليهم ضرر مـن القطع والتبعيض، فلذلك ترخصوا في القيمةZ. ويـقول محمد هراس معلقاً: Xومعنى هذا أنهم لو
أرادوا إخراج الزكاة من نفس العـروض من غير تقويم لكان لهم ذلكZ. لذلك يقول أبو عبيد: Xولو أن رجلًا وجبت
علـيه زكاة في تجارة، فقوم متاعه فـبلغت زكاته قيمة ثور تـام أو دابة أو مملوك فأخرجـه بعينه فجعله زكاة ماله، كان

 227.Zعندنا محسناً مؤدياً للزكاة. وإن كان أخف عليه أن يجعل ذلك قيمة من الذهب والورق كان له ذلك
وهـنا تـظهر عـدة مسـائل: الأولى هي القلـق الذي أظهـره شيخ الإسلام ابـن تيميـة من أن التـاجر قـد يقدر
السـلعة بأكـثر من ثمـنها أمر وارد، ولـكن في الوقت ذاته، فـإن التاجـر حتى وإن فُـرض عليه إخراج زكـاته مالاً من
قيـمتها فقد يـسعر بضائـعه بأقل من ثمنهـا ليقل نصاب مـاله فتكون زكـاته أقل لا سيما أن عروض الـتجارة تعتبر من
الأموال البـاطنة التي على الناس إخـراجها بمعرفتهـم ودون تدخل السلطة )كـما سيأتي بإذن الله(. وفي هذا ضرر على

الفقراء. أي أن الضرر وارد في كلتا الحالتين )إخراجها أعياناً أو أثماناً( إن حاول التاجر التهرب من الزكاة. 
المسـألة الثانيـة هي أن التقويم المتفـاوت للسلع يحدث فقط مع التجـار الذين يتاجـرون في العديد من السلع
المتفرقة وبالـذات التي يصعب ضبط سعـرها. أما التجار الـذين يتاجرون بالـسلع المعروفة كتاجـر مواد البناء الذي
يبـيع إسمنتاً، أو تـاجر الأغذيـة الذي يبيـع مأكولات معلـبة بالجـملة كالحلـيب المجفف مثلًا، فإن ضـبط أسعار سلع
هـؤلاء أمر وارد، لـذلك إن فُـرض عليهـم إخراج زكـاتهم مـن سلعهم ففـي هذا كـسر للاحتـكار. وكـذلك مـا تنتجه
المـصانع من مـراوح وسكاكين وملابـس ونحوهـا من مقتنيـات شخصيـة يحتاجهـا الفقراء، فـإن في إخراج زكـاتها من
أعيانها كـسر للإحتكار أيضـاً. لأن ارتفاع الأسعار كـما هو معلوم عـادة ما يأتي مـن ندرة السلعـة. أما إن تم إخراج
الزكـاة من الأعيان )والتي رفعها بعـض الفقهاء المعاصرين إلى عشر الـغلة من إنتاج المصنع، وهـذا وضع مبالغ فيه قد
يؤدي لتثبيط الإنـتاج الصناعي كما سيأتي بيانه في فصل XالمكوسZ بـإذنه تعالى(د فإن في إخراج الزكاة كأعيان كسر
للاحتـكار لأن مـن يأخـذ الزكـاة من الفقـراء سيـستغنـون عن شراء تلـك السلع فـيقل الطـلب عليهـا، أو أن الفـقراء

د(  إن كلـمة XالمسـتغلاتZ تعني للفقهـاء المعاصرين الأمـوال التي لم
تتخذ للتجـارة، ولكنها اتخذت للنـماء مثل العمائر السكـنية والمصانع.
أي أنها تغل لأصحابها كسباً بتـأجيرها كالسيارات أو بيع ما يحصل من
إنتـاجها كـالمصانع. والفـرق بين ما يـتخذ من المـال للتجارة ومـا يتخذ
للإستغلال هـو أن الأول يحصل الربح فـيه بانتقـال العين من يـد إلى يد
أخـرى، أمــا الثـاني فهـو مــا تبقــى عيـنه وتتجـدد مـنفعتـه. ولم تكن
المستغلات مما تؤخـذ منه الزكاة في عهـد السلف نظراً لعـدم انتشارها.
فالعقارات التي تؤجر لم توجد لأن السكان كانوا في معظمهم ملاكاً،
فالـكل يملك مـا يسـكن. ونظـراً لإيقـاف الإحيـاء وما شـابه من قفل

لأبـواب التـمكين في عهـدنا المـعاصر فـقد كـثر الـسكـان غير الملاك،
فانتشرت ظـاهرة العمائر السكنية المؤجرة وأصبحت تدر دخلًا كبيراً
لملاكها، فظهرت الحـاجة للفتاوى بشأن زكـاتها. وهكذا المصانع، فقد
كـانت الأعيان الـتي تتطلب شراكـة في صناعتهـا تنتج من قبل جمـاعة
متشاركة في مصنع تملكه، كما سنوضح في فصل XالشركةZ بإذنه تعالى،
ولـكن مع تغـير مقصـوصـة الحقـوق أتـى قفل أبـواب التـمكين فـتغير
الحال، فأصـبح أصحاب المصانع حالـياً من ذوي رؤوس الأموال الذين
يوظفـون المعدمين، وبهـذا تكدست لـديهم الأموال فـظهرت الحـاجة
للفتـوى بشـأن زكاتهـم. وبدلاً مـن محاولـة تصحيـح الوضع مـن جذره
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سيحـاولون بيعها بعد الحصـول عليها، وبهذا النزول لهـذه السلع للأسواق من طرف آخـر غير المنتج سيزداد العرض.
أي أن في نزول المصنوعات كـزكاة من المنتجات كسر لـدائرة الاحتكار لاسيما أنها لا تـرتبط بحلول الحول، بل على
ZالمكوسX الشركاء في المصنع إخـراج الزكاة مع كل كمـية يحصلون علـيها يوماً بـيوم أو شهراً بشهـر )وسأوضحه في
بإذن الله(. ولعلك تزداد قناعة إن نظرت لما حولك من أعيان فوجدت أن كل شيء في عصرنا الحالي مصنوع في مصنع
مـا. فإن تم فرض الـزكاة على أصحاب المصـانع أعياناً لخفف هـذا من الندرة التي تحـاول الشركات الرأسمالـية إيجادها

بالتلاعب بالإنتاج للسيطرة على الأسعار. فتأمل هذا الإعجاز التشريعي الذي يدفع لإخراج الزكاة أعياناً. 
وستـزداد حدة كسر الاحتكار ومن ثم تدني الأسعار إن علمنا أن نسـب الزكاة من الأعيان المصنعة قد تزيد
عـن عشرة في المئة في مجموع الأمة لأن على أصـحاب المصنع إخراج زكاتهم )وسيـأتي توضيح مقدار ذلك بإذن الله( ثم
على تاجـر الجملة إخـراج زكاته )2.5 %( ثم على تـاجر التجـزئة إخراج زكـاته، وهكذا. فـشبكات تـوزيع المنتجات
عادة مـا تتكون مـن أكثر من ثلاث جـهات وبالـذات إن طبقت الشريعـة )كما سترى في فصل Xابن الـسبيلZ بإذنه
تعالى(. فـإن كانت أربع جهات، فـإن وقوع أكثر من عـشرة في المئة من المنتجـات في أيدي الفقراء والمـساكين الذين

قد يقومون ببيعها بسعر منخفض في الغالب لهو كسر دائم للاحتكار. 
ولكن ماذا إن كان المنتج يصعب إخراج زكاته كعين لأنه لا يبعض ولا يقطّاع كالطائرات مثلًا. حتى هنا إن
أصرت الشريعة على إخـراج الزكاة أعيـاناً )وهذا وارد بـالقياس على زكاة الـزروع والثمار والأنعام(، فـإن على مصانع
الطائرات مثلًا إخراج طائرة كل عدة سنوات. وهذه الطـائرة ستدفع للعاملين على الزكاة )وليس بالضرورة للدولة(هـ
الذيـن يقومـون ببيعهـا ومن ثم دفع أثـمانها للـمستـحقين من الأصنـاف الثمانـية. وهـنا يـتم كسر احـتكار الـشركات
المصنعة لهذه الطائرات لوجـود جهة أخرى تقوم بالبيع غير الجهة المـصنعة. فهل لديك شك في الإحتكار الذي تقوم
به شركة بـوينج للطـائرات? فشركـة بوينج عـادة ما تبـيع الطائـرات دون مقاعـد تاركـة هذه المـهمة لمن يـقوم بشراء
الطائرات من شركات الـنقل، ثم تقوم شركات النقل هذه بالتعاقد مع شركـات متخصصة في إنتاج المقاعد. وهذه التي
تصـنع المقاعد تحتكـر الإنتاج لتخصـصها الدقيق. فقـد يتراوح سعر صناعـة مقعد واحد في الـدرجة الأولى إلى ما بين
خمسـة عـشر وعشريـن ألف دولار، حتـى أنـه ليرتفع لـيصل إلى حـوالي تـسعين ألف دولار لـلمقعـد الـواحـد لـبعض
المواصفـات المرتفعة جداً في وقت يعيـش فيه أكثر من 1.2 بليون نسـمة من سكان الأرض على أقل من دولار واحد
يوميـاً.229 أما إن أخرجت أمثال هذه الـشركة للمقاعد بعض مقـاعدها أعياناً كـزكاة )على افتراض أن المسلمين ارتقوا
في صنـاعاتهم وبـدؤا في صناعـة الطائـرات(، فإن العـاملين على الزكـاة بعد حـصولهم عـلى الكراسي سيقـومون بـبيعها

بتطبـيق الشريعة، فقـد تقبل بعض الفـقهاء الوضع المـستحدث على أنه
من مسـتجدات العـصر الذي لا مفـر منه وعكفـوا على إيجاد الفـتاوى
حتى يظهـر الإسلام وكأنه ملائم لكل عصر، فظهرت الفتاوى في زكاة
المـستغلات. وقـد اختلفت مـذاهب الفـقهاء المعـاصرين بين مـضيقين
ومـوسعين في إيجـاب الزكـاة. وسنـأتي بإذنـه تعالى على هـذين المـذهبين
.ZالـشركـةX و ZالمكـوسX وتـأثيرهمـا عـلى تمكين المـسلـمين في فـصلي
ولكن باختصار فقـد ذهبوا لعدة أقوال منهـا أن الزكاة تجب بعد تثمين
المستغلات ثم تضـاف إليها الإيرادات ثم تزكـى بربع العشر كعروض
التجارة، ومنها أن الـزكاة تخرج من صافي الغلـة بواقع العشر، ومنها أن
الزكـاة تخرج من غلتهـا أولاً بأول بواقع ربع العـشر ولا يشترط حولان

الحـول. لكـن لاحظ أن هـذه النـسب مـرتفعـة وقـد تـؤدي إلى تثبـيط
الإنتاج كما سيأتي بيانه في فصل XالمكوسZ بإذنه تعالى )228(. 

هـ(  إذا لم يخــرج الإنسـان زكـاته بنفـسه فله دفعهـا للعـاملـين عليهـا،
وهــؤلاء ليـسـوا بـالـضرورة من مــوظفي الـدولـة كـما ذهب معـظم
المعاصرين من الفقـهاء )وسيأتي إثـباته بإذن الله(. فلا مـانع بأن يكون
العاملون عليها أفـراداً متطوعين يعملون مـتكاتفين مع بعضهم البعض
ويكـونـون مـؤسـسـات إغــاثيــة للفقــراء تنقل الأمــوال من المــزكين
لـلمسـتحقين. ولقـد أثبتـت هذه المـؤسسـسات مقـدرتها وجـدارتها في
تحقيق الهـدف من الـزكــاة بطـريقـة تفـوق مـا تقـوم به الـدول كما

سنوضح بإذن الله. 
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لمصـانع أخرى أو بيعهـا لتجار غـير الجهة المصنعـة والذين سـيقومون بـدورهم ببيعهـا لشركات طـيران ذات إمكانات
مالية محدودة مما قـد يتراكم ويخفض أجرة النقل الجوي. وهكذا يتم كسر الاحتكار حتى في أدق وأعلى المواصفات،

إذ أن صناعة طائرة ستتفتت إلى شراكات متعددة، كما سيأتي في فصلي XالشركةZ و XالمعرفةZ بإذن الله.
والمسألـة الثالثة هي تفـاوت نصاب الزكـاة: فلعلك لاحظت أن نصاب زكـاة عروض التجارة مقـارنة بالزروع
منخفـضة جداً، وزكاة الزروع مقـارنة بالأنعام منخفضـة أكثر.و وبالطبع فإن في هـذا حث للأفراد للاتجاه للاستثمار
في الأنعام أولاً، ثـم في الزروع ثم في الصنـاعة والتجـارة. وهذا الترتيب هـو عكس تطـور الأمم معرفيـاً من مجتمعات
رعوية إلى زراعـية ومن ثم صنـاعية. كما أن هـذا يعني إشراك عدد أكبر مـن التجار والصـناع في دفع الزكـاة مقارنة
بالمـزارعين لأن نصـاب التجـارة أقل. ولكن في الـوقت ذاته، وبـرغم انخفـاض نصـاب زكاة عـروض التجـارة لا تضم
الأصناف لبعضها، وهنـا قد يظهر تضادٌ آخر، فما هو سر هذه التناقضات? وللتوضيح أقول: إن حركة المجتمعات في
تقدمهـا المعرفي يـؤدي إلى انتقالهـا كما قلنـا من مجتمع رعـوي إلى زراعي ثم صنـاعي ثم معـرفي. وانتشـار التصنيع في
المـجتمع يعني تفـرغ أفراد أكثـر لأعمال غير إنتـاجية مبـاشرة، بل قد يتفـرغ الناس لأشغـال فنية وريـاضية وتجـارية
ونحوها من أعمال. وهذه الأعمال بالطبع أكثر جذباً للناس من الزراعة والرعي. ولكن الزراعة والرعي مطلب مهم
للمجتمعات لأنهما أساس التغـذية. هنا كانت حكمة الـشريعة برفع نصاب زكاة ما يغـذي الناس حتى ينجذب إليها
الأفراد، وبالإضـافة لهذا، ففي رفع نـصاب زكاة الأغذيـة دفع للمجتمعات لمحـاولة إنتاجهـا محلياً، كل في منزله أو في
حيّاه لأنه لا زكـاة عليهـا إلا إن بلغت النـصاب المـرتفع. ومـتى مـا تم الاكـتفاء ذاتـياً للأفـراد ذهب جـزء من البـاقي
كـزكاة. وإن نظرت لمـا تحاول المجتمـعات الغربيـة فعله الآن لأدركت عمق ما حـاولت الشريعة فـعله قبل أكثر من
أربعة عشر قـرناً. فمع ظهـور التلوث الـبيئي تحاول دول الـغرب الآن تشجيع الـناس على زراعة وتـربية ما يحـتاجونه
كغـذاء كل في منـزله، أو كل حي في سـاحته، أو كل سـكان قـرية في مـزارعهم. ففي هـذا تخفيف كـبير للتـلوث.
فمجرد وجود المزارع بين الأحياء الـسكنية سيؤدي إلى تنقية الأجواء، ومجرد انتشار المزارع بأعداد كبيرة متفرقة هنا
وهناك سـيؤدي لتخفيف تراكم التـلوث الذي يسببه التـصنيع الغذائي والنقل للمـنتجات. فشتان بين مـا تلوثه مزرعة
واحدة لملايين الدجاج، وبين ما تلوثه آلاف الأقفاص في حدائق آلاف المنازل. فالدجاج الذي يعيش في المنازل يأكل
الفـضلات، وتلك تنتج الفـضلات. وهكذا في كل منـتج زراعي أو حيواني. نـاهيك عن أن التـقنية المعـاصرة لم توجه

لتطوير إلا ما هو كبير في حجمه مثل مزارع الدواجن كما سيأتي في فصل XالمعرفةZ بإذن الله.
ومن جهـة أخرى، فـمع توجه المجـتمعات نحـو التصنـيع بانتـشار المعـرفة، تكثـر المنتجـات الصنـاعية وتقل
الحاجة للأيدي العاملة، وعنـدها تزداد الحاجة لشبكات توزيع المنـتجات، فيكثر التجار، والتجارة عمل لا يقارن في
مشقته الجسـدية بالزراعة أو الرعي، لذلك فهو أكثر جذبـاً لعموم الناس، فكان نصاب زكاة عروض التجارة أقل من

و( إن نصـاب عروض الـتجارة وبـناءً على سعـر الذهـب في السعـودية
كــان حــوالي 4080 ريـــالاً سنــة 1424هـ إن تـم الاحتـســاب على أن
الـنصـاب 85 جـرامـاً من الـذهب. وكـان في الأردن حـوالي 763 دينـاراً
تقريباً. أي مـا يعادل 1084 دولاراً. وهذا جد منخفـض مقارنة بنصاب
زكـاة الـثمار والأنعـام. وحتـى نـتمكـن من المقـارنـة، سـأحــول بعض
الأنصبة لأثمان، علماً أنه لا يجوز إخراج زكاة الزروع والثمار والأنعام
إلا من الأصناف وليس مـن الأثمان، ولكن فقط لنتمـكن من المقارنة.

فـنصاب زكـاة التمـر )أي ثلاث مائـة صاع( سيـزيد بـالأثمان مثلًا عن
عشرة آلاف ريـال )لاحظ أن أسعـار التمـر تختلف من صـنف لآخر،
ومن تاجـر لآخر، فهذا الـرقم تقريبـي وهو فقط للمقـارنة(، ونصاب
زكاة الأغنـام أربعون شـاة، أي ما يعـادل عشريـن ألف ريال تقـريباً،
بينما نصـاب زكاة الأبقار قد تـزيد عن مئات الألـوف إن كانت البقرة
من  الأنواع النـادرة لأن نصابها ثلاثون بقرة. وبالطبع فإن في هذا حث

للأفراد للاستثمار في الأنعام ومن ثم الزروع ومن ثم التجارة، فتأمل. 
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زكاة الزروع والأنعام ليزداد وعاء الزكاة مالاً من خلال مشاركة أكبر عدد ممكن من السكان. أي كلما زادت المشقة
قلت الزكاة المأخوذة. وكلما تقادم الزمن وكلما ازدهر التصنيع وانتشر، كلما زاد عدد من يعملون في شبكات توزيع
المنتجـات مقارنـة بمن يعمـلون في التغـذية. ولكن في الـوقت ذاته، حتـى يتمكن المعـدمون مـن التجار مـن البدء في
حياتهم الإنتاجية، لم تضم الأصناف لإكمال النصاب، ولكن متى ما ارتقوا ولو قليلًا، أي متى ما تمكنوا من الوقوف

اقتصادياً، فعليهم الزكاة لانخفاض نصابها ليزداد عدد المشاركين في دفع الزكاة. وفي هذا حكمة تتجلى في الآتي: 
هنـاك ميل في المجتمـعات لأن تزداد فـسقاً كلما اتجهـت للتصنيع. فـالتصنـيع يعني تقليل سـاعات العمل، وفي
هذا زيادة في الفراغ، والفراغ إن لم يستغل في ما هو مجد، كالعبادة أو البحث العلمي أو الإبداع التصنيعي فإنه بذرة
للفساد )وقليلون هم الذين يتمكنون من استغلال هذا الـفراغ(. فمع التصنيع يكثر التجار الموزعون للمنتجات كما
قلنـا، وهؤلاء فراغهـم أكثر، فشتـان بين مزارع منهك يـذهب للنوم مـساءً، وبين تاجـر استيقظ متـأخراً ويبحث عن
المتعة في سهـرة صاخبة لأنـه حظي بصفقة رابـحة. فمتى تـوفر المال لـدى البعض وتزامن مع الفـراغ أتى البحث عن
الملذات. وهنا سيظهر أفراد يستغلون الفقراء لصالح الأثرياء من التجار والصناع. فيصبح توفير اللذة تجارة. فتستغل
فتاة محتاجـة للمال في الدعارة، ويسـتغل فتى ضال في بيع المخـدرات وهكذا. فكانت الحـكمة بأن يزيـد وعاء الزكاة

مالاً كلما اتجه المجتمع للتصنيع وذلك ليتم إشباع حاجات الفقراء حتى لا يتم استغلالهم في ملذات من هم أثرى. 
أما إن قـارنت زكاة الأنعام بالـزروع ستلحظ ارتفاع نصاب زكـاة الأنعام مقارنة بالـزروع. فتأمل نصاب زكاة
البقر، فـما هو مثلًا سعر ثلاثـين بقرة )وهو نصـاب البقر( في أيامنـا هذه? لابد وأن يصل لمـئات الآلاف وبالذات إن
كـان البقـر من الـنوع الـنادر. وبـالطـبع فإن في هـذا جذب شـديد للاسـتثمار في الأبقـار. ولعل من أشـد ما تحـتاجه
المجتمعات المعاصرة الأبقـار التي لابد من حليبهـا، والأبقار كالأنعام الأخـرى بحاجة لرعايـة أكثر من المزروعات.
والزروع تتطلب رعاية أكثر من المصنوعات، وتحتاجها المجتمعات أكثر، والمصنوعات اليدوية أكثر حاجة للرعاية
من المنتجات الصناعية ذاتها التي هي مادة التجـار، فتأمل هذا التدرج. حتى الأنعام، فإن قارنت نصاب زكاة الأغنام

بالبقر )كما مر بنا( للاحظت حث المجتمع على الاستثمار في الأبقار أكثر من الأغنام. 
والمسألـة الرابعة هـي أن زكاة عروض التجـارة )وهي الأكثر مـتى ما اتجه المجـتمع للتصنيع( يجـوز إخراجها
أثـماناً إن أراد التاجـر على قول بعض الفقـهاء، كما أن زكاة الـذهب والفضة تخـرج أثماناً أيضـاً، وهذه الأثمان تمكين
للأمـة كزكـاة، كيف? متـى ما خـرجت الزكـاة كأعيـان وبالـذات في الزروع والأنعـام فهي غذاء المحـتاجين وهم في
العادة لـيسوا مـن الغارمين أو المـكاتبين أو المـؤلفة قلـوبهم أو في سبيل الله بقـدر ما هـم من الفقراء والمـساكين. وإن
تصورت مجـتمعاً طبق الـشريعة، Xفقد تـظهرZ مسـتودعات تـتوفر فـيها جميع متـطلبات الحيـاة الأساسيـة ليأخـذ منها
الفقراء والمـساكين قدر حـاجاتهم، ولما وجـد جائع قط. وقـد قلت: Xفقد تظـهرZ لأن هناك حـركية سنـأتي عليها في
فـصل Xابن السبـيلZ ستؤدي لانتقـال الناس إلى المـواطن التي تكثـر فيها الـزكاة. فتقـسم الزكـاة في نفس الموضع، أي

تنقل من يد المزكي ليد المحتاج دون الحاجة لخزنها إلا فيما ندر، وفي هذا تمكين كبير للأمة كما سترى بإذن الله. 
ولكنك قد تقول: قد يـتكاسل الناس ليصبحـوا فقراء لأن هذه المواد في متنـاول أيديهم، فلماذا يعملون? وقد
تستنتج من هـذا أن الزكاة تحـول الموارد التي كـان من الممكن أن تكـون رأسمال مستـثمر في يد الأثـرياء إلى نفقات
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للفقـراء، وبهذا يظهـر التواكل. فـأقول: لا. هذا لـن يحدث بعلمه تعـالى، لأن النفس المسلـمة التي خلقهـا الله العزيز
الحكيم البديع الخـالق الخلاق البارئ المصور الكـريم الجواد الرازق الرزاق تـأبى الذل ومد اليـد، فهي نفس عزيزة،
فالتسـول مهنة تفرزهـا مجتمعات الحداثـة التي تكسر النفـوس العزيزة كـما سنوضح بإذنه تعـالى. ومن جهة أخرى،
فإن الـذي يعين النـاس على التـكاسل هـو الحصـول على المال، أي إن كـانت الـزكاة أثـماناً، لأنهـم بأخـذهم للـمال قد
حصلـوا على حاجاتهم وربما أهوائهم بإنفـاق المال فيما يشتهون، أما الحصـول على الأعيان الضرورية التي تعين الفرد
على سد رمـقه )ثم ليعـمل لأن الشريعـة فتحت له أبـواب العمل( فهـي التي تـأتي من أعـيان الـزكاة وتعـطى للـفقراء
والمسـاكين. ولكن مـاذا عن الزكـاة التي خـرجت من الأثـمان? هنا إعجـاز تشريعـي، ذلك أن زكاة عـروض التجارة
والذهب والفـضة تعتـبر من الأموال الـباطنـة )كما سأوضح بـإذن الله( والتي يحق لـلناس تقـدير زكـاتها وإخـراجها
بأنفسهم أثماناً، ومـتى أخرجوها بمعرفـتهم فسيعطونها لمن يسـتحقونها من الغارمين والمكاتـبين وأبناء السبيل والمؤلفة
قلوبهـم أو إنفاقها في سبيل الله، وهـذه الأصناف بحاجـة للزكاة أثمانـاً. وكما سترى في فصول قادمـة فإن في إغناء كل
صنف من هؤلاء عزة للمسـلمين. وعندما تخرج هـذه الزكاة كأثمان بـمعرفة المزكي، أو حتـى منه مباشرة للمستحق،
فلا مجال للتلاعب للنـاس، فلا يستطيع فرد ادعاء الغـرم، أي أنه مديون وهو ليس كـذلك، لأن المزكي عادة ما يدفع
الـزكاة لمن يتيقـن أنه غارم أو ابن سبيل وهـكذا. فتأمل. وهـذا بالطبع سـيقطع دابر التـكاسل عند الـناس لأن المزكي

يعرف المستحق ويقدر حاله لأنه إن أعطاه وهو غير مستحق لم تسقط عنه الزكاة )وسنوضحه بإذن الله(.
أي كلـما اتجه المجتمع للتصـنيع كلما زادت نسبـة زكاته من الأثمان لانـتشار التجـارة، وفي هذا حكمـة أيضاً
لأن المـجتمعات الصنـاعية تزداد فيهـا نسبة الأفـراد المديونين )الغـارمين( والمسافـرين )ابن السبيل( والمـؤلفة قلوبهم.
كيف? إن القيـام بإنـشاء مـصنع لمنتج جـديد لهـو مغامـرة قد يـكسب من ورائهـا الفرد أو قـد يخسر، وهـذا سيؤدي
لظـهور أفراد لم يوفقوا في مغـامراتهم الاستثمارية، وهـولاء من الغارمين. والشريعة تقـص الحقوق بحيث يتم دفع ما
يكفي لإعـادة هؤلاء للوضع الإنتاجـي مرة أخرى، أي ليس فقط دفع مـا يشبع بطونهم ويـكسي أجسادهم، بل بدفع
زكاة تمكنهم من العمل مـرة أخرى، لاسيما أنهم ذوو تجربة جـديدة بعد إفلاسهم ليصبحـوا هم من دافعي الزكاة بعد
تمكنهم. أمـا المجتمعات الزراعـية أو الرعويـة مقارنة بـالصناعيـة فإن نسبـة المخاطرة فيـها جد محدودة، وبـالتالي فإن
نـسبة الغارمين فيها أقل، إلا إن تم دفع الإنتاج الـزراعي أو الرعوي للتصنيع كإنشـاء مزرعة لمئات الألوف من النعام

أو الأغنام، وهذا بالطبع وضع تصنيعي وليس رعوي. 
كما أن فتح باب قص الخيرات للأفراد سيؤدي للحاجة للترحال المستمر للبحث عن المعادن لمجتمع صناعي،
وهذا الـترحال المستـمر بحاجـة لنفقات مـالية )أي أثمان(، وهـي ما خصصـتها الشريـعة لابن السـبيل، كما أن حبس
الزكاة لـتدفع لفقراء نفس المنطقة سيؤدي إلى سفر الفقراء من المناطق الأفقر للمناطق الأغنى بحثاً عن العمل ولأخذ
الـزكاة )وسـيأتي بـإذن الله(، وهذا الـترحال بـحاجـة للأثمان أيضـاً كنفقـات سفـر. أما كـثرة الـتصنـيع التي تـتطلب
التسويق في شتـى بقاع الأرض حتى في بلاد غير المسلمين فستؤدي لتـوليد احتكاك دائم بين المسلمين وغير المسلمين،
وفي دفع تاجـر ما للمال لمن يحتك معهم مـن غير المسلمين كزكـاة لهو تأليف لقلـوبهم وقد يسلمـون، وفي هذا إضافة
لقوة المـسلمين. وبالـطبع فالمـؤلفة قلـوبهم هم الذيـن يعتقد أن في إسلامهـم إسلام لمن خلفهم. فتـأمل هذا الـتفصيص

لإخراج الزكاة كأعيان وكأثمان كل في مقامه. هذا بالإضافة لحكم أخرى سنأتي عليها في فصول قادمة بإذنه تعالى.



5305  الأموال

الأموال الظاهرة والباطنة
لعل أهم مـوضوع في الـزكاة هـو ما سينـاقش فيما بـقي من هذا الفـصل، وهو العلاقـة بين السلـطات ودافعي
الزكاة من حـيث قص الحقوق. هل للسلطـات أخذ الزكاة من النـاس، حتى وإن كان السلطـان جائراً? أم هل للناس
حق تفـريقها بمعـرفتهم حتى وإن كـان السلطان عـادلاً? لعل أكثر مسـألة خلافية في الـزكاة بين الفقهـاء وتؤثر على
واقعنـا المعاصر هي هـذه المسألـة. وسبب الاختلافـات بين الفقهاء يـرجع لعدة أسـس منها عـدل أو جور الـسلطان:
فماذا الـذي يحدث إن كان السلطان ظـالماً، هل للناس التهرب مـنه وإخراج زكاتهم بأنفسهم? ومـنها أمانة الناس: فما
الذي يحـدث إن ادعى المزكـي أنه أخرج الزكـاة ولم يفعل، فهل للسلطـان إجباره? ومنهـا تغير مذاهـب الفقهاء بتغير
الـسلاطين، فقد كانـت الزكاة تعطـى لمن كان الرسـول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يـرسلونهم للزكـاة، وبتغير نظام
الحكم إلى ولاة يبددون الثـروات ومنها أموال الـزكاة في الملذات والتـسلط، تغيرت الفتاوى. فـما هو الأولى بالاتباع?
ومن أسباب الاختلاف أيضاً أن الأموال نوعان: ظاهرة وباطنة. لذلك لابد من إعطاء هذا الجزء حقه من التوضيح. 

بـالنسبة للأمـوال فقد قسمت إلى نـوعين: الأموال الظاهـرة والأموال الباطنـة، فالأموال الظـاهرة هي الزروع
والثـمار والمواشي والمعادن؛ أما الأمـوال الباطنة فهي عـروض التجارة من الذهب والفـضة والركاز ومـا شابه، وتسمى
أيضـاً XالصـامتZ. والفـرق بينهـما هو أن الأمـوال الظـاهرة هـي ما يـمكن للمجـتمع رؤيتهـا وبالـتالي حـصرها، فلا
يستطـيع المالك إخفاءهـا، كأن يملك مئـة من الإبل أو مزرعة بهـا ألف نخلة. أما الأمـوال الباطنـة فهي التي يصعب
على المجـتمع العلم بها إلا بـالتجسس مـثلًا لأن المالك فقط هـو الذي يعلم مقـدارها كسنـدات الأسهم مثلًا أو ذهب
مخزون في داره. ومـن جهة أخرى، فـإن في التزكيـة حركيـتان: إحداهمـا حساب كمـية الزكـاة، وقد استخـدم الفقهاء
ألفاظاً مثل XإخـراجZ للتعبير عن كيفية حسابها، وليس بالضرورة عملـية تسليمها للمستحقين. والحركية الأخرى هي

تسليم الزكاة للمستحقين، واستخدموا ألفاظاً مثل XتفريقZ أو XدفعZ للتعبير عنها.ز 
لقد أتـت الشريعة بحكمـتها للفصل بين النـاس في الحقوق حتى لا تتـشاحن الأنفس وتـزداد الأحقاد ويفقد
المجتمع جـزءاً من طاقته في فض الخلاف بين الأطراف المتنازعة وبالذات في مسألـة مالية مهمة كالزكاة. فمجتمعاتنا
المعـاصرة تميزت بوجـود المؤسسـات التي لا عمل لها إلا فـض الخلافات بين المتنـازعين مثل المحاكم وشركـات التأمين
ومكاتب المحامين ومن شـاكلهم. وفي هذا هدر لجزء من طـاقة المجتمع لأن من يعملون في هـذه المؤسسات لا إنتاج
فعلي لهـم كمن يعمل في المـرعى أو المـزرعة أو المصـنع. ومن جهة أخـرى، فإن الأفـراد المتنازعـين هم في ذاتهم هدر
للمجتمع لأن الإنسان المتنازع لا يـرقى في عطائه مقارنة بالآخرين لما به من هم وغم وانشغال مستمر في قضيته التي

ز(  يقول د. رفيق يـونس المصري ملخصـاً أثابه الله: Xبعـد الرجوع إلى
العـديد من معاجم اللغة والفقه، والكتب الفقهية القديمة، وجدت أن
العلماء قد ذكـروا أن هناك أمـوالاً ظاهرة وأخـرى باطنـة، وذكروا ما
هو ظاهر منها وما هو باطن. ولكني لم أجد من عرفها إلا الماوردي في
كتابـه Xالأحكام السـلطانيـةZ، ولم يعرفهـا في كتابـه XالحاويZ الذي
طبع كلـه ونشر مـؤخـراً. قـال المـاوردي: Xالأمـوال المـزكـاة  ضربـان:
ظـاهرة، وبـاطنة. فـالظـاهرة مـا لا يمكن إخفـاؤه، كالـزروع والثمار
والمواشي، والـباطنـة ما أمكـن إخفاؤه، من الـذهب والفضـة وعروض
التجـارة...Z. ... ومن المعـاصرين الأستـاذ المـودودي، عـرفهـا بقـوله:

Xالأموال الظاهرة هي التي يمكن للحكـومة تفتيشها وإحصاؤها، أما
.Zالأموال البـاطنة فهي التي لا يمكن للحكومة تفتيشها ولا إحصاؤها
وعرفها الأستاذ أبو زهرة قائلا: Xالأموال التي كان يجمع )عثمان رضي
الله عنه( منها الـزكاة سميت الأموال الظـاهرة، والأخرى باطنة )...(.
ولا شك أن تـسميـة الأولى ظاهـرة، والأخرى بـاطنـة، واضح من ذات
الأمـوال، فــالنـعم لا تخفــى على النــاس، ووالي الصـدقـات يحـصيهـا،
والأخرى لا يمـكن معرفـتها إلا بمحـاولات للتعرف، وقـد يكون من
Z.... Zسبل ذلـك التجـسـس، لمعـرفـة مـا يهـرب أو يخفــى من أمـوال

 .)230(
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يعتقـد أنه مظلـوم فيهـا. وهنـا ملحـوظة ذكـرتها مـراراً: فكما رأيت وسـترى بإذن الله فـإن الشريـعة تقـص الحقوق
بطـريقة تؤدي لتلافي النزاع بين النـاس قدر المستطاع وذلك حتـى تنتفي الحاجة للمؤسـسات التي تفض النزاع ويقل

في الوقت ذاته عدد الأفراد المهمومين في المجتمع ليزداد الإنتاج، كيف?  
عندما تقرأ كتب الـزكاة لمعظم المحدثين، ستجد أنهم لا يركزون على الـتفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة
في التعامل، بل يعتبرونهـا في نفس المقام وذلك لقنـاعتهم أن الدولة بحـاجة للمال للقيـام بمهامها.حـ فيـقول القرضاوي
مثلًا: Xوالذي أراه أن النصوص والأدلة الشرعية، التي جعلت الزكاة من شؤون الإمام أو الحكومة المسلمة، لم تفرق
بين مـال ظاهـر ومال بـاطن، وأن الـواجب على الحكـومة المـسلمـة - متـى وجدت - أن تـتولى أمـر الزكـاة، تحصيلًا
وتـوزيعـاً. هذا هـو الأصل في تلك الفـريضـة ...Z.232 والعجيـب هو أن الـقرضـاوي ذهب لمقـالته الـسابـقة بـرغم

استنتاجه للآتي في حديثه عن الأموال الظاهرة والباطنة: 
Xعلى أنه إذا صحت الـتفرقـة بين المالـين في السنـة النبـوية، وأن الـرسول صلى الله علـيه وسلم لم يكن
يـرسل سعاته لأخذ الـزكاة من المال البـاطن أو الصامت - كما يـسمى - فإن ذلك كـان لسببين: 1- أن
النـاس كـانـوا يـأتـون بهـا طـائعين إلى رسـول الله صلى الله علـيه وسلم بـدافع الإيمان والـرغبـة في أداء
الـواجب إرضـاءً لله تعالى. 2- وأن حـصر هذا الـنوع مـن المال كـان غير ممكن إلا لأصحـابه، فتركت
زكاته وإخراجها لـذممهم وضمائرهم التي أحياها الإسلام. وكـذلك استمر الأمر في عهد الخليفة الأول
أبي بكر رضي الله عنه. أما في خلافـة عمر بن الخطـاب فقد اتسعت رقعـة الدولة الإسلامـية، واقتضاه
ذلك أن ينظم الشـؤون المالية، ويدون الدواويـن، ويقيم نظاماً رائعاً للـتكافل الاجتماعي، حتى فرض
لكل مـولود في المجتمع الإسلامي راتبـاً. وحتى شمل ذلك التكـافل أهل الذمة مـع المسلمين، ومثل هذا
النظـام يحتـاج - ولا شك - إلى تمـويل ضخم، ومـوارد غزيـرة. فلا عجب إذا رأينـا عمـر رضي الله عنه
يكلف عـماله أن يجمعوا الـزكاة من الأمـوال كلها ظـاهرة وبـاطنة، ولا يتركـوها في البـاطنة لأصحـابها
يقدمونها بأيديهـم مختارين. وكل هذا تعزيز لميزانية التكـافل، وتقوية لبيت مال المسلمين. وضع عمر
لـذلك نظام المحـصلين المعروفين بـاسم XالعاشرينZ. وإنما سـموا بذلك؛ لأنهـم كانوا يـأخذون العشر
من تجار أهل الحرب )مثلما كـانوا يأخذون مـن تجار المسلمين( ويأخـذون نصف العشر من تجار أهل

حـ( هنـاك بعـض الاستـثنــاءات، منهـا مـا ذهب إلـيه د. رفيق يـونـس
المصري جـزاه الله خـيراً. فبعـد ذكـر العـديـد مـن الأسبـاب والأدلـة
يـستـنتج قـائلًا: Xومـن هنـا لـست مع الـذيـن يتـوسعــون في القيـاس
لإخـضاع كل الأموال إلى الـزكاة، دون استثنـاء، ولا سيما إذا جمعوا مع
ذلك توسعهم في عدم التـفرقة بين الأموال الباطـنة والظاهرة من حيث
.Zقيام الدولة بجباية زكاة النوعين معاً. ومن هؤلاء الأستاذ القرضاوي
ولعلك لاحظت أخي القـارئ أن د. رفيق هنا ينقـد المغالاة في القياس.
ولكن الـذي أعتقـده هو أن مـا وقع فيه المعـاصرون هو لـيس بـسبب
أخذهم بـالقياس، ولكن عـدم التمييز بـين الأموال الباطنـة والظاهرة.
وقــد وضح د. رفـيق ذلك بقــوله: Xوعنــدي أن القيــاس لا يمـكن أن
يكون تعبـيراً عن رغبة مـسبقة، ونـزعة تحكـمية، بل هـو أمر في غـاية
الدقة والحساسيـة، يحكمه التعليل الصائب، والخـبرة الدقيقة في طبيعة
الأعمال، وتـكاليفها، وأربـاحها، ومدى اتـساعها. ذلك أن هـذه النظرة
ي على معالم الديـانة الأصلية، وأن القياسـية التحكميـة، يخشى أن تُعَـفِّ
تخلق ردة فعل لدى النـاس، تجعلهم مع ابن حـزم وسائـر الظاهـرية في

الـتنكـر للقيـاس والـتشـديـد على أهله. وهـاك مثـالاً على ذلك، يقـول
الدكتور القرضاوي بمناسـبة كلامه عن زكاة المنتجات الحيوانية: لبن
الأنعـام، بيض الـدجاج، حـرير القـز، وقياس ذلك على زروع الأرض:
Xإن مـا لم تجب الـزكاة في أصلـه، تجب في نمائه وإنتـاجهZ، معتـمداً في
ذلك على قـول ابن قدامـة: Xإن اللبن قـد وجبت الزكـاة في أصله، وهو
الـسائـمة، بخلاف العـسلZ. وما نـأخذه على هـذا الاستنبـاط أن النبي
صلى الله عليه وسلم حـين أوجب الزكاة على الـسائمة، أعفـى المعلوفة،
ولم يعف رؤوسهـا ليـوجب الـزكاة على ألـبانهـا، كما أراد القـرضاوي،
كـما لم يوجب الـزكاة عليهـا كعروض تجـارية، كما أراد بعـض فقهاء
الـزيديـة الذيـن ذكرهـم القرضـاوي، لاسيما وأن المـعلوفـة لا يمكن
اعتبارهـا عروضاً تجاريـة، لأن التجارة لا تتم برؤوسهـا، بل بمنتجاتها،
ولـذلك تعتبر السوائم عـروض نماء، لا عروض تجارةZ. فكما لاحظت
أخي القارئ، فإن الإشكالية ليست بسبب القياس، ولكن بسبب عدم

التمييز بين الأموال الباطنة والظاهرة )231(. 
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الذمـة )وفق ]ما[ صالحهم عليه عـمر( ويأخذون ربع العـشر من تجار المسلمين )وهـو مقدار الواجب
في زكـاة التجارة(. وذلك وفق تعليمات عمـر لهم. فأخذهم يـدور على XالعشرZ ونصفه وربعه. واعتبر
العلـماء عمل الفاروق رضي الله عنه رفقـاً بأصحاب الأمـوال الباطنـة الذين بعدت ديـارهم عن حاضرة
الخلافـة الإسلاميـة؛ إذ يـشق عليهـم أن يحملـوا زكـاة أمـوالهم إلى دار الخلافـة، فـأقـام لهم العـاشرين
لجمعها. وقد استمرت الزكاة تجمع بواسطـة الإمام ونوابه من الأموال الظاهرة والباطنة، وإن اختلفت
طريقة عمر عن طريقة النبي صلى الله علـيه وسلم وخليفته أبي بكر، بالنظر للأموال الباطنة، لاتساع
رقعة الـدولة. فلما جاء عهـد عثمان بن عفان رضي الله عنـه كانت موارد بيت المـال من الفيء والغنائم
والخراج والجـزية والعـشور والصـدقات قـد بلغت أرقـاماً هـائلة، بعـد ما أفـاء الله عليهم مـن الفتوح،
وأفـاض عليهم من الثـروات، فرأى عثمان أن يجمع الـزكاة من الأموال الـظاهرة فحـسب، وأما الأموال
الباطنـة فيدع أمـرها إلى أربابهـا يؤدون - تحت مـسؤوليتهم - زكـاتها بأنفـسهم، ثقة مـنه بأمانـة الناس
ودينهم، وإشفاقـاً عليهم من عنت الـتحصيل والتفتيـش، وتوفيراً لنفقـات الجباية والـتوزيع. وكان ذلك
اجـتهاداً مـنه رضي الله عنه، وإن أدى ذلك - فيـما بعد - إلى إهمـال كثير من الـناس للـزكاة في أمـوالهم
الباطنـة، لما رق دينهـم، وقل يقينهم. وقـد فسر بعض الفقهـاء ذلك بأن أمـير المؤمنين عـثمان أناب عنه

 233.Z... أصحاب الأموال الباطنة في أداء زكاتها
لعـلك لاحظت أخـي القارئ مـن النص الـسابق أن زكـاة الأموال الـباطـنة كـانت مـتروكة للـناس لإخـراجها
بأنفسهم، ثم تغيرت في زمن الخليفـة عمر رضي الله عنه ثم عادت في عهد عثمان لمـا كانت عليه في عهد الرسول صلى
الله عليه وسلم وفي عهـد خليفته أبي بكر. أي أن فـعل الخليفة عثمان ليـس اجتهاداً كما قال القـرضاوي ولكنه عودة
لمـا فعلـه الرسـول صلـوات ربي وسلامه عـليه. ولعلك اسـتشفـيت أيضـاً أن أي فقيه مـعاصر قـد يسـتنتج مـن هذا أن
أحكام أمـوال بيت المـال تتغير بتـغير أحوال بـيت المال بـدليل التغير الـذي حدث في عـهد عمـر ثم عثمان رضي الله
عنهما. فالنص السابق يعلل جميع الأحكام على أنها الأنسب لعصرها، وبهذا فُتح الباب أمام الفقهاء المعاصرين لتغيير

الأحكام لما يلائم كل عصر. وهذا الذي كان مع الأسف. فقد اجتمع جماعة من الفقهاء234 واجتهدوا وقالوا: 
Xقد تعين الآن أن يتـولى ولي الأمر جمع الزكـاة من كل الأموال الظـاهرة والبـاطنة لـسببين: أولهما: أن
الناس تـركوا أداء الزكـاة في كل الأموال ظاهـرها وباطنهـا؛ فلم يقوموا بحق الـوكالة التـي أعطاها لهم
الإمام عثـمان بن عفان ومن جـاء بعده من الأمـراء والولاة، وقـد قرر الفقهـاء أن ولي الأمر إن علم أن
أهل جهـة لا يؤدون الـزكاة، أخـذها مـنهم قهراً، لا فـرق في ذلك بين مال بـاطن ومال ظـاهر ... وعلى
ذلك فقـد زالت الـوكالـة، ووجب الأخـذ بالأصـل، والسير على مـا قرره الـفقهاء. ثـانيهـما: أن الأموال
صارت كلهـا ظاهـرة تقريبـاً؛ فالمـنقولات التجـارية تحصـى كل عام إيـراداتها، ولكل تـاجر صغير أو
كبـير سجل تجاري تحصى فيه أمواله، وتعـرف فيه الخسارة والأرباح، فالـطرق التي تعرف بها الأرباح
لتفرض علـيها ضرائب الحكومـة تعرف أيضاً لـتفرض على رأس المال وعليهـا فريضة الـزكاة، التي هي
حق الله وحق الـسائل والمحـروم. أما الـنقود، فـأكثرهـا مودع بـالمصـارف وما يـشبههـا. وعلمهـا بهذه
الـطريقـة سهل ميـسور، والـذين يـودعون نقـودهم بطـون الأرض ليسـوا في الحقيقـة من أهل اليـسار

الفاحش، وعددهم يقل الآن شيئاً فشيئاً. فليترك أمر هؤلاء إلى دينهمZ.طـ 

ط(  ثـم علق القرضـاوي على ما ذهب إلـيه المعاصرون بقـوله: Xوهذا
الكـلام من الوضوح وقـوة الدليل بـحيث لا يحتاج إلى تعـليق. ومن هنا
ZإدارةX أو ZمـؤسـسـةX يجـب على كل حكـومــة إسلاميــة أن تنـشئ
خـاصة تتولى شؤون الزكـاة تحصيلًا وتوزيعا، فتـأخذها من حيث أمر

الله، وتصرفها حـيث أمر الله، ...Z. ولكن هل هناك حـكومة إسلامية
في أيامـنا المعـاصرة تحكم بـالإسلام في جميع شـؤونها? لـذلك يسـتدرك
القرضـاوي هذا المـذهب بـربطه بـضرورة وجود دولـة مسلمـة لأخذ
زكاة الأمـوال الظـاهرة والـباطـنة فـيقول: Xأمـا الحكومـة التي تـرفض
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أخـي القارئ: لي هنـا خمس ملحـوظات على مـا ذهب إليه المعـاصرون غفر الله لهـم وأثابهم على اجـتهادهم:
الأولى هي قولهم أن هنـاك وكالة من الخلـيفة عثمان وأنها قـد أزيلت. وهذا استنتـاج مشكوك فيه. فـإن كانت هناك
وكـالة فهي من الرسـول صلى الله عليه وسلم، أي هل يحق لأحد إزالتهـا? لقد أثار رفيق يـونس المصري السؤال الآتي:
Xهل عثـمان رضي الله عنه أول من تـرك زكاة الأمـوال البـاطنـة?Z. ثم أجـاب قائلًا: Xهـذا ما تقـوله لنـا كتب الفقه
الحنفي، ولا أظن ذلك صحـيحاً. فزكـاة الأموال البـاطنة مـتروكة لضمائـر الناس، مـنذ عهد الـنبي صلى الله عليه وسلم
والخليفتين من بعده، إن شاؤوا أدوها إلى الدولة، وإن شاؤوا دفعـوها إلى مستحقيها مباشرةZ.236 ويأتي استنتاجه هذا

من نقد عدةِ أقوالٍ لفقهاء المذهب الحنفي منها قوله: 
Xكـما يدل له قول ابن الهمام )أي في فتح القـدير(: فلما ولي عثمان، وظهر تغـير الناس، كره أن يفتش
السعـاة على الناس مـستور أمـوالهم، ففوض الـدفع إلى الملاك نيابـة عنه، ولم يختلف الصحـابة عليه في
ذلكZ. وقال الكاساني: Xكان يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما،
إلى زمـان عثـمان رضي الله عنه، فـلما كثـرت الأمـوال في زمـانه رأى المـصلحـة في أن يفـوض الأداء إلى
أربابهـا، بإجمـاع الصحـابة، فـصار أربـاب الأموال كـالوكلاء عـن الإمام )...(. فهـذا توكـيل لأرباب
الأمـوال بإخراج الـزكاة، فلا يـبطل حق الإمام عـن الأخذ. ولهذا قـال أصحابنـا: إن الإمام إذا علم من
أهل بلدة أنهم يتركون أداء الـزكاة من الأموال الباطنة فإنه يطالبهم بها. لكن إذا أراد الإمام أن يأخذها
 .Zبنفسه من غير تهمة الترك من أربابها ليس له ذلك، لما فيه من مخالفة إجماع الصحابة رضي الله عنهم

وبعد ذكر مثل هذه الأقوال يقول رفيق المصري ناقداً ما ذهب إليه الإمام أبو زهرة: 
Xنعم قـد تكون كـثرت الأمـوال في عهده ]أي عهـد عثـمان رضي الله عنه[، ولكن هـذا، فيما يـبدو لي
اتفـاق )= مصادفة( لا سبب، والسبب أمـر آخر: عزوف الناس وفرارهم من زكـاة الأموال الباطنة، مما
تطلب التفتيش والـتجسس والمنازعة وارتفـاع تكاليف الجباية. وعلى هـذا يحمل القول الأول المذكور
في فتح القـدير، وهـو أقرب إلى الـصواب من قـول الكاسـاني. وفي هذا أوافق قـول الأستاذ أبـو زهرة:
Xرأى )عثمان( الأمـوال قد كثـرت، وأن في تتبعهـا حرجـاً بالأمـة، وضرراً على النحو الـذي بيناه )...(،
فوكل النـاس إلى أمر دينهم ابتـداءZً. أما قوله: Xهـذا التقسيم )ظـاهرة، باطنـة( لم يكن في عصر النبي
صلى الله عليه وسلـم ولا في عصر الخليفتـين من بعده، ولـكنه جاء بعـد ذلك عندمـا كان سيـدنا عثمان
رضي الله عنه يجمع الزكـاة من بعض المال دون بعضZ، فعـندي أن هذا التقسيـم كان موجوداً في عصر
النبـي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده، بل هو مـوجود قديماً وبحكم الطبيعـة، غاية ما هنالك
أن الـدولة كـانت تقبـض زكاة الـباطنـة )مع الظـاهرة( يـؤدونها طـواعية، ولـو لم يكن ثمـة تقسـيم ما
أخـذت الظاهـرة منهم جبراً، والـباطنـة طواعيـة. يدل على ذلك أيـضاً أن النـبي صلى الله عليه وسلم لم
يكن يرسل السعاة إلا في طلب الظاهرة فقط، كما ذكر العلماء. Xذكر إمام الهدى الشيخ أبو منصور
المـاتـريـدي الـسمـرقنـدي رحمه الله، وقـال: لم يـبلغنـا أن النـبي صلى الله علـيه وسلم بـعث في مطـالبـة
المـسلمين بـزكاة الـورق )الفضـة( وأموال التجـارة، ولكن النـاس كانـوا يعطـون ذلك، ومنهـم من كان
يحمل إلى الأئمـة فيقـبلون مـنه ذلك، ولا يسـألون أحـداً عن مبلغ مـاله، ولا يطـالبـونه بذلـكZ. كذلك
الخلفاء من بعـده صلى الله عليه وسلم لم يكونـوا يرسلون السعـاة لأجل الباطنة، والـذي قاتل عليه أبو

الإسلام أساسـاً للدولة، ودستوراً للحكـم، وتحكم بغير ما أنزل الله، مما
تسـتورده مـن مذاهـب الغرب أو الـشرق، فهذه لا يجـوز لها أن تـأخذ
مـِنوُنَ بِبعcَضِ cالـزكاة، وإلا اسـتحقت وعـيد الله تـعالى إذ قــال: )أفََتُؤ

يٌ cإلَِّ خِز cعَلُ ذَ^لكَِ مِنكُمcءُ مَن يَفdضٍ فمَـَا جَزَاcَفرُُونَ بِبع cكِتَ^بِ وَتَكcلe
ُ مَ eلcقِيَ^مـَةِ يرَُدُّونَ إِلـَىd أَشَدِّ eلcعـَذَابِ وَمَا eللَّه cَيـَا وَيوcن فيِ eلcحَيـَو^ةِ eلدُّ

 .)235( Z)َملَُونcَبِغَ^فلٍِ عَمَّها تع
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بـكر رضي الله تعالى عنه هـو الظاهرة، لا الـباطنة. والخلاصـة فإن عثمان رضي الله عنه لـيس هو الذي
قسم الأموال إلى ظـاهرة وباطنة، وليس هو الذي تـرك الباطنة للناس من الناحيـة النظرية، فقد كانوا
يؤدونهـا طوعـاً، لا كرهـاً، لكن ربما حـدثت مـشكلات ومـشادات في عـهد عـثمان، فتركهـا لهم من

 237.Zالناحية العملية
إن الاستنتـاج الذي تـوصل إليه د. رفيق مـهم بالنـسبة لمـوضوعنـا. لأنه إن ثبت أنه لا يحق للـدولة أخـذ زكاة
الأمـوال الباطنـة، بل على الناس إخـراجها بمعـرفتهم، فإن في هـذا تجفيف لمصـدر مالي مهم لـبيت المال. فلـم أجد مما
قرأته ما يدل على أن الرسول صلى الله عـليه وسلم أو خلفاءه من بعده كانوا يـصرون على أخذ زكاة الأموال الباطنة،
بل يطلبـونها ويقبلـونها إن أتتهـم )كما سيأتي بـإذن الله(. وما نشـأ هذا الاعتقـاد، والله أعلم، من أن الـرسول صلى الله
عليه وسلم وخليفتيه )أبـا بكر وعمر رضي الله عنهما( كانوا يطالبـون بزكاة الأموال الباطنة وأن عثمان رضي الله عنه
تخلى عنهـا إلا مما ذكـره أصحاب الـرأي بتأويلهـم حديث الـسائـب بن يزيـد من أنه سمع عـثمان رضي الله عنه يحث
الناس على إخراج زكـاة أموالهم الباطـنة بأنفسهم )وسـيأتي بيان الحديـث بإذن الله(، فكان استنتـاجهم من قول عثمان
رضي الله عـنه أن ما كان قـبل عثمان لابد وأن يكـون عكس ما قـاله عثمان. أي أن حث عثـمان رضي الله عنه الناس
لإخراج زكـاة أموالهم الـباطنـة لابد وأن يعـني أن من سبقه كـانوا يـصرون على أخذه، وهـذا استنـتاج عجيـب. وهنا
يكون الـسؤال: لماذا لا يكون ما قاله عثـمان من باب التذكير للناس، فسمعه الـسائب بن يزيد ونُقل عنه كحديث.
أي أن ما قاله عثـمان رضي الله عنه لم يكن من باب الانقلاب على ما سنه مـن قبله الرسول صلى الله عليه وسلم ومن
تـبعه في ذلك من بعـده )أبو بـكر وعمـر رضي الله عنهما(. ثم أتـى من بعـد ذلك بعض الـفقهاء المـعاصرين فـرجحوا
أقـوال بعض فقهـاء المذهـب الحنفي ولم يكـترثوا للـتمييـز بين المال الـظاهـر والباطـن في طريقـة الإخراج وقـالوا أن
الـوكالـة في إخراج زكـاة الأموال الـباطنـة هي من عثـمان رضي الله عنه، لذلـك يمكنهم الآن )أي المعـاصرون( الإفتاء

بإزالة الوكالة من الناس وإرجاعها للدولة. أي أن الأصل هو عكس ما ذهبوا إليه. 
الملحوظة الثـانية على ما ذهب إليه المعـاصرون )من أن الناس قد تركـوا الآن إخراج الزكاة ظاهـرها وباطنها
وأنـه بذلك يحق للـدولة أخـذها(، هي أن تـارك الزكـاة فقط هـو الذي يجب أن تـؤخذ منه زكـاته قهراً، ولـيس جميع
الناس. فقد جاء قوله صلوات ربي وسلامه عليه في الزكاة في مسند الإمام أحمد: }من أعطاها مؤتجراً فله أجره، ومن
منعـها فإنا آخذوها وشطر مـاله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمـد منها شيء{. أي أن الحديث لا يعني تقييد
كل الأمة على سوء تصرفات بعض الأفـراد كما ذهبوا في فتواهم، بل التقييـد ينزل فقط على من لم يعط الزكاة. كما
أن الحـديث السابق أتى تحديـداً  لمانع زكاة الأموال الظاهـرة )الإبل(، فلا يعمم إذاً أخذ الدولة لـزكاة الأموال الباطنة
على جميع أفراد المجتمع بأن يصبح نـظاماً تأخذ فيه الدولة زكاة الأموال الـباطنة من جميع الناس بسبب إهمال البعض
حتى وإن كثروا، ولكن يتـم تحديد التارك للزكاة فقط وتؤخذ مـنه. فكما سترى بإذن الله، فإن ارتفاع نسبة التاركين
للزكاة في المجـتمع ما كان إلا بسبب الخروج عـن مقصوصة الحقوق، فازداد الفقـر واستشرى الجشع لتغير قيم الناس
لعدم تـطبيق الشريعة، وفي عـدم العودة لمقصوصـة الحقوق )أي في حال العـمل بما أفتى به بعض المعـاصرين بأحقية
الدولة بأخذ الزكاة من الأموال الباطنة( تعميق للابتعاد عن الشريعة، وليس حلًا جذرياً لمآسي المجتمع. بالإضافة لما

سبق، فإن هناك من الأقوال ما لا يرى حتى أخذ شطر المال لضعف الحديث عند البعض.238 
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والملحـوظة الثالثة هي قولهم أن الأموال أصبحت الآن كلها ظـاهرة تقريباً. وهذا أمر غير منطقي. فالأموال
في عهد السلف كـانت جميعها أعيـاناً ظاهـرة، فلم توجد مـستندات الأسهم ومـا شابه من أوراق. بل أموالهـم السائلة
كانـت عبارة عن ذهب وفضة وأعيان تجـارية معروضة في الأسواق. فجميـع الأموال إذاً كانت ملموسة ومع ذلك لم
تأخذ الـدولة الزكاة من الأموال الباطنة. فالتقسيم إلى أمـوال ظاهرة كالأنعام والنخل، وباطنة كعروض التجارة أتت
متـأخرة. وعلى العـكس من ذلك، فـإن الأموال البـاطنة الآن قـد يسـتحيل حصرهـا، فقد يـودع رجل أموالـه في بنوك
سويـسرا ولا يحتاج إلا لبضعـة أرقام سرية يخبـئها في رأسه ولا يعلمها أحـد غيره، وهكذا من قنـوات لا يمكن للدولة
حصرها إلا بالكثير من العناء لاصطياد ثري واحد. فما بالك بأثرياء الأمة!! وهذا بالذات ما تحاول الشريعة تلافيه،
أي تحاول تلافي إيجـاد مؤسسـات تطارد النـاس في الزكاة وذلك حتـى لا يتسلط أفـراد الدولة على النـاس فتثبط الهمم

الإنتاجية ويظهر الاستعباد بين البشر من جراء ظهور هذه المؤسسات. وللتوضيح أقول: 
إن جمهور الفقهـاء، باستثناء فقهـاء المذهب الحنفي، اعتبروا عروض الـتجارة من الأموال الباطـنة. أما الحنفية
فقـد ذهبوا إلى أن الأموال الباطنة إذا مـرت على العاشر أصبحت ظاهرة. فقد ذكـر ابن عابدين مثلًا: أن Xكل ما مر
به )التاجر( عـلى العاشر فهو من نوع الـظاهر، وسماها بـاطنة باعتبـار ما كان قبل المرورZ. وحـذا الأستاذ أبو زهرة
حذو الحنـفية فقال: Xقرر الفقهاء )...( أن النقـود وعروض التجارة تعد أموالاً بـاطنة، إلا إذا انتقلت من بلد إلى بلد،
فإنها تـظهر، وتنتقل من الباطنة إلى الظاهـرةZ. وقال أيضاً: Xولا يعفى صاحبها إلا إن أثـبت قضائياً بأنه أداهاZ. ولقد
ذهب القرضـاوي أيضاً لمـا ذهب إليه الأحناف فقـال: Xأموال التجارة في مـواضعها من الأمـوال الباطنـة، فإذا كانت
منقولـة من إقليم إلى إقليم، ومر بها الـتاجر على العاشر، فقد الـتحقت بالظاهرة، ووجـب دفعها إليهZ. هنا يثير رفيق
المـصري أثابه الله سـؤالاً متعجبـاً بقوله: Xكـيف يكون المـال باطنـاً في موضعه، فـيعهد إلى أربـابه، ثم يظهـر للعاشر
فيصير ظاهراً، فيعهد إلى العاشر? إن هذا لعمري من التناقض، ولابد أنه مؤدٍ إلى أحد احتمالين: إما الثني )الإزدواج(
إذا زكاه صاحبه ثـانية بأمر العـاشر، وإما الفرار من زكاة كل مـال باطن في موطنه، خشـية مروره على العاشر! فماذا
تكـون الحصيلـة? أتزداد أم تنقـص?Z.239 لقد أصـاب رفيق المصري مقتـلًا. بالطـبع ستنقص الـزكاة لأنهـا ستؤدي إلى
هروب النـاس من الزكـاة بالتقـاعس عن نقل الـبضائع من مـوطن لآخر. فكما سـترى بإذن الله، فإن الـشريعة تحاول
إلغاء الحـدود بين المستـوطنات والمـدن والأقاليم قـدر المستطـاع حتى تـنساب المـنتجات من مـوطن لآخر. أمـا ما قد
يـؤدي إليه الأخذ بقول أهل الـرأي والمعاصرين فهو ظـهور الحدود الاقتصـادية تدريجيـاً حتى تنقلب لحـدود سياسية
فيما بعـد. فعندما تـؤخذ العشـور من التجار فهـي ستذهب لسـلطان ما، وهـذا السلطان خـشية فقدان مـا سيأتيه من
زكاة سـيستثـمر في تلك الحـدود بالمنـشآت والمـراقبين ومـا إليهما مـن متطلبـات تضمـن له تدفق المـال، وهكذا تـظهر

الحدود التي تفصل بين الدول. وهذا ما تحاول الشريعة تلافيه ابتداءً كما سترى في فصل Xابن السبيلZ بإذن الله.  
ويتم رفيق المصري نقده لما ذهب إليه الأحناف بقوله: 

Xوالأعجب من هذا أن يدعي الحنفية الإجماع على مـذهبهم، قال الكاساني: Xوكذا المال الباطن إذا مر
به التـاجر على الـعاشر )...( صار ظـاهراً )...( وعلـيه إجماع الصحـابة رضي الله عنهم، فـإن عمر رضي
الله عنه نصب العشار، ومن الحربي العشر. وكان ذلك بمحضر من الصحابة، رضي الله عنهم، ولم ينقل
أنه أنكر علـيه واحد منهم فكـان إجماعاZً. وقـد ذكر الحنفيـة إجماع الصحـابة على تحول المـال الباطن
ظاهـراً إذا مر على العـاشر، وإجماع الصحـابة أيـضاً على رأي عثـمان بترك زكاة البـاطنة إلى النـاس. أما
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الإجماع الأول فيبـدو لي أن فيه التباساً، فإن الذي عليه إجماع الـصحابة في خصوص زكاة المسلم هو أن
يأخذ العاشر منه الزكاة طائعاً غير مكره ...Z.ي 

ثم يثير رفيق المصري سؤالاً: لماذا اعتبر الفقهاء القدامى عروض التجارة من الأموال الباطنة? فيجيب: 
Xلم أجد طرحاً لهذه المسـألة عند المعاصرين. وقد ظننـت أولاً أني أول من طرحها، لكني وجدت بعد
ذلك كلامـاً للإمام النـووي فيها. قـال: Xإنما كانت عـروض التجارة من الأمـوال الباطنـة، وإن كانت
ظاهرة، لكونها لا تعرف للتجارة أم لا، فإن العروض لا تصير للتجارة إلا بشروط سبقت في بابها، والله
أعلمZ. وفي هذه الـشروط قال: Xلا يصير العـرض للتجارة إلا بـشرطين: أحدهما أن يـملكه بعقد يجب
فيه عـوض، كالبيـع )...(، والثاني أن ينـوي عند الـعقد أنه تملكـه للتجارةZ. وهـذا ظاهـر بالنـسبة لمن
يـتجر سراً في منزله، أو يـتجر بسلع قليلـة )تاجر غير محترف(. أمـا التاجر المحترف الـذي يتجر اليوم
علنـاً في محل تجاري مـتخذ لغـرض التجـارة، وبسلع ظـاهرة أنهـا للتجـارة، لا للقنـية، وبـصورة معـتادة
ومتكررة ومنـتظمة، ويمـسك دفاتر تجـارية، وحاصل على تـرخيص ... فمن الـواضح أن عروض هذا
التاجر تصبح على هذا الأساس أموالاً ظاهرة، لأن النيـة لم تعد خافية، بل صارت هناك قرائن ظاهرة
تدل عليها، وتـقوم مقامها. ... فعـروض التجارة اليوم كلهـا ظاهرة، إلا في حالات فـردية، كمن يتجر
بصورة عارضة، بـسلعة واحدة، أو بسلـع قليلة ... وعليه يمكن القـول بأنه إذا كان الأصل في عروض
الـتجارة قـديماً هي أنهـا من الأموال الـباطنـة، فإن الأصل فـيها حـديثاً هـي أنها من الأمـوال الظـاهرة،
لظهـور قرائن كثـيرة تكشف عن نيـة صاحـبها. ولعل حصرهـا في معارضهـا ومخازنهـا أسهل من حصر
السـوائم على ميـاهها وأفـنيتهـا. فلماذا لا تـكون ظـاهرة كـالسـوائم على الأقل? ثم إن هـذه المشـكلة
)مشكلة النية( التي يلتبس معها على الساعي: هل هذا المال مملوك للتجارة فيزكى، أم هو مملوك للقنية
فلا يـزكى? هذه المـشكلة تـرد أيضاً بحق الـسوائم، مع أن الـفقهاء اعتبروهـا أموالاً ظاهـرة بالإجماع?
ذلك لأن السـوائم قد تكـون أيضاً XعـاملةZ، متخـذة للحمل، أو الـركوب، أو الحـرث، أو السقي، فلا

241.Z)متخذة للنماء فتزكى )عند الجمهور ZناميةX تزكى، أو تكون
إن في النـص السـابق آليـتين لتحـديد المـال هل هو ظـاهر أم بـاطن: أولهما إدخـال النيـة كمـؤشر للتحـديد.
وثـانيهما اعتبـار عروض التجـارة في وضعنا المعـاصر من الأموال الظـاهرة قياسـاً على السوائم لأن عـروض التجارة في
أيامنا هذه أظهـر من الإبل السائمة على ميـاهها، لذلك فهي أحق بأن تـكون ظاهرة. بالنـسبة للآلية الأولى، فلم أجد
في الأثر مـا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الأموال إلى ظاهرة وبـاطنة بحسب النية كمؤشر عند أخذ
الزكـاة، بل حدد أعيـاناً تؤخـذ منها الـزكاة: كزكـاة خمسٍ من الإبل شـاة، والعشرة شاتـان إن كانت سـائمة، أي دون
الالتفات لنية رب المال. فالتقـسيم لمال ظاهر أو باطن هو توضيح مـستحدث وضعه الفقهاء وأتى بعد وفاته صلوات

ربي وسلامه عليه. وهذا التقسيم لم يعتبر في ما ذهب إليه فقهاء السلف، وهذا أمر مهم منهجياً.
وبالنـسبة لعموم الفقـهاء المعاصرين الذين قـرأت لهم242 فإن معظمهم يـأخذ بالآلية الثـانية، أي أنهم يقرنون
كـون المال ظاهـراً أو باطناً بـأنه إما ما ظـهر للناس فلا يـمكن إخفاؤه، مثل المحلات الـكبرى، أو يقرنونهـا بالأموال
الـتي يمكن حسابها مـن خلال دفاتر تجارية لـشركات يعمل بها محاسبـون ومحامون ونحوها مـن تعاملات تظهر المال

ي( تكملة ما جـاء في النص: Xوأما الإجماع الآخر فيبدو لي أنه صحيح
والخلاصة فإن القول هنا ما قاله أبو عبيد: قال: Xإذا كان العاشر يأخذ
الـزكاة من المـسلمين إذا أتوه بهـا طائعين غير مكـرهين فليس داخلًا في

هذه الأحاديث )التـي تذم العاشر وصاحب المكس(، فإن استكرههم
علـيها لا  آمـن أن يكون داخلًا فـيها، وإن لم يـزد على ربع العشر، لأن

.)240( .Z.. ،Zسنة الصامت أن يكون الناس فيه مؤتمنين عليه
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فيـصير المال ظاهراً حتى وإن كان للتجارة. أي أن العقل القاصر بدأ يعمل في التحليلات لتحديد ما هو المال الظاهر
ومـا هو المال الـباطن وهذا سـيؤدي لتغيير مقـصوصة الحقـوق، كيف? إن ما علينـا فعله كمسلمين هـو اتباع السلف
حتى وإن لم نفهم الحكمة. فبرغـم وجود المحلات التجارية في أسواق المدينـة إلا أنه لا أثر لمطالبة الرسول صلى الله
عليه وسلم لهؤلاء التجار بدفع الزكاة برغم أن سلعهم ظاهرة في الأسواق داخل المدينة المنورة. وفي النقيض، نرى أن
الرسول صلى الله عليه وسلم )وسيأتي بإذنه( كان يرسل المصدقين إلى خارج المدينة ليأخذ الزكاة عن الإبل المتفلتة في
أماكـن شتى من الصحراء، أي وكأنها مخفيـة، إلا أنه أخذها منهم. فما الحكمة? كما قلت في فـصول سابقة، فإن علينا
اتباع السلف والبحث عن الحكمة، لا إعمال العقل وتغيير حكم شرعي. وهنا أيضاً، علينا اعتبار عروض التجارة من
الأموال الباطنـة التي على الناس إخراج زكـاتها بأنفسهـم أو دفعها للدولة إن أرادوا ذلك، بـرغم أن المحلات التجارية
تتلألأ إضاءة لجـذب المستهلكين. فالتسمية لا تغير الحكم، لأن تسمية الفقهاء للأموال بأنها ظاهرة وباطنة هي وسيلة
مستحدثة للـتفاهم بينهم، فلا يعقل أن تنقلب التسمية لأداة تقـلب الحكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يميز بين
الأمـوال ظاهرها وبـاطنها في تحديـد الزكاة، بل حدد أعـياناً بعينهـا وأطلق عليها الحكم، كقـوله: }فيما سقت السماء
العـشر{. ولكنك قـد تسـأل: فما الـضرر من تقـصي العلل بعـد تقـسيم الأمـوال إلى ظـاهـرة وبـاطنـة ثـم الحكم على
مستجدات العصر من خلال القياس? فأقول: إن علينا الأخذ بالقياس إن لم يكن هناك حكم ثابت نصاً. وكما رأيت
فـإن الرسـول صلى الله عليه وسلم لم يـصر على أخذ زكـاة عروض الـتجارة، فلـماذا الإفتاء بـأحقية الـدولة في أخـذها
الآن? قد تقول بـأنها ظاهرة الآن تمامـاً، ألا ترى المحلات التجارية تتلألأ أنـوارها? فأجيب: لقد كـانت ظاهرة أيضاً
في أسواق المدينة المنـورة. فموقع السوق معروف، والبضـاعة معروضة ومن يعمل في التجـارة من الصحابة معروفون

أيضاً، وليس كالإبل في باطن واد في الصحراء لرجل يعيش بمفرده ولا فقراء حوله. لذلك، فلابد من توضيح الآتي: 
الملحوظة الرابعة على ما ذهب إليه الفقهاء المعاصرون هي أن إمكانية حصر الأموال الباطنة ستزداد صعوبة
مع تقدم الـزمن، وليس كما ذهبـوا، ذلك لأن سهولة الاتـصالات ستؤدي إلى سهـولة انتقال الأمـوال إلى مناطق أبعد.
ولكنك قد تقول أن الدول ستتمكن من ملاحقة المـتهربين لتقدم التقنية. فأجيب: إن هذا ممكن متى ما كانت هناك
حكومة مركزية واحدة لجميع العالم، وهذا محال لأن الأديان والقوميات ستحارب ظهور هذه الدولة. كما أن حصر
الأموال الباطنة في ظل العـولمة أمر محال لأن الشركات الكبرى هي التي تحارب تسلط الدول، وفي الوقت ذاته تحاول
تلك الـشركات فـتح الحدود بين الـدول لتنـساب استـثماراتها دون قـيود )كما سـترى في فصل Xالفصل والـوصلZ بإذن
الله(، وفي هذا إجهـاض لإيجاد نظام عـالمي يحصر ممتلكات الأفـراد. فإن لم تتمكن الـدول العظمى مـن السيطرة على
العصـابات الـتي تتـداول بلايين الـدولارات بغـسيل الأمـوال داخل بـلدهـا، فكيف سـتتمكـن المجتمعـات من حصر
قون على الدول في ممتلكات أمـوال جميع الناس في كل العـالم. فمتى مـا وقعت التقنـية في أيدي عمـوم الناس، سيتفـوّا
استخدامهـا، وخير مثال على ذلك موقع Xفيس بوك Zfacebook الذي ساعد في انهيار بعض الأنظمة العربية الظالمة.
فـتأمل إعجـاز الشريعـة في هذا الـصدد بـقفل الأبواب أمـام الدول لملاحـقة النـاس في معركـة خاسرة لا محـالة وذلك

بجذها من جذورها بمنع التجسس.
سُواْ ...(243 تنَبِوُاْ كثَِيًا منَِّ eلظَّنِّ إِنَّ بَعcضَ eلظَّنِّ إِثcمٌ< وَلَ تَجَسَّه cجe ْلَّذِينَ ءاَمنَُواe َأَيُّهاd^َإن في الآية الكريمة: )ي
تجسيد أيضاً لمبادئ الزكاة التي تمنع التجسس. فمنع التجسس أمر معلوم في الشريعة. فقد ورد في الأثر أن عمر رضي
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الله عنه قال لعماله: Xلا تفـتشوا على الناس متاعهمZ.244 وسأورد هنا بعض مبـادئ الزكاة التي وضعتها الشريعة حتى
لا يقع النزاع بين المزكي وآخذ الزكاة وذلك لمنع احتمال حدوث التجسس على أموال الناس ابتداءً. ففي زكاة الحيوان
كما رأينا جعلـت الزكاة عـلى السائمـة فقط دون المعلوفـة. ومن هذا قـد نستنتـج أن لنفقات العلف تـأثير في إسقاط
الزكاة. فـالشارع اختار عـدم أخذ زكاة المعلوفـة مع تنزيل نفقات العلف لأنهـا مسألة بـاطنة حتى لا يـدخل الطرفان
)المزكي والمصدق( في جدل حول النفقات ما يؤدي للتجسس على المزكي. كما أن الشارع لم يلجأ إلى حساب رؤوس
الأنعام في أول المـدة ثم إضافـة الولادات وطـرح المستهلك مـنها، إنما لجـأ مباشرة إلى وضع الـزكاة على رؤوس مـا هو
ظاهر عند حلـول الحول تلافياً لاحتمال ظهـور الخلاف. وفي الزروع كما رأينا فإن الـزكاة هي نصف العشر إن كان
السقي بـمجهود إنساني دون الـدخول في تفاصيل عـن مقدار التكلفة بـمعادلات وحسابـات تؤدي للتجسـس. فالنفقة
على الزرع لم تحتسب لتخصم من الزكاة لأنها مسـألة باطنة، بل تم تخفيض الزكاة إسقاطاً من العشر إلى نصف العشر
تلافياً للنزاع. وبالنـسبة للديون في الأموال الباطـنة، فهي تزيد الأموال الباطنـة صعوبة في التقصي على العاشر، لذلك
كان مـن المناسب أن تترك للـناس. كما أن الزكـاة لم تفرض في عروض الـتجارة على الأرباح كما هـو حال الضرائب
الوضعية لأنها تتعلق بـأمور باطنة مثل الإيـرادات النقدية والمصروفات النقـدية. فهذه المبالغ عبـارة عن حركة نقدية
مـستمرة والإحاطة بها مسـألة لا تتأتى إلا بالتجـسس إن حاول المزكي التهرب منهـا. فكان اهتمام الشارع برأس المال
عـند تمام الحول. فـتأمل ترك الشريعـة لما بطن من أمـوال الناس إلى ضمائرهـم.245 وهذه مسألـة أدركها علماء السلف
تماماً، حتـى الأحناف منهم. فقد قال الكاسـاني في الأموال الباطنة: أنه لما رأى عـثمان Xأن في تتبعها حرجاً على الأمة،
وفي تفتيشها ضرراً بـأرباب الأموال، فوض الأداء إلى أربـابهاZ. كذلك أدركهـا بعض المعاصرين من الفقـهاء. فقد قال
أبـو زهرة رحمـه الله: Xوالأخرى )الـباطـنة( لا يـمكن معـرفتهـا إلا بمحـاولات للتعـرف، وقد يـكون مـن سبل ذلك
التجسس، لمعرفـة ما يهرب أو يخفى من أموال )...(، ولم يرد من الأخـبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت أنه
كان يرسل مـن يجمع زكاة النقود وعروض التجارة، حـتى لا يعرض الناس لفتنة التـنقيب والتفتيش، ثم التجسس، ثم

 246.Zالكيد، وإرهاق النفوس، ثم فتح باب التحكم، وذلك كله إثمه أكبر من نفعه
والملاحظـة الخامـسة على مـا ذهب إليـه الفقهاء المعـاصرون هي أنهم لاحظـوا تهرب الـناس من دفع الـزكاة:
وبالطبع، فإن معظم الناس يفعلون ذلك لأن الدول ترهقهـم بكافة أنواع الضرائب التي يستحل معها الناس لأنفسهم
التهـرب من إخراج الـزكاة لأن مـا يدفعـونه من ضرائب يفـوق في مجموعه الـزكاة. وكما ستـستنتج من الـفصل القادم
بإذن الله فإنه لا طـريق للدول إلى أموال الناس إلا من الزكاة إن طبقت الشريعة، والناس يستشعرون ذلك فيتهربون
من الزكاة لـشعورهم بالـظلم لما يدفـعونه من ضرائب. فكيف يـصح إذاً استنتاج حكـم من تصرف أفراد أجبروا على
مخالـفة الشرع لأن الـشريعة لم تـطبق أصلًا )تذكـر مثال الإيـدز(!? أي إن كان مـا ذهب إليه المعـاصرون مرفـوضاً،

فكيف نتقصى الحق? 
إن من الثابت أن الرسول صلى الله عليـه وسلم كان يرسل السعاة أو المصدقين ليأخذوا زكاة الأموال الظاهرة
من الأقاليـم المختلفة تنفـيذاً لقوله تعـالى: )خُذc منcِ أَمcوَ^لهِِمc صَدَقـَةً تُطهَِّرُهُمc وَتزَُكيِّـهمِ بِهاَ وَصَلِّ عَلَيcهِمc إنَِّ صَلوَ^تكََ
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ(. وقد ذكرت كـتب الفقه والسير أسماء الصحابـة الذين استعملهم رسول الله صلى الله سَكَنٌ لَّهُمc وeَللَّه
عليه وسلم، فعن أبي داود أن النـبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا مسـعود ساعياً، وفي Xمسـند أحمدZ أنه بعث أبا جهم
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بن حذيفة مصدقاً. وفي XالمستدركZ أنه بعث قيس بن ساعد ساعياً.ك وقد استمر الحال كذلك حتى بعد وفاته. ومن
الأدلة على ذلك هـو أن مانعي الـزكاة في عهـد أبي بكر تمـسكوا بهـذه الآية واستـدلوا على أن الـذي يأخـذ الزكـاة هو
الرسـول صلى الله عليه وسلـم، فكان الإجمـاع على قتـالهم. هكـذا قصـت الشريعـة الحق هنـا بأن للـدولة أخـذ زكاة
الأموال الظـاهرة. إلا أن هذا وضع قـد لا يسر عموم النـاس لأن النفس مجبولـة على حب المال إلا من رحم ربك. أي
أن لـدينـا هنـا نقطـة التقـاء قد تـسبب الـشحنـاء بين المـزكين والعـاملين عليهـا. فتـأمل التـوجيه النـبوي حـيال نقـطة
الاحتكاك هـذه التي لا مفر منهـا. فقد روى أبو داود عن جـابر بن عتـيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: }سيأتـيكم ركب مبغضون، فـإذا أتوكم فرحبـوا بهم، وخلوا بينهم وبين مـا يبغون، فإن عـدلوا فلأنفسهم،
وإن ظلموا فعلـيها، فإن تمام زكـاتكم رضاهم، وليدعـوا لكم{.ل هنا لجأت الـشريعة لإيمان المسلم لتـوقفه عند حده
حتى لا يقع الخلاف. فقوله صلوات ربي وسلامه عليه: }فإن تمـام زكاتكم رضاهم{، لهو ربط قوي في نفس المؤمن
بين تمام قبـول الزكـاة وبين رضى الـساعي حتـى لا يتجرأ علـيه، لاسيما أن السـاعي يذهب لمـوقع دافع الزكـاة وليس
العكس كما مر بنـا. فالمؤمن يقف عنـد هذا التوجيه النبـوي. ففي صحيح مسلم عن جريـر بن عبد الله قال: Xجاء
نـاس من الأعراب إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقـالوا: إن أنـاساً من المـصدقين يـأتوننـا فيظلمـوننا، قـال: فقال
رسول الله صـلى الله عليه وسلم :}أرضوا مصدقيكم{Z. ثم قـال جرير: Xما صدر عني مـصدق منذ سمعت هذا من

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راضZ.249 هكذا تحاول الشريعة منع وقوع الخلاف. 
ولكنك قد تقول متعـجباً: إن هذه ليست آلية عملـية لفض النزاع، فقد تركت الـشريعة الأمر لضمائر الناس
وقوة إيمانهم، ولم تضع قانوناً مفصلًا ومكتوباً يرسم حدود حقوق كل طرف كما هي الأنظمة الوضعية! فأقول: إن
هـذا التـوجيه النـبوي ذو فـاعليـة فقط مع مـن يخافـون خالـقهم )وهم الأكثـر بإذن الله إن طـبقت الشريـعة لكـثرة
الأعزاء كما سترى في فصل XالبركةZ بإذن الله(، أما من لا يخافون خالقهم وحريصون على الأموال فسيضيقون ذرعاً
بالسعاة وسيشعرون بنوع من الظلم حتى إن كان الساعي عادلاً، ففي هذه الحالة، فإن الشريعة كما رأينا في الحديث
عن التكـريم لا تـكذب المـزكي حـتى إن ادعـى هلاك زرعه أو مـوت أنعـامه، بل لا تجبره على القـسم أيـضاً. أي أن
الشريعـة تقف مع المـزكي منعـاً للخلاف. وبهـذا يتم تخفـيف حدة الـنزاع المتـوقع بين الـطرفين. وهـذه الطـريقة في

ك(  وفي XالـطبقـاتZ لابن سعـد: أن الـنبي صـلى الله عليه وسلـم بعث
المـصدقـين إلى العرب في هلال المـحرم سنـة تسع. وذكـر أسماء هؤلاء
المصدقين وأسـماء القبائل التـي بعثوا إليهـا. فبعث عيينـة بن حصن إلى
بـني تميم يـصدقهـم. وبريـدة بن الحصـيب إلى أسلم وغفـار يصـدقهم.
ويقــال كعـب بن مــالك. ... وبعـث عمــرو بـن العــاص إلى فــزارة،
والضحاك بن سفيان الـكلابي إلى بني كلاب، وبسر بن سفيان الكعبي
إلى بـني كعب ... كـما ذكر ابـن اسحاق جمـاعة آخـرين بعثهـم النبي
صلى الله عليه وسلم إلى قبائل وأقاليم أخرى من جزيرة العرب. فبعث
زياد بن لبـيد إلى حضرموت، وعدي بن حاتم إلى طي وبني أسد ومالك
بن نويرة على صدقـات بني حنظلة والعلاء بن الحضرمي على البحرين

... وهناك مراجع أخرى في هذا الموضوع )247(. 
ل(  إن هـذا من دلائل نبـوته، فالحـديث لا يعـني أن مصـدقي الـرسول
صلى الله عليه وسلـم كانـوا جفاة يـأخذون أكـثر ممـا يجب، بـل توقعه
صلوات ربي وسلامه عليه أن بـعض المصدقين لمن سيأتي من الحكام قد
يحملون الناس فوق طاقتهم. وفي هذا قال المناوي في الفيض: Xلاريب

أن المـصطفـى صلى الله عليه وسلـم لم يسـتعمل ظـالمـاً قط، بل كـانت
سعـاته عـلى غايـة من تحـري العـدل؛ كيـف ومنهم علي وعـمر ومـعاذ?
ومعـاذ الله أن يـولي المـصطفـى صلى الله علـيه وسلم ظـالمـا! فـالمعنـى:
سيأتـيكم عمالي يطلبون منكم الزكـاة، والنفس مجبولة على حب المال،
Zإن ظلمواX :فـتبغضونهم وتزعمون أنهم ظالمون، وليسوا بذلك، فقوله
مبني على هذا الـزعم. ويدل على ذلك لفظ XإنZ الـشرطية، وهي تدل
على الفـرض والتقديـر، لا على الحقيقة. وقـال المظهري: لمـا عم الحكم
جمـيع الأزمنة قـال: كيفما يـأخذون الـزكاة لا تمـنعوهم وإن ظلـموكم،
فإن مخـالفتهـم مخالفـة للسلـطان؛ لأنهـم مأمـورون من جهته، ومخـالفة
السلطان تؤدي إلى الفتنة وثوراتها. ورد المناوي هذا القول بأن العلة لو
كانت هي المخالفة جاز كتـمان المال، لكنه لم يجز، لقوله في حديث:
Xنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون? قال: }لا{Z. أما سعاة غيرنا )كذا
ولعل الـصواب: غيره( أي الـنبي صلى الله عليه وسلـم فإغضـاب ظالمهم
واجب وإرضاؤه فيما يرومه بالجـور حرامZ، وهناك توضيح للحديث

في Xعون المعبودZوضعته في الحاشية )248(.
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الـلجوء إلى إيمان الفـرد أولاً ومن ثم إلى الـوقوف بـصف المزكي إن حـدث خلاف ثانيـاً، لهي أفضل من إيجـاد قوانين
مفصلـة تحدد حقوق كل طـرف لأن في تطبيق هـذه القوانين عـبء مالي وإداري على المجتمع وبـضرر أشد من نفعه
لأن مـن أراد التهـرب من الـزكـاة سيـتمكـن من ذلك غـالبـاً. وفي المقــابل، فكما ذكـرنـا، فـإن الـشريعـة وضـعت من
الحـركيات ما يجعل الزكاة مع الزمن عـرفاً سيصعب على أي فرد التلاعب بها )أي الأعـراف( والتهرب منها لظهورها،
لاسيما أن الـفقراء المحيـطين يرونهـا، وعندهـا يأتي المصـدق ليأخـذ الزكـاة فيما لـيس فيه خلاف. وهكـذا، فالخلاف

المحتمل وقوعه بين الطرفين قد تم تخفيفه لأقصى مدى ممكن. 
تذكير أخير على زكاة الأمـوال الظاهرة، وهو أن أخذ الـدولة لزكاة الأموال الـظاهرة لا يعني أن الأموال من
حق الـدولة وأن لهـا إنفـاقهـا كيفما شـاءت كما ذهب بعـض العلماء المعـاصرين )وسـيأتي بـإذن الله(. كلا، بـل هذه
الأمـوال هي من حق ثـمانية أصـناف من المـستحقين وتـدفع لهم، ولأنهـا تخرج أعيـاناً، ولأن الـشريعة أصرت على أن
تدفع لفقراء نفـس المنطقة، فإن مـا يذهب لبيت المال سـيكون نادراً لأن الفقراء سـينجذبون للمنـاطق التي تكثر بها
الـزكاة )وسيـأتي في فصل Xابن الـسبيلZ بـإذن الله(. وبهذا لن يكـون هذا المـورد، أي زكاة الأمـوال الظاهـرة، مصدر
دخل لـبيت المال. حتى وإن استغنى الناس ولم يبق فقير أو غـارم أو ابن سبيل، فإن الفائض هو من حق من بقي من
الأصنـاف الثمانية، فسيبقى صنف Xوفي سبيل اللهZ وصنف Xالمؤلفـة قلوبهمZ مفتوحاً حتى يسلم جميع من في الأرض
من البشر. فتأمل إصرار الـشريعة على دفع الأموال بعيـداً عن بيت المال. ولكنك قـد تقول: ولكن صنف Xوفي سبيل
اللهZ قد يعني تصرف الدولة بتلك الأموال لدعم الجهاد بصناعة الأسلحة ونفقات الجند كما ذهب لذلك المعاصرون.
فأقـول: حتـى هذه لا. وسـيأتي بـيانه بـإذنه تعـالى. أي أن الدولـة ليـست إلا وسيـطاً في نقـل الأموال ولا حق لهـا بها.
وستـصبح الـدولـة خير وسـيط إن تم الحـكم بما أنـزل الله لأن مقصـوصـة الحقـوق ستـؤدي إلى مجتمع أفـراده أعـزاء
يتمكنـون من مساءلة من بيـدهم أمور الزكاة كما سنـرى في فصل XالبركةZ بإذنه. لـذلك، ولأن الأموال الظاهرة هي
ما يغذي المجتمع، أي يـسد جوعه، وحتى لا تبقى الـطبقة الدنيا في المجتمع دون غـذاء وبالتالي لن تتمكن من العمل
والعطـاء، كان على الناس دفع زكـاة أموالهم الظاهـرة للعاملين عليها الـذين يرسلهم السلـطان XالعادلZ. وهذا شرط.
أي إن لم يكن الـسلطان عـادلاً فهناك من المـذاهب من يجيـز للمزكـي دفعها للمـستحقين مبـاشرة )وسيأتي بيـانه بإذن

الله(. 
لقد تركت الـشريعة مسألة حـساب كمية زكاة الأمـوال الباطنة للمالك وذلك حـتى يتم تلافي النزاع المحتمل
لأن السلطات أو من يمثلها لن تستطيع تقدير ذلك إلا بالكثير من العناء، وهذا ما نلحظه في أيامنا هذه عندما يحاول
مندوبوا السلطات التوغل في مستندات التجار للـوقوف على أملاكهم، وكثيراً ما يضع هؤلاء المندوبون أرقاماً أقل مما
لدى التاجر إن هـو قام برشوتهم، وإن لم يفـعل، أو كان الموظف نزيهاً قـد تتولد الشحنـاء إن كان التاجر بخيلًا أو
متهـرباً من دفع الـزكاة كما ذكـرنا. والقـصص في هذا البـاب لا تنتهي من شـد وشحناء وإخـفاء وتزويـر بين التجار
ومنـدوبي السلطـات لأخذ الضرائـب. Xفلا زكاة تجبـى، ولا المكلف يدفع، ولا الحـافز على الأعـمال يبقى، والعـزيمة
تفل، أو تصرف في أنشـطة غير عمـرانية ولا اقتـصادية، في أنـشطة صراعـية هدامـةZ كما قال رفـيق المصري.مـ لذلك
أتت حكمة الشريعة بـوضع مسؤولية حـساب ومن ثم تفريق زكاة الأمـوال الباطنة على الملاك. إقرأ اسـتنتاج السيد
سابق إذ يقـول: Xوقد اتفق الفقهـاء على أن الملاك هم الذين يتـولون تفريق الـزكاة بأنفـسهم، إذا كانت الـزكاة زكاة
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الأموال الـباطنـة لقول الـسائـب بن يزيـد: سمعت عثـمان بن عفان يخـطب على منبر رسـول الله صلى الله عليه وسلم
251.Zيقول: هـذا شهر زكـاتكم، فمن كـان منكم عليه ديـن فليقض دينه، حـتى تخلص أمـوالكم فتـؤدوا منها الـزكاة
وقال النـووي: Xلا خلاف فيه؛ ونقل أصحـابنا فـيه إجماع المسـلمينZ.ن ويقول أبـو عبيد في زكـاة الصامت: X... ولم
يأت عن الـنبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد بعده أنهم استكرهوا النـاس على صدقة الصامت إلا أن يأتوا بها غير
.Z... مـكرهين، وإنما هي أمـاناتهم يـؤدونها، فعليهـم فيها أداء العين والـدين لأنها ملك أيـمانهم، وهم مؤتمنـون عليها
ويقول في موضع آخر بأنه إن مـر العاشر )أي الرجل الذي يأخـذ الزكاة( على المزكي فقال المـزكي رافضاً: Xليس هو
لي، أو قـد أديت زكاته، كـان مصدقـاً على ذلك ...Z.253 فتأمل هـذا التكريم، وهـذا مشابـه للتكريم الـذي رأيناه في
الحديث عن زكاة الثمار والأنعام. وقـد أنكر السلف على من يستحلف الناس على صـدقاتهم. فكان مالك يرى قبول
قـول المسـلم في الزكـاة دون يمين. وعـن أبي بكر الـسراج مثلًا أنه قـال: Xحدثنـي أبو وائل قـال: مررت بعـبد الله بن
معقل بالسلسلة وهو على العشور بالقنطرة، وهو يحلف الناس، فقلت: يا أبا معقل، لم تحلف الناس? تلقيهم في النار،

 254.Zهلكت وأهلكت. فقال: إني إن لم أفعل لم يعطوني شيئاً. فقلت: وما عليك? خذ ما أعطوك
وبهـذا المبدأ فإن الشريعة تضع حداً للدولة لكي لا تحـاول التدخل في حساب الأموال الباطنة للناس لأن فيه
تمزيق للمجتمع. فهذه مسـألة من حقوق الناس مع خالقهم جلت قدرته. فكـما قلنا سابقاً: فإن الإسلام ليس بحاجة
لمـنة معتنقيه. حتـى وإن لم يدفع الكثير من النـاس الزكاة فلن يتـأثر الفقراء كما سترى في فـصل XالبركةZ بإذن الله،
لأن فتح الـشريعة لأبـواب العمل سيـؤدي لمجتمع تقل فـيه نسبـة الفقراء، ولأن هـؤلاء الفقراء يحـصلون عـلى أهم ما
يحتـاجونه، ألا وهـو الغذاء، مـن زكاة الأنعـام والثمار، فـلا عائق أمـامهم للإنتـاج، وهكـذا حتـى يسمـو المجتمع في
أخلاقه نظـراً لتطبيق مقصوصة الحقوق، وعنـدها سيقوم الناس طوعاً بإخـراج الزكاة دون إخفاء وذلك نظراً لارتفاع
نسبة الأتقياء. وكما قلنـا، فإن أرباب الأموال الباطنـة يستطيعون التهرب مـن الزكاة إن أرادوا ذلك، لاسيما في وضعنا
المعـاصر وذلك بـالتلاعـب بإيـداع الأموال في بـنوك خـارج دولهم، ونحـوها مـن حيل )التجـار أعلم بهـا منـا( بحيث
يصعب ضبط كمية هذه الأموال إلا بإيجاد مؤسسات عالمية تلاحق هؤلاء. وبالطبع، فإن هذه المؤسسات العالمية لن
تـوجد إلا بـالتعـاون بين الـدول المسلمـة وغير المسلـمة، وهـذا محال، فكـيف سيتفـق المسلمـون وغيرهم في مـوضوع
اقتصـادي حيوي وهم يختلفون في الـربا مثلًا. وحتى لا تـوجد مثل هذه المؤسـسات التي تطارد الـناس وتثبط هممهم
الإنتاجية، تُـرك إخراج زكاة الأموال الـباطنة للملاك. وهنـاك سبب مهم آخر، والله أعلم، وسـتلحظه في مواضع شتى
من هذا الكـتاب، ألا وهو أن من أهم أسـس العقيدة الإسلاميـة أن تكون العبوديـة لله وحده. ولخدمـة هذا الأساس
أتـت مقصوصـة الحقوق لتحـرر الناس من اسـتعباد البـشر. لذلك نـجد أن الشريعـة تدفع دائماً لإيجـاد تفاعلات بين

مـ(  لقـد تــوصل رفيـق المصري أثــابه الله مثلًا إلى الآتي: Xوالـنصـوص
جاءت في القرآن والـسنة معاً عـامة. وما جـاء منها خاصـاً، إنما يفيد في
نظري، والله أعلم، أن هناك تمييزاً بـين ما تفرضه الدولة على المسلمين،
وما يفرضه المسلم على نفسه. فإذا قامت الدولة بجباية الزكاة على مال
دون آخــر، فلا يعـني هـذا أن الأمـوال الأخـرى لا زكـاة عـليهـا، لأن
الـراجح أن الـدولـة تضـع في الاعتبـار عـدة عـوامل، منهـا أن لا تـأكل
الـزكاة مطـرحها )المطـرح في لغة الشـام هو الوعـاء في لغة أهل مصر(،
أي لا يكون تـكليفها أعلى مـن حصائلهـا. فهناك اعتـبارات اقتصـادية
وعمليـة. وذلك بـالإضـافـة إلى اعتبـارات أخـرى تـتعلق، كما قـدمنـا،

بـالأموال البـاطنة، حـيث لا يجدي الـتدخل، بل قـد يُحدث نـزاعات لا
حد لها، واضطرابات اجتماعية، تخل بالثقة بين الحاكم والمحكوم. فلا
الـزكــاة تجبــى، ولا المكلف يــدفع، ولا الحـافــز على الأعـمال يبقـى،
والعزيـمة تفـل، أو تصرف في أنشـطة غير عـمرانيـة ولا اقتصـادية، في

 .)250( Zأنشطة صراعية هدامة
ن(  قـال المـاوردي: X ... ولـيس لـوالي الصـدقـات نظـر في زكـاة المـال
البـاطن، وأربـابه أحق بـإخراج زكـاته منه، إلا أن يبـذلها أربـاب المال
طوعاً، فيقبلها مـنهم )...( ونظره مختص بزكاة الأمـوال الظاهرة، يؤمر

 .)252( Zأرباب الأموال بدفعها إليه
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النـاس تحررهم من تقييـد بعضهم البعض. ومتـى ما تم إيجاد مؤسـسات تطارد النـاس في زكاة أموالهم البـاطنة سيظهر
أناس مـتسلطـون على الآخرين، وبهـذا يأتي الاستعـباد البـشري للبشر، وفي هـذا إضعاف لعقـائد النـاس إلا من رحم

ربك. فكانت الحكمة بترك احتساب وإخراج زكاة الأموال الباطنة للناس، فتأمل. 
إلا أن هنـاك من العلماء المعـاصرين من ذهـب لغير ذلك، فهم يـرون أن للدولـة أخذ زكـاة الأموال الظـاهرة
والباطنة. ولهم أدلتهم )وسأناقشهـا بإذنه(. ولعل أهمهم القرضاوي لتخصصه في الزكاة في بحثه للدكتوراه. وبالرجوع
إليه ولمن ذهب معـه من المعاصرين قـام بعض الإقتصـاديين ببنـاء نظريـات تدور حول أخـذ الدولة لأمـوال الزكاة.
فيقـول باحث مثلًا أنه يـترتب على ثبوت حق الفقـير في ثروة المجتمع قيـام الدولة بجـمع الزكاة.255 وبعـد ذكر قول
الـتابعي عطـاء الذي قال: Xإذا أعـطى الرجل زكـاة ماله أهل بيـت المسلمين فجبرهـم فهو أحب إليZ، يسـتنتج باحث
آخـر أنه Xوبناء على هـذا الرأي، تـستطيع الـدولة المسـلمة أن تنـشئ من أموال الـزكاة مصـانع وعقارات ومـؤسسات
تجـارية ونحـوها وتمـلكها لـلفقراء كـلها أو بعـضها ...Z.س إن هـذا لاستنتـاج عجيب. فـالذي سـيحدث هـو امتلاك
الفقـراء لهذه الاستـثمارات اسماً، أما فعلًا فـالمسيرون لهذه المـؤسسات هم المـسؤولون في الـدولة، وبهذا تـتحول هذه
المؤسـسات إلى مؤسـسات شبه حكـومية، وكـأنها في دول اشتراكيـة، فتضيع المـسؤوليـة ويضمحل الإنتـاج. وهذا هو
بالضبط مـا تحاول الشريعة تلافيه بإعطاء زكاة الأموال البـاطنة للمستحقين مباشرة كما سنوضح بإذن الله، لاسيما أن
بعضهـا أثماناً. ويـستنتج نفـس هذا البـاحث أن علماء المـسلمين المعـاصرين ذهبـوا إلى أن قوله تعـالى: X)فِي سَبِيلِ
ِ( يـشمل معنى إقـامة جميع المؤسـسات والمنشـآت الاستثمارية اللازمـة لتقوية الأمـة الإسلامية اقتصـادياً، وليس eللَّه
عسكـرياً فقطZ.عـ ويقـول مؤيـداً: Xوهذا هـو رأي الموسـعين الذين يـضمون إلى الجهـاد المصالح العـامة للـمسلمين،
فأجازوا صرف الـزكاة في بناء المسـاجد والمدارس والمسـتشفيات وفي كل المشروعـات الإنشائية الخـيرية. وهي جميعاً
استثـمارات ترفع من مستوى الـكفاية الإنتاجيـة لرأس المال البشري بـدنياً وفكرياً ...Z.ف وهنـا أسأل، ما الفرق بين
الإسلام وغيره من نظم إن تم تـغيير مقصوصة الحقـوق? فالدولة عـندما تتولى هـذه المسائل تتغير مـقصوصة الحقوق
وبهذا سـتضيع الأمة وذلك من خلال اسـتخدام العقل في البحث عما هـو أصلح. فالإسلام دين كما ستـستنتج يرفض
الاستثمار إلا في النـاس، فكانت مصـارف الزكاة في الـناس، ومتى مـا تمكن الناس وتحـرروا أتى الإنتاج، وبـمزيد من
التحرر والتمكين يتكثف الإنتاج. أما إن تم إجازة صرف أموال الزكاة في مشروعات، حتى وإن كانت خيرية كبناء
المساجـد والمستشفيات، فسيـظهر أفراد لتحقيق بناء هـذه المشروعات بأموال هي ليـست لهم )أموال الزكاة(، وهؤلاء
الأفـراد بشر ولهم شهوات، وقد يسيء بعضهم وضع المال في غير مواضعه، وهذه من بذور الفساد الأولى التي يحاربها
)ZالمكوسX الإسلام. وما هـذا إلا مثـال بسـيط، وسنـأتي بإذن الله على أمـثلة أخـرى جمعتهـا في مكان واحـد )فصـل

لتوضيح كيفية خروجنا عن مقصوصة الحقوق لأنظمة بشرية بدعوى أن الإسلام دين صالح لكل زمان. 

س(  وتكـملة ما جاء في الـنص: X... لتدر عليهم دخلًا يـقوم بكفايتهم
كاملة، ولا تجعل لهم الحـق في بيعها، ونقل ملكيتها، لـتظل شبه موقوفة
عليهـم، على أن يكـون ذلك في صــورة أسهم مملـوكـة لمـستـحقيهـا من

.)256( Zالفقراء
عـ(  يقول الـباحـث في الحاشـية بعـد الرجـوع للقرضـاوي: Xوهو رأي
بعض العلماء المعاصريـن مثل الشيخ رشيد رضا والشيخ محمود شلتوت

والشيخ محمد حسنين مخلوف )257(. 
ف(  وبالـنسبة لمـصرف ابن السبيل يقـول الباحث: Xذكـر أبو يوسف
أن من أسهـم الزكاة، سهم في إصلاح طـرق المسلمين، ولتعبـيد الطرق،
وإنـشاء شـبكات لمـواصلات أثر بعـيد في تـشجيع الاستـثمارات، فهي
النفقات الاستثماريـة الرئيسية في تكويـن البنية الأساسية ورأس المال

   .)258( Zالاجتماعي الثابت
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من يفرق الزكاة؟
نظراً لتغير الحـال من حكام عادلين كخلفـاء الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى سلاطين يـبددون أموال الزكاة
في شهواتهم، فقد حار بعض الفقهاء وظهرت المذاهب. فالأصل هو دفع زكاة الأموال الظاهرة لساعي الحاكم، وترك
احتسـاب وإخراج زكاة الأمـوال الباطنـة للناس. إلا أن الحكـام بدؤا في استغلال أمـوال الزكاة في غـير مواضعها، وفي
الوقـت ذاته تهاون النـاس في إخراج زكـاة الأموال البـاطنة وتهـرب منها آخـرون، فحار بعـض الفقهاء. هنـا لابد من
توضيـح الآتي: إن أي مجتمع يتكون من شقين: شق يتجسـد فيه سلوك الناس والذي تحـكمه اعتقادات الناس وقيمهم
وعـاداتهم، وشق يتجـسد فـيه النظـام الذي يحكـم تفاعـلات الناس، وهـو في الإسلام مقصـوصة الحقـوق ويقابله في
الغرب القانون. وكلاهما يشكل الآخـر ويصيغه ويؤثر عليه في جميع الأمم، إلا في الإسلام إن طبقت الشريعة. ففي
الإسلام نـجد أن مقـصوصـة الحقوق ثـابتـة ولا تتغـير وهي التي تـشكل النـاس عبر الـزمن وتصـبغهم. ألم يقل الحق
نُ لهَُ/ عَ^بدُِونَ(. فإن طبـقت الشريعة cغَةً وَنَحcصِـب ِ سَنُ منَِ eللَّه cَأح cوَمَن ِ سبحانه وتعـالى في سورة البقـرة : )صِبcغةََ eللَّه
سـيظهر مجـتمع عال في قـيمه وسام في أخلاقـه )كما سيأتي في فـصل XالبركةZ بـإذن الله(. ولكن الذي حـدث مع أخذ
الدولة لأمـوال الزكاة هـو تغيرّا مقصوصـة الحقوق، فكـان لابد للنـاس من التغير. وهـذا التغيير في القـيم والسلوك لا
يـظهر فجأة ولكنه ينمو جيلًا بعـد جيل. لذلك لم يظهر التغير في قيم الصحـابة، وما فعله الخليفة عمر رضي الله عنه
في سواد العراق وفي أخذ زكـاة الأموال الباطنـة لم يؤثر في الصحـابة رضوان الله عليهم، وقـد يكون ملائماً لعصرهم
للاتساع المفـاجئ لرقعة الـدولة آنذاك. ثم أتـى الأمويون ومن بعـدهم من السلاطين الـذين بدؤا بسـحب المزيد من
الأموال لبيت المال، فتغيرت مقصـوصة الحقوق لتسلط السلطان بما استحـوذه من مال، وتغيرت بالتالي نفوس الناس،

وعندها حار بعض الفقهاء في أمر إخراج الزكاة. فظهرت الأقوال المختلفة. لذلك لابد من توضيحها: 
إذا كان للـملاك أن يفرقـوا زكاة أمـوالهم الـباطـنة، أي أن هـذا من حقهـم، فهل هو الأفـضل? أم أن الأفضل
أداؤها للسلـطان ليقوم هـو وعماله بتوزيعهـا Xإن كان عادلاZً? فـبالنسبـة للشافعيـة، فإن الأفضل عنـدهم أن يدفعها
المزكي للإمام إن كان عـادلاً، وإن لم يفعل وأخرجها بنفسه فإنهـا تجزؤه. أما الحنابلة فـرؤا أن يوزعها المالك بنفسه،
وإن أعطاهـا للسلطان أجـزأه ذلك. وبالنسـبة للمالكية فقـد ذهبوا إلى أنه لم يسغ للمالـك أن يتولى الصرف بنفسه في
الناض، أي في الدرهم والدينار، أي في الأموال الباطنة، ولا في غيره. ولديهم قول أن زكاة الناض على أربابه. وقال ابن

259.Z... ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساكين خاصة؛X :الماجشون
أمـا بالـنسبـة للأموال الـظاهـرة فيسـتنتج الفقهـاء من حديـث أنس عنـدما وجـهه أبو بكـر رضي الله عنه إلى
البحرين من قـوله: Xفمن سُئلـها من المسلـمين على وجهها فليـعطهاZ، أن فيه دلالـة على دفع الأموال الظـاهرة للإمام
كـما ذكرنا.260 فعـند المالكـية والأحناف أن إمـام المسلمين ونـوابه هم الذين لهـم ولاية الطلب والأخـذ. أما مذهب
الشافعية والحنابلة في الأموال الظاهرة كمذهبهم في الأموال الباطنة، أي أن للمالك توزيعها بنفسه إن لم يكن الإمام
عـادلاً. ونظراً لإنقسام المـذاهب في هذه المسألة سـأضع لك نصاً لابن قدامـة يوضح فيه هذه المسـائل بطريقة تقنعك
أن مذهب الجمهور يميل بـأن يقوم الناس بتقـدير وتفريق زكاة الأمـوال الظاهرة بأنـفسهم إن لم يكن الإمام عادلاً،
حتى وإن كـان عادلاً وأخرجها الناس وفرقوها بأنفسهم فإن ذلك يجزءهم، أي ليس للدولة الحق في فرض الزكاة على

الناس إلا أن جحدها أحدهم، أما إن لم ينكروها وقرروا القيام بإخراجها بأنفسهم فلهم ذلك. فيقول رحمه الله: 
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Xويستحـب للإنسان أن يلي تفـرقة الزكـاة بنفسه؛ ليكـون على يقين من وصولهـا إلى مستحقـيها، سواء
كـانت من الأمـوال الظـاهرة أو الـباطـنة. قـال الإمام أحمـد: أعجب إليّا أن يخـرجهـا، وإن دفعـها إلى
السلطان، يعني فهـو جائز. وقال الحسن، ومكحول، وسعيـد بن جبير، وميمون بن مهران: يضعها رب
المال في مواضعها. وقال الثوري: أحلف لهم وأكذُبُهم، ولا تعطهم شيئاً إذا لم يضعوها مواضعها، وقال
طاووس: لا تعطهم. وقال عطاء: أعطهم إذا وضعوها مواضعها. فمفهومه أنه لا يعطيهم إذا لم يكونوا
كذلك. وقال الشعبي وأبـو جعفر: إذا رأيت الولاة لا يعدلون، فضعهـا في أهل الحاجة من أهلها. وقال
إبراهيم: ضعوها في مواضعها، وإن أخذها السلطان أجـزأك. وقال سعيد: أنبأنا أبو عوانة، عن مهاجر
أبي الحـسن، قال: أتيت أبا وائل وأبا بردة بـالزكاة، وهما على بيت المال، فـأخذها، ثم جئت مرة أخرى،

 261.Z... .فرأيت أبا وائل وحده. فقال لي: ردها فضعها مواضعها
ZوجوبX ونظراً لأهمـية مسألة تفـريق الزكاة لابد مـن إعطائها بعض التـفصيل: إن من العلماء من ذهب إلى
دفع الزكـاة للحكام في الأمـوال الظاهـرة، وهذا عملًا بقـوله صلى الله عليه وسلـم: }إنها ستكـون بعدي أثـرة وأمور
تنكـرونها، قالوا: يـا رسول الله فما تأمـرنا? قال: تؤدون الحق الـذي عليكم وتسألـون الله الذي لكم{. وعن وائل بن
حجـر قال: Xسـمعت رسول الله صلى الله علـيه وسلم ورجل يسـأله، فقال: أرأيت إن كـان علينا أمـراء يمنعونـا حقنا
ويسألـونا حقهم، فقـال: }اسمعوا وأطـيعوا فإنـما عليهم ما حمـلوا وعليكم مـا حملتم{Z.262 أما الأمـوال الباطـنة فقد
تـركت لأصحـابها كـما ذكرت، إلا أن المعـاصرين من الفقهـاء ذهبـوا لضرورة أخـذ الدولـة لزكـاة الأموال الـباطـنة
والظاهرة. فـالقرضاوي مثلًا يسرد عـدة أدلة منها ما رواه أبـو عبيد والترمذي والـدار قطني: Xأن النبي صلى الله عليه
وسلم بعث عـمر ساعيـاً على الصدقـة، فأتى العبـاس يسأله صـدقة ماله. فقـال: قد عجلت لـرسول الله صلى الله عليه
.Z}وسـلم صدقة سنتين، فرفعه عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقـال: }صدق عمي؛ قد تعجلنا منه صدقة سنتين
ولأنه من المعـروف أن العباس كان تاجراً ولم يكن ماله زرعاً ولا ماشيـة، كان الاستنتاج بأحقية الإمام في أخذ زكاة
الأموال البـاطنة. وفي إسناد الحـديث يقول القرضـاوي: Xوالحديث قد ورد من عـدة طرق لم تخل من ضعف، ولكن
يقوي بعـضها بعـضاZً. ومن الآثـار التي استـدل بها القـرضاوي مـا رواه الشيخـان من أن Xالنبـي صلى الله عليه وسلم
بعث سعـاته لجمع الزكـاة فقال بعض اللامـزين: منع ابن جميل وخـالد بن الـوليد والـعباس بن عبـد المطلب، فخطب
ق على ابـن جميل، وممـا قـاله: }إنهم ب عـن اثنين: عـن العبـاس وخـالـد، وصـدّا رسـول الله صلى الله عليـه وسلم فكـذّا
يظلمـون خالداً؛ إن خـالداً احتبـس أدراعه وأعتده في سبيـل الله. وأما العباس عـم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

فهي عليه ومثلها معه{، وفي رواية: }فهي علي ومثلها معه{Z. وهناك آثار أخرى حاولت الرد عليها.ص

ص(  إن من أقـوى هذه الآثـار ما رواه أبـو داود من حـديث علي رضي
الله عنه أن النـبي صلى الله عليه وسـلم قال: }هـاتوا ربع العـشور، من
كل أربعين درهمـاً درهم{ ... الحـديث. ويـستنتـج القرضـاوي قائلًا:
.Zيدل على طلب الزكاة من النقود، وإعطائها للإمام ZهاتواX :فقولهX
ويستـطرد القـرضاوي في ذكـر الأدلة قـائلًا: Xوقد وردت الـروايات
الكـثيرة: أن أبا بـكر وعمـر وعثمان وابن مـسعود ومعـاوية وعـمر بن
عبد العـزيز وغيرهم، كـانوا يأخـذون الزكاة مـن العطاء وهي رواتب
الجنود ومن في حكمهم من المرتبين في الديوان. كان أبو بكر رضي الله
عنه إذا أعـطى إنسـاناً العطـاء، سأله: هل لك مـال? فإن قـال نعم، زكى
ماله من عطائه، وإلا سلم له عطاءه. وكان ابن مسعود يزكي أعطياتهم

من كل ألف خمسـة وعشرين )إذ كـان مذهبه عـدم اشتراط الحول في
المال المستفاد(، كما بينا ذلك من قبل. وكان عمر إذا خرج العطاء جمع
أمـوال التجار، فحـسب عاجلهـا وآجلها، ثـم يأخذ الـزكاة من الـشاهد
والغائب. وعن قـدامة قـال: كنت إذا جئت عـثمان بن عفان رضي الله
عنه أقبض عطـائي سألني: هل عنـدك من مال وجبت فيـه الزكاة? فإن
قـلت: نعم، أخـذ مـن عطـائي زكـاة ذلك المـال، وإن قلت: لا، دفع إلي
عطائي. كما أن الفتاوي التي رويـت عن ابن عمر وغيره من الصحابة
رضي الله عنهم في وجوب دفع الزكـاة إلى الأمراء وإن ظلموا، لم تفرق
بين مال ظـاهر ومال بـاطنZ. إن من الملاحظ على الـسابق إن استـثنينا
حديث أبو داود )والذي سيأتي بيانه في النص(، هو أن أخذ الزكاة كان
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أخي: لأنني لسـت ملماً بعلم الحديـث، فليس من حقي أن أنـاقش صحة الأحـاديث التي استخـدمت كدليل
على أحقية السلـطان في أخذ وتفريق الأمـوال الباطنة. إلا أن مـا رواه الشيخان لا تصريح فيه بـأن الأموال المقصودة
هي الأمـوال الباطنـة كما تم الاستنتـاج. ومن زاوية أخـرى، فإن كـانت زكاة الأمـوال الباطنـة قد أخـذت من بعض
النـاس، فهي لم تؤخـذ كرهاً، بـل أتوا بها طـائعين كما رأينـا. وفي المقابل، فهنـاك الكثير من الآثـار التي تدل على أن
للناس دفع زكاة الأمـوال الباطنة للـمستحقين مباشرة. لـنستعرض ما قـاله فقيه واحد ببعض الـتفصيل في زكاة الأموال
الظاهرة )وليـس الباطنة(، لأنك إن اقتنعت أن من حق النـاس إخراج زكاة أموالهم الظاهـرة بأنفسهم، فهذا يعني من
باب أولى أن من حقهم إخراج زكاة أموالهم الـباطنة. فابن قدامة يعلم تماماً أن هناك من أقوال السلف ما ذهب لدفع
زكـاة الأموال الظـاهرة للسـلطان، ومع ذلك فقـد رجح قول الـشافعي وأحمـد مع تعليل ينـقد ما قـد يبرره المعاصرون.
فتأمل ببعض التدقيق ما قاله رحمه الله في الأموال التي يأخذها السلطان من الزكاة: Xقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها
الكلاب ويشربون بها الخـمور?! قال: ادفعها إليهم. وقـال ابن أبي موسى وأبو الخطـاب: دفع الزكاة إلى الإمام العادل
أفـضل. وهو قول أصحـاب الشافعي. وممن قـال يدفعها إلى الإمـام، الشعبي، ومحمـد بن علي، وأبو رزين، والأوزاعي؛
لأن الإمام أعلم بمصارفها، ودفعها إليه يبرئه ظاهـراً وباطناً، ودفعها إلى الفقير لا يبرئه باطناً، لاحتمال أن يكون غير
مستحق لهـا، ولأنه يخرج من الخـلاف، وتزول عنه الـتهمة. وكـان ابن عمـر يدفع زكـاته إلى من جاءه مـن سعاة ابن
الزبير، أو نجـدة الحروري. ...Z.264 ثم يـستطرد ابـن قدامة مـوضحاً حجـة من رأى دفع الزكـاة للسلاطـين كالإمام
مـالك وأبي حنـيفة بـأنهم قـالوا: Xلا يفـرق الأموال الـظاهـرة إلا الإمام، لقـول الله تعالى: )خُـذc منcِ أَمcوَ^لهِِمc صَـدَقةًَ
تُطَهرُِّهُمc وَتزَُكيِّهِم بهَِا(265 ولأن أبا بكر رضي الله عنه طالبهم بـالزكاة، وقاتلهم عليها، وقال: لـو منعوني عناقاً كانوا
يؤدونهـا إلى رسول الله صلى الله عليه وسـلم لقاتلتهـم عليها. ووافقه الـصحابة عـلى هذا، ولأن ما للإمـام قبضه بحكم
الـولاية، لا يجـوز دفعه إلى المـولى عليه، كـولي اليتيـم، وللشـافعي قـولان كالمـذهبينZ. ثم بـعد ذلك يـرد ابن قـدامة

ليوضح مذهب الشافعي وأحمد بطريقة مقنعة فيقول: 
Xولنا على جواز دفعها بنفسه، أنه دفع الحق إلى مستحقه الجائز تصرفه. فأجزأه، كما لو دفع الدين إلى
غـريمه، وكزكـاة الأموال البـاطنة، ولأنه أحـد نوعي الـزكاة، فـأشبه النـوع الآخر، والآيـة تدل على أن
للإمام أخـذها. ولا خلاف فيه، ومطالبـة أبي بكر لهم بها، لكونهم لم يـؤدوها إلى أهلها، ولو أدوها إلى
أهلهـا لم يقاتلهم عليهـا، لأن ذلك مختلف في أجزائه، فلا تجـوز المقاتلة من أجله، وإنـما يطالب الإمام
بحـكم الولايـة والنيـابة عن مـستحقيهـا، فإذا دفعهـا إليهم جـاز؛ لأنهم أهل رشـد، فجاز الـدفع إليهم،
بخلاف الـيتيم. وأما وجه فضيلة دفعهـا بنفسه، فلأنه إيصال للحق إلى مسـتحقه مع توفير أجر العمالة
وصيانة حقهم عـن خطر الخيانـة ومباشرة تفريج كـربة مستحقهـا وإغنائه بها مع إعطـائها للأولى بها
من محاويج أقـاربه وذوي رحمه وصلة رحمه بها، فكان أفضل، كما لـو لم يكن آخذها من أهل العدل.
فـإن قيل: فالكلام في الإمـام العادل والخيـانة مأمـونة في حقه. قلنـا: الإمام لا يتـولى ذلك بنفسه، وإنما

من العطاء. والعطـاء بيد الدولة، فهـو إذاً مال ظاهر وليـس باطناً برغم
أنه نقداً؛ هـذا من جهة، ومن جهـة أخرى فإن العطـاء في حد ذاته أمر
استحـدث بعد عـهد الرسـول صلى الله عليه وسلم وذلك عنـدما جمعت
الأموال من المناطق التي كان يجب أن تقسم فيها الأموال على الغانمين
مثـل سواد العـراق، إلا أن خراجهـا جُمع لبيـت المال فـوجبت قـسمته،
وهـذا ظـرف مـستحـدث ولا يقــاس عليه. فـالأصل كـما ستتـأكـد في
الفـصل القـادم قلـة المـال في بـيت مـال المـسلـمين، وأن الـعطـاء يـأتي

للمقاتلين كغنائم بعد النـصر. فلا وجود هنالك لجيش ذي عطاءات في
سنته صلوات ربي وسلامه عليه. وأما بالنسبة لفتاوى الصحابة وأنها لم
تفـرق بين مال ظاهـر ومال باطن، فهـذا لأنهم والله أعلم، مجمعون على
أن تفريق زكـاة الأموال البـاطنة على أربـابها، فلم يـتم الحديـث عنها،
ولكن مـوطن الخلاف تبلور في الأمـوال الظاهـرة  عندمـا تجبر الحكام
وبددوا الأموال كما سـيأتي. وهناك أسبـاب أخرى ذكرهـا القرضاوي
 .)263( ZالمكوسX وسيأتي الـرد عليه في فصل Zفقه الـزكاةX في كتابه
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يفـوضه إلى نوابه، فلا تؤمن منهم الخيـانة، ثم ربما لا يصل إلى المستحـق الذي قد علمه المالك من أهله
وجيرانه شيء منهـا، وهم أحق الناس بصلـته وصدقته ومواسـاته. وقولهم: إن أخذ الإمـام يبرئه ظاهراً
وباطنا. قـلنا: يبطـل هذا بدفعهـا إلى غير العادل؛ فـإنه يبرئه أيضاً، وقـد سلموا أنه ليـس بأفضل، ثم إن
البراءة الظاهـرة تكفي. وقولهم: إنه تـزول به التهمة. قلنـا: متى أظهرهـا زالت التهمة، سـواء أخرجها
بنفسه، أو دفعها للإمام، ولا يختلف المذهب أن دفعها إلى الإمام جائز، سواء كان عادلاً أو غير عادل،
وسـواء كانت من الأموال الـظاهرة أو الباطـنة، ويبرأ بدفعها سـواء تلفت في يد الإمام أو لم تتلف، أو
صرفهـا في مصـارفها أو لم يـصرفها، لمـا ذكرنـا عن الصحـابة رضي الله عنـهم، ولأن الإمام نـائب عنهم
شرعاً فبرئ بدفعها إليه، كولي اليتيم إذا قـبضها له، ولا يختلف المذهب أيضا في أن صاحب المال يجوز

 266.Zأن يفرقها بنفسه
أخي القارئ: رحم الله ابن قدامة ما أبعد نظره. إن قرأت النص السابق مرة أخرى لاقتنعت أن الزكاة عبادة
وصدقـة للمحتـاجين ولـيست أمـوالاً تجبـى للدولـة وذلك خوفـاً عليهـا من ضـياع حقـوق المسـتحقين. ولتـأكيـد هذا
الموضـوع لأهميته، سـأعرض عليك آراء الـطرفين مـن الصحابـة وفقهاء الـسلف ممن هم مع، أو ليـسوا مع دفع الـزكاة
للولاة: جـاء في كتاب أبي عبيد آثاراً منها أن أم المـؤمنين عائشة رضي الله عنها كانـت تدفع زكاتها للسلطان، ولكن لا
تـوضيح هل هي أموال باطنـة أم ظاهرة? وكذلك لا تـوضيح مع باقي الآثار الآتيـة: فعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه
قال: Xسألت سعد بن أبي وقـاص، وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وابن عمـر، فقلت: إن هذا السلطان يصنع ما ترون
أفأدفع زكاتي إلـيهم? قال: فقالـوا كلهم: ادفعها إليهـمZ. وعن خيثمة عـن ابن عمر قال: Xمـا أقاموا الصلاة فـادفعوها
إليهمZ. وعن قتادة قال: سمعت أبا الحكم يقول: أتى ابن عمر رجل فقال: أرأيت الزكاة إلى من أدفعها? فقال: ادفعها
إلى الأمراء وإن تمزعوا بها لحوم الـكلاب على موائدهمZ. وعن قزعة قال: Xقلت لابن عمر: إن لي مالاً فإلى من أدفع
الزكاة? فقـال: ادفعها إلى هؤلاء القـوم، يعني الأمراء؛ قلـت: إذاً يتخذون بها ثـياباً وطيبـاً. فقال: وإن اتخذوا بهـا ثياباً

  267.Zوطيباً، ولكن في مالك حق سوى الزكاة
وفي مقـابل هـؤلاء فهنـاك من لم يـذهب لـدفع الـزكاة لـلإمام لمـا رأوه من تـضييـعٍ لأموال الـزكاة في مـلذات
الحكـام: فعن أبي سعيـد المقبري قال: Xأتـيت عمر بـن الخطاب فقـلت يا أمير المـؤمنين، هذه زكـاة مالي. قـال: وأتيته
بمائتي درهم، فقـال: أعتقت يا كيسـان?ق فقلت: نعم. فقال: فاذهب بهـا أنت فاقسمهاZ. وقـال ابن جريج أن عطاء
أخبره، قال: Xبلـغنا ذلك عن علي أن رجلًا أتاه بـزكاة ماله، فقال أتـأخذ من عطائنـا? قال: لا. قال: فإنـا لا نأخذ منك
شيئـاً، لا نجمع عـليك أن لا نعطـيك ونأخـذ منكZ.269 وقـال عطـاء أنه سمع ابن عـباس يقـول: Xإذا وضعتـها أنت في
مواضعهـا ولم تعد منهـا أحداً تعـوله شيئـاً فلا بأسZ.ر وهنـاك آثار أخـرى كثيرة منهـا: Xعن أبي هاشم عـن إبراهيم
والحسن قالا: ضعها مواضعهـا واخفهاZ، ومنها أن الحسن قال: Xإن دفعها للسلطان أجزت عنه، وإن لم يدفعها فليتق

الله وليتوخ بها مواضعها، ولا يحاب بها أحداZً.ش 

ق(  أعتقت: بضم الألف، فقـد كان كيـسان مملوكـاً. جاء في المعارف:
Xاسمه كـيسان وكـان مملوكـاً لرجل من بـني جندح وكـاتبه على أربعين
ألف شـاة لكل أضحى فـأداها وكان منـزله عند المقـابر، فقيل المقبري،

 .)268( Z...
ر(  النـص بالـكامـل هو: Xحـدثنـا حجـاج عن ابن جـريج قـال: قلت

لعـطاء: أتـرخص لي أن أضـع صدقـة مالي في مـواضعهـا، أم أدفعـها إلى
الأمراء? فـقال سمعت ابن عبـاس يقول: إذا وضعتهـا أنت في مواضعها
ولم تعد منها أحداً تعوله شيئاً فلا بأسZ. قال ابن جريج: Xسمعته من

.)270( Zعطاء غير مرة
ش(   يحـاب: من المـحابـاة وهي الـعطيـة بغير حق. ومـن الآثار أيـضاً:
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ولعلك لاحظت بـأن أهم صحابي كـان يتحرج مـن عدم دفع زكاة الأمـوال الباطنـة للحكام هـو عبد الله بن
عمـر رضي الله عنهـما والذي عـاش أكثـر من غيره. وهنـاك روايات أنه تـراجع عن قـوله. فعن كثـير بن هشـام عن
جعفر بن بـرقان قال: Xقلت لميمون بن مهـمران: بلغني أن ابن عمر كان يقـول: أدوا الزكاة إلى الولاة وإن شربوا بها
خمراً. فـقال ميـمون: أتعـرف فلاناً الـنصيبـي فإنه كـان صديقـاً لابن عمـر? فأخـبرني أنه قال لابـن عمر: مـا ترى في
الزكاة، فـإن هؤلاء لا يضعونها مواضعهـا? فقال: ادفعها إليهم. قال فقلت: أرأيـت لو أخروا الصلاة عن وقتها، أكنت
تصلي معهم? قال: لا. قال: فقلت: هل الصلاة إلا مثل الزكاة? فقـال: لبسوا علينا لبس الله عليهمZ.272 وعن حبان بن

 273.Zرجع عن قوله في دفع الزكاة إلى السلطان وقال: ضعوها في مواضعهاX أبي بجيلة أن ابن عمر
ومنهم من أتت عنهم روايتـان كأبي هريرة، فهناك أثـر أن عبد الوهاب بن عطـاء عن أسامة بن زيد عن أمه
قالت: Xسـأل أبوك أبا هـريرة عن الزكـاة? فقال: لولا أني آخـذ منهم الجزيـة - يعني العطـاء - ما أعطيـتهم شيئاً، فلا
تعطهمZ. وفي أثـر آخر عـن ابن جريج قـال: Xأخبرني أبو سعـيد الأعمـى وحدي، وأخبرني مـع عطاء قـال: لقي أبو
هريرة رجلًا يحمل زكاة ماله يريد بها الإمام فقال له: ما هذا معك? فقال: زكاة مالي، أذهب بها إلى الإمام. فقال: أفي
ديوان أنـت? قال: لا. قال: فـلا تعطهم شيئـاZً.274 ومن هذا تـستنتج أن فقـهاء السلف لم يجـزموا بدفـع زكاة الأموال
الـظاهـرة للحكـام، وأنهم ترددوا فـيها تـردداً كبيراً، فعن حـسان بـن يحيى الـكندي قـال: سألت سـعيد بـن جبير عن
الـزكـاة? فقـال: Xادفعهـا إلى ولاة الأمـر. فلما قـام سعيــد تبعتـه، فقلت: إنك أمـرتـني أن أدفعهـا إلى ولاة الأمـر وهم
275.Zيصنعون بها كذا، ويصنعون بها كذا. فقال: ضعه حيث أمرك الله، سألتني على رؤوس الناس فلم أكن لأخبرك
وفي هذا إشارة واضحة على أن بعض من قال بدفعها للـولاة إنما قال ذلك، والله أعلم، تحرجاً من إيجاد فتنة بين الناس
بالقـول علناً بعـدم دفعها للـولاة. وهنا ملحـوظة مهمـة، وهي أن الذيـن قالوا بـدفعها لـلولاة، قالـوا أيضاً بـجوازها إن
وضعهـا المالك في مواضعهـا حتى وإن كان الحـاكم عادلاً. فينـدر أن تجد فقيهاً يفـتي الناس بعدم جـواز الزكاة إن لم
يدفعهـا المزكـي للوالي أو عماله سـواءً كان الـوالي عادلاً أو لم يـكن، وما أكثـرهم من سلاطين ظلمـة، بل إن جميعهم
كـذلك في أيامنـا هذه. وفي المقـابل تجد أن هنـاك أقوالاً لا تجـزئ المسلم إن دفع زكـاته لسلـطان غير عـادل. ففي نيل
الأوطار: Xوحكي عن المهدي في ابحر عن الـعترة وأحد قول الشافعي أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الظملة ولا يجزيء،
لِمِيَن(Z.276 ومن المعاصرين لخص رفيق المصري الخلاف بين المذاهب واستدلوا بقوله تعالى: ) لَ يَنَالُ عَهcدِي eلظَّ̂
فيـمن يلي الزكاة إن كـان الإمام جائـراً بقوله: Xهذا الخلاف إنـما هو في الأموال الظـاهرة، أما البـاطنة فلا خلاف في
وجـوب عدم دفع زكاتهـا إلى الإمامZ.277 فإن كـان هذا هو حـال الأموال الظاهـرة، فإن في دفع الناس لـزكاة أموالهم

الباطنة بأنفسهم جواز أكبر. أرجو أن تكون قد اقتنعت أخي القارئ. 
وهنـا لابد مـن إعادة النظـر في الحديث الآتي الـذي جاء في سـنن أبي داود والذي استـشهد به القـرضاوي على
أحقـية الدولة في أخذ زكاة الأموال الباطنة: فقـد قال صلوات ربي وسلامه عليه: }هاتوا ربع العشور من كل أربعين
درهمـا درهم ولـيس علـيكم شيء حتـى تتم مـائتي درهـم فإذا كـانت مـائتـي درهم ففيهـا خمسـة دراهم فما زاد فعلى

X... عن مجاهد عـن عبد الله بن عبيـد بن عمير عن أبيه عـبيد بن عمير
قال: اقـسمهـاZ. وعلق محمـد خليل هـراس محقق كـتاب الأمـوال على
XاقسمهاZ بأن قال: Xأي وزعها أنت على الفقراء ولا يجب عليك دفعها

إلى الولاةX .Z... وعن شعبـة عن الحكم عن مجـاهد عن عبـيد بن عمير
مثل ذلكZ. وعـن ميمـون بن مهـران قـال: Xاجعلهــا صرراً ثم اجعلهـا

.)271( Zفيمن تعرف. ولا يأتي عليك الشهر حتى تفرقها
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حسـاب ذلك، وفي الغنم في كل أربعـين شاة شاة فـإن لم يكن إلا تسعـا وثلاثين فليس علـيك فيها شيء ...{Z.278 إن
الدارس لهـذا الحديث قد يستـنتج مباشرة أن فيه دليل على مطـالبة السلطـان لزكاة عروض التجـارة والأنعام ونحوهما
من ممتلكات، وفي الوقت ذاته، فإن ما سبق من قول الجمهور بعدم أحقية السلطان في أموال الزكاة وبالذات إن كان
جائـراً، يضع المـرء في حيرة عن معنـى الحديث! فـهل هناك تـناقض? بـالطبع لا. وللتـوضيح أقول: إن الحـديث يعني
بـالتأكيـد حق الحاكم بـالمطالبـة بالزكـاة إن كان عادلاً لأن الـرسول صلى الله عليه وسلـم كان عادلاً. كـما أن ظاهر
الحديـث لا يعني أن للحاكم أخـذ الزكاة قـسراً بإرسال السعـاة للناس والتفـتيش عليهم، بل المطـالبة فقط بـالزكاة من
قوله: }هاتـوا ...{، إلا إذا أنكر الناس الـزكاة، فهذه مـسألة أخـرى. لكن المتأمل للحـديث سيستـنتج أن فيه ميزان
دقيق يعين الناس على تغيير السلطان إن لم يحكم بما أنزل الله. كيف? لقد منعنا الإسلام من الخروج على الحاكم إن
وصل للـحكم بطريق شرعي إلا في حدود ضيقـة لأن في ذلك فتنة كبرى )وسيأتي بيـانه بإذن الله(، فعلى الناس السمع
والطاعة، ولكن في الوقت ذاته لا يعقل أن يتمادى حـاكم فاجر في طغيانه بأموال زكـاة المسلمين. وكما قلنا فإن المال
سلطان، لأن من ملكه تمـكن من نشر سيطرته على ديار المسلمين بتـسخير ضعاف النفوس للعمل له، وبهذا سيصعب
التخلص من سلطـان فاجر لاسيما أنه يعمق سلـطانه على أفراد المجتمع بـأموال الزكاة، هـذا إن لم يأخذ أموال الفيء
لـنظـامـه كما سيـأتي بيـانه في الـفصل القـادم. وكـما سترى من الـفصل القـادم بـإذن الله فـإن أهم مــورد دائم التـدفق
للسلـطات هو من الـزكاة. لذلك وجـب إيقاف تدفقهـا للحاكم غير العـادل ليضمحل سلطـانه يوماً بعـد يوماً. أي أن
الحديث، بالإضـافة لما ذُكـر سابقاً، يـدفع الناس إلى تمحيـص السلطان للـوقوف على مدى الـتزامه بشرع الله، ومن ثم
اتخاذ القرار المناسب بدفع الزكاة إليه أو منعها عنه، هذا بالإضافة لحركيات أخرى سنأتي عليها في فصول قادمة بإذن
الله تـؤدي في النهايـة من خلال تراكماتهـا إلى إضعاف السلـطان وتغييره إن لم يحـكم بالشرع ودون الحـاجة للخروج
عليه تجنباً للفتن والدمار وسفك الـدماء. أي وكأن الزكاة تصويت فعلي لا قولي كما في الديمقراطية. كيف? كما هو
معلوم، ففي الديـمقراطية يتم الانتخـاب بالتصويت لصـالح رئيس أو ممثل حزب ليصـبح حاكماً. أما في الإسلام فإن
نظر الناس في السلطان من خلال سلـوكه وإنجازاته سيتيح للناس الحكم عليه إما بدفع الأموال إليه أو بحبسها عنه،
وفي هـذا تصـويت فعـلي بتمكيـنه من الإستمـرار أو الترك لضعـف موقفه إذ لا معـين له للعمل معه لأنه لا مـال لديه
يسـتثمره في تسخير من حوله للـعمل له )وسيأتي بيانه في فصل XالحكمZ بـإذن الله(. فتأمل أخيراً ما قاله شيخ الإسلام
ابن تيمـية رحمه الله. فقـد Xسئل رحمه الله عن زكـاة العشر وغيره يـأخذهـا السـلطان يـصرفها حـيث شاء ولا يعـطيها
للفقراء والمسـاكين، هل يسقـط الفرض بذلـك أم لا? فأجاب: أمـا ما يأخـذه ولاة المسلمين مـن العشر وزكاة المـاشية
والتجارة وغير ذلك فـإنه يسقط ذلك عن صـاحبه إذا كان الامـام عادلاً يصرفه في مصـارفه الشرعية بـاتفاق العلماء،
فإن كان ظالمـاً لا يصرفه في مصارفه الشرعـية فينبغي لصـاحبه أن لا يدفع الزكـاة إليه بل يصرفها هـو إلى مستحقيها،
فإن أكـره على دفعهـا إلى الظـالم بحيـث لو لم يـدفعها إلـيه لحصل له ضرر فـإنها تجـزئه في هذه الـصورة عـند أكـثر
279.Zالعلماء، وهم في هذه الحال ظلموا مستحقيها كولي اليتيم وناظر الوقف إذا قبضوا ماله وصرفوه في غير مصارفه
لـعلك بعد كل هـذا اقتنعـت أخي القارئ. أمـا إن أصررت ورأيت الذهـاب لأحقية الحـاكم في أموال الـزكاة
باطنها وظاهرها كما فعل بعض الفقهاء المعاصرين، فقد بقي لي الآتي من القرآن الكريم لمحاولة إقناعك: ففي سورة
رُومِ(، ترجيح لدفع الـزكاة للمستحقين cَمحcلeَئِلِ وdا المعارج في قوله تعـالى: )وeَلَّذِينَ فيdِ أَمcوَ^لِهِمc حَقٌّ مَّهعcلـُومٌ#24 للِّسَّه
مباشرة. فكـيف يكون للـسائل حق إن لم يـسأل الغـني مباشرة وسـأل موظفي الحكـام? فالحق المعلـوم هو الـزكاة في
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الأرجح. فـيقول القـرطبي في تفـسير الآية: Xيـريد الـزكاة المفـروضة؛ قـاله قتـادة وابن سيرين. وقـال مجاهـد: سوى
. والأول أصح، لأنـه وصف الحق بأنـه معلوم، الـزكاة. وقـال علي بن أبي طلحـة عن ابن عـباس: صلـة رحم وحمل كَلّا
وسوى الـزكاة لـيس بمعلـوم، إنما هو على قـدر الحاجـة، وذلك يقل ويكثـرZ. وفي تأويل قـوله: )وَفيdِ أَمcوَ^لِهِمc حَقٌّ

رُومِ( في سورة الـذاريات قـال ابن عربي: Xوالأقـوى في هذه الآيـة أنه الزكـاة؛ لقوله تعـالى في سورة cمَحcلeَئِلِ وdا لِّلـسَّه
رُومِ(، والحق المعلوم هو cَمحcلeَئِلِ وdا )سَأَلَ سَاdئِلٌ( )أي سورة المعـارج(: )وeَلَّذِينَ فيdِ أَمcوَ^لِهِمc حَقٌّ مَّهعcلـُومٌ#24 للِّسَّه
الـزكاة التي بين الـشرع قدرها وجـنسها ووقتـها، أما غيرهـا لمن يقول به فليـس بمعلوم؛ لأنه غـير مقدر ولا مجنس ولا
رُومِ(، يقول القرطبي: Xالسائل الذي يـسأل الناس لفاقته؛ قاله ابن cمَحcلeَئِلِ وdا مـؤقتZ. وبالنسبة لقوله تعـالى: )للِّسَّه
عباس وسعـيد بن المـسيب وغيرهمـاZ.280 أي أن في هذه الآيـات إشارة واضحـة إلى أن الزكـاة هي علاقة مـباشرة بين

المزكي والمستحقين دونما أدنى تدخل من الدولة.  
ٌ cءَ فهَُوَ خَيdفقُرََاcلe توُهَـا cفـُوهَا وَتُؤ cـدَقَ^تِ فنَِعِمَّها هيَِ< وَإنِ تُخ وقـد قال ابن عـربي في قوله تعـالى: )إنِ تبcُدُواْ eلصَّه
(، أن الناس اختـلفوا في تأويلها إلى قـولين: أحدهما أنها الـصدقة المفروضـة، والأخرى أنها صدقـة التطوع. فإن cلَّكُم
كانت الصدقة المفروضـة، فكيف تخفى إن وجب إعطاؤها للدولـة? ولابن عربي كلام لطيف عن العلاقة بين نوعي
الصـدقة وتأثيرها على نفوس النـاس،ت تستشف منها أن الناس كـانوا يتأرجحون بين إخفاء الـصدقة وإظهارها سواءً
كانت مـفروضة أم أنهـا تطوعيـة. وقد ذكر الـطبري في تفسير نفـس الآية أن يزيـد بن أبي حبيـب كان يأمـر بقسم
الزكـاة في السر. فكيف تـقسم الصـدقة المفـروضة سراً وتـوزع إن كان الـواجب إعطـاءها للـدولة?282 إن هـذا لأمر
محال، وبـالذات في أيامنا هـذه التي ضعفت فيها نـفوس الناس. فلن تثق الـدولة بموظفيهـا كما وثق الرسول صلى الله
علـيه وسلم بالعاملـين عليها، فأولـئك أثابهم الله كانـوا يأخذونهـا من الأغنياء ويعطـونها للفقراء في نفـس الموقع وعلناً
والكل يراهم، فكيف يمكن إخفـاء الأنعام والثمار? أما الموظفـون المعاصرون، فعليهم أن يدونوا كل شيء في أوراق

رسمية ذات أختام وإيصالات وما إليها من بيروقراطيات تفضح كل فرد إن لم يدفع الزكاة وتطارده.
َذَى كeَلَّذِي ينُفقُِ مَالهَُ/ رئَِاdءَ eلنَّاسِ وَلَ cلeَمَنِّ وcلeِطِلوُاْ صَـدَقَ^تكُِم بcُلَّذِينَ ءاَمنَُواْ لَ تبe َأَيُّهاd^َوفي قوله تعـالى: )ي
خِرِ( إشارة أيضاً إلى أن الزكاة تعطى للنـاس مباشرة. فقد قال القرطبي: Xكره مالك لهذه الآية َ cلe ِم cَيوcلeَو ِ منُِ بeِللَّه cيُؤ
أن يعـطى الرجل صـدقته الواجـبة أقاربـه لئلا يعتاض مـنهم الحمد والـثناء. ويظهـر منته عليـهم ويكافئـوه عليها فلا
تخلص لـوجه الله تعالى. واسـتحب أن يعطـيها الأجـانب. واستحب أيـضاً أن يـولي غيره تفـريقها إذا لم يـكن الإمام
عادلاً، لـئلا تحبط بالمن والأذى والـشكر والثنـاء والمكافأة بـالخدمة من المعـطي. وهذا بخلاف صدقـة التطوع السر؛
لأن ثوابها إذا حبط سلم من الوعيد وصار في حكم من لم يفعل، والواجب إذا حبط ثوابه توجه الوعيد عليه لكونه

ت(  يقـول ابن عـربي: X... قــال ابن عبـاس في الآيـة: جعل الله تعـالى
صدقـة السر في التـطوع تفضل صـدقة العلانيـة بسبـعين ضعفاً، وجعل
صدقة العلانية في الفرض تفضل صدقة السر بخمسة وعشرين ضعفاً.
المسـألة الـثانـية: أمـا صدقـة الفـرض فلا خلاف أن إظـهارهـا أفضل؛
كصلاة الفرض وسـائر فرائـض الشريعة؛ لأن المـرء يحرز بها إسلامه،
ويعصم ماله. وليـس في تفضيل صدقة العلانية على السر ولا في تفضيل
صدقـة السر على العلانيـة حديث صحيح يعـول عليه، ولكنه الإجماع
الـثابت. فـأما صـدقة الـنفل فالقـرآن صرح بأنهـا في السر أفـضل منها في

الجهر؛ بيد أن علماءنا قالوا: إن هذا على الغالب مخرجه. والتحقيق فيه
أن الحـال في الصدقة تختلف بحـال المعطي لها، والمعطـى إياها، والناس
الـشاهـدين لهـا. أما المـعطي فله فـائدة إظهـار السـنة وثـواب القدوة،
وآفتها الـرياء والمن والأذى. وأمـا العطـى إياهـا فإن الـسر أسلم له من
احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه أخذها مع الغنى عنها وترك التعفف.
وأما حـال النـاس فالـسر عنهم أفـضل من العلانيـة لهم، من جهـة أنهم
ربما طعـنوا على المعطي لهـا بالريـاء، وعلى الآخذ لها بـالاستغناء؛ ولهم
 .)281( Zفيهـا تحـريك القلـوب إلى الصـدقـة، لكن هـذا اليـوم قليل
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في حكم مـن لم يفعلZ.283 وفي كراهة مـالك لإخراج الزكـاة للأقارب مؤشر واضح على جـوازه. وبالطـبع، فإن هذا
صعب المنال إن كان من خلال الدولة.

وهكذا، فكما ترى أخي القارئ فإن الشريعة تحاول الـربط بين المعطي للزكاة وبين مستحقيها، وبالذات في
الأمـوال البـاطنـة. وهذا الـربط لا يكـون إلا بالإعـطاء المـباشر. فهـناك مـن الآثار مـا يجيـز، بل يحبـذ إخراج الـزكاة
للأقـارب، كإخراج الـزوجة الزكـاة لزوجها، والأخ لأخـيه، إن كانوا ممـن يستحقون الـزكاة. لأن فيهـا أجرين، أجر
القرابـة وأجر الصـدقة كما هـو معلوم. فكـيف ستخرج هـذه الصدقـات إن كانت عن طـريق الحكام? قـد تقول:
يأخـذها الـساعي ثـم يعطيهـا المحتـاج. فأقـول: إن في هذا الإخـراج ولاء وحب من المـستحق للـساعي. أمـا إن كان
العطاء من المـزكي نفسه مباشرة، فإن ولاء المستحق للزكاة يذهب للمـزكي والذي قد يكون قريباً أو جاراً ونحوهما.
وفي هذا الإخراج المـباشر ربط شديـد لأعضاء المجـتمع كما سنوضح في الحـديث عن XالأماكـنZ بإذن الله. فإن من
أهم مقاصد الزكاة، والله أعلم، بـالإضافة إلى رفع الفاقة والحاجـة، إشاعة الألفة والمحبة بين المـسلمين. تذكر ما قاله
ابن قدامة رحمه الله. فقد قال في فضيلة دفع زكـاة الإنسان بنفسه مباشرة: Xفلأنه إيصال للحق إلى مستحقه مع توفير
أجـر العمالة وصيانة حقهم عن خطر الخيـانة ومباشرة تفريج كربة مستحقهـا وإغنائه بها مع إعطائها للأولى بها من
محـاويج أقاربـه وذوي رحمه وصلة رحمه بهـا، فكان أفـضل، ...Z. فالـشريعة لهـا مطلب، وهـو تمكين الـفرد أولاً، ثم
تمكين الأسرة حـول ذلك الفـرد )ولـيس أسرة أخـرى( ثم تمـكين الجماعـة من حـول الأسرة )ولـيس أسرة أخـرى( ثم
تمكين الحي أو القبيلـة، وهكذا حتى تتـمكن الأمة )وسيأتي بيـان هذه الحركية في فـصل Xابن السبيلZ بإذن الله(. فلا
يمـكن إيجاد أمة متمكنة وأفـرادها أذلاء، وهل من مصدر للمذلـة أكثر من الفقر? وحتى تـعتز الأمة لابد من إعزار
الجماعة، وهـذه لا تعتز إلا بعـزة الأسر المكونـة لها، وأي أسرة أو جمـاعة سـتكون أكثـر إنتاجـاً بإشـاعة المحـبة بين
أفـرادها. وفي إخـراج الزكـاة للمحتـاجين مبـاشرة إيجاد لهـذه المحبـة وبالـذات إن كانت أثـماناً كما في زكـاة الأموال
الباطنة. حتى أنني أكاد أقول أنه لا يمكن إيجاد مجتمع مترابط إلا إن تم إخراج الزكاة مباشرة للمستحقين كما سيأتي

بإذن الله. 
وفي المقابل، فإن المخرج للـزكاة سيكون إنسـاناً أسعد إن دفع الزكـاة بنفسه إلى من يحب. وبالـتأكيد فإنه لن
يشعر بثقلها كلما كان المستحق أقرب إلى نفسه. فكما هو معلوم، فالكل يعمل لإسعاد أبنائه بالنفقة عليهم، وكذلك
الإخـراج للقريـب أو الجار، ففـيه سعادة ولـكن بدرجـة أقل من سعـادة الإنفاق على الأبـناء. فقـد قال طبـيب نفسي
تربوي أن من يبحث عن السعادة من النـاس، سيصبح إنساناً أكثر سعادة متى أسعد الآخرين.284 وفي إخراج الزكاة
لمن حوله ورؤية أثر ذلـك عليهم إسعاد للمزكي يـدفعه للمزيد من العمل والإنتـاج. وفي الوقت ذاته، فإن في حصول
المستحق للزكـاة للمال من الدولة حافـز للتكاسل لأن المعطي لا يعـرفه، لأنه إن عرفه فلن يستـمر في دفع الزكاة إليه

لأنه يدرك أنه متكاسل. 
فشتان بـين هذا الوضع وبـين ما إن أخذت الـدولة الزكـاة. فالدولـة لها أن تتـدخل شرعاً في أمر الـزكاة فقط
لضـمان وصولهـا للمـستحقين. لإثـبات هـذا، ألا يكفي الحـديث المتفق علـيه? أي قولـه صلى الله عليه وسلم لمـا بعث
معاذاً رضي الله عـنه إلى اليمن: }إنك تقدم عـلى قوم أهل كتاب، فلـيكن أول ما تدعـوهم إليه عبادة الله، فـإذا عرفوا
الله فـأخبرهم: أن الله قد فـرض عليهم خمـس صلوات في يـومهم وليلـتهم، فإذا فعلـوا، فأخبرهم: أن الله فـرض عليهم
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زكاة من أمـوالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس{.285 فالزكاة لم تكن قط
في فقه أو فكر أو فلسفـة أحد من السلف كـمصدر دخل للدولـة. بل هي أموال قصتهـا الشريعة للأصنـاف الثمانية
من النـاس. فـإن كـان هـذا التراجع لهـؤلاء الفقهـاء في عهــد السـلف إن لم يكن الـسلطـان عــادلاً )ولم يصل حـال
السلاطـين من تضيـيع للأموال لمـا هو علـيه الحال الآن في العـالم الإسلامي(، فكيـف بهم إن رؤا حالـنا اليـوم. لعلهم
يقولون للـناس: Xهلاّا جمعتم أموال الزكـاة لحرق السلاطين بهاZ. فيقـول الشيخ رشيد رضا في دفع الـزكاة للحكومات
المعـاصرة: X... ولبعض الخـاضعين لـدول الإفرنج رؤسـاء من المـسلمين الجغـرافيـين اتخذهـم الإفرنج آلات لإخـضاع
الشعوب لهـم، باسم الإسلام حتى فيـما يهدمون به الإسلام، ويتصرفـون بنفوذهم وأموالهم الخـاصة بهم، فما له صفة
دينية، مـن صدقات الزكاة، والأوقـاف وغيرهما. فأمثال هـذه الحكومات لا يجوز دفع شيء من الـزكاة لها، مهما يكن
لقب رئيـسها ودينه الـرسمي ...Z.286 أي والله لقد صـدق، فالسلـطان الذي لا يحكـم بالشرع، حتـى وإن كان عادلاً،
يجب ألا يعطـى الزكاة، فكثيرون هم الـذين يحكمون بغير ما أنـزل الله إلا أنهم عادلون. والسـبب في ما أقوله هو أن
هذا السلطان سيزداد قوة بمال الزكاة ويزداد بعداً عن الإسلام. أما السلطان غير العادل فوجب حجب أموال الزكاة
عنه حتى لا يـزداد قوة فوق قـوته. فالسـلاطين يزدادون قوة بـأخذ الأموال لأن المـال سلطان، فمن مـلك المال سخر
الآخـرين لخدمته لقمع الشعـوب. وقد أثبت التاريخ لنـا ذلك. فالسلاطين كلما ازدادوا بطـشاً كلما حرصوا على جمع
الأموال من أي مصـدر كان، حتى وإن كانـت من الزكاة، وذلك بتسخـير العلماء للفتوى لهم بدعـوى تغير متطلبات

العصر. 
قارن هذا مع مـا ذهب إليه السلف. فقد كانت الزكاة في مخيال السلف كما قلنا حقاً للأصناف الثمانية. وأن
الدولة إن أخـذت الزكاة فهي إنما تفعل ذلك لتدفعها لمستـحقيها. وهناك الكثير من الآثار في هذا. ففي سنن أبي داود
وابن ماجـة Xأن زياداً أو بعض الأمراء بعـث عمران بن حصين على الصـدقة، فلما رجع قال لعـمران: أين المال? قال:
وللمال أرسلتـني! أخذنـاها مـن حيث كنـا نأخـذها على عهـد رسول الله صلى الله علـيه وسلم ووضعنـاها حيـث كنا
نضعها على عهـد رسول الله صلى الله عليه وسلمZ.287 وروي الـدارقطني والترمـذي عن عون بن أبي جـحيفة عن أبيه
قال: قدم علينـا مصدق النبي صلى الله عـليه وسلم فأخذ الصـدقة من أغنيائنـا فجعلها في فقرائنـا، فكنت غلاماً يتيماً

 288.Z... ًفأعطاني منها قلوصا
أي أن أخذ الدولة للزكاة كان في موقـع الصدقة، فلم تذهب الأموال لمخازن الدولة إلا إن انعدم المحتاجون
)وهـذا نادر الحدوث كما سترى في فـصل Xابن السبيلZ بإذن الله(. وفي هـذا أثر إيجابي كبـير على الجميع لخصه محمد
الزرقاء بأن قـارن بين أخذ الدولة للـزكاة ثم إرسالها للفقـراء وبين إخراجها في موضعهـا كما أرادت الشريعة. فيقول

أثابه الله:
Xهنـاك أثر سـلبي محتمل على المـتلقي وهو مـشكلة مهمـة إذا عرف الإنـسان أن هنـاك من يعطيه دون
عمل إذا سـاءت أحوالـه فسوف يـتعود الاعتـماد على الضمان ولا يفتـش عن عمل ويفضل الـراحة على
العـمل. ... ومن الوسـائل المهمـة جداً في تخـفيف الأثر الـسلبي على المعـطي أن يرى أثـر مسـاعدته في
المجتمع. فكـرة كبيرة أن تكـون الزكـاة تصرف أولاً حيث تجـبى من هـذا المعطي فيرى أثـر زكاته في
تخفيف البـؤس والفقر من حـوله. فهذا يكـون تعويضـاً نفسيـاً له عما بذل، ويـشعر أنه عنـدما يعطي
أقـاربه وأصحابه، وقـد دعاه الإسـلام إلى ذلك ورأى هؤلاء النـاس الذين يحـس نحوهم بعـاطفة قـوية
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أنهم يسـتفيدون مما بـذل فهذا يخفف الأثر الـسلبي على المعطي. أمـا الأثر السلـبي على المتلقي إذا كان
يعطى من خلال نظـام أسرة، أو من خلال تضامن أهل قـرية أو مدينـة صغيرة يوجد بهـا هؤلاء الذين
يبذلـون ويعرفون حـاله ... فإذا كانت الحكـومة المركـزية ترسل لي شيكـاً من العاصمة وأنـا في قرية
نائية لا تستطيع أن تقيم فوق رأسي موظفاً يحقق هل أنا مستحق للمساعدة والضمان أم لا? أما لو علم
بهـذه المسألة أصحابي وأقاربي فهم يعرفون إذا كنـت متسكعاً أو متعطلًا عن العمل يعرفون من شئوني

 289.Zما يحول بيني وبين المبالغة في طلب المعونة إلا أن أكون محتاجاً فعلًا
ماذا عن السـؤال الآتي: هل للفرد أو الدولة إعطـاء الزكاة لغير الأصناف الـثمانية كإخراجهـا لبناء مسجد أو
جسر مـثلًا? كما قلت: لعل من أعظم حكم الـزكاة هي أنها مـن حق ثمانية أصناف مـن الناس فقط. فالـزكاة ليست
أموالاً تعطـى لمشروعات أو منشـآت أو أعمال خيرية لبناء مـا يحتاجه المسلمـون، حتى إن كان للعبـادة كبناء مسجد
مثلًا، فلا يحق لأحد أخذ أموال الزكاة لبناء مسجد. فالزكاة أموال تعطى فقط لأصناف محددة من الناس. وسأتحدث
عن سبب تخـصيص هذه الأصناف الثمانية في فصـول قادمة بإذن الله. ولكن للتوضيح فـإن ستة من الأصناف الثمانية
هم أفراد يأخذون الزكاة للتمكين. أما الـصنفين الآخرين )أي العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم( فهم أيضاً أناس ولكن
للشريعـة هدف آخـر غير التـمكين في تخصـيصهم بـالزكـاة )وسيؤدي لـلتمكين أيـضاً كـما سأوضح بـإذن الله(. وهنا
الحكمة، فمتى مـا تم دفع الزكاة لهؤلاء الأصناف وتمكنوا تحولوا لأفراد منتجين سواءً كانوا من المساكين أو الغارمين
أو أبناء الـسبيل ... ألخ، وعندهـا ستكثر الأمـوال وتأتي الإنشاءات وتـظهر المشروعات ويـزداد الخير. أما إن أجازت
الشريعة دفع الأموال لجهة غير الأصناف الثمانيـة )كما فعل المعاصرون(، أتى التلاعب بأموال الزكاة لتحول لمصادر
أخرى ليستفـيد منها من لا يستحقـها. لنضرب مثالاً على ذلك: لنقل بـأن هناك حاجة لإنشـاء جسر يربط بين جزئين
من المدينة يقطعهما نهر، وأنه لا مجال في مناقشة أهمية هذا الجسر لنفعه الواضح لعموم  المسلمين، ولنقل بأن عالماً ما
تصدى لهذه المسألة وأفتى بجـواز إخراج الزكاة لبناء الجسر لعلة أنها تـسهيلٌ لسفر أبناء السبيل. أتدري أخي القارئ
مـا الذي سـيحدث? ستفـتح هذه الفتـوى شهية كل إنـسان ضعيف، ومـا أكثرهم، بـأن يستفـيد من بنـاء هذا الجسر،
فهناك من يخـطط للجسر، وهنـاك من يصممه، وهـناك من يبـنيه، وهناك مـن يصونه. وكل هـؤلاء سيسـتفيدون منه،
ومـتى مـا فتـح هذا الـباب، أي بـاب جواز إخـراج الزكـاة لغير الأصنـاف الثمانـية، أتـت أبواب أخـرى تحت شـعار
الاستـحسان لمـصلحة الجماعـة، كبناء مـدرسة ومـسجد ومطـار ومستـشفى، وهـكذا تظهـر مؤسسـات الدولـة لتكبر
وتصبح وزارات وتتـحول الأموال لهـذه الوزارات كما هـو حادث اليـوم. لذلك أتت الـشريعة وقفلـت هذه الأبواب
دَقَ^تُ للcِفُقـَرَاdءِ وeَلcمَسَ^كِيِن مَا( وبقـولـه )فَريِـضَةً(. تـأمل قـوله تعــالى: )إِنَّمَا eلـصَّه بقـوله سبحـانه وتعـالى: )إِنّـَ
ُ عَليِمٌ ِ وeَللَّه بيِلِ فرَِيضَةً منَِّ eللَّه ِ وeَبcنِ eلسَّه قـَابِ وeَلcغَ^رمِِيَن وَفِي سَبِيلِ eللَّه وeَلcعَ^ملِِيَن عَلَيcهَا وeَلcمؤَُلَّفَةِ قلُوُبُهمcُ وَفيِ eلرِّ

حَكِيمٌ(.290 
يقول ابن منظـور في )إِنَّمَا( أنها: Xإثبات لمـا يذكر بعـدها ونفي لما سـواه ...Z.291 واحتج الشافعـية بلفظة
)إِنَّمَا( أنها Xتقـتضي الحصر في وقوف الـصدقات على الـثمانية الأصنـافZ. ومن المالكـية يقول القـرطبي في تفسيره
292.Zاللام لام التمليكX :وقال الشـافعي .Zحتى لا تخـرج عنهمX ء( بأنها تبـيين لمصارف الصـدقات والمحلdفقُرََاcِلل(
دَقَ^تُ( قـائلًا: Xإنما، للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه؛ لأنها ومن الحنابلة وضح ابن قدامة في شرح )إِنَّمَا eلصَّه
ُ إِلَ^هٌ وَ^حِدٌ(، أي لا إله إلا الله. وقـوله تعالى: مركـبة من حـرفي نفي وإثبـات، فجرى مجـرى قوله تعــالى: )إِنَّمَا eللَّه
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)إِنَّمَاd أنَتَ منُذِرٌ(. أي مـا أنت إلا نذير، وقـول النبي صلى الله عليه وسلـم: }إنما الولاء لمن أعتق{Z.293 وبـالنسبة
لقـوله تعالى: )فـَريِضَةً(، يقـول ابن حجر في مـعنى الفـرض أن أصله قطـع الشيء الصلـب، وأتت في القرآن بـمعنى
(،294 وأتت بمعنـى الإنزال كقوله تعالى: )إنَِّ eلَّذِي فرََضَ cمَ^نكُِمcتحَِلَّةَ أَي cلكَُم ُ البيان كقوله تعـالى: )قَدc فرََضَ eللَّه
ءاَنَ(.295 وقـد قال الـراغب: Xكـل شيء ورد في القرآن فـرض على فلان فهـو بمعـنى الإلـزام، .... وهذا cُقرcلe َكcعَلَي
يؤيد قول الجمهور أن الفرض مرادف للوجوب ...Z.296 وفي لسان العرب: Xوالفرض: ما أوجبه الله عز وجل، سمي
بذلك لأن له معالم وحدوداً ...Z.297 فتأمل كيف حصر سبحانه وتعالى المستحقين للزكاة بين )إِنَّمَا( و )فَريِضَةً(
تـأكيداً لمنـع التغيير، ثم اختـتم سبحانه وتـعالى الآية بقـوله: )عَليِمٌ حَكِيمٌ( تـأكيداً على جهل كل مـن حاول تغيير
المستحقين بعقله القـاصر لأنها وضعت من لدن عليم حكيـم. والذي يؤكد أهمية هـذا الحصر ما رواه زياد بن حارث
الصـدائي قـال: Xأتيت الـنبي صلى الله علـيه وسلم، فبـايعته. قـال: فأتـاه رجل فقـال: أعطنـي من الصـدقة. فـقال له
الرسـول صلى الله عليه وسلم: }إن الله لم يـرض بحكم نـبي ولا غيره في الصـدقات، حتـى حكم فيهـا هو، فجـزأها
ثمانيـة أجزاء، فـإن كنت مـن تلك الأجزاء أعـطيتك حقـك{Z.298 فتأمـل عمق رد الرسـول صلى الله عليه وسلم على
الـسائل حـتى يقفل صلـوات ربي وسلامه عليه بـاب التلاعب في الـزكاة لـتذهب لأنـاس مخصصـين وليس لمنـشآت أو
مؤسسـات أو أي احتياجـات أخرى. وهذا أمـر عمل به الخلفاء من بعـده، فمقولـة الخليفة عمـر رضي الله عنه Xهذه
لهؤلاءZ، والتي تعني أن الزكاة للأصناف الثمانية فقط مقولة مشهورة جداً.299 ولقد ذكر المودودي يرحمه الله كلاماً

بديعاً في هذا المعنى.ث 
وأخيراً، بقـي لنا توضيح تأثير الزكاة عموماً في اقتصاد الأمـة، مثل تأثير العلاقة بين الأموال الباطنة والظاهرة
في إنـتاجية الأمـة وغيرها من إيجـابيات. وسنترك هـذه المسائل لفصـول قادمة بـإذنه تعالى. لكن مـن كل ما سبق لابد
أنك استنتجت أن الـشريعة تحاول قدر المـستطاع الفصل بين الـسلطة الحاكمـة والمال حتى لا يـكون المال أداة في يد
الدولة للتسلط على النـاس. وقد رأينا فيما سبق كيف أن الـزكاة )كأكبر مصدر مالي يـمكن أن يكون في يد الدولة(
قد قصـته الشريعة بطريقة يصعب معها على أي سلطان التصرف في هذه الأموال لأنها لن تقع في يده أصلًا وبالذات
إن لم يكن عـادلاً. لأن وقوع المـال في يد الـدولة سـيؤدي )حـتى وإن كـان السلـطان عـادلاً ولم يحكم بـالشرع( إلى
تشابـك المجتمع بطريقـة سلبية يـضمحل فيها الإنتـاج وهو ما سنبـدأ به الفصل القادم بـإذنه تعالى. ولكنـك قد تسأل
وتـقول: إن لم تكـن أموال الـصدقـات أو الزكـاة دخلًا للدولـة، فماذا عن الفـيء والخمس? فـأين ستـذهب? ألـيست

.Zدولة الناسX للدولة?! هذا هو موضوع الفصل القادم بإذن الله. أي فصل

ث(  قـال المودودي رحمه الله بعد ذكـر الزكاة وتـشبيهها بـالبحيرة التي
يـأخذ منهـا المحتاجـون مقارنـة ببحيرة رأسـمالية: Xوههـنا أيضـاً يبدو
الـتضـاد الـواضـح بين مبـادئ ومنـاهج الــرأسماليـة ومبـادئ ومنـاهج
الإسلام. فالذي تقتضيه الرأسمالية أن يجمع الإنسان المال ويأخذ عليه
الربا حتى ينجذب إلى بحيرته وينصب فيها كل ما عند غيره من المال.
ولكن ذلك مما لا يتفق مع طبيعـة الإسلام، فهو يأمر، إذا تجمع المال في
بحيرة من البحيرات، بحفـر الترع منها وتـوزيع مائها إلى مـا حولها من
الزروع المـيتة حتـى تعود إلـيها الحيـاة. إن تداول الـثروة مقيـد في نظام
الرأسمالية وهو حر في نظام الإسلام. فإنه لابد لك، إن أردت أن تأخذ

الماء مـن حوض الرأسماليـة، أن يكون ماؤك مـوجوداً فيه من ذي قبل،
وإلا فليـس لك بحال من الأحـوال، أن تنال مـنه ولو قطـرة واحدة من
الماء. ولكن المبدأ الـذي يجري عليه نظام حوض الإسلام، أنه من كان
عنده من الماء مـا يزيد عن حاجته، فلـيصبه في هذا الحوض، ومن كان
في حاجة إلى الماء فليـأخذ منه. فالظاهر أن هـذين الطريقين متضادان
في ما بينهـما من حيث أصلهما وطبيـعتهما، وليس الجمع بـينهما في نظام
اقتصـادي إلا الجمع بين الضـدين في حقيقـة الأمر، ولا يكـاد يمر ذلك

.)300( Zبخلد رجل عاقل
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ِ َّه ى فَِ رَُ لِِ\ منcِ أهcَنلِي eلcأ سُو ُ علََي رَ )مَّاd أفَاdَءَ eللَّ
ِي eبcن cأمَسَ^كِيِي وَ eل تََ^مَ وَ eلcأ بَ وَ cُر ي eلcأ لِِ لِ وَ سُو للِرَّ وَ
)... cءِ مِكُمdَِيا غcَأ َ eلcأ cَبي ً لَي نَ دُو c لَي يكَُو لِي كَي بِي eلسَّ

ُ الناَّسِ دَوْلةَ
الفصل السادس

تحرر أم بيت مال ؟

كما هو معلـوم، فحتى تكون الدولة ذات كيـان في المفهوم المعاصر ولتتمكن من القيـام بمهامها لابد لها من
مؤسسات ورجال ومنـشآت، وهذه لا تكون إلا بالأمـوال. ولعلك لاحظت من الفصول السـابقة أن الدولة إن طبقت
الشريعـة ستكون فقيرة مقارنة بـالسكان. فقد بينت سـابقاً أن الدولة لم تمتلك الأراضي كـالناس إلا في حدود ضيقة.
كما أن الدولـة كما ذكرنا لـن تتمكن من جذب الـسكان للعمل لـديها )وسيأتي بـيانه أكثر بـإذن الله(، وبهذا تذهب
جميع الأراضي للناس الذيـن سيستثمرونهـا، فيكون الناس بـذلك أثرى من الدولـة. وبينت في فصل XالخيراتZ كيف
أن المعادن في بـاطن الأرض وظاهرها من حق من بذل مجهوداً واحتـازها، وبهذا ستقع خيرات الأمة في أيدي العاملين
مـن الناس إن طبقت الـشريعة. كما وضحت في الـفصل السابق أن الـزكاة لن تقع في يـد الدولة إلا إن كـانت عادلة،
وأنها من حق ثمانية أصناف من الناس وليس الدولة. ولعلك هنا تسأل متعجباً: إن لم يكن للدولة أموال، فلن تكون
هناك دولة بالمفهوم الحديث، فلن تـستطيع الدولة القيام بمهامها لأنهـا لا تستطيع تسخير الناس للعمل لديها ! أي أني
كنت في الفـصول السـابقة أحـاول هدم مفهـوم الدولـة الحديثـة من منظـور الإسلام. وهذا الفـصل هو أيضـاً خطوة

أخرى في هدم هذا المفهوم. 
إن من يقرأ كـتب السلف بتمعن سيفاجأ بأن بيت المـال لم يوجد في عهده صلى الله عليه وسلم، بل ظهر بعد
ذلك. فقد كان الرسـول صلى الله عليه وسلم يقسم كل ما يـأتي إليه من مال في يومه ولا يـدعه لغده. أي أن بيت مال
المسلمين إن وجد كان خاويـاً دائماً، فما الحكمة من هذا? هناك ثلاث حكم أساسية: الأولى هي أن مجرد وجود مال
في الدولـة سيجعل بيت المال مستهدفـاً من ضعاف النفوس في المجتمع للوصـول إليه، ومتى ما وصلوا إليه ازدادوا قوة
وتسلـطاً، ومن ثم سيحاولون زيـادة دخل بيت المال ليزدادوا سطـوة وترفاً. ولقد وضعت في الحاشـية مثالين من العهد
العباسي لتـستشعر مـا وقع فيه الحكام ومن يعملـون معهم من تبديـد لأموال الدولة، وهـذه ظاهرة معـروفة لا تحتاج
لإثبـات.1 وبهذا التمزيق لأموال المـسلمين تضمحل إنتاجيـة المجتمع بالضرورة لأن زيادة دخل بيـت مال الدولة لابد
وأن يكون من أموال أو أراضي الـناس، وبهذا تقل حركة الأفراد فيقل الإنتـاج. ولعلك تقول متعجباً بأن جميع الحكام
ليسـوا كذلك. فأجيب: لقد أثـبت لنا التاريخ انجذاب الأسـوأ من الناس للحكم إلا فيما ندر. فقـد أتى عمر بن عبد
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العزيز بعد الخلفـاء الراشدين رحمهم الله، ثم انتظرت الأمة كثيراً حتى أتاها نور الدين زنكي ومن ثم صلاح الدين،
وها هي ذي الأمة تنتظر صلاح الدين آخر لعـدة قرون. كما أن هناك قادة أفذاذ مثل ألب أرسلان والظاهر بيبرس،
إلا أن نسبـة هؤلاء لمجمـوع حكام الأمـة )14 قرنـاً( نسبـة تكاد لا تـذكر. أي أن النظـام السيـاسي المطبق على أرض
الواقع لمجمـوع الأمة المسلمة هـو نظام عقيم لم يفرز مـا تستحقه الأمة من سلاطين. فهل يعـقل أن يضع لنا سبحانه
وتعالى شريعـة تؤدي لنظام سيـاسي اقتصادي يفرز سلاطين يـستبدون بالأمة? كلا، لابـد وأن نكون نحن المخطئون
في الفهم ومن ثم التـطبيق. فإن طبقت الشريعـة لوصل للحكم قادة ربانـيون. أما الحكمة الثـانية من جعل بيت المال
خاويـاً فهي أن أي مال أريـد له الاستثمار لابـد له وأن يتحرك. ومتـى ما وجد خـاملًا، حتى وإن كـان في بيت مال،
فسيؤدي إلى تعطيل الإنتاج لجمود المال، فكـانت حكمة الشريعة بعدم حبس المال في أي مكان حتى وإن كان بيت
مـال المسلمين. ولكن لا تظن أخـي أنه لا دولة في الإسلام، بل الأمة كلها دولـة كما سيأتي بإذن الله. والحكـمة الثالثة

هي XالتشابكZ، وهو ما يجب شرحه قبل الاستمرار في هذا الفصل. وهناك حكم أخرى سنأتي عليها بإذن الله. 

التشابك
إن من طبيعة الحياة المعاصرة شبك الناس بعضهم ببعض. وقد يكون هذا التشابك في الأعيان كاشتراك آلاف
الأفراد في ملـكية شركـة واحدة مـن خلال الأسهم، أو تشـابكهم في الأمـاكن كتـداخل المسـؤولين عن الشـارع. فإن
درست أي شـارع مثلًا من حيث إنـشائه وصيـانته لوجـدت أن القائمـين عليه أناس كـثيرون متداخلـون في علاقاتهم
ومسؤولياتهم ويـنتمون لمؤسسات كثيرة كالبلديات والماء والكهربـاء. ويتشابك الناس في المؤسسات كالتعليمية مثل
المـدرسين والإداريين في الجـامعـات. وللتـوضيح أقـول: لقـد تحدثـنا في المـقدمـة عن سـهولـة الحيـاة المعـاصرة وتعقـيد
علاقاتها. فمن أين أتى هذا التعقيد? للتـوضيح لنضرب مثالاً واحداً: لنقل بأن هناك حاجة لبناء مدرسة ما، فكما هو
معلوم فإن أول قـرار هو رصد المـال لبناء المـدرسة، ثم اختيـار الموقع بما يلائم المـيزانية المـرصودة، أو رصد مـيزانية
تلائم الوضع ثم عمل الـتصاميم المناسبة، وبعد ذلك اختـيار المقاول المنفذ ومراقبة التنـفيذ ثم تجهيز المدرسة واختيار
الأساتذة ومـا إلى ذلك. وفي كل مرحلـة لابد وأن يشـتبك المسؤولـون بعضهم ببعض مـا يؤدي لإيجاد علاقـات تربط
الناس بعضهم ببعض بـطريقة سلطوية هرمية في الغالب. فعنـد وضع الميزانية مثلًا نجد أن هناك من يحاول خفضها،
وأن هناك مـن يحاول رفعها لاخـتلاف المصالح أو اختلاف وجهـات النظر، فـالذي يريـد رفعها قد يعـتقد أن التعليم
بإنشاء مدارس شاملة بكل أنواع المعامل هو أقصر وسيلة لتمكين المجتمع، ومن يريد خفضها يرى أن إنشاء مدرسة
متواضعـة مع بذل الفارق المالي في إيجاد مدارس أخـرى متواضعة هو طريق أسرع للـتنمية، وهكذا. إلا أن من يتخذ
القرار هو في النهـاية جماعة أو فـرد واحد مسؤول يقـع تحته أفراد يعملون له ومن فـوقه أفراد هو مأمـور بإطاعتهم.
وعند اختيار الموقع تتشابك المصـالح مرة أخرى لتزداد حدة تشابك العلاقات وتـتعقد، فمنهم من يريد بناء المدرسة
هنا ومنهم من يـريدها هنـاك، ومن ثم تتكون اللجـان وتوضع الدراسـات والتحاليل لـتبرير القرار الـذي قد يذهب
شرقـاً أو غرباً تبعـاً لأهواء أفراد اللجنـة أو ما يروا فيـه المصلحة. ومن ثم قـد توصي هذه اللجـنة أن قرارات واضعي
الميـزانيـة غير ملائمـة، ثم تـأتي التصـاميـم لينتقـد المصمـمون قـرار اختـيار المـوقع، وهكـذا. ففي كل مـرحلة تـتخذ
القـرارات في إطار القـرارات التي سبقـتها، وهـكذا يتـشابـك الأفراد ويتـداخلون في اتخـاذ القرارات بـطريقـة تؤدي
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لتـسلط بعضهم عـلى بعض، وكل بناء أو مكـان أو استثمار تنظـر إليه من حولك تجـده يشبك النـاس. فالشـارع توجد
تحت أرضه أنابيب المياه والمجاري وأسـلاك الكهرباء، وكل واحدة من هذه المرافق لها دائـرتها التنفيذية التي ترتبط
مع الـدوائر الأخـرى وتنسق معـها حتـى لا تعتـدي دائرة عـلى أعيان الأخـرى. هذا بـالنسـبة للـعمران. أمـا بالنـسبة
للمجتمع فالتشابك أعظم، فهنـاك مؤسسات التعليم والصحة والدفاع والأمـن والقضاء. لنأخذ وضع المناهج الدراسية
في التعليـم مثلًا، فكل مـادة دراسيـة لا توضع إلا بـموافقـات من أطـراف شتـى. فهنـاك من يـضع المنهج، وهنـاك من
يراجعه ويثني عليه أو ينقده، وهناك من يوافق عليه، وهنـاك من يأمر بتدريسه، ثم تأتي طباعة الكتب وإخراجها،
وبهذا تتشابك المجتـمعات في كل شيء لتتعقد العلاقات وتتجلى للنـاس في شكل هرمي سلطوي. ولعل أوضح تشابك
هـو التركيبة الـسياسيـة في المجتمع والتي تفـرز أشخاصاً يخـضعون لآخريـن، وهكذا. ولهذه الـتشابكـات ثمن نفسي
وهدر بيروقراطي يدفعه المـجتمع كما سنوضح لاحقاً بإذن الله. ولكن على العمـوم، كلما زادت مركزية اتخاذ القرار
في المجتمع كلما زاد التـشابك بين النـاس وتعقدت علاقـاتهم وتسـلط بعضهم على بعـض. فالمجتمع الاشـتراكي أكثر
تشـابكاً بـين أفراده من المجتـمع الرأسمالي، فمـرفق النقل الجوي مـثلًا في دولة اشتراكيـة يقع تحت مظلـة الدولة، أي
تحت أيـدي أفراد أكثر منه في دولة رأسمالية تقوم فيه شركة خـاصة بمهمة النقل الجوي، وهكذا. لذلك بدأت الدول
الـرأسمالية، بـالإضافة لعـوامل أخرى، للتـوجه إلى ما يسـمى بالـ XخـصخصةZ لـتخفيف حدة الـتشابكـات التي تنتج

بيروقراطية ورقية دونما إنتاج فعلي. إلا أن ما تفرزه مقصوصة الحقوق في الإسلام نظام أسمى كما سيأتي بإذن الله. 
ولقد اخترت كلـمة XتشابكZ لأنها في الغالب تعبير لغوي سلبي عن الخلط والتداخل. فالعلاقات بين الأفراد
قد تكون إيجابية أحيانـاً بأن يصل الإنسان جاره أو قريبه أو يشترك اثـنان في صناعة شيء ما كما سأوضح بإذن الله.
أما الـتشـابك فـسيـؤدي للـتعقيـدات التي يُـستـحب للمـجتمعـات الاستغنـاء عنـها.ب والـتشـابك يعـني أيضـاً التربص
بالآخرين، فـالشبكة هي المـصيدة في الماء، إذ أن الصـائد يتربص بفـريسته بشبكهـا في الشبكة.جـ وهكـذا التشابك،
أفراد قد يتربصـون ببعضهم البعض. لذلك اخترت كلمـة XتشابكZ لأنها تعبير يفـي بمعنى الاختلاط المؤدي للإنتاج
أو للالتبـاس الذي يفـرز الضغينـة وهدر الـوقت والمال والمجهـود من جهة، وتـربص النـاس بعضهم ببعـض من جهة

أخرى، وهو تعبير نحتاجه لتشابك معظم أمور حركة الحياة في وضعنا المعاصر. 
ولعل السؤال هـو: هل التشـابك ضرورة? وهل هو في مصلـحة المجتمع? والإجـابة: لا، كما سـيأتي بإذن الله.
فبإمكـانك التفكير في مجتـمع يبني مدارسه عـن طريق XالمستثـمرينZ، أو أن يجتمع سكـان حي ما لبنـاء مدرسة لهم
بأموالهم ومجهـوداتهم دون مؤسسات حكومـية وذلك بجمع التبرعات وتوكيـل رجل مشهود له بالصلاح والخبرة لإتمام
المهمة، وهكذا. وأرجو ألا يعتقـد القارئ بأنني أرمي إلى حياة بدائـية في قرى لبناء الكتاتيـب. لا، فالمسألة هي نظام
مجتمعي. فجـامعة هارفـارد المعروفة هـي جامعة خـاصة وليسـت مرتبطـة بمؤسسـة حكوميـة تفرض عليهـا القوانين

ب(  ففي لـسان الـعرب: Xوالـشبك: الخـلط والتـداخل، ومـنه تشـبيك
الأصابع. وفي الحـديث: إذا مضى أحـدكم إلى الصلاة فلا يـشبكن بين
أصابعه فإنه في صلاة، وهو إدخال الأصابع بعضها في بعض؛ قيل: كره
ذلك ... وقيل التشبيك والاحـتباء مما يجلب النوم فـنهى عن التعرض لما
ينقـض الطـهارة، وتـأوله بـعضهم أن تـشبيك الـيد كـنايـة عن ملابـسة
الخصـومـات والخـوض فيهـا، واحتج بقـولـه صلى الله عليه وسـلم حين

ذكـر الفتن: فشبك بين أصـابعه وقال: }اختلفوا فكـانوا هكذا{. ابن
سيـده:  شبك الـشيء يشبكه شـبكاً، فـاشتبك وشـبكه، فتشـبك أنشب
بعـضه في بعض وأدخـله. وتشـبكت الأمـور وتشـابـكت واشتـبكت:

.)2( Zالتبست واختلطت
جـ(  يقـول ابن منظور: Xوالشبـاك القناص الذين يجلـبون الشباك وهي

.)2( Zالمصائد للصيد
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كوزارات التعليم مثلًا، بل هي جامعة مستـقلة، فتشابكها المفروض عليها مع المجتمع أقل، لذلك فهي أكثر انطلاقاً.
وكذلك جامعـة أكسفورد بإنجلترا والتي هي تجمعٌ لعدة كليات مستقلة مالياً وإدارياً. وفي عالمنا الإسلامي إن نظرت
إلى مؤسسات العمل الخيري، كهيئـات الإغاثة الإسلامية، تجد أنها مؤسسات أكثر عطاءً لأنها لا ترتبط بالدولة برغم
أنهـا تقف على أكتاف أفـراد متطـوعين. ففي مجـتمع إسلامي إن تم تمكـين الناس كما تحـاول الشريعة، وزادت نـسبة
الملاك، لكان بنـاء مدرسة عـلى نفقة السكـان أمراً ميـسوراً جداً لـثراء السكـان. وأرجو ألا تعتقـد أنني أرى في المثال
الـغربي للـجامعـات الخاصـة نمـوذجاً يحـتذى بـه. فكما سترى بـإذن الله فإن المـجتمع الإسلامـي إن طبقت الـشريعة
سيـكون مختلفاً في مؤسسـاته عن العالم الغربي اختلافاً جـذرياً. كما أن هذا المال الذي تـصرفه الدول لبناء المدارس،
أليس مـن أموال الأمة التي كان من المفترض بها أن تكون في أيـدي الناس? وسنوضحه أكثر بإذن الله. ولكن لغرض
الاستمرار في هذا الفصل أقول: إن أهـم مسبب للتشابك هو اقتناع معظم أفراد المجتمع الحالي، وبالذات المتخصصين
مـنهم، بأن من حق الدولة الحصـول على المال الذي ستنفقه لتنـظيم المجتمع. فتتجمع الأموال لـدى الدولة لتنفقها على
المؤسسات والمشروعات تحت مـظلة التنظيم والتنمية وما إلى هنالك من شعـارات حداثية، وبهذا يتشابك الناس سلباً.
لذلك، ولإلـغاء التشابك السلبـي لابد للثروات من أن تبقى في أيـدي الناس ولا تذهب للدولـة، لأنها إن ذهبت للدولة
لابد من إنفـاقها على المؤسسات والمشروعات، وعنـدها لابد من التشابك بين أفراد المجـتمع والدولة والذي لن يستمر

في أدائه إلا من خلال تركيب سلطوي هرمي بين أفراده، أي الاستعباد، وهذا هو عين المرض كما سيأتي بإذن الله.
وقد تـسأل: هل يريـد لنا هـذا المؤلف أن نعـيش دون دولة في تخلف? فـأقول: لا، وأرجو أن تـنتظر، فـالحياة
بتحجيم مسؤوليات الدولة لا تعني التخلف، كما أن الإسلام يوجد دولة، ولكن ليس بمفهومها المعاصر. فقد انقسم
الباحثـون إلى فسطاطين، أحدهما رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلـم كان داعياً أكثر من كونه رجل دولة، فأبرزوا
جانب الـدعوة من حياته رامـين بذلك إلى أنه لم يؤسس دولـة ولا حُكماً، وأن من قام بذلـك خلفاؤه من بعده، ويقع
في هـذا الفـسطـاط علي عـبد الـرازق وطه حـسين مثـلًا. وبهذا، فـإن من في هـذا الفـسطـاط يُخضعـون شؤون الحـياة
ومستجداتها لعقولهم، وبالتالي لا يعارضون ظهور الـدولة بمفهومها المعاصر، فلا مفر عندها من التشابك بين الناس.
أي أن الأمة ستخـرج عن مقصوصـة الحقوق في تشريعـاتها كما ذكرت في فـصل Xقصور العقلZ، وهـذا كفر بواح.
والفسطاط الآخر، ويقطنه معظم الباحـثين المعاصرين ويذهبون إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبعث داعياً
فقط، ولكنه بالإضافة للدعـوة فقد وضع الأسس اللازمة لظهور أمة ذات سيـادة بدولة. ولإثبات ذلك، جمعوا الأدلة
لدحض من قال بأن الرسـول صلى الله عليه وسلم كان داعياً فقط. ومـن ثم أتى دور فهم هذه الأدلة، ولأنه لا وجود
أمامـهم لنمـوذج للدولـة غير النـموذج الغـربي، فقد تـوجه الفـهم إلى استنـباط نـموذج يـشبه النـموذج الـغربي إلا أنه
مؤسلم، فكانت الاجتهـادات باستحداث تشريعات تـنبثق من الإسلام ولكنها بتراكماتها تخـرج الأمة عن مقصوصة
الحقوق، كـدعوى منع النـاس من استخراج المعـادن خوفاً على ثـروات الأمة. وبتراكم هـذه التنظيـمات أتت الحاجة
للتنفيذ، فكثر المسؤولون لـدى الدولة، وظهرت الطبقات السياسية الاجتماعية، وأتى استعباد الطبقات بعضها لبعض
فصارت الأمة، وبرغم عقيدتها الإسلامية في عباداتها، إلا أنها أمة وكأنها غربية في حقوقها. وكما سترى بإذن الله، فإن
الرسـول صلى الله عليه وسلم أوجد أمـة بدولة ذات ملامح واضحـة بحيث يصعب على الفـرد أن تكون له الخيرة من
أمره، وإنما عليه السير في صراط مستقيم مرسوم من الحقوق، وأن هذه الأمة إن سلكت الصراط ستختلف تماماً عما

نراه الآن في كل من شعوب القوميات الإسلامية والحضارات الغربية. 
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ولكـنك قد تقـول: إن العالم الغـربي متقـدم تقنيـاً وذا إنتاج مـادي غزيـر في ظل مجتمع متـشابـك في علاقاته
وهرمي في سلطـاته، وهذا دليل على أن الـتشابك سيـؤدي للنمو! فـأقول: لا. إن ما يعيـشونه من رغد مـادي ما هو إلا
بسبب تطور وسائل الإنتاج الناتج من التراكم المعرفي لمئات السنين، وهذه ستنمو أكثر في ظل مقصوصة الحقوق إن
طبقت الشريعة ودون تلويث بـيئي كما سترى بإذن الله. فمن المنطقي أن يكون هدف أي أمة العيش برغد وسعادة
وعـزة ولكن دون تلـوث بيئي أو فـساد أخلاقي. ومـا وصل إليه الغـرب من ترف وقـوة كان، وسيـبقى، على حـساب
التلـوث البيـئي. ولأن الشريعـة لم تطـبق، فأنت تـرى البديل الأسـوأ لعدم وجـود ما ينـافسـه، أو كما يقال بـاللهجة
العامية: Xالأعـور بين العمي مفتحZ. أمـا عندما تحـكم الشريعة وببقـاء بيت المال خاويـاً بتطبيق مقصـوصة الحقوق
فـإن الأمة ستكـون أكثر انطلاقـاً لأن الثروات أضحـت بأيدي النـاس الذين سيـتنافسـون ويثابرون دونـما تقييد من
السلطـات ولكن دون الإضرار بالبيئـة وبأنفسهم لأنهم يخـضعون لمقصوصـة الحقوق )وسيأتي بيـانه بإذن الله(. لذلك،

ولهذه الحكم الثلاثة كان لابد وأن يبقى بيت المال خاوياً دائماً. وهذا هو لب موضوع هذا الفصل.د 

بيت المال
لقد وجـد اعتقاد بأن بيت مال المسلمين هو مبنى محـصن تحفظ فيه الأموال العامة التي لا يختص بها فرد وأن
للسلـطان التـصرف بها. وكما هـو معلوم، فقـد ظهر علـم فقهي عن بيـت المال مختـص في دراسة جمع وحفـظ وإنفاق
أمـوال المسلمين الـعامة.3 وبمـرور الوقت وبزيـادة حجم هذا المـال أصبح له مكانـاً يحفظ فيه ويدخـر لحين إنفاقه،
وقد يـكون هذا المكان بـوسط المسجد أو في قصر الحكـم أو في بيت الخليفة أو مبنـى مستقلًا في ذاته. ثم مع ظهور
الدولـة الحديثة تقبل المفـكرون وبعض الفقهاء انـتقال مفهوم بيت المـال في الإسلام إلى مفهوم وزارة الماليـة بصورتها
الحديثـة، فوضعت الدراسات والـضوابط والشروط التي تبحث في إيـرادات الدولة ومصروفاتهـا وما يترتب عليها من
مهام لإعـداد الميزانيـة العامة للـدولة. وهنا كـانت الزلة بـأن تقبل معظم المفكـرين والفقهاء هـذه المؤسسـات المالية

وكأنها نابعة من الشريعة الإسلامية. فما صحة هذا? 
كما هو معلوم، فإن التركيبة الديمقـراطية الغربية للدول المعاصرة انبثقت أصلًا من الإغريق الذين تأثر بهم
الروم من بعـدهم. ونظـام الدولـة الرومـانية لم يـكن خافيـاً على الرسـول صلى الله عليه وسلم، فـكما هو معلـوم فإن
الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في عهد كان الروم فيه قـد تعدوا قمة مجدهم، فقد شيدوا المدن التي بها الساحات
والمحاكم والمسارح والملاعب والتي لابـد وأن مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل تلك التي بجرش ودمشق أثناء

د( قلنـا في الفصل السابق أن بعض الفقهاء قسموا الأموال ثلاثة أقسام:
هي الصدقـة، أي الزكاة، والفيء، وهو ما اجتُبيَ من أموال أهل الذمة،
والخمس: وهـو خمس غنائم أهل الحرب والركاز العادي وما يكون من
غوص أو معدن. وقلنـا أن هناك تقسـيم آخر، وهو أيضـاً ثلاثة أقسام:
فيء ومغنـم وصدقـة، قسـمان يؤخـذان من المشركـين، أحدهمـا الفيء:
وهو ما أخـذ من مال مشرك لم يوجف عـليه بخيل ولا ركاب، والجزية
وعـشر أموال أهل دار الحـرب إذا دخلوا تجـاراً، ونصف عـشر تجارات
أهل الذمة، وخراج الأرضين ومال من مات من المشركين ولا وارث له.

والقسم الثاني الغنيمة، وهو ما أخذ بالقهر والقتال من الكفار. والقسم
الثـالث الصـدقة، وهي الـزكاة، وقلنـا أن الفرق بـين التقسيـمين هو أن
الأول يضع الخمـس في قسم لـوحده، كخمـس الغنيمـة وخمس الـركاز
معا؛ أمـا التقـسيم الـثاني فيـضع الغنيمـة في قسم لـوحده. ولقـد شرحنا
الصدقة، وبقي لـنا شرح الغنيمة ثـم الفيء ومصرفهما، وأخيراً سأوضح
الخمـس شاملا الـركاز لأن الـفقهاء تعـاملوا مع مـصرف خمس الغنـيمة

والركاز معاً. أي أنني سأحاول الجمع بين التقسيمين.
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تجـارته قبل أن يبعث، أو أنـه على الأقل قد سمع عنـها، فهذه المـدن لم تكن خافيـة على أحد، وبالـذات عنه صلوات
ربي وسلامه عليه إذ أن القـرآن الكريم أنزل عليه وحكـى له قصص الأمم السابقـة التي تكبرت ومن ثم عذبت مثل
الفـراعنة وعـاد وثمود، ففـرعون مـثلًا بنى المـدن والأهرامـات بجمع أموال الـضعفاء. أي أن فكـرة إقامـة دولة ذات
نفقات تُجـمع من الضرائـب كان أمـراً معروفـاً، فصلـوات ربي وسلامه عليه لابـد وأن شاهـد أو سمع قبل بـعثته عن
جنـود الروم وزيهم الموحد ودروعهم ورماحهم المصنوعة بـأيدي صناع مهرة تحت إدارة الدولة. والأهم من هذا فهو
قد سمع عن أصحـاب المكس وحذرنـا منهم. ففي مسنـد الإمام أحمد وسنن أبي داود أن الـرسول صلى الله عليه وسلم
قال: }لا يدخل الجنة صـاحب مكس{، يعني العشار.4 والمكس هـو Xما يأخذه أعوان الدولـة عن أشياء معينة عند
5.Zبيعها أو عند إدخـالها المدن وجمعه مكوس، والماكس والمكاس من يـأخذ المكس ويقال له أيضاً صاحب المكس
ولابـد وأنه صلوات ربي وسلامه عليه كـان يعلم أن هذه الأموال الـتي كانت تؤخـذ كانت قوة للـسلاطين يتصرفون
بها في تسيير أمور الدولة من إنشاء مدن وتجهيز جيوش وبناء جسور وتعبيد طرق. أي أن مفهوم الدولة كان معلوماً
له وأنه لابـد وأن تعـرف على هـذا المفهـوم أثنـاء رحـلاته التجـاريـة قبل أن يـبعث )لاسـيما أنه ارتحـل إلى الشـام في

التجارة(، أو أنه أخُبر به بعد أن بُعث أو حتى بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة. لذلك يكون السؤال: 
لماذا لم يحـاول الرسول صلى الله علـيه وسلم تقليد الـروم أو الفرس بإيجـاد دولة مسلمـة بوضع الضرائب على
الناس وجمع الأموال لبناء المدن وتجهيز الجيوش ونحوهما من متطلبات الدولة? والإجابة باختصار: لأنه كان يتبع ما
يوحى إليه. وهذا مـن أكبر الشواهد على أنه رسـول. لأنه إن لم يوح إليه لكان من المنـطق أن يتبع نفس النهج الذي
سـار عليه الروم أو الـفرس في إنشـاء دولة ولكـن بطريقـة مختلفة بعـض الشيء لتلائم الـعرب. فبرغم أن دولـة الروم
كانت أكثر ديمقراطية من دولة الفرس، إلا أنه صلوات ربي وسلامه عليه اتبع شيئاً آخر تماماً ولم يقترح إنشاء دولة
أكثـر ديمقراطـية من دولة الـروم مثلًا. وللتوضيـح سأختار مـثالين مالـيين لهذا الفصل همـا: أولاً الغنائم: فبـدل إنشاء
جيش متخصص للحرب كما كان الروم والفرس يـفعلون، أي بدل وجود جيش له مخصصات مالية شهرية ولا عمل
لأفراده إلا القـتال، فقد رفع صلوات ربي وسـلامه عليه راية الجهاد لمن أراد الأجـر ثم تأتي الغنائم، أي تـنعدم الحاجة
لنفقات الدولـة على الجند، فلا يتطـلب هذا كنز المـال في بيت المال لإنفـاقه على الدفاع عن المـسلمين. وثانيـاً: حركة
المال: فبدل تكديس الأموال في بيت المال، كـان المال يُنفق بسرعة على الناس. فكان بيت المال خاوياً دائماً، هذا إن
وجد في عهده صلـوات ربي وسلامه عليه. فكما رأينا في الفصل السابق، فبدل جبي الأموال للدولة من الناس لنفقات
الدولة كانت الـزكاة تذهب إلى الأصناف الثمانـية من الناس، وكذلك كان كل مـن الفيء والخمس يذهبان لأصناف
أخـرى محددة من النـاس كما سيأتي بـإذن الله. أي أنه صلوات ربي وسلامه علـيه لم يفكر قـط في إنشاء دولـة تقسم
الناس إلى قسـمين: حاكم ومحكـوم، أي لم يفكر قـط في إيجاد دولة مـشابهة لمـا كان عليه الـروم والفرس آنذاك، أو
مشابهة لما كـان قبل الإسلام مثل دولة الفراعنـة، بل أوجد Xدولة للناسZ بـمفهوم مختلف وتركيبـة مختلفة تماماً، ومن
أهم محاورها الاقتصادية الآتي: إن كل ما يـأتي من مال كان ينفق مباشرة على فئات محددة من الناس، وكل ما تحتاجه
الأمة من نفقات يأتي من حث الـناس على التبرع، وهذه حركية فذة تنهض بالأمة بأكملها كما سيأتي بإذن الله. إلا أن
هذا لا يعنـي مطلقاً أن الحـاكم لا سلطـة له لأنه لا مال في بيـت المال، بل على العكـس، سيزداد ولاء النـاس للحاكم

وستكون له سلطات محددة ولكن في أطر مختلفة عما أوجدته دولنا المعاصرة كما سترى في فصول قادمة بإذن الله.
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ً: الغنائم أولا
إن من الملفت للنظر أن ما أخذه الجند في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو بعد النصر، أما في أيامنا هذه
فهـو قبل المعـركة سـواء انتصر الجنـد أم انهزمـوا وذلك على شكل أمـوال شهريـة محددة )رزقـة أو مرتـب شهري أو
مهـية(، وهذه الأموال هي عـبء مالي على الدولة في مجمـوعها، ففي أي الحالين نتـوقع من المجاهد أو الجـندي المثابرة
بىَ وeَلcيتََ^مىَ cُقرcلe سُـولِ وَلذِِي ِ خُمُسَهُ/ وَللِرَّه ءٍ فَأَانَّ لِلَّه cتـُم منِّ شَيcاْ أَانَّمَا غَنِم dُلَامو cعeَوالحـرص على النصر? قال تعـالى: )و
بيِلِ ... (.6 وكما مر بنا في فصل XالأراضيZ، وبرغم الخلاف في قسمة الأراضي المفتوحة عنوة، وeَلcمَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلسَّه
فإن الأولى هـو قسمـة أربعة أخمـاسها بين الغـانمين؛ أما بـالنسـبة للمـنقولات، فهنـاك إجماع من هـذه الآية ومن فعله
صـلوات ربي وسلامه عليه ومن سير الغـزوات على أن كل مال غنمه المـسلمون ذهب مبـاشرة لمن شارك في الجهاد إلا
الخمس بنـص الآية. فقد كـانت الأربعة أخمـاس من نصيب المجـاهدين. فقـد جاء في فتح البـاري في شرح باب قوله
سُولِ(، أن الـفقهاء اتفقـوا على أن الرسـول صلى الله عليـه وسلم كان Xيـعطي الغنـيمة ِ خُمـُسَهُ/ وَللِرَّه تعـالى: )فَأَانَّ لِلَّه
للغانمين بحسب ما يؤدي إليه اجتهـاده، فلما فرض الخمس تبين للغانمين أربعة أخماس الغنيمة لا يشاركهم فيها أحد،
وإنما خـص النبـي صلى الله عليه وسلـم بنسـبة الخـمس إليـه إشارة إلى أنه لـيس للغـانمين فـيه حق ...Z.7 وفي صحيح
البخاري في نفس الـباب أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: }من يرد الله به خيراً يفقه في الدين، والله المعطي
وأنـا القاسم، ولا تـزال هذه الأمة ظـاهرين على من خـالفهم حتى يـأتي أمر الله وهم ظاهـرون{،8 وهنا إشارة إلى أن
الأمة ستبقـى ظاهرة طـالما جاهـدت وقسمت الغنـائم بين الغانـمين، وإن لم تفعل فلا مفر مـن المذلة. وهـذه العبارة

الأخيرة هي ما سأوحاول توضيحها في الصفحات الآتية:
جـاء في سنن أبي داود والبيـهقي ومسنـد الإمام أحمـد أن الرسـول صلى الله عليه وسلم قـال: }لئن أنـتم اتبعتم
أذناب البقـر وتبايعـتم بالعـينة وتـركتم الجهـاد في سبيل الله ليلـزمنكم الله مـذلة في أعنـاقكم ثم لا تـنزع منكـم حتى
ترجعـون إلى ما كنتم علـيه وتتوبون إلى الله{.9 وجـاء في فيض القديـر: Xوأخذتم أذناب الـبقر كنايـة عن الاشتغال
عن الجهاد بـالحرث، ورضيتم بالـزرع: أي بكونه همتكم ونهمتكـم، وتركتم الجهاد: أي غزو أعـداء الرحمن ومصارعة
الهـوى والشيـطان، سلـط الله: أي أرسل بقهره وقـوته عليكم ذلاً، بـضم الذال المـعجمة وكـسرها، ضعـفاً استهـانة، لا
ينزعه: لا يـزيله ويكشفه عنكـم حتى ترجعـوا إلى دينكم، أي الاشتغال بـأمور دينكم. وأظهـر ذلك في هذا القالب
البديـع لمزيد الـزجر والتقـريع حيث جعل ذلك بمـنزلة الـردة والخروج عن الـدينZ. وأخرج الطـبراني عن أبي بكر
الصـديق قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }ما تـرك قوم الجهاد إلا عمـهم الله بالعذاب{.هـ وكـما هو معلوم

 هـ(  وأخـرج البـيهقي عـن ابن عمـر قــال سمعت رسـول الله  صلى الله
عليه وسلم  يـقول: }إذا ضن النـاس بالـدينار والـدرهم وابتغـوا أذناب
البقر وتركـوا الجهاد في سبيل الله وتبايعـوا بالعين أنزل الله عليهم البلاء
فلا يـرفعه حتـى يراجعـوا دينهم {. وهنـا لابد من الـتوضيح الآتي: إن
الحث على الجهاد لا يعـني ترك كل مسائل الحيـاة كما قد يفهم من هذا
الحديـث والحديـث الذي بـالمتن بـأن العمل في الـزراعة مـثلًا لابد وأن
يؤدي لأمـة ذليلـة. فكما هـو معـلوم فـإن في العمل المـدني كالـزراعة
والـصناعـة قوة لاقـتصاد الأمـة. بل نص الحديـث من باب إبـراز أهمية
الجهاد وعلو منزلته حتى لا تتنازل عنه الأمة. وكما سترى فإن الحديث

يعني أنه إن تركت الأمة الجهاد وتفرغت لمكاسب الحياة فسيأتي الذل.
وما يـؤدي إليه حـث الشريعـة للجـهاد هـو إيجاد أمـة تنقلب مـن أمة
مـدنيـة وقت الـسلم إلى أمـة تنخـرط في الجهـاد بكـامل طـاقاتهـا وقت
الحـاجـة. فتـأمل في الأثـر الآتي الحث على الجهـاد وتقـديـمه حتـى على
العـبادة كـالطـواف بمكـة. فقد جـاء في الإصابـة في تمييـز الصحـابة:
Xوأخرج الـطبري من طريق يحيى بن أيـوب المصري عن الوليد بن أبي
الـوليد قال: كنت بمكـة وعليها عثمان بن عبـد الرحمن بن سراقة وهو
أمير فسمـعته يخطبهم يقول: يا أهل مكة إنكم أقبلتم على عمارة البيت
بـالطـواف وتـركـتم الجهـاد في سبـيل الله ولا أعنـتم المجـاهـدين، فـإني
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لكل دارس للشريـعة فإن مكـانة الجهاد في الإسلام جـد عاليـة، فهي ذروة سنام الإسلام،و ولا حـاجة لي هنـا لإثبات
حث الـشريعة ودفعها للمسلمـين للجهاد. فكل ما عليك فعله أخي القـارئ هو إلقاء نظرة سريـعة على سورتي التوبة
هٌ cُقِتَالُ وَهُوَ كرcلe ُكُمcوالأنفال. ولضرب مثال واحد من سورة البقرة: ففي الـدر المنثور في شرح قوله تعالى: )كتُِبَ عَلَاي
ُ يَعcلَامُ وَأَانتُمc لَا تعcَلَامُونَ(،ز جمع ٌ لَّكُمc وَعَسَىd أَان تُحِـبُّواْ شَيEcًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمc وeَللَّه cًا وَهُوَ خَيرEcرَهُواْ شَي cأَان تَك dوَعَـسَى cلَّكُم
السيـوطي أكثر مـن ثلاثين حديـثاً مختلفـاً تقنع كل شاك مـرتاب أن الجهـاد هو سمـة هذه الأمـة إلى يوم القيـامة ولا
يمكن تعطيله. وأنه مفروض على جميع الطبقات دون اسـتثناء، وليس كأيامنا هذه التي حصر فيها العمل المسلح على
طبقة الجند الـذين يعملون لحكام الدول مع سكـوت العلماء على هذا الوضع الخارج عن الـشريعة. فإن كانت هناك
استثناءات من الجهاد فهي للمعذورين من جميع الطبقات، كمن يقوم على والديه، أو كالمريض ومن في حكمهما من
( في الآيـة السابقة dالمعذورين. حتـى أن بعض فقهاء السلف رحمـهم الله ذهبوا إلى أن قوله سبحـانه وتعالى: )وَعَسَى

تعني الوجوب. فمما جمعه السيوطي رحمه الله الآتي: 
Xوأخـرج ابن المنذر وابن أبي حـاتم عن ابن شهاب في الآيـة قال: الجهاد مكتـوب على كل أحد غزا أو
قعد؛ فالقـاعد إن استعين به أعـان، وإن استغيث به أغاث، وإن اسـتغني عنه قعد. وأخـرج ابن المنذر
( قال: نـسختهـا هذه الآيـة: )وَقاَلـُواْ سَمعcِناَ cهٌ لَّكُم cوابن أبي حـاتم عن عكـرمة في قـوله: )وَهُوَ كـُر
وَأَاطَاعcناَ(، وأخرجه ابـن جرير مـوصولا عن عكـرمة عن ابن عبـاس. وأخرج ابن المنـذر والبيهقي في
سننه من طريق علي عن ابن عباس قال: عسى من الله واجب. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: كل
شيء في القرآن عسى، فإن عسى من الله واجب. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك
،) قال: كل شيء من القرآن عسـى فهو واجب إلا حرفين، حرف الـتحريم: )عَسَى رَبُّهdُ/ إنِ طَالَّقكَُنَّه

(Z.حـ cحَمكَُم cأَان يَر cوفي بني إسرائيل: )عَسَى رَبُّكُم

سمعـت أبي يقول: سمعـت رسول الله صلى الله عليه وسـلم يقول: }من
أظل غـازيـا أظـله الله، ومن جهـز غـازيـا حتـى يــستقل كــان له مثل
أجـره{، الحديث. قـال: فسـألت عنه فقيل لي إنـه ابن بنت عمـر، هذا
حـديث حـسنZ. فـإن تم تقـديم الجهـاد حتـى على عـون الحجيـج فإن
تقديمه على العمل الإنتـاجي زراعياً كان أم صناعيا فهو من باب أولى.

.)10( ZالنورX وسيأتي بيان العلة بإذنه تعالى في فصل
و(  أخرج أحمد والبـزار عن معاذ بن جـبل أنه قال: يا نـبي الله حدثني
بعمل يـدخلني الجـنة? قـال: }بخ بخ، لقـد سألـت لعظيـم، لقد سـألت
لعظيـم، لقد سألت لعظيم، وإنـه ليسير على من أراد الله به الخير، تؤمن
بالله وباليـوم الآخر، وتقيم الصلاة، وتؤتي الـزكاة، وتعبد الله وحده لا
تشرك به شيئا حتى تموت وأنت على ذلك{، ثم قال: }إن شئت يا معاذ
حـدثتك بـرأس هـذا الأمـر وقـوام هـذا الأمـر وذروة الـسنـام{. فقـال
معاذ: بلى يا رسول الله. قال: }إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وإن قوام هذا الأمر
الصلاة والزكـاة، وإن ذروة السنـام منه الجهاد في سـبيل الله، إنما أمرت
أن أقاتل الـناس حتى يقيمـوا الصلاة ويؤتوا الـزكاة ويشهدوا أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له، وأن محـمداً عبـده ورسوله، فـإذا فعلوا ذلك
فقد اعـتصمـوا وعصـموا دمـاءهم وأمـوالهم إلا بحقهـا وحسـابهم على

الله{ )11(. 

ز(  أخـرج ابن أبي حاتم عن سعـيد بن جبير في الآيـة قال: Xإن الله أمر
النبـي صلى الله عليه وسلـم والمؤمـنين بمكـة بالـتوحـيد وإقـام الصلاة
وإيتـاء الزكـاة وأن يكفوا أيـديهم عن القتـال، فلما هـاجر إلى المـدينة
نـزلت سـائـر الفـرائـض وأذن لهم في القتـال فنـزلت: )كـُتبَِ عَلَايcكُمُ
eلcقِتَالُ(، يعني فرض عليكـم وأذن لهم بعد ما كان نهاهم عنه، )وَهُوَ
رَهُواْ cأَان تـَك d(، يعنـي القتـال وهـو مـشقــة لكم، )وَعَـسَى cهٌ لَّكُم cكـُر
(، ويجعل الله cلَّكُم ٌ cاً(، يعني الجـهاد، قتـال المشركـين، )وَهُوَ خَيرEcشَي
عاقبتـه فتحا وغنيمة وشهـادة. )وَعَسَىd أَان تُحِبُّواْ شَيEcاً( يعني القعود
( فيجعل الله عـاقبته شرا فلا تصيبوا ظفرا cعن الجهاد. )وَهُوَ شَرٌّ لَّكُم

.)12( Zولا غنيمة
حـ(  وممـا ذكره الـسيـوطي أيـضاً: Xوأخـرج ابن المنـذر عن سعيـد بن
dجـبير قال: عسـى على نحوين: أحـدهما في أمر واجب قـوله: )فعََسَى
أَان يكَُـونَ مِنَ eلcمُفcلحِِيَن( القـصص الآيـة 67 . وأما الآخـر فهـو أمر
ٌ cًا وَهُـوَ خَيرEcرَهُـواْ شَي cَأَان تك dليـس واجـب كله، قـــال الله: )وَعَسَـى
(، ليـس كل ما يكـره المؤمـن من شيء هو خير له، ولـيس كل ما cلَّكُم
أحب هـو شر له، ... وأخرج ابـن جريـر وابن المنـذر وابن أبي حـاتم
عن ابن جـريج قـال: قلـت لعطـاء ما تـقول في قـوله: )كـُتبَِ عَلَايcكُمُ
eلcقِتـَالُ(، أواجب الغـزو على النـاس من أجلهـا? قـال: لا، كتب على

.)13( Zأولئك حينئذ
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أخي القـارئ: هل يمكننـا القول أنه لا إسلام بلا جهـاد? وسبب هذه المقـولة هـو ظهور آراء لبعـض الفقهاء
المـعاصرين الـذين تراخـوا تحت ضغـوط السلاطين الحـاليين إلى الـذهاب بـأن الجهاد لم يـعد سمـة لهذه الأمـة لتغير
ظروف العلاقات الـدولية المعاصرة، لا سـيما في ظل العولمة )وسـيأتي دحض ما ذهبـوا إليه بإذن الله(. وكما سترى من
خلال الآتي فإن الجهاد مـاض إلى يوم القيـامة سواءً كـان جهاد دفع أو طلب، أو كـان فرض عين أو كفـاية. لأننا إن
أثبتنا أن في الجهاد مصلحة لكافة البشر وللمسلمين، فإنه لا معنى للقول بتعطيله لا سيما أن النصوص القرآنية ساطعة
في هذا الخـصوص. ولكن مـا علاقة الجهـاد ببيـت المال? إن أثبـتنا أن الـدفاع عن الـوطن )وهو أكـبر عبء مالي على
الدول المعـاصرة ويستنـزف ميزانيـاتها( هو مـسؤوليـة ملقاة على الجمـيع ومن أموال النـاس مباشرة، فلا معـنى لإيجاد
وزارة للـدفاع لتستنزف أموال الأمة. كـيف? إن تدبرنا آيات وأحاديث الجهاد نجـد أنها تدور حول عدة محاور لدفع
الـناس للجهاد قدر المستـطاع لتعتز الأمة. وقد لاحـظت منها ثمانية محاور )والآيـات والأحاديث الآتية أشهر من أن

تذكر. لذلك يمكنك وبالذات إن كنت من علماء الشريعة قفز الصفحات الخمس الآتية إلى المحور الثامن(:
cؤُكُمdإنِ كَانَ ءاَبَا cالمحور الأول هـو التهديد بـالوعيد الشـديد لمن تقاعـس عن الجهاد كما في قوله تعـال: )قُل
نَهَاd أَاحَبَّه cضَو cَنَ كَسَادَهَـا وَمَسَ^كِنُ تر cشَو cتـُموُهَا وَتجَِ^رَةٌ تَخcتََفcقe ٌوَ^لcوَأَام cوَعَشِيرَتكُُم cوَ^جُكُم cوَأَاز cوَ^نُكُم cِوَإخ cؤُكُمdنَاcوَأَاب

مَ eلcفَ^سِقِيَن(. وكما cَقوcلe دِيcلَا يَه ُ ُ بـِأَامcرهِِ\ وeَللَّه ى يَأcتيَِ eللَّه ِ وَرَسُولهِِ\ وَجِهـَادٍ فيِ سَبيِلهِِ\ فـَتََبَّهصُواْ حَتّـَ يcكُم مِّنَ eللَّه إِلَـا
ترى فـإن الآية لا تخـاطب طبقـة أو جماعـة محددة، بل تخـاطب جميع المـسلمين دونـما استثنـاء. وكذا في قـوله تعالى:
نcيَا مِنَ ضِ أَارَضِيـتُم بeِلcحَيوَ^ةِ eلـدُّ cَار cلe إلَِاي cتُمcثَّاقـَلe ِ ذِينَ ءاَمنَُواْ مـَا لَاكُمc إِذاَ قيِلَ لَاكُـمُ eنفِرُواْ فِي سَـبِيلِ eللَّه )يَ^dأَايُّهاَ eلّـَ

َكُمc وَلَا cمًا غَير cَقو cدِلcتَب cابًا أَالِيمًا وَيـَس بcكُمc عَـذَا خِرَةِ إلَِّ قلَـِيلٌ#38 إلَِّ تَنفرُِواْ يعَُذِّ َ cلe ِيَا فيcن خِرَةِ فَمَا متََ^عُ eلcحَيـَو^ةِ eلدُّ َ cلe
ذِينَ ءاَمنَُواْ هَلc أَادُلُّكُمc عَلَاى تِجَ^رَةٍ تُنجِيكُم ءٍ قَدِيرٌ(. وكـذلك قوله تعالى: )يَ^dأَايُّهاَ eلّـَ cعَلَاى كُلِّ شَي ُ وهُ شَيEcاً وeَللَّه تَضُرُّ
cإنِ كُنتُم cلَّكُم ٌ cخَير cذَ^لِكُم cوَأَانفُسِكُـم cوَ^لِكُمcبأَِام ِ ِ وَرَسُـولهِِ\ وَتُجَ^هِدُونَ فيِ سَبـِيلِ eللَّه منِوُنَ بeِللَّه cابٍ أَالـِيمٍ#10 تُؤ مِّنc عَذَا
تَعcلَاموُنَ(. حتـى تلك الطبقـة التي تفـرغت لخدمـة الحجيج والمعتمـرين بمكـة المكرمـة معتقدة أنهـا الأفضل أتـاها
ِ جِدِ eلcحَرَامِ كَمَنc ءاَمنََ بeِللَّه cمَسcلe َجِّ وَعِمَارَةdحَاcلe ََسِقَاية cتُمcَالـتبيان لمنزلة الجهاد وأنه الأعلى كما في قوله تعـالى: )أَاجَعل
مَ eلظَّ^لـِمِيَن(.14 ومن السـنة مـن باب cَقوcلe دِيcَلَا يه ُ ِ وeَللَّه توَُ/نَ عِنـدَ eللَّه cلَا يـَس ِ خِرِ وَجَ^هـَدَ فيِ سَبيِلِ eللَّه َ cلe ِم cيـَوcلeَو
الوعيد لمن لم يجـاهد أو حتى لم يحدث نفسه بالجهاد مـا أخرجه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: }من مات ولم
يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق{. وكما هو معلوم فإن النفاق سمة تؤدي بصاحبها إلى الدرك
الأسفل من النار.ط وأخـرج الترمذي وابـن ماجة والحـاكم عن أبي هريـرة قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم:
}من لقي الله بغير أثـر من جهاد لقيه وفيه ثلـمة{، والثلمة تعـد انتقاصاً من الـشيء.ي حتى أنه صلوات ربي وسلامه

ط(  هذا في الآخرة، أمـا في الدنيا فقـد تم التشنيع على المنـافقين وتبيان
صفاتهم لدرجـة أنه صلوات ربي وسلامه عليه أمر بعدم الصلاة عليهم
cهُم مَّهاتَ أَابـَدًا وَلَا تَقُمcأَاحَدٍ مـِّن dى كما في قـوله تعـالى: )وَلَا تُصَلِّ عَلَـا
ِ وَرَسُولِهِ\ وَماَتُواْ وَهُمc فَ^سِقوُنَ(. والنفاق ِهdِ\ إِنَّهُمc كَفرَُواْ بeِللَّه cَعَلَاى قب
ظـاهــرة مهمــة ستلازم المجـتمع المـسلـم متـى مــا طبقـت مقصـوصـة
الحـقوق. فـأنت لا تـرى أو حتـى تسـمع عن المنـافقين في أيـامنـا هذه
كمسألة يتناقش حولها الناس لأن النفاق لم يعد الظاهرة التي تميز بين
الـناس، بل الـتمييـز بنـاءً على التفـوق الإنتـاجي )كلاعـب رياضي( أو
الاحتـياز المـالي )رجل ثري( أو مـنصب سيـاسي. أما الـتفاوت الـديني

فقد خبى نوره. وكما سنوضح بإذن الله، فإن من سمات المجتمع المسلم
متـى ما طبقـت مقصوصـة الحقوق بـروز ظاهـرة النفاق كـمحدد مهم

للتمييز بين الناس وفي هذا مزيد للإنتاجية )15(. 
ي(  جاء في مختار الصحاح: 

Xالثُلمَْة الخلل في الحـائط وغيره، وقد ثَلمََهُ من باب ضرب فانْثلَمََ وتَثَلَّم،
وثَلَّمهُ أيضـا مشدداً للكـثرة، وفي السيف ثَلـْمٌ وفي الإناء ثلم إذا انكسر
من شفه شيء، ...Z. وجــاء في لسـان العـرب: Xوثلم في مــاله ثلمـة إذا

.)16( Zذهب منه شيء، والأثلم التراب والحجارة
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عليه لم يبايع رجلًا تردد في قبول الجهاد كشرط للبيعة: فقد Xأخرج الحاكم وصححه عن ابن الخصاصية قال: أتيت
رسول الله صلى الله عليه وسلـم لأبايعه على الإسلام، فاشـترط علي: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمـداً عبده ورسوله،
وتصلي الخمـس وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة وتحج وتجاهـد في سبيل الله. قلت: يا رسول الله، أما اثنتان فلا أطيقهما،
أما الـزكاة فـمالي إلا عشر ذود هن رسل أهلي وحمـولتهم، وأمـا الجهاد فـيزعمـون أن من ولى فقد بـاء بغضب من الله،
فأخـاف إذا حضرني قتـال كرهـت الموت وخشـعت نفسي. فقبـض رسول الله صلى الله عليه وسـلم يده ثم حـركها ثم
قال: }لا صدقـة ولا جهاد، فبم تـدخل الجنة{. ثم قلت: يـا رسول الله، أبايعك. فبـايعني عليهن كلهـنZ. فتأمل هذا
الـربط الشديد بين الجهاد وبـين كون الإنسان مؤمنا. وهـذا ما تستشفه من الآيات الآتيـة: )وeَلَّذِينَ ءَامنَوُاْ وَهَاجَرُواْ
قٌ كرَِيمٌ(. وكـذلك قوله cِفـِرَةٌ وَرزcمِنـُونَ حَقًّاا لَّهُم مَّهغ cُمؤcلe ُئِكَ هُمd^اْ أُوْلَا dنَصَـرُو ِ وeَلَّذِينَ ءاَوَواْ وَّه وَجَ^هَدُواْ فيِ سَبـِيلِ eللَّه
cبِِينَ(، وقولـه تعالى: )أَام^ مَ eلصَّه ُ eلَّذِينَ جَ^هـَدُواْ منِكُمc وَيعcَلَـا ا يعcَلَامِ eللَّه خُلـُواْ eلcجَنَّةَ وَلَامّـَه cَأَان تد cتُمcحَـسِب cتعالى: )أَام
ُ منِِيَن وَليِجَةً وeَللَّه cُمؤcلe وَلَا رَسُولِهِ\ وَلَا ِ ُ eلَّذِينَ جَ^هَدُواْ مِنكُمc وَلَامc يَتَّخِذُواْ مِن دوُنِ eللَّه َكوُاْ وَلَامَّها يعcَلَامِ eللَّه cأَان تُت cتُمcحَسِب
(، وقوله cبَارَكُم cلوَُاْ أَاخcبِِينَ وَنَب^ خَـبِيرٌ بِمَا تَعcملَوُنَ(، وقوله تعـالى: )وَلَانبcَلوَُنَّكُـمc حَتَّى نعcَلَامَ eلcمُجَ^هِدِينَ منِكُمc وeَلـصَّه
كَمةٌَ وَذكُرَِ فـِيهَا eلcقِتَالُ رَأَايcتَ eلَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِم cسُورَةٌ مُّح cأُنزِلَات dَسُـورَةٌ فَإذِا cلَات لَا نزُِّ cلَّذِينَ ءاَمنَُواْ لَاوe ُتعالى: )وَيقَـُول

17.) cلَاى لَاهُم cتِ فأََاو cَموcلe َِهِ منcشِيِّ عَلَايcَمغcلe َكَ نَظَارcمَّهرَضٌ يَنظرُُونَ إِلَاي
والمحور الثاني هـو الوعود الكـثيرة التي تسيل لعـاب كل من تمنى الـشهادة. فللشهـيد الحور العين والـشفاعة
لأهله والخروج من الدنيـا دونما أدنى ألم. فقد روى الترمـذي عن أبي هريرة رضي الله عنـه قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: }ما يجد الشهيد مـن مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القـرصة{. وعن عبادة بن الصامت أن
الرسـول صلى الله عليه وسلم قـال: }إن للشهيـد عند الله عـز وجل ست خصـال: أن يغفر له في أول دفـعة من دمه،
ويرى مقعـده من الجـنة، ويحلى حلـة الإيمان، ويـزوج من الحـور العين، ويجـار من عـذاب القبر، ويـأمن مـن الفزع
الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقـار، الياقوتة منه خير مـن الدنيا وما فيها، ويـزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور
العين، ويشفع في سبعين إنسـاناً من أقاربه{.18 وجاء في سنن الترمـذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: }لغدوة في سبيل
الله أو روحة خير من الدنـيا وما فيها، ولقـاب قوس أحدكم أو موضع يـده في الجنة خير من الدنيـا وما فيها، ولو أن
إمـرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضـاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحـا، ولنصيفها على رأسها خير من
ِ سَبََّ eلَّذِينَ قتُِلوُاْ فيِ سَبيِلِ eللَّه cالدنيا ومـا فيها{. كما أن الشـهيد لا يعد ميـتاً، بل حياً عنـد الله، قال تعالى: )وَلَا تـَح
زَقوُنَ(. وجاء في المستـدرك على الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله cُير cءٌ عِندَ رَبهِِّمdَيا cأَاح cوَ^تًا بَلcأَام
عليه وسلم قال: }الشـهداء على بارق نهر بباب الجنـة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم بكـرة وعشيا{. وجاء أيضاً
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله علـيه وسلم قال: }لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف
طـير خضر ترد أنهـار الجنة تـأكل من ثمارهـا وتأوي إلى قـناديل من ذهـب معلقة في ظـل العرش، فلما وجـدوا طيب
مأكلهم ومـشربهم ومقيلهم قـالوا: من يـبلغ إخواننـا أنا أحيـاء في الجنة نـرزق لئلا يزهـدوا في الجهاد ولا ينـكلوا عن

ِ أَامcوَ^تًا({.19  سَبََّ eلَّذِينَ قتُِلوُاْ فيِ سَبيِلِ eللَّه cالحرب، فقال الله تبارك وتعالى أنا أبلغهم عنكم وأنزل الله: )وَلَا تَح
وبـالإضافـة لكل مـا سبق مـن تكريـم، فإن الـشهيـد من خير الـناس مـنزلـة. فقد أخـرج النسـائي والحـاكم
وصحـحه والبيهقي عـن أبي سعيد الخـدري أن رسول الله صلى الله عـليه وسلم خطـب الناس عـام تبوك وهـو مضيف
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ظهره إلى نخلة، فقـال: }ألا أخبركم بخير الناس? إن مـن خير الناس رجلًا عمل في سبـيل الله على ظهر فرسه أو على
ظهـر بعيره أو على قدميه حـتى يأتيه المـوت، وإن من شر الناس رجلًا فـاجراً جريـئاً يقرأ كتـاب الله ولا يرعوي إلى
شيء منه{. وأخـرج الطبراني عن فـضالـة بن عبيـد أنه سمع رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: }الإسلام ثلاثة:
سفلى وعليا وغـرفة. فأما السفلى فالإسلام دخل فيـه عامة المسلمين، فلا تسأل أحد مـنهم إلا قال أنا مسلم. وأما العليا
فتفاضل أعمالهم، بعض المـسلمين أفضل من بعض. وأما الغرفة العليـا فالجهاد في سبيل الله لا ينالها إلا أفضلهم{.ك ألا
تحرك أخي الـقارئ هذه الوعود طـاقات وغرائز القـادرين على الجهاد طلباً للـشهادة حتى وإن كانـوا قلة? فإن خرج
من كل ألف مسلم مجـاهد واحد لخرج من مـليار مسلم الآن ما يفـوق مليون مجاهد. والمـسلمون يزدادون عدداً كل
يوم. إلا أن هذا لن يحدث لإحكام الدول إغلاق أبواب الجهاد أمام المجاهدين. أدرك أخي القارئ أنك تسأل: ولكن

كيف سيكون الجهاد في أيامنا هذه التي تستخدم فيها الطائرات والدبابات? سيأتي بيانه بإذنه تعالى. 
والمحور الـثالث هو الأجـر العظيم لمن جـاهد في سبيل الله حتـى وإن لم يستشهـد. فتأمل الأحـاديث الآتية
لترى عظم أجـر المجاهـد )ناهـيك عن الشهيـد(. فقد أخـرج أحمد والبـزار والطبراني عن النـعمان بن بشير قـال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: }مثل المجهاد في سبيل الله كمثل الـصائم نهاره القائم ليله حتى يرجع متى رجع{.21
وأخرج مالك وعبد الـرزاق في المصنف والبخاري ومسلم والنسائـي والبيهقي عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلـم  يقول: }مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم الخاشع
الراكع الساجـد، وتكفل الله للمجاهد في سبيله أن يتوفـاه فيدخله الجنة، أو يرجعه سالمـاً بما نال من أجر وغنيمة{.
Xوأخـرج البخـاري والبيهـقي في الشعـب عن أبي هريـرة قال: جـاء رجل إلى النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: علمني
عملا يعدل الجـهاد، قال: }لا أجـده حتى تـستطيع إذا خـرج المجاهـد أن تدخل مـسجداً فتقـوم ولا تفتر وتصوم ولا
تفطـر{. قال: لا أستطيع ذاك. قـال أبو هريـرة: إن فرس المجاهـد ليستن في طـوله فيكتب له حسـناتZ.22 والمتأمل
للأحاديث التي تحض على الجهـاد قد يستنتج أن أجر المـجاهد لا حد له من عظمـه، وهذا ملاحظ من أقوال الفقهاء
من شرح هذه الأحـاديث. فقد جاء في فتح الباري مثلًا: Xوشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل
الثواب في كل حـركة وسكـون لأن المراد مـن الصائـم القائم مـن لا يفتر ساعـة عن العبـادة فأجـره مستمـر، وكذلك
المجاهـد لاتضيع ساعـة من ساعـاته بغير ثواب لمـا تقدم من حـديث أن المجاهـد لتستن فـرسه فيكتب لـه حسنات.

وأصرح منه قوله تعالى: )ذَ^لكَِ بأَِانَّهُمc لَا يُصِيبُهُمc ظَامَأٌ وَلَا نصََبٌ(Z.ل 

ك(  وأخرج الترمـذي وحسنه والنـسائي وابن حبـان عن ابن عباس أن
رســـول الله صلى الله علـيه وسلـم قــال: }ألا أخـبركـم بخـير الـنــاس
مـنزلا?{، قـالوا: بلى يـا رسول الله. قـال: }رجل أخذ بـرأس فرسه في
سبـيل الله حتى يمـوت أو يقتل، ألا أخبركم بـالذي يليه?{، قـالوا: بلى.
قال: }امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور
الـناس. ألا أخبركم بـشر الناس?{ قـالوا: بلى. قـال: }الذي يسـأل بالله
ولا يعطـي{.  وأخرج الحـاكم وصححه عـن أبي هريـرة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: }ألا أخبركم بخير الناس منزلة{، قالوا: بلى.
قال: }رجل أخـذ بعنـان فرسه في سـبيل الله حتـى يقتل أو يـموت، ألا
أخبركم بـالذي يليه? رجل معتـزل في شعب يقيم الصلاة ويـؤتي الزكاة

ويشهد أن لا إله إلا الله{ )20(. 
ل(  وجـاء في تحفـة الأحـوذي: Xزاد الـنسـائي من هـذا الـوجه الخـاشع
الراكع السـاجد، وفي الموطـأ وابن حبان كمـثل الصائم القـائم الدائم،
ولأحمـد والبزار من حـديث النعمان بـن بشير مرفـوعا مثـل المجاهد في
سبـيل الله كمثل الصـائم نهاره والقـائم ليله. وشـبه حال الصـائم القائم
بحـال المجاهد في سـبيل الله في نيل الثواب في كل حـركة وسكون، لأن
المراد من الـصائم القائم من لا يفتر سـاعة عن العبادة، فـأجره مستمر.
وكذلـك المجاهـد لا تضيع سـاعة مـن ساعـاته بغـير ثواب لحـديث إن

.)23( Zالمجاهد لتستن فرسه فيكتب له حسنات



قص الحق 340

بل حتى أن الصائـم القائم الذاكر الذي لا يفتر لـن يرتقي لعشر ما للمجاهـد من أجر. فقد جاء في الترغيب
والترهيب: Xعن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته فقالت: يا رسول الله، انطلق
زوجي غـازيـا وكـنت أقتـدي بـصلاته إذا صلى وبـفعله كله، فـأخبرني بعـمل يبلـغني عـمله حتـى يـرجع? قـال لهـا:
}أتستطـيعين أن تقومي ولا تقعـدي وتصومي ولا تفـطري وتذكـري الله تعالى ولا تفتري حـتى يرجع?{. قـالت: ما
أطيق هـذا يا رسول الله. فقال: }والذي نفسي بيده، لو أطقته مـا بلغت العشور من عمله{.مـ فتأمل هذه المقارنة بين
من يعبد ربه دونما أدنـى انقطاع وبين مـن يخرج للجهاد. فلـفظ XالعشورZ لا يعـني هنا، والله أعلم، العـشر تحديداً،
لكنه توجيه للكف عن المـقارنة بين العابـد في محرابه وبين المجاهـد ببدنه وماله. فـالإسلام دين حركة وعمل لا دين

رهبنة وتصومع وتصوف. وهذا هو المحور الآتي: 
المحور الـرابع: إن الناس أصناف في مشـاربهم ومقدراتهم الإيمانية. فمـنهم من يستمتع بالقـيام ليلًا لساعات،
ومنهم من هـو أقدر على الصوم، ومنهم من هو أعظم خُلقـاً. فلجميع هؤلاء نجد أن الإسلام يُعظم لهم الأجر إن هم
جاهدوا. فالإسلام ديـن يحث الناس على التحرك. فإن قارن القـائم ليلًا مثلًا عمله بالجهاد سيستـصغر قيامه لساعات
طـوال ليلًا ويـندفع لـلجهاد. فقـد Xأخرج الترمـذي وحسنـه والبزار والحـاكم وصححـه والبيهقي في الـشعب عن أبي
هريـرة قال: أن رجلا مـن أصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم مـر بشعب فـيه عيينـة ماء عـذب فأعجـبه طيبه
فقـال: لو أقمت في هذا الشعـب واعتزلت الناس، لن أفعـل حتى أستأمر رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك
للـنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: }لا تفعل، فإن مقام أحـدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في أهله ستين عاما، ألا
تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة? اغزوا في سـبيل الله. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة{.25
وفواق النـاقة هو الفترة الـزمنية بين الحلـبتين للناقـة.ن فهلا تأملت عـظم هذا الأجر خلال هـذا الزمن القصير. وإن
رَابِ أَان cَاع cلe َِّلَاهُم من cحَو cَمَدِينَةِ وَمنcلe ِل cتدبـرنا هذه الأحاديـث نستوعب عنـدها قوله سبحـانه وتعالى: )مَا كـَانَ لَِاه
مَصَةٌ فيِ cَظَامأٌَ وَلَا نَصَـبٌ وَلَا مخ cلَا يُصِيبـُهُم cسِهِ\ ذَ^لِكَ بـِأَانَّهُمcعَن نَّف cغَبوُاْ بـِأَانفُسِهِم cوَلَا يـَر ِ سُولِ eللَّه يَتخََلَّفـُواْ عَن رَّه
رَ cلَا يُضِيعُ أَاج َ طِئاً يَغيِظُ eلcكُفَّارَ وَلَا ينََالوُنَ مِنc عَدُوٍّ نَّيcلً إِلَّ كتُِبَ لَاهُم بهِِ\ عَملٌَ صَ^لِحٌ إنَِّ eللَّه cَوُنَ موEوَلَا يَطَا ِ سَبيِلِ eللَّه
سَنَ مَا كـَانوُاْ cأَاح ُ زِيهَـُمُ eللَّه cليَِج cطَاعـُونَ وَادِيًا إِلَّ كُتـِبَ لَاهُمcَسِنِيَن#120 وَلَا ينُفقِـُونَ نَفقََةً صَـغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يق cمـُحcلe
ظَامُ دَرَجَةً عِندَ cأَاع cوَأَانفسُِهِم cوَ^لهِِمcبأَِام ِ يَعcملَوُنَ(. وكذلك قوله تعالى: )eلَّذِينَ ءاَمنَُواْ وَهَـاجَرُواْ وَجَ^هَدُواْ فيِ سَبيِلِ eللَّه

ِ وَأُوْلَا^dئِكَ هُمُ eلcفَاdئزُِونَ(.27  eللَّه
مـ(  Xوأخـرج الـبيـهقي عـن أكيــدر بن حمـام قـال: أخـبرني رجل من
أصحاب النـبي صلى الله عليه وسلم قال: جلـسنا يومـاً في مسجد رسول
الله  صلى الله عليه وسلم  فقلنـا لفتى فيـنا اذهب إلى رسول الله صلى الله
عليه وسـلم فاسأله: ما يعدل الجهاد? فـأتاه فسأله. فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: }لا شيء{. ثم أرسلناه الـثانية، فقال مثلها. ثم قلنا إنها
من رسـول الله  صلى الله عـليه وسـلم  ثلاث، فـإن قـال لا شيء فقل مـا
يقـرب منه، فـأتـاه فقـال رسـول الله صلى الله علـيه وسلم: }لا شيء{.
فقال: مـا يقرب منه يا رسول الله. قـال: }طيب الكلام وإدامة الصيام
والحج كل عـام، ولا يقـرب منه شيء بعـدX .Zوأخـرج الـنسـائي وابن
حبان والحـاكم وصححه عن فضـالة بن عبيـد: سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يـقول: }أنا زعيم - والزعيم الجميل - لمن آمن بي وأسلم
وجاهـد في سبيل الله ببيت في ربـض الجنة وبيت في وسـط الجنة وبيت

في أعلى غـرف الجنة، فمن فعل ذلك لم يدع للخـير مطلباً ولا من الشهر
 .)24( Z}مهرباً يموت حيث ما شاء أن يموت

ن(  جاء في اللـسان: Xوالفُواق والفَوَاق: ما بين الحلبتين من الوقت لأنها
تحلـب ثم تترك سويعـة يرضعهـا الفصيل لتـدر ثم تحلب. يقـال ما أقام
عـنده إلا فـواقاً. وفي حـديث علي، قـال له الأسير يـوم صفين: أنـظرني
فـواق ناقة. أي أخرني قـدر ما بين الحلبتين. وفلان يفـوق بنفسه فؤوقا
إذا كـانت نفـسه على الخروج. وفـواق النـاقة وفـواقها رجـوع اللبن في
ضرعـها بعد حلبهـا، يقال تنتظـره فواق ناقـة، وأقام فواق نـاقة، جعلوه
ظرفا على السعة، وفواق الناقة وفواقها ما بين الحلبتين إذا فتحت يدك،
وقيل إذا قـبض الحالـب على الضرع ثم أرسلـه عند الحلـب. ... )مَّها لَاهَا
منِ فَوَاق(: يقرأ بالفتح والضم، أي ما لها من راحة ولا إفاقة ولا نظرة.
وأصلهـا من الإفاقة في الرضاع إذا ارتضعت البهمة أمها ثم تركتها حتى
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وهناك أحاديث أخرى تؤكد هذا المحـور، ألا وهو الدفع للحركة. فكما هو معلوم فإن الخوف يثبط الكثير
من النـاس عن الجهاد، فـإن قيل لهم: علـيكم بالجهـاد ولو لفـواق ناقـة أو حراسـة ليلة واحـدة فقط، لما تـردد بعضهم
مقارنة بالأجـر. وهؤلاء بجهادهم للحظـات سيخترقون حاجز الخـوف بفضل الله ومنهّ، وعندها قـد يستمر جهادهم
ليصبح سمتهم. فقـد أخرج ابن ماجة عـن أنس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: }حرس ليلة في سبيل
الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنة، السنة ثلثـمئة يوم، اليوم كألف سنة{. ألا تتوقع أخي القارئ أن
يحاول الفرد المـؤمن حتى وإن لم يكن شجاعاً المـشاركة بحراسة ولـو لليلة واحدة كسبـاً للأجر. فما هو عظم حجم
هـذا الأجر يا تـرى?! إن قمنا بحـسابه كما نص الحـديث، نجده يعـادل حاصل ضرب ألف في ثلاث مئـة مضروباً في
ألف. وهذا يعـادل صيام رجل وقـيامه في أهله ثلاث مـئة مليـون يوم. والله يضـاعف مرات ومـرات لمن يشـاء، فهو
الكـريم الجواد الوهـاب. الله أكبر أخي القارئ على هـذا الأجر لمجرد حـراسة ليلـة واحدة. ما أجـرم سلاطين الأمة
المعـاصرين ومن سانـدوهم من العلماء الـذين منعـوا الجهاد بـحجة تغير ظـروف الزمـان. لقد حـرموا المـسلمين الخير
الكثير. فقد أخرج الحـاكم وصححه والبيهقي عن عمـران بن حصين أن رسول الله صلى الله عـليه وسلم قال: }مقام
الرجل في الـصف في سبيـل الله أفضل عنـد الله من عـبادة الـرجل ستين سـنة{. وأخـرج النسـائي والحـاكم وصححه
والبيهقي عـن عثمان بن عفـان أنه سمع رسـول الله صلى الله عليه وسلـم يقول: }يـوم في سبيل الله خير مـن ألف يوم
فيما سواه{. وأخرج أحمـد والبخاري ومسلم والترمـذي وابن ماجة والبيهقي عـن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: }لغـدوة في سبيل الله أو روحـة خير مـن الدنـيا ومـا فيهـا{. كما أن هـناك روايـات عن فـضل ساعـة واحدة في
الجهـاد. فقد أخـرج ابن سعد عـن سهيل بن عمـر أنه سمع رسـول الله صلى الله عليه وسلـم يقول: }مقـام أحدكم في

سبيل الله ساعة خير من عمله عمره في أهله{.س فتأمل هذه النصوص التي تدفع الناس للحركة. 
المحور الخـامس: إن الجهاد مشقـة في الترحال والكر والفـر. فقلة النوم والـراحة والغذاء والملـبس أمور لابد
مـنها؛ نـاهيك عـن الخوف مـن الموت وكـيد الأعـداء. هنـا أتت الـشريعة بـضرب عدة أمـثلة كـالغبـار الذي يـصيب
المجاهدين أو الجروح ونحوها من آلام ومشاق لتحيلها إلى محفزات تحبب المؤمنين في الجهاد. فبالنسبة للغبار المنبعث
من السير إلى المعركة أو المنبعث من نفس المعركة فقد Xأخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أبي عبس عبد
29.Z}الـرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم قال: }من اغبرت قدماه في سـبيل الله حرمهما الله على النار
وليـست القدمـان فقط، بل هنـاك أحاديـث عن تحريم سـائر الجـسد. فقـد أخرج أبـو يعلى وابن حبـان والبيهقي عن
جابـر بن عبـد الله أنه سمع رسـول الله صلى الله علـيه وسلم يقـول: }من اغـبرت قدمـاه في سبيل الله حـرمه الله على
النار{.X 30وأخـرج أحمد والطبراني عن عائشة قالت: سـمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: }ما خالط قلب
إمـرىء رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النـار{Z، والرهج الغبار. عـ وأخـرج ابن ماجة عن أنـس قال: قال رسول

تنـزل شيئاً مـن اللبن، فتلك الإفـاقة الـفواق. وروي عن النـبي أنه قال:
.)26( Z... }عيادة المريض قدر فواق ناقة{

س(  وأخـرج الحـاكـم وصححه والـبيهقـي عن أبي هـريـرة قـال: أمـر
رسول الله صلى الله علـيه وسلم بسريـة أن تخرج. قـالوا: يـا رسول الله،
أنخـرج الليلـة أم نمكث حـتى تـصبح? قـال: }أفلا تحبـون أن تبيـتوا
هكذا في خريف من خراف الجنة{. والخريف الحديقة. وجاء في نيل
الأوطـار: Xوعن عثمان بن عفـان قال سمعـت رسول الله صلى الله عليه

وسلم يـقول: }حرس ليلـة في سبيل الله أفضل مـن ألف ليلة بقيـام ليلها
وصيام نهـارها{؛ رواه أحمـد. وجاء في المـستدرك على الـصحيحين عن
فـضالـة بن عبيـد رضي الله عنه أن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم قال:
}كل مـيت يختـم على عمله إلا المـرابط، فـإنـه ينمــو له عمله إلى يـوم

القيامة، ويؤمن من فتان القبر{ )28(.     
هَجُ: الغبـار. وفـي هْجُـو الــرَّ عـ(  جـاء في لـسـان العـرب: Xرهج : الـرَّ
الـحـديث: مـا خـالـط قلبَ امـرىء رَهَجٌ فـي سـبـيل الله إِلاَّ حـرَّم الله
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الله صلى الله علـيه وسلم: }من راح روحـة في سبيل الله كـان له بمثـل ما أصـابه من الغبـار مسك يـوم القيـامة{.32
وأخرج الطبراني والبيهقـي عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال: }ما من رجل يغبر وجهه في سبيل الله إلا

آمنه الله دخان النار يوم القيامة؛ وما من رجل تغبر قدماه في سبيل الله إلا آمن الله قدميه من النار{.33 
ومن أمثلة هذا المحور العين: فقد أخرج الحـاكم وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: }ثـلاثة أعـين لا تمسهـا النـار: عين فقئـت في سبيل الله، وعـين حرسـت في سبيـل الله، وعين بكت مـن خشـية
الله{.ف وكـذلك الجروح: فقـد جاء في مـسند الإمـام أحمد أن معـاذاً قال: قـال رسول الله صلى الله عـليه وسلم: }من
جرح جرحاً في سـبيل الله جاء يوم القيامة لـونه لون الزعفران وريحه ريح المسـك عليه طابع الشهداء. ومن سأل الله
الشهادة مخلصـاً أعطاه الله أجر شـهيد وإن مات على فـراشه. ومن قاتل في سـبيل الله فواق ناقـة وجبت له الجنة{.35
وأخرج الترمـذي وحسنه عن أبي أمامة عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال: }لـيس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو
أثـرين: قطرة دمع مـن خشية الله وقطـرة دم تهراق في سبيل الله. وأمـا الأثران فأثـر في سبيل الله وأثر في فـريضة من
فـرائض الله{.ص وكما تـرى فإن أي أذى أو مـشقة يـتعرض لهـا المجاهـد تكتب له كحـسنات، حـتى إن أصغـر أثر
يصيب الإنسان سيؤجر عليه كشيب الشعر مـثلًا: فقد أخرج عبد الرزاق عن مكحول قال: Xحدثنا بعض الصحابة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال: }من قاتل في سبيل الله فـواق ناقة قتـل أو مات دخل الجنة، ومـن رمى بسهم
بلغ العدو أو قصر كان عدل رقبـة، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يـوم القيامة، ومن كلم كلمة جاءت

يوم القيامة ريحها مثل المسك ولونها مثل الزعفران{Z، والكلم الجرح.ق 
المحور السادس: كل المسلمين خطاؤون، ألسنا كذلك? هنا يأتي الجهاد كوسيلة لتكفير الخطايا إلا الدّين.38
وفي هذا جذب للناس للجهاد. فمَـن مِنَ المسلمين لم يخطئ أو لم يكن ضالاً ثم هداه الله? كلنا كذلك. لهؤلاء الذين
يستـشعرون آلام تـأنيب الـضمير من المعـاصي، أي لجميع من آمـن، يأتي الجهـاد كفرصـة لحط الخـطايـا. أي أن جميع
XالمـؤمنينZ قد يهبون للجهـاد. فقد جاء في المسـتدرك على الصحيحين عن ابن عـمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله
علـيه وسلم قـال: }ألا أنـبئكـم بليلــة أفضل مـن ليلـة القـدر? حـارس حـرس في أرض خـوف لعله أن لا يـرجع إلى

هَـجُ: الغبــار. وفـي حــديث آخــر: من دخـل جَـوْفَهُ علــيه النـار؛ الـرَّ
هَجُ: السحاب هَجُ، لـم يدخـله حر النار. وأرَْهَجَ الغـبارَ: أثَاره. والرَّ الـرَّ
الرقـيق كـأنَه غبارZ. وأخـرج أبو داود في مـراسيله عن ربـيع بن زياد
بيـنما رسـول الله صلى الله علـيه وسلم يـسير إذ هــو بغلام من قـريـش
معتـزل عـن الطـريق يــسير، فقـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسلم:
}أليس ذاك فلانا?{. قـالوا: بلى. قال: }فـادعوه{. فدعـوه، قال: }ما
بـالك اعتـزلت الطـريق?{ قال: يـا رسول الله، كـرهت الغبـار. قال:

}فلا تعتزله، فوالذي نفس محمد بيده، إنه لذريرة الجنة{ )31(. 
ف(  وأخـرج ابن مـاجة والحـاكم وصححه والـبيهقي في الـشعب عن
عثـمان بن عفـان قـال: سـمعت رسـول الله صلى الله علـيه وسلم يقـول:
}عينـان لا تمسهما النـار: عين بكت من خـشية الله وعين بـاتت تحرس
في سبـيل الله{. وأخرج أبـو يعلى والطـبراني في الأوسط عن أنـس قال:
قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }عيـنان لا تمسهما الـنار أبدا: عين
باتت تكلأ في سبيل الله وعين بكت من خشية الله{. وأخرج الطبراني
عن معاوية بـن حيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }ثلاثة

لا ترى أعينـهم النار: عين حرست في سبـيل الله وعين بكت من خشية
الله وعين غضت عن محارم الله{ )34(. 

ص(  وأخــرج عبــد الــرزاق وأحمــد وأبــو داود والترمــذي وصححه
والنسائي وابن ماجـة وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي عن معاذ
بن جبـل أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم قال: }من قـاتل فواق نـاقة
فقد وجـبت له الجنة، ومن سـأل الله القتل من نفسه صـادقاً ثم مات أو
قتل فـإن له أجر شهيـد، ومن جرح جـرحا في سبيل الله أو نـكب نكبة
فإنها تجيء يوم القيـامة كأغزر ما كانت، لـونها لون الزعفران وريحها

ريح المسك، ومن جرح في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء{ )36(. 
ق(  جـاء في لسـان العـرب: Xالكَلـْمُ: الـجُـرح، والـجمع كُلـُوم وكِلامٌ؛
أنشد ابـن الأعرابـي: يشكـو، إذا شد له حزامـه، شكوى سلـيم ذرِبَتْ
كِلامُـه، سمى مـوضع نَهشـة الـحيـة من السـلـيم كَلـْماً، وإنـما حقـيقته
الـجُـرحُ، وقد يكـون السليـم هنا الـجـرِيح، فإِذا كـان كذلك فـالكلـم

.)37( Z... .هنا أصَل لا مستعار
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أهله{.39 وأخرج الطبراني عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }إذا رجف قلب المؤمن في سبيل الله
تحات عنه الخطايا كما يتحات عذق النخـلة{.40 ولندرك أهمية هذا المحور لنتصور عدد الحجيج في أيامنا هذه، فهم
يزيـدون عن المليوني حـاج كل سنة. ومـن حج رجع كيوم ولـدته أمه منقى مـن الذنوب والخـطايا. فـتأمل كيف أن
غزوة واحـدة تعدل أربعين حجة )في بعض الروايـات( لمن أدى فريضة الحج. فقد أخـرج البزار عن ابن عباس قال:
قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }حجة خير من أربعين غـزوة، وغزوة خير من أربعين حجة{. يقول: Xإذا حج
الرجل حجة الإسلام فغزوة خـير له من أربعين حجة، وحجة الإسلام خير من أربعـين غزوةZ. وأخرج عبد الرزاق
عـن ابن عمر قال: }لسفـرة في سبيل الله أفضل من خمسين حـجة{.ر أي أن الشريعة إن طبقت فـإن عدد المجاهدين
سيزيـد في أيامنـا هذه سنـوياً عن الملـيوني مجاهـد إن قارنا هـذا بالحج. فـالحج إن جذب أكـثر من مليـوني حاج، فإن
الجهـاد الذي يفضـله سيجذب أكـثر من ذلـك إن فتح باب الجهـاد وبالـذات في أيامنـا هذه التـي انتشرت فيهـا وسائل

الدعوة كالأشرطة السمعية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تشعل الهمم )وسيأتي بيانه بإذن الله(. 
أمـا المحوران السابع والثامن فهما من أمـور الدنيا. فالمحور السابع هـو طمأنة المجاهد إن خرج في سبيل الله
بـأن يحفظ له سبحانه وتعـالى الحفيظ ما تـرك وراءه من مسؤوليـات فترة غيابه في الجهاد، كـحفظ الأهل والمال. فقد
أخـرج الطبراني Xعن أبي هريـرة قال: سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول: }إذا خـرج الغازي في سبيل الله
جعلت ذنـوبه جسراً على بـاب بيتـه، فإذا خلف ذنـوبه كلهـا فلم يـبق عليه منهـا مثل جنـاح بعوضـة، وتكفل الله له
بأربع: بـأن يخلفه فيما يخلف من أهل ومال، وأي ميتة مات بها أدخله الجنة، فإن رده سالماً بما ناله من أجر أو غنيمة،
ولا تغـرب الشمـس إلا غربـت ذنوبه{Z.ش وفي الجهـاد أيضـاً منجـاة من الهم والغم. ومـن هذا الـذي سلم مـن هموم
الدنيا وغمومهـا? فقد أخرج أحمد والطبراني والحـاكم وصححه، عن عبادة بن الصـامت قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: }جاهدوا في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة، ينجي الله به من الهم والغم{.ت 
هـذه سبعة محاور من الـوعيد والوعـود للحض على الجهاد، وكأنهـا رماح في نحور الأمم غـير المسلمة. ولكنك
قـد تقول، وبالـذات إن لم تكن مقتنعـاً بالجهاد كـطريق العزة في الإسلام،ث بـأن هذه المحاور لـن تجذب الكثير من
الناس للجهاد لأنهـا ليست إلا غيبيـات وغير ملموسة في دنـيانا. فمن لا يـؤمن باليوم الآخـر، أو كان ضعيف الإيمان
فلن ينـصاع لمـا سبق من محـاور لأنها وعـود غيبيـة. فالخـوف من المـوت يفوق كل الـوعود. فـأقول: هـذا ما تـريده
الـشريعة كما سيـأتي بيانـه بإذن الله في الفصل الآتي، لأنه إن لم يخـرج المؤمنـون للجهاد وخـرج المراؤون والمنـافقون
ستقع المهـارات الحربية في أيدي هـؤلاء المنافقين الذين سـيكونون مادة سهـلة في أيدي السلاطين لـيوطدوا أهواءهم.

ر(  Xوأخـرج أبو داود في المراسيل عـن مكحول قال: كثـر المستأذنون
على رسـول الله  صلى الله عـليه وسـلم  إلى الحج في غــزوة تبـوك، فقـال
رسول الله  صلى الله علـيه وسلم: }غزوة لمن قـد حج أفضل من أربعين

 .)41( Z}حجة
ش(  وأخـرج عبد الرزاق عن اسحق بن رافـع قال: Xبلغني عن المقداد
أن الغازي إذا خرج من بيته عـدد ما خلف وراءه من أهل القبلة وأهل
الـذمة والـبهائم يجـري عليه بعـدد كل واحد مـنهم قيراط قيراط، كل

.)42( Zليلة مثل الجبل أو قال مثل أحد
ت(  وجاء في Xالأربعين في الجهادX :Z ... أخبرنـا مالك بن أنس عن أبي

حـازم عن سـهل بن سعـد رضي الله عنه قـال: قـال رسـول الله صلى الله
عليه وسلـم: }ساعـات تفتح فيهـا أبواب الـسماء وقل مـا يرد على داع

دعوته بحضور النداء والصف في سبيل الله تبارك وتعالى{ )43(.
ث(  Xوأخـرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصـول عن الحسن قال: بني
الإسلام على عـشرة أركان: الإخـلاص لله وهي الفطـرة، والصلاة وهي
الملـة، والـزكـاة و ]هــو[ الطهـرة، والـصيـام وهـو الجنـة، والحج وهـو
الشريعة، والجهـاد وهو العزة، والأمـر بالمعروف وهـو الحجة، والنهي
عـن المنكـر وهـو الـواقيـة، والطـاعـة وهي الـعصمـة، والجماعـة وهي

  .)44( Zالألفة
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وهنا لعلك تـسأل عن الغنائم، فهناك الكثير مـن الآيات والأحاديث التي تعد الناس بـالغنائم بعد النصر، وهذه أمور
دنيويـة. هنا نـأتي لمحورنـا الأخير )الثـامن(، فالمحـاور السبعـة السـابقة مـا هي إلا حث من الـشريعة لمـن آمن. وقد
وضعتها للتذكـير بها في فصلي XالديوانZ و XالبركةZ، لأنك ستقتنع عندها بـإذنه تعالى بأن نسبة عدد المؤمنين ستزداد
في المجتمع متـى ما طـبقت الشريعـة، وسيكـون لهذه المحـاور السبعـة تأثير كـبير في الأمة. أمـا المحور الثـامن فهو
دنيوي، إنه عن الغنـائم، لذلك فقد يجذب إليه المـعدمين من الفقراء أو من أرادوا السبـي من الشباب، وهؤلاء هم من
المؤمنين في الأغلب، لأن الفقير المنـافق لن ينجذب في الغالب للجهاد خوفاً مـن الموت حتى وإن كانت هناك غنائم،
لأن الغنائم ليست أكيدة في نظره )وسيأتي تفصيله في فصل XالديوانZ بإذن الله(. فلاحظ كلمة XغنيمةZ وXفيءZ في
الأحاديث الآتية: ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: }تكفل
الله لمـن جاهد في سـبيله، لا يخرجه إلا الجهـاد في سبيله وتصـديق كلماته، بأن يـدخله الجنة، أو يـرجعه إلى مسكنه،
والـذي خرج منه مع ما نـال من أجر أو غنيمـة{. وأخرج ابن ماجـة عن أبي سعيد الخـدري عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: }المجاهد في سبـيل الله مضمون على الله إما أن يلقيه إلى مـغفرته ورحمته، وإما أن يرجعه بـأجر وغنيمة؛
ومثل المجاهـد في سبيل الله كمـثل الصائـم القائم الـذي لا يفتر حتـى يرجـع{.خـ وأخرج مسـلم وأبو داود والنـسائي
وابن ماجـة والحاكـم والبيهقي عن عـبد الله بن عمـرو بن العاص رضي الله عـنهما قال: قـال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: }ما من سريـة تغزو في سبيل الله فيسلـمون ويصيبون الغنـيمة إلا أن تعجلوا ثلثي أجـرهم في الآخرة، ويبقى
لهم الثلث. ومـا من سرية تخـفق وتخوف وتصـاب إلا تم لهم أجـرهم{.46 وأخرج الحـاكم وصححه عن أبي هـريرة
قـال: سمعـت رسول الله صـلى الله عليه وسلم يقـول: }أظلتكم فـتن كقطـع الليل المظلـم أنجى الـناس مـنها صـاحب

شاهقة يأكل من رسل غنمه، أو رجل من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه يأكل من فيء سيفه{.ذ
أي أن سنته صلـوات ربي وسلامه عليـه قسمـة الغنـائم بـين الغانـمين، وهي مـا سار علـيها الخـلفاء مـن بعده
صلوات ربي وسلامه عـليه. فقد كتب الخليفة عمـر رضي الله عنه إلى عمار: Xأن الغنيمة لمن شهـد الوقعةZ.48 وهناك
قصة مؤثرة تؤكد هذا الأصل. فبعد انتصار المسلمين في نهاوند وبعد قسمة الغنائم بين المجاهدين أحضر السائب إلى
المديـنة المنـورة للفاروق الخلـيفة عمـر رضي الله عنه سفطـين )إناءين( فـيهما لؤلـؤ وزبرجـد وياقـوت. فأمـر الخليفة
بإدخـالهما بيت المـال حتى يـنظر في شـأنهما، وأمر الـسائب بـاللحاق بجـنده. ففعل الـسائب ذلك وخـرج سريعاً إلى
الكـوفة وبات عـمر. فلما أصبح عمـر بعث في أثر السـائب رسولاً. إلا أن الرسـول لم يدرك السائـب إلا عندما دخل
الكوفة. فقال له المبعوث بـأن يرجع للمدينة في الحال لأن الخليفة الفـاروق يطلبه. فعادا مباشرة إلى المدينة. فلما رأى
عمر السـائب قال: Xمالي وللسائبZ. فقـال السائب: Xولماذا?Z. قال الخليفـة: Xويحك، والله ما هو إلا أن نمت الليلة
التـي خرجت فيها فـباتت الملائكة تـسحبني إلى ذينك السفـطين يشتعلان نارا، فـيقولون: لنكـوينك بهما، فأقول: إني

خـ(  وأخـرج النسـائي عن ابن عمـر أن النبي صلى الله علـيه وسلم فيما
يحكي عن ربـه قال: }أيما عبـد من عبادي خـرج مجاهـداً في سبيل الله
ابتغـاء مرضـاتي ضمـنت له إن رجعـته أرجعته بـما أصاب مـن أجر أو
غنيمـة، وإن قبضته غفـرت له{. وأخرج الترمـذي وصححه عن أنس
بن مــالك قــال: قــال رســول الله صلى الله علـيه وسلـم: }يقــول الله:
المجاهـد في سبيلي هو علي ضـامن إن قبضته أورثـته الجنة، وإن رجعته

رجعته بأجر أو غنيمة{ )45(. 

ذ( وفي المستدرك على الصحيحين عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن
رسـول الله صلى الله علـيه وسلم قـال: }ثلاثــة كلهم ضــامن على الله:
رجل خرج غـازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله
الجنة أو يـرده بما نال من أجـر أو غنيمـة، ورجل راح إلى المسجـد فهو
ضامن على الله حتـى يتوفـاه فيدخله الجنـة أو يرده بما نـال من أجر أو

غنيمة، ورجل دخل بيته بالسلام فهو ضامن على الله{ )47(. 
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سـأقسمهـما بين المسلـمين. فخذهمـا عني لا أبـالك، والحق بهما فبـعهما في أعطيـة المسلمـين وأرزاقهمZ. قال الـسائب:
Xفخرجت بهـما فوضعتهما في مسجد الكوفة وغـشيني التجار فابتاعهما منـي عمرو بن حريث المخزومي بألفي ألف
درهم. ثم خرج بهـما إلى أرض الأعاجم فباعهـما بأربعة آلاف ألف. فما زال أكثـر أهل الكوفة مـالاً بعد. وكان سهم
الفـارس بنهاوند ستـة آلاف، وسهم الراجل ألفين ...Z.49 هلا تـأملت هذه القصـة لتتأكد مـن عمق هذا الأصل الذي
تصر فيه الشريعة على القسمة. فحتى هذه المجوهرات والتي كان يمكن لها أن تخزن ببساطة في بيت المال )وليست
كالأنعـام التي تتطلب رعايـة(، ثم لتباع وقت الحـاجة، تمت قسمتهـا ولم تترك لبيت المال. فـالأصل هو القسمة، وفي
هذا جذب للفقراء من المؤمنين للجهاد. ولتتـأكد من هذا الأصل سأعرض بعض المسائل الخلافية التي ناقشها الفقهاء

لتوقن من خلال ذلك أن الأصل الإجماع على القسمة برغم جميع الاختلافات. 
إن أول إيراد مهم للمسلمين كـان من غزوة بدر.50 عندهـا ظهر خلاف بين المسلمين في أخـذ الغنيمة، فرأت
الطائـفة التي لحقت بـالمشركين وقتلـتهم بأن الغنـيمة لهم، ورأت الطـائفة التـي أحدقت بالـرسول صلى الله عليه وسلم
لكي لا يـنال العـدو منـه بأن الغـنيمـة لهم، ورأت الطـائفة الـتي استـولت على الغـنائـم بأنهـا لهم. فنـزل قولـه تعالى:
َ وَرَسُـولَاهdُ/ إنِ كنُتُم لِحُواْ ذاَتَ بـَيcنكُِمc وَأَاطِيعُواْ eللَّه cوَأَاص َ قُواْ eللَّه سُولِ فeَتّـَ ِ وeَلرَّه َانفـَالُ لِلَّه cلe َِانفَالِ قُل cلe َِلـُونكََ عَنE cيَس(
منِِيَن(. فقسم الرسـول صلى الله عليه وسلم الغنيمة بينهم جميعاً على السـواء.51 فكان هناك مذهب هو أن الغنيمة cمُّؤ
للرسـول صلى الله عليه وسلم يقسمهـا كيف ما رأي المصلحـة، ثم هي لمن بعده من الأئمـة.52 إلا أن مذهب الجمهور
ءٍ ...(. ويقول cتُم منِّ شَيcاْ أَانَّمَا غَنِم dُلَامو cعeََانفَالِ(، قد نسختها آية الغنيمة: )و cلe َِلوُنكََ عَنE cهو أن قوله تعالى: )يَس
اْ أَانَّمَا dُلَامو cعeَوهذا ليس بشيء لمـا ذكرناه، ولأن الله سبحانه أضاف الغنيمـة للغانمين فقال: )و ...X :ًالقـرطبي موضحا
ءٍ ...( ثـم عين الخمس لمن سمى في كـتابه، وسكت عن الأربعة الأخمـاس؛ كما سكت عن الثلثين في cتُم مِّن شَيcغنَِم

  53.Z... ًلثُّلُثُ( فكان للأب الثلثان اتفاقاً. وكذا الأربعة أخماس للغانمين إجماعاe ِِّأَابَوَاهُ فَلُِمه /dُقوله: )وَوَرثَِه
أي لم يظهر أي خلاف بـين الفقهاء في أحقيـة الغانمـين في الأربعة أخماس إن كـانت من المنقـولات، أما غير
المـنقولات فقـد رأينـا كيف أن الأرجح قـسمتهـا بين الغـانمين. أي أن الخلاف ظهـر في مسـائل أخرى مـثل الأسارى
والـنفل. حتى هذه لنمر عليها سريعاً أخي القـارئ لتتأكد من أحقية المجاهدين في الغـنائم. فبالنسبة للأسارى فهناك
مذهـب بأن Xبيد الإمـام إن رأى أن يمن على الأسارى بـالإطلاق فعل، وبطلت حقـوق الغانمين فـيهم كما فعل النبي
صلى الله عليه وسـلم بثمامـة بن أثـال وغيرهZ.54 وهـناك قـول للشـافعي بـأن Xكل ما حـصل من الغنـائم من أهل دار
الحرب من شيء قـل أو كثر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك قـسم؛ إلا الرجال البالـغين فإن الإمام فيهم مخير أن
يـمن أو يقتل أو يـسبي. وسبـيل ما أخـذ منهم وسـبي سبيـل الغنيمـةZ.55 ومن هـذا تلحظ كـيف أن الشريعـة قصت
حقوق المشاركـين في المعركة بطـريقة تدفعهم لـتحقيق النصر، فإن لم يـنالوا الشهـادة فسينالـوا الغنائم، ومنهـا النساء
والذراري. ومسألة السبي هذه معروفة ومثبتـة ولا تحتاج لتوضيح، وهي المنبع الأول للرق. ألا تظن أخي القارئ بأن
في هـذا دافع للمـؤمنـين من الشـباب لـلجهاد لأن مـا سبي مـن النسـاء جاز نكـاحه? لعلك تقـول، وبالـذات إن كنت
علمانيـاً: أعوذ بالله، كيف يتقبل هذا المؤلف في هذا الزمن جواز الرق? فهاهم بعض علماء المسلمين يتراجعون عنه!
والـبعض الآخر يتحرجون منه. فـأقول: انتظر لأوضح المسألـة في فصل XالمدينةZ بإذن الله. ولـكن باختصار، فمقابل

هذا الحث هناك الكثير من الحركيات المؤدية لتحرير الرق لينتفي الفساد من الأرض، كما سيأتي بإذن الله. 
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وبـالإضافة لما سبق فهناك النفل. والنفل هو Xزيادة يزادها الغازي على نصيبه من الغنيمة، ومنه نفل الصلاة،
وهو مـا عدا الفروضZ. وهي تعطـى لمن أبلى بلاءً حسناً في المعـركة. ففي صحيح البخـاري عن ابن عمر: Xأن رسول
الله صلى الله عليه وسلم بعث سريـة فيها عبد الله بن عـمر قبل نجد، فغنـموا إبلًا كثيرة، فكانـت سهامهم اثني عشر
بعـيراً، أو أحد عشر بـعيراً، ونفّلوا بعـيراً بعيراZ. وفي تفسير هـذا الحديـث آراء متعددة تـدور حول الخلاف الآتي: هل
يـؤخـذ الـنفل من أصل الغـنيمـة، أم من الخـمس، أم مـن خمس الخـمس? وهل الـذي يقـرر النفل هـو أمير الجـيش أم
الرسـول صلى الله عليه وسلـم? وإن قرأت هـذه الآراء )وستـأتي بتـفصيـل في الفصل القـادم بإذن الله( ورأيـت تحفظ
الفقهاء وحججهم لاستنتجت أنهم يختلفون في آرائهم حول حقـوق الغانمين في النفل. وقد وضعها ابن حجر بطريقة
تريك أن الخلاف ليس في أحقيـة من شارك في المعركة في الـغنيمة، بل هي في النفل من أيـن سيأتي، ومن سيقرر ذلك.
أي أن نصيب كل فـرد في الجيش من الـغنائم أمـر مفروغ منـه. فمذهب الـشافعـي أن النفل من خمس الخـمس، وقال
الأوزاعي وأحمد وأبو ثور: النفل من أصل الغنيمة، وقال مالك وطائفة لا نفل إلا من الخمس. وأغلب الآراء تتجه إلى
أن النفل مـن الخمس لـرواية مـالك أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: }ما لي ممـا أفاء الله عـليكم إلا الخمـس، وهو
مردود عليكم{. ويلخـص ابن حجر قائلًا: Xوروى مـالك أيضاً عن أبي الزنـاد أنه سمع سعيد بن المـسيب قال: كان
الناس يعـطون النفل من الخمس. قلت: وظاهـره اتفاق الصحابة على ذلك. وقـال ابن عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل
بعـض الجيش لمعنـى فيه فذلك مـن الخمس لا من رأس الغـنيمة ...Z. فهـذه مؤشرات عـلى أن الغانمين أخـذوا الأربعة

أخماس وجزء من الخمس.56 
ولعل من الملفت هـو أن هذه الأحقية في الأربعة أخماس كانت عرفـاً سائداً لا ينكره أحد لدرجة أن البعض
كان يـأخذ الغنـائم بنفسه مـباشرة قبل القسـمة، لذلك أتـى النهي عن ذلك ووصف بـأنه غلول. فالـغلول في اللغة Xأن
يأخـذ من المغنم شيئـاً يستره عن أصـحابهZ.ض وجاء في المـستدرك على الـصحيحين عن Xعبـد الله بن عمرو رضي الله
عنهما قـال: كان رسـول الله صلى الله عـليه وسلم إذا أصـاب غنيـمة أمـر بلالاً فـنادى في الـناس فـيجيئـون بغنـائمهم
فيخمسها ويقسمهـا. فجاء رجل بعد ذلك بزمـام من شعر فقال: يا رسـول الله هذا فيما كنا أصبنـاه من الغنيمة. قال:
}أسمعت بلالاً نـادى ثلاثاً?{. قال: نعم. قـال: }فما منعك أن تجيء به?{. قال: يـا رسول الله، فاعـتذر. قال: }كن
أنت تجيء به يوم القـيامة، فلن أقبله عنك{Z. وعن زيد بن خـالد الجهني رضي الله عنه Xأن رجلا من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم توفي يوم حـنين، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلـم، فقال: }صلوا على صاحبكم{. فتغير
وجوه النـاس لذلك. فقال: }إن صاحبكم غل في سبيل الله{. ففتشنا متـاعه فوجدنا خرزاً من خرز اليهود لا يساوي

ض(  وجاء في زاد المـسيير: Xالغلـول أخذ شيء مـن المغنم خفيـة، ومنه
الغلالة: وهـي ثوب يلبس تحت الـثياب. والغلل وهو المـاء الذي يجري
بين الـشجــر. والغل وهـو الحقــد الكـامـن في الصــدر. وأصل البـاب

.)57( Z... الاختفاء
ظ(  وجاء أيضاً عن Xصالح بن محمد بن زائدة قال: دخل مسلمة أرض
الروم فأتـى برجل قـد غل، فسأل سـالماً عنه، فقـال: سمعت أبي يحدث
عن عـمر بن الخطاب رضي الله عنه عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
}إذا وجدتم الرجل قـد غل فاحرقوا متاعه واضربـوه{. قال: فوجدنا
في متاعه مـصحفاً. فـسئل سالم عـنه، فقال: بعه وتـصدق بثـمنهZ. وقد

اختلفـت الآراء في التخلـص من متـاع مـن غل. ففي الأم مـثلًا: Xقلت
للشـافعي: أفرأيت المسلم الحـر أو العبد الغازي أو الـذمي أو المستأمن
يغلون من الغنائم شيئا قبل أن تقسم? فقال: لا يقطع ويغرم كل واحد
من هـؤلاء قيمة مـا سرق إن هلك الذي أخذه قـبل أن يؤديه، وإن كان
القوم جهـلة علمـوا ولم يعاقبـوا فإن عـادوا عوقبـوا. فقلت للـشافعي:
أفيرجل عـن دابته ويحـرق سرجه أو يحـرق متـاعه? فقـال: لا يعـاقب
رجل في مــاله، وإنـما يعـــاقب في بــدنه. وإنـما جعل الله الحــدود على
.)58( Zالأبدان، وكذلك العقوبات، فأما على الأموال فلا عقوبة عليها
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مَ eلcقيَِ^مَةِ(: Xأي يأت به حاملًا له على cَتِ بِمَا غَلَّ يوcيـَأ cُللcَظ وجاء في فتح القـدير في قوله تعالى: )وَمنَ يغ.Zدرهمين
ظهره كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيفضحه بين الخلائق. وهذه الجملة تتضمن تأكيد تحريم الغلول
والتنفير منه بأنه ذنب يختص فاعله بعقوبة على رؤوس الأشهاد، يطلع عليها أهل المحشر: وهي مجيئه يوم القيامة بما
سُولِ( ِ خُمـُسَهُ/ وَللِرَّه غله حـاملًا له قبـل أن يحاسب علـيه ويعاقـب عليهZ.غـ وفي صحيـح البخاري في بـاب )فَأَانَّ لِلَّه
يقول صلـوات ربي وسلامه عليه: }إن رجالاً يـتخوضون في مـال الله بغير حق، فلهم النـار يوم القيـامة{.60 وفي فتح
الباري في شرح هذا الحديث استفادة هي أن Xمن أخذ من الغنائم شيئاً بغير قسم الإمام كان عاصياً. وفيه ردع الولاة
أن يـأخذوا من المال شيئاً بـغير حقه أو يمنعوه من أهلهZ.61 وبالـطبع، فإن من أهم مسببـات تحريم الغلول من حيث
الحـقوق هو في كونها أخذٌ من حقوق المجاهدين. فقـد قال ابن عربي: Xقال علماؤنا: تحريم الغلول دليل على اشتراك

الغانمين في الغنيمة، فلا يحل لأحد أن يستأثر بشيء منها دون الآخرZ.ب2 
أدرك بـأنك إن كنت من علماء الشريعة تسأل: ولكن من الجهاد مـا هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية،
ومـنه ما هو جهـاد دفع ومنه ما هـو جهاد طلب، فلماذا هـذا التعميم? سيـأتي بيان ذلك، ولكن فقـط من كل ما سبق
أرجـو أن تكون قد اقتنـعت أن حق المجاهدين في الغنـائم ماض إلى يوم القيـامة، فقد قصهـا الله سبحانه وتعالى لهم،
وأن هـذا أصل في الشريـعة؛ ومن جهـة أخرى فـإن الجهاد فـريضـة دينيـة يجب أن تتـاح لكل من أراد الاسـتزادة من
الأجر. وهـذا أصل آخر. وهـذان الأصلان تم نقضهما تـدريجياً خلال الـدويلات والمماليك المتعـاقبة حـتى عصـورنا
الحالية الـتي أوجدت فيها وزارات للدفاع، فأصبح الدفاع عن الوطـن وظيفة لطائفة محددة من السكان هم العسكر.
وهؤلاء الـعسكـر عاطلـون عن الإنتـاج إلا في فترات الحـروب مما يـستنهـك قوى الأمـة، هذا إن لم تـوجه الطـائفة
الحاكمـة هؤلاء العسكر لحماية نظامهـا الحاكم الذي قد لا يتفق مع مصالح الأمة المـسلمة فيفتكون بالشعب. أما في
الإسلام فـإن كل مسلم هـو جندي عـند الحاجـة، وكل جندي هـو فرد منـتج وقت السلم، أي أن المجـتمع ينقلب من
الجنديـة وقت الحرب إلى المدنـية وقت السلم، وفي هـذا استغلال أقصى للطـاقات وعزة لكل الأفـراد. لذلك نقول إن
أمـة الإسلام هي دولة النـاس. أما في أيـامنا هـذه فالنـاس لا يعرفـون الجنديـة لمدنيتـهم، أو بالأصح لخنـوعهم لجهلهم
بالأمـور الحربية، فقد انـقسم المجتمع إلى طبقات مـتباينة هي: طبقـة الجند وطبقة اللاجنـد وهم العوام، وإلى الطبقة
الحـاكمة )التي قـد تكون جنـدية كما في بعض الجـمهوريات، وقـد لا تكون كدول المـلوك(، وهذه الأخيرة تـسيطر
على الجنـد ليصـبح الشعب ذلـيلًا. فانتـشر الجهل العسكـري والسـياسي بين الـناس وسهلـت قيادتهـم. فأين الـناس من
حضـه صلوات ربي وسلامه على الـرمي مثلًا? لقـد أراد الإسلام لجميع أفـراد الأمة الـتدرب على حمل الـسلاح وإتقان
استخدامه ليصـبح عرفاً. ومتى ما أصبـحت المهارات الحربية عرفـاً بين الناس استحالت السـيطرة عليهم. فلن يتمكن
السفهـاء من قيـادتهم. فـقد حـض الرسـول صلى الله علـيه وسلم المـسلمـين على الاستمـرار في التـدرب على استـخدام

السلاح وإن لم يجاهدوا وحتى الممات وذلك ليصبح علم وإدارة واستخدام الأسلحة عرفاً بين الناس.كيف?

غـ(  وجاء في صحيح الـبخاري عن أبي هريـرة رضي الله عنه قال: Xقام
فينا النـبي صلى الله عليه وسلم فذكـر الغلول فعظمه وعـظم أمره قال:
}لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقـبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس
لها حمحمة يقول: يا رسـول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا
قد أبلغتك. وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول:
لا أملـك لك شيئا قـد أبلغتك. وعلى رقبـته صامت فيقـول: يا رسول الله

أغثنـي، فأقول: لا أملك لك شـيئا قد أبلغـتك. أو على رقبته رقاع تخفق،
فيقـول: يا رسـول الله أغثنـي. فأقـول: لا أملك لك شيـئا قـد أبلغتك{.

 .)59( Zوقال أيوب عن أبي حيان فرس له حمحمة
ب2(  وقال القرطبي: Xوفي تغريم الغلول دليل على اشتراك الغانمين في
الـغنيمة فلا يحل لأحـد أن يستأثـر بشيء منها دون الآخـر فمن غصب

 .)62(Z... شيئا منها أدب اتفاقا
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القوة الحقة
جاء في صحـيح مسلـم ومسنـد الإمام أحمـد عن عقبـة بن عـامر أنه قـال: Xسمعت رسـول الله صلى الله عليه
ةٍ(، ألا إن القـوة الرمي، ألا إن القـوة الرمي، ألا إن تَطَاعcتُم منِّ قُوَّه cسe ا واْ لَاهُم مّـَه وسلم وهـو على المنبر يقـول: })وَأَاعِدُّ
القـوة الرمي{.63 لاشك أن أي متـأمل لوضعنـا المعاصر يدرك مـباشرة أن قوة الـولايات المتحـدة الأمريكيـة تتمثل في
الـرمي. فالجنود الأمريـكان هم أخوف البشر لحرصـهم على الحياة. وما قوتهم التـي هم عليها الآن إلا من الرمي. فهم
يرمـون بالطائـرات والصواريخ كل من خـالفهم دون انخراطهـم بالضرورة في أي اشتبـاك عسكري مـباشر. فبعد أن
تقوم طائـراتهم وصواريخهم بـدك المواقع ينـزل إليها جـنودهم في وضع شبه آمن. فـإن تمسك المسلمـون بهذا الحديث
وسخروا جميع طـاقاتهم للرمي وإتقـانه تقنياً لما استعمـروا )بكسر الميم(. فهلا قرأت الحـديث مرة أخرى لترى مدى
ضرورة الـربـط بين الـرمي والقـوة من خلال الإعـداد والاسـتطـاعـة. فلا قـوة دون رمي مـتقن، ولا رمي دون إعـداد
واستـطاعة. لـذلك، ولتأكيـد هذا المعنـى فقد كررهـا صلوات ربي وسلامه عليه ثلاث مـرات. فتأمل. ولـكن السؤال
هو: من الـذي سيرمي? أهم طـائفة معيـنة يحددهـا السلطـان? وعندهـا قد يجمع الأمـوال من الناس قهـراً بدعوى أن
القوة الرمـي وأن هذا لا يتأتى إلا بالتـقنية العالية التي تـتطلب الأموال، لذلك فله جمعها فـتظهر وزارات الدفاع! هنا

لابد من التوضيح. 
ِ هبُِونَ بهِِ\ عَدُوَّه eللَّه cُلِ ترcخَيcلe ِبَاط ةٍ وَمِن رِّ تَطَاعcتُم منِّ قُوَّه cسe واْ لَاهُم مَّها قال الطبري في تفسير قوله تعالى: )وَأَاعِـدُّ
(، فقال بن cكُم ِ وَعَدُوَّه هبِوُنَ بِهِ\ عَدُوَّه eللَّه cُتر( :وأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة من سلاح. وأما قوله ...X :) cكُم وَعَدُوَّه
وكيع: حدثنا ... عن ابن عباس: ترهبون به عدو الله وعدوكم، قال: تخزون به عدو الله وعدوكمZ.64 وكما ترى فإن
واْ لَاهُم( مـوجه لجميع الأمة. وسـأقوم بتـوضيح مسـألة ضرورة كون المجـتمع المسلم الخطـاب في قوله تعـالى: )وَأَاعِدُّ
مجتمعاً عسكرياً ومدنياً في آن واحد كشرط لتحقيق العزة للأمة المسلمة في فصل XالمدينةZ. ولكن لغرض الاستمرار
في طـرح الكـتاب أقـول: سترى مـن التسـلسل الآتي للفـقهاء ضرورة تـدرب جميع المـسلمـين الدائـم على السلاح حـتى

يصبح عرفاً. فقد جاء في تفسير الطبري في تأويل الآية السابقة: 
Xقال أبو جعفـر: والصواب من القول في ذلك أن يقـال: إن الله أمر المؤمنين بإعـداد الجهاد وآلة الحرب
ومـا يتقوون به على جهـاد عدوه وعدوهـم من المشركين من الـسلاح والرمي وغـير ذلك ورباط الخيل.
ولا وجه لأن يـقال عني بالقـوة معنى دون معنـى من معاني القوة، وقـد عم الله الأمر بها. فـإن قال قائل
فإن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـد بين أن ذلك مـراد به الخصـوص بقوله: }ألا إن القـوة الرمي{،
قيل له: إن الخبر وإن كـان قد جـاء بذلك فليـس في الخبر ما يـدل على أنه مراد بهـا الرمي خـاصة دون
سائر معاني القوة علـيهم. فإن الرمي أحد معاني القوة لأنه إنما قيل في الخبر: }ألا إن القوة الرمي{ ولم
يقل دون غيرهـا. ومن القـوة أيضـا السيف والـرمح والحربـة، وكل ما كـان معونـة على قتـال المشركين

 65.Z... كمعونة الرمي أو أبلغ من الرمي فيهم وفي النكاية منهم
فالقوة إذاً كـتعريف أخذت توجهات شتى ولم يقصرها العـلماء على الرمي. فقد جاء في تفسير الطبري أيضاً
أن رجلًا لقي مجاهـداً بمكة ومع مجاهـد جوالق قال: Xفقـال مجاهد هـذا من القوةZ، ومجاهـد يتجهز للغزو. وورد في
Xسبل الـسلامZ أن حديث الـرمي أفاد الآتي: Xالقـوة في الآية بـالرمـي بالسـهام، لأنه المعتـاد في عصر النبـوة، ويشمل
الرمي بـالبنادق للمشركين والبغاة، ويـؤخذ من ذلك شرعية التدرب فـيه لأن الإعداد إنما يكون مع الاعتياد إذ من لم
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يحسن الـرمي لا يسـمى مـعداً للقـوةZ.66 فهلا لاحظت الجـملة الـسابقـة التـي تنص على أن Xالإعـداد إنما يـكون مع
الاعتيادZ، وأن هـذا لا يتأتـى إلا بالتـدريب المستمـر. وهذا جلي مـن سيرته صلوات ربي وسلامـه عليه. ففي صحيح
البخاري أن سلـمة بن الأكوع رضي الله عـنه قال: Xمر الـنبي صلى الله عليه وسلم على نفـر من أسلم ينتـضلون، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: }ارموا بـني إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً، ارمـوا وأنا مع بني فلان{. قال: فأمسك أحد
الفريقين بأيديهـم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }ما لكم لا ترمـون?{. قالوا: كيف نرمي وأنت معهم، قال
النبي صلى الله عليه وسلم: }ارمـوا فأنا معكـم كلكم{Z.67 وهذه الحاجـة للتدريب المـستمر هي مـا قصده صلوات
ربي وسـلامه عليه، والله أعلم، في الحديث الـذي رواه مسلم أن عقبـة بن عامر قـال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول: }سـتفتح عليكم أرضـون ويكفيكم الله، فلا يعجـز أحدكم أن يلهـو بأسهمه{.68 إن في قـوله صلوات
ربي وسلامه عليه: }فلا يعجـز أحدكم أن يلهـو بأسهـمه{ توجيه بـاستمـرارية الـتدرب حتـى وإن اعتز المـسلمون
وفتحوا الآفاق. ولتتـأكد من هذا الاستنتاج تأمل ما جاء في صحيح مسلـم أيضاً. فقد كان عقبة بن عامر يتدرب على
السلاح برغم مشقة ذلك عليه لكبر سنـه. فعن Xالحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال
لعقبة بن عامر: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك? قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى
الله عليه وسلم لم أعـانيه. قال الحارث: فقلت لابن شماسـة: وما ذاك? قال: إنه قال: }من علم الـرمي ثم تركه فليس
منا{ أو }قـد عصـى{Z.جـ2 وهل يسـتسيغ أي مـؤمن معـصية الـرسول صلى الله علـيه وسلم? وخطـاب الرسـول عام
يشمل جميع المستطيعين لحمل السلاح. وعندما يتدرب هؤلاء أمام الآخرين وباستمرار وبرغم إتقانهم لحمل السلاح،
عنـدها سينـتشر حمل السلاح بين العـامة ويكثـر الحديث عـنه وعن إتقان استخـدامه وصناعـته والتزين به والمـباهاة
بالتمكن منه، لاسيما أن الأعمال الـتي يقوم بها الفرد مع سلاحه سيؤجر عليهـا حتى إن كان لاهياً. فاللعب بالسلاح
لا يعد مضيعـة للوقت. فقـد جاء في المستـدرك على الصحيحين عـن خالد بن زيـد قال: Xكنت راميـاً أرامي عقبة بن
عامـر، فمر بي ذات يوم فقال: يا خالـد أخرج بنا نرمي، فأبطـأت عليه فقال: يا خالد تعـال أحدثك ما حدثني رسول
الله صلى الله عليه وسلم وأقول لك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر
الجنـة: صانعه الـذي احتسـب في صنعته الخير، ومتـنبله والرامي، ارمـوا واركبوا، وإن تـرموا أحب إلي من أن تـركبوا.
وليس من اللهو إلا ثلاثة: تأديب الرجل فرسه وملاعبته زوجته ورميه بنبله عن قومه. ومن علم الرمي ثم تركه فهي
نعمـة كفرهـا{Z. وعن أبي هريـرة رضي الله عنه أن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم قال: }كـل شيء من لهو الـدنيا
باطل إلا ثلاثة: انتضـالك بقوسك وتأديبك فـرسك وملاعبتك أهلك، فإنهـا من الحق{. وقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: }انتـضلوا واركبـوا، وإن تنتضـلوا أحب إلي. إن الله ليـدخل بالـسهم الواحـد ثلاثة الجنـة: صانعه يحـتسب فيه

الخير والمتنبل والرامي به{. 

جـ 2(  وجاء في شرح النووي على صحيح مـسلم عن توضيح عبارة Xلم
أعانهZ الآتي: Xقوله   بن شماسة   بضم الشين وفتحها، قوله: لم أعانيه،
هكـذا هـو فى مـعظم الـنسخ لم أعـانيـة بـاليـاء؛ وفى بعضهـا لم أعـانه،
بحـذفها وهو الفصيح. والأول لغة معروفة سبق بيانها مرات قوله صلى
الله عليه وسـلم: }من علم الـرمى ثـم تركه فلـيس منـا أو قد عـصى{.
هذا تشـديد عظـيم فى نسيـان الرمـى بعد علمه، وهـو مكروه كـراهة

شديـدة لمن تـركه بلاعـذرZ. وفي سنن ابـن ماجـة أن عقبـة بن عـامر
الجهني قال: Xسـمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: }من تعلم
الرمي ثـم تركه فقد عصاني{. وقال ابـن تيمية Xوثبت عنه فى الصحيح
أنه قال: }ارمـوا واركبوا، وان ترموا أحب إلى من أن تركبوا، ومن تعلم
الـرمى ثم نـسيه فليـس منا{، وفى روايـة: }ومن تعلم الـرمى ثـم نسيه

.)69( Z}فهي نعمة جحدها



قص الحق 350

وعنـدما يلـهوا رجال الأمـة بالأسلـحة ويؤجـرون على ذلك وتصبح الأمـة بأجمعهـا أمة محاربـة، فمن ذا الذي
سيستطيع حتى الاقتراب منها? فالأمة المسلمة وكـأنها كائن حدوده الخارجية ملتهبة على الدوام تحرق كل من حاول
لمسها. وهـذه هي القوة الحقة. فالقـوة ليست فقط بالمقـدرة القتالية لطـائفة في المجتمع، أو بالتـقدم التقني الذي ينتج
الطائرات والدبـابات، ولكن بإحـالة المهارات القتـالية إلى عرف يعلمه الجـميع في المجتمع، فيصبح القـتال وفنونه هو
لهو النـاس ومدار حـديثهم. وهنـاك شرط آخر للقـوة الحقة ولا تـأتي إلا بالحكـم بما أنزل الله، وهـو وضع الموارد في
أيدي الـناس ليكون الاقتـصاد في أوج قوته فيتم تـسخير التقنية لخـدمة التسليح، وهـذه التقنية تتغـذى على ما يقدمه
الناس طوعـاً من أموالهم وابتكاراتهم لأن فن القتال أصبح عرفاً حتى وإن لم يشتركوا فيه بأنفسهم، بل بسماعهم عنه
سيقدمون له الدعم المالي والدعم الذاتي )أي بـانخراطهم فيه بأنفسهم إن كانت لديهم الموهبة(. وعندها تصبح القوة
الرمي، لأن الرمي وتقنـياته تدفعها أمة الإسلام بأكـملها وليس السلاطين )وسيأتي بيـانه بإذن الله(. فتقنية الرمي التي
بهرت العـالم الآن على يد الغـرب هي نتـاج طائـفة من شـعوبهم، فـكيف إن اجتمعـت أمة الإسلام على إنـتاج تقـنية
الرمي وإتـقان فنونه، وعنـدها فيا ويل الـذي يحاول احتلال أي جزء من ديـار المسلمين أو حتـى لمس حدودهم. هل

أدركت أخي مغزى قوله صلى الله عليه وسلم: }وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا{? وفي هذا يقول الشوكاني:
Xفـيه تصريح بأن الرمي أفضل من الـركوب، ولعل ذلك لشدة نكايـته في العدو في كل موطن يقوم فيه
القتـال، وفي جميع الأوقات بـخلاف الخيل فإنهـا لا تقابل إلا في المـواطن التـي يمكن فيهـا الجولان دون

70.Zالمواضع التي فيها صعوبة لا تتمكن الخيل من الجريان فيها وكذلك المعاقل والحصون
أدرك أخي القارئ أنك تقول: إن المعـارك الآن ليست بالـسيوف والرمـاح، بل هي متطورة لـدرجة لا يتمكن
معها أي فـرد غير متخصـص في استخدام الأسلحـة الحديثـة من المشـاركة. أي يسـتحيل علينـا تطبيق الـشريعة الآن.
سـأجيب على هذا الـسؤال في فصل XالمـدينةZ بـإذن الله، ولكن باختـصار فإن دولـة إسرائيل المحتلة قـاتلها الله، دولة
يـنخرط معظم أفرادها في الحيـاتين المدنية والعسكـرية برغم أنها تسـتخدم أعلى أنواع التقنية الحـربية. أي أن المسألة
لـيست تقنية بقدر مـا هي تنظيمية للعلاقـات بين أفراد المجتمع. وأرجو ألا تعتقـد أنني أرمي إلى أن الشريعة ستؤدي
لمجتمع مشابه للكيان الصهيوني في تنظيمه، بل فقط سقت المثال لترى أن هناك بدائل أخرى غير التي نحن عليها في
وضعنـا المعـاصر. فتطـبيق مقـصوصـة الحقـوق سيـؤدي لأمة ذات مـيزان دقـيق )كما سيـأتي بإذن الله( يـفرز الـعدد
المطلوب من المجـاهدين والعتاد ذي الـتقنية العالـية لتبقى الأمـة عزيزة دون تسلـط طبقة العسكـر على عموم الأمة

كما هو حادث الآن. 
ومن حيث الحقـوق أقول: إن الـدفاع عـن الأمة الآن أصـبح دفاعـاً عن قـوميـات ومن حق طـائفة العـسكر
الذين تحكمهم الأنظمة، فتم تهميش العامة من الناس والذين قد يكون بينهم من هم أشجع من الجند والحكام. كما
أن قرارات الدخـول في الحروب أصبحـت من حقوق زعماء القـوميات في الـدول ذات الحدود البينـية. أما في الأسلام
فـإن هذه مسألة لم تترك للسلاطين لعـظم أمرها، بل قصها الله سبحانه وتعـالى، فقد قُصت الحقوق بفرض الجهاد على
كل مـسلم مـستـطيع إن تعـرضت ديـار المـسلـمين للغـزو، أي حقـاً للأمـة على الفـرد في حـالـة تعـرض بلاد الإسلام
للاعتـداء. أما في حـالات السلم فـالجهاد فـرض كفايـة، أي أن لكل فرد الحق في المـشاركـة في العمل الجهـادي إن هو
رغب، وعلى الأمـة تسهيل مهمـته هذه بأمـوال المسلمين من الـزكاة أو من التـبرعات )وسيأتي بـإذن الله(. أما في الدول
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القومية أو العلمانية المعاصرة، فلا يحـق لكائن من كان في العمل العسكري إلا بـموافقة السلطات، فهل رأيت كيف
انقلبت الحقـوق وانقلب حال المـسلمين تبعـاً لذلك. فلـم أجد مما قـرأت أن هناك دليل على أن الـرسول صلى الله عليه
وسلم حاول في يوم من الأيام عزل الحياة العسكرية عن المدنية? كلا، فهو لم يفعل ذلك قط، بل على العكس، كان

ينادي بالجهاد ويأخذ معه كل من استطاع حمل السلاح، وكان يحث الجميع على إتقان أمور الحرب. 
مسألـة مهمة أخرى، هـي أن الشريعة بوضعهـا للغنائم في أيدي الغـانمين فهي إنما تمنع الـتشابك المترتب على
النفقـات الحربية. فـإن كان الدفـاع عن الوطن ضرورة، فـإن ذهاب الأموال لبـيت المال للتجهـيز الحربي ضرورة كما
يقول المعـاصرون. وبهذا ينـشأ التـشابك الـذي تحدثنـا عنه والذي سـيؤدي إلى استعـباد طبقـات نفس المجتمـع بعضها
لبعض وإلى الهدر في الطاقات والإمكـانات )وسيأتي بإذن الله(. وهذا وضع ترفضه الشريعة وتحاول تلافية من خلال
قص الغنائم كحقوق للغـانمين، وهذا لا يتم إلا بجعل الغنيمة بعد النصر، فلا تذهب بذلك الأموال لبيت المال. ومن
جهة أخرى، وللحصول على أشجع الأفـراد من المؤمنين )وليس المنافقين( للجهـاد فقد فتحت الشريعة الباب للجميع
ليـأتوا إلى الجهاد طـائعين راغبين. وهؤلاء الـراغبين في الجهاد، ولأنهم من جغـرافيات وطبقات شـتى، ولأنهم سيعودون
لمواطـنهم بعد إنهاء ما أتـوا من أجله )الجهاد(، فلن يتمكنـوا من تكوين جماعـة عسكرية متـسلطة في مدنهم، لا كما
تفعل وزارات الدفاع الآن بربط الجنـد الآتين من طبقات مختلفة بـرباط الطاعة العـمياء للسلطان من خلال الأرزاق

أو العطاءات )الأموال الشهرية أو السنوية، وسيأتي  بإذنه تعالى(.
وإن أدركنا أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحض عليه، يظهر سؤال
محوري مهم: لماذا لم يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم الأموال لتجهيز الجند? فلم يكن هناك ديوان لعطايا الجند أو
أمـوالاً مخصصـة كالرزقـة )كالعطـاء والرواتب أو المهيـات( للعسـكر في وقته، بل ظهـرت الدواوين في خلافـة عمر
رضي الله عنه )وسيـأتي بيانه بإذن الله(? ولماذا لم يخـزن صلوات ربي وسلامه عليه المال في بيت المـال لتجهيز الجيش?
بل كان الجهاد لمن يـرغب من الناس بأمـوالهم وبأنفسهم، فـكان المصطفى صلـوات ربي وسلامه عليه يحث المسلمين

 .Zدولة الناسX على التصدق. فتأمل المجموعتين الآتيتين من المواقف لتستنتج أن الأمة المسلمة هي

المجموعة الأولى
في السنـة التاسعـة من الهجرة أمـر الرسول صـلى الله عليه وسلم بغزو الـروم. وكما قال ابن هـشام: في Xزمان
عسرة النـاس، وشدة من الحـر وجدب مـن البلاد ... فأمـر الناس بـالجهازZ. وفي الـوقت ذاته لا مال مكـنوز في بيت
المال. فـتأمل هـذا الموقف الـشديـد على المسلـمين. فكيف يـمكن تجهيـز جيش لحـرب الروم? إن الآيـات في القرآن
الكـريم التي تحض على الجـهاد بالمـال وتقديـمها على النـفس معروفـة وواضحة. منهـا ما يحث المـسلمين للنفـير بالمال
cإِن كنُتُم cلَّكُم ٌ cخَير cذَ^لكُِم ِ والنـفس كقوله تعـالى: )eنفرُِواْ خِفـَافًا وَثقَِالًا وَجَ^هدُِواْ بـِأَامcوَ^لكُِمc وَأَانفُسِكُمc فيِ سَـبيِلِ eللَّه
ِ ذِينَ ءاَمنَوُاْ بeِللَّه مِنوُنَ eلّـَ cمـُؤcلe لَاموُنَ(؛ ومنهـا ما يُعـرّف المؤمـن بأنه المجـاهد بـماله ونفسه كـقوله تعـالى: )إِنَّمَاcتَع
^دِقوُنَ(.د2 أي أن التجهيز للجيش ِ أُوْلَا^dئِكَ هُمُ eلصَّه تاَبُواْ وَجَ^هدَُواْ بِأَامcوَ^لهِِمc وَأَانفُسِهِمc فيِ سَبِيلِ eللَّه cَير cوَرَسُولِهِ\ ثُمَّه لَام
يأتي في معظمه تطـوعاً من الناس. فبرغم شـدة الحر والجدب تلك السنـة، إلا أن هذا التجهيز للجيـش أتى بعد تقسيم
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خيبر، فكـان وضع بعض الناس جيد، كما يـستنتج منذر قحف، ومع ذلك لم يلـجأ صلوات ربي وسلامه عليه لفرض
الضرائب، بل لجأ لما كان لديه هو من مال بالإضافة لتبرعات الناس.72 ففي تجهيز جيش العسرة مثلًا أنفق عثمان بن
عفـان رضي الله عنه ألف ديـنار فـدعا لـه الرسـول صلى الله عليه وسلـم بأن قـال: Xاللهم أرض عـن عثمان فـإني عنه

 73.Zراض
والمبدأ هـو أن على كل مسلم مستـطيع أن يحاول تجهيز نفـسه بنفسه، وأن يحاول تجهيـز غيره إن استطاع، أما
من لم يجد مـا يجهز به نـفسه فكان يـأتي للرسول صـلى الله عليه وسلم، فإن كـان لدى الرسـول ما يحمله عـليه أعطاه
ملُِكُمc عَلَايcهِ ...(. ففي سورة التوبـة وصف لما حدث، قال cأَاح dأَاجِـدُ مَا d وإلا كـان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: )لَا
ابٌ َ وَرَسُولَاهُ/ سَيُصِيبُ eلَّذِينَ كَفرَُواْ منcِهُمc عَذَا بُواْ eللَّه ذنََ لَاهُمc وَقَعدََ eلَّذِينَ كذََا cُرَابِ لِيؤ cَاع cلe َِرُونَ من تعالى: )وَجَاdءَ eلcمعَُذِّ
ِ وَرَسُولهِِ\ مَا ي eلَّذِينَ لَا يجَِدُونَ مَا يُنفِقوُنَ حَرَجٌ إِذاَ نَصَحُواْ لِلَّه ضَى وَلَا عَلَـا cَمرcلe ءِ وَلَا عَلَايdعَفَا أَالِيمٌ#90 لَّيcسَ عَلَاي eلضُّ
مِلكُُمc عَلَايcهِ cأَاح dأَاجِدُ مَا d مِلَاهُمc قلcُتَ لَا cَكَ لِتح cأَاتَو dلَّذِينَ إِذاَ مـَاe حِيمٌ#91 وَلَا عَلَاي ُ غَفوُرٌ رَّه سِـنِيَن منِ سَبِيلٍ وeَللَّه cمُحcلe عَلَاي
تcEَذِنوُنكََ وَهُمc أَاغcنيَِاdءُ cذِينَ يَس بيِلُ عَلَاي eلّـَ مcعِ حَزَنًا أَالَّ يجَِدُواْ مَا يُنفقِـُونَ#92 × إِنَّمَا eلسَّه يُنهُُمc تفَِيضُ منَِ eلـدَّ cأَاع تَوَلَّواْ وَّه
ُ عَلَاى قلُوُبِهِمc فهَـُمc لَا يَعcلَاموُنَ(.74 وفي توضيح الآيات يـقول ابن إسحاق: رَضُـواْ بأَِان يكَُونوُاْ مَعَ eلcخَـوَالِفِ وَطَابَعَ eللَّه
Xفبلغـني أن ابن يـامين بـن عمير بـن كعب النـضري لقي أبــا ليلى عبـد الـرحمن بـن كعب وعبـد الله بن مغفل وهمـا
يبكيان. فقال: مـا يبكيكما? قالا: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنـا، فلم نجد عنده ما يحملنا عليه، وليس
عنـدنا ما نتقـوى به على الخروج معه. فـأعطاهمـا ناضحاً لـه، فارتحلاه، وزودهما شيـئاً من تمر، فخـرجا مع رسول الله

صلى الله عليه وسلمZ. والناضح هو الجمل الذي تسقى عليه الماء.75 
والأمثلة التي تـشابه هذا الموقف كـثيرة دلالة على استمراريـة تأثير حث القرآن الكـريم للناس على الإنفاق
في سبيل الله، ولعل من الأمثلـة المشهورة على هـذا ما ذكره البخـاري في صحيحه عندمـا نزل قوله تعـالى: )لَان تَناَلُواْ
eلcبَِّه حَتَّى تنُفقِوُاْ مِمَّها تُحِبُّونَ(، فقد Xجاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يقول الله
تبارك وتعالى في كتابـه: )لَان تَناَلُواْ eلcبَِّه حَتَّى تنُفقُِواْ مِمَّها تُحِبُّونَ(، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، قال: وكانت حديقة
كـان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل فـيها ويشرب من مائها، فهي إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه
وسلم، أرجـو بره وذخـره، فضـعها أي رسـول الله حيـث أراك الله. فقال رسـول الله صلى الله علـيه وسلم: }بخ يـا أبا
.Z... طلحة، ذلك مال رابـح، قبلناه منك ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين{. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه
ففي هذه الحالة وبرغم أن أبا طلحة رجل ثري من الأنصار، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليه شيئاً،
بل عندمـا أتاه أبو طلحـة بالحديقـة لم يدخلها الـرسول صلى الله عليه وسلم في خـزينة الدولـة ليأجرهـا كاستثمار أو
نحـو ذلك، بل وجهه إلى قسمتهـا بين أقاربه بـأن قال له: }... قبلنـاه منك ورددناه عليك، فـاجعله في الأقربين{. ألم
يكن بإمكـانه صلى الله عليه وسلم أن يضع آليـات لسحب بعض الأمـوال من الناس تحسـباً لطارئ تحتـاجه الدولة أو

ذِينَ ءَامَنوُاْ هَلc أَادلُُّكُمc عَلَاى تجَِ^رَةٍ د2(  ومنها قـوله تعالى: )يَ^dأَايُّهَا eلّـَ
ِ وَرَسُولِهِ\ وَتجَُ^هِدُونَ فيِ منِـُونَ بeِللَّه cُابٍ أَالِيمٍ#10 تؤ تُنجِيكُم مِّنc عَـذَا
ٌ لَّكُمc إنِ كُنتُمc تعcَلَامُونَ(؛ cخَير cذَ^لكُِم cوَأَانفُسِكُم cوَ^لـِكُمcبِأَام ِ سَبيِلِ eللَّه
رَرِ ُ أوُْلِي eلضَّ cمِنيَِن غيَر cمـُؤcلe َقَ^عِدُونَ مِنcلe توَِي cوقوله تعــالى: )لَّ يَس

ُ لَ eللَّه P فـَضَّ cوَأَانفـُسِـهِم cوَ^لِهـِمcبـِـأَام ِ وeَلcمجَُ^هـِـدُونَ فـِي سَبـِيلِ eللَّه
ُ eلcمجَُ^هِدِينَ بأَِامcوَ^لهِِمc وَأَانفـُسِهِمc عَلَاي eلcقَ^عِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ eللَّه
رًا عَظِيـماً( cقَ^عِدِيـنَ أَاجcلe ي ُ eلcمجَُ^هـِدِينَ عَلَـا لَ eللَّه نـَى وَفَضَّ cحُسcلe

.)71(



6353  دولة الناس

لتجهـيز الجيـش. أي أنه لم يكن تجهيـز الجيش أو أي شـأن من شؤون الأمـة أمراً مفـروضاً مـن خلال الضرائب على
الناس. فـالإسلام لم يأخذ بهـذا المسلك أبداً، بل تـرك أمر الجهاد وتجـهيز الجيش للتـسابق بين الناس. فـقد أخرج أبو
داود وابن مـاجة عن أبي أمـامة أن الـنبي صلى الله عليه وسلـم قال: }من لم يغـز ولم يجهز غـازيا أو يخلف غـازيا في
أهله بخير أصابه الله بقـارعة قبل يـوم القيامـة{. وأخرج عبـد الرزاق في المصـنف عن مكحول قـال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلـم: }ما مـن أهل بيت لا يخـرج منهم غـاز أو يجهـزون غازيـاً أو يخلفـونه في أهله إلا أصـابهم الله
بقـارعة قبل المـوت{.76 وأخرج مـالك وعبد الـرزاق في المصنف والبخـاري ومسلـم والترمذي والنـسائي وابن مـاجة
والبيهقي عن أبي هـريرة أن رسول الله صلى الله عليـه وسلم قال: }تضمن الله لمن خـرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد
في سبيلي وإيمان بي وتصديـق برسلي فهو ضامن أن أدخلته الجنة أو أرجعه إلى منـزله الذي خرج منه نائلًا ما نال من
أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما كلم بكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، لونه لون دم
وريحه ريح مسك. والـذي نفس محـمد بيـده، لولا أن أشق على المـسلمين مـا قعدت خـلف سرية تغـزو في سبيل الله
أبـدا؛ ولكن لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون مـا يتحملون عليه فيخرجون ويـشق عليهم أن يتخلفوا بعدي. والذي

نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل{.هـ2 
ثم إن تفكرنا في قوله صلى الله عـليه وسلم في الحديث السابق: }ولكن لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما
يـتحملون عليه فـيخرجون ويـشق عليهم أن يتخلفـوا بعدي{ سيـظهر سؤال وهـو: لقد تمكن الـرسول صلى الله عليه
وسلم من إخراج الـناس للجهاد بأنفسهم وأموالهم بوعود بالغنائـم بعد النصر وبالجنة في الآخرة، وهذه الوعود طرفها
الأول ملموس، وهـو الغنيـمة، إلا أنه ليـس أكيد المنـال؛ وطرفهـا الآخر بـعيد المنـال لمن في قلبه شك وارتيـاب، وهو
الجنـة. ولعـل الخوف مـن الموت هـو الأكبر في نفـوس النـاس؛ وفي هذا حـافز لـلتخلف: فكـيف تمكن صـلوات ربي
وسلامه علـيه من إيجـاد مجـتمع يـشق فيه على الأفـراد التـخلف عن الجهـاد، وهـذا لم يحـدث في العصـور اللاحقـة?
ستكون الإجابـة بالنسبة للكثيرين بأن خير القرون هـو قرن الرسول صلى الله عليه كما جاء في صحيح البخاري أن
الـرسول صلى الله عليه وسلم قال: }خير الـناس قرني ثم الذين يلـونهم ثم الذين يلونهـم، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة
أحدهم يمينه ويمينه شهادته{.78 هنا تظهر إشكالية بدليل نص الحديث وبدليل واقع تخاذل الناس للخروج للجهاد
في أيامـنا هـذه هي أن الإسلام أصلـح للقرون الأولى. وبـالطبع هـنا يـأتي سؤال آخـر: وهل يعقل أن يـكون الإسلام
خاتم الأديان وأن يكون في الوقت ذاته صـالحاً لزمان دون آخر? وهل هذا من عـدله سبحانه وتعالى بين البشر? لقد
أثرت هـذه المسألة أخي القـارئ لأربطك بمسألـة القيم والوعود والمـنةّ. فالكثير من المفكـرين الإسلاميين والباحثين
يلقون بمـسألـة التخلف، ومنهـا أن قروننـا الحاليـة ليست كـالأولى، لتغير قيـم الناس. وكـما قلت مراراً، فـإن طبقت
الشريعة ستـأتي العزة حتماً دون اللجوء للوعود غير الملموسة )كالـوعد بدخول الجنة( أو حتى دون الحاجة لمنة أحد
وأن قيـم أفراد المجتمع ستتغير للأفضل. وهنا قد يظهر لك تـضاد بين حديث خيرية القرون الأولى وما أحاول إثباته
بأن المسلمين سـتكون لهم العزة والمجـد إن هم طبقوا الشريعـة في أي زمان؛ بل أقول: على العـكس، فالإسلام يزداد

هـ2(  وجـاء في الـسـنن الكـبرى: Xأنبــأ محمـد بـن سلمـة والحــارث بن
مسـكين قراءة عـليه عن ابن القـاسم قال: حـدثني مـالك عن يحـيى بن
سعيـد عن أبي صـالح الـسمان عن أبي هـريـرة عن رسـول الله صلى الله
علـيه وسلم قـال: }لــولا أن أشق على أمتـي لأحببـت أن لا أتخلف عن

سرية تخرج في سبـيل الله، ولكن لا أجد ما أحملـهم عليه ولا يجدون ما
يتحـملون عليه، ويشق عـليهم أن يتخلفوا بعـدي، فوددت أني أقاتل في

سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل{ )77(.
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ملاءمة كلما تقادم الزمن، فهو أصلح لنا ممن سبقونا، وأصلح لمن سيأتي من بعدنا منه لنا )كما سيأتي بيانه بإذنه تعالى
في فصل XالبركةZ(. كيف? 

إن حـديث خيريـة القـرون الأولى هـو من إعجـازه صلـوات ربي وسلامه عليه بـإخبـاره لمـا سيقع في لاحق
الـزمان، وأن هذا، والله أعلم، هـو وبال الخروج عـلى الشريعة. بالـطبع فإن من عاصروا الـرسول صلى الله عليه وسلم
وتلقوا الديـن عنه هم الأفضل بسبب القـرب منه وصفاء التلقي عـنه، وأن من أتى من بعدهم أقل مـرتبة، ولكن هذا
لا يعـني المسافـة الشاسعـة بين قرنه صلـوات ربي وسلامه عليه وبين ما هـو عليه حالنـا من ضعف وتخلف لاسيما أن
القـرآن الكريم والحـديث الشريف بين أيـدينا. أي أن من عـدله سبحانه وتعـالى أن نحصل على نفس الـظروف التي
تـؤدي للعزة إن نحـن سرنا عليهـا، وقد أعطـانا إيـاها سبحـانه وتعالى وهي الـشريعة ومـنها مقصـوصة الحـقوق والتي
تتجلى في الجهـاد في المبـادئ الآتيــة: إن المشـاركـة في الغـزو أو الـدفـاع عن ديـار المـسلمـين حق لكل مـن رغب من
القادرين، وليست حكراً على طبقة عسكرية ما. وأن التجهيز الحربي يجب أن يغذى من عطاءات الناس كل حسب
مقـدرته، وأن هذا لا يكون رغماً عن الناس ولكـن طواعية منهم. إن هذه المبـادئ لابد وأن تؤدي لوضع لا تجمع فيه
الأموال في بيت المال بـدعوى احتمالية وقوع هجـوم على المسلمين، وهذا هو المهم في المسـألة. وعند خواء بيت المال
لابد وأن تقع أموال الأمة في أيدي الناس، فيستثمر الناس هـذه الأموال لتزداد، وعندها فإن القليل الناتج للجهاد من
الكثير الذي لـدى الناس سيكون أكثر من الكثير الذي قد يـوضع في بيت المال وينتج عنه القليل للدفاع عن الوطن
كما هو حالنا اليوم. هذا بـالإضافة إلى أن دعم الجهاد من أموال الناس لا يعـني حبس بعض أموال الأمة في مكان ما
كـبيت المـال ليكـون جـامـداً، بل جميع أمـوال الأمـة في حـركـة اسـتثماريـة دائمـة، وعنـدهـا سيكـون الـرمي قـويـاً
XوباستمرارZ لا محالة، وهذه هي القوة الحقة. وهـذا ما قصده صلوات ربي وسلامه عليه، والله أعلم، عندما أعلن أن
القوة الرمي، وهذه القوة المستمرة لا تأتي إلا في ظل الشريعة. فقـد تتمكن أمة من إتقان الرمي بقهر شعوبها بسحب
الأموال منهم من خلال الضرائب كما حـدث في الاتحاد السوفيتـي سابقاً، ولكن هذا التفـوق في الرمي سيكون لأمد
محدود لأن الـشعب المقهور لن يتمكن من دعـم آلة الرمي ومؤسسـاته إلا لزمن وجيز لأنه أنُهك اقتـصادياً عن النمو.

أي أن الرمي لن يكون قوة مستمرة إلا في ظل مقصوصة الحقوق. وهذا ما تريده الشريعة لنا، أي قوة باستمرار.
ولتتأكد مـن السابق فكر أخي القارئ في المـوقف الآتي: عندما نقصت الأسلحـة على المسلمين فضل الرسول
صلى الله عليه وسلم استعارتها مـن مشرك على فرض الضرائب على الناس ثم شرائها بتلك الأموال. لأنه إن فرض صلى
الله عليه وسلم الضرائـب على الناس لأصبحـت سنة يجمع بهـا السلاطين الأمـوال لتحبس في بيـت المال تحسبـاً لوقوع
هـجوم على المسـلمين. فقد جـاء في مسنـد الإمام أحمد Xعـن أمية بن صفـوان بن أمية عـن أبيه أن رسول الله صلى الله
عليـه وسلم استعار مـنه يوم حنين أدراعـاً فقال: أغصبـاً يا محمـد? قال: }بل عاريـة مضمونـة{. قال: فضـاع بعضها،
فعرض عليه رسـول الله صلى الله عليه وسلم أن يضـمنها له. قـال: أنا اليـوم يا رسـول الله في الإسلام أرغبZ.و2 وهنا
استنتـاج موفق للدكتور منذر قحف يقـول فيه: Xلم تكن الدولة الإسلامية عنـد الاقتراض من صفوان في حالة فقر،
فقـد كان جيـش الرسـول صلى الله عليه وسلم الـذي فتح مكـة اثنتي عـشر ألفاً، وكـان طلقاء مكـة قد أسلمـوا، عدا
بضـعة أفـراد يعـدون على الأصـابع؛ وكـان في مقـدور الرسـول صلى الله عـليه وسلم أن يـفرض ضريـبة بـسيطـة جداً
ليشتري هـذه الأدرع الثلاثين أو الأربعين، ولكنه لم يفـرض ضريبة وآثر الـقرض العام بدلاً مـن ذلكZ.80 وهنا أيضاً
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لابد من التـذكير بما قلـناه في فصل XالأمـوالZ من أن قوله صلـوات ربي وسلامه عليه في حق الإبل }إطـراق فحلها
وإعـارة دلوهـا وحمل عليهـا في سبيل الله ... الحـديث{ لا يعـني مطلقـاً أن للدولـة الحق في أخذ بعـض الإبل أو أخذ
منفعتهـا. فمن كل مـا سبق لابـد وأنك اقتـنعت أخي القـارئ الآن أن حق الإبل في سبيل الله لابـد وأن يعني أن على
النـاس تطوعاً استخدام أو إعارة أو الـتبرع بإبلهم لتغزو في سبيل الله. وأنه لا يعنـي قط أن للدولة أو من يمثلها )كما

ذهب بعض الباحثين( الأخذ من بعض إبل الناس أو من أموالهم لدعم الجهاد. 
ثم تأمل وضع الرسول صلى الله عليه وسلم المالي. فهو لم يجمع المال قط كما ذكرنا في فصل XالأموالZ. فقد
جـاء في صحيح البخـاري Xعن أبي هريـرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضـى رسول الله صلى الله عليه وسلـم فأغلظ له؛
فهم أصحـابه، فقال: }دعوه فإن لـصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعـيراً فأعطوه إياه{، وقـالوا: لا نجد إلا أفضل من
سنه. قال: }اشتروه فأعطـوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قـضاء{Z.81 وفي السنن الكبرى للبيهقـي Xعن عائشة قالت:
اشترى رسـول الله صلى الله عليه وسلم جـزوراً من أعرابي بـوسق تمر عجـوة، فطلب رسـول الله صلى الله عليه وسلم
عند أهلـه تمراً فلم يجـده، فذكـر ذلك للأعرابي، فـصاح الأعـرابي: واغدراه. فقـال أصحاب رسـول الله صلى الله عليه
وسلم: بل أنت يا عـدو الله أغدر. فقـال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: }دعوه فإن لـصاحب الحق مقـالا{. فأرسل
رسول الله صلى الله عليه وسلـم إلى خولة بـنت حكيم، وبعث بـالأعرابي مع الرسـول. فقال: }قل لهـا إني ابتعت هذا
الجزور مـن هذا الأعرابي بوسق تمر عجوة فلـم أجده عند أهلي فأسلفيني وسق تمـر عجوة لهذا الأعرابي{. فلما قبض
الأعرابي حقه رجع إلى النـبي صلى الله عليه وسلم فقـال له: }قبضت?{ قـال: نعم وأوفيت وأطبت. فـقال رسول الله
صلى الله علـيه وسلم: }أولئك خـيار النـاس الموفـون المطيبـون{Z. فلماذا لم يحبـس صلوات ربي وسـلامه عليه بعض
المال لمثل هذه الظروف? إنه لم يجمع المال أبداً. حتـى مال المتوفي الذي لا وارث له، فقد كان الرسول صلى الله عليه
وسلم وخليفته أبـو بكر يجتهدان في دفـعه لقريب ما إن لم يكن له ورثـة مهما بعد هذا القـريب. تفكر في قول ابن

تيمية في حديثه عن الفيء في الآتي:
Xثم إنه يجتمع مـن الفيء جميع الأموال الـسلطانيـة التى لـبيت مال المـسلمين، كالأمـوال التى لـيس لها
مالك معين مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين، وكالغصوب والعواري والودائع التى تعذر
معرفـة أصحابهـا، وغير ذلك من أمـوال المسلمين، الـعقار والمنقـول، فهذا ونحـوه مال المـسلمين، وإنما
ذكـر الله تعـالى فى القـرآن الفيء فقـط لأن النبـى ما كـان يمـوت على عـهده مـيت إلا وله وارث معين
لظهور الأنساب فى أصحابه. وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى أكبر رجل من تلك القبيلة.
أي أقربهم نـسباً إلى جدهم. وقـد قال بذلك طـائفة من العلماء كـأحمد في قول منـصوص وغيره. ومات
رجل لم يخلف إلا عتيقـاً له، فدفع مـيراثه إلى عتيقه. وقـال بذلك طـائفة مـن أصحاب أحمـد وغيرهم.
ودفع ميراث رجل إلى رجل مـن أهل قريته، وكان هـو وخلفاؤه يتوسـعون فى دفع ميراث الميت إلى من
بـينه وبينه نسب، كما ذكرنـاه، ولم يكن يأخذ من المسلـمين إلا الصدقات. وكان يـأمرهم أن يجاهدوا

فقـال رسـول الله صلى الله علـيه وسلم لـصفـوان: }إنـا قـد فقـدنـا من
أدراعك أدراعــا، فهل نغـرم لك?{ قـال: لا يـا رسـول الله لأن في قلـبي
الـيوم مـا لم يكن يـومئـذ. قال أبـو داود وكان أعـاره قبل أن يـسلم ثم

.)79( Zأسلم

و2( وجـاء في سنن أبي داود: Xحـدثنـا ... عن أنـاس من آل عبـد الله بن
صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: }يا صفوان، هل عندك
من سلاح?{ قال: عارية أم غـصباً? قال: }لا، بل عاريـة{. فأعاره ما
بـين الثلاثـين إلى الأربعين درعـا، وغـزا رسـول الله صلى الله علـيه وسلم
حنينـاً، فلما هـزم المشركـون جمعت دروع صـفوان ففقـد منهـا أدراعاً.
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فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كما أمر الله به فى كـتابه. ولم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان
جـامع على عهد رسول الله وأبي بكـر رضى الله عنه، بل كان يقسـم المال شيئاً فشـيئاً، فلما كان فى زمن
عـمر بن الخطـاب رضي الله عنه كثر المـال واتسعت الـبلاد وكثر النـاس فجعل ديوان الـعطاء للمـقاتلة

82.Z وغيرهم

المجموعة الثانية
قارن أخـي القارئ المجمـوعة السـابقة مـن المواقف مع المجمـوعة الآتـية في فعله صلـوات ربي وسلامه عليه
عنـدما كثرت لـديه الأموال: ففي صحيح البخـاري أن محمد بن جبير قـال: Xأخبرني جبير بن مطعـم: أنه بينا هو مع
رسـول الله صـلى الله عليـه وسلم ومـعه النـاس، مقـبلًا من حـنين، عـلقت رسـول الله صـلى الله عليـه وسلم الأعـراب
يسألونه، حـتى اضطروه إلى سمرة خطفت رداءه، فوقف رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقال: }إعطوني ردائي، فلو
كان عدد هذه العـضاه نعماً لقسمته بينكـم، ثم لا تجدوني بخيلًا ولا كذوباً ولا جبـانا{Z. أي أن جماعة من الأعراب
أتـوا للرسول صلى الله عليه وسلم بعـد ما سمعوا عن تقـسيمه للغنائم حـتى عدلوا بنـاقته عن الطريق فسـألوا الرسول
صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم حتى ألجؤوه إلى سمرة، أي شجرة من شـجر البادية ذات شوك فانتزعت رداءه، فقال
لهم الرسول صلى الله عليـه وسلم، في ما معناه: أنه إن كان معه من الأنعام عدد أشـجار الشوك لقسمه بينهم.ز2 فتأمل
كيف أن الرسـول صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخر شيئـاً من المال تحسباً لتجهيـز جيش أو ملمات، بل كان يقسمه

من فوره. 
ولتأكيد هذه المسألة لأهميتهـا لنعرض لأحاديث أخرى: ففي صحيح البخاري أيضاً عن Xأنس رضي الله عنه
قال: أتُي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال انـثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى
الله عليه وسلـم، فخرج رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلى الـصلاة ولم يلتفت إلـيه، فلما قضـى الصلاة جـاء فجلس
إلـيه، فما كان يرى أحـداً إلا أعطاه، إذ جاءه الـعباس فقال: يـا رسول الله أعطنـي فإني فاديت نفـسي وفاديت عقيلا.
فقال له رسـول الله صلى الله عليه وسلـم: }خذ{. فحثـا في ثوبـه ثم ذهب يقله فلم يـستطع. فقـال: يا رسـول الله مر
بعـضهم يرفعـه إلي. قال: }لا{. قال: فـارفعه أنت علي. قال: }لا{. فـنثر منه ثـم ذهب يقله فقال: يـا رسول الله مر
بعضـهم يرفعه علي. قال: }لا{. قال: فارفعه أنت علي. قال: }لا{. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق.
فما زال رسـول الله صلى الله عليه وسلم يـتبعه بصره حتـى خفي علينـا عجباً مـن حرصه. فما قـام رسول الله صلى الله
عليه وسلم وثم منهـا درهمZ.84 هلا تدبرت هـذا الحرص على التخلص مـن المال وبسرعة? وجـاء في صحيح البخاري
أيـضاً Xأن أناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطـاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم،
حـتى نفد ما عـنده، فقال: }ما يكـون عندي من خير فلن أدخـره عنكم، ومن يستـعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه
الله، ومن يتـصبر يصبره الله، وما أعطي أحـدٌ عطاءً خيراً وأوسع من الصبر{Z.85 وجـاء في الطبقات الكبرى Xعن أبي

ز2(  وفي حـديث آخـر في صحـيح البخـاري رواه أنس بـن مالـك قال:
Xكنت أمـشي مع النبي صـلى الله عليه وسلم وعلـيه برد نجـراني غليظ
الحاشيـة، فأدركه أعرابي جذبه جـذبة شديدة، حتـى نظرت إلى صفحة

عـاتق النبـي صلى الله عليه وسلم قـد أثرت به حـاشيـة الرداء مـن شدة
جذبته، ثم قـال: مر لي من مال الله الذي عنـدك، فالتفت إليه فضحك،

 .)83( Zثم أمر له بعطاء
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الحويـرث قال: قـدم وفد تجـيب على رسول الله صـلى الله عليه وسلم سنـة تسع وهم ثلاثـة عشر رجلًا وسـاقوا معهم
صدقـات أموالهـم التي فـرض الله عليهـم. فسر رسـول الله صلى الله عـليه وسلم بهـم وقال: }مـرحبـا بكـم{، وأكرم
منزلهم وحـباهم وأمر بلالاً أن يحسـن ضيافتهم وجوائـزهم وأعطاهم أكثـر مما كان يجيز به الـوفد. وقال: }هل بقي
منكم أحد?{ قـالوا: غلام خلفنـاه على رحالـنا وهو أحـدثنا سنـاً. قال: }أرسلـوه إلينا{. فـأقبل الغلام إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال: إني أمـرؤ من بني أبناء الـرهط الذين أتوك آنفـا فقضيت حوائجهم، فـاقض حاجتي. قال:
}وما حاجتك?{ قال: تـسأل الله أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غنـاي في قلبي. فقال: }اللهم اغفر له وارحمه، واجعل
غـناه في قلبه{، ثم أمـر له بمثل ما أمـر به لرجل من أصحـابه. فانطلقـوا راجعين إلى أهليهم ثـم وافوا رسول الله صلى
الله عليه وسلم في الموسم بمنى ستة عشر. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام فقالوا: ما رأينا مثله أقنع
منه بما رزقـه الله. فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلـم: }إني لأرجو أن نـموت جمـيعا{.86 ألم تـذرف عينـاك أخي

القارئ? 
إن في السابق أدلة على أن الرسـول صلى الله عليه وسلم لم يدخر المال قط سواءً لإنفاقه للجهاد أو غيره. ومما
يدل أيضـاً على أن الرسـول صلى الله عليه وسلـم كان ينفق كل مـا يأتـيه مباشرة هـو أن عطاءه للـوفود كـان يتفاوت
بمقدار ما عنـده وحالة الوفود. فيستنتج الهمشري قائلًا: Xوكان عطـاء الرسول يتفاوت بسبب الأموال وحالة الوفود،
فقد أعطـى وفد )ذي مـرة( وكانـوا ثلاثة عـشر رجلًا لكل واحد عـشر أواق فضة، وفـضل رئيسهم الحـرث بن عوف
فـأعطاه اثنتي عشرة أوقيـة، وأعطى وفد )سلامان( وكـانوا سبعة نفر لـكل واحد خمس أوق لكل رجل، واعتذر بلال
لهم عند عطائهـم بقوله: ليس عندنـا اليوم مال. فقالـوا: ما أكثر هذا وأطيـبه ...Z.87 فإن تأملنا هـذا نستنتج أن المال
قد يكون متوفـراً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقـد لا يكون. وليس كالحكـومات الحالية التـي لها ميزانيات.
فالميزانية تعني حبس المال الآتي لصرفه مستقبلًا بالتخطيط لإنفاقه. أما فعله صلوات ربي وسلامه عليه فلم يذر شيئاً
في بيت المال. فقد كـان الناس يسألـوه ولا يعطيهم أحيانـاً لعدم توفر المـال حينئذ. فعن عطـاء بن يسار عن رجل من
بني أسد Xأن رجلًا سـأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلـم يعطه، فتغيظ، فقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن
أحدكم يأتينا فيسألنا، فإن لم نجد ما نعـطيه تغيظ، وإنه من سأل وله أوقية، أو عدلها فقد سأل الناس إلحافاZً.88 بل
حتى يمكن القول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالإضافة لتفضيله الاستقراض على فرض الضرائب، كان يعد
الناس بالعطـاء متى ما توفر المال. وفي هـذا تجفيف أشد لموارد بيت المال ليبقـى خاوياً على الدوام. أي كلما أتى مال
ذهب مباشرة لتغطية الديون أو الوعود بالعطاء. فقد جاء في صحيح البخاري Xعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
قال: قال النـبي صلى الله عليه وسلم: }لو قد جـاء مال البحرين قـد أعطيتك هكذا وهكـذا وهكذا{. فلم يجئ مال
البحرين حتـى قبض النبي صلى الله علـيه وسلم. فلما جاء مـال البحرين أمـر أبو بكر فـنادى من كان له عـند النبي
صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيـته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية
فعددتها فإذا هي خمسمائة وقـال: خذ مثليهاZ.89 وإن كان هذا هو سلوك أولي الأمر، ففي مثل هذه الأحوال بالطبع

لن ينجذب ضعاف النفوس للعمل للسلاطين لأنهم يوقنون أن ما قد يأتي من مال سيذهب مباشرة لسداد الديون. 
فإذا ما قارنت المجـموعتين السابقتين من المواقف أخي القارئ فسيظهر لك السؤال الآتي: لقد كان المال يأتي
للـرسول صلى الله عليه وسلـم باستمـرار وكان ينفقه في يـومه باستـمرار ولا يدخـره، فلماذا لم يقم بحفـظ بعض المال
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الذي غـنمه المسلمون مـثلًا ليدخره لـتجهيز المجاهـدين لاسيما أنه علم أن الجهـاد دائم ولن يتوقف? فهـو الذي قال:
}... والـذي نفس محمد بيـده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فـأقتل ثم أحيا فـأقتل ثم أحيا فـأقتل{. أي لماذا لم يضع
ميـزانية كـما تفعل الدول وهـو يدرك أن الجهـاد مسـتمر? والإجـابة هي أنه صلـوات ربي وسلامه عليه مـأمور. ففي
سُولِ(  أن الرسـول صلى الله عليه وسلم قـال: }ما ِ خُمُسَهُ/ وَللِـرَّه صحيح البخـاري في باب قـول الله تعالى: )فـَأَانَّ لِلَّه
أعطيكـم ولا أمنعكم، إنما أنـا قاسم أضع حـيث أمرت{.90 وفي هـذا تأكـيد على أنه صلـوات ربي وسلامه عليه إنما
ينفذ أمراً سماوياً بـالقسمة كجميع تعالـيم الدين الأخرى. لأنه إن حفظ بعض المـال لأدى ذلك إلى ظهور مؤسسات
كوزارات الدفاع ولأصبحت مسؤولية الدفاع عن الأمـة حكراً لشريحة معينة من الناس وهذا ما يرفضه الشرع، لأن
ذلك سيؤدي لطائفة تتمتـع بمهارات عسكرية مما يـشعر هذه الطائفة بـالقوة، وبذلك ستصبح هذه الـطائفة متسلطة
على أفـراد الأمة، وبهـذا ينقـسم المجتمع إلى قـوي وضعيف، وطـائفة حـاكمة وأخـرى محكومـة، وهذه الـطائفـة قد

تسخر تلك الأموال لأهوائها كما أثبت لنا التاريخ. 
هكذا أصبح العمل العسكري XوظيفةZ وليس XعبادةZ، فهؤلاء الجند يطيعون الحكام، وهذا أوجد التخلف
الذي نحن فيه، فهؤلاء الحكـام ليس لهم همّ إلا الاستمرار في الحكـم. فالشعار هو كما هـو معلوم: إما أن نحكمكم
أو أن نقتلكم، فكـان التخلف كما سأثبت بإذن الله. وكما ترى فإن المهم هو أن الدفاع عن الأمة جهاد في سبيل الله،
وهذه عبادة مفروضة على كل مـن استطاع بالمال والنفس. وعنـدما يعلم الكل أن عليه الانخراط في الجهاد وأن عليه
أن يكون دومـاً مسـتعداً، فعـندهـا سيحـاول الكل اكتـساب مهـارات القتـال، فيتقـارب الأفراد في مهـاراتهم القـتالـية
فـيصعب على شريحة استعباد وتـسخير شريحة أخرى لمصالحهـا. لذلك نقول بأن الإسلام دولـة الناس وهذه هي القوة
الحقة. أي أن مـن مواصفـات المجتمع المـسلم الـدمج التـام بين الـوظيفتـين العسـكريـة والمدنـية، ولا وجـود للطـبقة
السياسية كما سنـوضح في فصل XالمدينةZ بإذنه تعـالى. لذلك فإن ما أتى به الـرسول صلوات ربي وسلامه عليه يعتبر
ثورة بالنسبة لأفكـار تنسيق المجتمعات في عصره. فقد كـان المجتمع الروماني والفارسي في زمنه صلى الله عليه وسلم
مقسـوماً لطبقة العـسكر والطبقة الحـاكمة والعامـة كأيامنا هـذه. أي أنها كانت مجتـمعات ضالة كـمجتمعات اليوم.
فأتى الإسلام بمنظومة مختلفة للحياة فاجأت تلك المجتمعات الضالة وتغلبت عليها. وأدرك أخي القارئ بأنك لازلت
تقـول: ولكن الغـزوات في السـابق كـانت بـدائيـة، فهي بـالخيـول والـسيـوف والـرمـاح، أمـا الآن فهي بـالطـائـرات
والـصواريـخ، فكيف يترك الأمـر للنـاس وليس لجهـة متخصـصة? فـأقول: إن وضع الجهـاد كما أتـى به الإسلام هو
الأفضل للأمـة كما سـأوضح بـإذن الله. ألا تـرى حــال المسلـمين اليـوم من هـوان وذل أمـام اليهـود وأسلحـة الـدول
الإسلامية تهترئ في المخازن. فلن يكـون الوضع أسوأ مما هو عليه الآن إطلاقـاً، وسنوضح هذا أكثر في الحديث عن

الأمن. ونفس هذا المنطق ينطبق على جميع شؤون الحياة الخرى كالصحة والتعليم والعمران كما سترى بإذن الله.

يوسف عليه السلام
إن المتـأمـل للسـابق لابــد وأن يتبلـور في ذهنه سـؤال محـير: ألم يكن لـدى الـرسـول صلى الله علـيه وسلم أي
تخـطيط? فهو يعطي من أتـوا إليه من الأموال ثم يقترض الأسلحـة للإعداد للمعركة! وفي هـذا كما يتبادر لذهن كل
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علماني تناقض واضح لاسيما أنه رسول مأمور بنشر الدعوة ومحاربة من عاداه بالإعداد الدائم لهذه المهمة، وقد يقول
قائل: إن هـذا لا يتأتى إلا بخزن الأمـوال لشراء السلاح! أخي القارئ: إن في هـذا التناقض لإعجاز بـالنسبة لي يثبت
أن محمداً صلوات ربي وسلامه عليه مـرسل من رب العالمين. كيف? إن التخطيط سواءً كان اقتصادياً أو اجتماعياً أو
عمـرانياً ثـلاثة أنواع مـن حيث الحقوق: الـتخطيط للـذات والتخطيط لـلأعداء والتخطـيط للآخرين. وبـالطبع فإن
هـذه الأنواع الـثلاثة تتـداخل لبلوغ هـدف مستقـبلي كما ينظّـر له العلمانيـون. فتحت مـظلة التـخطيط العـام للأمة
تُعطى الحقوق للأفراد ليخططوا في ظلها، وهكذا فإن جميع أنواع التخطيط مباحة ومتداخلة فأصبح التخطيط علماً.

لنوضح هذه النقطة: 
في عصر العـولمة، ونظـراً لأن الشريعة لم يعـمل بها، فالـدولة هي التي تخـطط عادة. فهـي تخطط للأمن مثلًا
وذلك من خلال إنشاء وزارة الـداخلية وما تحـتاجه من مؤسـسات كالـشرطة والمباحـث، وهذه حتى تـصل لأهدافها
الأمنية تضع متطلبات للناس مثل ضرورة حمل الجوازت عند السفر، ومن لم يحملها أو من لم يحصل على تأشيرة سفر
لن يتمكـن من التنقل من مكـان لآخر. أي أن المسلم قـد فقد حقاً مـن حقوقه، ففي الإسلام يحق لـلمرء التنقل دون
حدود )كما سيأتي بإذن الله(. أي أن التخطـيط أدى لمتطلبات تغير مقصوصة الحقوق. ومن الأمثلة الأخرى المعروفة
ضرورة الحصـول على ترخيص لفتح محل تجـاري من وزارة التجارة التي تخـطط لاقتصاد الـبلد، وضرورة الحصول على
ترخيـص للبناء من البلـديات التي تخطـط للمدن. أي أن التخطـيط العام للدولـة يؤدي إلى توزيع الحقـوق لمؤسسات
حكومية توزع هي من ثم الحقوق على جهات أخرى، وهكذا تتداخل جميع أنواع التخطيط الثلاثة. فوزارتا الدفاع
والخارجـية تخططـان للأعداء، ووزارة البلـديات تخطـط للمدن، ووزارة التعلـيم تخطط للتعلـيم، والمؤسسـات الخاصة
كالشركـات تخطط لنفـسها للمـزيد من الـربح. لكل هذا فقـد ظهر مـيدان التخـطيط كعلم لـه أدواته وأفكاره كما
قلت، ففي التخـطيط للمؤسسـات هناك التخطـيط الإستراتيجي وهو على أنـواع منها مثلًا ما عـرف بتخطيط سوات
swot، وفي التخـطيـط للمـدن هنـاك التخـطيـط العقـلاني الشـامل rational comprehensive planning، وفي

التخـطيط الاقتصادي هناك نظريات كيـنز وما بعدها من نظريات )وسنـأتي عليها بإذن الله(، وجميع هذه النظريات
التخطيطية لها أسسهـا العلمية التي تتمحور حول إيجاد صورة ذهنيـة للمستقبل وإجراءات الوصول لهذه الصورة من
خلال أهداف واضحـة. إلا أن المشكلـة في هذه الـنظريـات هو أنهـا، برغم أنهـا تخطيط للـذات، إلا أنها ستـؤثر على
الآخرين بالضرورة. فالدولة تعتبر نفسها ذات واحدة وتخطط لنفسها )كوضع الخطط الخمسية مثلًا( إلا أن خططها
ستقـيد الآخرين. فـإن خططت لاقتصـادها بوضع ضرائب مـن نوع ما، فهي إنـما تضع قيوداً على الآخـرين. وهكذا
كلما فكرت في التخطيط تجد أن أنواعه تتداخل لتقيد بعضها بعضاً، كل تخطيط يضع الإطار لجماعة أخرى تتحرك

داخلها وتخطط لنفسها لتجد نفسها تخطط للآخرين، أي أن جميع الأنواع الثلاثة تتداخل. 
أما في الإسلام فإن الـوضع غير ذلك: فبالنـسبة للتخـطيط للذات: فهـذا من حق الفرد أو الجـماعة شرعاً كما
سترى بإذن الله، فلـكل فرد الحق في التخـطيط لوقـته أو ماله. فللفـرد تخطيط أرض كبـيرة لإنشاء مجـمع سكني مثلًا
بإحـيائـها. وهـذا ينطـبق أيضـاً على الجماعـة: فلكـل جماعـة الحق في التخـطيط لـنفسـها، كـالشركـاء في المال الـذين
يستثمرون أمـوالهم دونما الحصول على تـرخيص من أحد. وبـالنسبة للتخـطيط للأعداء، فهو أمـر معروف ومطلوب
شرعـاً ويعني التربص بالأعداء والقيام بكل مـا هو مطلوب للاستعداد لهم لردعهم. أمـا التخطيط للغير فهو مرفوض
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في الإسـلام، كيف? قد يقـول قائل بـأن النصر على الأعـداء لا يتأتي إلا بـالتخطـيط الإقتصـادي السـديد للأمـة الذي
ينهـض بها ويوفر لهـا ما تحتاجـه من نفقات للتجهيـز الحربي. وهنا الكـارثة لأن أي تخطيط اقتـصادي لابد وأن يعني
التخطيط للغير، وهو النوع الثـالث من أنواع التخطيط الذي يرفـضه الإسلام. وسنوضح التخطيط للأعداء في فصل
XالمدينـةZ بإذنه تعالى. ولكن باختـصار، فإن النصر على الأعداء لن يكـون إلا بأمة قوية اقتصـادياً وهذا لا يتأتى إلا
بتطبيق مقصوصـة الحقوق وليس كما يذهـب المعاصرون بالقول أن ذلك لا يكـون إلا بالتخطيط. فـمتى ما استُخدم
التخطيط لإيجاد قوة اقتصادية فـإن هذا لابد وأن يعني الضعف الاقتصادي لأن التخطيط متى ما استخدم في أي أمة
لابد وأن يكون باستخدام العقل القاصر الذي لا يعلم الغيـب كما قلنا في فصول سابقة، أي تخطيط جماعة من الأمة
لـباقي أفراد الأمة، أي التخطيط للآخـرين )أي النوع الثالث من أنواع التخـطيط من حيث الحقوق(.حـ2 وهذا النوع

هو ما تمنعه الشريعة. كيف? 
تذكر أخـي القارئ ما قـلناه في الفصـول السابقـة من أن أي تخطيط لابـد وأن يعني أخذ حقـوق من البعض
ومنح آخـرين حقوقـاً لم تكن لهـم وأن في هذا حكـم بغير ما أنـزل الله وأن هذا سيـؤدي لتلوث بـيئي وفسـاد خلقي
)كما سيـأتي بإذن الله(. لهـذا لم يجمع صلـوات ربي وسلامه عليه المـال في بيت المـال وآثر إنفـاقه مبـاشرة لأنه رسول
مـأمور بـالوحي كما ذكـرنا. فهـو ينفذ مـا يؤمـر به، فإن لم يـكن رسولاً من رب العـالمين لتأثـر بما حوله مـن أنظمة
حكم آنذاك كانـت تجمع المال من الناس للتجهيز الحربي، وفي هذا إعجـاز تشريعي إذ أن الرسول المصطفى الصادق
المـصدوق صلى الله علـيه وسلم مأمـور من ربه وكان يـنفق كل ما يـأتيه وذلك حتـى تستقـر الأموال في أيـدي الناس
الذين سيحرصون على استثمارها فتزداد الأمة قـوة في اقتصادها. ولعل الأهم هو تلافي استقرار الأموال في بيت المال
حتى لا تكون مطمعاً للرذلاء للوصـول إليها ثم تنفق تحت مظلة التخطيط الذي سيخرج الأمة بالضرورة عن الحكم
بما أنـزل الله. ولكنك قد تقـول: إلا أن إنفاقه صلـوات ربي وسلامه عليه كان جـزافاً، فكـان يعطي من أتـاه في يومه
دونما أي تريث ليـنتقي من بين الناس الأحوج منـهم فيعطيهم. فأقول: هـنا الإعجاز، لأنه إن أراد التريث في الإنفاق
فهـذا يعني بقاء المـال في بيت المال ليـوم أو يومين، وهـنا قد يـأتي السلاطين من بعـده ويسيرون على سنتـه ويحبسون
الأموال لأيام أكثـر، فحتى حبس المـال ليوم أو يومـين سيكون ذريعة للـسلاطين )الذين يقومـون مقامه في الإنفاق(
للتريث في الإنفاق. وهنا سيـأتي سلاطين لا محالة )كما أثبت لنا التاريخ( لينفقوا تلك الأموال بأهوائهم، أو في أحسن
الأحوال بـالتخطـيط لإنفاقهـا في مشروعات مـدنية مـا يؤدي للـرشاوي كما سترى بـإذن الله. هكذا تخـرج الأمة من
حكم الله لأن في التخطيط للـغير حكمٌ بغير ما أنزل الله وما له من عواقب. فكـان الأصلح جذ المسألة من جذورها

بعدم ترك المال يبيت في بيت المال أبداً. فهلا قرأت الآتي بتأن: جاء في سنن أبي داود:

حـ2(  إن كلمة XتخطيطZ في مفهومهـا نابعة من الغرب، وهي بذلك لا
تميـز بين الـتخطـيط لـلغير أو للـذات، لـذلك أرجــو أن تلاحظ أنـني
استخدمت كلمة XتخطيطZ بطـريقة سلبية في الحديث عن التخطيط
للغـير واستخدمتهـا بطريقـة إيجابيـة في الحديث عن التخـطيط للذات
علماً أنها كلـمة ذات معنـى واحد في المفـهوم العلماني. لقـد فعلت ذلك
حتـى لا أزيد المسـألة تعقيداً مـن جهة )لأن التخطيـط مذموم للغير في
الإسلام لأنه كما قلنا لابد وأن يعني تغيير مقصوصة الحقوق(، ولأنني

من جهة ثانية لم أرد استحداث كلمة أخرى ذات صفة سلبية لوصف
ما يقـوم به المخططون المعـاصرون سواءً كان في الاقتـصاد أو العمران
أو الاجتماع. لذلك أرجـو الانتباه لهذه النقطـة التي تثير معظم القراء،
فـهم يتـألمـون عنـدمـا يقـال أنه لا تخطـيط في الإسلام لأن هـذا معنـاه
الفـوضى بـالنسبـة لهم إذ أن الفهم الـسائـد هو أن في التـخطيط تـنظيم
يؤدي لزيـادة الإنتاج، وأن النقيض لـديهم هو الفوضـى وليس الخروج

عن مقصوصة الحقوق. لذلك وجب التنويه. 
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Xعـن زيد أنه سمع أبا سلام قـال: حدثني عبـد الله الهوزني قال: لقـيت بلالاً مؤذن رسول الله صلى الله
عليه وسلـم بحلب فقلت: يا بلال حـدثني كيف كانـت نفقة رسول الله صلى الله علـيه وسلم? قال: ما
كان له شيء، كنت أنـا الذي ألي ذلك منه منذ بعـثه الله إلى أن توفي، وكان إذا أتاه الإنـسان مسلماً فرآه
عاريـاً يأمرني فأنطلق فاستقرض فأشتري لـه البردة فأكسوه وأطعمه حتى اعترضني رجل من المشركين
فقـال: يا بلال إن عندي سعـة فلا تستقرض مـن أحد إلا مني. ففعلت، فلما أن كـان ذات يوم توضأت
ثم قمت لأؤذن بالصلاة فـإذا المشرك قد أقبل في عصابة من الـتجار، فلما أن رآني قال: يا حبشي، قلت:
يـا لباه. فـتجهمني وقـال لي قولاً غلـيظاً، وقـال لي: أتدري كم بيـنك وبين الشهـر? قال: قـلت: قريب.
قال: إنـما بينك وبيـنه أربع، فآخـذك بالـذي عليك فـأردك ترعـى الغنم كما كـنت قبل ذلك. فـأخذ في
نفسي مـا يأخـذ في أنفس الـناس حتـى إذا صليت العـتمة رجع رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله
فـاستأذنت عليه فـأذن لي فقلت: يا رسول الله بـأبي أنت وأمي إن المشرك الذي كنـت أتدين منه قال لي
كـذا وكذا، ولـيس عنـدك ما تقـضي عني ولا عنـدي، وهو فـاضحي، فـأذن لي أن آبق إلى بعـض هؤلاء
الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي عني. فخرجت حتى إذا
أتيت منـزلي فجعلت سيفي وجـرابي ونعلي ومجني عنـد رأسي حتى إذا انشق عـمود الصبح الأول أردت
أن أنطلق فإذا إنسان يـسعى يدعو يـا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فـانطلقت حتى أتيته
فإذا أربع ركـائب مناخات عليهن أحمـالهن، فاستأذنت فقـال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: }أبشر
فقد جـاءك الله بقضائك{. ثم قال: }ألم تـر الركائب المنـاخات الأربع?{ فقلت: بلى. فقال: }إن لك
رقـابهن ومـا عليهن، فـإن عليهن كـسوة وطعـاماً أهـداهن إلي عظيـم فدك، فـاقبضهـن واقض دينك{.
ففعلت. فذكر الحديث: ثم انطلقـت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد،
فـسلمت عليه فقـال: }ما فعل مـا قبلك?{ قلت: قـد قضى الله كل شيء كـان على رسول الله صلى الله
علـيه وسلم، فلم يبق شيء. قـال: }أفضل شيء?{ قلت: نعم. قـال: }انظر أن تـريحني منه فـإني لست
بداخل على أحـد من أهلي حتى تـريحني منه{. فلما صلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم العـتمة دعاني
فقال: }ما فعل الذي قبلك?{ قال: قلت: هو معـي لم يأتنا أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم
في المسـجد وقص الحـديث، حتـى إذا صلى العتمـة يعني من الغـد دعاني قـال: }ما فعل الـذي قبلك?{
قال: قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله شفقاً من أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم

.Zاتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته. فهذا الذي سألتني عنه
ولقـد ذكر الحديث أيضاً في سـنن البيهقي والبزار والمعجم الأوسـط والكبير بألفاظ مختلفـة وفيها ذكرٌ لعدم
دخوله صلوات ربي وسلامه عـليه إلى أهله حتى يتم إنفـاق جميع المال، وأنه بات في المـسجد إلى أن تم ذلك، حتى أن
أبـا عبيـد خصـص فصلًا في كـتابـه XالأموالZ عـن Xتعجيل إخـراج الفـيء وقسـمته بين أهلـهZ. وبالـطبع فـإنه خص
التعجـيل لأموال الفـيء لأن الأموال كـانت كـما قال ثلاثـة: هي الـصدقـات والغنـائم والفـيء. فالـصدقـات توزع في
مواضعها كما مر بنا، وكذلك الغنائم في أرض المعركة، إلا أن الفيء هو الذي كان يؤخذ وكان يمكن أن يدخر حتى
ينفق، غير أن الـرسول صـلى الله عليه وسلم كـان يعجل قـسمته بـشكل ملفـت للنظـر مما دفع أبـا عبيـد، والله أعلم،
لتخصيص فصل لهـذه المسألة في كتابـه. وفي هذا الفصل يقول أن الحسن بـن محمد قال: Xأن رسول الله صلى الله عليه
وسلم لم يكن يقبل مالاً عنده ولا يبيته، قال أبو عـبيد: يعني أنه إذا جاءه غدوة لم ينتصف النهار حتى يقسمه، وإن
جـاءه عشية لم يـبيته حتى يـقسمهZ. وقد ورد في الـصحيح أنه صلى بأصحـابه العصر ذات يوم ثـم قام فزعـاً يتخطى
الرقاب، فلما رجع سألـوه فقال: }ذكرت شيئاً من تبر كان عندنا فـكرهت أن يحبسني فذهبت فوزعته{.91 فتصور
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هذا الحرص منه صلى الله عليه وسلم على ضرورة الإنفاق دونما تأخـير. حتى وإن كان المال جد كثير فإنه يصر على
إنفاقه. ففـي البخاري أن أبـا هريـرة رضي الله عنه قال: قـال رسول الله صلى الله علـيه وسلم: }لو كـان لي مثل أحد
ذهبـاً ما يـسرني أن لا يمـر علي ثلاث وعنـدي منه شيء إلا شيء أرصـده لديـن{.92 وهذا بـالطبـع ينطـبق على جميع

الأموال سواءً كانت فيئاً أو صدقة أو غنيمة. فمن ذا الذي يستطيع إنفاق مثل أحد ذهباً في ثلاثة أيام? 
ولكنك قد تقول إن يوسف عليه الـسلام كان مخططاً بارعاً. فهو قد جمع الاحتياطي من الأقوات لسبع سنين
ليوزعها على الناس في السبع السنين العجاف التالية. فياله من تخطيط؛ كما أنه حصل على التمكين اللازم لذلك. قال
علcَنيِ عَلَاى cجe َنَا مَكِيٌن أَامِيٌن#54 قَالcمَ لَادَي cيَوcلe َسِي فلََامَّها كلََّمَهُ/ قـَالَ إِنَّكcهُ لنَِف cلِص cتَخ cأَاس \dِِتوُنيِ بهcئe ُِملَكcلe َتعـالى: )قَال
مَتنَِا منَ cءُ نـُصِيبُ برَِحdثُ يشََاcهَا حَيcِأُ من ضِ يتَبَـَوَّه cَار cلe ِنَّا ليُِوسُفَ في ^لكَِ مـَكَّ ضِ إِنيِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ#55 وَكَذَا cَار cلe ِِئنdخَـزَا
سِنِيَن(.93 وإن علمنا أن سـورة يوسف مكية، وأنهـا تثبت التخطيـط في القرآن كما يقول cُمحcلe َر cءُ وَلَا نضُِيعُ أَاجdنَّشَـا
البعض، فلماذا لم يخطط الرسول صلى الله عليه وسلم? كما قد تستنتج أيضاً من قصة يوسف أن اجتماع التمكين مع
الذكـاء للمخطط لابـد وأن يؤدي لتخـطيط فذ في مـصلحة الأمة بـدليل قصة يـوسف عليه السلام!! فـأقول: إن هذا
صـحيح إن تم للمـخطط العلـم بالغـيب وكان نـزيهاً. والنـزاهة متـوفرة لـدى البعض الـذين يمكن اخـتيارهـم لمواقع
قـياديـة، ولكن ليـس العلم بـالغيـب. إن ما قـام به يوسف عـليه السـلام من تخطيـط ضرورة لأنه قد علـم الغيب من
خلال الرؤيا التي أولها بأن السبع البقرات السمان سيأكلهن سبع عجاف. وهذا وضع لن يحدث لأي منا الآن لأننا لا
نعلم الغيب )تذكر ما قلناه من أهمية الربط بين علم الغيب والتخطيط سابقاً(. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا
d أَاقوُلُ لَامُ eلcغيcَبَ وَلَا cأَاع d ِ وَلَا d أَاقُولُ لَاكُـمc عِندِي خَزَاdئنُِ eللَّه يعلـم الغيب. ألم يأمره الحـق سبحانه وتعالى بـالقول: )قُل لَّ
رُونَ(، وأمـره عـالم الـغيب مـَى وeَلcبَصِيرُ أَافلََ تـَتَفكََّ cَاع cلe توَِي cيـَس cهَل cإِلَايَّه قُل dأَاتَّبِعُ إلَِّ مـَا يوُحَـى cِإِنيِّ ملََاكٌ إن cلَاكُـم
ِ وَمَا cخَيرcلe َتُ مِنcَث cَتك cس لَامُ eلcغَيcبَ لَا cكُنتُ أَاع cوَلَاو ُ ا إِلَّ مَا شَاdءَ eللَّه d أَامcلِكُ لِنفcَسِي نفcَعًا وَلَا ضَرًّ والشهادة بالقول: )قُل لَّ
ِ d أَاقُولُ لَاكُمc عِندِي خَزَاdئنُِ eللَّه منُِونَ(، وأمره الـعليم الحليم بالقـول: )وَلَا cُمٍ يؤ cَإِلَّ نَذِيرٌ وَبَشِـيرٌ لقِّو Fأَانَا cِءُ إن dو نيَِ eلـسُّ مَسَّه
cأَانفسُِهِم dِلَامُ بـِمَا في cأَاع ُ ًا eللَّه cخَير ُ تِيهَُمُ eللَّه cُن يؤ يُنكُُمc لَـا cأَاع dدَرِي cَذِينَ تز d أَاقُولُ لِلّـَ d أَاقوُلُ إنِِّي ملََاكٌ وَلَا لَامُ eلcغـَيcبَ وَلَا cأَاع d وَلَا
إِنيdِّ إِذاً لَّمـِنَ eلظَّ^لِمِيَن(.94 ولأن سـنته صلـوات ربي وسلامه علـيه هي خـاتمـة الأديـان فـيجب ألا تـعتمـد على علم
ةٍ جَعلcَنَا منَسَكًا هُـمc نَاسِكُوهُ فلََ ينَُ^زعُِنَّكَ فيِ الغـيب، فلكل أمة منـسكها وشرعتهـا ومنهاجهـا. قال تعالى: )لكُِّلِّ أُمّـَه
َ يَدَيcهِ cقًا لِّماَ بَين تَقيِمٍ(. وقال أيضـاً: )وَأَانزَلcنَاd إِلَايcكَ eلcكِتَ^بَ بeِلcحَقِّ مصَُـدِّ cعُ إِلَاى رَبكَِّ إِنَّكَ لَاعَلَاى هُـدًي مُّسcدeَرِ وcَام cلe
cنـَا منِكُمcحَقِّ لكُِلٍّ جَعَلcلe َِءكََ منdعَمَّها جَـا cءهَُمdوَا cأَاه cبِع ُ وَلَا تتَّـَ كُم بَيcنهَُم بِمـَاd أَانزَلَ eللَّه cحeَهِ فcي مِنَ eلcكِتَ^بِ وَمـُهيcَمِنًا عَلَـا
cجِعُكُم cَمر ِ َ^تِ إِلَاي eللَّه cخَيرcلe ْتَبقِوُا cسeَف cءاَتىَكُم dفيِ مَا cلُوَكُمcَأمَُّهةً وَ^حِـدَةً وَلَا^كِن لِّيب cلَاجَعَلَاكُم ُ عَةً وَمنcِهَاجًا وَلَاوc شَاdءَ eللَّه cشِر
تلَِفوُنَ(.95 أي أن ما كتبه الله لنا من منسك وشرعة ومنهاج لا يعتمد علىbعلم الغيب cفيِهِ تَخ cجَميِعًا فَينُبَِّئكُُم بِمَا كنُتُم
أبـداً، لذلك أراد لـنا العلـيم الحكيم الـبلوغ للعـزة والسـعادة بطـريق آخر دون اللـجوء للتـخطيط الـذي يستـلزم علم
الغيـب. وهذا الطريق الآخـر هو مقصوصـة الحقوق التي تـصر فيها الشريعـة على إنفاق المال وعـدم حبسه في بيت
المال للحِكَم الثلاث التي ذكرناهـا في أول هذا الفصل والله أعلم. فمضار جمع المال في بـيت المال يفوق مضار إنفاقه
مباشرة حتى وإن ذهب كأعـطيات للوفود. وهنا ملحوظة لابد من التنويه إليها وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم
كان غـالباً ما ينفق لحوائج المسلـمين بالاقتراض ثم يسدد ذلك مما يـأتيه كما رأينا ذلك فيما ذكره بلال رضي الله عنه،
كـكسوة إنسان مسلم. وهذا يعني أن ما أنفق كان بدافع الحـاجة القصوى، وفي هذا بالطبع حكمة في الإنفاق وليس
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جزافـاً كما قـد يفهم. فـكانـت جل النفـقة لـسداد الـديون )ديـون الدولـة( التي أنفـقت للنـاس المحتـاجين ولـيس
لمشروعات أو غيرهـا من نفقات )كما ستتأكد أكثر بإذنه تعالى(. وهـذه الإستراتيجية الإنفاقية هي ما على المسؤولين
في الدولة القيـام به ولا تنطبق على الأفراد الذين كان لهم ادخار نفقـة سنة قادمة إن أرادوا ذلك،  فللأفراد التخطيط
لأنفـسهم إن خافـوا من الوقـوع فريسـة للديـون وبالتـالي المذلـة. أما المسـؤولون عن بـيت المال فعلـيهم الإنفاق على
المحتاجـين من الناس حتـى بالاقتراض لأن في ذلـك عزةً للأفراد وتحـريراً لهم فيـتحولوا لأفـراد منتجين )وسيـأتي بيانه
بـإذن الله(. لذلك قلنا أن الـتخطيط للغير قد حـاربه الإسلام، أما التخطيـط للذات فهو أمر مـطلوب. أي أن القاعدة
هي أن يخـطط كل لنفـسه ولا يخطـط لغيره، بيـنما تضع الـشريعة الإطـار الذي يـسير فيه الجمـيع )أي من يخطـطون
لأنفسهم( حـتى لا يصطـدموا مع بعضهـم من جراء تضـارب مصالحـهم كما سيأتي بـإذن الله، وشتان بين هـذا وبين ما
يذهب إليه من قـدموا عقولهم على النص، أي ما يـذهب إليه العلمانيون. فالقاعـدة عندهم هي أن يخطط كل لنفسه
وله التخـطيـط لغيره إن كــان مسـؤولاً عـن ذلك. فهلا تـأملت هـذا الفـرق الجـوهـري بين المـنهجين والـذي يـمكن
اخـتصـاره في الآتي: أحـدهمـا يخـطط للآخـريـن )العلماني( والآخـر )أي الإسلام( يـرفـضه، وحتـى يـتم إقفـال بـاب
التخـطيط للآخرين كان لابد لبيت المال أن يكون خـاوياً في شرعة الإسلام. ولكن ماذا عن مصرف خمس الغنيمة?

ألا يعد مالاً للتجهيز الحربي? وماذا عن الجزية والفيء? 

ثانياً: حركة المال
إن حركة المال من خلال دراسـة الفيء والخمس هو مثـالنا الثاني لتـوضيح سنته صلوات ربي وسلامه عليه في
أنه لم يحـاول إنشاء دولة بمفهـومها الذي كان عنـد الروم والفرس والذي انـبثق منه مفهوم الدولـة الحديثة، بل وضع
مفهـوماً مختلفاً تماماً. وسـأضع الآن طرحاً ثم أقوم بالدفـاع عنه في باقي الكتاب. والطرح هـو: إن كمية المال الموجود
في بيت المال أو وزارة المـالية وسرعـة حركته مـؤشر على صحة الأمـة وعزتها. أي أن لـدينا مـؤشرين، أحدهمـا كثرة
المال وقلتـه في بيت المال، والثاني سرعـة حركته في الخروج مـنه. فكلما زادت سرعة خروج المـال من بيت المال كلما
زادت الأمة عزة وقوة وإنتاجاً، والعكس صـحيح، أي كلما زاد بقاء المال في بيت المال كلما ضعفت الأمة. أما كثرة
المال المنفق وقلته فهـو مرتبط بزمن اتـساع رقعة الدولـة المسلمة. فعند زيـادة الرقعة في الاتسـاع تكثر الأموال التي
تـرد بيت المال، وعندها تكون الأمة عزيزة، أما إن تـوقف الاتساع، وحتى إن كانت الدولة كبيرة، فيجب انخفاض
تـدفق المال لبيت المـال لتبقى الأمـة عزيزة، وإلا ذلـت، أي لا وجود لبيت المـال إلا لحظياً. أي إن لم تـكن الدولة في
توسع مستمـر وكثر مال بيت مالها فذاك مؤشر لاتجاه المجتمع نحـو الضعف لأن مصدر المال حينئذ ليس من الغنائم
والفـيء ولكن من الـضرائب على النـاس كما حـدث مع جميع الـدول كالأمـوية والعـباسـية والفـاطمـية والمـملوكـية
والعثمانية وغيرهم، وعندهـا تنفق الأموال في غير محلها. ألا ترى السلاطين يـنفقون على من أرادوا كالشعراء والقادة

لكسب الولاء وعلى ما يمتعهم كبناء القصور. 
وللتـوضيح أقول: لقـد رأينا في فـصل XالأموالZ كيف أن الـزكاة كـانت تخرج مـن الناس وإلى النـاس وليس
بالضرورة مـن خلال المرور ببيت المـال، ورأينا كيف كـان تقسيم أربـعة أخماس الغنـائم مباشرة دون الـذهاب لبيت
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المـال، إذ لم يكن هنـاك )والله أعلم( بيت مـال في عهده صلـوات ربي وسلامه عليـه. فلم أجد ممـا قرأت مـا يشير إلى
وجود مؤسسة ذات مـوظفين أو عمال أو مقر ذي مبنى يـسمى بيت مال في عهـده صلوات ربي وسلامه عليه، بل هو
المسجـد يأتي إليه المـال وينفق منه في يـومه، بالإضـافة للمـسجد فـلعل هناك مـوقعاً مفتـوحاً تحبـس فيه مؤقـتاً بعض
الأنعـام التـي تصل للـرسول صلى الله عـليه وسلم كـزكاة. هـنا يـظهر سـؤال مهم لابـد من تقصي الإجـابة عـليه قبل

الإستمرار هو: كيف أصبح بيت المال مؤسسة حكومية? 

الديوان
إن الديـوان مسـألة جـوهريـة لموضـوع قص الحق، وقـد يسـاء فهمـه، لذلك لابـد من الـتأني بعـض الشيء في
تقـصيه، وسأقـوم بشرحه بـإيجاز في هـذا الفصل ثـم أوضح تأثيره عـلى الأمة في فصل XالـديوانZ. فـنظراً لأهمـيته فقد
انٌ، فعُـوض من إحدى الواوين يوانُ أصَله دوَّ خصـصت له فصلًا كاملًا. مـا هو الديـوان? جاء في لسان العـرب: Xالدِّ
واوين. قال ابن بري: وحكى ابن نت الدَّ ياء لأنه يجمع علـى دواوين، ولو كانت الـياء أصلـية لقالوا دَياوين، وقد دُوِّ
دريد وابن جنـي أنه يقـال دَياوينZ. وجاء في القاموس: Xالديوان ويُفتح، مجتمع الصحف والكتاب، يكتب فيه أهل
الجيش وأهل العـطية، وأول من وضعه عمـر رضي الله تعالى عنه. جمعه دواوين وديـاوينZ. قال ابن عرفـة: Xالديوان
لقب لرسم جميع أنـواع المعدين لقتـال العدو بعطـاءZ.96 فهو إذاً قوائـم لسجلات تحوي أسماء أفـراد سيحصلون على
مـال أو نفقة من الدولـة. وهذه السجلات متعـددة، منها مثلًا ديـوان الشهداء، وهـي كما جاء في حاشيـة الطحطاوي
على مراقي الفلاح: Xقـوله: كتب في ديوان الشـهداء: الديوان بـالكسر ويفتح، مجمع الصحف والـكتاب، يكتب فيه
أهل الجيش وأهل العـطية، وأول من وضعه عمر رضي الله عـنه، قاموس، فالمـراد أنه يكتب اسمه مع أسمائهم في محل
كـتابتهـم، والمراد منه وممـا قبله أن يعطـي ثوابهم وإن تفـاوتت الكيفيـاتZ.97 ومن الدواويـن أيضاً ديـوان قبيلـة ما،
كـديـوان حمـير مثلًا أو ديـوان خـزاعـة أو حتـى اجتماع جمـاعـة مـعينـة لـتحمل ديـة فـرد مـنهم كـالعـاقلـة.ط2 ففي

الإستذكار مثلًا: 
Xوأجمع أهل السير والعلم بالخبر أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة، فأقرها رسول الله صلى الله
عليه وسلـم في الإسلام، وكانوا يـتعاقلون بـالنظرة، ثـم جاء الإسلام فجرى الأمـر على ذلك حتى جعل
عمر الديوان. واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله
عليه وسلم ولا في زمن أبي بكـر ديوان، وأن عمـر جعل الديـوان وجمع به الناس وجـعل أهل كل جند

 .Zيداً، وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو
ولعلك لاحظـت من السـابق بأن الـديوان لم يـوجد في عهـده صلوات ربي وسـلامه عليه، بل ظهـر في عهد
الخليفـة الراشـد عمـر رضي الله عنه. فقـد جاء في الـبحر الـرائق: Xويقال إن عـمر رضي الله تعـالى عنه أول من دون

ط2(  العاقلة لغـة جمع عاقل، وهم الذين يغـرمون العقل، وهي الدية.
وإنما سـميت الديـة عقلًا لوجـهين كما يقول د. نـزيه حماد: Xأحـدهما
أن الإبل كـانت تعقل بـفناء ولي المقـتول. والثـاني أنها تعقل الـدماء عن
السفك. أي تمسكها. وقيل: لأنهم يمـنعون من يحملونها عنه من الجناية

لعلـمهم بحـاله. ... والعـاقلـة عنـد أكثـر الفقهـاء العَـصَبـات من أهل
العشيرة. وعند الحنفية: أهل الديـوان لمن هو منهم، وقبيلته التي تحميه

.)98( Zفيمن ليس منهم



6365  دولة الناس

الدواوين في العرب، أي رتب الجـرائد للعمال وغيرها كذا في المصبـاحZ.ي2 ومما يؤكد هذا هو أن الـديوان كمؤسسة
لم تظهر في السنة النبويـة لا فعلًا ولا حتى اسماً. ولابد للباحث من ملاحظة هـذا والتنبه إليه. فقد ذكر ابن منظور
مثلًا في ثنايا شرح الـديوان: Xوفـي الـحديث: لا يَجْمَعهـم ديوان حافظٍ، قال ابن الأثَـير: هـو الدفتر الذي يكتب فـيه
يـوان عمـر، رضي الله عنه، وهـو فارسي معـربZ. فتلحـظ في النص نَ الدِّ أسَماء الـجـيش وأهَلُ العـطاء. وأوَل مـن دَوَّ
السابق قـول ابن منظـور: Xوفـي الـحديـث: لا يجمعهم ديوان حـافظZ، فهذا قـول قد يسـتنتج منه البـاحث أنه كان
هناك ديوان في زمـن الرسول صلى الله عليه وسلم. إمـا إن رجعنا لمصدر قـول ابن منظور وغيره في الحـديث فسيتضح
لـنا أنه من كلام كعب بـن مالك رضي الله عنه عنـدما روى قصـة تخلفه عن رسول الله صـلى الله عليه وسلم في غزوة
تبوك. ففي صـحيح البخاري في الحديـث الطويل يقول كعـب رضي الله عنه: X... ولم يكن رسول الله صلى الله عليه
وسلـم يريـد غزوة إلا ورى بغـيرها حـتى كـانت تلـك الغزوة غـزاها رسـول الله صلى الله عليه وسلـم في حر شـديد
واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً وعدواً كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي يريد،
والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتـاب حافظ، يريد الديوان ...Z. ويقول ابن حجر
مـوضحاً الـسابـق من قول كـعب: Xولا يجمعهم ديـوان حافـظ، يعني كعـب بذلك الـديوان، يقـول لا يجمعـهم ديوان
مكتوب، ... وقوله يريـد الديوان هو كلام الزهري، وأراد بذلك الاحتراز عما وقع في حديث حذيفة أن النبي صلى
الله علـيه وسلم قــال: }اكتبـوا لي من تـلفظ بـالإسلام{. وقـد ثـبت أن أول من دون الـديـوان عمـر رضي الله عنه،

...Z.ك2  
أرجـو ألا تستـنتج أخي القـارئ من السـابق أنني أسحـبك إلى تخطئـة فعل الخليـفة عمـر رضي الله عنه، كلا،
ففعله رضي الله عنـه قد يكون صـائباً XلـوقتهZ. فلم يشكك أحـد من الفقهاء في شرعيـة تدوين الـدواوين. فهذا ابن

تيمية يشير إلى أن الدواوين سنة وإن كانت تسمى في اللغة بدعة بقوله:
Xبدعة فى اللغـة لكونهم فعلـوا ما لم يكونـوا يفعلونه فى حيـاة رسول الله، يعنـى من الاجتماع على مثل
هذه، وهـى سنـة من الـشريعة؛ وهـكذا إخـراج اليهـود والنـصارى مـن جزيـرة العرب وهـى الحجاز
واليـمن واليمامـة وكل البلاد الـذي لم يبلغه مـلك فارس والـروم من جـزيرة العـرب، ومصر الأمـصار
كـالكـوفـة والبـصرة، وجمع القـرآن فى مـصحف واحـد، وفـرض الـديـوان والأذان الأول يـوم الجمعـة
وإستنابـة من يصلى بالنـاس يوم العيد خـارج المصر ونحو ذلك ممـا سنه الخلفاء الـراشدون لأنهم سنوه
بأمر الله ورسوله، فهـو سنة وإن كان فى اللغة يسمى بـدعة؛ وأما الجهر بالنية وتكـريرها فبدعة سيئة

ي2(  جـاء في الاستقصا لأخـبار دول المغرب الأقصـى عن توقيت ذلك
الآتي: Xوفي سنـة خمـس عـشرة وضع عمـر الـديـوان وفـرض الـعطـاء
للمسلمين ولم يكن قبل ذلك، وروى الزهري عن ابن المسيب أن ذلك

 .)99( Zكان في المحرم سنة عشرين
ك2(  الحـديث طويل وقـد وضعت جزءاً مـنه في الحاشيـة. كما تلحظ
من قـول ابن منـظور عن الـديوان أيـضاً أن الكلـمة أصلهـا فارسـية ثم
عربت. وهذا ما وضحه المـاوردي إذ قال: Xوفي تسمية ديوان وجهان:
أحـدهما أن كسرى اطلع ذات يـوم على كتاب ديـوانه فرآهم يحـسبون
مع أنفسهم فقـال: ديوانه، أي مجـانين. فسـمي موضعهـم بهذا الإسم ثم
حذفـت الهاء عند كـثرة الاستعمال تخفـيفاً للاسم فقيـل ديوان. والثاني
أن الديوان بـالفارسية اسم الشـياطين، فسمي الكتـاب باسمهم لحذقهم

بـالأمور وقـوتهم على الجلى والخفـى وجمعهم لمـا شذ وتفـرق، ثم سمي
مكـان جلــوسهم بــاسمهـم، فقيل ديــوان. وأول من وضع الـديـوان في
الإسلام عمـر بن الخطـاب رضي الله عنهZ. وبـالنـسبـة لقـوله صلى الله
عليه وسلم: }اكتبوا لي مـن تلفظ بالإسلام من النـاس{، فهو حديث
في صحـيح البخـاري وشرحه ابن حجـر على أنه كـانت Xمن عـاداتهم
كتـابـة مـن يتـعين للخـروج في المغـازيZ، أي ليـس بـالـضرورة سجلًا
لأفراد يعطون أرزاقـاً قبل الغزوة. فالنص الكـامل للحديث هو: Xعن
حذيفة رضي الله عنه قـال: قال النبي صلى الله علـيه وسلم: }اكتبوا لي
من تلفظ بالإسلام من الناس{. فكتبنا له ألفاً وخمس مائة رجل، فقلنا
نخـاف ونحن ألف وخمـسمائـة، فلقـد رأيتنـا ابتليـنا، حـتى أن الـرجل

.)100( Z... ،ليصلي وحده وهو خائف



قص الحق 366

ليـست مـستحبـة باتـفاق المـسلمـين لأنها لم يـكن يفعلـها رسـول الله صلى الله علـيه وسلم ولا خلـفاؤه
.Zالراشدون

أثاب الله شـيخ الإسلام ابن تيميـة في توضيح مـا ذهب إليه الخليفـة عمر بـن الخطاب رضي الله عنه، فـها هو
يشرح البدعة في موضع آخر بقوله: 

Xوقد سـأل رجل مالك بن أنـس عن الإحرام قبل الميقـات فقال: أخاف عـليك الفتنة. فقـال له السائل:
أي فـتنة فى ذلك? وإنما زيادة أميال فى طاعة الله عـز وجل. قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن فى نفسك
أنك خصـصت بفـضل لم يفعلـه رسول الله. وقـد ثبت فى الـصحيحين أنـه قال: }مـن رغب عن سـنتي
فليـس منى{. فأي من ظن أن سنة أفـضل من سنتى فرغب عما سننـته معتقداً، أنما رغب فيه أفضل مما
رغـب عنه فليس مـني، لأن خير الكلام كلام الله، وخير الهـدى هدى محمـد صلى الله عليه وسلم كما
فى الصحـيح عن النبي أنه كان يخـطب بذلك يوم الجـمعة. فمن قال: أن هـدي غير محمد صلى الله عليه
وسلم أفـضل من هدي محمـد فهو مفتـون، بل ضال. قال الله تعـالى إجلالا له وتثبيتـا لحجته على الناس
ابٌ أَالِيمٌ(، أي رِ eلَّذِينَ يُخَـالفُِونَ عَنc أَامcرهdِِ\ أَان تصُِيـبهَُمc فِتcنَةٌ أَاوc يصُِـيبهَُمc عَذَا ذَا cيَحcكافـة: )فَل
وجيع. وهو صلى الله علـيه وسلم قد أمر المسلمين باتباعه وأن يعتقدوا وجوب ما أوجبه واستحباب ما
أحبه وأنه لا أفضل من ذلك، فمن لم يعتقـد هذا فقد عصى أمره. وفى صحيح مسلم عن النبي أنه قال:
}هلك المتـنطعـون{، قالهـا ثلاثـاً. أى المشـددون فى غير مـوضع التـشديـد. وقال أبي بـن كعب وابن
مسعـود: اقتـصاد فى سـنة خـير من اجتـهاد فى بـدعة. ولا يحـتج محتج بجـمع التراويح ويقـول: نعمت
البدعة هـذه، فإنها بدعة فى اللغة لكونهم فعلـوا ما لم يكونوا يفعلونه فى حياة رسول الله صلى الله عليه
وسلم، مثل هذه وهـي سنة من الشريعـة. وهكذا إخراج اليهـود والنصارى من جـزيرة العرب ومصر
الأمصار كالكوفة والبصرة وجمع القرآن فى مـصحف واحد، وفرض الديوان وغير ذلك. فقيام رمضان
سـنة رسـول الله صلى الله علـيه وسلم لأمـته وصلى بهم جمـاعة عـدة ليـال، وكانـوا على عهـد رسول الله
يصلـون جماعـة وفرادى، لكـن لم يداوم على جمـاعة واحـدة لئلا يفـترض عليهم، فلـما مات اسـتقرت
الشريعـة، فلما كـان عمـر رضى الله عـنه جمعهم على إمـام واحد، والـذي جمعهـم أبي بن كعب، جمع
النـاس عليها بأمـر عمر بن الخطـاب رضى الله عنه، وعمر هـو من الخلفاء الراشـدين حيث يقول صلى
يعني الأضراس لأنها أعظم فى القوةZ.ل2الله عليه وسلم: }عليكم بسنتي وسنة الخلفـاء الراشدين المهديين من بعدي، عـضوا عليها بالنواجذ{،

ولـكن ما الـذي دعى الخلـيفة عمـر رضي الله عنه إلى وضع الـديوان? إنهـا الحقوق. يقـول الماوردي مـوضحاً:
Xوالديوان موضـوع لحفظ ما يتعلق بحقـوق السلطنة مـن الأعمال والأموال ومن يقوم بهـا من الجيوش والعمالZ. ثم

يلخص الماوردي سبب وضع الخليفة عمر رضي الله عنه للديوان بقوله: 

ل2(  ويقـول ابن تيميـة أيضاً مـدافعاً عن الخـليفة عـمر رضي الله عنه:
Xثم اسـتخلف عمـر فقهـر الكفـار من المجـوس وأهل الكتـاب وأعز
الإسلام ومصر الأمصـار وفرض العـطاء ووضع الـديوان ونـشرالعدل
وأقام الـسنة وظهر الإسلام في أيامه ظهوراً بـان به تصديق قوله تعالى:
ينِ سَلَ رَسُـولَاهُ/ بeِلcهُدَى وَدِينِ eلcحَقِّ لِيُظcهـِرَهُ/ عَلَاي eلدِّ cأَار dلَّذِيe َهُو(
ـذِينَ ءَامَنـُـواْ مِنكُـمc وَعَملِـُواْ ُ eلّـَ كلُِّهِ\(، وقــوله تعــالى: )وَعَـدَ eللَّه
ذِينَ مِن لَافَ eلّـَ cَتخ cسe ضِ كَمـَا cَار cلe فِي cلِفَنَّهـُم cتَخ cلحَِ^تِ لَايـَس^ eلـصَّه

لَانَّهُم منcِّ بعcَدِ تضََـى لَاهُمc وَلَايُبـَدِّ cرe لَّذِيe ُدِيـنهَُم cنَنَّه لَاهُم يُمكَِّ قَبcلِهِمc وَلَـا
ركِـُونَ بِي شَيEcًا(، وقول الـنبى صلى الله cبُدُونَنيِ لَا يُشcيَع Pنـًاcأَام cفهِِم cخَو
عليه وسلم: }إذا هلك كسرى فلا كـسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا
قيصر بعـده، والذي نفسى بيده لتـنفقن كنوزهما فى سبيل الله{، فكان
عمـر رضي الله عنه هو الـذي انفق كنوزهمـا، فعلم أنه أنفقهـا في سبيل
Z... الله وأنه كـان خليفة راشـدا مهديـا ثم جعل الأمر شـورى فى ستة
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Xواختلف الناس في سبب وضعه له، فقال قوم سببه أن أبا هريرة قدم عليه بمال من البحرين فقال له
عـمر: ماذا جئت به? فقال خمسمائـة ألف درهم. فاستكثره عمر فقـال له: أتدري ما تقول? قال: نعم،
مـئة ألف خمـس مرات. فقـال عمـر: أطيـب هو? فقـال: لا أدري. فصعـد عمـر المنبر فحمـد الله تعالى
وأثنى عليه ثم قال: أيهـا الناس قد جاءنـا مال كثير، فإن شـئتم كلنا لكم كيلًا، وإن شـئتم عددنا لكم
عداً. فقـام إليه رجل فقـال: يا أمـير المؤمنـين، قد رأيت الأعـاجم يدونـون ديوانـاً لهم، فدون أنـت لنا
ديوانـاً. وقال آخر: بل سببه أن عمر بعث بعـثاً وكان عنده الهرمزان فقـال لعمر: هذا بعث قد أعطيت
أهلـه الأموال، فـإن تخلف منهـم رجل وآجل بمكـانه فمـن أين يعلم صـاحبك بـه، فأثـبت لهم ديـواناً.
فسأله عـن الديوان حـتى فسره لهم. وروى عـابد بن يحيـى عن الحارث بن نفـيل أن عمر رضي الله عنه
استشار المسلمين في تدوين الـديوان فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تقسم كل سنة ما اجتمع
إليك من المال ولا تمسك منه شيئاً. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أرى مالاً كثيراً يتبع الناس، فإن
لم يحصوا حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ، خشيت أن ينتشر الأمر. فقال خالد بن الوليد: قد كنت
بالشـام فرأيت ملوكهـا قد دونوا ديوانـاً وجندوا جنوداً، فـدون ديواناً وجنـد جنوداً. فأخـذ بقوله ودعا
عقيل بن أبي طالب ومخزمة بن نوفل وجبير بن مطعم وكـانوا من شبان قريش وقال: اكتبوا الناس على
منـازلهم، فبـدؤا ببنـي هاشـم فكتبـوهم ثم أتـبعوهـم أبا بـكر وقـومه ثم عـمر وقـومه وكتـبوا القـبائل
ووضعـوها على الخلافـة ثم رفعـوه إلى عمـر. فلما نظـر فيه قـال: لا، ما وددت أنـه كان هكـذا، ولكن
ابـدؤا بقرابـة رسول الله صـلى الله عليه وسلم الأقـرب فالأقـرب حتـى تضعـوا عمـر حيث وضعه الله.

فشكر العباس رضوان الله عليه على ذلك ...Z.م2 
أي أن أهم دافع لـوضع الديـوان هو كثـرة المال والحـاجة لـطريقـة تنظـم تقسيـمه، فكانـت فكرة الـديوان.
ولعلـك لاحظت بأن الخليفة عمر رضي الله عنـه كان ملتزماً بالسـنة، فهو لم ينفق الأموال على تشيـيد مبنى كمدرسة
أو تـعبيد طريق أو إنشاء مؤسـسة حكومية، بل قسمهـا جميعاً بين الناس برغم كثـرتها. كما أنه لم يُبقِ شيئاً من المال
في بيت المال ليُخطط لتوزيعها، بل وزعها فوراً كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. ولتأكيد ذلك لنقرأ الآتي

من الأم: 
Xقال الشافعي رحمه الله تعالى: وأخبرنا غير واحـد من أهل العلم من قبائل قريش أن عمر بن الخطاب
لما كثـر المال في زمانه أجمع على تـدوين الديوان فـاستشار فقـال: بمن ترون أبـدأ? فقال له رجل: ابدأ
بالأقرب فـالأقرب بك. قال: ذكرتموني، بل أبدأ بـالأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

م2(  ومن مختلف الروايـات بإمكان الـباحث الاستشفـاف بأن السبب
هـو ضـبط الحقــوق في العطـاء. فقـد جـاء في الاسـتقصـا لأخبـار دول
المغرب الأقـصى مـثلًا: Xقال ابـن خلدون: يـقال وضع عـمر الـديوان
لـسبب مـال أتى به أبـو هريـرة من البحـرين، فـاستكـثروه وتعـبوا في
قسـمته، فسـموا إلى إحصـاء الأموال وضـبط العطـاء والحقوق. فـأشار
خالد بن الـوليد بالديـوان وقال: رأيت ملوك الشـام يدونون. فقبل منه
عمــر. وقيل بل أشـار عـليه به الهـرمـزان لمــا رآه يبعـث البعــوث بغير
ديوان، فقـال له: ومن يعلم بغيبـة من يغيب منـهم، فإن من تخلف أخل
بمكـانه، وإنما يضـبط ذلك الكـتاب، فـأثبت لهم ديـوانا. فـأمر عـمر
رضي الله عـنه عقيل بـن أبي طالـب ومخزمـة بن نـوفل وجبير بـن مطعم
وكـانوا من كتاب قريش، فكتبوا ديوان العساكر الإسلامية مرتباً على
الأنســاب مبتــدأ فيه بقـرابـة رسـول الله صلى الله علـيه وسلم الأقـرب

فـالأقرب بعـد أن قال علي وعبـد الرحمن بن عـوف لعمر ابـدأ بنفسك،
فقــال: لا، بل بعم رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم. فبـدأ بـالعبـاس ثم
بالأقـرب فالأقـرب من رسـول الله صلى الله عليه وسلـم. وفرض لأهل
بدر خمـسة آلاف خمسـة آلاف، وفرض لمن بعـدهم إلى الحديبـية أربعة
آلاف أربعـة آلاف، ثم لمن بعـدهم ثلاثـة آلاف ثلاثـة آلاف، ثم ألفين
وخمسمائة، ثم لأهل القـادسية وأهل الشام ألفين ألفين، وفرض لمن بعد
القادسية واليرموك ألفا ألفا، ولروادفهم خمسمائة خمسمائة ثم ثلاثمائة
ثم مائتين وخمـسين ثم مائتـين. وأعطى نسـاء النبي صلى الله عليه وسلم
لكـل واحدة عـشرة آلاف. وفضـل عائـشة بـألفين، وجعل الـنسـاء على
مـراتب: فلأهل بـدر خمـسمائـة ثم أربعمائـة ثم ثلاثمائـة ثم مـائتين،
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فبدأ ببني هاشم .... أخبرنا غير واحد من أهـل العلم والصدق من أهل المدينة ومكة من قبائل قريش
وغيرهم، وكان بعضهـم أحسن اقتصاصا للحديـث من بعض، وقد زاد بعضهم على بعض في الحديث أن
عمر لمـا دون الديـوان قال أبـدأ ببنـي هاشم ثـم قال: حضرت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يـعطيهم
وبنـي المطلب، فـإذا كانـت السن في الهـاشمي قـدمه على المـطلبي، وإذا كـانت في المـطلبي قـدمه على
الهاشـمي، فوضع الـديوان على ذلـك وأعطاهـم عطاء القـبيلة الـواحدة، ثـم استوت له بـنو عبـد شمس
ونـوفل في جـذم النـسب فقـال: عبـد شـمس إخـوة الـنبي صـلى الله عليه وسلـم لأبيه وأمه دون نـوفل،
فقـدمهم ثم دعـا بني نـوفل يتلـونهم ثم اسـتوت له عـبد العـزى وعبد الـدار فقال في بـني أسد بـن عبد
العـزى: أصهـار الـنبي صـلى الله عليه وسلـم وفيهـم أنهم من المـطيبـين، .... ثم استــوت له سهم وجمح
وعدي بن كعب، فقيل له ابـدأ بعدي فقال: بل أقـر نفسي حيث كنت فـإن الإسلام دخل وأمرنا وأمر
بـني سهم واحـد، ولكن انظـروا بني سـهم وجمح، فقيل قـدم بني جمح ثـم دعا بـني سهم، فقـال: وكان
ديوان عـدي وسهم مختلطـا كالـدعوة الـواحدة، فلـما خلصت إليه دعـوته كبر تكبـيرة عاليـة ثم قال:
الحمد لله الـذي أوصل إلى حظـي من رسول الله صـلى الله عليه وسلم، ثم دعـا بني عـامر بن لـؤي فقال
بعضهم إن أبا عبـيدة بن الجراح الفهري لما رأى من تقدم عليه قـال: أكل هؤلاء تدعو أمامي? فقال: يا
أبـا عبيدة اصبر كما صـبرت أو كلم قومك، فمن قـدمك منهم على نفسـه لم أمنعه، فأما أنـا وبنو عدي

 103.Z... .فنقدمك إن أحببت على أنفسنا
إن في النص السابق للشـافعي رحمه الله دلالة على ورع الخليفة عمـر وتقواه. فها هو ذا يختـار طريقة لتوزيع
المال تنزله في موضع متـأخر برغم أنه كان ثالث رجل في الأمة بعـد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد خليفته الأول
أبي بكر رضي الله عنه، ثم يكبر فرحاً عندما يأتيه الدور بقوله: Xالحمد لله الذي أوصل إلى حظي من رسول الله صلى
الله علـيه وسلمZ. ولعل مـا يثبت نـزاهته وورعه )ولا حـاجة لإثـبات ذلـك في هذا الكـتاب، فهـذا أمر أشهـر من أن

يذكر( هو سؤال ابنه عبد الله بن عمر له عن سبب تقديم أسامة بن زيد له. فتأمل الآتي: جاء في الاستذكار:
Xوكان عمر أول من دون الدواوين ففضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين. ففرض
لهن اثني عشر ألف درهم، وفرض لأهل بدر المهاجرين خمسة آلاف درهم، وللأنصار البدريين أربعة
آلاف. وقد روي عنه من وجـوه أيضاً أنه فـضل العباس وعليـاً وألحق الحسن والحـسين في أربعة آلاف.
وقيل إنه ألحق أسامة بن زيد ومحمد بن عبد الله بن جحش وعمر بن أبي سلمة بهما، وجعل عبد الله بن
عمر في ثلاثة آلاف، فكلمه في ذلك وقال: شهدت ما لم يشهد أسامة، وما شهد مشهداً إلا شهدته، فلم
فضلته علي? فقال: كـان أبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مـن أبيك، وكان أسامة أحب إلى

104.Z... رسول الله صلى الله عليه وسلم منك
فتأمل هذا الحرص على التمييز في التفضيل حتى على نفسه وابنه رضي الله عنهما. إلا أن السلاطين ليسوا بهذه
النـزاهة، لذلك فإن فعله رضي الله عنه صـالح لزمانه الذي اتـسم بوجود صحابـة قد لا ترتقي أمة بـأكملها في عصور
لاحقة لـظفر أحـد منهم. فـقد أصبح الـديوان أداة وكـأنها شرعيـة لتتغير بـواسطتهـا مقصـوصة الحقـوق. فقد اسـتمر
الديوان في التاريخ الإسلامي، وأصبح من أهم البذور التي زرعت حقوق بيت المال لينمو على حساب حقوق الناس
لتُثمر الدولـة المعاصرة كما سيأتي في فصلي XالديـوانZ و XالمكوسZ بإذنه تعالى. فأصبـح الدفاع عن الأمة مثلًا مهمة
تناط بطـائفة محـددة )هم الجند( بـأخذ العطـاء من بيت المـال بعد أن تـوضع أسماؤهم في سجلات الـدواوين، وليس
كما وضحنـا في الحديث عن الجهاد، أي لـيس كما كانت الغنـائم تؤخذ بـعد النصر، لنضرب بعـض الأمثلة من كتب
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الفقه. فقـد جاء في الـشرح الكبير مـثلًا: Xوجاز للإمـام جعل الديـوان، بفتح الجيـم، بأن يجعل الإمـام ديوانـاً لطـائفة
يجمعهـا وتنـاط بهم أحكـام، والديـوان بكسر الـدال على الصـحيح اسم للـدفتر الـذي يجمع فيه أسـماء أنواع الجـند
المجاهدينZ. وفي المدونة الـكبرى: Xقال سحنون: قال لي الوليد بـن مسلم: سمعت أبا عمرو الأوزاعي يقول: أوقف
عمـر بن الخـطاب وأصـحاب رسـول الله صلى الله علـيه وسلم هـذا الفيء وخـراج الأرض للمـجاهـدين، ففـرض منه
للـمقاتلـة والعيال والـذرية، فـصار ذلك سـنة لمن بعـده، فمن افترض فـيه ونيته الجهـاد فلا بأس بـذلكZ.105 وجاء في
المهذب الآتي: Xوينبغـى للإمام أن يضع ديوانـاً يثبت فيه أسماء المقاتلـة وقدر أرزاقهم لما روى أبـو هريرة رضى الله
عنه قال: قدمت على عمـر رضى الله عنه من عند أبي موسى الأشعـرى بثمانمائة ألف درهم، فلما صلى الصبح اجتمع
إليه نفر من أصـحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فـقال لهم: قد جاء لـلناس مال لم يأتهـم مثله منذ كان الإسلام،
أشيروا علي بمن أبـدأ منهم. فقالـوا: بك يا أمير المؤمـنين، إنك ولي ذلك. قال: لا ولكن أبـدأ برسول الله صلى الله عليه
وسلم ثم الأقـرب إليه. فوضع الـديوان على ذلـك ... ويجعل العطاء فى كـل عام مرة أو مـرتين، ولا يجعل فى كل شهر
ولا فى كل أسبوع لأن ذلك يـشغلهم عن الجهـاد ...Z.106 هل لاحظت عبـارة: Xوينبغي للإمـام أن يضع ديوانـاً يثبت
فيه أسماء المقاتـلة وقدر أرزاقهم ...Z? والـسؤال هو: ألا يكـون ولاء الجند في هذه الحـالة للسلاطين الـذي يعطونهم

العطايا? ألم تبدأ المسألة بالانقلاب?
ولكن كيف حـدث ما ذكر آنفـاً? إن ما فعله الخلـيفة الراشـد عمر رضي الله عنـه هو إيجاد سجـلات لتنظيم
الإنفاق لتدوين من أخذ ممن لم يأخذ حتى لا يتكرر العطاء للبعض على حساب آخرين؛ أي أنه رضي الله عنه وضع
الديوان لتقسيم ما أتى من مال، أي أنه لم يجعل الديوان لجمع الأموال ثم إنفاقها كما فعل الأمويون ومن بعدهم من
السلاطين. وشتان بين الحالين. ولأن الـديوان أصبح فيما بعد يضم أسماء من يعطـون من أموال نظير تفرغهم للجهاد،
كان لابد من توفر مال متـدفق باستمرار لبيت المال لتغطية أعـطيات من هم في سجلات الديوان. فمن أين يأتي هذا
المال المتـدفق باسـتمرار? لقـد كان يـؤخذ مـن الناس من زكـاة أموالهم وبفـرض الضرائب عليـهم أحيانـاً أخرى كما
سنـوضح في فصلي XالديـوانZ و XالمكوسZ بـإذن الله. هنا كـانت الزلـة، وهنا كـانت الكارثـة التاريخيـة، أي بقبول
بعض الفقهاء للديوان كمـؤسسة شرعية لأن الخليفة عمر رضي الله عنه تقبلهـا، فتسلل الديوان كمؤسسة إلى المجتمع
المـسلم )وسـيأتي تفـصيل ذلك في فـصل XالديـوانZ بإذن الله(، وهـنا مـلحوظـة دقيـقة ومهـمة، فهـناك فـرق بين تقبل
مؤسسة كمسـمى مع تحوير وظيفتهـا بما يلائم حال المسلمين كما فعل الخلـيفة عمر أثابه الله، وبين تقـبلها بوظيفتها
الآتية من مجـتمع آخر بحقوقها. أخي  القارئ: انتبه لهـذا الفرق: فتقبل الخليفة عمر للديـوان كمؤسسة تنظم تقسيم
ما أتـى من مال )مع تحـوير وظيفـتها( تسلل إلى الـشريعة كمـؤسسة بحقـوقها كما كـانت لدى الأمـم الأخرى. فقد
افترض الفقهاء في كتبهـم أن الحاكم نزيه، وأن المال إن تجمع له فعليه أن يجتهـد في إنفاقه لما فيه صلاح المسلمين. إلا
أن هذا نـادر الحدوث. لـذلك، كما رأيت وسترى بـإذن الله، فإن الـشريعة لا تخـاطر بمـستقبل الأمـة بافتراضـات قد
تخطئ. لـذلك فهي، أي الشريعـة، تجذ مثل هـذه الأمور من جـذورها حتـى لا تقع. فلم يضع الـرسول صلى الله عليه
وسلم ديواناً، وهو مرسل من رب العالمين الذي يعلم أن هناك ديواناً لدى الفرس، ولم يأمر سبحانه وتعالى رسوله به.
أي أن ما فعله الخليفة عمـر رضي الله عنه كان صالحاً لـوقته فقط، ولكن ليس لكـل الأزمان كفعل الرسول صلى الله
عليه وسلم. فتم بذلك استغلال الديوان من أولي الأمر لاحقاً كمؤسسة شرعية تجمع فيها الأموال. وما أعان على هذا
ما ذهب إليه بعض الفقهاء من إقرار للديوان، إلا أن هذا الحرص على مصالح المسلمين كما هو معلوم لم يتم على مر
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التاريخ. فرغم أن الفقهـاء يضعون الضوابـط على إنفاق بيت المال وما يجـب على الحاكم فعله، إلا أن واقع الحال هو
غير ذلك كما يشهـد التاريخ، فقد كـانت الأموال كما هو معلـوم تنفق لتثبيت أركـان الحكم وفي شهوات السلاطين
أو كما يرى السلـطان ما فيه مصلحـة الأمة في أفضل الأحوال، ولأنه بـشر لا يعلم الغيب وبالتـالي فهو بالضرورة ذو
أفق ضيق فإنه سيخطئ لا محالة. وحتى يستمر السلطـان في منصبه كان عليه أن يحصل على الأموال بطريقة متدفقة
باستمـرار إلى بيت المال حتى تغـطي نفقات الدولة المـستحدثة والتي ظهـر اعتقاد بين بعض الفقهـاء ومعظم الباحثين
المعـاصرين أنهـا ضرورة من ضروريـات الحـكم من جهـة )وسـأدحضه بـإذنه تعـالى(، وحتـى تُـدفع الأمـوال للجنـد
المتفرغين للـعمل الحربي من جهـة أخرى، وإلا فقـد السلطـان ولاء هؤلاء الجنـد. هكذا تطـور الحال ليصل في أيـامنا
هذه إلى ظهور الأجهزة القمعية كالمباحث والاستخبارات وأمـن الدولة وما شابه من مؤسسات تبطش لتثبيت أركان
الظلمة مثل قذافي ليبيا وبشار سوريا. وكما قلنا فـإن الشريعة تهدف لإيجاد مجتمع غير منقسم في تركيبته الاجتماعية
لطائفـة حربية وأخـرى مدنية، بـل الوظيفتان الـعسكرية والمـدنية مندمجـتان. ولترى حرص الفقهـاء وقلقهم حتى لا

يسيء السلاطين استخدام أموال بيت المال تأمل ما قاله الماوردي مثلًا: 
Xوالـذي يشمل عليه ديوان الـسلطة ينقسم أربـعة أقسام: أحدهـا ما يختص بالجيـش من إثبات وعطاء.
والثاني ما يختـص بالأعمال من رسوم وحقـوق. والثالث ما يخـتص بالعمال من تقليـد وعزل. والرابع ما
يخـتص ببيت المـال من دخل وخراج. فهـذه أربعة أقـسام تقتـضيها أحكـام الشرع يتضـمن تفصيلـها ما
ربما كان لـكتاب الدواوين في إفرادها عـادة هم بها أخص. فأما القـسم الأول: فيما يختص بالجيش من
إثبات وعطاء فإثباتهم في الديوان معتـبر بثلاثة شروط، أحدها: الوصف الذي يجوز به إثباتهم. الثاني:
السبـب الذي يستحق به ترتـيبهم. والثالث: الحال الـتي يقدر به عطاؤهم. فـأما شرط جواز إثباتهم في
الديوان فيراعى فيه خمسـة أوصاف: أحدها: البلوغ،  فإن الـصبي من جملة الذراري والأتباع، فلم يجز
أن يثبت في ديوان الجـيش فكان جـارياً في عطـاء الذراري. والثـاني: الحرية، لأن المـملوك تابـع لسيده
فكـان داخلًا في عطـائه، وأسقط أبـو حنيفـة اعتـبار الحـرية، وجـوز إفراد العـبد بـالعطـاء في ديوان
المقاتلـة، وهو رأي أبي بكر وخـالفه فيه عمر واعتـبر الحرية في العطـاء، وبه أخذ الشـافعي. والثالث:
الإسلام ليـدفع عن الملة بـاعتقاده ويـوثق بنصـحه واجتهاده، فـإن أثبت فيهـم ذمياً لم يجـز، وإن ارتد
منهم مسلم سقط. والـرابع السلامة من الآفـات المانعة مـن القتال؛ فلا يجوز أن يكـون زمناً ولا أعمى
ولا أقطع، ويجـوز أن يكون أخرس أو أصم، فـأما الأعرج فـإن كان فارسـاً أثبت، وإن كان راجلًا لم
يثبت. والخامـس أن يكون فيه إقدام على الحروب ومعرفة بالقتال، فإن ضعفت منتهن2 عن الإقدام أو
قلت معـرفته بالقـتال لم يجز إثـباته، لأنه مرصـد لما هو عـاجز عنه. فـإذا تكاملت فـيه هذ الأوصاف
الخـمس كان إثبـاته في ديوان الجيـش موقوفـاً على الطلب والإيجـاب، فيكون منه الـطلب إذا تجرد عن
كل عمل، ويكون لمن ولي الأمر الإجابة إذا دعت الحاجة إليه، فإن كان مشهور الاسم نبيه القدر لم
يحسن إذا أثبت في الديوان أن يحلى فيه أو ينعت، فإن كان من المغمورين في الناس حلي ونعت، فذكر
سنه وقـده ولونه وحلي وجهه ووصف بما يتميز به عن غيره، لـئلا تتفق الأسماء ويدعى وقت العطاء،

 107.Z... .وضم إلى نقيب عليه أو عريف له ليكون مأخوذاً بدركه
إن القارئ للنص السابق )وسـنأتي على أمثلة أخرى بإذنه تعالى(، وبـرغم عدم وجود أدلة كقال الله عز وجل
وقال الرسول صلى الله عليـه وسلم، سيقتنع بأن الديوان أداة شرعية للسلطان لتنظيم الإنفاق من بيت المال. ومما يزيد

ن2(  المنة: بالضم: القوة، ورجل منين، أي ضعيف )107(.
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في قناعـته هو ذكر الخلـيفة أبي بكر في الـنص في الحديث عن وضـع الضوابط لإثبـات الأفراد في الديـوان: فقد ذكر
خمسة أوصاف منها الحـرية واستدل بأن الخليفة أبا بكر رضي الله عـنه أسقط اعتبار الحرية في العطاء، وهذا صحيح
)كما سيأتي بإذن الله(، فلم يفرق الخليفة أبو بكر رضي الله عنه في العطاء بين الناس بناءً على منازلهم كما فعل عمر،
إلا أن التفـرقة مـن عدمهـا كانت في المـال الآتي من الثغـور ليقـسم على النـاس ولم يكن في العطـاء من الديـوان لمال
مستقبلي كأجر كما ذهب بعض الفقهاء وكما يفهم من النص، أي أن الخلفاء قسموا ما هو موجود من مال لديهم ولم
يضعوا أسماءً في سجلات الدواوين لدفع المبالغ كإيجار للأفراد مقابل أداءهم الحربي مستقبلًا، حتى وإن وجد ديوان
للجند كما أشار خالد بن الوليد على الخليفة عمر، فهو ديوان لتنظيم قسمة الغنائم التي ستأتي بعد النصر وليس أجراً
للـمشاركة في المعركة، ومعاذ الله أن يفعل ذلك أحد من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أكثر الناس علماً بأن
الجهاد عبادة. وشتان بين الحـالين. فإنشاء ديوان لـتوزيع الغنائم يحرر الجنـود من الخضوع للحاكم، أمـا إنشاء الديوان
لدفع أجـر مستقبلي سيؤدي لـولاء الآخذ للمال لمن يدفعه له لأنه يـنتظر الدفع كل فترة محـددة لأنه موعود به، وهذا
الـذي سيدفع المـال هو السلـطان والذي يُـفترض فيه أن يحكم بما أنـزل الله وعندهـا سيكون ولاء طـائفة الجـند لهذا
السلطـان، وهذه فتنـة للسلطـان لأن بيده قـوة قد يقـمع بها من خـالفه )كما يحدث غـالباً(. أي أن الـديوان هـو فتنة
للسلاطـين لأنه يضع الأموال بين أيـديهم، فيكون خـروجهم عن شرع الله أمر وارد لأنهـم بتحكيمهم عقـولهم لما فيه
صلاح المـسلمين سـيخرجـون عن مقـصوصـة الحقوق بـالضرورة كما سـيأتي بيـانه بإذنه تعـالى في فصلي XالـديوانZ و
XالمكوسZ. والشريعة بحكمتهـا جذت هذه المسألة من جذورها حماية للسلطان من الضياع بعدم ترك الأموال بيده
كما سترى بإذن الله لأن في هـذا ضياع أمة بأكملهـا. ولكنك قد تقول: إن على المسلمين إطـاعة السلطان إن لم يخرج
عن الـشرع، ولا ضرر من تراكم المال في يـده لإعانته على مهامه. فـأقول: بالطـبع فإن له السمع والطـاعة في حدود ما
أمـر الله، إلا أن هذه الحـدود ستتغير بـالضرورة بزيـادة المال في يـد السلـطان، فما يحـاول هذا الكـتاب إثبـاته هو أن
الشريعة قد قصت جميـع حقوق الحياة ولم تتركها لفـرد ليفتي فيها بهواه، فـالإسلام دين مكتمل. ومعظم إن لم تكن
جميع تـدخلات السلـطان أو الحكـومات في الحـياة متـى ما دعـمت بالـنفقة لابـد وأن تؤدي للخـروج عن مقصـوصة
الحقوق كما سأثبـت بإذنه تعالى في الفصل القادم. فـهذه مسألة مهمـة أفردت لها فصلًا كاملًا. أي مـتى ما وجد المال

بأيدي الحكومات لابد له من إنفاق، وهذا الإنفاق هو الذي سيؤدي للخروج عن مقصوصة الحقوق. 
ولتأكيـد أن الديـوان ما هـو إلا أداة لقسمـة ما أتـى من مال في زمـن الخلفاء تفكـر في الآتي: لقد كـان معظم
المسلـمين يأخذون من الفيء مـن خلال الديوان في عهد الخـليفتين عمر وعثمان، وفي الـوقت ذاته لا يوجد ذكر لأي
أثر عـن فرض الضرائب على الناس في زمانهما دليلًا عـلى أن الديوان لم يكن حينئذ إلا سجلًا لتـنظيم تقسيم ما سيأتي
للدولـة من أموال الـفيء )وسيأتي بـيان مصـادر أموال الفـيء في هذا الفصل بـإذن الله(. فعلى سبيل المثـال جاء في سير

أعلام النبلاء الآتي: 
Xوقـال ميمون )بن مهـران(: قال محمـد بن مروان بن الحـكم: ما يمنـعك أن تُكتب في الديـوان فيكون
لك سهم في الإسلام? قلت: إني لأرجو أن يكون لي سهام في الإسلام. قال: من أين ولست في الديوان?
فقلت: شهـادة أن لا إله إلا الله سهم، والصلاة سهم، والـزكاة سهـم، وصيام رمضـان سهم، والحج سهم.
قال: ما كنت أظـن أن لأحد في الإسلام سهماً إلا من كان في الديـوان. قلت: هذا ابن عمك حكيم بن
حـزام لم يأخـذ ديوانـاً قط، وذلك أنه سـأل رسول الله صلى الله علـيه وسلم مسـألة فقـال: }استعف يا
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حـكيم خير لك{، قـال: ومنك يا رسـول الله? قال: }ومـني{، قال: لا جـرم، لا أسألك ولا غيرك شـيئاً
أبداً، ولكن ادع الله لي أن يبـارك لي في صفقتي، يعني الـتجارة. فدعـا له. رواها عبـد الله بن جعفر عن
أبي الملـيح عنه. قـال فـرات: سـمعت مـيمـونـا يقـول: لـو نـشر فيكـم رجل من الـسلف مـا عـرف إلا

 108.Zقبلتكم
فمن الـسابق تسـتنتج أن معظم المـسلمين حينـئذ كانـوا يأخذون مـن الديوان. وجـاء في مصنف عـبد الرزاق
الآتي: Xأخـبرنا عبد الرزاق عن معمـر عن هشام بن عروة عن أبـيه قال: محا الزبير نفسه مـن الديوان حين قتل عمر،
ومحـا عبد الله بن الزبير نفـسه حين قتل عثمانZ.109 فمن الأثريـن السابقين تستـنتج أن الديوان كأداة لـتنظيم العطاء
للـمسلمين استمر لفترة ولكن دون فـرض الضرائب على الناس لأنه إن فرضت الضرائـب على الناس لعلمنا بذلك. أي
أن الـديوان أداة لتنظيم نفقات ما سـيأتي على عموم الناس، وهو ما فعـله الخليفة عمر رضي الله عنه ومن بعده عثمان،
أي أنه لم يكن أداة لتنظيم نفقات الدولـة عموماً مما يتطلب تدفق المال بـاستمرار وهذا لا يتأتى إلا بفرض الضرائب

كما سترى في فصلي XالديوانZ و XالمكوسZ بإذن الله. 
ولـتتأكـد من أن المال بـالنسـبة للخلـيفة عمـر لم يكن مصـدراً لإنشـاء دولة، بل كـان هماً وعليـه توزيعه بين

الناس كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم تأمل الآتي: ففي مصنف عبد الرزاق عن 
Xإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: لما أتي عمر بكنوز كسرى قال له عبد الله بن الأرقم الزهري:
ألا تجعلها في بيت المـال حتى تقسمهـا? قال: لا يظلها سقـف حتى أمضيها. فـأمر بها فوضعت في صرح
المسجد، فبـاتوا يحرسـونها، فلما أصبح أمـر بها فكشف عنهـا فرأى فيها مـن الحمراء والبيضـاء ما يكاد
يتلألأ منه البصر. قـال: فبكى عمر. فقال له عبـد الرحمن بن عوف: ما يبـكيك يا أمير المؤمنين، فوالله
إن كان هذا ليوم شكـر ويوم سرور ويوم فرح. فقال عمـر: كلا، إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقي بينهم
العداوة والبغضاء. ثم قال: أنكيل لهم بالصاع أم نحثو? فقال علي: بل احثوا لهم. ثم دعا حسن بن علي
أول الناس فحثـا له، ثم دعا حـسيناً، ثم أعـطى الناس ودون الـدواوين وفرض للمهـاجرين لكل رجل
مـنهم خمسـة آلاف درهم في كل سنـة، وللأنصـار لكل رجل منهـم أربعة آلاف درهـم، وفرض لأزواج
الـنبي  صلى الله علـيه وسلم  لكل امـرأة منهن اثنـي عشر ألف درهم إلا صـفية وجـويريـة فرض لكل

 110.Z... واحدة منهما ستة آلاف درهم
رحم الله خليفـة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهـو لم يكن ليقصـد أن يتحول الديـوان لأداة تؤدي لفرض
الضرائب كما حـدث لاحقاً. بل بكـى من همّ هذا المـال. ففي سنن البـيهقي أنه لم ينم تلـك الليلة مـن حمل هم هذا

المال. فعن 
Xعبيد الله بن عبد الله بن مـوهب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قـدمت على عمر بن الخطاب من عند
أبي موسـى الأشعري بثمانمائة ألـف درهم، فقال لي: بماذا قدمت? قلت: قـدمت بثمانمائة ألف درهم.
فقـال: إنما قـدمت بثـمانين ألف درهم. قلـت: بل قدمـت بثمانمائـة ألف درهم. قـال: ألم أقل لك أنك
يمان أحمق، إنـما قدمت بثمانـين ألف درهم، فكم ثمانمائـة ألف? فعددت مـائة ألف ومائـة ألف حتى
عددت ثمانمائة ألف. قال: أطيب ويلك? قلت: نعـم. قال: فبات عمر ليلته أرقاً حتى إذا نودي بصلاة
الصبـح قالت له امرأته: يـا أمير المؤمنـين ما نمت الليلـة! فقال: كيف ينـام عمر بن الخطـاب وقد جاء
النـاس ما لم يكن يأتيهـم مثله منذ كان الإسلام? فما يـؤمن عمر لو هلك وذلك المـال عنده فلم يضعه
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في حقه. فلما صلى الصبح اجتمع إليه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد
جاء الـناس اللـيلة مـا لم يكن يـأتهم منـذ كان الإسـلام، وقد رأيت رأيـاً فأشـيروا علي، رأيت أن أكيل
للناس بالمكيـال. فقالوا: لا تفعل يـا أمير المؤمنين، إن النـاس يدخلون في الإسلام ويـكثر المال، ولكن
أعطهم على كتـاب، فكلما كـثر النـاس وكثر المـال أعطيتهـم عليه. قال: فـأشيروا علي بمن أبـدأ منهم.
قـالوا: بـك يا أمـير المؤمـنين، إنك ولي ذلـك. ومنهم مـن قال: أمـير المؤمـنين أعلم. قـال: لا ولكـن ابدأ

 111.Z... .برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب إليه. فوضع الديوان على ذلك
أرجو أن تكون قد اقتنعت أخي القارئ بـأن الهدف الرئيس من الديوان فترة الخلـفاء الراشدين كان تقسيم
المال الموجود وليس لاستحداث وظائف حربية أو مدنية يوضع بموجبها الناس في سجلات الدواوين كما قبل بعض
الـفقهاء ذلك. حتـى أن هناك روايـة أن الخليفة علي علـيه السلام لم يقبل بـالدواوين. فقـد جاء في الاستـذكار: Xعن
يحيى بن عقـيل الخزاعي عن أبي يحـيى قال: قـال علي رضي الله عنه: إني لم أعن بتـدوين عمر الـدواوين ولا تفضيله،
ولكنـي أفعل كما كان خليلي رسـول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، كـان يقسم ما جـاءه بين المسلمين ثم يـأمر ببيت
المـال فينـضح ويصلي فيهZ. وعن Xأنـس بن سيرين أن علـياً رضي الله عنه كـان يقسـم الأموال حتـى يفرغ بـيت المال

 112.Zفيرش له فيجلس فيه
إن قبول الخليفتين عمر وعـثمان بالديوان أو رفض علي له لم يؤثر، والله أعلم، على واقع المسلمين الإقتصادي
التمكيني في وقتهم إلا اليسير، أي لم يغير مقصوصة الحقوق وذلك لأن فرض الضرائب على الناس هو الذي يفقدهم
حقـوقهم، ولأن الـضرائب لم تفـرض عليهـم، ولأن مصـادر قـص الخيرات )كـإحيـاء الأراضي والمعـادن( لازالت كما
وضعها الرسـول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن للـديوان كمؤسسـة أثر سلبي في تمكين الأفـراد آنذاك. وهذا هو أهم
استنـتاج لهذا الجزء من الكتاب. ولكن على المدى البعيد، فإن رفض الخليفة علي كرم الله وجهه سيجذ تسلل الديوان
كمؤسـسة حـكوميـة لتركيبـة الأمة المـسلمة. أي أن الخـطأ ليـس في تقبل الخليفـة عمر رضي الله عـنه وأثابه للـديوان
كطـريقة لتنظيم توزيع الأموال، بل، والله أعلم، في بعض الفقهاء والباحثـين الذين تقبلوا الديوان كمؤسسة بحقوقها

كما كانت في الأمم الأخرى فتأثر التمكين كما سنرى بإذنه تعالى. 
لقد تقصينا فيما سبق الزكاة وأربعة أخماس الغنيمـة ورأينا أنها أموال تذهب للناس ليزدادوا تمكيناً، وبقي لنا

أن نتقصى )أولاً( الفيء عموماً، ثم خمس الغنيمة والفيء ومصرفهما، ثم )ثانياً( الركاز.

ً :  الفيء أولا
إن معظم المـال الذي كـان يأتي لبـيت المال هـو من الفيء. فما هـو الفيء? Xالفيء مـأخود مـن فاء يفيء إذا
رجعZ. وجـاء في فتح البـاري: Xقال الشـافعي وغيره من العلـماء: الفيء كل ما حـصل للمسـلمين مما لم يـوجفوا عليه
بخيـل ولا ركابZ.113 وقال القـرطبي: Xوالإيجاف: الإيـضاع في السير وهـو الإسراع، ... والركاب الإبل ...Z.114 وفي
المغـني: Xوالإيجاف أصله التحـريك، والمراد ههـنا الحركـة في السير إليه ... فكل مـا أخذ من مـال مشرك بغير إيجاف
مثل الأموال التي يتركونها فزعاً من المسلمين ونحو ذلك فهو فيء. وما أجلب عليه المسلمون وساروا إليه وقاتلوا عليه
ZالأموالX 115 وقد لخص أبو عبيد الفيء كما رأينا في فصل.Z... فهو غنيمة، سواء أخذ عنوة أو استنـزلوا أهله بأمان
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بـأن قال: Xوأمـا مال الفيء فـما اجتُبيَ من أمـوال أهل الذمـة مما صـولحوا علـيه: من جزيـة رؤوسهم التي بهـا حقنت
دماؤهم وحـرمت أموالهم، ومنه خـراج الأرضين التي افتتحت عـنوة ثم أقرهـا الإمام في أيدي أهل الـذمة على طسق
يؤدونه، ومنه وظيفـة أرض الصلح التي منعها أهلها حتـى صولحوا منها على خراج مسمـى، ومنه ما يأخذه العاشر من
أموال أهل الـذمة التي يمرون بهـا عليه لتجارتهم، ومنه مـا يؤخذ من أهل الحـرب إذا دخلوا بلاد الإسلام للتجارات،
فكل هذا الفيء ...Z.س2 لذلك وحتـى نقف على ما يدخل بيت المال وكيف يـصرف لابد من أن نتقصى جميع الموارد
بـنوع مـن الاختصـار، ولكن أرجـو المعذرة أخـي القارئ: فـإن النصـوص الآتيـة قد تـكون مملـة لك لأنك لـست من
الفـقهاء، أو مملـة لك إن كنت مـنهم لأن فيهـا تكرار عـليك. ولكن لابـد من قـراءة النـصوص لـكي نقف على كمـية

الفيء ومصرفه لأهمية هذه المسألة لبيت المال، وسنبدأ بالجزية:

الجزية
الجـزيةعـ2 هي باختصار Xالضريبـة التي فرضها الإسلام على أهل الذمة، مقـابل حمايتهم، وأمنهم باستقرارهم
تحـت حكم الإسلام، وهـي منهم تقـوم مقـام الزكـاة من المـسلمين، ولـذلك تـسقط بـإسلامهمZ. ويقـول العـبادي في
الجـزية: Xوقـد راعى الشـارع في أحكامهـا العدل والـرحمة؛ فجماهـير الفقهاء على أنهـا لا تجب إلا على كل رجل حر
يَةَ عَن يَدٍ وَهُمc صَ^غرُِونَ(، أي عن cجِزcلe ْطوُاcُعاقل، قادر على أدائها، مرة في العام .. لأن الله عـز وجل قال: )حَتَّى يع
قدرة وغنى ..Z.118 وفي فتح البـاري: X)عَن يدٍَ(، أي عن طيب نفس، وكل من أطاع لقاهر وأعطاه عن طيب نفس
من يده فقـد أعطاه عن يد. وقيل معنى قـوله: )عَن يدٍَ(، أي نعمة منكم عليهم، وقـيل يعطيها من يده ولا يبعث بها

 119.Z...
ستسـتشف من النـصوص الآتيـة أن الجزيـة كانت تـؤخذ من عـدد قليل جداً مـن غير المسلمـين. فهي بذلك
ليست مصدراً مهماً لبيت المال كما يُعتقد. ولعل أول ما يثير انتباه من يقرأ كتب السلف في الجزية هو أنها لم توضع

س2(  يقـول ابن تيمـية في الفيء: Xولهـذا قال الفـقهاء أن الفيء هـو ما
أخذ من الكفار بغير قتال، لأن إيجاف الخيل والركاب هومعنى القتال،
وسمي فـيئا لأن الله أفاءه على المسلمـين، أي رده عليهم من الكفار، فإن
الأصل أن الله تعـالى إنما خلق الأموال إعانـة على عبادته لأنه إنما خلق
الخلق لعبادته، فالكافرون به أباح أنفسهم التى لم يعبدوه بها وأموالهم
التـى لم يستعيـنوا بها على عبـادته لعبادة المـؤمنين الذين يـعبدونه وأفاء
إليهم ما يـستحقونه، كما يعاد على الـرجل ما غصب من ميراثه وإن لم
يكن قبـضه قبل ذلك، وهـذا مثل الجـزية الـتي على اليهـود والنـصارى
والمال الذي يصالح عليه العدو أو يهدونه إلى سلطان المسلمين كالحمل
الـذي يحـمل من بلاد الـنصـارى ونحـوهم، ومـا يـؤخـذ من تجـار أهل
الحرب وهـو العشر، ومـن تجار أهل الـذمة إذا أتجـروا فى غير بلادهم،
وهو نـصف العشر. هكذا كان عـمر بن الخطاب رضـى الله عنه يأخذ
ومـا يـؤخـذ من أمـوال مـن ينقـض العهـد مـنهم والخـراج الـذي كـان
مضروبا في الأصل عليهم وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين.
ثـم إنه يجتـمع من الفـيء جميع الأمـوال الـسلطـانيـة التـى لبـيت مـال

المـسلـمين، كـالأمـوال التـى ليـس لهـا مـالـك معين مـثل من مـات من
المسلـمين وليس له وارث معـين، وكالغصـوب والعواري والـودائع التى
تعـذر معرفة أصحابها وغير ذلك مـن أموال المسلمين، العقار والمنقول،

.Z فهذا ونحوه مال المسلمين
وهـناك قصـيدة تلخـص مصادر الأمـوال لبيت المـال. قال القـاضي بدر

الدين بن جماعة: 
 جهـــات بيــت المـال سبــعـتــها       في بيت شعر حواها فيه كاتبه
 خمس وفيء خراج جزية عشر       وارث فرد ومال ضـل صـاحبه

وكما سنرى في فصل XالنـورZ، فإن المصدريـن الأخيرين نادران جداً،
وهمـا Xوارث فـرد ومـال ضل صــاحبهZ، ويـزدادان نـدرة مـع تطـبيق
الشريعة بسمو المجتمع. أما المصـادر الخمسة الأولى، فسنتطرق لها في

مواضع مختلفة من هذا الفصل )116(. 
عـ2(  يقـول محمد خليل هراس في الحاشـية، وهو محقق كتاب الأموال:
Zاعتبار الجـزية من الفيء لا يعرف له سـند أو لعله رأي أبي عبيدX بأن

.)117(
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لتكون مـصدر دخل لبيت المال بقدر ما هي حافز لغير المسلـمين للدخول في الإسلام لسقوطها عند إسلامهم. فيقول
الشـوكاني مثلًا: Xقـال العلماء: الحـكمة في وضع الجـزية أن الـذي يلحقهم يحملـهم على الدخـول في الإسلام مع ما في
مخالطـة المسلمين من الاطلاع على محـاسن الإسلام ..Z.ف2 فلم يأخـذ الخليفة عمـر بن الخطاب رضي الله عـنه الجزية
من نصارى بني تغلب مثلًا. ففي الأمـوال لأبي عبيد: X... عن زرعة بن النعمان - أو الـنعمان بن زرعة أنه سأل عمر
بن الخطـاب وكلمه في نصارى بني تغلب. وكان عمـر قد هم أن يأخذ منهم الجزيـة. فتفرقوا في البلاد فقال النعمان -
أو زرعة بن النعـمان - لعمر: يا أمير المـؤمنين، إن بني تغلب قـوم عرب يأنفـون من الجزية، ولـيست لهم أموال، إنما
هم أصحاب حروث ومواش، ولهم نكاية في العدو، فلا تعن عدوك عليك بهم، قال: فصالحهم عمر بن الخطاب، على
أن أضعف عليهم الصدقة، واشترط عليهم أن لا ينصروا أولادهـم ...Z.ص2 فإن كانت الجزية مالاً يشكل رافداً مهماً
من روافد بيت المال لما تـركه الخليفة عمر رضي الله عنه لاسيما أنه حق من حقـوق المسلمين، فهو قد ضاعف عليهم
الـصدقـة، وهي كما رأينـا في الفصل الـسابق لا تـؤخذ مـن كل فرد بل ممـا ينتجه النـاس من أنعـام وتجارة ونحـوهما.

وأرجو أن تتفكر أخي القارئ في الآتي:
هـل يمكن للشريعـة أن تضع نظـاماً اقتـصادياً للأمـة يتم الاعتماد فيـه على الجزية? لأنهـا إن فعلت فهي )أي
الـشريعة( لا تحث غير المـسلمين على تبني الإسـلام وذلك حتى يسـتمر الدخـل المالي، وفي هذا تنـاقض واضح. لذلك
لابد للـدولة المسلمة أن تُبنى فكـرياً على عدم الاعتماد على الجزية كمصـدر مالي لبيت المال، لأنه إن أتى يوم وأسلم
جميع من في الأرض مثـلًا، فلا مورد مالي لـبيت المال من الجـزية لأنه لا كفـار يومئـذ. فكيف يمكننـا فكريـاً تصور
وضع تفـرض فيه الشريعة حقـاً للمسلمـين )أي من أموال الجزيـة( يناقض مقصـدها وهو نـشر الإسلام. لذلك حاول
الـفقهاء تـضييق بـاب الجزيـة، فمنهم مـن لم يقبله من قـريش، ومنهـم من لم يقبله مـن مشركي العـرب حتـى تؤول
الجزيـرة العربية كلها للإسلام لأنها إن قُبلت الجـزية فسيكون لأهل الذمة الاستمـرار في العيش في الجزيرة العربية.
لذلك كـانت هنـاك بعض الاختلافـات بين الفقهـاء عمن تـؤخذ مـنهم الجزيـة. ومن بين مـئات النـصوص اخترت لك

المثالين الآتيين: جاء في الكافي لابن عبد البر )وهو مالكي المذهب(: 
Xلا تـؤخذ الجـزية إلا من كـافر حـر بالغ ذكـر قوي على الاكتـساب، ولا جـزية على النـساء ولا على
الصبيان ولا على المـجانين المغلوبين على عقـولهم، ولا على الرهبان أهـل الصوامع، ولا على شيخ فان ولا
على فـقير، ولا يكلـف الأغنيـاء الأداء عن الفقـراء. وتقبل الجـزيـة عنـد مــالك من كل كـافـر كتـابي
ومجوسي ووثـني وغيرهم من أصنـاف أهل الكفر عـرباً وعجماً إلا المـرتدين فـإنه لا تقبل منهم جـزية
لأنهم لا يقـرون على ردتهم. وإذا انتقل الكـافر من ملـة إلى أخرى من الكفـار أقر عليهـا وأخذت منه

 122.Zالجزية
إلا أن هناك أقوالاً تخالف ما ذهب إليه الإمام مالك، فيقول الجصاص في أحكام القرآن مثلًا: 

ف2(  في نيل الأوطـار: Xوعن ابن عبـاس قال قـال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: }لا تـصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية{. رواه
أحمد وأبـو داود، وقد احتج به على سقوط الجـزية بالإسلام وعلى المنع

.)120( Zمن إحداث بيعة أو كنيسة
ص2(  وتكملة ما جاء في النص: X... قال مغيرة: فحدثت أن علياً قال:
لـئن تفـرغـت لبـني تغلـب ليكـونن لي فـيهم رأي: لأقـتلن مقـاتلـتهم،

ولأسبين ذراريهم، فقد نقضوا العهـد، وبرئت منهم الذمة، حين نصروا
أولادهمZ، ويقـول أبو يـوسف مثلًا: Xوالجـزية واجبـة على جميع أهل
الذمـة ممن في السواد وغيرهـم من أهل الحيرة وسائر الـبلدان من اليهود
والنصـارى والمجوس والـصابئـين والسامـرة ماخلا نصـارى بني تغلب

 .)121( Z.. وأهل نجران
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Xوقال الشافعي: لا تقبل الجـزية إلا من أهل الكتاب عربـاً كانوا أو عجماً. قال أبـو بكر: قوله تعالى:
ركِِيَن حَيcثُ وَجَدتُّموُهُم( يقتضي قتل سـائر المشركين. فمن الناس من يقول إن عمومه cمُشcلe ْتُلوُاcقeَف(
مقصور على عبـدة الأوثان دون أهل الكتاب والمجوس، لأن الله تعـالى قد فرق في اللفظ بين المشركين
^بEِِيَن وeَلنَّصَ^رَى وبين أهل الـكتاب والمجـوس بقوله تعـالى: )إنَِّ eلَّذِيـنَ ءَامَنوُاْ وeَلَّذِيـنَ هَادُواْ وeَلصَّه
اْ (، فعطف بـالمشركين عـلى هذه الأصنـاف فدل ذلـك على أن إطلاق هذا dرَكُو cذِينَ أَاش وeَلcمَجُوسَ وeَلّـَ
اللفظ يختص بعبـدة الأوثان وإن كان الجميع مـن النصارى والمجوس والـصابئين والمشركين وذلك لأن
النصـارى قد أشركت بعـبادة الله وعبـادة المسيح والمجـوس مشركـون من حيث جعلـوا لله نداً مغـالباً،
والـصابئـون فريقـان: أحدهمـا عبدة الأوثـان والآخر لا يعبـدون الأوثان ولكـنهم مشركـون في وجوه
ركِِيَن( cمُشcلe ْتُلوُاcقeَأخـر، إلا أن إطلاق لفظ المشرك يتناول عـبدة الأوثان، فلم يوجب قـوله تعالى: )ف
إلا قتل عبدة الأوثان دون غيرهم. وقـال آخرون: لما كان معنى الشرك موجوداً في مقالات هذه الفرق
من الـنصارى والمجـوس والصابـئين فقد انـتظمهم الـلفظ، ولولا ورود آيـة التخصيـص في أهل الكتاب
خـصوا من الجملة، ومن عـداهم محمولون على حكم الآيـة عرباً كانـوا أو عجما، ولم يختلفوا في جواز
إقرار المجـوس بالجـزية. وقـد روي عن النـبي صلى الله عليـه وسلم في ذلك أخبـار، وروى سفيـان بن
عيينة عن عمرو أنه سمع مجالـداً يقول: لم يكن عمر بن الخطاب يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد
عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وروى مالك عن
جعفـر بـن محمــد عن أبـيه أن عمـر ذكـر المجـوس فقـال: مــا أدري كيـف أصنع في أمــرهم? فقـال
عـبدالـرحمن بـن عوف: أشـهد لـسمعت رسـول الله صلى الله علـيه وسلم يقـول: }سنـوا بهم سنـة أهل
الكتـاب{. وروى يحيى بن آدم عن المـسعودي عن قتـادة عن أبي مجلز قال: كـتب النبي صلى الله عليه
وسلم إلى المنـذر أنه مـن استقبل قـبلتنـا وصلى صلاتنـا وأكل ذبـيحتنـا فذلـك المسلـم الذي لـه ذمة الله
ورسولـه، ومن أحب ذلك من المجـوس فهو آمـن، ومن أبى فعـليه الجزيـة. وروى قيس بن مـسلم عن
أسلم منهم قبل منه، ومن أبى ضربت عليه الجزية، ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة ...Z.ق2الحـسن بن محمـد أن النبي صـلى الله عليه وسلم كتـب إلى مجوس البحـرين يدعـوهم إلى الإسلام، فمن

ق2(  وتكملـة ما جـاء في النـص: X... وروى الطحـاوي عن بـكار ...
حدثنا عـوف: كتب عمر بن عبد العزيـز إلى عدي بن أرطاة: أما بعد،
فاسأل الحسن ما يقع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما
يجمعـون من النسـاء اللاتي لا يجمعهن أحـد غيرهم? فسـأله فأخبره أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من مجوس البحرين الجزية وأقرهم
على مجــوسيـتهم، وعـامل رسـول الله صلى الله علـيه وسلم يــومئـذ على
البحــرين العلاء بـن الحضرمـي، وفعله بعـد رسـول الله صـلى الله عليه
وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. وروى معمر عن الزهري أن النبي صلى
الله عليه وسلـم صالح أهـل الأوثان على الجـزية إلا مـن كان مـنهم من
العـرب. وروى الزهـري عن سعيـد بن المسـيب أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وأن عمر بن الخطاب أخذها
من مجـوس السواد، وأن عثـمان أخذها مـن بربر. وفي هـذه الأخبار أن
الـنبي صلى الله عـليه وسلم أخـذ الجزيـة من المجـوس، وفي بعضـها أنه
أخذها من عبدة الأوثان من غير العرب، ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء في
جـواز أخـذ الجـزيــة من المجـوس. وقــد نقلت الأمـة أخـذ عمـر بن
الخـطاب الجزيـة من مجوس الـسواد، فمن النـاس من يقول إنـما أخذها
لأن المجوس أهل كتاب، ويحتج في ذلك بما روى سفـيان بن عيينة عن
أبي سعيد عـن نصر بن عاصم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا

بكـر وعمـر وعثمان أخـذوا الجزيـة من المـجوس. وقـال علي أنـا أعلم
الـناس بهم، كانوا أهل كتاب يقـرءونه وأهل علم يدرسونه، فنزع ذلك
من صدورهم. وقـد ذكرنا فـيما تقدم من الـدلالة على أنهم لـيسوا أهل
كتـاب من جهـة الكتـاب والسـنة. وأمـا ما روي عـن علي في ذلك أنهم
كـانوا أهل كتاب فإنه إن صحت الروايـة فإن المراد أن أسلافهم كانوا
أهل كتاب لإخباره بأن ذلك نزع من صدورهم، فإذا ليسوا أهل كتاب
في هـذا الكتاب، ويدل على أنهـم ليسوا أهل كتـاب ما روي في حديث
الحسن بن محمـد أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال في مجوس البحرين:
}إن من أبى منهم الإسلام ضربت عليه الجـزية، ولا تؤكل لهم ذبيحة،
ولا تنـكح لهم امـرأة{. ولـو كـانــوا أهل كتـاب لجـاز أكل ذبــائحهم
ومـناكحـة نسـائهم لأن الله تعـالى قد أبـاح ذلك من أهل الكتـاب، ولما
ثبت أخـذ النبي صلى الله عـليه وسلم الجزيـة من المجوس ولـيسوا أهل
كتاب ثـبت جواز أخذها مـن سائر الكفار، أهل كـتاب كانوا أو غير
أهل كتـاب، إلا عبدة الأوثان من العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يقـبل مـنهـم إلا الإسلام أو الــسـيف، وبقـــوله تعـــالى: )فeَقcتُلـُواْ
ركِِيَن حَيcثُ وَجَدتُّمـُوهُم(، وهذا في عبـدة الأوثان مـن العرب، cمـُشcلe
ويدل على جـواز أخذ الجزية من سائـر المشركين سوى مشركي العرب

.)123( Z... حديث علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه
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وقد لخص ابن حجر مذاهب بعض الفقهاء بأن قال:
X.. وفرق الحـنفية فقـالوا تـؤخذ مـن مجوس العجم دون مجـوس العرب. وحكـى الطحاوي عـنهم أنها
تقبـل الجزيـة من أهل الكـتاب ومـن جميع كفـار العجم، ولا يـقبل من مـشركي العـرب إلا الإسلام أو
السيف، وعن مالك تقبـل من جميع الكفار إلا من ارتدوا، به قال الأوزاعـي وفقهاء الشام. وحكى ابن
القاسـم عن مالك أنها لا تقبل من قريش. وحكى ابن عـبد البر الاتفاق على قبولها من المجوس، ولكن

124.Z.. .حكى ابن التين عن عبد الملك أنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط
ومن هـذه المذاهب الـسابقـة نسـتنتج أن من علـيهم دفع الجزيـة مقابل الـبقاء على دينـهم قد تكـون طوائف
محددة مـن غير المسلمـين وليس كل من هـو غير مسلم، وهـذا يقلل من دخل بيت المـال ولو بشيء يـسير. ومن جهة
أخرى، فإن الجزية لا تـؤخذ من الكل، بل فقط ممن هو قادر على القتـال. فعن نافع عن أسلم، مولى عمر: Xأن عمر
كتب إلى أمـراء الأجناد: أن يقاتلـوا في سبيل الله ولا يقاتلـوا إلا من قاتلهم، ولا يقتلـوا النساء ولا الصـبيان، ولا يقتلوا
إلا مـن جرت عليه المـوسى، وكـتب إلى أمراء الأجنـاد: أن يضربوا الجـزية، ولا يضربـوها على الـنساء والـصبيان، ولا
يضربوهـا إلا على من جرت عليه الموسـى. قال أبو عبيد: يعـني من أنبتZ. ويعلق أبو عبيـد فيقول: Xوهذا الحديث
هـو الأصل فيمـن تجب عليه الجـزية، ومـن لا تجب عليه. ألا تـراه إنما جعلـها عـلى الذكـور المدركـين، دون الإناث
والأطفال? وذلـك أن الحكم كان عليهم القتـل لو لم يؤدوها. وأسقـطها عمن لا يستـحق القتل، وهم الذريةZ.125 أي

أن الشريحة التي تُطالب بدفع الجزية هي فئة صغيرة من بين غير المسلمين. 
أما بالـنسبة للصبـي والشيخ فقد اختلف الفـقهاء. فيقول الشـوكاني: Xواختلف السلف في أخـذها من الصبي،
فالجـمهور قـالوا لا تـؤخذ على مفهـوم حديـث معاذ، وكـذا لا تؤخـذ من شيـخ فان ولا زمن ولا امـرأة ولا مجنون ولا
عاجـز عن الكـسب ولا أجير ولا مـن أصحاب الـصوامع في قـول ..Z.126 ومن يـقرأ المخـتارات الآتـية ممـا كتـبه أبو

يوسف عمن تؤخذ منه الجزية يتفاجأ بسماحة الإسلام مقارنة بما تم شنه من تشويه في حق الإسلام في الجزية: 
Xوإنـما تجب الجزيـة على الرجـال منهم دون النـساء والصـبيان، ... وإن جـاءوا بعرض قبـل منهم مثل
الدواب والمـتاع وغير ذلك. ويـؤخذ منهـم بالقيمـة. ... ولا تؤخـذ الجزيـة من المسكين الـذي يتصدق
عليه، ولا من أعمى لا حرفـة له ولا عمل، ولا من ذمي يتصدق علـيه ولا من مقعد. والمقعد والزمن إذا
كان لهما يـسار أخذ مـنهما وكذلك الأعمـى. وكذلك المترهـبون الذيـن في الديارات إذا كـان لهم يسار
أخذ منهم، وإن كانـوا إنما هم مساكين يتصـدق عليهم أهل اليسار منهـم لم يؤخذ منهم، وكذلك أهل
الصوامع إن كـان لهم غنى ويسار، وإن كانوا قد صيروا ما كان لهم لمن ينفقه على الديارات ومن فيها
مـن المترهبين والقوام أخذت الجزية منهم، ويـؤخذ بها صاحب الدير، فـإن أنكر صاحب الدير الذي
ذلك الشيء في يـده وحلف على ذلك بالله وبما يحلف به مثله من أهل دينه ما في يده شيء من ذلك ترك
ولم يـؤخـذ منه شيء. ... ولا تـؤخـذ الجـزيـة من الـشيخ الـكبير الـذي لا يـستـطيـع العمل ولا شيء له

 127.Z...
أي أن الشريحة التـي تؤخذ منهـا الجزية قـد قلت أكثر، فهي لا تـؤخذ إلا من المقتـدرين من أصحاب المهن
والتجـارات. ولكن مـاذا يحدث إن رفـض بعض هـؤلاء المقتـدرين دفـع الجزيـة، هل يـرغمـون على الـدفع? لابـد من
الـتوضيح أولاً أن الشريعـة تحفظ لأهل الذمـة حقوقهم خوفـاً من التعدي عليهـا من بعض السـلاطين المتعسفين. ففي
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المستـدرك على الصحيحـين: Xعن أبي بكرة رضي الله عنه أن الـنبي صلى الله عليه وسلم قـال: }ريح الجنة ليـوجد من
مسيرة مائة عام، وما مـن عبد يقتل نفساً معاهـدة إلا حرم الله عليه الجنة ورائحتها إن يجـدها{. قال أبو بكرة: أصم
الله أذني إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذاZ. وعن Xعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله
عنه قال: قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }من قـتل قتيلًا من أهل الذمـة لم يرح ريح الجنة، وإن ريحهـا ليوجد
من كذا وكـذا{.128 ثم يكون السـؤال: ألا يستغل بعض أهـل الذمة مثل هـذه الأحاديث للتمادي في الـتباطؤ في دفع
الجـزية? أقـول: قد يفعلـون. فبرغم وجود بعـض التجاوزات في إرغـام أهل الجزيـة على دفعها فـإن هذه ليـست سنته
صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول أبو يوسف مثلًا بأن عـمر بن الخطاب رضي الله عنه Xمر بطريق الشام وهو راجع
في مسيره مـن الشام على قـوم قد أقيـموا في الشـمس يصب على رءوسـهم الزيت فقـال: ما بال هـؤلاء? فقالـوا: عليهم
الجزيـة لم يؤدوهـا، فهم يعـذبون حتـى يؤدوهـا. فقال عمـر: فما يقولـون هم? وما يـعتذرون به في الجـزية? قـالوا:
يقولون لا نجد، قـال: فدعوهم، لا تـكلفوهم ما لا يطـيقون، فإني سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول: }لا
تعذبوا الناس، فـإن الذين يعذبون الناس في الدنـيا يعذبهم الله يوم القيامة{، وأمـر بهم فخلى سبيلهمZ. لذلك قال أبو
يوسف رحمه الله حاضاً الخليفة هارون الرشيد للرفق بأهل الذمة: Xوقد ينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم في
الرفق بـأهل ذمة نبيك وابـن عمك محمد صلى الله عليـه وسلم والتفقد لهم حتـى لا يظلموا ولا يـؤذوا ولا يكلفوا فوق
طاقتهم ولا يؤخذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: }من
ظلـم معاهـداً أو كلفه فوق طـاقته فـأنا حجـيجه ....{.ر2 وفي صحيح البـخاري أن عمـر بن الخطـاب رضي الله عنه
أوصى بـأن قال: Xأوصـيكم بذمـة الله، فإنه ذمـة نبيكم ورزق عـيالكمZ. وفي فـتح الباري الـشرح الآتي: Xوفي رواية
عمـرو بن ميمـون Xوأوصيه بـذمة الله وذمـة رسوله أن يـوفي لهم بعهـدهم، وأن يقـاتل من ورائهم وأن لا يـكلفوا إلا
طـاقتهمZ. قلت: ويستفاد من هذه الزيـادة أن لا يؤخذ من أهل الجزية إلا قدر مـا يطيق المأخوذ منه. وقوله في هذه
الرواية Xورزق عيالكمZ أي ما يؤخذ منهم من الجزيـة والخراج. وقال المهلب: في الحديث الحض على الوفاء بالعهد،

 130.Zوحسن النظر في عواقب الأمور، والإصلاح لمعاني المال وأصول الاكتساب
إن في العـبارة السابقـة للخليفة عمـر رضي الله عنه بعد نظـر. ذلك لأن في حفظ حقوق أهل الـذمة دعم مالي
للأمة. فـوصية الـرسول صلى الله علـيه وسلم بأهـل الذمة إمـا أن تؤدي إلى إسلامهم، وبهـذا يزداد دخل المـسلمين من
زكاتهـم، وإما أن يستمر بعضهـم في دفع الجزية إن هم أمنوا على حـالهم. ففي الأموال لأبي عبيد: Xقـال: وحدثنا عبد
الرحمـن عن سفيان، عن أبي إسحاق عن صـعصعة قال سألت ابـن عباس، فقلت إنا نسـير في أرض أهل الذمة فنصيب
منهم? فقال: بغير ثمـن? قلت: بغير ثمن، قال: فـما تقولون? قلت: نقـول: حلالاً لا بأس به. فقال: أنـتم تقولون كما

 131.Z)َلَاموُنcيَع cكَذِبَ وَهُمcلe ِ ُميCِِّّنَ سَبيِلٌ وَيقَوُلُونَ عَلَاي eللَّه cلe ِنَا فيcسَ عَلَايcقال أهل الكتاب: )لَاي
أي إن طبقـت سنته صلوات الله وسلامه عليه فـإن دخل بيت المال سيتنـاقص إن دخل أهل الذمة في الإسلام
أو إن أصر البعض على عـدم الدفع بحجـة أنهم غير مقتـدرين لأنه لا سبيل إلى تـعذيب أهل الجـزية لأخـذها إلا إن

ر2(  وهناك الـكثير من الروايات في الرفق بأهل الـذمة منها: Xوحدثنا
بعـض أشيـاخنـا عن عـروة عـن هشـام بن حكـيم بن حـزام أنه وجـد
عياض بن غنم قد أقام أهل الذمة في الشمس في الجزية فقال: يا عياض

مـا هذا? فإن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: }إن الذين يـعذبون
الناس في الدنيا يعذبون في الآخرة ...{ )129(.
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ثبت أنهم مقتدرون وجاحدون، فعندها يقع عليهم حكم الشرع. ومن جهة ثانية فإن تركهم في أرضهم لإعمارها قوة
للمسلمين. ففي كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عـدي بن أرطأة حكمةٌ في عدم إرهاق أهل الذمة. تأمل ما كتبه عمر
بن عبـد العـزيــز رحمه الله: X... فضع الجـزيـة على من أطـاق حملهـا. وخل بـينهـم وبين عمارة الأرض، فـإن في ذلك
صلاحاً لمعـاش المسلـمين وقوة على عـدوهم، ...Z.132 ولمسلـم عن جابـر مرفـوعاً: }يـوشك أهل العراق أن لا يجـتبى
إلـيهم بعير ولا درهم{، قـالوا: مم ذلك? قـال: }من قبل العجم يـمنعون ذلـك{Z. ويقول ابن حجـر: Xوفيه علم من
أعلام النـبوة، والتوصيـة بالوفـاء لأهل الذمة لمـا في الجزية التي تـؤخذ منهم نفـع المسلمين، وفيه التحـذير من ظلمهم

133.Zوأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد فلم يجتب المسلمون منهم شيئاً فتضيق أحوالهم
وبرغم تفـاؤل بعض الفـقهاء بما قـد يأتي من الجـزية مـن مال للمـسلمين إلا أنـنا من كـل ما سبق نـستنتج أن
القـادرين على دفـع الجزيـة ممن بقـوا على دينهم قـلة. وحـتى هـذه القـلة، فـمن اختـلاف الآراء حول مـقدار الجـزية
نستشف أنها كانت ضئيلة على الفرد. فهناك آراء تقول بأن الجزية متفاوتة بين الغني والفقير. فمنهم من يقول بأنه لا
جزية على الفقير. وأقل الجزية عند الجمهـور دينار في كل سنة من كل حالم. أما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغني
أربعة.ش2 وهنـاك رأي يقول بـأن تعريف الغـني هو من يـملك ألف دينار نقـداً وثلاثة آلاف ديـنار عروضـاً ويركب
الخـيل ويختم الـذهب.ت2 أي أن هـذا الغني الـذي يملـك حوالي أربعـة آلاف دينـار بين نقـد وعروض سـيدفـع أربعة
دنـانير كجزيـة، فتأمل هـذا المبلغ الضئيل )واحـد في الألف(. وبالطبع فـهناك ما يـدفعه عن أرضه الخراجـية وتجارته
)وسنوضحه بإذن الله(. ومن هذا نستخلص أن الجزية مـقارنة بمجموع أموال الأمة لم تكن مبلغاً ذا قدر لأنها تؤخذ

من طائفة محدودة وبمبالغ ضئيلة جداً.ث2 أي أن ما يأتي لبيت المال من الجزية ضئيل جداً إن طبقت الشريعة. 
وحتـى هذا الذي يـؤخذ، فإن طـبقت الشريعة فـإن بعضه، وإن لم يكن أكثـره، سيعود للـمحتاجين من أهل
الجـزيـة، وذلك لأن عـدد المحتـاجين من الـنسـاء والأطفـال والعجـزة سيفـوق عـدد من يـدفعـون الجـزيـة إن تحـايل
المقتدرون عن الـدفع وكان نهج الحكام الرفق بهم. ففي كتـاب عمر بن عبد العزيز إلى عـامله يأمره فيقول: Xوانظر

ش2(  وفي فتح الباري: Xوأقل الجـزية عنـد الجمهور دينـار لكل سنة،
وخصه الحنفية بالفقير، وأما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغني أربعة،
وهـو مـوافق لأثـر مجـاهـد كـما دل عليه حـديث عمـر ...Z. وجـاء في
الكـافي لابـن عبــد البر: X... ومقـدار الجـزيـة أربعـة دنــانير على أهل
الـذهب وأربعون درهما على أهل الورق لا يزاد على ذلك ولا ينقص إلا
لمـن يقوى على شيء. وقـد قيل إنه يـزاد على هذا المـقدار على أغنـيائهم
ويـؤخـذ من فقـرائهم بقـدر مــا يحتملـون ولـو درهم، وإلى هـذا رجع
مالك. ومن بلغ منهم أخذت الجزية عند بلوغه ولا ينتظر به الحول من
يـوم بلغ. ومن أسلم سقـطت عنه الجزيـة لما مضـى، ولو أسـلم قبل تمام
الحول بيـوم أو بعده عند مـالك، ومن غاب منهم واختـفى ثم قدر عليه
أخذ منه لما مضى، ولا زكاة على ذمي في شيء مما يملك غير جزية رأسه
وسواء كان عند مالك تغليباً أو غيره إلا أن يتجروا في بلاد غير بلادهم

 .)134( Z... التي أقروا فيها وصالحوا عليها
ت2(  وبالـنسبة للـدرهم فإن الجزيـة كانت على الغنـي ثمانية وأربعين
درهماً وعلى المتـوسط أربعة وعـشرين وعلى الفقير اثنـي عشر. ويقول
أبو يوسف في مقدار الجزيـة: Xفأما أمر الأمصـار - مثل مدينة السلام

والكوفة والبصرة وما أشـبهها - فإني أرى أن يصيره الإمام إلى رجل من
أهل الـصلاح في كل مـصر ومن أهل الخـير والثقــة ممن يـوثق بــدينه
وأمــانتـه ويصـير معه أعـوانــاً يجمعـون إلـيه أهل الأديـان مـن اليهـود
والنصـارى والمجوس والصـابئين والسـامرة فيـأخذ منهـم على الطبقات
على مـا وصفت: ثمانية وأربعين درهماً على الموسر مثل الصيرفي والبزاز
وصاحب الـضيعة والتـاجر والمعالـج الطبيب وكل من كـان منهم بيده
صنـاعة وتجـارة يحترف بها أخـذ من أهل كل صنـاعة وتجـارة على قدر
صنـاعـتهم وتجــارتهم: ثـمانيـة وأربعـون درهمـا على المـوسر وأربعـة
وعشرون درهمـا على الـوسط. من احـتملت صـناعـته ثمانيـة وأربعين
درهما أخـذ منه ذلك، ومـن احتملت أربعـة وعشرين درهمـا أخذ ذلك
منـه، وإثنـا عـشر درهمــا على العـامـل بيــده مثـل الخيـاط والـصبـاغ

 .)135( Z... والإسكاف والخراز ومن أشبههم
ث2(  وقد اختلفـت الجزية في زيـادتها ونقصـانها بنـاء على مقدرة أهل
الجزية. فـقد زادها عـمر رضي الله عنه على أهل الـشام أكثـر منها على

أهل اليمن لأنهم أكثر غنى )136(.



قص الحق 380

من قبلك من أهل الذمـة قد كبرت سنه، وضعفت قـوته وولت عنه المكاسب فـأجر عليه من بيت مـال المسلمين ما
يصلحه ...Z. وهـذا الفعل لعمر بين عـبد العزيـز هو اقتـداء بما فعله الخليفـة عمر بـن الخطاب رضي الله عنه عـندما
Xمر بـشيخ من أهل الذمة يسـأل الناس على أبواب النـاس. فقال: ما أنصفنـاك، أن كنا أخذنا منـك الجزية في شبيبتك
ثـم ضيعنـاك في كبرك. قـال: ثم أجـرى عليه مـن بيت المـال ما يـصلحهZ.137 ليـس هذا فحـسب، بل هـناك قلـة من
الفقهاء ممن قـالوا بدفع الـزكاة لأهل الجزيـة تيمناً بـما فعله الخليفة عمـر بن الخطاب رضي الله عنـه. فمن الفقهاء من
يرى أن الفرق بين المسكين والفقير في آية الصدقة في سورة التوبة هو أن الفقراء هم فقراء المسلمين، والمساكين هم

فقراء أهل الكتاب. لذلك يعطون من الزكاة.خـ2 ما أجملك يا إسلام من شرع.
وأخيراً، فالجـزية تدفع أعيـاناً وليست نقـداً إن أراد الذمي ذلك، وهذا مـن باب التيسـير. ففي الأموال: Xوقد
جـاء الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر معاذاً حين خرج إلى اليـمن بالتيسير على الناس وأن لا يأخذ كرائم
أموالهـم. ثم جاء مفـسراً عن معاذ في حـديث له آخر أنه قـال هناك: ائـتوني بخمـيسذ2 أو لبيـس آخذه منـكم مكان
الـصدقة، فإنه أيسر عليكم، وأنفع للمهاجـرين بالمدينة. فالأسنانض2 بعضهـا ببعض أشبه من العروض بها. وقد قبلها
معاذ. وروى عن عـمر وعلي مثله في الجزية أنهما كـانا يأخذان مكانهـا غيرها. قال: حدثنـي يحيى بن بكير عن مالك
عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه كانت تأتيه من الشام نعم كثيرة من الجزية. قال: حدثنا محمد بن ربيعة وأبو
نـعيم عن سعيـد بن سنـان عن عنـترة عن علي أنه كان يـأخذ الجـزية من أصحـاب الإبر الإبـر، ومن أصحاب المـسال
المسال، ومن أصحاب الحـبال الحبال. قال أبو عبيد: فأراهما قد رخصا في أخذ العروض والحيوان مكان الجزية، وإنما
أصلها الـدراهم والدنـانير والطعـامZ.141 وكما رأينا في الـزكاة كيف أن الـشريعة تحـارب الاحتكار بـأخذ الـزكاة من
الأعيان، فكـذلك فعلت بقبولها في الجـزية. وبهذا يقل ما في بيت المـال من الأموال النقدية. وفي هـذا حكمة عظيمة
إذ أن المال كمصدر للقـوة والتسلط للسلطان كما قلنا سيتناقص لتحل مكانه بعض الأعيان التي يصعب التلاعب بها

مقارنة بالأموال، بل ستذهب الأعيان لمن هم في حاجتها. 
وبهـذا يمكنـنا الاستـنتاج بـأن الجزيـة لم تكن مصـدر دخل للدولـة إن طبقت الـشريعة، بل قـوة للمـسلمين
عمومـاً إما بـإسلام من عليهم الجـزية أو بـأموال الجـزية نفـسها التي قـد تذهب إلى أهل الجـزية فـيتم تألـيف قلوبهم
ويسلـموا، وهـكذا يـزداد عدد المـسلمين بـمرور الـوقت وبحـسن المـعامـلة. فـالإسلام دين لم يـأت لقهـر الشـعوب
الأخـرى وأخذ أموالهم لترف المسلمين، ولكنه دين يحاول نشر توحـيد الله عز وجل. لذلك فزيادة عدد المسلمين بين
البشر كمقصد شرعي سيمحق أي محاولة من الـسلاطين لصد الناس عن الإسلام سعياً وراء الجزية. وإن أدركنا عمق
هذا الهدف للإسلام اقتنعـنا أن باب الجزية كـدخل للدولة هو بـاب موصد أمام بيت المـال. ويجب أن يبقى موصداً

خـ2(  يقـول القرطـبي في تفسـير الآية 60 مـن سورة الـتوبـة: Xومطلق
لفـظ الفقراء لا يقتضي الاختـصاص بالمسلـمين دون أهل الذمة، ولكن
تـظاهرت الأخبار في أن الصدقات تـؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على
فقرائهم. وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين، والمساكين فقراء أهل

.)138( Z... الكتاب
ذ2(  الخميس الثوب الذي طوله خمسة أذرع، وقال الجوهري: الخميس
ضرب من بـرود الـيمن، وجـاء في البخـاري: خمـيص، بـالصـاد، قيل إن
صحـت الروايـة فيـكون مـذكراً، مـن الخميـصة، وهـي كسـاء صغير

فاستعارها للثوب )139(.
ض2(  لعل المقصود بـالأسنان هي أسنان النعم، كـناية عن الانتقال من
استحقاق لاستـحقاق آخر في الـزكاة إن تسـاوت في القيمة، فـيقول أبو
عـبيد في مـوضع آخر: Xفـالصـدقة عنـدنا على هـذا أن الأسنان يـؤخذ
بعـضها مـكان بعـض، إذا لم توجـد السـن التي تجب، على مـا روي عن
علي بن أبي طـالب، وما كان يـأخذ به سفيان لأن فيـه تيسيراً على الذين

.)140( Zتؤخذ منهم، ووفاء للذين تؤخذ لهم
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في حسابات جميع الـسلاطين، لأن من واجبهم نشر الإسلام بين من يسكنون بين ظهـراني المسلمين، وعندها لا جزية
تؤخذ. إلا أن هذه الحركية التي تولد المسلمين من أهل الجزية لم تستمر نظراً لتعسف السلاطين كما سنرى في فصل
قادم بإذنه تعالى. ولكني أريـدك أخي القارئ أن تتذكر من كل مـا سبق مسألة جوهـرية، سواء اتفقت مع تفاصيل
الجزيـة أو لم تتفق، وهـي أنه يستـحيل على الشريعـة أن تضع نظـاماً مـالياً للأمـة يؤدي إلى عـدم نشر الإسلام. وإن
وافقـتني عـلى هذا فلابـد لك من أن تـوافقني عـلى أن نشر الإسلام يعـني اضمحلال المـوارد المالـية مـن الجزيـة لأنها
تسقط عمن أسـلم. أي كلما زاد عدد المسلـمين بإسلام غير المسلـمين كلما نقص دخل بيت المـال من الجزية، أي من
الفيء. وهؤلاء الـذين يدفعون الجزية سيصبحـون ممن يدفعون الزكاة. والزكـاة كما قلنا أموال تذهب للناس. أي أن
الفيء في تناقص كلما أسلم أهل الجزية، وبهذا يضمحل دخل بيت المـال. وهذا أهم استنتاج. وهذا الاستنتاج ينطبق

أيضاً على الآتي: 

أموال غير المسلمين
ومـاذا عن المصـادر الأخرى من أملاك غـير المسلمين كـالتي تـوضع على تجارتهـم وخراج أراضيهـم وأنعامهم
ونحوهـا? لقد اختلفت المـذاهب في ما يؤخـذ منهم. لهذا فـسأعرض عـليك باختصـار الأقوال المختلفـة للفقهاء لترى
كيف حـتى أن الأقـوال التي ذهبـت بفرض أعـلى قدر لم يكـن تقديـرهم ليـمثل دخلًا يعتـد به لبيت المـال. وسنـبدأ
بـتجارتهـم بالتركـيز على أهل الـذمة لأنهم الأكـثر بين المـسلمين مقـارنة بـالمجوس ونحـوهم من غير المـسلمين.ظ2 إن
العشر بـرغم أنه كان معروفـاً لم يكن مطبقاً في عهـده صلى الله عليه وسلم. والظاهـر هو أن أول من وضع العشر في
الإسلام هـو الخليفة عـمر رضي الله عنه. فعن عـاصم بن سليمان عـن الشعبي قـال: Xأول من وضع العشر في الإسلام
عمرZ. وعن مـالك بن أنس: Xسـألت ابن شهـاب الزهـري: لم أخذ عمـر العشر من أهل الـذمة? فقـال: كان يـؤخذ
منهـم في الجاهلية فـأقرهم عمـر على ذلكZ. وقد وضح محقق كتـاب الأموال قائلًا: Xلا يجـوز أن يظن بعمر رضي الله
عنه أنه يقر عملًا من أعمال الجـاهلية، وما ذكـره المؤلف تبعاً لمـالك من مصالحته إيـاهم على ذلكZ.142 وهذا موقف
متوقع إذ أن عـدد أهل الذمة ازداد في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه بعـد الفتوحات التي تعدت مصر والشام وبلاد
فارس. وهنـا حركيـة لطيفـة من فعل عـمر رضي الله عنـه. فعند زيـادة عدد غير المـسلمين يـأتي منهم مـال لينفق على
اليسـير الذي ستحتـاجه الدولة لـوجودهم كطـائفة غير مـسلمة بين المـسلمين. فوجـود غير المسلمـين لابد وأن يؤدي
لبعض التجـاوزات بين الطائفتين المسلمة وغير المسـلمة لاختلافهم في العقيدة وبالتالي القـيم. وعندها ستحتاج الدولة
للقضـاة ومن يعينهم في أعـمالهم كجماعة حيـادية للفصل بين الـطائفتين. أمـا إن اعتنق غير المسـلمين الإسلام فسيقل
الخـلاف لاتحاد القيم، وعنـدها يقل المورد المـالي المتوقع تبعـاً لذلك. لذلـك كان العشر أكثـر انتشاراً في عهـد الخليفة

ظ2(  هـناك بعض الاختلافـات في الأحكام التي تـتأثر بكـون الكافر
ذمياً أو غير ذمي. ولا حـاجة لفتح هذا الباب خـوفاً من الإطالة. إلا أن
نسبة هـؤلاء الكفار مـن غير أهل الكتاب في ديـار المسلمين قـلة لذلك
يمكن تجـاهلهم لغرض هـذا الكتاب. كـما أن الجزية تعـتبر من أموال

غير المـسلـمين إلا أنـني لم أدرجهــا تحت هــذا العنـوان لأنهــا ضريبـة
وضعـت على الـنفــس وليـسـت على الأملاك بــرغم أنهــا تُفــرض على

المقتدرين على الكسب فقط. 
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عمر. أما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كانت الطائفتان في وضع شبه تجابهي وكانت رقعة الدولة المسلمة
صغيرة، وليـس كوقت الخليفـة عمر الذي خـضع فيه كثير من غير المـسلمين لحكم الإسلام. ومع ذلك، فـإن التمسك

بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى بالاتباع.
العـشر هو تعبير عما كـان يؤخذ من الـتجار. وبرغم اخـتلافات المذاهب إلا أن معـظمها ذهبت على أن على
أهل الـكتاب ضعف ما على المسلمين. فعـن أنس بن سيرين قال: Xبعث إلي انس ابن مـالك فأبطأت عليه ثم بعث إلي
فأتيـته فقال: إن كـنت لأرى أني لو أمـرتك أن تعض على حجـر كذا وكـذا ابتغاء مـرضاتي لفعـلت، اخترت لك عين
عـملي فكرهـته، إني أكتب لك سـنة عمـر، قلت: أكتـب لي سنة عـمر، فكـتب: يؤخـذ من المسلـمين من كل أربعين
درهماً درهم، ومـن أهل الذمـة من كل عـشرين درهماً درهـم. وممن لا ذمة لـه من كل عشرة دراهـم درهم. قلت له:
ومن لا ذمة له? قال: الـروم كانوا يقـدرون الشامZ. إلا أن هنـاك أثر عن زياد بن حـدير قال: Xأمـرني عمر أن آخذ

من تجار أهل الذمة مثل ما آخذ من تجار المسلمينZ.غـ2  
واختلفت الآراء أيضاً حول نـصاب تجارة أهل الذمة. قال أبو عبيد بعد ذكر عدة أحاديث عن العشر: Xفإذا
مر الذمي بالمال على العاشر فإن سفيـان كان يقول: لا يأخذ منه شيئاً حتى يبلغ مائة درهم، فإذا بلغ مائة درهم أخذ
منه نـصف العشر. وقال غيره من أهل العراق: لا يأخـذ منه شيئاً حتى يبلغ مـائتي درهمZ.144 أما مالك وأهل الحجاز
فذهبـوا على أنه يؤخذ منه حتى إن لم يـبلغ المائتين. وسبب الخلاف هو أن أهل العـراق شبهوا ما يؤخـذ بالصدقة.ء3
أمـا مالك وأهل الحجاز فقـد اعتبروه بمنزلـة الجزية التي تـؤخذ منهم.ب3 وقد رجح أبـو عبيد قول سفـيان الذي أخذ
بالقـياس على مـا يؤخـذ من المـسلمين بجـعل فرع المـال على حسـاب أصله، ولأنـه أشبه بفعل الخلـيفة عـمر رضي الله

عنه.جـ3  
واختلفت الآراء أيضاً حول ماهية الأموال التي تـؤخذ منها العشور، فقال أهل العراق إنما يؤخذ مما يبقى في
أيدي الـناس من الأمـوال كالصـامت والمتـاع والرقيق، أمـا إذا مر التـاجر بـالفواكه وأشبـاهه التي لا تبقـى في أيدي

غـ2(  وهناك حـديث آخر عن زياد بـن حيدر أيضاً قـال: Xأمرني عمر
أن آخـذ مـن نصـارى بنـي تغلب الـعشر، ومـن نصــارى أهل الكتـاب
نـصف العشرZ. وعـن ابن السـائب بن يـزيد قـال: Xكنت عـاملًا على
سوق المدينة في زمن عمر. قال: فكنا نأخذ من النبط العشرZ، والنبط
هم الأنبـاط وقد سـكنوا جـنوبي فلـسطين. وعـن سالم بن عـبد الله بن
عمـر عن أبيه قال: Xكـان عمر يـأخذ من النـبط: من الزيـت والحنطة
نـصف العـشر. لكـي يكثـر الحمل إلى المـدينـة ويـأخـذ من القـطنيـة
الـعشرZ. وجـاء في نيل الأوطـار: Xوعـن رجل من بـني تغلـب أنه سمع
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: }ليس على المسلمين عشور، إنما
العشـور على اليهـود والـنصـارى{. رواه أحمـد وأبـو داود ... أي لـيس
عليهـم غير الزكـاة من الضرائب والمكـس ونحوهمـا. قال في القـاموس
عـشرهم يعشرهم عشراً وعـشوراً أخذ عشر أمـوالهم اهـ. وقال الخطابي

 .)143(Z... ،يريد عشور التجارات دون عشور الصدقات
ء3(  فذهبوا إلى Xأن عمر حين سمى ما يجب في أموال الناس التي تدار
للتجارات إنما قال: يؤخـذ من المسلمين كذا ومن أهل الذمة كذا ومن
أهل الحرب كـذا، ولم يوقت في أدنـى مبلغ المال وقـتاً. قالـوا: ثم رأيناه

قد ضم أموال أهل الذمة إلى أموال المسلمين في حق واحد. فلهذا حملنا
وقت أمــوالهم على الـزكـاة إذ كـان لأدنـى الـزكـاة حـد محـدود. وهـو

.)145( Zالمائتان. فأخذنا أهل الذمة بها وألغينا ما دون ذلك
ب3(  وقد وضح أبو عبيد سبب مذهبـهم بأنهم قالوا: Xإن الذي يؤخذ
من أهل الـذمة ليس بـزكاة فينظـر فيه إلى مبلغها وإلى حـدها، إنما هو
بـمنزلة الجـزية التي تـؤخذ من رؤوسهم. ألا تـرى أنها تجب على الغني
والفقـير على قدر طـاقتهـم من غير أن يكـون لأدنى مـا يملك أحـدهم
وقت مـؤقـت وعلى ذلك صـولحـوا? قـالـوا: فكـذلك مـا مــروا به من

.)146( Zالتجارات يؤخذ منها ما كانت، قليل أو كثير
جـ3(  قال أبو عبيد: Xوأما سفيان في توقيته المائة أن يؤخذ منها ويترك
ممـا دونهـا، فمـذهبـه فيه أنه لمـا رأى أن المـوظف على أهل الـذمـة هـو
الضعـف مما على المـسلمين، في كل مـائتـين عشرة، جعل فـرع المال على
حســاب أصله، وأوجب علـيهم في المـائــة خمسـة كـما يجب علـيهم في
المائتين عشرة، ليوافق الحكم بعضـه بعضاً. وأسقط ما دون المائة، كما
عفى للمسلمين عما دون المائتين فصارت المائة الذمي ]كذا[ كالمائتين

.)147( Z... .للمسلمين سواء
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الـناس فلا يؤخذ فيها منه شيء. أما أهل الحجاز فقالوا أنه يـؤخذ منه كل ما مر به للتجارة سواء بقي في أيدي الناس
أم لم يبق.148 

وقال سفـيان وأهل العراق بـأنه لا يؤخذ مـن المال الواحـد أكثر من مـرة واحدة في السنـة وإن مر به مراراً.
وقال مـالك وأهل الحجاز أنه يؤخذ منـه كلما مر بالتجارة وإن مـر بماله في السنة مراراً. ويـرجح أبو عبيد قول أهل
العـراق مستشهداً بـالإمامين عمر بن الخـطاب وعمر بن عبـد العزيز. فعن رزيق )أو زريق(149 بن حـيان الدمشقي،
وكان على جواز مصر: Xأن عمر بن عبد العـزيز كتب إليه: من مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون في التجارات
من أموالهم من كل عـشرين ديناراً ديناراً، فـما نقص فبحساب ذلك، حتـى تبلغ عشرة دنانير، فـإن نقصت ثلث دينار
فلا تأخذ منها شيئـا. واكتب لهم بما تأخذ كتاباً إلى مثله من الحـولZ. ووضح المحقق شارحاً: Xيعني لا يدفعون بعد

ذلك شيئاً حتى يمر عام كامل على هذا الكتابZ.د3  
وإن قـال الرجل: Xعلي دين أو قـال: ليس هـذا المال لي، وحلف عليه، فـإنه يصدق على ذلك، ولا يـؤخذ منه
شيءZ. هذا مـذهب أهل العـراق، أما أهل الحجـاز فلم يقبلـوا قولـه. وهناك قـول وسط بـأنه Xإن كان له شـهود من
المسلـمين على دينه قبل ذلك منه، ولم يكن على مـاله سبيل، ...Z.هـ3 وكما ترى، فبرغم هـذه المذاهب المختلفة إلا أن
أكـثر ما كان يـؤخذ من التجار هـو نصف العشر، أي ضعف ما يـؤخذ من المسلمين، ومـرة في السنة في الأرجح. أي

خمسة في المئة مما كان مخصصاً لتجارتهم. وبالطبع، فهذا الفارق قد يدفع بعض أهل الذمة لاعتناق الإسلام. 
واختلفت المذاهب أيضـاً في ما يؤخذ من أهل الـذمة من ثمارهم وأنعامهم. قـال أبو يوسف مثلًا: Xوليس في
مواشي أهل الذمة مـن الإبل والبقر والغنم زكاة، والـرجال والنساء في ذلك سـواء. قال أبو يوسف: حـدثنا سفيان عن
عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قـال: ليس في أموال أهل الذمة إلا العفو. قال أبو يوسف: وليس
في شيء مـن أموالهم، الـرجال منـهم والنسـاء، زكاة إلا مـا اختلفـوا به في تجارتهمو3 فـإن عليهـم نصف العشر، ...Z.ز3
بينما قال أبـو عبيد بأن هـناك رأياً بأن علـيهم ضعف ما على المسلـمين في كل شيء حتى الثمار والأنعـام. فيقول معلقاً

بعد ذكر عدة أحاديث: 
Xوالحـديث الأول، حـديث داود بـن كردوس، وزرعـة، أو النعـمان: هو الـذي عليه العمـل: أن يكون
علـيهم الضعـف مما على المـسلمين، ألا تـسمعه يقـول: من كـل عشرين درهمـاً درهم. وإنـما يؤخـذ من
المسلمين إذا مروا بأموالهم على العاشر من كل أربعين درهماً درهم. فذاك ضعف هذا. وهو المضاعف

د3(  وعن عطـاء بن الـسائـب عن ابن زيـاد بن حـدير: Xأن أبـاه كان
يأخـذ من نصراني في كل سنـة مرتين، فـأتى عمـر بن الخطاب فـقال: يا
أمير المؤمنين: إن عاملك يـأخذ مني العشر في السنة مرتين. فقال عمر:
ليس ذلك له، إنما له في كل سنة مرة. ثم أتاه فقال: أنا الشيخ النصراني،

 .)150( Zفقال عمر: وأنا الشيخ الحنيف، قد كتبت لك في حاجتك
هـ3(  القـول هو لأبي عبيـد. وتكملة مـا جاء في الـنص: X... لأن الدين
حق قد وجب لربه علـيه، فهم أولى به من الجزية لأنهـا إن كانت حقاً
للمـسلمين في عنقه فـإنه ليس يحـصى أهل هـذا الحق، فيقـدر على قسم
مال الذمي بينهم وبين هـذا الغريم بالحصص، ولا يعلم كم يؤخذ منه.
وقد علم حق الغريم، فلهذا جعلناه أولى بالدين من غيره. فإن لم يعلم
ديـن هذا الـذمي إلا بقـوله كان مـردوداً غير مقبـول منـه، لأنه حق قد

لزمه للمسلمين فهو يريـد إبطاله بالدعوى. وليس بمؤتمن في ذلك كما
يـؤتمن المسلـمون على زكـاتهم في الصـامت، إنما هـذا فيء وحكمه غير

.)151( Zحكم الصدقة
و3(  قد يكـون معنى Xالإختلاف بـالتجارةZ كما وضـحه محمد خليل
هـراس محقق كـتاب الأمـوال لأبي عبـيد هـو التجـارة التي يـسافـر بها
التجار. ولعل المعنى أيضاً هو الإختلاف بين البائع والمشتري في السعر

ثم الاتفاق، وبهذا فالتعريف يشمل كل شيء يباع )152(.
ز3(   وتكملة مـا جاء في النص: Xولا يـؤخذ من مـال حتى يبـلغ مائتي
درهم أو عـشريـن مثقــالاً من الــذهب أو قـيمـة ذلـك من العـروض

.)153( Zللتجارة
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الذي اشترط عمـر رضي الله عنه عليهم، وكذلك سـائر أموالهم من المـواشي والأرضين، يكون عليها في
تـأويل هذا الحـديث الضعف أيـضاً، فيكـون في كل خمس من الإبل شـاتان، وفي العـشر أربع شياه، ثم
على هذا ما زادت. وكـذلك الغنم والبقر، وعلى هذا الحب والثمار، فيكون ما سقته السماء فيه عشران،
وما سقي بالغـروب والدوالي فيه عشر، وفي مـذهب عمر رحمه الله أيضـاً وشرطه عليهم أن يكون على

أموال نسائهم وصبيانهم مثل ما على أموال رجالهم، كذلك يقول أهل الحجاز....Z.حـ3 
إلا أن مذهب جمهور أهل العلم في الثمار أنه لا يؤخـذ العشر من ثمار الذمي، إلا أبا حنيفة لم ير ذلك. ففي

المجموع:
Xلا يجـب العشر عنـدنا في ثمار الـذمي والمكـاتب وزرعهما وأوجبه أبـو حنيفـة في زرع الذمـي وثمره
لعموم الحديث: فيما سقت السماء العشر، ولأنه حق يجـب لمنفعة الأرض فاستوى المسلم والكافر فيه
كالخراج، واحتـج أصحابنا أن العـشر زكاة للحديث الـسابق في الكرم، يخـرص كما يخرص النخل، ثم
تؤدى زكاته زبـيبا، كما تؤدى زكاة النخل تمـراً، وإذا كان زكاة فلا يجب على الذمي كـسائر الزكوات،
أو يقـال حق يـصرف إلى أهل الـزكـوات، فلـم يجب على الــذمي كـسـائـر الـزكـوات. وأمـا الحــديث
فمخـصوص بما ذكـرناه، وأمـا القياس المـذكور فـليس كما قـالوه، بل حق الـعشر متعلق بـالزرع على

 155.Zسبيل الطهرة للمزكي
وبهـذا قد ينجذب غير المـسلمين للعمل في الرعـي والزراعة مقارنـة بالمسلمين. وهكـذا نستنتج أنه إن طبقت
الـشريعة فإن أعلى دخل يأتي لـبيت المال من أموال أهل الـذمة هو خمسـة في المئة من عروض الـتجارة وعشرة في المئة
من المنتجات الـزراعية مما سقـاه مجهود إنسـاني وعشرون في المئة ممـا سقته السماء، أي الخـمس. وهذه الأخيرة هي في
بعض الأقـوال وليس مذهب الجمهور، وهي مـا يؤخذ مما يخرج من الأرض وليـس من مجمل قيمة الأرض بما فيها من
أعيان كـالمباني والمعدات والزرع والنفقات. وإن اعـتبرنا أن الزراعة استثمار مجدٍ وأن الـربح الصافي هو خمس تكلفة
الأرض بـزراعتها، وهـذا رقم استـثماري مرتفع، فـإن ما يـذهب لبيت المـال من الزراعـة هو خمـس الخمس من رأس
المـال، أي أربعة في المئـة من رأس المال. وهـذا أقل مما يؤخـذ من عروض التجـارة وهو الخمسـة في المئة. أي أن دخل
الدولـة )الفيء( في جميع الأحـوال لن يـزيد على خمـسة في المـئة مـن رأس مال غـير المسلمـين. وهذه الـنسبـة هي من
النسب المـرتفعة التي تصل إلى بيت المـال )باستثناء ما كـان يؤخذ من تجار أهل الحـرب والأرض الخراجية التي أسلم
صاحبها، وهـذا نادر كما سنـوضح بإذن الله(. ولكن يجـب أن نتذكر )مـن الصفحات السـابقة( بأن هـذا الدخل هو
أعلى مورد من أموال غير المـسلمين. فهناك من الآراء ما يخفف كثيراً عن أهل الذمـة. فقد قال الخطابي: Xوالذي يلزم

حـ3(  وتكملـة ما جـاء في النص لأبي عـبيد: X... وقـالوا أيـضاً إن أسلم
التـغلبـي أو اشترى مـسـلم أرضه تحــولت الأرض إلى العـشر كـسـائـر

.)154( Zالمسلمين، وخالفهم في ذلك بعض أهل العراق
ط3(  ويـوضح الشـوكـاني مـا قـاله الخطـابي قـائلًا: Xولعله يـريـد على
مذهب الشافعي، وأما عنـد الحنفية والزيدية فـإنهم يقولون يؤخذ من
تجـار أهل الذمة نصف عشر  ما يتجـرون به إذا كان نصاباً، وكان ذلك
الإتجار بأمـاننا .... وقد أخرج البهـقي عن محمد بن سيرين أن أنس بن
مالـك قال له أبعثك على مـا بعثني عـليه عمر? فقـال: لا أعمل لك عملًا
حتـى تكتب لي عهد عمر الذي كـان عهد إليك، فكتب لي أن تأخذ لي

من أمــوال المسلـمين ربع العـشر، ومن أمـوال أهل الـذمـة إذا اختلفـوا
للـتجارة نصف العـشر، ومن أموال أهـل الحرب العشر. وأخـرج سعيد
بن منـصور عن زيـاد بن جديـر قال اسـتعملني عـمر بن الخـطاب على
العشـور فأمـرني أن آخذ مـن تجار أهل الحـرب العشر ومـن تجار أهل
الذمـة نصف العشر ومن تجار المسلـمين ربع العشر، وأخرج مالك عن
ابن شهاب عن سـالم عن أبيه، كان عـمر يأخـذ من القبط مـن الحنطة
والـزيت نـصف العشر، يـريد بـذلك أن يكـثر الحـمل إلى المديـنة. ولا
يؤخذ ذلك منهم إلا في السنـة مرة لظاهر اقترانه بربع العشر الذي على

.)156( Z ... المسلمين
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اليهـود والنصارى من العشـور هو ما صولحـوا عليه، وإن لم يصالحوا علـيه فلا شيء عليهم غير الجزية، ...Z.ط3 وفي
الأموال لأبي عبـيد: Xوحدثنـا هشيم، أخبرنـا منصور عـن الحسن قال: لـيس على أهل الذمـة صدقة في أمـوالهم وليس
عليهم إلا الجزيةZ. و Xحدثنا أبـو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم ]أي إبـراهيم النخعي[ قال: الصدقة على من
تَجـرَ من أهل الكتابZ. قـال أبو عبيـد: Xيعني أنه ليـس عليهم في غير التجـارات صدقة، وهـو عندي تـأويل حديث
يروى عن ابـن عباس يحدثونه عن معمر عن ابن طاووس عن أبيـه أن إبراهيم بن سعد سأل ابن العباس: ما في أموال
أهل الذمة? فقال العفو. قـال أبو عبيد: يريـد أنه قد عفى لهم عن الصدقـة، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم:
}عفونا لكم عن صـدقة الخيل والرقيق{. ... قال أبو عبيد: أفلا تـرى أنه صلى الله عليه وسلم سمى إسقاط الصدقة

عفواً? فكذلك العفو في أموال أهل الذمة الذي ذكره ابن عباس إنما هو إسقاط الصدقة عنهمZ.ي3  
ولعلك لاحظت أنه برغم اختلاف الأقوال فإن المحصلة هي أن ما على غير المسلمين دفعه في التجارة أعلى في
نسبته مما يدفعه المسلمـون مقارنة بالزراعة والرعي. وإن تم تطبـيق ما على التجارة على الصناعة من حقوق كما هي
عادة الفقهاء )كما رأينا في فصل XالأموالZ(، فإن في هذه الحركية جذب لغير المسلمين للعمل في الزراعة والرعي على
حسـاب التجارة والصـناعة. ولكن هل هـذا يناقض، كما هـو ظاهر، مـا ذكرناه في فصل XالأمـوالZ من أن الشريعة
رفعت نصـاب زكاة الأنعـام مقارنـة بالـزروع، ورفعت نـصاب زكـاة الزروع مقـارنة بعـروض التجـارة وذلك لجذب
المسلمين لما فـيه إنتاج غذائي حيواني ومن ثم زراعي مقـارنة بالتجارة والتصنـيع? بالطبع لا. ذلك لأن هدف الشريعة
تأمين الغـذاء للمجتمع أولاً كما قلـنا ليتمـكن قطاع التـصنيع وتوزيعـه تجارياً من الإسـتمرار. فالـشريعة وضعت من
الحركيـات، كما رأينا في فـصل XالأموالZ، ما يجـذب المسلمين إلى القطـاع الرعوي ومن ثـم الزراعي مقارنـة بالتجارة
والصناعة، وكذلك فعلت مع غير المسلمين، فالجذب وبرغم أنه لغير المسلمين أكثر منه للمسلمين في الرعي والزراعة
إلا أنه لـلجميع وذلك حتى يتـوفر الغذاء لـلمجتمع ليستـمر، ولكن داخل هذه الـتركيبة هدف آخـر: فكما هو معلوم
فإن من بيدهم الأموال من تجار وصنـاع هم الأكثر سيطرة في الأمم ممن يعملون في الحـرف الرعوية والزراعية: فهم
الأكـثر تـأثيراً مـثلًا في المجتمعـات من خلال مصـنوعـاتهم التـي تؤثـر في قيم أفـراد المجتمع. أي وكـأن الشـارع بهذا
التـوزيع لاستيفـاء الفيء من غير المـسلمين فهـو إنما يـزيد المـسلمين قـوة داخل مجتـمعاتهـم لتنتـشر القيم الإسلامـية
الحميدة حماية للأمة. فإن تمكن تاجر غير مسلم مثلًا من الصناعة فقد يقيم مصنعاً للمعازف، ويأتي تاجر غير مسلم

ويروج له بضاعته، وهكذا. فتأمل حتى هذه المحاولة من الشريعة لحفظ الأمة من خلال مقصوصة الحقوق.  
وبالنسبة للتجار القادمين من بلاد غير المسلـمين، فهناك ملحوظة لطيفة وهي أن الدور كانت آنذاك دارين:
دار الإسلام ودار الحرب، ودار الحـرب هي كـل رقعة خـارج حكم المـسلمـين. أي أن العالم كـان مقسـوماً في نـظر
الفقهاء إلى عـالمين )وهنـاك تقسيـم آخر سنـأتي عليه بـإذنه تعالى(: عـالم المسلـمين، وعالم غـير المسلمـين، وعالم غير
المسلمين هو موطن الكفـار، وكانوا يسمونه بدار الحـرب. أي أن التقسيم لم يأخذ قط بـالقوميات في الأحكام، كأن
يقـال هـذا سـوري وذاك مـصري. بل دار سلم ودار حـرب، تـعبيراً عـن استمـراريـة الجهـاد عـلى من هم خـارج ديـار

ي3(  والعفو كما وضـحها محمد خليل هراس: Xوأمـا كلمة العفو التي
أجاب بها ابـن عباس السـائل عما في أموال أهل الـذمة فليـست نصاً في
هـذا المعنى، بـل يجوز أن يكون أراد بهـا معنى الـزيادة والفضل كما في

Eلَُونكََ ماَذَا يـُنفِقوُنَ قلُِ eلcعَفcوَ(، ويكون المراد به cقوله تعـالى: )وَيَس
ما جـاء في الحديث مـن صدقة الـرقة يعني الـدراهمZ. وقد تحـدثنا عن

.)157( ZالأموالX العفو في فصل
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المسلمين. فـالحقوق تتبع هـذا التقسيم، فحقـوق التاجر المـسلم غير حقوق غير المـسلم، وحقوق التـاجر غير المسلم
الذي يعيش في ديار المـسلمين تختلف عمن يعيش في ديار الكفر، فقارن هـذا الوضع بما هو عليه حال التجار اليوم.
فمنظومة الحقـوق الحالية وُضعت دون أن تميز بين تاجر مسلم وتاجـر غير مسلم، بل وضعت بتمييز التاجر المواطن
من غـير المواطـن، فكل التجـار القـادمين لبلـد مسلـم هم في نظـر ذلك البـلد أجـانب سـواء كانـوا مسلـمين أو غير

مسلمين. أما مقصوصة الحقوق فهي تقص الحقوق تبعاً لدين التاجر. كيف? 
بالنسبة لما يؤخذ من تجار أهل الحرب، أي من لا يعيشون بين المسلمين، فقد كانت المعاملة بالمثل. فقد سئل
الخليفـة عمـر رضي الله عنه: Xتجـار الحرب كـم نأخـذ منهـم إذا قدمـوا علينـا? قال: كـم يأخـذون منكم إذا قـدمتم
عـليهم? قـالـوا العشر، قـال: فخـذوا منهـم العشرZ.158 وقـد اتفق الفقهـاء على أن على التـاجـر الآتي من دار الحـرب
Xالعـشر كلما مـر لأنه إذا دخـل دار الحرب بـطلت عنه أحـكام المـسلمـين، فإذا عـاد إلى دار الإسلام كـان مسـتأنـفاً
للحكم، كالذي لم يدخلها قط، لا فرق بينهماZ. وقد أجمعوا أيضاً على أن الحربي )أي التاجر من بلاد غير المسلمين(
لا يؤخذ بقـوله إن ادعى أن عليه دين أو أن المـال ليس بماله.ك3 غير أن هـذا العشر نادر جـداً لقلة التجـار من ديار

الحرب مقارنة بمساحة العالم الإسلامي. فهذا المصدر كمورد لبيت المال قليل أيضاً مقارنة بالمصادر الأخرى. 
أي يمكننا الاستنتـاج أن الفيء لن يزيد عن خمسة في المئـة من أملاك غير المسلمين في جميع الأحوال، بل قد
يقل عنه كثيراً. وسنأتي على بيـان طريقة صرفه بإذن الله لتـتأكد أن دولة الإسلام هي دولـة الناس، ولكن من كل ما
سـبق أرجو أن تتـذكر أخي القـارئ دائماً أن أهم مسـألة هـي أنه كلما زاد تعداد أمـة الإسلام بإسلام غـير المسلمين
كلما قل دخل الأمـة من الـفيء، لأنه لا فيء من غير المـسلمين بعـد إسلامهم. وكـما هو معلـوم في الأنظمـة الوضعـية
المعاصرة فإن ميزانية الدول عادة ما تزداد بزيادة عدد السكان لزيادة الحاجة للنفقات. أما في الإسلام، فحتى إن زاد
العدد، فـإن كان الجميع أو المعظم مسلماً فلن يزداد الدخل، بل سيقل، فتـأمل هذا الوضع الذي يبدو متناقضاً. أي أن
الفيء يتنـاقص بـزيادة عـدد السـكان. ألا يعنـي هذا أن النـظريـة الاقتصـادية الإسـلامية لا تعـتمد عـلى الفيء أبداً?
فتأمل. ومـا هذا إلا لأن دولة الإسلام هي دولة الناس. وتذكـر أيضاً أنه لا يعقل أن يكون من أهداف الإسلام إبقاء
غير المسلمين على دينهم أو زيادة عدد غير المسلمين لأن عليهم العشور والجزية وما إليها من أموال تجبى لبيت المال،
ZوألاX بل على العكس، فمن أهـداف الإسلام نشر الإسلام، وعندهـا سيضمحل دخل الـدولة من الفـيء، لذلك لابد
يـكون الفـيء في حسبـان أي اقتصـادي مصـدراً من مصـادر بيت المـال. أي أن كل اقتصـادي يضع نـظامـاً اقتصـادياً
نموذجياً للدولـة المسلمة آخذاً في حـسبانه ما تم ذكره سـابقاً من عشور وجـزية كرافد من روافـد دخل الدولة لابد

وأن يكون مخطئاً. وهذا أشد ما ينطبق على الآتي:

ك3(  إلا في حـالة واحدة فيتم تصديق الحربي، وذلك إذا مر بجوار، أي
جارية، يعني إماء، فقال: هؤلاء أمهات أولادي، قبل منه )159(.
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إجتماع العشر و الخراج: قياس أم استحسان
قـال لي أحدهم مرة: إن الـتأجير بالتقـسيط المؤدي للتمـلك هو من متطلبـات العصر، وأنت تقول أن الإسلام
صالح لكل زمان ومكان، فلماذا لم يأت الإسلام بهـذه الصورة من العقد? فأجبت: إن هذا العقد هو بيعتان في بيعة،
وقد حـرمه الإسلام، والمجتمعـات الحديثـة تتطلب مـثل هذا العقـد لتراكم الفـساد الاقتـصادي لعـدة قرون، فنـسبة
الملاك في مجتمعاتنـا المعاصرة قليلة جداً مقارنـة بما كان سيوجد إن طبق الإسلام، لهذا ظهـرت الحاجة لخدمة السواد
الأعظـم من غير المقتـدرين بعقـود مستحـدثة مثل هـذه. والإسلام ليس مـسؤولاً عن هـذا الخلل. فكيف تـريده أن
يأتيك بـالحل? فهل من مسـؤولية الـشريعة مـثلًا تخفيف نسـبة السرقـات إن لم تحكم المجتمعـات بقطع يـد السارق،
لـيكون الإسلام صـالحاً لكل زمـان ومكان?160 )تـذكر مثـال الإيدز( فهنـاك الكثير من الآفـات التي مـا ظهرت إلا
بسبب تطبيق الرأسمالية والتي تـبدو وكأنها متطلبات معاصرة ولم يـوجد لها الإسلام حلًا. وهنا لا نقول بأن الإسلام
عـاجز عن تقـديم الحل، بل من غـير اللائق البحث عن الحـل، لأنه لن يكون حلًا جـذرياً، بل حـلًا ترقيعيـاً ليجاري
المسلمـون عصرهم المـلوث بحقـوق منـظومـات مجتمعـات أخرى، وفي هـذا تعمـيق للضيـاع لأن في إيجاد الحل قـبول
للانحراف مـا يؤدي لانـحراف أكبر، والله أعلم. فـالقبول بـالتأجير المـؤدي للتميك سيـزيد المقـرضين قوة مـالية على
حسـاب المستـأجرين )كـما سترى بإذن الله(. فـالأولى إذاً استثمار المجهـود للعودة إلى عـصر السلف. مثـال آخر من
الـسياسة: لا تجد أخـي القارئ للكثير من الجماعـات الإسلامية برنـامجاً مقنعاً عن كـيفية المشاركـة في الحكم بتكوين
أحزاب ودخول الانتخـابات ونحوهـا من أدوات الديمقـراطية لأنهم يحـاولون تكييف وضع الإسـلام مع أنظمة أتت
مع تراكمات سـياسيـة غير إسلاميـة. وفي مثل هذه الأوضـاع نلحظ أن فقهـاء بعض الأحـزاب يبحثـون عن الحلول،
فيجدون المخرج في الأخـذ بالرأي والاستحسان على حـساب القياس لأن القياس لـن ينقذهم من مأزقهم. فلا عجب
إن أخذت مـعظم الدول بالمـذهب الحنفي في معظم الأحـكام العمرانيـة كما وضحت في كتاب Xعمارة الأرضZ لأنه
مـذهب يأخذ بـالاستحسان. وللـتوضيح لنأخـذ وضع الأرض الخراجية التـي أسلم صاحبها، وكـذلك الأرض الخراجية

التي اشتراها مسلم لنتقصى المقارنة بين القياس والاستحسان من حيث الفيء. 
لقد تحـدثنا في فـصل XالأراضيZ عن الأرض الخراجـية التـي فتحت عنـوة، وتقصينـا طرق اسـتيفاء خـراجها
وكيف أنها كـانت تنقص بمرور الـزمن. وقلنا أن الـذي حدث في الواقـع هو أن الأرض لم تقسم وبقيـت ملكاً لبيت
المال. وقلنا أن حالها ساء لدرجة نزوح بعض من كان يعمل فيها وأن المسلمين عزفوا عن شراء أرضها لأنهم اعتبروها
وقفـاً لعموم المسلمين، وأنهم ترددوا حتـى في شراء منتجاتها. وقلنا أن سنـته صلوات ربي وسلامه عليه هي في تقسيمها
بين الغـانمين وبذلـك تصبح ملكاً لهـم ولورثتهم من بعـدهم. ورأينا الخلاف الـذي وقع بين الفقهاء في تقـسيمها. ولأن
الأرض في الواقع لم تقـسم واعتبرت ملـكاً لعمـوم المسلمـين ظهر خلاف فـقهي عجيب: مـا الذي سيـحدث إن أسلم
صاحب الأرض الخـراجية، أو اشتراها مسلم، هل عليه دفع العشر والخـراج معاً أم يسقط عنه الخراج? إن أعلى مورد
وجـدته لبيت المال مما يـؤخذ من الأفراد هو من دخل الأرض الخـراجية التي أسلم صاحـبها، أو من الأرض الخراجية
التي اشـتراها مسلم. ففي كلتـا الحالتين على الرجـل أن يدفع الخمس أو الربع كخـراج بالإضافة لـدفع العشر كزكاة،
أي أن مجمـوع ما يدفعه قـد يصل إلى خمس وثلاثين في المئـة مما تنتجه الأرض، وهـذا رقم كبير مقارنـة بالعشر. فكما
رأينـا في فصل XالأراضيZ فإن رأي جمهـور الفقهاء هـو أن الأرض الخراجيـة تبقى على حـالها حتـى إذا أسلم من كان
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يعمل بها أو انـتقلت ملكيتها إلى رجل مسلم. إلا أن هنـاك رأياً آخر: فعن محمد بن عبـيد الله قال: Xأسلم دهقان فقام
إلى علي عليه السلام، فقال له علي: أما أنت فلا جـزية عليك، وأما أرضك فلناZ. ويقول أبـو عبيد معلقاً: Xفتأول قوم
لهـذه الأحاديث: أن لا عشر على المسلمين في أرض الخـراج. يقولون: لأن عمر وعلـياً رضي الله عنهما لم يشترطاه على
الذين أسلـموا من الدهاقين. وبهذا كان يفتي أبو حنـيفة وأصحابهZ. فهم يحتجون بهذه الآثار على أنه لا يجتمع عشر
وخراج لأن الأرض الخـراجية لا زكـاة فيها. وكـان هذا رأي بـعض السلف مـثل الليث بن سعـد برغم أنه كـان يخرج
العـشر من أرضه مع الخراج.ل3 وقد قام أبو عبيد بدحض هـذا الرأي بأن قال: Xوليس في ترك ذكر عمر وعلي العشر
دليل على سقوطه عنهم لأن العشر حق واجب على المسلمين في أرضيهم لأهل الصدقة، لا يحتاج إلى اشتراطهما عليهم
عند دخـولهم في الأرضين ...Z.م3 أي وكـأن الخراج أشـبه بكراء الأرض الـتي يملكهـا عموم المـسلمين. فـأداء الكراء
لصـاحب الأرض لا يسقـط الزكاة. فهـذا الذي اشترى أرضـاً خراجيـة لا تسقط عنه الـزكاة، وهذا الـذي أسلم فعليه
الخراج وعليه الـزكاة. أي أن العشر والـزكاة قد اجـتمعتا على نفـس الأرض، وهذا وضع عجيب. فكـيف وصلنا إليه،

وما هو رأي فقهاء المذاهب? 
لقد ذهـب جمهور الفـقهاء على تقـبل اجتماع العـشر والخراج على نفـس الأرض إلا أبا حنـيفة فكـان لا يرى

اجتماعهما. ففي أحكام القرآن للجصاص: 
Xفقال أبـو حنـيفة وأبـو يوسف ومحـمد وزفـر: لا يجتمعـان. وقال مـالك والثـوري والحسن بـن صالح
وشريك والـشافعـي: إذا كانـت أرض خراج فعلـيه العشر في الخـارج والخراج في الأرض. والـدليل على
أنهما لا يجتـمعان أن عمـر بن الخطـاب لما فتح الـسواد وضع على الأرض الخـراج، ولم يأخـذ العشر من
الخارج وذلك بمـشاورة الصحـابة وبمـوافقتهم إيـاه عليه فصـار ذلك إجماعـاً من السلف، وعلـيه مضى
الخلف. ولـو جاز اجتماعهما لجمعهـما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويـدل عليه قول النبي  صلى الله
علـيه وسلم: }فيـما سقت السـماء العشر، وفيـما سقى بـالنـاضح نصف العـشر{، وذلك إخبـار بجميع
الـواجب في كل واحد منهما. فـلو وجب الخراج معه لكـان ذلك بعض الواجب لأن الخـراج قد يكون
الـثلث أو الـربع، وقـد يكـون قفيـزاً ودرهمـا. وأيضـاً فـإن النـبي صلى الله علـيه وسلم قــدر العشر إلى
النصف لأجل المؤنة التي لـزمت صاحبها. فلـو لزم الخراج في الأرض لزم سقـوط نصف العشر الباقي
للـزوم مؤنة الخراج، ولكان يجب أن يختلف حكم ما تغلـظ فيه المؤنة وما تخلف فيه كما خالف النبي
صلى الله عليه وسلم بين ما سـقته السماء وبين ما سقي بالناضح لأجل المؤنة، ويدل عليه حديث سهيل
بن أبي صـالح عن أبـيه عن أبي هـريـرة أن النـبي صلى الله علـيه وسلم قـال: }مـنعت العـراق قفيـزهـا
ودرهمها{، ومعناه ستمنع. ولـو كان العشر واجباً لاستحال أن يكـون الخراج ممنوعاً منه، والعشر غير

ل3(  ففـي الأموال: Xوقـد روي عن ابن عبـاس حديـث تأولـه بعضهم
على أنه لا يجتمع العشر والخراجX .Zحدثنا يحى بن بكير عن الليث بن
سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال ابن عباس: ما أحب أن يجمع
- أو قـال: يجتمع - على المسلم صـدقة المسلم وجـزية الكافـر. قال أبو
عبيد: وليـس وجهه ذلك عندي، إنما مـذهبه فيه الكراهـة للمسلم: أن
يـدخل في أرض الخـراج فـيجتمـع عليه الحقـان ...Z. والـذي يـعنيه أبـو
عبيـد هو أن ليس تـأويل حديث ابن العـباس على ما تـأوله البعض من

كراهية إيجاب العشر مع الخراج )161(.

م3(  وتكـملة مـا جاء في النـص: Xألا ترى أن رسـول الله صلى الله عليه
وسلم قـال: }من أحيـا أرضـاً ميتـة فهـي له{، ولم يقل: على أن يـؤدي
عنهـا العـشر. فهل لأحـد أن يقـول: لا عـشر علـيه فيهـا? ...Z. ويعلق
محمد خليل هراس في الحاشـية فيقول: Xوهذا هو المعقول أن الخراج لا
يسـقط العـشر لأنه أشبه بجـزيـة على الأرض أو كـراء فـلا يتنـافى مع
إيجاب العشر الذي هو حق مقـرر على المسلم فيما يخرج من أرضه من
زرع أو ثمـر. ومن العجـيب أن كثيراً من المـسلمين في مصر إلى الآن لا
يخـرجون زكاة زرعهم استناداً إلى مذهب أبي حنيفة في أن أرض الخراج

.)162( Zلا عشر عليها
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ممنـوع لأن مـن منع الخـراج كـان للعـشر أمنع، وفي تـركه ذكـر الـعشر دلالـة عـلى أن لا عشر في أرض
الخراج، .... وأيـضا لمـا كان العـشر والخراج حقـين لله تعالى لم يجـز اجتـماعهما عليه في وقـت واحد،
والدليل عليه اتفاق الجميع على امتناع وجوب زكاة السائمة وزكاة التجارة. فإن قيل: إن الخراج بمنزلة
الأجـرة والعشر صـدقـة، فكما جـاز اجتماع أجـر الأرض والعشر في الخـارج، كـذلك يجـوز اجتماع
الخـراج والعـشر، وذلك لأن أرض الخـراج مبقـاة على حكـم الفيء، وإنـما أبيح لـزارعهـا الانتفـاع بهـا
بالخـراج وهو أجـرة الأرض، فلا يمنـع ذلك وجوب العـشر مع الخراج، قـيل له: هذا غلـط من وجوه:
أحدهـا أن عنـد أبي حنيفـة لا يجتـمع العشر والأجـرة على المستـأجر، ومـتى لـزمته الأجـرة سقط عنه
العشر، فكان العشر على رب الأرض الآخـذ للأجرة، فهذا الإلزام سـاقط عنه. وقول القائل: إن أرض
الخراج غير مملوكة لأهلهـا وأنها مبقاة على حكم الفيء خـطأ، لأنها عندنا مملـوكة لأهلها، والكلام فيها
في غير هـذا الموضع. وقـوله إن الخراج أجـرة خطأ أيـضاً من وجـوه: أحدهـا أنه لا خلاف أنه لا يجوز
استئجـار النخل والشجر، ومعلوم أن الخراج يؤدى عنهما، فثبت أنه ليس بأجرة. وأيضا فإن الإجارة لا
تصح إلا على مدة معلـومة، ولم يعتقـد أحد من الأئـمة على أرباب أراضي الخـراج مدة معلومـة. وأيضا
فـإن كانت أرض الخـراج وأهلها مقـرون على حكم الفيء فغـير جائز أن يـؤخذ منهم جـزية رؤوسهم
لأن العبد لا جـزية عليه. وممـا يدل على انتفـاء اجتماع الخراج والـعشر تنافي سـببهما وذلك لأن الخراج
سببه الكفر لأنه يوضع مـوضع الجزية وسائـر أموال الفيء، والعشر سببه الإسلام، فلما تـنافى سبباهما

 163.Z... تنافى مسبباهما
إن من الملفت للنظر في الـنص السابق هو الـرجوع إلى رأي أبي حنيفة رحمه الله وكـأنه حجة أو دليل يعتد به
.Z... قيل له: هذا غلط من وجوه: أحدها أن عند أبي حنيفة لا يجتمع العشر والأجرة على المستأجرX :وذلك في قوله
ولعل القارئ يتعجب من التبـاين والحجج بين المذهبين في هذه المسـألة. فأدلة من أخذوا بـالقياس تتجه نحو اجتماع
العشر والخـراج على نفـس الأرض، بينـما المنطق يـرفض هـذا الاجتماع لأن العـشر والخراج معـاً سينهـكان صـاحب
الأرض الـذي أسلم، وهـل هذا جـزاء إسلامه? وقـد يعـزف النـاس عن العمـل في مثل تلك الأرض لـنقصـان الجدوى
الاقتصاديـة فيها، وبهـذا قد تصير خـراباً لإهمـال الناس لهـا كما رأينا في فـصل XالأراضيZ. قارن السـابق بما جاء في

المجموع: قال ابن المنذر في وجوب اجتماع العشر والخراج: 
Xهو قـول أكثر العلماء، ممن قـال به عمر بن عبـد العزيز وربيعـة والزهري ويحيـى الأنصاري ومالك
والأوزاعي والثوري والحـسن بن صالح وابـن أبي ليلى والليث وابن المبـارك وأحمد وإسحاق وأبـو عبيد
وداود. وقال أبـو حنيفـة: لا يجب العشر مع الخـراج. واحتج بحديـث يروى عن ابن مـسعود مـرفوع:
}لا يجـتمع عشر وخـراج في أرض مسلـم{. وبحديث أبي هـريرة عن الـنبي صلى الله عليـه وسلم قال:
}منعـت العراق قفيـزها ودرهمهـا{. ولما روي أن دهقـان نهر الملك ن3 لمـا أسلم قال عمـر بن الخطاب
رضي الله عنه: سلمـوا إليه الأرض وخذوا منه الخـراج. فأمر بـأخذ الخراج ولم يـأمر بأخـذ العشر، ولو
كـان واجباً لأمـر به، ولأن الخراج يجب بـالمعنى الـذي يجب به العشر، وهـو منفعة الأرض، ولهـذا لو
كـانت الأرض سبخـة لا منفعـة لها لم يجب فـيها خـراج ولا عشر فـلم يجز إيجـابهما معـاً، كما إذا ملك
نصاباً من السائمة للتجارة سنة، فإنه لا يلزمه زكاتان، ولأن الخراج يجب بسبب الشرك، والعشر بسبب

ن3(  نهـر الملك: كـورة واسعـة ببغـداد. ولقـد ذكـر الأثـر في مـراجع
أخـرى كسنن الـبيهقي الكبرى ومـصنف عبد الـرزاق بصيغـة الأنثى:

أي إمرأة من نهر الملك )164(. 
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الإسلام، فلم يجتمعا. واحـتج أصحابنا بقـوله صلى الله عليه وسلم: }فيما سقـت السماء العشر{. وهو
صحيح كـما سبق بيـانه في بـاب زكـاة الثمار، وهـو عـام يتنـاول مـا في أرض الخـراج وغيره. واحتجـوا
بالقياس الذي ذكره المصنف وبالقياس على المعادن، ولأنهما حقان يجبان بسببين مختلفين لمستحقين فلم
يـمنع أحدهمـا الآخر كـما لو قتـل المحرم صيـداً مملوكـاً، ولأن العشر وجب بـالنص فلا يمـنعه الخراج
الـواجب بالاجتهاد. أمـا الجواب عن حديث: }لا يجتـمع عشر وخراج{، فهو أنـه حديث باطل مجمع
على ضعفه انفرد به يحـيى بن عنبـسة عن أبي حنيفـة عن حماد عن ابـراهيم النخعي عـن علقمة عن ابن
مسعـود عن الـنبي صلى الله عـليه وسلم. قـال البـيهقي رحمه الله تعـالى في معـرفة الـسنن والآثـار: هذا
المذكور إنما يرويه أبـو حنيفة عن حماد عن إبراهيـم من قوله، فرواه يحيى بن عنبـسة هكذا مرفوعاً.
ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في الـضعف لروايته عن الثقات الموضوعات. قاله أبو أحمد بن عدي

 165.Z... ،الحافظ فيما أخبرنا به أبو سعيد الماليني عنه، هذا كلام البيهقي وكلام الباقين بمعناه
وبرغم ظهـور أدلة مـن ذهبوا إلى وجـوب اجتماع العـشر والخراج )كـما سيأتي بـإذن الله( إلا أنك تلحظ من
السـابق تردد الـفقهاء في الإصرار على مـوقفهم وذلك بقـوله: Xولأن العشر وجـب بالنـص فلا يمنعه الخـراج الواجب
بالاجـتهادZ. فقـوله: Xالواجـب بالاجتـهادZ تعبـير عن أن اجتماع العـشر والخراج واقع مـستحدث. وقـد رجح بعض
الفقهاء المعاصريـن أدلة ما ذهب إليـه الجمهور، ذلك لأنهم )كما سيـأتي بيانه في فصل XالمكـوسZ بإذن الله( ظنوا أن
الدولـة لن تتمكن من القيـام بوظائفها إلا بـالمال الوفير، وفي اجتماع العـشر والخراج تحقيق لذلك. فـيقول القرضاوي
معللًا سـبب اجتماع العـشر والخراج: Xوذلك: أن سـبب الخراج: الـتمكن من الانـتفاع، وسـبب العشر وجـود الزرع،
كما أن العشر يتعلق بعين الخـارج من الأرض، والخراج يتعلق بالـذمة، ومصرف العشر هم الأصنـاف الثمانية في آية:
دَقَ^تُ(، إلخ. ومصرف الخراج: رواتب الجند والموظفين والمصالح العامة للدولة، وإذا كانا حقين مختلفين )إِنَّمَا eلصَّه
سبباً متعلقاً ومصرفاً ولا منـافاة بينهما: جاز اجتماعهما كأجرة حانوت التجارة وزكاتها، ...Z. وقد جمع القرضاوي رد

الجمهور على أدلة الحنفية. فمما جمعه مثلًا قوله: 
1X- فأمـا حديث: }لا يجتـمع عشر وخراج{ فهـو كما قال النـووي، حديث بـاطل مجمع على ضعفه،
انفرد به يحيى بـن عنبسة ... 2- وأما حـديث أبي هريرة }منعت العـراق ...{ إلخ، فقال النووي: فيه
تأويلان مـشهوران في كـتب العلماء المتـقدمين والمتـأخرين، أحـدهما: أنهم سيـسلمون وتـسقط عنهم
الجزيـة. والثاني: أنه إشارة إلى الفتن الكـائنة في آخر الزمـان، حتى يمنعوا الحقـوق الواجبة عليهم، من
زكـاة وجزيـة وغيرهـا، ولو كـان معـنى الحـديث مـا زعمـوه، للـزم ألا تجب زكـاة الدراهـم والدنـانير
والـتجارة. وهـذا لا يقول به أحـد ......س3 6- وأما قـولهم: إن الخـراج وجب عقـوبة بـسبب الـكفر،
فليـس كذلك أيضاً؛ لأنه إنما وجب أجرة للأرض سواء أكانـت في يد مسلم أم كافر. ولو كان الخراج
عقوبة ما وجب على مسلم كـالجزية. ومما يشهد لذلك أن الدول الحـديثة تفرض على مواطنيها ضريبة
تـسمـى Xضريبـة الأملاك العقـاريةZ وهـي قطعـاً لا تقـصد بـذلك عـقوبـتهم. بل إسهـامهم في نفـقات
الدولة. وإذن لا صحـة للقول بأن سبيليهـما متنافيان؛ فإن الخـراج أجرة الأرض والعشر زكاة الزرع ولا

 .Zتنافي بينهما، كما لو استأجر أرضاً فزرعها
لاحظ أن الـعجيب في القـول السـابق هو اسـتشهـاد القرضـاوي بما تفعلـه الدول المعـاصرة كدلـيل يحتج به
بقوله: Xوممـا يشهد لـذلك أن الدول الحديـثة تفرض على مـواطنيها ضريـبة تسمـى Xضريبة الأملاك العـقاريةZ وهي
قـطعاً لا تقصـد بذلك عقـوبتهمZ. وما حـدث هذا إلا لاقتنـاعه بضرورة توافـر المال للـدولة حتـى تتمكـن من القيام
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بـمهامها )وسنـدحض هذا فيما بعـد بإذن الله(. وهكذا تتـضارب أخي القارئ الأدلـة. إن هذا الاختلاف في المذاهب
حول الأرض الخراجية التي تملكها الدولة ممثلة لعموم المسلمين أمر متوقع لأنه وضع مستحدث وغير طبيعي، فإن تم
،ZًبتاتاX تقسيم الأراضي بين الغانمين كما هي سنـته صلوات ربي وسلامه عليه لما وُجدت الأراضي التي تملكها الدولة
وبالتالي لما اجتمع العـشر والخراج على نفس الأرض، ولما احتاج الفقهـاء للخوض في هذه المسألـة. حتى خمس الغنائم
الذي هو لغير الغانمين فله مستحقوه كما سنوضح بإذن الله، ومتى ما ذهبت إليهم فهو ملك لهم ومن ثم تجب عليهم
الـزكاة. أي لا خـراج إلا على أراضي الصلح، وهـو وضع مختلف تمـاماً )وسـيأتي بـيانه بـإذن الله(. لكن لأن الأرض لم
تقسم، ولأن الـدولة امتلكـت الأراضي، نجد أن مذهـب أهل الرأي في هذه الحـالة فقط يبـدو XوكأنهZ أكثـر ملائمة
لرفـضه الجمع بين الخـراج والعـشر. فجميع مـذاهب أهل القـياس أكـثر سـداداً من مـذاهب أهل الـرأي إلا في هذه
المـسألـة، فلـم أجد لمـذهب أهـل الرأي مـقارنـة بأهـل الحديـث قولاً يخـدم العـمران كـما وضحت في كتـاب Xعمارة
الأرضZ بحمـد الله. لذلك يجب أن نـتمسك بـالسنـة بحذافيرهـا في مسـائل العمران ونـأخذ بـالقياس فقـط، ونتجنب
الاستحسان لأنه تـقديم للعقل على النص، ولأنا لا ندرك بعقولنـا القاصرة الحكمة من حُكم شرعي إلا بعد قرون كما
حـدث في عـدم تقـسيم سـواد العـراق على الغـانمـين، فظهـر الاسـتحسـان وكـأنه المنقـذ. فهـو علاج لخطـأ. فما فعله
الاستحسان في هذه الحالـة هو أسلمة الخطأ ليتضاعف عبر الأجـيال كما سترى بإذن الله. وهذا مثال واحد ونادر من
عهد السلف، أمـا في أيامنا هذه الـتي تلوثت فيها الحيـاة بمنظومات مـن الحقوق المستوردة من مجـتمعات أخرى، فقد
كثرت الحالات التي تتـطلب الاجتهاد والاستحسـان، لذلك تجد العلماء يتجهـون للاجتهاد بالاستـحسان على حساب
القياس، لأن القـياس لن يخدمهـم لتلوث الوضـع الحالي، أما الاستحـسان فسيـوجد لهم المخارج الـتي تتفق مع المنطق
البشري القـاصر، وفي هذا التـطبيع تعميق لمـأساة المسـلمين وتخلفهم. ولعل الاستـنتاج المهم لمـوضوعنـا هو أن اجتماع
الـعشر والخراج على نفس الأرض هـو وضع مستحدث لن يـوجد أصلًا إن سرنا على سـنته صلوات ربي وسلامه عليه،

وعندها فإن هذا الرافد من الأموال لبيت المال لن يوجد ابتداءً. 
وهنا لابد من توضيح الآتي: إن ما قال به جمهور الفقهاء )برغم أنه مستنتج من واقعٍ كان من المفترض به ألا
يوجد أصلًا(. قـد يؤدي إلى هلاك بعض الأراضي لأن اجتماع العشر والخـراج أمر شاق على كل مسـتثمر. فما قال به
القـرضاوي وغـيره من الفقهاء بـالقياس عـلى جواز اجتماع أجـرة الحانـوت وزكاتهـا قياس في غـير محله، فعندمـا يقوم

قـال: سألـت عمر بـن عبد العـزيز عـن المسلم يكـون له أرض خراج?
قال: خـذ الخراج من ههـنا - وأشار بـيده إلى الأرض - وخذ الـزكاة من
ههـنا - وأشـار بيـده إلى الزرع. قـال شريك: لعل عمـر لا يكـون قال
هذا، حتـى سأل عنه، أو بلغه فيه، فإنه كـان ممن يقتدى به. وأما القول
بأن عـمر والصحابـة رضي الله عنهم لم يأخـذوا العشر مع الخراج فلأن
أرض الخـراج في عـصرهم كـانت في أيـدي الكفـار. فـإن ادعـى أنه لم
يأخـذوا العشر ممن أسلم فهـذه دعوى لا دليل عليهـا. 5- أما قولهم: إن
سبب العشر والخـراج واحد، فليـس كذلك، لأن العـشر يجب في نفس
الـزرع والخـراج يجـب عن الأرض، سـواء زرعهـا أم أهملهــا. وبعبـارة
أخـرى: سبب الخراج التـمكن من الانتفاع، وسبـب العشر وجود المال

.)166( Z... -6 .نفسه

س3(  النص المـستقطع مما ذكـره القرضاوي هـو الآتي: 3X- وأما قصة
الـدهقـانــة فمعنـاهـا: أن يـؤخـذ منهـا الخـراج، لأنه أجـرة فلا يـسقط
بإسلامـها ولا يلـزم من ذلك سقـوط العشر. وإنـما ذكر الخـراج لأنهم
ربما تـوهمـوا سقـوطه بـالإسلام كـالجـزيـة، وأمـا العـشر فمعلـوم لهم
وجوبه على كل حر مسلم، فلم يحتج إلى ذكره، كما أنه لم يذكر أخذ
زكاة المـاشيـة منهـا، وكذا زكـاة النـقود وغـيرها. وأجـاب بعضهـم بأن
خطاب عمر يحتمل أن يكون للقـائم على أمر الخراج خاصة، وليس له
ولايـة على العشـور، أو أنه لم يكن وقت أخـذ العشر، أو أنهـا لم يكن
لها مـا يجب فـيه العشر. 4- وأمـا استـدلالهم بـأن عمل الأئمـة والولاة
اسـتمـر على عـدم الجـمع بين العـشر والخـراج وصـار إجمـاعـاً عـمليـاً،
فمنقـوض بما صح عن الخـليفة الـراشد عمـر بن عبـد العزيـز أنه أخذ
العشر والخراج معـاً. روى يحيى بن آدم عن عمرو بن ميمون بن مهران
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مستثمر ما ببناء حانوت لتأجيره فهو يقوم بذلك بعد دراسة تشير إلى أن موقع ذلك الحانوت ونفقات إنشائه وما إليها
من مؤشرات استثمارية ستؤتي ثمارها لأنها ستجذب من يستأجرها ويتمكن من دفع الإيجار وإخراج الزكاة معاً. أما
إن لم يكن الإقـدام على مثل هذا الاستـثمار مجدياً فلن تـوجد مثل هذه المحـلات إلا إن كان المستثمـر جاهلًا. وهذا
وضع جـد مختلف عن الأراضي الخـراجية. فـليست كل أرض خـراجية ذات غـلة تغطـي كلًا من العشر والخـراج معاً
لأنها كـانت أرضاً يـدفع عنهـا صاحبهـا قدراً معلـوماً من غلـتها لمن كـان حاكماً لـتلك المنطقـة قبل قدوم المـسلمين.
فعـندمـا أقدم المـستثـمر على الـزراعة ذلـك الوقـت استثـمر الأرض مـدركاً لمـا عليه دفعـه. أما بعـد أن فتحت عـنوة
وأصبحت مـلكاً لبيت المال وفرض عليـها الخراج، ثم أضيفت عليها الـزكاة، فإن الصافي من غلتهـا قد لا يكون مجزياً
بعد دفع العشر والخـراج معاً، وبهذا فقد يهملها من يستغلوهـا وقد تموت كما رأينا في XالأراضيZ. فالفرق بين الحالين
واضح. فالحانـوت وجد بعلم مسبق بما عليه مـن حقوق سيدفعها من سيـستثمر بها من مالك أو مـستأجر، لذلك فلن
يخـاطر الفرد بمثل هـذا الاستثمار إلا بعد حسـابات مطمئنـة على الإقدام. أما الأرض الخراجيـة فقد لا تحتمل اجتماع
العشر والخراج لأنها عندما استثمرت لم تكن تدفع اجتماع الاثنين، وقد لا تطيقه فتُهجر. ومعاذ الله أن يأتي الإسلام

بتشريع يهلك الحرث. 
أي إن استُخدِم القياس وبـرغم اختلاف الفقهاء سنلحظ عندها أن الأحكام تأتي ملائمة متى ما كان الوضع
نـاتج عن تطبيـق السنة النـبوية، ولكـانت الأحكام الفقهيـة واضحة وسلسـة. أما إن لم تطبق الـسنة النبـوية ثم نتج
وضع عجيـب بالقـياس )كـاجتماع العـشر والخراج(، عـندهـا ستظـهر الأحكـام التي تحـرج الجميع، وعنـدها سـيأتي
الاستحسـان وكأنه أداة لتوجـد المخرج. لذلك نـرى انتشار اللجـوء للاستحسان كـأداة في أيامنا هـذه لإيجاد المخارج
بأحكام غريبة معقـدة التركيب لنصل إلى ما يعتقد المجتهدون أنه صحيح. والإسلام سهل وصريح وواضح، إنه بيّن،
،) َ ا(، )eلcبيَنَِّ^تِ(، )لـِتُبَيِنّ كما دلـت على ذلك الآيـات الـكثـيرة من القـرآن والـتي تحـوي كلـمات مثـل: )بيََّهنّـَ
(. وفي الأخذ بالاستحسان َ (، )يتََبَينَّه َ تبَِيَن(، )تبcِيَ^نًا(، )يبَُينِّهَُا(، )تَّبَينَّه cُمسcلe( ،)ٌمُّبِيٌن(، )بيََانَهُ(، )بيََان(
تعميق لـلضيـاع. وسنـأتي على أمثـلة أخـرى في فصل XالمـكوسZ بـإذنه تعـالى. ولكن لـنأخـذ الآن أرض المسلـم التي
اشتراهـا غير المـسلم، أو الأراضي التي صـولح عليـها أهلهـا ثم أسلم صـاحب إحـدى تلك الأراضي كمـثال تـوضيحي
آخر. لقد كـان الحكم في هذه الأرضي واضحاً لأنها نـتيجة طبيعية لتـطبيق الشريعة وبالتـالي يمكن استخدام القياس
معهـا. فبالنسبـة لأراضي أهل الصلح فإن أراضيهـم عند أكثر الفقـهاء تصير أرض عشر إن أسلم صـاحبها. فعن مالك:
Xأما أهل الصلح فمن أسلم منهم فهـو أحق بأرضه، وأما أهل العنوة فإن أرضهم ومالهم للمسلمين، لأن أهل العنوة قد
.Z... .غلبوا على بلادهم، وصارت فيـئاً للمسلمين. وأما أهل الصلح فإنهم منعـوا بلادهم وأنفسهم حتى صولحوا عليها
ويقـول المحقق شارحـاً: Xيعني إذا وقع الـصلح والأرض لا تزال في يـده لم يغلب عليهـا، فإنهـا تكون ملكـاً له، فإذا

أسلم بقيت معه وعليه العشرZ. أي أن الحقوق التي عليه هي مثل ما على المسلمين. 
هنا نرى أن القيـاس أتى بحكم سهل وسديد وواضح يؤدي إلى استمرار عمارة الأرض. إلا أن أهل الرأي لهم
مذهب آخر، فـأبا حنيفة كـان يرى أن الصلح باق على حـاله. يقول أبو عبيـد: Xوأما الذي يقول به أبـو حنيفة فغير
هذا: أخبرني عنـه محمد أنه كان يقـول: من أسلم منهم، أو اشترى أرضـه مسلم من أهل الصلح، فـإن الصلح باق على
حـالهZ. ثم يقول أبـو عبيد مـستنتجـاً: Xوأما الذي أخـتار أنا فـذاك القول: أنهـم إذا أسلموا كلهـم ردت أحكامهم إلى
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أحكام المسلمين، فكـانت أرضوهم أرض عشر لأنه شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده: أنه من أسلم فله ما
للمـسلمين وعليه مـا عليهم، فـإن الإسلام يهدم مـا كان قـبله. ألا ترى أنه يحـال بينهم وبين مـا كانـوا عليه من شرب
الخمر وغير ذلك إذا أسلموا، فكذلك بلادهم، إنما يكون علـيهم الخراج ما كانوا أهل ذمة. فإذا أسلموا وجب عليهم
فـرض الله تعالى في الزكاة، وكانـوا كسائر المسلـمينZ.167 أي أن الخراج يسقط بالإسلام كـالجزية.168 ولعل في وصية
عمر بن عبد العـزيز إلى واليه عبد الحـميد بن عبدالـرحمن تأكيد لهـذا الاستنتاج. فقد أمـره قائلًا: Xسلام عليك، أما
بـعد، فإن أهل الـكوفة قـد أصابهم بلاء وشـدة وجور في أحكـام، وسنن خبيـثة سنتهـا عليهم عمال الـسوء، وإن أقوم
الـدين العدل والإحسان، فلا يكونن شيء أهم إليك من نفسك أن تـوطنها لطاعة الله، فإنه لا قليل من الإثم، وأمرتك
أن تـطرزعـ3 عليهم أرضهم، وأن لا تحمل خـراباً على عامر، ولا عـامر على خراب، ولا تأخـذ من الخراب إلا ما يطيق،
... ولا خراج على من أسلـم من أهل الأرض، فاتـبع في ذلك أمري، فقـد وليتك من ذلك مـا ولاني الله، ...Z.170 وبهذا
تـصبح أحكام الأرض الخـراجية التـي صولح عليهـا أهلها إن أسـلم صاحبهـا كأحكـام أي أرض لأي مسلم، أي أرض
عشر وهي ما تـؤخذ منها الزكـاة فقط. وقد ذكرنا هـذه الأحكام في الفصل السابق. أي أن هـذا الباب كمورد لبيت
المال كـان باباً موصداً أيضاً إن اتبعت سنته صلوات ربي وسلامه علـيه وتم الأخذ بالقياس وليس بالاستحسان. وهذا
هو الاستنتاج المهم لنا )وهـنا ملحوظة هامشيـة لعلك التفت إليها على الاقتباس السـابق للإمام مالك رحمه الله عندما
قال: Xوأما أهل العنوة فإن أرضهم ومـالهم للمسلمين ...Z، وهذا الحكم بالـطبع بالرجوع إلى فعل عمر رضي الله عنه.

أما إن اتُّبع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فمثل هذه الأراضي تكون قد قُسمت بين الغانمين كما مر بنا(.
وماذا عـن أرض العشر التـي قام بـامتلاكهـا ذمي? هنـاك أربعة أقـوال. أولها هـو الأضعف: وهو أن الأرض
العشرية تتحـول إلى أرض خراجية. وسـبب ضعف هذا القول هـو Xأن الأرض لا تتحول من عـشر إلى خراج بسبب
صفة المـالك لها وإنـما أرض الخراج من الأرض الـتي غنمهـا المسلـمون ثم أقـروا أهلها علـيها وضربـوا عليهـا الخراج
...Z.171 والقـول الثاني لأبي يـوسف هو أن يضـاعف على الذمي العـشر. والقول الثـالث لسفـيان بن سعيـد ومحمد بن
الحسن هو أن يؤخذ منـه العشر على حاله. والقول الرابع لمالك بن أنس هو أنه لا شيء على الذمي فيها Xلأن الصدقة
إنما هي على المسلمين زكـاة لأموالهم، وطهرة لهم، ولا صـدقة على المشركين في أرضيهم ولا مـواشيهم، إنما الجزية على
رؤوسهم، صغاراً لهم، وفي أموالهم إذا مـروا بها في تجارتهمX .Zوروى بعضهم عن مالك أنه قال: لا عشر عليه، ولكنه
يؤمـر ببيعهـا لأن في ذلك إبطـالاً للصدقـةX 172.Zويروى عـن الحسن بن صـالح أنه قال: لا عـشر عليه ولا خراج إذا
اشتراهـا الذمي مـن مسلم، وهي أرض عـشر، وقال: وهـذا بمنـزلته لو اشـترى ماشيـته، أفلست تـرى أن الصدقـة قد
سقطـت عنه فيها، ...Z. ويعلق أبـو عبيد على هـذه المذاهب قائلًا: Xوقـول مالك والحسن بـن صالح وشريك في هذا
عندي أشبه بالصواب. لأن الخـراج يسقط عن الذمي إذا كان يملك رقبة الأرض، وإنما يجب الخراج على من كان في
أرض غيره، كما أعلمتك أن الخراج بمنزلة الغلة والكراء. وسقط عنه العشر لأنه لا صدقة على الكافر في ماشية، ولا

صامت، فكذلك أرضه إنما هي مال من ماله ...Z.ف3 

 .)169( Zأن يعلمها لهم وينسق حدودهاX :لعل المراد من تطرز  )ف3(  يعني بـالصـامت مـا لـيس له رغـاء ولا ثغـاء كعـروض التجـارةعـ3
والنقدين من الذهب والفضة )173(. 
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إن المـنهج الذي سرت عليه سابقاً، وسأسير علـيه في باقي الكتاب بإذنه تعالى، هـو توضيح مقصوصة الحقوق
ومـا ستؤدي إليه من تـركيبة حتمـية للمجتمع إن نحن تمـسكنا بها. كما أنـني حاولت منهجيـاً تلافي الولوج في الإيمان
بالغيبيات لأن في هـذا إضعاف لطرح الكتاب مع من لا يؤمن بـأن الإسلام هو الدين الحق. ولتوضيح هذا المنهج من
خـلال الآراء الأربعة الـسابقـة أقول: إن في القـول الرابع الـذي ذهب إلى أنه لا تـؤخذ مـن الذمـي العشر لأنهـا زكاة
)والـزكـاة طهـر(، تفـسير غير مقـنع نظـريـاً لكل علماني بـرغم تـرحـيبه واقعـاً بهـذا القـول لأن فيه تخفـيف على غير
المسلمين. وسبب مقولتي هذه هو أن العلماني لا يؤمن بالغيبيات، بل هو مادي في تفسير كل شيء. فهو لن يقتنع بأن
الزكـاة طهر للمال وأنها سـتقي دافع الزكاة مـن المصائب )كمـرض ابنه أو إصابة زرعه بـآفة ما(، ولـن يقتنع أيضاً أن
كون الـزكاة طهراً هي من أهم العـلل في كونها عفو لغير المـسلمين، وما هذا إلا لأن العلماني مـادي العقيدة ولا يؤمن
بالغيبيات. فكل شيء مـالي عنده لابد وأن يحسب من خلال التوقعـات المادية الملموسة. أما بـالنسبة للمؤمن فإن دفع
الزكاة عبادة فيها تكريم وتطهير للمزكي، وهذا تشريف لا يستحقه غير المسلم حتى وإن كانت فيه خسارة مادية،

كما يظهر، لمجموع المسلمين. 
نعود لمـوضوعنا: إن لم نأخذ بـالغيبيات في الاعتبار كما يـريد العلمانيون فإن القـول الرابع قد يجذب البعض
مـن غير المسـلمين للعمـل الزراعي إن بـاع المسلم أرضه لأنـه لا عشر عليهـم. ولكن السـؤال هو: متـى سيبـيع المسلم
أرضه? والإجابـة هي لعدة أسباب: منهـا أنه قد ورثها ولا يستطـيع العمل بها لقلة خبرته، أو لأنه يـريد الهجرة لموقع
آخر، أو أنه أدرك أن هنـاك مهنة أخـرى أكثر ربحـاً وأقل عناءً كـالعمل في الـتجارة أو التـصنيع، أو أن هنـاك أرضاً
أخرى أكثـر عطاءً إلا أنها أعلى سعراً مـن أرضه، فيضع ما لديه من مـدخرات مع ما سيجنـيه من مالٍ من البيع لشراء
تلك الأرض الأفضل، وهكذا من معـادلات يدركها البائع المسلم.ص3 حينئذ سيبيع المسلم أرضه التي قد ينجذب إليها
الذمـي لأنه لا زكاة عليه، وعـندها كـما ذكرنا سـابقاً، سـيزداد المسلـمون قوة لأن فـرداً مسلماً انتقل إلى مهـنة أخرى
أفضل أو إلى موقع آخر أفـضل أو إلى طبقة التجار والـصناع. وفي جميع الأحوال فـإن المسلم سيستـفيد من جهة، ولن
تبور الأرض من جهة أخرى. فمثلًا إن انتقل المسلـم إلى عمل تجاري أو صناعي فهذا خير لأن السلطة في المجتمعات
عادة مـا تكون في أيـدي الطبـقات التجـارية والـصناعـية أكثـر منها في أيـدي المزارعين والـرعاة كما ذكـرنا سـابقاً،

وهكذا إن تفكرت في الاحتمالات الأخرى فهي في صالح المسلم.
أما القول الأول فهو الأضعف كما ذهب الفقهاء وبـينوا علة ذلك فقهياً. كما أن في تحول الأرض من عشرية
إلى خراجية إضعاف لقيمتها الشرائية لأن الإقبال عليها من غير المسلمين سيقل إذ أن دفع الخراج عادة ما يكون أعلى
من العشر أو نـصفه. وفي هذا مضرة على البـائع المسلم. وبالـنسبة لـلقول الثاني لأبي يـوسف رحمه الله الذي ذهب إلى
مضاعفة العشر على الذمي، فهو قول لم أجد له أصلًا يقاس عليه، بل هو اجتهاد، والله أعلم، بالإضافة لما يؤدي إليه

ص3(  وقـد يتـبادر لـلذهـن أن المسلـم قد يـضطـر لبيع أرضـه إن كان
مـديونـاً. هذا احتـمال وارد، حتى في هـذه الحالـة فإن الأرض سـتكون
ذات قيمـة مرتفعة لأنهـا بجذب غير المسلمـين لها إذ لا عشر ولا خراج
عليهـا سيـزداد عــدد المهتمـين بشرائهـا فيرتفـع السعـر. إلا أن احتمال
اضطـرار بيع المـسلم لأرضه لتراكم الـديون علـيه أمر نـادر إن طبقت

الشريعـة لأن الغارمـين هم أحد الأصـناف الثـمانية الـذين يسـتحقون
الزكـاة. كما أن سمو المـجتمع ماليـاً لن يؤدي لاضطـرار أي مسلم لبيع
أرضه كما سيـأتي بيـانه بـإذنه تعـالى في فـصل XالنـورZ. أي أن الـسبب
الأهم لبيع المسلم لأرضه هو محاولته لتحسين حاله أما بالانتقال لأرض

أكبر أو لمهنة أخرى أكثر ربحاً كالصناعة مثلًا. 
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كـالقول الأول مـن إضعاف للقيـمة الشرائـية للأرض نظـراً لمضاعفـة العشر. بقـي القول الثـالث الذي يـنص على أخذ
العشر، أي إبقاء الـعشر على حاله: فهـذا القول سيـؤدي إلى استشعـار الذمي بـالمساواة مع المـسلمين، وقد يـسلم، هذا
بالإضافة لمـا يؤخذ من أرضه مما يـوازي العشر لينفق في مصالح المـسلمين. وهذا القول أيضـاً لا أعلم مصدره الفقهي
من قـرآن كريم أو سنة مطهرة. أي أن القول الرابـع )وهو أنه لا شيء على الذمي( هو الأرجح كما بين أبو عبيد لأن
فيه قياس بصـدقة الكافـر في ماشيته وفي الـصامت. وإن تأملـت هذه النتيجـة قد تقتنع أن هـدف الشريعة لم يكن
قط سوق المال لبيت المال من أي مصدر كان. فلماذا لا يؤخـذ المال من الكفرة لصالح المسلمين? إن الإجابة بالطبع
هي أن دولة الإسلام هي دولة الناس. فإن في زيادة عدد المسلـمين عزة للإسلام وبالذات إن كانت الزيادة نابعة من
اعتـناق غير المـسلمين للإسلام. فعـادة ما يكـون المسلم الـذي اعتنـق الإسلام أكثر إيـماناً ممن ولـد مسلماً. وبـالطبع
فهناك شواذ لهـذه القاعدة، فالـسواد الأعظم من الفقهـاء الأجلاء مثلًا كانوا من أبـوين مسلمين. وإن استـثنينا هؤلاء
وأمثـالهم، فإن مـعظم من أسلم عـادة أكثر إيمانـاً ممن ولد مـسلماً. فمعظـم الصحابـة لم يكونـوا مسلمين، بـل اعتنقوا
الإسلام عن قناعة. وهؤلاء هم الأكثر فهماً، وبهم سيزداد الإسلام عزة. وفي القول الرابع جذب لغير المسلمين لتبني

الإسلام مما يلحظونه من أنفة المسلمين من أخذ الأموال منهم لأن أموالهم ليست طهراً لهم. فتأمل.
إن أهم اسـتنتاج أريدك أن تتذكره أخي القارئ مما سـبق هو أن الأخذ بالقياس إن طبقت سنته صلوات ربي
وسلامه علـيه سيغلق الباب على بيـت المال، أما إن لم تطبق فـإن الاستحسان يظهـر وكأنه أداة منطقيـة لحل ما تعانيه
المجتمعـات المعاصرة من خلل. فلا غـرابة إذن إن جَرت الـدول المعاصرة وراء مـذاهب أهل الرأي لـيزداد دخل بيت
المـال. أي أن ما يرد بيت المـال إن طبقت الشريعة مـن الفيء جد قليل. كما أريـدك أن تقتنع بفكرة محـورية أرادها
الإسلام لنا كعصب للحياة، ألا وهي أننا إن اسـتثنينا خمس خمس الغنائم وخمس الفيء )وسيأتي بيانه بإذنه تعالى( فإن
الـشريعة لم تـأت بأنـظمة أو تـشريعات تـسعى لجمع المـال ليوضـع في بيت المال لـتنفقه الدولـة، وهذا مـا حاولت في
الصفحـات الماضية من هذا الفصل تـبيانه. وهناك دليل منطقـي آخر: تصور أن جميع باقي سـكان الكرة الأرضية قد
أسلموا، عندها سيكون تعداد سكـان الدولة المسلمة كبيراً جداً، أي أن المسلمين يعيشون في دولة واحدة كبيرة جداً
إن طـبقت الشريعة، وكما هـو معلوم في ذهن الاقتصـاديين المعاصرين، أنه كلما كـبرت الدولة كلما كثـرت نفقاتها،
وحينئذ لا خمـس من الغنائم هنالك لأنه لا فتـوحات، ولا فيء يؤخذ إلا من الأراضي التي صـولح عليها أهلها، والزكاة
تذهب للنـاس. أي ليس للدولـة إلا خمس الفيء، أي أن موارد الـدولة جد قليلـة في وقت الدولة فـيه أكبر ما تكون.
فكيـف يمكنـنا الجـمع بين النقـيضين? أي دولـة كبـيرة دون موارد مـاليـة. فأقـول: إنهما ليـسا نـقيضـين إلا في أذهان
الاقتصاديين المعاصرين، بل هو ما يجب أن يكـون، سواءً كبرت الدولة أم صغرت، فلا أموال للدولة إلا إن توسعت
الدولة بالفتوحـات وعندها ستأتي أمـوال الفيء والغنائم لتذهـب للناس مباشرة، أما إن لم تكن هـناك فتوح فإن المال
القـادم لبيت المال جد قليل كما رأينا. ولكن ماذا عن هـذا المال القليل، كيف ينفق شرعاً? تأمل الآتي لتتيقن أن دولة

الإسلام هي دولة الناس.  
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مصارف الفيء وخمس الغنائم
لعل الفـيء وخمس الغنـائم وقسـمتهما ومن ثـم مصرفهما مـن أكثر المـسائل الفقـهية إبهـاماً في الأمـوال. ولقد
جمعت تـوضيح مـصرف الفيء وخمـس الغنـائم معـاً لأن معـظم الفقهـاء تعـاملــوا معهما معـاً. وقـد تبـايـنت آراؤهم
واختلفت، وما حـدث هذا إلا لكثرة الأموال التي أتـت لبيت المال والتي كان يجب أن تـقسم بين الغانمين، ولأنها لم
تقسم ظهـر وضع مستحدث كما رأيـنا في سواد العراق. وإن استـثنينا الأئمة الأربعـة وكبار الفقهاء كـابن تيمية وابن
قـدامة وأبي عبيد فإن معظم الفقهاء كانوا يتناقلـون النصوص فيما بينهم دون التركيز على مآلات ما ينقلون على أرض
الـواقع، وهذا مـنهج سليم، والله أعلم، إن لم يحـدث تغيير على بعض الأحـكام التي تـؤثر على غيرهـا، وإلا فالـنتيجة
غير محمـودة. ولتوضيح ذلـك بمثال مـشهور من غـير الأموال لتتـضح الصورة أقـول: إن الأصل في الماء هـو أن يكون
طـهوراً أو نجسـاً كما وضح شيخ الإسلام ابن تيـمية، ثم أتـى بعض الفقهـاء وأوجدوا صنفـاً ثالثـاً وهو الماء الـطاهر،
كالماء المستعمل )وليس بـنجس(. وبناءً على هذا الاستحداث استجـدت أحكام لم تكن موجودة في فقه السلف. أي
أن بعض الفقهاء أصلوا أصولاً ثم بنوا عليها فروعاً. فإن كان الأصل مختلف فيه، فكيف يكون الفرع? فلابد إذاً وأن
تظهر الاختلافـات المتباينة بين الفقهاء في العصور اللاحقـة.ق3 وهذا الذي حدث في الفيء. فقد كثر مال الفيء لأن
الأرض المفتـوحة عـنوة لم تقـسم واعتـبر خراجهـا من مـوارد الفيء، فكـان لابد مـن إيجاد أحـكام لـصرفها، فـظهر
الخلاف الـذي كان يجب ألا يـوجد إن قـسمت الغنـائم غير المـنقولـة.ر3 لذلك كـانت معظم الـكتابـات عن مصرف
الفيء وخمس الغنائم مبهمة إن تـأملها القارئ برغم ظهورهـا وكأنها واضحة. ولقد وضعـت ثلاثة نصوص في الحاشية
لتوضـيح ذلك )من تفسـير القرطبي والمجـموع والمدونـة الكبرى(.175 ولضرب مـثال واحد هـنا في المتن، فـقد جاء في

روضة الطالبين ما نصه: 
Xفصل: جميع ما ذكـرناه في المنقولات من أموال الفيء، فأما الدور والأرض فقد قال الشافعي رضي الله
عنه هي وقف للـمسلمين تستغل وتقـسم غلتها في كل عام، كـذلك أبدا، هذا نصه. فـأما أربعة أخماس
الفيء فـمن الأصحاب من يقول الحكم بأنها وقف مفـرع على أنها للمصالح، فأما إن جـعلناها للمرتزقة

ق3(  جـاء في كتب ورسـائل وفتـاوى ابن تـيميـة في الـفقه  مثلًا الآتي:
X... فمن ذلك اسم المـاء مطلق فى الكتـاب والسنـة، ولم يقسمه الـنبى
صـلى الله عليه وسلـم  إلى قسـمين طهـور وغير طهـور، فهـذا التقـسيم
مخـالف للكـتاب والـسنـة وانما قــال الله: )فَلَامc تَجِدُواْ مـَاdءً(، وقد
بسطنا هذا فى غير هذا المـوضع وبينا أن كل ما وقع عليه اسم الماء فهو
.Zطـاهـر طهـور سـواء كـان مـستـعملا فى طهـر واجـب أو مسـتحب
وبالطـبع أخي القارئ فلن أخـوض في هذه المسـألة لأنني لـست فقيهاً،
فلا علم لي بـأرحج الأقـوال في تقـسيـمات الماء، وقـد سقت المـثال هـنا
لـتوضـيح مسـألة تـراكمات الاجـتهادات مـن خارج حقـوق الآدميين
للـتبيان، وسترى بإذنه تعالى في فصل XالنورZ أنه كلما طبقت الشريعة
بـالالتزام بالنصوص في مقصـوصة الحقوق كلما ازدادت الأمة سمواً في
قيمهـا وكلما انتفـت الحاجـة للاجتهـادات؛ وعلى العـكس، كلـما تُرك
العمل بـنصـوص الـشريعـة بـاللجــوء للاستحـسـان وغـيره من أدوات
الاجتهـاد كلما تـغير حال المـسلمين لـوضع يتـطلب اجتهـادات لحل ما
وقع بهم )تذكر مثال حاجة الناس الآن للتأجير المنتهي بالتمليك الذي
تحدثنا عنه(، وهذا الطرح أكثر ما ينطبق على مقصوصة الحقوق، فقد

يكـون القول بتقسـيم الماء لثلاثة أقـسام قول راجح، فمجـال بحثنا هو
مقصوصة الحقوق، لذلك وجب التنويه )174(.

ر3(  ولا يلام الـفقهاء على عـدم تركـيزهم بـالقدر الـكافي واكتـفاؤهم
بالنقل من بعـضهم البعض لأن الشريعـة بحار، وهم يسـبحون في شتى
بحـار الشريعة، فعليهـم أن يلموا مثلًا بمسـائل لا حصر لها قد تصل في
تفـاصيلهـا من مـدى جواز رهـن المسلم لمـصحفه عنـد كافـر إلى مدى
استحبـاب عدم كـسر عظـام العقيقـة، ومن حُكم شعـر الكلـب أهو
نجــس أم لا، إلى لحم الجــراد هل هــو لحم أم لا? ولأن الإلمـام بـجمـيع
أحكام الشريعة في إطارها الذي تعقد بتراكم الاجتهادات المستحدثة
عبء يفـوق مقــدرة السـواد الأعظـم من عقـول البـشر، فقـد كـانت
النـتيجـة هـي نقل بعـض الفقهـاء لمــا اعتقـدوا أنه صــواب من أقـوال
الآخرين دون التفـرغ الوقتي للتعمق في الأحكـام، وهذا الذي حدث
في مـصرف الفيء وخمـس الغنـائم وبـالـذات مـن خلال تقبل الـديـوان
كمـؤسسـة مالـية تـنظم الإنفـاق للأموال ممـا يعني جـواز حبـس المال
للإنفـاق المـستـقبلي كـما ذهب بعـض الفقهـاء، وهـذا مخـالـف لفعله

صلوات ربي وسلامه عليه كما سيأتي في النص بإذن الله. 
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فتقـسم بينهم كـالمنقولات وكـالغنيمـة. والأصح جريـان هذا الحكم سـواء قلنا للمـصالح أو للمـرتزقة
لتـبقى الرقبة مؤبدة وينتـفع بغلتها المستحق كل عام بخلاف المنقولات فـإنها معرضة للهلاك والغنيمة
بعيـدة عن نظـر الإمام واجتهـاده لتأكـد حق الغانمـين. فإذا قلنـا بالـوقف فوجهـان: أحدهمـا المراد به
التـوقف عن قسمـة الرقبة دون الـوقف الشرعي، وأصحهما أن المـراد الوقف الشرعي للـمصلحة، فعلى
هذا وجهان: أحدهما يصير وقفا بنفس الحصول كما يرق النساء والصبيان بالأسر، وأصحهما لا، لكن
الإمـام يقفها، وإن رأى قسمتها أو بيعها وقسمـة ثمنها فله ذلك. وقول الشافعي رحمه الله هي وقف أي
تجعل وقفا، وأما خمسه فسهم المصالح لا سـبيل إلى قسمته بل يوقف وتصرف غلته في المصالح، أو يباع
ويصرف ثمنه إليها، والـوقف أولى، ويجيء الوجه السـابق أنه يصير وقفا بـنفس الحصول. وسهم ذوي
القربى فيه الخلاف المـذكور في الأخماس الأربعة تفريعا على أنها للمـرتزقة، وسهم اليتامى والمساكين
وابن السـبيل يرتب على سهم ذوي القربى إن قلنا إنه وقف فهنا أولى، ولأن ذوي القربى متعينون وإلا
فالأصح أنه وقف، وقـيل لا. وإذا تأملت هـذه الاختلافات في الأخمـاس الأربعة ثم في الخـمس علمت
أن المذهـب أن الجميع وقـف، وهو المـوافق لنـص الشـافعي رضي الله عـنه. فصـل: إذا زادت الأخماس
الأربعة على حـاجات المـرتزقـة فإن قـلنا إنهـا للمـرتزقـة، وهو وفي جـواز صرف شيء منه إلى إصلاح
الحصون وإلى الكـراع والسلاح ليكون عـدة لهم وجهان: أصحهما نـعم، فإن قلنا إنهـا للمصالح صرف
الـفاضل إلى بـاقي المـصالـح كإصلاح الحـصون والـكراع والـسلاح، وإن فضل شيء ففـي جواز صرفه

.Z...  إليهم وجهان. ويجوز صرفه إليهم عن كفاية السنة القابلة بلا خلاف
لعلك لاحظت أن النص السـابق يستند على قول الشـافعي رحمه الله بأن الدور والأراضي هي وقف للمسلمين
تستغل وتقـسم غلتهـا كل عام! والأمـر ليس كـذلك كما وضحنـا في XالأراضيZ. فالـشافعـي رحمه الله لم يقل بوقف
الأراضي المفتوحة عنـوة، بل قال بقسمـتها بين الغانمـين، فبالنسبـة لسواد العراق فقـد ذهب إلى أن عمر رضي الله عنه
استطاب أنفـس الغانمين، لذلك جعلت وقفـاً. وما نقل في كتاب روضة الـطالبين هو تأويل لقـول الشافعي لأن معظم
الفقهاء ذهبوا إلى قبول أو حتى تـرجيح فعل عمر رضي الله عنه بعدم تقسيم أرض الـسواد مما جعل الشافعي يوافقهم
كما قال ابن المنذر.176 أما إن كان المقصود في النص هو أموال الفيء التي تحدثنا عنها كالجزية والخراج، فهي أموال
مـنقولة لا توقف! فـالمال الوحيد الـذي يمكن أن يوقف كعقار هـو خمس الخمس من الأراضي المفتـوحة عنوة، وهي
التي كـان الرسـول صلى الله عليه وسلـم ينفق أموالهـا على السلاح وليـس على الأفراد المقـاتلين. كما تلحظ أيـضاً من
النـص السابق ظهور كلمة XللـمرتزقةZ، وهم المقاتلـون الذين يأخذون الأرزاق نظير تفـرغهم للقتال، وهذا كما مر
بنا سـابقاً مناقض لـسنته صلوات ربي وسلامه عليه، فـالأموال، أو بالأصح الغنـائم تأتي بعد النصر ولـيس قبل المعركة
كالأرزاق. ولعل أهم ملحوظة هي أن النصوص في هذا الخـصوص لا تعتمد على قال الله عز وجل وقال الرسول صلى
الله عليه وسلم، بل تجدها تأخذ تفسيراً منطقياً يتـناسب مع اجتهاد العالم. انظر للآتي من روضة الطالبين في الحديث
عن مـصرف أربعة أخماس الفيء بعد التـوضيح أنها على ثلاثة أقوال في تـفصيله للقول الثاني عن المـرتزقة برغم أنه لا

يرجحه، بل يسرد الأقوال المختلفة. فقط ألق نظرة سريعة أخي القارئ على هذه الابتكارات: 
Xوالـثاني لـلمصـالح، والثـالث أنهـا تقـسم كما يقـسم الخمـس فيقـسم جميـع الفيء على الخمـسة الـذين
ذكرنـاهم وهذا غـريب. فعلى الثـاني نبدأ بـالأهم فالأهـم. وأهمها تعهـد المرتـزقة، وكـذا حكم خمس
الخمـس، فالقـولان الأولان متفقـان على أن المصرف المـرتزقـة، وإنما يختلفـان فيـما فضل عنهـم. فرع:
وللامام في القسمة على المـرتزقة وظائف: إحداها يضع ديوانـا: قال في الشامل وهو الدفتر الذي يثبت
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فيه الاسماء: فيحصي المرتزقة بأسمائهـم وينصب لكل قبيلة أو عدد يراه عريفا ليعرض عليه أحوالهم
ويجمعهم عـند الحاجـة ويثبت فيـه قدر أرزاقهم. قلت: نـصب العريف مـستحب والله أعلم. الثـانية:
يعطـي كل شخص قـدر حـاجـته فيعـرف حـاله وعـدد مـن في نفقته وقـدر نفقتهـم وكسـوتهم وسـائـر
مؤنتهـم، ويراعي الـزمان والمكـان وما يعـرض من رخص وغلاء وحـال الشخـص في مروءته وضـدها
وعادة الـبلد في المطـاعم، فيكفيه المـؤونات ليتفـرغ للجهاد فيعـطيه لأولاده الذين هـم في نفقته أطفالا
كانـوا أو كبارا، وكـلما زادت الحاجـة بالكـبر زاد في حصته. وهل يـدفع إليه مـا يتعهـد منه الأولاد أم
يـتولى الإمام تـعهدهم بنفـسه أو بنائـب له? فيه قولان: أظهـرهما الأول. وحكـى الحناطي وأبـو الفرج
الزاز وجهـا أنه لا يعطي الأولاد شيـئا لأنهم لا يقـاتلون، وهـذا شاذ ضعـيف. وإذا كان له عبـد يقتنيه
للـزينة أو للتجـارة لم يعط له. وإن كان يقـاتل معه أو يحتاج إلـيه في الغزو لسـياسة الـدواب ونحوها
أعطي له. وكذا لو كان له عبد يخدمه وهو ممن يخدم، بل لو لم يكن له عبد واحتاج إليه أعطاه الإمام
عبـداً ولا يعطي إلا لعبـد واحد. وفي الزوجـات يعطي للجماعـة. وإذا نكح جديـدة زاد في العطاء لأن
نهايتهن أربع، والعبيـد لا حصر لهم، وكأن هذا في عـبيد الخدمة. فـأما الذين يتـعلق بهم مصلحة الجهاد
فينـبغي أن يعطي لهم وإن كثـروا. قلت كذا هـو منقول، وإنما يقـتصر في عبيد الخـدمة على واحد إذا
حصـلت به الكفـاية. فـأما مـن لا تحصل كفـايته إلا بـخدمـة عبيـد فيعـطي لمن يحـتاج إلـيه ويختلف
باخـتلاف الأشخاص، والله أعلم. والـوجه الشاذ في الأولاد يجـري في الزوجـات والعبيد. فـرع: يعطى
المـرتزق مـؤنة فـرسه، بل يعـطى الفـرس إذا كان يقـاتل فارسـا ولا فرس له، ولا يعـطى للـدواب التي
يتخـذها زينـة ونحوهـا. فرع: يـعطى كل مـنهم بقدر حـاجتهم ولا يفضل أحـد منهم بـشرف نسب في
الإسلام أو الهجـرة وسائر الخصال المـرضية، بل يستوون كـالإرث والغنيمة، وفي وجه يفضل إذا اتسع
المال. الثالثة: يـستحب أن يقدم في الإعطاء وفي إثبـات الاسم في الديوان قريشـا على سائر الناس وهم
ولد النـضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إليـاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. قال الأستاذ
أبو منـصور: هذا قـول أكثر الـنسابـين، وبه قال الشـافعي وأصحابه وهـو أصح ما قـيل. وقيل هم ولد
إلـياس، وقـيل ولد مـضر، ... الرابعـة لا يثبت في الـديوان اسـم صبي ولا مجنـون ولا امرأة ولا عـبد ولا
ضعيف لا يصلح للـغزو كالأعـمى والزمـن، وإنما هم تبع للمقـاتل إذا كانـوا في عياله يعـطى لهم كما
سبق، وإنـما يثبـت في الديـوان الرجـال المكلفين المـستعـدين لـلغزو، وإذا طـرأ على المقـاتل مرض أو
جنـون فــإن رجي زواله أعـطي ولم يـسقـط اسمـه، وإلا أسقط اسـمه. وفي إعطـائه الخلاف الآتي في
زوجة المقـاتل بعد موته، وأولى بالإعـطاء. قلت: ترك من شروط من يثـبته في الديوان الإسلام، وذكر
الماوردي في الأحكـام السلـطانيـة شرطاً آخـر: وهو أن يـكون فيه إقـدام على القتـال ومعرفـة به، فإن
اختل ذلك لم يجز إثبـاته لعجزه عما هـو مرصد له، .... فـرع: من مات مـن المرتزقـة هل ينقطع رزق
زوجـته وأولاده لزوال المتبـوع أم يستـمر ترغـيباً للمـجاهديـن? قولان، وقيل وجهـان: أظهرهمـا الثاني،
فعلى هـذا ترزق الزوجة إلى أن تـتزوج والأولاد إلى أن يبلغوا ويسـتقلوا بالكسـب أو يرغبوا في الجهاد
فـيثبت اسمهم في الديوان. ومن بلغ منهم وهو أعـمى أو زمن رزق على هذا القول كما كان يرزق قبل
البلوغ، هـذا في ذكور الأولاد، وأما الإنـاث فمقتضى كـلامه في الوسيط أنهن يـرزقن إلى أن يتزوجن.
الخامسة: يفرق الأرزاق في كل عام مرة، ويجعل له وقتاً معلوماً لا يختلف، وإذا رأى مصلحة أن يفرق
مشاهرة ونحوهـا فعل في أول السنة أو آخرها فعله، وعلى هذا ينزل قوله في الوجيز، يفرق في أول كل
سنة وقول الآخـرين يفرق في آخر كل سنة. فرع: إذا مات واحد مـن المرتزقة بعد جمع المال وانقضاء
الحول صرف نصيبه إلى ورثته ولا يـسقط هذا الحق بالإعراض عنه على الظاهر، كذا قاله الإمام. وإن
مات بعد جمع المال وقبل تمام الحول فقولان: ويقال وجهان: أظهرهما يصرف قسط ما مضى إلى ورثته
كالأجـرة. والثاني لا شىء لهم كـالجعل في الجعالة لا يـستحق قبل تمام العـمل. وإن مات قبل جمع المال
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وبعـد الحول فظاهر النص أنه لا شىء للورثة، وبـه قال القاضي أبو الطيب وآخرون وبه قطع البغوي،
وقال الـشيخ أبو حامـد: يصرف نصيبه مما سـيحصل إلى ورثته، وإن مات قبل جمع المـال، وقبل انقضاء
الحول. فإن قلنا إذا مات بعد الحول لا يستحق فهنا أولى وإلا ففي قسط ما مضى الخلاف فيما إذا مات
قبل الحول وبعد جمع المـال، هذا كله إذا كان العـطاء مرة في السنـة، فإن رأى الإعطاء في الـسنة مرتين

177.Z... فصاعداً فالاعتبار بمضي المدة المضروبة
إن معظم ما كتب عن قسمة الفيء وخمـس الغنائم مشابه لما ذكر سـابقاً، فلا أدلة من القرآن الكريم أو من
قول الـرسول صلى الله علـيه وسلم أو فعله، بل هـي تراكمات لاجـتهادات الفقـهاء. فهم لا يـرتبون أولـوية الـنفقات
بتقصي ذلـك شرعاً، بل يذكـرون أبواب المصـارف بعد تقديـم نفقات المرتـزقة. فإن تـأملت ما اقتبـسته سابقـاً ستجد
أحكـاماً لم يفكـر فيها الـرسول صلى الله علـيه وسلم قط. مـثال على ذلك: هل يـتم توزيع الأرزاق مـرة أم مرتين في
السنة، وفي أول السنة أو في آخرها? هكذا تم نسج الكثير من الأحكام التي لا تلائم إلا وضعاً يكون فيه بيت المال
مكنـوزاً بالمـال. ولكنك قـد تقول: مـا المضرة من حـبس بعض المـال لتدفـع في وقت محدد للـمقاتلـين ولورثتهـم حتى
يطمئـن هؤلاء المقاتلـون، ففي هذا دفع لشر الأعـداء? فأقول: هـذا شيء لم يفعله الرسـول صلى الله عليه وسلم قط،
فهو لم يـدفع مالاً لأي إنـسان مقـابل جهاده في سبـيل الله قبل المعركـة. فهو إن أعـان مجاهـداً بدابـة تحمله أو بسلاح
يحمله فلا يعـني هذا أنه أوجـد نظامـاً ماليـاً لجميع من سيقـاتلون. وهـذه من أهم النقـاط في هذا الفصل. فـإن كلمة
XجهـادZ مرتبـطة بـعبارة Xفي سـبيل اللهZ ولا تنفـصلان. ولم أجد في الأثـر ولا حتى روايـة واحدة حتـى وإن كانت
ضعـيفة أن الـرسول صلى الله علـيه وسلم أعطـى إنسـاناً مـالاً مقابل مـشاركـته في المعركـة قبل المعـركة، ولكـن كانت
الغنائم تـؤخذ بعد النـصر، فنفقات الرسـول صلى الله عليه وسلم كما رأينا كـانت لأفراد محتاجين أو لـتأليف القلوب
ولم تكن لمقتنيات إلا على الكراع والسلاح الـذي يمكّن الأفراد من المشاركة في القتـال، وليس مالاً لهم ليعيشوا منه.
فلابد من اتـباع فعل الرسـول صلى الله عليه وسلم حتـى وإن أجمع الفقهاء على غير ذلك. فـمجرد فرض مـال للمقاتل
مثلًا أو لورثته حتى تتزوج الزوجة أو حتـى يبلغ أطفاله الحلم ونحوها من معايير للنفقات من وضع الفقهاء يتطلب
الوجود الدائم للمال في بيت المال، وهذا ما تحاول الشريعة تلافيه ابتداءً بجعل بيت المال خاوياً للحكم الثلاث التي
ذكـرناها في أول الفـصل. ومن جهة أخرى فـإن في كفالة أهل المـرتزقة من بـيت المال إضعاف لـتوكل الناس على الله
عـز وجل. فأفضل المجاهدين هم الذين خرجوا متيقنين بأن الله سيخلفهم في أهلهم، وهؤلاء هم الأشجع لأنهم تركوا

أهليهم لله عز وجل، أفلا يستشهدون في سبيله? وهل هناك من معط بعد الله المغني الكريم الجواد الحفيظ?
ولكنك قد تقول: بأن عدد المجـاهدين سينخفض لأن في هذا الطرح اتـكال على الغيبيات غير الملموسة، وأن
حبس بعـض المال لأهل المجاهـد أمر ملمـوس سيسحب الأفـراد للجهاد، فما الضرر مـن هذا? هنا أقـول: إن ما أثبته
التاريخ لـنا هو العـكس، ففي فلسـطين مثلًا في أيامـنا هذه قـامت إحدى الفتـيات بعمليـة استشهاديـة ضد الصهـاينة
وخلفـت وراءها طفلين أحدهما رضـيع. فكما سمعت، فقد انهالـت العروض من الفتيات على زوج الفـدائية الشهيدة
للزواج منه لاحتسـاب أجر تربية الطفلين. فبرغم هذا الحصار المـؤلم وما أدى إليه من فقر شديد بين الفلسطينين إلا
أن الخير لازال بينهم بكفالة أهل الشهيد. ولنـا في السلف قدوة، فلم يترك الصحابة زوجات وأبناء المستشهدين دونما
كفالـة، أي أن أبناء وبنـات الشهـداء وزوجاتهم هم الأكـرم في المجتمع إن تم تـطبيق مقصـوصة الحقـوق لأن أموال
المجتـمع عندها ستكـون في أيدي الناس الذيـن سيغدقون العطـاء على ذوي الشهداء. ومع مرور الـزمن سيصبح هذا
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الإغداق عـرفاً يطمئن كل مجـاهد. أما إن تجمعت الأمـوال في بيت المال فقد يـذهب بعضها لبعض أهل المـرتزقة، أما
الأغلب فـسيذهب في تـسخير الأموال لأهـواء السلاطين وتمكيـنهم من الحكم والاستـبداد. والله العليـم الحكيم يعلم
هذه الغريـزة عند البشر إن تجـمعت تحت أيديهم الأموال، لـذلك قص سبحانه وتـعالى الحقوق بجذ هـذه المسألة من

جذورها، والله أعلم. 
أعتقـد أنك أخي القـارئ في حيرة من سـؤال محوري: كـيف ذهب الفقهـاء لجواز دفع المـال للمقـاتلين سـلفاً
بخلاف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم? لقد وقعت في هذه الحيرة ولم أجد لها إلا تفسيرين: الأول هو أن كثرة
الأمـوال بسبب عدم قسمتهـا بين الغانمين وضع الفقهاء في حـرج، فأين يذهب المال? فجمـيع آيات القسمة في القرآن
الـكريـم تدفع الأمـوال لأفراد محـددين بـأسمائهم كـالفقـراء واليـتامـى والمسـاكين وابن الـسبيل، ولـيس لمنـشآت أو
مؤسسات حكـومية، إلا ما كان الرسـول صلى الله عليه ينفقه على الكراع والسلاح مـن خمس خمس الغنائم أو خمس
الفـيء إن زاد عن نفقـة أهله، وهـذا الـسلاح أيضـاً يـدفع لأفـراد لا سلاح معهـم )والتفـسـير الثـاني سيــأتي في فصل

XالديوانZ بإذنه تعالى وهو التقليد(.
وهـنا نقطة مهمة يجـب الالتفات إليها، وهي أن أعطيـات الرسول صلى الله عليه وسلم كانـت آنية بطريقة لا
تربط المعطي بـالآخذ. فالجندي الذي يـأخذ مالاً في موعد محـدد يرتبط في ولائه بالمعطي، أمـا أعطيات الرسول صلى
الله عليه وسلم ولأنهـا مرة واحـدة، وقد تتكـرر بناءً على حـاجة الآخـذ، إلا أنها تعطـى بطريقـة لا تربـط بالضرورة
الآخـذ بالمعطي لأنه قـد لا يأخذ مالاً مـرة أخرى إما لعـدم توفر المال لخـواء بيت المال أو لأنه لا فتـوحات قادمة أو
لأنه غير موعود بالأخذ. وبهذا سيكون الفرد الذي أخذ المال متحرر من ولائه للمعطي Xبسبب المالZ. وهذه مسألة
دقيقـة إلا أنها جد مهـمة لم يركـز عليها الـكثير )وسيأتي تـوضيحها في فـصل XالديوانZ بـإذن الله(. فهم، أي الفقهاء،
قياساً بدفع المال لشراء السلاح مثلًا لم يمانعـوا دفع المال لمن يحملون السلاح بصفة مستمرة )مرة أو مرتين في السنة(
لأن في ذلك عـز للإسلام والمـسلمـين كما اعتقـدوا، والله أعلم. ولكـن الذي حـدث، كما أثبت لـنا الـتاريـخ وذكرته
مرارا،ً هو أن قلوب من يأخذون المال ستطيع من ينفق عليهم، أي ستطيع السلطان حتى وإن لم يحكم بما شرع الله،
وبهذا أتـى استعباد السلاطين للناس وكان الخروج عن مقصـوصة الحقوق لأن السلاطين سيحكمون بغير ما أنزل الله
بالضرورة )وسيأتي بـإذنه تعالى( لأن ما يعينهم عـلى ذلك من رجال ومال وضع بين أيديهم. ولـتوضيح ما سبق لابد من
التأني في شرح مصـارف الفيء وخمس الغنائم. ولعـل ابن تيمية رحمه الله كان مـن أدق العلماء في نقل مذاهب الفقهاء
لمصـارف الفيء ولخمس الغنـائم. لنقرأ أولاً مـا كتبه رحمه الله كمدخـل للموضوع وهـو من أفضل ما كـتب تلخيصاً.
ولـكن لاحظ من قولـه: Xومن الفيء ما ضربه عمـر رضي الله عنه على الأرض التي فتحهـا عنوة ولم يقسـمها كأرض
...Z، لاحظ أن ما يسرده هـو أقوال للآخرين وليس بالضرورة ما يعتقده هو. كما أرجو أن تلحظ أن جميع النفقات

التي يسردها ما كثرت إلا لأن الغنائم لم تقسم وانتقلت لبيت المال فاتسعت النفقات. قال رحمه الله: 
سُـولِ وَلذِِي ِ وَلِلرَّه لِ eلcقـُرَى فَلَِّه cأَاه cِى رَسُولِهِ\ من ُ عَلَـا اd أَافاdَءَ eللَّه Xوذكـر مصـارف الفيء بقـوله: )مّـَه
َاغcنيِـَاdءِ منِكُمc وَمـَاd ءَاتىَكُمُ cلe َ cلَا يكَُـونَ دُولَاةً بَين cبيِلِ كَي بَى وeَلcيتََ^مـَى وeَلcمَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلـسَّه cقـُرcلe
َ شَدِيدُ eلcعِقـَابِ#7 لِلcفقُرََاdءِ eلcمُهَ^جِريِنَ َ إنَِّ eللَّه سُولُ فَخُـذُوهُ وَماَ نهَىَكُمc عَنcهُ فeَنتهَـُواْ وeَتَّقُواْ eللَّه eلرَّه
P/ُdوَرَسُولَاه َ وَ^نـًا وَيَنصُـرُونَ eللَّه cِوَرض ِ لً مِّنَ eللَّه cتَغـُونَ فَضcَيب cوَ^لِهِمcوَأَام cرجُِـواْ مِن دِيَ^رهِـِم cذِينَ أُخ eلّـَ

يمَ^نَ مِن قبcَلهِـِمc يُحِبُّونَ مَنc هَـاجَرَ إِلَايcهِمc وَلَا ِ cلeَارَ و ءوُ eلـدَّ ذِينَ تبََوَّه ^دِقوُنَ#8 وeَلّـَ أُوْلَا^dئكَِ هُمُ eلصَّه
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ثرُِونَ عَلَاىd أَانفُسِهِمc وَلَاوc كاَنَ بهِِمc خَصَاصَةPٌ وَمَن يوُقَ شُحَّه cُأُوتوُاْ وَيؤ dحَاجَةً ممَِّّها cيَجِدُونَ فِي صُدُورهِِم
وَ^نِناَ eلَّذِينَ cخ dئكَِ هُمُ eلcمفcُلِحُونَ#9 وeَلَّذِينَ جَاdءوُ مِنc بَعcدِهِمc يقَُولوُنَ رَبَّهناَ eغcفِرc لَانَا وَلِِ نفcَسِهِ\ فـَأُوْلَ̂ا
حِيمٌ(، فهـؤلاء كَ رَءوُفٌ رَّه ناdَ إنِّـَ ذِينَ ءاَمـَنوُاْ رَبّـَه علcَ فِي قُلـُوبنِـَا غِلًّا للِّّـَ cيـمَ^نِ وَلَا تَج ِ cلeِسَبقَـُوناَ ب
المـهاجـرون والأنصـار ومن جـاء بعـدهم إلى يـوم القيـامة، ولهـذا قال مـالك وأبـو عبـيد وأبـو حكيم
النهروانى من أصحاب أحمد وغـيرهم أن من سب الصحابة لم يكن له في الفيء نصيب. ومن الفيء ما
ضربه عمـر رضى الله عنه على الأرض الـتى فتحهـا عنوة ولم يقـسمها كـأرض مصر وأرض العراق إلا
شيئاً يسيراً مـنها وبر الشام وغير ذلك، فهذا الفيء لا خمس فيه عنـد جماهير الأئمة كأبي حنيفة ومالك
وأحمد، وإنما يرى تخميـسه الشافعى وبعـض أصحاب أحمد. وذكر ذلك روايـة عنه قال ابن المنذر: لا
يحفظ عن أحد قبـل الشافعى أن فى الفيء خمـساً كخمس الغنـيمة. وهذا الفيء لم يكـن ملكاً للنبى في
حياته عنـد أكثر العلماء. وقال الـشافعي وبعض اصحاب أحمـد: كان ملكا له. وأمـا مصرفه بعد موته
فقد اتفق العـلماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المـقاتلين الذين يقـاتلون الكفار. فـإن تقويتهم تذل
الـكفار، فيؤخذ منـهم الفيء. وتنازعوا هل يصرف فى سـائر مصالح المسلـمين أم تختص به المقاتلة على
قـولين للشـافعي، ووجهين في مـذهب الإمام أحمـد؛ لكن المشهـور في مذهبه وهـو مذهب أبي حـنيفة
ومالك أنه لا يختص بـه المقاتلة بل يـصرف فى المصالح كلهـا. وعلى القولين يعطـى من فيه منفعـة عامة
لأهل الفيء، فـإن الشافعى قال يـنبغي للإمام أن يخص من فى البلدان مـن المقاتلة، وهو من بلغ ويحصي
الـذرية، وهـي من دون ذلك والنـساء إلى أن قـال: ثم يعـطي المقـاتلـة في كل عـام عطـاءهم، ويـعطي
الذرية والنـساء ما يكفيهم لسنتهـم. قال: والعطاء من الفيء لا يكون إلا لـبالغ يطيق القتال. قال: ولم
يختلف أحد ممـن لقيه في أ نه ليس للمماليك في العـطاء حق ولا للأعراب الذين هـم أهل الصدقة. قال:
فإن فضل من الفيء شيء وضعه الإمام فى أهل الحصون والازدياد في الكراع والسلاح وكل ما يقوى به
المـسلمـون، فـإن اسـتغنـوا عنه وحـصلت كل مـصلحـة لهم فـرق مـا يبقـى عنـهم بيـنهم على قـدر مـا
يستحقون من ذلك المال. قال: ويعطـى من الفيء رزق العمال والولاة وكل من قام بأمر الفيء من وال
وحاكـم وكاتب وجنـدى ممن لا غنى لأهل الـفيء عنه. وهذا مـشكل مع قوله أنه لا يعـطى من الفيء
صـبى ولا مجنـون ولا عبد ولا إمـرأة ولا ضعيف لا يقـدر على القتـال لأنه للمجـاهدين، وهـذا إذا كان
للمـصالح، فيـصرف منه إلى كل من للمـسلمين به منفعـة عامـة كالمجـاهدين وكـولاة أمورهم من ولاة
الحرب وولاة الديوان وولاة الحـكم ومن يقرئهم القرآن ويفتيهـم ويحدثهم ويؤمهم في صلاتهم ويؤذن
لهم، ويصرف منه في سداد ثغـورهم وعمارة طرقاتهم وحصونهم ويصرف منه إلى ذوي الحاجات منهم
أيضاً، ويبـدأ فيه بالأهم فـالأهم، فيقدم ذوو المنـافع الذين يحتـاج المسلمون إلـيهم على ذوي الحاجات
الذين لا منفعة فيهم. هكذا نص عليه عامة الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعى وأبى حنيفة وغيرهم.
قـال أصحاب أبي حنيفـة: يصرف في المصالح مـا يسد به الثغـور من القناطـر والجسور، ويعـطى قضاة
المسلـمين ما يكفيهم، ويـدفع منه أرزاق المقاتلـة، وذووا الحاجات يعطـون من الزكوات ونحـوها، وما
فضل عن منافع المـسلمين قسم بيـنهم. لكن مذهب الـشافعى وبـعض أصحاب أحمد أنه لـيس للأغنياء
الذين لا منفعـة للمسلمين بهم فـيه حق إذا فضل المال واتسع عـن حاجات المسلـمين كما فعل عمر بن
الخطاب رضي الله عنه لما كثر المال أعطا منهم عـامة المسلمين، فكان لجميع أصناف المسلمين فرض فى
ديوان عمر بن الخطاب غنـيهم وفقيرهم. لكن كان أهل الديوان نوعـين: مقاتلة وهم البالغون، وذرية
وهم الـصغار والنـساء الـذين ليـسوا من أهل الـقتال. ومع هـذا فالـواجب تقديـم الفقراء على الأغـنياء
الـذين لا منفعـة فيـهم، فلايعطـى غني شيـئا حـتى يفـضل عن الفقـراء. هذا مـذهب الجمهـور كمالك
وأحمـد فى الصحـيح من الـروايتـين عنه، ومـذهـب الشـافعـي كما تقـدم تخصـيص الفقـراء بـالفـاضل،
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وللتفصيل أقول: كيف تنفق أمـوال الفيء وخمس الغنائم، ولمن? إن في الإجابـة على هذا السؤال إقناع لي بأن
الإسلام دين أتى لتكـريم البشر. فالأمـوال شرعاً وباختـصار تذهب للنـاس ولا تذهب للمشروعـات أو للمنشآت أو
للجـند أو للـموظفـين كما هو الحـال في أيامنـا هذه )بـاستثنـاء بعض المـوظفين في حـدود ضيقـة كالقـضاة ومعـاونيهم
والعـاملين على الزكاة، وسـيأتي بيانه بـإذن الله(. ولكن قد تسـأل: من سيبني المـدارس والمستشفيـات، ومن سيقوم على
الأمن، ومن سيحـارب الأعداء? وقد يقول قـائل بأنه لم تكن هناك مـدارس ومستشفيات أيـام الرسول صلى الله عليه
وسلم، لذلك لم تُبن تلك المنشآت، أما الآن فلابد منها? سأرد على هذه المسائل كل في حينه. ولكن المهم الآن هو أن

الأموال كانت تذهب للناس مباشرة والذين إن تمكنوا أوجدوا المؤسسات والمنشآت. كيف? 
ِ ءٍ فَأَانَّ لِلَّه cتُم منِّ شَيcاْ أَانَّمَا غـَنِم dُمو لَـا cعeَبـالنسبـة للغنيمـة: فهناك إجمـاع على أنها تخمـس بنص قـوله تعالى:  )و
مَ cَدِنَا يوcنَا عَلَاى عَبcأَانـزَل dوَمَا ِ بيِلِ إنِ كُنتُمc ءاَمنَتُم بeِللَّه بىَ وeَلcيَتَ^مىَ وeَلcمَسَ^كِـيِن وeَبcنِ eلسَّه cُقرcلe سُـولِ وَلِذِي خُمُسَهُ/ وَلِلرَّه
ءٍ قَدِيرٌ(.179 كما أن هناك إجمـاع كما قلنا سابقـاً بأن الأربعة أخماس cعَلَاى كُلِّ شَي ُ مَ eلcتَقيَ eلcجَمcعـَانِ وeَللَّه cَقَانِ يو cُفرcلe
هي للغانمـين، أما الخمس فهـو للمسمـين في الآية؛ أما غير المـنقولات، أي العقارات، فـقد تحدثنـا عن الخلاف فيها في
فصل XالأراضيZ وقلنا أن الأولى اتبـاع سنة النبـي صلى الله عليه وسلم في قسمـة الأربعة أخماس بـين الغانمين. ولكن
هـناك اختلاف في مـسائل منهـا سلب المقتـول )وسنوضحه في فـصل XالديـوانZ بإذن الله( ومنهـا القسمـة، هل تقسم
خمس الغنائم إلى خمسـة أسهم أم أقل أم أكثر? ومذهب الجمهـور هو أن خمس الغنائم تقـسم خمسة أسهم، وممن قال
ذلك عطاء ومجاهـد والشعبي والنخعي وقتادة وابن جريج والشافعي وغيرهـم كثير. أما الذي قال بالقسمة ستة أسهم
فهو أبو العالية. وسبـب الاختلاف هو أن من قالوا أنها خمسـة أسهم جعلوا سهم الله عز وجل وسهم رسوله صلى الله
عليه وسلم سهـماً واحداً. أما من قال إنها ستـة أسهم فقد جعل سهم الله عز وجل مردود لعـباده من أهل الحاجة وهو
غير سهم الرسـول صلى الله عليه وسلم. وهناك من ذهب إلى أن خمس الغنيمـة تقسم ثلاثة أسهم. فقد جاء في المغني:
Xوروي عن الحسن وقـتادة في سهم ذي القـربى، كـانت طعمـة لرسـول الله صلى الله عليه وسلم في حيـاته، فلما توفي
حمل علـيه أبو بكـر وعمر في سـبيل الله. ورى ابن عبـاس أن أبا بكـر وعمر قـسما الخمـس على ثلاثة أسهـم. ونحوه
حكي عن الحسن بن محمد بن الحنفية. وهـو قول أصحاب الرأي، قالوا: يقسم الخمـس على ثلاثة: اليتامى والمساكين

ابن السبيل، وأسقطوا سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته. وسهم قرابته أيضاً ...Z.ش3 
وقد علل ابن قدامـة رحمه الله سبب ترجيح مـذهب جمهور أهل العلم بـأن خمس الغنيمة تقـسم خمسة أسهم
ِ خُمُسَهُ( هو بأن سهم الله عز وجل وسهـم الرسول صلى الله عليه وسلم سهماً واحداً وذلك لأن قـوله تعالى: )فَأَانَّ لِلَّه
افتتـاح كلام تبركاً به، لا لإفـراده بسهم، فـإن لله سبحانه وتعـالى الدنيـا والآخرة. وأضاف: Xوقـد روي عن ابن عمر
وابـن عباس قـالا: كان رسـول الله صلى الله عليـه وسلم يقسـم الخمس على خمـسةZ. وذكـر النسـائي عن عطـاء قال:
Xخمـس الله وخمس رسـوله واحد. كـان رسول الله صلى الله عـليه وسلم يحـمل منه ويعـطي منه ويـضعه حيـث شاء،
ويصنع به ما شاءZ.181 ويقول ابـن قدامة موضحاً: Xوما ذكره أبو العالية فشيء لا يدل عليه رأي ولا يقتضيه قياس،

ش3(  وتكملـة مـا جـاء في الـنص: X... وقـال مــالك: الفيء والخـمس
واحـد، يجعلان في بيت المال. قـال ابن القاسم: وبـلغني عمن أثق به أن
مالكـاً قال: يعطي الإمـام أقرباء رسـول الله صلى الله عليه وسلم على ما

Zيرى. وقـال الثـوري: الخمـس يضعه الإمـام حيـث أراه الله عز وجل
 .)180(
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ولا يصـار إليه إلا بنـص صحيح يجب التـسليم له، ولا نعلـم في ذلك أثراً صـحيحاً سـوى قولـه. فلا يترك ظاهـر النص
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله من أجل قول أبي العاليةZ. ثم يردِ ابن قدامة مذهب أهل الرأي مبيناً:

Xوما قاله أبو حنـيفة فمخالف لظـاهر الآية، فإن الله تعـالى سمى لرسوله وقـرابته شيئاً، وجعل لهما في
الخمس حقا. كما سمـى للثلاثة الأصناف الباقية. فمن خالف ذلك فقد خالف نص الكتاب. وأما حمل
أبي بـكر وعـمر رضي الله عـنهما على سهـم ذي القربـى في سبيل الله فقـد ذكر لأحمـد فسكـت وحرك
رأسه، ولم يذهب إليه، ورأى أن قول ابن عباس ومن وافقه أولى لموافقته كتاب الله تعالى وسنة رسوله

صلى الله عليه وسلم ...Z.ت3 
أخي القـارئ: لقد حـرصت أن أضع الآراء المختلفـة قدر المسـتطاع بـين يديك حتـى ترى التـباين بين الآراء
لأثـير مسألة جـوهرية في الـشريعة ألا وهي: برغـم أن المذاهب تختلف فيما بـينها إلا أنك تجدهـا تدور في فلك معين
ولا تخرج عنه إلا فـيما ندر. فهـي تذهب بـالأموال للـناس وليـس للدولـة. ولعل سهم رسـول الله صلى الله عليه وسلم
وسهم ذي قرباه من الأمثلة على هـذا. قارن الآتي مثلًا: فبالنسبة لمـا جاء عن حمل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على

سهم ذي القربى في سبيل الله يقول ابن قدامة:
Xوقد تكلم في رواية ابن عباس عن أبي بكر وعـمر أنهما حملا على سهم ذي القربى في سبيل الله؛ فقيل
أنه يرويه محمـد بن مروان وهـو ضعيف، عن الكلـبي، وهو ضعيف أيـضاً، ولا يصح عـند أهل النقل.
فإن قـالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم لـيس بباق، فكيف يبقى سـهمه? قلنا: جهة صرفه إلى النبي صلى
الله عليه وسلـم مصلحة المسلمين، والمصـالح باقية، قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }ما يحل لي مما

183.Z}... أفاء الله عليكم ولا مثل هذه، إلا الخمس، وهو مردود عليكم
وروي عـن الحسن بن محـمد بن الحـنفية أنه قـال: Xاختلفوا في هـذين السهمـين، يعني سهم الـرسول صلى الله
عليـه وسلم وسهم ذي القربـى، فأجمع رأيهم عـلى أن يجعلوها في الخـيل والعدة في سبيـل الله، فكانا في خـلافة أبي بكر
وعمر في الخيل والعدة في سبيل اللهZ. جاء في XالمستـدركX :Zعن قيس بن محمد قال: سألت الحسن بن محمد عن قول
سُولِ( الآية، فقال هذا مفتاح كلام، لله تعالى ِ خُمُسَهُ/ وَللِرَّه ءٍ فَأَانَّ لِلَّه cتُم منِّ شَيcاْ أَانَّمَا غَنِم dُلَامو cعeَالله تبارك وتعالى: )و
ما في الـدنيا والآخرة. قال: اخـتلف الناس في هذين السهـمين بعد وفاة رسول الله صلى الله علـيه وسلم، فقال قائلون:
سهم القربى لـقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قـائلون: لقرابة الخليفة، وقـال قائلون: سهم النبي صلى الله عليه
وسلم للخليفة من بعده، فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكانا على ذلك في
خلافة أبي بـكر وعـمر رضي الله عـنهماZ.184 ولكن بـرغم هـذه الاختلافـات إلا أن الكل يجمع على أن الخـمس حق
لـلناس وليـس لجهة أخـرى،ث3 إلا ما ذهب للكـراع والسلاح Xوليـس للمقاتـلين كدعم مـالي مقابل جهـادهمZ برغم
الاختلافات في الأسهم، وهذا هو المهم.خـ3 فمن النص السابق للحسن بن محمد بن الحنفية ومعظم النصوص الأخرى

ت3(  وتكملة مـا جاء في النص: X... فـإن ابن عباس لمـا سئل عن سهم
ذي القربى قـال: إنا كنا نزعم أنه لنا، فـأبي ذلك علينا قومنا. ولعله أراد
بقـوله: أبي ذلـك علينـا قـومنـا، فعل أبي بكـر وعمـر رضي الله عنهما في
حملهـما علـيه في سـبـيل الله، ومـن تـبعهـما عـلى ذلك. ومـتــى اخـتلف
الصـحابة وكـان قول بعضهـم يوافق الكتـاب والسنـة كان أولى. وقول
ابن عـباس موافق للكتاب والسنـة. فإن جبير بن مطعم روى أن رسول

الله صـلى الله عليه وسلم لم يـقسم لـبني عبـد شمـس ولا لبني نـوفل من
الخمس شـيئاً كما كـان يقسم لبـني هاشم ولـبني المطلب. وأن أبـا بكر
كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم
يكن يعطـي قربى رسـول الله صلى الله عليه وسلم، كما كـان يعطيهم،
Z... ،وكـان عمـر يعـطيهـم وعثـمان من بعـده، رواه أحمـد في مـسنـده

.)182(
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تلحظ أن هنـاك اتفاقـاً بأن سهمي الـرسول صلى الله عليه وسلـم وذوي قرباه قـد وضعت في الخيل والـسلاح، وهناك
قول آخر سنـأتي عليه بإذن الله. أما الأخمـاس الأخرى فهي للمحتـاجين من اليتامـى والمساكين وابن الـسبيل. والنفقة
على السلاح وعلى هـؤلاء كما سيـأتي بإذن الله ضرورة لعـزة المجتمع ويجـب تقديمـها على غيرهـا من النفقـات، وهذا
مذهب أخذ به الخليفتان في قول. فالسلاح سيمكن من لا سلاح له مـن المشاركة في الجهاد، واليتامى قد يكونون من
ذوي الشهداء، وفي هـذا زيادة طمـأنة للمـجاهد للإقـدام على الجهاد، والمسـاكين إن لم ينتشلـوا من الفقر بـتمكينهم
سيـشلون حـركة تقـدم المجتمع )وسـيأتي بـيانه بـإذنه تعالى(، أمـا ابن الـسبيل ونـظراً لفـاعليـته في دفع المجتمع قـدماً
للتمكين فقد أفـردت له فصلًا كاملًا. ولعلك هـنا تسأل: إن كـان السلاح مهماً كما قلـت، فلماذا لا توضع الضرائب
على الناس لـذلك? فأقول: لاحظ أن الفرق واضح بـين أخذ الدولة للمال من الـناس ومن ثم إنفاقه على السلاح )وفي
هذا هـدر للأموال لأنـه سيقع تحت أهواء الـسلاطين ومن معهم(، وبـين سهمي رسول الله صـلى الله عليه وسلم لشراء
الـسلاح، فهذا مـال قليل يتـناسب مع القلـيل من الفقراء الـذين يرغبـون في الجهاد في مجـتمع معظم أفـراده أغنياء لأن
الشريعـة فتحت أبـواب التمكـين لجميع النـاس. فتجهـيز جـيش كبـير يتطلـب الكثير مـن المال والـذي لا يتـأتى إلا

بمساهمة معظم المسلمين الميسورين بأموالهم وأنفسهم. فشتان بين الحالين.
أمـا المذهب الثاني والذي أيده الإمام أحمـد وهو قول ابن عباس بأن قرابـة الرسول صلى الله عليه وسلم باقية
وأن لهـم الخمس، فهـو يوافق الـنص الصريح في القـرآن الكريـم لاسيما أنهم منـعوا الصـدقات. فـآية الغنـائم تحوي:
ِ( هـو افتتاح كلام سُولِ(. وكما قال الفقهـاء، فقوله تعالى: )لِلَّه ِ وَلِلرَّه ِ خُمُسَهُ(، وآية الفيء تحـوي: )فَلَِّه )فَأَانَّ لِلَّه
تبركاً به، لا لإفـراد الله سبحانـه وتعالى بسهم، فـإن لله سبحانه وتعـالى الدنيا والآخـرة. وهنا لي وجهـة نظر، وهي أنه
سـبحانه وتعـالى ذكر نفـسه في الآية للفـت أنظار المـسلمين على أنه بـرغم أنه مذكـور في الآية إلا أن لـيس له سهماً،
وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي يوم وهو مذكور في الآية وليس له أي سهم. وبهذا فإن سهم الرسول صلى
الله عليه وسلم سيتوقف إلا أن حق آل البيت مستمر بنـص الآية. عندها سيظهر احتمالان، الأول هو الحاجة لفتوى
لقسمـة الفيء وخمس الـغنائم إلى أربـعة أقسـام. والاحتمال الآخر، وهـو الأولى بالاتبـاع )لأنه لابد وأن يكـون عند
الخليفتين معلـومات لا نعلمها نحن الآن(، هـو التأسي بفعل الخلفاء، أي المـحافظة على التخمـيس وجعل سهم الرسول
صلى الله عليه وسلم في الـيتامـى والمسـاكين والسلاح كـما فعلا مع تخصيـص خمس الفيء وخمـس خمس الغـنائم لآل
البيت. فكما هـو معلوم فإن هنـاك المحتاجين منهم، ولا أريـد الخوض في سهم الرسـول صلى الله عليه وسلم وآل بيته
لأنهـا كانت مـصدر خلاف بين الـسنة والـشيعة. فـالمهم هو أنه في الحـالتين فلـن يذهب المـال لبيت المـال ليُنفق على

ث3(   ففي هذا المثال نجـد أن المذهب الذي يقول أن هناك ستة أسهم
وأن أحـدهـا يـذهب لله فهـو يـوكل أمـر صرف هـذا الـسهم للحـاكم،
وعـندهـا سيـستـمد الحـاكم قـوة بهذا المـال لأنه قـد يتـصرف فيه لغير
الناس ممـا يراه من مـصالح المـسلمين كبـناء قنـطرة مثـلًا، وعندهـا قد
تـتغير مـقصـوصـة الحقــوق لأن الاستـثمار لم يكـن في النـاس. وهـذا
المذهب هو الـضعيف والذي لم يذهـب إليه أحد إلا أبو الـعالية. كما

رأينا. 
خـ3(  وأرجــو أن تـلتـفت أخـي القــارئ لهــذا، لأن الاخـتلافــات بين
الفقـهاء هـو من الثغـرات التي يحـاول معـادوا الشريعـة الولـوج منـها
لـتشـكيك المـسلـم في شريعته. فـفي كتـاب Xعمارة الأرضZ عـرضت

للـكثير من المـذاهب المختلفـة والتي تتحـد للوصـول لأهدافهـا برغم
اختلاف المذاهب. فجميع الأحكام العمرانية مثلًا تؤدي لزيادة نسبة
عدد الملاك وتحاول تلافي تـدخل السلطات وتصر على إلقـاء المسؤولية
على من هم في الموقع من سكان وهكذا من أهداف وصل إليها الفقهاء
بـالقياس برغم الاختلافـات بينهم، وهذا من عظـم الشريعة. وحتى في
هـذا الكتـاب تلحـظ الشيء ذاته، فـجميع المـذاهـب كما رأينـا بـرغم
اخـتلافاتهـا في الإحيـاء فهي تهـدف لزيـادة نسـبة المـلاك، وفي المعادن
رأينـا كيف أن الآراء بـرغم اختلافـاتها إلا أنهـا تنتـهي بتمكـين الناس،

وهكذا. وهذه الملحوظة ستستمر معنا لآخر الكتاب.



6405  دولة الناس

العسكر أو الموظفين كأرزاق أو على المشروعات. أي أن المهم لنا هو أن الأموال تذهب للناس وليس للحكومات.
مـاذا عن مصرف الفـيء? هناك قـول بأن الفيء يخـمس كما تخمـس الغنيمـة، وهو مـذهب الشـافعي،185 أما
مذهب الجـمهور فهـو أن الفيء غير مخمـوس. فنظـراً لأن الفيء كان يـذهب للمـرتزقـة والعمال والقضـاة والمؤذنين
والقراء والعيون ونحوهم، فإن الشافعي أثابه الله حرصاً منه على حقوق المذكورين في آية الفيء ذهب إلى أن الفيء
يخــرج خمسه لهــؤلاء. أي أن الفيء مخمـوس. قـال ابن المنـذر: Xولا يحفـظ عن أحـد قـبل الشـافعي في الفـيء خمس،
ُ عَلَاى كخمـس الغنيمة ...Z. ويـوضح ابن قدامة مـذهب الشافعـي قائلًا: Xووجه الأول قول الله تعـالى: )مَّهاd أَافَاdءَ eللَّه
َ cلَا يكَُـونَ دُولَاةً بَين cَبيِلِ كي بىَ وeَلcيَتَ^مـَى وeَلcمسََ^كِيِن وeَبcنِ eلـسَّه cقـُرcلe سُـولِ وَلِذِي ِ وَلِلرَّه لِ eلcقـُرَى فَلَِّه cأَاه cرَسُولِهِ\ مِن
(.186 فظـاهر هذا أن جمـيعه لهؤلاء، وهم أهل الخمـس ...Z. أي أن الآيتين، آية الفـيء وآية الخمس، cءِ منِكُمdنِيَاcَاغ cلe
قد اشتملـتا على نفس المستحقـين، لذلك كان مذهـب الشافعي هو تقـسيم الفيء خمسة أقـسام ومن ثم يصرف خمس
الـفيء وخمس الـغنيمـة للرسـول ولقرابـة الرسـول واليـتامـى والمسـاكين وابـن السبـيل. وفي هذا حـد من صلاحـيات
السلـطان لأن خمس الفيء سيخرج من حدود تحكمه إذ أنه حق لأهل الخـمس. ويحاول ابن قدامة الجمع بين مذهب

الشافعي ومذهب عامة أهل العلم بأن يقول:
Xوجاءت الأخـبار عن عمـر دالة على اشـتراك جميع المسلمـين فيه، فوجب الجـمع بينهما كيلا تـتناقض
الآية والأخبار وتـتعارض، وفي إيجاب الخمس فيه جمع بينهما وتـوفيق، فإن خمسه للذي سمي في الآية،
وسائـره ينـصرف إلى من في الخبر، كـالغـنيمـة. ولأنه مـال مشـترك مظهـور عليه، فـوجب أن يخـمس،
كالغنيمة والركاز. وروى البراء بن عازب، قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: إلى أين? فقال: بعثني

187.Zرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل عرس بإمرأة أبيه، أن أضرب عنقه وأخمس ماله
لذلك، فهـؤلاء الذين أخـذوا بتخميـس الفيء قالـوا بأن حكـم مصرف خمس الفيء هـو حكم مصرف خمس
الغنيمـة. فبالـنسبـة للشـافعي: Xالفـيء والغنيمـة يجتمعـان في أن فيهما الخـمس لمن سـماه الله تعالىZ.188 وقـد رأينا أن
مصرف الخمـس من الغنيمـة بعد وفـاة الرسـول صلى الله عليه وسلم كـان لليتـامى والمـساكـين وابن السبـيل وللكراع
والـسلاح. وبذلك يكون مـصرف خمس الفيء )لمن ذهب لتخـميسه( للناس أيـضاً المسمين في آيـة الفيء وهم أنفسهم

المسمين في آية الغنيمة. 
وهنـاك قول لم يأخذ به الفقهـاء، وهو أن آية الفيء قد نسخـت بآية الغنيمة. قـال قتادة في تفسير آية الفيء:
ِ خُمُسَهُ/ ءٍ فـَأَانَّ لِلَّه cتُم منِّ شَيcاْ أَانَّمـَا غَنـِم dلَامـُو cعeَكـان الفيء في هـؤلاء، ثم نـسخ ذلك في سـورة الأنفـال، فقـال: )وX
بيِلِ(، فنسخت هذه ما كان قبلها في سورة الحشر189 وجعل بىَ وeَلcيتََ^مىَ وeَلcمَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلسَّه cُقرcلe سُولِ وَلِذِي وَللِرَّه
الخمـس لمن كان له الفـيء في سورة الحشر وسـائر ذلك لمـن قاتل عليهZ. وقـال القرطـبي: Xفقال قـوم من العلماء: إن
لِ eلcقرَُى( منـسوخ بما في سورة الأنفال مـن كون الخمس لمن سمي له، cأَاه cعَلَاى رَسُولِهِ\ مِن ُ اd أَافَاdءَ eللَّه قوله تعالى: )مّـَه
والأخماس الأربعة لمن قاتل ...Z.190 ثم يرد القـرطبي هذا الرأي بعد سرد عدة آثار بقوله: Xوقد قيل أن سورة الحشر

 191.Z... نزلت بعد الأنفال، فمن المحال أن ينسخ المتقدم المتأخر
ولكن ماذا عن الأكـثر: أي عن مصرف الفيء لمن لم يخمسوه وهم الجمهور، وعن مصرف أربعة أخماسه لمن
خمـسوه? لقد اختلفت الآراء أيضاً، ولكن برغم هـذه الاختلافات إلا أن المصرف في جميع الأحوال ينتهي بالأموال في
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أيـدي الناس لتـمكينهم إن سرنـا على سنته صلـوات ربي وسلامه عليه كـما ستلحظ أخي القـارئ إن تأملت الآتي من
صحيح مسلم. فعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال:

Xكان رسـول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمـر أميراً على جيـش أو سرية أوصـاه في خاصـته بتقوى الله
ومن مـعه من المسلمـين خيراً ثم قال: }اغـزوا باسم الله في سـبيل الله، قاتلـوا من كفر بـالله، اغزوا ولا
تغلـوا ذ3 ولا تغـدروا ولا تمثلـوا ولا تقتلـوا وليــداً، وإذا لقيت عـدوك من المـشركين فـادعهم إلى ثلاث
خـصال أو خلال: فـأيتهن مـا أجابـوك فاقـبل منهم وكف عـنهم، ثم ادعهـم إلى الإسلام، فإن أجـابوك
فـاقبل مـنهم وكف عنهـم ثم ادعهم إلى التـحول من دارهـم إلى دار المهاجـرين وأخبرهم أنهـم إن فعلوا
ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم مـا على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولـوا منها فأخبرهم أنهم يكونون
كأعراب المسـلمين يجري عليهم حكم الله الـذي يجري على المؤمنين ولا يكـون لهم في الغنيمة والفيء
شيء إلا أن يجـاهدوا مع المـسلمين. فـإن هم أبـوا فسلهـم الجزيـة، فإن هـم أجابـوك فاقـبل منهم وكف

.Z... .}عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم
قال أبو عبيـد: Xقوله: }فإن أبوا أن يتحولوا{، يعنـي من دار التعرب إلى دار الهجرة. يقول: إن لم يهاجروا.
قال أبـو عبـيد: فهـذا حديـث رسول الله صـلى الله عليه وسلم وأمـره في الفيء: أنه لم يـر لمن لم يلحق بـالمهاجـرين
ويعنهم على جهـادهم عدوهـم ويجامعهم في أمـورهم في الفيء والغـنيمة حـقاً. ثم روى النـاس عن عمر بـن الخطاب

193.Zرحمه الله أنه رأى لكل المسلمين فيه شركا
هناك ملحـوظتان على النص السابق وبالذات من جمع الـرسول صلى الله عليه وسلم حكم الغنيمة والفيء معاً
من قـوله: }ولا يكـون لهم مـن الغنيـمة والـفيء شيء ...{: الأولى هي أن فعـل الرسـول صلى الله عليـه وسلم ذهب
بالمال مبـاشرة للناس. فكـما رأينا فإن أربعـة أخماس الغنيـمة كانت تقـسم مباشرة بين الغـانمين. وهذا مـا لاحظناه في
فعله صلوات ربي وسلامه عليه عندما كان يسرع في القسمة دون تأخير في موقع الحدث. حتى الفيء لم يكن ينتظر
بين يـديه صلوات ربي وسلامه علـيه، بل يقسم مبـاشرة: ففي صحيح البخـاري في باب Xما كـان النبي صلى الله عليه

ذ3(   من الغلـول وهو الخـيانـة في الغـنيمـة، يعني أخـذ شيء منهـا قبل
مَ eلcقِيَ^مَةِ(، )192(. cتِ بِمَا غَلَّ يَوcَيأ cلُلcَالقسمة، قال تعالى: )وَمَن يغ

ضـ3(  يقول الطـبري في أحاديث البـاب: Xاستدل بهـذه الأحاديث من
زعم أن النبـي صلى الله عليه وسلـم كان يعـطي من أصل الـغنيمـة لغير

.)194( Zالمقاتلين، قال: وهو قول مردود بدليل القرآن والآثار الثابتة
ظ3(  لقد ذكرت بعض الآثار سابقاً عن سرعة قسمة الرسول صلى الله
عليه للمال سـواءً كان مـال غنيمـة أو فيء أو مالاً خـاصاً بـه من خمس
الخـمس. والآتي تأكيـد لذلك. فقـد جاء في سنن الـبيهقي الكبرى مثلًا:
عن Xعمرو بن دينار عن الحسن بن محمد قال: كان رسول الله صلى الله
عليـه وسلم لا يبيـت مالا ولا يقـيله. قال أبـو عبـيد: إن جـاءه غدوة لم
ينتصف الـنهار حتـى يقسمه وإن جـاءه عشيـة لم يبت حتـى يقسمه،
هذا مرسلZ. وفي حديث آخـر: Xعن أم سلمة قالت: دخل علي رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهـو ساهم الـوجه. قالت: فحـسبت ذلك من
وجع فقـلت: ما لـك ساهم الـوجه? فقال: }مـن أجل الدنـانير السـبعة
الـتي أتتنـا أمس ولم نـقسمهـا وهي في خصـم الفراش{Z. وفي حـديث

ثـالث أيضـاً Xعن أبي أمامـة قال: دخـلت أنا يـوما وعـروة على عائـشة
رضي الله عـنها فقالت: لـو رأيتما نبي الله صلى الله علـيه وسلم في مرضة
مرضهـا وكانت له عنـدي ستة دنـانير، قال مـوسى بن جـبير: أو سبعة،
فأمرني نبي الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها، فشغلني وجع رسول الله
صلى الله علـيه وسلم حـتى عـافاه الله ثـم سألـني عنهـا فقـال: }أكنت
فرقـت السـتة أو الـسبـعة?{ قـالت: لا والله، شغلـني وجعك. قـالت:
فـدعا بها ثـم فرقها، فقـال: }ما ظن نبي الله لـو لقي الله عز وجل وهي
عنده?{. وجـاء في المستدرك على الـصحيحين عن Xعبـد الله بن عمرو
رضي الله عـنهما أن رسـول الله صلى الله علـيه وسلم خـرج يـوم بـدر في
ثلاث مـائــة وخمسـة عـشر، فقـال رسـول الله  صلى الله علـيه وسلم: }
اللهم إنهم حفـاة فاحملهم، الـلهم إنهم عراة فـاكسهم، اللهـم إنهم جياع
فأشبعـهم{. ففتح الله له يوم بـدر فانقلـبوا حين انقلبـوا وما فيهم رجل
إلا وقد رجع بجمل أو جملين. فاكتـسوا وشبعواZ. فمن الواضح هنا أن
الـرسـول صلى الله عـليه وسلـم قسـم الغنـائم ولم يحـتفظ بهـا لنـوائب
مسـتقبليـة. والآثار في هـذا الخصـوص كثيرة. لـننظـر مثلًا على كـتاب
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وسلم يعطي المـؤلفة قلـوبهم وغيرهـم من الخمس ونحـوهZضـ3 عندمـا أفاء الله على رسـوله من أموال هـوزان نجد أنه
صلوات ربي وسلامه عليه كان يعطي رجالاً من قريـش المئة من الإبل في موقع الحدث.ظ3 أما فعل عمر بن الخطاب
رضي الله عـنه XفقدZ يـذهب بالأمـوال لبيـت المال أولاً ثم يـقسم بين المـستحقين ليـسجل في الديـوان. فقد تـضاربت
النصـوص في هذا. ففي سنن البيهقي عـن يحيى بن سعيد عن أبـيه قال: Xقال عمر بـن الخطاب رضي الله عنه لعبد الله
بـن الأرقم: اقسم بيت مال المسلمين في كل شهر مرة، اقسم مـال المسلمين في كل جمعة مرة، ثم قال: اقسم بيت المال
في كل يـوم مرة. قال: فقال رجل من القوم: يا أمير المـؤمنين، لو أبقيت في مال المسلمين بقيـة تعدها لنائبة أو صوت،
يعنـي خارجـة. قال: فقـال عمـر رضي الله عنـه للرجل الـذي كلمه: جـرى الشيـطان على لـسانك، لـقنني الله حجـتها
ووقـاني شرهـا، أعـد لهـا مـا أعـد لهـا رسـول الله صلى الله علـيه وسلم، طـاعـة الله عـز وجل ورسـوله صـلى الله عليه
وسلمZ.196 لعلـك لاحظت أخي القـارئ من السـابق أن المال يـدخل لبيت المـال ويحفظ ولـو لفترة وجيـزة ثم ينفق.

وهناك حديث آخر يفيد القسمة مباشرة. ففي سنن البيهقي أيضاً:
Xأنه لمـا قدم على عـمر بن الخطـاب رضي الله عنه ما أصـيب من العراق قـال له صاحب بيـت المال: أنا
أدخله بيت المـال. قال: لا ورب الـكعبة، لا يـؤوى تحت سقف بيـت حتى أقـسمه. فأمـر به فوضع في
المسجد ووضعت عليه الأنطاع، وحرسه رجال من المـهاجرين والأنصار. فلما أصبح غدا معه العباس
بن عبـد المطلـب وعبد الـرحمن بن عـوف أخذ بيـد أحدهمـا أو أحدهمـا أخذ يـده. فلما رأوه كشـطوا
الأنطـاع عن الأموال فـرأى منظـراً لم ير مثـله: رأى الذهب فـيه والياقـوت والزبـرجد واللـؤلؤ يتلألأ
فبكى. فقال له أحدهما: إنه والله مـا هو بيوم بكاء ولكنه يوم شكر وسرور. فقال: إني والله ما ذهبت
حيث ذهبت، ولكنه والله ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم. ثم أقبل على القبلة ورفع يديه
cرجُِهُم مِّن cتـَد cإلى السماء وقـال: اللهم إني أعـوذ بك أن أكـون مستـدرجا، فـإني أسمعك تقـول: )سَنَس
حَيcثُ لَا يعcَلَامُونَ(. ثـم قال: أين سراقة بن جعـشم? فأتى به أشعـر الذراعين دقيقهما فـأعطاه سواري

كسرى. ...Z.غـ3 

المستدرك على الصحيحين. فعن: Xمجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما
قال: نهى رسـول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى
.Zتقسم. وقد روي بعض هـذا المتن بإسناد صحيح على شرط الشيخين
ففي هـذا الحديث إشارة إلى سرعـة القسمة في مـوقع الحدث لدرجة أن
بعض الناس كـانوا يستعجلـون أخذ الغنائم ويـبيعونها، فنـهى الرسول
صلى الله علـيه وسلم عن ذلك حـتى تقـسم الغنـائم ويـأخذ كل إنـسان
قسمته ثم يتـصرف فيه. وفي المستدرك أيضـاً عن Xمجمع بن يعقوب بن
مجمع بن يـزيد الأنصـاري عن عمه مجمع بـن جارية الأنـصاري، وكان
أحد القـراء الذيـن قرأوا القـرآن قال: شهـدنا الحـديبيـة مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم  فلما انصرفنا عنها إذ الناس يهزون بالأباعر، فقال
بعض الناس لبعض: ما للناس? قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم، فخرجـنا مع الناس نـوجف، فوجدنـا النبي صلى الله عليه وسلم
واقفـاً على راحلـته عنـد كـراع الـغميـم، فلما اجـتمع علـيه النـاس قـرأ
بيِناً(، فقـال رجل: يا رسول الله، أفتح ـا فَتَحcنَا لَكَ فَتcحًـا مُّ عليهم: )إِنَّ
هـو? قال: }نعم والـذي نفس محـمد بيـده، إنه لفتح{. فقـسمت خيبر
على أهل الحديـبية، فقـسمها رسـول الله صلى الله عليه وسلـم على ثلاثة
عـشر سهماً، وكـان الجيـش ألفا وخمـس مائـة فيهـم ثلاث مائـة فارس،

 .)195( .Zًفأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما

غـ3(  وتـكملـة الحــديث: X... فقــال: ألبـسهـما. ففعل، فقـال: قل الله
أكـبر. قال: الله أكـبر. قال: قل الحـمد لله الـذي سلبهما مـن كسرى بن
هرمز وألبسهما سراقـة بن جعشم أعرابيـا من بني مدلج. وجعل يقلب
بعض ذلـك بعضـا فقـال: إن الـذي أدى هـذا لأمين. فقـال له رجل: أنـا
أخبرك أنـت أمين الله وهم يـؤدون إليك مـا أديت إلى الله، فـإذا رتعت
رتعوا. قال: صدقـت ثم فرقة. قال الشـافعي: وإنما ألبسهما سراقة لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال لـسراقة ونظر إلى ذراعيه: }كأني بك قد
لـبـسـت ســواري كـسرى{. قــال: ولم يجـعل له إلا ســواريـن. قــال
الشـافعي: أخـبرنا الـثقة مـن أهل المديـنة قـال: أنفق عمـر بن الخـطاب
رضي الله عنه على أهل الـرمادة حـتى وقع مطـر فترحلوا، فخـرج إليهم
عمر رضي الله عـنه راكبا فـرسا فـنظر إلـيهم وهم يترحلـون بظعـائنهم
فـدمعت عـينـاه، فقـال رجل من بـني محـارب بـن خصفـة: أشهـد أنهـا
انحـسرت عنك ولـست بـابن أمـة، فقـال له عمـر رضي الله عنه: ويلك
ذلك لو كنـت أنفقت عليهم من مـالي أو من مال الخـطاب، إنما أنفقت

.)197( Zعليهم من مال الله عز وجل
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إن ورع الخليفة عمـر رضي الله عنه جد شديـد كما ترى، وكذلك تمـسكه بسنة الـرسول صلى الله عليه وسلم
بمحاولة إنفاق المال بأسرع وقت ممكـن دون إبطاء. ولكن الذي حدث هو أن من أتى بعده من الأمويين بدؤا بجمع
المال في بيت المال للتخطيط لإنفاقه، وهكذا تجمعت لهم الأموال التي أدت لطغيانهم فظهرت بذرة ضياع الأمة؛ وما
حـدث هذا إلا لأن الديوان قـد ثبت كأداة في المؤسسـة المالية، ولأن بيت المـال قد ظهر كمكـان يجمع فيه المال ولو
مـؤقتـاً ولم يقسـم في موقع الحـدث. والذي دفعهـم على هذا الخـروج التـدريجي عـن سنته صلـوات ربي وسلامه عليه

الآتي:
إن الملحـوظة الثانية على النص الـسابق )من صحيح مسلم، أي حديـث سليمان بن بريدة عن أبيه وتعليق أبي
عبيد( هو أن المصـارف في كلتا الحالتـين لم تكن لمنشآت أو منظـمات تتبع للدولة، ولكنهـا ذهبت لأفراد من الناس.
ولكن الفـرق بين فـعل الرسـول صلى الله علـيه وسلم وفعل الخلـيفة عـمر هـو أن عمـر رضي الله عنه رأى أن مصرف
الفيء يجب أن يعم المـسلمين. فالـرسول صلى الله عليه وسـلم لم يعط مثلًا الاستحقـاق لأموال الفيء وخمـس الغنيمة
للأعراب من المـسلمين، بل فقـط لمن جاهـد وساعـد على الجهاد أو نحـوهما من أفعـال تعود بـالنفع للمـسلمين. فعن
إسماعيل بن إبـراهيم قال: Xحدثنـا أيوب عن عكرمـة بن خالد عـن مالك بن أوس بن الحدثـان، وبعض الحديث عن
أيـوب عن الزهري، في حديث عمر حين دخـل عليه العباس وعلي يختصمان، فذكر عـمر الأموال ثم قرأ هذه الآية:
بيِلِ ...(، بىَ وeَلcيتََ^مىَ وeَلcمَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلسَّه cقـُرcلe سُولِ وَلذِِي ِ وَللِرَّه لِ eلcقرَُى فَلَِّه cأَاه cى رَسُولِهِ\ مِن ُ عَلَـا )مَّهاd أَافَاdءَ eللَّه
،)... cلهِِمcيمَ^نَ مِن قَب ِ cلeَارَ و ءُو eلدَّ رجُِواْ منِ دِيَ^رهِِمc وَأَامcوَ^لِهِمc ...(، )وeَلَّذِينَ تبََوَّه cُلَّذِينَ أخe َمهَُ^جِرِينcلe ِءdفقُرََاcِلل(
(،198 قال: فاستوعبـت هذه الآية الناس، فلم يبق أحـد من المسلمين إلا له حق فيها، أو cدِهِمcَبع cِءوُ منdلَّذِينَ جَاeَو(
قال: حظ، إلا بعـض من تملكون من أرقـائكم، فإن عـشت إن شاء الله ليـؤتين كل مسلم حقه، أو قـال: حظه، حتى
يأتي الراعي بـسرو حميرء4 لم يعرق فيه جبينهZ.200 قال أبو عبيد معلقاً: Xفهذه آية الفيء، فرأي عمر أن الآية محيطة
بـالمسلـمين، وأنه ليـس منهـم أحد يخلـو من أن يـكون له فـيها نـصيب، ثم اخـتلف المسلـمون بعـد ذلك أيضـاً. فقال
قائلـون: من لم يكن له غناء عن المسلمين في جهاد عدو، أو قيـام بحكم، أو اجتباء مال، أو غير ذلك، مما يرجع على
المـسلمين نفعه، ولم يكن مع هذا مـن أهل الفاقة والمسكـنة، فلا حق له في بيت المال لحـديث الرسول صلى الله عليه
وسلم الذي ذكرناه قـوله: وليس لهم في الغنيمـة والفيء شيء.ب4 وقال آخرون: بل المسـلمون شركاء في الفيء كلهم،
لأنهم أهل دين وقـبلة، وهم يد واحـدة على الأمم، يواسي بعضهـم بعضاً، ويرد أقـصاهم على أدناهـم يذهبون في ذلك
إلى كلام عـمر، مع احتجاجه بتـأويل القرآن. فاختلفـوا لاختلاف هذين الحكمـين عندهم ...Z.جـ4 وسنعلق في فصل
Xابـن السبيلZ على الملحـوظة الثانـية من أن الفيء لا يكـون للأعراب، بل فقط لمن أعـان المسلمين في مـصالحهم كما
.ZالـبركةX فعل الـرسول صلى الله علـيه وسلم، وسنـوضح السبـب بإذنـه تعالى على أنهـا هي مـا يجب أن يـتبع في فصل
ولكن المهم الآن هو أن مجرد محاولة قسمة المال على جميع المسلمين يتطلب نوعاً من التنظيم في التقسيم الذي يتطلب

ء4(  السرو مـن الجبل مــا ارتفع عن مجـرى الـسيل وانحـدر عـن غلظ
الجبل، ومنه سرو حمير لمنازلهم )199(.

ب4(  ويعلق محمـد خليل هـراس على كلام أبي عبيـد فيقـول: Xوهذا
هـو القول الـذي يجب المصـير إليه لموافقـته الحديث ولا يجـوز العدول

.)201( Zعنه لقول أحد وإن كان عمر

جـ4(  ويعلق محمـد خليل هراس مـرجحاً قـسمة الغـنيمة بـين الغانمين
فقـط بأن الآيـات المذكـورة ليـست نصـاً وإن كانـت محتملـة Xولكن

.)202( Zتأويلها بما يوافق الحديث أولى
د4(  ولكن يجب ألا ننـسى أن المحـتاجين عـادة ما يـأتون مبـاشرة عند

معرفتهم بقدوم الفيء، فهم كانوا في الانتظار.
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حبس المـال لبعض الوقت، أمـا فعل الرسول صلى الله علـيه وسلم من قسمة المـال لحظة قدومه عـلى من يحتاجون إليه
فلا يحبس المال أبداً.

بـالنـسبـة للملـحوظـة الأولى، وهي أن فعـل الرسـول صلى الله علـيه وسلم كـان بقسـمة المـال مبـاشرة فهـناك
حكمتـان ظاهـرتان، الأولى: إن مجـرد التفـكير في صرف الأموال لمـجموع الأمـة يعني تـأخير الصرف وإيجـاد ديوان
للصرف وإيجاد جهاز لتحديد ماهية هؤلاء الأفراد وبالذات إن كانت المسألة على نطاق دولة من المغرب للشارقة أو
الصين، كما حـدث في الدولة الأمـوية ومن بعـدها من الـدول، وهكذا يظهـر المستشـارون والمسؤولـون والموظفون
والعمال لـدى الدولـة، فقد تظهـر وزارة لذلك الهـدف وما تحتـاجه من منشـآت ونفقات، وهـكذا تظهـر نواة الـدولة
بمفهومهـا الحالي )كما ذكـرنا سابقـاً(، وعندهـا سينجذب بـعض ضعاف النفـوس لهذا المال، وبهـذا قد يتـمكنون من
التصرف في أملاك المسلمـين وسيغيرون مقصوصة الحقوق لمنظومة من ابتداعهم، لاسيما أنهم سيحاطون بآخرين ممن
يحبـون المال، وبهذا يظهر الهرم السلطوي الفاسد. لذلك فـمن الأولى التمسك بالسنة بحذافيرها واتباع نهجه صلوات
ربي وسلامه عليه بـتقسـيم الفيء لحـظة قـدومه، لأن حفظه لـوقت لاحق سيـؤدي لإيجاد مـؤسسـة بيروقـراطيـة غير
منتجة، هـذا إن لم تكن فاسدة. ولعلك تـساءلت أخي القارئ عنـد قراءة كيفية تـوزيع الرسول صلى الله عليه وسلم
للأموال في المسجـد: لماذا كان يـصرف المال في يومه وبهـذه السرعة? لمـاذا لم يتريث لصرفهـا لمن قد يظهـر في اليوم
التالي من الناس والـذي قد يكون أشد حاجة لهـا ممن أخذوه في نفس اليوم? فلماذا هذه العجلـة? لقد ذكرنا الإجابة
سابقاً في الحـديث عن يوسف عليه السلام والتخطيط. ولكن فقط للتذكير مرة أخرى لأهمية المسألة أقول: إن مجرد
تـأخير توزيع المال ليـوم واحد أو حتى لسـاعة واحدة لهو أشـد ضرراً على الأمة من دعم أفراد محتـاجين قد يظهرون
لاحقاً وذلك لأنه ستُفرج حال هؤلاء المحتاجين إن عزت الأمة بتحسن حال معظم أفراد المجتمع لأنه لا دولة هنالك
بالمفهـوم الغربي المعـاصر.د4 فالتـأخير في الصرف سـيزرع في النفـوس الضعيفـة حب الوصـول للسلطـة لوجـود المال،

وبهذا ستظهر الدولة بمفهومها الحديث. وهذه حكمة عميقة يجب أن نلتفت إليها. 
أما الحكمة الثانية من تقسيم المـال لحظة قدومه في موقع الحدث هي أن القسمة ستكون بالطبع علناً، والكل
يـرى المال يوزع، فهل سـيجرؤ عندهـا شخص لا يستحق القـسمة من التقـدم لأخذ أي شيء? بالطـبع لا. وقد يتسلل
فرد أو اثـنان لأنه لا حياء لهم ويحرجون المسؤول عن المـال أمام الجميع، إلا أن هذا الوضع أقل ضرراً من خزن المال
في وزارة ثـم الصرف منهـا من خلال معـاملات وأوراق تدور في كـواليس المكـاتب وتحفظ داخل المخـازن ولا يعلم
عنها إلا الله العليـم الحكيم الحليم ومـن ثم موظفين متـواطئين. وإن قارنت الـوضعين لأدركت أن فرصـة ذهاب المال
لغير المستحقين أكبر في الدول المعاصرة منهـا في مفهوم الدولة في الإسلام. أما فعل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله
عنه فهـو اجتهـاد منه وصـالح لوقـته لأن نفوس الـناس في أيـامه ليـست كبـاقي الأزمـان، فلو أدرك رضي الله عـنه ما
سيـؤول إليه حفظ المـال ومن ثم صرفه في مـستقبل الـزمان لمـا فعل بـالتـأكيـد ذلك رضي الله عنه، والله أعلـم. لذلك
كانت سنته صلوات ربي وسلامه عليه في الإنفاق المباشر على المستحقين أو المحتاجين في موقع الحدث أولى بالاتباع.
وبـالتأكيـد ستسـأل: ولكن بتغـير الظروف المعـاصرة سيسـتحيل على سلطـان الجلوس في المـسجد أو في مـوقع الحدث
والصرف للنـاس وبالذات إن كـانت الدولـة متسعـة? هذا سؤال محـوري ومهم وسآتي بـإذنه تعالى على بـيانه في فصل
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ولـعل في المثال الآتي مـا يقنع بـأنه صلى الله عليه وسلـم كان ينفـق الأموال على النـاس ولا يحبسهـا. فكما هو
معلوم فإن رؤسـاء الدول لديهم الكـثير من الضيوف لإنهـاء أعمال الدولة، فـما بالك بالنـبي صلى الله عليه وسلم وهو
رسول يُعـلم الناس أمور ديـنهم، فلابد وأن يستـضيف الكثير من النـاس وعلى الدوام وبالـذات في السنين الأخيرة من
بعثته. أليس من المنطق إذاً أن يضع بعض المال لبناء مضافة? لم أجـد من الأثر ما يفيد أنه خصص مالاً لبناء مضافة،
بل كانت هـناك دار معروفـة تكرر ذكرهـا في كتب التاريـخ، وهي دار رملة بنت الحـارث ولعلها تبرعـاً من المالك،
فكما سيأتي فـإن معظم ما احـتاجه المجتمع كـان يأتي من الـتبرعات كما في الجهـاد. فقد كانـت هذه الدار تـستخدم

لإضافة الوافدين مثل وفد بني تغلب ووفد بني فزارة ووفد خولان ووفد الرهاويين. ففي البداية والنهاية مثلًا: 
Xقال الـواقدي: حـدثني محـمد بن صـالح عن أبي وجزة الـسعدي قـال: قدم وفـد محارب سنـة عشر في
حجة الـوداع وهم عشرة نفـر فيهم سـواء بن الحـارث وابنه خـزيمـة بن سـواء فأنـزلوا دار رملـة بنت
الحارث، وكان بلال يـأتيهم بغداء وعشـاء فأسلموا وقـالوا: نحن على من وراءنـا. ولم يكن أحد في تلك

.Z... .المواسم أفظ ولا أغلظ على رسول الله منهم
كـما أن الرسـول صلى الله عليه وسلـم كان يـستثمـر في الوفـود بتـأليف قلـوبهم بـالأعطيـات. ففي الطـبقات

الكبرى مثلًا: 
Xأخبرنا محـمد بن عمـر قال حـدثني أسامـة بن زيد عـن زيد بن طلحـة التيمي قـال: قدم خمـسة عشر
رجلا مـن الرهـاويين وهم حي مـن مذحج عـلى رسول الله صلى الله علـيه وسلم سنـة عشر فنـزلوا دار
رملة بنت الحارث، فـأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلـم فتحدث عندهم طـويلا وأهدوا لرسول الله
صلى الله عليه وسلم هـدايا مـنها فـرس يقال له المـرواح، وأمر به فـشور بين يـديه فأعجـبه، فأسـلموا
وتعلموا القـرآن والفرائض وأجازهم كما يجيز الوفد أرفـعهم اثنتي عشرة أوقية ونشأ، وأخفضهم خمس

أواق ثم رجعوا إلى بلادهم ...Z.هـ4
هل رأيت )كـما قلت مـراراً( كيـف ينفق صلـوات ربي وسـلامه عليه المـال دون تـردد ودون خـوف ممـا قـد
سيأتي. تأمل الآتي: لم يحبس الـرسول صلى الله عليه وسلم أي مال تحسبـاً لوفد قد يأتي، فـإن وجد المال أعطاهم. وإن
لم يوجد استضافهم قـدر استطاعته. فلماذا يفعل هذا وهو النبي المرسل لإتمام مكارم الأخلاق لا سيما أن الكرم من
dثرُِونَ عَلَاى cُمكارم الأخلاق? فهـو لم يحبس المال حتـى لتوفير الطعـام لضيوفه. فقد جـاء في تفسير قوله تعـالى: )وَيؤ
أَانفُسِهـِمc وَلَاوc كَانَ بهِِمc خَصَاصَةٌ( مـا رواه أبو هريرة إذ قـال: Xجاء رجل إلى النبي صلى الله عـليه وسلم ليضيفه، فلم
يكن عنـده ما يضيفـه، فقال: ألا رجل يضيف هـذا رحمه الله? فقام رجل من الأنصـار يقال له طلحـة، فانطلق به إلى
رحله، فـقال لامـرأته: أكـرمي ضيف رسـول الله صلى الله عـليه وسلم؛ نـومي الـصبيـة وأطفئـي المصبـاح وأريه بـأنك

هـ4(  الآثــار في أخبـار الـوفـود وكـرم الـرسـول صـلى الله عليـه وسلم
بـالإنفاق عليهم كثيرة. منها مثلًا مـا جاء في الطبقات الكبرى: Xأخبرنا
محمد بن عمـر الأسلمي قال حدثني غير واحد من أهل العلم قال: قدم
وفـد خولان وهم عشرة نفـر في شعبان سنـة عشر فقالـوا: يا رسول الله،
نحن مؤمنون بالله ومـصدقون برسوله، ونحن على من وراءنا من قومنا
وقد ضربنا إليك آباط الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }ما
فعل عم أنس?{ صنـم لهم. قالوا: بـشر وعر أبدلنـا الله به ما جئت به،

ولـو قد رجعنا إليه هـدمناه. وسألـوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
أشيــاء من أمــر دينهـم فجعل يخـبرهم بهـا. وأمــر من يـعلمـهم القـرآن
والسنن وأنزلوا دار رملـة بنت الحارث، وأمر بضيـافة فأجريت عليهم
ثم جاؤوا بعد أيام يودعـونه فأمر لهم بجوائز اثنتي عشرة أوقية ونش.
ورجعوا إلى قومهم فـلم يحلوا عقدة حتـى هدموا عم أنـس، وحرموا ما
Z... حـرم عـليهم رسـول الله صلى الله علـيه وسلم وأحلـوا مـا أحل لهم
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cكَانَ بهِِم cوَلَاو cأَانفُسِهِم dثرُِونَ عَلَاى cُتأكلين معه، واتركيه لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلت، فـنزلت: )وَيؤ
خَصَـاصَةٌ(.204 وإن تأملت هـذا الوضع لأدركت أنـه صلى الله عليه وسلم نبـي مرسل ينفـذ أمر الحكـيم الخبير، فلم
يحبس المال تحسباً لضيوفه أو خجلًا منهم، بل أنفقه في يومه. وكما هـو معلوم فإن أبا هريرة قد أسلم في فترة متأخرة
من حيـاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي كان بـإمكان الرسول صلى الله عليه وسلـم أن يحتاط من كل ما مر به من
تجارب مع ضـيوفه وأن يـقتطع جـزءاً من المـال لمصـاريفهم أو لاستـثماره للنفقـة عليهـم، إلا أنه لم يفعل، لأن مضرة

الفعل أكبر. فتأمل حكمة الإسلام.
حتـى الخلفاء حـرصوا على أن يكـون بيت المـال خاويـاً. فيسـتنتج د. منـذر قحف مثلًا مـن العهد الـراشدي
Xحرص الخلـفاء الراشـدين على عدم تـراكم الموارد في بيـت المال والسرعـة في إنفاقهـا كلما وردت إليه ...Z.205 ففي
الأم مثلًا أن علـياً رضي الله عنه قـال مخاطبـاً بيت المـال: Xلا أمسي وفـيك درهم، فأمـر رجلًا من بني أسـد فقسمه إلى
الليلZ.206 ولكن هنالك استنتاجـات أخرى لبعض الباحثين: فـالجنيدل مثلًا يستنتج أنـه بسبب كثرة الأموال في عهد
الخليفة عمر رضي الله عنه توفـرت السيولة في بيت المـال على الدوام. فيقول Xبأن بيت المـال في عهد الخلافة الراشدة
لاسيما في عهد عمر لم يخل من وجود أموال سائلة على مـدار الوقت وأن الوقائع تثبت ذلك وذلك لاختلاف مواعيد
الجبـاية لمختلف الفرائض المالية، ...Z.207 وممـا مر بنا من أفعال الخليفة عمـر رضي الله عنه أجد صعوبة في تقبل هذا
الاستنتاج إلا إن كـان المال المقصود جد قليل مقارنة بما كان يأتي لبيت المال. فالخليفة عمر يدرك جيداً أن بقاء المال

في أيدي الناس لهو أفضل استثمار تنموي. ففي فتوح البلدان مثلًا الآتي:
Xعن جهم بن أبي جهم قال: قـدم خالد بن عرفطـة العذري على عمر فسـأله عما وراءه? فقال: تركتهم
يسـألون الله لك أن يـزيد في عـمرك من أعـمارهم ما وطـئ أحد القـادسية إلا وعـطاؤه ألفـان أو خمس
عـشرة مائة، وما مـن مولود ذكراً كـان أو أنثى إلا ألحق في مائـة وجريبين في كل شهـر. قال عمر: إنما
هو حقهـم وأنا أسعد بـأدائه إليهم. لو كـان من مال الخطـاب ما أعطيـتهموه، ولكن قـد علمت أن فيه
فضلا، فـلو أنه إذا خرج عطـاء أحد هؤلاء ابـتاع منه غنماً فجعلـها بسوادهـم، فإذا خرج عطـاؤه ثانية
ابتاع الرأس والـرأسين فجعله فيها، فإن بقي أحد من ولـده كان لهم شيء قد اعتقدوه. فإني لا أدري ما
يكون بعـدي وإني لأعم بنصيحتي من طـوقني الله أمره فإن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: }من

.Z}مات غاشاً لرعيته لم يرح ريح الجنة
وفي الـطبقـات الكبرى عـن Xحزام بـن هشـام الكعبـي عن أبيه قـال: رأيت عمـر بن الخطـاب يحمـل ديوان
خـزاعة حـتى ينـزل قديـداً فتأتـيه بقديـد، فلا يغيب عنه امـرأة بكر ولا ثـيب فيعطـيهن في أيديهـن ثم يروح فـينزل
عسفـان فيفعل مثل ذلك أيضا حتـى توفيZ.208 فمن مثل هذه الـنصوص يثبت لك أخي القـارئ أن الخليفة عمر أدرك
أن ذهاب المـال للناس واسـتثمارهم له لهو في مـصلحة الأمة. لـذلك فلابد وأن يكـون رصيد بيت المـال جد منخفض
وعلى الـدوام في عهده اتباعـاً لسنة الـرسول صلى الله عليه وسلم. وبـرغم هذا الانخفاض إلا أن بعـض الفقهاء كان له
رأي بأن يحبـس السلـطان بعـض المال تحـسباً لـظروف مـستقبـلية )وهـذا ما لم يفـعله الرسـول صلى الله عليه وسلم(.
فـالإمام أبـو حنيفـة Xيرى أن يقـوم الإمام بـتكوين احـتياطـي من الأموال يـستخدم في سـنوات العجـزZ.209 ويقول
المـاوردي: Xوإذا فضلت حقـوق بيت المال عـن مصرفها، فقـد اختلف الفقهـاء في فاضله، فـذهب أبو حـنيفة إلى أنه
يدخـر في بيت المـال لما يـنوب المـسلمين مـن حادث. وذهـب الشـافعي إلى أن يـقبض عـلى أموال مـن يعم به صلاح
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المسلمين ولا يـدخر لأن النوائـب تعين فرضها علـيهم إذا حدثت ...Z.210 إن إصرار الإمام الـشافعي رحمه الله وأثابه
على عـدم إدخـار المـال أمـر معـروف. ففي روضـة الطـالـبين مثلًا: Xلا يحـبس شـىء من مـال الفيء خـوفـاً أن ينـزل
بالمسلمين نازلة، بل يفـرغ الجميع في الوقت المعين، ثم إن نزلت نـازلة فعلى جميع المسلمين القيام بـأمرها، فإن غشيهم
العدو فعلى جمـيعهم أن ينفـرواZ.211 أثاب الله الإمـام الشـافعي، فما أبعـد نظـره. أما الإمـام مالك فـإنه يترك المسـألة
للحاكم. فقد جاء في تفسير القرطبي: Xفأما الفيء فقـسمته وقسمة الخمس سواء، والأمر عند مالك فيهما إلى الإمام،
فإن رأى حبسهما لنوازل تـنزل بالمسلمين فعل، وإن رأى قسمتهما أو قسمـة أحدهما قسمه كله بين الناس وسوى فيه
بين عربيهم ومولاهـم ويبدأ بالفقراء ..Z.و4 فقارن أخي القارئ مـا سبق مع ما ذكر مراراً وتكراراً في كتب الفقه في
وقت كان المـسلمون فيـه أشد ما يـكونون لحـبس المال لـشراء السلاح. ففي الأمـوال مثلًا: Xحدثنـي حجاج عن ابن
جريج قـال: أخبرني عمـر بن دينـار عن الحسن بـن محمد أن رسـول الله لم يكن يقـبل مالاً عنـده ولا يبيته. قـال أبو

 213.Zعبيد: يعني أنه إذا جاءه غدوة لم ينتصف النهار حتى يقسمه، وإن جاءه عشية لم يبيته حتى يقسمه
ولكنك قد تـقول بأن مـن الآراء السابقـة )كما ذهب الإمام مـالك وليس الـشافعي( مـا ينص على أن مصرف
الفيء متروك لاجتهاد الإمام، وقد يجتهـد أحد الأئمة بأن من المصلحة تعبيد طـريق للصالح العام، أو توسعة مسجد
مهم كـالمسجد الحـرام، أو إيجاد شبكـات للكهرباء أو المـاء، وهذه ليست أمـوالاً للناس? فأقـول: لقد ذكرت في أول
الفصل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصل الشـام وأنه لابد وأنه رأى ما شيده الروم من منشآت، وأنه قد سمع
عما فعـله الفرس من إنجـازات عمرانيـة، فلماذا لم ينفق المـال على المنشـآت مثلًا? وقلنـا لأنه صلى الله عليه وسلم لم
يتبع الـنهج البشري في التفكير بـإيجاد دولة بـمفهومها الـروماني أو الفارسي أو المعـاصر. لذلك، للإجابـة على السؤال:
لمـاذا لا يحق للسلـطان بذل المـال إلا على أناس محـددين، لابد مـن شرح الآتي كمثال تـوضيحي ثم أعـود إلى المصارف

مرة أخرى. 

) cءِ مِكُمdَيِا َغcأ َ eلcأ cَبي ً لَي نَ دُو c لَي يكَُو                ) كَي
إن لكل دولة أوجدهـا البشر إنجازات تـظهر قوة الدولـة وسطوة السـلطان. ومن هذه الإنجـازات بناء المدن
وما بها من معـابد وأسواق وطـرق معبدة وجسـور ونحوها من مـنجزات عمرانـية. فعندمـا يُقال دولة رومـانية فإنك
سرعـان ما قد تتـذكر الساحـات والأعمدة والملاعب الرومـانية، وعندمـا يقال فرنسـا قد تتذكـر برج آيفل، وهكذا
المعالم الأخرى مثل تاج محل وساعة بيج بن. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في المدينة المنورة قط.
فكما رأينا في فصل XالخيراتZ فلم يحث على بناء سـوق المدينة ومنع ضرب الخراج عليها. ولعل أهم منشأة للمسلمين

و4(  وجاء في فـتح الباري: Xواخـتلف العلماء في مصرف الـفيء، فقال
مـالك: الفـيء والخمـس سـواء، يجعلان في بـيت المـال ويعـطي الإمـام
أقارب الـنبي صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهاده، وفرق الجمهور بين
خمـس الغنيمة وبين الفيء فقال: الخمـس موضوع فيما عينه الله فيه من
الأصـناف المـسمين في آيـة الخمـس من سـورة الأنفـال لا يتعـدى به إلى
غيرهم، وأمـا الفيء فهـو الذي يـرجع النـظر في مـصرفه إلى رأي الإمام
بحسب المصلحة. وانفرد الشافعي كما قال ابن المنذر وغيره بأن الفيء

يخمس، وأن أربعة أخماسه للنبي صلى الله عليه وسلم وله خمس الخمس
كما في الغنيمـة، وأربعة أخماس الخـمس لمستحق نـظيرها من الـغنيمة.
وقال الجمهـور مصرف الفيء كله إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم،
واحـتجوا بقـول عمر: Xفـكانت هـذه لرسـول الله صلى الله عليه وسلم
خاصـةZ. وتأول الـشافعـي قول عـمر المـذكور بـأنه يريـد الأخماس

  .)212( Zالأربعة
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هي المسجد، ومع ذلك فقـد منع صلوات ربي وسلامه عليه الإسراف فيها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: X}ما أمُرت
بتشـييد المـساجـد{ )أي برفع الـبناء وتـطويله كـما قال البغـوي(، قال ابن عـباس: لتـزخرفنهـا كما زخرفـت اليهود
والنصارىZ.ز4 فإذا كان صلوات الله وسلامه عليه قد منع الإسراف في بناء المساجد فما بالك بالمنشآت الأخرى مثل
المنـازل والطـرق. ففي سـنن أبي داود أن عبـد الله بن عـمرو قـال: Xمر بي رسـول الله صلى الله عـليه وسلم وأنـا أطين
حـائطـاً لي أنـا وأمي، فقـال: }مـا هـذا يـا عبـد الله?{، فقلت: يـا رسـول الله شيء أصلحه، فقـال: }الأمـر أسرع من
ذاك{Z.حـ4 وهذا حائط لمنزل والدة صحابي، فما بالنا بمبنى الإنسان لنفسه? وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها:
Xأن رسـول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزاة فأخـذت نمطاً )بساط له خمل( فـسترته على الباب، فلما قدم فرأى
النـمط عــرفت الكـراهــة في وجهه، فجــذبه حتـى هـتكه أو قـطع، وقـال: إن الله لم يـأمـرنـا أن نكـسـوا الحجـارة
والطينZ.216 وروى الطبراني عن أبي جحيفـة عن أبيه أن رسول الله صلى الله علـيه وسلم قال: }ستفتح علـيكم الدنيا
حتـى تنجدوا بيـوتكم كما تـنجد الكعبـة{. قلنا: ونحـن على ديننا? قـال: }نعم فأنـتم اليوم خـير من يومئـذ{. قلنا:
يومئـذ? قال: }بل أنتم اليـوم خير{Z.217 فهل أراد لنا الـرسول صلى الله عليه وسلم أن نعـيش في مبان مهلهلـة هزيلة

آيلة للسقوط? أو أنه أراد لنا أن نعيش في مدن بلا طرق أو شبكات ري مثلًا? معاذ الله، بل هناك حكمتان:
الأولى هي عـدم الإسراف في الاستثمار العمـراني لأن هذا لابد وأن يكـون على حساب تمكـين المجتمع بعدم
الإنفـاق على أولويـات أخرى تؤدي لـعزة المجتمع كـالإنفاق على الجهـاد أو التعليم أو الـصحة. فعنـدما تقـرر الدولة
تعبيد طريق بـين منطقتين، فإن تكاليف هـذا الطريق لابد وأن تكون على حسـاب تعليم أو صحة سكان في مناطق
أخرى. فأيهما أفضل للمجتمع، تعـبيد الطريق أم تعليم السكـان في منطقة أخرى أم صحة السكـان في منطقة ثالثة?
لا أحـد يعلم الإجابـة على هذا الـسؤال لأنه مـن علم الغيب، لـذلك يصعـب التخطيـط لهذه المسـألة. فـذاك الطريق
كـاستثمار تنمـوي إن كان من تمويل الـدولة لابد وأن يكـون قاصراً في عطائه مقـارنة بما تقدمه الـشريعة من حلول
كما سترى بإذن الله. فـالإسلام أراد للمسلمين التمكين، وهؤلاء المـسلمون بعد التمكين سيـقومون بما يحتاجونه دون
هدر مالي أو وقتي وبطريقة أفـضل بعد تمكنهم. أي أن العمران ليس غاية كما تفعل الدول المعاصرة، بل هو وسيلة،
وعندمـا يتمكن أفراد المجتمع ويزداد ثـراؤهم لابد للعمران من أن يتبـعهم بارتقائه فيكون أفـضل بناءاً. فالعمران في

ز4(  وفي صحـيح البخـاري: Xكان سـقف المسـجد مـن جريـد النخل
وأمر عمر ببـناء المسجد، وقـال: أكُِنُّ الناس وإياك أن تحـمر أو تصفر
فتفـتن النـاسZ. أكن الـناس: Xبـضم الهمـزة وكسر الكـاف وتشـديد
النون المضمومة بلفظ المـضارع من أكن الرباعي، يقال أكننت الشيء
إكناناً أي صنته وسترتهZ. وفي سنن النسائي عن أنس أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال: }مـن أشراط الساعة أن يـتباهى النـاس في المساجد{

 .)214(
حـ4(  وقد أعـرض الرسـول صلى الله علـيه وسلم عن رجل بـنى قـبة في
داره، ففي سنن أبي داود أيـضاً: Xحدثـنا أحمد بـن يونس، ثنـا زهير، ثنا
عـثمان بن حكيم، عن أنس بن مـالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
خرج فرأى قبة مشرفة فقال: }ما هذه?{ قال له أصحابه: هذه لفلان
رجل من الأنصار، قال: فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها
رسـول الله صلى الله عليه وسلم يـسلم عليه في النـاس أعرض عنه، صنع

ذلك مـراراً، حتـى عرف الـرجل الغضب فـيه والإعراض عـنه، فشـكا
ذلك إلى أصحــابه، فقــال: والله إني لأنكــر رســول الله صلى الله علـيه
وسلم، قالـوا: خرج فـرأى قبتك، قـال: فرجع الـرجل إلى قبته فهـدمها
حتى سواهـا بالأرض، فخرج رسـول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم
فلم يرها، قال: }ما فَعَلـتِ القبة?{ قالوا: شكا الينا صاحبها إعراضك
عنه، فـأخبرناه، فهـدمها، فقال: }أمـا إن كل بناء وبـال على صاحبه إلا
مـالا، إلا مالا{، يـعني ملا بُـدٌ منهZ. وهـذا الإعراض لـيس لأن القـبة
محرمـة في ذاتها ولكن لأنها إسراف في ذلك الوقت الذي كان المسلمون
فيه أشد ما يـكونوا للمال حـاجة لنشر الـدعوة. فقد تكـون القبة أمراً
مـطلوبـاً في بعض المنـاطق لعدم تـوفر الخـشب للتـسقيف مـثلًا، أو قد
تكون مـطلوبـة لبعض أنـواع المبـاني التـي تتطلـب بهواً كـبيراً من غير
أعمدة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد تعليم الأمة أن التمكين

مقدم على بناء المنشآت كما سنوضح بإذن الله )215(.
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نظـر الإسلام وسيلـة وليس غـاية كـما فعل الروم والفـرس وكما تفعل المجتـمعات الحـالية.218 فـالإسلام يستـثمر في
الإنسـان بتمكينه والذي يقوم هو بعد تمكنه من بناء العمران، لذلك كانت مصارف الفيء كلها للناس، أما إن ذهب
المال للدول فستـقوم الدول ببناء المنشآت التي ستكون على حسـاب بناء الإنسان في الأغلب، فيزداد العمران إتقاناً في
منـاطق ليزداد الـفقر في منـاطق أخرى. وشتـان بين المنهجـين في التفكير )وسيـأتي تفصيله في XالأمـاكنZ بإذن الله(.
لذلك نقـول أن الإسلام دولة الناس، وليس دولة الحكومات. وحتـى تكون دولة الإسلام Xدولة الناسZ كانت أموال

الفيء تصرف على الناس مباشرة لا على المشروعات والمنشآت أو المؤسسات الحكومية. 
أما الحـكمة الثـانية: فـإن مجرد التفكـير في صرف الأموال للصـالح العام يعـني تعريف مـاهية هـذا الصالح،
وبـالطبع فإن هـذا سيؤول للحـكومات أو للـسلاطين، وقد يـنجرفوا وراء أهـوائهم في هذا التعـريف. وإن لم يفعلوا
وكانوا أتقياء فلابـد لهم من مستشارين لتعريف هـذا الصالح ثم تظهر المؤسسـات الحكومية والوزارات لتطبيق هذا
الصـالح إن كان الصالح بـناء مستشفـى مثلًا. ولكنك قد تقـول بأن الوضع في حكـومات ديمقراطيـة لابد وأن يكون
مختلفاً. فأقـول: إن الوضع هو ذاته برغم أنه أكثر عـدلاً، فالسلطان ومن معه من حزبه محـاسبون في دولة ديمقراطية
حقة، إلا أن تعريف الصـالح العام لازال خاضعاً لعقولهم، وهذا سيـؤدي إلى نفس التركيبة المجتمعية: أي أن المجتمع
سينشق إلى طـائفتين: طائفـة تقرر وأخرى يقـرر لها، فتتعمق بهـذا المجتمعات ذات المـؤسسات الحكـومية تأصيلًا في
المجتـمع. وهكذا تتراكم الأعمال لدى الدولة من تـراكم الأموال، وبالتالي ستظهر الـدولة بمفهومها الحالي المبني على
وضع النـاس في طبقتـين: حاكمـة ومحكومـة، عابـدة ومستعـبدة )بكـسر الباء(. لأن مجـرد وجود جهـاز للدولـة يعني
ضرورة وجود ميزانية لنفقـاتها وبالتالي ضرورة جمع المال لهذه النفقات، فيذهب الفيء وغيره من المصادر إلى الدولة،
ويتم استعـباد المسـؤولين للناس، فلا تـكون الدولـة دولة النـاس، بل دولة السلاطـين أو المسؤولـين، فيظهر الـتشابك

الذي تحدثنا عنه في أول الفصل، ويصبح مال الدولة مستهدفاً من كل طامع للوصول إليه.  
وحتـى تقتنع أخي القـارئ بأن أمـوال الفيء يجب أن تـذهب للنـاس شرعاً، تـأمل موقع قـوله تعالى: )كيcَ لَا

لِ eلcقرَُى cأَاه cعَلَاى رَسُولِهِ\ مِن ُ ( في آية الفيء. يقـول الحق سبحانه وتعالى: )مَّهاd أَافَاdءَ eللَّه cءِ منِكُمdنِيَاcَاغ cلe َ cيَكُونَ دُولَاةً بَين
َاغcنِيـَاdءِ منِكُمc وَمَاd ءاَتىَكُمُ cلe َ cلَا يَكُونَ دُولَاةً بَين cَبـِيلِ كي بىَ وeَلcيـَتَ^مىَ وeَلcمَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلسَّه cُقرcلe سُـولِ وَلذِِي ِ وَللِرَّه فلََِّه
َ شَدِيدُ eلcعقَِابِ(. لقد أتـى قوله تعالى: )كيcَ لَا يكَُونَ دُولَاةً َ إنَِّ eللَّه سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهـَىكُمc عَنcهُ فeَنتَهوُاPْ وeَتَّقُواْ eللَّه eلرَّه
( في قلب الآية بين الأمـر بكيفية القسمـة وبين طاعة الرسـول صلى الله عليه وسلم. وإن تأملت cءِ مِنكُمdَنِياcَاغ cلe َ cبَين
( لأدركت أن عاقبة عدم قسمـة الفيء كما أمر الحكيم الخبير هو أن المال سيكون دولة قـول العزيز العليم )كيcَ لَا
( يـقول ابـن منظـور: Xحرف مـن حروف المـعاني يـنصب cَبـين الأغنيـاء لا محالـة. ففـي لسـان العـرب في شرح )كي
الأفعال بمنزلة أن، ومعناه العلة لوقوع الشيء، ... وقد تدخل عليه اللام، ... فيقال: تحرز كي لا تقع، ... قال تعالى:
َاغcنِيـَاdءِ منِكُمc ... الجوهري: وأمـا XكيZ مخففة فجـواب لقولك لم فعلت كـذا? فتقول كي cلe َ cلَا يَكُونَ دوُلَاةً بَين cَكي
( تعني وقوع المال بالضرورة في أيدي يكون كذا، وهي للعاقبة كاللام وتنصب الفعل المستقبلZ.219 أي أن )كيcَ لَا
الأغنياء إن لم يقسم الفيء كما أمر علام الغيوب. أي أن وقـوع المال بين أيدي الأغنياء عاقبة محتومة لا مفر منها إن

لم يقسم الفيء كما أمر الخبير العليم. كيف? 
في تفسير )دُولَاةً( قـراءتان: إحداهمـا بفتح الدال والأخـرى بضم الدال وهـي الدارجة: قـال القرطبي رحمه
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ةً(، بالـرفع، أي كي لا تقع دولـة. فكـان تامــة. و )دُولَاةً( رفع على اسم كـان ولا خبر لـه. ويجوز أن الله: X)دُولَـا
( متعلق بـ )دُولَاةً( على cءِ مِنكُمdنيَِاcَاغ cلe َ c(. وإذا كـان تامة فقوله: )بَين cءِ مِنكُمdنيَِاcَاغ cلe َ cتكون ناقصة وخبرها )بَين
( وصفاً لـ )دُولَاةً(. وقراءة العامة )دُولَاةً( cءِ مِنكُمdنيَِاcَاغ cلe َ cمعنى تداول بين الأغنياء منكم. ويجوز أن يكـون )بَين
بضم الدال.ط4 وقرأها السلمي وأبو حيوة بـالنصب. قال عيسى بن عمر ويونس والأصمعي: هما لغتان بمعنى واحد.
ولة )بالفتح( الـظفر في الحرب وغيره، وهي المصدر. وبـالضم إسم الشيء الذي يتداول وقال أبو عمـرو بن العلاء: الدَّ
من الأموال. وكـذا قال أبو عبيـدة: الدُولة اسم الشيء الـذي يتداول. والدَولـة الفعل ...Z. ثم يستنـتج القرطبي قائلًا:
Xومعنـى الآية: فعلنـا ذلك في هذا الفـيء، كي لا تقسمه الـرؤساء والأغنيـاء والأقويـاء بينهم دون الفقـراء والضعفاء
( و )دُولَاةً( نستـنتج أن العاقبة بوقوع المال بين أيدي ...Z.ي4 أخي القـارئ: إن وضعنا التفسيرين لكل من )كيcَ لَا
Xالرؤسـاء والأغنيـاء والأقويـاءZ، كما قال الـقرطبـي، أمر لا مفـر منه إن لم يـقسم الفـيء كما فصّل علام الـغيوب.
(، يقول جل ثناؤه: وجعلنا ما cءِ مِنكُمdنيَِاcَاغ cلe َ cلَا يكَُونَ دُولَاةً بَين cَوقوله: )كيX :فـانظر لاستنتاج الطبري أيضاً إذ قال
أفاء الله على رسـوله من أهـل القرى لهـذه الأصنـاف، كيلا يكـون ذلك الفيء دولـة يتـداوله الأغنيـاء منكم بـينهم،
يصرفه هذا مرة في حاجات نفسه، وهذا مرة في أبواب البر وسبل الخير، فيجعلون ذلك حيث شاؤوا، ولكننا سننا فيه

  222.Zسنة لا تغير ولا تبدل
ولكن كيـف يقع المال في أيـدي الأغنـياء إن لم يقـسم كما أمـر الله عز وجل في آيـة الفيء? كـما ذكرت في
فصل XالأراضيZ، فإن هناك اعتقـاد بين الفقهاء الذين ذهبوا لعدم قسـمة غير المنقولات من الغنائم أن حفظ الأموال
في بيت المال حـتى تصرف على اليتامى والمساكين والمقاتلين وفي بنـاء الحصون الطرق ونحوها من مصالح، أفضل من
تقـسيمهـا بين الغـانمـين لأنها إن قـسمت بـين الغانـمين لأصبحـت دولة بـين الأقويـاء في الجهاد فـيصبحـوا الأغنـياء في
المجـتمع. وقلت أن المـسألـة هي العكـس تمامـاً. كيف? لقـد أثبت لنـا التـاريخ أن حفظ أمـوال الفيء في بيـت المال
سيجعله دولة بين الأغنيـاء ليستبد بها السلاطين ومن معهم. أمـا إن قسمت الأموال مباشرة كما فعل الرسول صلى الله
عليه وسـلم بين الأصنـاف التي ذكـرتها آيـة الفيء أو بـين الغانـمين دون حفظهـا في بيـت المال فلـن تكون دولـة بين
الأغنيـاء. هذا الطرح يتضح من الآتي: إن وضع المال في بيت المـال سيمكن السلاطين من التلاعب به وسيقترب منهم
الـبعض ليصبحـوا أغنياء فـينفردوا بتحكـيم أهوائهم لتـسيير المجتمع بما لـديهم من سلطـة وثراء وذلك من خلال قفل
أبواب التمكين بالضرورة على الآخرين وذلك لأنهم فتحوها لأنفسهم من خلال تغيير الأنظمة والقوانين وما إليها من
وسـائل معروفة للجميع. لنضرب بعـض الأمثلة للتوضيح: فقد يقنـع مسؤول ما السلطان أو الـوزير بإقطاع ابنه أرضاً
بها معادن في دولة غير ديمقراطية، أو قد يستثني الوزير أو المدير شريكاً له )بالباطن( من أحد البنود في نظام يمنع
الـتنقيب في منطقـة ما في دولة ديـمقراطية، أو قـد يضع بعض المسـؤولين نظامـاً للشركات المـشاركة في منـاقصة ما ولا
تنـطبق إلا على شركـاتهم، وهكـذا تفتح الأبـواب المغلـقة )كـمنع إحيـاء المعـادن( للقلـة المقـربة ممـا يعـني غلقه على

الآخرين )وسنأتي لتفصيل هذا من خلال أمثلة أخرى في فصول قادمة بإذنه تعالى(. 

ط4(  يقـول الطبري في القـراءة: Xوالقراءة الـتي لا أستجـيز غـيرها في
ذلك ) كيcَ لَا يكَُونَ( بـالياء )دوُلَاة( بضم الـدال ونصب الدولة على

.)220( Z... ،المعنى الذي ذكرت في ذلك لإجماع الحجة عليه

ي4(  وتكملة مـا جاء في النص: X... لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا
أخذ الرئـيس ربعها لـنفسه، وهو المـرباع. ثم يصـطفي منها أيـضاً بعد

.)221( Z... ،المرباع ما شاء
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َاغcنيَِاdءِ( في قوله cلe( وهذا ما يمكن استـشفافه من بلاغة القرآن الكريم: فقد اسـتخدم سبحانه وتعالى لفظ
(، وفسرها المفسرون بأنها تعني الـرؤساء والأقوياء والأثرياء ونحوه. cءِ مِنكُمdنيَِاcَاغ cلe َ cلَا يكَُـونَ دُولَاةً بَين cَتعالى: )كي
فلماذا اقتصر علام الغيـوب على ذكر الأغنياء فقط ولم يـذكر السلاطين والأقويـاء مثلًا? إن الحكمة من هذا، والله
أعلم، هي أن معظم النـاس، سواء كانوا رؤساء أم أقوياء أم أغـنياء يسعون لمزيد من الغنـى والذي سيأتي لهم بالمزيد
من XالترفZ و XالـتسلطZ، والتسلط سيؤدي للحـكم بغير ما أنزل الله بالضرورة كما سـيأتي بإذن الله. فالرجل الغني
قد لا يكون رئيساً أو حتى مقربـاً من الطبقة الحاكمة في نظام سياسي معين، كما في دولة رأسمالية مثلًا، إلا أنه قوي
دائما حتى في المجتمعات التي تطبق القانـون بحزم لتمكنه من مجابهة أو حتى التحايل على القانون بمحاميه. كما أن
الرئيس أو من هـو مقرب من السلطة غالبـاً ما يسعى للثراء باستخـدام السلطة وقد يكثر مـاله وبالتالي سيزداد ترفاً،
فهل رأيت سلـطاناً فقيراً أو رجل فقير مقرب من السلطـان في أيامنا هذه وبالتالي لـيس مترفاً إلا فيما ندر? أما القوي،
فلن يكـون قوياً إلا بـاستمداد قـوته من السلطـة السياسـية، فالقـوة المقصودة هنـا بالطبع لـيست قوة الـبدن، بل قوة
التسلط، وهذه ستـأتي للإنسان بالـثراء بجذب الطبـقة الحاكمة لأهـوائه إن تمكن من التقرب إليـهم. فكما هو معلوم
فإن الأثـرياء في الغرب )حتـى في الدول الديـمقراطية ذات الـشفافية العـالية( يؤثـرون في الطبقة الحـاكمة من خلال
دعمهم المالي للمرشحين لإيصالهم لسـدة الحكم، فالمال هنا أتى بالسلطـة. وقد يصل فقير لسدة الحكم مثلًا ثم يصبح
غـنياً بتسلطه )كقـذافي ليبيا أو جمال عـبد الناصر مصر(. أي أننـا إن نظرنا للمـسألة من جميع الطـرق سنجد أن الغنى
ومن ثـم الترف هدف لأكـثر النـاس، وهذه غـريزة عنـد معظم النـاس إلا القلة )وهـؤلاء القلة مـن السلاطين إن لم
يكترثوا للثراء فإن من حولهم من البـطانة سيفعلون، كما حدث مع جمال عبد الناصر مثلًا عندما حكم بغير ما أنزل
الله(. والأغنيـاء كما هو معلـوم وبالـذات في عصر العولمـة، هم الذيـن بيدهم زمـام أمور المجتـمعات، فهنـاك دراسة
مفادهـا أن الشخص في الولايـات المتحدة الأمـريكية لـن يصل لكرسي في مجلـس الشيوخ إلا بـإنفاق أكثـر من خمسة
ملايين دولار، ومتى ما وصـل لذلك المنصب زاد نفوذه، وهـكذا يقوم هو وأمثـاله بالتأثير على القـوانين في تطبيقها في
الدول الديمقراطية أو حـتى بنسجها كما يشتهون في الدول غير الـديمقراطية. وما القوانين إلا تحليل وتحريم. أي أن
أهواء الأغنيـاء هي التي تحـكم تلك المجتمعـات برغم تعـرضهم لكل الضـغوط من النـاخبين )كما سيـأتي بإذن الله(،

وهكذا تتغير مقصوصة الحقوق. 
أي أن علام الغيـوب سبحـانه وتعـالى يخبرنـا أننـا إن لم نقسـم الفيء كما أمـر، فـسننـتهي بمـجتمع تـركـيبته
الاجتـماعية مبنيـة على أهواء الأغنيـاء ما يؤدي للفـساد )كما سيأتي بـإذن الله(. وحتى لا نقع في مجتـمع فاسد يجب أن
تذهب الأموال للناس الذين سماهم الله سبحانه وتعالى في آية الفيء. ولكن هذا لا يعني قط أن يبقى من لم يأخذوا
من الفـيء من المـسلـمين فقـراء وأن لا يـزداد الأغـنيــاء غنـى وراحـة، فــالنــاس يختلفـون في مقــدراتهم وعـزائـمهم
ومواهبهم،ك4 ولكن المقصود، وكما سنـوضح في فصل XالشركةZ بإذن الله، هو أن يتقـارب الناس من الثراء فيما بينهم
دون قهـر الأفذاذ مـنهم وذلك بفتح أبـواب التمكـين للجميع، لا كـما تفعل الرأسـمالية بـغلقها لأبـواب التمـكين أمام
معظم الناس لأن الأغـنياء بيدهم زمام الأمـور. فالغنى كظاهـرة تتفشى في المجتمع عـندما تزيد نـسبة الفقراء الذين

ك4(  وذلك لأنهـم إن لم يقـطفــوا ثـمار مجهـــوداتهم الـتي تـتلائـم مع
مقدراتهم وسعيهم فلن يتقدم المجتمع.
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أغلقت في وجوههم فـرص التنمية، فـالغنى تعبير عن الفـارق بين رجل لديه آلاف أضعاف مـا لدى الآخرين. أما إن
كان الجميع مقـتدرين ومتقاربين في الدخل، وبرغم وجود البعض الذين قد يملكون أضعاف )وليس آلاف أضعاف(
الآخرين لـتفوقهم في قدراتهم، فلا فقر في المجتمع، وبهذا ستضـعف سلطة الأغنياء ويكون الحكم لله، كما سنوضح

بإذنه تعالى. 
ولعلك لاحظـت من السـابق تلازم الغنـى والترف، فـالأغنيـاء هم المترفـون، ومتـى ما كـانت الـسلطـة لدى
المترفين فسقوا وضـاع المجتمع. والسبب في هـذا والله أعلم، هو أن الإنسـان الغني مالـياً في الغالب لم يـصبح غنياً إلا
لأنه )الأول( حرص وسعـى لذلك أو )الثـاني( لأنه ورث غناه. فـأما من ورث غنـاه )الثاني( فـإن ثروته ستقل إن أنفق
مـاله في وجوه الخير، أو إن لم يحـرص بشـدة على زيادة ثـرائه، أما إن حـرص وثابـر على زيادة مـاله فهو كـمن سعى
وحرص لاسـتحواذ المـال )أي مثل الأول(، لـذلك فمعـدنهما سـواء )أي الأول والثـاني(، أي أنهما قـد يكونـا من طيـنة
استحـواذية تحـرص على زيادة المـال وتكديـسه بطـرق قد لا تكـون مشروعـة أحيانـاً، وهؤلاء هم الخـوف منهم إن
وصلوا للسلـطة أو أثروا عليها، فماذا يُـرجى من إنسان همه الأكبر الحـرص على جمع المال إن أصبح مشرعاً، أي محللًا
ومحرمـاً للمجتـمع، فسيـسخر سلـطاته للـتحليل والتحـريم للـمزيـد من الغـنى لخـدمة طـموحـاته. ولتتـأكد مـن هذا
نَ^هَا cر لُ فدََمّـَه cقـَوcلe هَاcَفيِهَا فَفـَسَقوُاْ فيِهـَا فَحَقَّ عَلَاي cنَا مـُت cيةًَ أَامـَر cلكَِ قـَرcأَان نُّه dنَاcأَارَد dالاستنتـاج تأمل قـوله تعـالى: )وَإذَِا
نَا( بقـصر الألف وغير مدها وتخفـيف الميم وفتحها، أي Xأمـرنا مترفيها cَمِيرًا(.223 ومعنى الآيـة عندما تقـرأ )أَامر cتَد
بالطاعـة، ففسقوا فيهـا بمعصيتهم اللهZ، وهـذه هي القراءة الأولى بالـصواب كما يقول الطـبري. وهناك احتمال آخر
للمعنى وهو: Xجعلناهم أمراء ففسقوا فيها، لأن العرب تقول: هو أمير غير مأمور. وقد كان بعض أهل العلم بكلام
العرب من أهل البصرة يقول: قد يتوجه معناه إذا قرئ كذلك إلى معنى أكثرنا مترفيها، ...Z.ل4 قال ابن زيد: Xذكر
بعض أهل العلم أن أمرنـا: أكثرنا. قال: والعرب تقول للشيء الكثير أمِرَ لكثرته ...Z.م4 وهناك قراءة أخرى بتشديد
َفيِهَا(، يقـول: سلطنا cُنَا مت cأَامـّر( :عن علي عن ابن عـباس قوله ...X :مـن الإمارة. يقول الـطبري )نَا cّالميـم، أي )أَامر
رمِِيهَا cُيةٍَ أَاكَ^بَِ مج cَنَا فـِي كُلِّ قرcلكَِ جَعَل^ أشرارهـا فعصوا فيهـا، فإذا فعلوا ذلـك أهلكتهم بالعـذاب، وهو قولـه: )وَكَذَا
نَا(، مـثقلة: جعلنا عليها مترفيها: مستكبريهاZ. وهناك قراءة ثالثة cّأَامر( :قالX :226 وعن أبي العالية.Z)كُرُواْ فِيهَاcلِيَم
نَا cآمـَر( في قـولهX بمـد الآلف، أي أكثـرنـا فـسقتهـا كما قـال الـطبري. فعن أبي رجـاء عن الحـسن ،)نَا cوهي )آمـَر

َفيِهَا( قال: أكثرناهمZ.ن4 فتأمل.   cمُت

ل4(  وتكملـة ما جاء في تفـسير الطبيري: X... ويحـتج لتصحيحه ذلك
بـالخبر الـذي روي عن رسـول الله صلى الله علـيه وسلم أنه قـال: }خير
المـال مهـرة مـأمــورة أو سكـة مـأبـورة{. ويقــول: إن معنـى قـوله:
}مأمـورة{: كثيرة الـنسل. وكـان بعض أهل الـعلم بكلام العـرب من
الكـوفيين يـنكر ذلـك من قيله، ولا يجيـز أمرنـا بمعنـى أكثرنـا إلا بمد

.)224( Z... الألف من آمرنا
م4(  وتكملة ما جـاء في النص: X... فأما إذا وصف القوم بأنهم كثروا،
فـإنه يقال: أمـر بنو فلان، وأمـر القوم يـأمرون أمـراً، وذلك إذا كثروا

.)225( Z... ،وعظم أمرهم

ن4(  وعـن قتادة أيـضاً: Xأكثـرنا مترفـيها، أي جبـابرتهـا، ففسقـوا فيها
وعـملوا بمعـصية الله ...Z. وهنـا ملحوظـة على القراءة الثـالثة وهي أن
مـد الألف في الـرسـم العثـماني في أول الكلمـة عـادة مـا يـأتي مـرسـومـاً
هكــذا: XآZ، وليـس بـالـضرورة XآZ كقــوله: )ءَايَ^تٍ( كما في أول
dَناَ فِيهاcنَ^هاَ وَأَانـزَل cنَ^هَا وَفَرَضcسورة النـور في قوله تعـالى: )سُورَةٌ أَانـزَل
كَّرُونَ(، وكقولـه: )ءَامَنَّا( في قوله تعالى في كُمc تَذَا ءاَيَ^تٍ بَيِّنَ^تٍ لَّعلَّـَ
خِرِ وَمَا َ cلe ِم cَيوcلeِوَب ِ ا بeِللَّه سورة البقـرة: )وَمِنَ eلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنّـَ
ذِينَ مـِنِيَن(. وكقـولـه: )ءَاتَيcنَ^هُمُ( في قــوله تعـالى: )eلّـَ cهُم بِمـُؤ
ءاَتَيcنَ^هُمُ eلcكِتَ^بَ(. وبـذلك فلعل القـراءتـان الأولى والثـانيـة أصح،

والله أعلم )227(.
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وأظنك تسأل متعجباً: ولكن إن قسمت الغنائم بين الغانمين فإن ثراءهم سيزداد، أي وكأنهم إقطاعيون جدد،
وبالتالي قد يؤول المجتمع لـنفس المصير? فأقول لا، للسببين الآتـيين: الأول هو أن من ذهب للجهاد إنسان يختلف في
معدنه عمـن يعمل لدى الـدولة كمـوظف وبالـذات إن تم حبس المـال في بيت المـال. فهذا الـذي يعمل لدى الـدولة
أقرب للطمع في أموال الدولة ومن ثم تغيير أنظمتها ليزداد غنى وترفاً، فهو أقرب للطمع من المجاهد الذي ترك أهله
وماله وبـذل نفسه للإسـتشهاد في سـبيل الله. فالمجـاهد لم يكترث للـمال أصلًا وذهب للجهاد إلا إن كـان فقيراً، فإن
كان الـنصر فاز بـالغنيمـة التي ستنـتشله بمـن الله من فقره. والـسبب الثـاني هو أن مـا يقسـم من مال سـواءً كان من
الغنيمـة أو من الفيء فهـو مال مقطـوع يأخذه المـستحق اليتيـم أو الفقير أو المجاهـد أو ابن السبيـل وتنقطع علاقته
بالـدولة، أمـا من يعمل لـدى الدولـة، وبالـذات إن كان بيـت المال مكنـوزاً بالمـال، فإن علاقته المـستمرة بـالسلاطين
ستتيح له الكثـير من الفرص للتخطيط معهم ووضع الإسـتراتيجيات لسلب المال مبـاشرة أو بوضع القوانين والأنظمة
الـتي ستـتيح له الفـرصة تـلو الـفرصـة لأنه مـستمـر في الوجـود في منصـبه في وقت تتـدفق فيه الأمـوال لبيـت المال
باسـتمرار. فشتـان بين الحالين. ولكن مـاذا عن الغنائم كـالتي في سواد العـراق إن قسمت ووقعت في أيـدي مجاهدين
أثريـاء، ألن يصبحـوا كالإقطـاعيين? والإجـابة هي نـفس الشيء: هـؤلاء الأثريـاء بسبب مـا غنمـوه ليسـوا في موقع
السلطة، فلن يتـمكنوا من سحب المجتمع بأهـوائهم. كما أن المجتمع، لأنه فتح أبواب التمـكين للجميع، سيتسم بأنه
مجتـمع ذو بطالـة منخفضـة أو حتى منعـدمة، وعنـدها سيـضطر هـذا الذي غنم الكـثير من دفع أجور عـالية إن أراد
سحب النـاس للعمـل لديه، فـالغني لـن يوجـد ولن يـستمـر إلا بتـسخير الآخـرين للعمـل لديه. وهـكذا سرعـان ما
يضمحل ثـراؤه وتضعـف سلطته المـستمـدة من المـال ليصـبح كالآخـرين، إلا أن الأهـم هو أنـه رجل ورع لأنه كان
مجـاهداً، فهو ذو معدن مختلف عمن يطوفـون حول السلطان لعلهم يتمكنـون من الثراء. فلاحظ الفرق بين الحالتين.
وهكذا فإن الشريـعة حافظت على الحـافز للجهاد، ألا وهـو المغنم، وعلى جعل بيت المال خـاوياً في الوقت ذاته لمنع

الاستعباد.

قسمة الفيء
لقـد اتبع الخلفاء الـراشدون نهج الـرسول صلى الله عليـه وسلم في قسمـة الفيء بجعله في الـناس فقط. إلا أن
هناك اختلافاً ظهر بين الخلفاء في مقدار ما يعطى للأفراد من الفيء. فكما رأينا فإن نهج الرسول صلى الله عليه وسلم
كـان في إعطاء النـاس قدر حاجـاتهم، إلا المؤلفـة قلوبهم من الـزكاة، فقد كـان الرسول صلى الله علـيه وسلم يعطيهم
برغم ثـرائهم ما يحببهـم في الإسلام وأهله. ولكن عندمـا كثر المال بعـد وفاته صلى الله عليه وسلـم وقل عدد الفقراء
اختـلفت القسمة. وهنـا ملحوظة وهي أن المجـتمع به الفقير والغني في معظـم العصور، حتى وإن انعـدم الفقراء فإن
الناس يتـفاوتون في الثراء. وعندهـا يمكن القول أن الفقر مسـألة نسبية، وحينئـذ يمكن توزيع المال على من هم أقل
ثراءً حتى يتقـارب الناس في الدخل أكثر وأكـثر بتمكينهم  من الحـصول على الحاجيات. وهـذا ما فعله الرسول صلى
الله عليه وسلم بتقـديم أهل الحاجـات. وهذه الطـريقة الأولى. وهنـاك طريقـة ثانيـة، وهي ما ذهـب إليها أبـو بكر

الصديق رضي الله عنه للمساواة في التقسيم كما ثبت في معظم كتب الفقه. ففي الاستذكار مثلًا: 
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Xعن عائـشة قـالت: قسم أبـو بكر رضي الله عـنه للرجل عـشرة ولزوجه عـشرة ولعبده عـشرة ولخادم
زوجته عشرة، ثـم قسم السنـة المقبلة لكل واحـد منهم عشرين عـشرين. وروي عن ابن أبي ذئب عن
خالد بن الحـارث بن عبد الرحمن بن مرة مولى عبد الرحمـن بن الحارث بن هشام قال: قسم لي أبو بكر
مـثل ما قسم لسـيدي. والأحاديث عن أبي بكـر في تسويته في قـسمة الفيء بين العـبد والحر والشريف
والمضروب والرفيع والـوضيع كثيرة لا تختلف عنه في ذلك، وكذلك سيرة علي رضي الله عنه والآثار عنه

228.Zأيضا بذلك كثيرة لا تختلف
أما الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه فقد قسم بطريقة ثالثة بين الناس. ففي الاستذكار أيضاً:

Xعن إسماعيل بن عمر قال: لمـا فرض عمر بن الخطاب الديوان جـاءه طلحة بن عبيد الله بنفر من بني
تميم ليفـرض لهم، وجاءه رجل مـن الأنصار بـغلام مصفر سـقيم فقال عـمر للأنصـار: من هذا الغلام?
قالـوا: هذا ابن أخيك، هـذا ابن أنس بن الـنضر. قال عمـر: مرحبـاً وأهلًا. وضمه إليه وفـرض له ألفاً.
فقال له طلحة: يـا أمير المؤمنين، انظر في أصحـابي هؤلاء. قال: نعم يفرض له في سـتمائة ستمائة. فقال
طلحة: والله مـا رأيتك كالـيوم، أي شيء هذا? فقـال عمر: أنت يـا طلحة تظنـن أني أنزل هؤلاء مـنزلة
هذا، هذا ابن من جـاءنا يوم أحد أنا وأبو بكـر وقد أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، فقال
يا أبا بكر ويـا عمر: ما لي أراكما واجفان، إن كـان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فإن الله حي لا
يموت، ثم ولى بـسيفه فضرب عشرين ضربـة عدها في وجـهه ثم قتل شهيداً، وهـؤلاء قتل آباؤهم على
تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلـم، فكيف أجعل ابن من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
كابن من قـاتل رسول الله صلى الله عليه وسلـم? معاذ الله أن نجعله بمـنزلة سـواء. قال أبو عـمر: كان

يفضل أهل السوابق ومن له من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة ومنزلة في العطاءZ.س4  
في ظل هذيـن المذهبين للخليفتين بين المساواة والتفضيل سيحتار الباحث إن أراد ترجيح أحدهما لأن كلاهما
كما يظهر أكثـر سداداً من الآخر طالما أنهـما استثمرا الأموال في الناس. وسيـطول البحث للوصول للأرجح، ذلك أن
فعل الخليفة أبو بكر رضي الله عنه منـطقي في التسوية لأنه لا يحاسب الناس على مـاضيهم وأنسابهم. أما فعل الخليفة
عمر رضي الله عنه فقد يقال أن فيه تحفيز لمراقبة الناس لسلوكياتهم المستقبلية لأنها قد تؤثر على أعطياتهم. فقد كان
لمبادرات الصحابة من مشاركاتهم في الغزوات تأثير على مقدار العطاء. فمن شارك في غزوة بدر ليس كمن لم يشارك
مثلًا. والأفضل بالطبع هو نهج الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه بإذن الله. وهذا التباين بين فعل الخليفتين
رضي الله عـنهما جعل بعض الفقهـاء يتركون المـسألة لـظروفها لـيحددها ولي الأمـر. ولعل ابن قدامـة أفضل من لخص

المسألة إذ قال رحمه الله:
Xفـصل: واختلف الخلفاء الراشدون رضي الله عـنهم في قسم الفيء بين أهله، فذهـب أبو بكر الصديق
رضي الله عنه إلى التسوية بيـنهم فيه، وهو المشهور عـن علي رضي الله عنه، فروي أن أبا بكر رضي الله
عـنه سوى بين الـناس في العطـاء وأدخل فيه العـبيد، فقـال له عمر: يـا خليفة رسـول الله، أتجعل الذين

س4(  وجاء في الاسـتذكـار أيضـاً الاستنتـاج الآتي عن قسـمة الخلـيفة
عمر رضي الله عنه: Xوالآثار عنه في قـسمته وسيرته في الفيء وتفضيله
كثيرة لم تخـتلف في التفـضيـل ولكنهــا اختلفـت في مبلـغ العطـاء، ولم

تختلف الآثـار عنه فيـما علمت أنه فـرض لأزواج النبـي صلى الله عليه
وسلم اثنـى عشر ألفـاً ولكنه لم يلحق بهن أحـداً. وروي عنه أنه جعل

 .)229( Z... ،العباس في عشرة آلاف
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جاهدوا في سـبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهـم كمن إنما دخلوا في الإسلام كرها? فقال أبو
بكـر: إنما عملـوا لله وإنما أجـورهم على الله، وإنما الـدنيـا بلاغ. فلما ولي عمـر رضي الله عنه فـاضل
بيـنهم وأخرج العـبيد. فلـما ولي علي سوى بيـنهم وأخرج العـبيد. وذكـر عن عثمان أنه فـضل بينهم في
القـسمة، فعلى هـذا يكون مذهـب اثنين منهم: أبي بكـر وعلي التسويـة. ومذهب اثنـين: عمر وعثمان
التفـضيل. وروي عن أحمد رحمة الله عليه أنه أجـاز الأمرين جميعاً على ما يـراه الإمام ومؤدى اجتهاده
إلـيه. فروي عـن الحسن بـن علي بن الحسـن أنه قال: للإمـام أن يفضل قـوماً على قـوم. وقال أبـو بكر:
اختيار أبي عـبد الله أن لا يفضلوا وهذا اختيار الشافعي. وقال أبي: رأيت قسم الله المواريث على العدد
بكـون الإخوة متفاضلين في الغناء عن الميت والصلة في الحياة والحفظ بعد الموت، فلا يفضلون. وقسم
رسـول الله صلى الله عليه وسلم من الأربعة الأخماس عـلى العدد، ومنهم من يعطى غـاية الغناء ويكون
الفـتح على يديه، ومنهم من يكون محضره إما غير نافع وإمـا ضرر بالجبن والهزيمة. وذلك أنهم استووا
في سبب الاستحقاق وهو انـتصابهم للجهاد فـصاروا كالغانمـين. والصحيح إن شاء الله أن ذلك مفوض
إلى اجتهاد الإمام يفعل مـا يراه من تسويـة وتفضيل لأن النبي صلى الله عليـه وسلم كان يعطي الأنفال
فيفضل قومـاً على قدر غنـائمهم، وهذا في معنـاه والمشهور عـن عمر رضي الله عنه أنه حين كـثر عنده
المال فرض للمسلمين أعطياتهم، ففرض للـمهاجرين من أهل بدر خمسة آلاف خمسة آلاف، وللأنصار
من أهل بدر أربعـة آلاف أربعة آلاف، وفـرض لأهل الحديبيـة ثلاثة آلاف ثـلاثة آلاف، ولأهل الفتح
ألفين وقال: بمن أبـدأ? قيل له: بنفسك. قال: لا ولكن أبدأ بقـرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ
ببني هاشم ثم بـبني المطلب لقول رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }إنما بنو هـاشم وبنو المطلب شيء
واحد{، ثم ببـني عبد شمـس لأنه أخو هاشـم لأبويه، ثم ببنـي نوفل لأنه أخوهمـا لأبيهما، ثم الأقرب
فـالأقرب. قـال أصحـابنـا: ينـبغي أن يتـخذ الإمـام ديوانـاً، وهو دفـتر فيه أسماء أهـل الديـوان وذكر
أعطياتهـم. ويجعل لكل قبيلة عريفـا. فقد روى الزهري أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم عرف عام
حنين على كل عشرة عريفا. وإذا أراد إعطاءهم بدأ بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما روي
عن عمر رضي الله عنه، ويقدم الأقرب فـالأقرب، ويقدم بني عبد العزى على بني عبد الدار لأن فيهم
أصهـار رسول الله صـلى الله عليه وسلم، ولأن خـديجة مـنهم حتـى تنقضي قـريش وهم بـنو الـنضر بن
كنـانة، ثم مـن بعد قريـش الأنصار ثم سـائر العرب ثـم العجم والموالي. ثم تفـرض الأرزاق لمن يحتاج
المـسلمون إليهم مـن القضاة والمؤذنـين والأئمة والفقهاء والقـراء والبرد والعيون ومن لا غنـى للمسلمين
عنه، ثـم في إصلاح الحصـون والكـراع والسلاح، ثـم بمصـالح المـسلمـين من بنـاء القنـاطر والجـسور
وإصلاح الطـرق وكري الأنهار وسـد بثوقهـا وعمارة المساجـد، ثم ما فضل قـسمه على سائـر المسلمين

ويخص ذا الحاجة ...Z.عـ4 
تـلحظ من الـسابق أخـي القارئ أن أمـوال الفيء تـذهب أولاً لجـميع النـاس )قريـش ثم الأنصـار ثم سـائر
العرب ثم العجم والموالي( ثم إن فضل شيء ذهـب لمن هم في خدمة المسلمين من النـاس كالقضاة والمؤذنين ثم أخيراً
للمنشآت كإصلاح الحصون. ولكن لاحظ أن سبب الخلاف هو تراكم الأموال التي لم تكن كذلك في عهد الرسول

عـ4(  ويلخص ابن حجـر فيقول: Xواخـتلف الصحابـة في قسم الفيء:
فذهب أبو بكر إلى الـتسوية وهو قول علي وعـطاء واختيار الشافعي،
وذهـب عمر وعثـمان إلى التفضيل، وبه قـال مالك، وذهب الكـوفيون
إلى أن ذلك إلى رأي الإمـام، إن شـاء فـضل وإن شـاء سـوى، قــال ابن
بطال: أحاديث الباب حجة لمن قال بالتفضيل، كذا قال، والذي يظهر

أن من قـال بـالتفـضيل يـشترط الـتعميـم بخلاف من قـال إنه إلى نظـر
 .)230( Z... الإمام، وهو الذي تدل عليه أحاديث الباب، والله أعلم

ف4(  جـاء في سـنن أبي داود: X... عن عـوف بن مـالك، أن رسـول الله
صلى الله علـيه وسلم كان إذا أتاه الـفيء قسمه في يومـه، فأعطى الآهل

.)232( Z... ًحظين وأعطى العزب حظا
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صلى الله عليه وسلم، كـما أنها كانت في الأمـوال الفائضـة بعد الإنفاق على المـستحقين الذين ذكـرتهم آية الفيء، أي
بِيلِ(، وسيأتي بيـانه بإذن الله. فالسـؤال هو: ما الذي بىَ وeَلcيتََ^مـَى وeَلcمَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلسَّه cُقرcلe سُولِ وَلِذِي ِ وَلِلـرَّه )فَلَِّه
فعله صلـوات ربي وسلامه عليه عنـدما كثـر المال لـديه لنقتـدي به? أي هل ساوى أم فـاضل بين النـاس? إن كانت
لـدينا القنـاعة أن الدين أتـى مكتملًا في الحقوق، فلابـد وأن نجد الإجابـة الدالة في سـنته صلوات ربي وسلامه عليه.
لذلك أقول: إن هذا الوضع، أي تراكم المال المفاجئ في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه، هو وضع مستجد لأن أربعة
أخماس الغنـائم، والتي هي حق للغـانمين، لم تقسـم، ولأنها لم تقسم أصـبحت هي السمـة المميزة لأمـوال الفيء. فإن
قـسمت لما تـراكم المال XالكثـيرZ كفيء ليحار الـفقهاء في قسـمته. كما أن هذا ظـرف تاريخي قـد لا يحدث إلا مرة
واحـدة، وهي فترة سحق المسلمين لأقوى دولتـين على وجه الأرض )الفرس والروم( وفي آن واحد. ولكن لنفترض أن
المسلمين بـإذنه تعالى سيعـودون مرة أخـرى لمجدهم بـدليل قوله صلـوات ربي وسلامه عليه في صحيح مـسلم: }بدأ
الإسلام غـريبـاً وسيعـود كما بـدأ غريـباً، فـطوبـى للغربـاء{.231 عنـدها قـد يكثـر مال الفـيء مرة أخـرى، فكيف
سيـقسم?  ولكن تذكـر أن هذا وضع افتراضي لأنه إن أتت الفتـوح وقسمت الغنـائم فإن الفيء جـد قليل كما بينت،

حتى وإن زاد مال الفيء عن النفقات فهو وضع نادر بحيث لا يصبح سمة مميزة لأموال بيت المال. 
من الملاحظ على معظم مـا قسمه الرسـول صلى الله عليه وسلم كما رأينـا )وسيأتي أيضـاً بإذن الله( أنه لهدف
محدد كإغنـاء فقير أو سداد دين غارم أو تألـيف قلب، وهكذا. كما أن هذه النفقـات كانت تنفق حتى  إن لم يكن
لدى الرسول صلى الله علـيه وسلم مال كما رأينا، إذ أن بلالاً رضي الله عـنه كان يقوم بذلك. أي أن مـا ينفقه الرسول
صلى الله عليـه وسلم سيصبح ديـناً متراكماً يقـوم بسداده مـتى ما تـوافرت له الـسيولـة الكافيـة. كما أنه صلوات ربي
وسلامه عليه كـان يعِد الـبعض بأن يـدفع لهم متى مـا توافرت لـديه السيـولة مثلـما وعد جابـر بن عبد الله رضي الله
عنهما، فلما قُـبض الرسول صلى الله عليه وسلم وأتى المال قام الخليفة أبـو بكر رضي الله عنه بوفاء الوعد كما مر بنا.
وهذه الـوعود لابد وأن تكـون للمحتاجين، وهم مـن أهل الفيء، ففي مثل هذه الـظروف ستتراكم احتـياجات الأمة
أولاً بـأول حتى أنها قد تـصبح قروضاً على الدولـة فتذهب بذلك معـظم الأموال لمن يستحقـونها أولاً بأول ولن تكون

هناك حاجة للحيرة للتقسيم بالتسوية أو بالمفاضلة بين الناس في معظم الأحيان. 
ومن الملاحظ أيـضاً أنه صلـوات ربي وسلامه عليه كـان يعطـي بقدر الحـاجة. ففـي حجة الله الـبالغـة مثلًا:
Xواخـتلفت السنن في كيفيـة قسمة الفيء، فكـان الرسول صلى الله عليه وسـلم إذا أتاه الفيء قسمه في يـومه، فأعطى
الآهل حـظين والأعزب حظـاZً.ف4 أي أن هناك سنـة واضحة في التقـسيم وهي حسـب الحاجة ولهـدف محدد. وهذا
الهدف يتغير. كيف? لننظر للآتي ونقارنه بما مضـى من أعطيات الرسول صلى الله عليه وسلم: ففي صحيح البخاري

عن أنس بن مالك: 
Xأن ناسـاً من الأنـصار قـالوا لـرسول الله صـلى الله عليه وسلم حـين أفاء الله على رسـوله صلى الله عليه
وسلم مـن أموال هـوازن ما أفـاء، فطـفق يعطي رجـالاً من قـريش المـائة مـن الإبل. فقالـوا: يغفر الله
لرسول الله صلى الله عليـه وسلم، يعطي قريشـاً ويدعنا وسيـوفنا تقطر من دمـائهم. قال أنس: فحدّث
رسول الله صلى الله عـليه وسلم بمقـالتهم فـأرسل إلى الأنصـار فجمعهم في قـبة من آدم، ولم يـدع معهم
أحـداً غيرهـم. فلما اجتـمعوا جـاءهم رسـول الله صلى الله علـيه وسلم فقـال: }ما كـان حديـث بلغني
عنكم?{ قال له فقهاؤهـم: أما ذوو آرائنا يا رسول الله فلم يقـولوا شيئاً، وأما أناس مـنا حديثة أسنانهم
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فقـالوا يغفـر الله لرسـول الله صلى الله عليه وسلم، يعـطي قريـشاً ويترك الأنـصار وسيـوفنا تقـطر من
دمائهم. فقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }إني أعـطي رجالاً حديث عـهدهم بكفر، أمـا ترضون
أن يذهب الـناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم بـرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تنقلبون به
خير مما ينقلبـون به{. قالوا: بلى يا رسول الله قد رضينـا. فقال لهم: }إنكم سترون بعدي أثرة شديدة،

فاصبروا حتى تلقوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض{. قال أنس فلم نصبرZ.ص4
ففي هذه الحالة، وبرغم كثرة الأموال إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعط الأنصار ودفع المال لهدف
محـدد وهو تـأليف القـلوب. أي أن هنـاك إستراتيجـية واضحـة في ذهن الرسـول صلى الله عليه وسلم في الـنفقة )والله
أعلـم( تذهب بكل المـال مباشرة في معـظم الأحيان. أمـا إن زاد المال فهـناك إستراتيجـية أخرى )وهـذا نادر الحدوث
بحيـث يزيـد عما تـراكم مـن ديون ووعـود(، فإن زاد المـال عن تغطـية الـديون والـوعود عـندهـا فقط كـان يعطي
صلوات ربي وسـلامه عليه كل من يـأتي إليه ويطـلب منه كما حـدث عندمـا قسـم الأموال التـي أتت من البـحرين
ووضعت في المسجـد ولم يقم الرسـول صلى الله عليه وسلم وثـم منها درهـم. ففي هذه الحـالة سـيتقدم الـبعض لأخذ
المـال إما لحـاجتهم أو لحـرصهم على الاسـتزادة. فـإن كانـوا من المحتـاجين فـإن في إغنـائهـم تمكين للـمسلـمين لأنهم
سيتحـولون بهذا الأخذ لأفـراد منتجين، وهذا مـن مصارف الفيء، أما إن كـانوا من الحريـصين على الاستزادة فإن في
إطفاء حرصهم ضرر أخف من حبـس المال في بيت المال. لذلك كان صلوات ربي وسلامه عليه ينفقه دون تردد لأنه
كان في معظم الأحيـان من الخمس المخصـص له، والله أعلم. فكما مر بنـا في الحديث الذي رواه الـبخاري Xأن أناساً
من الأنصار سألـوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فـأعطاهم، ثم سـألوه فأعطـاهم، ثم سألوه فـأعطاهم، حتـى نفد ما
عـنده، فقـال: }ما يـكون عنـدي من خير فلن أدخـره عنكم، ومن يـستعفف يعفه الله، ومـن يستـغن يغنه الله، ومن

 .Z}يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحدٌ عطاءً خيراً وأوسع من الصبر
أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يضع ديوانـاً يتم الصرف بموجبه بـانتظام لجميع النـاس أو لطبقات محددة. بل
هناك استراتيجيات واضحـة في النفقة لا تؤدي لفائـض مالي Xإلا فيما ندرZ. فهو رسـول مأمور. ألم يقل صلوات ربي
وسلامه علـيه في الحديث الذي رواه البخاري: }مـا أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنـا قاسم أضع حيث أمرت{? وسبب
المقولـة بأن الفـائض المـالي نادر جـداً هو أن الخلـيفة أبـو بكـر الصـديق رضي الله عنه قـسم بعض المـال بين الـناس
بالمـساواة، وهؤلاء الـناس من غير الأصـناف التي ذكـرت في آية الفـيء ) أي من غير ذوي قربـى رسول الله صلى الله
علـيه وسلم ومن غير اليتامـى والمساكين وابن الـسبيل(. أي أن هناك فائـضاً مالياً قـد ظهر ولو طفيفـاً في عهد الخليفة
أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولم يظهر في عهـد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا الفائض هو خمس الرسول

ص4(  وقـد ذكر الحديـث أيضاً بلفـظ آخر: Xعن عبـد الله بن زيد بن
عاصم قـال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله علـيه وسلم يوم حنين قسم
في الـناس في المؤلفة قلـوبهم ولم يعط الأنصار شيئـاً، فكأنهم وجدوا إذ
لم يصـبهم ما أصـاب الناس. فـخطبهم فقـال: }يا معـشر الأنصار، ألم
أجدكم ضلالا فهـداكم الله بي? وكنتم متفرقـين فألفكم الله بي? وكنتم
عالة فـأغناكم الله بي?{، كلـما قال شيئـاً قالوا الله ورسـوله أمن. قال:
}مـا يمنعـكم أن تجيبـوا رسول الله صـلى الله عليه وسلم?{ قـال: كلما

قال شيئاً قالوا الله ورسوله أمن. قال: }لو شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا.
أترضـون أن يذهـب الناس بـالشـاة والبعير وتـذهبون بـالنبي صلى الله
عليـه وسلم إلى رحالـكم? لولا الهجـرة لكنت أمـرءا من الأنصـار، ولو
سلك الـناس واديـاً وشعبـاً لسلـكت وادي الأنصـار وشعبـها. الأنـصار
شعار والنـاس دثار. إنكم سـتلقون بعـدي أثرة فـاصبروا حتـى تلقوني

 .)233( Zعلى الحوض
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صلى الله عليه وسلم والذي كـان ينفقه على كل من يطلبه منه، وهـو ما فضّل الخليفة أبـو بكر قسمته بـالتساوي بين
الناس. فـأي السبل في النفقة هي الأولى بالاتـباع إذاً: لا فائض كما حدث مع الـرسول صلى الله عليه وسلم، أم فائض
طفيـف يقسم بالتسـوية )لأن الغنائـم قسمت بين الغانـمين في عهد أبي بكر الصـديق(، أم فائض كبير يـقسم مفاضلة

بين الناس )لأن الغنائم لم تقسم فكثر الفيء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه(? لنتقصى المسألة. 
كـما هو معلوم، فإن مجتمع المـدينة المنورة في عهد الـرسول صلى الله عليه وسلم كان مكـوناً من جماعتين هما
المهاجرين والأنصار. وقـد كان المهاجرون هم الأقل مالاً لأنهم تـركوا ديارهم وأموالهم عنـد الهجرة، لذلك أعطاهم
الـرسـول صلى الله عليـه وسلم من الـفيء. ففي سـورة الحشر وبعـد آيـة الفيء قـال الحق سبحـانه وتعــالى: )للcِفقُرََاdءِ
َ وَرَسُولَاهdُ/ أُوْلَا^dئكَِ هُمُ وَ^نًا وَيَنصُرُونَ eللَّه cِوَرض ِ لً منَِّ eللَّه cتغَـُونَ فَضcيَب cوَ^لِهِمcوَأَام cرجُِواْ منِ دِيَ^رهِِم cُلَّذِينَ أخe َمهَُ^جِرِينcلe
^دِقوُنَ(. وفي تفسير هـذه الآية يقـول الطبري: Xكيلا يكـون ما أفـاء الله على رسوله دولـة بين الأغنيـاء منكم، eلـصَّه
ولكن يكـون للفقـراء المهاجـرين. وقـيل: عني بـالمهاجـرين: مهـاجرة قـريشZ. ويقـول أيضـاً عن قتـادة: Xهؤلاء
المهـاجرون تركـوا الديار والأمـوال والأهلين والعشـائر، خرجـوا حباً لله ولـرسوله، واختـاروا الإسلام على ما فيه من
الشـدة، حتى لقـد ذكر لنـا أن الرجل كـان يعصب الحجـر على بطنـه ليقيم به صلـبه من الجوع، وكـان الرجـل يتخذ
ءُو الحفيرة في الشتاء ما له دثار غيرهاZ.234 فلهؤلاء قـسم الفيء. ثم تأتي الآية التاسعة من سورة الحشر: )وeَلَّذِينَ تبََوَّه
cأَانفسُِهِم dثرُِونَ عَلَاى cُأُوتوُاْ وَيؤ dا يcهِمc وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورهِِمc حَاجَةً مِّمّـَه يمَ^نَ مِن قَبcلهِِمc يُحِبُّونَ مَنc هَاجَرَ إلَِـا ِ cلeَارَ و eلـدَّ
وَلَاوc كـَانَ بِهِمc خَصَاصَـةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّه نفcَسِهِ\ فـَأوُْلَا^dئكَِ هُمُ eلcمفcُلحُِونَ(. ولا خلاف مـن أن المقصود بهـذه الآية هم
الأنصار، ولكن الخلاف ظهر في أحقيتهم وأمثالهـم في الفيء مستقبلًا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعط الأنصار
من فيء بـني النضـير إلا لثلاثة مـن فقرائهـم، لذلك ظهـر السـؤال الآتي بين الفقهـاء: هل أموال الفـيء عمومـاً للفقراء
المهـاجرين والمـسمين في آيـة الفيء? أم أنهـا تعم جمـيع المسلمـين كما فعل الخليفـة عمر رضي الله عـنه? أي هل الآية
التاسعـة معطوفة على ما قبلها أم مقطـوعة عنها? لأنها إن كانت مقطوعـة فالفيء من حق الفقراء والمهاجرين )الآية
الثـامنة( والمسـمين في آية الفيء فقـط دون غيرهم )الآية الـسابعة(. أمـا إن كانت معطـوفة فهي ستعـم الجميع. ولقد
تحدثنا عن هذا سابقاً عند التعليق على حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. بالإضافة لما سبق يقول القرطبي موضحاً: 

Xواختلف أيـضاً هل هـذه الآية مقـطوعـة مما قـبلها أو معـطوفـة؛ فتأول قـوم أنها معـطوفـة على قوله:
)لِلcفقَُرَاdءِ eلcمهَُ^جِرِينَ( وأن الآيات الـتي في الحشر كلها مـعطوفة بـعضها على بعض. ولـو تأملوا ذلك
cِلَّذِينَ كفَرَُواْ منe َرَج cأَاخ dلَّذِيe َوأنصفوا لوجدوه على خلاف مـا ذهبوا إليه؛ لأن الله تعالى يقـول: )هُو
رُجُواْ(، إلى قوله: )eلcفَ^سِقيَِن(، فأخبر عن cأَان يَخ cرِ مـَا ظَاننَتُم cحَشcلe ِل لِ eلcكِتَ^بِ منِ دِيَ^رهِِمc لَِاوَّه cأَاه

جَفcتُمc عَلَايcهِ منcِ خَيcلٍ وَلَا cأَاو dَفَما cهُمcى رَسُولهِِ\ مِن ُ عَلَـا بـني النضير وبني قينقـاع. ثم قال: )وَماdَ أَافاdَءَ eللَّه
َ يسَُلِّطُ رُسُلَاهُ/ عَلَاى مَن يَشَاdءُ(. فأخبر أن ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ركَِابٍ وَلَا^كِنَّه eللَّه
يـوجف عليه حين خلوّه، وما تقدم فيهم من القتال وقـطع شجرهم فقد كانوا رجعوا عنه وانقطع ذلك
بىَ وeَلcيتََ^مىَ cقـُرcلe سُولِ وَلذِِي ِ وَلـِلرَّه لِ eلcقرَُى فَلَِّه cأَاه cِى رَسُولِهِ\ من ُ عَلَـا الأمر. ثم قـال: )مَّهاd أَافاdَءَ eللَّه
ارَ ءُو eلدَّ ذِينَ تبَـَوَّه بيِلِ(، وهـذا كلام غـير معطـوف على الأول. وكـذا )وeَلّـَ وeَلcمَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلـسَّه
يمَ^ن(، ابتداء كلام في مدح الأنـصار والثناء عليهـم: فإنهم سلموا ذلك الفيء للـمهاجرين. وكأنه ِ cلeَو
قـال: الفيء للفقراء المهـاجرين، والأنصـار يحبون لهـم لم يحسدوهم عـلى ما صفا لهـم من الفيء. وكذا

 .Z... ،)َلَانا cِفرcغe َ(، إبتداء كلام؛ والخبر )يقَُولُونَ رَبَّهنا cدِهِمcَبع cءُو مِنdلَّذِينَ جَاeَو(
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أي أن أموال الفيء ليـست لجميع المسـلمين بما فيهم الأغـنياء. بل هي للأصـناف المسماة في آيـة الفيء )الآية
السابعـة(، أي للرسول صلى الله علـيه وسلم ولذي قربـاه ولليتامـى والمساكين وابن الـسبيل وللفقراء المهـاجرين وهم
المذكـورون في الآية الثـامنة، وهـؤلاء المهاجـرين إنما أصبحـوا من أهل الفيء لأنهم فقـراء، وبهذا فـإن أموال الفيء
تـذهب لمن هم في الآية السـابعة فقط. وما يعـزز هذا الاستنتـاج هو نص الآية التـاسعة، فهي واضحة وبـينة، فتأمل
يمَ^نَ مِن قَبcلهِِمc يُحِبُّونَ مَنc هَاجَرَ إِلَايcهِمc وَلَا يَجِدُونَ فيِ صُدُورهِِمc حَاجَةً ِ cلeَارَ و ءُو eلدَّ الآية، قال تعالى: )وeَلَّذِينَ تبَـَوَّه
ثرُِونَ عَلَاىd أَانفُسِهِمc وَلَاوc كَانَ بهِِمc خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّه نفcَسِهِ\ فَأُوْلَا^dئِكَ هُمُ eلcمفcُلحُِونَ(. فمن الواضح cُأُوتوُاْ وَيؤ dمِّمَّها
أنها تـصف حال الأنصـار الذيـن أحبوا من هـاجر إليهـم من مكة المكـرمة وغيرهـا، فهم، أي الأنصـار، لا يجدون في
صدورهم شيـئاً على المهاجريـن، كالحسد مثـلًا، لأن المهاجرين فُضّلـوا عليهم في العطاء من الفـيء. فقد قال الطبري
يمَ^نَ مِن قَبcلهِِمc يُحِبُّون(، ِ cلeَارَ و ءُو eلدَّ مثلًا في تفسير الآية: X ... قـال بن زيد في قولـه الله عز وجل: )وeَلَّذِينَ تبَـَوَّه
قال: هـؤلاء الأنصار يحبون مـن هاجر إليهم من المهـاجرين. وقوله: )وَلَا يَجِدُونَ فـِي صُدُورهِِمc حَاجَةً مِّمَّهاd أُوتوُا(،
dيقول جـل ثناؤه: ولا يجـد الذيـن تبوءوا الـدار من قبـلهم، وهم الأنصـار، في صدورهم حـاجة، يعـني حسـداً، )مِّمَّها
أُوتوُا(، يعني مما أوتي المهاجرون من الـفيء، وذلك لما ذكر لنا من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني

النضير بـين المهاجرين الأولـين دون الأنصار إلا رجلين من الأنـصار أعطاهمـا لفقرهما، ...Z. وقـال القرطبي: X)وَلَا
يَجِـدُونَ فيِ صُدُورهِِمc حَاجَةً مِّمَّهاd أُوتوُا(، يعني لا يحـسدون المهاجرين على ما خـصوا به من مال الفيء وغيرهZ. فإن
ذهـب التفسير لمـا قاله الـطبري والقرطـبي وغيرهما، فـإن الآية التـاسعة هي بـالتأكـيد مقطـوعة عـن الآيتين السـابعة
والثـامنـة. فبرغم كل هـذا الوضـوح لا أدري كيف أوّلت بـطريقـة مختـلفة وعـطفت على مـا قبـلها. ومـا يزيـد هذا
الاستنـتاج قوة هو الآية العاشرة والتي أوّلت على أنها تعم جميع المسلمين من اللاحقين بالفيء، إلا أن معنى الآية كما
ذِينَ سَبقَُونَا وَ^نِنَا eلّـَ cخ هو واضح لا يـشير إلى ذلك. قال تعـالى: )وeَلَّذِينَ جَاdءوُ منcِ بعcَدِهـِمc يَقوُلوُنَ رَبَّهنَا eغcفـِرc لَاناَ وَلِِ
حِيمٌ(. والغل هو البغـض والحسد. فـقد جاء في عَلc فيِ قلُوُبِناَ غِـلًّا للَِّّذِينَ ءاَمَنوُاْ رَبَّهنـَاd إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّه cيـمَ^نِ وَلَا تَج ِ cلeِب
ذِينَ ءاَمنَُواْ(، قـال: لا تورث قلـوبنا غلًا عَلc فيِ قلُـُوبنَِا غِلًّا لِّلّـَ cقـال بن زيد في قـول الله: )وَلَا تَجX :تفـسير الطبري
لأحد مـن أهل دينك. حـدثنـا ... عن بن أبي لـيلى قال: كـان النـاس على ثلاث منـازل: المهاجـرون الأولون والـذين
علcَ فيِ cَيمَ^نِ وَلَا تج ِ cلeِلَّذِينَ سَبقَُونَا بe وَ^نِنَا cخ اتبعـوهم بإحسان: )وeَلَّذِينَ جَاdءوُ منcِ بعcَدِهِمc يَقـُولوُنَ رَبَّهنَا eغcفرcِ لَاناَ وَلِِ
حِيمٌ(، وأحسن ما يكـون أن يكون بهذه المنزلـة. وقوله: )للَِّّذِينَ ءاَمنَوُاْ قُلوُبنَِا غِلًّا لِّلَّذِيـنَ ءاَمنَُواْ رَبَّهنَاd إِنَّكَ رَءوُفٌ رَّه
حِيمٌ(، يقول جل ثنـاؤه مخبراً عن، ]كذا[ قيل الـذين جاؤوا من بـعد الذين تـبوءوا الدار والإيمان نَاd إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّه رَبّـَه
أنهم قـالوا: لا تجعل في قلـوبنا غلًا لأحـد من أهل الإيمان بك يا ربـناZ. وجاء في أحكـام القرآن لابن عـربي في تفسير
الآيـة: Xفيها مسألـتان: المسألة الأولى في تعـيين هؤلاء، وفي ذلك قولان: أحدهمـا أنهم أهل الإسلام غير ذين من سائر
القبائل والأمم من الصحابـة. الثاني أنهم التابعون بـعد قرن الصحابة إلى يـوم القيامة، وهو اختيـار جماعة منهم مالك
بـن أنس، رواه عنه سوار بـن عبد الله وأشهب وغيرهمـا قالوا: قـال مالك: من سـب أصحاب رسول الله فلا حقَّ له في
الفـيء ...Z.ق4 فلعلك لاحظت مـن التأويل الـسابق للآيـة العاشرة أنهـا لابد وأن تـكون مقطـوعة عـن الآية السـابعة

ق4(  بالطبع فهناك تفـسيرات أخرى. ولقد وضعت تفسيراً مفصلًا من
فتح القدير في الحاشية )235(. 
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والثامنـة في عطاء الفيء لأن مـن جاء متأخـراً عمن أخذوا سـابقاً من الفيء من المـسلمين لا يجدون في قلـوبهم حسداً
على من سبق لأن من سبقـهم أخذوا من الفيء ولم يأخـذوا هم مثلهم. فالـسبب في الغل هو عدم المـساواة في العطاء.
وإن قرأت الآيـات مرة أخرى من الآية الـسادسة إلى العاشرة تجـد أنها واضحة وبينـة ولا تشير أبداً إلى أن الفيء يعم
جمـيع المسلمين، بل فقط المـسمين في الآية السـابعة. وهذا الاستـنتاج يزداد قـوة إن تذكرت أخي القـارئ أن الرسول
صلى الله عليه وسـلم لم يعط الأنصـار في الحديث الـذي مر بنـا والذي رواه البخـاري عندمـا دعى الـرسول صلى الله
عليه وسلم للأنصـار بعد أن قسم أمـوال هوزان. فلماذا هـذا الإصرار على عدم إعطـاء الأنصار إلا لـيكون فعله مثلًا
يحتـذى به في أن الفيء لا يعم جميع المسلمين ولـكن فقط المسمين في آية الفيء. وهـناك سبب عملي آخر، ألا وهو أن
الإسلام ديـن صالح لكل زمـان، فكيف يمـكن قسمـة الفيء في عصرنـا هذا الـذي زاد فيه عدد المـسلمين عن الألف
مليون. لابد وأن نحتاج لجهاز حكومي ضخم ليتم التوزيع، لتكون المحصلة في النهاية بضعة قروش أو فلسات لكل
مسـلم. ولعل نفقات هذا الجهاز الحكومـي البيروقراطي ستأكل جميع مال الـفيء نفسه. لهذا، فلابد وأن يكون الفيء
للـمسمين في الآية، وبـالذات الأفقر مـن المسلمين ثم الأقل فقـراً والذين يمكـن تحديدهم بـسهولة، ففي إغـنائهم قوة

للمسلمين لأنهم سيصبحون متمكنين، كما سيأتي بيانه بإذنه تعالى. 
ولكنك قد تقول بأنه قد يكـون هناك فائض ليقسم إمـا بالتسوية أو بالمفـاضلة بدليل فعل الصديق رضي الله
عـنه، فأيهما نختـار? أقول: لن يكـون هناك فائـض حتى وإن طبقـت الشريعة لمئـات السنين دون انقطـاع، فهذا أمر
شبه محال لأن البشر باتباعهم لغرائزهم وشهواتهم سيـخرجون ولو جزئياً عن مقصوصة الحقوق. والله الخبير الحكيم
يعلم هذا. فلابد إذاً وأن يكـون هناك فقراء في المجـتمعات بسبب الخـروج ولو جزئيـاً عن شرع الله، وهؤلاء الفقراء
من أهل الفيء، وفي هذه الحالة فلن يكون هناك فائض في مثل هذه الظروف، لذلك فإن الشريعة كانت علاجاً لهذا
الخـروج عن شرع الله. ولكن على فـرض أن الشريعـة طبقت تمـاماً لمـئات السـنين، عندهـا ستزداد نـسبة الملاك ويقل
الفقراء ولكنهم لن ينقطعوا وذلك لأن الفقر مسألة نسبية كما سنوضح في فصل Xابن السبيلZ بإذن الله. فالفقير ليس
فقيراً لأنه لا يجـد ما يـأكل، ولكـنه فقير لأنه بـرغم حصـوله على مـأكله وملـبسه لا يجـد من المـهارات والمعـدات ما
يمكنـه من العمل والإنتاج ليتحول مـن فرد آخذ للفيء وللصدقـات إلى فرد منتج يرقى لمـستوى الآخرين في الإنتاج.
حتى وإن طبقت الشريعة لمئـات السنين وانقطع الفقر تماماً فسيبقى ابـن السبيل، وهو المسافر الذي من خلال سفره
تنتقل المعـرفة من موطن لآخر وبهـذا تخرج خيرات الأرض. فهذا الباب من الإنفـاق، أي ابن السبيل، سيبقى ضرورة
للبشرية لترتقي علـمياً وإنتاجيـاً كما سيأتي بيانه بـإذن الله. وبالإضافة لكل هـذا، فإن بند اليتـيم من أموال الفيء قد
يستمر أيضـاً بين المسلمين إن هم حـرصوا على الجهاد لأن الشهـداء سيخلفون وراءهم أيتـاماً. وكما قلت، ولأن الفقر
أمر نـسبي لأن النـاس يتفـاوتون في مقـدراتهم الفكـرية والجـسديـة فإن تحـصيلهـم المالي عـند فـتح أبواب الـتمكين
سيتفـاوت، وعندها سيتفاضل الناس ولو قليلًا فيـأتي المال من الفيء إن وجد ليخفف من هذا التفاضل القليل. أي من
كل هـذا لعلك استنتجت أن أموال الفيء لـن تفيض أبداً لتقسم بين غـير المسمين في آية الفيء. أما مـا قسمه أبو بكر
الصـديق فلعله من خمـس الرسـول صلى الله عليه وسلم )لاحـظ أن هذا غير خمـس آل البيت(. أي أن الأولى تـطبيق
النص القرآني كما هـو وإلا تحول المسلمـون إلى شعوب شبه اشتراكيـة. وهذا استنتاج جـد مهم سنعلق عليه في فصل

XالديوانZ بإذن الله تعالى.
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لكن السؤال لازال قائماً: أي النهجين أحق بالاتباع إن لم يحـاول الناس السفر وانقطع باب ابن السبيل وآمن
جميع النـاس ولم يكن هناك جهاد )وهـذا افتراض محال(. لعل الأمر واضح، فإن فـعل الخليفة الصديق رضي الله عنه،
وهو أفـضل رجل على وجه الأرض بعـد الأنبـياء، هـو الأولى بالاتـباع لأنـه قد يـكون لـديه علم مـن الرسـول دفعه
للمساواة. فهو الأكثر التصاقاً بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن جهة أخرى فإن قسمة الفائض بالمساواة بين الناس
لن يتطلب الكثـير من المعاملات البيروقـراطية كما تـتطلبها المفـاضلة التي هي بحـاجة للكثير من المـوظفين للتقصي
والتمحيص بين الناس ومن ثم إيجـاد إدارة لتنظيم الإنفاق XلعلZ العدل يتأتـى بين الناس.ر4 حتى وإن تأتى فقد يترك
بين القلوب ضغينة، لذلك فإن فعل الخليفة أبي بكر الصديق هو الأولى بالاتباع، ناهيك عن أن الناس قد تغيروا، فلا
صـحابـة من أهل بـدر مثلًا اليـوم، وأين أحفـاد أحفـاد أحفـاد ... أحفـادهم. فكـيف يمكـن إيجاد آلـية لـلحكم على

التفاضل بين الناس إلا أهواء الحكام.
بقيت مسألـة أخيرة في هذا الخصوص: لنقـل بأن هناك فقراء وأيتـام وأبناء سبيل، فهل يقسـم الفيء بالتساوي
بـين أهل الفيء أو كما يراه الـسلطان? نـظراً لأن معظـم الفقهاء ذهبـوا لترك ذلك لما يـراه ولي الأمر لم أجد مـا يشير
على وجود خطـوط واضحة تفصل بين المصـارف الخمسة إلا مـا كان لآل بيت الرسـول صلى الله عليه وسلم. فهم قد
منعـوا رضوان الله عنهم من أخذ الصدقة وأعطوا خمس ما أفاءه الله على رسوله. وقد تولى أمره الخليفة الصديق رضي
الله عنـه ثم من بعده الفاروق عـمر رضي الله عنه ثم ترك الأمـر للعباس وعلي رضي الله عنـهما. ففي صحيح البخاري

الآتي: عن عقيل عن ابن شهاب قال: 
Xأخبرني مـالك بـن أوس بن الحـدثـان، وكـان محمـد بـن جبـير بن مـطعم ذكـر لي ذكـراً من حــديثه،
فانطلقت حتـى دخلت على مالك بن أوس فـسألته، فقال مـالك: انطلقت حتـى أدخل على عمر إذ أتاه
حاجبه يرفأ فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون? قال: نعم. فأذن لهم. قال:
فدخلوا وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفـأ قليلًا فقال لعمر: هل لك في علي وعباس? قال: نعم. فأذن لهما،
فلما دخلا سلـما وجلسـا. فقال عـباس: يـا أمير المـؤمنين، اقـض بيني وبـين هذا. فقـال الرهـط عثمان
وأصحـابه: يا أمير المـؤمنين اقـض بينهما وأرح أحـدهما من الآخـر. فقال عـمر: اتئـدوا، أنشـدكم بالله
الـذي به تـقوم الـسماء والأرض، هل تعلـمون أن رسـول الله صلى الله عليه وسلـم قال: }لا نـورث، ما
تركنا صدقة{? يريد رسول الله صلى الله عليه وسلـم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. فأقبل عمر على
علي وعباس فقال: أنشدكما بالله هل تـعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك? قالا: قد قال
ذلك. قـال عمر: فـإني أحدثـكم عن هذا الأمـر، إن الله كان خـص رسوله صلى الله علـيه وسلم في هذا
ى رَسُولهِِ\ مِنcهُمc ( إلى قولـه: )قَدِيرٌ(، ُ عَلَـا المال بشيء لم يعـطه أحداً غيره. قـال الله: )وَماdَ أَافاdَءَ eللَّه
فكانت هذه خـالصة لرسول الله صلى الله عليه وسـلم، والله ما احتازها دونكم ولا أسـتأثر بها عليكم،
لقد أعطـاكموها وبثها فيكم حتى بقى مـنها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على
أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يـأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل بذلك رسول الله صلى الله
عليه وسلم حيـاته. أنشدكم بـالله هل تعلمون ذلـك? قالوا: نعم. قـال لعلي وعباس: أنـشدكما بالله هل
تعلمان ذلك? قالا: نعم. ثم تـوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكـر أنا ولي رسول الله فقبضها
أبـو بكـر يعـمل فيهـا بما عـمل به فيهـا رسـول الله صـلى الله عليه وسلـم وأنتما حـينئـذ، وأقبل على علي
وعبـاس تزعمان أن أبا بكـر كذا وكذا والله يعلم أنه فيهـا صادق بار راشد تـابع للحق، ثم توفى الله أبا
بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله علـيه وسلم وأبي بكر فقبضتها سـنتين أعمل فيها بما عمل رسول
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الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك
من ابن أخيك وأتى هذا يـسألني نصيب امرأته من أبيهـا، فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما
عهد الله وميثـاقه لتعملان فيـها بما عمل به رسـول الله صلى الله عليه وسلم وبما عـمل به فيها أبـو بكر
وبما عملت به فيها منذ وليـتها وإلا فلا تكلماني فيها، فقلتما ادفعها إلينـا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك.
أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بـذلك? فقال الرهط: نعم. قال: فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما
بالله هل دفعـتها إليـكما بذلك? قـالا: نعم. قال: أفـتلتمسـان مني قـضاء غير ذلك، فـوالذي بـإذنه تقوم
الـسماء والأرض لا أقضي فيهـا قضـاء غير ذلك حـتى تقـوم السـاعة، فـإن عجزتمـا عنهـا فادفعـاها فـأنا

أكفيكماهاZ.ش4  
أمـا بالنسـبة لخمس الـرسول صلى الله عليه وسـلم، فبناءً على قـوله صلوات ربي وسلامه علـيه: }ما يحل لي مما
أفـاء الله عليكم ولا مثل هـذه إلا الخمس وهو مـردود عليكم{، وبنـاءً على قوله صلى الله عليـه وسلم: }لا نورث، ما
تركنا صدقة{، فقد ذهب الفـقهاء كما مر بنا على أن ذلك لولي الأمر يضـعه حيث يرى كما فعل الخليفتان أبو بكر
وعمـر رضي الله عنهـما في الكراع والـسلاح من خمس خمـس الغنيمـة أو خمس الفـيء. وقد تـوضع في نفقـات أخرى

للدولة )وسيأتي بإذن الله(. 
ولعلك أخي القـارئ تتعجب لمـا طرحتـه هنا لأنك اسـتنتجت أنه لا مـال للدولـة من الفيء إلا الخمـس الذي
كـان للرسـول صلى الله عليه وسلم. كـما أن هذا الخمـس من الفيء جـد قليل لأن الفيء في أصله قـليل كما وضحت
)إن قسمت الغنائم بين الغانمين(، وأن أربعة أخماس الفيء هو من نصيب المذكورين في آية الفيء من سورة الحشر.
وبذلك فـإن خمس الرسـول صلى الله عليه وسلم هو للـدولة. وحتى أزيـد هذا الاستنـتاج تأكيـداً في ذهنك أريدك أن
تتـأمل الآتي: لم يكن في ذهن الخلفاء في النفقة شيء إلا الناس اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم.ت4 فهم لم يحاولوا
الإنفاق على مـؤسسات مدنية أو إنشاء مبان حكوميـة برغم علمهم بما فعله الروم والفرس بعد أن فتحوا ديارهم. بل
كـان الخلفاء ينفقون المال على الناس قـدر المستطاع. وسأضرب بعض الأمثلة: لقـد كانت أموال الفيء تعطى للموالي
أيضاً، فقد فـرض الخليفة عمر للأنصار ومواليهم أربعة آلاف أربعة آلاف. وقد كتب الخليفة عمر إلى أمراء الأجناد:
Xومن أعتقـتم من الحمـراء فأسـلموا فـألحقوهـم بموالـيهم، وعليـهم ما عـليهم، وإن أحبـوا أن يكونـوا قبيلـة وحدهم
فـاجعلوهم أسـوتكم في العطـاء والمعروف ...Z.ث4 وعنـدما أعطـى عاملٌ الـعرب وترك المـوالي كتب إليه عـمر: Xأما

ر4(  أمـا مـا وضحه ابن قـدامـة في الاقتبـاس الطـويـل السـابق من أن
للحاكم المفاضلـة قياساً على أن الرسـول صلى الله عليه وسلم قد فاضل
في النفل وذلـك مكافأة لمن هم أكثر بلاء في الجهـاد، فإن هذا في الغنائم
وليس في الفيء ، وقد مر بنـا الحديث عن النفل سابقاً. أما مسألة صحة

القياس، فهذه مسألة نتركها لعلماء أصول الفقه للحكم على ذلك. 
ش4(  وفي صحيح البخـاري أيضاً: عن Xعـروة بن الزبير أن عـائشة أم
المؤمنين رضي الله عنهـا أخبرته أن فاطمـة عليها الـسلام ابنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم سـألت أبا بكـر الصديق بعـد وفاة رسول الله صلى
الله عليه وسلـم أن يقسـم لها مـيراثها مـا ترك رسـول الله صلى الله عليه
وسلم ممـا أفـاء الله عليه. فقـال أبـو بكـر: إن رسـول الله صلى الله عليه
وسلم قال: }لا نورث، مـا تركنا صدقة{. فغـضبت فاطمة بنت رسول
الله صلى الله علـيه وسلم فهـجرت أبـا بكـر، فلـم تزل مـهاجـرته حـتى
تـوفـيت. وعــاشت بعـد رسـول الله صلى الله عـليه وسلـم ستـة أشهـر.

قالت: وكـانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله
عليـه وسلم من خيبر وفـدك، وصدقته بـالمدينـة، فأبـى أبو بكـر عليها
ذلك وقال: لست تـاركاً شيئاً كـان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل
به إلا عملـت به، فإني أخـشى إن تـركت شيـئاً مـن أمره أن أزيغ. فـأما
صـدقته بـالمـدينـة فـدفعهـا عمـر إلى علي وعبـاس، وأمــا خيبر وفـدك
فأمسكـها عمر وقال همـا صدقة رسول الله صلى الله علـيه وسلم ،كانتا
لحقوقه الـتي تعروه ونـوائبه وأمرهمـا إلى من ولي الأمر. قـال فهما على

ذلك إلى اليومZ. وهناك أحاديث أخرى وضعتها في الحاشية )236(. 
ت4(   هـناك بعض القـواعد في صرف أمـوال الفيء كقضـاء الدين عن
الناس وكتفضيل أهل الحاضر على الـبادية وسنذكرهـا في فصول قادمة

بإذنه تعالى. 
ث4(  الحمراء هم العجم والروم لغلبة الحمرة على ألوانهم )237(.
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بعد، فبحسـب المرء من الشر أن يحقـر أخاه المسـلمZ.238 وكان من مصـارف الفيء أيضاً الـذرية. فقد فـرض الخليفة
عمـر لكل مولـود في الإسلام العطـاء بعد أن كـان العطـاء بعد الـفطام.خـ4 وكـذلك فعل ذو النـورين عثمان رضي الله
عنهذ4 وعلي كرم الله وجـهه.ض4 حتى اللقيط كان يعطـى من بيت المال.ظ4 فتأمل كـيف كانت أموال الفيء تذهب
للـناس فقط، لذلك نقول إن دولـة الإسلام هي دولة الناس. ولكنك قـد تقول: إن الإسلام دين يحث على الكسل لأن
الأموال تذهب للناس دون عناء منهم، أليس الأحرى بها أن تذهب لإنشاء مؤسسات للدولة أو منشآت لها? للإجابة

أرجو التفكر في الآتي لعل عجبك يزول:  
من الواضح من السابق بأن جميع أموال الفيء هي من غـير المسلمين. فإذا كان مقصد الشريعة نشر الإسلام
فلابد وأن يكون النـسق الاقتصادي مبني على عدم الاعتماد على أموال أهل الـذمة وغيرهم من الكفار كمصدر مالي
كـما ذكرنـا، لأننـا لابد وأن نجـتهد لإدخـال جميـع البشر في الإسلام، ومـتى مـا حصـل هذا فلا كفـار هنـالك لضرب
الجـزية علـيهم، ولا خراج مـن أراضي العنوة، وهـكذا. فكيـف إذاً يأتي الشرع بـنسق اقتصـادي يعتمـد على أموال غير
المسلمين? أي أن الأموال التي تجنـى من غير المسلمين )كالجـزية والخراج ونصف العشر عـلى تجارتهم ونحوها( يجب
ألا تكون في حسبان أي حـاكم كمصدر دخل لبيت المـال لأن الأصل هو نشر الإسلام قدر المسـتطاع، وبهذا ينعدم
هذا المصدر إن اعتنق غير المسلمين الإسلام كما ذكرنا. وهذا تناقض جذري في التفكير عند من يعولون على أموال
غير المسلمـين كمورد لبيت المال. فهل يريدون لطائفة من البـشر أن تبقى غير مسلمة على الدوام ليؤخذ منهم الفيء
)كما حدث مع الأسف وسيأتي بيانه في فصل XالديوانZ بإذن الله(. فإن سرنا في نفس المنطق لقلنا أنه قد يأتي سلطان
ويحاول زيادة دخل بـيت المال بأن يلـجأ إلى رد المسلمين عـن دينهم حتى يـزداد عدد غير المسلمـين ليزداد دخل بيت
المـال. وهذا بالطبع منطق مجنون )وقد وقع والعياذ بالله عنـدما لم ترفع الجزية عن من أسلم، وسيأتي بيانه بإذن الله(.
لهذا فمن الحكمـة عدم اعتبار أي دخـل مالي من الكفار كمصـدر ثابت لبيت المال. حـتى أراضي الصلح، فهي تؤول
إلى أراض تدفع عـنها الـزكاة بـإسلام أصحابهـا. أي أن الفيء كمـصدر مـالي لبيت المـال هو وضع مـؤقت إن طبقت
الشريعة إلا ما يؤخذ من تجار أهل الحرب، وحـتى هذا المصدر فهو من المفترض به أن ينقطع إن عم الإسلام سكان
الأرض، لذلك لا يعـقل أن يكون الفيء مـورداً يعتد به لـبيت المال إلا مـا يأتي من مـالٍ مما صـولح عليه الكفـار ببقاء
أراضيهم أراض خراجية. وهذه ضئيلـة جداً مقارنة بمساحـة العالم الإسلامي إذ أن معظم الأراضي الإسلامية فتحت
عنوة أو أسلم أهلها وهم فيها. بل على العكس، فالمؤلفة قلوبهم هم من الأصناف الثمانية المستحقين للزكاة، وهم من

خـ4(  جـاء في الأموال: Xوحـدثنا يـزيد بن أبي عقـيل يحيى بـن المتوكل
عن عـبد الله بن نـافع عن أبيه عن ابـن عمر قـال: كان عمـر لا يفرض
للمولود حتى يفطم، قال: ثم أمر منادياً فنادى: لا تعجلوا أولادكم عن
الفطـام، فـإنـا نفـرض لكل مـولـود في الإسلام. قــال: وكتب بـذلك في

 .)239( Zالآفاق بالفرض لكل مولود في الإسلام
ذ4(  فقـد حدث محـمد بن هلال المـديني قـال: Xحدثنـي أبي عن جدتي
أنها كانت تدخل على عثمان بن عفان، ففقدها يوماً، فقال لأهله: مالي
لا أرى فلانـة? فقالـت امرأته: يـا أمير المـؤمنين: ولـدت الليلـة غلاماً.
فقالـت: فأرسل إلي بخـمسين درهمـاً وشقيقتـه سنبلانيـة. ثم قـال: هذا
.Zعطـاء ابنك، وهــذه كسـوته، فـإذا مـرت به سنـة رفعنـاه إلى مـائـة

السنبلانية: أي وافـرة الطول، يقال ثوب سنبلاني وسنبل ثوبه إذا أسبله
وجره من خلفه أو أمامه، والنون زائدة )240(. 

ض4(  جـاء في الأمـوال: Xوحـدثنـا عبـد الـرحمن عـن سفيـان عن أبي
الحجـاف عن رجل من خثـعم، قال: ولـد لي ولد فـأتيت عـلياً فـأثبته في

.)241( Zمائة
ظ4(  جـاء في الأموال: Xوحـدثنا ابـن أبي عدي عن سـفيان بـن سعدي
عـن زهير بن ثـابت، أو ابن أبي ثـابت، عن ذهـل بن أوس عن تمـيم بن
مسيح قـال: أتيت علـياً بمـنبوذ فـأثبته في مـائةZ. والمـنبوذ هـو اللقيط

وسمي منبوذاً لأن أمه رمته ونبذته على الطريق )242(.
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غير المـسلمين. فبـدل سحب الأمـوال من غير المـسلمين لتـصبح فيئـاً فإن الأمـوال قد تـذهب من صـدقات المـسلمين
لتأليف القـلوب. أي أن هدف الإسلام أيضـاً هو الأخذ مـن أموال المسلمين لـدفعها لغير المسلـمين حتى يعم الإسلام
الأرض، ولكـن الذي حدث بسبـب اتساع رقعة الـدولة الإسلامية وقلـة عدد المسلمين آنـذاك هو تجمع أموال الفيء،
فكان لابد مـن توزيعها على الناس بدل جمعها في مكان واحد خوفـاً من أن يؤدي ذلك لإنشاء دولة بالمفهوم الروماني
أو الفارسي أو المعاصر، وما كـان هذا إلا، والله أعلم، لأن الإسلام أتى لإخراج النـاس من عبادة السلاطين إلى عبادة
الله عـز وجل، ومـن عبــادة النـاس بعـضهـم البعـض إلى عبــادة الحق تبـارك وتعــالى، لا كما يحــدث في تلك الـدول
الاستعباديـة. لذلك فمن الـطبعي أن يحاول الإسلام مـنع جمع الأموال في بيت المـال قدر المستـطاع إلا بالقـدر اليسير
وللحـاجة الملـحة للـمسلـمين )كنفقـات القضـاة كما سيـأتي بإذنه تـعالى(، لأنه إن ذهـب المال لـبيت المـال وجمع فيه
انجـذب إليه ضعاف النفـوس وتمكنوا منه ومـن ثم استبدوا واسـتعبدوا النـاس كما ذكرنـا، فيخرج النـاس بذلك من
عبـادة الله لعبادة الحـكام والعيـاذ بالله. ألم تـر لحال الـناس كيف يـستذلـون أنفسهم حـول الحكام? فمـن الفطرة ألا
يـنجذب الأتقياء والأعـزاء من الناس لمال الآخـرين، بل ينجذب إليـه محبوا الدنيـا ومتبعوا الأهـواء وبأي ثمن، وهذا
الـذي حدث في دويلات العالم الإسلامي. أي أن الفيء كمورد مالي لبيـت المال هو وضع يجب أن يكون مؤقتاً مهما
طال الزمن لأنه من الكفار، لذلك لا يعتمد عليه شرعاً. ومتى ما وجد فيجب أن يصرف مباشرة للناس. وهذه ليست
كالاشـتراكية التـي تؤدي لتكـاسل الناس ولكـنه وضع مؤقت كـما رأينا في عهـد الرسـول صلى الله عليه وسلم وذلك
لتلافي خطـر جمع المـال في بيـت المال. وكـما ستتـأكد في فـصول قـادمة بـإذنه تعـالى وبالـذات في فصل XالـشركةZ و
Xالفصل والـوصلZ و XالموافقاتZ، فـإنه لا مصدر للـمال للناس في الشريعـة إلا بالعمل والإنتـاج. فتطبيق مقـصوصة
الحقـوق ستـؤدي لمجتـمع الكل فيه يعـمل وينتج لـدرجة تفـوق حتـى إنتـاج الدول الـرأسماليـة كما سيـأتي بإذن الله.

فأرجو منك الإمهال. 
وللتـذكير بـأهم نقـطة أقـول: إن الفيء والغـنائـم مؤشران على عـزة المسـلمين لأنهما لـن يكونـا إلا بالاتـساع
المستمر لدولة الإسلام. وإن توقف الاتسـاع فيجب على هذين الموردين أن ينضبا إن قام المسلمون بواجبهم بسحب
الكفار للإسلام، وبهذا يبقى بيت المال خاوياً فلا ينجذب إليه ضعاف النفوس، وهذا ما يجب أن يكون، وهكذا لن
يستعبد أفراد المجتمع بعضهم بعضاً. فالعبودية لله وحده جلت عظمته. أما مسألة إثبات أن العزة لن تأتي إلا إن كان
بـيت المال خـاوياً، أي إن كـان المال بيـد الناس، فهـذه ستتضح أكـثر في الفصـول القادمـة بإذنه تعـالى. وأخيراً لعلك
تسأل: وماذا عن خمس الركاز، أي عن زكاة المعادن، أليست مالاً كثيراً? أليست لبيت المال? هذا هو موضوعنا الآتي:

ثانياً: الركاز
لقـد اختلفت المذاهـب في تعريف الركـاز. ولهذه الاختلافـات تأثيرات كـبيرة على تركيب الأمـة الإقتصادي
وبالتالي السيـاسي والاجتماعي وذلك لأن أحكام المعادن المستخرجة من بـاطن الأرض أو المأخوذة من ظاهرها تتغير
بتغير تعريف الركـاز. ولأن المعادن هي أهم مصدر للأموال وبـالذات في مجتمعاتنا المعـاصرة التي تعتمد على التصنيع

في معاشها الاستهلاكي وجب علينا التأني في مسألة تعريف الركاز: 
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هـناك قول بـأن المقصود بـالركاز هـو كل ما وجد في بـاطن الأرض من خيرات، لـذلك فهو قـد يعني المعادن
التي أودعهـا الخالق الخلاق البـارئ الرازق الـرزاق المعطي الـواهب الوهـاب في باطن الأرض، أو قـد يعني مـا كنزه

الناس من حلي أو نقود. قال البابرتي في العناية موضحاً:
Xوالمال المـستخرج من الأرض لـه أقسام ثلاثـة: الكنز، والمعـدن، والركاز. والـكنز: اسم لمـا دفنه بنو
آدم. والمعدن: اسـم لما خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقهـا. والركاز: اسم لهما جميعـاً. والكنز مأخوذ
من كنز المال كنزاً: أي جمعـه. والمعدن من عدن بالمكان: أقام فـيه. والركاز من ركز الرمح: أي غرزه
.. وعلى هـذا جـاز إطلاقـه عليهـما جميعـاً، لأن كل واحـد مـنهما مـركـوز في الأرض: أي مثـبت، وإن

.Zاختلف الراكز، وعلى كل واحد منهما بانفراد
وهناك مذهب معاكس، أي أن المعدن ليس بركاز، فقد جاء في المدونة الكبرى:

Xوقـال لي مالـك: سمعت أهل العلـم يقولـون في الركـاز إنما هـو دفن الجـاهليـة ما لم يـطلب بمال ولم
يـتكلف فيه كبير عمل، فأمـا ما طلب بمال أو تكلف فـيه كبير عمل فأصيب مـرة وأخطئ مرة فليس

هو بركاز، وهذا الأمر عندنا Z.غـ4
ولكن الملاحظ على جمهور الفقهاء هو أنهم كانوا يستخدمون لفظ XالركازZ عادة عند الحديث عن أحكام
ما كنـزه الإنسان، بينما يستخدمون لفظ XمعدنZ في الحديث عن أحكام المعادن التي أودعها الخلاق العليم في باطن
الأرض. كما أن الملاحظ هـو أن الكنـوز كانت مـنتشرة في المـاضي لأن الناس كـانوا يتعـاملون بـالأعيان مـثل نقود
الذهب والفضة والمجوهرات، فكانت تخزن ومن ثم قد تقع في أيدي آخرين بعد وفاة ملاكها إن لم يكن لهم ورثة
أو نحوه، أما في أيـامنا هذه فنـادراً ما نسمع عن وقـوع الإنسان على كنـز إلا في المواقع الأثريـة لاختلاف التعاملات
المالية من عينية إلى ورقية، وفي هذه الأيام إلى الكترونية. لذلك سنقسم الركاز هنا، وكما فعل الفقهاء، إلى قسمين: ما
أودعه الله سبحانه وتعـالى في الأرض )المعادن( ومـا كنزه الإنـسان. ونظـراً لندرة الكنـوز في أيامنـا هذه سنمـر عليها

سريعاً ثم نذهب للمعادن. 

غـ4(  وجاء في فتح القدير: X... والكنز للمثبت فيها من الأموال بفعل
الإنـسان، والـركاز يعـمهما، لأنه من الـركز مـراداً به المركـوز أعم من

 .)243( Zكون راكزه الخالق أو المخلوق
ب5(  جاء في حاشية الأموال الـتوضيح الآتي: Xوالمراد بالعجماء الدابة
تنفلت لا يكـون معها أحد وتكون بالنـهار لا بالليل. ... ومعنى جبار:

.)244( Zهدر، يعني لا ضمان على صاحبها
جـ5(  قال ابن حجر في شرح Xوالمعدن جبارX :Zأي هدر، وليس المراد
أنه لا زكـاة فيه، إنما المعـنى أن من استـأجر رجلًا للعـمل في معدن مثلًا
فهـلك فهو هـدر ولا شيء على من أستـأجره ...Z.  وجـاء في الأموال في
حـاشيـة الشرح الآتي: Xوقـوله: }المعـدن جبـار{، أي أن الرجـل يحفر
المعدن في ملكه أو في مـوات فيسقط فيها أحد المارة فيموت فلا ضمان
عليه، وكذلك قوله: }البئـر جبار{، وقال النووي في الحديث تصريح

 .)245( Z... بوجوب الخمس في الركاز وهو دفين الجاهلية
د5(  هـذا قول الحسن والـشعبي ومالـك والشافعي وأبـو ثور.  ويعرف
ذلك من العلامـات التي تظهر على مـا وجد، كأسـماء الملوك وصورهم
وصلبهم وصـور أصنامـهم ونحوه. أمـا إن كان كـانت العلامـات تدل

على أنها لمسلم كوجود الشهادة أو آية من القرآن فهي لقطة Xلأنه ملك
لمـسلم لم يعـلم زواله عنـه، وإن كان عـلى بعضه علامـة الإسلام وعلى
بعـضه علامــة الكفـر فكـذلـك، نص عـليه أحمـد، ...Z. وفي صـحيح
البخـاري: Xوقـال الحـسن: مـا كــان من ركـاز في أرض الحـرب فـفيه
الخمس، ومـا كان من أرض السلم ففيه الـزكاة، وإن وجدت اللقطة في
أرض العدو فعـرفها، وإن كـانت من العـدو ففيـها الخمـسZ. قال ابن
Zقال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً فرق هذه التفرقة غير الحسنX :حجر

 .)247(
هـ5(  وقـد ذكـر الحـديث بلفـظ مشـابه في الأمـوال كـالآتي: X... عن
عمرو بـن شعيب، لا أدري أسنده إسماعيل أم لا? أن المزني سأل رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن اللقـطة توجـد في الطريق العـامر، أو قال
الميتـاء فقال: }عـرفها سنـة، فإن جـاء صاحبهـا إلا فهي لك{. قـال: يا
رســول الله فما يـوجـد في الخــرب العـادي? قـال: }فـيه وفي الـركـاز
الخمس{Z. وجاء في فـتح الباري: Xقوله: وفي الركاز الخمس، قد تقدم
ذكر الاختلاف في الـركاز، وأن الجمهـور ذهبوا إلى أنه المـال المدفون،
لكن حصره الـشافعيـة فيما يوجـد في الموات، بخلاف مـا إذا وجده في
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إن الأصل في الـركاز عمـوماً هو الحـديث المتفق عـليه عن الرسـول صلى الله عليه وسلم: Xالـعجماء جبار،ب5
والبئر جبار، والمعدن جبـار،جـ5 وفي الركاز الخمسZ.246 هذا حديث مهم وسـنأتي بإذنه تعالى على تأثيره المجتمعي في
فصـول أخرى؛ ولكن بـالنسبـة للركاز، فـقد اختلفت أحكـام الفقهاء بنـاءً على نوع الكـنز ومكان وجـوده والشخص
الواجـد له، ولكن في جمـيع الأحوال وبـرغم الاخـتلافات إلا أن هـناك إجمـاع بينهـم بأن الـدولة لا حق لهـا في أربعة
أخمـاس الكنـز. فمثـلًا، إن كان الكـنز ممـا دفنه غـير المسلمـين كأن يكـون من دفن الجـاهليـة وجب على مـن وجده
إخراج الخمـس والباقي له، أمـا إن كانت علامـاته تدل على أنه لمسـلم فهو لقطـة.د5 وإن وجده في موات أو أرض لا
يعلم لها مالك مثل الأراضي التي بها الأبنية القديـمة وقبور الجاهلية فهو لمن وجده وفيه الخمس بلا خلاف. ويوضح
ابن قدامة قائلًا: Xولـو وجده في هذه الأرض على وجهها، أو في طريق غير مسـلوك، أو قرية خراب، فهو كذلك في
الحكـم؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة? فقال: }ما
كان في طريـق مأتي أو في قرية عـامرة فعرفهـا سنة، فإن جـاء صاحبها وإلا فلك. ومـا لم يكن في طريق مأتي ولا في
قريـة عامرة ففيه وفي الركاز الخمس{Z.هـ5 وكما ترى هنا فإن ما وجد ليس للدولة باتفاق الفقهاء إلا الخمس، ولكن
الخلاف بين الفقهاء هـو حول السؤال: لمن الكنـز إن وجد في ملك الغير? مثلًا كأن ينـتقل إنسان إلى دار اشتراها، ثم
وجد كنزاً، فهل الكنز له أم للمالك الذي كان قبله? والإجابة: الكنز له في إحدى روايتين لأن الكنز مودع فيه وأن
الواجد ظهـر عليه فله ملكه، والروايـة الثانيـة هو للمالك مـن قبله، وإن لم يعترف فهو للـذي قبله إلى أول مالك.و5
أما إن وجده في ملك آدمي مـسلم معصوم أو ذمي، فهو إما لمالك العقـار أو لمن وجده ولكن ليس للدولة.ز5 وماذا إن
اكترى فرد داراً فوجـد فيها ركازاً? أهي للـواجد أم لمالك العقـار?حـ5 وما هي الأعيان الـتي تعتبر ركازاً? أهي الأثمان

طـريق مسلوك أو مـسجد فهو لقـطة، وإذا وجده في أرض مملـوكة فإن
كان المالك الذي وجده هو له، وإن كان غيره فإن ادعاه المالك فهو له
وإلا فهو لمن تلقـاه عنه إلى أن ينتهـي الحال إلى من أحيـا تلك كالأرض
...Z. وقـد ذكر الحـديث بـألفاظ أخـرى في سنن أبي داود وفي الـسنن

الكبرى )248(.
و5(  جـاء في المغني: Xوهـذا مذهـب الشـافعي. لأنه كـانت يـده على
الـدار، فكـانت على مـا فيهـا. وإن انتقلـت الدار بـالميراث حكم بـأنه
ميراث، فإن اتفق الـورثة على أنه لم يكـن لموروثهم، فهـو لأول مالك،
فإن لم يـعرف أول مالك فهـو كالمال الـضائع الذي لا يـعرف له مالك.
والأول أصـح إنشـاء الله تعـالى لأن الـركـاز لا يملـك بملك الـدار، لأنه
ليـس من أجزائـها وإنما هـو مودع فيـها، فيـنزل منـزلة المبـاحات من
الحـشيش والحطـب والصيد يجـده في أرض غيره، فيأخـذه فيكون أحق
به، ولكـن إن ادعى المالـك الذي انتقل الملـك عنه أنه له، فالقـول قوله،
Z... .لأن يده كانت عليه لكونها على محله، وإن لم يدعه فهو لواجده

 .)249(
ز5(  جـاء في المغـني: Xالقـسـم الثــالث أن يجـده في ملـك آدمي مــسلم
معـصوم أو ذمي، فعن أحمد ما يدل على أنه لصاحب الدار، فإنه قال في
من استـأجر حفـاراً ليحفـر في داره فأصـاب في الدار كـنزاً عـادياً )أي
قديماً من عهـد عاد ونحوه(: فهو لصاحب الدار. وهذا قول أبي حنيفة
ومحمد بن الحـسن. ونقل عن أحمد ما يـدل على أنه لواجده، لأنه قال في

مسألـة من استأجر أجيراً ليحفر له في داره فـأصاب في  الدار كنزاً فهو
للأجـير. نقل ذلك عـنه محمـد بـن يحيــى الكحـال. قـال القـاضي: هـو
الـصحيح، وهـذا يـدل على أن الـركـاز لـواجـده. وهـو قـول الحـسن بن
صـالح وأبي ثـور. واستحـسنـه أبو يـوسف، وذلك لأن الكنـز لا يملك
بملك الـدار على مـا ذكرنـا في القـسم الـذي قبله، فيـكون لمـن وجده.
ولـكن إن ادعاه المـالك فالقـول قوله، لأن يـده عليه بكـونها على محله،
وإن لم يـدعه فهو لواجـده. وقال الشـافعي هو لمـالك الدار إن اعترف

.)250( Z... .به، وإن لم يعترف به فهو لأول مالك، لأنه في يده
حـ5(  تأمل الآتي من الأم: Xقـال الشافعي  رحمه الله تعـالى: ... والركاز
الذي فـيه الخمس دفن الجـاهلية مـا وجد في غـير ملك لأحد في الأرض
التي مـن أحياها كانـت له من بلاد الإسلام ومن أرض الموات، وكذلك
هـذا في الأرض من بلاد الحرب ومن بلاد الصلح إلا أن يكـونوا صالحوا
على مـلك مواتهـا، فمن وجـد دفنـاً من دفن الجـاهليـة في موات فـأربعة
أخماسه له والخـمس لأهل سهمان الـصدقـة. قال الـشافـعي: وإن وجد
ركازاً في أرض ميتـة يوم وجده وقـد كانت حيـة لقوم من أهل الإسلام
أو العهـد كان لأهل الأرض لأنهـا كانت غـير موات كما لـو وجده في
دار خـربـة لـرجل كـان للـرجل. قــال الشـافعي: وإذا وجـده في أرض
الحرب في أرض عـامرة لـرجل أو خراب قـد كانت عـامرة لـرجل فهو
غنيـمة ولـيس بـأحق به من الجـيش وهـو كما أخـذ من مـنازلهـم. قال
الشـافعي: وإذا أقطع الـرجل قطيعـة في بلاد الإسلام فوجـد رجل فيها



قص الحق 432

كالذهب والفضـة أم كل ما وجد مثل النحـاس والآنية وغير ذلك?ط5 فإذا مـا قرأنا ما كتـب عن جميع هذه الأسئلة
سنلحـظ أن جميع المذاهب بـرغم اختلافاتهـا تشترك في أنه لا حق للـدولة في الـركاز إلا في الخـمس على اختلاف بين

المذاهب وهو موضوعنا الآتي: 
لقد اتفق الفقهـاء بأن ما يجب إخـراجه من الركاز هـو الخمس، ولكن الاختلاف بيـنهم كان في مصرفه: من
حق من الخمـس? وهل هناك نـصاب? فمـن الفقهاء من قـال بأن مـصرفه مصرف الزكـاة، ومنهم من قـال بأن مصرفه
مصرف الفيء. فـذهب كل من الشـافعي، وفي رواية عن أحمـد، أن مصرفه مصرف الزكـاة كما قال ابـن قدامة Xلأن
علي بن أبي طالـب رضي الله عنه أمر صاحـب الكنز أن يتصـدق به على المساكين. حكـاه الإمام أحمد، وقـال: حدثنا
سعيد، حـدثنا سفيـان عن عبد الله بـن بشر الجثعي عن رجل مـن قومه يقال له ابـن حممة قال: سـقطت على جرة من
دير قديم بالكوفة، عنـد جبانة بشر، فيها أربعة آلاف درهم، فذهبت بها إلى علي رضي الله عنه. فقال: اقسمها خمسة
أخماس. فقسمتها فأخذ علي منها خمساً وأعطـاني أربعة أخماس، فلما أدبرت دعاني فقال: في جيرانك فقراء ومساكين?

قلت: نعم. قال: فخذها فاقسمها بينهم. ولأنه مستفاد من الأرض، أشبه المعدن والزرعZ.ي5 

ركـازاً فهـو لصـاحب القـطيعـة وإن لم يعمـرها لأنهـا مملـوكة لـه. قال
الـشــافعي: وإذا وجـد الـرجل في أرض الـرجل أو داره ركـازاً فـادعـى
صـاحب الـدار أنه له فهـو له بلا يـمين عليه، وإن قـال صاحـب الدار
ليس لي وكـان ورث الدار قـيل إن ادعيته للـذي ورثت الـدار منـه فهو
بينك وبـين ورثته وإن وقفت عن دعـواك فيه أو قلت لـيس لمن ورثت
عنه الـدار كــان لمن بقــى من ورثـة مـالك الـدار أن يـدعـوا مـيراثهم
ويأخـذوا منه بـقدر مـواريثهم. ...Z. وجـاء في المغـني: Xوإن اكترى
داراً فوجـد فيهـا ركازاً فهـو لواجـده، في أحد الـوجهين، والآخـر هو
لـلمالك، بناء على الـروايتين، في من وجد ركـازاً في ملك انتقل إليه، وإن
اختلفا فقال كل واحد منهما هذا كان لي، فعلى وجهين أيضاً: أحدهما:
القـول قـول المــالك، لأن الــدفن تـابـع للأرض، والثـاني: القـول قـول
المكتري، لأن هـذا مودع في الأرض، وليس منها، فـكان القول قول من

.)251( Z... يده عليها كالقماش
ط5(  جـاء في المغني أيضاً: X... في صفة الركاز الذي فيه الخمس، وهو
كل ما كـان مالاً على اخـتلاف أنواعه، مـن الذهب والـفضة والحـديد
والرصـاص والصفر والـنحاس والآنيـة وغير ذلك. وهو قـول اسحاق،
وأبي عـبيـد، وابـن المنـذر، وأصحـاب الـرأي، وإحـدى الـروايتـين عن
مـالك، وأحـد قولي الـشافعـي، والقول الآخـر: لا تجب إلا في الأثمان.
ولنا عمـوم قوله عليه الـسلام: وفي الركـاز الخمس. ولأنه مـال مظهور
علـيه من مــال الكفـار، فــوجب فـيه الخمـس مـع اختلاف أنــواعه،
كـالغنيمـة. إذا ثبـت هذا فـإن الخمس يجـب في قليله وكثـيره، وفي قول
إمامنا ومـالك وإسحاق وأصحاب الرأي والـشافعي في القديم. وقال في
الجـديـد: يـعتبر الـنصــاب فيه، لأنه حق مـال يجب فيـما استخـرج من

.)252( Z... الأرض، فاعتبر فيه النصاب كالمعدن والزرع. ولنا
ي5(  جـاء في سنن البيـهقي الكبرى: Xعن الـشعبي قـال: جاء رجل إلى
علي رضي الله عنه فقـال: إني وجدت ألفا وخمس مائة درهم في خربة في
السـواد. فقال علي رضي الله عنه: أما لأقـضين فيها قضـاء بيناً، إن كنت
وجدتهـا في قرية تؤدي خـراجها قرية أخـرى فهي لأهل تلك القرية،

وإن كـنت وجدتهـا في قريـة ليس تـؤدي خراجهـا قريـة أخرى فلك
أربعـة أخماسه ولنا الخمس، ثم الخمـس لك. قال الشافعي: قد رووا عن
علي رضي الله عنه بـإسنـاد موصـول أنه قال: أربعـة أخماسه لـك واقسم
الخمـس في فقـراء أهلك. هـذا الحــديث أشبـه بعلي رضي الله عنه، والله
أعلم. قـال الشيخ: هو كما قـال، فقد روى سعيد بـن منصور المكي في
كـتابه عن بن عـيينة عـن عبد الله بن بـشر الخثعمي عـن رجل من قومه
يقال له حممة قـال: سقطت علي جرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة
آلاف درهم، فـذهبت بهـا إلى علي رضي الله عنه فقـال: اقسـمها خمـسة
أخمـاس، فقسمتهـا فأخذ مـنها علي رضي الله عنه خمـساً وأعطـاني أربعة
أخماس. فلما أدبـرت دعاني فقـال: في جيرانك فقراء ومـساكين? قلت:

 .)253( Zنعم. قال: خذها فاقسمها بينهم
ك5(  ويقول ابن قدامة مـوضحاً: Xولو كان زكـاة خص بها أهلها، ولم
يرده على واجـده، ولأنه يجب على الذمي، والـزكاة لا تجب عليه، ولأنه

 .)254( Zمال مخموس زالت عنه يد الكافر، أشبه خمس الغنيمة
ل5(  قال ابن قدامة: Xويتخرج أن لا يجوز ذلك، لأن الصحيح أنه فيء
فلم يملك تفـرقته بنفسه، كخـمس الغنيمـة. وبهذا قال أبـو ثور. قال:
وإن فعل ضمنه الإمام، ...Z. وبالنسـبة للنصاب فقد قال الجمهور بأنه
لا نصـاب على الـركــاز، بل الخمـس في قـليله وكـثيره، إلا الـشــافعي في
Zلا يجب فـيه الخمـس حتـى يـبلغ نصـاب الـزكـاةX :الجـديـد فقـد قـال

.)255(
مـ5(  إن كان استـنتاجـه مبني على أن الخلـيفة عمـر رضي الله عنه أخذ
المـال وقـسمه، وفي هـذا الفعل دلـيل على أن مصرف الخـمس لابـد وأن
يكـون كـالفـيء لأن الخليفـة هـو الـذي قـسم المـال، يكــون السـؤال
عندهـا: لماذا لا يكـون الاستنتـاج أن الخليفة عـمر رضي الله عنه وضع
المـال في الناس ولم يـضعه في مصارف الـدولة? وكما سيـأتي في الحديث
عـن المعادن بـإذن الله، فإن الأرجـح من مذاهـب فقهاء الـسلف هو أن

مصرف الخمس يكون في أهل الزكاة، والله أعلم )256(.
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ومن الـذين قالوا بـأن مصرف خمس الركـاز هو الفيء أبو حنـيفة والمزني وفي رواية عـن أحمد. فقد روى أبو
عبيـد عن هشـيم عن مجالـد عن الشعبـي Xأن رجلًا وجد ألف دينـار مدفـونة خـارجاً من المـدينة، فـأتى بهـا عمر بن
الخطـاب، فأخـذ منهـا الخمس مـائتي ديـنار، ودفع إلى الـرجل بقيتهـا، وجعل عمـر يقسم المـائتين بـين من حضره من
المسلمين إلى أن فضـل منها فضلة، فقال: أين صاحـب الدنانير? فقام إليه، فقال عمـر: خذ هذه الدنانير فهي لكZ.ك5
ولكن في كلتـا الحالـتين كما لاحظـت أخي القارئ )سـواءً كان المـصرف في أهل الزكـاة أو أهل الفيء( فـإن الأموال
ذهبت لـلناس ولـيس لبـيت المال، وبهـذا فهي لـن تنفق على الجنـد أو على المنشـآت أو على مؤسـسات الـدولة. أي أن
الإختلافات في الكنز بين الفقهاء كانت تدور داخل دائرة واحدة تؤدي لتمكين الناس. وهناك رأي أيضاً أن بإمكان
الإنسان أن يتولى تفرقة الخمس بنفسه، وهـذا قول أحمد وأصحاب الرأي وابن المنذر، Xلأنه أدى الحق إلى مستحقيه،
فـبرئ منه، كما لـو فرق الـزكاة أو أدى الـدين إلى ربهZ. وهـناك رأي أن ذلـك لا يجوز، بـل يقوم ولي الأمـر بتفـرقة
الخمس لأنه اعتبر من الفـيء،ل5 حتى هنا فـالحق في المال هو للـناس وليس لمصروفـات الدولة كما فعل الخلـيفة عمر
رضي الله عنه عنـدما قسـم الخمس بين من حـضر من المسلمـين. فهو قسـمها بين النـاس ولم يجعلها في مصـالح الدولة
كما هو واضـح من النص. لكـن العجيب أن هنـاك من الفقهـاء المحدثـين من رجع لما ذكـره أبو عبـيد عن الـشعبي،

وذهب إلى أن خمس الركاز للدولة ولذلك فلها خلطه بالميزانية العامة. فالقرضاوي مثلًا يقول:
Xوقال أبو حنـيفة وأحمد ومالـك في رواية أخرى عنه والجمهـور: مصرفه كالفيء. أي يخلط بـالميزانية
العـامة للـدولة، لما روى أبـو عبيد بـسنده عـن الشعبي: أن رجلًا وجـد ألف دينار مـدفونة خـارجاً من
المدينـة، فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منهـا الخمس - مائتي دينار - ودفع إلى الرجل بقيمتها، وجعل
عمر يقـسم المائتين بين مـن حضر من المسلمين، إلى أن فـضل منها فضلـة فقال: أين صاحـب الدنانير?

.Z... فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك
إن هذا لاستنتاج عجيب !!!مـ5 

المعادن
إن أهمية الآتي هو أن الفقهاء اختلفوا في ما يجب على مُستخرج المعدن، فقد قال بعضهم أن عليه إخراج ربع
العشر، وقـال آخرون أنه الخمـس. وبالنـسبة لمـصرفه فقد ذهـب بعضهم إلى أنه زكـاة، وذهب آخرون إلى أنـه يُعطى
للوالي ليتصرف فيه في مصالح المسلمين )كما مر بنا(. أي أن ما يؤخذ من المعادن، قد يكون المصدر الوحيد والثابت
لبيت المال بالإضافة لخمس الرسول صلى الله عليه وسلم من الفيء. لذلك سنوضح المعادن ببعض التفصيل لاسيما أنها
تـزداد في كميات استهلاكهـا بتقادم الزمن بـالرقي المعرفي والـتقني. فكما هو معـلوم اليوم، ومع التـصنيع، فإن المواد
الخام تمثل معـظم ثروات المجـتمعات التـي إن وقعت في أيدي حكـام الدول لأصبح معـظم أفراد المجـتمع عمالاً لدى
الدول ولـتغيرت بنـية المجـتمع الإقتـصاديـة والسيـاسيـة )كما هـو حادث(. فهـذه مسـألة جـد مهمـة. أما مع تـطبيق
الـشريعة وكما مر بنا في فصل XالخـيراتZ فإن المعادن تقع في أيدي الناس لـيبيعها من استخرجها أو يـعالجها ليستغلها
فيما يصنع، فتكثـر المنتجات بكثرة العاملين، ويكثـر الاستخراج لخيرات الأرض لتتمكن الأمة لأن الكل يعمل إذ لا
بـطالة مطلـقاً. كما أرجو ملاحظـة أن كلمة XخمسZ تعـني كلا من خمس الغنيمـة، وتعني أيضاً الخمـس الذي يوخذ
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من معـادن الأرض بالنسبـة لبعض الفقهاء. ولأنهـما مختلفتان في مصـدرهما، ولكنهما بنـفس التسميـة، فيجب ملاحظة
هذا التمييز عند قراءة النصوص لأن مذاهب الفقهاء في مستحقي الخمس اختلفت باختلاف المصدر برغم استخدام
نفـس التسـمية، إلا أنـنا من سـياق النـص نستـطيع التمـييز بـين خمس الغنـيمة وخمـس المعادن. وقـد تحدثنـا عن خمس

الغنيمة، وهنا سأبين ما يؤخذ من المستخرج من المعادن. 
إن اشتقاق المعدن أتى من Xعـدن بالمكان، يعدن إذا أقـام به، ومنه سميت الجنة: جنـة عدن، لأنها دار إقامة
وخلـودZ.257 وأساس الخلاف بـين الفقهاء كـما وضحها الـعبادي هـو: Xهل يعتـبر المعدن ركـازاً أم لا يعتبر? ذلك أن
الرسـول صلى الله عليه وسلم بين أن في الـركاز الخمس، فـمن اعتبره ركازاً قـال بوجوب الخمـس، ومن لم يعتبره ركازاً
اعتبره ممـا يخرج مـن الأرض، وأوجب فيه الـزكاة، ومـقدارهـا ربع العشر. والـذين اعتـبروا فيه الخمـس قاسـوه على
الغنـائم أيضاً، لأنه كـان في أيدي المشركين، فـأزالهم المسلمـون عنه، فيجب فـيه الخمس، كما في الغنـائم ...Z.ن5 قال
الزين بـن المنير: Xكأن الركـاز مأخوذاً مـن أركزته في الأرض إذا غرزته فيهـا، وأما المعدن فـإنه ينبت في الأرض بغير
وضع واضع. هذه حقـيقتهما، فإذا افترقا في أصلهما فكـذلك في حكمهاZ. وجاء في المدونـة الكبرى: Xقال أبو الزناد:
والركـزة أن يصيب الرجـل الندرة من الذهـب أو الفضة يقع عليـها ليس فيهـا كبير مؤنةZ.259 وجـاء في فتح الباري:
Xوالفـرق بين المعـدن والركـاز في الوجـوب وعدمه أن المعـدن يحتاج إلى عـمل ومؤنـة ومعالجـة لاستخـراجه بخلاف
الركـاز، وقد جرت عادة الشرع أن ما غلـظت مؤونته خفف عنه في قدر الزكـاة، وما خفت زيد فيه. وقيل إنما جعل
في الركاز الخمس لأنه مال كـافر فنزل من وجده منـزلة الغنائم، فكان له أربعـة أخماسه، ...Z. وقال ابن تيمية رحمه
الله: Xوالـركاز الـذي لا ريب فيـه هو دفن الجـاهليـة، وهي الكنـوز المدفـونة فى الأرض كـالمعادن، فـأهل الحجاز لا

 260.Z... .يجعلونها من الركاز، وهو مذهب أحمد وغيره، وأهل العراق يجعلونها من الركاز
وكما هو واضح من النـصوص السابقة فإن المعـدن المستخرج لا يعتبر ركازاً عنـد الجمهور، وبذلك لن يؤخذ

منه الخمس. إلا أن الأحناف لهم مذهب آخر. فقد قال السرخسي موضحاً لمذهب أبي حنيفة: 
Xاحتجوا بـحديث أبي سلمـة عن أبي هريـرة عن النبي أنه قـال: }وفي الركـاز الخمس{. واسم الـركاز
يتـناول الكـنز والمعـدن جميعـاً لأنه عبـارة عن الإثبـات، يقال ركـز رمحه في الأرض إذا أثبـته، والمال في
المعـدن مثبت كـما هو في الكنـز. ولما قيل: يـا رسول الله، ومـا الركـاز? قال: }الـذهب والفضـة الذين
خلـقهما الله في الأرض يوم خلقهـا{. ولما سئل رسـول الله عما يوجـد في الخرب العـادي قال: }فيه وفي
الركـاز الخمس{، فعطف الركاز على المدفـون، فعلم أن المراد بالركاز المـعدن، والمعنى فيه أن هذا مال
نفيس مستخرج من الأرض، فيجب فيه الخمس كالكنز، وهذا لأن المعنى الذي لأجله وجب الخمس
في الكنـز موجـود في المعدن، فـإن الذهـب والفضة تحـدث في المعدن من عـروق كانت مـوجودة حين
كـانت هذه الأرض في يـد أهل الحرب ثم وقعـت في يد المسـلمين بإيجـاف الخيل، فتعلـق حق مصارف

   261.Zالخمس بتلك العروق فيثبت فيما يحدث منها، فكان هذا والكنز سواء من هذا الوجه

ن5(  لقـد أجمع العلماء في الجملة على وجـوب حق يؤخذ ممـا يستخرج
اْ أَانفِقُواْ dُذِينَ ءَامَنو من المعدن وذلـك بالرجـوع لقوله تـعالى: )يَ^dأَايُّهَا eلّـَ
ضِ وَلَا تَيـَمَّهموُاْ cَار cلe َكُم مِّن نَا لَـا cرَج cأَاخ dا يِّبَ^تِ ماَ كـَسَبcتُمc وَمِمّـَه منِ طَـا
اْ أَانَّ dُلَامو cعeَمضُِواْ فِيهِ وcُأَان تغ d تـُم بEَِاخِذِيهِ إلَِّ cهُ تُنفِقوُنَ وَلَاسcخَبِيثَ مِنcلe

َ غَنِيٌّ حَمِيدٌ( )258(.  eللَّه

س5(  وتكملة مـا جاء في الـنص: X... وللحنفيـة أن يقولـوا: إن المعدن
داخل تحت قـوله: }وفي الركاز الخـمس{ لأنه ذكر المعـدن، فلو قال:
وفيه الخمس؛ لـكان يخرج منه المـال المدفون لأنه ليـس بمعدن، فعدل
إلى اللفظ الأعم له وللمال المدفون. ولم يوجد من أهل اللغة من يحسم
النـزاع بين الفـريقين، فـقد كـان في فقهـاء العـراق: راسخـون في اللـغة
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غـير أن الجمهور لم يـأخذوا بـمذهب أبي حـنيفة، فـهم لم يعتبروا المعـدن ركازاً، فقـد قال ابن بـطال مقـارناً:
Xذهب أبـو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعـدن كالركاز، واحتج لهم بقول الـعرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازاً،
وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن. والحجة للجمهـور تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز بواو
العـطف فصح أنه غـيره ...Z. وبالـنسـبة لـواو العـطف التـي ذكرهـا ابن بطـال )وهذا أمـر مهم(، فـالواضـح هو أن
المقصـود بها هـو واو العطـف في الحديـث السـابق الـذكر:  }... والمـعدن جـبار وفي الـركاز الخـمس{. فقـد وضح
القـرضاوي قائلًا: Xعلى حين قال مالك والـشافعي وفقهاء الحجاز بعامـة: المعدن ليس بركاز، بل هـو الكنوز المدفونة
في الأرض مـن عهد الجـاهليـة، بدلـيل ما رواه الجـماعة عـن أبي هريـرة أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: }العجماء
جـرحهـا جبـار، والبـئر جـبار، والمـعدن جـبار، وفي الـركاز الخـمس{. فـقد فـرق النبـي صلى الله عليه وسلـم في هذا
الحديث بـين المعدن والركـاز بواو العطـف فصح غيره ...Z.س5 وقد لخـص الشوكـاني موضحاً: Xقـال مالك والـشافعي
الـركاز دفـن الجاهليـة، وقال أبـو حنيفـة والثوري وغيرهمـا أن المعدن ركـاز واحتج لهم بقـول العرب أركـز الرجل إذا
أصاب ركـازاً وهي قطع مـن الذهـب تخرج مـن المعادن، وخـالفهم في ذلك الجـمهور فقـالوا: لا يقـال للمعـدن ركاز،
واحتجـوا بما وقع في حـديث البـاب من التفـرقة بـينهما بـالعطف فـدل ذلك على المغـايرة، وخـص الشـافعي الـركاز
بالذهب والفضة. وقال الجمهور لا يختص واخـتاره ابن المنذر ...Z.263 وقال أحمد: Xالمعادن: هي التي تستنبط، ليس
هو شيء دفنZ.264 و جاء في الأموال أن الركاز لأهل العراق هو المعدن والمال المدفون معاً. أما بالنسبة لأهل الحجاز

فهو Xالمال المدفون خاصةX ،Zفأما المعدن فليس بركازZ.عـ5  

كمحـمد بن الحـسن، ومن فقهـاء الحجاز: راسـخون فيهـا كالـشافعي،
والـذي يبـدو للنـاظـر أن كلمـة XالـركـازZ تحتـمل المعنـيين ...Z. وكما
تلحظ هنـا فإن القـرضاوي لا يـرجح ولكنه يـضع الاحتمال للـمعنين
وذلك لأنه يـميل إلى أنه إن كـان المعـدن من الـركـاز فـإن فيه الخـمس،
وهـذا أكثـر من ربع الـعشر، أي أكثـر من الـزكاة، وبهـذا يكثـر المال
الـذي يـذهب للـدولـة لأن القـرضـاوي يـرجح امتلاك الـدولــة لجميع
ZالمكوسX المعـادن كالنفط مثلًا وسيأتي دحـض ما ذهب إليه في فصل

بإذنه تعالى )262(.
عـ5(  وجـاء أيضـاً الآتي بعـد ذكـر أحـاديـث تفيـد أن المعـادن ليـست
ركازاً: Xقال أبو عبيد: فقد تبين لنا الآن أن الركاز سوى المال المدفون،
لقـوله: }وفيه وفي الـركـاز{ فجعل الـركـاز غير المـال. فعلم بهـذا أنه
المعـدن ...Z. ولكن المعنى هـنا توجه للأمـوال المدفونـة وليس المعادن

كما وضح المحقق )265(.
ف5(  بالنسـبة للشافعية فإن الـزكاة في الذهب والفضة هي ربع العشر
وليس الخمس كما سيأتي بإذن الله: فقد جاء في الإقناع للماوردي: Xولا
زكـاة في شيء منهـا إلا في معادن الـذهب والفـضة إذا بلغ المـأخوذ مـنها
بعـد السـبك والتـصفيـة مـائـتي درهم ورقـاً أو عشريـن مثقـالا ذهبـا،
ويخـرج منهـا ربع العـشر إن كثـرت مـؤنتهـا، والخمـس إن قلت. ولا
يراعـى فيها الحول لأنهـا فائدة تزكـى لوقتها، ويضـم ما أصابه في الأيام
المتتابعـة، فإن قطع العـمل ثم عاود استـأنف ...Z. وبالنـسبة للـمالكية
فإن مـذهبهم في مـاهيـة المعـادن التـي تؤخـذ منهـا الزكـاة غير واضح
بالـتحديـد. فالمـشهور هـو أن مالـكاً لم يـذهب لأخـذ الزكـاة إلا من

الذهب والفضـة كما قال ابن قدامـة: Xقال مالك والـشافعي: لا تتعلق
الزكـاة إلا بالـذهب والفضـة ...Z، بينما نجـد في المدونـة الآتي: Xزكاة
المعادن: قال: وقال مالك في زكاة المعادن: إذا أخرج منها وزن عشرين
دينـارا أو وزن مائتي درهم أخـذت منه الزكـاة مكانه ولم يـؤخر. وما
خرج منها بعـد ذلك أخذ منه بحسـاب ذلك مما خرج ربع عشره إلا أن
ينـقطع نـيل ذلك الغـار. ثم يعـمل في طلبـه أو يبتـدئ في شيء آخـر ثم
يـدرك. فلا شيء عليه حتى يـكون فيما يصيـب وزن عشرين دينارا أو
وزن مائتي درهـم. قال: وإنما مثل ذلـك مثل الزرع إذا رفع من الأرض
خمسـة أوسق أخـذ منـه. فما زاد فبـحسـاب ذلكZ. وتـأمل مـا جـاء في
المحلى لابن حـزم: Xوأما المعادن فـإن الأمة مجمعـة بلا خلاف من أحد
منهـا على أن الصفـر والحديـد والرصـاص والقزديـر لا زكاة في أعيـانها
وإن كثـرت. ثـم اختلفـوا إذا مـزج شيء منهـا في الـدنـانير والـدراهم
والحلى، فقال طـائفة: تـزكى تلك الـدنانـير والدراهم بـوزنها. قـال أبو
محمـد: وهذا خـطأ فـاحش لأن رسـول الله صلى الله عليـه وسلم أسقط
الـزكاة نـصا فيـما دون خمس أواقي من الـورق وفيما دون مقـدارها من
الـــذهب ولم يــوجـب بلا خلاف زكــاة في شيء مـن أعيــان المعــادن
المـذكــورة، فمـن أوجب الـزكـاة في الـدنــانير والـدراهـم الممـزوجـة
بـالنحـاس أو الحديـد أو الرصـاص أو القزديـر فقد خـالف رسول الله
صلى الله عليه وسلم مرتين: إحـداهما في إيجابه الـزكاة في أقل من خمس
أواقي مـن الرقة، والثـانية في إيجابه الـزكاة في أعيان المعـادن المذكورة.
وأيضـا فإنهم تناقضـوا إذ أوجبوا الزكاة في الصفـر والرصاص والقزدير
والحديد إذا مـزج شيء منها بفـضة أو ذهب وأسقـطوا الزكـاة عنها إذا
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وبسبب هذه الاختلافات عن اعتبار المعدن ركاز أم لا، اختلفت أحكام الفقهاء في تحديد المعادن التي تجب
فيهـا الزكـاة أو الخمس، فـذهب مـالك والشـافعي وابن حـزم إلى أنه يجب الإخـراج عن الـذهب والفضـة فقط.ف5
وذهب أبو حنيفـة إلى أنه يجب في كل ما يـنطبع بالنـارص5 مما يستخـرج من الأرض، كالحديـد والرصاص، ولا يجب
فيما لا ينطبع كـالكحل. وذهب أحمد إلى أنه يجب في كل خارج من الأرض، منطبعـاً كان أم غير منطبع. فيقول ابن
قدامـة في المعادن مـوضحاً المـذهب الحنـبلي: Xوهو كل مـا خرج من الأرض، ممـا يخلق فيهـا من غيرهـا مما له قـيمة،
كـالذي ذكره الخرقي ونحوه من الحديـد والياقوت والزبرجد والبـلور والعقيق والسبج والكحل والزاج ق5 والزرنيخ
والمغرة، ر5 وكذلك المعادن الجارية كالقـار والنفط والكبريت ونحو ذلك. وقال مالك والشافعي: لا تتعلق الزكاة إلا
بالـذهب والفـضة، لـقول النـبي صلى الله عليه وسلـم: }لا زكاة في حجـر{،ش5 ولأنه مال مقـوم مستـفاد من الأرض،
أشبه الـطين الأحمر، وقـال أبو حـنيفة في إحـدى الروايتـين عنه: تتعلق الـزكاة بـكل ما ينـطبع، كالـرصاص والحـديد

والنحاس دون غيره، ...Z.ت5 
واختلف الفـقهاء أيضـاً في مقدار الـواجب إخراجه مـن المعادن عنـدما تملـك. ففي صحيح البخـاري: Xوقال
مالك وابـن إدريس: الركـاز دفن الجاهليـة، في قليله وكثيره الخـمس، وليس المعـدن بركازZ. أي مـا يجب إخراجه من
المعادن هو الزكـاة. وهذا الاستنتاج يأتي أيضـاً من شرح ابن حجر إذ يقول: Xأما قول مـالك فرواه أبو عبيد في كتاب
الأموال، حدثـني يحيى بن عبـد الله بن بكير عن مالك قـال: المعدن بمنـزلة الزرع، تـؤخذ منه الزكـاة كما تؤخذ من
الزرع حتى يحصد. قال: وهذا ليس بـركاز، إنما الركاز دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف

له كثير عملZ. ولتأكيد هذا لأهميته تأمل ما جاء في المدونة الكبرى:

كـانت صرفا، وهـذا تحكم لا يحل. وأيـضا فنـسألهم عـن شيء من هذه
المعادن مـزج بفضة أو ذهـب، فكان الممـزوج منها أكثـر من الذهب
ومن الفضـة، ثم لا نـزال نزيـدهم إلى أن نسـألهم عن مـائتي درهم، في
كل درهـم فلس فضـة فقط وسائـرها نحـاس، فإن جعلـوا فيها الـزكاة
أفحـشوا جـدا، وإن أسقطـوها سـألناهـم عن الحد الـذي يوجبـون فيه
الزكاة والذي يـسقطونها فيه، فـإن حدوا في ذلك حدا زادوا في التحكم
بـالباطل، وإن لم يحـدوا حدا كانـوا قد خلطـوا ما يحرمـون بما يحلون،
ولم يبينـوا لأنفسهم ولا لمن اتبعـهم الحرام فيجتنبـوه من الحلال فيأتوه.
قـال أبو محمد: والحـق من هذا هو أن الأسـماء في اللغة والديـانة واقعة
على المـسميات بصفـات محمولة فيهـا، فللفضة صفـاتها التي إذا وجدت

 .)266( Z... في شيء سمي ذلك الشيء فضة
ص5( المقـصود بـكل ما يـنطبع بـالنـار كما وضحهـا القرضـاوي: Xمما

 .)267( Zيقبل الطرق والسحب
ق5(  الزاج الأبيض: كبريـتات الخارصين، والـزاج الأزرق: كبريتات

النحاس، والزاج الأخضر: كبريتات الحديد )268(. 
ر5(  المغرة: الطين الأحمر يصبغ به )269(. 

ش5(  الظـاهر هـو أن الحديـث ضعيف. ففي سـنن البيـهقي الكبرى:
Xروى عمر بن أبي عمـر الكلاعي الدمشقـي عن عمرو بن شعيب عن
أبـيه عن جـده قـال: قـال رسـول الله صلى الله علـيه وسلم: }لا زكـاة في
حجـر{. أخبرناه أبـو سعد المـاليني أنـبأ أبو أحمـد بن عدي الحـافظ ثنا

يزيد بن عبد الله بحمص ثنا كثير بـن عبيد ثنا بقية عن عمر الكلاعي
فـذكره، ورواه أيـضا عـثمان بن عبـد الرحمـن الوقـاصي عن عمـرو بن
شعيب مـرفـوعـا، ورواه محمـد بـن عبيـد الله العـرزمـي عن عمـرو بن
شعيب عن أبيه عن جده موقوفا. ورواة هذا الحديث عن عمرو كلهم
ضعـيف والله أعلمZ. وجـاء في الـدرايـة في تخـريج أحـاديث الهـدايـة:
Xحـديث }لا خمـس في الحجـر{ أخـرجه ابن عـدي من روايـة عمـر
الكـلاعي عن عمـرو بن شعيـب عن أبيه عـن جده رفـعه: }لا زكاة في
حجر{، وعمـر ضعيف وتابعه العزرمـي عن عمرو وهو أضعف منه.
وروى ابـن أبي شيبــة عن عكـرمـة: ليـس في حجـر اللـؤلـؤ ولا حجـر
الزمـرد زكاة إلا أن يكـون للتجـارة، فإن كـانت للتجـارة ففيه الـزكاة

 .)270( Zموقوف
dوَمِمَّها( :ولـنا عمـوم قوله تعـالى ...X :وتكملـة ما جـاء في النص  )ت5
َارcضِ(، ولأنه معـدن فتعلقت الزكـاة بالخارج منه cلe َنَا لَاكُم مِّن cرَج cأَاخ
كـالأثمان، ولأنه مـال لـو غـنمه وجـب عليـه خمسه، فـإذا أخـرجه من
معـدن وجبت فـيه الزكـاة كالـذهب. وأمـا الطـين فليس بـمعدن، لأنه
تـراب. والمعـدن: مـا كـان في الأرض من غـير جنـسهـاZ. وهــذا أيضـاً
مذهب زيد بن علي والبـاقر والصادق، وعليه كافـة فقهاء الشيعة كما
ذكر القرضـاوي، ما عدا المؤيـد بالله فقد استثـنى الملح والنفط والقار
 .)271(
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Xقلت: أرأيت مـا خرج من المعـدن لم جعل مالك فيه الـزكاة، وهو إن كـان مغنماً إنما كـان ينبغي أن
يكون فيه الخمـس، وإن كان إنما فيه الـزكاة فإنما هـو فائدة، فـإنه ينبغي أن لا يؤخـذ منه شيء حتى
يحول الحـول عليـه من يوم أفـاده? فقال: قـال مالـك: إنما هو مـثل الزرع إذا حـصد كـانت فيه الـزكاة
مكانه إذا كان فيه ما تجب فيه الزكاة. ولا ينتظر به شيئا إذا حصد. قال: وكذلك المعدن إذا خرج منه
ما يبـلغ أن تكون فيه الـزكاة، زكي مـكانه ولم ينتـظر به حتـى يحول عليه الحـول من يوم أفـاده. وقال
أشهب: إنهـا لما كانت ذهبـاً وفضة وكانـت تعتمل كما يعتمل الـزرع وكان أصله النبـات كنبات الزرع
مَ حَصَادِهِ\(، فكما كان يكون في cَجعلـته بمنزلة الزرع. وقد قال الله تبارك وتعـالى: )وَءَاتُواْ حَقَّهُ/ يو
الزرع زكاته إذا حصـد وإن لم يحل عليه الحول إذا بلغ ما فيه الزكاة كـان في المعدن الزكاة مكانه حين
أخرجه وصفاه. وإن كان لم يحل عليه الحول من يوم إخراجه أو من يوم عمل فيه إذا بلغ ما تجب فيه

.Zالزكاة مع ما فيه من الآثار
وقـد علق محقق كـتاب الأمـوال مسـتنتجـاً: Xيعني أن فقـهاء الحجـاز مجمعـون على تلك التفـرقة بـين المعدن
والركاز وأن المعدن سبيله سبيل الـزكاةZ.272 وجاء في صحيح البخاري أيضاً: Xوأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن
من كل مـائتين خمسـةZ.ث5 أي ربع العشر، أي الزكـاة. وفي الأموال يقول أبـو عبيد: Xحـدثنا قـبيصة عـن سفيان عن

 274.Zعبد الله بن أبي بكر: أن عمر بن عبد العزيز أخذ من المعادن الزكاة
أما بالنسبـة للمذاهب، فقد ذهب الحنفية، والـشافعية في قول، إلى وجوب الخمـس. وذهب الحنبلية والمالكية
في المشهـور والشـافعـية في أصـح الأقوال إلى وجـوب ربع العـشر. وذهب المـالكـية في روايـة والشـافعيـة في قول إلى
التفصيل بين إن أصابها مجتمعة من غير تعب ومعـالجة ففيها الخمس، وبين إن أصابها متفرقة بتعب ومؤنة فيجب فيها

ربع العشر. ففي المدونة: 
Xقلت: أرأيت معـادن الذهب والفضة أيـؤخذ منها الزكـاة? فقال: قال مالك: نعـم. قال: وقال مالك في
المـعادن: ما نـيل منها بعـمل ففيه الزكـاة. فقيل له: فالـندرة توجـد في المعادن من غير كـبير عمل? قال:
أرى فيهـا الخمس. فقيل له: إنه قد تكلف فيها عمل? قال: ودفـن الجاهلية يتكلف فيه عمل، فإذا كان
العمل خفيفاً ثم وجـد هذا الذي وصفت لك مـن الندرة وهي القطعـة التي تندر من الـذهب والفضة،
فإني أرى فـيها الخمـس ولا أرى فيها الـزكاة. قـال: وقال مـالك: وما نـيل من المعدن بعـمل يتكلف فيه،
وكانت فيه المـؤنة حتى أصاب مـثل الذي وصفت لك من الندرة فـإنما فيه الزكاة. قـال: وقال مالك: ما
نيل من المعـدن مما لا يـتكلف فيه عـمل أو تكلف فيه عـمل يسير فـأصيـب فيه مثل هـذه النـدرة ففيه
الخمس، وما تكـلف فيه العمل والمؤنـة والطلب ففيه الـزكاة. قال أشهـب: وقال في المعدن: يـوجد فيه
الـذهب النـابت لا عمل فيه. فـقال لي: كلما كـان من المعادن فـفيها الـزكاة إلا مـا لم يتكلف فـيها من

 275.Z... .المؤنة ففيها الخمس
ولكن الـسؤال هـو: هل يمكن الحـصول على الـذهب أو الفضـة أو أي معدن دون عـمل ومشقـة، أي وكأنه
كنز? بالطبع لا، فهـذا أمر جد نادر. لذلـك، فكما ترى فإن الرأي الأرجح بين المـذاهب هو وجوب ربع العشر. أي
كالزكـاة. وهذا استنـتاج مهم لأن فيه تمـكين للناس. فـتصور أخي القـارئ بأن ما يـؤخذ من المعـادن هو ربع العشر

ث5(  وقد شرحه ابن حجـر قائـلًا: Xوروى البيهقي من طـريق سعيد
بن أبي عـروبة عن قتـادة أن عمر بن عـبد العزيـز جعل المعدن بمـنزلة
.Zالركـاز يؤخذ منـه الخمس، ثم عقب بكـتاب آخر فجعل فـيه الزكاة

وجاء في المدونـة الكبرى: Xقال أشـهب عن سفيان: قـال: سمعت عبد
الله بن أبي بـكر يذكر أن عـمر بن عبد الـعزيز كان يـأخذ من المعادن

.)273( Zمن كل مائتي درهم خمسة دراهم
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)وهذه مـسألة جد مهـمة(، أي اثنان ونصـف في المئة مما تسـتخرجه من معدن إن كنـت ممن يعمل في هذا المجال، ألا
تظن أن في هذا حافزاً للكـل أن يجتهد لاستخراج ما في باطـن الأرض? بالطبع، فالكثير سيثـابر، وبهذا يتم تسخير ما
في بـاطن أراضي المسلمـين لمنتجاتهـم، بل سيحاول النـاس إيجاد مصنـوعات تعتـمد على المواد الخـام التي يستخـرجونها
)وسنوضحه بإذن الله( حتى يزداد استهلاكها وبالتالي يزداد الطلب عليها ليرتفع سعرها فينجذب آخرون للعمل فيها
فيـنخفض سـعرهـا مع زيـادة العـرض ولكن بجـودة أعلى وهـكذا مـن دورات اقتصـادية. وبهـذا تصبـح مصنـوعات
المسلمين معتـمدة على موادهم الخـام التي بأراضيهـم. وقد تقول: ولكـن بهذا قد تنفـذ المواد الخام مـن ديار المسلمين،
فأقـول: أرجو الإمهـال لفصل Xابـن السبـيلZ، لأن خيرات الأرض من معـادن لن تنفـذ على البـشر، فهي من رزق الله
الـكريـم الجواد المـعطي. وإذا مـا وضعـت هذا الاسـتنتـاج مع مـا ذكرنـاه في فصل XالخـيراتZ عن مبـادئ التـمكين
لاستغلال الخيرات لتـعجبت من حكـمة الإسلام في دفعـها للنـاس للعمل والإنتـاج. لذلك نقـول أن دولة الإسلام هي

دولة الناس.
ولـعلك لاحظت أيـضاً أن جمـيع أقوال الفقـهاء ودون استـثناء وبـرغم اختلافـاتها تـوضح ما يجـب أن يخرجه
الفـرد الحائز على المعـدن وليس ما يجب أن تخـرجه الدولة لأن مـا في أذهان الفقهاء شرعـاً هو أن المعادن المـستخرجة
من حق من حازوهـا وليست من حق الدولة. وهنـا توضيح للمذهب المالكـي، وهو أننا رأينا في فصل XالخيراتZ أن
المعادن المودعة في غير أرض بيت مال المسلمين بالنسبة لأغلب المالكية لا تتبع الأرض التي هي فيها في الأحكام، بل
هي لجمـيع المسلمين يفعل فيـها الإمام ما يـراه محققاً للمصلحـة، وهذا مخالف لمـذهب الجمهور. ففـي المدونة الكبرى
سأل سحنون: Xأرأيت المعادن تـظهر في أرض صالح عليها أهلها? قال: أما مـا ظهر فيها من المعادن فتلك لأهلها، لهم
أن يمنعوا الناس أن يعملوا فيها، وإن أرادوا أن يـأذنوا للناس كان ذلك لهم، وذلك أنهم صالحوا على أرضهم، فهي لهم
دون السلطان. قال: وما افـتتحت عنوة فظهر فيها معـادن فذلك إلى السلطان يصنع فيهـا ما شاء ويقطع بها لمن يعمل
فيها لأن الأرض لـيست للذين أخذوهـا عنوةZ. وكما هو معلـوم فإن الأراضي المفتوحة عنـوة كثيرة وكان المفترض بها
أن تُقسم بين الغانمـين. ولكن لنقل أن الأصح هو ألا تُقسم، فهم )أي أغلب المالكية( ذهبوا إلى إخراج ربع العشر في
مـا يجب إخراجه من المعـادن، وهذا لا يكون إلا إن كـان المعدن ملكـاً لمن أخرجـوه من الناس، فكـيف يجتمعان في
الحكـم إن كانـت المعادن المحـازة من أراض مفـتوحـة عنـوة? والتفسـير قد يـكون، والله أعلـم، هو أن الـذي اتبع في
الواقع في بعـض المعادن هـو مذهب الجـمهور وذلك لأن الـدول )كالأمـويين والعبـاسيين( في الـسابق لم تـتمكن من
السيطـرة التامـة على جميع الأراضي التي تحـوي المعادن غير النفـيسة، فكـان الناس يـستخرجـون منها المعـادن ليظهر
الـسؤال عـن حق المسلـمين فيه: هل هـو الزكـاة أم الخمـس? لذلك كـان للمالكـية مـذهب في أن المعـادن عليـها ربع
العـشر. ففي المدونـة الكبرى: Xقلت: أرأيـت المعادن تظهـر في أرض العرب? فقـال: ما زالت المعـادن تظهر في أرض
العرب ويعمل فيها الناس. وتكون زكاتها للسلطان. وقد ظهرت معادن كثيرة بعد الإسلام، فما رأيت ذلك عند مالك
يختلف وما كان منهـا في الجاهلية. قال: ولو اختلف ذلك عند مالك في أرض العرب أو عند أحد منهم لعلمنا ذلك من

 276.Zقوله إن شاء الله. وما شأن ما ظهر في الجاهلية وما ظهر في الإسلام إلا شأن واحدة
وكما تـرى فإن الفرق شـاسع بين ربع العشر )2.5% وهو مـذهب الجمهور( والخمـس )20% وهو مذهب أبي
حنيفـة(، لذلك، وحتـى نعطي المـوضوع حقه نـظراً لأهميـته، لابد من سرد قـول مفصل من المـذهب الحنفي، ثم سرد
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أقوال الجمهور حتى تتمكن أخي القارئ من المقارنة ثم الحكم والاقتناع لأهمية المسألة للتمكين. فقد قال السرخسي
من المذهب الحنفي: 

Xبـاب المعـادن وغيرهـا: اعلم أن المـستخـرج من المعـادن أنـواع ثلاثـة: منهـا جـامـد يـذوب وينـطبع
كـالذهب والـفضة والحـديد والـرصاص والنحـاس؛ ومنها جـامد لا يـذوب بالـذوب كالجـص والنورة
والكحل والزرنيخ؛ ومنها مائع لا يجمد كالمـاء والزئبق والنفط. فأما الجامد الذي يذوب بالذوب ففيه
الخمس عـندنا. وقـال الشافعـي رحمه الله تعالى فيما سـوى الذهب والفضـة لا يجب شيء، وفي الذهب
والفضـة يجب ربع العشر. والنصـاب عنده معتبر حتـى إذا كان دون المائتـين من الفضة لا يجب شيء،
وفي اعتبار الحول له وجهان، حجته قوله في الرقـة ربع العشر وهو اسم للذهب والفضة. وفي الحديث
أن النبي أعطى بلال بن الحارث معـادن القبلية، وهي يؤخذ منها ربع العشر إلى يومنا هذا. والمعنى فيه
أنه مبـاح لم تحرزه يـد قط، فكـان لمن وجـده ولا شيء فيه كـالصيـد والحطـب والحشيـش. وهذا لأن
الناس في المباحات سـواء، وإنما يظهر التقوم فيهـا بالإحراز، فكانت للـمحرز، إلا أن الزكاة واجبة في
الذهب والفضة بـاعتبار أعيانهما دون سائر الجواهـر، ولكن يشترط تكميل النصاب والحول على أحد
الوجهـين. وفي الوجه الآخر قال كـم من حول مضى على هـذا العين قبل أخذه واعتبـار الحول لحصول
الـنماء، وهذا كله نـماء فلا معنى لاعـتبار الحـول فيه بخلاف الكنـز فإنه كـان في يد أهل الحـرب وقد
وقع في يـد المسلمين بإيجـاف الخيل والركاب ووجـب فيها الخمس، ولم يـؤخذ لخفاء مكـانه حتى ظهر
الآن، فلهذا يؤخذ منه الخمس. فأما الـذهب والفضة من المعدن فحادث يحدث بمرور الزمان من غير
أن كان في يد أحد، فهو كالحطب والحشيش. وأصحابنا احتجوا بحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن
الـنبي أنـه قال: }وفي الـركاز الخـمس{، واسـم الركـاز يتنـاول الكنـز والمعـدن جميعـا لأنه عبـارة عن
الإثبـات، يقال ركـز رمحه في الأرض إذا أثبته، والمـال في المعدن مـثبت كما هـو في الكنـز. ولما قـيل: يا
رسول الله، ومـا الركـاز? قال: }الـذهب والفضـة الذين خلـقهما الله في الأرض يوم خلقهـا{. ولما سئل
رسول الله عما يوجـد في الخرب العادي قال: }فيه وفي الـركاز الخمس{، فعطف الـركاز على المدفون،
فعلم أن المراد بالركاز المعدن، والمعنى فيه أن هـذا مال نفيس مستخرج من الأرض فيجب فيه الخمس
كـالكنـز، وهـذا لأن المعنـى الـذي لأجـله وجب الخمـس في الكنـز مـوجـود في المعـدن، فـإن الـذهب
والـفضة تحـدث في المعدن من عـروق كانت مـوجودة حين كـانت هذه الأرض في يـد أهل الحرب ثم
وقعـت في يد المسـلمين بإيجـاف الخيل فتعلـق حق مصارف الخـمس بتلك العـروق، فيثبـت فيما يحدث
منها، فكان هذا والكنز سـواء من هذا الوجه، ثم يستوي إن كان الـواجد حراً أو عبداً مسلماً أو ذمياً
صبيـاً أو بالغـاً رجلًا أو امرأة، فـإنه يؤخـذ منه الخـمس والبـاقي يـكون للـواجد سـواء وجده في أرض
الـعشر أو أرض الخراج لأن استحقاق هـذا المال كاستحقـاق الغنيمة؛ ..... وأما الجـامد الذي لا يذوب
بالـذوب فلا شيء فيه لقولـه: }لا زكاة في الحجر{، ومعـلوم أنه لم يرد به إذا كـان للتجارة، وإنما أراد
به إذا استخـرجه من معدنه فكـان هذا أصلًا في كل ما هـو في معناه. وكـذلك الذائب الـذي لا يتجمد
أصـلًا فلا شيء فيه لأن أصله المـاء والنـاس شركـاء فيه شرعـاً. قـال: }النـاس شركـاء في ثلاث: في المـاء
والكلأ والنار{، فـما يكون في معنـى الماء وهـو أنه يفور من عـينه ولا يستخـرج بالعلاج ولا يـتجمد،

  277.Zكان ملحقا بالماء فلا شيء فيه
وكما قـرأت من السـابق فإن المـذهب الحنـفي يرى إخـراج الخمس مـن المعادن الـتي تذوب وتـنطبع لـدليلين
أساسيين بـالنسبة لهـم: الأول هو اعتبار المعـدن ركازاً. وكما رأينا فـإن هذه مسألـة خالفها الجمهـور )وسيأتي بإذن الله
الرد على الأحاديث التي اسـتدلوا بها(. والثاني هو اعتبار المعادن ملكاً لغير المسلمين في الأصل إذ أنها كانت مخفية في



قص الحق 440

باطن الأرض ثم وقعـت في أيدي المسلمين بإيجـاف الخيل، لذلك تعلق الخمس فيهـا كحق للمسلمين. أي أن الأحناف
قاسوا المعـادن على الغنائم فقـالوا ما مـعناه كالآتي: لقـد كانت المعادن في أيـدي الكفرة، ثم زالت أيـديهم عنها بفتح
المـسلـمين لـديـارهـم، ولأنه لم تثـبت أيـدي المـسلـمين على هـذه المــواضع لأنهم لم يـقصــدوا الاستـيلاء على الجبـال
والـصحاري والمـغاور، فبـقي ما تحـت هذه الأراضي )أي المعـادن( على حكم ملك الـكفرة، ولأنه تـم الاستيلاء علـيها
قهراً، فـيجب فيها الخمس، أمـا الأربعة أخماس فهي لمن وجـدها كغنائـم الحرب. وقد نقد القـرضاوي حجتهم قائلًا:
Xولكن في هذا الاستدلال تكلفـاً، فإن ادعاء بقاء هـذه المعادن على ملك الكفار ادعـاء غير مسلم، كيف؛ وهي جزء

من أرض الإسلام في دار الإسلام? ومن ذا الذي يجزم بأن المعادن إنما تكونت في عصر ما قبل الإسلام?Z.خـ5 
ومن جهة أخـرى فإن طبق هذا الـقياس )أي قياس المعـادن على الغنائم( على الأراضي المـوات فإنه لن يكون
هناك إحيـاء قط في معظـم أراضي الأمة المسلـمة لأن الكثير مـنها فتح عنـوة. وعندهـا ستمتلك الـدولة جميع الأراضي
المحياة، وبهـذا ينقلب المجتمع المسلم ليكون مجتـمعاً اشتراكياً والعياذ بالله. فهـذا قياس غير مقبول لاسيما أن الكفرة
لم يمـتلكوا الأراضي الموات التي وجـدت في باطنها المعـادن.ذ5 وإن كان هذا الاعتـبار )أي اعتبار المعـادن كالغنائم(
هو قـياس لحكمهم، فماذا عن المعـادن في باطن الأراضي الموات التي لم تـفتح عنوة? فلابد لهم أن يـوجدوا لها حكماً
آخر?! ولا حكم لـديهم فيهـا. فهم لم يميـزوا بين المعادن المـستخرجـة من المدينـة المنورة ومـا حولهـا مثلًا )وهي لم
تفتح عنـوة( وبين غيرهـا مما فتـح عنوة بـالقول أن فـيها ربع العـشر! أي أن هذا الاستـدلال واضح الضـعف. وهكذا
يتراكم قصور العقل البشري الـذي لا يأخذ بالنص. فحرف الواو مثلًا في الحديث واضح ولا يحتمل التأويل، أي قوله
صلـوات ربي وسلامه عليه: }والمعدن جبار وفي الركـاز الخمس{، فهذا حديث متفق علـيه. والمذهب المضاد لما قاله
الأحناف هو ما أخذ به الشافعي )رحمه الله وأسكنه فسيح جناته(، فهو يوسع على كل من أراد العمل والإنتاج بعدم
أخذ العـشر إلا من الذهـب والفضة. أي أن المعـادن الأخرى لا زكـاة عليها، وبهـذا يندفع النـاس للإنتاج أكـثر ليعم

الخير، فقد جاء في الأم: 
Xباب زكاة المعادن: أخبرنا الـربيع قال: أخبرنا الشافعـي قال: وإذا عمل في المعادن فلا زكاة في شيء مما
يخرج منهـا إلا ذهب أو ورق، فأمـا الكحل والرصـاص والنحاس والحـديد والكبريت والمـوميا وغيره
فلا زكـاة فيه. قال الـشافعـي: وإذا خرج منـها ذهب أو ورق فكـان غير متمـيز حتـى يعالج بـالنار أو
الطحـن أو التحـصيل فلا زكـاة فـيه حتـى يـصير ذهبـاً أو ورقــاً ويميـز مـا اخـتلط بـه من غيره. قـال
الشافعي: فإن سـأل رب المعدن المصدق أن يأخـذ زكاته مكايلة أو مـوازنة أو مجازفة لم يكن له ذلك،
وإن فعل فذلك مردود، وعلى صاحب المـعدن إصلاحه حتى يصير ذهباً أو ورقـاً ثم تؤخذ منه الزكاة.
قال: وما أخذ مـنه المصدق قبل أن يحصل ذهـباً أو ورقاً فالمـصدق ضامن له، والقـول فيما كان فيه من
ذهب أو ورق قول المـصدق مع يمـينه إن استهلكه، وإن كـان في يده فقـال: هذا الـذي أخذت منك،
فالقـول قوله. قـال الشـافعي: ولا يجوز بـيع تراب المعـادن بحال لأنه فـضة أو ذهب مخـتلط بغيره غير
متميز منه. قال الشافعي: وقـد ذهب بعض أصحابنا إلى أن المعادن ليس بـركاز وأن فيها الزكاة. أخبرنا
الـربيع قـال: أخبرنـا الشـافعي قـال: أخبرنـا مالـك عن ربيعـة بن أبي عبـد الرحمـن عن غير واحـد من
علمائهـم أن النبـي صلى الله عليه وسلـم أقطع بلال بـن الحارث المـزني معـادن القبليـة وهي مـن ناحـية
الـفرع، فتلك المعـادن لا يؤخـذ منها الـزكاة إلى اليـوم. قال الشـافعي: ليس هـذا مما يثبـته أهل الحديث
رواية ولـو أثبتوه لم يكـن فيه رواية عن النـبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطـاعه، فأما الـزكاة في المعادن
دون الخمس فليسـت مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقد ذهب بعض أهل ناحيتنا إلى أن في
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المعادن الزكـاة. قال: وذهب غيرهم إلى أن المعـادن ركاز فيها الخمـس. قال: فمن قال في المعـادن الزكاة
قال ذلك فيما خرج من المعادن فيما تكلفت فيه المؤنة فيما يحصل ويطحن ويدخل النار ...Z.ض5 

ربع العشر: المسألة الأولى
أي أن لدينا مسألتين: الأولى هي التأكيد على أن ما يجب إخراجه هو ربع العشر؛ والثانية هي تحديد المعادن
الـتي يجب الإخراج عنهـا. بالنسـبة للمسـألة الأولى، فكما هـو واضح من مذهب الجمهـور فإن ما يجـب إخراجه هو
ربع العشر. ولتـأكيد هـذا لأهميته تأمل مـا قاله ابـن قدامة وبـالذات في رده للأحـاديث التي اسـتشهد بهـا الأحناف.

يقول )رحمه الله وأثابه وأسكنه فسيح جناته( في الواجب إخراجه من المعادن: 
Xوقـدر الواجب فيه ربع العـشر. وصفته أنه زكاة. وهـذا قول عمـر بن عبد العـزيز ومالـك. وقال أبو
حنيفة: الواجب فيـه الخمس، وهو فيء، واختاره أبو عبيد، وقـال الشافعي: هو زكاة. واختلف قوله في
قدره كـالمذهبين. واحـتج من أوجب الخمس بقـول النبي صلى الله عليه وسلم: }مـا لم يكن في طريق
مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس{. رواه النسائي والجوزجاني وغيرهما. وفي رواية: }ما
كان في الخراب ففيه وفي الركاز الخمس{. وروى سعيـد، والجوزجاني بإسنادهما عن عبد الله بن سعيد
المقبري عـن أبيه عن أبي هريـرة قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }الـركاز هو الـذهب الذي
ينبت مـن الأرض{.281 وفي حديث عـن النبي صـلى الله عليه وسلم أنه قـال: }وفي الركـاز الخمس{،
قيل: يـا رسـول الله، ومـا الـركـاز? قـال: }هـو الـذهـب والفضـة المخلـوقـان في الأرض يـوم خلق الله
الــسمــوات والأرض{.282 وهــذا نـص. وفي حــديث عـنه علـيه الــسلام، أنه قــال: }وفي الــسيــوب
الخمس{.ظ5 قال: والـسيوب عروق الذهب والفضـة التي تحت الأرض.غـ5 ولأنه مال مظهور عليه في
الإسلام، أشبه الركاز. ولنـا ما روى أبو عبيد، بإسناده عـن ربيعة بن أبي285 عبد الرحمن عن غير واحد
من علمائهـم أن رسول الله صلى الله علـيه وسلم أقطـع بلال بن الحارث المـزني معادن القـبلية في نـاحية
الفرع، قال: فتلك المعادن لا يؤخذ منهـا إلا الزكاة إلى اليوم.286 وقد أسنده كثير بن عبد الله بن عمرو
بن عـوف المزني، عن أبـيه عن جده.287 ورواه الـداروردي عن ربيعـة بن الحارث بـن بلال بن الحارث
المـزني، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة المـعادن القبلية. قال أبو عبـيد: القبلية بلاد معروفة

خـ5(  برغم أن القـرضاوي ينتـقد الأحناف إلا أنه يـذهب إلى أبعد من
أخـذ الخمس، فهـو يرى أن للـدولة حـيازة المعـادن وبالـذات النفيـسة
منهــا، وسنـأتي في فـصل XالمكـوسZ على تــوضيـح مثل هـذه الأقـوال

للفقهاء المحدثين بإذنه تعالى )278(. 
ذ5( وقـد ذهب الإماميـة إلى إيجاب الخمـس في المعدن وذلك بـالاستناد
ِ خُـمُسَهُ/ ءٍ فَأَانَّ لِلَّه cتُم مِّن شَـيcمَا غـَنِم اْ أَانّـَ dمُو لَـا cعeَإلى قـوله تعـالى: )و
بِيلِ(. بـَى وeَلcيَتَ^مـَى وeَلcمَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلـسَّه cُقرcلe سُولِ وَلـِذِي وَللِـرَّه
فقـالوا أن الآية أوجبـت الخمس فيما يغنم، فيـدخل في ظاهر الآية كل
مـا أخـذ من ظـاهـر الـبر والبحــر واستخـرج من بــاطنهـما. ولكن في
الـروض النضير من كـتب الفقه الزيـدي أن هذا الاستـدلال فيه نظر:
Xأولاً: لأنه يـنصرف إلى غنـائم الحـرب بدلـيل السـياق. ثـانيـاً: ولكـثرة
ورود اسم الـغنـيمـة في لـسـان الـشــارع صلى الله علـيه وسـلم لــذلك،

 .)279( Z... }كحديث: }أحلت لي الغنائم

ض5(  وجاء في المجمـوع: Xقال المصنف رحمه الله تـعالى: إذا استخرج
حر مسلم من معـدن في موات أو في أرض يملكها نصاباً من الذهب أو
الفضة وجبت عليه الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن
الحرث المزني المعادن القبلية وأخذ منه الزكاة، فإن استخرجها مكاتب
أو ذمي لم يجب عليه شيء لأنهـا زكاة والزكـاة لا تجب على مكاتب ولا
ذمي، وإن وجـده في أرض مملوكـة لغيره فهـو لصـاحب الأرض ويجب
دفعه إلـيه، فإذا أخذه مالكه وجبت علـيه زكاته. الشرح: هذا الحديث
رواه مالك في الموطأ عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد
من العلماء أن الـنبي صلى الله عليه وسلـم أقطع لبلال بن الحـرث المزني
معادن الـقبلية وهـي من ناحيـة الفرع، فتلك المـعادن لا يؤخـذ منها إلا
الـزكاة إلى الـيوم. هـذا لفـظ رواية مـالك. وروى الشـافعي عن مـالك
هكذا ثم قال الـشافعي: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، ولو أثبتوه لم
يكن فيه رواية عـن النبي صلى الله عليه وسـلم إلا إقطاعه، فـإن الزكاة
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بـالحجـاز. ولأنه حق يحـرم على أغنيـاء ذوي القـربى فـكان زكـاة، كالـواجب في الأثـمان التي كـانت
مملـوكـة له. وحـديثهـم الأول لا يتنـاول محل النـزاع، لأن النبـي صلى الله عليـه وسلم إنما ذكـر ذلك في
جواب سـؤاله عن اللقـطة، وهـذا ليـس بلقطـة، ولا يتنـاول اسمهـا، فلا يكـون متنـاولاً لمحل الـنزاع.
والحديث الثـاني يرويه عـبد الله بن سعيـد وهو ضعيف. وسـائر أحاديـثهم لا يعرف صـحتها، ولا هي
مـذكـورة في المسـانيـد والـدواوين. ثـم هي متروكـة الظـاهـر، فـإن هـذا لـيس هـو المـسمـى بـالـركـاز.

  .Zوالسيوب: هو الركاز، لأنه مشتق من السيب، وهو العطاء الجزيل
ثم تأمل ما قاله ابن حـزم في المحلى، فحتى إن لم تتفق مع مذهبه لاعتقـادك بظاهريته، إلا أن في قوة طرحه

في الآتي توضيح لنقاط لم أتطرق لها لعلها تزيدك يقيناً أن ما يجب إخراجه هو ربع العشر فقط، يقول رحمه الله:
Xمسألـة: قال أبو محـمد: ولا شيء في المعادن كلهـا وهي فائدة لا خمـس فيها ولا زكاة معـجلة، فإن بقي
الذهب والفضـة عند مـستخرجـها حولاً قـمرياً وكـان ذلك مقدار مـا تجب فيه الزكـاة زكاه، وإلا فلا.
وقال أبـو حنيفـة: عليه في معـادن الذهب والفـضة والنحـاس والرصـاص والقزديـر والحديـد الخمس،
سواء كان في أرض عشر أو في أرض خراج، سواء أصابـه مسلم أو كافر عبد أو حر. قال: فإن كان في
داره فلا خمس فيه ولا زكاة ولا شيء فيما عدا ذلك من المعادن. واختلف قوله في الزئبق: فمرة رأى فيه
الخمس ومرة لم يـر فيه شيئاً. وقال مـالك في معادن الذهب والـفضة: الزكاة مـعجلة في الوقت إن كان
مقـدار ما فيه الـزكاة، ولا شيء في غيرهـا، ولا يسقط الـزكاة في ذلك دين يكـون عليه، فإن كـان الذي
أصـاب في معدن الـذهب أو الفضـة ندرة بغير كبـير عمل ففي ذلك الخمـس. قال أبو محـمد: احتج من
رأى فيه الخمس بالحديث الثابت: }وفي الركاز الخمس{. وذكروا حديثاً من طريق عبد الله بن سعيد
بـن أبي سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الركاز فقال:
}هـو الذهب الـذي خلفه الله في الأرض يوم خـلق السماوات والأرض{. قال أبـو محمد: هـذا حديث
ساقط لأن عبد الله بن سعيـد متفق على إطراح روايته، ثم لو صح لكان في الـذهب خاصة. فإن قالوا:
قسنـا سائـر المعادن المـذكورة عـلى الذهب، قـلنا لهـم: فقيسـوا عليه أيضـاً معادن الـكبريت والكحل
والزرنـيخ وغير ذلك. فإن قالـوا: هذه حجارة، قلنـا: فكان ماذا ومعـدن الفضة والنحـاس أيضاً حجارة

في المعدن دون الخمـس وليست مرويـة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي: هـو كما قال الشافعي في رواية مالك. قال: وقد روى عن
ربيعـة موصولاً فرواه البيهقي عن ربيعة عن الحرث بن بلال بن الحرث
عـن أبيه أن رسـول الله صلى الله علـيه وسلم أخـذ من المعـادن القـبليـة
الصدقة وأنه أقطع بلال بن الحرث العقيق أجمع. والمعادن القبلية بفتح
القـاف والباء الموحدة، وهذا لا خلاف فيه وقد تصحف، والفرع بضم

 .)280( Zالفاء وإسكان الراء وبالعين المهلمة بلاد بين مكة والمدينة
ظ5(  الظـاهر هو أن الحـديث غريـب. فقد ذكر في غـريب الحديث
لابن الجـوزي ولإبن سلام وللخطـابي. وجاء في المعجـم الكبير كالآتي:
Xحدثنا عبدان بن أحمد ثنـا كثير بن عبيد الحذاء ثنا بقية بن الوليد عن
عتبـة بن أبي عتبـة عن سلـيمان بن عمـرو عن الـضحاك بـن النعمان بن
سعـد أن مــسروق بن وائل قــدم على رسـول الله صـلى الله عليـه وسلم
بـالمدينة بالعقيق فأسلم وحسن إسلامه، قال: يا رسول الله إني أحب أن
تبعث إلى قـومي رجلا يدعـوهم إلى الإسلام، وأن تكتـب لنا كتـابا إلى
قـومي عسـى الله أن يهديهـم بها. فقـال لمعاويـة: }اكتـب له: بسم الله

الرحمن الـرحيم: إلى الأفناد من حضرمـوت بإقام الصـلاة وإيتاء الزكاة
والصدقة على السعـة والتيمة في السيـوب الخمس، وفي البعل العشر، لا
خلاط ولا وراط ولا شفار ولا شناق ولا جنب ولا جلب، ولا يجمع بين
بعيرين في عـقال مـن أحبي فـقد أربـى، وكل مسـكر حـرام{. وبعث
إلـيهم زيـاد بـن لبيـد الأنصـاري. أمـا الخلاط فلا تجمع المـاشيـة، وأمـا
الوراط فلا يقومهـا بالقيمة، وأمـا الشفار فيـزوج الرجل ابنته وينكح
الآخر ابنته بلا مهر، والـشناق أن يعقلها في مبـاركها، والأجباء أن تباع

 .)283( Zالثمرة قبل أن تؤمن عليها العاهة
غـ5(  جاء في لـسان العـرب: X... السـيوب الـركاز لأنهـا من سيب الله
وعـطائه. وقـال ثعلب: هـي المعادن وفي كتـابه لوائـل بن حجر: }وفي
السيوب الخـمس{. قال أبو عبـيد: السيوب الـركاز، قال: ولا أراه أخذ
إلا من السيب وهو العطـاء وأنشد: X فما أنا من ريب المنون بجبإ   وما
أنـا من سـيب الإله بـآيـسZ. وقـال أبــو سعيـد: الـسيـوب عـروق من
الـذهب والفـضة تـسيب في المعـدن، أي تتكـون فيه وتـظهر. سـميت

 .)284( Z...سيوبا لانسيابها في الأرض
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ولا فرق. وأمـا الركاز فهـو دفن الجاهليـة فقط، لا المعادن، لا خـلاف بين أهل اللغة في ذلك. والعجب
كله احتجـاج بعضهـم في هذا بحـديث عـمرو بـن شعيب عـن أبيه عن جـده عن النـبي صلى الله عليه
وسلم في اللقطة ما كان منها في الخراب والأرض الميتاء، ففيه وفي الركاز الخمس، وهم لا يقولون بهذا.
وهـذا كما ترى لـو كان المعـدن ركازاً لكـان الخمس في كل شيء مـن المعادن، كـما أن الخمس في كل
دفن للجـاهليـة أي شيء كان، فـظهر فـساد قـولهم وتنـاقضهـم لاسيما في إسقـاطهم الـزكاة المفـروضة
بالخـراج، ولم يسقـطوا الخمـس في المعادن بـالخراج، وأوجـبوا فيهـا خمسـاً في أرض العشر وعلى الكـافر
والعبـد، وفرقـوا بين المـعدن في الـدار وبينه خـارج الدار، ولا يـعرف كـل هذا عـن أحد قـبلهم، وهم
يقولـون برد الأخـبار الصحـاح إذا خالفت الأصـول، وحكمهـم ههنا مخـالف للأصول. فـإن قالـوا: قد
روى عن علي أن فيه الخمـس? قلنا: أنـتم أول مخالف لهـذا الحكم إن كان حجـة، لأن الخبر إنما هو في
رجل استخـرج معدنـاً فبـاعه بمائـة شاة وأخـرج المشتري مـنه ثمن ألف شـاة، فرأى عـلي الخمس على
المـشتري لا على المسـتخرج لـه. وأما من رأى فـيه الزكـاة فاحـتجوا بـحديث مـالك عن ربيعـة عن غير
واحد مـن علمائهم أن رسـول الله صلى الله عليه وسلـم أقطع لبلال بـن الحارث معـادن القبليـة وهي في
ناحـية الفرع. قـال: فتلك المعادن لا يـؤخذ منهـا إلا الزكاة إلى الـيوم. قال أبـو محمد: وليـس هذا بشيء
لأنه مـرسل، وليـس فيه مع إرسـاله إلا إقطـاعه عليه الـسلام تلك المعـادن فقـط، وليـس فيـه أنه عليه
السلام أخـذ منها الـزكاة، ثـم لو صح لكـان المالكيـون أول مخالف له لأنهـم رأوا في الندرة تـصاب فيه
بغير كبير عمل الخـمس، وهذا خلاف ما في هـذا الخبر. ويسألـون أيضا عن مقـدار ذلك العمل الكبير
وحد النـدرة، ولا سبيل إلـيه بدعـوى لا يجوز الاشـتغال بهـا، فظهـر أيضـاً فسـاد هذا الـقول وتنـاقضه.
وقـالوا أيضـاً: المعدن كـالزرع يخـرج شيء بعد شيء، قـال علي: قياس المعـدن على الزرع كـقياسه على
الركـاز، وكل ذلك باطل، ولو كان الـقياس حقاً لتعارض هـذان القياسان وكلاهما فـاسد، أما قياسه على
الركاز فـيلزمهم ذلك في كل معـدن وإلا فقد تنـاقضوا، وأمـا قياسه على الـزرع فيلزمهم أن يـراعوا فيه
خمسة أوسق وإلا فقد تناقـضوا، ويلزمهم أيضا أن يقيسـوا كل معدن من حديد أو نحاس على الزرع.
واحتج كلتـا الطـائفتين بـالخبر الثـابت مـن طريق مـسلم عـن قتيـبة، ثـنا عـبد الـواحد عـن عمارة بن
القعقـاع، ثنا عبد الـرحمن بن أبي نعم قال: سمعت أبـا سعيد الخدري يـقول: بعث علي بن أبي طالب إلى
رسـول الله صلى الله عليه وسلم بـذهيبة في أديـم مقروظ لم تحصل مـن ترابها، فقـسمها بين أربـعة نفر:
عـيينة بن بدر والأقرع بن حـابس وزيد الخيل، وذكر رابعاً وهـو علقمة بن علاثة، فقال: }من رأى في
المعدن الـزكاة هؤلاء من المؤلفة قلوبهم وحقهـم في الزكاة لا في الخمس{. وقال الآخرون: علي من بني
هـاشم ولا يحل له النـظر في الصـدقة، وإنـما النظر في الأخمـاس. قال علي: كلا القـولين دعوى فـاسدة،
ولو كـانت تلك الذهب من خمـس واجب أو من زكاة لما جـاز ألبتة أخذهـا إلا بوزن وتحقيق لا يظلم
معه المعطـي ولا أهل الأربعة الأخماس، فلما كانـت لم تحصل من ترابها صح يقيـناً أنها ليست من شيء
من ذلك، وإنما كـانت هدية من الذي أصابهـا أو من وجه غير هذين الوجهين، فـأعطاها عليه السلام
من شـاء. وقد قدمنـا أنه لا زكاة في مال غير الـزرع إلا بعد الحول، والمـعدن من جملة الـذهب والفضة،
فلا شيء فيها إلا بعـد الحول. وهذا قول الليـث بن سعد وأحد أقوال الـشافعي وقول أبي سليمان. ورأى
مالك أن مـن ظهر في أرضه معدن فإنه يـسقط ملكه عنه ويصير للسـلطان، وهذا قول في غـاية الفساد
بلا برهـان من قرآن ولا سنـة صحيحة ولا روايـة سقيمـة ولا إجماع ولا قـول صاحب ولا رأي له وجه،
وعلى هذا إن ظهـر في مسجد أن يـصير ملكه للسلطـان ويبطل حكمه ولـو أنه الكعبة، وهـذا في غاية
الفسـاد. وقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }إن دمـاءكم وأموالـكم عليكم حـرام{، فصح أن من
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رحم الله ابن حـزم وأثابه الله على التزامه بالنصوص. هكذا معظم فقهاء السلف. فالشوكاني مثلًا من حديث
إقطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بلال بن الحـارث، والذي أخرجه أبو داود ومالك في الموطأ من النص السابق لابن
قدامـة، ومن قوله: Xفتلك المعادن لا يـؤخذ منها إلا الزكـاةZ يستنتج قائلًا: Xفيه دلـيل لمن قال أن الواجب في المعادن
الزكـاة، وهي ربع العـشر كالـشافـعي وأحمد وإسحـاق. أيضاً قـوله صلى الله عليـه وسلم: }في الرقـة ربع العشر{ب6
ويـقاس غيرهـا عليهـا، ...Z.290 ومن نفـس الحديـث، أي حديث إقـطاع بـلال بن الحارث، يـستنتج أبـو عبيـد قائلًا:
Xوكان رأي عمر في المـعادن كالذي يروى في القبلـية من أخذ الزكاةZ.291 وجـاء في المدونة: Xقال أشهب وابن وهب
وابـن القاسم عن مـالك عن ربيعـة بن أبي عبد الـرحمن وغير واحد مـن علمائهم حدثـوه: أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قطع لبـلال بن الحارث المزني معادن من مـعادن القبلية، وهي من نـاحية الفرع، فتلك المعـادن لا يؤخذ منها إلا
الزكـاة إلى اليوم. قـال أشهب عن ابن أبي الـزناد أن أباه حـدثه: أن عمر بن عـبد العزيـز كان يأخـذ من المعادن ربع

العشر...Z.جـ6 
هل رأيـت كيف أن معـظم الأقـوال تــذهب إلى إخـراج ربع العـشر إلا فـيما نــدر? غير أن مـعظـم الفقهـاء
المعاصرين تنـازلوا ولم يقولوا بوجوب الخمس فقط، بل ذهبـوا لأبعد من ذلك: فهم قالوا بأن المعادن يجب أن تكون
ملكاً للدولة ولا تـترك للناس. فهذا القرضاوي مثـلًا يستنتج: Xوهكذا ما كان كـالبترول والحديد ونحوهما: يجب أن
تحوزه الدولة، ولا يحوزه فرد أو أفراد، دون الناسZ. وهنا أريدك أخي القارئ أن تلتفت لمسألة فكرية ألا وهي: إن
كان لـدينا مذهبان، أحـدهما للجمهور الذي لم يـأخذ بالرأي ولكن بـالنصوص، فمن الأجدر اتـباع قول الجمهور في
الواقع العملي. لأننا إن لم نفعل وحكمنا بعقولنا )لأن مذهب الجمهور قد لا يبدو ملائماً لوقتنا المعاصر( فإن الضياع
سيـزداد. هذا المنـطق يكون سليماً إن لم نـدرك أبعاد تطبـيق كلا المذهبين، فـما بالك إن قلت لك أن تـطبيق مذهب
الجمهور سـيؤدي لأمة عزيزة قوية منتجة دون تلويث بيـئي وفساد خلقي كما سأثبت لك بإذنه تعالى، هنا لابد وأن
توافقني على ضرورة الأخذ بمـذهب الجمهور بأن مـا يجب إخراجه هو ربع الـعشر فقط. أما المذهـب القائل بأن ما
يجب إخراجه يجب أن يخضع لما يتكلفه الإنسان من مشقة ونفقات، وذلك لأن سهولة الحصول على المعادن لابد وأن
يجـابه بزيـادة ما يفـرض على المستخـرج للمعادن، فـإنه مذهب لم يثـبت عن الرسـول صلى الله عليه وسلم. بل ذهب
إلـيه بعض الفقهـاء المحدثـين، فهذا القـرضاوي يقـول: Xوالفرق بـين الخمس )20%( وربع العـشر )2.5%( ليس فـرقاً
هيناً، فلا بأس أن يفرض العشر أو نصفه، حسب قيمـة المستخرج بالنسبة إلى التعب والتكاليف، وليس ذلك ابتداعاً
لـشرع جديد، بل هو صريح القياس على ما جاء به الشرع من التـفاوت بين مقادير الواجب حسب نفع المال المأخوذ

 293.Zوقيمته وسهولة الحصول عليه أو مشقته

ب6(  الحديث ذكر في صحيح البخـاري في باب زكاة الغنم في الكتاب
الـذي وجهه أبو بكـر رضي الله عنه للبحـرين عن الصـدقة: X ... وفي
صدقة الغنم في سـائمتها إذا كانت أربعين إلى عـشرين ومائة شاة، فإذا
زادت على عشرين ومـائة إلى مائـتين شاتان، فـإذا زادت على مائتين إلى
ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة،
فـإذا كانـت سائمـة الرجـل ناقصـة من أربعين شـاة واحدة فليـس فيها
صدقـة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقـة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين

 .)289( Zومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها
جـ6(  وتكملـة مـا جـاء في الـنص: X... إلا أن تـأتي نـدرة فيكـون فيهـا
الخمس كان يعد الندرة الركزة فيخمسها، لأن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قـال: } في الركاز الخمس {. قـال أبو الزناد: والـركزة أن يصيب
Z الرجل الـندرة مـن ذهب أو فضـة يقع عليهـا ليـس فيهـا كبير مـؤنة

.)292(
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ألا ترى أخي القـارئ أن في هذا ابتـداع لشرع جديـد? بالطـبع، إنه لابتداع، لمـاذا? لعلتين والله أعلم: الأولى
هي أن مـا يراه بعـض المعاصرين من تفـاوت في ما يجب إخـراجه هو بسـبب مقارنتهـم لمذهب الجمهـور مع مذهب
أهل الرأي، وللتوفيق بين المـذهبين اقترحوا ما توصلوا إلـيه بعقولهم فكان شرعاً مستحـدثاً لم يثبت عن الرسول صلى
الله عليـه وسلم. أي معالجـة الخطأ بـخطأ آخـر. فإن ثـبت ضعف مذهـب أهل الرأي فيجـب عندهـا الأخذ بـمذهب
الجمهور لا أن نـأتي بشرع جديـد لترقيع مـا وقع من خطـأ لتزداد غـربة الإسلام. فـلم تترك الشريعـة تحديـد ما يجب
إخراجه لعقـول الفقهاء أو الحكام، بل حددته بـربع العشر لسبب مهم، وهو أن تحـديد ما يجب إخراجه إن لم يكن
ربع العشر فلابد وأن يتم من خلال عقول البشر، وهنا سيظهر الخلاف بين المنتجين للمعادن وبين من بيدهم القرار،
أي بـين الناس وبين الـسلاطين ومن يعملـون معهم من الجبـاة، وهذا وضـع تحاول الشريعـة جذه من جـذوره حتى لا
يتلاعـب السلاطـين بنسـب ما يجـب إخراجه بـتخفيفهـا على من أرادوا وزيـادتها عـلى من بغضـوا، أو تغيير مـا يجب
إخـراجه بتـغير الزمـان من خلال دراسـات وبحوث قـد تخضع لـلأهواء عنـد التنـفيذ. فـإن كان سعـر النحـاس اليوم
مرتـفعاً فقـد ينخفـض بعد سـنوات بـرغم ثبـات التكلفـة، وعنـدها قـد يقترح فقيه أو سلـطان  تغـيير نسـبة مـا يجب
إخـراجه. وعندهـا لا تصبح الـشريعة شرعـاً، ولكن قـانونـاً يتغير بـتغير الأحوال والأزمـان. ولكنك قـد تقول: وأين

الإنصاف، فهناك من المعادن ما يوصل إليه بسهولة، وكأنه كنز، لذلك يجب زيادة ما يفرض على مستخرجه! 
هنـا نأتي للعلة الثانيـة وهي أن ما تراه من تفاوتـات في أسعار المعادن يعكس بـقدر كبير تدخلات الدول من
خلال امتلاكها لمصادر المعـادن أو من خلال فرضها للأنظمة والقوانين والجبـايات. فكما هو معلوم فإن سعر المعدن
يزداد بندرته. والندرة نوعان: ندرة طبيعية وندرة مفتعلة. فالذهب أغلى من الحديد بسبب ندرته الطبيعية، أما الندرة
المفتعلـة فهي بـسبب الأنظـمة والقـوانين التي تـضعها الـدول على استخـراج المعادن ممـا يعيـق سرعة إنتـاجها فـيصبح
المعدن نـادراً. فبرغم أن سـعر النفـط يتأرجح أيـام كتابـة هذه الأسطـر حول الثـلاثين دولاراً كنفط خـام، إلا أن ما
يـدفعه المستهلك في أوروبا يزيـد عشرات المرات عما يكلف الحكومـات المستوردة بسبب فـرضها للضرائب. والأمر
ينطبق أيضاً على الأنظمـة، فإن وضع نظام يحد من استخراج الفوسفات في دولة ما حتى لا ينخفض سعره، فإن ندرته
ستـزداد ليرتفع سعره. فـما تراه من أسعـار لا يعكس النـدرة الطبيعيـة للمعادن بقـدر ما يعـكس الضرائب والأنـظمة
والقوانين التي ستحد من إنتاجها. وأعتقد أنـك لازلت تقول: إن الذهب أغلى من الحديد. فأقول: بالطبع لأن الذهب
أكثـر ندرة في الطبيعـة من جهة، ولتدخلات الـدول من جهة أخرى، فـإن لم تتدخل الدول لكـان الذهب أيضاً أغلى
من الحديـد ولكن بنـسب أخرى تعـكس حقيقـة الندرة الـطبيعيـة. وإن طبقت الـشريعة ورفعت جمـيع القيود دون
استثناء فـإن زكاة طن من الـذهب بسبب نـدرته وبالتالي ارتفـاع سعره لهو أكثـر مالاً من زكاة طـن من الحديد. وإن
سألت أي اقتصادي لقال لك: سينجـذب الناس لاستخراج المعادن التي تعود لهـم بأكبر مردود اقتصادي، وهكذا من
خلال العرض والطلب في السـوق ستتوفر جميع المعـادن بطريقة لا تعكس في أسعـارها إلا ندرتها الطبـيعية. وعندها
فإن إخـراج ربع العشر كـزكاة سـيكون عـدلاً على الجمـيع. فمن اعتقـد أن معدنـاً ما أكثـر زكاة لأن تـكلفة إنـتاجه
مرتفعـة وسعر بيعه منخفض فسينتقـل لمعدن آخر أقل تكلفة في الاستخراج ليـزداد ربحه، وعندها سيزداد المعروض
من معدنـه الآخر في السـوق وسرعان مـا ينخفض سعـره، وهكذا يكـون ربع العشر نـسبة تـطبق على المعادن ودون
التأثير على شـفافية آليـات السوق لتـوفير المعادن التي تحتـاجها الأمة للتـصنيع كما ستقتنع بـإذنه تعالى في فصلي Xابن
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وبالطبع، ستوجه لي هنا سؤالين، الأول: إن تدخـلات الدول من خلال الأنظمة وفرض الضرائب لها أهدافها
الـنبيلة، فهي تحـاول الحفاظ على البيـئة مثلًا وتحاول حفـظ موارد الأمة وهكـذا، وهذا في صالح مجـموع الأمة، فلماذا
أرفضه? والثاني: لماذا تقبلت فكرة الندرة الطبيعيـة ورفضت الندرة المفتعلة? بالنسبة للأول فسنأتي على بيانه في فصلي
Xابن السبيلZ و XالأماكنZ، ولكن باختصار: إن الحفاظ على البيئة لن يتأتى بالأنظمة والقوانين كما سترى بإذن الله
لأنها مـن وضع مسؤولي الدول ولأنهـا في أيديهم عند الـتطبيق، فقد تـوضع وتطبق بناء عـلى أهوائهم وعندهـا سيظهر
التلوث لا محالة كما هو حادث. أما بتطبيـق الشريعة، وبناءً على حديث }لا ضرر ولا ضرار{ فإن قرار منع التلوث
سيقع في أيـدي المتضرريـن ممن هم حـول منـبع الضرر إن كـان مـصنعـاً أو منجـماً كما سيـأتي بـإذن الله. وهـؤلاء لن
يتمكـن أحد من رشـوتهم لأن الضرر واقع علـيهم ولأن وعيهم الـبيئي سيـزداد بتطـبيق الشريعـة كما سترى في فصل
XالبركةZ بـإذن الله، وعندهـا سينقطع الـضرر. وهذه مسـألة وضحتهـا في كتاب Xعمارة الأرضZ في المجـال العمراني،
وسـأوضحها في مجـال التلويث الـصناعي في فـصول قادمـة بإذنه تـعالى. فالـشريعة تقص الحقـوق بطريقـة تؤدي لمنع
التلـوث من خلال جـذ الضرر بـوضـع حق منعه في أيـدي سكـان المـواقع التـي يظهـر فيهـا الضرر، ولـيس بـأيـدي

المسؤولين.
وبالنـسبة للسؤال الثاني عن تقبل فكرة الندرة الطبيعـية ورفض الندرة المفتعلة، فإن الإجابة تنقسم إلى شقين،
الأول: إن كنت مؤمنـاً بأن الشريعة هي ما يجب أن يـتبع أقول لك: إن الندرة الطبيعـية هي لحكمة من وضع الحكيم
الخـالق الخلاق الكـريم الرزاق. فـالذهب ذو نـدرة، والله أعلم، لحكمـة تخزين مجـهودات النـاس لتتـداول كعملات
مثلًا، وهكـذا، فلـوجـود كل معـدن حكمـة تـنتهي بـإيجـاد حيـاة رغـدة على الأرض من خلال تفـاعلات النـاس مع
الخيرات. فلـو لم يوجـد الذهـب لحار البـشر في إيجاد معـدن ذي ثمن يخـزن مجهوداتهـم بنفس كفـاءة الذهـب. فأنت
عنـدما تصنـع منتجاً وتبـيعه فإن المال الـورقي هو مخـزون لأتعابك الـتي تقايض بهـا الآخرين لاحتيـاجاتك الحيـاتية.
وهكذا يتم تبـادل السلع والخدمات بين الناس. والمـال الورقي ذو موثوقية لأنه معـادل بالذهب في معظم الأحيان إلا
إن كان هناك ظـرف تاريخي مؤقـت )مثل دولة عظمـى كالولايـات المتحدة الأمـريكية الـتي رفضت مؤخـراً تغطية
دولارهـا ذهباً(. وهـذا وضع شاذ لن يـستمر بـإذن الله )وسيأتي بيـانه في فصل Xالفصل والـوصلZ بإذن الله(. أما إن لم
تكن مؤمناً بالإسـلام كطريق أفضل للحياة )الشق الثاني( فأقول لك الآتي: لا مفر لنا كبشر من تقبل الندرة الطبيعية
ومن ثم التكـيف معها، وحتى يتـم استغلال ما هو متـوفر من معادن لأقصـى مدى ممكن لابد من شفـافية قصوى في
آليات الـسوق، وهذه لا تـكون بالأنـظمة والقـوانين التي تـتصف بتقلبـاتها المسـتمرة كما سـترى بإذن الله، ولكن من

خلال مبادئ ثابتة مستمرة لا تتغير وهي ربع عشر المعدن المستخرج فقط. 
وقبل الذهاب للمسـألة الثانية: وهـي تحديد المعادن التي يجـب الإخراج عنها، فلابد من الـتوضيحات الآتية،
والتي إن تأملـتها لوجـدت أن مذهب من أخـذ بالنص يـدفع الناس للمـزيد من العمل. لـقد اختلف الفقهـاء أيضاً في
مـصرف الواجب إخراجه، هل هـو كالزكـاة للأصناف الثمانيـة أم أنه كالفيء? وكما رأينـا في النصوص السـابقة فقد
ذهب الشـافعي وأحمد إلى أن مصرفه مصرف الزكـاة. وذهب أبو حنيفة إلى أن مـصرفه كمصرف الفيء.د6 وللمالكية
قولان، فقـد جاء في المدونـة: Xقلت : أرأيت زكاة المـعدن أتفرق في الفقـراء كما تفرق الـزكاة أم تصير مـثل الجزية?
فقال: بل تفـرق في الفقراء كـما تفرق الـزكاة. قـلت: وهذا قـول مالك? قـال: لما قـال مالك فـيما أخرج مـن المعادن



6447  دولة الناس

الزكاة، ومحمله كمحمل الـزرع علمنا أنه في الفقراء وهو مثل الزكـاة، محمله كمحمل الزكاةZ.295 واختلفت المذاهب
أيضـاً في نصـابه، فهل يـشترط النـصاب في المـعادن أم لا يـشترط? فـذهب المـالكيـة والشـافعيـة والحنـابلـة لاشتراط
النصـاب. وذهب الحنفية لعدم اشتراطه.هـ6 وفي المغنـي تلخيص لآراء المذاهب وترجيح بأن مـا يؤخذ من المعادن هو

كسائر الزكوات، لذلك يعتبر له نصاب. قال ابن قدامة رحمه الله: 
Xفي نصاب المعدن، وهو مـا يبلغ من الذهب عشرين مثقالاً، ومن الفضة مائتي درهم، أو قيمة ذلك في
غيرهما. وهذا مـذهب الشافعـي، وأوجب أبو حنيفـة الخمس في قليلـه وكثيره، من غير اعتبـار نصاب،
بناءً على أنه ركاز، لعموم الأحاديث التي احتجوا بها عليه، ولأنه لا يعتبر له حول، فلم يعتبر له نصاب
كـالركاز. ولنا عموم قوله عليه السلام: }لـيس فما دون خمس أواق صدقة{، وقوله: }ليس في تسعين
ومائة شيء{. وقوله عليه السلام: }ليس عليكم في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالاً{. وقد بينا
أن هذا ليـس بركاز، وأنه مفارق للركاز من حيث أن الركـاز مال كافر أخذ في الإسلام فأشبه الغنيمة.
وهذا وجب مـواساة وشكـراً لنعمـة الغنى، فـاعتبر له الـنصاب كـسائـر الزكـاوات، وإنما لم يعتبر له

297.Z... ،الحول لحصوله دفعة واحدة، فأشبه الزروع والثمار
أما بالنسبة لوقت الإخـراج فقد ذهبوا أنه لا يشترط فيه الحول.و6 بهذا قال مالك والشافعي وأحمد وأصحاب
الرأي. فيقول ابن حجـر: Xواتفقوا على أنه لا يشترط فـيه الحول، بل يجب إخراج الخمـس في الحالZ.299 ومن كل ما
سبق لابـد وأنك استنتجت أن ما يجب إخراجه في المعـادن يشبه لدرجة كبيرة الـزكاة، هذا إن لم يكن زكاة في أرجح
الأقـوال. لذلك فـما قيل عن الـزكاة في XالأمـوالZ عن التحـرر ينـطبق على المعـادن في تمكين النـاس، فهو للأصـناف
ZالأموالX الثمانية، وبإمكان الإنسان أن يخـرج زكاة المعادن بنفسه، وأن يخرجها أعيـاناً، وهكذا مما شرحناه في فصل

من حركيات التكريم والتمكين. فهل رأيت كيف أن الإسلام هو دولة الناس. ثم تأمل الآتي عن التمكين:
كما هو معلوم فـإن العمل في البحر أكـثر مشقة مـن البر، وكما هو معلوم أيـضاً فإن ما يخـرج من البحر من
أسماك وغيره لهو مصـدر اقتصادي مهـم للأمة. فتأمـل ما فعلته الشريعـة في هذا الخصوص لـتدفع الناس للـمزيد من
الإنتاج من هـذا المصدر الذي لن ينضب بإذنه تعـالى إن تم تطبيق مقصوصة الحقـوق: إن الشريعة لم تفرض الزكاة،

د6(  من الـواضح في معظم كتب الفقه بالنسبـة لربع العشر المستخرج
من المعدن أن مـصرفها في مذهب الـشافعي وأحمد هـو مصرف الزكاة.
فقـد قـال العبـادي مثلًا: Xرابعـاً: واختلفـوا في مصرف مـا يـؤخـذ من
المعادن، أ: فـذهب الشـافعي وأحمـد .. إلى أن مصرفه مصرف الـزكاة.
ب: وذهب أبـو حـنيفـة ومـالك والإمـاميـة .. إلى أن مـصرفه مصرف
الـفيء ...Z. غير أن الآتي ورد في فـتح البــاري: Xواختلفــوا في مصرفه،
فقال مالك وأبـو حنيفة والجمهور: مـصرفه مصرف خمس الفيء، وهو
اختيـار المزني. وقال الـشافعي في أصـح قوليه: مصرفه مـصرف الزكاة.
وعن أحمـد روايتان، وينبنـي على ذلك ما إذا وجده ذمي فـعند الجمهور

.)294( Z... ،يخرج منه الخمس وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء
هـ6(  وفي الأموال: X... وقـال مالك: ولـيس مما يخـرج من المعدن شيء
حتـى يبلغ عشرين دينـاراً، أو مائتـي درهم، فإذا بلغ ذلك ففـيه الزكاة،
وما زاد أخـذ منه بحسـاب، ما دام في المعـدن نيل، فإذا انقـطع عرقه ثم
جـاء بعد ذلك نيل فهـو مثل الأول، يبتـدأ فيه بالـزكاة كما ابـتدئ بها في

الأول. قال أبو عبـيد: فهذا رأي مـالك وأهل المدينـةZ. والمائتي درهم،
كما قال محقق الأموال، هي نصاب الفضة كما هو معلوم )296(.

و6(  هناك بعـض الاستثنناءات، فقد جـاء في المحلى: Xوقد قدمنا أنه لا
زكـاة في مـال غير الـزرع إلا بعـد الحـول، والمعــدن من جملـة الـذهب
والفـضة، فلا شيء فيها إلا بعد الحول. وهـذا قول الليث بن سعد وأحد
أقـوال الشـافعي وقـول أبي سليـمانZ، وفي المغني: قـال Xإسحـاق وابن
المنذر: لا شيء في المعدن حتى يحـول عليه الحول، لقول رسول الله صلى
الله عليه وسلم: }لا زكـاة في مال حـتى يحـول عليه الحـول{Z. ويقول
ابـن قدامـة موضـحا مـذهبـه وما ذهـب إليه الجمـهور: Xولـنا أنـه مال
مسـتفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب حقه حول، كالزروع والثمار
والـركـاز، ولأن الحـول إنـما يعتـبر في غير هــذا لتكـميل الـنماء، وهـذا
يتكــامل نماؤه دفعـة واحـدة، فلا يعـتبر له حـول كـالـزروع، والخبر
Z... ،مخصـوص بـالـزرع والثمـر، فيخـص محل النـزاع بـالقيـاس عليه
 .)298(
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أو أي نوع من الضرائب على مـا يستخرج من البحر حتـى وإن كان لؤلواً أو مرجانـاً أو عنبراً. فهناك شبه إجماع بأن
مـا خرج من البحـر لا زكاة عليه، فمن الـذين قالوا بـذلك ابن عباس وعمـر بن عبد الـعزيز وعطـاء ومالك والثوري
وابن أبي ليلى والحسـن بن صالح والشـافعي وأبو حنيفـة ومحمد وأبو ثـور وأبو عبيـد.300 والاستثناء من هـذا هو قول

لأحمد، إلا أن ابن قدامة من نفس المذهب يوافق الجمهور إذ يقول في اللؤلؤ والمرجان: 
Xوعن أحمد رواية أخرى، أن فيه الزكاة، لأنه خارج من معدن، فأشبه الخارج من معدن البر. ويحكى
عن عمر بـن عبد العـزيز أنه أخـذ من العنبر الخـمس. وهو قـول الحسن والـزهري. وزاد الـزهري في
اللـؤلؤ يخرج مـن البحر. ولنـا أن ابن عباس قـال: ليس في العـنبر شيء إنما هو شيء ألقـاه البحر. وعن
جـابر نحوه، رواهما أبو عبـيد. ولأنه قد كان يخرج على عهـد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه،
فـلم يأت فيـه سنة عنـه، ولا عن أحد من خـلفائه من وجه يـصح، ولأن الأصل عدم الـوجوب فيه، ولا
يصح قيـاسه على معـدن البر، لأن العـنبر إنما يلـقيه البحـر، فيـوجد مـلقى في الـبر على الأرض من غير

 301.Z... ،تعب، فأشبه المباحات المأخوذة من البر من المن والزنجبيل وغيرهما
وحـتى نتـأكد من هـذه المسـألة المـهمة أخـي القارئ لـتتيقن أن الـشريعة تـدفع النـاس للعمل تـأمل الآتي من
المـذهب الحـنفي والـذي عـادة مـا يـميل إلى زيـادة مـا يجب إخـراجه ومن ثـم دفع تلك الأمـوال للـسلاطين مقـارنـة
بـالمذاهب الأخرى مما يسـبب التثبيط،ز6 إلا أنه في هذه المسـألة له نظرة أخرى، فإن كـان هذا حال المذهب الحنفي

فما بالك بالمذاهب الأخرى، فقد جاء في المبسوط: 
Xوليس في الـسمك واللؤلـؤ والعنبر يسـتخرج من البحـر شيء في قول أبي حنيفـة رحمه الله تعالى. وقال
أبو يـوسف في العنبر الخمـس، وكذلك في اللـؤلؤ عنـده، ذكره في الجـامع الصغير. أمـا السمـك فهو من
الصيود، وليس في صيـد البر شيء على من أخذه، فكذلك في صيد البحر. وأما العنبر واللؤلؤ فقد احتج
أبـو يوسف رحمه الله تـعالى بما روي أن يعلى بـن أمية كتـب إلى عمر بن الخـطاب رضي الله عنه يـسأله
عن عنبر وجـد على السـاحل? فكتب إلـيه في جوابـه أنه مال الله يـؤتيـه من يشـاء وفيـه الخمس، ولأن
نفيس ما يـوجد في البحـر معتبر بنفيـس ما يوجـد في البر، وهو الـذهب والفضة، فـيجب فيه الخمس.
وأبـو حنيفة ومحمد استدلا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في العنبر إنه شيء دسره البحر
فلا شيء فيه. وحـديث عمـر محمـول على الجـيش دخـلوا أرض الحـرب فيـصيبـون العنـبر في السـاحل،
وعندنا في هذا الخـمس لأنه غنيمة، ثم وجوب الخمس فيما يوجـد في الركاز لمعنى لا يوجد ذلك المعنى
في الموجود في الـبحر، وهو أنه كـان في يد أهل الحرب ووقع في يـد المسلمـين بإيجاف الخـيل والركاب،
وما في البحـر ليس في يد أحد قط، لأن قهر المـاء يمنع قهر غيره، ولهذا قال مشـايخنا: لو وجد الذهب
والفضـة في قعر البحـر لم يجب فيهما شيء. ثـم الناس تـكلموا في اللـؤلؤ فقـيل إن مطر الـربيع يقع في
الصدف فيصير لـؤلؤاً، فعلى هذا أصله من الماء وليس في المـاء شيء. وقيل إن الصدف حيوان تخلق فيه
اللـؤلؤ وليس في الحيـوان شيء، وهو نظير ظبي المـسك يوجد في البر، فـإنه لا شيء فيه، وكذلك العنبر،
فقيل إنه نبت ينبـت في البحر بمنزلـة الحشيش في البر، وقيل إنه شجـرة تتكسر فيصيبهـا الموج فيلقيها
على السـاحل وليس في الأشجار شيء، وقيل إنه خثى دابة في الـبحر وليس في أخثاء الدواب شيء. قال:

ز6(  مذهب أهل الرأي يـسبب التثبيط مقارنة بالمذاهب الأخرى، إلا
أنه مقـارنة بـالأنظمـة الوضعـية فهـو أفضل منـها بكـثير كما سترى في
فصول XالـديوانZ و XالمكـوسZ و XالفسـادZ بإذنه تعـالى؛ فلا يمكن

مقارنة المـذهب الحنفي بما ذهـب إليه الفقهاء المعـاصرون أو الأنظمة
الوضعية المعاصرة.
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وليس في الـياقوت والزمرد والفيروزج يوجد في المـعدن أو الجبل شيء لأنه جامد لا يذوب بالذوب ولا
ينطـبع بالطـبع كالتراب، وليـس في التراب شيء، فكذلك مـا يكون في معنـاه لا يكون فيه شيء، ولأنه

 302.Z... حجر وليس في الحجر صدقة، وإن كان بعض الحجر أضوأ من بعض
أمـا بالنسـبة للأسماك، فهنـاك أيضاً شبه إجمـاع بأنه لا زكاة علـيها لأنها صـيد، ولأنه عفي عنـها كما عفي عن
صـدقة الخيل والرقيق. فقد جـاء في المغني: Xوأما السمك فلا شيء فيه بحـال، في قول أهل العلم كافة، إلا شيء روي
عن عمر بن عبـد العزيز، رواه أبـو عبيد عنـه. وقال: ليس النـاس على هذا، ولا نعلم أحـداً يعمل به. وقد روي ذلك
عن أحمد أيضاً. والصحيح أن هذا لا شيء فيه، لأنه صيد، فلم يجب فيه زكاة كصيد البر، ولأنه لا نص ولا إجماع على
الوجـوب فيـه، ولا يصح قيـاسه على مـا فيه زكـاة، فلا وجه لإيجـابها فـيهZ.303 وقال أبـو عبيـد في رأي عمـر بن عـبد
العزيز الذي اسـتثناه ابن قدامة: Xيذهب عمـر، فيما يرى، إلى أن ما أخرج البحر بمـنزلة ما أخرج البر من المعادن،
وكان رأيه في المعادن الزكاة. وقد ذكرنا ذلك عنه. فشبه به وليس الناس في السمك على هذا. ولا نعلم أحداً يعمل به.
وإنما اختلف الـناس في العنبر واللؤلؤ. فـالأكثر من العلماء على أن لا شيء فيهما، كما يـروى عن ابن عباس وجابر،
وهو رأي سفيـان ومالك جميعـاً. ومع هذا إنه قـد كان مـا يخرج مـن البحر على عـهد النبـي صلى الله عليه وسلم، فلم
تأتنا عـنه فيه سنة علمنـاها، ولا عن أحد الخلفـاء بعده من وجه يصح، فنـراه مما عفا عنه، كما عفـا عن صدقة الخيل

والرقيقZ.304 فتأمل هذا التيسير للناس ليهبوا للعمل. فما أحكمها من شريعة تفتح أبواب التمكين.

تحديد المعادن: المسألة الثانية
بالـنسبـة للمـسألـة الثانـية المهـمة، وهي تحـديد الخـيرات التي يجب الإخـراج عنهـا، فكما رأيت فـإن مذهب
الـشافعـية والظـاهريـة هما الأكـثر تيـسيراً على المسـتخرجين لـلمعادن إذ أنهـما أوجبا إخـراج ربع العشر مـن الذهب
والفـضة فقـط. وكذلك المـالكيـة في الأرجح. أما الحنـابلة فقـد ذهبوا لـوجوب إخـراج ربع العشر من جمـيع المعادن،
وبالنـسبة لأهل الرأي فقد قالوا بـإخراج الخمس مما ينطبع من المعـادن. وحتى في هذه الحالة الأخيرة لأهل الرأي، أي
حتى في أسـوأ الاحتمالات، أي حـتى إن تم إصرار الـدول على أخذ الخمـس مما يحـوزه الناس مـن جميع ما يـنطبع من
معادن، فإن ما يـؤخذ جد قليل مقارنة بمجـموع ثروات الأمة ومقارنة بما على النـاس إخراجه في أيامنا هذه )هذا إن
كان لهـم إخراج المعادن(. فـما بالك بأقـوال المذاهب الأخـرى التي توجـب إخراج ربع العشر؛ ومـا بالك إن أضفت
لهذا أن جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن مصرف هذه المبالغ هي إما الزكاة أو الفيء. وكما وضحنا فإن الأموال في كلتا
الحـالتين سـتذهب لـلناس )سـواء كانـت زكاة أم فيـئاً(. أي أنه لا مـال للدولـة من المصـادر الثلاثـة )أي من الصـدقة

والغنائم والفيء( إلا الخمس الذي خصص للرسول صلى الله عليه وسلم من الفيء وخمس أو خمسي الغنيمة. 
ولعل الإسـتنتـاج الذي سـتتبلـور أهميـته في الفصـول القـادمة هـو أن إعفـاء استـخراج المـعادن مـن أي رسوم
وضرائب أو قـوانين وأنـظمـة ومـا إليهـا مـن قيـود مثـبطـة، سيـدفع النـاس للـضرب في الأرض للبحـث عن المعـادن
باستخـراجها، وسيظهر آخرون ممن يقومـون بتصنيعها، وغيرهم بنقل ما صنـع منها والإتجار بها، وبهذا تكثر الخيرات
ليزداد وعاء الـزكاة الذي يـذهب للناس ومن ثـم للمزيد مـن التمكين. أي أن الشريعـة لا تضع العراقـيل أمام الناس
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للبـدء كما تفعل الدول المعـاصرة التي تضع الضرائـب الفاحشـة على المعادن عنـد استخراجهـا كما في دول الغرب أو
حتى تمنع الناس من الوصول للمعـادن كما تفعل الدول الإسلامية الآن. بل إن الشريعة تطلق الناس لإخراج خيرات
الأرض، ثم بعد التصنـيع المعد للبيع تؤخذ الـزكاة، وهكذا من دورات تمكينيـة إنتاجية تدفع الأمـة للمزيد من العزة
كما سيأتي بـإذن الله. أي أنني أحاول أن أقنعك بأنه كلما قل عدد أصناف المعـادن التي تؤخذ منها الزكاة، كما ذهب
الشـافعي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، كلما كثرت المعادن المـستخرجة وكلما اندفع المجتمع للتصنيع وكلما زادت
المنتجات وكلما ارتقت نوعياتها وقل ثمنها كما سترى بإذن الله. ومن جهة أخرى، كلما التزم المجتمع بعدم زيادة ما
يؤخـذ من المستخرج من المعادن عن ربع الـعشر حتى وإن فرض على جميع المعادن كـما ذهب الحنابلة، فإن في هذا،
بـالإضـافـة لتـوفـر المعـادن القـابلـة للـتصـنيع، فـرصـة لتمـكين من لا مـال لهم للـضرب في الأرض والعمل. وفي أسـوأ
الاحتمالات، أي عنـدما يفـرض الخمس، فـإن في هذا أيضـاً تمكين مقـارنة بـأيامنـا الحاليـة التي لا يـسمح فيهـا للناس

بامتلاك المعادن ليقع الناس تحت مطرقة الحكومات التي تمنح مفاتيح التمكين لمن أرادت من الناس. 
ولعلك تسأل هنا: إن هذا الباحث لم يرجح بين المذاهب، بل يظهر ميزات أكثرها? فأجيب: نعم، فالإسلام
إن طبقنـا أي مذهب منه فـسنكون بحـال أحسن من وضعنـا المعاصر. وهـذا هو المهـم، فالمذاهـب برغم اختـلافاتها
تدور داخل دائـرة واحدة مقـارنة بـالأنظمـة الوضـعية. إلا أنـنا بحـاجة لـلمزيـد من الأبحـاث المتعمـقة في النـصوص
للوصول للقول الأرجح بين المذاهب. فبرغم قناعتي بأن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة هما الأكثر سداداً في المعادن
إلا أنني في حيرة بـينهما. فالـشافعيـة الذين لا يـرون إلا إخراج ربع العـشر من الذهـب والفضة هـم أكثر تمكـيناً لمن
يستخرجون المعادن لانجذاب الـناس لمهنة استخراج المعادن ليزداد عددهم، أمـا الحنابلة الذين يذهبون لإيجاب ربع
العشر في جميـع المعادن، فبـالإضافـة لوضـع عبء مالي صغـير )2.5%( على المنتجين )ممـا فيه تثـبيط بمقـدار يكاد أن
يهـمل(، إلا أنه بزيـادة الزكـاة التي سـتدفع للـفقراء والغـارمين وابـن السبـيل فإنه سـيزيـد من عـدد المتـمكنين الـذين
سيعملون لـيزداد الإنتاج. فـأي المذهبين هـو الأرجح? فكما ترى سـيستحيل عليـنا معرفـة الأرجح من خلال أبحاث
اقتصادية ميـدانية لأننا سنـستخدم عقولنـا حينئذ في منـهج البحث وفي الحكم على نتائجـه. لذلك، وللخروج من مثل
هـذه المآزق لابد لنـا من التعمق أكثـر في هذه المسائـل فقهياً بدراسـة أشمل وأعمق للنصـوص، أي لقِال الله عز وجل

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أساس البحث العلمي كما سيأتي بيانه في فصل XالمعرفةZ بإذن الله.  
وأخيراً، فهناك مصـادر مالية قليلـة لبيت المال لم نتـطرق إليها، والتـي لا تقارن بالزكـاة أو الفيء أو الغنيمة.
ومن هـذه المصـادر مثلًا اللقـطات وتـركات المـسلمين الـتي لا وارث لها، أو لهـا وارث لا يرد علـيه كأحـد الزوجين،
وديات القتلى الذين لا أولياء لهم، وهكذا من أموال تتجمع لبيت المال. وحتى هذه أيضاً كانت تذهب للناس لقضاء
ديـونهم أو نحوها من حاجات. ففي الحديـث المتفق عليه في صحيح البخاري مثلًا: Xعن أبي هريرة رضي الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى، عليه الدين، فيسأل: }هل ترك لدينه فضلًا?{، فإن حدث
أنه تـرك لدينه وفـاءً صلى، وإلا قال للـمسلمين: }صلـوا على صاحـبكم{. فلما فتح الله علـيه الفتوح، قـال: }أنا أولى
بالمؤمنين من أنفـسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعلي قضـاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته{Z.305 وقال الحافظ ابن
حجر في شرح قوله: }فعلي قضاؤه{ نقلًا عن ابن بطال: Xأي مما يفيء الله عليه من الغنائم والصدقات، قال: وهكذا
يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مـات وعليه دين، فإن لم يفعل فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال
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يفي بقدر ما عليه من الدين، وإلا فبقسطهZ.حـ6 فتصور أن الإثم على ولي أمر المسلمين إن لم يقض الدين عن الميت
إن وجد مال في بيت المال. وقد ورد الحديـث بلفظ آخر في جامع الأحاديث: }من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك ديناً
فعلي وعلى الولاة من بعـدي من بيت مال المـسلمين{.307 أي أن قضـاء الدين لم يـكن مقصوراً عـلى الرسول صلى الله
عـليه وسلم، بـل هي مسـؤوليـة على كل وال مـن بعده. وقـد ذكر الـبخاري الحـديث أيضـاً في كتـاب النـفقات، وفي
شرحهـا يقول ابن حجـر موضحـاً: Xوأراد المصنف بـإدخاله في أبـواب النفقات الإشـارة إلى أن من مات وله أولاد ولم
يترك لهـم شيئاً فـإن نفقتهم تجـب في بيت مال المـسلمين والله أعلمZ.308 ألم يـقل سبحانه تعـالى المعطي الـولي المتولي:
(.309 فتـأمل الإسلام أخي القارئ وقـارنه بالأنظمـة الوضعيـة المعاصرة، والتي cأَانفُسِهِم cِمنِِيَن من cمـُؤcلeِلَاى ب cلنَّبيُِّ أَاوe(
تأخـذ فيه بعـض الدول نـصيبـاً من الإرث. فهـل سمعت أن الإسـلام فرض أخـذ شيء من أمـوال المتـوفي مهـما عظم
مقداره? بالطبع لا. فهذه فكـرة غربية. ففي الإسلام أتت الفرائض في سورة الـنساء وقفلت هذا الباب بدفع الأموال
للأقارب. وهل سمعت بأن الدولة تأخذ نصيباً من مال إنسان إن هو وهبه لآخر مهما كان مقداره? بالطبع لا، فالمال
الموهوب لا خمس عليه بإجماع أهل العلم.310 فلم تتدخل الـشريعة قط في انتقال الأموال بين الناس بأخذ شيء منها.
فقد تتـدخل الشريعـة في عدم ظلم الـورثة بتحـايل المالك بـتحويل نـصيب من المـال لإبن دون آخر ونـحو ذلك من
حـقوق النـاس إلا أنها في جمـيع الأحوال لـن تدفع المـال لبيـت المال إلا إن انعـدم المستحقـون. فالإسلام دولـة الناس
وليس دولة السلاطين أو مـن يمثلهم من نواب كما تفعل الـديمقراطية. وبـالطبع ستجد أخطـاء في هذا الفصل إما في
الـتحليل أو النقل لأن الـذي كتبه فـرد بعقل قاصر، وبـالذات في إنفـاق سهم الرسـول صلى الله عليه وسلم بعـد وفاته

وسهم ذي قرباه، فقد تعددت الأقوال فيها، إلا أن هذا ليس هو المهم، بل المهم هو الآتي:
مهما قـرأت أخي القـارئ في كتب الـسلف )إن استـثنينـا أقوال أهل الـرأي( فلن تجـد لأموال الأمـة المسلـمة
طـريقاً في النفقة إلا على الناس، فلم تكن الأموال تذهـب لبيت المال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت
من بعـده لبيت المـال إلا أنها كـانت تصرف على الـناس فقـط سواءً كـان مصـدر المال زكـاة أو فيئـاً أو غنيـمة، وهي
المصادر الأساسيـة الأهم. وبالإمكان تلخيص هذا الفصل والذي قبـله في ثلاثة آيات سهلة واضحة لا تتطلب الكثير
من الخوض كـما فعلت )إلا أنني اضطـررت لذلك(. فـالمال في الإسلام ثلاث أقـسام كما قـال الفقهاء: صـدقة ومغنم
وفيء، وقد جاء توضـيح مصرفها في الآيات الآتية: قـال الحق سبحانه وتعالى الرازق الـرزاق العليم الحكيم في الزكاة:
ِ وeَبcنِ قَابِ وeَلcغَ^رمِِيَن وَفيِ سَبيِلِ eللَّه ـدَقَ^تُ للcِفُقرََاdءِ وeَلcمَسَ^كِيِن وeَلcعَ^ملِِيَن عَلَايcهاَ وeَلcمُؤَلَّفةَِ قلُُوبهُُمc وَفيِ eلرِّ )إِنَّمَا eلصَّه
اْ dُلَامو cعeَعَليِمٌ حَكِيمٌ(؛ وقال سبحانه وتعالى الناصر المنتصر القوي القهار في الغنائم: )و ُ ِ وeَللَّه بيِلِ فرَِيضَةً مِّنَ eللَّه eلسَّه
ِ بيِلِ إنِ كنُتُمc ءاَمنَتُم بeِللَّه بىَ وeَلcيتََ^مىَ وeَلcمَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلسَّه cُقرcلe سُولِ وَلِذِي ِ خُمسَُهُ/ وَللِرَّه ءٍ فأََانَّ لِلَّه cتُم منِّ شَيcأَانَّمَا غَنِم
ءٍ قـَدِيرٌ(؛ وقال سـبحانه وتعـالى المعطي cعَلَاى كُلِّ شَي ُ مَ eلcتقَيَ eلcجَمcعـَانِ وeَللَّه cقـَانِ يَو cُفرcلe َم cدِنـَا يَوcنَا عَلَاى عَبcأَانـزَل dوَمَا
بىَ وeَلcيـَتَ^مىَ cقـُرcلe سُـولِ وَلذِِي ِ وَللِرَّه لِ eلcقـُرَى فَلَِّه cأَاه cعَلَاى رَسُـولِهِ\ مِن ُ الـواهب الـوهـاب في الفـيء: )مَّهاd أَافـَاdءَ eللَّه
سُولُ فَخُـذُوهُ وَمَا نهََىكُمc عَنcهُ فeَنتهَوُاْ َاغcنيَِاdءِ مِنـكُمc وَمَاd ءاَتَىكُمُ eلرَّه cلe َ cلَا يكَُونَ دُولَاةً بَين cبـِيلِ كَي وeَلcمَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلسَّه

حـ 6(  وقال أبو عبيد موضحاً الحديث: Xأفلا تراه صلى الله عليه وسلم
كان حكمه الأول في الديـون قبل الفتوح غير حكـمه بعدها: أنه ألزم
نفسه قضـاءها عن المؤمنين عـامة. وإنما يؤخـذ بالآخر من فعله، لأنه

Zنـاسخ، فـإذا رأى لهم حقـاً بعـد الموت فـهو في الحـياة أحـرى أن يرى
.)306(
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َ شَـدِيدُ eلcعِقاَبِ(. فهذه الآيـات الثلاث تعني بـوضوح أن جميع الأمـوال في الأمة الإسلاميـة كانت َ إنَِّ eللَّه وeَتَّقوُاْ eللَّه
تستـثمر في الـناس وليـست في المنشـآت والمؤسـسات ورجـالات الدول. هـذا هو الـصراط المستـقيم والله أعلم. ولعل
أعظم حكمة مـن هذا هو أن مجرد وجـود مال في بيت المال قـد يؤدي لظهور دولـة بالمفهوم الحـديث، وهذا سيؤدي
لتـشابك الناس في معظـم إن لم يكن في جميع أمورهم كما وضحـنا في الحديث عن XالتـشابكZ. والإسلام أتى للفصل
بين الناس. فالعلاقة بين الناس والدولة، والنـاس بعضهم ببعض تنتهي بمجرد دفع المال لمستحقيه مباشرة، لأن تربيط
الناس بعضهم ببعـض دون ضرورة سيؤدي للكثير من المعانـاة النفسية والهدر الإنـتاجي. ولعل الأسوأ هو كما سترى
بإذن الله جل جـلاله هو أن التـشابك سـيؤدي إلى استعـباد النـاس بعضهـم لبعض، فتخـتفي الحريـة التي تحـرر الناس
للمزيد من الإنتاج ليحل محلها التسلـط الذي يسحب من خلال الترف والإسراف المجتمعات للفساد. وسنوضح هذه

النقاط في فصول Xالقذف بالغيبZ و Xالفصل والوصلZ و XالموافقاتZ بإذنه تعالى. 
وقد تسأل أخي القـارئ: كيف ستقوم الدولة بأعبائها إن لم يكن لهـا مال? فأقول: إن تركيب الأمة السياسي
والاقتصادي والإجـتماعي سيكون مختلفـاً عما نعرفه الآن وتعودنـا عليه، فهذا هو مـوضوع سبعة فصـول قادمة بإذنه
تعالى. وكـل ما أريد تـأكيده هـنا هو أن الـشريعة أحكـمت إغلاق الأبواب التـي Xتأتي بالمـال للدولـةZ. قلت: Xتأتي
بالمال للدولـةZ، لأنني إن قلت: Xتأتي بأموال الناسZ، لتـولد عندك اعتقاد بأن الأموال نـوعان: مال عام للدولة، ومال
خـاص للناس، وهذا مفهـوم خاطئ، فجميـع الأموال هي أموال النـاس شرعاً، ولا مال للـدولة كما ستتـأكد بإذن الله.
فلا دولـة في الإسلام بمفهـومهـا المعـاصر، ولكـن أمة ولهـا إمام. فـالدولـة مفهـوم غربي دخـل علينـا، وهو مـا يجب
توضيحه تالياً في فصلي XالديوانZ و XالمكوسZ قبل الاستمرار في إنشاء هيكل الأمة المسلمة في الفصول التسعة التي

تليهما.
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خُلِ cسلم: }لا يَد قال  صلى الله عليه و
{، يعني العشار .  ٍ ُ مكcُس الجَنَّة صَاحِب يواَنُ الدِّ

الفصل السابع

ضرورة أم سرقات ؟

بإمكـانك أخي وأختي الـقارئة قفـز هذا الفصل بعـد قراءة الصفحـات العشرة الأولى إن اقتنعـت أن الديوان
ليس من الـشريعة. فـهذا فصل لـن يضيف كثـيراً للطرح الأسـاس للكتـاب. ناهـيك عن أنه فصل ممل لمـن هم خارج
تخصص الـشريعة. فتفاصيله متشـابهة وبحاجة للتركيـز. أما إن لم يكن لديك اقتنـاع بما سبق، وأن الديوان في نظرك
جائز شرعاً، فلابد لك من قراءة هذا الفصل للوقوف على الإثباتات التي ستحاول جذ الديوان من جذوره بإذن الله.

وهنا أريدك أخي القارئ أن تتأكد من مسـألة وهي أن نقد الآخرين لا يعني أبداً التفاضل بين الناس، فكلي
ثقة أن من سـأنقدهـم أفضل مني إلا أنهم )مـن وجهة نظـري( أخطؤا في بعـض التفاصـيل الفقهية. ومـن هذا الذي لا
يخطئ؟ بالطبع فهنـاك علاقة بين التقوى والخطأ، فـأكثر الناس تقوى أقلهم خطـأً والله أعلم، إلا أن أتقى الناس أيضاً
سيخـطؤون، ولأنهم من أتقى الناس وأخـطؤا فإن خطأهم لن يُـرصد، وقد يأخذ به الـلاحقون، وهكذا يتراكم الخطأ
فتـتغير مقصوصـة الحقوق. ولعل أسطع مـثال على ذلك هو الإمـام أبو حنيفـة رحمه الله، فقد خالفه الأئـمة الثلاثة في
الكـثير من المسائـل برغم أن سيرته في التقـوى أنصع ما تـكون، فهو من الـقلة الذين خـتموا القرآن الـكريم في ركعة
واحـدة في المسجـد الحرام. ولـو راجعت سيرته لاسـتصغرت نفـسك أمام ورعه وتقـواه. ولعل الأهم هو ذكـاؤه الحاد
وسرعة بديهته. ثم أقول: ولكن مذهبه مخالف لمالك والشافعي وأحمد في الكثير من مسائل التمكين، وبالتالي فلعل في
شخص الإمـام الأعظم أبي حنـيفة رحمه الله عـظة لـلأمة، وهي أنـه برغم ذكـائه الحاد وورعه وتقـواه إلا أنه إن أخذ
بالـرأي قد يخطئ. فهـو مثال صارخ للأمـة للاتعاظ من خطـورة استخدام العقل أمـام النص. وأنا ألتـزم بالنص كيفما
كـان. فقـد أكون أصـوب منه في حقـوق الآدميـين برغـم هزلي أمـام علمه وورعه وتقـواه، والأهم هـو أنني لم آت
بجديد، بل التـزمت بالنص الذي خرج عنه بعض الفـقهاء، هكذا كنت أتذبذب بين الكـتابة والتردد. حتى أنني بعد
كل هـذا المجهود خطر لي مراراً أن أتوقف تمامـاً وأنسى موضوع الكتاب وأعـود لحياتي كباقي الناس أعبد ربي وآكل
وأستهلك وأنام وأستمتع بحياتي مع أسرتي وبالذات بعد أن أسمع أقوالاً مثل قول الشيخ محمد المنجد إذ يقول موضحاً
بعد الحديث عن زلات العلماء وتحذير المتفيقهين من الاجتهـاد: Xإذ قد يجتهد العالم فيخطئ فيثاب إذا كان من أهل
الاجتهاد بأجر واحد ...، ولا يجوز لمن علم خطأه أن يتبعه على ذلك. وإذا اجتهد من لم يكن من أهل الاجتهاد فإنه
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يؤثم سواء أصاب أم أخـطأZ.1 هكذا بمثل هـذه الأقوال خوفاً من الإثـم أتوقف عن الكتابـة، ولكنني أقول: أنني لا
أجتهد، بل أوضح للناس كيف يمكن أن تكون تركيبة مجتمعاتنا إن نحن طبقنا الشريعة.

أي أن أي نقد لأي عـالم برغم شـدته لا يعني قط التقلـيل من علمه ومسـاهماته وورعه وتقـواه. فأرجوك أن
تتذكر هذا أخـي القارئ. فالعلماء كما هو معلـوم أولياء الله على أرضه ولحومهم مسمـومة. لذلك أرجوك أن تعذرني
في شـدة نقـدي لأنك عنـدما تـقرأ هـذا الفـصل ستكـرهني في الـغالـب. ولكن مـا عسـاي أن أفعل إن تقـصيت الحق
فـوجـدت أنه في هـذا الاتجـاه وليـس ذاك؟ فهل أكتـمه أم أعلنه؟ لـذلك أرجـو المعـذرة، وأسـألك أخي أن تـدعـو لي
بالمـغفرة. ولعلك تقـول: ولكن لماذا لم يـعرض جميل أكبر مـا يطرحه مـن أفكار على شيـوخ متمكنـين في التخصص؟
فأجيب: لقـد حاولت ورأيت أن المـسافة بين مـن عرضت عليهم مـوضوع كتاب Xقـص الحقZ وبين واقعهم وعلمهم
جد شـاسع بحيـث أن استيعـابهم للأمـر سيـكلفني الـكثير من الـشرح والتعلـيل والأدلة وكـأننـي أقرأ عـليهم الكـتاب

بأكمله، فكان الحل الأنسب هو كتابة كامل الكتاب ثم عرضه عليهم. 
كما ذكرت سـابقاً، فإن كنت علمانياً أو غـير مسلم، فبإمكانك قراءة أول عـشر صفحات ثم قفز ما بقي من
هـذا الفصل والتوجه مبـاشرة للفصل القادم، لأن مـا بقي من هذا الفـصل لن يؤثر عـلى طرح الكتاب، بل هـو سلسلة
من الانتقادات التي سنتمـكن من خلالها بإذنه تعالى تحديد مواطن الخلل التي حدثت فأخرجت الأمة عن مقصوصة
الحقوق، وهذا مهم لكل مسلم قلق على مصير أمته. كما أنني سأنقد الآخرين من خلال النصوص، وليس من خلال
الحركيـات، وهذا منـهج غير مقنع لمن لا يـؤمنون أن الخـالق العظـيم أمرنـا بالـتمسك بـالإسلام، وما الإسلام الآن إلا
نصوص القرآن الكريم والـسنة المطهرة! فلا نبي مرسل يعيش بيـننا. قال تعالى في سورة الأنعام: )وَأنََّ هَ^ذَا صِرَ^طِي
ىكُم بهِِ\ لعَلََّكُمc تَتَّقوُنَ(، وقال تعالى في سورة قَ بكُِمc عَن سَبيِلهِِ\ ذَ^لِكُمc وَصَّه ـبُلَ فتََفرََّه تقَيِمًا فeَتَّبِعوُهُ وَلَ تَتَّبعُِواْ eلسُّ cمُس
ِ eلcكَذِبَ إنَِّ eلَّذِينَ يَفcتَُونَ النحـل: )وَلَ تَقوُلوُاْ لِمَا تـَصِفُ أَلcسِنَتكُُمُ eلcكَذِبَ هَ^ذَا حَلَ^لٌ وَهَ^ذَا حَرَامٌ لـِّتفcَتَُواْ عَليَ eللَّه
ِ eلcكَـذِبَ لَ يفcُلحُِونَ(. والآيـات في هذا المـجال كثـيرة، وكذلك الآيـات التي تـأمر المـسلمين بـاتباع الـسنة عَليَ eللَّه
توُبًا عِندَهُمc فيِ cَذِي يَجِدُونَهُ/ مك ُمِّريَّه eلّـَ cلe لنَّبيَِّهe َسُول ذِينَ يتََّبعُِونَ eلرَّه المطهرة كما قـال تعالى في سورة الأعراف: )eلّـَ
مُ عَلـَيcهِمُ eلcخَبَ^dئِثَ وَيَضَعُ يِّربَ^تِ وَيحَُرِّر نجِيلِ يـَأcمُرُهُم بeِلcمعcَرُوفِ وَينcَهـَىهُمc عَنِ eلcمنُكَـرِ وَيُحِلُّ لهَُمُ eلطّـَ ِ cلeَرَىةِ و cلـتَّوe
رُوهُ وَنَصَرُوهُ وeَتَّبَعوُاْ eلنُّورَ eلَّذِيd أُنزِلَ معََهdُ/ أُوْلَ^dئكَِ َغcلَ^لَ eلَّتيِ كـَانَتc عَلَيcهِمc فeَلَّذِينَ ءاَمنَُواْ بهِِ\ وَعَزَّ cلeَو cرَهُم cإِص cهُمcعَن
ضِ cَر cلeَمَ^وَ^تِ و ِ إِليcَكُمc جَـمِيعًا eلَّذِي لَهُ/ ملcُكُ eلسَّه هُمُ eلcمفcُلحُِونَ(، وقوله تعالى: )قُلc يَ^dأَيُّهـَا eلنَّاسُ إِنيِّ رَسُولُ eللَّه
ِ وَكلَِمَ^تِهِ\ وeَتَّبعِوُهُ لَعلََّكُمc تهcَتدَُونَ(. منُِ بeِللَّه cُلَّذِي يؤe ُمِّريِّر cلe لنَّبيِِّرe ِِوَرَسُـوله ِ يِ\ وَيُميِتُ فEََامنُِواْ بeِللَّه cإِلَ^هَ إِلَّ هُوَ يُح dَل
والتمسك بمثل هـذه النصوص مسـار فكري قد لا يـؤمن به غير المؤمنين إن أرادوا الـوقوف على ما تفـعله مقصوصة
الحقوق. لذلـك، فلعله من الأسرع لهم قفز هـذا الفصل للسبـب الآتي: إن معلومات هـذا الكتاب تنقـسم إلى قسمين:
قسم يتعلـق بالحركيات أو الآلـيات، وقسم آخر بـالقيم. فالقيم هـي ما على الناس فعله من أجل الآخـرين، كالالتزام
بالمواعيـد واحترام ملكيات الآخرين واحـترام نظافة الأماكـن العامة وما إليهـا من أفعال تسمو بـالفرد ما سيؤدي في
النهاية لسمو المجتمع بسبب تراكم هذه الأفعال الجيدة. أو هي أفعال بسبب الإيمان بعقيدة ما، كالإيمان بالغيب في
الإسلام وبـالتـالي اتبـاع النصـوص. وهـذه هي التـي كنت قـد وعـدت القـارئ بمحـاولـة تلافيهـا لأنهـا خلافيـة بين
الحـضارات وبين أفـراد الحضارات أيـضاً. فما يـراه المسلم زنـا مفضيـاً إلى العقوبـة إن عشقت أخـته رجلًا غربيـاً يراه
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الغربي العلـماني حقاً لها بالتمتع به في حياتها. ومـا يراه المسلم امتثالاً للشرع بالاغتسـال تطهراً يراه غير المسلم مضيعة
للـوقت. وما يراه المـسلم في شرب الماء جالـساً كسبـاً للأجر يراه غـير المسلم قلة عقل. أمـا القسم المتعلق بـالحركيات
فهـي الأفعال الـتي ينـدفع النـاس لفعـلها لـتلبيـة غرائـزهم كـمحرك لهـم، وفي الوقـت ذاته فإن تـراكماتهـا في صالح
المجتمع، مثل إحياء الأرض وإمكانيـة امتلاك المعادن متى ما تم الوصول إليهـا ومن ثم حيازتها، وهذه هي الحركيات
الـتي يحاول هـذا الكتـاب التركيـز عليهـا في معظم فـصوله إن اسـتثنينـا فصل XالبركـةZ وهذا الفـصل الذي يـركز على
الإيـمان بالنصوص. لهـذا فإن قفز هـذا الفصل قد يكـون أفضل لكل من لا يؤمن بـأن الإسلام دين يجب أن يتبع من

خلال نصوصه. 
سـأحاول في الصفحـات الآتية وضع أسـس هذا الفصل وهي أن كـارثة الكوارث على الأمـة هي الخروج عن
النص )أي قـال الله جل جلاله، وقال الـرسول صلى الله عليه وسلـم، وأيضاً فعل الـرسول صلى الله علـيه وسلم(، وكان
هذا الخـروج تحت مـسميـات مختلفـة: مثـل الديـوان ووزارة الدفـاع والبنـوك وغيرهـا. وأن هذا الخـروج أدى لتغير
مقصوصـة الحقوق وذلك من خلال التباسين وقع فيهما بعض الفقهاء في التـعامل مع الفتوى. فلدي قناعة أن الأمة لن
تحـتاج للفتـوى في كل ما هـو حقوقي بـين الأفراد من جهـة، وبين الأفراد والـدولة من جهـة أخرى. إلا أن الـدعوى
بالحاجة للـفتوى أدت للخروج على النص باستخدام العقل. ثم أبـين أهمية الخضوع للنص من خلال المكوس وإهدار
دم المكاس وكيف أنه كان مهنة معروفة قبـل الإسلام ثم بالتدريج أصبح المكاس هو المعين للدولة لجمع الأموال ما
مكن الـدولـة من التـسلط على الأفـراد ليتـم تقييـدهـم فيخبـو إنتـاج المجتـمع ويضـمحل. ثم بعـد ذلك أوضح أربع
إيجابيات تميز بها فقهاء السلف، إلا أن هذه الإيجـابيات انقلبت وأصبحت أدوات تعين على تخليد الوهن للأمة بسبب
التقليد حتـى وإن خالف التقليد النـص وخالف منهج السلف. أي أننا سـنبدأ بالنص وأهميتـه ونعود إليه. ثم بعد هذا
التوضـيح لهذه الأفكار الأسـاسية سنـنظر لعنـصر واحد مهم كمثـال توضيحـي للخروج على النص. وهـذا المثال هو
الديـوان وذلك بتقصي خلـوص النية في الـعمل عمومـاً والجهاد خصـوصاً، وكيفيـة تحول العمل الجهـادي إلى وظيفة ثم

ننتقل إلى ما حدث في الدولة الأموية والدولة العثمانية كمثالين توضيحيين.

الفتوى
أولاً لابد من التوضيح الآتي المهم: إن النقـد الآتي للعلماء المعاصرين يجب ألا يقلل من شأنهم. فكما أسلفت،
فـأنا أسوق الأمثلة مـن الفتاوى المعاصرة ناقـداً إياها حتى تـستوعب أخي القارئ مـا يحدث، إلا أن هذا لا يعني قط
الطعن في علـمهم. فهذه زلات وقعـوا فيها، هـذا إن كنت أنا على الحق، وقـد لا أكون على الحق فتكـون أقوالهم هي
الأحق. وكأي باحث يحاول توضيح موقفه تجدني أنقدهم بشدة لتتضح لك الفكرة، وأرجو أن تنتبه لهذه المسألة، فلا
تغـتر بقولي. فالعلماء بالطبع لهم زلات ويجب ألا يلاموا عليهـا. فقد جاء في الفتاوى الكبرى مثلًا: Xإن الرجل الجليل
الـذي له في الإسلام قدم صالح وآثـار حسنة وهـو من الإسلام وأهله بمكانـة عليا قد تـكون منه الهفوة والـزلة، هو
فيها معـذور، بل مأجور، لا يجوز أن يُتبع فيهـا مع بقاء مكانته ومنزلته في قلـوب المؤمنينZ.ب وكما قيل: فإن الكامل

من عُدّر خطؤه، وقيل أيضاً: أن الفاضل من عدت سقطاته، لهذا وجب علينا التنبه برغم النقد الآتي الشديد. 
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مـتى نحتاج للاجتهاد أو الـفتوى؟ لنستعرض عـدة أمثلة: كما هو معلوم فـإنه لا يحق لغير السعودي أن يفتح
محلًا تجـارياً أو أي نـشاط اسـتثماري مهـما قل حجمـه داخل الأراضي السعـودية. لـذلك فـقد سـأل رجل سـعودي في
برنامج Xسؤال على الهاتفZ في الإذاعة السعودية الشيخ صالح السدلان عن رجل غير سعودي طلب منه أن يفتح له
محلًا ليعمل به. أي أن المحـل سيكون بـاسم السعـودي في المعاملات الحكـومية. فـأجاب الـشيخ بأن Xهـذا تستر على
أنظمة الدولة التي وضعها ولاة الأمرZ، لذلك فـهو عمل غير جائز. ألا تقف أخي القارئ حائراً أمام هذه الفتوى إن
كـانت لك ذرة من فقه. فهل إن سئل عـنها الرسـول صلى الله عليه وسلم لأجـاب مثل ما أجـاب هذا الشيخ، أم أن رد
الرسـول صلى الله عليه وسلم سيـكون بعدم شرعيـة مثل هذه الأنظمـة التي تقيد بعـض المسلمين وتطلق آخـرين بناء
على جنسياتهم؟3 لنأخذ مثالاً آخر: ظهر الشيخ عبد المحسن العبيكان في برنامج على التلفاز، فسأله المذيع عن الجهاد
في العراق التي احتلها الأمريكان الذين يحـاولون إيجاد دولة علمانية ديمقراطية بـشتى الوسائل.4 فكانت إجابته بأن
الجهـاد في العراق ليس بـواجب في مثل هذه الـظروف لأنه لا راية إسلاميـة مرفوعـة هنالك، ولا سلطـان مسلم يوجه
المـسلمين في تلك الديار!! لقـد فوجئت بإجـابته هذه وسألت نفـسي مباشرة: كيف يمكن لـشيخ يظهر عليه العلم أن
يقـول بهذا؟ ألا يـرى أن نجاح الأمـريكان في إيجـاد دولة ديمقـراطية سيـؤدي إلى انتشـار هذه الآفـة، أي انتشـار آفة
الديمقـراطية كنظام حكـم إلى الدول المجاورة وهكذا يضيـع الحكم بما أنزل الله. فما من دولة دخلتهـا الديمقراطية
واستقرت بهـا وتغلغلت قيـمها في شعبهـا إلا انتهى الحكـم فيها بـأهواء الـبشر، أي إلى فسـاد المجتمع. اسـتعرض جميع
الدول أخي القارئ لتتأكد من ذلك، حتى إيران التي يعتقد الكثير أنها تحكم بالشرع بالرجوع للمذهب الشيعي وأنها
نجحت في إيجاد ديمقراطيـة إسلامية، فهي كما ستستـنتج أثناء قراءة هذا الكتـاب بإذنه تعالى لا تحكم بما أنزل الله،
بل نظامها تطـويع للديمقراطيـة لتصبح مؤسلمـة. أي وكأنك ألبست رجـلًا كافراً زي الإحرام للعمـرة، فكان مظهره
كرجل يـريد العمـرة، أما جوهـره فغير ذلك. ولعلك لا تـرى الفساد الآن لأن الـتجربة الإيـرانية لازالـت في مهدها،
فمع مرور الـزمن وإن استقرت الديمقراطـية كقيم في الشعب الإيراني سيظهـر الفساد لا محالة. وإن قلت: Xإن ذلك
الـوضع الـديمقـراطي المـؤسلـم أفضل ممـا نحن عـليه الآن في معـظم دول العـالم الإسـلامي، فبـالانتخـابـات سـيصل
الإسلاميون للـحكم!Z. أقول: إن عدو المـسلمين في أمتنا الآن هـي الحكومات ومن يـعمل بها، وهو شر واضح إلا أن
المسلمين لم يقدروا عليه الآن وسيسقط إن عاجلًا أو آجلًا بإذن الله، أما إن تأسلمت الديمقراطية فقد تستقر للأبد،

وهذا وبال أشد لأنها نظام اقتصادي اجتماعي قد يتقبله المجتمع وليست كنظام فرد أو أفراد سيسقط لا محالة. 
مثـال ثالث: سأل أحـد المستمعـين لإذاعة القرآن الـكريم في السعـودية شيخـاً جليلًا يعد مـن كبار المفتين في
السعوديـة عن إمكانيـة الهروب من دفع الرسـوم الجمركيـة لأن السامع لا يعتقـد أن الشرع أتى بها وأنهـا من الأنظمة
الوضعيـة. فأجـاب الشـيخ بأن المجتـمع يحتاج لأمـوال الجمارك لتغـطية نفقـات الدولـة. وعدم دفع الجـمارك فرار من
الواجب، لذلك لا يجوز له الفرار !!! وكما سترى في فصل Xابن الـسبيلZ بإذن الله، فلن توجد الحدود بين جغرافيات
العالم الإسلامي ولا رسوم جمركية هنـالك إن طبقت الشريعة، فالجمارك هي مكوس مستحدثة ستثبط همم المسلمين

ب(  وجـاء في كتـاب المـوافقــات أيضـاً: X ... أن زلـة العــالم لا يصح
اعـتمادها من جهة، ولا الأخـذ بها تقليداً له، وذلك لأنهـا موضوعة على
المخالفـة للشرع، ولذلك عدت زلة، وإلا فلـو كانت معتداً بها لم يجعل
لها هذه الـرتبة ولا نـسب إلى صاحبهـا الزلل فيهـا. كما أنه لا ينبغي أن

ينـسب صـاحبهـا إلى التقـصير ولا أن يـشنـع عليه بهـا ولا يـنتقـص من
أجلها، أو يعـتقد فيه الإقدام عـلى المخالفة بحتـا، فإن هذا كله خلاف

.)2( Z... ما تقتضي رتبته في الدين
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من الانتقـال وبالتـالي يضمحل الإنتـاج. ولعلك لاحظت مـن الفصول الـسابقـة أنه لا شيء على المسلم للـدولة إن نقل
بضـاعته من مـوطن لآخـر. فكيف أفـتى هـذا الشيـخ الشهير )والـذي أخجل حتـى من ذكـر اسمـه في هذا الكـتاب
تقديـراً لمكانـته( بمثل هـذه الفتـوى. مثال رابـع: أفتى الـشيخ عبـد الله بن عبـد الرحمـن الجبرين في فتـوى علقت في
المساجد بأنـه لا بأس من دفع الزكاة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم لأنهـا في سبيل الله.5 وهنا أيضاً يظهر سؤال: لماذا
هذه الفتـوى؟ هل نسي الرسـول صلى الله عليه وسلم تنـبيه الناس إلى جـواز إخراج الزكـاة لتحفيظ القـرآن الكريم؟
فهذا أمر كان بإمكانه صلوات ربي وسلامه عـليه فعله لأن القرآن موجود، والراغبين في الحفظ كُثُر ممن هم حديثي
عهد بـالإسلام آنذاك، والزكـاة قد فرضـت، وما أحوج المـسلمين لحفظ كتـاب الله في الصدور وبـالذات أنه لم تكن
هناك مطابـع وأشرطة سمعية وبصرية، فلماذا لم يقل بـذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أم أنه صلى الله عليه وسلم
فعل ولم يصلـنا فعـله؟ أم هل هذا ظـرف مسـتحدث يـتطلب الفـتوى؟ إن الكـثير من الفقهـاء المعاصريـن يرون أن
الظروف تغيرت ممـا يتطلب اسـتصدار الفتـاوى، والسؤال هـو: هل هذا صحيح؟ إن العـالم في تغير مستمـر كما هو
معلـوم، وهذا يتـطلب تغير الأحكام كـما يقول بعض الفقهـاء. هنا الإشكـالية التي تـتجلى في السؤال الآتي: مـا معنى
تغـير الأحكام؟ إن المقولـة بأن الإسلام دين صالح لـكل زمان ومكان مقـولة لا نقاش فـيها، Xإلا أنها إن وضعتZ في
إطار الـتغير الزمـاني والمكاني فهـي تعني تغيـير الأحكام بـالضرورة، لأن الزمـان والمكان قـد تغيرا، كيف؟ لقـد أتى
cتُ لكَُمcَملcمَ أَك cَيوcلe( :ًألم يقل أيضـا ،)ٍء cكِتَ^بِ مِن شَيcلe ِنـَا فيcط الإسلام مكتملًا، ألم يقـل سبحانه وتعـالى: )مَّها فرََّه
لcنَا عَلـَيcكَ eلcكِتَ^بَ تبcِيَ^نًا لِّكُلِّ لَ^مَ دِينًا(، ألم يقل أيضـاً: )وَنزََّ cس ِ cلe ُمتَيِ وَرَضِيتُ لكَُـمcِنع cكُمcتُ عَلـَيcمَمcوَأَت cدِينكَُم

لِمِيَن(، وهناك آيات أخرى كثيرة. وكما تـرى فإن هذه الآيات لا تدع لأي عالم cمُسcرَى لِل cمةًَ وَبُش cءٍ وَهُـدًي وَرَح cشَي
فِ cخَوcلe ِنِ أَوcَم cلe َرٌ مِّرنcأَم cءهَُمdمجالاً للإتيان بحكم جديد في الدين. ولكن في الوقت ذاته هناك قوله تعالى: )وَإذَِا جَا
cكُمcَعَلي ِ لُ eللَّه cلَ فَض cوَلـَو cهُمcِبِطـُونهَُ/ منcَتن cلَّذِيـنَ يَسe َُلعَلَِمه cهـُمcِرِ منcَم cلe ِأُوْلي dسُـولِ وَإلَِى أَذاَعُـواْ بهِِ\ وَلوcَ رَدُّوهُ إِلـَي eلرَّه
يcطَ^نَ إلَِّ قلَِيلً(. فكيف نجمع بين الاجتهـاد وبين هذه الآيات؟ للإجابة لابد من التنبه للآتي: مَتهُُ/ لَتَّبعcَتمُُ eلشَّ cوَرَح
هنـاك التباسان وقع فـيهما بعض الفقهاء، الالتبـاس الأول هو عن ماهية المـستجدات، والالتباس الثـاني هو عن ماهية

مقصوصة الحقوق. 

لتباس الأول:bالمستجدات الا
بـالنـسبــة للالتبـاس الأول، فهنـاك حـالتـان مخـتلفتـان تمـامـاً تم الخلـط بيـنهما عنـد بعـض الفقهـاء مـن حيث
المستجـدات كما في الأمثلة الأربعة الـسابقة، ويتبلـور هذا الخلط في السـؤال الآتي: ما هو الظـرف المستحدث الذي
يتطلب الفـتوى؟ هذا السـؤال لن نتمكن من الإجـابة عليه إلا من خلال سـؤال آخر عن المستجـدات: هل كان هذا
الظرف المستحدث متوفراً في عهـد الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يكن؟ لنأخذ مثالاً واضحاً. لم توجد الطائرات
في عهـده صلوات ربي وسلامه عليه، وبـالطبع فإن ركـوب الطائـرة أمر لم يعترض علـيه العلماء لأن الأصل في وسائل
التنقـل الإباحة، أما سفـر المرأة من غير محرم بـالطائرة فهـو المستجد لأنهـا بدخولها في الـطائرة وكأنهـا دخلت طريقاً
غير نافذ به الكثير من الناس، إلا أن هذا الطريق يتحرك وليس بثابت، وهذا أمر مستجد قد تحتاج فيه المرأة للعون
إن تعرض طفلهـا مثلًا للمرض وعندها قد تحتك برجل غـريب، فكيف سيتعامل العلماء مع حديث الرسول صلى الله
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عليه وسلم والـذي ذكره البـخاري: }لا تسـافر المـرأة ثلاثة أيـام إلا مع ذي محرم{؟ وبـالذات إن اضـطرت الطـائرة
للهبـوط في مـدينـة أخـرى؟6 ولكن تـذكـر أنه سبحـانه وتعـالى يعـلم أن الطـائـرات سـتظهـر. ألم يقل عـالم الغيب
لُقُ مَا لَ cلَمـُونَ(، وفي قوله تعـالى: )وَيَخcَلُقُ مَا لَ تع cكبَـُوهَا وَزِينـَةً وَيَخcَحَمِيَ لِتcلeَبِغـَالَ وcلeَلَ وcخَيcلeَوالـشاهـدة: )و
تَعcلَموُنَ(7 إشارة واضحة إلى أنه سبحانه وتعالى يعلم بظهور وسائل نقل أخرى.جـ فكما ترى فإن هذا وضع مستجد
يتطلب الفتوى. هـنا المسألة واضحة لأنها ظرف مستحدث، فـإن ظهرت فتوى بإجازة السفر أو منعه دون محرم فلن
تُغير من ملامح الأمة المسلمة من حيث التمكين لأن الفتاوى من خلال أدوات الاجتهاد ستعطي أحكاماً تنسجم مع
الشريعة ولا تغيرها كما هـو معلوم، فإن سافرت إمرأة دون محرم بالطائرة فقـد لا تتأثر الأمة في تركيبتها الاقتصادية

السياسية الحقوقية كتأثرها بمنع الإحياء للأرض إلا بإذن الإمام مثلًا. 
والآن لنـأخذ مـثالاً لظـرف كان متـوفراً في عهـد الرسـول صلى الله عليه وسلـم إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم
يفعله كالمسـاند التي بدأت تظهـر في المساجد. فقـد ظهرت هذه المسـاند في الصفوف الأولى في بعض المـساجد حتى
يُـسند المـصلي ظهره إلـيها أثـناء انتـظاره للـصلاة. فهل وُجدت هـذه في مسجـد الرسـول صلى الله عليه وسـلم؟ فإن لم
تـوجد، فهل كان بـإمكانه صلى الله علـيه وسلم تثبيتهـا أم لا؟ والإجابة هي: إن هـذه المسانـد بالطبع لم تـوجد وكان
بإمكانه صلوات ربي وسلامه عليه فعلهـا ولكن بطريقة أخرى مثل غرس قطعـة خشبية رأسية كجذع شجرة وذلك
بحفر حفـرة ثم وضع الجذع فـيها رأسيـاً ثم دفنه حـتى يصـبح وكأنه عمـود قصير يقل في ارتفـاعه عن رقبـة الجالس،
فتكون بذلك مسنداً )متكأً( لعابد واحد. فهل نقبل بهـذه المساند في مساجدنا أم نقول عنها بأنها بدعة ونوقفها؟ لأننا
إن لم نفعل فقد تُثبّرت بعض الكراسي مستقبلًا في أطراف المسـاجد لكبار السن للجلوس عليها، أو قد تزداد صفوف
المساند )كما بدأ في الظهور(، وبهـذا قد يتغير المسجد ليشبه الكنيسـة بعد قرون. وبالطبع سترفض هذا الآن مباشرة
لأن المسألة واضحـة لك بأن نصب الـكراسي في المساجـد بدعة، ولكـن مع مرور الوقت وانتـشار المسانـد قد يفعلها
أبناء الأجيال القادمة، كما حدث مع الأصنام التي بدأت بتعظيم الصالحين مثل وُد وسواع لتعبد من دون الله سبحانه
وتعالى في الأجيـال اللاحقة.د وهناك وضـع بين النقيضين من حيث المـستجدات. فمثلًا، لا أثر مـن عهد الرسول صلى
الله عليه وسلم أن طفلًا رفع الأذان، فهل إن أتقن طفل الأذان سيؤذن له برفعه؟ ولأنه لم تكن هناك مكبرات صوتية
آنذاك وكانت الحاجة لصوت جهوري، فلم يرفع أي من الأطفال الأذان. ولكن مع ظهور المكبرات الصوتية، فهل في
رفع الأطفال للأذان إن وجـد طفل تميز في أدائه للأذان جـذبٌ للأطفال للمـساجد؟ وهل هـذا وضع مستجـد يتطلب

الفتوى لاسيما أن أذان بعض الأطفال أجمل من بعض العجم المستأجرين لرفع الأذان في جزيرة العرب؟
إن راجعـت الفتاوي الأربع الـسابقـة للاحظت أنهـا ظهرت لأن الفقهـاء رؤا أن الوضع قـد تغير، أي أن تغير
الزمان أدى لتغير الظروف فظهرت مـستجدات تتطلب الفتوى، والأمر بالـنسبة لي ليس كذلك، أي هنا وقع الخلط.
لنعـلق على الفتـاوى أولاً مـن خلال مثـالنـا لمـرض الإيـدز الـذي ذكـرته مـراراً:هـ إن الـشيخ الـذي رفـض التـستر على
الأنظـمة، مـا فعل هـذا إلا لأنه تقبل الـوضع الحـالي من أن الـدول القـوميـة أمر لابـد منه، وأن لكـل دولة مـواطنين
وأنـظمة، وأن هؤلاء المـواطنين هم فقط الـذين يحق لهم العمل دون غيرهم في إطـار الأنظمة لأن هـذا وضع مستجد.
هـنا أقـول: إن هذا الـوضع ما نـتج إلا لأن المجتمعـات المعاصرة خـرجت عـن الحكم بما أنـزل الله فتمـزقت إلى دول
قومـية ذات حدود، فكيف يفـرض ذلك الشيخ على الشريعـة وضعاً مرفـوضاً ثم يسـتحدث حكماً جديـداً بناءً عليه،
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وهذا )أي فكرة تقبل الدول القومية( أمر ما كان يجب أن يحدث. فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش معنا،
فهل كـان يقبـل بهذا الحـكم أم أنه سيقـاوم الدول الـقومـية لـيوجـد أمة مـسلمـة دون تمييـز بين أفـرادها مـن حيث

القوميات، فالمغربي المسلم كالمصري كاليماني في كل جغرافيات العالم الإسلامي. 
أما الـشيخ الثـاني الذي تـقبل وجود قـوات أمريكـية كظـرف مستـحدث )وعلى افتراض أنـه من خلال إيجاد
الحكومة الأمـريكية لحكومة عراقية ليستتب الوضع وعنـدها ستخرج القوات الأمريكية(، فهو أفتى لأنه اعتقد أن
هذا وضعٌ مستحـدث لم يتعرض له المسلمـون من قبل. فمن باب حقـن دماء المسلمين أفتـى بعدم وجوب الجهاد لأن
الجهـاد سيدخل العـراقيين في دائرة عـنف لا نهاية لهـا بين الإسلاميين والعلـمانيين، وبين السـنة والشيعـة، وبين العرب
والأكراد، وهكذا قد تشتعل الفوضى بين السكـان كما يعتقد الشيخ، لذلك ذهب لعدم وجوب الجهاد. وبالطبع فإن
هذا وضع غير مستحدث، فقـد كانت المجتمعات المسلمة خليطاً من جمـاعات مختلفة متناحرة قبل إسلامها، فالأوس
والخزرج كانا في عداء مـستمر حتى جمعهم الإسلام؛ كما أن المهـاجرين والأنصار كانـوا بالآلاف، أما الجيوش التي
فتحت الشام ومصر فهي في عشرات الآلاف، فمـن أين أتى هذا الفائض من الناس إلا إن كـانوا من جنسيات مختلفة
جمعهم الإسلام، فهذا طارق بن زيـاد من البربر مثلًا. وهذا أمر معـروف ومسلم به. فلماذا لم يبحث ويرجع الشيخ
إلى وضع غـزى فيه غير المسلـمين ديار المسـلمين الذين كـانوا فيهـا من أعراق مختلفـة وقال فيه العلـماء بعدم وجوب
الجهاد حتى يصح قيـاسه؟ بالطبع لن يجد مثل هـذا الظرف، فلم يقل أحد من العلـماء بذلك من قبل، أي أنه كالشيخ

السابق افترض استحداث ظرف جديد فاعتقد أنه بحاجة للفتوى فاختلط عليه الأمر، والله أعلم. 
وبالـنسبة للـشيخ الثالث الـذي أفتى بعدم جـواز التهرب من الـرسوم الجمركـية، فهو إنما أفـتى بذلك لأنه لم
يتمكن من تصـور مجتمع مسلم دونـما دولة ذات نفقات. لـذلك فلابد من دفع الـرسوم الجمركـية لتتمكـن الدولة من
القيام بمسؤوليـاتها كإنشاء المصـحات والمدارس وتعبيد الطـرق ونحوها من نفقات. أي كـالشيخين السابقين افترض
ظـرفاً جـديداً )وهـو ضْرِورة توفـر المال للـدولة في عـصرنا الحـاضْرِ(. وكما سـترى بإذنه تعـالى من بـاقي فصـول هذا
الكـتاب فـإن عدم وقـوع الأموال في يـد الدولـة سينـتج مجتمـعاً أكـثر أمـناً وأسـعد أفـراداً وأكثـر غزارة في مـرافقه

وخدماته. أي أنه مثل الشيخين السابقين اختلط عليه الأمر، والله أعلم. 

جـ ( فـالطـائـرة لا تطـير لأن الإنسـان رفعهـا في السـماء ولكنهـا تـطير
بفــارق الضـغط الجــوي من تحـت جنــاح الطـائـرة والـذي هــو من
النواميس الـتي خلقها الله سبحانه وتعالى. فـالإنسان لم يبتكر الطيران
ولكنه اكتشف واستغل ظاهرة كـانت موجودة أصلًا كما سيأتي بيانها

في فصل Xقص المعرفةZ بإذن الله.
د( وإن نـظرنـا لمسـاجد العـالم الإسلامي نلحـظ حرص المـسلمين على
تلافي وضع مثل هذه المـساند، فالجـامع الأموي بدمشق وهـياصوفيا في
إسطنبول والذيـن كانا كنيستـين، ثم حورتا لتكونـا مسجدين، وبرغم
كبر مسـاحتيهما ودون أعمدة لم يضع فيها المـسلمون المساند. وكذلك
مـسجد السلطـان حسن في القاهـرة مثلًا، فرغم كبر مـساحته لا يحوي
مثل هـذه المسانـد. فالنـاس عادة مـا يبحثـون عن حائـط أو عن عمود
ليسـندوا ظهورهم إليه، وهذه الأعمدة قد تكثر في بعض المساجد كما

في الحـرم المـكي أو المـدني أو جــوامع نجــد أو شمال أفــريقيــا لحمل
السقف. وفي كثرتهـا فائدة للمصلين بالاستناد عليها، إلا أن هذا ظرف

يختلف عن وضع المساند عمداً للمصلين.
هـ(  للتـذكير: قلـت سابـقاً بـأن مرض الإيـدز هو بـسبب الانـحراف
الجنسي، فـإن حاولنـا إيجاد علاج لـلمرض فعنـدها سينـتشر الانحراف
أكثر وأكـثر بين الـناس، ولكـن الأولى استثمار المجهـود بالـتركيز على
جــذ أصل المــرض، أي مـنع الانحــراف الجنــسي، وهكــذا الحــال مع
الاجتهاد، فـإن محاولة إيجـاد فتاوى لحل أوضـاع ناتجة عن عـدم تطبيق
الشريعـة )مثل القبول بفرض الجمارك( سيـؤدي للمزيد من الانحراف
عـن الشرع، ممـا يتـطلب المـزيـد مـن الفتـاوى، وهكـذا حتـى يـصبح
الإسلام دين آخـر غير الذي أنـزل على سيد البـشر محمد صلى الله عليه

وسلم.
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وبالنـسبة لـلفتوى الأخـيرة عن جواز دفع أمـوال الزكـاة لتحفيـظ القرآن الـكريم، لأنهـا وكأنهـا في سبيل الله
)الصنف الـسابع من المستحقين للـزكاة(، فلا أدري ما الذي دفـع الشيخ لهذه الفتوى؟ هـل لأن الجهاد باب قد أغلقته
الدول الآن فـهو لا يـريد لهـذا المسـار من المـال أن يتـوقف؟ أم أنـه يرى أن في زيـادة حفظـة القـرآن الكـريم خير
للـمجتمع وذلك لكثرة المـنحرفين الآن مقارنـة بعهد الرسـول صلى الله عليه وسلم. فنظـراً لانتشار الفـسوق بين الناس
مقـارنة بعصر السلف فهـو قد رأى أن الإنفاق من أمـوال الزكاة على الحفـظة سيعيد الأمـة لقيمها المفقـودة؟ هنا أيضاً
تـكون الإجابـة بأن سبـب الفسق بين النـاس الآن هو عدم تـطبيق الشريعـة كما سترى في فصل XالـبركةZ بإذن الله،
وفي بـذل مال الزكـاة على مصارف أخرى غـير مصارفها الـثمانية تعميق أشـد للضياع لأن فيه خـروج أشد عن الشرع
كما سترى بـإذنه تعالى. صحيح أن زيـادة الحفظة للقـرآن الكريم خـير كبير للأمة، وفي هـذا عزة للـمسلمين، إلا أن
هناك طـريق أقصر وأسرع للعزة إن نـحن التزمنـا بدفع الزكـاة للأصناف الـثمانية المنـصوص عليهـا كما سترى بإذنه
تعالى. إلا أنك قد تسـتنكر كل ما سبق لأن الفتاوى من علـماء أجلاء. فأقول: إن استنكارك في محله إن لم أستطع أن
أثبت لك أن تطبـيق الشريعة بـالالتزام بـالنص هو الأفـضل، لأنني إن أثبت لك أن تـطبيق الشريعـة دون أي تطويع
)مثل دفع الزكاة لحفظة القرآن الكـريم، أو القبول بالجمارك مثلًا( سيؤدي لأمة أتـقى وأعز وأقوى وأسعد، عندها لا

مفر لك من موافقتي. 
هذه الأمثلة الـسابقة هي لبعـض العلماء المعاصرين ممن يتبـعون السلف من أهل السنـة والجماعة،و فإن كان
الوضع هكـذا مع السلفيين الـذين اضطر القـلة منهم )والحمـد لله أنهم قلة( لـتقبل الواقع المنحـرف فوقع الخلط، فما
بالك ممـا يصدر عن غـيرهم من فتاوى، فـأولئك وبرغم أنهـم علماء أجلاء كما سترى في الفصل بعـد القادم بإذن الله،
أفتوا بعقولهم لتقـبلهم الوضع المعاصر بطريقة تخرج الأمة عن الإسلام والـعياذ بالله، وهذا هو محور موضوع الفصل
بعـد القادم. فمفتـي مصر محمد سـيد طنطـاوي غفر الله له أفتـى مثلًا بأنه لا حق للـمسلمين في الاعتراض على فـرنسا
التي فرضت نزع الحجاب على المسلمات في فرنسـا بحجة أن لكل دولة سيادتها على شؤونها، هذا ما سمعته منه بإذني
في التلفاز. ولكن الحمد لله قام عليه كثير من العلماء واستنكـروا عليه هذا التنازل. وهذا تنازل واضح باستطاعة أي
مسلم التنبه له، لذلك فـإن خطره أقل.ز ولكن هناك تنـازلات جرت في الأمة مجرى الدم ولم يعـارضها حتى العلماء،
بل وقفـوا في حيرة منـها وهي الأخـطر. فهـذا الشيخ الـذائع الصيـت القرضـاوي غفر الله له لا يـرى بأسـاً من فرض
الضرائب على النـاس في وقتنا المعـاصر، بل واستحدث مـن الأدلة ما يـدعم اقتراحه، وهذه هـي المكوس بعيـنها التي

 .)ZالمكوسX نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها )كما سيأتي بإذنه تعالى في فصل
ولعل من أقوى الشبـهات التي استخدمهـا من يحاولون تغيـير الأحكام لتلائم العصر هي المقـولة بأن الفتوى
تتغير بتغـير الظرف والزمـان والمكان وأن في هذا رحمـة للأمة. ولهم في ذلك أدلـة كثيرة وبالإمـكان الرد عليـها، منها
مثلًا: ما جـاء في مسند الإمام أحمد عن Xعبـد الله بن عمرو بن العاص قال: كنـا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء
شاب فقال: يا رسـول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: }لا{، فجـاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائـم؟ قال: }نعم{، قال: فنظر
بعـضنــا إلى بعض فقـال رسـول الله صلى الله علـيه وسلم: }قـد علمـت لم نظـر بـعضكـم إلى بعض، إن الـشيـخ يملك
نفسه{Z.حـ فـمن يقولون بتغـير الفتوى بتغير الظـرف والزمان والمكان يـستدلون من هـذا الأثر أن الرسول صلى الله
عـليه وسلم غير الفتوى بتغير الحـال.ط والذي اعتقده والله أعلم هـو أن هذا استنتاج عـجيب. فلماذا يقال أن الفتوى
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تغيرت؟ بل هما حكمان مخـتلفان لوضعين مختلفين تمامـاً. فحكم تقبيل الشاب لزوجـته وهو صائم سيختلف في معظم
الأحيـان عن حكم تقـبيل الشـيخ لزوجـته في كل الأزمان وفي كل الأمـاكن بنـاء على توجـيه الرسـول صلى الله عليه
وسلم.ي كما أن هـذه الظروف المتباينـة التي اعتد بها بعض الفقـهاء هي ظروف اعتياديـة، أي أن هذه الظروف التي
يرى من خلالها الفقهـاء إمكانية تغير الأحكام بتغير الظرف والزمان والمكان ليست ظروفاً اضطرارية تبيح التنازل

عن اتباع حكم ما، كمن يباح له أكل الميتة إن خاف على نفسه الموت جوعاً. بل هي ظروف اعتيادية جداً. 
ومن أدلـتهم أيضاً ما جـاء في صحيح مسلم عن ابن بـريدة عن أبيه قال: قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
}نهيتكم عن زيـارة القبور فزوروها، ونهـيتكم عن لحوم الأضاحي فـوق ثلاث، فأمسكوا مـا بدا لكم، ونهيتكم عن
النبيذ إلا في سقاء، فاشربـوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا{.10 وهنـاك أكثر من شيخ يستدل بهذا الحديث بأن
الأحكـام تتغير إن كـانت هنـاك حاجـة نظـراً لتغير الـظروف لأن الـرسول صلى الله عـليه وسلم غير الحـكم من منع
زيارة القبـور مثلًا إلى الحث عليه. وهذا اسـتنتاج عجيب أيـضاً لأنه لا أحد مثل الـرسول صلى الله عليه وسلم )أولاً(،
لأنـنا إن فكرنا بهذه الـطريقة )ثانياً( قـد نحلل شرب الخمر لأنه كان مباحـاً ثم حرم، وكذلك كل حلال وحرام وكل
أمر ونهي، فالإسلام لم يأت دفعة واحـدة، بل على مراحل. وعلى الأمة اتباع ما انتـهى إليه الإسلام من أحكام عندما

اكتمل. ولأنه لا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. 
ومـن أدلتهم أيضـاً أن الفقهاء ذوي الأفق الـواسع الذين سـافروا في الأقـطار المختلفـة )كما يقولـون(، ونظراً
لنضجهم بسبب تـرحالهم مثل القرضـاوي في العصر الحديث أو الشـافعي سابقاً، هـم الذين سيتمكنـون من استنباط
الأحكـام التي تنـاسب تغير الـزمان والمكـان حتى لا يـوضع المسـلمون في حـرج. ودليلهم على هـذا عادة هـو تغيير
الشافعي لأقواله عندما وصل مصر عن تلك التي قالها في بغداد. والسؤال هنا هو: هل قال الشافعي بأن للناس العمل
بقوله القديم إن كانـوا في بغداد والعمل بقوله الجديد إن كانـوا في مصر نظراً لتغير المكان؟ أم أنه هو الذي أدرك أن
قوله القديم في بغداد لم يكن بـذات الصحة التي عدل عنها لقوله الجـديد؟ ولنفترض أن الشافعي توفي رحمه الله قبل
أن يصل إلى مـصر، وأن له قولاً واحـداً كما في القـديم، فهل هـذا يعني أن على الـشافعـية اتـباع قـوله القـديم فقط.
بـالطـبع كلا، ففي جميع الأحـوال فإن على كل عـالم محاولـة تقصي الحق أين مـا كان. ولأن الحق واحـد ولا يتغير في
حقـوق الآدميين كما ذكـرنا في فـصل Xقصـور العقلZ، فـلا مجال للاجـتهاد لأن حـدود الحقوق مـرسومـة بنـصوص
واضحـة كما سترى بـإذن الله جل جلاله. لأضْرِب بـعض الأمثلـة من خـارج موضـوع الكتـاب: لاحظ قـوله تـعالى:

و(   وأنا سلـفي مثلهم بـإذن الله، إن كانـت السلفيـة تعني التـمسك بما
قال الله جل جلاله، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل ولم يفعل.

وهذه الأخيرة هي الأهم لهذا الفصل كما سأوضح بإذن الله.
ز(  تذكر مثـال مرض الإيدز أخي القارئ، فإنه لا حاجة لهذه الفتوى
إن طبقت الشريـعة لأن الإسلام يمنع المسلمـين من العيش بين ظهراني
غـير المسـلمين، وأن هـذا الـوضع الـذي هـاجـر فيه الـكثير هـربـاً من
ديــارهـم للـعيـش في دول الغــرب هــو وضع نــاتـج من عــدم تـطبـيق

مقصوصة الحقوق. ولكن ما الحل؟ سيأتي بيانه بإذن الله. 
 .)8( Zقال الهيثمي: فيه ابن لهيعة والكلام فيه معروفX  )حـ

ط(  هذا ما سمعته من الدكتور القرضاوي مثلًا مراراً وتكراراً في قناة
الجزيرة الفضائية.

ي(  وقـال الـشيـخ المنجـد أثـابه الله: Xفــإن قبل ولم يخــرج منه شيء
فصيامه صحيح، فعلى الصـائم أن يجتنب التقبيل وما شابه من مقدمات
الجـماع إذا لم يأمن على نفـسه الوقـوع في ما يفـسد صيـامه مثل الإنزال
والجماع. وقال بـعض أهل العلم بـالتفـريق بين الـشيخ والشـاب ولكن
هذا التفريق ليس بمطرد، فقد يوجد شاب يملك نفسه وكبير لا يملك

.)9( Zنفسه، وإن كان الغالب العكس
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d أنَ يخََافَاd أَلَّ سَ^نٍ وَلَ يَحِلُّ لكَُمc أنَ تَأcخُذُواْ مِمَّهاd ءاَتيcَتُمُوهُنَّه شَيEcًا إِلَّ cِرِيحٌ بإِح cتَس cَرُوفٍ أوcَسَاكٌ بِمعcتَانِ فـَإِم )eلطَّلَ^قُ مرََّه
ِ فلََ تَعcتَدُوهَا وَمنَ ِ فلََ جُنَاحَ عَليcَهِماَ فـِيمَا eفcتدََتc بهِِ\ تلcِكَ حُدُودُ eللَّه ِ فإَنcِ خِفcتـُمc أَلَّ يُقيِمَا حُدُودَ eللَّه يُقيِمَا حُدُودَ eللَّه
ِ فأَُوْلَ^dئكَِ هُمُ eلـظَّ^لِمُونَ(،11 لاحظ كيف أنه سـبحانه وتعـالى عظم حق المـرأة حتى لا تُـظلم، فقد يَتعَـَدَّ حُدُودَ eللَّه
ِ فلََ تعcَتـَدُوهَا(. مـثال آخـر في الحقوق: تـأمل قولـه تعالى: نُـسب الحق لله سبحـانه وتعـالى بقولـه: )تلcِكَ حُدُودُ eللَّه
بُعُ مِمَّها ترََكcنَ منcِ بعcَدِ وَصِيَّهةٍ يُوصِيَن وَ^جُكُمc إنِ لَّمc يكَُن لَّهنَُّه وَلَدٌ فإَِن كَانَ لَهنَُّه وَلـَدٌ فَلكَُمُ eلرُّ cفُ مَا ترََكَ أَز cنـِص cولكَُم(
ا ترََكcتُمc إنِ لَّمc يـَكُن لَّكُمc وَلدٌَ فـَإِن كَانَ لكَُمc وَلـَدٌ فلََهنَُّه eلثُّمنُُ مـِمَّها ترََكcتـُم مِّرنc بعcَدِ وَصِيَّهةٍ بُعُ مِمّـَه بِهَاd أَوc دَيcنٍ وَلـَهنَُّه eلرُّ
اْ أَكcثََ dُدُسُ فإَنِ كَانو تٌ فلَكُِلِّ وَ^حِدٍ مِّرنcهُمَا eلـسُّ cُأخ cأخٌَ أَو /dَُرَأةٌَ وَلهcمe ِنٍ وَإنِ كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كلََ^لـَةً أَوcدَي cأَو dَتُوصُـونَ بِها
ُ عَلِيمٌ حَليِمٌ#12 تِلcكَ ِ> وeَللَّه َ مضَُاdرٍّر وَصِيَّهةً مِّرنَ eللَّه cنٍ غَيcدَي cأَو dدِ وَصِـيَّهةٍ يوُصَى بِهَاcَبع cِلثُّلُثِ منe ِءُ فيdشُرَكَا cمِن ذَ^لِكَ فهَُم
زُ eلcعَظِيمُ(،12 cَفوcلe َِهَ^رُ خَ^لِدِينَ فِيهـَا وَذَ^لكcَن cلe تهِـَا cرِي منِ تَح cهُ جَنَّ^تٍ تَجcخِل cوَرَسُـولَهُ/ يُد َ ِ وَمنَ يُطِعِ eللَّه حُدُودُ eللَّه
( بـعد ذكر الحقوق المـالية للورثـة. مثال ثالث: تـأمل حق المرأة في المكوث في لاحظ قـوله تعالى: )تلcِكَ حُدُودُ eللَّه
ةَ وeَتَّقوُاْ صُواْ eلcعدَِّ cَتهِنَِّه وَأح بيت زوجها في قوله تعالى في سورة الطلاق: )يَ^dأَيُّهاَ eلنَّبيُِّ إِذاَ طلََّقcتُمُ eلنِّسَاdءَ فَطلَِّقوُهُنَّه لعِِدَّ
ِ Pِ وَمنَ يتََعدََّ حُدُودَ eللَّه d أَن يَأcتِيَن بِفَ^حِـشَةٍ مُّبيَِّرنَةٍ وَتلcِكَ حُـدُودُ eللَّه نَ إِلَّ cرُج cبـُيوُتِهنَِّه وَلَ يَخ cرجُِوهُنَّه مِن cُلَ تخ cرَبَّهكُم َ eللَّه
ِ وَمنَ يتَعََدَّ حُدُودَ دِثُ بعcَدَ ذَ^لكَِ أَمcرًا(، لاحظ قوله تعـالى: )وَتلcِكَ حُدُودُ eللَّه cيُح َ رِي لعََلَّ eللَّه cسَهُ/ لَ تَدcَظلََمَ نف cفقَـَد
ِ فَقَدc ظَلمََ نَفcسَهُ/(،13 وقـد امتـدح سبحـانه وتعالى الحـافظـين لحدود الله بقـوله: )eلتَّ^dئبِـُونَ eلcعَ^بِدُونَ eلcحَ^مِدُونَ eللَّه
رِ ِ وَبـَشِّ مـِرُونَ بeِلcمَعcرُوفِ وeَلـنَّاهُـونَ عَنِ eلcمنُـكَرِ وeَلcحَ^فـِظوُنَ لـِحُدُودِ eللَّه َ cلe َجِدُون^ ^كـِعوُنَ eلـسَّه ^dئحُِـونَ eلرَّه eلسَّه
( حتى يرسم للبشر منِِيَن(،14 والملفـت للنظر في الآيات السابقة استخدامه سبحـانه وتعالى لعبارة: )حُدُودُ eللَّه cُمؤcلe
الحـدود ليـقفوا عـندهـا، لا أن يتعـدوها بـالتـأويل. فكيف تحفـظ الحقوق إن كـانت مـتغيرة لكل ظـرف أو زمان أو
مكان؟ عندها لـن يكون هناك إسلام واحد، بل إسلام لأهل الـصين وآخر لأهل الهند وثالث لأهل الجـزيرة العربية
ورابع لأهل الـسودان، وهكذا حتى أن سكـان كل قرية قد يكون لهـم إسلامهم الخاص بهم الذي يختلف عن إسلام
سكان القرى المجـاورة لأن ظروف سكان كل مكـان تختلف عن سكان المكـان الذي يليه، ناهـيك عن الزمن الذي

هو في تغير مستمر. يا للعجب!!! إلا أن هذا لا يعني رفض الاختلافات في التفاصيل كما سيأتي بإذن الله.

لتباس الثاني: مقصوصة الحقوق الإ
وبالـنسبـة للالتـباس الثـاني، أي ماهـية مقـصوصـة الحقوق، فـكما أحاول تـوضيحه في هـذا الكتـاب، هو أن
الإسلام أتى مـكتملًا في مقـصوصـة الحقوق، ولا مجـال للفـتوى أبـداً أبداً. فقـد تكـون الحاجـة للفتـوى مطلـوبة في
العـبادات، وهي علاقـة بين الإنسـان وربه )مثل حكم تحـديد مسـافة الـسفر لقصر الـصلاة في عصر السيـارات(، أما
الحقـوق التي تربـط الناس بعضهم بـبعض وبالدولـة بالذات، فقـد أتت بها الشريعـة مكتملة لا تحتـمل الاجتهاد أبداً
كـما سيأتي بـإذن الله. فمعظم الأدلـة النصيـة التي استـدل بها من يـذهبون إلى إمـكانيـة تغير الأحكـام بتغير الـزمان
ليست أدلـة متصلـة بحقوق الآدميـين، ولهذا وقع الخلط، فـمسألـة تقبيل الـزوجة في الصـوم ليست مـن الحقوق التي
تخص الآدميين مثلًا، ولكنها مسـألة تتصل بالعلاقة بين العبد وربه، أي أنها ليست علاقة حقوقية بين إنسان وآخر أو
الإنسان والدولة.ك  أي أنهـا ليست من مقصوصـة الحقوق والله أعلم. أي أن هناك خلـط في أذهان هؤلاء الفقهاء بين
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مقصـوصة الحقوق والمسـائل التعبدية الأخـرى، تماماً كالخلـط الذي وقع في واقعة تأبـير النخل، أي في سوء استخدام
قـوله صلى الله عليه وسلـم: }أنتم أعلم بـأمور دنيـاكم{ كدلـيل لإصدار الأنـظمة والـقوانين كـما ذكرت في مقـدمة
الكتاب، وتمـاماً كما حدث مع نهـيه صلوات ربي وسلامه عليه من زيـارة القبور ثم إجـازته لها صلى الله عليه وسلم.

وهكذا معظم الأدلة. 
أخي القارئ: قد يكـون ما ذهب إليه المعاصرون من فتاواهم بحجة تـغير الزمان صحيحاً في المسائل التي لا
تمس الحقوق في كل ما هو تعبدي من علاقة بين العبد وربه وفي كل ما هو تقني. فبالنسبة للأمور التعبدية فللفقهاء
مثلًا تمـديد مدة إجـازة الرجم في منـى نظراً للازدحـام. أما بالنـسبة للأمور الـتقنية فلهـم أن يفتوا في إباحـة أو حرمة
استزراع طفل في رحم أمه بـعد تجميد الحيوانـات المنوية للأب، أو في تحليل ذبح الـدواجن بالتسميـة عليها مجتمعة أو
بوضع شريـط تسجيلي وما إليهـا من مسائل لا تتعـلق بحقوق الآدميين. أما في الحقـوق، وكما أحاول أن أثبت في هذا
ءٍ(. ولكنك قـد تقول: ولكـن الفقهاء cكِتَ^بِ مِن شَيcلe ِنـَا فيcط الـكتاب، فـإنها مـسألـة منتهيـة بقوله تعـالى: )مَّها فرََّه
تَانِ(، فهل اختلفـوا حتى فيـما أتى به نص، فبـالنسبـة للطلاق مثلًا، فقـد اختلفت الأفهـام لقوله تعـالى: )eلطَّلَ^قُ مرََّه
التلفظ بعدة طلقات في مرة واحدة تعـتبر أكثر من طلقة مثلًا؟ فأقول: حتى وإن اختلفت الأفهام وبالتالي الأحكام،
فجميع هذه الأحكام لا تـزال داخل حيز ضيق مقارنـة بأنظمة المجتـمعات الأخرى، فلن تطلق الـزوجة نفسها مثلًا
من دون قـاض، ويجب أن يكـون الطلاق في طـهر، ثم إن وقع الـطلاق فلن تجبر الـزوجة من الخـروج من بيتـها قبل
إكمال العـدة، وهكـذا من الـكثير من الـشروط التي تجـعل من نظـام الطلاق في الإسلام نـظامـاً يختـلف جذريـاً عن

المجتمعات غير المسلمة برغم الاختلافات بين المذاهب )وسيأتي بيانه بإذنه تعالى(. وهذا يقودنا للآتي: 
وأخـيراً الشبهـة الآتية: مـن أدلتهم أيضـاً لاستصـدار الفتاوى الادعـاء بأن في الأمـر XسعةZ بنـاء على حديث
الـرسـول صلى الله علـيه وسلم الـذي أخـرجه الـدارقطـني من حـديـث أبي ثعلبـة رفعه: }إن الله فـرض فــرائض فلا
تضيعـوها، وحد حدوداً فلا تعـتدوها، وسكت عن أشيـاء رحمة لكم غير نسـيان، فلا تبحثوا عنهـا{. فهم يستنتجون
من هـذا الحديث بأن كل مـا لم يأت فيه حكم فهـو حيز واسع، وللفقهـاء مجال الفتوى فيه وأن في هـذا رحمة للأمة.
فكـر مليـاً أخي القــارئ: إن منعنـا الـرسـول صـلى الله عليه وسلـم عن أشيـاء أن نبـحث عنهـا رحمـة بنـا بـنص قـوله:
}وسكت عن أشيـاء رحمة لكم غير نـسيان فلا تـبحثوا عنهـا{، فكيف نبحـث عنها ونصـدر فيها الفـتاوى ونردد أن
هذه XالسعـةZ رحمة؟ ولكن أرجـو ألا تسيء الفهم، فـأنا لا أقول بـمنع الفتوى، ومـن أنا لأقول بـذلك؟! ولكن ما لم
يكن فيه حكـم شرعي من الرسـول صلى الله عليه وسلم فـلا يحق لنا بنـاء على هذا الحـديث أن نضع له أحكـاماً لأنه
ترك للنـاس التخير بما يـرونه ملائماً لهم الـعمل به، وهذا نـص. ولنضرب مثـالاً واحداً، إن لم يسـأل الشاب الـرسول
صلى الله عليه وسلم عن حكم القبلـة في الصوم وكذلك الشيخ، فإن هذه المـسألة من المفترض بها أن تترك لكل إنسان

ك(  لاحـظ أن هنـاك من الأقــوال الفقهيـة مـا يعـتبر الحقـوق الآدميـة
حقوقـاً لله وذلك تعظيماً لشـأنها مثل من أخذ شـبراً من طريق المسلمين
بـتوسعة داره مثـلًا فهو كأنما أخـذ من جميع المسلـمين لأن الطريق من
حـق جميع المسلـمين، أي وكأنه أخـذ من حق الله. وهم بـالطـبع محقون
)وسيـأتي بيانه بإذنه تعـالى في XالأماكنZ(. إلا أن التمييـز الذي أقصده
هـنا هو ليـس هذا، فكل متعـد على حقوق أي فرد هـو تعد على حدود

الله، لذلك فـبإمكـانك القـول بأن العلاقـة هنـا ليسـت فقط بين العـبد
والعبـد، بل وبين العـبد وربه أيـضاً. وبـالطـبع فأنـت محق. ولكن فقط
لغـرض سهولـة التعبير لإيـصال الفكـرة أميز بين عـلاقة الإنسـان بربه
وعلاقته بـالآخـرين، فجـميع العلاقـات الحقـوقيـة بين النـاس هي في

النهاية حدود من تعداها فقد تعدى حدود الله.
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أن يجتهـد ليعمل ما يـراه ملائماً له بناءً على ورعه وتقـواه. ولأن هذه المسألـة هي من العلاقة بين العـبد وربه وليست
مـن مقصـوصة الحـقوق، فـإن قبل الـرجل زوجـته أو لم يقبـل سواء كـان شابـاً أو كهلًا فلـن يؤثـر ذلك في المـجتمع
اقتـصادياً أو سياسـياً، أي أن الأمة لن تتأثـر معزة أو ذلاً بقدر تأثـرها بالفتوى بـدفع الزكاة للدولـة في أيامنا المعاصرة
والتي إن تجمعت للدولـة أسيء استخدامها لا محـالة كما سيأتي بـإذن الله. فشتان بين الحـالين، ولكن لأن الرسول صلى
الله عليه وسلم أصدر الحكـم في المسألة بمنع تقبيل الشاب لزوجـته عند صومه، فعلينا الالتزام به وبكل نص أو فعل
أتـى به الرسـول صلى الله علـيه وسلم، لا كما ذهـب بعض الفـقهاء كـالقرضـاوي مثـلًا بالقـول بأن جُملـة ما أتـى من
الرسـول صلى الله عليه وسلم هي أقوال وأفعال، وأن علينا الالتزام بالأقوال، أما الأفعال، ولأنها ليست أوامر منه صلى
الله عليـه وسلم، فإن لنا الخيـار بعدم اتباعهـا إن احتجنا لذلك نـظراً لتغير الزمـان وظروفه بدليل عـدم تقسيم الخليفة
عمر بن الخطـاب رضي الله عنه لسواد الـعراق خلافاً لفعل الـرسول صلى الله عليه وسلم. وبـالطبع فإن هـذا استشهاد

ضعيف كما مر بنا في فصل Xدولة الناسZ.ل  
وكما سـترى في فصل XالمـعرفـةZ بإذن الله، فـإن هنـاك حكمـة عميقـة في الشريعـة بترك بعـض الأمور دون
أحكـام حتى يـنطلق المجتـمع بتراكم التـجارب المختـلفة، لا أن تترك هـذه السعـة للفقهـاء ليأتـوا فيسـدوها بـالإفتاء
بعقولهم القاصرة فلا تـتراكم المعرفة. ولكنك قد تسأل: وماذا عن الفتـاوى التي أصدرها فقهاء السلف واختلفوا فيما
بـينهم فيـها، فهل علـينا تـركها؟ فـأجيب: كلا، فجمـيع ما جـاء من علماء الـسلف وعلى رأسهم الـشافعـي وأحمد وابن
قدامـة وابن حجر وابن تيـمية وغيرهم كثير، لـيست فتاوى فيـما سكت عنها الشرع، بل هـي توضيحات تطـبيقية لما
أتى به الـشرع. لنأخذ مثـالاً على ذلك: فجميعهم يقـولون بجواز الإحـياء بغير إذن الإمام بنـاء على قوله صلى الله عليه
وسلم: }من أحيـا أرضاً ميتـة فهي له{، إلا أن اختلافـاتهم في تفاصيل مـاهية الإحيـاء من أفعال حتـى يمتلك المحيي
الأرض. وجميـعهم يقولـون بأحقيـة المسلم للـوصول للمعـادن وامتلاكها إن هـو حازهـا بناء على قـوله صلى الله عليه
وسلم: }من سبق إلى ما لم يسبق إليه مـسلم فهو له{، إلا أن اختلافاتهم في التفـاصيل كالاختلاف في ملكية الأرض
التـي بها معادن باطـنة، هل يملكها الـذي عمل بها أم لا؟ أي أنهم متفـقون على ملكية المعـادن المحازة. أي أن الفقهاء

مجمعون على الكثير من الدوائر الخارجية المحيطة ومختلفون في الدائرة الأصغر. كيف؟
تصور أخي القـارئ أن مقصوصة الحقـوق عبارة عن دوائر مـتعددة، وأن كل دائرة تحوي دوائـر أصغر منها
بعضها داخـل بعض وبأقطار مختلفـة. وأن كل مجموعة من الدوائـر ذات المركز الواحد تحـوم حول حق معين. فهناك
دوائـر ذات مـركـز واحـد تخـص الإحيـاء، ودوائـر ذات مـركـز آخـر تخص الارتفـاق، ودوائـر تخـص الفيء وهكـذا.
ستلحـظ في الشريعـة أن الفقهاء غـالباً مـا يتفقـون في الدوائـر الأقرب لـلمركـز وأن اختلافـاتهم في أطراف الـدوائر
الخـارجيـة، كما أن الـدوائر ذات المـراكز المخـتلفة تـتقاطـع فيما بيـنها وأن الـفقهاء لا يخـتلفون في هـذه التقـاطعات
الرئيسية، وهنـا حدث الخلط والالتباس لدى بعض الفقهاء المعاصرين، فهم أفتوا في مسائل تمس مراكز الدوائر التي

تغير مقصوصة الحقوق، بينما اتفق فقهاء السلف عليها. لتوضيح الفكرة سأضع بين يديك النازلة الآتية:  
إذا قام شخـص بتعلية بنيـانه فهل يُلزَم بأن يـستر سطحه ببناء سـور حتى لا يشرف على منـازل جيرانه عندما
يصعد إلى الـسطح؟ قال المـاوردي من المذهب الـشافعي: Xولا يـلزم من علا بنـاؤه أن يستر سـطحه وإنما يلزم أن لا
يشرف على غيره ...Z؛ وفي المجمـوع: Xإذا كان سطح داره أعلى من سطح دار جـاره لم يجبر من علا سطحه على بناء
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سترةZ.15 والآن تأمل مذهب الحنـابلة، فهو العكـس تماماً. ذهب الإمام أحمـد إلى أنه: Xيجبر من علا سطحه على بناء
.Zسترة، لأنه إذا صعـد سطحه أشرف على دار جـاره، والإنسان ممـنوع من الانتفـاع بملكه على وجه يـستضر به غيره
ويقـول أبو يـعلى الحنبلي: Xويكـره من علا بنـاؤه أن يستر سـطحه. قال في روايـة ابن منـصور في الـرجل يشرف على
جاره Xفالستر على الذي أشرفZ. ... فإن قـيل: كان يجب أن يقال: يلزمه أن لا يشرف على غيره، ولا يلزمه أن يستر
سـطحه. قيل: لا يـمكنه في العـادة أن لا يشرف عـلى غيره إلا ببنـاء سترة. لأنه قـد يسهـو أو يغفل عـن ترك الإشراف

16.Z... لظهوره عليه
هنـا قد يـأتي شخص أخرق ويقـول: ما هـذا الدين الـذي يجتمع فيه قـولان متضـادان تمامـاً في نفس المسـألة؟
فـبأيهما نأخذ؟مـ فأجيب: برغم تـضاد كلا الرأيين السابقين في الظاهـر، إلا أنهما متفقان في جميع المراحل التي ستؤدي
في النهاية في الأغلـب إلى نتائج متشابه. فـكلا المذهبين بالرجـوع لمبادئ الإحياء لم يعطيـا الدولة الحق في دفع الناس
للبنـاء في مناطق محددة بـناءً على تنظيم مـعين، بل كان قرار اختـيار موقع السـكنى بناءاً على ظـروف وإمكانات كل
ساكن. وهـذه الدائرة الأولى التي اتفق على مركزهـا المذهبان الشافعي والحنبلي. وكلا المـذهبين بالرجوع لمبدأ الضرر
تلافيا تـدخل أي جهات خـارجية كـأجهزة الـسلطات مـثل البلديـات أو المحاكم في حل المـشكلة ابتـداءً. فلم تكن
هناك مـثلًا قوانين موضوعـة من جهة خارجيـة كأمانة المـدينة لحل المسألـة، وهذا مركز آخـر لدائرة أخرى. كما أن
كلا المـذهبين لم يحبذا تدخل المحتسب لأنها مسألة تخص الجـارين معاً، إلا إذا طلب أحدهما ذلك، وهذه دائرة ثانية
عن دور المحتسب. فكلا المـذهبين قالا: Xفلا اعتراض للمحتسب فيه ما لم يستعده الجار لأنه حق يخصه فيصح منه
العفـو عنه والمـطالبـة بهZ.17 ولعل الأهم في هـذه النازلـة هو أن الجـارين لن يخـتلفا لأنهـا يتبعـان العرف المـنتشر في
المنطقة التـي هما بها عمـرانياً، وهذه دائـرة ثالثة بـمركز مختلف. فـإن جُلت بفكرك أخي القـارئ في المدن الإسلامية
ستلحـظ أن لكل مدينة حلـولها العمرانـية المتشابهـة فيما بينها، فجمـيع مباني مكة المكـرمة التقليديـة متشابهة وذات
رواشـين خشبية تغـطي فتحات كبيرة في الـواجهات وأسوار مخـلخلة للتهويـة على الأسطح، وجميع مباني نجـد متشابه
وذات حوائط خـارجية مصمتـة بفتحات صغيرة وأسـوار عالية عـلى الأسطح.  أما أسوار أسـطح مباني تونـس العتيقة
فهي في الغـالب منخفضـة الارتفاع إن وجدت، بيـنما أسطح مباني وادي ضْرِعـة بالقرب مـن ورزازات جنوبي المغرب
العـربي بها أبـواب بين أسـوار الأسطح حتـى يتـمكن النـساء مـن التنقـل من سطح لآخـر بحريـة. وما ظهـرت هذه
الاختلافات بين المـناطق إلا لأن الشريعـة وضعت حركيـات ستؤدي في النـهاية إلى ظـهور الأعراف الـبنائيـة الأكثر
ملاءمة لـظروف كل منـطقة، فيـصبح لكل منـطقة عمـرانها أو طـابعها المـلائم، أي عرفهـم الخاص بهم.ن لـذلك فإن
الجيران لن يختلفـوا لأنهم يتبعون عرفاً واحداً في الـبناء في منطقتهم، وهذه الدائـرة الرابعة ذات المركز المختلف والتي
مـا نتجت إلا لأنهـا تضـم العديـد من الـدوائر المـتداخلـة عن الحقـوق التـي مكنت الـناس مـن اتخاذ القـرارات التي

تناسبهم كل في موقعه )كما سيأتي في الحديث عن XالأماكنZ بإذنه تعالى(. 

Zالشريعة والحياةX ل(  هذا ما قاله الشيخ القـرضاوي مراراً في برنامجه
في قـناة الجـزيرة الفـضائـية والـذي يبـث كل يوم أحـد في أوائل القرن
الواحـد والعشريـن الميلادي. ولكـن عدم تـقسيـم سواد العـراق ليس
خلافــاً لفعل الـرســول صلى الله علـيه وسلـم فحـسـب، ولكـنه عـملًا
بالآيـات التي تـلي آية الفـيء وترك آيـة الغنـائم كما وضـحت في فصل
Xدولـة الناسZ، فـسواد العـراق فتح عنـوة وكان يجب أن يـقسم اتبـاعاً

للنص.
مـ(  وعادة مـا يتندر النـاس استهزاءً بالـشرع بالقول فيـما بينهم: Xهناك

قولانZ تعبيراً عن الضياع، غفر الله لهم.
ن(  للتفـصيل حـول هـذا المـوضـوع انظـر الفـصل التـاسـع من كتـاب

.Zعمارة الأرض في الإسلامX
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أمـا إن اختلف الجاران، وهـذا أمر نـادر الحدوث، فـإن هناك مـراحل تحبذ تـدخل الأفراد المحيـطين بهم مثل
الجيران والأقـارب لحل النزاع قبل وصـوله إلى القاضي. وهـذه المراحل مـا هي إلا نتيجـة حتميـة لمبادئ الـشريعة التي
طـورت إطاراً يـؤدي إلى تدخـل الجيران أو الأقارب في الـوقت المنـاسب من خـلال الكثير من الحـركيات الـتي توصي
بحقوق الجـار مثلًا، وهذه دائـرة خامـسة ذات مـركز مخـتلف وتقاطـعت مع الدوائـر الأربع السـابقة. ثـم إن فشلت
محاولات الصلح هذه، وهـذا نادر الحدوث أيضاً، سيأتي المحتسب ويحـاول حل الإشكالية من خلال تعريف الجارين
بما هـو أمثل لهما وتوضيـح حدود حقوق كل واحـد منهما تجاه الآخـر، وهذه دائرة سـادسة. أما إن فـشل المحتسب
وأصر أحد الجارين أو كلاهمـا، فإن النازلـة ستعرض حينئـذ على القاضي. وأول ما يقـوم به القاضي هو الإصلاح بين
َ كَانَ بِمَا سِنُواْ وَتَتَّقوُاْ فإَنَِّ eللَّه cحَّه وَإِن تُح َنفُسُ eلشُّ cلe ِضِرَت cوَأُح ٌ cحُ خَيcل الطرفين، لقوله تعالى في سورة النسـاء: )وeَلصُّ
cلَعلََّكُم َ َ أخََوَيcكُمc وeَتَّقُواْ eللَّه cلحُِـواْ بَين cوَةٌ فأََص cِمِنوُنَ إخ cُمؤcلe مَا تَعcملَوُنَ خَبِيًا(، وقوله تعـالى في سورة الحجرات: )إِنّـَ
حَموُنَ(.18 وقـد قال الفاروق عمـر رضي الله عنه: Xردوا الخصوم حـتى يصطلحـوا فإن فصل القضـاء يورث بينهم cتُر
الضغائنZ،19 وهـذه دائرة سابعة. وإن لم يتـمكن القاضي من فرض الصلح فـسيفرض حينئذ أحـد الحكمين السابقين
بناءً على مذهـبه واجتهاده. أي إما بإجبار المتعلي على بـناء سور أو لا. وهذه هي الدائرة الثـامنة، وهي التي ظهر فيها
العـمل بأحـد القولـين المختلفين للـشافعـي أو أحمد. ففـي هذا المثـال نرى أنه بـرغم أن الحكمـين في المذهبـين يبدوان

مختلفين تماماً، بل ومتعاكسين أيضاً، إلا أن الاختلاف ظهر في أطراف الدائرة الأخيرة.
لأضْرِب المثـال الآتي، والذي عادة ما أضْرِبه للطلاب للتوضيح ولو أن به بـعض المبالغة والسذاجة: إن نظرت
إلى فـتاتين جميلتين جداً جـداً ومتشابهتين تمـاماً تماماً إلا أن معـتوهاً قال لك إنهما مخـتلفتان تماماً بـدليل أن طول الشعرة
التي في حاجب إحداهن، وهـي بالتحديد الـشعرة التاسعة مـن النصف الأعلى في الصف الثالث مـن الجهة اليمنى من
العين اليسرى هـي نصف طول مـا لدى الفتـاة الأخرى في نفس المـوقع، وأن هذا اختـلاف بين الفتاتـين، وأن الشعرة
الـتي بجانـبها هي العـكس تمامـاً بين الفتـاتين!! فما عسـاك أن تقول له؟ وبـدأ هذا الأخـرق يبحث لك عـن مثل هذه
الفـروق حتـى يمـيز إحـداهما عـن الأخرى. بـالطبع لـن تكترث لجنـونه لأنك تـرى بأم عـينك أنهما فـتاتـان جميلـتان
ومتشابهتان بـرغم الاختلافات في التفاصيل الـدقيقة، كذلك هي الأقـوال المختلفة بين مذاهـب أهل السنة والجماعة.
فـهناك العديد من مـراكز الدوائر التـي يتفق عليها الفقهاء، وهـذه الدوائر المركـزية هي التي ترسم المعـالم الرئيسية
للتركـيبة الاقتصادية الـسياسية الاجتماعيـة للأمة المسلمة وهي كل مـا يتعلق بمقصوصة الحقـوق. وكأن هذه الدوائر
المركـزية قـواعد لأعمـدة تحمل مـبنى هـو الأمة. ومن هـذه الدوائـر: دوائر حق الـفرد في الإحيـاء دون إذن الإمام،
ودوائر حقه في تملك المعـادن، ودوائر عدم أحقـية الدولـة في فرض الضرائـب عليه، ودائرة حق الفقـير في مال الغني
من خلال الـزكاة، ودوائر الحقوق المستنـبطة من حديث الضرر، ودوائر حقـوق الشفعة والميراث، وهكذا من دوائر
ن مقصـوصة الحقـوق من الله العلـيم الحكيـم )وهذه الحقـوق هي لب مـوضوع هـذا الكتـاب(. وهذه الـدوائر تكـوّر
المركـزية التي اتفـق عليها فقهـاء السلف هي الـتي حدث فيهـا الخلط لدى بعـض الفقهاء المعـاصرين فأفتـوا بفتاوى

عجيبة، كما سيأتي بإذنه تعالى.
أما إن تُركت بعـض المعاملات المتعلقة بـالحقوق الآدمية )مقـوصصة الحقوق( دون أن يـأتي فيها نص شرعي،
فهي ليـست حيـزاً للإفـتاء، أي أنهـا ليـست XسعـةZ كما ذهـب بعض المـعاصريـن، بل يجب أن تترك دون إفـتاء لأن
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الفتوى سـتكون في الغـالب قيـداً يعرقـل نمو المعـرفة كما ذكـرت وسيأتي تفـصيله في فصل XالمعـرفةZ بـإذنه تعالى.
والنمـو المعرفي يـؤدي للأعراف، فـالأعراف معـرفة تـنمو رويـداً من خلال تـراكم التجـارب في كل منطقـة. وهذه
الأعراف أو العادات هي التي تعكـس الاختلافات بين الأقاليم والأزمان وهي أحـد مصادر التشريع عند الاختلاف
بين الأطـراف إن لم يوجـد نص كـما هو معـلوم، كما أن الأخـذ بالأعـراف لا يعني قـط استصـدار أحكام جـديدة
لتغطي تلك السعة التي سكت الشرع عنها ومن ثم تؤثر أو قد تلغي أحكاماً سابقة مبنية على النص كما سترى بإذنه

تعالى.
ولعلك تسأل: وكيف يمكن لنا أن نـرفض الواقع المفروض علينا !! فالعمائر السكنية مثلًا والمعدة للتأجير لم
تكن موجودة في الـسابق، لذلك لم تفـرض عليها الزكـاة، وهذا أمر معـاصر مستحدث. ولـعلك تتعجب سائلًا: وهل
يعقل أن تفرض الزكاة على مزارع يملك فداناً ولا تفرض على ثري يملك عشرات العمائر؟ ولعلك تجيب على السؤال:
لـذلك قـال العلماء المعـاصرون بزكـاة المسـتغلات )وسيـأتي نقـده في الفصل الـقادم بـإذنه تعـالى(، أي أنه لا مفـر من
الاجتهاد والفتوى. فأجيب: هناك فرق بين حالـتين: حالة الاستسلام للوضع المنحرف بإطلاق الاجتهادات بسطحية
مفرطة ليزداد الانحراف والخروج عن الشرع، وبين حالة مجاهدة الواقع المفروض علينا من خلال محاولات لتصحيح
الانحـراف بالرجوع إلى النبـع الأصفى لقال الله جل جلاله وقال وفعـل الرسول صلى الله عليه وسلم. فبـالرجوع للنبع
الأصفى ستخرج الأمـة من الوهن كما سترى بـإذن الله. فهذه العمائر الـسكنية لم تظهـر إلا لأن الشريعة لم تطبق،
فتم حشر الناس في المـدن الكبيرة التي بها المؤسسات الحكوميـة التي بها الأموال وفرص العمل في الغالب، ولم ينتشر
الناس في الأرض حيث الخيرات كالمعـادن المنتشرة )كما سيأتي بـيانه في فصل Xابن السبيلZ بـإذنه تعالى(، فظهر خلل
اقتصادي أدى لـظهور طبقة مـالكة للعمائر. فـإن أوجدنا بـالاجتهاد حكماً للخلل لاسـتمر الخلل )تذكـر مثال مرض

الإيدز(. 
لذلك فـإن أهم سؤالين لأي مجـتهد في الشريـعة هو الآتي )والله أعـلم(، الأول: هل ورد أثر عن الـرسول صلى
الله عليه وسلم في مـوضوع الفتـوى أم لم يرد؟ فـإن لم يرد يـكون السـؤال: هل كان بـإمكان الـرسول صلى الله عليه
وسلم فعله أو أنـه لم يفعله. فإن لم يفعلـه لتغير ظروف الـزمان عنـدها نقـول أننا XقـدZ نحتاج للفـتوى. أي أن هذا
السـؤال )مدى الحاجـة للفتوى؟( هـو السؤال المحـوري والأهم الذي يجب على العلـماء قضاء معظـم الوقت في بحثه
ومن ثم التردد ومن ثم الإفتاء إن كانـت هناك حاجة ملحة للفتوى. إلا أن بعضهم يقفزون للفتوى مباشرة، وهم قلة

والحمد لله. إلا أن الإعلام الموجه من العلمانيين يروج أفكار هؤلاء القلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
والسـؤال الثـاني هو: هـل موضـوع الفـتوى مـتصل بحقـوق الآدميـين، وبالـذات الحقـوق المتعلقـة بين الـفرد
والـدولة؟ وكما سترى من بـاقي فصول هـذا الكتاب بـإذنه تعالى: كـلما طبقت الشريعـة كما أنزلـت، كلما زاد إنتاج
المجتمع وكـلما قلت الحاجـة للفتوى لـدرجة أننـي أكاد أجزم بـأنها ستنعـدم في مقصوصـة الحقوق )كما سيـأتي بإذنه
تعالى في فصلي XالمعرفـةZ و XالبركةZ(. أي إن طبقت الشريعـة كما هي فلن نحتاج للفـتوى أبداً في حقوق الآدميين.
فالنصوص التي بين أيدينا كـافية لإيجاد أمة عزيزة قوية مـؤمنة بفضل الله ومنّره كما سأثبت لك بإذنه تعالى. كما أن
في إيجـاد الفتاوى في مقصـوصة الحقوق خـطر كبير على الأمـة من الضيـاع كما حدث بسـبب قصور العـقل. ولذكر
مـثال واحد وستتـأكد من صحته بـإذن الله في الفصول القـادمة: فإن ثلاث آيـات فقط، وهي آيات الـصدقات والفيء
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والغنـائم، أي ثلاثـة نصـوص فقط هي كل مـا يحتـاجه المجتـمع المسلـم لإيجاد وتـرتيب العلاقـات المالـية بـين أفراده
وحكامه وبطريقة تؤدي لعزة المجتمع وبطريقة إعجازية كما سترى بإذن الله. 

وفي النقيـض، كلما انحرف المجـتمع، كلما زادت الحاجـة للفتاوى لاخـتلال المجتمع، وكلما ظهـرت الفتاوى
لإصلاح الخلل وكلما زاد الـوهن والضـياع وظهـر الفسـاد. ومن الأمـثلة الـواضحة لـذلك انتـشار الأسـهم والسـندات
كاستثـمارات. وهذه ظاهـرة اقتصاديـة لم توجد سـابقاً. فكـيف يتم إخراج زكـاتها؟ وكما سترى بـإذن الله، فإن هذه
الظاهـرة ما هي إلا مـؤشر قوي على الخـروج عن الشرع، لأن غلق أبـواب التمكين على الـبعض وفتحهـا على البعض
الآخـر بسبب عـدم تطبيـق الشريعة أدى لـظهور طبقـات لديهـا المال على حسـاب فقر طبقـات أخرى تـم استغلالها
بسبب الحكم بـغير ما أنزل الله )كما سترى في فصل Xالفصل والـوصلZ بإذنه تعالى(. وهذه الطـبقات المترفة لا تريد
العمل إلا في الاستثمار ومنهـا الأسهم والسندات، وبتراكم الخبرة أصبـحت هذه الطبقة ماهـرة في استثمار أموالها فيما
هو غير منتج للمجتمع. فهؤلاء أفراد لا ينتجون أعياناً مثل صناعة جهاز أو زرع أرض أو شق طريق أو عمل مخطط
لمبنـى أو برنامجـاً لحاسب آلي. ولتفـاقم أموال هـذه الطبقة ظهـرت الحاجة لـلفتوى. وكما سترى بـإذن الله فإن في عدم
ظهور الأسهـم والسندات كقنـوات استثمارية خير كـبير للأمة لأن الأموال عنـدها ستصب في مجـالات أخرى أكثر

إنتاجاً. 
ولكنك قد تقول بأن هناك من الصحابة من أفـتى وهو بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه
ذلك الرسـول صلى الله عليـه وسلم. فأجـيب: إن تقصيـت هذه الفتـاوى لوجـدتها اجـتهادات ليـست في مقصـوصات
الحقـوق )كالـرجل المصـاب في رأسه وقيـل له بأن علـيه الاغتسـال ثم هلك(. ولعل نـظرة سريعـة للفتـاوى في كتاب
Xاعلام الموقعينZ تـريك بوضوح أنهـا ليست في مـراكز الدوائـر، أي ليست في مقـوصوصة الحقـوق. ولكن ماذا عن
الفتاوي الكثيرة التي لا تعد ولا تحـصى لفقهائنا الأجلاء مثل الشافعي وأحمد وابـن تيمية. فأقول: إن نظرت لفتاواهم
أو مذاهبهم لوجدت أنها توضيح لقال الله العليم الحكيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي إرجاع لقال الله جل
جلاله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهـم لم يستحدثوا ديناً جديـداً كما فعل المعاصرون بفتاواهم. ففتاوى ابن
تيمـية مثلًا ليـست فتاوى بـرغم تسميـتها كذلـك، فهي توضيح لـلأحكام من خلال النـصوص. فهو أثـابه الله يلزمك
بالنص ويعيدك إلـيه. فأين الفتوى؟ فهي فتـوى لمن حاد عن الشرع وأوجد أحكـاماً بترك النص كما فعل أهل الرأي.
أما الاختلاف الحاصل بين مـذاهب الفقهاء الذين أخذوا بالنص فهـو اختلاف بينهم لاختلافهم في الأخذ بالنص كما
قلت وفي أطـراف الدوائـر، فمنهم مـن يضعف نصـاً ولا يأخـذ به، ومنهم من يحـاول الجمع بـين نصين، وهكـذا. فإن
اقتنعـنا أن الحق واحد ولا يمكن أن يجتمع لمذهبين في مسائل الحقـوق، فعندها تكون المهمة الأكبر هي تقصي صحة
النص للعمل وبه، وهـذا ما يقوم به أهل الحـديث أثابهم الله من الجـرح والتعديل وتقصـى الطرق المختلفـة للحديث
كعلي بن المـديني ويحيـى بن معين وغيرهمـا كثير، ولـيس استصـدار الفتوى. وهـذا ما يجب أن يكـون كما سترى في
الفصول القـادمة بإذن الله لأنك ستـستنتج أن من أخذ بـالنص هو الأحق دائماً في حقـوق الآدميين. وعليه فإن الأهم
هو التأكد أن النص هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن تذكر أن الاختلافات هي فقط في أطراف الدوائر

الخارجية.
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المكوس: تسمية الأسماء
إن نـظرنا للـتاريخ الإسلامي وجمعنـا الفترة التي تم فيهـا تحكيم شرع الله نجد أنهـا تقل في مجموعـها عن قرن
واحد. فقـد تم الحكم بـما أنزل الله خلال عهـد الرسـول صلى الله عليه وسلـم وخلفائه الأربـعة من بعـده، بالإضـافة
لفترة حكم عـبد الله بن الزبير وحكم عمر بن عـبد العزيز، هذا بالإضـافة لعدة فترات متباعـدة ومتناثرة في التاريخ
الإسلامي اتسمت بعدل وقوة الحاكم مثل حكم نور الـدين الزنكي وصلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح.س وبالكاد
نجد أن مجموع هذه الفترات قـد تصل لقرن واحد من أصل أربـعة عشر قرناً. هنـا يظهر سؤال محير: أين الخلل؟ هل
الإسلام دين غير قابل للتطبيـق؟ أم أننا أخطأنا في تطبيق الشريعة وأن هذا الخطأ لابد منه وبذلك فالإسلام دين غير
قابل للتـطبيق؟ إن ما أحاول طرحـه في هذا الكتاب هو أن الخلل نـتج من عدم تطبيق الشريعـة منذ العصور الأولى،
وأن من أهم سمات هذا الخلل المكـوس، وأنه كان بالإمكـان تلافي الخلل ببساطـة إلا أن هذا لم يحدث. فـالفرصة لا
تزال سـانحة. كيف؟ إن امـتلاك الدولة للأمـوال أصبح جزءاً من ثقـافة المسلـمين، وهذا خلل كبـير لابد من تغييره،

وإلا فلن يتغير الحال. لأضْرِب مثالاً على ذلك: 
إن من ثقـافة الشعب الأمـريكي الآن هو أنه لا يحق لأي رئيـس أمريكي أن يحكم لأكثـر من ثمان سنوات
مهما كان الأمـر. فهذا جزء مـن ثقافتهم، فـحتى الرئـيس نفسه لن يجـرؤ حتى على التفـكير في شيء من هذا لأنه لن
يجد من حـوله من يعينه على ذلك إن حـاول. لقد تغـلغلت هذه القيـمة في ثقافـة الشعب الأمـريكي فأصبحـت عرفاً
جيداً بالنسبة لهم. وفي النقيض، فـقد تغلغلت في ثقافة المسلمين الآن قيمة هـي أسوأ ما تكون عليهم وأصبحت عرفاً
على نقيض مـا تفعله الشريعـة، ألا وهي أن للدولـة الكثير من الحـقوق الماليـة، ولا يمكن لأي فرد الـتفكير بغير هذا
حـتى العلماء الـذين يقرؤون كـتب السلف نـجدهم مكـبلين بالـواقع المعاصر الـذي يفرض مفهـوم الدولـة المعاصرة
كطـريق أوحد لا ثاني له، وهذه كارثـة فكرية اقتصادية تـؤدي لكوارث سياسية واجتماعيـة لا نهاية لها. وكما رأينا
في الفصـول السابقة، فـإن القليل جداً )مثل خمس الخـمس( هو الذي يـذهب للدولة ليغـطي الضروري من مصاريف
الدولـة مثل نفقـات القضـاة )وسيـأتي بإذنه تعـالى(، وما عـدا ذلك من ثـروات الأمة فهـو في أيدي الـناس. ولـن تقوم
للـمسلمين قـائمة إلا إن تـغيرت هذه الثقـافة )التي تُـسلم أموال الأمـة للدولـة(، أي تغيرت وعادت لـوضع الأموال في

س(  XولعلZ هـذه الـفترات مثـل حكم صلاح الـدين الأيـوبي أو ألب
أرسلان تعتبر فترات حكم بما أنزل الله لأنها اتسمت بالعدل والقوة إلا
أننـي لم أدرس تركـيبتهـا الاقتـصاديـة والتي قـد تكـون ذهبـت ببعض
الأموال لبـيت المال، وبـالطبـع، فإن مثل هـذه الدول أقـرب للشرع من
دولنـا المعاصرة. ملحـوظة أخـرى: لقد سـمعت باحثـاً مرة يلـوم الناس
على تـذمرهم من ضعف المسلمين الحـالي ويقول بأن هذه مسـألة عابرة
في تاريـخ الأمة. فهـو يقول بـأننـا نحكم الآن على وهـن المسلـمين من
خـلال ضعفنـا الحـالي، وأن الأمــة ستكـون بـخير إن هي خــرجت من
هزائمها الحـالية بدليل وجـود دول إسلامية قويـة على مر التاريخ مثل
الـدولة العثمانيـة والعباسية وبـالذات في أجيالهما الأولى. أي أنـنا ننظر
حاليـاً بالمـنظار المعـاصر القاتم للحـكم على تاريخ زاهـر، وهذا وضع
مـرفوض كما يـقول. فأجـيب: إن معظم تلك الـدول لم تحكم بما أنزل
الله في المسائل المالية كالخلافة العثمانية مثلًا إلا أنها كانت دولاً قوية،

مثلها مثل أي دولة غـير إسلامية قوية مع الفـارق أن الدولة الإسلامية
تحكم بـشرع الله في معـظم الأحكـام إلا الحقـوق المـاليـة والـسيـاسيـة
أحيـانـاً، أي أن هـذا لا يـعني أبـداً أن الـشريعـة طبقـت في مقصـوصـة
الحقـوق في تلك الـدول كما سترى في آخـر هذا الفـصل بإذن الله، وإن
طبقت لكـانت تلك الدول، أو بـالأصح المسلـمين أكثر قـوة بشكل لا
يـمكن لأي مجتمع غـير مسلم أن يقف أمـام المسـلمين تقنيـاً واقتصـادياً

وعسكرياً. 
ع(  لـعلك لاحـظت أخـي القـارئ أنـني أركـز في هــذه الفـصــول على
الحقـوق المـاليـة، ولكن هـذا لا يـعني أنهـا هـي كل شيء، فبـالإضـافـة
للـحقوق المـاليـة فهنـاك حقوق الأفـراد في الانطلاق في كل شيء دون
تـقييـد، فبـإمكـان الفـرد مـثلًا إنشـاء مصـنع دون إذن من الـسلطـات،
وهكذا من حقـوق انبثقت من حـديث الضرر والضرار وسنـأتي عليها

بإذن الله.
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أيدي الناس.ع فالشريعـة تحاول دائماً الفصل بين السلطة والمال، على أن تفصـل السلطة بالحكم بين الناس، ولكنها لا
تحكم النـاس )كما سترى في فصـول Xالفصل والوصلZ و XالمـوافقاتZ و XالحكمZ بـإذنه تعالى(، كما أن الـسلطة لا
يحق لها تنفيذ المشروعـات )كالمدارس والمستشفيات، وهذا لا يعني الخـصخصة(، لذلك فلا يحق للدولة أخذ الأموال
كما تـفعل دولنا المعـاصرة التي تجمع بين الـسلطة والمـال، هكذا تكـون ثقافـة المسلـمين وأعرافهـم إن هم ساروا على
الشرع، إلا أنهم حـادوا عن الشرع فظهـرت ثقافة مخـتلفة وأصبحت مـن أعراف المسلـمين بسبب تـراكم الاجتهادات
والفتاوى )أو بالأحـرى التنازلات( التي قـدمها بعض الفقهـاء. وما كان هـذا إلا لأنهم تقبلوا فكـرة تغير الزمان وأن
الـظروف الآن قـد تغيرت فظـهرت مـستـحدثـات جديـدة تتـطلب الاجتهـاد. حتـى وإن كان هـذا صحيحـاً في كل
المجالات، إلا أنه غير صحيح في حقـوق الآدميين، أي في مقصوصـة الحقوق كما سـأثبت بإذنه تعـالى. والآن لنوضح

السابق من خلال المكوس:  
هناك عـدة أنماط من العلاقـات بين ملكـيات الخيرات في الأرض )وبـالذات المعـادن( والتركيـبة الاجتـماعية
السياسيـة في المجتمع. والنمط المعـروف والذي بدأ في الانتـشار في معظم المجتمعـات هو النمط الغـربي الديمقراطي
والـذي يمتـلك فيه بعض الأفـراد من النـاس العقارات والمـناجم ومـا إليهما من ثـروات المجتمع، وذلـك إما على شكل
أفـراد أو جماعـات كالـشركات، هـذا بالإضـافة للـدولة الـتي تملك القليل مـن هذه الخيرات. وفي هـذا النمـط نجد أن
الرئيس الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الجمهوريـة المنتخب ثم يليه نائبه ثم وزير الدفاع المعين من الرئيس. وفي
هذا النمـط لا نتوقع تـسلط الجيش عـلى الشعب لأن القيـادة بيد ممثل الـشعب، أي الرئيـس. ولأن الشعب هـو الذي
يغـذي ميـزانيـة الدولـة من الضرائـب وهو الـذي يقرر مـن هو الـرئيـس من خلال الانتخـابات فـإن الجيـوش تخضع

لرغبات إدارة الدولة التي تخضع لانتخابات الشعب. 
وفي النمط الثـاني والمنتشر في معظم الـدول الاشتراكية والنـامية ومنهـا الدول الإسلامية، فـإن الخيرات أساساً
وبالذات المعـادن مثل النفط في يد الـدولة التي تأخـذ منها ما تـشاء لما تعتقـد أنه مهم للإنفاق، ومنهـا نفقات الجيش،
ومن ثم تعـطي الناس مـا فاض على شكل خـدمات مثل المـدارس والمستـشفيات، وفي هـذا النمط يكـون الحكام هم

رون لقهر الشعوب كما هو حاصل.  المسيطرون على طبقة الجند الذين قد يسخّر
هناك نموذج ثالث وهـو النموذج الإسلامي والذي تقع فيه الخيرات في أيدي الـناس والذين يشكلون الجيش
من أنفسهم كأفراد متطـوعين للجهاد وينفقون عليه من الخيرات الـتي هي أصلًا بأيديهم وليست بـأيدي الدولة حتى
يتجهـز الجيش بالأسلحـة بدليل الكثير من الآيـات التي تحض المؤمـنين على الإنفاق على الجهاد كقـوله تعالى في سورة
ٌ لَّكُمc إِن كنُتُمc تعcَلَموُنَ(، فقد cخَي cذَ^لكُِم ِ التوبـة: )eنفرُِواْ خِفَافًا وَثقِـَالًا وَجَ^هدُِواْ بأَِمcوَ^لكُِمc وَأَنفُسِكُمc فيِ سَبـِيلِ eللَّه
قـدم الحق سبحـانه وتعالى الجهـاد بالمـال على الجهاد بـالنفس في هـذه الآية حـثاً على الإنفـاق. وكقوله تعـالى في سورة
ِ وَرَسُولِهِ\ وَتُجَ^هدُِونَ مِنوُنَ بeِللَّه cُعَذَابٍ أَلِيمٍ#10 تؤ cعَلـَى تِجَ^رَةٍ تُنجِيكُم مِّرن cأدَُلُّكُم cلَّذِينَ ءاَمنَُواْ هَلe َأَيُّهاd^َالـصف: )ي
ٌ لَّكُمc إنِ كنُتُمc تعcَلـَمُونَ(.20 وهذه الآيـات وغيرها كـثير كما سترى cخَـي cذَ^لكُِم cوَأَنفُسِكُم cوَ^لكُِـمcبِأَم ِ فـِي سَبيِلِ eللَّه
بـإذنه تعالى، ما هي إلا دليل نـصي قوي وصريح على أن الأموال في النمـوذج الإسلامي يجب أن تكون أصلًا في أيدي
الـناس الـذي سينفقـون على التجهـيز الحـربي، لأنه إن كـانت الأمـوال في يد الـدولة لمـا تم تـوجيه الخـطاب الـقرآني
للمـؤمنين ولكن لأولي الأمر الـذين بيدهم الأمـوال. وهناك آيات أخـرى كثيرة تشير كلهـا بوضوح إلى أن الأصل في
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الأموال أنهـا بأيدي الناس حتـى لا تظهر طبقة عـسكرية تحكم الشـعب. وحتى تتأكد أخـي القارئ من عدم تراكم
المال لدى الدولة، بل لدى الناس، تأمل الآتي: 

لقـد رأينا في الفصول الـسابقة كيف أن الشريـعة توجه الأموال لتقع في أيـدي الناس، وحتى تتـأكد الشريعة
من حدوث هذا فقد وضعت حركيات مـعاكسة أيضاً. أي حركيات تمنـع الدول من أخذ الأموال. أي أن لدينا نوعين
من الحـركيات، حركيات توجـه الخيرات للناس بفتح الأبواب لهم، وحركيـات تمنع الدول من أخذ الخيرات. ومن هذه
الحركيات التي تمنع الـدول من أخذ الخيرات هي منع المكوس.ف فما هي المكـوس؟ المكوس هي باختصار الضرائب
والجمارك والرسوم وما إليها من أتاوات مالية يأخـذها أي طرف كان )وفي الغالب الدولة( من السكان. قال صلوات
ربي وسلامه عليه: }لا يـدخل الجـنة صـاحب مـكس{، وقـد ذكر الحـديث في مـسنـد الإمام أحمـد وسنن أبي داود
وصحيح ابن خـزيمـة وسنـن البيهقـي الكبرى وسنـن الدارمـي، عن عقبـة بن عـامر مـرفوعـاً وصححه ابـن خزيـمة
والحـاكم.21 وقلنـا في Xدولة النـاسZ أن المكس هـو Xما يـأخذه أعـوان الدولـة عن أشيـاء معيـنة عنـد بيعهـا أو عند
إدخـالها المـدن وجمعه مكوس، والمـاكس والمكـاس من يأخـذ المكس ويقـال له أيضاً صـاحب المكسZ.22 وبـالطبع
فهـذا التعريف لا يـشترط رضى دافع المـال. فالمكـس هو أخـذ مال دون رضـى المأخـوذ منه، فالمـأخوذ منه مـضطر
لـذلك. فالمكس في البيع هو النقص والظلم. وهذا الاستنتـاج يأتي من Xترتيب القاموس المحيطZ إذ يقول: X)مكس(
في البيع يمـكس: إذا جبـى مالاً. والمـكس: النقـص، والظلم، ودراهـم كانت تـؤخذ من بـائعي الـسلع في الأسواق في
.Z... الجاهليـة، أو درهم كان يأخـذه المصدق بعـد فراغه من الصـدقة. وتماكـسا في البيع: تـشاحا. ومـاكسه: شاحه

وبالنسبة لمعنى الحديث، فقد جاء في Xفيض القديرZ مثلًا: 
X}لا يـدخل الجنـة صاحـب مكس{، المـراد به العشـار وهو الـذي يأخـذ الضريبـة من النـاس، قال
البيهقي: المـكس النقصـان، فإذا انتقـص العامل من حق أهـل الزكاة فـهو صاحـب مكس. والمكس في
الأصل الخيـانـة، والمـاكـس العـاشر، والمـكس مـا يـأخـذه. قـال الـطيـبي: وفـيه أن المكـس من أعـظم
المـوبقات، وعده الـذهبي من الكبـائر ثم قال: فـيه شبهة من قـاطع الطريق، وهـو شر من اللص، فإن
عسف الـناس وجـدد عليهم ضْرِائـب فهو أظـلم وأغشـم ممن أنصف في مـكسه ورفق بـرعيـته. وجابي

 23.Z... المكس وكاتبه وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر، أكالون للسحت
لت المكـوس لتشمل حتـى الأموال التي تـأخذها الـدول المعاصرة من الـناس؟ وقد ولكنك قد تقـول: لماذا أوّر
تؤكـد مقولـتك هذه بـأن المكوس هـي فقط كما ظهـرت في التعـاريف السـابقة، أي مـا يأخـذه المصـدق زيادة على
الـصدقـة، أو ما يـأخذه قـاطعوا الـطرق أو أعـوان الدولـة من الـتجار؟! فـأجيـب: إن لب القضـية هـي في الحقوق.
فالحقوق المالية الواجبة على الفرد للمجتمع هي ما فرضها الشرع كما بينت في الفصول السابقة. فإن طبقت الشريعة
سيظهر مجتمع عزيز قوي سعيد آمن متمكن كما سأثبت بإذنه تعالى، وأي خلل في التطبيق سيسحب المجتمع للمذلة

والهوان والفساد والتعاسة كما سترى بإذن الله. 

ف(  وللتذكير فقط، فإن الـسبب من هاتين المجموعتين من الحركيات
هـو تلافي استعـباد البـشر بعضهم لـبعض، لأن تجمع المـال لدى الـدولة
يتـطلب إنفـاقه، والإنـفاق يـكون مـن خلال المشروعـات مثـلًا، وبهذا

يتشـابك النـاس في المصـالح كما قلنـا، فيـتولـد نسق هـرمي من الـناس
بعضهم فوق بعض فيأتي الاستعباد الذي لا تعد آفاته ولا تحصى.
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أي أن الطـرح الذي سـأحاول إثبـاته في الصفحـات الآتية هـو أن المكوس تعنـي أيضاً الأمـوال التي تأخـذها
الدولة. وخوفاً على الأمـة من الضياع كان التحـذير الشديد في الـشريعة من المكوس لأنها سـتغير مقصوصة الحقوق
وبـالتالي تـذل الأمة. كيف؟ وهـذا سؤال مهم أرجـو التنبه له. والإجـابة في جملـة واحدة مهـمة هي: Xلقـد تم تغيير
مقصوصة الحقـوق من خلال تغيير المسميـات، فأصبحت المسـميات أعرافاً ذات سـلطة كالديـوان مثلًاZ. مثال آخر:
المكس كلمـة لا نسمعها في أيـامنا هذه، بل نـسمع عن الجمارك مثلًا، وهي نـوع من المكوس. وهـذا مؤشر قوي على
نجاح الفكر العلـماني المشحون بالمكـوس في التغلغل في مجتمعاتنـا تحت مسميات مختـلفة. وبالطبع، فـإن لهذا النجاح
جـذور تاريخيـة تمتد حـتى إلى الفقه. أخـي القارئ: أرجـو قراءة هـذه الفقرة بـعنايـة، فهي تلخـص طرح الـصفحات

القادمة. ولنبدأ بتوضيح كلمة XالسلطانZ في القرآن الكريم: 
ُ بهَِا مِن لَ eللَّه ماdَءٍ سَمَّهيcتُمُوهَاd أَنتُمc وَءاَبَاdؤُكُم مَّها نزََّ cَأس dِقال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: )أَتُجَ^دِلوُنَنيِ في
اْ إِنيِّ معَكَُم مِّرنَ eلcمنُتـَظِريِنَ(. والسـؤال هو: هل تـصبح الأسماء التـي يسمـيها النـاس سلطـاناً؟ إن dنتَظِـرُوeَف Pٍطَ^نcسُل
المفتـاح للإجابة على الـسؤال قد يـأتي من فهم المقصود مـن كلمة )سُلcطَ^نٍ( والتي وردت في آيـات أخرى مثل قوله
ماdَءً cَأس d تعالى في سـورة يوسف عندما وجه يوسف عـليه السلام الخطاب لصاحبـي السجن: )مَا تعcَبُدُونَ منِ دوُنِهdِ\ إِلَّ
ينُ eلcقيَِّرمُ d إِيَّهاهُ ذَ^لـِكَ eلدِّ اْ إِلَّ dبدُُوcَأَمـَرَ أَلَّ تع ِ مُ إِلَّ لِلَّه cحُكcلe ِِطَ^نٍ إنcبِهَا مِن سُل ُ سَمَّهيcتُمـُوهَاd أنَتُمc وَءاَبـَاdؤُكُم مَّهاd أَنـزَلَ eللَّه
وَلَ^كِنَّه أَكcثََ eلنَّاسِ لَ يـَعcلَموُنَ(. وكذلك في قـوله تعالى في سـورة النجم بعـد ذكر القـسمة الجـائرة، أي قـوله تعالى:
ُ بهِـَا منِ سُلcطَ^نٍ إنِ يتََّبعُِونَ إلَِّ يcتُموُهَاd أَنتُمc وَءاَبـَاdؤُكُم مَّهاd أَنزَلَ eللَّه مَاdءٌ سَمّـَه cأَس d #22 إِنc هيَِ إِلَّ dمـَةٌ ضِيزَى cكَ إِذاً قِسcِتل(
(. أما في سورة الحج فقد قال سبحانه وتعالى: )وَيعcَبدُُونَ منِ dهدَُىcلe ُبِّرهِم َنفُسُ وَلَقدcَ جَاdءهَُم مِّرن رَّه cلe وَيcلظَّنَّه وَماَ تَهe
لِمِيَن مِن نَّصِيٍ(.24 وإن راجعنا تفاسير )سُلcطَ^نٍ( لc بهِِ\ سُلcطَ^نًا وَمَا ليcَسَ لـَهُم بهِِ\ عِلcمٌ وَمَا لِلظَّ̂ ِ ماَ لَمc ينُزَِّ دُونِ eللَّه
أو )سُلcطَ^نًا( نجد أنها تـدور حول معنى الحجة والبرهـان والعلم. فقد فسرها ابن كـثير في آية سورة النجم على أنها
ُ بهِـَا منِ اd أَنزَلَ eللَّه مـَاdءٌ سَمَّهيcتـُمُوهَـاd أنَتُمc وَءاَبـَاdؤُكُم(، أي من تلقـاء أنفـسكم )مّـَه cأَس d الحجـة بقـوله: X)إنcِ هيَِ إِلَّ
مَاdءٌ سَمَّهيcتُمـُوهَاd(، أي ما هي، cأَس d سُلcطَ^نٍ(، أي من حُجـةZ.25 وفسرهـا القرطبـي بقوله: Xقـوله تعالى: )إنcِ هـِيَ إِلَّ
مَاdءٌ سَمَّهيcتُموُهَاd(، يعـني نحتموها وسـميتموها آلهـة؛ )أَنتُمc وَءاَبَاdؤُكُم(، أي قلدتموهم في cأَس d يعني هذه الأوثـان )إِلَّ
(، عاد من ُ بهِـَا منِ سُلcطَ^نٍ(، أي ما أنـزل الله بها من حجـة ولا برهـان. )إنِ يتََّبِعـُونَ إِلَّ eلظَّنَّه ذلـك. )مَّهاd أَنزَلَ eللَّه
َنفُسُ(، أي تميل إليهZ.26 وفي تفسير آية سورة يوسف cلe وَيcالخطـاب إلى الخبر، أي ما يتبع هؤلاء إلا الظن، )وَمَا تَه
ُ بهَِا منِ سُلcطَ^نٍ(، يقـول سموهـا بأسـماء لم يأذن لهم بتـسميتـها ولا وضع لهم على أن اd أَنزَلَ eللَّه يقـول الطبرى: X)مّـَه
d اْ إلَِّ dبُدُوcَأَمرََ أَلَّ تع ِ مُ إِلَّ لِلَّه cحُكcلe ِِتلك الأسماء أسماؤها دلالة ولا حجة، ولكنها اختلاق منهم لها وافتراء. وقوله: )إن
إِيَّهاهُ(، يقول: وهو الذي أمر ألا تعبدوا أنتم وجميع خلقه إلا الله الـذي له الألوهة والعبادة خالصة دون كل ما سواه
عَل ليِّ cجeَوكذلك السلـطان فى قوله: )وX :بـالآتي ZالسلطانX 27 أما شيخ الإسلام ابن تيـمية فقد لخـص.Zمن الأشيـاء
دُنكَ سُلcطَ^نًا نَّصِيًا(، فهذا النوع وهـو الحجة والعلم، كما فى قـوله: )أمcَ أَنزَلcنَا عَليcَهـِمc سُلcطَ^نًا فَهوَُ يتََكَلَّمُ بِمَا مِن لّـَ
،)ٌ cإِلَّ كِب cِإنِ فيِ صُـدُورهِم cطَ^نٍ أَتـَىهُمcسُل ِ cبِغَي ِ ذِينَ يُجَ^دِلـُونَ فيdِ ءاَيَ^تِ eللَّه ركُِونَ(، وقـوله: )eلّـَ cكـَانوُاْ بهِِ\ يـُش
ُ بِهـَا مِن سُلcطَ^نٍ(. وقد فُـسر السلطـان بسلـطان مـَاdءٌ سَمَّهيcتُمُوهَـاd أنَتُمc وَءاَبَاdؤُكـُم مَّهاd أَنزَلَ eللَّه cأَس d وقـوله: )إنcِ هيَِ إِلَّ

القدرة واليد، وفسر بالحجة والبيانZ. وقد وضح الرازي عدة توجهات لمعنى السلطان بقوله:
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X... واختلفوا في أن الحجة لِمَ سميـت بالسلطان، فقال بعـض المحققين لأن صاحب الحجة يقهر من لا
حجة معه عـند النـظر كما يقهـر السلطـان غيره، فلهذا تـوصف الحجة بـأنها سلطـان. وقال الـزجاج:
الـسلطان هو الحجة، والسلطان سمي سلطـاناً لأنه حجة الله في أرضه، واشتقاقه من السليط، والسليط
مـا يضاء به. ومن هـذا قيل للزيت الـسليط، وفيه قـول ثالث: وهـو أن السلطـان مشتق من الـتسليط،
والعلماء سلاطين بسبب كمالهم في القوة العلمية، والملوك سلاطين بسبب ما معهم من القدرة والمكنة،
إلا أن سلطـنة الـعلماء أكمل وأقـوى من سلطـنة الملـوك، لأن سلطـنة العـلماء لا تقبل الـنسـخ والعزل،
وسلـطنة الملوك تقبلهـما، ولأن سلطنة الملوك تـابعة لسلطنـة العلماء، وسلطنة العلماء مـن جنس سلطنة

28.Zالأنبياء، وسلطنة الملوك من جنس سلطنة الفراعنة
إن القـرآن الكـريم هـو الذي لا تـنقضي عجـائبه كـما ورد في الأثر في مـواضع عـدة. فقـد جاء في Xتخـريج
الأحـاديث والآثارZ: قال الـنبي صلى الله عليه وسلم: }القـرآن حبل الله المتين، لا تنقضي عجـائبه ولا يخلق عن كثرة
الرد، من قـال به صدق، ومن عمل به رشـد، ومن اعتصم به هـدي إلى صراط مستقيم{، ...Z.ص فـإن كان القرآن لا
تنقضي عجائبه، وإن كـان معجزاً لكل جيل، وإن اعتصمنا به هدانـا الله إلى الصراط المستقيم، فهل إن تأملنا الآيات
الـسابقة نجد إجـابة على السؤال الآتي: كيف تـكون الحجة سلطانـاً، أي كيف تسيطر على الـناس؟ ومن جهة أخرى
فـإن الأصنام لا تتـكلم، فمن أين لهـا السلـطان؟ إن التـأويل الآتي لا يناقـض التأويـلات السابـقة، ولكنه قـد يزيـدها

إيضاحاً )والله أعلم(:
الـسلطـان كما مـر بنـا سابقـا يعنـي الحجة والـدليل، كـما أنه يعني Xالقـدرة واليـدZ كما قـال ابن تيمـية، أي
التمكين. لنـتأمل الآيات الآتية لنتأكـد من هذين المعنيين: لقد ورد لفظ )سُلcطَ^نٍ( في القـرآن بمعنى الحجة والدليل
بنََّهُ/ عَـذَاباً شَـدِيدًا أَوc لَاَْذcبـَحَنَّهdُ/ أوcَ ليََأcتـِينَيِّ بِسُلcطَ^نٍ في آيـات كثيرة مـنها مـثلًا قولـه تعالى في سـورة النمـل: )لَعَُذِّ
مُّبِيٍن(، فمن الواضـح أن المقصود بـالسلطـان في الآية هـو البرهان. وكـذلك قوله تعـالى في سورة الكهف: )هَ^dؤُلdَءِ
ِ كـَذِبًا(.30 إلا أن ٍ فَمنcَ أظcَلَمُ مـِمَّهنِ eفcتََى عَلَي eللَّه لَ يـَأcتوُنَ عَـليcَهِم بِسُـلcطَ^نٍ بَيِنّر cءاَلِهـَةً لَّو \dِِتَّخَـذُواْ منِ دُونهe منَُا cقـَو
سَلcنَا مـُوسَى بEَِايَ^تنِـَا وَسُلcطَ^نٍ مُّبِين(، cَأر cالسلـطان أتـى أيضـاً بمعـان أخرى في آيـات أخرى كـقوله تـعالى: )وَلقَـَد
فتلحظ في الآية حرف واو العطف بـين )بEَِايَ^تنَِا( )وَ( )وَسُلcطَ^نٍ مُّبِيٍن(. هنا لابد وأن يكون المقصود من قوله
تعــالى: )وَسُلcطَ^نٍ مُّبِيٍن( شيء آخــر غير الآيــات، أي غير الحجـة الـتي هـي عصـا مـوســى مثلًا. وقــد أول قتـادة
)وَسُلcطَ^نٍ مُّبِيٍن( على أنها Xعذر مبينZ.31 لكني أعتقد، أن هناك تأويلًا آخر لقوله تعالى: )وَسُلcطَ^نٍ مُّبِيٍن(، وهو

ص(  وتكملـة مـا جـاء في الـنص: Xقـلت: روي من حـديـث علي ومن
حديـث ابن مسعود. فحـديث علي رواه الترمذي في فـضائل القرآن من
حديث الحارث الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في
الأحاديـث، فدخلت على علي فقلت: يـا أمير المؤمنـين، ألا ترى الناس
قد خاضوا في الأحـاديث؟ قال: أوقد فعلوهـا؟ قلت: نعم. قال: أما إني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: }ألا إنها ستكون فتنة{،
فقلت: فـما المخرج مـنها يـا رسول الله؟ قـال: }كتـاب الله، فيه نبـأ ما
قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم مـا بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من
تـركه من جبـار قصمه الله، ومـن ابتغى الهـدى في غيره أضله الله، وهو
حبل الله المتـين وهو الذكر الحـكيم وهو الصراط المسـتقيم، هو الذي

لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق
عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنته الجن حين سمعته
دِ فEََامَنَّا بِهِ\(. cش ءَانًا عَجَبًا#1 يَهcدِيd إِليَ eلرُّ cنَا قـُرcِأن قـالوا )إنَِّا سَمع
من قال بـه صدق ومن عمل به أجر ومـن حكم به عدل ومن دعي إليه
هدي إلى صراط مستقيم{، خذها إليك يا أعور انتهى. ثم قال حديث
غـريب لا نعـرفه إلا مـن حديـث حمزة الـزيات وإسـناده مجـهول وفي
الحـارث مقـال انتهـىZ. لم أقف على صحـة الحـديث إلا أن عبـارة Xلا
تـنقضي عجائبهZ ذكـرت في عدة كتب وضعـت بعضاً منهـا في الحاشية

.)29(
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المنهج المرسوم من الله سبحانه وتعـالى ليسير عليه المؤمنون برسالة موسـى عليه السلام. فقد أتى موسى بالآيات مثل
العصـا وغيرها، وفي هـذا إثبات لصـدق رسالته، وأتـى أيضاً بـالدين الـذي على الناس الـتمسك به إن هم آمـنوا والذي

يشمل في ثناياه حقوق الآدميين، أي مقصوصة الحقوق، وهذا هو السلطان المبين. فما هو دليلي على هذا التأويل؟ 
لنحـاول في الآيات الآتيـة تقصي معنـى السلطـان: قال تعـالى في سورة الحـاقة: )هَـلكََ عَنيِّ سُلcطَ^نيِهcَ(، وقد
فسرت عـلى أنها الحجة كما ذهب لـذلك ابن عباس بقـوله: Xضلت عني كل بينـة فلم تغن عني شيئـاZً. وقال آخرون
بأنها XحجـتيZ، إلا أن قتادة ذهب إلى أنهـا التسلط على الآخـرين بقوله: Xأمـا والله ما كل من دخل النـار كان أمير
قريـة يجبيها، ولكن الله خلقهم وسلطهم على أقرانهم وأمرهم بطـاعة الله ونهاهم عن معصية اللهZ.32 تستشف هنا أن
المعنى يتجه إلى أن التسلط هـو السبب في دخول النار لأنه لم يكن تسلطـاً كما أمر الله، بل بمخالفة شرع الله باتباع
هـوى من صاح عندما دخل النار بالقول: )هَلكََ عَنيِّ سُلcطَ^نيِهcَ(. فـالسلطان هنا يعني التمكين أو المقدرة واليد على
الآخـرين والـذي كان يـتمتع به العـاصي ثم فقـده. ويتجلى معنـى السلـطان بـالتمكـين في قوله تعـالى أيضـاً في سورة
رفِ فيِّ cطَ^نـًا فلََ يُسcنـَا لوَِلِيِّرهِ\ سُلcَجَعل cَلُومـًا فَقدcحَقِّ وَمنَ قـُتِلَ مَظcلeِإِلَّ ب ُ مَ eللَّه الإسراء: )وَلَ تَقcتلُـُواْ eلنَّفcسَ eلَّتـِي حَرَّه
eلcقَتcلِ إِنَّهُ/ كـَانَ منَصُورًا(.33 كـما أن في الحوار بين الـشيطـان وأهل النـار تأكيـد لنفس المعـنى من أن الـسلطـان هو
cوَعَدَكُم َ َمcرُ إنَِّ eللَّه cلe َا قُضِي يcطَ^نُ لَمّـَه السيطـرة على الآخرين وتـسييرهم. قـال تعالى في سـورة إبراهيـم: )وَقَالَ eلشَّ
اْ dُليِ فلََ تلَُومُونيِ وَلُومو cتُمcتجََب cسeَف cتكُُم cأنَ دعََو d لفcَتُكُمc وَمَا كَانَ ليَِ عَلَيcكُم مِّرن سُلcطَ^نٍ إلَِّ cَفأَخ cحَقِّ وَوَعَدتُّكُمcلe َد cوَع
لِمِيَن لـَهُمc عَذَابٌ رَكcتـُموُنِ مِن قـَبcلُ إِنَّ eلظَّ̂ cأَش dتُ بِمَا cرخِِيَّه إِنيِّ كفَـَر cأَنتُم بِمـُص dوَمـَا cرخِِكُم cبـِمُص Fأَنَا dا أَنـفُسَكُم مّـَه
أَلِيمٌ(،34 فـلم يكن للشـيطان على الـناس سلطـان، أي مقدرة وسيـطرة، بل فقط دعـاهم فاستجـابوا له. وكـذلك قوله
مًا طَ^غِيَن(، وقوله تعالى في سورة الحجر: )إنَِّ cقَو cكنُتُم cطَ^نٍ بَلcكُم مِّرن سُلcتعالى في سورة الصافات: )وَمَا كَانَ لنََا عَلَي
عِبَادِي لَيcسَ لـَكَ عَليcَهِمc سُلcطَ^نٌ إِلَّ مَنِ eتَّبَعـَكَ مِنَ eلcغَاوِينَ(، وقـوله تعالى في سـورة النحل: )إِنَّمـَا سُلcطَ^نهُُ/ عَليَ
ركِوُنَ(،35 أي أن سلـطان الشيـطان أو سيطـرته لا تكون إلا على المـشركين الذين cذِينَ هُم بهِِ\ مُش نهَُ/ وeَلّـَ cذِينَ يتَوََلَّو eلّـَ

يتولونه.
وهنا ملحوظة مهمة ودقيقة: عندما يكون السلطان من عند غير الله لابد وأن يكون أوامر مضللة، أي سالباً
كـما دلت عليه الآيـات السـابقة. وإن كـان من عـند الله، أي بـأمره، فـلابد وأن يكـون العكس، أي أنه في مـصلحة
قٍ cرَجَ صِد cُنيِ مخ cِرج cَقٍ وَأخ cخَلَ صِـد cنيِ مُدcخِلcَبِّر أد الـبشر، والـدليل على ذلك قـوله تعـالى في سورة الإسراء: )وَقـُل رَّه
عَل ليِّ مِن لَّدُنكَ سُلcطَ^نـًا نَّصِيًا(،36 فكيف يكـون السلطـان نصيراً؟ قـد تجيب بـأن ذلك يكون بـالآيات مثل cجeَو
المعجزات التي أرسل بها الرسل كعصا مـوسى عليه السلام. لكن هنالك معنى آخـر لانتصار السلطان )ولو كان على
cأَن تـَنفُذُواْ مِن cتُمcَتَطع cسe ِنسِ إِن ِ cلeَجِـنِّر وcلe َشَرcَضلال(. تـأمل قولـه تعالى في سـورة الرحمـن في الآية رقـم 33: )يَ^مع
ضِ فeَنفـُذُواْ لَ تنَفُذُونَ إلَِّ بِسُلcطَ^نٍ(، لقـد اختلفت تـأويلات المفسرين في معنـى النفوذ من cَر cلeَمَ^وَ^تِ و أَقcطَارِ eلسَّه
أقطـار الـسمـوات والأرض. فقـال بعض المفـسرين كما جـاء في تفـسير الـطبري: Xإن استـطعتم أن تجـوزوا أطـراف
السمـوات والأرض، فتعجزوا ربكم حتـى لا يقدر عليكم، فجـوزوا ذلك، فإنكم لا تجوزونه إلا بـسلطان من ربكم،
قـالوا: وإنـما هذا قـول يقـال لهم يـوم القـيامـة ...Z. وقال آخـرون: Xبل معنـى ذلك: إن استـطعتـم أن تعلمـوا ما في
.Zلا تخرجون إلا بسلطانيX ،)ٍطَ^نcقال ابن عباس في قوله تعـالى: )لَ تنَفُذُونَ إلَِّ بِسُل .Zالسموات والأرض فاعـلموا
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وقيل عن الأقطار أنها الأطراف. إلا أن التأويل الذي تفرضه الآيـة واضح وجلي بالنسبة لنا الآن لأننا نعيش في عصر
الفـضاء كـما يقال، وهي أن الآيـة تخبرنا بـاحتماليـة نفوذ البـشر من أقطـار الأرض. فالإخبـار من خلال أداة الشرط
َرcضِ(، ثم cلeَمَ^وَ^تِ و تَطعcَتُمc أَن تَنفـُذُواْ مِنc أقcَطَارِ eلسَّه cسe ِنسِ إِن ِ cلeَجِنِّر وcلe َشَـرcَإنِِ( في الآية واضح وهو: )يَ^مع(
يأتي الجواب بـإمكانية حدوث ذلك بقوله تعالى: )فeَنفُذُواْ(. وهـذا قد حدث فعلًا من خلال الرحلات الفضائية إلى
خـارج سماء الأرض. كما أن هنـاك اشتراط على إمكـانية حـدوث هذا الخـروج بأنه لن يحـدث إلا بسلطـان في قوله
تعـالى: )لَ تنَفُذُونَ إلَِّ بِسُلcطَ^نٍ(. فما هـو هذا السلطـان الذي يمكن البـشر من النفاذ؟ قال بعـضهم مثل ابن عباس
أنه البينـة. ففي تفسير القـرطبي: Xوقال ابـن عباس: إن استطـعتم أن تعلموا مـا في السموات ومـا في الأرض فاعلموه،
ولـن تعلموه إلا بـسلطان، أي بـبينة مـن الله تعالى، وعنه أيـضاً أنه معنـى )لَ تنَفُذُونَ إلَِّ بِسُلcطَ^نٍ(، لا تخـرجون من
سلطـاني وقدرتي عليكمZ. وقـال آخرون أنه الحجـة. وهناك أقـوال على أنها الملك. فقـد قال قتـادة: Xإلا بملك، وليس
لكم ملكZ. ويلخص الـطبري الأقوال بقوله: Xوأولى الأقـوال في ذلك بالصـواب قول من قال: معـنى ذلك: إلا بحجة
وبينـة، لأن ذلك هو معنـى السلـطان في كلام العـرب، وقد يـدخل الملك في ذلك، لأن الملك حجـةZ.37 وبالـطبع فقد
رجح الطبري أن السلـطان هو الحجة لأنه لم يكـن ليتصور إمكانـية خروج البشر إلى الفضـاء، غير أنه لم يوضح لنا
كـيف تكون الحـجة أداة للنفـاذ من أقطـار الأرض. أما قتـادة الذي أول الـسلطان عـلى أنه الملك زاد بالقـول: Xوليس
لكم ملكZ، لأنه لم يتصـور أيضاً إمكـانية خـروج البشر من سماء الأرض. والملـك ما هو إلا نـموذج لإدارة المجتمع
والـذي هو نـظام حكم أو بـالأحرى مـنظومـة حقوق بين أفـراد المجتمع. وكما هـو معلوم فـإن بعض الدول الغـربية
تمكنت مـن اختراق الغلاف الجوي من خـلال العلم والتقدم الـتقني، وقد ازدهـر العلم عندهـم لأن مجتمعاتهـم تتبنى
منظومـات من الحقوق تمكنهم من هـذه الإنجازات التي تحول العلـم إلى تقنية ومن ثم إلى واقع. فالـسلطان هو إذاً ما
يؤدي للعـلم والتقنية الـلذان لن يتجسـدا إلى واقع إلا من خلال منظومـة الحقوق التي تمكـن المجتمع من الإنجازات.
ولكن يجـب ألا ننسى أن هذا السلطان سلطان ضلال لأنه مـن إنتاج البشر وليس من الله الحق سبحانه وتعالى. فبرغم

التقدم التقني للغرب إلا أنه يلوث الأرض، وإن استمر فسيلوث الكون.ق 
ولو كـنت مكانك أخي القارئ لما اقتنعت بما سبق لأن اعتبار الـسلطان نظام حكم ومن ثم منظومة حقوق
لهو أمـر لم يقل به إلا بعـض أهل العلم مثـل قتادة الـذي قال بـأن السلـطان هـو الملك ولم يقل أنه منـظومـة حقوق.
ولكن الـذي يطمئن على هـذا التوجه هو الآيـات التي بدأت بها المـوضوع: فبالنـسبة لقوله تعـالى في سورة الأعراف:
ُ بهَِا منِ لَ eللَّه مَاdءٍ سَمَّهيcتُموُهَاd أَنـتُمc وَءَابَاdؤُكُم مَّها نزََّ cأَس dِسٌ وَغَضَبٌ أتَُجَ^دِلـُوننَيِ في cِرج cبِّركُم )قَالَ قَدc وَقَعَ عَليcَكُم مِّرن رَّه
اْ إِنيِّ معَكَُم مِّرنَ eلcمنُتَظِريِنَ(، نرى أن الخطـاب موجه للكفرة الذيـن يجادلون نبي الله هود في الحق dنتَظِـرُوeَطَ^نٍ فcسُل
ماdَءٍ cَأس dِمـن خلال أسماء مبتكـرة، هم )أي الكفـرة( سموهـا. يقول الـطبري في تأويل قـوله تعالى: )أَتُجَ^دِلـُونَنيِ في

سَلُ عَلَيcكُمَا شُوَاظٌ مِّرن نَّارٍ cُق(  ويجب ألا ننسى أيضاً قوله تعـالى: )ير
وَنحَُـاسٌ فَلَ تنَتـَصِرَانِ(، فـفيه تــأكيـد على أن الإنـس أو الجن على
السـواء إن تمكنوا من النفاذ من أقطـار السموات والأرض فسيسحقون
بشـواظ من نـار ونحـاس ليقهـروا. أمـا هـذا النفـاذ الحـادث الآن من
الهبـوط على القمر إلى إرسـال سفن فضـائية غير مـأهولـة إلى كواكب
المجمـوعـة الـشمـسيـة مثل المـريخ فهـو نفـاذ لمـا في حـدود مجمـوعتنـا

الشمسية. وهذه قريبة جداً في عالم الفضاء والذي قطر السماء الأولى
منه حـوالي 24 مليون سنـة ضوئية، وهي مـا أدركها الإنسـان حتى هذه
نcيَا ـمَاdءَ eلدُّ اللحظة بـدليل قوله تعـالى في سورة الملك:)وَلَقـَدc زَيَّهنَّا eلسَّه
عِيِ(. ناَ لهَُمc عَذَابَ eلسَّه cتَد cَيَ^طِيِن وَأع بِمَصَ^بِيحَ وَجَعلcَنَ^هَا رُجُومًا للِّشَّ
فجميع مـا يراه البشر الآن هو الـسماء الأولى، فما بالك بالـسماء الثانية

حتى سبع سموات.
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سَمَّهيcتُمُوهَاd أنَتُمc وَءاَبَاdؤُكُم(: Xفإنه يقول: أتخاصمونني في أسماء سميتموها أصناماً لا تضر ولا تنفع أنتم وآباؤكم )مَّها
ُ بهَِا منِ سُلcطَ^نٍ(Z.38 أي أن الكفرة نحتوا أصنامـاً ووضعوا لها أسماءً ثم استخدموا هذه الأسماء في جدالهم لَ eللَّه نَزَّ
مع هـود عليه السلام. كيف؟ إن الـذي حدث، والله أعلم، عندمـا يأتي نبي مرسل هـو أن هناك طائـفة من القوم ممن
يستفيدون مـن الوضع القائم لأن زمام الأمور بأيديهم، وهم عـادة ما يشير إليهم القرآن بلفظ )eلcملََُ( كما في قوله
مهِِ\(، أو كما في قـوله تـعالى: )قـَالَتc يَ^dأَيُّهَا eلcملَـَؤُاْ إِنيdِّ أُلcقيَِ إِليََّه كتَِ^بٌ cَذِينَ كفَرَُواْ مـِن قو تعــالى: )فَقَالَ eلcملََُ eلّـَ
cأَو dيتَنَِا cَلَّذِينَ ءاَمنَُواْ مَعكََ منِ قرeَبُ وcَرجَِنَّكَ يَ^شُعي cمِهِ\ لنَُخ cَبَُواْ منِ قو cَتك cسe َلَّذِينe ََُملcلe َقَال( b:كرَِيمٌ(، أو قوله تعـالى
لَتعَوُدنَُّ فِي مِلَّتنَِا(.ر وهؤلاء المستـفيدون هم أول من يحارب الأنبيـاء لخوفهم من تغّرير الوضع الـذي يستفيدون منه،
فهـم إن انتشرت دعوة النبي سيفقدون المزايا الـتي كانوا يستمتعون بها. وهم في الغـالب القائمون على عقائد الكفر،
كـالكهنة والـسلاطين. ففرعـون مثلًا حارب مـوسى خوفـاً على ملكه، والملأ في قوم لـوط لم يريدوا فقـدان تلذذهم
بالانحـراف الجنسي، والكهنـة المستفيـدون ماليـاً من قرابين العـامة من الـناس لا يريـدون انقطاع هـذا المورد المالي،

وهكذا. 
والسؤال هو: كيف وصل هؤلاء المستفيدون في المجتمع للاستمتاع بهذه المزايا المنحرفة أو العقائد الكافرة؟
والإجابة هي من خلال توظيف العقـائد جيلًا بعد جيل لأهوائهم كما هـو معلوم. فكل جيل يضيف على الذي قبله
انحـرافاً طـفيفاً لـيتراكم الضلال. وهـذا ما تـصفه الآية بـوضوح وكـأنها تصـور لنا أو تـضع لنا آلـية تطـور الأعراف
المضللة، وهذا يتم بالتوارث جيلًا بعد جيل، ويظهر هذا جلياً في الآيات في قوله تعالى: )أَنتُمc وَءاَبَاdؤُكُم(. فالآية لا
تعنـي )أَنتُمc وَءاَبـَاdؤُكُم( فقط، ولكـن أنتم وآبـاء آبـاء آبـائكم، وهكـذا. فكل جـيل يعتقـد أن فِعل مـن سبقه هـو
الصحيح ويزيـد عليه بما يلائم حـاله، وهذا لا يتـأتى إلا بالأسـماء التي إن انتشرت أصبـحت عرفاً. فـإن أوجد جيل
صنماً لـرجل صالح بعـد موته وأعطـاه اسماً )مثل سواع( فـإن هذا الاسم بـعد مدة مـن الزمن يحل مكـان اسم الرجل
الصالح ليكـون هو اسم الصنم، ولعله إن وجد صنم واحد واشتد الازدحـام عليه أضافوا صنماً آخر باسم آخر، وإن
أوجد كاهن طقساً معـيناً للصنم وأعطاه اسماً لأخذ أمـوال الناس بالتقرب إلى الصنم بـالقرابين أوجد كاهن آخر من
جيل لاحق طقسـاً آخر باسـم آخر للتمتع بـالمزيد من المـزايا، وهكذا، ولأن الـتراكم طفيف وليس ثـورياً لا يلحظه

عامة الناس فتصبح الأسماء عرفاً حاكماً للمجتمع. أي وكأنها سلطان يحكم المجتمع. 
إن الآية أخي القارئ بـالنسبة لي الآن والحمد لله جـد واضحة. تأملها مرة أخـرى لترى عمق ما تحاول إثباته
من أن تـراكمات الضلال جيلًا بعد جـيل والتي هي من تسميـة الناس أنفسهم، سـتصبح وكأنها سلـطان يحكمهم لأنها
مَاdءٍ cأَس dِسٌ وَغَضَبٌ أتَُجَ^دِلُوننَيِ في cِرج cكُم بِّـر أسماء مقبـولة لديهم. تـأمل الآية: قال تعـالى: )قَالَ قَدc وَقَعَ عَليcَكُم مِّرن رَّه
نَ eلcمنُتَظِريِنَ(. هكذا تتحول الأسماء، اْ إِنيِّ معََكُم مِّـر dنتَظِرُوeَطَ^نٍ فcبِهَا مِن سُل ُ لَ eللَّه ا نزََّ سَمَّهيcتُمُوهَاd أنَتُمc وَءاَبَاdؤُكُم مّـَه

أي ابتكارات الناس أو أهواؤهم إلى سلاطين تحكمهم. 

رَ^dءِيلَ مِنc بعcَدِ cإِس dِبـَني cمَلَِ مِنcلe تَرَ إِلـَي cر(  أو في قـوله تعـالى: )أَلـَم
ا لَنََىكَ فيِ مِهdِ\ إنِّـَ cملََُ مـِن قَوcلe َقَال( b :أو في قـوله تعــالى ،) dمـُوسَى
يَّهةٌ مِّرن ضَلَ^لٍ مُّبيٍِن(، أو في قـوله تعــالى: )فَماdَ ءَامـَنَ لِمُوسَـىd إِلَّ ذُرِّر
P(، فـالملأ بـذلك cتِنهَُمcأَن يَف cيـْهِم نَ وَملََِ cعَو cفٍ مِّرن فـِر cمِهِ\ عَلـَى خَو cقَو

العلية من القوم الذين بيـدهم زمام الأمور وليسوا بالضرورة دائماً على
ضـلال كما في قوله تعـالى في سورة النـمل عندمـا خاطـب سليمان عليه
)قَالَ يَ^dأيَُّهـَا eلcملََؤُاْ أَيُّكُمc يَأcتِينِي b:السلام جـنوده المسلمين، قـال تعالى

لِمِيَن(. cتُونيِ مُسcَلَ أَن يأcشِهاَ قَب cَبِعر
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ولكن مـا الضرر من تحول الضلال إلى مـسميات تحكم النـاس وكأنها سلطـان؟ والإجابة هي في شقين، شق في
التوحيـد وهذا أتركه لمـن هم أهل له من علماء العقيـدة، وشق في الفقه وهو مـا يهمنا، أي التعـاملات بين الناس، أي
مقصوصـة الحقوق. فـإن من أشد وسـائل انتشـار الحكم بغـير شرع الله تسميـة الأسماء بغير مسـمياتهـا أو استحداث
أسماء جديـدة لتصـبح بعد زمن أعـرافاً لا ينـاقشها أحـد من الناس ويـتقبلونهـا فتحكم المجتـمع. وكما قلت في فصل
Xالقذف بالحقZ، فـإن الحكم لله وحده لأنه يعلم الغـيب ولأنه السميع البـصير الحكيم العليم، أمـا كل حكم بغير ما
أنزل الله فهو خروج عن الملة لأنه اتباع للأهواء، أي للطاغوت. هنا أيضاً تأكيد لذلك الاستنتاج، فقد تمكن شياطين
الإنس مـن تغيير الحـقائق مـن خلال تغيير المـسميـات. فظهـرت مسمـيات أخـرى للمكـوس مثل الجمارك والـرسوم
والضرائب ونحو ذلك من أموال تـأخذها الدولة. فكل مال تأخذه الدولة من الناس أو من غلات الأراضي )غير التي
ذكرتها في الفصلين السـابقين( يعتبر مكساً. إلا أن عموم الناس )حتى بعض العلماء( لا يرون أن الجمارك مكوساً لأن
الاسم قد تغير، وبذلك لا يـدركون أن ما يحدث هـو حكم بغير ما أنزل الله تمـاماً كالفتوى الـتي ذكرتها في أول هذا
الفصل التـي تقبلت الجمارك. تـأمل قوله تعـالى في سورة يـوسف الذي يـصف حال مـن لا يحكمون بـشرع الله بتغيير
ِ مُ إِلَّ لِلَّه cحُكcلe ِطَ^نٍ إِنcبِهَا مِن سُل ُ ماdَءً سَمَّهيcتُمـُوهَاd أَنتُمc وَءاَبَاdؤُكُم مَّهاd أَنزَلَ eللَّه cَأس d المسميـات: )مَا تعcَبُدُونَ منِ دوُنِهdِ\ إِلَّ
اسِ لَ يعcَلَموُنَ(. وكما قلنـا في فصل Xالقذف بـالحقZ فإن ينُ eلcقَيِّرمُ وَلَ^كِنَّه أَكcثََ eلنّـَ d إِيَّهاهُ ذَ^لـِكَ eلدِّ اْ إِلَّ dبُدُوcَأَمـَرَ أَلَّ تع
الحكم بالأهواء إشراك بالله، فترى هنا كيف أن الآية وكأنها تنطبق على العلمانيين الماديين الذين يعبدون غير الله من
خلال تغيير المسميات. فهم يعبدون المـادة من خلال أسماء )كالضرائب( سموها هم وآبـاؤهم )أي أجيالهم السابقة(
مما لم ينزله الله. ومـا يؤكد هذا سـياق الآية التي وكـأنها تقول: أنتـم يا من لا تحكمون بـشرع الله وأوجدتم شرعاً من
ابتداعـاتكم وسميتمـوها أسماءً من ابتكـاراتكم أنتم وآباؤكـم )أجيالهم السـابقة(، فأصـبحت وكأنها أعـرافاً لكم لأنها
انتشرت بيـنكم لتوارثـكم لها جيلًا بعـد جيل فتقبلتـموها فـصارت وكأنهـا سلطان لـكم يحكمكم من دون سلـطان ما
أنزلـه لله الذي يُفترض أن يكون له الحـكم والذي أمركم ألا تعـبدوا إلا إياه، أي إنكم لا تعلـمون إنكم على دين غير

قيم. ثم تأمل الآية الآتية واضعاً في ذهنك السابق: 
مَاdءٌ cأَس d #22 إِنc هيَِ إِلَّ dمةٌَ ضِيزَى cكَ إِذاً قِسcِألم يقل أيضاً سبحانه وتعالى الذي يقص الحق في سورة النجم: )تل
بِّرهِمُ َنفُسُ وَلَقَدc جَاdءهَُم مِّرن رَّه cلe وَيcلـظَّنَّه وَمَا تَهe َّطَ^نٍ إنِ يتََّبعِوُنَ إِلcبِهَا مِن سُل ُ سَمَّهيcتُمُوهَاd أنَتُمc وَءاَبـَاdؤُكُم مَّهاd أَنزَلَ eللَّه
(. فهم الكـفرة يتبعـون ما تهـوى أنفسهـم من خلال قسمـة ضيزى مثلًا مـن اختراعاتهم بـاتباع الـظن. وهذه dهُدَىcلe
القـسمـة الـتي ليـست ممـا أنـزل الله مــا هي إلا مثل واحـد للانحـراف الـذي أصبح هـو وغيره مـن خلال استحـداث
التـسميات وكـأنه سلطان وعلـيهم اتباعه، ومـا هذه السلاطين إلا ظـنون مما تهـواه أنفسهم. تلحظ في هـذه الآية قوله
َنفُسُ(، وكأنهـا تأكيـد على أن كل تراكـم من تسمـيات البـشر لابد وأن cلe وَيcلظَّنَّه وَمـَا تَهe َّتعالى: )إنِ يـَتَّبِعوُنَ إِل
يكون إتبـاعاً للظن ومـا تهواه أنفس الـواجدين للأسماء وبـالتالي ليـست حكماً بما أنزل الله، ويـتضح هذا بجلاء من
(. أي أن الحكم الذي من عند غير الله ليس حكماً مُ إِلَّ لِلَّه cحُكcلe ِِالآية السابقة في سـورة يوسف في قوله تعالى: )إن
لc بِهِ\ سُلcطَ^نًا ِ مَا لَمc يُنزَِّ بل ضلال. ويتـأكد هذا المعـنى أكثر من قـوله تعالى في سورة الحج: )وَيعcَبـُدُونَ منِ دُونِ eللَّه
وَمَا ليcَسَ لَهُم بِهِ\ عِلcمٌ وَمَا للِظَّ^لِمِيَن منِ نَّصِيٍ(. فـالحكم بغير ما أنزل الله كما ذكرت في فصل Xالقذف بالحقZ هو
عبادة لغير الله. فتـأمل الآية التي وكـأنها تقول: إن هـؤلاء الذين يعبـدون غير الله من خلال ابتكاراتهـم لأسماء قاموا
هم بتسميتها فأصبحت وكأنها سلطان يحكمهم من دون سلطان الله، لهو سلطان ليس لهم به علم، فهو سلطان جهلة،
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لذلك فهم ظالمون ولن يكون ذلك السلطان لهم نصيراً لأنه سيسحبهم للهلاك، سواء كان في الآخرة للنار أو في الدنيا
للفـساد. وكما هـو واضح من الآية، فـإن هناك ربـط بين الظلم والـسلطان الـذي هو من عنـد غير الله، أي بين الظلم
ومنظومة الحقـوق لأنها ليست مقـصوصة الحقوق الـتي هي من عند الله. وكأن الآيـة تقول: إن من لم يحكم بما أنزل
الله لهو ظالم لنفسه ولغيره. أي أن هنـاك ربط واضح بين الظلم والحكم بغير ما أنزل الله بالضرورة. أي أن أي حكم

بغير ما أنزل الله سيؤدي للظلم لا محالة.
cوَلَ تَخَافُونَ أنََّكُم cتـُمcرَك cأَش dفَ أخََافُ مَاcويـتجلى المعنى الـسابق من قـوله تعالى في آيـتي سورة الأنعـام: )وَكَي
اْ dبِسُوcَيل cلَّذِينَ ءاَمنَوُاْ وَلَمe 81#َلَموُنcتَع cنِ إنِ كنُتُمcَم cلeِأحََقُّ ب ِ cفرَِيقَينcلe ُّطَ^نًا فأََيcسُل cكُمcبهِِ\ عَلَي cل ِ مَا لَمc ينُزَِّ رَكcتـُم بeِللَّه cأَش
َمcنُ وَهُم مُّهcتدَُونَ(،39 ففي الآيتين دليل على أن الحكـم بغير ما أنزل الله ظلم لأنه ليس cلe ُئكَِ لهَُمd^َمٍ أُوْلcإِيمَ^نَهُم بِظُل
بـسلطان الله. فقد جـاء في تفسير الطبري أن الآيـة الأولى هي جواب إبراهيـم لقومه حين خوفـوه من آلهتهم أن تمسه
بـسوء لأنه كسرهـا، فقال لهـم: Xوكيف أخاف وأرهب مـا أشركتموه في عـبادتكم ربـكم فعبدتمـوه من دونه، وهو لا
يضر ولا ينفع؟ ولـو كانت تنفع أو تضر لـدفعت عن أنفسهـا كسري إياها وضْرِبي لهـا بالفأس! وأنـتم لا تخافون الله
cكُمcَبِهِ\ عَلي cل الـذي خلقـم ورزقكم، وهـو القـادر على نفعـكم وضْرِكم في إشراكـكم في عبـادتكم إيـاه )مـَا لَمc يُنـَزِّ
سُلcطَ^نًا(، يعني مـا لم يعطكم على إشراكـكم إياه في عبـادته حجة، ولم يـضع لكم عليه بـرهانـاً، ولم يجعل لكم به

 .Z... ن(، يقول: أنا أحق بالأمن من عاقبة عبادتي ربي مخلصاً له العبادةcَم cلeِأحََقُّ ب ِ cفرَِيقَينcلe ُّعذراً، )فَأَي
أما إن وضعـنا أخي القارئ الـسلطان بمعنـى الحكم بما أنزل الله كـما استنتجنا، فـإن المعنى عنـدها سيختلف
اْ إِيمَ^نهَُم بِظلcُمٍ(. فقد اختلفت التأويلات في dبسُِوcَويتجلى من الآية التي تليها التي تؤكد أن الآمنين هم الذين لم )يل
معنى الظلم في هذه الآية، فذهبت كثير من التأويلات على أنها الشرك.ش وقال آخرون: Xبل معنى ذلك، ولم يخلطوا
إيمانهم بشيء من معاني الـظلم، وذلك: فعل ما نهي الله عن فعله، أو تـرك ما أمر الله بفعله. وقالـوا: الآية على العموم
لأن الله لم يخـص به معنــى من معـاني الـظلم. ...Z. وبـالـطبع فـإن في فعل مـا نهــى الله عنه وتـرك مـا أمــر به رفض
لمقصـوصة الحـقوق وفي هـذا ظلم للـجميع. أي أن الـربط هـنا واضـح في هاتـين الآيتين بـين الظلـم والسلـطان، وأن

السلطان لابد وأن يشتمل على مقصوصة الحقوق. 
كما أن في الآتي مـؤشر آخر على أن الـسلطـان يعني أيـضاً مقـصوصـة الحقوق. ولـقد اخترت لـك فقط بعض
الآيات من سورة واحدة نـظراً لكثرتها، وهي سورة البقرة. فتأمل الآيـات الآتية لترى حركة الحق في الوصول للبشر،
خِرَةِ هُمc يوُقنُِونَ(، َ cلeِلِكَ وَبcَأُنزِلَ منِ قب dكَ وَمـَاcَأُنزلَِ إِلي dمِنوُنَ بِمَا cُلَّذِينَ يؤeَستجـد أنها دائماً في نزول: قال تعـالى: )و
ُ(. وقال (، وقـال تعالى: )وَإذَِا قـِيلَ لَهُمc ءاَمنُِواْ بِمـَاd أَنزَلَ eللَّه cقـًا لِّمَا معَكَُم وقـال تعالى: )وَءاَمـِنوُاْ بِمَاd أَنـزَلcتُ مُصَدِّ
لَ eلcكِتَ^بَ َ نزََّ فرُُ بهِـَاd إِلَّ eلcفَ^سِقُونَ(، وقال تعــالى: )ذَ^لكَِ بأَِنَّ eللَّه cنَ^تٍ وَمَا يَك تعـالى: )وَلقََدc أَنـزَلcنَاd إِلَيcكَ ءاَيَ^تٍ بيَِّـر
ُ eلنَّبيِِّرCنَ اسُ أُمَّهةً وَ^حِدَةً فبَعََثَ eللَّه تلَفَـُواْ فيِ eلcكِتَ^بِ لَفيِ شِقَاقٍ بعَيِدٍ(، وقـال تعالى: )كاَنَ eلنّـَ cخe َلَّذِينe َِّحَقِّ وَإنcلeِب
تَلفَوُاْ فيِهِ(، والآيـات في هذا جد كثيرة. cخe َلنَّاسِ فِيماe َ cكُمَ بـَين cحَقِّ ليَِحcلeِكِتَ^بَ بcلe ُرِيـنَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ معَهَُم مُبشَِّ
وبالتـأكيد أخي فقـد لاحظت أن الحق يتجه نـزولاً في الحركة، وهـذا مشابـه أيضاً لحركـة إنزال السلـطان. فتلحظ في
الآيات الآتية نفي نـزول الأحكام إن كانت من عند غير الله لأنهـا ليست سلطاناً، وكأنهـا تأكيد على أن كل ما ينزل
cل ُ بهَِا منِ سُلcطَ^نٍ(، أو )مَا لَمc يُنزَِّ ُ بهَِا منِ سُلcطَ^نٍ(، أو )مَّهاd أَنزَلَ eللَّه لَ eللَّه من الله هو السلطان. قال تعالى: )مَّها نزََّ
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بِهِ\ سُلcطَ^نًا(. فالآيـات تُجمع على أن السلطان ينـزل من الله نزولاً كالحق، أي أنه لا يمكـن أن يستحدث من البشر،
فالبشر لا يستطيعون الإنزال. 

وكما هو معلـوم فإن البشر يستحدثون الماديات مثل الطعام واللباس، أما الأنظمة والقوانين، فهي ما يجب ألا
يُستحدث لأن كل قانون ما هـو إلا تجسيد للحقوق، وهذه الحقوق يجب ألا تأتي من البشر، بل تنزل من الله سبحانه
وتعالى. أي أن السلـطان هو الحق إن نزل من عنـد الله. فتأمل هذا التعبـير الذي يصف الوضع بدقـة متناهية لأن كل
مـا يعيشه الـبشر إما أن يكـون عيناً مـستهلكة تُـرى وتلمس مـثل الجدار والهواء، وهـذه لا تنزل في العـادة،ت ولكنها
توجـد من إنتاج أيدي الناس مـثل الجدار، أو أنها موجودة سلفـاً من خلق الله كالهواء، وإما مـا ينظم حياة الناس من
حقوق تتجـسد في الأنظمة والقوانـين فهي التي تنزل عليهم من ربهـم لاتباعها. وهناك الكـثير من الآيات التي تربط
بـوضـوح بين الحق والإنـزال. وكما استـنتجنـا في الفصـول السـابقـة فـإن الحق إن ذكـر في القـرآن الكـريم قـد يعني
dَناcأَنزَل dإِنَّا ( bb:مقصوصـة الحقوق أيضاً. فـتأمل الربط بين الحقـوق وحركة الإنزال في الآتي: قـال تعالى في سورة النسـاء
dإِنَّا( bb:ئنِِيَن خَصِيـمًا(، وقال في سـورة الزمـرdخَـاcِّوَلَ تكَُن لل ُ اسِ بِمَاd أَرَىكَ eللَّه َ eلنّـَ cكُمَ بَين cَحَقِّ لِتحcلeِكِتَ^بَ بcلe َكcإِلـَي
بِّركَ هُوَ eلcحَقَّ )وَيرََي eلَّذِينَ أوُتُواْ eلcعلcِمَ eلَّذِيd أُنزِلَ إِليcَكَ مِن رَّه b:وفي سورة سبأ ،) أَنزَلcنَا عَليcَكَ eلcكِتَ^بَ لِلنَّاسِ بeِلcحَقِّ
dَمى cَهُوَ أع cَحَقُّ كَمنcلe َبِّرك وَيهcَدِيd إلَِى صِرَ^طِ eلcعزَِيزِ eلcحَميِدِ(، وفي سورة الرعد:b )أفََمَن يعcَلَمُ أَنَّمَاd أُنزِلَ إِليcَكَ منِ رَّه
اعَةَ رِيكَ لَعَلَّ eلسَّه cميِزَانَ وَمَا يُدcلeَحَقِّ وcلeِكِتَ^بَ بcلe َأَنزَل dذِي ُ eلّـَ )eللَّه b:بَ^بِ(، وفي سورة الشورىcَل cلe ْإِنَّمَا يتََذَكَّرُ أُوْلوُا

قَريِبٌ (.
وهناك آيات أخـرى لا تذكر الإنزال للحق ولكن تقول عـنه بأنه يجيء إشارة إلى أنه من عند غير البشر، أي
من عنـد الله سبحانه وتعـالى كقولـه في سورة الزخـرف: )لقََدc جِئcنَ^كُـم بeِلcحَقِّ وَلَ^كِنَّه أكcَثََكُمc لِلcحَقِّ كَ^رهُِونَ(، وما
يؤكد أن المقصـود بالحق هو مقصـوصة الحقوق أيضـاً الآيات الآتية التي تـأمر بالحكم بـين الناس بما أنزل الله جلت
قـدرته. وهل يكون الحكـم بين الناس إلا بـمقصوصـة الحقوق؟ قـال تعالى في سـورة المائـدة:b)وَأَنزَلcنَاd إِليcَكَ eلcكِتَ^بَ
وَاdءهَُمc عَمَّها جَاdءَكَ منَِ cأَه cوَلَ تتََّبِع ُ كُم بيcَنهَُم بِمـَاd أَنزَلَ eللَّه cحeَهِ فcَمنًِا عَليcَكِتَ^بِ وَمُهيcلe َهِ مِنcيـَدَي َ cقًا لِّمَا بَين بeِلcحَقِّ مُصَدِّ
ِ أَبcتَغيِ حَكَمـًا وَهُوَ eلَّذِيd أَنزَلَ إِليcَكُمُ َ eللَّه cأفََغَي( bb:وقال في سورة الأنـعام .)هَاجًاcعَـةً وَمِن cشِر cنَا منِكُمcَحَقِّ لكُِلٍّ جَعلcلe
سَلcنَا رُسُلنَـَا بeِلcبيَِّرنَ^تِ وَأَنزَلcنـَا معََهُمُ eلcكِتَ^بَ وeَلcميِـزَانَ لِيقَوُمَ cأَر cلقَـَد( b:وقـال في سورة الحـديد .)ًل eلcكِتَ^بَ مفَُصَّه
dلنَّاسِ بِمَاe َ cكُمَ بَين cَحَقِّ لِتحcلeِكِتَ^بَ بcلe َكcَإِلي dنـَاcأَنزَل dطِ(. وأخيراً، آية سـورة النساء التي مـرت بنا: )إِنَّا cقِسcلeِلنَّاسُ بe

ُ وَلَ تكَُن لِّلcخَاdئِنِيَن خَصِيمًا(. فتأمل.  أَرَىكَ eللَّه

ش(  لقد شـقت هذه الآية على المسلمين، فقـالوا للرسول صلى الله عليه
وسلم: Xمـا منـا أحد إلا وهـو يظلـم نفسه؟Z فقـال رسول الله صلى الله
علـيه وسلـم: }ليـس بـذلك، ألا تـسمعـون إلى قـول لقـمان لابنه )إِنَّ

كَ لظَُلcمٌ عَظِيمٌ({ )40(.  cر eلشِّ
ت(  قلت: Xوهـذه لا تنـزل في العـادةZ مجـازاً لأن المـواد الخـام كـانت
موجودة على الأرض قبل نـزول الرسالات، فقد يقول قائل بأن جميع ما
عـلى الأرض هو أيـضاً مـنزل لأن أصـل الأرض كان دخـاناً في الـسماء،
فهـو محق فيما يقـول، كما أن الكـرة الأرضية تـسقط عليهـا، أي تنزل
عليها الكثير من النـيازك والتي هي معادن مـن الفضاء، إلا أن المقصود

بهذا التمييز هـو أن مقصوصة الحقوق تـنزل من عند الله الحق سبحانه
وتعالى، وليس كالمنتجات البشرية.

ث(  لاحظ أننـي قلت: Xتجمعـت لدى المـسؤولـينZ، ولم أقل Xتجتمع
لدى الحكـوماتZ لأن الأسماء هنا أيضـاً مضللة، فالمسـؤولون عادة ما
يقولـون أن المال لـلحكومـة، وفي هذا تـضليل للحـقائق لأن الحكـومة
كاسم أصـبحت سلطانـاً يحترمه الجميع. فـالحكومـة كاسم لا يـستطيع
أحـد في أيـامنـا هـذه إنكـار استحقـاقـاته من الأمـوال لقيـادة الـشعب
والذود عنه كما يقول العلمانيون، بينما الحكومات في الواقع ما هي إلا

أفراد، فما الذي نتوقعه منهم إن وقع المال في أيديهم؟



قص الحق 480

ُ بهَِا منِ سُلcطَ^نٍ(، اd أَنزَلَ eللَّه ُ بهَِا منِ سُلcطَ^نٍ(، أو )مّـَه لَ eللَّه ا نزََّ ملحـوظة أخيرة: تلحـظ في قوله تعالى: )مّـَه
لc بِهِ\ سُلcطَ^ناً( أنها تنفي بلاغياً ما يجب أن يكون مـوجوداً لأنه ليس الحق. فالحق الأولى بالاتباع هو أو )مَا لَمc يُنزَِّ
ما ينزله الله العليم الحكيم، أي وكأن الآيات تحاول عكس مـا هو على أرض الواقع، أي أنها تعني أن ما يُنزله الله هو

السلطان الذي يجب أن يتبع، أي أنه عكس الواقع الموهوم بأنه صحيح.
لقـد أطلت عليك أخي القارئ في هـذه الجزئية لأوصلك لهـذا الاستنتاج الواضح: إن مـا تحاول أن تحذرنا منه
الآيـات هو أن الخـطورة كل الخـطورة مـن تسلل الأشيـاء أو الأفعال كـأسماء للنظـام المجتمعـي فتصبح أعـرافاً ذات
تـسميات يتقـبلها الجميع ومـن ثم يسير عليهـا النخبة أو المـلأ )السلاطين( دون وعي من النـاس من الضلال الذي هم
فيه. فالتـسميات بذلك تصبح سلطاناً يحكم الناس وهي ليست سلطاناً. والبلاء كل البلاء هو عندما تصبح التسميات
سلطـاناً لأنها برغم أنها على ضلال يتقبلها الجميع لا لـشيء إلا لأنها أصبحت أسماءً منتشرة مع اعتقاد الجميع أنها حق،
فلا يتجرأ أحد عـلى مناقشتهـا. وهذا ما حـدث بالضبـط في الفتاوى التي ذكـرتها في أول الفصل. فـالشيخ الأول تقبل
XالجنسيةZ كاسم، فهو وافق ضمناً على ضْرِورة أن يكون لكل مواطن جنسية، فهو قد تقبل الجنسية كسلطان يحكم
من يحق له العـمل في هذا البلـد، ومن لا يحق له العـمل. وهكذا فعل الـشيخ الآخر الـذي تقبل الجمارك كـاسم، فهو
وافق ضمناً على ضْرِورة أن يكـون للدولة مـال تنفق منه، فلم يصـادم الجمارك كاسم، بل تقبل ضْرِورتهـا وأفتى بعدم

جواز التهرب منها، وهكذا الفتاوى الأخرى كما سترى في باقي هذا الفصل بإذن الله. 
وإليك بعض الأمثلـة لأسماء لم ينزل بها الله من سلـطان: فهناك أسماء تـم تحويرها، مثـل الخمرة التي سميت
بالمشروبات الروحيـة، والقمار والميسر الذين سميـا باليانصيب الخيري، والـربا )الربوا( الذي سـمي بالفوائد. وأسماء
يحاول أعـداء الملة والديـن توجيهها ضـد الإسلاميين مثل نعتهم بـالمتزمتين أو المتـشددين أو المتطـرفين أو الإرهابيين،
وأسماء لتنفر الناس مما شرع الله مثل تسمية الحجاب بالكفن وتسمية الرقص بالفن وتسمية خذلان الشريعة باعتزال
الفتنـة؛ ولكن الأهم لنـا هي الأسماء التي تـؤثر في مقصـوصة الحقـوق وما أكثـرها مثل الحكـومة والـوطن والمواطن
والمواطـنة والديوان والأحكام المدنية والأحكام العرفية والأحكام العشائرية؛ ومن المستندات فهناك رخصة القيادة
والاستمارة وجـواز السفـر والإقامـة والهويـة الوطنـية والأسهـم والسنـدات والصكـوك والشهـادات الدراسيـة Xالتي
تصـدرهـا الـدولZ؛ ومن المهـن فهنـاك الضـابـط والجنـدي ورجل المـرور وشرطـي الأمن وشرطي الجـوازات وعـميل
المخـابرات؛ ومن المـؤسسـات فهناك المـباحث والاسـتخبارات ودوائـر البحث الجـنائيـة وأجهزة أمن الـدولة والـبنوك
والبلـديات والـوزارات بجميـع أنواعهـا كوزارة الـدفاع والخـارجيـة والزراعـة والتربيـة والتـعليم وهكـذا من أسماء

أصبحت سلاطين مما ما لم ينزل به الله من سلطان. ولكن ما الضرر من هذا؟ لنعود للمكوس مرة أخرى.
لنأخذ الجمارك كمثال: بالطبع فإن في الجمارك تقييد لحريات الناس وهي عبء مالي عليهم يثبط من تمكنهم
وعـزائمهم. فمن أراد شراء سيارة حتـى وإن كان مصدرها من دولـة مسلمة فهو مـضطر لدفع الرسـوم الجمركية التي
قد تصل إلى أضعـاف سعر السيـارة الأصلي في بعض الدول، ولا خيـار للمسلم في ذلك، ثم إن نـظرت إلى تلك الأموال
الـتي Xتجمعت لدى المسؤولينZث لـوجدت أن الكثير منها يهـدر في ما لا فائدة فيه، هـذا إن لم يسرق، فالجيش الذي
تصرف عليه البلايين يتخاذل أمام العـدو، والمسؤلون المفترض فيهم تطـوير الزراعة يقتلونهـا بتسلطهم، والمهندسون
المفترض فيهم إنعاش الـصناعة بهـذه الأموال يبددونهـا في أبحاثهم وترحـالاتهم لمؤتمراتهـم، وهكذا تبدد أمـوال عامة
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المسحـوقين من الشعوب المـسلمة. وقس على هـذا كل شيء. فسكان حـي ما يمنعون في أيـامنا هذه من إنـشاء شبكة
كهـرباء خاصـة بهم، أو حفر بئـر ماء لهم، فعليـهم أخذ الكهربـاء من شركات أو مؤسـسات الكهربـاء، وعليهم أخذ
الماء من مـصلحة الميـاه، وهكذا. وهـذه المؤسـسات هـي من المسمـيات التـي لم ينزل الله بهـا من سلطـان، فالـسكان
مـرغمون ومـضطرون للـتعامل مع هـذه المؤسـسات، والتـي تكون في الغـالب احتكـارية، وعلـيهم دفع الرسـوم التي
تحددها تلك المـؤسسات. وقد تقول: سـتعم الفوضى إن تم السماح للنـاس بفعل ما يريدون. فأقـول: انتظر، فسأثبت
لـك أن في تحرر الناس حـل لكل مشاكل الخـدمات وبأسعـار أقل وكفاءة أعلى. ولـعلك تقول: ولكن في الغـرب تؤخذ
المكـوس تحت مسميـات أخرى مثل الـضرائب. فقد تمت إجـازة المكوس من خلال القـانون، وبهذا تـتجمع الأموال
للسلـطات التي تقـوم بواجـبها خير قيـام، فما الضرر من هـذا لاسيما إن نحن حـررنا الإعلام الـذي سيفضح كل من
حاول السرقة؟ كما أن الإعلام يرينا مـا يستفيد منه المجتمع من أموال الـضرائب، ولن يتضجر بذلك الناس من دفع
المكوس كما في الغرب؟ فـأقول: إن ما تقولـه جد معقول، ولكن إن رسم لنـا الإسلام طريقاً آخر أقـصر وأكثر أمانا
وأفضل للعزة والمجد دون الضرائب التي تتسبب في الكثير من الهدر كما سترى بإذن الله، فلماذا نلجأ لغير ما أتى به

الإسلام؟
إن السابق )أي تحول الأسماء إلى سلاطين( توضيح جد مهم يفسر لنا الكثير من الضياع الذي نحن فيه الآن.
فـكل اسم يمس الحقوق لم يأت به الـشرع لهو ابتداع أضاع الأمـة، حتى تلك الأسماء التي بدأت بـصدق نية وحسن
تنفيذ من واجديهـا أتى من بدلها بعـد أجيال، فالديـوان الذي وضعه الخليفة عمـر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه،
تغير كـما مر بنـا في فصل Xدولـة الناسZ في الأجـيال اللاحقـة ليصبح أداة في أيـدي الحكام لأخـذ المزيـد من أموال
النـاس كما سيـأتي بإذن الله. ومـن هذه الأسماء أيـضاً Xالـسياسـة الشرعيـةZ، هذا الـعلم الذي بـدأه شيخ الإسلام ابن
تيمية لضبط العـلاقة بين الحاكم والمحكوم تطور في العصور الـلاحقة لدرجة أنه أصبح في عصرنا الحاضْرِ يدرس في
كليات الشريعة كأداة فقهـية تفتح آفاق التسلط للحـاكم بدعوى الاجتهاد كما سيـأتي في الفصل القادم بإذنه تعالى.
ومـا حدث هـذا إلا لوقـوع بعض العلماء وبـالذات المعـاصرين منهم في الالـتباسـين الذين تحـدثت عنهما، أي مـاهية

المستجدات وماهية مقصوصة الحقوق.

إهدار  دم العاشر
نعود لموضـوع المكوس الذي نجح محـاربوا الدين بـالتدريج في كل العصـور من تذويبه كـاسم لأن الرسول

صلى الله عليه وسلم حذر منه، فظهرت أسماء أخرى لتحل محله كما قلنا. وإليك الآن مزيداً من التحذيرات. 
لقد أتى التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم في صورتين. الأولى التحذير من المكوس، وهي عموماً آلية
أخذ الأموال من النـاس خارج ما أتت به الـشريعة، وهذا ما تحـدثنا عنه سابقـاً.خـ والصورة الثانيـة هي التحذير من
العمل في المهنة التي تؤدي لجمـع المال للسلاطين. فقد حارب الإسلام العمل لـدى السلاطين كمكاسين بتخويف من
يعملون بعذاب الآخـرة. وقد أعطوا أسماءً ليعرفهم الـناس بها مباشرة. فهم المكاسـون والعشارون. فقد جاء في Xتاج
ارُونZَ.41 ومـن الأحاديـث التي تحـذر من العمل العـروسX :Zوالمكُُـوسُ هي الضرائـب التي كـانت تـأخذهـا العَـشَّ



قص الحق 482

كمـكاس مـا جاء في الأمـوال عن رويفع بـن ثابـت أنه سمع رسـول الله صلى الله علـيه وسلم يـقول: X}إن صـاحب
المكـس في النار{، قـال: يعنى العـاشرZ. وجاء أيضـاً عن طاوس أن عـبد الله بن عمـرو قال: Xإن صـاحب المكس لا
يسأل عن شيء، يـؤخذ كما هو فيرمـى به في النارZ. وجاء أيـضاً عن إبراهيـم المعافري أن خالـد بن ثابت أخبره Xأن
كـعب الأحبـار أوصـاه أو تقـدم إلـيه عنـد خـروجه مع عمـرو بن العـاص إلى مصر أن لا يقـرب المـكس ونهـاه عن

ذلكZ.42 ثم تأمل الآتي عن المكس لترى حال المكاس، فقد جاء في كتاب XالكبائرZ عن المكس:
ِ cضِ بغَِي cَر cلe غوُنَ فِيcَلنَّاسَ وَيبe َلمُِونcَذِينَ يظ بيِلُ عَليَ eلّـَ Xوهو داخل في قول الله تعـالى: )إنَِّماَ eلسَّه
P أُوْلَ^dئِكَ لَهمcُ عَذَابٌ أَليِمٌ(. والمكاس من أكبر أعـوان الظلمة، بل هو من الـظلمة أنفسهم، فإنه eلcحَقِّ
يـأخذ ما لا يستحق ويعطـيه لمن لا يستحق، ولهذا قال النـبي صلى الله عليه وسلم: }المكاس لا يدخل
الجنة{. وقال صلى الله عليه وسلم: }لا يدخل الجنة صاحب مكس{، رواه أبو داود. وما ذاك إلا لأنه
يتقلـد مظالم العـباد. ومن أين للمـكاس يوم القـيامة أن يـؤدي للناس مـا أخذ منهم؟ إنما يـأخذون من
حسناته إن كـان له حسنات، وهـو داخل في قول النبي صلى الله علـيه وسلم: }أتدرون من المفلس؟{
قالوا: يـا رسول الله، المفلـس فينا مـن لا درهم له ولا متاع. قـال: }إن المفلس من أمتـي من يأتي بصلاة
وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقـد شتم هذا وضْرِب هذا وأخذ مـال هذا، فيؤخذ لهـذا من حسناته وهذا
من حسنـاته، فإن فـنيت حسـناته قبـل أن يقضي ما علـيه أخذ من سـيئاتهم فـطرحت علـيه ثم طرح في
النار{. وفي حديث المـرأة التي طهرت نفسها بالـرجم: }لقد تابت توبة لـو تابها صاحب مكس لغفر
له{، أو }لقبلت منه{. والمكـاس من فيه شبه من قاطـع الطريق، وهو من اللـصوص. وجابي المكس
وكاتبه وشاهـده وآخذه من جنـدي وشيخ وصاحب روايـة شركاء في الوزر، آكلـون للسحت والحرام.
وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال: }لا يدخل الجنة لحم نـبت من السحت، النار أولى به{.
والسحت كل حرام قبيح الـذكر يلزم منه العار، وذكره الـواحدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى:

توَِي eلcخَبيِثُ وeَلطَّيِّربُ( ....Z.ذ cقُل لَّ يَس(
وجاء في كـتاب Xتـسليـة أهل المصـائبX :Zقـال العلامـة ابن الـقيم رحمه الله في كـتاب الـروح له: حـدثني
صـاحبنـا أبو عـبد الله محمـد بن الوزيـر الحراني أنه خـرج من داره بعد الـعصر بآمـد إلى بستـان، قال: فلـما كان قبل
غروب الـشمس توسطـت القبور فإذا بقبر مـنها وهو جمرة نـار مثل كور الزجـاج، والميت في وسطه. فجعلت أمسح
عيني وأقول أنا نائم أم يقظان؟ ثم التفت فـإذا سور المدينة. قلت: والله ما أنا نائم. ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش.
فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل. ثم دخلت البلد فسـألت عن صاحب ذلك القبر، فقالوا رجل مكاس توفي. فإذا به
تـوفي ذلك اليـومZ.44 حتـى وإن لم تصـدق هـذه القصـة أيهـا القـارئ إن كنت عـلمانيـاً، فـالعبرة بكـراهـة الإسلام
للمكـاسين أو العشـارين، فلـماذا فعل الإسلام هذا؟ لأن خـطورتهم عـلى المجتمع تتـمثل في أنهم هُمُ الـذين يمـكنون
السلطـان من التمادي بجمع المال له الـذي يمكنه من الحكم بغـير ما أنزل الله فتتغـير مقصوصة الحقـوق. لقد حذرنا
منهم الإسلام لخطـورتهم لدرجة إهدار دمائهـم. فقد جاء في مسند الإمام أحمـد عن رجل من بني جذام عن مالك بن
عـتاهية قـال: سمعت النبي صلى الله علـيه وسلم يقول: }إذا لقيـتم عاشراً فاقـتلوه{.45 وقد تم تـضعيف الحديث لأن
فـيه ابن لهيـعة، إلا أن صـاحب كتـاب Xذيل الـقول المـسددZ قـال: Xتعقـبه الجلال في النكـت بأنـه أخرجـه أحمد في
مسنـده، والبخاري في تـاريخه، والطبراني بسـند رجاله معـروفون. وفيه ابن لهـيعة وهو مـن رجال مسلم في المـتابعات

وفيه كلام كثير. والصواب أنه حسن الحديث، انتهىZ.ض 
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وجـاء في الأمـوال أيضـاً بلفـظ مختلف أن رسـول الله صلى الله علـيه وسلم قـال: }من لقـى صـاحـب عشـور
فليـضرب عنقه{، وصـاحـب العشـور هـو صـاحب المكـس.ظ وهنـا قـد يسـأل سـائل: ولكن لمـاذا تم إهـدار دمـاء
العشارين والمكاسين وهم مأمـورون أو حتى مجبرين غصباً للعمل لدى سلـطان ما؟ فما هو ذنبهم؟ والإجابة هي: إن
كان الحـديث صحيحـاً، حتى يفـر الجميع مـن هذا العمل قـدر المستـطاع فلا يجـد السـلطان مـن يعينه على ذلك لأنه

صلوات ربي وسلامه عليه توقع حدوث مثل هذا، وهذا ما سأحاول إثباته في الآتي لأهميته:
إن مجرد إثبات أن العاشر كمهـنة كان معروفاً قبل الإسلام لهو أمر محـوري لأننا إن أثبتنا أن هناك عملًا قام
به بعض النـاس قبل الإسلام وسمي XالعاشرZ )وجمعه العشارون(، ثم أتـى الإسلام ونهى عنه، فإن في هذا دليل قوي
على منع الإسلام لـلمكوس قـديمها وحـديثها. لمـاذا؟ لأنه إن ثبت أن مهنـة المكاس أو العـاشر كانت مـوجودة قبل
الإسلام فهذا يعني أنها كـانت معروفة للرسول صلى الله عليه وسلـم. ثم إن ثبت أنه منعها وحذر منها على الإطلاق،
فهذا يعني أنه قصـد منعها تحديـداً ودون استثناء حـتى لا تتوفـر الحجج لمن سيأتـون من بعده من أجيـال ويفرضون

المكوس على الناس من خلال دراسات مثل علوم التنمية والاقتصاد والتخطيط من وضع عقل البشر القاصر. 

خـ(  لاحـظ أنـني قـلت في الـعبــارة الـســابقــة: Xخــارج مــا أتـت به
الشريعـةZ ولم أقل: Xبغير وجه حقZ. لأننـي إن قلت: Xوهي عمـوماً
آلية أخـذ الأموال من الناس بغير وجه حقZ لاعتقدت أن للدولة الحق
في أخـذ المال إن هي أثبتـت أن لها الحق في ذلك كما هو الحـال في أيامنا
هـذه. فقــد تسـاهل بعـض الفقهـاء نـتيجـة لـلضغـط النـاتج مـن بعض
المتخصصـين )كالمخططين والاقتـصاديين وعلماء التنمـية أو بالأحرى
ضـالي الـتنـميـة( فـتسـاهلـوا في فـرض الـضرائب، فـأصـبحت حقـوقـاً
مستحدثة. لـذلك قلت: Xخارج ما أتت به الـشريعةZ. وهذا أمر مهم
لأن أخـذ أي مـال غير مـا أتت بـه الشريعـة في عهـد الـرسـول صلى الله
عليه وسلم حتى تحت تغـير ظروف عصرنا سيؤدي للضياع كما سترى

بإذنه تعالى.
ذ(  وتكملة مـا جاء في النص: Xوعن جابـر أن رجلًا قال: يا رسول الله،
إن الخمر كـانت تجارتي، وإني جمعت من بيعهـا مالاً، فهل ينفعني ذلك
المـال إن عملـت فيه بطـاعة الله تعـالى؟ فقال رسـول الله صلى الله عليه
وسلم: }إن أنفقته في حج أو جهـاد أو صدقـة لم يعدل عنـد الله جناح
بعوضـة، إن الله لا يقبل إلا الطـيب{. فأنـزل الله تعالى تـصديقـا لقول
cلطَّيِّربُ وَلَوeَخَبِيثُ وcلe توَِي cرسول الله صلى الله عليه وسلم: )قُل لَّ يَس
َةُ eلcخَبِيثِ(. قال عطاء والحسـن: الحلال والحرام، فنسأل cَجَبَكَ كث cَأع

 .)42( .Zالله العفو والعافية
ض(  وجاء في Xذيـل القول المسددZ قال الإمام أحمـد: حدثنا موسى بن
داود: ثنا ابن لهيعـة عن يزيد بن أبي حبيب عـن عبد الرحمن بن حسان
مخيس بن ظبيان عن رجل من جذام عن مالك بن عتاهية رضي الله عنه
قــال: سمعـت النـبي صلى الله عـليه وسـلم  يقــول: }إذا لقيـتم عـاشراً
فـاقتلوه{. وقـال: حدثنـا قتيبـة بن سعيد بهـذا الحديـث، يعني عن ابن
لهيعة، وقـصر عن بعض الإسنـاد وقال: يـعني بذلـك الصدقـة يأخـذها
على غير حقهـا انتهـى. والمراد بـبعض الإسنـاد أنه لم يذكـر مخيـسا ولا
عبـد الـرحمن بـن حسـان. وكـذا رواه البغـوي عن إبــراهيم بـن سعيـد
الجـوهـري وغـيره عن مـوســى بن داود وقـال في آخـره: يعـني عـشـار

المـشركين. وأخـرجـه ابن منـده من طـريق مـكي بن إبـراهيـم عن ابن
لهيعـة عن يزيد بن أبي حبيب عن مخيس بـن ظبيان عن عبد الرحمن بن
حسان عن رجل من جذام عن مالك بن عتـابة به فقدم مخيسا في السند
على عبد الـرحمن، وكذا أورده ابـن أبي حثمة عـن محمد بن معـاوية عن
ابن لهيعة، وأخـرجه ابن شاهين مـن طريق ابن أبي حثمـة ومن طريق
أخرى عن ابن لهيـعة، كذلك وأورده ابـن الجوزي في الموضـوعات من
طريق محمد بن ناصر أنبأنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن منده:
ثـنا أبي أنبـأنا عـبد الله بن محـمد بن الحـارث المحاربي ثنـا حمدان بن ذي
الـنون البلخي عـن مالك بن عتـاهية قال: قـال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: }إن لقيتـم عشارا فاقتـلوه{. قال إنه موضـوع فيه مجاهيل. وقد
رواه قتيـبة عن ابن لهيعة فلم يـذكر مخيساً ولا عبـد الرحمن بن حسان.
وابن لهيعة ذاهـب الحديث. قلت تعقبه الجلال في النكت بأنه أخرجه
أحمـد في مسنده والبخـاري في تاريخه والطبراني بسنـد رجاله معروفون
وفـيه ابن لهيعـة وهو مـن رجال مـسلم في المتـابعات وفـيه كلام كثير.

 .)46( Zوالصواب أنه حسن الحديث انتهى
ظ(  وهناك طـريق آخر للحـديث: فعن عبـد الرحمن بن حـسان قال:
أخبرني رجل من جذام قال: سمع فلان بن عتاهية يقول سمعت رسول
الله يقـول: X}إذا لقـيتم عـاشراً فـاقتلـوه{، قـال يعني بـذلك الصـدقـة

 .)47( Zيأخذها على غير حقها
غـ(  الخطة هي الحيـز الذي تسيطـر على حدوده الخارجيـة مجموعة من
الـناس وبداخلهـا أو بجوارها خـطط أخرى تسـيطر عليهـا مجموعات
أخرى أقل عدداً من النـاس وليس كوضعنـا المعاصر كالـدول القومية
التي بـداخلها المحافـظات التي يحكمهـا محافظ أو أمير والـتي بداخلها
مدن أو قـرى تحت تـسلط الأمـراء الأصغـر أو البلـديات أو الحـاكم
العـسكري، وهكـذا، لذا نجـد أن الأمكنة بـداخلها سكـان خاضعين
لهيمنـة السلطات. بـينما في الإسلام فهي خطط مـتجاورة تسيـطر فيها
كل جمـاعـة على خـطتهـا كـما سيـأتي بيـانه بـإذن الله في الحـديـث عن

.ZالأماكنX
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ولإثبات أن العـاشر أو صاحب المكـس كمهنة كـان موجـوداً قبل الإسلام للنظـر للقرآن الكـريم أولاً: قال
سَلِيَن#123 إِذc قَالَ لهَُمc أخَُوهُـمc هُودٌ ألََ تتََّقوُنَ#124 إِنيِّ لكَُمc رَسُولٌ أَمِيٌن125# cُمرcلe ٌعَاد cبـَت تعالى في سـورة الشعراء: )كذََّ
رِيَ إِلَّ عَلـَى رَبِّر eلcعَ^لـَمِيَن#127 أَتبcَنـُونَ بكُِلِّ ريِعٍ ءاَيـَةً cَأج cِرٍ إن cَأج cِهِ منcعَلـَي cَلكُُمE cأَس dوَأَطِيعـُونِ#126 وَمـَا َ فeَتَّقـُواْ eللَّه
َ وَأَطِيعوُنِ#131 وeَتَّقوُاْ تُمc جَبَّهارِينَ#130 فeَتَّقـُواْ eللَّه cتُم بـَطَش cلدُُونَ#129 وَإِذاَ بَطَش cَتخ cبثَُونَ#128 وَتَتَّخِـذُونَ مَصَانِعَ لعََلَّكُـمcتَع
مٍ عَظِيمٍ(، cَعَـذَابَ يو cكُمcَأخََافُ عَلي dِّعَ^مٍ وَبنَِيَن#133 وَجَنَّ^تٍ وَعُيـُونٍ#134 إِنيcكُم بأَِن كـُم بِمَا تَعcلَموُنَ#132 أَمـَدَّ eلَّذِيd أَمَدَّ

وقد جاء في Xتنوير المقباس من تفسير ابن عباسZ الآتي: 
cقاَلَ لَهُم cِسَلِيَن(، قـوم هود، هـوداً وجملة المـرسلين الـذين ذكـرهم هــود، )إذ cُمرcلe ٌعَـاد cَبت X)كذََّ
( نبيهم )هُودٌ أَلَ تتََّقوُن( عـبادة غير الله ، إني لكم رسول من الله، أمين على الرسالة، فاتقوا cأَخُوهُم
Eلَكُُمc عَليcَه( على cَأس dالله أطيعوا الله فيما أمركم من التوبـة والإيمان، )وَأطَِيعُونِ( فيما أمرتكم )مَا
رِيَ( مـا ثوابـى إلا على رب العالمـين، )أتَبcَنوُنَ بكُِلِّ ريِعٍ cَأج cِر( من جعل  )إن cَأج cِالـتوحيـد )من
ءاَيـَة( بكل طـريق علامـة )تعcَبَثـُونَ( تضربـون وتـأخـذون ثيـاب من مـر بكـم من الغـربـاء وهم
العـشــارون على الطـرق، وله وجه آخـر يقـول: )أتَبcَنـُونَ بكُِلِّ ريِعٍ( بكل سـوق )ءاَيـَة( علامـة
) cبَثوُنَ(، تسخـرون بمن مر بكم )وَتَتَّخِـذُونَ مَصَانِعَ(، المنازل والقصـور والحياض، )لَعلََّكُمcَتع(
تُمc جَبَّهاريِنَ(، وإذا أخـذتم بالعقوبة cتُم بَطَش cلُدُونَ( فى الدنيا لا تخلـدون، )وَإِذاَ بطََش cكأنـكم )تَخ
َ( فـاخشوا الله فيما أمركم من أخـذتم بعقوبة الجبارين تـضربون وتقتلون على الغضب. )فeَتَّقُواْ eللَّه
كُم( أعطاكم  )بمَِا ( اخشوا الذي )أمََدَّ dلَّذِيe ْتَّقوُاeَالتوبة والايمان، )وَأطَِيعُونِ( اتبعوا أمـرى )و
كـُم بِأنcَعَ^مٍ وَبنَِين(، أعطـاكم أنعامـا وبنين )وَجَنَّ^تٍ( تعcَلمَُونَ(، ثـم بين ما أعـطاهم فقـال: )أمََدَّ
مٍ عَظِيمٍ( cَ(، أعلم أن يكـون عليكم )عَذَابَ يو cكُمcَأَخَافُ عَلي dبساتين )وَعُيوُنٍ( مـاء طاهر، )إنِِّي

48.Zفى النار إن لم تتوبوا من الكفر والشرك وعبادة الأوثان
أي أن من مسببات غـضب الله على قوم عاد هو أنهم كانـوا ينصبون علامات أو نقاط يـأخذ فيها عشاروهم
الأمـوال من النـاس. وهذه الـنقاط قـد تكون في الأسـواق أو في الطـرق، وأنهم إن لم يقم أحـد بدفع مـا طلبـوه منه
)سواء كان فرداً أو جماعة( بطشـوا به بطشاً جباراً. كما أنهم كانوا يستخـدمون هذه الأموال في بناء المنازل وما إليها
مـن منشـآت لعلهم يخـلدون. أوَ ليـس هذا الـذي يحدث الآن؟ فـنقاط أخـذ الأموال الآن هي في الحـدود عند انـتقال
البضـائع، وفي الأسواق عند الشراء على شكل ضْرِائب، وفي الـدوائر الحكومية على شكل رسـوم، أو باستحواذ الدولة
على جميع المـوارد من منابعها كالـنفط مثلًا. إلا أنك قد تقول: بأن هـذه الأموال التي تأخذها الـدولة هي التي تعطينا
الخدمات، ولـيس كقوم عـاد الذين لا يعـطون شيئـاً مقابل الأخـذ؟ فأجيب: إن قـوم عاد كانـوا يضمنـون الأمان لمن
دفع، وهـذه خدمة، والمؤسسات الحـكومية تعطينا أيـضاً بعض الخدمات، إلا أن هذه الخـدمات لا يمكن أن ترتقي لما
تأخذه الـدولة من أموال بـسبب الهدر الكبير في نفقـات الدولة الذي لابـد منه كما سيأتي بيـانه بإذن الله، برغم أنهما
)قـوم عاد والـدولة المعـاصرة( يشتركـان في أنهما كليهـما يسلبـان الفرد الحق في الحـصول على خـدماتـه بنفسه. أي أن
الآخذون هم الـذين يقررون مـا يجب أن يعطى مـن حقوق أو خدمـات، إلا أن هناك فرقـاً واضحاً بين مـا كان قوم
عاد يـأخذونه وبـين ما تـأخذه دولـنا المعـاصرة يكمن في أن تـركيبـة المجتمع في الـسابق كـانت عبـارة عن قـبائل أو
جماعات، وكل قبيلـة أو جماعة داخل خطتهـا.غـ وتحاول كل جماعة فـرض سيطرتها على الجـماعات الأخرى المجاورة
بالقوة ثم تفرض الإتاوات، أي أنها جماعات متجاورة في الغالب، أما مجتمعاتنا المعاصرة فإن الضرائب فيها تفرض من
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طبقة على طبقـات أخرى داخل نفـس الخطة، أي أن الـسيطرة لـطبقة )مثل الحـزب الحاكم أو الأسرة المـالكة( داخل
جماعتها على باقي الأفـراد، فالعلاقة رأسية بـين أفراد الطبقات في نفس الجـماعة، أما في السابق فـإن العلاقة أفقية بين
الجماعات المتجاورة المتنـاحرة. والإسلام كما سيأتي في الحدث عن XالخططZ بـإذن الله يوجد جماعات متجاورة دون

التناحر، وفي هذا إنتاجية قصوى بخدمات أرقى وبأمان مطمئن. 
إن الاستنتاج الـواضح من السابق هو أن مهنة العاشر أو المكاس كـانت مهنة معروفة قبل الإسلام.ء2 لنأخذ
ينََ أخََاهُمc شُعَيcبًا cوَإِلىَ مَد( b:في سورة الأعراف bقال تعـالىb ،الآن مثالاً آخر من القرآن الكـريم لتأكيد هذا الاستنتاج
فوُاْ eلcكَيcلَ وeَلcميِزَانَ وَلَ تـَبcخَسُواْ eلنَّاسَ cَفـَأو cبِّركُم ُهُ/ قَدc جَاdءَتcكُـم بيَِّرنةٌَ مِّرن رَّه cإِلَ^هٍ غَي cمَا لَكُـم مِّرن َ بدُُواْ eللَّه cعe ِم cقَالَ يَ^قـَو
مِنـِيَن#85 وَلَ تقcَعُدُواْ بـِكُلِّ صِرَ^طٍ cؤ ٌ لَّكُمc إنِ كـُنتُم مّـُ cخَي cلَ^حِهـَا ذَ^لكُِـم cدَ إِصcضِ بَع cَر cلe ِسِـدُواْ فيcوَلَ تُف cءهَُمdيـَا cأَش
َكُمc وeَنـظرُُواْ كيcَفَ كَانَ اْ إِذc كـُنتُمc قلَِيلً فكََثَّ dكرُُوcذeَغوُنَهاَ عِـوَجًا وcءَامَنَ بهِِ\ وَتـَب cَمن ِ ونَ عَن سَبيِلِ eللَّه تـُوعِدُونَ وَتَصُـدُّ
cمَن ِ ونَ عَن سَبيِلِ eللَّه عَ^قبِـَةُ eلcمفcُسِدِينَ(. لنركـز على تفسير قـوله تعالى: )وَلَ تـَقcعُدُواْ بكُِلِّ صِرَ^طٍ تُوعِـدُونَ وَتَصُدُّ
ءاَمنََ بِهِ\ وَتبcَغـُونهََا عِـوَجًا(. والمـشهور في تـفسيرهـا هو أن قـوم شعيـب كانـوا يقطعـون الطـرق على كل مـن يأتي
لشعيب ليؤمن بـالله ويتوعدونه متهمين شعيباً عليه السلام بالكذب. فقد جاء في تفسير البغوي: X)وَلَ تَقcعُدُواْ بكُِلِّ
(  دين الله، )منcَ ءاَمنََ بهِِ\ وَتبcَغُونهََا ونَ عَن سَبِيلِ eللَّه صِرَ^طٍ(، أي على كل طريق )توُعِدُونَ( تهددون، ) وَتصَُدُّ
عِوَجًا( زيغـاً، وقيل: تطـلبون الاعـوجاج في الـدين والعـدول عن القصـد، وذلك أنهم كـانوا يجلـسون على الـطريق
فيقـولــون لمن يـريــد الإيمان لـشعـيب: إن شعـيب كـذاب فـلا يفتـنك عـن دينـك، ويتـوعـدون المـؤمـنين بـالـقتل
ويخـوفونهمZ.50 وهنـاك تأويل آخر وهـو أنهم كانوا عـشارين يأخـذون الأموال من كل مـار بالطـريق. فقد جاء في

تفسير القرطبي الآتي: 
Xفي معـنى قـعودهـم على الطـرق على ثـلاثة مـعان: قـال ابن عـباس وقـتادة ومجـاهد والـسدي: كـانوا
يقعدون عـلى الطرقـات المفضيـة إلى شعيب فـيتوعـدون من أراد المجيء إليه ويـصدونه ويقـولون إنه
كذاب فلا تـذهب إليه، كما كـانت قريـش تفعله مع النبي صلى الله عـليه وسلم، وهذا ظـاهر الآية.
وقـال أبو هـريرة: هـذا نهي عن قطع الـطريق وأخـذ السلب وكـان ذلك من فعلهم. وروي عـن النبي
صلى الله عليـه وسلم  أنه قال: }رأيت ليلة أسري بي خـشبة على الطريق لا يمـر بها ثوب إلا شقته، ولا
شيء إلا خـرقـته، فقلت: مـا هـذا يـا جبريل؟ قـال: هـذا مثل لقـوم من أمـتك يقعــدون على الطـريق
فـيقطعـونه ثم تلا : )وَلَ تقcَعـُدُواْ بكُِلِّ صِرَ^طٍ تـُوعِدُون({، الآيـة. وقد مـضى الـقول في اللـصوص
والمحاربين والحـمد لله. وقال الـسدي أيضـاً: كانوا عـشارين متـقبلين، ومثلهم الـيوم هؤلاء المـكاسون
الذين يأخـذون من الناس ما لا يلـزمهم شرعاً من الوظـائف المالية بـالقهر والجبر، فضمـنوا ما لا يجوز
ضمان أصله من الزكـاة والمواريث والملاهي والمترتبـون في الطرق إلى غير ذلك مما قـد كثر في الوجود
وعمل به في سـائر البلاد، وهـو من أعظم الذنـوب وأكبرها وأفحـشها، فإنه غـصب وظلم وعسف على
الناس وإذاعة للمنكر وعمل به ودوام عليه وإقرار له وأعظمه تضمين الشرع والحكم للقضاء. فإنا لله
وإنـا إليه راجعون. لم يبق من الإسلام إلا رسـمه ولا من الدين إلا اسمه. يعـضد هذا التـأويل ما تقدم
من الـنهي في شـأن المـال في المــوازين والأكيـال والبـخس قـوله تعــالى: )مَنc ءَامنََ بهِِ\(، الـضمير في
)بِهِ\( يحتمل أن يعود على اسـم الله تعالى، وأن يعود إلى شـعيب في قول من رأى القعـود على الطريق

 51.Z... .للصد، وأن يعود على السبيل عوجا
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وقد تأكد هذا المعنى في تفسير ابن كثير أيضاً إذ يقول: 
Xينهـاهم شعيـب عليه السـلام عن قطع الطـريق الحسي والمعنـوي بقولـه: )وَلَ تقcَعُدُواْ بكُِلِّ صِرَ^طٍ
توُعِدُونَ(، أي تتـوعدون الناس بـالقتل إن لم يعطوكـم أموالهم. قال الـسدي وغيره: كانـوا عشارين.
وعـن ابن عباس ومجـاهد وغير واحـد: )وَلَ تقcَعُدُواْ بكُِلِّ صِرَ^طٍ تـُوعِدُونَ(، أي تتوعـدون المؤمنين
الآتين إلى شعيب ليـتبعوه. والأول أظهـر لأنه قال: )بـِكُلِّ صِرَ^طٍ(، وهو الطـريق. وهذا الثـاني هو
ِ منcَ ءَامَنَ بهِِ\ وَتبcَغوُنَهـَا عِوَجًا(، أي: وتودون أن تـكون سبيل الله ونَ عَن سَـبيِلِ eللَّه قـوله: )وَتَصُدُّ

عوجاً مائلةZ.ب2 
ولعل الذي يـقوي احتـمال هذا التـأويل بأن قـوله تعالى: )وَلَ تَقcعـُدُواْ بكُِلِّ صِرَ^طٍ(، قـد يعني أيضـاً أخذ
َ مَا لكَُم بُدُواْ eللَّه cعe ِم cبًا قَالَ يَ^قَوcشُعَي cينََ أخََاهُم cالمكوس من الناس في الطرق هو قوله تعالى في سورة هود: )وَإِلىَ مَد
فوُاْ cَمِ أو cمٍ مُّحِيطٍ#84 وَيَ^قَو cعَذَابَ يَو cكُمcأخََافُ عَلَي dِّوَإِني ٍ cأَرَىكُم بِخَي dميِزَانَ إِنِّيcلeَياَلَ و cِمكcلe ْهُ/ وَلَ تنَقُصُوا ُ cَإِلَ^هٍ غي cمِّرن
ضِ مـُفcسِدِينَ(. ففي تفسير قـوله تعالى: cَر cلe ِاْ في cثَوcَوَلَ تع cءَهُمdيَا cاسَ أَش طِ وَلَ تبcَخَسُواْ eلنّـَ cقـِسcلeِميِزَانَ بcلeَياَلَ و cِمكcلe

ضِ مفcُسِدِينَ(، جاء في تفسير أبو السعود:  cَر cلe ِاْ في cَثوcوَلَ تَع(
ضِ مفcُسِدِينَ(، فـإن العثـى يعم نقص الحقـوق وغيره من أنـواع الفسـاد، وقيل: cَر cلe اْ فِي cثـَوcَوَلَ تع(X

البخس المكس كأخذ العشور في المعاملات. قال زهير بن أبي سلمى: 
               أفي كل أسواق العراق أتاوة وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم

والـعثى في الأرض السرقة وقطع الطريق والغارة. وفـائدة الحال إخراج ما يقصد به الإصلاح كما فعله
الخضر علـيه السلام مـن خرق الـسفيـنة وقـتل الغلام، وقيل معـناه ولا تعـثوا في الأرض مفـسديـن أمر

آخرتكم ومصالح دينكمZ.جـ2 

ء2(  وهناك اسم آخـر غير منتشر للعشارين وهو الأريسيين. فقد جاء
في عمـدة القــارئ مثلًا: Xفـإن علـيك إثم الـركـوسـيين وهـم أهل دين
النصارى والصابية يقال لهم الركوسية، وقال الليث بن سعد عن يونس
فيما رواه الطـبراني في الكبير من طـريقه الأريسيـون العشـارون يعني

.)49( Zأهل المكس
ب2(  ومن كـتب التـفسـير التي تـذهـب لنفـس التــأويل مثلًا تفـسير
الجلالين إذ يـقول: X)وَلَ تَقcعـُدُواْ بكُِلِّ صِرَ^طٍ تـُوعِدُون(، تخـوفون
الناس بأخـذ ثيابهم أو المكس مـنهمZ. وجاء في فتح القديـر للشوكاني:
X)وَلَ تَقcعـُدُواْ بكُِـلِّ صِرَ^طٍ تـُوعِدُون(،  الـصراط الطـريق، أي لا
تقـعدوا بكل طريق تـوعدون الناس بـالعذاب. قيل كـانوا يقعدون في
الطـرقات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويقولون
إنه كذاب فلا تـذهب إليه، كـما كانـت قريـش تفعله مع الـنبي صلى
الله عليه وسلم. قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي وغيرهم. وقيل
المراد القعـود على طرق الـدين ومنع مـن أراد سلوكهـا وليـس المراد به
cمَن ِ ونَ عَن سَبِيلِ eللَّه القعـود على الطـرق حقيقـة، ويؤيـده )وَتَصُـدُّ
ءاَمنََ بِهِ\(، وقيل: المراد بالآية النهي عن قطع الطريق وأخذ السلب،
وكان ذلك في فـعلهم. وقيل: إنهم كـانوا عـشارين يـأخذون الجبـاية في

الطـرق من أمـوال النـاس، فنهــوا عن ذلك. والقـول الأول أقـربهـا إلى
الـصـــواب مع أنه لا مــانع مـن حمل الـنهـي على جمـيع هــذه الأقــوال

 .)52( Z... المذكورة
رcَضِ cلe اْ فِي cثـَـوcوَلَ تَع(X :وجــاء في كـتــاب فــتح القــديـــر  )جـ2
مُفcسِدِينَ(، قد مر تفسير هذا في الأعراف وفيه النهي عن البخس على
العموم والأشياء أعم ممـا يكال ويوزن فيدخل البخس بتطفيف الكيل
والوزن، في هـذا دخولا أوليا، وقـيل البخس المكس خـاصةZ. وجاء في
ضِ مُفcسِدِينَ(، فإن العثو يعم cَر cلe اْ فِي cَثوcوَلَ تَع(X :تفسير البيضاوي
تـنقيص الحقوق وغـيره من أنواع الفسـاد، وقيل المراد بـالبخس المكس
كـأخذ العشـور في المعاملات، والعـثو السرعـة وقطع الطـريق والغارة
وفـائدة الحـال إخراج مـا يقصـط به الاصلاح، كما فعله الخـضر عليه
ضِ مُفcسِدِينَ( في أمر cَر cلe اْ فِي cَثوcالصلاة والسلام، قـيل معناه )وَلَ تَع
اْ فِي cَثوcوَلَ تَع(X :وجاء في تـفسير النسفي .Zدينكـم ومصالح آخرتكم
ضِ مُفcسِـدِينَ(، العثى والـعبث أشد الـفساد نـحو السرقـة والغارة cَر cلe
وقـطع الـسـبيل، ويجـوز أن يجعـل البخـس والـتطـفيف عـيثـاً مـنهم فى

.)53( ،Zالأرض
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والآن )ثـانياً( للنـظر للسـنة المطهـرة لإثبات أن الـعاشر كمهنـة كان مـوجوداً قـبل الإسلام: هناك الـكثير مما
كـتب عن العـاشر في كتب الفقـه. فقد جـاء في Xشرح معاني الآثـارZ مثـلًا الآتي: عن عثمان بـن أبى العـاص أن وفد
ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقـال لهم: }لا تحشروا ولا تعشروا{. فالرسول صلى الله عليه وسلم
نهاهم عـن فعل شيء كان يُفعل ذلـك الوقت، فهـو صلى الله عليه وسلـم إذاً يعلم ما هـو العاشر. وكـذلك الآتي يؤدي
لنفـس الاستنتاج. فعن سعيد بن زيـد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }يا معشر العرب،
احمدوا الله إذ رفع عنكم العشور{Z، فهو صلوات ربي وسلامه عليه يـذكرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم الذي
رفـع عنهم ظلماً كان واقعاً عليهم، ألا وهو العـشور. د2 والظاهر هو أن أخذ العـشور من جميع الناس من قبل الملوك
أو السلاطين أو أمراء القبائل أو كل من يبسط سلطانه على رقعة من الأرض كان عرفاً فأتى الإسلام وأبطله. لاحظ

 :Zشرح معاني الآثارX الآتي مما جاء في
Xعن عقـبة بـن عامـر قال: قـال رسول الله صـلى الله عليه وسلم: }لا يـدخل الجنـة صاحـب مكس{،
يعنـى عاشراً، فهـذا هو العـشر المرفـوع عن المسلـمين، وأما الـزكاة فلا، وقـد بين ذلك أيضـاً ما حـدثنا
سلـيمان بن شعيـب قال: ... عن حـرب بن عبـيد الله عن رجـل من أخواله أن رسـول الله صلى الله عليه
وسلم استعـمله على الصـدقة وعلـمه الإسلام وأخبره بما يـأخذ. فقـال: يا رسـول الله، كل الإسلام قد
علمـته إلا الصـدقـة، أفــأعشر المـسلـمين؟ فقـال رسـول الله صـلى الله عليه وسلـم: }إنما يعـشر اليهـود
والنصارى{. ففي هذا الحديث أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة وأمره أن لا يعشر
المسلمين، وقـال له إنما العشور على اليهود والنصارى، فدل ذلك أن العشور المرفوعة عن المسلمين هي

 55.Zخلاف الزكاة
أي أن العـشر كان هو المفـروض على الناس قبل الإسلام ثم أبـطله الإسلام وفرض الزكـاة على المسلمين كما
هو واضح مما قاله أبو عـبيد في الآتي. وأرجو أن تلحظ أيضاً في الاقتباس الآتي أن العـمال على الزكاة كانوا يتخوفون

من الوقوع في إثم العاشر، وأن هذا التخوف كان تكريماً للمزكين كما مر بنا في فصل XالأموالZ. تأمل النص:
Xوجـوه هذه الأحاديث التـي ذكرنا فيها العـاشر وكراهة المكس والتغلـيظ فيه أنه قد كان له أصل في
الجاهليـة يفعله ملوك العـرب والعجم جميعـا، فكانت سـنتهم أن يأخـذوا من التجار عـشر أموالهم إذا
مروا بهـا عليهم، يبين ذلك ما ذكرنـا من كتب النبي لمن كتب من أهل الأمـصار مثل ثقيف والبحرين
ودومة الجـندول وغـيرهم ممن أسلـم، أنهم لا يحشرون ولا يعـشرون، فعلمـنا بهـذا أنه قد كـان من سـنة
الجاهلـية مع أحـاديث فـيه كثيرة، فـأبطل الله ذلك بـرسوله صـلى الله عليه وسلم وبـالإسلام، وجاءت
فريضـة الزكاة بـربع العشر من كـل مائتي درهم خمـسة. فمن أخـذها منهم على فـرضها فلـيس بعاشر
لأنه لم يأخذ العشر إنما أخذ ربعه. وهـو مفسر في الحديث يحدثونه عن عـطاء بن السائب عن حرب
ابن عبيد الله الثقفي عن جده أبي أمه أن رسول الله قـال: }ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على
اليهـود والنصارى{. وكـذلك الحديث الذي ذكـرناه مرفـوعا حين ذكر العـاشر فقال: هو الـذي يأخذ
الصدقـة بغير حقها. قال أبو عبيـد: فإذا زاد في الأخذ على أصل الزكاة فقـد أخذها بغير حقها. وكذلك
وجه حـديث ابن عمر حين سئل: هل علـمت عمر أخذ العشر من المـسلمين؟ فقال: لا، لم أعلمه. قال
أبـو عبيـد: إنما نـراه أراد هذا ولم يـرد الزكـاة، وكيف ينـكر ذلـك وقد كـان عمـر وغيره من الخلـفاء
يأخذونها عند الأعطيـة، وكان رأي ابن عمر دفعها إليهم. وكذلك حـديث زياد بن حدير حين قال: ما
كـنا نعشر مـسلماً ولا معاهـداً، إنما أراد أنا كـنا نأخـذ من المسلـمين ربع العشر ومن أهل الـذمة نصف
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العشر. فإذا كـان العاشر يأخذ الـزكاة من المسلمين إذا أتـوه بها طائعين غير مكـرهين فليس بداخل في
هـذه الأحاديث، فإن استكرهتم عليها آمن أن يكون داخلًا فيها، وإن لم يزد على ربع العشر لأن سنة
الصامـت خاصة أن يكون الناس فيه مؤتمنين علـيه. من ذلك حديث مسروق الذي ذكرناه، قوله: Xلا
أدري مـا هذا الحبل الـذي لم يسنه رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبـو بكر ولا عمـر، وكان حبلًا
يعترض به النهر يمنع السفـن من المضي حتى تؤخذ منهم الصدقـة، فأنكر مسروق أن تؤخذ منهم على
استكراه. وقد فسره حديث عمر بن عبد العزيز الذي ذكرناه: قوله: Xمن جاءك بصدقة فاقبلها ومن
لم يأتك بها فالله حـسيبهZ. وكذلك حديـث عثمان قوله: Xومن لم أخذنـا منه لم نأخذ منه حتـى يأتينا
بها تطوعـاZ. وإنما كانوا يسـألون عن الزكـاة عند الأعطيـة قبل أن تقبض، فإذا قبـضت وحيزت فإنما
هي أماناتهم، فهذه هي سنة زكـاة العين والورق. وأما الصدقة التي يـكره الناس عليها ويجاهدون على
مـنعهــا فصـدقـة المــاشيـة والحـرث والـنخل. فـإذا كـان العـاشر يـعمل بهـذا لم يلــزمه شيء من هـذا

التغليظZ.هـ2 
من الملاحـظ على النص الـسابق أن ذم الـرسول صلى الله عـليه وسلم للعـاشر جعل في نفـوس من يعـملون في
الزكـاة تحرجـاً يتبلـور في السـؤال الآتي: هل هم من العـشارين بـرغم أنهم يـأخذون الـزكاة فقـط؟ لذلـك نلحظ من
العبارات الآتيـة من النص السـابق: X... حين ذكر العاشر هـو الذي يأخـذ الصدقة بغـير حقها ...Z، ومن: X... فإن
استكرهتم عليها آمن أن يكون داخلًا فيها، ...Z، أنها عبارات تحاول طمأنة عمال الزكاة أنهم ليسوا من العشارين إن
هم التزموا بأوامـر الشرع. ولكن ما الذي سيُطـمئن العامل على الزكاة أنه لم يـظلم مسلماً في الخرص أو في الأخذ من
أوسـط المال ومـا إليهـا من قـرارات لابد لـعامـل الزكـاة من أخـذها ضـد المزكـي؟ لذلـك فإن أحـاديث التغـليظ على
العـشارين جعلـت الكثير يتحـرجون من العـمل كعمال زكاة خـوفاً من الـوقوع في صفـة العاشر. فقـد جاء في مـسند
الإمام أحمد عـن على بن زيد عن الحسن قـال: Xمر عثمان بن أبي الـعاص على كلاّرب بن أمية وهـو جالس على مجلس
العاشر بالبصرة فقال: ما يجلسـك ههنا؟ قال: استعملني هذا على هذا المكان. يعنى زياداً. فقال له عثمان: ألا أحدثك
حديـثاً سـمعته من رسـول الله صلى الله عليه وسلـم؟ قال: بـلى. فقال عـثمان: سمعـت رسول الله صلى الله عـليه وسلم
يقول: }كان لـداود نبي الله عليه السـلام من الليل ساعة يـوقظ فيها أهله فيقـول: يا آل داود قوموا فـصلوا فإن هذه
سـاعة يـستجـيب الله فيـها الـدعاء إلا لـساحـر أو عشـار{. فركـب كلاب بن أميـة سفـينتـه فأتـى زيادا فـاستعـفاه
فأعفاهZ.57 تأمل أخي القارئ قوة السابق في التأثير على النفوس، فرغم أن كلاب لم يكن عاشراً، بل كان عامل زكاة
إلا أنه خاف وترك المهنة. هكـذا كانت الأحاديث تخوف البعض الذين عملوا في جباية الزكاة، ومنهم مسروق رضي

الله عنه. اقرأ النص الآتي من الأموال لترى تحرجه وتخوفه من عمله الذي لابد وأنه أرغم عليه:
Xحدثنا أبو معـاوية عن الأعمش عن شقـيق عن مسروق أنه قال: والله ما عـلمت عملًا أخوف عندي
أن يـدخلني النـار من عملـكم هذا ومـا بي أن أكون ظـلمت فيه مـسلماً ولا معـاهداً دينـاراً ولا درهماً.
ولكني لا أدري ما هـذا الحبل و2 الذي لم يسنه رسـول الله ولا أبو بكر ولا عمـر. قالوا: فما حملك على
أن دخلت فيه؟ قـال: لم يدعنـي زياد ولا شريح ولا الشـيطان حتـى دخلت فيه. قـال: حدثنـا عباد بن
عباد عن عاصـم الأحول عن الشعبي قال: استعـمل زياد مسروقاً على السلسـلة فانطلق فمات بها، فقيل
له: كيف خرج من عمله؟ فقال: ألم تروا إلى الثوب يبعث به إلى القصار فيجيد غسله، فكذلك خرج
من عـمله. قال: حـدثنـا أبو الـنضر عن شعـبة عـن أبي إسحاق قـال: سمعـت أبا وائل يقـول: كنت مع

58.Zمسروق بالسلسلة، فما رأيت أميراً قط كان أعف منه، ما كان يصيب شيئا إلا ماء دجلة
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لقـد كان لهـذه الأحاديث التـي تنفر الفـرد من العمل كعـاشر الأثر حتـى في آراء الفقهاء في الـزكاة بطـريقة
:Zشرح معاني الآثارX لنقرأ الآتي من كتاب .ZالأموالX تكرم الملاك ضد السلاطين، وهذا ما تحدثنا عنه في فصل

Xعن عطاء بن الـسائب عن حرب بن عبيد الله عن جـده أبى أمه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: }ليس على المـسلمين عشور، إنما الـعشور على أهل الذمـة{. قال أبو جعفـر: فذهب قوم
إلى أن الإمـام ليس له أن يبعـث على المسلمين من يتـولى على أخذ صدقـاتهم ولكن المسلمـين بالخيار إن
شاؤا أدوها الى الإمام فتولى وضعهـا في مواضعها التي أمره الله عز وجل بهـا، وإن شاؤا فرقوها في تلك
المواضع. وليس للإمام أن يأخذها منهم بغير طيب أنفسهم. واحتجوا في ذلك بهذه الآثار التي رويناها
عن رسـول الله صلى الله عليه وسلـم وبما روى عن عمـر بن الخـطاب رضي الله عـنه ... عن عمـرو عن
مسلـم بن يسار قـال: قلت لابن عمر: أكـان عمر يعشر المـسلمين؟ قال: لا، وخـالفهم في ذلك آخرون
فقالـوا: للإمام أن يولى أصحـاب الأموال صدقـات أموالهم حتـى يضعوهـا مواضعها، ولـلإمام أيضا أن
يبعث عليها مصـدقين حتى يعشروها ويأخذوا الزكاة منها، وكان من الحجة على أهل المقالة الأولى لهم
أن العشر الذي كان رسول الله صـلى الله عليه وسلم رفعه عن المسلمين هو العـشر الذي كان يؤخذ في
الجـاهلية، وهو خلاف الـزكاة، وكانوا يـسمونه المكس، وهـو الذي روى عقبة بن عـامر فيه عن النبي
صلى الله عليه وسلم ما جاء في الأحكام الـسلطانية للماوردي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنه قال: }شر الناس العشارون الحشارون{Z.ز2
أمـا العشور المفروضة على الـيهود والنصارى فهي على التجـار الذين يأتون من خـارج ديار المسلمين وليست
على المعاهديـن من أهل الذمة. ومن الآثار التي تـدل على ذلك ما قاله أبو عبيـد: X... عن عبد الرحمن بن معقل قال:
سـألت زياد بن حـدير: من كنتم تعـشرون؟ قال: ما كنـا نعشر مسلماً ولا معـاهداً. قلت: فمن كـنتم تعشرون؟ قال:
تجار الحرب، كما كانـوا يعفروننا إذا أتيناهمZ. وكذلك ما جـاء في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن مغفل أن زياد
بن حدير حـدثه Xأنه كان يعشر في إمارة عمر ولا يعشر مسلماً ولا معـاهدا. قلت له فمن كنتم تعشرون؟ قال: تجار

د2(  وجاء في كتاب Xشرح معـاني الآثار أيضاً: Xحدثنـا أبو بكرة قال:
ثنـا أبو أحمد قال: ثنـا إسرائيل عن إبراهيم بن المـهاجر عن رجل حدثه
عن عمـرو بن حريث عن سعـيد بن زيد قـال: سمعت رسول الله صلى

.)54( Zالله عليه وسلم يقول، فذكر مثله
هـ2(  وتكملة ما جاء في النص: Xوكيف يكون هذا مكروهاً وقد فعله
عمر بن الخطاب والأئمة بعده، ثم لا نعلم أحداً من علماء أهل الحجاز
والعراق والشام ولا غير ذلك كرهه ولا ترك الأخذ به. وكانوا يرون ما
أخذه العـاشر مجزياً من الزكاة، منهم أنس بن مالك والحسن وإبراهيم.
وكان مـذهب عمـر فيـما وضع من ذلك أنه كـان يأخـذ من المـسلمين
الزكـاة ومن أهل الحـرب العـشر تامـاً لأنهم كـانوا يـأخذون مـن تجار
المـسلمين مثله إذا قـدموا بلادهم، فكـان سبيله في هـذين الصنفـين بيناً
واضحاً. قـال أبو عـبيد: وكـان الذي يـشكل على وجهه أخـذه من أهل
الـذمة، فجعلت أقـول ليسـوا بمسلـمين فتؤخـذ منهم الصـدقة، ولا من
أهل الحـرب فيـؤخـذ منهـم مثل مـا أخـذوا منـا، فلم أدر مـا هـو حتـى
تدبرت حـديثا له فـوجدته إنما صـالحهم على ذلك صلحاً سـوى جزية

.)56( Zالرؤس وخراج الأرضين

و2(  المقصـود بالحبل أو الـسلسلـة: هو حبـل كان يتم مـده على عرض
النهـر حتى لا تتمـكن السفن من المـرور إلا بعد أخذ الـزكاة أو العشر

من أصحابها كما مر بنا سابقاً، والله أعلم.
ز2(  الحديث الذي ذكر أنه في الأحكام السلطانية للماوردي لم أجده

في مراجع أخرى )59(.
حـ2(  ومن الآثار في كتاب الأموال الآتي: Xقال حدثنا عبد الرحمن عن
سفيان عـن إبراهيم بن مهـاجر قال: سمعـت زياد بن حديـر يقول: أنا
أول عاشر عـشر في الإسلام. قلت: مـن كنتـم تعشرون؟ قـال: ما كـنا

.)61( Zنعشر مسلماً ولا معاهداً، كنا نعشر نصارى بني تغلب
ط2(  وجـاء في مصنف عبـد الرزاق أيـضاً: Xأخبرنـا عبد الـرزاق قال:
أخبرنا بن جريج عن يحـيى بن سعيد عن زريق صاحب مكوس مصر
أن عمر بن عبد الـعزيز كتب إليه: من مـر بك من المسلمين ومعه مال
يتجـر به فخذ مـنه صدقته من كل أربـعين ديناراً دينـاراً، فما نقص منه
إلى عشرين فـبحساب ذلك إلى عـشرة دنانير، فإن نقـص ثلث دينار فلا
تأخـذ منه شيـئا، ومن مـر بك من أهل الكتـاب أو من أهل الـذمة ممن
يتجر فخذ منه من كل عشرين ديـناراً دينارا، فما نقص فبحساب ذلك

.)62( Z...
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أهل الحرب كما يعشرونا إذا أتيناهم. قال: وكان زياد عاملًا لعمرZ.60 وقد كانت هذه سنة الخلفاء من بعده صلوات
ربي وسلامه عـليه. فقد جـاء في كتاب الأمـوال: عن Xمسلـم بن شكرة قـال: وقال غير حجـاج مسلـم بن المصبح أنه
سـأل ابن عمـر: أعلمت أن عـمر أخـذ من المـسلمـين العشر قـال: لا لم أعلمهZ.حـ2 وفي مـصنف عبـد الرزاق الآتي:
Xأخبرنا عبد الرزاق قـال: أخبرنا الثوري عن إبراهيم بن المهاجر أنه سمع زياد بن حدير قال: إن أول عاشر عشر في
الإسـلام لأنا، ومـا كنـا نعشر مـسلماً ولا معـاهداً، قـال: قلـت: فمن كـنتم تعـشرون؟ قال نـصارى بـني تغلـب. قال

إبراهيم: فحدثني إنسان عن زياد قال: فقلت له: وكم كنتم تعشرونهم؟ قال نصف العشرZ.ط2

: عبد الرحمن بن  عوف الفخُّ
إن أهم استنتاج نريد الخروج به من السابق هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على بينة تامة لما قام به
الحكام في وقته من أخذ المكوس، ومع ذلك لم يفعله، وهذا الاستنتـاج توصل إليه آخرون أيضاً. فهذا الباحث منذر

قحف أثابه الله يقول موضحاً سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم الاقتصادية بأنها كانت في 
Xعدم محاولـة وضع نظام للإيرادات الـعامة، وبخاصـة الضرائب، رغم أنها كـانت معروفة في عصره -
عليه الصلاة والـسلام. والمهاجـرون - كجميع سكـان مكة - أهل تجـارة يعرفـون ما يفـرضه الملوك
حولهم. والـرسول صلى الله عليه وسلم ذم صـاحب المكس في أكثر من حـديث. ولا يمكن أن يكتفى
بأن الـسبب في ذلـك تاريخـي محض، فقـد نشـأت حاجـات عديـدة كان يـمكن أن تفـرض من أجلـها
الضرائب أو تتخذ الـوسائل لإيجاد إيرادات مـالية للدولة، كـأن تخصص بعض الأراضي العامـة بالمدينة

63.Zلزراعتها لصالح الدولة أو لبعض المزارعين ويؤخذ إيرادها للدولة
أي أنه صلـوات ربي وسلامه عليه لم يفـرض الضرائب كـما رأينا في فـصل Xدولة النـاسZ، بل حذر صلى الله
عليه وسلم كـل التحذيـر من المكوس. والـسؤال هـو: لماذا هـذا التحذيـر الشـديد من المكـاسين أو العشـارين؟ قد
تكون هـناك إجابـات منطقيـة بالطبع كـالآتي: إن العالم الإسلامي إن تقـطع إلى دول كثيرة كما حدث تـاريخياً وكما
هو حالنـا اليوم، فإن التاجـر إن سافر من أفغانـستان إلى موريتانيـا سيمر بتجارته على أكثـر من عشرة مكاسين، فإن
أخذ كل واحد منهم العشر، وهذا أمر أكيد لأن الـسلاطين في تلك الدويلات بحاجة للمال، فإن تجارة التاجر إن لم
تنقـرض فستتقلـص بدرجة لـن تحفز فرد مـن العمل في التجارة. وفي هـذا ضْرِر كبير لاقتصـاد الأمة المسلـمة كما هو
Zابن السبيلX واضح. حتى وإن كـان هناك مكاس واحد. فإن العشر كثـير على المسلمين كما سترى في الحديث عن
بـإذن الله، إذ أن الشريعـة تفتح جميع الـسبل لانتقـال الخيرات مـن موطـن لآخر. ولكـن بالـنسبـة لنـا كمـسلمـين فإن
الإجـابة عن الـسؤال: لمـاذا التحـذير الـشديـد من المكـاسين هو بـاختصـار: لأنه صلى الله عليه وسلم رسـول مرسل.
فالـرسول صلى الله عليه وسلم غير مطالب بالـتوضيح لنا لماذا تمنع الضرائب، ولكنـه يوضح لنا الطريق الذي إن سرنا
عليه سنصل لمجتمع عـزيز سعيد متمكن، أي إلى حيـاة طيبة. ولكنك قد تقول: إن الـزمان قد تغير، فلابد وأن تتغير
الأحكام. فأقول: كلا، ولـتوضيح XكلاZ هذه فإن الإجابة من شقـين: الأول: سأثبت لك بإذنه تعالى أن في عدم أخذ
الضرائب )المـكوس( خـير كبير للأمـة، فأمـة دون ضْرِائب ستـكون أعـز وأمكـن وأسعد مـن أمة تعـيش على نـظام
ضْرِيبي، وهـذا هو لب موضوع هذا الكتـاب. والشق الثاني هو لأنه صلى الله عليه وسلـم رسول مرسل من عند عالم
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الغيـب والشهادة الـذي يعلم ما سيـقع مستقبلًا، فقـد أرُسل صلوات ربي وسلامه عليه لـينهى النـاس عن المكوس لأن
الله يعلم أن هذا سيحدث مستقبلًا. 

هنـا نأتي لمسـألة مهمـة وهي أن الأحداث في حيـاة الرسـول صلى الله عليه وسلم كـانت نموذجـاً يغطي جميع
الاحتمالات الممـكنة لـيُحتذى بهـا مستـقبلًا. فهي ليـست كما يعـتقد البـعض مجرد تـراكمات لأحداث انـتهت، وأنها
بذلك مجـرد كنز ماض عليـنا الاستفادة منه إن احـتجنا لذلك، بل مـا يحاول هذا الكتـاب طرحه هو أن عهـد الرسالة
كان نموذجاً وُضع بـإرادة الله سبحانه وتعالى ليغطي من حيث مقصوصـة الحقوق جميع الاحتمالات الممكنة للإجابة
على جميع التـساؤلات المستقبلية حتى لا نستحدث أمراً في الـدين في مقصوصة الحقوق، وإلا كيف يكون هذا الدين
هو الـدين الخاتم؟ ولعل من أسـطع الأمثلة لهذا هـو الصحابي عبـد الرحمن بن عـوف. فقد كان تـاجراً ناجحـاً وثرياً
جداً ومع ذلك لم يطالبه أحد بدفع درهم واحد كـضريبة. فقد جاء في كتاب Xصفوة الصفوةZ أنه عندما توفي رضي
الله عنه Xكان فيما ترك ذهبٌ قطع بالفؤوس حتى مجلت أيدي الرجال، وترك أربع نسوة، فأخرجت امرأة من ثُمنها
بثلاثين ألفـاZً.64 وجاء في مسند الإمام أحمد Xعن ثابت عن أنس قال: بينما عائشة في بيتها إذ سمعت صوتاً في المدينة
فقـالت ما هذا؟ قالـوا عير لعبد الرحمـن بن عوف قدمت من الـشام تحمل من كل شيء. قال: فكـانت سبعمائة بعير،
قال: فارتجت المدينة من الصوت، فقالت عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد رأيت عبد الرحمن
بن عوف يـدخل الجنة حبـواً. فبلغ ذلك عبـد الرحمن بن عـوف فقال: إن اسـتطعت لأدخلنهـا قائماً. فجعلـها بأقـتابها
وأحمالهـا في سبيل الله عز وجلZ.65 ولعل السؤال الذي يجب أن يطرح نفسه هـنا هو: لماذا لم يطالَب عبد الرحمن بن
عوف بدفع أي شيء كـدعم للأمة برغم كل هـذا الثراء وبرغم حاجـة المسلمين الماسة للـدعم المالي إذ أن رقعة دولة
الإسلام كانت في توسع مستمر وقت ثـرائه؟ وفي الوقت ذاته يجب أن نطرح سؤالاً معاكـساً: لماذا كان عبد الرحمن
بن عوف ينفـق طواعية لدعـم الأمة وبسخاء؟ فكـما هو معلوم فقد كـان عبد الرحمن بن عـوف كثير العطاء. فكما
جاء في Xصفوة الصفوةX :Zعن الـزهري قال: تصدق عبد الـرحمن بن عوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
بشطـر ماله أربعة آلاف، ثم تصدق بأربعين ألفاً، ثم تصـدق بأربعين ألف دينار، ثم حمل على خمسمائة فرس في سبيل
الله تعالى، ثم حمل على ألف وخمسمائـة راحلة في سبيل الله تعالى، وكـان عامة ماله من التجـارةZ. فبرغم هذا الثراء في
عهد الرسول صلى الله عليه وسلـم إلا أنه لم يفرض صلى الله عليه وسلم عليه الضرائـب.ي2 ولعلك تقول للإجابة على
السـؤالين السـابقين كـما يقول الكـثير من البـاحثين: لأن عبـد الرحمن بـن عوف صحـابي فهو ورع بـدليل مـا جاء في
صحيح البخـاري أن Xعبد الرحمن بن عـوف رضي الله عنه أتى بطعام وكـان صائماً فقال: قتـل مصعب بن عمير وهو
خـير مني، كفن في بـردة إن غطي رأسه بـدت رجلاه، وإن غطـي رجلاه بدا رأسه، وأراه قـال: وقتل حمـزة وهو خير

ي2(   حتـى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ابن عوف كثير
العطـاء، فعن Xأم بكر بنـت المسور بن مخـرمة عن أبـيها قال: بـاع عبد
الرحمـن بن عوف أرضـاً له من عثمان بـأربعين ألف دينـار، فقسم ذلك
المال في بني زهرة وفقراء المسلمين وأمهات المؤمنين، وبعث إلى عائشة
معي بمال من ذلك المال، فقالت عائشة: أما إني سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقـول: لن يحنو عليـكن بعدي إلا الصـالحون، سقى الله

.)66( Zابن عوف من سلسبيل الجنة

كX  )2وعـن نوفل بن إيـاس الهذلي قـال: كان عبـد الرحمن لـنا جليـساً
وكـان نعـم الجليـس، وإنه انقلـب بنـا يـومـاً حتــى دخلنـا بـيته ودخل
فـاغتسل ثـم خرج فجـلس معنـا وأتينـا بصحفـة فيهـا خبـز ولحم، فلما
وضعت بكـى عبد الـرحمن بن عوف فقلـنا له: يا أبـا محمد مـا يبكيك؟
فقال: هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من

 .)67( Zخبز الشعير، ولا أرانا أخرنا لها لما هو خير لنا
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مني ثم بسط لنا من الـدنيا ما بسط. أو قال: أعطينا مـن الدنيا ما أعطينا، وقد خشيـنا أن تكون حسناتنا عجلت لنا.
ثم جعل يبكـي حتى تـرك الطعـامZ.ك2 أي أنك من الـسابق، كـالآخرين، قـد تقول أن جـيل الرسـول صلى الله عليه
وسلم لن يتكرر، فالناس برغم أنهم لم تفرض علـيهم الضرائب برغم ثراء بعضهم الكبير مثل عبد الرحمن بن عوف،
إلا أنهم مع ذلك ينفقـون في سبيل الله طواعية، فإن قـورن هذا الوضع بوضعنا الحـالي فإن أي باحث سيقول لك )كما
يذهب لذلك معظم المعـاصرين( أن معدن الرجال في عهـد الرسول صلى الله عليه وسلم لابـد وأن يكون مختلفاً. فهم

خير القرون كما ذكرنا سابقاً. فهل هذا صحيح؟
أخي القـارئ، إن في طريقـة التفكير هـذه التي انتـشرت بين الكـثير من البـاحثين XفـخZٌ نُصب حتـى يقتنع
الـناس بطـريقة غـير مباشرة أن الإسلام ديـن غير قابل للـتطبيق في كل الأزمـان كما هو، بل يجـب أن يتغير. كيف؟
لأننا إن سلمنا أن معدن الرجال في عـهد الرسول صلى الله عليه وسلم مختلف عن باقي العصور، فهذا قد يعني للكثير
ضمناً أن الأحكام التي كـانت صالحة لهم قد لا تكـون ملائمة لنا لأن النفوس قـد تغيرت. وخير مثال على هذا ثراء
عبد الرحمن بن عوف وشـدة عطائه. فلأن أمثال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يوجدون الآن لذلك يجب أن
تتغـير الأحكام )كما يقولون(، أي يجب أن نأخذ مـن أموال الأثرياء الذين لا ينفقون طـواعية نظراً لحاجة المجتمع،
وكيف يتـم ذلك إلا من خلال فـرض الضرائب؟ وفي هـذا فتح لبـاب الضرائب على الـناس، وبهـذا تتـغير مقصـوصة
الحقـوق. هل رأيـت الفخ أخي القـارئ؟ وسـترى الكثـير من أمثـال هـذه الأفخـاخ في فـصل XالمكـوسZ إذ أن بعض

العلماء المعاصرين لم يروا بأساً في الضرائب مثل القرضاوي.
أي أن ثـراء عبد الرحمـن بن عوف كان والله أعلـم لهدف محدد، أي لحكمـة مهمة أرادها الله سـبحانه وتعالى
وهي أن يخلد ثـراؤه الكبير حتى تـراه جميع الأجيال التـالية ولتـتأكد أنه وبـرغم ثرائه لم يُـطالب بدفـع أية ضْرِيبة.
وهناك آخرون من مـثله، فعندما توفي الزبـير بن العوام ترك خمسون ألف ألف دينـار. لذلك قلت في السابق أن عهد
الـرسالـة هو نـموذج لنـا لنتـمسك به في كل تفـاصيله وليـس ماض عـريق نصفق له ونـؤرخه دون التقيـد به. لماذا لم
تؤخذ الضرائب من عبد الرحمـن بن عوف؟ هذا سؤال يجب أن يسأل عنه كل عالم معاصر لا يمانع فرض الضرائب
على الناس مثل القرضـاوي )كما سيأتي بإذن الله(. هل لاحظـت عمق الشريعة أخي القارئ؟ إن المـوقف الذي يتبناه
كتاب Xقص الحقZ هـو التسليم بـأفضلية الـصحابة رضـوان الله عليهم، فهذا أمـر لا جدال فيه، ولكـن هذا لا يعني
تغيير الأحكام قط. وكما ذكرت سابقاً، فإن من عدله سبحانه وتعالى أن يعطى جميع الناس في جميع الأزمان الفرصة
لبلوغ الدرجـات العلا من الجنة. لـذلك، فلعل الفرص المتـاحة للصحابـة متاحة أيـضاً لمن جاء من بعـدهم في التسابق
لفعل الخيرات، والله أعلم. وهذه البيئـة التي كان بها الصحـابة التي مكنتهم من فعـل الخيرات لن تتكرر إلا إن طبقنا
مقصوصـة الحقوق مرة أخـرى. ومن شروط هذه الـبيئة خلـوها من المكـوس، عندهـا تزداد الأموال في أيـدي الناس
ويـزيد الإنتاج وتزداد الأمة انتعاشـاً اقتصادياً كما سيأتي بإذن الله، عنـدها ستظهر المنافسـة بين الأثرياء للتصدق إما
لإظهار الذات والشهرة بين المنافقين منهم، أو تقرباً لله بين المتقين منهم. عندها سيظهر الكثير من أمثال عبد الرحمن
بن عوف في سخائهـم وإن لم يكونوا في مكانته كصحـابي وبالذات إن فتحت أبواب التـمكين للناس كما جاءت بها
الشريعـة. فأنـت عندمـا ترى الأثـرياء الآن يبخلـون عن التبرع فـإنما ذلك لأن معـظمهم من الفـاسديـن أصلًا الذين
تمكنوا من جمع المال من خلال استغلال أبواب التمكين التي فتحت لهم دون غيرهم، كابن وزير أو قريب سفير أو
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رجل يعرف كيف يرشي المـسؤولين، أو رجل تمكن بطريقة أو بأخـرى من الحصول على تصريح للتنقيب عن معدن
في مـوقع ما دون غيره، أو رجل أقُطع أرضـاً دون غيره، أو رجل عمل فترة من حيـاته كرئيـس لأعمال أمير أو وزير،
وهكذا معظم الأثرياء. ولكن مع تطبيق مقـصوصة الحقوق وفتح جميع أبواب التمكين للجميع فإن المال سيقع أيضاً

في أيدي الطيبيين من الناس.
أي باختصار يمكـننا القول أن هدف الرسـول صلى الله عليه وسلم من جميع هذه التحـذيرات هو منع الناس
من العمل لـدى الحكام أو الحكومـات كجباة للأموال سـواء كانوا مـوظفي جمارك أو ما شـابههم. فأي عمل فيه جمع
للمال مهما كـان فهو مكـس، وفي هذا المـنع خير كبير للأمـة كما سترى بـإذن الله. عندهـا ستقدر سـبب إهدار دم
المكاس أو العـشار. ففي هذا الإهدار لـدمائهم تخويف للنـاس من العمل لدى السلاطـين في كل ما يؤدي لجمع المال
للسلاطين ممـا لم يفرضه الشرع، وهذا الـذي فرضه الشرع جد قلـيل كما مر بنا في الفـصول السابقـة. وبهذا يضمحل
سلطان الحاكـم لأنه لا مال لديه يمكنه من تـسخير الآخرين للعمل لديه فلا تـظهر الدولة بمفهـومها الحديث. لأنها
إن ظهرت فإن الـسلطان سيجعل من القـانون أداة لحماية مصـالحه، ويجعل من الإدارة العامة سلماً للـوصول لشهواته،
ويجعل من القـانون نفقاً للوصول لمطامعه، ويجعل من القضاء وسيلة لتغطية سرقات أقاربه، هذا إن لم يكن السلطان
طاغـية يجـتث كل من وقف لـه إما بـالقتـل أو بالـتشريـد له ولأهله، أمـا إن لم يكن الـسلطـان طاغـية، وفي أحـسن
الأحوال كما هـو الحال أحيـاناً في العـالم الغربي، فـإن المكاسين أيـضاً هم أصل كل بـلاء لأنه إن تجمع المال للـسلطة
وجب عليها إنفـاقه، وهنا يظهر التشـابك الذي تحدثنا عنه والـذي يضع الناس في مراتب يسـتعبد فيه بعضهم البعض
الآخـر، فتظهـر الدوائـر الحكوميـة، فيظـهر علم الإدارة مـثلًا عن كيفيـة الاستفادة الـقصوى مـن الموظفين، وتـظهر
نظـريات التخـطيط للاستـفادة القصـوى من استثمارات الـدولة. وهـكذا تظهـر الطبقـات الاجتماعيـة التي تسـتعبد
بعـضها بعضـاً، وتظهر وزارة الـدفاع بحجـة الدفـاع عن الوطـن لتتم السـيطرة عـلى الشعوب، وتـظهر الشرطـة بحجة
تتبيـب الأمن لتكبت الحريـات، وهكذا يستـشري الفساد كما سـأثبت بإذنه تعـالى. فلا عجب إن أهدر صلوات ربي
وسلامه عليه دم المكـاس برغم أنه قد يكون رجـلًا مرغماً على هذا العمل لحاجـته القصوى للمال للإنفاق على أهله،
فالمكاس هو أصل كل بلاء، ولعل في قتل رجل مثله )إن صح الحديـث( ردع للآخرين بالابتعاد عن مثل هذا العمل،
ولأنه إن تمـكن فرد واحـد من العمل كـمكاس فـسيتبـعه آخرون محتـاجون للـمال، وهكذا يـتكون الهـرم السـلطوي
الاستعبـادي للدولة، عندها سيستشري الفساد فيُـقتل الكثير ويـظلم الباقون، فكان الحل بجذ المسألة من جذورها في
إهدار دمـاء المكاسين الذين إن قـتل واحد منهم نفر الآخـرون من مثل هذا العمل، وبهـذا لن تقوم للدولـة بمفهومها
المعاصر أيـة قائمة لأنه لا مال للدولة. فأيهما مقدم في المـصلحة، اتباع نص حديث ضُعف عن الرسول صلى الله عليه

وسلم وقتل فرد يدرك أنه إن عمل كمكاس فإن دمه سيهدر، أم قتل حتمي للأمة إن ملكت الدولة الأموال؟ 
ولكن ماذا عن بيـت المال، فهو مؤسـسة مثبتة في الـدول الإسلامية؟ وما علاقـة ذلك بالديـوان؟ للإجابة على
هـذا السؤال لابد لنـا من المرور أولاً وسريعاً على التقـليد المذهبي الـذي ظهر بين بعض الفقهـاء والذي كان الأساس

الذي أدى لتقبل ظهور الدولة من خلال الديوان. 
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الإيجابيات الإشكالية
إن الآتي هو إطـار فكري لـباقي هـذا الفصل. لقـد كنت لفترة أفكـر في سؤال لطـالما حـيرني كما ذكرت في
مقدمة هـذا الفصل: إن كان في كـتاب Xقص الحقZ إضافـة للمكتبة الإسلامـية، حتى وإن كـان ضئيلًا، فلماذا ظهر
على يدي جميل أكبر الذي لم يـتفقه على يد شيخ أو عالم شريعة؟ فقـد أتت هذه الإضافة من إنـسان بعيد عن دائرة
علماء الشرع. إن التفكير في هذا السؤال جعلني دائم المقارنة بين إنتاجات الفقهاء من كتب وأشرطة دينية وما شابه.
فاستشفيت من هذه المقارنة أن الإجابة على السؤال هي بسبب أربع إيجابيات انقلبت إلى إشكاليات كل واحدة منها
تؤدي للأخرى بـسبب التقليد المـذهبي في غالب الأحـيان )والمقصود بـالتقليد المـذهبي هو تعصب فـقيه لرأي فقهاء
مذهبه حتـى وإن أثبت له الآخرون خطـأ مذهبه من القـرآن الكريم والسنـة المطهرة، وليـس المقصود تقليـد العامة
لفقهاء مذهبهم، فهـؤلاء )كما أفتى بعض الفقهاء( ليـس لهم القفز والاختيار من بين المـذاهب ما يوافق أهوائهم، بل

الأخذ بمذهب ما برخصه وعزائمه(. 
الإيجابيـة الأولى وهي الأعم: وهي أنه ليـس بالضرورة أن كل مـن دخل علم الشرع ذو مقـدرة على التحليل،
فأكثرهم حفـظة، ولأنهم يجيدون الحفظ من نعومة أظفارهم فقد ترعرعوا على ذلك، مما أثر في نهجهم الفكري الذي
اتسم بالـنقل من بعضهم البعـض، وهذا أمر محـمود، بل هو مـا يجب أن يكون في علـوم الشريعة وبـالذات في كل ما
يتعلق بـمقصوصة الحقـوق لأنها مُنزلـة من الله الحق سبحانه وتعـالى لذلك يجب أن تحفظ. وأريـدك هنا أخي القارئ
أن تتذكر ما تحدثنا عنه في فصل Xقـصور العقلZ وبالذات في قوله تعالى: )أفََلَ تَعcقلُِونَ(. فقد قلنا أن الإسلام أراد
لنا أن نكـون أمة أفرادهـا ذوي عقلية منـدفعة تجاه كل شيء تـتحداه وتمحصه مـا عدا الحق الذي أنـزل من عند الله
والـذي يشمـل مقصوصـة الحقوق، ففـيها يجب أن نقلـد.ل2 ولكن الذي حـدث، هو أن هـذا النهج الفكـري المحمود
الذي اتسم بالنقل من فقيه لآخر، أي منهج التقليد، انسحب على كل شيء، فمعظم كتب الفقه متشابهه في نصوصها
بسبب التقليد. ولأن العلـماء كثر، ولأن لكل عالم كتاب أو عـدة كتب، فقد كثرت كـتب الفقه وبتشابه كبير )مع
تميّرز كل كتاب في بعض ما ركز الفقيه على الـتميز فيه(. وهذا أيضاً أمر محمـود، بل ومطلوب. ولأن الكتب المتشابهة
كثيرة، وبـتتالي الأجـيال اعتـقد من أتـى من اللاحقين أن جمـيع ما انـتشر في الكتـب الكثيرة لمن سـبق هو الأصح أو

الحق، أي هو ما يجب أن يتبع. وهذا أمر محمود، بل هو ما يجب أن يكون. 
وكما قلت، وأكـرر لأهميته، فإن هـذا المنهج، أي منهج التقليـد، هو النهج الصحـيح، والله أعلم، وبالذات في
مقصوصة الحقـوق. ولكن ماذا إن حدث خروج ولـو طفيف في مقصوصة الحقـوق في العصور الأولى أو من الفقهاء
الأوائل كـما حدث في الـديوان كـأداة لتقـسيم الأمـوال برغـم أن الرسـول صلى الله عـليه وسلم لم يـستـخدمـه وكان
معروفـاً في زمانه لـدى الفرس، عنـدها فـإن هذا الخـروج سيتكـرر ويصبح أمـراً مسلماً بـه لكثرة تكـراره في الكتب
الكثيرة فـيظهر وكـأنه الحق. أي أن الإيجابـية الأولى في هذا الـظرف بالـذات أصبحت إشكـالية، وهنـا نأتي للإيجـابية
الثانيـة والتي أصبحت إشكـالية أيـضاً، وهي أن نصـوص الفقهاء أضحـت مصدراً مهماً مـن مصادر التـشريع )وسيأتي
بيانه بـإذن الله(. أي أن الإيجابية الثانية، وهي التمسك بـنهج من سلف، أضحت أداة خطرة تتمثل في تقديس نصوص
من سـبق من الفقهـاء )وليـس قال الله جل جـلاله، وقال الـرسول صـلى الله عليه وسلم وفـعل، وأفضل مثـال على ذلك
نصـوص أهل الرأي(. وما حدث هذا إلا لأن أكثر الفقهاء، والله أعلم، حفظـة ويتناقلون نصوص الفقهاء بعضهم من
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بـعض دون عرض مآلات تلك النـصوص البشرية على القـرآن الكريم والسنـة المطهرة أحيانـاً. ولعل ما حدث في علم
السياسة الشرعية مثال ساطع على هذا كما سيأتي بيانه في فصل XالمكوسZ بإذن الله. 

والإيجابية الثالثة هي بسبب العامة، فالعامة من الناس ينبهرون بالفقهاء الذين إن تحدثوا أبدعوا في كل مجال
وأجـابوا على كل سؤال فقهي. فحتى يكـون الفرد فقيهاً يجب أن يجيب السـائل مثلًا عن حكم إمرأة هلكت وتركت
مالاً وليـس لها إلا أبناء عمـومة وأخوات من الأم؛ ويجـب أن يجيب الفقيه سائل آخـر عن حكم الاغتسـال بماء بركة
حجـمها كذا وقع فيها كلب ميت لخمسـة أيام، وهكذا من أسئلة فقهية محـددة ومتشعبة تتطلب من الفقيه أن يقضي
عمره بـين كتب الفقه ليحفظ كـل أسباب نزول الآيـات وأسانيد الأحـاديث والجرح والتـعديل وهكذا مـن تشعبات
ستأكل عُـمر الفقيه دون أن تدع له مجالاً للـتعمق في مسألة دقيقـة مقارنة بنظرائه في المـجالات الأخرى التي تتطلب
التخصص الدقيق في علوم الحياة كـالكيمياء أو الطب مثلًا. فهذا الانتشار الأفقي في دراسة الشريعة أفقد الكثير من
العلماء فـرصة التمحيص بتأن لنصوص من سبق من الفقهاء. أي أن هذه الإيجابية التي تتطلب الشمولية في الفقه وكل
ما اتصـل به من علوم، )وهي مـا يجب أن يكون حـتى يتمكـن الآلاف من العلماء من القيـام بدورهم بتـوجيه مئات
الملايين مـن الناس للدين الصحيح(، أصـبحت هذه الإيجابية إشكـالية لأنها استنفذت وقـت الفقيه وبالتالي لم يتعمق
في نصوص من سبق ولم يعرضه على القـرآن الكريم والسنة المطهرة كـما يجب. ولكن ماذا عن أبحاث الدكتوراه في
كليات الـشريعة، أو الكتب المتخصصـة، مثل كتب الاقتصاد الإسلامي، وقـام بها علماء متخصصـون أو قام بها فرد
نـذر نفسه للـبحث عن إشكـاليـة فقهيـة محددة؟ بـالطـبع لن أتمكن مـن مراجعـة معظـم أبحاث الـدكتـوراه والكتب
المتخصـصة، ولكن فـيما هو مـتعلق بمقصـوصة الحقـوق، فإن تقـديس نص مـن سبق من الفقهـاء، قد يقيـد، بل وقد
يوجه الكثير من الأبحاث لما يخالف نصوص الكتاب والسنة كما سيأتي بيانه في الفصل بعد القادم بإذن الله وبالذات

في ما يسمى بالاقتصاد الإسلامي مثلًا. 
والإيجـابيـة الـرابعـة هي أن بعـض الفقهـاء أبـدعـوا في التحـضير لخـطبـة أو درس في مجـال محــدد دون ربطه
بـالمجالات الأخرى، وهذا أيضـاً ما يجب أن يكون )وسأوضح الـسبب بإذنه تعالى(. فـإن سئل فقيه عن إلقاء محاضْرِة
عن فـضل العلم، لأبـدع؛ وإن سئل عـن إلقاء محـاضْرِة عن الاحـتكار، لأبـدع؛ وإن سئل عـن إلقاء محـاضْرِة عن فضل
الزكاة، لأبدع؛ وإن سئل عن إلقـاء محاضْرِة عن إحياء الأرض، لأبدع. ولكن ماذا عن علاقـة العلم بالاحتكار بالزكاة
وبإحيـاء الأرض، فما الذي سيـحدث إن تم XربطZ هـذه المجالات؟مـ2 هـذا السؤال الـذي يربط المجـالات المتعددة
وأمثاله لم ير معظم فقهاء الـسلف، والحمد لله، التعامل معه. فهم، أي علماء السلف وأفراد المجتمع، لإيمانهم العميق
بأن القـرآن الكريم حق وأن السنـة المطهرة حق لم يحتاجـوا لمبررات تقنعهم أن الدين حق كـما احتاج البعض لذلك
اليوم. وهذه إيجابية لأن في محاولـة ربط هذه المجالات تحريك للعقل الذي قـد يؤدي بالفقيه إلى تحدي النص بإعمال
العقل البـشري. لأن في الربط محـاولة لفـهم المقاصـد من النصـوص، فلمعـرفة حِكَم الـزكاة الـباطنـة لابد مـن تشغيل
العقل، وعنـدما يشـتغل العقل فإنـه قد ينفلت مـن حدوده ليتـحدى النص كـما حدث مع بعض المعـاصرين. فبعد أن
ظـنوا أنهم أدركوا العلة وضعـوا النص جانباً واستخـدموا العلة المستنـبطة في ظل الظروف المتجـددة وأوجدوا أحكاماً
جـديدة. وبالطبع فإن هـذه الظروف المستجدة لم تظهـر إلا لأن مقصوصة الحقوق لم تـطبق. وهذا هو الذي حدث
كما ذكـرنا مثلًا في منع الـضرر قبل وقوعه بحجـة الحفاظ على الأنفـس والأموال كمقصـد شرعي فظهرت الـبلديات
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التي أوجدت أنظـمة تستعبـد الناس بحجة الـتنظيم وأوجدت بـيروقراطيات مـا أنزل الله بها من سلـطان. ولعل المثال
الأسطع هو ما حدث في نزع الملكية كما مر بنا. 

أي أن لدينا منهجين: الأول يعطي الأولويـة في التركيز على النصوص، والثاني يريـد معرفة مقاصد النصوص.
ولأن العقل قاصر، فلابـد وأن يحدث خلل في الثاني. لأضْرِب مثالين للمنهـجين لعالمين جليلين معروفين: الأول هو ابن
قـيم الجوزية رحمه الله، والثاني هو القـرضاوي. ولعل في كتاب ابن قيم الجوزيـة Xاعلام الموقعينZ الكثير من الأمثلة
الـتي تريك ضْرِورة تقديم النـص على كل ما عداه سواء كـان استحساناً أو قـياساً وبغض النظـر عن الزمان والمكان.

فيقول ملخصاً مثلًا: 
Xوأما أصحاب الرأي والقيـاس فإنهم لما لم يعتنوا بـالنصوص ولم يعتقدوها وافيـة بالأحكام ولا شاملة
لهـا، وغلاتهم على أنهـا لم تف بعشر معـشارهـا، فوسعـوا طرق الـرأي والقيـاس وقالـوا بقيـاس الشبه،
وعلقـوا الأحكـام بأوصـاف لا يعلـم أن الشـارع علقـها بهـا، واستـنبطـوا عللًا لا يعلم أن الـشارع شرع
الأحكـام لأجلها، ثم اضـطرهم ذلك إلى أن عـارضوا بـين كثير من النـصوص والقيـاس، ثم اضطـربوا،
فتـارة يقـدمـون القيـاس وتـارة يقـدمـون الـنص وتـارة يفـرقـون بين الـنص المـشهـور وغير المـشهـور،
واضطـرهم ذلك أيضـاً إلى أن اعتقـدوا في كثير مـن الأحكام أنهـا شرعت على خلاف القيـاس، فكان
خطؤهـم من خمسة أوجه: أحدها ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث. الثاني معارضة كثير
من النصوص بـالرأي والقياس. الثالـث اعتقادهم في كثير من أحكام الـشريعة أنها على خلاف الميزان
والقياس، والميزان هو العدل، فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به من هذه الأحكام. الرابع اعتبارهم
عللًا وأوصـافاً لم يعلم اعتـبار الشـارع لها، وإلغـاؤهم عللًا وأوصافـا اعتبرها الـشارع كما تقـدم بيانه.
الخـامس تناقضهم في نفـس القياس كما تقدم أيضـاً. ونحن نعقد ها هنـا ثلاثة فصول: الفصل الأول في
بيـان شمـول النصـوص للأحكـام والاكتـفاء بهـا عن الـرأي والقـياس. الـفصل الثـاني في سقـوط الرأي
والاجتهاد والقياس وبطلانهـا مع وجود النص. الفصل الثالث في بـيان أن أحكام الشرع كلها على وفق
القيـاس الصحـيح وليـس فيما جـاء به الـرسـول صـلى الله عليه وسلـم حكم يخـالف الميـزان والقيـاس
الصحيح. وهذه الفـصول الثلاثة مـن أهم فصول الكتـاب. وبها يتبـين للعالم المنصف مقـدار الشريعة
وجلالتها وهيمـنتها وسعتها وفضلها وشرفها على جميع الشرائع، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما
هو عام الـرسالة إلى كل مكلف، فرسالته عامة في كل شيء من الدين أصوله وفروعه ودقيقه وجليله،
فكما لا يخـرج أحد عـن رسالته، فكـذلك لا يخرج حـكم تحتاج إلـيه الأمة عنـها وعن بيـانه له، ونحن
نعلم أنـا لا نوفي هـذه حقها ولا نقـارب، وأنها أجل مـن علومنـا وفوق إدراكنـا، ولكن ننبه أدنـى تنبيه

 68.Zونشير أدنى إشارة إلى ما يفتح أبوابها وينهج طرقها والله المستعان وعليه التكلان
ثم يفـصل ابن قيم الجـوزية الـسابق من خلال ثلاثـة فصول زاخـرة بالأمـثلة لإثبـات طرحه. لـذلك لابد من
الرجـوع لها لكل من تشكك في أن النصـوص ليست شاملة وبـالذات في مقصوصة الحقـوق. وبرغم جميع هذه الأدلة

 :Zفقه الزكاةX التي ذكرها إلا أن هناك من الفقهاء ما استدل عكس ذلك. فهذا القرضاوي مثلًا يقول في مقدمة
Xفلا بد إذن من اختيـار أرجح الآراء، وفقاً لنصـوص الشريعة ومقـاصدها الكليـة، وقواعدهـا العامة،
مع مراعـاة طبـيعة عـصرنا، وتـطور أوضـاع المجتـمع الإسلامي فيه، فقـد يصلح رأي لـزمن ولا يصلح
لغـيره، ويصلح لـبيئـة ولا يصلح لأخـرى، ويفتـى به في حـال، ولا يفتـى به في حـال آخر. ولهـذا قرر

69.Zالمحققون كابن القيم وغيره: أن الفتوى باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال والعوائد
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لعلك لاحظت إن قـارنت النـصين السـابقين أن هنـاك منهجين مختلـفين لابن قيم الجـوزية وللقـرضاوي، وأن
الأول يركز على النصوص تركيزاً شديداً مؤمناً أن هذه النصوص إن دُرست متفرقة فإن تفاعلاتها على أرض الواقع في
المجتمع ستـؤدي لأفضل مجـتمع ممكن، لـذلك لا يرى ضْرِورة في محـاولة تـربيط هـذه النصـوص، بينما المـنهج الآخر
يركـز أيضـاً على مقاصـد النصـوص الكليـة وقواعـدها العـامة. أي أنه يحـاول تربـيط النـصوص. ولمـاذا يفعل ذلك؟
والإجابة هي كما ستستنتج من هذا الفصل والذي يليه بإذن الله هو أنه يحاول تربيط ما يمكن أن تقوم به النصوص

من تفاعلات فيما بينها على أرض الواقع لعله يقدم بعضها على بعض لتناسب تغير الزمان والظرف والمكان.ن2
وإن نظرت لنصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة لوجدت أن كل نص يعالج قضية مختلفة، وأنه سيصعب
على الفقهاء الإلمـام بنقاط التحـام هذه النصـوص في مآلاتها كما بـينا في القواعـد المنبثقة مـن حديث الضرر والضرار
)تـذكر النقـد الذي تقـدم في فصل Xقـصور العقلZ على كـتاب Xنظـرية الـتعسف في استـخدام الحقZ(، ولأن العقل
قاصر، فلن يدرك العلماء مقاصد النصوص كما بين ابـن قيم الجوزية خطأهم من خمسة أوجه وبالذات الوجه الرابع

 .Z... اعتبارهم عللًا وأوصافاً لم يُعلم اعتبار الشارع لها، وإلغاؤهم عللًا وأوصافا اعتبرها الشارعX :إذ يقول
أي أن هذه الإيجابـية الرابعـة قد تنقلـب أيضاً لتـصبح إشكاليـة إن تنازل الفقهـاء. ولعلك تسـأل محتاراً: وهل
يعقل أن يرفض إنـسان راشد معرفة المقاصد والعلل من الأحكام ليستنير قلبه ويطمئن أنه على الحق؟ فأجيب: إن مما
ميـز الله سبحانه وتعالى به البـشر على سائر الخلق هو عقـولهم. وبالطبع، فإن في رفـض إعمال العقل في النصوص تعدٍ
على كرامـة البشر وإهانـة لهم كما يظن الـبعض. ولكن تذكـر أنك عندمـا تعمل عقلك في النص الـشرعي فأنت إنما
تتعامل مع نص إما من عند الله العليم الحكيم عالم الغـيب والشهادة، وأما من عند رسوله الكريم الذي لا ينطق عن
يٌ يوُحَى(.70 بل على العكس، فـيستحب لكل إنسـان تحد أي نص كان إلا مـا كان من عند cهُوَ إِلَّ وَح cِالهـوى، )إن
الله جـل جلاله ورسولـه صلوات ربي وسلامـه عليه. ولعلك تقـول: وما الخـطورة في فهـم المقاصـد واحترام النـصوص
دون محاولة التعـدي عليها؟ فأجيب: هـذا هو المطلوب كما بينـت في فصل Xقصور العقلZ، فالمـطلوب هو فهم هذه
النصـوص بعمق، ولـكن من الـذي سيـضمن هـذا؟ فمن ذا الـذي سيـضمن للأمـة أن أحـداً مـا لن يقفـز على احترام
النـصوص دون لي أعـناقهـا بتـأويلات عجيـبة غـريبـة كما سترى في الفـصل القادم بـإذن الله مما قـال به المعاصرون.
فبـالنسبة لي، المهم هو استخدام العقل وبقوة مع كل ما هـو غير شرعي في شتى المجالات واستثمار الوقت باستخدام
العقل في الابتكارات والاختراعات والاكتشافات المادية لـتعتز الأمة بدل هدر الوقت في مخاطرة قد تؤدي إلى تدمير
الأمـة. ولعلي أتـراجع عـن هذا المـوقف إن كـان هنـاك ضمان أن مـستخـدمي العقـول مع النصـوص لن يتجـرؤا على
نصوص القـرآن الكريم والحديث الشريف. ولكن أين هذا الضمان؟ فقـد أثبت لنا التاريخ عكس ذلك وبالذات إن
قام سلطـان وقرب إليـه بعض الفقهاء. أي أنـنا كأمـة بحاجة لـنشر ثقافـة تبجيل النص وعـدم التعدي علـيه، وهو ما

يفعله علماء السلف أثابهم الله، وبالذات أهل الحديث. 

ل2(  تذكر ما قلناه عن الـسبيل الثالث لطبيعة القرار في فصل Xقصور
.Zالعقل

مـ2(  جمـيع هذه حركيات تؤدي لظهور الأعراف التقنية الأنسب لكل
منطقة ولكل زمن كما سيأتي في فصل XالمعرفةZ بإذنه تعالى.

ن2( تذكـر ما مـر بنـا عن حـديث: }في المـال حق سوى الـزكاة{ في
فصل XالأمـوالZ والـذي تم تـأويله على أن للـدولـة الحق في الأمـوال،

وسنأتي على أمثلة كثيرة أخرى في الفصل القادم بإذنه تعالى.
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أمـر آخر: إن مـن أولويـات العقيـدة في الإسلام الإيمان بـالغيب. قـال تعالى في أول سـورة البقــرة: )eلَّذِينَ
ـلَو^ةَ وَمِمَّها رَزَقcنَ^هُمc ينُفقُِونَ(، أليس الإيمان بالغيب أشـد على العقل المتحرر تقييداً من منِوُنَ بeِلcغيcَبِ وَيقُيِموُنَ eلصَّه cيُؤ
الإيمان بنصوص القرآن الكريم والسنة الـواضحة الجلية؟ فإن آمنا بالله وملائكته ووجود الجنة والنار والجن دون أن
نراهم، ألا نؤمن أن نصوص القرآن والسنة سـتأخذ بأيدينا بأمان لنصبح أمة عزيزة آمنة قوية رغدة في العيش؟ لذلك
إن كان لـديك وقت فـائض أخـي القارئ تـريد أن تـستثمـره في فهم مقـاصد النـصوص، فـالأولى استثماره في مـا هو
أجدى مما ينفع المسلمين )مثل تحقيق النصوص( لعـل في هذا مساهمة لإنقاذنا من الذل الذي نحن فيه. لأننا إن وصلنا
للعـزة، وهذا لا يكـون إلا بالاتبـاع الحرفي للـكتاب والـسنة )وهـو لب موضـوع هذا الكـتاب(، عنـدها فلـن نحتاج
لاستثـمار الوقت في إعـمال العقل في النصـوص، لأن الشريعـة التي أوصلت الأمـة للعزة في عهـد السلف قـبل ظهور
جميع هذه الكتب ليـست بحاجة لمـزيد من التوضـيح الذي قد يُضل الآخـرين المغترين بعقولهـم. ففي الشريعة من
النصـوص التي يجب حفظها والتحقيق فيها والعمل بها ما يكفـي أي إنسان لينشغل بها طيلة عمره. فإن زاد معه وقت
فالأولى بـه أن يستثمـر ذلك الوقـت في مجالات عمليـة كالدعـوة أو الجهاد أو أي عـمل إنتاجي أو تـصنيعي أو خيري
آخر. فالإسلام دين قول وعمل. وكما سترى بـإذنه تعالى، فإن سارت الأمة على هذا الـنهج بتطبيق مقصوصة الحقوق
ستزدهر بطـريقة لن تحتاج فيها للاجتهـادات والفتاوى خارج ما أتى به الرسـول صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة لا

أستطيع إثباتها الآن ولكنها ستتضح لك من خلال باقي فصول الكتاب بإذنه تعالى. 
أما إن كنت مصراً أن معرفـة مقاصد الأحكام ضْرِورة لإنعاش الفكر وإقناع الناس لترتاح أنفسهم أن الدين
حق، فـلا أستطيـع مجادلتـك لأنك على الحق إن ضمنـت للمجتـمع أن في هذا الـطريق أمـان لنصـوص القرآن الـكريم
وأحاديث الـرسول صلى الله عليه وسلـم من التعدي علـيها من العقـول. إلا أن هذا والله أعلم من المحـال. وللتلخيص
أقول: إن هـذه الإيجابية الرابعة التي تمـسك بها فقهاء السلف هجرها بعـض المعاصرين، أما الإيجابيات الثلاث الأولى
فهي إيجابيات إن لم يكـن هناك خروج عن النص كما حدث في العـصور الأولى، أما إن وقع خروج عن النص )كما
في إحياء الأرض دون إذن الإمـام الذي أصبح مقـروناً بـإذن الإمام في المـذهب الحنفي(، فـإن هذا الخـروج عن النص
سيستمر ويطغى من خلال الإيجابيات الثلاث الأولى ليتغير الدين في مقصوصة الحقوق وبالذات من قبل المعاصرين
الذين يقـدسون بعض نصوص من سبق من الفقهـاء حتى وإن خالف ما قال الله جل جلاله ومـا قال الرسول الرسول
صلى الله عليـه وسلم وفعل. وهذا التقديس، أو بالأصح هذا التقليد لمذهب من سبق أمر التفت إليه والحمد لله بعض

فقهاء السلف رحمهم الله واستنكروه وهو موضوعنا الآتي: 

 اتباع السلف أم التقليد
لندعوا أخي القارئ للإمام ابن قيم الجوزية بالثواب الجزيل على تجرده، فهو قد وضع يده على جرح غائر في
مـنهج الأمة. فهو تلـميذ شيخ الإسلام ابن تـيمية رحمه الله وتعلم مـنه نبذ التقليـد الأعمى للمـذاهب. لقد لاحظ ابن
قيم الجـوزية رحمه الله أن بعـض الفقهاء يبـجلون نصـوص شيوخ مـذاهبهم حتـى وإن عارضـت نصوصـاً صريحة من
الكتاب والسنة. فقد نقـدهم بشدة في تبيان الفرق بـين الاستنان بسنة الرسـول صلى الله عليه وسلم وبين تقليد فقهاء
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المذهب في كتـابه المشهور Xاعلام المـوقعينZ. فهو يمقت رحمه الله إجمـاع فقهاء مذهب مـا على رأي ما دون عرضه
على الكتـاب والسنة ويتعجب من الاختـلافات المتباينة بـين المذاهب برغم أن Xالنبي واحـد، والقرآن واحد، والدين
واحـد، والـرب واحـدZ كما يقـول؛ ومـا هـذا إلا بـسبب الإيجـابيـات الأربـع السـابقـة والله أعلم والـتي انقـلبت إلى

إشكاليات إن كان هناك رأي مخالف للكتاب والسنة. والآتي هو جزء مقتطف من كتابه، يقول أثابه الله: 
Xالوجه الخـامس والأربعون: قولهم يكفي في صحة التقليد الحـديث المشهور: أصحابي كالنجوم بأيهم
اقتـديتم اهتـديتم. جـوابه من وجوه: أحـدها: أن هـذا الحديث قـد روي من طريـق الأعمش عن أبي
سفيان عـن جابر ومن حديـث سعيد بن المسيب عـن بن عمر ومن طريق حمـزة الجزري عن نافع عن
بن عمر، ولا يـثبت شيء منها. قـال بن عبد الـبر: حدثنا محـمد بن إبراهـيم بن سعيد أن أبـا عبد الله بن
مفرح حدثهم: ثـنا محمد بن أيوب الصموت قال: قال لـنا البزار: وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه
وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الثـاني: أن يقال لهؤلاء المقلـدين: فكيف استجـزتم ترك تقليـد النجوم التي يهـتدي بها وقلـدتم من هو
دونهم بمـراتب كثيرة؟ فكان تقليـد مالك والشافعي وأبي حـنيفة وأحمد آثر عنـدكم من تقليد أبي بكر
وعمر وعثمان وعلي، فما دل عليه الحديث خالفتمـوه صريحاً واستدللتم به على تقليد من لم يتعرض له

بوجه!!
الـثالـث: أن هذا يـوجب عليـكم تقليـد من ورث الجـد مع الأخوة مـنهم ومن أسقـط الإخوة بـه معاً،
وتقليد من قـال الحرام يمين ومن قال هو طلاق، وتقليـد من حرم الجمع بين الأختين بملك اليمين ومن
أباحـه، وتقليد مـن جوز للصـائم أكل البرد ومن مـنع منه، وتقليـد من قال تعـتد المتـوفي عنها بـأقصى
الأجلين، ومـن قال بوضع الحمل، وتقليـد من قال يحرم على المحـرم استدامة الطـيب وتقليد من أباحه،
وتقلـيد من جـوز بيع الـدرهم بالـدرهمين وتقـليد مـن حرمه، وتقلـيد من أوجـب الغسل من الإكـسال
وتـقليد مـن أسقطه، وتقليـد من ورث ذوي الأرحام ومـن أسقطهم، وتقلـيد من رأى الـتحريم بـرضاع
الكبير ومـن لم يره، وتقليـد من منع تيمـم الجنب ومن أوجبه، وتقـليد من رأى الـطلاق الثلاث واحداً
ومن رآه ثـلاثاً، وتقلـيد من أوجـب فسخ الحج إلى العـمرة ومن مـنع منه، وتقليـد من أباح لحـوم الحمر
الأهليـة ومن منـع منها، وتـقليد مـن رأى النقض بمـس الذكـر ومن لم يره، وتـقليد مـن رأى بيع الأمة
طلاقهـا ومن لم يـره، وتقليـد من وقف المـولى عنـد الأجل ومن لم يقفه. وأضـعاف أضـعاف ذلـك مما
اختلف فيـه أصحاب رسـول الله  صلى الله عليه وسلـم، فإن سـوغتم هـذا فلا تحتـجوا لقـول على قول،
ومذهب على مـذهب، بل اجعلوا الرجل مخيراً في الأخذ بأي قـول شاء من أقوالهم، ولا تنكروا على من
غوه. فأنتـم أول مبطل لهذا الحديث ومخالف له وقائل خالف مذهبكم واتبع قـول أحدهم وإن لم تسوّر

بضد مقتضاه. وهذا مما لا انفكاك لكم منه.
الرابع: أن الاقتداء بهم هـو اتباع القرآن والسنة والقبول مـن كل من دعا إليهما منهم، فإن الاقتداء بهم
يحرم عليكم التقليد، ويوجب الاستدلال وتحكيم الدليل كما كان عليه القوم رضي الله عنهم، وحينئذ

فالحديث من أقوى الحجج عليكم وبالله التوفيق.
الـوجه السادس والأربعـون: قولكم قـال عبد الله بـن مسعود: مـن كان مسـتنا منكـم فليستـن بمن قد
مات، أولئك أصحاب محـمد؛ فهذا من أكبر الحجج عليكـم من وجوه، فإنه نهى عن الاسـتنان بالأحياء
وأنتم تقلدون الأحيـاء والأموات. الثاني: أنه عين المستن بهم بأنهم خير الخلق وأبر الأمة وأعلمهم وهم
الصحابة رضي الله عـنهم وأنتم معاشر المقلـدين لا ترون تقليـدهم ولا الاستنان بهم وإنـما ترون تقليد
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فلان وفلان ممن هـو دونهم بكثـير. الثالث: أن الاسـتنان بهم هـو الاقتداء بهم، وهـو بأن يـأتي المقتدي
بمثل مـا أتوا به ويفعل كـما فعلوا وهـذا يبطل قبـول قول أحـد بغير حجـة كما كان الـصحابـة عليه.
الـرابع: أن بـن مسعـود قد صـح عنه النهـي عن التقلـيد وأن يـكون الـرجل إمعـة لا بصـيرة له فعلم أن

الاستنان عنده غير التقليد. 
الوجه الـسابع والأربعـون: قولكـم قد صح عـن النبي صـلى الله عليه وسلم أنه قـال: }عليكم بـسنتي
وسنة الخلفـاء الراشدين المهديين من بعدي{، وقال اقتدوا بـاللذين من بعدي أبي بكر وعمر، فهذا من
أكبر حججـنا عليكم في بطلان ما أنتـم عليه من التقليد، فإنه خـلاف سنتهم ومن المعلوم بالضرورة أن
أحـداً منهم لم يكن يـدع السنـة إذا ظهرت لقـول غيره كائـناً من كـان، ولم يكن له معهـا قول الـبتة،
وطريقـة فرقـة التقليـد خلاف ذلك، يوضحه الـوجه الثامـن والأربعون أنه صلى الله علـيه وسلم قرن
سنتـهم بسنـته في وجوب الاتبـاع والأخذ بـسنتهم لـيس تقليـداً لهم بل اتبـاع لرسـول الله صلى الله عليه
وسلم، كـما أن الأخذ بـالأذان لم يكن تقليـداً لمن رآه في المـنام، والأخـذ بقضـاء ما فـات المسبـوق من
صلاته بعد سلام الإمـام لم يكن تقليداً لمعاذ بل اتبـاعاً لما أمرنا بـالأخذ بذلك، فأيـن التقليد الذي أنتم

عليه من هذا؟ 
يوضحه الوجه الـتاسع والأربعون: أنكم أول مخـالف لهذين الحديثـين؛ فإنكم لا ترون الأخـذ بسنتهم
ولا الاقتداء بهم واجـباً، وليس قـولهم عندكـم حجة، وقد صرح بعـض غلاتكم بأنه لا يجـوز تقليدهم

ويجب تقليد الشافعي، فمن العجائب احتجاجكم بشيء أنتم أشد الناس خلافاً له وبالله التوفيق. 
يـوضحه الـوجه الخـمسـون: أن الحـديث بجـملته حجـة عليكـم من كل وجه، فـإنه أمـر عنـد كثـرة
الاختلاف بسنـته وسنة خلفـائه وأمرتـم أنتم برأي فـلان ومذهب فلان. الثـاني: أنه حذر مـن محدثات
الأمور، وأخبر أن كل محـدثة بدعـة، وكل بدعة ضلالـة. ومن المعلوم بـالاضطرار أن مـا أنتم عليه من
التقـليد الذي تـرك له كتاب الله وسـنة رسوله، ويعـرض القرآن والسـنة عليه ويجعل معـياراً عليهما من
أعظم المحدثات والبدع التي برأ الله سبحانه القرون التي فضلها وخيرها على غيرها وبالجمله، فما سنه
الخلفـاء الراشدون أو أحدهـم للأمة فهو حجة لا يجـوز العدول عنها. فـأين هذا من قول فـرقة التقليد

ليست سنتهم حجة ولا يجوز تقليدهم فيها؟ 
يوضحه الوجه الحادي والخمسون: أنه صلى الله عليه وسلم قال في نفس هذا الحديث: }فإنه من يعش
منكـم بعدي فـسيرى اختلافـاً كثـيراً{، وهذا ذم لـلمختلفـين وتحذيـر من سلـوك سبـيلهم. وإنما كـثر
الاختلاف وتفـاقم أمره بسبـب التقليد وأهله، وهـم الذين فرقـوا الدين وصيروا أهله شيعـاً، كل فرقة
تنصر متبـوعها وتدعو إليه وتذم من خـالفها، ولا يرون العمل بقولهم حتـى كأنهم ملة أخرى سواهم،
يدأبون ويكدحون في الرد عليهم ويقـولون: كتبهم وكتبنا، وأئمتهم وأئمتـنا، ومذهبهم ومذهبنا، هذا
والنبي واحد، والقـرآن واحد، والدين واحد، والرب واحد. فـالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة
سواء بـينهم كلهم، وأن لا يـطيعوا إلا الـرسول ولا يجعلـوا معه من يكون أقـواله كنصـوصه، ولا يتخذ
بعضهم بعضـاً أرباباً من دون الله. فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله
ورسوله وتحاكموا كلهم إلى السـنة وآثار الصحابة لقل الاختلاف وإن لم يعدم من الأرض، ولهذا تجد
أقل النـاس اختلافـاً أهل السنـة والحديث، فـليس على وجه الأرض طـائفة أكـثر اتفـاقا وأقل اخـتلافاً
مـنهم لما بنـوا على هذا الأصـل. وكلما كانت الفـرقة عن الحـديث أبعد كـان اختلافهم في أنفـسهم أشد
وأكـثر، فـإن من رد الحق مـرج عليه أمـره واختلـط عليه والتـبس علـيه وجه الصـواب، فلم يـدر أين

بُواْ بeِلcحَقِّ لَمَّها جَاdءهَُمc فهَُمc فِيd أمcَرٍ مَّهريِجٍ(.   يذهب كما قال تعالى: )بَلc كذََّ
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الوجه الثـاني والخمسون: قـولكم إن عمر كـتب إلى شريح أن اقض بما في كتـاب الله، فإن لم يكن في
كتاب الله فـبما في سنة رسـول الله، فإن لم يـكن في سنة رسـول الله فبما قضـى به الصالحـون. فهذا من
أظهر الحجج عليكـم على بطلان التقليد، فإنه أمـره أن يقدم الحكم بالكتـاب على كل ما سواه، فإن لم
يجـده في الكتـاب ووجده في الـسنـة لم يلتفت إلى غـيرها، فـإن لم يجده في الـسنـة قضـى بما قضـى به
الصحـابة. ونحن ننـاشد الله فرقـة التقليد هل هم كـذلك أو قريبـا من ذلك؟ وهل إذا نزلـت بهم نازلة
حدث أحـد منهم نفسه أن يأخذ حكمهـا من كتاب الله ثم ينفذه؟ فإن لم يجـدها في كتاب الله أخذها
مـن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فـإن لم يجدها في السنـة أفتى فيها بما أفتـى به الصحابة؟ والله
يـشهد عليهم ومـلائكته، وهم شاهـدون على أنفسهم، بـأنهم إنما يأخـذون حكمها من قـول من قلدوه
وإن استبـان لهم في الكتاب أو السنة أو أقـوال الصحابة خلاف ذلك لم يلتفـتوا إليه ولم يأخذوا بشيء
منه إلا بقـول من قلـدوه. فكتـاب عمـر من أبطل الأشـياء وأكـسرها لقـولهم، وهـذا كان سـير السلف
المسـتقيم وهديهم القويم. فلما انتهت النـوبة إلى المتأخرين ساروا عكـس هذا السير وقالوا: إذا نزلت
النـازلة بـالمفتي أو الحـاكم فعليه أن يـنظر أولاً هل فـيها اختـلاف أم لا، فإن لم يكن فـيها اختلاف لم
ينظـر في كتاب ولا في سنـة، بل يفتي ويقضي فيهـا بالإجماع. وإن كـان فيها اختلاف اجـتهد في أقرب
الأقوال إلى الـدليل فأفـتى به وحكـم به، وهذا خلاف مـا دل عليه حـديث معاذ وكـتاب عمـر وأقوال
الصحـابة. والذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحـابة أولى فإنه مقدور مأمور، فإن علم المجتهد
بما دل عليه الـقرآن والـسنـة أسهل علـيه بكثـير من علمه بـاتفـاق النـاس في شرق الأرض وغربهـا على
الحكم، وهذا إن لم يكن متعذراً فهو أصعب شيء وأشقه إلا فيما هو من لوازم الإسلام، فكيف يحيلنا
الله ورسولـه على ما لا وصـول لنـا إليه ويـترك الحوالـة على كتـابه وسنـة رسوله ]صـلى الله عليه وسلم[
اللذين هـدانا بهما ويـسرهما لنـا وجعل لنا إلى معـرفتهما طريقـاً سهلة التنـاول من قرب؟ ثم مـا يدريه
فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلـم، وليس عدم العلم بالنزاع عـلماً بعدمه، فكيف يقدم عدم العلم على
أصل العلم كله؟ ثم كيف يسوغ له تـرك الحق المعلوم إلى أمر لا علم له به؟ وغايته أن يكون موهوهاً
وأحسن أحـواله أن يكون مشكوكـا فيه شكا متسـاوياً أو راجحا؟ ثم كيف يـستقيم هذا على رأي من
يقول انقراض عصر المجمعين شرط في صحة الإجماع؟ فما لم ينقرض عصرهم، فلمن نشأ في زمنهم أن
يخالفهم، فصاحب هذا السلوك لا يمـكنه أن يحتج بالإجماع حتى يعلم أن العصر انقرض ولم ينشأ فيه
مخـالف لأهله ! وهل أحـال الله الأمـة في الاهتـداء بكتـابه وسنـة رسـوله على مـا لا سبيـل لهم إليه ولا
اطلاع لأفـرادهم علـيه، وترك إحـالتهـم على ما هـو بين أظهـرهم حجـة عليهم بـاقيـة إلى آخر الـدهر
متمكنون من الاهتداء به ومعرفة الحق منه؟ وهـذا من أمحل المحال ! وحين نشأت هذه الطريقة تولد
عنهـا معـارضـة الـنصـوص بـالإجمـاع المجهـول وانفتح بـاب دعـواه، وصـار من لم يعـرف الخلاف من
المقلدين إذا احتج علـيه بالقرآن والسنة، قال هذا خلاف الإجماع، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام
وعابـوا من كل ناحيـة على من ارتكبه وكذبـوا من ادعاه، فقـال الإمام أحمد في روايـة ابنه عبد الله من
ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل النـاس اختلفوا. هذه دعوى بشر المريسي والأصم ولكن بقول لا نعلم
الناس اختلفوا أو لم يبلغنا. وقال في روايـة المروزي: كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا؟ إذا سمعتهم
يقولون أجمعوا فاتهمهم لـو قال إني لم أعلم مخالفا كان. وقال في روايـة أبي طالب: هذا كذب ما علمه

 71.Zأن الناس مجمعون. ولكن يقال: ما أعلم فيه اختلافاً، فهو أحسن من قوله إجماع الناس
وهـذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه الله ينقد كل من ترك Xقال الله جـل جلاله، وقال الرسول صلى الله عليه

وسلمZ وتعصب لأقوال علماء المذهب مدافعاً عن أئمة المذاهب. قال رحمه الله في فتاواه: 
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Xوهـؤلاء المشـائخ لم يخـرجوا في الأصـول الكبـار عن أصـول أهل الـسنـة والجماعـة بل كـان لهم من
الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نـشرها ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل
والصلاح ما رفع الله به أقـدارهم وأعلى منارهم، وغالب ما يقولـونه في أصولها الكبار جيد مع أنه لابد
وأن يوجد في كلامهم وكلام نـظرائهم من المسائل، وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول
الله ]صلى الله عليه وسلم[ لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفقه
فيهما ويميزوا بين صحيح الأحاديث وسقيمها وناتج المقـاييس وعقيمها مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة
الأهـواء وكثـرة الآراء وتغـلظ الاختـلاف والافتراق وحصـول العـداوة والشقـاق. فـإن هـذه الأسبـاب
نسَ^نُ إِنَّهُ/ ِ cلe َونحوهـا مما يوجب قوة الجهـل والظلم اللذين نعت الله بهما الإنسـان في قوله: )وَحَمَلَها
(. فإذا منّر الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال وقد قال سبحانه: كاَنَ ظَلوُماً جَهُولًا
اْ بeِلcحَقِّ cلِحَ^تِ وَتـَوَاصَو^ رٍ#2 إلَِّ eلَّذِينَ ءَامـَنوُاْ وَعَمِلـُواْ eلصَّه cنسَ^نَ لَفيِ خُـس ِ cلe َّرِ#1 إِن cعـَصcلeَو(
ِ(. وقد قـال تعالى: )وَجَعَلcنـَا منcِهُمc أَئمَِّهةً يهcَدُونَ بـِأَمcرنَِا لَمَّها صَبَُواْ وَكـَانُواْ بEَِايَ^تنِاَ cب اْ بeِلصَّه cوَتـَوَاصَو
يوُقنُِونَ(. وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتبـاعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي
سنة رسول الله في أمـور الاعتقادات وأمور العبادات وسـائر أمور الديانـات. وذلك إنما يعرف بمعرفة
أحاديث النـبي صلى الله عليه وسلم الثابـتة عنه في أقواله وأفعـاله وما تركه من قـول وعمل، ثم ما كان
عليه السـابقون والتـابعون لهم بـإحسان، وذلـك في دواوين الإسلام المعروفـة مثل صحيحـي البخاري
ومسلم، وكتب السنن مثل سـنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي وموطـأ الإمام مالك، ومثل المسانيد
المعروفـة كمثل مسنـد الإمام أحمد وغيره، ويـوجد في كتب التفـاسير والمغازي وسائـر كتب الحديث
جملهـا وأجزائها من الآثار مـا يستدل ببعضهـا على بعض، وهذا أمر قد أقـام الله له من أهل المعرفة من

72.Z... اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله؛
وهذا الشـيخ سليمان بن عبد الوهاب رحمه الله يلخص مواقف الأئمة مدافعاً عنهم وأنهم لم يدعوا أحداً قط
لتقليـدهم لما ذهـبوا إليه إن وجـد نص يعـارضه، وأن بعض مـا ينسـب إليهم من أقـوال هي ليـست لهم بل قـد تكون
Xتفريعـات ووجوه واحتـمالات وقياس على أقـوالهمZ. حتى وإن قـال أحد الأئمـة قولاً يخـالف الكتاب والـسنة فلا

يجوز اتباعه لأنه بشر سيخطئ لا محالة. تأمل ما قاله رحمه الله: 
X... وقال أبو حنيفـة إذا جاء الحديث عـن الرسول صلى الله عليه وسلـم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء
عن الصحابـة فعلى الرأس والعين، وإذا جـاء عن التابعـين فنحن رجال وهم رجـال. وفي روضة العلماء
سئل أبو حـنيفة: إذا قـلت قولاً وكتـاب الله يخالفه؟ قـال: اتركـوا قولي لكـتاب الله. قيل: إذا كـان قول
الـرسول يخـالفه؟ قال: اتـركوا قـولي لخبر الـرسول صـلى الله عليه وسلم. قـيل: إذا كان قـول الصحـابة
يخالفه؟ قال: اتركوا قـولي لقول الصحابة. فلـم يقل هذا الإمام ما يدعـيه جفاة المقلدين له أنه لا يقول
قولاً يخالف كتاب الله حتى أنزلوه بمنزلة المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وروى البيهقي في السنن
عن الشـافعي أنه قال: إذا قلت قـولاً وكان عن النـبي صلى الله عليه وسلم خلاف قـولي فما يصحح من
حـديث رسول الله صـلى الله عليه وسلم أولى، فلا تقلـدوني. وقال الـربيع: سمعت الـشافـعي يقول: إذا
وجـدتم في كـتابي خلاف سـنة رسـول الله صلى الله عليه وسلـم فقولـوا بسـنة رسـول الله صلى الله عليه
وسلم ودعوا مـا قلت. وتواتر عنه أنه قال: إذا صح الحديـث أي بخلاف قولي فاضْرِبوا بقولي الحائط.
وقال مالك: كل أحد يؤخـذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة مثل هذا
كثير. فخالف المقلدون ذلك وجمدوا على ما وجدوه في الكتب المذهبية سواء كان صواباً أم خطأ. مع
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أن كثيراً من هذه الأقوال المـنسوبة إلى الأئمـة ليست أقوالاً لهم مـنصوصاً عليهـا، وإنما هي تفريعات
ووجـوه واحتمالات وقياس على أقوالهم. ولـسنا نقول إن الأئمة على خـطأ بل هم إن شاء الله على هدى
من ربهم وقـد قاموا بـما أوجب الله عليهم من الإيـمان بالرسـول صلى الله عليه وسلم  ومتـابعته، ولكن
يٌ يُوحَى( cهُـوَ إِلَّ وَح c3 إِن# dهَوَىcلe ِالعصمـة منتفيـة عن غير الـرسول، فهـو الذي )وَمـَا ينَطِقُ عَن

 73.Z... .النجم 3 - 4( فما العذر في اتباعهم وترك اتباع الذي لا ينطق عن الهوى(
إن الـعبارة الأخـيرة من الاقتبـاس السـابق تشـير إلى سمة قـد تظهـر بين بعض الفقـهاء لأنهم بـشر، وهي أنهم
سيخطئـون وأنه لا عصمة إلا للـرسول صلوات ربي وسلامه عليه. وأن الخـطأ لن ينتقص مـن مقدار الإمام قط، فكل
يـؤخذ منه ويرد عـليه. إلا أن المؤلم كما رأيت في الاقتـباسات السـابقة هي في تقليـد الآخرين للخطـأ واتباعه وترك
اتباع نهج الرسـول صلى الله عليه وسلم ومن تـبعه من الصحابـة. والأكثر إيلاماً هـو توجه بعض الفقـهاء المعاصرين
الذين تـظهرهم وسائل الإعلام والـذين يأخذون مـن مذاهب الفقهاء مـا يخالف نصوصـاً قطعية ويفتـون بفتاوى قد
تخـرج عن الملة. فنحـن كأمة، كـما أمرنا القـرآن الكريـم، مجبرون على اتباع الـرسول صلى الله علـيه وسلم ومن كان
معه من الصحابة بنص القرآن وترك قول كل ما خالف ذلك حتى وإن كان من كبار الأئمة. وهذا أمر جد مهم: ألا
وهو أن المرجعية للأمـة هو عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته بنص القرآن الكريم. فإن تدبرنا القرآن نجد
الكثير من الآيات الواضـحة الدلالة على اتباع السلف وأن الديـن قد اكتمل في وقتهم وأنه صالح لجميع الأزمنة دون
َ لهَُم مَّها مًا بعcَدَ إِذc هَـدَىهُمc حَتَّى يبَُيِنّر cَلِيضُِلَّ قو ُ زيـادة أو نقصان. فما معنـى قوله تعالى في سـورة التوبة: )وَمـَا كَانَ eللَّه
ءٍ عَليِمٌ(. تأمل الآية، فهي واضحـة وصريحة بأنه سبحانه وتعالى قد بين كل شيء لمن هداهم cبكُِلِّ شَي َ يَتَّقُونَ إِنَّ eللَّه
وأنه لن يـضلهم بعـد أن هداهـم بإخفـاء حكم هـم بحاجـة له ليكـونوا على هـداية، أي وكـأن الآية تقـول بطـريقة
استـنكاريـة أن هذا لـيس من صفـاته سبحـانه وتعالى، وكـأنها بـذلك تنـدد بمن يحـاولون إضـافة أي حكـم في الدين.
cتُ لكَُمcَملcمَ أَك cَيوcلe( :؟ ومن الآيـات الدالة على ذلك قـوله تعالى في سورة المـائدة)ٌءٍ عَليِم cوكيف لا وهـو )بكُِلِّ شَي
لَ^مَ دِينًا(، فكيف يكـون الإسلام مكتـملًا وهناك مـن الفقهاء cس ِ cلe ُمتَيِ وَرَضِيتُ لكَُـمcِنع cكُمcتُ عَلـَيcمَمcوَأَت cدِينكَُم
المعـاصرين من يجتهد ويقـول بأخذ زكـاة المستغلات لأن الإسلام لم يأت به )وسـيأتي بيانه بـإذن الله(؟ ثم تأمل قوله
ءٍ(. فكيف لم يفـرط سبحـانه وتعـالى في الكـتاب في شيء cكِـتَ^بِ مِن شَيcلe ِنَا فيcط تعـالى في سورة الأنعـام: )مَّها فـَرَّه

وهناك من الفقهاء من لم يعارض استصدار السندات المالية، بل وأفتى في طريقة إخراج زكاتها؟!س2
هـذا بالإضـافة لآيـات أخرى كثيرة تـؤكد نفـس المعنى، لا بل وتـأمر المـسلمين الآتين من بعـده صلوات ربي
cهِمcَلوُاْ عَليcيَت cهُمcنَ رَسُولًا مِّرنCُمِّريِّر cلe ِلَّذِي بَعثََ فيe َوسلامه عليه بـاتباع سنته، فتأمل قوله تعالى في سورة الجمعـة: )هُو
P cحَقوُاْ بهِِمcلَمَّها يَل cهُمcلُ لفَيِ ضَلَ^لٍ مُّبِيٍن#2 وَءاَخَرِينَ مِنcَمةََ وَإنِ كَانُواْ منِ قب cحِكcلeَكِتَ^بَ وcلe ُوَيُعلَِّمهُُم cءاَيَ^تِهِ\ وَيزَُكِّيهِم
وَهُوَ eلcعَزيِزُ eلcحَكِيمُ(، ففي الآية تذكير للأمة وامتنان لهـم أنه سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأمة الأمية رسولاً
منهم يعلمهم أمـور دينهم إذ أنهم كانـوا في ضلال بين، وأن هناك آخـرون سيأتـون من بعدهم لـيلحقوا بهم، وقيل أن
المقصود بالآخرين هم العجم، وقيل كل من دخل في الإسلام من جميع الأجناس وهو الأصوب والله أعلم إذ لا فرق

س2(  وبالطبـع، فإن هذا الفـائض المالي عنـد البعض لم يصـبح ظاهرة
تستـمتع بها طبقـة من الناس إلا لأن مفـاتيح التمكين سلـبت من أيدي

المعـدمين الـذين منعـوا من الإنـطلاق فأصـبحوا أجـراء عنـد الأغنـياء.
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(؟ ففي تـفسير cحَقـُواْ بهِِمcَبين عـربي وعجمي إلا بـالتقـوى، ولكن المهم هـنا معـنى الـلحاق في الآيـة. فما معنـى )يل
الطبري أن المقـصود هو الأمم اللاحقـة بقوله: Xلم يجيئـوا بعد وسيجيئـونZ.74 إلا أن النص واضح، فاللـحاق بالشيء
هو الجري وراء الـشيء حتى يتـم الإمساك به أو يكـون معه بجانبـه، أي وكأن الآية تمتـدح كل من سيأتـون من بعد
الرسول صلى الله عليه وسلـم ويجرون وراء سنته حتى يمـسكوا بها وبغض النظـر عن قومياتهم. ولتـأكيد هذا المعنى
ضِيَ سَ^نٍ رَّه cِتَّبَعوُهُم بإِحe َذِين َنصَارِ وeَلّـَ cلeَمهَُ^جِرِينَ وcلe َِلـُونَ من َوَّه cلe َبِقوُن^ تـدبر قوله تعـالى في سورة التوبـة: )وeَلسَّه
زُ eلcعَظِيمُ(، ترى أن الآية cَفوcلe َِأَبَدًا ذَ^لك dهَ^رُ خَ^لِدِينَ فِيهَاcَن cلe تهََا cَرِي تح cجَنَّ^تٍ تَج cهُ وَأعََدَّ لَهُمcوَرَضُواْ عَـن cهُمcعَن ُ eللَّه
تمتـدح بوضوح الـذين يتبعون بـإحسان الـسابقين الأولين من المـهاجرين والأنـصار رضوان الله علـيهم. وكيف يكون

الاتباع إلا إن كان التابعون يسيرون على نهج الأولين خطوة بخطوة. 
ولـتأكـيد هـذا المعـنى تـأمل قـوله تعـالى في سورة الحـشر في الآية الـعاشرة بـعد آيـة الفـيء )الآية الـسابـعة(:
علcَ فيِ قُلوُبنَِا غِلًّ لِّلَّذِينَ cَيمَ^نِ وَلَ تج ِ cلeِلَّذِينَ سَبقَـُونَا بe وَ^نِنَا cخ )وeَلَّذِينَ جَاdءوُ منcِ بعcَدِهِمc يَقوُلوُنَ رَبَّهنـَا eغcفرcِ لَناَ وَلِِ
حِيمٌ(، ستلحظ أن الآيـة تتحدث عن الأجيال المتعـاقبة بدليل قوله تعـالى: )eلَّذِينَ سَبقَوُنَا ءاَمنَُواْ رَبَّهنَاd إِنَّكَ رَءوُفٌ رَّه
يمَ^نِ(، فلكـل جيلٍ جيلٌ يـسبقه مبـاشرة، وهكـذا يتـصل جيلنـا بجيـل الرسـول صلى الله عليـه وسلم من خلال ِ cلeِب
الأجيـال الماضية المتسلـسلة جيلًا خلف جيل. هكذا وصلـنا الإسلام من الجيل الذي قبلنـا مباشرة، والذي استلمه من
الجيل الـذي قـبله مبـاشرة، وهكـذا حتـى نـصل إلى جيل الـرسـول صـلى الله عليه وسلـم. ومن صفـات هـذه الأجيـال
اللاحقة، وحتى تكـون على نهجه صلوات ربي وسلامه عليـه الدعاء بالغفـران لجميع الأجيال السـابقة حتى تصل إلى
جيل الرسـول صلى الله عليه وسلم. وكيف تدعـوا الأجيال بالغفـران بعضها لبعض إن كـان هناك اختلاف في المنهج؟
وهنـا أريدك إن كنت ممن يُصلـون في المسجد أن تلحـظ مسألة وهـي أنك ستحب كل مصل في المسـجد مهما كانت
جنسيته، ولعلك تبعاً لقوة إيمانك، ستفضله على من هو قريب لك في الدم حتى وإن كنت عربياً من آل البيت وكان
ذلك الـشخص هندياً. فالاتحـاد في المعتقدات يجمع الناس لأنه يحـببهم فيما بينهم، وهذا يـنطبق على الجميع، فكثيراً ما
تسمع بعض المـسلمين الذين يعيشون في الغـرب في دفاع عن سياسة العالم الغـربي في ديمقراطيته، وإن جلست معهم
لأدركت أنهم منهم لاشتراكهم في نفس القناعات التي تولد الألفة والمودة. وهذا ما تصفه الآية بأن اللاحقين يدعون
للـسابقين بـنزع الغل من قلـوبهم تجاه مـن سبق، وهذا لا يكـون إلا إن تطابـقت القناعـات التي تبنـاها أبنـاء الأجيال
المستقبلية لتطابق تماماً قناعات أو بالأحرى سنن أبناء الأجيال السابقة جيلًا خلف جيل لتنتهي عند ذلك الجيل الذي
cوَ^لهِِمcذِينَ ءاَمنَُواْ مَعهَُ/ جَ^هـَدُواْ بِأَم سُولُ وeَلّـَ امـتدحه الله سـبحانـه وتعالى بقـوله مثلًا في سـورة التـوبة: )لَ^كِـنِ eلرَّه
َ^تُ وَأوُْلَ^dئكَِ هُمُ eلcمفcُلِحُونَ(، فالنـص واضح في الآية بقولـه: )وeَلَّذِينَ ءَامنَوُاْ معََهُ(، cخَيcلe ُئـِكَ لهَُمd^َوَأُوْل cوَأَنفُسِهِم
فهـو يمتدح جيل الرسـول صلى الله عليه وسلم بأن لهم الخـيرات وأنهم هم المفلحون وما ذلك إلا لأنهـم اتبعوا الرسول

صلى الله عليه وسلم. 
مَ^عيِلَ cمَ وَإِسCِرَ^هcإِب dَأُنزِلَ إِلى dنَا وَمَاcأُنزِلَ إِلَي dوَمَا ِ اْ ءاَمنََّا بeِللَّه dثم تأمل الآيات الآتية من سورة البقـرة: )قوُلُو
نُ cوَنَح cُهمcأحََدٍ مِّرن َ cقُ بَين بِّرهِمc لَ نفُرَِّر ونَ مِن رَّه بَاطِ وَمَاd أُوتيَِ موُسَـى وَعِيسَى وَمَاd أُوتيَِ eلنَّبيِّـُ cَس cلeَقُوبَ وcَحَ^قَ وَيع cوَإِس
ُ وَهُوَ فيِكَهُمُ eللَّه cفيِ شِقـَاقٍ فَسَيَك cاْ فإَِنَّمَا هُم cو إِن تَوَلّـَ تَدَواْ وَّه cهe َِءَامنَـتُم بهِِ\ فَقد dلِ مَاcءاَمنَوُاْ بِمِث cِلِموُنَ#136 فـَإن cلَهُ/ مُس
نُ لهَُ/ عَ^بِدُونَ(، فبعـد سرد أسماء عدد مـن الأنبياء، cغةًَ وَنَحcصِـب ِ سَنُ مِنَ eللَّه cَأح cوَمَن ِ ميِعُ eلcعَلـِيمُ#137 صِبcغةََ eللَّه eلسَّه
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وبعد أمر المسلمين بـالإيمان بما أنزل على هؤلاء الأنبياء دون تفريق بينهـم، يأتي الشرط المهم لليهود والنصارى بأنهم
إن آمنـوا بمثل مـا آمن به محـمد صلى الله عـليه وسلم وأصحـابه فقد اهـتدوا، وإن تـولوا فـإنما هم شقـاق، أي فراق.
هكـذا أتـى تفـسير الآيـة في تفـسير الـطبري مثلًا، إلا أن هـذا لا يمـنع التفـسير الآتي الـذي يظهـر تعـاقب الأجيـال
بذكـرهم واحداً واحـداً بالبـدء بإبراهـيم ثم اسماعيل وإسحـاق ويعقوب والأسـباط وموسـى وعيسى وكـأن الخطاب
الموجـه لليهود والـنصارى في عهـد الرسـول صلى الله عليه وسلـم موجه أيضـاً لكل من خـالف الرسـول صلى الله عليه
تدََواْ(، أي إن آمن أبناء cهe ِءاَمـَنتُم بِهِ\ فقََد dلِ مَاcِءاَمنَُواْ بِمث cِوسلـم حتى في الأجيال اللاحقـة بدليل قوله تعـالى: )فَإن
الأجيال اللاحقـة بما آمن به )ليس الـرسول صلى الله عليه وسلم فقـط( ولكن حتى الأنـبياء المذكـورين في الآية من
قبله أيضاً، عـندها فقط سيكون هـؤلاء المؤمنون ذوي صبغة هي أحـسن ما تكون لأنها صبغـة الله عز وجل. فتدبر
الآية التي تحـاول غرس فكرة جـذرية في عقيـدة هذه الأمة وهـي ثبات العقيـدة دون تغيير إلى يوم الـدين وأنها هي
صبغـة الله. وهذه الصـبغة )وقيل أنه الـدين( هي التي اتـسم بها الـرسول صـلى الله عليه وسلم ومن معه مـن المؤمنين.
تدبر قـوله تعالى في سورة الفتح التي تروي أخبار صلح الحديبيـة: )إِذc جَعَلَ eلَّذِينَ كَفرَُواْ فيِ قلُوُبهِِمُ eلcحَمِيَّهةَ حَميَِّهةَ
ُ لهََا وَكَانَ eللَّه cاْ أحََقَّ بِهَا وَأَه dوَى وَكاَنُوcلتَّقe َكلَِمَة cزَمَهُمcمنِِيَن وَأَل cُمؤcلe سَكِينتََهُ/ عَلىَ رَسُولهِِ\ وَعَلَي ُ eلcجَ^هلِيَِّهةِ فأََنزَلَ eللَّه
لهََا( مؤشر واضح على cاْ أحََقَّ بهَِا وَأَه dوَى وَكَانـُوcلتَّقe َكلَِمَة cزَمهَُمcءٍ عَلِيمًا(. تلحظ أن في قوله تعـالى: )وَأَل cبـِكُلِّ شَي
لَهَا(. فقـد جـاء في تفـسير قـوله تعـالى: cَأنهـا تعـني أصحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسـلم من قـوله تعــالى: )وَأه
)وَأَلcزَمهَُمc كلَِمَةَ eلتَّقcوَى( أنها تعني لا إله إلا الله والله أكبر، وقيل أنها تعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقيل أنها
تعني الإخلاص، وقـيل أنها تعني بسم الله الـرحمن الرحيم، وقيل أنهـا تعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك
وله الحمـد وهو على كل شيء قديـر. وبالطبع فـإن جميع هذه العبـارات تعني العقيـدة وما تمليه مـن عبادات وحقوق
وسـلوكيات تمسك بهـا أهل هذا الدين الـذين كانوا مع الـرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحـديبية. أي أن الآيات
السابقة ذات دلالة واضحة صريحة بأن المرجعـية للأمة هو عصر السلف وليس أي فقيه في أي زمان إن خالف سنته
سُولُ فَخُذُوهُ صلوات ربي وسلامـه عليه التزاماً بقـوله تعالى في سورة الحشر وفي آيـة الفيء بالذات: )وَمـَاd ءاَتىَكُمُ eلرَّه

وَمَا نهَىَكُمc عَنcهُ فeَنتَهوُاْ(.75
يجب عليـنا أن نأسر أنفسنا لقال الله جل جلاله وقال الـرسول صلى الله عليه وسلم لأن فيه تحرير لنا من كل
أسر. يجب ألا نلـتفت لأقوال الفقهـاء إن خالفت نصـوص القرآن الكـريم والحديـث الشريف. وهذه مـسألة بـديهية
لكل عـالم في  الشريعة، ومع هذا فقد كان للتقليد أثره في العلماء. لضرب مثال مؤلم: فهذا الإمام مالك رحمه الله قد
أفتى )كما ينسـب إليه( بملكية الدولة للمعادن كما رأينا في فصل XالخيراتZ، وانساق وراءه كثير من فقهاء المذهب
المـالكي ومن ورائهم كـثير من المعاصريـن كما سيأتي بيـانه بإذن الله. وإني لأشكك في أن الإمـام مالك رضي الله عنه
قد قـال بذلك، بل هو أمـر نسب إليه والله أعلـم. فلا يعقل لإمام عصره )أي الإمـام مالك( أن يأخـذ بقول دون دليل
نصي من القـرآن أو السنة بينما هنـالك نصوص تؤكد ملـكية المعادن لمن حازهـا كما مر بنا في فصل XالخيراتZ. وإن
عاش الإمـام مالك رضي الله عنه وأرضـاه ورأى ما نحن فـيه من بلاء بسبب اسـتملاك الدول للمعـادن لحارب كل من
قال بملكية المعـادن للدول دون دليل نصي. مثال آخر: لقد لاحـظت أن معظم مذاهب أهل الرأي تؤدي إلى إضعاف
الأمة متـى تعارضت مع أقوال مذهب الجمهور في مـسائل التمكين. ولعل أقوى مثال مـؤلم هو ما سيأتي بيانه في هذا

الفصل من تحول العمل العسكري من عبادة إلى وظيفة بسبب تقبل الديوان كمؤسسة في كتب الفقه.
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باستطـاعتي الآن أن أجيـب على السؤال: لمـاذا لم يظهر كـتاب Xقص الحقZ عـلى يد عالم مـتخصص في علم
الـشريعة وظـهر على يـد شخص مـن خارج الـتخصص؟ وأرجـو الله ألا أكون مـغروراً ومفـتونـاً بإذن الله. والإجـابة
باخـتصار: إن كتاب Xقص الحقZ بحاجة لـرؤية، إن لم ترفض هذه الرؤية الـتقليد الذي استشرى في الشريعة، فعلى
الأقل لن تكترث له )حـتى وإن انتشر حكم مـا في كتب الفقه المعتبرة( إن لم يكـن ذلك الحكم مدعومـاً بدليل نصي
من القرآن الكـريم أو السنة المطهرة كظـهور الديوان مثلًا. وهذا أمر يـستطيعه كثير من علماء الشريعة، إلا أن من
هم خـارج تخصص الشريعـة سيكونون أكـثر ملكة لمثـل هذه الرؤى لأنهم لم يتـشربوا قيم الخضـوع لأقوال الفقهاء
الكبـار إلا إن كانت مدعـومة بنص من القـرآن الكريم والسـنة المطهرة. والمفـصل المهم في مسار الأمـة الذي سحبها

للذل هو ظهور الديوان الذي تغلغل عميقاً في كتب الفقه لدرجة يصعب على علماء الشريعة التشكيك في شرعيته.
ولكن لمـاذا أتى كتـاب Xقص الحقZ على يـد شخص مـتخصص في العـمارة والتخطيـط؟ والإجابـة: إن علماء
الشريعـة لأنهم ليسـوا من المتخصـصين في التخطـيط أو الاقتصـاد أو السيـاسة، ولأنهم محـاطون بـالمتخصـصين الذين
غـسلت أدمغـتهم بـالفكـر الغـربي الـذي لا يـستـطيع أن يـرى أي مجـتمع مـنتج إلا في ظل دولـة ديمقـراطيـة، كـانـوا
يستجيبون لضغوط المتخصصين في شتى المجـالات بحجة أن الزمان قد تغير فتغيرت معه ظروف الحياة التي تتطلب
فتاوى تـناسب العصر. أمـا المتخصص الـذي يدرك خبـايا مجالات العلـوم العمرانـية فلن يكترث لأقـوال المتخصصين
لأنه منهم وفيهم. ولعل السبب الأهم لظهور كتاب Xقص الحقZ على يد شخص متخصص في العلوم العمرانية هو ما
سيأتي في الحـديث عن XالخطـطZ بإذن الله. ففي ذلـك الفصل ستلـحظ أن الشريعـة تحاول دائماً الفـصل حقوقـياً بين
الناس في مساكنهم وفي مواقع أعمالهم بطريقة إعجازية تجنب الأمة الحاجة لجهاز رقابي تنفيذي كالبلديات حتى لا
يظـهر الاستعبـاد بين الناس وفي الـوقت ذاته ستؤدي لـظهور بيئـة أكثر ملائـمة من حيـث جودتها وجمـالها وتقـنيتها
ووظيفتهـا. بينما تقـوم المجتمعات المعـاصرة بفعل عكس ذلـك تماماً، فـهي تشبك النـاس أكثر، وكلما زاد مـال الدولة
كلما زاد التشابك، وفي هذا هدر كبير لموارد الأمة كما سترى بإذن الله. وهذا الذي يحدث في العمران الإسلامي من
فصل بين الناس في مواقعهم وبالتـالي في علاقاتهم يحدث أيضاً في علاقاتهم الإنتاجية كالمعاملات المالية والسياسية إن
طبقت مقـصوصـة الحقوق وبـطريـقة معجـزة تؤدي لـلمزيـد من الترابـط بين أفراد المـجتمع )دون التـشابك( ودون
.)ZالموافقاتX و Zالفصل والوصلX خلافات أو نزاعات وبمزيد من الإنتاجية )كما سيأتي بيانه بإذنه تعالى في فصلي
لـعلك استـشفيـت أخي القـارئ أن حـركيـات الـفصل والـوصـل بين النـاس هـي من الأفكـار المهمـة في هـذا
الكتاب. فبيـنما الشريعة تفصل بين الـناس حتى ينطلق كل في مجـاله ودون الإضْرِار بالآخرين ليكـون أكثر إنتاجاً،
فإن الأنظمـة الوضعية تشبك النـاس ليقيدوا بعضهم البعض ليكـونوا أقل إنتاجاً. وفي الوقـت ذاته، فإن الناس بحاجة
للـترابط حتى يتمكنـوا من التعاون الذي يحتـاجه الإنتاج، وهذا الترابط هـو ما تحاول الشريعـة إيجاده بوصل الناس،
وفي هذه النقـاط التي تحتاج للوصل تأتي الأنظمة والقوانين الـوضعية لتقطع العلاقات بين الناس، أي أن نقاط الفصل
والوصل بين النـاس هي نقاط لن يتمـكن البشر من معرفتـها ناهيك عن استحـداثها، وهذا ما أتقـنت الشريعة إيجاده
كما سترى بإذنه تعالى في فصل Xالفصل والوصلZ و XالموافقاتZ. أما الأنظمة الوضعية والتي انبثقت من الدول فقد
فعلـت العكس، وصـلت حيث يجـب أن تفصل، وفـصلت حيـث يجب أن تصل، ومـا حدث هـذا إلا بسـبب التقلـيد

كمنهج فكري والذي أدى لتقبل ظهور الدولة من خلال الديوان. هذا هو موضوعنا الآتي: 
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تسمية الأسماء: الديوان
في الـصفحات الآتية سأحاول إثبات الآتي: إن كثيراً من الكتابات الفقهية لا ترجع بالضرورة لنص من القرآن
الكريم أو الـسنة المطهرة عنـد الحديث عن دور الحاكم مـالياً أو تدخل الدولـة في حياة الناس، ولكن مـرجعيتها قد
تكـون الاقتداء بـأقوال أو أفعـال من سبق، أي التقلـيد. فمن هـذه الكتب مثـلًا كتب الخراج والأحكـام السلطـانية،
وغيرهما كثير وبـالذات من كتب المعاصرين كـما سيأتي بإذن الله. وأقوال أو أفعال مـن سبق أتت من الفتاوى بشأن
إنفاق الأموال التي تجمعت في بيت المال. فقد بدأت المسألة بديوان الجند وتراكمت الدواوين فظهرت الحاجة للمال
للـدولة التي كـانت تنفقه كـما ترى أن فيه مـصلحة، فكـان لابد من تعـريف المصالح والـسعي لتحقـيقها من خلال
الـدول، وبالذات المعاصرة، وهكـذا تم تغيير مقصوصة الحقـوق، فكان الحكم بغير ما أنـزل الله، هكذا ظهر الضياع
بسـبب اسم تم استحداثه ممـا لم ينزل الله به من سلطـان وهو XالديـوانZ. هذا باختصـار ما يحاول بـاقي هذا الفصل

إثباته بإذن الله. وللتوضيح أقول:
أريد أولاً أن أذكرك أخي القـارئ ببعض الاستنـتاجات من فـصل Xدولة الناسZ. كـما مر بنا فـإن بيت المال
كـان في عهد الـرسول صلى الله علـيه وسلم دائماً خـاوياً أو مـديونـاً، وأنه لم يكن مـؤسسـة ذات موظفـين بسجلات
وتنظيم لضبط العطاءات للـناس، بل كان صلوات ربي وسلامه عليه يقسم الأمـوال مباشرة وفي وقتها حتى لا تتجمع
الأمـوال في بيت المـال لثلاث حكـم أساسيـة تحدثنـا عنهـا. وأن المال بـدأ في التجمع والبـقاء في بيـت المال بعـد عهده
صلوات ربي وسلامه علـيه كما حدث مع الأمويـين ومن بعدهم.عـ2 فما أكثـر الأدلة التي تثبت أن الحـاكم بعد عهد
الخلفاء كان يجـد ما يحتاجه من مال في بيـت المال متى تطلب ذلك لأن المال لم يـنفق أولاً بأول وكان يجبى أولاً بأول،
وليس كـعهد الـرسول صـلى الله عليه وسلم.ف2 كـما أن الديـوان كان أمـراً تطلـبه وقت الخليفـة عمـر رضي الله عنه
لكـثرة الفتـوحات ولأن الغنـائم لم تقسم. وقـد مر بنـا أيضاً نـزاهة وورع الخليفـة الفاروق عـمر رضي الله عنه، وأن
الديوان كان أداة لتوزيع ما أتى من مال، وأنه ليس أداة لتسجيل من يستحقون المال مستقبلًا مقابل عمل يقومون به

كالجهاد مثلًا كما حدث فيما بعد في عهد الأمويين ومن بعدهم. 
ولعل الأهم هو أن الديوان لم يوجد في عهده صلوات ربي وسلامه عليه. وكما مر بنا، فإن إمامين مهمين، أي
الشـافعي وأحمد، كانا في حرج من مسألة عدم تقسيم سواد العـراق والتي كثر مال الدولة بسبب عدم تقسيمها. فقد
ذهب الـشافعي إلى أن كل أرض فتحت عنـوة كان يجب أن تقسم، إلا أن مـا تم في سواد العراق هـو أن الخليفة عمر
رضي الله عنه كـان قد Xاستـطاب أنفـس الذين أوجـفوا عليـه، فتركوا حقـوقهم، فجعله وقـفاً للمـسلمينZ. أمـا الإمام
أحمـد، فعندمـا ذكر له الحديـث الذي أخرجه مـسلم: }أيما قريـة أتيتموهـا وأقمتم فيهـا فسهمكم فيهـا، وأيما قرية
عـصت الله ورسوله فـإن خمسهـا لله وللرسـول ثم هي لكـم{، وسأله ابن مـشيش عـنه، وأنه خلاف ما حكـم به عمر

رضي الله عنه قال )أي أحمد(: Xأي لعمريZ. وفي هذا تعبير عن الرضا برغم عدم القناعة. 
ومـاذا عن الأئمة الآخـرين؟ منهم من تقبـل الديوان كمـؤسسة وبـدأ التعامل معهـا فقهياً. أي بـدأ يصدر من
الفتاوى ما يؤسلمها )كما سيأتي بإذن الله(، ومنهم من تحرج منها. فممن تحرج منها مثلًا ابن حزم رحمه الله، فقد قال
في المحلى معلقـاً على الحديث الـسابق: Xوهـذا نص جلي لا محيـص عنهZ. أما شـيخ الإسلام ابن تيمـية رحمه الله، وكما
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تلحظ مـن الاقتباس الآتي، فـإنه لم يصرح بعـدم موافقتـه لظهور الـديوان، ولكن ركـز على أنه مستحـدث من قوله:
XفلـماZ، وفي قوله: Xكـما أمر الله به في كـتابهZ، فقـد قال في فـتاويه مقـارناً فعل الـرسول صلى الله علـيه وسلم بفعل

الخليفة عمر رضي الله عنه: 
Xولم يكن ]أي صـلى الله عليه وسلم[ يأخـذ من المسلمين إلا الـصدقات، وكـان يأمرهـم أن يجاهدوا فى
سبيل الله بأمـوالهم وأنفسهم، كما أمـر الله به فى كتابه، ولم يكن للأمـوال المقبوضة والمقـسومة ديوان
جامع على عهـد رسول الله ]صـلى الله عليه وسلم[ وأبي بكـر رضى الله عـنه، بل كان يقـسم المال شـيئاً
فشـيئاً، فلما كان فى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كـثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس، فجعل
ديوان العطـاء للمقاتلة وغيرهـم، وديوان الجيش فى هذا الـزمان مشتمل على أكثـره. وذلك الديوان هو
أهم دواوين المـسلمـين، وكان للأمـصار دواويـن الخراج والفـيء وما يقـبض من الأمـوال. وكان الـنبي
وخلفـاؤه يحاسبون العمال على الـصدقات والفيء وغير ذلك، فـصارت الأموال فى هذا الـزمان وما قبله
ثلاثـة أنواع: نـوع يستحـق الإمام قبـضه بالـكتاب والـسنة والإجمـاع كما ذكرنـاه. ونوع يحـرم أخذه
بالإجمـاع كالجبايات التى تـؤخذ من أهل القرية لبيت المـال لأجل قتيل قتل بينهم وإن كان له وارث،
أو على حد ارتكبه وتـسقط عنه العقـوبة بـذلك، وكالمكـوس التى لا يـسوغ وضعهـا اتفاقـا. ونوع فيه
اجتهاد وتنازع، كمال من له ذو رحم وليـس بذى فرض ولا عصبة ونحو ذلك. وكثيراً ما يقع الظلم من
الولاة والرعية، هـؤلاء يأخذون ما لا يحل، وهؤلاء يمنعون ما يجب، كما قد يتظالم الجند والفلاحون،
وكما قـد يترك بعض الـناس مـن الجهاد مـا يجب، ويكنـز الولاة مـن مال الله مـا لا يحل كنـزه، وكذلك
العقوبات عـلى أداء الأموال، فإنه قد يترك منها مـا يباح أو يجب، وقد يفعل ما لا يحل، والأصل فى ذلك

77.Z... أن كل من عليه مال يجب أداؤه
وإن تأملت الاقتباس السابق لابن تيمية رحمه الله تلحظ من مقارنة قوله في أول النص: Xولم يكن ]أي صلى
الله عليه وسلم[ يأخذ مـن المسلمين إلا الصدقاتZ، مع قوله في منتصف الـنص: Xفصارت الأموال فى هذا الزمان وما
قبله ثلاثة أنـواع: نوع يستحق الإمام قبـضه بالكتاب والسنـة والإجماع كما ذكرناهZ، ثم مقـارنة ذلك مع ما يليه من
بـاقي النص، ستلـحظ أن خللًا جذريـاً قد حـدث في الأمة من النـاحية المـالية. فهـو يدرك رحمه الله تمـاماً أنه لا يحق
للحـاكم أن يأخذ من المسلمين شـيئاً غير الزكاة والتـي هي من حقوق الأصناف الثمانيـة.ص2 ثم إن تأملت النص تجد
أنه يـضع بين يديك فعلـين مختلفين: أحدهمـا للرسـول صلوات ربي وسلامـه عليه وخليفته أبي بكـر الصديق رضي الله
عنه، والآخـر للخليفة عمر رضي الله عـنه، وتستشف من النص حـرج شيخ الإسلام من هذه المقارنـة، فهو يقول بأن
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس كما أمر الله به في كتابه؛ لاحظ
عبـارة: Xكما أمـر الله به في كتـابهZ. فلـما كان عهـد الخليفـة عمـر رضي الله عنه تغـير الحال جـزئيـاً. لاحظ كلـمة:
XفلماZ ومـا يأتي بعدهـا من إيجاد عذر لمـا ذهب إليه عمر بـأن الأموال قد كثـرت وكثر الناس واتـسعت البلاد فكان
لابد مـن الدواوين. ثم كـأنه يرمي بـاللوم على الـدواوين لما حـدث من تسيب وسـوء استخدام لأمـوال بيت المال في
زمنه، أي زمن شيخ الإسلام من خلال ديـوان الجيش والذي هو أكثـر وأهم دواوين المسلمين في زمن شيخ الإسلام.
فيقول بـأن عمر جعل ديوان العطـاء للمقاتلة وغيرهم، وفي هـذا إشارة، وبالذات من كلمـة XالعطاءZ إلى أن هذا أمر
مسـتحدث لأن جُل الجيـش في زمانـه )أي زمان شيخ الإسلام( هـم ممن يأخـذون هذه العطـاءات. وهذا ليـس كعهد
الرسول صلى الله عليه وسلم. ثـم يستمر النص ليريك الظلم الذي يقع من الولاة على الناس. فتغيرت الأمور، فلم يقم
النـاس بالجهـاد كما هـو مطلـوب منهم، بل أصـبح أفراد الجـيش ممن يـأخذون العـطاء مـن الديـوان، ويتـظالم الجـند
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والفلاحون لأن الفلاحين، والله أعلم، ليست لـديهم القناعة بأحـقية الجند فيما يطلبـونه من مال للحاكم لأنهم يرون
تلك الأمـوال تكنز ومن ثم تبدد لملذات السلاطين، فيعزف النـاس عن دفع ما يجب عليهم مما يضطر الجند إلى إنزال
العـقوبات على من يـرفضون دفع الأمـوال. وكما سترى فإن هـذه الخلافات وعدم القـناعة من العـامة بأحقـية الحاكم
للـمال تؤدي إلى مشـاحات وخـلافات تنهك المجـتمع. فينتـشر الفقر جيلًا بعـد جيل، وبانتـشار الفقـر تنتشر الـرذيلة
وتنحل الأخلاق. وهل يـرجى من مجتمع كهذا أن ينتج أفـراداً يجاهدون في سبيل الله بأمـوالهم وأنفسهم؟ بل سيعزف
الكثـير من النـاس عن معـظم أعـمال الخير لأن المجـتمع تـغير كما سـأوضح بـإذنه تعـالى في فـصل XالبركـةZ. أي أن

الاقتباس السابق لابن تيمية يظهر أن هناك اختلافاً ما قد طرأ في العطاء بسبب الديوان، وهو موضوعنا الآتي:

العمل العسكري:bعبادة أم وظيفة
هنا أريدك أخي القارئ أن تلحظ أمراً جد مهم لتقارن بين ما أراده الإسلام من رفض العطاء وبين ما حدث
بعد الـديوان مـن أخذ العـطاء. ولـكن لنعـرّرف العطـاء أولاً: فقد جـاء في Xمعجم المـصطلحـات الاقتـصاديـة في لغة
الفقهاءZ الآتي: Xالـعطاء في الـلغة من الـعَطْرو، وهـو التنـاول، لكنه اخـتص بالـصلة. أمـا في مصطلـح الفقهاء Xفهـو ما
يعطيه الإمـام من بيت المال أهل الحقـوق في وقت معلومZ. وقد فـرق بعض الفقهاء بينه وبين الـرزق، فقالوا: الرزق
ما يخـرج من بيت المال للجنـدي كل شهر، والعطـاء ما يخرج له في كل سنـة مرة أو مرتينZ. وجـاء في نفس الكتاب
زق هو العـطاء الجاري في الحكم على الإدرار. ولهـذا يقال: أرزاق الجند. عن الرزق: Xقـال أبو هلال العسكـري: الرِّ
لأنهـا تجري على الإدرار. أمـا الرزق في الاصـطلاح الفقهي: فهـو ما يُفـرض في بيـت المال بقـدر الحاجـة والكفـاية،
مـشاهـرة أو مياومـة، للمقـاتلين ولغـيرهم من القضـاة والمفتـين والأئمة والمـؤذنين وكل من تـرتبط به مـصلحة عـامة.
ويـسمى هـؤلاء بالمرتـزقة. وقد ذكـر بعضهم في الفـرق بينه وبين العطـاء: أن العطاء مـا يُفرض في كل سنـة لا بقدر
الحاجـة، بل بحسب صبر المعطـى وغنائه في أمر الـدين، أما الرزق فهـو مقدر بالكفـاية. وقيل: العطـاء لكل سنة أو
شهر، والرزق يعطى يوماً بيوم. وفي مختصر الكرخي: العطـاء ما يُفرض للمقاتلة، والرزق للفقراء. غير أن المستقرئ

لكلام الفقهاء في الرزق والعطاء يلاحظ أنهم لا يفرقون بينهما في غالب استعمالاتهمZ.ق2 

عـ2(  ولـضرب مثـال واحـد من الأمــوال لأبي عبيـد، فعن Xالـسري بن
يحـيى عن قتادة قـال: لما فتحت السـوس وعليهم أبو مـوسى الأشعري،
وجدوا دانيـال في إيوان، وإذا إلى جـنبه مال مـوضوع، وكتـاب فيه: من
شـاء أنـى فــاستقـرض مـنه إلى أجل، فـإن أنــى به إلى ذلك الأجل وإلا
برص. قال: فـالتزمه أبو مـوسى وقبله، وقال دانيـال: ورب الكعبة، ثم
كتب في شأنه إلى عمـر، فكتب إليه عمـر: أو كفه وحنطه وصل عليه
أدفنه كما دفـنت الأنبيـاء صلوات الله علـيهم، وانظـر ماله فـاجعله في
.Zبيـت مال المـسلمين. قـال فكفنه في قـباطـي بيض وصـلى عليه ودفنه
هكـذا، وبمثل هـذه الأموال من تـركات وخـراج وفيء كانـت تتجمع
الأمـوال في بـيت المــال وتنـفق مبـاشرة، ولـكن في الـعصــور اللاحقـة

للخلفاء بدأ المال في التجمع )76(.
ف2(  تذكـر أخي القارئ حديث بلال الذي مـر بنا في الفصل السابق

عندمـا أتى للرسول صلى الله عليه وسلم مال من أربع ركائب من عظيم
فـدك، فقـسمـه بلال وبقي مـنه شيء، فلم يـبت صلـوات ربي وسلامه

عليه تلك الليلة إلا في المسجد حتى قُسمت جميع الأموال.
ص2(  تـذكـر أنه حتـى هـذه، أي حق الـسلطـان في أخـذ الـزكـاة من

الناس، وليس رفضُ إخراجها، مسألة خلافية كما مر بنا.
ق2(  وجاء في كتـاب Xتخريج الـدلالات السمعـيةX :Zالمسـألة الثـالثة
العطـاء: قـال القـاضي أبـو الـوليـد البـاجي رحمه الله تعـالى في المنتقـى:
الأعطية في اللغة اسم لما يعطيه الإنسان غيره على أي وجه كان، إلا أنه
في الـشرع واقع على مـا يعـطيه الإمـام النـاس مـن بيت المـال عـلى سبيل
الأرزاق. وفي المحـكم: الـعطــاء والعـطيـة، المـعطــى والجمع أعـطيـة
وأعـطيــات جمع الجمـع، وفي الصحــاح: أعطـاه مـالاً، والاسـم العطـاء

.)78( Zوالعطية الشىء المعطى والجمع العطايا
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لقـد احترت في أمر العـطاء كثيراً. لمـاذا لم يقاوم الـفقهاء العطـاء بكل أنواعه؟ لنـركز الآن على عطـاء الجند.
َ مُبcتلَِيكُم بنِهَـَرٍ فَمنَ شَربَِ منcِهُ تدبـر ما جـاء في سورة البقـرة، قال تعـالى: )فَلَمَّها فصََلَ طـَالوُتُ بeِلcجُنوُدِ قـَالَ إنَِّ eللَّه
فَةً بيَِدِهِ\ فـَشَرِبوُاْ منcِهُ إِلَّ قلَيِلً مِّرنcهُمc فَلـَمَّها جَاوَزَهُ/ هُوَ وeَلَّذِينَ cُتََفَ غرcغe َِإِلَّ من dِّهُ/ مِني فلَيcَسَ منِيِّ وَمنَ لَّمc يَطcعَمcهُ فإَِنّـَ
ِ كَم مِّرن فئِـَةٍ قَليِلَةٍ غلَبََتc فِئةًَ مَ بِجَـالوُتَ وَجُنوُدِهِ\ قَالَ eلَّذِيـنَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَ^قُواْ eللَّه cَيوcلe َءاَمنَُواْ معَهَُ/ قَالـُواْ لَ طَاقةََ لَنا
^بِِينَ(.79 وكـما جاء في كـتب التفـاسير، فـإن الله سبحـانه وتعـالى أرسل لبـني إسرائيل ُ مَعَ eلصَّه ِ وeَللَّه كثَِيَةً بـِإِذcنِ eللَّه
طالـوت ملكاً عليهم. ثم فصل، أي رحل طالوت بالجند من بيت المقدس وكانوا نحواً من ثمانين ألفاً، ولم يتخلف عن
بني إسرائيل إلا ذو علة أو كبير لهرمه. ثم ابتلى سبحانه وتعالى الجيش بنهر وكانوا في حاجة للماء وهم عطشى وذلك
ليختبرهم حتى يمحصهم، فأخبرهم طالوت أن من شرب من الماء فليس منه، فشربوا منه إلا قليلًا، ومنهم من اغترف
غرفـة بيده. وقيل أن من استمـر مع طالوت كـانوا أربعة آلاف فقط، وعـاد ستة وسبعون ألفـاً. وذلك لأن كل إنسان
شرب قدر الـذي في قلبه من تقـوى، فمن شرب وأكثـر عصى ولم يـرو لمعصيـته، أي أن من شرب من النهـر عطش،
ومن اغترف غرفـة روي. وكان من لم يشرب أقـوى ممن شرب غرفة. ثم جـاوزوا النهر، وقيل أن من جـاوزوه كانوا
ثـلاث مائـة وبضـعة عـشر رجلًا، أي بعـدد أهل بـدر. وقيـل بأن الأربـعة آلاف جـاوزا النهـر ولكـن لما رؤا جـيوش
جـالوت وكثرتهم تخلف أكثرهم ولم يبق من الأربعة آلاف إلا ثلاث مائة وبضعة عشر رجلًا، أي بعدد أهل بدر، ثم
ًا cنَا صَبcَعَلي cِرغcأَف dانتصروا برغم قلتهم وأصبح داود ملكاً عليهم. قال تعـالى: )وَلَمَّها بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ\ قَالُواْ رَبَّهنَا
مَةَ cحِكcلeَكَ وcُملcلe ُ ِ وَقَتَلَ داَوُ/دُ جَالُوتَ وَءاَتَىهُ eللَّه مِ eلcكَ^فرِِينَ#250 فَهزََموُهُم بإِِذcنِ eللَّه cقـَوcلe َنَا عَلي cنصُرeَدَامنََا وcأَق cوَثبَِّرت

لٍ عَليَ eلcعَ^لَمِيَن(.80  cذُو فَض َ ضُ وَلَ^كِنَّه eللَّه cَر cلe ِضٍ لَّفَسَدَتcَضَهُم ببِعcَلنَّاسَ بعe ِ لَ دفcَعُ eللَّه cءُ وَلَوdوَعَلَّمهَُ/ مِمَّها يشََا
تلحظ من الـسابق أن العبرة لـيست في الكثـرة، بل في نوعيـة جند الله، وهـذا ما فعله الـرسول صلى الله عليه
وسلم عندمـا كان يحث الناس على الخروج للجهـاد، وهذا ما سيحدث بإذن الله تعـالى إن كان الجهاد عبادة ولم يكن
وظـيفة يعيش منها الجنـدي من خلال أخذ العطاءات، كما حـدث بعد ظهور الديوان. فـكل محتاج للمال  بعد ظهور
الديوان قد يذهب للسلطان أو من يمثله ليوضع في قائمة الديوان إن لم يجد عملًا، أي أن القتال أصبح وظيفة وليس
عبادة، وكأن الجيـش بهذا سيصبح مرتعاً للعـطلة، وهو كذلك. ولعل الألف من هؤلاء المـوظفين العطلة لن يقوم مقام
مجاهد مؤمن واحد مقـدام راغب في الجنة. فالجندي المـوظف لن يتمنى الموت لأنه وأهله يعـيشون على العطاء وليس

كالعابد الذي يبحث عن الشهادة.
ُ أي أن تمحيـص النفوس أمـر جد مهم لإيجـاد جيش قـوي. تأمل قـوله تعالى في سـورة التوبـة: )لَّقَد تَّابَ eللَّه
رَةِ مـِنc بَعcدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قلُـُوبُ فرَِيقٍ مِّرنcهُمc ثُمَّه تَابَ cعُسcلe ِتَّبعَـُوهُ فيِ سَاعَةe َلَّذِينe َِنـصَار cلeَمهَُ^جِرِينَ وcلeَلنَّبيِِّر وe عَلـَي
حِـيمٌ(.81 فقد نـزلت هـذه الآية في المـسلمين الـذين دعـاهم الـرسول صلى الله عـليه وسلم عَلَيcهِمc إِنَّهُ/ بِهِمc رَءوُفٌ رَّه
للجهاد في غزوة تبـوك، وكانت في فصل الصيف والمسلمون في عسرة في الـزاد والنفقة والماء والظهر )أي لا يجدون ما
يركبـون(، لدرجـة أن بعضهم كـاد يميل قلبه عـن الحق ويشك في دينه Xويـرتاب بـالذي نـاله من المشقـة والشدة في
(. ولكن الله الكـريم سـبحانه cهُمcدِ مَا كَادَ يـَزِيغُ قلُُوبُ فـَرِيقٍ مِّرنcبَع cفهـذا تأويل قـوله تعالى: )مـِن ،Zسفـره وغزوه
وتعالى Xرزقهم جل ثنـاؤه الإنابة والرجوع إلى الثبـات على دينه وإبصار الحق الذي كان قـد كاد يلتبس عليهمZ كما
قال الطبري، لأنه سبحانه وتعـالى رؤوف رحيم فلم ينزع منهم الإيمان Xبعدما أبلوا في الله ما أبلوا مع رسوله وصبروا
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عليه من البأساء والضراءZ. فهل يمكن أن يكـون أفراد هذا الجيش المتطوع بماله ونـفسه وفي عسرة شديدة كالجيش
الذي ينجذب إليه العـاطل ليأخذ العطـاء؟ فالجهاد عبـادة يجب ألا يأخذ علـيها المجاهد أي مـقابل إلا بعد النصر على
شكل غنـائم، هذه هي الـشريعة، وهذه الحـركية تجمع الأصـدق نية والأكثـر همة والأشد عـزماً من الـناس، وهؤلاء
يأتون بالنـصر بإذن الله، ولأنهم أتقياء فلن يرضـوا إلا بنشر الحق، لذلك فإن تنفـيذهم لأوامر الحاكم إن لم يحكم بما
أنزل الله تكاد تكون من المحال. وهذا ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل الجيش الذي كان مع الرسول صلى
الله علـيه وسلم يقـارن بهـؤلاء المـوظفين الــذين ينـتظـرون العطـاء آخـر كل سنـة أو آخـر كل شهـر من الـديـوان،
فيصبحون بذلك أداة في يد الحاكم يسيرها كيف شاء وفي ضْرِب من شاء، وبالذات إن كانوا من معارضيه حتى وإن
كانوا من بـني جلدته؟ أما إن كـان الجيش ممن خرجـوا بأنفسهم فهـم الأتقى، وهؤلاء لا خطـر منهم على المجتمع إن
تعلموا أسس القتال وأتقنوه. فلن يكـونوا كالموظفين الذين يأخذون العطـاء فتسهل قيادتهم. فمن يأخذون العطاء لا
ضمائر لأغلـبهم ويتم استغلالهـم في العادة لضرب أبنـاء نفس الديـن. وهناك الكثـير من الآثار التي تـدور حول هذا
المعنى، أي أن الجهـاد عبادة وليس وظيفـة، لأن هؤلاء الموظفين لن يـزيدوا المجاهدين إن هـم ذهبوا معهم للجهاد إلا

عبئاً وهماً وضعفاً برغم كثرة عددهم. تدبر قوله تعالى في هذا إذ يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة التوبة: 
cإِن كنُتُم cلَّكُـم ٌ cخَي cذَ^لكُِم ِ )eنفـِرُواْ خِفاَفـًا وَثقِاَلًا وَجَ^هـِدُواْ بأَِمcوَ^لكُِـمc وَأَنفُسِكُـمc فِي سَبِيـلِ eللَّه
لِفوُنَ cقَّةُ وَسَيَح تَّبَعـُوكَ وَلَ^كِنc بعَدَُتc عَليcَهِمُ eلـشُّ تعcَلمَـُونَ#41 لَوc كاَنَ عَرَضًـا قرَيِباً وَسَفـَرًا قَاصِدًا لَّ
ُ عَنكَ لِمَ ُ يعcَلَمُ إنَِّهـُمc لكََ^ذِبوُنَ#42 عَفاَ eللَّه نَا معَكَُـمc يُهcلكُِونَ أنَفسَُهُمc وeَللَّه cناَ لَخَرَجcتَطـَع cسe َِلو ِ بeِللَّه
ِ منِوُنَ بeِللَّه cلَّذِينَ يـُؤe َُذِنكcEَت cكَ^ذِبيَِن#43 لَ يـَسcلe َلَمcَلَّذِينَ صَـدَقُواْ وَتعe ََلك َ أذَِنتَ لـَهُمc حَتَّى يتَـَبَينَّه
تcEَذِنُكَ eلَّذِينَ لَ cمـُتَّقيَِن#44 إنَِّماَ يـَسcلeِعَليِمٌ ب ُ خِرِ أنَ يُجَ^هـِدُواْ بِأمcَوَ^لِهِمc وَأنَفـُسِهِمc وeَللَّه َ cلe ِم cيَوcلeَو
تاَبتcَ قلُـُوبُهُمc فهَُمc فِي رَيcبهِِمc يـَتََدَّهدُونَ#45 × وَلَوc أَرَادوُاْ eلcخُرُوجَ cرeَخِـرِ و َ cلe ِم cيَوcلeَو ِ مـِنوُنَ بeِللَّه cُيؤ
ُ eنcبِعاَثَهُمc فثَبََّهطهَُمc وَقيِلَ eقcعدُُواْ معََ eلcقَ^عِدِينَ#46 لوcَ خَرَجُواْ فيِكُم مَّها ةً وَلَ^كِن كرَهَِ eللَّه واْ لهَُ/ عُدَّ لََعَدُّ
ُ عَلـِيمٌ ضَعـُـواْ خِلَ^لَكُـمc يبcَغـُونكَُـمُ eلcفتcِنـَـةَ وَفيِكُـمc سَمَّه^عـُـونَ لهَُمc وeَللَّه cَإِلَّ خَبـَالًا وَلَو cزَادُوكـُم

بeِلظَّ^لِمِيَن(.82
لقد احترت في هـذه الآيات كـثيراً. فقد تـم استخدام الـديوان في جميـع الدويلات ابتـداءً من العهـد الأموي
كسجلات لدفع العطاء لمن يريد القتال، فكيف يمكن الجمع بين الديوان وبين هذه الآيات؟ وكما ذكرت في الفصل
السـابق، لمـاذا لم يقم الفقـهاء عـلى الديـوان ويعلـنوا عـدم شرعيته في ظل هـذه الآيات؟ فـالآيات نـصوص واضـحة
cإِن كنُتُم cلَّكُم ٌ cخَي cذَ^لكُِم ِ وصريحة، فقـوله تعالى )eنفرُِواْ خِفَافًا وَثقِـَالًا وَجَ^هدُِواْ بأَِمcوَ^لكُِمc وَأَنفُسِكُمc فيِ سَبيِلِ eللَّه
تَعcلَموُنَ( نص واضح يقول للمسلمـين أن يخرجوا للجهاد ثقالاً كانوا أو خفافاً، سواء كان الثقل والخفة يعنيان العمر
)أي شـاباً أو شيخاً( أو الثـراء )غنياً أو فقيراً( أو الـوزن )رفيعاً أو سمينـاً( أو الانشغال )من يملـك مزرعة أو لا يملك
مثلًا(، أو الصحـة )نشطاً أو غير نشط(. ولكنك قد تقول: بأن هـذه الآية قد نسخت. فالجهاد ليس دائماً فرض عين،
بل هو فـرض كفاية إن لم تُغـز ديار المسـلمين. فأجيب: لـنتأمل النص الآتي مـن XالمغنيZ لابن قدامـة والذي يلخص

المسألة: 
Xكتـاب الجهاد: روى أبـو هريـرة رضي الله عنه عن النـبي صلى الله عليه وسـلم قال: }انـتدب الله لمن
خـرج في سبيلـه لا يخرجه إلا جهـاد في سبـيلي وإيمان بي وتصـديق برسـولي فهو علي ضـامن أن أدخله
الجنـة أو أرجعه إلى مسكـنه الذي خـرج منه نـائلًا ما نـال من أجـر أو غنيمـة{ متفق عليـه. ولمسلم:
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}مثل المجـاهد في سبيل الله كـمثل الصائم القـائم{. وعن أنس رضي الله عنه قـال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: }لغدوة في سبيل الله أو روحة خير مـن الدنيا وما فيها{، رواه الـبخاري. مسألة: قال:
والجهاد فرض على الكفـاية إذا قام به قـوم سقط عن الباقـين. معنى فرض الكفـاية الذي إن لم يقم به
من يكفي أثم الناس كلهـم، وإن قام به من يكفي سقط عن سائر النـاس. فالخطاب في ابتدائه يتناول
الجميـع كفرض الأعيان، ثم يختلفان في أن فرض الكفايـة يسقط بفعل بعض الناس له، وفرض الأعيان
لا يـسقط عن أحـد بفعل غيره. والجهـاد من فـروض الأعيـان لقول الله تعـالى: )eنفِرُواْ خِفـَافاً وَثقِاَلًا
بcكُمc عَـذَابًا (، الـتوبـة 41؛ ثم قـال: )إِلَّ تنَفـِرُواْ يعُذَِّ وَجَ^هِدُواْ بـِأَمcوَ^لكُِمc وَأَنفُسِـكُمc فِي سَبِيلِ eللَّه
أَليِمًا(، التوبة، وقوله سبحانه: )كتُِبَ عَلَيcكُمُ eلcقتِاَلُ(، البقرة 216، وروى أبو هريرة رضي الله عنه
أن النـبي صلى الله عليه وسـلم قال: }مـن مات ولم يغـزُ ولم يحدث نفـسه بالغـزو مات على شعـبة من
رَرِ وeَلcمُجَ^هدُِونَ ُ أُوْلِي eلضَّ cمنِِيَن غـَي cمُؤcلe َقَ^عدُِونَ مِنcلe ِتـَوي cالنفـاق{. ولنا قـول الله تعالى: )لَّ يَس
ُ eلcمُجَ^هدِِينَ بأَِمcوَ^لهِِمc وَأَنفُسِـهِمc عَلَي eلcقَ^عدِِينَ دَرَجَةً ـلَ eللَّه ِ بِأمcَوَ^لهِِمc وَأنَفسُِهِمc فَضَّ فِي سَبـِيلِ eللَّه
نَى(، النساء 95، وهذا يـدل على أن القاعدين غير آثـمين مع جهاد غيرهم. وقال cحُسcلe ُ وَكلًُّ وَعَـدَ eللَّه
قةٍَ مِّرنcهُمc طاdَئفِةٌَ ليِّتَفَقََّهوُاْ(،  التوبة cلَ نفَرََ مِن كـُلِّ فِر cفَّةً فَلَوdَمنُِونَ ليِنَفرُِواْ كا cُمؤcلe َالله تعالى: )وَماَ كـَان
122، ولأن رسـول الله صلى الله عليه وسلـم كان يبعـث السرايا ويـقيم هو وسـائر أصحـابه، فأمـا الآية
منُِونَ ليِـَنفرُِواْ كاdَفَّة(، التوبة cُمؤcلe َالتي احتجوا بهـا فقد قال ابن عبـاس نسخها قوله تعـالى: )وَماَ كاَن
122، رواه الأثرم وأبو داود. ويحتمل أنه أراد حين استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك
وكـانت إجـابتهـم إلى ذلك واجبـة علـيهم، ولـذلك هجـر النـبي صلى الله علـيه وسلم كـعب بن مـالك
وأصحابه الذيـن خُلفوا حتى إذا تـاب الله عليهم بعد ذلك. وكـذلك يجب على من استنفـره الإمام لقول
النبي صلى الله علـيه وسلم: }إذا استنفرتم فـانفروا{، متفق عليـه. ومعنى الكفايـة في الجهاد أن ينهض
للجهاد قـوم يكفون في قـتالهم، إمـا أن يكونـوا جنداً لهـم دواوين من أجل ذلك أو يكـونوا قـد أعدوا
أنفـسهم له تبرعاً بحيث إذا قصدهم العدو حصلت المنعة بهم، ويكون في الثغور من يدفع العدو عنها

83.Zويبعث في كل سنة جيش يغيرون على العدو في بلادهم
تلحظ من النـص السابق بوضـوح أنه لا دليل نصي أو لا دليل من فعل الـرسول صلى الله عليه وسلم أن العمل
العسكري وظيفة، بل هو عبادة ولكنه إما فرض عين أو فرض كفاية. وهكذا جميع الأقوال للفقهاء الآخرين. لكن
تلحظ من آخر النص، وكـذلك من نصوص أخرى لفقهاء آخرين كما سيأتي بإذن الله، تسلل فكرة الديوان من قوله:
X... ومعنـى الكفايـة في الجهاد أن ينهـض للجهاد قـوم يكفون في قتـالهم، إما أن يكـونوا جنـداً لهم دواوين من أجل
ذلك أو يكونوا قـد أعدوا أنفسهم له تـبرعاً بحيث إذا قصـدهم العدو حصلـت المنعة بهم، ...Z. والسـؤال هو: برغم
وضـوح الـرؤيـة لابن قـدامـة أثـابه الله ورحمه في أن الجهـاد فـرض عين أو كفـايـة، وأن هـذين الفـرضين عبـادة من
النـصوص الـواضحـة لقـال الله جل جلاله وقـال الرسـول صلى الله علـيه وسلم، إلا أنه في آخـر النص الـسابـق يدرج
الديوان دون إثبات نصي، فكيف حدث هذا؟ أي أن الديوان تسلل لعلم الفقه. لذلك لابد من التأني في توضيح أهمية

تسلل الديوان للفقه. ولكن قبل ذلك، لابد من التأكيد على أن العمل العسكري في الإسلام عبادة وليس وظيفة. 
نعود لشرح الآيات: ثم يأتي بعـد قوله تعالى: )eنفرُِواْ خِفَافـًا وَثقَِالًا وَجَ^هدُِواْ بأَِمcوَ^لكُِمc وَأَنفُسِكُمc فيِ سَبيِلِ
cبَعُدَت cتَّبَعوُكَ وَلَ^كِن ٌ لَّكُمc إنِ كنُتُمc تعcَلَمُونَ(، قـوله تعالى: )لوcَ كـَانَ عَرَضًا قرَِيبًا وَسَفـَرًا قَاصِدًا لَّ cخَي cذَ^لكُِم ِ eللَّه

ُ يعcَلَمُ إِنَّهُمc لـَكَ^ذِبوُنَ(. يقول نَا مـَعكَُمc يهcُلِكُونَ أَنفـُسَهُمc وeَللَّه cنـَا لخََرَجcتَطَع cسe َِلو ِ لِفـُونَ بeِللَّه cقَّةُ وَسَيَح عَلَيcهِمُ eلـشُّ
الطبرير2 موضحاً: 
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Xيقول جل ثنـاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكـانت جماعة مـن أصحابه قد استـأذنوه في التخلف عنه
حين خرج إلى تبوك فأذن لهم: لو كان ما تدعو إليه المتخلفين عنك والمستأذنيك في ترك الخروج معك
إلى مغزاك الـذي استنفـرتهم إليـه )عَرَضًا قـَريِباً(، يـقول غنـيمة حـاضْرِة، )وَسَفرًَا قـَاصِدًا( يقول:
وموضعاً قـريباً سهلًا لاتبعـوك ونفروا معك إلـيهما، ولكنك استنفـرتهم إلى موضع بعيـد وكلفتهم سفراً
ِ لِفوُنَ بeِللَّه cشاقاً علـيهم لأنك استنهضتهم في وقت الحر وزمان الـقيظ وحين الحاجة إلى الكن. )وَسَيَح
(، يقـول تعالى ذكـره: وسيحلف لك يـا محمد هـؤلاء المستـأذنوك في ترك cناَ معََكُم cنـَا لَخَرَجcَتَطع cسe ِلَو
الخروج معك اعتذاراً منهم إلـيك بالباطل لتقبـل منهم عذرهم وتأذن لهم في الـتخلف عنك بالله كاذبين
(، يقول: لـو أطقنا الخـروج معكم بوجـود السعة والمـراكب والظهور cناَ معََكُم cناَ لَخَـرَجcَتَطع cسe ِلَو(
ومـا لابــد للمـسـافـر والغــازي منه وصحـة البـدن والقـوى لخـرجنـا مـعكم إلى عــدوكم. )يهcُلـِكُونَ
(، يقـول: يوجبون لأنفـسهم بحلفهم بالله كـاذبين الهلاك والعطب لأنهم يـورثونها سخط الله cأنَفسَُهُم
) cناَ معََكُم cناَ لَخَرَجcَتَطع cسe ِلكََ^ذِبوُنَ( في حلفهم بالله )لَو cلَمُ إنَِّهُمcيَع ُ ويكسبونها أليم عقابه، )وeَللَّه
لأنهم كـانوا للخـروج مطيقين بـوجود السـبيل إلى ذلك بالـذي كان عنـدهم من الأموال ممـا يحتاج إليه

الغازي في غزوه والمسافر في سفره وصحة الأبدان وقوى الأجسام. ......Z.ش2
خِـرِ أنَ يُجَ^هِدُواْ َ cلe ِم cَيوcلeَو ِ منِـُونَ بeِللَّه cُذِينَ يؤ تcEَذِنكَُ eلّـَ cثـم تأتي الآيـة التي تلـيها، أي قـوله تعـالى: )لَ يَس

ُ عَلِيمٌ بeِلcمتَُّقِيَن(، يقول الطبري في تفسيرها:  بِأَمcوَ^لِهِمc وَأَنفُسِهمcِ وeَللَّه
Xوهذا إعلام من الله نبيه صلى الله عليه وسلم، سيما المنافقين أن من علاماتهم التي يعرفون بها تخلفهم
عن الجهاد في سبيـل الله باستئذانهم رسـول الله صلى الله عليه وسلم في تركهـم الخروج معه إذا استنفروا
بالمعاذيـر الكاذبة. يقول جل ثنـاؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يـا محمد لا تأذنن في التخلف عنك
إذا خـرجت لغزو عدوك لمن استـأذنك في التخلف من غير عذر، فإنه لا يـستأذنك في ذلك إلا منافق لا
يؤمن بـالله واليوم الآخر، فـأما الذي يـصدق بالله ويقـر بوحدانـيته وبالبعث والـدار الآخرة والثواب

والعقاب فإنه لا يستأذنك في ترك الغزو وجهاد أعداء الله بماله ونفسه، ...Z.ت2
cبهِِمcفيِ رَي cفَهُم cقُلوُبهُُم cتَابَت cرeَخِرِ و َ cلe ِم cيَوcلeَو ِ منِـُونَ بeِللَّه cلَّذِينَ لَ يُؤe َُذِنكcEَت cثم يأتي قوله تعـالى: )إِنَّمَا يَس

يَتََدَّهدُونَ(. يقول الطبري: 

ر2(  ملحـوظــة: كما هــو معلـوم فـإن تفـسير الـطبري يحـوي بـعض
الإسرائيليـات، ومع ذلك رجعت إليه في عـدة مواضع من هـذا الكتاب
لأن تفـسيره أحيـاناً هـو الأكثـر شمـولاً من التفـاسير الأخـرى لهدف
كتاب Xقص الحقZ كما في تفسير هذه الآيات، ولكنني عند الإقتباس

أحاول تجنب الإسرائيليات بإذن الله.
ش2(  وتكملـة مـا جـاء في النـص: Xوبنحـو الـذي قلنـا ذلك قـال أهل
ُ التـأويل: ... حدثنـا بن حميـد قال: ثنـا سلمة عـن ابن إسحاق: )وeَللَّه
يَعcلَمُ إنَِّهُمc لكََ^ذِبُونَ( أي أنهـم يستطيعون، وهـذا عتاب من الله تعالى
ذكره عاتب به نبـيه صلى الله عليه وسلم في إذنه لمن أذن له في التخلف
عنه حين شخـص إلى تبوك لغزو الـروم من المنافقين. يـقول جل ثناؤه:
ُ عَنكَ( يا محمد، ما كان منك في إذنك لهؤلاء المنافقين الذي )عَفَا eللَّه
استـأذنـوك في تـرك الخـروج معـك وفي التخلف عـنك من قـبل أن تعلم
(، لأي شيء أذنت لهم حتـى يتبين cصـدقه من كذبـه، )لِمَ أَذِنتَ لهَُم
لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يقول ما كان ينبغي لك أن تأذن لهم
في التخلف عنك إذ قالوا لك لو استطعنا لخرجنا معك، حتى تعرف من

له العذر منهم في تخلفه ومن لا عذر له منهم فيكون إذنك لمن أذنت له
مـنهم على علـم منك بعـذره وتعلـم من الكـاذب مـنهم المـتخلف نفـاقـا
وشكـا في دين الله. وبنحـو الذي قلنـا في ذلك قال أهل الـتأويل: ... ثم
أنزل الله الـتي في سورة النـور فرخـص له في أن يأذن لهم إن شـاء فقال:
(، فجعله الله cهُمcتَ مِنcذنَ لِّمَن شِئcفَأ cنهِِمcضِ شَأcَذَنوُكَ لِبعcEَت cسe فـَإِذَا(

.Z ... . رخصة في ذلك من ذلك
ُ عَلِيـمٌ بeِلcمُتَّقِيَن(، يقـول: ت2( وتكملـة مـا جـاء في النـص: X)وeَللَّه
والله ذو علم بـمن خـافه فـاتقـاه بـأداء فـرائـضه واجـتنـاب معــاصيه
والمسارعـة إلى طاعته في غزو عدوه وجـهادهم بماله ونفسه وغير ذلك
من أمره ونهـيه. وبنحو الـذي قلنا في ذلـك قال أهل التـأويل: ذكر من
قال ذلـك حدثني المثـنى قال: ثـنا أبو صـالح قال: ثني معـاوية عن علي
(، فهذا تعيير مِنوُنَ بeِللَّه cلَّذِينَ يُؤe َذِنُكcEَت cعن ابن عباس قوله: )لَ يَس
لـلمنافقين حين استـأذنوا في القعود عن الجهـاد من غير عذر، وعذر الله

.Zالمؤمنين فقال لم يذهبوا حتى يستأذنوه
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Xيقول تعالى ذكـره لنبيه صلى الله عليه وسـلم: إنما يستأذنـك يا محمد في التـخلف خلافك وترك الجهاد
(، يقول: cقُلـُوبهُُم cَتَابت cرeَمعك من غـير عذر بين الـذين لا يصـدقون بـالله ولا يقرون بـتوحيـده، )و
cبهِِمcفِي رَي cوشكت قلـوبهم في حقيقة وحدانية الله وفي ثواب أهل طـاعته وعقابه أهل معاصيه، )فَهُم
يتَََدَّهدُونَ(، يقول: في شكهم متـحيرون وفي ظلمة الحيرة مترددون لا يعـرفون حقاً من بـاطل فيعملون
على بصيرة، وهذه صفة المنافقين. وكان جمـاعة من أهل العلم يرون أن هاتين الآيتين منسوختان بالآية

 .Z... .التي ذكرت في سورة النور
ُ eنcبِعَاثَهُمc فثََبَّهطهَُمc وَقِيلَ eقcعُدُواْ مَعَ ةً وَلَ^كِن كرَهَِ eللَّه واْ لَهُ/ عُدَّ ثم يأتي قوله تعـالى: )وَلوcَ أَرَادوُاْ eلcخُرُوجَ لََعَدُّ

eلcقَ^عِدِينَ(، يقول الطبري: 
Xيقول تـعالى ذكره: ولـو أراد هؤلاء المسـتأذنوك يـا محمد في تـرك الخروج معك لجهـاد عدوك الخروج
ةً(، يقـول: لأعدوا للخـروج عدة ولتـأهبوا لـلسفر والعـدو أهبتهما؛ )وَلَ^كِن واْ لهَُ/ عُدَّ معـك، )لََعَدُّ
(، يقول: فثقل عليهم الخـروج حتى استخفوا c(، يعني خروجهم لذلـك ، )فثََبَّهطَهُم cبعِاَثهَُمcنe ُ كـَرهَِ eللَّه
القـعود في منازلهم خلافـك واستثقلوا السفـر والخروج معك فتركوا لـذلك الخروج، )وَقيِلَ eقcعدُُواْ معََ
eلcقَ^عدِِينَ(، يعني اقعـدوا مع المرضـى والضعفـاء الذين لا يجـدون ما ينفـقون ومع النـساء والصـبيان
واتركـوا الخروج مع رسـول الله صلى الله عليه وسلم والمجـاهدين في سبـيل الله. وكان تثبـيط الله إياهم
عن الخروج مع رسـوله صلى الله عليه وسلم والمـؤمنين به لعلمـه بنفاقهم وغـشهم للإسلام وأهله وأنهم

لو خرجوا معهم ضْرِوهم ولم ينفعواZ.ث2
cنَةَ وَفِيكُمcِفتcلe ُغُونكَُـمcَيب cضَعـُواْ خِلَ^لكَُم cَإِلَّ خَبَالًا وَلَو cا زَادُوكُم ثم يـأتي قوله تعـالى: )لوcَ خَـرَجُواْ فِيكُم مّـَه

ُ عَليِمٌ بeِلظَّ^لِمِيَن(، يقول الطبري مفسراً: سَمَّه^عُونَ لهَُمc وeَللَّه
Xيقول تعـالى ذكره: لـو خرج أيهـا المؤمنـون فيكـم هؤلاء المنـافقون مـا زادوكم إلا خبـالا، يقول: لم
يـزيدوكم بخروجهم فيكـم إلا فساداً وضْرِاً، ولذلك ثبطـتهم عن الخروج معكم. وقد بيـنا معنى الخبال
ضَعوُاْ خِلَ^لكَُم(، يقـول ولأسرعوا بركائبهم السير بينكم، وأصله من cَبـشواهده فيما مضى قبل. )وَلَو
إيضاع الخيل والركاب، وهـو الإسراع بها في السير، يقال للناقـة إذا أسرعت السير وضعت الناقة، تضع
وضعاً ومـوضوعاً وأوضعهـا صاحبها إذا جـد بها، وأسرع يوضـعها إيضاعـاً، ومنه قول الراجـز: يا ليتني
فيهـا جـذع أخـب فيهـا وأضع. وأمــا أصل الخلال فهــو من الخلـل وهي الفـرج تكــون بين القـوم في
الـصفوف، وغـيرها ومـنه قول الـنبي صلى الله عـليه وسلم: }تـراصوا في الـصفوف، لا يـتخللكم أولاد
الحذف{. وأما قـوله: )يبcَغُونكَُمُ eلcفِتcنةََ(، فـإن معنى يبغونكم الفـتنة يطلبون لـكم ما تفتنون به عن
مخرجكم في مغـزاكم بتثبيطـهم إياكم عنه، يقـال منه بغيته الـشر وبغيته الخير، أبغيه بغـاء إذا التمسته
له، بمعنى بغيت له، وكذلك عكمتك وحلبتك، بمعنى حلبت لك وعكمت لك، وإذا أرادوا أعنتك على
التماسه وطلبه قالوا: أبغيتـك كذا وأحلبتك وأعكمتك، أي أعنتك عليه. وبـنحو الذي قلنا في ذلك قال
أهل التأويل: ذكر من قال ذلـك: ... حدثنا بشر بن معاذ قـال: ثنا يزيد قال ثنـا سعيد عن قتادة قوله:
(، يقول ولأوضعوا أسلحتهم خلالكم بالفتنة. ... وأما قوله: )وَفيِكُمc سَمَّه^عُونَ cضَعوُاْ خِلَ^لكَُم cَوَلَو(
(، فإن أهل التأويل اختلـفوا في تأويله، فقال بعـضهم: معنى ذلك، وفيكم سـماعون لحديثكم لهم cلَهُم
يـؤدونه إليهم عيون لهم عليكم. ذكر من قال ذلك: حدثنا محمـد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا
(، يحـدثـون بـأحـاديثـكم عيـون غير cسَمَّه^عـُونَ لهَُم cعـيسـى عن بن أبي نـجيح عن مجـاهــد: )وَفيِكُم
،) cسَمَّه^عُونَ لهَُم cمنافقين. ... حدثني يونس قال: أخبرنا بن وهب قال: قال بن زيد في قوله: )وَفيِكُم
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يسمعون ما يؤدونه لعدوكم. وقال آخرون بل معنى ذلك: وفيكم من يسمع كلامهم ويطيع لهم. ذكر
(، وفيكم من cسَمَّه^عُونَ لهَُم cمن قال ذلك: حدثـنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنـا سعيد عن قتادة: )وَفيِكُم
يسمع كلامهم. حدثنا بن حميد قـال: ثنا سلمة عن بن إسحاق قال: كان الذين استأذنوا فيما بلغني من
ذوي الشرف منهم عبـد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، وكانـوا أشرافاً في قومهم فثبطهم الله لعلمه
بهم أن يخـرجوا معهم فيفسدوا عليه جنده، وكان في جنده قـوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه
لـشرفهم فـيهم، فقـال وفيـكم سماعـون لهم، فعلى هـذا التـأويل: وفيكـم أهل سمع وطـاعـة مـنكم لـو
صحبـوكم أفسـدوهم عليكـم بتثبـيطهم إيـاهم عن الـسير معكم. وأمـا على التـأويل الأول فإن معـناه،
وفيكم منـهم سماعون يـسمعون حـديثكم لهم فيـبلغونهم ويـؤدونه إليهم عيـون لهم عليكم. قـال أبو
جعفر: وأولى الـتأويلين عندي في ذلك بـالصواب تأويل من قـال معناه: وفيكم سـماعون لحديثكم لهم
يبلغونه عنكم عيون لهم، لأن الأغلب من كلام العرب في قولهم سماع وصف من وصف به أنه سماع
للكلام كـما قال الله جل ثـناؤه في غير مـوضع من كـتابه: )سَـمَّه^عوُنَ لِلcكَذِبِ(، واصفـاً بذلك قـوماً
بـسماع الـكذب مـن الحديـث. وأما إذا وصـفوا الـرجل بـسماع كلام الـرجل وأمـره ونهيه وقبـوله منه

84.Z... .وانتهائه إليه فإنما تصفه بأنه له سامع ومطيع ولا تكاد تقول هو له سماع مطيع
وإن نظرنـا لكتب التفـاسير الأخرى نـجد أنها تـدور حول نفس المعـاني السابقـة: فهي تشـير بوضوح إلى أن
الإسلام وضع حـركية سهلـة جداً )السهل المـمتنع( لتصفـي أو لتغربل النـاس ليخرج الأتقـى منهم للجهـاد. ومن هذا
الذي يـستطيع أن يصـفي الناس ويختـار من بينهـم الأتقى والأشجع إلا الله سبحـانه وتعالى لأنه يعلم مـا في الصدور؟
لذلك، ولأن المؤمنين لا يعلمون ما في صدور الناس وضع سبحانه وتعالى حركية التطوع بالمال والنفس لتؤدي لتصفية
الناس )والله أعلم(. أي أن العمل العسكري عبادة وليس وظيفة، وهـذا لا يمكن أن يتأتى إلا بالتطوع، وهناك ثلاث
حكم أساسيـة واضحة لهذا، ومن خلالهـا سندرك أهمية مـا طرحته الآيات الـسابقة )بالإضـافة لمسائـل أخرى تحدثنا

عنها في فصل Xدولة الناسZ تحت عنوان: القوة الحقة(: 
الحكمة الأولى هي أن العمل العسكـري بحاجة للمخلصين الشجعان، وهم الأتقى عادة من بين المسلمين، أو
أولئك الـذين يؤمنون بقضية )مثل تحريـر أرض مغتصبة( من غير المسلمين، فالجـهاد معناه الموت المحتمل للكل حتى
وإن لم يسـتشهد أي مجاهد في أرض المعركة.خـ2 وغير التقي من النـاس عادة ما يحب الحياة ويخشى الموت، لذلك فلن
يحارب البعـض من الناس إن لم يكن هنـاك عطاء من الـديوان، وإن كان هـناك عطاء فـبرغم مشاركتهـم فلن يكونوا
ِ مِن دُونِ eلنَّاسِ فـَتَمنََّوُاْ ليِـَاdءُ لِلَّه cأَو cأَنَّكُم cتُمcاْ إنِ زَعَم dلَّذِينَ هَـادُوe أَيُّهـَاd^َي cاستبـسالـيين، ألم يقل سبحـانه وتعـالى: )قُل
ُ عَليِمٌ بeِلـظَّ^لِمِيَن(. وقال أيـضاً: )قُلc إنِ مَتc أَيcدِيهِمc وeَللَّه نهdَُ/ أَبـَدًا بِمَا قـَدَّ cصَ^دِقِيَن#6 وَلَ يـَتَمنََّو cتَ إنِ كنُتُم cمـَوcلe
هُ أَبدًَا بِمَا cصَ^دِقِيَن#94 وَلـَن يتََمنََّو cتَ إنِ كنُتُم cَموcلe ْلنَّاسِ فـَتَمنََّوُاe ِخَالِصَةً مِّرن دُون ِ خِرَةُ عِنـدَ eللَّه َ cلe ُار كَانَتc لكَُمُ eلدَّ

لِمِيَن(.85  ُ عَلِيمٌ بeِلظَّ̂ مَتc أيcَدِيهِمc وeَللَّه قَدَّ
ولكنك قـد تقول: بـأن هناك من الـشبان من يحـب القتال بـدليل أن بعضهم قـد يخرج طـمعاً في الغنـيمة، فما
المانع من أخذ المال مقابل القتال وبالذات إن لم يكن لهذا الشاب مال؟ فأجيب: بأنه سيقاتل ولكنه لن يندفع للقتال
بـإخلاص وشجاعـة لأنه لازال يحب الحيـاة ويخشى المـوت لعدم يقـينه بالجـنة لأنه لم يتـبايع مع الله الكـريم الجواد.
ِ فيََقcتلُُونَ ةَ يُقَ^تلِوُنَ فيِ سَـبيِلِ eللَّه مـِنِيَن أَنفُسَهُمc وَأَمcوَ^لَهـُم بِأنََّ لهَُمُ eلcجَنّـَ cُمؤcلe َتََى مِن cشe َ تـأمل قوله تعـالى: )إنَِّ eللَّه
تَبcشِـرُواْ ببَِيcعكُِمُ eلَّذِي بَايعcَتُم cسeَف ِ فَى بِعهcَدِهِ\ منَِ eللَّه cأَو cءاَنِ وَمَن cُقرcلeَنجِيلِ و ِ cلeَرَىةِ و cو دًا عَليcَهِ حَقًّا فيِ eلتّـَ cتلَُونَ وَعcوَيُق
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زُ eلcعَظِيمُ(.86 ما أعظم هذه الآية التي تصر باختصار شديد على أن العمل العسكري في الإسلام cفَوcلe َبِهِ\ وَذَ^لكَِ هُو
عبادة، فهـي مبايعـة بين الله المعطي الـواهب الوهـاب وبين المؤمـنين. أنها صفقـة بيع كجميع الـصفات: الجنـة مقابل
زُ cَفوcلe َتُم بهِِ\ وَذَ^لكَِ هُوcلَّذِي بَايَعe ُعكُِمcَشِرُواْ ببِيcَتب cسeَالجهاد بالمـال والنفس. ثم تأمل الناتج من الصفقة ما أروعـه: )ف
eلcعـَظِيمُ(. وهنـاك آيـات أخـرى مثل قـوله تعـالى في سـورة الصف: )يَ^dأَيُّهـَا eلَّذِينَ ءاَمـَنُواْ هَلc أدَُلُّكُـمc عَلىَ تِجَ^رَةٍ
ٌ لَّكُمc إِن cخَي cذَ^لكُِم cوَأَنفُسِكُم cوَ^لكُِمcبأَِم ِ ِ وَرَسُولِهِ\ وَتُجَ^هدُِونَ فيِ سَبِيلِ eللَّه منُِونَ بeِللَّه cُعَذَابٍ أَلِيمٍ#10 تؤ cتُنجِيكُم مِّرن
نٍ cهَ^رُ وَمَسَ^كِنَ طَيِّربـَةً فيِ جَنَّ^تِ عَدcَن cلe تهِـَا cَرِي منِ تح cجَنَّ^تٍ تَج cكُمcخِل cوَيـُد cذُنوُبَكُم cلَكُم cفـِرcَلَموُنَ#11 يغcتَع cكنُـتُم
مِنِيَن(.87 إلا أن هذا لا يمنع أن يتبرع cُمؤcلe ِر ِ وَفَتcحٌ قرَِيبٌ وَبَشِّ رٌ مِّرنَ eللَّه cرَى تحُِبُّونهََا نَص cُعَظِيمُ#12 وَأخcلe ُز cَفوcلe َِذَ^لك
شخص مقتدر مالياً ولا يسـتطيع الخروج للجهاد من تجهيز من لا يملك المال من المـستطيعين بدنياً )وسيأتي بيانه بإذن
الله(، لأن هذا الذي لم يجهز نفسه لفقـره خرج مجاهداً ببدنه لإتمام صفقة شراء الجـنة، لذلك فهو سيختلف تماماً عن
الموظف الجندي الذي أخذ العطاء والـذي عليه القيام بالواجب مقابل ما أخذه سلفاً، وسيأخذه مستقبلًا إن لم يمت.
وهذا أيضـاً يختلف عمن خرج للـجهاد دون عطاء طـمعاً في الغنيمـة لأنه حريص على الـنصر. أي أن الآفة كل الآفة

هي في العطاءات المستمرة للجنود والتي دخلت الشريعة بسبب الديوان.  
كما أن وجود غير الأتقـياء في الجيش سيـزيد الجيش تفـرقاً وضعفاً، فـالعبرة ليست بـالكثرة ولكـن بالتقوى،
والأمثلة في الـتاريخ على هذا كـثيرة. وهذا ما قـالته لنا الآيـات السابقـة وبالذات قـوله تعالى: )لوcَ خَـرَجُواْ فِيكُم مَّها
ُ عَليِمٌ بeِلظَّ^لِمِيَن(، وهذا ما قاله ضَعـُواْ خِلَ^لكَُمc يبcَغوُنكَُمُ eلcفتcِنَةَ وَفيِكُمc سَمَّه^عـُونَ لَهُمc وeَللَّه cإِلَّ خَبَالًا وَلََو cزَادُوكُم
لنـا الرسـول صلى الله عليه وسلـم: }خير الصحـابة أربعـة، وخير السرايـا أربعمائـة، وخير الجيـوش أربعة آلاف، ولا
يغلب اثنا عشر ألفا من قلة{.88 فمجرد وجود الجند المأجورين والذين سيتصرفون بنوع من التكاسل والتباطؤ ومن
ثم يـنشرون هذه السمـة بين المجاهديـن، سيُضعف الجيش. ولعل انهـزام الجيش وفراره أمـام الأعداء أحب إلى معظم
العـسكر المأجورين من الاستـشهاد لأنهم لا زالوا أحياء وبـرغم انتصار الأعداء. فحيـاة الجبان مقدمة على كل شيء،

حتى وإن هزم الجندي الجبان ووقع هو وأهله في الأسر طالما أنه لم يمت. 
ولكنـك قد تقول: إن الجنـد المأجورين مـدربون على القتـال لأنها أصبحت مهـنة لهم، فهم سيـتحركون تحت
الأوامر وبـصفة مـنتظمـة ستؤدي لـلنصر، وليـس كالمجـاهديـن الذين يـأتون فجـأة من كل مـكان دونما أي تـنظيم
ومهارة! فـأجيب: انتظر أخي القارئ، فـهذه مسألة سنفصلهـا في فصول قادمة لأهميتهـا، ولكن لا تنس كما تحدثنا في
فصل Xدولة النـاسZ تحت عنوان: القوة الحقة، أن المهارات الـقتالية ستصبح عرفـاً يجيده جميع أفراد المجتمع لأنه هو
لهـوهم كما قـال صلوات ربي وسـلامه عليه: }كل شيء من لهـو الدنيـا باطل إلا ثـلاثة: انتـضالـك بقوسك وتـأديبك

فرسك وملاعبتك أهلك، فإنها من الحق{.89 
أمـا الحكمـة الثـانيـة في جعل العمـل العسكـري عبـادة وليـس وظيفـة فهي كما قلـت في عدم تمكـين ضعاف
النفـوس من الـتمتع بـالمهـارات القتـاليـة وذلك حـتى لا يـوظفهـم السلـطان في الـتحكم في مقـدرات المجتـمع تنفـيذاً
لأهـوائهم. ولكنك قد تقـول: بأن للسلطـان على الناس السمع والطـاعة، وهناك الكثير مـن الأدلة على ذلك! فأجيب:
بالـطبع على الناس السمع والطاعة ولـكن ليس في معصية الخالق. فهناك الـكثير الكثير من الأدلة التي تمنع الناس من
التعـدي على بعضهم البعض، فمن أهم خطب الـرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله في حـجة الوداع. فقد قال صلوات
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ربي وسلامه علـيه في الحديث الـذي أخرجه مـسلم: }إن دماءكـم وأموالكـم حرام عليـكم كحرمـة يومـكم هذا في
شهركم هـذا في بلدكم هـذا{.90 وجاء في المـستدرك على الـصحيحين أن النـبي صلى الله عليه وسلم خـطب الناس في
حجة الـوداع فقال: }أي يـوم هذا؟{، قـالوا: يـوم حرام. قـال: }فأي بلـد هذا؟{، قـالوا: البلـد الحرام. قـال: }فأي
شهر؟{، قالـوا: شهر حرام. قال: }فإن دمـاءكم وأموالكم وأعراضكم حـرام عليكم كحرمة يـومكم هذا، كحرمة
شهركم هذا، كحرمـة بلدكم هذا، ليبلغ الـشاهد الغائـب. لا ترجعوا بعدي كفـاراً يضرب بعضكم رقاب بعض{.91
وسنـأتي على تفـصيل هـذه المسـألة في فـصل XالحكمZ بـإذن الله. ولكن مـا أود الوصـول إليه هـنا هـو أنه إن كـانت
المهـارات القتالية بيد الأتقياء مـن الناس، ولخوفهم من الله، فلن يطيعوا الـسلطان إن أمرهم بقتل المسلمين إن لم يكن
هنـاك سبـب مقنع وذلـك لأن المسلـم إن قتل آخـراً فمـصيره النـار بـنص قـوله صلـوات ربي وسلامه علـيه في صحيح
البخاري الـذي رواه الأحنف بن قيـس قال: Xذهبـت لأنصر هذا الـرجل فلقيـني أبو بكـرة فقال: أين تـريد؟ قلت:
أنصر هـذا الرجـل. قال: ارجع، فـإني سمعـت رسول الله صلى الله عـليه وسلم يقـول: }إذا التقـى المسـلمان بسـيفيهما
فالقـاتل والمقتـول في النـار{. قلت: يـا رسول الله، هـذا القاتل، فـما بال المقـتول؟ قـال: }إنه كان حـريصـا على قتل
صـاحبه{.92 هكذا تخبـوا الفتن لأن الحاكم لـن يستطيع تـسخير الأتقياء الـذين خرجـوا للجهاد والمهـرة في القتال في
تحقيق أهـوائه. ولضرب مثال واحد فقـط عن نوعية الجنـد الذين كانوا يجـاهدون بأنفسهـم وأموالهم تأمل الآتي: لقد
تحدثـنا عن الغلول سـابقاً وعرفنـا الغال بأنه الـذي يأخذ من الـغنيمة قبل أن تقـسم، وقد غل أحد المـجاهدين في زمن
مـعاوية ثم تنـدم أشد الندم إشـارة إلى خيرية معدنـه، فقد روى Xصفوان بن عـمرو عن حوشب بـن سيف قال: غزا
الناس الروم وعليهم عبـد الرحمن بن خالد بن الـوليد، فغل رجل مائة دينـار؛ فلما قسمت الغنيمـة وتفرق الناس ندم
فأتـى عبد الرحمن فقال: قـد غللت مائة دينار، فـاقبضها. قال: قد تـفرق الناس، فلن أقبضهـا منك حتى توافي الله بها
يـوم القيـامـة. فـأتـى معـاويـة فـذكـر ذلك له، فقـال لـه مثل ذلك. فخـرج وهـو يبـكي. فمـر بعبـد الله بـن الشـاعـر
ِ وَإِنَّاd إِليcَهِ رَ^جِعوُنَ(، أمطيعي أنت يا عبد الله؟ قال: نعم. قال: السكسكي فقال: ما يبكيك؟ فأخبره. فقـال: )إِنَّا لِلَّه

ث2(  وتكملـة ما جاء في النـص: Xوذكر أن الذين استـأذنوا رسول الله
صلى الله عليه وسلم في القعود كـانوا عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن
قيس ومن كانا على مثل الـذي كانا عليه. كذلك حـدثنا بن حميد قال:
ثنـا سلمـة عن ابـن إسحاق قـال: كان الـذين اسـتأذنـوه فيما بلـغني من
ذوي الشرف مـنهم عبــد الله بن أبي بن سلـول والجـد بن قـيس وكـانـوا
أشرافا في قومهم فـثبطهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معهم فيفسدوا عليه

 .Zجنده
خـ2(  كما حدث في غـزوة تبوك، فلم يـدخل المسلمون في معـركة ضد

الروم، بل عاد الجيش مرة أخرى للمدينة.
ذ2(  وتكملة مـا جاء في النـص: Xوعن ابن مسعـود أنه رأى أن يتصدق
بالمال الذي لا يعـرف صاحبه. وقال الشافعي لا أعرف للصدقة وجها.
وقـد جاء في حديث الغال أن الـنبي صلى الله عليه وسلم قال: }لا أقبله
منك حـتى تجيء به يـوم القيامـة{. ولنا قـول من ذكرنـا من الصحـابة
ومـن بعدهـم ولم نعرف لهـم مخالفـاً في عصرهم فـيكون إجمـاعاً، ولأن
تركه تضـييع له وتعطيل لمـنفعته التي خلق لهـا ولا يتخفف به شيء من
إثم الغال، وفي الصدقـة نفع لمن تصل إليه من المسـاكين وما يحصل من
أجر الـصدقـة يصل إلى صـاحبه، فيـذهب به الإثم عـن الغال فـيكون

 .)93( Zأولى
ض2(  جــاء في الترغـيب والـترهيـب: Xوعن أنــس رضي الله عنه قـال:
غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن
أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهـدني الله قتال المشركين ليرين الله ما
أصنع. فلما كـان يوم أحد وانكـشف المسلمون فقـال: اللهم إني أعتذر
إليك ممـا صنع هؤلاء، يعني أصـحابه، وأبرأ إليك ممـا صنع هؤلاء، يعني
المشركين، ثم تقـدم فاستقبله سعد بن معـاذ رضي الله عنه فقال: يا سعد
بن معاذ، الجـنة ورب النضر، إني أجـد ريحها دون أحد. قـال سعد: فما
استطعـت يا رسـول الله أصنع مـا صنع. قـال أنس: فـوجدنـا به بضـعاً
وثمانين ضْرِبة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. ووجدناه قد قتل
وقـد مثل به المشركـون فما عرفه أحـد إلا أخته ببنـانه. فقال أنـس: كنا
مِنيَِن cمُؤcلe َن نـرى أو نظن أن هـذه الآية نـزلت فيه وفي أشـباهه : )مِّـر
َ عَلَيcهِ(، الأحزاب 23، إلى آخـر الآية. رجَِـالٌ صَدَقـُواْ مَا عَ^هـَدُواْ eللَّه
رواه الـبخاري واللفظ له ومسلم والـنسائي، البضع بفـتح الباء وكسرها
أفـصح: وهو مـا بين الثلاث إلى الـتسع، وقيل مـا بين الواحـد إلى أربعة

.)94( Zوقيل من أربعة إلى تسعة وقيل هو سبعة
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فانـطلق بها إلى معاويـة فقل له: خذ منـي خمسك، فأعطـه عشرين ديناراً، وانـظر إلى الثمانين البـاقية فتـصدق بها عن
ذلك الجيش، فـإن الله تعالى يعلم أسماءهم ومكانهم، وإن الله يقبل التوبـة عن عباده. فقال معاوية: أحسن والله، لأن
أكون أنـا أفتيـته بهذا أحب إلي مـن أن يكون لي مـثل كل شيء امتلكت. ...Z.ذ2 المهـم بالنـسبة لمـوضوعنـا من هذه
الروايـة هو إن كـان هذا حـال من غل لـضعف في نفسـه عندمـا رأي الغنـائم، فإن كـان هذا حـاله من نـدم وبكاء،
فكيف ببـاقي أفراد الجـيش الذين يـأنف بعضهم عـن أخذ شيء من الغنـائم مثل أنس بن الـنضر رضي الله عنه والذي
استشـهد ووُجد في بـدنه أكثر مـن ثمانين ضْرِبة بـالسيف أو طعنـة برمح أو رميـة بسهم.ض2 يـا لها من عـزيمة أخي
القـارئ أن يستمـر الفرد مجـاهداً بعـد أول ضْرِبه، فكيف اسـتمر في  الجهـاد وهو ينـزف من الجرح الأول، فـما بالك
بالـضربة الثانيـة التي استمر بـعدها، واستمـر الألم وهو يجاهـد لتأتي الطعنـة الثالثة وهـكذا حتى الثـمانين، يا لها من
عزيمة وشجاعة وإصرار. فلعل واحداً من هؤلاء يعـادل ألفاً أو أكثر من النعاج. فهل يقارن هذا الجيش المكون من

أفذاذ مثل أنس بن النضر بجيش اليوم الذي يأخذ أفراده المأجورين الأموال؟
والحكمـة الثـالثـة هي غـزارة المد الجهـادي: فالإسلام أراد أمـة ذات غزارة في عـتادهـا العسكـري وفي عدد
جنودها الأفذاذ، وهذا لن يـتأتى من خلال الديوان وذلك لأن أمـوال الديوان محدودة فلن يسـتطيع الالتحاق بالجيش
إلا عدد محدد من الناس. كما أن التجهيـز الحربي سيكون قليلًا لأن استطاعة المجـتمع محدودة لقلة الغزارة الإنتاجية
في المجـتمع زراعيـاً كان أو صـناعـياً. والـسبـب في هذه الـقلة هـو أن الإنتـاج الإجمالي للأمـة منخفـض لعدم تـطبيق
مقصـوصة الحقوق. وأهم سبب لعدم تـطبيق مقصوصة الحقوق هـو ظهور الديوان الذي يجمـع المال للسلطان لينفقه
على الجند ومن ثم قـد يسخر هـؤلاء الجند المأجـورين لتثبيـت حكمه وقمع ناقـديه وتجسيد أهـوائه. أما إن لم يكن
هناك ديوان فإن مقصوصة الحـقوق ستطبق، ومع تطبيقها فإن الأموال ستقع في أيـدي الناس الذين بالطبع سيكونون
أكثر اسـتثماراً لها من الدولة )كما سيأتي بـإذن الله(، فيكثر الإنتاج ويزداد، عندهـا فإن القليل الذي يخرج من أموال
النـاس الكثيرة طـوعاً سيـكون أكثـر من الكـثير الذي تـأخذه الـدولة من القـليل الذي عـند النـاس كرهـاً لأن أفراد

المجتمع دون قيود فيكونوا شديدي الغزارة إنتاجياً إن طبقت مقصوصة الحقوق كما سترى بإذن الله تعالى. 
هل رأيت هـذه الحكم المهمـة التي تؤدي لـقوة المسـلمين في الخارج والـداخل، كيف جاء الـديوان ليهـدمها؟
فالحكمـة الأولى تؤدي لقوة المسلمين ضد أعدائهم في الخارج، والحكمـة الثانية تؤدي لتآزر المسلمين في الداخل )كما
سيأتي بيانه بـإذن الله(، فلا يتمكن سلطـان لا يتبع شرع الله من قيادتهم. إلا أن الـديوان أتى ليفعل عكـس هذا تماماً.
أتى لينجذب محبوا المال الذيـن لا عمل لهم في الغالب ليلتحقوا بالجيش الذي قد يهرب بعض أفراده فزعاً من الأعداء
في الخارج، ويتسلـط على المسلمين الذيـن لا سلاح لهم في الداخل. أما الحـكمة الثالـثة التي تؤدي لإزالـة الطبقات في
ن طبقة المجـتمع فقد هُـدمت أيضـاً من خلال الديـوان وظهرت الطـبقات، وذلك لأن العـطاءات من الـديوان ستكـوّر
عـسكريـة في المجتمع والتـي تحمي الطبقـة الحاكـمة والتي تـدور حولهـا الطبقـة العاملـة في الدولـة والتي لها ديـوانها
الخاص بهـا، والتي تـتكون مـن عدة طـبقات أخـرى، وهكذا يـتكون الهـرم الطبقـي للدولـة بما لم ينـزل الله به من
سلـطان، والـذي تهيـمن فيه الـطبقـات بعضهـا على بعـض في ذلك التركيـب الهرمـي دونما إنتـاج فعلي. أمـا مع تـطبيق
الشريعـة فلن تظهـر الطبقات الـتي تهيمن فيـه بعضها على بعـض، بل جماعات مـتجاورة منتجـة دونما أي هيمـنة فيما

بينها كما سيأتي بيانه بإذن الله. 



7519  الديوان

المسلك الأول: الأحاديث
وكما ذكرت سـابقاً: لقـد احترت في هذا الـسؤال كثيراً: لمـاذا لم يقم الفقهاء عـلى الديوان الـذي أحال العمل
العسكري من عبادة إلى وظيفة برغم وضوح الآيات وبرغم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قد تكون لهم حجة
لم أقف عليهــا، لكن لا تفـسير لـدي الآن إلا من مـسلكين: المـسلك الأول هـو أربعـة أحـاديـث احتج بهـا من قـال
بالديـوان: الأول في صحيح البخاري، والثاني بلفظ مختلف في صحيح مسلـم، والثالث في صحيح البخاري وهو مشابه
ر الإيجابيات الإشكالية(. وسأبدأ بتوضيح لحديث رابع في صحيح مسلم. والمسلك الثـاني هو التقليد بين الفقهاء )تذكّر

المسلك الأول ببعض التفصيل نظراً لأهميته:
لننظر للأحاديث أولاً: فقد جاء في صحيح البخاري عن Xحذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه
وسلـم: }اكتبـوا لي من تـلفظ بـالإسـلام من النـاس{. فكـتبنـا له ألفـاً وخمـسمائـة رجـل، فقلنـا نخــاف ونحن ألف
وخمـسمائة؟ فلقـد رأيتنا ابـتلينا حتـى إن الرجل ليـصلي وحده وهو خـائف. حدثنـا عبدان عن أبي حمـزة عن الأعمش
فـوجدنـاهم خمسمائـة. قال أبـو معاويـة: ما بـين ستمائة إلى سـبعمائةZ. وهنـاك حديث مـشابه بلفـظ آخر في صحيح
مسلم: فعن حذيفة قال: Xكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: }احصوا لي كم يلفظ الإسلام{. قال: فقلنا:
يا رسـول الله، أتخاف عليـنا ونحن مـا بين الستـمائة إلى السـبعمائة؟ قـال: }إنكم لا تدرون لـعلكم أن تبتلـوا{. قال:
فـابتليـنا حـتى جعل الـرجل منـا لا يصلي إلا سراZً. والحـديث الـثالـث في صحيح البخـاري: فعن ابن عـباس رضي الله
عنهما قـال: Xجاء رجل إلى الـنبي صلى الله علـيه وسلم فقـال: يا رسـول الله، إني كُتبت في غـزوة كذا وكـذا وامرأتي
حـاجة. قال: }ارجع فحُج مع امـرأتك{Z. وفي صحيح مسلم حـديث مشابـه أيضاً، فعن Xأبي معبـد قال: سمعت بن
عباس يقول: سمعت النبي صـلى الله عليه وسلم يخطب يقول: }لا يخلون رجل بامـرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر
المرأة إلا مع ذي محـرم{. فقام رجل فقال: يا رسـول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وأني اكـتتبت في غزوة كذا وكذا.
قال: }انطلق فحج مع امـرأتك{Z.95 والشاهد في الحديـثين الأخيرين قول الصحابي أنه اكـتتب في غزوة كذا وكذا،
ممـا يُستدل به على الاكتتاب. وكما ترى فإن هـذه الأحاديث تثبت أن هناك تدويناً مـا قد حصل للمسلمين عموماً أو
لمـن هم في البعوث، ولكن لا تعـني هذه الأحاديث بـالضرورة أن من كتب في سجـل ما فإن له عطـاء يأخذه، بل هي
سجلات قد تكـون لحصر عدد المسلمين حتى تتم مـراجعتهم بعد الغزوة لمعرفة المفقـودين والمستشهدين والأسارى،
لاسيـما أن الجيش منهك ممـا تصعب معه معـرفة مصير كل مجـاهد إلا إن وجد سجـل يحوي أسماء جميع المجـاهدين.
ونظـراً لأهمية هـذه الأحاديث فلابـد من بعض التـأني في فهم معانيهـا. فكما ترى فـإن في الأحاديث معنـى قد يحتمل
التأويل على أنه أصل لـلديوان. فـقد وقعت على كُتـيب للدكتـور عبد الـعزيز الخـياط، وكان قـد عمل عميـداً لكلية
الشريعـة بالجـامعة الأردنيـة ووزيراً للأوقـاف، يقول فـيه أن الحديث الـذي رواه البخاري هـو أصل الديـوان. يقول

الدكتور الخياط: 
Xقال ابن هـشام: وما كان يجمع المسلـمين في أول أمرهم كتاب حافظ، أي ديـوان مكتوب، فكان بدء
الديوان في عهده عليه السلام. وقد ورد في البخاري تأكيد هذا الأمر. فقد ورد في صحيحه بسنده عن
حذيفـة بن اليمان قال: }اكتبوا من يلفظ بالإسلام مـن الناس{. وأخرج أبو داود عن عوف بن مالك
أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم كـان إذا أتاه الفيء قـسمه في يومه، فـأعطى صـاحب الأهل حظين،
وأعطى الأعـزب حظاً. وروى أبو يوسف في كتاب الخـراج أنه لم يكن في حياة الرسول صلى الله عليه
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وسلم مرتبـة معينة للجنود الـذين كانوا يتألفـون من جميع أفراد المسلمين، وإنما كـانوا يأخذون مالهم
96.Z... في أربعة أخماس ما يغنمون، وفيما يرد من خراج الأرض التي أبقيت في يد أهلها كأرض خيبر

لعل أهم نقـد على السابـق هي الربط بين الـتدوين والعطـاء. فلأنه كان من يـدون في الديوان يُعـطى مالاً في
الـعصور اللاحقـة بدءاً مـن عهد الخليفـة عمر رضي الله عنه، كـان الاستنتـاج بأن كتـابة الأسماء لابـد وأن تعني دفع
العطاء حتـى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بالطبع لـيس بالضرورة صحيحاً، أي أن هذا استنتاج من غير
دليل إلا من فعل مـستقبلي، وهـذا لا يصح، لأنه إن دفع الـرسول صلى الله عليـه وسلم الأموال للـناس بنـاء على ديوان
مـكتوب لما خفـي ذلك علينا الآن لأنه أمـر مهم يستـحيل أن يغفله الفقهاء، فـمثل هذه المسـائل الاقتصاديـة المفصلية
للأمة لا تُـستنبط ولـكن لابد وأن تكـون مدعـومة بـالنصـوص. ولعلك لاحظـت التناقـض في الاقتباس الـسابق أخي
القارئ: فهو يقـول بأن هناك ديواناً، ثم يقفـز مباشرة إلى القول بأن الرسـول صلى الله عليه وسلم كان لا يدع مالاً إلا
قسمه في يومه وذلك بالاستشهاد بـالحديث الذي رواه أبو داود. فالديوان يعنـي بالطبع وجود المال سلفاً في بيت المال
حـتى يقسم بين الناس، وكـان الرسول صلى الله عليه وسلم كـما يُثبت هو من حديث أبـو داود وكما مر بنا في الفصل
السابق لا يدع المال ليتراكم بـل يقسمه في يومه، فكيف يمكن الجمع بين وضعين متناقضين إلا إن كان المسجلون في
الديـوان يأخذون العطـاء بترتيب تنازلي كل حـسب دوره بحسب ورود المال؟ أي أن كل يـوم أو عدة أيام يأتي دور
زيد ليأخذ عطاءه ثم دور عبيد بعد عدة أيام عنـد تجمع المال في بيت المال مرة أخرى، وهكذا. وهذا أمر محال لأنه
لم يقل أحد بذلك أبداً. ثم يدحض الدكتور الخياط طرحه نفسه بالاستشهاد بقول أبي يوسف من أن المسلمين كانوا
يأخذون الأمـوال من أربعة أخماس مـا يغنمون. فكيف يـمكن الاستنباط مـن هذه الآثار أن الديـوان وُجد في عهده
صلى الله عليه وسلم؟ أي أنه لا دليل من نص أو فعـل مباشر، بل تركيبـات قد تبدو وكأنهـا منطقية لأحـداث متفرقة.
وهذا هو حال جميع ما قـرأته من كتابات المعاصرين في الاستدلال كما سيأتي نقدهم في أول الفصل القادم بإذن الله،
فـلا دليل مباشر لـديهم، إلا أنهم اعتقـدوا أن تولي الدولـة للأموال سيـؤدي لمجتمع أفضل. فكـانوا يحاولـون لي أعناق

النصوص ولازالوا لإثبات اعتقاداتهم كما سترى في أول الفصل القادم بإذن الله. 
وبـالطبع، فـإن من أهم الكتـب أيضاً الـتي شرحت مسـائل الإدارة في عهده صلـوات ربي وسلامه عليه والتي
استخـدمت الأحـاديث الـسابقـة لإثبـات الديـوان كمصـدر للعطـاء كتـاب Xالتراتيـب الإداريةZ المعـروف. لننـظر

للاقتباس الآتي في باب كتاب الجيش لنرى ما يقوله الكتاني: 
Xفي صحيح البخـاري بسنده عن حـذيفة بن اليمان قـال: قال رسول الله صلى الله عـليه وسلم: }اكتبوا
لي مـن يلفظ بالإسلام من الناس{، فكـتبت له ألفاً وخمسمائة رجـل. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسـلم  يخطب يقول: }لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم،
ولا تسـافر المـرأة إلا مع ذي محرم{. فـقام رجل فقـال: يا رسـول الله، إن امرأتي خـرجت حـاجة وإني
كتبت في كـذا وكذا؟ قال: }انـطلق مع امرأتك{، وهـو في الصحيح أيـضاً بلفظ: إني كـتبت في غزوة
كذا وكذا وامـرأتي حاجة. قـال الحافظ في الفتح على تـرجمة باب كتـابة الإمام النـاس، أي من المقاتلة
وغـيرهم: والمراد مـا هو أعم مـن كتابـته هو نفـسه أو بأمـره، ثم قال: وفي الحـديث مشروعـية كتـابة
دواويـن الجيوش. وقـال علي: قول الـرجل إني كتبت في كـذا مشعـر بأنـه كان من عـادتهم كتـابة من
يتعين للخروج في المـغازي. قال التقي المقريـزي في الخطط: أعلم أن كتابة الـديوان على ثلاثة أقسام:
كتابة الجيوش وكتـابة الخراج وكتابة الإنـشاء والمكاتبات، ولا بد لكل دولـة من استعمال هذه الأقسام
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الثلاثـة. وقد أفـرد العلماء في كتـابة الخـراج وكتابـة الإنشاء عـدة مصنفـات. ولم أر أحداً جمـع شيئا في
كتـابة الجـيوش والعـساكـر، وكانـت كتابـة الديـوان في صدر الإسلام أن يجعل مـا يكتب فـيه صحفاً
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تلحظ في الاقـتباس السـابق أن نفس المسلك الـذي وقع فيه الدكتـور الخياط قد وقـع فيه الكتاني رحمه الله.
فهـو قـد ربـط بين التـدويـن والعطـاء، أي أن من دُون في سجل مـا فلابـد وأن يكـون له عطـاء مـا، فـذكـر حـديث
البخاري عن الكتـابة الذي ذكرناه، ثم الحـديث الذي جاء في صحيح مسلم عـن الرجل الذي رافق امرأته للحج بعد
أن دون اسمه في غزوة كـذا. وهاذان الأثران لا يعنـيان بالضرورة دفع الأمـوال كأجر لمـن كتبت أسماؤهم. وتلحظ
أيضاً بأن الكتـاني يدعم طرحه بما قاله المقريزي من أنه لابـد لكل دولة من استعمال ثلاثة أقسام من الدواوين، ولا
دليل على هذا من القـرآن الكريم أو السنة المـطهرة، بل هو نقل من مؤرخ آخـر. والمقريزي بالطبع مـتأثر بما تناقله
الفقهـاء من جواز الديـوان. هذه هي مشكلـة النقل أخي القارئ، وهي ظـاهرة قد تفشت بـين كتب التراث. فها هو
الكتاني يحاول أن يثبت في النص السـابق أن الديوان وُجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنك إن نظرت إلى
كتاب الكـتاني ذاته، أي Xالتراتـيب الإداريةZ، تجـد في نفس الكتـاب وبعد عـدة صفحات أن الـكتاني يقـر أن الذي
دون الدواويـن لدفع العطـاءات هو الخليفـة عمر بن الخـطاب رضي الله عنه ولـيس الرسـول صلى الله عليه وسلم. بل
ويثبت ذلك من خلال عدة نصوص للفقهاء والمؤرخين. أي أن السجلات أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ليست لها

أية علاقة بدفع العطاءات. لاحظ ما يقوله الكتاني رحمه الله في الآتي:
Xفصل في وضع عمر الديـوان والسبب في ذلك: الديوان دفتر يكتب فـيه أسماء أهل العطاء والعساكر
على القبائل والبطون. وفي النهاية الـديوان دفتر يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء. ذكر أبو هلال
العسكري في الأوائـل والماوردي في الأحكام السلـطانية أن أول من وضع الـديوان في الإسلام عمر بن
الخطـاب رضي الله عنه. وفي تـرجمة عـمر مـن تهذيـب الأسماء للنـووي: وكان عـمر هـو أول من دون
الديـوان للمـسلمـين ورتب النـاس على سابـقتهم في العـطاء وفي الأذن والإكـرام، فكـان أهل بدر أول
الناس دخولاً عليه، وكان علي بن أبي طالب أولهم وأثبت أسماءهم في الديوان على قربهم من رسول الله
صلى الله علـيه وسلم،  فبدأ ببني هـاشم وبني المطلب ثم الأقـرب فالأقرب هـ. من صبـح الأعشى أيضاً
مانـصه: هو، أي عمـر، أول من رتب بيـت المال فيما ذكـره العسكـري لاكنه ]لكنه[ ذكـر في موضع
آخـر أن عمر كان على بيـت المال من قبل أبي بكر، فـيكون أبو بكر قـد سبقه إلى ذلك هـ. وفي ترجمة
أبي بكر مـن تاريخ الخلفـاء للسيـوطي في فصل أولـياته ومنـها أنه أول من اتخـذ بيت المـال. أخرج ابن
سعد عن سهل بن أبي خيـثمة وغيره أن أبا بـكر كان له بيت مـال بالسنح، ليـس يحرسه أحد. فقيل له:
ألا تجعل عليه من يحرسه؟ قال: عليه قفل. فكـان يعطي ما فيه حتى يفرغ. فلما انتقل إلى المدينة حوله
فجعلـه في داره، فقدم علـيه مال فـكان يقـسمه على فقـراء النـاس فيسـوي بين النـاس في القسـم. وكان
يـشتري الإبل والخيل والـسلاح فيجعـله في سبيل الله، واشترى قـطائـف أوتي بها من المـدائن ففـرقها في
أرامل المدينة، فلما توفي أبو بكر ودفن دعا عمر الأمناء ودخل بهم في بيت أبي بكر، منهم عبد الرحمن
بن عـوف وعثمان بن عفـان، ففتحوا بـيت المال فلم يجـدوا فيه شيئـا، لا ديناراً ولا درهمـا. قلت: وبهذا
الأثر يـرد قول العسكري في الأوائل إن أول من اتخـذ بيت المال عمر، وقـد رددت عليه في كتابي الذي
صـنفته في الأوائل ثم رأيـت العسكـري تنبه لـه في موضع آخـر من كتـابه فقـال: إن أول من ولي بيت
المـال أبو عبيدة بن الجراح لأبي بكر. قلت: ويمكن الجمع بأن أبا بكر أول من اتخذ بيت المال من غير
إحصار ولا تـدوين. وعمر أول من دون مثلًا. وفي تـاريخ الكامل لابن الأثير وفي سـنة 15 من الهجرة
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فرض عمـر الفروض ودون الـدواوين وأعطـى العطـايا. وفي الأحكـام السلـطانيـة للماوردي أقوال في
السبب الذي حمل عمر على ذلك منها: أن أبا هريرة قدم إليه بمال من البحرين فقال عمر: ماذا جئت
به؟ قـال خمسمائـة ألف درهم. فـاستكثـره عمـر وقال: أتـدري ما تقـول؟ قال: نعـم، مائـة ألف خمس
مرات. فصعد عمر وحمد الله وأثنى عليه ثم قـال: أيها الناس قد جاءنا مال كثير، فإن شئتم كلناه لكم
كيلًا، وإن شئتم عددنـاه لكم عداً. فقام إليه رجل فقـال: يا أمير المؤمنين، قـد رأيت الأعاجم يدونون
لهم ديـواناً، فـدون أنت ديوانـاً. فاستـشار عمـر رضي الله عنه الناس في تـدوين الديـوان، فقال عثمان:
أرى مالاً كثيراً يسع الناس، وإن لم يحـصوا حتى يعلم من أخذ ممن لم يـأخذ، خشيت أن ينشر الأمر.
فقال خالد بن الوليـد: قد كنت بالشام فـرأيت ملوكاً لهم دواوين وجندوا أجنـاداً، فدون ديواناً وجند
جنـودا. فأخذ عمر بقـوله ودعا عقيل بن أبي طالب ومخـرمة بن نوفل وجبير بن مـطعم وكانوا من شبان
قـريش فقـال: اكتبـوا النـاس على منـازلهم. وفي وفيـات الأسلاف للشهـاب المرجـاني: وأول من وضع
ديـوان العسـاكر في الـدولة الإسلامـية عمـر في محرم سنـة عشرين، أمـر عقيل بـن أبي طالب ومخـرمة
وجبيراً من كتاب قريش، فكتبوا ديوان الجيش بالابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعدها
على ترتيب الأنساب الأقرب فالأقـرب هـ. وقد استظهر الخزاعي هنـا وفصل أن كتابة الناس في عصر
الـنبي صلى الله عليه وسـلم وتدوينـهم إنما كانـت في أوقات مخصـوصة، نـحو كتبـهم حين أمر حـذيفة
بإحـصاء الناس، وكذلـك العطاء في عصره صلى الله عليه وسلـم لم يكن له وقت معين ولا مقدار معين،
فلما كـثر الـناس في خلافـة عمـر وجبيت الأمـوال وتأكـدت الحاجـة إلى ضبطهـم وضع الديـوان بعد
مشاورة الـصحابة على ترتيب الأنـساب الأقرب فالأقرب هـ. ولاكـن ]ولكن[ وجدت في كتاب بدائع
الـصنائع للإمـام علاء الدين الـكاساني الحـنفي حين تكلم على مـا كان يعطـيه رسول الله صلى الله عليه
وسلم لـرؤساء قـريش وصـناديـدهم مثل أبي سفـيان بـن حرب وصفـوان بن أمـية والأقـرع بن محـابس
التمـيمي وأمثالهم، وذكر أن أبا بـكر وعمر ما أعطيـا المؤلفة قلوبهم شيئـا، قال: فإنه روى أنه لما قبض
رسول الله صلى الله عليه وسلم جـاءوا إلى أبي بكر واستبدلـوا الخط منه لسهامـهم، فبدل لهم الخط. ثم
جاءوا إلى عمر وأخبروه بـذلك فأخذ الخـط من يدهم ومزقه وقـال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يعطيكم ليـؤلفكم على الإسلام، فأما اليـوم فقد أعز الله دينه. فانـصرفوا إلى أبي بكر فأخبروه بما
صنع عمر وقـالوا: أنت الخليفـة أم هو؟ فقال: إن شـاء الله هو. فلم ينكـر أبو بكـر قوله وفعله، وبلغ
الصحابة فلم ينكـروا هـ. وهذا يدل على أن الناس في زمنه صلى الله عليه وسلم كـانوا يأخذون العطاء
بالـضبط والـتقييـد، فيـدل ذلك على وقـوع التـدوين، وجعـل قوائـم للمعلـون ]للمعـالون[، وهـذا هو
الديوان بعينه. فتأمل ذلك. وفي صبح الأعشـى بعد أن نقل عن القضاعي أن الزبير بن العوام وجهم بن
الـصلت كانـا يكتبـان له صلى الله عليه وسلم أمـوال الصدقـات وأن حذيفـة بن اليمان كـان يكتب له
خـرص النخل ما نصه، فإن صح ذلك فـتكون هذه الدواوين قـد وضعت في زمانه صلى الله عليه وسلم
هـ. وانظـر الفصل الأول من بـاب كتـاب الجيش ومـا نقل فيه عن الحـافظ في الفتح ممـا يولـون جميعه
بخلاف مـا للمتأخريـن في هذه الترجمة. وفي الأحكـام لابن العربي: وأما ولايـة الديوان فهـي الكتابة.
وقد كـان للـنبي صلى الله علـيه وسلم كتـاب، وللخلـفاء بـعده. وهـي ضبط الجـيوش لمـعرفـة أرزاقهم
والأموال لتـحصيل فوائدهـا لمن يستحقها هـ. وفي تـرجمة عبد الـرحمن بن عبد القـاري من الإصابة أنه
كان على بيـت المال لعمـر. وأخرج البـزار: قال الـسيوطـي في الجمع وضعف عن عمـر قال: كتب إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله بن أرقم: أجب هؤلاء، فأخذه عبد الله بن أرقم فكتبه ثم
جاء بـالكتاب فعرضه على رسـول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسـنت، فما زال ذلك في نفسي حتى
ولـيت فجعلـته في بيت المـال. وأخـرج البـيهقي في الـسنـن عن أبي وائل أن عمـراً استـعمل عبـد الله بن
مسعود على القضاء وبيـت المال. وذكر المناوي في شرح الشمائل في تـرجمة أبي جحيفة وهب السواءي
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أن علـياً كـان يحبـه ويسمـيه وهب الخير، وجـعله على بيت المـال هـ. وفي الخطـط للتقي المقـريزي أن
معاوية جعل كل قبيلـة من قبائل العرب بمصر رجلًا يصبح كل يـوم فيدور على المجالس فيقول: هل
ولـد الليلـة فـيكم مـولـود؟ وهل نـزل بكم نـازل؟ فيقـال: ولـد لفلان غلام ولفلان جـاريـة، فيـكتب
أسـماءهم ويقلل نـزل بهـم رجل من أهل كـذا بعيـاله فـيسـميه وعيـاله، فـإذا فـرغ من الـقبيلـة أتـى إلى

98.Zالديوان ليثبت ذلك هـ
تـلحظ في أول الاقـتبــاس أن الكتـاني يثـبت لـك من خلال عــدة نصـوص لفقهـاء آخـريـن أن أول من وضع
الدواوين هو الخليفة عـمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكيف يكون الديوان إذاً في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم
إلا إن كـان سجلًا لا علاقة لـه بالعطـاءات كما حاول الكـتاني الإثبـات في الاقتبـاس قبل السـابق بالقـول: Xكان من
عادتهم كتابة مـن يتعين للخروج في المغازيZ؟ أو بالاستشهاد باستـنباط ابن حجر )والذي سيأتي توضيحه بإذن الله(
الذي قـال فيه: Xوفي الحديث مشروعيـة كتابة دواوين الجيـوشZ؟ إلا إن قصد الكتاني أن الـدواوين في عهد الرسول
صلى الله عليه وسلـم كانت سجلات فقـط لحصر الغزاة لمعـرفة المستـشهدين والمفقـودين والأسارى وتـوزيع الغنائم
ومـا شابه بعـد المعركـة. فالـسجلات هي إذاً للحصر وليـست لدفع العـطاءات قبل المعـركة. ولكن المهـم في الاقتباس
السابق هو ما ذكره الكتاني عن سياسـة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسيح جناته من أنه كان لا
يدع مالاً إلا قـسمه، فهو رضي الله عنه كان يقـسم المال على الفقراء ويشـتري الإبل والخيل والسلاح ليجعله في سبيل
الله. فبعد وفاته لم يجدوا في بيت المال لا دينـاراً ولا درهما. فهو إن أوجد بيت مال رضي الله عنه فهو أوجده من غير
حصر ولا تـدوين تمامـاً كما فعل الـرسول صـلى الله عليه وسلم، وأن عمـر رضي الله عنه هو أول مـن دون كما يقول
الـكتاني. فإن كـان أبو بكر رضي الله عـنه يتبع سنة الـرسول صلى الله عليه وسلم وكـان بيت المال خـاوياً، فيجب أن
يكـون كذلك دائماً خـاوياً ودون حصر أو تدويـن، لأن في الحصر والتدوين زلـة ستؤدي لجمع المـال، وهذا له آفاته
كما وضحـت. ثم يوضح الاقتباس سبب تدوين الدواوين في عهد الخليفـة عمر رضي الله عنه، وقد تحدثنا عنه سابقاً
وكان نقدي هو أن أصل الـديوان أتى إما من خالد بن الولـيد رضي الله عنه الذي رأى الدواوين في الشام وأن ملوكهم
دونوا الـدواوين وجندوا الجـنود، أو أنه أتى من الهـرمزان، وهو فـارسي )وسيأتي بيـانه بإذن الله في اقتبـاس من كتاب
Xتخريج الـدلالات السمعيـةZ( أو أنه فكرة من صحـابي، وهذه جميعهـا استحداثـات على سنة الـرسول صلى الله عليه
وسلم كـما ستستنـبط بإذن الله. ثم يـذكر الكـتاني تفصـيل الخزاعي من أن تـدوين الرسـول صلى الله عليه وسلم إنما
كان في أوقـات مخصـصة، وأن العـطاء لم يـكن له وقت أو مقـدار معين، وأنه مع كـثرة الـناس وكـثرة المـال ظهرت
الحـاجة للـديوان في عـهد عمـر رضي الله عنه. أي أن مـا استنبـطه الخزاعـي لا يدعم مـا اعتقـده الكتـاني بالـربط بين

العطاء والديوان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة مستمرة.
وهنا لابد مـن توضيح نقطة مهمة وقد تم الخلط فيها وهي أن هناك فرق شاسع بين أن يُدفع مال لشخص ما
مقابل سنـد أو وصل ما وبـين أن يوضع اسمه في ديـوان ما ويـأخذ الأمـوال بصفة دوريـة مستمـرة كآخـر كل شهر
مقابل عملـه العسكري. لاحظ الآتي: ثم يأتي الكتاني بعدة استشهادات لإثبات أن الديوان كان في عهد الرسول صلى
الله عليه وسلـم، فيذكر المؤلفة قلـوبهم الذين كان لهم خط من الـرسول صلى الله عليه وسلم وأن عمر رضي الله عنه
مزقه، فيستـدل من ذلك أن الناس كما يـقول: Xكانوا يـأخذون العطاء بـالضبط والتقيـيدZ. فهل في هذا دليل على أن
العطاء كان يتدفق للـمقاتلين؟ بالطبع لا، فهؤلاء الذيـن معهم الخط من المؤلفة قلوبهم ليـسوا من المقاتلين. فالتدوين
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اْ إِذاَ تَدَاينَتُم بِدَيcنٍ إِلىdَ أجََلٍ مُّسَمًّي dلَّذِينَ ءاَمنَُوe أَيُّهـَاd^َأمر وارد كما في الاقـتراض )الدين( مثلًا بدليل قوله تعالى: )ي
ُ(. فمن حـادثة المـؤلفة قلـوبهم تبَُ كَمـَا عَلَّمَهُ eللَّه cَبَ كـَاتبٌِ أنَ يكcَلِ وَلَ يأ cعَدcلeِكَاتـِبٌ ب cنكَُمcي تُب بّـَه cَيكcتـُبُوهُ وَلcكeَف
يستنبط الكتـاني: Xفيدل ذلك على وقوع التدوين، وجعل قوائم للمعالون، هذا هو الديوان بعينهZ. أرأيت كيف أتى
التعميم من وقوع التدوين إلى جعل قوائم؟ فهل إن كتب الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد من المؤلفة قلوبهم عطاء
مـا سيعني هـذا وجود قوائـم لمن سيأخـذون المال من الجـند؟ بالـطبع لا. ومما اسـتشهد به الـكتاني أيضـاً أن الزبير بن
العوام وجهم بن الصلت كانا يكتبان أموال الصـدقات، وأن حذيفة بن اليمان كان يكتب خرص النخل، ثم يستنتج
قائلًا: Xفـإن صح ذلك فتكـون هذه الـدواوين قـد وضعت في زمـانه صلى الله عليه وسلـمZ. ولعلك هنـا تسـأل: فما
علاقة هذه الكتابات بوضع ديوان للعطـاءات للجند؟ بالطبع لا علاقة. ثم لدعم استنتاجه يستشهد بما جاء في الفتح
لابن حجر ويسرد آثـاراً أخرى ليس لها جميعاً أدنى دلـيل على أنها تعني ديواناً للجند بعـطاء مستمر. فعلى سبيل المثال
يـستشهد بقـول لابن عربي من كـتاب Xأحكام القـرآنZ الذي قال ابـن عربي فيه: Xوأما ولايـة الديوان فهـي الكتابة.
وقد كـان للنبي صلى الله عليه وسلم كـتاب، وللخلفاء بـعده. وهي ضبط الجيـوش لمعرفة أرزاقهـم والأموال لتحصيل
فـوائدهـا لمن يـستحقهـاZ. ولكـنك إن رجعت إلى كـتاب ابـن عربي تجـد أنه في مـوضع آخـر من نـفس الكـتاب )أي

Xأحكام القرآنZ( يقول في تدوين من أسلم الآتي:
Xالمسألة الرابعة عشرة في صفة البيعة لمن أسلم من الكفار، وذلك لأنها كانت في صدر الإسلام منقولة
وهي اليـوم مكتوبة إذ كـان في عصر النبي لا يكـتب إلا القرآن، وقد اخـتلف في السنّرة على مـا بيناه في
أصول الفقه وغيرها، وكان النبي لا يكتب أصحابه ولا يجمعهم له ديوان حافظ، اللهم إلا أنه قال يوماً
}اكـتبوا لي من يلفظ بـالإسلام{ لأمر عرض له، فـأما اليوم فيـكتب إسلام الكفرة كما يـكتب سائر
معـالم الدين المهـمة والتـوابع منهـا لضرورة حفـظها حين فـسد الـناس وخفت أمـانتهم ومـرج أمرهم.
ونـسخـة مـا يـكتب: بـسم الله الـرحمن الـرحيـم: لله أسلم فلان ابـن فلان من أهل أرض كـذا وآمن به
وبـرسوله محمد ]صلى الله عـليه وسلم[، وشهد له بشهـادة الصدق وأقرّر بـدعوة الحق لا إله إلا الله محمد
ى الزكاة بشروطها وصوم رمضان والحج إلى رسول الله. والتزم الصلوات الخمس بأركـانها وأوصافها وأدّر
البيت الحـرام إذا استطاع إلـيه سبيلا، ويغتسل مـن الجنابة ويـتوضأ من الحـدث وخلع الأنداد من دون

99.Zالله تحقق أن الله وحده لا شريك له
تـرى في النص السابق لابن عـربي أنه يرفض فكرة وجـود ديوان بقوله: Xولا يجمعهـم له ديوان حافظ، اللهم
إلا أنه قـال يوماً ]يعنـي الرسول صلى الله عليه وسلـم[: }اكتبوا لي من يلفظ بـالإسلام{ لأمر عرض له، ...Z. ولكن
الأقوى في الاقتبـاس السابق والـذي قبله للكتـاني هو استـشهاده بما قـاله الحافـظ في الفتح: Xوفي الحديث مـشروعية
كتابـة دواوين الجيوشZ. ونظراً لمكـانة ابن حجر العلميـة وجب علي الرجوع لما قـاله في الفتح: يقول ابن حجر عن

حديث البخاري:
Xقوله: }اكـتبوا لي من تـلفظ بالإسلام{، في روايـة أبي معاويـة عن الأعمش عـند مسـلم، }احصوا{
بدل }اكتبـوا{، وهي أعم من اكتبـوا، وقد يفسر احـصوا باكتـبوا. قوله: فقـلنا: نخاف، هـو استفهام
تعجب، وحذفـت منه أداة الاستفهام وهـي مقدرة. وزاد أبو معـاوية في روايته فقـال: إنكم لا تدرون
لـعلكم أن تبـتلوا، وكـأن ذلك وقع عنـد ترقـب ما يخـاف منه، ولعله كـان عنـد خروجهـم إلى أحد أو
غيرها، ثم رأيت في شرح بـن التين الجزم بأن ذلك كان عند حفر الخندق. وحكى الداودي: احتمال أن
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ذلك وقع لما كانوا بالحـديبية لأنه قد اختلف في عددهم هل كانـوا ألفاً وخمسمائة أو ألفاً وأربعمائة أو
غير ذلك مما سيأتي في مكانه. وأما قول حذيفـة: فلقد رأيتنا ابتلينا الخ، فيشبه أن يكون أشار بذلك إلى
مـا وقع في أواخر خلافـة عثمان من ولايـة بعض أمـراء الكوفـة كالـوليد بـن عقبة حـيث كان يـؤخر
الـصلاة أو لا يقيمها على وجههـا، وكان بعض الورعـين يصلي وحده سراً ثم يصلي معه خـشية من وقوع
الفتنة، وقيل كان ذلك حين أتم عثمان الصلاة في السفر وكان بعضهم يقصر سراً وحده خشية الإنكار
عليه. ووهم من قـال أن ذلك كان أيام قتل عثمان لأن حـذيفة لم يحضر ذلك، وفي ذلك علم من أعلام
النبـوة من الأخـبار بـالشيء قبل وقـوعه. وقد وقع أشـد من ذلك بعـد حذيفـة في زمن الحجـاج وغيره.
قوله: حدثنـا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمـش فوجدناهم خمـسمائة، يعني أن ... ظ2... وفي الحديث
مشروعية كـتابة دواوين الجيـوش، وقد يتعين ذلك عنـد الاحتياج إلى تميـيز من يصلح للمـقاتلة بمن لا
cكُمcَجَبت cَأع cإِذ ٍ cمَ حُنَين cيصلح، وفيه وقـوع العقوبة على الإعجاب بالكثرة، وهـو نحو قوله تعالى: )وَيَو
َتكُُمc (، الآية. وقـال بن المنير مـوضع الترجمـة من الـفقه أن لا يتخيل أن كـتابـة الجيش وإحـصاء cَكث
عـدده يكون ذريعة لارتفـاع البركة، بل الكتـابة المأمـور بها لمصلحـة دينية، والمـؤاخذة التي وقعت في
حنين كـانت من جـهة الإعجـاب، ثم ذكـر المصنف حـديث بن عبـاس: قال رجل: يـا رسول الله إني
اكتتـبت في غزوة كـذا وهو يـرجح الروايـة الأولى بلفظ: اكتبـوا لأنها مـشعرة بـأنه كان مـن عادتهم

.Zكتابة من يتعين للخروج في المغازي، وقد تقدم شرح الحديث في الحج مستوفى
تلحـظ من الاقتبـاس السـابق أن ابن حجـر لم يقصـد قط بـقوله: Xوفي الحـديث مشروعـية كـتابـة دواوين
الجـيوشZ، أن هنـاك دواوين ذات عطـاءات مستمـرة كما قد يُـستدل عـلى ذلك من قول الـكتاني. بل قـول ابن حجر
واضح ولا يعني ذلك أبداً، فهو يقول: Xوفي الحديث مشروعية كتابة دواوين الجيوش، وقد يتعين ذلك عند الاحتياج
إلى تمييز من يـصلح للمقاتل بمن لا يصلحZ. فهو قـد علل رحمه الله أن التدوين قد يتعين عنـد الحاجة إلى التمييز بين
من يصلح وبين من لا يصلح للقتال. وهـذا الذي لم يظهره الكتاني !!! ثم يـوضح ابن حجر في آخر الاقتباس أن من
عـاداتهم كتابـة من يتعين للخـروج في المغازي، وحتـى هنا فلا ذكـر أيضاً لـلأعطيات أو الأرزاق في هـذه العادة. بل
كما وضحت هي الغنائم بعد النصر. ولتـأكيد المسألة لننظر الآن لمـا قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم للحديث،

قال النووي رحمه الله: 

ظ2(  الجزء المقـتطع من وسـط النص هـو الآتي: X... أبا حمـزة خالف
الثوري عن الأعمـش في هذا الحديث بهـذا السند فقـال: خمسمائة ولم
يـذكر الألف. قوله قال أبو معاوية: ما بين ستمائة إلى سبعمائة، أي أن
أبـا معاويـة خالف الـثوري أيضـاً عن الأعمـش بهذا الإسنـاد في العدة،
وطـريق أبي معاويـة هذه وصلـها مسـلم وأحمد والنـسائي وابن مـاجة،
وكـأن رواية الـثوري رجحت عـند البخـاري، فلذلك اعـتمدهـا لكونه
أحفـظهم مـطلقـاً، وزاد علـيهم وزيــادة الثقـة الحــافظ مقـدمـة وأبـو
معـاويـة، وإن كـان أحـفظ أصحـاب الأعمــش بخصـوصه، ولـذلك
اقتـصر مسلم على روايته لكـنه لم يجزم بالـعدد، فقدم الـبخاري رواية
الثوري لزيـادتها بالنـسبة لروايـة الاثنين، ولجزمهـا بالنسبـة لرواية أبي
معاوية، وأمـا ما ذكره الإسماعيلي أن يحيى بـن سعيد الأموي وأبا بكر
بـن عيـاش وافقـا أبـا حمـزة في قـوله خمـسمائـة فـتتعـارض الأكثـريـة
والأحفـظيـة، فلا يخفـى بعـد ذلك الـترجيح بـالـزيـادة. وبهــذا يظهـر

رجحان نظر البخاري على غيره. وسلك الداودي الشارح طريق الجمع
فـقال: لعلهم كتـبوا مرات في مـواطن، وجمع بعضهم بـأن المراد بالألف
وخمـسمائـة جمـيع من أسلـم من رجل وامــرأة وعبـد وصـبي، وبـما بين
الستمائة إلى الـسبعمائة الرجال خـاصة، وبالخمسمائـة المقاتلة خاصة،
وهـو أحسن من الجمع الأول، وإن كان بعضهم أبطله بقوله في الرواية
الأولى ألف وخمـسمائـة رجل لا مكـان أن يكـون الـراوي أراد بقـوله
رجل نفـس، وجمع بعـضهم بـأن المـراد بـالخمـسمائـة المقـاتلـة من أهل
المدينة خاصة، وبما بين الستمائـة إلى السبعمائة هم ومن ليس بمقاتل،
وبـالألف وخمسـمائة هم ومـن حولهم مـن أهل القرى والـبوادي. قلت
ويخدش في وجـوه هذه الاحتمالات كلها اتحـاد مخرج الحديث ومداره
على الأعمش بـسنده واخـتلاف أصحابه عـليه في العدد المـذكور والله

  .)100( Z... .أعلم
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Xباب جواز الاستسرار بـالإيمان للخائف: قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن
عبد الله بن نمير وأبو كريب، واللـفظ لأبى كريب قالوا: حدثنـا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق
عن حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: }أحصوا لي كم يلفظ الإسلام{، فقلنا:
يـا رسول الله، أتخـاف علينـا ونحن ما بـين الستمائـة إلى السـبعمائة؟ قـال: }إنكم لا تـدرون لعلكم أن
تـبتلوا{. قـال: فابتلـينا حتـى جعل الرجل مـنا لا يصلى إلا سراً. هـذا الإسناد كله كـوفيون، وأمـا متنه
فقوله صلى الله علـيه وسلم: }أحصوا{، معناه: عـدوا. وقد جاء فى رواية البـخاري: }اكتبوا{. وقوله
صلى الله علـيه وسلم: }كم يلفظ الإسلام{، هو بفتح الياء المثناة من تحت. والإسلام منصوب مفعول
يلفظ بإسقاط حـرف الجر، أي يلفظ بالإسلام، ومعنـاه كم عدد من يتلفظ بـكلمة الإسلام. وكم هنا
استفهامـية ومفسرها محذوف وتقديره كم شخصاً يلفظ بالإسلام. وفى بعض الأصول: تلفظ بتاء مثناة
من فـوق، وفـتح اللام والفـاء المـشــددة، وفي بعض الـروايــات للبخـارى وغيره: }اكـتبـوا من يـلفظ
بالإسلام{، فكتـبنا. وفي رواية النسـائى وغيره: }أحصوا لي من كـان يلفظ بالإسلام{. وفى رواية أبي
يعلى الموصلى: }أحـصوا كل من تـلفظ بالإسلام{. وأمـا قولـه: ونحن ما بين الـستمائة إلى الـسبعمائة،
فكذا وقع في مسلـم وهو مشكل من جهة العربية، وله وجه وهو أن يـكون مائة في الموضعين منصوباً
عـلى التميـيز على قـول بعض أهـل العربـية. وقـيل أن مائـة في الموضعـين مجرورة على أن تـكون الألف
واللام زائدتين، فلا اعتداد بـدخولهما. ووقع في رواية غير مـسلم ستمائة إلى سبعمائـة. وهذا ظاهر لا
إشكال فيه مـن جهة العربيـة. ووقع في رواية البخاري: فـكتبنا له ألفـاً وخمسمائة فقلـنا: تخاف ونحن
ألف وخمسـمائة؟ وفي روايـة للبخـاري أيضـا: فوجـدناهـم خمسمائـة. وقد يقـال وجه الجمع بـين هذه
الألفاظ أن يكون قولهم: ألف وخمـسمائة، المراد به النساء والصبيـان والرجال. ويكون قولهم ستمائة
إلى سبعمائة الـرجال خاصـة، ويكون خمسـمائة المراد به المقـاتلون. ولكـن هذا الجواب بـاطل برواية
البخاري فى أواخر كتـاب السير فى باب كتابة الإمام الناس، قـال فيها: فكتبنا له ألفاً وخمسمائة رجل.
والجـواب الصحيح إن شاء الله تعالى أن يقال: لـعلهم أرادوا بقولهم ما بين الستـمائة إلى السبعمائة رجال
المدينـة خاصة، وبقـولهم: فكتبنـا له ألفاً وخمسمائـة هم مع المسلمين حـولهم، وأما قولـه: ابتلينا فجعل

101.Zالرجل لا يصلي إلا سراً، فلعله كان في بعض الفتن التى جرت
تلحظ في الاقـتباس الـسابـق أنه لا إشارة لا من قـريب ولا من بـعيد على أن الهـدف من الإحصـاء لمن تلفظ
بالإسلام هو دفع العطاءات. فكيف أتـى مثل هذا الاستنتاج المفصلي لاقتصاد الأمة؟ بل إن أردنا الجمع بين الروايتين
للـشيخين البخـاري ومسلم نقـول أن الكتابـة كانت لغـرض الإحصاء، أي أنه كـانت بالفعـل هناك كتـابة كما روى
البخاري ولكن لغـرض الإحصاء كما نص عـليه مسلم. وما يـدعم أنه لم يكن هناك عـطاء هو تعجب الـصحابة من
طلبه صلى الله عليه وسلم للـكتابة بقـولهم متسائلـين للرسول صلى الله علـيه وسلم عن سبب الكتـابة: Xنخاف ونحن
ألف وخمسائة؟Z كما في رواية البخاري، أو قولههم متسـائلين: Xيا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى
السبعمائة؟Z في رواية مسلم. فبرغـم سؤال الصحابة إلا أنه لم تكن هناك إجـابة من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن
التـدوين هو لـدفع العطـاء. وهذا مـا وضحه ابن حجـر من أن الإحصـاء لن يرفع الـبركة عن الجـيش بإذن الله إلا إن
كـان هناك إعجاب بالذات كما حدث يوم حنين. فمن كل هـذا قد يستنتج الفرد أن التدوين إنما هو لغرض الحصر
لمعـرفة المشاركين في الغزوة حتـى يُعلم بعد الغزوة المستشهـدين من المأسورين أو المتولين لا سـمح الله ليتسنى للقائد

اتخاذ القرار بالعودة أو البقاء في أرض المعركة أو أي سبب آخر، والله أعلم. 
والآن لننظر لاقتـباس آخر من كتاب Xتخريج الـدلالات السمعيةZ للخزاعي، وبـإمكانك قفزه أخي القارئ
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لأنه سلك نفـس المسلك الذي سلكـه كل من الخياط والكتـاني بالاستنـباط من نفس الآثـار بطريقـة تشعرك أنه إنما
هو مسلك واحـد سار فيه الباحثون، فهم ينقلـون من بعضهم البعض ببعض التصرف والـزيادات. ونظراً لطول النص

فقد اقتطفت منه بعض الاقتباسات ذات الصلة بموضوع الديوان: 
Xالبـاب العاشر: في كـاتب الجيـش، وفيه خمسـة عشر فـصلًا، الفصل الأول في أمـر النبي عـليه السلام
بكتب الـناس وثبوت العـمل بذلك في عصره صلى الله علـيه وسلم. روى البخاري رحمه الله بـسنده عن
حـذيفـة بن الـيمان رضي الله تعـالى عنه قـال: قـال الـنبي صـلى الله عليه وسلـم: }اكتبـوا لي مـن يلفظ
بالإسلام من الناس{. فكتبنا له ألفـاً وخمسمائة رجل. فقلنا: نخاف ونحن ألف وخمسمائة، فلقد رأيتنا
ابـتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهـو خائف. وروى مسلم رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله
تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: }لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو
محرم، ولا تسـافر المرأة إلا مـع ذي محرم{. فقام رجـل فقال: يا رسـول الله، إن امرأتي خرجـت حاجة،
وإني اكتـتبت في غزوة كـذا وكذا. قـال: }انطلق فحج مـع امرأتك{. ورواه البخـاري رحمه الله تعالى
أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قـال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول
الله، إني اكتـتبت في غـزوة كذا وكـذا وامرأتي حـاجة. قـال: }ارجع فحج مع امـرأتك{. وأنشـد ابن
إسحاق في السير في أشعار يوم حنين لضمضم بن الحارث السلمي من الكامل:  إذ لا أزال على رحالة
نهدة  جـرداء تلحق بالنجـاد إزاري  يوماً عـلى أثر النهاب وتـارة   كتبت مجاهـدة مع الأنصار.
... الفـصل الثـاني: في ثبـوت العـطاء في عـهد رسـول الله صلى الله علـيه وسلم: روى أبـو داود رحمه الله
تعـالى عن عـوف بن مـالك رضي الله تعـالى عنه أن رسـول الله صلى الله عليه وسلـم كان إذا أتـاه الفيء
قسمه في يومه فأعطى الآهل حـظين، وكان لي أهل، ثم دعا بعدي عمار بن يـاسر فأعطاه حظاً واحداً.
وروى مالك في المـوطأ رحمه الله تـعالى عن الـقاسم بـن محمد أن أبـا بكر الـصديق رضي الله تعـالى عنه
كان إذا أعطى الناس أعطياتهم يـسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة، فإن قال نعم
أخذ من عـطائه زكاة ذلـك المال. وإن قال: لا، أسلـم إليه عطاؤه ولم يـأخذ منه شيـئاً. فوائـد لغوية في
أربع مسائل: المسـألة الأولى في الفىء لغة: في الصحاح فـاء يفىء فيئاً، رجع، وأفاءة غيره رجعه، وفلان
سريع الفيء من غضبه، وفي المحكـم: فاء إلى الأمر وفاءه فيئاً وفيـوءا، رجع إليه. وأفاء واستفاء كفاء.
وفاء مـن غضبه، رجع. وإنـه لسريع الفيء، أي الـرجوع. والـفيء ما كـان شمسـاً فنسخه الـظل. وفاء
الفيء تحــول. المسـألـة الثـانيـة في الفـيء في الشرع، قـال ابن شـأس في الجـواهــر: الفيء كل مـال فـاء
للمـسلمـين من الكفـار من خمـس وجزيـة أهل العنـوة وأهل الصلـح وخراج أرضهـم وما صـولح عليه
الحـربيون من هدنة ومـا أخذ من تجار الحربيـين وتجار أهل الذمة وخمس الـركاز وخمس المعادن. وقال
أبو عبيـد في كتاب الأموال: هو الذي يعـم المسلمين غنيهم وفقيرهم فيكـون في أعطية المقاتلة وأرزاق
الذرية وما ينـوب الإمام من أمور الناس بحـسن النظر للإسلام وأهله .... المسـألة الرابعة الأطماع في
الكتــاب المظفـري: الطـمع رزق الجنـد، أمـر بـأطـماعهم أي بـأرزاقـهم. وفي المحكـم: وأطماع الجنـد

أرزاقهم، وقيل أوقات قبضها، واحدها طمع.
الفـصل الرابع: في وضـع عمر رضي الله تعـالى عنه الديـوان والسبب لـذلك: من تـاريخ ابن الأثير: وفي
سنة خمس عـشرة من الهجرة فرض عمر رضي الله تعالى عنه الفروض ودون الدواوين وأعطى العطايا.
ومن الأحكام السلطـانية للماوردي: اختلف الناس في السـبب الذي حمل عمر رضي الله تعالى عنه على
ذلك، فقـال قوم إنه بعث بعثـاً وعنده الهرمـزان، فقال لعمر: هـذا بعث قد أعطـيت أهله الأموال، فإن
تخلف منهم رجل أخـل بمكانه من أين يعلم به، فأثبـت لهم ديوناً. فسأله عمـر عن الديوان حتى فسره
له. وقال آخرون سببه أن أبـا هريرة رضي الله تعالى عنه قـدم عليه بمال من البحريـن فقال عمر: ماذا
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جـئت به؟ فقال خمـسمائة ألف درهـم. فاستكـثره عمـر وقال: أتـدري ما تقـول؟ قال: نعم، مـائة ألف
خمـس مرات. فصعد عمر المـنبر فحمد الله وأثنى عليه بـما هو أهله ثم قال: أيها النـاس، قد جاءنا مال
كثير، فإن شئتم كـلناه لكم كيلًا، وإن شئـتم عددناه لكم عـداً. فقام إليه رجل فقال: يـا أمير المؤمنين
قد رأيت الأعـاجم يدونون ديواناً لهم، فـدون أنت ديواناً، فاستشـار عمر رضي الله تعالى عنه المسلمين
في تدوين الـدواوين. فقال علي رضي الله تعالى عنـه: تقسم كل سنة ما اجـتمع إليك من المال ولا تمسك
منه شـيئا. وقال عثـمان رضي الله تعالى عنه: أرى مالاً كثـيراً يسع الناس، وإن لم يحصـوا حتى يعلم من
أخذ ممن لم يأخـذ خشيت أن ينتشر الأمر. فقال خالد بن الـوليد رضي الله تعالى عنه: قد كنت بالشام
فرأيت ملوكـاً دونوا دواوين وجندوا أجناداً، فدون ديواناً وجند جنوداً، فأخذ بقوله ودعا عقيل بن أبي
طالب ومخرمة بـن نوفل وجبير بن مطعم، وكانـوا من شباب قريش، فقال: اكـتبوا الناس على منازلهم.
في الصحاح: الفـرض العطيـة المرسومـة، يقال: مـا أصبت منـه فرضاً ولا قـرضاً، وأفرضـته إذا أعطيته،

وفرضت له في العطاء وفرضت له في الديوان. .....
الفـصل الـســادس: في بيـان قـولهـم في عمـر رضي الله تعــالى عنـه إنه أول من دون الــدواوين وفـرض
الأعطيات: قلت: قـد ثبت بما تقدم من صـحيح الحديث في صدر البـاب أن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر بكـتابـة النـاس وأنهم كتبـوا في عصره صـلى الله عليه وسلم، وأنه كـان صلى الله عليه وسلـم يقسم
الفيء، وأن أبا بكـر كان يعطي النـاس الأعطيات. ثـم اتفق أهل الأثر وأصحاب الأخـبار والسير على
أن عمر رضي الله تعالى عنه أول مـن وضع الديوان في الإسلام وفرض الأعطيـات، وهذا غير مخالف لما
تقدم، فإنهم يعنون أنه أول من دون الدواوين للعطـاء ورتب الناس فيها وقدر الأعطيات، ولأن كتابة
الناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلـم إنما كانت في أوقات نحو كتـبهم حين أمر حذيفة رضي الله
تعالى عنه بإحصاء الناس، ونحو كتب من تعين منهم في بعث من البعوث كما في خبر ابن عباس رضي
الله تعالى عنهما، وكذلك العطـاء في عصره صلى الله عليه وسلم لم يكن في وقت معين ولا مقداراً معيناً،
فلما كـانت خلافـة عمـر رضي الله تعـالى عـنه وكثـر النـاس وجـبيت الأمـوال وفـرضت الأعـطيـات
وتأكـدت الحاجة إلى ضبطـهم، وضع الديوان بعد مـشاورته للصحابـة رضي الله تعالى عنهم، وهذا كما

102.Zقالوا في عثمان رضي الله تعالى
لـعلك لاحظت أن ما سلـكه الخزاعي مشـابه لما سلكه الخيـاط والكتاني. فـقد بدأ كما بـدءا بحديث صحيح
البخاري ثم حديث من اكتتب في الغزوة ولحق بامرأته للحج. إلا أن الخـزاعي أضاف قصيدة شعرية لضمضم تشير
إلى حـدوث الإكتتـاب في الغـزو. ثـم انتقل بعـدهـا إلى ثبـوت العطـاء من حـديث أبي داود، تمـامـاً كـما فعل الخيـاط
والكتاني، إلا أنه هنا أضـاف أعطيات أبي بكر الـصديق وكيف أنه كان يقـتطع الزكاة من الأعـطيات. وكما ترى فلا
دليل هنـا على أن هناك ديـواناً للجـند تصرف منـه الأعطيات. ثـم انتقل الخزاعـي إلى تعريف الفيء ومـن ثم تعريف
الأطماع، ولا إشارة في كـلا التعريـفين على أن الرسـول صلى الله عليه وسلـم وضع سجلات لدفـع الأجور للمـقاتلين.
ولكن الملفت للنظر هو تركيزه على تعريف كلمة XالأطماعZ على أنها رزق الجند بالقول: Xوالطمع رزق الجند، أمر
بإطماعهم، أي بأرزاقهم، وفي المحكم: وأطماع الجـند أرزاقهم، وقيل أوقات قبضها، واحدها طمعZ. وهنا لابد لنا من
وقفـة مع الكلمـة لأهميتـها، فهـي وكأنهـا تعني )كـما جاء في Xلـسان العـربZ( الرجـاء في الحصـول على شيء يتمـناه

الإنسان أو ينتظر المزيد منه دون حق. تأمل الآتي من لسان العرب وبالذات في حديثه عن المرأة المطماع:
Xطَمِعَ فــيه وطَماعــةً وطَماعِيـةً، مخفـف، وطَماعِيَّـةً، فهـو طـَمِعٌ وطَمُعٌ: حـرص علـيه ورجـاه، وأنكـر
بعضهم التشديد. ورجل طامِعٌ وطمَِعٌ وطمَُعٌ من قوم طمعين. وطَمَاعَى وأطَْرماعٍ وطُمَعاءَ، وأطَْرمَعَه غيره.
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والـمَطْرمَعُ: مـا طمع فـيه. والـمَطْرمَعَة ما طمع من أجله. وفـي صفة النساء: ابنة عشر مطمعة للناظرين.
وامرأة مطـماع: تطمع ولا تمكن من نفسها. ويقال: إن قول الـخاضـعة من الـمرأة لـمَطْرمَعةٌ فـي الفساد،
أي مــما يطمع ذا الـريبـة فـيهـا. وتطـميع القطـر: حين يـبدأ فــيجيء منه شيء قـلـيل، سمي بـذلك لأنه
يطمـع بما هو أكثـر منه؛ وأنشـد ابن الأعرابـي: كـأن حديثهـا تطمـيع قطر يجـاد به لأصداء شحـاحا،
لأصداء ههنا: الأبـدان، يقول: أصداؤنـا شحاح علـى حـديثها. والطَّمَعُ: رزق الـجـند، وأطْرماع الـجند:
أرزاقهم. يقـال: أمر لهم الأمير بأطماعهم، أي بأرزاقهم، وقـيل: أوقـات قبضها، واحدها طمع. قال ابن
بـري: يقال: طَمَعٌ وأطْرماعٌ ومَـطْرمَعٌ ومَطَامِعُ. ويقـال: ما أطْرمَعَ فلانـاً، علـى التعجـب من طمعه. ويقال
فـي التعـجب: طمُعَ الـرجل فـلان، بضم الــميم، أي صـار كثـير الـطمع، كقـولك إنه لـحـسن الـرجل،
وكذلك التعـجب فـي كل شيء مضمـوم، كقولك: خـرجت الـمرأة فلانـة إذا كانـت كثـيرة الـخروج،
وقضو القاضي فلان، وكذلك التعجب فـي كل شيء إلا ما قـالوا فـي نعم وبئس رواية تروى عنهم غير
لازمـة لقـيـاس التعجب، جـاءت الروايـة فـيهما بـالكسر لأن صـور التعجب ثلاث: مـا أحسـن زيدا،

103.Zأسمع به، كبرت كلـمة، وقد شذ عنها نعم وبئس
الطمع، أي رزق الجنـد، ما أعجبها من كلمة، فـهي تصف بالضبط حال الجنـدي إن كان في ديوان ما ويقاتل
من أجل المال، وهذا كما سـترى في الصفحات القادمـة بإذن الله في الحديـث عن النية مضـاد تماماً لمـا تحاول الشريعة
فعله لأن الجندي قد تتـأثر نيته الجهادية ولا تكون خالصة لله إن هـو أخذ المال، وهذا ما لا يمكن أن يفعله الرسول
صلى الله علـيه وسلم كما ستـستنتج بـإذن الله. كما أن استـخدام كلمـة XالطمـعZ للتعبير عـن أرزاق الجند تعـبير جد
موفق لأنه إن كـان الرزق حق لـلجندي قـد قصه الله جل جلاله لـه، فهو لن يـطمع فيه لأنه هـو والمجتمع يـدركان
جيداً أن هذا الحق مـدفوع له إن عاجلًا أو آجلًا، فلا حاجة للطمع، ولكن لأنه حق غير مؤكد وغير مستحق وُصف
بأنه طمع لأنه أخذٌ لمال غير مستحق والله أعلم، ولأنه قابل للزيادة بالمزيد من الخنوع والولاء للسلطان أو من يمثله.
ثـم ينتقل الخزاعي إلى سبب وضع عمـر رضي الله عنه الديوان ليـثبت أن الديوان فعل استُحـدث بعد الرسول
صلى الله علـيه وسلم، تمـامـاً كما سـلك الكتـاني. إلا أن الخـزاعي هنـا يـورد لنـا ثلاث روايـات عن سـبب استحـداث
الـديوان في عهد عمر رضي  الله عـنه: الرواية الأولى أن من الآثار مـا يشير إلى أن الهرمزان )وهـو فارسي غير مسلم(
قـد أشار على الخليفة عمـر بن الخطاب أن يجعل الديـوان لأنه إن أعُطيَ رجلٌ عطاءً وتخلف عـن الغزو، فمن ذا الذي
سيعلـم ذلك إن لم يكن هنـالك ديوان؟ لـذلك فهنـاك حاجـة للديـوان كما اقترح الهـرمزان، وهكـذا كانـت جيوش
الفرس المهـزومة تعمل مقـابل المال في دواوين. وكما سترى فـإن كان الجهاد خـالصاً لله، فلا يحق لأحـد كالحاكم أن

يفرض الخروج على الناس. وفي هذا حكم كثيرة سيأتي بيانها بإذن الله. 
والرواية الثانية التي أوردها الخزاعي عن سبب استحداث الديوان في عهد عمر رضي الله عنه هو إتيان المال
الكثير والـذي حدى بـأحد الـصحابـة للاقتراح على الخلـيفة بـأن يفعل كما فعل الأعـاجم عـندمـا دونوا الـدواوين.
فكانت المشورة من الإمام علي كرم الله وجهه ثم مـن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن تدون أسماء من أخذوا حتى
يُعلم من أخذ ممن لم يأخذ. لاحظ هنا أن هـذا لا يعني أن الصحابيين المبشرين بالجنة )علي وعثمان( رضي الله عنهما
قالا بتـدوين الجند وتجنيدهم مقابل المال، بل تكلما عن طريقة تقسيم المال الكثير على عموم الناس. لاحظ أيضاً أن
هذا المـال لم يكن ليكثر إن قسم على الغانمين، فهو في معـظمه خراج الأراضي التي فتحت عنوة ولم تقسم كما رأينا
في الفصل السابق. أما الـرواية الثالثة عـن سبب استحداث الديوان في عهـد عمر رضي الله عنه، وهي المشورة الأهم،
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فقـد أتت من خالد بـن الوليد رضي الله عنه والـذي اقترح قائلًا: Xفدون ديـواناً وجند جنـوداZً. ثم يقول الخزاعي أن
الخليفة عمـر بن الخطاب أخذ بقول خالد بن الوليد. وفي المحصلـة فكما ترى فإن الديوان كسجل للجند أتى إما من
مجتمع فارسي )الهرمزان( أو مجتمع رومـي )الشام(، أي أنه أتى من مجتمع غير مسلم، لـذلك فقد يصطدم هذا المفهوم
الغـريب مع مـا أتت بـه الشريعـة، ولأن الإسلام في مسـائل الحقـوق أتـى مكتـملًا كما سترى بـإذن الله، فقـد ظهـر

الاصطدام متمثلًا في ذل الأمة. فالديوان ليس مسألة تقنية، بل هو في صلب الحقوق. 
وأخيراً، فـإن الخزاعي يلتفـت إلى أنه قد قدم فكـرتين مختلفتين: الأولى هي أن الـديوان كان في عهـد الرسول
صلى الله عليه وسلم، والثـانية هي أنه أمـر استحدث في عهـد الخليفة عـمر بن الخطـاب. فيحاول في الفـصل السادس
الجمع بينهما بقـوله: Xقلت: قد ثبت بما تقـدم من صحيح الحديـث في صدر الباب أن النـبي صلى الله عليه وسلم أمر
بكتابـة الناس، وأنهم كتبـوا في عصره صلى الله عليه وسلم، وأنه كـان صلى الله عليه وسلم يقسـم الفيء، وأن أبا بكر
كـان يعطي الناس الأعطيات. ثم اتفق أهل الأثر وأصحـاب الأخبار والسير على أن عمر رضي الله تعالى عنه أول من
وضـع الديـوان في الإسلام وفـرض الأعطـيات، وهـذا غير مخـالف لمـا تقـدم، ...Z. أي أن الثـابت في كل هـذا هو أن
الـديوان كسجلات للعطـاء أو الأطماع للجند لم تكن في عهـده صلى الله عليه وسلم. فلم تكن هنـاك طبقية متجذرة
في المجتمع المـسلم: هـذه عسـكريـة وتلك لا عسـكريـة )أي فلاحيـة أو رعويـة أو تجاريـة(. إلا أن الديـوان قسم
المـجتمع. لاحظ ما جاء في كتاب Xالكـامل في التاريخZ مثلا، ففيه مؤشر على كيفيـة الأخذ من الأمم الأخرى حتى

وإن خالف الأخذ الشرع. ولاحظ كيفية تقبل التقسيم في آخر الاقتباس إذ يقول:
Xذكر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجنـد: كان ملوك الفرس يأخذون من غلات كورهم قبل ملك
كسرى أنوشروان في خـراجها من بعضهـا الثلث ومن بعضهـا الربع وكذلك الخمـس والسدس على قدر
شربها وعـمارتها ومن الجزيـة شيئا معلـوما فأمـر الملك قباذ بـمسح الأرضين ليصح الخـراج عليها فمات
قبل الفراغ من ذلك فلما ملك أنوشروان أمـر باستتمام ذلك ووضع الخراج على الحنطة والشعير والكرم
والرطـب والنخل والزيتون والأرز على كل نـوع من هذه الأنواع شيئـا معلوما ويؤخـذ في السنة ثلاثة
أنجم وهـي الوضـائع التي اقـتدى بهـا عمـر بن الخطـاب. وكتـب كسرى إلى القـضاة في الـبلاد نسـخة
بالخـراج ليمتـنع العمال من الـزيادة علـيه وأمر أن يـوضع عمن أصـابت غلـته جائحـة بقدر جـائحته
وألزموا الناس الجزية مـا خلا العظماء وأهل البيوتات والجند والهـرابذة والكتاب ومن في خدمة الملك
كل إنـسان على قدره اثني عـشر درهما وثمانية دراهم وسـتة دراهم وأربعة دراهم وأسقـطها عمر عمن
لم يبلغ عـشرين سنة أو جـاوز خمسين سنـة. ثم إن كسرى ولى رجلا مـن الكتاب من الـكفاة والنبلاء
اسمه  بـابك عرض جيـشه فطلب مـن كسرى التمكـن من شغله إلى ذلك فتـقدم ببنـاء مصطبـة موضع
عرض الجيـش وفرشـها ثم نـادى أن يحضر الجنـد بسلاحهم وكـراعهم للعـرض فحضروا فحـيث لم ير
معهم كسرى أمرهم بالانصراف فعل ذلك يـومين ثم أمر فنودي في اليوم الثالث أن لا يتخلف أحد ولا
من أكـرم بتاج فسمع كسرى فحضر وقد لبس التـاج والسلاح ثم أتى بابك ليعرض عليه فرأى سلاحه
تاما ما عدا وترين للقوس كان عادتهم أن يستظهروا بهما فلم يرهما بابك معه فلم يجز على اسمه وقال
له هلم كلما يلـزمك فذكر كـسرى الوترين فـتعلقهما ثم نادى مـنادى بابك وقـال للكمي السـيد سيد
الكماة أربعـة آلاف درهم وأجـاز على اسـمه فلما قـام عن مجلـسه حضر عـند كـسرى يعتـذر إليه من
غلظته عليه وذكر له أن أمره لا يتـم إلا بما فعل فقال كسرى ما غلظ علينا أمر نريد به إصلاح دولتنا
ومـن كلام كسرى الشكر والـنعمة عدلان ككفـتي الميزان أيهما رجح بصـاحبه احتاج الأخف إلى أن
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يزاد فيه حتـى يعادل صاحبه فـإذا كانت النعم كـثيرة والشكر قلـيلا انقطع الحمد فكـثير النعم يحتاج
إلى كثير من الـشكر وكلما زيد في الشكـر ازدادت النعم وجاوزته ونظرت في الـشكر فوجدت بعضه
بـالقول وبعضه بالفعل ونظـرت أحب الأعمال إلى الله فوجدته الشيء الـذي أقام به السموات والأرض
وأرسـى به الجبـال وأجـرى به الأنهـار وبـرأ به البريـة وهـو الحق والعـدل فلـزمتـه ورأيت ثمـرة الحق
والـعدل عمارة البـلدان التي بهـا قوام الحـياة للنـاس والدواب والـطير وجميع الحيـوانات. ولمـا نظرت في
ذلك وجدت المقـاتلة أجـراء لأهل العمارة وأهل الـعمارة أجراء للـمقاتلـة فأمـا المقاتلـة فإنهم يـطلبون
أجـورهـم من أهل الخـراج وسكـان البلـدان لمـدافعـتهم عـنهم ومجـاهـدتهـم من ورائهـم فحق على أهل
العمارة أن يوفـوهم أجورهم فـإن العمارة والأمن والسلامـة في النفس والمـال لا يتم إلا بهم. ورأيت أن
المقـاتلة لا يتم لهـم المقام والأكل والشرب وتـثمير الأموال والأولاد إلا بـأهل الخراج والعـمارة فأخذت
لـلمقاتلـة من أهل الخراج مـا يقوم بـأودهم وتركـت على أهل الخراج من مـستغلاتهم مـا يقوم بمـؤنتهم
وعمارتهم ولم أجحف بـواحدة من الجـانبين ورأت المقاتلـة وأهل الخراج كالـعينين المبصرتـين واليدين
المتسـاعدتين والـرجلين على أيهما دخل الضرر تعـدى إلى الأخرى ونظـرنا في سير آبـائنا فلـم نترك منها
شيئا يقترن بالثواب من الله والـذكر الجميل بين الناس والمصلحـة الشاملة للجند والـرعية إلا اعتمدناه
ولا فـسادا إلا أعـرضنا عـنه ولم يدعـنا إلى حب مـا لا خير فيـه حب الآباء ونـظرت في سير أهـل الهند
والـروم وأخذنـا محمودهـا ولم تنازعنـا أنفسنـا إلى ما تمـيل إليه أهواؤنـا وكتبنـا بذلك إلى جميع أصحـابنا
ونوابنا في سـائر البلدان، فـانظر إلى هذا الكلام الـذي يدل على زيادة العلم وتـوفر العقل والقدرة على

104.Zمنع النفس ومن كان هذا حاله استحق أن يضرب به المثل في العدل إلى أن تقوم الساعة

المسلك الثاني: التقليد
قلت أن هنـاك مسلـكين حول الـسؤال: لمـاذا لم يقم الفقهـاء على الديـوان الذي أحـال العمل العـسكري إلى
وظيفـة؟ والأن سأوضح المـسلك الثاني والـذي هو أسـاساً التقلـيد بين الفقهـاء )تذكـر الإيجابيـات الإشكاليـة( بسبب
كثـرة المال فجأة وعدم تقـسيم الغنائم كما ذكـرت في الفصل السابق، فلم تقـسم المناطق المفتوحـة بعد سواد العراق
تقـليداً لسـواد العراق، وقُبل الـديوان كمـؤسسة تتـولى تقسيم الأمـوال، فدخلت الفتـاوى كتب الفقهاء عـن الديوان
والتي نُقلت من فقيه لآخر وانتشرت في كـتب الفقه، فظن اللاحقون من الفقهاء أنهـا حق، وهي ليست كذلك لأنها
تعـارض آيـة الغنـائم وتعـارض فعل الـرسـول صلى الله علـيه وسلم، والله أعـلم. ولأضْرِب مثـالاً واحـداً: فقـد جـاء في
Xالمدونة الـكبرىZ مثلًا: Xقلت: أرأيت الديـوان، ما قول مـالك فيه؟ قال: أما مـثل ديوان مصر والشـام وأهل المدينة
ومثل دواوين العرب فلم يـر مالك به بأساً وهـو الذي سألناه عنهZ. فـكما ترى من هذا النص فهـو غير مدعوم بقال
الله جل جلاله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل، وسنأتي على نصوص أخـرى للفقهاء بإذن الله لتأكيد المسألة.
فيكـون السؤال هو: لمـاذا قلد الفقهاء بعـضهم بعضاً ولم يقفـوا ضد الديـوان؟ إن التفسير الواضح الـذي وجدته يأتي
من نـص لابن تـيميـة يقـول فـيه: Xاتفق العلـماءZ على ذلك. فلعل الـنص الآتي يـوضـح سبب ذهـاب الفقهـاء إلى دفع

الأموال للمقاتلين المرتزقة. فمن النص الذي ذكرته في الفصل السابق لابن تيمية كان الآتي: 
Xومن الفـيء ما ضْرِبه عـمر رضـى الله عنه على الأرض التـى فتحهـا عنـوة ولم يقسـمها كـأرض مصر
وأرض العراق إلا شيئـاً يسيراً منها وبـر الشام وغير ذلك، فهـذا الفيء لا خمس فيه عنـد جماهير الأئمة
كأبي حنيفة ومالك وأحمد، وإنما يرى تخميسة الشافعي وبعض أصحاب أحمد. وذكر ذلك رواية عنه.
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قال ابن المنـذر: لا يحفظ عن أحـد قبل الشـافعي أن في الفيء خمـساً كخمـس الغنيمـة. وهذا الفيء لم
يكن ملـكاً للنبى في حياته عند أكثر العلماء. وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد: كان ملكاً له. وأما
مصرفه بعد مـوته فقد اتفـق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجنـد المقاتلين الـذين يقاتـلون الكفار.
فإن تـقويتهـم تذل الكفـار، فيؤخـذ منهم الفـيء. وتنازعـوا هل يصرف في سـائر مـصالح المـسلمين أم
تختص به المقاتلـة على قولين للشافعي، ووجهـين في مذهب الإمام أحمد؛ لكن المـشهور في مذهبه وهو
مذهب أبى حـنيفة ومالك أنه لا يختص به المقاتلة بل يصرف فى المصالح كلها. وعلى القولين يعطى من
فيه منفعة عامة لأهل الفيء، فإن الشافعي قال: ينبغى للإمام أن يخص من في البلدان من المقاتلة، وهو
من بـلغ ويحصـى الـذريـة، وهي مـن دون ذلك والنـسـاء إلى أن قــال: ثم يعـطي المقـاتلـة في كل عـام
عطاءهم، ويعطي الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم. قال: والعطاء من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق
القتال. قال: ولم يختلف أحد ممن لقيه فى أنه ليس للمماليك فى العطاء حق ولا للأعراب الذين هم أهل
الصدقة. قـال: فإن فضل من الفيء شيء وضعـه الإمام في أهل الحصون والازديـاد في الكراع والسلاح
وكل ما يقوى به المسلمـون، فإن استغنوا عنه وحصلت كل مصلحـة لهم فرق ما يبقى عنهم بينهم على

.Z... .قدر ما يستحقون من ذلك المال
تلحظ من النص السابق أخي القارئ من قول ابـن تيمية رحمه الله: Xوأما مصرفه بعد موته فقد اتفق العلماء
،Zعلى أن يـصرف منه أرزاق الجند المقـاتلين الذين يقـاتلون الكفـار. فإن تقويـتهم تذل الكفـار، فيؤخـذ منهم الفيء
وبالـذات من عبارة: Xفقـد اتفق العلماء على أن يصرف منه أرزاق الجنـد المقاتلينZ، أن السـبب في إنفاق الأموال على
الجند ليس سنـة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو الاتفاق بين العلماء حتى يزداد المسلمون قوة فيتم إذلال الكفار
لـيؤخذ منهـم المزيد من الـفيء. وكما سأثبت بـإذن الله، فإن الذي حـدث هو العكس، أي أن الإنفـاق على الجند كما
قلت مراراً سينهك الأمـة للحكم الثلاث السابقة. والآن لننظر لاقتـباس آخر مهم من كتاب الأم للشافعي رحمه الله.

لاحظ قوله: Xأن الديوان محدثZ وعبارة: Xلم يكن ديوان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلمZ في الآتي:
Xقـال الشافـعي رحمه الله: القول مـا قال الأوزاعي. وقـد زعم أبو يـوسف أن السنـة جرت على مـا قال
وعاب على الأوزاعي أن يقول قد جرت السنـة بغير رواية ثابتة مفسرة، ثم ادعاها بغير رواية ثابتة ولا
خبر ثابـت، ثم قال: الأمـر كما جرى عـليه الديـوان منذ زمـان عمر بـن الخطاب رضي الله تـعالى عنه
وهو لا يخـالف في أن الديـوان محدث في زمـان عمـر وأنه لم يكـن ديوان في زمـان رسول الله صلى الله
عليه وسلم ولا أبي بكـر ولا صدر من خلافة عـمر وأن عمر إنما دون الـديوان حين كثر المـال والسنة
إنما تكون لـرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسهـم للفارس ثلاثة أسـهم وللراجل بسهـم فهذا الدليل
على ما قـال الأوزاعي لأنـه لا يسهم عـنده ولا عـنده إلا لمـن حضر القتـال فإذا لم يكـن حاضْرِ القـتال
فـارساً فكيف يعطـى بفرسه ما لا يعـطى ببدنه ...Z. لاحـظ أن التوزيع للفارس ثـلاثة أسهم وللراجل

105.Zسهم هو بعد المعركة وليس أجراً لعمل عسكري قادم
ولكنك قـد تقول: لـقد اتفق الفقهـاء وانتهى الأمـر، وكذلـك الصحابـة في المدينـة المنورة، ومن أنـت يا جميل
حتى لا توافقهم؟ فماذا عن قـوله صلى الله عليه وسلم: }لا تجتمع أمتي على ضلالة{؟غـ2 ومـاذا عن قول ابن مسعود:

}ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن{؟ب3 
فأجيب: حجتي الأولى هي أنه إن كان هناك إجماع على الدواوين فقد شملت في نفس الوقت دواوين الجند
ودواويـن العطاء عنـدما قسم عـمر بن الخطـاب رضي الله عنه الأموال بـالمفاضلـة من خلال الدواويـن حتى أنه شمل
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الأغـنياء. وهـذا ما لم يـذهب إليه الإمـام الشـافعي وبعـض أصحاب أحمـد رحمهم الله كـما مر بنـا في الفصل الـسابق
عنـدما لخص ابن تيميـة مصارف الفيء وخمس الغنـائم بالقول: X... لكـن مذهب الشافـعي وبعض أصحاب أحمد أنه
ليس للأغنـياء الذين لا منفعـة للمسلمين بهم فـيه حق إذا فضل المال واتسع عـن حاجات المسلـمين كما فعل عمر بن
الخطاب رضي الله عنه لما كثر المال أعطا منهم عامة المسلمين، فكان لجميع أصناف المسلمين فرض فى ديوان عمر بن

الخطاب غنيهم وفقيرهم. ...Z. فإن كان هناك إجماع لما خالفه الشافعي وبعض أصحاب أحمد رحمهم الله. 
ومن جهـة ثانيـة، فإن الـصحابـة في واقع الأمر لم يجـمعوا على هـذه المسـألة لأنهم لم يجـتمعوا أبـداً في مكان
واحد لمـناقشة شرعيـة الدواوين، فقد اتخـذ القرار في المدينـة المنورة كما تشـير الآثار في وقت كان الصحـابة فيه قد
تفرقـوا في الأمصار كالعراق والشام، أي أنه لم يكن هنالك أي إجماع. وهنا أذكرك أخي القارئ بما مر بنا سابقاً من
كتاب Xاعلام المـوقعينZ من إنـكار ابن القـيم الجوزيـة على من أدعى الإجمـاع بأنه إنـما يكذب عنـدما قـال: Xفقال
الإمام أحمـد في رواية ابنـه عبد الله: من ادعـى الإجماع فهـو كاذب، لعل النـاس اختلفوا. هـذه دعوى بـشر المريسي
والأصم ولكن بقـول: لا نعلم النـاس اختلفـوا أو لم يبلغـنا. وقـال في رواية المـروزي: كيف يجـوز للرجـل أن يقول
أجمعـوا؟ إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم لو قال إني لم أعلـم مخالفاً كان. وقال في رواية أبي طالب: هذا كذب ما
علمـه أن الناس مجمعـون. ولكن يقال: مـا أعلم فيه اختلافـاً، فهو أحـسن من قوله إجمـاع الناسZ. وأخـيراً تذكر أن
بعض الصحـابة لم يـرضوا بقـسمة سـواد العراق، بـل احتجوا على عـدم القسمـة والتي منهـا أتت بعض هـذه الأموال
الكثيرة. ومن هؤلاء الـصحابة الذين اعترضوا على عدم القمـسة الزبير بن العوام وبلال بن رباح رضي الله عنهما كما

ذكرت. وأسوق هنا مثالاً واحداً إضافياً للكثير من الأمثلة التي ذكرتها سابقاً. فقد قال القرطبي في تفسيره: 

غـ2(  جاء في مجمع الـزوائد: Xوعـن أبي بصرة الغفاري صـاحب رسول
الله صلى الله علـيه وسلم قـال: }سـألت ربي عـز وجل أربعـاً فـأعطـاني
ثلاثــاً ومنعـني واحـدة، ســألت الله عـز وجل أن لا تجـتمع أمـتي على
ضلالـة، فأعطـانيها؛ وسـألت الله عز وجل أن لا يهـلكهم بالـسنين كما
أهلك الأمم قبلهم، فأعطانيها؛ وسألت الله عز وجل أن لا يظهر عليهم
عـدواً، فأعـطانـيها؛ وسـألت الله عـز وجل أن لا يلبـسهم شيعـاً ويذيق
بعـضهم بـأس بـعض، فـمنعـنيهـا{، رواه أحمــد والطـبراني وفيه راو لم
يسمZ، وقـال النووي عـن الحديث: Xوأمـا حديث لا تجـتمع أمتي على
ضلالــة فضعـيف انتهـىZ. وجـاء في الإحكـام لابن حـزم: Xقـال أبـو
محمـد: وقد روي أنه عليـه السلام قال: }لا تجتـمع أمتي على ضلالة{،
وهــذا وإن لم يــصح لفـظه ولا سـنــده فـمعـنــاه صحـيح بــالخـبريـن
المـذكـورين آنفـاZ. وجـاء في الإبهـاج: Xقـال رسـول الله صلى الله عليه
وسلم: }إن الله أجاركم من ثلاث: أن لا يدعو عـليكم نبيكم فتهلكوا
جميعـاً، وأن لا يظهـر أهل البـاطل على أهل الحـق، وأن لا تجتمعـوا على
ضلالة{، وسـنده جيـد. وروى معاذ بن رفـاعة عن أبي خـلف الأعمى
عن أنـس: سمعـت رسول الله صلى الله عـليه وسلم يقـول: }إن أمتي لا
تجـتمع على ضلالـة{، الحـديث أخـرجه ابن مـاجه ومعــاذ ضعفه ابن
معـين وغيره، قال الـسعدي وأبـو حاتم الـرازي ليس بحجـة، وقال ابن
حـبان: استحق الترك، وقـال الأزدي: لا يحتج بحديـثه ولا يكتب، وأما
أبـو خلف فـكذبـه ابن معين، وقـال أبو حـاتم: منـكر الحـديث لـيس

بالقوي. وروي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: }لا يجمع الله هذه الأمـة على ضلالة ابداً{، رواه الترمذي وقال
غــريب ممن هـذا الـوجه، قـلت وفي إسنـاده سـليمان بـن سفيـان وهـو
ضعيف عند المحـدثينZ. وجاء في التبـصرة: Xويدل عليه من الـسنة ما
روى أن رســول الله صلى الله علـيه وسـلم قــال: }لا تجـتمـع أمتـي على
ضلالـة{. وروى: }لا تجـتمع أمـتي عـلى الخطـأ{. وقـال لم يـكن الله

 .)106( Zليجمع هذه الأمة على الخطأ
ب3(  جاء في مسنـد الإمام أحمد: Xحـدثنا عبـد الله حدثني أبي ثـنا أبو
بكر ثنا عـاصم عن زر بن حبيـش عن عبد الله بن مـسعود قال: إن الله
نـظر في قلوب العباد فوجـد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب
العباد، فـاصطفاه لنفسـه فابتعثه برسـالته، ثم نظر في قلـوب العباد بعد
قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه
يقاتلـون على دينه، فما رأى المسلـمون حسنـاً فهو عنـد الله حسن، وما
رأوا سيئـا فهو عند الله سيئZ، وجـاء في المعجم الأوسط بلفظ مختلف:
X... عن شقيـق أبي وائل عن عبد الله بـن مسعود قـال: إن الله عز وجل
اطلع في قلـوب العباد فوجـد قلب محمد خير قلـوب العباد، ثم اطلع في
قلـوب العباد بعد قلب محمد، فوجـد قلوب أصحابه خير قلوب العباد،
فاختـارهم لدينه يقـاتلون على دينه، فما رآه المـسلمون حسنـا فهو عند

.)107( Zالله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء
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Xوفي الروايـات المستـفيضة مـن الطرق الكـثيرة أن عمر أبقـى سواد العـراق ومصر وما ظـهر عليه من
الغنـائم لتكـون من أعطـيات المـقاتلـة وأرزاق الحشـوة والذراري، وأن الـزبير وبلالاً وغير واحـد من
الصحـابـة أرادوه على قـسم مـا فـتح عليـهم فكـره ذلـك منهـم، واختلف فـيما فعـل من ذلك فـقيل إنه
استطاب أنـفس أهل الجيش، فمن رضي له بـترك حظه بغير ثمن ليبـقيه للمسلمين قلـة، ومن أبى أعطاه
ثمن حظه، فمن قال إنما أبقـى الأرض بعد استطابة أنفـس القوم جعل فعله كفعل النبي صلى الله عليه
وسلم لأنه قسم خيبر لأن اشتراءه إياها وتـرك من ترك عن طيب نفس بمنزلـة قسمها، وقيل إنه أبقاها

.Z... بغير شيء أعطاه أهل الجيوش
ولعل حجتي الـثانية هي الأقـوى هنا: إن القول بـأن في القرآن الكريم آيـات منسوخـة مسألة يـصعب تقبلها
نـاهيك عن إثباتهـا. فهذا كلام الله عز وجل الـذي يعلم الغيب. فلكل آيـة ظنُ أنها منـسوخة قـول ينقضه. ولكن إن
قبلنا بالنسخ، فإن قسمة أموال الفيء بين من لم يذكروا في الآية تخالف آية الفيء كما بينت في الفصل السابق. وكما
سيأتي بعـد عدة صفحات بـإذن الله فهناك اقتـباس موفق لابن قـدامة عن النـاسخ والمنسوخ يـوضح فيه أن كتاب الله
وسنة نبيه صلى الله عليه وسـلم يجب ألا تترك إلا بنسخ، وأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وإنه إن كان هناك نسخ فلن
يكـون إلا في حيـاة الرسـول صلى الله عليه وسلـم، وهذا لا يكـون إلا بنص، ولا نـص بعد مـوت النـبي صلى الله عليه
وسلـم وانقراض زمن الـوحي عن نسخ آيـة الفيء، ولأن القرآن الـكريم لا ينـسخ إلا بالقـرآن، فإن آيـة الفيء إذاً غير

منسوخة أبداً. 
أمـا حجتي الثـالثة فهي بـاختصار: إن عـدم فعل الرسـول صلى الله عليه وسلم لـشيء ما لهو في حـد ذاته سنة
يجب أن تـتبع. كيف؟ تـذكر مـا قلنـاه في أول هذا الفـصل من أن الأهم في الفـتوى هـو السـؤال: هل نحن بحـاجة
للفتوى؟ فإن كـانت هناك حاجة لـلفتوى يكون السؤال عـندئذ: هل كان بإمكـان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل
ذلك الشيء؟ أي في حـالتـنا هـذه: هل كان بـإمكان الـرسول صلى الله علـيه وسلم دفع العـطاءات للجـند؟ فـإن كان
بإمكانه ولم يفعل، عنـدها يكون الـسؤال: لماذا لم يفعل؟ إن تمكنـا من الإجابة عـلى هذا السؤال، عنـدها ننظر: هل
حاجتنا للفتوى لها مبرر يفوق عـدم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وكما هو واضح في هذه الحالة فقد كان
بـإمكان الرسول صلى الله عـليه وسلم دفع العطاءات للجنـد )فقد غنم الكثير بـعد غزوة حنين مثلًا(، إلا أنه صلى الله
علـيه وسلم لم يفعل، وهذه هـي سنته. أي أن السنـة هنا هي الحـرص على عدم دفع العطـاءات للجند. هـنا أقول: إنه
صلى الله عليه وسلم لم يفعل برغم أن الأمم الأخرى في عهـده كالفرس والروم كانوا يعـطون العطاءات للجند وهو
صلـوات ربي وسلامـه عليه يعلـم ذلك دون شك. فهـو لم يفعل ذلك لأنه رسـول مـأمـور من ربه ورب الفـرس ورب
الـروم الذي يعلم كل شيء جل جلاله، أي أنـه ينفذ ما يـأمره به ربه العليـم الحكيم الخبير. فليـس فمه فقط صلوات
ربي وسلامه عليه الذي لا ينطق عن الهوى، بل جميع أفـعاله أيضاً لا تنطلق من هوى. فما يراه المسلمون حسناً يجب
أن يُتبع إن لم يخالف سنـته صلى الله عليه وسلم، وقد كانت سنته في عدم العطاء للجند. ولن تجتمع أمة الرسول صلى
الله عليه وسلـم على ضلالة إن كان ذلك الاجتماع على أمـر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلـم، وقد فعله الرسول

صلى الله عليه وسلم: وفعله هو عدم توزيع العطاءات على الجند. وهذه سنة يجب أن تتبع. 
وهنا أريـد أن أثير مسألة جـوهرية من السـابق: إن السنة ليـست فقط في التأسي بكل مـا فعله الرسول صلى
الله عليه وسلم، ولكن أيضاً بـتلافي كل ما لم يفعله في مقصوصة الحقـوق. ففي المسائل التعبديـة التي تربط الإنسان
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بالله عز وجل، فلا حق لي في التصـدي للمسألة لأنها خارج دائـرة الكتاب. أما مسألـة حقوق الآدميين، أو مقصوصة
الحقوق، وكما قلت سـابقاً، فالحق واحد ولا يمكـن أن يجتمع لاثنين. ذلك لأن إعطاء الحق لفـرد أو جماعة دون اتباع
السنـة سيؤدي بـالضرورة إلى هضم حقـوق الآخرين ممـا يؤدي لاختلال الأمـة حقوقيـاً وبالتـالي ضعفها كـما سأثبت
بإذن الله. فـإن أعطى العلماء الدولـة حق الموافقة على إصـدار تصاريح للبنـاء مثلًا، فإن الدولـة لن تستطيع فعل ذلك
إلا من خـلال موظفين، وهكذا يصـبح هؤلاء الموظفون في مـوقع قد يستبـدون فيه بالآخرين بـتأخير التصريح عمن
أرادوا وتسريعه لمن أرادوا. وهكـذا كل حق آخر، فكل حق يُعطى سيقـابله حق مفقود. وفي حالتـنا هذه، فإن مجرد
إخـراج العطاءات للجند سيجعلهم ذوي طبقة اجتماعية متميزة لهـا تمتعاتها واستهلاكاتها وسلبياتها المعروفة. كما أن
المـال الذي يأخذونه هو من الأموال التي كان المفترض بها أن تكون لأناس آخرين سينتجون، فمن أين تأتي الأموال
إن لم تأت من إنتـاج أيدي الناس؟جـ3 وستتأكد من هذه المسألـة من خلال الفصول القادمة بإذن الله وستقتنع إن شاء
الله أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقوق ليست فقط في اتباع ما أمر به أو نهى عنه لفظاً، بل حتى ما فعله
وما لم يفعله. ومما فعله هو عدم إعطائه لأي إنسان أي دينار أو درهم كعطاء مقابل الجهاد. لذلك، ولعلك لاحظت،
كنت في الـسابق أقـول بأن مـا يجب أن يتبع هـو قال الله جل جلاله وقـال الرسـول صلى الله عليه وسلـم وفعل. فقد

كنت أركز على XفعلZ. وفعل هذه تشمل بالطبع ما لم يفعل.
وإن علم الفقهـاء أن اتفاقهم على صرف الأرزاق على الجند المقاتلين سيوجـد في مستقبل الأيام جيوشاً تحارب
الـشعوب المسلمة لما ذهـبوا لذلك، رضوان الله عليهم. لأوضح هـذه المسألة ثم أعود للـموضوع: ألم يقل الرسول صلى
الله عليه وسلم: }صنفان من أهل النـار من أمتى لم أرهما بعد: كاسيـات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل
أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله{. وجاء
في صحيح مسلم أن الـرسول الله صلى الله عليه وسلـم قال لأبي هريـرة: }يوشك إن طـالت بك مدة أن تـرى قوماً في
أيـديهم مثل أذنـاب البقـر يغــدون في غضب الله ويـروحـون في سخط الله{.108 وهـؤلاء هم جنـود الشرطـة الـذي
يحـاربون المـواطنين الـذين يطـالبون بحقـوقهم. ألم يصل تعـداد من يعملـون لحفظ نظـام حسني مـبارك في مصر إلى
مليوني فرد؟ وكـان جهاز أمن الدولة من أشدهم بطشاً وإذلالاً لـلشعب المصري؟ ولكنك قد تقول: هذه هي الجيوش
على حدود الـدول في ديار المسلمين ولا تحـارب شعوبها، بل تـدافع عنهم. فهي تدافع عن الـدول الإسلامية، كل دولة
في حدودهـا. فأقول: لن يحتاج المسلمـون للقوة العسكرية إلا في حـدود العالم الإسلامي الخارجي، أي مع العالم غير
المسلم. أما داخل العالم الإسلامي وبين القوميات المفتعلة فلا حـاجة للجيوش. فهل تحتاج العراق لقوة عسكرية إلا
إن أرادت ضْرِب الكـويت؟ إن الجيـش المصري على حـدود السـودان مجهـز لـضرب السـودانـيين، والعكـس صحيح،
والجيش المغـربي على حدود الجـزائر مجهـز لضرب الجزائـريين، والعكس صـحيح، وهكذا. فـإن نظرت إلى خـريطة
العـالم الإسلامي تجـد أن الحـدود البـينيـة بين الـدول الإسلاميـة حـدوداً وضعيـة مفتعلـة وطـويلـة جـداً وبهـا قـوات
عسكريـة على الجانبين لا لـلدفاع عن الإسلام ولكـن للدفاع عن أنـظمة السلاطين. فـالبحريني لا إشكـالية لديه مع
القطري، والمـصرية لا إشكـالية لـديها مع اللـيبية، والـسوري لا إشكـالية لـديه مع الأردني، بل هم السـلاطين الذين
يـتمشكلـون فيما بينـهم ثم يسخـرون القوات العـسكريـة لتحقيق مـصالحهم، وهـذا أمر معلـوم. وكما ستـستنتج من
فصول قادمـة بإذن الله، فإن الفروقـات البينة بين القـوميات الآن )كالسـوري واللبناني( ستزول مـع تطبيق الشريعة،
وليس كـوضعنا المعـاصر الذي تُكـثف فيه الأنظمـة الحاكـمة الإحسـاس بالقـوميات على حـساب الإسلام. فـالحدود
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الفاصـلة بين الـدول والتي تحـبس النـاس والمنتجـات والخبرات والعلـوم والثقـافات داخل حـدودها تـزيد الفـروقات
الثقـافيـة والاقـتصـاديـة بين القـوميـات )علماً بـأن القـوميـات تعبـير دخيل على الإسلام، إذ مـن المفترض إن طـبقت
مقصوصـة الحقوق ألا يكون لها أي تـأثير على الصعيدين الاقتصـادي والسياسي بين أبناء الأمـة الواحدة(. هكذا تتم
زيادة التـباين بين القـوميات والتـي تقنع المواطـنين بأنهم مخـتلفون عمـن يجاورونهم من الـشعوب وأن للـدولة الحق في
الأموال لإيجـاد جيش للـدفاع عن قـوميتهم تجـاه الجيران.د3 وهذا بـالطـبع منطق يـرفضه الإسلام. ولعلك تـرى هذا
التبـاين بين القـوميـات يتـجلى بوضـوح في مبـاريات كـرة القدم بـين الفرق الـتي تمثل شعـبين متجـاورين مثل قـطر
والبـحريـن مثلًا. وكما سـتسـتنتـج بإذن الله، فـإن الأمة المـسلمـة إن طبقـت الشريعـة ستـصبح نـسيجـاً واحداً بـرغم
التبايـنات المحليـة في المأكـل والملبس، فهي أمـة واحدة على الصـعيدين الاقـتصادي والـسياسي وذات تجـانس عجيب
يـكون الجمـيع فيه منـتجين ومكتفـين، وبالتـالي مقتـدرين على المبـادرة في كل شيء فيـستحيل مـعها قهـرهم، إنما هم
متحـدون ضد عـدوهم الذي حـدده لهم ربهم، وهذا العـدو بالـطبع هو غير المـسلمين، فلن تجـد مؤمنـاً يوالي كـافراً،
مًا cَاْ قو cلَّذِينَ ءاَمنَُواْ لَ تتََوَلَّوe َأَيُّهاd^َفعقيدة الولاء والبراء هذه أشهر من أن تـوضع هنا. قال تعالى في سورة الممتحنـة: )ي
حَ^بِ eلcقبُوُرِ(. وقال تعالى في سورة آل عمران: )لَّ cأَص cِكُفَّارُ منcلe َِخِرَةِ كَمَا يَئس َ cلe َِيَئِسُواْ من cقَد cهِمcَعَلي ُ غَضِبَ eللَّه
d أنَ تَتَّقوُاْ مِنcهُمc تقُىَةً ءٍ إِلَّ cفيِ شَي ِ مِنِيَن وَمَن يَفcعـَلc ذَ^لكَِ فلَيcَسَ منَِ eللَّه cمُؤcلe ِءَ مِن دُونdليَِا cكَ^فـِرِينَ أَوcلe َمنِوُن cمُؤcلe ِيَتَّخِذ
لِياdَءَ منِ دوُنِ cَكَ^فرِِينَ أوcلe َلَّذِينَ يَتَّخِـذُونe( :وقال تعـالى في سورة النسـاء .)ُمَصِيcلe ِ ُ نَفcسَهُ/ وَإِليَ eللَّه رُكـُمُ eللَّه وَيُحَذِّ
ِ جَميِعًا(. وفي نفس الـسورة أيضـاً: )يَ^dأَيُّهاَ eلَّذِيـنَ ءاَمنَُواْ لَ تتََّخِذُواْ ةَ لِلَّه ةَ فإَنَِّ eلcعـِزَّ منِِيَن أَيبcَتغَوُنَ عِنـدَهُمُ eلcعزَِّ cمـُؤcلe
ِ عَلَيcكُمc سُلcطَ^نـًا مُّبيِـناً(. هكـذا، وبهـذه المـوالاة بين علَـُواْ لِلَّه cمنِِيَن أَتـُرِيدُونَ أنَ تَج cمـُؤcلe ِءَ مِن دُونdلـِيَا cكَ^فرِِينَ أَوcلe
المسلمـين تذوب التبـاينات بين الـشعوب في الـسلوكيـات والأخلاقيات والـتعاملات حتـى وإن كانـت هناك تبـاينات
تفرضها جغـرافيات المنـاطق المختلفة في الملـبس والمأكل مثلًا. وبهـذا تتحد الأمة فـتصبح نسيجـاً واحداً يصعب على
الأمم الأخـرى حتى المـساس به )ولعلـك تقول عن الـسابـق بأنه حُلم، وأن الـتاريخ أثبـت لنا قـبل الإسلام وبعده أن
الحـروب والنزاعات بين سكـان المناطق المتجاورة كـالقبائل والقوميـات كانت أمراً شائعـاً. أخي القارئ: إن الإجابة
على هذا الـتساؤل تـطول وستـأتي في فصول قـادمة بـإذن الله، إلا أنني وضعت فكـرة عن الإجابـة في الهامـش حتى لا

نخرج عن الموضوع(.هـ3 

جـ3(  ولعلك تتعجب قـائلًا: ولكن الـدولة تـأخذ الأمـوال من المعادن
التي وهبها الله لهـا في أرضها وليس من الناس كما في دول الخليج الغنية
بـالنفط مـثلًا. فأجيب: إلا أن هـذه الدول تمـنع الناس من أخـذ النفط،
فإن وقع النفط في أيدي الناس كما أراد الإسلام كما وضحت في فصل

XالخيراتZ، فإن الأمة ستزداد ثراء وقوة، كما سترى بإذن الله.
د3(  فتجـد المغربي على قنـاعة أن الجـزائر أخـذت جزءاً مـن الصحراء
الـذي كان أصلًا للمغـرب بسبب الإعلام المـوجه من الدولـة، وكذلك
الجـزائــري يظـن العكـس، ولعلهـما يقتـتلان مع بعـضهـما إن أصبحـا
جنـديين ظانـين أنهما سيستـشهدان كما ستعـلن ذلك قنوات الإعلام في
البـلدين، عـلماً بأنهـما )المغربي والجـزائري( كـفردين لـن يستفـيدا من
الـصحراء إلا إن طبقت الـشريعة، لأنهما ممنـوعان من أخـذ المعادن من
تـلك الصحراء إلا بموافقـة السلطات. ولكن مع تـطبيق الشريعة، فلن
يقتتلا، بل وسـيستفيـدان من الصحـراء لأنهما سيتمـكنان من الـوصول

للمعادن إن هـم وغيرهم رحلوا لتلـك المناطق كما سيـأتي بيانه في فصل
Xابن السبيلZ بإذن الله.

هـ3(   لقد كـانت معظم الحـروب بين القبائـل قبل الإسلام على الموارد
أو أخذاً بالثـأر. فقد كانوا يتنازعـون على مراع لدوابهم أو على بئر لماء
أو واد به واحة أو قمة جبل لإسـتراتيجيته. وهذه لم تكن حـقوقها قد
قصت قبل الإسلام، وكـذلك مسـائل الثأر. أمـا بالنـسبة للحـروب بعد
الإسلام بين القبـائل فقد استمـرت لأن المطامع بين القـبائل تمكنت من
تحريك هـذه القبائل المـسلمة الـتي لم تكن تحكم في هـذه الحقوق بما
شرع الله. والـسبب في ذلـك هو أن القـرارات القتـاليـة كانـت في أيدي
رؤساء القبائل الذين كانوا يحركون الناس، وليس اتباع الحق، بل اتباع
ما يقـوله رئيس القبـيلة. وهذا الـسبب تعزز لأن مصـادر التمكين مثل
الأمـوال أو السـماح باستخـدام مرعـى ما كـان في الغالب في يـد رئيس
القبـيلة أو رئيس الدولة، فيخضع له الناس. وهذا وضع مشابه للديوان
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ومن جهة أخرى، فقد ظهرت شـتى أنواع المؤسسات الحكـومية السرية كالمبـاحث والاستخبارات وما شابه
من دوائر حكـومية للتجسس ومـن ثم للهيمنة على الشعـوب داخل حدود الدول. فمن خلال الديـوان بدعوى تجهيز
الجيش للدفـاع عن المسلمين ضـد الكفار حصلـت الحكومات على الحـق في الحصول على الأموال لهـذه النفقات )كما
سيأتي بـيانه بإذن الله(، فكانت بالإضـافة للفيء تأخذ في العصـور اللاحقة المكوس بجميع أنواعهـا ليزداد المال لديها
ليغطي النفقـات المتزايدة جيلًا بعد جيل حـتى عصرنا الحاضْرِ الذي ظـهرت فيه وزارات الدفاع والداخـلية بأجهزتها
القمعـية ورجـالها الـذين يحـمون الـدول التي تحـكم بغير مـا أنزل الله. فـإن علم الفـقهاء رضـوان الله عليهـم أن هذا

سيحدث، لما اتفقوا على صرف العطاءات للجند، والله أعلم. 
وكما رأيت في الفصلين السابقين، فإن طبقت الشريعة فإنه لا مال للدولة إلا القليلو3 لأن الأموال قد قسمتها
آيات الصـدقات والغنـائم والفيء للمخـصصين أو للـمسمين في الآيـات الثلاث كما مـر بنا. وهـذا القليل الـذي كان
يتجـمع لبـيت المـال أو الـذي كـان للـرســول صلى الله عليـه وسلم فقـد كـان يـنفقه صلـوات ربي وسلامه عـليه على
المحتاجين من الناس ولم يصرفه كعطاءات على الجند. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتولى قضاء الدين عمن
توفى وهـو مديون كما مـر بنا، وكان يعطـي الفقير والبائس والمحـتاج كما رأينا. فلم أجـد أي نص أو أي رواية حتى
وإن كانت ضعـيفة تفيد بأن الـرسول صلى الله عليه وسلم دفع مالاً لـرجل قبل الغزوة لقاء عـمله العسكري، بل تجد
عبارة: Xالكراع والـسلاحZ منتشرة في كتب الـفقه عندما تـتحدث عن إنفاق الـرسول صلى الله عليه وسـلم لماله. فقد
كان صلوات ربي وسلامه عليه إن كان لديه فـائض ينفقه في شراء الكراع والسلاح لتجهيـز المجاهد الذي لا يجد ما
يجهز به نفسه دون أن يعـطيه مالاً كعطاء منتظم ليجنده للجهاد. وكذلك فعل الخلفاء من بعده في أمواله صلوات ربي
وسلامه عليه.ز3 كما أن الرسـول صلوات ربي وسلامه عليه حرص على تخليص الأسارى من أسرهم من أموال الفيء.
فقـد جـاء في صحـيح البخـاري: أن الـرسـول صلى الله علـيه وسلم قـال: X}أطعمـوا الجـائع وعـودوا المـريض وفكـوا

العاني{، قال: سفيان والعاني الأسيرZ.110 ويقول ابن قدامة موضحاً: 

الـذي أعطـى السلـطان المـال لتـحريـك الرجـال في ما يهـواه. لكن إن
طـبقت الشريعـة فإن للـناس الحق في الـوصول لـلموارد بـأنفسهم دون
إذن من رئيس القـبيلة أو السلطـان. وبهذا يضمحل سلطـان الرئيس أو
الحاكم، فلا يستطيع أن يوجه النـاس لقتال بعضهم البعض. فالقتال إن
لم يكن جهـاداً في سبيل الله ويـؤدي للجنـة فهـو أكره مـا يكـون على
الـنفس في العموم. وعنـدما ينطلق النـاس وراء أرزاقهم ومصالحهم لأن
الموارد بـأيديهم كما تحكم الشريعـة، فعندها تتفتـت الجماعات المبنية
على العـرق المحض في العـالم الإسلامي إلى وحـدات تجمعهـا مصـالح
الإنتـاج بالإضافـة للعرق، كـالشركاء في صنـاعة ما، أو كـالمشتركين في
مـزرعة مـا كما سترى في فـصل XالشركـةZ بإذن الله. وهـذه التكتلات
التي تجمعهـا المصلحة والتي قـد تكون عرقيـة كأبناء قبيـلة ما أو حتى
قـد تكـون لاعرقـية أحـيانـاً، ستـتلافى القتـال فيـما بينـها لأن المـسبب
الـرئيس لـلقتال )المـوارد( قد انتفـى. وهذا يحـدث فقط عنـدما تـسمو
الأمـة بعـد تـطبـيق مقصـوصـة الحقــوق كما سترى بـإذن الله في فصل
XالبركةZ. فلن يكون هناك قتالاً إلا مع الكفرة بإذن الله. وما ذلك على

الله الكريم الجواد بعزيز.

و3(  والذي يمكن تحديده في السهمين من خمس الخمس من الغنائم أو
خمس الفيء والـذي كان من حق الرسـول صلى الله عليه وسلم، والذي
كان صلـوات ربي وسلامه عليه ينفق منه على الكـراع والسلاح وليس
على الأفـراد كعطاءات مقـابل الخدمـة العسكـرية. هذا بـالإضافة إلى
اللقطـات وتركات المسلمين الـتي لا وارث لها، أو لها وارث لا يرد عليه
كأحد الزوجـين، وديات القتلى الذين لا أوليـاء لهم، وهكذا من أموال

بسيطة تتجمع لبيت المال.
ز3(  وقـد مـر بنـا هـذا الأمـر في الفـصل السـابق: فقـد جـاء في Xطلبـة
الطلبةZ مـثلًا: Xواستشار أبـو بكر الصـديق رضي الله عنه المسلمين في
سهم ذوي القـربـى فـرأوه أن يجعلـوه في الكـراع والـسلاح، أي شـاور
الـصحابة وسـألهم أن يشيروا عليه بـالصواب في سهم ذوي القـربى أين
يصرف الـسهم الـذي كـان لأهل قـرابــة النبـي عليـه السـلام في خمس
الغنيمـة في حال حياته وسقط بـإجماع الصحابة بـمعرفتهم بزوال سببه
وهـو الـنصرة، فـرأوا أي اسـتصـوبـوا أن يـشـتروا به الكــراع أي الخيل
والـسلاح أي أسلحة الغـزاة ...Z. وجاء في فـتح الباري: X... قـال عمر
بن شبة: سمعت أبا غسـان هو محمد بن يحيى المـدني يقول: إن الصدقة
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Xفصل: ويجـب فداء أسرى المـسلمين إذا أمكـن، وبهذا قـال عمـر بن عبـد العزيـز ومالـك وإسحاق.
ويـروى عن ابن الـزبير أنه سأل الحـسن بن علي: على مـن فكاك الأسـير؟ قال: على الأرض التـي يقاتل
عليها. وثـبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: }أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني{.
وروى سعيد بـإسناده عن حبان بـن جبلة أن رسول الله صلى الله عليـه وسلم قال: }إن على المسلمين في
فـيئهم أن يفادوا أسيرهم، ويؤدوا عـن غارمهم{. وروي عن النبي صلى الله عليـه وسلم أنه كتب كتاباً
بين المهاجرين والأنصـار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفكوا عانيهم بالمعروف. وفادى النبي صلى الله عليه
وسلم رجلين من المسلمين بالرجل الذي أخذه من بني عقيل، وفادى بالمرأة التي استوهبها من سلمة بن

111.Zالأكوع رجلين
فتأمل هذا الحرص من الرسول صلى الله عليه وسلم والـذي كان واضحاً في سيرته بتقديم الإنفاق على الأفراد
XإلاZ في دفع الأمـوال للأفـراد للعمـل العسـكري، لـيأتي الـديوان فـيفعل عكـس ذلك. أمـا بخـصوص مـا ورد في آية
الصدقات مـن أن جزءاً من أموال الـزكاة تنفق في سبيل الله )أي أحـد المصارف الثـمانية(، فإن هـذه أموال تخرج من
الناس وإلى الناس كـما مر بنا في فصل XالأموالZ وليـست أموالاً من الدولة للنـاس. حتى وإن فسرت على أنها أموال
تـؤخذ مـن الناس للـدولة ثـم تنفق على الجيـش، فهي ليـست عطـاءات للأفراد، بل نفـقات للتـجهيز الحـربي للخروج

لغزوة ما دونما سجلات تضع الجند في دواوين ذات عطاءات مستمرة كما سيأتي بيانه بإذن الله.
كنـت قد تحـدثت عن ضْرِورة الالـتزام بـالنص وبـما جاء به الـرسول صـلى الله عليه وسلم مـن قول أو فعل.
وأريد هـنا أن أضـيف دليلًا نصـياً آخـر مهم. قـال صلوات ربي وسـلامه عليه: }إن بنـي إسرائيل افترقـوا على إحدى
وسبعين ملة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا ملـة واحدة{. فقيل له: ما الواحدة؟ قال: }ما أنا
عليه اليوم وأصحـابي {. وبرغم أن الترمـذي قال عنه إنـه: Xحديث حسـن صحيحZ، وبرغم أن الحـاكم قال عنه أنه
صحيح على شرط مسلم،حـ3 إلا أن بعض المعـاصرين يحاولون إضعاف الحـديث سنداً ومتناً، مـدفوعين بذلك من غير
المسـلمين ومن العلمانيين الـذين يريدون الجـمع بين الأمم والملل والنحل المختلـفة بغض النظـر عن معتقداتهم في ظل
العولمـة حتى يظهر الإسلام وكأنه دين ملائـم لكل عصر فيتم التنازل عن عقيـدة الولاء والبراء، فيحب المسلمون من
عادى الله ويفـضلونهـم على إخوانهـم المسلـمين كما تفعـل الدول المعـاصرة، فيضـيع بذلـك الحكم بما أنـزل الله. ولن
أخوض في سنـد الحديث مكتفياً بما قـاله الترمذي والحاكم، فالمـهم الآن هو معنى الحديـث. إذ تكمن أهمية الحديث
لموضوعنا في نص قوله صلوات ربي وسلامه عليه: }ما أنـا عليه اليوم وأصحابي{، وبالذات من كلمة }اليوم{، فهي

المـذكورة اليـوم بيد الخلـيفة يكـتب في عهده يـولي عليهـا من قبله من
يقبضها ويفـرقها في أهل الحاجة من أهل المـدينة. قلت: كان ذلك على

 .)109( Zرأس المائتين، ثم تغيرت الأمور والله المستعان
حـ3(  وجـاء في تخــريج الأحــاديث والآثــار: Xروي من حــديث أبي
هـريــرة ومن حــديث أنـس ومن حــديث سعــد بن أبي وقــاص ومن
حـديث مـعاويـة ومن حـديث عـمرو بـن عوف المـزني ومن حـديث
عـوف بن مالك ومن حـديث أبي أمامة ومـن حديث جابـر بن عبد الله
رضي الله عـنهم. أمـا حــديث أبي هـريـرة فـرواه أبـو داود في سـننه في
كتاب السنة، والـترمذي وابن ماجة في كتاب الـزهد من حديث محمد
بن عمـرو عن أبي سلـمة عـن أبي هريـرة قال: قـال رسول الله صلى الله

عـليه وسلـم: }افترقـت اليهـود على إحـدى وسـبعين فـرقـة، وافـترقت
الـنصارى على ثـنتين وسبعين فـرقة، وستفـترق أمتي على ثلاث وسبعين
فـرقة{ انتهـى. قال الترمـذي: حديـث حسن صـحيح. زاد أبو داود في
روايــة منهـا: }ثـنتــان وسبعــون في النـار وواحــدة في الجنـة{، وزاد
الترمـذي: }كلهم في النـار إلا ملة واحـدة{. قالـوا: من هي يـا رسول
الله؟ قـال: }مـا أنــا علـيه وأصحـابي{، انـتهـى. ورواه ابـن حبـان في
صحيحه في النوع السادس من القـسم الثالث، والحاكم في مستدركه في
كتـاب العلم، وقـال صحيح على شرط مـسلم ولم يخـرجاه، وقـال وقد
احتج مسلم بمحمد بن عمرو واستدرك عليه الذهبي في مختصره فقال:

.)112( Zلم يحتج به منفرداً ولكن مقرونا بغيره انتهى
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تعني أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد راجعت الحديث في أكثر من مصدر فوجدت نفس هذا النص، أي: }ما
أنا عليه الـيوم وأصحابي {، وهناك نص آخـر: }ما أنا عليه وأصحابي{. فـأهمية مثل هذه النصـوص هو أنها تخصيص
بأن الفرقـة الناجيـة هي التي كانـت على ما كان علـيه الرسول صلى الله علـيه وسلم وأصحابه في حيـاته هو صلوات
Zفي حياتهX ربي وسـلامه عليه، وهي ما يجب أن يتبع إن ظهر فعل خـلاف فعله صلى الله عليه وسلم أو فعل أصحابه
)لاحـظ تأكيدي على عبـارة Xفي حياتهZ فهي الـشاهد(. أي أن هذا الحـديث يؤكد في معنـاه ما مر بنـا من آيات تفيد
ضْرِورة اتبـاع أقـوال وأفعـال الـرسـول صلى الله علـيه وسلم. أمـا إن ظهـر فعل مـن أي إنسـان كـان )حتـى وإن كـان
صحـابيـاً( خلاف مـا فعله الـرسـول صـلى الله عليه وسـلم Xفي حيـاتهZ، فلا يعـمل به، حتـى وإن سـكت عنـه بعض
الصحابة من بعده لأنه خلاف فعل الـرسول صلى الله عليه وسلم. ولأضْرِب مثالاً واضحاً هنا: تأمل الآتي من قول ابن
قـدامة رحمه الله وبـالذات في حـديثه عن الـناسخ والمنـسوخ كيف يـؤكد عـلى أن كتاب الله وسنـة نبيه صلى الله عليه
وسلم يجب ألا تترك إلا بنسخ، وأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وإنه إن كان هناك نسخ لا يكون إلا في حياة الرسول
صلى الله عليه وسلم، وهـذا لا يكون إلا بنص، ولا نـص بعد موت الـنبي صلى الله عليه وسلم وانقـراض زمن الوحي،
وأن القـرآن الكريـم لا ينسخ إلا بـالقرآن. تـأمل الآتي من حـكم صرف الزكـاة للمـؤلفة قـلوبهم مـن قول ابن قـدامة

وقارنه بما حدث في سواد العراق مما أدى لتجمع الأموال ثم ظهور الديوان. قال ابن قدامة رحمه الله: 
دَقَ^تُ Xمسألة: قال: ولا يعطى إلا الثمانية الأصناف التي سمى الله تعالى. يعني قوله تعالى: )إنَِّماَ eلصَّه
ِ وeَبcنِ قاَبِ وeَلcغَ^رمِِيَن وَفِي سَبيِلِ eللَّه لِلcفقَُرَاdءِ وeَلcمَسَ^كِيِن وeَلcعَ^مِلِيَن عَليcَهاَ وeَلcمؤَُلَّفةَِ قُلوُبهُُمc وَفِي eلرِّر
بِيلِ(، وقـد ذكرهـم الخرقـي في موضـع آخر، فـنؤخـر شرحهم إليه. وقـد روى زياد بـن الحارث eلسَّه
الصدائي قـال: أتيت النـبي صلى الله عليه وسلم فبـايعته، قال: فـأتاه رجل فقـال: أعطني من الـصدقة،
فقـال له رسـول الله صلى الله عليه وسلـم: }إن الله لم يرض بـحكم نبـي ولا غيره في الصـدقات، حـتى
حكم فيهـا هو، فجزأهـا ثمانية أجـزاء، فإن كنت مـن تلك الأجزاء أعطـيتك حقك{، رواه أبو داود.
وأحكامهم كلهم بـاقية، وبهذا قـال الحسن والزهـري وأبو جعفر محـمد بن علي. وقال الـشعبي ومالك
والشافعي وأصحـاب الرأي: انقطع سهم المؤلفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أعز الله تعالى
الإسلام وأغناه عن أن يتألف عليه رجال، فلا يعـطى مشرك تألفاً بحال. قالوا: وقد روي هذا عن عمر
رضي الله عنه. ولـنا كـتاب الله وسـنة رسـوله، فـإن الله تعـالى سمـى المؤلـفة في الأصـناف الـذين سـمى
الصدقة لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: }إن الله تعـالى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء{، وكان
يعطي المؤلفة قلـوبهم كثيراً، في أخبار مشهـورة، ولم يزل كذلك حتى مـات، ولا يجوز ترك كتاب الله
ولا سنـة رسوله إلا بنسخ، والنسخ لا يـثبت بالاحتمال. ثم إن النسـخ إنما يكون في حياة النبي صلى الله
عـليه وسلـم، لأن النـسـخ إنما يكـون بنـص، ولا يكـون الـنص بعـد مـوت النـبي صلى الله علـيه وسلم
وانقراض زمن الـوحي. ثم إن القـرآن لا ينسـخ إلا بقرآن، وليـس في القرآن نـسخ كذلك ولا في الـسنة.
فكيف يترك الكتاب والسنة بمجرد الآراء والتحكم، أو بقول صحابي أو غيره ! على أنهم لا يرون قول
الصحابي حجـة يترك لها قيـاس، فكيف يتركون به القـرآن والسنة؟ وقـال الزهري: لا أعلم شـيئا نسخ
حكم المؤلفـة، على أن ما ذكـروه من المعنى لا خـلاف بينه وبين الكتـاب والسنـة، فإن الغـنى عنهم لا
يوجب رفع حكمهم، وإنـما يمنع عطيتهم حال الغنـى عنهم، فمتى دعت الحاجـة إلى إعطائهم أعطوا،
فكذلك جميع الأصنـاف إذا عدم منهم صنف في بعض الزمان سقط حكمه في ذلك الزمن خاصة، فإذا

113.Zوجد عاد حكمه، كذا هنا
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وأرجو ألا تعتقد بأنني من هذا النقد للديوان أنقد الخليفة عمر رضي الله عنه، كلا، فكل ما أحاول فعله هو
أن أثبـت أن فعله كان صالحـاً لزمانه هـو الذي اتسم بـوجود الصحـابة الذين تـربوا على يدي الـرسول صلى الله عليه
وسلم، وليس لكل الأزمان كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما نـبه لذلك ابن قدامة في مسألة دفع الزكاة للمؤلفة
قلوبهم، ومن أنا لأنقد خليفة رسول الله؟ كيف وهو أحد المبشرين بالجنة، وهو الذي أتت على يديه الكرامات؟ط3

أي أن الـديوان، حتى وإن سكت عنه بعض الصحابة الـذين عاصروا الحكم الأموي فهو مردود لأن الديوان
كان موجوداً عنـد الفرس زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. وهذا استنتاج مهم لأن الديوان كما قلت هو
أساس كل بلوى. إنه السكين الذي ذبح الأمة، فقـد امتد شره إلينا اليوم وستسـتمر الأمة ذليلة إن هي جعلت الجهاد
وظـيفة ولم تعده مرة أخرى لمـا كان عليه في عهد الرسـول صلى الله عليه وسلم ليكون عبـادة كما أمر الله في العديد
من الآيات التي ذُكرت سابقاً، وغيرها كثير. أدرك أخي القارئ أنك تسأل: كيف يمكن للعمل العسكري أن يكون
دون تنظيم من الدولة؟ وكيف يمكن للمجتمعات أن توجد دون أموال للدولة؟ فمن سينفق على شتى أوجه الحياة في
المجتمع مثل التعليم والصحة ورصف الطرق؟ فأجيـب: أرجو الإمهال وستأتي الإجابة بإذن الله، ولكن قبل المضي في
هذا الفصل لابد من تقصي مسألة تحول الجهاد من عبـادة إلى وظيفة فقيهاً حتى تقتنع أخي القارئ وبالذات إن كنت

  .ZالبيروقراطيةX :من علماء الشريعة، فإن لم تكن منهم فبإمكانك قفز الصفحات الآتية إلى العنوان الآتي

bتسليع العمل العسكري
إن ممـا خرج فيه المـسلمون عن سـنة الرسـول صلى الله عليه وسلم تحـول العمل العسكـري إلى سلعة. كيف؟
لأن الجهـاد فرض عين أو فرض كفاية، ولأن البعض لا يـستطيعون الخروج للجهاد لسبب قـاهر كالمرض مثلًا، قاموا
بالإنفاق على آخرين ليقوموا مقامهم في الجهاد، وهذا الإنفاق على الآخرين والذي تحث عليه الشريعة أدى إلى تحول
العـمل العسكـري إلى سلعة Xبـسبب عـدم انتبـاه الفقهاء لهـذا التحـولZ، والله أعلم، فخبـت بالتـالي مقاومـة الفقهاء

للديوان. هذه العبارة هي ما سأحاول إثباتها في الصفحات الآتية: 
لتـوضيح هذه العبـارة لابد من بـعض التوضـيحات التي وضـعتها تحت العـناوين الآتيـة: )النية: الإخلاص في
العـبادة؛ هل هناك تنـاقض؟؛ التحريـض؛ مثال مؤلم؛ النـفل؛ السلب؛ هل القسمـة في الموقع؟؛ مكانـة الغنائم؛ الإيجار
والجعالة والغنيمة؛ التسليع: الماحوز والطوى؛ استحداثات فقهية(، ولكن قبل ذلك لابد من المرور أولاً على تعريفين

لأهميتهما: جاء في لسان العرب في تعريف البعوث، وهي الجيوش: 

ط3(  لأذكـر مثـالـين فقط: فقـد روي أنه كـان يـومـاً في خـطبته يـوم
الجمعـة Xإذ قال: يـا ساريـة بن زنيـم الجبل، ظلم الـذئب من اسـترعاه
الغنم. فأنكرها الناس. فقـال علي رضي الله عنه: دعوه، فلما نزل سألوه
عما قـال. فلـم يعترف به، وكـان قـد بعث سـاريـة إلى نـاحيـة العـراق
لغـزوهم، فلما قـدم ذلك الجيـش أخبروا أنهم لقـوا عدوهم يـوم جمعة،
فظهـر علـيهم فـسمعـوا صـوت عمـر؛ فـتحيـزوا إلى الجـبل فنجـوا من
عـدوهم، فانتـصروا عليهمZ. وهناك قـصة أخرى في كتـاب Xكرامات

الأولياءZ، فعن Xخوات بـن جبير قال: أصاب النـاس قحط شديد على
عهـد عمر، فخـرج عمر بـالناس فـصلى بهم ركعتين وخـالف بين طرفي
ردائه، فجعـل اليمين عـلى اليسـار واليسـار على اليمـين، ثم بسـط يديه
فـقال: اللهم إنـا نستغفـرك ونستـسقيك. فما بـرح مكانه حتـى مطروا.
فبيـنما هم كـذلك إذا أعـراب قـد قـدمـوا فـأتـوا عمـر فقـالـوا: يـا أمير
المؤمنين، بيـنما نحن في بوادينا في يـوم كذا وكذا إذ أظلنـا غمام فسمعنا

.)114( Zفيها صوتا: أتاك الغوث أبا حفص، أتاك الغوث أبا حفص
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Xوالبعـث: بعث الجند إلى الـغزو، والبعث: القـوم المبعوثـون المشخصـون، ويقال هم البعـث بسكون
العين. وفي الـنوادر يقال: ابتـعثنا الشـام عيرا، إذا أرسلوا إليهـا ركاباً للـميرة. وفي حديث القيـامة: يا آدم
ابعث بعث النـار، أي المبعوث إلـيها من أهلهـا، وهو مـن باب تسـمية المفعـول بالمصـدر. وبعث الجند
يبعثهم بعثـاً، وجههم، وهو من ذلك. وهـو البعث والبعيـث. وجمع البعث بعوث. قـال: ولكن البعوث
جـرت علينـا، فصرنا بـين تطويح وغـرم. وجمع البعيـث بعث، والبعث يـكون بعثـاً للقوم، يـبعثون إلى
وجهه من الوجوه مثل السفر والركب. وقولهم: كنت في بعث أي فلان، أي في جيشه الذي بعث معه.
والبعـوث الجيوش، وبعثه عـلى الشيء حمله على فعله. وبعث علـيهم البلاء أحله. وفي التنـزيل العزيز:

 115.Z)ٍسٍ شَدِيدcأوُْلِي بَأ dَعِبَادًا لَّنا cكُمcَناَ عَليcَبعَث(
وجاء في كتاب Xتخريج الدلالات السمعيةZ الآتي: 

Xالفـصل العاشر: في عـرض الناس في كـل سنة: ذكـر أبو عمـر بن عبـد البر في الاستيـعاب عنـد ذكر
سمرة بـن جندب أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم كـان يعرض غلـمان الأنصار في كل عـام. فمر به
غلام فأجازه في البعـث، وعرض عليه سمرة بن جنـدب من بعده فرده. فقال سـمرة: يا رسول الله، لقد
أجـزت غلامـاً ورددتنـي، ولو صـارعتـه لصرعته. قـال: }فصـارع{، فصـارعتـه فصرعته، فـأجازني في

116.Zالبعث
 :ZالمغنيX والرباط كما جاء في

Xالإقامـة بالثـغر مقويـاً للمسلمـين على الكفار، والثغـر كل مكان يخيف أهله الـعدو ويخيفهم، وأصل
الرباط من ربـاط الخيل، لأن هؤلاء يربـطون خيولهـم، وهؤلاء يربطـون خيولهم، كل يعـد لصاحبه.
فسمي المقـام بالثغر ربـاطاً وإن لم يكن فيه خـيل، وفضله عظيم وأجـره كبير. قال أحمـد: ليس يعدل
الجهاد عـندي والـرباط شيء، والـرباط دفع عـن المسلـمين وعن حـريمهم، وقـوة لأهل الثـغر ولأهل

117.Zالغزو. فالرباط أصل الجهاد وفرعه، والجهاد أفضل منه للعناء والتعب والمشقة

النية: الإخلاص في العبادة
الجهاد كما هـو معلوم إما فرض عـين أو فرض كفاية. وفي كلا الحـالين فلا يحق للمجاهد أن يـطالب الدولة
بالمال نـظير جهاده أو حتى لـتجهيز نفسه، فهـذا يأتي من الناس أنفـسهم، كل يجهز نفسه، أو يجـهزه غيره من الناس.
وكنـا قد رأينـا أيضاً كـيف أن الجهاد عبـادة وليس وظـيفة، ولكن مـاذا إن دفعت الدولـة المال للمجـاهد فقـبلها، فهل
أجـره كأجر من خرج للجهاد بماله وبدنه؟ وماذا إن عرض فرد نفـسه للناس ليخرج للجهاد نيابة عن أحدهم مقابل
أجر يأخذه، فهل يؤجـر على ذلك حتى وإن نوى الجهاد؟ وهناك الكثير من الأسئلة المماثلة التي تحوم حول إخلاص
العبادة أو إخلاص النية وأخذ المال للخروج للجهاد. هذا بالإضافة لأسئلة أخرى تحوم حول صفاء نية المجاهد: هل
هـي خالصة لإعلاء كلمة الله، أم تشوبها أهداف أخرى مثل حـب الشهرة بأن يُقال عن المجاهد بأنه شجاع، أو مثل
الاندفاع للجهاد حمية للانتقام أو رغبة في كسب الغنائم وما إليها من أهداف تعكر صفاء النية؟ وماذا إن كانت نية
المجاهد خالصة ثم نعته النـاس بالشجاعة أثناء المعـركة أو بعدها فتلذذ بهذا المـديح، فهل في هذا تعكير لصفاء النية
مما قد يؤدي للشرك؟ لقد كانت مثل هذه الأسئلة تؤرق كل من عمل لوجه الله تعالى كالعلماء وقراء القرآن الكريم
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والمـجاهدين والأغنيـاء الذين يتصـدقون. لذلك فقـد حظيت مثل هذه الأسـئلة بعدة إجابـات من الفقهاء وسترى من
خلالها ضْرِورة إخلاص النية للجهاد ابتداءً. وفي المحصلة، فإن هذا يدعم موقف الشريعة من رفض الديوان. وسأبدأ
بالنظر في تأويل قوله تعالى في الآية الأخيرة من سورة الكهف: )قُلc إِنَّماdَ أَنَاF بَشَرٌ مِّرثcلكُُمc يوُحَىd إِليََّه أَنَّمَاd إِلَ^هُكُمc إِلَ^هٌ
ركcِ بعِبِـَادةَِ رَبِّرهdِ\ أحََدًا(، فهـي آية محـورها إخلاص cعَمَلً صَ^لِحًـا وَلَ يُش cمَلcَيعcَءَ رَبِّرهِ\ فلdجُواْ لِقـَا cوَ^حِـدٌ فَمَن كَانَ يـَر

العمل لله. قال الشيخ الشنقيطي في سبب نزول الآية يرحمه الله: 
جُواْ لقِاdَءَ رَبِّرهِ\ cواختلف العلماء في سبب نزول هذه الآيـة الكريمة، أعني قوله تعـالى: )فَمنَ كَانَ يَرX
فَلcيَعcمَلc عَملًَ صَ^لِحًا(، فعن ابن عباس أنها نزلت في جندب بن زهير الأزدي الغامدي قال: يا رسول
الله، إنـني أعمل العمل لله تعـالى وأريد وجه الله تعـالى إلا أنه إذا اطلع عليه سرني، فقـال النبي صلى الله
عـليه وسلـم: }إن الله طيـب ولا يقبل إلا الـطيـب ولا يقبل مـا شـورك فـيه{، فنـزلت الآيـة. وذكـره
القـرطبي في تفسيره، وذكـر ابن حجر في الإصـابة أنه من روايـة ابن الكلبي في التفـسير عن أبي صالح
عن أبي هريـرة، وضعف هذا الـسند مـشهور. وعن طـاوس أنه قال: جـاء رجل إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقـال: إني أحب الجهاد في سبيل الله تعـالى وأحب أن يرى مكاني، فنـزلت هذه الآية. وعن
مجاهد قـال: جاء رجل إلى النبي صـلى الله عليه وسلم فقال: يـا رسول الله إني أتصـدق وأصل الرحم ولا
أصنـع ذلك إلا لله تعالى، فيـذكر ذلك منـي وأحمد عليه فـيسرني ذلك، وأعجب به؟ فـسكت رسول الله
جُواْ لقِـَاdءَ رَبِّرهِ\ فَلcيعcَمَلc عَمَلً cصلى الله علـيه وسلم ولم يـقل شيئـاً، فـأنـزل الله تعـالى: )فـَمنَ كَانَ يـَر
ركcِ بعِبَِادَةِ رَبِّرهdِ\ أَحَدًا(، انتهـى. من تفسير القرطبي: ومعـلوم أن من قصد بعمله وجه cصَ^لِحًا وَلَ يُش
الله، فعله لله ولـو سره اطلاع النـاس على ذلك ولاسيـما إن كان سروره بـذلك لأجل أن يقتـدوا به فيه،
ومن قاتل لـتكون كلـمة الله هي العـليا فهـو في سبيل الله، والعلـم عند الله تعـالى. وقال صـاحب الدر
المنثـور: أخرج ابن المـنذر وابن أبي حـاتم وابن مـردويه والبيهقـي في شعب الإيمان عن ابـن عباس في
جُواْ لقِاdَءَ رَبِّرهِ\(، قـال: نزلت في المشركين الـذين عبدوا مع الله إلهـاً غيره وليست cقوله: )فَمـَن كَانَ يَر
هـذه في المؤمنين. وأخـرج عبد الـرزاق وابن أبي الدنيـا في الإخلاص وابن أبي حاتم والـطبراني والحاكم
عن طاوس قـال: قال رجل: يا نبـي الله، إني أقف موقف أبتغي وجه الله، وأحب أن يـرى موطني؟ فلم
cِرك cعَمَلً صَ^لِحًا وَلَ يُش cمَلcَيعcءَ رَبِّرهِ\ فَلdَجُواْ لقِا cيـرد عليه شيئاً حتى نزلت هذه الآيـة : )فَمنَ كَانَ يَر
بعِبَِادَةِ رَبِّرهdِ\ أَحَدًا(، وأخرجه الحاكم وصححه والبيهقي موصولاً عن طاوس عن ابن عباس. وأخرج
ابن أبي حـاتم عن مجـاهد قـال: كان مـن المسلـمين من يقـاتل وهو يحـب أن يرى مـكانه، فـأنزل الله:
جُواْ لقِاdَءَ رَبِّرهِ\(، وأخـرج ابن منـده وأبو نـعيم في الصحـابة وابن عـساكـر من طريق cفَمنَ كَانَ يـَر(
السـدي الصغير عن الكلبـي عن أبي صالح عن ابن عبـاس قال: كان جنـدب بن زهير إذا صلى أو صام
أو تصـدق فذكـر بخير ارتـاح له، فزاد في ذلـك لمقالـة النـاس، فلامه الله، فـنزل في ذلـك: )فَمنَ كَانَ
ركcِ بِعـِباَدَةِ رَبِّرهdِ\ أحََدًا(. وأخرج هنـاد في الزهد عن cعَملًَ صَ^لِحًا وَلَ يُش cمَلcيَعcَءَ رَبِّرهِ\ فلdجُواْ لقِـَا cَير
مجاهد قال: جاء رجل إلى النبي صـلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتصدق بـالصدقة وألتمس بها
جُواْ لقِاdَءَ رَبِّرهِ\(،  ا هـ، من الدر المنثور في cما عند الله وأحب أن يقال لي خير، فنزلـت : )فَمنَ كَانَ يَر

 118.Zالتفسير بالمأثور، والعلم عند الله تعالى
ونظراً لأهميـة مسألة الإخلاص في العبادة عمـوماً ومنها الجهاد، وأهمية هـذا الأمر لهذا الكتاب عن التمكين،
أضع بـين يديك النـص الآتي من تفسـير ابن كثير حيـث جمع رحمه الله أهم ما ذكـر في هذه المسـألة في تفـسير الآية.
وأريـدك أخي القارئ أن تركـز على الشرك في العمل مهما قل. ولعلـك سترتعد خوفـاً إن أدركت عظم هذه المـسألة في
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العقيدة. قال رحمه الله: 
Xالإخلاص في العبادة: وقـال الأعمش: حدثـنا حمزة أبـو عمارة مولى بـني هاشم عن شهـر بن حوشب
قال: جاء رجل إلى عبادة بن الصـامت فقال: أنبئني عما أسألك عنه، أرأيت رجلًا يصلي يبتغي وجه الله
ويحب أن يحمد، ويـصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يحـمد، ويتصدق يـبتغي وجه الله ويحب أن يحمد،
ويحج ويبـتغي وجه الله ويحـب أن يحمـد؟ فقـال عبـادة: ليـس له شيء، إن الله تعـالى يقـول: أنـا خير
شريك، فمن كان له معي شرك فهو له كله، لا حـاجة لي فيه. وقال الإمام أحمد: حـدثنا محمد بن عبد
الله بن الزبير، حـدثنا كثير بن زيـد عن ربيح بن عبد الـرحمن بن أبي سعيد الخـدري عن أبيه عن جده
قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيت عنده، تكون له الحاجة أو يطرقه أمر من الليل
فيـبعثنا، فـكثر المحتـسبون وأهـل النوب، فكنـا نتحدث، فخـرج علينا رسـول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: }مـا هذه النجـوى؟ ألم أنهكم عن النجـوى{، قال: فقلنـا تبنـا إلى الله، أي نبي الله: إنـما كنا في
ذكـر المسيح وفرقـنا منه. فقال: }ألا أخـبركم بما هو أخوف علـيكم من المسيح عنـدي؟{. قال: قلنا:
بلى. قـال: }الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل{. وقـال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر،
حدثنا عبد الحـميد، يعني ابن بهرام قال: قال: شهر بن حوشب، قـال ابن غنم: لما دخلنا مسجد الجابية
أنا وأبو الدرداء لقينا عبـادة بن الصامت، فأخذ يميني بـشماله وشمال أبي الدرداء بيمينه، فخرج يمشي
بيـننا، ونحن نتناجى والله أعلم بما نتناجى به، فقـال عبادة بن الصامت: إن طال بكما عمر أحدكما أو
كليكـما لتوشكان أن تريا الـرجل من ثبج المسلمين، يعني من وسط قـراء القرآن على لسان محمد صلى
الله عليه وسلم، فـأعاده وأبـدأه وأحل حلاله وحرم حـرامه ونزله عنـد منازله، لا يجـوز فيكم إلا كما
يجوز رأس الحمار الميت. قال: فبينما نحن كذلك إذ طلع شداد بن أوس رضي الله عنه وعوف بن مالك
فجلـسا إلينا، فـقال شداد: إن أخوف مـا أخاف عليكم أيهـا الناس لما سـمعت رسول الله صلى الله تعالى
عليه وآله وسلم يقـول: }من الشهـوة الخفية والـشرك{. فقال عـبادة بن الـصامت وأبـو الدرداء: اللهم
غفـرا، ألم يكن رسول الله صلى الله تعـالى عليه وآله وسلم قـد حدثنـا أن الشيطـان قد يئـس أن يعبد في
جزيرة العرب؟ أما الشهـوات الخفية فقد عرفتموها، هي شهوات الـدنيا من نسائها وشهواتها، فما هذا
الـشرك الذي تخـوفنـا يا شـداد؟ فقال شـداد: أرأيتكـم لو رأيـتم رجلًا يصلي لـرجل أو يصـوم لرجل أو
يتصـدق، أترون أنه قـد أشرك؟ قالـوا: نعم والله إن من صلى لـرجل أو صام أو تـصدق لـه لقد أشرك.
فقال شـداد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقـول: }من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام
يـرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك{. قال عوف بن مالك: فعند ذلك أفلا يعمد الله إلى ما
أبـتغي به وجهه من ذلك العمل كله فـيقبل ما خلص له ويـدع ما أشرك به؟ فقال شـداد: عند ذلك فإني
سمعت رسول الله صلى الله عـليه وسلم يقول: }إن الله يقول: أنـا خير قسيم لمن أشرك بي، من أشرك بي
شيئا فـإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عـنه غني{، طريق أخرى لبعضه، قال الإمام
أحمد: حدثنـا زيد بن الحباب، حـدثني عبد الواحـد بن زياد، أخبرنا عبـادة بن نسي عن شداد بن أوس
رضي الله عـنه أنه بكــى، فقيل له: مـا يبـكيك؟ قـال: شيء سمعـته من رسـول الله صلى الله علـيه وسلم
فـأبكاني، سمعت رسـول الله يقول: }أتخوف على أمـتي الشرك والشهـوة الخفية{، قـلت: يا رسول الله،
أتشرك أمتك مـن بعدك؟ قـال: }نعم، أمـا إنهم لا يعبـدون شمسـاً ولا قمراً ولا حـجراً ولا وثنـاً، ولكن
يـراؤن بــأعمالهم، والـشهـوة الخفيـة أن يـصبح أحـدهم صـائـماً فتعـرض له شهـوة من شهـواتـه فيترك
صـومه{، ورواه ابن ماجه من حديـث الحسن بن ذكوان عن عبـادة بن نسي به وعبادة فيه ضعف وفي
سماعه من شـداد نظر. حـديث آخر: قـال الحافظ أبـو بكر البـزار: حدثنـا الحسين بـن علي بن جعفر
الأحمر، حدثنا علي بن ثابت، حدثنا قيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول
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الله صـلى الله عليه وسلم: }يقول الله يـوم القيامـة: أنا خير شريك، فمن أشرك بي أحـداً فهو له كله{.
وقال الإمام أحمد: حدثنـا محمد بن جعفر، حدثنا شعبـة: سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة
عن النـبي صلى الله عليه وسلـم يرويه عـن الله عز وجل أنه قـال: }أنا خير الـشركاء، فمـن عمل عملًا
أشرك فيه غيري فأنا بريء منه، وهو للذي أشرك{، تـفرد به من هذا الوجه. حديث آخر: قال الإمام
أحمد: حدثنا يونس، حدثنا ليث عن يزيد، يعني ابن الهاد، عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال: }إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر{، قالوا: وما الشرك الأصغر يا
رسول الله؟ قـال: }الريـاء، يقول الله يـوم القيامـة إذا جزى النـاس بأعمالهـم: اذهبوا إلى الـذين كنتم
تراؤن في الـدنيا فانظروا هل تجـدون عندهم جزاء{. حديـث آخر: قال الإمام أحمد: حـدثنا محمد بن
بكر، أخبرنا عـبد الحميد، يعـني ابن جعفر، أخبرني أبي عن زيـاد بن ميناء عن أبي سعيـد بن أبي فضالة
الأنـصاري وكـان من الصحـابة أنه قـال: سمعـت رسول الله صلى الله عـليه وسلم يـقول: }إذا جمع الله
الأولين والآخـرين ليوم لا ريب فيه نـادى مناد: من كـان أشرك في عمل عمله لله أحداً فـليطلب ثوابه
من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركـاء عن الشرك{، وأخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث محمد،
وهو الـبرساني به. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا بكار، حدثني أبي،
يعنـي عبد العـزيز بـن أبي بكرة عن أبي بـكرة رضي الله عنه قـال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم:
}من سمع سمع الله به، ومن راءى راءى الله به{. وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية، حدثنا شيبان عن
فـراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: }من يرائي يرائي الله
به، ومن يـسمع يـسمع الله به{. حـديث آخـر: قال الإمـام أحمد: حـدثنـا يحيـى بن سعيـد عن شعـبة،
حدثنـي عمرو بن مـرة، قال: سـمعت رجلًا في بيت أبي عبـيدة أنه سمع عـبد الله بن عمـرو يحدث ابن
عمر أنه سـمع رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقـول: }من سمع الناس بعـمله سمع الله به سامع خلقه
وصغـره وحقره{، فذرفت عينـا عبد الله. وقال الحافظ أبـو بكر البزار: حدثنـا عمرو بن يحيى الأيلي،
حدثنا الحارث بن غسان، حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: }تعرض أعمال بـني آدم بين يدي الله عز وجل يـوم القيامة في صحف مخـتمة، فيقول الله:
ألقوا هذا وأقبـلوا هذا، فتقول الملائكـة: يا رب، والله ما رأينا منه إلا خـيراً، فيقول: إن عمله كان لغير
وجهي، ولا أقـبل اليوم من العمل إلا مـا أريد به وجهي{. ثم قـال الحارث بن غسـان: روى عنه جماعة
وهـو ثقة بصري ليـس به بأس. وقال ابن وهـب حدثني يزيـد بن عياض عن عبـد الرحمن الأعرج عن
عبـد الله بن قيـس الخزاعي أن رسـول الله صلى الله عليه وسلـم قال: }من قـام رياء وسمعـة لم يزل في
مقت الله حتـى يجلس{. وقال أبـو يعلى، حدثنـا محمد بن أبي بكـر حدثنـا محمد بن دينـار عن إبراهيم
الهجـري عن أبي الأحوص عوف بن مـالك عن ابن مسعود رضي الله قـال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: }مـن أحسن الصلاة حيـث يراه الناس وأسـاءها حيث يخـلو فتلك استهـانة استهـان بها ربه عز

119.Z}وجل
لعلك لاحـظت من الأحاديـث السابقـة منزلـة إخلاص العمل لله في جميع العبـادات، لدرجة أن الـرواة كانوا
يبكون خـوفاً من الوقـوع في الشرك الأصغر. فـالإخلاص في العبادة هو كـل شيء. وهذا من أهم مرتـكزات العقيدة
كما هـو معلوم. هنـا يظهر سـؤال محوري لموضـوعنا: إذا كـان الإخلاص في العبادة هـو الأساس، وإذا كان الإسلام
دين ذروة سنـامه الجهـاد، فـما هي أهميـة الإخلاص في الجهـاد وبـالـذات إن قـامت الـدولـة بـدفع الأمـوال من خلال
الديوان لمن يجاهد في سبيل الله؟ أي هل سيتمكن فرد ما من الجمع بين الجهاد في سبيل الله بنية خالصة وأخذ الأموال
من الدولـة في آن واحد؟ وإن تمـكن في أول مرة من الجـمع، ألا يتكون لـديه من خلال أخذ المـال بانتـظام من خلال



7545  الديوان

الديوان انحراف عقـدي لأن جهاده قد يكون للـمال لأنه ينتظره آخر كل شهـر؟ وإن تمكن جدلاً بعض الأفراد من
الجمع بين الإخلاص وأخذ المال، فهل سيـتمكن جيش بأسره من فعل ذلك؟ ألا يتعارض هذا مع ما كان الرسول صلى
الله علـيه وسلم يحاول فعله بـاستمرار وبـإصرار بأن يوجـد جيشاً أفـراده مخلصون لله ويخـرجون طواعـية دون مقابل
مالي؟ هـذه مسألـة مررنا بهـا سابقاً، ومـسألة الإخلاص في العبـادة بين الفقهاء أشهـر من أن توضع هنـا، ولكن كل ما
أريـده منك أن تتمعن وأنت تقـرأ سورتي الأنفال والـتوبة لترى كيف أن الهـدف الأساس من الجهاد هـو إيجاد جيش

أفراده خرجوا من أنفسهم، أي بوازع ديني يدفعهم للخروج. تأمل فقط الآيات الآتية من سورة التوبة، قال تعالى:
اْ أَن يُجَ^هدُِواْ بأَِمcوَ^لهِـِمc وَأَنفُسِهِمc فيِ سَبيِلِ dوَكَرهُِـو ِ )فـَرحَِ eلcمُخَلَّفوُنَ بِمقcَعـَدِهِمc خِلَ^فَ رَسُولِ eللَّه
حَكُـواْ قَليِلً cيَضcقَهـُونَ#81 فَلcَكـَانوُاْ يف cلَّو Pا ِ وَقـَالوُاْ لَ تـَنفرُِواْ فِي eلcحَـرِّر قُلc نَارُ جَهـَنَّمَ أشََدُّ حَـرًّ eللَّه
تcEَذَنُوكَ لِلcخُرُوجِ cسeَف cهُمcئفِةٍَ مِّرنdإِلَى طـَا ُ جَعَكَ eللَّه سِبوُنَ#82 فَإِن رَّه cءً بمِاَ كاَنـُواْ يَكdكُواْ كـَثيًِا جَزَاcَيبcوَل
ةٍ فeَقcعدُُواْ معََ لَ مـَرَّه كُمc رَضِيتـُم بeِلcقُعوُدِ أَوَّه ا إنِّـَ رُجُواْ مـَعِيَ أَبدًَا وَلـَن تقَُ^تِلوُاْ مـَعِيَ عَدُوًّ cن تَخ فقَُل لّـَ
ِ وَرَسُولهِِ\ ِهdِ\ إِنَّهـُمc كفََرُواْ بeِللَّه cَعَلَى قب cهُم مَّهاتَ أبَـَدًا وَلَ تقَُمcأَحَـدٍ مِّرن dخَ^لفِِيَن#83 وَلَ تصَُلِّ عَلَىcلe
نcياَ بهَُم بهِـَا فِي eلدُّ ُ أنَ يُعذَِّ لَ^دُهُـمc إِنَّماَ يُريِـدُ eللَّه cوَأَو cوَ^لهُُمcكَ أَمcجِبcُفَ^سِقُونَ#84 وَلَ تع cوَماَتـُواْ وَهُم
تcEَذَنَكَ cسe ِِوَجَ^هدُِواْ مَعَ رَسُوله ِ هَقَ أنَفسُُهُمc وَهُمc كَ^فـِرُونَ#85 وَإِذاdَ أُنزِلتcَ سُورَةٌ أنcَ ءَامنِـُواْ بeِللَّه cَوَتز
نَا نـَكُن مَّهعَ eلcقَ^عِدِينَ#86 رَضُواْ بـِأنَ يكَُونوُاْ مـَعَ eلcخَوَالِفِ وَطبُِعَ عَلَى cوَقـَالُواْ ذَر cهُمcِلِ من cلطَّوe ْأُوْلـُوا
سُولُ وeَلَّذِينَ ءَامَنوُاْ معَهَُ/ جَ^هَدُواْ بِأمcَوَ^لِهِمc وَأنَفُسِهِمc وَأوُْلَ^dئِكَ قُلُوبهِِمc فهَُمc لَ يفcَقَهـُونَ#87 لَ^كِنِ eلرَّه
نcَهَ^رُ خَ^لدِِينَ cلe َتهِا cرِي مـِن تَح cَجَنَّ^تٍ تج cلهَُم ُ َ^تُ وَأوُْلَ^dئِكَ هُمُ eلcمفcُلِحُـونَ#88 أعََدَّ eللَّه cخَيcلe ُلَهُم
َ ذنََ لهَُمc وَقَعـَدَ eلَّذِينَ كـَذَبُواْ eللَّه cرَابِ ليِـُؤ cَع cلe َِرُونَ من زُ eلcعَظِـيمُ#89 وَجَاdءَ eلcمعُـَذِّ cَفوcلe َفيِهاَ ذَ^لـِك
ضَى وَلَ cمَرcلe ءِ وَلَ عَلَيdعفَـَا ذِينَ كفَرَُواْ منcِهُمc عَـذَابٌ أَليِمٌ#90 لَّيcسَ عَلَي eلضُّ وَرَسُولَهُ/ سَيُصِيبُ eلّـَ
ُ سِنِيَن منِ سَبيِلٍ وeَللَّه cمُحcلe َوَرَسُولهِِ\ مَا عَلي ِ عَلَي eلَّذِينَ لَ يَجِـدُونَ ماَ ينُفِقوُنَ حَرَجٌ إذَِا نَصَحُواْ لِلَّه
cينُُهُم cَأع مِلكُُمc عَليcَهِ تَوَلَّواْ وَّه cَأح dَأَجِدُ ما dَتَ لcُقل cمِلهَُم cكَ لِتَح cَأتَو dَلَّذِينَ إذَِا ماe حِيمٌ#91 وَلَ عَلَي غفَُورٌ رَّه
cذِنُونَكَ وَهُمcEَت cلَّذِينَ يـَسe بيِلُ عَلـَي مcعِ حَـزَناً أَلَّ يَجِدُواْ مـَا ينُفِقوُنَ#92 × إِنَّمـَا eلسَّه تفَـِيضُ منَِ eلدَّ

ُ عَلَى قُلُوبهِِمc فهَُمc لَ يعcَلمَُونَ(. أغcَنيِاdَءُ رَضُواْ بِأَن يكَُونوُاْ مَعَ eلcخَوَالِفِ وَطَبعََ eللَّه
إن في هذه الآيـات قرع شديـد لضمير كل مسـلم بأن يهُبّر للجهـاد من تلقاء نفـسه وإلا أصبح من المتخلفين
الذين سيصلون نار جهنم، فسيبـكي هذا الذي تخلف عن الجهاد كثيراً ندماً على تقاعسه عن الخروج. وتركز الآيات
على أن مجرد التـقاعس لمرة واحـدة قد توصم الفـرد بأنه من الخالفـين، وما هذا والله أعلم إلا لكـي لا يتجرأ أحد على
حتى مجـرد التفكير بعدم الخروج ولو لمـرة واحدة، وقصة الثلاثة الـذين خلفوا وما مروا به مـن معاناة حتى تاب الله
علـيهم درس لكل من يفكـر في التخلف. إن التنـديد في الآيـات جد شـديد لـدرجة أنهـا تنهى الـرسول صلى الله عليه
وسلم حتـى عن الصلاة على المتـخلفين لأنهم ماتـوا وهم فاسقـون بسبب تـأخرهم عن الجهـاد، أي حتى هـذه الجرعة
الأخيرة من طلب المغفـرة بصلاة الجنازة لم تـتح لهم برغم أنهـم قد ماتـوا وانتهى كل شيء بـالنسبـة لهم، وذلك حتى
يعتبر الأحـياء. وتـصف الآيات كـيف أن أموالهـم وأولادهم فتنـة لهم حتـى تزهق أنـفسهم وهـم كافـرون، وهكذا
تستمـر هذه الآيات وآيات أخـرى في القرآن الكريم في الـتهديد والتنـديد بكل من تقاعـس، وفي الوقت ذاته تمتدح
كل من خـرجــوا للجهــاد وأن لهم الخـيرات وأنهم هـم المفلحــون، والاستـثنــاء من الخـروج هـو فقـط للمعــذورين
كالضعـفاء والمرضى والـذين لا يجدون ما يـمكنهم من الخروج لأداء عبـادة الجهاد. إن هذه الـعقيدة )وهي أن الجهاد
عبادة يجب أن ينجـذب إليها الأفراد بـأنفسهم وليس بـأمر من الحاكم أو قـهراً منه( كانت واضحـة للرسول صلى الله
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عليه وسلم فكراً وتنفيذاً، فلا دليل من الأثر قط أنه أجبر فرداً على الخروج كما سيأتي بإذن الله، أو أنه دفع مالاً قبل
المعركة كأجر حتى لفرد واحد خلال حياته للخروج. 

لـذلك، للإجـابـة على الأسئلـة التي تـربـط النيـة بـالجهـاد التي أثـرتهـا سـابقـاً أمعن الـنظـر أخي القـارئ في
الاقتباسات الـثلاثة الآتية من Xنيل الأوطـارZ و Xفتح الباريZ و Xجامع العلـوم والحكمZ لتقف بنفسك على ضْرِورة
ابتداء صفـاء النية للجـهاد لأهمية هـذه المسألـة لطرح كتـاب Xقص الحقZ. فهذه الاقتـباسات واضحـة إن قرأتها على
مهل ولا حاجـة لي للتعليق علـيها. فقط كل مـا أريده منك أن تـركز على أهمـية إخلاص النيـة في الجهاد حتـى يتقبله
الله، لأنه إن لم يتقـبله الله إن لم يكن خالصـاً له، فما الداعي للـعمل العسكري أصـلًا؟ أي لماذا الجهاد إن لم يكن في
سبيل الله؟ فإن كانت العبـودية لله من أسس العقيدة الإسلامـية وأننا ما خلقنـا إلا لعبادته، كما قال الحق جل جلاله
نسَ إِلَّ ليِعcَبُدُونِ(، وبالتالي فإن الجهاد عبادة، فلا حاجة للجهاد إذاً أبداً ِ cلeَجِنَّه وcلe ُتcَفي سورة الذاريات: )وَمَا خَلق

إن لم يكن عبادة، وإن لم يكن خالصاً لله. 
وأعتقـد بأنك هنا سـتثير سؤالاً قائـلًا باستنكار: ولـكننا بحاجـة للدفاع عن الأنفـس والأعراض والأموال من
شر الأعداء، فيجب علينا التجهيز والاستعداد بجيش مدرب، وهذا لا يكون إلا من خلال الأموال التي تدفع للجند
شهريـاً بغض النـظر عن الإخلاص، فـهذه مسـألة بـين العبد وربـه. فأجيب: هـذا الهدف )أي الحفـاظ على الأوطان(
أكيد المنـال إن كان الجهاد خـالصاً لله كما سترى بـإذن الله، فهو تحصيل حـاصل إن خلصت النيـات. أما إن لم يكن
الجهاد خالصـاً لله فسيضيع كل شيء كما هـو حالنا الـيوم. ولكنك قد تكـرر مصراً ما أثرته من قـبل قائلًا: ولكن ما
المانع من إيجاد جيش قـوي كما تفعل الدول الآن من خلال تجنيد الـشباب بدفع الأموال الشهـرية لهم وبغض النظر
عن صـدق نوايا هـؤلاء الجند لأن معـرفة ما في الـصدور أمر محـال على البشر، ألم يقل سبحـانه وتعالى: )إِنَّ  للهََّ عَليِمٌ
ـدُورِ(، فلا أحد غـيره يعلم ذلك، فكيف لـنا أن نعلم مـا في صدور الجنـد؟ فأجـيب: كما سأثـبت لك بإذن بذَِاتِ  لصُّ
الله، فإن الـوبال كل الوبال هو في تحول العمل العسكري من عبـادة خالصة لوجه لله، إلى عمل عسكري مدعوم من
الدولة. أي وكأن أي أمة لا تجاهد في سبيـل الله، فإن عقابها هو ظهور جيش من نفس بني جلدة الأمة يقلب موازين
كل شيء بوصول الأرذل للحكـم، فيصبح العزيـز ذليلًا، ويصبح الأحمق أميراً ووزيـراً، ويصبح المدلل ابـن السلطان
وقـريبه مقرراً، ويصـبح المنافق متسلـطاً، ويصبح الأغبـى معلماً، ويصبح الصـانع المنتج بيده فقيراً، ويـصبح المتسول
مسـؤولاً، ويصبح المتعلم بائساً، ويصبح المثقف حيراناً، وتصـبح الممثلة والراقصة والمطرب واللاعب قدوة. كل هذا
بـسبب ترك الجهاد الخـالص لوجه الله كما سـأثبت لك بإذن الله، )فلا تـتعجل(. وما تم ترك الجهـاد الخالص لوجه الله
إلا بسبب الـديوان الذي خصص الأمـوال لمن خرج للعمل العسكـري، وما استمر الديـوان إلا لأن الفقهاء لم يلتفتوا
لعظم خطره فلـم يقاوموه بشدة، ولم يقـاوموه بشدة إلا لأنهم تسـاهلوا في مسألة النـية التي تتأثر بـالعطاء المالي برغم
تشديد الـشريعة عليها كما رأيت وسترى بـإذن الله. فبرغم أن صفاء النية في العبـادات كان أمراً يُقلق العلماء رحمهم
الله، إلا أنهم لم يرفعوا من شـأنه لدرجة المقاومـة المستمرة في المجـتمع بمنع العمل العسكـري مقابل المال. ويجب ألا
نلوم العلماء، فمن أين لهم أن يدركوا أن مجـرد التساهل في أمر حرص عليه الرسول صلوات ربي وسلامه عليه )أي في
إصراره صلى الله عليه وسلم في عدم دفع مـال لمن أراد الجهاد كأجر( سيؤدي بـالأمة لهذا الهوان والذل والتخلف. أما

نحن اليوم فنرى ذلك لأننا بعدهم زماناً. 
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ولكـنك قد تقـول: لكن قوات الـدول الغربيـة قويـة وهي تعمل بـالمال !!! فلماذا لا نـقلدهم؟ فـأجيب: هم
أقويـاء لأنهم تفوقـوا علينا بـالتقنيـة المتقدمـة بسبب التـمكين الذي تحـدثنا عنه سـابقاً، ولكن مع تـطبيق مقصـوصة
ZالمعرفةX الحقوق فسـنكون أقوى لأنـنا بالتـمكين سنكون مـتقدمين تقينـاً مثلهم إن لم نكن أكثـر )وسيأتي بيـانه في
بإذن الله(، وسـنحاول الجـمع بين كل من الاشـتياق لـلاستشهـاد والبحث عن الـنصر، وهم فقـط يبحثـون عن النصر
بتقنياتهم. كـما أن في قهرهم خير للبشرية لأن في تفـوقهم تفوق للحكم بغير ما أنـزل الله ما سيؤدي لتلويث الأرض

بالضرورة إن عاجلًا أو آجلًا بسبب الديمقراطية. 
ولكنك قـد تكرر أيضاً قائلًا: ومن هـذا الذي يعلم ما في صدور النـاس؟ فلا مفر إذاً من دفع الأموال للناس
لحثهم للخروج للعمل العسـكري لأهميته للذود عن الأوطان؟ فـأكرر مجيباً: لقد وضعت الـشريعة علاجاً لهذا، فهي
قد وضعت حركية، سهلة وواضحة وأكيدة النتائج ألا وهي: الخروج للجهاد قرار فردي كل يتخذه لنفسه طوعاً ولا
يُجبر عليه، وهو قرار كبير ويصعـب على النفس اتخاذه لأن فيه حياة أو موت، ولأنه قرار صعب فلن يقدم أحد على
الخروج إلا إن أحب الله، ولـن يحب الله إلا من عرفـه، ولن يعرف الله إلا من أدرك وفهـم أسماءه وصفاته جل وعلا،
وإن فـهم أسماءه وصفاته وأحبـه أصبح عبداً متحـرراً من عبوديـة جميع البشر وهـانت عليه الدنيـا فيكون همه جعل
كلمـة الله هي العليـا، وهكذا يـوجد الجيـش الذي لا يهـزم لأن معادن رجـاله تختلف عمن يـأخذون الأمـوال مقابل
الجهـاد. لذلك، فعلى هذا الذي يـريد الجهاد أن يجهز نفـسه أو أن يبحث بنفسه عمن يجهـزه، وهكذا تتآزر المبادرات
الفـردية وتتلاحم كما سيـأتي بيانه بإذن الله. إلا أن الـديوان هدم كل هـذا الأصل. ولا أدري كيف حدث هذا الخلل
الجـذري. فنـصوص الـقرآن الكـريم كثيرة جـداً في هذا المجـال، انظـر مثلًا لـقوله تعـالى في سورة الحجـرات: )إِنَّمَا
ِ أُوْلَ^dئكَِ هُمُ تـَابوُاْ وَجَ^هـَدُواْ بِأَمcوَ^لِهـِمc وَأَنفُسِهـِمc فيِ سَبـِيلِ eللَّه cَير cوَرَسُـولهِِ\ ثمَُّه لـَم ِ ذِينَ ءَامـَنوُاْ بeِللَّه مـِنُونَ eلّـَ cُمؤcلe
^دِقوُنَ(. يا لها من آية تحصر الصـادقين الذين لم يرتابوا من المؤمنين بأنهم المجاهدين بأموالهم وأنفسهم. ولعلك eلصَّه
تقول: إن تُـرك الأمر للناس فقد لا يخرج إلا القلة لخـوفهم من الموت ولفقر الناس مقارنـة بالدولة المقتدرة؟ فأجيب:
كما وضحت سابقاً في قصة طالوت فإن العبرة ليست بالكثرة ولكن بالفئة المؤمنة وإن قَلّرت. ومن جهة أخرى فإنك
تفكـر متـأثراً بـوضعنـا الحالي الـذي ذهبت فيه الأمـوال للدولـة التي امتلـكت جميع الخيرات )أي الأصـول المنـتجة(
وابتدعت التصاريح التي تقيد الناس. فـالناس فقراء مقارنة بالدولة. وهـذا هو الوضع الشاذ. إما إن طبقت الشريعة

فسيكثر المجاهدون وستكثر الأموال التي تدعمهم وستكثر الصناعات الحربية كما سيأتي بيانه بإذن الله. 
أي أن الخروج للجهـاد طوعـاً هو المـؤشر الأقوى لـصفاء الـنية، وصفـاء نيات المجـاهديـن هي اللبنـات التي
تكـون الجيش القوي الذي لا يهـزم ولا يحاول قهر شعبه بـعد النصر ولن يكون أداة في يـد الحاكم إن حاول الخروج
عن الشرع. تـأمل ما جـاء في كتاب Xاعلام المـوقعينZ لترى معـدن هؤلاء الـذين خرجـوا طوعـاً للجهاد بـأنهم قوم لا
يستطيع أي سلطان تسيـيرهم إن أخطأ. وهذه نقطة مهمة: ألا وهي معدن رجال الجيش، هل هم ممن يمكن تسييرهم
أم هم ممن ينكرون الباطل إن رأوه؟ فقد Xخطـب عمر بن الخطاب يوماً وعليه ثوبان فقال: أيها الناس ألا تسمعون؟
فقال سـلمان: لا نسمع. فقـال عمر: ولم يـا أبا عبـد الله؟ قال: إنك قـسمت علينـا ثوبـاً ثوبـاً وعليك ثوبـان؟ فقال: لا
تعجل. يا عبد الله، يا عبد الله. فلم يجبه أحد. فقال: يا عبـد الله بن عمر، فقال: لبيك يا أمير المؤمنين. فقال: نشدتك
الله الثوب الذي ائتـزرت به أهو ثوبك؟ قال: نعم، اللهم نعم. فـقال سلمان: أما الآن فقل نسمعZ.ي3 هل رأيت رفض
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سلمان رضي الله عنه السمع لمجرد اعتقاده أن الخليفة أخذ ثوبـاً إضافياً، فماذا سيقول إن رأى حالنا اليوم؟ مثال آخر:
جاء في كتاب Xكشف الأسرارX :Zأن أبا ذر قـال لعمر رضي الله عنهما في خطبته: لا يـقبل قولك لأنك خالفت النبي
وأبـا بكر، فـإني مررت على بـابك فرأيـت قدرين يغليـان ولم يكن للنبي ولا لأبي بـكر إلا قدر واحـد؟ فاعتـذر عمر
وقـال: إن في أحديهـما دواء وفي الأخرى طعـاماZً.121 فهـذا هو معـدن الرجـال الذين يخـرجون للجهـاد طوعـاً، فلن

يستطيع حاكم ما تسييرهم إلا بالحق لأنهم سيلفظون الباطل ولا يسكتون. اللهم ارض عنهم جميعاً.
أي أن صفـاء نيـات المجاهـدين هي صـمام الأمان لعـزة الأمة. وهـؤلاء المجاهـدون الأصفيـاء في نيـاتهم لن
يتجمعـوا للجهاد إلا بقـراراتهم الفرديـة التي يتخـذونها هم بـأنفسهم طـوعاً، ولا سبيل لـذلك إلا من خلال الحث على
الجهاد بالترغيب فيه وبالوعيد لمن تخلف عنه، وهذا مـا يفعله القرآن الكريم، وهذا ما حرص الرسول صلى الله عليه
ِ لَ تكَُلَّفُ وسلم بمنّر الله وتـوفيقه على تنفيذه. تـأمل قوله تعالى في الآيـة 84 من سورة النسـاء: )فَقَ^تِلc فيِ سَبيِلِ eللَّه
ُ أَشَدُّ بـَأcسًا وَأشََدُّ تنَكِيلً(، فـهي آية تقول ُ أنَ يكَُفَّ بـَأcسَ eلَّذِينَ كَفرَُواْ وeَللَّه منِِيَن عَسَي eللَّه cمُؤcلe ِض إِلَّ نفcَسَكَ وَحَـرِّر
للرسـول صلى الله عليه وسلم بـأن عليه التحـريض على القتـال ولكن ليـس له تكليف فـرد إلا نفسه )وسيـأتي تفسير
الآية بإذن الله(، فلم يحاول الـرسول صلى الله عليه وسلم قط دفع مال لفـرد لحثه وسحبه للجهاد، فإخلاص الجهاد لله
هـو المفتاح الـذي يحرك النـاس للخروج، وهـذا يدفع الـناس للتفكـر في الجهاد ثـم التفكر في عـواقب التخلف عنه،
وهذا يدفعهم للتفكر في الدين وأسماء الله وصفاته وما إلى ذلك من مـسائل العقيدة وبالتالي إما إلى قناعاتهم ثم حب
الله والخروج مخلصين أو عـدم القناعـة والتخلف إن لم يكن هنـاك ديوان. إلا أن الديـوان عطل هذه الحـركية وهدم
كل هذا، فخرج للقتال البر والفاجر. لقـد أفلتت هذه المسألة من أيدي الفقهاء برغم قلقهم الدائم من إخلاص النية

كما سأحاول إثباته، وسنبدأ بالنصوص الثلاثة الآتية: قال الشوكاني رحمه الله: 
Xباب ما جاء في إخلاص الـنية في الجهاد وأخذ الأجـرة عليه والإعانة: عن أبي مـوسى قال: سئل رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقـاتل شجاعة ويقـاتل حمية ويقاتـل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟
فقـال: }من قاتل لتكـون كلمة الله هـي العليا فهـو في سبيل الله{، رواه الجماعـة.ك3 وعن عبد الله بن
عمـرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يـقول: }ما من غازية تغـزو في سبيل الله فيصيبون
غنيمة إلا تعجلوا ثلثـي أجرهم في الآخرة، ويبقى لهم الثلث. وإن لم يصـيبوا غنيمة تم لهم أجرهم{.
رواه الجماعة إلا البخاري والترمـذي. عن أبي أمامة قال: جـاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
له: أرأيت رجلًا غـزا يلتمـس الأجر والـذكر، مـا له؟ فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }لا شيء
له{. فـأعادها ثلاث مـرات؛ يقول له رسول الله صلى الله عـليه وسلم: }لا شيء له{؛ ثم قال: }إن الله
لا يـقبل من العمل إلا مـا كان لـه خالصـاً وابتغي بـه وجهه{، رواه أحمد والنـسائـي؛ حديث أبي أمـامة

ي3(  الـظاهر هـو أن عمر بن الخـطاب أخذ ثـوب ابنه رضي الله عنهما
لأنه كـان طويلًا. وقـد ورد هذا الأثـر في الكثير من الـكتب إشارة إلى
أن مـعدن مـن يخرجـون للجهـاد طوعـاً لن يكـونوا مـادة سهلـة في يد
السلطان، فقد ذكرت الرواية بلفظ مختلف في صفة الصفوة: فعن Xأبي
حاتم عن العتـبي قال: بعث إلي عمـر بحلل فقسمهـا فأصاب كل رجل
ثوب، ثم صعـد المنبر وعلـيه حلة، والحلـة ثوبـان، فقال أيهـا الناس ألا
تسمعون؟ فقـال سلمان: لا نسمع؛ فقـال عمر: لم يا أبـا عبد الله؟ قال:
إنك قـسمت علـينا ثـوباً ثـوباً وعلـيك حلة؟ فقـال: لا تعجل يا أبـا عبد

الله. ثم نـادى: يا عبـد الله؛ فلم يجبه أحـد؛ فقال: يـا عبد الله بـن عمر؛
فقال: لبيك يا أمير المؤمنين؛ فقال: نشدتك الله الثوب الذي ائتزرت به

 .)120( Zأهو ثوبك؟ قال: اللهم نعم. قال: سلمان: فقل الآن نسمع
ك3(  جـاء في أحكـام القـرآن لابن عـربي: Xوقـال رجل للـنبي: الـرجل
يـقاتل للـمغنم ويقـاتل ليرى مكـانه من في سبـيل الله؟ قال: }مـن قاتل
لتكون كلمـة الله هي العليا فهو في سبيل الله{. ويحق للرجل أن يقاتل
لتكون كـلمة الله هي العليـا وإن نوى في ذلك الغنيمـة، وإنما المكروه

.)122( Zفي الحديث أن يكون مقصده المغنم خاصة
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جـود الحافظ إسنـاده في فتح الباري. وقد أخـرج أبو موسـى المديني في الصحـابة عن لاحق بن ضميرة
الباهـلي قال: وفدت على النـبي صلى الله عليه وسلم فسـألته عن الرجل يـلتمس الأجر والـذكر؟ فقال:
}لا شيء له{، وفي إسـناده ضعف. وأخـرج أبو داود مـن حديث أبي هـريرة أن رجلًا قـال للنبي صلى
الله عليه وسلم: رجل يريـد الجهاد في سبيل الله وهـو يبتغي عرضـاً من عرض الـدنيا؟ فـقال النبي صلى
الله عليه وسلم: }لا أجر له{، فأعاد ذلك مرة أخرى، ثم ثالثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: }لا
أجـر له{. قوله: يقـاتل شجاعـة، في رواية للبـخاري في الجهاد، والـرجل يقاتل للـذكر، أي ليـذكر بين
الـناس ويـشتـهر بـالشجـاعة. قـوله: ويـقاتـل رياء في روايـة للبـخاري، والـرجل يقـاتل ليرى مكـانه،
ومـرجعه إلى الـرياء والمـراد بالمـقاتلـة لأجل الحمـية أن يقـاتل لمن يقـاتل لأجله من أهـل أو عشيرة أو
صـاحب ويحـتمل أن تفـسر الحميـة بـالقتـال لـدفع المـضرة والقتـال غـضبـاً لجلـب المنفعـة. وفي روايـة
للـبخاري: والـرجل يقـاتل للمغنـم. وفي أخرى له: والـرجل يقـاتل غضـباً، والحـاصل من الـروايات أن
القتال يقع بـسبب خمسة أشـياء: طلب المغنم وإظهـار الشجاعـة والرياء والحميـة والغضب، وكل منها
يـتناوله المدح والذم، ولهـذا لم يحصل الجواب بالإثبـات ولا بالنفي. قوله: }من قـاتل لتكون كلمة الله
هي العليا فهـو في سبيل الله{، المراد بكلمة الله: دعـوة الله إلى الإسلام، ويحتمل أن يكون المراد به أنه
لا يكـون في سبيل الله إلا من كـان سبب قتـاله طلب إعلاء كلـمة الله فقط، بـمعنى أنه لـو أضاف إلى
ذلك سـببـاً مـن الأسبـاب المـذكــورة أخل به. وصرح الـطبري بــأنه لا يخل إذا حـصل ضـمنـاً لا أصلًا
ومقصوداً، وبه قـال الجمهور كما حكاه صاحب الفتح، ولكنه يعكـر على هذا ما في حديث أبي أمامة
المذكور من أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً، ويمكن أن يحمل على قصد الأمرين معاً على
حـد واحد، فلا يخـالف ما قـاله الجمهور. فـالحاصل أنه إمـا أن يقصد الـشيئين معـاً، أو يقصد أحـدهما
فقط، أو يقصد أحـدهما ويحصل الآخر ضمناً، والمـحذور أن يقصد غير الإعلاء، سواء حصل الإعلاء
ضمناً أو لم يحصل؛ ودونه أن يقـصدهما معاً، فإنه محذور على مـا دل عليه حديث أبي أمامة، والمطلوب
أن يقصد الإعلاء فقط سواء حصل غير الإعلاء ضمناً أو لم يحصل. قال بن أبي جمرة: ذهب المحققون
إلى أنه إذا كان البـاعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره ما يـنضاف إليه، وعلى هذا يحمل حديث
أبي هريرة الـذي ذكرناه. وأما حـديث عبد الله بن عمرو المـذكور فليس فيه مـا يدل على جواز قصد
غير الغزو في سبيل الله، لأن الغنيمة إنما حصلت بعد أن كان الغزو في سبيل الله ولم يكن مقصوده في
الابتداء، ولهذا قال في أول الحديث: }ما مـن غازية تغزو في سبيل الله{، إلخ. قال في الفتح: والحاصل
مما ذكر أن القتـال منشؤه القـوة العقلية والقـوة الغضبية والقـوة الشهوانيـة، ولا يكون في سبيل الله إلا
الأول: وقـال بـن بطـال: إنما عـدل النـبي صلى الله علـيه وسلم عـن لفظ جــواب السـائل لأن الغـضب
والحمية قد يكـونان لله، فعدل النبي صـلى الله عليه وسلم عن ذلك إلى لفظ جامع، فـأفاد رفع الالتباس
وزيادة الإفهام، وفيه بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة، وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين
يختـص بمن ذكر. وعن أبي هريـرة قال: سمعت رسول الله صلى الله علـيه وسلم يقول: }إن أول الناس
يقضـى يوم القيامة عليه رجل استشهـد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قـال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت
فيك حـتى استشهدت. قـال: كذبت، ولكن قاتلـت أن يقال جريء. فقد قـيل؛ ثم أمر به فسحب على
وجهه حتى يلقى في النـار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القـرآن فأتي به فعرفه نعمه فعـرفها، فقال: ما
عملت فـيها؟ قـال: تعلمت العلـم وعلمته، وقـرأت فيـك القرآن. قـال: كذبـت، ولكنك تعلـمت العلم
ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
ورجل وسع الله عليه وأعـطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نـعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟
قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيهـا إلا أنفقت فيها لك؛ قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو
جواد، فقـد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقـي في النار{، رواه أحمد ومسلم. ...... قوله إن أول
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الناس، إلخ، لفـظ الترمذي: }أول مـا يدعـى به يوم القيـامة رجل جمع القـرآن ورجل قتل في سبيل الله
ورجل كثـير المال، فيقول الله تعالى للقـارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسـولي؟ فيقول بلى يا رب؛ قال:
فما عملت فيما علمت؟ فيقول: كنت أقوم به آنـاء الليل وآناء النهار. فيقول الله تعالى: كذبت، وتقول
الملائكة: كـذبت إنما أردت أن يقـال: فلان قارئ وقـد قيل ذلك{. وذكـر نحو ذلك في الـذي قتل في
سبيل الله والـذي له مال كثير. قـوله: }نعمه{، بكسر الـنون وفتح العين المـهملة، جمع نعمـة بسكون
العـين، وهذا الحـديث فـيه دليل على أن فعل الـطاعـات العظيـمة مع سـوء النـية مـن أعظم الـوبال على
فاعله، فإن الذي أوجب سحبه في النار على وجهه هو فعل تلك الطاعة المصحوبة بتلك النية الفاسدة،
وكفى بهذا رادعـاً لمن كان له قلـب أو ألقى السمع وهـو شهيد، اللهم إنـا نسألك صلاح الـنية وخلوص
الطـوية. وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }يقول الله
تعـالى: أنا أغـنى الـشركاء عـن الشرك، من عـمل عملًا أشرك معـي فيه غيري تـركتـه وشركه{. وأخرج
الـترمذي عـن كعب بن مـالك قـال: سمعت رسـول الله صلى الله علـيه وسلم يقـول: }من طلـب العلم
ليجـاري به العـلماء ويماري به الـسفهـاء ويصرف بـه وجوه الـناس إلـيه، أدخله الله النـار{. وأخرج
الترمــذي أيضـاً عن أبي هـريـرة قـال: قـال رســول الله صلى الله عليـه وسلم: }تعـوذوا بـالله مـن جب
الحزن{، قـالوا: يـا رسول الله، ومـا جب الحزن؟ قـال: }واد في جهنم تتعـوذ منه جهـنم كل يوم مـائة
مـرة{، قيل: يا رسول الله، ومن يدخله؟ قال: }القراء المـراءون بأعمالهم{. وأخرج الترمذي أيضاً عن
أبي هريرة وبن عمـر قالا: قال رسول الله صـلى الله عليه وسلم: }يكون في آخر الـزمان رجال يختلون
الدنيـا بالدين، يلبـسون للناس جلـود الضأن، ألسنتهـم أحلى من العسل، وقلوبهم قلـوب الذئاب، يقول
الله تعـالى: أبي تغـترون أم علي تجترؤون، فبـي حلفت لأبـعثن على أولـئك منهـم فتنـة تـذر الحليـم فيهم
حيران{. وأخـرج الشيـخان عن أبي وائـل قال: سمـعت أسامـة يقول: قـال النبـي صلى الله عليه وسلم:
يؤتـى بالرجـل يوم القيامـة فيلقى في النـار، فتندلق أقتـاب بطنه فيدور بهـا كما يدور الحمار بـالرحى،
فتجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى كنت
آمر بـالمعروف ولا آتيه، وأنهى عـن المنكر وآتيه{. وأخرج الحـاكم من حديث معـاذ يرفعه قال: }إن
يسير الرياء شرك{. قـال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنـاد ولا يحفظ له علة. وأخرج بن حبان في
صحيحه والحـاكم وصححه مـن حديـث عائـشة مـرفوعـاً: }الشرك في هـذه الأمة أخـفى مـن دبيب
النمل{، وفي الباب عن أبي سعيد رواه أحمد. وعن أبي موسى وأبي بكر وحذيفة ومعقل بن يسار رواها
الهيثمي، وأخـرج أحمد من حـديث عبـد الله بن عمـرو مرفـوعاً: }مـن سمع بعلمه سـمع الله به سامع

 123.Z}خلقه وصغره وحقره
إن تـأملت النص الـسابق أخي الـقارئ لامتلأت رعـباً من أي عـمل لوجه الله سـواء كان جهـاداً أو تعليماً أو
إنفـاقاً. كيف يـتمكن الإنسـان من الوثـوق بأن عـمله خالصـاً لله؟ سؤال لن تتـمكن في الأغلب من الإجـابة عليه إن
كنت من هؤلاء؟ أي إن كنت عالماً تعلم الناس أو مجاهداً تجـاهد في سبيل الله أو غنياً تنفق في سبيل الله. وهنا يظهر
سـؤال مهم: لماذا التركيـز على هؤلاء الثلاثـة برغم أن الإخلاص مطلـوب في جميع العبادات؟ والإجـابة والله أعلم هي
أن هـؤلاء الثلاثة هم الـذين ينتشلـون المجتمعات مـن المهانة والفقـر أو يسحقونهـا للفساد. فـإن لم يكن تعليم العلم
خالـصاً لـوجه الله لظهـر علم يفـسد الأرض كـما هو حـادث الآن، وإن لم يكن الإنفـاق خالـصاً لـوجه الله لاستغل
الأغنيـاء الإنفاق بـريائهم للـمزيد مـن الجاه والمزيـد من التقرب مـن السلاطين ومن ثـم المزيد مـن التسلط وبـالتالي
الثراء، ولازداد من ثم الـفقر في مناطق أخـرى )لأن الثراء غالبـاً ما يأتي بسـبب قفل أبواب التمـكين أمام الآخرين(،
أما الجندي المنافق فهو الذي تتمكن السلطات من تسخيره للسيطرة على الشعوب. أي أن المعرفة والمال والسلطة هي
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أهم العوامل الـتي ترفع المجتـمعات وتخفضهـا كما سيأتي بيـانه في فصلي XالمعرفـةZ و XالبركةZ بـإذن الله. ولكنك قد
تسألـني: لقد وعدت القراء يـا جميل ألا تستخدم القيم في هـذا الكتاب، بل التركيز على الحـركيات فقط، فلا منة على
الإسلام كـما ذكرت ممن يقاتـلون في سبيل الله مثلًا؟ ولعلـك تستمر نـاقداً ومكرراً: وهل مـسألة جهـاد الجندي سواءً
كان ريـاءً أو إخلاصاً لله أمر يستطيع أي فرد معرفته لأنه في صـدر الجندي فقط؟ فأجيب: بالطبع لا، فلا أحد يعلم
مـا في الصـدور إلا العليـم الخبير جل جلاله، إلا أن إيجـاد الديـوان سيشـد كل من لم يجـد عملًا منتـجاً من الالـتحاق
بالجيش ويصبح الجيـش مرتعاً لمن تسهل قيادتهم لضرب الشعوب المسلمة، ومن جهة أخرى فإن تم تطبيق مقصوصة
الحقوق فحتـى وإن لم يخلص هؤلاء الثلاثة وغيرهم وكـانوا مرائين فإن المجـتمع سينهض لأن نياتهم سـتكون خالصة
في الأغلب، وذلك لأن عدم تطبـيق الشريعة سيوجـد مجتمعات تضطـر الناس للنفاق كـمجتمعاتنا الحـالية كما سيأتي
بيانه في فصل XالبركـةZ بإذن الله. أي أن تطبيق الـشريعة سيوجـد خلاطاً أو محركـاً اقتصاديـاً اجتماعياً يـصهر قلوب
النـاس ويسحبهم لـلصفاء كـما سيأتي بيـانه بإذن الله. والآن للـنظر إلى مـا قاله الحـافظ ابن حـجر في XالفتحZ، إذ أنه
يحاول تـوضيح مسألة صفـاء النية من خلال الربـط بين الأحاديث المختلفة وبـطريقة بديعـة أثابه الله ما أروع علمه

)لاحظ أن ابن حجر يرجع في نصه الآتي لأحاديث وردت في النص السابق للشوكاني(: 
Xبـاب: من قـاتل لتكـون كلمـة الله هي العليـا: ...  وروينـا في فوائـد أبي بكر بـن أبي الحديـد بإسـناد
ضعيف عن معاذ بن جبل أنه قال: يا رسول الله، كل بني سلمة يقاتل: فمنهم من يقاتل رياء، الحديث.
فلـو صح لاحتمل أن يـكون مـعاذ أيـضاً سـأل عما سـأل عنه الأعـرابي لأن سؤال مـعاذ خـاص وسؤال
الأعرابي عـام، ومعاذ أيضـاً لا يقال له أعرابي، فـيحمل على التعدد قـوله الرجل يقاتـل للمغنم. في رواية
منصـور عن أبي وائل الماضيـة في العلم فقال: مـا القتال في سبيل الله؟ فـإن أحدنا يقـاتل، قوله: والرجل
يقاتل للذكـر، أي ليذكر بـين الناس ويشتـهر بالشجـاعة، وهي رواية الأعـمش عن أبي وائل الآتية في
التـوحيد، حيث قـال: ويقاتل شجاعـة. قوله: والرجل يـقاتل ليرى مكانه. في روايـة الأعمش: ويقاتل
رياء، فمـرجع الذي قبله إلى السمعة، ومـرجع هذا إلى الرياء. وكلاهما مـذموم. وزاد في رواية منصور
والأعمش: ويقاتل حميـة، أي لمن يقاتل لأجله مـن أهل أو عشيرة أو صاحب. وزاد في روايـة منصور:
ويقـاتل غضـباً، أي لأجل حـظ نفسه. ويحتـمل أن يفسر القـتال للحـمية بـدفع المضرة، والـقتال غـضباً
بجلـب المنفعـة. فـالحـاصل من روايـاتهـم أن القتـال يقع بـسبـب خمسـة أشيـاء: طلب المغـنم وإظهـار
الشجـاعة والرياء والحمية والـغضب؛ وكل منها يتناوله المدح والـذم، فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات
ولا بالنفي. قـوله: }من قاتل لتكـون كلمة الله هي العليـا فهو في سبيل الله{، المـراد بكلمة الله: دعوة
الله إلى الإسلام، ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء
كلمة الله فقط، بمـعنى أنه لو أضـاف إلى ذلك سبباً مـن الأسباب المذكـورة أخل بذلك، ويحتمل أن لا
يخل إذا حصل ضمنـاً لا أصلًا ومقصوداً، وبذلك صرح الطبري فقـال: إذا كان أصل الباعث هو الأول،
لا يـضره ما عـرض له بعد ذلك. وبـذلك قال الجـمهور. لكـن روى أبو داود والنـسائي مـن حديث أبي
أمامة بإسناد جيد قال: جاء رجل فقـال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟
قال: }لا شيء له{. فـأعادهـا ثلاثاً. كل ذلـك يقول: }لا شيء له{. ثـم قال رسـول الله صلى الله عليه
وسلم: }إن الله لا يقـبل من العمل إلا ما كان له خالصـاً وابتغى به وجهه{. ويمكن أن يحمل هذا على
من قصد الأمرين معاً على حد واحد، فلا يخالف المرجح أولاً فتصير المراتب خمساً: أن يقصد الشيئين
مـعاً، أو يقـصد أحـدهما صرفـاً، أو يقصـد أحدهمـا ويحصل الآخـر ضمنـاً، فالمحـذور أن يقصـد غير
الإعلاء. فقد يحصل الإعلاء ضمـناً، وقد لا يحصل ويدخل تحته مرتـبتان، وهذا ما دل عليه حديث أبي
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مـوسى ودونه أن يـقصدهمـا معاً، فهـو محذور أيضـاً على ما دل علـيه حديث أبي أمـامة. والمـطلوب أن
يقصد الإعلاء صرفـاً. وقد يحصل غـير الإعلاء، وقد لا يحصل، ففـيه مرتبتـان أيضاً. قـال بن أبي جمرة:
ذهب المحقـقون إلى أنه إذا كـان البـاعث الأول قصـد إعلاء كلمـة الله لم يضره مـا انضـاف إليه اهـ.
ويدل على أن دخـول غير الإعلاء ضمنـاً لا يقدح في الاعلاء إذا كـان الإعلاء هو الـباعـث الأصلي ما
رواه أبو داود بـإسنـاد حسـن عن عبـد الله بن حـوالة قـال: بعثـنا رسـول الله صلى الله علـيه وسلم على
أقدامنا لنغنم، فرجعنا ولم نغنم شيئـا. فقال: }اللهم لا تكلهم إلي{، الحديث.ل3 وفي إجابة النبي صلى
الله عليه وسلـم بما ذكر غـاية الـبلاغة والإيجـاز وهو مـن جوامع كـلمه صلى الله عليه وسلـم، لأنه لو
أجابه بـأن جميع مـا ذكره لـيس في سبـيل الله احتمـل أن يكون مـا عدا ذلـك كله في سبيـل الله، وليس
كذلك، فعدل إلى لفـظ جامع عدل به عن الجواب عـن ماهية القتال إلى حـال المقاتل، فتضمن الجواب
وزيادة. ويحتمل أن يكون الـضمير في قوله فهو راجعـاً إلى القتال الذي في ضمن قـاتل، أي فقتاله قتال
في سبيل الله، واشـتمل طلـب إعلاء كلمـة الله على طلب رضـاه وطلب ثـوابه وطلـب دحض أعـدائه،
وكلها متلازمة. والحاصل مما ذكر أن القتـال منشؤه القوة العقلية والقوة الغضبية والقوة الشهوانية، ولا
يكـون في سبيل الله إلا الأول. وقـال بن بـطال: إنـما عدل الـنبي صلى الله علـيه وسلم عن لفـظ جواب
السائل لأن الغضب والحمية قد يكـونان لله، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلى لفظ جامع،
فأفاد دفع الإلباس وزيادة الإفهام. وفيه بيان أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة، وأن الفضل الذي
ورد في المجاهـد يختص بمن ذكر، وقد تقـدم بعض مباحثه في أواخر كتـاب العلم، وفيه جواز السؤال
عن العلـة وتقـدم العـلم على العـمل، وفيه ذم الحـرص على الــدنيــا وعلى القتـال لحـظ النفـس في غير

 125.Zالطاعة
إن التـزم الناس ولم يخرج لـلجهاد إلا من كانـت نيته متجهة بـإخلاص الجهاد لإعلاء كلمـة الله، فإن الجيش
المسـلم سيكون عندها تقياً، ولن يهزم لأسباب كثيرة )وليس هذا مـوضع بيانها(، منها شجاعة جنده ومنها تفانيهم في
الأداء ومـنها تلاحم أفـراد الجيش ومنهـا طاعتهم لـقادتهم ومنهـا ومنها ... إلـخ. ولكن الأهم هو أن هـذا الجيش كما
ذكرت لن يكـون مادة في أيدي السـلاطين إن لم يحكموا بما أنزل الله، لـذلك حرصت الشريعـة على مسألة إخلاص
النية لله كأداة لتـصفية الناس. فالشريعـة باستطاعتها إيجـاد جيش يأتي بالنصر للأمـة حتى إن لم يكن الجيش تقياً في
أفراده كما تفعل الـدول المعاصرة بالإغداق على تـسليح الجيش مثلًا، إلا أن العاقبـة من مخاطر هذا الجـيش المستقبلية
بعد النصر على الأمة هو ما يحاول الشرع تلافيه ابـتداءً كما ذكرت وأكرر وسأكرر لأهمية هذه المسألة، وذلك بجذ
المسـألة من جذورها بتهديد حتى الشجعان من الناس من الخروج إن لم يكن جهادهم خالصاً لله جل جلاله. تذكر
أخي القـارئ الرجل الـذي استشهـد، وبرغم شجـاعته وقد قـيل عنه أنه جريء، ثـم أمر به فسحـب على وجهه حتى

ل3(  المقصود بالحديث هنا والله أعلم الحديث الآتي: جاء في المستدرك
على الـصحيحين: Xحدثنـا أبو العباس محـمد بن يعقوب حـدثنا هارون
بن سليـمان الأصبهاني ثنا عبـد الرحمن بن مهدي عن مـعاوية بن صالح
عن ضمرة بن حبيب أن ابن زغب الأيـادي حدثه قال: نزلت على عبد
الله بن حـوالة الأزدي فقـال لي، وإنه لنـازل علي في بيتـي: لا أم لك، أما
يكفي ابن حوالـة مائة يجري عليه في كل عام، ثم قال: بعثنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم حول المدينـة على أقدامنا لنغنم، فرجعنا ولم نغنم.
وعرف الجهـد في وجوهنا فقام فينـا خطيباً فقال: }اللهم لا تكلهم إلي،
فأضعف عـنهم، ولا تكلهم إلى أنـفسهم فيـعجزوا عنهـا، ولا تكلهم إلى

الناس فيستـأثروا عليهم{، ثم قال: }لتفـتحن الشام وفارس )أو الروم
وفـارس( حتى يكـون لأحدكـم من الإبل كذا وكـذا، ومن البقـر كذا
وكذا، حتى يعـطي أحدكم مائـة دينار فيسخـطها{. ثم وضع يده على
رأسي أو على هـامتي فقال: }يا ابن حوالـة: إذا رأيت الخلافة قد نزلت
الأرض المقدسـة فقد دنـت الزلازل والبلايـا والأمور العـظام. السـاعة
يومئـذ أقرب للنـاس من يدي هـذه من رأسك{. هذا حـديث صحيح
الإسناد ولم يخرجاه، وعبد الرحمن بن زغب الأيادي معروف في تابعي
أهل مصرZ، وقد ذكـر الحديث بلفـظ مختلف في سنن أبي دواود وسنن

.)124( Zالبيهقي الكبرى
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يلقى في النار. فبرغم أن هذا الشهيد كان شجاعـاً، وبرغم أن الجيوش بحاجة للشجعان أمثاله، إلا أن الشريعة تحاول
تثبيطه من الخـروج لأنه كما قلت سيـكون وبالاً على الأمـة بعد المعـركة لأنه قد يـصل للسلطـة أو قد يسـاند من في
السلطة لأنه رجل لا يخاف الله. هـذا بالاضافة إلى أنه أضحـى بعد المعركة أكثـر تمرساً في فنون القتـال وبالتالي أكثر
جـبروتا. فالمهم لـيس النصر، ولكن أيـضاً معدن الجيـش الذي يخاف الله بعـد النصر. لذلك هـددت الشريعة كل من
خرج وكان مرائياً بـأنه سيسحب على وجهه إلى النار لأنها لا تريده أن يخرج بـنية فاسدة، فإما أن يُصلح نيته فيصلح
حاله كمؤمن أو يبقى دون جهاد. تذكر أيضاً من النصين السابقين للشوكاني ولابن حجر حديث أبي أمامة، أي قوله
صلى الله عليه وسلم: }إن الله لا يقبل من العـمل إلا ما كان له خالصاً وابتغـى به وجهه{، وهو حديث جيد الإسناد

 .ZالفتحX كما جاء في
ولكـن ماذا إن لم يخلص المجـاهد النيـة، أيقعد عن الجهـاد أم يخرج؟ تلحـظ من أقوال الفقهـاء أنها لا تجيب
على السـؤال صراحة، ولكن هنـاك إشارات إلى أن عدم خـروجه أفضل له لأنه سيسـحب إلى نار جهنم على وجهه إن
خرج وهو بنية غير خالصة لله لأن مثل هذا الخروج شرك بالله، فهو الشرك الخفي الذي حذرنا منه الرسول صلى الله
عليه وسلم، وإن لم يخـرج فهذه كـارثة أخـرى تشـير على الخوف بقـدر أعلى من إشارتهـا على النفـاق. وبالـطبع فإن
الفقهاء ليـسوا بحاجة للإجـابة على السؤال لأن مـوضع السؤال هو في حـالة خروج المسلم بـماله أو بمال إنسان آخر
وليس بمال الـدولة. وعندها إن طـبقت الشريعة )إذ لا ديوان( فحتـى وإن خرج بعض المرائين بـأموالهم فإن عددهم
لن يطغى كما هو حال الجيش المكون ممن يأخذون الأموال كوظيفة كما يفعل الديوان. ولكن لنقل أنه تم الاعتداء
على الأمة، عنـدها، وإن لم يخرج مثل هؤلاء المراؤون، وحتى إن انهزم المـسلمون واحتلت أراضيهم )وهذا أمر محال
إن طبقت الشريعـة كما سيأتي بيـانه بإذن الله(، فإن الأمـة ستنهض بـ XالمقاومـةZ لأن معدنها مكـون من ذوي النوايا
الـصادقة، وهذا أفضل من الخـذلان والتخدير الذي عليه العـالم الإسلامي اليوم على أيدي أبنـاء الأمة المنافقين الذين
يـسيطرون على الجيوش ذات الأفـراد ذوي الشهوات الدنيـوية، وهذا الخذلان والتخـدير عندها قـد يستمر إلى مئات
السـنين كما هو حالنـا اليوم، وبالـذات إن أحاط الحكام أنفـسهم بعلماء يفتون النـاس بوجوب السـمع والطاعة لكل
مـن حكم. هل أدركت أخي الـقارئ الحكمـة من أهميـة النيـة بالنـسبة لمـوضوعنـا؟ فهي ليسـت مسألـة تتعلق بـالفرد
فحسب بأنه إن لم يخلص لله سيسحب على وجهـه إلى نار جهنم، ولكن استخدام عدم الإخلاص كمثبط للجهاد هو
أداة لتخليـص الأمة من بـذرات فاسـدة ستنمـو مستقبـلًا ضد مصلحـة الأمة. والشريعـة تريـد إنقاذ الأمـة من هؤلاء
الفسدة لأنهم بعد جهادهم سيتـمكنون ويمكنون غيرهم من الحكم الفاسـد لأن نواياهم ليست صادقة مع الله، فهي
بـالتـالي ستكـذب مع الجميـع. تجول بفـكرك أخـي القارئ في تـاريخ العـالم الإسلامي تجـد أن من حـرصوا للـوصول
للحكـم كانـوا شجعانـاً، وهؤلاء الـشجعان )والـذين لا يعلم إلا الله خلـوص نيـاتهم( اسـتعانـوا بشجعـان أو بطـاشين
آخرين مـن أمثالهم ووصلـوا للحكم ومن ثم ورثـوه لأبنائهم أو لـشركائهم مـن أحزابهم ثم ذبحـوا كل من عارضهم،
فجمال عبد الناصر والقـذافي وبشار وغيرهم كثير من الملوك والحكام العـرب المعاصرين، وسفاح العباسيين وما قتله
من الأمويين وبالـذات في دمشق، والحجاج العـامل الأموي وما قتله في مكـة من مؤمنين مع عـبد الله بن الزبير رضي
الله عنه خير شاهـد. ولعل من أكثر هذه المواقـف إيلاماً استشهاد أحد سيـدا شباب أهل الجنة، الحسين بن علي رحمه
الله على أيدي من أخذوا المال من الـديوان. والآن لننظر للنص الآتي من كـتاب Xجامع العلوم والحكمZ إذ أنه يحاول

توضيح أحوال من يأخذون المال إن هم جاهدوا: 
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Xوخرج الإمام أحمد والترمذي وابن مـاجه من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة وكان من الصحابة قال:
قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من
كـان أشرك في عمل عـمله لله فليـطلب ثـوابه من عنـد غير الله عـز وجل، فـإن الله أغنـى الشركـاء عن
الشرك{. وخرج الـبزار في مسنـده من حديث الـضحاك بن قيـس عن النبي صـلى الله عليه وسلم قال:
}إن الله عز وجل يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكه. يا أيها الناس أخلصوا
أعمالكم لله عـز وجل، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا مـا أخلص له، ولا تقولوا هـذا لله والرحم، فإنها
للرحم وليـس لله منها شيء؛ ولا تقـولوا هذا لله ولـوجوهكـم، فإنها لـوجوهكم وليـس لله منها شيء{.
وخرج النسائي بـإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: يـا رسول الله، أرأيت رجلًا غـزا يلتمس الأجـر والذكـر؟ فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم:
}لاشيء له{، فأعـادها عليه ثلاث مـرات، يقول له رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }لاشيء له{؛ ثم
قـال: }إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كـان له خالصاً وابـتغى به وجهه{. وخرج الحـاكم من حديث
ابن عباس رضي الله عنهما قـال: قال رجل: يا رسول الله، إنـى أقف الموقف أريد به وجه الله وأريد أن
جُواْ لقِاdَءَ cيُرى مـوطني؟ فلم يرد عليه رسـول الله صلى الله عليه وسلم شيئـا حتى نزلت: )فـَمنَ كَانَ يَر
رَبِّرهِ\(، الكهف.مـ3 ومن يروي عنه هذا المعنى أن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلًا طائفة
مـن السلف منهـم عبادة بن الـصامت وأبـو الدرداء والحـسن وسعيد بـن المسيب وغـيرهم. وفي مراسيل
القاسم بن مخيمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: }لا يقبل الله عملًا فيه مثقال حبة من خردل من
رياء{. ولا نعرف عـن السلف في هذا خلافاً، وإن كـان فيه خلاف عن بعض المتأخـرين، فإن خالط
نيته الجـهاد مثل نـية غير الـرياء مثل أخـذه أجرة للخـدمة أو أخـذ شيء من الغنيـمة أو التجـارة نقص
بـذلك أجر جهـاده ولم يبطل بـالكليـة. وفي صحيح مـسلم عن عبـدالله بن عمـرو رضي الله عنهما عن
النبي صلى الله عليـه وسلم  قال: }إن الغزاة إذا غنموا غنـيمة تعجلوا ثلثي أجرهـم، فإن لم يغنموا شيئا
تم لهم أجـرهم{. وقد ذكرنا فـيما مضى أحاديث تـدل على أن من أراد بجهاده عرضـاً من الدنيا أنه لا
أجـر لـه، وهي محمـولـة على أنـه لم يكن له غـرض في الجهـاد إلا الـدنيـا. وقـال الإمـام أحمـد: التـاجـر
والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزواتهم ولا يكون مثل من جاهد بنفسه
وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا فيمن يأخذ جعلًا ن3 على الجهاد: إذا لم يخرج إلا لأجل الدراهم فلا
بأس أن يأخذ كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه، وكذا روي عن عبدالله بن عمرو قال: إذا جمع
أحدكم على الغـزو فعوضه الله رزقـاً فلا بأس بـذلك، وأما إن أحـدكم إن أعطي درهمـاً غزا وإن منع
درهمـاً مكث فلا خـير في ذلك. وكذا قـال الأوزاعي إذا كـانت نيـة الغازي عـلى الغزو فلا أرى بـأسا.
وهكذا يقال فيمن أخذ شيئا في الحج لـيحج به إما عن نفسه أو عن غيره. وقد روي عن مجاهد أنه قال
في حج الحمال وحج الأجـير وحج التاجـر: هو تـام لا ينقص مـن أجورهم شيء. وهـذا محمول على أن
قصـدهم الأصلي كان هو الحج دون التكـسب، وأما إن كان أصل العمل لله ثم طـرأت عليه نية الرياء
فلا يـضره، فإن كـان خاطـراً ودفعـة فلا يـضره بغير خلاف. فـإن استرسـل معه فهل يحبـط عمله أم لا
يضره ذلك ويجـازى على أصل نيـته؟ في ذلك اختـلاف بين العلماء مـن السلـف قد حـكاه الإمـام أحمد
وابن جرير الـطبري، وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجـازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن
البصري وغيره، ويستدل لهذا القول بما خرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخراساني أن رجلًا قال:
يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهـم من يقاتل للدنيا ومنهم من يقاتل نجدة ومنهم من يقاتل
ابتغـاء وجه الله، فأيهـم الشهـيد؟ قـال: }كلهـم إذا كان أصـل أمره أن تكـون كملـة الله هي العلـيا{.
وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما
ما لا ارتبـاط فيه كالقـراءة والذكـر وإنفاق المـال ونشر العلم فـإنه ينقطع بـنية الـرياء الطـارئة عليه
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ويحتـاج إلى تجديد نـية. وكذلك روي عن سلـيمان بن داود الهاشمي أنه قـال: ربما أحدث بحديث ولي
فيه نـية، فـإذا أتيـت على بعضه تـغيرت نيتـي، فإذا الحـديث الـواحد يحـتاج إلى نـيات ولا يـرد على هذا
الجهاد كما في مرسـل عطاء الخراسـاني، فإن الجهاد يلـزم بحضور الصف ولا يجـوز تركه حينـئذ فيصير
كالحج. فـأما إذا عمل الـعمل لله خالـصا ثـم ألقى الله له الـثناء الحـسن في قلوب المـؤمنين بـذلك بفضل
ورحمة واسـتبشر بـذلك، لم يضره ذلك. وفي هـذا المعنـى جاء حـديث أبي ذر عن النـبي صلى الله عليه
وسـلم أنه سئل عـن الرجل يـعمل العمـل لله من الخير يحمـده النـاس عليه؟ فقـال: }تلك عـاجل بشرى
المؤمن{، خرجه مسلم وخرجه ابن ماجه، وعنده الرجل يعمل العمل فيحبه الناس عليه، ولهذا المعنى
فسره الإمام أحمـد وإسحاق بن راهـويه وابن جريـر الطبري وغيرهـم. وكذلك الحديـث الذي خرجه
الترمـذي وابن مـاجه من حـديث أبي هـريرة رضي الله عـنه أن رجلًا قال: يـا رسول الله، الـرجل يعمل
فيسره، فـإذا اطلع علـيه أعجبه؟ فقـال: }له أجران، أجـر السر وأجـر العلانيـة{. ولنقتـصر على هذا
المقدار من الكلام على الإخلاص والرياء فإن فيه كفاية. وبالجملة، فما أحسن قول سهل بن عبد الله:
ليس على النفـس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لهـا فيه نصيـب. وقال يوسف بـن الحسين الرازي:
أعز شيء في الدنيـا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقـاط الرياء عـن قلبي وكأنه ينبـت فيه على لون آخر.
وقال ابن عييـنة: كان من دعـاء مطرف بن عـبد الله: اللهم إنى أسـتغفرك مما تبـت إليك منه، ثم عدت
فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أوف به لك، وأستغفرك مما زعمت إنى أردت به وجهك

126.Zفخالط قلبي منه ما قد عملت
أظـنك لاحظت من النص الـسابق أخي القارئ أن طـائفة من السلف، مـنهم عبادة بن الصـامت وأبو الدرداء
والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم، كانوا يرون أن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلًا وأن الخلاف حدث
عنـد بعض المتـأخرين وأن نيـة الجهاد إن خـالطتهـا نية أخـرى مثل التجـارة فإن نيـة الجهاد لا تبـطل بالكـلية. ولعلك
لاحظت أيضاً أنـه إن كانت أصل نية المـجاهد خالـصة لله ثم طرأ علـيها رياء فلا يضره إن كـان خاطراً ودفعه، وأن
الخلاف حدث في أنه إن استمر الرياء مع المـجاهد فهل يحبط عمله أم يجازى على أصل نيته؟ وهنا أريدك أن تلحظ
أن مثل هذه الاختلافات والآراء في الـنصوص الثلاثة السـابقة تدور حول عـلاقة الإنسان بربه أو بـالآخرين معنوياً
وليست مادياً، فقد لخص الشوكاني رحمه الله دوافع القـتال قائلًا: Xوالحاصل من الروايات أن القتال يقع بسبب خمسة
أشياء: طلب المغنم وإظهـار الشجاعة والـرياء والحمية والغـضب، وكل منها يتنـاوله المدح والذم، ...Z. فـإن استثنينا
طلب المغنم، وهـو كسب مادي، فإن الباقي هـو مكاسب معنوية. ومن جهـة أخرى، فقد لخص ابن حجر رحمه الله
دوافع القتـال أيضاً بالقـول: Xوالحاصل مما ذكـر أن القتال منـشؤه القوة العقلـية والقوة الغضـبية والقوة الـشهوانية ولا
يكون في سبيل الله إلا الأولZ. فمـن هذه الآراء يتضح لك أن جميـع الحالات السابقـة التي قد يقع فيهـا المجاهد Xإن
لم يخلص النيةZ هي حالات لا يكون ولاء المجاهد فيها لـلسلطان، بل هي أحاسيس أو هواجس داخل الإنسان ذاته
ولا تربطـه بالآخرين من حوله إلا من خلال المشاعر معنـوياً كالشعور بالسعادة بعـد الغنيمة أو التفاخر بعد إظهار
الشـجاعة أو الراحة بعد الانتقام، أي أنها ليست مكاسب مادية. وهذه الحالات، وبرغم أنها قد تفقد المجاهد الأجر
في الآخرة إلا أنهـا تختلف جـذرياً عن أخـذ المال ممـن هم في الدولـة لأن ولاء آخذ المـال سيكـون في الأغلب عنـدها
لمعطـي المال. فهنـاك فرق شـديد بـين الحالين، فـأحدهمـا معنوي والآخـر مادي، والمـادي لهوَ مـردود سلوكي ذو ولاء
للـواهب للمال وبالذات إن كـان تدفق المال مسـتمراً بانتـظام كما يفعل الديـوان. لذلك وجب علينـا أن نتقصى دور
المال لنعرف ولاء المقاتل. كما أن النصوص الثلاثة السابقة )وكذلك النصوص الأخرى المشابهة( لم تحاول الربط بين
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أخذ الأمـوال وتأثّرر النيـة بذلك، باستـثناء مذهب قـوي للإمام مالـك رحمه الله، وتوضيح فطن لابن دقـيق العيد أثابه
الله كما سيأتي بإذن الله.س3 فهناك في الـنص الثالث مثلًا رواية عن عبد الله بـن عمرو أنه إن عُوض المجاهد رزقاً فلا
بأس بـذلك، أما إن أعـطي درهماً غـزا وإن منع مكث فـالمسـألة لا خير فـيها كما قـال. فهذا رأي لا يمانع أخـذ المال
للمجـاهد ويـرى أن هذا لا يحبـط العمل إلا أنه لا يتـطرق للـولاء. فهل يقصـد عبد الله بـن عمرو أن يـأتي المال من
الدولة من خلال الديوان؟ أم يأتي المال من مسلم يريد الأجر فجهز غازياً ليكسب أجر الغازي؟ لذلك، لابد لنا من

تقصي مسألة أخذ المال عموماً وتأثير ذلك في النية والولاء بتأن أكبر بتجميع معلوماتها من منابع أكثر. 

هل هناك تناقض      ؟
لأن احتمالـية الاستفادة الماديـة للمقاتل من الجهاد أمـر وارد، ولأن هذه الاستفادات قد تـكون بالحصول على
المـال قبل المعـركة كعـطاءات أو بعـدها كغـنائـم، فقد تـداخلت تـوضيحـات أحكـام هذه الاسـتفادات في نـصوص
الفقهاء. فمما قـد يجنيه المجاهد مادياً الآتي: الـنفل إن قام بفعل مميز في المعركة؛ سهـمه من الغنائم بعد النصر؛ الأجر
إن كان ممن هم في سـجلات الديوان؛ Xو أوZ مبلغ محدد لـلتجهيز للغزو من أحـد المنفقين من الناس. بـالإضافة لهذا
الـتقسيم فهنـاك دوافع الخروج للجهـاد مادياً، أي هل خـرج المقاتل مجاهـداً خالص النيـة لله؟ أم أنه خرج أيضـاً طلباً
للرزق أثناء المعـركة كأن يتـاجر بين المجاهـدين أو أن يعمل كحداد أو كخـياط يرقع لهم ثيـابهم؟ وحتى نقف على
الفروق بين مـا يستفيـده المجاهد وبـين دوافعه في أقسامهـا المختلفة وتـأثير ذلك على النيـة وولاء المقاتل لابـد لنا من
الـرجوع للنـصوص الفـقهية الـتي توضح الأحـاديث، ولأن النـصوص متـصلة وطـويلة )كما لاحـظت في الاقتبـاسات
السابـقة( وتعالج جمـيع أو بعض التقسـيمات السابقـة معاً لأن لكل فقيه تقـسيمه الأهم له، وحتـى تقف على الصورة
بـوضوح أفضل أخي القـارئ، رأيت أن أضع النصـوص لفقيه واحد دون تفـتيت قدر الإمكـان في مكان واحـد برغم
أنها تعـالج قضايـا مختلفة. ولأنـني قررت تقـسيم التقـصي تحت عناويـن ذات مفاهيـم مختلفة )هـي: التحريـض، مثال
مؤلم، النفل، السلب، هل القـسمة في الموقع؟ مكـانة الغنائم، الإيجـار والجعالة والغنـيمة، التسليع: المـاحوز والطوى،
استحـداثات فقهـية(، ظـهرت لي إشكـاليـة منهجـية في محـاولة الـتوفـيق بين التقـسيم للـمواضـيع للفهم وعـدم تفتيت
النصوص. لذلك أجدني مضطـراً إلى وضع النصوص تحت العناوين ودراستها مع القفز بين المواضيع، وفي الوقت ذاته
أجدني مضطراً للرجوع للنصـوص فيما بينها هنا وهناك عند الحـديث عن موضوع ما كما في الحديث عن النفل مثلًا.

فلا مفر من هذا القفز حتى نتقصى الحق في هذه المسألة، والله أعلم وبالله التوفيق. 
لعلـك في حيرة من التناقـض الظاهر إن قـارنت ما في هذا الفـصل بالذي سـبق. ففي الفصل السـابق كنت قد
ذكـرت أن الغنـائم من حق المجـاهدين وأن في هـذا حض للفقـراء منهـم على الجهاد، وهـذا كسب مـادي، أي وكأنه

cمَلcيَعcَءَ رَبِّرهِ\ فلdَجُـواْ لِقا cَمـ3(  المقـصود هـو قوله تـعالى: )فَمـَن كاَنَ ير
ركcِ بعِِبَادةَِ رَبِّرهdِ\ أحََدًا(. cعَملًَ صَ^لحًِا وَلَ يُش

ن3(  المقصـود بـ XجعلًاZ هو المال الـذي يؤخذ من بـعض الناس مقابل
الجهاد عنهم، كما سيأتي بيانه بإذن الله.

س3(  قد تكون هناك توضيحات لم أقع عليها، فالنصوص جد كثيرة،
ولكـن المهم هو أن مـا ذهب إليه الإمـام مالك رحمـه الله والمالكيـة هو
المذهـب الوحيد الذي قال بكراهـة النفل لأنه قد يؤثر في إخلاص نية

المجاهد، وسيأتي بيانه بإذن الله.
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تحريض عـلى القتال من خـلال المال مما يـؤثر في خلـوص النية. أمـا في هذا الفصل فـقد كان الـتركيز على أن إخلاص
العمل هو ما يجب أن يكون كدافع للجهاد، وكأن في هـذا النهج توجيه للمجاهد بعدم التفكير في المال. فهل في هذا

تناقض؟ 
للإجابـة أقول: سأذكـر أولاً وباختصـار ودون إثباتـات بعض الأفكار الأسـاسية ومن ثـم سأحاول إثـباتها في
الصفحـات الآتية بإذن الله: كـما هو معلوم فـإن الغنائم لم تحل إلا لأمـة محمد صلى الله عليه وسلـم، والسبب في هذا
والله أعلم هو أن فيه تقوية للـمجاهدين للمزيد من القتال إن كانت هنـاك غنائم، أي ليس بالضرورة طمعاً في الدنيا
ولكن تمكيناً للـمجاهدين مـن تغطية احتـياجاتهم الملحـة وبالذات عنـدما يتعمقـون داخل أراضي غير المسلمين، فهم
بحاجة للغذاء والذخيرة التي يغنمونها ليتمكنوا من الاستمرار دون العودة لأرض الوطن للتزود. وهذا الأخذ للغنائم
لن يقـدح غالباً في إخلاص النية لأنه أخـذ مشروط بالنصر ويأتي بعـد النصر وليس وعداً بالأخـذ المستمر قبل النصر
وبعده كما يفعل الديـوان بدفع العطاءات المـالية. كما أن هذا الـوعد بالغنـائم هو وعد مـن الله الحق سبحانه وتعالى
وقـد قصه للـمجاهـدين ولـيس من الـرسول صـلوات ربي وسلامـه عليه )أو من يـقوم مقـامه من الحكـام( بحيث أن
للرسول صلى الله عـليه وسلم )أو من يقوم مقامه( أن يزيـد أو أن ينقص في إعطاء المال فيتقـرب منه أحد المجاهدين
طمعاً في المـال، فالرسـول صلى الله عليه وسلم )أو من يقـوم مقامه( مـأمور بتحـريض المسلمين عـلى الجهاد دون وعد
مالي. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بوعد بعض المسلمين بالاستزادة من الغنائم دون غيرهم )أي الأنفال( إلا
في وعود محددة ومعروفة سلفاً قبل المعركة، وقد قصها الله سبحانه وتعالى للكل ليتساووا فيها مثل حق المجاهدين في
أربعـة أخماس الغنـائم، وحق القاتل في سلـب المقتول، وتنفـيل الربع والثلـث لأفراد السرايـا )وسيأتي بيـانه بإذن الله(.
حـتى وإن نُفل فرد بعـد انتهاء المعـركة لأنه أبلى بلاءً حسنـاً فإن هذا من خمـس أو خمس خمس الغنـائم والتي هي من
نصيـب الرسـول صلى الله عليه وسلـم، وهذه نـسبتهـا قليلـة جداً مقـارنة بـالأربعة أخمـاس التـي هي من حق عـموم
المجـاهديـن. هكذا قـصت الشريعـة حقوق الغـانمين بـطريقـة واضحة تجعل الـفرد على بيـنة من حقـه قبل الخروج
للجهاد. وبهـذا الوضوح للحقوق في الغنائم سـتضمحل فرص XولاءZ المجاهد لأي إنسـان كان بعد المعركة وذلك لأن

الفضل والمنة لله الحق سبحانه وتعالى، وهذا هو المهم. 
ولكـن لماذا هو مهـم، أي لماذا لا يتبلـور ولاء المجاهد للـسلطان بعـد المعركة؟ قـبل الإجابة لابـد من توضيح
الآتي: المقصود بالولاء هو العمل لدى السلطان بخضوع وخنوع لكل ما يأمر به الحاكم حتى وإن كان مخالفاً للشرع،
وهذا يخـتلف عن الطـاعة، فـالطـاعة للحـاكم مطلـوبة وبـالذات في أرض المعـركة، فحق الحـاكم على النـاس السمع
والطاعـة فيما أمر الله، أما فيـما لم يأمر به الله فلا سمع ولا طاعـة، ولكن أيضاً لا خروج ولا ثـورة على الحاكم حتى
لا تفتن الأمة فتتمـزق )وسيأتي بيانه بإذن الله في فصـول قادمة(، هكذا لن يجد الحـاكم من يتقرب منه ويعمل له من
المجـاهدين الـذين يملكـون المهارات القتـالية، فـينفر هـؤلاء الأتقياء مـن حوله إن لم يحكم بـما شرع الله، فيضمحل
بذلك نفوذ الـسلطان الجائر ويفقد السلـطة )وما أكثر السلاطين الجائـرين وما أطول فترات حكمهم خلال التاريخ،

وما ذلك إلا لأن من حولهم من المنافقين يساندونهم بولاء تام فينفذون لهم كل ما يريدون(. 
نعود الآن للإجابـة عن السؤال: لمـاذا لا يتبلور ولاء المجـاهد للحاكـم بعد القتال إن طـبقت الشريعة مع أنه
أخذ الغنائم؟ الإجابة )والله أعلم(: برغم أن نصيب الفرد من الغنائم ذو نسبة ثابتة ومعلومة قبل الخروج للجهاد، إلا
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أنه في مجـمله مجهول تمامـاً لأن النصر غير مضمـون أولاً، ولأن ما عند العـدو من غنائـم مجهول ثانيـاً، أي أن الغنائم في
مثل هذه الظـروف سيكون لها أحـد تأثيرين متنـاقضين ويقع جميع الـناس بينهما: إمـا أنها لن تؤثـر في قرار الخروج
للمعركة إن قرر المجاهد الخروج لأنه إنسان يخاف الله، وفي هذه الحالة فهو ذو معدن لا يمكن شراء ولائه بالغنائم،
وهذا ما تحاول الشريعة الحصول عليه، أي الحصول على أكبر عدد ممكن من هؤلاء المجاهدين الذين يخافون الله. أو
أن التأثير هو النـقيض، أي أن الغنائم ستؤثـر في قرار الخارج للجهاد، فتـشده للجهاد، ففي هذه الحـالة فإن التأثير لن
يكـون جذاباً وذلك لجهالة الخـارجين للجهاد بما قد يغنمـوه. ولكن الأهم هو أن الغنائم لـن تسحب المنافقين للجهاد
في الغـالب، وذلـك بسبـب الخوف مـن الموت الـذي يملأ قلـوب هؤلاء الـذين يحـبون المـال، فالغـنائـم مال. فكـما هو
معلـوم، فإن الـذي يحب الغنـائم يحب المـال، وهذا الـذي يحب المال يحـب الدنيـا، والذي يحـب الدنيـا يخشـى الموت،

والذي يخشى الموت لن يخرج للجهاد. وهذا ما تذكره لنا الآيات ناقدة المنافقين كما سيأتي بإذن الله. 
ومن جـهة أخرى فإن القـرار للخروج للجهاد هـو قرار شخصي يتخـذه الفرد بنفسه دون إجبـار من الرسول
صلى الله عليه وسلم أو ممن يقومـون مقامه من السلاطين، وفي مثل هـذه الأحوال فمهما كانت النيـة )أي إما خالصة
تمـاماً قبل الخروج للـمعركة، أو مرائـية تماماً، أو حـالة بينهما(، فهـي علاقة بين العبد وربه ولـن تؤثر في الولاء، وذلك
لأنه بعد اتخاذ القرار والخروج ومن ثم بدء المعركة قد يظهر دور الغنائم كدافع للجهاد عند لقاء العدو لدى البعض
وليس بالضرورة لدى الأتقيـاء، ثم تقسم الغنائم وينتهي كل شيء. لذلك، فـإنه في جميع الأحوال، سواء كان المجاهد
مخلصاً النية أو مرائياً أو أي حال بينهما، فإن ولاءه لن يرتبط بأي حاكم لأن توزيع الغنائم ينتهي بانتهاء المعركة وفي
أرض المعركة. هكذا تنتهي العلاقة بين الحـاكم والمجاهد، فلا ولاء حينئذ. أي باخـتصار، برغم أن الغنائم قد أحُلت
للمسلمين ومعلومـة سلفاً، إلا أنها غير مضمـونة، بل هي مجهولة، حتـى وإن كانت معلومة فهـي لن تؤثر في نيات من
أرادوا الخـروج للجهاد إن كانـوا من المنافقين لأنهم يحبـون الحياة، أما بـعد الخروج وفي أرض المعركـة فقد يظهر دور
الغنائم كمحرض للقتال، ولعلك أخي القـارئ ستزداد قناعة إن وضعت في اعتبارك أن قرار الخروج للجهاد هو قرار
حيـاة أو موت، فما قيمـة الغنائم عـند اتخاذ القـرار بعيداً عن أرض المعـركة لمن أحب الـدنيا. والصفحـات الآتية هي

محاولة لإثبات ما سبق من قص حقوق الغانمين. وللتفصيل أقول: 

التحريض
جـاء في صحيح مسلم Xعـن أبي هريرة أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: }فضلت على الأنبـياء بست:
أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً، وأرسلت إلى الخلق
كافـة، وختم بي النـبيونZ.عـ3 وفي حـديث آخر في صحـيح مسلم أيـضاً Xعن همـام بن منبه قـال: هذا مـا حدثنـا أبو
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }غزا نبي من
الأنبياء فقال لقومه: لا يـتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهـو يريد أن يبنى بهـا، ولما يبن؛ ولا آخر قد بنـى بنيانا ولما
يرفع سقفها؛ ولا آخر قـد اشترى غنماً أو خلفات وهو منتظر ولادها. قـال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو
قريباً مـن ذلك فقال للشمـس: أنت مأمورة وأنـا مأمور، اللهـم احبسها علي شيـئاً، فحبست علـيه حتى فتح الله عليه.
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قال: فجمعـوا ما غـنموا فـأقبلت الـنار لتـأكله فأبـت أن تطعمه، فقـال: فيكم غلـول، فليبـايعني من كل قـبيلة رجل،
فبايعوه فلـصقت يد رجل بيده، فقـال: فيكم الغلول، فلتـبايعني قبيلتك، فـبايعته، قال: فلصـقت بيد رجلين أو ثلاثة،
فـقال: فيكم الغلـول، أنتم غللتم، قـال: فأخرجـوا له مثل رأس بقرة من ذهـب، قال فوضعـوه في المال وهو بـالصعيد،
128.Zفأقبلت النار فأكلته، فلـم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلـك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجـزنا فطيبها لنا
كما تلحظ، فإن في الحديث تركيز على أهمية كـون المجاهد مقبلًا لله دون أي تعلق بالدنيا لدرجة أن الغنائم لم تحل
لهم حـتى بعد النصر، أي حتـى بعد انتهاء كل شيء. ومـا هذا إلا لكي يكون الجيـش مقبلًا إذ أن أفراده ليس لهم أي
تـعلق بالـدنيـا. لننـظر للآتي ممـا نقله ابـن حجر في المـسألـة وبالـذات ما قـاله المهلب مـن ضْرِورة تفرغ الـبال لـتزداد

العزيمة قوة حتى لا تضعف الجوارح عن الأداء: 
Xفي رواية الـنسـائي: فـقال رسـول الله صلى الله عـليه وسلم عـند ذلـك: }أن الله أطعمنـا الغـنائـم رحمة
رحمناها وتخفيفاً خففه عنا{. قولـه: }رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا{، في رواية سعيد بن المسيب: لما
رأى مـن ضعفنـا وفيه إشعـار بـأن إظهـار العجـز بين يـدي الله تعـالى يـستـوجب ثبـوت الفـضل، وفيه
اختصـاص هذه الأمة بـحل الغنيمة. وكـان ابتداء ذلك مـن غزوة بدر، وفيهـا نزل قولـه تعالى: )فكَُلُواْ
ممَِّها غنَمcِتُمc حَلَ^لً طيَِّرباً(، فأحل الله لهم الغنيمة. ... قال المهلب في هذا الحديث: إن فتن الدنيا تدعو
النفس إلى الهلع ومحـبة البقـاء لأن من ملك بضع امـرأة ولم يدخل بهـا أو دخل بها وكـان على قرب من
ذلك، فإن قلبه متعلق بـالرجوع إليهـا، ويجد الشيطـان السبيل إلى شغـل قلبه عما هو عليه مـن الطاعة،
وكـذلك غير المرأة من أحـوال الدنيا، وهـو كما قال. لكـن تقدم ما يعكـر على إلحاقه بما بعـد الدخول
وأن لم يطل بما قـبله، ويدل على الـتعميم في الأمـور الدنيـوية مـا وقع في رواية سعـيد بن المـسيب من
الزيادة: }أو له حـاجة{، في الرجوع، وفيه أن الأمـور المهمة لا ينبغي أن تفـوض إلا لحازم فارغ البال
لهـا، لأن من له تـعلق ربما ضعفـت عزيـمته وقلـت رغبته في الـطاعـة، والقلب إذا تفـرق ضعف فعل
الجـوارح، وإذا اجتمع قـوي، وفيه أن من مـضى كـانوا يغـزون ويأخـذون أموال أعـدائهم وأسلابهم،
لكن لا يتـصرفون فيـها بل يجمعـونها، وعلامـة قبول غـزوهم ذلك أن تنـزل النار مـن السماء فتـأكلها،
وعلامة عـدم قبوله أن لا تنـزل، ومن أسباب عـدم القبول أن يقع فـيهم الغلول. وقـد من الله على هذه
الأمة ورحمهـا لشرف نبيها عنده فأحل لهم الغنيمة وستر عـليهم الغلول، فطوى عنهم فضيحة أمر عدم
القبول. فلله الحـمد على نعمه تترى. ودخل في عمـوم أكل النار الغنيمـة والسبى وفيه بعـد لأن مقتضاه
إهلاك الـذرية ومن لم يقـاتل من النسـاء، ويمكن أن يستـثنوا من ذلك، ويـلزم استثنـاؤهم من تحريم

.Z... الغنائم عليهم، ويؤيده إنهم كانت لهم عبيد وإماء، فلو لم يجز لهم السبي لما كان لهم أرقاء
غير أن هذا الحكم تغير لأمة محمـد وأبيحت لنا الغنائم. وقـد وضح صلوات ربي وسلامه عليه السبب قائلًا:
} ... ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنـا وعجزنا فطيبها لـنا{. وهنا كما يظهر من الحـديث، فإن تطييب الغنائم
لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هـو منة من الله الحنان المنان، ولأن جميع أحكام الشريعة من لدن حكيم عليم خبير،
فلابد وأن تكـون هناك حكمة مـن هذا، والحكمة والله أعلم هـو أن أمة محمد صلى الله علـيه وسلم تختلف عن باقي
الأمم، فهي الأمـة الخاتمة، لذلك فـأحكامها مختلفة لأنهـا الأمة التي ستعاصر انتـشار التقنية والمعـرفة ومن ثم العولمة،
أي أنهـا الأمة التي ستعاصر انتشـار الفساد والرذيلة في أبشع صـورها، فعليها أن تحمل الرسـالة الخالدة للأمم الأخرى
وتواجههـا، لذلك أحـلت لها الغنـائم لما ستلاقـيه من تكتل جميع الأمـم الأخرى عليهـا فيظهـر عجزهـا، فكان تحليل

الغنائم لها لتتقوى بها، كيف؟ 
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إن الأمم المعـاصرة غير المـسلمـة هي الأقـوى تـقنيـاً وعـسكـريـاً وبـإمكـانهـا ضْرِب عمق العـالم الإسلامي
بالطـائرات. هـذه حقيقـة لا يمكـن إنكارهـا، ولكن فقـط لمجرد حب المـسلمين للاستـشهاد وحـب الكفار لـلحياة،
ستـنقلب جميع المـوازين إن فُتح البـاب للجهـاد، لأن المسـلمين سيغـزون كل من عـاداهم ومن جميع الاتجـاهات وفي
جميع الحدود الفاصلة )وهي تعد بعشرات آلاف الكيلومـترات( وفي نفس الوقت، وقد يستشهد من المسلمين عشرات
الآلاف في الأيام الأول، وهذا ما يتـمناه الكثير من المؤمنين )ألا تـرى ما يفعله الاستشهاديـون في فلسطين وسوريا(،
وبالـذات مع استخـدام وسائل الإعلام المعـاصرة والشـبكات الحـاسوبيـة التي ستـتيح للعلماء تحـريض المـسلمين على
القتـال فتلهب حمـاس المؤمـنين، وهذا سيـنهك العدو الـذي لن يصمـد طويلًا أمـام إصرار المجاهـدين الذين يـتمنون
الشهـادة جيلًا بعد جيل، وبـالتدريج ومع مرور الـوقت سيظهر إنهـاك العدو وستبـدأ القوات المسلمـة بالتقدم داخل
حدود الأعداء فـيكون غذاء الجيش مما يغنـمه، وهكذا يتقدم الجيش المسـلم حتى يصل إلى ذلك العمق الذي يضرب
المسلمين جـواً، هنا تظهـر أهمية الغنـائم، لأن المسلمين سـيعيشون على مـا لدى الأعداء مـن أعيان، فالمـدد سواء كان
غذاء أو ذخيرة هـو من أهم عوامل استـمرار العمل العسـكري كما هو معلـوم، وهذا ما كـان يفعله السلف رضوان
الله عليهم. فـكيف وصلوا إلى الأنـدلس إلا إن استخـدموا مـا غنمـوه من شمال أفـريقيا مـدينة بعـد أخرى؟ فعنـدما
يغنمون يـستخدمون ما غنموه للتعـمق في بلاد غير المسلمين أكثر وأكثر. فالـغنائم إذاً لهدف الاستمرار الجهادي من

موقع لآخر؛ فقد جاء في كتاب المغني مثلًا: 
Xأجمع أهل الـعلم إلا من شـذ مـنهم على أن للغـزاة إذا دخلـوا أرض الحـرب أن يـأكلـوا ممـا وجـدوا من
الـطعام ويعلفوا دوابهم من أعلافهم، منهم سـعيد بن المسيب وعطاء والحـسن والشعبي والقاسم وسالم
والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال الزهري: لا يؤخذ إلا بإذن الإمام. وقال
سليـمان بن موسى: لا يترك إلا أن يـنهى عنه الإمام فـيتقي نهيه. ولنا مـا روى عبد الله بن أبي أوفى قال:
أصبنا طعـاماً يوم خـيبر، فكان الرجـل يأخذ منه مقـدار ما يكفيه ثم ينـصرف، رواه سعيد وأبو داود.
وروي أن صاحب جـيش الشـام كتب إلى عمـر: إنا أصـبنا أرضـاً كثيرة الـطعام والعـلف، وكرهت أن
أتقدم في شيء من ذلك، فكتب إليه: دع الناس يعلفـون ويأكلون، فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة
ففيه خمـس الله وسهام المـسلمين، رواه سعيـد. وقد روى عبـد الله بن مغفل قال: دلي جـراب من شحم
يـوم خيبر، فالتزمته وقلـت: والله لا أعطي أحداً منه شيئا، فـالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يـضحك، فـاستحـييت مـنه، متـفق عليه. ولأن الحـاجـة تـدعـو إلى هـذا وفي المنع مـنه مضرة بـالجـيش
وبدوابهم، فإنه يعسر عليهم نقل الـطعام والعلف من دار الإسلام ولا يجدون بدار الحرب ما يشترونه،
ولو وجدوه لم يجدوا ثمنه، ولا يمكن قسمة ما يأخـذه الواحد منهم، ولو قسم لم يحصل للواحد منهم
شيء ينتفع به ولا يـدفع به حاجته، فأبـاح الله تعالى لهم ذلك، فمن أخـذ من الطعام شيئـا مما يقتات أو
يصلح به القوت من الأدم وغيره أو العلف لدابته فهو أحق به، وسواء كان له ما يستغني به عنه أو لم
يـكن له، ويكون أحق بما يـأخذه من غـيره، فإن فضل منه مـا لا حاجة به إلـيه رده على المسلمين لأنه

عـ3(  وهناك حـديث آخر في صحـيح مسلم أيـضاً: X... عن جـابر بن
عـبد الله الأنصـاري قال: قـال رسول الله صلى الله عليـه وسلم: أعطيت
خمسـاً لم يعـطهن أحـد قبلي: كـان كـل نبي يـبعث إلى قـومه خـاصـة،
وبعثـت إلى كل أحمر وأسـود؛ وأحلت لي الغنـائم ولم تحل لأحـد قبلي؛

وجعلت لي الأرض طـيبة طهـوراً ومسجـداً، فأيـما رجل أدركته الصلاة
صلى حيـث كان؛ ونـصرت بالـرعب بين يـدي مسـيرة شهر؛ وأعـطيت

.)127( Zالشفاعة
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إنما أبيح له ما يحتـاج إليه، وإن أعطاه أحد مـن أهل الجيش ما يحتاج إلـيه جاز له أخذه وصار أحق به
من غيره، وإن باع شـيئا من الـطعام أو العلف رد ثـمنه في الغنيمـة لما ذكـرنا من حـديث عمر. وروي
مثله عن فضالـة بن عبيد، وبه قال سلـيمان بن موسى والثـوري والشافعي، وكره القـاسم وسالم ومالك

 129.Z... بيعه
وهناك هدف ثان من الغنـائم والله أعلم، ألا وهو إيقاع الأموال في أيدي المـجاهدين وهم الأتقى في المجتمع
فيصلـح بذلك استثمارها لما فـيه مصلحة الأمة. وأخيراً هدف ثـالث بسبب أن الأمة المسلمـة هي خاتم الأمم، وعليها
نشر الإسلام، فإن أحـرقت كل ما غنمتـه، فقد تحرق الكثـير من خيرات الأرض لأنها أمة مـكلفة بنشر الإسلام على
كل الأرض. وفي الوقت ذاتـه لن تكون الغنـائم مطمعـاً للمنافـقين الذين لن يخـرجوا للجهـاد طمعاً في الغنـائم. لماذا؟
تدبـر الآتي ما أدقه )ولكن تذكر أنهم في جميع الأحـوال لن يخرجوا سواء وجدت الغنـائم أم لم توجد بسبب الخوف

من الموت(:
لقد ذكر أمـر تحريض الـرسول صلى الله عليه وسلم لـلمؤمنين على القـتال في القرآن الكـريم في موضعين: في
رُونَ cعِش cنكُم منِـِيَن عَليَ eلcقتِـَالِ إنِ يكَُن مِّـر cُمؤcلe ِض قـوله تعـالى في الآيـة 65 من سـورة الأنفـال: )يَ^dأَيُّهـَا eلنَّبيُِّ حَـرِّر
مٌ لَّ يفcَقَهوُنَ(، وفي قوله تعالى في cقـَو cلَّذِينَ كفَرَُواْ بأَِنَّهُمe َن اْ أَلcفاً مِّـر dُلبِوcَاْئةٌَ يغ ِ وَإنِ يَكُن مِّرنكُم مِّـر cلِبـُواْ مِاْئتََينcَصَ^بُِونَ يغ
ُ أنَ يكَُفَّ بأcَسَ منِـِيَن عَسَي eللَّه cمُؤcلe ِض ِ لَ تكَُلَّفُ إِلَّ نفcَسَكَ وَحَرِّر الآية 84 من سـورة النسـاء: )فَقَ^تِلc فيِ سَبيِـلِ eللَّه
ُ أشََدُّ بـَأcسًا وَأَشَدُّ تنَكِيلً(. إن نظرت إلى تأويل الآيتين ستظهر لك مـسألتان: الأولى أن فيها تثبيط eلَّذِينَ كفََرُواْ وeَللَّه
ضمني للمنـافقين عن الجهاد لأن المسـلمين سيكونون دائـماً هم الأقل تعداداً وعتاداً في كل المعـارك )وسيأتي توضيحه
بإذن الله(، وهذا أمر مخـيف لكل منافق، فلن يخرج للجهـاد. والثانية هي أنك لن تجـد بين ما ذهب إليه المفسرون أن
تأويل التحريض يعني أمراً إلى الـرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحرض النـاس مادياً بالوعود بـالكسب المالي لفرد ما
بعينه إن فعل كذا أو كذا في الجهاد. ولأهمية هـذا الموضوع فقد راجعت أكثر من عشرين كتاباً من كتب التفاسير،
فلم أجد أي وعد مـالي. أي أنه صلوات ربي وسلامه عليه لم يعد فلانـاً بأن له كذا من المال أو الـغنائم إن هو اقتحم
حصنـاً أو قتل قائداً مثلًا. بل الوعـود شاملة للجميع كـأن يكون السلب للقاتل، أو أن الـسرية نفلت الربع أو الثلث
من الغـنائم، أو مكـافأة من الغنـائم بعد المعـركة لمن أبلى بلاءً حـسناً )وسيـأتي توضيحه في الـنفل بإذن الله(، ولكن في
الـوقت ذاته نجد في القـرآن الكريم آيـات وعد فيهـا الله الحق سبحانـه وتعالى الواهـب الوهاب المجـاهدين بـالغنائم
لَ لَكُمc هَ^ذِهِ(، أي أن الله ُ مغََانِمَ كثَـِيَةً تَأcخُذُونَهَا فعََجَّه الكثيرة كما في سـورة الفتح مثلًا كقوله تعـالى: )وَعَدَكُمُ eللَّه
سبحانـه وتعالى، بالإضـافة لحثه المـؤمنين على القتـال في القرآن الكـريم وعدهم مغـانم كثيرة، بينـما الرسول صلى الله
عليه وسلم كان عليه الـتحريض على القتال فقط دون أي وعـد مالي إلا ما يأتي من الغنـائم في إطار وعد الله سبحانه

وتعالى، وهذا ليس وعداً لأفراد بأعيانهم، بل هو وعد شامل مربوط بحسن الأداء. لتوضيح السابق أقول: 
رُونَ cعِش cقتِـَالِ إنِ يكَُن مِّرنكُمcلe َمنِِيَن عَلي cمـُؤcلe ِض هاَ eلنَّبيُِّ حَرِّر بالنـسبة لقـوله تعالى في سـورة الأنفال: )يَ^dأَيّـُ
مٌ لَّ يفcَقَهوُنَ(، ستلحظ من الآتي، cقَو cلَّذِينَ كفَرَُواْ بـِأَنَّهُمe َفاً مِّرنcاْ أَل dُلـِبوcَوَإنِ يَكُن مِّرنكُم مِّراْئةٌَ يغ ِ cلِبوُاْ مـِاْئتََينcَصَ^بُِونَ يغ
وهي مقتطفـات من بعض كتب التفـاسير، أنه لا ذكر للمال كمحـرض للقتال لأن الأمر بـالتحريض مـوجه للرسول

صلى الله عيه وسلم. جاء في تفسير الطبري:
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Xيقول تعـالى ذكره لـنبيه محمـد صلى الله عليه وسلـم: يا أيهـا النبي حـرض المؤمـنين على القتـال، حث
متبعيك ومصدقيك على ما جئتهم به من الحق على قتال من أدبر وتولى عن الحق من المشركين. إن يكن
منكم عشرون رجلًا صـابرون عنـد لقاء العـدو يحتسبـون أنفسهم ويـثبتون لعـدوهم يغلبـوا مئتين من
عدوهـم ويقهروهم. وإن يكن منكم مـئة عند ذلك يغلبـوا منهم ألفاً بأنهم قـوم لا يفقهون. يقول: من
أجل أن المـشركين قوم يقـاتلون على غير رجـاء ثواب ولا لطلـب أجر ولا احتسـاب لأنهم لم يفقهوا أن
الله مـوجب لمن قاتل احتسـاباً وطلب موعـود الله في المعاد ما وعـد المجاهدين في سبـيله فهم لا يثبتون
إذا صدقـوا في اللقـاء خشيـة أن يقتلـوا فتـذهب دنـياهـم. ثم خفف تعـالى ذكره عـن المؤمـنين إذ علم
ُ عَنكُـمc وَعَلِمَ أنََّ فيِكُمc ضَعcفاً(، يـعني أن في الواحـد منهم عن ضعفهم فقـال لهم: )eلEcَ^نَ خَفَّفَ eللَّه
لقـاء العشرة من عدوهم ضعفا، فـإن يكن منكم مئة صابـرة عند لقائهم للثبـات لهم يغلبوا مئتين منهم،
وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين منهم بإذن الله، يعني بـتخلية الله إياهم لغلبتهم ومعونته إياهم. والله
مع الصابرين لعدوهـم وعدو الله احتساباً في صبره وطلباً لجزيل الثواب من ربه بالعون منه له والنصر
عليه. وبنحـو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل: .... عـن ابن عباس قال: جعل على المسلمين على الرجل
(، فخفف ذلك عنهم فجعل cلبِوُاْ ماِْئتََينcرُونَ صَ^بُِونَ يَغ cعِش cعشرة من الكفار فقال: )إنِ يَكُن مِّرنكُم
على الرجل رجلان. قال ابن عـباس فما أحب أن يعلم الناس تخفيف ذلك عنهـم. حدثنا ابن حميد قال:
ثنا سلمة قال: قـال محمد بن إسحاق: ثني عـبد الله بن أبي نجيح المكي عن عطـاء بن أبي رباح عن عبد
الله بن عـباس قال: لمـا نزلت هـذه الآية ثقلـت على المسلمين وأعـظموا أن يقـاتل عشرون مئـتين، ومئة
ُ عَنكُمc وَعَلِمَ أنََّ فيِكُمc ضَعcفاً ألفا، فخفف الله عنهم فنـسخها بالآية الأخرى فقال: )eلEcَ^نَ خَفَّفَ eللَّه
(، قال: وكـانوا إذا ِ cفَينcاْ أَل dُلـِبوcَفٌ يغcَأل cوَإِن يكَُن مِّرنكُم P ِ cلِبوُاْ مـِاْئتََينcنكُم مِّراْئةٌَ صَـابرَِةٌ يَغ فَإِن يكَُن مِّـر
كـانوا عـلى الشطـر من عـدوهم لم يـنبغ لهم أن يفـروا منهم، وإن كـانوا دون ذلك لم يجـب عليهم أن
يقاتلوا وجـاز لهم أن يتحوزوا عنـهم. حدثني المثنـى قال: ثنا عبـد الله بن صالح قال: ثـني معاوية عن
(، قـال: كان لكل رجل cلـِبوُاْ ماِْئتََينcرُونَ صَ^بُِونَ يَغ cعِش cعلي عن ابن عبـاس قولـه: )إنِ يَكُن مِّرنكُم
cعَنكُم ُ من المسلمـين عشرة لا ينبغي له أن يفر منهم، فكانـوا كذلك حتى أنزل الله: )eلEcَ^نَ خَفَّفَ eللَّه
(، فعـبأ لكل رجل مـن المسلمين ِِ cلبِـُواْ مِائْتََينcَفاً فـَإنِ يكَُن مِّرنكُم مِّرائْـَةٌ صَابرَِةٌ يغcضَع cوَعَلِمَ أنََّ فيِكُم

130.Z ... .رجلين من المشركين فنسخ الأمر الأول
كما هو واضح من التـأويل السابق والذي تكرر في أكثر كتب التفاسير، أن الجهاد عبادة، وأن على المسلمين
في هذه الـعبادة ألا يفروا إن كـان العدو عشرة أضعـافهم وإلا فإنهم من المـتولين يوم الـزحف، ثم خفف الله سبحانه
عف، أي إن كان عـدد المسلمين نـصف عدد العـدو أو أكثر فلا يحق وتعالى هـذا الرقم على المـسلمين وتغير إلى الـضِّر
للمجاهد التولي. ويتكرر نفس هذا المعنى في التفسير الآتي من القرطبي مع التركيز على معنى التحريض، وهو حث
الـرسول صلى الله عليه وسلم صحابـته على الجهاد بطريقة مـستمرة وبإصرار لدرجـة الإنهاك الذي يقارب الهلاك. فما

معنى Xلدرجة الإنهاكZ؟ يقول القرطبي موضحاً: 

ف3(  وتكملـة ما جاء في النص: X... وعشرون وثلاثون وأربعون كل
واحـد منهـا اسم مـوضوع على صـورة الجمع لهـذا العدد، ويجـري هذا
الاسم مجـرى فلسـطين. فإن قـال قائل لم كـسر أول عشرين وفتح أول
ثلاثين ومـا بعــده إلى الثـمانين إلا سـتين، فـالجــواب عنـد سـيبـويه أن
عشرين مـن عشرة بمـنزلـة اثنين من واحـد، فكسر أول عـشرين كما
كسر اثنـان، والدلـيل على هذا قـولهم: ستـون وتسعـون كما قيـل ستة
رُونَ cعِش cوتسعة، وروى أبـو داود عن ابن عباس قال: )إِن يكَُن مِّرنكُم

(، فـشق ذلك على المـسلـمين حين فـرض الله ِ cلـِبوُاْ مـِائَْتَينcَصَ^بُِونَ يغ
عليهـم ألا يفر واحـد من عـشرة، ثم إنه جـاء التخفيـف فقال: )eلEcَ^نَ
(، قرأ أبـو توبـة إلى قولـه: )مِّراْئـَةٌ صَابـِرَةٌ يغcَلِبوُاْ cعَنـكُم ُ خَفَّفَ eللَّه
(، قال: فلما خفف الله تعـالى عنهم من العـدد نقص من الصبر cمـِاْئَتَين
بقـدر ما خفف عنهـم. وقال ابن العربي قـال قوم إن هذا كـان يوم بدر
ونـسخ، وهـذا خـطــأ من قــائله ولم يـنقل قـط أن المــشركين صـافـوا

.)131( Zالمسلمين
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منِِيَن عَلـَي eلcقتِاَلِ(، أي حثهم وحضهـم، يقال حارض على cُمؤcلe ِض بِيُّ حَرِّر Xقوله تعـالى: )يَ^dأَيُّهاَ eلنّـَ
الأمـر وواظب وواصب وأكب بمعنى واحـد، والحارض الذي قد قـارب الهلاك، ومنه قوله عز وجل:
)حَتَّى تَكُـونَ حَرَضًـا(، يوسف، أي تـذوب غما فتقـارب الهلاك فتـكون مـن الهالـكين. )إنِ يَكُن
(، لفظ خـبر ضمنـه وعد بـشرط لأن معنـاه إن يصـبر منكم ِ cلبُِواْ مـِائْتََينcَرُونَ صَ^بُِونَ يغ cعِـش cمِّرنكُم

عشرون صابرون يغلبوا مائتين، ...Z.ف3
وهنـا أريدك أن تفكر في سؤال هو: لماذا فُرض القتـال على المسلمين مع منعهم من الفرار إن لم يتجاوز عدد
الكفـار ضعف عدد المسلـمين؟ قد تكون هـناك أسباب كثـيرة، ولكن في مجال موضـوعنا، فإن الـسبب في هذا هو أن
فـيه مزيداً من التثـبيط لكل من لم يوقن بـأن النصر من عند الله النـاصر النصير المنتصر، والله تعـالى أعلم. فالذي لا
يؤمن بـالغيب إنسـان مادي، ولذلـك فسيحسب الأمـور مادياً، وعـندها فلن يخـرج للجهاد أبداً لأن عـدد الأعداء هو
الضعف دائماً، وهذا ما تريده الشريعـة كما ذكرت سابقاً. ولكن لماذا لا يخرج للجهاد أبداً؟ لأن معارك المسلمين في
معظهما غير متكافئة، فهم دائماً الأقل عـدداً وعدة من عدوهم كما هو واضح من تاريخ السلف رضوان الله عليهم.
فهذه سنته صلوات ربي وسلامه عليه، فمتـى ما شعر المسلمون أنهم يقتربون من نصف قوة عدوهم المتاخم لهم كان
ذِينَ ءاَمنَُواْ قَ^تـِلوُاْ eلَّذِينَ يَلـُونكَُم مِّرنَ eلcكُفَّارِ عليهم أن يهبـوا للجهاد، تـدبر قـوله تعالى في سـورة التوبـة: )يَ^dأَيُّهاَ eلّـَ
َ مَعَ eلcمتَُّقِيَن(، وعندهـا سيتقـاعس المنـافق خوفـاً من الموت بـسبب قلـة عدد اْ أنََّ eللَّه dلَمـُو cعeَظةًَ وcغِل cيَجِدُواْ فـِيكُمcوَل
المسلمين لأنه لا يؤمن بالغيب، بـل هو مادي. وبالطبع فهذا لا يعني التواكل أبداً، بل على المسلمين الإعداد المتقن ثم

التوكل على الله متى ما وصل عددهم إلى نصف عدد الأعداء الذين يلونهم. 
كما أريدك أن تفكـر في سؤال مهم آخـر: لماذا التـوجيه للرسـول صلى الله عليه وسلم بالـتحريض، أي حض
المسلمين على القتال بـشدة واستمرار لدرجـة الاقتراب من الهلاك )وفي هذا مبالغـة بالطبع لتبيـان مكانة الجهاد(؟ ألم
يكن من الأسهل عليه صلوات ربي وسلامـه عليه أن يأمر الصحـابة للخروج للجهـاد؟ فقط مجرد الأمر منه صلى الله
عليه وسلم وعندهـا يكون وعلى الناس الامتثال للأمر إمـا طوعاً أو كرها، أي إما حـباً أو نفاقاً. ألم يأمرهم صلى الله
عليه وسلم بـترك الخمرة فامتـثل الصحابة فـأهريق الخمر في شـوارع المدينة المنـورة؟ فمسألـة حب الصحابـة للرسول
صلى الله عليه وسلم مسـألة مفروغ منها. فلماذا التحريض وليس الأمر في الجهاد؟ والإجابة هي، والله أعلم: أن الأمر
منه يعني أن قرار الخروج للجهاد لن يكـون قراراً شخصياً لكل فرد ولكنه مفروض عليه. وبهذا لن يتخلف المنافق،
وهذا ما لا تـريده الشريعـة. فالشريعـة لا تريد المنـافق أن يخرج للجهـاد. أما التحـريض، ففيه فرصـة للفرد لاتخاذ

القرار بنفسه لنفسه، لأنه حث وليس أمر. والآن اقرأ التفسير الآتي من Xروح المعانيZ لتتأكد من معنى التحريض: 
Xوقال الـزجاج: هو في اللغة أن يحث الإنسان على شيء حتى يعلم منه أنه حارض، أي مقارب للهلاك.
وعلى هـذا فهو للمبـالغة في الحث. وزعم في Xالـدر المصونZ أن ذلك مـستبعد مـن الزجاج، والحق معه
ويـؤيده مـا قاله الـراغب مـن أن الحرض يقـال: لما أشرف على الهلاك. والـتحريـض الحث على الشيء
بكثـرة التـزيين وتـسهيل الخـطب فيه؛ كـأنه في الأصل إزالـة الحرض نحـو قذيـته، أزلت عنـه القذى.
ويقال أحرضته إذا أفسـدته. نحو أقذيته إذا جعلت فيه القـذى، فالمعنى هنا يـا أيها النبي بالغ في حث
المؤمنين على قتـال الكفار. وجوز أن يكون من تحريض الشخـص وهو أن يسميه حرضا، ويقال له ما
أراك إلا حرضاً في هذا الأمـر ومحرضاً فيه، ونحـوه، فسقته: أي سميته فـاسقاً، فالمعنـى: سمهم حرضاً،
وهو مـن باب الـتهييـج والإلهاب. والمعـنى الأول هـو الظـاهر. وقـرئ XحرصZ بـالصـاد المهملـة من
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132.Zالحرص وهو واضح
لاحظ نفس الفكرة أيضاً من الآتي من تفسير أبي السعود:

مِنِيَن عَلـَي eلcقتَِالِ( ، أي بالغ في حثهم عليه وتـرغيبهم فيه بكل مـا أمكن من الأمور cمُؤcلe ِض X)حَرِّر
المرغبة التي أعظمها تذكير وعده تعالى بالنصر وحكمه بكفايته تعالى أو بكفايتهم. وأصل التحريض
الحرض، وهو أن ينهـكه المرض حتى يشفـى على الموت. وقال الراغـب: كأنه في الأصل إزالة الحرض،
وهو ما لا خـير فيه ولا يعتد به. قلت: فالأوجه حينئـذ أن يجعل الحرض عبارة عن ضعف القلب الذي
هو مـن باب نهك المـرض. وقيل معنـى تحريـضهم تسـميتهم حـرضا، بـأن يقال إني أراك في هـذا الأمر

133.Z... .حرضاً، أي محرضاً فيه لتهيجه إلى الإقدام
وكما هـو واضح من السـابق ومن تفـاسير أخـرى فإنه لا ذكـر لأي وعد مـالي كمحـرض منه صلى الله عليه
وسلم، هذا في كتب الـتفسير، أما في كتب الفقه فستجـد أقوالاً للفقهاء تحاول الربـط بين التحريض والمال، فقد أول
السرخـسي في XالمبسوطZ مثلًا التحريـض بأنه وعد مالي من خلال النفل، وهـي الزيادة المالية )وسـيأتي تفصيلها بإذن

الله(. قال السرخسي: 
Xويستحب للإمـام أن ينفل قبل الإصابة بحسـب ما يرى الصواب فيه للـتحريض على القتال. قال الله
منِِيَن عَلَي eلcقتِاَلِ(، ولأن بـالنفل يعينه على البر، وهـو بذل النفس cُمؤcلe ِض تعـالى: )يَ^dأَيُّهاَ eلنَّبِيُّ حَـرِّر
لابتغاء مرضاة الله تعـالى، فكان ذلك مستحباً، ولكن قبل الإصابـة، وأما بعد الإصابة لا يجوز النفل إلا
على قول أهل الشام فإنهـم يجوزون ذلك. وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم نفل بـعد الإصابة. وتأويل
ذلك عنـدنا أنه نفل من الخمس أو من الصفي الذي كـان له، أو فعل ذلك يوم بدر لأن الأمر في الغنائم
كان إليـه كما روينا، وإليه أشار سعيد بن المسيـب رضي الله عنه فقال: لا نفل بعد الإحراز إلا ما كان
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المعنـى فيه أن بعد الإصابة في التـنفيل إبطال حق أرباب الخمس
وإبطال حق بعـض الغانمـين عما ثبت حقهم فـيه، وهو سبب لإيـقاع الفتنـة والعداوة بيـنهم، والتنفيل
للتحـريض على القتـال وتسكين الـفتنة، فـإذا نفل بعد الإصـابة عـاد على موضـوعه بالنقـض والإبطال،

134.Zوذلك لا يجوز
تلاحظ في القول السابق الربط بين الآيـة وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحـرض المجاهدين مالياً من
خلال الأنفـال، وبأن هـذا الفعل أمر مـستحب بـرغم تقييـد السرخـسي لذلـك قبل الإصابـة، أي قبل نيل الغنـائم بعد
النصر، أمـا بعدها فإن فيه مدعـاة للفتنة كما يقول لأن القتـال قد انتهى ولأن الغانمـين قد ثبت حقهم في الغنائم، فلا

ينازعهم فيه أحد )وسيأتي بيانه بإذن الله(. والسؤال هو: من أين أتى السرخسي بهذا التأويل؟ لا أدري. 
وهنـاك أقوال أخرى أيـضاً أولت النفـل على أنه تحريض على القـتال، فقد جـاء في كتاب الأمـوال مثلًا: Xقال
حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: قد كان الإمام ينفل السرية الثلث أو الربع يضريهم أو قال يحرضهم بذلك
على القتالZ،135 وهنا أيـضاً لا دليل وإنما تعليل للتنفيل. وكما سيأتي بيانه بإذن الله، فإن معظم الأحاديث التي ذكرها
أبو عـبيد نفسه في كتـابه XالأموالZ لا تربـط بين التحريض والمـال. وبالطبع، فهـناك نصوص أخـرى لفقهاء آخرين
بنفـس الفكرة، وستلحظ عليها أنه لا دليل نـصي لقائليها سواء كان ذلك من الـقرآن الكريم أو من فعل الرسول صلى

الله عليه وسلم، بل هي اجتهادات توضيحية شخصية من الفقهاء، والله أعلم.ص3
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ِ لَ تكَُلَّفُ إِلَّ والآن للـننظر للآيـة الأخرى، أي لتفـاسير قوله تعـالى في سورة النسـاء: )فَقَ^تِلc فيِ سَبيِلِ eللَّه
ُ أَشَدُّ بأcَسًـا وَأَشَدُّ تنَكِيلً(. سـتلحظ نفس ُ أنَ يـَكُفَّ بَأcسَ eلَّذِينَ كفَـَرُواْ وeَللَّه مِنِيَن عَسَي eللَّه cمـُؤcلe ِض نَفcسَكَ وَحَرِّر
الاسـتنتاج، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمـر بإصدار الوعود الماليـة لمن يبلي بلاءً حسناً في الجهاد، وتلحظ
أيضاً، وهـو المهم، أن التفاسير تشير إلى أن الجـهاد برغم أنه فرض كفـاية أو عين أحيانـاً إلا أن الرسول صلى الله عليه
وسلم لم يـؤمر بجبر الـناس للخروج للـجهاد في قوله تعـالى: )لَ تكَُلَّفُ إِلَّ نَفcسَكَ(، بل هذا قرار يـتخذه كل فرد
بـنفسه وحـسابه عـند ربـه. فقد جـاء في كتـاب Xالتـسهيل لعلـوم التـنزيلZ عـن تأويل الآيـة مثلًا: X)لَ تكَُلَّفُ إِلَّ

نَفcسَكَ(، لمـا تثاقل بعـض الناس عـن القتال قـيل هذا للنـبي صلى الله عليه وسلم: أي إن أفـردوك فقاتل وحـدك فإنما
منِِيَن(، أي ليس عليك في شـأن المؤمنين إلا التحريضZ.137 ولأهميـة هذه المسألة سأسرد cُمؤcلe ِض عليك ذلـك، )وَحَرِّر
لك عـدة تفاسـير لتتيقن أن الـرسول صـلى الله عليه وسلم لم يكن لـه إجبار النـاس على الخروج لـلجهاد إلا من خلال
التحريض بالوعود بالفـوز بالجنة أو بالتعذيب في نار جهنم، انظر لمـا جاء في Xالتفسير الكبيرZ وبالذات في المسألتين

الثانية والثالثة: 
Xاعلم انه تعـالى لما أمـر بالجهـاد ورغب فيه أشـد الترغيب في الآيـات المتقدمـة وذكر في المنـافقين قلة
رغبتهم في الجهاد، بل ذكر عنهم شدة سعيهـم في تثبيط المسلمين عن الجهاد عاد في هذه الآية إلى الأمر
،) c(، وفي الآيـة مسائل: المـسألة الأولى: الـفاء في قوله: )فقََ^تِل بالجهاد فقـال: )فقََ^تِلc فِي سَبيِلِ eللَّه
(، النساء 74، cتَلcُفَيق ِ فبماذا تتعلق؟ فيه وجـوه: الأول أنها جواب لـقوله: )وَمنَ يقَُ^تِلc فِي سَـبيِلِ eللَّه
مـن طريق المعنـى لأنه يدل على معنـى: إن أردت الفوز فقـاتل. الثاني: أن يكـون متصلًا بقـوله: )وَماَ
ِ(، الـنسـاء 84، والثـالث: أن ِ(، الـنسـاء 75، )فقََ^تـِلc فِي سَبيِلِ eللَّه لكَُمc لَ تقَُ^تِلـُونَ فِي سَبيِلِ eللَّه
يكون مـتصلًا بمعنى مـا ذكر من قصـص المنافقين، والمعنـى أن من أخلاق هؤلاء المنـافقين كذا وكذا،
فلا تعتـد بهم ولا تلتفت إلى أفعالهم بل قـاتل. المسألة الثـانية: دلت الآية على أن الله تعـالى أمره بالجهاد
ولو وحـده قبل دعاء الناس في بدر الصغرى إلى الخروج، وكـان أبو سفيان واعد الرسول صلى الله عليه
وسلم  اللقاء فيهـا، فكره بعض الناس أن يخـرجوا فنزلت هذه الآيـة. فخرج وما معه إلا سبعون رجلًا
ولم يلتفت إلى أحـد، ولو لم يتـبعوه لخـرج وحده. المـسألـة الثالـثة: دلت الآيـة على أنه صلى الله عليه
وسلم كان أشجع الخلق وأعرفهم بكيفيـة القتال، لأنه تعالى ما كان يأمره بذلك إلا وهو صلى الله عليه
وسلم موصوف بهـذه الصفات. ولقد اقتـدى به أبو بكر رضي الله عنه حـيث حاول الخروج وحده إلى
قتال مـانعي الزكاة ومـن علم أن الأمر كله بيـد الله وأنه لا يحصل أمر من الأمـور إلا بقضاء الله، سهل
ذلك علـيه. ثم قـال تعـالى: )لَ تكَُـلَّفُ إِلَّ نفcَسَكَ(، وفيه مـسـائل: المـسـألـة الأولى: قـال صـاحب
XالكـشافZ  قــرىء: )لَ تكَُلَّفُ(،  بالجـزم على الـنهي و )لَ نكَُلِّفُ(،  بـالنـون وكسر اللام، أي لا
نكلف نحن إلا نفـسك وحدها. المـسألة الـثانية: قـال الواحدي رحمه الله: انتـصاب قوله: )نفcَسَكَ(،
على مفعول مـا لم يسم فاعله. المسألة الثالثة: دلـت الآية على أنه لو لم يساعده على القتال غيره لم يجز
له التخلف عن الجهـاد البتة. والمعنـى لا تؤاخذ إلا بفعلك دون فـعل غيرك. فاذا أديت فعلك لا تكلف
بفرض غـيرك. واعلم أن الجهاد في حق غير الـرسول عليه الـسلام من فروض الكفـايات، فما لم يغلب
عـلى الظن أنه يفـيد لم يجـب بخلاف الرسـول عليه الـصلاة والسلام فـانه على ثقـة من النصر والـظفر

ص3(  مثال ثالث: جاء في XالاستـذكارX :Zوقال النخعي: كان الإمام
ينـفل السريـة الثلـث والربـع يضريهم ويحـرضهم على القـتالZ. مـثال
رابع: جاء في المغني مثلًا: Xولنا مـا تقدم من حديث حبيب وعبادة وما

شرطه عمـر لجويبر بن عبد الله وقـول النبي صلى الله عليه وسلم: }من
Z... ،قتل قتـيلا فله سلبه{، ولأن فـيه مصلـحة وتحـريضـاً على القـتال

.)136(
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ُ أنَ ُ يَعcصِمُكَ مـِنَ eلنَّاسِ(،  المائـدة 67، وبدليل قـوله ههنـا : )عَسَي eللَّه بدلـيل قوله تعـالى: )وeَللَّه
يكَُفَّ بَأcسَ eلَّذِينَ كفَرَُوا(، و )عَسَى( مـن الله جزم، فلزمه الجهاد وإن كـان وحده. ثم قال تعالى:
منِِيَن(، والمعنـى: ان الـواجب على الـرسـول عليـه الصلاة والـسلام إنما هـو الجهـاد cمـُؤcلe ِض )وَحَرِّر
وتحريـض الناس في الجهـاد، فإن أتـى بهذيـن الأمرين فقـد خرج عن عهـدة التكليف وليـس عليه من

138.Zكون غيره تاركاً للجهاد شيء
تلحظ من الـنص السـابق أن أبا بكـر رضي الله عنه وأرضـاه تمسك بـسنة الـرسول صلى الله عـليه وسلم. كما
تلحـظ أيضاً نفس المـسألتين التي أحـاول إبرازهما وهمـا: أن الرسول صـلى الله عليه وسلم مكلف بالجهـاد بنفسه فقط
دون إجـبار الآخـرين وأن عـليه التـحريـض دون أي وعد مـالي. انظـر إلى ما جـاء في تفـسير النـسفي لـتصل لـنفس

الاستنتاج:
Xلما ذكر فى الآية قبلها ق3 تثبطهم عن القتال وإظهارهم الطاعة وإضمارهم خلافها قال: )فقََ^تِلc فِي
(، إن أفـردوك وتركوك وحـدك، )لَ تكَُلَّفُ إِلَّ نفcَسَكَ(، غير نفسك وحـدها أن تقـدمها سَبيِلِ eللَّه
إلى الجهاد فـإن الله تعالى نـاصرك لا الجنود. وقـيل: دعا النـاس فى بدر الصغـرى إلى الخروج، وكـان أبو
سفيان واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الـلقاء فيها، فكره بعض النـاس أن يخرجوا فنزلت؛ فخرج
منِِيَن(، ومـا عليك فى شأنهم إلا cمُؤcلe ِض وما مـعه إلا سبعون، ولو لم يـتبعه أحد لخرج وحـده. )وَحَرِّر
ذِينَ كَفرَُواْ(، أى ُ أنَ يَكُفَّ بأcَسَ eلّـَ التحـريـض على القتـال فحـسب، لا التـعنيف بهـم. )عَسَـي eللَّه
بطشهم وشدتهم، وهم قريش، وقـد كف بأسهم بالرعب، فلم يخرجـوا. وعسى كلمة مطمعة، غير أن

139.Zإطماع الكريم أعود من إنجاز اللئيم
وجاء في تفسير السعدي رحمه الله: 

X... هذه الحالـة أفضل أحوال العبـد أن يجتهد في نفسه عـلى امتثال أمر الله مـن الجهاد وغيره، ويحرض
ِ لَ غيره علـيه، وقد يـعدم في العـبد الأمـران أو أحدهمـا، فلهـذا قال لـرسولـه: )فقََ^تِلc فِي سَبيِلِ eللَّه
تـُكَلَّفُ إِلَّ نفcَسَـكَ(، أي ليــس لك قــدرة على غـير نفــسك، فلـن تكلـف بفعـل غيرك، )وَحَـرِّرضِ
منِِيَن(، عـلى القتال، وهـذا يشـمل كل أمر يحـصل به نشـاط المؤمـنين وقوة قلـوبهم من تقـويتهم cمُؤcلe
والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم، وبما أعد للمقاتلين من الثواب وما على المتخلفين من العقاب، فهذا
ُ أنَ يَكُفَّ بأcَسَ eلَّذِينَ كَفرَُواْ(، أي بقتالكم وأمثاله كله يدخل في التحريض على القـتال. )عَسَي eللَّه

140.Zفي سبيل الله وتحريض بعضكم بعضا
أدرك أنني أطلـت عليك أخي القـارئ في هذه الجـزئيـة، ولكننـي أفعل ذلك لأقنعك بـأهميـة التحـريض. وأن
التحريـض هو وعود غيبية كـالفوز بالجنة، وذلـك حتى لا يخرج للجهاد إلا المتقـين، وأنه ليس للرسول صلى الله عليه
وسلم إلا الـتحريض دون الأمـر. ولعلك تذكـر من الفصـل السابق المـحاور الثمانـية التي تحـرض على الجهاد، ولعلك
تذكر أيضاً كيف أن سـبعة منها كانت وعود بالفوز بالجنـة والمغفرة وما إلى ذلك من محفزات غير مادية، أما المحور
الثامن فقط فهو الذي كان عـن الغنائم. وإن رجعت وقرأتها أخي القارئ لن تجد بـينها أي تحريض بوعد مالي يدفع
للـمجاهـد قبل المعـركة كما يـفعل الديـوان الذي هـدم هذا الأصل المـهم، وما حـدث هذا إلا لأن الـبشر استخـدموا
عقولهم القاصرة مقابل النص. وللـمزيد من التأكيد لننظر للمـزيد من تأويل التحريض في القرآن الكريم. لاحظ في

تفسير ابن كثير رحمه الله بأنه فسر التحريض على القتال من خلال الوعد بالجنة:
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منِِيَن(، أي على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه كما قال لهم صلى الله عليه cمُؤcلe ِض Xوقـوله: )وَحَرِّر
وسلم يـوم بدر وهـو يسـوي الصفـوف: }قومـوا إلى جنـة عرضهـا السمـوات والأرض{، وقد وردت
أحاديث كـثيرة في الترغيب في ذلك، فمن ذلك مـا رواه البخاري 2790 عن أبي هريـرة قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: }من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقاً على
الله أن يـدخله الجنة هـاجر في سبيـل الله أو جلس في أرضه التي ولـد فيها{. قـالوا: يـا رسول الله، أفلا
نـبشر الـناس بـذلك؟ فـقال: }إن في الجـنة مـئة درجـة أعدهـا الله للمـجاهـدين في سبـيل الله، بين كل
درجتين كـما بين السـماء والأرض، فإذا سـألتم الله فـاسألـوه الفردوس، فـإنه وسط الجـنة وأعلى الجـنة،
وفـوقه عرش الـرحمن، ومنـه تفجر أنهـار الجنـة{. وروى من حـديث عبـادة ومعاذ وأبي الـدرداء نحو
ذلك. وعن أبي سعـيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم قال: }يا أبا سعيـد، من رضى بالله رباً
وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله علـيه وسلم رسولاً ونبياً وجبت له الجنة{؛ قال: فعجب لها أبو سعيد
فقال: أعدها علي يا رسول الله؛ ففعل؛ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }وأخرى يرفع الله العبد
بها مئة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض{؛ قال: وما هي يا رسول الله؟ قال:
ذِينَ كَفرَُوا(، أي ُ أنَ يَكُفَّ بأcَسَ eلّـَ }الجهـاد في سبيل الله{، رواه مـسلم 1884؛ وقـوله: )عَسَـي eللَّه
بتحريضك إياهم على القتال، تنبعث هممهم على مناجزة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله
ُ أشََدُّ بأcَسًا وَأشََدُّ تنَكِيلً(، أي هـو قادر عليهم في الدنيا ومقاومتـهم ومصابرتهم. وقوله تعـالى: )وeَللَّه
ُ لَنتَصَـرَ مِنcهُمc وَلَ^كِن لِّيبcَلـُوَاْ بعcَضَكُم ببِعcَضٍ(، والآخرة ،كـما قال تعـالى: )ذَ^لكَِ وَلوcَ يـَشَاdءُ eللَّه

141.Z الآية
:Zالدر المنثورX هل رأيت التحريض أخي القارئ، إنه بالوعد بالجنة وليس بالعطاء في الدنيا، وكذلك جاء في

منِِيَن(، قـال: عـظهم. cمـُؤcلe ِض Xوأخــرج ابن المنـذر وابن أبي حـاتـم عن أبي سنـان في قـولـه: )وَحَرِّر
وأخـرج ابن المنذر عن أسامـة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم قال لأصحابه ذات يوم: }ألا
هل مشمر للجنة، فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور تلألأ وريحانه تهتز، وقصر مشيد ونهر
مطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجـة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا، في خير ونضرة ونعمة في
دار عالـية سليمة بهـية{، قالوا: يـا رسول الله نحن المشمـرون لها؛ قال: }قولـوا إن شاء الله{، ثم ذكر

الجهاد وحض عليهZ.ر3

فِ cخَوcلe ِنِ أَوcَم cلe َرٌ مِّرنcأَم cءَهُمdق3(  الآية الـتي قبلهـا هي: )وَإِذَا جَـا
َمcرِ مِنcهُمc لعَلَِمَهُ eلَّذِينَ cلe ِأُوْلي dَسُولِ وَإِلى أَذَاعُواْ بِهِ\ وَلَوc رَدُّوهُ إِلَي eلرَّه
بَعcتُمُ مَتُهُ/ لَتّـَ cوَرَح cكُـمcعَلَي ِ لُ eللَّه cلَ فـَض cوَلـَو cهُمcبطِـُونَهُ/ مـِنcتـَن cيـَس

يcطَ^نَ إلَِّ قلَِيلً(. eلشَّ
ر3(  وجـاء في تفسير القـرطبي يـرحمه الله: Xفيه ثلاث مـسائل: الأولى
مِنِيَن(، أي حضهـم على الجهاد والـقتال. cمـُؤcلe ِض قوله تعـالى: )وَحَرِّر
يقال حـرضت فـلاناً على كـذا إذا أمرتـه به، وحارض فـلان على الأمر
ُ أَن وأكب وواظب بـمعنـى واحـد. الثـانيـة قـوله تعـالى: )عَـسَي eللَّه
ـذِينَ كَفـَـرُوا(، إطماع، والإطـماع من الله عــزوجل يكَُفَّ بـَأcسَ eلّـَ
واجب، عـلى أن الطمـع قد جـاء في كلام الـعرب عـلى الوجـوب، ومنه
ينِ(، وقال مَ eلدِّ cَتِي يَوEdفِرَ لِي خَطِـيcَمَعُ أَن يغcَأط dلَّذِيeَقوله تعـالى: )و
ابن مقبل: ظني بهم كعسى وهم بتنوفة يتنازعون جوائز الأمثال. قوله
ُ أَشَدُّ بـَأcسًا(، أي صولة وأعظـم سلطاناً وأقـدر باساً على تعالى: )وeَللَّه
ما يـريده. )وَأَشَـدُّ تَنكِيلً(،  أي عقوبـة عن الحسـن وغيره. قال ابن
دريـد: رمــاه الله بنكلـة، أي رمـاه بما يـنكله. قــال: ونكلت بـالـرجل

تنكيلًا، من النكـال؛ والمنكل الشيء الـذي ينكل بالإنـسان. قال: وأرم
على أقفائهـم بمنكل. الثـالثة: إن قـال قائل: نـحن نرى الكفـار في بأس
وشدة، وقلـتم إن عسـى بمعنـى اليقين، فـأين ذلك الـوعد؟ قـيل له: قد
وجـد هذا الوعد ولا يلـزم وجوده على الاستمرار والـدوام، فمتى وجد
ولـو لحظـة مثلًا فقـد صـدق الـوعـد، فكف الله بـأس المـشركين ببـدر
الـصغرى وأخـلفوا مـا كانـوا عاهـدوه من الحـرب والقتـال، وكفى الله
المؤمنين القتال، وبالحديبية أيضاً عما راموه من الغدر وانتهاز الفرصة،
ففطن بهم المسلـمون فخرجـوا فأخذوهم أسرى، وكـان ذلك والسفراء
يمشـون بينهم في الـصلح، وهو المـراد بقوله تعــالى: )وَهُوَ eلَّذِي كَفَّ

أَيcدِيَهُمc عَـنكُمc (، على مـا يـأتي، وقـد ألقـى الله في قلـوب الأحـزاب
ُ الرعـب وانصرفوا مـن غير قتل ولا قتـال، كما قال تعـالى: )وَكَفيَ eللَّه
مِنـِيَن eلcقِتَالَ(، وخـرج اليهـود من ديـارهم وأمـوالهم بغير قـتال cمُؤcلe
المـؤمنين لهم، فهذا كـله بأس قد كفه الله عن المـؤمنين مع أنه قد دخل
من اليهود والنصارى العدد الكثير والجم الغفير تحت الجزية صاغرين

.)142( Zوتركوا المحاربة داخرين، فكف الله بأسهم عن المؤمنين
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أما بالـنسبة لخـوف المنافقين مـن الخروج للجهاد حـباً في الدنيـا وكراهة في المـوت فلا أدل على ذلك من آيات
القرآن الكريم التي تشير بوضوح إلى هذه الظاهرة. والآيات في هذا كثيرة وسأسرد لك بعضها دون محاولة تفسيرها،
فهي ذاتية الجلاء إن تدبرتها. تأمل قوله تعالى مثلًا في سورة آل عمران: )يَ^dأَيُّهاَ eلَّذِينَ ءاَمنَُواْ لَ تكَُونوُاْ كeَلَّذِينَ كفَرَُواْ
رَةً فيِ cذَ^لكَِ حَس ُ عَلَ eللَّه cَكاَنُواْ عِندَنَا مَا مـَاتوُاْ وَمَا قتُلُِواْ لِيج cو ي لّـَ ضِ أَوc كَانوُاْ غُزًّ cَر cلe ِإذَِا ضَرَبُواْ في cوَ^نهِِم cخ وَقَالـُواْ لِِ
ُ بِمَا تعcَملَُونَ بصَِيٌ(. وقوله تعالى في سورة آل عمران أيـضاً: )وَليِعcَلَمَ eلَّذِينَ نَافقَُواْ يِ\ وَيـُميِتُ وeَللَّه cيُح ُ قُلوُبهِِمc وeَللَّه
يمَ^نِ ِ cِلل cهُمcرَبُ مِنcمئَِذٍ أَق cرِ يَوcكُفcِلل cهُم cنَ^كُـمcَتَّبع ِ أَوِ eدcفعَُواْ قـَالُواْ لوcَ نعcَلَمُ قتَِالًا لَّ اْ قَ^تلِوُاْ فِي سَبِيلِ eللَّه cتعَـَالَو cوَقيِلَ لهَُم
وَ^نِهِمc وَقعََدُواْ لـَوc أَطاَعُونَا مَا قُتلِوُاْ cخ تُمـُونe 167#َلَّذِينَ قَالوُاْ لِِ cَلَمُ بِمَا يك cَأع ُ ا ليcَسَ فيِ قلُوُبهِِمc وeَللَّه يَقوُلوُنَ بِأفcَوَ^ههِِم مّـَه
رَصَ eلنَّاسِ عَلىَ cأَح cصَ^دِقِيَن(. وقوله تعالى في سورة البقـرة: )وَلتََجِدَنَّهُم cتَ إنِ كنُتُم cَموcلe ُأَنفُسِكُـم cرَءُواْ عَنcدeَف cقُل
ُ بَصِيٌ بِمَا رَ وeَللَّه زِحِهِ\ مِنَ eلcعَذَابِ أَن يُعَمّـَه cفَ سَنـَةٍ وَمَا هُوَ بِمـُزَحcيعَُمَّهرُ أَل cلـَو cرَكـُواْ يوََدُّ أحََدُهُم cلَّذِينَ أَشe َحَيـَو^ةٍ وَمِن
ونَ مِنcهُ فإَِنَّهُ/ ملَُ^قِيكُمc ثُمَّه ترَُدُّونَ إِلىَ عَ^لِمِ eلcغَيcبِ تَ eلَّذِي تَفرُِّ cَموcلe َِّإن cملَوُنَ(. وقوله تعالى في سورة الجمعـة: )قُلcيَع
cدِيكَُمcاْ أَي dكفُُّو cلَّذِينَ قِيـلَ لهَُمe ترََ إِلـَي cملَُونَ(. وقـوله تعالى في سـورة النسـاء: )أَلَمcَتع cئكُُم بِمَا كـُنتُم هَ^دَةِ فيَنَُبِّـر وeَلشَّ
يَةً cأَشَـدَّ خَش cأَو ِ يةَِ eللَّه cاسَ كَخَش نَ eلنّـَ cشَو cَيخ cهُمcقتَِالُ إذَِا فـَرِيقٌ مِّرنcلe ُهِمcَكوَ^ةَ فلََمَّها كـُتبَِ عَلي لوَ^ةَ وَءاَتوُاْ eلـزَّ وَأَقيِمـُواْ eلصَّه
ٌ لِّمنَِ eتَّقىَ وَلَ cخِـرَةُ خَي َ cلeَيَا قلَِيلٌ وcن تنََاd إلِـَىd أجََلٍ قرَِيبٍ قُلc مَتَ^عُ eلـدُّ cـر لdَ أخََّ cَقـِتَالَ لوcلe نَاcَتَ عَليcوَقَالـُواْ رَبَّهنَا لـِمَ كتََب
تُ وَلَوc كنُتُمc فيِ بـُرُوجٍ مُّشَيَّهدَةٍ وَإنِ تُصِبcهُمc حَسَنةٌَ يقَُولوُاْ هَ^ذِهِ\ منcِ عِندِ cَموcلe ُم ركِكُّ cُنَمَا تكَُونُواْ يدcلَموُنَ فـَتيِلً#77 أَيcتُظ
مِ لَ يَكَـادُونَ يفcَقهَوُنَ حَدِيثًا(. cقَوcلe ِءdَؤُلd^َفَماَلِ ه ِ نc عِندِ eللَّه ِ< وَإنِ تصُِبcهُمc سَيِّرئـَةٌ يَقوُلوُاْ هَ^ذِهِ\ مِنc عِندِكَ قُلc كُلٌّ مِّـر eللَّه
كَمةٌَ وَذكُـِرَ فِيهَا eلcقِتَالُ cسُورَةٌ مُّح cأُنـزِلَت dَسُورَةٌ فَإذِا cلَت لَ نـُزِّ cذِينَ ءاَمنَُواْ لَو وقوله تعـالى في سورة محمـد: )وَيقَُولُ eلّـَ
(. وقوله تعـالى في سورة cلـَى لهَُم cتِ فأََو cَموcلe َهِ مـِنcَشِيِّر عَليcَمغcلe َكَ نَظـَرcَلَّذِينَ فيِ قلُـُوبهِِم مَّهرَضٌ ينَـظرُُونَ إِليe َتcرَأَي
تغcَفرcِ لنَـَا يقَوُلـُونَ بِأَلcسِنتَِهـِم مَّها ليcَسَ فيِ cسeَلوُنـَا ف cوَ^لنُـَا وَأَهcأَم dنَاcرَابِ شَـغلََت cَع cلe َمُخَلَّفُونَ مِنcلe َالفتـح: )سَيَقوُلُ لـَك
cملَُونَ خَبِيًا#11 بَلcَبِمـَا تع ُ ا أَوc أَرَادَ بكُِـمc نفcَعًا بَلc كَانَ eللَّه ِ شَيEcًا إنcِ أَرَادَ بكُِمc ضَرًّ قُلـُوبهِِمc قُلc فَمَن يَمcلكُِ لَكُـم مِّرنَ eللَّه
مًا cَقو cءِ وَكـُنتُم cو نَ ذَ^لكَِ فيِ قلُوُبكُِمc وَظنَـَنتُمc ظَنَّه eلسَّه ليِهِمc أَبَدًا وَزُيِّـر cأَه dمنِـُونَ إلَِى cُمؤcلeَسُولُ و ظَننَتُمc أنَ لَّن ينَقلَِبَ eلـرَّه
cعَدِهِمcمُخَلَّفوُنَ بِمَقcلe َِفَرح( :في سورة التوبة، قال تعالىbولعل من الآيات الواضحة الفاضحة للمنافقين ما جاء .)بُورًا
ِ وَقَالوُاْ لَ تـَنفرُِواْ فيِ eلcحَرِّر قُلc نَارُ جَهنََّمَ أَشَدُّ اْ أنَ يجَُ^هِدُواْ بـِأَمcوَ^لِهِمc وَأَنفُسِهِمc فيِ سَبيِلِ eللَّه dوَكرَهُِو ِ خِلَ^فَ رَسُولِ eللَّه
لِ cلطَّوe ْذَنَكَ أُوْلوُاcEَت cسe ِِوَجَ^هِدُواْ مـَعَ رَسُوله ِ وc كَانوُاْ يَفcقهَُونَ(. وقـال أيضاً: )وَإذَِاd أُنـزِلَتc سُورَةٌ أنcَ ءَامِنوُاْ بeِللَّه ا لّـَ حَرًّ
نَا نكَُن مَّهعَ eلcقَ^عدِِينَ(. وأخيراً تـأمل الآيات الست الآتية من سورة التوبـة أيضاً والتي تروي لنا حال cوَقَالُواْ ذَر cهُمcمِن
الخائفين من الجهاد وسـلوكياتهم قبل خروج المـؤمنين وبعد عودتهم مقـارنة بالمؤمنين الـذين لا يجدون ما ينفقونه على

أنفسهم ليتجهزوا للخروج للجهاد. قال تعالى:
َ وَرَسُولَهُ/ سَيُصِيبُ eلَّذِينَ كفَرَُواْ ذِينَ كذََبوُاْ eللَّه ذَنَ لَهُمc وَقعََدَ eلّـَ cُرَابِ لِيؤ cَع cلe َرُونَ مِن )وَجَاdءَ eلcمعُذَِّ
ضَى وَلَ عَلـَي eلَّذِينَ لَ يَجِدُونَ ماَ ينُفِقوُنَ cَمرcلe َءِ وَلَ عَليdَعفَا منcِهمcُ عَذَابٌ أَليِمٌ#90 لَّيcسَ عَلـَي eلضُّ
حِيمٌ#91 وَلَ عَلَي eلَّذِينَ ُ غَفوُرٌ رَّه سِنِيَن منِ سَـبيِلٍ وeَللَّه cمُحcلe َوَرَسُولهِِ\ مَا عَلي ِ حَرَجٌ إذَِا نَصَحُـواْ لِلَّه
مcعِ حَزَناً أَلَّ يـُنُهُمc تفَيِضُ منَِ eلـدَّ cَأع مِلكُُمc عَلـَيcهِ تَوَلَّواْ وَّه cَأح dَأجَِـدُ ما dَتَ لcُقل cمِلهَُم cكَ لِتَح cأتَـَو dَإذَِا ما
تcEَذِنُونـَكَ وَهُمc أغcَنيَِاdءُ رَضُواْ بـِأنَ يكَُونُواْ معََ cذِينَ يَس بيِلُ عَلَي eلّـَ يَجِدُواْ مـَا ينُفقُِونَ#92 × إنَِّمـَا eلسَّه
ُ عَـلَى قلُـُوبِهِمc فهَُمc لَ يعcَلـَموُنَ#93 يعcَتـَذِرُونَ إِليcَكُمc إذَِا رَجَعcتـُمc إِليcَهِمc قُل لَّ eلcخَـوَالِفِ وَطبَعََ eللَّه
ُ عَمَلكَُمc وَرَسُولهُُ/ ثُمَّه ترَُدُّونَ إِلىَ عَ^لِمِ باَركُِمc وَسَيََي eللَّه cَأخ cِمن ُ مـِنَ لكَُمc قدcَ نبََّهأنَاَ eللَّه cتَذِرُواْ لَن نُّؤcَتع
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ِ لَكُمc إذَِا eنقَلـَبcتُمc إِليcَهِمc لتُِعcرضُِواْ لفُِونَ بeِللَّه cملَـُونَ#94 سَيَحcَتع cهَ^دَةِ فيَنُبَِّرئُكُـم بمِاَ كُنتُم eلcغـَيcبِ وeَلشَّ
سِبُونَ(.  cَءً بِماَ كاَنوُاْ يكdجَهَنَّمُ جَزَا cوَىهُمcسٌ وَمَأ cِرج cإنَِّهُم cهُمcرضُِواْ عَن cَفَأع cهُمcعَن

ولكنك قد تـسأل: وماذا إن كان المجاهد فقيراً، فإن للغنـائم في هذه الحالة وزن في نفسه، وقد يكون في هذا
دافعاً له للجهاد برغم أن الغنائم مجهولة وغير أكيـدة، وهكذا تتأثر النية؟ الإجابة من ثلاثة أوجه، الأول: هذا وضع
نادر الحـدوث أو حتى أنه افتراضي لأن الشريعـة لم تطبق، لأنها إن طبـقت لعشرات السنين فلـن يبقى فقير واحد إلا
قـد تمكن أو لحقته الزكـاة، ولكنك قد تـسأل: وماذا عن الفقـراء أيام الرسـول صلى الله عليه وسلم؟ فأجـيب: بالطبع،
لقد كـان هناك فقـراء لأن الدعـوة كانت في أولهـا )كفقراء المهـاجرين(، لـكن إن عاش صلـوات ربي وسلامه عليه
لعشرات السنوات الأخرى لانقـرض الفقر تماماً. أي إن طبقت مقصوصة الحقـوق لعدة أجيال لانتهى الفقر تماماً لأن
الشريعة تضع مفاتيح التمكين بيد الجميع دون تفاضل )وهذا هو لب موضوع هذا الكتاب(، وعندها ستكون نيات
المجاهدين إن كانت متفـاوتة في الإخلاص، نيات قائمة على قاعدة تمكيـنية مالية واحدة لجميع المجاهدين لأن وزن
المال قـد اضمحل في نفوسهـم لغناهم جميـعاً لاسيما إن علمـنا أن مقتنيـات المجتمع من أعيـان ستكون مـتقاربة نـوعياً
بسبـب التصنيع الذي يخـضع لقيم المجمتع المسلـم ذي الأفراد المتقاربين دخلًا ولـن يكون للمال الفائـض حينئذ كبير
فائدة في مثل تلك الظروف )كما سيـأتي بيانه بإذن الله(،ش3 وهذا بالطبع سيخفف من التفاوت في النيات وبالذات في

مجتمع غير مُسيطر عليه سياسياً لانطلاق العلماء في توعية المجتمع بأهمية خلوص النيات في الجهاد. 
الوجه الثـاني: قلنا أن الغنائم لـن تشد المنافق للـجهاد، أما المسلم الـتقي الفقير الذي يسعـى لتكون كلمة الله
هي العليـا، فإن شدته الـغنائم للجهـاد فلا مضرة من ذلك لأنه ذو مـعدن يصعب شراء ولائه. أمـا الوجه الثـالث وهو
الأهم )وقد ذكرته سـابقاً(: سواء كـانت نية المجـاهد خالصـة لله عز وجل أو أنه كان مـرائياً، فإن هـذا لن يؤثر في
تركيبة المجتمع الـسياسية بعد المعـركة لأن المجاهد لن يرتـبط في ولائه بأي حاكم لأن حقوقه مـن الغنائم مقصوصة
له سلفاً، ولأن الحاكم لا مال له كما وضحت في الفصلين الـسابقين. فإخلاص النية هي علاقة بين العبد وربه في مثل
هذه الظروف دون تأثير سياسي على المجتمع. أما إن لم تـطبق الشريعة، وكان للسلطان التلاعب بالغنائم كيفما أراد
وبالـذات إن أخذ الفـيء ليقسـمه كيفما شـاء من خلال دواوين الجنـد ودواوين العطـاءات، عنـدها تـظهر خـطورة
إخلاص النـية، لأن المرائـين أو الطامعين، وبـالذات الشجعـان منهم، سيحـاولون التقـرب من السلطـان للحصول على
المـزيد من المـال من خلال المزيـد من المكوس، وعـندها قـد يقربهم الـسلطان ليـستخدمهـم لتثبيت أهـوائه، وهكذا
تتبلور الـطبقات السياسـية التي تحكم المجتمع ويتـم عندها التخلي عن شرع الله إلى الحكـم بالأهواء كما سترى بإذن

الله تعالى.

ش3(  المقصود هو: لأن النـاس سيكونون متقاربين في الدخل مادياً إن
طبقت الـشريعة )وسيـأتي إثبات هـذا بإذن الله( فـإن إنفاقهـم سيكون
بالتالي متقاربـاً. وفي مثل هذه الظروف في مجتمع مفتوح اقتصاياً سيلبي
التصنيع رغـبات المنفقين بـإنتاج أعيـان متقاربـة في أنواعها وأشـكالها،
فلن يوجد مثلًا مصنع لإنتاج ساعات فارهة تباع بعشرات الآلاف لأنه
لا جـدوى اقتصادية من تصنيع تلك الـساعات إذ لا أثرياء بعدد كاف
لتغطـية النفقات ناهيك عن الربح. إلا أن هذا لا يعني مطلقاً أن يكون

المـجتمع ذو إنـتاجـية هـزيلـة بأعـيان ذات نـوعيـات متـدنيـة، بل على
العكس، فهـذا يعني جودة عـالية في كل شيء ولكـن بتقارب أكبر بين
جــودة المنـتجــات، هكــذا يفقـد المـال الـزائـد قــوته الــشرائيـة إلا
للضروريات، وبـتقدم المجتمع معرفياً وإنتـاجياً تزداد الأمة استهلاكاً
لأعيـان أكثـر جــودة فيرتقـي التـصنـيع وهكــذا، تصـبح الكـماليـات

ضْرِوريات بنوعيات أجود كما سيأتي بيانه بإذن الله.



قص الحق 570

مثال مؤلم
أريدك أن تـقرأ الـنص الآتي من كـتاب Xتـاريخ بغـدادZ ثم تقـارنه بـالنص الـذي يلـيه من كتـاب Xالبـداية
والنهـايةZ. إن تأملـت النصين وقارنتـهما لعلك تتألم، إن لم تبكِ لحـال المسلمين، وما هـذا إلا بسبب الخروج عن شرع
الله الـذي وضع أموال الغـنائم والفـيء والصدقـات في أيدي الـسلاطين. ستلـحظ بجلاء من النـص الأول مدى الترف
غير المعقول الـذي كان فيه الخليـفة العباسي المقـتدر بالله ومن معـه سنة خمس وثلاثمائـة، فكل شيء مطرز أو مطلي
بالـذهب، حتـى الأشجار والـوسائـد والمقاعـد. ولعلك ستحتـار وتسـأل: لماذا يجلـس الناس عـلى الذهب؟ حـتى تقل
راحتهـم ! ولماذا ترصع الأشجـار بالذهب؟ حـتى تفقد جمـالها الطبيعـي! إن قرأت النص الآتي بتـأمل كل جملة محاولاً
تخيل المكـان بما فيه مـن إسراف وتبذيـر، وبعدد الخـدم والغلمان والحجـاب الذين يقـدرون بعشرات الآلاف في كل
ناحية وما هم فيه من ترف، لأدركت أنها بيئة خصبة للمجون واللهو. وهكذا من جيل ماجن لآخر حتى تأتي للنص
الثـاني الذي يـريك ما حـدث لسكـان بغداد بـسبب خليفـة كان لا يعـرف من فن الحكـم )هو ومن معـه( إلا التلذذ
بـالحياة، لـدرجة أن الخليـفة كان بحـضرة جارية تـرقص أمامه والعـدو يحاصره. لاحظ أيضـاً في النص الأول أن عدد
الجنود في مدينة بـغداد نفسها كانـوا قد بلغوا المائـة والستين ألفاً وأنهم قد اصـطفوا فقط لإظهار العظمـة حتى ينبهر
رسولاً كان قد قدم موفداً مـن الروم، ناهيك عن عدد الوزراء والحجاب وأعوانهم وخدمهم. فبدل صف هؤلاء الجند
على الحـدود لحماية الأمة ونـشر الرسالـة الخالدة، تجـدهم بجانب الـسلطان لتـوطيد حكـمه. لاحظ أيضاً عـدد العتاد
كـالدروع وما شـابه وهي داخل القصر وليـست مع الجنود في الحـدود لتستـخدم لنشر الإسـلام. بل لعلها، والله أعلم،
خُزنـت لتستخـدم لقمع الثـورات أو تحسبـاً لغزو مـن الأعداء في الشرق أو الغـرب، وبالـطبع، فإن الأعـداء سيغزون
المسلمين إن لم يـبادرهم المـسلمون بـالجهاد. ألا تـذكرك هـذه المخازن بـمخازن اليـوم للأسلحة؟ ألا يـذكرك الترف
الـذي كانوا فيه بما عليه أبناء وبنـات الحكام اليوم وبالذات من هـم في دول النفط؟ فبرغم تغير الزمان إلا أن النمط

هو نفسه. تأمل النص الذي يأخذك في رحلة تصف ما شاهده الوفد الرومي. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: 
Xحدثني القاضي أبـو القاسم علي بن المحسن التـنوخي قال: حدثني أبـو الفتح أحمد بن علي بن هارون
المنجم قـال: حدثـني أبي قال قـال أبو القـاسم علي بن محمـد الحواري في بعـض أيام المـقتدر بـالله، وقد
جـرى حديثه وعـظم أمره وكثـرة الخدم في داره، قـد اشتملت الجـريدة في هـذا الوقت عـلى أحد عشر
ألف خادم خصي، وكذا من صقلبى ورومى وأسود. وقال هذا جنس واحد ممن تضمه الدار، فدع الآن
الغلـمان الحجريـة وهم ألـوف كثيرة والحـواشي من الفحـول. وقال أيـضاً: حـدثنـي أبو الفـتح عن أبيه
وعمه عن أبيهما أبي القـاسم علي بن يحيـى أنه كانت عـدة كل نوبـة من نوب الفـراشين في دار المتوكل
على الله أربعة آلاف فـراش. قالا: فذهـب علينا أن نـسأله كم نـوبة كانـوا. حدثنـي هلال بن المحسن
قال: حدثني أبو نصر خواشاذة خازن عضد الدولة قال: طفت دار الخلافة عامرها وخرابها وحريمها
وما يجاورها ويتاخمها فكان ذلك مثل مدينة شيراز. قال هلال: وسمعت هذا القول من جماعة آخرين
عارفـين خبيرين. ولقد ورد رسول لصاحب الروم في أيام المقتـدر بالله ففرشت الدار بالفروش الجميلة
وزينت بـالآلات الجليلـة ورتب الحجـاب وخلفاؤهـم والحواشي على طـبقاتهـم على أبوابهـا ودهاليـزها
وممـراتها ومخترقاتها وصحونها ومجـالسها. ووقف الجند صفين بالثيـاب الحسنة وتحتهم الدواب بمراكب
الذهب والفـضة، وبين أيديهم الجنـائب على مثل هذه الصـورة. وقد أظهروا العدد المـكسية والأسلحة
المختـلفة فـكانـوا من أعلى بـاب الشماسـية وإلى قـريب من دار الخـلافة، وبعـدهم الغلمان الحجـرية
والخدم الخواص الدارية والبرانية إلى حضرة الخليفة بالبزة الرايعة والسيوف والمناطق المحلاة وأسواق
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الجانـب الشرقي وشوارعه وسطـوحه ومسالكه ممـلوءة بالعامـة النظارة، وقد اكـترى كل دكان وغرفة
مشرفة بدراهـم كثيرة، وفي دجلة الشذآت والطيارات والزبـازب والدلالات والسميريات بأفضل زينة
وأحـسن ترتيب وتعبـية. وسار الرسـول ومن معه من المواكب إلى أن وصلـوا إلى الدار ودخل الرسول،
فمر به على دار نصر القشوري الحاجب، ورأى ضففاً كثيراً ومنظراً عظيماً فظن أنه الخليفة، وتداخلته
له هيبة وروعة حـتى قيل له إنه الحاجب. وحمل من بعد ذلك إلى الدار التي كانت برسم الوزير وفيها
مجلـس أبي الحسـن علي بن محمـد الفرات يـومئـذ، فرأى أكـثر ممـا رآه لنصر الحـاجب ولم يـشك في أنه
الخليفة حتـى قيل له هذا الـوزير. وأجلس بين دجلـة والبساتـين في مجلس قد علقـت ستوره واختيرت
فـروشه ونصبت فيه الـدسوت وأحاط به الخـدم بالأعمدة والـسيوف، ثم استـدعى بعد أن طيف به في
الدار إلى حضرة المقتـدر بالله وقد جلس وأولاده من جـانبيه، فشاهد مـن الأمر ما هاله ثم انصرف إلى
دار قد أعدت له. حـدثني الوزير أبو القـاسم علي بن الحسن المعروف بابن المـسلمة قال: حدثني أمير
المؤمنين القائـم بأمر الله قال: حـدثني أمير المؤمنين القـادر بالله قال: حدثـتني جدتي أم أبي إسحاق بن
المقتـدر بالله أن رسول ملك الروم لما وصل إلى تكـريت أمر أمير المؤمنين المقتدر بـالله باحتباسه هناك
شهرين، ولما وصل إلى بغداد أنزل دار صاعد ومكث شهرين لا يؤذن له في الوصول حتى فرغ المقتدر
بالله من تـزيين قصره وتـرتيب آلته فيـه ثم صف العسكـر من دار صاعـد إلى دار الخلافة، وكـان عدد
الجيـش مائـة وستين ألف فـارس وراجل، فسـار الرسـول بينهم إلى أن بلغ الـدار ثم أدخل في أزج تحت
الأرض، فسـار فيه حتى مثل بين يـدي المقتدر بالله وأدى رسـالة صاحبه ثـم رسم أن يطاف به في الدار
وليس فيها من العسكـر أحد البتة، وإنما فيها الخدم والحجـاب والغلمان السودان. وكان عدد الخدم إذ
ذاك سبعـة آلاف خادم، مـنهم أربعة آلاف بـيض وثلاثة آلاف سـود. وعدد الحـجاب سبعمائـة حاجب
وعدد الغلمان الـسودان غير الخـدم أربعة آلاف غلام، قـد جعلوا عـلى سطوح الـدار والعلالي وفتحت
الخزائن والآلات فيها مـرتبة كما يفعل لخزائن العـرائس، وقد علقت الستـور ونظم جوهر الخلافة في
قلايات على درج غشـيت بالديباج الأسود، ولما دخل الرسـول إلى دار الشجرة ورآها كثر تعجبه منها؛
وكـانت شجرة من الفضة وزنها خمسمائة ألف درهم، عليها أطـيار مصوغة من الفضة تصفر بحركات،
قد جعلت لهـا، فكان تعجب الرسـول من ذلك أكثر مـن تعجبه من جميع ما شـاهده. قال لي هلال بن
المـحسن: ووجـدت من شرح ذلـك ما ذكـر كاتـبه أنه نقله من خـط القاضي أبي الحـسين بن أم شيـبان
الهاشمي، وذكـر أبو الحسـين أنه نقله من خط الأمـير، وأحسبه الأمير أبـا محمد الحـسن بن عيـسى بن
المقـتدر بالله قال: كـان عدد ما علق في قـصور أمير المؤمنـين المقتدر بالله من الـستور الديبـاج المذهبة
بالـطرز المذهبـة الجليلة المصـورة بالجامـات والفيلة والخيل والجـمال والسباع والـطرد والستـور الكبار
البضغـائية والأرمنية والواسطـية والبهنسية السـواذج والمنقوشة والديبقيـة المطرزة ثمانية وثلاثين ألف
ستر، منها الستور الديباج المذهبة المقدم وصفهـا اثنا عشر ألفا وخمسمائة ستر، وعدد البسط والنخاخ
الجهرميـة والدارابجـردية والـدورقية في المـمرات والصـحون التي وطـىء عليها القـواد ورسل صاحب
الـروم من حد باب العامـة الجديد إلى حضرة المقتـدر بالله سوى ما في المقـاصير والمجالس من الأنماط
الطـبري والديبـقي التي لحقهـا للنظـر دون الدوس اثنـان وعشرون ألف قـطعة. وأدخـل رسل صاحب
الروم من دهليز باب العـامة الأعظم إلى الدار المعروفة بخان الخـيل، وهي دار أكثرها أروقة بأساطين
رخـام، وكان فيها مـن الجانب الأيمن خمسـمائة فرس، عليهـا خمسمائة مـركب ذهباً وفضـة بغير أغشية
ومن الجـانـب الأيسر، خمـسمائـة فـرس عليهـا الجلال الـديبـاج بـالـبراقع الطـوال، وكل فـرس في يـدي
شاكـري بالبزة الجميلة. ثم أدخلوا مـن هذه الدار إلى الممرات والدهاليـز المتصلة بحير الوحش. وكان
في هـذه الدار من أصـناف الوحـش التي أخرجـت إليها من الحـير قطعان تقـرب من الناس وتـتشممهم
وتأكل من أيديهم، ثم أخرجـوا إلى دار فيها أربعة فيلة مزينة بالديباج والوشي على كل فيل ثمانية نفر
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من السنـد والزراقـين بالنـار، فهال الـرسل أمرهـا، ثم أخرجـوا إلى دار فيها مـائة سبع، خمـسون يـمنة
وخمـسون يسرة، كل سبع مـنها في يد سبـاع، وفي رؤوسها وأعناقهـا السلاسل والحديـد، ثم أخرجوا إلى
الجوسق المحدث وهي دار بين بساتين في وسـطها بركة رصاص قلعي حواليها نهر رصاص قلعي أحسن
مـن الفضة المجلـوة، طول البركـة ثلاثون ذراعاً في عـشرين ذراعاً، فيهـا أربع طيارات لطـاف بمجالس
مذهبة مزينة بالديبقي المطرز، وأغشيتها ديبقي مذهب، وحوالي هذه البركة بستان بميادين فيه نخل،
وأن عدده أربعمائـة نخلة، وطول كل واحدة خمسة أذرع، قد لبس جمـيعها ساجاً منقوشاً من أصلها إلى
حد الجمارة بحلق مـن شبه مذهبـة، وجميع النخل حـامل بغرائب الـبسر الذي أكثـره خلال لم يتطير،
وفي جوانـب البسـتان أتـرج حامل ودسـتلنبـوا ومقفع وغير ذلك؛ ثـم أخرجـوا من هـذه الدار إلى دار
الشجرة، وفيهـا شجرة في وسط بركة كبيرة مـدورة، فيها ماء صاف، وللشجـرة ثمانية عشر غصناً لكل
غصن منهـا شاخـات كثيرة علـيها الطـيور والعصـافير من كل نـوع مذهبـة ومفضضـة؛ وأكثر قـضبان
الـشجرة فضـة وبعضها مـذهب، وهي تتمايـل في أوقات، ولها ورق مخـتلف الألوان يتحـرك كما تحرك
الريح ورق الشجـر، وكل من هذه الطـيور يصفر ويهـدر. وفي جانب الدار يـمنة البركة تمـاثيل خمسة
عشر فارساً على خمسة عشر فـرساً قد ألبسوا الديباج وغيره، وفي أيديهم مطارد على رماح يدورون على
خط واحد في الـناورد خبباً وتقريبـاً، فيظن أن كل واحد منهم إلى صاحـبه قاصد، وفي الجانب الأيسر
مثل ذلك. ثم أدخلـوا إلى القصر المعروف بـالفردوس، فكـان فيه من الفرش والآلات مـا لا يحصى ولا
يحصر كثرة، وفي دهـاليز الفردوس عـشرة آلاف جوشن مذهبـة معلقة. ثم أخرجـوا منه إلى ممر طوله
ثلاثمائـة ذراع قد عـلق من جانـبية نحـو من عشرة آلاف درقـة وخوذة وبـيضة ودرع وزرديـة وجعبة
محلاة وقسي. وقد أقـيم نحو ألفي خادم بيضاً وسوداً صفين يـمنة ويسره، ثم أخرجوا بعد أن طيف بهم
ثلاثة وعـشرين قصراً إلى الصحـن التسعيـني، وفيه الغلمان الحجـرية بـالسلاح الكـامل والبزة الحـسنة
والهيـئة الرائعـة، وفي أيديهم الشروخ والـطبرزينات والأعمـدة، ثم مروا بمـصاف من عليـة السواد من
خلـفاء الحجـاب الجنـد والرجـالة وأصـاغر الـقواد ودخلـوا دار السلام، وكـانت عـدة كثير مـن الخدم
والصقالبة في سـائر القصور يسقون الناس الماء المبرد بالثلج والأشربة والفقاع. ومنهم من كان يطوف
مع الـرسل، فلطـول المشي بهم جلـسوا واستراحـوا في سبعة مـواضع، واستسقـوا الماء فـسقوا. وكـان أبو
عمر عـدي بن أحمد بن عبد الباقي الطـرسوسي صاحب السلطان ورئيـس الثغور الشامية معهم في كل
ذلـك، وعليه قباء أسـود وسيف ومنطقـة. ووصلوا إلى حضرة المقـتدر بالله وهـو جالس في الـتاج مما يلي
دجلة بـعد أن لبس بـالثياب الـديبقية المـطرزة بالـذهب على سرير أبـنوس قد فـرش بالديـبقي المطرز
بالـذهب وعلى رأسه الطـويلة، ومـن يمنة الـسرير تسعـة عقود مـثل السبح معلقـة، ومن يسرتـه تسعة
أخـرى من أفخر الجواهـر وأعظمها قـيمة، غالبـة الضوء على ضوء الـنهار، وبين يديه خمـسة من ولده،
ثـلاثة يمـنة واثنـان ميسرة، ومـثل الرسـول وترجمـانه بين يـدي المقتـدر بالله، فكفـر له، وقال الـرسول
لمؤنـس الخادم ونصر القشوري وكانـا يترجمان عن المقتدر: لولا أني لا آمن أن يـطالب صاحبكم بتقبيل
البـساط لقـبلته، ولكنـني فعلت مـا لا يطـالب رسولـكم بمثـله لأن التكفير مـن رسم شريعتنـا. ووقفا
ساعة وكانـا شابا وشيخا؛ فالشـاب الرسول المتقدم، والشيخ الترجمـان. وقد كان ملك الروم عقد الأمر
في الرسالة للـشيخ متى حدث بالشـاب حدث الموت، وناوله المقتدر بـالله من يده جواب، وكان ضخما
كبيرا فتناوله وقـبله إعظاما له. وأخرجا من باب الخاصة إلى دجلة وأقعدا وسائر أصحابهما في شذا من
الشـذوات الخاصة، وصاعدا إلى حيث أنـزلا فيه من الدار المعروفة بصـاعد، وحمل إليهما خمسون بدرة
ورقـا في كل بـدرة خمسـة آلاف درهم، وخلع على أبي عـمر عـدي الخلع الـسلطـانيـة، وحمل عـلى فرس
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هل رأيت البـذخ ! فبدل أن تقع الأموال بـأيدي المستحقين مـن الناس ليسـتثمروها ويـزداد الإنتاج في الأمة،
كانت الأموال تحبس على شكل مـذهبات ومجوهرات وأمتعـة منقصة بذلك من رأس مـال الأمة جيلًا بعد جيل، هذا
بالإضـافة للخـدم الذين يُحـبسون لخـدمة بعضهـم البعض دونما إنتـاجية ملمـوسة للأمـة، ناهيك عـن أن هؤلاء الخدم
والحجاب والوزراء ومن حولهم هم معابـر سهلة لقرار السلطان ليمنع زيد من فعل ما قد يفيد الأمة، ويمنح عبيد ما
قد يضر بتقدم الأمة )وسيأتي بيانه بإذن الله(. إنها بيئة خصبة للمحسوبيات والرشاوي ليكون القرار من السلطان في
الأغلب قـراراً مزاجياً. وبـالطبع فلا يحق لنـا أن نلوم هؤلاء الأفـراد، فإن كنا مـكانهم والله أعلم لفعلـنا مثلهم إلا من
رحم الله، فالإشكالـية ليست في الأفراد، ولـكن في منظومة الحـقوق التي أوجدت بيئـة خصبة للفسـاد. هكذا تراكم
الترف جيلًا بعد جيل، ثم بعد عدة أجيال وفي سنة ست وخمسين وستمائة، وفي نفس المدينة )بغداد( عاصمة الخلافة
العباسيـة، وصل التتار فلم يجـدوا أي مقاومة تـذكر، لماذا؟ لأن الـديوان كان قـد أوجد جيشـاً لا يقاتل في سبيل الله،
ولكن يقاتل في سبيل المال، فقام الوزير ابن العلقمي )وكـان حاقداً على أهل السنة والجماعة( وأقنع الخليفة بتخفيض
النفقات الحربية، فتـم إسقاط أسهم الجند من الديوان، فكـان عدد الجند في آخر أيام المسـتنصر قريباً من مائة ألف،
ثم نـزل إلى عشرة آلاف جنـدي هزيل عنـدما وصـل التتار، وأمـا هؤلاء الـذين تم تسريحهـم من الجيش فقـد أصبحوا
يـشحذون الـناس لقـمة العـيش لأنهم لا مـهنة لهـم يجيدونهـا غير العـسكريـة، بينما الجـند العـشرة آلاف المسجلين في
الديوان )ولأن بينهم المنافقين وضعاف النفوس، هذا إن لم يكونوا من المنافقين في الأغلب، ولأنهم انضموا للجيش لا
لتكـون كلمة الله هـي العليا، بل لأخـذ الأموال الشهـرية من السـلطان من خلال الـديوان(، لم يكن لهم أي دور في
الذود عن أعراضهم وأوطـانهم، فلم يستبسلوا في القتـال، فهم كغثاء السيل. ولعلك تسـأل: لماذا لم يقاتل أولئك الذين
تم تسريحهم من الجيش، أي الذين كانوا من بين المائة ألف، فأجيب: إنهم لم ينخرطوا في الجيش أصلًا لتكون كلمة
الله هي العليا، بل لأخذ الأموال، ولأن السلطان أوقف عنهم المال فلا مصلحة لهم في فقدان حياتهم ليستمر السلطان
في حكمه، فلم يفعـلوا شيئـاً لخوفهم عـلى حياتهم، لـذلك سقطت بغـداد دون مقاومـة تذكـر. ولعل المؤلم هـو مصير
العامـة من الـناس الـذين لا يجيـدون حمل السلاح، فهـم قد خـالفوا أمـر رسولهـم صلى الله عليه وسلـم الذي أمـرهم
بالـتدرب على القتال )تذكـر ما قلناه أخي القـارئ في الفصل السابق عنـد الحديث عن القوة الحقـة وأن الأمة المسلمة
يجب أن تكون أمـة تركيـبتها الـسياسيـة الاجتماعيـة أمة يجيـد جميع أفرادهـا القتال ومهـاراته(. هكذا أصـبح الناس
كالنعـاج الذين جاء الـتتار وذبحوهـم وهم يفرون منهم إلى كل مكـان قد لا يصل إليهـم التتار كالآبـار والمزابل وما
إليها من أماكن مظلمـة موحشة، وبقوا فيها أيـاماً، والبعض الآخر تترس داخل الخانات الـتي قام التتار بكسر أبوابها
أو حرقهـا، ففر النـاس للأسطح فقتلـوهم هنـالك لدرجـة أن الدمـاء كانت تـسيل من مـيازيب الأسـطح إلى الأزقة.
وهتك الـتتار الأعراض وسبـوا النساء والأطفـال، وهدمت المكتبـات وألقيت كتبها في الأنهـار وأحرقت. ولم ينجُ من
سكان بغـداد إلا اليهود والنصارى وأتبـاع ابن العلقمي وبعض التجار الـذي ابتاعوا أرواحهم بأمـوالهم. لقد كان يوم
دخـول التتار إلى بغـداد يومـاً يجب أن يلقن كـدرس لكل مسلم بـأن هذا هـو مصير كل من خـرج عن سنة الـرسول
صلى الله عليه وسلم. فبـدل أن يكون الجميع مقاتـلًا ليذود عن نفسه، أصبحـوا عالة على جيش هـو في حد ذاته عالة
على المجـتمع. أي أن المجتمع مكون من طبقـات كلها عالة عـلى الكل. فالذي حدث من خلال الـديوان بسبب تجمع
الأموال لدى السـلطان هو إيجاد شعب مكون من ثلاث طبـقات، طبقة حاكمة تعيش في تـرف، وطبقة عاملة تؤخذ
منـها المكوس وهي كالـنعاج لا تعرف الدفـاع عن نفسها، وطبـقة الجيش المنافـق الذي لا يقاتل إلا لأجل المال، وعلى
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رأس هذا المجتمع سلاطين تربوا على التلذذ بالشهوات والبذخ جيلًا بعد جيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
هكذا بمـرور الزمن تكونت طبقة حـاكمة لا همّر لها إلا المجون. لقد وصل الـتتار إلى خارج بغداد والخليفة
قـد أغلق جميع نوافذ قصره حتـى لا تصل إليه السهام فتقطع علـيه لهوه. ولعل المؤلم هو أنه بينـما هو يلهوا والجارية
ترقص أمـامه، إذ بالجارية تُصاب فتُقتل بسهم الأعداء، فلم يهب الـسلطان لفعل شيء برغم هلعه، بل أمر بالمزيد من
الـتحصين لنـوافذ قصره. وبـالطبع فـلن يهب لفعل شيء لأنه لن يـستطيع فـعل أي شيء، فهو ثمـرة ترعـرع أجيال من
تراكم الترف الذي كان بسبـب تجمع أموال الفيء وسواد العراق وما شـابه من الأراضي التي لم تقسم. فهذه الأموال
التـي جُمعت للسلـطان هي الـتي مكنت الـسلطان مـن توظيف المـنافقين الـذين بدؤا بفـرض المزيـد من المكوس على
النـاس للمزيـد من الإنفاق المـترف. وهكذا للمـزيد من المـال والمزيـد من الترف والمزيـد من الحاجـة للمال لتغـطية
نفقـات المزيـد من المـوظفين للـمزيـد من الترف وللـمزيـد من حب الـدنيـا وللمـزيد مـن الحاجـة للمنـافقين الـذين
سيـجمعون المزيـد من المكوس، وهكـذا من المزيد مـن الدورات التي لن تنـتهي إلا بالمزيـد من النقصان في إنـتاجية
الأمة )وسيأتي بـيانه بإذن الله(، حتـى جاء اليوم الـذي كان يجب أن تسـتفيق فيه الأمة عـلى هذا الانحراف عن شرع
الله والـذي لم تلتـزم فيه الأمـة بتقـسيم الغنـائم والفيء كما أمـر الله. ولكن هل اسـتفاقـت الأمة؟ كلا، فلـم يلتفت
الفقهـاء بعد لخـطر الـديوان، ولازال الـديوان مـستمـراً إلى يومـنا هـذا، وها هـي ذي بغداد تُحـتل مرة أخـرى بجيش
أمريكي أفراده من حثالى البشر. لمـاذا هم حثالى البشر؟ لقد رأيت مرة مقابـلة مع جندي أمريكي، قيل له: ما الذي
تفتقده من بلدك؟ قال: عشيقتي. قيل له: وكيف هي؟ فضحك وأخرج صورة لامرأة شبه عارية، وقال: إنها لعشيقتي
وهي تعمل في ملهـى ليلي. فـسأله الـصحفي: ولكـنها قـد تكون في أحـضان رجل آخـر الآن، ألا يزعـجك هذا الـبعد
عـنها؟ قال: لا، إنها تـؤدي عملها. فتعجبت مـن سفالة هذا الـديوث وكيف أنه يأمـر وينهى المسلـمين في بغداد. حتى
الـسلاطين المسلمين كذلك، فهم يطيعون الرئيس الأمريـكي ومنهم بيل كلينتون مثلًا الذي اعترف علناً بفعل جنسي
مقـزز مع فتاة. وهل رأيـت أخي القارئ مـا فعله الأمريكـان في سجن أبو غـريب ببـغداد، لا أقصـد هنا الـتعذيب،
ولكن طريقة التعذيب من خلال تسخير الجنس بالأوضاع الشاذة القذرة المقززة، أليسوا حثالة البشر؟ هؤلاء الحثالى
حكموا العراق ثم سـلموه للرافضة. ومـا حدث هذا لأن الأمريكـان هم الأقوياء، بل لأن المسـلمين حكموا بعقولهم
ولم يلتزموا بـالنص فأوجدوا الـديوان، أو وزارات الدفاع حـالياً، فأصبح الجهـاد وظيفة وليس عبـادة. وما حدث هذا
إلا لأننا قدمنا العقل على النص، فظهر الديوان، ومن خلال التقليد في الفقه أصبح وكأنه شرعياً، فهو اسم ما أنزل الله
به من سلطـان. إن الإقتباس القـادم مما كـتبه ابن كثير جـد مؤلم إن اسـتوعبت مـا سبق أخي القـارئ، قال رحمه الله

واصفاً:
Xثم دخلت سـنة ست وخمـسين وستمائـة: فيها أخـذت التتـار بغداد وقـتلوا أكثـر أهلها حتـى الخليفة
وانقضت دولة بنـي العباس، منها استهلـت هذه السنة وجنـود التتار قد نازلـت بغداد صحبة الأميرين
اللـذين على مقـدمـة عسـاكـر سلطـان التتـار هـولاكـوخـان، وجـاءت إليهم أمـداد صـاحب المـوصل
يسـاعدونهم على الـبغاددة وميرته وهـداياه وتحفه، وكل ذلك خـوفاً عـلى نفسه من التـتار ومصـانعة لهم
قبحهم الله تعالى. وقد سترت بغداد ونصبت فيها المجانيق والعرادات وغيرها من آلات الممانعة التي لا
ترد من قدر الله سبحانه وتعـالى شيئا كما ورد في الاثر: لن يغنـي حذر عن قدر. وكما قال تعالى: )إنَِّ
dوَإذَِا cُواْ ماَ بِأنَفُسِهِم مٍ حَتَّى يُغـَيِّر cَمـَا بِقو ُ َ لَ يغَُيِّر رُ(، وقـال تعالى: )إنَِّ eللَّه ِ إذَِا جَاdءَ لَ يُؤَخَّ أَجَلَ eللَّه
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ءاً فلََ مرََدَّه لهَُ/ وَماَ لهَُم مِّرن دُونِهِ\ منِ وَالٍ(، وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها dمٍ سُو cَبقِو ُ أَرَادَ eللَّه
بالـنبال من كـل جانب، حتـى أصيبت جـارية كـانت تلعب بـين يدي الخليفـة وتضحكـه، وكانت من
جملة حظاياه، وكانت مولدة تسمى عرفة، جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي
الخلـيفة، فانزعج الخـليفة من ذلك وفزع فـزعاً شديداً وأحـضر السهم الذي أصابهـا بين يديه فإذا عليه
مكتـوب: إذا أراد الله إنفاذ قـضائه وقـدره أذهب من ذوي العـقول عقـولهم. فـأمر الخلـيفة عـند ذلك
بـزيادة الاحتراز وكثرت الستـائر على دار الخلافة، وكان قـدوم هلاكوخان بجنوده كلهـا، وكانوا نحو
مائتي ألف مقاتل إلى بغداد، في ثاني عشر المحـرم من هذه السنة، وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب
ما كان تقدم مـن الأمر الذي قدره الله وقضاه وأنفذه وأمضـاه، وهو أن هلاكو لما كان أول بروزه من
همـدان متوجهـا إلى العراق أشـار الوزيـر مؤيـد الديـن محمد بـن العلقمي على الخـليفة بـأن يبعث إليه
بهـدايا سنـية ليـكون ذلك مـداراة له عما يـريده من قـصد بلادهـم، فخذل الخلـيفة عـن ذلك دويداره
الصغير ايبك وغيره وقـالوا: إن الوزيـر إنما يريد بهـذا مصانعـة ملك التتار بما يـبعثه إليه من الاموال،
وأشـاروا بأن يبعـث بشيء يسير، فـأرسل شيئاً مـن الهدايا، فـاحتقرهـا هولاكوخـان وأرسل إلى الخليفة
يطلب منه دويداره المذكور وسليمان شاه، فلم يبعثهما إليه ولا بالا به حتى أزف قدومه ووصل بغداد
بجنوده الكـثيرة الكافرة الفاجرة الظالمـة الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا بالـيوم الآخر، فأحاطوا ببغداد
من ناحيتها الغربية والشرقـية وجيوش بغداد في غاية القلة ونهـاية الذلة لا يبلغون عشرة آلاف فارس،
وهم وبقيـة الجيش، كـلهم قد صرفـوا عن إقطـاعاتهم حـتى استـعطى كـثير منهم في الأسـواق وأبواب
المـساجد، وأنـشد فيهم الـشعراء قصـائد يرثـون لهم ويحزنـون على الإسلام وأهله، وذلك كله عن آراء
الوزير ابن العلقمي الرافضي، وذلك أنه لما كان في السنـة الماضية كان بين أهل السنة والرافضة حرب
عظيمـة نهبت فيهـا الكرخ ومحلـة الرافضـة، حتى نهبـت دور قرابات الـوزير، فاشـتد حنقه على ذلك،
فكان هذا ممـا أهاجه على أن دبر على الإسلام وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه
منذ بنـيت بغداد وإلى هـذه الأوقات، ولهـذا كان أول من بـرز إلى التتار هـو، فخرج بـأهله وأصحابه
وخـدمه وحشمه، فاجـتمع بالسلـطان هولاكـوخان لعنـه الله، ثم عاد فأشـار على الخليفة بـالخروج إليه
والمثـول بين يـديه لتقع المـصالحـة على أن يكـون نصـف خراج العـراق لهم ونـصفه للخليفـة، فاحـتاج
الخليفـة إلى أن خـرج في سـبعمائـة راكب مـن القضـاة والفقهـاء والصـوفيـة ورؤس الأمـراء والـدولـة
والأعيـان، فلما اقتربـوا من منـزل السلـطان هـولاكوخـان حجبـوا عن الخليفـة إلا سبعـة عشر نفـساً،
فخلـص الخليفة بهؤلاء المـذكورين وأنزل الـباقون عن مـراكبهم، ونهبت وقتلـوا عن آخرهم، وأحضر
الخليفة بين يـدي هولاكو فـسأله عن أشيـاء كثيرة، فيقال إنـه اضطرب كلام الخليفـة من هول ما رأى
من الإهـانـة والجبروت، ثم عـاد إلى بغـداد وفي صـحبته خـوجـة نـصير الـديـن الطـوسي والـوزيـر ابن
الـعلقمي وغيرهما، والخلـيفة تحت الحوطـة والمصادرة، فأحـضر من دار الخلافة شيئـا كثيراً من الذهب
والحلي والمصـاغ والجواهر والأشيـاء النفيسة، وقـد أشار أولئك الملأ من الـرافضة وغيرهـم من المنافقين
على هولاكو أن لا يصالح الخليفـة. وقال الوزير: متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاما
أو عـامين، ثـم يعود الأمـر إلى ما كـان عليه قبل ذلـك. وحسنـوا له قتل الخليـفة. فلـما عاد الخلـيفة إلى
السلـطان هـولاكو أمـر بقتله. ويقـال إن الذي أشـار بقتله الـوزير ابـن العلقمي والمـولى نصـير الدين
الطوسي. وكان النصير عنـد هولاكو قد استصحبه في خدمته لمـا فتح قلاع الألموت وانتزعها من أيدي
الإسماعيلية، وكان النصير وزيراً لشمس الشموس، ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين، وكانوا
ينسبون إلى نزار بن المسـتنصر العبيدي. وانتخب هولاكو النصير لـيكون في خدمته كالوزير المشير.
فلما قدم هولاكـو وتهيب من قتل الخليفـة، هون عليه الوزيـر ذلك، فقتلوه رفسـاً وهو في جوالق لئلا
يقع عـلى الارض شيء من دمه، خافوا أن يؤخـذ بثأره فيما قيل لهـم. وقيل: بل خنق، ويقال: بل أغرق.
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فالله اعلم، فبـاءوا بإثمه وإثـم من كان معه من سـادات العلماء والقضـاة والأكابر والـرؤساء والأمراء
وأولي الحل والعقد ببلاده. وستـأتي ترجمة الخليـفة في الوفيات. ومـالوا على البلد فقـتلوا جميع من قدروا
عليه مـن الرجـال والنسـاء والولـدان والمشـايخ والكهـول والشـبان. ودخل كـثير من النـاس في الآبار
وأماكن الحشوش وقنى الوسخ، وكمنوا كذلك أياماً لا يظهرون. وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى
الخانات ويغلقون عليهم الأبواب فـتفتحها التتار إما بالكسر وإما بـالنار، ثم يدخلون عليهم فيهربون
منهـم إلى أعالي الأمكنة فيقـتلونهم بالأسطحـة حتى تجري الميـازيب من الدماء في الأزقـة. فإنا لله وإنا
إليه راجعـون. وكذلك في المساجـد والجوامع والربط. ولم ينـج منهم أحد سوى أهل الـذمة من اليهود
والنصارى ومن التجأ إليهم وإلى دار الـوزير ابن العلقمي الرافضي وطائفـة من التجار أخذوا لهم أماناً
بذلـوا عليه أموالاً جزيلة حتـى سلموا وسلمت أموالهم. وعـادت بغداد بعد ما كـانت آنس المدن كلها
كـأنها خـراب ليـس فيهـا إلا القلـيل من النـاس، وهم في خـوف وجوع وذلـة وقلة. وكـان الوزيـر ابن
العلقمي قبل هذه الحادثـة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الـديوان، فكانت العساكر في
آخر أيـام المستنصر قـريباً من مائـة ألف مقاتل، منهم من الأمـراء من هو كالملـوك الأكابر الأكاسر،
فلم يزل يجتهـد في تقليلهم إلى أن لم يبـق سوى عشرة آلاف، ثم كـاتب التتار وأطـمعهم في أخذ البلاد
وسهل علـيهم ذلك، وحكـى لهم حقيقـة الحال وكـشف لهم ضـعف الرجـال. وذلك كله طمعـاً منه أن
يـزيل السـنة بـالكلـية وأن يـظهر الـبدعـة الرافـضة وأن يقـيم خليفـة من الفـاطمـيين وأن يبيـد العلماء
والمفتيين والله غـالب على أمره. وقـد رد كيده في نحـره وأذله بعد العـزة القعسـاء، وجعله حوشكـاشاً
للتتار بعد ما كان وزيرا للخلفاء، واكتسب إثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفال. فالحكم

144.Zلله العلي الكبير رب الأرض والسماء

النفل
النفل هو زيادة يزادهـا المجاهد على نصيبـه من الغنائم. وحتى يـأخذ الموضوع حقه مـن البحث لابد لنا من
تقـصي النفل لأنه قد يقول قائل: إن النفل بيد الحاكـم يعطيه من يشاء وبقدر ما يشاء، وهـذا قد يؤثر في نية المجاهد
مما قد يؤثر أيضاً في ولاء ضعاف النفوس طمعاً في المال فيتقربوا من الحاكم الذي قد يسيرهم لتحقيق أهدافه، وبهذا
قد يضـيع التمكين مـن الناس فتـذل الأمة. فـإطاعـة الحاكم في غير مـا أمر الله به إنما هـو استعبـاد من السلـطان لمن
أطاعـوه. وسترى بإذن الله في الـصفحات الآتيـة كيف أن الشريعـة تقص الحقـوق بطريقـة تتلافى فيهـا حتى في أدق

التفاصيل مثل هذا الاستعباد الذي أدى لمذلة الأمة. لإثبات هذا لابد لنا من تقصي العلاقة بين النفل والتمكين.
قلنا إن إيجـاد أمة عـزيزة لن يتـأتى إلا بـالتمكين على الأرض، والـتمكين لن يكـون إلا بأمـة غزيـرة الإنتاج،
وغزارة الإنتاج لا تأتي إلا بمـشاركة أكثر عدد ممكن من أفراد المجتمع في العمليـة الإنتاجية وبطريقة إبداعية، وكلما
زادت سطـوة الدولـة كلما نقـصت مشـاركة الـناس في الإنتـاج وأضمحل إبـداعهم كما سيـأتي بيانه بـإذن الله. وتزداد
سطوة الدولة إن تمكن الحاكم من تـسخير بعض الناس للعمل له دون تردد حتى وإن حكم بغير ما أنزل الله، أي أنه
استعبدهم، وهؤلاء الذين يعمـلون للسلطان بطاعة عمياء )أي المـستعبدون( هم في الغالب من المنافقين. والخطر كل
الخطر على الأمـة إن تمكن هؤلاء المـنافقون مـن الاستحواذ على المهـارات القتالـية لأنهم سيكـونون مادة سـهلة في يد

السلطان للسيطرة على شعبه. هنا تأتي أهمية النفل. كيف؟ 
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باختصار، لقـد قصت الشريعة الحقوق بين الغانمين بطـريقة تحفز بعض المقاتلين ولكن في الوقت ذاته دون
أن يكـون لهذه الزيادة )النفل( تأثير على ولاء المجاهد فلا يُستعبـد، أي لن تكون نية المجاهد إعلاء كلمة السلطان،

بل إعلاء كلمة الله. تأمل المثال الآتي: جاء في المستدرك على الصحيحين وفي السنن الكبرى: 
Xعن شداد بن الهادي أن رجلًا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال:
أهـاجر معك. فأوصى به الـنبي صلى الله عليه وسلم فقسم وقـسم له فأعطى أصحـابه ما قسم له، وكان
يرعى ظهـرهم. فلما جاء دفعـوه إليه فقال: مـا هذا؟ قالـوا: قسم قسمه لـك النبي صلى الله عليه وسلم.
فـأخـذه فجـاء به النـبي صلى الله علـيه وسلم فقـال: مـا هـذا؟ قـال: }قسـمته لك{. قـال: مـا على هـذا
اتـبعتك، ولكـن اتبعتك على أن أرمـى ههنـا، وأشار إلى حلقـه، بسهم فـأموت فـأدخل الجنـة. قال: }إن
تصدق الله يـصدقك{. فلبثـوا قليلًا ثم نهضـوا في قتال العـدو، فأتي به النـبي صلى الله عليه وسلم يحمل
قد أصـابه سهم حيث أشار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: }أهـو هو؟{. فقالوا: نعم. قال: }صدق
الله فصـدقه{. ثم كفـنه النبي صلى الله عـليه وسلم في جبـة النبي صلى الله عـليه وسلم ثم قـدمه فصلى
عليه، فكـان مما ظهـر من صلاته عليه: }اللـهم هذا عبـدك خرج مهـاجراً في سبـيلك فقتل شهيـداً، أنا

شهيد عليه{.ت3
وبـالطبع قـد تقول: إن المثـال السـابق حالـة استثنـائية، فلـن يرفض معـظم المجاهـدين الغنـائم. فأجـيب: قد
يكـون، ولكن بنـسب متفـاوتة، لـذلك لنـستمـر من خلال هذا الـتوضيـح التفصيـلي المهم: قد تـؤثر الغنـائم في بعض
الفقراء أو ضـعاف النفوس فينجـذبوا للجهاد لإعلاء كلمـة الله وللكسب المادي أيضـاً إن حصل، ولكن لا يعني هذا
الخنوع للسلطان. وللتـوضيح أقول: إن النفل من المسائل الفـقهية التي اختلفت فيها الأقـوال بين الفقهاء. ولقد كانت
الخلافـات في مفاصل محددة يجب عـلينا أن نتقصـاها لنقف على العلاقـة بين النفل والنية والـولاء. فمن هذه الخلافات
الآتي: المسألة الخلافيـة الأولى هي: متى فرض الخمس؟ أهو في غزوة بدر أو بعـدها في غزوة بني قريظة أو في غزوة
حنين؟ المسـألة الخلافية الثـانية: ألا يؤثـر النفل في خلوص النيـة، فيكون القتـال عندها لأجل الـدنيا؟ مسـألة خلافية
ثـالثة: هناك من الأفراد من هو ماهر وشجاع في القتـال، فهل يكرم )يُنفل( مقابل هذا البلاء الحسن؟ ومن أين يؤخذ
النفـل؟ مسألة خلافية رابعة )لاحظ أن المـسائل الخلافية متداخلة(: هنـاك من الأقوال ما يذهب إلى أن الرسول صلى
الله عليه وسلم كـره التنفيل وذلك لأن الأقـوياء عـادة هم من يتمـكنون من المـزيد من الغـنائم مقـارنة بـالضعفاء في
الجيش، لذلك فهو صلى الله عليه وسلم لم يكثر مـن النفل في غزواته، أي أن القائد للجيش غير ملزم بالتنفيل بالربع
أو الثلث، أم أنه ملـزم؟ ولماذا الربع أو الـثلث؟ هنا نـأتي للمسـألة الخلافيـة الخامسـة والأهم وهي تنفـيل السرايا: هل
للإمام أن يُنفل السرايـا؟ وإن كان له ذلك، فمن أين يكون التنفـيل؟ من الأربعة أخماس أم من الخمس؟ أم من خمس
الخمـس الذي هو للرسـول صلى الله عليه وسلم؟ بالنـسبة لهذه المسـألة، فلعله من المفيـد أولاً توضيح الآتي: إن الجيش
الخـارج للجهاد عـادة ما يـكون كبيراً في عـدده، بالآلاف أو عشرات الآلاف في الـغالب، أو مئـات الآلاف في النادر.
لذلك فإن حـركته ستكون بطـيئة. وفي الوقت ذاته، فقـد كانت تنبثق من هـذا الجيش مجموعـات صغيرة من الجنود،
وتسـمى السرايا، وهـم عادة من الأشجع والأمهر قـتالاً، فتنطلق مـتقدمة الجيـش لتغزو بعض القـرى أو المواضع التي

ت3(  وتكملـة ما جـاء في النص: X... قـال أبو عـبد الـرحمن: مـا نعلم
أحداً تابع ابن المبارك على هذا، والصواب بن أبي عمار عن بن شداد بن

Zالهــادي وابن المبـارك أحـد الأئمـة، ولـعل الخطـأ من غـيره والله أعلم
.)145(
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هي إمـا أمام أو عن يـمين أو عن شمال الجيـش لأهداف عـسكريـة أو تمويـنية بـأخذ الغنـائم التي تمكـن الجيش من
ZالرجعةX أو أثناء العـودة لمقر الإقامـة، أي في ،ZالبـدأةX المسير. وهـذه السرايا أثنـاء الذهاب لأرض المـعركة، أي في
كما يقـول الفقهاء، كـانت تحقق بعض الغـنائم الـتي كان القـائد العـام للجيـش يقسـم جزءاً منهـا لمن هم في الـسرايا
تقديراً لما أنجزوه، وقد كانت بنسبة الربع في البدأة والثلث في الرجعة، أي أن ربع الغنائم تقسم بين أفراد السرايا إن
تحققت الغنائم في الذهاب وثلثهـا في العودة، والباقي يقسم بين جميع الجيش بـالأسهم. وسبب هذا التفاضل في النسبة
بين الـذهاب للمعـركة والعـودة منها هـو أن الخروج في الـسرايا أثنـاء العودة أثـقل على النفس لأن المعـركة قـد انتهت
والجميع يتـطلع للعودة بعد المشقة. والخلاف الذي وقع بين الفقهاء في هذه المسألة هو: هل يقسم الربع أو الثلث بين
أفراد السرايا بعد عـزل الخمس من الغنائم أم قبلها؟ مسألة خلافية سادسة: هل للقائد أن يزيد أو أن ينقص عن هذه
النـسبة )أي الربع والثلث(، أم أن عليه الالتزام بها؟ مسألة خلافية سابعة: هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل المعركة أو لا
يجوز؟  مسألة خلافيـة ثامنة: لقد أعلن الـرسول صلى الله عليه وسلم أن سلب المقتول للقـاتل. والنقطة الخلافية هي:
هل هذه قـاعدة في جميع المعـارك بحيث أن سلـبَ المقتول حق للقـاتل على الإطلاق؟ أم أنها حق إن رأى القـائد ذلك
أعلنه في معركة ما دون أخرى؟ مسـألة خلافية تاسعة: متى تقسـم الغنائم؟ في أرض المعركة إن حيزت أم بعد العودة
لأرض المسلمين؟ مسألة خلافية عـاشرة: كما هو معلوم فإن الغنائم جميعها، بـاستثناء الخمس، للمجاهدين. فماذا عن

الأربعة أخماس، كيف تقسم، فهناك مجاهد لديه فرس، وآخر راجلًا، فكيف تكون المفاضلة بينهما؟
بالنسبة للمسألـة الخلافية الأولى، أي وقت فرض الخمس، فهي مسألة قد لا تهمنا الآن، لذلك فقد وضعت في
الحاشية اقتباس جيـد لابن حجر يوضح فيه الأقوال المختـلفة.146 بالطبع، إن محاولة معـرفة الحق في المسائل الخلافية
السابقـة في حد ذاته بحـاجة لتفـرغ حتى يتمـكن الباحث مـن الوصول لحقـيقة قد تـكون قطعيـة من خلال تمحيص
الأحاديـث، وهذا ما لا أسـتطيعه لأنني لـست متخصصـاً في علم الحديـث، ولكن لأهمية علاقـة هذه المسـائل بالولاء
سأسرد أهم النصـوص التي ذكرهـا الفقهاء رحمهم الله وأعلق على بعـضها ثم أعلق عليهـا مجتمعة. ولكـن تذكر أخي
القارئ أن الفقهـاء برغم اختلافهم إلا أنهم مجمعـون على الدوائر الأقرب للـمركز واختلافاتهـم في الدوائر الأبعد عن

 :ZالأموالX المركز كما سبق وأن وضحت. لنبدأ أولاً بالتوضيح الآتي للسرايا مما قاله أبو عبيد رحمه الله في كتاب
Xقـال أبو عبيد: وتـأويل نفل السرايا أن يـدخل الجيش أرض العدو فـيوجه الإمام منهـا سراياه في بدأته
فيضرب يـميناً وشمالاً ويمضي هـو في بقية عسـكره أمامه، وقد واعـد أمراء السرايا أن يـوافوه في منزل
قد سماه لهم يكـون به مقامه إلى أن يـأتوه، ووقت لهم في ذلك أجلًا مـعلوماً. فـإذا وافته السرايـا هناك
بـالغنائم بدأ فعزل الخمس من جملتها ثم جعل لهم الـربع مما بقي نفلًا خاصاً لهم، ثم يصير ما فضل بعد
الربع لسائر الجيـش. وتكون السرايا شركاءهم في البـاقي أيضاً بالسويـة، ثم يفعل بهم بعد القفول مثل
ذلـك إلا أنه يزيـدهم في الانـصراف فيعطـيهم الثلـث بعد الخـمس، وإنما جـاءت الزيـادة في المنصرف
لأنهم يبـدءون إذا غزوا نـشاطـاً متـسرعين إلى العـدو، ويقفـلون كلالاً بـطاء قـد ملوا الـسفر وأحـبوا
الإياب. وأما اشتراك أهل العسكـر مع السرايا في غنائمهم بعد النفل فـإنما يشركونهم لأن هذا العسكر
ردء للسرايـا، وإن كان أولئك حووا الغنـيمة، وهؤلاء غيب عنهـا وهو تأويل قول النـبي الذي ذكرناه:
}ويـرد أقصاهـم إلى أدناهم ومـشدهم على مـضعفهم ومتـسريهم على قاعـدهم{. فهذا مـا جاء في نفل
الـسرايا إلا أن أهل الـشام يـرون أن السريـة الأولى لا نفل لها. يقـولون هم وسـائر الجـيش في الغنـيمة

الأولى بمنزلة واحدة، وكذلك يروى عن سليمان بن موسىZ.ث3
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والآن لـنقرأ الاقتبـاس الآتي لابن قدامـة )فهو من المـذهب الحنبلي رحمه الله(، فهـو من أفضل النـصوص التي
توضح أقسام النفل مع ملخص جيد لأقوال الفقهاء، يقول رحمه الله: 

Xالنفل زيـادة تـزاد عـلى سهم الغــازي ومنه نفـل الصلاة وهـو مـا زيـد على الفـرض وقـول الله تعـالى:
حَ^قَ وَيَعcقوُبَ نَافِلةًَ(، الأنبياء 72، والـنفل في الغزو ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها هذا cِإس /dَُنَا لهcوَوَهَب(
الـذي ذكره الخرقي وهـو أن الإمام أو نائبـه إذا دخل دار الحرب غازياً بعـث بين يديه سرية تغير على
العدو، ويجعل لهم الربع بعـد الخمس، فما قدمت به الـسرية من شيء أخرج خمسه ثـم أعطى السرية
ما جعل لهـم وهو ربع البـاقي، وذلك خمس آخـر، ثم قسـم ما بقي في الجـيش والسريـة معه. فإذا قفل
بعث سرية تغير وجعل لهم الثلث بعـد الخمس، فما قدمت به السرية أخـرج خمسه ثم أعطى السرية
ثلث ما بقي ثـم قسم سائره في الجيش والـسرية معه، وبهذا قال حبيـب بن مسلمة والحسن والأوزاعي
وجماعة. ويروى عن عمرو بن شعيب أنه قال: لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعله يحتج
سُولِ(، الأنفـال 1، فخصه بها، وكان سعيد ِ وeَلرَّه نَفاَلُ لِلَّه cلe ِنَفاَلِ قُل cلe َِلُونَكَ عَنE cبقوله تعـالى: )يَس
بن المسيب ومالك يقولان: لا نفل إلا مـن الخمس. وقال الشافعي: يخرج من خمس الخمس لما روى ابن
عمر أن رسول الله صلى الله عـليه وسلم بعث سرية فـيها عبد الله بـن عمر فغنمـوا إبلًا كثيرة، فكانت
سهمانهم اثني عشر بعيراً، ونفلوا بعيراً بعيراً، متفق عليه. ولو أعطاهم من أربعة الأخماس التي هي لهم
لم يكن نفلًا وكان من سهـامهم. ولنا مـا روى حبيب بن مسلـمة الفهري قـال: شهدت رسول الله صلى
الله عـليه وسلم نفل الـربع في البـداءة والثلـث في الرجعـة، وفي لفظ إن رسـول الله صلى الله عليه وسلم
كان ينفل الـربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل، رواهما أبو داود. وعن عبادة بن الصامت أن
الـنبي صلى الله عـليه وسلم كـان ينفل في الـبداءة الـربع وفي القفـول الثلث، رواه الـترمذي وقـال: هذا
حـديث حسن غـريب. وفي لفظ قال: كـان رسول الله صلى الله عليه وسلـم  ينفلهم إذا خرجـوا بادين
الـربع، وينفلهم إذا قفلـوا الثلث، رواه الخلال بـإسناده. وروى الأثـرم بإسنـاده عن جريـر بن عبد الله
البجلي أنه لمـا قدم على عمر في قـومه قال له عمر: هل لك أن تـأتي الكوفة ولك الثلـث بعد الخمس من

ث3(  وجـاء في كتاب مـرقاة المفـاتيح: X... والتنفيل إعـطاء شيء زائد
على سهم الغـنيمـة في البـدأة، بفـتح فسـكون، أي ابـتداء سـفر الـغزو،
والـثلث، بضم اللام ويـسكن، أي ونفل الثـلث في الرجعـة، بفتح أوله،
أي في الرجوع عن الـغزو وهم في السفر. قال ابن الملك: أي إذا نهضت
طائفـة من العسكر فوقعت بطائفـة من العدو قبل وصول الجيش كان
لهم الربـع مما غنمـوا، ويشركهم سـائر العـسكر في ثلاثـة أرباعه، وإن
رجعوا من الغزو ثم وقع طائفة من العسكر بالعدو كان لهم الثلث مما
غنمـوا لزيـادة مشقـتهم وخطـرهم، ويـشركهم سـائرهـم في الثلين لأن
وجهـة السريـة والجيش الـبدأة واحـدة، فيـصل مددهـم إليهم بخلاف
الـرجعة، رواه أبـو داود. وعنه، أي عـن حبيب رضي الله عـنه أن رسول
الله ]صلى الله عليه وسلم[ كان ينفل الـربع، أي في البدأة، بعد الخمس،
أي بعد أن يخـرج الخمس، والـثلث، أي وينفـل الثلث بعـد الخمس إذا
قفل، قيـد للـمعطــوف، أي إذا رجع من الغـزو. قـال ابـن الملك: هـذا
الحديث كالذي قبله غير أنه لم يـبين في الذي قبله إن إعطاء ذلك كان
قبل إخراج الخمس أو بعـده، وبين ههنا أنه كان يخرج أوّرلاً الخمس من
المغـنم ويـصرفه إلى أهله ثـم يعطـي ربع أو ثلث مـا بقـي لأهل البـدأة
والـرجعة. قال القاضي الـنفل اسم لزيادة يخص بهـا الإمام بعض الجيش
على مـا يعاينـه من المشقة لمـزيد سعي واقتحـام خطر، والتـنفيل إعطاء

الـنفل، وكــان رســول الله يـنفل الــربـع أي في البــدأة كـما صرح به في
الحـديث الآخـر، وهي ابـتداء سفـر الغز. وكـان إذا نهضت سريـة من
جملـة العسكر وابتدروا إلى العدوّر وأوقعوا بطائفة منهم فما غنموا كان
يعـطيهم منهـا الربع ويـشركهم سائـر العسكـر في ثلاثة أربـاعه، وكان
ينفل الـثلث في الـرجعــة وهي قفــول الجيـش من الغـزو، فـإذا قفلـوا
ورجعت طائفة منهم فأوقعوا بالعدوّر مـرة ثانية كان يعطيهم مما غنموا
الثلث لأن نهـوضهم بـعد الـقفل أشق والخطـر فيه أعظـم، وحكي عن
مالك أنه كـان يكره التنفيل. وقوله بعد الخمس يدل على أنه يعطي من
الأخمـاس الأربعـة التـي هي للغــانمين، وإلـيه ذهب أحمـد وإسحـاق.
وقـال سعيـد بن المسـيب والشـافعي وأبـو عبيـدة: إنما يعطـي النفل من
خمس الخمـس سهم النـبي. وقالـوا: كان الـنبي يعطـيهم من ذلك، وعلى
هـذا فقـوله بعـد الخمـس وهم مـن الراوي أو زيـادة من بعـض الرواة،
ويؤيـد ذلك عدمها في حديثه الآخـر المساوي له في المعنى. قلت: فتح
هـذا الباب بـسد استنـباط الحكم من المـبني وعدمهـا في حديث كيف
يدل على وهم وجودهـا في آخر مع أن الإثبات مقدم على النفي، والقيد
والتـبيين حكم على الإطلاق والإجمـال بالاتفـاق، وقال أبو ثـور يعطى

  .)147( Zالنفل من أصل الغنيمة كالسلب، رواه أبو داود
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كل أرض وشيء، وذكـره ابن المنذر أيضاً عن عمر. وقال إبـراهيم النخعي: ينفل السرية الثلث والربع
يضربهم بذلك. فـأما قول عمـرو بن شعيب فإن مـكحولاً قال له حين قـال: لا نفل بعد رسول الله صلى
الله عليه وسلم، وذكـر له حديـث حبيب بن مـسلمة: شغـلك أكل الزبيـب بالطـائف، وما ثـبت للنبي
صلى الله عليه وسلـم ثبت للأئمـة بعده مـا لم يقم على تخصـيصه به دليل، فـأما حـديث ابن عمـر فهو
حجة عليهـم، فإن بعيراً على اثـنى عشر يكـون جزءاً من ثلاثـة عشر، وخمس الخـمس جزء مـن خمسة
وعشرين، وجـزء من ثلاثة عشر أكثـر، فلا يتصور أخذ الـشيء من أقل منه يحققه أن الاثني عشر إذا
كانت أربعـة أخماس والبعير منهـا ثلث الخمس، فكيف يـتصور أخذ ثلث الخـمس من خمس الخمس؟
فهذا محال، فتعين أن يكون ذلك من غيره أو أن النفل كان للسرية دون سائر الجيش على أن ما رويناه
صريح في الحكم، فلا يعـارض بشيء مـستـنبط يحـتمل غير مـا حمله عليه مـن استنـبطه. إذا ثبـت هذا
فظـاهر كلام أحمد أنهم إنـما يستحقون هـذا النفل بالـشرط السابق، فـإن لم يكن شرطه لهم فلا، فإنه
قـيل له: أليس قـد نفل رسول الله صـلى الله عليه وسلم في البـداءة الربع وفي الـرجوع الثلـث؟ قال نعم،
ذاك إذا نفل وتقدم القول فيه، فعـلى هذا إن رأى الإمام أن لا ينفلهم شيئا فله ذلك. وإن رأى أن ينفلهم
دون الثلـث والربع فله ذلك، لأنه إذا جاز أن لا يجعل لهم شيئاً جـاز أن يجعل لهم شيئاً يسيراً، ولا يجوز
أن ينفل أكثر مـن الثلث، نص عليه أحمد، وهـو قول مكحول والأوزاعي والجـمهور من العلماء. وقال
الشافـعي: لا حد للنفل، بل هو موكول إلى اجتهـاد الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفل مرة الثلث
وأخـرى الـربع، وفي حـديـث ابن عمـر نـفل نصـف السـدس، فهـذا يـدل على أنه لـيس لـلنفل حـد لا
يتجاوزه الإمام، فينبغـي أن يكون موكولاً إلى اجتهاده. ولنا إن نفل النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى
الثلث فينبغي أن لا يتجاوزه. وما ذكره الشافعي يدل على أنه ليس لأقل النفل حد، وأنه يجوز أن ينفل
أقل من الـثلث والربع، ونحن نقـول به على أن هذا القول مع قـوله إن النفل من خمس الخمـس تناقض،
فـإن شرط لهم الإمـام زيادة على الـثلث ردوا إليه. وقـال الأوزاعي: لا يـنبغي أن يـشرط النـصف، فإن
زادهم عـلى ذلك فليـف لهم به ويجعل ذلـك من الخمـس، وإنما زيـد في الـرجعـة على البـداءة في النفل
لمشقتهـا، فإن الجيـش في البداءة ردء للـسرية تابـع لها والعدو خـائف، وربما كان غـاراً وفي الرجعة لا
ردء للسريـة لأن الجيش مـنصرف عنهم والعـدو مستيقـظ كلب. قال أحمـد في البداءة: إذا كـان ذاهباً

الربع، وفي القفلة إذا كان في الرجوع الثلث لأنهم يشتاقون إلى أهليهم فهذا أكبر. 
القسم الثاني أن ينفل الإمام بعض الجيش لغنائه وبأسه وبلائه أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش. قال
أحمـد في الرجل يـأمره الأمـير يكون طلـيعة أو عنـده يدفع إليه رأسـاً من السـبي أو دابة قـال: إذا كان
رجل له غناء ويقاتل في سبيل الله فلا بـأس بذلك، ذلك أنفع لهم يحرض هو وغـيره يقاتلون ويغنمون.
وقال: إذا نفذ الإمام صبيحة المغار الخيل فيصيب بعضهم وبعضهم لا يأتي بشيء فللوالي أن يخص بعض
هؤلاء الذين جاؤوا بـشيء دون هؤلاء، وظاهر هذا أن له إعطـاء من هذه حاله من غير شرط. وحجة
هـذا حديث سلمـة بن الأكوع أنه قـال: أغار عبـد الرحمن بن عـيينة عـلى إبل رسول الله صلى الله عليه
وسلم فاتبـعتهم، فذكر الحديـث، فأعطاني رسول الله صلى الله عـليه وسلم سهم الفارس والراجل، رواه
مسلم وأبو داود. وعنه أن النبي صلى الله علـيه وسلم أمر أبا بكر قال: فبيتنا عدونا فقتلت ليلتئذ تسعة
أهل أبيـات وأخذت منهم امـرأة فنفلنيها أبـو بكر، فلما قـدمت المدينـة استوهبهـا مني رسول الله صلى

الله عليه وسلم، فوهبتها له، رواه مسلم بمعناه. 
القسم الثـالث أن يقول الأمير: مـن طلع هذا الحصـن أو هدم هذا الـسور أو نقب هـذا النقب أو فعل
كذا فله كذا، أو من جاء بأسير فله كذا، فهذا جائز في قول أكثر أهل العلم منهم الثوري. قال أحمد:
إذا قـال من جاء بعـشر دواب أو بقر أو غنـم فله واحد، فمـن جاء بخمـسة أعطـاه نصف مـا قال لهم؛
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ومن جـاء بشيء أعطاه بقـدره، قيل له: إذا قال: من جـاء بعلج فله كذا وكذا؟ فجـاء بعلج يطيب له ما
يعطى؟ قال نـعم. وكره مالك هـذا القسم ولم يره، وقـال: قتالهم على هـذا الوجه إنما هو للـدنيا. وقال
هو وأصحابه: لا نفل إلا بعـد إحراز الغنيمة. قال مالك: ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: }من
قتـل قتيلًا فله سلبه{ إلا بعـد أن برد القتـال. ولنا مـا تقدم مـن حديث حبـيب وعبادة ومـا شرطه عمر
لجـويبر بن عبـد الله وقول الـنبي صلى الله علـيه وسلم: }من قـتل قتيلًا فلـه سلبه{، ولأن فيه مـصلحة
وتحريضاً على القتـال، فجاز كاستحقاق الغنيمة وزيادة السهم الفارس واستحقاق السلب، وما ذكروه
يبـطل بهذه المسـائل. وقوله إن النـبي صلى الله عليه وسلم إنـما جعل السلب للقـاتل بعد أن بـرد القتال،
قلنـا: قوله ذلك ثـابت الحكم فيـما يأتي من الغـزوات بعد قـوله، فهو بـالنسـبة إليهـا كالمشروط في أول
الغزاة. قال القـاضي: ولا يجوز هذا إلا إذا كـان فيه مصلحة المـسلمين، وإن لم يكن فيه فـائدة لم يجز
لأنه إنما يخـرج على وجه المصلحـة، فاعتبرت الحـاجة فيه كـأجرة الحمال والحـافظ. إذا ثبت هـذا فإن
النفل لا يختص بنوع مـن المال. وذكر الخلال أنه لا نفل في الدراهم والـدنانير، وهو قول الأوزاعي لأن
القاتل لا يستحق شيئـا منها، فكذلك غيره. ولـنا حديث حبيب بـن مسلمة وعبادة وجـرير، فإن النبي
صلى الله عليه وسلم جعل لهم الثلث والربع، وهو عام في كل ما غنموه، ولأنه نوع مال فجاز النفل فيه
كسائر الأموال، وأما القاتل فإنما نفل السلب ولـيست الدراهم والدنانير من السلب، فلم يستحق غير

148.Zما جعل له
ما سأبرزه بإذن الله من خلال الاقتباس السابق واقتباسات أخرى لفقهاء آخرين هو الجمع بين ما ذهبوا إليه
بالتـمسك بنصـوص القرآن الكـريم والسنـة المطهرة. فـهم قد اختلفـوا برغم إمكـانية الجمع بـين أقوالهم وإخضـاعها
للكتاب والـسنة. فـمما جمعه ابن قدامـة من أقوال الفقـهاء، قول يـرى أن للإمام ألا ينفل، وقـول يرى أن له أن ينفل
دون الثلث والـربع، وذلك Xلأنه إذا جاز أن لا يجعل لهم شيئـاً جاز أن يجعل لهم شيئاً يـسيراً، ولا يجوز أن ينفل أكثر
من الثلثZ. ومن الأقوال أيضـاً أنه لا حد للنفل، بل هو موكول لاجـتهاد الإمام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفل
مرة الربع ومـرة الثلث. والسؤال هو: إن كـان للرسول صلى الله عليه وسلم فعـل واضح أثبتته الكثير من الأحاديث،
فلماذا لا نتمسك بما فعل. فقـد ثبت وكما سترى في الاقتباسات القادمـة من المذاهب الأخرى أنه كان ينفل الربع في
الذهاب والـثلث في العودة بعد الخمس. ولم ينكر أحد من الفقهـاء ذلك. فلماذا لا يكون النفل هو الربع في الذهاب
دون زيادة أو نقـصان بعد الخمـس، والثلث في العودة دون زيـادة أو نقصان بعـد الخمس؟ فبعض الفقهـاء يقولون أن
الرسـول فعل هذا ثم يفتون بـشيء آخر. وهذه هي المسـألة الخلافية السـادسة. أي ليس للقائـد أن يزيد أو أن ينقص
عن الربع والثلث. وأريدك أن تلـحظ الاقتباسات الآتية لترى أن معظم الفقهـاء لا يرفضون هذا المذهب. لذلك فلا

حاجة للأخذ بقول آخر. 
وبالنـسبة للقسم الثاني مما ذكره ابن قدامـة، وهي أن ينفل الإمام بعض الجيش لحسن أدائه أو لتحمله مكروه
دون سائر الجيش، فالسؤال هو: من أين سيأتي النفل )وهذه هي المسألة الخلافية الثالثة(، فهناك اختلاف بين الفقهاء
كما سترى في الاقـتباسات الـقادمة، ولكن إن تمـسكنا بما في القـرآن الكريم نجـد أن الأربعة أخماس مـن الغنائم هي
ِ خُمُسَهُ/ ءٍ فَأنََّ لِلَّه cتُم مِّرن شَـيcاْ أَنَّمـَا غَنِم dُلَمو cعeَحق للـغانمـين كما مر بـنا في الفـصلين السـابقين بنـص قوله تعـالى: )و
قَانِ cُفرcلe َم cَدِنَا يوcنَا عَلـَى عَبcأَنزَل dوَمَا ِ بيِلِ إنِ كـُنتُمc ءاَمنَتُم بeِللَّه بـَى وeَلcيتََ^مىَ وeَلcمَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلسَّه cُقرcلe سُولِ وَلِذِي وَللِرَّه
ءٍ قَدِيرٌ(، وبنص نفـس الآية نجد أن الخمس مقسـوم بين خمسة أصناف، فهي cعَلىَ كلُِّ شَي ُ مَ eلcتقَيَ eلcجَمcعَانِ وeَللَّه cيـَو
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من حـقوقهم، لـذلك فإن كـان النفل لمـن أبلى بلاءً حسنـاً من خمس الخمـس، والذي هـو سهم الرسـول صلى الله عليه
وسلم، فسيجـد أي فقيه صعوبة في رفض هذا القـول، لأنك ستلحظ أن الكثير من الآثار تـؤكده كما سيأتي بإذن الله.

وهذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وهذا شرع واضح. 
أما بالنسبة للمسألة الخلافية السابعة، وهي هل يجوز للإمام الوعد بالتنفيل قبل المعركة؟ تلحظ من الاقتباس
الـسابق بـأنه لأن الرسـول صلى الله عليه وسلم أعلـن أن }من قتل قتـيلًا فله سلبه{ فقـد ذهب بعض الفقهـاء بجواز
الوعـد بالتنـفيل، بينما اعترض آخـرون وبالذات الإمـام مالك رحمـه الله وأسكنه فسيح جـناته. والسـؤال هو: لماذا لا
نتمسك فقـط بما أعلنه الرسـول صلى الله عليه وسلم بأن الـوعد الوحـيد هو أن للقـاتل سلب قتيله فـقط دون إضافة
وعد آخر مستحدث لأن من الفقهاء من رفضه كـالإمام مالك رحمه الله. فالوعد منه صلى الله عليه وسلم ليس وعداً،
بل هو قاعدة في جميع المـعارك لاسيما أنها تكررت في الغزوات كما ستلحظ من الاقتباسات القادمة. فلا يحق عندها
للإمـام أن يعد المجـاهدين حتـى لا تتأثـر نياتهم في الإخلاص. وهـنا نأتي لأبـرز ما في الاقتبـاس السابق لابـن قدامة،
وهو مـا ذهب إليه الإمـام مالـك رحمه الله بكراهـة النفـل. فبالـنسبـة للمـسألـة الخلافيـة الثانـية، وهي تـأثير النفل في
خلوص النيـة، فكما ستلحظ من مـعظم الاقتباسـات القادمة فـإن المشهور عـن الإمام مالك رحمه الله الكـراهة للنفل
لأنه يرى أن قتـال المجاهـدين على هذا الـوجه إنما هو للـدنيا. فقـد جاء التلخـيص الآتي لمذهـب المالكيـة في كتاب

XالكافيZ لابن عبد البر: 
Xباب الـنفل: لا نفل إلا من الخمـس، وجائـز النفل في أول مفتح وآخـره على الاجتهـاد، والنفل العـطية
يعطيهـا الإمام من رآه بغناء يـرجوه فيه، ولا نفل عند مـالك إلا السلب للقاتل ومـا جرى مجراه، ومحمل
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده: }من قتل قـتيلًا فله سلبه{ على أنه كان ذلك القول منه بعد
أن بـرد القتـال، وليـس عنـده للقـاتل سـلب قتـيله إلا أن ينـادي بـذلك الإمـام، وليـس ذلك على الإمـام
بواجـب، وإنما ذلك منه على وجه الاجتهـاد إن رأى لذلك وجهـاً، هذا كله قـول مالك وأصحـابه. قال
مالك: ولم يـبلغني أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: }من قتل قتـيلًا فله سلبه{ إلا يـوم حنين.
قـال: ولا بلغني ذلك عن الخليفتين بـعده. وقال: ولو كان الـنفل قبل القتال لكان قتـالاً على الدنيا. قال:
ولم يبلغـني أن رسول الله صلى الله علـيه وسلم قال: }مـن قتل قتيلًا فلـه سلبه{ إلا بعد أن بـرد القتال،
ومن أهـل المدينة وغيرهـا من الحجازيين مـن يرى النفل جائـزاً بعد الغنيمـة وقبلها في البـدءة والرجعة
على وجه الاجتهاد، والنفل عـند هؤلاء على وجهين: أحـدهما السلب للقـاتل، وجائز عـندهم أن ينادي
بـذلك الإمـام قبل القـتال لمـا فيه من الـتحريـض، وكذلـك ما يـعطيه الإمـام من غير الـسلب نفلًا عـند
الحـرب لمن يرى منـه بلاء حسناً، ونحـو ذلك؛ والثاني مـا ينادي به الإمـام في بداية: مـن فعل كذا وكذا
فله ربع مـا يحصل عـنده أو ثلثـه بعد الخمـس تحريضـا على القتـال، وهذا عنـد مالـك باطل لأنه لا نفل

149.Zعنده إلا من الخمس، وقد أوضحنا هذا الباب في كتاب التمهيد
وجـاء في Xأحكام القرآنZ لابن عربي: Xقـال علماؤنا: النفل على قسمين: جـائز ومكروه. فالجـائز بعد القتال
كما قال النـبي يوم حنين: }من قتل قـتيلًا له عليه بينة فلـه سلبه{، والمكروه أن يقال قبـل القتل: من فعل كذا وكذا

فله كذا، وإنما كره هذا لأنه يكون القتال فيه للغنيمةZ.خـ3
وقـد أثار بعض الفقهاء أيضاً هذا الربط بين خلوص النية وأخـذ الغنائم )وهي المسألة الخلافية الثانية(. فهذا
ابـن دقيق العيـد مثلًا يقـول، كما ذكـره ابن حجـر: )وسيـأتي في نص طـويل لابن حجـر بإذن الله( بـأن للنفل Xتعلق
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بمسـائل الإخلاص في الأعمال وهـو موضع دقـيق المأخـذ، ووجه تعلقه به أن الـتنفيل يقـع للترغيب في زيـادة العمل
والمخاطرة في الجهاد، ولكن لم يضرهم ذلك قطعاً لكونه صدر لهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن بعض
المقـاصد الخـارجة عـن محض التعبـد لا تقدح في الإخـلاص، لكن ضبط قـانونهـا وتمييـزها ممـا تضر مداخـلته مشكل
جداZً. وقد ورى أحمـد وابن ماجة والترمـذي عن عبادة بن الـصامت قال: Xوكـان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
أغار في أرض الـعدو نفل الـربع، وإذا أقبل راجعـاً وكلَّ النـاس نفل الثلـث، وكان يـكره الأنفـال ويقول: }لـيرد قوي
المؤمنين على ضعيفهم{Z.151 وأريـدك أخي القارئ أن تلتفت لهـذا الحديث في الاقتباسـات الآتية، أي قوله صلى الله
عليـه وسلم: }ليرد قـوي المـؤمـنين على ضعـيفهم{، لأنك سـتلحظ بـإذن الله تعـالى أنهـا لابـد وأن تـؤدي إلى تقـريب
التوزيع بالتسـاوي بين المجاهدين بغض النظر عن مـستوى قوتهم. وهذا يعني تقليل المـال الذي قد يذهب للسلطان
للتنفيل بنـاءً على القوة أو المهارة الحربية للمجـاهد. بالطبع، فإن بعض المجـاهدين أمهر أو أقوى أو أشجع من بعض،
وإن كـان الحاكـم ربانـياً، فـسيعـدل في التقـسيـم وينفل الأحق، إلا أن الأمـور قد لا تـكون كـذلك، وحتـى تتلافى
الـشريعة هـذا الاحتمال والله أعلم، أي حـتى لا تخضـع أحقية الـتوزيع للـنفل لأهواء الحـاكم، فقد تـم التخفيف من
حـدة هذه الصـلاحية للسـلطان بتقلـيل مال النفل كما سـتلحظ من آثار أخـرى كذلك. والآن للنظـر للنص الآتي من

كتاب Xبداية المجتهدZ والتي يلخص فيها ابن رشد القرطبي أثابه الله أهم أسباب الاختلافات بين الفقهاء عموماً:
Xالـفصل الثالث في حكـم الأنفال: وأما تنفـيل الإمام من الغنيمـة لمن شاء، أعني أن يـزيده على نصيبه،
فـإن العلماء اتفقوا على جـواز ذلك واختلفوا من أي شيء يـكون النفل، وفي مقداره، وهل يجـوز الوعد
به قبل الحـرب، وهل يجب السلـب للقاتل أم ليـس يجب إلا أن ينفله له الإمـام. فهذه أربع مـسائل هي
قواعـد هذا الفصل. أمـا المسألـة الأولى فإن قـوماً قـالوا: النفل يـكون من الخمـس الواجب لـبيت مال
المسلمين، وبه قـال مالك. وقـال قوم: بل النفـل إنما يكون من خمـس الخمس، وهو حـظ الإمام فقط،
وهـو الذي اخـتاره الشـافعي. وقال قـوم: بل النفل من جملـة الغنيمـة، وبه قال أحمـد وأبو عـبيدة. ومن
هـؤلاء من أجاز تـنفيل جميـع الغنيمـة، والسبـب في اختلافهم هـو هل بين الآيتـين الواردتين في المـغانم
ءٍ(، الآية، وقوله تعالى: cتُم مِّرن شَيcِاْ أَنَّماَ غنَم dُلَمو cعeَتعارض أم هما على التخيير؟ أعنـي قوله تعالى: )و
ِ ءٍ فَأنََّ لِلَّه cتُم مِّرن شَيcِاْ أَنَّماَ غنَم dلَمـُو cعeَنَفاَلِ(، الآية. فـمن رأى أن قوله تعالى: )و cلe َِلُونَكَ عَنE cيَس(
نَفاَلِ(، قـال: لا نفل إلا من الخمـس أو من خمس cلe َِلـُونَكَ عَنE cخُـمُسَهُ(، ناسخـاً لقوله تعـالى: )يَس
الخمـس. ومن رأى أن الآيتـين لا معارضـة بينهما وأنهـا على التخـيير، أعني أن للإمـام أن ينفل من رأس
الـغنيمـة من شـاء، وله ألا ينفل بـأن يعطي جمـيع أرباع الـغنيمـة للغـانمـين، قال بجـواز النفل من رأس
الغنيمة. ولاختـلافهم أيضاً سبب آخـر وهو اختلاف الآثار في هـذا الباب، وفي ذلك أثران أحـدهما ما
روى مالـك عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فـيها عبد الله بن عمر قبل نجد
فغنمـوا إبلا كثيرة، فكـان سهمانهم اثنـي عشر بعيراً، ونفلـوا بعيراً بعيراً، وهـذا يدل عـلى أن النفل كان
بعد القسـمة من الخمس، والثاني حديث حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل
الربع من السرايـا بعد الخمس في البداءة، ويـنفلهم الثلث بعد الخمس في الـرجعة، يعني في بداءة غزوه

خـ3(   وجاء في موطـأ الإمام مالك أيضاً الآتي: Xحدثني يحيى عن مالك
عن أبي الـزناد عن سعيد بن المسيب أنه قـال: كان الناس يعطون النفل
من الخـمس. قـال مـالك: وذلك أحـسن مـا سمعـت إلي في ذلك. وسئل
مالك عن النفل: هل يكون في أول مغنم؟ قال: ذلك على وجه الاجتهاد

من الإمـام، وليـس عنـدنـا في ذلك أمـر معـروف مـوقـوف إلا اجتهـاد
السلطان، ولم يبلغـني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه
كلهـا، وقد بـلغني أنـه نفل في بعضـها يـوم حنـين، وإنما ذلك على وجه

 .)150( Zالاجتهاد من الأمام في أول مغنم وفيما بعده
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عليه الصلاة والسلام وفي انصرافه. وأما المـسألة الثانية: وهي ما مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك عند
الـذين أجازوا الـنفل من رأس الغنيمـة، فإن قومـاً قالوا لا يجـوز أن ينفل أكثر مـن الثلث أو الربع على
حـديث حبيب بـن مسلمـة. وقال قـوم: إن نفل الإمام الـسرية جمـيع ما غنـمت جاز مـصيراً إلى أن آية
الأنفال غير منسوخة، بل محكمة وأنها على عمومها غير مخصصة. ومن رأى أنها مخصصة بهذا الأثر قال
لا يجوز أن ينفـل أكثر من الـربع أو الثلث. وأمـا المسألـة الثالـثة: وهي هل يجـوز الوعـد بالـتنفيل قبل
الحـرب أم ليـس يجوز ذلك؟ فـإنهم اختلفـوا فيـه، فكره ذلـك مالك وأجـازه جماعـة. وسبـب اختلافهم
معـارضة مفهوم مقـصد الغزو لظـاهر الأثر، وذلك أن الغـزو إنما يقصد به وجـه الله العظيم، ولتكون
كلـمة الله هي العليـا، فإذا وعد الإمـام بالنفل قبل الحـرب خيف أن يسفك دمـاءهم الغزاة في حق غير
الله. وأمـا الأثر الذي يقتـضي ظاهره جواز الـوعد بالنفل فهـو حديث حبيب بن مـسلمة أن النبي عليه
الصلاة والسلام كان ينفل في الغزو السرايـا الخارجة من العسكر الربع وفي القفول الثلث، ومعلوم أن

152.Zالمقصود من هذا إنما هو التنشيط على الحرب
اْ أَنَّمَا غَنِمcتُم dُلـَمو cعeَتلحظ أن ابـن رشد أثابه الله يـركز في الاقتبـاس السابق على الآيتـين: أي قوله تعالى: )و
نَفَالِ(، وأن الخـلاف نشأ بـسبب الاختلاف الآتي: هل نـسخت الآية cلe َِلوُنكََ عَنE cءٍ(، وقـوله تعالى: )يـَس cمِّرن شَي
الأولى الثانـية أم لا؟ وكنت قـد تحدثت عـن هذه المسـألة في الفـصل السابق. ولـعلك لاحظت حينـها أنه لم يقل فقيه
ءٍ(، ولكن في cتُم مِّرن شَيcاْ أَنَّمَا غَنِم dُلَمو cعeَنَفَالِ( قد نسخـت قوله تعالى: )و cلe َِلوُنكََ عَنE cقط بـأن قوله تعالى: )يَس
ءٍ( قد نـسخ قوله تعالى: cتُم مِّرن شَيcمَا غَنِم اْ أَنّـَ dُلَمو cعeَالوقت ذاته، فـإن هناك من الـفقهاء من قال إن قـوله تعالى: )و
ءٍ( cتُم مِّرن شَيcاْ أَنَّمَا غَنِم dُلَمو cعeَنَفَالِ(. وبهذا، فـإن نحن أخضعنا قسمـة الغنائم لقوله تعـالى: )و cلe َِلوُنكََ عَنE cيَس(
فإنـنا أقرب للـصواب دون أي اعتراض محتـمل. ولأن الخمس قُسـم أيضاً لخمـسة أقسـام، أربعة منهـا هي حقوق ذوي
القربى واليتـامى والمساكين وابن السبيل، وهؤلاء منصوص علـيهم في الآية، فإن الخمس الباقي هو سهم الرسول صلى
الله علـيه وسلم وهو الذي تخرج منه الأنـفال، وهذا الذي اختاره الـشافعي رحمه الله والذي يستـطيع الفقهاء الذهاب
لغيره ولكنهـم لا يستطيعـون رفضه )إلا من أثر، وهـو حديث عبـد الله بن عمر، وسـيأتي بيانه بـإذن الله(، لذلك فهو

الأقرب للصواب. 
تلحظ أيضاً في الاقتباس الـسابق في المسألة الثانية أن من قال بأن للإمام أن ينفل السرية جميع ما غنمت فهو
ءٍ(، لذلك cتُم مِّرن شَيcاْ أَنَّمَا غَنِم dُلَمو cعeَنَفَالِ( لم تنسخ بقوله تعـالى: )و cلe َِلوُنكََ عَنE cإنما يعتمد على أن الآية )يـَس
ذهب هذا الفريق إلى أن للإمام أن ينفل مـا شاء، إلا أن هذا الفريق الأول لا يستطـيع أن يرفض قول الفريق الثاني،
أي قول من ذهب إلى أن على السلـطان أن ينفل الربع والثـلث بعد الخمس كما فعل الـرسول صلى الله عليه وسلم من
حديث حبيب بن مسلمة. فأيهما أقرب لليقين في هذه الحالة؟ فالمسألة واضحة، فالفريق الثاني، أي من قال بأنه ليس
للإمـام أن ينفل أكثـر من الـربع أو الثلث أقـرب للصـحة لأن قـوله مشـمول في قـول الفـريق الأول، والعكـس غير
صحيح. وأما بـالنسـبة للمـسألـة الثالـثة من كلام ابـن رشد )وهي المـسألـة الخلافية الـسابعـة( وهي هل يجوز الـوعد
بالـتنفيل، فإن من ذهـبوا بجواز الـوعد استنـدوا إلى حديث حبـيب بن مسلمـة بأن الرسـول صلى الله عليه وسلم كان
ينفل الربع والثلث بعد الخمس. فهم استـنتجوا من هذا التنفيل أن هناك وعداً. قد يكون هذا الاستنتاج صحيحاً، إلا
أننـا سنكون في وضع أقرب للصحـة منه إن نحن التزمنـا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلـم، أي بتنفيل الربع والثلث
بعـد الخمس فقط ولـكن دون إضافة وعـود أخرى لم يفعلها الـرسول صلى الله عليه وسلم. وهـذه مسألـة جد مهمة،
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وهي أنه لم يثبت أن الرسـول صلى الله عليه وسلم قد وعـد فرداً بغنيمـة ما إن هو فعل كـذا أو كذا كما ستلحظ في
الاقتباسات القادمة أيضاً. فلماذا الزيادة على فعل لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 

أي أن ما أحاول أن أستنتجه هو الآتي: كلما كثرت كميـة الأموال التي يمكن للسلطان تنفيلها كلما تمكنت
الأهواء مـن التدخل في الـتوزيع، وكلما تقـرب المنافقـون للسلـطان، وكلما تمكـن السلطـان من استخـدامهم لأهوائه،
ولأن المـنافقين من المجـاهدين يتـمتعون بمهـارات قتاليـة، فقد يخرج الـسلطان عن شرع الله إن سخـرهم لخدمته كما
ذكـرت مـراراً. والعكـس أيضـاً صحيح، كلـما نقصـت كميـة الأمـوال التي للـسلطـان التنفـيل منهـا كلما قل حـوله
المنـافقون. ولعلك لاحظت أخي القـارئ أنني لا أستخدم عبـارة Xحق السلطانZ لأننـا لا ندري أين الحق، بل نحاول
تقـصيه، لذلك تجدني أسـتخدم عبارات مثـل: نصيب السلطـان. ومن جهة أخرى، فـإن الوعود التـي للسلطان الحق في
إطلاقها جد محددة كما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي حق القاتل في سلب قتيله فقط، وفي هذا أيضاً
تحجيم لدور السلطان في التوزيع. ولننظر الآن للنص الآتي من كتاب XالاستذكارZ لابن عبد البر )وهو من المذهب

المالكي(: 
Xقال أبو عـمر: النفل يكون على ثلاثة أوجه: أحـدها أن يريد الإمام تفـضيل بعض الجيش بشيء يراه
من غنائه وبأسه وبلائه أو لمكروه تحمله دون سائر الجيش، فينفله من الخمس لا من رأس الغنيمة، بل
من خمس الخمـس من سهام النـبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل لـه سلب قتيله، وسيـأتي القول في سلب
القتيل في مـوضعه من هـذا الكتـاب. والوجـه الآخر أن الإمـام إذا دفع سريـة من الـعسكـر فأراد أن
ينفلهـا مما غنمت دون أهل العسكر، فـحقه أن يخمس ما غنمت ثم يعطي الـسرية مما بقي بعد الخمس
ما شاء ربعـاً أو ثلثاً ولا يـزيد على الثلث، لأنه أقـصى ما روي أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم نفله.
ويقـسم الـباقـي بين جميع أهل الـعسكـر والسريـة على السـواء، للفـارس ثلاثـة أسهم وللـراجل سهم.
والـوجه الثالث أن يحـرض الإمام أو أمير الجيـش أهل العسكر عـلى القتال قبل لقـاء العدو، وينفل من
شاء منهم أو جميعهم ما عسى أن يصير بأيـديهم ويفتحه الله عليهم الربع أو الثلث قبل القسم تحريضاً
منه على القتـال. وهذا الـوجه كان مـالك يكـرهه ولا يراه، وكـان يقول: قـتالهـم على هذا الـوجه إنما
يكون للدنيا؛ وكـان يكره ذلك ولا يجيزه، وأجازه جماعـة من أهل العلم غيره. وقد قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لعمـرو بن العاص: }لعلي أن أبعـثك في جيش فيـسلمك الله ويغنمك ويـرغب إليك من
المـال رغبة صالحة{. وذهب قوم إلى أن الإمـام لو نفل السرية كل ما غـنمت جاز. وأكثر الفقهاء على
خلاف ذلك. ذكر أبو بكـر بن أبي شيبة قال: حـدثنا أبو الولـيد الطيالسي عـن عمران القطان عن علي
بن ثـابت قال: سـألت مكحولاً وعـطاء عن الإمـام ينفل قومـاً ما أصـابوا؟ قـال: ذلك لهم. قال: حـدثنا
وكيع عـن سفيان عن منصـور قال: سألت إبـراهيم عن الإمام يبـعث السرية فتغنـم؟ قال إن شاء نفلهم
Eَلُونَكَ عَنِ cإيـاه كله وإن شـاء خمسـه. قال أبـو عمـر: من ذهـب إلى هذا تـأول قول الله تـعالى: )يـَس
سُولِ(، ) الأنفـال 1( أن ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسـلم يضعها حيث ِ وeَلرَّه نَفَالُ لِلَّه cلe َِنفاَلِ قُل cلe
ِ خُمُسَهُ(، ءٍ فَأنََّ لِلَّه cتُم مِّرن شَيcِاْ أَنَّماَ غنَم dلَمـُو cعeَشاء ولم ير هـذه الآية منسوخـة بقوله عز وجل: )و
)الأنفال 41(. وأمـا اختلاف الـفقهاء في هـذا الباب فـإن جملة قـول مالـك وأصحابه أن لا نـفل إلا بعد
إحراز الغنيـمة، ولا نفل إلا من الخـمس. والنفل عنـدهم أن يقول الإمـام: من قتل قتيـلًا فله سلبه. قال
مالك: ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن برد القتال. وكره مالك أن يقاتل أحد على أن
له كذا، واحتج له بعـض أصحابه بحديث عمـرو بن شعيب عن أبيه عن جـده قال: لا نفل بعد رسول
الله صلى الله عليه وسلم، يـرد قوي المـسلمين على ضـعيفهم. وإنما جعل مـالك النفل مـن الخمس لا من
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رأس الغـنيمة لأن الخمـس مردود قسـمته إلى اجتهاد الإمـام، وأهله غير معنيـين، ولم ير النفل من رأس
الغنيمـة لأن أهلها معينـون وهم المخوفون وهم المـوجفون. وقال الـشافعي: جائـز للإمام أن ينفل قبل
إحـرازه الغنيـمة أو بـعدهـا على وجه الاجتـهاد. قـال الشـافعي وليـس في النفـل حد. وقـد روى بعض
الشـاميين أن رسـول الله صلى الله علـيه وسلم نفل في الـبداءة والـرجعـة. قال أبـو عمـر: الحديـث بهذا
مشهـور عن الشامـيين. ومن أحسن طـرقه ما رواه علي بن المـديني وأبو بـكر بن أبي شيبـة عن زيد بن
الحباب عن رجاء بن أبي سلمـة قال: سمعت سليمان بن مـوسى يقول: سمعت مـكحولاً يقول عن زياد
بن جاريـة عن حبيـب بن مسلمـة: أن رسول الله صـلى الله عليه وسلم نفل في البـداءة الربع وحين قفل
الثلث. قال أبـو بكر: وحدثنا حفص بن غياث عن أبي عميـش عن القاسم بن عبد الرحمن قال القاسم:
النفل ما لم يلتق الزحفان، فإذا التقى الـزحفان فإنما هي الغنيمة. قال الشافعي: وفي رواية ابن عمر ما
يدل عـلى أنه نفل نصف الـسدس. قـال: فهذا يـدل على أنه ليـس للنـفل حد لا يـتجاوزه الإمـام. قال:
وأكثـر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها أنفال. قال: وحديث بن عمر يدل على أنهم
أعطـوا في سهمانهم ما يجب لهم ممـا أصابوا ثم نفلـوا بعيراً بعيراً، والنفل هو شيء زيـدوه غير الذي كان
لهم. وقول سعيد بن المسيـب: كان الناس يعطون النفل من الخمس كما قال: والذي أراه أن يكون من
خمس الخمس سهم النبي صلى الله علـيه وسلم. قال أبو عمر: كـان أعدل الأقاويل عندي والله أعلم في
هذا البـاب أن يكون الـنفل من خمس الخـمس سهم الـنبي صلى الله عليـه وسلم لولا أن في حـديث ابن
عمر هذا مـا يدل على أنه لا يكون ذلك من خمس الخمس، وذلك أن تـنزل تلك السرية على أنهم كانوا
عشرة مثالا. ومعلوم أنـه إذا عرفت ما للعشرة علمـت ما للمائة وللألف، فمثـال ذلك أن تكون السرية
عـشرة أصابـوا في غنيمـتهم مائـة وخمسين بعـيراً، خرج منهـا خمسهـا بثلاثين وصـار لهم مائـة وعشرين
قـسمت عـلى عشرة، وجب لـكل واحد اثـنا عـشر بعيراً ثـم أعطي القـوم من الخمـس بعيراً بعـيراً. فهذا
صحيح على من جعل النفل من جملة الخمس لا من خمس الخمس لأن خمسة ثلاثين لا يكون فيه عشرة
أبعرة. وقد يحتج أن يكون محتمل أن يكون من خمس الخمس بأن يكون هناك ثياب وخرثي متاع غير
الإبل فأعـطى من لم يـبلغه البعير قـيمة الـبعير من غير ذلـك من العروض. وكـان أبو عـبيد القـاسم بن
سلام يقـول في حديث بـن عمر هـذا: النفل الـذي ذكره بعـد الإسهام لـيس له وجه إلا أن يـكون من
الخمس. وقال غـيره: النفل الذي في خبر ابن عمر إنما هو نفل الـسرايا. كان النبي عليه السلام ينفل في
البــداءة الثلث وفي الـرجعـة الـربع. وقـال أبـو ثـور وذكـر نـفل النبـي صلى الله عليـه وسلم في البـداءة
والرجوع، وذكـر حديث بن اعمر هـذا ثم قال: وهذا يدل على أن الـنفل قبل الخمس. وقال الأوزاعي
وأحمد بن حنبـل: جائز للإمام أن يـنفل في البداءة الربع بعـد الخمس، وفي الرجعـة الثلث بعد الخمس،
وهو قـول الحسن الـبصري وجماعـة. وقال الـنخعي: كان الإمـام ينفل السريـة الثلث والـربع يضريهم
ويحرضهم على القتـال. وقال مكحول والأوزاعي: لا نفل بـأكثر من الثلث، وهـو قول جمهور العلماء،
وقـال الأوزاعي في أمير أغار فقال: مـن أخذ شيئا فهـو له، كما قال: ولا بأس أن يقـول الإمام: من جاء
برأس فله كذا، ومن جاء بأسير فله كـذا، يحرضهم. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجرير بن
عبد الله البجلي لما قدم عليه في قـومه وهو يريد الشام: هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس
من كـل أرض أو شيء. ولما أ تي عمر بن الخطاب بسيف النعمان بن المنذر أعطاه جبير بن مطعم. وقال
جمـاعة فقهاء الـشام منهم رجـاء بن حيوة وعبـادة بن نسي وعدي بـن عدي ومكحول والقـاسم بن عبد
الرحمن ويـزيد بن أبي مـالك وسليمان بـن موسى والأوزاعـي وسعيد بن عـبد الرحمـن بن عبد الـعزيز:
الخمس مـن جملة القيـمة، والنفل مـن بعد الخمـس، ثم الغنيمـة بين أهل العسكـر بعد ذلك، وهـو قول
إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وأبي عبيد. قال أبو عبيد: قال والناس اليوم على أن لا نفل من جملة
الغنيمـة حتى يخمس. وكان سعيد بن المسيب يقـول: لا تكون الأنفال إلا في الخمس. قال أبو عمر: من



7587  الديوان

حجة الشامـيين ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا مطلب بن شعيب قال:
حدثنا عـبد الله بن صالح قـال: حدثنا معـاوية بن صالح عـن العلاء عن مكحول عن زيـاد بن جارية
عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صـلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في البداءة، ونفل الثلث

 153.Zبعد الخمس في الرجعة
لعلك لاحـظت أخي القـارئ أن ما حـاولت فعله من قـراءة الاقتـباسـات السـابقة هـو الحصـول على القـاسم
المشترك الأعـظم )كما يقال في علـم الرياضـيات(، أو القول الـذي لن يستـطيع فقيه رفضه بـرغم عدم الـذهاب إليه.
وهـذا ما سـأحاوله مع الاقـتباس الـسابق لابن عـبد البر: تـلحظ أنه في أول الاقتبـاس، أي في الوجه الأول، يصرح أن
النفل من خمس الخمـس وليس من رأس الغنيمة )وهذه هي المسألة الخلافية الثالثة(. وقد وضحت سابقاً أنه إن ذهب
فـقيه لهذا الـقول فلن يـستطيع فـقيه آخر محـاجته لأن القـول بأن النفـل من خمس الخمـس هو قـول مشـمول في جميع
الأقوال الأخرى. وفي هذا تحجيم لـنصيب السلطان في التـنفيل لأن خمس الخمس قليل مقارنـة بالأربعة أخماس والتي
ثبت فيها حق الغـانمين. ثم في الوجه الآخر يقول بـأن للإمام أن ينفل السرية الثلث بحـد أقصى بعد الخمس )وهذه
هي المسألـة الخلافية السادسـة(. إلا أن هذا القول سيزيـد قليلًا من نصيب الإمام في الـتقسيم لأنه قول لم يشترط أن
يكون الثـلث في الرجعـة فقط، بل حـتى في البـدأة. لكن إن ذهب فـقيه آخر إلى اشـتراط الربع في البـدأة والثلث في
الرجعة كما فعل الرسـول صلى الله عليه وسلم، فلن يستطيع ابن عبد الـبر رفض قوله برغم أنه أجاز غيره. فالأحوط
إذا هو إعطاء الإمام الحق في تنفيل الربع بعد الخمس في البدأة والثلث بعد الخمس في الرجعة فقط كما فعل الرسول
صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تحجيم لدور السلطـان أو السلطة. أما بالنسبة للوجه الثالث، وهو تحريض الإمام أهل
العسكر على القتال قبل لقاء العدو بالـوعد بالتنفيل )وهي المسألة الخلافية السابعة( فابن عبد البر يعلن كراهة مالك
لهذا الوعد. وفي هذا بالطبع تحجيم لما يستطيع الإمام فعله، وهو المذهب الأصوب والله أعلم، لأن الوعود من الإمام
قد تـؤثر في خلوص نـوايا بعض الجنـد فلا يكون القتـال خالصـاً لله كما قال الإمام مـالك رحمه الله. ثم يشير كما في
نَفَالِ قُلِ cلe َِلـُونكََ عَنE cالاقتبـاس الأسبق لابن رشـد إلى أن سبـب الخلاف هو الـناسـخ والمنسـوخ بين الآيـتين: )يَس
ِ خُمُسَهُ(. وقـد تحدثـنا عن العلاقـة بين الآيتين ءٍ فَأنََّ لِلَّه cتـُم مِّرن شَيcاْ أَنَّمَا غَنِم dلَمـُو cعeَسُولِ(، و )و ِ وeَلرَّه َنفـَالُ لِلَّه cلe
ِ خُمُسَهُ( أقـرب للصحة. ثـم ينتقل للسلب، ءٍ فَأنََّ لِلَّه cتُم مِّرن شَيcاْ أَنَّمَا غـَنِم dُلَمو cعeَوقلنا أن مـن أخذ بقوله تعـالى: )و
وسـيأتي توضيحه بـإذن الله. ثم يدافع ابن عبـد البر عن مذهب مـالك في كراهة النفل بـالتعليل بأن النفـل كان خاصاً
بالرسـول صلى الله عليه وسلم فقط مستشهـداً بقول عمرو بن شعيب عـن أبيه عن جده: Xلا نفل بعد رسول الله صلى
الله علـيه وسلم، يـرد قــوي المسـلمين ]المـؤمـنين[ على ضعـيفهمZ )وهـذه هـي المسـألـة الخلافيـة الـرابعـة(. وفي هـذا
الإستشهـاد مزيداً من الـتضييق لما للـسلطان من مـال في التنفيل لأنه لا يحق له الـتنفيل من رأس الغنيـمة التي هي من

حق أهلها المعينين، وهم المخوفون الموجفون كما قال. 
ثم يـمر ابن عبـد البر سريعاً على سرد قـول من ذهب لجواز تـنفيل الربع بعـد الخمس في البـدأة، والثلث بعد
الخمس في الرجعة، بطريقـة تشعرك أن هذا الرأي برغم أنه مأخـوذ به إلا أنه مناف لما ذهب إليه مالك ويحاول الحد
من هـذا الرأي بإدراج قـول ابن عبد الـرحمن القاسـم في الاقتباس: Xالـنفل ما لم يلتق الـزحفان، فـإذا التقى الـزحفان
فإنما هي الغـنيمةZ. أي أن نصيب الـسلطان من المال القـابل للتنفيل يسقط بـمجرد بدء المعركـة لأن الغنائم أصبحت
من حق المـوجفين. ويحاول تـأكيد هـذه الفكرة بقـوله أن Xأكثر مغـازي الرسـول صلى الله عليه وسلم لم يكـن فيها
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أنفالZ. هكذا تجد أن ابن عبد البر رحمه الله يحـاول إثبات حق الغانمين من خلال تحجيم مـا للسلطان تنفيله بأن من
الأقوال ما يذهب إلى أن الأنفال من خمس الخمس كما قال سعيد بن المسيب: Xكان الناس يعطون النفل من الخمس
كما قـال: والذي أراه أن يكـون من خمس الخمـسZ، أي من سهم الـرسول صلى الله عـليه وسلم. إلا أن ابن عـبد البر
يلـتفت إلى أن حديث عبـد الله بن عمر Xثم نـفلوا بعيراً بعيراZً يعكـر هذا المذهـب لأن الحديث يشير )وسـيأتي بيانه
بـإذن الله( إلى أن النفل لابـد وأن يكون مـن الخمس ولـيس من خمـس الخمس. وبـرغم هـذا التعكـير إلا أنه يسـتنتج
قـائلًا: Xكان أعـدل الأقاويل عنـدي والله أعلم في هذا البـاب أن يكون الـنفل من خمس الخمـس سهم النبي صلى الله
عليه وسلم لولا أن في حديـث ابن عمر هذا ما يدل على أنه لا يكون ذلك من خمس الخمسZ. ثم برغم أن الحسابات
من حـديث ابن عمر تـشير )وسيأتي بيـانها في الاقتبـاس من ابن حجر بـإذن الله( إلى أن النفل كان مـن الخمس وليس
من خمـس الخمس إلا أن ابـن عبد الـبر ينتصر لمـا ذهب إليه بـأنه قد تـكون هنـاك Xثياب وخـرثى متـاع غير الإبل،
فأعـطى من لم يبلغه البعـير قيمة البعير مـن غير ذلك من العروضZ. ويعطـي ابن عبد البر أيضـاً إشارات أخرى على
أن مـا ذهب إليه هـو الأصح والله أعلم بـالقول بـأن النفـل الذي في خبر ابـن عمر إنـما هو نفل الـسرايا. ثـم بعد سرد
الأقوال في الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس في البـدأة والرجعة )وقد تحدثنا عنهما( يقول بأن الأوزاعي قال بأنه
Xلا بـأس أن يقول الإمام من جـاء برأس فله كذا، ومن جـاء بأسير فله كذا يحـرضهمZ، وفي هذا توسعـة للسلطان في
الأنفال، إلا أنه لا دليل على هـذا المذهب من فعل الـرسول صلى الله عليه وسـلم، بل هو رأي للأوزاعي، لـذلك قد لا
يُلتفـت إليه والله أعلم. وأخيراً، فـبالنـسبة لمـا ذكره من رأي جمـاعة مـن فقهاء الـشام، وهـو قول إسحـاق بن راهويه
وأحمـد بن حنبل وأبـو عبيـد بأن Xالخـمس من جملـة القيمـة، والنفل بـعد الخمـس، ثم الغنـيمة بـين أهل العسكـر بعد
ذلكZ، فإن الـعبارة لا تحدد بـالضبط من أيـن تؤخذ الأنفـال، إلا أن قول سعيـد بن المسيـب: Xلا تكون الأنفال إلا في
الخمسZ، قد تشير إلى أن مـذهب الجماعة من أهل الشام هـو أن الأنفال من الخمس بالاسـتناد إلى حديث حبيب بن
مسلمـة. فكما ترى أخي القارئ من الاقتباس السابق فإن النصـيب الذي للسلطان التنفيل منه جد ضيق، وهو خمس
الخمس، أي سهـم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في بعـض الأقوال خمس الغنـائم وأنه لاحق للسلطـان في الوعود.
ولـعلك هنا تقـول بأننـي أحاول الانتصـار لطرح كتـاب Xقص الحقZ من خلال الاسـتشهاد بـالمذهب المـالكي والذي
يكره الـتنفيل. فماذا عـن المذاهب الأخـرى. لقد مـررنا على المـذهب الحنـبلي من نص ابن قـدامة ثـم المالكي، والآن

لننظر للمذهب الحنفي. فقد جاء في كتاب Xشرح معاني الآثارZ للطحاوي الآتي: 
Xباب النفل بعد الفراغ من قتال العدو وإحراز الغنيمة: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم
عن ثور بن يزيد عـن سليمان بن موسى عن زيـاد بن جارية عن حبيـب بن مسلمة أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم نفل في بـدأته الربع وفي رجعته الثلث. قـال أبو جعفر: فـذهب قوم إلى أن الإمام له أن
يـنفل من الغنيمـة ما أحب بعـد إحرازه إياهـا قبل أن يقسمهـا كما كان له قـبل ذلك، واحتجوا في ذلك
بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليـس للإمام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس،
فـأما من غـير الخمس فلا، لأن ذلـك قد ملكـته المقاتلـة، فلا سبيل للإمـام عليه، وقـالوا: قـد يحتمل أن
يكون ما كـان النبي صلى الله عليه وسلم ينفله في الـرجعة هو ثلث الخمس بعـد الربع الذي نفله كان
في البـدأة، فلا يخرج ممـا قلنـا، فقال لهـم الآخرون: إن الحـديث إنـما جاء أن رسـول الله صلى الله عليه
وسلـم كان ينـفل في البدأة الـربع وفي الرجـعة الثلـث، وكما كان الـربع الذي كـان ينفله في البـدأة هو
الربع قبل الخـمس، فكذلك الـثلث الذي ينفـله في الرجعة هـو الثلث أيضـا قبل الخمس، وإلا لم يكن
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لذكـر الثلث معنـى، قيل لهم: بل له معنـى صحيح، وذلك أن المذكـور من نفله في البدأة هـو الربع مما
يجوز له النفل منـه، فكذلك نفله في الرجـعة هو الثلث ممـا يجوز له النفل منه وهـو الخمس. وقال أهل
المقالة الأولى: فقد روى حـديث حبيب هذا بلفـظ يدل على ما قلنا، فـذكروا ما حدثنـا أبو أمية قال:
ثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة
أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعـة الثلث بعد الخمس. حدثنا بن
مرزوق قال: ثـنا أبو عاصم عن سفيان عن يزيد بن جابر عن مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب
بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليـه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. حدثنـا فهد وعلي بن عبد الرحمن
قالا: ثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن زياد
بـن جاريـة عن حـبيب بن مـسلمـة أن رسول الله صـلى الله عليه وسلم كـان ينفل في الغـزو الربـع بعد
الخمس، ويـنفل إذا قفل الثلث بعد الخمـس، قالوا: فدل مـا ذكرنا أن ذلك الثلـث الذي كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم ينفل في الـرجعة هو الثلـث بعد الخمس. قيل لهم: قـد يحتمل هذا أيضـا ما ذكرنا.
واحتجوا في ذلـك أيضاً بما حدثنـا بن أبي داود قال: ثنا بن أبي مـريم قال: أخبرنا بن أبي الـزناد عن عبد
الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن
الصـامت قال: كان رسـول الله صلى الله عليه وسلم ينفلهم إذا خـرجوا بادين الـربع، وينفلهم إذا قفلوا
الثلث. قيل لهم: وهذا الحديث أيضاً قد يحتمل مـا احتمله حديث حبيب بن مسلمة الذي أرسله أكثر
الناس عن مكحول أنه كان ينفل في الـبدأة الربع وفي الرجعة الثلث، وقـد يجوز أيضاً أن يكون عبادة
عني بقولـه: وينفلهم إذا قفلوا الثلث، فيكـون ذلك على قفول من قتال إلى قتـال، فإن كان ذلك كذلك
وكان الثلـث المنفل هو الثـلث قبل الخمس، فـذلك جائـز عندنـا أيضاً، لأنـه يرجى بـذلك صلاح القوم
وتحريضهم على قتال عدوهم، فأمـا إذا كان القتال قد ارتفع فلا يجوز النفل لأنه لا منفعة للمسلمين في
ذلك، واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضاً بما حدثنا بن مرزوق قال: ثنا بشر بن عمر وعبيد الله بن
عبد المجيد الحنفي قالا: ثنا عكرمـة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: لما قربنا من
المشركين أمرنا أبو بكر فشننا الغارة عليهم فنفلني أبو بكر امرأة من فزارة أتيت بها من الغارة فقدمت
بها المديـنة فاستـوهبها منـي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فـوهبتها له ففـادى بها أناسـاً من المسلمين،
فكان من الحجة في ذلك للآخرين عليهم أنه لم يذكر في ذلك الحديث أن أبا بكر كان نفل سلمة قبل
انقطاع الحرب أو بعد انقطـاعها، فلا حجة في ذلك. واحتجوا لقولهم أيضـاً بما حدثنا محمد بن خزيمة
قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا بن المبارك عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن
رسول الله صلى الله عليـه وسلم بعث سرية فيها ابن عمـر، فغنموا غنائم كثـيرة، فكانت غنائمهم لكل
إنسـان اثني عـشر بعيراً، ونفل كل إنـسان مـنهم بعيراً بعيراً سـوى ذلك. قالـوا: فهذا ابـن عمر رضي الله
عنهما يخبر أنهـم قد نفلوا بعد سـهامهم بعيراً بعيراً، فلم ينكـر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لهم:
ما لكم في هـذا الحديث من حجة، ولهـو إلى الحجة عليكم أقرب مـنه إلى الحجة لكم لأنه فيه: فبلغت
سهمانهم اثني عشر بـعيراً ونفلوا بعيراً بعيراً، ففي ذلك دليل أن ما نفلـوا من ذلك كان من غير ما كانت
فيه سهمانهم وهو الخـمس، فلا حجة لكم بهذا الحديث في النفل من غير الخمس، فلما لم يكن في شيء
مما احتج به أهل المقـالة الأولى لقولهم من الآثار مـا يجب به ما قالوا، أردنـا أن ننظر فيما احتج به أهل
المقالـة الأخرى لقـولهم من الآثار أيـضاً، فنظـرنا في ذلك فـإذا ابن أبي داود قد حـدثنا قـال: ثنا ابن أبي
مريم قال: أخبرنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي
سلام عن أبي أمامـة الباهلي عـن عبادة بن الـصامت أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أخـذ يوم حنين
وبـرة من جنب بعـير ثم قال: }يـا أيها الـناس، إنه لا يحل لي ممـا أفاء الله عـليكم إلا الخمـس، والخمس
مردود فيكم، فأدوا الخيـط والمخيط{. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الأنفال، وقال:
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}ليرد قوي المـؤمنين على ضعيفهم{، أفلا تـرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم قال: }لا يحل لي مما
أفـاء الله عليكم إلا الخـمس{، فدل ذلك أن مـا سوى الخمـس من الغنائـم للمقاتلـة، لا حكم للإمام في
ذلك، ثم كـره رســول الله صلى الله عليـه وسلم الأنفـال وقـال: }ليرد قـوي المـسلـمين ]المـؤمـنين[ على
ضعيفهـم{، أي لا يفضل أحـد من أقـوياء المـؤمنين ممـا أفاء الله عـليهم لـقوتـه على ضعيفهـم لضعفه،
ويـستوون في ذلك، واسـتحال أيضـاً أن يكون رسـول الله صلى الله عليه وسلـم نفل من الأنفال مـا كان
يكره، فكـان النفل الذي ليـس بمكروه هـو النفل في الخمس، فـثبت بذلك أن مـا كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم نفله مما رواه عبادة عنه في هذا الحـديث هو من الخمس. وقد روي عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أيـضاً ما يدل على صحـة هذا المذهب. حـدثنا بن أبي داود قال: ثنـا سهل بن بكار قال:
ثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد السلمي قال: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يـقول: }لا نفل إلا بعـد الخمس{، ومـعنى قـوله: }إلا بعد الخـمس{ عنـدنا والله
أعلم، أي حتى يقـسم الخمس، وإذا قـسم الخمس انفـرد حق المقاتلـة، وهو أربعة أخمـاس، فكان ذلك
النفل الذي ينفله الإمـام من بعد أن آثر بـه أن يفعل ذلك من الخمس لا من الأربعـة الأخماس التي هي
حق المقاتلـة، وقد دل على ذلك أيضاً ما قـد حدثنا محمد بن خـزيمة قال: ثنا يـوسف بن عدي قال: ثنا
بن المبـارك عن معـمر عن أيـوب عن ابن سيريـن أن أنس بن مـالك كان مع عـبيد الله بـن أبي بكرة في
غزاة غزاها فأصابوا سبيـا، فأراد عبيد الله أن يعطى أنساً من السبي قبل أن يقسم، فقال أنس: لا ولكن
اقسم ثم أعطني من الخمس، قال: فقال عبيد الله: لا إلا من جميع الغنائم، فأبى أنس أن يقبل منه، وأبى
عبيد الله أن يعطيه من الخمس شـيئاً. حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم عن كهمس بن الحسن عن
محمد بن سـيرين عن أنس نحوه، فهذا أنس رضي الله عـنه لم يقبل النفل إلا من الخمس، وقد روى مثل
ذلك أيضاً عـن جبلة بن عمرو، حـدثنا محمد بن خـزيمة قال: ثنـا يوسف بن عدي قـال: ثنا بن المبارك
عن ابن لهـيعة عـن بكير بن الأشج عـن سليمان بن يـسار أنهـم كانـوا مع معاويـة بن خـديج في غزوة
المغـرب، فـنفل النـاس ومعنـا أصحـاب رسـول الله صـلى الله عليه وسلـم فلم يـردوا ذلك غـير جبلـة بن
عمرو. حـدثنا محمـد بن خزيمـة قال: ثنـا يوسف قـال: ثنا بـن المبارك عن ابـن لهيعة عن خـالد بن أبي
عمـران قال: سألت سليمان بن يسار عن النفل في الغـزو فقال: لم أر أحداً صنعه غير ابن خديج، نفلنا
بـأفريقـية الـنصف بعـد الخمـس، ومعنـا من أصحـاب رسول الله صلى الله عـليه وسلم مـن المهاجـرين
الأولين أنـاس كثير، فـأبى جبلـة بن عمـرو أن يأخـذ منها شـيئا. فـإن قال قـائل: ففي هـذا الحديث أن
أصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم سـوى جبلة بن عـمرو قد قـبلوا؟ قيل له: قـد صدقت ونحن،
فلم نـنكر أن الناس قد اختلفـوا في ذلك، فمنهم من أجاز للإمام الـنفل قبل الخمس ومنهم من لم يجزه،
وأن أصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم قد كـانوا في ذلك مختلفين، وإنما أردنـا بما روينا عن أنس
وجـبلة أنهما يخيران قـولنا هـذا مع من قد ذكـرنا في أصحـاب رسول الله صلى الله عليه وسلـم. فإن قال
قائل: فقـد روي أيضاً عن سعد بـن أبي وقاص في هذا، فذكـر ما حدثنـا يونس قال: أخـبرنا سفيان عن
الأسود بن قيس عن رجل من قومه يقال له بشر بن علقمة قال: بارزت رجلًا يوم القادسية فقتلته فبلغ
سلبه اثنـي عشر ألفا، فنفلنيه سعد بن أبي وقاص. قيل له: قد يجوز أن يكون سعد نفله ذلك والقتال لم
يرتفع، فـإن كان ذلك كذلك، فهـذا قولنا أيـضاً، وإن كان إنما نفلـه بعد ارتفاع القتـال، فقد يحتمل أن
يكـون جعل ذلك من الخمس، فـإن كان جعلـه من غير الخمس فهـذا فيه الذي ذكـرنا من الاختلاف،
فلم يكـن في ذلك الحديث لأحـد الفريقين حجـة إذ كان قـد يحتمل مـا قد صرفه إلـيه مخالفه، ووجب
بعد ذلك أن يـكشف وجه هذا البـاب لنعلم كيف حكـمه من طريق النظـر، فكان الأصل في ذلك أن
الإمام إذا قال في حال الـقتال: من قتل قتيلًا فله سلـبه، أن ذلك جائز، ولو قـال: من قتل قتيلًا فله كذا
وكذا درهمـا، كان ذلك جائزاً أيضًا، ولو قال من قتل قـتيلًا فله عشر ما أصبنا، لم يجز ذلك لأن هذا لو
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جـاز جاز أن تـكون الغنـيمة كلـها للمـقاتلين، فـيبطل حق الله تعـالى فيها مـن الخمس، فكـان النفل لا
يـكون قبل القـتال إلا فيما أصـابه النفل ]المنفل[ بـسيفه، ولا يجوز فـيما أصاب غيره إلا أن يـكون فيما
حكمه حكـم الإجارة، فيجوز ذلك كما تجـوز الإجارة، كقوله من قتل قـتيلا فله عشرة دراهم، فذلك
جائز. فلما كان مـا ذكرنا كذلك ولم يجز النفل إلا فيما أصابه المنفل بسيفه أو فيما جعل له لعمله ولم
يجـز أن ينفل مما أصابه غيره، كـان النظر على ذلك أن يكـون بعد إحراز الغنـيمة أحرى أن لا يجوز أن
ينفل مما أصاب غيره، ففسد بذلك قول من أجـاز النفل بعد إحراز الغنيمة، ورجعنا إلى حكم ما أصابه
هـو، فكـان ذلك قـبل أن ينفله الإمـام إياه قـد وجب حق الله تعـالى في خمسه وحق المـقاتلـة في أربعة
أخماسه، فلو أجـزنا النفل إذاً لكـان حقهم قد بطل بعـد وجوبه، وإنما يجوز الـنفل فيما يدخل في ملك
المنفل من ملك العدو، وأما ما قد زال عن ملك العدو قبل ذلك وصار في ملك المسلمين فلا نفل في ذلك
لأنه من مال المسلمين، فثبت بذلك أن لا ينفل ]نفل[ بعد إحراز الغنيمة على ما قد فصلنا في هذا الباب

 154.Zوبينا، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين
لقـد بدأ الـطحاوي الاقتـباس السـابق بالـسؤال: هل لـلإمام أن ينفل مـا أحب أم ليـس له ذلك )وهي المسـألة
الخلافية السادسـة(؟ تجد من سياق الاقتباس أنه ينتصر للقول بأن السلطان مقيد وأنه ليس له النفل كما أحب، وهذا
مـوقف نادر يحـسب للأحنـاف. فكما لاحظـت وسترى فإن مـذهبهم لأنه يـأخذ بـالرأي فهـو المذهب الـذي يعطي
Zقص الحقX الـسلطان المـزيد من الـسلطة مـقارنة بـالمذاهب الأخـرى، وهذه الزيـادة في السلطـة كما يحاول كـتاب
إثباته تـؤدي للحكم بـالأهواء، إلا أن الـطحاوي هـنا انتـصر لما ذهبـت إليه المذاهـب الأخرى والحمـد لله. فنجد أن
الطحاوي يدحض قول من ذهبـوا إلى أن للإمام التنفيل الربع قبل الخمس والثلث قبل الخمس بقولهم: Xوإلا لم يكن
لذكر الثلث معنىZ. وفي هذا القول توسعة لما للسلطان التصرف في تنفيله. وقد وفق في دحضه أثابه الله بالرد قائلًا:
Xبل له معنى صحـيح وذلك أن المذكور من نفله في الـبدأة هو الربع ممـا يجوز له النفل منه، فكـذلك نفله في الرجعة
هـو الثلث مما يجـوز له النفل منه وهو الخـمسZ. ولإثبات ذلك يـذكر الطحـاوي أثابه الله ثلاث طرق مخـتلفة لنفس
الحديـث، أي حديث حبـيب بن مسـلمة من أن الـنفل بعد الخمـس وليس قـبله، أولها عن طـريق ثوبـان عن أبيه عن
مكحـول، وثانيهـا عن طريق يـزيد بن جـابر عن مكحـول، وثالـثها عن طـريق العلاء بن الحارث عـن مكحول. ثم
يستنتج قـائلًا: Xفدل ما ذكـرنا أن ذلك الثلث الـذي كان رسول الله صلى الله علـيه وسلم ينفل في الرجعـة هو الثلث
بعـد الخمسZ. إلا أن الـطحاوي لا يـرى بأسـاً من تنفـيل الثلث قبـل الخمس من حـديث عبـادة بن الصـامت إن كان
القفول من قتـال إلى قتال، أي أن المجاهـدين في رجوعهم دخـلوا في قتال بعـد خروجهم من قـتال )وهذه من المـسألة
الخلافية السـادسة(. والظاهـر هو أنه أجاز هذا لأن في هـذا القتال بعد القتـال مشقة زائدة، ففـي ذلك التنفيل تحفيز
للمـجاهدين للمصـابرة على القتال. إلا أن هـذا اجتهاد منه أثابه الله، ولا إثـبات لديه على هذا القـول من فعل الرسول
صلى الله عليه وسلم. ولأن في هذا تـوسعة للسلطان بمـزيد من التصرف في الغنائم الـتي هي من حق المجاهدين ومن
حق الأصناف الخمسة في الخمس، فلعل من الأحوط التمسك بآية الغنائم التي تُخرج الخمس من كل ما تمت غنيمته،

وفي هذا تقليل لحجم المال الذي قد يكون للسلطان الحق التصرف فيه للتنفيل. 
ثم بعد نقد من استـدل من تنفيل أبي بكر امرأة لسلمة بـأنه دليل لا حجة فيه لأنه لا إشارة في الأثر هل كان
التنفيل قبل انقـطاع الحرب أو بعـدها، يستفـيض الطحاوي في شرح حـديث عبد الله بـن عمر والذيـن نفلوا فيه بعيراً
بعيراً فيـستنتج قائلًا: Xقيل لهم: ما لكـم في هذا الحديث من حجة، ولهو إلى الحجـة عليكم أقرب منه إلى الحجة لكم
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لأنه فيه: فبلغـت سهمانهم اثنـي عشر بعيراً ونفلـوا بعيراً بعـيراً ، ففي ذلك دليل أن مـا نفلوا مـن ذلك كان مـن غير ما
كانت فيه سهـمانهم وهو الخمـس، فلا حجة لكـم بهذا الحديـث في النفل من غير الخمـس، ...Z. ثم يركـز الطحاوي
عـلى حديـث الرسـول صلى الله عليه وسلـم: }يا أيهـا النـاس إنه لا يحل لي ممـا أفاء الله عـليكم إلا الخـمس، والخـمس
مردود فيـكم، فأدوا الخـيط والمخيـط{، مذكـراً إيانـا رحمه الله أن الرسـول صلى الله عليه وسلـم كان يكـره الأنفال
بدليل قـوله صلى الله عليه وسـلم: }ليرد قوي المـؤمنين على ضعيـفهم{، فيسـتنتج الطحـاوي قائلا: Xفـدل ذلك أن ما
سوى الخمـس من الغنائم للـمقاتلة لا حكم للإمـام في ذلكZ. ثم يقول: Xكره رسـول الله صلى الله عليه وسلم الأنفال
وقال: }ليرد قوي المسلمين ]المؤمنين[ على ضعيفهم{، أي لا يفضل أحـدٌ من أقوياء المؤمنين مما أفاء الله عليهم لقوته
على ضعـيفهم لضعفه، ويستوون في ذلكZ. ويستمر الطحـاوي مؤكداً: Xواستحال أيضاً أن يكون رسول الله صلى الله
علـيه وسلم نفل من الأنفال مـا كان يكره، فـكان النفل الذي لـيس بمكروه هـو النفل في الخمس، فثـبت بذلك أن ما
كان رسـول الله صلى الله عليه وسلـم نفله مما رواه عـبادة عنه في هـذا الحديث هـو من الخمسZ )وهـذه هي المسـألة
الخلافيـة الرابعة(. ثم يضـيف الطحاوي حديـثاً آخر مؤكـداً: Xوقد روي عن رسول الله صلى الله عليـه وسلم أيضاً ما
يدل على صحة هذا المـذهب. حدثنا بن أبي داود قال: ... عن معن بن يزيد السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله
علـيه وسلم يقـول: }لا نفل إلا بـعد الخـمس{، ومعـنى قـوله: }إلا بـعد الخـمس{ عـندنـا الله أعلم، أي حتـى يقـسم
الخمس، وإذا قسم الخمس انفرد حق المقاتلة، وهو أربعة أخماس، فكان ذلك النفل الذي ينفله الإمام من بعد أن آثر
به أن يفعل ذلك من الخمس لا من الأربعـة الأخماس التي هي حق المقاتلـةZ. هكذا يستمر الـطحاوي في التأكيدات
تلو التأكيدات ليذكر لنا أثراً مهما سيأتي ذكره أيضاً في نص لأبي عبيد، وهو رفض أنس رضي الله عنه أخذ السبي إلا
إن كان مـن الخمس. ثم يذكـر أثراً آخر مـشابه عن رفض جبلـة بن عمرو. ثـم يثير جدلاً فقهيـاً افتراضياً على أنه إن
حاول أحـد رد مثل هذه الأدلة بالاسـتدلال بحادثة تنـفيل سعد بن أبي وقاص لبـشر بن علقمة يوم القـادسية فإن هذا
الأثر يحتـمل أن يكون التـنفيل فيه قبـل أن يرتفع القتـال أو أنه من الخمس، وإن لم يـثبت هذا فـإن المسألـة لا تزال
خلافـية، وكـأنه يـشير إلى أن الخـلاف هو في صـالح من يـرون أن النفل من الخـمس لأن مـذهبهم يـشمل الآخـرين،

والعكس غير صحيح. 
إلا أن مـا يؤخـذ على الاقتـباس الـسابق هـو أن الطحـاوي يجيـز بعض الـوعود )وهـذه هي المسـألة الخلافـية
السابعة(، فيقول مـستنبطاً من وعد الـرسول صلى الله عليه وسلم }من قتل قتيلًا فـله سلبه{ بأنه إن قال الإمام: Xمن
قتل قتيـلًا فله كذا وكذا درهمـا، كان ذلك جائـز أيضاZً، إلا أنه لا يجـيز الوعـود بإطلاق بالقـول: Xمن قتل قتيلًا فله
عشر مـا أصبناZ وذلك حتى لا تـؤول جميع الغنيمة للـمقاتلين فيبطل حق الله تعـالى في الخمس. أي أنه إن كان للإمام
أن ينفل مبلغاً محدداً لكل قتيل، فإن تراكم المال بسبب كثرة قتلى الأعداء قد يأكل الغنائم كلها فيضيع حق المسمين
في آية الغنـائم، عندهـا فإن الـوعد غير جـائز عنـده، أما سـوى ذلك فإن الـوعد جـائز. ولـتوضيح جـواز هذا الحكم
يستدل بالإجارة بقـوله: Xولا يجوز فيما أصاب غيره إلا أن يكون فيـما حكمه حكم الإجارة، فيجوز ذلك كما تجوز
الإجـارة، كقوله مـن قتل قتيلًا فله عـشرة دراهم، فذلك جـائزZ. هنـا يقف كل باحـث يتمسـك بقال الله جل جلاله
وقـال الرسـول صلى الله علـيه وسلم في حيرة ويـسأل: هل قـال الرسـول صلى الله عليه وسلـم بوعـد مثل هـذا؟ ولماذا
الإضافة في الدين؟ لـنفترض أن في الجيش كما هي العادة جنـود أقوياء وآخرين ضعفـاء، فأطلق الإمام وعوداً أكلت
جميع الـغنائـم إلا الخمس، أي أن الأقـوياء أخـذوا جميع الغنـائم كل بقـدر قوته، فهـذا اقتحـم الحصن، وتلك جمـاعة
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اعتلت الجـبل، وهكذا، فلـن يبقى للـضعفاء شيء، وهـذا مناف لقـوله صلى الله عليه وسـلم: }ليرد قوي المـؤمنين على
ضعيفهم{ لأننا سنضع الأقـوياء في موضع عليهم فيه التفـضل والتمنن على الضعفاء، وهذا مـا لا تريده الشريعة، أي
تحاول الشريعـة تحجيم المنّرة بين الخلق لأن ذلك سيؤدي لتقليل الإنتاجـية كما سترى بإذن الله، فالله هو الحنان المنان.
ولعل المهم هو أن إطلاق مثل هذه الوعـود تضع مزيداً من السلطـة في يد القائد الذي قـد يزيد أو ينقص من مقدار
الوعد بمقارنته بما عنده مـن جند. فإن كان الجند الأتقياء هم الأقـوياء فلن يعد أحداً بشيء، وإن كان العكس، أي
أن الجند الأتقى هم من الضفعاء فإنه قد يطلق وعوداً تذهب بالغنائم للأقوى، أي لمن هم أقل تقى حتى يلتفوا حول
هذا القـائد الـذي قد يـسخرهم لـطاعتـه فيما يهوى فـيما بعد. فقـد يكون المـؤمن التقي هـزيلًا في بدنه كـأن يكون
ضعيف النظـر أو ضعيف البنيـة، وقد يكون الأقـل منه تقوى قويـاً في عوده صَلباً في بـنيته، وهكذا. إلا أن الأهم في
المسألة هو المـزج فقهياً بين الإجارة والجهاد، فالقول بجواز الوعد بـأن من فعل كذا فله كذا قياساً بالإجارة لهو قول
مستحـدث لم يقل به أهل الحديث، فكيف يكون الجهاد كالإجارة، إن هذه زلة، والله أعلم، قد يدخل منها أي فقيه
فيُجيز الـديوان لأن الديـوان ما هو إلا إجـارة على الجهاد الـذي حرصت الـشريعة كما رأيـت أخي القارئ أن تجعله

خالصاً لله دونما أي أجر مالي. وسيأتي بيان هذا في الحديث عن الإجارة والجعالة والماحوز بإذن الله. 
ثم يضيف الطحاوي أثابه الله مسألة مهمة قال بها كثير من الفقهاء إلا أنه يوضحها بطريقة استنتاجية سهلة
ومبـاشرة ومنطقيـة وذكية في آخـر الاقتباس، وهـو أن النفل لا يجوز بعـد إحراز الغـنيمة أبـداً لأن الحقوق قـد ثبتت
وتثبـتت لأصحابهـا. وفي هذا تحجـيم لدور الحـاكم لأنه لا سلطـان له على الغنـائم، فهي حق لـلغانمـين. فإن راجعت

الاقتباس تجد أنه أثابه الله وأسكنه فسيح جناته يقول:
Xفلما كـان ما ذكرنا كذلـك ولم يجز النفل إلا فيما أصابه المنفل بـسيفه أو فيما جعل له لعمله ولم يجز
أن ينفل مما أصابه غيره، كـان النظر على ذلك أن يكون بعد إحـراز الغنيمة أحرى أن لا يجوز أن ينفل
مما أصاب غيره، ففسد بـذلك قول من أجاز النفل بعد إحراز الغنـيمة، ورجعنا إلى حكم ما أصابه هو،
فكـان ذلك قبل أن ينفله الإمام إياه قـد وجب حق الله تعالى في خمسه وحق المقـاتلة في أربعة أخماسه،
فلـو أجزنا النفل إذاً لكان حقـهم قد بطل بعد وجوبه، وإنما يجـوز النفل فيما يدخل في ملك المنفل من
ملك العدو، وأمـا ما قد زال عن ملك الـعدو قبل ذلك وصار في ملـك المسلمين فلا نفل في ذلك لأنه من
مـال المسلمين، فثبت بذلك أن لا يـنفل ]نفل[ بعد إحراز الغنيمـة على ما قد فصلنـا في هذا الباب وبينا،

.Z...
وهكذا تجد من هـذا الاقتباس أن المجاهـدين سيدخلون المعـركة وهم على إدراك ويقين من حقـوقهم المالية
التي لن يتـمكن السـلطان مـن التعرض لهـا، وبهذا فـلن يستـطيع السـلطان اسـتمالة ضـعاف النفـوس منهم من خلال
الـتنفيل. ولتـأكيد هـذا الاستنتـاج لننتقل الآن لـنص آخر، وهـو من أهم الاقـتباسـات لأنه لأبي عبيـد صاحـب كتاب
XالأمـوالZ، فهو قد خصص جزءاً من حياته رحمه الله لتقصي الأموال. لذلك فقد يكون والله أعلم أقرب للصحة من

غيره. يقول أثابه الله وأسكنه فسيح جناته: 
Xباب النفل والـربع بعد الخمس: قـال حدثنا عفـان عن أبي عوانة عـن أبي الجويرية عـن معن بن يزيد
أنه سـمع رسول الله يقول: }لا نفل إلا من بعد الخمـس{. قال: حدثنا يحيى بـن سعيد وعبد الرحمن بن
مهدي كلاهما أو أحـدهما عن سفيان عن يزيـد بن جابر عن مكحول عن زيـاد بن جارية عن حبيب
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بـن مسلمة قـال: شهدت رسول الله نـفل الثلث بعد الخمـس. قال: حدثنـا إسماعيل بن عيـاش عن عبيد
الله بن عبيـد الكلاعي عـن مكحول عـن زياد بن جـارية عن حـبيب بن مـسلمة قـال: نفل رسول الله
الثلث. ... قـال: حدثنـا حجاج عـن ابن جريج عـن سليمان بن مـوسى قـال: Xلا نفل حتـى يقسم أول
مغـنمZ. قال أبو عبيد: وبعـضهم يسنده إلى عمر، وبه كـان يفتي الأوزاعي ولست أدري ما وجه هذا،
وقـد سألتـهم عنه هنـاك أو من سألـت منهم فلـم أجد عنـدهم فيه أكـثر من اتـباع أشيـاخهم. وأمـا أنا
فأحسـبهم ذهبوا إلى أنهـم لا يدرون لعلهم لا يـغنمون بعـد الغنيمـة الأولى شيئا، فـأحبوا الأسـوة بينهم
لكيلا يـرجع أهل العـسكر مخفـقين. وأما الآثـار التي ذكـرناهـا عن النبـي وأصحابـه فليس فـيها شيء
مخصوص وكذلك يروى عن التابعين بعدهم مجملًا أيضاً. قال: حدثنا حفص بن غياث عن أشعث قال:
سـمعت الحسن يقـول: لا تسرى سرية إلا بـإذن أميرها، ولهم مـا نفلهم الثلث بعـد الخمس والـربع بعد
الخمس. قال: حـدثنا هشيـم عن مغيرة عن إبراهـيم قال: قد كـان الإمام ينفل السريـة الثلث أو الربع
يـضريهم أو قال: يحـرضهم بذلـك على القتال. قـال: وحدثنـا حفص بن غيـاث عن عاصـم الأحول عن

155.Z... .نَفاَلِ(، قال: ذلك إلى الإمام cلe َِلُونَكَ عَنE cالحسن في قوله تبارك وتعالى: )يَس
لعلك لاحظـت أن أبا عبيـد قد ابتـدأ النص بقـوله صلى الله عليه وسـلم: }لا نفل إلا بعد الخـمس{، وفي هذا
إشـارة إلى أن حق المسمـين في آية الغنـائم لابد وأن تخـرج، فإن خـرجت وكانـت سيوف المجـاهدين تقـطر دمـاً بعد
النصر فهل يستطـيع القائد أن يوقف تـوزيع الأربعة أخماس من الغـنائم لمن جاهد؟ إن هـذا لأمر صعب وسأوضحه
في الحديث عن مكان القسمة. فقسمـة الغنائم في أرض المعركة دوماً )كما سيأتي بإذن الله، وهذه هي المسألة الخلافية
التاسعـة( وبهذا تضمحل سلطة القـائد في التفكر في إيجاد وسيلـة لتقسيم الغنائـم لمن أحب، بل كل يأخذ حقه حالاً.
ومما يـؤيد هذا الاستـنتاج ما قـاله سليمان بن موسـى: Xلا نفل حتى يقسـم أول مغنمZ والذي أسنـده بعضهم إلى عمر
والـذي استنتج منه أبـو عبيد أن المجـاهدين حبـوا الأسوة بينهـم وخوفاً مـن أن لا يغنموا شـيئاً فيعـود بعضهم مخفقين
فقرروا قسمة الغنائم في الحال. هذا إضـافة إلى أن أبا عبيد قد أضاف في الاقتباس السابق طريقاً آخر لحديث حبيب
بن مسلمـة غير الذين ذكروا في اقتباس الطحاوي، وهو عن طريق عـبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول تأكيداً
لاشتهـار الأثر بين الـصحابـة من أن للسريـة الربع بعـد الخمس في الـبدأة والثلـث بعد الخمـس في الرجعـة، أي وكأن
هاتين الـنسبتين بعد أخذ الخمس أصبحت عـرفاً في جميع الغزوات. ومما يؤكد هـذا الاستنتاج ما أورده أبو عبيد رحمه
،Zلا تسري سريـة إلا بإذن أميرها، ولهم مـا نفلهم الثلث بعد الخمـس والربع بعد الخمسX :الله تعـالى من قول الحسن
وما أورده أيضاً مـن قول إبراهيم: Xقد كان الإمـام ينفل السرية الثلث أو الربع ...Z. وهكـذا فإن هذه الآثار تقوي
بعضـها بعضاً بحيـث أن الربع والثلث بعد الخـمس أصبحا عرفـاً لن يتمكن الإمام من الفـرار منه، بل هو حق معلوم
لمن هم في السرايا. وبهـذا تضمحل فرص الـسلطان في التلاعب بـالغنائم بـإغداقها على من أحـب ومنعها عمن أحب،
فلا يستطيع تسخير المجاهدين لأهوائه بتقريب من أحب منهم من خلال الغنائم. فالحمد لله على هذا القص للحق.

ثم يقول أبو عبيد أثابه الله:
Xباب النفل من الخمس خـاصة بعد ما يـصير إلى الإمام: قال: حدثـنا عبد الرحمـن بن مهدي عن سعيد
بن عبـد الـرحمن الجـمحي عن صــالح بن محمـد بن زائـدة عن مكحـول أن رسـول الله ]صلى الله عليه
وسلم[ نفل يوم حنين من الخمس. حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: ما كانوا
ينفلون إلا من الخمس. قـال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول
الله ]صلى الله عليه وسلم[ لما رجع من حـنين رفع وبرة من الأرض فقال: }مـالي مما أفاء الله عليكم ولا
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مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود فـيكم{. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن
ابن عمر قال: بعثنـا رسول الله ]صلى الله عليه وسلم[ في سرية نحو نجد فـأصبنا اثنا عشر بعيراً، ونفلنا
بعيراً بعيراً، أو قال: ونفلتـا شك أبو عبيد. قال: وحدثنا أزهـر ومعاذ كلاهما عن ابن عون عن يحيى بن
يحيى الغـساني أن عبد الـرحمن بن أبى بكـر كان عشق جـارية في الجاهليـة يقال لها لـيلى، وكان يشبب
بها. فقدم على يعلى بـن أمية اليمن فرآها في السبـي فقال: أعطنيها. فقال: ما أنـا بمعطيكها واكتب فيها
إلى أبى بكر، فكتب إليه أن أعطها إياه. وزاد معاذ في حديثه قال: قال ابن عون: فأراه أعطاها إياه من
الخمـس. قال أبو عبيد: فحـدثت بهذا الحديث أبا مـسهر الغساني بدمـشق، فعرف الحديث وقال: تلك
ليلى بنـت الجودى امرأة من غـسان من قومـه. فعرف الحديث وقـال: إنما نفلها عمـر إياه بالـشام. قال:
حدثنا يحيى بن سعيد عن كهمس بن الحسن قال: حدثنا محمد بن سيرين أن أنس بن مالك غزا مع ابن
زياد، فـأعطاه ثلاثين رأساً من سـبي العامة، فقال أنـس: أعطنيهم من الخمس، فـأبى ابن زياد أن يعطيه
إلا من سبي العامة، وأبى أنس أن يـأخذ إلا من الخمس. قال: وحدثـنا الأنصاري عن ابن عون عن ابن
سيرين أن أميراً من الأمراء أعطـى أنس بن مالك شيئاً أو قال سبـياً من الفيء، فقال أنس: أخمس؟ قال:
لا. قـال: فلم يـقبله أنس. قـال: حدثنـا عبد الـرحمن بن مـهدي عن محـمد بن راشـد عن مكحـول قال:
الخمس بـمنزلة الفيء ينفل منه الإمام الغني والفقير. قال: وحـدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن
راشـد عن ليث بن أبـى رقية عن عـمر بن عبـد العزيـز أنه كتب: إن سبـيل الخمس سبـيل الفيء. قال:
وحدثـنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد ومالك بن أنس أن رأيهما كان أن النفل إنما هو من
الخـمس. قـال أبـو عبيـد: وأمـا الأوزاعي فـإن المعـروف من رأيه أنه كـان لا يـرى الـنفل من الخـمس،
اْ أَنَّماَ غنَمcِتُم مِّرن dُلَمو cعeَويقول إنما الخمس للأصناف الذين سمى الله تـبارك وتعالى في كتابه قوله: )و
بيِلِ إِن كنُتُمc ءَامنَتُم بَى وeَلcيتََ^مـَى وeَلcمَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلسَّه cُقرcلe سُولِ وَلذِِي ِ خُمُسَهُ/ وَلـِلرَّه ءٍ فَأَنَّ لِلَّه cشَي
ءٍ قَدِيرٌ(، قال أبو cعَلَى كُلِّ شَـي ُ مَ eلcتقََي eلcجَمcعَانِ وeَللَّه cقاَنِ يـَو cُفرcلe َم cَدِناَ يوcنَا عَلىَ عَـبcأنَزَل dوَمـَا ِ بeِللَّه
عبيـد: ومما يقـوي قول الأوزاعـي حديث عمـر الذي ذكـرناه في أول كـتاب الفيء حين ذكـر أصناف
الأمـوال، فقـرأ آية الخـمس فقـال هذه لهـؤلاء. وإنما خـاطب بهـذا الكلام المقـاتلـة مقفـلة مـن حنين.
وكذلك حـدثنا عفـان عن عبد الـواحد بن زيـاد عن حجاج عـن أبي الزبير عن جـابر أنه سئل مـا كان
رسـول الله ]صلى الله عليه وسلم[ يفعل بالخمس؟ فقال: كـان يحل منه الرجل ثم الرجل ثم الرجل. قال
أبو عبيد: وكذلك حديث معن بن يزيد الذي ذكرناه أنه سمع رسول الله ]صلى الله عليه وسلم[ يقول:
}لا نفل إلا بعد الخمس{. ومنـه حديث ابن عمر قـوله: بعثنا النبي في سريـة فأصابنـا إثنا عشر بعيراً،
ونفلنا بعيراً بعيراً. فـهذا النفل الذي ذكـره بعد السهـام ليس له وجه إلا أن يكون مـن الخمس. ثم جاء
مفـسراً مبيناً في حـديث مكحول الـذي ذكرناه أن رسـول الله ]صلى الله عليه وسلم[ نفـل يوم خيبر من
الخمس. وكذلك قول سعيد بن المسيب: مـا كانوا ينفلون إلا من الخمس. وعلى هذا يوجه حديث عبد
الرحمن بـن أبي بكر حين نفل الجارية أنهـا من الخمس. وكذلك حديث أنـس أنه أبى أن يأخذ النفل إلا
من الخمـس. وقول عمر بن عبد العـزيز ومكحول: أن سبيل الخمـس سبيل الفيء. ورأى سفيان ومالك
مع هــذا كله حتـى كـان بعـضهم يـرى أن للإمـام أن يـنفل الخمـس كله إن شـاء. فعنـد ذلك تكـون
الرخـصة في النفل من الخـمس، ويكون حـكمه إلى الإمام لأنه النـاظر في مصلحـتهم والقائم بـأمرهم،

156.Zفأما على محاباة أو ميل إلى هوى فلا
لقد فـصل أبو عبيد مـسألة النفل، فـوضح في الاقتباسين السـابق والآتي الفرق في التنفيل بـعد أن يصير للإمام
الخمس )في الاقتـباس السـابق( وقبل أن تخمـس الغنائـم )في الاقتباس الآتي(. فقـد جمع رحمه الله في الاقتبـاس السابق
مجموعة من الأدلة التي لا تـدع مجالاً للشك بأن النفل إنما يكون من الخمس فقط وليس من الأربعة أخماس التي هي
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حق للمجاهدين. فقد بدأ نـصه عن تنفيل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين من الخمس، وهذا فعلٌ منه صلوات
ربي وسلامه عليه. ثم ليؤكد مـا ذهب إليه يستشهد بما قاله سعيد بن المـسيب رحمه الله بأنهم ما كانوا ينفلون إلا من
الخمس، وكـأن مسألة التنفيل من الخمس وليس من رأس الغنيمة عرفٌ مفروغ منه لا يحتمل التأويل والتغيير. وهكذا
يسوق الآثار واحـدة تلو الأخرى ليـؤكد مذهـبه الذي يحصر النفل في الخمـس فقط. وبالطبع فـإن في هذا تحجيم لما
للـسلطـان التـصرف فيه من الأمـوال لأن الأربعـة أخمـاس هي حق للغـانمين المــوجفين. كما أن أبـا عبيـد يـشير إلى
اختلاف الأوزاعي الذي كان يرى أن الخمـس هو من حق الأصناف التي سمتهم آية الغنائم. ثم ينتصر لمذهبه وهو
أن التـنفيل من الخمـس وذلك من خلال العـديد من الآثـار مثل تنـفيل الرسـول صلى الله عليه وسلم يـوم خيبر، ومثل
تنفيل الجـارية لعـبد الـرحمن بـن أبي بكر رضي الله عـنه، ومثل رفض أنـس رضي الله عنه قبـول النفل إلا إن كـان من
الخمس ليستنتج أخيراً قـائلًا: Xفعند ذلك تكون الرخصة في النفـل من الخمسZ. وأخيراً نأتي لمسألة واضحة وهي: إن
ما ذهب إليه الأوزاعي يستنـد على فعل الخليفة عمر كدليل عندمـا قال رضي الله عنه: Xهذه لهؤلاءZ، وقد تقدم نقد
هذا في الفصل السابق. وبهـذا يمكن القول كما ذكرت سـابقاً أنه إن كان النفل من خمـس الخمس، فإن معظم الآراء
لن تستـطيع الاعتراض على أن التنفـيل من خمس الخمس، أمـا العكس فغير صحيح. ثـم ينتقل أبو عبـيد بعد ذلك )في
الاقـتباس الآتي( عن الحديـث عن النفل من جميع الغنيـمة، أي قبل أن تخمس ليـوضح لنا ما الـذي يجوز إخراجه لغير

مستحقيه، أي لغير المجاهدين الموجفين، يقول رحمه الله: 
Xباب النفل من جميع الغـنيمة قبل أن تخمس: قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن سليمان بن موسى
قـال: لا يهب أمير من المغـانم شيئـاً إلا بإذن أصحـابه إلا لدليل أو راع أو يـكون سلب أو نفل، ولا نفل
حتى يقسم أول مـغنم. قال أبو عبـيد: وبعضهم يحدث بهـذا الحديث عن سليمان بن مـوسى عن عمرو
بن شـعيب عن أبيه عن جده عن عمر. وأما حجاج فلـم يسنده. والناس اليوم في المغنم على هذا، أنه لا
نفل من جملة الغنيمة حتى تخمس. وإنـما جاز أن يعطى الأدلاء والرعاء من صلب الغنيمة قبل الخمس
لحاجـة أهل العسكـر إلى هذين الـصنفين، فصـار نفلهما علماً عـليهم لأنه لا غنـاء بهم عنهـما، فهو من

جميع المال، ...Z.ذ3
تلحـظ أخي القارئ أن أبا عبيد يبدأ النص بعدم جواز إخراج شيء من الغنائم إلا بإذن أصحابه في قوله: Xلا
يهـب أمير من المغـانم شيئـاً إلا بإذن أصـاحبه ...Z، وفي هـذا تعبـير قوي عـن حقوق الغـانمين وذلك بـنسبـة الغنـائم
لأصحـابهـا المجـاهـدين لـدرجـة أن الـسلطـان لا يحق له الـتصرف في أي جـزء مـن الغنــائم إلا إن أذن له أصحـابهـا
المـوجفون. ثم يـستثنـي من هذا بعـض الناس الـذين لابد من إعـطائهم للانـتصار في المعـركة، مثل رجل يـرشدهم أو
يدلهم )دليـل( الطرق وما شابه ممـا تتطبله ظروف المنـطقة من معرفة قـد لا تتوافر لدى أفـراد الجيش. فلهؤلاء يجوز
إخراج شيء من الغنائم دون إذن أصحـابه. ثم يضيف لهؤلاء مجموعتين من الـناس وهم من لهم سلب ما قتلوا والنفل
مـن الخمس. فعـبارته واضحـة، قال رحمه الله: Xلا يهـب أمير من المغـانم شيـئاً إلا بـإذن أصحابه إلا لـدليل أو راع أو
يكون سلب أو نفلZ. ثم يضيف: Xولا نفل حتى يقسم أول مغنمZ. وهنا نأتي لمسألة مهمة ودقيقة هي: لماذا لا تنفيل
حتـى تقسم الغنـائم؟ لعلك لاحظت في الاقـتباسات الـسابقة هـذا الاشتراط. فما هي الحكمـة؟ إن الحكمة والله أعلم

ذ3(  هـناك استثـناء في تكملـة النص وسيـأتي بيانه في الحـديث عن سهم
الراجل والفارس )157(. 
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هي أنه إن جاز للسلطـان التنفيل قبل القسـمة فقد يأخـذ من الغنائم مـا يروق له ليعطيه لمـن شاء، وفي هذا زيادة في
حقوقه على حسـاب حقوق الغانمين، فتزداد سلطته باقتراب المنـافقين منه للحصول على مغانم أفضل، كالحصول على
فرس أسرع أو جوهـرة أثمن. فطبيعة الغـنائم بعد المعركـة أنها أعيان قد تكـون مترامية هنا وهـناك وبأحجام وأثمان
مختلفـة، فيسهل عـلى السلطـان إن أراد التلاعب بهـا بإخفـاء الأثمن مـنها، أمـا إن كان الـتنفيل بعـد القسمـة، أي بعد
إخـراج الخمس، فإن عملـية التقسيـم هذه لحساب الخـمس تتطلب تثـمين كل شيء لإخراج الخمس، وهـذا بالطبع لن
يكون إلا تحـت أعين الغانمين في موقع الحدث، فتتكشف أثمان كل الأعـيان والأموال من خلال التثمين والحسابات،
فلا يـستطيع السلطان أو مـن يعمل لديه من إخفاء عين مـا )غنيمة ما( أو تثـمينها بطريقـة مجحفة لأن بعض الغانمين
من المجاهدين، الذين قد يتمكنون من أخذ حقهم بقوة السلاح )إن شعروا بالظلم(، يراقبون عملية التقسيم حتى لا
تضيع حـقوقهم، ولأن الروح القتالية لاتزال فيهم، والـسلاح لازال معهم، وهم في أرض في المعركة، فلن يتجرأ سلطان
ما من التعدي على حقوقهم. فتأمل الحكمة من هذا الإصرار على القسمة قبل إخراج النفل من الخمس )وحتى لا تقع
الفتنة(. ولـتأكيد هـذه الحكمة لدرجـة أنها أصبحت عـرفاً ترى أبـو عبيد يـكرر قائلًا: Xوالنـاس اليوم في المغنم على
هـذا، أنه لا نفل من جملـة الغنيـمة حتـى تخمس، إنما جـاز أن يعطي الأدلاء والـرعاء من صلـب الغنيمـة قبل الخمس

.Z... لحاجة أهل العسكر إلى هذين الصنفين، فصار نفلهما علماً عليهم لأنه لا غناء بهم عنهما، فهو من جميع المال
وأخيراً، بقي لنا أن ننظر للمـذهب الشافعي، وفي الاقتباس الآتي من كتاب Xفتح الباريZ للحافظ ابن حجر
أثـابه الله ملخص لمـا ذهب إلـيه الشـافعيـة والأقوال الأخـرى المهمـة ذات الصـلة. وأهمـية هـذا الاقتـباس هـو أنك
لاحظت أخي القـارئ أن الذي يعكـر على أن نجزم أن الـنفل كان من خمـس الخمس هـو حديث عبـد الله بن عمر
والـذي نصـه في صحيح البخـاري كالآتي: Xعـن نافـع، عن ابن عمـر رضي الله عنهما قـال: بعث النـبي صلى الله عليه
158،Zوسلـم سرية قبل نجد، فكنت فيهـا فبلغت سهامنا اثـني عشر بعيرا، ونفلنا بعيراً بعيراً فـرجعنا بثلاثة عشر بعيرا

ففي الاقتباس الآتي توضيح للحديث مع ترجيحات، يقول ابن حجر رحمه الله: 
Xقوله: بعث سرية، ذكرها المصنف في المغازي بعد غزوة الطائف، وسيأتي بيان ذلك في مكانه. قوله:
قبل نجـد، بكسر القـاف وفتح المـوحدة، أي جهـتها. قـوله: فغنمـوا إبلًا كثـيرة، في رواية عنـد مسلم:
فأصبنا إبلًا وغنما. قـوله: فكانت سهمانهم، أي أنصباؤهم. والمـراد أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا
القدر. وتوهم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباء. قال النووي: وهو غلط. قوله: اثنى عشر بعيراً، أو أحد
عشر بعيراً، ونفلوا بعـيراً بعيراً، هكذا رواه مالك بالشك والاختصـار وإبهام الذي نفلهم. وقد وقع بيان
ذلك في رواية بن إسحاق عن نافع عند أبي داود ولفظه: فخرجت فيها فأصبنا نعماً كثيراً وأعطانا أميرنا
بعيراً بعيراً لكل إنسـان، ثم قدمنا على النبي صلى الله علـيه وسلم فقسم بيننا غنـيمتنا، فأصاب كل رجل
مـنا اثـنا عـشر بعيراً بعـد الخمـس. وأخرجه أبـو داود أيضـاً من طـريق شعيب بـن أبي حمزة عـن نافع،
ولفظه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد، واتبعت سرية من الجيش وكان سهمان
الجـيش اثني عـشر بعيراً اثني عـشر بعيراً، ونفل أهل السريـة بعيراً بعيراً، فكـانت سهمانهـم ثلاثة عشر
بعيرا ثًـلاثة عـشر بعيراً. وأخـرجه ابن عبـد البر من هـذا الوجـه وقال في روايـته أن ذلك الجيـش كان
أربعـة آلاف. قال ابن عـبد البر: اتفق جمـاعة رواة المـوطأ على روايته بـالشك إلا الـوليد بن مـسلم فإنه
رواه عن شـعيب ومــالك جميعـاً فلم يـشك، وكـأنه حمل روايـة مـالك على روايـة شعيـب. قلت: وكـذا
أخرجـه أبو داود عن الـقعنبي عـن مالك واللـيث بغير شك، فكـأنه أيضـاً حمل رواية مـالك على رواية
الليث. قال ابن عبد البر: وقال سائر أصحاب نافع اثني عشر بعيراً بغير شك، لم يقع الشك فيه إلا من
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مالك. قوله: ونفلـوا بعيراً بعيراً، بلفظ الفـعل الماضي من غير مسـمى، والنفل زيادة يـزادها الغازي على
نصيبه من الغنيمة، ومنه نفل الصلاة وهو ما عدا الفرض. واختلف الرواة في القسم والتنفيل: هل كانا
جميعـاً من أمير ذلـك الجيش أو مـن النبي صـلى الله عليه وسلم؟ أو أحـدهما مـن أحدهمـا؟ فروايـة ابن
إسـحاق صريحة أن التنفيل كان من الأمير والقسم مـن النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر رواية الليث
عن نافـع عند مـسلم أن ذلك صـدر من أمير الجـيش وأن النـبي صلى الله عليه وسلـم كان مقـرراً لذلك
ومجيزاً له لأنه قـال فيه ولم يغيره النـبي صلى الله عليه وسلم. وفي روايـة عبد الله بـن عمر عنـده أيضاً:
ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً، وهذا يمكن أن يحمل على التقرير فتجتمع الروايتان.
قـال النـووي: معنـاه أن أمير السريـة نفلهم فـأجازه الـنبي صلى الله علـيه وسلم، فجـازت نسـبته لكل
منهما. وفي الحـديث أن الجيش إذا انفـرد منه قطعة فغـنموا شيئـا كانت الغنيـمة للجميع. قـال ابن عبد
البر: لا يختلف الفقهاء في ذلك، أي إذا خرج الجـيش جميعه ثم انفردت منه قطعـة، انتهى. وليس المراد
الجيـش القاعد في بلاد الإسلام، فـإنه لا يشارك الجيـش الخارج إلى بلاد العدو، بل قـال ابن دقيق العيد
أن الحـديث يستـدل به على أن المنقطع مـن الجيش عن الجيـش الذي فيه الإمـام ينفرد بما يـغنمه. قال:
وإنما قالوا بمشاركـة الجيش لهم إذا كانوا قريـباً منهم يلحقهم عونه وغوثه لـو احتاجوا، انتهى. وهذا
القيـد في مذهب مالك. وقال إبراهيم النخعي: للإمام أن يـنفل السرية جميع ما غنمته دون بقية الجيش
مطلقا. وقـيل أنه انفرد بذلك، وفيه مـشروعية التنفيل، ومعـناه تخصيص من لـه أثر في الحرب بشيء من
المال لكنه خصه عمرو بن شعيب بالنبي صلى الله عليه وسلم دون من بعده. نعم وكره مالك أن يكون
بشرط من أمير الجيش كـأن يحرض على القتال ويعـد بأن ينفل الربع إلى الثلـث قبل القسم، واعتل بأن
القتـال حينئذ يـكون للدنـيا. قال: فلا يجـوز مثل هذا، انتهـى. وفي هذا رد على من حـكى الإجماع على
مشروعيته، وقـد اختلف العلماء: هل هـو من أصل الغنـيمة أو من الخـمس أو من خمس الخـمس أو مما
عـدا الخمـس على أقـوال والثلاثـة ]ثلاثـة[ الأول: مـذهـب الشـافعـي والأصح عنـدهم أنهـا مـن خمس
الخمس، ونقله منذر بن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم. قال ابن بطال: وحديث الباب يرد على هذا
لأنهم نفلـوا نصف السـدس وهو أكـثر من خمـس الخمس، وهـذا واضح. وقد زاده ابـن المنير إيضـاحاً
فقال: لـو فرضنـا أنهم كانـوا مائة، لكـان قد حصل لهم ألف ومـائتا بعير، ويكـون الخمس من الأصل
ثلاثمائة بعـير، وخمسها ستـون. وقد نطق الحـديث بأنهم نفلـوا بعيراً بعيراً، فتكـون جملة ما نفلـوا مائة
بعير، وإذا كـان خمس الخمـس ستين لم يـف كله ببعير بـعير لكل من المـائة، وهكـذا كيفما فـرضت
العـدد. قال: وقـد ألجأ هـذا الإلزام بعـضهم فادعـى أن جميع ما حـصل للغانـمين كان اثـني عشر بعيراً،
فقيل له: فيكون خمـسها ثلاثة أبعـرة ! فيلزم أن تكـون السرية كلهـا ثلاثة رجال. كـذا قيل. قال ابن
المنير: وهـو سهو على التـفريع المذكـور، بل يلزم أن يـكون أقل من رجل بنـاء على أن النفل من خمس
الخـمس. وقال ابن التين: قـد انفصل من قال من الـشافعية بـأن النفل من خمس الخمـس بأوجه منها: أن
الغنـيمة لم تكـن كلها أبعـرة، بل كان فيهـا أصناف أخـرى، فيكون الـتنفيل وقع من بعـض الأصناف
دون بعض. ثانيها: أن يكون نفلهم من سهـمه من هذه الغزاة وغيرها فضم هذا إلى هذا، فلذلك زادت
العدة. ثالثها: أن يكون نفل بعض الجيش دون بعض. قال: وظاهر السياق يرد هذه الاحتمالات. قال:
وقـد جاء أنهم كانـوا عشرة وأنهم غنموا مـائة وخمسين بعيراً، فخـرج منها الخمس وهـو ثلاثون، وقسم
عليهم البقية فحصل لكـل واحد اثنا عشر بعيرا، ثم نفلوا بعيراً بعيراً، فعلى هذا فقد نفلوا ثلث الخمس.
قلت: أن ثبت هذا لم يكن فيه رد للاحتمال الأخير لأنه يحتمل أن يكـون الذين نفلوا ستة من العشرة
والله أعلم. قال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم: النفل من أصل الغنيمة. وقال مالك وطائفة: لا نفل
إلا من الخمس. وقال الخـطابي: أكثر مـا روى من الأخبار يـدل على أن النفل من أصل الغنـيمة. والذي
يقرب من حديث البـاب أنه كان من الخمس لأنه أضاف الاثني عشر إلى سهمانهم، فكأنه أشار إلى أن
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ذلـك قد تقـرر لهم استحـقاقه مـن الأخماس الأربعـة الموزعـة عليـهم، فيبـقى للـنفل من الخمـس. قلت
ويؤيده ما رواه مـسلم في حديث الباب من طـريق الزهري قال: بلغني عـن ابن عمر قال: نفل رسول
الله صلى الله عليه وسلم سرية بعـثها قبل نجد من إبل جاؤوا بها نفلًا سوى نصيبهم من المغنم، لم يسق
مسلم لفظه وساقه الطحاوي، ويؤيده أيـضاً ما رواه مالك عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: }مـالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمـس، وهو مردود عليكم{. وصله
النـسائي من وجه آخر حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيـه عن جده، وأخرجه أيضا بإسناد حسن من
حـديث عبـادة بن الصـامت، فإنه يـدل على أن ما سـوى الخمس للـمقاتلـة. وروى مالك أيـضاً عن أبي
الـزناد أنه سـمع سعيد بـن المسيب قـال: كان الـناس يعطـون النفل من الخمـس. قلت: وظاهـره اتفاق
الصحابة على ذلك. وقـال ابن عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس
لا من رأس الغنيمـة، وإن انفردت قطعـة فأراد أن ينفلهـا مما غـنمت دون سائـر الجيش فـذلك من غير
الخمس بـشرط أن لا يزيد على الثلث، انتهى. وهذا الشرط قال به الجمهور. وقال الشافعي: لا يتحدد،
سُولِ(، ِ وeَلـرَّه نَفَالُ لِلَّه cلe ِبل هـو راجع إلى ما يـراه الإمام مـن المصلحـة، ويدل له قـوله تعـالى: )قُل
ففـوض إليه أمـرهـا والله أعلم. وقـال الأوزاعي: لا يـنفل من أول الغـنيمـة، ولا يـنفل ذهبـا ولا فضـة.
وخـالفه الجمهـور. وحديث الـباب من روايـة ابن إسحاق يـدل لما قـالوا، واستـدل به على تعين قـسمة
أعيـان الغنيمة لا أثمانها، وفـيه نظر لاحتمال أن يكون وقع ذلك اتفـاقاً أو بياناً للجـواز. وعند المالكية
فيه أقوال ثالثهـا التخيير، وفيه أن أمير الجيش إذا فعل مـصلحة لم ينقضها الإمـام. الرابع: حديثه كان
ينفل بعـض من يبعث من الـسرايا لأنفـسهم خاصـة سوى قـسم عامـة الجيش، وأخـرجه مسلم وزاد في
آخره: والخمس واجـب في ذلك كله، وليس فيه حجة لأن النفل مـن الخمس لا من غيره، بل هو محتمل
لكل من الأقوال. نعم فيه دليل على أنه يجوز تخصيص بعض السرية بالتنفيل دون بعض. قال ابن دقيق
العيـد: للحـديث تعلـق بمسـائل الإخلاص في الأعمال وهـو موضع دقـيق المأخـذ، ووجه تعلقه به أن
التنفيل يقع للـترغيب في زيادة العـمل والمخاطرة في الجـهاد، ولكن لم يضرهـم ذلك قطعاً لـكونه صدر
لهم من الـنبي صلى الله عليه وسلم، فـيدل على أن بعض المقـاصد الخارجـة عن محض التعـبد لا تقدح في
الإخلاص، لكن ضبط قانونهـا وتمييزها مما تضر مداخلته مشكل جداً. الخامس: حديث أبي موسى في
مجـيئهم مـن الحبشـة، وفي آخره ومـا قسـم لأحد غـاب عن فتح خـيبر منهـا شيئـاً إلا لمن شهـد معه، إلا
أصحاب سفينـتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. وسيـأتي شرحه مستوفى في غزوة خيبر من كتاب
المغازي، والغرض منه هذا الكلام الأخير. قال ابن المنير: أحاديـث الباب مطابقة لما ترجم به إلا هذا
الأخير فإن ظـاهره أنه عليه الصلاة والـسلام قسم لهم من أصل الغـنيمة لا من الخمـس، إذ لو كان من
الخمس لم يكن لهم بـذلك خصوصية، والحديث ناطق بها. قال: لكن وجه المطابقة أنه إذا جاز للإمام
أن يجتهد ويـنفذ اجتهـاده في الأخماس الأربعـة المختصـة بالغـانمين فيقـسم منها لمـن لم يشهد الـوقعة،
فلأن ينفـذ اجتهـاده في الخمس الـذي لا يسـتحقه معين وإن استـحقه صنف مخصـوص أولى. وقال ابن
التين: يحتمل أن يـكون أعطاهم بـرضا بقية الجيـش، انتهى. وهذا جـزم به موسى بـن عقبة في مغازيه،
ويحتمل أن يكـون إنما أعطـاهم من الخمـس، وبهذا جـزم أبو عبـيد في كتـاب الأموال، وهـو الموافق
لترجمة البخاري. وأما قول ابن المنير: لو كان من الخمس لم يكن هناك تخصيص، فظاهر، لكن يحتمل
أن يكـون من الخمس وخصهم بذلك دون غيرهم ممن كـان من شأنه أن يعطي من الخمس، ويحتمل أن
يكـون أعطاهم من جميع الغـنيمة لكونهم وصلـوا قبل قسمة الغنـيمة وبعد حوزهـا، وهو أحد القولين
للشـافعي، وهذا الاحتمال يترجح بقوله أسهم لهم لأن الذي يعطي من الخمس لا يقال في حقه أسهم له
إلا تجـوزا، ولأن سياق الكلام يقـتضي الافتخار ويـستدعي الاخـتصاص بما لم يقع لـغيرهم كما تقدم،

159.Z... والله أعلم. السادس: حديث جابر
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إن الاقتباس السابق واضح ومقنع في أفضل الأحوال بـأن الأنفال من خمس الخمس، أما في أسوأ الأحوال فهو
يضع القـارئ في شكـك بين: هل الأنفــال من الخمـس أم خمس الخـمس؟ وفي هـذا الشـكك أيضـاً خـير كثير لأن في
الشكك تـأكيد على أن الأنفال لم تـكن قط من رأس الغنيمـة قبل أن تقسم أو من الأربعـة أخماس التي هي من حق
الموجفين. وفي هذا خير للأمة لأنه إن كانت الأنفال من رأس الغنيمة فإن في هذا مفسدة إذ أن السلطان قد يأخذ ما
أراد من الغنائـم لتنفيله لمن شاء لتحقـيق أهوائه، فأتت الشريعـة فجذت هذه المسـألة بآية الغـنائم. أما من ذهب من
الفقهـاء على أن الأنفال مما شاء السلطان فهم والحمد لله قلة، وقـولهم بالطبع هو زلة من علماء أفاضل ويؤجرون على
اجتهـادهم بإذن الله. ولعل الاستـثناء من أن الـنفل من الخمس أو مـن خمس الخمس هـو الأسارى والذي كـان خاصاً
بالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل قـوله تعالى في سورة الأنفال وبعد أن استشـار الصحابة: )مَا كَانَ لنَِبيٍِّر أَن
ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(. والآن لنمر خِرَةَ وeَللَّه َ cلe ُيرُِيد ُ نcيَا وeَللَّه ضِ ترُِيدُونَ عَرَضَ eلدُّ cَر cلe ِخِنَ فيcُرَى حَتَّى يث cأَس /dَُيَكُونَ له

سريعاً على المسائل الخلافية العشر التي ذكرتها في مقدمة الحديث عن النفل للمزيد من التوضيح وهي كالآتي: 
بالنسبـة للمسألة الخلافية الأولى، أي وقت فـرض الخمس، فلم أتطرق لها ووضعتهـا في الحاشية إذ أنها ليست
ذات تأثير لمـوضوع التمكين، والله أعلم. وبـالنسبة للمـسألة الخلافيـة الثانية عن تـأثير النفل في خلوص النـية فقد مر
عليها معظم الفـقهاء سريعاً لأنها مسألـة نوقشت باستفاضـة في الحديث عن التعبد عمومـاً كما مر بنا في الحديث عن
خلـوص النيـة. إلا أن هنـاك نص جـيد لابـن حجر رحمـه الله )وقد تكـون هنـاك نصـوص أخرى ممـاثلة( يـربط فيه
العلاقة بـين الغنائم إن حصلـت ومدى نقصان الأجـر إن أخذها المجـاهد تتجلى في السـؤال الآتي: لنقل بأنه لم يخرج
للجهاد إلا من كـانت بغيتهـم أن تكون كلمـة الله هي العليـا، فهل في أخذهـم للغنائـم إنقاص لهم من أجـر الآخرة؟

أرجو منك أخي القارئ التأني في قراءة الآتي برغم طوله، فما أروع ما يقوله رحمه الله وأسكنه فسيح جناته: 
X... عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحـكى عن ربه قال: }أيما عـبد من عبادي خـرج مجاهداً
في سبيل ابتغاء مرضاتي ضمنت له إن رجعته أن أرجعه بما أصاب من أجر أو غنيمة{. الحديث رجاله
ثقات، وأخـرجه الترمذي مـن حديث عبـادة بلفظ: يقـول الله عز وجل: }المجـاهد في سـبيلي هو علي
ضامـن إن رجعته رجعته بأجر أو غنيمة{ الحـديث. وصححه الترمذي. وقوله: تضمن الله وتكفل الله
تََى مِنَ cشe َ وانتـدب الله بـمعنـى واحــد، ومحصلـه تحقيق الـوعـد المـذكـور في قـوله تعـالى: )إنَِّ eللَّه
منِِيَن أَنفُسَهُمc وَأَمcوَ^لهَُم بـِأنََّ لهَُمُ eلcجَنَّةَ(، وذلك التحقيق على وجه الفضل مـنه سبحانه وتعالى. cمُؤcلe
وقد عبر صلى الله علـيه وسلم عن الله سبحانه وتعـالى بتفضله بالـثواب بلفظ الضمان ونـحوه مما جرت
به عادة المخـاطبين فيما تطـمئن به نفوسهـم. وقوله: }لا يخرجه إلا الجهـاد{ نص على اشتراط خلوص
الـنية في الجهاد، وسيأتي بـسط القول فيه بعد أحـد عشر باباً. وقوله: }فهـو علي ضامن{، أي مضمون،
أو معناه أنه ذو ضمان. قـوله: }بأن يتوفاه أن يـدخله الجنة{، أي بأن يدخله الجـنة إن توفاه. في رواية
أبي زرعة الدمـشقي عن أبي اليمان: إن تـوفاه بالـشرطية والفـعل الماضي، أخرجـه الطبراني وهو أوضح.
قوله: }أن يدخله الجنة{، أي بغير حساب ولا عذاب، أو المراد أن يدخله الجنة ساعة موته، كما ورد
أن أرواح الـشهداء تـسرح في الجنة. وبهـذا التقريـر يندفع إيـراد من قال ظـاهر الحـديث التسـوية بين
الشهيد والراجع سالماً لأن حـصول الأجر يستلزم دخول الجنة، ومحصل الجواب أن المراد بدخول الجنة
دخول خاص. قـوله: }أو يرجعه{، بفتح أوله وهو منصوب بـالعطف على يتوفاه. قوله: }مع أجر أو
غنيمـة{، أي مع أجر خـالص إن لم يغـنم شيئـاً، أو مع غنيمـة خالـصة معهـا أجر، وكـأنه سكت عن
الأجر الثاني الذي مع الـغنيمة لنقصه بالنـسبة إلى الأجر الذي بلا غنيـمة، والحامل على هذا التأويل أن
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ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له أجر، وليس ذلك مرادا، بل المراد أو غنيمة معها أجر أنقص من
أجر مـن لم يغنم، لأن القـواعد تـقتضي أنه عـند عـدم الغنيـمة أفـضل منه وأتـم أجراً عـند وجـودها.
فالحـديث صريح في نفي الحـرمان ولـيس صريحـاً في نفي الجمع. وقـال الكـرماني: معـنى الحـديث أن
المجاهد إما يستشهد أو لا، والثاني لا يـنفك من أجر أو غنيمة مع إمكان اجتماعهما، فهي قضية مانعة
الخلو لا الجـمع. وقد قيل في الجـواب عن هذا الإشكـال إن XأوZ بمعنى الـواو، وبه جزم ابـن عبد البر
والقرطبي ورجحهـا التوربشـتي، والتقدير بـأجر وغنيمـة، وقد وقع كذلك في روايـة لمسلم من طريق
الأعرج عن أبي هريـرة رواه، كذلك عن يحيى بن يحـيى عن مغيرة بن عبد الـرحمن عن أبي الزناد، وقد
رواه جعفر الفريـابي وجماعة عن يحيى بن يحيى فقالوا: أجر أو غنيمة بصيغة XأوZ، وقد رواه مالك في
ZوغنيمةX ولم يختلف عليه إلا في رواية يحيى بن بكير عنه، فوقع فيه بلفظ ،Zأو غنيـمةX الموطأ بلفظ
ورواية يحيـى بن بكير عـن مالك فـيها مقـال، ووقع عنـد النسـائي من طـريق الزهـري عن سعـيد بن
المـسيب عن أبي هريرة بـالواو أيضاً، وكـذا من طريق عطاء بـن ميناء عن أبي هريـرة، وكذلك أخرجه
أبـو داود بإسنـاد صحيح عن أبي أمـامة بلفـظ Xبما نال من أجـر وغنيمـةZ، فإن كـانت هذه الـروايات
محفوظة تعين القول بـأن XأوZ في هذا الحديث بمعنـى الواو كما هو مذهب نـحاة الكوفيين. لكن فيه
إشـكال صعب لأنه يقتضي مـن حيث المعنى أن يكـون الضمان وقع بمجمـوع الأمرين لكل من رجع،
وقد لا يـتفق ذلك، فإن كثيراً من الغـزاة يرجع بغير غنيمـة، فما فر منه الذي ادعـى أن أو بمعنى الواو
وقع في نظيره لأنه يلـزم على ظاهـرها أن مـن رجع بغنيـمة رجع بـغير أجر، كـما يلزم عـلى أنها بمـعنى
الـواو أن كل غاز يجمع له بين الأجر والغنيمـة معاً. وقد روى مسلم من حـديث عبد الله بن عمرو بن
العـاص مرفـوعاً: }مـا من غـازية تغـزو في سبيل الله فـيصيبـون الغنيمـة إلا تعجلـوا ثلثي أجـرهم من
الآخرة، ويـبقى لهم الـثلث، فإن لم يـصيبوا غـنيمة تـم لهم أجرهم{، وهـذا يؤيـد التأويل الأول، وأن
الـذي يغنم يـرجع بأجـر لكنه أنقـص من أجر مـن لم يغنم، فتـكون الغنـيمة في مقـابلة جـزء من أجر
الغزو، فإذا قـوبل أجر الغانم بما حصل له من الدنيـا وتمتعه بأجر من لم يغنم مع اشتراكهما في التعب
والمشقـة، كان أجـر من غنم دون أجـر من لم يغنم، وهـذا موافق لـقول خبـاب في الحديـث الصحيح
الآتي: }فمـنا من مات ولم يـأكل من أجره شيئـا{، الحديث. واستـشكل بعضهم نقص ثـواب المجاهد
بأخذه الغنيمة، وهـو مخالف لما يدل عليه أكثر الأحاديث. وقد اشتهر تمدح النبي صلى الله عليه وسلم
بحل الغـنيمة وجعـلها من فضـائل أمته، فلو كـانت تنقص الأجـر ما وقع التمـدح بها، وأيضـاً فإن ذلك
يستلزم أن يكون أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد مثلًا، مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاق. وسبق
إلى هـذا الإشكال ابن عبـد البر وحكاه عيـاض وذكر أن بعضهم أجـاب عنه بأنه ضعف حـديث عبد
الله بن عمرو، لأنه من رواية حميد بن هانئ وليس بمشهور، وهذا مردود لأنه ثقة يحتج به عند مسلم،
وقد وثقه النسـائي وابن يونس وغيرهما، ولا يعرف فيه تجريح لأحد. ومنهم من حمل نقص الأجر على
غنـيمة أخذت على غير وجههـا، وظهور فساد هـذا الوجه يغني عن الإطنـاب في رده، إذ لو كان الأمر
كـذلك لم يبـق لهم ثلث الأجـر ولا أقل مـنه. ومنهـم من حمل نقـص الأجر عـلى من قصـد الغنيـمة في
ابـتداء جهاده وحمل تمامه عـلى من قصد الجهاد محضـاً، وفيه نظر لأن صدر الحـديث مصرح بأن المقسم
راجع إلى من أخلـص لقوله في أوله: }لا يخـرجه إلا إيمان بي وتصـديق برسـلي{. وقال عيـاض: الوجه
عـندي إجراء الحـديثين على ظاهـرهما واستعـمالهما على وجههما. ولم يجب عن الإشكـال المتعلق بأهل
بدر. وقـال ابن دقيق الـعيد: لا تـعارض بين الحـديثين، بل الحـكم فيهما جـار على القيـاس لأن الأجور
تتفـاوت بحـسب زيـادة المشقـة فيـما كان أجـره بحـسب مـشقته إذ للـمشقـه دخول في الأجـر، وإنما
المـشكل العمل المتصل بأخـذ الغنائم، يعني فـلو كانت تنقص الأجـر لما كان السلف الـصالح يثابرون
عليها، فـيمكن أن يجاب بأن أخذها مـن جهة تقديم بعض المصالح الجـزئية على بعض لأن أخذ الغنائم
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أول ما شرع كان عوناً على الدين وقوة لضعفاء المسلـمين، وهي مصلحة عظمى يغتفر لها بعض النقص
في الأجـر من حيث هـو. وأما الجـواب عمن اسـتشكل ذلـك بحال أهل بـدر، فالـذي ينبغـي أن يكون
التـقابل بين كمال الأجـر ونقصانـه لمن يغزو بنـفسه إذا لم يغنم، أو يغـزو فيغنم. فغـايته أن حال أهل
بدر مثلًا عـند عدم الـغنيمة أفـضل منه عند وجـودها، ولا ينفي ذلـك أن يكون حالهـم أفضل من حال
غيرهم من جـهة أخرى، ولم يـرد فيهم نص أنهم لـو لم يغنموا كـان أجرهم بحـاله من غير زيادة، ولا
يلزم من كونه مغفوراً لهم وأنهم أفضل المجاهـدين أن لا يكون وراءهم مرتبة أخرى. وأما الاعتراض
بحل الغنـائم فغير وارد إذ لا يلـزم من الحل ثبوت وفـاء الأجر لكل غـاز، والمباح في الأصل لا يـستلزم
الثواب بنفـسه، لكن ثبت أن أخذ الغنيمة واستيلاءهـا من الكفار يحصل الثواب، ومع ذلك فمع صحة
ثبوت الفضل في أخـذ الغنيمة وصحـة التمدح بأخـذها لا يلزم من ذلك أن كل غـاز يحصل له من أجر
غزاته نظير من لم يغنم شيئاً الـبتة. قلت: والذي مثل بأهل بدر أراد الـتهويل وإلا فالأمر على ما تقرر
آخراً بأنه لا يلـزم من كونهم مع أخذ الغنيمـة أنقص أجراً مما لو لم يحصل لهم أجـر الغنيمة أن يكونوا
في حال أخذهم الغنيمة مفـضولين بالنسبة إلى مـن بعدهم كمن شهد أحداً لكـونهم لم يغنموا شيئاً، بل
أجر البـدري في الأصل أضعاف أجـر من بعده، مـثال ذلك أن يكـون لو فـرض أن أجر الـبدري بغير
غنيمـة ستمائـة، وأجر الأحـدى مثلًا بغير غنـيمة مـائة، فـإذا نسبـنا ذلك بـاعتبـار حديث عـبد الله بن
عمرو، كان للبدري لكونه أخذ الغنيمة مائتان، وهي ثلث الستمائة، فيكون أكثر أجراً من الأحدى،
وإنما امـتاز أهل بدر بذلك لكونهـا أول غزوة شهدها النبي صلى الله علـيه وسلم في قتال الكفار، وكان
مـبدأ اشـتهار الإسلام وقـوة أهله، فكـان لمن شهـدها مـثل أجر مـن شهد المغـازي التي بعـدها جمـيعاً،
فصـارت لا يوازيهـا شيء في الفضل والله أعلم. واخـتار ابن عـبد البر أن المـراد بنقص أجـر من غنم أن
الذي لا يغنم يزداد أجره لحزنه على مـا فاته من الغنيمة، كما يؤجـر من أصيب بماله، فكان الأجر لما
نقص عن المـضاعفة بسـبب الغنيمة عنـد ذلك كالنقص من أصل الأجـر. ولا يخفى مباينـة هذا التأويل
لسيـاق حديث عبـد الله بن عمرو الـذي تقدم ذكره. وذكـر بعض المتأخـرين للتعبـير بثلثي الأجر في
حـديث عبـد الله بن عمـرو حكمـة لطيـفة بـالغـة: وذلك أن الله أعـد للمـجاهـدين ثلاث كـرامات:
دنيويتان وأخـروية؛ فالـدنيويتان الـسلامة والغنيمـة، والأخروية دخـول الجنة. فإذا رجع سـالماً غانماً
فقـد حصل له ثلثـا ما أعد الله له، وبـقي له عند الله الثـلث. وإن رجع بغير غنيمـة عوضه الله عن ذلك
ثـواباً في مقـابلة مـا فاتـه. وكأن معنـى الحديـث أنه يقال لـلمجاهـد إذا فات عليـك شيء من أمر الـدنيا
عوضتك عنه ثوابـاً، وأما الثواب المختص بـالجهاد فهو حاصل للفـريقين معاً. قال: وغايـة ما فيه عد ما
يتعلق بـالنعمتين الـدنيويتـين أجراً بطـريق المجاز والله أعلم. وفي الحـديث أن الفضـائل لاتدرك دائما
بـالقيـاس، بل هـي بفضل الله. وفـيه استعـمال التمـثيل في الأحكـام، وأن الأعمال الصـالحة لا تـستـلزم

160.Z... الثواب لأعيانها، وإنما تحصل بالنية الخالصة إجمالاً وتفصيلًا، والله أعلم
وكما تـرى فإن الاقتباس الـسابق يضع المجاهـد المؤمن في وضع لا يأسـى فيه على الغنائـم إن فاتته، ولا يفرح
بهـا كثيراً إن أتته، فهو من هذه الأقوال للفقهـاء في حيرة تجعله إن كان مؤمناً يزداد تعلقـاً بالله رجاء احتساب جهاده
بأجر أعظم حتى وإن لم يغنم. وهذه العلاقة بين العبد وربه التـي قد تتعكر بالغنائم التي يطمع بها الإنسان لحاجته
لها يجب أن تبقى هكـذا دون تقنين. فلا وجود لميزان يحكم هذه العلاقة الجهادية. فما أروع ما قاله ابن دقيق العيد،
في الاقتبـاس قبل الـسابق، وبـالذات قـوله: Xولكن لم يـضرهم ذلك قطعـاً لكونه صـدر لهم من النـبي صلى الله عليه
وسلم، فـيدل على أن بعض المقاصد الخـارجة عن محض التعبد لا تقـدح في الإخلاص، لكن ضبط قانونهـا وتمييزها مما
تـضر مداخلته مـشكل جداZً. فهـو يشير إلى صعـوبة وضع معـادلة للنفـس البشريـة تمكن المجتمع مـن توجيه نـوايا
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المـتعبدين للإخلاص في العمل وفي الوقت ذاته تحثهم لـعطاء أعلى من خلال التحفيز المادي بـالوعود. وكأنه يقول بأن
أي وعد أو أخـذ مالي قـد يكون له تـأثير على النيـة بنسـب متفاوتـة بين الأفراد، غير أن هـذا التأثير إن كـان بسبب
عـطاء الـرسول صـلى الله عليه وسلم أو وعـده )مثل سلب المقـتول لـلقاتل( فـإنه لن يـضر المجاهـد حتـى وإن أثر في
خلـوص النيات بعض الـشيء طالما أن نـية المجاهـد كانت أصلًا وقت خـروجه للجهاد خـالصة لله كما استـنتجنا من
أقوال الفقهاء عند الحديث عن النية في العمل. ولكـن المهم بالنسبة لنا كما قلت سابقاً ليست العلاقة بين العبد وربه
من حيث خلوص النية، فهذه يستحيل الإطلاع عليها، ولكن إمكانية سحب ولاء المجاهد للسلطان من خلال النفل.
وكما رأيت، فإن هذا محال لأن الحقوق مقـصوصة بطريقة لن تمكن الإمام مـن التلاعب بها، فلا يتمكن من توظيفها

في تسخير الناس لأهوائه. وهذا هو المهم والذي سيتضح من خلال الإجابة على المسائل الفقهية الثمان الباقية. 
بالـنسبة للمسـألة الخلافية الثـالثة، وهي التنفيل لمن تفـانى في القتال، فكما رأيـنا فإن أصح الأقوال على أنه إن
كـان هناك نفل فـهو من خمس الخمـس الذي هو سهم الـرسول صلى الله عليه وسلـم لأن الأربعة أخماس للـمجاهدين
الموجفين والخمس الخـامس يُخمس أيـضاً بين مستحـقيه الذين سمتهـم آية الغنائـم. وخمس الخمس ضئيل جـداً مقارنة
بالـكل بحيث أنه لـن يشكل مـصدراً يمـكن السلـطان من الـتلاعب فيه لـسبب مهم هـو أن أفراد الجيـش جلهم من
الأتقياء كما أكدت سـابقاً )فالـشريعة تثبط المـنافقين من الخروج(، وهـؤلاء الأتقياء لأنهم مدربـون على القتال وهم
الأشجع فلن يحـاول أي حاكم أن يظهـر أمامهم إلا بـمظهر التقـي الذي يعدل في القـسمة، هذا إن كـان منافقـاً خوفاً

على منصبه، أما إن كان تقياً فسيعدل بالتأكيد في قسمة خمس الخمس بين من هم أهله. 
وبالنسبة للمسألة الخلافيـة الرابعة، وهي كراهة الرسول صلى الله عليه وسلم للنفل، فإن الآثار التي مرت بنا
في الاقتباسات السابقة تؤكد كراهته صلوات ربي وسلامه عليه للنفل، وفي هذه الكراهة سنة لمن بعده من السلاطين
ليكـرهوا النفل، وفي هذا دفع للأمـة بأن تقسم الغنائـم بالتمسك بآيـة الغنائم، وهذا سيحـدد الأنفال لتخرج من سهم
السلطان، أي من خمس الخمس والذي للـسلطان أيضاً أن يدفعه لمن تفانى في القتال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
قال: }... والخمس مـردود فيكم{، وهؤلاء الذين تفانـوا في القتال معروفون بين أفـراد الجيش من خلال مثابرتهم في
الجهـاد. وهذا الدفع للأموال بـالطبع لابد وأن يكون دون وعـد مسبق من السلطـان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
لم يعد أحـداً بكذا وكذا إن هـو فعل كذا، وعدم الـوعد هذا سـيضعف سلطة الحـاكم في الأخذ بالأهـواء في القسمة
فلا يـنجذب إليه المنـافقون. ولكن لـنقل أن أحداً من الفقـهاء أنكر كـراهة الرسـول صلى الله عليه وسلم للنفل، وأنه
ذهب إلى أن الـنفل هو مـن الخمس ولـيس من خمـس الخمس لأنه لا يـريد الالـتزام بـآية الغـنائـم ولأنه يريـد زيادة
نصيـب الإمام في التنفيل، عندها نذكره أن أكثر الأقوال لم تر )في المـسألة الخلافية السابعة( أن يطلق الإمام الوعود
قبل المعركة، فسـنته صلوات ربي وسلامه عليه في الوعـد هي فقط في سلب المقتول والـذي أصبح قاعدة في الغزوات
اللاحـقة. ولأنه لا وعد من الإمـام، ولأن الغنائم يجـب أن تخمس قبل النفل، فـستتكشف أعـيان الغنائـم وأثمانها، فإن
مجال الإمام في التوزيع بـأهوائه سيضمحل خـوفاً على الجيش من الفـرقة بسبب تفضـيله فرد على الآخرين من خلال
النفل وذلك لأن أفراد الجيـش الذين سيشعرون بالظلم مـسلحون ومتمكنون وقد يتنـازعون، فلن يجرأ سلطان ما على
الإجحـاف في القسمـة إلا إن كان أحمقـاً، لذلـك فسيكـون السلاطـين أكثر حـذراً. أما الحـمقى مـن السلاطين إن لم
يعدلـوا فسيسقـطون مباشرة لأن المـؤمنين من المجاهـدين، وهم الأكثر، لن يـنصاعوا لأوامـره، ولأنه لا مال لديه من
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الفيء أو الصدقات كما مـر بنا في الفصول السـابقة، فلن يعمل له المنافقـون، فيكون وحيداً حتـى يسقط كما سيأتي
بـيانـه بإذن الله. ولكـنك بالـطبع تسـأل متعجبـاً: ولكن الحمقـى من الـسلاطين كثـر ولم يسقـطوا؟ فـأجيب: إنهم لم

يسقطوا لأن المنافقين يعملون لهم، أي لأن السلاطين ملكوا الأموال بسبب تغير مقصوصة الحقوق. 
وبـالنسبـة للمسـألة الخلافيـة الخامسـة، وهي تنفيل الـسرايا، فكما هـو ثابـت من خلال العديـد من الآثار أن
الـتنفيل كان بالربع بعد الخـمس في البدأة والثلث بعد الخمس في الـرجعة، وهاتان النسبتـان أصبحتا وكأنهما عرفاً لأن
الرسول صلى الله عليه وسلم فعلهما. أي أن على الأئمة فعلهما، وفي هذا القص للحق والذي قد يؤثر في خلوص نيات
البعض، توضيح لـلحقوق بطريقـة شفافة واضحـة لا تجذب الولاء للـسلطان لأجل المال بـرغم أنها قد تفقـد المجاهد
بعض الأجر إن تغيرت نيته، والله أعلم. وهذا هـو المهم بالنسبة لموضوعنـا، أي فقدان السلطان المقدرة على استخدام
الـربع أو الثلث كأداة لتسخير الآخـرين لأهوائه. ولكن لنقل بـأن الإمام مخير بين التنفيل وعـدمه للسرايا كما ذهب
لذلك القلة من الفقهاء. فقد يقـرر السلطان تنفيل السرية التي بها عمرو ولا يـنفل السرية التي بها بكر، فعندها فإن
المال في جميع الأحـوال لن يكون للسلطان، بل هي لعموم المجاهدين الموجفين إن لم تذهب لبكر، وبرغم تأثر بكر
إلا أن هـذا وضع أفضل من إطلاق يـدي السلـطان في التـنفيل كيفما شـاء ولمن شاء، فهـو برغم أنـه حجب النفل عن

بكر إلا أن الأموال قسمت بالتساوي بين الأتقياء الذين هم باقي أفراد الجيش ولم تذهب لمنافق آخر. 
أما بالنسبة للمسألة الخلافية السادسة، أي هل للسلطان أن يزيد أو أن ينقص عن الربع بعد الخمس في البدأة
والثلث بعـد الخمس في الرجعـة، فقد لاحظنـا أن الفقهاء أثابهم الله قـد تمسكوا بهـاتين النسبـتين باستثنـاء القلة الذين
أتاحـوا للسلطان إن رأى المصلحة ألا يلتزم بهما ولكن دون دليل. وهـنا أيضاً فإن الالتزام بسنته صلوات ربي وسلامه
عليه هـو الأولى بالاتـباع لأن المهم ليـس النسبـة بقدر تثـبيتها، لأنهـا إن كانت ثـابتة ومعـروفة قبل بـدء المعركـة فإن
حقوق الغانمين مقصوصة ولا يستطيع السلطـان التلاعب بها بتفضيل بعض الجند على البعض الآخر. أما الحكمة من
فرض الـربع في البدأة والثلث في الرجعـة فلابد وأن تكون عميقـة وستأتي الأبحاث مستقـبلًا للكشف عنها بإذن الله.
ولكن الظاهـر لي هو أن الربع نسـبة معقولة لجـعل الجيش مترابطاً دون تحـويل النية. لأنه إن كانـت أكثر من الربع
فإن البعض قـد يتمنى أن يكـون في السرية لأجل المال ممـا قد يؤثر في خلـوص النية. وفي حالات قـصوى قد يتجمع
البعـض وينفلتوا لتكوين سرايا لأخذ الغنائم إن كانت الأنفـال أكثر من الربع كالنصف أو ثلاث أرباعها. وهذا قد
يحدث لأن الجيش بطيء في تقدمه، ولأن سمعته تخيف من في طريقه، فستسهل الغنائم للسرايا التي هي أخف حركة
من الجيـش الأم وتحصـد الغنـائم من الـقرى الفـار عنهـا أهلهـا أو هم مسـتسلـمون، وبهـذا الانفلات للسرايـا بإقـناع
السلـطان أو رغماً عـنه أحيانـاً قد يـتمزق الجيـش بسبب أطـماع البعض قبل أن يـصل الجيش لمـوقع المعركـة. فكانت
النـسبة هي الربع وكأنها فرض تعبدي يحترمه الجميع لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يتعداها أحد فتكون
النسـبة بالربع لـثباتها دعماً للحـاكم ليطاع أمـره. أما إن نقصت عن الـربع في البدأة فقد يكـون فيها إجحاف في حق
من بـادر وخاطر والتحق بالـسرية قبل الوصول لأرض المعـركة. وبالنسبـة للثلث في الرجعة فهـي بعد المعركة والكل
منهك وقد ثبت الأجر بخلـوص النية بإذن الله وجوده وكرمه ومنّره، فلا خوف من المزيد من الغنائم على من ضاعف
الجهد لأن في خروج هذه السرايا في الرجعة إظهار للقوة التي تـرهب العدو. وبهذا بقيت لنا المسائل الخلافية الثامنة

والتاسعة والعاشرة. وسنبدأ في الآتي بالمسألة الخلافية الثامنة، وهي سلب المقتول. 
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السّلب
السلب كما قال ابن حجر هو: Xما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهور، وعن أحمد لا تدخل
الدابة، وعن الشافعي يختص بأداة الحربZ. ولكن قبل الحديث عن السلب لابد من التوضيح الآتي عن البيروقراطية.
كـان من أهم ما حـاولت إيضاحه في كتـاب Xعمارة الأرض في الإسلامZ هو أن الشريعـة تحاول جاهـدة إيجاد مجتمع
نظيف من الأعمال البيروقراطية الـتي لن تجدي المجتمع، بل فقط تزرع أفراداً يتـسلطون وينتفعون دونما إنتاج فعلي
مما يؤدي إلى المزيد من التخلف. والمقصود بالـبيروقراطية كما هو معلوم الأعمال الإدارية والورقية لإنجاز عمل ما،
كأن يحـصل المستـثمر على تـصريح من الدولـة لإنشـاء مصنع مـا. فعلى هذا المـستثمـر المرور على عـشرات الموظفين
للحصول على مـوافقاتهم من خلال أخـذ تواقيعهم ممـا يضع هؤلاء الموظـفين في موضع أعلى قد يُـستغل في فتح أبواب
الرشـاوى كما هو معلوم وظـاهر ومتفشي في مجتـمعاتنا التـي تعفنت بالبيروقـراطيات النتنـة التي لا تجلب سوى الهم
دونما إنتاج فعلي. وكما ذكـرنا سابقاً في الحديث عن التـشابك وقلنا أن التشابك الـذي لا تستطيع المجتمعات المعاصرة
العيش من دونه لن يقع إن طبقت الشريعة. وكمثال مما سبق في الحديث عن الزكاة قلنا أن الشريعة لم تفرض الزكاة
على الخـضروات لأن مسألـة مراقبـة إخراجهـا أكثر ضْرِراً عـلى المجتمع من جنـي بعض المال بـسبب ما يـتطلبه الجمع
للـزكاة من مـؤسسة بـيروقراطيـة. والشريعـة كما ستلحظ في بـاقي هذا الكـتاب تتلافي بـحكمة بـالغة الإتقـان إيجاد
مجتـمع بيروقراطي، وهذا يتطلـب إعجاز تشريعي بحيث ينـطلق الجميع للعطاء دونما تقيـيد أو تصادم مع الآخرين.
ولقـد وضحت في كـتاب Xعـمارة الأرضZ أن المذهـب الحنفي هـو المذهـب الذي أخـذ بالـرأي وبالاسـتحسـان على
حسـاب القياس أحـياناً والـذي أعطى ولي الأمـر صلاحيات أكـثر، فهو المـذهب الذي لم يمانع تـدخل السلاطين في
أمـور العمـران مثل مـنع الإحيـاء إلا بـإذن الـسلطـان ومـثل التـدخل في تـوزيع مقـاعـد الأسـواق، وكل هـذا سيـؤدي
لاستحـداث المزيـد من البـيروقراطـيات. وهـذا الشيء نفـسه أيضـاً حدث في الـسلب. ولـكن قبل الـذهاب للـسلب

لأضْرِب مثالاً توضيحياً واحداً من العمران. فقد جاء مثلًا في Xمعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاءZ الآتي:
مُ في اللغة: الطعام. وXالطعام والطُّعمZ هو الذي يشبع منه الإنسان. والطُّعمة هي المأكلة. أو ما Xالطُّعْر
يُـطعم. وتطلـق مجازاً على الـرزق. فيقـال: جعل السلـطان هـذه الضيعـة طُعمـة لفلان. أي رزقـاً. وعن
معـاوية: أنه أطعم عَـمراً خراج مـصر. أي أعطاه طُعمـة. والجمع طعَُم. والطِّعـمة، بالـكسر، هي الجهة
فَة. أمـا في الاصطلاح، فقال الخـوارزمي: هي أن تُدفع الـضيعة إلى رجل التي يُـرتَزقُ منهـا، بوزن الِحـرْر
ليعمرها ويـؤدي عُشرها، وتكون له مدة حـياته، فإذا مات ارتُجعت عن ورثتـه. بخلاف القطيعة فإنها

161.Zتكون لعقبه من بعده. وعن أبي حنيفة: أن الإطعام مختص بإعارة الأرض للزراعة
الشـاهد هنـا هو الطعمـة، أو الضيعة كـما قال الخوارزمـي، والتي تسترجع مـن الرجل بعد وفـاته ولا تذهب
لورثته. والسؤال هـو: هل يمكن أن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئاً كهذا؟ أي هل يمكن أن يعطي إنسان ما
أرضـاً ما ليعمل بها ويشقى ويزرع ثـم يأخذها من ورثته؟ أعتقد أنك ستجـيب مباشرة بـ: لا. لماذا؟ والإجابة من عدة
وجوه، ولا نـريد الخـوض فيها، ولـكن المهم هنـا هو أن من هـذه الوجـوه هو أن مجـرد إعطـاء الأراضي التي ملـكتها
الـدولة بطريقة أو بأخـرى إلى أفراد ثم أخذها منهم بعـد وفاتهم يتطلب إجراءات بيروقـراطية، فلابد من استحداث
ديـوان أو سجل لحصر حدود هذه الأراضي وما بها من ممتلكـات، ثم وضع أسماء من يعملون فيها، وهكذا من أعمال
بيروقرطية ستنتهي بمنح هذه الأراضي للمقربين من السلطان أو من يعملون لديهم والذين سيضعون عمالاً في الأرض
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لتصبح كالإقطاعات، كما أن لهؤلاء المـوظفين في الأرض نفقات ناهيك عن أن هؤلاء الموظفين في الديوان هم بالفعل
عاطلون بـرغم عملهم، فهم لا ينـتجون أعيانـاً تستفيد مـنها الأمة. ومن جهـة أخرى، فإن إنـتاج الأرض لن يكون في
مـستوى إنتاج أرض يملـكها صاحبها الـذي يهتم بها لأنه يملكها ويـستفيد من كل إنتاجـاتها لأنه يعلم أن كل مجهود
يوضع في الأرض له ولـورثته. هـذا بالإضـافة لأسـباب أخـرى )وليس هـذا مقام شرحهـا( تقف ضد مـبدأ اسـترجاع
الأرض، فالإسلام كما ستستنتج من هذا الكتاب بإذن الله سيؤدي إلى وضع تؤول فيه الأرض لمن ينتج منها ولا دخل
للـدولة في المسـألة من قـريب أو بعيد. فما بـالك بأرض يعمل بهـا فرد طيلـة عمره ثم تـؤخذ منه، ففي هـذا فتح باب
واسع للبيروقراطـية المقيتة الـذي يصعب قفله دونما إنتـاج فعلي. وإن قلت بأن الدولـة لابد وأن تمتلك بعض الأراضي
التي لابد وأن يعمل بها الآخرون لتأخذ الدولة الأرباح لتنفقها على نفسها، أقول: هذا منطق فاسد لأن الدولة لا يحق
لها امتلاك الأراضي كما رأينا سابقاً، حتى الأراضي التي آلت لبيت المال )مثل الصوافي أو أرض رجل متوف ولا وارث
له( فـإنها إن طـبقت الشريعـة لابد وأن تبـاع لتغطيـة ديون المـديونين أو إطعـام المسـاكين وما شـابه من ضْرِوريات
حرص عليهـا الرسـول صلى الله عليه وسلم كما مـر بنا لـيتحول هـؤلاء المحتاجـون إلى أفراد منـتجين. أي باخـتصار:
الشريعة تحاول جاهـدة أن تتلافى البيروقراطية قدر المسـتطاع لأن البيروقراطية تزرع المـوظفين في مواقع يستطيعون

:Zبداية المجتهدX من خلالها استغلال الآخرين دونما إنتاج فعلي. فما علاقة هذا بالسلب؟ لنقرأ الآتي من
Xوأما المـسألة الـرابعة: وهي هل يجـب سلب المقتول للقـاتل أو ليس يجب إلا إن نفله لـه الإمام؟ فإنهم
اختلفـوا في ذلك، فقال مالك: لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن ينفله له الإمام على جهة الاجتهاد،
وذلك بعد الحـرب، وبه قال أبو حنيفة والثوري. وقال الشـافعي وأحمد وأبو ثور وإسحاق وجماعة من
الـسلف: واجب للقاتل، قال ذلك الإمام أو لم يـقله. ومن هؤلاء من جعل السلب له على كل حال ولم
يـشترط في ذلك شرطـاً. ومـنهم من قـال: لا يكـون لـه السلـب إلا إذا قتله مـقبلًا غير مـدبـر، وبه قـال
الشافعي. ومـنهم من قال: إنما يكـون السلب للقاتل إذا كـان القتل قبل معمعة الحـرب أو بعدها، وبه
قـال الأوزاعي. وأما إن قتله في حين المعمعة فليس له سلـب، وبه قال الأوزاعي. وقال قوم إن استكثر
الإمام السلب جاز أن يخمسه. وسبـب اختلافهم هو احتمال قوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين بعد
ما بـرد القتال: }من قتل قتيلًا فله سلبه{، أن يكـون ذلك منه عليه الصلاة والسلام على جهة النفل أو
على جهة الاستحقاق للقاتل، ومالك رحمه الله قوي عنده أنه على جهة النفل من قبل أنه لم يثبت عنده
أنه قال ذلك علـيه الصلاة والسلام، ولا قضـى به إلا أيام حنين، ولمعـارضة آية الغـنيمة له إن حمل ذلك
ءٍ(، الآية. فإنه لما نص في الآية على cتُم مِّرن شَيcِاْ أَنَّماَ غنَم dُلَمو cعeَعلى الاستحقاق. أعني قوله تعالى: )و
أن الخمس لله علـم أن أربعة الأخماس واجبة للغانمين كما أنه لما نص على الثلث للأم في المواريث علم
أن الثلثين للأب. قال أبـو عمر: وهذا القول محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في حنين وفي بدر. وروي
عن عـمر بن الخطاب أنه قال: كـنا لا نخمس السلب على عهـد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج
أبـو داود عن عـوف بن مـالك الأشجعي وخـالـد بن الـوليـد أن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم قضـى
بالـسلب للقاتل، وخرج ابن أبي شيبة عن أنس بن مـالك أن البراء بن مالك حمل على مرزبان يوم الدارة
فطعنه طعـنة على قربـوس سرجه فقتله، فبلغ سلـبه ثلاثين ألفاً، فبـلغ ذلك عمر بن الخـطاب فقال لأبي
طلحة: إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالاً كثيرا ولا أراني إلا خمسته. قال: قال ابن
سيرين: فحـدثنـي أنس بن مـالك أنه أول سلب خمـس في الإسلام، وبهذا تمـسك من فـرق بين الـسلب
القليل والكثير. واختلفوا في السلب الواجب ما هو؟ فقال قوم: له جميع ما وجد على المقتول. واستثنى

162.Z... قوم من ذلك الذهب والفضة
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تلحظ في النـص السابق أن الاختلاف الأول في الأقوال هـو بين جماعتين: جماعـة ذهبت على أن السلب ليس
من حق القاتل إلا إن نفله الإمـام على وجه الاجتهاد، وبه قـال أبو حنيفـة ومالك. وجماعـة، ومنهم الشـافعي وأحمد،
ذهبت إلى أن السلب واجب للقـاتل، سواء قال ذلك الإمـام أم لم يقله، فهو من حقـه. فأي المذهبين يعـطي السلطان
سلطات أوسع يمكـنه من تسخيرها لما يلائـم المصلحة؟ بالطبع سـتقول بأنه المذهب الأول. ولكـن لنقل بأن السلطان
لم يكن نـزيهاً، وهذا أمـر جد وارد، فعندهـا قد يستـخدم السلطـان هذه الصلاحـية لما يحقق أهـواءه. ففي مثل هذه
الحالات فـإن المذهب الثاني هـو الأحوط. فالمـذهب الثاني هو الـذي يتبع خطوات الـرسول صلى الله عليه وسلم لأن
هنـاك قنـاعة أن مـا فعله الـرسول صـلى لله عليه وسلم هـو الأمثل في جمـيع الأحوال لـذلك وجـب أن يتبع. فقـد نفل
الرسـول صلى الله عليه وسلم السلب للقـاتل في أكثر من غزوة وهـو المشهور عنه وبالـذات في غزوة بدر، وقد أعلنه
لـلجميع بقـوله: }من قتل قـتيلًا فله سلـبه{. فلماذا نترك هـذا القول إذاً إن كـانت المسـألة بهـذا الوضـوح لاسيما إن
أدركنا أن في عدم قدرة السلطـان تنفيل السلب متى شاء قص للحق سـيؤدي إلى وضع لا ينجذب فيه الأضعف نفوساً
من المقاتلين للـسلطان لأن نفوذه أقل، وفي مثل هذه الـظروف فإنه لا مجال للسلطـان للاستمرار في الحكم إلا بإظهاره
المـستمـر أنه على الطـريق المـستقـيم، أي أنه يحكـم بما شرع الله، لأنه إن لم يفعل فـلن يطـاع، أمـا إن فعل سيـطيعه
المجـاهدون الأتقياء وعـندها فسيـستمر الحكم بما أنـزل الله كما سيأتي بيانه بـإذن الله في فصل XالحكمZ. ولكنك قد
سُولِ ِ خُمُسَهُ/ وَللِرَّه ءٍ فَأنََّ لِلَّه cتُم مِّرن شَيcاْ أَنَّمـَا غَنِم dُلَمو cعeَتقول بأن في هـذا تخل عن آية الغنائم، أي عـن قوله تعالى: )و
... (، لأن مـا تركه القتلى من غنـائم هو من حق من خـصتهم آية الغنـائم. فأجيب: ولـكن هذا المنطق يـنطبق حتى
على مـا ذهبت إليه الجماعـة الأولى التي لم تر الـسلب إلا إن أعلنه الإمام. فـاستوى المذهـبان في مخالفـة الآية. ولكن
الأصح والله أعـلم أنه إن ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى حق السلـب للقاتل وهو بالطبع يعلم الآية لأنها

أنزلت عليه، فهو قد خصص ما عممته آية الغنائم، أي أن هذه هي السنة التي يجب أن تتبع.
ثـم تلحظ في الـنص أن هنـاك اختلافـات أخـرى تفـصيليـة لا نـريـد الخـوض فيهـا إلا أن أهم مـا في الـسلب
لموضوع التمكين هو الاختلاف بين الفقهاء في تخميس السلب. فقد ذهبت جماعة على أن السلب يخمس وبالذات إن
كان كبيراً بدلـيل فعل الخليفة عمر رضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسـيح جناته مع ما حصل عليه البراء بن مالك من
سلب المرزبان والذي بلغ ثلاثين ألفـاً. وترى في الاقتباس السابق أن هـذا كان أول سلب خمس في الإسلام. والسؤال
هنا هـو: إن أعطيت السلطـة حق تخميس كل سلب، فـمن سيقوم بحسـابات كل خمس لكل مقتـول وهم بالمئات أو
حتـى بالآلاف؟ لابد وأن نحـتاج لجهاز إداري للقيـام بذلك، هنا تـظهر البيروقراطـية لأن كل جيش سيكـون بحاجة
لجيش من الموظفين لحـساب الخمس من كل مقتول، ناهيـك عن المشاحة التي قد تظهـر بين المجاهدين ومن يقومون
بالحسـابات لأن الغنائـم في الغالب أعيان يجـب أن تثمن ثم تجمع الأثمان المقـدرة ثم يقسم الجمع لـيتم إخراج الخمس
والـذي لن يكون مالاً بل أعياناً قد لا تقبل التخميـس، كأن يكون الخمس نصف سرج أو ثلث بندقية أو ربع فرس.
ولكنك قد تقـول: إن كان السلـب كثيراً جداً فلابـد وأن يخمس. فـأجيب: إن الشريعـة كما ستلحظ بهـا ميزة وهي
قفل كل باب قـد يؤدي لمفسـدة، كتحريم شرب القلـيل من المسكر إن ثـبت أن كثيره سيسكـر. وكذلك في السلب،
فأين سنـرسم الحد الفاصل بين مـا يجب أن يخمس وبين ما لا يجـب؟ هل هو في المئات أو الآلاف أو عشرات الآلاف
أو مئـات الآلاف من الدراهم؟ فـإن وضعنا رقـماً ما فنحن قـد أتينا بـشرع جديد. فـالسنـة واضحة وسـتؤدي إلى عدم
إيجاد جهـاز حسابي رقابي لإخراج الخمس لأن نفقات هذا الجهاز قـد تفوق الخمس مقابل بعض المال للسلطان والذي
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ZقدX إن ترك للمجاهدين الموجفين سيستثمر في الأمة المسلمة لتزداد بالتأكيد إنتاجاً، لا أن تقع في يد السلطان الذي
يحسن استخـدامه في بعض الأحـوال وسيسيء استخـدامه في أكثر الأحـوال. والآن لننظـر للاقتبـاس الآتي من كتاب

فتح الباري لابن حجر رحمه الله: 
Xقوله بـاب من لم يخـمس الاسلاب: الـسلب بـفتح المهملـة واللام بعـدها مـوحدة، هـو ما يـوجد مع
المحـارب من ملبـوس وغيره عـند الجـمهور، وعـن أحمد لا تـدخل الدابـة، وعن الشـافعي يختـص بأداة
الحرب. قـوله: ومن قتل قـتيلًا فله سلـبه من غير أن يخـمس وحكـم الإمام فـيه. أما قـوله: }ومن قتل
قتـيلا فًله سلبه{، فهو قطعة من حديث أبي قتادة ثاني حديثي الباب، وقد أخرجه المصنف بهذا القدر
حسب من حـديث أنس. وأمـا قوله: مـن غير أن يخمس، فهـو من تفقهه وكـأنه أشار بهـذه الترجمة إلى
الخلاف في المسألة، وهو شهير وإلى ما تضمنته الترجمة ذهب الجمهور، وهو أن القاتل يستحق السلب
سـواء قال أمير الجيـش قبل ذلك من قتل قـتيلًا فله سلبه أو لم يقل ذلك. وهـو ظاهر حـديث أبي قتادة
ثـاني حديـثي الباب. وقـال إنه فتوى من الـنبي صلى الله عليه وسلـم وإخبار عن الحـكم الشرعي. وعن
المالكيـة والحنفية لا يـستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمـام ذلك. وعن مالك يخير الإمـام بين أن يعطي
القـاتـل السـلب أو يخمـسه، واختـاره إسـماعيل القـاضي. وعن إسحـاق إذا كثـرت الأسلاب خمـست،
اْ dُلَمو cعeَومكحـول والثوري يخمـس مطلقاً، وقـد حكى عن الـشافعي أيـضاً وتمسكـوا بعموم قـوله: )و
ِ خُمسَُهُ/(، ولم يستثن شيئاً، واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: ءٍ فأََنَّ لِلَّه cتُم مِّرن شَيcأنََّماَ غنَِم
}من قـتل قتيلًا فله سـلبه{، فإنـه خصص ذلك العـموم، وتعقـب بأنه صلى الله علـيه وسلم لم يقل: من
قتل قتـيلا فله سلبه إلا يوم حنين. قال مالك: لم يبلغنـي ذلك في غير حنين، وأجاب الشافعي وغيره بأن
ذلك حفـظ عن النبـي صلى الله عليه وسلـم في عدة مـواطن منهـا يوم بـدر كما في أول حـديثي الـباب،
ومـنها حـديث حـاطب بن أبي بلـتعة أنه قـتل رجلًا يوم أحـد فسلـم له رسول الله صـلى الله عليه وسلم
سلبه، أخرجه الـبيهقي. ومنهـا حديث جـابر أن عقـيل بن أبي طالـب قتل يوم مـؤتة رجلًا فـنفله النبي
صلى الله عليه وسلم درعه ثـم كان ذلك مقـرراً عند الـصحابـة كما روى مسلـم من حديـث عوف بن
مالك في قصته مع خـالد بن الولـيد وإنكاره عليه أخـذه السلب من القاتل، الحـديث بطوله وكما روى
الحاكم والبيهقي بـإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقـاص أن عبد الله بن جحش قال يـوم أحد: تعال بنا
ندعو. فدعا سعد فقال: اللهم ارزقني رجلًا شديداً بأسه فأقاتله ويقاتلني ثم ارزقني عليه الظفر حتى
أقتله وآخذ سلبه، الحديـث. وكما روى أحمد بإسناد قـوي عن عبد الله بن الزبـير قال: كانت صفية في
حصن حسان بن ثابت يوم الخندق فذكر الحديث في قصة قتلها اليهودي وقولها لحسان: انزل فاسلبه،
فقـال: مالي بسلـبه حاجة. وكما روى ابـن إسحاق في المغازي في قـصة قتل علي بن أبي طـالب عمرو بن
عبد ود يـوم الخندق أيضـاً، فقال له عمـر: هلا استلبت درعه، فـإنه ليس للـعرب خير منهـا. فقال: إنه
اتـقاني بسوأته. وأيـضاً فالنبـي صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلـك يوم حنين بعد أن فـرغ القتال كما هو
صريح في ثـاني حـديـثي البـاب حتـى قـال مـالك: يكـره للإمـام أن يقـول من قتل قـتيلًا فله سلـبه لئلا
تضعف نيات المجاهدين، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا بعد انقضاء الحرب. وعن الحنفية
لا كراهـة في ذلك وإذا ناله قـبل الحرب أو في أثنـائها استـحق القاتل. ثم أخـرج المصنف فيـه حديثين
أحـدهما حديث عبد الـرحمن بن عوف في قصة قتل أبي جهل والغـرض منه هنا قوله في آخره: كلاكما
قتله، سلبه لمعاذ بن عمـرو بن الجموح، فقد احـتج به من قال إن إعطاء القـاتل السلب مفوض إلى رأي
الإمـام وقرره الـطحاوي وغيره بـأنه لو كـان يجب للقاتل لـكان السـلب مستحقـاً بالقـتل ولكان جعله
بيـنهما لاشتراكهما في قـتله، فلما خص به أحـدهما دل على أنه لا يـستحق بالـقتل وإنما يسـتحق بتعيين
الإمام. وأجـاب الجمهور بـأن في السيـاق دلالة على أن الـسلب يستـحقه من أثخن في القتل ولـو شاركه
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غيره في الضرب أو الطعن. قـال المهلب: نظره صـلى الله عليه وسلم في السيفـين واستلاله لهما هو ليرى
ما بـلغ الدم من سيفيهما ومقدار عمق دخولهما في جسم المقتول ليحكم بالسلب لمن كان في ذلك أبلغ،
ولذلك سـألهما أولاً هل مسحتما سيفـيكما أم لا؟ لأنهما لو مسحـاهما لما تبـين المراد من ذلك. وإنما قال
كـلاكما قتله وإن كـان أحدهمـا هو الـذي أثخنه ليـطيب نفـس الآخر. وقـال الإسماعيـلي أقول: ان
الأنصاريين ضْرِباه فأثخـناه وبلغا به المبلغ الذي يعلم معه أنه لا يجـوز بقاؤه على تلك الحال إلا قدر ما
يطفأ، وقـد دل قوله: كلاكـما قتله، على أن كلًا منهـما وصل إلى قطع الحشـوة وإبانتهـا أو بما يعلم أن
عـمل كل من سيفـيهما كعمل الآخـر، غير أن أحدهمـا سبق بـالضرب فصـار في حكم المثبـت لجراحه
حتـى وقعت به ضْرِبـة الثـاني، فاشـتركا في القـتل، إلا أن أحدهمـا قتله وهـو ممتنع، والآخـر قتـله وهو

163.Z... مثبت، فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى إثخانه وسيأتي تتمة شرحه في غزوة بدر
إن في الاقتباس السـابق الكثير من الآثار التي تثـبت أن السلب للقاتل، وهو مـذهب الشافعي وأحمد رحمهما
الله. ومن الآثـار الدالة على أن الـسلب للقاتل: الجـاسوس أو العين إن دخل ديـار المسلمين. فلعـظم شره على المسلمين
فقـد ذهب الفقهـاء بأن سلـبه لقاتـله اتباعـاً لسنـة الرسـول صلى الله عليه وسلم. فقـد جاء في مـسند الإمـام أحمد وفي
السـنن الكبرى عن أبي عـميس عن إيـاس بن سلمـة بن الأكوع عـن أبيه قال: Xجـاء عين من المـشركين إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو نازل، فلما طعم انسل، فقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل: }اقتلوه{، فابتدره
القوم. قـال: وكان أبي ليسبق الفـرس شداً، فسبقهـم إليه فأخذه بـخطام راحلته فقتـله، فنفله رسول الله صلى الله عليه
وسلم  سلبهZ.164 وهناك نص طـويل وضعته في الحاشية 165 لابن حجر في هذه المـسألة تلحظ منه توجه الفقهاء على
أن سلب الجاسوس بالتـأكيد لقاتله بالكامل وذلك نظراً لعظيم خطره ولما فيه مصلحة للمسلمين بقتله. ففي مثل هذه
المسـائل، تلحظ أن الفقهاء لا ينـاقشون مسألـة النية أو تخميس الـسلب وذلك لتحفيز النـاس لقتل الجاسوس. كما أن
نص ابن حجـر الذي وُضع في الحـاشية يحـوي لفتة نـاقدة لمـذهب الإمام مـالك من أنه صـلى الله عليه وسلم لم يقل:
}من قتل قـتيلًا فله سلبه{ إلا يوم حنين، إذ يقول ابـن حجر موضحاً: Xوأما قـول مالك: لم يبلغني أن النبي صلى الله
عليه وسلم قـال ذلك إلا يوم حـنين، فإن أراد أن ابتـداء هذا الحكم كـان يوم حنين فهـو مردود، لكـن على غير مالك
ممن منعه فإن مالكاً إنما نفى الـبلاغ، وقد ثبت في سنن أبي داود عن عوف بن مالك أنه قـال لخالد بن الوليد في غزوة
مؤتـة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلـب للقاتل، وكانت مؤتة قبل حنين بـالاتفاقZ. والملفت للنظر أيضاً في
النـص السـابق لابن حجـر رحمه الله هو مـا ذهب إلـيه الإمام مـالك رحمه الله وأثـابه على اجتهـاده بأن قـال: Xيكره
للإمام أن يقول: مـن قتل قتيلًا فله سلبه، لـئلا تضعف نيات المجـاهدين، ولم يقل الـنبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا
بعد انقضـاء الحربZ. هنا يـظهر سؤال: لـنفترض جدلاً أن قول الإمـام مالك رحمه الله صحيح، ألا يعـلم المقاتلون أن
حق السلب للقاتل هو حق لا يتحقق إلا بـإعلان الحاكم بعد المعركة؟ فقد يعلن الإمام ذلك وقد لا يعلنه، ألا تكون
نفوسهم في هـذه الحالة أكـثر تعلقاً بـالغنائم وبما قـد يعلنه الحاكم؟ فـكما هو معلوم، فـإن أي إنسان إن اشتهـى شيئاً
فإنه سيتعلق به لأنه لا يملكه، أما إن ملكه فإن تعلقه بالشيء سيقل كثيراً، فإن وافقتني أخي على هذه الظاهرة، فإن
تـعلق المجاهـدين في الغـنائم سـيكون أكـثر إن هم عـلموا أن الإمـام قد يـعلن أن السـلب لهم، وسيكـون أقل إن هم
تيقنوا أن السلب لهم لا محالة برغم أنف السلطان. فهو حق قد قصته لهم الشريعة بدليل نص الحديث وفعل الرسول
صلى الله علـيه وسـلم. فـلماذا حــاول الــرســول صلى الله علـيه وسـلم الـتحقـق ممن قـتل أبي جهل يــوم بــدر مـن بين
الأنصاريين؟ ثم بـعد النظر في السـيفين قرر أنه لمعاذ بن عمـرو بن الجموح. فقد كـان بإمكانه بكل بسـاطة يوم بدر
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وهـو في أشد الانشغـال بأمـور أخرى مثل دفـن الشهداء وتـضميد الجـرحى وتجـميع الجيش ومـا شابه من أعمال ذات
أهمية كبرى أن يقول للأنصـاريين بأن السلب لهما شراكة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم حاول تحديد القاتل حتى يحق
الحق الذي سيـكون سنة للأمـة من بعده. ألم تر كـيف أن ابن حجر في الاقتبـاس السابق حلل حـادثة قتل أبي جهل
ونـقل أقوال فـقهاء آخـرين حتـى نعلم لمـن هو الـسلب؟ فـالرسـول صلى الله علـيه وسلم يتـوقع أن الفقهـاء سينـقلون
أفعاله، ألم يقل: }بلغوا عنـي ولو آية{؟ لذلك حرص صلى الله عليه وسلم في تحديـد القاتل ليأخذ السلب برغم أنهما

صغيران. ففي هذا تأكيد على ضْرِورة تحديد القاتل ليأخذ حقه. 
ومن جهة أخرى فإن في ترك المـسألة للسلطان بإعلان السلب للقـاتل أم لا في كل معركة بناء على ما تقتضيه
المصلحة لهـو باب لاستحداث فتنة بين الـسلطان والمجاهدين. فـإن كانت الغنائم كثيرة فقـد لا يعلن السلطان تنفيل
الـسلب للقاتل، وإن كـانت قليلة فقـد يعلن ذلك، وفي هذا فتح لـباب التسـاؤل بين الجند: لمـاذا قال الحاكـم بالسلب
للقاتل في هذه المعركـة ولم يقله في تلك المعركة؟ ومثل هـذه التساؤلات ستسـبب التشاحن بين القـائد وجنده. أما إن
كانت القاعدة مستتبة ومستمرة على الدوام سواء بالتنفيل أو عدمه ففيها إخماد لكل قيل وقال وتطييب للنفوس. فإن
قبلت هذا المنطق فإننا إن أردنا أن نـوجد قاعدة ما، وبالذات بـالتمسك بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت
أنه نفل السلب للـقاتل، فإن القاعـدة هي تنفيل السلب دائماً ولـيس العكس، لأننا إن مـنعنا السلب دائماً فقـد خالفنا

سنته، والعكس غير صحيح. 
ولعل المهم في كل مـوضوع السلـب هو الآتي: كما هو معلـوم فإن الغنائـم في الغالب تُحمل ليعـود بها الجيش،
فإن لم يكن السلـب من حق القاتل، فإن حجم الـغنائم سيزداد، وفي حملهـا جميعاً لنقلها مـشقة على الجيش لأن الكل
سيشارك في حمل جميع الغنائم، أي أن كل فـرد يحمل ما لا يملكه، فيظهر الحمل وكأنه عبء لأن كل مجاهد سيشارك
في الحمل بشيء مـا من الغنائم. أمـا إن أخذ كل قاتل سلبه فـإن الحمل سيخف على الجيش لأن حمل المجـاهد لما غنمه
قد تكون متعة لأنه يحمل ما قـد فاز به ويعلم أنه ملك له، وفوق هذا سيحـافظ على ما غنمه لأنه يملكه. فكما هو
معلوم فإن النـاس يهتمون بما يملكون أكثر مما لا يمـلكون إلا من رحم ربك ممن هم شديدي الخوف من الله )وهذا
من أهم محاور كـتاب Xعمارة الأرضZ(. وكما سترى فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قـد التفت لهذه المسألة، فهناك
من الغنـائم الخمس من رأس الغنيمة والذي هو حق للمسمين في آيـة الغنائم كاليتامى وهذه يجب أن تحمل ويجب أن
تصل سالمة لديار المسلمين، لذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من سوء استهلاكها بقوله: }من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يـركب دابة من فيء المسلـمين حتى إذا أعجفها ردهـا فيه، ولا يلبس ثوبـاً من فيء المسلمين حتى إذا

أخلقه رده{، وسيأتي بيانه بإذن الله. 
مسـألة أخـرى في السلـب: لقد احـتج بعض الفقهـاء مثل الطحـاوي رحمه الله من حـديث سلب أبي جهل أن
تـوجيه الـسلب مفـوض إلى رأي الإمام. إلا أن مـذهب الجـمهور كـما قال ابـن حجر: Xبـأن في السيـاق دلالة على أن
السلب يـستحقه من أثخـن في القتل ولو شـاركه غيره في الضرب أو الطعـنZ. ثم يسرد ابن حجـر رحمه الله من أقوال
الفقهاء ما يرجح مذهبهم. هنا أيضاً نأتي لمسألة هي من حق المجاهدين وهي: إن إعطاء السلطان الحق في تقرير من
سيأخذ السلب سيضع الـسلطان في موقع قد يسيء استخـدام هذه السلطة بدفع سـلب عمرو لبكر، ودفع سلب زيد
لعـبيد، وهكـذا. أما إن حـصر السلب للقـاتل فإن تـدخل السـلطان لا يكـون إلا في حالـة النزاع إن اخـتلف اثنان أو
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أكثـر، أي في فض النزاع فقط لتحـديد القاتل والذي سـيأخذ السلب. وفي هـذا جذ لفرصة ظهـور جهاز بيروقراطي
لتـوجيـه السلب لـزيد بـدل عبـيد، ولـكن يجب ألا ننـسى أن الجـيش في جله مكـون ممن يخـافون الله وخـرجوا طلـباً
للأجر، فلا يعـقل أن يتنازعـوا على السلب إلا فيـما ندر، أي أن السلـطان لن يكـون بحاجـة لفض النـزاعات إلا فيما
، لماذا اختلفا؟ فأجيب: إن الذي حدث بين الأنصاريين هو لأنهما صغار ندر. وبالطبع ستسأل: وماذا عن الأنصاريّرينْر
في السن ولا يجب أن يـظن أنهما طمعا في السـلب ولكن لأن كل منهما أراد أن يثبت للـرسول صلى الله عليه وسلم أنه
هو القاتل لعدو الله )أبي جهل( فيظفر بالأجر والفضل ويزداد تقرباً من أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. وما كان
هذا بالطبع إلا من شدة حبهما للرسول صلى الله عليه وسلم كما تدل على ذلك الروايات، فقد جاء في صحيح مسلم:

X... عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا
أنا بين غلامين من الأنـصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا
عم هل تعرف أبا جهل؟ قـال: قلت: نعم، وما حاجتك إليه يـا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول
الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا.
قال: فـتعجبت لـذلك. فغـمزني الآخـر فقال مـثلها. قـال: فلم أنـشب أن نظـرت إلى أبي جهل يزول في
الـناس فقلت: ألا تـريان؟ هـذا صاحـبكما الذي تـسألان عنه. قـال: فابـتدراه فضربـاه بسيفيـهما حتى
قـتلاه، ثم انصرفا إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلم فأخـبراه، فقال: }أيكما قتـله؟{. فقال كل واحد
منهما: أنـا قتلت. فقـال: }هل مسحتـما سيفيكما؟{. قـالا: لا. فنظـر في السيفين فقـال: كلاكما قتله.

166.Zوقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء
أخي القارئ، إن في السابق تـأكيد على أن الأنصاريين لم يختلفا طـمعاً في السلب، ولكن للحصول على شرف
قتل عـدو الله وعدو رسـوله صلى الله عليـه وسلم. ثم نـأتي الآن للمـسألـة الخلافيـة التـاسعـة، وهي أيـضاً ذات صـلة

بالبيروقراطية، وهي مكان توزيع الغنائم. 

هل القسمة في الموقع ؟
لقد اختلفت اقوال الفقهـاء أيضاً بالنسبة لمكان تقسيم الغنـائم، هل تقسم بعد انتهاء المعركة في أرض المعركة
أم بعـد العودة لموطن المجـاهدين؟ تأمل أخي القـارئ ماذا يحدث إن استخـدم الإنسان عقله مع قـول أو فعل الرسول
صلى الله عليه وسلم. فقـد ذهب أهل الرأي إلى أن القسمة تكـون بعد حمل الغنائم والعودة بهـا إلى ديار المسلمين، أما
الجمـهور فقد ذهبوا إلى أنها تقسم بعد المعركة في أرض المعركـة إن رأى الإمام ذلك.ض3 لنأخذ نصاً توضيحاً لذلك من

المدونة الكبرى مثلًا:
Xفي قـسم الغنائـم قلت: أرأيت إذا غنم المـسلمون غنـيمة هل يكـره مالك لهم أن يقـسموا ذلك في بلاد
الحرب؟ قـال: الشأن عند مالك أن يقسم في بلاد الحرب ويـباع. ثم قال: وكان يحتج فيه مالك يقول هم

ض3(  جـاء في فـتح البـاري: Xقـوله بـاب من قـسم الغـنيمـة في غـزوه
وسفـره: أشار بذلك إلى الـرد على قول الكـوفيين أن الغنـائم لا تقسم في
دار الحـرب، واعتلـوا بــأن الملك لا يتـم عليهـا إلا بــالاستيـلاء، ولا يتم
الاستـيلاء إلا باحـرازها في دار الإسلام. وقـال الجمهـور هو راجع إلى

نظـر الإمــام واجتهـاده وتمـام الاسـتيلاء يحـصل بـإحـرازهـا بـأيـدي
المسلمين، ويـدل على ذلك أن الكفـار لو أعتقـوا حينـئذ رقيقـاً لم ينفذ

.)167( Z... ًعتقهم، ولو أسلم عبد الحربي ولحق بالمسلمين صار حرا
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أولى بـرخصته. قـال: وقال مـالك: تقـسم الغنـائم وتبـاع في دار الحرب. وقـال مالك: هـو الشـأن. قال
سحنون: ألا ترى أن الطوائف والجيوش ليس سيرتهم سيرة السرايا. إنما سيرتهم على الإظهار وعلى غير
الاختفاء وأنهـم في اجتماعهم وكثرتهم إذا نـزلوا بموضع فكـأنهم غلبوا عليه وظهـروا عليه. وهم الذين
يبعثـون السرايـا وإليهم تـرجع فليس يخـاف عليهـم أمر ولا يتـعقب فيهم خـوف، وهم أمراء يقـيمون
الحدود ويقسمون الفيء. وذكـر ابن وهب عن مسلمة عن الأوزاعـي أنه قال في قسم الغنيمة في أرض
الحـرب قبل خروجهم منهـا. قال: لم يقفل رسول الله صـلى الله عليه وسلم من غزوة أصـاب فيها مغنماً
إلا خمـسه وقــسمه قـبل أن يقفل. قـال: ومـن ذلك غـزوة بـني المـصطـلق وخيـبر وحنـين. ثم لم يـزل
المسلمون على ذلك بعده ووغلت جيوشهـم في أرض الشرك في خلافة عمر بن الخطاب إلى خلافة عمر
بن عبد العزيز في البر والبحر. ثم هلم جراً في أرض الشرك حتى هاجت الفتنة. )ذكر( ابن وهب عن
ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمـر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص يوم افتتح العراق:
أما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس قد سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم. فإذا
جاءك كتابي هذا فـانظر ما أجلـب الناس عليك في العسـكر من كراع أو مال. فـاقسمه بين من حضر
من المسلمـين واترك الأرضين والأنهار بعمالهـا ليكون ذلك في أعطيـات المسلمين. فإنك لـو قسمتها بين

168.Zمن حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شيء
إن نظرنا إلى الأدلة نجد أنها تقف مع من قال أن القسمة تكون بعد المعركة مباشرة كما في النص السابق من
مذهب الإمام مالك رحمه الله، لأن رسـول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كل يأخذ نصيبه ويحمله معه ويعود به
أو يبيعه، وبهذا يكون كل فرد مسؤول عن غـنائمه، وهكذا تنعدم الحاجة للبـيروقراطية التي عليها أن تنظم الأمور
كما إن لم تقسم الغنائم، وحملت جميعها، ثم قسمت بعد العودة، فعندها سيحتاج السلطان لتعيين أفراد لتوزيع مهمة
الحمل على أفراد الجيش، ويجب عليهم مراقبة سلامة الغنائم حتى لا تستهلك أو لا تتلف أو حتى لا تسرق. وفي هذا
باب واسع لزيادة سلطات الحاكم لأنه قـد يجادل بأن هؤلاء الذين يقومون بهذا التنسيق البيروقراطي بحاجة لنفقات
مـالية، وهـذا باب لسحـب أموال المجاهـدين لموظفـي الدولة المـستحدثين والـذين كما سترى حرصـت الشريعة على
جذهم مـن جذورهم بتقـسيم الغنـائم في أرض المعركـة فتنتفي الحـاجة لهـؤلاء البيروقراطـيين. ومن جهة أخـرى فإن
تـأخير القسمة لحين العـودة إلى ديار المسلمين سيعـطي السلطان فـسحة من الوقـت لاختيار بعض الغنـائم وتخصيصها
لبعض المقـاتلين دون بعض، وفي هـذا فتنـة لبعض المجـاهدين مـن ضعاف الـنفوس الـذين قد يحـاولون التـقرب من
السـلطان لعلهم يحظـون بغنائم أفضل. والعـجيب هو أن أهل الرأي يحـاولون إيجاد مخـارج غريبة مـا أنزل الله بها من
سلطان لـتبرير ما ذهـبوا إليه من أن الغنـائم لا تقسم في أرض المعـركة، بل في ديار المـسلمين بعد حمـلها. أريدك أخي
القارئ أن تتأمل الاقتـباس الآتي من كتاب Xبدائع الصـنائعZ من المذهب الحنفي لأنني سـأحاول نقده بعد ذلك. قال

الكاساني رحمه الله: 
Xوأمـا بيان قـسمة الغـنائم فنقـول وبالله التـوفيق: القسمـة نوعـان: قسمـة حمل ونقل وقسمـة ملك. أما
قسمـة الحمل فهي إن عزت الدواب ولم يجد الإمـام حمولة يفرق الغـنائم على الغزاة، فيحمل كل رجل
على قـدر نصيبه إلى دار الإسـلام، ثم يستردهـا منهم فـيقسمهـا قسمـة ملك، وهذه القـسمة جـائزة بلا
خلاف. ولا تكـون قسمـة ملك كالمـودعين يقتـسمان الوديعـة، ليحفـظ كل واحد مـنهما بعضهـا جاز
ذلك، وتكـون قسمة ملـك فكذا هذا. وأمـا قسمة المـلك فلا تجوز في دار الحرب عـند أصحابـنا، وعند
الـشافـعي رحمه الله تجوز. وهـذا الاختلاف مبنـي على أصل وهو أن الملـك هل يثبت في الغـنائم في دار



7613  الديوان

الحرب للـغزاة؟ فعندنا لا يثبت الملك أصلًا فيها لا من كل وجه ولا من وجه، ولكن ينعقد سبب الملك
فيهـا على أن تـصير علـة عنـد الإحراز بـدار الإسلام، وهـو تفسـير حق الملك أو حق التـملك عنـدنا.
وعنـده يثبـت الملك قبل الإحـراز بدار الإسـلام بعد الفـراغ من القـتال قـولاً واحداً، وله في حـال فور
الهزيمـة قولان. ويبنـى على هذا الأصل مسـائل منها أنه إذا مـات واحد من الغـانمين في دار الحرب لا
يـورث نصيبه عـندنا، وعـنده يورث. الله تـعالى أعلم. ومنهـا أن المدد إذا لحق الجـيش فأحـرزوا الغنائم
جمـلة إلى دار الإسلام يـشاركـونهم فيهـا عنـدنا، وعـنده لا يـشاركـونهم. ومنهـا أنه إذا أتلف واحـد من
الغانمين شـيئاً من الغنيـمة لا يضمن عنـدنا، وعنده يـضمن. ومنها أن الإمـام إذا باع شيئـاً من الغنائم لا
لحاجة الغزاة لا يجـوز عندنا، وعنـده يجوز. ومنها أن الإمـام إذا قسم الغنائـم في دار الحرب مُجازِفًا غير
مجتهد ولا معتقد جواز القسمة لا تجوز عندنا، وعنده تجوز. فأما إذا رأى الإمام القسمة فقسمها نفذت

قسمته بالإجماع. وكذلك لو رأى البيع فباعها لأنه حكم أمضاه في محل الاجتهاد بالاجتهاد فينفذ. 
وجه قـول الشـافعي رحمه الله مـا روي أن رسول الله قـسم غنـائم خـيبر بخيـبر، وقسم غـنائـم أوطاس
بأوطاس، وقسم غنائم بـني المصطلق في ديارهم، وقسم غنائم بـدر بالجعرانة، وهي واد من أودية بدر.
وأدنى مـا يحمل عليه فعل النبـي عليه الصلاة والسلام هـو الجواز والإباحـة، ولأنه وجد الاستيلاء على
مال مباح فيفيد الملك استدلالاً بالاسـتيلاء على الحطب والحشيش، ولا شك أن المستولى عليه مال مباح
لأنـه مال الـكافـر وإنه مـباح. والـدليل على تحقـق الاستيلاء أن الاسـتيلاء عبـارة عن إثبـات اليـد على
المحل، وقد وجد ذلك حقيقة وإنكـار الحقائق مكابرة، ورجعة الكفار بعد انهزامهم واستردادهم أمر
موهوم لا دليل عليه فلا يعتبر. ولـنا أن الاستيلاء إنما يفيد الملك إذا ورد على مال مباح غير مملوك، ولم
يوجد ههنا، لأن ملك الكفـرة قائم، لأن ملك الكفرة كان ثابتـاً لهم، والملك متى ثبت لإنسان لا يزول
إلا بإزالته أو يخـرج المحل من أن يكون منتفعاً به حقيقة بـالهلاك أو بعجز المالك عن الانتفاع به دفعاً
للتنـاقض فيـما شرع الملك له، ولم يوجـد شيء من ذلك. أما الإزالـة وهلاك المحل فظـاهر العـدم، وأما
قـدرة الكفرة على الانـتفاع بأمـوالهم فلأن الغزاة مـا داموا في دار الحرب فـالاسترداد ليس بـنادر بل هو
ظـاهر أو محتـمل احتمالاً على السـواء. والملك كان ثـابتاً لهـم فلا يزول مع الاحتمال، وأمـا الأحاديث:
فأمـا غنائم خيبر وأوطاس والمصطلق فـإنما قسمها رسول الله في تلك الديـار لأنه افتتحها فصارت ديار
169.Zالإسلام، وأما غنائم بدر فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قسمها بالمدينة فلا يصح الاحتجاج

لقد بدأ الكـاساني نصه بالتـوضيح بأن القسمـة نوعان: قسمـة حمل ونقل، وقسمة ملك. هنـا يظهر سؤال: من
أين أتى هـذا التقسيم؟ هل هـو في الشرع؟ أم أنه مستـحدث؟ وهل نحن بحاجـة له؟ فقسمة المـلك معروفة، وهي أن
يملك كل فرد ما قُسم له. أما قسمة الحمل والنقل فهي أن يقسم الحاكم الغنائم بين المجاهدين، فيحمل كل فرد قدر
نصيبه وينقله إلى ديـار الإسلام. ثم بعد الوصـول إلى ديار الإسلام يسترد الحـاكم الغنائم مـن المجاهدين ثـم يقسمها
بـينهم قـسمـة ملك. أي أن المهمـة أصبحت مهـمتين. ألـيس هـذا شيء عجيـب؟ ولماذا هـو عجيب؟ لأن كل مجـاهد
سيحمل من الغنـائم ما لن يؤول إليه بعد الوصول، فبكر قد يحمل غنـائم زيد، وزيد قد يحمل غنائم عبيد، وعبيد قد
يحمل غنـائم عمرو، وهكـذا قد تتلف الغنـائم بقلة الاهتمام بهـا لأن كلًا يحمل ما لا يملكه، إلا إن كـان الجيش تقياً
كأتقـى رجل واحد عنـدها سنضـمن أن الغنائم لـن تتأثر وبـالتالي لن تـفقد قيمتهـا لأن الحاملين لهـا حريصـون عليها
وكأنها ملك لهم. وهـنا قد تقول: ولكن لأن الجيش في معـظم أفراده أتقياء، فلابد وأن يهتمـوا بما لا يملكون أكثر مما
يملكون لخوفهم من الـوقوع في إثم الإهمال. فأجيب: هذا صحيح. ولكن لماذا نضع الناس في فتنة حمل ونقل ومن ثم

المحافظة على الغنائم؟ أليس في هذا تحميل للمجاهدين لما قد لا يطيقون من همّر وبالذات بعد معركة منهكة؟ 
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ثم يوضح الكاسـاني العلة في هذا التقـسيم بالقول بـأن قسمة الملك لا تجـوز في دار الحرب في مذهبهم، أي في
المذهب الحنفـي، ويقرر بأنهـا تجوز عنـد الشافعـي. ولتبرير هـذا الاختلاف المتضـاد بين المذهبـين يحاول إيجاد أصل
عجـيب بالسـؤال: Xهل يثبت الملك في الغنـائم في دار الحرب للغـزاة؟Z. ثم يجيب مبـاشرة على السؤال بـأن الغنائم لم
تحرز بعد، لذلك فـهي لم تملك، وإن لم تملك فكيف يجوز قسمتها؟ وبنـاءً عليه يجب أن تحمل الغنائم إلى مكان تملك
فيه لتقسم. إلا أن الجميع يعلم أن الغنائم قد حرزت بوقوعها في أيدي المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
فيكون السؤال: لماذا يقول الكاساني أنهـا لم تحرز بعد؟ والإجابة هي أن الكاساني ذهب إلى أن السبب في أن الملكية
لا تقع إلا في ديار المـسلمين هـو أصل آخر في المـذهب الحنفي عـن حق التملك، والـذي يوضحـه في آخر النـص بأن
الاستيلاء يـؤدي للملك إن كان الاستيلاء عـلى مال مباح غير مملـوك كالحطب والحشـيش مثلًا، وهذا منعـدم في حالة
الغنائم لأنها ليست مالاً مباحاً، بل هي لاتزال للكفرة. فالملك كان ثابتاً لهم. ولكن لأن الملك بالطبع خرج من أيدي
الكفرة تجـده يقول العبارة الآتية: Xلأن ملك الكفـرة قائم، لأن ملك الكفرة كان ثابـتاً لهمZ. تلحظ أن العبارة تدلك
على أن الكاسـاني نفسه والله أعلم قـد لا يكون مقـتنعاً بما يقـول، فعبارته لـيست قطعيـة في معناهـا، فهي تعزو ملك
الغنـائم للكفرة لأنهم كـانوا سابقـاً يملكونهـا برغم عدم حـيازتهم لها بعـد انهزامهم. ولتـوضيح هذه التفـصيلة يقول:
والملك Xمتى ثبت لإنسان لا يزول إلا بإزالته أو يخـرج المحل من أن يكون منتفعاً به حقيقة بالهلاك أو بعجز المالك
عن الانتفاع به دفعاً للتنـاقض فيما شرع الملك لهZ. أي أنك تلحظ أنه في الجملة الـسابقة لا يعتبر الاستيلاء في الحرب

سبباً لإثبات الملك، لذلك فلابد من نقل الغنائم لتملك، أليس هذا عجيباً؟
هل رأيت كيف حـاول الاقتبـاس السـابق إيجاد مخـارج بتـأصيل المـسألـة وذلك لتـبرير حكـم عجيب. ولعل
السـؤال الأهم هـنا هـو: هل أتى بـدليل على أن الـرسول صـلى الله عليه وسلم قـسم ثم حمـل ثم نقل ثم جمع ثـم قسم
الغنائم؟ والإجابة بالطبع أنه لا دليل لديه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم مباشرة. ولكن العجيب أيضاً
هو أن الاقتـباس السابق يـورد قول الشافعـي بقوة ثم يحاول دحضه بـطريقة ركيكـة. فهو يوضح بـأن الشافعي رحمه
الله ذهب لـقسمـة الغنـائم في المـوقع لأن الرسـول صلى الله عليـه وسلم فعل ذلك: فهـو قد قـسم غنـائم خيـبر بخيبر،
وغنائم أوطاس بـأوطاس، وغنائم بني المصطلـق في ديارهم، وغنائم بدر بالجعـرانة، وهي واد من أودية بدر. ويوضح
الكاسـاني أيضاً مذهـب الشافعي بـأن المستولى علـيه هو مال مبـاح لأنه مال الكافـر في الحرب، فهو مبـاح كالحطب
والحشيش، لـذلك فقد ثبت ملكه للمسلمين. ثم يـؤكد الكاساني مذهب الشـافعي بأن الدليل على تحقق الاستيلاء هو
أن الاستيلاء إثبـات اليد على المحل، وقـد حدث هذا بـعد المعركـة، فلماذا المكابـرة على ما ذهب إليه الـشافعي، كما
يقـول الكاسـاني، لأن إنكار الحقـائق مكابـرة؟ فعودة الكفـرة )كما يقول الكـاساني مـوضحاً مـذهب الشـافعي( بعد
انهزامهم أمر مـوهوم ولا دليل عليه لذلك لا يعتبر ناقضاً للملك، فثبت بذلك ملك المسلمين على الغنائم. إن هذا لأمر
محير: فـالكاسـاني يفقه عمق قـول الشـافعي ويظهـره بقوة ثم يـرفضه وذلك بـالآتي: يقول بـأن الاستيلاء لم يحصل في
الغـنائـم على مال مـباح غـير مملوك، فـالغنـائم كـانت مملـوكة، لـذلك فهي لا تعـد ملكـاً للمـسلمين إلا بعـد أن تنقل،

وللتوضيح أقول: 
إن الاقتبـاس السابق من أعجب الأقوال التي مررت بها وذلـك لأنه يحاول إثبات مذهب ضعيف يناقض فعل
الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك باستخدام العقل بفلسفة الأمور من خلال تأصيلات فقهية تضع كل فقيه في تردد
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من مجـابهة فقيه راسخ في العلـم مثل الكاسـاني رحمه الله. فكيف فلسف الأمـور؟ كما ذكرت سـابقاً: يقـول بأن ملك
الكفـرة كان ثابـتاً لهم، وأن الملك متـى ما ثبت لإنـسان Xلا يزول إلا بـإزالته أو يخرج المحل من أن يكـون منتفعاً به
حـقيقة بـالهلاك أو بعجز المـالك عن الانتفـاع بهZ. هنا مـن هذه العبـارة تلحظ أنه اسـتخدم أو حتـى أسقط قـاعدة
تُستخـدم عادة في السلم في ديار المسلمين على غير المسلمين في بلـد الحرب ! ولعل السؤال الذي لا تستطيع الفرار منه
هنا هو: فلماذا هـذا الاستخدام، أو بالأحرى لمـاذا هذا الإسقاط؟ هنا يثـير مسألة أخرى بـأنه ما فعل هذا إلا Xدفعاً
للتـناقض فيـما شرع الملك لهZ. ولعله يقصـد بأنه حتـى لا تظهر أصـول الشريعة مـتناقضـة، والله أعلم، فهو لجـأ لهذا
الإسقـاط. ثم يستنتج مبـاشرة بأن الغنائم لا تنـطبق عليها هذه الحـالة، فلا يزول ملك الكفـرة بالاحتمال لأن احتمال
عودة الكفرة والهـجوم على المسلمين لازال أمـراً وارداً لأنهم لازالوا في ديار الكفـر. لذلك فالغـنائم لم تدخل في ملك
المسلـمين بعد، فيـجب ألا تقسم حتـى تحمل وتصل إلى ديـار المسلمين عـندها يـتحقق الملك. ولكن أين سـيذهب من
الأحاديث التي تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الـغنائم في مواقع المعارك؟ إن الإجابة لديه سهلة: فهو قد
قـال بأن خيبر وأوطاس والمـصطلق هي ديار أصبحـت مع افتتاحها ديـار إسلام، أما غنائم بـدر فقد روي أن الرسول
صلى الله عـليه وسلم قسمها في المديـنة المنورة لذلك فلا يصـح الاحتجاج بها. هنا أعتقـد أخي القارئ أنك لا تستطيع
مقاومة سؤال ملح: لماذا اعـتبر المناطق التي انتصر فيهـا المسلمون مثل خيبر ديـار إسلام ولم يعتبر أي منطقة أخرى
غزاها المـسلمون بعد الـرسول صلى الله عليه وسلم ديـار إسلام؟ فخيبر مثلًا بقي فيهـا اليهود حتـى تم إجلاؤهم منها
بعـد وفاة الـرسول صلى الله عـليه وسلم ومع ذلك قـسمت فيهـا الغنائـم. فجميع المنـاطق الإسلاميـة باستـثناء المـدينة
المنـورة كانـت ديار كفـر ثم أصبحـت ديار إسلام. هـكذا انتـشر الإسلام. فلماذا لا يـرى هذه الحقـيقة الـواضحة؟
والإجـابـة هـي والله أعلم أن بعـض الفقهـاء كما ذكـرت لم يكـن همهم تقـصي الحق فقـط، ولكـن أيضـاً الانـتصـار
للمـذهب لأنهم اعـتقدوا أنه هـو الأحق. ولعلك تلـحظ هذا بـوضوح من خلال اسـتخدام عبـارات مثل: XعنـدناZ و
XعندهZ قاصـداً الشافعي رحمه الله وذلك كما في قولـه مثلًا: Xوينبني على هذا الأصل مسـائل منها أنه إذا مات واحد
من الغـانمين في دار الحرب لا يـورث نصيبه عنـدنا، وعنـده يورثZ. وهنـا أيضاً أخي القـارئ لعلك تتعجـب وتسأل:
كيف يمـنع ورثة من قاتل وانتـصر ثم مات من أخذ الغنـائم، وهل هذا جزاء عـادل؟ أما ما ذهب إليه الـشافعي فهو
غير ذلك. ولا أريـد الخوض في الخلافـات الأخرى الـتي ذكرهـا الكاسـاني توفـيراً للوقت، فـالحق فيها ظـاهر، ولكن
أذكرك بمسألة مهمة وهي أن الغنائم عندما تحمل في العودة، فهي ليست كثيرة إن قسمت في أرض المعركة وحمل كل
فـرد ما غنم، فلن يـبقى للجيش من حمل مـشترك للعودة به إلا حق المسمـين في آية الغنائم، أي أربـعة أخماس الخمس،
وبالذات إن نفل الإمام خمس الخمس لمن أبلوا بلاء حسناً. حتى أربعة أخماس الخمس قد تقل لأن من المجاهدين من
هم فقراء ويستحقـون من الغنائم. والآن لننـظر للنص الآتي فهو أثـر من بين الكثير من الآثار الـتي تثبت أن الغنائم

كانت تقسم في أرض المعركة، جاء في سنن البيهقي الكبرى مثلًا: عن
Xأنس رضي الله عنه قال: صـارت صفية لدحـية في مقسمه وجعلـوا يمدحونهـا عند رسول الله صلى الله
عليه وسلم ويقـولون: ما رأينـا في السبي مثلهـا. قال: فبعث إلى دحيـة فأعطاه بهـا ما أراد، ثم دفعها إلى
أمي فقـال: }أصلحيها{. قال: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى جعلها في ظهره،
نزل ثـم ضْرِب عليها القبة، فلما أصبح قـال: }من كان عنده فضل زاد فليـأتنا به{. قال: فجعل الرجل
يجيء بفضل التمر وفضل السويق وفضل السمن حتى جعلوا من ذلك سواداً حيساً فجعلوا يأكلون من
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ذلك الحيـس ويشربـون من حيـاض إلى جنـبهم من مـاء السـماء. قال: فقـال أنس: وكـانت تلك وليـمة
رسـول الله صلى الله عليه وسلـم عليها. قـال: فانطلـقنا حتـى إذا رأينا جـدر المدينـة مشينـا إليها فـرفعنا
مطيتنا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيتـه. قال: وصفية خلفه قد أردفها، فعثرت مطية رسول
الله صلى الله علـيه وسلم فصرع وصرعـت. قال: فـليس أحـد من النـاس ينظـر إليه ولا إليهـا حتـى قام
رسول الله صلى الله عليه وسلـم يسترها. قـال: فأتيـناه فقال: }لم نـضر{. قال: فدخلـنا المديـنة فخرج
جواري نـسائه يتراءينها ويشمتن بـصرعتها. لفظ حديث بهز بن أسـد رواه مسلم في الصحيح عن عبد
الله بن هـاشم، وفي هذا دلالة عـلى وقوع قسمة غـنيمة خيبر بخيـبر. قال أبو يوسف: إنهـا حين افتتحها
صـارت دار إسلام وعاملهـم على النخل. قال الـشافعي: أمـا خيبر فما علمـته كان فيهـا مسلم واحـد ما

170.Zصالح إلا اليهود وهم على دينهم وما حول خيبر كله دار حرب
حـتى المذهـب الحنفي الذي لا يـذهب للقسمـة إلا بعد الـعودة لديـار المسلمين، فهـو يقر ضـمنياً أن القـسمة
كانـت تقع قبل الـعودة لـديار المـسلمين، فـهذا مـا ستلحـظه من الاقتـباس الآتي مـن السرخـسي الذي يـشير فيه إلى
احتمالات أن الغنيمة قد قسمت  كقوله: Xوإن كانت الغنائم قد قسمت فذلك بمزلة اللقطة في يدهZ؛ وقوله: Xوإن

كانت قد قسمت صنع ما يصنع باللقطةZ، فتأمل الاقتباس: 
Xوإذا أخذ الـرجل علفاً من الغنيـمة ففضل منه فضلـة بعد ما خرج إلى دار الإسلام أعـادها في الغنيمة
إن كانت لم تقسم، لأن اختصاصه بذلك كان للحاجة، وقد زال بالخروج إلى دار الإسلام، وكان ذلك
لعدم تـأكد الحق في الغنيمة لهم، وقـد زال ذلك بالإحراز وإن كانـت الغنائم قد قسمـت فذلك بمنزلة
اللقـطة في يـده. فإن كـان فقيراً فلا بـأس بأن يـأكله، وإن كـان غنـياً بـاعه وتصـدق بثمـنه كما يفعل
باللقطـة، وكذلك لا ينبغي له أن يبيع شيئـا من الطعام والعلف لأنه أبيح له التنـاول للحاجة، والمباح له
التناول لا يملك التصرف فـيه بالبيع، وإن فعل ذلك أعاد الثمن في الغنـيمة إن لم تقسم، وإن كانت قد
قسمـت صنع ما يصنع باللقطة كما بينا، وإن أقرضه رجلًا في دار الحرب من الجند لم يسع له أن يأخذ
منه شيـئا لأن المقرض والمـستقرض في حق إبـاحة تنـاوله سواء إلا أن الآخذ كـان أحق به لأنه في يده،
فإذا زال ما بيـده إلى الآخر سقط حقه، فلهذا لا يأخذ منه شـيئا. وإذا أعتق رجل من الجند جارية من

171.Z... ،الغنيمة نفذ عتقه في القياس لأن حقهم تأكد بالإحراز
ومـن الآثار الدالة أيـضاً أن الغنائم كـانت تقسم في أرض المعركـة مسألة وطء الـسبايا. فكما هـو معلوم فإن
أفراد الجيش عـادة ما يخرجون مـن دون نسائهم خوفـاً عليهن من الوقـوع في السبي في حالـة انهزام المسلمين لا سمح
الله. وهذا الفراق عن الزوجات لفترات طويلة يجعل بعـض المجاهدين في وضع هم فيه بحاجة لقضاء شهواتهم. فإن
حصل المـسلمون بعـد النصر على الغنـائم وكان هنـاك سبي، فهل من المعقـول أن ينتظـر المسلمـون بهذا السـبي حتى
يعودوا وهؤلاء الرجال ينظرون إليهن وينتظرون. لعل في هذا فتنة كبرى لبعضهم. فبعد كل غزوة ونصر قد يتعمق
المسـلمون في ديار غير المـسلمين أكثر وأكثـر كما حدث عندمـا توغل الجيش المـسلم من العراق إلى الصـين، فعندها
لابـد من القسمة حتـى يتسنى للجـيش المضي دون الرجعة للقـسمة سواء كان المقـسوم سبياً أو أعيـاناً. أما إن قسمت
الغنـائم ومنهـا السـبي وأخذ كـل رجل نصيبه، فـإن بعض المجـاهديـن قد لا يحصلـون على سبي لأن عـدد السبـايا من
النساء في الـغالب أقل من عدد الجنـد. عندها تتم بعـض المبايعات فيـشتري من لا يستطيع أن يقـاوم شهوته امرأة من
رجل آخر وقع في نـصيبه سبي. وهـذا الذي بـاع فإنه قـد يصبر حتـى يحصل أو يشتري واحـدة أخرى في مـوقع آخر
أكثر عمقـاً في بلاد غير المسلمين، وهكذا ظهرت أسئلة فقيهة حـول جواز بيع السبي وجواز وطء السبي قبل العودة
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لـديار المسلمين. لننظر للاقتـباس الآتي من كتاب XالأمZ للشافعي رحمه الله، لتتـأكد أن الغنائم كانت تقسم في أرض
المعركة فتضمحل سلطة الـسلطان ولا تظهر أيضاً طبقـة بيروقراطية في الدولة. ولـلتذكير فقط: فإن التقسيم في أرض
المعركة مباشرة فيه تعـجيل لحقوق الغانمين. وبهذا التعـجيل في القسمة تضمحل فرص الـسلطان في التخير من الغنائم
لقسمتها بأهوائه، وهكـذا لن ينجذب إليه المنافقون فلا تستحدث العلاقـة بين السلطان والمنافق. قال الشافعي رحمه

الله:
Xوطء السبايا بالملك: قال أبـو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا كان الإمام قـد قال: من أصاب شيئا فهو له؛
فأصاب رجل جـارية لا يطؤها مـا كان في دار الحرب. وقال الأوزاعي: له أن يـطأها، وهذا حلال من
الله عـز وجل بأن المسلمين وطئوا مع رسـول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابوا من الـسبايا في غزاة بني
المـصطلق قـبل أن يقفلـوا. ولا يـصلح للامـام أن ينفل سريـة مـا أصـابـت ولا ينفل سـوى ذلك إلا بعـد
الخمس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنـة كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث.
قـال أبو يوسف: مـا أعظم قول الأوزاعـي في قوله: هذا حلال مـن الله. أدركت مشايخـنا من أهل العلم
يـكرهـون في الفتيـا أن يقـولوا: هـذا حلال وهـذا حرام، إلا مـا كان في كـتاب الله عـز وجل بينـاً بلا
تفسير. حدثنا ابن الـسائب عن ربيع بن خيثم وكان من أفضل الـتابعين أنه قال: إياكم أن يقول الرجل
إن الله أحل هـذا أو رضيه. فـيقول الله لـه: لم أحل هذا ولم أرضـه. ويقول: إن الله حـرم هذا. فـيقول
الله: كذبت، لم أحـرم هذا ولم أنه عـنه. وحدثنـا بعض أصحـابنا عن إبـراهيم النخعـي أنه حدث عن
أصحابه أنهـم كانوا إذا أفـتوا بشيء أو نهـوا عنه قالـوا: هذا مكـروه وهذا لا بأس بـه. فأما نـقول: هذا
حلال وهـذا حرام، فما أعـظم هذا. قـال أبو يـوسف: وأما مـا ذكر الأوزاعـي من الوطء فهـو مكروه
بـغير خصـلة يـكره أن يـطأ في دار الحـرب، ويكـره أن يطـأ من الـسبـي شيئـا قبل أن يخـرجوه إلى دار
الإسلام. أخبرنا بعض أشياخنـا عن مكحول عن عمر بن الخطـاب رضي الله تعالى عنه أنه نهى أن يوطأ

172.Z... السبي من الفيء في دار الحرب
تلحـظ في النـص السـابق أن أبـا يـوسف نقـد قـول الأوزاعي الـذي أجـاز وطء الـسبـايـا بـالقـول )أي قـول
الأوزاعي(: Xوهـذا حلال من الله عـز وجل بأن المـسلمين وطـئوا مـع رسول الله صلى الله عـليه وسلم مـا أصابـوا من
الـسبايا في غزاة بين المصطلق قبـل أن يقفلواZ. وتلحظ أيضاً أن النقد لم يكن بـتفنيد حجة الأوزاعي ولكن بنقده في
منهجيته لأنه قـال: Xهذا حلال من اللهZ. فنقد أبـو يوسف هو: لماذا قـال الأوزاعي: XحلالZ، ولم يقل هذا مكروه
مثلًا؟ أي أن أبا يوسف لم يـدحض الحكم الذي ذهب إليه الأوزاعي بل نقد منهجه. ثم يقول أبو يوسف مؤيداً قول
أبي حنيفـة: Xفأما ما ذكر الأوزاعي من الـوطء فهو مكروه بغير خصلة يكـره أن يطأ في دار الحرب، ويكره أن يطأ
من السـبي شيئـاً قبل أن يخـرجوه إلى دار الإسلام، ...Z. ثـم تلحظ أنه لا دلـيل لديـه على هذه الـكراهـية لا مـن آية
قـرآنية ولا من قـول أو فعل للرسـول صلى الله عليه وسلم، ولكـن استدل على النـهي من نهي الخليفـة الراشـد عمر بن

الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إلا أن هذا المذهب قد نقده الإمام الشافعي رحمه الله بطريقة واضحة قائلًا:
Xقال الشـافعي: وإذا قسم الإمـام الفيء في دار الحرب ودفع إلى رجـل في سهمه جاريـة فاسـتبرأها فلا
بأس أن يطـأها. وبلاد الحـرب لا تحرم الحلال من الفـروج المنكوحـة والمملوكـة. وقد غـزا رسول الله
صـلى الله عليه وسلم في غزاة المـريسيع بامـرأة أو امرأتين من نـسائه، والغزو بـالنساء أولاً لـو كان فيه
بيَنْر أولى أن يمنع من رجل أصار جارية مكروه بـأن يخاف على المسلمات أن يؤتى بهن بلاد الحرب فيُسْر
في ملـكة في بلاد الحرب يغلبون عليها فـيسترق ولد إن كان في بطنها. ولـيس هذا كما قال أبو يوسف،



قص الحق 618

وهو كما قال الأوزاعي قد أصاب المسلمون نساءهم المسلمات ومن كان من سبائهم، وما نساؤهم إلا
، فـإذا غزوا أهل قـوة بجيش فلا بـأس أن يغزوا بـالنسـاء، وإن كانت الغـارة التي إنما يغـير فيها كَهُمْر
القلـيل على الكثير فيغنمـون من بلادهم، إنما ينـالون غرة وينجـون ]وينحبون[ ركضـا كرهت الغزو
بـالنساء في هذا الحال. وأما مـا ذكر أبو يوسف من النفل فإن الخـمس في كل ما أوجف عليه المسلمون
من صغيره وكبـيره بحكم الله إلا السلـب للقاتل في الإقبـال الذي جعله رسـول الله صلى الله عليه وسلم
لمن قـتل. وأما ما ذكـر من أمر بـدر فإنما كـانت الأنفال لـرسول الله صلى الله عليه وسلـم. قال الله عز
سُولِ(، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ِ وeَلرَّه نَفاَلُ لِلَّه cلe ِنَفاَلِ قُل cلe َِلُونَكَ عَنE cوجل: )يَس
ِ خُمـُسَهُ/ ءٍ فـَأنََّ لِلَّه cتـُم مِّرن شَيcِاْ أَنَّمـَـا غنَم dلَمـُو cعeَالمــسلمـين ثم نــزل علـيه منــصرفه من بــدر: )و
سُولِ(، فجعل الله له ولمن سـمى معه الخمـس، وجعل رسول الله صـلى الله عليه وسلم لمن أوجف وَلِلـرَّه

173.Zالأربعة الأخماس بالحضور للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم
هل رأيت كيف فنـد الشافعي ما ذهب إلـيه أبو يوسف بالقول بـأن Xبلاد الحرب لا تحرم الحلال من الفروج
المنكـوحة والمملـوكةZ. ولكـن المهم لنا في المـسألة هـو أن فكرة منـاقشة وطء الـسبي قبل العـودة لموطن المجـاهدين
)وبغض النظر عن جواز ذلك من عـدمه( هو أن الغنائم كانت تقسم قبـل العودة. وهذا المنطق ينطبق أيضاً على بيع

السبي. اقرأ الآتي من كتاب XالأمZ أيضاً عن بيع السبي، يقول الشافعي رحمه الله:
Xبيع الـسبي في دار الحـرب: قال أبـو حنيفـة رحمه الله تعـالى: أكره أن يـبيعهـا حتـى يخرجـها إلى دار
الإسلام. قال الأوزاعي: لم يـزل المسلمون يتبـايعون السبايـا في أرض الحرب ولم يختلف في ذلك اثنان
حتى قتل الوليد. قـال أبو يوسف: ليس يؤخذ في الحـكم في الحلال والحرام بمثل هذا، أن يقول لم يزل
الـناس على هذا. فـأكثر ما لم يـزل الناس عليه ممـا لا يحل ولا ينبغي ممـا لو فسرته لـك لعرفته وأبصرته
عليه العـامة مما قـد نهى عنه رسـول الله صلى الله عليه وسلم. إنـما يؤخذ في هـذا بالسنـة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلـم وعن السلف مـن أصحابه ومن قـوم فقهاء. وإذا كـان وطؤهـا مكروهـاً فكذلك
بيعها لأنه لم يحرزها بعد. قال الشافعي: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال خيبر بخيبر وجميع
مـالها دار شرك وهم غطفـان ودفعها إلى يهود وهـم له صلح معاملة بـالنصف لأنهم يمنعـونها بعده صلى
الله علـيه وسلم وأنفسهـم به، وقسم سبـي بني المصـطلق وما حـوله دار كفر ووطئ المـسلمون. ولـسنا
نعلم رسـول الله صـلى الله عليه وسلـم قفل من غـزاة حتـى يقـسم الـسبي، فـإذا قسـم السـبي فلا بـأس
بـابتـياعه وإصـابته، والابتـياع أخف مـن القسـم ولا يحرم في بلاد الحـرب بيع رقيـق ولا طعام ولا شيء

174.Zغيره
تلحظ مـن النص السابق أخي القـارئ أن أبا يوسف عندمـا نقد الأوزاعي في مذهبه لم يـأت بدليل، بل نقده
،Zليس يؤخذ في الحكم في الحلال والحرام بمثل هذا، أن يقول لم يزل الناس على هذاX :في منهجية الاستدلال بالقول
فكما يقـول أبو يوسف فـإن كثيراً من النـاس على الباطل. ولعله محقـاً في نقد منهجيـة الأوزاعي إن لم يأت الأوزاعي
بدليل، ولكن ليس فيما ذهب إليه الأوزاعي. فكما ترى فإن الشافعي رحمه الله والذي يرجح مذهب الأوزاعي يضع
الدليل تلو الدلـيل من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ليستنبـط الحكم، وهو جواز بيع السبي وجواز وطء السبي
حتى في ديـار غير المسلمـين ليقول مـستنتجـاً: Xولسـنا نعلم رسـول الله صلى الله عليه وسلم قفل مـن غزاة حتـى قسم
الـسبي، فإذا قسم السبي فلا بأس بابتياعه وإصابته، والابتياع أخف من القسم، ولا يحرم في بلاد الحرب بيع رقيق ولا
طعام ولا شيء غـيرهZ. فعبارة: Xولـسنا نـعلم رسول الله صلى الله عـليه وسلم قفل من غـزاة حتى قـسم السـبيZ عبارة
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قوية إن خرجت من فقيه كالإمام الشافعي رحمه الله ويصعب إثبات عكسها إلا بحادثة لم يقسم فيها الرسول صلى
الله عليه وسـلم السبـي قبل الرجـوع. أي أن السنـة هي القسـمة قبل الـرجوع، وفي هـذا تحجيم لأهـواء السلـطان فلا

ينجذب إليه المنافقون برغم أن الغنائم أحلت للمجاهدين. 

مكانة الغنائم
إن دراسـة الغنائـم في الشريعة مـؤشر جيد على قـوة المسلمـين وضعفهم. فهم في السـابق كانوا يـغنمون لأنهم
كانـوا أقوياء، فكانت مسائل الغنـائم تشغل فكر الفقهاء، لهذا أخذ فقه الغنـائم حيزاً من كتابات الفقهاء. أما الآن،
ولأن الأمـة هزيلة ولا تـغنم شيئاً، بل تُغـنم، فلم تظهر مـستجدات فقهيـة في تقسيم الغنـائم لتواكب الـتغير في التقنية
الحربيـة. ولعل أفضل مثـال على هذا هـو كيفيـة قسمـة الغنائـم بين الراجل والفـارس في فقه السلـف، أي من يذهب
للغزو على رجلـيه دون فرس، ومن يذهب ومـعه فرس أو أكثر، فهل يتـساويان أو يتسـاوون في المغنم؟ وبالطبع لا،
فـالفـارس سيكـون أكثـر تـأثـيراً في تحقيق الـنصر وبعـدد خيـوله، لـذلك فلابـد وأن يكـون نصـيبه أكـبر، فظهـرت
الخلافات، هل للفـارس ضعف أو ثلاث أضعاف مـا للراجل؟ وبالـرغم من أن أدوات الحروب قـد تغيرت من الخيول
والمنجنيقات إلى المدافع والدبابات والطائـرات، إلا أن الفقه في هذه المسألة لم يتغير، فلا تجد اجتهادات )من الفقهاء
المعـاصرين ولا من هـم قبلهم كـؤلائك الـذين عـاصروا العبـاسيـين والعثمانـيين مثلًا( عـن كيفيـة قسمـة الغنـائم بين
المجاهدين باستخدام الأسلحة الحديثة، وذلك لسببين: الأول هو أن العمل العسكري لم يعد عبادة، بل وظيفة مقابل
أجر يأخـذه المقاتل، لذلك فلن يأخذ أحد من الغنائم شيئـاً، فلا حاجة إذاً لفقه عن طريقة التوزيع بين المقاتلين كما
يعتقد البعـض! والثاني مترتب على الأول، وهو أن من يشـارك في المعركة الآن يأخذ معـدات القتال من الدولة. فلماذا
يغنـم؟ لكن في السـابق كان على المجـاهد أن يجهـز نفسه، فـإن استمـر الحكم بما أنـزل الله، فقد يجهـز خمسـة إخوة
أنفسهم مثلًا بدبابة يحاربون بها لأنهم اشـتروها بأموال جمعوها ممن هم في قريتهم. وكان شراء الدبابة من مصنع تبرع
بإنشائه بعض الميسورين ويقوم علـيه بعض المتطوعين المحبين لصناعة الدبـابات )وما أكثرهم بين الشباب(. وهكذا
مع جميع المعدات الحـربية. ولعلك تسأل: إن هذا لأمر محال في أيامنا هـذه. فمن أين للناس الأموال لصناعة الدبابات
وشرائها؟ فـأجيـب كالعـادة: أنت تفكـر في وضع تملك فيـه الدول كل المـوارد ولا يملك الأفـراد إلا القليل مـن المال
)وسيأتي بـيانه بطريقـة أفضل في الحديث عن الأمن بـإذن الله(. بالإضافـة لهذا، اسأل نفـسك: من يقوم بصنـاعة هذه
الـدبابات الحـديثة المتفـوقة، هل هي الـدول أم هي الشركـات المملوكـة للأفراد ثم تـقوم الدول بـالشراء منهـا. أي أننا
بأمس الحاجة للاجتهـاد في طريقة تقسيم الغنائم احتساباً لعـزة ستأتي للأمة بإذن الله. فكيف تقسم الغنائم بين ثلاثة
شاركـوا في المعركة بدبـابة، وجماعة سـاهمت بضرب العدو جواً، ومجمـوعة قامت بجمع الـتبرعات من الناس واشترت
عدداً من المدافع الثقيلة بعيـدة المدى واستخدمتها بدقة أصابت من العـدو مقتلًا أتى بالنصر بعون الله، وطائفة كان
بـإمكانهم الدخول على العدو من البحر غـوصاً إلا أن القائد العام استوقفهم لأسبـاب حربية تكتيكية، فكيف تقسم
الغنـائم بين هؤلاء؟ أين الاجتهاد من كل هذا؟ بالطبع لا اجتهاد لأن الأمة أصبحت تُغنم، بل الاجتهادات هي مؤشر
على الـوهن بسبب الحكم بغير مـا أنزل الله كالاجتهاد في زكـاة المستغلات مثلًا )وسيأتي بـيانه بإذن الله(. وكل اجتهاد

في مثل هذه المسائل )كزكاة المستغلات( هو مؤشر على تقهقر الأمة.
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أي أن الغنيمة احتلت مكانـة معتبرة في فقه السلف لحاجة الناس لفقه تـقسيم الغنائم. والآن سأضْرِب مثالين
لـتأكيد أهمـية هذه المكـانة للغنـائم ماضيـاً ومستقبلًا. المـثال الأول هو الاختلافـات بين الفقهاء في الفـرق بين نصيب
الراجل والفـارس من الغنـائم. فقـد كان هـذا الموضـوع من المسـائل التـي شغلت الفقهـاء والتي تـؤثر على مـوضوع
التـمكين من جهتين: الأولى هي: هل قرار كـيفية القسمة بـيد السلطان أم هـو نتيجة لاجتهاد الفـقهاء وعلى السلطان
التنفيـذ؟ ستلحـظ من الاقتبـاس الآتي من كتـاب XالأموالZ أن اتخـاذ قرار تحـديد نصـيب الراجـل والفارس لم يُترك
للسلطان ليحددها في كل معركة كيفما شاء، بل هي للفقهاء ليتّربعها السلاطين )وفي الاقتباس الآتي أيضاً إثبات لبعض

ما استنتجناه سابقاً(، قال أبو عبيد رحمه الله:
X... والنـاس اليوم في المغـنم على هذا، أنه لا نفـل من جملة الغنـيمة حتـى تخمس. وإنما جـاز أن يعطى
الأدلاء والرعاء من صـلب الغنيمة قبل الخـمس لحاجة أهل العـسكر إلى هذين الصـنفين، فصار نفلهما
علماً عليـهم لأنه لا غناء بهم عنهما، فهو من جميع المال، وأما ما سوى ذلك فما نعلم أحداً نفل من نفس
الغنيمة قـبل الخمس إلا ما خـص الله به نبيه ]صلى الله عليه وسلم [، فـإنه قد روى عنه في ذلك شيء لا
يجوز لأحـد بعده. قـال: حدثني عـبد الرحمـن بن مهدي عن عـكرمة بـن عمار عن إياس بـن سلمة بن
الأكـوع عن أبيه سلمـة بن الأكوع أن رسـول الله ]صلى الله عليه وسلم[ أعـطاه سهم الفـارس والراجل
وهـو على رجليه، وكـان استنقـذ لقاج رسـول الله ]صلى الله عليه وسلـم[ وقال خـير فرسـاننـا أبو قـتادة
وخير رجالتنا سلمة. قال عبد الـرحمن: فحدثت به سفيان فقال: هذا خاص لرسول الله ]صلى الله عليه
وسلم[. قال أبـو عبيد: يذهـب سفيان إلى أن التفضيل في الـسهام وإلى أن النفل من الغنيـمة ليس لأحد
بعد النبي ]صلى الله عليه وسلم[، وكان رأيه أن النفل إنما يكـون من الخمس نفسه بعد أن يعزل. يقول
فكان ما آثر به رسول الله ]صلى الله علـيه وسلم [ سلمة خاصاً له لا يكون لأحـد بعده. قال أبو عبيد:
وقـد روي عن سعيـد بن سعيـد المسـيب شيء يرجـع معناه إلى مـذهب سفيـان. قال: حـدثني يحـيى بن
سعيد عن محمد بن عـمرو قال: كنا عنـد أبي سلمة بن عبد الـرحمن فأرسل إلى سعيد بـن المسيب يسأله
عن النفل، فلم يرد عليه شـيئا، قال: ثم أرسل غلامـاً له، أو قال: مولى له يقال لـه برد، فقال: إنه يقول:
لا نفل بعد رسول الله ]صلى الله عـليه وسلم[. قال أبو عـبيد: فأراد سعيـد هذا المعنى أيـضاً أن التفضيل
في السهام والـنفل من الغنيمة كلـها ليس لأحد سـوى النبي ]صلى الله عليه وسلم[، وعـلى هذا يوجه ما
فضل به رسـول الله ]صلى الله عليه وسلم [ الأقرع بن حـابس وعيينـة يوم حنين. قال: حـدثنا إسماعيل
بـن جعفر عـن حميد عـن أنس بن مـالك: قسم رسـول الله ]صلى الله عليه وسلم[ غـنائم حـنين فأعـطى
الأقـرع بن حابس مـائة من الإبل وأعطـى عيينة بـن حصن مائـة من الإبل، فبلغ ذلك الأنصـار، فذكر
عنهم في ذلك كلاماً بحديث فيه طول. قال أبو عبـيد: ولهذا الحديث عندي وجهان أحدهما أن يكون
فعله ذلك من جميع الغنيمـة، فيكون خاصـاً له كما قال سعيـد بن المسيب وسفيـان. والوجه الآخر أن
تكون تلك العطـية كانت من الخمـس كالأحاديث التي ذكـرناها فيما جعـل للإمام أن ينفل به الناس
من الخمس، وهذا أولى الأمـرين به عندي وأشبه أن يكـون وجه هذا الحديث لأنه يـدلنا على ذلك أن
أنس بـن مالك هـو المحدث بهـذا الفعل عـن النبي، ثـم قد أبـى أن يأخـذ من الأمير الـذي كان أعـطاه
ثلاثـين رأساً من سبي العامة، فأبى أنس أن يأخذ ذلك إلا من الخمس. قال أبو عبيد: وقد ذكرنا حديثه
في الباب الذي قبل هذا، فكأنه إنما اتبع الحديث الذي رواه وهو كان أعلم بتأويل ما روى. وقد تأول
بعـض الناس أن رسول الله ]صلى الله عليه وسلم [ إنـما أعطى هؤلاء من سهمه الـذي كان له خاصاً من
الغنيمة وهو الخمس، ولو كان من ذلك لما تكلمت فيه الأنصار ولا جهلته لأنه ملك يمينه يصنع به ما
يـشـاء، ولا كـان يـسمـى حيـنئــذ نفلًا، إنما هـو هبـة أو عـطيــة أو نحل أو حبـاء ومـا أشبـه ذلك من
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175.Zالكلام
أما الجهـة الثانية التـي يؤثر فيها الـتفاضل في تقسيم الغنـائم بين المجاهدين فهـو تطوير تقـنية القتال: فلعلك
لاحظـت أخي القارئ أن كل مـا حاولت قـوله من خلال الصفـحات السـابقة هـو أن هناك اتـزاناً تـوجده الـشريعة
يدفع الـناس للمـزيد من الجـهاد من خلال الغـنائم دون أن يـؤثر ذلـك في نيات المجـاهدين كـي لا تخرج نيـاتهم عن
خلوص العمل لله جل جلاله. وبالطبع لن أتمكن من استحداث صيغة أو معادلة يتمكن من خلالها المجتمع من إيجاد
ميـزان يوضح هـذا الاتزان، ولا أعـتقد أن أحـداً سيسـتطيع ذلك لأن مـثل هذا المـيزان سيـؤدي لاستخـدام العقل مع
النص، لـذلك وجب عليـنا فقـط الإلتزام بـالنصـوص السـابقة لأنهـا هي التـي ستؤدي لاسـتحداث هـذا الاتزان، فلا
اجتهـاد إذاً، إلا أن بـاب الاجتهـاد يجـب أن يفتح قــدر المسـتطـاع في حيـز تـوزيع الغنـائـم بين الغــانمين مـن حيث
إمكانياتهم القتـالية بما يقاتلون به. فـكما ذكرت في الأمثلة السابقـة متسائلًا عن كيفيه قسمـة الغنائم بين من فتحوا
مدينة على الساحل مـثلًا، فبالتأكيد ستكون هناك جمـاعات قتالية مختلفة في ظل التقنيـة القتالية الحديثة: فهؤلاء مثلًا
فتية معهم سفـينة ترصـد غواصات الأعـداء أينما كانت، وأولـئك من قبيلة واحـدة ومعهم غواصة لا يـمكن رصدها
لأنها ذات مقـدرة تمويهية فـائقة، وتلكم جمـاعة من العلماء المتـخصصين في التقنـية والذين اسـتحدثوا مـدافع شديدة
الدقة لضرب الأهداف الحيوية من العدو )كمراكز الاتصالات( وذلك باستخدام صور جوية تم الحصول عليها من
شباب نذروا أنفـسهم لتطوير تقنيات تحليل الصـور الجوية التي حصلوا عليها ممن أنشـؤا طائرات غير مأهولة تصور
بدقـة متناهـية مواقع العـدو. فكيف سيتشـارك في الغنيمة جمـيع هؤلاء الذين أتـوا بالنصر؟ لعلك تـقول: بأن كل من
ساهم في المعـركة بطريقة غير مباشرة مثل مـن طوروا وسائل التصوير فهم ليسـوا من الجند، فالغنائم فقط لمن شارك
ببدنه. فأجيب: قـد تكون محقاً لأن من طوروا تقنيات الحروب سيؤجرون بإذن الله على نياتهم، ولكن كيف ستقسم
الغنـائم بين من ركـبوا الطـائرات وضْرِبـوا الأعداء، وبين من كـانوا يبعـدون من مواقع العـدو عشرات الكـيلومترات
وضْرِبوهم بالمـدافع، فللعدو أيضـاً مدافع تضربهم وقـد تقتلهم. وهكذا من جـدل لن ينتهي. فكل مـا أريد توضيحه
أخي القـارئ هو أن فقه الغنـائم قد يكـون أقوى مؤشر على قـوة الأمة. فكـلما تطورت تقـنيات القتـال كلما احتاج
المجتمع إلى المزيد من الاجـتهادات لتواكبها ليأخذ من كان أكثـر تأثيراً في الإتيان بالنصر الغنائم الأكثر. والآن ألق
نظرة سريعة على الاقـتباس الآتي لابن حجر كـمثال لطريقـة تقسيم الغنائـم بالتفاضل بين أنـواع الخيول لترى تعامل

فقهاء السلف مع النصوص للاستنباط: 
Xقوله: بـاب سهام الفرس، أي ما يـستحقه الفارس من الغنيـمة بسبب فرسه. قـوله: وقال مالك: يسهم
للخيل والـبراذين، جمع برذون، بكسر الموحـدة وسكون الراء وفتح المعجمـة. والمراد الجفاة الخلقة من
الخيل. وأكثر ما تجلب من بلاد الـروم، ولها جلد على السير في الشعـاب والجبال والوعر بخلاف الخيل
العربـية. قوله: لقوله تعـالى: )وeَلcخَيcلَ وeَلcبغِاَلَ وeَلcحَميَِ لتcَِكبَوُهَا(، قـال بن ابطال: وجه الاحتجاج
بـالآية أن الله تعالى أمتـن بركوب الخيـل وقد أسهم لها رسـول الله صلى الله عليه وسلم. واسم الخيل يقع
على البرذون والهجـين بخلاف البغـال والحمـير، وكأن الآيـة استـوعبـت ما يـركب من هـذا الجنـس لما
يقتضيه الامتنـان، فلما لم ينص على البرذون والهجـين فيها دل على دخولهـا في الخيل. قلت: وإنما ذكر
الهـجين لأن مالكـاً ذكر هـذا الكلام في الموطـأ، وفيه والهجين، والمـراد بالهجين مـا يكون أحـد أبويه
عربيـاً والآخر غير عـربي. وقيل الهجين الـذي أبوه فقـط عربي. وأمـا الذي أمه فقـط عربـية فيـسمى
المقـرف. وعن أحمد: الهـجين البرذون، ويحتمل أن يـكون أراد في الحكم، وقـد وقع لسـعيد بن مـنصور
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وفي المـراسيـل لأبي داود عن مكحـول أن النـبي صلى الله علـيه وسلم هجـن الهجين يــوم خيبر وعـرب
العـراب، فجعل للعربي سهمـين وللهجين سهماً، وهذا منقـطع ويؤيده ما روى الـشافعي في الأم وسعيد
بن منصـور من طريق علي بن الأقمـر قال: أغارت الخيل فـأدركت العراب وتأخـرت البراذن، فقام بن
المـنذر الوادعي فقال: لا أجعل ما أدرك كمن لم يدرك، فـبلغ ذلك عمر فقال: هبلت الوادعي أمه، لقد
أذكـرت به، أمضـوها على مـا قال. فكـان أول من أسهـم للبراذين دون سهـام العراب. وفي ذلـك يقول
شـاعرهم: ومنـا الذي قد سـن في الخيل سنة، وكـانت سواء قبل ذاك سهـامها. وهـذا منقطع أيـضاً، وقد
أخذ أحمد بمقتضى حـديث مكحول في المشهور عنه كالجماعة، وعنه إن بلغت البراذين مبالغ العربية
سوى بينهما وإلا فـضلت العربيـة، واختارها الجـوزجاني وغيره. وعن الليـث: يسهم للبرذون والهجين
دون سهـم الفرس. قوله: ولا يـسهم لأكثر مـن فرس، هو بقيـة كلام مالك، وهو قـول الجمهور. وقال
الليث وأبـو يوسف وأحمـد وإسحاق: يـسهم لفرسـين لا لأكثر. وفي ذلك حـديث أخرجه الـدارقطني
بإسـناد ضعـيف عن أبي عمـرة قال: أسهـم لي رسول الله صـلى الله عليه وسلم لـفرسي أربعـة أسهم، ولي
سهماً، فأخذت خمسـة أسهم. قال القرطبـي: ولم يقل أحد أنه يسهم لأكثـر من فرسين إلا ما روى عن
سليمان بن موسى أنه يسهم لكل فرس سهمان، بالغاً ما بلغت، ولصاحبه سهماً، أي غير سهمي الفرس.
قوله: عن عبيد الله، هو ابن عمر العمـري. قوله: جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً، أي غير سهمي
الفرس، فيصير للفارس ثلاثـة أسهم. وسيأتي في غزوة خيبر أن نافعـاً فسره كذلك، ولفظه: إذا كان مع
الـرجل فرس فلـه ثلاثة أسهم، فـإن لم يكن معه فـرس فله سهم، ولأبي داود عـن أحمد عن أبي معـاوية
عن عبيد الله بن عمر بلفظ: أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهماً له وسهمين لفرسه، وبهذا التفسير
يتبين أن لا وهم فيما رواه أحمد بن مـنصور الرمادي عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وابن نمير،
كلاهما عن عـبيد الله بن عمـر فيما أخرجه الـدارقطني بلفظ: أسهـم للفارس سهمين. قـال الدارقطني
عن شيخه أبي بكر النيـسابوري: وهم فيه الـرمادي وشيخه، قلت: لا لأن المعنـى أسهم للفارس بسبب
فرسـه سهمين غير سهـمه المختص به، وقـد رواه ابن أبي شيبـة في مصـنفه ومسنـده بهذا الإسنـاد فقال:
للـفرس، وكـذلك أخـرجه ابن أبي عـاصم في كتـاب الجهـاد له عن ابـن أبي شيبـة، وكأن الـرمادي رواه
بـالمعنى، وقد أخرجـه أحمد عن أبي أسامة وابن نمـير معاً بلفظ: أسهم للفرس: وعـلى هذا التأويل أيضاً
يحـمل ما رواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن عبيد الله مـثل رواية الرمادي، أخرجه الدارقطني، وقد
رواه علي بن الحسن بن شقيق وهـو أثبت من نعيم عن ابن المبارك بلفظ: أسهم للفرس. وتمسك بظاهر
هذه الروايـة بعض من احتج لأبي حنيفـة في قوله أن للفرس سهـماً واحداً ولراكبه سهـم آخر، فيكون
للفـارس سهمان فقط، ولا حجة فيه لمـا ذكرنا. واحتج له أيـضاً بما أخرجه أبـو داود من حديث مجمع
بـن جارية بـالجيم والتحتـانية في حـديث طويل في قـصة خيبر قـال: فأعطـى للفارس سـهمين وللراجل
سهما، وفي إسناده ضعف. ولو ثبت يحمل على ما تقدم لأنه يحتمل الأمرين والجمع بين الروايتين أولى،
ولا سيما والأسـانيـد الأولـة أثبت، ومع رواتهـا زيـادة علـم، وأصرح من ذلك مـا أخـرجه أبـو داود من
حـديث أبي عمـرة أن الـنبي صـلى الله عليه وسلـم أعطـى للفــرس سهمين، ولـكل إنسـان سهماً، فكـان
للفارس ثلاثة أسهم. وللنسـائي من حديث الزبير أن الـنبي صلى الله عليه وسلم ضْرِب له أربعة أسهم،
سهمين لفـرسه وسهماً له، وسهماً لقـرابته. قال محـمد بن سـحنون: انفـرد أبو حـنيفة بـذلك دون فقهاء
الأمصار ونقل عنه أنه قال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلم، وهي شبهة ضعيفة لأن السهام في الحقيقة
كلهـا للرجل. قلت: لو لم يثـبت الخبر لكانت الشبهـة قوية لأن المراد المفـاضلة بين الراجل والفارس،
فلولا الفـرس ما ازداد الفـارس سهمين عـن الراجل، فمـن جعل للفارس سهـمين فقد سـوى بين الفرس
وبين الرجل، وقد تعقب هذا أيضاً لأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان، فلما خرج هذا عن
الأصل بـالمسـاواة فلتكـن المفاضلـة كذلك. وقـد فضل الحـنفية الـدابة على الإنـسان في بعـض الأحكام
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فقالوا: لـو قتل كلب صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف أداهـا، فإن قتل عبداً مسلماً لم يؤد فيه إلا دون
عشرة آلاف درهم. والحـق أن الاعتماد في ذلك على الخبر، ولم ينفـرد أبو حنيفـة بما قال، فقـد جاء عن
عمر وعلي وأبي موسى، لكن الثابت عن عمر وعلي كالجمهور، واستدل للجمهور من حيث المعنى بأن
الفرس يحتاج إلى مـؤنة لخدمـتها وعلفها، وبـأنه يحصل بها مـن الغنى في الحرب مـا لا يخفى، واستدل به
على أن المـشرك إذا حضر الوقعـة وقاتـل مع المسلمين يـسهم له، وبه قال بعـض التابعين كـالشعبي، ولا
حجة فيه إذ لم يرد هنا صيغة عمـوم، واستدل للجمهور بحديث لم تحل الغنائم لأحد قبلنا، وسيأتي في
مكـانه، وفي الحديـث حض على اكتـساب الخـيل واتخاذهـا للغزو لمـا فيهـا من البركـة وإعلاء الكلـمة

176.Z... ) cكُم ِ وَعَدُوَّه هبُِونَ بِهِ\ عَدُوَّه eللَّه cلِ تُرcخَيcلe ِباَط وإعظام الشوكة، كما قال تعالى: )وَمنِ رِّر
لعل الاقتبـاس السـابق كان مملًا لك لأنـك كنت تسـأل: في عصر الطـائرات والـصواريخ كيف يـضع مؤلف
هـذا الكتاب نصـاً عن أنواع الخيول وكـيفية قسمـة الغنائم؟ أين يعيـش هذا الكاتب يـا ترى؟ فأجيـب: ما عساي أن
أفعل إن كانت كتب الفقه لا تحوي سوى هذه النصوص عن قسمة الغنائم. أليس هذا مؤشر على تخلفنا؟ ولكنك إن
تمعنت في براعة ابن حجـر في التنقل بين الأحاديث وأسانيـدها لتمحيص قسمـة الغنائم ستدرك بأنـنا بحاجة لمثله من
الفقهاء لتبيان كيفية القسمة في عصر الطائـرات والدبابات. حاول أن تتخيل أخي القارئ ظهور فقيه آخر وفي عمق
ابن حـجر رحمه الله وأنه قـام بتفـصيص مـسألـة الغنـائم في ظل الأسلحـة الحديـثة مـن خلال النصـوص كما فعل ابن
حـجر، فما الـذي كان سـيقوله؟ هـنا نحـن بحاجـة للاجتـهاد كما ذكـرت في أول هذا الفـصل لأن الأسلحة الحـديثة
وتأثيرها في جلب النصر تختلف من سلاح لآخـر. فكيف ستقسم الغنائم بين المجاهدين بالأسلحة المختلفة؟ بالطبع،
سيجتهد الفقهاء وستظهـر الفتاوى مع كل جيل من الأسلحة. أي وكأن الشريعة تتـابع التقنية لتلبي اجتهادياً تغيراتها
فتفاضل بين المجاهدين كالمفاضلة بين قائـد الطائرة وراكب الدبابة، وبهذا تزداد الأمة عزة بالمزيد من النصر الذي
تسـببت فيه التقنيـات المبتكرة لـلمزيد من الغـنائم. أي وكأن هنـاك دائرة حلزونيـة لا نهاية لهـا من الاجتهادات التي
يجب أن تصدر على مر التاريخ دون توقف إلا إن توقفت تقنيات القتال، وهذا أمر مستبعد. وهنا تفصيلة دقيقة أود
الإشارة لها وهي أن قرارات طريقة التقسيم مفاضلة بين المجاهدين كل حسب مساهمته إن كانت بيد السلطان فإن
الأهواء قد تـتدخل لأنه سيحكم بالتفاضل في أرض المعـركة إذا لا وقت لديه للتمحيص في الاسـتحقاق بالتفاضل، أما
إن كـان القرار بـيد الفقهـاء من خلال الـفتاوى الـتي ستنـشر للكل وعلى الـسلطـان تنفيـذ التقـسيم في أرض المعـركة،
عـندها فلابـد وأن تكون اجتهـادات الفقهاء هي الـوسيلة لتـوضيح طريـقة التقسـيم بناءً على دراسـات ممحصة وذلك
باستقراء الغـزوات السابقة لتحديـد الآلة الأكثر جلباً للنصر ثـم التي تليها والتي تليها، والمهـارة الأجدر بالتقدير ثم
التي تليهـا والتي تليهـا، وهكذا. وهـذا يتطلب تبلـور معرفـة تقنية حـربية ذات شفـافية عـالية للـعامة وكـأنها عرف
يدركه الجمـيع فيسعون للـمزيد من الـتطوير لمـا هو أكثر فـاعلية للإتيـان بالنصر أو حتـى ابتكار ما هـو جديد من
الآلات والأسلحـة الأكثر جلـباً للنـصر، وهكذا تـزداد الأمة قـوة من خلال المعرفـة الحربيـة بالانتقـال من جيل من
الأسلـحة لجيـل آخر أكثـر تطـوراً بسـبب بحث الفقهـاء عن الأسلـحة الأكثـر جلبـاً للنـصر حتى تـتم قسـمة الغـنائم
بـطريقـة عادلـة. ولكن كما ذكـرت، فلا اجتهـادات في الفقه المعـاصر في قسمـة الغنـائم بـين المجاهـدين لأن العمل
العسـكري أصبح وظيفة ولأن الأمـة أصبحت مستضعفـة، فهي لازالت تفاضل بين الـراجل والفارس في كتب الفقه.
أي أن فقه قسمة الغنـائم هو خير مؤشر على عـزة الأمة أو ضعفها. أي أنه خـير مؤشر على التمكين إلا إن أسلم كل

من على الأرض من بشر فلا جهاد ضد غير المسلمين حينئذ.
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والمثال الثاني على مكانة الغنـائم هو حق المسمين في آية الغنائم: فكما قـرر الفقهاء فإن آية الغنائم تنص على
أن تقسيـم الغنائم خسـمة أقسام، أربعـة منها للمـقاتلين، والخمس يقـسم أيضاً خمسـة أقسام، خمس لله والـرسول وهو
الـذي قد تخـرج منـه الأنفال كـما مر بـنا، وخمـس لذوي قـربى الـرسول صـلى الله عليه وسلم لأنهـم لا يأخـذون من
الصدقات، وثلاثـة أخماس لكل من اليتامـى والمساكين وابن السـبيل، وهؤلاء يؤدون إلى المزيـد من التمكين في الأمة
إن هم أخذوا نـصيبهم )وسيـأتي بيانه بـإذن الله(. وحتى يـأخذوا نصـيبهم كاملًا فقـد حرصت الـشريعة على أن يصل
هذا النصيب مـن أرض المعركة إلى ديار المسـلمين بطريقة سليـمة قدر المستطـاع حتى لا تفقد الغنيمـة قيمتها. لذلك

فقد كانت للغنائم مكانة وكأنها تقترب من التقديس. فتأمل الآتي مما قاله ابن قدامة: 
Xفصل: ولا يجوز لبس الثيـاب ولا ركوب دابة من المغنم لما روى رويفع بن ثابت الأنصاري عن رسول
الله  صلى الله عليه وسلم  أنه قـال: }من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين
حتى إذا أعجفهـا ردها فيه، ومن كـان يؤمن بالله والـيوم الآخر فلا يلبـس ثوباً من فيء المـسلمين حتى
إذا أخلـقه رده فيه{، رواه سعيـد. فصل: ولا يجـوز الانتفـاع بجلودهـم واتخاذ الـنعل والجرب مـنها ولا
الخيـوط والحبال، وبهذا قـال ابن محيريز ويحيـى بن أبي كثير وإسماعيل بن عيـاش والشافعي، ورخص
في اتخـاذ الجرب من جلـود الغنم سليـمان بن موسـى، ورخص مالـك في الإبرة والحبل يـتخذ من الـشعر
والنعل والخف يتخذ من جلـود البقر. ولنا ما روى قـيس بن أبي حازم أن رجلًا أتى رسول الله صلى الله
عليه وسلم بكبة من شعر من المغنم فقال: يا رسول الله، إنـا لنعمل الشعر فهبها لي. قال: }نصيبي منها
لك{، رواه سعـيد. وروي عن النـبي صلى الله عليه وسلم أنه قـال: }أدوا الخيط والمخيط، فـإن الغلول
نار وشـنار يـوم القـيامـة{، ولأن ذلك مـن الغنيـمة لا تـدعو إلى أخـذه حاجـة عامـة، فلم يجـز أخذه
كالثياب. فـصل: فأما كتـبهم فإن كانت ممـا ينتفع به ككتب الـطب واللغة والشعـر فهي غنيمة، وإن
كانت ممـا لا ينتفع به ككتـاب التوراة والإنجيل فـأمكن الانتفاع بجلـودها أو ورقها بعـد غسله غسل

177.Zوهو غنيمة وإلا فلا يجوز بيعها
والآن للنظر للآتي مما جاء في المعجم الكبير: فعن 

Xحنـش الصنعـاني قال: غـزونا المغـرب وعلينـا رويفع بن ثـابت الأنصـاري، فافتـتحنا قـرية يقـال لها
جـربة، فقام فينا رويفع خطيباً فقـال: إني لا أقوم فيكم إلا ما سمعت رسول الله ]صلى الله عليه وسلم[
قـام فينا يوم حنين حين افتتحنـاها فقال: }من كان يؤمن بـالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره،
ومن كان يـؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأت ثيباً من السبي حـتى يستبرئها، ومن كان يؤمن بالله واليوم
الآخـر فلا يبـيعن مغـنماً حتـى يقـسم، ومن كـان يـؤمن بـالله واليـوم الآخـر فلا يـركبن دابـة من فيء
المسلـمين حتـى إذا أعجفهـا ردهـا فيه، ومن كـان يـؤمن بـالله واليـوم الآخـر فلا يلـبس ثـوبـاً من فيء

178.Zالمسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه
وهناك نـصوص أخرى وضعتها في الحاشية تؤدي لنفس الاستـنتاج.179 ولأن الغنيمة هي مال ذو مكانة رفيعة
فقـد حرص الفقهاء على طريقـة تقسيمها. فظهـرت عدة أسئلة فقهيـة عن حقوق عدة أطياف مـن الناس ممن شاركوا
بطريقة أو بأخرى في المعركة كالأجير والطبيب والتاجر، هل يغنمون أم لا؟ وهو موضوعنا الآتي والأهم والذي قد

يوضح علة عدم معارضة الفقهاء للديوان، والله أعلم. 



7625  الديوان

الإيجار والجعالة
لعلك تـســأل متحـيراً: حتــى الآن لم نجب على الـســؤال: كيف تـسلل ديـوان الجنــد إلى الفقه ولم يعـارضه
الفقهاء؟ فالـسابق عن النفل والسلب لم يجب على السـؤال! فأجيب، إن الهدف من السـابق هو توضيح أن الجهاد قد
يؤدي لأخذ المـال دون التأثير في خلوص النيـة، وقد بينت أن هذه العلاقـة المالية لا تمت بصلـة بأي وجه من الوجوه
للسلطان، فهـو ينفذ ما قصته الشريعـة من حقوق له ولغيره. وما فعلت هـذا إلا لأقفل جميع الأبواب التي تربط بين
الجهاد والمال لترى الانفـصام بين الدولـة والعطاء للمجـاهدين، فلا إشارة في الأنفـال على أن العطاء كـان قبل المعركة
كـأجر. وهذا اسـتنتاج مهـم جداً لابد مـن التأكيـد عليه. وبقي بـاب مالي واحد، وهـو العلاقة بين أخـذ الأجرة على
الجهاد واستحقاق الغنيمة. أي إن أخذ رجل أجرة على اشتراكه في القتال، فهل له نصيب في الغنائم؟ فهو من المداخل
التي إن درسناها سنتمكن بإذن الله من الإجابة على السؤال. وسأسرد لك ما استنبطته أولاً ثم أقوم بإثباته. ولكن قبل
ذلك لابـد من تـوضيح معنـى كل من الجعـالة والـبعوث، فـأرجو الـتأني في قـراءة التعـريف الآتي للجعـالة: قـال ابن

منظور: 
Xوتَـجَـاعلـوا الـشيءَ: جَعلـوه بـيـنهم. و جَعَل له كـذا : شــارطه به علـيه، وكـذلك جَعَل للعـامل كـذا.
ل و الـجِعـال و الـجَعِيلة و الـجُـعَالة و الـجِعـالة و الـجَعالـة؛ الكسر والضم عـن اللـحيانـي، كل والـجُعْر
ة بالـجُعالة ما وة؛ عن اللـحيانـي أيضاً، وخَصَّ مرَّ ذلك: ما جعله له علـى عمله. والـجَعالة، بالفتـح: الرَّشْر
يُجْرعَل للغـازي وذلك إِذا وجـب علـى الإِنـسان غـزو فجعل مكـانه رجلًا آخـر بجُِعل يشـترطه؛ وبـيت
تـَمِيتاً خفيف الـحاذِ من فتيان جَرْرمِيروى، بكسر الـجيم وضمها، ورواه الأسَدي: فأعطيت الـجُعالة مُسْر
عَله له: لًا وأجَْر عَله جُعْر ـتمَِيتٌ شـاهداً علــى الـجِعالـة بالكـسر. وأجَْر ابن بـري: سيكفـيـك الـجِعالـةَ مُسْر
عله للإنِسان. والـجِعالـة والـجعلات: ما يَتَـجَاعلونه عند أعطاه إياه. والـجَعالة، بـالفتـح، من الشيء تَـجْر
البعُُوث أو الأمر يَحْرـزبُهم من السلطـان. وفـي حديث ابن سيريـن: أن ابن عمر ذكروا عـنده الـجَعائل
فقـال لا أغزو عـلـى أجـر ولا أبـيع أجـري من الـجـهاد؛ قـال ابن الأثـير: هـو جمع جَعِيلـة أو جَعَـالة،
لًا، وهو الأجَر علـى لًا وجُـعْر ل: الاسم، بـالضم، والـمصدر بـالفتـح. يقال: جَعَل لك جَعْر بالفتـح. والـجُعْر
الشيء فعلًا أو قولاً. قال: والـمراد فـي الـحديث أن يكتب الغزو علـى الرجل فـيعطي رجلًا آخر شيئاً
ل والـجَعالة لـيخرج مكانه؛ أو يدفع الـمقـيم إلى الغازي شيئـاً فـيقـيم الغازي ويخرج هو، وقـيل: الـجُعْر
ل . وقال ابن أنَ يُكتب البعث علــى الغُزاة فـيخـرج من الأرَبعة والــخمسة رجل واحـد ويُجْرعَل له جُعْر
ل عباس: إِن جَعَلهَ عـبداً أو أمة فهـو غير طائل، وإِن جَعَله فـي كُـراع أو سلاح فلا بأس، أي أن الـجُعْر

الذي يعطيه للـخارج إن كان عبداً أو أمة يختص به، فلا عبرة به، وإن كان يعينهZ.ظ3

ظ3(  وجــاء في معجـم المصـطلحـات الاقـتصـاديـة في لغــة الفقهـاء:
ل: وهو Xالِجعَالةَ بكسر الجيم، وقيل بـالتثليث، تطلق في اللغة على الُجعْر
ما يُجْرعَلُ للإنسان على عمله. أعم من الأجر والثواب. أما في الاصطلاح
الفقهي فـهي: التـزام عـوض معلـوم على عمـل معين معلـوم أو مجهـول
يعسُر ضبطه. وصورتها أن يجعل الـرجل للرجل أجراً معلوماً ولا ينقده
إيـاه على أن يعمل له في زمن معلـوم أو مجهول، ممـا فيه منفعـة للجاعل،
على أنه إن أكـمل العمل كـان له الجعل المقـرر، وإن لم يـتمه فلا شيء
له، إذ لا منـفعة فيـه للجاعل إلا بعـد تمامـه. الُجعل في اللغة: هـو الأجر
الـذي يأخـذه الإنسـان عوضـاً عن عمل يقـوم به. ويطلق أيضـاً على ما

يعطاه المجـاهد ليستعين به على جهـاده. وقد سمي بذلك في الإطلاقي،
لأنه شيء يُجعل. ويطلق الفـقهاء XالُجعلZ مـن باب الخلـع على ما جُعِل

 .)180( Zلُ الأجير في ذلك لُ الآبق وجُعْر بدلاً فيه. قال النسفي: وجُعْر
غـ3(  وفي فصل XالبركةZ سـأوضح بإذن الله أن النفـوس لن تتغير بتغير
الزمن، ولـكن لأن الشريعـة لم تطبق فقـد تغيرت نفـوس الناس، وفي
دفع الـدولة للأموال للناس للجهاد مـزيداً من الانحراف الذي سيؤدي
للمزيد من النفور عن الجهاد وبالـتالي للمزيد من التخلف والمزيد من

تغير نفوس الناس.
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وبالطبع، فإن التعريف السابق ليس تعريفاً يعتد به للفقهاء لأنه من كتاب لغوي وليس من كتب الشريعة،
ولكنني وضعته هنـا لأنه قد يكون تعـريفاً مناسـباً كتقديـم للجعالة، ففـي الصفحات الآتيـة مما سأقـتبسه من كتب
الفقهـاء ستلحظ أن تعريف ابن منظور كان موفقاً كمقدمة للمـوضوع، فالجعالة تعني باختصار المال المدفوع ممن لا
يريد الخروج للجهاد لرجل آخر يقوم له بذلك. )أو العكس في النادر، أي ممن يريد الخروج للجهاد ولا مكان له في
البعوث لأنه ليس في الديـوان فيأخذ مكان رجل آخر ممن له مكان في الـبعث، وسيأتي بيانه بإذن الله(. ولكن السؤال
هو: لماذا يقوم فرد بدفع المال، هل لأنه يريد كسب الثواب أم أنه قد فُرض عليه القتال ولا يستطيع أو لا يود القيام
بذلك، بل يـريد أن يقوم له شخص آخر بالجهـاد؟ والإجابة كما سترى بإذن الله هي كلتـا الحالتين، فقد يقوم شخص
بدفع المـال لآخر كسبـاً للأجر امتثـالاً لقوله صلى الله علـيه وسلم: }من جهز غـازياً في سبيل الله فقـد غزا{، أو قد
يكـون الجهاد قد فُـرض على زيد من النـاس ولا يريد الخـروج للجهاد أو لا يـستطيع، فـيستأجـر شخصاً آخـر ليقوم
مقامه. وهـنا لابد من وقفة مهمـة. فكما وضحت سابقاً، فـإن الجهاد عمل تطوعي ولم يـفرضه الرسول صلى الله عليه
وسلم على أحـد، بل حرض عليه. حـتى وإن كان الجهـاد فرض عين كجـهاد الدفع )أي أن ديـار المسلمين تـم غزوها
وأصبح الجهاد فرض عين( فإن الشريعـة كما رأينا لا تغصب الناس على الخروج ولكنهـا تُؤثّرم تاركها أيما تأثيم إن لم
يقم به )ولعلك تتعجب متـسائلًا: إن لم يخرج إلا القلة فإن المسلمين سيُستضعفون، لذلك فلابد من إجبار الناس على
الخـروج. فأجيب: كـما سترى في فصل XالبركـةZ فإن هـذا افتراض لن يحدث أبـداً إن تم الحكم بما أنـزل الله(. نعود
للموضـوع: فكيف تم إذاً فـرض الجهاد على الـناس ليتهـربوا منه بـدفع الجعل؟ فكما تلحـظ من تعريف ابـن منظور
السـابق من قوله: X... مـا يُجعل للغازي وذلك إذا وجـب على الإنسان غـزو فجعل مكانه رجلًا آخـر بجعل يشترطه
...Z، فمن استخـدام ابن منظور للعبارة: Xإذا وجـب على الإنسان غزوZ، إشارة إلى أن الغـزو كان يُفرض على الناس
أحيانـاً. وفي قوله: X... ما يتجاعلونه عنـد البعوث أو الأمر يحزبهم من السلـطان ...Z، ترى أن ابن منظور أبرز دور
السلطان في المـسألة. وفي قوله: X... والمـراد في الحديث أن يُكتب الغـزو على الرجل فيعطي رجلًا آخـر شيئاً ليخرج
مكانه؛ ...Z، تلحظ من عبارة: Xأن يُكتب الغزو على الرجلZ، أن الغزو كُتب، أي فُرض على بعض الناس، وهم قد
لا يريـدون الخروج. وتلحـظ الاستنتـاج نفسه مـن قول ابـن منظـور: Xوقيل الجـعل والجعالـة أن يُكتـب البعث على

.Z... الغزاة فيخرج من الأربعة والخمسة رجل واحد ويجعل له جعل
ولـتوضيح الصـورة أكثر، لنـراجع تعريفـاً آخر مهماً كنت قـد ذكرته سابقـاً وهو البعـوث. فقد وضحت أن
البعوث هي الجيـوش. فالظاهر هو أن مجـموعة من الأفراد، كأهل قـرية أو قبيلة أو حتى فـرد ما قد يُفرض عليه أو
عليهم أو على عـدد محدد منهم الخـروج للجهاد، ثـم يجعل أو يجعلوا جعلًا لفـرد من قريـة أو قبيلة أو جمـاعة أخرى

 :Zطلبة الطلبةX ليخرج أو يخرجوا مكانه أو مكانهم. والآتي توضيح إضافي من كتاب
Xب ع ث: فـضرب عليهم البـعث، أي جعل عليهم أن يـبعثوا في الجهـاد، فجعل وقعد، أي أعـطى جعلًا
يـغزو به غـيره، وقعد هـو فلم يخـرج مع الغـزاة، وقول الـنبي علـيه السلام لـلجاعـل أجر الغـازي هو

181.Zهذا
وهـذه المسألة )أي فرض العمل العسكري على النـاس( لم أجد في كتب الفقه من درسها بتمعن للوقوف على
شرعيتها، هل هي من حق السلطان أم لا؟ هل تجوز أو لا تجـوز؟ وهل هي مستحبة أم مكروهة؟ فما كُتب في الفقه
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كما مر بنا هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من التحريض دون الفرض، أما ما فعله السلاطين مع بدء الحكم
الأموي من فرض الـعمل العسكري وحتى وضعنا المعاصر فلم يناقشه الفقهاء كما لاحظت من قراءاتى. وقد يكون
الـسبب في ذلك هو أنه مع تغير الزمن وتغير النفوس تخاذل النـاس عن الجهاد،غـ3 فلم ير بعض الفقهاء منع السلاطين
من فـرض الجهاد على النـاس. وهنا أريدك أن تـلحظ في الاقتباسـات الآتية عنـد الحديث عن البعـوث أن النص يشير
بـطريقـة أو بأخـرى على فرض الخـروج للجهاد على الـناس أحيـاناً. أي لـدينا مـوقفان متـناقضـان لم يناقـش الفقهاء
تضادهمـا، وهما مـا فعله الرسـول صلى الله عليه وسلم مـن التحريـض دون الفرض، وفي النقـيض ما فعـله الحكام من
الـفرض والذي قـد يكون مقـابل دفع المال كما في الـديوان. وهذا مـا سأحاول إثـباته في الصفحـات الآتية بـالإضافة

للاستنباط الآتي: 
لقد حـاولت في الحـديث عـن النفل أن أثبـت أن الشريعـة أحلت الغنـائم للـمقاتـلين، ولكن في الـوقت ذاته
قصت الحقـوق بطريقـة تُنقذ المجـاهدين من أن يـتمكن السلـطان من شراء ولائهـم ومن أن تتغير نيـاتهم فلا يكون
الجهاد إلا خالـصاً لله جل جلاله. ولكن مـاذا عن غير المجاهـدين؟ فكما هو معلـوم فإن ليـس كل من في الجيش من
أفراد هم مـن المقاتلـين في أرض المعركـة: فهنـاك الفني الـذي يقوم بـصيانـة المعدات القـتاليـة مثلًا، وهـناك النـاقلون
للـذخيرة والمواد الغـذائية، وهـناك من يعـملون في التـطبيب والتـمريض ومـا شابه مـن طيف كبير من الأفـراد الذين
يمكنـون الجنود من خوض المعركـة. وفي أيامنا هذه، فإن هـؤلاء هم من المأجورين الذين تـدفع لهم الدولة مكافآت
شهرية. أما في عهد الـسلف، ولأن كل فرد عليه أن يجهز نفسه، فـإن جميع هذه الأعمال كانت إما تـطوعية يقوم بها
البعض رغبـة لثواب الآخـرة أو أنها كـانت أعمال يـتقاضـون عليهـا الأجر مـن المجاهـدين. فالحـداد مثلًا قـد يخرج
للجهاد ليـعين المجاهديـن على سن سيوفهم دون أن يـشارك في المعركـة وذلك إما احتسـاباً للأجر في الآخـرة أو بأخذ
عوض مالي من المجاهدين الذين سن لهـم سيوفهم. وكذلك التاجر الذي قد يأخـذ فائضاً من المواد الغذائية ليبيعه في
دار الحرب على المجاهدين، فهو قد يكون ممن خرجـوا للكسب المالي، وهكذا. وقد يشارك الحداد في القتال وكذلك
التاجـر. لذلك فقد ظهرت عدة أطياف من الناس ممن تواجـدوا في أرض المعركة وليسوا ممن خرجوا للقتال أصلًا ولم
يـشاركـوا في المعركـة إلا أن بعضهـم قد شـارك لأن الحميـة قد أخـذته أو لأي سبب آخـر. هذا بـالإضافـة لمن حضر
المـعركة وهو مُستـأجر، أي من أخذ الجعل. ومن المسـتأجَرين أيضاً مـن هم من غير المسلمين، فقد يقـوم القائد العام
باستـئجار بعض الأفـراد والذين قـد يكونـون من غير المسلـمين لإرشادهم على الـطرق مثلًا )دليل أو مـرشد( على أن
يعطون مـن الغنائم في حـالة النصر، لـذلك فقد ظـهرت عدة أسـئلة فقهيـة حول استحقـاق هؤلاء الذيـن تواجدوا في

أرض المعركة مقابل عوض مالي، هل يُسهم لهم بعد النصر أو لا يسهم؟ 
والذي حدث والله أعلم هـو أن الحوار الفقهي حول استحقاق هؤلاء للغنـائم جعل الفقهاء يفصلون بين النية
التي لا يمكن الإطلاع عليها وبين الأحقيـة في الحصول على الغنائم. وهذا وضع محتوم لأنه لا خيار لأي فقيه في هذه
المسألـة، فمن ذا الذي يستطيع أن يعـرف نية المجاهد إن كـان حداداً وساعد المجاهـدين في سن سيوفهم وفي الوقت
ذاته قاتل معهـم، فهل خرج أصلًا للكـسب المالي أم للجهـاد؟ فهل يغنم أو لا يـغنم؟ وكذلـك إن قام مسـلم غير قادر
على الجهاد بتجهيـز مسلم آخر لا يرغب في الجهـاد ودفع له مالاً نظير ذهابه للجـهاد، فهل يغنم هذا المجعول له أو لا
يغنم؟ وهل يغـنم الجاعل أو لا يغـنم؟ هنا، ومـن مثل هذه الأبـواب التي صعُب عـلى الفقهاء التـدخل في معرفـة نيات
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أصحابها، تسلل ديوان الجند للشريعة، والله أعلم، ولم يعارضه الفقهاء. كيف )وأرجو التأني في قراءة الفقرة الآتية(؟
إن عـدم اعتراض الفـقهاء على دفع الأجـر لمن أعان المـسلمين في قـتالهم وهـو غير مسـلم، )وفي هذا ضْرِورة،
كأجـر المرشد النصراني مثـلًا(، ولأن المسلم أولى من الكافر، فـإن هذا الوضع أوجد، والله أعلـم، بيئة فقهية لم يمانع
فيها الفـقهاء قيام مـسلم باستئجـار مسلم آخر للجـهاد كما في الجعالـة برغم كراهـة بعض الفقهاء لـوضع هذا الآخذ
للجعل؛ وفي الـوقت ذاته فقد حض الـرسول صلى الله عليه وسلم المـسلمين على تجهيز الآخـرين في قوله صلوات ربي
وسلامه عليه: }من جهـز غازياً في سبيل الله فقـد غزا{. لكن حض الرسـول صلى الله عليه وسلم هو لمن أراد الغزو
ولا يملك مـا يحقق له ذلك، أما الجعالة فـقد تكون دفع مال لمن سيخـرج للجهاد بالإضافـة لتجهيزه. أي أن هناك من
الأفـراد الميسـورين من يـودون تجهيز واسـتئجار المجـاهديـن لكسب الـثواب، أو أنهم أفـراد فرض عليهـم القتال ولا
يريدون الخروج، ويقابلهم من هـم بحاجة للمال ولكنهم ليسوا مـن الراغبين في الجهاد ولم يفرض عليهم الجهاد، ولا
يعلم أحـد ما بـنياتهم بـالطبع، فـتقابل الطـرفان )أي الجـاعل والمجعول لـه(، فتم دفع الجعل للمقـاتل والذي بـالطبع لم
يعـارضه الفـقهاء لأنهـم معذورون. هـذا التجهيـز للمـقاتل، وكـذلك دفع مـال لحضه على الخـروج والذي لم يـعارضه
الفقهاء، أوجـد بيئـة فقهية لا تـرفض العـمل العسكـري مقابل أخـذ المال، لاسـيما أن الدولـة كانت تـدفع المال لغير
المسلم إن أعانهم، ولأن المسلم أولى من الكافر ظهرت الإشكالية، فقد انسحب هذا القبول من الفقهاء للجعل وقيس
على قبول دفع الدولـة للمال مقابل الجهاد. أي لأن الشريعـة أباحت الجعل للأفراد لم يعترض عـليه الفقهاء مع الدولة
قياسـاً، والله أعلم. أي وكأن الدولة فرد يحق لها دفع الجعل للناس قـياساً بالأفراد الذين يحق لهم ذلك. ولكن لماذا هي
إشكـالية؟ لأن ما يدفعه الفرد لتجهيز المجاهد هو مـال مقطوع من فرد لآخر ولن يجذب ولاء المجاهد لمن دفع المال
بعد المعركة. حتى وإن حدث، فإن ولاء المجاهد ذهب لفرد عـادي؛ أما مع الدولة فإن المسألة جد مختلفة بالذات إن
عـلمنا أن الـديوان يـدفع الأموال بتـدفق مستمـر قبل المعركـة وبعدهـا، فيصـبح ولاء الجند للـسلطان فـتظهر الحـاجة
لـتنظيم دفع هذه الأموال فتظهر الـبيروقراطية المتمثلة في الديـوان فتتشكل التركيبة الاقتصاديـة السياسية الاجتماعية
الهرمية، أو ما يعرف بالـدولة في مفهومها القديم أو المعاصر، وهـذا وضع غير إسلامي شرعاً. والصفحات الآتية هي
محـاولات لإثبات الاستـنباطات الـسابقة. لنـبدأ بقراءة الاقتـباس الآتي لابن قدامـة رحمه الله كمدخل للمـوضوع، فهو

نص جيد يلخص العلاقة بين الإيجار والغنائم عموماً.
Xمسـألـة: قـال: وإذا استـأجـر الأمير قـومـاً يغـزون مـع المسلـمين لمنـافعهـم لم يسهـم لهم وأعطـوا مـا
استؤجـروا به. نص أحمد على هـذا في رواية جماعـة، فقال في رواية عبـد الله وحنبل في الإمام يـستأجر
قومـاً يدخل بهم بلاد العـدو: لا يسهم لهم ويـوفي لهم بما استـؤجروا عليه. وقـال القاضي: هـذا محمول
على اسـتئجار مـن لا يجب عليه الجهـاد كالعبـيد والكفـار. أما الـرجال والمـسلمون الأحـرار فلا يصح
اسـتئجارهـم على الجهاد لأن الغـزو يتعين بحـضوره على من كـان من أهله، فـإذا تعين علـيه الفرض لم
يجز أن يفعلـه عن غيره كمن علـيه حجة الإسلام، لا يجـوز أن يحج عن غيره وهـذا مذهب الـشافعي.
ويحتمل أن يحمل كلام أحمـد والخرقي على ظاهره في صحة الاستـئجار على الغزو لمن لم يتعين عليه لما
روى أبـو داود بإسنـاده عن عبد الله بن عـمرو أن رسول الله صلى الله عـليه وسلم قال: }لـلغازي أجره
وللجاعل أجره{. وروى سعيـد بن منصور عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
}مثل الذين يغزون من أمـتي ويأخذون الجعل ويتقـوون به على عدوهم مثل أم موسـى ترضع ولدها
وتـأخذ أجـرها{. ولأنه أمـر لا يختص فـاعله أن يكون مـن أهل القربـة فصح الاستئجـار عليه كـبناء
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المساجـد أو لم يتعين عليه الجهـاد، فصح أن يؤجـر نفسه عليه كـالعبد، ويفـارق الحج حيث إنه ليس
بفرض عين، وأن الحاجة داعية إليـه، وفي المنع من أخذ الجعل عليه تعطيل له ومنع له مما فيه للمسلمين
نفع وبهـم إليه حاجـة، فينبغي أن يجـوز بخلاف الحج. إذا ثبت هـذا فإن قلنـا بالأول فـالإجارة فـاسدة
وعليه الأجرة بردهـا، وله سهمه لأن غزوة بغـير أجرة، وإن قلنا بـصحته فظاهـر كلام أحمد والخرقي
رحمهما الله أنه لا سهم له لأن غزوة بعوض، فكأنه واقع من غيره فلا يستحق شيئاً. وقد روى أبو داود
بـإسنـاده عن يعلى بـن منبـه قال: أذن رسـول الله صلى الله علـيه وسلم بـالغـزو وأنا شـيخ كبير لـيس لي
خادم، فـالتمست أجيراً يـكفيني وأجري له سهـمه، فوجدت رجلًا، فلـما دنا الرحيل قـال: ما أدري ما
الـسهمان وما يبلغ سهمي، فسم لي شيـئا كان السهم أو لم يكن. فسـميت له ثلاثة دنانير. فلما حضرت
غنيمـة أردت أن أجري لـه سهمه فذكـرت الدنـانير فجئت إلى النـبي صلى الله عليه وسلم فـذكرت له
أمره. فقال: }مـا أجد له في غزوته في هذه الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى{. ويحتمل أن يسهم له
وهو اختيار الخلال، قـال: روى جماعة عن أحمد أن للأجير الـسهم إذا قاتل. وروى عنه جماعة أن كل
مـن شهد القتال فله السهم. قال: وهذا الذي اعتـمد عليه من قول أبي عبد الله. ووجه ذلك ما تقدم من
حديـث عبد الله بن عمـر وحديث جـبير بن نفير وقول عـمر: الغنيمـة لمن شهد الـوقعة، ولأنه حاضْرِ
للوقعة من أهل القتـال فيسهم له كغير الأجير، فأمـا الذين يعطون من حقـهم من الفيء فلهم سهامهم
لأن ذلك حق جـعله الله لهم ليـغزو، لا أنه عـوض عن جهـاده، بل نفع جهـاده له لا لغيره، وكـذلك من
يعطون من الصدقات وهم الذين إذا نـشطوا للغزو أعطوا، فإنهم يعطـون معونة لهم لا عوضاً، ولذلك
إذا دفع إلى الغزاة يتقـوون به ويستعينـون به كان له فيه الـثواب ولم يكن عوضـاً. قال النبي صلى الله

عليه وسلم: }من جهز غازيا كان له مثل أجره{. 
فـصل: فأما الأجـير للخدمة في الغـزو أو الذي يكري دابـة له ويخرج معها ويـشهد الوقعـة فعن أحمد
فيه روايتان: إحـداهما لا سهم له، وهو قـول الأوزاعي وإسحاق. قالا: المـستأجر على خـدمة القوم لا
سهم له، ووجهه حديث يـعلى بن منبه. والثانية يـسهم لهما إذا شهدا القتال مع النـاس، وهو قول مالك
وابن المـنذر، وبه قـال الليـث: إذا قاتل وإن اشـتغل بالخـدمة فلا سهـم له. واحتج ابن المـنذر بحـديث
سلمـة بن الأكوع أنه كـان أجيراً لطلحـة حين أدرك عبد الـرحمن بن عيـينة حين أغـار على سرح رسول
الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي صلى الله علـيه وسلم سهم الفارس والراجل. وقال القاضي: يسهم
له إذا كان مع المجـاهدين وصحبه الجهاد، فـأما لغير ذلك فلا. وقال الثـوري: يسهم له إذا قاتل ويرفع

عمن استأجره نفقة ما اشتغل عنه.
فصل: فأما التاجر والـصانع كالخياط والخباز والبيطـار والحداد والإسكاف، فقال أحمد: يسهم لهم إذا
حضروا. قـال أصحـابنـا: قـاتلـوا أو لم يقـاتلـوا؛ وبه قـال في التـاجـر الحـسن وابن سـيرين والثـوري
والأوزاعي والشـافعي. وقال مـالك وأبو حـنيفة: لا يـسهم لهم إلا أن يقـاتلوا. وعن الـشافعي كقـولنا،
وعنه لا يسهم له بحال. قال القاضي في التاجر والأجير: إذا كانا مع المجاهدين وقصدهما الجهاد وإنما
معه المتـاع إن طلب منه باعه، والأجير قصده الجهـاد أيضاً، فهذان يسهم لهـما لأنهما غازيان، والصناع
بمنزلة التجار متى كانوا مستعـدين للقتال ومعهم السلاح، فمتى عرض اشتغلوا به، أسهم لهم لأنهم في

182.Z الجهاد بمنزلة غيرهم، وإنما يشتغلون بغيره عند فراغهم منه
لعل أول ملحوظـة على النص السابق هي ذهاب الإمام أحمـد رحمه الله إلى جواز استئجار الأمير لقوم يغزون
مع المـسلمين، وأن هـؤلاء لا يسهـم لهم )أي لا يعطـون من الغنـائم(، ولكن يعـطون مـا استـؤجروا علـيه. تلحظ في
الاقـتباس السابق أن قوله: Xقـوماً يغزون مع المسلمينZ أنه قـد يقصد بالقوم أنـاس من غير المسلمين. وفي هذا الرأي
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مـدخل لتثبيـت الديوان في الـشريعة كما سترى بـإذن الله لأنه رأي يجيز للـسلطان دفع الأمـوال لغير المسلـمين مقابل
العمل العسكري، ولأن المـسلمين أولى فلماذا لا يكون ذلـك للمسلمين أيضـاً؟ إلا أن هناك قول آخـر وتوضيحي وذو
ثقل في نفس المذهب وهو للقـاضي أبو يعلى بن الفرا الحنـبلي )والذي انتهت إليه رئاسـة المذهب الحنبلي(،183 وهو أن
استئجار المسلمين الأحـرار للجهاد لا يصح لأن الغزو متعين على كل من هـو أهل له كحجة الإسلام، وهذا مذهب
الشافعي أيضاً رحمه الله. أما ما ذهب إلـيه ابن قدامة )تفسيراً لكلام الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن صحة الاستئجار
على الغزو قد تكون Xلمن لم يتعين عليهZ الغزو حتى وإن كان مسلماً(، تُظهر أن هناك رأيين واضحين مختلفين لابد
مـن التمعـن فيهما: أحـدهما يجـيز الإجـارة مقـابل العمـل العسـكري والآخـر لا يجيـزه. لاحظ أن ابـن قدامـة يورد
الحـديث، أي قوله صلى الله عليه وسلـم: }للغازي أجره وللجـاعل أجره{ وكأنه يـستشهد به على صحـة استئجار من
لم يتعين عـليه الغزو )وهذا حـديث ضعيف كما سيـأتي بيانه بإذن الله(. ثـم يأتي بدليل آخـر، أي قوله صلى الله عليه
وسلم: }مثل الـذين يغزون من أمتي ويأخـذون الجعل ويتقوون به على عدوهـم مثل أم موسى ترضع ولـدها وتأخذ
أجرهـا{.ب4 وحتـى يثبت ابـن قدامـة تأويله لـكلام الإمام أحمـد يقارن وضع هـذا الرجل الـذي يأخـذ الجعل بمن
استـؤجر لبـناء مسجـد ما لأن البنـاء يفارق الحج، فـالبناء لـيس فرض عين، وقـد تكون الحـاجة داعيـة إليه، فصح أن
يؤجـر نفسه علـيه كالعبـد. أي أن ابن قدامـة لم يذهب لعـدم جواز استـئجار من لم يـتعين عليه الجهـاد كما ذهب
لذلك الشافعي والقاضي رحمهما الله. والعلة في ذلك كما يرى ابـن قدامة هو أن في الذهاب لعدم صحة الجعل تعطيل

 .Zفينبغي أن يجوز بخلاف الحجX :للجهاد ومنع لما فيه نفع للمسلمين. لذلك كما يقول
ل ابن قدامـة الموقفين: الأول وهـو عدم صحـة الإجارة، وعنـدها فإن عـقد الإجارة فـاسد ويحق لمن ثم يفـصّر
جاهد أن يأخذ من الغنائم لأنه قاتل بغير أجر. والموقف الثاني وهو صحة عقد الإجارة، وعندها فلا حق للغازي في
الغنائم. ثم يـورد ابن قدامة حديث يعلى بن منبه الذي استأجر وهو شيخ كبير رجلًا للجهاد عنه، وكيف أن الرسول
صلى الله علـيه وسلم أقر ذلك إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يجز للغازي أن يأخذ مـن الغنائم شيئاً إلا الدنانير الثلاثة
التي استـؤجر عليهـا. وهنا فـإن القضيـة واضحة، وهـي أن نية الغـازي لم تكن للجهـاد ولكن للمال في الظـاهر لأنه
اشترط أخذ المـال قبل الخروج. أما إن كانت نية الغـازي الجهاد وأخذ المال عوناً، فـإنك تجد في الاقتباسات الآتية أن
من الفقهاء مـن ذهب إلى أن للخارج للجـهاد بأجـر، الحق في أن يُسهم لـه من الغنائـم لأن لكل من شهد الـقتال سهم
استنـاداً لقول عمر رضي الله عنه أن الغنيمة لمن شهد الوقعـة. لاحظ أخي القارئ أن استخدام ابن قدامة لحادثة يعلى
بن منبه لجواز دفع السلطان المال للمسلمـين كإيجار للغزو مسألة يجب أن نعيد النظر فيها لأن الرسول صلى الله عليه
أقر دفع المـال من فرد لآخر وليس من سلطان لجماعة من الغزاة كما يفعل الديوان. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم
يـدفع المال كإيجار لطـائفة من الناس قـط كما حاولت إثبات ذلك سـابقاً. وشتان بين الحـالين من حيث جذب الولاء
كما ذكـرت. ويتـقوى هـذا المنـطق إن نحن أخـذنا في الحـسبـان أن الدولـة لا تملـك المال كـما وضحت في الفـصلين

السابقين. لذلك فمن أين لها المال لكي تستأجر الناس على الغزو؟

ب4(  لقـد وجـدت الحـديـث في بعض الكـتب مثل مـصنف ابـن شيبـة
وفيـض القدير وتهذيب الـكمال، وجاء في فيض القديـر: Xقال الحافظ
العـراقي: ورواه ابن عـربي من حـديث مـعاذ وقـال: مسـتقيم الإسـناد

.)184( Zمنكر المتن

جـ4(  جـاء في الموطأ: Xقـال مالك في الأجير في الغـزو أنه إن كان شهد
القتال وكـان مع الناس عنـد القتال وكـان حُراً فله سهمه، وإن لم يفعل
Zذلك فلا سهم لـه، وأرى أن لا يقسم إلا لمـن شهد القـتال مـن الأحرار

.)185(
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ثم يـربـط ابن قـدامـة مقـارنـاً بين هـذا الـذي أخـذ الأجـر، وهـو مـال، وبين آخـذي المـال مـن الفيء أو من
الصدقـات، فهؤلاء يعـطون تلك الأمـوال معونـة وليس عـوضاً، فهم يـتقوون به على الجهـاد، وكذلك مـن أخذ الجعل
)لاحظ أن مـن أخذ الجـعل أخذه عـوضاً ولـيس معـونة، وهـذا تمييـز مهم(. هنـا كما تـرى فإن مـن المقارنـة بين من
يـأخذون المال من الجعل أو الفيء أو الصـدقات أتى الاستنتـاج بأنه يُسهم لهم من الغنـائم. وهذا وضع لا يربط ولاء
المجاهـد للسلطان لأن المـال المأخوذ في الجعل هو مـن رجل من عامة المسلـمين، والمال المأخوذ مـن الفيء والصدقات
هـو حق قد قـصه سبحانه وتعـالى للمسمـين في آيتي الفيء والغنـائم. أي أن ما أحـاول توضيحه هـو أن ما ذهب إليه
الشـافعـي وما أيـده القـاضي أن استئـجار المـسلمين الأحـرار للجهـاد لا يصـح، هو المـذهب الأسلم للأمـة وذلك لأن
مهارات القـتال لن تقع في أيدي أفـراد يمكن استئجـارهم فيسهل تـسخيرهم من قبل السـلاطين في أهوائهم لاسيما إن
علمنـا أن الحديث: }للغـازي أجره وللجـاعل أجره{ حـديث ضعيف كما سيـأتي بإذن الله. حتـى وإن صح الحديث
فهـو لا يعني إقرار دفع المال من الـسلطان كإيجار لجـماعة من الناس، ولكن يعني إقـرار دفع المال من فرد لآخر لأن
الـذي قال الحـديث هو الـرسول صـلى الله عليه وسلم، ولم يقـم صلى الله عليه وسلم بـدفع المال كحـاكم للمقـاتلين،
ولكنـه أقر دفع المـال من فـرد لآخر لحـاجة المـسلمين لـذلك كما سيـأتي بيـانه بإذن الله. كـما أن مقارنـة ابن قـدامة
لآخذي المـال من الفيء والصـدقات بـآخذي الجعل مقـارنة يجب مـراجعتهـا لأن آخذي المـال من الفيء والصـدقات
يأخـذونها معونـة وليس عوضـاً كآخذي الجعل، وشـتان بين الحالين، علـماً أن هناك من الأقوال مـا تذهب إلى أن أخذ

الأجر مانع للاشتراك في الغنيمة، أي مانع من السهمان كما ستلحظ ذلك في الفقرتين الأخيرتين بإذن الله.
ثم في الفقرتين الأخيرتين يوضح ابن قدامة وضع طائفتين ممن حضروا المعركة، وهما )الطائفة الأولى( الأجير
للخدمة أو الذي يكري دابـته ويشهد الوقعة، )والطـائفة الثانية( الـتجار والصناع الذين شهـدوا الوقعة كذلك. وقد
اختلفت مـذاهب الفقـهاء في حقهـم في الغنيـمة، فـمنهم مـن قال يُـسهم لهم ومـنهم من لم يـذهب لـذلك، ولكن على
العموم فـإن الأشهر بينهم هو أنهم إن شـاركوا في القتال فإن لهم الحق في الغـنيمة كما فصله القاضي بـالقول في التاجر
والأجير: X... فهذان يسهم لهما لأنهما غازيـان، والصناع بمنزلة التـجار متى كانوا مسـتعدين للقتال ومعهم السلاح،
فـمتى عـرض اشتغلـوا به، أسهم لهم لأنهم في الجهـاد بمنـزلة غـيرهم، وإنما يشـتغلون بغـيره عند فـراغهم منهZ. ولعل
الملفت لـلنظر في النص هو مـا ذهب إليه الثوري من أن الجاعـل يسترد ما أنفقه ويُسهم لـلغازي بقوله: Xيُسهم له إذا
قاتل ويُرفـع عمن استأجـره نفقة مـا اشتغل عنهZ. ففـي هذا إشارة إلى كـراهة بعض الفقهـاء للجعل كما سيـأتي بيانه
بـإذن الله. ولكن أرجو ملاحظة ما ذهب إلـيه بعض الفقهاء من عدم الجمع بين أخـذ الغنائم والأجر كما ستلحظ في

الاقتباسات القادمة بإذن الله. 
لعلك لاحظت من الأقوال السابقة بشأن أحقية الأجير في الغنائم أنها )أي الأقوال المختلفة( قد أوجدت بيئة
فقهية بدأت تتقـبل فكرة أخذ المال مقـابل العمل العسكري كما فعـل ابن قدامة. والآن لننظـر لنص آخر من كتاب

XالاستذكارZ لتأكيد هذا الاستنتاج. يقول ابن عبد البر: 
Xمسألة: قـال مالك في الأجير في الغزو إنه إن كـان شهد القتال وكـان مع الناس عند القـتال وكان حراً
فله سهمه، وإن لم يفعل ذلك فلا سهم لـه، وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتـال من الأحرار. قال أبو
عمـر: اختلف العلـماء في الأجير والتـاجر، فـقول مـالك في الأجير مـا ذكره في مـوطئه وذكـر في غير
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الموطأ: لا يسهم للتاجـر ولا للأجير إلا أن يقاتلوا. وقال الحسن بن حي: يسهم للأجير. وقال الليث بن
سعد: مـن أسلم فخرج إلى العـسكر فـإن قاتل فله سهـمه وإن لم يقاتل فلا سهـم له. قال: والأجير إذا
اشتغل بالخدمة عن حضور القتال فلا شيء له. وقال أبو حنيفة وأصحابه في التاجر والأجير: إن قاتلوا
استحقوا، وإن لم يقاتلوا فلا شيء لهم، وهذا كقول مالك سواء. وروى الثوري عن أشعث عن الحسن
وابن سيرين قالا: يسهم للأجير. قال الثوري: إذا قاتل الأجير أسهم له ورفع عن من استأجره بقدر ما
شغل عـنه. وقال الأوزاعـي وإسحاق: لا يـسهم للعـبد ولا الأجـير المستـأجر على خـدمة القـوم. ذكر
المزني عن الشافعي قال: ولو كان لرجل أجير يريد الجهاد معه فقد قيل يسهم له، وقد قيل لا يسهم له
إلا أن يكون قتال، فيقاتل، كـذلك التجار إن قاتلوا قيل لا يسهـم لهم، وقيل يسهم لهم. قال المزني: قد
قال في كتـاب الأسارى: يسهم للتـاجر إذا قاتل وهو أولى بـأصله. قال أبو عمـر: جمهور العلماء يرون
أن يُسهم للتـاجر إذا حضر القتـال. وقال الأوزاعي: لا يـسهم للبيطـار ولا للشعاب والحـداد ونحوهم.
وقال مالك: يسهم لكل من قاتل إذا كان حراً، وبه قال أحمد بن حنبل. قال أبو عمر: من جعل الأجير
كالعبـد لم يسهم له حضر القتال أم لم يحـضر، وجعل ما أخذه من الأجرة مـانعاً له من السهمان. ومن
حجته ما رواه عبـد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: أخبرني أبو سلمة الحمصي أن عبد الرحمن
بـن عوف قـال لرجل مـن فقراء المهـاجريـن: أتخرج معـي يا فلان إلى الغـزو؟ قال: نعـم. فوعـده فلما
حـضره الخروج دعـاه فأبـى أن يخرج معه. فـقال عبـد الرحمـن: أليس قـد وعدتـني؟ أتخلفني؟ قـال: ما
أستطـيع أن أخرج. قـال: وما الـذي يمنعك؟ قـال: عيـالي وأهلي. قال: فـما الذي يـرضيك حتـى تخرج
معي؟ قال: ثلاثـة دنانير. فـدفع إليه عبـد الرحمن ثلاثـة دنانـير قبل أن يخرج مـعه، فلما هزمـوا العدو
وأصابوا المغنم قـال لعبد الرحمـن: أعطني نصيبـي من المغنم. فقال عبـد الرحمن: سأذكـر أمرك لرسول
الله صلى الله عليه وسلـم. فذكـره له فقـال له رسول الله صـلى الله عليه وسلم: }هـذه الثلاثـة الدنـانير

حظه ونصيبه من غزوته في أمر دنياه وآخرته{Z.جـ4
تلحظ في النص السابق تدرج الأقوال المختلفـة في حق الأجير في الغنائم والتي انتهت بحديث استئجار عبد
الـرحمن بن عوف لـرجل من فقراء المهـاجريـن ليغزو مقـابل ثلاثة دنـانير. هذا التـدرج أدى رويداً رويـداً إلى قبول
مناقـشة فكـرة دفع المال للمـسلم مقابـل العمل العسكـري والذي انتهـى بعدم معـارضة دفع الـدولة للمال للـمسلمين

ليعملوا كغزاة، وهذا الذي حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم فعله. كيف؟
لقد حاولت مـراراً في السابق أن أثبت لك أن الدولة لم تدفع المال للمجاهدين في عهد الرسول صلى الله عليه
وسلـم ولا في عهد خليفته أبي بكـر الصديق رضي الله عنه، وأن ذلـك حدث في عهد الخليفـة الراشد عـمر بن الخطاب
رضي الله عنه. فقـد كان الرسـول صلى الله عليه وسلم يحـاول أن يجهز بعض المجـاهدين بما قـد يحتاجـونه من ركوب
ونحوه إن توفـر لديه، ولكن دون دفع المال كأجر مقابل الجهـاد كعمل، وكذلك فعل خليفته أبو بكر رضي الله عنه،
فـعن Xميمـون بن مهـران قال: كـان أبو بـكر إذا أراد أن يـبعث بعثـاً يدر الـناس، فـإذا كمل له من العـدة ما يـريد
جهزهـم بما كان عنده، ولم تكن الأعطيـة فرضت على عهد أبي بكرZ.186 وفي الـوقت ذاته، فقد حث الرسول صلى
الله علـيه وسلم النـاس لتجهيـز بعضهـم البعض في الجهـاد، والآتي بعض الأمثلـة. فقد حـدث Xعثمان بن عـبد الله بن
سراقة عـن عمر بـن الخطاب قـال: سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يـقول: }من أظل رأس غـاز أظله الله يوم
القيامة، ومن جهز غـازياً حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يـموت أو يرجع، ومن بنى مسجداً يذكر فيه اسم الله
بنى الله له بـيتاً في الجنـة{.187 وفي حديث آخـر عن سهل Xأن النبي صلى الله علـيه وسلم قال: }من أعـان مجاهداً في
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سبيل الله أو غـازياً في عسرته أو مكـاتباً في رقبته أظله الله يـوم لا ظل إلا ظله{.188 وفي حديث ثـالث عن Xزيد بن
خالد الجهـني قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }من فطـر صائماً أو جهـز غازياً أو حـاجاً أو خلفه في أهله
كـان له مثل أجـورهم من غـير أن ينتـقص من أجـورهـم شيئـا{.189 ولعل الحـديث الأشهـر هـو قـوله صلـوات ربي
وسلامـه عليه في الحـديث المـتفق علـيه: }من جهـز غـازيـاً في سـبيل الله فقـد غـزا، ومـن خلفه في أهلـه بخير فقـد

غزا{.190 وفي Xنيل الأوطارZ توضيح لهذه الأحاديث. يقول الشوكاني رحمه الله: 
Xقوله: }من جهز غـازياً{، أي هيأ له أسبـاب سفره وما يحتـاج إليه مما لا بد منه، قـوله: }فقد غزا{،
قـال ابن حبان: معنـاه أنه مثله في الأجر وإن لم يغز حـقيقة. ثم أخرج الحـديث من وجه آخر بلفظ:
}كتـب له مثل أجـره غـير أنه لا ينقـص من أجـره شيء{. وأخـرج ابن مـاجـة وابن حبـان أيضـاً من
حديث ابن عمر بلفظ: }من جهز غازياً حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع{. وأما
مـا أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثاً وقال: }ليخرج من
كل رجلين رجل والأجـر بينهما{، وفي روايـة له ثم قال: }للقـاعد أيكم خلف الخـارج في أهله وماله
بخير كـان له مثل نـصف أجر الخـارج{، ففيه إشـارة إلى أن الغازي إذا جهـز نفسـه وقام بكفـاية من
يخلفه بعده كـان له الأجر مرتين. وقال القرطبي: لفظـة: }نصف{ يحتمل أن تكون مقحمة من بعض
الرواة، وقـد احتج بها من ذهـب إلى أن المراد بالأحـاديث التي وردت بمثل ثـواب الفعل حصول أصل
الأجر له بغـير تضعيف، وأن الـتضعيـف يختص بمـن باشر العـمل. قال: ولا حجـة له في هذا الحـديث
لـوجهين: أحدهمـا أنه لا يتنـاول محل النزاع لأن المـطلوب إنما هـو أن الدال عـلى الخير مثلًا هل له مثل
أجر فاعله مع التضعيف أو بغير تضعيف، والحديث المذكور إنما يقتضي المشاركة والمشاطرة فافترقا.
ثانيهما ما تقدم من احتمال كون لفظة نصف زائدة. قال الحافظ: لا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها
في الصحيح، والذي يظهر في توجيهها أنهـا أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف
له بخير، فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخر. فلا تعارض بين الحديثين.
وأمـا من وعد بمـثل ثواب العمـل وإن لم يعمله إذا كان له فـيه دلالة أو مشـاركة أو نيـة صالحـة فليس
على إطلاقـه في عدم التـضعيف لكل أحـد، وصرف الخبر عن ظـاهره يحتـاج إلى مسـتند، وكـأن مسـتند
القائل أن العامل يباشر المشقة بنفسه بخلاف الدال ونحوه، لكن من يجهز الغازي بماله مثلًا وكذا من
يخلفه فيـمن ترك بعده يبـاشر شيئا من المشقـة أيضاً، فإن الغـازي لا يتأتى مـنه الغزو إلا بعد أن يكفي
ذلك العمل، فـصار كـأنه يبـاشر معه الغـزو بخلاف من اقتـصر على النيـة مثلًا، انـتهى. قـوله: }ومن

191.Zخلفه في أهله بخير{، بفتح الخاء المعجمة واللام الخفيفة: أي قام بحال من يتركه
إن من الواضح من الـسابق للشوكاني عن أحاديث تجهيز الغـازي أنها تدور حول ثواب الآخرة. وأن التجهيز
لا يعني دفع أجـر مقابل إخراج فـرد للعمل العسكري. بل هـو تجهيز بالـسلاح والنفقات التي ستُـستهلك في الذهاب
للمعركة حتى العودة، وتعني أيضـاً تحمل نفقات أهل الغازي في غيابه، وهكذا من نفقات ضْرِورية لمن أراد الخروج.
ومن الواضح أيضاً أن الثـواب في الآخرة لكلا الطرفين، الخارج للجهـاد ومن جهزه وخلفه في أهله وبغض النظر عن
اختلافـات الفقهاء في كميـة هذا الثواب. فقـد تعاون المسلمـون في مسألة الـتجهيز الحربي. فقـد جاء في  مصنف ابن
شيبـة مثلًا عـن ابن عون قـال: Xسألـت ابن سيرين قلـت: الرجل يـريد الغـزو فيعـان؟ قال: مـا زال المسلمـون يمتع
بعضهم بعضاZً.192 أي أن جميع هذه الأحاديث تـؤدي إلى أن يتكاتف المسلمون ويكملون بعضهم بعضاً لاستحداث

جيش قوي. وهذا مقصد مهم بالطبع ولا يعني قط قيام الدولة بدفع الأموال للمسلمين أو لغيرهم للغزو.
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ولكن مـاذا عن الحديث الآتي: ففـي مسند الإمـام أحمد وسنن أبي داود عن أبي أيـوب أنه سمع النبي صلى الله
عليه وسلـم يقول: }ستـفتح عليكم الأمـصار وستكـونون جنـوداً مجندة، يقـطع عليكم بعـوث، فيكره الـرجل منكم
البـعث فيها فيتخلص من قـومه ثم يتصفح القبائل يعـرض نفسه عليهم، يقول: مـن أكفيه بعث كذا، من أكفيه بعث
كـذا، ألا وذلك الأجـير إلى آخر قـطرة مـن دمه{. والسـؤال هو: هل في هـذا الحديـث إشارة إلى جـواز الجعل بـرغم
كراهة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك؟ أم أن في الحديث تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم من عدم الوقوع
في ذلك؟ يقول الشوكاني مضعفاً الحديث: Xحـديث أبي أيوب سكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده أبو سورة بن
أخي أبي أيـوب وفيه ضعفZ.193 إن المتـدبر للحـديث سيـحتار لأنه قـد يستنـبط منه مفهـومين: أحدهمـا ما وضحه
الشوكاني أثابه الله إذ يقول: Xوفيه دليـل على أنه يحرم على الرجل أن يمتنع من الخروج إلى الغزو مع قومه ثم يذهب
يعرض نفسه على غير قومه ممن طلبوا إلى الغزو ليكـون عوضاً عن أحدهم بالأجرة، فإن من فعل ذلك كان خروجه
للدنيا لا للدين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: }فهو الأجير إلى آخر قطرة من دمه{، أي لا يكون في سبيل الله من
دمـه شيء، بل في سبيـل ما أخـذه من الأجـرةZ.194 والمفهـوم الثـاني والأضعـف هو الآتي: عـندمـا يفـرض على الـرجل
الخروج للجهاد وهو يكره ذلك، فعندها قد يخـرج باحثاً عن رجل آخر فرض عليه الجهاد فيخرج مكانه وعن نفسه
أيضاً، فيأخذ المـال مقابل خروجه عن الآخر لأن الخروج قـد فرض عليهما معاً. وهذا المفهـوم ينبثق عن إشكالية في
فهـم الحديث وهو كـيف يخرج الذي فـرض عليه القتال لـيعرض نفسـه على القبائل ليقـاتل عن أحدهـم مقابل المال؟

فهو إنما يثبِّت نفسه في القتال أكثر ! وجاء في كتاب Xشرح مشكل الآثارZ عن الحديث الآتي: 
Xباب بيـان مشكل مـا روي عن رسول الله صـلى الله عليه وسلم في المتقـول في الغزو ممـا نعلم يقـيناً أنه
أراد إذا كان مجتعلًا في غزوة أنه الأجـير إلى أقصى قطرة من دمه. حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي
قال: حدثـنا دحيم بن الـيتيم قال: حـدثنا الولـيد بن مسـلم قال: حدثـني محمد بن حـرب عن أبي سلمة
سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عـن ابن أخي أبي أيوب قال: كتب إلي أبو أيوب إني سمعت رسول
الله صلى الله علـيه وسلم يقـول: }ستفـتح عليـكم الأمصـار ويضرب عـليكم بـعوث يـكرهـها الـرجل
منكـم، فيريد أن يتخلص منهـا، فيأتي القبائل يعـرض نفسه عليهم ويقول: مـن أكفيه بعث كذا وكذا،
ألا فذلكم الأجير إلى أقصى قـطرة من دمه{. وحدثنا محمـد بن سنان الشيزري قـال: حدثنا هشام بن
عمار قال: حدثنـا الوليد بن مسلم قال: حـدثنا محمد بن حرب عن أبي سلـمة سليمان بن سليم الكناني،
يعنـي كنانـة كلب عن يحـيى بن جـابر الطـائي عن ابن أخـي أبي أيوب الأنصـاري قال: كـتب إلي أبو
أيوب الأنصاري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله. فتأملنا هذا الحديث فعقلنا أنه
يراد بـه الاجتعال على الخـروج في الغزو عن الجـاعلين. وفي ذلك مـا يوجب أن يكـون الثواب في ذلك
الغـزو للجاعل. وقـد ذكرنا في هـذا الباب فـيما تقدم منـا في كتابـنا هذا في حـديث شفي الأصبحي أن
للجاعل أجر الجـاعل وأجر الغازي. وكان في ذلك مـا قد نفى أن يكون لـلغازي على ذلك أجراً إذ كان
إنما غزا بما أخـذه عوضاً على غزوه من الجعل الذي أخذه عليه، فإذا قتل في ذلك فقد قتل أجيراً فيما لا
ثـواب له فيه من ربه عـز وجل، إذ كان ثـوابه فيه مـا قد أخـذ من الجعل ممن أخـذه ليكـون غزوه بما

195.Zيأخذه من ذلك الجعل لمن أخذه منه، والله عز وجل نسأله التوفيق
إن السابق لا يجيب عـن الحيرة لمفهوم الحديث ولا يجيـب أيضاً على السؤال مـباشرة: هل في أخذ الجعل جواز
أم كراهه؟ ولكن في جميع الأحوال فإن تأملت النص السابق وبالذات قوله: Xفإذا قتل في ذلك فقد قتل أجيراً فيما لا
ثواب له فيه من ربه عـز وجلZ، سيثور في ذهنك سـؤال عن كيفية الجمع بين الحـديث وبين السحب على الوجه إلى
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النار لمن لم يكن عمـله خالصاً لله. وقد قـلنا سابقاً أن العـمل إن لم يكن خالصاً لله جـل جلاله فهو غير مقبول. فهل
يعقل إذاً أن يحث الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على فعل مرفوض؟ وبهذا يكون الاستنتاج أن في الحديث إخبار
تعجبـي منه صلى الله علـيه وسلم أن أنـاسـاً سيـأتـون وسيـأخـذون الأمـوال مقـابـل العمل العـسكــري لأن المسـلمين
سيكونون جنوداً مجندة، وكـأنه يشير صلى الله عليه وسلم إلى ظهور الديوان الـذي يجند الجنود، ثم تفرض على الناس
البعـوث فيتهرب البعض منها من خـلال الجعل. وقد حدث هذا كما سترى بإذن الله. إن نظـرنا لهذا الحديث من هذا
المنظور الإخباري الـتحذيري الاستنكاري فـإن الحديث لا يعني قط إقرار الـرسول صلى الله عليه وسلم بجواز أخذ
المـال مقـابل الجهـاد XكعملZ، بل يعـني التحـذير مـن وقوع هـذا الفعل. لاحـظ أنني قـلت: كعمل، لأنـه قد يـأخذ

المجاهد المال ليتقوى به على الجهاد، وهذا أمر مقصود يوضحه الآتي:
ولكن ماذا أيـضاً عن الحـديث الأهم الذي مـر بنا، أي قـوله صلى الله عليه وسـلم: }للغازي أجـره وللجاعل
أجـره{؟ ألا يعني جـواز الجعل؟ وهـناك لفـظ آخر لـلحديـث: فعن عبـد الله بن عـمرو أن رسـول الله صلى الله عليه
وسلم قال: }للغـازي أجره وللجاعل أجـره وأجر الغازي{. يقـول الشوكـاني رحمه الله في الحديث بـأنه ضعيف. فقد
سكت عنه أبـو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات.196 وللإجابة على الـسؤال حول جواز الجعل لنطرح سؤالاً آخر:
هل لمن خرج أجـيراً للغزو )أي للمـجتعل له( أجر في الآخـرة؟ لأنه إن كان له أجـر في الآخرة فـإن الجعل مسـألة لا
غبار عليهـا. أما إن لم يكن له أجر فـإن الجعل قد لا يكون عملًا تحبـذه الشريعة لاسيما )كما مـر بنا( أن الجهاد من
أهم الأعمال التي لن تُقبل إلا إن كـانت خالصـة لوجه الله جل جلاله وإلا سحب المقـاتل على وجهه إلى النار. وهل

تريد الشريعة سحب الناس على وجوههم إلى النار؟
إن الحديث يعني بوضوح أنه يجوز للفرد أن يأخذ المـال كأجر مقابل الخروج للغزو كما مر بنا في الاقتباس
الـسابق من ابن قـدامة رحمه الله، وفي الاقتبـاس الآخر من ابـن عبد البر رحمه الله في حـديث عبد الـرحمن بن عوف
والذي استأجر فيه عبـد الرحمن رضي الله عنه رجلًا بثلاثة دنانير. فـالرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنع الجعل. هذا
إن صح الحـديثان الضعيفان، وقد يصحا حتى وإن ضعفا. وللوقوف على معنى الحديث لأهميته لننظر أولاً إلى ما جاء

في كتاب Xعون المعبودZ عن الحديث:
Xعن الليث حـجاج بن محمـد وابن وهب، كلاهمـا يرويـان عن الليث بن سعـد، عن ابن شفي، بـالفاء
مصغـراً، }للغازي أجـره{، أي الذي جـعله الله له على غزوه، }وللجـاعل{، قال المنـاوي: أي المجهز
الغازي تـطوعاً لا استئجاراً لعـدم جوازه، }أجره{، أي ثواب ما بـذل من المال، }وأجر الغازي{، أي
مثل أجرة لإعانته على القتال. كـذا في السراج المنير. وقال ابن الملك: الجاعل من يدفع جعلًا، أي أجره
إلى غـاز ليغزو، وهذا عندنا صحـيح، فيكون للغازي أجر سعيه وللجـاعل أجران: أجر إعطاء المال في
سبيل الله وأجـر كونه سبباً لغزو ذلك الغازي. ومنـعه الشافعي وأوجب رده إن أخذه. ذكره القارىء.

197.Zوالحديث سكت عنه المنذري
لاحظ في النـص السـابق أنه يـوضح أن الجعل ليـس أجراً بل هـو مال لـلتجهيـز بقول المـناوي: Xأي المـجهز
الغازي تطـوعاً لا استئجاراً لعدم جوازهZ. وهذا توضيح مهم من المناوي. لاحظ أيضاً أن توضيح قوله صلى الله عليه
وسلـم: }للغازي أجره{ أتـى بمعنى: Xالـذي جعله الله له على غزوهZ، أي أن الغـازي الذي أخذ الجعل سـيؤجر على
نـيته. وهناك لفظ آخر للحديث سيـأتي بإذن الله: }للغازي أجر ما احتسب{. فـإن أخذ الغازي المال ليتقوى به على
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الجهاد وكـانت نيته خـالصـة لله فسـيثاب بـإذن الله ولن يضره مـا أخذه لأنه جـاهد قـدر وسعه، وإن أخذه طـمعاً في
كسب دنيوي فإنه قد يسحب على وجهه إلى النار. والآن لننظر إلى قول الشوكاني رحمه الله موضحاً لحديث الجعل: 

Xقـوله: }وللجاعل أجره وأجر الغـازي{، فيه دليل على أنه لا يستحق أجر الغـزو من خرج بالأجرة،
بـل يكون أجره للمـستأجر، وهـو الذي أعطاه الجعـالة، أي ما جعله له مـن الأجرة، ويكون ذلك، أي
أجر المجعول له، منضـماً إلى أجر الجاعل إذا كان غـازياً، وإن لم يكن غازيـاً فله أجر الذي دفعه من

198.Zالأجرة وأجر المجعول له
وجاء في Xفيض القديرZ عن الحديث الآتي: 

Xللغازي أجره الذي جعلـه الله على غزوه، وللجاعل، أي المجهز للغازي تطـوعاً استئجاراً لعدم جوازه
أجره، أي ثـواب ما بذل من المـال وأجر الغازي لـتحريضه على القتـال حتى شارك الـغزاة في مغزاهم.
قال الفاسي: يريد بالجاعل من شرط للغازي جعلًا فله أجر بذل المال الذي جعله وأجر غزو المجعول
لـه، فإنه حصـل بسببه. وفـيه ترغيـب للجاعل ورخـصة للمـجعول له. وللعلـماء في حل أخذ الجعل على
الجهـاد خلاف، فرخـص فيه مالك وأصحـاب الرأي ومنعه الـشافعي اسـتدلالاً بأحـاديث في الجهاد عن

199.Zابن عمرو بن العاص
تلحظ من الاقتباس السابق أنـه لا يوضح معنى الجعل بدقة، هل هو المال المدفوع للتجهيز فقط أم هو المال
المدفـوع للتجهيـز بالإضـافة لمـبلغ يستفـيد منه المقـاتل كأجـر، أو أنه أجر فقـط لمن لديه العـدة ولديه مـا يعينه على
الخروج؟ وهكـذا معظم النصوص. لأنه إن كان المال للـتجهيز فقط، كأن يكون الجعل مالاً كـافياً لتجهيز جيد فإنه
لا فائض مالي للمقاتل ليكون أجراً مالياً، وهنا نستطيع القول بأن الحديث يعني حض الناس للخروج للجهاد بتكميل
المسلمـين بعضهم البعض من خلال هـذا التجهيز، وهـذا مقصد شرعي مهم،د4 وقـد يمتد التجهيـز أيضاً إلى دفع المال
لأهل المجـاهد كنفقات لحين عودة المجاهد. أما إن كان الجعل كـبيراً بحيث أنه يزيد عن جميع نفقات المجاهد، فإن
احتمال تغـير نية الغـازي لأجل المال أمـر جد وارد لأنه إن ظهـر ثري يجعل الجعـائل فقد ينـجذب إليه الغـزاة لأخذ
المـال. وأما إن كان الجـعل مفصصاً كـأن يكون مبلغ كـذا كاف للتجهيـز بالإضافـة لمبلغ كذا كـأجر، فإن الجعل في
هذا الحالة أداة لسحب المقاتل إلى العـمل العسكري مقابل المال، وهذا بالطبع وضع لا تدفع إليه الشريعة لأنها تريد
العمل أن يـكون خـالصـاً لله جل جلاله. فلا يعقل أن تـناقـض الشريـعة نـفسهـا لأنه إن لم يكن الجهـاد خالـصاً لله
لسحب النـاس على وجوههم إلى النار ولـوقعت مهارات القتال في أيـدي أناس يمكن تسخيرهـم للحكم بغير ما أنزل

الله كما وضحت. 
وهنا لابد من توضـيح قد لا يكون مقنعاً لك أخي القارئ في هـذه المرحلة من الكتاب: وهي أنه كما سترى
في الفصول القادمـة بإذن الله فإنه إن طبقـت مقصوصة الحـقوق فإن زيادة نـسبة الملاك في المجتمع أمـر محتوم، وهذا
يعـني تقارب النـاس في الدخل فيما بـينهم، وبهذا يـندر أن تجد رجـلًا يملك أضعاف أضعـاف الآخرين ليـبقى هو في

د4(  قلـت: مقصـد شرعـي مهم ولكـن فقط في حـالـة انـتشـار ظـاهـرة
وجـود أفـراد لا يـملكـون المـال ولهـم رغبـة في الجهـاد. أمـا إن طـبقت
الشريـعة لعقود فـإن نسبة هـؤلاء ستضمحل وبـالتالي يجهـز كل إنسان

نفسه. فحـديث الجـعل إذاً وكأنـه علاج مؤقـت إن ظهر الـفقراء حـتى
تتمكن الأمة من الاستمرار في الجهاد.
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موطنه ويدفع الأمـوال كجعل للآخرين ليجـاهدوا بأنفـسهم ويجمع هو الثـواب في مكانه. فهذا أمـر نادر الحدوث،
وليس كعصرنا الـذي كثر فيه المعدمون )كما سيأتي بإذن الله(، أو حتى لـيس كالعصور الأولى بعد الخلفاء عندما لم
تطبق مقصـوصة الحقوق فـظهر الأثريـاء المقربين من الحـاكم الذين تمكنـوا من الإنفاق على الغـزاة لعلهم يحصدون
الثواب دونـما أدنى مشقـة. أي أن الجعل قد يكـون آفة على المجتمـع إن لم تطبق الشريعـة لأن المال سيكـون بأيدي
الأثـرياء ومنسـوبي الدولة الـذين يجعلون الجعائل دون أن يخـرجوا هم بأنفـسهم. لذلك فلا غرابـة إن أحدث حديث
الجعل إشكالية فقهية لأن الثري قـد يشتري الفقراء بالجعل ليجاهدوا هم، ظانـاً بنفسه أنه سيحصد ثواباً مثل ثوابهم.
وبـالطـبع فإن هـذا الوضـع لن يحدث إلا إن لم تـطبق الشريـعة لأجيـال. فقد وجـد مثلًا الكـثير من الفقـراء في عهد
الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الشريعة لم تأخذ حقها من الوقت في التطبيق، فأولئك الفقراء كانوا من المهاجرين
الذين تركـوا ديارهم وأموالهم، ولكن إن طـبقت الشريعة لأجيال عـندها ينعدم الفقـر تماماً كما سترى بإذن الله. أي
إن لم تطبق الشريعة فـإن الجهاد سيتحول من عبادة إلى عـمل مأجور لظهور الفارق بـين الفقراء والأغنياء. وقد كره

ي للجهاد. فقد جاء في Xطلبة الطلبةZ مثلًا:  السلف رضوان الله عليهم الجعل إن أنفق في غير التقوّر
Xوعن ابن عباس رضي الله عنهما أنـه قال: في جعل القاعد للشاخص، إن جعله في الكراع والسلاح فلا
بأس به، وإن جعله في متـاع البيت فـلا خير فيه، أي من أعطـى شاخصـاً، أي ذاهباً إلى الغـزو من حد
صـنع مالاً ليغـزو به فاشترى به فـرساً أو سلاحـاً فقد جعله فيـما أعطاه لأجله، أمـا إذا اشترى به متاع

200.Zالبيت فقد خالف
ومن الإشكاليات عند مراجعة مسألـة الجعل هو أن الآثار في الغالب لا توضح مصدر الجعل: هل مال الجعل
من الدولة أو من الناس؟ لذلك فقد كره بعض السلف أخذه إن كان من الدولة. فهذا ما تستشفه من أقوالهم. لننظر

لبعض الآثار من أقوال السلف تجاه الجعل: فقد جاء في مصنف ابن شيبة الآتي:  
Xحـدثنا ابن مهدي عن سفيـان عن بشر أن الربيع كان يـأخذ الجعالة فيجعلهـا في المساكين. ... حدثنا
وكيع عـن إسرائيل عن جابـر عن عامـر عن عكرمـة والأسود ومـسروق أنهم كرهـوا الجعائل وذلك في
البعث. ... حـدثنا وكيع عن سفيـان عن جابر عن عامـر عن مسروق أنه كره الجعائل ... حـدثنا عبيد
الله عـن موسـى بن عبيـدة قال: كـان النـعمان بن أبي عيـاش وابن قسـيط وعمـر بن علقـمة يـأخذون
الجعـائل ويخرجـون. ... حدثنـا وكيع عن شريك عن مـنصور عـن إبراهيم قـال: كان عبـد الرحمن بن
يـزيد يؤالف الرجل ثم يغزو عنه. ... حدثـنا عيسى بن يونس عن سعيـد بن عبد العزيز عن مكحول
أنه كان لا يرى بـالجعل في القبيلة بأساX ... 201.Zًحدثنا وكيـع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد
الرحمن بن يـزيد: اغـزو بنا حـتى نجتعل. قـال: فغدوت إليه فقـال لي: إني قرأت البـارحة سـورة براءة
فـوجدتهـا تحث على الجهـاد. قال فخـرج. ... حدثـنا ابن علـيه عن ابن سيريـن قال: كتـب إلى عمر في
الجعالة: لا أبيع نصيبي من الجهاد ولا أغـزو على آخرنا. ... حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي
عـن الشقـيق بن العيـزار قال: سـألت ابن الـزبير عن الجعـائل؟ قال: إن أخـذتها فـانفقهـا في سبيل الله
وتـركها أفضل. وسـألت ابن عمـر فقال: لم أكن لأرتـشي إلا ما رشاني الله. ... حـدثنا وكـيع عن سفيان
عن أبي إسحاق عن عـبيد بن الأعجم قـال: سألت ابن عبـاس عن الجعائل قـال: إن جعلتها في سلاح أو
كراع في سبيل الله فلا بـأس. قال: وإن جعلتهـا في عبد أو أمـة فهو غير طـائل. ... حدثنـا ابن نمير، نا
سفيـان عن مـغيرة عن إبــراهيم قـال: سئل الأسـود عن الـرجـل يُجعل له، ويجعل هـو أقل ممـا جُعل له

202.Zويستفضل؟ قال لا بأس. وسئل شريح عن ذلك فقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
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إن الأقوال السابـقة تشير إلى أن أموال الجعل كـانت إشكالية فقهـية؟ فمن السلف من أنفـقها على المساكين،
ولعله فعـل ذلك لأنها كانت مـن الدولة. ومنهـم من كرهها لأنهـا كانت في البعـوث، أي مصدرها الـدولة. ومنهم من
أخذهـا وأنفقها في الجـهاد ليـتقوى بهـا. ولعل إجابـة ابن عمـر عندمـا سئل عن الجعـل وقال: Xلم أكن لأرتـشي إلا ما
رشاني اللهZ إجابـة تشير إلى رفض الجعل إن كان الـرجل متمكناً وملك مـا يعينه على الجهاد. ولكن الـسؤال هو: لماذا
كان الجعل إشكالية فقهية؟ تلحظ من الأقوال الـسابقة أنه إن كان من الناس للناس فلا خلاف فيه، أما إن كان من
الـدولة فعندهـا تظهر التسـاؤلات. ففي آخر الاقتبـاس السابق عنـدما سئل الأسود Xعـن الرجل يُجعل له، ويجعل هو
أقل ممـا يُجعل له ويسـتفضل؟Z تحتـار في السـؤال: كيف يُجعـل لرجل مـا مالاً ثـم لا يخرج ويـدفع بعض المـال لآخر

ليخرج ويستفضل الفرق لنفسه؟ لذلك لابد من المزيد من التأني في عرض المسألة. 
من كل مـا سبق يمكننا الاستنـباط أن الجعل ما هو إلا وسيلـة تمكين لمن هم بحاجة للـدعم للخروج للجهاد
وأن هذا أمر أقره صلى الله عليه وسلم. أي أن مجال عمل قوله صلى الله عليه وسلم: }للغازي أجره وللجاعل أجره{،
ن بعضهم أو قـوله صلى الله عليه وسلـم: }للغازي أجـره وللجاعل أجـره وأجر الغـازي{، هو بـين الناس حـتى يمـكّر
بعضـاً. أما التأويل على أن الحـديث يعني تدخل الـدولة بدفع الجعل للنـاس فهذه مسألـة لم تثبت. فكيف إذاً دخلت

الدولة في الصورة؟ لنتأمل الآتي من كتاب Xشرح مشكل الاثارZ توضيحاً للحديث، يقول الطحاوي رحمه الله. 
Xبـاب بيـان مشكل مـا روي عن رسـول الله صلى الله علـيه وسلم من قـوله: }للغـازي أجره وللـجاعل
أجره وأجر الغازي{. حدثنـا عبد الملك بن مروان الرقي قال: ثنـا حجاج بن محمد عن الليث بن سعد
قال: حدثنـي حيوة بن شريح عن شفي الأصبحي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم
قـال: }للغازي أجره وللجـاعل أجره وأجر الغـازي{. هكذا حدثنـاه عبد الملك فلم يـدخل بين حيوة
وبين شفي فيه أحـداً. وقد حدثناه إسـماعيل بن إسحاق الكوفي قـال: ثنا محمد بـن رمح قال: ثنا الليث
بن سعـد عن حيوة بـن شريح عن ابن شفي عن أبـيه عن عبد الله بـن عمرو بن العـاص عن النبي صلى
الله عليه وسلم مثـله. وقد اختلف أهل الـعلم في الجعائل في الغـزو. فأعلى مـا وجدنـا فيه منهـا مما روي
عـن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسـلم فيها ما قـد حدثنا إبـراهيم بن أبي داود قال: ثـنا عمرو بن
عثمان بن كثير بن دينار قال: ثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا المسعودي قال: حدثني أبو بكر بن عمرو
بن عتـبة عن ابن جـرير بن عـبد الله البجلي عـن أبيه أن معاويـة كتب إلى جريـر في بعث ضْرِبه: أما
بعد، فقد رفعـنا عنك وعن ولدك الجعل. فكتب إليه جـرير: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
على الإسـلام، فأمـسك رسـول الله صلى الله علـيه وسلم بـيدي فـاشترط علي والـنصح لكـل مسلـم، فإن
أنشط في هـذا البعث نخـرج فيه، وإن لا أعطينـا من أموالنـا ما يـنطلق المنطلـق. قال المسعـودي: هذا
أحسن ما سمعنا في الجعائل. وقـد روى حديث حيوة الذي ذكرناه في هذا الباب عبد الله بن لهيعة عن
حيوة بخلاف ما رواه عنه الليث في إسناده وفي متنه. كما قد حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أنا عبد
الله بن وهب قـال: أخبرني ابن لهيعة عن حيـوة بن شريح عن حسين بن شفي الأصبـحي عن الصحابة
أنهم قـالوا: يـا رسول الله، أفتـنا عن الجـاعل والمجتعل في سبـيل الله عز وجل؟ قـال: }للغازي أجـر ما
احتسب، وللـجاعل أجر الجاعل والمجتعل{. ولم يذكر بين حـسين بن شفي وبين الصحابة أحداً. قال
أبـو جعفـر: وأما مـا قاله مـن تأخـر من أهل العلم عـن أصحاب رسـول الله صلى الله علـيه وسلم وعن
تابعيهم في هذا الباب كما قد حدثنا أحمد بـن أبي عمران قال: أنا محمد بن سماعة قال: حدثنا محمد بن
الحسن قال: أنا يعقوب عن أبي حنيفة رحمه الله قال: أكره الجعائل إذا كان للمسلمين فيء، فإن لم يكن
لهم فيء فلا بأس أن يقوي بعضهم بعضاً. ولم يحك محمد في ذلك خلافاً بين أبي يوسف وبين أبي حنيفة.
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قال أبو جعفر: وتأملنا ما ذكرناه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عمن ذكرناه من
أصحابه ثم ما ذكرناه عمن ذكرناه بعدهم من أهل العلم، فكان ما ذكرناه فيه عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم مما ظـاهره إباحة الجعـائل قد يكون عنـد الحاجة إلى ذلك إذا لم يكن للمـسلمين يومئذ فيء
يغني عنه، وكان ما ذكـرناه فيه عن جرير مما لم ينكره معـاوية عليه، وقد يحتمل أيضاً أن يكون ذلك
كـان حين لا فيء للمـسلمين يـغنيهم في ذلك، وكـان مما ذكـرناه فـيه عن أبي حنيفـة رحمه الله وأصحابه،
كان مذهبـهم فيه عندنا والله أعلم على أن ما يـؤخذ في الجعائل فإنما يؤخـذ للحاجة إلى ذلك التي يسع
معها قبول الصـدقة، وكان المسلمـون إذا كان لهم فيء كان الأولى بهم التنـزه عن الصدقة وعما حكمه
حكمها إذ كانت غسالـة ذنوب الناس والاستغناء عن ذلك بـالفيء الذي هو بخلاف ذلك، والذي هو
ليس مـن غسالة ذنوب الـناس، فإذا لم يكن ذلك أباحـت الحاجة قبول ذلك للـضرورة إليه. وقد ذكرنا
في هذا البـاب وفي الباب الذي قبله شفي الأصبحي بالضم وهو كذلك، ولأصحابنا المصريين الهيثم بن
شفي بالفتح، فـأردنا ذكره هـاهنا ليعلم شـأنهما وأن كل واحد منهما خلاف صـاحبه. والهيثم بن شفي
هو من حمير وهو أبو الحصين وشفي فمـن ذي الأصبح وهو رهط من حمير، ولهم أيضا ثمامة بن شفي

203.Z... .بالفتح، وهو أبو علي الهمداني
إن أول ما يلفت النظر في الاقتبـاس السابق هو الاستدلال بحادثة معـاوية مع جرير، فهي أعلى ما وجد من
الآثار كما قال. فقد جـاء في الاقتباس قول معاوية لجرير: Xأما بعد، فقد رفعنا عنك وعن ولدك الجعلZ. فماذا يعني

هذا النص؟ جاء في مصنف ابن شيبة عن هذا الأثر الآتي: 
Xحدثنا عبد الرحيم بن سلـيمان عن زكريا عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة قال: خرج على الناس بعث
في زمن معاوية فكتـب معاوية إلى جرير بـن عبد الله: إنا قد وضعنـا عنك البعث وعن ولدك. فكتب
إليه جريـر: إني بايعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم عـلى النصح والطـاعة والنـصح للمسلـمين، فإن

204.Zمنا من يخرج بسط فيه وإلا قوّر
تلـحظ في النـص السـابق من الـقول: Xخـرج على الـناس بـعث في زمن معـاويةZ، أن مـعاويـة رضي الله عنه
كحاكم للـمسلمين فرض على الـناس البعث، أي أن عليهم أن يجـاهدوا، وأنه تكريماً لجـرير وابنه وضع ذلك عنهما،
أي ليـس عليهما الجهاد ولا أن يـدفعا مالاً لآخـرين يقومـان مقامهما في الجهـاد كما هو واضح من النـص الذي يقول:
Xفقد رفعنا عنك وعن ولدك الجعلZ. ثم كـان رد جرير بالرفض لأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح
م من يخرج عنه بدفع الجعل اغتناماً للأجر. لتأكيد هذا والطاعـة، فإن تمكن جرير من الخروج للجهاد فعل، وإلا قوّر

 :Zطلبة الطلبةX الاستنباط لننظر إلى ما جاء في كتاب
Xوعن معاويـة رضي الله عنه أنه بعث على أهل الكوفـة بعثاً فرفع عـن جرير بن عبـد الله وولده فقال
جريـر: لا نقبل ولكن نجعل من أموالـنا الغازي. يعني رفع هـذه المؤنة عن جريـر وولده احتراماً لهما

205.Zًوهما تحملا ذلك باختيارهما اغتناما
ولكن ما عـلاقة السـابق بالـدولة والجعـل؟ لنتأنـى في قراءة الآتي: ثم ثـاني ما يلفت الـنظر في نـص الطحاوي
)وهو أهم ما في الجعل( هو نقله لأقوال XالمتأخرينZ من أهل العلم ومن أهمهم الإمام أبو حنيفة. وكأنه يشير بقوله:
XالمتـأخرينZ إلى أن هـناك اختـلافاً بين مـا كان مـن علم فقهي عـن الجعل بين الصحـابة والتـابعين وبين المتـأخرين
بـالنسـبة لعصره، ومن هـؤلاء المتأخيرن الإمـام أبو حنيـفة الذي قـال: Xأكره الجعـائل إذا كان للمـسلمين فيء. فإن لم
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يكن لهم فيء فلا بأس أن يقوي بعـضهم بعضاZً. هنا لابد من وقفة متأنيـة. لماذا كره الإمام أبو حنيفة الجعل إن كان
للمسلمين فيء؟ تـأتي الإجابة مـن الطحاوي نفسه الـذي استخدم حادثـة جرير مع معـاوية كدليل. لنـتأمل الاقتباس

مرة أخرى: 
X... قال أبـو جعفر: وتـأملنـا ما ذكـرناه في هـذا البـاب عن رسـول الله صلى الله عليه وسلـم، ثم عمن
ذكرناه من أصحابه ثم مـا ذكرناه عمن ذكرناه بعدهم مـن أهل العلم، فكان ما ذكرناه فيه عن رسول
الله صلى الله عليه وسلـم مما ظاهره إباحة الجعائل قد يكون عند الحاجة إلى ذلك إذا لم يكن للمسلمين
يومـئذ فيء يغني عنه، وكان مـا ذكرناه فيه عن جـرير مما لم ينكـره معاوية عليـه، وقد يحتمل أيضاً أن

 .Z... ،يكون ذلك كان حين لا فيء للمسلمين يغنيهم في ذلك
إن النص الـسابق يقـول بوضـوح أن Xإباحـة الجعائل قـد يكون عنـد الحاجـة إلى ذلك إذا لم يكن للـمسلمين
يومئذ فيء يغـني عنهZ. أي أن الوضع الطبـيعي بالنسبـة للطحاوي هو أن الـدولة تملك أموال الفيء لـتنفقها كجعائل.
أمـا إن لم يكن هنـاك فيء فإن الجعل عـندهـا فقط لن يكـون مكروهـاً لأبي حنـيفة. أي أن الـوضع انقلـب رأساً على
عقب. فأين الـدليل على هذا القلب؟ فكما حاولت أن أثبت لك مراراً وتكـراراً فإن الوضع الطبيعي هو أن يجهز كل
إنسان نفسه وهـذا أمر جد ممـكن لأن فتح الشريعة لأبـواب التمكين للنـاس ستجعل معظم أفراد المـجتمع مقتدرين
بحيث يستطيع كل إنسان تجهيز نفسه.هـ4 وفي بعض الحالات يقوم البعض الذين لا يستطيعون الخروج بسبب مرض
أو غيره، أو الذين يريدون المزيد من الثواب بـإعانة الآخرين الذين لا يستطيعون الخروج لضعفهم المالي من خلال
الجعل، ففي مثل هـذه الظروف يكون العمل العسـكري عبادة وليس وظيفة. هـذا هو الوضع الذي أرادته الشريعة،
إلا أنك تلحـظ في النص السـابق أنه انقلب. كيـف؟ لقد كره الإمـام أبو حنيفـة الجعل إن كان للمـسلمين فيء، وهذه
الكراهة تعني أن أبا حـنيفة كان يرى أن تأتي الأمـوال التي تعين المجاهدين على القـتال من الفيء والذي أصبح مالاً
بيد الدولة كما رأينا في الفصل السابق. وهذا الاستنتاج للطحاوي هو من حادثة معاوية مع جرير، لأن معاوية رفع
الجعل عن جرير. أي أن هناك آخرين قد فُرض عليهم البعث، وأن هناك استثناء أو استثناءات، ومنهم جرير وولده
إذ أنه لا فيء كـافٍ حينئذ لـدى الدولة لتقـوم هي بدفع جميع الجعـائل للمقاتلين. وهـنا فرضيـة قد لا أستطـيع إثباتها،
وهي أنه لأن أموال الفـيء كانت تقسم بين جميع المسلمين وليس فقـط بين المسمين في آيتي الغنائم والفيء كما بينت
في الفصل الـسابق )وهـذا ما لم يفعله الـرسول صلى الله علـيه وسلم كما وضحت(، كـان السلطـان يرى أن من حقه
فرض الجـهاد على المسـلمين من خلال البعـوث، فإن لم يخـرجوا فـإن عليهم تجهيـز من يقوم مقـامهم من خلال الجعل
لأنهم كانوا يأخذون من الفيء، لـذلك تكريماً لجرير وابنه فقد رفع معـاوية عنهما الجعل. وفي المقابل، كان الفقهاء
يـرون شيئـاً آخـر، وهـو الآتي: لأن الـدولـة تملك الأمـوال فـإنـه من واجبهـا تجهيـز الجيـوش بـدفع الجعـائل للغـازين

وتجهيزهم. 

هـ4(  وفي النـقيض، فـإن أبواب الـتمكـين ستقفل أمـام النـاس إن كان
المـال بيد السلطان ليـنفقه على الجعل لأنه إن تجمع له المال استخدمه في
تحريك اقتصاد المجتمع فيقرر منع وصول الناس للموارد المعدنية مثلًا
إلا بـإذنه. ومتى ما تـدخل السلطان في الاقتـصاد فإن الاقتصـاد سيتعثر

كما سترى بإذن الله.

و4( ولعلـك تسأل: إن كـان من أهم مسـؤوليات الـسلطان الـدفاع عن
الأمة فكيف يتمكن من ذلك إن لم يكـن له جيش ومال؟ فأجيب: إن
للسلطان رفع راية الجهاد على أن يجهز الناس أنفسهم أو بعضهم بعضاً،

كما سيأتي توضيحه في فصل قادم بإذن الله.
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نعود لمـا ذهب إليه الأحنـاف، إن نص الطحـاوي يدل على أن انـتشار الجعـائل بين الناس لـيس وضعاً طـبيعياً
بالنسبة للطحاوي وأبي حنيفـة. فالوضع الطبيعي بالنسبة لأبي حـنيفة شرعاً هو أن تأتي أموال الجعل من الفيء، ولكن
تذكـر أخي القـارئ أن هذا الإتـيان للأمـوال من الجعل هـو الذي لم يفـعله الرسـول صلى الله عليه وسلـم. أي أن ما
ذهب إليه أبو حنيفة من كراهة الجعل إن كان هـناك فيء هو الوضع غير الطبعي، أي أن مذهب أبي حنيفة قد قلب
الأمور رأساً على عقب. ولكن لماذا ذهب أبو حنيفـة لهذا المذهب؟ لعل السبب والله أعلم هو بسبب تراكم الأموال
لدى بيت المال. فكما مـر بنا في الفصلين السابقين فإن الدولـة كان المفترض بها ألا تملك الأموال إن طبقت الشريعة،
ولكنها ملكته من خلال عدم تقسيم المناطق المفتوحة عنوة كسواد العراق ومن خلال أخذ الزكاة من الناس وفرض
المكوس وما شابه، وهكذا تجمعت لدى الدولة الأموال التي رأى أبو حنيفة أنها يجب أن تنفق لما فيه صالح المسلمين
ومنهـا الجعائل للمـقاتلين. فيجـب أن نحاول إذاً إيجاد عـذر للإمام أبي حنيفـة لما ذهب إلـيه لأن ما كان يـراه من مال
كثير مـتراكم في بيت المـال كان يجـب أن ينفق. فكـيف ينفق إن لم تكـن أحد أهـم روافد الإنـفاق دفع مـصاريف
المقـاتلين، أي الجعائل؟ ولكـن الوضع الذي رآه أبـو حنيفة هـو وضع بسبب الخـروج على الشرع، فكيف يـبنى حكم
شرعي على وضع هو في الأصل غير شرعي؟ ولكنـنا الآن في عصرنا نرى بـوضوح تاريخياً مـا حدث لأموال بيت المال
من تلاعب. فـإن تمسكـنا بـسنته صلـوات ربي وسلامه عليه فـإن بيت المـال سيكـون دائماً خـاوياً كـما استنتجـنا في
الفصل السابق، وعـندها سيكون الجعل من الناس إن كـانت هناك حاجة، وليس من الحـاكم الذي قد يستخدم هذه
الأموال لـشراء ولاء الناس. وهـذا الأخير هو الـوضع الذي لا تـدفع إليه الـشريعة حتـى لا تكون الأمـوال دولة بين

الأغنياء. 
وهنـاك سبب آخر لذهاب أبي حنيفة لكراهة الجعل إن كـان للمسلمين فيء وهو مقارنته الجعل بما يؤخذ من

الزكاة والتي هي غسالة ذنوب الناس. قال الطحاوي في الاقتباس السابق: 
Xوكان مما ذكـرناه فيه عن أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، كان مـذهبهم فيه عندنا والله أعلم على أن ما
يؤخذ في الجـعائل فإنما يؤخذ للحاجـة إلى ذلك التي يسع معها قبول الصـدقة، وكان المسلمون إذا كان
لهم فيء كـان الأولى بهـم التنـزه عن الصـدقـة وعما حكـمه حكمهـا إذ كـانـت غسـالـة ذنـوب النـاس
والاستغنـاء عن ذلك بالفـيء الذي هو بخلاف ذلك والـذي هو ليس من غـسالة ذنـوب الناس، فإذا لم

 .Z... .يكن ذلك أباحت الحاجة قبول ذلك للضرورة إليه
إن العبارة السابقـة توضح أن فقهاء المذهب الحـنفي ذهبوا إلى أن أخذ الجعل إنما هو في حـالة الحاجة لذلك.
فالمتصدق، أي دافع الزكاة، بـاستطاعته أن يُخرج زكاته للمجاهد في سبيل الله، فهذه أحد الأصناف الثمانية، ثم قياساً
على  هذه الحاجة لآخـذ الصدقة )ولأنه من الأولى التنزه عـن الصدقة لأنها غسالـة ذنوب الناس(، أتى الإستدلال من
خلال الربط قيـاساً على أنه من الأولى التنـزه عن الجعل إن كان هنـاك فيء للمسلمين. تـرى هذا الربـط بوضوح من
قوله: Xوعما حكمـه حكمهاZ. لذلك فإن الأحناف يذهبون إلى أنه فقط إن لم يكن هناك فيء للمسلمين فإن الحاجة
تبـيح قبول أخـذ الجعل حينئـذ للضرورة إليه. أي أن الأصل في العـمل الجهادي بـالنسـبة للأحنـاف هو أن يتـم تجهيز
الجيش من أمـوال الفيء. وهذا بـالطبع يعـني ضْرِورة جمع الفيء وباسـتمرار حتـى يستمـر العمل الجهادي بـاستمرار.
وبمثـل هذا التراكم من الآراء اسـتحوذ السلـطان على المزيـد من الصلاحيـات من خلال جمع المال كفـيء الذي كان
من المفـترض فيه أي يبقـى ليُتـداول بين الـناس. هكـذا يعمل العقل الـبشري ليـظهر الـرأي ودون دليل نـصي فيتراكم
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الانزلاق لتخـرج الأمة عن شرع الله. هذا مـثال واحد وواضح من المـذهب الحنفي، ولم أحاول تقـصي أقوال الفقهاء
الآخرين الذين ذهبوا إلى أن العمل العسكري هـو من مال الفيء. إذ لا فائدة من ذلك. ولكن على العموم، فلابد لنا
من أن نعـذرهم لأن مـا وقعـوا فيه أمـر شبه محتـوم، فحتـى نحن المعـاصرون سنقـع فيه إن كنـا مكـانهم. فـقد رؤوا
الأمـوال الكثيرة التي تجمعت في بيت المال، فقد تجمعت الأموال كما رأينا في الفصلين السابقين وبطريقة غير شرعية
في حين ظن معـظم الفقـهاء أنهـا شرعيـة لأن الغنـائم لم تقـسم ولأن الخمـس الذي أخـذ من الـركاز لم يـكن مصرفه
مصرف الزكاة ولأن الزكـاة كانت تُدفع للسلطان حتى وإن لم يكن نـزيهاً، وهكذا من الكثير من الآراء التي تحدثنا
عـنها في الفصول الـسابقة والتي أدت إلى تـراكم الأموال في بيت المـال بدل أن تتناقل بـين أيدي الناس لتـؤدي للمزيد
من الإنتاج كما سيأتي بيـانه بإذن الله. والآن لننظر إلى نص آخر من كتـاب الاستذكار لابن عبد البر والذي جمع فيه

أقوال أهم الفقهاء في هذه المسألة: 
Xقال أبو عمر: مسألـة الأجير تشبه مسألة الجعائل، ولا ذكر لها في الموطأ فنذكرها ها هنا. قال مالك:
لا بأس بـالجعائل ولم يـزل الناس يجـاعلون بـالمديـنة عنـدنا، وذلك لأهل العـطاء ومن له ديـوان. وكره
مالـك أن يؤاجـر وابنه أو قـومه في سبـيل الله، وكره أن يـعطيه الـوالي الجعل على أن يتقـدم إلى الحصن
فيقاتل. قال: ولا نكره لأهل العـطاء الجعائل لأن العطاء نفسه مأخـوذ على هذا الوجه. وقال الشافعي:
لا يجوز أن يغزو فيأخذ الجعل مـن رجل يجعله له وإن غزا به فعليه أن يرده، ولا بأس بأن يأخذ الجعل
من السلـطان دون غيره لأنه يغـزو بشيء من حقه. وقـال أبو حنيفـة تكره الجعـائل ما كان بـالمسلمين
قوة أو كان بيت المـال يفي بذلك. فأمـا إذا لم تكن فيهم قوة ولا مـال فلا بأس أن يجهز بـعضهم بعضاً
ويجعل القاعد للناهض. وكره الليث والثوري الجعل. وقال الأوزاعي: إذا كانت نية الغازي على الغزو
فلا بأس أن يعان. وقال الكوفـيون: لا بأس لمن أحس من نفسـه حيناً أن يجهز الغازي ويجعل له جعلًا
لـغزوه في سبـيل الله. قال أبـو عمر: لمـا كان الغـازي يتخـذ سهماً مـن الغنيمـة من أهل حـضور الـقتال

206.Zاستحال أن يجعل له جعلًا فيما فعله لنفسه وأدائه ما عليه من فرض الجهاد وسنته
قبل مناقشـة النص السابق أود تـوضيح نقطة مهمـة وهي أنني خلال هذا الكتـاب وحتى الآن لم أخرج عن
دائرة أي من المـذاهب، ففي جميع السابق كنت أرجح قـول أحد الفقهاء على الآخرين، فتمـسكهم بالنص أثابهم الله
جعـلهم دائماً على الحق. فأقوال الشافعـي وأحمد رحمها الله إن اتفقا كانت هي الأولى بـالاتباع دائماً، وإن اختلفا فقد
يوافق الإمام مالك مذهب أحدهما في الغالـب، وعندها فمذهب من وافقه الإمام مالك هو الأولى بالاتباع إن اختلفا
)أي الشـافعي وأحمد(، هذا ما لاحظته. إلا في هذه المسألة، أي في مـسألة جواز أن يكون العمل العسكري من أموال
الـفيء لأن هذا الجـواز سيكـون ذريعة للـسلطـان لزيـادة أموال بيـت المال من الـفيء والذي يـأتي من النـاس، وبهذا
يضمحل طمـوح الناس ويزداد نفـوذ من بيدهم الـسلطة فيخـرجوا عن الحكم بـما أنزل الله فتذل الأمـة. لقد ترددت
كثـيراً في هذا الـذي قلته لـعدة أشهـر. فقد أخـذ موضـوع العمـل العسكـري مني الـكثير من الـتأمـل والتردد. فبرغم
وضوح الصورة لي )فلله الحـمد والمنة(، إلا أنني ترددت في هـذا الطرح لأمور من أهمها ضـعف تمكني العلمي مقارنة
بعلماء الشريعة، ثم الـسؤال: هل المسلمين بحاجة لقول جـديد يزيد من تمزقهم؟ هكذا كـنت أتردد في الكتابة يوماً
بعـد يوم لتمـر الأسابيع والأشهـر وأنا في حيرة. وهل إن التـزمت الصمـت فأنا كـاتم للعلم؟ وهل سيصـدقني أحد إن
أفـصحت عما وجـدته؟ وفوق كـل هذا، من أيـن لي أن أدرك أنني على الحق؟ هكـذا تمر الأيـام لأقيس نفـسي بهؤلاء
الأئمة فازداد تحجيماً لنفسي ومن ثم يقيناً بأنني لابد وأن أكون مخطئاً، فأتوقف عن الكتابة. ثم بعد أشهر من المزيد
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من البحث أجد نفـسي أعود للكتابة فأحاول تلافي الاصطدام مع فكـرة تقصي العمل العسكري، فأستنتج أنه لا مفر
من هذا الاصدام لأنه هـو أساس تقصي الحق وسبب هذا التخلف الـذي نحن فيه. فما العمل إذاً؟ هكذا أتراجع عن
المـضي في كتاب Xقص الحقZ. ولكن أعود إليه لأن ما أراه من ذل وتخلف هـو بسبب الخروج عن الشرع وبالذات في
هذه المسـألة. فأعود وأقول: ولكنني أحاول أن أثبت أننا إن سرنا على نهجه صلوات ربي وسلامه عليه فسنصل للعزة،
والـرسول صلى الله علـيه وسلم لم يدفع مـال قط كأجـر لمن جاهـد، فلماذا لا نتمـسك بهذه الـسنة؟ ثم أعـود وأقول:
ولكن الفقهاء الأربـعة لم يعارضوا قط دفع الأجـور من الفيء، فلماذا أعارضه أنا؟ وهل أنـا أعلم منهم؟ لذلك أرجو
أختـي القارئة وأخي القارئ أن تعـذر نقدي لما ذهب إليه الأئمـة الأربعة في هذه المسـألة، فهي المسألـة الوحيدة التي
لم ألـتزم بها بما ذهبوا أو ذهب أحدهم إليه. ولعلك لاحظت أنني لم أخرج قط عما ذهبوا أو ذهب أحدهم إليه إلا

في هذه المسألة، فاستغفر لي الله إن كنت مخطئاً. نعود للموضوع.
كـما تلحظ من الاقتـباس السـابق لابن عبد الـبر فإن الإمام مـالك رحمه الله برغم كـراهته لمؤاجـرة الإنسان
لنفـسه أو ابنه في سـبيل الله، أي أنه كـره أخذ المـال مقـابل العمل الـعسكـري، إلا أنه لم يـكرهـه إن كان المـال من
الديوان بقوله: Xولا نكره لأهل العطاء الجعـائل لأن العطاء نفسه مأخوذ على هذا الوجهZ، وأهل العطاء هم من أهل
الديوان. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله الذي لم يجوز أخذ الجعل من رجل وأجازه إن كان من الديوان بقوله: Xلا
يجـوز أن يغزو فيـأخذ الجعل مـن رجل يجعله له وإن غزا بـه فعليه أن يرده، ولا بـأس بأن يـأخذ الجعل من الـسلطان
دون غيره لأنه يغزو بشيء من حقهZ. وكذلك الإمـام أبو حنيفة رحمه الله والذي ذكرت مذهبه، والذي قال: Xتكره
الجعـائل ما كان بـالمسلمين قـوة أو كان بيت المـال يفي بذلك. فـأما إذا لم تكن فيهـم قوة ولا مال فـلا بأس أن يجهز
بعضهم بعـضاً ويجعل القاعـد للناهضZ. أمـا الإمام أحمد رحمه الله فكما مـر بنا في الاقتبـاس السابق لابن قـدامة فقد
أباح استئجار قوم للغزو وأنه لا يُسهم لهم ولكن يعطون ما استؤجروا عليه. أي باختصار، لم يعارض أي من الأئمة
الأربعة أن يكـون الجعل من السلطان. وإن عـاشوا ورؤوا حالنا الـيوم لعارضوا ولأشهـروا بطلان مثل هذا الجعل من
السلطان والله أعلم لأن الرسول صـلى الله عليه وسلم لم يفعله. ولعل هذا هو أهم سبب لتخلف المسلمين. وذلك لأن
عدم المعـارضة هذا من الأئـمة الأربعة تحول على مـستوى الأمة بين الفـقهاء عبر الأجيال إلى شيـوع قبول أخذ الجعل
من السلطان، فأصبح وكأنه أمر مباح شرعاً. ثم تحول هذا القبول لأداة في يد السلطان لينفق المال على الجيش. وكيف
ينفق الـسلطان إن لم يكـن له مال؟ علماً أن الـدفاع عن الأمـة من أهم مسـؤوليات الحـاكم،و4 لذلـك عليه جمع المال
للعمل العسكري كما سيظن البعض. وهكـذا بدأ جمع المال للعمل العسكري. وعنـدما تجمع الأموال للسلطان يزداد
سلطانه لتمكنه من تـسخير من يحبون المال للعمل لديه، فهو إذاً رجل مطاع حتى وإن لم يحكم بما أمر الله. وهكذا
بـدأ استخدام المـال فيما يعتقـد السلاطـين أنه هو الصـواب بتسخـير الآخرين للعـمل لديهم بـالمال، فكـانوا يـأمرون
وينـهون في كل مـا أرادوا حتـى العقـيدة لم تـنجُ من بطـشهم كما حـدث في محنـة خلق القـرآن الكـريم. هكـذا بدأ
dإِلَّ مَا cأُريِكُم dالسلطان يطبق على أرض الواقع كل ما يراه حقاً، وهو باطل، أي تماماً كما فعل فرعون الذي قال: )مَا
شَادِ(.207 ألم يقومـوا بإسراف أموال المسلمين في الكثير مما اعتقدوا أنه الحق مثل بناء دِيكُمc إِلَّ سَبيِلَ eلرَّه cَأه dأَرَى وَمَا
بغـداد المدورة وسـامراء بـأموال المـسلمين )وسـيأتي بيـانه بإذن الله(؟ فكـان مما يـراه السلطـان أنه حق مكتـسب هو

توريث الحكم للإبن أو للأخ، فظهرت الدول واحدة تلو الأخرى، من أموية وعباسية وفاطمية وما شابه. 
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مراتب التجهيز الحربي
أي باختصـار، فإن لدينا أربع مـراتب من التجهيز العسكـري: المرتبة الأولى وهي ما تـريده الشريعة، وهي
ما يتحقق إن طبقت مقصوصة الحقوق لعدة عقود فيتقارب الناس في دخلهم وينعدم الفقراء وعندها فإن كل مجاهد
سـيتمكن من تجهـيز نفسه بـنفسه، وسيتـمكن من مشـاركة الآخريـن في تجهيز متـطلبات القـتال المشتركـة كالأجهزة
والناقلات والمعدات. فستظهـر شركات لصناعة الدبابـات مثلًا. وهذه الشركات قد تصنع الـدبابات ثم تبيعها لجماعة
تعتنـي بها وتطـورها لـتستخـدمها في جهـادي الدفـع والطلب أو تتـبرع بها لمن يقـاتلون علـيها كتـجهيز لهـم. أليست
الدبابـات الأمريكية من صناعة الـشركات المختلفة المتنافسـة بغياً للربح؟ فلماذا لا يصنع المسلـمون دباباتهم ثم تباع
هـذه الدبابـات لجماعات من المـسلمين مسـاهمة بيـنهم كل يُخرج من مـاله قدر اسـتطاعته كـسباً لأجـر الآخرة وعز
الـدينا؟ )لا تـنسى أن الـناس يسـتطيعون المـشاركة المـالية لثـرائهم( وقد يـأتي فرد بعقلـية تحب الابتكـارات والتصنيع
ويصنع دبابة بدائية أو شبه بدائية بدعم بعض الزملاء أو الأقارب. إلا أن هذا الفرد أثبت للناس مقدرته الإبداعية،
لهـذا فسيدعمونه مالياً مشـاركة منهم. فهو سيبدع لا محالة لأنه صنع مـا يهواه ويعشق هذا العمل من طفولته. يا الله،
كـم سيبدع مثل هذا الفـرد لأنه عشق ما ينتج وتـرعرع في بيئة عـزيزة تحثه على الإبداع لأن فـيه كسب للأجر. فإن
وثق النـاس بمنتجه، فقـد يشاركـونه. إلا أن عليه أن يتنـافس مع المنتجـين الآخرين من أمثـاله، إذ لا شيء ممنوع على
الناس في الإنتـاج. وقد تظهر المجلات المتخصصـة للحكم على هذه الدبابات لإرشـاد الناس لدعم الشركات الأنجح.
وسيقوم أصحاب المحطات الإعلامية الخاصة بتغطية أخبار هذه الدبابات والطائرات والبوارج والغواصات والمقارنة
فيما بينها. وبهذا ينغـرس في المجتمع حب الابتكار والتجهيز الحربي لتصـبح هي اللهو وهي العرف الذي تحدثنا عنه
في Xالقـوة الحقـةZ. أي أن لهـو النـاس ليـس محصـوراً في كـرة القـدم فقـط أو في المسلـسلات التلفـازيـة الخيـاليـة أو
العاطفـية، بل في مهارة استخدام وقوة وإبداع وإتقان هذه المعدات. عنـدها فالويل لكل من يفكر بالتحرش بحدود
المسلمـين. وبالـطبع عنـدها لا ولاء للحـاكم إلا إن حكم بـما أنزل الله، ولأنه لا مـال لدى الحـاكم لأن الشريعـة قد

طبقت فلن يتمكن من تسخير الناس لتحقيق أهوائه، فينتشر الحكم عندها بما أنزل الله رغماً عن الجميع.
والمـرتبة الثـانية هي الجعـائل بين الناس، وهـي أن يقوم المقتدريـن من الناس بتجهـيز من يرغـبون الجهاد من
الذين لا يملكون ما يجهزون به أنفسهم، وهذا حدث في عهده صلوات ربي وسلامه عليه، إذ وقتها لم يكن الإسلام
قد طبـق لعدة عقود، فلازال هنـاك بعض الفقراء الـذين هم بحاجـة للجعل، ولذلك والله أعلم أقـره الرسول صلى الله
عليه وسلـم، وبهذا الإقـرار يكثـر المجـاهدون فـينتـصر الإسلام ولكن دون أن يـتمكن الحـاكم مـن تسخـير هؤلاء
الفقراء لأهـوائه لأن ولاءهم ليس له، فإن كان لهؤلاء ولاء فهو لمـن جهزهم من الناس. ولأن الحاكم لا يملك الكثير
من المال لتسخـير هؤلاء الأتقياء فلابـد له وأن يحكم بما أنزل الله وإلا فقـد سلطانه، كما سيـأتي بيانه بإذن الله. وإن
حكم بما أنـزل الله فعندها وبـسبب تطبيق مقصـوصة الحقوق فـإن الفقراء سينقـرضون ولن يحتاجـوا للجعل حينئذ،
فتعود الأمة للمرتبـة الأولى من العمل العسكري، أي الجهاد دون جعل إلا فيـما ندر. أي وكأن كثرة الجعل وقلته بين
الناس مؤشر قياسي لمدى التزام الأمة بالشريعة، فكلما زاد الجعل بين الناس كلما دل ذلك على ازدياد نسبة الفقراء.

ز4(  الذؤابة هي جديلة الشعر )208(.
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أما المـرتبة الثـالثة فهي انتـشار النمـطين من الجعل، أي الجعل بين النـاس والجعل من بيت المـال، وهذا النمط
هو الذي انتـشر في الدول الأولى مثل الأمويـين والعباسيين، تـأمل القصة الآتـية التي تلخص الـوضع: جاء في Xصفوة

الصفوةZ في Xذكر المصطفيات من عابدات الرقةZ: عن عبيد الله بن عبد الخالق قال:
Xسبى الروم نساء مسلمات فـبلغ الخبر الرقة وبها هارون الرشيـد أمير المؤمنين. فقيل لمنصور بن عمار
لو اتخـذت مجلسـاً بالقـرب من أمير المـؤمنين فحـرضت الـناس على الغـزو. ففعل فبيـنا هـو يذكـرهم
ويحـرض إذا نحن بخـرقة مـصرورة مختومـة قد طـرحت إلى منـصور، وإذا كتـاب مضمـوم إلى الصرة.
ففك الكتاب فـقرأه فإذا فيـه: إني امرأة من أهل البيـوتات من العـرب، بلغني ما فعل الـروم بالمسلمات
وسمعت تحريضك الناس على الغزو وترغيبك في ذلك، فعمدت إلى أكرم شيء من بدني وهما ذؤابتاي،
فقطعتهـما وصررتهما في هذه الخـرقة المختـومة. وأنـاشدك بـالله العظيم لمـا جعلتهـما قيد فـرس غاز في
سبيل الله، فلعل الله العظيم أن يـنظر إلي على تلك الحال نظـرة فيرحمني بها. قال: فبـكى وأبكى الناس،
وأمر هارون أن ينـادى بالنفير فغزا بنفسه فأنكى فيهـم وفتح الله عليهم. قلت هذه إمرأة حين قصدها

وغلطت في فعلها لأنها جهلت أن ما فعلت منهي عنه فلينظر إلى قصدهاZ.ز4
إن القـصة السابقة تشير إلى أن العمل العسكري كان مـزيجاً بين ما يجهزه الحاكم وبين ما يحرض فيه الفقهاء
والـدعاة الناس على الخروج للجهاد بتجهيز بعضهم البعض. وهنا قد تقول: لكن أتى النصر لهارون الرشيد، فلماذا لا
يكون هذا النمط هو السائد الذي يجمع بين الحسنين. فأجيب: لقد انتهكت محارم المسلمين ثم تحرك ولي الأمر، أما
إن كان التجهيز العسكري في المرتبة الأولى أو الثانية فإن هذا الإنتهاك لمحارم المسلمين لن يحدث أبداً لأن المسلمين
في عزة على الدوام كـما سيأتي بيانه بـإذن الله، كما أن الخطورة هي في المـال الذي إن تجمع لدى الحـاكم سيخرج عن
شرع الله في الغـالب. فـهارون الـرشيـد رحمه الله وأثـابه كما هـو معـلوم كـان يحج سنـة ويغـزو سنـة، أما بـالتجهـيز

العسكري بالمرتبتين الأولى أو الثانية، فلا تعطيل للجهاد لسنة حتى يقرر الحاكم الجهاد في السنة التي تليها.
أما الطـامة الكـبرى فهي عندمـا يكون الجعل من الحـاكم فقط، وهـذه هي المرتبـة الرابعـة والتي هي حـالنا
اليـوم، فكل عمل عسكري لابد وأن يكون تحت إشراف وإنفاق الدولـة حتى لا تتزعزع أركان حكمها ولتحكم بما
أرادت، وبـالطبع فإنها لن تحكم بما أنزل الله لأن ذلك سيخـالف أهواء من هم في الحكم، والأمثلة على هذا كثيرة من
بشـار الأسد القـذر إلى معمر الـقذافي الأخرق، وفـيما بين هاذيـن المعتوهين أطـياف عجيبـة من الحكام المـسلمين من
زين العابدين بـن علي الذي حارب حجاب المـرأة في تونس، إلى سلطان بـروناي الذي لا يعلم مـا يفعل بأموال النفط
التي هي أصلًا شرعـاً لمن حازها من المسلمين والتي استولى عليها هذا السلطان بمنع المسلمين من احتيازها من خلال
حدود دولـية من صنع غير المـسلمين )وسيأتي نقـد هذا الوضع في فـصل Xابن السبيلZ بـإذن الله(. قاتلهم الله، فكيف

استمروا في الحكم إلا لأن العمل العسكري أصبح وظيفة ولأنهم هم الذين يوظفون الناس فيختارون من يطيعهم.
إن هذا القبـول للعمل العسكـري مقابل أخـذ المال من السـلطان أصبح عـرفاً فقهيـاً منتشراً حتـى في العصور
الأولى، وبهذا أصبح العمل العسكري سلعة، وهو ما سيأتي بيانه بإذن الله، ولكن قبل ذلك لابد من التنويه على أن ما
حـاولت إثبـاته من أن العـمل العسكـري في الإسلام عبـادة لا يعنـي قط منع الـسلطـان من استئجـار من يحـتاجـونهم
المسلمين في غزوهم )من غير المقاتلين( مثل مـرشدي الطرق أو العيون الذين يأتون بالأخبار وما شابه، فهؤلاء يصح

بإجماع أهل العلم الاستعانة بهم. فقد قال ابن قدامة موضحاً أثابه الله: 
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Xفـصل: ويجوز للإمام ونـائبه أن يبذلا جعلًا لمـن يدله على ما فيه مـصلحة للمسـلمين مثل طريق سهل
أو ماء في مفازة أو قلعـة يفتحها أو مال يأخـذه أو عدو يغير عليه أو ثغرة يـدخل منها. لا نعلم في هذا
خلافاً لأنه جعل في مصلحـة فجاز كأجرة الدليل. وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في
الهجرة من دلهم على الطريق. ويستحق الجعل بفعل ما جعل له الجعل فيه، سواء كان مسلماً أو كافراً
من الجيش أو من غيره. فـإن جعل له الجعل مما في يده وجب أن يكـون معلوماً لأنها جـعالة بعوض من

مال معلوم، فوجب أن يكون معلوماً كالجهالة في رد الآبق. ...Z. حـ4

ز والطوى التّسليع: الماحُو
قبـل البدء في تـوضيح الـتسليـع لابد من عـدة توضـيحات: الأول هـو أن الجعل لا يعني فقـط دفع رجل المال
لآخر لـيخرج المـدفوع له المـال للغزو، بل قـد يعني أيضـاً العكس. أي أن الجعل قـد يعني أيـضاً دفع المـال ممن يود
الخـروج للغزو ولا يجـد له مكانـاً في الديـوان، فيدفع مـالاً لمن هو في الـديوان لـيخرج للغـزو مكانه. وهـذا الوضع
المعكوس نادر الحدوث، وهذا ما تستنبطه من تعريف ابن منظور السابق من قوله: Xأو يدفع المقيم إلى الغازي شيئاً
فـيقيم الـغازي ويخـرج هوZ، وكـذلك من قـول ابن عمـر رضي الله عنـهما: Xولا أبيع أجـري من الجهـادZ، وذلك من
حـديث ابن سيرين الـذي مر بنـا: Xأن ابن عمر ذكـروا عنده الجعـائل فقال: لا أغـزوا على أجر ولا أبـيع أجري من

.Zالجهاد
والتـوضيح الثـاني هو بيـان المقصـود بكل من الـتعبيرين: المـاحوز والـطوى )والـطوى تـأتي بالـياء المقـصورة
وبالمد، أي طـوى، و طوا(. كما ذكـرت سابقاً فقـد ظهر ديوان الجـند كسجل تـوضع فيه أسماء المقاتلـين ومقدار ما
يـأخذوه من عـطاءات أو أرزاق إما شهـرية أو نصف سنـوية أو سنـوية أو ما شـابه. وبهذا فإن هـذه السجلات هي
وسيلة إدارية للتحكم في دفع الأموال للمقاتلين. ولأن العالم الإسلامي كـان متسعاً، فقد كان لكل منطقة سجلها أو
ديوانهـا الخاص بها، مثل ديوان خـاص بمصر وآخر للشام وهـكذا. ولعل هذه الدواوين تتفـرع أيضاً لدواوين أخرى
لمناطق أكـثر تحديـداً. وهذه المنـاطق الأكثر تحـديداً عرفـت بالماحـوز، ولأن المقاتلين يـرغبون في التـنقل من مكان
لآخر لأسـباب كثيرة مـنها أنهم يـريدون الهجـرة من مصر إلى الـشام أو العكـس لأسباب أسريـة، أو لعدم قنـاعتهم
بالقـائد الـذين يجاهـدون معه، أو لأن هناك مـوقعاً أكثـر إثارة في القتـال أو ما شـابه من أسبـاب، فقد ظهـرت فكرة
الطـوى، وهي المبادلة بين من هم في الـدواوين، فيحاول مقاتل مـا أن ينتقل من الديوان أو المـاحوز الذي هو فيه إلى
مكـان مقاتل آخـر في ماحـوز أو ديوان آخـر مقابل بعـض المال أحيـاناً. وللتـوضيح لننظـر أولاً لبعض النـصوص التي

 :Zلسان العربX توضح التعبيرين: جاء في

حـ4(  وتكملة ما جاء في النص: Xوإن كان الجعل من مال الكفار جاز
أن يكون مجهولاً جهالة لا تمنع التسليم ولا تفضي إلى التنازع، لأن النبي
صلى الله عـليه وسلـم جعل للـسريـة الـثلث والـربع ممـا غـنمـوه، وهـو
مجهول لأن الغنيمة كلها مجهولة، ولأنه ممـا تدعو الحاجة إليه. والجعالة
إنما تجوز بحسب الحـاجة. فإن جعل له جاريـة معينة إن دله على قلعة
يفتحها مثل أن جعل له بنت رجل عينه من أهل القلعة لم يستحق شيئا

حتى يفـتح القلعة، لأن جعـالة شيء منه اقتـضت اشتراط فتحهـا، فإذا
فتحت القلـعة عنـوة سلمت إلـيه إلا أن تكون قـد أسلمـت قبل الفتح،
فـإنها عصمت نـفسها بإسـلامها، فتعذر دفعـها إليه، فتدفـع إليه قيمتها،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صـالح أهل مكة عام الحديبية على أن
من جـاء مسلـماً رده إليهم، فـجاء نـساء مـسلمات مـنعه الله من ردهن.

...Z. لقد وضعت تكملة النص في الحاشية )209(.
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Xفـي الـحديث: فلـم نَزَلْر مفطرين حتـى بلغنـا ماحُوزَنا؛ قـيل: هو موضعهم الذي أرادوه، وأهل الشام
تُ يـسمون الـمكـان الذي بـيـنهم وبـين العدو وفــيه أساميهم ومَـكاتبهُم: مـاحُوزاً. وقـيل: هـو من حُزْر

210.Zالشيء، أحرزتُه، وتكون الـميم زائدة
 :Zمواهب الجليلX وجاء في

Xوالمواحيـز: بالحاء المهـملة النواحي، جمع مـاحوز. قال في المدونـة في كتاب الجهاد: ولا بـأس بالطوى
من مـاحوز إلى ماحـوز. أن يقول لصـاحبه: خذ بعـثي وآخذ بعثك. قـال أبو الحسن: قـوله: ماحوز إلى

211.Zماحوز، أي من ناحية إلى ناحية. قال عبد الحق: والطوى المبادلة، انتهى
 :ZالذخيرةX وجاء في

Xوفي التنبـيهات: الـطوا بـفتح الطـاء والواو مقـصور. والمـاحوز بـالحاء المهـملة والـراء المعجـمة، وفي
النكت: الماحـوز الموضع الـذي يرابط فـيه نحو الإسكنـدرية والمنـستير. والطـوا المبادلـة، فإذا كتب
الإمـام بعضهم لـلخروج إلى جهـة وبعضهم إلى جـهة أخبر ]أخـرى[ فيجـوز أن يخرج هـذا لثغـر هذا

212.Zوهذا لثغر هذا. وفي الكتاب يجوز جعل القاعد للخارج من أهل ديوانه لأن عليهم سد الثغور
 :Zالشرح الكبيرX وجاء في

Xوجـاز، جعـل، بضم الجـيم، من قـاعد يـدفعه لمن يخـرج عنه للجهـاد، وسواءً كـان الجعـل هو عـطاء
الجـاعل من الديوان أو قـدراً معيناً من عنـده إن كانا، أي الجـاعل والخارج عنه، بديـوان واحد، أي بأن
كانـا من أهل عطـاء واحد، كـديوان مـصر فإنه واحـد وإن اختلفت أنـواعهم كمـتفرقـة وجراكـسة
وجـاويشيـة. وأهل الشـام أهل ديوان واحـد، وأهل الروم أهـل ديوان، فلا يخـرج شامـي عن مصري،
ويـشترط أيـضاً أن تـكون الخـرجة واحـدة ولم يعين الإمـام شخص الخـارج، وأن يكـون الجعل عـند
حـضور الخرجـة، أي صرفها لأهـل الديوان، والـسهم للقاعـد لا للخارج، واستـظهر ابن عـرفة أنه لهما

213.Zكمال تنازعه اثنان، فتأمل
لـعلك لاحظت مـن أول النص الأخير أنـه يجيز أن يـدفع إنسـان ما أخـذه من جعل من الـديوان لـرجل آخر
ليخـرج مكانه بـنفس الجعل، ولكـن في الوقت ذاته فـإن النص لا يجيـز خروج فـرد مكان فـرد آخر في ديـوان آخر،
وهكـذا من شروط لا تـدري من أيـن أتت مثـل قوله: Xويـشترط أيضـاً أن تكـون الخرجـة واحدة ولم يعـين الإمام
شخص الخارج ...Z؟ فهذه الشروط لا دليل عليها من القرآن الكريم أو السنة المطهرة، وهذا أمر متوقع لأن الديوان
في ذاته مؤسسة مستحدثة على الأمة. أي ولأن الديوان مستحدث، فلابد من استحداث أحكام لتسيير خطوات عمل
الديوان كمؤسسة. وكأي مؤسسة تضع لنفسها الأنظمة التي تريد أن تسير عليها فإن من المفترض بالجنود وذويهم أن
يتبعـوا هذه الأنظمـة، ولكن كأي أنظـمة أخرى تـتم مخالفتهـا تجد أن الجنـود سيحاولـون تخطي هذه الأنـظمة. فكما
سترى مثلًا من الاقتبـاسات الآتية بـإذن الله فإن الانتقال مـن ديوان لآخر كان أمـراً منتشراً بين الجنـد مقابل تنازلات
مـالية لبعضـهم البعض. أي وكأن مـوقع المقاتل في الديـوان أصبح حقاً مكتـسباً له، وله الحق إذاً أن يتـنازل عنه لآخر
مقابل مبلغ مالي تحدده آلية العـرض والطلب بين الجنود الكثر. أي أن المواقع في الديوان أصبحت سلعة، لهذا ظهرت
أسئلة فقهية عن مدى جواز ذلك. وسأركز الآن على المذهب المالكي لأن الإمام مالك رحمه الله هو الذي كره النفل،
وهو الذي كره أن يؤاجـر الرجل نفسه أو ابنه في سبيل الله، وهو الذي كره أن يعطي الوالي الجعل على أن يتقدم إلى
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الحصن فيـقاتل. والحكـمة من الـتركيز عـلى المذهب المـالكي هـو أنه لابد وأن يـكون فقهـاء المذهـب المالكـي أكثر
تقييداً لأنظمة الديـوان لكراهتهم لأخذ المال عموماً والذي قـد يؤثر في النية، إلا أنهم مع ذلك أجازوا الجعل إن كان

من السلطان. تأمل الاقتباس الآتي، فقد جاء في الكافي لابن عبدالبر:
Xباب الجعالة على الغزو: وقال مالك في الجعائل في البعوث وهو أن يجعل القاعد للخارج: مضى الناس
على ذلك ولا بأس به إذا كانـوا من أهل ديوان واحد لأن علـيهم سد الثغور، وكـرهه إذا لم يكونوا من
ديوان واحد. ومعنى قول مالك هذا أن يقول الرجل لصاحبه من ديوانه خذ بعثي وآخذ بعثك وأزيدك
كذا وكـذا ونحو هذا. وكره مالـك أن يؤجر الرجل نفسه أو فـرسه في سبيل الله. وكره أن يعطيه الوالي
الجـعالـة على أن يتـقدم إلى الحـصن فيقـاتل. ولا يكـره لأهل العطـايا نـفسه مـا أخذ عـلى هذا الـوجه.
وكـرهت طائفة مـن أهل المدينة وغـيرهم الجعائل، فلا يجوز عـندهم أن يغزو واحـد بجعل يأخذه من
قاعـد متخـلف لأن الغازي مـستحق سهـماً من الغنيـمة دون الـذي أعطـاه، فكيف يجـب له جعل فيما
يفعله بنفـسه ودينه ودنياه؟ والجهـاد فرض، ومن فعله فـإنما أدى فرضه، وإذا جـاءت الضرورة جازت
المعاونـة لا على وجه الاستـئجار ولا على أخـذ بدل مـن الغزو، فمـن أخذ جعلًا رده وأسـهم له. ويجوز
أخـذ الجعل من السلـطان لأنه شئ من حق الغـازي يأخذه ولا بـأس أن يستأجـر الغازي يغزو معه ولا

214.Zحرج على من آجر نفسه منه
إن أول ملحوظة على الاقتباس الـسابق هو أنه يستخدم عبارة: Xمضى الناس على ذلكZ. وكما هو معلوم فإن
Xعمل أهل المـدينةZ يعتبر مصدراً من مـصادر استنباط الأحكام عـند الإمام مالك. وهنا نـرى أن الإمام مالك يستند
إلـيه لأن أخذ الجعل أصبح مألـوفاً في المدينـة المنورة، ولأن الإمام مـالك كان قريبـاً لعصر الرسالـة، فلابد وأن يكون
لعمل أهل المـدينة التي عـاش بها الإمام مـالك رحمه الله وزناً معتـبراً في استنباط الأحكـام. هذا قول سـديد في معظم
الأحكام إلا في الديـوان، لأن عمل أهل المدينة في هـذه المسألة كـان يتبع سنة أتت بعـد الرسول صلى الله عليه وسلم
)كـما وضحت مراراً لأهميته(، فبرغم أن أخذ الجعل من السلـطان لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه أصبح
عملًا مألـوفاً لأهل المدينـة بعد سواد العـراق. وكما مر بنـا في بيان الجعل فـإن الجعل عمل أقره الـرسول صلى الله عليه
وسلم إن كان بين النـاس وليس إن كان مـالاً يؤخذ مـن السلطان. ولكـنك هنا ترى أن جـواز الجعل انسحب على ما
يدفعه السلـطان أيضاً بقـول ابن عبد البر مـوضحاً: Xومعنى قـول مالك هذا أن يقـول الرجل لصاحـبه من ديوانه خذ
بعثي وآخـذ بعثك وأزيـدك كذا وكـذا ونحو هـذاZ. هل رأيت كـيف تحول الـعمل العسـكري إلى سلعـة؟ والمحير في
الاقتـباس السـابق هو أن ابـن عبد البر يـدرك تمامـاً فرضيـة الجهاد وأنه عبـادة من قوله: Xفكـيف يجب له جعل فيما
يفعله بنفسه ودينه ودنياه؟ والجهـاد فرض، ومن فعله فإنما أدى فرضهZ. ويدرك أيضاً كراهة مالك لأخذ المال مقابل
العمل العـسكري، ومع ذلك يجيز أخـذ الجعل إن كان من السلـطان لأنه حق للغازي بقـوله: Xويجوز أخذ الجعل من

السلطان ...Z. ثم لنقرأ الاقتباس الآتي من XالذخيرةZ، يقول القرافي رحمه الله:
Xالـبحث الخامـس في الدواوين ومـا يتعلق بهـا: يروى أن مـن أول من دون الدواويـن في الإسلام عمر
رضي الله عنه، وفي الكتاب لا بـأس بكتابة الرجل اسمه في ديوان مـصر أو الشام أو غيرهما، فإن تنازع
رجلان في اسم مكتوب في العطاء فـأعطى أحدهما الآخر مـالاً ليترك له ذلك الاسم قال ابن القاسم: لا
يجوز لقول مالك: لا يجوز بيع الزيادة في العطاء بعرض، ولأن المعطي إن كان صاحب الاسم فقد أخذ
الآخر حراماً، وإن كان غيره فقد باع ما لم يعلـم. قال ابن يونس: إذا لم يعلم ذلك تحالفا واقتسماه إن
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رآه الإمـام، ولو كـان المتنـازع فيه الخـروج وليـس عطـاءً ثابـتاً أخـرج الإمام أيهـما شاء وأعـطاه ذلك،
ومراده في الكتاب الأعطية الثـانية، وفي الكتاب: وقد وقف عمـر رضي الله عنه والصحابة بعده الفيء
وخراج الأرضين لـلمجاهـدين وفرضـوا منه للـمقاتلـة والعيال والـذراري، فهو سـنة لمن بعـدهم، فمن
افترض فيه ونيته الجهـاد جاز. قال ابن جـرير: أصحاب العطـاء أفضل من المتطـوعة لما يـرعون. وقال
مكحول: روعات البعوث تنفي رواعات يوم القيامة. قال اللخمي: المستحب أن لا يأخذ أجراً ويغزو
لله تعالى خالـصاً، فإن أخذ مـن الديوان جاز إذا كـانت جهة تجوز، وإذا أراد رجلان أن يتـطاويا وهما

215.Zمن ماحوزين فيرجع كل واحد منهما إلى ماحوز صاحبه جاز إذا أراد ذلك عرفاؤهم
.Zاسم مكتوب في العطاءX تلحظ في أول النص أنه لا يجـيز تنازل فرد لآخر مقـابل مال مدفوع إن تنازعـا في
ولكن لأن رغبات الجـند ملحة، ولأن من يـوضع اسمه في ديوان ما فـإنه سيستمـر لفترة طويلة في ذلـك الديوان، فمن
المجدي حينئذ أن يحاول جندي ما الانـتقال إلى ديوان أو ماحوز آخر. فإن استثمر زيـد بدفع مال ليأخذ مكان عبيد
في ديوان آخـر لسـبب من الأسبـاب )كأن يكـون القائـد في ذلك الماحـوز أفضل خلقـاً أو لأن موقع المـاحوز أكـثر
ملائمة له كأن يـكون في مناطق بـاردة وما شابـه من تفضيلات شخصيـة(، فإن هذا يعـد استثماراً جيداً لـزيد مقابل
مبلغ مقطوع يدفعه لعبيد ليتنازل له عن موقعه. هذه الرغبات التي تدفع المقاتلين للحصول على أفضل موقع يلائمهم
أحدث سوقاً بـين المقاتلين للتنقل من ديوان أو ماحـوز لآخر. وهذا أمر منطقي لأنه متـى ما وجدت أعيان أو مواقع
أو ما شابه ممـا تحاز، فإن التنازل عنها لآخـرين سيكون إما مقابل أجر أخـروي أو مال دنيوي. وكلما ازدادت حركة
التنازلات مالياً بين الجند كلما دل ذلك على أن الآخذين للمال مقـابل التنازل هم أقل تقى. أي أن انتشار انتقال الجند
من مـاحوز لآخر مـقابل المال لهـو دليل على أن أفراد الجـيش ليسـوا من الأتقياء الـذين سيأتي الـنصر على أيديهم لأن
بعضهم تنـازل عن موقعـه في الديوان مقـابل المال، وهكـذا تتغير النيـات في الإخلاص. أي أنهم في الغالب لـيسوا ممن
ِ وَإنِ cلبُِواْ ماِْئَتَينcرُونَ صَ^بُِونَ يَغ cعِش cقتِـَالِ إنِ يكَُن مِّرنكُمcلe َمنِِيَن عَلي cُمؤcلe ِض قال الله تعالى فيهم: )يَ^dأَيُّهـَا eلنَّبيُِّ حَرِّر
ُ عَنكُمc وَعَلِمَ أنََّ فِيكُمc ضَعcفًا فَ eللَّه مٌ لَّ يفcَقَهوُنe 65#َلEcَ^نَ خَفّـَ cقَو cلَّذِينَ كفَرَُواْ بـِأَنَّهُمe َفـًا مِّرنcاْ أَل dُلبِوcَيَكُن مِّرنكُـم مِّراْئةٌَ يغ
^بِِينَ(.216 وهذا ُ مَعَ eلصَّه ِ وeَللَّه ِ بإِِذcنِ eللَّه cفَينcاْ أَل dُلِبوcَفٌ يغcأَل cوَإِن يَكُن مِّرنكُم ِ cلِبوُاْ مِاْئتََينcَفإَنِ يكَُن مِّرنكُم مِّراْئَةٌ صَابِرَةٌ يغ
ما حاولت إثباته فيما سبق من هذا الفصل، لذلك ترى أن النص السابق يحاول تحجيم الطوى بين الجنود مقابل تنازل
مالي. إلا أن الفقهاء لـن يتمكنوا من ذلك لأن الجند سيفـعلون ذلك لحاجة بعضهم للطـوى، كحاجة المقاتل أن يكون
بالقرب مـن أهله، لذلك سيستثمـر في دفع مال لجندي آخر ليـأخذ مكانه ودون إشعار الـسلطات أنه فعل ذلك مقابل
المال أحياناً، بل وكـأنه إنما فعل ذلك تطوعاً، وبهذا قد تتغير النيات في الإخلاص. لذلك ظهرت الأسئلة الفقهية حول

جواز الأخذ في الطوى من عدمه. 
لعلك لاحظت أن معظم النصوص التي تحدثت عن الـديوان تؤكد على أن الديوان مستحدث كما هو واضح
من قوله: Xفهو سنة لمن بعدهمZ من النص السابق الذي يقول: Xوقد وقف عمر رضي الله عنه والصحابة بعده الفيء
وخـراج الأرضين للمجاهديـن وفرضوا منه للمقـاتلة والعيال والـذراري، فهو سنة لمن بعـدهم، ...Z، ولكن في الوقت
ذاته وبرغم أن الديوان مستحدث فقد تغلغل في الفقه الإسـلامي لدرجة أن جريراً قال: بأن Xأصحاب العطاء أفضل
من المـتطوعةZ. وجـاء في مصنف عبد الـرزاق عن الثوري عن جـابر قال: Xسـألت الشعبي عـن الغزو وعن أصحاب
الديوان أفضل أو المتطوع؟ قال: بل أصحاب الديوان، المتطوع متى شاء رجعZ.217 وفي مثل هذه الأقوال مؤشر قوي
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على مدى تغلغل الـديوان كمـؤسسة في الإسلام. فـكيف يمكن أن يكـون الجندي الـذي يأخذ الـعطاء من الـسلطان
أفضل ممن تطوع وخرج بنفسه وماله؟ هذه معادلـة لم أتمكن من فهمها قط. فماذا عن الحديث المشهور والذي رواه
ابن عباس في مسند الإمام أحمد من أن أجـر الذي خرج بنفسه وماله هو الأكثر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: }ما
من أيـام العمل الصالح فيها أحب الى الله عـز وجل من هذه الأيام{، يعني أيام العـشر. قال: قالوا: يا رسول الله، ولا
الجهاد في سبيل الله؟ قال: }ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلًا خـرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء{.218 أي
لقد تغلغل الديوان عميقاً في الشريعة بـرغم أنه مستحدث لدرجة أن الجميع قبله دون رفض. وهذا ما أحاول دحضه

بإذن الله من كل هذا التقصي للحق:
ولأن الفقهاء لم يعارضوا أخذ الجعل من الحاكم فقد كان عليهم أن يجيبوا على الكثير من الأسئلة التي تظهر
كنـوازل جراء قيـام الجند بـأفعال مـا أنزل الله بهـا من سلـطان. مثـال ذلك الاقتبـاس الآتي والذي تـرى فيه بـوضوح
الأسئلة التي يحاول الفقيه الإجابة علـيها. فماذا يحدث إن حاول شخص الانتقال من ماحوز إلى آخر ثم آخر ثم آخر

 :ZالذخيرةX ليكسب بعض المال من كل انتقال؟ جاء في
Xقـال يحيى بن سعيـد: لا بأس في الطوا أن يقـول لصاحبه وآخـذ بعثي وخذ بعثك وأزيـدك وكذا وكذا،
وكراهة شريـح قبل الكتبة أمـا بعدها فهـو جائز إلا لمن انـتصب ينتقل من مـاحوز إلى ماحـوز، يريد
الزيادة في الجعل. قـال ابن يونس: أما إذا لم يتقدم كتبه قلم يجـد عليهما خروج فلا فائدة في الإعطاء.
قـال التونسي: إذا سمـى الإمام رجلًا فلا يجعل لغـيره الخروج عنه إلا بإذن الإمـام. وإذا قال: يخرج من
البعث الفلاني مائة وأعطى بعضهم لبعض جاز. ولو قال: يخرج جملة بعث الصيف، فجعل بعضهم لمن
بعثه في الربيع لم يجز إلا بإذن الإمـام لأنه قد عين، وهذا جائز إلا لمـن أوقف نفسه يلتمس الربح متى
وجده خرج فمكروه. وأما إذا قال: خذ بعثي وآخذ بعثك، قبل وقت الخروج، فهو الدين بالدين. قال
ابن عمر رضي الله عنهما: من أجمع على الغـزو فلا بأس بأخذه مـا يعطى. وقال مـالك: لا بأس بالكراء

219.Zفي الغزو إلى القفول من بلد العدو وتوسعة على الناس لأن غزوهم معروف
تلحظ في الاقتباس السابق أن يحيى بن سعيد ذهب إلى أنه لا بأس في الطوا. وهذا القول نقيض ما ذهب إليه
ابن القـاسم أخذاً بـقول الإمام مـالك كما رأينا في الـنص الأسبق ولكن دون أي دلـيل. كما تلحظ أيضـاً أن الاقتباس
يـرجع لأقـوال مثل قــول لابن عمـر رضي الله عنـهما، وهنـا سـيتردد معـظم الـدارسـين من نقـد مـا ورد في الـنص لأنه
يـستشهـد بقول لعـبد الله بن عمـر. لكن إن تمعنت في مـا قاله ابن عمـر تجد أنه لا ينـطبق على الاستنبـاط، فقول ابن
عـمر لا يعني بالضرورة جواز الأخذ مقـابل الطوى. ولعل الملحوظة الأهم هي أن الـنص السابق يعج بالعبارات مثل:
لا بـأس، وكرهه، ومكـروه، وجاز، ولم يجـز، وجائـز، ولكن لا دليل على هـذه الأقوال، لمـاذا؟ لأن الديـوان مؤسـسة
مستحدثة، فلا دليل من قول الرسـول صلى الله عليه وسلم لهذه الأحكام، بل هي اجتهادات. وكما أكرر دائماً، يجب
ألا نلوم الفقهاء، فهم قد ورثوا هذه المؤسسة التي ظنوا أنها شرعية وعليهم أن يجدوا ويجتهدوا لإيجاد الحلول الشرعية

لما تفرزه من نوازل. اقرأ النص الآتي من Xالمدونة الكبرىZ لترى نفس الملحوظات على النص السابق:
Xفي الـديوان: قلت: أرأيت الـديوان، مـا قول مـالك فيه؟ قال: أمـا مثل دواوين أهل مـصر وأهل الشام
وأهل المـدينة، مثل دواوين العرب فلـم ير مالك به بأسـاً وهو الذي سألنـاه عنه. قلت: أرأيت الرجلين
يتـنازعان في اسم في العـطاء مكتوب، فـأعطى أحدهمـا صاحبه مالاً عـلى أن يبرأ من الاسم إلى صاحبه،
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أيجوز ذلك؟ قـال: قال مالك في رجل زيد في عطائه فأراد أن يبيع تلك الزيادة بعرض أنه لا يجوز ذلك،
فكـذلك ما أصطلحـا عليه أنه غير جـائز لأنه إن كـان الذي أعطـاه الدراهم أخـذ غير اسمه فلا يجوز
شراؤه، وإن كان الـذي يعطي الدراهـم هو صاحب الاسم فـقد باع أحدهمـا الآخر بما لا يحل له، فإن
كان الآخـر هو صـاحب الاسم فلا يجـوز له لأنه لا يـدري ما بـاع أقليلًا بكـثير أم كثـيراً بقليل، ولا
يـدري ما تبلغ حيـاة صاحبه، فهـذا الغرر لا يجوز. قـال سحنون: قـال لي الوليـد بن مسلـم: سمعت أبا
عمـرو الأوزاعي يقول: أوقف عمـر بن الخطاب وأصحـاب رسول الله صلى الله عليـه وسلم هذا الفيء
وخـراج الأرض للمجاهـدين، ففرض مـنه للمقاتلـة والعيال والـذرية، فصـار ذلك سنة لمـن بعده، فمن
افترض فيه ونيتـه الجهاد فلا بأس بـذلك. قال سحـنون: قال الـوليد: وحـدثنا عبـد الرحمن بن يـزيد بن
جابر عـن القاسم بن عبـد الرحمن عن رجل قـال: عرضت علي الفـريضة فقلـت: لا أفترض حتى ألقي
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت أبا ذر فـسألته فقال لي: افترض فإنه اليوم معونة وقوة،
فإذا كان ثمنـاً عن دين أحدكم فاتركوه. قـال سحنون: قال الوليد بن مـسلم: وحدثني خليد عن قتادة
عن الأحنف بن قيس عن أبي ذر مثله. قـال سحنون: قال الوليد بن مـسلم الدمشقي وأخبرني بن لهيعة
عن بكـر بن عـمرو المـعافـري عن عبـد الله بن محيريـز أن أصحـاب العـطاء أفـضل من المتـطوعـة لما
عون. قال سحنون: قال الولـيد: وأخبرني يحيى بن مسيك أنه سمع مكحولا يقول: روعات البعوث يروّر
تنفي روعات الـقيامة. قال سحنـون: قال الوليد بن مـسلم: وأخبرني مسلمة بن علي عـن خالد بن حميد

220.Zمثله
تلحظ في النـص السـابق أيضـاً في الثـلث الأول منه أن الأحكـام التي أطلقـت بالقـول يجوز أو لا يجـوز هي
إبداع اجتهادي مـوفق إن كانت مؤسسة الديـوان مؤسسة شرعية. ولكن الديـوان كما حاولت الإثبات ليس كذلك،
فهـو مؤسسـة مبتدعـة، لذلك فإن الأحكـام التي ستحتـاج إليها هذه المـؤسسة لمـا ستفرزه من نـوازل لابد وأن تكون
متضـاربة. لضرب مثال واحد: تذكـر ما مر بنا في فصل Xدولة النـاسZ أخي القارئ: فقد ظهر خلاف فقهي عجيب
عن الأرض الخراجية: مـا الذي سيحدث إن أسلم صـاحب الأرض الخراجية، أو اشتراهـا مسلم، هل عليه دفع العشر
والخراج معـاً أم يسقط عنه الخراج؟ وقـد بينت أن هذا الـوضع العجيب نتج بسـبب عدم تطبيق مقـصوصة الحقوق،
ذلك لأن الأرض المغنومـة لم تقسم واعتبرت ملكـاً لعموم المسلمـين. وهكذا بالمثل، فقـد ظهرت أسئلة فقهـية عجيبة
وجب الرد عـليها لأن الديـوان أصبح مؤسسـة مؤسلمة. لـتتأكد مـن هذا الاستنبـاط أريدك أن تركـز في قراءة النص
الآتي من Xالمدونة الكبرىZ، فهو أشمـل من السابق وقد نجح فيه سحنـون رحمه الله وأثابه في إحراج ابن القاسم من

خلال الأسئلة المتتالية لأنه شعر بوجود تناقض ما والله أعلم. لنقرأ النص أولاً ثم نعلق عليه. سأل سحنون:
Xقلت: أرأيت الجعـائل في البعوث أيجـوز هذا أم لا في قول مـالك؟ قال: سـألنا مـالكاً عن هـذا فقال لا
بأس به. لم يزل الناس يتجاعلـون بالمدينة عندنا، يجعل القاعـد للخارج. قال: فقلنا لمالك: ويخرج لهم
العطاء؟ قـال مالك: ربـما خرج لهم وربما لم يخـرج لهم. قلت: فهـذا الذي ذكر مـالك أنه لا بأس به،
فالجعائل بيـنهم لأهل الديوان مـنهم؟ قال: نعم. قلت: فلـو جعل رجل من أهل الديـوان لرجل من غير
أهل الديوان شيئاً عـلى أن يغزو عنه؟ قال: ما سمعت مـن مالك فيه شيئاً ولا يعجبنـي. قال: ولقد سألنا
مالكاً عـن الرجل يأتي عـسقلان وما أشبههـا غازياً ولا فـرس معه. فيستـأجر من رجل من أهلهـا فرساً
يغير عليه أو يرابط عليه؟ فكـره ذلك ولم يعجبه أن يعمد رجل في سبيل الله مـعه فرس فيؤاجره. قيل
لمالك: فالقوم يغـزون فيقال لهم: من يتقدم إلى الحصن وما أشبهه من الأمور التي يتعب فيها نفسه وله
كذا وكذا. فأعظم ذلك وابتدأنا فيه بالكراهية من أن يقاتل أحد على مثل ذلك هذا أو يسفك فيه دمه.
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قلت: أرأيت الـذي قلت لي إن مالكاً كـره للرجل يكون بعـسقلان فيؤاجر فـرسه ممن يحرس عليه، لا
يشـبه الذي جعل لغيره على الغزو؟ فقال: هذا أيسر عنـدي في الفرس منه في الرجل، ألا ترى أن مالكاً
قال: يكـره للرجل أن يـؤاجر فـرسه في سبيل الله، فهـو إذا آجر نفـسه هو أشـد كراهيـة. ألا ترى أن
مَ للحصـن فيعاض فكره له على هـذا الجعل فهذا يدلك. مالكاً قـد كره للذي يعطيـه الوالي على أن يُقَدَّ
قلت: فلم جـوز مالك لأهل العطاء يتجاعلون بينهم؟ قـال: ذلك وخدماتهم لأنها مباعث مختلفة، وإنما
أعطوا أعطـياتهم على هذا ومـا أشبهه، فأهل الديـوان عندي مخالفـون لمن سواهم. قال: والـذي يؤاجر
نفسـه في الغزو إن ذلـك لا يجوز في قـول مالـك وهو رأيـي أنه لا يجوز. وأمـا أهل الديـوان فيما بـينهم
فلـيس تلك إجارة، إنما تلك جعائل لأن سد الثغور علـيهم، وبهذا مضى  أمر الناس. ابن وهب عن ابن
لهيعـة عن بكر بـن عمرو المعـافري عن عكـرمة عن ابـن عباس أنه كـان يقول: لا بـأس بالـطوى من
ماحوز إلى ماحوز إذا ضـمنه الإنسان. ابن وهب عن ابن لهـيعة عن يحيى بن سعيـد قال في الطوى: لو
أن رجلًا قـال لرجل: خـذ بعثي وآخـذ بعثـك وأزيدك دينـاراً أو بعيراً أو شـاة فلا بأس به، وقـال الليث
مـثله. ابن وهب عن عبـد الرحمن بن شريح قـال: يكره مـن الطوى أن يعقـد الرجلان الـطوى قبل أن
يكتتبا في البـعثين اللذين يتطـاويان فيهما، وذلك أن يقـول الرجل للرجل قبـل الطوى: اكتتب في بعث
كذا وكذا وأنـا أكتتب في بعث كذا وكـذا، ثم يتعاقدان على ذلك. وأمـا الطوى بعد الكـتابة فلم أسمع
أحـداً ينكر ذلك إلا الـرجل الذي يقف نفسـه ينتقل من ماحـوز إلى ماحوز التـماس الزيادة في الجعل.
ابن وهب عن ابـن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيـب عن عكرمة أنه كان يقول: لا نـرى بأساً بالطوى من
ماحوز إلى مـاحوز. سحـنون، قال الـوليد: وحـدثني أبو عـمرو الأوزاعي وابن جـابر وسعيـد بن عبد
العزيز الـتنوخي عن مكحول أنه كان لا يرى بالجعل في القبيلـة بأساً. قال ابن جابر: سمعت مكحولاً
وهو يقول: إذا هويت المغـزى فاكتتبت فيه، ففرض لـك فيه جعل فخذه، وإن كنت لا تغزو إلا على
جعـل مسمى فـهو مكروه. قـال ابن جابـر: فكان مكحـول إذا خرجت البعـوث أوقع اسمه في المغزى
بهواه، فإن كـان له فيه جعل لم يأخـذه، وإن كان عليه أداه. قـال الوليـد: وحدثني ابن لهـيعة عن ابن
ميسرة عـن علي بن أبي طالـب أنه قال في جعـيلة الغـازي: إذا جعل رجل على نفسه غـزواً فجعل له فيه
جعل فـلا بأس به، وإن كـان إنما يغـزو من أجل الجعل فلـيس له أجـر. ابن وهب عـن ابن لهيعـة عن
حيوة بن شريح عن حصـين بن علي الأصبحي عن الصحابـة أنهم قالوا: يا رسـول الله، أفتنا عن الجاعل
والمجتعل في سبـيل الله؟ فقال : }لـلجاعل أجـر ما احـتسب ولـلمجتعل أجـر الجاعـل والمجتعل{. ابن
وهب عن الليث بن سعد أن قيس بن خالد المدلجي يحـدث عن عبد الرحمن بن وعلة الشيباني أنه قال:
قلت لعبد الله بن عمر: إنا نتجاعل في الغـزو فكيف ترى؟ قال عبد الله بن عمر: أما أحدكم إذا أجمع
على الغـزو فعرضه الله رزقاً فلا بـأس بذلك. وأما أحـدكم إن أعطي درهماً غـزا وإن منع درهماً مكث
فلا خير في ذلك. حيوة بن شريح عن زرعة بـن معشر عن تبيع أن الأمداد قالـوا له: ألا تسمع ما يقول
لنا الربطاء؟ يـقولون: ليس لكم أجر لأخذكم الجعائل. فقـال: كذبوا والذي نفسي بيده، إني لأجدكم
في كتاب الله كمثل أم موسـى أخذت أجرها وآتـاها الله ابنها. ابن وهـب عن حيي بن عبد الله عن أبي
عبد الرحمن الجيلي وعـمرو بن بكر عن تـبيع مثله. سحنون عن الـوليد قال: أخبرني أبـو بكر عن عبد
الله بن أبي مريم عن عطية بن قيس الكلابي قال: خرج على الناس بعث في زمن عمر بن الخطاب غرم

221.Zفيه القاعد مائة دينار
حتى تـتمكن أخي القـارئ من متـابعة التـوضيح الآتي للإقتبـاس السـابق أقترح عليك إعـادة قراءة الاقـتباس
السابق أولاً بأول وأنت تقرأ الآتي: لقد بدأ النص بتوضيح جواز الجعل في البعوث. فهل يعني هذا أن يأخذ الخارجون
للجهـاد الأموال من السلـطان أم من أناس آخـرين مقتدرين؟ إنهـا تعني الاثنين: فـالبعوث هي الجـماعات من الأفراد
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الذين فـرض عليهم القتال. وقـد تكون هذه الجماعـات مدعومة مـالياً من السلطـان من خلال العطاءات )أو الرزق،
وهي ما يـدفع شهرياً للمقاتلين(، وعـندها كما مر بنا فـإن بعض من يأخذون العطاءات قـد يجعلون لبعض القاعدين
جعلًا ليخرجوا عنهـم. وقد تكون البعوث أيضاً من غير عـطاءات أو أرزاق، كيف؟ لأن معظم من في المجتمع كانوا
يأخذون من أموال الفيء لأنهم كانوا في ديوان العطاء باستثـناء العبيد أحياناً: فقد قسمت أموال الفيء بين الناس إما
بالتساوي كما فعل الخليفة الصديق رضي الله عنه، أو بالتفاضل كما فعل الخليفة الفاروق عمر رضي الله عنه كما مر
بنا، لذلـك، ولأن الناس كانـوا يأخذون من أمـوال الفيء، كان عليهـم الخروج للجهاد إن وُضعـوا في البعوث. فإن لم
يخرج أحدهم لعذر ما فعليه أن يجعـل جعلًا لقاعد ما ليُخرجه، لدرجـة أنه بلغ ما غرم من أراد التخلف في أيام عمر
في أحد البعوث مائة دينار كـما هو موضح في آخر الاقتباس، وفي هذا إشارة إلى ندرة من يقبلون أخذ الجعل في زمن
الصحـابـة لأن الكل كـان يحـاول ألا يتخلـف. ولكن مع مـرور الـزمن، والله أعلـم، ازداد المتخلفـون الـذين يـمكن
استئجارهم للعمل العسكري حتى عصر الإمام مالك الذي وصف الظاهرة قائلًا: Xلم يزل الناس يتجاعلون بالمدينة
عـندنا يجعل القـاعد للخارجZ. والـسبب في قولي أن الجعل قـد يكون إما مـن السلطان أو مـن الناس هو إجـابة مالك

.Zربما خرج لهم وربما لم يخرج لهمX :بالقول ،Zويخرج لهم العطاء؟X :على سؤال ابن القاسم
يـظهر أن سحنـون كان متحـيراً في الجعل إن كان من رجـل في الديوان لـرجل آخر من غير الـديوان. فكيف
يكـون رجل في الديـوان ويأخـذ العطاءات ثـم لا يخرج للقتـال ويدفع جعلًا لـرجل آخر يخـرج مكانه؟ لـذلك تجده
يسأل ابن القاسم سؤالين بطريقة ذكيـة ليصل إلى الجواب. السؤال الأول هو: Xفهذا الذي ذكر مالك أنه لا بأس به،
فالجعائل بينهم لأهل الديوان مـنهم؟Z. فكانت الإجابة بنعم. ثم سـأل مرة أخرى لما يحيره: Xفلو جعل رجل من أهل
الديوان لرجل مـن غير أهل الديوان شيئاً على أن يغـزو عنه؟Z. فكانت الإجابة أن ابن القـاسم لم يسمع الإجابة من
مالك وأن هـذا وضع لا يعجبه لأنه سـأل مالـكاً عن الـرجل يأتي عـسقلان وما أشـبهها غـازياً فيـستأجـر فرسـاً مثلًا،
فكرهه مالك. تلحظ أخي القارئ من السؤال والإجابة عليه بالكراهة بأن الجعل من رجل في الديوان لآخر من غير
الـديوان، أن هـذا الفعل كـان أمراً واقعـاً ومنتـشراً بين النـاس وليـس وضعاً مفـترضاً سـأل عنه سحـنون بـدليل أنه لم

يعجب ابن القاسم. أي أن الجهاد أصبح سلعة. 
ونظراً لـكراهة مـالك رحمه الله للعمل العسـكري مقابـل المال فقد كـان فقهاء المـالكية أثـابهم الله على حذر
دائم من كل عمل عـسكري مقابل المال. لـذلك عندما سئل مـالك عمن يتقدم إلى الحصن ومـا أشبهه من الأمور التي
يُتعِبُ فيها المقاتل نفسه ووعده السلطـان بجعل ما، كانت إجابة مالك بالـكراهية من أن يسفك مجاهد فيه دمه. هنا
وكـأن سحنون والله أعـلم احتار فـسأل ابن القـاسم عن تنـاقض بعد إجـابتين لسـؤالين: الإجابـة الأولى هي أن تأجير
النفس أشد كراهة لأن مـالكاً كره أن يؤاجر الرجل فرسه ممن يحرس عليه، فـما بالك بتأجير نفسه. والإجابة الثانية
مَ للـحصن. هاتان الإجـابتان جعلتـا سحنون يسـأل وكأنه متعجب هي أن الجعل مكروه لمن يعـطيه الوالي على أن يُقَدَّ
بقـوله: Xفَلمَِ جوز مالك لأهل العطاء يتجـاعلون بينهم؟Z. لقد أبدع سحنون بهـذا السؤال الذكي، لأنه إن كره مالك
جميع الأعمال العسكـرية مقابل المال، فَلمَِ جوز الجعل بين أهل العطاء؟ فـكانت إجابة ابن القاسم: Xذلك وخدماتهم
لأنها مـباعث مختلفـة، وإنما أعطوا أعـطياتهم على هـذا وما أشبهه، فـأهل الديـوان عندي مخـالفون لمن سـواهمZ. هنا
تلحظ في الإجـابة أنهـا لا تعتـمد على آيـة أو حديـث، بل هو رأي بـالجواز بـالتعلـيل أن أهل الديـوان يختلفـون عمن
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سواهـم. ولكن لماذا هم مختلفون؟ ثم يـستمر ابن القاسم في الإجـابة لتعليل الاختلاف بالقـول: Xوالذي يؤاجر نفسه
في الغزو إن ذلك لا يجـوز في قول مالك وهـو رأيي أنه لا يجوز. وأمـا أهل الديوان فـيما بينهم فليـس تلك إجارة، إنما
تـلك جعائل لأن سد الثغور عليهم، وبهذا مـضى أمر الناسZ. تلحظ التناقـض بوضوح في التعليل وهو أن ابن القاسم
يؤكد على عدم جـواز تأجير الفرد لنفـسه إلا أن التأجير لأهل الديـوان لا يعتبر إجارة بل هو جعـائل لأن سد الثغور
على أهل الـديوان. ولكن ما العلة في هـذا التفريق، فكلاهما عمل مقـابل المال؟ إن الإجابة تـأتي من قول ابن القاسم:
Xوبهذا مضى أمـر الناسZ. أي فقط لأن الناس تعـارفوا على هذا الشيء فهو جـائز. فكر أخي القارئ، فهل الإسلام
هكذا أم أنه دليل من قـال الله جل جلاله وقال أو فعل الرسـول صلى الله عليه وسلم؟ لقد نـجح سحنون أثابه الله في
استدراج ابن القاسم للحصول على إجابة لا تنتهي بدليل، بل بمضي أمر الناس. أي أن الدليل الوحيد هو تقليد الناس

بعضهم لبعض، وهذه إحدى الإيجابيات الإشكالية التي تحدثت عنها في أول هذا الفصل. 
ولإثبات التقلـيد يمر سحنون سريعاً على العديد مـن آثار السلف رضوان الله عليهم والتي تثبت جواز الجعل
بـين أهل العطـاء. فيحـدث مثلًا بـأن ابن عبـاس كـان يقـول: Xلا بـأس بـالطـوى من مـأحـوز إلى مـأحـوز إذا ضمنه
الإنسـانZ. ويخبرنا أن يحيى بن سعيـد قال في الطوى: Xلو أن رجلًا قـال لرجل: خذ بعثي وآخـذ بعثك وأزيدك ديناراً
أو بعيراً أو شاة فلا بأس بهZ. وأن عكرمـة كان يقول: Xلا نرى بأساً بالطوى من مأحوز إلى مأحوزZ. وأن ابن جابر
سمع مـكحولاً يقـول: Xإذا هويـت المغزى فـاكتتـبت فيه، ففـرض لك فيه جعل فـخذه، وإن كنـت لا تغزو إلا على
جعل مسمى فـهو مكروهZ. ثم يـوضح سحنون قول ابـن جابر في فعل مكحـول قائلًا: Xفكان مـكحول إذا خرجت
البعـوث أوقع اسمه في المغزى بهواه، فـإن كان له فيه جعل لم يـأخذه، وإن كان عليـه أداهZ. وإن رجعت بذاكرتك
أخي القارئ سـتلحظ أن في معظم ما اقـتبسته سابقـاً، ما يعكس ورع الـسلف رضوان الله عليهم، فهم كـانوا يفعلون
كما فـعل مكحول، أي إن أعُطـوا جعلًا تركـوه أو أخذوه ليتقـووا به لأن نياتهم كـانت خالصـة لله جل جلاله وليس
للمتاجرة بما أخـذوه لدفعه لغيرهم، وإن كان علـيهم بعث دون جعل أدوه من خالص أمـوالهم. والسبب في ذلك هو
محاولة إخلاص النية كما يظهـر ذلك واضحاً فيما أورده سحنون من قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جعيلة
الغازي إذا قال: Xإذا جعـل رجل على نفسه غزواً فجعل له فيه جعل فلا بأس به، وإن كان إنما يغزو من أجل الجعل
فليـس له أجرZ. وكـذلك مما أورده سحـنون من سـؤال عبد الـرحمن بن وعلـة الشيبـاني لعبد الله بـن عمر قـائلًا: Xإنا
نـتجاعل في الغـزو فكيف تـرى؟Z، فكانت إجـابة عبـد الله بن عمـر: Xأما أحـدكم إذا أجمع على الغـزو فعرضه الله
رزقاً فـلا بأس بذلك. وأما أحدكم إن أعطي درهماً غـزا وإن منع درهماً مكث فلا خير في ذلكZ. وبالطبع فليس كل
النـاس في مستـوى تقى وورع الـصحابـة والتـابعين لا سـيما أن بعضهـم كانـوا في ديوان العـطاء ممـا يجعلهم يـشعرون

بالمزيد من المسؤولية لقاء المال الذي كانوا يأخذونه. 

ط4(  يقول حسن صادق حسن: Xويقصد بديوان الأزمة أو الزمام أن
الدواوين تجمع لرجل يضبـطها بزمام يكون له على كل ديوان، ويولي
على كل منها رجلًاZ. وجاء في كتاب تخريج الدلالات السمعية: Xوأما
الزمـام فقال علي بن خيرة المـيورقي في كتابه تـرتيب الأعمال: إنما قيل
له زمـام لأنه مشتـق من زمام النـاقة الـذي هو مـانعها من إرادة هـواها
وقاصرها على المكان الذي عقلت فيه. قال: وكذلك الزمام سمي زماماً
لحصر الأمور فيه وزمها وعقلها عن التلف، وخشية النسيان لها واتقاء

الغفلـة فيها. قال: وقيل للزمام ديـوان لأنه جعل كالكتاب الذي تدون
فيه المعـاني والعلـوم وتبـين لتعلـم ولتحفـظ في كل وقت، فهـو مـدون
لتقيـيد الأشياء والمـعاني التي يخشـى علها النـسيان. قال ابـن القوطية في

 .)222( Zأفعاله: زم البعير أوثقة بالزمام والشيء شده
ي4(  جاء في Xالبداية والنهايةZ عن الوزير ابن هبيرة: Xيحيى بن محمد
بـن هبيرة أبـو المظفـر الوزيـر للخلافـة، عون الـدين مـصنف كـتاب
الإفصـاح، وقد قـرأ القـرآن وسمع الحـديث وكـانت له معـرفة جـيدة
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هكذا أخي الـقارئ من خلال هذه الآثـار وهذا التقليـد كانت البيئـة الفقهية مـهيأة لتقبل العـمل العسكري
كوظيفـة، فأصبح الـديوان مـؤسسـة مقبولـة في الشريعـة. وما جعلهـا تتغلغل أكـثر وأكثـر في عمق الشرع هـو عدم
اعتراض الأئمة الأربعة عليها. لأضْرِب مـثالين على هذا التغلغل: لقد كان عون بن يحيى بن هبيرة، والمشهور بالوزير
ابن هبيرة، فقيراً في صغره فعمل كاتباً في الإدارة العباسية وتدرج حتى أصبح وزيراً للخليفة المقتفي ومن بعده وزيراً
لابنه الخليفة المسـتنجد بالله. وكان قد تـولى كتابة ديوان الزمـام سنة ثنتين وأربعين وخمسـمائة.ط4 ولعل أهم ما يميز
الـوزير ابـن هبيرة تقـواه وورعه وعلمه، فهـو يعتـبر من كبـار فقهـاء الحنـابلـة، فكـتب كتـابه XالإفصـاحZ في عدة
مجلدات، وكان على مذهب السلف في الاعتقاد، وقد كان الخليفة المستنجد بالله معجباً به لدرجة أنه أنشد في الوزير
قصـيدة. وكـان إعجابـه به شديـداً حتـى أنه عنـدما تـولى الخلافة وعـده بأنه سـيستـمر في مـنصبه حـتى المـمات. أما
المستنجد فقد كان خليفة صـالحاً، وكان في الخامسة والأربعين من العمر عنـدما تولى الخلافة، وقد فرح سكان بغداد
كثيراً عنـد توليه الحكم.ي4 أي أن الـوضع كان مهيئـاً تماماً لأن يحـاول الوزير إعـادة العمل العسكـري من وظيفة إلى
عبادة. فقـد وصل للوزارة أخيراً رجل ذاق الفقر وشق طريقه بجهد جهيد محاولاً الجمع بين العلم والعمل حتى أصبح
وزيراً وعـالماً مـن علماء الحنـابلـة. ولكن بـرغم كل هـذه الظـروف الملائمـة إلا أن الوزيـر لم يحاول إعـادة العمل
العسكري ليكون عبادة مـرة أخرى، بل استمر العمل العسكري كوظيفة من خلال الأرزاق. فعلى سبيل المثال، فقد
تم إنفـاق نحــو ثلاثمائــة ألف دينــار على ستـة آلاف مقـاتل سـوى الإقـامــة التـي زادت عن ألف كــرّر في حصـار
تكريت.ك4 والكر وحـدة لقياس الأطعمة، وألف كر طعام كثير جداً، فقـد قيل أن الكر يشبع خمسة آلاف إنسان،
أي أن ما مقداره إشباع خمسة ملايين إنسان كان قـد أنفق في الحصار، وقد يرتفع سعر الكر إلى أزيد من ثلاث مائة
دينار عنـد انتشار القـلاقل.ل4 أي أن ما أنفق كان كثيراً جـداً إشارة إلى ثراء بيـت المال )وبالطبع فـإن هذا الثراء على
حساب فقـر الناس فتخلفت الأمـة كما سأثبت لك بـإذن الله(. وعندما كـان ابن هبيرة وزيراً كـان الملك نور الدين

بالنحـو واللغة والعروض، وتفقه على مذهب الإمام أحمد وصنف كتباً
جيدة مفيدة من ذلك XالإفصاحZ في مجلدات شرح فيه الحديث وتكلم
على مذاهب العلـماء، وكان على مذهب السلـف في الاعتقاد، وقد كان
فـقيراً لا مــال له ثـم تعــرض للخـدمــة الى أن وزر للـمقـتفـي ثم لابـنه
المستنجد. وكان من خيار الوزراء وأحسنهم سيرة وأبعدهم عن الظلم،
وكـان لا يلبس الحرير، وكان المقتفـي يقول: ما وزر لبني العباس مثله،
وكذلك ابـنه المستنجد. وكان المـستنجد معجباً به. قـال مرجان الخادم:
سمعت أمير المـؤمنين المـستنجـد ينشـد لابن هبـيرة وهو بين يـديه من

شعره: 
صفت نعمتان خصتاك وعمتا   فذكرهما حتى القيامة يذكر  

وجودك والدنيا إليك فقيرة    وجودك والمعروف في الناس ينكر 
فلوا رام يا يحيى مكانك جعفر   ويحيى لكفا عنه يحيى وجعفر  
ولم أر من ينوي لك السوء يا أبا   المظفر إلا كنت أنت المظفر  

وقد كان يبالغ في إقامة الدولة العباسية وحسم مادة الملوك السلجوقية
عنهم بكل ممـكنZ. وجاء في تـولية المـستنـجد للخلافـة بعد أبـيه: Xلما
تـوفي أبوه كما ذكـرنا بـويع بالخلافـة في صبيحـة يوم الأحـد ثاني ربيع
الأول من هذه الـسنة. بـايعه أشراف بني العـباس ثم الـوزير والـقضاة
والعلماء والأمـراء وعمـره يـومئـذ خمـس وأربعـون سنـة. وكـان رجلًا
صـالحاً، وكـان ولي عهد أبـيه من مدة مـتطاولـة ثم عمل عـزاء أبيه، ولما

ذكر اسمه يـوم الجمعة في الخطبـة نثرت الدراهم والـدنانير على الناس
وفـرح المـسلمـون به بعـد أبيه. وأقـر الـوزيــر ابن هبـيرة على منـصبه

 .)223( Zووعده بذلك إلى الممات
ك4(  وجاء في تـاريخ الإسلام: Xحصـار تكـريت: فـيها نـفذ الخلـيفة
عـسكـراً فما أخـذوا تكـريت بعـد حصـار ومجـانيق وتعـب وقُتل من
الفريقين عـدة ثم رأى الخليفـة أن أخذهـا يطول فـرجع بعد أن نـازلها
مـدة أيـام ثم بعـد شهـر عـرض جيـشه فكـانـوا ستـة آلاف فجهـزهم
لحصـارها مع الـوزير ابـن هُبيرة وأنفـق في الجيش نـحو ثلاثـمائة ألف
ديـنار سوى الإقـامة فإنهـا كانت تـزيد على ألف كرّر فـوصل الخبر بأن
مسعود بـلال جاء في عسكـر عظيم إلى شهـرابان ونهبـوا الناس وطلب

 .)224( Z... ابن هبيرة للخروج إليهم
ل4(  والظاهـر هو أن الـكر مقيـاس للأطعمة كـاللوز والـدقيق. فقد
قيل أن الكـر Xسبعة عشر قنطاراً بالـدمشقي لأن الكر أربعة وثلاثون
كارة، والكـارة خمسون رطلًاZ. وقـد استخدمه المؤرخـون للتعبير عن
مـستوى الرخاء بقـولهم أن الكر بلغ في الرخاء سـبعة دنانير وذلك سنة
441 بعـد أن تم الـصلح بين الـسنـة والـشيعــة، وفي فترات القلاقل قـد
يـرتفع الكـر إلى مائـة وسبعـين ديناراً، وفي زمـن آخر ارتفع إلى مـائتين
دينار حتى أنه وصل إلى ثلاث مائة دينار، وقد يرتفع سعر كر الدقيق

إلى عشرين ألف درهم )225(. 
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زنكي يحـارب الصلـيبيين بـالسـواحل، أي في هذه الـظروف الـتي كان ابـن هبيرة فيهـا وزيراً كـان المسـلمون بـأمس
الحاجة للجهاد، ومع ذلك لم يحاول الوزير إعـادة العمل العسكري ليكون عبادة من خلال إزالة الديوان برغم علمه
وورعه.مـ4 وهذا ليـس نقداً له، معـاذ الله، فهناك مـن الآثار ما يـدل على أن الوزيـر حاول دعم الجهـاد بشتـى الطرق
أثابه الله، فهو قد كتـب إلى نور الدين زنكي يحثه عـلى إخراج العبيديين من مـصر، وقد فعل. فنوايا الـوزير صادقة
بـإذن الله ومخلصة وهـو شخصيـة فذة، ولـه الكثير من التـأملات القرآنيـة البديـعة التي تـدل على عمق تدبـره للقرآن
الكريم،227 لذلك لا يحق لنا لومه على عدم محاولة إعادته العمل العسكري ليكون عبادة محضة، بل فقط ذكرته هنا
كمثال لتوضيح مدى تغلغل وتمكن الديـوان )سواء كان ديوان الجند أو العطاء( من الانغراس في الشريعة لدرجة أن
رجـلًا ارتقى في علـمه وورعه كثيراً إلا أنه لم يحـاول تغيـير الحال بـرغم تمكـنه من ذلك من خلال مـنصبه وقـربه من
السلطان، إلا أنه لم يفعل لأنه لم يعتقد )والله أعلم( أن في العمل بالديوان كمؤسسة لتجنيد الجند خروجاً عن الشرع

في هذه المسألة الحيوية. أي أن مبدأ العمل العسكري كوظيفة كان قد تغلغل عميقاً في الشريعة.
وبـالطـبع إن كنت مكـانك أخي القـارئ سأرفـض ما يحـاول جميل أكبر تقـديمه هـنا مقـارنة بـما ذهب إليه
الفقهاء الأربعة ومعظـم العلماء. ولعلك ستزداد نفوراً مما سـأطرحه بعد المثال الآتي: إن الخليفـة الخامس عمر بن عبد
العـزيز رضي الله عنه شخـصية فذة بـالتأكيـد، وكما سترى بإذن الله عـند الحديث عـن الأمويين فقد قـام بالكثير من
الإصلاحـات التـي أعادت الأمـة إلى جادة الـصواب بعـدما انحـرفت. إلا أنـه لم يُعِد العـمل العسكـري ليـكون جله
جهـاداً بأمـوال الناس وبـأنفسهم، بل اسـتمر الـديوان في عهـده والله أعلم، وفي هذا مـؤشر على عمق تغلغل الـديوان
كمؤسسـة في الشريعة. فلم أجـد من الآثار ما يـدل على أن الخليفة عمـر بن عبد العـزيز رحمه الله قام بـإلغاء ديوان
الجند كـما فعل مع الكثير من الإصلاحـات أثابه الله. وهنـا بالطبـع إن كنت مكانـت لقلت: وهل نأخـذ بقول جميل
أكبر مقـابل فعل عمـر بن عبـد العزيـز؟ فمن أنـت يا جميـل في ميزان عـمر بن عـبد العـزيز رضي الله عـنه وأرضاه؟
وبـالطبع فعلي أن أجيب: إنني لا شيء في ميـزان عمر بن عبد العـزيز رضي الله عنه. فهذا أمـر مفروغ منه رضيت أم
أبيـت. ولكن السؤال لـيس: من هو الأصح، جمـيل أم عمر بن عبـد العزيز وبـالتالي عمـر بن الخطاب رضي الله عنه؟
ولكن السـؤال هو: فعل من أحق بـالاتباع؟ فعل الـرسول صلى الله عليـه وسلم أم فعل العمريـن رضي الله عنهما؟ هنا
ستظهـر لك إشكاليـة منطقيـة: إما أن تثبـت لي أن فعل عمر بـن الخطاب رضي الله عـنه ومن تبعه من الحـكام ومنهم
عمـر بن عبد العزيز رحمه الله من جهة، وفعل الـرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، أنهما فعل واحد وأنه لا
اختلاف بيـنهما، أو أنك تـرضى بـما وضحته في هـذا الكتـاب وما قـال به جميع الفقـهاء دون اسـتثنـاء بأنهـما فعلين
مختلفين. فـإن كانا فعلين مختلفـين فإما أن يكون كلاهمـا حق، أو أن أحدهما أحق من الآخـر. فإن كان كلاهما حق
فالأصح إذاً أن نتبع ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. أمـا إن كان أحدهما أحق من الآخر فمن الواضح شرعاً أن
فعل الـرسـول صلى الله علـيه وسلم هـو الأحق وبـالتـالي هـو الأولى بـالاتبـاع. أمـا إن كنت مـصراً على أن الفعلين لا
يختلفان لأنهما من نبع واحد ولا تـريد إثبات ذلك، بل تفرضه فـرضاً لعظم مكانة الخلـيفة عمر بن الخطاب رضي الله

مـ4(  وجــاء في البـدايـة والـنهـايـة في أحــداث سنــة ثنـتين وأربـعين
وخمسمائة: Xفـيها ملكت الفـرنج عدة حصـون من جزيـرة الأندلس،
وفـيها مـلك نور الـدين بن محمـود زنكي عـدة حصـون من يـد الفرنج

بـالسـواحل. وفيهـا خطب للمـستنجـد بالله بـولاية الـعهد من بـعد أبيه
المقتفي. وفـيها تولى عون بن يحـيى بن هبيرة كتابـة ديوان الزمام وولي

.)226( Z... .زعيم الدين يحيى بن جعفر صدرية المخزن المعمورة
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عنه، هنا أجيب ببـساطة: إذاً علينـا أيضاً أن نتبع فعل الـرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مـا لاحظته خلال نقاش مع
زميل، فهو لا يريـد أن يقر أن ما فعله الخليفة عمر بـن الخطاب رضي الله عنه مختلف عن فعل الرسول صلى الله عليه
وسلم، وفي الـوقت ذاته يـريدنـا أن نتبع هـدي الرسـول صلى الله عليـه وسلم وفعل عمـر بن الخطـاب رضي الله عنه،
فكيف يمكـن الجمع بين فعلـين مختلفين علـماً بأن جميـع الفقهاء أثـبتوا أنهـما فعلين مختلفـين؟ فإن اقتـنعت أن الفعلين
مخـتلفين فلابد وأن تلحظ خطورة قبول الديوان كـمؤسسة في مسألة اقتصاديـة مفصلية للأمة؛ أي وكأنك تقول أن ما
أتى به الـرسول صلى الله عليـه وسلم كان معـاذ الله ناقـصاً، وأنه تم إتمـامه باستحـداث الديـوان، وفي هذا نقـد لقوله
مَ أَكcملcَتُ لكَُمc دِيـنكَُمc وَأَتcمَمcتُ عَلـَيcكُمc نِعcمتَيِ cيـَوcلe( :ولقـوله تعـالى ،)ٍء cكِتَ^بِ مِن شَيcلe نَا فـِيcط تعــالى: )مَّها فـَرَّه
لَ^مَ دِينًا(. وبـالطبع، ففي جميع الأحـوال أعتقد أخي القـارئ بأنك ستكـون بالطبع مـتشككاً في cس ِ cلe ُوَرَضِيتُ لكَُم
استنتاجـاتي هذه، ولو كنت مكانك فلعلي تـبنيت الموقف ذاته، لكن أرجو أخي أن تعـطيني الفرصة، لأنني إن أثبت
لك في بـاقي هذا الـكتاب أن الأصلح للأمـة هو أن تكـون الأمة دون ديـوان، فعندهـا فإنني قـد جمعت بين حجتين،
الأولى هي اتبـاع فعل الرسـول صلى الله عليه وسلم، والثـانية هي مـا سأثبته لـك بإذن الله أن هذا هـو الأصلح للأمة.
عنـدها فلا مفـر لك من موافـقتي، أو بالأصح مـوافقة الشرع، فـأدعُ الله العليم الحكيـم أن أوفق لهذه المهمـة إن كان

هدفك مصلحة الأمة. وهذا هو الأهم، أي تقصي الحق أينما كان.

استحداثات فقهية
كما ذكـرت في الفصل السـابق، فإن عـدم تقسيم الـسواد في العـراق كان نمـوذجاً يحتـذى به في معظم إن لم
تكن جميع المـناطق المفتـوحة لاحقـاً. وبهذا بـدأت الأموال تـتجمع للدولـة. لاحظ الاقتبـاس الآتي من كتاب Xشرح
معـاني الآثارZ والذي أورده هنا من بـاب التذكير لما بينتـه في الفصول السابقة والـذي يوضح أن الذي حدث في سواد
العراق قد حدث في مـصر أيضاً التي فتحت عنوة ولم تقسـم، وأن هذا مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أي

أن لدينا فعلين مختلفين: 
Xحدثنـا عبد الله بـن محمد بن سـعيد بن أبي مـريم قال: ثنـا نعيم بن حمـاد قال: ثنـا محمد بـن حميد عن
عمـرو بن قيـس السكـوني عن أبيه عـن عبد الله بـن عمرو بـن العاص قـال: لما فتـح عمرو بـن العاص
أرض مصر جمع من كان معه من أصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم واستشارهم في قسمة أرضها
بـين من شهـدهـا كـما قسـم بينـهم غنـائمـهم وكما قـسم رســول الله صلى الله عليه وسـلم خيـبر بين من
شهدها، أو يوقفهـا حتى راجع في ذلك رأي أمير المؤمـنين. فقال نفر منهم فـيهم الزبير بن العوام: والله
ما ذاك إلـيك ولا إلى عمر، إنما هي أرض فتح الله علـينا وأوجفنا علـيها خيلنا ورجـالنا وحوينـا ما فيها.
فما قـسمتها بـأحق من قسمـة أموالها. وقـال نفر منهم لا نقـسمها حتـى نراجع رأي أمير المـؤمنين فيها.
فاتفق رأيهـم على أن يكتبوا إلى عمر في ذلك ويخبروه في كتابهم إليه بـمقالتهم. فكتب إليهم عمر: بسم
الله الرحمـن الرحيـم، أما بعـد، فقد وصل إلي مـا كان من إجمـاعكم عـلى أن تغتصبـوا عطـايا المـسلمين
ومؤن من يغزو أهل العدو وأهل الكفـر وإني إن قسمتها بينكم لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادة
يقوون به عـلى عدوكم، ولـولا ما أحمل علـيه في سبيل الله وأدفع عـن المسلمـين من مؤنهـم وأجري على
ضعفائهـم وأهل الديوان منهم لقـسمتها بينكم. فـأوقفوها فيـئا على من بقي من المسلـمين حتى ينقرض
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آخر عصابة تغزو من المـؤمنين والسلام عليكم. قال أبو جعفـر: ففي هذا الحديث ما قد دل في حكم
الأرضين المفتتحة على مـا ذكرنا وأن حكمهـما خلاف حكم ما سواهـا من سائر الأمـوال المغنومة من
العدو. فإن قـال قائل: ففي هذا الحـديث ذكر أصحاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه كـان قسم خيـبر بين من كان شـهدها، فـذلك ينفي أن يكـون فيما فعل رسول
الله صلى الله علـيه وسلم في خيبر حجة لمـن ذهب إلى ما ذهب إليه أبـو حنيفة وسفيـان ومن تابعهما في
إيقاف الأرضـين المفتتحة لنـوائب المسلمين؟ قيـل له: هذا حديث لم يـفسر لنا فيـه كل الذي كان من
رسـول الله صلى الله عليه وسلم في خـيبر، وقد جـاء غيره فبـين لنا مـا كان من رسـول الله صلى الله عليه

228.Zوسلم فيها
حـتى تقف أخـي القارئ على الاخـتلاف بين الاقتبـاس السـابق وما أحـاول طرحه في هـذا الكتـاب لابد من
تـذكر مـا تم شرحه في الفـصول الـسابقـة وبالـذات في فصلي XالأراضيZ و Xدولـة النـاسZ. فقد حـدث خلاف بين
الصحـابة في قسمـة الأراضي التي فتحـت عنوة في مصر تمـاماً كما حـدث في العراق. فعنـدما كتـبوا للخليفـة عمر بن
الخـطاب رضي الله عـنه رد عليهـم كما ورد في الاقتـباس الـسابـق. وإذا أعدت قـراءة الرد سـتلحظ بـوضوح أن رأي
الخـليفة عـمر رضي الله عنـه هو أن مثل هـذه الأراضي لا تقسم ولكـن تكون فيـئاً للمـسلمين حـتى ينقـرض جميع من
يغزون من المسلمين، أي حتى ينتهي الكفر من الكـرة الأرضية. وكما ذكرت، فإن هذا الرأي صالح لزمانه رضي الله
عنه الـذي اتسم بوجـود صحابة يخـافون الله جل جلاله، فلن يكـون ولاء الصحابـة للسلطـان إن خرج عن شرع الله
كما وضحـت، فإن علم رضي الله عنـه أن أموال الفيء سيـساء استخـدامها لمـا ذهب لما قـاله كما ذكرت سـابقاً، وإن
علم أن الـسلاطين من بعد الخـلفاء الراشـدين سيثقلـون على أهل الأرض الخراجـية لدرجـة أن الأراضي )كما ذكرت(
سـيضمحل عطاؤهـا لما رضي إلا بقسمـة تلك الأراضي للغانمين رضي الله عـنه، فهو كما جاء في صحـيح البخاري كان

قلقاً من الإثقال على من يعملون في الأرض حتى آخر لحظة من حياته. فعن 
Xعمرو بن ميـمون قال: رأيت عمـر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يـصاب بأيام بـالمدينة وقف على
حذيفـة بن اليمان وعـثمان بن حنـيف قال: كـيف فعلتما؟ أتخـافان أن تكـونا قـد حملتـما الأرض ما لا
تطيق؟ قالا: حملناها أمراً هي لـه مطيقة، ما فيها كبير فضل. قـال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا
تـطيق. قال: قـالا: لا. فقال عـمر: لئـن سلمني الله لأدعن أرامـل أهل العراق لا يحتـجن إلى رجل بعدي

229.Z... أبداً. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب
ثم استشهد الـفاروق الخليفة عـمر رضي الله عنه. فإن عـلم أن في قسمة الأراضي المفـتوحة عنـوة بين الفاتحين
مزيداً من القوة للمسلمين وذلك من خلال المزيد من الزكاة التي سيدفعها هؤلاء الذين ملكوها لما ذهب لما قاله، بل
بالتأكيد لأصر عـلى قسمتها كما قسم رسـول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. ولعلك هنا تقـول مكرراً: ولكن الرسول
صـلى الله عليه وسلم ترك بعـض الأراضي لأهل خيبر للعمل فيـها على أن يكون الخـراج للمسلمين. فـأقول نعم، ولكن
تلك الأراضي هي التي فتحت صلحاً. فكما هو معلوم فإن جميع خيبر لم تفتح عنوة، فمنها ما فتح عنوة في أول الأمر
ثم استـسلم اليهـود الذين كـانوا في الحـصون الأخـرى بعدمـا رؤا انهزام الحـصون الأولى كما ذكـرت. كما أن هذه
الأموال التي هـي فيء هي أموال ذهبت لأصحابهـا المستحقين المسمين في آيـة الفيء كما ذكرنا ولم تـذهب للمقاتلين
كعطاءات أبداً. حتى الخمس والذي هو لله ولرسوله من الفيء أو خمس الخمس من الغنائم والتي آلت نفقتها لما يراه
الحاكم لينفقها حيث يرى المـصلحة، فلم ينفقها الرسول صلى الله عليه وسلم على الغزاة، بل للتجهيز الحربي ولليتامى
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والمساكين وابن السبيل. أي أنها لم تكن عطاءات أو أرزاق للجند أبداً. وبعد هذا التذكير نعود للموضوع:
وكما حدث مع الماء الطاهر الذي تحـدثنا عنه في الفصل السابق وقلنا أنه إضـافة مستحدثة في الفقه كما قال
ابن تيمية رحمه الله أدت إلى استحداث أسئلـة فقهية يصعب الإجابة عليهـا لأن الماء إما نجس أو طهور، وأن أحكام
الـشريعة تعمل بسلاسة في ظل هذين الصـنفين، وأنه إن أضيف الصنف الثالث المستحدث فـإن أسئلة عجيبة ستظهر
قـد تؤدي لاضطراب فقهي، فـإن نفس الشيء قد حدث مع الـديوان. فلأن الديوان مـؤسسة مستحـدثة ظهرت أسئلة
عجيبـة تتطلب الإجـابة. فمثلًا: هل يعـطى الغازي المـدون في الديوان مـن الزكاة؟ بـالطبع إن كان الجهـاد عبادة ولم
يكن وظيفة فلن يوجد ديـوان للعطاء للجند ولن يـظهر هذا السؤال المحير. ولأن الجهـاد أصبح وظيفة ظهرت أسئلة
لم يـأت عنها خبر عن الـرسول صلى الله عليه وسلم. فـكما ستلحظ من النـص القادم فلا دليل من القـرآن الكريم أو

السنة المطهرة على الأحكام، بل فقط اجتهادات. فقد جاء في المجموع مثلًا: 
Xومذهبنا أن سهم سبيل الله المذكور في الآية الكريمة يصرف إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان
بل يغزون متـطوعين وبه قـال أبو حنيفـة ومالك رحمهما الله تـعالى. ... وأما الـغزاة المرتـبون في ديوان
السلطـان ولهم فيه حق فلا يعطـون من الزكـاة بسبب الغـزو بلا خلاف، وإن كان فـيهم وصف آخر
يـستحقـون به أعطـوا به، بأن يكـون غارمـاً أو ابن سبـيل. قال أصـحابنـا: فإن أراد رجـل من المرتـزقة
المـرتبين في الديـوان أن يصير من أهل الزكـوات المتطوعين بـالغزو ويترك سهمه مـن الديوان جعل من
أهل الصدقـات، وكذا لو أراد واحـد من أهل الصدقـات أن يصير من المرتـزقة جعل منهم فـيعطى من
الفيء ولا يـعطى مـن الصدقـات. قال أصحـابنا: ولا حق لأهـل الصدقـات في الفيء، ولا أهل الفيء في
الـصدقات، فإن احتـاج المسلمون إلى من يكفـيهم شر الكفار، ولا مال في بيت المـال، فهل يجوز إعطاء
المرتـزقة من الـزكاة مـن سهم سبيل الله تعـالى؟ فيه قولان مـشهوران في طـريقة خـراسان: أصحهما لا

230.Zيعطون، كما لا يصرف الفيء إلى أهل الصدقات. والثاني يعطون لأنهم غزاة
ولعلك لاحظت في الاقتباس السـابق ظهور كلمة XالمرتـزقةZ لتعني الجنود المجنـدين والمسجلين في الديوان.
وكما سألـت في الفصل السابق وهـذا الفصل مراراً: لمن سـيكون ولاء هؤلاء الجنـد XالمرتزقـةZ؟ ياله من وصف دقيق
يعـبر عن الولاء لمن يـدفع الأموال، أي للـسلطان. ولكـن كم سيُدفع لهـؤلاء المرتزقـة؟ ومن يحدد ذلك؟ بـالطبع فلأن
الرسـول صلى الله علـيه وسلم لم يفـعله، فلا دليل على ذلـك من الكتـاب أو السـنة، بل هـو الاجتـهاد المحـض والذي
ينتهي بإعطاء الحق للسلطـان لتحديد ذلك. ومن أكثر ما يلفت النظر في الاقتـباس السابق هو القبول بالجهاد ليكون
سلعة ضمناً. فـتلحظ في النص قوله: Xكذا لو أراد واحد من أهل الصدقـات أن يصير من المرتزقة جعل منهم فيعطى
من الـفيء ولا يعطـى من الـصدقـاتZ. ففي هـذه العبـارة إشارة إلى إمـكانـية تحـول المسـاكين مـن موقع مـالي لآخر
للحصول على المال مقابل الغزو. ولعل أكثـر ما يثير الانتباه في الاقتباس السـابق قوله: Xفإن احتاج المسلمون إلى من
يـكفيهم شر الكفار، ولا مـال في بيت المال، فهل يجـوز إعطاء المـرتزقة مـن الزكاة من سـهم سبيل الله تعالى؟Z. إن في
العبارة السابقة افتراض سيفـتح الباب للسلاطين على مصراعيه ليفرضـوا المكوس. كيف؟ إن الافتراض السابق مناف
أساساً لمـا يجب أن يكون عليه حـال بيت مال المـسلمين. فكما ذكرت في الـفصل السابق فـإن بيت المال كـان خاوياً
دائماً. أي لا مـال فيه، وهذا هـو الوضع الطبعـي. ولكن العبارة الـسابقة تفـترض أن بيت المال يجب أن يكـون عامراً
وأن الخواء هو الوضع الشـاذ بقوله: Xولا مال في بيت المالZ. وكأن العبـارة تقول أن بيت المال يجب أن يكون به مال
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لينفق على المرتزقة. ثم تثير العبارة سؤالاً بعد الافتراض كالآتي: Xفهل يجوز إعطاء المرتزقة من الزكاة من سهم سبيل
الله تعالى؟Z. فتأتي الإجـابة: Xفيه قولان مشهوران في طريقـة خراسان: أصحهما لا يعطون، كما لا يصرف الفيء إلى
أهل الصدقات. والثاني يعطون لأنهم غزاةZ. والسؤال هو: ألا يحاول السلطان أخي القارئ الادعاء بأنه لا مال كاف
في بيت المال ثم يحاول الأخذ من أموال الزكـاة ليدفعها إلى المرتزقة فيذهـب إلى القول الثاني لأنهم غزاة؟ بالطبع فإنه
قد يفعل ذلك، بل وقد يحافظ على أخذ الزكاة من الناس خوفاً من نضوب المال في بيت المال وحتى لا يبقى الجند من
غير أرزاق فيهتز عرشه. هكذا تظهر المكوس وتتجمع الأموال في بيت المال لينفقها السلطان فيما يرى أنها الحق من

منظوره، وهكذا يتم الحكم بغير ما أنزل الله. 
ولعلك أدركت من المقارنـة بين ما في الفصل السابق وهذا الفصل أن حبس الأموال في بيت المال لم يكن قط
من نهجه صلـوات ربي وسلامه عليه. أما مع الحاجة لـلأموال في بيت المال لتنفق على المرتـزقة من خلال الديوان فإن
الأموال يجب أن تحـبس في بيت المـال بحجة أن بيـت المال يجب أن يكـون عامـراً بالأمـوال تحسبـاً لما قـد يتعرض له
المسلـمون من شدائد. لاحظ في الاقتبـاس الآتي من XالكافيZ لابن عبد البر أنه لا يمانع حبـس الأموال تحسباً لنوازل

 :Zدولة الناسX تنزل بالمسلمين، أي عكس ما تم استنباطه في فصل
Xباب الفيء وقسمته وقسـمة الخمس: الفيء كل ما أخذ من كافـر على الوجوه كلها بغير إيجاف خيل
ولا ركـاب ولا قتال، ومنه جزيـة الجماجم وخراج الأرضين كلها مـا كان منها صلحـاً أو عنوة وما أخذ
على المهادنـة وما طرحته الـريح من مراكب الـعدو، وكل ما حصل بـأيدي المسلمـين من أموال الكفار
بغير قتـال من تجار أهل الـذمة وغيرهـم، والعمل في قسمـة الفيء وقسمـة خمس الغنيمـة سواء. والأمر
عند مالك فيهما إلى الإمام، فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فعل، وإن رأى قسمتهما أو أحدها
قسمه كله بين النـاس ويساوي فيه بين عربيهم ومـولاهم، ويبدأ بالفقراء من رجـال ونساء حتى يغنوا
ويعطى ذوو القـربى من رسول الله صلى الله عليه وسـلم من الفيء مسهمهم على مـا يراه الإمام، وليس
لهم جـزء معلوم. واخـتلف العلماء في إعطـاء الفيء من قـرابة رسـول الله صلى الله عليه وسلم. فـأكثر
النـاس على إعطـائه لأنه حق لهـم. وقال مـالك: لا يعطـى منه غير فقـرائهم لأنه جعل لهـم عوضـاً من
الصدقة. وذوو القـربى بنو هـاشم آل العباس وآل علي وآل عقيل وسـائر بني هـاشم لا يشركهم غيرهم
فـيه. ويقسم كـل مال في البلـد الذي جـبى فيه ولا يـنقل عن ذلك البلـد الذي جـبى فيـه حتى يفـنوا ثم
ينقل إلى الأقرب من غيرهم إلا أن ينـزل بغير البلد الذي جبى فيه خرجـت هي فيه فاقة شديدة فينقل
ذلـك إلى أهل الفاقـة حيـث كانـوا كما فعل عمـر بن الخـطاب رضي الله عـنه في أعوام الـرماد. وكـانت
خمسة أعوام أو سـتة. وقد قيل عامان وقـيل عام فيه اشتد الطاعـون مع الجوع. وإذا لم يكن ما وصفنا
ورأى الإمام إيقاف الفـيء أوقفه لنوائب المسلمـين ويعطي منه المنفوس ويبـدأ بمن أبوه فقير. والفيء
حلال للأغنياء ويساوي بين الناس فيه إلا أنه يؤثر أهل الحاجة والفاقة والتفضيل فيه. إنما يكون على

231.Z... .قدر الحاجة ويعطي منه أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر اجتهاد الإمام
إن الاقتباس الـسابق يبـدأ بتوضيح مـصادر الفيء ثـم لا يمانع حبس الأمـوال في بيت المال بقـوله: Xفإن رأى
الإمام حبسها لنوازل تنزل بالمسلمين فعل، ...Z. ألا يخالف هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألا يسيل لعاب
كل من هو حول السلطان إن حُبس المال طـمعاً فيه؟ ثم تلحظ أيضاً في النص السابق بأنه يجيز الأخذ للأغنياء برغم
أنه يفضل العطاء للفقراء. فهل أعطى الرسول صلى الله عليـه وسلم الأغنياء إلا إن كانوا من المؤلفة قلوبهم؟ ألا يفتح
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هذا البـاب للأقويـاء والمقربـين من السـلاطين لأخذ الأمـوال ثم ليصـبح المال دولـة بين الأغنيـاء منهم؟ هكـذا كان
الوضع مهـيئاً لظهـور فقه جديد يـعتمد على غير مـا فعله الرسول صـلى الله عليه وسلم. ثم لنتـأمل الاقتباس الآتي من

XالمغنيZ والذي يوضح كيفية القسمة بين أهل العطاء: 
Xفصل: قال القـاضي: ويعرف قدر حـاجتهم، يعنـي أهل العطاء وكفـايتهم، ويزداد ذو الـولد من أجل
ولـده وذو الفرس من أجل فرسه، وإن كـان له عبيد لمصـالح الحرب حسب مـؤونتهم في كفايته، وإن
كانوا لـزينة أو تجارة لم يدخلوا في مؤونته، وينظـر في أسعارهم في بلدانهم لأن أسعار البلدان تختلف،
والغرض الكفايـة ولهذا تعتبر الذريـة والولد، فيخـتلف عطاؤهم لاختلاف ذلـك. وإن كانوا سواء في
الكفايـة لا يفضل بعضهم على بعض، وإنما تتفـاضل كفايتهم ويعطون قـدر كفايتهم في كل عام مرة،
وهذا والله أعـلم على قول من رأى التسوية، فأما من يـرى التفضيل فإنه يفضل أهل السوابق والغنى في
الإسلام على غـيرهم بحـسب مـا يـراه، كـما أن عمـر فـضل أهل الـسـوابق فقـسم لقـوم خمـسـة آلاف

232.Zولآخرين أربعة آلاف ولآخرين ثلاثة آلاف ولآخرين ألفين ألفين ولم يقدر ذلك بالكفاية
وبـالطبع فـإن الاقتبـاس السـابق سيثـير سؤالاً ملحـاً: من الذي سـيحدد قـدر حاجـة المقاتـل أو من في ديوان
العطـاء ليعطيه من المـال؟ والإجابة هي: بـالطبع إنه السلطـان أو من ينوب عنه، وهل يـستطيع هذا الـذي ينوب عنه
تـقديـر العطـاء للآلاف ممن هم في ديـوان العـطاء أو ممـن هم من المقـاتلين أم أنه سيـستعمل آخـرين للقـيام بـذلك؟
وهكذا تـظهر نواة جهاز إداري بـيروقراطي. ثم يظهر سـؤال آخر: ألا يؤدي هذا إلى تفـضيل البعض على الآخرين؟
وقد تجيب: هذا قـد يحدث ولكنه أمر نادر لأن المفترض بالسلطان أن يكـون نزيهاً. فقد كان عمر بن الخطاب رضي
الله عنه نزيهاً. فأجيـب: كما أثبت لنا التاريخ فـإن الذي يحدث هو العكس، فلـيت الحكام مثل عمر رضي الله عنه،
فالمـال هو الأداة الأقـوى التي بـيد الـسلطـان لتحقيق مـا يعتقـد أنه الحق. وهـذا لن يحـدث إلا بتـفضيل الـبعض على
الآخرين في العـطاء، فمن هـو أكثر ولاءً سـيكون أكثـر أخذاً. هكـذا سيستخـدم السلطـان ومن يعملـون معه المال
لتحقيـق الحق من وجهة نظـرهم هم. وهنا الـكارثة لأنه كـما أثبت لنا الـتاريخ: إن لم يتطـابق ما يرى الـسلطان أنه
الحق مـع ما أتـت به الشريعـة فقـد خرج عـن شرع الله. ولكنك قـد تجيـب: ولكن على الـسلطـان أن يتبع شرع الله.
فـأجيب: إن كل سلطان عـلى قناعة أنه يتبع الـشرع حسب فهمه وفهم من يقـربهم من العلماء، فالإشكـالية ليست في
الـشرع ولكن في فهم السلطـان القاصر لأنه في الغالب لـيس من العلماء، بل ورث الحكم أو اغتـصبه ثم قرب إليه من
يسايره من العلماء. والشريعة لم تنـزل للبشر حتى ينتظروا من سيـأتي كل عدة قرون ليطبق الشرع، بل أتت ليكون
الحاكم دائماً متبعـاً لشرع الله رغماً عنه، وهذا لن يكـون إلا بتجريده من أية قـوة مالية قد يـسخر من خلالها الناس

لطاعته إن هو حكم بغير ما أنزل الله جل جلاله. 
إن الأمثلة على انـتشار فقه الـديوان لا تنـتهي في كتب الفقه وفي جميـع المذاهب دليلًا على تغـلغل الديوان في
الشريعـة، ولعل هذا هو أهم سبـب لتخلف المسلمين كما سـترى بإذن الله لأنه هو بذرة الـدولة بمفهومهـا السلطوي
الإداري الحديث، وحتى أقـنعك فقد جمعت عدداً من النصـوص من كتب متفرقة من عـدة مذاهب لتحكم بنفسك.
أخي القـارئ: أرجو أن تـدرك أنني أتـألم من نقدي لهـذه الاقتبـاسات، فهي لـعلماء أجلاء ولن أرتقي لـعلمهم، ولكن
فـقط لأنني، والله أعلم، بمن الله وتوفيقه كنت أركـز على قضية متخصصة لعـدة سنوات تمكنت بفضل الله عز وجل
من الوقوف على أمر لم يكن ذا أهميـة في عصورهم. فإن عانوا ما نعانيه اليوم وعاشوه لالتفتوا، والله أعلم، لما أحاول
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لفت النـظر إليه ولحـاربوا الـديوان بكل مـا أوتوا مـن قوة. والآن لنمـر سريعاً على بعـض الاقتباسـات: ففي Xالأشباه
والـنظائـرZ مثلًا تلحظ أن المـؤلف يستخـدم التعبيرين: جـاز ولا يجوز، عنـد الحديث عـن إسقاط الجنـود المثبتين في

الديوان: يقول السيوطي رحمه الله: 
Xوفي الـروضة قبيل الغنيمـة عن الماوردي وأقره أنه إذا أراد ولي الأمر إسقـاط بعض الأجناد المثبتين في
الديـوان بسبـب جاز، أو بغير سـبب فلا يجوز. قـال المتأخـرون فيقيـد بهذا مـا أطلقنـاه في الوقف من

233.Zجواز عزل الناظر والمدرس فلا يجوز إلا بسبب
هل رأيت كيف تغلغل الـديوان لـدرجة أنه بـدأ يأخـذ حكماً شرعيـاً كجائـز وغير جائـز ! فإن كـان الجهاد
عبادة فلن يظـهر مثل هذا الـسؤال: هل من حق السلـطان إسقاط الأجنـاد من الديوان بـسبب أو دون سبب. ولكن
لأن الجهاد أصبح وظيفة ظهر الـسؤال، والذي يمكن دفعه أكثر: وما هي حـدود الأسباب التي تعطي السلطان الحق
في إسقاط جندي من الديوان؟ بالطبع فإن كـانت هناك إجابة فإنها لن تعتمد على قول أو فعل الرسول صلى الله عليه

وسلم، بل هي اجتهاد محض. ثم تأمل الاقتباس الآتي من كتاب Xروضة الطالبينZ للنووي رحمه الله: 
Xقلت: قـال الماوردي إذا تأخر العطاء عن المثبتين في الديـوان عند استحقاقهم وكان المال حاصلًا فلهم
المـطالبـة كالـديون. وإن أعـوز بيت المـال كانت أرزاقهـم ديناً على بـيت المال ولـيس لهم مطـالبة ولي
الأمر بـه. قال: وإذا أراد ولي الأمر إسقاط بعضهم لسبب جاز وبغير سبب لا يجوز. وإذا أراد بعضهم
إخراج نـفسه من الديـوان جاز إن استغنـى عنه ولا يجوز مـع الحاجة إلا أن يكـون معذوراً. قال: وإذا
جـرد الجيش لـلقتال فـامتنـعوا وهم أكفـاء من حاربهـم سقطت أرزاقهـم، وإن ضعفوا عـنه لم تسقط.
وإذا جرد أحدهم لسفر أعـطي نفقة سفره إن لم يدخل في تقـدير عطائه ولم يعط إن دخل فيه. وإذا

234.Zتلف سلاحه في الحرب أعطي عوضه إن لم يدخل في تقدير عطائه إلا فلا. والله أعلم
تلحظ أن الاقـتباس الـسابـق يعطي الجنـود الحق في المال لـدرجة أنه إن تـأخر العـطاء عليـهم فإن العـطاء أو
الـرزق يعتبر دينـاً مستحقـاً لهم على بيت المـال. فإن وجـد مال في بـيت المال فلهـم الحق بالمطـالبة به، وإن لم يـوجد
فعليهم الانتظار. وهذا يعني ضمناً أنه عندما يأتي مال لبيت المال فلهم الحق بالمطالبة بحقوقهم. وأن ما سيأتي من مال
سيـذهب إليهم مبـاشرة لأنها حقـوق لهم، فلا مال عـند السـلطان إذاً للاحتـياجات الأخـرى، وهذا يضع الـسلطان في
حرج دائم حتى لا يكون بيت المال خاوياً، لذلك سيسعى لإيجاد البدائل التي تجمع المال في بيت المال مما قد يضطره
لأخذ أموال الزكـاة أو لوضع المكوس ومـا شابه من وسائـل لجمع المال. هل رأيت كيف أصبـح الجهاد سلعة؟ وكيف
أن هذا سيكـون ذريعة لجمع المال بحجـة الدفاع عن الـوطن؟ وما يعزز هـذا الاستنتاج بأن الـعمل العسكري أصبح
سلعـة هو أنه إن امـتنع فرد عـن القتال وهـو كفؤ سـيسقط عـطاؤه أو رزقه، أمـا إن ضعف فلن يـسقط رزقه وذلك
.Zوإذا جـرد الجيش للقتـال فامـتنعوا وهـم أكفاء من حـاربهم سقطـت أرزاقهم، وإن ضعفوا عـنه لم تسقطX :بقوله
وهـنا يكـون السـؤال: ولكن مـا هي حـدود الضعف؟ ومن يحـدد ما إذا ضعـف الفرد أم أنه امـتنع عن القـتال؟ وهل
يستطيع الـسلطان متابعـة آلاف الجند لتحديـد ذلك؟ بالطبع، لابد وأن يـوكل هذه المهمة لآخريـن يقومون له بذلك،
وهكذا ستـظهر الحـاجة للـموظفين الـذين سيرأسـون موظفين آخـرين ليرأسـوا آخريـن وهكذا حتـى يظهـر الهيكل
الهرمـي السلطوي للدولة. ثم لنقـرأ الاقتباس الآتي والذي يحاول الرد عـلى السؤال: ماذا إن أراد ابن من في الديوان أن

 :Zروضة الطالبينX يوضع اسمه مثل أبيه في الديوان ليأخذ العطاء؟ جاء في كتاب
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Xالثـالثة: ولد المـرتزقة إذا ادعـى البلوغ بالاحـتلام وطلب إثبات اسمه في الـديوان، فوجهـان: أحدهما
يصـدقه بلا يمـين لأنه إن كان كـاذباً فـكيف نحلفه وهـو صبي، وإن كـان صادقـاً وجب تصـديقه.
وأصحهما يحلف عنـد التهمـة. فإن نـكل لم يثبت اسمـه إلى أن يظهر بلـوغه، ويقرب مـنه أن من شهد
الوقعة من المراهقين إذا ادعـى الاحتلام وطلب سهم المقاتلة أعطـي إن حلف، وإلا فوجهان: أحدهما
يُعطـى. ثم قيل هـو إعطـاء لأن احتلامه لا يعـرف إلا منه، فصـدق فيه كما تـصدق المـرأة في الحيض،
ويقع الطلاق المعلق عليه. وقيل لأن شهود الـوقعة تقتضي استحقاقهم الـسهم وأصحهما لا يعطى. قال
ابن القـاص: وهــو قضـاء بـالـنكـول. وقـال غـيره: إنما لم يعـط لأن حجتـه في الإعطــاء اليـمين ولم

235.Zتوجد
إن أول ملحوظة هي: لماذا ولد المرتزقة بالـذات؟ فإن افترضنا أن ولد المرتزقة أخذ الأفضلية في العطاء وهذا
أعطى أيضـاً لولده الأفضليـة في العطاء فستظهـر طبقة من الناس تـعمل لدى السلطان جـيلًا بعد جيل، وهؤلاء تسهل
قيادتهم لأنهم تـرعرعوا جيلًا بعد جيل في طاعـة السلطان. أي أن هناك طبقة تمـتلك المهارات الحربية وتتوارث العمل
لدى السلطـان جيلًا بعد جيل، تماماً كما حـدث مع الأتراك الذين استخدهم العبـاسيون أو المماليك في مصر والشام.
أخي القـارئ: إن قرأ أي طالـب علم الاقتباس الـسابق سيظـن أنه قطعة من نـصوص الفقه التي تـوضح حكماً شرعياً
لأنه من خلال القياس )بـالحيض للمرأة مثلًا في هذه الحـالة تم الوصول للحكم كـما في الاقتباس السابق(. ولكن لأن
الأصل )وهـو الديـوان( أمر مسـتحدث، فمـناقشـة الفروع عنـدها إذاً لابـد وأن يكون أمـراً مستحـدثاً. فـالأحقية في
الأخذ من العطـاء أتت بالوراثة. فهل في هـذا استحداث لحق لم يقصه الله سبحانه وتعـالى؟ ألا يحاول الفتية الحصول
على العـطاء من خلال ادعـائهم الاحتلام؟ وهل فعل الـرسول صلى الله عليـه وسلم أمراً كهـذا؟ للإجابـة تذكـر قوله
ضَى وَلَ عَـلَي eلَّذِينَ لَ يَجِدُونَ مـَا ينُفِقوُنَ حَرَجٌ إِذاَ cمَرcلe َءِ وَلَ عَليdعفَـَا تعالى الذي شرحـناه سابقـاً: )لَّيcسَ عَلَي eلضُّ
dَتَ لcُقل cملِهَُم cَكَ لِتح cَأَتو dلَّذِينَ إِذاَ مَاe َحِيمٌ#91 وَلَ عَلي ُ غَفوُرٌ رَّه سِنِيَن مِن سَبيِلٍ وeَللَّه cُمحcلe وَرَسُولِهِ\ مَا عَلَي ِ نَصَحُواْ لِلَّه
مcعِ حَزَنًا أَلَّ يجَِـدُواْ ماَ يُنفقُِونَ(. أليـس في الآيتين دليل على أن يُنهُُمc تفَيِضُ مـِنَ eلدَّ cأَع ملِكُُمc عَليcَهِ تـَوَلَّواْ وَّه cَأح dأَجِـدُ مَا
العمـل العسكري يجـب أن يبقى تطـوعياً دون عـطاء؟ فإذا رد الـرسول صلى الله عليه وسلـم هؤلاء الراغـبين بشدة في
الجهاد لأنه لم يجد لهم مـا يحملهم عليه، ومع ذلك لم يفرض أي مكوس على النـاس ليحمل هؤلاء الراغبين في الجهاد،
نـاهيك عن دفع العطـاءات لهم كأرزاق، فهـذا أمر ليـس فقط مرفـوضاً له صلى الله علـيه وسلم، بل، والله أعلم، لعله
عمل كان سيذمه الـرسول صلى الله عليه وسلم إن رآه. هكذا من خلال وضع مثل هـذه الاستحداثات في إطار لغوي
فقهي بـدأت الشريـعة في الـتغير بتـغير مقصـوصة الحـقوق. تـأمل الاقتبـاس الآتي من كتـاب Xالاستـخراج لأحـكام

الخراجZ. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله:
Xوالحالـة الثالثة: أن يكون مـن أهل فرض الديوان وهم الجيش، فهـم أخص الناس بجواز الإقطاع لأن
لهم أرزاقـاً مقدرة تصرف إلـيهم مصرف الاستحقـاق لأنها أعـواض عما أصدروا نفـوسهم له من حمـاية
الـبيضة والذب عن الحـريم، وإذا صح أن يكونوا مـن أهل الإقطاع روعي حينئـذ حال الخراج. فان له
حالين: حال تكون جزية وحال تكون أجرة. فـأما ما كانن ]كان[ جزية فهو غير مستقر على التأبيد
لأنـه مأخـوذ مع بقـاء الكفـر وزائل مع حـدوث الإسلام، فلا يجـوز إقطـاعه أكثـر من سنـة لأنه غير
موثـوق باسـتحقاقه بعـدها، فـان أقطعـه سنة بعـد حلوله واسـتحقاقه صـح. وإن أقطعه في السـنة قبل

236.Zاستحقاقه لم يجز لأنه مضروب للوجوب
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هنـا تلحظ أن الفقيه ربط بـين الإقطاع وبين من هم في الـديوان، فأعطـى الجند الأفضليـة في الإقطاع بقوله:
Xفهم أخـص الناس بجواز الإقـطاع لأن لهم أرزاقاً مقـدرة تصرف إليهم مصرف الاستحقـاق ...Z. فهل ربط الرسول
صلى الله عليه وسلم عـندما أقـطع أحداً بين إقطـاعه صلى الله عليه وسلم وبين كـون المقطع له مقـاتلًا؟ فإن لم يفعل
صلوات ربي وسلامه عليه، فـإن لدينا قـص جديد للحقـوق. ناهيك عن أن الإقـطاع هو من غلـة أرض قد لا يملكها
بيت المـال، لأن من يعلم بهـا من أهل الذمـة مثلًا، وأنه قـد لا يجوز إقطـاعها أكثـر من سنـة. ألا يتطلب هـذا القول
جيشـاً من الموظفين لـتحديد الأراضي التـي غلتها جزيـة ولتحديد الأراضي المـؤجرة؟ وبالـتالي أي أرض ستقطع؟ ولمن
أقل من سنة، ولمن أكثر من سنة؟ لأن هناك فرق بين أرض الأجرة وأرض الجزية، فهذه الأخيرة ليست ثابتة لأن من
يعـمل فيها قـد يسلـم. ألا يتطلب هـذا جهازاً إداريـاً منظماً ودقـيقاً حتـى لا يتلاعب أحـد من الموظفـين بإقطـاع هذا
المقاتل أكـثر من ذاك مقـابل رشوة مـا. حتى وإن تـم استحداث هـذا الجهاز الإداري فما الـذي سينتجه للأمـة سوى
الأوراق، أي ســوى الهم الـبيروقــراطي؟ وإن قلـت أين الـسـلطــان عن كل هـذا؟ أجـبت: وأي سـلطـان هـذا الـذي
سيستـطيع السيطرة على الكم الهائل من الأراضي المنتشرة في كل مكـان، فلابد وأن يوكل هذه المهام لآخرين والذين
سيوكلـونها لآخريـن وآخرين وهكـذا حتى يـظهر الهيكل الهـرمي السـلطوي لنـنتهي بدولـة لا تحكم بشرع الله كما
حدث في الدولة العثمانية )وسيأتي بيانه بـإذن الله(. وهذه الاقتباسات السابقة هي بعضٌ قليلٌ من كثير، أي هي أمثلة
فقط للاستحداثات الفقهية. انظر مثلًا إلى كتابي الأحكـام السلطانية، وسنأتي على غيرهما في الفصل القادم بإذن الله،
وبـالذات في الحديـث عن المصالح المـرسلة في السيـاسة الشرعيـة والتي ساعـدت على ظهور الدولـة بتركيبتهـا الهرمية
السلطوية المعاصرة. فكما ستتأكد بإذن الله فإن الشريعة توجـد مجتمعاً ذا تركيبة اقتصادية سياسية فذة دون الحاجة
لهذه الأهرام السلطوية. وهنـا نأتي للبيروقراطية التي استحدثت من خلال مثل هذه الأقوال للفقهاء والتي ما ظهرت

إلا لأن الديوان أصبح مؤسسة مؤسلمة.

البيروقراطية
لقد تحدثت عن البـيروقراطية في فصول سابقة في مواضع متفرقة لتوضيح أن الشريعة تقص الحقوق بطريقة
لا تؤدي إلى بيروقـراطيات في التعـاملات بين الأفراد )وسـنأتي على المزيـد من التفصيل عـن البيروقراطيـات في فصول
قـادمة بإذن الله(. ومـا أردت توضيحه هـنا من خلال أمثلـة سريعة هو إيـضاح النقيـض لما تحاول الـشريعة فعله، أي
إظهـار مـدى تغلغل الـديـوان في الأمـة لـدرجـة أنهـا أدت إلى استحـداث مـؤسسـات متـداخلـة في الـدولـة مـؤديـة إلى
بيروقراطيات لتفتح المزيد من أبواب الحاجة للأموال والمزيد من البيروقراطيات الأخرى وتحت مسميات جديدة ما
أنـزل الله بهـا مـن سلطـان، وبتقـادم الـزمـن ستتـمكن الـدولـة من المـزيـد من الـسطـوة على المجتـمع من خلال هـذه
المسميات البيروقـراطية ليضمحل الإنتاج بسـبب تقييد أيدي الأفراد )وسيأتي بيـانه بإذن الله(. وبالطبع فإن بيت المال
هـو المؤسـسة الأهم للـديوان، فهـي المكان الـذي تجمع فيه الأمـوال لتنفق على مـن هم مسجلـون في الديـوان. وهذا
تطلب بيروقراطية للسيطرة على الداخـل والخارج من أموال على بيت المال. فحتى المفكرون من المسلمين لم يروا في
البـيروقراطية ضْرِراً بل ضْرِورة. فهـذا ابن خلدون مثلًا تقلـد مناصب مختلفـة لدى السلاطين ممـا جعله ملماً بما يدور

داخل إداراتهم لشؤون البلاد. تأمل الاقتباس الآتي. يقول ابن خلدون في مقدمته: 



7665  الديوان

Xديـوان الأعمال والجبايـات: اعلم أن هذه الـوظيفة من الـوظائف الـضرورية للملـك، وهي القيام على
أعمال الجـبايـات وحفظ حـقوق الـدولة في الـدخل والخـرج وإحصـاء العسـاكر بـأسمائهم وتقـدير
أرزاقـهم وصرف أعطيـاتهم في إبانـاتها والـرجوع في ذلك إلى القـوانين التي يـرتبهـا قومـة تلك الأعمال
وقهارمة الـدولة. وهي كلها مـسطورة في كتاب شهـد بتفاصيل ذلك في الدخـل والخرج مبني على جزء
كبير من الحساب، لا يقوم به إلا المهرة من أهل تلك الأعمال. ويسمى ذلك الكتاب بالديوان. وكذلك
مـكان جلـوس العمال المبـاشرين لهـا. ويقال إن أصل هـذه التـسميـة أن كسرى نـظر يـوماً إلى كـتاب
ديـوانه وهم يحـسبـون على أنفـسهم، كـأنهم يحـادثون فـقال: ديـوانه، أي مجـانين بلـغة الـفرس. فـسمي
مـوضعهم بذلك، وحـذفت الهاء لـكثرة الاستعـمال تخفيفاً فقـيل: ديوان. ثم نقل هـذا الاسم إلى كتاب
هـذه الأعمال المتضمن للقوانـين والحسبانات. وقـيل إنه اسم للشياطين بـالفارسية، سـمي الكتاب بذلك
لسرعـة نفوذهـم في فهم الأمور ووقـوفهم على الجلي منهـا والخفي، وجمعهم لمـا شذ وتفـرق، ثم نقل إلى
مكان جلـوسهم لتلك الأعمال. وعلى هـذا فيتناول اسم الـديوان كتاب الـرسائل ومكان جـلوسه بباب
السلطان على ما يأتي بعد. وقـد تفرد هذه الوظيفة بناظر واحـد ينظر في سائر هذه الأعمال، وقد يفرد
كل صنف منهـا بناظر كما يفرد في بعض الدول النظر في العسـاكر وإقطاعاتهم وحسبان أعطياتهم أو
غير ذلك على حـسب مصطلـح الدولة ومـا قرره أولوهـا. واعلم أن هذه الـوظيفة إنـما تحدث في الدول
عنـد تمكـن الغلب والاستـيلاء والنظـر في أعطـاف الملك وفـنون الـتمهيـد. وأول من وضع الـديوان في
الدولـة الإسلامية عمـر رضي الله عنه، يقال لسـبب مال أتى به أبـو هريرة رضي الله عـنه من البحرين
فـاستكثـروه وتعبوا في قـسمه، فسمـوا إلى إحصاء الأمـوال وضبط العطـاء والحقوق، فـأشار خـالد بن
الوليد بالـديوان وقال: رأيت ملوك الشـام يدونون، فقبل منه عمر. وقيـل بل أشار عليه به الهرمزان لما
رآه يبعث البعوث بغير ديـوان، فقيل له: ومن يعلم بغيبة من يغـيب منهم، فإن من تخلف أخل بمكانه،
وإنما يـضبط ذلك الكتاب، فأثبت لهـم ديواناً. وسأل عمر عن اسـم الديوان، فعبر له، ولما اجتمع ذلك
أمـر عقيل بن أبي طالـب ومخرمة بـن نوفل وجبير بـن مطعم، وكانـوا من كتاب قـريش، فكتـبوا ديوان
العساكـر الإسلامية على تـرتيب الأنسـاب مبتدأ مـن قرابة رسـول الله صلى الله عليه وسلم ومـا بعدها
الأقرب فالأقـرب، هكذا كان ابتداء ديوان الجيش. وروى الزهري بن سعيد بن المسيب أن ذلك كان
في المحـرم ستة عـشرين. وأما ديـوان الخراج والجبـايات فبقـي بعد الإسلام على مـا كان عـليه من قبل
ديوان العراق بـالفارسية، وديوان الـشام بالروميـة، وكتاب الدواوين من أهل العهـد من الفريقين. ولما
جاء عـبد الملك بن مروان واستحـال الأمر ملكاً وانتـقل القوم من غضاضـة البداوة إلى رونق الحضارة،
ومن سذاجة الأمية إلى حذق الكتابة، وظهر في العرب ومواليهم مهرة في الكتاب والحسبان، فأمر عبد
الملك سلـيمان بن سعـد والي الأردن لعهـده أن ينـقل ديوان الـشام إلى العـربيـة، فأكـمله لسـنة مـن يوم
ابتـدائـه، ووقف عليه سرحـون كـاتب عبـد الملك فقـال لكتـاب الـروم: اطلبـوا العيـش في غير هـذه
الصـناعة، فقد قـطعها الله عنكم. وأما ديـوان العراق فأمر الحجـاج كاتبه صالح بن عـبد الرحمن وكان
يـكتب بالعربيـة والفارسية، ولقـن ذلك عن زادان فروخ كاتب الحجـاج قبله، ولما قتل زادان في حرب
عبد الرحمن بن الأشعث استخلفت الحجاج صالحـاً هذا مكانه وأمره أن ينقل الديوان من الفارسية إلى
العـربية، ففعل ورعم لذلـك كتاب الفرس. وكان عبـد الحميد بن يحيى يـقول: لله در ما أعظم منته على
الكتاب. ثم جـعلت هذه الوظيفة في دولة بني العباس مضـافة إلى من كان له النظر فيه كما كان شأن
بني برمك وبني سهل بن نوبخت وغيرهم من وزراء الـدولة. وأما ما يتعلق بهذه الوظيفة من الأحكام
الشرعية ممـا يختص بالجيش أو بيت المال في الـدخل والخرج وتمييز النواحـي بالصلح والعنوة وفي تقليد
هذه الـوظيفة لمـن يكون، وشروط النـاظر فيهـا والكاتب وقـوانين الحسبـانات، فـأمر راجع إلى كتب
الأحكـام السلـطانيـة وهي مسـطورة هنـالك، وليسـت من غرض كتـابنا، وإنـما نتكلم فيهـا من حيث
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طـبيعة الملك الذي نـحن بصدد الكلام فيه. وهـذه الوظيفة جـزء عظيم من الملك، بل هي ثـالثة أركانه
لأن الملك لا بد له من الجند والمال والمخاطـبة لمن غاب عنه، فاحتاج صاحب الملك إلى الأعوان في أمر
السـيف وأمر القلم وأمـر المال، فينفـرد صاحبهـا لذلك بجـزء من رئاسـة الملك، وكذلك كـان الأمر في
دولة بـني أمية بـالأندلـس والطوائف بعـدهم. وأما في دولـة الموحـدين فكان صـاحبها إنـما يكون من
الموحـدين يستـقل بالنظـر في استخراج الأمـوال وجمعها وضبـطها وتعقب نـظر الولاة والعـمال فيها ثم
تنفيـذها على قـدرها وفي مـواقيتهـا. وكان يـعرف بصـاحب الأشغال، وكـان ربما يليهـا في الجهات غير
الموحدين ممن يحسنهـا. ولما استبد بنوا أبي حفص بأفريقية وكـان شان الجالية من الأندلس فقدم عليهم
أهل البيوتات وفيهـم من كان يستعمل ذلك في الأندلـس مثل بني سعيد أصحاب القلعـة جوار غرناطة
المعروفين ببني أبي الحسن فاستكفوا بهم في ذلك وجعلوا لهم النظر في الأشغال كما كان لهم بالأندلس
ودا لو فيها بيـنهم وبين الموحدين. ثم استقل بها أهل الحسبان والكتاب وخرجت عن الموحدين، ثم لما
استغلـظ أمر الحـاجب ونفـذ أمره في كل شـأن من شـؤون الدولـة تعطل هـذا الرسـم وصار صـاحبه
مرؤوساً للحـاجب وأصبح من جملة الجبـاة، وذهبت تلك الرئاسـة التي كانت له في الـدولة. وأما دولة
بـني مرين لهذا العهد فحسبان العـطاء والخراج مجموع لواحد، وصاحـب هذه الرتبة هو الذي يصحح
الحسبـانات كلها ويـرجع إلى ديوانه ونظـره معقب بنظـر السلطـان أو الوزير، وخـطه معتبر في صحة
الحسبان في الخارج والعطاء. هذه أصول الرتب والخطط السلطانية، وهي الرتب العالية التي هي عامة
النظـر ومباشرة للـسلطان. وأمـا هذه الـرتبة في دولـة الترك فمـتنوعـة، وصاحـب ديوان العطـاء يعرف
بنـاظر الجيش، وصـاحب المال مخـصوص باسـم الوزير، وهـو الناظـر في ديوان الجبـاية العامـة للدولة،
وهو أعلى رتب النـاظرين في الأمـوال، لأن النظر في الأمـوال عندهم يـتنوع إلى رتب كثـيرة، لانفساح
دولتهم وعظمـة سلطانهم واتسـاع الأموال والجبايـات عن أن يستقل بضبـطها الواحد مـن الرجال، ولو
بلغ في الكفاية مبالغه فتعين للنظـر العام، منها هذا المخصوص باسم الوزير وهو مع ذلك رديف لمولى
من مـوالي السلطـان وأهل عصبيته وأربـاب السيـوف في الدولة، يـرجع نظر الـوزير إلى نظـره ويجتهد
جهده في متابعته ويسمى عندهم أستاذ الدولـة، وهو أحد الأمراء الأكابر في الدولة من الجند وأرباب
السيوف، ويتبع هـذه الخطة خطط عندهم أخـرى كلها راجعة إلى الأموال والحسـبان مقصورة النظر
إلى أمور خـاصة مثل ناظـر الخاص، وهو المبـاشر لأموال السلطـان الخاصة به من إقـطاعاته أو سهمانه
من أموال الخـراج وبلاد الجباية مما لـيس من أموال المسلمـين العامة، وهو تحت يـد الأمير أستاذ الدار،
وإن كـان الوزير من الجـند فلا يكون لأستـاذ الدار نظر عـليه، ونظر الخاص تحـت يد الخازن لأموال
السلطان مـن مماليكه المسمـى خازن الدار لاختصـاص وظيفتها بمال الـسلطان الخاص. هـذا بيان هذه

237.Zالخطة بدولة الترك بالمشرق بعد ما قدمناه من أمرها بالمغرب، والله مصرف الأمور لا رب غيره
لعل محـاولة نقد الـسابق أمر بحـاجة لصـفحات، وما الفـائدة من ذلك؟ فكما تـرى فإن النص يعـج بأسماء ما
أنزل الله بها من سلطـان، مثل الخازن وخازن الدار وأستـاذ الدار وأستاذ الدولة وصـاحب الأشغال والحاجب. وجميع
هذه الأسماء هي لمناصب رفيعة تنـدرج تحتها مناصب أخرى، وهكذا من تـسلسل هرمي. ولعل أول ما يلفت النظر
في النص هو قـول ابن خلدون بأن ديوان الأعـمال والجبايات هو مـن الوظائف الضرورية لـلملك لأنها تحفظ حقوق
الدولة في الدخل والخرج وإحصاء العساكر وتـقدير أرزاقهم وصرف الأعطيات. فكما تلحظ فإن من يقومون بهذه
الأعمال لابـد وأن يكـونوا أفـراداً متخـصصين ومـتفرغـين لهذه الأعـمال. وهؤلاء عـادة ما يـطالـبون بـأفراد آخـرين
ليعينوهم، وهـؤلاء بحاجة لآخريـن لمعاونتهم، وهكذا يـتكون الجهاز الإداري للدولـة والذي له نفقاته المبررة. ولأن
هـؤلاء الأفراد لهـم أهواء ومـصالح، فـبالـتالي سـيقربـون من يحققـون لهم مصـالحهم، وهكـذا يتكـون الهرم الإداري
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غ الرسـول صلى الله عليه وسلم فرداً لـشغل منصب ما مقـابل عطاء XدوريZ؟ بالـطبع لا. ولكنك قد الفاسـد. فهل فرّر
تقول متعجـباً: إن الوضع قـد تغير وتعقدت الأمـور؟ فأجيب: إن أثـبت لك )وسأفعل بـإذن الله في هذا الكـتاب( بأن

بالإمكان إيجاد مجتمع قوي وعزيز ومنتج باتباع سنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، فعليك أن توافقني.
نعـود للموضوع: لقد اعتبر ابن خلدون هـذا الهرم الإداري ضْرِورة من ضْرِورات الملك. فهو يقرر بأن ديوان
الخراج والجبايات بقي بعد الإسلام على مـا كان عليه قبل الإسلام بالفارسية في العراق وبالرومية في الشام، وحتى أن
كـتّراب كل ديوان في الإسلام كـانوا من نفس الجـنس قبل الإسلام. أي أن قيم هـذه الدواوين ومن يعملـون فيها قبل
الإسلام نقلت كما هي للإسـلام ثم بعد ذلك بعـدة سنوات تـرجمت للغة العـربية. فحـتى وإن تمت أسلمـة قيم هذه
الدواوين بطريقة أو بأخرى فـإن الفكرة الأساسية فيها لاتزال باقيـة، وهي أن جماعة من الأفراد تفرغوا لشغل هذه
المـناصب والأعمال وكـانوا يقـررون ما يـنفق على الآخرين، وفي هـذا مدخل كبير لـلأهواء للتحكـم في مصير أموال
الأمـة. وهذا الديوان بكل مفـاسده يعتبره ابن خلدون مـن ضْرِوريات الملك، فهو يقول في صـاحب الديوان: Xوهذه
الوظـيفة جـزء عظـيم من الملك، بل هـي ثالـثة أركـانه لأن الملك لابـد له من الجـند والمـال والمخاطـبة ...Z. يـا له من

ضياع!
ولـكن لنقل بأن هـناك حاكـماً يخاف الله، وأنه كان عـادلاً في الإنفاق، فهل في الـدواوين وفي جمع الأموال في

بيت المال خير للمسلمين؟ أجيب بأن الإجابة تأتي من نص لابن خلدون. تدبر الاقتباس الآتي، فهو نص مهم: 
Xالفصل الثاني والأربعون: في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية، والسبب في ذلك أن الدولة
والسلطان هي السوق الأعظم للعالم ومنه مادة العمران، فإذا احتجن السلطان الأموال أو الجبايات أو
فقدت فلم تصرفها في مصارفها، قل حينئذ ما بأيـدي الحاشية والحامية وانقطع أيضا ما كان يصل منهم
لحاشـيتهم وذويهم، وقلت نفقاتهم جملة، وهم معظم السـواد ونفقاتهم أكثر مادة للأسواق ممن سواهم،
فيقع الكسـاد حينئذ في الأسواق وتضعف الأربـاح في المتاجر فيقل الخراج لـذلك، لأن الخراج والجباية
إنما تكون من الاعتمار والمعاملات ونفـاق الأسواق وطلب الناس للفوائـد والأرباح ووبال ذلك عائد
على الدولـة بالنقص لقلة أموال السلطان حينئذ بقلـة الخراج، فإن الدولةكما قلناه هي السوق الأعظم،
أمُّ الأسواق كلهـا وأصلها ومادتهـا في الدخل والخرج، فـإن كسدت وقلت مصـارفها فأجـدر بما بعدها
من الأسواق أن يلـحقها مثل ذلك وأشـد منه، وأيضاً فـالمال إنما هـو متردد بين الرعـية والسلـطان منهم

238.Zإليه ومنه إليهم، فإذا حبسه السلطان عنده فقدته الرعية سنة الله في عباده
إن النص السابق يصف حـركات انتعاش وانتكاس الاقتصاد في الدول الإسلامية. لاحظ أخي القارئ أن ابن
خلـدون يبتـدأ نصه بـربط شـديد بـين الجبايـة والعطـاء. فهو يـؤكد على أن الـنقص في الجبـاية هـو بسبـب النقص في
العطـاء، وفي هذا انتكـاس للاقتصـاد، والعطاء بـالطبع من الـسلطان. أي أن هـناك دورة اقتصـادية محـورها الـسلطان
وأعطيـاته، فإن أمـسك السلـطان المـال تأخـر النشـاط الاقتـصادي، وهـذا ما يـؤكده نـصه بالـقول: Xذلك أن الـدولة
والسلطان هي السـوق الأعظم للعالم ومنه مادة العمرانZ. ثم يعلل سبب كون الدولة والسلطان هي السوق الأعظم
ومنـه انتعاش العمـران بالقـول: Xفإذا احتجن الـسلطان الأمـوال أو الجبايـات أو فقدت فلم تـصرفها في مصـارفها، قل
حيـنئذ ما بـأيدي الحاشـية والحاميـة وانقطع أيضاً مـا كان يصل منهم لحـاشيتهم وذويهم، وقلت نفقـاتهم جملةZ. تأمل
هذا القول ما أشده، فهـو يدل على أن الاقتصاد في معظم دول العالم الإسلامي كان يعتمد على ما ينفقه السلطان على
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من حوله وهـؤلاء ينفقون على آخرين فـيقومون بالـشراء الذي يحرك الاقتصـاد. أي أن حركة الاقتصـاد وكأنها حكر
على سخاء السلـطان. أما إن احـتجن السلطـان الأموال، أي احتبـسها ولم ينفقهـا فإن الخراب آت لا محـالة. فعلى ماذا
يدل هـذا أخي الـقارئ؟ يـدل على أن معظـم الأموال في المـجتمع كـانت تـنتهي بـيد الـسلطـان من خلال الجبـايات
والمكوس ثم إن حبست خُـنق الاقتصاد، وإن أنفقت تحرك الاقتـصاد. وهنا أريدك أن تلحـظ أن الإنفاق إن استثنينا
عصر الخلـفاء الـراشديـن وبعض الحكـام مثل عمـر بن عبـد العـزيز فـإنه في الغـالب على الجنـد ومن يعملـون لدى
الـسلطان، وهؤلاء في الواقـع عاطلون، فلا إنتاج لهم إلا خـدمة النظام بحمايته أو تـرفيهه، أي أنهم بالنسـبة للإنتاجية
الاقتصادية عاطلون، فهم لا ينـتجون أعياناً مستهلكة كالملابـس والمأكولات والأجهزة، بل هم مستهلكون فقط إلا
أنهم بيروقراطيون )أي بطاله مقنعة، وسيأتي بيان ذلك في الحديث عن العلاقة بين الإنتاجية والبيروقراطية بإذن الله(.
ولـكن لماذا يحدث هذا الكـساد أو الانتعاش بسـبب مستوى إنفاق الـسلطان؟ والإجابة تـأتي من النص أيضاً،
فهو يقول بأن الأقوى مـالياً في المجتمع هم من حول السلطان. أنظر لـقوله واصفاً من يعملون أو هم حول السلطان،
يقول ابن خلـدون: Xوهم معظم السـواد ونفقاتهم أكثـر مادة للأسواق ممن سـواهمZ. والعبارة السـابقة تدلك على أن
القوة الـشرائية لمن هم حـول السلطـان هي الأقوى. فماذا يحـدث إن لم ينفق هؤلاء الأمـوال؟ تأتي الإجابـة أيضاً من
النص فيصف قـائلًا: Xفيقع الكساد حينئـذ في الأسواق وتضعف الأرباح في المتاجـر فيقل الخراج لذلكZ. ولكن لماذا
سيـؤدي إلى قلـة الخـراج؟ تـأتي الإجـابـة أيضـاً من الـنص بـالقـول: Xلأن الخـراج والجبـايـة إنما تكـون مـن الاعتمار
والمعـاملات ونـفاق الأسـواق وطلب النـاس للـفوائـد والأرباح، ووبـال ذلك عـائد عـلى الدولـة بالـنقص لقلـة أموال
السلطـان حينئـذ بقلة الخـراجZ. هكذا يـستمر الـنص الذي إن قـرأته مرة أخـرى ستقتنع بـأن الاقتصـاد كان في دول
العـالم الإسلامي اقتصاداً مربوطاً بـالدولة بالدرجة الأولى، وهـذا ما يؤكده ابن خلدون بقـوله: Xفإن الدولةكما قلناه
هـي السوق الأعظم، أمُّ الأسـواق كلها وأصلها ومـادتها في الدخـل والخرج، فإن كسـدت وقلت مصارفهـا فأجدر بما
بعـدها من الأسواق أن يلحقها مثل ذلك وأشد منه، وأيضاً فالمـال إنما هو متردد بين الرعية والسلطان: منهم إليه ومنه
إليهم، فـإذا حبسه السلـطان عنده فقـدته الرعية، سـنة الله في عبادهZ. والمثـير في السابق هو الـعبارة الأخيرة، أي قول
ابن خلدون: Xسنـة الله في عبادهZ، وفيها إشـارة إلى تقبل ابن خلدون للنـظام الاقتصادي المـربوط بالسلـطان، لدرجة
أنه وصفه بـأنه Xسنة اللهZ. ولكن تذكـر بأنه ما تم ربط الاقتصـاد بالسلطان إلا من خلال الـديوان بالدرجة الأولى.
فتأمل كيف تغلغل الـديوان كمؤسسة وكأنها ضْرِورية للمجتمع المسلم، فلم يناقشه الفقهاء وتقبله أبرز عالم اجتماع
على أنه سـنة الله. وهنـا أقول: معـاذ الله أن تكون هـذه سنته جل جلاله. فهـو العدل الحـكم الحكيم اللـطيف العليم
الخبير الذي هدى الأمة لسنة لا تربط الناس بالسلطـان اقتصادياً، فما ذنب الناس إن طغى السلطان؟ بالطبع، إن هم
اتبعوا نظامـاً يضع الأموال في يد السلطان وسكتـوا عليه فإن مصيرهم مرتبط بأهـواء السلطان. أما إن حكم المجتمع
بما أنزل الله، فإن الحاكم سيـنقاد لما أنزل الله رغماً عنه كما سيأتي توضيحه بـإذن الله. يالها من كارثة اقتصادية أخي
القارئ إن قارنت ما في النص السابق بما حاولت إثباته في الفصل السابق من ضعف الدولة مالياً. فالاقتصاد في عهده
صلوات ربي وسلامه عليه لم يكن مربوطـاً بالدولة أبداً، بل هو حر يتحرك بين الناس بناءً على مقدراتهم وعزائمهم،
ولأن الناس لـيسوا مقيـدين بالـدولة فإنهـم في انطلاق مستمـر وبالتـالي في عطاء دائم. وسيـأتي بيان الفـرق بين الحالين
بإذن الله. ولكن المهم لـنا الآن هو أن الديـوان كمؤسسـة وكأنها شرعيـة أصبحت أداة لأخذ المكـوس )وسيأتي إثبات
هذا بـإذن الله(، فتجمعت الأموال لـدى السلطان الـذي حتى وإن كان عـادلاً في إنفاقها فـإنه سيوجد اقتـصاداً يعتمد
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على مـن يعملون لدى الدولـة في الإنفاق، وهؤلاء أفراد بيروقـراطيون لا ينتجون أعيـاناً مستهلكة كـالتجار والصناع،
بل هم أناس مستـهلكون، وهذا ما يُـضعف الأمة جيلًا بعد جيل. أي حـتى وإن كان الحاكم عـادلاً فإن مصير الأمة

إلى الضياع بسبب الديوان.
والآن لنـأخذ نـصاً آخـر من كتـاب Xالخراج وصنـاعة الـكتابـةZ لترى كيفيـة تغلغل البيروقـراطية عـميقاً في
مؤسسة الديـوان، وبالتالي في تركيب مـا يسمى بالدولـة الإسلامية. وبإمكانك أخـي القارئ قفز قراءة الآتي أو قراءة
بعض أسـطره فقط، فهو اقتباس ممل وما أردجته هنا إلا لتتـذوق الإجراءات البيروقراطية في الدواوين المختلفة. فقد

بدأت الدواوين في التعدد والتخصص: 
Xفي ذكـر ديوان الجيش قـال قدامة: أول مـا ينبغي أن نبتـدئ به من أمر هـذا الديوان في ذكـر مجالسه
وتبـين أسمائها ومعـانيها ثـم تتلو ذلك بـالأعمال التي يـدعو فيه علـيها فنقـول: أن قسمـة هذا الـديوان
يكون على مجـالس منهـا الديـوانان اللـذان ذكرنـاهما فيـها. ومنهـا ما يختـص باسم بهـا دونهما، فأمـا ما
يشـارك فيه مـا تقـدم من المجـالـس والإنشـاء والتحـريـر والاسكـدار، وقـد شرحنـا من أحـوال هـذه
المجالس بديوان الخراج ما فيه كفاية. وأما مـا يختص به مما لا يشاكل شيئاً مما تقدم ذكره إلا بالمقاربة
لما وصفناه من حال بعض أعمال الجيش في ديوان الخراج فـهما مجلسان: يسمى أحدهما مجلس التقرير،
والآخـر مجلس المقـابلة. والـذي يجري في أمـر التقريـر فهو أمـر استحقـاقات الـرجال والاسـتقبالات
وأوقات أعطياتهم وسيـاقة أيامهم وشهورهـم على رسومها، وعمل التقديـر لما يحتاج إلى إطلاقه لهم من
الأرزاق في وقت وجوبهـا وتجريد النفقـات التي تنفد لوجـوهها والنظر في مـوافقات المنفقين وإخراج
جـراياتهم وما شـاكل هذه الأشياء وجـانسها. ومجلـس التقرير بـديوان الجيش يكـون عليه الرجوع في
أكـثر أعـماله ومجراه في ديـوان الجيـش مجلس الحـساب مـن ديوان الخـراج. وقد ذكـرنا مجلـس الجيش
بـديوان الخراج من رسـوم الرجال في الأطماع والـشهور ما فيه كفـاية يغني عـن مثله في هذا الوضع إذ
كنـا إنما جعلنـا هذا الكتـاب منازل تكـون كل منزلـة منها كـالمقدمـة للتي بعـدها، فـأما مـا يجري في
مجلس المقابلة فهو النظر في الجـرائد وتصفح الأسماء ومنازل الأرزاق والأطماع والخراج بالخلائق فيما
يرد من دفوع المنفقين ويصدر ويرد من الكتب، ومنهم من يجري هذا المجلس في ديوان الجيش مجرى
التفصيل من ديوان الخراج الذي ذكـرنا أحوال ما يجري فيه مـن الأعمال. وينقسم كل مجلس منها من
مجالس ديوان الجيـش إلى العساكر، مثل العسكر المنسوب إلى الخـاصة، والعسكر المنسوب إلى الخدمة
وما في النواحي من البعوث ومن كان حافظاً لما ذكرناه في مجلس الجيش بديوان الخراج أطرد له العمل
في الجيـش على تلك السيـاقة، فقـد رسمنـا هناك مـا إذا جرى الأمـر بحسبه كـان فيه بلاغ وكفـاية، بل
يبقـى مما لم نذكر في ذلك المـوضع لعملنا على ذكره في مـوضعه من ديوان الجيش حـلى الرجال وشيات
الخيل والبغـال، فيمـكن الآن حيث نـأخذ في تعـريف ما يـستعـمله الكتـاب من وصف الحلى وشـيات

239.Z ... الدواب على ما جرت
Xفي ذكـر ديـوان النفقـات: قـال قـدامـة: هـذا الـديـوان تقـسم مجـالـسه على حـسب مـا يجـري فيه من
الأعـمال، فمن ذلك الجـاري وله مجلس مفـرد يسمـى مجلس الجـاري، ويفرد العـمل مما يعـمل في ديوان
الجيش. ومجلسه في ديوان الخراج إذ كان الذي يحتاج إليه من ذلك إنما هو الجرائد تصنف من المرتزقة
وسياقـة وقت الاستحقاقات ومـا جرى هذا المجرى، إلا أن شهـور الإعطاء ليسـت تجري على الرسوم
التي يجري أمر الجـيش عليها، بـل يكون في الأكثر على الـشهر المنسـوب إلى الحشم الذي أيـامه خمسة
وأربعون يـوماً، وربما كـانت خمسين يـوماً، وربما كـانت ثلاثين يـوماً، إلا أن المعمـول من الجاري في



قص الحق 670

ديوان الـنفقات أكثـر من ذلك، إنما هـو خمسة وأربعـون يومـاً، ومن الإنزال، ولهـا مجلس ينـسب إليها
فيقـال مجلس الإنزال، والـذي يجري فيه هـو كلما يقام من الإنـزال، وفي هذا المجلس يحـاسب التجار
الذين يقيمون الوظائف من الخبـز واللحم والحيوان والحلوى والثلج والفاكهة والحطب والزيت وغير
ذلك من سائر صنوف الإقامات. ولا تزال تسميته بمبالغها يجري على رسوم قديمة لا يستغني الكاتب

عن عملها، وهي ما ينسب من الخبز إلى الوظيفة ...Z.ن4
ألم أقـل لك أخي القـارئ بــأن الاقتبـاس الســابق نص ممل وكـان علـيك أن تقفـزه؟ وإن قـرأته ومللـت منه،
فكذلك جميع الأعمال البـيروقراطية المعاصرة، فهي كئـيبة ومملة. ولكنك قد تقـول: ولكن هذا شر لابد منه، فكيف
ستسير المجـتمعات دون هذه البـيروقراطيات التـي تنظم لنا شـؤون حياتنا؟ للإجـابة أريدك أخي القـارئ أن تتذكر
منحلًا وكـيف أن كل نحلـة فـيه تعمـل في صمت وتـؤدي واجبـاتهـا دون مـستنـدات ورقيـة إرشـاديـة، أي دون أيـة
بيروقراطية تذكر، ومع ذلك تنتج عسلًا وبأقصى طاقـة ممكنة. بالطبع ستضحك من هذا المثال وتقول: ولكن النحل
كائـن مبرمج ومسخر لعمل محدد، وليـس كالإنسان الذي له أهـواء ومطامع، وبهذا سيتصـارع الناس، فإن ترك الأمر
هكذا دون سـيطرة من الـسلطان سـتعم الفوضـى، والسلطـان لا يستطـيع أن يسيطـر إلا بالأعوان )المـوظفين( ومنهم
الجنود، وهذا يتطلب الديوان أو ما شابه من الـدوائر الحكومية، فإن ترك الأمر من دون كل هؤلاء الأعوان فإننا لن
نحصل على خلية نحل، بل سنحـصل على حلبة مصارعـة، أي بيئة تعمها الفـوضى والفساد في كل أركـانها. هنا أجيب
راجيـاً منك التـأني قبل الحكم، فهـذا هو لب كتـاب Xقص الحقZ: فكما تمكن الـرسول صلى الله علـيه وسلم من نشر
الإسلام دون ديـوان وبالتالي دون بيروقـراطية، بل بالقليـل من الموارد التي لدى الأفـراد من حوله، وهذه مهـمة شاقة
جداً لأنه تمكن أيضاً من تغيير XعقيدةZ الناس في الجزيرة العربية، كذلك سيتمكن المسلمون من الذود عن أوطانهم
وتـسيير جميـع شؤون حيـاتهم من دون البـيروقراطيـة التي تفـرضها تـركيبـات الدول المعـاصرة وذلك لأن مقصـوصة
الحقوق توجـه الناس في مسارات إنـتاجية متعـددة دون التصادم المتـوقع فيما بينهم. ولأنه لا بـيروقراطية، بل انطلاق
وعـطاء للجـميع، فإن الإنـتاجيـة ستزداد كـما سترى في فصل XالبركـةZ بإذن الله. والآن لنـنظر لـنص آخر مـن كتاب
XالذخيرةZ لترى كيف أن الديوان تطور واحـتاج للأموال التي جمعت في بيت المال لدرجة أن بيت المال أصبح جهة
مـستقلـة تقوم بـالبـيع والشراء للأملاك )وهـذا شيء لم يفعله الـرسول صلى الله علـيه وسلم قط(، فـالآتي هو نـموذج
للإجـراءات التي يجب أن تتـبع عند بيع أو شراء عـقار من أو إلى بيت المـال، وهنا أيضـاً يمكنك قفـز الاقتباس الآتي

أخي القارئ، فهو نص ممل مُغِم جداً:
Xفصل: وان كـان المشتري سلطانـاً أو عظيماً ذكرت من الـنعوت ما جرت به الـعادة لمثل ذلك العظيم.
وإن اشترى وكـيله له بدأت بـذكر العـظيم فقلت: هـذا ما اشترى فـلان الفلاني إلى آخر نعـوته وكيله
وعدى نـعمته والمعترف بخـدمته فلان بـن فلان المبارك الـنامي وأمـره العالي وتـوكيله إيـاه في ابتيـاع ما
يذكر فيه بالثمن الذي تعين فيه، وفي التسليم والتسلم الذي يشرح فيه: شهد عليه بذلك أدام الله أيامه
من يتعين فيه برسم شهادته آخره من فلان ابن فلان الفلاني جميع الدار الفلانية، وتكمل المبايعة. وإن
كـان البائع وكيل الـسلطان لبـيت المال كتبـت مشروحاً على بعـض المهندسين بـشاهديـن مثاله مشروح
رقمه كل واحـد من فلان وفلان على العقار بالبلد الفلاني بقبضه حـال الدار الكاملة الجارية في ديوان
المـواريـث الحشـويـة، فتـوصف وتحـدد وتـذكـر حقـوقهـا أنهما شـاهـدا الـدار المـذكـورة على الصفـة
المشروحـة أعلاه، وأحاطـوا بها علـماً وخبرة، وكتـب هذا المـشروح ليبقـى علمه في الـديوان المعـمور،
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وتؤرخ ثـم تكتب مسطور المهـندسين. وشهد في آخره شهـود القيمة والمهندسـين مثاله يقول كل واحد
من فلان وفلان وفلان المهندسين عـن العقار بالبلد الفلاني أنهم صـاروا صحبة القاضي فلان وكيل بيت
المال المعمور إلى جنب الدار التي ذكـرها ووصفها وحددها فيه الجارية في ديوان المواريث الحشرية،
وهي بالبلـد الفلاني وتوصف وتحدد وشـاهدوها بـالنظر، وأحاطـوا بها علماً وخبرة وقومـوها بما مبلغه
كذا وكـذا، وقالـوا أن ذلك قيـمة المثـل يومئـذ لا حيف فيه ولا شـطط ولا غبـينة ولا فـرط، وأن الحظ
والمصلحة في البيع بذلك. وتـؤرخ ثم تكتب مسطوراً على سماسرة العقـار على ظهر الحجة مثاله، يقول
كل واحـد من فلان وفلان المنـاديين على الـعقار بـالبلـد الفلاني أنهـم أشهروا مـا ذكر بـاطنه في مـظان
الرغـبات ومـواطن الـطلبـات في صقعهـا وغيره من الأصقـاع، دفعـات متفـرقة وأوقـات متعـددة، فلم
يسـمعوا ولا حضر إليهـم زائد على ما قـوم باطنه، وتـؤرخ، وشهد عليهـم، ثم تكتب قضيـة يوقع المقام
السلطاني ويـكتب عليها صـاحب الديوان، ويخـرج على ظهرها الحـال، ثم يوقع صاحـب الديوان، ثم
يجـاوب وكيل بيت المال، ثم يـوكل صاحب الديـوان ويلصق الحجة على القصـة، فإذا كمل ذلك كتبت
مبايعـة من وكيل بيت المال المعمـور القائم في بيع ما يـذكر فيه بحكم الـوكالة التي بيـده المفوضة إليه
مـن المقام الـسلطـاني. وتذكـر النعـوت المدعـا التي جعـل له فيه بيع مـا هو جـار في أملاك بيـت المال
المعمور، وغير ذلك مما نص وشرح فيهـا الثابت في مجلس الحكم العزيز بـالبلد الفلاني الثبوت الصحيح
الشرعي المتـوجه بأمثـالها، كـذا أنثى مـنه محضه ذلك جميع الـدار الفلانية الجـارية في ربـاع المواريث
الحسرية المقبوضـة عن فلان المتوفى أو الذي أظهـرها الكشف، وتوصف وتحـدد شراء صحيحاً شرعياً
بثمن مبلغه كـذا حالة، وذلك محمول إلى بيـت المال المعمور على ما يشهـد به وصول بيت المال المعمور
المشروح آخره، وتـسلم المشتري المـذكور ما ابـتاعة بعـد النظر والمـعرفة والمعـاقدة الشرعيـة والتفرق
بالأبدان عن تراض وانقضى أمد الخيار الـشرعي الذي اشترطه البائع على المشتري المذكور، وهو كذا

وأقر المشتري المذكور أن ذلك جار في أملاك بيت المال المعمور، ...Z.س4

ن4(  وجـاء أيضاً: Xفي ديـوان بيت المال: قـال أبو الفرج: هـذا الديوان
ينبغي أن يعـرف غرضه، فـإن علم ذلك دلـيل على الحال فـيه، والغرض
منه إنما هـو محاسبـة صاحـب بيت المال على مـا يرد عـليه من الأموال.
ويخـرج من ذلك في وجـوه النفقـات والإطلاقات إذا كـان ما يـرفع من
الختمات مشتملًا على مـا يرفع إلى دواوين الخراج والـضياع من الحمول
وسـائـر الـورود، ومـا يـرفع إلى ديـوان الـنفقـات ممـا يـطلق في وجـوه
النفقات، وكـان المتولى لها جامعاً للنظر في المرين ومحاسباً على الأصول
والنـفقات، فـإذا أخرج صـاحب دواويـن الأصول وأصحـاب دواوين
النفقات مـا يخرجونه في ختـمات بيت المال المرفـوعة إلى دواوينهم من
الخلاف سبيل الوزير أن يخرج ذلك إلى صاحب هذا الديوان ليصفحه
ويخرج مـا عنـده فيه. وممـا يحتـاج إلى تقـوية هـذا الديـوان به لـيصح
أعماله وينتظم أحواله ويـستقيم ما يخرج مـنه أن يخرج كتب الحمول
مـن جميع النواحي قـبل إخراجها إلى دواويـنها إليه ليثـبت فيه، وكذلك
سـائر الـكتب النـافذة إلى صـاحب بيت المـال من جميع الـدواوين بما
يؤمر بـالمطالبة به من الأمـوال. ويكون لصاحب هـذا الديوان علامة
على الكـتب والـصكـاك والإطلاقـات يـتفقـدهـا الـوزيــر وخلفـاؤه
ويـراعـونهــا ويطـالبـون بهـا إذا لم يجـدوهــا لئلا يـتخطـى أصحـابهـا
والمـدبرون هذا الديـوان، فيختل أمره ولا يتكـامل العمل فيه، فإن هذا
الديـوان إذا استوفـيت أعماله كان مـال الاستخراج بـالحضرة والحمول

.)240( Z... من النواحي مضبوطا به

س4(  وتكملة مـا جاء في النص: Xوالسبب في هذه المبايعة أن المشتري
المذكـور رفع قصة مترجمـة باسمـة إذ هي فيها بعـد البسملـة والدعاء،
وتنقل جميـع ما في القـصة فـوقع على ظهـرها مـن جهة مـتولي الـديوان
مثـاله امتثل المـرسوم، وتنقل أولهـا إلى عقد الصـفة فتكتـب، وقد ذكر
فيه من الصفات والحدود ما وفق أعلاه، وتكتب تاريخه ثم تلاه توقيع
كـريم مثالـه ليقف المجلس، وتنقل جمـيع ما فيه ثم تـلاه جواب متولي
الـوكالـة الشريفـة بما مثـاله امـتثل المملـوك فلان، وتـنقل جميع مـا فيه
فنحـى هذا المـشتري وصـولاً من بـيت الملك المعـمور في هـذا شهـد له
بحمل الثـمن المذكـور، ونسخته بعـد البسملـة، وتنقل جميع مـا فيه ثم
تلاه توقيع كـريم مثاله إذا كـان، وتنقل جميع مـا فيه وذلك إن أخذت
الحجـة الملصقة بأعلا التوقيع الديواني المتضمنة الإشهاد على كل واحد
من فلان وفلان المهنـدسين على العقار والبـلد الفلاني أن القيمـة المعينة
فيهـا وهي من الـدراهم كـذا هي قيمـة المثل يـومئـذ لا حيف فـيها ولا
شـطط ولا غبينـة ولا فرط، وأن الحظ والمـصلحة في البـيع بذلك، وهي
مـؤرخة بـكذا وبـآخرهـا رسم شهـادة فلان وفلان شـهدا بـأن القيـمة
المذكـورة قيمـة المثل وهـذا لا حيف فيهـا ولا شطط، وعلى ظهـر هذا
الإشهـاد عـلى فلان وفلان المنـاديـين على العقـار بـالبلـد الفلاني بـأنهما
أشهـرا ذلك في مظان الـرغبات بـصقعه وغيره فلم يحضر مـن بذل زائداً
على مـا قــوم، فلما تكـامل ذلـك كله ووقع الإشهـاد على القـاضي فلان

.)241( Z... البائع والمشتري بما نسب إلى كل منهما بتاريخ كذا
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ولعلك تـسأل: إن كان النـص مملًا، فلماذا وضعته؟ والإجابـة هي: يجب علي ذلك لأنه دليل على الـبيروقراطية
القاتلة. فلأن بيع أو شراء عقـار ما لبيت المال يتـطلب أمانة قصـوى، وخوفاً من أن يتلاعب المـسؤول عن بيت المال
ببيع عقار تابع لبيت المال بسعر زهيد لقريب ما أو مقابل رشوة ما، أو خوفاً من أن يستثمر بيت المال في شراء عقار
مـا بسعر مرتفع مقـابل رشوة ما، وحفظاً لأمـوال الدولة، فقد وُضعـت مثل هذه التسلسلات مـن الإجراءات الروتينة
التي لا مفر منها ضمانـاً للحد من التلاعب في الأملاك العامـة كما هو حال جميع الأنظمـة المعاصرة. وبالطبع فلعلك
تتسـاءل هنا: ولكن لا مفـر من هذه الأنظمـة للحد من تلاعب الـناس بأملاك الـدولة، وأملاك الدولـة، أو الملكيات
العامة في الدول المعـاصرة، أمر ضْرِوري لاستقرار واستمرار الحياة! فأجيب: أرجو الانتظار أيضاً، فنحن لسنا بحاجة

لأملاك عامة للدولة حتى يكون المجتمع المسلم عزيزاً وسعيداً ومنتجاً، كما سترى بإذن الله. 

الاشتراكية
كما يقال، فـإن هناك فرق بين الـنظرية والتـطبيق، فبإمكـان باحث ما الـتنظير بكل حرص بـاستخدام جميع
أنواع الأبحـاث، إلا أن هذه النظريات إن نـزلت إلى أرض الواقع فإن التطبـيق سيأتي بنتائج قد تـكون ضد التوقعات
التـي اعتقدها المنظر. هـذه هي كارثة العقل البشري كما ذكـرنا في أول الكتاب. فالعقل قـاصر لا محالة. وهذا الذي
أحدثته التنظيرات الفقهية التي اعتمدت على الرأي. لنأخذ مثالاً، فكما مر بنا فإن المذهب الحنفي هو المذهب الذي
يأخذ بالرأي مقارنة بـالمذاهب الأخرى، فبرغم كل الحرص الذي أظهره فقهاء المذهب الحنفي في تبيان نفقات أموال

بيت المال حتى لا يتلاعب بها الحكام، إلا أن المحذور قد وقع. كيف؟ 
لقـد قسم علـماء الحنفيـة مصـارف بيـت مال المـسلمين إلى أربعـة أنواع، ولـكل نوع مـصارفه، وهـي:1( زكاة
دَقَ^تُ للcِفُقـَرَاdءِ وeَلcمَسَ^كِيِن الأمـوال الظـاهــرة والعشر وتـصرف فيما ذكـره سبحـانه وتعـالى في كتـابـه: )إِنَّمَا eلـصَّه
ُ عَليِمٌ ِ وeَللَّه بيِلِ فرَِيـضَةً مِّرنَ eللَّه ِ وeَبcنِ eلسَّه قَابِ وeَلcغَ^رمِِيَن وَفِي سَبـِيلِ eللَّه وeَلcعَ^ملِـِيَن عَلَيcهَا وeَلcمؤَُلَّفـَةِ قلُوُبُهمcُ وَفيِ eلـرِّر
اْ أَنَّمَا غَنِمcتُم مِّرن dلَمـُو cعeَحَكِيمٌ(. 2( خمـس الغنائم والمعـادن والركاز ومـصرفها ما بـينه سبحانه وتعـالى في كتابه: )و
ِ وَمَاd أَنزَلcنَا عَلىَ بيِلِ إنِ كُنتُمc ءاَمَنتُم بeِللَّه بىَ وeَلcيَتَ^مىَ وeَلcمَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلسَّه cُقرcلe سُولِ وَلِذِي ِ خُمُسَهُ/ وَلِلرَّه ءٍ فأََنَّ لِلَّه cشَي
ءٍ قدَِيرٌ(. 3( اللقطـات وتركات المسلمين التي لا وارث لها، cعَلىَ كُلِّ شَي ُ مَ eلcتقَيَ eلcجَمcعَانِ وeَللَّه cَقَانِ يو cفـُرcلe َم cَدِنَا يوcعَب
أو لها وارث لا يرد عليه كأحد الـزوجين وديات القتلى الذين لا أولياء لهم ومـصرفه في اللقيط الفقير والفقراء الذين
لا أولياء لهم. 4( الجزيـة التي تؤخذ من أهل الذمة وتركاتهم التي لا وارث لها وخراج الأراضي والهدية التي تصل إلى
الإمـام من أهل الحرب وما يؤخذ منهم من المال على ترك كالقتال قـبل نزول العسكر بساحتهم وما يأخذ العاشر من
أهل الذمـة والحربين إذا مروا عليه. وكما قال العبادي فإن Xمصرف ذلك المصالـح العامة، كسد الثغور وبناء القناطر
وحفر الجسـور، وكفاية القضاة والعـلماء وذراريهم، والعمال والمقاتلة وذراريهم، وآلات القتـال، وحفر الأنهار العامة،
وبناء المـساجد، والصرف على طلبة العلم مـا دواموا في طلبه، لأنهم وإن كانوا قبل أن يتـأهلوا عاملين لأنفسهم، لكن
ليعملوا بـعده للمسلمينZ. ويقـول العبادي أيضاً: Xوقـد أكد الأحناف على أن على الإمـام أن يجعل لكل نوع من هذه

 242.Z... الأنواع الأربعة بيتاً يخصه، ولا يخلط بعضه ببعض، لأن لكل نوع حكماً يختص به
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لعلك لاحظت أخي القارئ من السابق أن مذهب الأحناف في مصارف بيت المال يذهب بالأموال للناس في
معـظم الأحوال كما تأمـر الشريعة، ولكن لا يـرى بأساً من استـحداثين أتيا من الـرأي )أي أن لدينا تـنظيراً جديداً(:
الأول هو جـواز إنفاق أموال بيت المـال على بناء القناطـر وحفر الجسور ومـا شابه من مرافـق أو أملاك عامة، وهذا
أمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل أفضل مثـال على هذا هو حفر الخندق في غزوة الخندق. لقد حاصر
المشركـون المسلمين في المديـنة المنورة وتحـزبوا ضدهم مـن كل جانب مما دفع المـسلمين كما هو معلـوم لحفر خندق
لمنع المـشركين من الوصول للمـسلمين. فهل هناك وضع حـرج في تاريخ المسلمين إلى قيـام الساعة كـان فيه المسلمون
بحاجـة للمصلـحة العامـة أكثر من حفـر ذلك الخندق؟ أي أيهما أكـثر مصلحـة للمسلمـين، تعبيد طـريق يربط بين
مدينتين حيويتين أم حفر الخندق يومئذ؟ وأيهما أكثر ضْرِورة للأمة المسلمة، بناء جسر أو مدرسة أو مستشفى ما أم
حفـر الخندق يوم تحزب الكفـار على المسلمين؟ بالطـبع ستقول: إن في عدم حفر الخنـدق وضع قد يؤدي للقضاء على
الإسلام حينئذ. ولعلك تضيف: إن حفر الخندق ضْرِورة قصوى ما بعدها ضْرِورة ومصلحة واضحة يجب أن تتحقق.
ومع كل هذا يكـون السؤال: هل حاول الرسول صلى الله عليه وسلم حفر الخـندق بأموال الفيء أو الزكاة؟ لقد كان
بـإمكـانه صلى الله عليـه وسلم إن لم يكن لـديه فيء أن يقترض من المـسلمـين ثم يسـدهم، أو من يهـودي ما ويـسده
لاحقاً. وهنـاك ألف طريقـة وطريقـة للحصول على المـال لينفقه على حفـر الخندق كـأن يَعِد من يـعمل في الحفر من
الـصحابـة بأجـر مالي مـستقبلي، إلا أنه لم يفعل ذلـك أبداً لأنه إن فعل لكـان فعله ذريعة لـكل من أتى مـن بعده من
الحكام لإنفاق المال على مثـل هذه الأعيان كالطرق والجـسور والمدارس والمستشفيـات وشبكات الكهرباء والصرف
الصحي وما شابه من مـرافق لا يمكن أن ترتقي في أهميتها لحفر الخندق. فتأمل هذه الحكمة العميقة من هذه السنة.
بل قام الـصحابة كل قـدر استطاعته بـالعمل يداً بيـد لحفر الخندق الـذي بلغ طوله خمسـة آلاف ذراع وعرضه عشرة
أذرع وعمق يوقف الأعداء مـن النزول فيه في أرض صخريـة، وكل هذا كان في شتـاء بارد وتم خلال أسبوع. أي أنه
صلى الله عليه وسلم لم يستثمـر أموال بيت المال في الأملاك العامـة قط، بل فقط في بعض الناس كما مـر بنا )تذكر
بئر رومة(. وبـالطبع كما بينت عنـد الحديث عن التشـابك فإن في الإنفاق عـلى المرافق استحداث للتـشابك بين أفراد

المجتمع، ولهذا التشابك سلبياته كما سيأتي بإذن الله.  
ولعلك الآن ستثير السؤال الآتي: كيف يمكن لنـا أن نتصور أمة لا تقوم فيها الدولة بتوفير الأعيان الأساسية
التي يحـتاجهـا النـاس مثل الـطرق والجـسور والخـدمات الأسـاسيـة الضروريـة للنـاس مثل التعلـيم والصحـة؟ وماذا
سيحدث إن رفض النـاس المشاركة في حفر خنـدق أو ترميم حصن أو بناء جسر مـا؟عـ4 ولعلك هنا بهذا السؤال تبرر
للدولـة أخذ المـال لتنـفق على هذه الـضروريات وبهـذا تجتمع الأمـوال تحت تصرف الـسلطـات لتنـفقها في المـصلحة
العامة. فأجيب: سـأثبت لك بإذن الله أن الأمة ستكـون في وضع أفضل إن تم توفير هذه الأعيـان والخدمات بطريق
آخر دون تـدخل الدولـة، فهذه الضروريـات المشاعـة كل حسب ظـرفه ووضعه سيتـم تقديمهـا للناس بـتكلفة أقل
وجودة أفـضل وكفاءة أعلى. فسـتنتشر المسـتشفيات الخـاصة التي تـوفر العلاج، وستفـتح المدارس المتميـزة التي تقدم

عـ4( وهنا أذكـرك أخي القـارئ بالفخ الـذي تحدثنـا عنه في ثـراء عبد
الـرحمن بن عوف رضي الله عـنه، فقد يقـول قائـل أن الصحابـة رضوان
الله علـيهم قد حفـروا الخندق طـوعاً لأنهم ذو معـدن مختلف، وأن هذا
لن يحدث الآن لاخـتلاف الناس. لذلـك لابد من الأموال للـدولة لدفع

النفقات للناس للقيـام بمثل هذه الأعمال العامة. وبـالطبع فإن إجابتي
هي نفـسها، وهـي أن معدن النـاس لن يكون كحـالنا اليـوم إن طبقت

مقصوصة الحقوق.
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العلم، وستعبـد الطرق بأرقى المـواصفات لتصل إلى كل مكان، وكل هـذا وما شابه من ضْرِوريات سـيتم تقديمها من
خـلال الناس أنفسهم وبأموالهم إن طبقت الشريعـة، تماماً كما حفر الصحابة الخنـدق. فقط لنترك هذا السؤال جانباً
الآن فـسيأتي بيـانه وبتفصيل بـإذن الله في الحديث عـن XالأماكنZ. وسترى بـإذن الله بأن النـاس سيتسـابقون لتـغطية

هذه الخدمات إما تطوعاً أو مقابل الربح.
الاستحداث الثاني هو أن المذهب الحنفي لا يرى بأساً من مرور الأموال في بيت المال أولاً لدرجة استحداث
أربعـة أماكن منفصلـة، كل منها بيت مـال يختص بنوعه. وعـندما تجتمع الأمـوال في مكان محدد وللمـسؤول عن هذا
المكان، أي الـسلطان، الحق في التـصرف فيه ظاناً بـنفسه أنه يعمل للمـصلحة العامـة، فماذا نتوقع مـن السلطان إن لم
يكن ربانياً. أي إن تجمعت الأموال والـسلطة في يد شخص واحد أو جهة واحـدة فماذا نتوقع؟ إنه الفساد المطلق إلا
إن كان الحاكـم ربانياً. وهـذا أمر نادر. وهل تخـاطر الشريعـة بمستقبل الأمـة المسلمة بـوضع المال والسلـطان في يد
جهة واحدة، أم أنها تحاول تلافي ذلك ابتداءً؟ أي رغم هذا الحرص من فقهاء المذهب الحنفي أثابهم الله، إلا أن هذان
الاستحداثان أديا إلى فتح أبواب الإنفاق ليس بالضرورة للأفـراد مباشرة، ولكن لمشروعات قد يساء استخدامها تحت
ذريعة أنها نفقات للمصلحة العـامة. ولكن ماذا عن الفقهاء الآخرين وعن المـذاهب الأخرى؟ هي أيضاً كما مر بنا
في الفصل السـابق )ولكن ببـعض التقييـد( لا ترى بـأساً من إنفـاق الأموال عـلى المصالح العـامة وليـس بالضرورة على
المخصصين أو المسمين في الآيات الثلاث فقط )أي آيات الصدقات والـغنائم والفيء(. لنأخذ بعض الأمثلة: فقد جاء
في كتاب الأمـوال مثلًا: Xعن أنس بن مـالك والحسن قالا: مـا أعطيت في الجسـور والطرق فـهي صدقة مـاضية. قال
اسماعـيل: يعني أنها تجزي من الـزكاةZ. وكما تنص آية الـصدقات فإن مصـارف الزكاة هي لثمانـية جهات من الأفراد
فقط وليست لأعيان كالجسـور والطرق أبداً. وهناك نص آخر لابن تيمية يتحدث فيه عن مصارف أموال بيت المال
عموماً في كتابه السياسة الشرعيـة يقول فيه: Xوكذا صرفه في الأثمان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع
والسلاح وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس كـالجسور والقناطر وطرقات المياه كالأنهارZ.243 وكما ترى
فـإن النص يجيز صرف الأموال على الأعـيان العامة كالـطرق والقناطر. وهنـاك نص آخر ومهم لابن تيميـة قد مر بنا

في الفصل السابق، ولكن نظراً لأهميته سأكرره هنا، فهو يلخص مصارف الفيء في مذاهب الأئمة قائلًا:
Xوهـذا الفيء لم يكن ملكـاً للنبى فى حيـاته عند أكثـر العلماء. وقال الـشافعى وبعـض أصحاب أحمد
كان ملكـاً له. وأما مصرفه بعد موته فقد اتفق العلـماء على أن يصرف منه أرزاق الجند المقاتلين الذين
يقاتلون الكفار. فـإن تقويتهم تذل الكفار، فيؤخذ منهم الفيء. وتنازعوا هل يصرف فى سائر مصالح
المسلمين أم تخـتص به المقاتلة على قـولين للشافعـي، ووجهين في مذهب الإمام أحمـد؛ لكن المشهور في
مـذهبه وهو مـذهب أبى حـنيفة ومـالك أنه لا يختـص به المقاتلـة، بل يصرف فى المصـالح كلها. وعلى
القـولين يعطـى من فـيه منفعـة عامـة لأهل الفيء، فـإن الشـافعي قـال: ينبـغى للإمـام أن يخص من في
البلدان من المقاتلـة، وهو من بلغ ويحصى الـذرية، وهي من دون ذلك والنسـاء، إلى أن قال: ثم يعطى
المقاتلة في كل عام عـطاءهم، ويعطى الـذرية والنساء مـا يكفيهم لسنتهم. قـال: والعطاء من الفيء لا
يكون إلا لبـالغ يطيق القـتال. قال: ولم يخـتلف أحد ممن لقيـه في أنه ليس للممالـيك فى العطاء حق ولا
للأعـراب الـذين هـم أهل الصـدقـة. قـال: فـإن فضل مـن الفيء شيء وضعه الإمـام فى أهل الحصـون
والازدياد في الكراع والسلاح وكل ما يقوى به المسلـمون، فإن استغنوا عنه وحصلت كل مصلحة لهم
فـرق ما يبقـى عنهم بينهـم على قدر ما يـستحقون من ذلك المـال. قال: ويعطـى من الفيء رزق العمال
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والـولاة وكل من قام بـأمر الفيء من وال وحـاكم وكاتـب وجندى ممن لا غنـى لأهل الفيء عنه. وهذا
مـشكل مع قـوله أنه لا يعطـى من الـفيء صبي ولا مجـنون ولا عـبد ولا امـرأة ولا ضعيف لا يـقدر على
القتال لأنه للمـجاهدين، وهـذا إذا كان للمصـالح، فيصرف منه إلى كل من للـمسلمين به منفعـة عامة
كالمجاهدين وكولاة أمورهـم من ولاة الحرب وولاة الديوان وولاة الحكم ومن يقرئهم القرآن ويفتيهم
ويحدثهم ويؤمهم في صـلاتهم ويؤذن لهم، ويصرف منه في سداد ثغورهـم وعمارة طرقاتهم وحصونهم
ويصرف منه إلى ذوي الحاجات منهم أيضاً، ويبـدأ فيه بالأهم فالأهم، فيقدم ذوو المنافع الذين يحتاج
المـسلمون إليهم على ذوي الحاجـات الذين لا منفعة فيهـم. هكذا نص عليه عامـة الفقهاء من أصحاب
أحمد والشافعى وأبي حنيفة وغيرهم. قال أصحاب أبي حنيفة: يصرف في المصالح ما يسد به الثغور من
القنـاطر والجسـور، ويعطي قضـاة المسلمين مـا يكفيهم، ويـدفع منه أرزاق المقـاتلة، وذوو الحـاجات
يعطون من الزكوات ونحـوها، وما فضل عن منافع المسلمين قسم بينهم. لكن مذهب الشافعي وبعض
أصحاب أحمـد أنه ليـس للأغنـياء الـذين لا منفعـة للمـسلمـين بهم فيه حق إذا فـضل المال واتـسع عن
حـاجات المسلمـين كما فعل عمر بن الخطـاب رضي الله عنه لما كثر المـال أعطى منهم عـامة المسلمين،
فكـان لجميع أصـناف المـسلمـين فرض في ديـوان عمـر بن الخطـاب غنـيهم وفقـيرهم. لكن كـان أهل
الديوان نوعين: مقـاتلة وهم البالغـون، وذرية وهم الصغار والـنساء الذين ليـسوا من أهل القتال. ومع
هذا فالواجب تقـديم الفقراء على الأغنياء الذيـن لا منفعة فيهم، فلا يعطى غنـى شيئاً حتى يفضل عن
الفقراء. هـذا مذهب الجـمهور كمالك وأحمـد في الصحيح من الـروايتين عنه، ومـذهب الشـافعى كما

244.Z... ،تقدم تخصيص الفقراء بالفاضل
وهنـا أريـدك أخي القـارئ أن تلـحظ أنه إن لم تـقسـم الغنـائم فـإن الأراضي المفتـوحـة عنـوة تـصبح وقفـاً
للمسلمين فيذهـب خراجها لبيت المال فيصير فيئاً. أي أن الغنـائم تنقلب إلى فيء إن لم تقسم الغنائم. وهذا ما حدث
كما وضحت في الفصـل السابـق. ومن ثم فإن هـذه الأموال بهـذه الكميـات الكبيرة بـسبب التنـظير بالـرأي أصبحت
سلاحاً في أيدي السلطات لتسخرها كيف شاءت لأن الحق لها )كما يُعتقد( شرعاً أن تنفقها في ما ترى فيه المصلحة.
وكما ترى من الاقـتباس السابق لابـن تيمية فإن الفقهـاء وضعوا قائمة مـن النفقات المهمة التـي ظنوا أنها تجلب الخير
للمـسلمين سـواء كـان الإنفـاق على الأفــراد من غير المخـصصين في الآيـات الـثلاث مثل المـؤذنـين وطلاب العلم، أو
الإنفاق على المشروعات مثل الجسور والقناطر. والسؤال هو: هل مثل هذه القوائم تجلب الخير للمسلمين أم أن هناك
طريق آخر أسلـم وآمن وآكد من النفقـات لجلب الخير؟ والإجابـة هي أننا إن طـبقنا الشرع كـما أنزل دون تنظير أو
اجتهاد فـإنه لا مال في بيت المـال وبالتالي سـيزدهر المجتـمع من خلال انطلاق الأفراد وثـرائهم وينتشر الخير في كل
مكان كما سـترى بإذن الله. أما إن تجمع المـال في بيت المال فـإن السلطان أو الـسلطات هي المـسيطرة لا محـالة ولهذا

عواقب وخيمة. لأضْرِب مثلًا واحداً، فقد جاء في الأثر الآتي عن الحسن البصري:
Xلما ولي عمـر بن هبيرة الفـزارى العراق وذلك في أيـام يزيـد بن عبـد الملك استـدعى الحـسن البصري
ومحمد بن سيرين والشعبي سنة ثلاث ومائة فقـال لهم: إن يزيد خليفة الله استخلفه على عباده، وأخذ
عليهم الميـثاق بطاعته وأخذ عهـدنا بالسمع والطـاعة، وقد ولاني ما ترون، فـيكتب إلي بالأمر من أمره
أعـرف في تنفيذه الهلكـة، فأخاف إن أطعته غـضب الله، وإن عصيته لم آمن سطـوته فما ترون؟ فقال
ابن سيرين والـشعبي قولاً فيه تقية. وكـان ابن هبيرة لا يستشفي دون أن يـسمع قول الحسن، فقال: قل
ما عنـدك يا أبا سعيد؟ فقـال: يا ابن هبيرة، خف الله في يزيـد ولا تخف يزيد في الله، إن الله يمنعك من
يزيـد وإن يزيـد لا يمنعك من الله، وأوشـك أن يبعث إليك مـلكاً فيـزيلك عن سريـرك ويخرجك من
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سعـة قصرك إلى ضيق قـبرك، ثم لا ينجـيك إلا عملك. يـا بن هـبيرة، إن تعص الله فـإنما جعـل الله هذا
الـسلطان نـاصراً لدين الله وعبـاده، فلا تركبـن دين الله وعباده بـسلطان الله، فـإنه لا طاعـة لمخلوق في
معصية الخالق ...  فبكي عمر بن هبيرة بكاء شـديداً ثم أجازهم وأضعف جائزة الحسن فقال الشعبي

لابن سيرين: سفسفنا له فسفسف لناZ.ف4
تلحظ في النـص السابق خـوف ابن هبيرة بـوضوح لأنه كـان يؤمـر بأوامـر يدرك أنهـا لن تتفق مع شرع الله،
فخوفه مـن الله عز وجل جعله يستشـير الحسن البصري للخروج من حـيرته. وهنا بالطبع فـإن عامل الخليفة، أي ابن
هبيرة، كان رجلًا ورعـاً يخاف الله ويحاول الخروج من مـأزقه، ولكن ليس كل من يعمل لدى الـسلطان كابن هبيرة،
ففي النقيض المقابل لابن هبيرة الحجاج عليه من الله ما يستحق. فكيف تمكن الحجاج من قتل من قتل إلا إن كان له
أعـوان يطيعونـه وينفذون له أوامره حـتى وإن كان قتلًا للأفـراد مقابل المال؟ فـإن علم من لم يعارضـوا عدم تقسيم
الغنائم وجـواز حبس المال في بيت المال بأن الحجـاج سيتمكن مستقبلًا من أفعاله هـذه لأن له أعواناً من الناس الذي
يعملون أي شيء حتـى القتل مقابل المال الذي في بيت المال، لما أقدمـوا على استخدام العقل، بل لتتبعوا أفعال الرسول
صلى الله عليه وسلم الـذي قسم الغنائم والذي لم يحبـس أي مال في بيت المال. لذلك فهنـاك فرق بين التنظير والواقع
العملي.صـ4 فـرغم كل الحـرص الذي أظهـره الفقهاء، إلا أن مـثل هذه الفجـوات التنـظيرية أدت إلى عـواقب لم تكن
لتخطر على عقل أي فقهيه منهم، أي أن من صفات الله عز وجل أنه علام الغيوب والذي هو فقط يستطيع أن يقص
الحقوق. وقد قصهـا سبحانه وتعالى بطـريقة تجذ أي فرصـة لظهور مال في بيت المـال حتى لا تستبـد بها الحكومات،
حتـى وإن ظهر المـال فإن له مـستحقيـه المخصصين والمـسمين من الله الحق جل جلاله، ولـيس المصلحـة العامـة التي
قررهـا بعض الفقهـاء. والله العليم الحـكيم الخبير عـالم الغيب والـشهادة يعلـم أن هذا سيحـدث، لذلـك قص الحقوق

بطريقة تجنب الأمة الإسلامية من الوقوع في شَرك )بفتح الشين والراء( قد يشبه شرك الاشتراكية. كيف؟ 
لعلك استنبطت أخي القارئ من الاقـتباس السابق لابن تيمية رحمه الله بأنـه قد ظهر استحداثان أساسيان في
الإنفاق: الأول وهو ما وضحته سابقاً من أن بعض الفقهاء لم يروا بأساً من إنفاق أموال الفيء لما فيه المصلحة العامة
كالجـسور والتعليم ومـا شابه. وهذه النفقـات بالطبع بيـد السلطان. أي أن الـفقهاء قد فتحـوا له باباً واسعـاً لإمكانية
التلاعب بالأموال. والاستحداث الـثاني هو الإنفاق على أناس ليسوا من المسمين في الآيات الثلاث )أي آية الصدقات
وآية الغنائم وآية الفيء( كما مر بنا في الفصل السابق عند المقارنة بين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وخليفتيه أبي
بكر رضي الله عنه الذي ساوى في القسمـة، وعمر رضي الله عنه الذي فاضل. وكنا قد استنتجنا أنه إن قسمت الغنائم

ف4(  وفي روايـة أخرى قال: Xأقول: والله إنه يوشك أن ينزل بك ملك
من ملائكـة الله فظ غـليظ لا يعـصي الله ما أمـره فيخـرجك من سـعة
قصرك إلى ضيق قبرك، فلا يغني عنك ابن عبد الملك شيئا، وإني لأرجو
أن الله عز وجل سيعصمك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله، فاتق
الله أيهـا الأمير، فـإنك لا تـأمن أن يـنظـر الله إليك وأنـت على أقبح مـا
تكون عليه من طاعـة يزيد نظرة يمقتك بهـا فيغلق عنك باب الرحمة،
cَواعلم أني أخـوفك مـا خـوفك الله سبحـانه حين يقــول: ) ذَ^لكَِ لِمن
خَافَ مَقاَمـِي وَخَافَ وَعِيدِ(. وإذا كـنت مع الله عز وجـل في طاعته
كفاك بوائق يـزيد، وإن كنت مع يزيـد على معصية الله وكلك الله إلى

 .)245( Zيزيد حين لا يغني عنك شيئا

ص4(  ولعلك تقول ناقداً: ولكنك أنت يـا جميل الذي تُنظر ! فأجيب:
إنني أحاول التمسك بآيات القرآن الكريم وسنة رسوله المصطفى صلى
الله عليه وسلم دون أي إضافة أو تأويل. وفي هـذه الحالة فإنني أتمسك
بصرف الأمـوال فقط للـمسمين في آيـات الفيء والغنـائم والصـدقات.
وهنـا قد تقـول: إن هذا نـوع من التـنظير! فـأجيب: نـعم ولكنه اتـباع
لأوامـر الخــالق العلـيم الحكـيم الخـبير، فــإن سمـيت هــذا تنـظيراً فلا
أستطيع مـناقشـتك، لكن إن أثبت لك في هـذا الكتاب أن هـذا الاتباع
يـؤدي لمجـتمع أقـوى وأعـز وأسعـد وأنـظف، عنـدهـا فلابــد لك من

موافقتي كما ذكرت مراراً.
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لما تجـمعت الأموال بكـثرة في بيت المـال، ولأنها اجتمعـت فقد قسـمت بناءً على الـديوان في عهـد عمر رضي الله عنه
لمعـظم المسلـمين كما مر بـنا في فصل Xدولـة الناسZ. وهنـا لابد من التـنويه أن عمـر رضي الله عنه كان ورعـاً وتقياً
وعـادلاً، ولكن لـيس جميع الحـكام من بعـده كذلك. فـالقسمـة بين النـاس قد يـدخلها بعـض الظلم في تفـضيل بعض
المقـربين من الـسلطـان كما حـدث مع الأمويـين وجميع من أتـى من بعـدهم من الـسلاطين بـاستثنـاء عدد محـدد من
الحكام مـثل عمر بـن عبد العـزيز رحمه الله. ولكـن لنقل جدلاً بـأن الحاكـم اجتهد وعـدل في القسمـة، فإن التركـيبة
المجتمعية اقتصادياً حينئذ هي تـركيبة تقسم الأموال بين الناس بطريقة وكأنها اشتراكية ولا تتبع الآيات الثلاث التي
أتت بها الشريعة بدليل وجود دواوين العطاء. أمـا إن طبقت الشريعة بالالتزام بالآيات الثلاث، فالمستحقون هنالك
دون، كالفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم ومن يرغبون في إعتاق أنفسهم والغارمين وابن السبيل وتجهيز المجاهد محدّر
في سبيل الله )قبل المعركـة بالعتاد(. وكما سترى فـإن الإنفاق على هؤلاء دون غيرهم سيـسحب المجتمع للعزة، فهؤلاء
هم من يجب أن ينفق عـليهم كما سيأتي بيانه بإذن الله. حتى وإن اغتنى جميع أفـراد المجتمع، فإن الفقر مسألة نسبية
كما قلت، فلابد وأن يـكون قلة من الناس أقل مالاً ولو بشيء قلـيل من العامة، وهؤلاء هم الذين لهم حظ في الفيء
دون غيرهم من عموم الناس، وحتى إن انتهى هـؤلاء لانعدام الفقر نسبياً فإن مصرف ابن السبيل لن ينقطع أبداً كما
سـيأتي بـيانـه في فصل Xابن الـسبيلZ، أي أن أمـوال بيت المـال بنـص القرآن الـكريـم هي لجماعـة محددة، وفي صرف

الأموال في هؤلاء عزة للأمة كما سترى بإذن الله. 
وهنا تنبيه مهم: إن ما حدث في عهد الفاروق الخليفة عمر رضي الله عنه برغم أنه وضع قد يشبه الاشتراكية
كما يُعتقـد، إلا أنه أفضل بكثير ممـا حدث في الدول الـلاحقة أو من وضعنـا المعاصر لأن الأمـوال الفائضـة هي التي
كانت تـنفق على الناس فقط، أمـا في الدول اللاحقة فـإن الأموال كانت تجـمع من خلال المكوس لتغـذي بيت المال
حتى يـتمكن بيت المال من دفع الأرزاق لمن هم في الديوان أو للمـوظفين كما في وضعنا المعاصر. وشتان بين الحالين،
هـذا بالإضـافة إلى أن الأمـوال لم تنفق في عهـد الخلفـاء على المـشروعات والمـنشـآت العـينيـة التي تـسبب الـتشـابك
الممقـوت. ولكن في العصـور اللاحقة بـدءاً بالعـصر الأموي بـدأت الدول الإسلامـية تقـترب من النظـام الاشتراكي

بسبب الديوان. كيف؟ 
إن ما حدث في السـواد استمر في مصر ثم في منـاطق أخرى وأصبح هو سـمة الدولة الأمـوية، ثم أصبح هو
النموذج المـتبع لاحقاً، فتراكم المـال في بيت المال دون أن يقسـم على المستحقين من الغـانمين. فإن وضعنـا في اعتبارنا
التقـسيم لأمـوال الفيء كما حـدث في الواقع وأنه كـان يُصرف أيضـاً لغير المخـصصين أو المـسمين في آيـة الفيء من
الأفـراد، فإن هذا نظام شبه اشتراكي لأن هناك جماعة كبيرة مـن الناس مدونة في الدواوين المختلفة تأخذ المال دون
عمل مقابل. ولا تنسى أن الدواويـن أنواع: فهناك ديوان المقاتلة وديوان الـذرية وديوان العلماء وما شابه. وكأن دولة
الإسلام أصبحت دولـة ضمان اجتـماعي، أو ما يـسمى حـالياً بـ welfare state وهـو نظام قـريب من الاشـتراكية.
والاشتراكية )وهذا أمر معروف وسيأتي بيانه في الفصل القادم بإذن الله( مرض ينخر في إنتاجية الأمة جيلًا بعد جيل
للأسوأ. ولعلك الآن ستثير ثلاثة أسئلة: الأول هو: كيف يمكن لنا أن نتصور أمة لا تقوم فيها الدولة بتوفير الأعيان
الأساسـية التي يحتـاجها النـاس مثل الطرق والجـسور والخدمـات الأساسيـة الضرورية للـناس مثل التعلـيم والصحة؟

ولقد وعدتك أخي القارئ قبل عدة صفحات أن الإجابة على هذا السؤال ستأتي في فصول قادمة بإذن الله.
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والسؤال الثاني الذي قد تثيره منتقداً هو: لقد كان المسلمون أعزة لعدة قرون، والدول الاشتراكية لم تستمر
ولا حتى لقـرن واحد، فكيف تـصح المقارنة؟ فـأجيب. إن النظـام المتبع في تقسـيم الأموال لدى المـسلمين في القرون
الأولى لم يُظهر فشلًا مباشراً لأنه كان نظاماً مقروناً بوجود صحابة أجلاء من تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم
تبعهم تابعون من تربية الصحابة، ثم تبعهم تابع التابعين الذين تربوا على أيدي التابعين وهكذا، وهؤلاء جميعاً أعزاء
ون في العمل طلبـاً لرضا الله جـل جلاله، فلم يظهر وذوو قيـم سامية لم يـؤثر فيهم الـنمط شبه الاشتراكي، فهـم يجدّر
فشل النـظام الاقتصادي مبـاشرة، ولكن مع انقراض جيل الصحـابة ومن بعدهم التـابعون ومن بعدهم تـابعو التابعين
بدأ الوهـن رويداً رويداً ينخـر في إنتاجيـة الأمة لأن النظـام طغى ولا رجال أفـذاذ. وهكذا ضعفت الأمـة جيلًا بعد
ر الصـاروخ الذي يطلق في الفـضاء، فهو جيل. لأوضح مثالاً وقـد يبدو سطـحياً وتافهـاً إلا أنه قد يصف الحـال: تذكّر
أشد ما يكـون في قوة انطلاقه في الأمتار الأولى بـرغم انخفاض السرعـة، ثم حتى وإن توقف الـنفاث عن العمل بعد
بضـعة مئـات من الأمتـار، فإن الـصاروخ سيـستمـر في الانطلاق بعـيداً في الفـضاء لعـدة كيلـومترات ثم يـتباطـأ حتى
يسقط. وكـذلك الأمة المسلـمة، فهي كانـت تتقدم خلال عدة قـرون بفعل الانطلاقة الـشديدة التـي حدثت في عهد
الـرسول صلى الله علـيه وسلم والخلفـاء من بعـده، وبالـذات الخليفـة الورع الفـاروق عمـر بن الخطـاب رضي الله عنه
حيث انتـشرت الفضائل مع اتساع رقعة دولة الإسلام. ثم رويداً رويداً بـوفاة الصحابة وتابعيهم تغيرت القيم لتصبح
مـادية. ولأن المال قد تجمع في بيت المال أصـبح المال هو السلطان. هكذا تمكـن السلطان من السيطرة على كل شيء،
فاستـثمر المال في طـبقات دون أخرى مـثل الجند وبعض الـعلماء والشعراء ومـا شابه ممن سكـتوا على أفعال الـسلطان
التي اتبعت أهواءه. فإن لم تُجمع الأموال في بيت المال لما تمكن السلاطين من قهر الشعوب وتكميم أفواه معارضيهم

على طغيانهم كما هو مشاهد. 
ولعل السؤال الثـالث الذي ستثيره هو: إن دولة الإسلام دولة ضمان اجـتماعي، بدليل مصارف الزكاة والفيء
للفقراء والمساكين، فما الضرر من دفع المـال للناس عموماً كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فأجيب:
هـنالك فـرق شاسع بـين دفع المال القلـيل باتبـاع الشرع )لأن الغنـائم قد قُـسمت، فلا فيء كـثير( لأناس محـددين هم
بحاجة لـه لينطلقوا في المجـتمع بعد دفع المال لهـم حتى يتمكنـوا كالغارمين والفقـراء والمساكين والـساعين في إعتاق
أنفسهـم من الرق، وبين دفع المال الـكثير )لأن الغنائم لم تقـسم وتراكم المال كفـيء( لآخرين هم ليسـوا بحاجة له
من ذوي الأحسـاب والأنساب كـما هي حال دواوين العطـاء. لأنه إن تم دفع المال لمن هـم ليسوا في حـاجته لجذبهم
هـذا إلى التكاسل وانتظار العطاء مـن السلطات كما حدث في العصور اللاحقـة بدءاً من الأمويين، فيضمحل الإنتاج
في الأمة. وهنـا أذكرك أخي القـارئ بما نقله ابن تيميـة رحمه الله من مذهب الـشافعي وبعض أصحـاب أحمد رحمهم
الله في الاقـتباس الـسابق إذ قـال: Xلكن مـذهب الشـافعي وبعـض أصحاب أحمـد أنه ليـس للأغنيـاء الذين لا مـنفعة
لـلمسلمين بهم فيه حق إذا فضل المـال واتسع عن حاجات المـسلمين كما فعل عمر بن الخـطاب رضي الله عنه لما كثر
المال أعطـى منهم عامة المسلمينZ. وكما ذكـرت أخي القارئ مراراً فإن السلاطين لـيسوا كعمر بن الخطاب رضي الله
عنه في الأغلب، وكذلك الـناس ليسوا كالـصحابة رضوان الله عليهـم، لذلك فإن الأسوأ هو أن هـؤلاء الذين يأخذون
العطـاء الكثير وهم ليـسوا أهلًا له )أي ليـسوا من الأصنـاف التي ذكرتهـا آيات الصـدقات والغنـائم والفيء( ستـتولد
لديهم ثقـافة التقرب مـن السلاطين لأخذ الأمـوال دون عمل، وهؤلاء هم البـذرة الفاسدة التـي ستعين السلاطين على
الطغيان بجمع الأموال للسلطان بـاختراعات ضْرِائبية عجيبة، كما سترى بإذن الله، ومن ثم إنفاقها في الأهواء. أما إن
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دُفع المال القـليل )لأن الغنائم قد قـسمت وقل الفيء( للمستحقـين، فإن الجميع سيدرك أنه لا مجـال للحصول على مال
أكثر إلا بـالمزيـد من العمل، فـتنتشر في المجـتمع ثقافـة الجد والمثـابرة كطـريق أوحد للـثراء. ومع كثـرة الجادين في
العطـاء تزداد الصدقات، وهكـذا جيلًا بعد جيل بكثرة الصـدقات يضمحل الفقر حتـى ينقرض. أي أن الشريعة من
خلال مقصوصة الحقوق ستـؤدي لمجتمع ينعدم فيه الفقر كما سترى بإذن الله، ولكن ليس عن طريق السلطات، بل

عن طريق كثرة الصدقات التي تأتي من الفائض الكثير من الناس الجادين العاملين الكُثر.
ولعلك أيـضاً تثير تساؤلاً متعجباً يتعلق بسؤالك الـسابق قائلًا: ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم
الأموال لمـن هم من غير المسمين في الآيات الثلاث بدلـيل حديث أبي دواد أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي الآهل
حظين ويـعطي الأعزب حظـاً واحداً؟ فأجيـب: بالفعل، لقد كـان الرسول صلى الله علـيه وسلم يفعل ذلك ولكن من
الفائض بعـد أن يخرج للفقراء والمسـاكين والغارمين وابن السـبيل وآل البيت ... حقوقهم، أي بعـد أن يستنفذ حقوق
المسمين في الآيات الثلاث، كل يأخذ حقه من مصدره، فآل البيت مثلًا ليس لهم حق في الصدقات. فإن زاد شيء من
الفيء، وليس الصدقات والغنـائم،ق4 قسمه بسرعة حتى لا يبـات صلى الله عليه وسلم وبيت المال فيه شيء من أموال
الفيء كما رأينـا في الفصل السـابق. أي أن هناك أولـويات، فـالأولى أولاً إخراج حـق المسمين في الآيـات الثلاث، ثم
ثانيـاً إبقاء بيت المال خـاوياً بإنفاق الفـائض على الأكثر حاجـة حتى وإن لم يكونـوا من المسمين في الآيات الثلاث،
وكل هـذا حتى لا يكـون المال مخرونـاً في بيت المال فـيكون مطمعـاً في مستقبل الأيـام، وهذا يتطلـب الإنفاق المباشر
للفائض من المال كما فعل الرسـول صلى الله عليه وسلم مع الآهل والأعزب. ولكن في الوقـت ذاته لا تنسى مسألتين
مهمتـين: الأولى هي أن الفيء لم يكـن كثيراً لأن الغنـائم كانـت تقسم. والـثانيـة هي أنه صلـوات ربي وسلامه عليه
كان يندد بكل من طلب منه مالاً وهو غير مستحق، فهـو كان يربي أصحابه على التعفف، وهذا أمر معروف جداً.
فقد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمـر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: }ما يزال
الرجل يسـأل الناس حتى يـأتي يوم القيامـة ليس في وجهه مزعـة لحم{.246 وفي صحيح مسلم عن عـامر بن سعد عن
أبيه سعد أنه أعطـى رسول الله رهطاً وأنـا جالس فيهم. قـال: فترك رسول الله منهم رجـلًا لم يعطه وهو أعجبهم إلي.
فقمـت إلى رسول الله فسـاررته فقلت: يا رسـول الله مالـك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنـاً. قال: أو مـسلما؟ً فسكت
قليلًا ثـم غلبني مـا أعلم منه فـقلت: يا رسـول الله مالـك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مـؤمناً. قـال: أو مسلـما؟ً فسكت
قلـيلا. ثم غلبني ما أعلـم منه فقلت: يا رسول الله مـالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنـاً. قال: أو مسلما؟ً قال: }إني
لأعطي الـرجل وغيره أحب إلي مـنه خشيـة أن يكب في الـنار على وجهـه{.247 وفي صحيح البخـاري أيضـاً: عن أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: }لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغـدو{، أحسبه قال: }إلى الجبل فيحتطب
فيـبيع فيـأكـل ويتصـدق خير له مـن أن يسـأل النـاس{Z.248 والأحـاديث في هـذا البـاب كثيرة جـداً ر4 وهي تحث
المسلمين على العمل والإنتاج وكـسب المال ورفض الأخذ، وليس انتظار العطـاء كما يفعل الديوان بالناس ليتربوا على

الكسل والذل. هل رأيت التضاد بين ما يؤدي إليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الديوان؟

ق4(  لأن الـغنــائم كــانت سـتقــسم في المــوقـع إلا الخمـس، وكــذلك
الـصدقـات التي كـانت تقسـم في موقعهـا، إلا إن فاض فـإنه سيـذهب

.Zابن السبيلX للمناطق الأقرب، كما سيأتي بيانه بإذن الله في فصل
ر4(  فمثلًا جاء في صحيح البخاري أيضاً عن Xالشعبي: حدثني كاتب

المغـيرة بن شعبة قـال: كتب معاويـة إلى المغيرة بن شعـبة أن اكتب إلي
بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكتب إليه: سمعت النبي
صلى الله علـيه وسلـم يقــول: }إن الله كـــره لكـم ثلاثــاً: قـيل وقــال

.)249( Z}وإضاعة المال وكثرة السؤال



قص الحق 680

ولعلك هنا إن كنت من علماء الشريعة ستستنكر السابق قائلًا: إن مما أثبتته لنا الآثار أن هناك علماء أجلاء
مـا تمكنوا من الاستمرار في طـلب العلم والتعليم إلا لأنهم كانـوا في الديوان. ولعلك ستضرب لي مثـالاً بالفقيه التابعي
Zسير أعلام النبلاءX الزهري، وهو من أهم الـتابعين. فلم يكن الإمام الـزهري في الديوان ثم ضُم إلـيه. فقد جاء في
عـن عبد الرحمن بـن عبد العزيـز قال: سمعت الـزهري يقول: Xنـشأت وأنا غلام لا مـال لي، ولا أنا في ديوان، وكنت
أتعلم نسب قومـي من عبد الله بن ثعلبة بن صعير ...Z.250 وجـاء في كتاب Xتاريخ مدينـة دمشقZ وصفاً عن كيفية

انضمام الإمام الزهري في الديوان، فعن الصدفي أن الزهري قال: 
Xأتـيت عبد الملك بن مروان فـاستأذنت عليه فلم يـؤذن لي، فدخل الحاجب فقـال: يا أمير المؤمنين، إن
بالـباب رجلًا شابـاً أحمر زعم أنه من قـريش. قال: صفه. فـوصفه له. قال: لا أعـرفه إلا أن يكون من
ولد مسلم بن شهاب، فدخل عليه فقال: هو من بني مسلم. فدخلت عليه فقال: من أنت؟ فانتسبت له
وقلت: إن أبي هلك وتـرك عيالاً صبـية وكان رجلًا مـئناثاً لم يـترك مالاً.ش4 فقال لي عـبد الملك: أقرأت
القـرآن؟ قلت: نعم. قـال: بإعـرابه وما يـنبغي فيه من وجـوهه وعلله؟ قلت: نعم. قـال: إنما فوق ذلك
فـضل، إنما يعـايـا ويلغـز به. قلـت: نعم. قـال: أفعلـمت الفـرائض؟ قلـت: نعم. قـال: الـصلب والجـد
واختلافهما؟ قلـت: أرجو أن أكون قـد فعلت. قال: وكـم دين أبيك؟ قال؟ كـذا وكذا. قال: قـد قضى
الله دين أبيك، وأمر لي بجائزة ورزق يجري وشراء دار قطيعة بالمدينة، وقال: اذهب فاطلب العلم ولا
تشـاغل عنه بشيء فـإني أرى لك عينـاً حافـظةً وقـلباً ذكـياً وائت الأنـصار في منـازلهم. قال الـزهري:

251.Zوأخذت العلم عنهم بالمدينة
وبعد النص الـسابق لعلك تقول بأن في حكايـة الزهري مع أمير المؤمنين عبـد الملك بن مروان نقدين ضد ما
أطرحه: الأول هو أن السلطـان في هذه الحالة كان فقيهـاً، لدرجة أنه كان )كما جاء في آثـار أخرى( يحاول الوقوف
على فقه الإمام الزهري، لذلك فإن وقوع أموال بيت المال في يد سلطان كهذا خير للأمة، فالإشكالية كما ستستنبط
ليسـت في مقصوصـة الحقوق إذاً ولكنهـا في السلاطين الـذين لم يتوفق المـسلمون فيهـم ! والنقد الثـاني هو أنه إن لم
يضـم عبد الملك بن مـروان أثابه الله الزهـري في الديوان لمـا تمكن الزهـري من التفرغ للعـلم ولما وصلتنـا الكثير من
الآثـار التي لا تقدر بثمن من خلال تلامـيذه مثل مالك والليث بـن سعد والأوزاعي وسفيان بن عيـينة وربيعة الرأي،
فما أعظم هؤلاء، فما بالك بشيخهم الزهـري؟ هنا أجيب: بالنسبة للنقد الأول، كما ترى فإن الحكام الفقهاء العدول
كعمر بن عبد العزيز قلة كما أثبت لنا التاريخ، ولـيس من عدله سبحانه وتعالى أن يضع الأمة في موقف تنتظر فيه
حاكماً عادلاً كل مئات السنين، بل سـبحانه وتعالى سخر لنا مقصوصة من الحقوق تنتج لنا حكاماً عدولاً على الدوام
رغماً عنهم وإلا فقـدوا الحكم دون قتـال وفتن، كما سـترى بإذن الله، لأنه لا مـال وبالتـالي لا رجال لـدى السلاطين

ليعينوهم على التمادي في الضلال. 
وبالنسبة لنقـدك الثاني، وهو الأقوى، فإن ردي هـو الآتي: لاحظ أن الزهري قد تمـكن من الوصول للحاكم
أولاً لأنه ذو نسب عـريق، فهو قـرشي ويلتقي مع الـرسول صلى الله علـيه وسلم في نسبه، ثـم اقتنع الحاكـم بلقائه ثم
بقـدراته ومن ثم وُضع في الـديوان. فـإن لم يتمكن الـزهري من الـوصول للحـاكم وإن لم يقتنع الحـاكم بشخـصية
الزهري لما حصل الـزهري على المال ولما تفـرغ للعلم، بل لعله مات شخصـاً عادياً كالكثـيرين الذين لا نعرف عنهم

ش4(  مئناثاً: أي ترك إناثاً.
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شيئاً. ولعل هناك الكثير من الغلمان مثل الزهري والذين إن أتيحت لهم الفرصة لأصبحوا مثل الزهري أو أكثر، إلا
أنهم لم يتمـكنوا من الـوصول للـسلطان، فـالخالق الخلاق الـبديع البـارئ المصور الـذي خلق الزهـري خلق غيره من
الغلمان، إلا أنهم لأنهم لم يتمكنـوا من الوصول للسلطان ومن ثم من الـوضع في الديوان، وهكذا فقدت الأمة الكثير
الكثير من العلماء الـواعدين لأنهم اضـطروا للعمل مع آبـائهم في الصنـاعة أو التجـارة لفقرهم أو حتـى أنهم أصبحوا
أيتـاماً من المساكين الذين يتسـولون في الطرقات. وفي المقابل، إن لم يتجمع المـال في بيت المال لكان في أيدي الناس،
وهـؤلاء النـاس سيـدعمـون المـدارس والعلـماء طلبـاً للأجـر لأنهـم لا منفـذ لـديهم لإنفـاق الفـائـض من أمـوالهم في
الكماليات، فلا كـماليات إن طبقت مقصوصة الحـقوق )وهذه نقطة مهمة سـيأتي شرحها في الفصل القادم بإذن الله(.
أي أن قرار دفع الأموال للعلماء هـو قرار ليس بيد السلـطان الذي قد يسيء استخـدامه كما فعل المأمون حين عذب
الـعلماء ليتبـنوا الاعتقـاد بخلق القرآن الكـريم، بل هو قـرار في أيدي النـاس الذيـن سيتأثـرون بالمـواعظ من العلماء
كخطـب الجمعة وما شـابه فيدفعون أمـوالهم للعلماء أو من يرشـحهم العلماء من طلاب العلم )وسيـأتي بيانه في فصل
XالمعـرفةZ بـإذن الله(، فالعـلماء عندهـا أحرار لا تـقيدهم إلا مخـافة الله، وليـس كالعلـماء الذين تغـدق عليهم الـدولة
وتـفرض بالـتالي عليهم الـطلبات. فعلى سـبيل المثال، فـقد كان الـزهري رحمه الله يـرفض أن يُكتب حـديثه في مجلسه
لأنه يريـد من الطلاب أن يكـونوا أكثـر إنصاتـاً وانتبـاهاً ليـتعودوا على الحفـظ. ثم أمره هـشام بن عـبد الملك بـأمر
الخليفة أن يكتب لأبناء الخليفة شيئاً من الحديث، ففعل ومن ثم فتح الباب لطلابه حتى يكتبوا. فقد جاء في مصنف
عبـد الرزاق أن الزهـري قال: Xكنـا نكره كتـاب العلم حتى أكـرهنا علـيه هؤلاء الأمراء فـرأينا ألا نـمنعه أحداً من
المسلمينZ.252 بالطبع، فإن الزهري رحمـه الله إن لم يكن في الديوان لكان في موقف أعز ولرفض طلب الخليفة والله
أعلم. بل وإن لم يوجـد ديوان لما تجرأ الخـليفة أصلًا في إصدار طلب يخـص العالم وبالذات في مـسألة تعليـمية محضة
تخص العـالم ولا إدراك للسلـطان فيـها، وذلك لأن هنـاك عرفـاً بأن العـالم هو الأقـوى كلمة في المجـتمع إن كان على
الحق لعدم وجـود الديوان. فالذي يحكم في مـثل هذه المسائل هو الحق وليـس ما يأمر به السلـطان. وما هذا إلا مثال
بسيط على التسلط. وبالطبع فإن الزهري رحمه الله عالم ورع لا يمكن للسلطان أن يفرض عليه ما هو مضر بالأمة،
ولكن هنـالك آخرين إن لم يـعارضوا الـسلطان فقـد سكتوا على أفعـاله لأنه يدعـمهم ماليـاً، وإلا لما استمـر التاريخ

الإسلامي ملطخاً بأفعال هؤلاء السلاطين. ولأضْرِب مثالاً معاصراً: 
سمعـت شريطاً تـسجيليـاً لمحاضْرِة يمـتدح فيهـا المحاضْرِ مـفتي الديـار السعـودية الـسابق العلامـة المعروف
الشيخ ابن باز. ومما قاله المحاضْرِ أن الشيخ لم يخرج زكـاة قط لأنه لا مال لديه يحول عليه الحول برغم أن نفقاته في
وجوه الخير كانت تصل إلى ستين مليون ريال سنوياً. ومعلوم أن الشيخ لم يكن رجل أعمال أبداً، بل هو طالب علم
ثم أصبح عالماً ثم أشهر عـالم في عصره تأتيه الوفود من كل مكان طلباً للفـتوى في مستجدات العصر. هذا بالإضافة
إلى ورعه وتقواه الذي اشتهر بهما رحمه الله. فمن أين أتى بكل هذا المال سنوياً والذي يعادل ما قد يحصل عليه ألف
خـريج من معهـد علمـي سنويـاً إن افترضنـا أن ما يـأخذ الخـريج خمسـة آلاف ريال شهـرياً؟ وهـذا مبلغ مبـالغ فيه
لطلاب الـعلم آنذاك. لقد أتـت من مخصصات الـدولة النفطيـة الثرية الـتي تريد اسـتثمار علمه وشعبيـته. وهذا ليس
هجـوماً على هـذا الشيخ الـورع، فهو خـوفاً عـلى الأمة من الفـتنة كـان دائم النـصح للولاة، إلا أنه بـالطـبع في موقف
صعب لأنه لا يـريد الـتحريـض أبداً على ولاة الأمـر بعد كـل ما فعـلوه ولأنه في ديـوان نفقـات الدولـة، وشتـان بين
عالمين، أحدهمـا يأخذ عطـاءً وآخر لا يأخـذه، ولا أعتقد أخي الـقارئ بأنك ستجـادل في هذه المسألـة. فقط للتذكير
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بمأسـاة الأمة، فقد ازداد الـفساد في فترة تـولي هذا الشـيخ للفتوى لـدرجة أن البـنوك الربـوية أصبحـت عرفاً في كل
مكان، فقـد كانت تزداد يـوماً بعد يـوم. حتى أن الكثير من فـتواه كانت تنـتهي بترك الأمر لولاة الأمـر لما يروا فيه
المصلحـة سواء في قـضايـا العمـران أو الاقتصـاد أو السيـاسة. فـعندمـا طلب منـه ولاة الأمر استـصدار فتـوى بجواز
الاستـعانة بـالأمريكـان الكفار لقتـال المسلمين في العـراق حقق لهم ذلك. فكـانت النتيجـة بعد سـنوات هي احتلال
العراق ومن ثم تـسليمها للـشيعة. حتـى أنني سمعت شريطـاً تسجيليـاً يحاوره فيه تلاميـذه بالتراجع عـما قاله بجواز
الصـلح مع إسرائيل في تلـك الأيام لأن الـسلطـان رأى المصلـحة في ذلـك. وقد أبـدع طلابه معه أثـابهم الله وأسـكنهم
فسـيح جناته وتمـكنوا من إقـناعه ليرجع عـن قوله، ومع ذلك فهـو شيخ تقي وورع وله بـاع طولى في خـدمة الإسلام
والمسلمين. فالاشكالية ليست في تقوى الشيخ أو ورعه، ولكن في فهمه للشريعة في مجال قص الحق. فهو إن أيقن أن

أموال النفط ليست للدولة ولكن للناس لما قبل بأخذ المال من الدولة رحمه الله.
أما في النقيض، فـإن كان الدعم المـالي للعلم بأيـدي الناس لأنه لا ديوان، فـإن القرارات التي تـؤثر في التقدم
المعـرفي ستكون بـأيدي الأثريـاء من الناس، وهـؤلاء الأثرياء كُثـر لأن المال ليس بيـد الدولة، بل بـأيدي الكثير من
الناس )إن لم يكن في أيدي جميع النـاس لتقارب دخلهم المادي كما سترى بـإذن الله جل جلاله إن طبقت مقصوصة
الحقوق لعدة عقود(. أي أن الـدعم للعلماء سيكون من أفراد أكثر، ولأنهم أكـثر عدداً سيظهر عدد أكبر من العلماء
الذيـن سيتسابقـون في طلب العلم، فتزداد المـنافسة ويـظهر الفقيه الأكثـر مقدرة ليحصـل على دعم أكبر من الناس،
وهكذا سينتشر العلم الأصح لأن الناس سيحكمـون من خلال علماء آخرين على الأصح علماً من الفقهاء فيدعمونه
مالياً ومعنوياً أو يوقفون عـنه الدعم، وهذا الذي دُعم من الناس لا حكومات أو سلطان هنالك يوجهه لأنه لا يأخذ
مالاً مـن أي سلطان، بل يـأخذه من أنـاس يتوقعـون من العلماء كل علـم خال من الضـغوط السيـاسية، فتعـتز الأمة.
أدرك أخي القـارئ بأنك لم تقتـنع لأنك على قناعـة أن الناس لن يـدعموا العلماء مـالياً كـما يفعل السلاطين، فـالناس
بخلاء في العموم. ولكن حكمك هذا نـابع من قناعة مبنية على واقع ملـوث، فمعظم الأثرياء الآن من طبقة لم تصل
للثراء إلا باستغلال مفاتيح التمكين التي هي بيد الدولة، أي أنها طبقة نتنة في معدنها في الغالب إلا من رحم ربك من
القلة العصاميين برغم ظهورها وكـأنها طبقة نزيهة نظيفة براقة، أما مع تحكيم الشريعة وفتح أبواب التمكين للجميع
ين من النـاس لدعم العلماء، وما أكثر هؤلاء الخيرين إلا أنهم فإن الثراء سينتـشر بين الجميع، ثم يأتي العطاء من الخيرّر

فقراء الآن. وسيأتي بيان هذه الحركية في فصل XالمعرفةZ بطريقة مقنعة بإذن الله، فأرجو منك الإمهال.

الأمويون
والآن سـأسرد لك بعض الأمثلة من الآثـار التي تريك كيف أن الـسلاطين كانوا دائـمي الحرص على أن يبقى
بيت المـال عامـراً لأن في عمارته دوامهم، وفي خـرابه زوالهم، نـاهيك عن غـريزة حـب المال والـسلطـة والجاه. ولم
أحاول في الآتي تقـصي المسألـة بدقـة بطريقـة علميـة تصف ما حـدث في الدول اخـتصاراً للـوقت، فهنـاك الكثير من
الـدراسات الـتي تثبـت هذا،253 ولكـن سأسرد لـك سريعاً بعـض ما وجـدته من آثـار، إذ أن حب السلاطـين للأموال

وبالتالي التمادي في الحكم بغير ما أنزل الله مسألة معروفة للكثير ولا تحتاج لإثبات. ولنبدأ بمقتطفات عن الزكاة. 
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لقد كانت زكاة الأموال الـباطنة كما مر بنا في فصل XالأمـوالZ بأيدي الناس يخرجونهـا بمعرفتهم. وبالنسبة
للأموال الظاهرة فقد كـانت الزكاة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلـم وخلفائه تخرج من الأغنياء للفقراء في نفس
المنـطقة، فـإن زادت نقلت لفقـراء أقرب منـطقة، )وسـيأتي بيـانه في فصـل Xابن السبـيلZ بإذن الله(. وهنـا سأسرد لك
بعض الآثار من عهد السلف ثم من العصر الأموي حتى تقارن بين الحالين، ولنبدأ بالمصدقين في عهد السلف رضوان

الله عليهم )أي من يأخذون الصدقات(، فعن سعيد بن المسيب: 
Xأن عمر بعث معاذاً ساعياً على بني كلاب، أو على بني سعد بن ذيبان. فقسم فيهم حتى لم يدع شيئاً،
حـتى جـاء مجلسـه الذي خـرج به عـلى رقبته، فقـالت امـرأته: أين مـا جئت بـه مما يـأتي به العمال من
عراضـة أهليهم؟ فقال: كان معي ضاغط. فقالت: قـد كنت أميناً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وعند أبي بكـر. أفبعث عمر مـعك ضاغطاً؟ فقـامت بذلك في نسـائها واشتكت عمـر. فبلغ ذلك عمر،
فدعا مـعاذاً فقال: أنـا بعثت معك طـاغطاً؟ فقـال: لم أجد شيئـاً أعتذر به إليهـا إلا ذلك. قال: فضحك

عمر، وأعطاه شيئاً وقال: أرضها بهZ.ت4
وكما تـرى هنا فإن الخليفـة عمر رضي الله عنه لم يتوقع أن يـأخذ من معاذ رضي الله عنه مـالاً من الصدقات،
حتـى أن معاذ لم يـأخذ لأهلـه مما له الحـق فيه لأنه من العـاملين على الـصدقـات. أي أن بيت المـال لم يأته مـال من
الصدقات لأن الشريعـة طبقت. ثم قارن هذا بما حـدث في العصر الأموي، فقد جـاء في سنن أبي داود عن Xإبراهيم
بن عطـاء مولى عمران بن حـصين عن أبيه أن زياداً أو بعض الأمـراء بعث عمران بن حصـين على الصدقة، فلما رجع
قال لـعمران: أين المـال؟ قال: وللمال أرسلـتني؟ أخذنـاها من حـيث كنا نـأخذهـا على عهد رسـول الله صلى الله عليه
وسلم، ووضعنـاها حيث كـنا نضعهـا على عهد رسـول الله صلى الله عليه وسلمZ.255 هنـا في هذا الأثـر ترى بـوضوح
مطـالبة الـسلطان لـلمصدق بـالمال الذي هـو حق للمسـمين في آية الصـدقات. أثر آخـر: عن النعمان بن الـزبير قال:
Xاستعمل محمد بن يوسف طاووساً عن مخلاف فكان يأخذ الصدقة من الأغنياء فيضعها في الفقراء. فلما فرغ قال له:
ارفع حـسابك. فقـال: مالي حسـاب، كنت آخذ مـن الغني فأعـطيه المسكـينZ.ث4 ولكن مع مرور الـزمن تغير الحال
لدرجـة أن زياداً كان يستعمل الكفار لجـمع الزكاة. فقد جاء في الأموال لأبي عبـيد عن Xمعاذ عن ابن عون عن أنس
بن سيرين قال: كنت عند ابن عمر فقال رجل: ندفع صدقات أموالنا إلى عمالنا؟ فقال: نعم. فقال: إن عمالنا كفار !
قال: وكان زيـاد يستعمـل الكفار. فقال: لا تـدفعوا صدقـاتكم إلى الكفارZ.خـ4 ولقـد كان بعض الـسلاطين يأخذون
الأمـوال من النـاس قصراً من خـلال العاشر، والنـاس على قناعـة أن العاشر ومـن ولاه لا يستحق الـزكاة، لـدرجة أنه
ظهرت فـتاوى تفتي الناس بـأن لهم الحق في اقتطاع مـا يأخذه العاشرون مـن زكاة أموالهم. ففي كتـاب الأموال أيضاً
الكثير من الآثـار التي تدل على ذلك. تـأمل الآتي لتري ما آل إلـيه حال المسلـمين في العصور الأولى بعـد الخلافة، فما

بالك بالعصور اللاحقة: 

ت4(  يقول محمـد خليل هراس موضحـاً: Xالعراضة: هـدية القادم من
سفـره. ضـاغط أي حـافظ أمـين، يعني الله المـطلع على سـائـر العبـاد،
أوهم امرأته أنه كان مـعه من يحفظه ويضيق علـيه ويمنعه من الأخذ
ليرضيها بذلك. وقـد كان بإمكان معـاذ أن يرجع بشيء لأهله من أجر

.)254( Zعمالته يطيب بها خاطرهم

ث4(  قـال في القـامــوس: Xوالمخلاف هـو الــرجل الكـثير الإخلاف
.)256( Zوالكورة، ومنه مخاليف اليمن

خـ4(  المقصود بزياد هنا زياد بن أبيه )257(.
ذ4(  القربوس: السرج )258(.
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Xعـن مغيرة عن إبراهيم قـال: احتسب في زكاة مـالك بما أخذ منك العـشارون. ... حدثنـا عبد الرحمن
عن سفـيان عن أبي هاشـم الحسن وإبراهيـم قالا: احتسب بـما يأخذ منـك العاشر. ... حدثنـا محمد بن
ربيعة عن إسماعيل بن سلمان الأزرق عن الشعـبي قال: ما يأخذ منك العاشر فاحتسب به من زكاتك.
... حدثـنا محمـد بن ربيعـة عن حبيـب بن جرى قـال: سألت أبـا جعفر محـمد بن علي عـن ذلك فقال:
احتسـب به زكاتك. ... حـدثنا معـاذ عن ابن عـون قال: سـألت الحسن عـن ذلك: أأحتسـب به؟ فقال
نعم. قال أبو عـبيد: وهذا عندنـا هو المأخوذ به وإن كـان بعضهم قد قال سـوى ذلك. ... حدثنا كثير
بن هشام عن جعفر بـن برقان قال: كان ميمون بن مهـران يقول في ذلك: يخرج زكاة ماله ولا يعتد بما
أخذ منه. ... حدثـنا علي بن هاشم عن محمـد علي السلمي قال: رأيت ربعـي بن خراش مر على العاشر

فأخذ كيساً كان مع غلامه فوضعه بينه وبين القربوس، حتى جاز به العاشرZ.ذ4
وكما هو معـلوم، فإن الـدولة الأمويـة بدأت بمعـاوية بن أبي سـفيان رضي الله عنه. فقـد جاء في Xسير أعلام

 :Zالنبلاء
Xقال الـزبير بـن بكار: كـان معاويـة أول من اتخـذ الديـوان للختـم وأمر بـالنـيروز والمهرجـان واتخذ
المقـاصير في الجـامع. وأول من قـتل مسـلماً صبراً، وأول من قـام على رأسه حـرس، وأول من قيـدت بين
يـديه الجنـائب، وأول مـن اتخذ الخـدام الخصيـان في الإسلام، وأول من بلغ درجـات المنبر خمـس عشرة
مرقاة، وكـان يقول أنا أول الملوك. قلت: نعم، فقد روى سفينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

259.Zالخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تكون ملكاً. فانقضت خلافة النبوة ثلاثين عاما
فكما تــرى في السـابق فـإن معـاويـة رضي الله عنه لم يقـم بظـلم النــاس، ولكن فقـط ابتـدع بعض الأمـور
الشكـلية التي لم يقـم بها الخلفاء الـراشدون من قبله، هـذا إن صحت الروايـات عن معاويـة. فكما هو مـعلوم، فقد
تحـامل عليه الكثـير من المؤرخـين نظراً لمـوقفه مع الخليفـة الرابع كـرم الله وجهه. فجميع هـذه الشكلـيات مثل رفع
درجات المنبر ووضع حارس وما شابه لن تؤثر جذراً في اقتصاد الأمة برغم أن الظلم قد يقع على بعض الأفراد الذين
قد تسلب أموالهـم هنا وهناك، فهذه اخـتراقات ليست ذات تأثير جـذري لأنها ليست استحداثـات في الحقوق المالية
على مـستوى الأمة كما تحدثه المـكوس. إلا أن حتى هذه الاختراقـات الفردية قد تـنتشر بين اللاحقين من السلاطين

 :Zفتوح مصر وأخبارهاX وبالتدريج ينتشر الفساد كما حدث. فقد جاء في كتاب
X... واشترى معـاوية أيضـاً دار عقبة بن عـامر وخط لـه في الفضاء قبـالة الطـريق إلى دار محفوظ بن
سليمان، وكـانت من الخط الأعظم إلى الـبحر، ويقال بل مـسلمة بن مخلـد أقطعها عقـبة فحبسـها عقبة
على ابنته أم كلثـوم ابنة عقبة، وقـد يجوز أن يكون مسلـمة إنما أقطعها لعـقبة بأمر معـاوية عوضاً من
الذي أخذ منه من داره، وكانت دار أبي رافع قد صارت إلى مولاه السائب مولى أبي رافع، فاشتراها منه
معـاوية وأقطع السائـب في الفضاء عند حيـز الوز، ويقال بل اختط المقـداد بن الأسود داراً كانت إلى
جنب دار الرمل، وكانت إلى جنبهـا دار لعقبة بن عامر هي خطته، فـابتاع عقبة دار المقداد بن الأسود
فهدمها وهدم داره فبناهما جميعاً داراً لرمـلة ابنة معاوية. فكتب إليه معاوية: لا حاجة لنا بها فاجعلها
للمسلـمين. وبرملة سمـيت دار الرمل لأنهم كانـوا يقولون: دار رملـة، فحرفت العامـة ذلك وقالوا دار

260.Z... .الرمل. ويقال إنما سميت دار الرمل لما ينقل إليها من الرمل لدار الضرب
تلحظ من النص الـسابق، والله أعلم، أن السلطـان اشترى دار عقبة وخط له، ثم اشـترى من السائب وأقطع
له. وهكذا تداخلت الحقوق. فحق الاختطاط والإقطاع تأثر بأفعال السلطان، وليس كما كان في عهد الخلفاء إذ أن
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الإقطاع كان نـادراً جداً، فمعظم، إن لم تـكن جميع المنشآت العـمرانية كانـت تبتدئ بالإحيـاء الذي هو حق خارج
دائرة السلطـان )وسيأتي بيانه في XالأماكـنZ بإذن الله(. أما في العصر الأموي فقـد ازدادت أموال السلطان من خلال
هذا النفوذ. فكما يقـول منذر قحف مستنـتجاً: Xفقد زادت صوافي معـاوية بن أبي سفيان في الحجـاز والشام والعراق
وفلسطين، وخصـوصاً بعد أن قـام باستصلاح مـساحات شـاسعة من أرض بطـائح العراق، وهي أرض واطـئة مغمورة
بالماء بين البصرة والكـوفة، حتى أن غلته منها وحـدها بلغت خمسة ملايين درهمZ.261 فإن كـانت هذه حال معاوية
رضي الله عنه، فما بـالنـا بمـن أتى مـن بعده مـن السلاطـين الذيـن كانـوا يزيـدون وينقصـون في العطـاء. فبـالنسـبة
لـلدواوين مـثلًا، فقد تعـود  من كانـوا في ديوان العـطاء على الأخـذ المستـمر للأمـوال لدرجـة أن يزيـداً لقبـه الناس

 :Zالكامل في التاريخX بالناقص لأنه أنقص عنهم العطاء. فقد جاء في
Xذكـر بيعة يزيد بن الولـيد الناقص: في هذه السنـة بويع يزيد بن الوليـد الذي يقال له الناقص، وإنما
سمي النـاقص لأنه نقص الـزيادة الـتي كان الـوليد زادهـا في عطيـات الناس، وهـي عشرة عشرة. ورد
العطـاء إلى ما كان أيام هـشام. وقيل أول من سماه بهذا الاسم مـروان بن محمد. ولما قـتل الوليد خطب

262.Z... يزيد الناس فذمه وذكر إلحاده وأنه قتله لفعله الخبيث. وقال: أيها الناس
وهنا يـأتي سؤال: من أين تأتي الأمـوال التي كانت تنفق على الـناس في ديوان العطـاء أو ديوان الجند أو غيره
من الدواوين؟ بالـطبع ما هي إلا من المكـوس. لاحظ الآتي: جاء في تاريخ الـطبري ذكر الخطبـة التي خطبهـا يزيد

عندما تولى الخلافة، يقول الطبري: 
Xثم خطب يزيد بن الوليد بعد قتل الـوليد فقال بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه محمد صلى
الله عليه وسلم: أيهـا الناس، إني والله مـا خرجت أشراً ولا بـطراً في الملك ومـا بي أطراء ولا حـرصاً على
الـدنيا ولا رغبـة نفسي إني لظلـوم لنفسي إن لم يـرحمني ربي، ولكني خـرجت غضبـاً لله ورسوله ودينه
داعيـاً إلى الله وكتـابه وسنـة نبيـه صلى الله عليه وسلم. هـدمت معـالم الهدى وأطفـئ نور أهل الـتقوى
وظهر الجبار العنيـد المستحل لكل حرمـة والراكب لكل بدعـة، مع أنه والله ما كان يصـدق بالكتاب
ولا يؤمن بيـوم الحساب وإنه لابن عمي في الحسب وكفـيي في النسب. فلما رأيت ذلك استخرت الله في
أمـره وسألته ألا يكلنـي إلى نفسي ودعوت إلى ذلك من أجـابني من أهل ولايتي وسـعيت فيه حتى أراح
الله منه العبـاد والبلاد بحـول الله وقته لا بحـولي وقوتي. أيهـا النـاس، إن لكم علي ألا أضـع حجراً على
حجر ولا لبنة على لبـنة ولا أكري نهراً ولا أكثـر مالاً ولا أعطيه زوجة ولا ولـداً ولا أنقل مالاً من بلدة
إلى بلدة حتى أسد ثغر ذلك البلد وخـصاصة أهله بما يعنيهم، فإن فضل فضل نقلته إلى البلد الذي يليه
ممـن هو أحـوج إليه، ولا أجمـركم في ثغـوركم فـأفتنكـم وأفتن أهلـيكم، ولا أغلق بـابي دونكم فيـأكل
قــويكم ضـعيفكـم، ولا أحمل على أهل جـزيـتكم مـا يجلـيهم عـن بلادهم ويـقطع نـسلهـم، وإن لكم
أعطيـاتكم عنـدي في كل سنـة وأرزاقكم في كل شـهر حـتى تـستـدر المعيـشة بـين المسلـمين فيـكون
أقصاهم كـأدناهم. فإن وفيت لكـم بما قلت فعليكم السمع والطـاعة وحسن المؤازرة. وإن أنا لم أف
فلكم أن تخلعـوني إلا أن تستتيبوني فإن تبت قبلتم مني. فإن علمتم أحداً ممن يعرف بالصلاح يعطيكم
من نفسه مثل مـا أعطيتكم فأردتـم أن تبايعوه فأنـا أول من يبايعه ويدخل في طـاعته. أيها الناس إنه لا
طاعة لمخلـوق في معصية الخالق، ولا وفاء له بنقض عهد إنما الطاعـة طاعة الله، فأطيعوه بطاعة الله ما
أطاع، فـإذا عصى الله ودعـا إلى المعصيـة فهو أهل أن يعـصى ويقتل. أقـول قولي هـذا وأستغفر الله لي

263.Zولكم
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وهنا أود أخي القـارئ أن أراجع معك بعض نـقاط الخطبـة لترى الخروج عـن مقصوصـة الحقوق. تلحظ أن
يزيد يعد الناس أنه لن ينقل مالاً من بلد إلى آخر حتى يسد متطلبات ذلك البلد Xوخصاصة أهلهZ. ثم إن فضل مال
نقله. أي أن الأمـراء من قبـله كانـوا ينقلـون الأموال بعـد أخذهـا من النـاس بحجـة أن هنـاك منـاطق أخرى أكـثر
حـاجة، بيـنما الأموال والله أعـلم تذهـب لبيت المـال لتنفق في مـا يرى الـسلطـان أنها الحق. وكـان هذا الفـعل يزعج
الناس، لذلك وعد يزيد بأن هـذا لن يحدث. كما أن الوليد وعد الناس أنه لن يحمل على أهل جزية منطقتهم حتى لا
لون فوق يجلـوا عنها أهل الذمة، أي حتى لا يهاجروا من تلك المنطقـة. وفي هذا مؤشر على أن أهل الجزية كانوا يُحمّر
ما يطيقون من مكـوس، لذلك كانوا يـتركون أماكن أعمالهم كالمـزارع هرباً من المكوس ويهـاجرون لمناطق أخرى
وبهذا يخـرب العامـر )كما مر بنـا في الفصل السـابق(. وفوق كل هـذا تجد أن يزيـد يعد النـاس بأنه لـن يقطع عنهم
العطاءات الـتي كانت تنفق في كل سنـة والأرزاق التي كانت تنفق في كل شهـر. وإن تأملت الخطبـة تجد أنها تشبه
تمامـاً خطبة لسلطان معاصر. فهو يحاول تخفيف الضرائب وفي الـوقت ذاته يعد الناس بعدم إنقاص الخدمات العامة.
وهـذا يتـطلب نـوعـاً من فـرض الـضرائب الجـديـدة مع التخفـيف عمن كـانـوا يـدفعـون الـضرائب سـابقـاً. وهكـذا
يتأرجحون عـاماً بعد عام في طـريقة فرض المكـوس. أي أن المكوس بدأت تتغلغل في  المـجتمع وأصبحت جزءاً من
نـظامه المالي حتى يتمكن بيت المال مـن تغطية التزاماته في الدواوين المختلفـة. ولإثبات هذا وحتى نختصر الطريق
لتوضـيح ما آل إلـيه حال الأمـويين، فإن ركـزنا على بعـض الإصلاحات الـتي قام بهـا الخليفـة السـادس عمر بـن عبد
العزيز رضي الله عنه، فإننا سنـستنتج من خلال هذه الإصلاحات الخلل الذي وقع في عهد الأمراء الأمويين من قبله.

أي أننا من أفعال عمر بن عبد العزيز نفهم العكس، وهو استغلال من قبله للحكم.

عمر بن عبد العزيز
عندما تولى عمر بن عـبد العزيز رضي الله عنه الخلافة أدرك مباشرة عظم المسؤولية لأن الانحراف عن شرع
الله كان كبيراً. فكـان مما قاله: Xألا وإني أعـالج أمراً لا يعين عليه إلا الله، قـد فنى عليه الكـبير، وكبر عليه الصغير،
وفصح عليه الأعجمي، وهاجـر عليه الأعرابي، حتى حـسبوه ديناً لا يـرون الحق غيرهZ. لله دره ما أجمل كلماته التي
تلخص وضع الأمة في عهده مـن تراكم للخلل في الحقوق جيلًا بعـد جيل لدرجة أن الخلل أصبـح وكأنه عرف مقبول
من الجميـع. لقد تمكن السـلاطين في العهود المختلفـة بدءاً من العصر الأمـوي من امتلاك الأراضي الزراعـية لأنفسهم
ولبيت المال بشتى الطرق ومن أهمها الإقطاع وذلك حتى يحصدوا غلات تلك الأراضي لأنفسهم أو لبيت المال، وهذا
واضح من قيام عمـر بن عبد العـزيز رحمه الله برد الأمـلاك لأصحابها بعـد انتزاعهـا من الأمويين. فعـلى سبيل المثال
Xحُـكي أن عمر بـن عبد العـزيز رحمه الله خـرج ذات يوم إلى الصـلاة فصادفه رجل ورد مـن اليمن متـظلماً فقال في

البسيط:                       تَدَعُون حيران مظلوماً ببابكمُ            فقد أتاك بعيد الدار مظلومُ    
فقـال ما ظلامتك؟ فقال: غصبني الـوليد بن عبد الملك ضيعتـي، فقال: يا مراجم ائتني بـدفتر الصوافي، فوجد
فيه: أصفى عبد الله الولـيد بن عبد الملك ضيعة فلان، فـقال: أخرجها من الدفتر ولـيكتب برد ضيعته إليه ويطلق له
ضعف نفقتهZ.264 ويقول ابن رجب الحنـبلي في استيلاء الأمراء على سواد العراق واستـقطاعهم واستصفائهم للأراضي
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لأنفهسم وأعـوانهم: Xولهذا كـان أهل الورع الـدقيق من العلماء كـابن سيريـن والثوري وأحمـد يتشـددون في قطائع
الأمراء وصـوافهم لأنفسهم وأعـوانهم، ولا يرون السكنـى فيها ولا الأكل من زرعهـا لأنها في أيديهم كـالغصب، لأنها
من مال الفيء، وهم مسـتولون عليها بغير حق ولا يعطـون المسلمين بخراج ولا غيرهZ.265 وبالـطبع فإن عمر بن عبد
العزيز رضي الله عـنه بدأ بإعـادة الأرض من من أسرته ثم من عمـوم الأمويون ومـن المقربين منـهم إلى بيت المال أو

 :Zالكامل في التاريخX لأصحابها، وهذا وضع لم يعجب الأمويين لدرجة أنهم هددوه. تأمل الاقتباس الآتي من
Xولما ولي عـمر بن عبد العـزيز صعد المنبر فحـمد الله وأثنى عليه، وكـانت أول خطبة خـطبها ثم قال:
أيها النـاس، من صحبنـا فليصحبـنا بخمـس وإلا فلا يقربنـا: يرفع إلـينا حـاجة مـن لا يستطـيع رفعها،
ويعيننـا على الخير بجهـده، ويدلـنا من الخـير على ما نهتـدي إليه، ولا يغـتابن أحـداً، ولا يعترض فيما لا
يعنـيه. فانقشع الشعراء والخطباء وثبت عنده الفقهاء والزهاد وقالوا: ما يسعنا نفارق هذا الرجل حتى
يخالـف قوله فعله. قال: فلـما ولي الخلافة أحضر قريـشاً ووجوه النـاس فقال لهم: إن فدك كـانت بيد
رسول الله فكان يـضعها حيث أراه الله ثم وليـها أبو بكر كـذلك، وعمر كذلك، ثـم أقطعها مروان ثم
إنها صارت إلي ولم تكن من مـالي، أعود منها علي، وإني أشهـدكم أني قد رددتها عـلى ما كانت عليه في
عهد رسـول الله ]صلى الله عليـه وسلم[. قال: فـانقطعـت ظهور النـاس ويئسـوا من الظلم. قـال: وقال
عمـر بن عبـد العزيـز لمولاه مـزاحم: إن أهلي أقطعـوني ما لم يكـن لي أن آخذه، ولا لهم أن يعـطونيه،
وإني قد هممت برده على أربابه. قال: فكيف تصنع بولدك؟ فجرت دموعه وقال: أكلهم إلى الله. قال:
وجد لولده ما يجـد الناس فخرج مزاحم حـتى دخل على عبد الملك بن عمـر فقال له: إن أمير المؤمنين
قـد عزم على كذا وكذا، وهـذا أمر يضركم، وقد نهيـته عنه. فقال عبد الملك: بـئس وزير الخليفة أنت.
ثم قام فـدخل على أبيه وقـال له: إن مزاحمـاً أخبرني بكذا وكـذا، فما رأيك؟ قال: إني أريـد أن أقوم به
العـشية. قال: عجله، فما يـؤمنك أن يحدث لك حدث أو يحـدث بقلبك حدث. فرفع عـمر يديه وقال:
الحمد لله الذي جعل مـن ذريتي من يعيننـي على ديني. ثم قام به من سـاعته في الناس وردهـا. قال ولما
ولي عمر الخلافـة أخذ من أهله مـا بأيديهـم وسمى ذلك مظـالم. ففزع بنـو أمية إلى عمته فـاطمة بنت
مروان، فـأتته فقالت لـه: تكلم أنت يا أمير المـؤمنين. فقال: إن الله بعث محـمداً رحمة ولم يبـعثه عذاباً
إلى النـاس كافة، ثم اختار له ما عـنده وترك للناس نهراً شربهم سـواء. ثم ولي أبو بكر فترك النهر على
حاله ثم ولي عمـر فعمل عملهما ثم لم يـزل النهر يـستقي منه يـزيد ومروان وعـبد الملك ابنه والـوليد
وسليمان ابنا عبد الملك حتى أفضـى الأمر إلي، وقد يبس النهر الأعظم فلم يرو أصحابه حتى يعود إلى
مـا كان علـيه. فقالـت حسبك قـد أردت كلامك، فأمـا إذا كانـت مقالـتك هذه فلا أذكـر شيئـا أبدا.
فرجعت إليهـم فأخبرتهم كلامه وقـد قيل إنها قـالت له: إن بني أمـية يقولـون كذا وكذا. فلـما قال لها
هذا الكلام قـالت له: إنهم يحذرونك يوماً مـن أيامهم. فغضب وقال: كل يوم أخـافه غير يوم القيامة،
فلا آمن شره. فـرجعت إليهم فـأخبرتهم وقـالت: أنتم فعلـتم هذا بـأنفسـكم، تزوجـتم بأولاد عـمر بن

266.Zالخطاب، فجاء يشبه جده. فسكتوا
بـالإضافـة لاغتصـاب الأراضي التي كـانت مصـدر مورد مـالي للأمراء والمقـربين منهم، فقـد كان بـيت المال
بحاجة دائمـة للأموال لتغطيـة العطايا والأرزاق لمن هم في الـديوان. فمن أين تأتي هـذه الأموال إلا من المكوس على
الناس؟ فبالإضافـة إلى الزكاة فقد فرض الأمـراء المزيد من الضرائب على الـناس تحت مسميات مخـتلفة، ثم أتى عمر
بن عبد العزيز رحمه الله فألغاها. فقد جاء في الأموال مثلًا: Xعن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبيه قال: كتب
عمـر بن عبـد العـزيز إلى عـدي بن أرطـاة: أن ضع عن الـناس الـفديـة، وضع عن النـاس المائـدة، وضع عن الـناس
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َرcضِ cلe ِاْ في cثَوcَوَلَ تع cءَهُمdيـَا cلنَّاسَ أَشe ْخَسُـواcالمكـس، وليس بـالمكس ولكـنه البخس الـذي قال الله تعـالى: )وَلَ تَب
مُفcسِدِينَ(، فمن جاءك بصـدقة فاقبلها منه ومن لم يأتك بها فـالله حسيبهZ.267 أي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله
طبق الشريعـة بترك الخيـار للناس في دفع الـزكاة للحـاكم إن أرادوا ذلك. وجاء أيـضاً: عن Xكـربز بن سلـيمان قال:
كتب عمر بن عبد العـزيز إلى عبد الله بن عوف القاري: أن اركب إلى البيـت الذي برفح الذي يقال له بيت المكس
فأهدمه، ثم احمله إلى الـبور فانسفه فيه نـسفاً. قال أبو عـبيد: ونرى أن رفح بين مصر والـرملةZ.268 وجاء في Xفتوح
الـبلدانZ عـن مسلمـة بن محارب قـال: Xلما ولي محـمد بن يـوسف أخو الحـجاج بن يـوسف اليـمن أساء الـسيرة وظلم
الرعية وأخذ أراضي النـاس بغير حقها، فكان مما اغتـصبه الحرجة. قال: وضْرِب على أهل اليـمن خراجاً جعله وظيفة
عليهم. فلما ولى عـمر بن عبد العـزيز كتب إلى عامله يـأمره بإلغاء تـلك الوظيفة والاقتـصار على العشر، وقال: والله
لأن لا تأتيني من اليمن حفنة كتم أحب إلى من إقرار هذه الوظيفة. فما ولي يزيد بن عبد الملك أمر بردهاZ.269 هل
رأيـت كيف أن السلاطين فـرضوا خراجـاً على الأرض فوق الـزكاة ثم ألغـاها عمـر بن عبد العـزيز رحمه الله عـندما

تولى الخلافة ثم أعادها من بعده مرة أخرى يزيد بن عبد الملك. ولكن البلوى في الآتي:
لقد تضاءلت الجزية بسبب دخول الكثير من الكفار في الإسلام مما أنقص الموارد في بيت المال، فما كان من
الـسلاطين الأمويين إلا أنهم رفـضوا رفع الجزيـة عمن أسلم. ولعل هـذا من أسوأ ما قـام به الأمراء الأمويـون. فيقول
أبو عـبيد أن بعـض العاملين في عهـد الأمويين Xكـانوا يـأخذونهـا منهم وقـد أسلموا، يـذهبون إلى أن الجـزية بمنـزلة
الضرائب على العـبيد، يقولون: فلا يُسقـط إسلام العبد عنه ضْرِيبتهZ. ويعلق قائـلًا: Xولهذا استجاز من استجاز من
القراء الخروج علـيهم. وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب مـا يثبت ما كان أخذهم إياهـاZ. ولهذا كتب عمر بن عبد
العزيز رضي الله عنه إلى عماله يأمرهم بإلغاء الجـزية عمن أسلم قائلًا عبارته المشهورة: Xإن الله قد بعث محمداً صلى
الله عليه وسلم داعياً ولم يبـعثه جابياZً.ض4 وقـد قال يزيـد بن أبي حبيب: Xأعظم مـا أتت هذه الأمة بعـد نبيها صلى
الله عليه وسلـم ثلاثة خصال: قتلهم عثمان، وإحراقهم الكعبة، وأخذهم الجزية من المسلمينZ.271 وجاء في Xأحكام
القـرآنZ وصف مختصر لوضع الجزية أيـام الأمويين تلحظ فيه أن الجزيـة التي ألغاها عمـر بن عبد العزيز رحمه الله

أعادها مرة أخرى هشام بن عبد الملك. يقول الجصاص أثابه الله: 
Xوروى حماد بن سلمـة عن حميد قـال: كتب عمـر بن عبدالعـزيز: من شهـد شهادتنـا واستقبل قـبلتنا
واختتن فلا تأخذوا منه الجـزية. فلم يفرق هؤلاء السلف بين الجـزية الواجبة قبل الإسلام وبين حاله
بعد الإسلام في نـفيها عـن كل مسلم. وقـد كان آل مـروان يأخـذون الجزيـة ممن أسلم من أهل الـذمة
ويذهبـون إلى أن الجزية بمنـزلة ضْرِيبة العبـد، فلا يسقط إسلام العبـد ضْرِيبته. وهذا خلل في جنب
ما ارتكبوه من المسلمين ونقض الإسلام عـروة عروة، إلى أن ولي عمر بن عبدالعزيز فكتب إلى عامله
بالعـراق عبد الحميد بن عـبدالرحمن: أما بعـد فإن الله بعث محمداً صلى الله عـليه وسلم داعياً ولم يبعثه
جـابياً، فـإذا أتاك كتـابي هذا فـارفع الجزيـة عمن أسلم مـن أهل الذمـة. فلما ولي هـشام بن عـبدالملك
أعـادها على المـسلمين وكان أحـد الأسباب الـتي لها استجـاز القراء والفقهـاء قتال عبـدالملك بن مروان
والحـجاج لعنهما الله أخذهم الجزية من المسلمـين. ثم صار ذلك أيضاً أحد أسباب زوال دولتهم وسلب
نـعمتهم. وروى عبدالله بن صالح قال: حدثنا حرملـة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب قال: أعظم ما
أتت هـذه الأمـة بعـد نـبيهـا ثلاث خصـال: قتلهـم عثمان وإحـراقهـم الكعبـة وأخـذهم الجـزيـة من
المسـلمين. وأما قـولهم أن الجزيـة بمنزلـة ضْرِيبة العـبد فليـس ببدع هـذا من جهلهم إذ قـد جهلوا من
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أمور الإسلام ما هو أعظم منه، وذلك لأن أهل الذمة ليسوا عبيداً، ولو كانوا عبيدا لما زال عنهم الرق
بإسلامهم لأن إسلام العـبد لا يزيل رقه، وإنما الجـزية عقوبـة عوقبوا بهـا لإقامتهم على الكـفر، فمتى
أسلموا لم يجز أن يعاقبوا بأخذها منهم. ألا ترى أن العبد النصراني لا تؤخذ منه الجزية، فلو كان أهل

272.Zالذمة عبيداً لما أخذ منهم الجزية
وبالـطبع، فإن جشع السـلاطين لن ينتهي لأنه كلما زادت سطـوة من في الحكم ومن حولهم بـوفرة المال كلما
ازدادوا ترفـاً، وكلما ازدادوا ترفـاً ازدادت نفقاتهم، لـذلك فهم بحـاجة للمـزيد من المـال، فلا مفر إذاً مـن استحداث
مصـادر جديدة للمكـوس. يقول منذر قحف مسـتنتجاً: لقد Xظهـرت أنواع من الضرائب الجديـدة لم تكن معروفة،
يبدو أن الخلفاء الأمويين فـرضوها لدعم الإيرادات العـامة بسبب التضخم الكبير الـذي طرأ على الإنفاق العام. وقد
اتخذ بعض هذه الـضرائب أشكالاً قديمة كانت مـوجودة قبل الإسلام، مثل هدايا النيروز وهـدايا المهرجان، وكانت
تجبيها ملوك الفرس في هذين الموسمين اللذين يوافقان أول ومنتصف السنة الفارسية. ومثل ذلك المكوس التي كانت
تجبيها ملوك العرب والعـجم قبل الإسلامZ.273 يقول منذر قحف أيضاً في الـضرائب الجديدة في العهد الأموي: Xكما
أن بعضها قـد اخترعت له أسماء جـديدة مثل ضْرِائب الـفدية أو )الـنوبة( وأجـور الضرابين وثمـن المصحف وأجور
القبوج )الكـروان( وأجور البيـوت ودراهم النكاح. وقـد تكون بعض هـذه أسماء لرسوم تـدفع لقاء خدمـات معينة
تقـدمها الـدولة، أو أثمان لهـذه الخدمـات وليسـت ضْرِائب مفروضـة بالمعنـى المعروف الآن. ولـكنه أياً كـان واقعها
274.Zفيبدو أن عمر بن عبد العزيز كان يرى أنها من الظلم الذي قهر الناس عليه ولا يجوز للدولة الإسلامية فرضه
وهـناك رسالة من عمر بن عبـد العزيز رحمه الله لعامله في الكوفـة يأمره فيها بإلغاء هـذه المكوس المستحدثة، وهذه

الرسالة قد ذكرت في مصادر كثيرة إشارة إلى شهرتها. فيقول أبو عبيد مثلًا:
Xحـدثنا عن عبـد الرحمن بن مهـدي عن محمد بن طلحـة عن داود بن سليمان الجعفي قـال: كتب عمر
بن عبد العزيـز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن: سلام عليك. أمـا بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء
وشدة وجـور في أحكام، وسنن خبـيثة سنتهـا عليهم عمال السـوء. وإن أقوم الدين العـدل والإحسان،
فلا يكــونن شيء أهم إلـيك من نفـسك أن تـوطنهـا لطـاعـة الله. فــإنه لا قليـل من الإثم. وأمـرتك أن
تطرزظ4 عليهم أرضهم، وأن لا تحمل خراباً على عامر، ولا عامراً على خراب، ولا تأخذ من الخراب إلا
مـا يطيق، ولا مـن العامـر إلا وظيفـة الخراج، في رفق وتـسكين لأهل الأرض. وأمـرتك أن لا تـأخذ في
الخـراج إلا وزن سبعـة، ليـس لها آسغـ4 ولا أجـور الضرابينب5 ولا إذابـة الفضـة، ولا هديـة النيروز
والمهـرجـان. ولا ثمـن المصحف، ولا أجـور البيـوت، ولا دراهـم النكـاح - قـال عبـد الـرحمن أو قـال:
النكـاح - ولا خراج على من أسلم مـن أهل الأرض. فاتبع في ذلك أمـري، فقد وليـتك من ذلك ما ولاني
الله: ولا تعجل دوني بقـطع ولا صلب حتـى تراجـعني فيه، وانـظر مـن أراد من الذريـة الحج فعجل له
مـائة يتجهـز بها. والسلام عليـك. قال عبد الـرحمن: قوله: دراهم النكـاح، أو النكاح: يعني بهـا بغايا،

278.Zكان يؤخذ منهن الخراج. قال: وقوله: الذرية، يعني من كان ليس من أهل الديوان

ضـ4(  وفي حاشيـة كتاب الأموال تـعليق لمحمد خلـيل هراس كالآتي:
Xوكـان بعـضهم يـرى أن النـاس إنما يـسلمـون فـراراً من الجـزيـة فلم
يـرفعها عنهـم، وقد كتب عمـر بن عبد العـزيز رضي الله عنه إلى بعض
عـماله يأمره أن يضع الجزية عمن أسلم، وقال له إن الله قد بعث محمداً

.)270( Zًصلى الله عليه وسلم داعياً ولم يبعثه جابيا
ظ4( جـاء في الهـامــش التـوضـيح الآتي: Xلعل المــراد أن يعـلمهــا لهم

.)275( Zوينسق حدودها ويعبد طريقها
غـ4(  جاء في الهامـش التوضيـح الآتي: Xيقال أساه يـأسوه إذا عزاه على
Zمصـيبـة ويقـال أسـا الجـرح داواه والـشيء أصلحه والآسي الـطبـيب

 .)276(
ب5( جاء في الهامش التوضيح الآتي: Xيعني الذين يصكون النقود من

.)277( Zالذهب والفضة
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هل رأيت أخـي القارئ في الـنص السـابق كيف كـانت المكـوس تبتـكر؟ حتـى البغـايا، فـبدل أن تكـافحهم
الـدولة لمنع الفسـاد، تأخذ منهـم الضرائب إشارة إلى أن المهم هـو ليس الأمر بـالمعروف والنهي عـن المنكر، بل جني
الأموال. وأخيراً، حتى الـغنائم المنقولة لم تـسلم من تدخلهم، فالغـنائم غير المنقولة، أي الأراضي المـفتوحة عنوة فهي
ملـك لبيت المال اتبـاعاً لما حـدث في سواد العراق، أمـا الغنائم غـير المنقولة فـإن الفرسان لم يكـن يسهم لهم إلا سهم
واحد كالراجل عـند فتح الحصون حتى أتى عمـر بن عبد العزيز رحمه الله فأعـاد العمل بسنة الرسول صلى الله عليه

وسلم. يقول ابن قدامة في المغني واصفاً:
Xمسألة: قال: ويـعطى الراجل سهماً، لا خلاف في أن للراجل سـهماً، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه
وسلـم أنه أعطـى الـراجل سهماً فـيما تقــدم من الأخبـار، ولأن الـراجل يحتـاج إلى أقل ممـا يحتـاج إليه
الفـارس، وغناؤه دون غنائه، فـاقتضى ذلك أن يكـون سهمه دون سهمه. فصل: وسواء كـانت الغنيمة
مـن فتح حـصن أو من مـدينـة أو من جـيش، وبهـذا قـال الشـافعي، وقـال الـوليـد بن مـسلم: سـألت
الأوزاعي عن إسهام الخيل من غنائم الحصون؟ فقال: كانت الولاة من قبل عمر بن عبد العزيز الوليد
وسليمان لا يسـهمون الخيل من الحصون ويجعلون الـناس كلهم رجالة، حتى ولي عـمر بن عبد العزيز
فأنكر ذلك، وأمـر بإسهامها من فتح الحصون والمدائن، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم  قسم
غنـائم خيبر للفـارس ثلاثة أسهم وللـراجل سهم وهي حصـون. ولأن الخيل ربما احتيج إليهـا بأن ينزل

279.Zأهل الحصن فيقاتلوا خارجاً منه، ويلزم صاحبه مؤنة له فيقسم له كما لو كان في غير حصن
أخي القـارئ، إن حاولت تقـصي خطوات تطـور الموارد لبيت المـال وتلاعب السلاطـين وبطانتهـم في إنفاقها
فقد تحتاج إلى وقت يوازي الـتاريخ السابق، أي إلى ألف وأربع مائـة سنة، لأنك ستجد في كل يوم اسـتحداثاً جديداً
للمكوس وهـدر لأموال بيت المـال وبطرق مـبتكرة بحـاجة لـلبحث. فخُبث ومـكر معظـم المسؤولـين عن المكوس
لتحصيلهـا لن تنتهي أبـداً ظانين أنهم على الحق لأنهـم يعتقدون أنه لا قيـام للمجتمعـات دون دولة، وأنه لا دولة دون
رجال، وأنه لا رجال دون أمـوال، وبالطبع فلا مال إلا بالمكـوس. أي أنهم رغم ضلالهم يعتقدون أنهم على الحق، فقد
غُسلت أدمغتهم، لذلك يتفانون في فرض المكـوس. أي أننا لن ننتهي من تقصي ألاعيبهم في جني الأموال وبالذات إن
علـمنا أنه في كل مـدينة في العـالم الإسلامي من الشـارقة للمغـرب بيت مال ومـوظفين. وفي النهـاية، فما الفـائدة من
بحـث كهذا. لـذلك فلـن نستـمر في وصف خـطوات أو أشـكال فـرض المكـوس لكـثرتهـا ولكـثرة الـسلاطين الـذين
حكمـوا العالم الإسلامي. بل نكتفي بهذا القـدر مع ذكر مثال واحد من الأنـدلس ثم مثال آخر من الـدولة العباسية
ثم فتوى للشيخ ابـن تيمية ثم وصف سريع لتركيب الدولـة العثمانية الاقتصادي، أما الـوضع المعاصر فسيأتي نقده في

الفصلين القادمين بإذن الله. بالنسبة للمثال من الأندلس فقد جاء في Xالكامل في التاريخZ مثلًا الآتي: 
Xثـم دخلت سنة إحـدى ومائتين ذكـر ولاية منصـور بن المهدي ببـغداد. ... ذكر ولايـة زيادة الله بن
إبراهيـم بن الأغلب أفريقية: وفي هـذه السنة سادس ذي الحـجة توفي أبو العبـاس عبد الله بن إبراهيم
بن الأغلب أمير إفريقية وكانت إمارته خمس سنين ونحو شهرين، وكان سبب موته أنه حدد على كل
فدان في عملـه ثمانية عـشر ديناراً كل سـنة، فضـاق الناس لـذلك وشكا بـعضهم إلى بعض، فـتقدم إليه
رجل من الصـالحين اسمه حفـص بن عمـر الجزري مع رجـال من الصـالحين فنهـوه عن ذلك ووعـظوه
وخوفوه العذاب في الآخرة وسوء الذكر في الدنيا وزوال النعمة، فإن الله تعالى اسمه وجل ثناؤه: )إنَِّ
ءاً فلََ مَرَدَّه لهَُ/ وَمـَا لهَُم مِّرن dم سُـو cَبِقو ُ وُاْ مـَا بِأنَفـُسِهِمc وَإذِاdَ أرََادَ eللَّه مٍ حَـتَّى يغَُيِّر cَمـَا بقِو ُ َ لَ يُغيَِّر eللَّه
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دُونهِِ\ مِن وَالٍ(. فلم يجبهم أبو العباس عـبد الله بن إبراهيم بن الأغلب أمير إفـريقية المذكور إلى ما
طلبوا. فخرجوا من عنده إلى القيروان. فقال لهـم حفص: لو أننا نتوضأ للصلاة ونصلي ونسأل الله تعالى
أن يخفف عن الـناس. ففعلوا ذلك فما لبث إلا خمسة إلى حتـى خرجت قرحة تحت أذنه فلم ينشب أن

280.Zمات منها. وكان من أجمل أهل زمانه

أحمد بن حنبل
وبالنسبة للمثـال من الدولة العباسيـة فسأمر سريعاً على وضع الإمـام أحمد بن حنبل رحمه الله كمثال للعلماء
الذين كـان شغلهم الشـاغل هو نقـاء مال بيت المـال. فقد استضـاف الخليفة المـتوكل الإمام أحمـد بن حنبل رحمه الله
قسراً في مـدينة سر من رأى بعد انجلاء محـنة خلق القرآن، إلا أن الإمام أحمـد طيلة فترة إقامته لم يـأكل شيئاً إلا بعد
ثـمانية أيـام اضطـر عندهـا لشرب القلـيل من السـويق لدرجـة أن الخليفـة أرسل له طبيبـاً خوفـاً عليه من ضعفه. إن
تـأملت القصة الآتيـة عن هذه الزيـارة المفروضة على الإمـام أحمد لعلك ستسـأل: ما الذي كـان يدور في ذهن الإمام
أحمد في تلك الفترة يا ترى؟ لعله صراع قـوي: فهو لا يأكل قط، فلعله كـان يفكر دائماً في السؤال الآتي والله أعلم:
هل في هذا التجويع للـذات قتل للنفس؟ وهو بالـطبع فقيه ويعلم جرم مثل هذا الـرفض للأكل الذي قد يؤدي لقتل
النفس. فـإن أحلت الميتة للمـضطر، وهذا الإمام أحمـد توضع أمامه جميع أنـواع المأكولات ويرفـضها لأنها من أموال
السلطان أو بيت المال. وكان رفضه لدرجة اقترابه من الهلاك جوعاً، أليس في هذا وضع حرج له يجعله دائم التفكير
في حاله: هل يأكل القليـل أو لا يأكل تماماً؟ ولـكن لماذا يرفض الأكل لـدرجة الاقتراب من الموت جـوعاً؟ هنا لعلك
ستـدرك من الاقتبـاس الآتي أنه يفعل ذلك لأنه كـان متأكـداً أن أموال هـؤلاء السلاطـين ليست بحـلال، والدليل على
ذلك هو رده على أهله عـندما قبلوا عطـاء السلطان وعندمـا احتجو عليه بقبول ابـن عمر وابن عباس رضي الله عنهما
جوائـز السلطان، فكـان رد الإمام أحمد: Xمـا هذا وذاك سواء. ولـو أعلم أن هذا المال أخـذ من حقه وليس بظلم ولا

 .Zالبداية والنهايةX اقرأ الآتي من .Zجور لم أبال
Xفلما مات إسحاق بن إبراهـيم وابنه محمد ولم يكن بينهما إلا القريب، وتـولى نيابة بغداد عبد الله بن
إسحـاق، كـتب المتـوكل إليه أن يحـمل إليه الإمـام أحمـد. فقـال لأحمـد في ذلك. فقـال: إني شيـخ كبير
وضعيف، فـرد الجواب على الخليفة بذلك. فأرسل يعزم عليه لتأتينى، وكتب إلى أحمد إني أحب أن آنس
بقربك وبالنـظر إليك ويحصل لى بركة دعـائك. فسار إليه الإمام أحمـد وهو عليل في بنيه وبعض أهله.
فلما قـارب العسكر تلقـاه وصيف الخادم في موكـب عظيم، فسلم وصيف على الإمـام أحمد فرد السلام
وقـال له وصيف: قـد أمكـنك الله من عـدوك ابـن أبي داؤد ]دؤاد[. فلم يـرد عليه جـوابــاً، وجعل ابنه
يدعـو الله للخليفة ولوصيف. فلما وصلـوا إلى العسكر بسر من رأى أنـزل أحمد في دار إيتاخ، فلما علم
بذلك ارتحـل منها وأمـر أن يستـكرى له دار غيرهـا، وكان رؤوس الأمـراء في كل يوم يحـضرون عنده
ويبلغونه عـن الخليفة السلام، ولا يـدخلون عليه حـتى يقلعون مـا عليهم من الزيـنة والسلاح. وبعث
إليـه الخليفة بالمفارش الوطيـئة وغيرها من الآلات التي تليق بتلك الـدار العظيمة، وأراد منه الخليفة أن
يقيم هناك ليحـدث الناس عوضاً عما فاتهم منه في أيام المحنة وما بـعدها من السنين المتطاولة. فاعتذر
إليه علـيل وأسنانه تتحرك وهو ضعيف. كـان الخليفة يبعث إليه في كل يوم مـائدة فيها ألوان الأطعمة
والفاكهـة والثلج مما يـقاوم مائـة وعشرين درهمـاً في كل يوم والخلـيفة يحسـب أنه يأكل من ذلك، ولم
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يكن أحمد يأكل شـيئاً من ذلك بالكلية، بل كـان صائماً يطوى. فمكث ثمانيـة أيام لم يستطعم بطعام
ومع ذلك هو مـريض، ثم أقسم علـيه ولده حتى شرب قـليلًا من السويق بـعد ثمانية أيـام. وجاء عبيد
الله بن يحـيى بن خاقان بمال جزيل من الخليفة جائـزة له فامتنع من قبوله، فألح عليه الأمير فلم يقبل.
فـأخذهـا الأمير فـفرقهـا على بنيه وأهـله وقال إنـه لا يمكن ردهـا على الخلـيفة. وكـتب الخليفـة لأهله
وأولاده في كل شهر بأربعـة آلاف درهم، فمانع أبو عبد الله ]أي الإمام أحمـد[ الخليفة فقال الخليفة: لا
بد من ذلـك وما هذا إلا لـولدك. فأمـسك أبو عبـد الله عن ممانعته ثـم أخذ يلوم أهـله وعمه وقال لهم:
إنما بقي لنـا أيام قلائل وكأننا قـد نزل بنا الموت، فـإما إلى جنة وإما إلى نـار فنخرج من الدنيـا وبطوننا
قـد أخذت من مال هـؤلاء، في كلام طويل يعظهم بـه، فاحتجوا علـيه بالحديث الـصحيح: }ما جاءك
من هـذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه{. وأن ابن عمـر وابن عباس قبلا جوائز السلطان.
فقـال: وما هـذا وذاك سواء، ولـو أعلم أن هذا المـال أخذ مـن حقه وليس بـظلم ولا جور لم أبـال. ولما
استـمر ضعفه جعـل المتوكل يبـعث إليه ما سـويه المتطـبب لينظـر في مرضـه، فرجع إليه فقـال: يا أمير
المؤمنـين، إن أحمد ليـس به علة في بـدنه وإنما علتـه من قلة الـطعام وكثـرة الصـيام والعبـادة. فسكت
المتوكل. ثم سألت أم الخليفة مـنه أن ترى الإمام أحمد. فبعث المتوكل إليـه يسأله أن يجتمع بابنه المعتز
ويدعو له، ولـيكن في حجرة فتمنع من ذلـك، ثم أجاب إليه رجاء أن يعجل بـرجوعه إلى أهله ببغداد،
وبعث الخليفة إلـيه بخلعة سنية ومـركوب من مراكبه فـامتنع من ركوبه لأنه عليه مـيثرة نمور. فجيء
ببغل لبعض التجار فركبه، وجاء إلى مجلس المعتز وقد جلس الخليفة وأمه في ناحية في ذلك المجلس من
وراء ستر رقيق، فلما جاء أحمد قال: سلام عليكم، وجلس، ولم يسلم عليه بالامرة. فقالت أم الخليفة:
الله الله يا بنى في هـذا الرجل، ترده إلى أهله، فـإن هذا ليس ممن يـريد ما أنتـم فيه. وحين رأى المتوكل
أحمد قـال لأمه: يـا أمه قـد تأنـست الـدار. وجاء الخـادم ومعه خلعـة سنيـة مبطـنة وثـوب وقلنـسوة
وطيلـسان فألبـسها أحمد بـيده وأحمد لا يتحـرك بالكليـة. قال الإمام أحمـد: ولما جلسـت إلى المعتز قال
مؤدبه: أصلح الله الأمير، هـذا الذي أمر الخليفة أن يـكون مؤدبك. فقال: إن علمنـى شيئا تعلمته. قال
أحمـد: فتعجـبت من ذكـائه في صغـره لأنه كـان صغيراً جـداً. فخـرج أحمـد عنهم وهـو يـستغفـر الله
ويستعيذ بـالله من مقته وغضبه. ثم بعـد أيام أذن له الخليفة بـالانصراف وهيأ له حـزاقة، فلم يقبل أن
ينحدر فيها بل ركب في زورق فـدخل بغداد مختفياً، وأمـر أن تباع تلك الخلعة وأن يتـصدق بثمنها على
الفقراء والمسـاكين. وجعل أيامـاً يتألم من اجتـماعه بهم ويقول: سلمـت منهم طول عمـري ثم ابتليت
بهم في آخـره، وكان قـد جاع عـندهم جـوعاً عـظيماً كثـيراً حتى كـاد أن يقتله الجـوع. وقد قـال بعض
الأمـراء للمـتوكل: إن أحمـد لا يأكل لـك طعامـاً ولا يشرب لك شرابـاً ولا يجلس على فـرشك ويحـرم ما
تـشربه. فقال: والله لو نـشر المعتصم وكلمنـى في أحمد ما قـبلت منه. وجعلت رسل الخليـفة تفد إليه في

كل يوم تستعلم أخبارهZ.جـ5
والآن للنظر للفـتوى الآتية لابن تيمية، فـرغم قفز الزمن بين الإمامين أحمـد بن حنبل وابن تيمية رحمهما الله
لما يقـارب لأكثر من أربـع مائة سنـة إلا أن الوضع لم يتغـير إلا للأسوأ. فأمـوال بيت المال تـشوبها الـشبهات. لاحظ

الفتوى الآتية: فقد سئل ابن تيمية رحمه الله:
Xوسئل رحمه الله عن رجل أعطـاه ولي الأمر إقطاعـاً وفيه شيء من المكوس، فـهل يجوز له الأكل منها
أو يقطعهـا لأجنـاده أو يصرفـها في علف خـيوله وجـامكيـة د5 الغلمان؟ فـأجاب: الحـمد لله، أمـا المال
المـأخوذ من الجهـات فلا يخلو عن شبهـة وليس كله حـراماً محضـاً، بل فيه ما هـو حرام وفيه مـا يؤخذ
بحق، وبعضـه أخف من بعض. فـما على السـاحل وإقطـاعه أخف ممـا على بيع العـقار ونحـو ذلك من
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الـسلع ومما على سوق الغـزل ونحوه، فإن هـذا لا شبهة فيه، فـإنه ظلم بين. وكذلـك ضمان الإفراج فإنه
قد يؤخذ إمـا من الفواحش المحرمـة وإما من المناكح المبـاحة، فهذا ظلم. وذلك إعـانة على الفواحش
الـتى تسمى مغاني العرب ونحـو ذلك، فإن هذا فيه ضمان الحانة في بعـض الوجوه، فهذا أقبح ما يكون
بخلاف ساحل القبلـة فإنه قد يظلم فيه كثـير من الناس. لكن أهل الإقطاعـات الكثيرة الذين أقطعوا
أكثر مما يـستحقونه إذا أمر السلـطان أن يؤخذ منهـا بعض الزيادة لم يكن هـذا ظلماً وإقطاعه أصلها
زكاة لكن زيد فيهـا ظلم. وإذا كان كذلك فمن كان في إقـطاعه شيء من ذلك فليجعل الحلال الطيب
لأكله وشربه ثم الذي للناس ثـم الذى يليه يجعل لعلف الجمال، ويكون علف الخـيل أطيب منها فإنها
َ ماَ أشرف، ويعطي الـذي يليه للـدبادب والبـوقات والبـازيات ونحـوهم، فإن الله يقـول: )فeَتَّقُواْ eللَّه
(، فعلى كل إنـسان أن يتقـي الله ما استـطاع، ومـا لم يمكن إزالـته من الشر يخـفف بحسب cتُمcَتَطع cسe

283.Zالإمكان، فإن الله بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها
هنا لـعلك تقول: لقـد اخترت مثـالين من نفـس المذهب، أي الحـنبلي، فماذا عن المـذاهب الأخرى، فـأجيب:
إنهم جميعـاً سواء، فجميع الفقهـاء من جميع المذاهب كـانوا مستـائين مما يحدث في بيـت المال. وهذه مسـألة أشهر من

الحاجة لإثباتها لدرجة أن الوضع كان يزداد سوءاً حتى وصل ذروته في آخر الدولة العثمانية. وهي موضوعنا الآتي:

العثمانيون
بقـدر ما كـان الوضع سـيئاً في الـدول التي تـظهر وكـأنها إسـلامية لأنهـا لا تطبق الـشرع في مسـائل الاقتـصاد
كالأمويين والعباسـيين، إلا أنه لم يكن بذات السوء كما حدث في آخر الـدولة العثمانية. والسبب في ذلك والله أعلم
هو أن هـناك وسيلتـين للسيطـرة على الناس عمـوماً: الأولى من خلال الاقتـصاد بفرض المـكوس وما شـابه كما رأينا،
وقـد أشرت إليـها في فـصل XالخيراتZ بـ XالمـواردZ، والثـانيـة من خلال سـن الأنظمـة والقـوانين مثـل منع النـاس من

جـ5(  قد تـكون هنـاك بعض المـبالغـات في وصف رفض الإمـام أحمد،
فهنـاك نص لابن تيمية يوضح فـيه أن بعض الأحاديث عن الإمام أحمد
مبالغ فـيها إلا أن رفض الإمـام أحمد الأكل في ضيـافة المتـوكل قصة لم
يـردها ابن تيمية. يقول ابن تيمية رحمه الله: Xوهؤلاء يحكون في الورع
الفـاسـد حكـايــات بعضهـا كـذب ممـن نقل عنـه وبعضهـا غلـط، كما
يحكون عن الإمـام أحمد أن ابنه صالحاً لما تولى القضاء لم يكن يخبز فى
داره، وأن أهله خـبزوا فى تـنوره فلـم يأكل الخـبز فـألقوه فى دجلـة فلم
يكن يأكل من صـيد دجلة، وهذا من أعظـم الكذب والفرية على مثل
هذا الإمام. ولا يفعل مثل هذا إلا مـن هو من أجهل الناس أو أعظمهم
مكراً بالناس واحتيالا ًعلى أموالهم. وقد نزهه الله عن هذا، وهذا وكل
عـالم يعلـم أن ابنه لم يتـول القضـاء فى حيـاته وإنـما تولاه بـعد مـوته.
ولكن كان الخليفـة المتوكل قد أجاز أولاده وأهـل بيته جوائز من بيت
المال فـأمرهم أبو عبد الله أن لا يقـبلوا جوائز السلـطان، فاعتذروا إليه
بـالحـاجــة فقبلهـا مـن قبلهـا مـنهم فـترك الأكل من أمـوالهـم والانتفـاع
بـنيرانهم فى خبز أو ماء لكونهـم قبلوا جوائز السلـطان وسألوه عن هذا
المال: أحـرام هو؟ فقـال: لا. فقالـوا: أنحج منه؟ فقـال: نعم. وبين لهم
أنه إنـما امتنع منه لئلا يصير ذلك سبباً إلى أن يـداخل الخليفة فيما يريد

كما قال الـنبى صلى الله عليـه وسلم: }خذ العطـاء ما كان عـطاء، فاذا
كـان عوضـاً عن دين أحـدكم فلا يـأخذه{. ولـو ألقى فى دجلـة الدم
Zوالميتة ولحم الخنزيـر وكل حرام فى الوجود لم يحرم صيدها ولم تحرم

 .)281(
د5(  يقول نزيه حمـاد موضحاً: الجامكية كلمة تـركية معناها ما يرتب
لأصحاب الوظـائف في الأوقاف. وهي كـالعطاء إلا أن العـطاء سنوي
والجامكـية شهـرية. قـال ابن نجيم: Xالجـامكيـة في الأوقاف لهـا شبه
الأجرة وشبه الـصلة وشبه الصدقـة، فيعطى كل شبه مـا يناسبهZ. فقد
اعتـبر لها شبه الأجرة، أي من حيث حل تناولها للأغنياء، إذا لو كانت
صدقة محضة لم تحل لمن كـان غنياً. وشبه الصلة، فلو مات الموظف أو
عزل في أثناء الـسنة، وكان قد قبض جامكـية السنة بتمامها قبل ذلك لا
تـسـترد منه مــا بقي. واعـتبر لهــا أيضـاً شـبه الصـدقـة لـتصـحيح أصل
الـوقف، فإنه لا يصح على الأغـنياء ابتـداء، لأنه لابد أن يكـون صدقة
من ابتدائه، لأن قوله مـوقوفة أبداً ونحـوه شرط لصحته. وهذا اللفظ
من المـصطلحـات الفقهيـة التي درج عـلى استعمالهـا متـأخـروا فقهـاء

.)282( Zالحنفية والشافعية دون غيرهم
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.ZالموافقاتX التنقـيب عن المعادن أو منع من أراد بناء فندق إلا بـإذن من السلطات. وكنت قد أشرت إليهـا سابقاً بالـ
ففي الدول الأموية والعـباسية والمملوكيـة ونحوهم كان للناس إحيـاء الأرض دون إذن الإمام في الكثير من المناطق،
وكان للـناس أخـذ المعادن الـظاهـرة حتـى دون علم الـسلطـات لسـعة العـالم الإسلامي مقـارنة بـمقدرة الـدولة على
الـسيطـرة على هـذه المسـاحـة، وكـان للنـاس حفـر المنـاجم دون إذن الـسلطـات، وكـان للنـاس القيـام بـشتـى أنـواع
الاستثمارات مثل بناء سوق أو معـمل دون إذن السلطات، أي أن بعض الموافقات كـانت في أيدي الناس، ومن ثم قد
تفرض السلطات عليهم المكوس إن هـي علمت أو طمعت فيما قاموا به. أما مع الـدولة العثمانية، وبالذات في الفترة
الأخيرة، فبظهور الأنظمـة بحسن نية ممن هـم في العاصمة، وبلكن بـسوء استخدامها ممـن هم في الموقع من موظفين،
فإن البلوى قد بدأت تعم بتقييد أيدي الناس، فتم تثبيط سرعة التنمية، فقلت موارد الأمة، فانهارت الدولة العثمانية.

أي أن الدولة العثمانية في فتراتها الأخيرة استخدمت كلتا الوسيلتين للسيطرة على معظم أوجه النشاط الإنمائي. 
لقـد كان الحـال قبل الدولـة العثمانيـة سجال بـين الناس والـسلاطين، أخذ بـالعنف أو المـسايـسة أو الـتحايل
ولـكن ليس بطـريقة نظـامية كما نعـرفها اليـوم من خلال قانـون عام كمنع إنـشاء منجـم إلا بإذن الدولـة. فلم تكن
هناك تدخلات صناعيـة أو عمرانية أو زراعية من السلاطين ومن يعملون معهم وذات تأثير كبير على التنمية والبيئة
ككل، كما حدث في آخـر العهد العـثماني. بل كانـت التدخلات تقـتصر على أماكـن متفرقـة هنا وهنـاك وفي أزمان
متفاوتة كإقطاع الحكام للأراضي المـنتجة للمقربين منهم، وترتيب التجـار في الأسواق وبنائها. وكان بعض السلاطين
يـشرفون على بناء القصـور وتوسيع بعض الطـرق الرئيسيـة في المدن الكبرى مثل دمشق والقـاهرة. أي أن التدخلات
تركز على مواقع وأفـراد تصل إليهم يد الدولـة وليست قانونـاً تصدره السلطات لـيطبق على جميع الأمة كما حدث في
آخر الخلافة العثـمانية أو كأيامـنا هذه. فمن الأمثلـة التي قد تأخـذ طابعاً شخصـياً قبل الخلافة العثمانـية مثلًا هو ما
أمر به الوليـد بن عبد الملك )ت 96( بهدم بيت فاطـمة رضي الله عنها عندما انكـشف البيت وحسن بن حسن يسرح
لحيته بينما الوليد يخـطب.284 وهذا بالطبع هضم لحقـوق فرد أو أسرة. ومن الأمثلة أيضاً مـا قام به الوزير البازوري
في عهـد المستنصر )427 إلى 487( ببناء حـائط حتى يستر مـنطقة خربة عـن نظر السلطان مـثلًا، هنا نجد أن حقوق
سكان تلك المنطقـة فقط قد تأثرت.285 وعندما بنـى المنصور مدينة السلام )بغداد( سنـة 145 بطريقة تبذيرية فهو
قـد استثمر الكثـير من أموال بيت المال في مـوضع قد لا يحق له أن يصرفه فيه.286 وعنـدما نقل المعتصم )227-218(
العاصـمة إلى سر من رأى فهـو قد أنهـك بيت المال.هـ5 وبـالطبع فهـناك الكثـير من المدن التـي أنشئت بـأموال الـدولة
والتي كان مـن المفترض أن تصرف أموالهـا في استثمارات أخرى، نـاهيك عن أحقيـة بيت المال لهـذه الأموال! ولكن
مع كل هذا فـإن هذا الـوضع لم يكن سيـئاً كـما حدث في آخـر الدولـة العثمانيـة لأنها كـانت تصرفـات رعنـاء من

الحكام هنا وهناك ولكن دون أن تكون نظاماً أو قانوناً يمسك بزمام المجتمع بأسره. 

هـ5(  إن الأمثلـة على هذا كثيرة. فيقـول البلاذري مثلًا: Xثم استخلف
أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله، رحمه الله، في ذي الحجة سنة اثنين
وثلاثين ومائتين، فأقام بالهاروني وبنى بناءً كثيرا وأقطع الناس في ظهر
سر من رأى بـالحـائـر الـذي كـان المعتـصم بـالله احتجـره بهـا قطـائع،
فاتـسعوا بها وبنى مسـجداً جامعاً كبيراً وأعظـم النفقة عليه وأمر برفع
منـارته لتعلو أصوات المـؤذنين فيها حتـى نظر إليهـا من فراسخ، فجمع

الناس فيه وتركوا المـسجد الأول، ثم أنه أحدث مدينة سماها المتوكلية
.)287( Zوعمرها وأقام بها وأقطع الناس القطائع

و5(  وهنا أود التـنويه على أن أهمية دراسـة الوضع في الدولـة العثمانية
هو للاعتبار ممـا حدث للعثمانيين، بـالإضافة إلى لفت النـظر لما حدث

لمعظم الدول العربية التي ورثت أنظمة الدولة العثمانية )288(. 
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ومع طول يـد الدولـة جيلًا بعـد جيل في الـدولة العـثمانيـة وامتلاكهـا لأموال وأراض أكـثر فـأكثـر تغيرت
مقصـوصة الحقـوق الإسلامية لمـنظومـة تثبط همـم الناس. وهكـذا بدأ سلطـان الدولـة يزداد. وللـتوضيح سـأبدأ أولاً
بضرب مثال واحد عن الوسـيلة الثانية ثم نعـود للوسيلة الأولى )وسنأتي عـلى توضيح الوسيلة الثـانية في فصول أخرى

كـ Xالقذف بالغيبZ بإذن الله(.و5 
لقد كانت الدولة العثمانية في الآونة الأخيرة تعتقد بأنها تطبق الشريعة الإسلامية في إدارتها للأمة، وبالذات
تطـبيق المـذهـب الحنفـي. ففي عـام 1869م قـام نخبـة من العلـماء بتحـريـر المـذهب الحـنفي في مـدونـة، ثم نـشرته
الإمبراطوريـة العثمانية تحت عنوان XالمجلةZ، أو Xمجلـة الأحكام العدليةZ.289 وكانت المجلـة بعد تحريرها من أهم
المراجع الذي تعتمد عـليه الدولة العثمانية. وكما وضحـت في كتاب Xعمارة الأرض في الإسلامZ فإن المذهب الحنفي
كان يميل إلى تـدخل السلطـة أكثر من غـيره من المذاهب: فهـو المذهب الـذي اشترط إذن الإمام في الإحـياء، وهو
المذهـب الذي عرّرف المـوات بأنها الأرض الـبعيدة عن العـامر، وهو المـذهب الذي دعـا إلى تدخل الحـاكم في إقطاع
مقاعـد الأسواق وتـنظيم التجـار بها )ولا تنـسى أنه هـو المذهب الـذي كان يـأخذ بـالرأي(. فكـان متوقعـاً أن تدعم
المجلة تـدخل السلطـة، أي تؤدي إلى تغيير مقـصوصة الحقـوق.290 فالمادة 1270 تـنص على أن: Xالأراضي الموات هي
الأراضي التي لـيست ملكا لأحد ولا هي مرعى ولا محـتطبا لقصبة أو قرية، وهـي بعيدة عن أقصى العمران. يعني أن
جهير الصوت لو صاح من أقصى الـدور التي في طرف تلك القصبة أو القرية لا يسمع منها صوتهZ، وبالطبع فإن في
هـذا التعـريف تـقييـد للنـاس من الانـطلاق. فكما وضـحت في كتـاب Xعـمارة الأرضZ بحمـد الله، فـإن المـذاهب
الأخرى لا تقول بهذا كما مر بنا في فصل XالخيراتZ، فـأي أرض ليس لها مالك ويمكن استصلاحها فهي موات، أي
وكأنهـا تدعـو الناس للتـسابق لاستغلالهـا حتى وإن كـانت بالقـرب من العامـر، وبهذا يـزداد الإنتاج. وجـاء في مادة
أخرى الآتي: Xمـادة 1272: إذا أحيـا شخص أرضـاً من الأراضي المـوات بإلاذن الـسلطـاني صار مـالكـاً لها. وإذا أذن
الـسلطان أو وكيله لـشخص بإحيـاء أرض على أن لا يكون متمـلكاً، بل لمجرد الانـتفاع فذلك الـشخص يتصرف بتلك
الأرض كـما أذن له لكن لا يكون مالكاً لتلك الأرضZ. تـأمل هذه المادة التي تقتل الهمم، فـإن لم يأذن السلطان فإن
المـحيي لن يـكون مـالكـاً للأرض، بل سيـكون أجـيراً في أرض هو أحـياهـا، وللسلـطان أن يـفرض علـيه ما يـرى من
المكـوس لأنه لا زكاة تـدفع، بل خراج )وسيـأتي بيانه بـإذن الله(. حتى أن شجـرة واحدة لا يمـكن إحياؤهـا إلا بإذن
السلطان. فـالمادة 1289 تقول مثلًا: Xحريم الشجـرة المغروسة بالإذن السلطـاني في أراضي الموات من كل جهة خمسة
أذرع، لا يجوز لغـيره ]أي لغير المحيـي[ غرس شجـرة في هذه المـسافـةZ. فهذه المـادة اشترطت إذن الـسلطـان لغرس
شجـرة واحدة في أرض موات!! كـما أنها اشترطت الخـمسة أذرع كحـريم بينـما هذه تركـت في الشريعة لـتتحدد من
خلال مبـادئ تؤدي للحوار بـين الناس المبادريـن ليتم عن طريقـها تحديد حـريم لكل شجرة بنـاء على أرضها لتصبح
عـرفاً فيما بعد، فهل النخلة كشجـرة التين؟ وهل الشجرة المغروسة في أرض خصـبة طينية كتلك التي تغرس في أرض
رمليـة فقيرة؟ فحل مثل هـذه الاختلافات بـين الناس ستـؤدي للحوار المـؤدي لظهور الأعـراف. أي أن هذه الحوارت
بـين الناس ستـؤدي لانتشار Xالمـعرفة الحقـةZ. فهناك مـعرفة حقـة ومعرفة بـاطلة أو فاسـدة كما في أيامنـا هذه، كما
سيـأتي بيـانه بـإذن الله في فصل XالمـعرفـةZ. أي أن المجلـة، بتـبويـب موادهـا زادت من حقـوق الدولـة على حـساب
الأفراد.291 أي أن المجلة جسدت بطريقة شـمولية نظرياً ما كانت تقـوم به الدولة العثمانية في عقودها الأخيرة. أي
أن الناس أحيـانا قد يفقـدون حقهم في الغرس والإحيـاء إن طبقت المجلة، فـإن رُبطت مثل هـذه الأنشطـة الإنمائية
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بإذن الـسلطان الـذي بالطـبع سيترك هذه الـصلاحية لمـوظفين آخرين في العـاصمة إسـطنبول أو بـالأصح إسلام بول،
وهؤلاء سيتركونها لمـوظفين أقل مرتبة في المـدن الرئيسة كـدمشق وبغداد، وهؤلاء لمـدراء في المناطق كحمص وحماة،
وهؤلاء لمـوظفين أقـل وأقل في القرى، عـندهـا ستصـبح نسبـة جيـدة من سكـان الدولـة العثمانـية مـن الأفراد الـذين
يهيمنـون على النشاطات الإنمائية. فـإن لم يوافق موظف الدولة في القريـة على الإحياء مثلًا فلن يتم ذلك إلا برشوته
أو إرضائه بدعوته لوليمة ما أو حتى على الأقل بتبجيله بكلمات معسولة تجعل بعض عزيزي الأنفس يتراجعون عن
الإحياء، هذا إن لم يـطلب الموظف مبلغـاً من المال كرشـوة والذي لا يستـطيع الكثير من النـاس دفعه مما يجعلهم في
عطالة مستمـرة. وبالطبع، فإن في هذا تثبيط للهـمم وقتل لانطلاق الأفراد. فلا الأرض أحييت، ولا الناس عملوا، ولا
الإنتـاج زاد، أي أن الوضع هـو: أرض ميتـة مع بطـالة مع فقـر في الإنتاج، يـا لها من وصفـة للتخلف. ولا تعتقـد بأن
التخلف زراعي فحسب، بل اسـتخدمت الزراعة كمثال لأنها كانـت عصب الحياة، أي أن التسلط بدء يدب في شتى
المجالات، وكـل هذا بحـسن نيـة ولكن سـوء تنفيـذ بالـضرورة. وسترى في الفصـول القادمـة بإذنه تـعالى الفـرق بين

مقصوصة الحقوق وما وضعته الدولة عموماً وبالذات الدول العربية من عراقيل أمام التنمية بحجة التنظيم.
والآن نعود لمـوضوع هـذا الفصـل، أي المكوس )أي الـوسيلـة الأولى(: لقد كـان المجتمع في العـصر العثماني
مقـسوماً إلى طبقتـين رئيستين: هما طـبقة العساكـر وطبقة الرعيـة. وقد تكون الطـبقتان قد تسـاوتا في معظم الحقوق
غير التمكينـية، والله أعلم، أما في الحقوق المالية والوصول للخيرات، أي حقـوق التمكين، فقد كان هناك تفاوتاً بيناً.
فـبالنسبـة لطبقة الـعساكر، كـان هناك نوعـان من الجند: الأول هم الجـند الدائمـون )وهم المعروفون بـالإنكشاريين
والـذين يتـمتعون بـمهارات قتـالية عـالية وبـالذات في استخـدام المدافـع(. وهؤلاء يصرف علـيهم السلـطان من دخل
الدولة ولا عمل لهم إلا التفرغ للقتال، وهذا خلاف مـا تدعو إليه الشريعة كما رأينا في فصل Xدولة الناسZ وفي أول

هذا الفصل، أي أن العمل العسكري عبادة شرعا وليس وظيفة كما حدث مع الأمويين  والعثمانيين وغيرهم. 
والـنوع الـثاني هـو الجيش الـذي يعتمـد في دخله على ضْرِائـب الأراضي الزراعـية عـن طريق نـظام الإقـطاع،
وأفراده هم الأكثـر عدداً، وهم الفرسان، وهـؤلاء لا يأخذون من السلـطان مالاً بل يعيشـون على الإقطاع. والإقطاع
هـو أعطية من السلطان للفـارس من الأراضي الزراعية مقابل خدمـاته العسكرية. فمتى كـانت هناك حرب بالقرب
من منطقة الفـارس مثلًا أو أنه نودي للمـشاركة في المعركـة كان عليه أن يلبـي ويشارك في المعركـة هو ومن مثله ممن
يتمتعون بـالإقطاع. وإن لم يُسـتدع للمعركـة فإن الفارس يقـوم بمراقبة الأراضي الـزراعية المقطعـة له. والإقطاعات
للفـرسان كـانت على ثلاثة أنـواع أساسيـة بناء على غلاتهـا: فالنـوع الأول وهو الـذي سمي بـ XالتمارZ، وهـو إقطاع
صغير لا تزيد غلته عـن ثلاثة آلاف أقجة، والأقجة هي عملـة عثمانية فضية. وعلى الفـارس المتمتع بهذا الإقطاع أن
يقدم للـدولة فارسين إلى أربعة فرسان مجهزيـن للمشاركة في المعركة، وهذا النـوع هو الأشهر وهو الذي يذكر كثيراً
في كـتب التـاريخ. والنـوع الثـاني اسمه إقـطاع XزعـامتZ )بتـسكين التـاء المفتـوحة( وهـو إقطـاع للفـارس المتمـيز
بالشجـاعة والقوة، وصاحـبه يسمى بالـزعيم، وقد تصل غلـة الأرض المقطعة له إلى مائـة ألف أقجة، وعلى الزعيم أن
يقدم فـارساً عن كل خمـسة آلاف أقجـة، أي أن على المتمتع بغلـة تصل إلى مائـة ألف أقجة أن يقـدم عشرين فـارساً
ويقودهم في المعركة. وهذان النوعان يخضعان للتفتيش من قبل موظف مختص اسمه XالدفتردارZ، وهو موظف يتابع
مدى اهتمام صاحب الإقطاع بـالخيول بالذات وذلك لأن الجيش كان يعـتمد على الخيول كثيراً. فإن لاحظ الدفتردار
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أن هنـاك إخلالاً فإنه يرفع تقـريراً عن ذلك للـمسؤولين وعنـدها فقد يتـم سحب الإقطاع من الفـارس ليعطى لغيره.
والنـوع الثالث من الإقطـاعات يُسمـى بالـ XخصZ، وهو إقـطاع كبير في مسـاحته ولا يخضع للتفتـيش من الدفتردار،
وإنما هو إقطاع للولاة العثمانيين أثناء قيامهم بعملهم، والمقُطع له لا يتمتع بهذا الإقطاع إن فصل من الخدمة. كما أن
هذه الإقطاعـات الثلاثة لا تورث، بل تعود للسلطان بعد وفـاة المقطع له أحياناً، كما أنها أيضاً لا تمنح إلا لمن هم من
أصول عثمانية من الفرسان. وهناك نوع رابع من الإقطاعات واسمه Xالخواص هامايونZ، والهامايون يعني السلطان،
أي أنه الإقطاع الخاص بالسلطان، وهذا يمتاز بأنه إقطاع كبير جداً في مساحته وخصب في أرضه. وهكذا كما ترى
فإن الحاجة للفـرسان كانت العصب الـرئيس في التركيبة الاقتـصادية المجتمعيـة للدولة العثمانيـة. حتى أنه بالإمكان

تجهيز جيش قوامه حوالي مئتي ألف فارس من هذه التركيبة.292
تصور هذا الوضـع أخي القارئ: فارس يمتلك المهارات الحربيـة ويعمل له أناس لا يمتلكون هذه المهارات،
فهل تعتقد أن هذه معادلة عادلة؟ وهـذا الفارس ومن سيقدمهم للمعركة يقتسم أو يقتسمون الغلة مع من يعملون في
الأرض، أليست هذه وصفة إقطاعية محـضة؟ وكيف تمت للإسلام بصلة؟ وما حدث هذا إلا لأن الجهاد أصبح وظيفة
وليس عبادة، فالقتال وظيفة مقابل المال الذي يجنى من ظهور وعرق الناس. لقد كان هذا النظام هو العمود الفقري
الإداري الاجـتماعي لـلدولـة العـثمانيـة. واعتـمد نـظام الـتمار أو الإقطـاع على وحـدة اقتـصاديـة وجغـرافيـة اسمـها
XسنجكZ.293 والسنجك هو منـطقة أو إقليم إداري مكون من عدة مـدن وقرى )وهو ما يقابل قـاعدة ونيابة وجملة
وحـاضْرِة وولايـة في عصر المـماليك، أو إمـارة في السعـوديـة، أو محـافظـة في مصر، أو عمالـة في المغـرب(.294 فكـان
الفـرسان الـذين يعيشـون مما أقطـع لهم يسكنـون في القرى أو المـدن التابعـة للسنجك. أي أن الأراضي الـتي عمل بها
الفلاحون كـانت تحت إشراف هـؤلاء الفرسـان الذين بـدورهم يخضعـون للـ Xسنجك بكZ، وهـو الشخص الإداري
المسؤول عن الـسنجك وقائـدها العسكـري. وباستـطاعة هـذا السنجـك بك تغيير الأنظمـة المعمول بهـا في السنجك.
وهكـذا قد تتغير الحقوق مـن موقع لآخر. وكانت الـ XبجلـربجلكZ وحدة أكبر من السنـجك، وتتكون من سناجك
كثيرة يشرف عليها قـائد يحمل لقب XبجلربـكZ أو الوالي. فمنطقة الأنـاضول مثلًا كانت تـعتبر بجلربجلك واحدة.
وقد تم تعيـين أول بجلربك في عهـد السلطـان مراد الأول )761-1360(. وفي عـام 796-1393 تكونت الـبجلربجلك
الثانية، وبحلـول عام 1018-1609 كانت الدولة العثـمانية تتكون من إثنين وثلاثين بـجلربجلك. وكانت بجلربجلك
الأناضـول تتكـون من عـشرين سنجـكاً في عـام 926-1520؛295 أي أن الفـرسان الـذين يعـيشـون من الإقطـاعات
يخضعـون للسنجك بك وقراراته، ومجـموعة من هؤلاء الـسنجك بك يخضعون للبجلـربك ولآرائه والذي بدوره يخضع
للصدر الذي يلي السلطان في المنصب. أي أن التنظيم العسكري والإداري كانا مرتبطين بنظام الإقطاع، وبهذا حلت
الدولة العثمانيـة مشكلة دفع المصاريف الهـائلة لهؤلاء الجند، بالإضـافة الى قيام الجند بـالمهام الإدارية على المستوى
المحلي. أما السكان المحليون فهم كالنعاج لا يجيدون المهارات الحربية ويتلقون الأوامر وكأنهم عبيد يعملون لتغذية
الـدولـة العـسكـريـة.296 فـأيـن الإسلام من كل هـذا؟ إن هـذا لـنظـام يحكـم بغير مـا أنـزل الله في الاقـتصـاد. أي أن

مقصوصة الحقوق قد تغيرت وغيرت كل شيء لأن العمل العسكري أصبح وظيفة بعد أن كان عبادة وجهاداً.
لـقد كانت العلاقـة بين السلطـان والفرسان مبـنية على ما يـسمى بـ XالتحـريرZ. وهو عبـارة عن مسح شامل
للأملاك في السـنجك قريـة قريـة، بحيـث يشمل هـذا المسح أنـواع الثمار التـي تنتجهـا الأراضي، ويشـمل ريع هذه
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الأراضي من كل ثمر، وعدد الأفـراد الساكنين بها، وعـدد العمال العاملين بها، وهكـذا من سجلات بيروقراطية تفتح
مجـالاً للتلاعب في كل سـطر منهـا، بل وبكل كلـمة فيهـا. وكل هذا حـتى يتـسنى للـدولة تحـديد الضرائـب الواجب
تحـصيلها من هذه الإقطـاعات. فلم تكن هناك زكـاة تخرج كما أرادت الشريعة، ولكـن ضْرِيبة تُفرض وعلى الفارس
أن يدفعها، وبـالطبع فإنه سيدفعهـا من الغلة التي سيغطي منهـا نفقاته ومدخراته أيـضاً، ليقع الظلم على الفلاح الذي
لا يـأخــذ إلا القليل، وهـذا الفلاح لا حـول له ولا قـوة إلا إطـاعـة الفـارس، والفـارس يطـأطئ رأسه لـلسـنجك بك،
والـسنجك بك يطـأطئ رأسه للبجلـر بك. وهكذا فُقـدت العزة وأصـبحت التركيبـة المجتمعيـة تركيـبة إدارية هـرمية
مـنفعيـة إذلاليـة تـنتهي بـسلب حقـوق العـامـة. وبهـذا، فمن هـذه الـدواوين أو مـا يـسمـى بـ XالتحـريـرZ، تتحـدد

مسؤوليات كل فارس ودخله من التمار وما يجب عليه أن يدفعه للدولة عن طريق السنجك بك. 
أي أن السلـطان أو الدولة هي الجهـة التي تملك الأرض. وسميت هذه الأراضي بـالأراضي الأميرية، وللعاملين
في الأرض، وهم الفلاحـون، حق التصرف. وبين السلـطان والعامـل في الأرض عدة طبقات مـن الأفراد، وهم الفارس
المتـمتع بالتمار، والسنـجك بك والذي يعمل تحته الكثير مـن الموظفين، ثم الوالي أو البجلـربك والذي يعمل له الكثير
من الموظفين البيروقـراطيين، وهكذا. أي أن حقوق الفرد المنتج ضـاعت بين هؤلاء. ولهذا فمن الطبعي أن يقل دخل
الدولـة وأن تتخلف الدولـة برغم قوتهـا العسكريـة التي بدأت تتلاشـى. فهي بدأت في الانهيـار اقتصاديـاً لأن الدولة

ملكت معظم الأراضي في نمط شبه اشتراكي من حيث الحقوق برغم مظهرها الإسلامي زياً وصلاةً وصياماً.ز5
إلا أن هذا الوضع ازداد سوءاً. فبنقصان الدخل وحاجة الدولة العثمانية للمزيد من المال قررت الدولة إعادة
النظر في نظام الإقطـاع وأحلّرت مكانه في بعض المناطق نظام XالتلزيمZ. والتلزيم ببساطة هو نهب الملتزمين لأملاك
الـدولة )أو بـالأصح أملاك النـاس(. فالالتـزام هو الحـق لشخص مـا في جبايـة قريـة أو منطقـة معينـة. فالملتـزم هو
شخـص ذو نفوذ ويدفع مـالاً للدولة بـصفة مقدمـة على أن يأخذ الغلـة بعدها، ثـم بالطبع سيـمارس الكثير من الظلم
حتـى يعيد ما أعطـاه للدولة أضعـاف مضاعفة كما يـقول البعض. وصفة الـتلزيم كالآتي: يتقـدم بعض الأفراد الذين
يسمون بالملتـزمين، ويلتزمون باستيفاء حصة الحكومة من إنتاج المزارعين من قرية ما أو منطقة ما أو مجموعة قرى
أو محلات. فإذا كـانت حـصة الحـكومـة في قريـة ما تقـدر بمليـون أقجة مـثلًا، ويقترح ملـتزم مـا استيـفاء ملـيون
وعـشرين ألف أقجة، ويـزيد ملـتزم آخر المـبلغ إلى مليون وخمـسين ألف أقجة، وهـكذا، فإن الحـكومة تـوكل الأمر
لأعلى ملتزم وتمنحه حق الوكالـة في جمع المكوس. وفي هذا بالطبع انحراف أكبر عن مقـصوصة الحقوق إلى منظومة
اضطهـادية للفـرد الذي أصبـح مجرد آلة في أرضه بـإرهاقه بالـضرائب. فكان الملتـزمون ينهكـون العاملين في الأرض.
فإذا رفض المـزارع الدفع كـان الملتزمـون يطلبـون من الحكومـة تعيين خـبراء لتقديـر الغلة، بـدعوى أن المـزارع قد
أخفى إنتـاجه ببيع جزء منه خلسـة. فيأتي هؤلاء الخبراء بـتقدير مرتفـع جداً لأنهم كانوا قـد اتفقوا مع الملتزمين على

ز5(  يقول المستشرق نورمـان إتزكووِتز مستنتـجاً: Xباستثناء الأوقاف
الـدينيـة والقلـيل من الأملاك الـتي سُمِح لهـا بـأن تكـون ذات ملكيـة
خاصـة، يمكن القـول أن جميع الأراضي نظـرياً تعـتبر ملكاً للـسلطان.
فهو )أي الـسلطـان( الذي سـمح للآخريـن بالـتمتع بحقـوق معيـنة في
الأرض؛ الحــاصلين مـثلًا على التـِمار تمتعـوا بنـصيـب من دخل الأرض
مقـابل خدمـاتهمZ. ملحـوظة: لـقد استـشهدت بهـذا المستـشرق لأنني

عندما كنت أدرس في الغرب كان هو أول كتاب قرأته عن الموضوع،
ثـم بعـد أن عــدت للعـالم الإسـلامي وجــدت الكـثير مـن الأبحـاث
المنشورة حول الموضوع مثل كتاب خطط الشام للبلاطنسي أثابه الله،
والـذي يعج بمثل هـذه الأدلة. لهـذا لم أرد تغيير هـذا الاقتـباس حـتى
يرى الـقارئ جمـيع المصـادر التـي أثرت في المـؤلف ليتـسنـى له النـقد

.)297(
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شيء مسبقاً. وبهذا يكون على المـزارع بيع بعض أو كل ما لديه لتغطية الـضريبة، وقد يلجأ إلى بيع أرضه للنفقة على
أهله، هذا إذا لم يسجن. وحتى لا يقع المـزارع في هذا المأزق يقبل بما يفرضه عليه الملتزم من ضْرِائب. أي أن جزءاً
من دخل الدولة قـد أخذه الملتزمـون وهم طبقة غير منـتجة فعلياً. وبهـذا قد يفقد بعض المـزارعين الاهتمام بالأرض
حتى أنهم قد يتركـوها. وهكذا بمرور الزمن يقل الإنتاج في مجموع الأمة. بهذا نقص دخل الدولة أكثر وأكثر.298 يا

له من عقاب وضياع بسبب الخروج عن الشرع.
أي أن الـضرائب مع مـا يصـاحبهـا من رشـاوي أنهكت الفـلاح الذي بـدأ يهمـل في زراعة الأرض. وكـما هو
معلوم فإن طبيعة الحياة الفلاحـية هي الاعتماد على النفس في أكثر مقومـات الحياة. فإذا حصل الفلاح على ما يكفيه
وأسرته، وعلم أن الفائض مـن إنتاجه سيذهب لغيره كضرائب، فلماذا يعمل باجتـهاد؟ يقول أكرم العلبي مقارناً حال

الفلاح في عصر المماليك بحاله في الدولة العثمانية:
Xومما سبق نـستطيع أن نقـدر أن الفلاح كان يـدفع ما بين 20 إلى 60% مـن محصوله كـضريبة للـدولة،
وهـذه النسبة - على ارتفـاعها - كانت أرحم بـالفلاح من نظام الالتـزام الذي طبق في العصر العثماني،
لأنها كانت تمكن الفلاح من تقدير ما سيبقـى له مسبقاً، وتعطيه الفرصة لزيادة ربحه إذا زاد إنتاجه،
... إن النظام المملوكي في جباية الضرائب من الفلاح كان يتطلب مقدرة إدارية عالية وخبرة، بعكس
نظام الالتزام الذي لم يختلف عن عمليات النهب والسلب التي يقوم بها الحكام والوسطاء المحاسيب،

.Z... والتي أدت إلى تدهور الزراعة في العصر العثماني، وتقلص نسبة الأراضي المزروعة
تأمل هـذه الأرقام التي كـانت تدفع كـمكوس والتـي قد تصل إلى 60% مـن المحصول والـتي زادت في العهد
العثماني وقارنـه بالزكاة وكيف أن الشريعـة تكرم الفرد وتأخذ بـقوله ولا تخونه. ويقول حامـد مصطفى منتقداً وضع

الأتراك في العراق )مع الاعتذار عن التشنيع، فالأتراك ليسوا أهل بداوة، كما أنهم ألفوا فلاحة الأرض(:
Xولمـا حكم الأتراك - وهم أهل حـرب وبداوة لم يألفـوا فلاحة الأرض، ولم يتعلمـوا الانتفاع بـالمياه،
زاد الطين بلة بما كانوا يسألـون الناس الغذاء للجنود والعلف للدواب، والمال لإنفاقه في حاجة الدولة
وجرايـات الموظـفين والجنود. وطـال عهد الأتـراك أربعة قـرون كانت كـافية لـتحويل جنـة عدن إلى
خـراب ومصدر شر وبلاء. وحين أدركوا الجـناية التي ارتكبـوها وأيقنوا أن لا حيـاة لدولتهم في العراق
إلا بإعماره واستغـلاله بالزراعة، وبـذل الجهود في استصلاح الأرض والـسيطرة على الميـاه، كان الوقت
قـد فات، فـداهمتهم الحـرب العـالميـة الأولى عنـدما كـانوا قـد بدأوا يـنشـئون أول سـد على الـفرات،

.Z... ويشرعون القانون الذي يجرون على قواعده للسيطرة على الأرض
ولعل من المفيد هنا أن أذكر قصـة تشير إلى الوضع: لقد قيل أن هناك شجـرة بالطريق بجانب أرض زراعية
في اليمن، فأتـى جابي الدولـة وطالب المـزارع بخراج الشـجرة. فقال لـه المزارع أنها شجـرة في الطريـق وأنه لم يأخذ
غلتها. فلـم يقتنع الجابي وأصر وحصل على مـا أراد. فما كان من المزارع إلا أن قـطع الشجرة بعد ذهـاب الجابي خوفاً

من أن يدفع ضْرِيبتها السنة القادمة. هكذا فقدت الأمة الثمر، وهذا ينطبق على باقي الأعيان وبطرق مختلفة.299 
لقد خرجـت الدولة العـثمانية عن مقـصوصة الحقـوق فكان العقـاب بتدني الدخـل. وبدل العودة لمقـصوصة
الحقوق الإسلامـية أعادت الـدولة العثمانـية التفكـير في سياستهـا باستخـدام العقل، فرأت أن أفـضل وسيلة لمكـافحة
الرشوة لزيادة دخلها هي تقليل عدد الوسطاء بين الفلاح والسلطان، دون تخلي الدولة عن ملكية الأرض، فقررت أن
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تـأخذ الضرائب مـباشرة من الفلاحين. لـذلك أصدرت عـدة قوانين متتـالية300 أهمهـا قانون الأراضي العـثماني الصادر
عـام 1274-1858 والذي اشتمل على مـواد تهدف إلى تقويـة العلاقة بين الفلاح والـدولة.301 وهذه التقـوية اعتمدت
على إلغـاء نظـام التمار، وإلغـاء دور كل من المـحصل والملتـزم )أسماء محـصلي الضرائب(. لـذلك كان عـلى العامل في
الأرض الأميرية أن يـسجل أرضه ويحصل على وثيقـة رسمية مـن الدولة اسـمها طابـو )وهي بمثابـة صك( مقابل دفع
رسوم مقدمـاً لإثبات حقه في التصرف في الأرض عـلى أن تؤخذ الضريبـة بنسبة مـعينة من قيمـة الأرض المقدرة كأن
تكـون 4 في الألف أو 10 في الألف. إلا أن هذه الخـطوة لم تـنجح لأن الفلاحين ظنـوا أن تسجـيل الأرض يهدف إلى
تجنيـدهم أو زيادة الـضرائب عليهم مـستقبلًا. وبـالتالي قـام بعض الفلاحين بـتسجيل تلـك الأراضي تحت أسماء أفراد
آخرين كـرؤساء القبائل أو قـريب غير مؤهل للخـدمة العسكـرية.302 وحتى عـام 1918م، وبرغم أن نظـام الطابو
كان تحت التنفيـذ لأكثر من نصف قرن، إلا أن غـالبية الأراضي الأميرية لم تكن قـد سجلت بعد.303 أي أن النظام
الـتقليـدي في تحـصيل الـضرائب قـد اسـتبـدل بـنظـام حكـومي. أي أن الـدولـة العثـمانيـة بـدأت عهـداً جـديـداً من

البيروقراطية الورقية.
لقد كان باسـتطاعة الأفراد حتـى تاريخ صدور قانـون الأراضي العثماني )1858م( تحويل الأراضي الموات أو
الأراضي غير المملـوكة إلى أمـلاك خاصـة بهم وذلك عن طـريق الإحيـاء. وكانـت الدولـة تأخـذ ملكيـة بعـض هذه
الأراضي بعد إحـيائها بدعوى أنها إحياء لأملاك الدولة وكانت تعتبرها أراض أميرية )أي ملكاً للدولة( إذ أن ضْرِائب
الملكيـات الخاصـة )العشريـة( تقل بكثـير عن ضْرِائب الأراضي الأميريـة )الخراجيـة(، والتي اعـتبرتها الـدولة أراض
مـؤجرة للفلاحين بقـدر الخراج. وحتـى يضمن هـؤلاء الأفراد منـافع الأرض لأنفسهم ولـورثتهم، وخوفـاً من استيلاء
الدولـة عليها لجؤا إلى وقفهـا. فكان أحد الأهداف الـرئيسة لقانـون الأراضي العثماني هو الحد مـن هذه الظاهرة؛ أي
الحد من تحويل الأرض الموات إلى أرض ذات ملكية خاصـة.304 هل رأيت أخي القارئ كيف ضاعت حقوق الناس
وانتفخت حقوق السلطـات وكانت النتيجة هي تغير لمقـصوصة الحقوق وتخلف المجتمع لقلـة إنتاجه وبالتالي لفقره.

فتغيير مقصوصة الحقوق أدى للفقر الذي زرع التخلف.
أخي الـقارئ، هذا ملخـص سريع ولعله ليس دقيقـاً لأن المعلومات المـتوفرة عن الـدولة العثمانيـة نظراً لكبر
مساحتها وامتداد تـاريخها تتغير من مؤرخ لآخر، كل حسب تركيزه جـغرافياً وتاريخاً، ولكن برغم هذه التغيرات في
القـراءة للتاريخ العثماني إلا أنك ستـستنتج مباشرة أن العـمل العسكري لم يكن عبـادة قط، بل هو وظيفة بـالتأكيد.
وإن حـاولت تقصي الوضع الإداري الاقـتصادي الاجتماعي في الـدولة العثمانيـة بالتفصيـل وبدقة فسـتحتاج لعشرات
المجلـدات من الوصف المـؤلم لترى الضيـاع الذي انتهـى بسقـوط الدولـة العثمانـية التـي كانت حـامية المـسلمين في
قرونهـا الأولى ضد الغرب. فلوى الله ثم الدولة العثمانيـة فلعل أجزاء من الشرق الأوسط لم تكن مسلمة الآن. حتى
العالم الإسلامي المحكوم بـالدولة العثمانية انجرف معها في ضيـاع لسكوته على خروج العثمانيين عن الشرع. فكثير
هم العلماء، غفـر الله لهم، الذيـن يبجلون الـدولة العثمانـية دون إدراك منهم أنهـا كانت دولـة برغم أنهـا تحافظ على
شعائر الإسلام مثل تحريم الربـا والزنى، إلا أنها دولة لم تحكم بشرع الله في أهم علاقة بين السلطان وأفراد المجتمع،
أي في فرض المكـوس لهدف أسـاسي سكت عنه معـظم النـاس ألا وهو أن العـمل العسكـري وظيفـة وليس عـبادة.
وبالـطبع، فإن الدولة العثـمانية قامت على أيدي رجـال ربانيين مثل محمد الفـاتح الذي فتح القسطنطـينية هو وجيشه
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ام قُـوام. إلا أنه بتقادم الزمن تغير الحـال. فلم تعمل الدولة العثمانـية بالزكاة ومقـدارها في الأراضي الزراعية وهم صُوّر
في عصورها المتـأخرة كوسيلة للإنفـاق على المسمين في آية الصدقـات مثلًا، بل وضعت الزكاة جانبـاً واستبدلته بنظام
مكـوسي تقرر هي فيه مقـدار ما يجب أن يدفعه المـزارع كما رأينا. إلا أن هـذه المكوس كانـت تعتبر حلالاً في نظر
الدولـة العثمانيـة لأنها كـانت تعتـبر معظم الأراضي ملكـاً لها لأنه لا يحق لفـرد الإحياء دون إذن الإمـام كما يذهب
لـذلك المذهب الحـنفي الذي يأخـذ بالرأي، وبـالتالي فإن لـلسلطان مـنع الإحياء، فتكـون الأرض المحياة حينـئذ ملكاً
للـدولة لأنهـا أحيـيت بغير إذن الـسلطـان، وللمالـك، أي للدولـة، أن تضع الأجـر الذي تـراه على المسـتأجـر )المحيي
للأرض( أو تُقطع الأرض للـفارس ليأخذ غلـتها. وهذا مثال واحـد مهم من المكوس التي لا تعـد ولا تحصى. وما فعل
العثمانـيون هـذا إلا لأنهم اعـتقدوا أنهـم بحاجـة للمال لإيجـاد جيش قـوي يذود عـن الأمة في وجه الأعـداء من غير
المـسلمين من كل جـانب )الأوربيـون في الغرب بـروتستـنت وكاثـوليك، والصفـويون في الـشرق(. وبالـطبع، فإن أي
سيـاسي على قنـاعة أنه كلـما زاد المال كلـما زاد الجيش قـوة لأنه أكثـر تدريـباً وعـدة، وتحت هـذه القنـاعة ازدادت
المكـوس، وبزيـادة المكـوس فقـد النـاس الانطلاق في الحيـاة للإنتـاج، فقل الإنـتاج وانهـار المجـتمع تنـمويـاً وتخلف

المسلمون عن العالم الذي كان ينمو يوماً بعد يوم في شتى مجالات الحياة، أما العالم الإسلامي فهو في تخلف يومي. 
ولأن الدولة الـعثمانية كانت تقاتل غير المسلمين ذوداً عن الإسلام لأن جميع الحروب كانت في أصلها بسبب
الاختلاف العقدي بين المـسلمين والمسيحين في الغرب، وأهل السنـة والصفويين في الشرق، ولأنه لا جيش دون إنفاق
حكـومي في نظـر الجميـع، فقد سكـت معظم العـلماء والله أعلم عما حـدث في الدولـة العثمانيـة وبالـذات أن معظم
الكبـار منهم )علماء المـواكب( كانـوا يأخـذون العطايـا باستمـرار، وحتى الآن لا يـريد بعضهـم أن يُظهروا الـدولة
العثمانية على أنهـا دولة حكمت بغير ما أنزل الله في عقودها الأخيرة لأن العثمانـيين دافعوا ببسالة عن ديار المسلمين.
بالطبع، فـإن قيم من هم في الـدولة العثمانـية من سلاطين مقـارنة بمـن يحكمون العـالم الإسلامي اليوم قـيم إسلامية
أسمـى كما هو معلـوم، إلا أن الخلل ليس هنـا، بل في الوسيلـتين اللتين شرحتهما. فـإن أي تغيير في مقصـوصة الحقوق
سـيؤدي لتـخلف المجتمع إنـتاجيـاً ثم الفقـر، وبالـتالي سيـنتشر الفـساد، أمـا مع تطـبيق مقصـوصة الحقـوق فستـنتشر
الفـضيلة حتى إن لم تحـرص الدولة على ذلـك كما سترى بإذن الله، لأن المجتمع المـسلم مع تطبيق مقصـوصة الحقوق
سيـكون مجتمعـاً منفتحـاً دون قيود وعنـدها تنـتشر الفضيلـة على أيدي العلماء الـذين لا تقيدهـم الدولة، وهـذه سنة
سـأوضحها في فـصل XالبركةZ بـإذن الله، وهي سمـو القيم جيلًا بـعد جيل إن تحـرر الأفراد من سلـطان الـدولة لأنهم
سيخضعون لسلطان الله وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى أولاً ثم بفضل انطلاق العلماء في نشر أحكام الشريعة ثانياً.
ولكن المهم هو الآتي: أعتقد أخي القارئ بأنـك ستقول: ولكن ماذا عن إنجازات العثمانيين، فقد حموا العالم
الإسلامي من مخـاطر الصليبيين في الغـرب، وحموا أهل السنة والجماعـة ضد المبتدعة الـصفويين وأشباههم في الشرق.
فقـد احتلت جيـوش العثمانيين تـبريز في إيران عـاصمة الـصفويين، وتـوغلت في الغرب حـتى حاصرت فـينا في قلب
أوروبا، واحـتلت بودابست، وتم نشر الإسلام في جنـوب أوروبا وتم سحق الصرب. فالسلـطان سليمان القانوني مثلًا
طهر البحر الأحمـر من البرتغاليين في القرن العـاشر الهجري بعد أن عاثـوا فيه فساداً. أي أن الدولـة العثمانية كانت
دولة عـسكريـة من الدرجـة الأولى لا تهدأ من المعـارك بين الشرق والـغرب. فلماذا لا نـثمن جميع هـذه الإنجازات؟
فأجيب: إنك إن كنت على قناعة أن العثمانيين هم أفـضل ما يمكن أن نحصل عليه في تلك الحقبة من التاريخ، فإنك
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مقتنع إذاً أن التركيـبة الإدارية العثمانـية للمجتمع هي الـتركيبة التي تعطـيك مجتمعاً قويـاً. وهنا الخطأ، لأنـنا إن طبقنا
الشريعة سنحصل على أمة مسلمة أقوى بكثير. كيف؟ 

لقـد اضطـرت الدولـة العـثمانيـة أن تكـون دولة دمـوية مـن عدة وجـوه، وما هـذا إلا ردة فعل على النـظام
الاقتصادي الاسـتبدادي. كيف؟ لقد كانت الـدولة العثمانية دولة وصلـت مساحتها في أوج قوتهـا إلى عشرين مليوناً
من الكيلومـترات المربعة، فتـصور هذه المسـاحة وما بهـا من خيرات وكم سيستخـرج منها من مكـوس. فإن تجمعت
هـذه الأموال لسلطان واحد لينفـقه كما يعتقد أنه الحق فماذا سيحدث؟ للإجابـة فكل ما عليك فعله هو زيارة قصر
دولمابـاتشا في إسلام بـول )وهو مقر آخـر السلاطين( لترى البـذخ الذي كان فيـه السلطان. فهـا هي ذي المجوهرات
النادرة التي لا تقـدر بثمن توضع في التيجان لتـزداد ثقلًا ليضعها السلطـان فوق رأسه لساعات وهـو يستقبل الوفود !
وها هي الأواني الذهبية المـرصعة بالأحجار الكـريمة صيغت ليؤكل بهـا حتى وإن تكاثرت البـكتيريا بين أحجارها
الكـريمة! ولأن السلطان يتمتع بمثل هذا الترف والجاه والمال والقـوة، فإن هذا المنصب كان مطمعاً للكثير للحصول
على منـصب رفيع بالتقرب من الـسلطان أو الحصول على إقطـاع لأرض ما. لذلك كانت تحـاك حول السلاطين الكثير
من الدسائس والوشايات والمؤامرات التي لن يستطيع أي فرد مهما أوتي من حكمة من التخلص منها. ولعلها وصلت
ذروتها عنـدما أهديـت فتاة يهوديـة رائعة الجمال من تتـار القرم إلى السـلطان سليمان الـقانوني واسمهـا روكسلانا )أو
روكسلان( لـتصبح أم السلـطان سليـم الثاني وذلك بعـد الكثير مـن المؤامرات والـدسائس الـتي حاكتهـا والتي انتهت
بقتل الابن الأكبر الأمير مصطفى سـنة 960 هـ ومن ثم الابن الآخر بايزيد. حـتى الطفل الرضيع للأمير مصطفى لم
يـنجُ من القتل. هكـذا كان تـاريخ بعض الـسلاطين العثمانـيين وليس كـلهم: تاريخـاً ملطخـاً بالـدماء من جـراء هذه
المكـائد. فهـذا السلـطان مـراد الثالـث بعد تـوليه للـحكم يقتل خمـسة مـن إخوته خـوفاً على نفـسه وعلى سلالته من
ثـوراتهم. ولكن الجزاء من جنس العمل، ثم يأتي من بعـد ذلك ابنه محمد الثالث فيأخـذ الحكم بعد وفاة أبيه السلطان
مراد الثالث سـنة 1003 هـ فيقتل مباشرة إخوته التـسعة عشر ويدفنهم مع أبيه في نفـس الوقت في عشرين قبراً خوفاً

على نفسه من قيام إخوته عليه. حتى أنها أصبحت وكأنها عرف أن يقتل السلطان إخوته فور وصوله للحكم. 
ومن جهة أخرى، فهناك حمام آخر من الدماء، وهي ثـورات الرعايا: فإن راجعت التاريخ فإنك ستلحظ أنه
يندر أن تجد سلـطاناً إلا وواجته الكثـير من الثورات. فهذا الـسلطان أحمد الأول الـذي تولى بعد أبيه الـسلطان محمد
الثالث قـامت عليه ثورة بقيادة جـان بولاد وهو رجل كردي ثم أخمـدت، وقامت عليه ثورة فخـر الدين المعني وهو
رجل درزي في جبال لبنان ثم أخمدت، وقامت عليه ثورة أحمد بك في قونيا في الأناضول وأخمدت، وقامت عليه ثورة
بالـقرب من مـدينة وان شرقـي تركيـا وقام بهـا يوسف بـاشا الـذي تمكن من الإسـتقلال ببعض الأقـاليم ثـم بعد ذلك
أخمدت. أي أن الثروات لم تهـدأ أبداً، ثورات إما من حكـام الأقاليم، أو ثورة من أحـد قادة السلطان أو وزرائه، أو
ثـورة من الفرسـان. كل يحاول الـوصول للـسلطة إمـا للتخلـص من التسلـط العثماني أو للتخلـص من المكوس أو لأن
الكثير من المال وبـالتالي الجاه تمركـز في يد السلطان، وهـذا ما تحاول الشريعة تلافـيه ابتداءً. إذ لا مال في بيت المال،
بل بـأيدي الـناس، ولا سلـطان لـدى الحاكـم كما سترى في الفـصول القـادمة بـإذن الله لأن الشريعـة قصـت الحقوق
بـطريقة تجعل الحاكم فرداً لن يلجأ إليه الناس إلا فيما ندر، كالفصل بينهم في حالات الخلاف فقط. عندها سينطلق

الجميع إنتاجياً دون الاكتراث والطمع لمنصب السلطان لأن ثقافة المجتمع هي أنه لا مال إلا بالعمل الجاد.305
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أي أن تركز المال والسلطان لدى الحـاكم العثماني أو الأموي أو العباسي جعل الدولة الإسلامية في وضع غير
آمن تماماً وبـاستمرار من ثلاث جبهـات. الجبهة الأولى هي الجبهة الخـارجية مع الأعداء من كل جـانب وبالذات مع
الصليبيين في الغرب وأهل البـدعة في الشرق. فإن قرأت التـاريخ العثماني مثلًا ستنبهر من الآتي: لـقد كان العثمانيون
يضربون الصليبيين بجيشهم في الغـرب ليفتح الصفويون عليهم جبهـات في الشرق ويتمكنوا من الاستيلاء على بعض
المدن والمناطق، فيضطر السلطان العثماني لسحب قواته من أمام الصليبيين للعودة للشرق لضرب الصفويين واسترداد
ما تم احـتلاله ليفتح الصليبيـون جبهات أخرى في الغـرب لأنه لا قوات كافيـة هنالك ويستـولون على بعض المناطق
ليعـود إليهم الجيـش العثماني مـرة أخرى فـيترك الشرق دون قـوات كافيـة. أي أن تاريخ العـثمانيين هـو سلسـلة من
الحـروب يتـنقل فيهـا الجيـش العثـماني الجرار بـين الشرق والغـرب. نعم لقـد أبلى العـثمانيـون بلاء حـسنـا، لكـن كان

بالامكان أن يكون أفضل إن طبقت مقصوصة الحقوق.
أما الجبهة الثانية فهي الجبهة الداخلية: فما من سلطان عثماني كما ذكرت إلا وتعرض لثورات وقلاقل، فمرة
يثـور الأكراد ومـرة أهل الشـام ومرة أهل اليـمن ومرة عـامله أو واليه ومـرة وزيره، فتجـد السـلطان يـرسل الجيوش
ليـخمد هذه الفتن. وهـكذا من قلاقل مستمـرة لأن هؤلاء الثوار إما هـم ثائرون لأنهم يشعـرون أن الوالي ليس منهم
كـما ثار البعض ضـد البحار الفـذ خير الدين بـربروس الذي أهـان الأوربيين في البحـار، وإما لأن قائـدهم يطمع في
الرئاسة، وإما لأنهم يـريدون التمتع بمقدراتهم المالية التي يأخـذها السلاطين. وهكذا تجد أن معظم الأسباب تجتمع

تحت مظلة رفض الثوار للتركيبة الإدارية والتي لن تقع مع مقصوصة الحقوق.
والجبهـة الثالثـة هي الجبهـة الأسرية: فما من سـلطان إلا وله أعـداء حتى من إخـوته كما ذكرت. فـالتاريخ
العثماني في هـذه الجبهة تـاريخ مؤلم، هـذا يقتل ذاك، وذاك كـان قد قـتل زيداً من أعـوان السلطـان لأن عبيـداً كان
يطمع في الوصول للحـكم، وعبيد فار بين الجـبال يجمع الحشود ليـثور على السلطان مـرة أخرى، وهكذا. أي أن هذه
الجـبهات الثـلاث جعلت الدولـة العثمانيـة في قلاقل مستـمرة استـنزفت معـظم مواردهـا. فلم يتـمكن العثمانـيون من
التفرغ التـام لإصلاح الأمة. فقط هـم منشغلون بهـذه الجبهات الثلاث. وبـالطبع، فإن أي أمـة في تمزق كهذا ووضع
أمني غير مـستقر لابد لهـا وأن تتخلف. فلا عجب إن تخلف المسـلمون في هذه الحقبـة التي كان فيهـا الغرب يتقدم.
ومـا حدث هـذا التخلف إلا لأن الجهـاد أصبح وظـيفة، وهـذا تطلب وجـود ديوان للجـند ممـا أوجد الـذرائع لفرض
المكوس، فكـان استنـزاف التنميـة من جهة، وركـزت الثروة في يـد السلـطان من جهـة أخرى. فكـانت القلاقل مع

الفقر وتقييد الأيدي فكان التخلف. وبالطبع، ومن باب الإنصاف، فإن هذا وقع في العصور المتأخرة للعثمانيين.
(. وكما سترى بـإذن الله، فـإنه إن طُـبقت cُِواْ مـَا بِأَنفـُسِهم ى يغَُيِّر مٍ حَتّـَ cمَا بقِـَو ُ َ لَ يغُـَيِّر قـال تعـالى: )إنَِّ eللَّه
مقصوصة الحقـوق فإن الأمة المسلمة ستـكون أمة آمن ما تكون وأقـوى ما تكون، فالكل سيهـابها. فالجيش العثماني
بلغ أقصاه إلى ثلاث مائة ألف مقاتل لأن بعض المال كان يذهب هباءً في ترف البيروقراطيين حول السلطان. فهل إن
رفعـت راية الجهـاد وكان العـمل العسـكري عـبادة فـسيجـتمع من الـعالم الإسلامـي فقط ثلاث مـائة ألف مـقاتل أم
أكثـر؟ بالطبع سيجـتمع أكثر بكثير كما سـأوضح لاحقاً ودون أي هدر مالي. تـأمل الآتي لترى ضعف الأمة حتى في
عهد أقوى سلطان فذ تهابه كل أوروبا، سلطان تجمع له ملوك أوروبا وانهزموا أمامه، وهو السلطان سليمان القانوني

أو المشرع كما يسمونه )عاشر السلاطين العثمانيين(: 
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تصـور أن البرتغالـيين من خلال أسطـول بحري تمكـنوا سنـة 913 هـ من الاستيلاء على بعـض المدن في عُمان
مـثل مسقـط وصور وصحـار، ونهبـوا وأفسـدوا حتـى أنهم قطعـوا آذان النـاس، وفي سنـة 922 هـ تمكنـوا من احتلال
البحرين. وبعد أن هزمـوا أسطول المماليك المصري سيطروا على الـبحر الأحمر سيطرة تامـة ثم عاثوا فساداً في المدن
السـاحلية فحاولـوا الاستيلاء على ميناء جـدة سنة 923هـ ولم يتمكـنوا بفضل الله، ثم حاولـوا ذلك بعد ثلاث سنوات
إلا أنهم فـشلوا أيـضاً بفـضل الله ومنّره. ثم بعـد كل هذه الاحـتلالات وبعد كل هـذه السنين تحـرك السلطـان سليمان
القـانوني وأصـدر أوامره لـوالي مصر سليـمان باشـا فخـرجت حملـة من ميـناء الـسويـس وسيطـرت على مينـاء عدن
ومسقط، ثم بعـد ذلك أصبح البحر الأحمـر بحراً محرراً. فكل هـذه الاحتلالات وانتهاك الأعـراض والسلب والنهب
والسكان كـالنعاج لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ضد سفن تأتي من جهة البحر. فكيف لهذه السفن التي تأتي من
البحر ولا إمدادات لـديها إلا القليل لأنهم بعيـدون عن موطنهم، وهم )أي الـبرتغاليون( في البحـر والمسلمون في البر،
فكيف لهم أن ينـتصروا إلا لأن السكان المـسلمين كانـوا كالنعاج؟ لمـاذا لا يدافع المسلـمون عن أنفسهـم؟ بالطبع لن
يفعلوا ذلك لأنهم لا يجيدون فن القتال الذي أمرهم رسولهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتمرس فيه، فهم خالفوه
صلى الله عليه وسلم لأنهم بعد دفعهم للمـكوس ينتظرون السلطان أن يتحرك لـينقذهم. فبعد أن عاث البرتغاليون في
البحر الأحمر والخليج العربي فساداً لأكثر من عشرة سنـوات بضرب أي مدينة ساحلية أرادوا أرسل السلطان سليمان
القانـوني والذي يعتـبر من أقوى الـسلاطين أسطـولا بحريـا لتخليـص المسلمين مـن شرهم. فهل يريـد الإسلام لنا أن
نكون أمة تنتظر السلطان في الجزء الآخر من الكـرة الأرضية حتى يتحرك بعد عشرة سنوات؟ بالطبع لا كما سترى
بإذن الله. ومـا ذنب السلطان سلـيمان القانوني البعيـد لنرمي اللوم علـيه؟ فإن علم البرتغاليـون وغيرهم بأن كل مسلم
لابد وأن يـكون مقـاتلًا ماهـراً، وأن أي هجوم عـلى أي موقع حـتى وإن انـتهى بـالنصر فـإنه سيـكون على حـساب
خسائر كثيرة وأن المـسلمين الآخرين في الجوار لن يـدعوهم ليستمتعـوا بالنصر، بل سيأتي المجـاهدون الباحثون عن
الـشهادة من كل مكان في غضون أيام، فلن يقتربوا قـط من أي موقع فيه مسلم. أي أن هذه الجبهة الأولى هي جبهة
آمنـة تمامـاً فلا حاجـة لجيش كـالعثماني ليتـنقل بين الشرق والغـرب ذهابـاً وإيابـاً. ليس هـذا فقط، ولكـن الأمة كما
ذكرت سابقاً )إن كان العمل العسكري فيها عبادة( ستكون أمة تجاهد أعداءها من جميع الجبهات وفي نفس الوقت
لأن الـكل يجيـد المهـارات الحـربيـة. فجمـيع الأمم الـتي تحـيط بـالعـالم الإسلامي لـيس لهـا هم إلا إتقـاء الهجمات
الإسلامية مـن خلال هدنات أو دفع جـزية أو ما شـابه، وإلا فلن يهدأ لهـا بال، لا أن ننتـظرهم فيهجمـون علينا. بل
سنستنزفهم بالجهاد ليل نهـار الذي هو فرض كفاية والذي يحركه العلماء لأن أفواهـهم ليست مكمومة كأيامنا هذه.

فالأمة من هذه الجبهة الخارجية آمنة تماماً. 
أما في الجـبهة الـثانـية، فـإنه لا قلاقل داخلـية مـن ثورات على الحـاكم لأنه حـاكم غـير مطمـوع فيه، بل كل
Zابن السبيلX مدينة أو محلة أو مدينة تحتفظ بخيراتها لنفسها لتنفقها على مصالحها كما سيأتي بيانه بإذن الله في فصلي
و XالخطـطZ. وبالنسـبة للجبهـة الثالثـة، أي الثورات بين أفـراد نفس الأسرة أو الطـبقة الحاكـمة فإن هـذا سيضمحل
كثيراً أيضاً لأنه لا مـال إلا القليل لدى الخليفة، بـل أن الأمراء في المناطق والمدن وحـتى القرى قد يكـونوا في مستواه
مـن حيث الـصلاحيـات كما سترى في فـصل XالحكمZ بـإذن الله، إلا في مسـائل محـددة قليلـة مثل الحق في رفـع راية
الجهـاد. فلن يصبح مـنصب السلـطان مركـز يُطمع فـيه إذ لا طائل فيـه. حتى وإن طمع أحـدهم في منصب الـسلطان
وتمكـن من الوصـول للحكم بطـريقة أو بـأخرى فلن يـؤثر ذلك في تنـمية الأمـة لأنه لا مال لـدى السلـطان ليـسخر
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الـرجال لحملهم على فعل مـناف للشرع كما سترى بـإذن الله، وهذا لأن ثقافـة الأمة كلها ثقـافة مختلفة تـؤدي للتنمية
والعزة من خلال مقصوصـة الحقوق وليس من خلال السلطان. وحينئـذ، كيف يكون للسلطان سلطة إن لم يكن له
مـال؟ فبالمال يعمل الناس للسلـطان فتظهر الدولة. أمـا إن لم يكن للسلطان مال فإن أعـمال الدولة ستُنجز في الغالب
على أيدي المتطوعين كما سيأتي بيانه بإذن الله، وهـؤلاء يخافون الله عادة، لذلك فلن يطيعوا السلطان إن لم يحكم بما
أمر الله. بـل هو لـن يحكم بغـير ما أمـر الله لأنه يـدرك أنه لن يُعـان. هكـذا ينـتشر الحق، أمـا إن وضع المـال في يد
السلطـان فسينجذب إليه من يعـملون لأجل المال، وهؤلاء سماعـون للسلطان حتـى وإن كان أكالاً للسحت. وأسرع
طريقـة لجذب المـال للسلطـان كانت بفعل الـديوان الـذي جند الجنـود فظهرت الحـاجة للمكـوس فظهرت الـدولة.
وبالـطبع، فإن هـذا النقد للـدولة العـثمانية مـا هو إلا مثـال للدول الأخـرى كالأمـويين والعبـاسيين ولكن بـدرجات

متفاوتة. ولعلك تقول: إن ما أقوله ضْرِب من الأحلام. فأجيب كما أجبت سابقاً: كل ما أريده منك هو الإمهال.

وأخيراً
أعتقـد أخي القـارئ أنك الآن تقول: إن هـذا المؤلف يـنقد حكـاماً من المـاضي خرجـوا عن الشرع، ويـريد
إصلاح الوضع الحالي من خلال أحلام وآمـال على ألا يحدث مثل هذا الخروج عن الـشرع. وهنا ستسأل: وهل هذا في
أيـدي الناس إن وصل للحكم رجل لا يحكم بشرع الله؟ أي وكأنك تقـول: إن الذل والضياع في التاريخ الإسلامي أمر
لا مفـر منه لأن مـن يصلـون للحكـم قد يـكونـون من الأشرار أو الـضالـين أو المهملـين لأمور الحـكم أو المتلـذذين
بالمنـاصب، وهذا يحـدث رغماً عن الـشعوب. فلـماذا كل هذا الـنقد لمـا سبق من الـسلاطين، فهـذا لن يغير شيـئاً من
واقعنا؟ فـأجيب: إن ما أحاول إثباته من خلال نقـد هؤلاء السلاطين أن الإشكالية لـيست في السلاطين، فما يقومون
به أمر متوقع لأنهـم بشر ولهم غرائز وأهواء، ولكن الإشكـالية هي في النظام الاقتصـادي الذي يسمح لهؤلاء الأفراد
للحكم بغـير ما أنـزل الله بعـد الوصـول للحكـم. وبالـطبع هنـا ستـقول مـستنكـراً: وهل بيـد النـاس منع مـا حدث
وسيـحدث، فجميع النـاس ضد ما حـدث وما يحدث، فـإن سألت أي مواطـن مسلم عربي تجـده غير راض عن الوضع
الحـالي؟ فأجيـب: إن ما حدث ويحـدث هو بسـبب الهرم السـياسي الاقتصـادي المسيطـر على الشعوب، وفي رأس كل
هرم سلطـان. وهذا الهرم لم تـضعه الشريعة، ولكـنه نبت وكبر. ولإزالة هـذا الهرم لابد من جـذه ولكن دون الفتن
وسفك الدماء، وهذا هو موضوع فصل XالحكمZ، ولكن لغـرض الاستمرار في هذا الفصل أقول: إن الذي يغذي هذا
الهـرم هو السلطـة، والسلطة لا تـستطيع التمكن مـن الناس على أرض الواقع إلا بـالرجال، والرجـال لن يعملوا إن لم
يحصلـوا على منفعة مـا من الهرم التـسلطي مثل المـال أو التصريح ببـناء مصـنع ما أو حصـولهم على إقطـاع لأرض بها
معدن ما، أو ما شابه. وهـذه كلها مسائل في صلب موضوع قص الحقوق. ولعـلك هنا ستقول: مهما كانت مقصوصة
الحقوق بـديعة فإن هذا كلام نظري، فالـذي حدث في التاريخ ويحدث هو أن السلطـان بعد الوصول للحكم سيأمر
وسينهى، ومن خلال هذه الأوامـر سيسخر الخيرات لنفـسه ليتسلط، وهكذا يـظهر الهرم، فما الفائـدة من مقصوصة
الحقوق إذاً لأنها كلام نـظري؟ هنا أجيب: إن الإشكالية هي كالآتي: إن لكل هرم تسلطي بداية، أو XبذرةZ، وهذه
البـذرة تنمو. كيف؟ إن جـشع الحكام لن ينتـهي لأنه كلما زادت سطوة مـن في الحكم ومن حولهم بـوفرة المال كلما
ازدادوا ترفـا،ً وكلما ازدادوا ترفاً ازدادت نـفقاتهم، لذلك فهـم بحاجة للمـزيد من المال، فلا مفـر من فرض المكوس.
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هكذا يكرههم الناس فيزداد السلاطين خوفاً على أنفـسهم من الرعية، فيحتاجون للمزيد من الجند والحرس وبالتالي
من المـزيد من المال لهؤلاء الذين سيـزدادون ترفاً، فتزداد الضرائب وتزداد كـراهة الشعب للسلاطين، وهكذا تدور
الدائـرة مرات ومـرات لتزداد الحـاجة للـمال في كل دورة أكثر وأكـثر. فلا مفـر إذاً من استحـداث مصادر جـديدة

للمكوس، فتوضع المكوس. أي أن لدينا إشكالتين: الأولى هي البذرة، والثانية هي تغذية هذه البذرة لتنمو.
لعلك لاحـظت أخي القارئ أنني في الفـصل السابق كنت أركـز على البذرة، فكنـت أكرر مستنـبطاً بعد كل
تـقصي بأن بـيت المال لا مـال له، وأنه يجب أن يكـون خاويـاً. فلا مال لـدى السلطـان أبداً إلا خمـس الفيء أو خمس
خمس الغنـائم والتي هـي من حق آل البيت والـتي كانت تـنفق على الكراع والـسلاح، أما جميـع ما يأتي فـإن مصارفه
معروفة وتنفق في مواقعهـا وعلناً لأن مصارفها مقصـوصة كما مر بنا في الفصل السـابق. وهنا قد تسأل: ولكن كيف
سيـؤدي السلـطان دوره؟ فعلـيه التزامـات واتفاقـات ومعاهـدات واستقبـالات واجتماعـات وما شـابه. فأجـيب: هذا
يحـدث في ظل دولـة معـاصرة تـتقبل الـنظـام الـدولي المفـروض على الـبشر، وهـو نظـام سيـؤدي للـفسـاد على الأرض
بـالضرورة كما سيأتي بـإذن الله، أما إن طبقت مقصـوصة الحقوق في الأمة المـسلمة فلن يبقـى للحاكم دور إلا الفصل
بين المتخاصمين إن أتوا إليه، وإرسال المصدقين لتوزيع الزكاة، ورفع راية الجهاد بعد مراسلة غير المسلمين كما سيأتي
بإذن الله. أي أن الشريـعة اقتلعت البذرة من جـذورها حتى لا توجـد. ولكن حتى إن وجدت ولـو بالقليل من المال،
فالشريعة تحـاربها حتى لا تنمو من خلال التهـديد بإهدار دم العاشر وقفل كل الطـرق التي تأتي بالمال من الناس أو
من الأرض للـدولة، وهـذا كان مـوضوع هـذا الفصل وفصـول قادمـة بإذن الله. وبـالطبع سـتقول: ولكـن هذا كلام
نـظري سـيفلت منـه الحكام. فـأجيـب: كلا، فكما سترى بـإذن الله في فصل XالـبركةZ، فـإن هنـاك منحـدر للقيـم إما
بالسـمو أو بالانحطاط وذا اتجـاه واحد في الغالب. فإن تغـلبت حركيات الحكم بـما أنزل الله فإنها تشـد بعضها بعضاً
وعندهـا فإن المجـتمع سيسـتمر سـامياً يـوماً بعـد يوم حتـى يضمحل الـشر في جميع أوجه الحيـاة وينحسر تمـاماً. وفي
النقيض، إن تـغلبت آليات الحكم بالعقل فإنها تجر بعضها بعضاً ليستمر المجتمع في الانحطاط يوماً بعد يوم حتى يعم
.Zقص الحقX الفساد. أي أن المجتمعات في الغالب في حركـة مستمرة إما صعوداً أو هبوطاً، وهذا هو موضوع كتاب

فأرجو الإمهال.
إن من أكره ما أكرهه أخي القارئ تجريح الآخرين. ومن النقد ما يجرح حتى وإن كان هادفاً. فقد كتبت
كتاب Xعـمارة الأرض في الإسلامZ بحمد الله ومنه وجـوده وتوفيقه بتـلافي نقد الأفراد بـأسمائهم قدر المـستطاع. إلا
أننـي لم أستطع فعل هـذا في هذا الـكتاب وبـالذات في هـذا الفصل والفـصل بعد الآتي لـسبب مـهم، وهو أن مـسائل
الحقـوق في الأمة كالاقـتصاد هي مـن المسائل المفـصلية الـتي أدت إلى تخلف الأمة، وكل مـا يفضي لعزة الأمـة وذلتها
فوق كل اعتبار. فالفقهاء الكبار لا شك أنهـم أفضل منا علماً وورعاً وتقى، فهم بالنسـبة لنا كالثريات للثرى، إلا أن
مكانتهم مهما عظـمت يجب أن تهون أمام مكانـة الأمة وعزتها. والسـؤال هو: هل كان بإمكاني الـوصول لمقصوصة
الحقـوق دون النقـد بذكـر الأسماء؟ بـالطبع نـعم. ولكنـني أدرك أنه سيـأتي من بعـدي ممن هـم من علماء الـسلاطين
ويحاولون قلب ما شرحته من مقصـوصة الحقوق بالاستشهاد بأقـوال الفقهاء الأجلاء الذين هم أتقى مني وأعلم مني
في شتى أبواب الفقه، فتضيع عندها مقصوصة الحقوق بالمقـارنة بيننا، وقد تستمر الأمة بالتالي في الضياع، لذلك كان
لابد من نقد بعض النصوص الهامـة لكبار الفقهاء بذكر الأسماء لهدفين: الأول هو بناء مقصوصة الحقوق من خلال
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هدم ما تم بـناؤه من تراكم الزلات البسيطـة هنا وهناك حتى لا تستخـدم نصوص هؤلاء العلماء الأجلاء مرة أخرى
لإيجاد منـظومات حقوق بـأيدي السلاطين. والثـاني هو أن نتعلم من خلال هـذا النقد كيف ننقـد النصوص الأخرى
والتي لم ننقـدها هنا تلافياً للإطالـة، فالنصوص كثيرة جداً لا تنـتهي، وكذلك نقد النصوص المسـتحدثة منها مستقبلًا
مـعاذ الله. فبهـذا التقصي للـحق الناقـد نرسم الخـطوط الأسـاسية لمقـصوصـة الحقوق حتـى يظهـر الحق جليـاً بحيث
يصعب معه الـتلاعب بالـشريعة. وهـنا يظهـر سؤال لطـالما حيرني وجعلـني أتوقف عـن الكتابـة مراراً: وقـد ذكرته
سابقاً: هل يمكن أن يكـون جميل أكبر محقاً بينما فقيه مـن علماء السلف الأجلاء كابن تيميـة مخطئاً؟ تأمل الآتي من

:Zالسياسة الشرعيةX قول ابن تيمية، فقد جاء في
Xوجـوه صرف الأموال: وأمـا المصـارف فالـواجب أن يبتـدئ في القسـمة بـالأهم فـالأهم من مـصالح
المسلـمين كعطاء من يحصـل للمسلمين به منفعـة عامة، فمـنهم المقاتلة الـذين هم أهل النصرة والجهاد،
وهم أحق الناس بالفيء فإنه لا يحصل إلا بهم حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو مختص بهم أو

306.Z... .مشترك في جميع المصالح
إن قرأت هذا الفصل أخي القارئ واستوعبـت ما فيه ستدرك أن ما ورد في الاقتباس السابق من قسمة الفيء
لا يتبـع آية الفيء. بالطبع فـإن ابن تيمية ينـدر أن يخطئ، فهو إمام جلـيل ومجاهد كبير، ولكن في هـذه الجزئية، فهو
إنما يقتدي بمن سبقه من الفقهاء. فالشريعة بحـر زاخر يشهد بصدق نوايا العلماء )الفقهاء( وتفانيهم في البحث عن
الحقيقة أثابهم الله، ومع ذلك فقد تكـون لهم زلات. وما حاول هذا الفصل فعله هو تـوضيح زلة صغيرة ولكنها لأنها
تكررت مع معظم الفقهاء أصبحت وكأنهـا حقيقة فقهية: ألا وهي استحداث الديـوان والذي كان صالحاً لزمن محدد

ولكن ليس لكل الأزمان. والزلة هي الاعتقاد بأن الديوان صالح لكل الأزمان.حـ5
ولكن تذكر دائماً أن الشريعـة نص وحمل على نص. إن الشريعة هي قـال الله جل جلاله وقال الرسول صلى
الله عليه وسلم وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الإئمة متفقون على هذا كما ذكرت في الحديث عن التقليد.

ومن باب التذكير أسرد لك الآتي لعلك تجد لي عذراً فتستغفر الله لي إن أخطأت، ومن ذا الذي لا يخطئ؟

حـ(  ولعلك تقول: ولـكن من هو جميل أكـبر ليقول هذا؟ تـأمل القصة
الآتـية التي جعلتـني أفكر كثيراً. جـاء في Xالوافي بالـوفياتZ في عثمان

بن جني المعروف بأبو الفتح وهو نحوي معروف توفي سنة 392 هـ: 
Xاجتـاز أبو علي الفارسي بالموصل فمر بالجامع وأبو الفتح يقرئ النحو
وهو شـاب، فسأله أبو علي مـسألة في التصريف فقـصرّر فيها أبو الفتح.
فقـال لـه: زببت قـبل أن تحصرم. فلـزمه من يـومئـذ مـدة أربـعين سنـة
واعتنـى بالتصريف. ولمـا مات أبو علي تـصدر ابن جني مـكانه ببغداد
.Z... وأخذ عنه الثمانيني وعبد السلام البصري وأبو الحسن السمسمي
الشـاهد في القصة السابقة هو عبارة: Xزببت قبل أن تحصرمZ. وزببت
مُِ هو أول الـعنب. فقـد استنـكر أبـو علي أي أصـبحت زبيـباً، والِحـصرْر
الفارسي على أبـو الفتح أن يـنصب نفـسه مدرسـاً وهو شـاب لم ينضج
بعد، أي لم يحصرم بعـد، فكيف به ليصبح زبيبـاً؟ لأنه عندما سأله عن
مسـألة نحوية لم يستطع أن يجـيب عليها. فما كان من أبو الفتح إلا أن

لازم أستاذه أربعين سنة حتى يـتمكن من علم النحو. وهنا لعلك تقول
ما قلته لنفـسي: زببت يا جميل قبل أن تحصرم؟ وبـالطبع لن أستطيع أن
ألومـك لأنك ترى في هـذا الفصل نقـدي للكـثير من الفـقهاء الأجلاء.
وإن سـألـتني عـن مسـألـة فقهيـة عـن رجل مثلًا علـيه صيـام شهـرين
متتابعين فـسافر فـأفطر، فـهل عليه إعادة الصـوم من أوله؟ فلن أتمكن
من الإجـابة. وإن سألتني عن العقيقـة مستحبة أو واجبة أو هل طلاق
الـسكران يقع أم لا، فلن أستطيع الإجابـة على مثل هذه الأسئلة. وهذا
ما حـاولت في أول هذا الفصل إيضاحه من أنني لست أهلًا لنقد هؤلاء
العلماء الأجلاء. ولكن مـا الذي بوسعي أن أفعله عنـدما أرى إشكالية
محورية في سير الأمـة غير أن أكتب ما وجدته. لأنـني كما قلت سابقاً
حـاولت عدة مرات نقاش بعض العـلماء فما كان منهم إلا الرد علي بألا

أتدخل في تخصص لم أنشأ عليه )307(.
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قال الـشافعي في الـرسالـة: Xوإذا ثبت عن رسـول الله الشيء فهـو لازم لجميـع من عرفه لا يقـويه ولا يوهنه
شيء غيره، بل الفـرض الذي على الناس اتباعه ولم يجعل لأحـد معه أمراً يخالف أمرهZ.308 وبالـطبع فإن الشافعي هو
كما لاحظت من أكثـر الأئمة الذين أصابوا الحق في مقصوصة الحقـوق. لذلك لنركز على أقواله في رد كل ما يناقض
دليلًا من القـرآن الكريم أو السنـة المطهرة حتـى إن كان من مذهـبه. جاء في إعلام الموقعين: Xوقـال الشافعي: أجمع
الـناس على أن من اسـتبانت لـه سنة عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم لم يـكن له أن يدعهـا لقول أحـد من الناس.
وتواتـر عنه أنه قال: إذا صح الحديث فاضْرِبوا بقـولي الحائط. وصح عنه أنه قال: إذا رويت عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم حديـثاً ولم آخذ به فاعلمـوا أن عقلي قد ذهب. وصح عنه أنه قال: لا قـول لأحد مع سنة رسول الله صلى
الله علـيه وسلمZ. وجاء في Xقـواعد التحـديثX :Z... قال أحمـد بن عيسـى بن ماهـان الرازي: سمعت الـربيع يقول:
سمعت الـشافعي يقول: كل مسـألة فيها صح الخبر عن رسـول الله عند أهل النقل بخلاف ما قـلت فأنا راجع عنها في
حياتي وبعد موتي. وقال حرملة بن يحي: قال الشافعي: ما قلت وكان النبي قد قال بخلاف قولي فما صح من حديث
النبـي أولى، ولا تقلدوني. وقـال الحميـدي: سأل رجل الـشافـعي عن مسـألة فـأفتاه وقـال: قال النـبي كذا وكـذا. فقال
الرجـل: أتقول بهذا يـا أبا عبـد الله؟ فقال الشـافعي: أرأيت في وسطي زنـاراً، أتراني خرجـت من الكنيسـة أقول: قال

.Zالنبي وتقول لي أتقول بهذا، أروي عن النبي ولا أقول به؟
حتى الأحناف وهم أهل الرأي فقـد نهجوا هذا المنهج: فقد جاء في حاشيـة ابن عابدين في رسالة رسم المفتي
وفي إيقـاظ الهمـم: Xونقل ابن عـابــدين عن شرح الهـدايـة لابن الـشحنـة الكـبير شيـخ ابن الهمام مــا نصه: إذا صح
الحديث وكان على خلاف المـذهب عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل به.
فقـد صح عن أبي حنيفة أنه قـال: إذا صح الحديث فهو مـذهبي. وقد حكـى ذلك الإمام ابن عبـد البر عن أبي حنيفة
وغيره من الأئمـة. وأما الإمـام مالـك رحمه الله فقال: إنما أنـا بشر أخطـىء وأصيب. فـانظروا في رأيـى فكل ما وافق
الـكتاب والسنـة فخذوه، وكل ما لم يـوافق الكتاب والـسنة فاتـركوه. وقد اشـتهر عند المـتأخرين قـول الإمام مالك:
لـيس أحـد بعـد النبـي صلى الله عليه وسلـم إلا ويؤخـذ من قـوله ويترك إلا النـبي صلى الله علـيه وسلم، وقـد صحح

309.Zهذا
ولتـلخيص بعض أهم محـطات هذا الفـصل لربطه بـالفصل القادم أقـول: لقد بدأ هـذا الفصل بنقـد الفقهاء في
عـدم معارضـتهم للديـوان وذلك من خلال عـرض إيجابيـات أربع تحولـت إلى إشكاليـات بسـبب التقليـد. وأن القبول
مَ cَيوcلe( :بالـديوان إنـما هو إعلان بعـدم اكتمال الـشريعة في مـوضوع اقتـصادي مفـصلي. وهذا يعـارض قوله تعـالى
لَ^مَ دِينًا(. وهذا الـقبول للديـوان والذي أصبح من cس ِ cلe ُمتَـِي وَرَضِيتُ لَكُمcنِع cكُمcَتُ عَليcمَمcوَأَت cدِينكَُم cتُ لكَُمcَملcأَك
خلال تسمـية الأسماء وكأنه فعل شرعي بـرغم تحذير الـرسول صلى الله عليه وسلم مـن هذا من خلال مثلًا إهدار دم
العـاشر ونبذ المـكاسين أدى إلى تحـول العمل العـسكري مـن عبادة إلى وظـيفة. وبهـذا لم يتم الالـتفات شرعـاً لأهمية
خلـوص النيـة برغـم أن الديـوان من خلال الأعطـيات سـيؤثـر في النيـات. هكـذا أصبح جل الجيـش مرتع لـضعاف
الـنفوس الـذين تـسهل قيـادتهم مـن السلاطـين إن هم حكمـوا بغير مـا أنزل الله. أي أن الحـركيـة التـي تصفي الـناس
ليخرج للجهـاد الأتقى من الناس، وهي الخروج للجهاد طواعية ببذل المال والنفس تغيرت، فأصبح الهدف من العمل
العـسكري هـو جمع المال حـتى أضحت المـشاركـة في البعوث وكـأنها سلعـة من خلال الجعـالة من الـدولة والمـاحوز
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والطوى. وبهـذا ظهرت الأسئلـة الفقهيـة المستحـدثة حـول هذا الـوضع الجديـد الذي تـبنى الـعمل العسكـري شرعاً
كوظيفة، فتـصدى العلماء لهذه الأسئلة وأفتوا، مما عمق مكانة القـبول للديوان، فظهر فقه ما أنزل الله به من سلطان
أدى لبـيروقراطيات منهكـة لثروات الأمة وأوقـاتها، وبالتـدريج حتى خرجـت الأمة عن مقصوصـة الحقوق فأخذت
الأمـوال كمكوس مـن الناس لتـذهب لغير مسـتحقيها المـذكورين في آيـات الصدقـات والغنائم والـفيء، بل تذهب
لنفقات الدولة، وبهذا لم تختلف الدولة المسلمة في جوهرها عن غيرها من الدول الأخرى لدرجة أنه قد تشبه الدول
الاشتراكيـة، فبدل أن يـظل بيت المـال خاويـاً دائماً كما أراد له الـرسول صلى الله علـيه وسلم لتقع الأمـوال في أيدي
النـاس لتـستثمـر، أصبح بيت المـال عامـراً بالمـال دائماً بفـرض المكوس لـتغطيـة نفقات الجـند ومـا شابه مـن نفقات
مـستحدثة، وكل هـذا بالطبع على حـساب تمكين النـاس. أي أن الوضع الاقتصـادي انقلب. أما في العهـد العثماني فقد
تحولت الأمـة وكأنها دولة إقطـاعيين لأن الحكم لم يكن بما أنزل الله قط في شـؤون الاقتصاد، فكان التخلف. والآن
لنـذهب للفصل الآتي، فبرغم أن الوضع قد سـاء في الدولة العثمانية إلا أنه في الـوضع المعاصر ازداد سوءاً لدرجة أنك
لن تـرى ولا حتى آثـاراً لمقصـوصة الحقـوق، بل أنظمـة من وضع العقل البـشري القاصر، فكـان الضـياع التـام الذي
سـيؤدي للفسـاد لجميع الأرض ومن عـليها إن لم ننـتبه كبشر، وهـذه هي رسالـة الأمة المحمـدية، أي إنقـاذ البشر من
الفـساد القادم لا محالة بـسبب الديمقراطيـة، أي بسبب الحكم بغير ما أنـزل الله جل جلاله. أي بسبب الحكم بالعقل

البشري القاصر.
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c لَسََدَتِي اdءهَُم cأحَقُّ أهcَوَ عََ eل لوَِ eتَّس )وَ
) مَن فِييهنَِّ ضُ وَ cَر eلcأ مَ^وَ^تُ وَ eلسَّ القذَفُْ بالغَيْبِ

الفصل الثامن

شركات أم استعباد وهدرٌ وأمراض        ؟

إن من يـتدبر القرآن الكريم يجد أن هنـاك تحذيراً واضحاً منه سبحانه وتعـالى مع التأكيد بأن البشرية إن لم
cَتحكم بما أنـزل الحق سبحـانه وتعالى فـإن مصيرهـا إلى هلاك محتوم. تـدبر مـثلًا قوله تعـالى في سورة المـؤمنون: )أم
َرcضُ cلeَمَ^وَ^تُ و وَاdءَهُمc لَفَسَدَتِ eلسَّ cَحَقُّ أهcلe ََتَّبعe َِحَقِّ كَ^رهُِونَ#70 وَلوcِلل cثَُهُمcَحَقِّ وَأكcلeِءَهُم بdجَا cيَقـُولوُنَ بِهِ\ جِنَّةٌ بَل
وَمنَ فيِهِنَّ بَلc أَتيcَنَ^هُم بِذِكcرهِِمc فهَُمc عَن ذِكcرهِِم مُّعcرضُِونَ(. سرعان مـا تلحظ الربط بين الحق في الآية الأولى )الآية
70( وبـين كراهـة كثير من الـناس له. ثـم تلحظ الـربط في الآيـة الثـانيـة بين أنه إن اتبع الحق أهـواء هؤلاء الـذين
يكـرهون الحق الذي أنزله العليم الحـكيم فإن السموات والأرض ستفـسد بمن فيها لا محالـة. وهذا الاستنتاج هو من
ربط الآيتين أيضاً لأن في الآية الأولى إخبار بـأن أكثر الناس سيكرهون الحق، ولهذا فسيُخضعون أو سيُتبعون الحق
لأهـوائهم، وحينئذ كما تدل الآية الثانيـة فإن الفساد سيعم أيضاً بدليل قـوله تعالى في سورة الروم: )ظهَرََ eلcفَسَادُ فيِ
جِعُونَ(. وهنا يظهر سؤال: إن كان الدين cَير cلَّذِى عَملِوُاْ لعََلَّهُمe َضcَلنَّاسِ لِيذُِيقهَُم بعe دِىcأَي cَرِ بِمَا كَسَبت cبَحcلeَبَِّ وcلe
شعائر تعبدية فقط كالـصلاة والصوم كما يقول العلمانيون مثل برهـان غليون )ومثله كثير( وأنه لا مكان للدين في
تـوجيه التعاملات بين الناس، فلـماذا وكيف ستفسد السمـوات والأرض ومن فيهن لأن الفساد إنما هـو نتيجة تلوثات
بيئـية? وقد تدعم السـابق قائلًا بأنه قد يكـون هناك بشر عابدون يـصلون ويصومون إلا أنهم يلـوثون كما هو حال
المسلمين اليوم، وبالتدريج ستفسد الأرض؛ وقد تـؤكد هذه القناعة بالقول بأن هناك بشر لا يصلون ولا يصومون إلا
أنهم قـد يحافظـون على البيئـة دون تلويث، وبهـذا فلن تتلـوث الأرض ناهـيك عن السـموات. وفي النقـيض إن كنت
مؤمنـاً فقد تقول بـأن العبادات تـؤثر في السـلوكيات، فـمن يصلون قـد لا يلوثون كـمن لا يصلون لأنهـم أسمى قيماً.
لكن في المـقابل قـد ينـقدك مفـكر )أو بـالأحرى ضـال( قائلًا: إن هـذا لا يعني بـأن الفسـاد سيعم على أيـدي من لا
يصلون لأن هـؤلاء يحبون الحياة وسيحـاولون المحافظـة على مقر حياتهم بـالحفاظ على هذا المقر قـدر المستطاع كما
تفعل الجماعات التي تناضل من أجل حماية البيئة في الغرب. إن اقتنعنا بأي مما سبق فإن معنى الآية لن يستقيم إلا إن
كـان المقصود من الحق شيء آخـر غير الشعائـر التعبدية كـالصلاة والصوم، أو غير العقـائد كالإيمان بـوحدانية الله

جل جلاله. فما معنى الحق في الآية إذاً الذي إن لم يُتبع ستفسد السموات والأرض? 
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كما وضحـت في الفصـول الأولى، فـإن الحق لا يـعني فقـط العبـادات، بل لابـد وأن يعنـي أيضـاً جميع أنـواع
التعاملات بين الأفـراد، أي يعني مقصوصة الحقوق. حتـى هنا بهذا الاعتبار قد تقـول بأن الآية ليست مقنعة لأن من
في الغـرب باستـطاعتهم إيجـاد قوانين مـن خلال الديمقـراطية لحمايـة البيئـة من التلوث، ومـن ثم إيجاد آليـات لضبط

تطبيق القوانين، وبهذا لن تتلوث الأرض برغم أن الحق قد اتبع أهواءهم. فما معنى الآيتين في سورة المؤمنون إذاً?
إن الـديمقراطيـة هي أعلى ما قـدمته البشريـة باستخـدام عقلها القـاصر كما هو معلـوم. والديمقـراطية كما
سأحاول الإثـبات، طريق ذو نهاية محتـومة سيسحب البشر للـدمار. كيف? كما هو معلوم فـإن الديمقراطية تختلف
من مـوضع لآخر بمقـدار الدقة والـنزاهة في التـطبيق. فالـديمقراطيـة ليست فقط صـناديق الاقتراع، ولكنهـا حرية
الفرد وحرية الجماعات كالنقابات والمؤسسات كالجامعات، والديمقراطية هي أيضاً استقلال القضاء وتبادل السلطة
ومـا إلى ذلك. لـذلك فهـناك الـكثير في العـالم الإسلامي ممن يخـافون مـن وصول الإسـلاميين للـسلطـة لأن الشـعوب
الإسلامية كما يقولـون لا تمتلك ثقافة الـديمقراطية، وبـالتالي قد يحدث كـما فعل هتلر عندمـا وصل للحكم واستبد
به. وقد وُظف هذا الخوف من الحكومـات في العالم الإسلامي بطريقة ماكرة لإيقـاف عجلة الديمقراطية بدعم من
الـدول الغربية كما هـو معلوم. أي أن الصراع من أجل الـديمقراطية في الـعالم الإسلامي قد لا ينقـطع بسبب انعدام
الثقـة بين الطرفين، أي بين السلاطـين الحاليين والإسلاميين ما يـؤدي إلى تخليد الاضطراب السـياسي. فالإسلاميون إن
كـانوا بالفعل إسلاميين عليهم ألا يتخـلوا عن الحكم إن هم وصلوا إليه لأن تركه لـنظام حكم لا يرجع لشرع الله لهو
مبـدأ ضـد أصل من أصـول الحكم في الإسلام. إلا أن هـذا ليـس المهم، ولـكن المهم هـو أننـا حتـى وإن افترضنـا أن
الشعوب الإسلامية كانت ديمقراطية للـنخاع أكثر من الأمم الأخرى، فإنها مع الدول الأخرى ستقود العالم للفساد
كـما يفعل الغرب الآن. فـالإشكاليـة ليست في دقـة التطـبيق ولكن في النـظام نفـسه الذي سـيؤدي للفـساد لا محـالة.

كيف?
إن الديمقـراطية تعني حكم الـشعب لنفسه. فهي آليـة إيصال من يريـده الشعب للحكم. فالـديمقراطية إذاً
تخدم لا محالة مصالح الأغلبية ممن يصوتون، أي تخدم مصالح السكان الحاليين. ولكن ماذا عن الأجيال القادمة، فهم
لا حق لهم في التصـويت? لذلك فـإن أصوات الـناخبـين لابد وأن تعكـس مصالحهـم وأهواءهم. وبـذلك فإن الـدمار
سيلحق بـمن سيأتي من البـشر لأن هؤلاء المعاصرين كـما أثبت لنا التـاريخ البشري سيـستأثرون بـالخيرات لأنفسهم.
فهنـاك علاقة رأسية تـاريخية بين الأجـيال من حيث الحقـوق نجد أن مقصـوصة الحقوق تحـافظ عليها )وسـيأتي بيانه
بإذن الله(، بيـنما الديـمقراطيـة لن تسـتطيع ذلك لأن هـذا خلل جذري في تـركيبـتها كما أسـلفت. فالـديمقراطـية لن
تستطيع حمايـة إلا الجيل الذي يصوت الناس خلاله ويعيشـون فيه لأن جميع الأنظمة والقوانين هي من وضع وإقرار
من يعيشون وقت التصويت على الانتخاب أو القرار أو القانون أو النظام أو ما شابه من آليات التحكم في استهلاك
خيرات الأرض. ولأن النـاس عمومـاً يقدمـون مصـالحهم على مـصالـح من يليهم مـن الأجيال ولـو بشيء ضئـيل جداً،
فلابد وأن يكون القـرار في النهاية في صـالح ذلك الجيل الذي صـوت على القرار أو النظـام. وقد تقول بـأن هذا ليس
بالضرورة صـحيحاً لأن نشر الـوعي بين الناس عـن التلوث البيـئي سيجعلهم يصـوتون لصـالح قرار يحمي الأرض من
التلـوث. فأجيب: إن هذا لهـو حلم العصافير، كما يقـال. فكما ترى فإن جمـاعات حماية البـيئة في الغرب نجحت في
نشر الوعي البيئي، إلا أن الناس عـندما يصلون إلى صناديق الاقتراع سيصوتـون لما فيه مصلحتهم. فإن أقدمت شركة
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الكهـرباء على إنشـاء محطة لتـوليد الطـاقة في القطـب الشمالي بولايـة ألاسكا مثلًا ممـا سيلوث الـبيئة هنـالك، فإن من
يصوت على بعد آلاف الأميال على الموافقة على إنشاء المحطة في ولاية كاليفورنيا مثلًا سيصوت لصالح إنشاء المحطة
إن كان في ذلـك تخفيض لفاتورته للكهـرباء وبالذات إن كان فـقيراً. وهكذا يتراكم التلوث ولـو بشيء يسير وبقبول
من المـصوت المستنفع. ولكنـك قد تقول: انظر إلى الـوعي البيئي لدى اليـابانيين. فبعد الكـارثة الزلزاليـة والتسونامي
المصاحـب لها في شهر مـارس 2011م وبالتـالي انفجار مجمع فـوكوشيما النـووي قرر النـاس تخفيض استهلاك الـطاقة
بكل الوسـائل للعيـش دون هذه المفـاعلات ! فأجيـب: صحيح، لأن الخطـر هو على هـذا الجيل نفـسه، أما إن رأيت

أفعالهم في صيد الحيتان والتونة بالبوارج البحرية البعيدة عن شواطئهم ودون اكتراث فستقف على ما أقصد.
أي، ولأن البيئـة بالديمقراطـية في كل جيل ستكون أسـوأ من الجيل الذي قبله ولـو بالقليل، فهي أفضل وضع
لكـل جيل عن الجيل الذي بعـده برغم سوئه، عـندها سنجـد أن كل جيل سيحاول قـدر المستطـاع امتصاص الخيرات
للـرغد قدر مـا يستـطيع، فيُكيف نفـسه مع معطيـاته التي ورثها ممـن سبق، وفي هذا التـكييف التقنـي تكييف نفسي
يـبرر فيه الجيل لنفـسه استغلال الخيرات مقـارنة بمـن سبق. وهكذا تـدور عجلة الـتدمير البـيئي من جيل لآخـر ولو
بـاليسير جداً حتى يـأتي وعد الله. تدبر قوله تعـالى الذي شرحناه في فصل Xالقذف بـالحقZ: )وَلوcَ ترََىd إِذc فزَِعُواْ فَلَ
ى لَهُمُ eلتَّنَاوُشُ منِ مَّكَانٍ بعَـِيدٍ#52 وَقَدc كفَرَُواْ بِهِ\ منِ قَبcلُ اْ ءاَمنََّا بهِِ\ وَأَنّـَ dتَ وَأخُِذُواْ مِن مَّكَانٍ قـَرِيبٍ#51 وَقَالُو cَفو
يَاعِهِم مِّن قـَبcلُ إِنَّهُمc كَانُواْ فيِ cتهَُونَ كَمَا فُعـِلَ بِأَش cمَا يـَش َ cوَبَين cنهَُمcَبِ مِن مَّكَانٍ بعَيِـدٍ#53 وَحِيلَ بيcَغيcلeِذِفـُونَ بcوَيَق

شَكٍّ مُّرِيبٍ(.
cِحَقُّ منcلe ُءهَُمdوالآن لاحظ التسلـسل الآتي للآيات. لننـظر أولاً إلى قوله تعـالى في سورة القصـص: )فَلَمَّا جَا
اْ إِنَّا بكُِلٍّ dُرَانِ تَظَ^هَرَا وَقَالو cلُ قـَالُواْ سِحcَأُوتيَِ موُسَى مِن قب dَفرُُواْ بِما cَيك cأوََلَم dأُوتيَِ موُسَـى dلَ مَاcِأُوتيَِ مث dَل cعِندِنـَا قاَلُواْ لَو
cلَم cعeَتجَِيبُواْ لَكَ ف cيـَس cصَ^دِقِيَن#49 فإَنِ لَّم cهُ إنِ كُنتُمcِبع دَى منcِهُمَاd أَتّـَ cهُوَ أَه ِ كَ^فرُِونَ#48 قُلc فـَأcتوُاْ بكِِتَ^بٍ منcِّ عِنـدِ eللَّ
مَ eلظَّ^لِمِيَن(. إن المقصود من cقَوcلe دِىcَلَ يه َ ِ إنَِّ eللَّ ى مِّنَ eللَّ ِ هُدًا cتَّبَعَ هَوَىهُ بغَِيe ِأَضَلُّ مِمَّن cوَمَن cءهَُمdوَا cأَنَّمَا يتََّبعِوُنَ أَه
قوله: )منcِهُمَاd( هـو كتاب موسى علـيه السلام وكتاب محمد صلى الله علـيه وسلم كما وضحت كتب التفسير إذ أن
المـشركين قالـوا لو أن محمـداً، أو ليت محـمداً صلى الله علـيه وسلم أوتي كتـاباً كـاملًا كما أوتي مـوسى علـيه السلام.
فيذكرهم سبحانه وتعالى بأنهم كفروا بالاثنين لما جاءهم الحق. والمهم لنا هنا هو قوله تعالى: )وَمنcَ أَضَلُّ مِمَّنِ eتَّبعََ
ِ(، يعني أن من لم يتـبع هدى الله إنما هـو في ضلال بلا جدال. أي أن المنـاهج التي يـتبعها ى منَِّ eللَّ ِ هُـدًا cهَوَىهُ بِغَي
البشر مهما تعددت فإنـما هي نهجان فقط من المنظـور الإسلامي: ما أنزله الله، وما هـو من نسج البشر. وبهذا فكل
مـا لم ينزله الله فهو ضـلال بالتأكيـد. ومنها الديـمقراطية. فـواضعوا الديـمقراطية XيـظنونZ أنهم على الحق. إلا أنهم
ليسـوا على الحق من المنـظور الإسلامي. تـدبر قـوله تعالى في سـورة يونـس: )وَمَا يَتَّبِعُ أكcَثَُهُـمc إلَِّ ظنًَّا إنَِّ eلظَّنَّ لَ
َ عَليِـمٌ بِمَا يفcَعلَـُونَ(. وكذلك قـوله تعالى في سـورة النجم: )وَمـَا لَهُم بِهِ\ مِنc عِلcمٍ إنِ يُغcنيِ منَِ eلcحَقِّ شَيEcًا إنَِّ eللَّ
نَّ لَ يغcُنيِ مِنَ eلcحَقِّ شَيEcًا(. فـالآيتـان وغيرهمـا كثير تـشيران إلى أن كل مـا هـو منتج يَتَّبعِـُونَ إِلَّ eلظَّنَّ وَإنَِّ eلظّـَ
ضِ cَر cلe ِثََ منَ فيcأَك cوليس بالحق. تدبـر قوله تعالى في سورة الأنعام: )وَإنِ تُطِع ZالظنX حقوقـي بشري إنما هو من
رُصُونَ(. ألا يـنادي أكـثر الـناس بـالديـمقراطـية? إن cَإِلَّ يخ cهُم cِلـظَّنَّ وَإنe َِّإنِ يتََّبعُِونَ إل ِ وكَ عَن سَبيِـلِ eللَّ يُضِلّـُ
القرآن الكـريم يزخـر بالآيات الـتي تشير بطـريقة أو بأخـرى إلى أن عدم اتبـاع الحق سيؤدي إلى الهلاك )والحق لا
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منُِونَ cلَّذِينَ لَ يـُؤe َِّيكـون حقاً إلا إن أتـى من عنـد الله العليـم الحكيم جل جلاله(. قـال تعالى في سـورة النمـل: )إن
سَرُونَ(، cَخ cلe ُخِرَةِ هُم َ cلe ِفي cعَذَابِ وَهُمcلe ُء dسُـو cلَّذِينَ لهَُمe َِئكd^َمهَُونَ#4 أُوْلcيَع cفَهُم cمَ^لهَـُم cَأع cخِرَةِ زَيَّنَّا لهَُم َ cلeِب
تلـحظ أن الآيتين تـشيران إلى أن الذيـن لا يؤمنـون بالآخـرة قد زُيـنت لهم أعمالهـم، أليسـوا كذلـك? فهم يتبـاهون
بإنجازات الحداثة التـي تقدس العقل، فهؤلاء لهم سوء العذاب، وهذا في هذه الدنيا وليس في الآخرة فقط، لأن الآية
الـثانيـة تعطـف على سوء العـذاب الخسران في الآخـرة، أي أن لدينـا عذابـين، عذاب دنيـوي وآخر أخـروي. فكيف
يكون العذاب الـدنيوي إن لم يكن من خلال الـتلوث البيئي والانحلال الخلقـي الذي يأتي بالفـساد من خلال تراكم
أفعال البشر التي اتبعت الأهواء? فـالعذاب الذي كان يأتي لمن يكذب الأنـبياء قد انقطع والله أعلم، لأنه لا نبي بعد

محمد صلى الله عليه وسلم.
أي أن الشريعة تحاول تـوضيح خطورة ترك الحكم بما أنزل الله لأنه سـيؤدي لحكم الناس لأنفسهم في أفضل
الأحوال )الديـمقراطية(، وإلى الدكتـاتورية المقيتة في أسـوأ الأحوال. وفي أفضل الأحوال، أي في حالـة الديمقراطية
الحقـة، فإن حكـم الناس لأنفـسهم مهما كـان حكيماً ورشيـداً سيكـون باتبـاع الأهواء لـصالـح أنفسهم، وهـذه بذرة
الفـساد لأنها قـذف بالغيب كما مـر بنا في فصـل Xالقذف بالحقZ. وهـناك آيات أخـرى تشير إلى آليـات حدوث هذا
الفـساد، أي تؤكـد أن الحكم بغير ما أنـزل الله سيؤدي للفسـاد لا محالة لأنه اتبـاع للأهواء وقذف بـالغيب بالضرورة.
َ عَلَى مَا فيِ قلcَبهِِ\ وَهُوَ أَلدَُّ هدُِ eللَّ cيَا وَيُشcن لهُُ/ فيِ eلcحَيوَ^ةِ eلدُّ cجِبكَُ قَوcُلنَّاسِ منَ يعe َِقال تعالى في سورة البقـرة: )وَمن
ُ لَ يُحِبُّ eلcفَسَادَ(. ألا تصف لَ وeَللَّ cلـنَّسeَثَ و cحَرcلe َِلكcسِدَ فِيهَا وَيُهcضِ ليِـُف cَر cلe ِخِصَـامِ#204 وَإِذاَ توََلَّى سَعىَ فيcلe
هاتان الآيتـان حال العالم الغربي? ألا تصف أيضـاً حال هؤلاء العلمانيين الذيـن تعجبك أقوالهم الرنانـة الطنانة بأنهم
دعاة سلم وحـب خير للجميع وأن همهم هـو الحفاظ على البـيئة? بل هم أحـياناً يُـشهدون الجميـع بأن قلوبهـم عامرة
بـالإيمان بالله، فـالإيمان بالنـسبة لهم لـيس بالـضرورة تطبيق القـرآن الكريم أو الـسنة المطهـرة، بل الحكم التـنويري
باتباع الحـداثة والعقلانية بديمقـراطيتها ورأسماليتها بـرغم أن بعضهم يصلون ويصومـون. هنا تجد أن الآيات تصف
حال مثل هذا الشخص بأنه إن هو تـولى سيفسد في الأرض بإهلاك الحرث والنسل XبالضرورةZ. والسؤال هو: كيف
سـيكون إهلاك الحـرث والنسل XبـالضرورةZ إن لم يكن بـالتخـريب المبـاشر الذي لا يقـوم به العقلاء وهم الـسواد
الأعظم? الإجابة على هذا السؤال هي المفتاح لفهم هذه القضية. أي أن الحكم بغير ما أنزل الله، ومنها الديمقراطية،
سيؤدي للفـساد بالضرورة. ولكن قبل الإجـابة لابد من بعض التـوضيحات. وسنبدأ بما قـاله المفسرون في قوله تعالى:

لَ(. قال الطبري رحمه الله موضحاً: cلنَّسeَثَ و cحَرcلe َِلكcسِدَ فِيهَا وَيُهcضِ ليُِف cَر cلe ِوَإذَِا تَوَلَّى سَعىَ في(
Xوالـسعي في كلام العـرب العمل، يقـال منـه فلان يسعـى على أهله، يـعني به يعـمل فيما يعـود عليهم
نفعه، ومنه قول الأعشى وسعى لكندة سعي غير مواكل قيس فضر عدوها وبنى لها، يعني بذلك عمل
لهم في المكـارم. واختلف أهل الـتأويل في معـنى الإفـساد الـذي أضافه الله عـز وجل إلى هذا المـنافق،
فقـال بعضهم: تـأويله مـا قلنـا فيه من قـطعه الطـريق وإخافـته السـبيل كما قـد ذكرنـا قبل من فعل
الأخنـس بن شريق. وقال بعضهم: بل معنى ذلك قطع الـرحم وسفك دماء المسلمين .... وقد يدخل في
الإفساد جميع المعاصي وذلك أن العـمل بالمعاصي إفساد في الأرض، فـلم يخصص الله وصفه ببعض معاني
لَ(. اختلف أهل التأويل cلـنَّسeَثَ و cحَرcلe َِلكcالإفسـاد دون بعض .... القول في تـأويل قوله تعـالى: )وَيُه
في وجه إهلاك هـذا المنـافق الـذي وصـفه الله بما وصفـه به من صفـة إهلاك الحـرث والنـسل، فقـال
بعضهم: كان ذلك منه إحراقـا لزرع قوم من المسلمين وعقرا لحمرهم. حدثني بذلك موسى بن هارون
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قال: ثني عمرو بن حماد قـال: ثنا أسباط عن السـدي. وقال آخرون بما حدثنا بـه أبو كريب قال: ثنا
ثَ cحَرcلe َِلكcسِدَ فيِهَا وَيُهcُضِ ليِف cَر cلe ِعثام قـال: ثنا النضر بن عربي عن مجاهد: )وَإِذاَ توََلَّى سَعَى في
لَ( الآية، قال إذا تولى سعى في الأرض بالعدوان والظلم فيحبس الله بذلك القطر فيهلك الحرث cلنَّسeَو
والنـسل والله لا يحب الفـساد .... وأمـا الحرث فـإنه الـزرع، والنـسل العقـب والولـد وإهلاكـه الزرع
إحـراقه. وقد يجـوز أن يكـون كان كـما قال مجـاهد بـاحتبـاس القطـر من أجـل معصيـته ربه وسعيه
بالإفـساد في الأرض. وقـد يحتمل أن يـكون كـان بقتله الـقوام به والمـتعاهـدين له حتـى فسـد فهلك.
وكذلك جـائز في معـنى إهلاكه النـسل أن يكون كـان بقتله أمهـاته أو آبائه التـي منها يكـون النسل،
فيكون في قـتله الآباء والأمهات انقـطاع نسلهما. وجـائز أن يكون كما قـال مجاهد، غير أن ذلك وإن
كان تحتملـه الآية فالذي هـو أولى بظاهرهـا ما قاله السـدي، غير أن السدي ذكـر أن الذي نزلت فيه
هـذه الآية إنما نـزلت في قتله حمـر القوم مـن المسلمين وإحـراقه زرعاً لهم، وذلك وإن كـان جائزاً أن
يكون كذلك فغير فـاسد أن تكون الآية نزلت فيه، والمـراد بها كل من سلك سبيله في قتل كل ما قتل
من الحيـوان الـذي لا يحل قتله بحـال، والـذي يحل قـتله في بعض الأحـوال إذا قتله بـغير حق، بل ذلك
كذلك عندي لأن الله تبارك وتعالى لم يخصص من ذلك شيئاً دون شيء، بل عمه، وبالذي قلنا في عموم
ذلك قال جماعة من أهل التأويل .... حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثني حجاج عن بن جريج قال:
قلت لعطـاء: ويهلك الحرث والنسـل، قال: الحرث الزرع، والـنسل من الناس والأنعـام، قال: يقتل نسل

 1.Zالناس والأنعام
تلحظ مـن السـابق أن الآيـة بالـطبع ليـست مقصـورة في وصف مـن نزلـت فيه، أي في الأخنـس بن شريق،
ولكنها سنـة الله في جميع خلقه كما هو واضح من تأويل القـرطبي أيضاً.ب وتلحظ أيضـاً من التأويلين )وغيرهما( أن
السعي يعني السعي على العيال، أي العمل في نفعهم، وأن الحرث أيضاً يعني كسب المال وجمعه، كما أن الحرث يعني
الزرع، والنسل يعني العقب والـولد بالإضافة لمعـان أخرى. إلا أن القرآن الكريم كما هـو معلوم دستور لنا في جميع
الأزمان، لذلك فلابد لنا من فهـمه لإطارنا الزمني الحالي. لهذا، فإن التـأويل الآتي لا يتعارض بالطبع ما ذكره الطبري
أو القرطبي أو غيرهما من المفـسرين، ولكنه تأويل توضيحي لآلية ظـهور الفساد بحكم العقل من خلال التمكين في

عصرنا الحالي، كيف?

ى سَعىَ فِي ب(  جاء في تفـسير القـرطبي: Xوقـوله تعـالى: )وَإِذَا توََلّـَ
ضِ لِيُفcسِدَ فِيهاَ(، قيل تـولى وسعى من فعـل القلب، فيجيء تولى cَر cلe
بمعنـى ضل وغضب وأنف في نفـسه، وسعى أي سعـى بحيلته وإرادته
الـدوائــر على الاسلام وأهله، عـن ابن جـريج وغـيره. وقيل همـا فعل
الـشخص، فيجيء تـولى بمعنـى أدبر وذهب عـنك يا محمـد، وسعى أي
بقدميه فقطع الـطريق وأفسدها، عـن ابن عباس وغيره، وكلا السعيين
فسـاد. يقـال سعـى الـرجل يـسعـى سعيـاً، أي عـدا، وكـذلـك إذا عمل
وكـسب، وفلان يـسعـى على عيـالـه: أي يعمل في نـفعهم. قـوله تعـالى:
)وَيُهcلكَِ(، ويهلك عـطف على ليـفسـد، وفي قـراءة أبـى: )ولـيهلك(،
وقرأ الحسن وقتادة: )ويهلك(، بالـرفع، وفى رفعه أقوال يكون معطوفاً
على يعجـبك. وقال أبو حـاتم هو معطـوف على سعى لأن معنـاه يسعى
ويهلـك، وقال أبـو إسحـاق: وهو يهـلك، وروى عن ابن كـثير: ويهلك
بفتح الياء وضم الكاف. الحـرث والنسل مرفوعـان بيهلك، وهى قراءة
الحـسن وبن أبى إسحـاق وأبى حيـوة وابن محيصن. ورواه عـبد الوارث
عن أبي عمرو، وقرأ قوم: )ويهلك( بفتح الياء واللام، ورفع الحرث لغة

هلك يهلـك مثل ركن يـركن وأبـى يـأبـى وسـلى يسلى وقـلى يقلى وشبهه،
والمعنى في الآية الأخنس في إحـراقه الزرع وقتله الحمر، قاله الطبرى،
قـال غيره: ولكنـها صـارت عامـة لجميع الـناس، فـمن عمل مـثل عمله
استـوجب تلك اللعنة والعقوبة. قال بعض العلماء إن من يقتل حماراً أو
يحـرق كدسـاً استـوجب الملامـة ولحقه الشـين إلى يوم القـيامـة. وقال
مجـاهـد المـراد أن الظــالم يفسـد في الأرض فيمـسك الله المطـر فـيهلك
الحرث والـنسل. وقيل الحرث النساء، والنسل الأولاد، وهذا لأن النفاق
يؤدي إلى تفريق الكلمـة ووقوع القتال، وفـيه هلاك الخلق، قال معناه
الـزجــاج، والسعـى في الأرض المـشي بسرعـة، وهـذه عبـارة عن إيقـاع
الفـتنة والتضريـب بين الناس والله أعلم، وفي الحـديث: }إن الناس إذا
رأوا الظـالم ولم يـأخـذوا على يـديه أوشـك أن يعمـهم الله بعقـاب من
ثَ cحَرcلe( :عنـده{.  وسيـأتي بيـان هذا إن شـاء الله تعالى. قـوله تعـالى
لَ(، الحرث في اللـغة الشـق، ومنه المحراث لمـا يشق به الأرض، cلنَّسeَو

.)2( Z... ،والحرث كسب المال وجمعه
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الخطاب القرآني  والمجتمعات
للإجابـة لابد وأن ننـظر أولاً لأنـواع المجتمعـات المحتـملة مـن حيث تطـبيق الشريـعة: إن أي مجتـمع إما أن
يكون مجتـمعاً مسلماً يحـكم بالشرع أو أن يكـون مجتمعاً غير مـسلم ولا يحكم بالـشرع، فبالنسـبة لنا المـسلمين فإنه لا
ثالث لهذين. وبالنسبة للأفراد فهناك مسلـم وغير مسلم يعيش في إحدى المجتمعين. أي أن لدينا أربعة احتمالات قد
يجد فيهـا الفرد نفسه: 1( مـسلم يعيش في نظـام إسلامي، 2( أو كافر يـعيش في نظام إسلامـي، 3( أو مسلم يعيش في
نظام غير إسلامي، 4( أو كافـر يعيش في نظام غير إسلامـي، أي يعيش في نظام من نـسج عقول البشر. هذا بـالنسبة
لعموم الـناس. أما بالنسبة للـسلاطين فالوضع مختلف برغم التشـابه، فهناك حالتان خامـسة وسادسة: 5( حاكم مسلم
يحـرص على تطبيق الـشرع في إطار نظـام حكم إسلامـي كعمر بـن عبد العـزيز رحمه الله، 6( وسـلطان فـاسق يحكم
المسلمين ولا يـكترث لتطبيق الشريعـة أو حتى يحاول تـغييرها لتلائم مصـالحه كمعظم السلاطين والـرؤساء الحاليين.
أي أن هذه هي الحالات التي يجد فيها الإنسان نفسه. فيندر أن تجد مسلماً يحكم غير المسلمين )الحالة السابعة(، فقد
يصل مسلم من خلال الانتخابات في دولة كافرة لسدة الحكم، أو قد يسلم بعد الوصول للحكم. ويندر أيضاً أن تجد

كافراً يحكم المسلمين وهم راضون عنه، فهم سيحاولون إقصاءه )الحالة الثامنة(.  
أي أن الاحتمالات هي سـتة. والآن سـأمر سريـعاً على هـذه الاحتـمالات دون تفصيـل، إذ أن معظمهـا ليس
الهدف لهذا الفصل: إن نظـرنا للشريعة نجد أن لها تـوجيهاً واضحاً حيال XبعضZ الاحتـمالات الستة. والسؤال هو:
لمـاذا لم يأت الخطاب واضحاً لجميع الاحتمالات الستة، بل لبعـضها? للإجابة لنستعرض الاحتمالات: إن الآيات التي
تخاطـب من هم في الاحتـمال الأول، أي المسلمـين عمومـاً، آيات كثـيرة وغالبـاً ما تـبدأ بقـوله تعالى: )يَ^dأَيُّهـَا eلَّذِينَ
^بِيِنَ(، َ مَعَ eلصَّ ـلَو^ةِ إنَِّ eللَّ ِ وeَلصَّ cب تَعيِنـُواْ بeِلصَّ cسe ْلَّذِينَ ءاَمـَنُواe أَيُّهـَاd^َءاَمنَُواْ(، كـقوله تعـالى في سورة الـبقرة: )ي
ُنثىَ cلeُِنثَى ب cلeَدِ وcعـَبcلeِدُ بcَعبcلeَحُرِّ وcلeِحُرُّ بcلe لـَيcقَتcلe ِقصَِاصُ فيcلe ُكُمcَذِينَ ءاَمنَُواْ كتُِبَ عَـلي وقوله تعـالى: )يَ^dأَيُّهاَ eلّـَ
مٌ لَّ بَيcعٌ فـِيهِ وَلَ خُلَّةٌ وَلَ شَفَ^عةٌَ cتِيَ يَوcلِ أنَ يـَأcَنَ^كُم منِّ قبcاْ أَنفقِـُواْ مِمَّا رَزَق dذِينَ ءاَمنَُو ...(، وقوله تعـالى: )يَ^dأَيُّهاَ eلّـَ

وeَلcكَ^فرُِونَ هُمُ eلظَّ^لِمُونَ(، وآيات أخرى كثيرة.جـ 
وبالنسبة للاحتمال الـثاني وهو وضع غير المسلم في مجتمـع مسلم، فالشريعة كما هـو معلوم وضعت أحكاماً
لهـم كأخـذ الجزيـة منهـم. ولا نريـد هنـا الخوض في هـذا الاحتمال إذ أن الخطـاب الشرعـي فيه واضح للمـسلمين في
طـريقـة التعـامل، وكـما مر بـنا وبـاختـصار فـإن الشريـعة تحـث المسـلمين على عـدم الإساءة لهـم مطلقـاً، بل حـسن

جـ(  الآتي هـو بعض الآيـات من سـورة البقـرة أيضـاً، وبالـطبع فهـناك
آيات أخرى في باقي السور: قال تعـالى:)يَ^dأَيُّهَا eلَّذِينَ ءَامَنوُاْ كُلوُاْ مِن
ِ إِن كُنتـُمc إيَِّاهُ تـَعcبُدُونَ(، وقـوله كُـرُواْ لِلَّ cشeَو cنَ^كُمcطَيِّبَ^تِ مـَا رَزَق
ياَمُ كَمـَا كُتبَِ عَلَي تـعالى: )يَ^dأَيُّهـَا eلَّذِينَ ءَامَنـُواْ كُتِبَ عَلَيcكُمُ eلـصِّ
eلَّذِينَ منِ قَبcلكُِمc لَعلََّكُمc تَتَّقوُنَ(، وقوله تعالى: )يَ^dأَيُّهَا eلَّذِينَ ءَامَنوُاْ
يcطَ^نِ إِنَّهُ/ لكَُمc عَدُوٌّ ةًا وَلَ تَتَّبعُِواْ خُطـُوَ^تِ eلشَّ لcمِ كاdَفّـَ eدcخُلُواْ فيِ eلسِّ
اْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقcنَ^كُم مِّن dلَّذِينَ ءَامَنـُوe أَيُّهَاd^َمُّبيٌِن(، وقوله تعـالى: )ي
ةٌ وَلَ شَفَ^عـَةٌ وeَلcكَ^فـِرُونَ هُمُ مٌ لَّ بـَيcعٌ فِيهِ وَلَ خُلّـَ cتيَِ يـَوcلِ أَن يـَأcقَب
ـذِينَ ءَامَنـُواْ لَ تُبcطِلـُواْ eلـظَّ^لِمـُونَ(، وقـوله تعـالـى: )يَ^dأيَُّهـَا eلّـَ
منُِ cُاسِ وَلَ يؤ َذَى كeَلَّذِى يُنفِقُ مـَالَهُ/ رئَِاdءَ eلنّـَ cلeَمَنِّ وcلeِصَدَقَ^تكُِـم ب

خِـرِ فَمَثلَُهُ/ كَمـَثلَِ صَفcوَانٍ عَلَيcهِ ترَُابٌ فـَأَصَابَهُ/ وَابِلٌ َ cلe ِم cَيوcلeَو ِ بeِللَّ
مَ cَقوcلe دِىcلَ يَه ُ ا كَسَبـُواْ وeَللَّ ءٍ مِّمّـَ cدِرُونَ عَلَى شَيcا لَّ يـَق فتَََكَهُ/ صَلcدًا
اْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَ^تِ مَا dُلَّذِينَ ءَامَنوe أَيُّهَاd^َكَ^فِرِينَ(، وقوله تعـالى: )يcلe
ضِ وَلَ تـَيَمَّمـُواْ eلcخَبـِيثَ مِنcهُ cَر cلe َِّناَ لـَكُم من cرَج cأَخ dا كَسَـبcتُمc وَمِمّـَ
َ غَنِيٌّ اْ أَنَّ eللَّ dلَمـُو cعeَمِضُـواْ فِيهِ وcأَن تُغ d تُم بEِاَخِـذِيهِ إِلَّ cَتُنفِقـُونَ وَلس
َ وَذرَُواْ مَا بَقِيَ ذِينَ ءَامَنوُاْ eتَّقوُاْ eللَّ حَمِيدٌ(،  وقـوله تعالى: )يَ^dأَيُّهَا eلّـَ
اْ إِذَا dلَّذِينَ ءَامَنُوe أَيُّهَاd^َمِنِيَن(، وقوله تعالى: )ي cاْ إِن كُنتُم مُّؤd^بَو منَِ eلرِّ
تـُب بَّيcنكَُمc كـَاتبٌِ cَيكcتُبـُوهُ وَلcكeَي ف تـَدَايَنتُم بـِدَيcنٍ إلَِىd أجََـلٍ مُّسَمّـً

لِ ...(. cعَدcلeِب
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معاملتهم، فهم أهل ذمة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، وتحثنا على عـدم هضم حقوقهم لعلهم يـسلمون فيزداد عدد
الموحدين لله جل جلاله الواحد الأحد، وبذلك يزداد المسلمون قوة بضم خبراتهم ومهاراتهم ورؤوس أموالهم لحوزة

المسلمين، حتى أن لهم نصيباً من الزكاة كما هو معلوم، فهم من المؤلفة قلوبهم من بين الأصناف الثمانية.
والاحتمال الثالث، وهو وضع المـسلم الذي يعيش بين غير المسلمين، فللـشريعة أيضاً توجيه واضح فيه وهو
الكـراهه، أو حتى عـدم الجواز في أقـوال معظم فقهـاء السلف وذلك لأن المـسلم لا يعيـش تحت حكم إسلامي ولأن
المـسلم التارك لوطـنه للاستقرار بين غير المـسلمين إن تمكن من حفظ ديـنه فلن يستطيع ذلـك أبناؤه أو بالتـأكيد فإن
أحفاده سيذوبون في الغالب في تلك المجتمعـات. وبالطبع فإن في عدم جواز الاستيطـان في بلاد الكفر تقوية لشوكة
المـسلمين لأن فيه منع لخـروج طاقات ومهـارات المسلمين للاستـفادة منها. فـالمهاجرون المـسلمون الذيـن يعيشون في
الغرب الآن مثلًا هم من أكفـأ الطاقات المـسلمة. فبرغم اضـطرارهم للهجرة خـوفاً على أنفسهم مـن السلاطين الذين
يبطشـون، أو سعياً لحياة أفضل، وهـذا هو الشائع، فـإن هذه الظروف هي بـسبب عدم تطبيق الـشريعة. فإن طبقت
الشريعة لما تمكن السلاطين من هذا البطش، ولما ظهـر الفقر والجهل الذي يدفع الكثير للهجرة. والشريعة لم تطبق
إلا لأن السلاطين تمكنوا من استحواذ الخيرات وتـسخيرها للبطش لأنهم ملكوا الجنود الذين يأخذون العطاءات، لأن
العمـل العسكـري أصبح وظيفـة كما وضحت سـابقاً. ولـعلك تسـأل: ولكن الـشريعة لم تـطبق، فماذا يفـعل هؤلاء
الفارون من أوطانهم? فأجيب: لنسأل الله عز وجل أن يعـذرهم لما هم فيه لعدم تطبيق الشريعة، أما إن طبقت فهذا
لن يحدث. إلا أن هذا لا يعني إيجاد فـقه خاص بهم، أي فقه الأقليات أو فقه المغتربين كـما يقال، لأن في هذا تعزيز
لغربة الإسلام وذلك بتطويع الشريعة لوضع خاطئ أصلًا. تذكر مثال الإيدز أخي القارئ. أي أن هذا الاحتمال لن
تجد له خطـاباً في الشريعـة إلا بالمنع منه. وبـالطبع هنـا سيكون لك سـؤال جد وجيه عـن حال فتاة كـافرة تعيش في
الغرب ثم أسلـمت لأنها تعـرفت على شاب مـسلم عرفهـا على الإسلام فحسن إسلامهـا ثم تركتـه لأنه لم يكن بذات
الالتـزام، فماذا عليهـا أن تفعل وهي بين أهـلها الكفـرة? )وقد سمعـت عن هذا كـثيراً( فهل عليهـا الهجرة وهـي فتاة
لديـار المسلـمين ولا قريـب لها? أم هل علـيها المكـوث مع أهلها وبـالذات في أيـامنا هـذه التي إن هـاجرت لـساءت
معاملتها في ديار المـسلمين ولاستغلت أيما استغلال? بالطبع، فهناك الكثـير مثل هذه الحالات الشاذة التي هي بحاجة

لفتاوى الفقهاء.
أما بالنسبة للاحتمال الـرابع، أي للكفرة عموماً وبالذات الذين يعيشون في نظام غير إسلامي، أي كفرة فيما
dَايَ^تنَِاEِبُواْ ب ذِينَ كَفرَُواْ وَكذََّ بيـنهم، فإن الخطاب الـقرآني يتهددهم ويتـوعدهم إن لم يسلمـوا، كما في قوله تعالى: )وeَلّـَ
ءٍ أمcَ هُمُ cشَي ِ cغَي cخُلقِـُواْ مِن cَفيِهـَا خَ^لِدُونَ(. ويجـادلهم بمـنطق كما في قـوله تعـالى: )أم cارِ هُم حَ^بُ eلنّـَ cئكَِ أَصd^َأُوْل
ذِينَ كَفرَُواْ لُهُمc أَءِذاَ كـُنَّا ترَُ^بـًا أءَِنَّا لفَيِ خَلcقٍ جَـدِيدٍ أُوْلَ^dئكَِ eلّـَ cَفعَـَجَبٌ قو cجَبcَخَ^لِقـُونَ(، وقوله تعـالى: )وَإنِ تعcلe
حَ^بُ eلـنَّارِ هُمc فيِهـَا خَ^لِدُونَ(. ويجادلهـم بمنطـق علمي كما في cئكَِ أَصd^َوَأُوْل cنَاقهِِم cأَع dِلَ^لُ فيcَغ cلe َئـِكd^َوَأُوْل cبِرَبِّهِم
ءٍ حَيٍّ أفَلََ cءِ كُلَّ شَيdمَاcلe َِنَا منcَنَ^هُمَا وَجَعلcَا ففََتق ضَ كَانتََا رَتcقًـا cَر cلeَمَ^وَ^تِ و اْ أنََّ eلسَّ dلَّذِينَ كفَرَُوe َيـَر cقوله تعالى: )أَوَلَم
نسَ^نَ مِن سُلَ^لةٍَ منِّ طِـيٍن#12 ثُمَّ جَعَلcنَ^هُ نُطcفَةًا فيِ قرََارٍ مَّكِيٍن#13 ثُمَّ خَلَقcنَا ِ cلe نَاcخَلَق cمنِوُنَ(، وقوله تعـالى: )وَلقََد cيُؤ
ُ مًا ثُمَّ أَنشَـأcنَ^هُ خَلcقًاا ءاَخَرَ فتَبََارَكَ eللَّ cعِظَ^مَ لَحcلe نَا cغَةَ عِظَ^مًا فكََسَـو cمُضcلe نـَاcَغَةًا فخََلق cعَلقَةََ مُضcلe نَاcفةََ عَلَقةًَا فَخَـلَقcلنُّطe
لَ eلcكِتَ^بِ لِمَ تَلcبِسُونَ cأَهd^َخَ^لقِِيَن(. ويحاول الخطاب القرآني إقناعهم بالرجوع للحق كما في قوله تعالى: )يcلe ُسَن cأَح
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تُموُنَ eلcحَقَّ وَأَنتُمc تَعcلَموُنَ(، ويفضح نوايـاهم كما في قوله تعالى: )كيcَفَ وَإنِ يَظcهَرُواْ عَليcَكُمc لَ cَبَ^طِلِ وَتكcلeِحَقَّ بcلe
ضَى عَنكَ cَفَ^سِقوُنَ(، وقوله تعـالى: )وَلنَ تر cثَُهُمcَوَأك cبىَ قلُـُوبهُُمcوَتَأ cوَ^ههِِمcضُـونكَُم بأَِف cُإلًِّا وَلَ ذِمَّةًا ير cقـُبوُاْ فِيكُم cيَر
وَاdءَهُم بعcَدَ eلَّذِى جَاdءكََ منَِ eلcعلcِمِ مَا cتَ أَهcتَّبَعe ِِهُدَى وَلَئcلe َهُو ِ eلcيهَُودُ وَلَ eلنَّصَ^رَى حَتَّى تتََّبِعَ ملَِّتهَُمc قُلc إنَِّ هُدَى eللَّ
cَكَ مُصِيبةٌَ يقَُولُواْ قدcوَإِن تُصِب cهُم cكَ حَسَنَةٌ تسَُـؤcمنِ وَليٍِّ وَلَ نَصِيٍ(، وقوله تعالى في المنـافقين: )إنِ تُصِب ِ لكََ مِنَ eللَّ
هُمc فرَحُِونَ(. والآيات في هذا الخطاب كثيرة جـداً سواء في الكتاب أو في السنة. وهنا نَاd أَمcرَنـَا مِن قَبcلُ وَيتََوَلَّواْ وَّ cأَخَذ
ملحوظـة وهي أن الخطـاب في هذا الاحتـمال ليس بـالضرورة لكفـرة يعيشـون في دولة أخـرى مجاورة أو بعـيدة عن
المسلمين، بل قد يكونـون جماعة تعيش بين جماعات من المسلمين في جيـوب محددة كالمنافقين، فالآيات التي تخاطب
الطـرفين أيضـاً من خلال الرسـول صلى الله عليه وسـلم معروفـة كقوله تعـالى في سورتي التـوبة والتحـريم: )يَ^dأَيُّهاَ

eلنَّبيُِّ جَ^هدِِ eلcكُفَّارَ وeَلcمنَُ^فِقِيَن وeَغcلُظc عَليcَهِمc وَمَأcوَىهُمc جَهنََّمُ وَبئcِسَ eلcمَصِيُ(.
وبالنسـبة للسلاطـين )أي للاحتمالين الخامـس والسادس( فـإن الخطاب الـشرعي أيضاً كـان واضحاً بالإصرار
على السلاطين للحكم بما أنزل الله، وأن فِـعل غير ذلك كفر بواح كما مر بنا في الفصـول السابقة، كما في قوله تعالى
نَّ ذُُنِ وeَلسِّ cلeُِذنَُ ب cلeََنفِ و cلeَِنـفَ ب cلeَو ِ cعَينcلeِب َ cعَينcلeَسِ وcلنَّفeِسَ بcف في سـورة المـائـدة: )وَكَتـَبcنَا عَـلَيcهِمc فِيهـَاd أَنَّ eلنّـَ
ُ فَأُوْلَ^dئكَِ هُـمُ eلظَّ^لِموُنَ(، كُم بِمَاd أَنـزَلَ eللَّ cَيح cم قَ بهِِ\ فهَـُوَ كفََّارَةٌ لَّهُ/ وَمنَ لّـَ نِّ وeَلcجُـرُوحَ قِصَاصٌ فَمـَن تَصَدَّ بeِلسِّ
ُ فأَُوْلَ^dئكَِ هُمُ eلcفَ^سِقوُنَ(. وهنا كُـم بِمَاd أَنزَلَ eللَّ cيَح cفيِهِ وَمَن لَّم ُ نجِيلِ بِمَاd أَنزَلَ eللَّ ِ cلe ُل cَأه cكُم cيَحcوقوله تعـالى: )وَل
أريـدك أخي القارئ أن تتـأمل الآيات السـابقة وأي آيات أخـرى ورد فيها التـوجيه بالحكم بـما أنزل الله ستلحظ أن
الخطـاب فيهـا ليـس موجهـاً للحاكـم فقط، بل للجـماعة كـما في قوله تعــالى: )وَكَتبcَنَا عَلـَيcهِمc فِيهَا(، وقـوله تعالى:
ُ فيِهِ(. فمن الـواضح أن الخطاب ليس موجهاً للـسلطان، بل للجماعة حاكمهم نجِيلِ بِمَاd أَنزَلَ eللَّ ِ cلe ُل cَأه cكُم cيَحcوَل(

ومحكومهم )وستأتي أهمية هذا في فصلي Xالفصل والوصلZ و XالموافقاتZ بإذن الله(. 
بقي لنـا احتمال أخير لم أذكـره ضمن الاحتـمالات الستـة، وهو وضع جمـاعة منـافقة تعـيش بين المـسلمين.

فلهؤلاء خطاب خاص بهم. فنجد أن القرآن الكريم يفضحهم كما في قوله تعالى في سورة البقرة: 
َ وeَلَّذِينَ مِنِيَن#8 يُخَ^دِعُـونَ eللَّ cخِرِ وَمـَا هُم بمِـُؤ َ cلe ِم cيـَوcلeِوَب ِ )وَمنَِ eلـنَّاسِ مَن يقَـُولُ ءَامَنَّا بeِللَّ
ا وَلهَُمc عَذَابٌ ُ مَرَضًا عُرُونَ#9 فِي قُلوُبهِِم مَّرَضٌ فزََادهَُمُ eللَّ cوَماَ يَش cأنَفسَُهُم d دَعُونَ إِلَّ cءاَمنَوُاْ وَماَ يَخ
dَلِحُونَ#11 أَل cنُ مُص cاْ إِنَّماَ نَح dضِ قـَالُو cَر cلe سِدُواْ فِيcُلَ تف cذِبوُنَ#10 وَإذَِا قيِلَ لهَُم cَأَليِمٌ بِماَ كاَنـُواْ يك
dَمِنُ كمَا cاْ أنَُؤ dلنَّاسُ قاَلُوe َءَامَن dءَامنُِواْ كَمـَا cعرُُونَ#12 وَإذَِا قيِلَ لهَُم cسِدُونَ وَلَ^كِن لَّ يَشcُمفcلe ُهُم cإنَِّهـُم
اْ ءَامنََّا وَإِذاَ dلَّذِينَ ءَامَنـُواْ قاَلُوe ْلمَـُونَ#13 وَإذِاَ لقَُواcَءُ وَلَ^كِن لَّ يعdَفهَا هُمc هُمُ eلسُّ فَهاdَءُ أَلdَ إنِّـَ ءاَمنََ eلسُّ
هُمc فِي تَهcزئُِ بِهِمc وَيَمـُدُّ cيـَس ُ تهcَزِءوُنe 14#َللَّ cُنُ مس cإنَِّمـَا نَح cا معََكُم اْ إِنّـَ dقـَالُو cاْ إِلَى شَـيَ^طِينهِِم cخَلـَو
لَ^لَةَ بeِلcهـُدَى فَمـَا رَبِحَت تِّجَ^رَتهُـُمc وَماَ كـَانوُاْ تََوُاْ eلـضَّ cشe َذِين طُغcيَ^نهِِمc يَعcمـَهوُنَ#15 أُوْلَ^dئكَِ eلّـَ
ُ بنُِورهِِمc وَترََكهَُمc فيِ لَهُ/ ذهََبَ eللَّ cمـَا حَو cءَتdأَضَا dقدََ نَارًا فَلَمَّا cَتو cسe ذِى مهcُتدَِينَ#16 مَثلَُهُمc كمَثََلِ eلّـَ
مـَاdءِ فيِهِ ظلُُمَ^تٌ جِعُونَ#18 أَوc كصََـيِّبٍ مِّنَ eلسَّ cلَ يـَر cيٌ فهَُمcمٌ عُم cُصِـرُونَ#17 صُمٌّ بكcظُلُمَ^تٍ لَّ يُب
ُ مُحِيطٌ بeِلcكَ^فرِيِن19#َ تِ وeَللَّ cمَوcلe َوَ^عِقِ حَذَر عَلوُنَ أَصَ^بعَِهُمc فِيd ءاَذاَنهِِم مِّنَ eلصَّ cقٌ يـَج cدٌ وَبَر cوَرَع

ُ لَذَهَبَ اْ فيِهِ وَإذَِاd أَظcلَمَ عَليcَهِمc قاَموُاْ وَلوcَ شَاdءَ eللَّ cءَ لهَُم مَّشَوdأَضَا dَكُلَّما cصَ^رَهُمcَطَفُ أب cقُ يَخcَبcلe ُيكََاد
ءٍ قَدِيرٌ(.  cعَلَى كُلِّ شَي َ بِسَمcعهِِمc وَأبcَصَ^رهِِمc إِنَّ eللَّ
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وبهذا يصبح مجموع الخطابات المحتملـة سبعة، إلا أن الشريعة تركز على ثلاثة منها أكثر من غيرها، فما هي
ولمـاذا تفعل الـشريعـة ذلك? إن الإجـابـة تـأتي مـن خلال التـوضـيح الآتي، ولعلـه سيكـون أكثـر وضـوحــاً في فصل
XالأماكنZ بإذن الله، وهو أن التقـسيم السابق للاحتمالات الستة الأولى هو تقـسيم منبثق من واقعنا المعاصر، أما في
عهد السلف فلم يكن التقسيم إلى ستـة أقسام. بل كان تقسيماً مختلفاً لأن الخـطاب القرآني أتى لتقسيمة من إرادة الله
جل جلاله، فظهـر التقسـيم الذي أرادتـه مقصوصـة الحقوق لفترة الـرسول صـلى الله عليه وسلم ثم بـدء في التغير مع
حكـم الخلفـاء رضي الله عـنهم، ثـم تغير كـثيراً مع الحـكم الأمـوي ومـن تلاهم مـن النـظم الحــاكمــة ليقـترب من
الاحتمالات الستة المعـاصرة والله أعلم. فطائفة المنافقين مثلًا كانوا ممن خاطبهم القرآن الكريم بشدة ولفت الأنظار
إليهم، ومع ذلك تجـد أن ذكرهـم بدأ يتلاشـى في كتب التراث بعـد عهد الـرسول صـلى الله عليه وسلم، وليـس بذات
الـزخم كـما كان في عهـده صلى الله عليه وسلـم برغـم أن عدد المـنافقـين كان يـزداد جيـلًا بعد جـيل، وبرغـم زيادة
مشاكلهم ليصل إلى ذروته في عصرنا الحاضر. أليسـوا هم الحكام في معظم الأحوال حالياً? أليسوا هم من قتل الخليفة

عثمان بن عفان رضي الله عنه سابقاً?
أي أننـا سنحـاول الآن الإجابـة على السـؤال: لماذا لم يـأت الخطـاب شامـلًا للاحتمالات الـستـة? ففي عـهد
الرسـول صلى الله عليه وسـلم ومن ثم الخلفـاء لم يكن التقـسيم كهـذا نظـراً لعدم تـبلور وجـود الدول القـومية ذات
الحدود. فهذا التبلور مظهر من مـظاهر المجتمعات التي تبنت الحداثة من خلال دولة القانون وسيادته. ففي الحداثة
لا أهمـية للـدين، ولكن الأهميـة هي للفـرد وحقوقه بغـض النظـر عن معتقـداته. وبمـثل هذه المـبادئ ظهـرت الدول
القومية ذات الحدود البيـنية والتي تُعتبر الهيكل البنـائي الأهم للنظام السيـاسي الاقتصادي الدولي المعاصر من خلال
مؤسـسات تقبلتهـا جميع المجتمعـات كالقبـول بالأمم المـتحدة )وبالإكـراه أحيانـاً(، ومن خلال أدوات مثل الجوازات
ومـناهج الـتعليم الـتي تختلف مـن بلد لآخـر ونحوهمـا. فمع ظهـور الدول ذات الحـدود البينـية ظهـرت الاحتمالات
الستة، لذلك وضعت التقسيم السابق لتلك الاحتمالات. ولعل الأصح، إن استثنينا المنافقين، هو أنها احتمالات خمسة
لأنه ينـدر أن تجد حـاكماً ربـانيـاً الآن يحكـم المسلـمين. ولعلك تـتعجب من تقـسيمي هـذا لأنه وكأنـه تقبلٌ لتقـسيم
معاصر ثم قراءة الشرع من خلاله. وهـذا منهج خاطئ. أجيب: بالطبع إنه منهج خـاطئ، ولكنني لجأت إليه لتبسيط
الأفكار في هذه المـرحلة من الكتاب. فكما ستستنتج بإذن الله من بـاقي الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى الحق الودود
اللـطيف المعطي الواهب الـوهاب الرازق الرزاق الكـريم الجواد يريد لهـذه البشرية أن تعيـش بسعادة ورغد ودون
فـساد في الأرض، وهذا لن يحدث إلا بـاتباع الشريعة كـما سترى بإذن الله. والشريعة لن تُـتبع إلا إن اقتنع بها البشر،
والبشر لن يقتنعـوا إلا إن رؤوا محاسن الشريعـة واقتنعوا أنهـا الحق الذي يجب أن يتبع، وهـذا لن يحدث إلا إن تمكن
الناس من المقارنة بين الحق والباطل، وحينئـذ سينتشر الحق، والحق لن ينتشر ويعم الأرض إلا بعد صراع مع الباطل،
والـصراع لن يحسم إلا من خلال الأفـراد الذين يقـتحمون حلبـات الصراع جهاداً في سبـيل الله، فيتم تمحيـصهم. تأمل
الآيـات الآتية لترى إصرار الـشريعة على تمحيـص النفوس من خلال تحـركات الأفراد لمجـاهدة البـاطل. قال تعالى في
ُ ى يَميِـزَ eلcخَبِيثَ مـِنَ eلطَّيِّبِ وَمـَا كَانَ eللَّ منِِيَن عَلـَى ماdَ أَنـتُمc عَليcَهِ حَتّـَ cمـُؤcلe َليَِذَر ُ سـورة آل عمـران: )مَّا كـَانَ eللَّ
رٌ cَأج cمنِوُاْ وَتـَتَّقوُاْ فَلكَُم cوَرُسُلهِِ\ وَإِن تـُؤ ِ سُلِهِ\ مَن يشََـاdءُ فEََامنُِواْ بeِللَّ تبَـِي مِن رُّ cيَج َ لِيُطcلعَِكُمc عَلـَي eلcغيcَبِ وَلَ^كِنَّ eللَّ
cذِينَ جَ^هَدُواْ منِكُم ُ eلّـَ خُلوُاْ eلcجَـنَّةَ وَلَمَّا يعcَلَمِ eللَّ cَأنَ تد cتُمcحَـسِب cَعَظِيمٌ(. وقال تعـالى في سورة آل عمـران أيضاً: )أم
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اْ مِن قَبcلكُِم cذِينَ خَلَو خُلوُاْ eلcجَنَّةَ وَلـَمَّا يَأcتِكُم مَّثَلُ eلّـَ cأنَ تـَد cتُمcحَسِب cبِِينَ(. وقال في سـورة البقرة: )أَم^ وَيعcَلَمَ eلصَّ
ِ قرَِيبٌ(، رَ eللَّ cَإنَِّ نص dَأَل ِ رُ eللَّ cذِينَ ءاَمنَُواْ معَهَُ/ متَـَى نَص سُولُ وeَلّـَ اdءُ وَزُلcزلُِواْ حَتَّى يَقـُولَ eلرَّ ـرَّ تcهـُمُ eلcبَأcسَاdءُ وeَلضَّ مَّسَّ
ِ وَلَ رَسُولهِِ\ ُ eلَّذِينَ جَ^هَدُواْ مِنكُمc وَلَمc يتََّخِذُواْ مِن دُونِ eللَّ َكوُاْ وَلَمَّا يَعcلَمِ eللَّ cُأنَ تت cتُمcحَسِب cَأم( b:وقال في سورة التـوبة
ُ خَبِيٌ بِمَا تعcَملَُونَ(. وللتذكير فقط بما مر بنا في الفصل السابق عن أن الجهاد عبادة وليس مِنِيَن وَليِجَةًا وeَللَّ cمُؤcلe َوَل
ِ مَ eلcتقَيَ eلcجَمcعَانِ فبَإِِذcنِ eللَّ cَيو cأَصَ^بكَُم dوظيفة، وأن فيه تمحيص للنفوس، تـأمل قوله تعالى في سورة آل عمران: )وَمَا

ِ أَوِ eدcفعَـُواْ قَالـُواْ لوcَ نَعcلـَمُ قِتَالًا اْ قَ^تلِـُواْ فيِ سَبيِلِ eللَّ cَتعَـَالو cلَّذِيـنَ نَافَقـُواْ وَقيِلَ لهَُمe َلَمcمِنِيَن#166 وَلِيـَع cمـُؤcلe َلَمcوَليَِع
تُموُنَ(. cَلَمُ بِمَا يك cَأع ُ يمَ^نِ يقَوُلُونَ بأِفcَوَ^هِهِم مَّا ليcَسَ فيِ قلُوُبِهِمc وeَللَّ ِ cلِل cهُمcِرَبُ منcمَئذٍِ أَق cَرِ يوcكُفcِلل cهُم cنَ^كُمcَتَّبع لَّ

أي لإيجاد السعادة للبشرية ودون فساد لابد من وجود حلبات للصراع بين الحق والباطل فتظهر محاسن الحق
فـينتـشر من خـلال المقارنـة. وحلبـة الصراع لا تعنـي الاقتتـال بل تعني أيـضاً إظهـار الحجة ضـد الكفـرة والمنـافقين
بالذات. ألم يُسلم السحرة من قوم فرعـون عندما هزمهم موسى بعصاه يوم الـزينة? فيوم الزينة كان حلبة الصراع.
dَنُ وَل cَلِفهُُ/ نح cا لَّ نُخ عِدًا cنكََ مَوcَنَنَا وَبيcَبي cعَل cجeَلهِِ\ فcرٍ مِّث cتِينََّكَ بِسِحcقـال تعالى في سورة طه واصفاً قول فرعـون: )فَلنََأ
نُ فجََمَعَ كَيcدَهُ/ ثُمَّ أَتىَ(. ألم cعَو cِلنَّاسُ ضُحًي#59 فتََوَلَّى فرe َشَر cُينةَِ وَأنَ يح مُ eلـزِّ cَيو cعِدُكُم cأَنتَ مكََانًاا سُوًى#58 قَالَ مَو
يفرض الغلام على الملـك جمع الناس، فاغتاظ الملـك من ظهور الحق فحرق المؤمنـين في الأخدود? قال تعالى في سورة
دُودe 4#ِلـنَّارِ ذاَتِ eلcوَقـُودِ#5 إِذc هُمc عَلـَيcهَا قعُـُودٌ#6 وَهُمc عَلـَى مَا يـَفcعلَُونَ cُخ cلe ُحَ^ب cالبروج واصفـاً: )قتُِلَ أَص
ِ eلcعزَِيزِ eلcحَميِدِ(. ألم يصف الحق سبحـانه وتعالى يوم بدر منِـُواْ بeِللَّ cُأنَ يؤ d منِِيَن شُهـُودٌ#7 وَمَا نقََموُاْ مِنcهُمc إلَِّ cُمؤcلeِب
سُولِ ِ خُمُسَهُ/ وَللِرَّ ءٍ فَأنََّ لِلَّ cتُم منِّ شَيcاْ أَنَّمَا غَنِم dُلَمو cعeَبيوم الفـرقان في آية الغنائم في سورة الأنفال في قوله تعـالى: )و
مَ eلcتَقيَ cقَانِ يَو cُفرcلe َم cَدِنـَا يوcنَا عَلىَ عَبcأنَزَل dوَمَا ِ بيِلِ إنِ كُنتـُمc ءاَمَنتُم بeِللَّ بـَى وeَلcيَتَ^مىَ وeَلcمسََ^كِيِن وeَبcنِ eلسَّ cُقرcلe وَلِذِى
ءٍ قَدِيرٌ(. وكـذلك الإقنـاع بالحـوار من خلال الاستـدلال بالنـتائج الإحـصائـية العلـمية cعَلىَ كُلِّ شَـي ُ eلcجَـمcعَانِ وeَللَّ
للتطبيقات الشرعية ومـا شابه، فهو من حلبات الصراع. ومثل هـذه الحلبات لن توجد إلا من خلال تـركيبة اقتصادية
سياسية للمجتمعـات من نتاج الخطاب القرآني، عـندها سينتشر الحق. أي أن الشريعـة تريد حياة على الأرض يتمكن
فيها كل من أراد إظهـار الحق من القيام بذلك، أي أنها تريد تجهيز المكـان حتى يشتد ويتبلور الصراع، فيتم تمحيص
الناس، فتقـام الحجة على مـن لم يتبعوا الحق، وتـتاح الفرصـة لمن أرادوا نصر الحق ومجاهـدة الباطل. وهـذا ما يحاول
متبعوا الأهـواء التخلص منه. فهم حاولوا ويحـاولون وسيحاولون دائماً إيجاد تـركيبات سياسية اقتـصادية للمجتمعات
لا تسمح لهذا الصراع بالظهور، بل فقط ظهور مجتمعات سلطوية هرمية التركيب محكومة بأوامر البشر، أو بالأصح
بـالأهواء تحـت مسميـات القانـون والنظـام )تذكـر تسـمية الأسـماء(. أي أنهم يحاولـون إيجاد مجـتمعات تـضيق فرص
ظهور الـصراع. ولضرب مثال واحد: فقد لبـس الباطل ثوب الحق: فأنت وبـرغم أنك ترى المنكر، كالـبنوك الربوية
التي هي في كل مكان، والتي لن يستطيع أي عالم إباحة نشاطاتها لأن تحريمها ساطع بيّن في الشريعة، ومع كل هذا
فإنـك لن تسـتطيـع الإنكار. فـإن حاولـت مجابهـتها فـلن تسـتطيع إلا مـن خلال عدم الـتعامـل معها بـرغم أن مـرتبك
الـشهري يـرسل إليهـا، وتذهب إلـيها وأنت مـطأطئ الـرأس لتأخـذ مالـك. وبالطـبع لن تسـتطيع استخـدام القوة لأن
الفقهاء لا يـريدونك أن تخرج على الـسلطان لأن عليك الـسمع والطاعـة للسلطان الـذي أذن للبنوك بـالعمل، فكل ما
تفعله هو إذاً الكراهة بقلبك دون إحداث أي تغيير على أرض الواقع لأن النظام الموضوع لا يتيح لك ذلك. فلا حلبة
لـلصراع. فكـيف يتـم تمحيـص النـاس من مـواقفهم تجـاه البـاطل إذاً? أي أن مـواطـن الصراع بـين الحق والبـاطل قـد
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انعدمت. وما هكذا أراد الإسلام للـساحة أن تكون. بل من مراجعة الخطاب القرآني وما فعله الرسول صلى الله عليه
وسـلم كما ستـستنـتج من فصلي XالأمـاكنZ و XالحكمZ بـإذن الله، فإن الـشريعة تحـاول إيجاد حلـبات الـصراع هذه
لينتشر الحق، وهذا لن يحـدث إلا من خلال إيجاد مجتمعات مسلـمة تعيش كجماعات متقـاربة، وكل جماعة تجاور أو
بداخل جماعات أخرى وذات استقلالية اقتصادية تامة، وذات استقلالية سياسية إلى حد كبير، تمكن هذه الجماعات
من التحـرك في الأرض والانطلاق في تسخير مـواردها لما فيه عـزهم ورفاههم والجهـاد بطريقة وكـأن الكرة الأرضية
فتحت لهـم لينشروا الحق بـالدعـوة سلماً أو حتـى بالقـوة أحيانـاً. أما في وضعنـا المعاصر فـإن المجتمعـات الحديثـة قد
أغلقت المنافـذ حتى لا تتحرك الجماعـات المسلمة، بل حتـى تُمنع من التكوين ابتـداءً. فالكل خاضع لسـلطان الدولة

العلماني الذي لا يعترف بالإسلام كمرجعية برغم إدعاء بعض هذه الدول بأنها دول إسلامية من الطراز الأول.
أي أن المفترض بالأمـة المسلمة أن تتكـون من مجتمعات صغيرة مسـلمة مستقلة )وسـيأتي إثبات ذلك بإذن الله
في فصل XالأمـاكنZ(، وكلما صغرت هـذه المجتمعات وزادت اسـتقلاليتها كلـما زادت سرعة حركتهـا حتى تصل إلى
الفرد المحرر مـن كل القيود. ولعلك إن كنت علمانياً هنـا تستنكر وتقول متعجـباً: كيف يكون الفرد محرراً من كل
القيـود وهو مقيـد في قيمه، فـهو مثلًا لا يحق له أن يـزني ويسكـر? فأجيـب: إنني أتحدث عـن حقوق التـمكين. فإن
كـان السكـر والزنـى وما يقـرب إليهما من أفعـال مثل النظـر إلى النسـاء من المحرمـات في الإسلام، وفي هذا بـالطبع
تضييق على نزوات الرجال )كما يرى البعض(، فإن هذا لا يعنـي التقييد في التمكين. فمثل هذه القيود السلوكية هي
التي تجعل النـاس ينفرون من الإسلام، فعمـوم الناس يعتقـدون أن الإسلام دين يقيد الأفـراد. وهذا غير صحيح على
مسـتوى الـتمكين. فـالإسلام في حقـوق التمكـين يطلقهـم كما سترى بـإذن الله، ولكن فـقط لأنه يمـنع الرجـال من
الـسكر والـزنى ويـأمر الـنساء بـالحجاب، فـإنهم يرفضـونه بالكليـة لأنه يقطع دابر أهـوائهم. ولكن بـالإمكان قلب
المسألة، فكل نظرة لامرأة بحرية هي اختراق لحقوق الآخـرين. فأنت عندما تنظر لامرأة أخرى، فهي إما أخت أو
ابنة لـرجل آخر. وفي هذا تعد على حقوق الآخرين. ولعلك تقـول: وماذا إن رضي الطرف الآخر: أي أن من الرجال
من لا يمانع نظر الآخرين لـزوجته، بل وحتى لا يمانع مضاجعتها? أقول: سيأتي بيان أن هذا لا يؤدي للفساد الخلقي
فحسب، بل وحـتى للتلـوث البيـئي، لأنه باخـتصار: إن هـؤلاء الذين لا يغـارون على محارمـهم ذوو نفسيـات ستؤدي
ZإنX لاحظ أنني وضعت .Zإن كان الحكم بغـير ما أنزل اللهX للإفـساد في الأرض بتلويثه ماديـاً كما سترى بإذن الله

الشرطية )وسيأتي بيانه بعد عدة فقرات بإذن الله(.
نعـود للموضـوع: قلت أن المفترض بـالأمة المـسلمة أن تـتكون من مجـتمعات صـغيرة مسلمـة مستقلـة، وبهذا
تزداد سرعـة حركتهـا. وليس المقصـود هنا بـالحركة بـالطبع الانتقـال من مكان لآخـر، بل الانتقال مـن حال إلى حال
أفضل إيماناً وإنتاجاً وقوة وعزة ورفاهية. وإن تطلب هذا الانتقال الارتحال مكانياً فإن هذا سيحدث  كما سترى في
فصل Xابن الـسبيلZ بـإذن الله. ولا يعني هـذا أبداً أن هـذه المجتمعـات الصغيرة سـتكون ضعـيفة بحـيث يسهل أكل
الأمة المسلمة لأنها أمـة مكونة من مجتمعات مفتتة يسهل التغلب عليها. كلا، بل هذا يعني أن مكونات الأمة الأكبر
هي جمـاعات صغيرة قوية ذات شوكة بحيث أن الكل سيكـون في مجموعه )ولأنه مشكل من أجزاء قوية( أقوى من
أقوى كل. ومـا ذلك إلا لأن الأجـزاء هي مجتـمعات مـوحدة ونـضرة وعاملـة ومنتجـة وذات إيمان لا تـشوبه الـبدع
والخرافات والاتكاليات، لأن كل جمـاعة مكونة أصلًا من أفراد متمكنين ذوي همم وكفاءات ومقدرات عالية بسبب
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فتح الشريعـة لأبواب الـتمكين لهم، ولأن قـائدهم هـو عالم ربـاني يؤمهم في مـسجدهـم على  الأغلب، وأنه لم يصل
هذا الإمام لهذه القيادة إلا لأنه أهل لها لعلمه وورعه وتقواه كـما سترى بإذن الله. فإن كانت الأجزاء سليمة وقوية
وعزيزة فإن الكل سيكون أسلم وأقوى وأعز لأن المجمـوع ليس حصيلة جمع الأجزاء فحسب، بل أكثر بكثير كما
سيأتي بإذن الله، وهذا ليس كحـال دولنا اليوم ذات الحدود البينية وذات الأجـزاء شبه المشلولة، بل والمريضة التي لا

حول لها ولا قوة، فكان الكل أشد مرضاً من الأجزاء برغم بريق نياشين حكامها الأغبياء في قصورهم الفارهة. 
أي باختـصار، فإن الشريعـة تتعامل مع الأفراد على الأرض وكـأنهم أمم تتكون مـن الاحتمالات الثلاثة فقط
حـتى تظهر حلبات الصراع بين الحق والـباطل: وهذه الاحتمالات هي: 1( جماعات مـسلمة، 2( وجماعات كافرة، 3(
وجماعات منافقة تعيش بين المسـلمين، وبهذا فإن الجماعتين الأخيرتين، أي الكافرة المـستقلة والمنافقة التي تعيش بين
المسـلمين، ستذوبا في الجماعة المسلمة أو تُـستأصلا، أو تضطر الكافرة العيـش بكفرها ولكن مع دفع  الجزية، وهذه
الأخيرة ستـأتي عليها الأجيال اللاحقة وتجابهها حتى تـسلم وبالتدريج سيكون الحاكم في جميع الأحوال هو شرع الله

إن طبقت الشريعة. أما إن لم تطبق، فلن يحدث هذا بالطبع.
ولكن ماذا عن الاحتمالات الباقية من السبعة، فأين ذهب خطابها? لنمر عليها سريعاً: بالنسبة للمسلم الذي
يعيش بـين غير المسلمـين فقد تم مـنعه لهذا فلا حـاجة لمخـاطبته، وبـالنسبـة للكافـر الذي يعيـش بين المسلـمين فقد
وضحت الشريعة أحكام التعـامل معه وهو مشمول في مخاطـبته مع الكفرة كجماعة. وبالنـسبة للحكام، فإن القرآن
الكريم يخاطـبهم وكأنهم أفراد. لذلك ترى، والله أعلم، أن الخطاب القرآني يخـاطب إما الجماعة وإما الفرد باستمرار،
ولا يخاطـب السلطـان إلا فيما نـدر لأنه فرد كـأي فرد. فخـطاب الجماعـة كالآيـات التي تبـدأ بقوله تعـالى: )يَ^dأَيُّهاَ
ضِ فeَنظرُُواْ كَيcفَ كَانَ عَ^قِبةَُ eلَّذِينَ منِ قبcَلُ كَانَ cَر cلe سِيُواْ فِي cلَّذِينَ ءاَمنَُواْ ...(، وقوله تعالى في سورة الـروم: )قُلe
ركِِيَن(، وقوله تعالى في سورة المؤمنون: )وeَلَّذِينَ هُمc لَِمَ^نَ^تهِِمc وَعَهcدِهِمc رَ^عُونَ(، وقوله تعالى في سورة cثَُهُم مُّشcأَك
منَِ^تِ وeَلcقَ^نِتِيَن وeَلcقَ^نتَِ^تِ ...(. وأمـا بالنـسبة لخـطاب cمـُؤcلeَمِنِيَن و cمُؤcلeَلِمَ^تِ و cمـُسcلeَلِمِيَن و cمُسcلe َِّالأحـزاب: )إن
(، وقوله تعالى في ذُولًا cمـُومًا مَّخ cعُدَ مَذcإِلَ^هـًا ءَاخَرَ فتََق ِ عَلc مَعَ eللَّ cَالأفراد فهو كقـوله تعالى في سورة الإسراء: )لَّ تج

^كرِِينَ(. يEَِّاتِ ذَ^لكَِ ذِكcرَى للِذَّ َ eلسَّ cهِب cحَسَنَ^تِ يُذcلe َِّلِ إنcلَّيe َلنَّهَارِ وَزُلَفًاا مِّنe ِلوَ^ةَ طرََفَي سورة هود: )وَأَقِمِ eلصَّ
ولعلك هنا تقول: ولكن القرآن الكـريم يخاطب السلطان باستمرار، فمعظم الخطاب موجه للرسول صلى الله
عليه وسلم، وهـو حاكم للمـسلمين، والخطاب المـوجه له هو بالـطبع خطاب لمـن يقومون مقـامه بعد وفاته صلى الله
عليه وسلم، وهم السلاطين? ولعلك تؤكـد أن الأمثلة على ذلك كثيرة مثل الآيتين السـابقتين أو تلك التي تحوي كلمة
(، وقـوله تعالى: هَلَِّةِ قُلc هـِيَ مَوَ^قيِتُ للِنَّاسِ وeَلcحَجِّ cلe َِلوُنكََ عَنE c( كما في قـوله تعالى في سـورة البقرة: )يـَس cقُل(
Eلَوُنكََ مَاذاَ ينُفِقوُنَ cعهِِمَا وَيَسcبَُ منِ نَّفcَأك dمهُُمَاcاسِ وَإِث Eَلوُنكََ عَنِ eلcخَمcرِ وeَلcمَيcسِرِ قُلc فِيهِمَاd إثcِمٌ كبَِيٌ وَمَنَ^فِعُ لِلنّـَ cيَس(
ضَـى عَنكَ eلcيَهوُدُ وَلَ eلنَّصَ^رَى cَرُونَ(، وقوله تعـالى: )وَلنَ تر كُمc تتََفكََّ يَ^تِ لَعلَّـَ َ cلe ُلكَُم ُ ُ eللَّ قُلِ eلcعفcَوَ كذََ^لِكَ يُبَيِنّ
ِ منِ وَليٍِّ وَاdءَهُم بعcَدَ eلَّذِى جَاdءَكَ منَِ eلcعلcِمِ مَا لكََ مِنَ eللَّ cَتَ أهcتَّبَعe ِِهدَُى وَلَئcلe َهُو ِ حَتَّى تتََّبِعَ ملَِّتهَُمc قُلc إنَِّ هُـدَى eللَّ
كَو^ةَ لوَ^ةَ وَءاَتُواْ eلزَّ اْ أَيcدِيكَُمc وَأقَِيموُاْ eلـصَّ dكفُُّو cلَّذِينَ قـِيلَ لهَُمe َترََ إِلي cوَلَ نصَِيٍ(، وقوله تعـالى في سورة النسـاء: )أَلَم
يَةًا وَقَالـُواْ رَبَّنَا لِمَ كتَبcَتَ عَليcَناَ eلcقتَِالَ cأَشَدَّ خَش cأَو ِ يةَِ eللَّ cاسَ كَخَش نَ eلنّـَ cشَو cَيخ cهُمcقتَِالُ إذَِا فرَِيقٌ مِّنcلe ُهِمcَفلََمَّا كـُتبَِ عَلي
(، فماذا عن هذه الآيات ٌ لِّمنَِ eتَّقىَ وَلَ تُظcلَمُونَ فتَيِلًا cخِرَةُ خَي َ cلeَيَا قلَيِلٌ وcن تَنَاd إِلىdَ أجََلٍ قرَِيبٍ قُلc متََ^عُ eلدُّ cر لdَ أخََّ cلَو
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كخطـاب? فأجيـب: لعلك لاحظت أن الآيـات الموجه الخـطاب فيهـا للنبـي صلى الله عليه وسلم هـي آيات في صلب
العقيدة أو الأحكام. فهذه الآيات هي الـتي تضع مقصوصة الحقوق. وهذه متـى ما وضعت لن تتغير أبد الدهر. أي
لن يستطيع أي سلطان تغييرهـا، فلا حاجة لمخاطبته. أما بالنسبة للجماعة المنافقة والتي قد لا تنقرض أبداً حتى قيام
الـساعـة، بل تزداد عنـدما لا تحكم الـشريعة، فهي بـرغم نفاقهـا وكثرتهـا إلا أنها ستحـتكم لشرع الله رغـماً عنها لأن
الحق هو الظـاهر لأن المـؤمنين هم ذوي الـيد العليـا دائما كما سترى بـإذن الله إن طبقت الـشريعة وظهـرت حلبات

الصراع، وعندها فلن تفسد الأرض برغم وجود المنافقين لأنهم مرغمون للامتثال لشرع الله.
ومـن جهة أخرى، فكما ستلحظ بإذن الله من طـريقة الخطاب )هل هو للجماعـة أو للفرد أو للسلطان( فإن
الخطاب في تكليفاته لهذه الفئـات سيوجد تجانساً متنـاغماً بينهم حتى لا تصطدم مصـالح هذه الفئات فتثقل حركتهم
الإنتاجية في المجتمع. ولأهمية هذه المسألة فسيأتي بيانها مفصلة في فصول قادمة بإذن الله. ولكن لغرض الاستمرار في
هذا الفصل أقـول: متى ما خـاطب الشرع السـلطان أو السلـطات تجده يخـاطبه بصيغـة لا تعطيه الحق في التصرف في
أفعال النـاس أو حتى التـأثير عليها، بل فـقط على السلطـان تطبيق الـشريعة التي تـركز على إطلاق مـبادرات الأفراد
)كـما سترى بإذن الله(، فـالسلطـان لا يحكم النـاس، بل ينتظـر الناس الـذين يطبقـون الشرع بأنـفسهم ليـأتوا إليه إن
اختلفوا ليـحكم القاضي بينهم )وسيـأتي بإذن الله تفصيل هذا في فـصل XالحكمZ(. فالآيات التي في سـورة المائدة التي
تخاطب الـرسول صلى الله عليه وسلم أو من يقـوم مقامه من السلاطين أو الحكـومات، لا تقول للـسلطان )احكمهم(
cَأو cنهَُمcَكُم بي cحeَءوُكَ فdتِ فإَنِ جَا cح ( كما في قوله تعالى: )سَمَّ^عُونَ لِلcكَذِبِ أكََّ^لُونَ لِلسُّ cنهَُمcَكُم بي cحeَبل تقول له: )ف
َ يُحِبُّ eلcمقcُسِطِيَن(، طِ إنَِّ eللَّ cقِسcلeِنهَُم بcكُم بـَي cحeَتَ فcحَكَم cًِا وَإنEcوكَ شَي رضcِ عَنcهُمc وَإنِ تُعcرضcِ عَنcهُمc فلََن يـَضُرُّ cأَع
كُم بيcَنَهُم بِمَاd أَنزَلَ cحeَهِ فcمنًِاا عَلَيcكِتَ^بِ وَمهَُيcلe َِهِ منcيـَدَي َ cقًاا لِّماَ بَين وقوله تعـالى: )وَأَنزَلcنَاd إِلَيcكَ eلcكِتَ^بَ بeِلcحَقِّ مصَُدِّ
ُ لَجَعلََكُمc أُمَّةًا وَ^حِدَةًا وَلَ^كِن عَةًا وَمِنcهَاجًا وَلَوc شَاdءَ eللَّ cشِر cنَا منِكُمcَحَقِّ لكُِلٍّ جَعلcلe َءَكَ مِنdعَمَّا جَا cءهَُمdوَا cَأه cوَلَ تَتَّبِع ُ eللَّ
تلَِفوُنَ(، وقوله تعالى: cفيِهِ تَخ cجَميِعًا فَينُبَِّئكُُـم بِمَا كنُتُم cجِعُكُم cَمر ِ َ^تِ إلِيَ eللَّ cخَيcلe ْتَبقِـُوا cسeَف cءاَتىَكُم dفيِ مَا cلُوَكُمcَلِّيب
cلَم cعeَاْ ف cكَ فإَنِ توََلَّوcإلَِي ُ هُمc أنَ يفcَتنِوُكَ عَنc بَعcضِ مَاd أَنزَلَ eللَّ cذَر cحeَو cءهَُمdوَا cأَه cوَلَ تتََّبِع ُ كُم بَيcنهَُم بِمَاd أَنزَلَ eللَّ cحe َِوَأن(
ُ أنَ يُصِيبَهُم بِبعcَضِ ذُنوُبِهِمc وَإنَِّ كَثِيًا مِّنَ eلـنَّاسِ لفََ^سِقُونَ(، وقوله تعالى في سورة الـنور: )إِنَّمَا كَانَ أَنَّمَا يرُِيـدُ eللَّ
كُـمَ بيcَنهَُمc أنَ يقَوُلُواْ سَمعcِنَا وَأَطَعcنَا وَأُوْلَ^dئكَِ هُمُ eلcمُفcلِحُونَ(، وهكذا. cوَرَسُولِهِ\ ليَِح ِ اْ إِليَ eللَّ dمنِِيَن إِذاَ دُعُو cُمؤcلe َل cقَو

والآن، وبهذه الخلفية نستطيع العودة لتأويل الآية التي بدأنا بها الفصل، أي لقوله تعالى:

لَ( c eلنَّس ثَ وَ cأحَرc يcُلِيكَ eل دَ فِييهاَ وَ فcُسِي ضِ لِي cَر لَّى سَعَ فِي eلcأ إِذَا توََ  )وَ
لقـد توقفت مع هذه الآيـة لعدة أسابيع أتـدبرها، إذ أن الملفت فـيها هو أنها تخـاطب الفرد، بينـما الفساد هو
نتيجـة حتمـية لتراكـم أفعال الجماعـات وليس بـالضرورة الفـرد. لماذا? لاحـظ أن هناك تـرتيبـاً للأحداث يبـدأ بقوله
ى سَعىَ(، أي أن أي تولٍ، أي أن أي تعالى: )وَإذَِا( الـتي تشـترط أن التولي هـو السعـي في قوله تعـالى: )وَإذَِا تَوَلّـَ
حركـة أو عمل من هذا الـذي يشهد الله جل جلاله على مـا في قلبه Xولا يحكمZ بالـشريعة ما هـو في الواقع إلا سعيٌ
سيؤدي للفـساد. أكرر مرة أخرى هذه النقطة لأهميتها وهي أن أي تولٍ إنما هو سعي، فهذا مفتاح لفهم الآية، لماذا?
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إن ما أزعمه هو أن أي حركة للإنـسان هي تول عن الشرع إن كانـت في مجتمع لا يحكم بما أنزل الله، وإن كانت في
مجـتمع يحكم بما أنزل الله فـهي XتوكلZ يؤجـر عليه إن نوى العـبد ذلك وكان مـسلماً، والله أعلم. فإن تحـرك الإنسان
أي حـركة سواء لكسـب رزقه أو للهو فإن لم يكن في مجـتمع يحكم بالشرع فهـو تول سيؤدي للـفساد. حتى وإن زار
الإنسان صديقه فـإنه تول. وليس المقصود هنا بأن الفاعل سيـؤثم عليه، معاذ الله أن أقول هذا، ولكنه تراكم سيؤدي

للفساد لأنه تول. أما إن كان العمل لكسب الثواب وباتباع الشرع في مجتمع يحكم بالشرع فإنه توكل على الله.
ولـلتوضـيح أقول: إن المـهم في حركـات الأفراد لـيس الفعل ذاتـه، ولكن المظلـة المجتمعيـة التي يـتحرك فـيها
الإنـسان سواء كان مسلماً أو كـافراً. هذه نقطة مهمـة لا تنساها أخي القـارئ. وهنا أريدك أن تتذكـر ما قلته سابقاً
من أن الاحتمالات سبـعة، وأن الخطاب الشرعي يـركز على ثلاثة منهـا: فإن تحرك المسلم في مجتـمع يحكم بالشرع فإن
فعله تـوكل بإذن الله ولن يؤدي للفـساد كما سترى بإذن الله، وهـذه هي الجماعة الأولى. وإن تحرك الـكافر في مجتمع
يحكم بـالشريعـة فإن حـركته لن تـؤدي للفسـاد أيضاً، وهـذا هو الاحـتمال الثاني، وهـذا يشبه حـركة المنـافق. أما إن
تحـرك المسلم في مجـتمع لا يحكم بـشرع الله فإن حـركته سـتؤدي للفـساد بـرغم أن المتحـرك مسـلم )وهذا مـا حاولت
الشريعة رفضه، وهو الاحتمال  الثالث(، وإن تحرك الكافر في مجتمع كافر فإن حركته ستؤدي أيضاً للفساد بطريقة

مضاعفة بالتأكيد، وهذه هي الجماعة الثانية أو الاحتمال الرابع. كيف?
هنـاك آيات أخرى تـؤكد نفس المـعنى، أي تؤكـد أن التولي عن الـشرع هو إفسـاد في الأرض، كقوله تعالى في
َ عَلـِيمٌ بeِلcمُفcسِدِينَ(، لاحظ أن الخطاب للجماعـة غير المسلمة، ومـتى ما كان اْ فإَِنَّ eللَّ cسورة آل عمـران: )فَإنِ تَوَلَّو
الخـطاب للجماعـة فهو يعني أيـضاً أن هذه الجـماعة ذات استقلاليـة سياسـية واقتصـادية عن المـسلمين لأنها تـستطيع
المجـاهرة بالـتولي كالمجتـمعات المعاصرة التـي تحكم بالديـمقراطية والـتي آلت فيها العلاقـات الأسرية مثلًا للتفكك
بـسبب اتبـاع الأفراد لـنزواتهـم من خلال التـولي عن شرع الله. تـأمل قولـه تعالى في سـورة محمــد: )فَهَلc عَسَيcتُمc إنِ
(، )وهناك أمثلة أخرى سنأتي عليها بإذن الله(. وبالطبع فإن المتولي cحَامكَُم cاْ أَر dضِ وَتقَُطِعُّو cَر cلe ِسِدُواْ فيcُأنَ تف cتُمcتَوَلَّي
ليس بمـسلم، أما المتوكل فهو المـؤمن. وليس المقصود من الـسابق أن كل تول يعني الإفسـاد دائماً. فهو يعني الإفساد
إن كان تـولياً عن شرع الله، وهـذا لا يحدث إلا من غـير المسلم أو المنـافق وبالـذات في نظام مجتـمعي لا يحكم بشرع
الله، أي أن أي فعل مـن غير المسلم هو تـول مفض للإفساد بـالضرورة إن كانت الجماعـة هي الجماعة الثـانية. أما إن

كان التولي من كافر أو منافق ولكنه يعيش في مجتمع يحكم بشرع الله، فإن الفعل قد لا يؤدي للفساد. كيف?
قبل الإجابة لابد من بعض التوضيح عن التـولي: لقد أتت مشتقات XتولZ من الجذر XوليZ في آيات عدة في
إطار لا يعني الفـساد لأنه ليس تـول عن الشرع ولكنه بمعـنى الإعراض أو الترك أو الـذهاب كقوله تعـالى: )وَتوََلَّى
نِ فهَوَُ كَظِيمٌ(، وقوله تعـالى: )فَسَقىَ لهَـُمَا ثُمَّ تَوَلَّىd إِليَ cحُـزcلe َِنَاهُ منcعَي cت عَنcهُمc وَقَالَ يَ^dأسََفىَ عَلـَى يُوسُفَ وeَبcيضََّ
ملَِهُمc قُلcتَ لdَ أجَِدُ cكَ لتَِح cَأَتو dَلَّذِينَ إِذاَ ماe َفَقِيٌ(، وقوله تعالى: )وَلَ عَلي ٍ cخَي cِتَ إِليََّ منcأَنزَل dلظِـّلِّ فقََالَ رَبِّ إِنيِّ لِمَاe
مcعِ حَزَنًاا أَلَّ يَجِدُواْ مـَا ينُفِقوُنَ(، وقوله تعالى: )eذcهَب بِّكِتَ^بيِ هَ^ذَا يـُنهُُمc تفَِيضُ منَِ eلدَّ cَأع ملُِكُمc عَلَيcهِ توََلَّواْ وَّ cَأح dمَا
جِعوُنَ(، كـما أن هذا لا يعنـي التولي بـمعنى الاحـتضان والمـسانـدة كقوله cَمـَاذَا ير cُنظرeَف cُهمcثُمَّ تـَوَلَّ عَن cهِمcإِلَي cقِهcفأََل
لَ ُ eلَّذِى نزََّ يَ eللَّ ّCِِغَ^لبُِونَ(، وقوله تعالى: )إنَِّ وَلcلe ُهُم ِ بَ eللَّ cلَّذِينَ ءاَمنَُواْ فإَنَِّ حِزeَوَرَسُولهَُ/ و َ تعـالى: )وَمنَ يتََوَلَّ eللَّ
^لحِِيَن(. إلا أن الأعم في القـرآن الكريـم هو أن التـولي إفسـاد إن كان تـول عن الشرع أو eلcكِتَ^بَ وَهُوَ يتَـَوَلَّي eلصَّ
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هُمc أنَ cذَر cحeَو cءهَُمdوَا cأَه cوَلَ تتََّبِع ُ كُم بَيcنهَُم بِمَاd أَنزَلَ eللَّ cحe َِكان من كافر لأنه لا يـؤمن بالشرع، كقوله تعـالى: )وَأن
ُ أنَ يُصِيبَهُم بِبعcَضِ ذُنوُبِهِمc وَإنَِّ كَثيًِا مِّنَ eلنَّاسِ لَمc أَنَّمَا يرُِيـدُ eللَّ cعeَاْ ف cكَ فإَنِ توََلَّوcَإِلي ُ يَفcتِنوُكَ عَنc بعcَضِ ماdَ أَنـزَلَ eللَّ
cفرُِواْ رَبَّكُمcتَغ cسe ِم cَفَ^سِقوُنَ(، وقوله تعالى: )وَيَ^قوcلe ُئكَِ هُمd^َدَ ذَ^لِكَ فأَُوْلcَلَفَ^سِقوُنَ(، وكقوله تعالى: )فَمنَ تـَوَلَّى بع

رمِِيَن(، وآيات أخرى كثيرة.3  cُاْ مج cوَلَ تتََوَلَّو cتكُِم ةًا إلَِى قُوَّ رَارًا وَيزَِدcكُمc قُوَّ cكُم مِّدcَءَ عَليdمَا سِلِ eلسَّ cُهِ يرcاْ إلَِي dثُمَّ تُوبُو
أي أن الناس صـنفان من منظور التـمكين كما وضحت سابقاً. مـؤمن أو كافر، وكذلك أفعـالهم، متوكلة على
الله جل جلاله، أو متولية عن الشرع. فجُل تحـركات غير المسلمين ستؤدي للإفسـاد لا محالة كما تنص الآيات كقوله
قَ eلcعَذَابِ بِمَا كَانوُاْ يفcُسِدُونَ(، فالآية cعَذَابًا فـَو cنَ^هُمcزِد ِ واْ عَن سَبيِلِ eللَّ تعالى في سورة النحـل: )eلَّذِينَ كفَرَُواْ وَصَدُّ
تقول بأن الذين كفـروا سيذوقون عذاباً فوق العذاب لأنهم كانوا يفسدون، والخطاب هنا XللجماعةZ. وبالطبع كما
وضحت الآيات الأخـرى فإن هـذا الإفسـاد بسبـب التولي الـذي لا يتبع شرع الله. وكـذلك قوله تعـالى في سورة ص:
ارِ(. فالآيـة تقسم علَُ eلcمتَُّقـِيَن كeَلcفُجَّ cَنج cضِ أَم cَر cلe ِسِـدِينَ فيcُمفcلeَلِحَ^تِ ك^ ذِينَ ءاَمنَوُاْ وَعَـمِلوُاْ eلصَّ عَلُ eلّـَ cنَج cَأم(
الناس إلى قـسمين: قسم مـؤمن وبالتـالي سيعمل الصـالحات ولن يفـسد في الأرض وهم المتـقون، وقسم هـو المفسد في
لَمُ cمنُِ بهِِ\ وَرَبُّكَ أَع cهـُم مَّن لَّ يُؤcمِنُ بهِِ\ وَمِن cهُم مَّن يُؤcالأرض وهم الفجـار. وكذا قـوله تعالى في سـورة يونس: )وَمـِن
بeِلcمـُفcسِدِينَ(، فالآية تـؤكد أن كل من لا يـؤمن فهو لابـد وأن يكون مفسـداً. وبالطـبع فإن هذا الـذي لا يؤمن لن
يستـطيع القيام بأفعال تخالف الشرع إلا في مجتمع لا يحكم بشرع الله. أما بالنسبة لقوله تعالى في سورة الأعراف: )ثُمَّ
يهِْ\ فَظلََموُاْ بهِـَا فeَنظرcُ كيcَفَ كَانَ عَ^قبِـَةُ eلcمفcُسِدِينَ(، فإن في الآية نَ وَملََِ cعَو cإِلىَ فـِر dاَيَ^تِنَاEِوسَى ب بَعثcَنَا منcِ بَعcدِهِم مّـُ
تـبيان أن هؤلاء الذين كذبوا بما بُعث به مـوسى عليه السلام، أي ظلموا بها، فإن عـاقبتهم كانت وخيمة لأنهم كانوا
من المفسدين، وذلك لأنه إن طال الـزمان بمثل هؤلاء وعاشوا فستفسد الأرض على أيديهم لأنهم لا يحكمون بما أنزل
cينََ أخََاهُم cالله جل جلاله. لذلك كـان لابد من استئصـالهم. وأخيراً تدبر قـوله تعالى في سورة العنكبـوت: )وَإِلىَ مَد
ضِ مُفcسِدِينَ(. أي أن الآية تقسم الناس كباقي cَر cلe اْ فِي cَثوcخِرَ وَلَ تَع َ cلe َم cيـَوcلe ْجُوا cرeَو َ بُدُواْ eللَّ cعe ِم cبًا فَقَالَ يَ^قَوcَشُعي
الآيـات، مـن يعبـدون الله ومـن لا يعبـدون الله، وأن هـؤلاء الـذيـن لا يعبـدون الله سيـفسـدون في الأرض لا محـالـة.

وبالطبع فإن الإفساد لن يأتي بترك الصلاة أو الصوم، ولكن بتصرفات ستؤدي لإفساد الأرض كالتلويث. كيف?
إن التفسير الـسابق بـالطبع لـن يقنع أي علماني ولن يـكترث له، فهو بـالنسبـة له كلام غير علمـي، وهذا لن
يؤثر على الطرح الآتي: ركز أخي القارئ أن الخطابات السابقة المفضية للفساد هي للجماعة، وفي هذه الآية في سورة
لَ( فـإن الخطـاب هو cلنَّسeَثَ و cحَرcلe َلـِكcسِـدَ فِيهَا وَيُهcضِ ليُِف cَر cلe ِى سَعىَ في البقـرة، أي في قوله تعـالى: )وَإذَِا تَوَلّـَ
للفـرد. لماذا? قلـت أن أي تول هـو سعي، وأن أي سعـي هو بـالضرورة إفسـاد إن لم يكن في إطـار الشرع. للتـوضيح
أقول: )تذكر ما قلناه سابقاً بأن الفساد هو مجموع كل من التلوث البيئي والانحلال الخلقي(. من الطبعي أن أي فعل
بـشري سيعقبـه فعل آخر وثـالث ورابع وهكـذا تتراكـم أفعال الـبشر لعمارة الأرض، وهـذه التراكمات لأنهـا لم تتبع
شرع الله، فهي كما تقـول آية سورة البقـرة: ستؤدي إلى أحد مصـيرين بالضرورة: إما تلـويث بيئي أو انحلال خلقي،
أي إما لإهلاك الحرث أو لإهـلاك النسل أو لكليهـما معاً، وهذان مـعاً هما الفـساد. وللتـوضيح أقول: لأن الـسعي هو
العمل الدؤوب لما فيـه صالح الساعي )وهذه غريزة منفعية في النـاس ولا يمكن إنكارها(، فإن هذا السعي قد يؤدي
إلى تـدمير الأرض والنـاس ولو بـشيء قليل قـد لا يكترث له هـذا السـاعي، أو حـتى لا يـراه أو لا يشعـر به وإلا قد
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يتلافاه إن كـانت فيه ذرة من إنسـانية. لأضرب بعض الأمثـلة: إن سعى رجل لكـسب رزقه بالعمل في مـنجم ما، فإن
عمله في المنجم )الذي قد لا يكترث للتلوث البيئي( سيساهم في تلويث الأرض ولو بشيء يسير. ولكن لنقل بأن هذا
المنجم حـريص ولا يلوث وأنه ينتج القصدير مثلًا بنقاء وحرص، هنا تأتي المصانع المستهلكة للقصدير الخام التي قد
تلوث البيئة ببيع منتجاتها في الأسواق، فالساعي إذاً قد ساهم في تلويث الكرة الأرضية دون أن يشعر، أي أنه ساهم
في إهلاك الحرث، وإن اشترى أي مستهلك هـذه المنتجات فهو قد ساهم أيضاً في إهلاك الحرث. ولكن لنقل أيضاً أن
هذا المصنع حريص ولا يلوث البيئة، هنا أقول: لابد وأن يكـون هناك مصنع ما يلوث البيئة كما هو حادث، عندها
سيكون السـؤال: فما علاقة هذا العامل في المنجم بذاك المصنـع البعيد الذي يلوث? أجيب: إنه يعيش في مجتمع رضي
بالـرأسماليـة والديـمقراطيـة التي Xلم تتـمكنZ من منـع ذلك المصنع من الـتلويث، فهـو فرد قـد رضي بنظـام مجتمعي
يغـذي التلوث رغماً عـن الجميع وبرغـم رفض البعض لـه )أي أنه يعيش في الجماعـة الثانيـة(. حتى وإن زار عـامل ما
زميلًا له زيارة مسائية، فهما يروحان عن نفسيهما ليزدادا قوة للعمل في اليوم التالي. أي أنهما يزدادان سعياً للتلويث،

وهكذا.
ولكنك قد تقـول: إن هناك من الأفراد من لا يرضون عن التلوث ويحـاربونه? هنا أقول: ولكنهم يعيشون في
مجتـمع رأسمالي لا يفتح أبـواب التمكـين للجميع، لـذلك سيفـرز البطـالة بـاستـمرار، وفي هـذا إهلاك للنـسل لأن فيه
استعباد لبعـض البشر المتعطلين بالعمل تحت جلد السياط )وسيأتي بيانه بإذن الله(. ألم تسمع عن الاستعباد في مصانع
الصين والهنـد وأمريكا اللاتينيـة التي يتم دفع الفتات فـيها للناس الذيـن يعملون تحت أتعس الظـروف? لننظر لمثال
آخر: إن من يـسعى في طلب رزقه ويـقطع الأشجار التـي تستخدم في صـناعة الجـرائد، فهو لم يلـوث، ولكنه ساهم
هـو ومن يعمل في صـناعـة الإعلام في استهـلاك المجلات مما يـنقص من عـدد الأشجار الـتي تسـاهم في تنقيـة أجواء
الـكرة الأرضية حتى وإن كانت لمجلات تنـشر ما لا يُستحق أن يقرأ. وبهذا الفقدان لـشجرة واحدة فقد ساهم هذا
الساعي في تلويث الأرض، أي أنه سعى في إهلاك الحرث. ولعلك بعـد كل هذا تقول: إن هذا النقد للنظام الرأسمالي
ضِ ليُِفcسِدَ فِيهَا وَيُهcلكَِ cَر cلe ِنقد معروف فما الإضافة من آيـة سورة البقرة? أي من قوله تعالى: )وَإذَِا تَوَلَّى سَعىَ في

ُ لَ يحُِبُّ eلcفَسَادَ( ? لَ وeَللَّ cلنَّسeَثَ و cحَرcلe
إن الإضافة المهمـة هي اشتراط الآية بقوله تعـالى: )وَإذَِا تَوَلَّى سَعىَ(، أي وكأن الآيـة تقول أن كل حركة
لا تتـبع شرع الله هي تـول، أي أن كل حـركـة لا تـتبع شرع الله هـي مسـاهمـة في إفســاد الأرض، كيف? فكـر أخي
القـارئ في أي عمل يقـوم به أي إنسـان تحت نظـام مجتمعـي ما، فهـو أحد Xثلاثـة أصنـافZ: إما تحـرك يرفـض قيم
ومعتقـدات ذلك المجتمع، أي يرفـض منظومـة المجتمع الاقتـصادية الـسياسيـة ويحاول التخلص مـنها. أو ثانـياً، تحرك
إمعي، أي لا يرفض ولا يؤيد منظـومة ذلك المجتمع إلا أنه بقبوله بالحركـة داخل ذلك المجتمع فهو يوافق ضمنياً على
معتقـدات ذلك المجتمع حتى وإن لم يكن مقـتنعاً بها. أو ثالثـاً، تحرك يساند مـنظومة ذلك المجتمع. بـالنسبة للصنف
الثـالث وهم السواد الأعـظم في العالم الغربي، إن اقـتنعنا أن النظـام الرأسمالي الديـمقراطي سيسحـب الكرة الأرضية
للـفساد )كـما سأثبت لـك بإذن الله وكما أثبـت ذلك الكثير من الـباحثين(، فـإن دعم مثل هـذا النظـام بالحـركة داخل
أنظمته إنما هـو تول وسعي لإهلاك الحـرث والنسل )الجماعـة الثانيـة(. وهذه الحركـة بالطبع سـتكون بالـسعي بالبيع
والـشراء والعمل والترحـال وما إلى ذلـك من جميع أنـواع التـولي. أي أن أي حركـة لهذا الـصنف من الـناس هـي تول
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سيساهم في تـسريع الفساد بـالضرورة. وبالنـسبة للصنـف الثاني، وهم السـواد الأعظم في المجتمعـات الإسلامية، فإن
مجرد القـبول دون مقاطعة أو رفض، يـضع الناس من هذا الصنف الـثاني في مصاف الصنف الثـالث، أي أن أية حركة
أيـضاً إنما هي تول يؤدي للفساد. أما الصنف الأول، والذي يـرفض النظام المجتمعي الرأسمالي الحالي، فهو لا حول له
ولا قـوة. ولأنه يعيـش رغماً عنه تحـت مظلـة النظـام الاقتـصادي الـرأسمالي الحـالي )مثلي وربـما مثلك الآن في الـعالم
العـربي(، فهو أيضـاً ورغماً عنه عنـدما يتحـرك فهو إنـما يعجل بالفـساد، أي أنه يـتولى سعيـاً لنشر الفـساد. فما أروع
ُ لَ يُحِبُّ eلcفَسَادَ(، لَ وeَللَّ cلنَّسeَثَ و cحَرcلe َِلكcسِـدَ فِيهَا وَيُهcضِ ليُِف cَر cلe ِالآية، أي قوله تعـالى: )وَإذَِا تَوَلَّى سَعىَ في
والتـي عممت بالـتحديد الـدقيق ما يحـدث الآن. فهي آية وكـأنها تصر على تبـيان أن الفسـاد هو نتـيجة لتظـافر جميع
التحركـات من جميع الـناس وبغض الـنظر عـن قناعـاتهم لأن المهم ليـس القناعـة ولكن تراكـم التحركـات أو التولي
داخل نظام مجـتمعي من وضع البـشر. وهذه البلاغـة تتجلى من خلال وصف حـركة الفـرد والذي يمـثل كل الجماعة
بقوله تعـالى: )وَإذَِا تَوَلَّى سَعىَ(. فالخـطاب هو للفرد بـينما الفساد هو حـصيلة تراكم مصـالح أفراد كثيرين جداً،

أي جماعات وجماعات، وهذه هي الإضافة المهمة في الآية، والله أعلم، وذلك للآتي: 
هنـاك من التصرفـات الاعتيـادية مـا لا يمكن اعـتبارهـا تول يـؤدي للفسـاد، وبالـتالي لن تـلوث الأرض، مثل
مزاولة فـرد مع صديق له الرياضة في صـالة رياضية في مجتمع ديـمقراطي، أو مشاهدة شخـص ما لفلم ما مع صديق
له في دار للـسينما، أو غيرهمـا من الأنشطـة التي تعتبر بـريئة في أعـين الناس ! هنـا أقول: لاحـظ أن أي فعل إنما هو
داخل إطار رأسمالي ديمقراطي، فـالرياضة داخل صـالة رياضية هـي في مكان شُيد في الغالـب بأموال الضرائب التي
لم تُفرض شرعـاً ولكن جُبيـت تحت نظام ضريـبي وضعي. ومشـاهدة الأفلام، وبغض الـنظر عن المـناظر الإبـاحية،
فهي إنما تُعـرض داخل قاعات للـعرض شُيدت بـاتباع أنظمـة بلدية لا تحكـم بشرع الله، كما أن هذه الـدار قد تدفع
الضرائب للدولة تحت نظام ضريبي وضعي أيضاً. ومجرد قبول الناس بالاستفادة أو بالتحرك ضمن مثل هذه الأماكن
أو في أو مع مثل هـذه المؤسسات فهو موافقة ضمنية على قيم ومعتقدات المجتمع التي ستسحب الأرض للفساد بغض
النظر عن قـناعات الناس. لذلك فإن أي حـركة مهما فكرت فيها فهي تولٍ في الإطـار الديمقراطي الرأسمالي أو إطار
أي نـظام آخر من وضع البشر، وكـل تول هو سعي، وكل سعي هو إفـساد إن لم يكن بالرجـوع لشرع الله. فتأمل هذا

الخطاب )وَإذَِا تَوَلَّى سَعىَ( الذي ينذر بالفساد برغم أنه موجه للفرد. 
والآن لننظر للآية مـع الآيتين التي قبلها والتي بعـدها. قال تعالى في سورة الـبقرة: )وَمنَِ eلنَّاسِ منَ يعcُجِبكَُ
ضِ ليُِفcسِدَ فِيهَا cَر cلe ِخِصَامِ#204 وَإذَِا تَوَلَّى سَعـَى فيcلe ُّبهِِ\ وَهُوَ أَلـَدcَعَلىَ مَا فيِ قل َ هـِدُ eللَّ cيَا وَيُشcن لهُُ/ فـِي eلcحَيَو^ةِ eلدُّ cقَو
بُهُ/ جَهنََّمُ وَلبَئcِسَ cمِ فَحَـسcث ِ cلeِةُ ب َ أخََـذَتcهُ eلcعزَِّ ُ لَ يحُِبُّ eلcفـَسَادَ#205 وَإذَِا قِيلَ لَهُ eتَّقِ eللَّ لَ وeَللَّ cلنَّسeَثَ و cحَـرcلe َِلكcُوَيه
eلcمهَِادُ(. ألا تصف أخـي القارئ هـذه الآيات الـثلاث حال الـسواد الأعـظم من النـاس الآن سواء كـانوا مـسلمين
علمانيـين أو كفرة? فما أكثر الناس الذين يبهرونك بأفكارهم المبنية على المشاهدات والاستقراءات والإحصاءات في
أبحاثهـم ليصلـوا من خلال نـتائجهـا إلى اتخاذ قـرارات اقتصـادية أو عمـرانية أو مـا شابه ممـا يناقـض شرع الله. فقد
تعجبك أقوالهم ويشهدون الله فـيما يقولونه بأنهم مخلصون في بحثـهم عن الأفضل للمجتمع إلا أنهم ألد الخصام لأنهم
بـضلالهم وبغير اتباع شرع الله في أفـعالهم متولـون ساعون للفـساد بالضرورة. وهـؤلاء إن ناقشتهم وحـاولت إقناعهم
بالاحتكام للـشرع، أي أمرتهم بتقوى الله، تأخـذهم العزة بالإثم. فتـأمل هذا الوصف الدقـيق وبالذات للحكام ومن



قص الحق 728

يعمل معهم من الخبراء والمتخصصين في شتى مجالات الحياة الذين يضعون الأنظمة والقوانين ويطبقونها دون الرجوع
لشرع الله برغم أنهم مسلمون. فما أروع هذه الآيات الفاضحة.

أي باخـتصار، إن ما يجـعل الآية ذات قوة بيـانية في إخبـارها هو أنهـا برغم أنها نـزلت قبل أربعة عـشر قرناً،
وبـرغم أن الخطـاب الـشرعي كما مـر بنـا هـو لثلاث جمـاعـات )ولـيس أفـراداً( وذلك حتـى تظهـر حلبـات الصراع
لتـمحيص الحق مـن الباطل، إلا أنهـا آية إخبـارية تـصف حال مـا سيؤدي إلـيه الفرد الـواحد لأنه سـيتحرك في مـظلة
مجتمع لا يحكم بما شرع الله. أي وكأن الآية عندمـا نزلت كانت ترى ما سيحدث مستقبلًا من ظهور مجتمعات برغم
أن أفراد بعضهـا مسلم إلا أنهـا جميعاً لـن تحكم بشرع الله، وعنـدها فإن أي تـول هو سعي لأن التـولي حدث في إطار
مجتمع لا يُحكّم شرع الله. وممـا يزيد الآيـة قوة بيانـية هو حصر الـفساد بأنه بـإهلاك الحرث وبإهلاك النـسل. لنتدبر
أولاً قوله تعالى: )وَيهcُلِكَ eلcحَرcثَ(، لماذا ركـزت الآية على الحرث أولاً? إن الإجابة والله أعلم كالآتي: إن باستطاعة
البـشر التعـامل مع التلـوث والتغلـب عليه وذلك بـالعـيش مـثلًا داخل مبـان مكيـفة وبهـا آلات تنقي الهـواء وتزوده
بالأكسجين إن تـطلب الأمر ذلك، وباسـتطاعة البـشر التنقل باستخـدام عربات مكيفـة. وباستطاعـة البشر أيضاً أن
يقومـوا بزراعـة الخضروات داخل محمـيات زجـاجيـة تمكنهم مـن التحكم في درجـة حرارة الجـو. وهكـذا تسـتطيع
التفكير في تقنـيات ستؤدي لإيجاد بيئة تمكن البـشر من العيش في عهد التلوث بنوع من الـصعوبة والعياذ بالله. فهناك
من العلماء مثلًا من يحاول إيجـاد بيئات للعيـش في كواكب أخرى لا تـدعم الحياة قط كما هـو معلوم. إلا أن الغذاء
الأهم للبشر والذي يغذي الـسواد الأعظم من الناس هو الرز والقمح والشعير وما شابه من خيرات )حبوب( بحاجة
لمساحـات بمئات الآلاف أو الملايـين من الأميال المـربعة التي يـستحيل وضعـها داخل محميـات زجاجيـة. فلابد وأن
تسقـى بماء السماء أو الأنهـار، حتى وإن سقـيت بمياه الآبـار النقية فلابـد وأن تبقى مكـشوفة لـكبر مساحـتها. فإن
تلـوث الجـو أو ارتفعت حـرارته أو انخـفضت فـإن غـذاء البـشر من هــذه الخيرات في خطـر. أي إن تلـوثت الكـرة
الأرضية سـيهلك هذا الحـرث. وإن هلك هذا الحـرث سيهلك البـشر لأن ما تـنتجه المحميـات لن يكفي النـاس أبداً،
وهـذا ما لا تـستطيع الـبشرية الـتغلب عليه. فعنـدها إمـا أن يثور الفقـراء على الأغنياء لمـشاركتهم في هـذا القليل من
الغذاء، وإمـا أن يقتل الأغنـياء الفقـراء بمنع الغـذاء عنهم، وهكـذا من تخيلات لـصراعات )الله أعـلم بها( قـد تؤدي

لإهلاك النسل بعد هلاك الحرث.
ومن جهة ثانية، فإن هلاك الحرث هو المحطة الأخيرة في محطات التلوث التي لن يتمكن البشر من مجابهتها.
فقد ترتـفع مناسيب البحـار وتغرق بعض الجزر بـسبب ذوبان الجليـد، وقد تزداد الإشعـاعات الضارة بـالجو ويظهر
السرطان على جلود بعض الناس فيتقوقع الآخرون داخل منازلهم، وقد تموت الأسماك في الأنهار بسبب تلوث مياهها
فيلجـأ البشر لمـزارع الأسماك، وقد تـتلوث ميـاه الشرب فيقـتصد الـناس في الاستهـلاك ويشربون مـن المياه المعـالجة،
وهكـذا. أما هلاك الحـرث فهو بـسبب تلـوث التربـة، وهي أكـثر المـواد انتشـاراً في الأرض، وهذا الـتلوث يـأتي بعد
تراكـم العديد من التـلوثات )مثل هطـول الأمطار المحملـة بالأحماض( ليهلك معهـا الحرث، فلا حبوب تـؤكل فتظهر
المـجاعات لأن المحصـول في السنوات الـقادمة سيكـون أقل. ومن الطبعي فـإن هذه التبريـرات هي من إطار معـرفتنا
الحالية، وبالطبع فهناك تبريرات أخرى خافية علي. وبـالتأكيد، فعندما ينتشر الفساد والعياذ بالله، فعندها فلابد وأن

يكون العلماء حينئذ في وضع أفضل للوقوف على سبب تركيز الآية على الحرث قبل النسل.
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لَ( فهو بالطبع الجنس البشري الذي يُهلك نفسه باستغلاله الناس في أعمال cلنَّسeَأما المقصود بقوله تعالى: )و
دنـيئة بـسبب الفقـر الذي تفـرزه الرأسمالـية، إذ لا تليق هـذه الأعمال بالإنـسانيـة كالترويـج للمخدرات أو الـدعارة
ونـحوهما من أعمال. وللتأكيد لأضرب المثال الآتي: لنقل بـأن هناك موظفاً في شركة للتأمين، ولا دخل له في المخدرات
أو الـدعارة، فما علاقتـه بالسعي في إهلاك الـنسل? إن مجرد قبـول الإنسان في العمل في شركـة للتأمين الـتي تعتمد جل
تعاملاتها على الربوا، إنما هو تصـويت بالقبول بالنظام المجتمعي الذي يعتمد على شركات التأمين في جميع التعاملات
الاقتـصاديـة، مثل التـأمين على السـيارات والـتأمـين على شحن البـضائع ونحـوهما. فهل قـيادة الفـرد للسيـارة المؤمـنة
كقيادته للسيارة غير المـؤمنة في الحذر من الوقوع في حادث ما? بالطبع لا، لأنه في قـيادته للسيارة المؤمن عليها تأميناً
شـاملًا قد يكـون أقل حرصاً مـا قد يؤدي لحـادث يعطب فيهـا بعض المنشـآت العامة، هـذا إن لم يقتل أحداً. أي أنه
أهلك الحـرث. أما إن قتل أحداً في طريق مخـصص للمشاة فلا قصـاص عليه إلا بدفع غرامات قـد تتحملها عنه شركة
التـأمين. أي أنه أهلك النسـل. ولكن إن طبقت الشريعـة فهذا يقترب من الـقتل عمداً، والله أعلم، لأن الـسائق يدرك
تماماً أنه يقود سـيارة، والسيارة هـي أداة قاتلة إن سارت بـسرعة معينة وفي طـريق للمشاة )وسنـأتي على بيانه في فصل
XالمـدينةZ بـإذن الله(. إلا أن المهم هنا لـيس القتل بصـدم الناس، فهـذا البلاء الظاهـر، ولكن المهم هـو أن هذا الذي
سعى في طلب رزقـه بالعمل في شركـة التأمين إنـما هو يعمـل في مؤسسـة هي جزء من مـنظومـة اقتصـادية اجـتماعية
تدميرية للكـرة الأرضية والبشر وذلك لأن البـطالة تعد عـنصراً أساسياً في النـظام الاقتصادي الـرأسمالي حتى يتمكن
المستثمـرون من إنجاز استثماراتهم. أي لابـد من الأيدي العاملـة المستأجرة، أو لابـد من الموظفين المستـأجرين حتى
يتمكن النظام الرأسمالي مـن الإنتاج الذي يعتمد على الشركـات كمؤسسات إنتاجيـة. وهذه الأيدي العاملة أو هؤلاء
الموظفون سيُـستعبدون أيما استعبـاد كما سترى بإذن الله، وهذا سيـؤدي لإهلاك النسل لا محالـة، وهذا وضع يرفضه
الإسلام، إذ أن جمـيع مؤسسـات الإنتاج إن طبقـت الشريعة هـي مؤسسـات ذات شراكة بين العـاملين المنتجـين فعلياً
كما سترى في فصل XالشركةZ بإذن الله، وهـذا يحفظ للإنسان كرامته. أي أن هذا الذي قبل بالعمل في  شركة التأمين
قد تولى وسعـى في الأرض ليهلك النسل، فكم من الأثريـاء الذين اشتروا أجزاء من أعضـاء الفقراء كالكلى وبأبخس

الأثمان? وهذا الاتحاد بين إهلاك الحرث وإهلاك النسل هو الفساد بعينه. 
إن نظـرت للآيـة مـرة أخـرى ستلحـظ أن الإفسـاد في قـوله تعـالى: )لـِيُفcسِدَ( قـد قـدم على إهلاك الحـرث
لَ(. فلماذا هذا التقديم، علماً cلنَّسeَثَ و cحَرcلe َِلكcسِدَ فِيهَا وَيُهcضِ ليُِف cَر cلe ِى سَعىَ في والنسل. قال تعالى: )وَإذَِا تَوَلّـَ
أننـي كنت فيما سبق أردد أن الـفساد إنما هـو نتيجة حـتمية لكل مـن التلوث البـيئي، أي لإهلاك الحرث، والانحلال
الخلقي، أي لإهلاك النـسل? وكأن الآيـة تعكـس المسـألة. وللـتوضـيح أقول: هـناك كـما هو مـعلوم فـرق بين معـنى
الكلمتـين: )eلcفَسَادُ( و )لـِيُفcسِدَ(. فـ )eلcفَسَـادُ( هو وصف للحـالة كما في قـوله تعالى: )ظهَـَرَ eلcفَسَادُ فيِ eلcبَِّ
رِ بِمـَا كَسَبتcَ أَيcدِى eلنَّاسِ(. أمـا قوله تعـالى: )ليُِفcسِدَ( فهـو وصف للفعل الذي يـقوم به السـاعي. وفي هذا cبَحcلeَو
تأكيـد على ما تحاول الآيـة إيضاحه من خلال قـوله تعالى: )وَإذَِا( والتي تـعني كاشتراط أن كل تـول مستقبلي إنما
ZيفسدX سِدَ(. فدخول حرف اللام علىcهو سعي، وأن هذا السعي هو بالضرورة إفساد مـن خلال قوله تعالى: )ليُِف
تـأكيد وجـزم أن سعي الـساعـي سيفسـد الأرض بقوله تعـالى: )ليُِفcسِدَ(. أي أن كل تـول مهما كـان نوعـه إنما هو

إفساد في الأرض بالضرورة لأن السعي لم يكن في مجتمع يحكم بشرع الله.
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رcَضِ(، وليـس XعلىZ الأرض، فما الفرق بين cلe وأخيراً فإن الآيـة تقول لنا أن هـذا السعي المفسـد هو )فِي
الحـالتـين? إن الفسـاد الحـاصل الآن أكثـره فـوق الأرض. فـالهـواء الملـوث فـوق الأرض مثلًا، وكـذلك تغير درجـات
ZعلىX الحرارة، وبالـطبع فإن المفسـدين يعيشون على الأرض. فـلماذا تصف الآية الإفسـاد بإنه )فِي( الأرض وليس
مِ cَبـًا فَقاَلَ يَ^قوcشُعَي cينََ أخََاهُم cالأرض في هـذه الآية وفي آيـات أخرى كقـوله تعالى في سـورة العنكبـوت: )وَإِلىَ مـَد
ضِ مفcُسِدِينَ(. وكـذلك قوله تعـالى في سورة غافـر: )ذَ^لكُِم بِمَا cَر cلe ِاْ في cثَوcَخِـرَ وَلَ تع َ cلe َم cَيوcلe ْجُوا cرeَو َ بدُُواْ eللَّ cعe
ِ eلcحَقِّ وَبِمـَا كنُتُمc تَمcرَحُـونَ(. وفي هذه الآيـة نجـد أنه سبحـانه وتعـالى يصف غير cضِ بغَِي cَر cلe ِرَحُـونَ فيcتَف cكنُتُم
المسـلمين بـأنهم يفـرحـون في الأرض، والفـرح عـادة مـا يكـون فـوق الأرض، أي على الأرض، أمـا فيهـا، أي داخلهـا
كالعيش في الكهـوف تحت الأرض فهو أقرب لـلكآبة منه للفـرح، فكيف يفسد الإنـسان داخل الأرض وكيف يفرح
الإنسـان داخلها? إن تـأملت مصـادر التلـوث الحاليـة تجد أنهـا تأتي في الغـالب من داخل الأرض. فـالتلـوث أصلًا من
المصانع، والمصنـوعات هي من مواد خـام تؤخذ من الأرض، وفي الـغالب من أعماق الأرض كالـنفط والمعادن وحتى
.) ِ eلcحَقِّ cضِ بِغَي cَر cلe أنها مـن أعماق عميقـة أحيـاناً. وهـذا التـأويل والله أعلم يـتضح من تـأكيـد قوله تعـالى: )فِي
(، أي أن مـصدر مرح الـبشرية وإن كـان على الأرض إلا أن أصله من داخل الأرض ومن ِ eلcحَقِّ cفقـوله تعالى: )بغَِي
غير اتبـاع شرع الله الحق. فما يمكّن الناس من الفرح والمرح هو التصنيـع الذي يوفر المستهلكات بغزارة وفي الوقت
ذاته يتيح للناس الكثير من الفراغ الوقتي للتمتع واللهو بمباهاة وتزين وتلذذ. ولأهمية هذه المسألة أفردت لها فصلًا
كاملًا هو Xابن الـسبيلZ. ولكن لا تظنن أخي القـارئ أنه إن تم تطبيق الشريعـة فلن يستمتع النـاس بالعيش الهني،

ولن يظهر التصنيع، بل سيظهر ولكن دون تلويث كما سترى بإذن الله، لأنه باتباع مقصوصة الحقوق.

م والمعرفة العزة والفساد:bالقيم والنظُّظ
أي باختصـار، إن أخذت المجتمعات بالـديمقراطية، فإن كل جيل كـما أسلفت سيُضيق على الجيل الذي يليه
لأنه لم يترك له الكـرة الأرضية كما استلمهـا من الجيل الذي قبله وهكـذا يقترب كل جيل من الفسـاد المنتظر. ومن
جهـة أخرى، فإن أي حـركة أو فعل سيـساهم في الفـساد إن لم يكن في نظـام مجتمعي يتبع شرع الله. وهـذا ما تحاول
ُ لَ لَ وeَللَّ cلنَّسeَثَ و cحَرcلe َِلكcسِدَ فـِيهَا وَيُهcضِ ليُِف cَر cلe ِى سَعىَ في الآية إثبـاته، أي قوله سبحـانه وتعالى: )وَإذَِا تَوَلّـَ
يُحِبُّ eلcفَسَادَ(. وهنـا يظهر سـؤال يربط العـزة بالفـساد: إن من الـدول ممن لم تحكم بما أنـزل الله ما أضحت دولاً
قويـة كالـروم والفرس، فـإن كانت المجـتمعات الـتي تحكم بغير مـا أنزل الله ستـفسد في الأرض لا محـالة، فماذا عن
المجـتمعات السابقـة القوية، كالقـياصرة الروس الذين حـكموا مئات السـنين، وكالروم الذيـن حكموا آلاف السنين،
فلم نلمس من تلك الدول أي تلويث للأرض بـرغم أنها حكمت بغير ما أنزل الله إذ أنها كانت مجتمعات ذات سطوة
رِ بِمـَا كَسَبتcَ أَيcدِى eلنَّاسِ cبَحcلeَبَِّ وcلe ِفَسَادُ فيcلe َورفاه? للإجـابة: تـدبر قـوله تعالى في سـورة الروم تحـديداً: )ظهَـَر
جِعُونَ(. إن تدبرنـا الآية نجد أن فيها إثـبات لما سبق بأن كـل حركة بتول عن cَير cلَّذِى عَمـِلوُاْ لعََلَّهُمe َضcَلِيذُِيقهَُم بع
شرع الله ستؤدي للإفسـاد. كيف? إن الآية تـقول: )ظهَرََ(، أي أن الفـساد موجـود ولا يُرى ثم سـيظهر. كيف? إن
آية سـورة الروم دقيقة في وصف مـا سيحدث: فالفسـاد سيظهر في كل من البر والبحـر، أي في كل مكان، بتراكم ما
ستكـسبه أيدي الناس. وهـنا تلحظ أن قوله تعـالى: )كسََبتcَ أَيcدِى eلنَّاسِ( تعبير دقيق عـن التراكم جيلًا بعد جيل
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لكل حركـات الناس. كيف? إن الكـسب قد يأخـذ ثلاث معان متقاربـة: الأول هو التراكم، فما يكـسبه الإنسان في
العادة يأتي من تراكم ما يحـوزه شيئاً فشيئاً، كالعامل الذي يكسـب رزقه يوماً بيوم. والمعنى الثاني هو أن الكسب في
الـعادة يتعاظم بتقـادم الزمن، كالتـاجر الذي يزداد مـاله بالكسب مع مـرور الوقت لزيادة رأسـماله، وكالعامل الذي
يزداد مهـارة فيرتفع أجره. أما المعنـى الثالث فهو أن الكـسب يأتي في العادة بعـد الكد والعناء للفـرد طلباً لرزقه، أي
التولي في إنهاء الأعمال الدنيـوية من زراعة وحرث واستخـراج لمعادن وتصنيع وبيع وما إلى ذلـك من نشاطات تؤدي
( يجمـع بطرق بـديعة بـين التراكم والتعـاظم من خلال الـكد، أي من خلال cَللكسـب. أي أن قوله تعـالى: )كسََبت
التولي. ولعـل الملاحظ هو تحـديد مصـدر الفسـاد بأنه من الأيـدي. فقولـه تعالى: )أَيcدِى( يعنـي أن مصدر الفـساد
الأهم هو الأيـدي من خلال الكـسب، وبالـطبع فإن هـذا يعني المنـتجات عمـوماً، فـما من منتج إلا هـو من الأيدي
تحديداً، وهذه المنتجات تتغير آليـة إنتاجها مع مرور الزمن لتصبح بعد الثورة الصناعية من إنتاج الآلات في المصانع،

وما الآلات إلا من إنتاج أيدي الناس )حتى المنتجات الفكرية فإن منتجيها بحاجة لمنتجات بحاجة للأيدي(.
كما أن الآية تخاطب الجماعة، بقوله تعـالى: )أَيcدِى eلنَّاسِ(، أي أن كسب الناس جميعاً هو من كد أيديهم
جميعـاً والذي يـتعاظـم مع مرور الـوقت بـسبب تـراكم تبـادل النـاس للآلات التـي تزيـد من إنـتاج المـصانع فـيزداد
الاسـتهلاك. وهذا الكـسب إن لم يكن في إطـار ما أنـزله الله الحق سبحـانه وتعالى فـإنه سيؤدي لـظهور الفـساد لأنه
تراكم لأعمال مكـتسبة ذات صفة تعاظمية تـراكمية من أيدي الناس، وكل عمل فيـها هو تول تحت نظام مجتمعي لا
يحـكم بما أنـزل الله. ولأن كل تـول يـؤدي لـلفسـاد فـإن مجمـوع هـذه XالتـوليـاتZ سـتُظهــر الفسـاد. كـما أن كلمـة
)eلنَّاسِ( تعني الجميع مسلمهم وكافرهم، فمعنى الناس يتجلى من قوله تعالى في سورة الأعراف: )قُلc يَ^dأَيُّهَا eلنَّاسُ
ِ وَرَسُولهِِ يِ\ وَيُمـِيتُ فEََامنُِواْ بeِللَّ cُإِلَ^هَ إِلَّ هُوَ يح dَضِ ل cَر cلeَمَ^وَ^تِ و ذِى لهَُ/ ملcُكُ eلسَّ ِ إِليcَكُمc جَميِعاً eلّـَ إِنيِّ رَسُـولُ eللَّ

ِ وَكلَِمَ^تهِِ\ وeَتَّبعُِوهُ لعَلََّكُمc تَهcتَدُونَ(. فتدبر هذا الوصف بربط الآيات. مِنُ بeِللَّ cُلَّذِى يؤe ِّمُِّي cلe ِِّلنَّبيe
أي أن الآية تقـول لنا أن آلية التـدمير قد بدأت منـذ آلاف السنين وأنها شـيئاً فشيئـاً ستظهر لا محالـة، فالكرة
الأرضية ضخمة ولا يمكن أن يظهر فيها الفسـاد من جيل واحد لأمة واحدة، ولا حتى من عدة أجيال لأمم متعددة،
ولكن الفساد سيظهـر من تراكم حكم الأمم بغير ما أنزل الله. لذلك فإن الدول القوية مثل الروم هم من أسس لهذا
الفساد وتـلاهم آخرون مثل الملوك الإنـجليز والقياصرة وعـائلة هبسبرغ الـتي حكمت أوروبا لمئـات السنين وغيرهم
كثير. وبـرغم اقتتال مثل هذه الإمبراطوريات فيـما بينها لاختلافها إلا أنها جميعاً أسـست لظهور هذا الفساد لأنها لم
تجمع إلا على مسألة واحـدة وهي الحكم بغير ما أنزل الله. وبهذا تراكم الحكم بغير ما أنزل الله وأصبح عرفاً يصعب
الخروج عليه وكأنه الحق، فتم التأسيس للفساد الذي سيظهر. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى فيهم في سورة هود: )فَلَ
َ منَقوُصٍ(، cَغي cنَصِيبـَهُم cوهُم ا لَموَُفّـُ ا يَعcبُدُ هَ^dؤُلdَءِ مَا يَعcبـُدُونَ إِلَّ كَمَا يعcَبـُدُ ءاَبَاdؤُهُم مِّن قَبcلُ وَإِنّـَ يَةٍ مِّمّـَ cتَكُ فيِ مـِر
والطبع، فإن العبادة هنـا لا تعني الوقوف بين أيدي الأصنام فقط، ولكن الحكم بغير ما أنزل الله كما مر بنا في فصل
Xقـصور العقلZ، أي الحكم بالأهواء. قـال تعالى في سورة الفرقـان: )أَرَءَيcتَ منَِ eتَّخَذَ إِلَ^هَهُ/ هَوَىهُ أفََأَنتَ تَكُونُ عَليcَهِ

(. واتخاذ الهوى إله كما قلنا هو باتباع الأهواء، أي الحكم بغير ما أنزل الله.  وَكيِلًا
ولعل مـا يؤكد هـذا التوجه للآيـة هو المعنـى الدقيق لكلـمة )ظهَرََ( في الآيـة. فمعنى XظهـرZ يشير إلى أن
هنـاك شيـئاً مـا متـكاملًا لا نـراه الآن إلا أنه سيظهـر، ولا يعني بـالضرورة أن هنـاك شيئـاً يتراكم ويـزداد في حجمه
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كتراكم الأفعال الخاطئـة المؤدية للفساد ثم عندما يكبر سيظهر كما قد يُفهم من السياق السابق. غير أن الفساد كما
هـو معلـوم نـتيجـة حـتميـة لـتراكم الأفعـال الخـاطئـة، وهـا هــو يتراكم لـيظهــر، فكيف يـمكن الجـمع بين المعـنيين
المتناقضين: أي إما أنه مكتمل سيظهر أو أنه مجموع لتراكمات? إن الإجابة لا تكون إلا إن كان المقصود من الظهور
هو أن الحكم بغـير ما أنزل الله هـو الفساد بعـينه، حتى وإن لم يـؤدي إلى تلوث ملـموس في القرون المـاضية، إلا أن
الفسـاد موجـود ومكتمل مـنذ زمن بـعيد ولم نـره لأن الفسـاد ما هـو إلا أساسـاً الحكم بـغير ما أنـزل الله والذي من
أعراضه إهلاك الحرث والنسل. فالخطب الجلل إذاً هو: الحكم بغير ما أنزل الله، وليس إهلاك الحرث والنسل، فهذان
الأخـيران هما النهاية المحتومـة التي لا مفر منها لأن الأصل قد زرع منـذ آلاف السنين )أي الحكم بغير ما أنزل الله(،

وأن الثمرة بالتالي لابد وأن تظهر، أي إهلاك الحرث والنسل.
وماذا عن الـدول الإسلامية? قد تقول أخي القـارئ منزعجاً، وبالذات مـن نقدي للدول الإسلامية في الفصل
السابق، كنقدي لـلأمويين والعباسيين والعثمانيين: فماذا عن الدولـة الأموية، كيف تتهم بأنها لم تحكم بما شرع الله،
وهي التي وصلت فيها الفتـوحات إلى الصين شرقاً وحدود فرنـسا غرباً? وماذا عن الدولـة العثمانية التي كانت تحمي
العالم الإسلامـي من شر الصفـويين في الشرق والـصليبيـين في الغرب? ومـاذا عن جمـيع الإبداعـات التـي ظهرت على
أيدي العلـماء الذين دعمتهم هذه الدول من مـصنفات في الحديث والفقه مثلًا? وماذا عن الـتكافل الاجتماعي الباهر
الـذي وضعته هذه الـدول أو الشعوب المـسلمة، فهنـاك مثلًا وقف اسمه وقف الزبـادي والذي يأخـذ الخادم منه ثمن
زبديتـه التي كسرهـا حتى لا يعـاقبه سيـده، أليس في هـذا سمو إنـساني للـدفاع عـن الخدم وهم مـن أضعف البشر?
وهناك وقف قـد خصص لـتأكيل دابـة إمام الجـامع الأزهر في القـاهرة، أليـس في هذا دعم مجـتمعي للعلـم? وهكذا.
فلماذا هذا النقـد الشديد غير المبرر لهذه الدول وقد كانت دولاً قوية وعزيزة? ألم ينتصر المعتصم لامرأة لمجرد أنها
صاحت قـائلة: XوامعتـصماهZ? ألم يؤدب هـارون الرشيـد نقفور ملك الـروم عندمـا طلب منه أن يـرد إليه الخراج?
فكـان رد هارون الـرشيد حـازماً ومهـيناً، فـقد كتـب إليه: Xبسـم الله الرحمن الـرحيم، مـن هارون أمير المـؤمنين إلى
نقفور كلب الـروم، قد قرأت كـتابك يا ابـن الكافرة، والجـواب ما تراه دون مـا تسمعه، والسلامZ.4 فـأي عزة هذه
التي تمتع بهـا المسلمون آنذاك، فقـد سار هارون الرشيـد إلى أعدائه الروم حتى اصطفـى ابنة ملكهم. فلماذا كل هذا

النقد?  
إن جوابي هـو كالآتي: كما هـو معلوم فـإن أي مجتمع يتـكون من عنـصرين: العقائـد والأخلاق والقيم التي
تعتنقها الـشعوب من جهة، والـنظم أو الأنظمة الـتي تحكم هذه الشعـوب من جهة أخرى، أي مقـصوصة الحقوق في
حالة المـسلمين. ولقد مررنا سريعاً في الحـديث عن مقصوصة الحقوق عن هـذين العنصرين، وذكرنا أن الإسلام أتى
بالاثنـين من عند الله العليـم الحكيم الخبير، فتجـد أن الشريعة تبـث الكثير من القيم الـسامية في أفـراد المجتمع، مثل
التحلي بـالأمانة والـصدق والمروءة والإيثـار والتسامح والـكرم والأخوة والنـصرة والصبر والجهاد والاجـتهاد والإتقان
لـلعمل والترفع عن سفاسف الأمور وحفـظ الفرج واللسان واحترام ممتـلكات الآخرين وما إليـها من قيم يعلمها كل
عالم مـسلم. ومن جهـة أخرى، فـإن مقصـوصة الحقـوق هي النـظم التي على أفـراد المجتمع التحـاكم إليهـا. فمقدار
التفـاعل بين هذين الـعنصرين )أي القيم والـنظم( هو الـذي يرفع المجتمعـات ويضعها. بـالإضافة لهـذين العنصرين
فهناك عنصر ثـالث مهم ألا وهو التقدم المعرفي، ويؤثر Xنسبياً في تفاعلZ هذين العنصرين. لاحظ أنني قلت: يؤثر
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Xنسبياً في تفاعلZ هذين العنصرين وذلك لأن الأمم عادة ما تكـون متقاربة في رقيها المعرفي في نفس الحقبة الزمنية،
فجميع الحضارات كـانت تستخدم السيوف والـرماح في عصر الرسالة، وجميع الحضـارات كانت تستخدم البنادق في
القرن قبل الماضي، وجميـع الحضارات تقريباً تستخدم الدبابات الآن برغم أن البعض لا يصنعها ولا يمتلك الصواريخ
عابـرة القارات إلا أن العلوم الـبحتة كالـرياضيات مفـتوحة للجـميع. فهذا العنـصر، أي المعرفة، ذو تـأثير متزن على
القيم والنظم في حقبة زمنية واحـدة، إلا أنه ذو تأثير مختلف من جيل لآخر.د فمثلًا لأن القيم كانت سامية بين أفراد
المجتمع في أوائل العصر الأمـوي لوجود الصحـابة ثم التابعين، فـقد كانت الأمة قـوية جداً بسبـب سمو قيم الأفراد
حتى مع الخروج الجزئـي للسلاطين عن مقصوصة الحقـوق، كاستحداث الديوان وبعـض المكوس وحتى مع ضحالة
المعرفـة الإنتاجيـة آنذاك في جميع الحـضارات، ثم في الـدولة الـعباسيـة التي لم تكن قـيم الأفراد فيـها في مسـتوى قيم
عموم الناس في أوائل أيام الدولة الأموية إلا أن التراكم المعرفي كان لديهم أعلى مما زادهم قوة مقارنة بالأمويين، أما
ما يجعلهم يتفوقون على أقرانهم من الحضارات في نفس الحقبة فهو ليس التقدم المعرفي لتقاربه النسبي بين الحضارات
بقدر ما هـو نظامهم الذي كـان برغم خروجه عن الـشرع في المسائل الماليـة، إلا أنه نظام مجتمعي يـؤدي لقيم فاضلة
تفوق الكفـرة برغم أنه لا يرقى لقيم من سـبقهم في عهد التابعين. فالمعـرفة إذاً مسألة نسـبية. أي إن اقتنعنا أن تفاعل
القيم والنظم والمعرفـة هو الذي يضع الأمم ويـرفعها فإن هذا يعنـي أن الأمويين لم يكونوا أفـذاذاً برغم تمكنهم من
القيـام بكل هذه الفتـوح، بل حتى وإن حـكم قوم آخرون غـير الأمويين في تلك الفترة فـإن المحصلة قـد تكون هي
نفـسها أو لعلهـا قد تكـون أفضل لانتـشار القيم الإسلامـية السـامية بين الـعامة آنـذاك. فقط تخيل مـا كان يمكن أن
يحـدث في تلك الحقبة إن تم تـعيين الصحابي عبـد الله بن عمر رضي الله عنه خلـيفة للمسلمـين وقبلِ هو بذلك. أي أن
سبب انتصـار الأمة آنـذاك لا يُعزى إلى قـدرة الأمويين في الإدارة أو لأي تقـدم معرفي ولكن لأن أفـراد الأمة كـانوا
يتحلون بقيـم سامية. فـمعظم أفراد الجيـوش التي أتت بالـفتوحات الأولى هـم صحابة أتقـياء سعوا للـشهادة في سبيل
الله. فـأنى لجـيش كـهذا أن يهـزم? هكـذا يمـكن تحليـل وضع الأمم من خـلال النظـر في التفـاعل بـين القيم والـنظم
والمـعرفة. فقـد تأتي دولة قـوية ذات سطـوة على العامـة، أي ذات نظام حكـم شديد المـركزية ويجلـد الناس لـينتجوا
المزيـد من منـتج محدد في ظل معـرفة مـتقدمـة كما حدث في الـدول الشيـوعية، إلا أن هـذه الشـدة سرعان مـا تفقد
مفعولهـا لأن القيـم آخذة في الانهيـار جيلًا بعـد جيل بسـبب تفشي المـركزيـة المفرطـة كنظـام حاكـم فينتـشر قبول
الرشـاوي مثلًا فينهـار المجتمع بانهـيار القيم. أي أن أي أمـة باستطـاعتها النهـوض في مجال محدد لفـترة محددة إن كان
النظام الحاكم ذو بـأس على الناس وركز على ذلك المجال إلا أنه سرعـان ما يبلى. فها هي كوريـا الشمالية تقترب من
تصنـيع القنبلة الـنووية التـي تحتاج لمعرفـة متقدمة بـرغم فقرها المـدقع كالباكـستان. وها هـو الاتحاد السـوفيتي قد
أرسل السفن الـفضائية بـرغم انعدام أبسـط أسس العدل في مجتمعـه وحصد رياضيـوه الميداليات الـذهبية في الألعاب
الأولمبية. وهـا هو هتلر قد أسس جـيشاً قوياً ودفع عجلـة التصنيع الحربي بشـدة في ألمانيا دونما أية حـريات سياسية
للأفـراد. وها هي الصين تتقـدم صناعياً بـرغم إحكام قبضتهـا على الحكم الذي لا يتيح لأي حـزب سياسي أن يظهر.
وها هـو جمال عبد النـاصر تمكن من بناء السـد العالي برغم قهـره للإسلاميين. أي أن الإنجاز لا يعـني قط أن النظام

د(  إن قارنت بين عـوامل التمـكين، وهي الموارد والمـوافقات والمعـرفة
والتي ذكـرناهـا سابـقاً، وبـين ما يـدفع للعـزة من نظـم وقيم ومعـرفة

تلحـظ أن المعـرفـة مـشتركـة بـين الاثنـين. وتلحـظ أيضـاً أن عـوامل
التمكين هي من النظم. وسيأتي تفصيل هذا بإذن الله.
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الحاكم هـو نظام سـديد عـلى الأمد البعيـد. وهذه مسـألة مهمـة أرجو الالتفـات لها: ألا وهي ديمـومة القـوة والعزة،
فالإسلام يقدم لـنا قيماً ومنظـومة )مقصوصـة الحقوق( إن تفاعلا كـان المجتمع عزيـزاً وقوياً وسعيـداً على الدوام ما

يرتقي بالإنتاج المعرفي التقني، كما سترى بإذن الله.
ولعل من المفارقـات المؤسفـة هو رؤيـة هذين العـنصرين، أي القيم والـنظم، يتجلـيان بطـريقة مـؤلمة إلا أن
الكثيرين قـد لا يرون مفارقـة هذا الإيلام برغـم شعورهم به. فتلك المـباني والمنشـآت كالقصـور الفارهة والمـساجد
المزخرفة التي قـام الحكام ببنائها كقصر الحمراء بـالأندلس والتي يتباهى بها المـسلمون المعاصرون ما هي إلا تجسيد
لتغير مقصوصـة الحقوق، أي تجسيـد لنظم فاسـدة. فالأموال التـي صرفت من بيت المال مـن غير وجه حق للمقربين
وللشعراء ولملذات الـسلاطين لا ترى الآن لأنها اندثرت، ولكن الذي يرى هـو هذه المنشآت. فهناك طريق بين باب
زويلـة وباب الفتوح بالقـاهرة يعج بالمساجـد الواحد بجانب الآخـر بحيث أن المسافة بين المـسجدين تقل عن المائة
متراً أحياناً، وكل مسجد أنفقت فيه الكثير من أموال المـسلمين المأخوذة من خلال المكوس وبطريقة تبذيرية لتقف
هذه المـساجـد وكأنهـا شاهـد على تسلـط ذاك السلطـان الذي أنـشأهـا وبالـذات السلاطـين الفاطمـيين والمماليك، وفي
الـوقت ذاته فـإن كل مسجـد يقف منبهـاً الأمة وكـأنه رمز تـذكيري للخـروج عن مقصـوصة الحقـوق، إلا أن هذه
المساجـد تعكس أيضـاً الرقي المعـرفي في إنتاج منـشأة. فهنـاك جامع الأقمـر وجامع الأزهر، وهـناك جامع الـسلطان
بـرقوق وجامع السلطان قلاوون، وهناك جامع الحاكم بأمر الله وجامع الآمر بأحكام الله، وغيرهم كثير، وكأنك إن
منِِيَن cمـُؤcلe َ cرِيقًا بَينcرًا وَتَفcا ضِرَارًا وَكـُف جِـدًا cتَّخَـذُواْ مَسe َلَّذِينeَمررت بهـذه الجوامـع ترى قـوله تـعالى مـتجســداً: )و
هـَدُ إِنَّهُمc لَكَ^ذِبوُنَ(. إن هذه cيَش ُ نىَ وeَللَّ cحُسcلe َّإِل dنـَاcأَرَد cِلِفنَُّ إن cلُ وَليََحcوَرَسُولَهُ/ مِن قَب َ صَاداً لِّمنcَ حَـارَبَ eللَّ cوَإِر
الآية تجـسد بوضوح حال هذه المساجـد. فما الحاجة لعمارة مسجد جديد إن كـان فيه تخريب لمسجد حاضر عامر،
إذ أن عـدد المصلين بعـد إنشـاء المسجـد الجديـد إما أن ينقـسم على مسـاجد أكثـر، أو إما أن يـسحب أكثـر المصلين
للمسجد الجـديد الذي سيصلي فيه الـسلطان الذي أنشـأ المسجد? والمفارقـة المؤلمة هي أن هذه المـساجد التي صرفت
عليهـا الأموال بغير وجه حق بـاتباع أنظـمة لا تمت للشرع بـصلة، يدخلهـا المصلون الـذين يتحلون بـالقيم الإسلامية
الـسامـية ليـصلوا ويعـتكفوا فـيها. وكـأن الوعـاء الذي وُجـد من نظـام يخالف الـشرع يحتضن هـؤلاء الذين يحـاولون
جـاهدين اتـباع الشرع مـن ذوي القيم السـامية. يـا لها من مفـارقة! فكل مـسلم يصلي في هـذه المساجـد هو في حيرة
مستمـرة متسـائلًا وهو يـنظر للإبـداع العمراني في هـذه المساجـد، أي أنه يرى التقـدم المعرفي لإنتـاج هذه المسـاجد
فيسأل: لماذا هذا التخلف ونحن المفترض بنا أن نكون أعزاء وأقوياء لأننا نتبع شرع الله? ويستمر سائلًا: ألا يعكس
إتقـان بناء هـذا المسجـد وجماله عـزة الإسلام? أي أن هذه المنـشآت مـا هي إلا أعراضُ مـرض الخروج عن شرع الله

برغم جمالها والتقدم المعرفي فيها. 
مـزيداً من العلاقة بين القيم والنظم والمعرفة في المجتمعـات: قد تنحل العقائد والقيم بين الناس إلا أن النظام
الحاكم قد يكون مـوضوعاً بطريقة تعطي الجميع حرية الحركـة فيزداد الإنتاج بسبب التقدم المعرفي مع الفساد كما
هو حال الرأسمالية. وقد يكون المجتمع محافظـاً على قيمه قدر المستطاع إلا أن النظام الحاكم يزداد فساداً جيلًا بعد
جيل حتـى تنهار الأمة كما هو حال معـظم الدويلات الإسلامية ومنها الدولـة العثمانية. أي أن وضع هارون الرشيد
في العصر العبـاسي Xقد يكـونZ أكثر عـزة وقوة وسـطوة إن هـو حكم بما شرع الله في المـسائـل الماليـة لأنه حيـنئذ
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سيكـون المسلـمون أكثـر انطلاقـاً دونما تقييـد، ودونما مكـوس مفروضـة عليهم، وفي الـوقت ذاته ذوي قيم سـامية
ومعـرفة راقيـة بسبب انـطلاق الناس في الإنتـاج )كما سترى بإذن الله(. وهـذا ما تريـده الشريعة. وهـذه الأمة بهذه
المواصفـات لم توجـد إلا في عصر الخـلفاء، أي قـبل سوء اسـتخدام الـديوان. أي أن القـوة في السـابق كما هـو حال
الـدولة العثمانية لا تعني أبداً أن تـلك الدولة كانت تطبق الشريعـة في العنصرين )القيم والنظم(، بل لأن الناس ذوو
قيـم ساميـة بفضل الله ومنـّه ومن ثم بفضـل جهود العلـماء في حقن القيم الإسـلامية في الـناس في كل صلاة، وفي كل
خطبـة جمعة، وفي كل صـومٍ لرمـضان وفي كل حـجٍ وعمرة، فـإن الدولـة العثمانيـة كانـت تتمتع بـوقود يـنبعث من
سكانها المسلمين مما مكنها من قهر أعدائها برغم أنها خرجت عن شرع الله في المسائل المالية، أي برغم خروجها عن
مقصوصـة الحقوق. أي ولأن الدولـة العثمانية تـساوت نسبيـاً في نظام حكمهـا مع غيرها من الـدول التي لا تحكم بما
أنـزل الله، فقد تفوقت عليهـا لأن سكانها كانـوا يتمتعون بقيم أعـلى من شعوب تلك الأمم غير المسلمـة بفضل مثابرة
العلـماء أثابهم الله على نـشر الوعي الـشرعي بين النـاس لتسمـوَ قيمهم. ألا يحـق لي إذاً أخي القارئ أن أنقـد الأمويين

والعباسيين والعثمانيين وغيرهم كثير والذين لم يحكموا بما شرع الله?
هكـذا ترى أن الآيات تحاول بـطرق عدة تحذيـر الجنس البشري مـن خطورة الحكم بغير مـا أنزل الله. ولقد
حـاولت في الفصـول السـابقة تـبيان ضرورة الفـصل بين السـلطة والمـوارد كالأمـوال والأراضي والمعادن، وكـنت أقول
دائماً أنها إن وقعـت في أيدي السلـطات ستتغـير مقصوصـة الحقوق وسيـساء استغلال هـذه الأموال لا محالـة )وسيأتي
توضيحه بإذن الله(، وبهذا فحتى إن كانـت قيم الناس عالية فإن الأمة ستنهار شـيئاً فشيئاً لأن النظم الحاكمة التي لا
تتبع مقصوصة الحقوق ستؤدي لانهيار القيم. وأرجو التنبه لهذه المسألة: فكثير من الباحثين يقولون بأن الشريعة قد
لا تلائم أيامنا هذه لأن النـاس الآن ذوو نفسيات أسوأ ممن كانـوا في عهد السلف. أي وكأن الإسلام غير صالح لكل
زمـان ومكان. فأجيـب: إن النفسيات والـقيم الآن أحط لأن النظم أدت لهـذا. فالإنسان الـذي يولد على الـفطرة فهو
إنما يـولد على الفطـرة في كل شيء، وليس فطـرة التوحيـد فقط. فبعد أن يُـسلمانه أو يُنصّرانه أو يُهـوّدانه أبواه تتغير
قيمه لتلائم النظام الذي هو فيه. فـإن كان النظام رأسمالياً فسيكبر الطفل مادياً شرهاً محباً لذاته وشهواته، وإن كان
النـظام اشتراكياً فسيـكبر الطفل مكسوراً ذليلًا لا هم له إلا الجـري وراء الفتات وبأي طريقـة ليشبع حتى وإن كان
بالرشـاوي، وهكذا. والسؤال هـو: هل إن ذهب السلاطين الحالـيون سيأتي من هم أفـضل منهم? إن اقتنعت بما سبق
عن القيم والنـظم ستكون إجـابتك بالـطبع: XلاZ. ولعلك ستسـتنتج بأن الإشكـالية ليـست في الأفراد، بل في منـظومة
الحقوق التي تـولد الفساد ليستشري. فكل سلطـان قادم سيكون كسابقه إلا إن تغير النـظام الحاكم كتغيير الدستور
مـثلًا. لذلك سـتجدني في الفـصل القادم بـإذن الله أنقد بـشدة المفكـرين الإسلاميين الـذين يحومـون حول إيجـاد دولة
القانـون للخروج من مـأزق التخلف لأن العـالم الغربي كـما يعتقدون قـد نجح في الخروج منه. فـدولة القـانون هي
خروج عن شرع الله بالنسبة لي، وهذا فساد قادم لا محالة لأنه نظام لا يتبع مقصوصة الحقوق، وإلا فما الحاجة له? 

وهـنا أذكرك أخي بـالمثل القائـل في العامية: Xالأعـور بين العمي مفتـحZ. فما تراه في العالم الـغربي من إنجاز
هو بـالفعل إنجاز لأن الأمـم الأخرى وكأنهـا عمياء، أي أن الإنـجاز الغربي الأعـور )لأنه سيأتي بـالفساد( هـو بالفعل
إنجاز مقارنة بـإنجازات باقي الأمم وبالذات المسلمة التي لم تتبع شرع الله لأنها وكأنها عمياء. ولكن إن اتبعت الأمة
المسلمة شرع الله في القيم والنظم فإن عـور الغرب سيظهر لأن الأمة المسلمة سـتكون أعز وأقوى وأغزر إنتاجاً كما
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سترى بإذن الله ودون تـلويث. وبالـطبع إن كنت علمانيـاً فلن تقتنع بما سبـق. لذلك أريدك أن تقـرأ النقد الآتي على
النظم الوضعية سواء كانت رأسماليـة أو اشتراكية، وسيكون التركيز فقط على النظم وليس القيم حتى تكون الحجة
عليك أقوى إن كنت علمانـياً مع ترك القيم لفـصل XالبركةZ بإذن الله. فما سيـأتي هو تفصيلات لتـوضيح قوله تعالى:
ُ لَ يُحِبُّ eلcفـَسَادَ(، وقوله تعـالى: )وَلوَِ لَ وeَللَّ cلنَّسeَثَ و cحَرcلe َلـِكcسِدَ فِيهَا وَيُهcضِ ليِـُف cَر cلe ِى سَعىَ في )وَإذَِا تَوَلّـَ
ضُ وَمنَ فـِيهنَِّ بَلc أتََيcنَ^هـُم بِذِكcرهِـِمc فَهُمc عَن ذِكcرهِـِم مُّعcرضُِونَ(. cَر cلeَمَ^وَ^تُ و وَاdءهَُمc لفَـَسَدَتِ eلـسَّ cَحَقُّ أهcلe َبَع eتّـَ

فكيف يكون الإفساد? إنه باختصار بالقذف بالغيب. 

القذف بالغيب
لأن المسلم يؤمن بالغيب تجده لا شعورياً أحياناً يتجه بنظره للسماء داعياً برغم أن دعوته قد تستجاب حتى
وإن لم ينـظر للسماء. أي أنه يـشعر أن هناك ربـاً بيده زمام كل شيء فيـتجه إليه وينصاع لأوامـره. وفي المقابل، فإن
انقطاع الإنسـان الغربي عن الله سبحانه وتعالى وعن الأديان وتوجـيه كل اهتمامه لما على الأرض وما فيها دون النظر
للسماء هيـأه نفسيـاً في حقه بالتلـذذ والحريـة والاستقلاليـة والفرديـة، سواء كـان الفكر الـذي أنتجه رأسماليـاً، وهو
الاستقلالية الفردية، أو اشتراكيـاً، وهو الاستقلالية الطبقية. فالحريـة بمعنى التحرر من الأديان صاغت نظم الغرب
الاقتـصادية بعيـداً عن أوامر الله جل جلاله. إلا أن الحـرية تعني الصراع بـالضرورة إن تمسك كل إنـسان بحقه حراً،
لأن حريـة الفرد تعني إبـاحة جميع التصرفـات إلا التي يحظرهـا وجود الآخرين الـذين قد يقفون مجـابهة في النقيض
ضـداً له. فحـريـة الفـرد يجـب أن تقف عنـد الإضرار بـالآخـرين. لـذلـك تظهـر القـوانين والأنـظمـة لـكبح انفلات
الحريـات. أي بهذا تـبلورت نظـراتهم الإنسـانية بـالنقد للآخـر، أو النقد الـذاتي ضد الآخـر. فالـصراع في ذهن الفرد
الغـربي، والـذي يمـثله الصراع مـن أجل البقـاء مع الأحيـاء الأخـرى، أو الـصراع الطـبقي داخل المجـتمع، أو تفـسير
الكـون على أساس الـنظريـات ونواقضهـا، أو ما شـابه من تصـادمات، تعبـير عن الحداثـة بأنهـا صراع. وهذه الـنظرة
للصراع أنتجـت لنا المجتمعين الرأسمالي، والـذي تتصارع فيه المؤسسـات الإنتاجية فيزداد الإنـتاج وبالتالي الاستهلاك
المفضي للتـلوث، أو الاشتراكي، والذي تتـصارع فيه الطبقـات، لتستلم طبـقة ثورية مقـاليد الحكم لتنـمية جميع الأمة

لتفضي للفشل. 
إن أكبر خدعة وقعت فيها البشريـة هي الرأسمالية التي تدعـي أنها تحرير للبشر لأنها ستـأتي لهم بالرفاهية.
والذي أعتقده كما ذكـرت مراراً هو أن الرأسماليـة ما هي إلا تقييد وتخلف وفسـاد وهموم كالاشتراكية، كما سترى
بإذن الله. ولا يمكن للبـشرية أن تأتي بـنظام مالي سـواء كان اشتراكيـاً أو رأسمالياً أسـوأ على نفسها ممـا نسجته عقول
العلمانيين لأنهم يقذفون بالغيب من مكان بعيد. كيف? لنضرب مثالاً سطحياً الآن فقط لتوضيح الفرق: كما سترى
في فصل Xابن السـبيلZ فإن حريـة الانتقال للأفـراد في المجتمعات المـسلمة كان أمـراً مكفولاً للجـميع وذلك لتسخير
خيرات الأرض وللتمكين، وما فعلته الحداثـة هو عكس ذلك. فمن خلال القذف بالغيب أوجد العقل البشري الدول
القومية ذات الحـدود البينية كـما في دول أفريقيا وأمـريكا اللاتينيـة وأوروبا سابقـاً، وهذه الآفة انتقـلت للمسلمين،
ZالأقوىX وبهـذا فإن أبواب الـتمكين فتحت لمن هـم أقوى وأثرى وأغلقـت على من هم أفقر وأضعف. والمـقصود بـ



8737  القذف بالغيب

هنا هو الفـرد أو الجهة التي تمتلك القرار السياسي أو الاقتصادي أو تؤثـر عليه، والمال عادة ما يأتي للثري بالقوة كما
ذكـرنا. ولعلك لاحظـت أنه كلما تقادم الزمـن، ومع العولمة، كلما سـهل انتقال رؤوس الأموال مقـارنة بحبس من لا
مال لهم، وفي هـذا استعبـاد للناس وذلك لأن الـبنية الاقـتصاديـة في المجتمعـات الحديثـة مقارنـة بما كان للإسلام أن
يوجده، تخدم أصحـاب رؤوس الأموال أكثر من غيرهم لـيزدادوا تسخيراً لمن لا مال لهـم كما هو معلوم. فلا مقدرة
للترحـال لمن أراد الهجـرة للعمل وهـو فقير، فـهو بـحاجـة لجواز سـفر وتـأشيرة دخـول، وإن تمكن من الارتحـال فلا
مضيف له، وإن وجد إقـامة فلا مال له ليبـدأ صراعه إلا بالعمل أجيراً. وقد يـكون أجره بعد هجـرته أفضل مما كان
يتقاضـاه في موطـنه، إلا أنه مقارنـة بمقره الجـديد لازال أجـيراً. حتى وإن كـان له مال فلا حق له في إيجـاد مؤسـسة
إنتـاجيـة لأنه لا يتمتـع بحقوق جـنسيـة البلـد الذي غـادر إليه والـذي عادة مـا يمـنع الأجانـب من العمل خـوفاً على
الثروات، كدول النفط مثلًا. وكـما سأثبت بإذن الله، فإن الشريعة تفعل العكس، أي توجد من الحركيات ما يسحب
الأيدي العـاملة لمثل هـذه المناطق بـدفع الزكـاة لفقراء نفـس المنطقـة، فينجـذب إليها الأفقـر من كل مكان لـيعملوا
أحراراً وينتجوا، وفي هـذا كما سترى زيادة خير للجـميع حتى للسـكان الأصليين في المنطقـة ذات الثروات الكثيرة.
وهناك أمثلـة كثيرة على سوء الأنظمة من عقول البشر سنأتي عليها بإذن الله. لذلك، وحتى نعطي الموضوع حقه، لابد

لنا من دحض أسس الاقتصاد الغربي أولاً وذلك لمقارنته بالإسلام. 
ولـكن تذكـر أخي القـارئ: إن الازدهار الإنـتاجي الـصناعـي الذي يعـيشه العـالم ليس بـالضرورة مـن نتاج
الأنـظمة الاقتصـادية الوضعيـة، بل هو بسـبب التراكم المعرفي لـلإنتاج ولإطلاق النظـم لأيدي الناس كـما مر بنا )في
الحديث عن العقـل والتمكين في فصل Xقصـور العقلZ(، وهذا هو هـدف هذا الفصل، وهـو توضيح ضيـاع الأنظمة
الاقتصاديـة المعاصرة الوضعية حتـى تدرك أن الإنتاجية الهـائلة الحادثة في عصرنـا ليست بسبب الأنظـمة الاقتصادية
الوضعيـة. فلعل التخبـط الذي عليه الاقـتصاد المعـاصر يقنعك بـأن نظريـات الاقتصـاد شيء والتراكم المعـرفي )وهو
المسؤول الأول عن الغزارة الإنتاجية( والتمـكين )وهو المسؤول الثاني( شيئان آخران. وهـذه مسألة مهمة جداً لطرح
هذا الكتـاب ستتجلى أكثر وأكثـر في ثنايا هذا الـكتاب بإذن الله. فأرجـو الالتفات لها. ولعلك تقـول متعجباً: ولكن
النظـام الاقتصادي ما هو إلا تجسيد لحقوق تمكين الأفراد في أي نـظام مجتمعي? فأجيب: إلى حد ما فإن هذا صحيح.
ولكـن ما أحـاول إثبـاته هو أن حقـوق التـمكين في النـظام الـرأسمالي بـرغم إطلاقهـا لأيدي الـبعض، وليـس الجميع،
ستؤدي دائماً لتقلـبات اقتصاديـة وتلوث بيئي وفسـاد اجتماعي وقلق وأرق برغم إنـتاجيتها المـرتفعة. أما مع الإسلام
كما سترى بإذن الله، فـإن الإنتاجيـة ستكون أغـزر وبجودة أعـلى ودون تلويث ودون تقلـبات وبسـاعات عمل أقل

للجميع مع طمأنة مستمرة.
هنـا لي توضيح وهو أننـي احترت في وضع هذا الفصل بين الفـصول، فإن وضعته هنـا سيظهر نقـد الرأسمالية
والاشتراكية ركيكـاً لأنني لم أوضح حركيـات تمكين الناس في الإسلام بعـد، وإن أخرته فلن يظهـر الفرق بينه وبين
الإسلام جلـياً. وبعـد تردد قـررت وضعه هنـا لأنه فصل نقـدت فيه النـظم التي أنـتجها الـعقل البشري الـقاصر ثم في
الفـصل الذي يليه بـينت ما سعـى له بعض علماء الأمـة من تقبل لمثـل هذه الأنظمـة بطريقـة تم تحويـر الإسلام فيها
ليـظهر وكأنه يـوجد دولاً بالمنـظور الحديث وبـالتالي مجتـمعات بالمفهـوم المعاصر. أي أني من الآن وصاعـداً سأنقد في
هذا الفصل كلًا من النظم الـتي هي من إنتاج البشر، ومن ثـم في الفصل القادم بإذن الله سأنقـد الأسس الفكرية لمن
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تبع هـذه النظم من الفقهـاء والمفكرين في الـعالم الإسلامي. ومن جهـة أخرى فإنـنا بحاجـة لفصلين لنقـد ما أنتجته
عقول البشر من خلال مرحلتـين: المرحلة الأولى، وهي موضوع هـذا الفصل الذي يركز عـلى الرأسمالية والاشتراكية
من منظـور قوة الدول القـومية، وهو مـا اعتدنا عـليه؛ وفصل آخر عن المـرحلة الثانـية لإنتاج العـقل القاصر وسميته
Xالفـصل والوصلZ ويركز على العولمة، إذ أن مفهـوم الدولة القومية بدأ مع العـولمة في الضعف، وهو ما لم نعتد عليه
بعد بـرغم تغلغله في مجـتمعات الغـرب كما هو حـادث في أوروبا الآن. وسـنبدأ بـنبذة سريعـة عن بعض ملامح سير
الرأسماليـة. وأريدك أخي القـارئ أثناء قـراءة هذه النـبذة أن تركـز على التخبط الفـكري الذي كـان ولا يزال عليه
حـال البشر اقتصاديـاً. ولأنه تخبط في الأنظمة الحـاكمة بغير ما أنـزل الله العليم الحكيم سبحانـه وتعالى، فإنه سيؤدي

لتغير منظومات الحقوق بالضرورة وبالتالي للفساد. كيف?

الرأسمالية
لقـد كانت الـدولة هـي المسيـطرة عـلى معظم النـشاطـات الاقتصـادية وبـالذات في الـدول الاشتراكيـة. فهي
المسؤولـة عن توفير جميع الخـدمات والسلع لعمـوم السكان. إلا أن هـذا النمط تغير. فقـد بدأ الاشتراكيـون بمعانقة
الرأسمالية بعـد انهيار الإتحاد السوفيتي، وكان ذلك بـبيع المؤسسات الإنتاجية التـي كانت تلك الدول قد أممتها، وكان
ذلك أيـضاً بمحـاولة استمالـة شركات عـالمية للعـودة مرة أخـرى بعد أن طـردتها. هكـذا طارت أرقـام وأوراق أسواق
الأسـهم والسـندات. لقـد سيطـرت على تفكـير العالم الجـديد بـعد سقـوط الاشتراكـية مفـاهيـم جديـدة كالمـنافـسة
والانفتاح الاقتـصادي والخصخصـة وإلغاء القيـود والأنظمة. بهـذا ظهرت أسئلـة كثيرة محيرة عن دور الدولـة. ما هو
مجال ومسـؤولية الدولة في الاقتصـاد? ما هي مسؤوليـات الفرد وحدوده? ما هي حـدود القرار الخاص وحدود القرار
العام? إن الخـط الفاصل بين هـذه الحدود بـاتت مبهـمة بين حقـوق الفرد والـدولة. إنهـم في ضياع، فكـل خط فاصل
سـيؤدي لاستحداث أنظمة جديدة للحقـوق. لقد ارتعد الاشتراكيون خوفاً بعد اصـطدامهم بإنجازات الرأسمالية من
غـزارة في الإنتاجية مقـارنة بما قدمـه نظامهم الاشتراكي الـبائس الذي أثـبت فشله بعد عـقود من الممارسة على أرض
الـواقع. لقـد اقتنعـوا أن انـتشـار الفسـاد وسـوء الإدارة أكثـر من أن تحـتمله أممهـم، فلم يكـن لهم خيـار إلا معـانقـة
الرأسماليـة. فتحولت الكـثير من الدول من نـظام اقتصـادي لآخر. أي أن منـظومات الحقـوق لديهم تغـيرت. وسأمر
سريعـاً على بعض محطـات التغييرات الاقتصـادية المهمـة لترى الضيـاع. ولكن تذكـر أن كل تغيير اقتصـادي سيؤدي
لتغيـيرات في منظومـات الحقوق، ولهـذا عواقب كبـيرة كما سترى بإذن الله، ولـيس كالإسلام الـذي تميز بمقـصوصة
ثابـتة للحقـوق لا تتغـير ويعرفـها الجمـيع ما يـؤدي لانتعـاش إنتاجـي كبير. فتـأمل الضـياع الآتي من جـراء التقـلبات

الاقتصادية.
لقـد كـانت الـدول الاشتراكيـة تخـنق السـوق حـيثما وجـدته بـالقضـاء على الملكيـات الخـاصـة واستبـدالهـا
بـالتخطيط المركزي وملكية الدولة. فكان على الدولة أن تعرف كل شيء عن كل شيء. أما في الدول الرأسمالية فقد
كانت الدولة تحاول السيطرة على السوق بمحاولة التعرف على ما يجري فيه قدر المستطاع ولكن دون خنق السوق.
أي أن الدول كانت تقـود الاقتصاد وتوجهه. ففي السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية كانت الدول هي القادرة
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على توجيه الاستثمار لإعادة الإعمار. وفي الستينات من القرن العشرين كـانت الدول تدير اقتصادها بمحاولة تلبية
احتـياجات الـسكان التي كـانت محدودة. هكـذا بدأ الاقتصـاد الرأسمالي في الـسبعينيـات من القرن العـشرين يظهر
انتـصاره على الـنظام الاشـتراكي. ولكن مع التـسعينيـات من نفس القـرن بدأت الـدول الرأسـمالية تـشهد تـراجعاً في
مسؤولـياتها بعـد اختفاء الاشتراكـية لأن الفكر الـذي بدأ يسـود هو ضرورة إخفاق الـدولة في تأمين جمـيع الخدمات
لأنهـا إنما كانت تلعب الـدور الرئيس في الاقتـصاد والذي أثبتـت التجارب الاقتصـادية أنه طريق مـسدود لأنه يقيد
أيـدي الشركـات التي هـي أكثر كفـاءة وبتكلفـة أقل. فلم تتمـكن الدول مـن منافـسة الـشركات اقتـصاديـاً في توفير
الخدمـات الأفضل بسـعر أقل. فكما هـو معلوم فـإن الخصخصـة هي إرهاق للأفـراد العاملـين في القطاع الخـاص، أما
موظفوا القطاع الحكومي فهم مقـارنة بالقطاع الخاص في راحة بإنـتاجية أقل. أي بدأنا نرى منظـومات حقوقية مالية
أخـرى في الظهور. فـانتشرت الخـصخصة كـوسيلة اقـتصاديـة للوصـول لأفضل الخدمـات بأقل الأسعـار. ولعل المزاد
الأكـبر في العالم كـان بيـع الحكومـات لمؤسـساتهـا الإنتـاجيـة والخدمـاتيـة للأفراد. أي أن الـدول بدأت بـالتخلي عن
مسؤولياتها تجـاه الأفراد في معظم القطاعات. فقد بيعت شركات الكهـرباء والنقل والهاتف ومصانع الحديد والفنادق
والملاهي ومعـظم ما تملكه الـدولة سواء كـان ذلك في الدول الاشتراكيـة التي تبـنت الرأسمالـية أو الدول الـرأسمالية
الـتي انفتحت على بعضهـا بعضاً. هكـذا تم تحويل معظم الـنشاطات الاقـتصادية في جمـيع أرجاء العالم من مـسؤولية
الدولة إلى القـطاع الخاص، أي تغيرت منـظومات الحقوق. وبهـذا بدأ الجهاز التـنظيمي للدولـة ينقلب رأساً على عقب
لأن العقيـدة الاقتصادية التي بـدأت تسيطر هي نبـذ التحكم الحكومي مقـابل الحصول على المنافـسة في السوق الذي
ينتج خـدمات أكثر كفاءة وبأسعـار أقل. إلا أن هذا لم يعن أن تفقد الحكومـات دورها، فلا زال الكثير من الإنفاق
الاجتماعي بـيد الدولـة التي تفرض الـضرائب لتغطيـة احتياجـات الناس مثـل التعليم والصحـة. فلن يستـطيع الفكر
الإنـساني أن يعيش مـن غير مفهوم يعطي الـدولة نوعـاً من السيطـرة، إلا أن هذا مقارنـة بما كانت عليه الـدول سابقاً
يعني أن الدولة أصبحت أقل انشغالاً بـالتخطيط للمجتمع لأنها أصبحت أقل حيازة للملكية وأقل قدرة على السيطرة
بسبب اتساع حدود السوق. وبانفتاح الأسـواق أكثر وأكثر تمكنت رؤوس الأموال من الإنتقال بين الدول. فكانت
نشـاطات الشركات تنتقل من بيـئة لأخرى بحثاً عن بيئـة أقل تقييداً وأكثر ربحاً، أي بـيئات ذات حقوق مجابهة أقل.
وبهذا تشـابكت الأسواق بسقـوط الحدود الاقتصـادية وتدفقـت الأفكار بين الأسواق. ومـا ساعد على هـذا التشابك
سرعة وحـرية انتقال المعلومات ورؤوس الأمـوال باستخدام التقنيات الـسريعة كالحاسبات الآلـية والطائرات وحتى
السفـن التي تنقل أثقل المنـتجات. هذه الـتغيرات وضعت الإنسـانية فـكرياً في مـأزق يتمثل في حيرة لا مخـرج لها بين
ميـزانين: الأول: ميـزان محير بـين كفتي الـثقة وسرعـة الانتقـال. والثـاني: ميـزان محير بين الكفـاءة والعدالـة. لننـظر

للميزان الأول:

الميزان الأول: الثقة
لقد كـان الفكر الـسائد هـو أن النمو الاقـتصادي واحتـياجات الأفـراد من خدمـات بحاجة لإدارة مـركزية
كبيرة وتنسيق لا تستطيـع أي جهة القيام به إلا الدولة. وكـان هذا المفهوم مبنياً على أسـاس الثقة. الثقة من الناس في
الحكـومات، والثـقة بين مـؤسسـات الحكومـة ذاتها. الـثقة مـن جماهير الـشعوب بـأن القيـادة السـياسيـة المنتخـبة من
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الشعوب باستطـاعتها تجميع المعلومات وإيجاد المعرفة الكافية التي تمكن الدول من استثمار ثروات الأمة لما فيه خير
الـشعوب مستقبلًا. فالـدولة هي التي تستطـيع فقط كشف الضباب المعـرفي عن المستقبل البعيـد المجهول. وكان هذا
تحت منظـار علم الاقتصـاد الذي كـان يستخـدم خليطـاً من الأدوات لتـسيير الاقتـصاد مثـل التخطيـط والسيـاسات
الصـناعية والإدارة المـالية والسيـاسة النقديـة كتبني الكينـزية مثلًا والإنفـاق على الأبحاث التي تتـطلب صبراً طويل
الأجل لتؤتي ثمارها. هكذا كانت العقيـدة عند أي عالم اقتصادي، أي اليقين بحتمـية إخفاق السوق في تقديم بعض
الخدمات والمنتجـات نظراً لاستحالة التنسيق بين المتنافسين في الـسوق. لذلك كان لابد للدولة من التنسيق من خلال
التخطـيط والسيطـرة والذي تطلب خـزاناً كبيراً من المعـرفة. لذلك كـانت قنوات التـدخل من قبل الدولـة باستثمار
هـذه المعرفـة عن طريق قـرارات بيروقراطيـة مركزيـة. أي وكأن الدولـة شركة تأمـينية كـبيرة، تفعل ما تـشاء وتترك
للسـوق ما تشاء. هكذا رُسـمت حدود الحقوق. فقد كانـت مآسي إخفاق السوق في الثلاثـينيات من القرن العشرين
لاتزال في ذاكرة الجميـع. وهكذا عاشت الدول الرأسمالية نـمواً واضحاً لثلاثة عقود حتى الـسبعينيات عندما قطعت
دول النفط العربيـة إمداداتها فـارتفعت أسعار النـفط مضيقة بـذلك على الاقتصاد. عنـدها استيقـظ العالم الرأسمالي
على حقيقة أن الدولة لا تستطيع جمع المعرفـة بشكل كاف لتسيير الاقتصاد. فقد قامت الأبحاث الاقتصادية بإظهار
ما كـان من فساد اقتـصادي وتضخم لم يلحظـه المجتمع بسبب التـشبع الإنتاجي الـذي جعل الناس في رفاهـة مقارنة
بالثلاثيـنيات )وكما ذكرت وأكـرر فإن هذا التـشبع الإنتاجي ليـس بسبب النظـام الاقتصادي، ولـكن بسبب التراكم
المعـرفي والتمكين النـسبي للنـاس(. فقد كـان التضخم في الـستينيـات برغـم عِظَمِه لم يصل لمـرحلة تـؤرق الشعوب.
ولكن بعـد ارتفاع أسعـار النفـط لم تتمكـن الدول مـن تخطي الأزمـات التـي كانـت قد تـراكمت لـتفضحهـا أسعار
النفط. فلـم تفلح الأدوات القديمـة في التعامل مع الأزمـات الاقتصاديـة، فلم تفلح مثـلًا زيادة الأجور في إطـفاء نار
التضخم. فبرغـم الركود الذي أعقب أزمـة النفط سنة 1973م وما أدى إلـيه لارتفاع التكلفة إلا أن التـضخم والبطالة
بدءا بالعودة وبتسارع كبير. هكذا استيقظ العالم الغربي ليجد نفسه مع التزامات اجتماعية كبيرة فيما يسمى بدولة
الرفاه. فقد ترسخ التضخم أكثر وأكثـر من خلال العجز الحكومي وجمود سوق العمل وما شابه لدرجة أن الأدوات
القـديمـة التي تـسيطـر على الاقتـصاد مـثل التحكـم بالأجـور والأسعار لم تعـد تفلح. هكـذا اهتـزت ثقة الـشعوب

بالحكام المنتخبين لعدم تمكنهم من قيادة الأمم اقتصادياً.
أي أن الثقـة بمعرفـة الحكومـة بدأت في الاهتـزاز في أذهان الـشعوب، فكـانت الشـعوب مهيـأة لتقبل نـظام
اقتصـادي آخر. وبهـذا بدأت إعـادة النظـر في دور الدولـة في السـوق: هل عـلى الدولـة الانسحـاب من الـتحكم في
السوق? وما هو دور الدولة إذاً? لقد ظهرت الحاجة لثورة اقتصادية تسير الأمم. فكانت بذورها في أن قوى السوق
من عرض وطلب هـي الأقدر لحل جميع المشاكل والتي طبقتـها مارجريت تاتشر )رئيـسة وزراء بريطانيا( على أرض
الـواقع بعـد فوزهـا في الانتـخابـات. وبهذا ظـهر حـوار فكـري اقتـصادي في أوسـاط المهتمـين بسـير الأمم عن دور
الـسوق: منهـم من يعتقد أن فـلتان السـوق دون لجام يعني تعـرض الحضارات للخـطر، ومنهم مـن يرى أنه الحل مثل
فريدريك هـايك وملتون فردمـان )وسيأتي توضيحـه بإذن الله في فصل Xالفصل والوصلZ(. فـالأسواق لا ترحم. فمع
تـزايد المـنافسـة حدة يـرتفع المستـوى المعيشي عنـد البعض وبخـدمات أفضل وحـرية أوسع، إلا أن الـبطالـة ستزداد
وسـتنضغط أماكن العمل وتسـوء أحوال العمال وستتلوث البيئـة وينعدم الأمان للموظفـين المأجورين بفصلهم في أية
لحظة أو بخفض أجورهم؛ وكل هذا فقط لترتفع أسهم الشركـات في الأسواق المالية. وبالطبع، فإن مواقف الناس من
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هـذه الأفكار عادة ما تعكس مصـالحهم. فيندر أن ترى فقيراً يريـد للسوق المزيد من التحـرر، ويندر أن ترى ثرياً
لا يريد التحرر. أي أن المصالح أو الأهواء هي التي تدفع الحلـول من خلال الديمقراطية، فالحل المعمول به هو حل
الأقوى والأكثر حضوراً عند صنـاديق الاقتراع. وهكذا فإن جميع الأطراف لا تثق بحلول الأطراف الأخرى. وهذا
هو النوع الأول مـن فقدان الثقة بـالنظام الاقـتصادي والذي تـسبب في تقلبات في مـنظومات الحـقوق. لنضرب بعض
الأمثلة: عندما تغير الدولة سيـاستها التي لا تساند العمال وتقف مع أصحاب رؤوس الأموال خوفاً من هروبها، ومن
ثـم تتمكن الـشركات من حـل النقابـات فإن حقـوق العمال ستتغـير. وعندمـا تخصخِـص الدولـة جزءاً مـن التعليم أو
الصحة، فإن مـن كان له الحق في التعليم المجـاني سيضطر للتـكيف مع الوضع الجديـد إما بالقبـول بشهادات أقل من
جامعات حـكومية أو بالحصـول على قرض مالي لتسـديده بعد الانتهاء من الـدراسة في الجامعات الخـاصة، فيستمر في

حياته المالية منهكاً لأمد بعيد. وهكذا.
أمـا النوع الآخر من فقدان الـثقة فهو بسبب سرعـة الانتقال لكل شيء؛ فالأموال تـنتقل بحرية دون حدود،
والموظفون ذوو المهارات العالية ينتقلون من بلـد لآخر، حتى البضائع مهما كانت في ثقلها فإنها تُنقل من بلد لآخر.
هذه السرعة في الانتقال )والـتي هي نتيجة حتمية لا مفر لهـا للبشرية بسبب التقدم المعـرفي( فرضت بيئة تبدد الثقة
في الحكـومات وبـين الحكومـات. فكل حكـومة تخـشى مـن فرار رؤوس الأمـوال لدول أخـرى. ففي السـابق، كان
بإمكـان الدول حبس رؤوس الأمـوال داخل حدودها، وكـذلك الأفراد والمعـرفة، فينـدر أن تجد تاجـراً يفكر في نقل
عمله أو مصنعه لموقع بعيـد، أما الآن، فإن الشيء الـوحيد الذي تسـتطيع الدول حبسه هـو المنتجات بفرض الجمارك
على المستوردات والضرائب على المـنتجات، أما كل شيء غير المنتج فبالإمكان فراره لمكان آخر، بهذا ضعفت مقدرة
الحكومـات في السيطرة، وكـان عليها أن تتنـافس مع الحكومات الأخـرى بتقديم المزيـد من التنازلات لجذب رؤوس
الأمـوال والمهارات. هذا الـتنافس بين الـدول أفقد الجميع، حتـى الحكومات نفـسها، الثقة بـالحكومات. فـلن تستطيع
الحكومات من الاتفاق فيما بينها مجـتمعة على نظام واحد يجسد مصالحهـا، لذلك ظهرت النزاعات والاختلافات التي
تحاول منظمة التجـارة العالمية إيجاد حل لها. أي أن التقدم المعرفي الإنساني الذي أوجد سرعة الانتقال قد زعزع الثقة
في الحكومات، فأصبحت الكرة الأرضية وكأنها غابة يهرب فيها كل من ظلم آخراً لموقع آخر. القوي يأكل الضعيف
اقتصـادياً، وهـذه هي شريـعة الغـاب لأنه لا دولة واحـدة تحكم العـالم. ولكـن ما معـنى تـزعزع الـثقة? إنهـا تعني
بـاختصار القلق المـستمر للجميـع والذي يدفع الجميع للـمزيد من السرعـة في الإنجاز والمزيد مـن العمل ليطمئن على
حــاله أنه بخير خـوفـاً من الخـروج مـن السـوق أو فقــدان السـوق للأفــراد والشركـات والـدول. وكل هـذا سيـؤدي
لاستمرارية تخطيط كل فرد ضـد الآخرين. فتصبح الحياة برغم إنتاجيتها الغزيرة مؤلمة مؤرقة كما سيأتي بيانه بإذن
الله. وكما سترى فـإن الإسلام سيؤدي لإنـتاجيـة أعلى مع ثقة بـين جميع الأطراف لـيهنأ الجـميع بطمـأنينـة تمكنهم من
المزيـد من الإبداع. وقبل تبيان الميـزان المحير الآخر والأهم )الكفاءة والعـدالة( لابد من بعض التـوضيحات )تذكر
لَ cلنَّسeَثَ و cحَرcلe َِلكcسِدَ فِيهَا وَيُهcضِ ليُِف cَر cلe ِأخي القارئ أننا لازلنـا نحاول توضيح قوله تعالى: )وَإذَِا تَوَلَّى سَعىَ في

ُ لَ يُحِبُّ eلcفَسَادَ((: وeَللَّ
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الثورة الصناعية
إن من يقـارن المجتمعـات الفقـيرة المتسـمة بـالفوضـى في كل شيء مع تمكـن المجتمـعات الغـربيـة العلمانـية
المـدججـة بـالأنـظمـة والقـوانين المـدنيـة سيـستـنتج أن طـريـق التمـكن الإنتــاجي لا يمـكن أن يتـأتي إلا من خلال
الديـمقراطيـة والتي أفرزت مـن خلال العقل البشري الأنـظمة والـقوانين. فكل شيء مـنظم كما يقـولون. لـذلك تجد
الدول الإسلامية تتسابق للـشرب من نبع تلك الأنظمة المدنية الغربـية. ولكنك قد تقول: إن الذي وصف في الفصول
الـسابقـة عما يجب أن يكـون عليه الإسلام لن يـنتج مجتمعـاً متمـكناً بـدليل ضعف المـسلمين الـشديـد المادي مقـارنة
بالغـرب الذي أخذ بالقـوانين المدنية. فـالحياة في العالم الإسلامـي تقليدية وذاتيـة الاستهلاك وليست تصـديرية، فلم
يظهـر التراكم المعرفي والـزخم الإنتاجي عـند المسلـمين، وكانت المجـتمعات التقلـيدية، أي اللاحـداثية، مـتشرنقة في

مكانها دهوراً من حيث الإنتاج نوعاً وكماً، فلماذا لم تزدهر تلك المجتمعات وازدهر الغرب? لنتقصى المسألة: 
إن الإنتاجيـة البشرية التصنيـعية في تاريخها الطـويل كانت تتقدم ببطء شـديد نوعاً وكماً حـتى بداية القرن
السـادس عشر الميلادي. ثم بتطـور صناعة النـسيج في إنجلترا لقرنين وتمـركز رأس المال حـول الصناعـة وتقبل الناس
لفكـرة الكسب المـادي والذي كانـت لا تحث عليه بعض الأديـان، بكل هذا قفـزت الإنتاجـية بالـثورة الصنـاعية في
إنجلترا. ومن هـذا يستـنتج الكثـير بأن الـسبب في هـذا القفـز الإنتـاجي هـو التنـافس الـذي يدفـع أصحاب رؤوس
الأمـوال للمثابـرة على الإنتاج ضمـن إطار مجتمعي يـدعم ذلك، وبهذا يكـون الاستنتاج بـأن الرأسماليـة بالديـمقراطية
وبـالحداثـة هي النفـق للتقدم. فقـد ظهر سـؤال خاض فيه الكـثير عن سبب ظهـور الرأسـمالية والثـورة الصنـاعية في
الغـرب وليس في مكان آخـر كالصين مثلًا. فـمنهم من قال أن السـبب هو النمو الـسكاني الذي تطلـب أسواقاً للسلع
المصاحب لتـوفر الأيدي العاملـة في أوروبا، إلا أن هذا الظـرف حدث في الصين في القرن الثـامن عشر التي لم تكن
قد وصلتها الثـورة الصناعية بعد. ومنهم من قال بأن السبب هـو تدفق المواد الخام من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا في
القرن السادس عشر الـذي أدى لحركة تجارية. إلا أن الذي استفاد من هذا التدفق هم البرتغاليون والأسبان بالدرجة
الأولى، ومن المعلوم أن الرأسـمالية بدأت في الظهـور والانتعاش في كل من إنجلترا وهـولندا والمدن الإيـطالية. ومنهم
مـن يعزو ذلك إلى جغرافية المنـطقة، فالبحر الأبيـض المتوسط المحيط بإيـطاليا وشبكة الأنهـار التي بها ساعدت على

انتشار السلع وتدفقها كما هو الحال في إنجلترا، وهذا لم يتوفر في الهند أو الصين مثلًا. 
ومن الآراء القويـة حول سـبب ظهور الـرأسماليـة هو مقـدرة الفرد على تـكوين رأس مـال واستثـماره أكثر
وأكثر. فمع قهـر العمال بأجور مـتدنية مقـابل ساعات عمـل أطول وتوظيف الأطفـال وسوء ظروف الـعمل الصحية
وغيرهـا تـراكمت الأربـاح لـدى الـبعض فـوُظفت مـرات ومـرات في أعمال ذات أحجـام أكبر. فتراكـمت الخبرة في
توظيف المال مـا ساهم في زيادة الإنتاج لأن قاعـدته قد توسعت كما يزعمـون. وكما يقال فإن من يعمل لا يكسب،
ومن يكـسب عادة لا يعمل، بل يفكر كيف يستثمر. أمـا إن حدث العكس، أي لم يتراكم رأس المال )بسبب تحسن
أجور العمال وظـروف عملهم مثلًا( لمـا تجمع رأس المال ولمـا زاد الإنتاج لعـدم اتسـاع القاعـدة الاستثماريـة.5 وهذا
الرأي لـسبب ظهـور الرأسمالـية سلبـي كما ترى لأنه يـصف موجـدي الرأسـمالية بـالجشع، إلا أن فـيبر Weber أتى
وألبسها ثوباً آخر أكثر إيجـابية، فهو يرى أن التفسير الأقرب لظهور الرأسمالية في إنجلترا هو العقيدة التي يتمتع بها
الـناس والتي تؤثـر في منطقهم وقيمهـم. فهو يرى أن البـوذية والهندوسيـة، وإلى حد ما النـصرانية الكاثـوليكية، هي
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معـتقدات تـدفع النـاس للإعداد للآخـرة وبهذا يهمـل الناس دنـياهم، وبهـذا يتقبل النـاس واقعهم بـدل محاولـة تغيير
حالهم لمـا هو أفضل. أي أن الأديـان، إن استثنينـا البروتستنـتية وهي عقـيدة الإنجليـز، تؤدي للتقـاعس كما يـستنتج
فيبر. فـالبروتـستنتـية )وبـالذات الـكالـفينيـة Calvinism وهو المـذهب اللاهـوتي البروتسـتنتي(،هـ كـانت ثـورية
وبالذات في ثلاث خصال: الأولى هي أنها غيرت العقيدة الكاثـوليكية ذات النداء الباطني التأملي الروحي في الأديرة
إلى الـتركيز على فكـرة النداء البـاطني العملي للعـالم. وبهذا فقـد حمّلت معتـنقيها مـسؤوليـة العمل على تغيير الـطبيعة
لتعظـيم الرب، فهي بهـذا أخرجت التهـذيب الذاتي الـذي كان داخل الأديرة إلى حـياة عامـة الناس فكـبرت القاعدة
الإنتـاجية. والخـصلة الثـانية هي أن عقـيدتها الـزاهدة المتقـشفة التـي منعت التبـذير والإسراف أدت إلى عدم تـبذير
الثروة التي جمعـت بالعمل الجاد في الـتباهي في النفقـات التفاخريـة، بل يجب أن تدخر لـدورة أخرى من الاستثمار.
والخـصلة الثالثة هي العقيـدة الحتمية أو القدرية التـي أبعدت محاولة فهم أو حتى التـأثير على ما يقوم به الرب لإنقاذ
النفس، وهـذا ما اعتبره كـالفين Calvin كفراً وجـرأة على الرب. وهـذا المفهوم، كما يـرى فيبر، أوجد قلقـاً بسبب
عدم تـأكد الناس أو الـوثوق من مصيرهم. لهـذا انطلق البروتستـنتيون في البحث عن علامـات قاموا هم بـاختيارها،
وكانـت العلامة الأوضح بـالنسبـة لهم هي الـتطور في هـذا العالم. وبهـذا فقد أوجـدت هذه الخـصال الثـلاث عقيدة
حضاريـة ذات انجذاب روحي إلى زيـادة الثروة، فبُرئـت الرأسماليـة من خطيئـة الجشع، ووضع الإخلاص في العمل
والإتقان كالتعبد في الأديره. وهذه العقيـدة لم توجد في الأديان الأخرى، كما يقول فيبر، لأنها اعتبرت منافية للعقل
وسخيفة، فلماذا يعمل الإنسان إن هو جمع من المـال ما يزيد عن كفايته? فالبروتـستنتية إذاً جعلت من مفهوم زيادة
الثروة مـفهوماً ذا مغـزى. وقد أمضـى فيبر الكثير من عـمره لمحاولـة حل هذا اللغـز: لماذا ظهرت الـرأسمالية في أمم
الغرب قبل غيرهـا من الأمم.6 إلا أن هذا الطرح، وبرغم أنه الأقوى بين أطروحات الباحثين، قد رفضه البعض. فمن
الباحثين من أثبت أن رجال الأعمال الأوائل الذين نشروا الرأسمالية لم يكونوا ملتزمين بالبروتستنتية، ومنهم من قال

أن الدافع لجمع المال وتكديسه دون التمتع به لهو منطق مرفوض، فما الحكمة من ذلك? وهكذا تضاربت الآراء.7
والطرح الـذي أراه هو غير ذلـك. فالنـاس لم يتغيروا في مـقدراتهم العـقلية والجـسديـة قبل الثـورة الصنـاعية
وبعدها، فالنـاس لم يكونوا قروداً ثم تطـوروا كما تقول نظرية التـطور لداروين، فهم بذلك ليـسوا أكثر ذكاءً بعد
الثورة الـصناعية من قبلها، ولكن الـذي تغير هو التراكم المعرفي في شتى المجـالات والذي أثر في فكرهم. كما أن ما
يدعيه فيبر من أن الأديان الأخـرى لا تدفع للعمل لأنها تحث الأفراد للإعداد للآخـرة قد يكون صحيحاً مع الأديان
الأخرى، إلا أنه بالطبع مرفـوض من النظرة الإسلامية. فالإسلام دين يحث على العمل والعطاء الدنيوي أكثر من أي
دين آخر حـتى البروتـستنتـية، وذلك للآتي: إن الـفروق بين الإسلام والـبروتستنـتية في هـذه المسـألة جـذرياً مخـتلفة.
فالبروتـستنتية كما وضحنـا تدعو الأفراد للتقـشف والزهد في الدنيـا من جهة، وتدفعهم لجـمع المال من جهة أخرى.
وهذه وصفـة محكمة للكسـاد الاقتصادي كما هو معلـوم، ولا أدري كيف أن المجتمع الغربي تقـبل هذه المعادلة على
أنها أسـاس للرأسمالـية علماً أن جـامع المال سيحـاول زيادته وأنه سيـستطيع ذلك إن كـان أفراد المجـتمع منفقين، أي
مسـتهلكين، أمـا إن كان الـعكس، أي أن جـامع المـال لن يتـمكن من زيـادة رأسماله بـيسر لأن ثـقافـة المجـتمع هي

هـ(  نـسبـة لكـالفين اللاهـوتي البروتـستـنتي الفـرنسي )1564-1509(
القائل بأن قدر الإنسان مرسوم قبل ولادته.
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التقشف، فإن الاقتـصاد لن ينتعش. فكما هو مقبـول عند بعض علماء الاقتصاد فـإن كثرة الإنفاق من الناس هي من
أسس انـتعاش الاقتصـاد. فقد قال كـينز: Xإن اكتـناز المال يـؤدي إلى تخفيض العمالـة لأن حجز جزء مـن مال الفرد
معنـاه إلغاء جزء مـن الاستهلاك. ولما كانـت العمالة هي النتـيجة الطبيعـية للاستهلاك، فيكـون نقص الاستهلاك هو
المـؤثر على العمالة. أي أن نقـص الاستهلاك يؤدي إلى كسـاد الإنتاج، ثم زيادة الـبطالة. كـما أن استغلال المال يؤدي
إلى فتح أبـواب الرزق للناس وازدياد الدخل القومي ورفع مستـوى المعيشةZ.8 أي أن إنفاق الناس )وليس الدولة لأن
الدولة لا مال لها إن طُبقت الشريعة( مسألة ركيزية لأي اقتصاد حتى ينتعش. وكما سيأتي بإذن الله في فصل Xالفصل
والـوصلZ فإن الشريعة تحـث الناس على الإنفاق قدر المـستطاع. فقد وردت الكلمات المـشتقة من XنفقZ التي تحث
منِوُنَ بeِلcغيcَبِ وَيقُيِمُونَ cلَّذِينَ يُؤe( :على الإنفاق في القرآن الكريم أكثر مـن سبعين مرة كقوله تعالى في سورة البقـرة
خِرِ وَأَنفَقوُاْ َ cلe ِم cَيوcلeَو ِ لوَ^ةَ وَمـِمَّا رَزَقcنَ^هُمc ينُفِقوُنَ(، وقوله تعـالى في سورة النسـاء: )وَمَاذَا عَليcَهِمc لَوc ءاَمـَنُواْ بeِللَّ eلصَّ
لَو^ةَ ُ بِهِمc عَليِـمًا(، وقوله تعـالى في سورة إبـراهيم: )قـُل لعِّبَِادِىَ eلَّذِيـنَ ءاَمَنوُاْ يقُِيمـُواْ eلصَّ ُ وَكَانَ eللَّ مِمَّا رَزَقـَهُمُ eللَّ
مٌ لَّ بَيcعٌ فيِهِ وَلَ خِلَ^لٌ(، وقـوله تعـالى في سـورة الطلاق: cتِيَ يـَوcَلِ أنَ يأcا وَعَلَنـِيةًَا منِّ قـَب وَيُنفقِـُواْ مِمَّا رَزَقcنَ^هـُمc سِرًّ
ُ عَلُ eللَّ cَءاَتَىهَا سَيج dسًـا إلَِّ مَاcَنف ُ ُ لَ يكَُلِّفُ eللَّ قُهُ/ فلcَيُنفِقc مِمَّاd ءاَتىَهُ eللَّ cِهِ رزcذوُ سَعَةٍ مِّن سَعتَِهِ\ وَمنَ قُدِرَ عَلـَي cليِـُنفِق(
ءٍ فإَنَِّ cبَِّ حَتَّى تنُفقُِواْ مِمَّا تـُحِبُّونَ وَمَا تنُفِقوُاْ مِن شَيcلe ْرًا(. وقوله تعـالى في سورة آل عمران: )لنَ تَنـَالُوا cرٍ يُس cدَ عُسcبَع
َ بِهِ\ عَليِمٌ(. فقط تدبر قوله تعالى: )تنُفقُِواْ مِمَّا تُحِبُّونَ( والتي تدفع الناس للإنفاق. ومن الأحاديث ما جاء في eللَّ
صحيح مسلم أن الـرسول صلى الله عليه وسلم قال: }مـا من يوم يصبح العبـاد فيه إلا ملكان ينزلان فـيقول أحدهما:
اللهـم أعط منفقـاً خلفـا، ويقول الآخـر: اللهم أعـط ممسـكاً تـلفا{. وأحـاديث أخـرى كثيرة سنـأتي عليهـا في فصل

Xالفصل والوصلZ بإذن الله. فمسألة الإنفاق هذه مسألة جد معروفة في الفقه الإسلامي.
ولـعل لك سؤالاً مبرراً هـو: لماذا لم يتقـدم المسلمـون إن كانـت مقصوصـة حقوقهم تـدفعهم لزيـادة الإنفاق
المؤدي لزيـادة الإنتاج? أي لماذا تفوقت الرأسماليـة? الإجابة هي أن الظروف المهيئة للانـطلاق والتي ذكرناها سابقاً
)المـوارد والموافقـات والمعرفـة( هي ما فقـدها المـسلمون بعـد عهد الخلفـاء، ولم تحصل عليه المجـتمعات اللاحـداثية
فكان التخلف للجميع. فأنـا أعتقد أن الثورة الصناعـية أتت متأخرة على البشريـة، وكان من المفترض بها أن تأتي قبل
ذلك بقرون إن أتـيحت الفرصـة لأي مجتمع وأطلقت أيـدي أفراده لاستغـلال الموارد ومن ثم الـتراكم المعرفي. إلا أن
هـذا لم يحدث إلا على يد الـغرب. أي أن الرأسمالـية لم تؤد للـمزيد من الـتصنيع لأن نظـامها الاقتـصادي الاجتماعي
يدعم ذلك، بل لأن الأنظـمة الأخرى مثل الحـضارة الإسلامية بعـد الخلافة كانـت تقيد الشعـوب، فالرأسـمالية أكثر

إنتاجية من الحضارات اللاحداثية ولكنها ليست أكثر إنتاجاً من الإسلام إن طُبق. ولتوضيح هذا أقول:

البيروقراطية والتشابك المقيت
لقـد تحدثت عن البـيروقراطية سـابقاً، ولكن دون تعـريف واضح: فما هي البيروقـراطية? البيروقـراطية كما
هـو معلوم bureaucracy كلمـة مكونـة من مقطعين: الأول هـو XبيروZ، وتعني مكـتب؛ والثاني XقـراطيZ وتعني
حـكومة، أي أنها تعني مكتب حكومي. إن معظم حيـاتنا الآن مرتبطة بيروقراطياً بالـدولة، فهوياتنا منذ الولادة هي
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بيروقـراطية في طبـيعتها، تـبدأ من شهـادة الميلاد وتنتهي بـشهادة الـوفاة مـروراً بالـشهادات الـدراسية ورخـص القيادة
وتراخيص فتح المحلات والمصـانع، فهذه محطات تتمكن فيه الحكومات من السيطرة على الأفراد. والبيروقراطية هي
أيضاً كل مـا يعني تنظيم الـسياسات العـامة للمجتـمع من خلال الدولة، فـهي وسيلة تنفيـذ القرارات السـياسية. ومن
أهم المنظـرين للعـالم الغربي مـثلًا ماكـس فيبر الـذي اعتقـد أن زيادة الإنـتاجـية تـأتي من خلال اسـتخدام الهـياكل
التـنظـيميـة الكبـيرة الحجم كجهـاز الـدولـة أو الشركـات الكبرى، وأن هـذه الإنتـاجيـة تكـون من خـلال التنـظيم
البيروقراطـي الذي يتصف بـالنموذجيـة والعقلانية والكفـاءة بالاستنـاد للسلطـة الشرعية. لـذلك وحتى يـقوم الجهاز
بعمـله فعليه تقسـيم العمل في تسـلسل هرمـي بطريقـة تمكن المسـؤولين كل في موقعه الهـرمي من التـحكم في سلوك
العاملين تحـته والسيطـرة على أدائهم. كما أن البيروقـراطية تحـاول تقديم الخـدمات بالـتساوي بين المـواطنين، وما إلى

ذلك من مسائل معروفة. 
ونـظراً لفشـل البيروقراطيـة في الكثير من المجـالات في العالم الغـربي، وبرغم ظهـور تنظيرات تنـادي بالتخلي
عنها مثل ما عرف بالتنظيـم الحيوي أو adocracy )وهذا ما يطالب به البعض عندما يتطلب العمل سرعة الإنجاز(،
إلا أن البيروقراطية لاتزال هي الأداة المـهيمنة في العالم الحداثي. إذ يستحيل على المجتمع السيطرة على توزيع الموارد
واتخاذ القرارات على مستوى أمة إلا من خلال الأجهزة البيروقراطية. فمن النقد الموجه للبيروقراطية مثلًا أنها تؤدي
إلى ما يعـرف بالتحـوصل، وهي ولاء العامـلين في أي قطاع حكـومي للقسـم الذي هم فيه حـتى وإن لم يكن ذلك في
صـالح المجتمع. فـموظف وزارة الـتعليم عـادة ما يعـتقد أن الـتعليم أهـم من الصحـة والعكـس صحيح. حـتى داخل
الجهاز الإداري الواحـد سواء كان ذلك في الحكومـة أو في الشركة، فإن ولاء كل موظف عـادة ما يكون لقسمه، وفي
هـذا هدر كـبير للمـوارد لأنه سيـؤدي للتـجابهـات بين المـوظفين في جمـيع المسـتويـات وفي جميـع الدوائـر لاختلاف
قـناعاتهم. ومـن سلبيات البـيروقراطية المـعروفة هي أن المـوظفين عادة مـا يتمسكـون بصلاحياتهـم بشكل مجرد دون
وعي منـهم لأهداف تـلك الصلاحيـات ما يـؤدي في الغالـب إلى التشـدد غير المبرر في الإجـراءات، إذ أن الإجراءات
الورقيـة في الغالب ما تصبح جزءاً من قيم الموظف ذاته التي لا يستـطيع التغلب عليها. فإن كانت هناك مثلًا سلسلة
من التواقـيع المطلوبة لمعاملة ورقية مـا، فإن قفز المواطن عند التوقـيع موظفاً ما وذهب لمن قد يحل محله وحصل على
التوقيع فـإن ذاك الموظف الـذي قُفز، وخـوفاً على نفـسه من أن يُستغـنى عنه، سيـزداد تشدداً بـضرورة مرور الجميع
عليه من خلال التـذمر ورفع الشكـاوى ضد من وقع عنـه، ناهيك عن استـخدام مثل هذه الـصلاحيات في الأغراض

الشخصية. ومثل هذه المسائل معروفة للجميع. 
ولكن لمـاذا ذهبـت المجتمعـات لتبـني البيروقـراطيـة كنظـام محوري في المـجتمع? هنـاك قنـاعة لـدى الكثير
بضرورة فشل السـوق في تقديم الخدمـات العامة مـثل إنشاء الطـرق والتعليم، لذلك فـإن المجتمعات بحـاجة لأجهزة
الحكومـات التي عادة لا تعمل إلا من خلال البـيروقراطية؛ وهناك قنـاعة بضرورة وجود جهاز يـسيطر على الاقتصاد
حتى يستقر، وهناك قناعة بضرورة العدالة في المجتمعات على جميع الأصعدة سواء في توزيع الثروات أو في السيطرة
على الأمن. وهكذا تجمعت القنـاعات. وفي هذا الكتاب أخي القـارئ سأحاول بإذن الله تبديـد جميع هذه القناعات.
وحتى نـستمر، أريد وضع التعريف الآتي للبيروقـراطية لأنني سأستخدم الكلـمة كرمز للتعبير عن كل عمل أو فعل
أو مجهود أو استثمار لا يفيد الأمة. ولكن هذا التعريف أيضـاً بحاجة لتعريف آخر. فعبارة: Xلا يفيد الأمةZ، عبارة
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مطاطة تؤدي للكثير من الجدل. فقد يقول قائل أن في تثقيف ابن السلطان فائدة للأمة مهما بلغت التكاليف لأنه قد
يصبح سلطـاناً يوماً مـا، وقد يقول آخـر إن في إنفاق مال لـوضع نظام مروري جـديد استثمار في الأجيـال، وقد يقول
ثالث إن في التثبت مـن مقدرات الناس على تسـديد القروض من خلال إثبـاتات ورقية عن مـاضي هؤلاء الناس المالي
حماية لأموال المجتمع مـن الهدر برغم أن فيه بعض الاستنزاف لأوقات الموظفين. وهكذا فإن التعريف لازال جدلياً
وذا أبعاد تختلف من فرد لآخر. وكما سترى في هذا الكتاب بـإذن الله، فإنه سيؤدي للتعريف الآتي: إن ما يفيد الأمة
ينحـصر فقط في الآتي: إما إيجـاد منتج عيـني من مستـهلكات ملمـوسة مثل الخبـز والكرة، وهـذه قد تُقـسم أيضاً إلى
منتجـات ضرورية ومنتـجات حاجـية ومنتجـات تكميليـة. وإما منتجـات خدميـة مثل التطـبيب والتعليـم والتنظيف
والتي قد تُقسم أيضاً إلى خدمـات ضرورية وحاجية وتكميلية. وللتوضيح بأمثلة: بالنسبة للمنتجات العينية فهي كل
مستهلك ضروري وملموس مثل الخبز والقميص والدواء وما شـابه من ضروريات وما يؤدي لإنتاجها، فالخبز بحاجة
للقمح، والقمح بحـاجة للماء، واستخـراج الماء بحاجـة للمضخات، وهـذه بحاجة للكهـرباء، وتوليـد ونقل الكهرباء
أتى مـن تراكم المعرفـة في تخصص الكهربـاء، وهكذا. والقميـص بحاجة للغـزل، والغزل لا يتم إلا بـالقطن، والقطن
بحـاجة للنقل من المزرعـة للمصنع، وهذا لا يتم إلا بـالشاحنات التـي لا تتحرك إلا بالوقـود، وهكذا مع الدواء الذي
هـو بحاجـة لمواد تـستخلص من الـنباتـات والحيوانـات والتي تحـتاج للمعـرفة وتحـتاج للمعـامل والتي تحتـاج للمعادن
والأخـشاب في تصنيعهـا. بالإضافة لهـذه الضروريات فهناك الحـاجيات مثل الطـائرة وغسالـة الملابس مثلًا، فكلاهما
بحاجـة للمعـادن في التـصنيع، والمعـادن في باطـن الأرض وبحاجـة للحـفر للإنـتاج، والحـفر بحـاجة لـلجرافـة والتي
يُستخـدم الحديد في صنـاعتها والذي يـستخرج من الأرض، وهـذه الجرافة الـتي تخدم الأمة فـيما هو ضروري تخدمه
فيما هـو حاجـي أيضاً. وبـالإضافـة للضروريات والحـاجيات فهـناك الكمالـيات، مثل الكـرة والحقيبـة، وهما بحـاجة
للجلود والتي تنتج من الحيوانات التي لابد من تربيتها أو صيدها، وهذا لا يتم إلا باستخدام ضروريات أو حاجيات
أخرى مثل الحـظائر التي بها البـوابات التي تنتج باستـخدام الأخشاب والمعادن. وهكـذا مهما فكرت تجد أنك تدور
في دائرة من المنتجات التي تتغير في مواقعهـا من حيث أهميتها من ضروريات إلى حاجيات أو كماليات أو بالعكس،
كل يحـتاج للآخـر في الإنتـاج. ولعلك لا تـوافق معـي على ما ضربـته من أمثلـة سابقـة لأنني اعتـبرت هذا المـنتج من
الضروريات وهو بـالنسبة لك قد يكـون من الكماليات. وهذا لا يهم كـما سترى بإذن الله، ولكن المهم هو أن الفرد

يكسب عيشه من إيجاد مثل هذه المنتجات.
أما بالنسبة للمـنتجات الخدمية فهي جميع الخدمات غير العينية مثل تنظيف مرافق المدينة والتطبيب والعلاج
والتعليم ونقل الناس بشتى أنواع المواصلات وما شابه. وجميع هذه الخدمات تستهلك أعياناً بالطبع. فلا تنظيف دون
معـدات، ولا تعليم دون صفـوف وطاولات ومعـامل. وهذه الخـدمات أيـضاً تُقـسم إلى خدمـات ضرورية مثل تـوليد
ونقل الكهرباء، وخدمات حاجـية مثل نقل الطرود بالطائـرات، وخدمات تكميلية مثل نـشاطات المتاحف. وبالطبع
فإن جميع هذه الخـدمات قد تتغير في أهمـيتها من حاجـية إلى تكميليـة من فرد لآخر، فما يـراه الفرد حاجيـاً قد يراه
الآخر تـكميلياً كجـراحة التجميل مـثلًا. ولكن المهم هو أن أفـراد المجتمع إن لم يكونـوا منشغلين XمبـاشرةZ بإنتاج
مستهلكـات ضرورية أو حاجـية أو تكميـلية فهم مـنشغلون XمـباشرةZ بإنـتاج خدمـات إما ضرورية أو حـاجية أو

تكميلية. 
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لاحظ أنني قـلت: XمباشرةZ، فـما معنى هـذا القول? هنـا نأتي لتـوضيح البيروقـراطية. هنـاك من الأفراد من
يقول أنه ينـتج ما يفيـد المجتمع إلا أن إنـتاجه غير مبـاشر. مثل الكاتـب في المحكمة الـذي يكتب صكـاك ملكيات
الأراضي، فهـو يقول بـأنه إن لم يقم بعـمله فسـوف تختـلط ملكيـات الأراضي بين الـناس مـا يؤدي إلى مـشاحـات بين
الملاك وقلاقل قـد تؤدي إلى القتل أحيانـاً أو إلى تعطيل استثمار تلك الأراضي لعـدم ثبوت ملكياتهـا في المحاكم. مثال
آخر: إن من يعمل في شركـة تأمين للعربات يدعي أن التـأمين يؤدي للمزيد من الاطمئنـان الذي يدفع الجميع للمزيد
من الإنتاجية. مثال ثالث: إن من يعمل في المباحث يقول بأن في عمله ضرورة لتتبع من قد يزعزعون أركان الأمن في
البلاد لذلك لابد من تتبعهم للقضاء عليهم. تلحظ أخي القارئ بأن جميع الأفراد في الأمثلة السابقة لا يقدمون منتجاً
عينياً أو خـدمياً مباشرة، بل هي أعمال ستؤدي إلى تيـسير سهولة إيجاد منتجات عينـية أو خدمية كما يدّعون. ولعلك
لاحظـت أنهم جميعاً بالتـأكيد لا ينتجون مـستهلكات عينـية، بل خدمات يعـتقدون أنها ضرورية، والـسؤال هنا هو:
هل يـمكن إيجـاد مجتمع يـستغنـي عن جميع هـذه الخدمـات غير المبـاشرة? لأننـا إن تمكنـا من إيجـاد مجتمـع تركـيبته
الاقـتصاديـة السـياسيـة تؤدي لإيجـاد مجتمع يـستغنـي عن هذه الخـدمات غـير المباشرة فقـد وفرنـا الكثـير من الأيدي
العاملـة والتي بـالتالي سـتعمل إما في إيجـاد أعيان اسـتهلاكية أو خـدمات مـباشرة، وعنـدها سيـزداد الخير في المجتمع
لازدياد نسبة المـنتجات لأن من يعملون في خدمات غير مباشرة سينتجـون أعياناً. فالبيروقراطية هي إذاً أعمال هؤلاء

الأفراد الذي يشتغلون في قطاعات لا تنتج أعياناً استهلاكية أو خدمات مباشرة، بل خدماتهم غير مباشرة.
كما أن هؤلاء قد يحتـاجون لمعدات وأدوات، فإن ألغيـت أعمالهم فلن تحتاج المجتمعـات لإنتاج الأعيان التي
يسـتهلكونهـا. مثال سـاطع لذلـك رجال الاستخـبارات: فهم في أعـمالهم التجسـسية يـستخدمـون الكثير من الأدوات
المعقدة التي إن سُخّر مـصنعوها في إنتاج ما هو أجدى لمجمـوع الأمة من أعيان لازداد رخاء الأمة. فقط تفكر أخي
القـارئ فيـما يمكـن أن يوفـره المجـتمع من إلـغاء هـذه الخدمـات غير المبـاشرة من خلال إلـغاء أمـاكن عمـل هؤلاء
المـوظفين وما يسـتهلكونه من معـدات وأدوات، والأهم هو التخلـص مما يسبـبونه من عوائـق لمن أراد العمل والإنتاج
مثل وزارات الصناعة مثلًا الـتي تضع العراقيل تلو العـراقيل لمن أراد إنشاء مصنع إلا إن تمـكن من رشوتهم فرداً فرداً

في جميع المستويات من الوزير لحارس الوزارة. وهكذا جميع الوزارات الأخرى كما في المثال الآتي:

وزارة الزير والأهرام
إن المجتمعـات الحديثة المبنـية على عقول البشر سـواءً كانت رأسمالية أو اشـتراكية تشترك في انتشـار البطالة
المقنعة بنسب متفاوتة، والمقصود بـالبطالة المقنعة كما هو معلوم، هم الأفراد الذين برغم أدائهم لأعمالهم إلا أنهم لا
ينتجـون فعلياً، أي يقومون بخدمات غير مباشرة. ولتوضـيح ذلك سأضرب مثالاً ساخراً، والذي برغم سذاجته إلا أنه
واقع مر: يقـال أن هناك ثريـاً أراد أن يتكرم على حـي بمدينته بـوضع زير للماء لـيشرب منه المارة. والـزير كما هو
معلوم وعاء فخـاري يحفظ فيه الماء ليبرد. فاستشار مستشاريه عن أفضل وضعية للزير حتى تأتي الاستفادة القصوى
منه لـسكان الحي. فـاستخدمـوا عقولهم وقـالوا له: إن علـيه أن يضع حارسـاً بجانب الـزير ليراقـب الماء ليُمـلأ الزير
كلما نقص. ثم قالوا له إنه بحـاجة لثلاثة حراس على الأقل، كل يعـمل لثماني ساعات. وحتى يـضمن عدم قيام أحد
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الحاسـدين بوضع الـسم في الزيـر )وهذا سيلـوث سمعته(، فـإن عليه أن يأخـذ عينة كل عـدة ساعـات لفحص جودة
الماء، لذلـك فهو بحاجة لمعمل صغير وعـربة تنقل العينة إلى المعـمل، وبالطبع فلابد من متخـصص في الكيمياء ليعمل
في هذا المعمل بـالإضافة للسائق الذي يـنقل العينات. كما أن زيراً واحداً لن يكفي، فقـد ينكسر الزير؛ لذلك فلابد
مـن زيرين احتياطيين على الأقـل. وحتى يبقى الماء نقـياً لابد من تنظيف الـزير يومياً بنقلـه إلى موقع ما لتنظيفه، أي
أنهم بحاجة لمن يقوم بتنظيف الزير، وبهذا أصبح من يخدم الزير ستة أفراد. ولكن الأفراد هؤلاء قد يهملون، لذلك
لابـد من مـراقب يقف على أدائهـم، فقد يـأتي أحد أعـداء الثـري ويقوم بخـداع أو رشوة الحـارس أو منظف الـزير
ويضع ما يغير طعم الماء وبذلك تسوء سمعة هذا الثري. ولكن أين سيسكن هؤلاء السبعة? إذاً لابد لهم من مسكن
يأويهم وغذاء يطعمهم، هنا أتت الحاجة لمن ينظـف لهم مسكنهم ويطبخ لهم أكلهم، وهكذا أصبحوا ثمانية. ولكن
كيف تصرف الأمـوال على هؤلاء الثمانية، فقـد يأكلون أكثر ممـا يجب، وعندها ظهـرت الحاجة لمسـؤول مالي لينظم
لهـم مصروفاتهـم ومرتبـاتهم. وحتـى لا يسرق هـذا المسـؤول التاسع أمـوال الثري كـان لابد من إيجـاد عدد من ذوي
الخبرة في أسعار المشتريات ليقدروا ما يقرر صرفه من الأموال في شراء المواد الغذائية والمعملية ومواد تنظيف الزير.
ولكن أين ستوضع هذه المواد والزير الاحتياطي، إنهم بحاجة لمستودع، والمستودع بحاجة لحارس، والحارس بحاجة
لمـسكن، والمسكن بحـاجة لمن يستـأجره، وهنا سـيحتاجون لمـن يقوم بذلك، وكل هـؤلاء بحاجة لمن يـدير لهم أمور
عملهم، فماذا يحدث إن طلب أحد هؤلاء إجازة سنوية، فمن سيحل مكانه? إنهم بحاجة لمتخصص آخر في الكيمياء
وسـائق آخر وهكـذا. أي أنهم بحـاجة لمـوظف إداري ينظـم المهام بـينهم، فهل مـستوى سُـكنى مـن يعمل في المعمل
كالسائق? كلا، بل هناك فروقات في المخصصات والإجازات، وهذا الإداري بحاجة لمكتب، ... وهكذا ازداد عمل
الموظفين حتى ظهرت مـؤسسة مدنيـة اسمها Xوزارة الزيرZ. ثم بعـد أن تشكلت هذه الوزارة وقـامت بأعمالها، قام
الثري بـزيارة الزير ليفاجأ به فارغـاً مكسوراً لا ماء فيه، بل وجد حارساً يـشكو له إهمال موظف التنظيف الذي لم
يُحضر الـزير الاحتياطـي عندما كُسر الـزير، فلما سئل موظف الـتنظيف عن تقصيره زعم أن مـندوب المشتريات لم
يؤمن عدداً كافـياً من الأزيار لأنها تُكسر كل فـترة وأخرى، وعندما سئل ذاك المنـدوب عن تقصيره ادعى أن المدير
المـالي أوقف عملية الشراء لأنه تشكك في تسعيرة الأزيـار المشتراه مقارنة بجودتها وأن بـالإمكان شراءها من مؤسسة
أخرى ذات جودة أعلى وبسعر أقل. وهكـذا بقي الثري في حيرة يحاول فهم ما يجري، فأشاروا له بإيجاد جهة قانونية
تـراقب كل ما يجـري وتحقق مع كل مهمل وتعـاقبه. فقيل له أن هـذه الجهة القـانونيـة قد تسيء الـتصرف ولا تكون
حيادية لذلك لابد من ضبط صلاحياتها، فأشاروا له بإنشاء لجنة تدرس الوضع وتضع الأنظمة لتسيير الأمور ليعرف
كل مسؤول حدود صـلاحياته. وعندما وضـعت الصلاحيات بدء النـزاع بين رؤساء الأقسام المـختلفة في تفسير هذه

الصلاحيات، فكان لابد من مستشار قانوني ليفسر اللوائح. وهكذا هو أداء جميع المؤسسات الحكومية.
انظـر للوزارات مـن حولك واسـأل: هل من يعملـون في وزارة الزراعـة الضخمـة مثلًا من وزيـرها لحـارسها
يـزرعون قمحة واحدة? كلا، بل يقـوم المزارعون بذلك. وهل من يـعملون في وزارة التعليم يقومـون بتدريس تلميذ
واحـد? كلا، بل يـقوم المـدرسون بـذلك. وهـل من يعملـون في وزارة الصـناعـة ينتـجون مـسماراً واحـداً? كلا، إنهم
أصحاب المصـانع. وبالطبع لا ننسى وزارات الدفاع. فكلما ارتفعت مرتبـة المسؤول العسكري كلما كان أكثر جبناً
لأنه سيفـقد الـكثير بفقـدانه لحيـاته أو منـصبه، فلا يتـوقع مـن هؤلاء الـدفاع عـن الأوطان نـاهيك عـن الدفـاع عن
الإسلام! وهكـذا هـي مجتمعـاتنـا المـبنيـة على العقل البـشري. ولكنك قـد تقـول إن في هـذا ضرورة، فـأقـول: انتظـر
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وسأوضحـه بإذن الله. فإن سـألت مديـر الجامعـة: أوَ لا تكون الجـامعات أفضل حـالاً إن هي أخذت وظـائف ومباني
ومصروفـات وزارة التعليم العـالي وقسمته بـينها? لقـال لك: نعم، بل ستتحـرر الجامعـات من قيود الـوزارة لتنطلق في
العـطاء. وإن سألت عميد كلـية مثلًا: أوَ لا نكون أكثر إنـتاجاً إن نحن استغنينـا عن الجامعة هذه وقـسمنا ما بها من
وظائف ومكاتب ومصروفات لنستفيـد منها في الأبحاث والتدريس? لقال لك: نعم، وسنكون أكثر إبداعاً لأننا نعلم

ما نريد، ونعلم كيف نحقق ما نريد دون قيود الجامعة.
ولكنك قد تقول بـأن للوزارات دوراً مهماً، فهي تخطط وتـوجه. فوزارة التعليم مثلًا تـضع الخطط والمناهج،
فهي تطبـع الكتب الدراسية مثلًا. فـأقول: كما سنرى بإذن الله، فـإن هذا سيفقد المعلم حـريته في الانطلاق بتقييده،
وسـيفقده فـرصة الاستـفادة من تجـاربه وصقلهـا لزيـادة مهارتـه التدريـسية، وبهـذا لن يتفـاوت المدرسـون في طرق
تدريسهم ولن تتاح بالتالي للمجتمع فرصة رؤية هذه التجارب المختلفة لاختيار الأفضل منها، وبهذا لن تزداد الخبرة
في المجتمع، كما أن الطلاب سيُقـيَّدون بكبح انطلاقهم المقيد بـالمنهج وما إلى ذلك من مسائل سـنوضحها لاحقاً بإذن
الله. كما أن من يضعـون المناهج هـم غير المدرسين، لـذلك فإن إدراكهم لمـا يجري في الصفـوف الدراسيـة لن يكون
شاملًا وواعـياً للواقـع. وكل هذا إن سلمنـا بضرورة التعلـيم بالمنـاهج بتقبل الـوضع الحالي، وكما سنـرى بإذن الله، فإن
التعليم سيأخذ صورة أخرى تماماً إن طبقت الشريعة لأنها ستؤدي لمجتمع أكثر معرفة وإدراكاً وإبداعاً بتكلفة أقل
ودون مؤسسات حكومية. ناهيك عن أن الأنظمـة الحالية للمجتمعات تدفع الناس في الغالب لعمل ما لا يطيقون ولا
يهوون. فـبعض المدرسـين مثلًا وجدوا أنفـسهم في سلك التـدريس لأن الطـرق الأخرى التي تـؤدي لما يحبـون كانت
موصدة أمامهم، فسيرهم في الطرق المتاحة أمامهـم أوصلهم لهذه المهنة المملة لهم، وقد تكون ممتعة لآخرين وجدوا
أنفسهم في مهـنة أخرى مملـة لهم. وهكذا أصبح المجـتمع مشكلًا من أفـراد وضعوا في مواضـع لا تلائم قدراتهم كما
سنـوضح بإذن الله. مثال آخـر: أليس الهدف من وزارة الـزراعة إلا زيادة الإنتـاج الغذائي لتـأمين المجتمع بأقل ضرر
عليه، كتـخفيف استهلاك المـياه وتـأمين تصـدير الفـائض ونـحو ذلك مـن مهام? وهـذه كما ستـستنتج أخـي القارئ
بنفسك مهـام إن طبقت الشريعـة لأتى الحل من المـزارعين من خلال ضبط ذاتي وضعـته الشريعة عـلى العاملين ومن

خلال تفاعل من يعملون في قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني مع المجتمع الواعي لحقوقه ومصالحه.  
ولكن كيف تعـاظم دور الحكومـات بعد أن كـان قديماً منـصباً عـلى توفير الأمن بـالدرجـة الأولى? إن أحد
الإجابات وأقواهـا هو أنها من ابتكـار العالم الغربي، أي القـذف بالغيب من مكـان بعيد. فلما كان المـستثمرون من
أصـحاب رؤوس الأمـوال لا يسـتطيـعون تـأمين الـبيئـة الملائمـة للازدهـار الاقتصـادي لأنها أمـور تتعـدى طاقـاتهم
وسلـطاتهم، مـثل تأمين أسـواق خارجيـة وإيجاد وسيلـة تعامل نقـدية مـوحدة وتـشريع وتطبـيق القوانـين التي تحفظ
الحقوق للـتجار والصـناع والعمال وبـناء الطـرق والجسور والمـوانئ لنقل الـسلع، ظهرت الحـاجة للـدولة للقيـام بهذه
المهام. ولما كانت هناك بعض المهام التي قد يستطيع الكل الحصول عليها مجاناً إن وجدت )مثل القيام بأبحاث علمية
عـن خطورة التـدخين، فإن نتـائجها قـد يتناقلهـا العامـة، ولن تستفـيد المؤسـسة الداعـمة للبحث عـن النتائج مـالياً(،
ظهرت القنـاعة بالحاجة لـلدولة للقيام بذلـك. ولما انتشرت القناعة بـين الناس أيضاً أن هناك مهـام لن يتبرع للقيام بها
external- أي جهة حتى المستفيدين منها مثل إنشـاء فنار لتوجيه السفن )وهذه الخدمات عادة ما تسمى بالوفورات
ities(، فقد أوكلـت مثل هذه المهام للدول. وحتـى تقوم الدولة بهذه المهـام لابد لها من المال، وهـكذا ظهرت الدولة
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التي ملكت السلطة والمال، وعنـدها بدأت في الاتساع كأي مؤسسة وظهر التسلط. وهذه مسألة غريزية. فتوسعت
مهامها لتقـوم على الأمن الداخلي وتجهيز الجيوش والأسـاطيل ونشر التعليم والصحة وتـرتيب وتنظيف المدن ونحوها
من مهـام معلومـة الآن. أي أن نسبـة مرتفعـة من سكان المـجتمعات الحـالية يـعملون في إنتـاج خدمـات غير مباشرة.
وهذه هي الـبيروقراطية التي تـؤدي للتشابك المقيت بين أفـراد المجتمع دونما إنتاج فعلي. وكما سـنرى فإن جميع مهام

الدولة باستطاعة الناس القيام بها وبطريقة أكفأ ولكن تحت تركيبة مجتمعية مختلفة نابعة من مقصوصة الحقوق. 
ولكن مـاذا عمن يعملـون في خدمـات غير مبـاشرة ولكنهـا ضرورية لـلإنتاج العـيني، مثل الحـارس في مصنع
الأدويـة? ومثل عامل الـنظافـة الذي ينـظف مواقع الإنتـاج كالمـصانع? ومثل العـالم الذي يطـور المعرفـة الضرورية
لتسهـيل نقل الماء من مـوضع لآخر? أقـول: إن ما يحـاول هذا الكتـاب إثباته هـو أننا سنـوجد مجـتمعاً إن نحـن طبقنا
مقصـوصة الحقوق قد لا نحتـاج فيه إلى حارس لأن الأمن مستتب، وقـد لا نحتاج لعامل النظـافة لأن من يعملون لن
يلقوا بالنفـايات في مصانعهم لأن في هذا توفير لهم لأنهم هم أنفسهم الملاك، وسـتقل الحاجة للعالم المتفرغ تفرغاً تاماً
كأساتذة الجـامعات لأن بعضاً ممـن يعملون في الموقع سـيصبحون علماء، لأن أعمالهـم المباشرة التي يملـكونها تجعلهم
أكثر اهتمامـاً واحتكاكاً بـالواقع فترتقي المـعرفة )كما سيـأتي بإذن الله(. وكذلك جميع الـعلوم الأخرى، فعلم الإدارة
مثلًا لا ينتج علـماؤه إنتاجاً مبـاشراً، ففي المنظومـة العلمانية لابد مـن إيجاد علم يحاول استخـراج أكبر قدر ممكن من
الإنتـاجية من العـمال بتحفيزهم، وهـذا لن يحدث إن طبقت الـشريعة لأن الكل سيعـمل بتناغم مع الآخـرين بعطاء
مرتفع وإنجاز متـقن لأن كل واحد منهم هو أحـد الملاك لما ينتجون، فـالحافز أصلًا موجـود، حتى وإن وجد علماء
في الإدارة مثلًا، فإن دورهم سيكون بنكهة مختلفة تماماً. أدرك أخي القارئ أن لك تساؤلات كثيرة حول هذا. فأرجو
الإمهال. أي أن الـشريعة ستـوجد مجـتمعاً إنـتاجيـاً دون تعقيـدات في العلاقات وبـأقل هدر بيروقـراطي ممكـن حتى
تـستغل جميع الطاقات في الإنتاج )وسيأتي بيـانه بإذن الله(. تذكر ما قلناه سابقـاً عن التشابك المقيت الذي لا تستطيع
المجتـمعات المدنيـة الحديثة العـيش من غيره. وكمثـال سريع أذكر هنا مـا أحب أن أسميه بـ Xوجه الشـيطانZ، وهو
البنك. فالبنك كمؤسسة ربـوية هو من أهم الفوارق الاقتصادية بـين المجتمع المسلم وغيره من المجتمعات العلمانية.

فقد يستحيل إيجاد مجتمع معاصر من غيره )وسيأتي توضيحه في فصل Xالفصل والوصلZ بإذن الله(. 
ولعل من أهم مساوئ الـتركيبة الاجتماعيـة المبنية على المـؤسسات الحكومـية اللامنتجة هـي من يعملون بها.
فهنـاك من المسؤولين من يعتقد أنه مهم في عـمله وأنه يساهم في عطاء المجتمع. لـذلك تجده يحاول إظهار أهميته هذه
مـن خلال إثبات وجـوده، وكيف يثـبت وجوده إن لم يـوجه الآخرين بـالتنـظير لهم بعقله لأنـه يرأسهم. وهـناك من
المسؤولين من هم مخلصون حقـاً، وهم قلة، وهؤلاء لن يتمكنـوا من فعل الكثير حتى وإن كانـوا في مناصب مرتفعة
لأن من حولهم إن لم يؤمنـوا بأفكارهم فلن تتحقق. وهذه من آفات الدوائـر الحكومية. فمعظم القرارات التي تتخذ
لا تنفذ على أرض الواقع، وإن نفذت فستنفذ إما بإساءة فهـمها أو بسوء استغلالها ليتم اكتشاف ذلك لاحقاً، وهكذا
تبقى مـعظم الدراسـات وتطبيقـاتها حبراً على الأوراق. وهنـاك من الموظفـين الذين لا هم لهـم إلا أداء الواجب، وهم
الأكثـرية، وهـؤلاء ينـتهي اهتـمامهم بعـملهم بـانتهـاء وقت دوامهم الـرسمي، وهـذه مأسـاة لأنهم لا يتفـاعلـون مع
مسـؤولياتهـم ليزدادوا إبـداعاً وعـطاءً، بل هم جـامدون، فلا همّ لهـم إلا أجرهم الـشهري. وحتـى لا تتصـادم عقول
هـؤلاء الموظفين ظهـرت عقول تحكم بـين تلك العقول. وهـكذا من بيروقـراطيات ورقيـة لا تنتج إلا آمـالاً مستقـبلية
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بإنجازات تافهة لا تـرقى لما أنفق فيها من أمـوال. فالكل يعتقد أنه ينتج، وأن التخلف بـسبب إهمال الآخرين وليس
في النظام الهـرمي. هكذا صـار المجتمع المدني هـرماً واحداً اسمـه الدولة، وتحتـها أهرام اسمـها وزارات، وتحت هذه
الأهرام أهرام أخرى اسمها دوائـر، ومن ثم أهرام أخرى اسمها أقسـام، وهكذا. وفي كل هرم صغيراً كان أو كبيراً
مسـؤول هو فـرعون ذلـك الهرم. أي أن نـصيبـاً جيـداً من سكـان المجتـمعات المـدنيـة يعمـلون داخل هـذه الأهرام

كالفراعنة. وهنا تظهر سبع آفات للمجتمع:
الآفة الأولى هي أن جميع من يعملـون داخل هذه الأهرام، إن استثنينا من في رأس الهرم، وهو رئيس الدولة،
هم أفراد مـرؤوسون، أي ليسوا أحراراً ولكنهم مأمورون مقيـدون مكبلون خنوعون أذلاء مع رؤسائهم برغم ظهور
كبار المـوظفين منهم وكأنهم أسـود محترمون أعزاء. ألا ترى المـدير الذي ترتعـد له قلوب موظفيه كـالنمس أدباً أمام
وزيره? وهذا يحـد من إبداعيتهم لأنه يـتحركون داخل أطر عقـول رؤسائهم القاصرة. ليـس هذا فحسب، ولكن كل
رئيس منهم عندمـا يختار من يعينه على أداء المهام المنـاطة إليه فهو لا يختار في الغـالب الأجدر، ولكنه يختار ويقرب
إليه من يطيعه وينصاع إليه. وهـؤلاء بالطبع لن يكونوا مبدعين ومنتجـين لمصلحة العمل بقدر كونهم مطيعين تحقيقاً
لرغبات رؤسـائهم الذين يقربونهم، فالعلاقـة متبادلة لمصلحة الطرفـين على حساب العمل. ففي الجامعات مثلًا يتم في
الغالب اختيار العمداء ووكلاء الكليات بنـاءً على الانصياع مع الكفاءة الأكاديمية، فإن كان مدير الجامعة من كلية
الهندسة مـثلًا فهو يعين على كلية الطب عميداً أكثر انصياعاً له مـن عميد يسعى بشدة لتحقيق مصالح كلية الطب،
ذلـك أنه إن لم يفعل، فإن في هذا تضييق على المـوارد المشتركة التي قد تـؤثر على كلية الهندسـة، إذ أن كلية الهندسة
في نـظره أهـم، وهكذا يكـون الهدر في المـوارد لأن المهم ليـس مصلحـة المجتمع بـتجرد، ولكـن تحقيق المصـالح التي

يعتقد المسؤول أنها هي الأهم في نظره، وقد لا تكون كذلك في الغالب. وبالطبع فهناك استثناءات إلا أنها نادرة.
والآفة الثانية هي أن المسؤولين من نفس المستوى في أدائهم لأعمالهم وبحكم احتكاكهم مع بعضهم البعض
وبحكم كونهم مرؤوسين من فرد واحد قد يصطدمون فيما بـينهم، وعندها قد تضيع المصلحة العامة بانقلاب الحال
من البحث عن صالح العمل إلى عدم الانهزام أمام الند. ومعـظم الدوائر تعج بالعداوات والتحالفات والتحزبات بين
)ZالأموالX الموظفـين لتضيع المصلحة الـتي أنشئ من أجلها ذلك الجهـاز. فالتشابك الـذي تحدثنا عنه سـابقاً )في فصل
بـين الموظفين يـورث بينهـم العداوة والبغـضاء فيقل العـطاء نظـراً لخوف بعـضهم من بعض؛ فـيكون هم كـل مسؤول
مـنهم هو حمايـة نفسه قانـونياً حتى لا يخـطئ ويقع في يد زميله. وهكـذا تضيع المصلحـة، ناهيك عن الأحلام: فكل
مـوظف يحلم دائماً أن يكون الـرئيس التـالي لدائرته، ومتـى ما وصل إلى كرسي الـرئاسة بـدء في تصفية حـساباته مع
زملائه الـسابقين. ثم تبدأ أحلامه الجديـدة في الظهور، فهو الآن يطمع في أن يصبح الـرئيس على رؤساء الدوائر التي
في نفس مـستوى دائـرته، ويطمح أن يـرتقي في مظهـره ليلائم منـصبه الجديـد، فيحلم بـسيارة أفخـم، ومنزل أشرح،
وهكذا تـتراكم الأحلام حتى يـصبح بالتـدريج وكأنه سـوسة تأكـل كل رطب وجاف لقنـاعته أنه إنسـان ذو كفاءة

متميزة وعلى المجتمع أن يدرك هذه الكفاءة ويعطيها حقها.
والآفة الثـالثة هي أن كل فرد مـنهم سيصبح موظفـاً مهماً على غيره ممن هم خارج الهـرم. فموظف الجوازات
الـذي يستكين لرئيسه سيكـون أسداً مع العامة. ألا ترى النـاس يصطفون في صفوف )طوابير( عـند شبابيك الدوائر
الحكـومية أذلاء أمـام موظف تـافه في أدبه وعلـمه يستـجدونه المعـروف وهو في انتـفاخ دائم. إن مجـرد ارتداء بـدلة
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رسـمية حكومـية، كبدلـة الجندي أو موظف الجـوازات أو شرطي المرور أو الأمن، تـنفخ لابسها ليـتعدى حدوده مع
الآخرين أحياناً. ولأذكر لك قـصة سريعة: كنت مرة في دائرة الأحوال المدنيـة لإنجاز معاملة خاصة، وكان الصف
)الـطابـور( طويلًا، فـأتى شرطي ذو نـجمة واحـدة وقفز جمـيع الوقـوف بدعـوى أنه على عجل، ولم يـتمكن أي من
الواقفين من الاعتراض عليه، فقمت بذلك، فما كان منه إلا الاستنكار الشديد من جرأتي لمخاطبته والاعتراض عليه،
لأنه هو القانون وأنـه أعلم مني بذلك بحجة أنه يلبـس زياً رسمياً، وأن اعتراضي عليه هـو اعتراض على الدولة. فكر
في تجاربك أخي القارئ، سـتجد أنك قد تعـرضت لموقف مشـابه. وقد تقول بـأن هذا موقف شـاذ ومرفوض من ذاك
العسكـري المريض، إلا أنه مؤشر واضح على المـرض المنتشر بين المسـؤولين، برغم عدم ظـهوره بوضوح على العقلاء
منهـم. ولا أدل على هذا من أجهزة أمـن الدولة في مصر الـتي يستبيح أفـرادها المجتمع بـأسره. ألا تراهم يمـوتون هماً
بالـتقوقع في بيوتهم بعد إحالتهم للـتقاعد، وما ذلك إلا لأنهم قد فقدوا مصـدر جاههم في المجتمع? فإن كان هذا مثلًا
حال الأسـاتذة في الجامعات الذين أحـيلوا للتقاعد بعد أن تقـلدوا مناصب إدارية بقرارات حكـومية كعميد كلية أو
رئيس قسم ثم شعروا بنـوع من الكبرياء على زملائهم الذيـن قد يكونون أكثر مـنهم خبرة وعلماً، ولكن بعد فقدان
المنصب يجـد ذلك الفرد صعوبـة في العودة لصف زملائه، فإن كـان هذا هو حال رجـال المعرفة فما بـالك بالآخرين
من الموظفين الخاوي الأدمغة? أي أن الفرد عندما يتقلد منصباً كما يقال بالعامية: Xيأكل في حاله مقلباZً، فهو يعتقد
بأنه أكثـر نباهـة أو ذكاءً أو عـلماً من أقرانـه فيبدأ في إصـدار القرارات الهـزيلة معتقـداً أنه مصيب، وهكـذا ينتفخ
بـمرور الأيام حتى يصبح فرداً يصعب ذوبانه في المجتمع بعـد فقدانه للمنصب. وفي هذا هدر كبير للمجتمع وللفرد

ذاته. ولكن هناك بالطبع بعض الاستثناءات، فمنهم من يتمكن من الذوبان في المجتمع مرة أخرى. 
أمـا الآفة الـرابعة فـهي تحويـر الأنظمـة للمـصالح الـشخصيـة، فكم من الأراضي مـنحت للمقـربين، وكم من
المشروعات الـزراعية تـأخرت شهـوراً لتردد المالـك في رشوة المسـؤول؛ وبالعكـس من ذلك، فكم من المـوافقات على
مشروعات اسـتثمارية صـدرت لصالح قـريب مسؤول مـا برغم مخـالفتها للقـوانين لأنها تضر الـبيئة. قـال لي مهندس
زميل: أن أميراً قام ببناء مـنتجع كبير على شاطئ المديـنة ودون الحصول على ترخيـص. وبعد الانتهاء من جميع أعمال
الإنشاء تم إيصـال جميع الخدمات من مـاء وكهرباء وهـاتف ثم قام ببيع الـوحدات السكنـية بمبالغ طـائلة، وكل هذا

رغماً عن أنف أكبر مسؤول. أخي القارئ: أدرك أنك تعلم أن هذا المثال ليس شاذاً، بل هو العرف في كل مكان. 
أمـا الآفة الخامـسة فهي أن كبر حجم وزارات الـزير ومؤسـساتها يبعـد المسؤولين الأهـم في اتخاذ القرار عن
الواقع. فكما هو معلوم فإن المسؤول كلما كبر منصبه كالوزير مثلًا، كلما كانت القرارات التي يتخذها ذات تأثير
كبير، ولأن وقت هذا المـسؤول محدود بيومه الذي هـو أربع وعشرون ساعة كباقـي الخلق، فلابد وأن يكون تركيزه
في دراسة هـذه القرارات واتخاذها مـرتبط بآراء الآخرين والتـي قد تدفعها مصـالحهم لاتجاه ما، أي أنه مهما أوتي من

نزاهة فإن قراره سيكون رجماً بالغيب نظراً لبعده عن الواقع الملموس. 
والآفة الـسادسـة هي أن جميع هـذه المؤسـسات لا تـستطـيع أداء عملهـا إلا من خلال النـظام الـذي يوضح
صلاحيات ومسؤوليات كل موظف. والـنظام لابد وأن يكون مخطئاً ولو بنسبـة ضئيلة، لذلك قد لا نرى هذا الخطأ.
والسـبب المنطقي لهذا الخـطأ هو أن النظـام وُضع من قبل أناس سبقـوا من يستخدمـون النظام. فكما هـو معلوم فإن
النظام يـوضع ثم يقر ثم يطبق. ولأن العلم يتقدم، ولأن التجربة تـتراكم، فإن علم وتجربة من وضعوا النظام أقل من
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حـاجات من سيطبقوه، لذلك فلابد وأن يجـابه الموظف بواقع يتطلب حلًا لا يقدمه النظـام. فالنظام من هذا المنظور
دائم الـتخلف، لذلك فهو قيدٌ عـلى كل انطلاق إبداعي أو حل جديد. وكـارثة معظم الموظفين هي التـزامهم بالنظام.
وإن لم يلتـزموا فلا وسـيلة هـنالك لـضبط الأمـور. وهذا مـأزق فكري لا مخـرج منه لمـن يؤمنـون بضرورة وزارات

الزير أو حتى القطاع الخاص كالشركات. 
والآفة السابعـة والأهم هي استهلاكية هؤلاء الموظفين لخيرات المجتـمع دونما إنتاج فعلي. فنسبة الموظفين في
الدول تخـتلف من دولة لأخـرى لترتفع في بعض الـدول النفطيـة الصغيرة كـالكويـت وقطر لـتشمل معـظم الشعب.
فهنـاك عاصمـة عربيـة يشكل مـوظفي الـدولة بهـا أربعة أخمـاس القوة العـاملة مـن مواطنـيها، بـالإضافـة لعمال من
جنسيات أخرى ما أتوا إلا لخدمة هؤلاء الحاملين لجنسية تلك البلدان. ناهيك عن الجيوش الإسلامية التي تأكل الرز
صباح مسـاء دونما حراك. وإن سـألت أي مواطـن سواء كان مـوظفاً حكـومياً أو لم يكن عـن كفاءة الدولـة لانهمر
حاكياً لك المـئات من القصص عـن تضييع الوقت والمـجهود والمال في مسـائل لا هدف منها إلا الـتقيد بالـنظام المبني
على عدم الثقـة. فالكل لا يثق بالكل. ولأضرب مثالاً ساخراً قرأته في كـتاب: فعندما تعطل هاتف السكرتير وحضر
مهندس الـشركة لإصلاح العطب طلب مبلغـاً من المال )مائة ريـال سعودي( لإصلاحه. فسأل أحـد العاملين مسؤولاً

في الإدارة المالية في دائرته عن طريقة سداد هذا المبلغ للشركة، فكانت الإجابة كالآتي: 
Xأولاً يكتب طـلب إصلاح من قبـلنا إلى إدارة الـصيانـة لدينـا، التي تقـوم بدورهـا بإرسـال فني - غير
متمكن غالباً - لفصح الهاتف، وإذا تعذر إصلاحه من قبل هذا الفني نطلب تقريراً من إدارة الصيانة
يفيد بعـدم تمكنهم من إصلاح الجهاز، وإذا حصلنا على هذا التقرير - وأشك أنهم يعترفون بعجزهم !
- فإنـنا نرفعه إلى الإدارة المالـية بالإدارة العامـة، حيث يقوم أحد مـوظفي الإدارة المالية بـكتابة عرض
إلى مـدير الإدارة المالية، وهذا بـدوره سيقوم بكتابة عـرض إلى المساعد المالي، والـذي سيقوم هو أيضاً
بكتابـة عرض إلى المديـر العام، ثم يكتـب خطاب من المـدير العام إلى الإدارة المـالية بـالوزارة، والتي
ستقوم من قـبلها هي أيـضاً بكتـابة عـرض إلى مديـر عام الإدارة المـالية، وبـعد النظـر في مدى الحـاجة
الفعلية إلى إصلاح هذا الهاتف من عدمه في ظـل الظروف المالية الراهنة، فـإن سعادته سيوجه بكتابة
خطاب بالاعتذار عن تأمين المبلغ المطلوب؛ لأن البند لا يسمح بذلك في الوقت الراهن ! ثم يعود هذا

9.Zالخطاب إلينا عبر خط السير نفسه في رحلة الذهاب
وهكـذا فإن قيمة الورق والحـبر والأختام التي استخدمـت خلال هذه الرحلة أكثـر من قيمة الإصلاح. فإن
نظرت لأي وزارة تجـد أن موظفيهـا قد تشبعـوا بالقيم الـورقية بجميع مـا تحمله الأوراق من لوائح وأنـظمة وقرارات
وتعامـيم ومن ثم توضيح لهذه التـعاميم من تعاميم إلحـاقية ومن ثم تذيـيل على التعاميم الإلحاقيـة وبعد ذلك التهميش
على تذييل التعاميـم الإلحاقية وهكذا من هـدر عجيب غريب فظيع لا يمـكن حصر ضرره على المجتمع. وشتان بين
هذا الـوضع وما يوصل إلـيه الإسلام، فكما سنوضح بـإذن الله، فإن مقصوصـة الحقوق ستوجـد مجتمعاً منـتجاً بكامل
أفراده دون الحاجـة لهذه المؤسـسات الحكومـية والمدنيـة. هذه الآفات الـسبع هي الأهم التي لاحـظتها، ولعلك أخي
القـارئ ستضيف عليها قائمة لا تنتهي من تجاربك. تـأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: }ما ذئبان جائعان أرسلا
في غنم أفسد لها مـن حرص المرء على المال والشرف لـدينه{،و ففيه تلخيص وصفي معجـز لحال الأمة. فهل هناك في
أيـامنا هذه من الناس من لا يحبون المال والسلطان إلا القـليل?ز فإن تمكن ووصل هؤلاء الذين يحبون المال والسلطان
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لمـواقع اتخاذ القـرار فسيفـتكون بـالأمة، ذلك لأن حـال كل منهـم يصور تمـاماً حـال ذئبين جـائعين انفلتـا على قطيع
محبوس من الغنم. فذئب أول، وهـو حب المال، سيفتك من جهة؛ وذئب آخر، وهـو حب السلطة، سيفتك من الجهة
الأخـرى. وقد جـاء في مجمـوع الفتـاوى لابن تـيميـة عن الحـديث قـوله واصـفاً: Xفـذم النبـى ]صلى الله عـليه وسلم[
الحـرص على المال والشرف وهو الريـاسة والسلطان وأخبر أن ذلك يفـسد الدين مثل أو فوق إفـساد الذئبين الجائعين
لـزريبة الـغنمZ.11 فإن كـان هذا هـو وصف من يحرص على المـال والسلطـان حتى وإن لم يكـن متوليـاً لمنصب من
مناصب المسلمين، فما بالك بمن هم على رأس العمل من مـتخذي القرار. أي والله، لقد أصبحت الأمة وكأنها حظائر
من الأغنام يفتك بهـا السلاطين وأعوانهم في شتى المستـويات وكأنهم ذئاب يفترسون مـن الغنم ما اشتهوا ويهبونه لمن
أرادوا. أي أنهم أصبحوا كما وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله Xنهـابين وهابينZ. فقد جاء في مجموع الفتاوى

وصف لحال هؤلاء السلاطين. يقول ابن تيمية رحمه الله وأسكنه فسيح جناته: 
Xولكن افترق النـاس هنا ثلاث فرق: فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض والفساد فلم ينظروا في
عـاقبة المـعاد ورأوا أن السـلطان لايقـوم إلا بعطاء، وقـد لايتأتـى العطاء إلا بـاستخراج أمـوال من غير
حلها، فصاروا نهـابين وهابين. وهؤلاء يقولون لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم، فإنه
إذا تولى العفيف الـذى لا يأكل ولا يطعـم سخط عليه الرؤسـاء وعزلوه إن لم يـضروه في نفسه وماله،
وهؤلاء نظـروا في عاجل دنياهم وأهملـوا الآجل من دنياهم وآخـرتهم، فعاقبتهـم عاقبة رديئـة في الدنيا

 12.Z... والآخرة ان لم يحصل لهم مايصلح عاقبتهم من توبة ونحوها
هـذه هي حـال معـظم المـوظفـين في جميع المـستـويـات، كل مـوظف إلا مـن رحم ربك نهـاب وهـاب. فكل
موظف يحاول قـدر المستطـاع تسخير مـوارد مركزه لخـدمة أهوائه وأهـواء من يشتهي مـن الناس. فليـس النهب هو
للمال فقـط، ولكن بتقـديم شتـى أنواع التـسهيلات للبعـض دون الآخرين، وهـكذا يضـمحل الإنتاج لأن مـن وهبوا
المال لا ينتجون، بل فقط يرتعـون ويستهلكون. ولكن ماذا عن الذين يعملون داخل أهرام أخرى تسمى الشركات،

كموظفي القطاع الخاص مثل البنوك والمصانع وشركات النقل، أليسوا أكثر إنتاجاً?

الشركات
بـالطبع، إن مـن يعملون داخـل أهرام القطـاع الخاص أكثـر إنتاجـاً. ولكن هل هم بـالفعل منـتجون? لنـأخذ
البنـك كمثال، أو Xوجه الشيطانZ كما أحب أن أسمـيه: بالنسبة لي فإن البنك سـيؤدي بالضرورة إلى مزيد من الهدر
في طاقات وإنـتاج الأمة. فهو مؤسسـة لا تنتج إلا ورقاً، أليس كذلك? وكـمثال واحد، فإن للفوائـد الربوية في العالم

و(  وقـد جاء الحديث أيضاً بلفظ مختلف في مسند أبي يعلى أنه صلى الله
عليه وسلم قال: }ما ذئبان ضاريان جائعان في غنم افترقت أحدهما في
أولهـا والآخر في آخـرها بـأسرع فسـاداً من امـرئ في دينه يحب شرف

الدنيا ومالها{ )10(. 
ز(  وهم كثـر في وقتنـا المعاصر لأن الـتركيبـة الاقتـصاديـة السـياسـية
الحاليـة تفرزهم بكثـرة كما سيأتي بيـانه بإذن الله. ولذكـر مثال واحد
على هذا الهدر: فقـد قالت محطـة هيئة الإذاعـة البريطانـية BBC يوم
19 شـوال 1428هـ الموافق 31 أكتـوبر 2007م أن ملـك السعوديـة عبد

الله بن عبد العزيـز عندما  زار إنجلترا كان مصحوباً بوفد استقل ست
طائـرات جامـبو. كـما أن الوفـد استقل عنـد وصوله مـطار لـندن 85
سيارة، وأن 75 موظفاً منهم سكنوا قصر باكنجهام، بينما سكن حوالي
400 مـوظفاً في أفخـر فنادق لنـدن. فتأمل هـذا المثال الـذي يجمع جميع
أنواع الآفـات السـبع في موضع واحـد. فماذا عـسى أن يـفعل هؤلاء في
زيارة لمـدة يومين أو ثلاثة? هل هم هـنالك لعقد صفقـات حكومية أم
للتنزه بـأموال الفيء? وهـذا مثال لملـك عُرف بأنه نـزيه وحريص على

مصلحة الوطن، فما بالك بالآخرين?
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الإسلامي عدة أسماء محـاولة من الضـالين لتلافي الاسم الذي حـرّمه سبحانه وتعـالى في كتابه العـزيز، أي لتلافي اسم
XالربواZ. فهم يسمونه بأسماء مختلفة كالفوائد والعـوائد الاستثمارية وكلفة القرض والقيمة الزمنية للقرض وضريبة
التـأخير وجدولـة الديون وبـيع المستنـدات وشهادات الاسـتثمار وشهادات الخـزينة، فجـميع هذه معـاملات تنبع من
بـَو^اْ لَ يقَُوموُنَ إلَِّ كَمـَا يَقوُمُ eلَّذِى الـربوا الـذي حرمه سبحـانه وتعالى بقـوله في سورة البقـرة: )eلَّذِينَ يـَأcكلُُونَ eلرِّ
بَو^اْ(. )تذكر أخي مَ eلرِّ ُ eلcبيcَعَ وَحَرَّ بَو^اْ وَأحََلَّ eللَّ اْ إِنَّمَا eلcبيcَعُ مثcِلُ eلرِّ dُقَالو cمَسِّ ذَ^لِكَ بِأَنَّهـُمcلe َطَ^نُ مِنcي يَتخََبَّطهُُ eلشَّ
القارئ تسمية الأسماء الذي تحدثنـا عنه في الفصل السابق(. وجميع السابق من أسماء هي أعراف لمعاملات بنكية أو
شيطانية تؤدي للمزيد من الهدر البيروقراطي، وأنت قد لا ترى هذا الهدر لتقدم الغرب التقني الذي رفع الإنتاجية،
وهذا الـتقدم بسبب التراكم المعـرفي مع فتح بعض أبواب التمكـين، وليس بسبب الموثـوقية التي توجـدها البنوك بين
أطراف الإنـتاج والتي يدعي الغرب أنها ضرورة لعملية الإنتاج، ممـا جعل المجتمعات المسلمة مع بعض علمائها يهبوّن
لأسلمة البنـوك. حتى وإن تمت أسلمـة هذه البنـوك بأن تعمل دون فوائـد ربوية، فهي لا تـزال مؤسسـات تُجمع فيها
الأموال لـيستـثمرهـا أناس لا عـلاقة لهم بـأصحاب الأمـوال إلا من خلال البـنوك. أي لا علاقـة مباشرة بـين صاحب
العمـل والمستثمر. وهذه العلاقة المباشرة بين صاحب رأس المال ومـن يعمل بالمال ضرورة توجدها مقصوصة الحقوق
وذلك لإيجاد بـيئة منتجـة تنتشر فيهـا أعراف الاستثمار الأفـضل من خلال الحوار بين الطـرفين كما سأوضح في فصل
XالشركـةZ بـإذن الله )هـذا إن وجـد طـرفـان، لأن فتح الأبـواب للعـمل إن طبقـت الشريعـة لـن ينتج أفـراداً أثـريـاء
وآخـرين معـدمين(. غير أن هـذه البنـوك المؤسلـمة هي بـالطـبع أهون الـشرين. فهي حـل مؤقت لمـا يعانـيه المجتمع
المسلم اليـوم. ولكنها ليسـت ما أرادته لنا الشريعـة كما سترى في فصل Xالفصل والوصـلZ بإذن الله. ولعل في قبولها،

برغم أنها تأسلمت، تعميق لغربة الشريعة )تذكر أخي القارئ مثال مرض الإيدز الذي ذكر سابقاً(. 
ولكن ماذا عن الـشركات التي تُنشئ المصـانع، أليست هي التي تغذي البـشر بالمستهلكات. لنـتقصى المسألة:
إن الكلمات المشتقـة من Xالشركـة13Z أو XالشراكةZ تعـني اشتراك عدة أفـراد في ملكية أو إنـشاء مبـنى أو مصنع أو
مؤسـسة، هذا هو المفهـوم المنتشر. إلا أن هناك تميـيزاً مهماً يجب أن نلتفت إليه أتـى من غزو الرأسماليـة لمجتمعاتنا.
فعندما تقـول XشركةZ في أيامنا هـذه فإن المفهوم في الأغلب هو مـؤسسة يملكها أفـراد ويعمل بها أفراد آخرون غير
المالكين. وهذا لم يكن الحال في الماضي إذ أن الملاك كانوا هم الذين يعملون في شركاتهم برغم استعانتهم بآخرين في

بعض أعمالهم. أي أن معظم من عمل في تلك الشركات كانوا ملاكاً. وشتان بين الحالين. كيف? 
إن للرأسمالـية من خلال الأسـواق المالـية وبنـوكها وبـورصاتهـا وأسهمهـا وسنداتهـا وأذونات الخـزانة العـامة
وشهادات الإيـداع ومعدلات الفائـدة وما إليها مـن أدوات ومؤسسات هـدف واحد: ألا وهو تجـميع أكبر قدر ممكن
من المدخرات لـتحويلها كقـروض لمن أرادوا العمل والإنتاج. وبهـذا ينمو المجـتمع اقتصاديـاً بزيادة الإنتـاجية. وقد
يقـوم عدة أشخـاص بالاشـتراك والاقتراض والعمل. هـنا نجـد أن من ينـتج لا يعمل بمالـه، بل يعمل بمال غـيره الذي
14Zشركـات الأموالX إلا أن النمـط الذي انتـشر هو نـظام .Zشركات الأشخـاصX اقترضه، وهـذه عادة مـا تسمـى بـ

والذي يمكن تلخيصه بجملة واحدة هي: إن من يملكون الشركة هم غير الذين يعملون بها. كيف? 
تبـدأ الشركات المـساهمة بـمبادرة شخص أو عـدد من الأشخاص ويـسمون المؤسـسين الذين يضـعون الفكرة
الأسـاسية لأعمال الشركـة. وبعد دراسة المـوضوع وتحديد رأس المـال واتخاذ كافة الإجـراءات القانونيـة يتم ترخيص
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الشركة بموافـقة الدولة. وتختلف القوانين مـن دولة لأخرى للحد الأدنى لرأس المـال وما يجب أن يدفع.حـ والمهم هنا
هـو أن رأس مال الشركة يـقسم إلى أسهم ذات قيم متـساوية على أن يقـوم المؤسسون بـدفع ما لا يقل عن عشرين في
المـائة مثلًا من رأس المـال، وما لا يزيـد عن خمسين في المـائة إن كانـت الشركة مـالية كـالبنوك وشركـات التأمين، أو
خـسمـة وسبعـون في المـائـة من رأس المـال في حـالــة الشركـات الأخــرى كشركـات الخـدمـات كـالنقل أو الـتصـنيع
كالأسمـنت والأغذيـة )وبالـطبع فإن هـذه الأرقام تخـتلف من دولة لأخـرى لاختلاف الأنظـمة(. ثم تـطرح الأسهم
للاكـتتاب العـام، أي يقوم النـاس بشرائهـا لتحصل الـشركة على الـسيولـة اللازمة لـبدء الإنتـاج. وهذه الأسهم قـابلة
للتـداول في الأسواق الماليـة. ثم تتم دعوة جميع المـساهمين في الشركـة،ط لتتخذ عـدة قرارات من بينهـا انتخاب مجلس
إدارة الشركة وتحديد الجهة التي ستقوم بتدقيق حسابات الشركة. وبرغم أن السلطة العليا هي لمجموع المساهمين، إلا
أن الـسيادة الفعلـية هي لمجلـس الإدارة المنتخب وذلـك لصعوبـة اتفاق المـساهمين على اتخـاذ قرار مـا وذلك لصعـوبة
حضورهم جميعاً نظراً لتفرقهم في البلاد. فهم في الغالب لا يعـرفون بعضهم بعضاً، وبالذات عندما يتم تداول الأسهم
بالبيع والشراء وعندما يزداد حجم الشركة ببيع مزيد من الأسهم للحصول على مزيد من المال لدعم التوسع في أعمال
الشركة. ومن هنا Xنـشأ الانفصال شبه التام بـين إدارة الشركة وبين مالكيهاZ.16 ومـن مهام مجلس الإدارة تعيين مديراً
عاماً للشركـة يُفوض بالإدارة العامـة تحت إشراف مجلس الإدارة. ولعل ما يشجع النـاس على شراء أسهم الشركات هو
أن المسـاهمين لا يسألون عن خـسارة الشركة إلا بمقـدار قيمة ما يملكـون من أسهم في الشركة. فمسـؤولية المساهمين
محدودة بمقدرار مساهمتهم برأس المال فقط.17 كما أن للشركة شخصيـة معنوية مستقلة تماماً عن مالكيها، فلا تتأثر

الشركة بوفاة أحد مالكي الأسهم أو إفلاسه أو انفصاله. لهذا انتشرت الشركات في جميع المجتمعات المعاصرة.
ومما ساعد على انتشـار الشركات هو طبيعة الإنتاجية المركزيـة التي تتطلب قيام مؤسسات ضخمة بالأعمال.
فالكهرباء مثلًا عبـارة عن شبكة من الخطوط السلـكية التي تسيطر عليهـا شركة واحدة. وهذا ليس ضرورة، بل هو
واقع فرضته مجـتمعات الحداثـة التي اتبعت أنماطـاً من الملكية التـي تعكس التفكير المـركزي في الحلول. فـبالإمكان
إيجاد شبكة ذات ملكيات متعددة كما سنوضح في فصل XالأماكنZ بإذن الله. ولكن على العموم، فإن هذه الشركات
أيضاً أدت إلى إيجاد أفراد لا يملكون، أي أنها أهـرام، ولكنها ليست حكومية. وهنـاك أهرام مشتركة بين الحكومات
والأفراد، إذ أن بعض الحكومات تشترك في ملكيات أسهم بعض الشركات الكبرى كشركات النقل والكهرباء. أي أن
معظم من يعملـون في الشركات لا يملكونهـا، وهذا أدى إلى هدر كبير في المجتمع إلا أنـنا لا نراه لأن التراكم المعرفي
والتقـدم التقني زادا من الإنتاجية بدرجة تـغطي مساوئ التخلف والضياع في نظريـات الاقتصاد. لذلك اعتقد الناس

أن الازدهار الإنتاجي هو بسبب الأنماط الاقتصادية التي يعيشها البشر. وبالطبع فإن هذا غير صحيح، كيف?

الاستعباد والهدر
إن الحداثة كما قلنـا هي العقلانية البشريـة، والعقلانية أتت بالـتمكين وذلك من خلال تحكيم العقل في كل
الأمـور مما أفـرز التـمكين لأصـحاب رؤوس الأمـوال والمبـدعين والجـادين من المـنتجين فـتكتلـوا وتآزروا، وهـكذا
تظافـرت جهودهم. ولأن مصلحتهم هي مـا يحركهم، فقد تبلورت الحقـوق لخدمة هؤلاء المتكتلـين لأنهم أكثر نشاطاً
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مـن غيرهم؛ ولأنهم تمكنـوا من الوصـول للسلطـة أو التأثير عـليها من خلال الـديمقراطـية، فأتـت منظومـات الحقوق
موجهة لخـدمة مصـالحهم. أما الإسلام فهـو شريعة أدت إلى التـمكين. أي أن لدينـا في الحداثة تمـكين وعقلانية، وفي

الإسلام تمكين وشريعة. فأيهما أقدر على إنتاجٍ أعلى نوعاً وكماً? سأضع العبارة الآتية ثم أوضحها:
إن العقلانية ليست سبـباً لتقدم الغرب علمياً وتـصنيعياً، بل السبب هو تمكين الـناس، وكان بالإمكان للغرب
أن يكـون أكثر إنتاجاً إن هو حكم بالإسلام تمكينياً ولم يأخـذ بالعقلانية، فلاتزال موارد الغرب مثلًا متاحة للبعض
ومحجـوبة عن آخرين، وهذا يثبط الإنتاج. وفي النقيض، فإن عـدم الأخذ بالعقلانية ليس سبب لتخلف المسلمين، بل
تسلط الـسلطات على الناس هـو سبب التخلف. كما أن الشريعـة تطلق الأفراد للإنتاج وتـطلق العقول للإبتكار ولا
تؤدي في الوقت ذاته للفـساد كما يفعل الغرب. فـهم في الغرب يطلقون الحـريات في الأفعال، وحتـى لا تتصادم هذه
الأفعال ظهرت المؤسسات التي جمـدت العقول في الابتكارات مقارنة بالـشريعة، وذلك بوضع عقول البشر في قوالب
جامدة من خلال المدرسة والثكنة والمصنع، كما أن هذه المؤسسات التي أبطأت تقدم العالم الغربي ضرورة لهم لأنها

إن لم توجد لضاعت مجتمعاتهم.
وللتوضيح أقول: لطالما كنـت متعجباً عن سؤال محير: لماذ تحث الشريعة الناس على العبادة. علماً بأن في هذا
هدر للـوقت الذي قـد يقلل من الإنتـاجية التي تحـتاجها الأمـة لعزتها? لـنأخذ الـصلاة كمثال: فـأنت عندمـا تذهب
للصلاة في المـسجد تـستثمـر )أو قد تفقـد من وجهـة نظـرك إن كنـت علمانيـاً( ما لا يقل عـن ثلاث ساعـات وثلث
الساعة يـومياً في الصلوات الخمس ما بين وضوء ثم سير للمـسجد ثم انتظار للصلاة ثم الصلاة ثم الأذكار ثم العودة.
هـذا إن استثنينـا النوافل وقيـام الليل. وهناك آيـات تؤكد للـمسلمين بأن الـذي لا يفرط في صلاته سيـأتيه رزقه. تأمل
زُقكَُ وeَلcعَ^قـِبَةُ cنُ نـَر cقًاا نَّح cَِلـُكَ رزE cهـَا لَ نَسcعَلَي cِطَب cصeَلـَو^ةِ و لكََ بeِلصَّ cأَه cمـُرcمثلًا قـوله تعـالى في سـورة طه: )وَأ
لِلتَّقcوَى(. فـالآية تقول بوضوح بأن من تمسك بالـصلاة وأمر أهله بها فإن الله سيرزقه. فكيف يأتي الرزق? ومن أين
إن لم يثـابر أفـراد المجتـمع في العمل? فـالكل يعلم أن الـسماء لا تمـطر ذهـباً فـوق بيت زيـد دون عبيـد. مثـل هذه

النصوص التي تحث على العبادة كانت تحيرني لأنها تقلل من عدد ساعات العمل في مجموع الأمة.
ولكن في المقـابل هنـاك نصـوص أخرى تحـث على التكـاتف والتفـاني في الكثـير من المسـائل غير الـصلوات
والصوم لـدرجة أنها تـرتفع بالعبـد لمقام مسـاو أو حتى أعلى مـن ذلك المتعبد المـتنفل )أي من يقوم الـليل مثلًا(. مثال
ذلك مـثلًا حسن الخلق. فقـد XرويZ أن الرسـول صلى الله عليه وسلم قـال: }إن الرجل ليـدرك درجة الصـائم القائم
بالخلق الحسـن وانه ليكتب جباراً ومـا يملك إلا أهل بيته{. ومثال ذلـك أيضاً السعي في إنجـاز أعمال الآخرين، فقد
جاء في الترغيب والترهيب مثلًا: Xعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان معتكفاً في مسجد رسول الله صلى الله عليه
وسلـم، فأتاه رجل فسلم عليه ثم جلس. فقـال له ابن عباس: يا فلان، أراك مكتئباً حـزينا. قال: نعم يا ابن عم رسول
الله، لفلان علي حق ولاء وحـرمـة صـاحب هـذا القبر مـا أقـدر عليه. قـال ابن عبـاس: أفلا أكلـمه فيك? فقـال: إن
أحببت. قال: فـانتعل ابن عباس ثم خرج من المسجد، فقال له الـرجل: أنسيت ما كنت فيه? قال: لا ولكني سمعت

حـ(  فهـي في الأردن مثلًا خمس مـائة ألـف دينار، وفي سـوريا خمـسون
ألف ليرة )15(.

ط(  وهؤلاء عادة مـا يسمون إما بالهيئة العـامة للمساهمين أو بالجمعية
العمومية للشركة بحسب أعراف المنطقة.
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صـاحب هذا القـبر صلى الله عليه وسلم، والعهـد به قريـب، فدمعت عـيناه وهـو يقول: }من مـشى في حـاجة أخيه
وبلغ فـيها كان خـيراً له من اعتكاف عـشر سنين، ومن اعتكف يـوماً ابتغـاء وجه الله تعالى جعل الله بـينه وبين النار
ثلاث خنادق أبعد ممـا بين الخافقين{Z.18 فمثل هـذه النصوص كثيرة )وسنـأتي على بعضها في فصـول قادمة بإذن الله(
وتدفع النـاس للانطلاق في الحياة في أعمال الخير مـا يزيد في إنتـاج المجتمع كما سيأتي بـيانه بإذن الله. ولكن بـالنسبة
لموضوع التمكين الآن، فـإن هذه النصوص التـي تحث على العبادة والذكر كـالصلاة والصوم كانـت محيرة بالنسبة لي
لأن السؤال لازال قائماً: كيف يـزدهر المجتمع إنتاجياً وأفـراده مأمورون بالصلاة في المساجـد وبقيام الليل وبالصوم
الذي قد يضعف أبدانهم ويستـنهك أوقات العمل? ستأتي الإجابة في ثنايـا الكتاب بإذن الله، ولكن جزءاً من الإجابة

هو باختصار كالآتي:
بـالنسبـة للصلاة مثلًا، فعنـدما يجلس الفـرد في مصلاه لسـاعات ويذكـر الله قد يقول قـائل: إن في هذا هدر
لوقت المجتمع. إلا أن ذكره هذا سيـؤدي لرفع تقواه، وعندها سـينعدم ضرره على المجتمع. فكم من الأموال تصرف
في العـالم الغربي لحفظ الأمـن من المجرمين بـشتى أنـواعهم? ولكن هـذا الذي يتعبـد سيخرج لا محـالة للعمل عـندما
يضـطر لذلك لحاجـته للمال برغم زهده الـشديد لأن الشريعـة تحث على الكسب من عمل اليـد كما سيأتي بإذن الله،

وأن في هذا أجر يضاهي صلوات النوافل لأن العمل عبادة.
هذه الإجابة قد تـكون مقنعة لفرد يؤمن بالغيبيات )أي أنـه مسلم(، أما من لا يؤمن بها، أي ليس مسلماً فإن
الإجابة هي: إن افترضنا جـدلاً، وفي أخفض الحالات، أن جميع أفراد المجتمع من العـاملين هم من المتعبدين الذين لا
يخرجـون للعمل إلا إن احـتاجـوا لذلـك، فإن مجـموع إنـتاج هـؤلاء المضـطريـن دون هدر )لأن الـكل ينتج مـباشرة(
سيكـون أكثر ممـا ينتجـه أفراد يعملـون ولكن في إطار عـلماني وضعي مفعم بـالهدر، فـلا بطالـة مقنعة مـثل موظفي
شركـات التـأمين وأمثـالهم ممـن ينظـمون المجـتمع إن طبقـت الشريعـة. وسيـكون إنـتاج هـؤلاء الذاكـرين القليل في
مجموعه أكثر من مجموع إنتاج العاملين بجد ولساعات طويلة في مجتمع به الكثير من البيروقراطية. لنوضح السابق:

لعدة سنـوات وأنا أبحث عـن إجابة لـسؤال واحد: مـا هي نسبـة العمالة مـن موظفين وعمال ممـن لا يقومون
بالإنتاج مباشرة للأعيـان أو لا يعملون في إنتاج الخدمـات مباشرة في المجتمع عمومـاً في كلا القطاعين العام والخاص?
فلـم أجد الإجابة وتساءلت: لمـاذا? أعتقد أن الإجابة هي أولاً: لأن التفكير الغـربي الذي لا يمكن له أن يرى مجتمعاً
منـتجاً في إطـار غير رأسـمالي لا يمكن له أن يحـاول الوقـوف على مثل هـذه الإحصـائيـات لأن الجمـيع مقتنـع بأنه لا
ازدهـار مادي إلا مـن خلال توظيف أو اسـتئجار العـمال، فالعمالـة سلعة، وهـذه العمالة بحـاجة لإدارة، والإدارة إذاً
ليسـت هدر بل هي ضرورة، فهـي في نظرهـم إنتاج فعلي، أي مـباشر: مثل مـديري الـشركات ومسـاعديهم، ومـديري
الدوائر ومـساعديهم من سكرتيرات وما شابه من أعمال غير إنتاجيـة مباشرة. وثانياً: لأنه ليس من مصلحة أي متخذ
للقرار أن يكشف أن الوزارات أو المـؤسسات الرأسمالية كـالبنوك مثلًا لا تنتج إلا ورقاً مـستهلكاً لأنه على قناعة أن

عمله وظيفة مهمة لسير المجتمع مثل قناعات موظفي شركات التأمين. لذلك تقصيت المسألة من خلال الآتي: 
إن العالم الغـربي المادي ركـز ولا يزال يـركز كثـيراً على العمالة وكـأنها سلعـة. فالعـالم الرأسمالي سـوق كبير
للعمالة، والعالم الغربي يدرك ذلك ويدرك استحالة فهم السوق. فحتى يظهر المنتج لابد من توليفة أفضل بين العمالة
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وأصحاب الأعمال كـالشركات. فمن يقرر إذاً من يـعمل وأين وبكم وعدد الساعـات? فجميع هذه القرارات قرارات
يستحـيل على أي جهاز حكـومي أن يقوم بهـا برغم أن بعـض الدول الاشتراكيـة الغبيـة حاولت ذلك. لـذلك نجد أن

الباحث إيرنبرج يقول في قرارات التوظيف: 
Xوبالطبع، يمكن لهـذه القرارات أن تتخد بواسطة إداريين يعملون لـدى الحكومة المركزية. إن كمية
المعلومات التي يحتاجها هذا الجهاز حتى يتمكن من اتخاذ ملايين القرارات المطلوبة بحكمة وأن يولد
الحوافز اللازمـة لضمان التنسيق بين هـذه القرارات هي في الحقيقة أكبر مـن أن يدركها العقل. والأمر
الأكثـر تعقـيداً وإعـجازاً بـالفعل هـو التـفكير في البـديل الـرئيـسي لاتخاذ الـقرار مـركزيـاً - ألا وهو
لامـركزيـة السـوق. الملايين مـن المنتجـين السـاعين إلى تحقيق الـربح يـراقبـون الأسعـار التي يـرغب
الملايين من المستهلكين في دفعها للمنتجات والأجور التي يكون الملايين من العمال مستعدون لقبولها
للعمل. وبمزج مفـردات هذه المعلومـات سوياً مع البيـانات الخاصة بـالتقنيات المختلـفة يمكن لهؤلاء
المنتجـين من تحديـد أين ينتجـون وأي السلع ينـتجون ومن يـستأجـرون والقدر الـذي ينتجـونه. ليس
هـناك من مـسؤول واحـد عن هذه القـرارات، وعلى الرغـم من وجود نقـص في المنافـسة يعـوق تحقيق
التخصيـص الأمثل للموارد، فإن الملايين من الناس يجدون الوظائف التي تمكنهم من شراء آلاف السلع
التي يـرغبونهـا في كل سنـة، فجميع القـرارات الخاصـة بالإنـتاج والتـوظيف والاسـتهلاك يتم اتخـاذها
والتنسيق بـينها بواسطة الإشارات الـسعرية من خلال السوق. وسوق الـعمل هو السوق المسؤول عن
توزيع العمال على الوظائف والتنسيق بين قرارات التوظيف. ففي وجود نحو )100( مليون من العمال
وحوالي خمسـة ملايين من أرباب الأعـمال بالولايـات المتحدة، تكـون هناك آلاف مـن القرارات حول
اختيـار المهن والتوظيف وترك العمل والتعـويض والتقنية التي يجب استخـدامها والتنسيق بينها في كل

 19.Zيوم
أي أن العالم الغربي يحاول التعامل مع هـذا السوق بحذر وفقط من خلال الأنظمـة والقوانين وليس بتحديد
من يعـمل وأين. فهناك مثلًا تشريعـات للحد الأدنى للأجور وللـساعات الإضافيـة ولضريبة الأجور ولتـأمين البطالة
ولـزيادة سن التـقاعد وللقـوانين المعاديـة للتفرقـة بين الموظفين ومـا شابه من تـشريعات لا عد لهـا ولا حصر. وهناك
Zالقوى العاملةX تعريفات واضحـة لكل الاحتمالات لهذه السوق. فمن أشهر هذه التعـريفات مثلًا هو أن مصطلح
يطلق على جمـيع الأفراد العـاملين بـالإضافـة للراغـبين في العمل الـذين لا يجدون مـا يعملـون وهم المتعـطلون.ي وأن
معـدل البطالة هو النسبة بين عدد المتعطلين إلى عـدد القوى العاملة الكلي. وأن هذه النسبة إن كانت بين حوالي 3 و
4 % فـإن سوق العمل يعتبر في الولايات المتحـدة الأمريكية مثلًا بأنه سوق قـريب من التشغيل الكامل وأن أصحاب
الأعمال سيجدون صعـوبة في إيجاد الأيدي العاملة. أما عندمـا ترتفع النسبة إلى 7 % أو أعلى فإن سوق العمل يوصف
بـأنه متراخـياً، أي أن هنـاك وفرة من الـعمال وأن الوظـائف تملأ بسهـولة. ولـعل الملحوظـة الظـاهرة لأول وهلـة عند
مقارنة سوق العـمل هذه بما يمكن أن تقدمه الشريعـة هو أن عقود العمل في العالم المـعاصر تلزم في معظم الأحيان
أصحاب الأعمال بدفع الأجور للعمال مقـابل الوقت الذي يقضونه في العمل وليس عـن الناتج العيني الذي ينتجونه.

 :Zاقتصاديات العملX يقول مؤلف كتاب

ي(  المقصـود من المتعطلين هم الذين بحـاجة للعمل ويبحثون عنه ولا
يجـدونه، أمـا العـاطـلين فهم الـذي لا يعملــون ولا يبحثـون عـن العمل

كابن رجل ثري أو فرد مريض.
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Xفالعـمال الذين يتـقاضون أجـوراً مرتبطـة بالإنتـاج أو عمولات يمـثلون نسـبة ضئيلـة فقط من عمال
الـولايات المتـحدة، حيث يقـدر التعويـض مباشرة على أسـاس الناتج. أمـا الغالبـية العظـمى من العمال
فتتقاضى أجورهـا بالساعة أو الأسـبوع أو الشهر. فهي تتقـاضى أجوراً عن تواجـدها بمكان العمل و
)في حدود معينة( على تنفيذ الأوامر الصادرة لهم. ويتطلب هذا النوع من التعويض أن يعطي صاحب

 20.Zالعمل عناية فائقة للحافز والقدرة على تحمل المسؤولية عند اختيار العامل في عملية توظيفه
حتـى مع انـتشـار ظاهـرة العـمل من المنـازل مع تطـور تقنيـة الحاسـب الآلي، فإن قـارنا مـا سبق في الـغرب
بالإسلام إن طبق فـإنه يندر أن تجد في العـملية الإنتاجـية  في الإسلام من يستـأجر الآخر، بل كـل ينتج منتجه الذي
ZالشركةX يكمل منتج الآخـرين، ليظهـر المنتج الأكبر وذلك بنـوع من التنسـيق بين المنتجين )وسيـأتي بيانه في فـصل
بإذن الله(. أمـا إن كان هناك استـئجار كعمالة مـا فهو في الغالب تـأجير لمهارة أو مشقـة ما لإنجاز عـمل محدد كبناء
حائط أو ما شابه. أما تأجير الفرد بـأجر شهري فإن هذه الممارسة ليست بالسـائدة لوجود نظام آخر، ألا وهو نظام
الرقـيق، والذي حاربـته الشريعة حـتى يضمحل تـدريجياً. وبـالنسبـة لتأجير الأفـراد بعضهم لبعـض بأجر لمـدة معينة
كـأجر يـومي أو شهـري فبرغـم أن الشريـعة أبـاحته إلا أن هـذه الممارسـة نادرة الحـدوث لأن فتـح أبواب الـتمكين
للجمـيع تدفع النـاس للعمل لأنفسـهم وليس للغـير، كما سيأتي بـإذن الله. أي أن التفكير الإنتـاجي في الإسلام هو أن
الكل يعمل لنفـسه أو أنه شريك في جماعـة تعمل لنفـسها. أي أن الكل يـركز على الإنتـاج العينـي وليس التـواجد في
مكـان العـمل )حتـى وإن كـان مكـان العـمل منـزلاً( وليـس أيضـاً اتبـاع الأنـظمـة والأوامـر من الـرؤســاء للقيـام
بالمسـؤوليات كما في الغـرب أو حالنـا اليوم، فهـذا استعباد بـالنسبـة لأي حر. وهنـا أسأل: ألا يؤدي هـذا النظام إلى
الأمراض النفـسية والنفـاق? بالطـبع سيؤدي )وسيـأتي في هذا الفصل بـإذن الله(. فهذا استعـباد محض، إلا أنـه استعباد
مقـابل أجر شهري قـابل للفسخ حتـى يقع الفاسخ، أي الأجير، عـبداً في براثن شركـة أخرى لأنه لا خيـار له. وشتان
بين هذا الاستعبـاد في الأنظمة المعـاصرة وبين ما يقدمه الإسلام في جمـيع المجالات حتى الـتعليم كما سترى بإذن الله

من حيث الجودة والكفاءة دون أي هدر وقتي أو عيني في المواد المستهلكة.
ولـتوضيح مسـألة الهدر هـذه، إن نظرنـا لأي مجتمع علماني، نـجد أنه مكون بـالطبع من مـؤسسات حـكومية
)أي وزارات الزير( ومـؤسسات خاصـة. ونلحظ أن نسبة هـذه المؤسسات الحكـومية للخاصـة إن قلت قد تنزل إلى
16% من مجموع القوى العاملة كما في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ترتفع إلى 25% كما في إنجلترا أو حتى أكثر
في الدول الأخرى التي تقترب من الاشـتراكية مثل فرنسا والسويد، فهذه الـنسبة تزداد كلما كان الشعب أقل إنتاجاً
أو كانت الدولة أقرب للاشتراكية، حتـى أنها قد تزيد عن النصف كما في بعض الدول العربية النفطية التي لم أجد
لها إحصـائيات واضحة. ففي السعوديـة مثلًا كان عدد العاملين سنـة 2000م 5.713.000 موظفاً وعاملًا، وكان عدد
من يعملـون فقط في قطاعـات الجيش 1.116.200 فرداً، أي بـنسبة 19.54% من مجمـوع القوى العاملـة. وهذا الرقم
يفـوق عدد العـاملين في الـتعليم والـذين كـانوا 713 ألـف موظف في دولـة معظمهـا ممن هم في سن الـتعليم كـما هو
معلوم، ويفوق أيضاً ضعف من كانـوا يعملون في جميع قطاعات الصناعة الذين بلغ عددهم 440.700 عاملًا، أي ما
نسبته فقط 7.7% مـن مجموع القوى العاملـة، ناهيك عن القطاعـات الاستهلاكية الأخرى مـثل البيع وما شابه والتي
لا تشير إلا لاسـتهلاكية المجـتمع. فقط انظـر إلى العواصـم العربيـة مثل القاهـرة وعمان ودمشق، فهي مـدن لا ينتج

معظم سكانها إلا ورقاً لمعاملات بيروقراطية تقتل همم الأفراد.
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نعـود لمسألـة الهدر: كما هـو معلوم، فـإن الولايـات المتحدة الأمـريكية بعـد وصول الـرئيس ريجـان للحكم
حاولت خصخصـة معظم القطاعات بـالاعتماد على القطاع الخاص قـدر المستطاع في معظم الخـدمات مثل توفير الماء
والكهربـاء والتعليـم. حتى الـتصنيع الحـربي كما هو معـروف فإنه يعـتمد على شركـات تصنـيعية خـاصة. لـذلك فإن
الـتركيز على الـولايات المتحـدة الأمريكيـة أمر مقبـول في أي بحث عن الكفـاءة الإنتاجيـة لمجموع الأمـة لأنه يمثل
النمط الأكـثر خصخصـة، فهو بذلـك الأقل هدراً إن كانت لـديك قناعـة أن القطاع الخـاص أكفأ من القـطاع العام.
وإليك الآن بعضـاً من هذه الإحـصائيـات عن عمالاتهـم: لقد كـان عدد العـاملين سـنة 1996م في القـطاع الحـكومي
19.539.000 عـاملًا وموظفاً من مجموع العـاملين الذين بلغوا 119.627.000، أي أن نسبـة العاملين في القطاع العام
للمـجموع هو 16.33%، بينما بلغت نـسبة المتعطلين في نفس الـسنة 5.4%. وفي عام 1998م نزلت نـسبة القطاع العام
من مجـموع العـمالة إلى 15.82%، أمـا البـطالـة فقد كـانت 4.5%؛ وفي عـام 2004م ارتفعت نـسبـة القطـاع العام إلى
16.45% من مجموع الأيدي العاملة التي كانت 131.412.200 عاملًا وموظفاً، بينما كانت نسبة البطالة 5.4%. وإن
حسبنـا نسبة موظفي الدولـة للعاملين في القطاع الخاص نجـد أن النسبة في هذه السـنة هي 19.7%. وإن فصصنا هذه
الإحـصائيات أكثـر نجد أن عدد العـاملين في الحكومة المـركزية كـان 2.728.000 موظفاً، والعـاملين في الحكومات
الإقليمية للولايات كان 13.905.000 مـوظفاً، بينما العاملين في الحكومات المحلية كان 4.985.000 موظفاً، ناهيك
عن العـسكر. وإن نظـرت إلى جدول يوضح هـذه الأرقام لمدة عـشرة سنوات )من 1995 إلى 2005 مثلًا( تجـد تقارباً
كبيراً بين إحـصئيات الـولايات المتـحدة الأمريـكية في شتـى السنـوات لتستـنتج أن نسبـة القطاع العـام هو في حدود
16%. ثـم إن نظرت لنفـس الجداول في المملكـة المتحدة )إنجلترا( تجـد أن الوضع مختلف: ففي عـام 1998م كان عدد
العاملين في الدولة 5.163.000 موظفاً وعاملًا من بين 26.792.000 فرداً عاملًا. أي بنسبة 19.27%. وفي عام 2004

كانت النسبة %20.3. 
وحتـى اختصر عليك الطريق، لا أريد أن أمطرك بأرقـام عن باقي الدول الأوربية إذ لا فائدة من ذلك لأنني
إن أثبت لـك أن النمط الأمريـكي والذي يعد هـو الأكفأ، لهو نـظام سيء مقارنـة بالإسلام لأنه سيـؤدي للهدر، فإن
النظـم الأخرى ذات النـسب الأعلى هي أيـضاً بـالتأكـيد أكثـر سوءاً لأنهـا ذات نسـب أكبر في القطـاع العام، أي في
مؤسسات وزارات الزير. فكل ما عليك فعله هو زيارة موقع ilo.org في الشبكة العنكبوتية لترى إحصائيات معظم

الدول.21
ولكن بالنسـبة لوزارات الزير، فـقد يسأل قائل بـأنه قطاع لابد منـه لأن هناك من الأعمال التي لا يمكن أن
تتـم إلا إن قامت بها الـدولة، مثل التـعليم والتطبيـب وللفقراء بالـذات، ومثل الأعمال الحربيـة وتعبيد الطـرق وتوليد
الكهـرباء وما شابه? إن الإجـابة على مثل هذه التـساؤلات الآن أمر لن يكـون مقنعاً لك أخي الـقارئ لأنك لم تر ما
يمكن أن تقدمه الشريـعة، ولكن الإجابة ستأتي بإذن الله. فـلن يوجد فقراء حتى تهتم بهم الـدولة تعليمياً أو طبياً إن
طُـبقت الشريعـة. فلأنه لا فقراء إلا قلـة نادرة فـإن الكل لديه المـال لعلاج وتعليم نفـسه. أما القلـة من الفقـراء فإن
نـصيبهم من الـزكاة والأوقاف سـيزيد عـن حاجتهم بـإذن الله ومنهّ وجوده وكـرمه. وبالنـسبة للأعمال الحـربية فكما
سترى بإذن الله فهـي أعمال تعبديـة في الإسلام وستؤدي إلى زلـزلة الأعداء. فقـط تذكر أن أقـوى الأسلحة الفـتاكة
هي مـن إنتاج شركات خاصة في الـدول الغربية وليسـت من إنتاج مؤسسات الـدولة. فإن طبقت الشريعـة فسيتنافس
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الأثرياء في دعـم مثل هذه الشركـات بدل الأموال الـطائلة لـتجهيز الجيـوش العربيـة النائـمة والتي بلغـت نفقاتها )في
إحصائية يصعب تـصديقها( حوالي 85% من مجمـوع دخل الأمة سنة 1985م. أما تعبـيد الطرق وتوليـد الكهرباء وما
شابه من مـرافق وخدمـات فكما سترى في فـصل XالأماكنZ فـإن تركيبـة المستـوطنات المـسلمة سـتكون بطـريقة لا
مـركزية ولن تحتاج لتدخلات الـدولة، حتى وإن كانت التقنـية لا تساعد على ذلك مثل شبكـات الكهرباء، فستظهر
الشركـات الخاصـة للقيـام بذلك بـأموال الـسكان الـذين هم أكـثر ثـراء دون استثـناءات. فـالكل مقـتدر مع تـطبيق

مقصوصة الحقوق بإذن الله وحاصل على خدماته دون الحاجة لمركزية الدولة.
ولكنك قـد تقـول: بـأن هنـاك مـن يعملـون في القطـاع العــام وينتجـون مبـاشرة مثل المـدرسين في المـدارس
الحـكومية? لـذلك سيكون الـسؤال: ما هـي إذاً نسبة مـن ينتجون مبـاشرة في القطاع العـام مقارنة بـمن لا ينتجون في
العـالم الغربي? فمثلًا، ما هي نسبة من يـقومون بالتدريس مباشرة في المـدارس بمن هم في الإدارة المركزية أو المحلية
من إداريين? إن الإجـابة على هـذا السـؤال بحاجـة لمسح شـامل لدولـة ما، وهـذا ما لا أسـتطيع القيـام به. ولكن من

الاحصاءات نستطيع أن نستشف بعض الإجابات. كيف?

مصادرُ الهدر 
إن الهدر يغتـال المجتمع الـرأسمالي من خمـسة مـصادر. والـسبب في تـوضيح هذه المـصادر هـو محاولـة إيجاد
قاعدة للمقارنة بين ما يمكن أن يؤدي إليه الإسلام إن طبق وبين النظام الرأسمالي الحالي، وذلك لأن النظام الرأسمالي
اشتـهر على أنه شديد الإنـتاجية: المصـدر الأول هو الذي تحدثـنا عنه من خلال وزارات الزيـر والذي قلنا أنه إن قل
سيصـل إلى 16% من نسبـة القوى العـاملة. والمـصدر الثـاني هو الهـدر الإداري داخل كل مؤسـسة خـاصة كـشركات
التصنيع، فهنـاك إحصائيات دقيـقة عن القوى العاملـة في الولايات المتحدة الأمـريكية إن تأملهـا الفرد سيتعجب من
نسبـة الإداريين من مدراء إلى صغـار الموظفين في كل مهنـة، ففي هذه الإحصـائيات تفـصيص لكل مهنـة، وعدد من
يعمل بهـا في إدارة تلك المهنـة. فإن نظـرنا لأحـد تلك الجداول نـجد أنه يبـدأ بكبـار المسـؤولين وهم في العـادة مدراء
الـشركات أو المؤسـسات الحكومـية، أو كبار الأقـسام في هذه المـؤسسات ومسـاعديهم من إداريين. فقـد كان إجمالي
العاملين عام 2000م الذين هم فوق سن 16 سنة 131.785.000 فرداً،ك من بينهم 4.877.000 مسؤول إداري. فمن
بين هـؤلاء الإداريين مثلًا 123 ألف مـدير مـشتريات، و 848 ألف مـدير إداري في سـلك التعليم، و 552 ألف مـدير
لمؤسسـات عقارية، و 1.446.000 مدير إداري لمؤسـسات التغذية، وهكذا. ومقـابل هؤلاء الإداريين الكبار هنالك
الكثـير الكثير من الإداريـين الصغار، أو مـا يعرفـون بـ clerks وهم موظفـي حفظ السجـلات والبيانـات في البنوك
والمحاكم وما شابه مـن مؤسسات. أي موظـفين  لترتيب الأوراق البيروقراطيـة: فهنالك مثلًا 2.071.000 موظف في
سجلات أقسـام الاستعلامـات عمـوماً، و 1.017.000 مـوظف في سجـلات الاستقبـال، و 130 ألف مـوظف لحفظ
سجلات الفنادق، و 287 ألـف موظف لحفظ ملفـات نقاط بيع تـذاكر المواصلات، و 1.119.000 مـوظف لترتيب
السجلات المـاليـة، و 305 ألف مـوظف لاستلام الأوامـر، و 338 ألف مـوظف لحفظ الملـفات عـمومـاً، و 227 ألف
موظف لتدوين وحفظ السـجلات عموماً، و 2.269.000 موظف لحفظ الملفـات المالية، و 174 ألف موظف لحفظ
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مـواعيـد ساعـات العمل، و 198 ألف مـوظف لكتـابة الفـواتير، و 134 ألـف موظف لإظـهار الفـواتير، و 661 ألف
موظف لمـلفات الشـحن، و 460 ألف موظف لملفـات المخازن، و 104 ألف مـوظف لحفظ ملفـات الإحصاء، و 864
ألف مـوظف سجلات عمـوميـة، وهكـذا. وبين هـاتين الـطبقـتين )أي كبـار وصغـار المــوظفين(، هنـاك الكـثير من
الإداريين والذين يظهرون في الإحـصائيات مع كل مهنة. فمثلًا، مقـابل 3.399.000 عامل في الزراعة والغابات وفي
farm oper- هنـاك 1.125.000 مسؤول إداري farming, forestry & fishing occupations صـيد الأسماك
ators & managers في نفس هذه المهن، أي مـا نسبته 33.1%. أي يمكـننا القول أن هـنالك حوالي 30% على الأقل

في كل حقل إنتـاجي ممن يعملون في الإدارة وما إلـيها من أعمال بيروقراطيـة، فهم في إنشغال دائم فـيما لا ينتج إنتاجاً
مباشراً، وهـذا رقم متحفظ جـداً لأنه قد يرتـفع إلى أكثر من 50% كما هـو حال شركة أرامكـو السعوديـة التي تنتج
الـنفط مثلًا. فهنـاك عدة مـدن متقاربـة مثل الظهـران والخبر والدمـام والقطيـف بالسعـودية وبهـا ما يـزيد عن ثلاث
ملايين نـسمـة ممن يـدعمـون شركـة الـنفط بـالمـوظفين الإداريـين ولا ينتجـون فعليـاً. أمـا العمال الحـقيقيـون الـذين

يستخرجون النفط ويكررونه ويشحنونه فهم في مناطق بعيدة أو نائية حيث مواقع الآبار والتكرير والشحن.
ولكنك قد تـسأل: هل سيسـتطيع من ينتجـون مباشرة تنظـيم أنفسهم? فهم أفـراد ليسوا في مـستوى علمي أو
مهنـي يؤهلهـم لإدراك ما يقع خـارج مهامهـم? وقد تـبرر قولك بـأن العملـية الإنـتاجـية بـالطبـع لا تتم إلا من خلال
مراحل متعـددة، فهناك مـن يفكر في استحـداث المنتج، وهنـاك من يطـوره، وهناك من يـسوّق له، وهنـاك من ينظم
حركة سير المـنتج في المصنع بطـريقة ترفع مـن جودته وبخط إنتـاجي أقصر وبسعـر أقل، وهناك من ينـظم حضور
وذهاب العمال، وهـكذا من أعمال ضروريـة لابد منهـا في كل مصنع أو مـدرسة أو مـزرعة. فهـؤلاء هم المسـؤولون
الذين لا ينتجون مباشرة. فأقـول: إن هذه الحقائق هي من واقع إنتاجي مبني على الفكر الغربي. فالسيارة كما سترى
في فصل XالمعـرفـةZ هي في العـالم العلـماني من إنتـاج مـؤسسـة واحـدة كبـيرة يعمل لهـا عـشرات الآلاف من العمال
والمـوظفين المستعبدين. أمـا مع تطبيق الشريعة، فـلن يحتاج العمال لكل هؤلاء المسـؤولين، لأنهم ليسوا عمالاً، بل هم
أفراد يملكـون ما يصنعـون، فهم إذاً ذوو مبادرات ومـهارات وإدراك يمكن كل واحـد منهم أو طائفـة صغيرة منهم
من التركيز على إنتاج عنصر واحد من أجـزاء العنصر الكبير بجودة عالية وتكلفـة أقل )كالماكينة أو الباب أو حتى
جزء منه مثلًا(. فتظهر الحاجة للتنسيق بين صناع هذه الأجزاء حتى يظهر المنتج الأكبر )السيارة مثلًا(. ولأن هؤلاء
المنتجين يستطيعون الحركـة بحرية دون حدود الشركة المصنعـة كما هو الحال الآن، ولأنهم هم الذين سيربحون من
تحسـين المنتج وطـرق الإنتـاج، ولأنهم هـم الذيـن يقررون أي أنـواع المواد مـن معادن وغـيره سيسـتخدمـون، ولأنهم
بـاختصار ليسـوا مستعبديـن تجدهم أفضل تنظـيماً فيما بينهم كما سيـأتي بيانه بإذن الله. أي يمـكننا القول أن 30% من

القوى العاملة في النظام المعاصر في كل تخصص هم أفراد مسؤولون عن التنظيم، أي أنهم بيروقراطيون.
وللـمزيـد من التـوضيح لهـذا المصـدر الثـاني للهـدر أقول: لـقد تحـدثت لعـدد من المختـصين في علم الإدارة
وبحـثت فوجدت أن متـوسط ما يستـطيع الفرد XالهيمنـةZل عليه من أفراد أو تسـييرهم أو الإشراف عليهم في معظم
الأعمال يتراوح من خمسة إلى سبعة أفراد. فمثلًا، نجد أن كل ستة بنائيين يقومون ببناء حائط ما بحاجة لمعلم واحد

ك(  وهناك إحصائية أخرى تفيد بأنهم كانوا 135.208.000 فرداً.
ZهيمـنةX بل ،ZسيطـرةX ل(  أرجـو ملاحظـة أنني لم أستخـدم كلمـة

لأنـني كـنت قـد خـصصـت كلمـة XسـيطـرةZ لتـوضـيح العلاقـة بين
الأعيان والأفراد، أما XهيمنةZ فهي علاقة بين أفراد وأفراد.
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)وهو شخـص أعلى كفاءة مـن العمال( للوقـوف عليهم حتـى يتمـوا أعمالهم دونـما إهمال أو خطـأ. ونجد في الـدوائر
الحكوميـة أن موظف واحد قـد يستطـيع بكفاءة إدارة سبعـة من الموظفين. وهـكذا من إحصـائيات عـديدة تقع بين
الخمسـة والسبعة أفـراد لكل رئيس. كما أن هـناك عامل آخـر مهم، وهو أنه كـلما ارتفعت منزلـة المسؤول كلما قل
عـدد من يرأسهم. فـالوزير أو الـرئيس التنـفيذي للشركـة يتعامل مع مـساعديـن أو ثلاثة بالإضـافة لسكـرتير مكتبه
الخاص، وكل مـساعد أو وكيـل وزارة يتعامل مع عدة مـساعدين والـذين يتعاملـون مع عدة مدراء عـامين وهكذا من

مستويات أو مراتب تكون الهرم البيروقراطي لكل مؤسسة. 
وبالـطبع فإن في كل مـرتبة عـدد من الموظفـين الذين يتـزايدون كلما نـزلت المرتبـة لتصل لعـشرات أو حتى
مئـات الآلاف من الموظفـين كوزارات التعلـيم مثلًا التي تـضم عشرات الآلاف من المـدرسين. كما أن المسـتويات أو
الـطبقات أو المرتَبات قـد ترتفع لتزيد عن عـشرين مستوى أو مرتبـة كما في المؤسسات الكـبرى كمؤسسات النفط
الحكومـية، أو قد تـزيد عن عشرة مـراتب كما في الدوائـر الحكوميـة كالوزارات الـصغيرة. وكلما كانـت الدائرة أو
المؤسسة ذات ملكيـة خاصة كلما نقصت المـراتب، حتى أنها قد تـنعدم في الأعمال الخاصة التـي يقوم فيها الفرد مع

عدد من أبنائه أو زملائه بإدارة مصنع صغير شراكة مثلًا.
والآن لنفـترض أن هناك مؤسـسة خاصـة وبها سبعين عـاملًا تقوم بتبليـط المباني، فهولاء بحـاجة لعشرة عمال
مهـرة للوقوف عليهم، وهؤلاء العشرة بحاجة لإثنين أو المـالك للهيمنة على العمال. أي أن سبعين عاملًا بحاجة إلى 11
موظفـاً إدارياً، أي أن النسبة في هـذه الحالة هي 13.5% تقريـباً. أما إن تعددت المراتـب لتصل إلى عشرة مراتب، فإن
عشرة آلاف مـوظف في شركـة لنـظافـة المديـنة بـحاجـة إلى 1666 موظـفاً أكـثر مـهارة إن هـيمن كل مـوظف على 6
موظفين لأن العمل يتوزع في منـاطق متباعدة. وهؤلاء بحاجة إلى 277 موظـفاً من مرتبة أعلى، وهؤلاء بحاجة إلى 46
مـوظفاً من مـرتبة أعلى، وهـؤلاء بحاجـة لسبعـة موظفين مـن مرتبـة أعلى ثم يأتي الـرئيس. أي أن عـشرة آلاف عامل
يقومون بالعمل المباشر بحاجة لـ 1997 موظفاً أو إدارياً، أي الخمس تقريباً )20%(. وفي هذه الحالة فإن الوظيفة التي
أنشئت من أجلها الشركة ذات وظـيفة واضحة ومحددة، وهي التنظيف. لاحظ أن النسبة تزداد مع زيادة العدد. فهي
قد قفزت من 13% إلى 20%، فإن تمكن المجـتمع من تفصيص أعماله الإنتاجيـة لمنتجات أصغر ومحددة Xودون فقدان
الـنوعـيةZ فـإن نسبـة الهدر سـتقل. أي كلما تعقـدت أعمال المـؤسسـة Xوليس بـالضرورة منتـجهاZ، كلـما ازداد عدد
المراتب وكلما زادت نسـبة الإداريين لتصل إلى 30% كما رأيـنا في الإحصائيـات السابقة. وهـذه مسألة جـذرية مهمة
سيأتي توضيحها بإذن الله في فصلي XالشركةZ و XالمعرفةZ. وبالإمكان تلخيصها في أن المنتجات الأكبر كالسيارة مثلًا
عادة ما تتكون من منتجات أصغر )كالأبواب وزجـاج النوافذ والبطارية وما شابه( وتشرف شركة واحدة على إدارة
إنتاجهـا من خلال شركات أخـرى قد تـكون مسـتقلة عنهـا أو تابعـة لها وذلك بـوضع المواصفـات بناءً على الـتصميم
ومستوى الجودة المطلوب. أما مع تمكين الناس إن طبقت مقصـوصة الحقوق فإن التنسيق بين الجماعات المنتجة لهذه
الأجزاء كما ذكرت هي من مسؤولية الملاك المنتجين فيما بينهم دون المرور على جماعة مركزية تملي لهم ما ينتجون.

وبهذا يقل، أو حتى ينعدم الهدر بإذن الله.
والمصدر الثـالث من الهدر والـذي يغتال المجـتمع الغربي هـو الأعمال التي وقع المجتـمع الغربي فيهـا بسبب
فشل المجتمع في تحقيق هدف ما. مثال ذلك الهدر في علاج الأمراض المستعصية والتي لم تظهر إلا بسبب الانحراف
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السلوكي كـمرض الإيدز الذي انتشر بسبب الشذوذ الجنسي والمخدرات. فهذا الانحراف يدفع المجتمع للاستثمار في
أعمال طبية معينة مما يسـتنهك قوى المجتمع ودونما إنتاج مجدٍ. فكم من الـوظائف أهدرت في محاربة هذه الأمراض،
وبالـذات النفسـية منهـا بسبب ضـغوط العمـل التي يسـببها اسـتعباد الـشركات لـلأفراد، فهنـاك في الولايـات المتحدة
الأمـريكية مثلًا 265 ألف فرد متخصص في علم النفس )وسيأتي بيـانه بإذن الله(. ومثل هذه الوظائف سيستغني عنها
المـسلمون إن هـم حكموا بـما أنزل الله. ولعل من أبـرز ما فـشل فيه المجتـمع الغربي تحقـيق الأمن الداخـلي، فكثرت
السـجون وبـالتـالي ازدادت الحاجـة إلى السـجانـين وما شـابه من أعـمال كازديـاد عدد رجـال المرور أو الـشرطة أو
المـباحث الجنـائية بـسبب سوء الـسلوك. فقـد زادت نفقات الـسجون على نفقـات التعليـم في ولاية كليفـورنيا مثلًا في
العقـود الأخيرة مـن القرن العـشرين. وإليك بعـض الأرقام: بـلغ عدد العـاملين في الأمن عمـوماً في نفـس السـنة )أي
2000م( في الـولايات المتحـدة الأمريكيـة 2.399.000 فرداً. منهـم 116 ألف مخبر سري، و 53 ألف رئيس إداري في
الشرطـة، و 560 ألف شرطي في المنـاطق العـامة، و 1.060.000 رجـل شرطة وتحـري، و 344 ألف مـوظف لتـأهيل
المنحرفين، ... وهكذا. هذا بالإضافـة لنفقات هؤلاء في المجتمع بما يستهلكـونه من خدمات ومعدات وأماكن سواء
للعمل أو للسكنى. وإليك بعض الإحصائيات من دراسة أجريت سنة 2008م عن تكلفة نزلاء السجون في الولايات
المتحدة الأمريكـية: لقد بلغ عدد المساجين 2.3 مليون سجـين وسجينة. أي أن هناك 762 سجين وسجينة مقابل كل
100.000 فرد في الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن النسـبة تقترب من 1%. وفي ولاية ميتشيجان مثلًا، فإن ما أنُفق
على المساجين فاق ما أنُفق على الجامعات. كما أن نفقات المساجين كلفت خمس الضرائب في نفس الولاية، فمن كل
دولار أخُذ من الضرائب، أنفق عشرون سنتاً عـلى السجون. ومن بين كل ثلاثة موظفين يعـملون في حكومة الولاية،

عمل موظف واحد في السجون والإصلاحيات.
وكما سترى بـإذن الله فإن هذا القطاع سيضمحل في المجتمع المسلـم مع تطبيق الشريعة. فهذا المصدر الثالث
مغلق تماماً. فلن يظهر مرض الإيدز، ولن تنتشر الجريمة بإذن الله لأنه لا بطالة ولا تداخل بين الناس يؤدي لتضارب
مصـالحهم، فلا ضغائن إلا في حالات نادرة كالعائلية )وحتى هذه فلها جذرور متعلقة بأوضاع الناس النفسية المنبثقة
من تعـاستهـم في أعمالهم وضـائقـاتهم المـاليـة(. وبالـطبع، هنـاك أمثلـة كثيرة أخـرى سنـأتي عليهـا من أهمهـا العمل
العسكـري والذي ظهـر بسبـب فشل المجتـمع المسلم )الـذي استحدث الـديوان كغـيره من المجتمعـات الأخرى( في
الجمع بين العسكرية كمهنة وسائر الأعمال الإنتاجـية الأخرى. وهذا ما تتلافاه الشريعة إن طبقت. لذلك فعادة ما
تـرتفع نسبة الـعاملين في قطاع العـسكرية إلى أكثـر من 10% وبالذات إن وضعنـا في الحسبان من يعـملون في التصنيع
الحربي. فإن أضفـنا هذا القـطاع العسكـري للقطاعـات الأمنية الأخـرى كالسجـون والمصحات الـنفسية، فـإن نسبة

هؤلاء العاملين جميعاً ستزيد حتماً عن 18% على أقل تقدير وبكل تحفظ.
والمصـدر الرابع والأهم والأكثـر شيوعـاً هو الوظـائف التي كان بـالإمكان الاستـغناء عنهـا تماماً لأنهـا نتاجٌ
لتشـابكات المجتمع أساساً. فعـندما يفشل العقل البشري القـاصر في الفصل بين الناس ستظهر الـقضايا الخلافية والتي
ستحتـاج لحل بين الأطراف المتنازعة، لذلك فقد كـان هنالك في نفس السنة )أي 2000م( حوالي 881 ألف محام و 45
ألف قاض في الـولايات المتحدة الأمريـكية، ناهيك عن المشرعـين الذين يضعون الأنظمـة والقوانين، ومن يعملون في
مركـز الدولة مثل رجال الكـونجرس ومن حولهم ممن يسـاندونهم من مئات آلاف الموظـفين الصغار. وهذا لن يحدث
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في المجتمع المـسلم لأن الخلافات ستـكون أقل كثيراً لأن مقـصوصة الحقـوق ستفصل بين النـاس فتضمحل الـنزاعات
)كما سيأتي في فـصلي Xالفصل والوصلZ و XالموافقـاتZ بإذن الله(. فكم من الآثار الـتي دلت على أن القاضي كان لا
يعمل في عهـد الخلفـاء إلا فيـما ندر لأنه لا مـنازعـات بين النـاس. ومن الأمثـلة على هـذا المصـدر من الهـدر تخصص
التخطيط: ففي المدينة الإسلامية كما سترى )في فصل XالأمـاكنZ بإذن الله(، ستظهر المدن المخططة تلقائياً إن سار
الناس على مقصوصـة الحقوق دون تدخل خـارجي، أما في الغرب، فهنـاك في الولايات المتحـدة الأمريكية 450 ألف
مـتخصص في مجـالات التخطيـط والاجتماعيـات، منهـم 19 ألف مخطط و 25 ألف عـالم اجتماع. هـذا بالإضـافة إلى
1.492.000 عامل اجتماعـي أو ما يعرف بـ social workers )وليس العلاج النفسي( بـشتى مجالاته. ولأن السكان
في المدينة الإسلامية يملكون شوارعهم كما سترى بـإذن الله، فلن يلقوا بالقاذورات فيها، فهي ذاتية التنظيف لظهور
سلوكيـات لا تؤدي لـلقذارة، كل ينـظف وراء نفسه )وسـيأتي بيـانه بإذن الله(. أمـا في الولايـات المتحدة الأمـريكية،
فهناك 3.127.000 عاملًا فقـط تم استئجارهم لـتنظيف مباني الـشركات والمؤسسـات الحكومية، نـاهيك عن تنظيف
الشوارع والطرق والساحات. ولعل في اقتصاد مجتمع رأسمالي )وهو عصب حياة المجتمع المادي( مادة خصبة للبحث
العلـمي والتـطبيق المـيداني، فـلابد إذاً أن تـكون هـناك وفـرة في المتخـصصين في هـذا المجـال، فهنـاك مثلًا 139 ألف
اقتـصادي مـتخصص، وبـالطبع فحـول هؤلاء الكـثير من المعـاونين والمـوظفين. ومن هـذه الأعمال الـتي لن يحتـاجها
المجتـمع المسلـم كما سترى بـإذن الله التـأمين، فهنـاك مثلًا 577 ألف بـائع لبـوليـصات الـتأمـين في الولايـات المتـحدة
الأمريكية، و 1.818.000 موظف للنـظر في إعادة تقويم التأمـين. ومن هذه الأعمال أيضاً البنوك بـطريقتها الحالية
الربويـة، فهناك 431 ألف موظف في شبـابيك البنوك لإنهـاء عمليات الزبـائن السريعة، وبالـطبع فإن من وراء هؤلاء
مئات الآلاف من الموظفـين الذين لا يحتكون بـالجمهور. وهكذا من هـدر. فكم نسبة هـؤلاء في المجتمع? ألا تعتقد

أنهم يصلون إلى 15% في المجتمع أو أكثر?
سـأحاول في هـذا الكتـاب أن أثبت لك بـإذن الله بأنه بـالإمكـان لأي مجتمـع أن يستـغني عن الهـدر في هذه
المصادر الأربعـة السابقـة وأنه سيسير بـسلاسة إنتـاجية أفضل إن هـو حكم بمقـصوصة الحقـوق حتى وإن لم يكن
مسلماً لأن مـقصوصة الحقوق هي في الأغلب حركيات وليست قيماً بالدرجة الأولى. وهنا نأتي للمصدر الخامس وهو
الهدر في الترف بشـتى أنواعه: فهو مصدر خلافي بـالتأكيد بين العقائـد في ضرورته، ولعلك لا توافقني عليه إن كنت
علمانياً. فهناك مهن مثل الرقص والعزف والغناء، وهذه بالنسبة للملتزمين من المسلمين لا حاجة لها، بينما يصر كثير
من العلمانيين على ضرورتها كمادة تـرفيهية وعلاجية أحيـاناً. والأمثلة على هذا المـصدر كثيرة. وإليك بعض الأرقام:
ففي الـولايات المتحـدة الأمريكيـة في نفس السنـة )2000م( كان هنـالك 2.439.000 مؤلف وفنـان ورياضي: منهم
161 ألف مـوسيقي، و 139 ألـف ممثل ومخرج، و 238 ألف رسـام ونحات ومـا شابه، و 148 ألـف مصور، و 32 ألف
راقص وراقصـة، و 90 ألف رياضي محترف. بالإضافة لهؤلاء، فهناك 97 ألف متخصص ممن يعملون في تخفيف الوزن
dietitians، و 55 ألف طبيـب بيطري معـظمهم لمعالجـة القطط والكلاب دون الحيـوانات الأخرى. وبـالطبع، فإن

جميع المهن التي تبحث عن الربح تسعى للإعلان عن نفسها، فهناك 165 ألف بائع إعلانات فقط. وبالطبع أيضاً فإن
من وراء جميع هؤلاء ومن شابههم من عمال عدد كبير من الإداريين في الأندية والمسارح والمنتديات والملاعب. فكم
نسـبة هـؤلاء في المجتـمع? والكثير مـن هذه الـوظائـف بالإمكـان الاستغنـاء عنهـا في المجتمـع المسلم لـتذلـيل الأفراد

للأعمال الإنتاجية المباشرة. 
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ولعلك تقـول: ولكن الدعـاية مهمـة، والرياضـة مهمة، والـترفيه مهم، والإبداع كـالرسم مهـم. فأجيب: كما
سترى بإذن الله، فإن جميع هـذه ستظهر في المجتمع المسلم، ولكن ليس في أفراد متخـصصين. لنأخذ الرياضة كمثال:
إن كل مسلم تقريباً سيصـبح رياضياً. فالرياضـة للجميع وبالذات ما يتعلق مـنها بالعمل الحربي لأن الشريعة أرادت
لكل مسلم قـادر أن يكون مجاهداً متى ما دعت الحـاجة إليه، ولابد للمجاهد من التـأهب من خلال الرياضة. لذلك
فإن الرياضة ستأخذ خطـاً آخر عما هو عليه الآن من حبس فتيات وشباب مخصصين لمزاولة التمارين في لعبة محددة
يملون منها وذلك للفـوز بميدالية ذهبية أو الفوز على أفراد من مديـنة أو دولة أخرى ليتسلى المتفرجون على التلفاز.
وهؤلاء المتفرجون ليسوا رياضـيين، بل على العكس، فهم سمان بسبب ما يتلذذون بـأكله من منتجات مصنعة بمواد
حافظـة ضارة أثناء مشاهـدة هؤلاء المحترفين. فما فائدة الـرياضة إذاً إن كانت لا تثير إلا الطـائفيه والحمية الجاهلية
بين سكان الـدول الإسلامية? )وكمـثال متطـرف للتوضيح تـذكر ما حـدث بين مصر والجزائـر على كرة القدم(. إن
للـترفيه معنى آخر في المجتمع المسلم وسيأتي بـيانه بإذن الله. وكذلك الحال بالنسـبة للرسم وما شابه من مهارات. فكم

هي نسبة هؤلاء المتخصصين في هذا المصدر الخامس ومن يساندونهم في المجتمع. ألا تعتقد أنهم يزيدون عن %10?
ولنقل بأنك لن توافق على ما وضحـته في المصدر الخامس لأنك تعتقد أن في مهنـة الغناء مثلًا حاجة للمجتمع
لأنه نوع من الترفيه أو حـتى العلاج الضروري للنفـس. ولنقل أنك )برغم أنه قـد بلغت مبيعـات الأغاني عام 2005م
أكثر من 21 مليـار دولار، وبرغم انتـشار الفقر المـدقع الذي يقتل يـومياً أكثـر من 18.000 طفل( لست مقتـنعاً بأن
الغناء ترف، ولنقل بأنك مقتنع بأن سعـر لوحة بيكاسو )المعروفة بـاسم دورامار القطة( والتي بيعت في مزاد علني بـ
95 مليون دولار لهو سـعر ما ظهر إلا لأن الـبعض لديه الفائـض للتمتع بهذا الترف المـبرر. أي لأنك إن كنت علمانياً
ومقتنـع بكل ما سبق، فلـن أجادلك، ولكن إن أثـبت لك بإذن الله أنه بـالإمكان الحصـول على مستـوى معيشي أفضل
وأكثر استهلاكاً بما فيها أدوات الرقص )المحرمة شرعاً( وما شابه من ترفيه إن نحن اتبعنا مقصوصة الحقوق Xودون

تلويثZ، وهذا هو المهم )أي دون تلويث(، فعندها لابد لك وأن توافقني. وهذا ما سأحاوله. كيف?
كما مر بنـا فقد بلغت نسبة القطاع العام )مثل وزارات الزير والذي يمكن للمجتمع الاستغناء عنها إن نحن
طبقـنا مقصـوصة الحقـوق( 16%. ولكن بين هـؤلاء من هم منـتجون فعلًا، مثـل المدرسين والأطبـاء الذيـن يعملون في
القطاع العام. ولـنفترض أن نسبة هـؤلاء قد ترتفع إلى الـثلث. وهذه نسبـة جد مرتفعـة إذ أن معظم أعمال من هم في
القطـاع العـام هي في تـنظيـم المجتمـع والذي سـيظهـر )أي تنـظيم المجـتمع( إن طبقـت مقصـوصة الحـقوق دون أي
تخصيص للوظائف. فمثلًا، سيقوم القطاع الخاص بالتعليم وبطريقة أكفأ ولكن ليس كالقطاع الخاص في الغرب كما
سيأتي بإذن الله. ولكن لنقل افتراضاً أنهم الثلث. أي ثلث الـ 16%، أي 5.3%، فهؤلاء يجب إضافتهم إلى المنتجين فعلياً.
أي أن الهـدر في المصدر الأول أو القـطاع العام هـو 10.7% )أي 16 - 5.3(. فإن أضفنـا للسابق الهـدر في المصدرين
الثـالث والرابع )لاحـظ أنني لم أحسـب المصدر الخـامس(، أي 10.7 + 18 + 15 فـإن مجموع الهـدر هو 43.7% من

مجموع القوى العاملة. أي أن من قد ينتجون هم حتى الآن 56.3% )وذلك لأن 100 - 43.7 = 56.3(. 
والآن لنـنظر للبطـالة: فقد بلغـت نسبة المتعـطلين سنة 2000م 5.655.000 فرداً، أي مـا نسبته 4.2%. وبهذا
قـد تكون نـسبة المنـتجين الفعليين 52.1% )أي 56.3% - 4.2%(. ولـكن كما ذكرت في الحـديث عن المصـدر الثاني،
فـإن 30% من مجـموع الـعاملـين في جميع المهن هـم من البيروقـراطيين. وبهـذا تكـون نسبـة من قـد ينـتجون %36.47
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)وذلك لأننا طـرحنا 30%، أي 15.63% من 52.1%( على أعلى تـقدير. قلت: Xعلى أعلى تقـديرZ، لأنني عنـدما نظرت
إلى جدول القوى العـاملة لعام 2000م في الولايـات المتحدة الأمريكيـة وجدت أن نسبة المـنتجين مباشرة أقل بكثير.
فـإن جمعنـا كل المهـن المنتجـة مبـاشرة نجـد أنهـم أقل من 36.47%. فعلى سـبيل المثـال هنـالك 2.326.000 مهنـدس
ومساح شاملًا جميع التخصصات الهنـدسية من هندسة فضائية لهندسة مدنية وهندسة جينات وهندسة تعدين ونفط
وهندسة نووية وزراعية وكهربائية وميكانـيكية وكيميائية وبحرية وحاسب آلي وما شابه، ويساند هؤلاء 699 ألف
مبرمج للحاسـب الآلي و 468 ألف فني كهربـاء و 1.002 ألف فني من ذوي العلاقـة بالهنـدسة، و 108 ألف فني في
البيـولوجيا، و 270 ألف فـني في العلوم عمومـاً، و 270 ألف فني كيميائـي، وهكذا باقي التـخصصات. ولكن لاحظ
أن هـذه الأرقام هي لمن هم في مهنـة معينة بغـض النظر عما يقـومون به في واقع الأمر، فـإحصائيـات المهندسين مثلًا
تـشتمل أيـضاً على مـن يعمل منـهم في إدارة تلك المهن. فـالإحصـائيـات تشتـمل إذاً على البيروقـراطيين في هـذه المهن،

وهؤلاء يجب حذفهم لأنهم لا ينتجون إنتاجاً مباشراً، وهكذا باقي المهن الأخرى.م
لقد قمت في السـابق بمحاولة إقنـاعك بأن هناك هـدر كبير في النظام الـرأسمالي. فقد كان بـإمكاني الرجوع
إلى بعض الإحصائيات مباشرة إلا أنها قد لا تقنعك، فلدي قـناعة أن حوالي 20% من السكان هم فقط الذين ينتجون
في أفضل الأحـوال مع التقدم التـقني والعولمة شـاملًا الإداريين، كما ذهب لذلك كـل من هانس بيترمـارتين و هارالد
شومان في كـتابهما المشهـور Xفخ العولمةZ والـذي تُرجم لعـدة لغات ولم تظهـر أية كتـابات تشـكك في أرقامهما عن
القوى العـاملة المنتجة، فهما يقـولان أن العولمة بسبب التـطور المعرفي في الإنتاج ستـؤدي إلى ظهور 80% من السكان
الذين لا يحتاجهم العالم في العـملية الإنتاجية، وأن الإشكـالية لمن يؤمنون بـالعولمة كوسيلـة حياة الآن هو في كيفية
امتصاص هـؤلاء وجعلهم منشغلـين من خلال الترفيه برغم أنهـم لا ينتجون. ولضرب مـثال واحد فقط، فـإن الزراعة
كما هو معلـوم مهمة لتغـذية البـشر، وقد كانـت هي القطاع الـذي يشغل معظم الـناس في كل من الإنتـاج الزراعي
والحـيواني، إلا أنهـا مع التـقدم المعـرفي تنـاقصـت كثيراً. فقـد نزلـت نسـبة الـعاملـين في المزارع في الـولايات المـتحدة
الأمـريكية مـن 51% سنة 1880م إلى 17% سنـة 1940م، ثم أخيراً أنخفـضت إلى 2% في آخر القـرن الميلادي المنصرم،
وذلـك لأن إنتاج مـساحـة ملعب واحـد لكرة القـدم الأمريكـية يكفـي لإطعام ألف شخـص طوال العـام باسـتخدام

وسائل الإنتاج المعاصرة. وهكذا فإن المجتمعات مع التقدم المعرفي ستستغني عن الكثير من الأيدي العاملة.22

م(  وبـالنسـبة للـطب فهنـاك 719 ألف طبيب بـشري، يسـاندهم  374
ألف ممرضـة و 1.724 ألف موظف في المعـامل الطبـية المتخـصصة، و
112 ألف مـنــظف للأسـنـــان، و 342 ألف مـن الفـنـيـين في المعـــامل
والمختـبرات عمـومـاً، بـالإضـافـة لهــؤلاء فهنـاك 1.389 ألف فـني في
تخصـصات أخـرى غير الهـندسـة والصحـة عمـوماً. وهـناك 961 ألف
مـدرس لمن هم مـا بعـد الثـانـويـة في جمـيع التخـصصـات، و 626 ألف
مدرس للحضانة وما بعدهـا، و 1319 ألف مدرس في مراحل الثانوية،
و 2177 ألف مــدرس للمـرحلــة الابتــدائيـة، و232 ألف مـوظف في
المكتبات. وفي الصيانـة فهناك 4.652 فني لصيانة المعدات، منهم 126
ألف فني لصيـانة الطائرات و 186 ألف فني لصيانه السيارات الصغيرة
و 345 ألف فني لـصيانـة السيـارات الكبيرة والـشاحـنات و 524 ألف
فني لمعدات المصانع و 999 ألف فني للمعدات الإلكترونية و 53 ألف
فني لخطوط الهـاتف و 295 ألف فني لتثبيت الهـواتف وصيانتها. وفي

التشغـيل فهناك 69 ألف مهني لتشغيل محطات المياه والصرف الصحي،
و 35 ألف فنـي لتـشغيـل محطـات تـوليـد الكهـربـاء، و 84 ألف فـني
لتـشغيل صـب وصيـاغـة المكـائن، و 137 ألف فـني لـتشـغيل أجهـزة
النجـارة، و 78 ألف فني لتشـغيل مكائن الخـياطة، و 292 فـني لتشغيل
المـطابع، و 425 ألف فـني لتغـشيل آلات النـسج والخيـاطة. وبـالنسـبة
للنـقل فهناك 3.088 ألف سـائق شاحنـة، و 539 ألف سائق حـافلة، و
280 ألف سائق تـاكسي، وهكذا. وبالـطبع فإن الإحصائيـات السابقة
تغطي في بعضهـا عمال المصانع لأنهم أدرجوا كفنيين لتشغيل الأجهزة،
إلا أن مجـموع من يعملـون في المصانع كـان سنة 2000م 19.940.000
إنسـان. فإن جمعـت هذه الأرقام ومـا شابههـا ممن ينتجـون، فلن يرتقي
الـرقم إلى 49.310.357 وهـم الـ 36.47% من مجمـوع القـوى العـاملـة

لعام 2000م )أي من 135.208.000(.
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بقيت لـنا مسـألتان لـنتمكن من المقـارنة بين الإسـلام والنظام الـرأسمالي، هما دور الإنـاث والسن التقـاعدي.
بـالنسبة لدور الإناث: فـإن قارنت المجتمع العلماني بالمجتـمع المسلم من حيث القوى العاملـة، ستقول ناقداً إن كنت
علمانياً بأن نـصف المجتمع في العالم الإسلامي إن طبقت الشريعة سيكون معطلًا لأنه لا يحق للمرأة الخروج للعمل.
هنـا أجيب: إن الـشريعة لهـا نص واضح وجلي في هـذه المسـألة وهي عـدم خروج المـرأة من بيتهـا وبصفـة مسـتمرة
)كالـعمل مثلًا( إلا لـضرورة. قال تـعالى في سـورة الأحزاب مخـاطبـاً أمهـات المؤمـنين، وهن القـدوة لكل المـسلمات:
َ وَرَسُـولهdَُ/ إِنَّمَا يرُِيدُ كوَ^ةَ وَأَطِعcنَ eللَّ لوَ^ةَ وَءاَتِيَن eلزَّ ُولىَ وَأَقـِمcنَ eلصَّ cلe ِجَ^هلِِيَّةcلe َنَ تبََُّج cنَ فيِ بيُـُوتكُِنَّ وَلَ تَبََّج cَوَقر(
لَ eلcبيcَتِ وَيـُطَهرَِّكُمc تَطcهِيًا(. فهـذا نص واضح جلي لا منـاص منه مهما حـاول هؤلاء cَسَ أه cج هـِبَ عَنكُمُ eلرِّ cليُِذ ُ eللَّ
الذين يحـاولون إظهار الإسلام على أنه دين مـتحضر )وهو كذلك( وأن مـثل هذه النصوص لا تعـني عدم عمل المرأة
في نظرهم. فما هي الأعمال الضرورية المستمرة للمرأة إذاً خـارج منزلها والتي تتطلب التواجد بصفة مستمرة خارج
المنـزل إن استثنيـنا قضـاء الحوائج مثـل توصيل الأبـناء للمـدارس والاجتماعيـات كالـزيارات? إنهـما بالطـبع: التعليم
والتطبيب. فـالعزة لن تـأتي إلا بأجيـال متعلمة. فلابـد إذاً من تعليم جمـيع أمهات المسـتقبل لإيجاد أجيـال متعلمة. أي
لابد من تعليـم جميع الفتيات تعليماً وافياً لأننا لا ندري من منهن سـيصبحن أمهات. أما الذكور فإن التعليم في حقهم
ليس بـالضرورة بمـستوى فـوق المتوسـط كالفتـيات لأن هنـاك من المهن للـرجال مـا يتطلب مـن التعليم حـداً يفوق
القراءة والكتابة بقليل مثل البنـاء والزراعة ومعظم أعمال التصنيع التي هي بحـاجة لتدريب مهني أكثر من التعليم،
وليس كـالإناث الذين يـتطلبن تعليماً أرقـى ليصقلوا به البـنات والبنين. ولكن عـدم الرقي بجميع الـذكور في التعليم
لدرجـات تقترب من الجـامعيـة لا يعني قـط أن المجتمع سـيكون جـاهلًا. بل على العكـس، سيكـون النـاس في حال
أفضل من حيث القـيم لأن الوسط الـذي يعيش فيه الـرجل إن طبقت الشريعـة سيكون بـسبب تمكن معـظم الناس
وسطاً تسـوده القيم المثلى، هـذا بالإضافـة للمعرفـة المتقدمـة المتخصصـة لأن منابع التعلـيم لن تكون مـن المدرسة أو
المـعهد فقط، ولكـن من المجتمع من حـول الفرد كما سـترى في فصل XالبركةZ بـإذن الله. كمثال على هـذا، الوضوء،
فلن تحتـاج لمدرسين لتعليم الأبـناء الوضوء، ولكن وضـوء الكبار السليم سيـصبح عرفاً يسـير عليه الأبناء، فمن أفضل
الطـرق للتـعليم في مثل هـذه المسـائل القدوة بـالتفـاعل بالمـشاهـدة والممارسة والإحـساس والـسماع والإبصـار وليس
القراءة من الكتب. وكذلك الالتزام بالنـظافة واحترام النظام وعدم الكذب والـشجاعة وما شابه من قيم، ومثل هذه
القيم كثيرة وهـي من أهم أسس الحياة، بل هي أهم من العلم المعرفي. أمـا في العلم المعرفي المتخصص، فكما سيأتي في
فصل XالمعـرفةZ، فإن التراكـم المعرفي التقني سيكـون عن طريق التجربـة في المهن التي قد ينخـرط فيها الأفراد من
سن الـبلوغ، فلا يـصلون سـن الرشـد إلا وهم واعـون معرفـياً بـكل دقائـق تخصصهـم مثل تصـنيع السـيارات لـدرجة
تمـكنهم من دفع عجلة التقنـية قدماً لأنهم راغبـون في ذلك لأنهم يملكون ما يـنتجون وليسوا أجـراء مستعبدين لأنهم

وقعوا على تخصص يهوونه. هذا بالنسبة للتعليم )وسيأتي بيانه بإذن الله(.
أمـا بالنسبة للـتطبيب، فلابد وأن يجاهـد المجتمع المسلم نفسه لإيجـاد العدد الكافي من الطـبيبات والممرضات
لتـطبيب الإنـاث حتـى لا تقع أنـظار الـرجال على عـورات النسـاء وبالـذات المغلظـة منهـا. فلن يقـبل أي مؤمـن بأن
يـكشف طـبيب عـورة أمه أو زوجته أو ابـنته أو أخـته أو حتـى أيـة مـسلمـة إن كـان مـؤمنـا. وبـالإضـافـة للتعـليم
والتـطبيـب فإن للـمرأة بـالطبع أيـضاً الخـروج لقضـاء حوائـجها أو حـوائج بيتهـا كما ذكـرت. فقد جـاء في صحيح

البخاري مثلًا أن
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Xأسماء بنـت أبي بكر رضي الله عنـهما قالت: تـزوجني الزبـير وما له في الأرض من مـال ولا مملوك ولا
شيء غير نـاضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء وأخرز غربة وأعجن، ولم أكن أحسن
أخبـز، وكان يخبـز جارات لي من الأنصـار وكن نسـوة صدق، وكنـت أنقل النوى من أرض الـزبير التي
أقطعه رسـول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهـي مني على ثلثي فـرسخ، فجئت يومـاً والنوى على
رأسي فلقـيت رســول الله صلى الله علـيه وسلـم  ومعه نفـر مـن الأنصـار فـدعــاني ثم قـال: }أخ أخ{
ليحـملني خلفه. فـاستحييـت أن أسير مع الرجـال وذكرت الـزبير وغيرته. وكـان أغير النـاس. فعرف
رسـول الله صلى الله عليه وسلم أني قـد استحييت فمـضى، فجئت الـزبير فقلت: لقـيني رسول الله صلى
الله عليه وسلـم وعلى رأسي النـوى ومعه نفـر من أصحـابه فـأنـاخ لأركب فـاستـحييـت منه، وعـرفت
غيرتك. فقـال والله لحملك النوى كـان أشد علي من ركـوبك معه. قالت: حـتى أرسل إلي أبو بـكر بعد

23.Zذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني
وجـاء في صحـيح البخـاري أيضـاً في Xبـاب خـروج الـنسـاء لحـوائـجهنZ عن عـائشـة رضي الله عنهـا قـالت:
Xخرجت سودة بنت زمعة لـيلًا فرآها عمر، فعرفهـا فقال: إنك والله يا سودة ما تخفـين علينا. فرجعت إلى النبي صلى
الله عليه وسلم فـذكرت ذلك له وهو في حجـرتي يتعشى وإن في يـده لعرقا، فأنـزل عليه فرفع عنـه وهو يقول: }قد
أذن الله لكن أن تخـرجن لحوائجكن{.24 هذه الثلاث، أي التعلـيم والتطبيب وقضاء الحـوائج )ومنها الزيارات(، هي
الأهم لخـروج المرأة والله أعلم. والآن لنقل أننا نـريد تبني المستوى الأمـريكي في الخدمات الطبيـة والتعليمية ليطبق
على المجتمع المـسلم. فإن نظـرنا إلى من يعـملون في التطـبيب سنة 2000م في الـولايات المتحـدة الأمريكيـة نجد أنهم
كـانوا 13.904.300 فـرداً في القطـاعين العام والخـاص، أي ما نـسبته 10.55% مـن مجموع القـوى العاملـة. ونجد أن
منهم 2.841.300 رجلًا و 11.063.000 امـرأة، أي أن الإناث أكثر، فـهن يشكلن 79.57% من مجمـوع من يعملون
في الـصحة، )وهـذا مبرر لأن معظـم من يعملـون في المستـشفيـات والمسـتوصفـات هن مـن الإناث مـن فنيـات مختبر
وممرضـات وما شـابه(. وبالـطبع فإن هـذا وضع سيرفضه بعـض المسلمـين. عندهـا فنحن بحـاجة لإحـصائيـة أخرى،
ونظراً لأن نسبة تعداد الرجال مساو عموماً لتعداد النساء في المجتمعات، فإننا بحاجة لنصف نسبة من يعلم في قطاع

التطبيب، أي أننا بحاجة إلى 5.27% من النساء للعمل في حقل التطبيب للنساء.
أما في التعلـيم فقد كـانوا سنـة 2000م حوالي 21.039.400 مـوظفاً ومـوظفة في القـطاعين العـام والخاص في
الولايـات المتـحدة الأمـريكـية، أي مـا نسـبته 15.96% من مجـموع الـقوى الـعامـلة )أي مـن 131.785.000(، منهم
6.974.900 رجلًا و 14.046.500 إمرأة. أي أن الإناث أكثر، فهن يشكلن 66.76%. وبنفس المنطق، ففي المجتمع
المسلم قد يـرفض البعض تدريس الذكـور للإناث أو العكس، إلا في الفصول الثلاثـة أو الأربعة الأولى بعد الحضانة
)إذ أن تدريس النساء للبنين الصغار ذو مردود أعلى كما يقول البعض(، لذلك فإن نسبة ما يحتاجه المجتمع المسلم في
التعليم قـد يرتفع إلى أكثـر من النصف بقليل، أي إلى 8.5% تقـريباً من مجـموع القوى العـاملة. وبهذا فـإن مجموع ما
يحتاجـه المجتمع المسـلم في حقلي التعليـم والتطبيـب من النسـاء هو 13.77% من مجمـوع القوى العـاملة )أي 5.27 +
8.5(. وهذه النسبة هي ليست فقط لمن يعملون في التدريس والتطبيب مباشرة، ولكن شاملة لجميع متطلبات هذين
الـتخصـصين من بــاحثين وفـنيين ومـا شـابه بـالإضـافـة لـلبيروقـراطـيين. ثم إن طـرحنـا من هـذه النـسبـة الثـلث من
البيروقـراطيين، فإن النسبـة ستكون عندهـا 9.18% من القوى العاملـة. أي ما يقارب 10% من القـوى العاملة هم من

الإناث في هذه المهنة الضرورية.
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أخيراً السن التقاعـدي: ففي العالم الغربي المتسم بالاستعبـاد، نجد أن الموظف أو العامل لن يفوت في الغالب
أول فرصـة سانـحة له للتقـاعد المـبكر إن اكتفـى ماليـاً وذلك للتحـرر من الاستعبـاد الذي هـو فيه، وهذا يـظهر من
الإحصائيات: فهنـاك ملحوظة واضحة على نسـب الموظفين والعمال ممن هم فوق سن 65 سنـة، وهو السن التقاعدي
في معظم الدول. والملحوظة هي التناقـص الواضح في نسبة من يستمرون في العـمل في العالم الغربي بعد سن التقاعد.
ففي سنة 1850م كان في الولايات المتحدة الأمريكية 76.6% ممن هم 65 سنة فما فوق لازالوا يعملون. وبدأت هذه
النسبة في التناقص بنسب واضحة، فقد كانت سنة 1900م 65.4%، ثم نزلت إلى 47% سنة 1950، ثم إلى 24.7% سنة
1980م ثم أخيراً إلى 17.5% سنة 2000م. فما هو سر هذا الـتناقص? إن من أهم ميزات الديـمقراطية كما هو معلوم
هـو أن للناس الحق في التصويت بغـض النظر عن وضعهم المالي. فبـظهور نقابات العمال وبتعـاظم نشاطها من خلال
تنظيم أفرادهـا المنتمين إليها فقـد حصل العمال على الكثير من المـزايا رغماً عن الشركـات من خلال إيصال من يحقق
لهم مصـالحهم إلى سدة الحكم. إلا أن هذا بدأ يتغير مع العولمة وسيـأتي بيانه بإذن الله. ولكن المهم لموضوعنا الآن هو
أن سبب تناقص من يعملون هـو أنهم في معظهم موظفين لا يملكـون ما يعملون فيه سواء كـان مكان عملهم متجراً
أو مصنعاً أو مـزرعة، لذلك فهم لا يستمتعون بالعمل لأن الأربـاح لغيرهم، فلا حافز يدفعهم للبقاء على رأس العمل،
هـذا أولاً. وأما ثانياً، فهو لأنهم مثقلـون بالأنظمة والقوانين والأوامر ممن يـستعبدونهم من الملاك أو ممن يعملون لدى
الملاك مثل رؤساء الشركـات، لذلك تجد هـؤلاء العمال يفرون من العمل في أول فـرصة سانـحة لهم، أي متى مـا توفر
لهم من المـال ما يدعمهم في ما بقي لهم من عمر. لذلك ظهرت من خلال نضال حركات النقابات العمالية المضنية مع
الملاك العديد من الأنظمة التقاعدية من مؤسسات الضمان الاجتماعي وما شابه والتي ضمنت للموظف أو العامل ما
يكفيه وبالكاد أحيـاناً بعد وصوله لسن التقاعد. فبرغم أن ما يـأخذه العمال جد قليل مقارنة بما لدى الملاك كما هو
معلـوم، إلا أنهم في مـرحلـة معينـة مع الكبر والملل مـن العمل يقـررون الخروج مـن العمل للـتمتـع بالحـياة فـراراً من
الأوامـر والالتزامات والمـسؤوليات، حتـى وإن كان ما يأخـذونه من مرتب تقاعـدي قليل جداً، لذلـك نجد أن نسبة
من يسـتمرون في العمل في سن 65 سـنة أو أكثر أخـذت في النقصان بتقـادم الزمن لتـنخفض من 76.6% سنة 1850م
إلى 17.5% سنة 2000م،25 فهؤلاء القلة ممن يعملون فوق سن 65 هم إما ممن يملكون ما يعلمون به، فهم مستمتعون
بالعمل في إطار أملاكهم، وهؤلاء قلة من قلـة في النظام الرأسمالي، وهذه هي الظاهرة الأولى؛ وإما عمال لم يتمكنوا
من جمع مـا يكفيهم من مال يـدعمهم للبقاء دون عـمل، لذلك فهم مضـطرون للعمل رغماً عـنهم كأجراء مـستعبدين
برغم كبر سـنهم وهم الأكثر، وهـذه هي الظاهـرة الثانيـة. وهاتان الـظاهرتـان من صلب التمكين. والـذي يؤكد أن
المسألـة هي مسألة تمـكين هو النسب المتبـاينة بين البيض والـسود في المجتمع الأمريـكي. فتجد أن الفرق واضح بين
السـود والبيض في هـذه الإحصائيـات. فقد بلغ عـدد من هم على رأس العمل وهـم فوق سن 65 سنـة من السـود سنة
1900م 84.1% مقـابل 64.1% مـن البـيض، وهـذا الفــارق في النـسبـة الـذي يـصل إلى 20% لهـو فـارق كـبير. ومع

الديمقراطية بدأ هذا الفارق بالنقصان. 
وعلى العمـوم، فإن هـذا الإرغام على العـمل بالاستـعباد لمن لا يـملكون من الأجـراء نادر الحـدوث إن طبقت
الشريعة لأن الكل تقـريباً يعمل فيما يملك. فالأجـير ولأنه ذو أجر مرتفع لندرة مهارته الـتي توفرها له سوق العمل
لأنه لا بطالـة مع تطبيـق مقصوصـة الحقوق، فقـد جمع هذا الأجير مـا يكفيه ليـتوقف عن العـمل متى مـا أحس أنه
منهك. هـذا بـالإضـافـة إلى أنه يـدرك تمـامـاً أن المـجتمع لـن يتركه ملقـى في الشـارع دون مـأوى إذ أن حقه في أمـوال
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الصدقات والفيء والغـنائم سيسد حاجته إن هو احـتاج لذلك )وسيأتي بيانه بإذن الله(. ولهـذا نجد نسبة من ينتجون
لأنهم يعـملون فيما يـملكون إن طبقـت الشريعة سـتقترب من التشغـيل الكامل لطـاقات البشر، أي أنهـا ستقترب من
100% فـوق سن 65 سنة إذ لا هدر في المجتمع إلا العجـزة تماماً كالمقعديـن بسبب الهرم )إن استثنينـا النساء الذين لا
يعملـون في حقول التطبيب والتـعليم والأطفال(. وهؤلاء الكبـار في السن مخزن مهم للخبرات ليـنير للأجيال الطريق

الأمثل للإنتاج الأفضل كما سترى في فصل XالمعرفةZ بإذن الله. فلا بطالة إذاً لمن هم فوق 65 سنة إلا ما ندر.
ولكنك هنا قد تقول بأن الوضع في الـديمقراطية أفضل لأننا مع تقادم الزمـن لاحظنا أن نسبة من يتقاعدون
في ازدياد. ففي عام 2000م، ولأن من يعملون فوق سن 65 كانوا 17.5% في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن من لا
يـعملون بالـتالي هم في الواقـع 82.5%. لذلك فقد تقـول بأن هذه نـسبة فذة لأنهـا تعبر عن تمكن المجـتمع من تكريم
كبار الـسن بإحالتهم للتقـاعد مبكراً للتمـتع بالحياة بعد 65 سنـة دون إنهاكهم ! فأجيب: إن كـان العمل مقرفاً للفرد
لأنه أجير وفي ظروف عمل لا إنـسانية حتى تـزداد نسبة أرباح الملاك، فبـالطبع إن ما تقدمه الـديمقراطية من خلال
تساوي التـصويت بين من يـملكون ومن لا يملـكون لهو حل منـاسب في إطار النـظام الرأسمالي والـذي يتيح لهؤلاء
الفـرار من مثل هذه الأعمال. ولكن الـسؤال هو: هل هذا هـو الحل الأمثل للجميع? فهل هؤلاء المـتقاعدون سعداء?
أجـيب: إنهم يعتقـدون بأنهـم سعداء لأنهم لم يـروا البديل. فـهم قد تقـاعدوا، أي فـروا من سيـاط الملاك لينـفلتوا في
الحياة دونما هدف واضـح في الغالب. فإن سألتك: ولكن إلى أيـن? فقد تقول إن كنت ضد نظـام التقاعد )وهذا نادر
جداً(: إنهم يقضـون الأوقات أمام التلفـاز وفي الملاجئ وفي المتنزهـات بانتظار المـوت. أما إن كنت من أنـصار نظام
التقاعـد فقد تقـول إنهم يقضـون أوقاتهـم مع آخرين مـن كبار الـسن في اليخـوت وفي الحفلات والسهـرات في متعة
حرمـوا منها خلال عمـرهم الذي أفـنوه وهم يعملـون لادخار المال للـتقاعد، لـذلك حان وقت المـتعة والعمل ربما في
هـواياتهم. لذلك أخي القـارئ لن نصل إلى نتيجة إن نـحن تجادلنا عن حـال هؤلاء العجزة أهم سعـداء أم تعساء. هنا
أقول الآتي لعلي أقـنعك: إن طبق الإسلام، فإن فكـرة التقاعـد هذه لن تظهـر في المجتمع مطلقـاً. فهذه ظاهـرة غربية
رأسمالية محضة تـدل على أن الفرد قد استهلك وغير صالح للعمـل مقارنة بمن هو أقل منه، تمامـاً كالليمونة المعصورة
الـتي يجب أن تلقى في سلـة المهملات بعد عـصرها، لذلك حـان الأوان لاستبدالهـا بغيرها. فكـان الرقم 65 هـو الرقم
الذي يفصل بين الاستفـادة من الفرد كأجير، وبين الـتخلي عنه ليستبدل بـأجير آخر، فكانت فكـرة التقاعد. ولكنك
ستقول: بـأن قرار التقـاعد هـو قرار شخـصي? فأجيـب: ليس في جميع الأحـوال، فالـدول والشركات هـي التي تفصل
الفـرد من عمله لتستبدله بآخر أكثـر نشاطاً وحيوية، وهذا الـذي تم فصله فإن من حقه العمل في موقع آخر، ولكن
بأجر أقل في معـظم الأحوال لأنه سيكـون أقل إنتاجـاً في مجال عمل الـشركة الأخرى، لـذلك سيقبل بالـتقاعد، إلا إن

كان ذا مهارة عالية فعندها بتطبيق قانون العرض والطلب قد يحصل على عرض أفضل، وهؤلاء ندرة نادرة. 
أما مع تـطبيق الشريعة، فلأن الـكل سيملك كما سترى بإذن الله، فـإنه ما من أحد يفكـر في أن يقاعد نفسه
إلا فيما ندر، بل يـستمر متمتعاً بعمله الذي يملكه ولو عن بعد كتـوكيل ابنه مثلًا، فلن تنتشر ظاهرة التقاعد هذه في
المجـتمع. والعجـيب أن كلمـة XمتـقاعـدZ هي مجمـوع كلمـتي: XمتX ZقـاعدZ. يـا له من تعـبير دقيق لحـال هؤلاء
المتقاعديـن، ناهيك عن حالتهم النفسية. فـهناك الكثير من الأفراد، وبالذات العسكـريين منهم، الذين بعد تقاعدهم
يصـابون بالأمراض النفسية ومن ثم الـبدنية. وهكذا تجد أن جزءاً كبيراً مـن أفراد المجتمع بدل الاستمرار في الإنتاج
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والعطـاء، سيكـون عاطلًا. فقـد بلغ عدد الـذين تزيـد أعمارهم عـن 65 سنة في الـولايات المـتحدة الأمـريكيـة سنة
2000م 34.991.734 فـرداً، أي ما نسبته 12.4% من مجـموع سكان الولايـات المتحدة الأمريكيـة الذي كان في تلك
السـنة 281.421.906 نسـمة. فإن طـرحنا من هـذه النسبـة نسبـة من يعملون فـوق 65 سنة، أي طـرحنا 17.5% من
12.4% من مجمـوع السـكان، فـإن من لا يعـملون بـسبب الـتقاعـد وكان بـاستطـاعتهـم العمل سيـكون 10.23%، أي

.)%17.5 \ %12.4( - %12.4
ليت المـسألـة تقف عـند فـقدان المجـتمع لعطـاء هؤلاء الـ 10.23% مـن السكـان، ولكن هـؤلاء بدل كـونهم
منتجين سيصبحـون بعد تقاعدهم مستهلكين استهلاكـاً مضاعفاً لأنهم بفراغم وإصابتهم بـالأمراض النفسية ستتفاقم
عـليهم الأمراض البـدنية، ولأنهـم كانوا أجـراء قد استـنهكوا خلال عشرات الـسنوات التـي عادة ما تـربو عن أربعين
سنـة من العذاب، ولأنهم يملكون قدراً جـيداً من الأموال المدخرة المودعـة في البنوك في المجتمع الرأسمالي ولهم الحق
في الإسراف فـيه، ولأنهم لا يتخلفـون عن التـصويـت في مجتمع ديمقـراطي، فهم في مـوقف يجعلهم يفـرض نفسه على
المجتمع فيزداد استهلاكهم برغـم عدم عطائهم. وفي هذا هدر إضافي للمجتمع لأن الظاهرة دائرية: وذلك لأنهم بعد
تقـاعدهم في كآبـة مستمرة، وهـذا يتطلب العلاج الـنفسي والذي يتفـاقم مع الزمن لتـظهر الأمراض البـدنية ومن ثم
الحـاجة للمصحات المتخصـصة. وهذه المصحات مكلفـة وتتطلب المزيد من المـال جيلًا بعد جيل لأن كل جيل أسوأ
من الذي قبله نفـسياً، فترتفع نفقـات العلاج. أي أن على الجيل اللاحق المزيـد من الإدخار، وهذا يتـطلب المزيد من
العمل في الحيـاة حتى يتـم جمع الادخار اللازم لنفقـات هذه المصحـات. والمزيد مـن الادخار يعني المـزيد من العمل
والـذي ينهك الفرد أكثر وأكثر فيحتاج بعد تقاعده للمزيد من العناية والذي يتطلب المزيد من المال وبالتالي المزيد
من الادخار في الجيل الـذي يليه. وهكذا من دورات تعيـد نفسها بطـريقة أعنف في كل دائرة ممـا يزيد من الهدر في
المجتمع جيلًا بعـد جيل بسبب هؤلاء المتقـاعدين. ولعلك تقول: ولكنـهم سعداء بعد تقاعـدهم. فأجيب: هم سعداء
مقارنة بغـيرهم من الفقراء أو المصابين ونـحوهم لأنهم لم يروا البديـل، أما في حقيقة الأمر، فبعـد مرور عدة سنوات
من الـتلذذ بالترحـال بعد التقـاعد مباشرة تـظهر المعانـاة التي لن يراهـا أحد لأنهم لم يتـلسموا البـديل إن طبق النظام
الإسلامي. فمع تطبيـق الإسلام فلن تظهر دور العجـزة التي تنفق الأموال الـطائلة، ولن تـظهر السيـاحة للترفيه عن
هـؤلاء العجزة لمحاولـة كسب مدخـراتهم، ولن تظهر النـشاطات التـي تحاول امتصاص أمـوالهم مثل حفلات الرقص
والـغناء الجماعية، ولن تـظهر الأمراض التي هي بحـاجة للتخصصـات المتقدمة في الطب الـنفسي. والأهم، فلن تظهر
الكآبـة التي تجعل كل شـاب وشابـة في قلق مسـتمر طـيلة حيـاتهم الإنتـاجية كـلما رأوا عجوزاً مـقعداً فيـجتهدوا في
الادخار. فجميع هذه النفقـات السابقة للعجزة، لا أقول عنها أنها محـرمة كالرقص والغناء، لأنك إن كنت علمانياً لن
تـوافقنـي، ولكنني أقـول عنهـا أن فيهـا استهلاك لمـوارد المجتـمع والذي يـمكن التخلـص منه إن طبقت الـشريعة لأن
المسنين بين أحبابهم ولهم دور فاعل في التربية وفي الـسيطرة على القرارات المهمة في الأسر لما لهم من حكمة تبلورت
بسبب تـراكم خبراتهم وبـسبب الثـروات البسـيطة الـتي جمعوهـا والتي تمـتعهم ببعـض السلطـة ومن ثم الطـاعة من
أبنائهم وأحفـادهم إن طبقت الشريعـة. إلا أن هؤلاء الكبـار في السن يرمـون في الغرب في الملاجـئ لأنه لا أبناء لهم
يرعـونهم. فهناك دراسة تقول بـأن الأطفال في الولايات المتحدة الأمـريكية لم يصبحوا مصـدراً آمناً لآبائهم وأمهاتهم
في الكبر، لذلك فضل الكـثير من الناس ادخار الأمـوال في العقارات والبنوك ومـا شابه حتى لا يضـطروا للعمل فوق
سن 65 بدل الإنجاب، هكذا انتـشرت ظاهرة استبدال الأطفال بـالمدخرات في البنوك والتي عـرفت بنظرية الأطفال
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للـبنـوك babies-to-bank theory، أي بـدل الإنفـاق على تــربيـة الأطفــال، فمـن الآمن تــوفير تلـك المصروفـات
المخصصـة للأطفال لحين الكبر بـادخارها.26 ولعلـك هنا تقول: ولـكن ما دخل النظـام الاقتصادي الـسياسي في هذا?
فعندما يـرمي الابن أباه في ملجـأ فهو يفعل ذلك لأنه ابن عـاق. فتكون إجـابتي بالـسؤال: ولماذا كثـر العاقون إذاً في

النظام الرأسمالي? والإجابة هي: لأن النفوس تغيرت بسبب النظام الرأسمالي كما سأثبت لك بإذن الله.
بالطبع إن كنت علمانيـاً ستقول: ما هذا الاستغفال من هذا الـذي يدعي أنه يتقصى الحق بجمع كل سلبيات
النظام الغربي ودونما حتى لفـت النظر لأي سلبية عن النظام الإسلامي? فأجيب: إنك على صواب في هذا النقد. فقد
جمعت بـالفعل سلبيـات النـظام الغـربي في توزيع القـوى العاملـة وذلك لأنه إن استـمر سكـان الأرض في اتبـاع هذه
السلبيات ستفسـد الأرض. أليس في هذا سبب كاف لجمع سلبيات النظام الديمقراطي الرأسمالي? ولكن لماذا ستفسد
الأرض إن حكمـنا بالـديمقراطيـة? لنمر سريعـاً على أهم أسس الأنظـمة المختلفـة للمقارنـة، ولنبدأ بـالاشتراكية: إن
النـظام الاشتراكي هو أساسـاً بنوع من التبسيـط يهدف لإشراك الجميع في جميع الموارد المـتاحة في الأمة على أن يعمل
كل إنسان بقـدر طاقتـه )القصوى كما هـو مفترض( ويأخـذ قدر حاجـته. ولكن الذي حـدث هو العكـس، فالكل
كان يعمـل أقل من قدرته ويحاول الأخـذ أكثر من حاجـته )الدنيا كـما هو مفترض( إن أتيحت له الفـرصة، فسقط

النظام لفشله، فلا حاجة لنقده. 
أما النظام الرأسمالي فهـو يعني أن يعمل كل فرد قدر رغبته ليأخـذ من الموارد بقدر استطاعته. إلا أن الموارد
ليست متـاحة للجميع بـالتساوي، فـالنظام الـسياسي يفتح المجـال لزيد دون عـبيد، وكذلـك النظام الاقتـصادي، فإنه
يمكن بكـراً الذي لديه الموارد أكثـر من عمرو. ولأن الغرائـز البشرية تدفع الـناس للمزيد مـن الربح، فإن المجتمع
ازداد إنتاجية بسبب التقدم المعرفي الذي تم استغلاله لاستثمار الموارد المتاحة وبغض النظر عن النتائج المدمرة، كل
يحـاول جاهـداً استغلال الـوضع لصـالحه. ولأن الـقوى الـعامـلة أصـبحت سلعـة ذات أسواق، ولأن أصـحاب رؤوس
الأموال عادة هم من ذوي المطامع والمـطامح والأهواء، فقد تم توجيه الفائض الإنـتاجي بسبب الغزارة الإنتاجية إلى
المـزيـد من الـترف جيلًا بعـد جيل. وهكـذا تم استـثمار الفـائـض من الإنتـاجيـة بـسبب الـتراكم المعـرفي في أعيـان
استهلاكية تعين على الترف والفساد. فكيف يمكن لطائفة من الناس أن تخترع وتصنع وتسوّق وتبيع آلة تمكن المرأة
من مـضاجعة نفسهـا? وكيف يمكن للمجتمع الـرأسمالي أن يخترع ويصنع ويسـوق لدمية تمكن الـرجل من مضاجعة
الدمية? فأي مجـون هذا? وكيف يمكن لهذه المجـتمعات أن تسكت على طباعـة وتسويق ملايين الأطنان من مجلات
الدعارة في وقت لا يجـد فيه مئات الملايـين من البشر الدواء لحمايـة أنفسهم من أبسـط الأوبئة الفتاكـة كالملاريا أو
أبسط وسـائل الصرف الصحي التي تقيهم الأمراض? بـالطبع فإن الإجابة هي أن هـؤلاء الذين تقتلهم الملاريا لا مال
لهم، أما من يـشترون تلك المجلات فلديهم من المـال ما يمكنهم من التلـذذ بتلك القاذورات من المجلات. ولكن هل
الفتيات اللاتي رضـين بالتعري أمـام الكاميرات يقمـن بذلك رضاً منهـن، أم بسبب الحاجـة? أي هل هن خلقن هكذا
والعياذ بـالله محبات للـتعري لإمتـاع الآخرين، أم أن المجـتمعات وضعـتهن في هذه المـواضع المضطـرة? لقد رأيت في
الثمانـينات من القـرن العشرين الميلادي تقـريراً مؤلمـاً عن منازل الـدعارة التي تقع في الـطرق السريعـة في الولايات
المتحدة الأمـريكية الـتي يتوقف عنـدها سائقـي الشاحنـات لقضاء شهـواتهم. وكان المشرف على إحـدى تلك المنازل
رجل بدأ الـدار مع زوجته العاهـر التي كانـت أول موظفة في الـدار. ثم تزايـد العدد من الـفتيات المحتـاجات. فقام
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المـقدم للبرنامج بسؤال زوجـة المدير والتي بالـطبع لن ترفض مضاجعـة أي رجل يطلبها بأمر مـن زوجها الذي يأخذ
المال ممن سيـضاجع زوجته إذ لا فرق لـديه بين زوجته أو أي فتاة أخـرى عاملة )فهـذا بالنسبـة لهم أداء لعمل(. قال
مقدم الـبرنامج سائـلًا: هل أنت راضية عن هـذه الحياة التي يقـوم فيها زوجك بقبـض ثمن مضاجـعتك? فما كان من
المرأة إلا أن بكت قـائلة: Xوهل ترضـى أي امرأة بهذا الحـال? إننا مجبرون على هـذاZ. أي أن هذه الطائـفة من الناس
مـسخرة لخـدمة طـائفة أخـرى لديهـا من المال الفـائض الذي يغـطي نزوات وأهـواء الطائفـة الدافعـة للمال. وكذلك
ZتسخيرهاX الطائفـة التي تصور وتطبع وتـسوق مجلات الدعارة تخـدم الطائفة التـي تملك المال. أي أن طائفة قـد تم

لطائفة أخرى. وقس على هذا سائر مظاهر الانحلال والتي أنتجتها الرأسمالية. فكيف حدث هذا التسخير? 
إنه بـسبب الفائـض الإنتاجي في المجـتمعات التي تمـكنت من تغطيـة المتطلبـات الأساسية كـالمأكل والمشرب
والتعليـم والصحة لمن يمـلكون المال على حـساب من لا يملكـون وبتدرج متـقن. فالتعليـم مستويـات، من ملك مالاً
أكثر حصل ابنه عـلى تعليم أفضل ورعايـة صحية أعلى وملابس أفخـر. ومن ملك مالاً أقل حـصل على خدمات أقل.
وهكـذا تجد أن المجتمـع الرأسمالي يتدرج في تـوفير السلع والخدمـات بتفاوت بين الـناس يتوافق مع مقـدراتهم المالية
لأن كل شيء سلعة. فهـذا أمر معروف. إلا أن الملـفت للنظر هـو أن هذه التركيبـة هي التي تؤدي للفـساد، لأن هذا
التفاوت الـشديد في القوة الشرائية بين الناس والذي بدأ يـزداد شدة مع العولمة )كما سيأتي في فصول قادمة بإذن الله(
مصحـوباً بنـزوات وأهواء مـالكي المـال الأكثر، كل هـذا مصحـوباً بـالغزارة الإنتـاجية بـسبب التقـدم المعرفي أدى
لظهور مجتمع تم حبك المـؤسسات الإنتاجية فيه والوظائف والأعمال بطـريقة متقنة تخدم النزوات والأهواء والتلذذ
والمجـون بتــدرج مترف بحـسب القـوة الـشرائيـة، ولا تخـدم الحـاجــات الضروريـة للجـميع كـدواء الفقــراء مثلًا.
فـالمستشفيـات مثلًا في مستويـات متباينـة حتى يحصل كل فـرد على ما يتمـكن من شرائه من تطبيـب حسب مقدرته
الشرائيـة، وليس حسب مـا يحتاجه من علاج. حتـى في الدول الغنيـة، ألم يفشل الرئـيس الأمريكي أوبـاما في تحقيق
وعوده بتـوفير العلاج للفقراء? ألم يحـاربه الأثرياء المـتكتلون في الحزب الجـمهوري بضراوة? بينما لأثـرياء يبددون:
فهناك مستشفيات لتخفيف الـوزن في المنتجعات الفارهة وباستخدام أدوية تُـستخلص من أنفس العناصر كالكافيار
مثلًا. وهناك من لا يجـد حتى خافض الحرارة لابنه، وهكـذا جميع السلع والخدمات. وهذه المـؤسسات الإنتاجية التي
توجه منتجاتهـا لمن يدفع أكثر هي الـتي تفسد في الأرض. فمصـانع الأسلحة تزداد إتقـاناً لما يقتل النـاس بمسدسات
كـاتمة للـصوت وتبـيع منتجـاتها لكل مـن يدفع المـال سواء كـان لصـاً أو مجرمـاً. وكذلك مـصانع العـطور الـتي تضع
العطور في زجاجات وعلب ذات تصميم بديع برغم أن الرائحة لا تتغير بشكل العلبة الخارجية، وهذه تؤدي لتراكم
بسيـط للفساد بسبب استهلاك الطاقات البشرية التي تعكف أيـاماً وليالي في تصميم مثل هذه الزجاجات والعلب ثم
إتقان إنتاجهـا بدل إنتاج ما هـو ضروري. فما أجمل قوارير وعلب العـطور! إنها بالفعل جـذابة. وهذا الجمال يجذب
الناس لحب المـال للحصول عـلى مثل هذه العطـور. ومن أحب المال، حـاول الحصول عليه بـأية طريقـة أحيانـاً حتى
بالطـرق غير المشروعة للتلـذذ بالمال. والشركـات المصنعة للبرادات التـي تلوث الجو بغاز CFCs الـذي يضعف طبقة
الأوزون تبيعـه لكل من رغب حـتى وإن وضع في قـصره عشرة بـرادات، فالـرأسمالـية تمكـنه من امتلاك قـصر بينما
الآخرون لا مـأوى لهم. وهنـا قد تـقول: ولكن هـذا يحدث في كل مكـان إن لم يتق النـاس الله في مشتريـاتهم سواء
كان المنتج ضرورياً كالخبز أو حـاجياً كالساعة أو تكميليـاً كالعطر أو شهوانياً كمجلة دعـارة? فالمسألة هي مسألة

سلوك وقيم وليست نظاماً اقتصادياً سياسياً يؤدي لهذا الفساد? فتكون إجابتي كالآتي: 
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الضروريات والحاجيات والكماليات
إن الإشكـاليـة ليـست في النـاس في أي نظـام اجتـماعي، فمـعظم الـناس ذوي أهـواء، بمقـدرات متفـاوتة في
التحكم بها، ولكن الإشكالية في الأنظمة الاقتصادية الاجتماعية التي تشكل الناس. فكل إنسان )إلا من رحم ربك،
وهم قلـة( يحب التلذذ وبشهوة لأقصـى قدر ممكن إن لم يتق الله عز وجل. ألم يقل سبحـانه وتعالى في سورة المائدة:
)... وَإنَِّ كثَِيًا منَِّ eلنَّاسِ لـَفَ^سِقوُنَ(. كما أن كثيراً من المتقـين يحاولون بـالطرق المـشروعة في مجتمـعهم الاستفادة
قـدر المستطاع مما هو مباح لهم. فهل رأيت مسلماً يقتصـد في الماء لدرجة أنه يستهلك أقل من لتر في كل وضوء تأسياً
بالـرسول صلى الله عليه وسلم إلا فيما ندر بـرغم ندرة الماء في المناطق الـصحراوية? انظر إلى مسـاكننا، فنحن نحاول
السكنـى في مبان واسعة قـد تستنهك أكثـر دخلنا المالي. أي أن مـعظم الناس حتـى وإن لم يكونو فـاسقين، يحاولون
تذليل قـدراتهم وصلاحياتهم وأمـوالهم للاستئثار بـأكثر تمكين ممكن لأنفـسهم للوصول لأعلى راحـة ممكنة لهم. فمن
الناس من يـدخر للمستقبل لبـناء منزل فاره، ومنهـم من ينفق ماله أولاً بأول في الحفلات والألبـسة، ومنهم من يجد في
العمل ويجيد اقـتناص الفرص الربحية، ومـنهم من يتقن الوصول للرشـاوى، ومنهم ومنهم ومنهم ... وكأن كل فرد في
المجتمع فريـد من نوعه في طـريقتة للـوصول لما يـتمكن من اغتنـامه أو استغلاله في نظـامه المجتمعي. هـذه الغرائز

والنزوات التي تحاول الأديان تهذيبها، أتت النظم البشرية لتزيدها سعيراً. كيف?
لقد أتـى النظـام الرأسمالي لتـمكين البعض مـن الناس دون البـعض الآخر للـوصول لهـذه الأهداف لأنه فتح
الباب للبعض. هذا له أن يحفـر الأرض لاستخراج الأحجار لبيعها لتكسية واجهات المباني، وذاك ليس له ذلك. وهذا
له إنشـاء مشروع على شاطئ البحر وذاك ليس له ذلك. فـالأزمة اليونانية المـالية في أول هذا القرن مثلًا بينت أن %37
من الضرائب على الموارد والتي كـان من المفترض بها أن تدخل خزينة الدولـة لم تدخل لأنها ذهبت لمتنفذين )وهذه
هي أوروبا الديمقراطية ذات الشفافية، فما بالك بـالدول الأخرى?(. هكذا يتباين الناس. وما حدث هذا التباين إلا
لأن الـدولة ذات سـلطان لهـا أن تمنع وأن تعـطي، وما كـان لها هـذا السلطـان إلا لأنها مـلكت المال الـذي يسخـر لها
الرجـال )وما أتـى المال إلا بـالضرائب في الغـرب وبالمكـوس كالـديوان في الـدويلات الإسلاميـة(. وهكذا بـتفاوت
السلطـة والدخل بين الناس كان الفساد لأن المـقدرة الشرائية تفاوتت فأصبـحت الكماليات من كل من المستهلكات
والخدمات من أهم الضروريات لمن ملك المال؛ وفي النقيض، لم تتوفر حتى أهم أهم الضروريات لمن لم يملك المال.
أي أن المـوازين انقلبـت بين البشر مـن حيث الضروريـات والحاجـيات والكـماليات. فـما هو كمالي لفـرد )كالعـطر
للـفقير( أصبح ضروريـاً لآخر )الـثري(، ومـا هو حـاجي لـفرد )كـالحاسـب الآلي مثلًا( أصبـح ترفـاً لآخر يـصعب
الوصول إليه لأنه فقير. وبهذا التدرج الاحتكاري الابتزازي الذي أتاحته الأنظمة البشرية ظهر الفساد من جانبين: 
الجـانب الأول هو تمكـن النظامين الـديمقراطي والـرأسمالي من ترسيخ جـذورهما في المجتـمعات. فمن خلال
الفـائض الإنتاجي ومن ثم الضرائب تم تسخير النـاس للعمل لدى الدولة والمؤسسات التـي تؤطر للنظام الديمقراطي
والـرأسمالي وتقـنن له وتجعله وكـأنه النظـام الذي لا بـديل له لإيجـاد حيـاة أفضل، فـتنتـشر القنـاعة لـدى الجميع إلا
المفكرين من النـاس، بأنه لا مفر من القبـول بهذه المؤسسـات، ومنها مؤسسـات الدولة. أما المفكـرين من المنظرين
المـاركسيين المفلسين فلا قـدرة لهم على التغلب على النظـام الديمقراطـي وكذلك الرأسمالي لفقـرهم الفكري وضعفهم

السلطوي أمام التيار الإنتاجي الجارف للرأسمالية. 
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والجانب الثـاني لظهور الفـساد هو الهـدر من خلال إطلاق العنان للأهـواء. فللناس أهـواء، وهذه الأهواء لا
تتحقق إلا بتـسخير الآخريـن. فمن أراد أن يبنـي قصراً فارهـاً لن يتمكـن إلا بتسخـير الآخرين لإنجـاز ذلك. وهذا
الذي ملك القصر سيحـاول التمتع بقصره، فيقـيم الحفلات المرفهة لأصـدقائه الذين سـينافسونـه في استحداث قصور
أكـثر تألقـاً، وبهذا يُسخـر أناس آخرون لـبناء القصر الآخـر، وهكذا يتـباهى النـاس ويتفاخـرون ويتنافـسون فتأتي
الحاجة للمزيد من التسخير للناس والذي هو بحاجة للـمزيد من المال والذي لن يأتي إلا بالمزيد من التحايل لاغتنام
اْ أنََّماَ eلcحَيوَ^ةُ dلَمُو cعe( :الفرص في النظام الرأسمالي. ألم يقل الحق سبحـانه وتعالى في سورة الحديد واصفاً حـال الناس
جَبَ eلcكُفَّارَ نبََاتُهُ/ ثُمَّ يهَِيجُ فَتََىهُ cَثٍ أعcَلَ^دِ كَمَثَلِ غي cَو cلeَوَ^لِ وcَم cلe ِوَتكََاثرٌُ في cنكَُمcَوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بيcَيـَا لَعِبٌ وَلهcن eلدُّ
نcياdَ إِلَّ مَتَ^عُ eلcغرُُورِ(. وَ^نٌ وَمَا eلcحَيـَو^ةُ eلدُّ cِوَرض ِ خِرَةِ عَذَابٌ شَـدِيدٌ وَمغcَفرَِةٌ منَِّ eللَّ َ cلe ِا ثُمَّ يَكُـونُ حُطَ^مًا وَفي فرًَّ cمُص
ولعلك تتساءل: ولكن ليس جميع الناس ملاك للـقصور، فالفقراء يقتصدون في كل شيء، فلا هدر لديهم? أجيب: لا
هدر لديهم لأنهم مسخـرون لغيرهم، أي تم تسخيرهم لخدمة غيرهـم. لاحظ أنني استخدمت التعبير: XتسخيرZ ولم
أستخدم XتـذليلZ وذلك لأنني خـصصت استخـدام XتذليلZ لـتعني أن طرفـاً يعمل لطـرف آخر لمهمـة محددة ولفترة
محددة، مـثل السبـاك الذي قـد يمـرض ويذهـب للطبـيب، فيكـون السبـاك بحاجـة لخدمـات الطبـيب في نظـام غير
رأسمالي. ثم بعد مدة قد تنقلب المسألة، فقد يستدعي الطبيب السباك لإصلاح عطب في منزله. هذا هو التذليل: أي
أفـراد أو جماعـات كل منهـا يخدم الآخـر لعمل محـدد في وقت مـؤقت، فيكـون كيـان المجتمع واقفـاً على التـبادل في
المـنافـع والسلع، وهـذا يقلل من الهـدر )كما سـترى بإذن الله(، لأن كل طـرف يعمل لـنفسه ويحـاول بالـتالي تعـظيم
أرباحه بتلافي النفقـات على الأعمال التي يتـمكن هو من القـيام بها، فقـد لا يطالـب الطبيب مثلًا بـوضع سكرتير له
ليحـدد له مواعـيد عملـه حتى لا يتـحمل هو نفقـات ذلك السكـرتير. ولن يطـالب السبـاك بأدوات جـديدة كل فترة

وأخرى، بل يهتم بأدواته لأنه هو الذي سيدفع ثمنها إن تلفت، فيزداد حرصاً في أداء عمله.
أما XالتسخيرZ فهو عمل طرف عند الآخر باستمرار كأجير، وفي هذا هدر كبير لأن المستأجر بالشهر مثلًا
لن يحاول التـوفير من ذات نفسـه، كأن يكتفـي المهندس بـالحاسب الآلي الـذي أمّنته له الشركـة منذ سنـوات، بل قد
يطـالب كل فترة وأخرى بحاسب آخـر أكثر سرعة، وهكذا. فهـؤلاء الفقراء الأجراء عندمـا يعملون لدى الآخرين
كمسخرين تجدهـم أقل اكتراثاً لأنهم لا يملكون ما يعملون فيه، وبالتالي لن يجنوا أرباح ما يقومون به من عمل. إلا
أنك إن نـظرت إلى حال منازلهم تجدهم قلـيلي الهدر لأنهم يحاولون تعظيم الاستفـادة من القليل الذي يملكونه. لذلك
فـإن الفـرق بين معنـيي التـذليل والتـسخير مهـم لموضـوع التمكـين وبالـتالي مـقدار الهـدر كما سيـأتي بيـانه في فصل
XالـشركةZ بإذن الله. أي أن الديمقراطية والرأسمالـية أوجدتنا مناخاً ملائماً لتُسخـر الطبقات بعضها بعضاً، كل طبقة
تحاول تـسخير الأخرى لأكـبر قدر ممكن مـن التمتع في دفع الغـرائز لإشـباع الشهـوات البهيمـية التي لا حـد لها لأن
الأهـواء لا حد لهـا. وفي هذا هـدر كبير لأن الكل يعـمل فيما لا يمـلك )وسيأتي تـوضيحه بإذن الله(. فـكيف حارب

الإسلام هذا الوضع التسخيري المؤدي للهدر الذي لا مفر منه لأن الأنفس البشرية أمارة بالسوء?
ولعـل الذي يزيـد من تأثير تـسريع الأهواء للفـساد هي الفكـرة القائلـة أن سعر بيع أيـة سلعة هـو في العادة
أكبر من قيمة العمل المبذول فيها، وأن الفرق بين ما بـذل فيها من مجهود إنتاجي، أي ما وضعه العمال فيها من عمل،
وبين سعر البيـع، هو ربح يذهب لملاك أدوات الإنتـاج، وبالطبع فإن هـؤلاء الملاك سيحاولون الـتلذذ بما ربحوه من
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أموال، فتـظهر المصنـوعات الكماليـة الفارهة لإشـباع نهم هؤلاء الـرابحين فيزدادون حـرصاً على الربح أكـثر وأكثر
للمزيـد من التلذذ أكثر وأكثر. وهكذا تـنتشر المعرفة أو الخطط والأدوات للمزيـد من السيطرة على العمال للمزيد
من الـربح فيظهر المـزيد من الفسـاد بتسخير الطـبقات المنتجـة بعضها لـبعض. وهنا قـد يأتي أخرق مـا ويقول )وقد
حدث هـذا معي( بأن النـاس ليسوا بهـذا الشره الذي وصفتـه? فأجيب: بالـطبع ليس الجميع بهـذا الشره، ولكن الشره
يـتفاوت بتفـاوت الناس، ولتـدرك هذا فقط انـزل إلى السوق وانـظر للمـنتجات الفـارهة التـي لا يستطـيع الكثير من
الناس اقتـناءها من سيارات المـرسيدس إلى مقاعد الـدرجة الأولى في الطائرات إلى فنـادق الخمس والست نجوم وإلى

الثريات التي تصل قيمة إحداها لأضعاف أضعاف احتياجات العشرات من الأسر الفقيرة لسنوات.
مَ أرجـو ألا تعتقد أخي القـارئ بأنني ضـد التمتع بالمـستهلكات. قـال تعالى في سورة الأعـراف: )قُلc منcَ حَرَّ
مَ eلcقيَِ^مةَِ كذََ^لِكَ cَيَا خَالصَِةًا يوcن قِ قلcُ هـِيَ لِلَّذِينَ ءاَمنَُواْ فيِ eلcحَيَو^ةِ eلدُّ cز رَجَ لعِبَِادِهِ\ وeَلطَّيِّبَ^تِ منَِ eلرِّ cَأخ dِلَّتيe ِ زِينةََ eللَّ
مٍ يَعcلَموُنَ(. فـأنا لا أقصـد ألا توضع العطـور في قواريـر ذات تصميـم بديع، ولا أقصـد أن يمنع cَيَ^تِ لِقو َ cلe ُل نُفـَصِّ
الناس من السكنى في مساكن فـارهه، ولا أقصد منع النساء من التلذذ بعـشرات الآلاف من التصاميم الرائعة المريحة
للأحذية والحقـائب، ولكن الذي أقـصده هو الآتي: عنـدما يموت الـناس فقراً وهنـاك من قوارير وعلـب العطور ما
تكلفة الواحدة مـنها ما يكفي فقيراً لمدة سنـة ليأكل ويشرب، فهنا إشكـالية إنسانية، وهكـذا جميع الأمثلة. وبالطبع
فإن حل هـذه الإشكاليـة لن ينجح بفـرض أنظمة لـيست واقعيـة في التطبيق مـثل الاشتراكية، وكـذلك محاولـة ترقيع
الديمقـراطية والرأسمالية بفرض الـضرائب المرتفعة لتغطية نفقـات متطلبات الفقراء الأساسـية ستفشل أيضاً كما هو

واضح. فما هو الحل إذاً? 
عنـدما تـزداد الإنتـاجيـة في المجتمعـات بسـبب التقـدم المعرفي فـإن القليل مـن العمل من الـقليل من الـناس
سيكفي الجـميع من الضروريـات إن أرادت المجتـمعات ذلك. لـلتوضـيح أقول: إن نـظرنـا للمجتـمعات فـباستـطاعـتنا
وضعها في نقيضين إنتاجياً: مجتمع بدائي لا معرفة إنتاجية فيه، ومجتمع متقدم جداً معرفياً. ففي المجتمع البدائي نجد
أن على جميع الأفراد العـمل دائماً حتى يتمكنوا من تـأمين الضروريات للاستمرار أحيـاء. فعلى كل فرد أن يصطاد ما
يأكـله من أنعام وطيور، وعمـليه الصيد هذه تـأخذ منه وقتاً طـويلًا لأنه لا معرفة له بطـرق الصيد ولا أدوات لديه،
وعـليه أن يجمـع ما يـأكله مـن خضروات لأنه لا يعـرف الزراعـة، وعليـه أن يبحث عـن كهف دافئ لأنه لا يـعرف
كيف يـصنع غطاء يقـيه البرد. حتى زينتـه ستكون بدائـية، ناهيك عـن الصابون ومـا شابه. فهو فـرد منهك ومنشغل
بالعمل ليل نهـار وإلا مات جوعاً، أي أن الـتشغيل في المجتمع البـدائي هو أعلى ما يكـون لانعدام المعرفـة الإنتاجية.
وفي النقـيض يمـكنك تصـور مجتمع لا يعـمل فيه إلا القلـيل الذي قـد يصـل إلى 10% من السـكان وذلـك لأن المجتمع
متـقدم جداً في المعرفة الإنـتاجية، فهناك مـصانع تصنع أجزاء المصـانع التي تصنع المستهلكـات. فقد يقف فرد واحد
في غرفـة للـمراقـبة بـالحاسـب الآلي ويشغـل مصنعـاً للـمكيفـات المركـزية الـتي يعمل بهـا عمال آليـون. والمكيـفات
XالمركزيةZ من الحاجيات إن لم تكن من الكماليات. أي أن فـرداً واحداً تمكن من إنتاج مئات المكيفات التي تكفي
مئـات المنازل يـومياً. وهكـذا جميع المنتجـات. وبهذا فـإن من يعملـون قد يقلـون إلى 10% من السكـان. أي أن هناك
فـائضاً كبيراً في الأيـدي العاملة. فـما الذي سيحدث عنـد ظهور هذا الفـائض? إن جميع المجتمعـات في جميع العصور
بالـطبع ستقـع في وضع بين هذيـن النقيضـين. ولكن على العمـوم فمع التقـدم المعرفي الإنتـاجي عادة مـا تظهـر ثلاثة
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احـتمالات: الأول هو ظهور وانتـشار البطالـة لأن الكثير من أساسـيات الحياة التـي ينتجها القليـل من الناس سيكفي
المعظم، وفي هـذا انتشار للفـساد كما هو معلـوم لأنه سيؤدي للاحتمال الـثاني ألا وهو أن يتمـكن البعض الأثرى من
تسخير الآخرين الأفقر )لتشغيلهم( لخدمتهم للمزيد من الترف، وهذا ما يحدث مع الرأسمالية كما ذكرت. والثالث
هو تشغيلٌ كاملٌ لجميع الأيدي العاملة بحيث أن تنتقل جميع الأعيان المنتجة والخدمات مع الزمن من الكماليات إلى

الحاجيات ثم إلى الضروريات لتسع جميع الأفراد وبجودة عالية، وهو ما يدفع إليه الإسلام. كيف?
عندما تكون المعرفة الإنتاجية ضحلة في مجتمع ما فإن الجميع بالطبع منهمك في إنتاج ما هو ضروري كما في
المجتمعـات البدائيـة. ومع التقدم المـعرفي، فإن مـا ينتجه الفـرد من غذاء نبـاتي مثلًا سيمكـنه من تغذيـة أسرتين بدل
أسرته هو فقط. أي أن لـديه فائضاً طفيفاً يمكـنه من المقايضة للحصول على سلع أخـرى هو بحاجة لها، وهكذا إن
تمكن المجتمع من تـوفير ضرورياته مـن مأكل ومشرب مع فـائض بسيـط، ومن خلال المقايـضة، سيظهـر فائض من
النــاس للتفـرغ للعـمل في إنتـاج سلع أخـرى. هــذه السـلع ستكـون في ذلك الـوقت بـالنـسبــة لأولئك الـسكـان من
الكـماليات، ولـنقل أنها الأواني المـنزليـة كصنـاعة جـرة للماء مثـلًا. ولأن أبواب التـمكين مفتـوحة للجـميع، فسـيجد
مبتكر وصانع الجرة صعوبة في تـوظيف آخرين للعمل لديه بأجر منخـفض لأنه لا بطالة في المجتمع علماً بأن جراره
هي من الكـماليات والطلـب عليها لازال منخـفضاً. ثم مع الـزمن ومع تعود النـاس على الجرار وزيادة عـدد السكان
سـيقوم باستـئجار من يعينه على زيـادة الإنتاج، ولأن من سيعـمل لديه له المقدرة على الـوصول لنفس المـصادر الأولية
لصنـاعة الجـرة، فإنـه سيعمل لفترة وجـيزة حتـى يمتلك المعـرفة والمهـارة ليقوم هـو أيضاً بـصناعـة الجرار لـبيعها لأن

مقصوصة الحقوق تكفل له ذلك.
وهـنا لابـد من وقـفة تـذكيريـة عن مقـصوصـة الحقـوق والتـمكين: إن الإسلام كـما مر بـنا قـد فتـح أبواب
التـمكين للجميع ولـيس مفاضلـة كما يفعل النظـام البشري. تذكـر أخي أن الشريعـة فتحت الأبواب لـكل من أحيا
أرضاً، وأنهـا مكنت كل من استخـرج معدناً مـن تملكه دون إذن السلطات، وأنهـا لم تمنع فرداً من إقامـة مصنع حتى
دون تـرخيص كما مـر بنا في الحـديث عن الـضرر والضرار. وأن الدولـة لم تمتلك الأمـوال التي تمكـنها من فـرض ما
يعتقده السلطان أو معاونوه أنه الحق، بل الحق هو ما قصه الله سبحانه وتعالى. وسنأتي بإذن الله على الكثير من فرص
التمكين التي تضعها الشريعة بين يدي كل من أراد الإنتاج، فهذا هو لب موضوع هذا الكتاب. فإن فُتحت الأبواب
لـلجميع، فهل يسـتطيع أي فرد تـسخير الآخريـن للعمل لديه. أخـي القارئ: هذه مـسألة جـد مهمة وسنـأتي لأهميتها
بتفصيل في فصلين، هما Xابن السبيلZ و XالـشركةZ بإذن الله، فأرجو الإمهال والإقتناع حـالياً بأنه مع تطبيق الشريعة
فـإن معظم النـاس إن لم يكن الكل سيعمل لـنفسه. وللاختصـار ولغرض الاستمـرار أقول: إن فتحـت الموارد للجميع
)تذكر مـا مر بنا عـن الموارد والموافقات والمعـرفة(، Xفبدل أن تعمل أخـي لدى رجل ثريZ إن كنت معـدماً وتتلقى
الأوامـر منه صبـاح مسـاء، ولأنك إنسـان عزيـز كما خلقك الله جلـت قدرته فـإنك ستعمل لـنفسك لأنك لـن تكون
معدماً، بل حباك الله بمقدرات تؤهلك للإنتاج، فهذا من عدله وفضله ومنهّ وجوده وكرمه وعطائه وإحسانه سبحانه
وتعالى أن خلق كل البـشر أعزاء قادرين على التحرك والإنتاج )فتركيبة المجتمع التي نتجت دون الحكم بما شرع الله
،Zفبدل أن تعمل أخـي لدى رجل ثريX :عز وجل هي التي وضـعت الناس ورفعتهـم(. لقد قلت في العبـارة السابقـة
ووضعتهـا بين معقوفتين لأهميتها، لأنه مع تطبيق الشريعة بعـد أجيال يندر أن تجد رجلًا ثرياً وآخر فقيراً لأن أبواب
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التمكين فتـحت للجميع. فتفـاوت الناس في الثـراء لا يعكس إلا كفـاءاتهم ومقدراتهم الـذهنية والبـدنية، أو الـذاتية
الحقة، وهـذه لا تؤدي للتفـاضل الكبير بـين الناس لأن الفـرق بينهم لـيس شاسعـاً. فقد يملـك فرد عشرة أضعـاف ما
يملكه الآخر لأنه قـد يكون )جدلاً( عشرة أضعاف الآخـر في ذكائه وقوته الجسديـة، وهذا الفارق لا يمكن الغني
مـن تسخير الآخـر الأقل مالاً للعـمل له إلا بأجـر مرتفع لانـعدام البـطالـة مما يقلل الـفارق بين الـطرفين مـرة أخرى
)وسيأتي بيـانه في فصل XالشركةZ بإذن الله(، وهـذا ليس كوضعنا المعـاصر الذي لا يحكم بما شرع الله والذي يعكس
مقـدرات الأفراد المكتسبـة من خلال التزلف والنفـاق في المجتمعات الفـاسدة، فتجد أن الفـرد يملك آلاف ملايين ما

يملكه الآخر ليستغله كيفما شاء لانتشار البطالة بسبب قفل أبواب التمكين.
ولكنك قد تقـول: وماذا عن ثـراء عبد الـرحمن بن عوف رضي الله عـنه? فأجيب: لقـد ظهر رضي الله عنه في
عـهد الرسـالة، فلـم تأخذ الـشريعة وقتهـا لأجيال مـن التطبيق، لـذلك كان هنـاك بعض المحتـاجين الذيـن تمكن عبد
الرحمن بن عـوف رضي الله عنه من استئجـارهم رضي الله عنهم أجمعين لـلعمل لديه في قـوافله التجاريـة. فهؤلاء من
المهاجرين الـذين ضاعت بعض أمـوالهم بالهجرة أو ممـن كانوا عبـيداً فاعتقـوا ولا مال لهم. ففي الـسابق، وبرغم أن
الموارد متـاحة لمن حـازها مـن أرضٍ أو من معدنٍ لأنهـا منتـشرة جداً مقـارنة بـالسكـان القلة، إلا أن مـوارد التمكين
كانت مختلفة. فالإبل مثلًا كانت مورداً للتمكـين، وكذلك المال كالذهب والورق للمتاجرة بالبضائع من الشام مثلًا.
فـقد تمكن التجـار من الثراء على حـساب الآخريـن قبل الإسلام لأن نظام الـرق مكنهم من تـسخير الآخرين، والله
أعلم. فـهذه مسـألة بحـاجة للمـزيد من البـحث. لكن على العمـوم، إن طبقت الـشريعة لأجيـال ومن خلال شركات
المضـاربة والوجوه )وسيأتي بيانهـا في فصل XالشركةZ بإذن الله( فلن يجد من هـو في مثل موقف عبد الرحمن بن عوف
رضي الله عـنه من الناس من يستأجـره للعمل لديه بأجر زهيـد، بل يعملون معه شركاء أو بأجـر مرتفع جداً، فتتقسم
الثروة بـين الناس ويتقـارب الناس في الـدخل، فلا يظهر الـتسخير )تذكـر بأن لثـراء عبد الـرحمن بن عوف رضي الله

عنه حكمة كما مر بنا في فصل XالديوانZ بأن الشريعة لم تفرض عليه الضرائب برغم ثرائه(.
بعد هذا التذكير نعود للجـرة: لأن أبواب التمكين مفتوحة، فإن صانعي الجرار سيزدادون من خلال العرض
والطلب إلى الحد الذي يلـبي رغبات السوق. ولأن الناس مـتقاربون في الدخل فلن يفكر صـانع من إيجاد جرة ذهبية
لأنه لن يتمكن من بيعها. فلا يوجد في المجتمع ثري بذاك الثراء الفاحش لشرائها، وفي الوقت ذاته لن يحاول الصانع
صنع جـرة بجودة رديئـة لأنه لن يتمـكن من بيعهـا لأن الفقراء قلـة. وبهذا ومع الـزمن تصبح الجـرات ذات جودات
متقاربة وتصـبح أيضاً من الحاجيات بعد أن كـانت من الكماليات، وهكذا باقـي الأواني المنزلية. ومع التقدم المعرفي
بعد زمن سيظهر منتج آخر لظهور المزيد من الأيدي العاملة التي ستتمكن من التفكير في إيجاد منتج جديد، لأن ما
هو ضروري من مأكل ومشرب وأواني قد تـم توفيره للجميع إذ لا سعة للمجتمع لإيجـاد الكثير من المنتجات الفارهة

لأن المشترين الأثرياء قلة لتقارب الناس في الدخل.
ولنقل الآن بأن الفـائض من الأيدي العـاملة ازداد لأن أرباب الأسر تمكـنوا من إيجاد طـريقة لتغذيـة العديد
من الأسر، وبهـذا فإن بعض هؤلاء ممن فاضـوا من العمالة قد يبتـكرون سجادة للجلوس عليهـا مصنوعة من أصواف
الأنعام، أو قد يبتكرون أي منتج آخر كمالي في تلك المرحلة من عـمر المجتمع. ومرة أخرى بمرور الزمن وبالتقدم
المـعرفي ستنتقل هـذه السجادة مـن كونها كمالـية وذات جودة منخـفضة إلى كونهـا حاجية وذات سـماكات وأشكال
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ورسومات مختلفة لـتلبي رغبات الناس ذوي الـقدرات الشرائية المتقـاربة، بينما الجرة لأنهـا أكثر ضرورة من السجادة
أصبحت من الضروريات بعـد أن كانت من الحاجيات، وكانت من قبل من الـكماليات. وهكذا تنتقل السلع المنتجة
من الكماليات لتصبح من الحـاجيات ثم من الضروريات لتسع الجميـع في المجتمع. ومع كل انتقال فإن الجودة ترتقي
مع تنوع في الـتشكيلات ولكن في حدود أسعار متقاربة لأن القـوة الشرائية للناس متقاربة، فـتظهر السجاجيد بألوان
ونقشـات مختلفة بـديعة إلا أن الجـودة متقاربـة فيما بينـها لأن الصنـاع كُثر. وبـالنسبـة للارتقاء للإتقـان في الجودة في
الإنتـاج، فنفـس الفكـرة، فحتـى يبيع صـاحب الجـرة جـرته لينـافس المـنتجين الآخـرين سيـزيـد على جـرته بعض
الابتكـارات من تحسيـنات أو كما يقـال بالإنـجليزيـة: added value. ثم سيقلـده الآخرون إن لاحظـوا أن المنتج
المحـسن بدأ في الانتشـار بين الناس دلالـة على تقبل الناس له. بـالطبع فإن هـذا من حقهم لأن الشريعـة تمنع احتكار
المعرفـة )وسيـأتي بيـانه في فصـل XالمعرفـةZ بإذن الله(. وبهـذا ينتقل كل مـنتج من مـرحلة إلى أخـرى أجود بـدرجة
طفيفة. وبـالطبع، حتى وإن حاول صانع السجـاجيد القفز بمنتجه لإيجاد سجـادة فارهة ذات تصميم صعب التصنيع
باستخدام مواد صعبة المنال كالحريـر مثلًا لعل أحد من العملاء يقتنع بشرائها، فلن يفلح لأن العملاء ذوي مقدرات
شرائية متقاربة. لـذلك فإن العرف السـائد في الإنتاج هو دفع جـودة المنتجات رويداً رويداً حـتى يتمكن أكبر عدد
ممكن من العملاء من الـشراء لتقارب النـاس من الدخل، ولـعل هذا يفسر لـنا وجود سجـاجيد بنـقشات مميـزة وكأنها
أعـراف أو أنماط تميز كل حضـارة من الحضارات القـديمة. ولكنك قـد تقول مسـتنكراً: لكن هـناك من السـجاجيد
الإيـرانية والتركيـة الحريرية الـفارهة جداً، فـماذا عنها? فأجيـب: أجل هناك سجاجـيد فارهة خـارج العرف ولكنها
نـادرة، وما صـنعت إلا لتبـاع أو تهدى للـسلاطين أو من حـولهم ممن هـم من الأثريـاء جداً، فلا يـقاس عليـها، ولكن
المهم هو أن هذه الـسجاجيد العرفـية إن طبقت الشريعة لا تقـارن بما هو منتشر في المجتمعـات الرأسمالية المعاصرة
التي تعـج بالآلاف من أنواع السـاعات ذات الفصوص الألمـاسية، بينما أكثـر من نصف سكان الأرض لا يـستطيعون
شراء إحدى تلك الساعـات حتى بالادخـار طول العمر. أي إن طبقـت الشريعة ستظهـر الساعات التـي تعمل بإتقان
وتقاوم شتى الظروف، فهي ساعات وظيفية لدرجة عالية. ومع التقدم المعرفي الإنتاجي وظهور المزيد من التوفير في
الأيدي العاملة يأتي المـزيد من الترف الذي سيسع الجميع، مثل ظهور ساعـات جذابة بديعة لتكون من الضروريات
عـند معظـم الناس. ومتـى ما نجحت هـذه الساعـة ستصبح عـرفاً يقلـدها الآخـرون ويضيفـون إليها من ابـتكاراتهم
كتلك السجـاجيد، وهـكذا يرتقـي المجتمع بانـتقال المنتـجات من كماليـات إلى حاجيـات ثم إلى ضروريات وبـإنتاج
متقن يسع الجميع. وهنـا أؤكد لك أن المسألة ليست فقـط في صناعة الجرار والسجاجيـد، أي في المصنوعات البدائية،
ولكـن حتى الطائـرات والآلات الحاسبة كـما سيأتي بيانه بـإذن الله في فصلي XالشركةZ و XالمعـرفةZ )أرجو أن تلحظ
أنني استخدم فـكرة الضروريات والحاجيـات والكماليات كمنتجـات وخدمات بطريقـة تختلف تماماً عما ذهب إليه

الفقهاء في مناقشة المقاصد كما في كتاب الشاطبي، والذي سيأتي توضيحه في فصل XالموافقاتZ بإذن الله(.
قلت أن التقدم المعـرفي إنتاجياً سيـؤدي إلى ظهور ثلاثة احتـمالات في المجتمعات، وعادة مـا تقع المجتمعات
في مـزيج من هـذه الثلاثـة بنـاء على تركـيبتهـا الاقتـصاديـة. ولتـوضيح المـزيد مـن الفرق بـين ما يـؤدي إليه الإسلام
والأنظمة الـوضعية البشرية بطريقة أخرى أقول: أريدك أخي القارئ أن تحاول تذكر بعض ما مر بنا. فما سأحاوله
الآن هو تربيط بعض الاستنتـاجات السابقة وبالذات التي مرت بنا في هذا الفصل. وهنا خطابين، أحدهما للمؤمنين،
والآخر للعلمانـيين. بالنـسبة للـمؤمنين أقـول: فكما قلت في الفـصول السـابقة، فـإن الله سبحانه وتعـالى يعلم الغيب،
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لذلك فهو يعـلم أن البشرية ستتقدم معرفيـاً فيزداد الإنتاج بالقليل من العـمل. لهذا قص الحق سبحانه وتعالى الحقوق
بطريقـة تلائم جميع العـصور، ومنهـا عصرنا الحـالي ذو التقدم المعـرفي الإنتاجي، حـتى لا يظهـر الفسـاد. فلن تؤدي
مقصوصـة الحقوق إلى ظهور الطبقـات التي تستغل الطبقـات الأخرى المعدمة بـطريقة تفضي للفسـاد كالدعارة كما
وضحت. فالكل سيعمل وينتج وسـيكون راضياً بما لديه لأن ما لديه لن يـكون قليلًا مقارنة بما لدى الآخرين، لأن
النـاس متقاربـون في القوة الـشرائية، وهـذا سيؤدي إلى تـقارب نوعـيات المنتجـات لتستـمتع بها جميع أطـياف المجتمع
لانتشـار XالقنـاعةZ الـتي تأتي مـن تقارب الـدخل. فلن تـظهر فـكرة التـباهي لأن مـنتجي سلعـها لن يـوجدوا أصلًا.
وفكرة القناعة هذه جد مهمة لإيجاد مجتمع نظيـف خال من استغلال الناس بعضهم لبعض وذلك لأن الحاجة للمزيد
من المـال لن تظهـر لأنه لا مجال لإنفـاقها لأنه لا وجـود للكماليـات في المجتمع )إلا النـدرة التي سرعان مـا تصبح من
الضروريات(. فـالقناعـة أو الجشـع ليستـا غريـزتين تولـدان مع الطفل فقـط، ولكنهما أيـضاً صفتـان تستـشريان أو
تذبلان من خلال طبيعـة المنتجات بسبب الأنظمة الاقتـصادية. فما الفائدة إن ملك إنسـان أطناناً من الذهب وهو لا
يجـد من المستهلكـات ما ينفقه على شراء مـا يميزه عن غـيره ممن لا يملكون حتـى ولو جزءاً يـسيراً من ذهبه? هكذا
تنتشر القناعـة في المجتمع أو يستشري الـشره للمزيد من التمـلك من خلال المنتجات، أي هل هي كمالـية أو حاجية

أو ضرورية لأفراد المجتمع.
لنضرب مثالاً آخر غير الجرة للتوضيح: لقد أتى عصر لم يستطع فيه المجتمع البشري من أن يوفّر أي قارورة
عطر لأي فـرد، ثم استطـاع إيجاد عطـر رائحته ليـست بجذابـة، ثم تحسـنت رائحة العـطر وارتقت مع الـزمن حتى
وصلت إلى مرحلة شبه الكمال )مقـارنة بما لدى البشر من مـواد أولية(، ثم بدأ المجتـمع في وضعها في قوارير وعلب
بدأت تزداد بمرور الزمن جمـالاً وإتقاناً. وبالطبع فإن هذا التطور الإنـتاجي في مراحله المتعددة هو ما يحدث لجميع
المنتجات، إلا أن الفرق بين ما إن طبقنا الإسلام أو أي نظام وضعي آخـر هو أن الانتقال من مرحلة إنتاجية لأخرى
يحدث إن نحن طبقـنا الشريـعة باسـتمتاع معـظم أفراد المجتـمع بالمنتـج الجديد الأرقـى، وليس فقـط باستمـتاع بعض
الأثرياء كما هو الحال في الـرأسمالية حيث أن المنتج الأعلى رقياً يذهب للأثريـاء، بينما يعطى السابق الأقل رقياً لمن

هو أقل مقدرة مالية، وبهذا تضمحل القناعة لتسابق الناس للحصول على المزيد من المال للمزيد من المتعة.
لـنعود لمثال العطر للتوضيح: فمع تطبيق الشريعـة: 1( إما أن تكون جميع العطور ذات قوارير وعلب متقنة
لأن الفائـض الإنتاجي في المجتمع وصل لمرحلة تمكـن فيها معظم أفراد المجتمع من التـمتع بمثل هذه القوارير، وهذا
لا يكـون إلا بالتشغـيل الكامل لمن هم مـؤهلون للعمل، 2( وإمـا أن المجتمع إنتاجـياً ومعرفـياً لم يرتق لهـذه المرحلة
بعد، بل جميع العطـور ذات رائحة جذابة إلا أن القوارير لم ترتق بعد في تصميمهـا لما هو ترفي بالنسبة للعطر لذلك
المجتمع في ذلك الـوقت برغم أن الجمـيع يعمل، 3( أو أن الوضع هو أقل رقـياً، فالمجتمع لم يـرتق بعد لأن يتخلى عن
بعض الأيـدي العاملـة لإيجاد العـطور أصلًا، فلا تـوجد العطـور ولا حتى للأثـرياء لأنهـم قلة أو حتـى لا وجود لهم

لتقارب الناس في الدخل. وبين هذه الاحتمالات البارزة بالطبع احتمالات تجمع بين وضعين بنسب متفاوتة.
أما في النظام الذي لا يحكم بشرع الله، فالعطور المركبـة من مواد مختلفة )وليس كدهن العود( والتي تتطلب
مجهوداً في الابتكار ومجهـوداً أكبر في جني المواد الأولية من الطبـيعة لصناعتها، فهـي دائمة الوجود لمن تمكن من دفع
المال لأن الـثري في وضع يتـمكن فيه من خـلال فائضه المـالي شراء هذه المنـتجات والتـي ستدفع ثـرياً آخـر لتسخير
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الآخرين لخدمته باستخراج الرحـيق من مصادر صعبة المنال ومن أماكن بعيـدة. لذلك فقد وجدت العطور الفاخرة
والأواني الذهبية المرصعة بالمجوهرات والـسجاجيد الحريرية منذ فجر الـتاريخ لأن البشر كانوا يستعبدون بعضهم
البعض )كالـسجاجيد الحـريرية الفـارهة(. لاحظ القصـة الآتية: كنت مـرة في قصر توب كابي في إسـطنبول والذي
يحوي مقتنيـات السلاطين العثمانيين. فقـال أحد العاملين في المتحف مـوضحاً ومشيراً إلى مجموعـة من الأواني الذهبية
المرصعـة بالمجوهرات والتـي أهديت لأحد السلاطين مـن إمبراطور في الصين: Xإن هذه المجمـوعة كادت أن تسبب
حرباً بين الإمبراطـوريتين، فقد صنعت ببـذخ وإتقان لتهدى للـسلطان العثماني، إلا أن الإمبراطـور الصيني أكل فيها
مرة ثم أهـداها للسلطـان العثماني، أي وكأن السلـطان العثماني من الدرجـة الثانية لأنه أكل بعـد الإمبراطور الصيني.
فلـما علم بذلـك السلطـان العثماني غـضب غضبـاً شديـداً حتى أنه قـرر أن يغزو إمـبراطور الصـين في أرضه، فنصحه
القـادة العسكـريون أن هـذا محال لبعـد الصين لأن الجيـش سيصل منهكـا، فيجب أن ينـتبه ولا تنطلي علـيه مثل هذه
الحيل التي قـد تدمر دولـتهZ. فكم من الطـاقات صرفت في مـثل هذه الصنـاعات الترفيـة في تلك المجتمـعات? وفوق

هذا يريد هذا السلطان تسخير جيش دولته فقط ليرد الاعتبار لنفسه!
وبالنسبة للعلمانيين، أقول: إن لم تؤمن أن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة يعلم الغيب، فلابد وأنك
توافق على أن البـشرية وصلت بـنا )وليـس بسبـب الديمقـراطية أو الـرأسماليـة كما وضحت سـابقاً( إلى مـرحلة من
التقدم المعـرفي أدت إلى ظهور الفائض لدى البـعض الذي يمكنهم من تسـخير الآخرين كما وضحت. ولعلك توافق
بأن في هذا ظلم لمن هم معدمون لأنهم ليسـوا فقراء لأنهم لا يملكون المقدرة على الحصول على المال، ولكنهم وضعوا
في مجتمع وضعهـم في هذه المكانـة رغماً عنهم. فكـم من أبناء الفقـراء ممن لم تتح لهم فرصـة التعليم أصبحـوا سائقين
عنـد غبي ورث المال مـن أبيه. فالـرأسمالية نـظام لا يفتـح الفرص للجمـيع كما ذكرت مـراراً. فهو نظـام غير عادل.
وأبسط مـثال على ذلـك هو أنك )مـعاذ الله( إن كنـت موظفـاً في دائرة حـكوميـة وكنت في مـنصب يتـيح لك إصدار
ترخيص لبناء معـمل بالقرب من طريق سريع، فإنك قد تمنحه لقريب أو صديق لك أو لبكر من الناس مقابل رشوة
وبسرعة دون عـمرو من الناس الذي قد تعـرقل له استثماره. وبهذه الرشوة تمكن صـديقك أو بكر من مسك السوق
قبل عمرو. وعندهـا قد تبتعث ابنك بهذه الرشـوة لإكمال دراسته ليعود حاملًا لدرجة الـدكتوراه من جامعة ضعيفة
في الغـرب ثم تتمكـن من توظـيفه في مركـز مرمـوق بواسـطة معـارفك ومركـزك إن كنت مـرتشيـاً. ألم تلحظ أخي
القارئ أن معـظم المسـؤولين ذوي قـرابة? فهل هـذا لأنهم أكفـأ الخلق، أم لأنهم أخبـث الخلق? بالـتأكـيد إن كـانت
قيمك إنسـانية ستوافـق بأن هذا الذي يحـدث في الأنظمة غير الإسلامـية التي تحكمنـا في العالم الإسلامي أو حتى في
العالم الغربي بشتى أنواعها لهو نظام غير عادل إذاً. وبالتالي فإن مستخرجات هذا النظام غير عادلة أيضاً. والآن أيها

القارئ إن كنت علمانياً فأرجو أن تتأمل الآتي:

المقارنة
لتوضيح الـسابق لنقارن بين الوضعين الإسلامي والديمقراطي الرأسمالي من حيث الإنتاجية كماً: لنفترض أن
هناك مستوطنة بهـا )10.000( عشرة آلاف ساكن. ولنقل بأننا سنـأخذ النسب التي استنبطـناها من الولايات المتحدة
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الأمـريكية لـسنة 2000م كنـسب مسلمّ بهـا لأنها من الأغـزر إنتاجـاً، وأن هذه المـستوطـنة تحكم بـالديمقـراطية ولا
تطبق الشريعـة الإسلامية لأن السـكان ليسـوا بمسلمين. نجـد أن نسبة الـقوى العاملـة هي 46.83% وذلك لأن عدد
سكان الـولايات المتحـدة الأمريكيـة عام 2000م كـان 281.421.906 نسمـة، وكان من بـينهم 131.785.000 ممن
يعملـون، أما الباقون فهم إما أطفال أو عجزة أو ربات منازل وما شابه ممن هم ليسوا في سوق العمل. لذلك فإن عدد
من يعـملون هم 4.683 فـرداً من العشرة آلاف )أي 10.000 \ 46.83%(. وكـما رأينا سـابقاً فـإن من ينـتجون إنتـاجاً
فعليـاً للأعيان والخـدمات المبـاشرة دون هدر في المصـادر الأربعة الأولى هـم 36.47 % من القوى العـاملة، أي 1708
فرداً فقط )أي 4.683 \ 35.2%(، ولنقل بـأنهم قد دخلوا عـالم الثورة الصنـاعية والمعلومـاتية وأنهم شـديدوا الإنتاج
وأن كل فـرد منهم ينتج 4 وحدات إنتاجية )سـواء كانت الوحدة قميصاً واحـداً أو سيارة واحدة(، وبهذا فإن مجموع

ما ينتجوه سيكون 6832 وحدة إنتاجية )أي 4 \ 1708(. 
والآن لـنقل بأن هنـاك مستـوطنة أخـرى بنفس عـدد السكان إلا أنهـا تطبق الشريعـة الإسلامية، فـإن أخذنا
نفـس نسبـة الذكـور لمجموع الـسكان في الـولايات المتحـدة الأمريكيـة سنة 2000م نجـد أن نسبـة الذكـور كانت
49.06% )وذلك لأن عـدد الذكـور كان 138.053.563 مـن 281.421.906 نسمـة(، وبهذا فـإن نسـبة الإنـاث هي
50.94%. فإن علمنـا أن عدد السكان تحت سن 15 سنـة هو 60.253.375 نسمة من مجمـوع السكان، وهم الذين لا
يعملون، أي ما نـسبته 21.41% من مجموع الـسكان )وبالطـبع فإن هذه النـسبة تشمل الـذكور والإناث(. فـإن تقبلنا
هذه النسـبة علماً بأن نسبـة الإناث هي الأعلى بشيء طفيف عنـد كبار السن، فإن نـسبة الإناث ممن هم دون سن 15
هو 10.9% من مجمـوع السكـان )أي 21.41% \ 50.94%(، أما نـسبة الـذكور ممن هـم دون سن 15 فهو 10.5% من
مجموع السكـان )أي 21.41 \ 49.06%(. وبهذا تكون نـسبة الذكـور القادرين على العـمل هي 38.56% من مجموع

السكان )أي %49.06 - %10.5(.
وبالنـسبة للنـساء فقد رأيـنا أن نسبـة العاملات في حقلي الـصحة والتعليـم سيكون 9.18% من مجـموع القوى
العاملـة والذي كـان 46.83% من مجمـوع السكـان )وللتـذكير، فهـذه النسـبة إن افترضـنا أننـا نريـد نفس المـستوى
الصحي والتعليـمي للنساء في الولايات المتحـدة الأمريكية(. أي أن نسبة العـاملات لمجموع السكان هو 4.29% )أي
9.18% \ 46.83% وهذه نـسبة متدنية جداً(. وبهذا فإن نسبة من سيعـملون في هذه المستوطنة في ما هو إنتاج مباشر
من أعيـان أو خدمات هو 42.85% من مجموع السـكان )38.56% من الذكور + 4.29% من الإناث(. أي أن العاملين
في هـذه المـستـوطنـة سيكـونـون 4.285 فـرداً من العـشرة آلاف إن هم أخـذوا بـمقصـوصـة الحقـوق )أي 10.000 \
42.85%(. فـإن قام كل فرد منهم بـالتعبد كالصلـوات في المساجد والصـوم وحضور الدروس الديـنية وصلة الأرحام
بالزيارات وما شـابه من نشاطات تحث علـيها الشريعة وكان الإنـتاج لكل فرد وحدتين إنتـاجيتين فقط لأنه لا يريد
أن يحرق نـفسه في العمل وينهكها )أي نصف مـا ينتجه العامل في المستـوطنة الأخرى التي لا تحكـم بالشريعة(، فإن
مجمـوع ما تنتجه المستوطنـة إن اتبعت مقصوصة الحقوق هـو 8570 وحدة برغم بطء وتيرة الحياة )أي 4.285 \ 2(،
أي أكثر ممـا تنتجه المستـوطنة إن لم تحكم بـما أنزل الله الحق سبحانه وتعـالى برغم أن كل فرد كـان يعمل نصف ما
يعـمله قرينه في المـستوطنـة التي لا تحكم بـما شرع الله سبحانه وتعـالى وذلك لأنه لا هدر ولكـن إنتاج مبـاشر للسلع
والخدمـات. وكما سترى في الفـصول القـادمة بـإذن الله فإن التـنسيق الـذاتي في المجتمع إن طـبقت الشريعـة والتراكم
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المعرفي سيزيـد الإنتاجية دون إجهاد كـبير لأفراد المجتمع إلى XربماZ ست وحدات لـلفرد ليكون المجموع 25.710
وحدة لهذه المـستوطنة. أي مـا يقرب أربعة أضعـاف ما ينتجه أي مجتمع رأسـمالي. عندها فلن يـتضرر الإنتاج إن قام
البعـض بالقـيام كـامل الليل، أو تـفرغ بعـضهم للجهـاد تمامـاً، أو لمسـاعدة الآخـرين أو للـسفر لـطلب العلـم لأن ما
سيقدمـه لهم المجتمع من زكـاة سيدعـم كل هذا. لاحظ أن هـذا الرقم ظهـر برغم أننـي اعتبرت أن معظم الـنساء لا

ينتجن، أي فقط 4.29% منهم ينتجن، وهذا غير صحيح كما سترى بإذن الله.
بـالطبع أيها القـارئ إن كنت علمانيـاً فلن تصدق هـذه الأرقام لأنها بـالنسبـة لك افتراضات، وسـتحاول إيجاد
الكثير من الثغـرات فيها وستنجح. لـنضرب بعض الأمثلة، الثغـرة الأولى: لعلك تقول: وماذا عن العجـزة الكبار جداً
الـذين لا يعملـون تمامـاً، فلم يقم هـذا الذي يـدعي أنه يتـقصى الحق بحـسابهم في المجـتمع المسلم? ومـاذا عن العلماء
الذين تفـرغوا للعلم رحمهم الله، فهـو لم يحسبهم ممن لا ينـتجون إنتاجـاً مباشراً? والثغـرة الثانية: قـد تنتقد مـستنتجاً:
وكيف لهـذا الذي يزعم أنه يتقصـى الحق أن يتصور مجتمـعاً لا تقوم فيه الدولـة بمهام أساسيـة كتلك التي لن يتمكن
الأفراد من القـيام بها مثل تعبيد الطرق? الثغـرة الثالثة: قد تقول أنني افترضـت أن من أسس الفساد تسخير الطبقات
الأغنى مالياً بعضها لبعض، وأن هذا ليس بالضرورة صحيحاً، فقد يأتي الفساد من مصادر أخرى، فقد يجتمع عدد من

الأفراد لإنشاء مصنع في منطقة بعيدة ويلقون بالملوثات في نهر قريب لهم، ولا كيان لسلطة لتوقفهم? وهكذا.
إن هذه الثغـرات التي يثيرهـا أي العلماني وغيرهـا كثير، قد لا تـتمكن أخي القـارئ من الإجابـة عليها الآن
لأنك لم تقف بعـد على سمات مقصـوصة الحقـوق. أي أنك لم تمتلك بعـد المقدرة فكـرياً على الـرد على كل ثغرة إن
أثارها علماني ضدك لأنك لم تنته من قراءة الكتاب، إلا أنها جميعاً ظواهر وتطبيقات لمبادئ ذات جذور. فإن علمت
الجـذور أمسكت بـالمبادئ الـتي ستُمكنك بـإذن الله من الرد على الظـواهر والتـطبيقات. فـالجذور هي مـا يحاول هذا

الكتاب تبيانه،لكن بالإمكان توضيح بعض هذه المبادئ الآن لعلك تأخذ فكرة عن طريقة التعامل معها فكرياً.
بالنسبـة للثغرة الأولى، أي بالـنسبة للعـلماء الذين سيتفـرغون للعلم وأنـني لم أقم بحسابهـم كمستهلكين، بل
منتجين بـرغم أنهم لا ينتجون إنتاجـاً مباشراً للأعيان أو الخدمـات )فلم أقم بحسابهم لأنه مع تطـبيق الشريعة فالكل
سيعمل حتـى العالم(، فكما سترى في فصل XالمعـرفةZ بإذن الله، فإن طـبقت الشريعة فلا حاجـة لتفرغ العلماء التام،
إذ أن العلـوم التي يعترف بها الإسلام هي علم الشريعة فقـط، وهذه ليست بحاجة للتطـوير لأنها نزلت مكتملة من
خالق عليم جلت قدرته. فـكل ما على المجتمع هو التطبيق. وبالنسبة للعلوم الأخرى فلن يحتاج المجتمع المسلم لأي
علم من العلوم الإنسانية المـعاصرة كالاقتصاد والتخطيـط والسياسة وجميع العلوم الأخـرى المشابهة لأن لهذه العلوم
أهـداف، وهي الرقي بـالمجتمع للـوصول لمجتـمع أكثر تنـظيماً وعدلاً وبـالتالي أكثـر إنتاجـاً وصحة وعلماً ورفـاهية،
وهـذا سيأتي مع تطبـيق مقصوصة الحقـوق دون الحاجة للخـوض في هذه العلوم كما سترى بـإذن الله، وفي هذا مزيد
من تقليص الهدر. وبالنسبة للعلوم التقنيـة والتي تؤدي لزيادة الإنتاجية، فهذه ليست بالضرورة بحاجة للمتخصصين
من المتفرغين، بـل ستتطور بطريقة أفضل مع تطبيق مقصوصة الحقوق لأن من سيقومون بالتطوير المعرفي الإنتاجي
هم القـائمون على تـلك المجالات من الإنتـاج، وليسوا أسـاتذة الجامعـات والباحثـين المتفرغين، بل كل مـنتج سيصبح
مطوراً ومـبتكراً كـما سأثبت بـإذن الله لأنه على رأس عمله، وإن احتـاج فسيـأتي هو ومن مـثله من نفس المهـنة بمن
يبحث لهم عن ابتكـارات لحل ما يواجهه من معطلات في الإنتاج أو ثغرات بحاجـة للتطوير التقني، وهؤلاء نسبتهم
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تكـاد لا تحصى من قـلتهم. أي أن أهم العلوم هـو علم الشريعة والـذي هو ضرورة لنشر المعـرفة بالله وسنـة الرسول
صلى الله عليه وسلم وبالمـسؤوليات والقيم التي يجب أن يـتمتع بها كل مسلم ومسلمـة، وهذا العلم سينتشر ويعم بين
الناس من خلال المتطـوعين الراغبين في الأجـر لأن الكل يرغب في نشر هـذا العلم )وسيأتي بيـانه بإذن الله(. وهؤلاء
المتطوعـون منتجون في مجـالات أخرى بالإضـافة لتـطوعهم، وهكـذا يضمحل الهـدر بسبب عـدم التفرغ الـتام. هذا
ZالبركةX بـالإضافة إلى أن اللـهو في مجتمع يحكم بـشرع الله سيكون من نـوع آخر، فسيـتجه كما سيأتي بيـانه في فصل
بإذن الله إلى تـوجيه الطاقات لخدمة المجتمع، وفي هذا تلذذ نفسي يُشعر المـؤمن بالرضائية والطمأنينة، فهو ليس لهواً

هدفه استنزاف الوقت من خلال الاستهلاك للتلذذ الجسدي للفرد.
الثغرة الثانـية كمثال: بالنسبـة لمهام الدولة الأساسية الحـالية مثل وضع البنية التحتيـة وتعبيد الطرق فثق أنها
ستـنفذ بـطريقـة أفضل وكفـاءة أعلى كما سـيأتي بيـانه في فصـل XالأماكنZ بـإذن الله. فعلى سبيل المـثال: من قـال بأن
الفضلات يجـب أن تُجمع من خلال شبكـات الصرف الصحـي )أي بطريقـة مركزيـة(? ومن قال أنهـا يجب أن ترسل
لمكان آخر حـتى تتم معالجتها? ألا يمكن معـالجتها في موقعها في كل منزل? بلى وبـطريقة أفضل وسعر أقل وتلويث
أقل إن اتجهت التقنيـة لهذا الاتجاه اللامـركزي. وهكذا يـتم توفير الهدر في هـذا القطاع وكذلك القـطاعات الأخرى

كما سيأتي بإذن الله. 
الثغرة الثالثـة كمثال: أما بالنسبة للتلويث من قبل بعـض المستثمرين إن لم تكن هناك سلطة تمنعهم، فهؤلاء
لن يتجرؤا ويفـكروا أصلًا في إنشاء مـصنع يلوث نهراً لأن رأس المـال جبان دائماً، فالمـستثمرون سيـدركون بأنه لأي
إنسـان )مسلماً أو غير مسلم( الحق في الاعتراض وإيقـاف مشروعهم إن ثبت الضرر ولو بـشيء يسير على البيئة، وأنه
إن لم يستطع المعـترض ذلك سيجد مـن يسانـده في المجتمع من المتـطوعين، لأن علماء الـشريعة سيحثـون الناس على
فعل الخير بمنع كل مـستثمر من التلـويث، لاسيما أن أفواه العلماء ليـست مكمكمة كما هـو حال مجتمعاتـنا المنافقة
اليوم. وهذا سـيحدث لأن الشريعـة تضع حقوق الاعتراض عـلى أي منشأة ملـوثة في أيدي المتـضررين من المحيطين
بتلك المنشأة، وهولاء سيستشعرون التلويث ويلتفتون له ويتحركون لإيقافه قبل أي جهة أخرى كالحكومات لأنهم
هم المتـضررون ولا يمكن رشـوتهم. أمـا في مجتمعـاتنـا المعاصرة فـإن لأي جماعـة التلـويث إن هـي تمكنت مـن رشوة
المسؤولين. حتى في المجتمعات الرأسمالية ذات الشفافية العـالية ديمقراطياً فإن دهاليز وأروقة القوانين التي يجد فيها
محـاموا مصـانع التلويـث الثغرات للانفـلات من ملاحقة القـانون تخـدم الأذكى مـن المحامين والمـسؤولين المـرتشين.

لذلك ترى انتشار التلوث دون إيقاف. 
ولعلـك تسـأل: ومـن سيقـوم بـإيقـاف التلـويث إن ثـبت في مجتـمع يحكم بـشرع الله ولا سلطـات بمفهـومهـا
المعـاصر? وماذا إن تمت إقـامة مصـنع يلوث البـيئة في مكـان بعيد لـن يصل إليه النـاس? فأجيب: إن هـذا لن يحدث
لأنك تفكر في إطار نظام رأسمالي تمكن فيه أصحاب رؤوس الأموال من تسخير الفقراء للعمل في بيئة تلوث وهي في
ذاتهـا ملوثـة. أما مع تـطبيق الشريعـة فلأن الكل مالك لمـا ينتج، أي أنه يعمل بجـانب منتجه فـسيحاول هـو وشركاه
تلافي العمل في مكان ملوث إذ أنه لا عمال بأجر، بل شراكة في الغالب. وهل يعقل أن يفرض إنسان على نفسه العمل
في مكان ملوث إلا إن اضـطر لذلك? وهـنا أقول: لن تجـد إنسانـاً مضطراً لـذلك، لذلك ستظهـر تقنيات إيجـاد مصانع
ومناجم نقية من التلـويث لأن العمال فيها هم من الملاك الشركاء ولا يريدون لأنفسهم التلويث لأن إدراكهم الثقافي
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لمسـاوئ التلويث عال جداً لأن الأمـة المسلمة مكونـة من مجتمعات ذات إدراك عال كـما سترى بإذن الله. بالطبع لن
تقتنع بما مضى، لأنه بالنسب لك افتراضات. فتكـون إجابتي كالآتي: إن التحدي الآن هو في الإثبات. فإن أثبت لك
بأن المجتمعات حتـى وإن لم تكن مسلمة وأخذت بمقصوصة الحقوق ستكـون في حال أفضل في هذه الدنيا إنتاجياً،
فلابد لك وأن توافقني. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: )كلًُّا نُّمدُِّ هَ^dؤُلdَءِ وَهَ^dؤُلdَءِ منcِ عَطَاdءِ رَبكَِّ وَمَا
ظوُرًا(. فأي مجتـمع يأخذ بمقـصوصة الحقـوق حتى وإن كان فـاسقاً في سلوكـه سيكون في حال cءُ رَبكَِّ مَحdكَانَ عَـطَا
أفـضل من حيث الكفـاءة في الإنتاج والعـدالة في الـتوزيع للثـروات ودون تلويـث كما سترى بإذن الله. لـذلك كنت

أحاول دائماً لفت نظرك للتفريق بين القيم والحركيات. وهذه الإثباتات ستأتي بإذن الله. 
ومن جهـة أخرى أقـول: لعلك لاحـظت في المقـارنة أن افـتراضاتي أتـت من التركـيز عـلى الولايـات المتـحدة
الأمريكية لإحصائيات سنة 2000م، وأنها ركزت على أن الهدر هو من المصادر الأربعة الأولى، ولم أحاول استخدام
المصدر الخامس في الحسابات لاختلافنا في القيم، ولإن فعلت لازدادت نسبة الهدر ولظهر الفارق كبيراً بين ما يمكن
أن يقـدمه الإسلام وبين الوضع الحـالي في الولايات المـتحدة الأمريكـية. ومع هذا، فـالتحدي الآن الملقـى على عاتقي
هو في إثبات إمكانية إيجاد مجتمع عالي الإنتاج مع التخلص من المصادر الأربعة الأولى للهدر، وأن المهام أو المنتجات
)مـثل تعبيـد الطـرق( التي تـأتي من خلال هـذه المصـادر بالإمكـان الاستغنـاء عنهـا أو الحصـول عليهـا من غـير هذه
المصادر بـطريقة أكثـر كفاءة، أي أقل هدراً. إضـافة لهذا )وهـذا قد يزعجك إن كـنت علمانياً( فما سـأحاول إثباته
هو أن المجتمع سيـكون أكثر سعـادة إن هو تخلص من الهـدر الناتج من المصـدر الخامس، أي الترف بـشتى أنواعه.
فإن تمكنت من إثبات السـابق باستثناء الهدر من المصدر الخامـس لأنك لن توافقني عليه إن كنت علمانياً، فلابد لك

من الموافقة على أن مقصوصة الحقوق هي الأفضل في جميع الأحوال. 
وبالنسبة للثغرات في الإحصائيات، أود تذكيرك بأنني تقبلت عدة إحصائيات لا أتفق معها، منها إحصائيات
سنة 2000م التي اشتملت على كل من عمل لنفسه في الولايات المتحدة الأمريكية، وهؤلاء في العالم الغربي معظمهم
ممن يستأجـرون الآخرين ليعملـوا لديهم. فهم أفراد قـد ترعرعـوا في الترف. لأضرب مثالاً: قد يـرث فرد الكثير من
الأملاك ثـم يوظف الآخـرين للعمـل لديه، إلا أنـه هو نفـسه في الحقيقـة لا ينـتج إلا إدارة هؤلاء وعـن بعد، أمـا هو
فيرتع في الأرض مرحاً فرحاً مستهلكاً كحال معظم الأثرياء وأبـنائهم الذين أنتجتهم الرأسمالية. فقد قامت المؤسسة
)ilo التي تحصر إحـصاءات سوق العـمل الدولية )والـتي استندت على إحـصائياتهـا في هذا الفصل والمعـروفة باسم بـ
بتبني ما تم الاتفـاق عليه في جنيف عام 1982م في المـؤتمر الدولي الثـالث عشر لإحصاء العـمالة والذي ينص على أن
إحـصائيات التـشغيل للعمالة لابـد وأن تشمل أيضاً أفـراد العائلة غير المـستأجرين إلا أنهـم يعملون في أملاكهم. كما
أنهـا تشمل أيـضاً كـل مرتبـط بعمل إلا أنه لا يعمـل مؤقتـاً مثل المجـاز أو المبتـعث أو المريـض أو ما شـابه لطـالما أنه
موعود بالعـودة لعمل ما. وجميع هذه أرقـام مضللة تخفي الهدر الحقـيقي المستشري في المجتمع. أي أن النـسبة العاملة
فعلياً ليست 35.2% كما استنتجت، بل هي أقل في الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن الوضع أكثر سوءاً من الواقع
الذي تظهره الأرقام، وهي أسوأ في جميع الدول الغـربية الأخرى لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر كفاءة
كما ذكرت لأنها لا تمتلك الكـثير من البرامج التي تدعم الضمانـات الاجتماعية كالدول الإسـكندنافية مثلًا. كما أن
الوضع أسـوأ وأسوأ في الـدول العربيـة التي لا يكـاد أن يرتقي فـيها المنـتجون فعلـياً إنتـاجاً مبـاشراً ولا حتى إلى %10
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ودون مبـالغة. فالـدول العربية تعـيش عالة عـلى العالم باستهلاك مـا تستورده مقـابل المواد الخام التـي تصدرها. ولأن
السكان في تزايد مع ثـبات نسبي لتلك الصادرات مقارنة بالنمو السكـاني فإن الفقر والبطالة في ازدياد عاماً بعد عام،

ناهيك عن الأعمال التي يقوم بها البعض مما لا حاجة للمجتمع بها مثل تلميع الأحذية وما شابه من بطالة مقنعة.
وبالنـسبة للإحصـائيات أود تـذكيرك أيضاً أنـني افترضت أن جميع النـساء لا يعملـن في المجتمع المسلم إلا في
الـتعليم والصحة، تـذكر أنني حذفـت 36.36% من المجتمع )أي نصف المجتـمع وهم 50% من الإناث مطـروحاً منها
13.64%( لأننـي افترضت أن الـنسـاء لن يخـرجن للعـمل إلا في قطـاعـي التعـليم والـتطـبيب. وبهـذا لم أقـم بحسـاب
وحدات إنتاجهن، وإن فعلت لارتفع مجموع إنتاج المجتمع الذي يطبق شرع الله، علماً بأنهن في الواقع يعملن وبإنتاج
مرتفع إن طبقت الشريعة، فهن يعملن في بيـوتهن أو أحيائهن في تربية وتدريس أبـنائهن، فلن تنتشر الحضانات كما
في الغرب التـي تستنـهك المجتمع إذ أن الاستـنهاك من جـانبين: أحـدهما في العمالـة التي تـنفق في التدريـس، والآخر
والأهم هـو الجانب العـاطفي المفقود للأبنـاء إذ أن من يقوم بتربيـة أبناء وبنـات العاملات في الشركـات والمصانع هن
غـير الأمهات، وفي هـذا هدر كـبير للأمم، لأن النـمو للأطفـال غير طبيعـي وهذا يـزيد مـن الهدر عـند كـبر هؤلاء
الأطفـال الذي لم ينشأوا أسوياء كغيرهم ممن تربوا على أيدي أمهاتهم، فيكون الهدر من قلة إنتاجهم من جهة، ومن
أمراض بعضهم الـذي يتطلب رعايات متعددة من جهة أخرى. وهذا يـنطبق على التغذية، فلم أقم بحساب ما تقدمه
الأمهات من أكل في المنازل مع تطبيق الشريعـة، برغم أن إحصائيات الولايات المـتحدة الأمريكية تعج بالعاملين في
المطاعم وصـناعة المعدات التي تقوم بـالطهي للأعداد الكبيرة من الزبـائن في المطاعم أو في أماكن العمل الجماعي أو

تلك التي تباع جاهزة في الأسواق. وشتان في الطعم واللذة والجودة والنضارة والمردود الصحي بين الحالين.
ولعلك لن تـوافق إن قلت أن هذا ينـطبق على الملابس أيضـاً، لأن الملابس في ذهنك عـادة ما توجـد بمجهود
أقل إن هي أنتجت في المصـانع. فأجيب: إن طبـقت الشريعة لأجيـال فإن التقنـية لمصانع المـلابس ستتغير، فهي الآن
مسخرة لخدمـة أصحاب رؤوس الأموال الكبار. فالمصـانع مصممة بطريقة يـتم فيها جمع آلاف الأيدي العاملة تحت
سقف واحـد لإنتـاج زي موحـد بتـصميم محـدد، وفي هذا مـلل قاتـل للإبداعـية لـكل عامـل وعاملـة. أما مع تـطبيق
الـشريعة فـإن الوضع سـيتغير، إذن أن المعـرفة المـتقدمـة لصنع الملابـس ستقع في أيـدي النسـاء في المنـازل من خلال
انتشـار المعرفـة التي ستـوجه آلات ومعدات الخـياطة لخـدمة هذا الهـدف، وستستمـتع كل أم وكل أخت بصنـاعة ما
يكسو ابنهـا أو أخاها أو أباهـا. هذه المتعة انقلبت فـأصبحت مع الرأسمالية همـاً على العمال والعاملات. فإن طبقت
الشريعة ومع التقدم المعرفي الموجه لإنتاج أدوات تلائم المنازل سترى الإبداع في الملابس الذي يأتي من عموم الناس
وليس من مـصممي الأزياء فقط، فستصبح كل أم مصـممة مبدعة أو مقلدة متقنـة، وهكذا ولأن الناس متقاربون في
الـدخل فإن الملابس ستـتقارب في نوعيـاتها من خلال ابتكـارات الملايين وتقليد الملايين الآخـرين لهؤلاء الملايين من
المبـدعين، فتـنتشر XالقـناعـةZ بين النـاس لأنه لن تـوجد الملابـس الفارهـة ليـقتنيهـا الأثريـاء والتـي يسيل لهـا لعاب
الـسيدات. فلـن يظهر التـاجر الذي يحـاول ترويج ملابـس باذخة لأنه لـن يوجد الـعدد الكافي مـن الزبائـن الأثرياء
لشرائـها لتـقارب النـاس في الدخل. إلا أن هـذا لا يعني قتـل الإبداعيـة وانتشـار التشـابه بين المنـتجات، بل سـتكون
المنتـجات بـرغم تقـارب جودتهـا ذات خيـارات كثـيرة ومثيرة لأن الإبـداع أتى مـن ملايين النـاس وليـس من بضـعة
مصمـمين للأزياء بطريقـة تقشفيه كما هو حـال بناطيل XالجينـزZ لتعظيم أرباح شركـات العولمة، أو بطـريقة باذخة



8789  القذف بالغيب

فاجرة لـتعظيم أرباح دور الأزيـاء من خلال الوصول لأمـوال الأثرياء الـذين لم يحصلوا على تـلك الأموال إلا بطرق
خبيـثة مـهدتهـا لهم الـرأسماليـة. وما حـدث هذا إلا لأن المـعرفـة المتـطورة في الخـياطـة هي ملك لأصـحاب رؤوس
الأموال. أي أن المسألـة دائرية كل يـؤثر في الآخر. فكما قـلت سابقاً وسيـأتي بيانه في فصل XالبركـةZ بإذن الله، فإن
هناك منحـدر للقيم إما بالسمـو أو بالانحطاط وذو اتجاه واحـد في الغالب. فإن تغلبت حـركيات الحكم بما أنزل الله
فـإنها تشد بعضها بـعضاً وعندها فإن المجـتمع سيستمر ساميـاً يوماً بعد يوم حتـى يضمحل الهدر في جميع أوجه الحياة
وينحسر تماماً. وفي النقيض، إن تغلبت آليات الحكم بالعقل فإنها تجر بعضها بعضاً ليستمر المجتمع في الهدر يوماً بعد

يوم حتى يعم الفساد من خلال الجماعات التي تسخر الجماعات الأخرى لرفاهيتها وفجورها. 
ولعلك تقول مسـتنكراً: وهل يريـد هذا الذي يحـاول تقصي الحق أن يرجـعنا للوراء? هل يـريدنا أن نضع في
كل منزل مـكينة للخياطة، وإن تكون كل ربـة منزل XخياطةZ? فأجيـب: إن قلت هذا فإنك لا تريد أن ترى أمك
أو أختك أو زوجتك تحيك لك زياً. وهنا يصعب علي لومك لأنني مثلك أحب من هم حولي من الإناث ولا أريد لهم
المشقـة، ولكـن تذكـر الآتي: إن خلف كل قـميص يحـاك فتـاة مقهـورة في مصنع مـا في مكـان ما. فـالسماء لا تمـطر
قمصـاناً. فهـذا عبء على المجـتمع لابد لـنا من الـقيام به. فـالذي حـدث مع الرأسـمالية هـو ترحيل هـذا العبء من
المنـازل إلى المصانع ليـضطر بعض الـذين قهرتهـم مجتمعاتهم مـن الفتيات للـذهاب لتلـك المصانع ليعـملن فيها دون أن
يراهن أفراد المجتمع، فالمنظـر مؤلم لكل من كانت له أدنى إنسانية. هـل رأيت مصنعاً للملابس في أندونيسيا وكيف
أن الفتيـات المسلمات بـالمئات مـطأطئـات الرؤوس فـوق المكائـن بالسـاعات حـتى لتكـاد تنحني ظهـورهن وتُكسر
رقابهـن من الاستمـرار في العمل? حتـى وإن لم يكن مـسلمات، فهل تـرض بوضع كهـذا كإنـسان? أرجـو ألا تسيء
الفهم، فأنا لا أقصد أن تقوم كل أم بحياكة ملابس أبنائها العشرة، لا سيما أن الإسلام يحث على الإنجاب، فهذا ثقل
كبير على الأم. ولكن الذي أقصـده هو الآتي: كما ستستنتـج في فصلي XالشركةZ و XالمعرفةZ، فـإن الحياكة للملابس
في البـدء ستكـون بالـطبع في المنـازل لعدم وجـود المصـانع، ثم مع التقـدم التقني للـحياكـة أو غيرها مـن النشـاطات
الإنتاجية ستظهر المصانع لتنتقل مشقة إنتاج ما يـستر الناس من المنازل إلى المصانع ولكنها مصانع يعمل بها مالكوها
الشركاء، فتكون بأحجام تؤدي لتفاعل أغزر إنتاجاً بأماكن عمل أكثر إنسانية، وبحوافز دافعة للمزيد من الابتكار
والإنتاج لأن العاملـين هم الملاك الذين سيحـاولون دائماً التـطوير للمـزيد من الراحـة مقابل المزيـد من الإنتاج. فلا
يعنـي تطبيق الشريعـة أبداً أن تكون المـستهلكات من إنـتاج المنازل، لا بل كـما سترى بإذن الله، فإن أمـاكن الإنتاج
تتغير بالتقدم المعرفي التقني باستمرار، فقد تكون في المنزل ثم تخرج منه ثم تعود إليه. وكمثال على ذلك الطاقة، فقد
كان مصدر الطاقة في المنزل، مثل الطبخ على الحطب، ثم ظهرت مؤسسات أو شركات توليد الكهرباء خارج المدينة
فتمـكن الناس من أخذ الطـاقة اللازمة للطهي بـالكهرباء من تلك الـشركات. وها هي الآن الابتكـارات تحاول توليد

الطاقة في المنزل من خلال الخلايا الشمسية مثلًا. أي أن توليد الطاقة خرج من المنزل ثم عاد إليه. 
ولكنك قـد تقول: إن هـذا الوصف لتـوليد الطـاقة هو مـا أنتجته تجـارب وابتكارات المـجتمعات الـرأسمالية
الغربية، فأين الإسلام وما علاقـته بكل هذا? فأجيب: نعم إن إنتاج الكهرباء بكمـيات تجارية هائلة هو من ابتكار
الغرب. ولكن تذكر ما حـاولت سابقاً توضيحه من التركيز على التفـريق بين التمكين والعقلانية، وأن التقدم الغربي
الحاصل هو ليس بـسبب العقلانية التي تؤدي للحكـم بغير ما أنزل الله، ولكن بسبب الـتمكين النسبي لبعض الأفراد
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في الشعوب الرأسمالية والـذي ضمنته الشريعة لكل فرد. أي إن طبقت الشريعة ستكون مراحل تغير مصادر الطاقة
في رُقيهـا من جيل لآخر أسرع مما مـرت به على يد الرأسـمالية، وبطريقـة تجعلها تتلافى أو حتـى تقفز مرحلـة التوليد
المـركزي للطاقة على أيدي شركات كبرى تستـأجر الناس كعمال. فمثلًا، لدي قناعة أن تقـنية توليد الطاقة في الموقع
وبطريقـة اقتصادية كانت ستظهر قبل مئات السنـين إن نحن طبقنا مقصوصة الحقوق. إلا أن هذا لم يحدث وبدأت
بوادره في العـصور المتـأخرة لأن العـالم الغربي بـدأ يدرك مقـدار الهدر في الطـاقة بـسبب نقلهـا من موقع لآخـر بعد
توليـدها، وبدأ يدرك مخاطر الـتلويث بسبب التوليد المـركزي للطاقة. أخي القارئ، مثل هـذه القضايا ستكون أكثر

وضوحاً في ثنايا الفصول القادمة بإذن الله.

حتميةّ مصدر الفساد
ولعلك تسـأل: وما علاقة الهـدر بالفسـاد? فلماذا كل هذا النقـد على النظام الـرأسمالي برغم أنه يـزداد إنتاجاً
يوماً بعد يوم، فها هي الصين تغرق العـالم بمنتجات زهيدة في الثمن تغطي متطلبات الفقراء? فأجيب: )إن الآتي هو
ملخص سريع لبعـض ما سبق( لقـد جُبل بعض النـاس على إطاعـة من بيـده السـلطة، فهـؤلاء يشعـرون بالأمـان لدى
عملهم عند من بيده الـسلطة. فهم مذللون للسلاطين. ومتى ما ملك السلاطين المال تسلطوا على هؤلاء، ومعاً كلاهما
يتسلطون على بـاقي الناس فيظهـر النظام البشري الـسلطوي التعسفـي في الحكم. وهذا هو الحال مـنذ فجر التاريخ،
فمن الأمثلة على ذلك الإمبراطوريات السـابقة مثل الروم والفرس والقياصرة. وبعض مثل هذه الأنظمة البشرية التي
قهرت الـشعوب ثارت علـيها الشعـوب وتمكنت من دحـرها، مثل الثـورة الفرنسيـة، وظهور الشيـوعية في روسـيا وما
شابه، إلا أن هذه الثورات عـندما قامت كانـت أدمغة قادتها وسكان شعـوبها قد غُسلت بطـريقة يستحيل معها على
هذه الـشعوب الخـروج مما هـي فيه من ضلال. كـيف? لقد اقـتنعت هـذه الشعـوب خلال حكم الـطغاة لهـا بأنه لا
يمكـن للبشر العيش من دون دولـة، وهذه القناعـة تغلغلت عميقاً داخـل المجتمعات وغُرسـت في كيان جميع الأفراد
بـحيث أنه يندر حتى بين المفكرين من يتقبل أو حتى يتـصور مجتمع دون دولة. وبالطبع فإنه لا دولة دون سلطات،
فكـانت القـناعـة أن هؤلاء الـطغاة أسـاؤا استخـدام تلك الـسلطـات، لذلـك فلابد مـن إيجاد دولـة لا تسيء اسـتخدام
السلطات، فكانت الديمقراطية، ألا وهي حكم الـشعب لنفسه. وهذا أهم مصدر للفساد في الأرض، وهو كما قلت
مـراراً لأنه حكم بغير ما أنـزل الله والذي لابد وأن يكـون بالحكم بالأهـواء كما وصف القران الكـريم لأنه سيؤدي
cضُ وَمنَ فِيهِنَّ بَل cَر cلeَمَ^وَ^تُ و وَاdءَهُمc لَفَسَدَتِ eلسَّ cَحَقُّ أهcلe َتَّبَعe ِللفساد كما في قوله تعـالى في سورة المؤمنون: )وَلـَو

أَتَيcنَ^هُم بـِذِكcرهِِمc فَهُمc عَـن ذِكcرهِِم مُّعcرضُِونَ(. ولكـن كيف سيـؤدي اتبـاع الحق للأهـواء للفسـاد? وما علاقـة هذا
بالهـدر? للإجابة لابد من تذكر ما مر بنا في أول هذا الفـصل. فقد بدأت الفصل بالآية السابقة، وقلت بأنه لابد وأن
يكون المقـصود بالحق شيـئاً آخر XأيضـاZً غير العبادات كـالصلاة والصوم. ثـم نقدت الديمقـراطية وقلت بـأن البيئة
بتطبيق الديمقراطيـة ستكون في كل جيل أسوء من الجيل الذي قـبله ولو بشيء طفيف لأن كل جيل يمتص الخيرات
ضِ ليُِفcسِـدَ فِيهَا cَر cلe ِقـدر استطـاعته وبهـذا يتراكم الـتلوث. ثـم قمت بتـوضيـح قوله تعــالى: )وَإذَِا تَوَلَّى سَـعىَ في
ُ لَ يحُِبُّ eلcفَسَادَ(، وقلت أن المعجز في الآية هو أنها تـركز في خطابها على الفرد، بينما لَ وeَللَّ cلنَّسeَثَ و cحَرcلe َِلكcُوَيه
الفسـاد هو تراكم لأفعال جماعات كثيرة خلال أجيال، أي أن المهم هو النظام المجتمعي الذي يتحرك تحته الفرد. ثم
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بينت الخـطابـات المختلفـة التي أتـت بها الـشريعة والأفعـال التي ستـؤدي للفسـاد من خلال هـذه الخطـابات. والآن
لنحاول جمع السابق مع الهدر.

لدينا عاملان حتميان لا مناص منهما وبالذات لكل علماني: الأول هو أن الديمقراطية فكرة لا يمكن لها أن
تطبق وتسـتقر في المجتمعات إلا مـن خلال الدولة. والدولـة بحاجة للرجـال، والرجال بحاجـة للمال، والمال يأتي من
الضرائب. هـذه هي القنـاعة الأسـاس التـي لا يمكن للغـرب أن ينكـرها. والعـامل الحتمي الـثاني هـو أن الله الخالق
الخلاق البارئ المـصور البـديع سبحـانه وتعالى خلق الـبشر بمقـدرات عقليـة تجريـبية تـؤدي لتراكم المعـرفة. أي أن
الـتراكم المعرفي أمـر محتوم على الـبشر. وهذا أدى لـزيادة الإنـتاجيـة بعمل أقل. أي أن فـائضاً مـن العمالة سـيظهر لا
محالـة جيلًا بعد جيل مع التراكم المعرفي. XفإنZ تم تسخير هذا الفـائض من العمالة للعمل لدى الدولة لأن هناك من
الناس من جُـبل على حب المال وعلى الشـعور بالاطمئـنان إن عمل للدولـة، فإن المجتمع سيكـون حتماً ذو طبقات أو
جماعات تسخر بعضها بعضـاً، وبهذا يتراكم الفساد. أي أن تفاعل هذين العـاملين الحتميين سيؤدي حتماً للفساد. وما
تحاول الشريعة فعله هو جذ هذا التفاعل XالحتميZ بين التراكم المعرفي واستغلال هذا الفائض من العمالة من خلال
رفض الديمقراطية أو أي نظـام بشري آخر. وهذا الجذ لا يكون Xإلا بشيء واحد فقطZ، وهو Xعدم تمكينZ الدولة
أو أية مؤسـسة أخرى من تـسخير هذا الفائـض العمالي للعمل لديهـا، أي تحجيم الدولـة أو المؤسسات الحـاكمة لأنها
ستحكم بـالأهواء لا محـالة في أي عـصر وفي أي مكان. Xوعـدم التمكـينZ هذا لا يكـون إلا بسحـب الناس لمـا هو
أفـضل بالـنسبـة لهم، وهـذا Xلن يـكونZ إلا إن فـتحت جميع أبـواب التمـكين من الخيرات لجـميع النـاس )أي الموارد
والمـوافقات والمعرفـة(، وفي الوقت ذاته سحبت الـشريعة الأموال من الـدولة )كما مر بنـا(. فإن حدث هـذا بتطبيق
مقـصوصـة الحقوق فـإنه سيتـم توظـيف التراكم المعـرفي  في إنتـاج سلع وخدمـات تنتقل في رقـيها سريعـاً من كـونها
كماليـة إلى حاجية ثم إلى ضروريـة لتسع الجميع، أو بـالأحرى، فإن معظم مـقتنيات المجتمـع من سلع وخدمات هي
من الضروريات دائـماً وبيد معظم النـاس لأن مقدراتهم الشرائيـة متقاربة جـداً. وبهذا لن تتمكن الـدولة من سحب
الناس للعمل لديها، فإن لم يكن لها أناس يعـملون لها فإن دورها سيتغير رغماً عنها من جهاز يُشرع وينظم إلى جهاز
يفصل بين الناس بـالقضاء، وهو مـا يقوم به الإسلام كما ذكرت )وسيـأتي تفصيله أيضاً بـإذن الله(. لأنه متى ما شّرع
البشر ونظمـوا، ظهرت الثغرات التي ينبعث منها الفـساد. فسيستطيع مثلًا مستثمـر الحصول على ترخيص لبناء مصنع
حتى وإن لـوث، لأن قرار منع المصنع هـو بيد الدولـة وليس بيد المـتضررين الذي ليس لهـم إلا التشكي في ظل دولة
سيكون بعض أفـرادها بالضرورة من المـرتشين لغريزة حـب المال. وهذا مثال واحـد فقط من عشرات آلاف الأمثلة
والتي سنـأتي على وصف بعضها لاحقـاً بإذن الله. وفي ظل دولة علـمانية ستظهـر أيضاً البطـالة لأن الدولـة لها أن تبيح
وتمنع الناس من العمل، وظهور البـطالة سيؤدي لظهور جماعات مسخرة لجماعات أخرى فتظهر السلع الكمالية التي
سـتصبح ضرورية للأثـرياء، بينـما الضروريات لن يـطالها معـظم الفقراء، وهكـذا يظهر الفـساد. أي أنه كلما زادت
نسـبة السلع الكـمالية في المجتمـع كلما دل ذلك على أن المجتمع بعيـد عن الحكم بما شرع الله سبـحانه وتعالى وأنه في
طريقه للمزيد من الفساد. والعكس صـحيح: أي كلما حكم المجتمع بشرع الله كلما كانت معظم السلع والخدمات
المـعروضـة للبيع هـي من الضروريـات والتي هـي في الوقـت ذاته في متنـاول الجميع. وبـالطبـع فإن هـذا لا يعني أن

المجتمع ليس مرفهاً. 
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والآن لنضرب مـثالاً واحـداً من خلال الـدراسات للـتذكـير، فمثل هـذه المسـائل باتـت معروفـة الآن للكل،
ولكن للتذكير فقط، فقـد قامت منظمة الشفافية الـدولية والمعروفة بإسم transparency international بإجراء
دراسـة عن الفساد الإداري في 69 دولة وكان ذلك سـنة 2005م، ولم تشمل هذه الدراسـة أي دولة عربية إذ أن الدول
العربية لاستشراء الفساء فيها رفضت السـماح لهذه المنظمة من إجراء الدراسة. فوجدت هذه المؤسسة بعد استطلاع
55 ألف شخـص خلال ستة أشهر أن نسـبة الفساد في كل من دول أفـريقيا وشرق آسيا وأمـريكا اللاتينية ازدادت في
السنوات الثلاث الأخيرة برغم زيادة الأنظمة والقوانين لمحاربة الفساد وبرغم انتشار الديمقراطية وحرية التعبير في
الإعلام. والملفت للنظـر هو أن الفسـاد زاد بين أفراد الأحـزاب السيـاسية والـبرلمانات والـشرطة والهيـئات القضـائية
والجمارك بالترتيـب. فكان السؤال: لماذا الفساد وبين هؤلاء بـالذات?27 فتعددت الإجابات، إلا أن الإجماع من معظم
البـاحـثين اتفق عـلى أنه بسـبب انفلات الـسيـاسـيين ومتخـذي القـرارات واتحـادهـم مع المنتـفعين من تجـار أو صنـاع
لاسـتغلال الوضع باخـتراق القوانين من خلال الاستـثناءات. أي أن هؤلاء الـذين يشّرعون ويـطبقون الأنظـمة لتُطبق
على الكل، يجيزون الاستثناءات لمن هم حولهم أو لمن يُـرشونهم، وكأن الأنظمة ما وضعت إلا لاستحداث المنافذ لهم
ليظهر التفاضل بين النـاس. فالنخب ومن معهم من سيـاسيين وبرلمانيين ورجال شرطـة ورجال جمارك ومن مثلهم من
المـسيطريـن أصبحوا أفسـد الناس. فدور الـسلطة التنـفيذية الـتي يفترض بها أن تطـبق القانون الـذي أصدره البرلمان
إنقلب ليحمي الفـاسدين، ودور الـشرطي مثلًا المفترض به إلقـاء القبض على من سرق المـال العام أصبح تـكميم أفواه
كل مـن عادى الـسلطـان أو رجل البرلمـان وفضحه. ودور الـسلطـة القضـائيـة التي يفـترض بها أن تـقاضي المخـالفين
أصبحـت تغض الطرف عنهـم وتبرئ ساحاتهم. وفي الـدول التي يحكمها الحـزب الواحد أو الأسرة الـواحدة كما هو
.Zحاميهـا حراميهاX :حال الـدول العربية فـإن الوضع أسوأ وذلك لأن مـساحة التلاعـب أكبر، أو كما يقال بالعـامية
فالحـزب مثلًا يضع الـضرائب ليفلت أعـضاؤه منهـا، والأمير أو الملك يـضع القوانـين ليستـثني منهـا أفراد أسرته ومن
يعـملون لهم ومن هم حـول من يعملون للـسلاطين. ناهيك عن الـتلاعب بأموال الأمـة. لقد أصبحت الـدول العربية
كمـزارع للسلاطين وذويهم، لهم أن يفعلوا ما شاؤا، والأمثلة عـلى هذا كثيرة من زوجة زين العابدين بن علي الهارب
من تونـس إلى صهر الـرئيس المـصري المخلوع حـسني مبـارك الذي حـصل على حقوق اسـتخراج الغـاز من محافـظة
الشرقية لمدة خمس وعـشرين سنة وسرقته لأموال الفقراء بأخذ تواقـيعهم لموافقتهم على مد التوصيلات اللازمة للغاز
ولكن دون إنشاء التوصيلات، والـذي اتضح للناس فيما بعد أن التواقيع كـانت موافقة منهم على الحصول على قرض
من بنك لتـأخذه شركة الغـاز. فهم لا يقرؤون. ثم تحـمل الناس الديـون التي حاولوا الخـروج منها بعد الـثورة. فتأمل
هذا الفساد الـذي تعدى حتى إلى سلب أموال الـفقراء القليلة، ناهيك عـن سرقة مادة حيوية لا غـنى عنها وبكميات

هائلة لبيعها للمؤسسات وللشركات. وقد وضعت في الحاشية مثالاً آخر لصفقة أسلحة مؤثرة. 28 
والآن لأضرب مثـالاً آخر من غير الـعالم العربي: فقـد ظهر تقريـر أيضاً سنـة 2006م عن الأثريـاء والتجارة
بالفقراء في الهند ملخصه أنه برغم أن الهند هي أكبر ديمقراطية في العالم من حيث تعداد السكان إلا أن الأسر التي
في الحكم هي الـتي تمسك بـزمام الـتجارة والمصـارف وجميع صمامـات المجتمع الأخـرى المهمة. وهـذه الأسر تعرف
بعضها بعضاً ويتقابل أفرادها في المناسبات )كحفلات الزواج مثلًا( ويتعارفون فيما بينهم حيث تتم معظم الصفقات
والاتفاقات بين متخـذي القرارات والتجار. فعـلى سبيل المثال فإن الحكـومة الهندية لاتـزال تشتري مادة الدي دي تي
DDT المبيـدة للبعـوض وترشه بـرغم وجـود بدائل مـثل وضع سمكـات لأكل يرقـات البعـوض في الماء. فـالحكـومة
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الهندية لاتـزال مستمرة في الشراء لأن إيقاف ذلك سيـضر بأكبر مصنع للمبيد الحـشري. وبرغم أن البعوض قد أوجد
مقاومة لمادة الـ DDT وبرغم أن الحكومة تعلم ذلك وتعلم أنه بـالتالي علاج غير فعال إلا أنها مستمرة في الشراء. وقد
ثبت علـمياً أن الـطرق البـديلة أفـضل إلا أن الحكومـة الهنديـة تستمـر في رش المبيـد الذي يـؤثر سـلباً على الـسكان
والأطفال علماً بأن ضحايا مرض المـلاريا الذين يزيدون عن 3 ملايين في ازدياد كل عـام. ونفس هذا التقرير يعزو
بـاستـمرار إلى أن كل هـذا الفسـاد الإداري هو بـسبب التعـارف والتـداخل وتبـادل المصـالح بين عِلـية القـوم. فأبـناء
وأقارب السياسيين مثلًا يحصلون على التصاريح والامتيازات بقطع الأشجار للحصول على الأخشاب للتصدير لآجال
تصل إلى عشر سنوات. ومقـابل ذلك فهؤلاء الحاصلون على مثل هذه الامتيازات يَعِدون الفقراء التي بها الغابات ببناء
المـدارس والمسـتشفيـات مقابل هـذا الاستنـزاف للأشجار إلا أنهـم لا يوفـون بوعـودهم، بل يُهـدون لزعـماء الفقراء
المسكـرات لإغوائهم وإفسادهم. وفـوق كل هذا فإن هؤلاء الاسـتغلاليين يودعون أموالهـم في بنوك خارج الهند فلا

يستفيد منها الاقتصاد الهندي.29
لذلك تجد أن الشريعة تحارب بشتى الطرق تمركز القرارات في أيدي السلاطين وأعوانهم وذلك بقص الحقوق
للناس. فلا تستطيع الدولة منع الناس من حيـازة المعادن التي خلقها خالق الناس لأنه لا رجال لها للقيام بذلك المنع.
أي وكأن الـشريعة تقول: إن الحكـم المطلق ما هو إلا فـساد مطلق. لذلك فـإن السلطان أو رئيـس الوزراء مقيد رغماً
عنه ومن كل جانب بمن لهم الحق في التـصرف بإحياء أرض أو حيازة معدن أو قـطع أشجارن وما شابه من قرارات.
فتطمحل قوة السلطات. ومن جهة أخرى فإن الشريعة تحارب أيضاً تجمع المال لدى الدولة كما وضحت في الفصول
السابقة حتى لا يـظهر التسلط من خلال استغلال السلاطـين لغريزة حب المال لدى البـعض. وتحاول الشريعة أيضاً
)كما سترى بإذن الله( بشتـى الطرق منع تكدس المال لـدى أفراد إن كان ذلك على حساب آخـرين حتى لا يتمكنوا
من تـسخير الآخريـن حتى لا يـظهر الـذل، وهذا عـن طريقين همـا: الأول: فتح أبواب الـتمكين للآخـرين )الموارد
والموافقات والمعـرفة(. الثاني: وضع حركيـات لتوزيع المال متى مـا تراكم عند أحد من الـناس كفرض الزكاة والحث
على الصدقة، ولعل أهم هذه الحركيات نسب توزيع المواريث التي أتت في سورة النساء، فلا يأخذ الأخ الأكبر مثلًا
كل شيء كما هو في بعـض الحضارات الأخـرى، ولا يحق للفرد أن يـوصي بكل أمواله لأحـد أبنائه مـثلًا. وبهذا كما
سترى بإذن الله لن تتراكم الأموال عنـد فرد على حساب آخرين، ولن يتمكن بالتـالي فرد أبداً حتى وإن كان سلطاناً
من تـسخير الآخريـن بالعمل له بـأجر شهـري لأن في التسخير مهـانة. وفكـرة XالمهانـةZ هذه فكـرة يرفضهـا معظم
المعاصرين، فهم لا يعتقدون أن عمل الفـرد كموظف )أجير( لدى شركة ما يضع الإنسان في مذلة، وما هذا إلا لأنهم
لم يسـتطعموا بعـد وجود مجتمع أفـراده أعزاء لأن معظم الـناس من الأجراء الأذلاء. فـالله العزيز الكـريم من عدله
سـبحانـه وتعالى فـطر كل إنـسان عـلى العزة والـكرامـة، فأتـت المجتمعـات فوضعـته في مذلـة ومهانـة. وإن طبقت
مقصوصة الحقوق فإن كل إنسان سيكون عزيـزاً كريماً، حتى وإن كان أجيراً لفترة وجيزة )وسيأتي بيانه بإذن الله(
كـالخباز الذي يـستأجر كـهربائيـاً لإصلاح عطب في منـزله، فهذا الكهـربائي ليـس مستعبـداً للخباز بـرغم أنه يقدم
خدمة للخباز مقابل أجر محدد، بل هو يبيع للخباز خدمة محددة، لذلك وفي تلك اللحظة برغم عمل الكهربائي لدى
الخباز إلا أن الخباز لأنه بحاجة للكهربائي تجد أنه يلاطفه ويكرمه لأنه بحاجة له. فكلا الطرفين )الخباز من جهة،
والكهربـائي من جهة أخـرى( عزيـزان برغـم احتمال وجود الفـارق المالي بـينهما. وهذا الـفارق يتضـاءل مع تطبيق
الشريعـة لأجيال متعددة وذلك لأنـه، كما سيأتي في فصل Xالفصل والـوصلZ، مع تطبيق الشريعـة ستكون العلاقات
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الاقتـصادية مـبنية فقـط على البيع والشراء، أي بـيع إما الخدمـات أو السلع بعد الانـتهاء من إنتـاجها. فمـثلًا زيد يبيع
لعبيد طاقة كهربائية، وعبـيد يبيع لبكر زياً، وبكر يُطبب ابنه لدى عمرو، وعمرو يشتري من زيد الطاقة، وهكذا
من دوائر إنتاجيـة واضحة الكل فيها يـنتج بنفسه )فرادىً أو شراكـة( ما يتمكن مـن بيعه لغيره، وليس كمجـتمعاتنا
التي ينتج فيهـا المعظم من الناس الأجـراء ما ليس لهم الحق في بيعه، بـل يقوم مندوبوا الملاك بـذلك. تأمل قوله تعالى
d أنَ تكَُـونَ تِجَ^رَةًا عَن تَرَاضٍ منِّكُمc وَلَ اْ أَمcوَ^لكَُم بيcَنَكُم بeِلcبَ^طِلِ إِلَّ dكلُُوcلَّذِينَ ءاَمنَُواْ لَ تـَأe أَيُّهـَاd^َفي سورة الـنساء: )ي
َ كَانَ بكُِمc رَحِيمًا(، فـالآية تقول لي ولـك أخي القارئ، أن أية علاقـة اقتصاديـة بين الناس لن اْ أَنفـُسَكُمc إنَِّ eللَّ dتلُُوcتَق
تكـون مـشروعـة إلا إن كـانت تجــارة، أي بيع وشراء، وأن هـذا الـبيع والـشراء سيكـون بـالـضرورة عن تـراض بين
الأطـراف المتـبايعـة إن طبـقت الشريعـة كما سـترى بإذن الله، وأن أي صفقـة غير ذلك هي بـاطلة. هـذا ينتج وذاك
يشترى ويـستهلك أو يشتري كتـاجر ويبيع لغيره. فهـذه الآية من أعظم الآيـات للفصل بين الناس ولـزيادة الكفاءة
الإنتـاجية دون هدر، لذلك فقـد خصصت لها ولغيرها مـن الآيات والأحاديث التي تفصل بـين الناس فصلين كاملين
هما Xالفصل والوصلZ و XالمـوافقاتZ. فالنـاس مفصولون حتـى يتفرغوا وينـطلقوا للمزيـد من العمل والإنتاج دون

احتكاكات منهكة تقيدهم كما تفعل الأنظمة المعاصرة، إلا أنهم سيتصلون إن تطلب المنتج ذلك.
ولعل النقطة الأهم والتي تـؤدي إليها حركيات الشريعة هـي أنه لا مجال لأي إنسان كائن من كان أن يحصل
على أي فـائدة في المـجتمع إلا من خلال إنتـاجه المباشر سـواء كان المـنتج سلعة أو خـدمة، إلا المـضطرون كـالعجزة
والمرضـى الذيـن لهم الزكـاة والفيء. فالـناس يحصلـون على المنافع كـالمال فقط مـن خلال إنتاجـاتهم، وليـس بسبب
منصب أو جاه أو سلطان أو تزلف أو تـقرب لسلطان أو ما شابه مـن الطرق الملتوية التي أنتجـتها الأنظمة الحاكمة
بعقول الـبشر القاصرة. وبهـذا فإن جل اهـتمامات النـاس تنصب دائـماً على تطويـر ما ينـتجونه من سلع أو خـدمات
حتى يحصلـوا من خلال المقايضـة على ما يحتـاجونه أو يتمـنوه من متطلـبات الحياة. وبهـذا يتطور الإنتـاج كما سيأتي
بيانه بـإذن الله لأن الكل يعمل ويدرك تماماً أنه لا مجال للصعود في المـجتمع إلا بالإنتاج الحق )أي بيع سلعة أو خدمة
مبـاشرة(، ولـيس بـالتقـرب لـذوي القـرارات مـن المسـؤولين لأنه لا وجـود لهـم كما سترى بـإذن الله لأن الـشريعـة
ستستـأصلهم، وإن وجدوا فلا مال لهـم. أي أن الحصول على المال في الإسلام بـالعمل فقط، أما إن كـانت هناك دولة
وموازنة مالية، فإن الحصول على المال غالباً ما يكون بالنفاق والتزلف، وهذه آفة عظمى. ولكنك قد تقول: إن العمل
كأجير جائـز شرعاً? فأجـيب: الشريعة أتـت لتلائم جميع العصـور، فمع تطبيق مقـصوصة الحقـوق جيلًا بعد جيل،
سيـأتي زمن يبحث فيه الناس عمن يعمل لهم بأجر فلا يجدوه إلا بـشق الأنفس لانعدام البطالة )وسيأتي بيانه في فصل
XالـشركةZ بإذن الله(. عندها سيكون الأجير عزيـزاً. كالعبودية التي أباحتها الشريعـة، فالشريعة حاولت سد منافذ

ظهور العبودية وتكثير أبواب اندثارها بإعتاق العبيد، ليأتي زمان وتندثر فيه العبودية كما يضمحل الأجراء.
حتى في الدول التي تعتمد على القطاع الخاص في جل أعمالها، فإن مجرد وجود الشركات التي تسيطر على كل
قطاعات الإنتـاج يعني أن هناك الـكثير من الأجراء المسخـرين، أو بالأصح المستـعبدين، ومقابل هـؤلاء فهناك القلة
من الأثريـاء الذين بترفهم يؤدون لـظهور الفساد كما ذكـرت. أما إن تقارب الناس في الـدخل كما يحدث مع تطبيق
مقصوصة الحقوق، عندها، فحتى إن حاول البعض الإفساد بالتلذذ فلن يتمكنوا لأنهم لن يجدوا من يعينهم على ذلك،
إذا لا استعباد ولا تسخير للآخريـن. فإن وجد فساد فهو في حيز ضـيق ربما داخل منزل رجل اغتصب قريبة له، أو
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أسرف في مسكر أو قتل زميلًا، وهذا بالطبع ليس كالفساد الذي يستشري في المجتمع كنظام يعيشه الجميع.
cنهَُم مَّعيِشَتهَُمcَنـَا بيcنُ قَسَم cمَتَ رَبكَِّ نَح cسِموُنَ رَحcيَق cلنـمر سريعاً عـلى قوله تعالى في سـورة الزخرف: )أهَُـم
ٌ مـِّمَّا cمَتُ رَبكَِّ خَي cا وَرَح رِيّـً cـا سُخ قَ بـَعcضٍ دَرَجَ^تٍ لِّيتََّخِـذَ بَعcضُهُم بَعcضًا cفَو cضَهـُمcَنـَا بعcيـَا وَرَفَعcن فيِ eلcحَيـَو^ةِ eلدُّ
مَعوُنَ(، فالآية تـتحدث عن التسخير وليس التذليل.س لاحظ أن الآية تخاطب غير المسلمين، فهي تتوعدهم بأنه cيَج
سبحـانه وتعالى لرفضهم رسـالته صلى الله عليه وسلم )وسيأتي تـأويل الآية في فصل XالشركـةZ بإذن الله، فهي آية وقع
لبـس في فهمها(، فقـد كتب الحق سبحـانه وتعالى على غير المـسلمين العذاب في الـدنيا بجعلهـم طبقات تتخـذ بعضها
بعضاً سخـرياً، أي طبقات مـسخرة للعمل لطبـقات أخرى. أليسـت الرأسمالية هي الـتي تفعل ذلك? أي أنها هي التي
تنتج من خلال البطالة أفـراداً يمكن الاستغناء عنهم لأنهم لا يملكون مقـومات الإنتاج لأن أبواب التمكين مغلقة في
وجـوههم، لذلك فهناك من يُستغنى عنهم لتلتقطهم مؤسـسات أخرى بأجر أقل، وهؤلاء هم المستعبدون في الشركات
والدول من أجراء، لـذلك استخدمت كلمة XتسخيرZ لـتعني أن المأجور مسير ومسخـر وخاضع وخانع. أي أن لدينا
Xمؤشر واضحZ هو أنه كلـما زادت في المجتمع نسبة المـوظفين والعمال الذين لا يملكـون المؤسسات الإنـتاجية التي
يـعملون بها كلما ازداد الاستعبـاد في المجتمع وظهرت الأمراض كما سترى بـإذن الله. أي أنه كلما اتضحت الخطوط
الفاصلة بـين الطبقات الإنتاجية كلما دل ذلك على الاسـتعباد كما تشير الآية. فهذه طبقـة عمالية ماهرة، وتلك طبقة
أقل مهـارة وتعمل في النـظافـة، وأولئك يعـملون لـدى السلـطان، وهـؤلاء ملاك عقارات، وأولـئك ملاك أسهم بنـكية،

وهكذا. ولأهمية هذه الآية والآية الآتية فقد وضعتهما بمزيد من التفصيل في فصول قادمة. 
يcطَ^نُ منَِ eلcمَسِّ بـَو^اْ لَ يقَُوموُنَ إلَِّ كَمَا يَقوُمُ eلَّذِى يتََخَبَّطُهُ eلشَّ قال تعالى في سـورة البقرة: )eلَّذِينَ يَأcكلُُونَ eلرِّ

بِّهِ\ فeَنـتَهىَ فلَهَُ/ مَا عِظةٌَ منِّ رَّ cءَهُ/ مـَوdبوَ^اْ فَمنَ جَا مَ eلـرِّ ُ eلcبَيcعَ وَحَرَّ بَو^اْ وَأحََلَّ eللَّ اْ إنَِّماَ eلcبيcَعُ مثcِلُ eلـرِّ dقَالـُو cذَ^لكَِ بِأَنَّهُم
ارِ هُمc فيِهاَ خَ^لـِدُونَ(. فهذه الآيـة كما سـأثبـت لك بإذن الله حَ^بُ eلنّـَ cئكَِ أَصd^َعَـادَ فَأوُْل cَوَمن ِ سَلَفَ وَأَمcرُهdُ/ إِليَ eللَّ
تريـك أن أي علاقة اقتصاديـة إن لم تكن بيعاً لسلعـة منتهية الإنـتاج أو خدمة واضحـة المعالم للطرفـين فإنها علاقة
سـيدخل فيهـا الغرر والغـبن لأحد الـطرفين لا محـالة، وأن أعلى مـراتب الغبن هـو الربـوا، وهذا سـيؤدي للمـزيد من
الهدر. ومعظم العلاقـات الإنتاجية المعاصرة مبنية على الربوا الذي يـزيد من طبقة المنتجين الذين لا يملكون فتزداد
الـبيئة الفـاسدة خصـوبة للـمزيد مـن الفساد. ولمـحق هذا الفسـاد كان الخطـاب القرآني مـوجهاً لثلاث جمـاعات كما
ذكرت: جمـاعة مـسلمة، وأخـرى كافـرة، وثالثـة منافقـة تعيش بين المـسلمين، وذلك حتـى تظهر تـركيبـة اقتصـادية
سياسـية اجتـماعية لـلمجتمـعات تُبـيح إيجاد حلـبات للـصراع بين الحق والبـاطل، فينـتشر الحق بعـد مقارنـته بالـباطل
فـسيهـزمه. وهكـذا مـن خلال القنـاعـة بعـد المقـارنــة ينتـشر الحق الـذي إن طبق لعـدة أجيـال سيـؤدي بـالضرورة
لاضمحلال الفائض العمالي الـذي كان من الممكن أن تـستغله الدولة في تـسخير الأفراد للحكم بـالأهواء، فلا تظهر
الطبقات العمالية والطـبقات الحاكمة وما شابه من طبقات. وعلى العـكس من هذا، فبعدم التسخير مع تطبيق الشرع

ن(  ولـعلك تقـول: إن قـطع الجمـيع الأشجـار فــإن البـيئـة سـتتلـوث?
أجيب: هذا لن يحدث كما ستستنتج بإذن الله.

س(  فـالآية تتحـدث عن التسـخير وليس السخـرية أيضـاً كما في قوله
cكُم cأَنـسَو dا حَتَّى رِيّـً cسِخ cتُمـُوهُم cخَذ تعـالى في سـورة المـؤمنـون: )فeَتّـَ

حَكُـونَ(، لاحظ الفـرق في تـشكيل حـرف cتَض cهُمcرىِ وَكُنتُم مـِّنcذِك
السـين في كلمـة XسخـريـاZً في الآيتـين، فهي في آيـة سـورة الـزخـرف
بالضم، وفي آيـة سورة المؤمنون بالكـسرة. وسيأتي تأويل الآية في فصل

XالشركةZ بإذن الله.
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ستكون جميع السلع والخدمات من الـضروريات في متناول الجميع لأنهم متقاربون في القـوة الشرائية فتنتشر القناعة.
أي بـاختصـار إن المسألـة دائريـة تبدأ بعـدم الحكم بما شرع الله فتـقفل أبواب التـمكين فتظهـر البطـالة التي تـسخر
لخدمة الطبقات فتنتشر المنتـجات الكمالية وتزداد النفوس لهفة للمزيـد من التمتع بالمزيد من الاستهلاك للكماليات
وتحاول بالتالي الحصول على المزيد من المـال بمزيد من التسخير للناس وعندها ستوجد الأنظمة والقوانين للمزيد من
التـسخير وفتح المـزيد مـن أبواب التـمكين لمن هم أقـوى وأثرى وظهـور المزيـد من الكماليـات المؤديـة Xللتـلويث
بسـبب التصنيع لمـا لا حاجة لهZ وللـمزيد من الاسـتهلاك المترف مع وجود مئـات ملايين الجوعـى، وهكذا من جيل

مفسد لآخر أكثر فساداً في الأرض. 

سوء المنقلب
المـقصود بسوء المنقلـب: هو المآل المحتوم للإنـسان نظراً لغروره وإعـراضه عن شرع الله. قال تعالى في سورة
ُ cخَي ُ ُ وeَللَّ اْ أَىَّ منُقَلبٍَ ينَقلَِبوُنَ(. وقال في سورة الأنفـال: )وَيَمcكُرُونَ وَيَمcكُرُ eللَّ dلَّذِينَ ظَلَمـُوe ُلَمcَالشعـراء: )وَسَيع
لِهِ\ cَيئُِّ إلَِّ بِأه رُ eلسَّ cمَكcلe ُيئِِّ وَلَ يَحِيق رَ eلسَّ cَضِ وَمك cَر cلe بَارًا فـِي cِتك cسe( :وقال تعالى في سـورة فاطر ،)َمَ^كِرِينcلe
(. ألم يـستـكبر غير وِيلًا cتَح ِ ِ تبcَدِيلًا وَلـَن تجَِدَ لـِسُنَّتِ eللَّ لِيَنP فلَـَن تَجِدَ لـِسُنَّتِ eللَّ َوَّ cلe َينَظـُرُونَ إلَِّ سُنَّت cفهََل
المـسلمين في الأرض? ألم يعـتقدوا أن ديـمقراطـيتهم هي الـطريق الأوحـد للحيـاة الأمثل? مـا أروع الآيات وبـالذات
الأخيرة التي تصف وضع الكفرة بأنه مكر منهم وأن هذا المكر لن يسحق أحداً إلا أنفسهم. فسُنة الله الحق سبحانه
وتـعالى واضحـة في من سلـف، ولن تتبـدل. إن رجعت أخي لمـا كتب في أول هـذا الفصل وقـرأته سترى الـترابط بين
الآيات القرآنية ومـا تم وصفه وسيأتي المزيد بإذن الله في هـذا الفصل من آليات حتمية لـظهور الفساد. والعجيب هو
أن هـذا الفساد الحتـمي لا يريد الـكفرة وأتباعـهم من العلمانيين رؤيته لأنهـم لا يطيقون الحكم بـما أنزل الله. فهاهم
يتجـهون في نفـس الخط المجتـمعي، ويتقـبلون نـفس التـنظيرات بـرغم ظـهور الفـساد. بل وحـتى أنهـم يبحثـون عن
الوسائل التي ستؤدي للمزيد من الازدهار للرأسمالية برغم أنه سيؤدي للمزيد من الفساد كما هو حال العولمة الآن.
ولعل السؤال هو: لماذا التـشبث بالنظام الرأسمالي? بالطبع فإن لكل علماني إجابته الخاصة به. ولقد وضحت في فصل
Xقصور العقلZ ضرورة التمييز بين العقل والتمكين وأن التقدم التقني الحاصل هو ليس بسبب العقلانية على مستوى
الأمـة )بل على مستوى الأفراد(، ولكنه بسبـب التمكين النسبي الذي قدمـته الحداثة لأفراد المجتمعات، وأن الإسلام
سيفوق الأنظمة الـديمقراطية المعـاصرة في التمكين للشعوب إن أتـيحت له الفرصة. أي أن ما أحـاول قوله هو: لماذا
يـتشـبث العلمانـيون بـالنـظام الـرأسمالي والـديمقـراطي وهم يـرون القيـود التـي تفرزهـا الأنظمـة والقوانـين? إن ما
استشفيته من خلال السماع للكثير من العلمانيين عندما يرفضون الإسلام كدين ينظم شؤون الحياة هو قناعتهم بأن
المنجزات التقنيـة التي نراها اليـوم من طائرة وقطـار وحاسب آلي هي من إنجـازات الرأسمالية في ظل الـديمقراطية،
وأنه إن طبق الإسلام لمـا ظهرت كل هـذه المنجـزات التقـنية. وهـذا كما سترى بـإذن الله ليس بـصحيح. صحيح أن
الحداثـة أدت إلى تسريع التقـدم المعرفي وذلك بـإبراز أهميـة العلم والاحتكـام للعقل مقـارنة بما كـان قبل الـثورتين
الفرنـسية والـصناعيـة. وصحيح أن الحداثـة ضمنت الحـقوق لكل من أبـدع وأنجز وصنع وتـاجر، إلا أنهـا كما قلت
سابقـاً قيدت أفراد المجتمع من خلال الأنظمة والـقوانين بسبب التشابك المقيـت والذي لم تستطع التخلص منه، هذا
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بالإضافة إلى أنها ستؤدي للفساد. للمزيد من التوضيح لنسأل السؤال الآتي: إن كان كل منتج تقني هو من ابتكار أو
تطوير فرد أو جمـاعة كشركة أو مؤسسـة، وليس من الدولة أو مؤسـساتها في الغالب، فلماذا تتم نـسبة التقدم التقني
لـلرأسماليـة والديمقـراطية? بـالطبع ستكـون إجابتـك إن كنت علمانيـاً: أن الأفراد هـم نتاج النـظام المجتـمعي الذي
يشجع على المزيد مـن الابتكار والتطوير والإنتاج. وكأنك تقول هنـا أن المسلم الذي يصلي في المسجد ويريد تحكيم
شرع الله في كـل شؤون حياته لـن يكون منتجـاً مبدعاً، وأن الـدولة المسلمـة إن حكمت بشرع الله ستـؤدي بالمجتمع
بـالتـخلف. أي أن لديـنا شـقين: شق يخص الفـرد ومبـادرته وهمته وعـزيمته وصفـاء ذهنـه ومستـوى تعليمـه وسلوكه
البحثي، وشـق يخص النظام المجتمـعي من دولة ومؤسسـاتها ومن أنظمة وقـوانين. بالنسبـة للشق الأول، فكما سأثبت
لك بـإذن الله في فصل XالمعـرفةZ فـإن الشريعـة تؤدي إلى المـزيد من الـدفع للناس لـلابتكار وإلى المـزيد من إشـاعة
المـعرفـة والعلم أكثـر من أي نـظام مجـتمعي آخـر لأنها بـاختصـار تحرر الأفـراد من كل القـيود. وبـالنـسبـة للنـظام
المجتمعي، فكما وضحت فإن الدافع للمزيد من الإنتاج هو تمكين الناس من الموارد والموافقات والمعرفة، وهذه كما

مر بنا وسيأتي المزيد بإذن الله، تكفلت بها الشريعة لكل من أراد العمل والإنتاج. 
أي أن تـشبث الـعلمانيـين بفصـل الديـن عن الحيـاة غير مـبرر قط إن هم حـاولوا نـسبـة الإنجـازات التقنـية
للـرأسماليـة أو الديـمقراطيـة )وهذا هـو المنقلـب الأول(، لأنهم لم يقارنـوه بما يمكن أن يـقدمه الإسلام، بل قـارنوه
بإنتـاج شعوب لم تطـبق الإسلام. أي أن العلمانيـين وقعوا في فخ المقـارنة بين مـا أنتجه المجـتمع الرأسـمالي من غزارة
إنتاجية مقارنة بالمجتمعات الأخرى كالاشتراكية فظنوا أن التقدم التقني هو بسبب الرأسمالية والديمقراطية، وليس
بسبـب التراكم المعرفي والـذي كان من الممـكن أن يكون أكثـر ازدهاراً مع تـطبيق مقصـوصة الحقـوق. وفي الوقت
ذاته نـسوا أن الاشتراكيـة كما في الاتحاد السـوفيتي تمكنـت من التقدم التـقني، فهي قد خـرجت بصواريخهـا للفضاء
برغم أنهـا دولة ليسـت رأسمالية وليـست ديمقراطيـة، وكذلك الصين الـشيوعيـة التي أمطـرت المجتمعات الـرأسمالية

الغربية بمنتجاتها برغم تعاسة سكان الدول الاشتراكية.
ومن جهـة أخرى، فإن العلـمانيين لا يريدون أن يـروا المفاسد التي تـفرزها مجتمعـات الحداثة بـسبب التقدم
التقني والذي ذُلل أيـضاً لكل ما هـو شرير وفاسـد. وحتى تزداد قنـاعة سأقـوم الآن بالمرور سريـعاً على بعض مآسي
النظام الغـربي والتي ما ظهرت إلا لأن المجتمعات تقدمت معرفيـاً في الإنتاج فظهر الفائض في العمالة، فكانت الحيرة
بين المنـظرين في كيفيـة الاستفادة من هـذا الفائض )وهذا هـو المنقلب الثاني، أي حـتمية الفسـاد من خلال التسخير
للمـأجورين(، فـإن أعطي الفائـض للناس لنقـص الإنتاج لأن الكفـاءة ستضمحل )كما في الاشـتراكية(، وإن لم يعط
للنـاس فإنه لا عـدل في توزيع الثـروات لأن البعض يـملكون آلاف مـا يملكه الآخـرون. أي أنهم احتـاروا في ميزان
العدالة والكفاءة. وبعد ظهور الحدود القوميـة للدول ازداد الوضع سوءاً لظهور نظريات اقتصادية تشد المجتمع من
شرقه إلى غربه فكرياً، فكانت النظرة الكينـزية ونظرية الاقتصاد الكلاسيكي الجديد ودولة الرفاهية وما شابه من
أطر اقـتصاديـة للمجتمعـات. وجميع هذه الـنظريـات اتحدت تحـت مظلة واحـدة وهي إصدار المـزيد من الاسـتعباد
لـلأفراد مـن خلال الشركـات. وهؤلاء المـستعبـدون أنهكـتهم التـعاسـة والأمراض. وهـو ما سـيأتي بـيانـه بإذن الله في

الصفحات الآتية:
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خصائص الرأسمالية
لعل أهم مـا يميـز الرأسـمالية لـتزداد إنتـاجاً ثلاث خـصائص. ولأنهـا معروفـة لمعظـم الباحـثين سألخـصها مع
مقارنـة سريعة بـالإسلام مؤمـلًا منك أخي القـارئ أن تتـذكر هـذه الخصـائص عـلى الدوام خلال الفـصول القـادمة
لـتقارنها بـالإسلام فتدرك الفـرق. الخاصيـة الأولى هي أحقية الأفـراد لامتلاك الأعيان والـعقارات بجميع أنـواعها بما
فيهـا المواد الخـام. والفرق الجـذري بين الإسلام والـرأسماليـة في هذه الخـاصيـة هو أن الإسلام فـتح أساس الـطريق
للإمتلاك للناس دون تفاوت. فهـو قد أعطى ملكيـة الأرض الموات لمن تمكن من أحيائهـا، وأعطى المعادن لمن تمكن
من استخراجها. فلـم يعط الإسلام الأراضي الموات أو المعادن للـدولة أو لمن فيها من مـوظفين ليمنحوهـا كامتيازات
تنقيب لمن يـروا فيه الصلاح أو بالأصح لمن يهـووا. كما أن الدولة في الإسلام لا أملاك لهـا إلا القليل كما وضحنا في
الفصول السابقـة. أما في الرأسمالية فـإن الدولة تمتلك الكثـير إن لم تملك جميع الأراضي ذات المعادن في دول المسلمين
المعاصرة، وللـدولة أن تضع الضرائب المـرتفعة على من يملكـون الأراضي التي بها تلك المعادن في الـدول الغربية، فلا
مواد خام هناك مشاعة إذاً لمن أراد العمل، ولا أرض موات لمن أراد وضع سقف على رأسه أو إنشاء مزرعة أو مصنع.
وهكذا مع بـاقي ما يُمكن أن يملك. وهـذه مفترقات مهمة عن الإسلام، وذلك لأن فـيها إغلاق لأبواب التمكين على

الناس فتظهر البطالة التي ستؤدي لاستعباد الناس.
أما الفرق بين الـرأسمالية والاشتراكيـة في الملكية، فكما هـو معروف، هو أن معظـم العقارات والخدمات في
النظـم الاشتراكيـة تملكهـا الدولـة، بيـنما تتفـاوت ملكـيات الـدول في الأنظـمة الـرأسمالـية، لـذلك اختلفـت الدول
الـرأسمالية في نظمها مـن دولة لأخرى مقارنة بـالدول الاشتراكية بحسب تـدخل الدول في امتلاك المعادن والعقارات
والخدمـات. فقد تمتلك دولة ما السكك الحديـدية، وتوفر دولة أخرى التعليم مجـاناً، وهكذا لدرجة أن بعضها تقترب
من الـنظم الاشتراكـية. وتمتـد هذه الملـكية الخـاصة في النـظم الرأسـمالية لـتشمل الإنـسان نفـسه. فكل إنسـان يملك
مهاراته ومقدراته الجسديـة والعقلية. ففي النظام الاستعبادي يملك السيـد العبد كاملًا، وفي النظام الإقطاعي يرتبط
الإنسان مع ما يسمـى بـ XالنبيلZ الإقطاعي طيلة حياتـه عملياً مقابل عناية يتلقـاها من النبيل، وفي النظام الاشتراكي
يتم اتخاذ قرار عـمل إنسان في موقـع ما من جهات عليـا، فلا خيار لمن يعمـل في تحديد أجره أو طـريقة عمله، أما في
النظام الرأسمالي فإن الإنسان الذي يملك نفسه له رفض أي عمل إلا بعد صفقة يعقدها طواعية بنفسه مع الآخرين،

وهذا مقارب للإسلام ولكن بالطبع باختلاف الظروف التمكينية المحيطة التي ستغير كل النتائج. 
الخاصية الثانية للرأسمالية هي أن النشـاط الاقتصادي يتمحور حول XالربحيةZ التي يسعى لها الملاك، فكما
لاحظ آدم سميث Adam Smith فإن الـرأسمالية هي نظام يحرك مصالح الأفراد الذاتية لإيجاد الثروة. والثروة تأتي
من الإدخار الذي سيُـستثمر، فالادخـار بذلك هو المولـد لرأس المال. وكما هو مـعروف تاريخياً فـإن الجميع يحاولون
الاستزادة من الـثراء بتسخـير ما حولهـم لمصالحهم )حـتى الأفراد المـؤتمنون في النـظم الاشتراكية عـلى الأملاك العامة
تمـكنوا من تسخـير تلك المناصب لمصـالحهم الخاصة(. ومـا يميز النـظام الرأسمالي هـو أن النشاط الاقتـصادي يتجدد
يـومياً في هـيكله حول مبـدأ زيادة الـربح. فالأفـراد عادة مـا يقومـون بإنتـاج السلع والخـدمات تـوقعاً للأربـاح وليس
انصياعـاً لقرار تخـطيطي كما في الاشـتراكية. أي أن الإنتـاج هو وسـيلة للنهـاية ولـيست النهـاية في حـد ذاتها، أي أن
الإنتاج لا يكون إلا إن كـان الربح متوقعـاً. لذلك نجد أن المجـتمعات التي لا تفـرض قيمها على المنـتجين، كتحريم
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الـربح على بعض النشاطـات التجارية في النظم الـرأسمالية، ستنتج سلعـاً لا نتفق معها تماماً كـإنتاج الخمور مثلًا، وفي
الـوقت ذاته لن تنتج مساكن أو مدارس للفقراء لأنهم قوم لا مـال لهم، فلا يرجى الربح منهم، وهؤلاء المعدمون هم
مصدر همِّ للمجتمع الـرأسمالي الذي حار في التعامل معهم أيما حيرة. فهل يجمع المجتمع الضرائب من الأثرياء لدعم
تعليم وتطبيب الفقراء، وهذا قد يؤدي للتواكل وعدم الكفـاءة? أم هل يهملهم ليكونوا مادة خام للاستعباد كأجراء
لخـدمة الرأسمالية، وفي هـذا المزيد من الآفات كـظهور الإجرام مثلًا? أما في الإسلام، فـإن القيم تقف كمصفاة لمنع
بعض النشـاطات الاقتـصادية، كـمنع بناء مـصنع للنبيـذ مثلًا أو منع إنشـاء دار للدعارة ومـا شابه من محـرمات الكل
يعلمها. وفي منع هذه المنتجات خير للأمة، فمفاسد الخمور والزنى واضحة مما تسببه من أمراض، وكذلك الممنوعات
الأخـرى. أي أن الإسلام لا يقـف أمام الـدافع الـربحي كمـحرك لـلأفراد إلا فـيما فيه ضرر، إذ أن هـذا الدافـع هو
غـريزة فطرية جُبل النـاس عليها. بل إضافة لتـوجيه هذه الغرائز للإنتـاج كما سترى في فصول Xالفصل والوصلZ و
XالمـوافقــاتZ و XالبركـةZ بـإذن الله، فـإن الإسلام  يحـث النــاس على كل نـشـاط يـسخـر مـوجـودات الأرض إلى
مستهلكات تنفع البشر. وبالإمكان تلخيص الوضع بالقول بأن الرأسمالية الغربية هي حرية مطلقة في القيم مع عدد
أقل نسبـياً من الملاك في المجتمع، وفي ذات الخندق نجد أن الاشتراكيـة تتفق مع الرأسمالية في إطلاق القيم ولكن مع
عـدد قليـل جداً مـن الملاك، وفي النقيـض فإن الإسـلام هو مجـتمع تكـون فيه نـسبـة الملاك أعلى مـا يكـون مع بعض

التقييدات في القيم.
ولأن الـربحية هـي الهدف الأهم، فـإن أدوات المجتمعـات الرأسمالـية اتجهت لخـدمة هـذا الهدف. فعـادة ما
يقوم الخبراء بدراسات وتحالـيل دقيقة ومستفيضة قبل إنـزال سلعة جديدة للسوق خـوفاً من الخسران، وعادة ما يقوم
المنتجـون بدراسـات تحليليـة لأذواق المستهـكلين وتغير أنماطهـا لإنتاج مـا يلائم تلك الأذواق. وبـالطبع فقـد ظهرت
الوسائل المـختلفة لزيادة إنتاجية العـامل مقابل أقل أجر ممكن وبأعلى كفاءة إدارية ممـكنة. فالربحية إذا هي الدافع
لكل شيء حتـى وإن كان على حسـاب قهر العمال. أمـا في الإسلام، فالـربحية هـي أيضاً دافع للأفـراد، فلا مانع من
استحـداث دراسات تحليلـية لأذواق المسـتهكلين مثلًا، إلا أن الـوضع جد مخـتلف لأن البنيـة الاقتصـادية الاجـتماعية
السـياسيـة للمجتـمع الإسلامي مختلفـة تمامـاً، فهي تـؤدي لزيـادة عدد الملاك وبـذلك يقل العـمال الذين قـد يُقهرون
فيرتفع دخل القلة لندرتهم. وهكذا ستكـون المجتمعات في أعلى عطاء ممكن وعلى الدوام دون بطالة متذبذبة كما في

الرأسمالية كما سنوضح بإذن الله. 
والخاصية الثـالثة للرأسماليـة هي أن أسعار السوق هي التـي تحكم عملية تبادل الـسلع والخدمات عن طريق
العرض والـطلب، وهذا ينطـبق أيضاً على النقـد: فالسـيولة النقـدية تحددهـا الأرباح الربـوية. ولأن الأسواق بـالنسبة
للـمستثمرين محفوفـة بالمخاطر )فقد قـيل أن ثمانين في المائة من المنتجـات الجديدة تفشل في توطيـد نفسها في السوق
الأمريكيـة(، فقد ظهرت محاولات كثيرة لتلافي هـذه المخاطر منها ما هـو قانوني كشراء المواد الخـام لآماد مستقبلية
بسعر معلـوم، ومنها مـا هو منـاف للقوانين والأخلاق مـثل رشوة المسـؤولين لإيجاد منـاخ استهلاكي يلائم سـلعة ما.
كما أن إشارات الأسواق قد تكون مضللة أحيـاناً إن لم يتمتع السوق بشفافية عالية، فقد تتكدس السلع في المخازن
وقد تنفذ من الأسـواق. إلا أن الأسواق كما يقول هـايك Hayek هي بالدرجـة الأولى مصدر للمـعلومات عما يجب
أن ينتج، لذلك فشلت الاشتراكية التي لم تتمكـن فيها الدول من التعامل مع ملايين المنتجات التي كانت الحاجة لها
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تتغير في كل يوم، فإن ظهرت تقنية جديدة في الـدول الرأسمالية، أو ظهر نقص في قطاع استهلاكي معين، أو تغيرت
أذواق المستهلكين، فإن هذا ينعـكس في الأسعار ليتداركه المنتجون فـوراً، وهذا مفقود في الدول الإشراكية.30 أما في
الإسلام فإن الفـارق في هذه الخاصيـة هو أن الأسواق أكثـر شفافيـة وصحة من الأسـواق الرأسماليـة إذ أن الدولة لا
سلطـان لها في التـدخل في الأسواق كوضع الجـمارك والرسوم أو تحـديد الأسعار، والأهـم هو أنه لا أنظمـة أو قوانين
مستحـدثة قـد تغير مسـار السـوق، بل هي الشريعـة المعروفـة للكل وهي ثـابتة لا تـتغير أبداً مـا يؤدي للمـزيد من
الاستقرار، والمـزيد مـن الاستقرار يـؤدي للمزيـد من إدراك الجميع لأحكـام السـوق ما يـزيد مـن الثقة بـين التجار
والمستهلكين لتبني قـرارات تجارية مستقبلية ذات جرأة تؤدي للمـزيد من الإنتاج، فالسوق مثلًا كما سترى في فصلي
Xالفـصل والوصلZ و XالبركةZ بإذن الله، هـو الذي يحدد أسعار الـتبادل للسلع والخدمـات وليس أي سياسي أو حزب
أو عقيدة. لكن هنـاك محرمات كالـربوا والاحتكار وحـركيات أخرى تجعل السـوق أكثر شفافيـة في نقل المعلومات
وبمخـاطر أقل مثل Xمنع بيع الحـاضر للبادZ وأكثر اسـتقراراً مما يؤثـر في الإنتاجية إيجـاباً وسنوضحهـا في حينها بإذن
الله. كما أن حـركيات الـسوق مـن عرض وطلب تـوفر مـا هو مـطلوب في العـادة. لذلك فـإن السـوق قد يـعمل ضد
مصالح المجتمع كما في الرأسـمالية إن لم يكن الثراء موزعـاً توزيعاً عادلاً. فعندمـا يبحث كل إنسان عن ضرورياته
أولاً ثم حاجيـاته فإن السـوق الرأسماليـة ستلبي الجمـيع لكن ما يـشتريه الأثريـاء أكثر، أمـا إن كانت نـسبة الملاك
عالية في المجتمع مع تـقارب في الدخل إن طبقت الشريعة فعندها تتشابه الأولويات عند الناس فيصبح المطلوب هو

نفسه المحتاج إليه من الضروريات، أي أن الضروريات هي التي تعم الأسواق.
هـذه الخصائص الـثلاث للرأسماليـة تؤدي للمنـافسة بين المـنتجين. وبالإمـكان القول أنهـا منافـسة مؤامـراتية
أحياناً، وهي سـمة للرأسمالـية، فالكل متربـص بالكل ويحاول المكـر به لكي لا يخرج هو مـن السوق إلا إن كان في
التـعاون مع المـنتجين الآخـرين احتـكاراً للـسوق. فـالمنـافسـة تعنـي أن المنتجـين في بحث دائم عـن أسواق جـديدة
لمنتجاتهم، وأنهم في تـطوير دائم لتلك المنتجات وإيجاد مـنتجات حديثة، وأنهم في تسخير دائم لـلتقنية متى ما كانت
مـربحة، ومـا هذا إلا لأن من يـتخلف عن تطـوير المـنتج نوعـاً وسعراً سـيخرج من الـسوق بـسبب المنـافسـة، وكأن
المنافسـة سيف مسلط على رؤوس المنتجين. أي أن هذه المنافسة هي مـا تعطي، كما يقولون، النظام الرأسمالي تفوقه
على الأنـظمة الأخرى. ولكن الإسـلام لم يقف أمام تمليك الأفراد وأمـام البحث عن الربـح وأمام إيجاد الأسواق. أي
أن الـرأسماليـة لم تتفـوق على الإسلام في هـذه الخصـائـص الثلاث إلا لأن الـشريعـة لم تـطبق في الـدول الإسلاميـة
والمـعاصرة بالذات الـتي قيدت الأفراد. أمـا في العالم الرأسمالي، فـإن المنافسـة بين المنتجين التـي زادت الإنتاجية أدت
إلى البحث عن أسـواق جديدة، فخـرجت الدول عـن حدودها لاسـتعمار الآخرين، وتـطورت وسائـل النقل لأماكن

أبعد كالسفن الناقلة والاتصالات كالهاتف والإنترنت.
وهكذا ازدادت المنـافسة لـتزداد الإنتاجـية للفرد، فقـد ارتفعت الإنتاجيـة منذ السـبعينات من القـرن الثامن
عشر حتـى آخر القـرن العشرين تـسعة أضعـاف في الولايـات المتحدة الأمـريكيـة، وإحدى عـشر ضعفاً في ألمـانيا،
وخمـسة وعشرين ضعفـاً في اليابان. وبـالطبع فإن هـذا رفع من المستـوى المعيشي لشعـوب هذه الدول، فـبعد أن كان
مستـوى خط الفقر بين سكـان مدينة يـورك بإنجلترا يعـتبر عدم المقدرة على تـوفير الغذاء اليـومي والطاقـة للتبريد،
أصبح بعد سنة 1979م عـدم مقدرة السكان على الـسفر للسياحـة أو عدم اقتنائهم لمـرحاض خاص بهم. أي أن خط
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الفـقر قـد ارتفع. أو كما زعم هـايك Hayek، وكـأن المجتمـع الرأسـمالي طابـور من النـاس يقـف الغني في مقـدمته
والفقير في مؤخـرته ويسيرون قدمـاً بمحاذاة نقـاط ثابتـة يصل من في أول الصف )الـثري( قبل غيره، إلا أن الأخير،
أي الأفـقر في الطـابور سـيصل إلى تلك النـقطة إن عـاجلًا أو آجلًا. وهذه الـنقاط هي مـستويـات المعيشـة كامتلاك
سيارة أو منزل.عـ هـذا ما يزعمـونه؛ وبالطبع فـإن هذا كما هو معلـوم اليوم غير صحيح، فـالرأسمالية قـد أثبتت أنها
غير عـادلة في توزيع الـثروات بين الأفراد بـرغم غزارة إنتـاجيتها. فما يـزعمه هايك غـير صحيح لأن من هم في آخر
الـطابـور سيـموتـون قبل أن يتحـرك بهم الطـابور. ولـكن لنقل بـأن ما زعـمه هايـك صحيح، أي أن من هـم في آخر
الطابـور يرون الكماليـات التي تبهر العقـول. ألا يسيل لها لعـابهم وهم معدمـون، فيكونـون عندها مـادة خام سهلة
الانقياد للإجرام أو السرقة أو الرشوة. هكذا تفسـد النفوس في مجتمع يمطر الناس بالدعايات للكماليات التي تشعر
الفقير بأنه نـاقص لأنه لم يستمتـع بتلك الكماليات كـالسفر للـمتعة في إجازة. ومتـى ما فسدت بعـض نفوس الفقراء
فسـد المجتمع. فـمجرد وجـود فرد فـاسد كـاف لإفسـاد الكثـير. وهذا أمـر معلوم وأكـيد، ألا يقـال Xإن الصـاحب
ساحـبZ? ألا يقال أيضـاً: Xقل لي من تصـاحب أقل لك من أنتZ. فهل سرق الـسارق إلا لأنه تـتلمذ على يـد سارق
آخر? هـذه نبذة سريـعة عن أهم خـصائص الـرأسمالية، وبـالطبع فـهناك غيرهـا الكثير كما سيـأتي في فصل Xالفصل

والوصلZ بإذن الله.ف أريدك أخي أن تتذكر هذه الخصائص لتقارنها بالإسلام دوماً دون الحاجة لتذكيرك بها.

الميزان الثاني: الكفاءة والعدالة
قلت سابقـاً أن هناك مـيزانين محـيرين، وأن الأول هو المـيزان المحير بـين كفتي الثقـة وسرعة الانتقـال، وقد
تحدثنـا عنه، وأن الميـزان المحير الثـاني هو بين الكفـاءة والعدالـة وهو مـا نحن بصـدده الآن وهو الأهـم. لقد ادعت
الأنـظمة الـنابعـة من العـقل البشري القـاصر أنها قـادرة على ضمان خير الإنـسان بـتوفير الـشروط الماديـة للحيـاة مثل
القضـاء على الفقر والتوزيع العـادل للثروة وإتاحـة الفرصة للجـميع لكسب عيشهـم على نحو شريف. إلا أنه ما من
دولـة تمكنت مـن ذلك، فالـدول ذات التخطيـط المركـزي )الاشتراكيـة( قد سقـطت. أما الـدول الرأسـمالية، أو دول
اقـتصاد السـوق فقد أخفقـت أيضاً من خلال عـدم استقرار اقتـصادها الـتي تجلت في التقلبـات الاقتصاديـة المتكررة
وارتفاع معدلات الـتضخم والاحتكار والـبطالة وحـالات العجز الشـديدة في الميزانيـات العامة وتقلـب أسواق النقد

الأجنبي والسلع والأسهم. 
يـقول الاقتصاديـون أن أهم تحدٍ اقتصـادي هو تحقيق الأهداف المـادية لإسعاد البـشر مع التقليل من حالات
عدم الإستـقرار الاقتـصادي إلى الحـد الأدنى إذا مـا استخـدمت الموارد عـلى نحو XكفـؤZ و XعادلZ. وقـد كان همّ
الاقتصاديين والدافع لهم لاستحداث نظريات اقـتصادية هو تحقيق الكفاءة والعدالة في المجتمعات. فما هو تعريف

عـ(  كـما أن الرأسمالـية مقـارنة بـالأنظمـة الأخرى )مـا عدا الإسلام(
تقـدر الأفذاد لأنها بحـاجة لمهاراتهـم لتستغلهـا في إنتاجيـة أعلى، لذلك
تميـزت المجتـمعات الـرأسمالـية بـالسفـر الدائـم لأفرادهـا لينـتقلوا إلى

حيث يجدون ما يلائم طاقاتهم ومهاراتهم )31(. 
ف(  الخصـائـص كثيرة ويـمكن بـالطـبع تفصـيصهـا بنـاءً عـلى اهتمام

الباحث. فقد وصلت في أحـد كتب الاقتصاد مثلًا إلى عشرة خصائص
أو مقـومات. مـنها مثلًا تـراكم رأس المال لـدى المصارف والمـؤسسات
المـالية وأربـاب العمل للقيـام بالمـشروعات المنـتجة. ومنهـا تمتع العمال
بحـرية الـتعاقـد وفي التكتـل في نقابـات تسعـى لحمايتهـم من سيـطرة

أصحاب رؤوس الأموال، وهكذا )32(.
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الـكفاءة والعدالة? إن مـن تعاريف الكفاءة مثلًا مـا أورده شابراً قائلًا: Xفـيمكن القول أن اقتصـاداً ما قد حقق الحد
الأمثل من الكفاءة إذا تمكن من استخدام كـامل إمكانيات الموارد البشرية والماديـة المتاحة بحيث يمكن إنتاج الحد
الأقصى المـمكن من السلع والخدمات التي تلبـي الحاجات مع وجود درجة معقولـة من الإستقرار الاقتصادي ومعدل
نمـو قابل للاسـتمرار ... ودون الاسـتنزاف الـذي لا مبرر له للمـوارد غير المتجـددة أو إلحاق الأذى بـالبيئـة إلى الحد
الـذي يعرض الحـياة على الأرض للخـطرZ. وبـالنسـبة للعـدالة يقـول: Xويمكن القـول أن اقتصـاداً ما قـد حقق الحد
الأمثل من العـدالة إذا ما تم إنتاج وتوزيع السلع والخدمات بطريقة تـشبع إشباعاً كافياً حاجات جميع الأفراد وتوفر
توزيـعاً منصفـاً للدخل والثـروة دون أن تؤثر تـأثيراً سلبيـاً على حوافـز العمل والادخار والاستـثمار وروح المبادرة في
مجـال الأعـمال ...Z.33 ولكن تـذكــر أخي القـارئ: إن وضع الأهـداف شيء وتحـقيقهـا شيء آخـر. فـكيف تـتحقق

أهداف الكفاءة والعدالة? 
إن معظم الاقتصاديـين يرون أن هذا لا يكون إلا بتخطيط اقتصـادي أو تبني نهج اقتصادي، وهذا لا يكون
إلا باستخـدام عقل بشري. ولكن مـن سينفذ ذلك التـخطيط? بالـطبع إنها الدولـة. هذه هي مشكلـة كل من فكر في
الاقتصـاد: إنها الـدولة. فلا يمـكن لأحد تصـور مجتمع معـاصر يعيش مـن غير دور فاعل للـدولة في الاقـتصاد. ولعل
كتاب شـابرا المعنون Xالإسلام والتحـدي الاقتصاديZ الفائـز بجائزة الملك فيـصل الإسلامية العالميـة هو من أهم ما
كـتب عن محـاولـة إيجـاد البـديل الإسلامي لمـواجهـة النـظم الاقـتصـاديـة المعـاصرة. وقــد وفق الكتـاب في تـوضيح
التـناقضـات الكامـنة في هيـاكل النظم الاقـتصاديـة المعاصرة. إلا أن مـأخذي عـليه هو أن مـؤلفه كرجل اقـتصاد لم
يتمكن مـن الخروج عن الفكـر الغربي بـالدرجـة الكافيـة. فبعد تعـريف الكفاءة والعـدالة يـوضح قائلًا: Xوبما أن
النظم الاقتصـادية هي التي تقـوم بالدرجـة الأولى بالتصـدي لمسألـة تحقيق الكفاءة والعـدالة، فإن الـنهج الأرشد هو
اعتـماد نظـام اقـتصـادي من شـأنـه أن يعمل عـلى تحقيق كـل من الكفـاءة والعـدالـةZ.34 ولعلـك لاحظـت أن كلمـة
XاعتمادZ تـؤمن بـأن هـذين الهـدفين همـا من مهـام النظـم الاقتصـاديـةص والتـي لا تتحقق إلا بـدور مـرئي للـدولـة
Xللمحافظـة على التوازن بين المـوارد، والطلبات على المـواردZ كما يقول.ق وما نقـدي هنا لعمل شـابرا الكبير إلا لأنه
مقنع لدرجـة أنني خفت أن يسحب الكثيرين وراءه، فـكان لابد من نقده لأنه يحاول وضع الـنظام الاقتصادي الذي
أوجـده عقل البشر في إطار الإسـلام، أي أنني أرى غير ما يراه شـابرا كما ستلحظ. فهـو  يقول مثلًا: Xلا يمكن لأي
مجتمـع بشري واسع أن يحقق أهـدافه الإنسـانيـة دون أن تقوم الـدولة بـدور هام في مجـال الاقتـصادZ.37 وهـذا فرق
جـذري بين ما يراه شابـرا كغيره من الاقتصاديين ومـا يحاول هذا الكتاب طـرحه، وهو اليقين بأن الـدولة لن تتمكن
من تحقيق العدالة والكفـاءة إلا إن حكمت بما أنزل الله. وإن حكمت بما أنزل الحق سـبحانه وتعالى سينتهي دورها
لأن دورها لا وجود له في التدخل في تنظيم الاقتصاد إلا في تطبيق أحكام الشرع كمنع الربوا مثلًا. فلا حاجة لعلماء
الاقتصاد لأنهم مهما فعلـوا فلن يأتوا بما قد يفيد المجتمع اقتصاديـاً بعقولهم القاصرة. ولكن الحاجة لهم قد تأتي فقط
في القيـام بدراسـات عن الجدوى الاقـتصاديـة لمشروع غريـب لم يطرقه أحـد من قبل، أما الـدراسات والاسـتشارات
بقـصد التـدخل في تغيير أو اسـتحداث أنظـمة في السـوق فهذا سيـؤدي للخروج عـن مقصوصـة الحقوق وبـالتالي إلى

وضع يفتقد للعدالة وللكفاءة. وللتوضيح أبدأ بالسؤال: لماذا لا تستطيع الدول القيام بتحقيق العدالة والكفاءة? 
لقد تأثر علم الاقتـصاد كغيره من مضامير الحـياة بالحداثة. فـالحداثة التي أبعدت الـدين عن كافة المجالات
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أبعـدت معها الدين عن علم الاقتصـاد. فكيف يمكن الحكم على فعل أو قرار اقـتصادي ما، أهو خير أم شر، إلا من
خلال العقل البشري? وكيف يحكم العقـل البشري إن تم إبعاد الدين? بـالطبع باللجوء للـماديات، فلم يكن هناك من
معيار لمعـرفة ما هو صواب وخطأ من أفعال، أو ما هـو مستحسن وغير مستحسن، أو ما هو ظلم وشر إلا من خلال
الغرائز الإنسانـية. فما يسبب اللذة فهـو خير، وما يسبب الألم فهو شر، وهـذه النظرة المادية تبـناها علماء الاقتصاد
لأنهم اعتقدوا أن الخير والشر عنصران يمكن قياسهما مادياً، لأن الألم واللذة يمكن قياسهما. وما هذا إلا لأن قوانين
علم الاقتصاد كانت قـد تأثرت بعلم الفيـزياء على يد آدم سميث. فقـد أخذ هذا الاقتصادي المـشهور Xعن الفيزياء
النيوتونية النظرة التي مفادها أن الحياة الاجتماعية والاقتصادية، شأنها في ذلك شأن الكون المادي ... مثل آلة ضخمة
تنـتج حركـاتها المـنتظـمة والمـنسجمـة ألوفـاً من الآثـار المحبـبة للـنفس. ومنـذ ذلك الحين ]كما يقـول شابـرا[ وعلماء
الاقتصاد واقعون تحـت التأثير القوي لـصورة مهيبة لقـوانين الفيزياء، كـما أنهم يساقون أحـياناً وراء الأمل في وجود
مجموعة من قـوانين الحركة الاقتصـادية تماثل في قوتهـا قوانين نيوتنZ.38 ولأن الألم واللـذة أصبحا المعيارين الأهم في
الحكم على القـرارات، فالإنـسان الـصالح بنـاء على هذه النـظريـة هو الـذي Xيسعـى لتحقيق الحـد الأقصـى لمنفعته،
والمجتمع الصـالح هو المجتـمع الذي يسعـى لتحقيق الحـد الأقصى لإجمـالي المنفعة كلهـاZ. وبهذا فإن سـعى كل فرد
لتحقيق لـذته فإن هـذا سيؤدي إلى Xأكـبر قدر ممكـن من السـعادة لأكبر عـدد ممكن مـن البشر لأنه يـفترض وجود
انسجـام تام بين المصالح العامة والمصـالح الخاصةZ. وقد نادى آدم سميث بـأنه إذا ما سعى كل فرد لتحقيق مصلحته
الخاصة فـإن Xاليد الخفـيةZ، أي قوى الـسوق، من خلال المنـافسة ستـؤدي إلى تعزيز مـصلحة المجتـمع مما يؤدى إلى
الانسجـام بين المصالح الخـاصة والخير العـام. وقد سانـد هذا التبـني لآليات الـسوق قانـون ساي Say's law والذي
يعتبر تتـويجاً لـتطبيق قـوانين الفيـزياء على علم الاقـتصاد. فـانتشرت الـفكرة أن الاقتـصاد متـى ما تـرك في شأنه مثل
الكون فسيبلغ حـد الكمال. Xفمن شأن الاقتصاد أن يـوجد الطلب الخاص عليه، ولن يـكون هناك إفراط في الإنتاج
أو الـبطـالـة. وأي مـيل من جـانب الاقـتصـاد للإفـراط في الإنتـاج أو الـبطـالـة سـوف يـصحح تلقـائيـاً. X فـالقـوانين
الاقتصاديـةZ قوانين قـوية ولا تطـيق التدخل. ولا تـستطيع الحكـومة أن تفعل معهـا أي شيء ولذلك يتعـين عليها أن
ZالعـدالةX و ZالكـفاءةX و ZالانسـجامX و ZالنظـامX تمتـنع عن التـدخل. فمـن شأن قـوى السـوق نفسهـا أن توجـد

 .Zمذهب المنفعةX 39 وقد سمي هذا المذهب الاقتصادي بـ.Z...

ص(  يقول شـابرا: Xإن تخـصيص المـوارد بكفـاءة وتوزيـعهاعـلى نحو
عادل تقتضي، من كل نظام اقتصادي، الإجابة عن الأسئلة الاقتصادية
الأساسية الثلاثة المعروفة وهي، ماذا ننتج? وكيف? ولمن? أي: كم من
السلع والخدمات البديلة ننتج? ومن ينتجها? وبأية مجموعة من الموارد
وبأيـة طريقة تقانية )تكنولوجـية(? ومن هم الذين سيتمتعون بالسلع
والخـدمـات التـي يتـم إنتـاجهـا وإلى أي مـدى? إن الإجـابـة عن هـذه
الأسئلة لا تحـدد تخصيص المـوارد في اقتصاد مـا فحسب بل تحـدد أيضاً
تـوزيعها بين الأفـراد، وبين الحاضر )الاستهلاك( والمـستقبل )الادخار
والاستثمار(. ويغطي التخصيص والتـوزيع جزءاً أساسياً من الاقتصاد
ويحـدد في خاتمة المـطاف ما إذا تمـت تلبية حـاجات جميـع الأفراد، وما
إذا كـانـت جميع الأهـداف الاجتـماعيـة-الاقـتصـاديـة الأخـرى قـد
تحققـت، وما إذا كان يـوجد ما يـكفي من الحوافـز ليقوم النـاس ببذل
أفضل جهدهم لـتحقيق تلك الأهداف. إن الاختبـار الحاسم لأي نظام

Zاقـتصـادي لا يـكمن في أهــدافه المعلنـة بل في تحقـيق تلك الأهـداف
.)35(

ق(  وتكملـة مـا جـاء في الـنص: Xولـتحقيق الحـد الأمثـل من الكفـاءة
والعدالة. ولابـد لها أيضاً من ألية تحفز الأفراد على بذل أقصى جهدهم
لمـا فيه مصلحتهم الخاصة ومصلحـة المجتمع. كما لابد أن يكون لديها
)أي لـدى الـدولـة( طـريقـة فعـالــة لتجـديــد الهيـكل الاجتـماعي-
الاقتصـادي للتـمكن من نقل المـوارد بسرعـة من استعمال لآخـر حتى
يـتم أكفأ وأعـدل تخصيص وتـوزيع لتلـك المواردZ، وجميع هـذه المهام
للدولة كما ترى أخـي القارئ لا تتم إن لم تكن للدولـة سلطة وهو ما

حاولت الشريعة إلغاءه )36(.
ر(  بل إن أدجـورث Edgeworth أعـلن مفـاخــراً: Xإن المبـدأ الأول

.)41( Zلعلم الاقتصاد وهو أن كل عالم لا تحركه إلا المصلحة الذاتية
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وبهذا فإن هذا المـذهب المنفعي مدعومـاً بالنظرة المـادية كانا المبرريـن للمجتمعات الرأسـمالية للتهافت على
الثروة واللذة الجـسدية. كل يـستفيد من الآخـر. فيقول آدم سميث في تـوضيح هذا مثلًا: Xإننـا لا ننتظر طعـامنا من
كرم بائع اللحم أو بـائع النبيذ أو الخـباز، ولكن من الاعتبـارات التي يملكونهـا بأن مصلحتهم الخـاصة تقضي بذلك.
فنحن لا نتـوجه بطلبنا إلى إنـسانيتهم، وإنـما إلى أنانيتهم، ولا نـكلمهم عن حاجـاتنا، وإنما عن مـصلحتهمZ.40 فكان
الاستـهلاك هو طريق لـسعادة المجتـمع لأنه يعكس مصـالح الأفراد. فظـهر مفهوم الإنـسان الاقتصـادي الذي أصبح
Jevons هـو محور علـم الاقتصاد، لـذلك كانـت المصلحة الـذاتية تـعتبر هي المبرر للأفعـال. وهذا مـا دعاه جيفـونز
،Friedman أي أن المـسؤولية الاجتـماعية الوحيـدة للإنسان، كما قـال فريدمان .Zآليـة المنعفة والمصلحـة الذاتيةX
هـي زيادة ربحه، Xوقد قـامت جميع النماذج الاقتـصادية الحـديثة تقـريباً على هـذا المبدأZ.ر ولكن هنـاك استثناءات
بقيت في إطار نظـري ولم تتحقق على أرض الواقع. فقد آمن جون ستيـوارت ميل Mill مثلًا بقبول مستوى معين من
التنمية قد يصل إلى حـالة السكون للسيطرة على الإنـسان ليتحكم في شهيته للسلع الماديـة وليستقر التعداد السكاني،
وعندهـا يتم تخفيض ساعـات عمل الأفراد مع التقـدم التقني لصالح نـشاطات أخرى كـالفنية أو الديـنية، وقد أطلق

 42.Zلا تخسر حياتك من أجل أن تربحهاX :سنة 1968 م للتعبير عن هذا الفكر شعار
إلا أن الـواقع الرأسمالي غير ذلك. فقد استمـر الاقتصاد دون قيم دينـية مما أثار الكثير مـن تحفظات الباحثين
الذين لاحـظوا فشل الـرأسمالية وظهـور الفارق الـشاسع بين الفقـراء والأغنياء. لـذلك ظهرت مـوجة مـن المفكرين
Toynbee الـذين برروا ذلك على أن الرأسمالـية نظام لا دين له، أي أنه خـال من القيم. فقد استـنتج كل من توينبي
وديـورانت X Durantبعد الـدراسة الـواسعة للتـاريخ، أنه لا يمكن تحـقيق السمـو الأخلاقي والتضـامن الاجتماعي
بدون التأييد الأخلاقي الذي يوفره الدينZ. كما لاحظ المؤلفان ويل Will وآريل Ariel أنه Xلا يوجد مثال هام في

التاريخ، قبل زماننا، لمجتمع نجح في المحافظة على الحياة الأخلاقية دون عون الدينZ.43 ولكن لماذا هذا الخلل? 
إن معظم البـشر كما يسلم بذلك برتـراند راسل Russell يهتمون برفـاهيتهم الخاصة ويفضلـونها على رفاهية
بـاقي البـشر. وهذا أمـر فطري وغـريزة لا مفـر منها عـند الكـثير وبالـذات إن انعدم الـوازع الدينـي. أي أن الناس
يـسعون لـتحقيق مصـالحهم الخـاصة دون إدراكٍ للأثـر الذي يحـدثه على الآخريـن. لذلك وضع رولـز Rawls مبدأه
والمـسمى بـ Xحجـاب الجهلZ والذي Xيعبر بـموجبه كل مـشارك ]في الاقتـصاد[ عن تفـضيله دون أن يعرف أي شيء
عن مركزه الخـاص الاجتماعي والاقتصـادي، ]ودون أن يعرف[ القيمـة السوقيـة لموهبته الخـاصة، ]ودون أن يعرف[
عن العـناصر الأساسـية الأخرى الـتي تلعب دوراً هامـاً في عملية اتخـاذ القرارZ. فـكيف إذاً يمكن لمجتـمع يقوم فيه
معظم أفـراده بتفضيل مصالحهم الخاصة على مصالح الآخرين بالوصول لمجتمع عادل اجتماعياً? إن هذا أمر محال من
خلال آلـيات السوق الحـرة التي لا تعكس Xحجـاب الجهلZ. كما أن المنافـسة الحرة أدت لتلاشي مـشاعر البر والخير
والإحسان بين النـاس ليطغى عليهم الجشع والأنانية واستعباد الآخرين. وبهذا الانفصال بين علم الاقتصاد والأخلاق
ظهـر توجه بين الاقتصاديين نحـو ما يسمى بـ Xدولة الـرفاهية ZWelfare State والذي تتـدخل فيه الدولة في إعادة
تـوزيع الثروات من خلال التعليم والعلاج المجـانيين ونحوهما من خـدمات. وللوصول لهذا الهـدف فقد تبنت الدول
مـا يعرف في علم الاقـتصاد بـ Xمثـالية بـاريتو ZPareto optimality والـتي تقول أن النهـج الاقتصادي المقـبول هو

الذي يؤدي لتحسين حال بعض الناس دون جعل أي فرد في وضع أسوأ.44 
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ولكن أنـى لهذا الوضع من منال، فـمن الملاحظ على سلوكيات المـستهلكين في الدول الرأسمالـية عدة ظواهر
تـدفع المجتمـع لإنتاج مـا قد لا يـفيد الأفـراد ويستـنهك طاقـات المجتمع لـصالح الأثـرياء على حـساب الفـقراء كما
ذكـرت. فمن هذه الـظواهر هـو أن الثري عـندما يـقرر شراء سلعة مـا فهو قد لا يـشعر باللـوم تجاه طلبـاته المسرفة
عـندما يتذكر بـؤس الفقراء، بل يعزو ذلك لكسل الفقـراء وعدم كفاءتهم، وليس لقفـل أبواب التمكين أمامهم. كما
أن المستهلك قـد لا يستطيـع التمييز بين مـا هو ضروري لحاجته ومـا هو كمالي له متى مـا توفر له المـال وبالذات في
وضع شن فيه المـنتجون سيلًا من الـدعايات بكل الـوسائل التي لم تـترك مسلكاً حتـى وإن كان جنسـياً إلا وطرقته.
وكما قال جـالبريث Galbraith فـإن Xجميع أشكـال إقناع المـستهلكين تـؤكد أن اسـتهلاك السلـع هو أكبر مـصدر
للسرور وأعلى مقياس للإنجاز الـبشريZ.45 أي أن التباهي الاستهلاكي، وأقـصد به شراء الحاجيات للـزهو والتفاخر
وإشـباع الـذات دونما حـاجة، والإعـلانات عـن البضـائع التـي تزيـد الاستهلاكيـة مع مقـدرة النـاس على الاقتراض

ببطاقات الإئتمان، أدت لمجتمع مستهلك. 
إن مـا تم شرحه سابقاً هـو وجهة نظر كثير ممـن ينقدون الرأسماليـة على خوائها من القيـم. وهذا أمر مقبول
عاطفياً، أما منطقياً، فماذا يتوقع ممن لديهـم المال، ألا يحق لهم أن يسرفوا ليستمتعوا بما جنوه? فلماذا جمعوا المال إذاً?
وماذا يتوقع من رجـال الأعمال? ألا يتوقع منهم أن ينتجـوا مستهلكات فارهـة حتى يربحوا? فصـانع الساعات الذي
يرصع ساعاته بـالمجوهرات التي لا تزيـد في دقة الوقت شيئاً، ألا يحـق له أن يصنع ساعة فارهـة ليلبسها ابن ثري لا
يدرك قيمـة الوقت? أي أن اللـوم أخذ يتجه بـين المفكرين على الـقيم. وهذا في رأيي خـطأ. لأن القيم لا ضـابط لها،
فمهما كانت التـوعية بين الناس بعدم الإسراف، أو بـالتصدق على الفقراء فلن تـفلح المجتمعات. ولعل الأسوأ هو أن
حب التلـذذ بالحيـاة والذي لا يتـحقق إلا بالمزيـد من المال في المجتـمعات الماديـة سيؤدي بـالأقوياء والأثـرياء لإيجاد
المزيد من الطـرق ليزدادوا سطوة، وهذا لن يكـون إلا على حساب الفقراء. أما تقيـيد الأثرياء أو سلب أموالهم كما
فعلت الاشتراكيـة فهو خطأ آخـر، فما هو الحل إذاً? إن الحل هو في فـتح أبواب التمكين كـما فعل الإسلام، وعندها
يـكثر عـدد الملاك ويتقـاربون في الـدخل. فالعـالم الرأسـمالي الذي أقفل الأبـواب على من أراد الإنـتاج لفقـره وفتحه
للغني المتمـكن زاد الهوة بين الـفقراء والأغنيـاء، وذلك لأن موارد المـجتمع وطاقـات إنتاجه لا تتـمكن من تلبيـة هذا
الاستهلاك الزائد للأغنياء إلا إن كان عـلى حساب ترحيل جزء من متوسـطي الدخل إلى طائفة الفقراء وزيادة وضع
الفقراء فقـراً كما هو حاصل. فالطـاقة المبذولة في إنتـاج ثريات كريسـتالية ضخمة لـتعلق في أسقف منازل الأثرياء
كان بالإمكـان أن تتجه نحو منتج آخر لسد حاجات شريحة أكبر إن كان هؤلاء الأثرياء أقل ثراءً أو نقص عددهم

لأن إنشاء مصنع الثريات هذا لن يكون مجدياً اقتصادياً إلا إن زاد عدد الأثرياء في المجتمع كما ذكرت.
وبهـذا الاتساع بين الفقـراء والأغنياء، ومع توفـر السلع الكمالية الفـارهة رغماً عن المجتمع الـذي يدعم هذا
التـوجه في هيكله، أتى مع مـرور الزمن الاستعبـاد  بسبب انتـشار البطـالة، وهذه أهـم وصفة للفسـاد في المجتمعات
لتمـكن الأثريـاء من تسخـير الفقراء لأهـوائهم واستعـبادهم في الجـريمة والـدعارة ونحـوها مـن موبقـات، أو حتى
تـسخيرهم فيـما فيه إسراف مثل بنـاء منزل فـاخر أو إنتـاج حقيبـة فارهـة )كما ذكرت مـراراً(. لأضرب مثلًا واحداً
للتـذكير، هنـاك فتاة حـسناء مـن أب فقير، وترى في المـدرسة زمـيلاتها أكثـر أناقـة، فلا تريـد أن تظهـر أقل منهن،
ولكي تظهر ثراءها قـد تتحدث كاذبة عن خال لهـا يملك سيارة فارهة )مرسيـدس مثلًا(، وأنها ركبت معه مرة، فإن
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سئلـت عن شكل السيارة من الداخـل لما استطاعت الإجابـة. لذلك، فعندما يغـازلها شاب بسيارة فـارهة قد لا تصده
لتقترب من السيارة لتنظر إلى داخلها، وعندهـا قد يعبر لها عن إعجابه بها، ويتكرر ذلك حتى يدعوها لنزهة صغيرة
معه، وعندها قد تـرى فيه شهامة واحتراماً ينسـيها نوايا الشاب الأنيق الـذي تحلم به، وقد تركب معه لدورة قصيرة،
وفي المرة القـادمة يطـلب منها الـذهاب معه لفنجـان من القهوة، فهـو أثبت لها أنه لـيس شريراً، فـهي لا تزال بخير،
وهكذا بـالتدريج حـتى تفقـد عذريتهـا، وعندهـا سترفض الـزواج خوفـاً من الفضيحـة، وبعدهـا قد تـسلك طريق
الدعارة. وهـناك آلاف الأمثلة والـتي تقرأها يـومياً. أي أن قفل أبـواب التمكين للفقـراء زاد ثراء الأغنيـاء ليعم الفقر
والفـساد. هذا هـو الفساد الأخلاقـي، والذي بالـطبع لن يوافق علـيه غير المسلمين لأنهـم لا يرونه فسـاداً بل هو تمتع
بـالحرية. لـذلك فما يجب علينـا أن نحاجهـم به هو الفسـاد الناتج من الـتلوث البيـئي وليس الأخلاقي، وهـذا بسبب
الـزيادة الاستهـلاكية غير المـبررة. والأمثلة عـلى هذا كثيرة، مـنها مثلًا إمـطار النـاس بالـدعايـات التي تقـنعهم بشراء
المزيد من الأزيـاء ذات التصاميم الصـارخة التي تستهلك المـزيد من الموارد دون استهلاك مـا لديهم من ملابس. وما
حـدث هذا إلا لـوجود الأثـرياء الـذين يملكـون المال الـذي يمكـنهم من شراء هـذه الصرعـات. أي أن الكمالـيات
الفـارهة التي أصبحت ضروريات للأثرياء والـتي تؤدي للمزيد من الاستهلاك وبالتـالي للمزيد من حب المال للتلذذ
بـالحياة وبالتـالي للمزيد من تـسخير الناس للحصـول على المال ومن ثم  الاستعبـاد لهي السبب الأهم لفـساد مجتمعات
يتلوى فيها مليار فرد من الجوع. وما كان الاستعبـاد والجوع إلا بسبب ظهور البطالة بسبب قفل أبواب التمكين على

الناس. ولكن كيف أقفلت الرأسمالية أبواب التمكين أمام الناس? 

الاحتكِار
حتـى تقوم الـرأسماليـة بزيـادة الإنتاجـية مع تـوزيع عادل لابـد لها من فـتح الأبواب للـتنافـس بين البـائعين
والمشتريـن والمستثمرين، هـذا نظرياً، إلا أن الـواقع غير ذلك نظراً لطـبيعة الإنسان الـغريزية المنـفعية التي أوجدت
ثغـرات في المجتمعات الرأسمالية لتـستثمرها لصالحهـا. وهذه الثغرات مسألة لا مفـر منها لأن قوانينهم من وضع عقل
بشري قــاصر لا يعلم الغـيب )كما ذكـرت مـراراً(. فـالاحتكـارات التي تـنشـأ من طـبيعـة القـوانـين التي أوجـدتهـا
الـرأسمالية تـؤدى إلى ظهور طبقـة مالكـة تزداد ثـراءً بمرور الـزمن. فالـشركات المنـتجة مثلًا عـادة ما تقـوم بتوزيع
منتجاتها من خلال وكلاء حصريين ليصبحوا من عداد الأثرياء فقط لكونهم وكلاء. فالحرية التي تتطلبها الرأسمالية
لـزيادة الإنتـاجية بـالسماح للمـنتجين بحصر التـوزيع لدى وكلاء معتمـدين كان لهـا أثر عكسي في هـذه الحالة. وفي
الإسلام يمـنع تلقي الـركبـان )وسنـوضحه في فـصل Xالفصـل والوصـلZ بإذن الله(، ومـا الوكـالات الحصريـة إلا تلقٍ
للـركبان، أي منع التجار من شراء البضائع ممن هم في الخارج إلا مـن خلال تاجر واحد، هو الوكيل المعتمد. وفي هذا
هضم لحق عمـوم التجار لصالح تاجر واحد، أي أنه احتكار يـزيد من ثروة هذا التاجر دون مجهود كبير منه. ولعل
قصور العقل هنـا واضح، فالمجتمعات الـبشرية بحاجة لمـنع بيع الحاضر للباد كما شرع الإسلام حتـى تزداد المنافسة
المؤديـة لتوزيعٍ أكثـر عدلاً دون فرض قيـد على أحد. وهذه مـن الإعجازات التشريعـية لمقصوصـة الحقوق، وغيرها
كثير كما سيأتي بـإذن الله، إلا أن العقل القاصر في الرأسمالية لا يرى هذا الجـانب فيدخل الاحتكار في السوق. ومن

الأمثلة على هذا القصور الاحتكارات الآتية: 
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لقد اتجهت المجتمعات المعـاصرة تقنياً نحو توليد الطاقة الكهربائية بنظام مركزي، لأن التقنية التي أوجدتها
الأبحاث الممولة من قبل الشركات تطورت لخدمة هذا الهدف الاحتكاري الجشع. أي أن هناك شركة واحدة لتوزيع
الطاقة بـسبب وجود شبكة واحـدة لتغذية المسـتهلكين، ومن ثم تصبح هي المحتكـرة، ويصعب على شركات أخرى
مزاحمـتها إذ لا شـبكات لهـا، فينـتفي التنـافس المـطلوب لمـصلحة المجـتمع. وكما سنـوضح في فصل XالأمـاكنZ، فإن
الطـاقة الكهربائـية قد لا تكون ذات نمـط مركزي في التوليـد والتوزيع، ولكنها أصبحـت كذلك لأن الفكر الغربي
المتسم بالتخطيط المركزي أفرز هذا النمط من التوليد نتيجة لقبوله لابتكارات تسعى لتركيز الربح من خلال تركيز
توليد الطاقة مركزياً. ومن الأمثلة على هـذا النوع من الاحتكار كل ما هو شبكي مثل توزيع المياه وشبكات سكك
الحديـد. وقد تقـول: ولكن كيف ستكـون سكك الحديـد لا مركزيـة، فهي تنقل النـاس من مكان لآخـر، فلابد من
مؤسسة تسيطر على جميع الخطـوط? فأقول: سأجيب عن هذا في فصل XالأمـاكنZ بإذن الله، ولكن باختصار، هناك

فرق بين الأعيان وتوزيعها )كمواسير المياه وقضبان الحديد( من جهة، وبين ملكيتها وإدارتها من جهة أخرى.
ومن أنواع الاحتكار أيضاً حقوق الامتياز الذي تزاوله الدول. فعادة ما تعطى حقوق امتياز تنقيب وتصنيع
وتصديـر مادة خـام لإحدى الـشركات في مـنطقة مـا على أن يذهـب الجزء الأكبر مـن الدخل للحكـومات، وعنـدها
يظهر استعباد من في الحكومات لعامة الناس لأن قرار التوزيع بيدهم. وهنا كما هو معلوم ومشاهد يغتني المقربون
من الـسلطان أو من هم في الحزب الحاكم على حسـاب العامة الذين أقفلت الأبواب أمـام طموحاتهم ومهاراتهم. فقد
ظهر تقـرير مؤلم عن مـدينة في نيبـال مفاده أن أرض المديـنة تحوي الكـثير من الياقـوت، وأن الحكومة العـسكرية
عـادة ما تفـضل بعض المستـثمرين فـتعطيهم حقـوق استخراج هـذه الأحجار الكـريمة على أن يـدفعوا لهـا أكثر من
نصف الإيرادات، بينما يحصل أهل القرية الذين يستأجرهم المستثمرون على أقل من نصف دولار يومياً مقابل العمل
الـشاق جـداً لأكثـر من عشرة سـاعات. وجمـيع المواد الخـام المهمـة دون استثنـاء في جميـع الدول الإسلامـية بـالذات

اصبحت من ممتلكات الحكومات )وسيأتي بيانه بإذن الله(.
ومن أنواع الاحـتكار أيـضاً نجـاح شركة في إنتـاج منتـج ما بحيـث لا يسمح للآخـرين بتصـنيع مثله حفـاظاً
لحقـوق الملكـية الفـكريـة. فشركـة مايـكروسـوفت التـي تمتلك حقـوق أنظمـة التـشغيل للحـاسب الآلي اكتـسحت
الأسواق دون منافس فعلي لآخر عقـدين من القرن العشرين. ومن الاحتكارات أيضـاً اتحاد الشركات لمنتج ما، وهو
ما يعرف بالـ XكارتلZ، للسيطرة على كمية المـعروض من المنتج في السوق حفاظاً على الأسعار. وبرغم وجود أنظمة
لمحاربة الاحتكار إلا أن الأنظـمة أقدم من مهارة محامـي الشركات الذين يبدعـون في إيجاد الثغرات في أي نظام مهما
أحكِم إغلاقه باستحـداثات قانونية مستـمرة. ومن أهم عوامل الاحتكار الكذب الـذي تطلقه الدعايات تحت شعار
الحريـة. ففـي مجتمـع يدعـي الحريـة تقـوم فيه الـشركات الـقويـة، كشركـات الدخـان مثـلًا، برجـم المجتمـع بآلاف
الـدعايات التـي تقنع الشاب أن رجـولته لن تكتمل إلا إن أقـدم على التدخين. وبهـذا يبقى أسيراً لنـوع معين من التبغ
الذي تنتجه الـشركة. ومن أفضل الأمثلـة على ذلك شركات الأدوية، فيتـم استغلال خوف الناس على حـياتهم بدفعهم
لشراء أنواع معينة من أدوية تنتجها شركات محددة وبأسعار قد تفوق التكلفة كثيراً بدعوى الحاجة للمزيد من المال
للأبحـاث. وبمثل هـذه الاحتكـارات بدأ رأس المـال يتمـركز في أيـدي الشركـات المتخصـصة وذلـك لأن التصنـيع بدأ
يعتـمد على الاختراعـات وتطبيقـاتها. فتـعاون العلم مع الـتكنولـوجيا، كما هـو معروف، في بـيئة رأسمالـية تحث على
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انغلاق الشركـات على نفسها حفاظاً على أسرار صنعتها أدى إلى شركات تحاول جاهدة أن تمركز وسائل الإنتاج داخلها
وذلك بتسخير الآلات المتخصصة في أعمالهـا وبجذب العلماء والخبراء والعمال المهرة للعمل لديها.46 وهكذا سيطرت
الشركات الكبرى على معظم الـسلع في الأسواق. انظر للمنتجـات من حولك، فلعلها جميعـاً من شركات عملاقة سواءً
كانـت أدوات كهربـائيـة أو منتجـات قرطـاسيـة، حتـى المأكـولات والمشروبـات فقد أصـبحت معلبـة أو مقرطـسة
لـشركات ذات أسماء بـراقة تحتكـر الأسواق. ونظـراً لأن العالم الإسلامي مـفتت إلى دويلات صغيرة متقـوقعة داخل
حدودهـا فإن إمكـانيات من بهـا من منتـجين لا تسمح لهم بـالتآزر لصـعوبة عـبور الحدود لإنـشاء شركات تـنافس في
إنتاجهـا تلك الشركات الكـبرى، ما أدى لتأكيـد الاحتكار لتلك الـشركات التي أتقنت مـا تنتجة لـدرجة يصعب على

المنتجين داخل إطار حدود دولة قطرية صغيرة المنافسة.
وقـد تسـأل متعجبـاً بأنه لـولا الملكيـة الفكـرية لمـا تسـابق المخترعـون، ولولا حـبس الخبرة داخل الـشركات
العملاقة المصنعة لما أتقنت المنـتجات? فأجيب: إن هذا ليس بالـضرورة صحيح، وسنوضحه في فصل XالمعرفةZ بإذن
الله. وهكذا من خـلال مثل هذه الاحتـكارات فإن الـرأسمالية تغـذي نفسهـا للدمـار. فبعد قفل الأبـواب أمام من لا
يـملكون مقومات الإنتاج، وبتراكم الأموال بأيدي من فتحـت لهم أبواب التمكين، ظهرت المنتجات الكمالية الترفية
ليـزداد الترف للقلة الـذين يزدادون مـن خلال مكرهم سـيطرة على أبـواب التمكـين لحبهم للتلـذذ والإسراف، وبهذه
السيـطرة على أبواب التمكين يزدادون ترفاً على ترف. وهكذا تـدور الدائرة مرات ومرات من ترف ثم تلذذ بالترف
ثم مزيداً من السيطرة ومزيداً من التمكين للمزيد من الترف ليقترب العالم من التلوث. وبالإضافة للاحتكار فهناك
أزمة البـطالـة التي واجهـت المجتمعـات الرأسـمالية )وسـنوضح تـأثيرها بـإذن الله في الحديـث عن النظـرة الكينـزية

للاقتصاد(، وهكذا ظهرت الحيرة للمنظرين للاقتصاد تجاه ازدياد اللاعدالة واللاكفاءة. 

الحيرة
إن من أشد مـا حار فيه العـالم الغربي هـو نظريـات الاقتصاد وبـالذات إشكـالية العـدالة والكفـاءة. فيقول
ZكفؤX إن الفكرة القائلة أن النظام العلماني للـسوق سيتمكن بنفسه من تحقيق توزيعX :شابرا مستنتجاً وناقـداً مثلًا
للمـوارد، وأنه يمكن القضاء على حـالات عدم المساواة التـي يولدها الـسوق من خلال ما تقـوم به الحكومة من دور
نـشط، ... تبين أن هذه الفكرة إن هي إلا أضـغاث أحلامZ.47 وهذا واقع ملموس، فكل مـا عليك فعله هو ملاحظة
أي عاصمـة في العالم الثـالث لترى الأثريـاء في عمارات مرتفعـة أو قصور ريفـية فارهـة بينما الفـقراء على الأرصفة.
ولعل من أكثـر المناظـر إيلاماً مـا هو في الهـند مثلًا، فـترى يافطـة دعائيـة تزيـد عن عشرة أمتـار في ارتفاعهـا لمنتج
رأسمالي، ومن تحتها خـيام لفقراء مصنوعـة من قطع من الأقمشة البـالية، وبالطبع لا مـاء ولا كهرباء ولا دورات مياه
لهـم، فيقوم الفقـراء بقضاء حـوائجهم في الشـوارع دون حياء لتعـودهم على ذلك. أما في العـالم الغربي فـكل ما عليك
فعله هو زيـارة وسط أي مدينة أمريكية لترى الفقراء وبؤسهـم من قلة تعليمهم وانتشار المخدرات بينهم وشراستهم
بـميلهم العـدواني تجاه الآخـرين وكثـرتهم في السجـون، وما إلى هنـالك من مـآسي معروفـة لكل من عـاش في الغرب
لـدرجة أن منـاطق عيش الفقـراء أصبحت ظـاهرة عمـرانية ذات تخـصص يدرس في الجـامعات لإيجـاد بدائل لكـيفية
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التعامل مع تـلك المناطق وسكانهـا من النواحي الاقتصـادية والاجتماعيـة والعمرانية. ولـذكر إحصائيـة واحدة: فقد
زادت نـسبـة من هم تحـت خط الفقـر في الولايـات المتـحدة الأمـريكيـة من 11.1 % سـنة 1973م إلى 15.2 % سـنة
1983م،48 وهذه نسبـة جد مرتفعة إن استمرت في الزيادة بنـسبة 4 في المائة كل عشرة سنوات. ومع هذه الحيرة أتت
الحاجـة إلى تدخل الـدولة للسـيطرة على إعـادة التوزيع للمـوارد، فظهر مفـهوم دولة الـرفاهيـة، فأثر هـذا المفهوم في
سيـاسات الدول اقتصادياً بحـثاً عن العدالة والكفاءة.49 وحتـى هنا ضاع الفقراء. فنظـراً لثراء الأغنياء ومقدرتهم على
التأثـير على القرار السياسي فقد زاد الـوضع سوءاً. فمنازل الفقراء مثلًا لـيست مخدومة بشبكـات الري مقارنة بمنازل
الأثـرياء التـي تصل إليـها الميـاه عبر شبكـات ري أنشـئت بأمـوال الدولـة، والتي هـي أموال الفقـراء الذين يـدفعون

الضرائب أيضاً عند شرائهم للسلع الضرورية.
ومن مثل هذه الانتقادات لخلـو الفكر الغربي من القيم رأى بعض الـباحثين ضرورة إدراج القيم في الاقتصاد.
وقد وضـعت الكثير مـن الأفكار لـذلك. إلا أنها لا تـتحقق إلا بسلـطة الـدولة. وهنـا خلافي الأول مع الاقتـصاديين،
لأنني أعتقد أن مجرد القبول بدور للدولة يعني تغيير الحقوق، فلا يمكن أن نضمن أن من في الدولة سيحكمون بغير
أهوائهـم ناهيك عـن قصور عقـولهم. أما خلافي الثـاني فهو عن فكـرة القيم كمـصفاة للقـرارات الاقتصاديـة. فبعض
الاقتصاديين يرون ضرورة وجود مصفـاة أخلاقية تجعل الأفراد يتصرفون بشكل رشيد لتأتي العدالة في التوزيع. ومن
تمـام عبوديته سبحانه وتعـالى أنه هو الحنان المنان. فـإن دخلت المنة بين البشر من خلال مـصفاة كهذه لامتن بعضهم
على بعض، أي لظهـرت المحسوبيات، وهـذه آفة تحرق المجتمع لأنها سـتضع غير المؤهلين في مواضع لـيسوا بأهل لها،
فضلًا عن استحالة تحقيق هذا الهدف لأنه تقييد للحريات في مجتمعات علمانية. أي أن هذا تناقض ذاتي. والذي أراه
هو أن نـسخر مقصوصة الحـقوق التي أتت بها الشريعـة في معاملاتنا المالـية، وعندها ستـأتي العدالة في التوزيع رغماً

عن الجميع، وليس منّة من طائفة على أخرى، ولهذا آثار نفسية تؤثر في الإنتاج كما سترى بإذنه تعالى. 
ولأن المجتمع الـرأسمالي شديد الإنتـاج كما يقولون )وهـذا لن يضاهي الإسلام إن طـبق( فلم يكن هناك من
منفذ أمـام عقولهم القـاصرة حيال الحيرة في عـدم المساواة في تـوزيع الثروات إلا فكـرة رأسمالية أخـرى وهي زيادة
الثروة في المجتمع، مؤمـلين بذلك القضاء على الفقـر لأن زيادة الثروة تعنـي زيادة ما ستجنيه الـدولة من أموال لتنفق
على الفقراء. وزيـادة الثروة لا تكـون إلا بتكثـيف الإنتاج بتـشغيل رؤوس الأموال، وهـذه ستؤدي للـبطالـة كما هو
معلوم لأن أصحـاب رؤوس الأموال عـادة ما يلـجؤون لتقـنيات أعلى لـزيادة أربـاحهم، والتقنـية الأعلى تتـطلب أيد
عـاملة أقل، وهكذا ظهرت البطـالة وانتشرت لدرجة أن مسـألة البطالة أصبحت وكـأنها نتاج طبيعي يجب أن يقبل به
المجتمع وأنـه لا مفر منه لأي اقتـصاد متقـدم. فقد أعلـن عالم الاجتماع الأمـريكي سومنـر Sumner أن Xأصحاب
الملايين هم نتيجة الاصطفاء الطبيعي ... إنهم الأدوات المختارة طبعـياً للقيام بعمل ما. فهم يحصلون على أجور عالية
ويعيشـون مترفين، ولكن الصفقة رابحة بالنـسبة للمجتمعZ،50 وما قال هذا إلا لأنه لا يـرى طريقاً للنمو الاقتصادي
إلا بـالرأسمالـية. وهكـذا تعمق النـمو الاقتـصادي كـبديل رئيـس لمكافحـة البطـالة والفقـر. وهكذا أصـبح المجتمع
الـرأسمالي يطمح إلى زيادة إجمـالي الدخل بحيث يفوق الـنمو السكاني مـؤملًا بذلك أن يحارب الفقـر. فزيادة الدخل
تعني اسـتثمار أموال أكثر ممـا قد تزيد من فـرص العمل، إلا أن هذا لم يحدث بـرغم النمو الاقتصـادي، فقد اتسعت

الهوة بين الفقراء والأغنياء وظهر التلوث.
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وحتى الـدول التي اسـتعانـت على محاربـة اللاعدالـة في توزيـع الثروات بـالضرائب التـصاعـدية والإعـانات
الحكومية، فإن الوضع لم يتـغير فيها كثيراً وذلك لأن الضرائب تستقطع من الـرواتب مباشرة فيخضع لها الجميع، أما
الـضرائب على الأربـاح من الأثـريـاء فمجـال التـلاعب فيهـا كـبير. ففي عـام 2002م اكتـشتف مـؤسســة الضرائب
الأمـريكية IRS أن معظم الأثرياء تمكنوا من إيداع أرباحهم خـارج الولايات المتحدة الأمريكية وأنهم ينفقونها من
خلال بطـاقات الائتمان أينـما كانوا. وهكـذا يهرب الأثريـاء من الضرائب بمـعاونة المحـامين الأذكياء الـذين تفوق

خبراتهم أنظمة الدول البالية. 
إن أول تجربة فـعلية لي مع الاقتـصاد والتمكـين كانت سنـة 1992م عندمـا ذهبت لمديـنة أحمد أبـاد في الهند
لتقـويم معهـد عن التـمكين Entrepreneurship Institute.51 فكلمـة Entrepreneurship باللغـة الإنجليـزية
تعني محاولة الإنسان القيـام بنشاط اقتصادي ما، ليـنهض من خلاله مادياً. وقد ترجمـت إلى كلمة XمقاولةZ، فكانت
،contractor تعني مقـاول، لأن المقاول يعمل ويجني الأربـاح. لكن كلمة مقاول بـالإنجليزية هي Entrepreneur

أي أن الترجمـة غير دقيقة، ولا غـرابة في ذلك لأن الكلمـة لا مقابل لهـا في اللغة العـربية. فهي ضرورة في المـجتمعات
الحـداثيـة التي قـفلت فيـها أبـواب التمكـين، فأصـبح للتـمكين أدوات على الإنـسان أن يـتسلـح بها لـيقتحـم الأبواب
المـوصدة في مجتمعه. فـظهرت المؤسـسات التي تـدرس المهارات التي تحـوم حول كلمـة Entrepreneurship ليتعلم
الأفــراد كيفيـة الإتيـان بفكـرة تجـاريـة أو صنـاعيـة رابحـة، وليـتعلمــوا كيفيـة الحصـول على القـروض مـن البنـوك
والضمانـات التي تحتاجهـا البنوك من الأفـراد، وما إلى ذلك من تفـاصيل لا تعكس إلا محـاولة الأفراد تخـطي الحواجز
التي وضعتها مجتمعات الحداثة وذلك لأن الفرص التمكـينية غير متكافئة في النظام الرأسمالي. فالاحتكار في السوق،
وتمكن الأثرياء من الوصول إلى الموارد المالية بالاقتراض، والتلاعب بالأنظمة التي تفرض منع الدخول إلى صناعة ما
أو مهنة ما إلا مـن خلال النقابات، وغيرها كثـير، كل هذه أدت إلى انعدام العدالة في الفـرص تجاه الفقراء والضعفاء
للقـيام بعمل ربحـي. ولذكر مـثال واحد فقـط، فالنظـام المالي للمصـارف الذي لا يتيح فـرص الاقتراض للأفراد كما
يتيحـها للشركـات أدى إلى مجتمع تعـزز فيه انتشـار الشركات، وفي هـذا هدر كبير للـمجتمع كما سنـوضح بإذن الله.
لـذلك كـانت كلمـة Entrepreneurship مهمـة في الفكـر الغـربي لأن عمـوم الأفراد لا يـمتلكـون المهـارات التي
يـتمكنـون بها بـدء حيـاتهم العملـية. أمـا الإسلام، فكما رأيـنا وسـنرى بـإذن الله، يحترم اختـلاف الأفراد وظـروفهم
فيمكنهـم جميعاً بإزالة جميع العقبـات أمام الإنتاج. فمن الناس مـن لا يستطيع متابعة معـاملة بنكية قط، إلا أنه قادر
على عمل الـكثير كالنجارة مثلًا إن هـو وضع في الإنتاج مباشرة دون بيروقـراطيات. ومن الناس مـن لا يستطيع إقناع
الآخـرين بحـاجته لقـرض لبـدء مـشروع بعمل دراسـة للجــدوى الاقتصـاديـة، إلا أنه يـدرك ذلك بحـدسه ويخـوض
الـتجربـة بنفـسه. وما هـذا إلا لأن النظـام الرأسـمالي مبني على الاقـتراض من البنـوك، ولن تقـدم البنـوك القروض إلا
بـالضـمانات الـربحيـة، وهؤلاء المقـتدرون عـلى العمل والإنتـاج ليـسوا بـالضرورة من القـادرين على إعـداد مثل تلك
التقارير أو الإتيان بالضمانات اللازمة، وهكذا تم سحب البساط من تحت المعدمين الذين قد يكونون أكثر كفاءة
وبالتأكيد هم أكثر همة، فكانت الحاجة لتخصص يُدرّس الناس التحايل على أنظمة المجتمعات للوصول للتمكين.52
لـذلك كانـت هناك حـاجة لكـلمة Entrepreneurship في عـالم الحداثـة ولم يكن لهـا حاجـة في الإسلام. ولكن
كـيف وصلت مجتـمعات الحـداثة لهـذا الإغلاق للأبـواب أمام مـن أراد العمل? للإجـابة على هـذا يجب أن نـمر أولاً

وسريعاً على بعض نظريات الاقتصاد لترى الفرق بينها وبين الإسلام. 
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شتراكية الا
إن فكرة إيجاد توزيع عادل لثروات الأمة لهي فكـرة تتطلب وجود معايير عن ماهية العدل. فهل العدل بأن
يأخـذ الناس بالـتساوي، أم بقدر حـاجاتهم، أم بقدر قـدراتهم? وهل المساواة هـي العدل? وبغض النظـر عن الإجابة
على هـذه الأسئلة باستخـدام العقل القاصر، ففي جميع الأحـوال، وحتى تتمكـن الدولة من تبنـي أي نوع من التوزيع
العادل فلابد لها من امتـلاك الأصول المنتجة في المجتمع، وإلا لن تتمكن من تـوزيع الدخل، وهذه مأساة في الكفاءة
لأنها ستضمحـل بامتلاك الدولـة للأصول المنتـجة. أخي القارئ: لا أريـد إضاعة عـدة صفحات لنقـد الاشتراكية من
هذا المنـظور، فسقـوطها خير دلـيل على ضياعهـا الفكري، ولـكن هناك عبرة مـن تاريخها، فـالماركسيـة لا تبحث عن
توضيح آلية عمل الـسوق بقدر ما تبحث عـن قوانين تطور آلية عـمل السوق الاقتصادي التـاريخي لاكتشاف قوانين
التـطور لتـأسيس مـا يدعـى بـ Xالاشتراكيـة العلميـةZ بالاعتـماد على نضال الـطبقة العـاملة للـوصول للـسلطة. أي أن
ماركس رجل ثـوري. ولعل أهم فكرة لماركـس )برغم أن ريكاردو سبقه إليـها ولكن بنظرة مخـتلفة( هي أن سعر بيع
أية سلعـة هو في العـادة أكبر من قـيمة العـمل المبذول فـيها، وأن الفـرق بين ما بـذل فيها مـن مجهود إنتـاجي، أي ما
وضعه العمال فيـها من عمل، وبين سعر البيع، هو ربح يذهـب لملاك أدوات الإنتاج، والفرق بين السعرين، أي سعر
البيع وسعر العمل هـو ما يعرف بـ Xفضل القيمـةZ أو Xالقيمة الفائضـةZ، وهذا الفائض هو تـراكم لرأس المال الذي
سيستثمـر مرة أخرى، وبهذا تستمـر الرأسمالية في النمو.53 وهـنا ملحوظة من حيث الحقـوق: وهي أن النظرية التي
وضعها مـاركس والتي ترتكز على القيمة الفائضة قد أوجدت إحساساً لدى المعدمين بالظلم الواقع عليهم، وهذا أدى
بمطـالبتهم بحقوقهم. أي أن ماركس من خلال نظـريته أوجد حقوقاً لمن لا يملكون، وأقـنعهم بأن حقوقهم مسلوبة،

وهكذا توجه حقد العمال على أصحاب رؤوس الأموال وليس على المجتمع الذي أقفل أبواب التمكين أمامهم !
ومن هـذه الفكـرة الأسـاسيـة، أي فكـرة فـائض الـقيمـة، وضع مـاركـس نظـريـاته الاقـتصـاديـة ومـذاهبه
الاشتراكـية. فمن الدعائم الـفكرية للاشتراكية نـظرتها للمجتمع البـشري على أنه نتاج صراع طبقي مادي، أي صراع
اقتصادي بـالدرجة الأولى، وأن الطبقة العـاملة الفقيرة ستنتصر في النـهاية، وعندها ستـأخذ العلاقات الاجتماعية بين
الأفراد عـدة سمات منهـا إزالة الـتفاوت الاجـتماعي بين الـريف والحضر وبـين العمل اليـدوي والذهنـي وبين الآمر
والمأمور، ومنها تطور المجتـمع بحيث يعطي العاملين الفرص على تنمية قـوى الإنتاج ونظم الحياة، ومنها أن الممارسة
السيـاسية الديمقراطية ستتغلب عـلى الديمقراطية البرجوازية بسبـب المادية. ومن جهة أخرى فهناك صراع آخر بين
الإنسان والـطبيعة، وهـذا أيضاً صراع مـادي، فمن التنـاقضات النـاتجة عن المـواجهة بـين الإنسان والـطبيعة بـواسطة
العمل ينبثق التاريخ كما يرى ماركس.54 أي أن تفسير كل ظاهرة تاريخية ترجع للماديات في تحليل ماركس. وبرغم
أهميـة الاقتصـاد في تشـكيل الحضـارات إلا أن هنـاك عوامل أخـرى أغفلهـا ماركـس ومن أهمهـا الأديان والحـريات
والقوميـات. فالإنسـان روح ودين ومادة، فقـد توقع ماركـس اضمحلال ثم اختفـاء الأديان من المجتـمعات لأن المادة
هي المفـسر الأهم لحركـة التاريخ، وكل مـا لا يعتمـد على وجود محـسوس فهـو بالنـسبة له بـاطل وكاذب. لـذلك كان
الدين منبوذاً عند ماركس، فهـو قد رفض فكرة الخلق وفكرة الدور الذي تلعبه الروح بين البشر. وقد ذكر مراراً أن
فكـرة الخلـق قد أصـيبت بـضربة قـاضيـة مع انتـشار نـظريـة التـطور، وأن الـدين مـا هو إلا Xزفـرة الكـائن المثقل
بالألمZ،ش إلا أن الأديـان والقوميـات عادت بقـوة في الدول الاشـتراكية في أواخـر القرن الـعشرين كما هـو معلوم.
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وعلى المستـوى الفردي فـإن الناس صنـوف شتى في تفـضيلاتهم، فليـست المادة هي المـرجع الوحـيد لتصرفـاتهم، فقد
يفضل البعض العمل لنفسه، على أن يعـمل أجيراً مسيراً بدخل أعلى، وهكذا. أي أن إغفـال جميع العوامل على حساب

الماديات خطأ جسيم وقع فيه ماركس. 
ومن دعائـم الاشتراكية أيضـاً رفضها للطـبقة البرجوازيـة وملكياتهـم الخاصة، أي أن الاشتراكـية لا تثق بمن
يـملكون، إلا أنها في الوقـت ذاته تثق بمن يخططون مـركزياً، إن في هذا لتـناقض عجيب. فما اعتقـده ماركس هو أن
طبيعـة البشر سـتتغير بمجـرد تطبيق الاشـتراكية، فهـو اعتقد أن الإنـسان لن يكـون أنانيـاً ولن يستحـوذ على المنافع
لـنفسه إن كـان مسـؤولاً، إلا أن هذا لم يحـدث. فقد نـادت الاشتراكيـة بإيجـاد طبقـة تسـتلم القيـادة بشـكل مطلق
ودكتاتوري لتصفية حـسابات الرأسمالية نهائيـاً ولإيجاد إنسان اشتراكي جديد بـريء من أمراض المجتمعات الطبقية
وميولها الاستغلاليـة، وأن هذه الطبقة لا تقدر على أداء واجبـها، كما زعم لينين، إلا إذا كانت منـظمة بنمط مركزي
وحديدي يـوازي النظام العـسكري بحيث يـتمتع أفراده بصلاحـيات واسعة وبثقـة أعضاء الحزب المـتسلط.56 ولقد
ثبـت بالـتجربـة أن هذا أمـر محال، فقـد انقلبت هـذه الطـبقة الحـاكمـة إلى فئـة ذات قيـم أشد جـشعاً وشراسـة من
الـرأسماليين والإقـطاعيـين. فكما أقر غـرباتشـوف بنفسه فـإن حالات الـفساد ظهـرت حتى في جـهاز حفظ القـانون
نفسه. ألم يـستحوذ الـرئيس الـسوفيتـي برجنيف، الـذي كان مولـعاً بالـسيارات الفخمـة، على أفضل أنواع الـسيارات
لنفسه،ت وكذلك الرئيس اليوغسلافي الذي استحوذ على ما يربو عن العشرة من القصور لنفسه? أما الرئيس الروماني
شاوسـيسكو فقـد عين زوجته وأقاربـه في مناصب رفيعـة وأغدق عليهم، بـينما عامل شعـبه بقسوة شـديدة جعلهم في
النهـاية يقتلـونه وزوجته لارتكـابه جريمـة الإبادة الجماعيـة.58 ونظراً لهـذا التمادي في استغلال المـناصب، فقـد ثار
بـعض المخلصـين لأفكار الحـزب الاشتراكي الحـاكم، فكـان النهج الـسلطـوي رهيبـاً في رده، وهو جـذ كل معارض،
لذلك اتـسمت سياسـات الأحزاب الاشتراكيـة بالدمـوية، فكل معارض يـصفى. فقد شمـلت عمليات التـطهير تسعة
وزراء من أعضاء الـوزارة الإحدى عشر في الاتحاد السوفيتي سنة 1936م، وشملت خمسة رؤساء من السبعة المكونين
للجنة السوفييت التنفيذية المركزية التي وضعت دستور سنة 1936م، وشملت ثلاثة وأربعين أميناً من ثلاثة وخمسين
من أمناء سر مـنظمة الحزب المركـزي، وحوالي ستين في المائة مـن مجموع الجنرالات في الجيش الـسوفيتي، وهكذا من

مجازر.59 

ش(  لقد عادى مـاركس الأديان بشدة، فيقـول: Xإن البؤس الديني لهو
التـعبير عن الـبؤس الـواقعي والاحتجـاج على هذا الـبؤس الـواقعي في
وقت معـاً. الديـن زفرة الكـائن المـثقل بالألم، وروح عـالم لم تبق فيه
روح، وفكـر عــالم لم يبق فـيه فكــر، إنه أفيـون الـشعـب، إذن فنقـد

.)55( Zالدين هو الخطوة الأولى لنقد هذا الوادي الغارق في الدموع
ت(  جـاء هـذا في كتـاب جـوربـاتـشيـف، زعيم حـركـة إعــادة البنـاء
والإصلاح )البيريستـورويكا( في الاتحاد الـسوفيتي إذ يقـول: Xبيد أن
فترة الركود مرتبطـة أيضاً بأنه قد ضعف الانضـباط في تنفيذ القوانين،
وظهرت من جديـد عناصر الجور واللاشرعيـة ومن ضمنها في صفوف
القـادة أيضـاً. فـالقضـاء والنيـابـة العـامـة والهيئـات الأخـرى الملـزمـة

بالحفـاظ على النظـام في المجتمع ومـكافحـة سوء الإدارة قـد وقعوا في
حـالات غير قليلـة، تحت سلطـة الظـروف وأصبحـوا في حالـة التبـعية
وتنـازلوا عـن المواقف المـبدئـية في المعـركة ضـد انتهـاكات القـانون.

.)57( Zوتكررت حالات الفساد في جهاز حفظ القانون نفسه
ث(  إن من أهم مبادئ الماركسية التمـييز بين قيمة السلعة من حيث ما
استثمـر فيها من عمل بـشري وبين سعرها في الـسوق. وهنا تـثار أسئلة
منهـا: مـا هـو وضع رأس المـال مـثل الأرض وأدوات الإنتـاج في هـذه
المـسـألـة? ولا نـريـد الـدخـول في تــوضيح هــذه التفــاصيل، ويـمكن
الاكتفاء بالقول بأن ماركس يدفع في نظرياته إلى إعطاء العمل البشري

تقديراً أكبر )62(.
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وقـد تقول أن هذه التعديات تحدث من الرؤساء في معظم الدول، فهي طبيعة النفس البشرية الأمارة بالسوء،
إلا من رحم ربك، فأقـول: إن كارثة مـاركس التي وقع فيهـا ببلاهة هي أنـه افترض أن الاشتراكيين الذيـن سيطبقون
المبادئ الاشتراكية هـم من العلماء الذين يدركون مصلحة الناس أكثر من الـناس أنفسهم، لذلك سيخططون مركزياً
لنـمو الدولة. فهو اعـتقد أن المسؤولين في الدولـة سيعلمون ما سيحـتاجه الناس ليتم إنتـاجه، لذلك سيحددون لأفراد
المجتمع أسعـار حاجاتهم وأجـورهم وتعليمهم، ومـا يجب أن يصرف للخدمـات العامة والمـرافق العامة ومـا إليها من
أدوات التخـطيط لكل قطـاعات الحيـاة. فأقل مـا يمكن أن يقـال عن ماركـس في هذه المسـألة أنه أحمق، فهـو يرفض
مبـدءاً ليقبله من جهـة أخرى. أليـس من يخططـون بشر ولهم مصـالح وأهواء ونـزوات? فإن لم يـثق ماركس بـالبشر
الذيـن يملكون شيئاً من ثروات الأمة، أي إن لم يثق بالرأسمالـيين، فكيف له أن يثق بحفنة من البشر ليستلموا زمام
جميع الثروات? لـذلك كان الوضع سيئـاً جداً في العالم الاشتراكي، فبـدل أن يأخذ كل مسـؤول قدر حاجته ويعطي
المجتمع قدر استطـاعته )وهذه من أسس الاشتراكية(، فقـد كان يأخذ أكثر من حـاجته ويعطي أقل من استطاعته،
وهذه سمة متأصلة في البشر إن لم يكونوا مؤمنين بالحساب في الآخرة أو إن لم تُتبع مقصوصة الحقوق. والاشتراكية
كما هـو معلوم نـشأت في علمانيـة ترفض، بل وتحـارب الأديان. والعجيـب أن هذا التنـاقض الواضح، أو الأضحـوكة
البـينـة، انـطلـت على من في الغـرب، ومـا حـدث هـذا إلا لخـوائهـم الفكــري. أي أن العبرة الأكـبر لنــا من سقـوط
الاشتراكية هي أن من يخططون لغيرهم ليسوا ملائكـة، لذلك فقد يدفعون ما يخططونه نحو أهوائهم، بل إن الوضع
أسوأ، ففـي الرأسمالية تبقى بعض قرارات المجتمع خارج أيـدي الملاك، أما في الاشتراكية فإن جميع القرارات بيد قلة

من الثوريين، فماذا يتوقع منهم إلا الكوارث والضياع كما حدث لمجتمعات تلك الدول? 
ومما زاد الوضع سوءاً هـو التكتم على جميع التجاوزات التي تبـدر من موظفي الحزب الحاكم، فلا إعلام حر
هنالك ليفضح أفعالهم كما في العالم الرأسمالي. فالمجتمع الاشتراكي أصبح مجتمعاً مدججاً بعناصر الاستخبارات التي
تكمكـم أفواه النـاس وتمنع عنهـم المعلومـات من الخارج، وفي هـذا قال وزيـر خارجيـة أستونـيا بعـد استقـلالها من

الاتحاد السوفيتي: 
Xعـندمـا تُغلق أفـواه النـاس ويصـبحون غـير قادريـن على التكلم، وعـندمـا نغلق عيـونهم بمـنعهم عن
السفر، وعندما تسد آذانهم بالتشويش على أمواج الأثير، يصبح الناس سلبيين أو مستسلمين جداً. وفي
هذه الحالة، عنـدما لا يهتم الناس، تبـدو الطبيعة نفسهـا وكأنها تفعل نفس الـشيء. فتنتج الحقول قمحاً
أقل، وتمـوت الأحـراش مـن التلـوث، وينـحط المجـتمع بـأسره، ... حتـى مقـدرة الـطلاب على الـتعلم
تراجعـت ... في مجتمعنـا، اختفـى الشخص الجـديد، وذهـب إلى السجن )أي الـذي تعلمّ أن له حقـوقاً
وعـليه واجبات(، أولئك النـاس الذين يتمتعـون بقدرات وذكاء، بل عـملياً كل الطبقـة المثقفة )ذهبت
للسجن( ... لقد تطور بقية العالم. أما نحن فقد عدنا إلى الوراء. هذا هو الفارق المأساوي بين الاتحاد

60.Zالسوفيتي وبقية العالم
حـتى وإن كـان أولئك المخـططـون الاشتراكيـون مخلصـين وذوي أمانـة، فالأزمـة في الاشتراكيـة ليـست في
استحالة دقة التخطـيط ونجاح تنفيذه، فإن تصورنا جدلاً أن هناك جمـاعة من المخططين الذين لا يستغلون معرفتهم
ومركـزهم الحسـاس لخدمـة مصـالحهم، وأن هنـاك جماعـة أخرى مـن الفنيين الـذين يديـرون وحدات الإنـتاج وأنهم

دقيقوا التنفيذ للخطط، يكون السؤال، كما يضعه سمير أمين: 
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Xأين دور العـامل العادي في كل ذلك? أهو دور يقـتصر على XانتخابZ من يتخـذ القرارات محله? وما
هي الوسائـل المستخدمـة في هذا النظـام لفرض Xواجب العمـلZ على أفراد القاعـدة الشعبيـة? أليست
هـذه الوسيلـة في نهايـة الأمر هي أيـضاً هنـا عدم وجـود وسيلة أخـرى للعامـل لضمان معيـشته سوى
العمل، شـأنها إذاً شـأن دور العنف الـطبقي في الـرأسمالـية? إذا كـان الأمر كـذلك، ألـيس الفـرق بين

.Z?ًفرقاً نسبياً محدودا ZالاشتراكيةX الرأسمالية وتلك
وإن كـانت الإجابـة بضرورة إشراك القاعـدة الشعـبية في اتخـاذ القرارات في الممارسـات الاقتصـادية اليـومية
فكيف يكون ذلك? فإن كانت الإجابـة أن كل مجموعة من العمال ستمتلك الوحـدة الإنتاجية، أي تقوم هي مباشرة
بدور المنـظم الذي يـقرر ويخطـط وينفذ، أي أنهـا إدارة ذاتية، فـالسـؤال عندهـا هو: كـيف ستنتج هـذه الجماعات
العـديدة ناتجـاً متناسقـاً? أي كيف يكون الـتعادل بين العـرض والطلب? وحتـى تحل هذه الإشكـالية لابـد من سوق
يكون لهـا الحكم في النهـاية في صحـة أو خطأ قـرارات الوحـدات المنتجـة، وإن تم هذا فـما الفرق بين الاشـتراكية
والرأسـمالية?61 فـإن تم القبـول بضرورة السـوق فإن العـلاقات الاجتـماعية لـيست ذات شـفافيـة كما ظن مـاركس،

فالسلعة ستأخذ سعر السوق وليس ما بذل فيها من عمل بشري !!!ث وبهذا تسقط نظريته.
أما إن تم رفض السوق فـإن الكارثة أكبر، فكما هو معلوم، فلابد لأي تخطيط مركزي من توافر الكثير من
المعلومات، إن نـحن سلمنا بـإمكانيـة علم الغيب لـلبشر، فمن أين لهـؤلاء القلة من متخـذي القرارات المعلـومات من
جمـيع أرجاء الدولـة، حتى وإن تـوفرت المعلومـات عن آلاف السلع والخـدمات، فإن مجـرد صدور القرار الـتخطيطي
سيـأخذ وقتاً تكـون نتيجته التبـاطؤ في الاستجابـة للظروف المتغيرة. ولضرب مـثال واحد: فقد كـان على اللجنة التي
عُينت لتحديد الأسعار في الاتحـاد السوفيتي أن تقوم بتحـديد أسعار ما يزيد عـن عشرين مليون سلعة من الإبرة إلى
الشاحنة، وكيف لأفراد هذه اللجنة القيام بذلك دون معرفة أذواق المستهلكين والتكاليف المتوقعة لكل منتج، لذلك
بقيت الأسعار دهوراً دون تغيير، وبهذا لم يكن هناك إنصاف في توزيع الموارد بين المصنعين، ولم تكن هناك كفاءة
في القدرة الإنتاجية التي تفتقـر للتنافس ومراقبة الملاك.63 لذلك كنت تـرى الصفوف من الناس )الطوابير( أمام بيع
بعض المـنتجـات، لأن الأسعـار وكميـات الإنتـاج أتـت من جهـات عليـا، فـهي لا تتـغير لتـلبي ظـروف تغير العـرض
والـطلب. ولأن بعض المستخدمين قـد يسرفون في استخدامهـا في وقت لا محفزات هناك للمنـتجين، يقل المنتج مقارنة
بالطلب المتـزايد بسبب الـنمو السكاني، وعـندها ستظهـر أسواق سوداء ليقـوم من لهم سطوة على بـيع هذه المنتجات
بتسريبها لتلك الأسواق. ولأن قرار الإنتـاج أتى من جهات عليا، فإن هناك فـائضاً في منتجات أخرى إلى حين تدارك
الأمر بتخطيط آخر. وبـالطبع، ولأنه لا تجار هنالك لـيكسبوا أو ليخسروا، فقد يـستمر الإنتاج دون تصحيح. أي أن
المجتمع برغـم أنه قد حقق بعضاً من العـدالة، كما يصر الماركـسيون، إلا أنه من حيث الكفـاءة كان مقبرة لكل فرد

من ذوي الهمم. وهذا ما أتقنه فردريك هايك عندما نقد الاشتراكية.
هـل رأيت ضلال ماركس قاتله الله الذي ضـيع مئات الملايين من البشر. وما ذلـك إلا لأنه كان يرمي بالغيب
مـن مكان بعيـد. فهو اعـتقد أن البـشر بعد تعـديهم لمرحلـة الاشتراكية سـينشئـون مجتمعـات شيوعيـة تتم فيهـا إلغاء
القيمـة للسلعة وإلغـاء الدولة. فقـد ظن أن إلغاء الملكيـة الرأسمالـية لوسـائل الإنتاج ووضعهـا تحت تصرف المنتجين
أنفسهم سيؤدي لإلغاء القيمة في مجتمـع لا طبقي، كما أنه أعتقد أن الجماعة الحاكمة سـتزول عندما تشيع المنفعة بين
الناس، ولكن الذي حدث هو أن الطبقة الحاكمة نفسها افتقدت للديمقراطية داخل الحزب نفسه، وأنها كانت تعيد
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تكوين نفـسها بإنتقاء أعـضائها بالاعتماد عـلى معيار الولاء بصفة أسـاسية وليس الكفاءة أو الـتعليم. فإن فقد الحزب
احترام آراء أفـراده داخله فكيف له أن يسـمح لأفراد المجتمع بـالإدلاء بآرائهم، لـذلك رفضت الأحزاب الحـاكمة في

الدول الاشتراكية تعدد التيارات ورفضت السماح لنشر أي رأي مخالف لها بأي وسيلة وكان الرد بالقمع.64 
ومن الذي سبق قد تستنتج أخي القارئ بأن كل دولة اشتراكية وكأنها شركة رأسمالية، يقوم فيها المخططون
بإدارتهـا، والشعب عمالهـا. وهذا تصـور حقيقي وصل إليه بعـض الباحثين الـذين ذهبوا إلى أن الاشتراكـية في واقعها
ليست إلا رأسماليـة، ولكنها رأسمالية دولة،65 فهـي بهذا أسوأ من الرأسمالية على العـمال. وهناك مسائل أخرى كثيرة
لفشل الاشتراكيـة لن نخوض فيهـا لأن المرحلة الأولى مـن مجتمعات مـاركس، أي مجتمعـات الاشتراكية، قـد فشلت.
وكل حكم بغير مـا أنزل الله هو حكـم أحمق إلا أننا لم نقف بعـد على أخطائه لأننـا لم نكتشف ذلك بعـد. وما هذا
الذي ذكر إلا أمـثلة من أخطاء الاشتراكـية التي لا تعد ولا تحصـى، فلماذا إذاً تحول الاتحاد السـوفيتي من أكبر منتج

للقمح في العالم لأكبر مستورد له خلال عقود? 
ولعل من الـدروس المهمـة من تـاريخ الاشتراكيـة للبشريـة هو أن أي مجـتمع إنسـاني لا يمكن لـه أن يكون
منـتجاً إلا إن ابـتعد عـن التخطـيط )للغير( قـدر الإمكان، لأن الـتخطيـط تسلـط على الآخريـن بالـضرورة وفي هذا
تثبيط للهمم. كما أن الـسوق كعنصر تنبثـق منه الإشارات للمنتجين، ضرورة لابـد منها لأي مجتمع، وأنه كلما ازداد
السوق شفافية في التنافـس والوضوح كلما كانت الإشارات أكثر دقة وصحة لمنتجات مطلوبة. وبالطبع فإن الدرس
الأهـم هو أن التـاريخ البشري فـوق مقدرات الـبشر لتـتمكن عقـولهم من الإلمـام به ووضع التـصورات له، فقـد تبع
مـاركس آلاف المفكـرين )أو بالأصح الـضالين( ووضعـوا الكثير من المجهـود والبحث والتنـظير لتسقـط الاشتراكية
أمـام أعينهم وبـين ذهولهم لمـا يحدث. إنهم يـرمون بـالغيب من مكـان بعيد، قـاتلهم الله. هـذا الذي سـبق عن أسس

الاشتراكية، ولكن ماذا عن أهم النظريات الرأسمالية?

النظرة الكينزية
إن من تصريحـات اللورد جـون مايـنارد كيـنز Kenes )1883-1946( المتـعددة قبـل وفاته أنه لم يـشرب ما
يكفي من الشمبـانيا، وهو يعـد من أشهر اقتصـاديي القرن العشرين، وقـد كان مضاربـاً بارعاً في البـورصة.66 فتأمل
هـذا الوضع أخي القـارئ: رجل ماجن ومضـارب بارع في البورصـة وضع نظريـة اقتصاديـة سار عليهـا العالم الغربي
لعقود. فهل فاقـد الشيء يعطيه? أي هل يـمكن لإنسان مـاجن مضارب أن يـأتي بفكر اقتصـادي ينقذ البـشرية? فإن
كان، فلابـد وأن تعكـس النـظريـة قيمه وقـيم المجتـمع الذي يـزنُ الخير من خـلال اللذة والمـتعة، ويـزن الازدهار

الاقتصادي من خلال الأسواق المالية. وهذا نقد بالطبع سيرفضه كل علماني لأن ليس علمياً، لهذا أقول له:
لقد وضع كينز بعد الكارثة الاقتصادية التي حدثت بين الحربين العالميتين منهجاً سارت عليه الدول الغربية
الصناعية، وهو تدخل الدولـة من خلال موازنتها المالية في النـشاطات الاقتصادية لتصحيح تمـوجات البطالة والركود
التي تفرزهـا الأسواق. فالنظرة التي وضعها آدم سـميث القائلة أن اقتصاد السوق الحـر سيعود للانتعاش بعد الكساد
بعد مـدة من الوقت أمـر غير مقبـول بالنـسبة لـكينز لأن المـدة قد تطـول. فهو قـد لاحظ أن المدخـرات للأفراد لم



قص الحق 816

تـستغل مباشرة كرأس مـال، بل بعد مدة طويلـة أحياناً خوفـاً من الاستثمار، ولاحظ أيضـاً أن من فقدوا وظائفهم لم
يعودوا مبـاشرة للعمل بـأجر أقل لـلتأقلـم مع الوضع الجـديد للكـساد، كما أن أربـاب الأعمال لم يقدمـوا لهم الأجر
الأمثل مباشرة خوفاً من تفاقم الكساد. وهذا مأزق كبير لـلرأسمالية، فظاهرة Xنموذج قطيع الغنمZ أساسية في تحليل
كينز، وهي تعني أن مخالفة مجموعة صغيرة من الأفراد للقاعدة العامة تخوفاً من كساد قادم أو توقعاً لربح كبير مثلًا
والتي تـتبعها الأغلبـية قد تـؤدي إلى نتيجة عكـسية لتلك الـتي توقعتهـا تلك الجماعة. فـإن قرر مثلًا عـدد من الأفراد
زيادة ادخاراتهم بنـسبة أكبر وبهذا قد يتبعهـم معظم أفراد المجتمع، فإن هذا قـد يؤدي إلى انخفاض الطلب الإجمالي
في الاقتصاد، وبالتالي ينخفض الدخل الموزع، وهكذا قد ينخفض الادخار الإجمالي نفسه. وإن تم تعميم هذه النظرة
على المـستوى الوطني، وهذا وضع لا مفـر منه لأن كل دولة تعتبر حيزاً اقتـصادياً ذات عملة محددة بـوحدة متكاملة
في النظرة الكينـزية، فإن الرخاء الرأسـمالي لا يأتي إلا من تجاوز الإنتاج الحالي للاسـتهلاك الحالي بمقدار يحقق الوفرة
الضروريـة لتـوسيع قـاعـدة الإنتـاج وذلك بـزيـادة المشروعـات الإنتـاجيـة. ولكن في الـوقت ذاته، فـإن الهـدف من
الاستثمار الحـالي هو زيـادة الاستهـلاك المستقـبلي، وإلا كان مـن الأجدى المحـافظـة على مسـتوى الاسـتهلاك الحالي
بصورة مـستمرة دون إضافـة استثمار جديد، أي أن الإنـتاج سيعادل الاستـهلاك. أي لكي تتجاوز كميـة ما يُنتج عن
كـمية مـا يستهـلك لابد للـمجتمعـات من أن تزيـد من الاستهلاك المـستقبلي بـزيادة عـدد السكـان مثلًا. ونـظراً لأن
الزيادة الاسـتهلاكية مسألـة مستقبلية وغـير أكيدة لأسباب عدة، فـإن استثمار الحاضر قد يكـون زائداً في المستقبل،
وعندها قـد تتوقف بعض أدوات الإنتـاج أو تخفف من أدائها، وفي هذا خـسارة للمجتمع لأن مـا لديها من أدوات لم

يستخدم بكفاءة، ومنها الأيدي العاملة، فتظهر البطالة. 
أي أن الازدهار الحالي سيـولد تباطـؤاً اقتصاديـاً في المستقبل، لـذلك تظهر الـدورات الاقتصاديـة، وهي عبارة
عن دورات من الازدهـار الاقـتصــادي تعقبهــا فترات من الـركـود لـينتـعش الاقـتصـاد مـرة أخـرى. أي أن القـاعـدة
الاقتصاديـة الإنتاجية تتوسع بغرض زيادة استثمار رأس المال في دورة ثم يقل الإنتاج في دورة أخرى. علماً أن النظرة
الكلاسـيكيـة لآدم سـميـث تفترض حـدوث تغـييرات في أسعـار الـسلع وأجـور العـمال ليعـود التـوازن الاقـتصـادي
لامتصـاص الدورات، ولكن مـا يحصل في الـواقع هو غـير ذلك في تعليل النـظرة الكـينزيـة، فتبـدأ الشركـات بتقليص
الـنفقات بتسريح العـمال وإغلاق بعض مواقع الإنتـاج. وما يسـبب هذه الدورات أيـضاً ظهور الاختراعـات الجديدة
التي قـد تؤدي لزيادة الـطلب على منتج بديل لمنـتج متوفر في الأسواق مـا يؤدي لتوقف مصـانع تلك المنتجات. ولعل
مـن الأمثلة الجيدة على هذا الحـواسيب التي قضت على صناعـة الآلات الكاتبة. كما أن وقوع المـستثمرين في أخطاء
الـتقدير للاستهلاك المـستقبلي ونوعيـته قد تساعـد هذه الدورات للظهـور أو حتى تسـببها. فقد يبـالغ المستثمرون في

توقع الطلب على سلعة معينة ويرفعوا الإنتاج ليفاجؤا بانخفاضه مما قد يؤدي لإفلاس الشركة المنتجة.67 
ولهذا فـإن كينـز ومن يـؤمن بمـدرسته يـرون أنه لا توجـد وسيلـة رأسمالـية تـضمن التـشغيل الـتام لـوسائل
الإنتاج، لذلك اقترح كينز ضرورة قيام الدولة بإزالة النقص في الطلب بتمويل العجز لإصلاح الكساد. فمن الفروق
الأسـاسية بـين نظرة كـينز وآدم سـميث هي أن المحـرك الأساس للاقـتصاد بـالنسبـة لكينـز هو علاقـات القوى بين
الهـياكل والبنى المـشكّلة للاقتصـاد من مؤسسات اسـتثمارية كبيرة وبنـوك ونحوها، خلافـاً لما ذهب إليه آدم سميث
الذي ركـز على القرارات الفـردية الاقتـصاديـة العقلانيـة. لذلك فـإن أي تغيير في الأسعـار لا يعني بـالضرورة تحقيق
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تـوازن جديد بـين العرض والطلـب، ولكنها بـالنسبـة لكينز هـي نتيجة الـصراع القائم بين القـوى المكونـة للاقتصاد
لـتقاسـم الدخل القـومي. أي أن الاختـلال في التوازن لـيس إلا اختـلال في توازن التـدفقات الـنقديـة. لذلـك لابد من
تدخل الـدولة. لهذا أصبح دور الـدولة بعد الحـربين العالميتين كـدور المستثمر المـالي ولكن للمحافظـة على الاقتصاد
الـوطني، فـمتى مـا ظهر ركـود اقتصـادي تدخـلت الدولـة برفع الـطلب الكلي بـزيادة الإنفـاق الاستثـماري، وهكذا
ينتـعش الاقتصاد. وعـلى النقيض من ذلك، ففي حـالات زيادة النشـاط الاقتصادي تقـوم الحكومات بـتفادي التضخم
بزيـادة الضريبـة لتسـديد مـا كان عليهـا من ديون كـانت قد مـولت بها الاسـتثمارات لإنعاش الاقـتصاد. لـذلك فإن
الأسعار تتغـير بتغير التـوازن بين القوى الاقـتصاديـة، فموقـف المستثـمرين يـزداد قوة ويفـرضون أسعـارهم عنـدما
يكـون الاقتـصاد في حـالة تـشغيـل كامل. وهـنا قـد يتحـول بعض مضـاربي الاستـثمار إلى مضـاربي أسعار، لهـذا فإن
تصحيح الاخـتلال بين التدفقات المختلفة لا يمكن أن يتم عـن طريق تغيير حجم الإنتاج وإنما عن طريق الأسعار.
ولأن مضارب الأسعار لا يملك الثبات الذي يملكه المستثمر، ستظهر مستويات مختلفة للأسعار في نفس التوازن بين
التـدفقات الكليـة المختلفة. لـذلك يرى كيـنز ضرورة تدخل الـدولة من خـلال التلاعب في معدلات الفـائدة وتغيير
نفقاتها للتأثير على العرض والطلب والذي يؤثر في المستثمرين.68 لعلك ترى كيف أن كينز ولأنه رجل أسواقٍ مالية
.Zالفصل والوصلX لا يمكن له أن يرى الاقتصاد دون سوق مالي. وهذا موقف خاطئ كما سترى بإذن الله في فصل
أي أن كينز قد رفـض ما رسخه آدم سميث أن بإمكان السوق الحـرة المحافظة على الإنتاج الأكفا والازدهار
في جميع الأوقـات، فهو يـرى أن النظـام الرأسـمالي غير مسـتقر، وفي هـذا تعبير واضح عن قـصور العقـل: فكلاهما،
سميث وكينـز، في ضياع، أحدهمـا لا يريد تدخل الـدولة والآخر يرى ضرورة ذلـك. ولعل آفة النظرة الـكينزية هي
أنهـا ترى ضرورة الدولة، والـدولة كما أسلفنا أفـراد بأهواء. والأسوأ هـو أن هؤلاء الأفراد لا ينتجـون سلعاً، ولكنهم
ينتجون قوانين وأنـظمة وبيروقراطيـات تثقل تقدم المجتمع إنـتاجياً بسـبب الهدر الذي ذكرنـاه. كما أن الكينزية لا
تُطبق إلا إن كانت المجتمعات مفككة على شكل دول. فحـتى تنجح النظرة الكينزية إن طبقت في العالم الإسلامي
لابد مـن تكسيره إلى دول مـتعددة حتـى تتم الـسيطـرة على اقتصـاديات كل دولـة على حدة. علـماً أن تطبيق الـنظرة
الكينـزية في العـالم الغربي كـان له الكثير من الـسلبيـات، من أهمها الـتضخم النـاتج عن التـوسع النقـدي، وكما هو
معلوم في علم الاقتصـاد فإن التضخم يؤدي للبطالـة التي تنقص من الإنتاجية مع ارتفـاع للأسعار، مما يعني اللاعدالة
في التوزيع. ومن السلبيات أيضاً تقلب أسواق الأسهم والنقـد الأجنبي وذلك بسبب السيولة. ولعل من أهم السلبيات
على العالم الثـالث هو قيام الدول بـالاقتراض لدعم عجز ميزانيـاتها بدعوى التدخل لـدعم المشروعات ودعم الإنتاج

القومي والذي كانت تذهب فيه الأموال لمتخذي القرارات. وما حدث في الفلبين أيام حكم ماركوس خير مثال.خـ

خـ(  يقول شابرا مستنتجاً: Xثمة خياران فقط لضمان استقرار الأسعار
ضـمن إطـار التـحليل الـرأسمالي. فـإمـا أن يتـم تقليـص التكــاليف أو
تخفيـض إجمالي الـطلب. وتـقتضي الـوصفـة الأولى اللـجوء إلى نـوع من
تحديـد الأجور والأسعار، في حين تحتاج الوصفـة الثانية إلى عودة لمبدأ
Xالميزانية المتوازنةZ. بيد أنه لا يمكن اعتماد الأولى إلا كتدبير مؤقت
لسـد الثغـرات. فــاستمـرار اسـتعمالهـا غـير ممكن، ولا سـيما في منـاخ
التـضخم لأنهـا غير مـنصفـة بـالنـسبـة للعمال الـذين تهـبط أجـورهم
الفعلية، وتؤدي إلى الأسواق السوداء، وحالات طويلة الأمد من نقص

الحاجـيات، وتشويـه في تخصيص الموارد. وعنـدما ينفك التـحديد، فإن
الأسعـار والأجـور تمـيل إلى الارتفـاع المفـرط. أمـا وصفــة الميــزانيـة
المتـوازنـة فـإنهـا تفيـد بـالفـعل على صعيـد الـتضخـم، لكنهـا تـؤدي إلى
انخفاض معدلات النمو، وزيادة البطالة وإلى تخفيض كبير في الإنفاق
المتعلق بـالرفاهيـة، ... وهذا أوقع الرأسمالـية في أزمة. فثمـة تناقض لا
يمكـن حله بين أهـداف الـرأسماليـة المعلنـة وبـين اقتصـاد سلـيم غير

.)69( Zتضخمي
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الإسلام ورفض الكينزية
بالطبع فـإن ما يقولـه كل من كينز وآدم سـميث قد يكـون صحيحاً في حـقبة معينـة من الزمـن، وقد يكون
وصفـة علاجية موفقة لموقف اقتصـادي محدد في إطار النظام الرأسمالي الـذي يفتح )من خلال تسلط المسؤولين ومن
خلال أنماط الملكـية لتلك المجتمعات( أبـواب التمكين للبعض ويغلقه على الـبعض الآخر. وكما ذكرت، فمن خلال
هـذا التلاعب بـالتمكـين مفاضلـة بين الـناس تـظهر الـسلع والخدمـات الكمالـية والحـاجيـة بسبـب تفاوت الـناس في
الدخل. ولأن هـذه المنتجـات الكماليـة والحاجـية هي Xأول مـا يتأثـر استهلاكـاZً مع أي تغير اقتـصادي )وهـذا أمر
مفصلي ومهم جداً(، فإن الركود الاقتصادي أمـر محتوم بسبب إعراض الناس عن شراء الكماليات ومن ثم الحاجيات،
وعندهـا ستكون المجتمعـات بحاجة لـوصفة كينزيـة أو ما شابـه لحل الإشكالية. وكل هـذا بسبب الوفـرة الإنتاجية
بسـبب التقدم المعرفي في الإنتاج الـذي لم تدرك المجتمعات كيفـية التعامل معه. ولكن مع تطـبيق مقصوصة الحقوق
وفتح أبــواب التـمكين لـلجمـيع وتقــارب النـاس في الـدخل فـإن معـظم إن لم تكـن جميع المـنتجــات ستكــون من
الضروريات كما ذكـرت سابقـاً، وهذه الضروريـات التي يصعب الاسـتغناء عنهـا ستدفع المجـتمع دوماً للمـزيد من
الاستهلاك إما بـزيادة كمية الإنتـاج بسبب النمو الـسكاني وإما بتحسـين نوعية المنتج، وبهـذا فإن كل استثمار حالي
هو Xبالتـأكيد زيادة في الاستهلاك المـستقبليZ. أي أن الدورات الاقتصـادية التي لاحظـها كينز لن تـوجد مع تطبيق
مقصـوصة الحقـوق. ولن تتذبـذب أسعار السلـع وأجور العمال ليعـود التوازن الاقـتصادي كما قـال آدم سميث، ولن
تبـدأ الشركـات في تقليـص النفقـات بتـسريح العمال وإغلاق بعـض مواقع الإنـتاج لأنـه لا عامل هـنالـك ولا شركات
ZالضروريX رأسماليـة، بل كل يعمل لنـفسه إما فـرداً أو شراكة، ولن يـسرح المالك نفـسه ولكن يحاول إتقـان منتجه
للجـميع. أي أن هنـاك بــالفعل وسيلـة تـضمن الـتشـغيل التـام لـوسـائل الإنتـاج وهي تمـكين النـاس جميعـاً كما تفعل
مقصـوصة الحقـوق، وبهذا تـصبح جميع المـنتجات مـن الضروريات الـتي لابد لهـا وأن تزاداد إمـا كماً أو جودة. فلا
عاقل هنالك يحاول المـخاطرة بصناعة منتج قد يكون من الكماليات للأثرياء لأنه لا أثرياء إلا الندرة، ولكن المعظم
متقاربـون في الدخل، بل سـيفكر معـظم الصنـاع في مزاحمـة الضروريات بـإيجاد ضروريـات أخرى أو زيـادة إتقان
الضروريـات المطلوبة. وبـالطبع فهناك قلـة ممن يحاولون إيجـاد الكماليات لأنها بحـاجة للمخاطـرة لأن الأثرياء قلة.
ولأنهم قلـة فإن تـأثيرهم عـلى الاقتصـاد سيكـون ضعيـفاً. أي أن الاسـتثمار في ازديـاد والاقتصـاد في انتعـاش. وهذا
الازدياد لن يضمحل لأنه مُستثمر في الضروريات. ولن تتوقف أدوات الإنتاج. وبهذا فإن الاقتصاد في تقدم مضطرد.
هـذا بالإضافـة إلى أنه كلما تفتت الاقـتصاد بين عـدد أكثر من النـاس، كما تفعل الشريعـة إن طبقت )وسيـأتي بيانه
بـإذن الله(، كلما كـان الاقتـصاد أكـثر ثـباتـاً وذلك لأنه لـن توجـد دورات اقتـصاديـة. فالـدورات بسـبب الصـفقات
الكبيرة التي لن تـوجد أصلًا لتقارب الـدخل، والدورات بسبب الكـوارث البيئية ستكـون ذا تأثير ضئيل نـظراً لسعة
العـالم الإسلامي، وبهذا تضمحل آثـار الدورات الاقتصاديـة المتوقعة كلـما تفتت الاقتصاد بين أيـادٍ أكثر عدداً وأيادٍ
أكثر استتـباباً اقتـصادياً. حتـى الحروب لن يكـون لها تأثير على الاقـتصاد كما سترى في الحـديث عن الأمن في فصل
XالمدينـةZ بإذن الله، لأن الـذي يسيـطر على الحـروب ويفرضهـا هي الأمم القـوية، ومع تـطبيق مقـصوصـة الحقوق
ستكون الأمة أقـوى ما تكون باقتصاد يفرز بـاستمرار الراغبين في الجهاد الذين بـاندفاعهم لغزو غير المسلمين يجعل

قلب العالم الإسلامي في أمان باستمرار.
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ونظـراً لأن المنتجـات الكبيرة كـالطائـرة مثلًا هي أيضـاً من إنتـاج شركات صغـيرة تنتج قطعـاً أصغر ولـكنها
متكـاتفة بـالتنـسيق فيما بـينها كـما سترى بإذن الله إن طـبقت الشريعـة، فإن الاقتـصاد لن يقع في بـراثن المؤسـسات
نـة للاقتصاد والتي سـتؤثر عليه الاستثمارية الكبرى لأنهـا لن توجد أصلًا، وبهـذا فلن توجد الهيـاكل الكبرى المكوِّ
سلـباً أو إيجاباً كما لاحظ كينز، وبهذا فلن تـظهر الدورات الاقتصادية والتي تتطلـب تعديلًا بتدخل الدولة بتنشيط
الاقتـصاد وقت الـركود أو بفـرض الضرائـب وقت النمـو. أي أنه لن تظهـر الاختلالات في التـدفقات الـنقديـة. ومما
يسـاعد على عدم ظهـور هذه الدورات الاقـتصادية إن تـم الحكم بالشريعـة هو أن العالم الإسلامـي أمة واحدة كما
سترى في فصل Xابن السبيلZ بإذن الله، فلكل فرد التنقل من شرق الأمة لغربها، وله نقل منتجاته دون حدود جمركية
أو المرور على أي نقاط ضريبية. هذه الحرية في التنقل للأفراد والمنتجات تمتص احتمالية ظهور أي كساد لأي منتج
لسـعة الرقعة التي يقطـنها المستهلكون للضروريـات وكثرتهم. حتى وإن خاطـر وأوجد فرد مبتكر مـا منتجاً جديداً
ولم يتقلـبه المجتمع وتم وضعه في خـانة الكـماليات حتـى يثبت للـمجتمع ضرورته ولم ينجح هـذا المنتج، فإن نـسبة
هؤلاء قلة في الأمة المسلمة لعدم وجـود الحدود الفاصلة بين القوميات المسلمة إذا لا قوميات عندها إلا ملة الإسلام.
لذلك، مقارنة بالإسلام، فـلعل أهم سلبية على البشر من النظرة الكينزية هي أنهـا حولت التركبية الجغرافية السياسية
للعالم إلى دول، وكـأن كل دولة مؤسسـة لا تهتم إلا بسكانهـا حتى وإن كان ذلك على حسـاب الشعوب الأخرى لأن
الدولة هي التي تقـود المجتمع اقتصادياً، فتصبح الدولة وحدة كشركـة لها إيرادات وصادرات ولها عملتها الخاصة بها
وتبحث عن مصالحها، وبهذا تحول العالم إلى ميدان تسيره الصراعات الاقتصادية بين الدول، فظهر الاستعمار المباشر
أو غير المباشر. وبهـذا تعزز تدخل الحكومـات في اقتصاد شعوبهـا منطقياً أكثـر فأكثر. وبمـثل هذه التدخلات التي
حـاولت المحافـظة على إجمـالي الطلب )كـأن تقوم الـدولة بـزيادة الإنفـاق على البنيـة التحتيـة أو التعليم( نـشأت في

الغرب دولة الرفاهية التي تبنت النظرة الكينزية لعدة عقود. 

دولة الرّفاهية
لعل الرأسمالية أكثر انتعاشـاً في ظل حكم ديمقراطي، لكنها كنظام اقتصادي تستطيع الازدهار حتى في ظل
حكـومة دكتـاتوريـة، ومن الأمثلـة على ذلك ما حـصل في تشيـلي سنة 1973م عنـدما أطـاح الجنرال أرنـستو بيـنوشيه
بـالحكومـة الاشتراكيـة بدعم مـن الرأسمالـيين في الداخل والخـارج. وفي فترة حكمه الـدكتاتـوري انتعش الاقـتصاد
لقيـامه بحماية أسـس الرأسماليـة. أي أن الرأسماليـة تنتج حيث تـوضع إن وجدت شروط ازدهارهـا )وسأوضح هذه
الشروط في فصل Xالـفصل والوصلZ بـإذن الله(. وبعد الإنتـاج يأتي التـوزيع الذي تقـوم به الدولـة والذي قـد يكون
اشتراكيـاً في وصفته. فقد جذبت الاشتراكية البـعض في الغرب الديمقراطي لما فيهـا من شعارات تنادي بتوزيع عادل
للثروات، فظهرت توجهات تحـاول الاستفادة من غزارة الإنتاج الرأسـمالي مع تحقيق توزيع أفضل للثروات، فظهرت
اشـتراكية السـوق التي تبنـتها دول أوروبا الـشرقية والصـين، وظهرت الاشتراكيـة الديمقـراطية، وهي نمـوذج مشابه
لـدولة الرفاهية التي تبنتها بعض دول أوروبا الغربية عنـدما وصلت الأحزاب المتبنية لمبادئ الاشتراكية الديمقراطية
للحكم. فبالنسبة لاشـتراكية السوق فإن مأزقها كان في التضخم وارتفاع مديونيتها عندما حاولت تلك الدول تحرير
الاقتـصاد بـالإضافـة لأمراض أخـرى كثيرة، ولا حـاجة للخـوض في متاهـات ضياع الـدول التي طـبقت ذلك النـظام
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لواقعها المؤلم الذي أثبت فشله. وقد يقول قائل: ولكن الصين عملاقة في الصناعة والتجارة? فأقول: إنها عملاقة لأن
مواردهـا هائلة وتعداد سكانها مهول مقـارنة بشعوب أخرى. فلابد وأن يكون إنتـاجها الإجمالي كبيراً كدولة مقارنة
بالدول الأخرى. أمـا إن قيس على مستوى الأفراد، فالفرد الصيني لازال من أقل الناس دخلًا مقارنة بحال من أخذوا
بالاشتراكية الديمقـراطية ودولة الرفاهـية في الغرب. وقد تتقدم الـصين اقتصادياً أكثر وأكـثر في العقود القادمة، إلا
أن هذا لا يعني صلاحية نظامها الاقتصادي السياسي ولكنه يعكس ثراء أرضها وكثرة أفراد شعوبها والتراكم المعرفي
للبـشرية. وإن قلت بـأن المسألـة نسبيـة، فالنمـو الاقتصادي في الـصين زاد عن 5% لعدة سـنوات متتـالية آخـر القرن
العشرين، أقول: إن هذا حـدث لأن الصين استفادت من التقدم المعرفي في الغـرب على أيدٍ عاملة زهيدة الأجر، ومع
ارتفاع مـستـوى عيـش هذه الأيـدي سيقل مـستـوى النمـو الاقتصـادي، فهي مـسألـة وقت. لـذلك، فسـأستفيـد من

الصفحات الآتية في التركيز على دولة الرفاهية والاشتراكية الديمقراطية أكثر.
لقد أكدت الاشتراكيـة الديمقراطيـة على تبني الديمقـراطية السيـاسية والاقتصـادية مع تنظـيم وتأميم بعض
قـطاعات الإنتـاج الرئيسيـة والخدمات التـي تؤدي لنوع مـن الرفاهيـة كإعانـات الناس عنـد بطالتهـم والتعليم المجاني
ودعم الغذاء، ومحاولـة إيجاد اقتصاد مسـتقر. وحتى تصل الأحزاب الاشـتراكية الديمقراطيـة للسلطة )كما حدث في
فرنـسا مثلًا( فقـد قدمت الـكثير من التـنازلات عن الأفكـار الاشتراكيـة سياسـياً لمجتـمع لازال الكثير منه يـؤمنون
بالرأسمالية كنظام إنتاجي. وبعد الوصول للحكم فشلت أيضاً لتراكم المصروفات على الدول وانتشار البطالة، فبرغم
غـنى تلـك الدول إلا أن الـفقر لازال مـستمـراً مع اختلال المـوازنة وعـدم الإستقـرار في الأسواق. وكـأن الاشتراكـية
الديـمقراطيـة جمعت سيئـات الديمقـراطية وسـيئات الاشـتراكية معـاً، لذلك بـدأ التوجـه في تلك الدول نحـو اليمين
الجديد الـذي سحب أصوات النـاخبين. فبسقـوط حزب العمال البريطـاني عادت الرأسـمالية بقوة مـرة أخرى ولكن
بأطروحات أعجبت الكثير مـن فئات الشعب على أنها دولة الرفاهية. فمن فلسفتها أن رفاهية الفرد أهم من أن تترك
لعمليات قوى السوق، وما هـذا إلا لقناعة متبنيها أن الفقر ليس بـالضرورة مؤشر على العجز في الإنسان بقدر ما هو
هضم لحقوقه. لذلك أتت حماية المجتمع له بتوفير الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة برغم عدم توفرها للجميع
وبـالذات لأصحاب الموارد المحدودة. ومن فلسفتها أن الآلة الإنتاجية تكون أكثر فاعلية وأن الثروات أعدل توزيعاً
إن وضعت من ضمن الأهـداف السيـاسية للـدولة. ونظـراً لأن هذه الأهـداف عائمـة ويصعب الـوقوف عـلى كنهها
بدقـة، ظهـرت آراء مختلـفة حـولها بـالإضافـة إلى الاختلافـات التـي طبقت بهـا هذه الـفلسفـة بين كل مـن السـويد
والولايات المتحدة الأمـريكية مثلًا. وهناك قناعـة اليوم بين الكثير من الباحثـين والسياسيين على أن هذا التوجه، أي

تبني الاشتراكية الديمقراطية، هو الطريق الأمثل لنجاة المجتمعات.70 
إن من أهـم سمات دولة الرفـاهية XتدخلZ الـدولة في آلية الـسوق لتعديـل حالات فشل السـوق حتى ترتفع
الكفاءة، وكذلك تدخل الدولة في تـوزيع المعونات، إلا أن هذه بحاجة لإجمـاع المجتمع على طريقة التدخل. فكيف
يمكن تنظيـم السوق إن لم توجد معـايير وقيم متفق عليها بين أفـراد المجتمع? فقد جردت العلمانـية الناس من هذه
القيم، لـذلك أصبـح تدخل الـدولة لعـبة في أيـدي من يصلـون للحكـم، فازداد الـصراع السـياسي لأنـه لا يعكس إلا
مـصالح من وصل لـسدة الحكم. ومع سـقوط الاشتراكيـة تراجع أصحـاب رؤوس الأموال عـن مواقفهم الـتي كانت
تدعم دولة الـرفاهية، فهم كانـوا يدعمونها خـوفاً من الاشتراكية كبـديل، ولما سقطت الاشتراكيـة تراجعوا عن هذا
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الدعـم وتآزروا للـوصول للـسلطـة، وعنـدها رفعـوا النـداءات بإلغـاء قيـود التنـظيم. أمـا بالـنسبـة لتـأميـم الصنـاعات
والخدمـات فهي أيـضاً بـدأت تفقـد مصـداقيـتها نـظراً للـدعم المـستمـر من الـدولة لقـلة كفـاءتها. فـظهرت المـناداة
بالخصخصة. وبالنسبة للعمال فقد تزعزع موقف النقابات التي لم تتمكن من الوقوف بجانب العمال الذين سحقتهم
العولمة كما سترى بإذن الله. وبـالنسبة للإنفاق العام للـدولة على الدفاع والأمن الداخلي والإعانـات، كإعانة الطفولة
والشيخوخة وتعويض البطالة ودعـم المزارعين ونحوها من مصاريف، والتي بدأت في التزايد مما أدى لرفع الضرائب
لـدرجة أنها وصلت في السـويد إلى أكثر من 55%، فـظهرت موجة مقـاوِمة للضرائب، فما كـان على الدول إلا اللجوء
إلى الاقتراض لتمـويل العجز، وبهذا قلـت المدخرات التي كـان من الممكن أن تستـثمر. وهكذا تـتأرجح تلك الدول
دون الـبلوغ لهدف المساواة في تـوزيع الثروات بين الأفراد. فقـد أثبتت الإحصاءات أن الأغنـياء هم الأكثر مهارة في
الاستفادة من الدعم. ففي إنجلترا مثلًا أثبـت بحث أن فئات الدخل الأعلى تعرف كيف تستفيد من الخدمات الطبية
على نحو أفضل، فهي تـتمكن من استقطـاب اهتمام الأطباء المـختصين وتشغل عـدداً أكبر من الأسرة في مسـتشفيات
ذات تجهيـزات أعلى وتسـتهلك المزيـد من العلميـات الجراحيـة ونحوهـا من خدمـات مقارنـة بالفقـراء الذين يُحـالون
لخدمات أدنـى ويقفون في آخر الصف. يـقول شابرا مـستنتجاً: Xوهكـذا فإن التوسع في الخـدمات العامـة المجانية أو
التي تنـال إعانات حكوميـة في دولة الرفاهيـة قد أفاد الأغنياء أكـثر بكثير من الفقراء. ولـذا فقد ازدادت حدة عدم
المسـاواةZ.71 ولعلك إن كنت من سكـان ما يسمـى بالعالم الـثالث تدرك هـذا تماماً. فـالفقير إن دخل المستـشفى فهو

آخر من يُلتفت إليه، وليس كالغني أو المتنفذ.
وحـتى نظـام الضرائب الـتصاعـدية، وهي زيـادة الضرائب على مـن هم أغنى لـدعم من هم أفقـر لم تثمر إذ
تمرس الأثـرياء على كيفيـة الهروب من الضرائب. وبـمرور الوقت ازداد الفـقراء فقراً والأغنـياء غنىً. وهـذه ظاهرة
معروفة في مجتمع رأسمالي كما قلت، أي زيادة الفقير فقـراً، ذلك أن مصروفات الفقير تفوق دخله دائماً، فهو لا يجد
ما يدخره ليستثمره، بل قد يقوم بالاستدانة مؤملًا في وضع مستقبلي أفضل، فتتراكم عليه الديون بأرباحها، أما الغني
فإن فائضه المالي في استثمار دائم، لذلك كان الخمس الأدنى من مجموع الأسر في الولايات المتحدة الأمريكية في عام
1980م يحصلون على 5.3% من إجمالي الدخل، في حين كان الخمس الأعلى يحصدون 38.2% من إجمالي الدخل، وبعد
ست سنوات، أي في عـام 1986م كان نصيـب الخمس الأفقر قـد تقلص إلى 4.6% وارتفع نصيـب الخمس الأثرى إلى
43.6%، وبـتقادم الزمن وانتشـار العولمة ازداد الوضع سـوءاً أكثر وأكثر كما سيـأتي في فصل Xالفصل والوصلZ بإذن

الله.
لقد تفـاءل الاقتصاديـون نظراً للـنمو الاقتـصادي الكبير الـذي حدث قبـل نهاية الـقرن الماضي بـأن معدلات
النمو المرتفعة التـي ستزيد من دخل الدولة ستسـاهم في إعانة الفقراء، إلا أن البيئيـين قاموا على الاقتصاد بدعوى أن
النمو الـسريع غير الرشـيد يؤثـر على موارد الكـرة الأرضية ويـلوث البيئـة، فقويت التـوجهات التي تـنادي بالـتنمية

المستدامة. 
أي أن المأزق لدولة الرفـاهية هو أنه لا يمكن لها أن تدعم الرفاهية إلا من خلال معدلات مرتفعة من النمو
الاقـتصادي، وعندما ينخفض معدل النمو تضطر الدولة للإقتراض أو فرض الضرائب أو يتم تسريع التضخم لأنها لا
تسـتطيع التراجع عـن التزامـاتها. وكل واحـدة أسوأ مـن أختها. فـالاقتراض هو إنهـاك لاقتصـاد المسـتقبل، والضرائب



قص الحق 822

تثبيط لهمـم الأفراد في العمل والمبادرة والادخار مـا يؤدي لرفع أسعار الفـائدة فيتدنى الاستـثمار فيقل الإنتاج والنمو
الاقتصـادي. أما الـتضخم فيـؤدي إلى إضعاف الـدولة في المنـافسـة وبالتـالي خفض حـصتها في الـسوق ويـزداد عجز
حسابها الجاري. فـأين المفر إلا بتخفيض نفقات الدولـة فتنخفض الرفاهية. أمـا الدول ذات الفائض المالي الكبير مثل
اليابان وألمانيا فقـد وقعت تحت ضغوط الدول الأخرى لـتخفض نسبة فوائدهـا لأنها إن لم تفعل لهربت الأموال من
تلك الـدول إلى اليابان وألمانيا، وعندما فعلت ونـزلت لأدنى حد لها ليصل إلى 2.5 % سنة 1987م زادت المضاربة على
العقارات والأسهم لدرجـة غير مقبولة مما أثر في اقتـصادها دون أن يساعد ذلك الـدول ذات العجز. وباختصار، فإن
دولة الـرفاهيـة كما يوافق كـثير من الاقتصـاديين الغربـيين ما هي إلا تـراكم غير محدد الأهـداف للمجتمـعات التي
تحـاول الهروب من الفقر والجوع والبطالة والخطر والدكتاتوريات التي أوجدتها الحرب العالمية الثانية، فهي كيان لا
فلسفة له، بل تـراكمٌ لحلول قصـيرة الأمد أوجدت في مجمـوعها كيانـاً مدججاً بـالتناقـضات الداخليـة.72 لذلك بدأت
عـدة محاولات لإيجاد مدارس ذات فلـسفات محددة مثل مـدرسة علم الاقتصـاد الاجتماعي والتي تحاول إعـادة صياغة
الاقتصاد في قوالب أخلاقية، إلا أن مـا يواجه هذه المدارس هو أن القيم شيء يصعب تحـديده علمياً. فيقول برشتس
X :Brechtsإن من يدعي السنـد العلمي لنظام من القيـم هو مخطئ علمياZً.73 لـذلك لابد للجوء للعقل في الحكم على

القيـم، ولكن تظهـر المشكلـة ثانـية: عقـل من هو الحـاكم، لذلـك لابد لهم مـن الإجماع على القـيم، وهذا أمـر محال.
فـتحويل الفـرد من شخص اقتـصادي إلى إنسـان يدرك القيـم ويتنازل عـن مكتسبـاته لمجرد الأخـوة والعدالـة أمر لا
يمكن للغـرب تحقيقه إلا بالـعودة للدين. فهـذه المدارس التي تنـادي بالإصلاح في الهيكل الاقـتصادي لتلافي الخلل في

التوزان في توزيع الثروات من خلال القيم لهي مدارس حالمة لأن الغرب علماني في معظم أفراده ويرفض الأديان. 
أمـا من النـواحي الاجتماعيـة والنفسيـة، فإن دولـة الرفـاهية قـد ساعـدت على ازدياد نـسبة الإجـرام. فيقول

ساندرز Saunders مثلًا:
Xإن تقديم الـدعم التكافلي لأكثـر من خمسين سنـة قد كسر العلاقـة الطبيعية بـين المجهود الشخصي،
أي بين العمل والادخـار، وبين الـتحصيـل الفردي، أي الـدخل والاستهلاك، وقـد حل مكـانها الحق في
الحصول على دخل بغض النـظر عن السلوكيات أو المجهـودات الشخصية، وبهذه الطـريقة،فإن النظام
التكـافلي الحـديث قـد سـاهـم دون قصـد في تـدمـير المسـؤوليـات الـشخـصيـة التي بـدت واضحـة في

 74.Zالسلوكيات غير المسؤولة اجتماعياً منذ نهاية الخمسينات
وهذا مثال واحـد. وسننقد الرأسمالية من المنظور الاجتماعـي لاحقاً بإذن الله تعالى. أما مع تطبيق مقصوصة
الحقوق، فإن الكل مـرفه لأنه يملك من الضروريات مـا يملكه الآخر، في مجتمع تـندر فيه الكماليات. وهـذه مسألة
مهمة، فالفقر مسألة نفسية أيضاً بقدر ما هي نقصان في الضروريات. فهارون الرشيد مثلًا لم يتمتع بركوب سيارة في
السفر بين مدن العالم الإسلامـي برغم سلطانه وثرائه، بيـنما تمتع بذلك أكثر الفقراء في عـصرنا الحالي. فهل هو أفقر
منهم? بالطبع لا، فقد تغـير الزمن وتغيرت المقتنيات. فهـؤلاء الفقراء اليوم قد تمتعـوا بما لم يتمع به الكثير من ملوك
الأمس، إلا أنهم فقراء لأنهم يـشعرون بالحـرمان عندمـا يقارنون حـالهم بحال الأثريـاء الذين يتمتعـون بكماليات لا
يستطيعون هم الحـصول عليها )ففقير في دولة عربية قد يمتلك مكيفاً هـوائياً قديماً في منزله أو حتى مروحة هوائية
وينـام في حر الصيف براحـة لم يستلذ بهـا هارون الرشيـد مثلًا(. ومع تطبيق مقصـوصة الحقوق ستـندر الكماليات،
وبهذا يضمحل الإحـساس بالفقـر. ولأن الكل متمتع بـالضروريات الكـثيرة المتقنة بـسبب التقدم المعـرفي فلا حاجة
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لدولة الـرفاه أبداً، لأن الكل مـرفه بحمد الله ومنـّه وجوده وكرمه وعطـائه في مظلة مقصـوصة الحقوق التـي فرضتها
الشريعة. ولكن لا تعتقد أبداً أن الضروريات حيـنئذ ستكون كضروريات فقراء اليوم قـليلة وجافة وصلبة وخشنة

وبهذا تصبح الحياة قاسية وكئيبة دونما تمتع وازدهار لقلة السلع ورداءتها، بل على العكس كما سيأتي بإذن الله.

قتصاد الكلاسيكي الجديد الا
وبرغـم أن آدم سميث )1723-1790( أتـى قبل كيـنز )1883-1946( بـأكثـر من مئـة وخمسين عـاماً، إلا أن
مبـادئ آدم سميث أخذت في العـودة بعد تراجع تـدخلات الدولة التـي بدأت مع عهد كل من تـاتشر في إنجلترا سنة
1979م وريجن في الـولايات المتحـدة الأمريكـية سنـة 1980م ومستـشاريهما. فـبعد انتـشار أفكـار كينـز بقي متـبنوا
أفكار آدم سميث في تقـوقع حتى السبعينات من القرن الـعشرين، عندها بدؤا بالعودة بـقوة على يد مدرسة شيكاغو
التـي ترأسها ميلـتون فريدمـان Friedman. فقد عاد الاقـتصاد الكلاسيكي مـرة أخرى لينادي أتـباعه بتقليص دور
الحكومة في الاقتـصاد والسماح للسـوق بأن تقوم بدورهـا وبتحرير التـجارة الخارجية، مـؤملين بذلك أن يتحقق كل
من الاستقـرار الاقتصـادي والكفـاءة الأعلى في التـشغيل. والـسبـب الذي تمـكن به أتبـاع المدرسـة الكلاسيكـية، أو
الكلاسيكـيون الجـدد، من الـعودة هـو نقـدهم الـشديـد للـمدرسـة الكينـزية بـأنها أخـطأت في فـهم وتعليـل الأزمة
الاقتصادية لعام 1929م. فعند استمـرار البطالة اعتقد كينز بأن العودة للتشغيل الكامل لن تكون إلا بتدخل الدولة،
بيـنما يرى ورثـة سميث بـأن تلك الأزمة حـادثة طـارئة في التـاريخ ولم تُعالـج كما يجب. فعنـدما قـامت الحكـومة
الأمريكيـة بإنقاص الكتلة النـقدية بحوالي 30% وظهرت البـطالة، رفض العمال الموافقـة على تخفيض مماثل لأجورهم
حتى تنـخفض الأسعار وبالتالي إعادة التـوازن العام. ومن هذه المعطيات غير الصـحيحة، كما يقول ورثة سميث، تم
تقبل النـظرة الكينـزية، فتم حـقن كميات جـديدة من النقـود لدعم الـقوة الشرائيـة، فارتفعت الأسعـار مما جعل من
عدم مرونة الأجور في الانخفـاض أمراً مقبولاً، فحُلت أزمة البطـالة. وهذه بالطبع تشوهـات في سلوكيات القطاعات
الإنتاجية. لذلك يصر ورثـة سميث على أن تقليص دور الدولة في الاقـتصاد سيساعد القـطاع الخاص من القيام بدور
أكثـر فاعلـية في الاقتـصاد وبـذلك تتحقق الكفـاءة. كما أن تخفيف التـوسع الإئتماني سيـساعـد القطـاع الخاص على
امتصاص الموارد، وبهـذا الاعتماد على السوق سيتم تصحيح الأسعـار. إلا أن هذا أدى إلى مآسي كثيرة من أهمها هدر
الكثـير من المجهود الإنساني دونـما إنتاج فعلي، لذلك خصـصت لها فصلًا كاملًا كما في الحـديث عن العولمة في فصل

Xالفصل والوصلZ بإذنه تعالى.ذ 
أمـا في الدول الناميـة، وبسبب المركـزية في اتخاذ القرارات، بـدأت سياسات الاقتصـاد الكلاسيكي الجديد في
نـخر كيـان هذه الـدول. لقد كـان الهم الأكبر للبـنك الدولي هـو تحقيق أكبر قـدر ممكن من الـتوازن في ميـزانيات
الدول بـرغم زيادة الفـارق بين الأغنيـاء والفقراء. فما يحـاول الاقتصاد الـكلاسيكي اقتراحه من خـلال البنك الدولي

ذ(   إن الفرق الأسـاس بين أتبـاع كل من كينـز وسميث هـو أن أتباع
كينـز Xيعتـمدون على الـتدفقـات الحاصلـة في الاقتصـاد وعلى العرض
والطلب الإجمـاليينZ، أمـا أتبـاع سميث فـيستـندون Xفي تحلـيلهم على

Zالسـوق وعلى التـوازن بين العـرض والـطلب في كل سـوق على حـدة
.)75(
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وصندوق النقد الدولي قـد أدى )كما اعترف كونابل Conable رئيس مجلس إدارة البنـك الدولي( إلى البطالة المؤقتة
وإلى تخفيـضات بالغة الـصعوبة قصيرة الأجـل في مستويات المـعيشة، وهذا كـان تأثيره أكثر مـا يكون على الشريحة
الأفقر من الـسكان. ولكـن هذه التـأثيرات لم تكـن مؤقتـة ولكنهـا استمـرت وكانت تـراكميـة كما يقول شـابرا.76
ولذكر مثال واحـد فقد توجهت الدول نحـو الصناعات الـثقيلة على حساب الـزراعة مثلًا، فظهرت آفـات اقتصادية
عدة لخصها كمدسوس Camdessus المدير التنفيـذي لصندوق النقد الدولي إذ قال: Xإن الاقتصاديات التي يتفشى
فيها التضخم وحالات عجـز الميزانية وانتشار القيود التجارية وأسـعار صرف منحازة انحيازاً سيئاً وأسعار فائدة غير
واقعية ودين خارجي كبير وتكـرار هروب رأس المال، لا يمكن أن تنمو، ولا تنمـو نمواً سريعاً لأي فترة طويلة من
الزمنZ.77 ناهـيك عن تسلط الـسلاطين على ثروات الأمم المـتخلفة الفقيرة. ونـظراً لأهمية الـتنمية في دول مـا يسمى

بالعالم الثالث فسأقوم بتوضيح أفضل لها في فصل قادم بإذن الله. 
ولكن لـنقل أخي القارئ بأن ما ذكرته في هـذا الفصل غير مقنع لك، فأنت ترى إنجـازات الرأسمالية المادية
انتصـاراً للبشرية جميعا، وأن سلبيـاتها الاقتصادية هي جـزء من النمو البشري الذي لا يتـقدم إلا بالمحاولات المختلفة
النتـائج. هنـا أقـول لك بـأن للـرأسماليـة مـآزق جـذريـة لا مفـر منهـا. فـالـرأسماليـة أكثـر ازدهـاراً في المجـتمعـات
الديمقـراطية، والديـمقراطية تـصويت، والتصـويت لا يميز بـين قوي وضعيف وفقير وغنـي، فصوت أثرى رجل في
الدولـة كصوت أفقـر رجل عند صنـاديق الاقتراع. لذلـك ستتأرجح المـجتمعات الـديمقراطيـة في أنظمتهـا السيـاسية
الاجتماعـية من منظومـة لأخرى. فكما رأينا فـإن الحزب الحاكم يتـغير من محافظين إلى يسـاريين أقرب للاشتراكية،
ومن جمهوريين إلى ديمقراطيين، ومع كل تغيير تتغـير منظومة الحقوق. فعندما تـزداد سلطة الأغنياء لوصول حزبهم
للحكـم ويتضرر الفقـراء، ينـشط الفقـراء ولا يتـخلفون عـن التصـويت ليـصل حزبهـم اليسـاري للحكم لـيزيـد من
الضرائـب على الأغنيـاء. وهكـذا يتـأرجح المجـتمع. وحتـى لا تظهـر الفـوضى مـن جراء هـذا التـأرجح، كـان لابد
للمجتمع من مؤسستين تعملان في إطار هذا التمرجح، ولعلك توافقني أخي القارئ بأن المجتمع المدني لن يتمكن من
الاستمرار دون هـاتين المؤسـستين، أحدهمـا ضرورة وجود دولة تمـتص هذا التـأرجح حتى لا ينهـار المجتمع سيـاسياً،
والأخرى مؤسسات التعامل الربوي والذي أدى لظهـور البنوك والشركات حتى يستمر المجتمع اقتصادياً. وفي هاتين
المؤسستين )أي الدولـة والمؤسسات الربوية( هدر وتعاسة يـزدادان بمرور الوقت. ولقد تحدثت عن الهدر سابقاً من
خلال إحصائـيات الأفراد غير المنـتجين فعلياً. ولم أتطـرق لمصدر آخر مهـم للهدر، وهو التـسيب الحادث من داخل
المؤسـسات الإنتاجية، وهو موضـوعنا الآتي والذي إن تأملته لأدركت أن الرأسماليـة والعياذ بالله ما هي إلا دمار قادم

على الأرض ومن عليها لا محالة.

الهدر
كنت قـد ذكرت سـابقاً بـأن نسـبة الفـساد قـد إزدادت في دول العالم الـثالث ودول الحـزب الواحـد الحاكم
وبـالذات بين المـسؤولين الحكـوميين المـفترض بهم درء الفسـاد مثل رجال الـشرطة والبرلمـانات. ولعـلك عندهـا كنت
تسأل: ولكن هـذا الفساد لم يظهر في الدول المـتقدمة صناعياً كـأمريكا الشمالية وأوروبـا واليابان وأستراليا? ولعلك
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استنتجت أن النـظام الرأسمالي الديمـقراطي هو نظام صـالح إن تم تطبيقه بحرص. وإجـابتي هي كالآتي: حتى وإن
لم يظهر الفساد بـين المسؤولين الحكوميين، فإن الكـارثة ليست في بعض ما يأخـذه هؤلاء المرتشون، ولكنه في الهدر
الحاصل في أعمال الـشركات، وهـذه من أسوأ آفـات الحداثـة، إلا أن معظم البـاحثين لا يثـيرونها لأنهم مقـتنعون بـأنها
مسألـة لا مفر منها، فهم لا يرون بـديلًا للنظام الرأسمالي المـبني على جمع أموال التوفير ليعـاد استثمارها في الشركات.
والشركات تدار ممن لا يملكـونها في الغالب، لهذا فهـم لا يرون الهدر الحاصل في الشركـات لأنهم يعتقدون أن طبيعة
الـنفس الـبشريـة هي التـي أدت لذلـك. وهذا صـحيح، إلا أن النفـس البـشرية تـزداد انطلاقـاً في السـوء إن وجدت

الظروف المشجعة لها. كيف?
لقد كـان لي زميل مهموم جـداً لأنه فوجـئ عند عمله كـمستشـار في إحدى شركات إنـتاج الزيـت النباتي أن
مدير الشركة يتلاعب في أموالها بسفره المستمر وسوء إدارته برغم ارتفاع ما يتقاضاه شهرياً. فقام الزميل باستشارتي
بـرفع شكوى لأعضاء مجلس الإدارة عن هذا المـدير، وعندما فعل تعجب لعدم تفـاعل أعضاء المجلس مع الشكوى.
ثم ثابر ليعرف حقـيقة ما يجري ليكتشف أن أعـضاء المجلس هم الذين لا يمانعون هـذا التسيب من المدير. وسبب
ذلك هو أن الشركة عند الاكتتـاب جمعت الأموال من المساهمين واشترت جميع ما تحتـاجه من تجهيزات أساسية لبناء
المصنع. وفي السنين الأولى، ومن خلال سوء الإدارة لم تجن الشركة أرباحاً، فانتشر الخبر بين المساهمين الذين بدؤا في
بيع أسهمهم وبـدأ سعر السـهم في السقوط ليقـوم أعضاء مجلس الإدارة بـشرائها بأسعـار أقل من قيمة الـسهم الفعلية.
وعندما جمعت الأسهم لهم ولأقاربهم بدأ الـتشديد على الإنتاج مرة أخرى بإقالة هذا المدير المسرف وإحلال من هو
أكفأ مـنه وبدأت الأرباح في الـظهور. فالـذي حدث هنـا هو سرقة أمـوال الناس الـغافلين نظـراً للقطيعـة بين مالكي
الأسهـم المتفرقين والقائـمين على الشركة. ولعل المهم لمـوضوعنا هـو الهدر. فخلال السنـوات التي لم يكن المصنع فيه
يُنتج بكفاءة كان هناك هـدر لأموال المجتمع. وهذا مثال واحد. والأمثـلة كثيرة ولا نراها لأن الهدر لا يقاس إلا إن
Enron Corp. ظهـرت فضيحة إفلاسـية كتلك التي ظهـرت بين سلسلة من الـشركات الأمريكيـة مثل شركة إنرون
وشركة وورلـد كوم .World Com سـنة 2002م، وهـذه شركات ضـمن الشركـات التي تُـتداول أسهـمها في بـورصة
نيويـورك والتي من المفترض أن تـكون جميع حسـاباتها عن أصـولها وأرباحهـا معلنة وصحيـحة للمسـتثمرين. إلا أن
مؤسـسات الـتدقـيق القانـوني هي أيـضاً شركـات بمـوظفين ذوي أهـواء ومن يعـملون بهـا من غير الملاك، مـثل شركة
أندرسـون Anderson للحسـابات القـانونيـة والتي تعتـبر من أشهر وأقـوى الشركـات. لذلـك قام من يـعمل في هذه
الشركات المـسؤولة عن التـدقيق الحسابي بـالتواطؤ مـع من يعملون في الشركـات الكبرى بالإعلان عن حـسابات غير
صحـيحة ليفاجأ المساهمـون بعجز شركاتهم مالياً، وهنـا لا يستطيع أحد معاقبـة الملاك لأنهم أفراد غير الذين يعملون
في الشركات، ولأن نظام الشركات يخلي مسؤولية الملاك إلا عن خسارتهم لقيم أسهمهم. وقد ظهرت الفضائح هنا لأن
المسـؤولين عن تلـك الشركات مـن مدراء ومسـاعدين لهـم، أو مسؤولـين ماليين، كـانوا على علم بـوضع الشركـة المالي
المتدهور، فبـاعوا أسهمهم دون علم المساهمين الآخـرين، فكان الاختلاس كبيراً وأحمقاً وملفتـاً للنظر لدرجة ظهور
سلسلة من الفضائح، فقد قامت مجلة فورتشن Fortune بتحقيق بعنوان Xأنت اشتريت وهم باعواZ. وكان التحقيق
عما جناه المديـرون لأعلى خمسة وعشرين اختلاساً للشركات خلال الفترة من يناير 1999م إلى مايو 2002م، فكانت
النتيجة هي أن اختلاس مدراء ثمانية شركات زاد عن بليون دولار لأنهم باعوا أسهمهم، وكان على رأس القائمة شركة
كويسـت كوميونيـكيشن Qwest Communication، إذ جنى مـسؤوليها الحـالي والسابق أكثـر من بليونين وربع
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بليون دولار. وثماني شركات تم تقدير إختلاس مسؤوليها ما بين ستمائة مليون وبليون دولار وبنفس السبب، أي أن
مسؤوليها قاموا ببيع أسهمهم؛ وتسعة شركات قدرت سرقة مدرائها ما بين أربع مئة مليون وست مئة مليون دولار.78
أما شركـة وورلد كوم فـإن ما خسرته قـدر بتسع بلايين دولار. ولأن الـسرقات هنا كـانت كبيرة فقد عـلمها المجتمع

ونشرت، أما ما لا يظهر من هدر فهو كثير وفي كل لحظة. كيف? 

شركة إنرُون
وللتوضـيح أكثر سـأحكي لك أخي الـقارئ قصـة شركة إنـرون ببعض الـتفصيل أولاً )ولعـلك لست بحـاجة
لقراءة هـذا المثال والقفـز مباشرة للعنـوان القادم(: ظهر تقـرير يلخص مـا حدث، وملخص التقـرير هو الآتي:79 إن
كيـنيث ليـي Kenneth L. Lay هو الـرئيـس التنفـيذي لـشركة إنـرون Enron وهي شركـة تعمل في مجـال الطـاقة،
ومقرها مـدينة هيـوستون بولايـة تكساس، وهـي تكاد تكون عـاصمة الطـاقة بالـولايات المتحدة الأمـريكية. ولأن
كينيث ليي لا يملك الشركة، بل هي ملك للمساهمين، أوجـد طرقاً للتلاعب بأموالها فنهبها وخرج هو حراً طليقاً بما
لا يقل عن 180 ملـيون دولار على أقل الـتقديـرات، وهي قيمـة الأسهم التـي باعهـا قبل إفلاس الـشركة، نـاهيك عن
الإختلاسـات الأخرى. والقصـة طويلـة وبالإمكـان اختصارهـا بأنها مـا هي إلا حصيلـة التلاعب بين كبـار موظفي
كبار الشركات المـختلفة، مثل شركات المحـاسبات كشركة آرثـر أندرسون وشركات المحـاماة. فالقصـة تبدأ من ولاية
كالـيفورنيا حيث أن شركـة إنرون اكتشفت أنهـا تستطيع شحن الطـاقة التي تولـدها في ولاية كالـيفورنيا إلى ولايات
أخرى لتبيعها من هناك على ولايـة كاليفورنيا مرة أخرى أو ولايات أخـرى وبسعر أعلى. هكذا رفعت الشركة سعر
الطـاقة من مـا بين 30 أو 50 دولار إلى 1500 دولار، وهذا مـا يسـمونه بـ Xارتـداد الطـاقةZ. وهـذا لم يحدث إلا لأن
مسـؤولي إنرون الكبـار استطـاعوا التـأثير في التشريعـات التي تنظـم بيع وتسيـير الطاقـة، فهناك صـداقة حمـيمة بين
كينيث ليي والرئيس الأمريكي جورج بش الأب، إذ أنه دعمه في الانتخابات الرئاسية بملايين الدولارات من أموال
الشركـة، ثم دعم أيضاً جورج بش الابن ليصبح حاكماً لولاية تكساس، وكلاهما يعمل في مجال الطاقة، ثم دعم الابن
جـورج بش في حملـته الرئـاسيـة ليـصبح رئيـساً للـولايات المـتحدة الأمـريكيـة. وبهذا أصـدر جورج بـش الابن من
القوانين مـا أراده كينيث لـيي. أي أن المسألـة هي تبادل منـافع. والآلية لـذلك كانت واضحـة، ففريق العمل للـطاقة
بـالولايـات المتحدة الأمـريكية بـرئاسـة ديك شيني، وهـو نائب الـرئيس بـش الابن، كان يـستمع لاقتراحـات شركة
إنرون ويأخذ بها لتحـرير تجارة الطاقة بالولايات المتحدة الأمـريكية من بعض القيود. والذي يثبت أن هناك علاقة
وطيـدة بين الـرئيـس الأمريـكي الابن وكيـنث ليي هـو التحقـيق الذي قـام به إليكـس نوت الـذي يعمل في Xمـركز
الاستقامـة السيـاسيZ، وهو مـركز يحـاول التحقق من نـزاهة رجـال السيـاسة، فـوجد أكثـر من 30 علاقة مـالية بين
الاثنين. لقد لاحظت نـائبة الرئيس في شركـة إنرون )واسمها شيرون واتكـنز( أن هناك تلاعباً مـا يجري في حسابات
الشركـات الكبرى، فتحدثت بعد إفلاس الشركـة، وقالت مقارنة: أن شركة أخـرى، وهي شركة وورلد كوم مثلًا، قد
خسرت لأن 6 من أفراد من مجلس الإدارة Xحـولوا مبالغ طـائلة من التصريح عن الإيـرادات إلى بيان ميزانيZ. إلا أن
هذه الخسارة لا تقارن بخسارة إنرون التي بلغت 70 ملياراً من الدولارات. وقال المحلل المالي جورج أولسون فاضحاً

سياسة كينيث ليي ومن معه في شركة إنرون:
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Xأرادوا رفع سعـر السهم بقدر الإمكـان ثم ممارسة كـافة خيارات الأسهم لـديهم وتحويل المال في ذلك
الاتجاه. كـانت مسألـة إفراط، كانت مـعقدة للغايـة، استخدمـوا فيها عمـليات مالـية بالغـة التعقيد في
المقايـضات وشراء وبيع الأسـهم وتعزيـز المواقع، وكل ذلك بـطريـقة خفيـة مستخـدمين مجمـوعة من
الشركـات خارج بيـانات الميـزانية، وكيـانات ذات غايـة خاصة )كـما تعرف في الولايـات المتحدة( مع
المتفرعات والحسابات بين سـوق وسوق. كل هذا كان يجري من خلال شركات تابعة )لشركة إنرون(

 .Zفي جزر التايميل أو جزر قناة جرسي أو بجوار الساحل الفرنسي
لقد كان عـدد الشركات التابعـة لإنرون 2800 شركة، بينما النـاس يعتقدون أنها تمتلـك بضعة شركات. هكذا
لم يدرك المستثمرون ما يجري، فتمكن المسؤولون في الشركة من تنفيذ عملياتهم الاحتيالية. فمن هذه العمليات مثلًا
عقد صفقـة مع الهند لإنـشاء أكبر محطـة لتوليـد الطاقـة في العالم بـالقرب من مـدينة بـومبي. وبعد حـصولهم على 4
مليـارات من الـدولارات من حكـومتي الهـند والـولايات المـتحدة الأمـريكيـة، بالإضـافة للأراضي في الهـند لإنـشاء
المحـطة، قامـوا ببناء عـدة مباني هنـا وهناك لكـسب الوقـت ولكن دون إنهاء المنـشآت لإنتـاج الطاقـة. هكذا تضرر
الكثـير من السكـان المحليين الـذين انتـزعت أملاكـهم برشـوة المسـؤولين الهنـود. يقول أحـد الناقـدين الهنـود: لقد
اشترت شركـة إنرون أفـراد حكومـة الهند بـالكامـل من رجال الـشرطة للـوزراء. لقد كـان كبار المـسؤولـين يخفون
الـسرقات. وتقـول شيرون واتكـنز: كـان مسـؤولوا إنـرون يخفون ديـون الشركـة التي بلغـت عشرات المليـارات عن
المساهمـين وعن سوق الأسهم والمحللين المـاليين، وحتى عن مـوظفي إنرون. لقد كـانت إنرون تدفع لمـوظفي تدقيق
الحـسابات، وهم من شركـة آرثر أندرسون، ملـيون دولار في الأسبوع للتـأكد فقط أن الحسـابات تظهر كـما تريد لها
إنرون أن تظهـر بها لينخـدع الناس ويبقـى سهم إنرون مـرتفعاً. هكـذا تم إخفاء عـشرات المليارات من الـديون عن

 .)Wall Street المساهمين وعن موظفي الشركة وعن المحللين الماليين في سوق الأسهم )سوق البورصة في
ولكن من أين الـديون? إنها بـالطبع من البـنوك التي تـم شراء ذمم موظفيـها بالمـال أيضاً. لقـد انطلى الكذب
حتى على هيئـة تبادل السـندات في سوق البـورصة في وول ستريت. ومـا حدث هذا إلا للـثقة المفرطـة التي تكونت
لدى كـبار موظفي إنرون لأن لهم علاقات مع كبار رجالات الدولة من السياسيين، هكذا كونت إدارة شركة إنرون
العليا كبرياءً عالياً مكنها من الضغـط حتى على المسؤولين الحكوميين في عاصمة الطـاقة هيوستون، وعاصمة الدولة
في واشنطن، لتمرير مـا تريد من تشريعات وقـوانين لدرجة أن الشركة أفلـتت من مراقبة Xمفوضـية تبادل السندات
بالولايات المـتحدة الأمريكية ZU.S. Securities and Exchange Commission، وهي الهيئـة المكلفة بمراقبة
تبـادل السندات في الولايـات المتحدة. يقول آرثـر ليويت رئيس المفـوضية: إن المفوضـية لم تستطع فعل أي شيء لأن
ثمـة تضارب بين مصـالح إنرون ومن يفترض بهم أن يـراقبوا الشركـة، فهناك فسـاد كبير بين كبار مـسؤولي الشركات
عـموماً. فقـد أساءت شركة إنـرون لمن يفترض بهم أن يحمـوها من خلال المـراقبة، أي لرجـال المفوضيـة، لدرجة أنهم
هددوا آرثر ليـوويت بمحاربته في الكـونجريس الأمـريكي. وبهذا تمكـنوا من إسكاتـه فكان لهم تقديـم الحسابات
كما تـقرر شركـة آرثر أنـدرسون دون تـدقيق من المفـوضيـة، أي أنهم أفلـتوا مـن رقابـة الدولـة. ولكن أيـن ذهبت
الأموال? لقـد ذهب جـزءاً منهـا لأعضـاء مجلس الإدارة، فقـد تكونـت مع الزمـن صداقـة حميمـة بين أعضـاء مجلس
الإدارة وكينيث لـيي، فكانـوا يوقعـون له حيث ما يـريد مقـابل تقديمه لهـم لأسهم تقدر بـملايين الدولارات في كل
عام. يقول المحلل المالي جورج أولسون )وقد سبق ذكره( إن الإدارة العليا في شركة إنرون لا تحبه وأنها حاربته، فهو
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كان من خـلال إرشاداته كموظف مـستشار في شركـة ميريل لينش الاستـثمارية يؤثّـر في قرارات شراء الأسهم، وكما
هـو معلـوم فإن شركـة ميريل ليـنش تعـد من أكـبر الشركـات التـي تسـتثمـر الأموال، ولأنـه كان واعـياً، وكـان يحلل
التقاريـر التي تأتيـه عن مستقبل شركـة إنرون ولا يتـوقع لها النـمو الكبير، فقـد طُرد من شركـة ميريل لينش، أي أن
مسـؤولي شركة إنرون تمكنوا من شراء بعض المـوظفين الكبار في شركة ميريل لينـش. هكذا يُشترى الناس. وكل هذا
كان يجري لأن هؤلاء الـذين تم شراؤهم من شركة ميريل لينش أو آرثـر أندرسون لم يكونوا ليـتوقعوا هذا السقوط
العنيف لشركـة إنرون. فهم توقعوا أن تستمـر الشركة دون خسائر، ولكن أيـضاً دون أرباح كبيرة وبهذا تضيع بعض
أمـوال المسـاهمين لتـذهب في جيـوب هؤلاء اللصـوص. يقول المحلل المـالي فيليب: قبـل شهر من إفلاس إنـرون كان
هناك تـوجيه من شركـة ميريل لينـش وشركات أخـرى استثـمارية مثل شركـة جي بي مورجـون للزبـائن بشراء أسهم
شركـة إنرون إذ أنهـا شركة ذات مسـتقبل واعد، فقـام موظفـوا شركة إنـرون بشراء الأسهم ظنـاً منهم أن الـشركة التي
يعملون بها شركة فذة. هكذا ارتفعـت أسهم الشركة لدرجة أن عمليات يوم واحد بلغت 4 ملايين دولار، وكان سعر

السهم قد زاد عن 80 دولاراً، بينما شركة جي بي مورجون تنبأت بأن الأسهم سترتفع إلى 120 دولاراً. 
وبعد إفلاس الشركة انتشر محققوا المفوضية للبحث في حسابات شركات أخرى فظهرت الفضائح في حساب
شركـات كبرى مثل وورلـد كوم وشركـة جلوبـال كروسـنج وشركة دلفـيا كـوميـونيـكيشـن. وبهذا الكـشف ظهرت
القناعـة لدى الشعب الأمـريكي بضرورة زيادة أعمال مفـوضية تبادل الـسندات، فزادت ميـزانيتها من 400 إلى 700
مليـون دولار في السـنة ليـزداد عدد المـدققين في الحسـابات. وهـنا يظهـر سؤال مـركزي: أليـس في هذا هـدر للموارد
البشرية? ألا توسع هذه الزيادة من عدد الأفراد الذين ستتمكن الشركات من شراء ذممهم? بالطبع، فكل ما سيحدث
هو أن معـركة شراء الـذمم ارتفـعت لمسـتوى آخـر بمـساحـة أكبر لتقل فـرص السيـطرة على الفـساد الـذي سيـظهر
مستقبلًا. وبالـطبع فهناك تفسيرات كثـيرة لحدوث هذا الفساد في العـالم الغربي، فقد قالت شيريـن واتكنز في كتابها
عن الـسلطة أن الـسبب هو الـفارق الكبير بين مـتوسط دخل رئيـس الشركة وبـاقي الموظفين الـتي بلغت حوالي 500
ضعف في الـولايات المتحـدة الأمريـكية. وبعـد كل هذه الفـضائح والفـظائع إلا أن القـانون يبقـى عاجـزاً عن إدانة
كينيث ليي لأنه لم يقم بعمل غير قانوني. كل ما فعله هـو أنه قام بأعمال يصعب إثباتها مثل رشوة المدققين وأعضاء
مجلس الإدارة، فهم يـتحملون عواقب هـذه الخسائر، وقـام بإقناع مـوظفيه بشراء أسهم الشركـة بينما باعهـا هو ليبقى
طلـيقاً في منـزله الفخم بعـد أن باع أسهـمه بـ 180 مليون دولار. هـكذا بلغ مجمـوع خسـائر المـستثمـرين بعد إفلاس
شركة إنرون، كما يقـول الناقد بـيل ليراش 40 مليار دولار، وهذا هـو سعر تعاضـد بضعة أفراد مـن شركات المحاماة
وشركـات المحاسبـة مع الموظفين الكـبار في شركة إنـرون. أي بدل حمايـة المستـثمرين، وهـو ما يجب أن يـكون، قام
هـؤلاء المدققـون بالتـآمر مع كبـار موظفـي إنرون لتنفـيذ مجزرة مـالية. وهكـذا من تحقيقـات أدت خلال أسابيع إلى
سجن أكثر من 30 مـديراً تنفـيذياً لـكبرى الشركات والـذين لم يكونـوا بحدة ذكاء كـينيث ليي، فتـم القبض عليهم
وسيخـرجون أيضاً أبـرياء لأن لديهم من المـال المختلس ما يـستطيعون به شراء ذمم المحـامين الذين يفعلون أي شيء
لإنقاذ هـؤلاء اللصوص مقابل المال. وهكـذا دفعت ثلاثة من أكبر المصارف في العـالم مليارات الدولارات كغرامات
لأخطاء ارتكبتها لأنها هي التي يسرت القروض لهؤلاء الموظفين الذين أهدروا أموال الشركات وأغرقوها في الديون،
ولن تنـتهي السلـسلة وسـتستمـر الألآعيب لأن الـنظام الـرأسمالي للشركـات لن يتمكـن من مدافعـة بعض الغـرائز في

الإنسان التي تؤدي للفساد، وهو موضوعنا الآتي: 
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القواعد الغريزية
لننظر الآن لبعض الغرائـز التي جبل عليها ابن آدم وكيف أن النظم البشريـة لم تستطع ولن تستطيع التعامل
معها، ناهيك عن إمكانية تـوجيهها بطريقة إيجابية كما يفعل الإسلام إن طبق. هـناك قاعدة غريزية هامة وهي أنه
لا يعقل أن يـسرق الإنسـان نفـسه، ولكنـه قد يـسرق غيره إن تمكـن. ولكنك قـد تقـول أخي الـقارئ بـأن هذا لـيس
صحيحاً، فالياباني الثري لن يسرق لأن ثقافته تمنعه. فأقـول: إن اعتبرنا أن السرقة ليس المقصود منها أخذ المال فقط،
ولكن حـتى القليل من الإهمال هو خـيانة للأمانة، عـندها نقول أن هذه سرقـة تؤدي للهدر. فهل تعالـج الطبيبة ابنها
كما تعـالج أبناء الآخرين? قد تفـعل إلا أن هذا نادر جداً. فلابد وأن يحـظى ابنها باهتمام ورعـاية أكبر. وقد يكون
هذا المثال متطرفـاً لأنه لأم، إلا أنه يوضح الفكرة. فإن تأملـنا المجتمعات من هذا المنظـار يمكننا القول أن السرقات
تحدث عنـدما يكون الإنـسان مسؤولاً عـما لا يملك. فالموظف المـسؤول عن شراء مواد بنـاء مشروع ما، إن لم يسرق
فـقد لا يكون حـريصاً في الحصـول على أدنى سعر بـأعلى جودة )كما لـو كان يقوم بـالشراء لبنـاء منزل له( لأن ذلك
سيتطلب منه المرور على الكثير من المحلات لفحص الأسعار، فبدل المرور على عشرة محلات سيمر على خمسة مثلًا.
والعامل في المطعم قد لا يكـون حريصاً على نظـافة الأكل حفاظاً على سمعـة المطعم كما إن كان الأكل له. وهكذا
من أمثلـة لا تنتهي. فـأينما نـظرت وجـدت مجالاً للإهمـال يؤدي للهـدر في الموارد والـطاقـات. وهذه سرقـات إلا أنها
ليست للأموال ولكـنها للوقت والمجهود والسمعـة والنظافة والترتيب والإتقان والإبـداع وما شابه من معايير الجودة،
وهذه تترجـم في النهايـة إلى أموال. فعنـدما يقـوم عامـل السنترال على الإجـابة على أربع مئـة مكالمـة، وكان بـإمكانه
الإجـابة على خمـس مئة، فهـو بإهمـاله هذا يكلـف الشركة مـالاً لأن عليها أن تـزيد من عـدد الموظفين، لهـذا ظهرت
النظريات في علم الإدارة التي تـوجد البدائل للاستفادة القصوى من الموظف، كأن يكـافأ بطريقة حسابية معينة إن
قام بالرد على مكالمات أكثر وإلا لما ظهرت هذه المحفزات. فهي دليل على ما أحاول قوله. والمكالمات مسألة يمكن
قيـاسها، إلا أن هنـاك من المسـؤوليات مـا يصعـب قياسه. فعـامل المطعم الـذي يهمل ويسيء لـسمعة المـطعم فهو إن
تـسبب في إقفال المـطعم فقد خـسر المجتمع ذلك المكـان المجهز للعـمل كمطعم لـيصبح شيئـاً آخر. ولـذلك فإن الهم
الأول لنظريات الإدارة الآن هو محاولة تحويل الأجير لأن يتصرف كالمالك من حيث الاهتمام بأداء العمل وذلك من
خلال إشراكه في معـظم مراحل نمـو الشركة وقـراراتها، وفي دفع المحفـزات له حتى لا يـترك العمل، وفي الوقت ذاته
استخراج أكبر قـدر ممكن من عطائه كما هو معلوم في علم الإدارة. فقط تأمل الـشركات اليابانية التي تضع الحوافز
لـلعمال والموظفين، فـالمسألـة بالإضافـة إلى أنها غريـزية فهي ثقـافية أيضـاً. إلا أن الثقافـة تتأثـر بالغرائـز كما سيأتي

توضيحه بإذن الله.
وهـناك قاعدة غـريزية ثانـية هي أن بعض من لا يعمل لـنفسه لص في موقعه وأمـين في المظهر مع الآخرين.
وهذه قاعدة  فكر فيها ولاحظها أخي القارئ. أي أن الموظف أو العامل في شركة لا يملكها سيظهر للآخرين أمانته
وبالـذات للملاك، وهذا الإظهار قد يكون حقيقياً من خلال الحرص على ممتلكات الشركة ومصالحها، أما هو في ذاته
فـمتى مـا وجد فـرصة للـسرقة فلـن يتردد إن لم يلحظه الآخـرون إلا من رحم ربك )فـهناك محـفزات وروادع قيـمية
سـنأتي عليها بإذن الله( وفي هـذه السرقة هدر كبـير للمجتمع. وهنا أيضـاً قد لا تكون السرقـة باختلاس المال، ولكن
بالإغـداق على النفس مثلًا. فـتجد أن معظم مـدراء الشركات النـاجحة يحرصـون أشد الحرص على نفقـات الشركة إلا
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أنهم ينفقون الأموال على مكـاتبهم الفخمة، وعلى سفرياتهم، وعلى اجتماعاتهم، بينما يبخلون على الموظفين الآخرين
إن أدركوا أنه لا زيادة إنتـاجية من جراء الإغـداق عليهم. وهكذا يفعل كـل رئيس في موقعه. ولأن الشركـات هرمية
في تركيبها، ففوق كل رئيس رئيس. ومع كل رئيس هدر لا يراه إلا هو نفسه. فهو قد يتغيب عن العمل بدعوى أنه
في مهـمة تخـص الشركـة دون علم رؤسـائه، وهكـذا يتراكـم الهدر نـظراً لـبعد الملاك وعـدم علمهم بـما يحدث بـرغم
ازدياد أربـاح الشركات. وفي هذا هـدر لمجموع الأمة. ولـكنك قد تقول أن بعـض الشركات قامـت بخفض التكاليف
لزيـادة الربح )كما سـنوضح في العـولمة بـإذن الله(، فقد بـدأت بعض الشركـات بالـتخلي عن بعض المهـام للقطـاعات
الخاصة الأخـرى. فبدل أن تقوم شركـة متخصصة في إنتـاج الحاسب الآلي بنقل منتجـاتها بنفسـها فإنها قـد تقرر إلقاء
هذه المهمـة على شركات متخصصـة في النقل، وبهذا تزداد الكفـاءة وتقل التكلفة. فأقـول: هذا صحيح، ولكن الهدر
موجـود أيضـاً داخل تلك الـشركات المـتخصصـة وبدرجـة أقل. وهنـا قد تقـول: أي كلما زاد التخـصص كلما زادت
الكفـاءة. فأقول: نعم ولكن على حساب زيادة الفارق بين الأغنيـاء والفقراء. فلأن نقل الحاسبات الآلية في هذا المثال
عمل يكثر مستطيعـوه مقارنة بإنتاج الحـاسبات المحتكرة على القليل من الـشركات، فإن المنافسـة ستزداد بين الناقلين
لينخفض أجرهـم مقارنة بمن يحتكـرون المعرفة وأدوات الإنتاج الأخـرى كرأس المال أو حقوق الـتنقيب ونحوهما.
وفي هذا مفاسد جمـة لأن زيادة الفقر والبطالـة ستؤديان للمزيـد من التسخير المفضي للفسـاد الذي تحدثنا عنه. وكما
سنـرى في الفصول القـادمة بإذن الله، فـإن مقصوصـة الحقوق تـؤدي لوضع إنتـاجي يكون الجمـيع فيه مالكـاً لينعدم

الهدر وينعدم التسخير، وينعدم الاحتكار المعرفي. 
وهناك قاعدة غـريزية ثالثة لا مفر منها في المجتمعات الرأسمالية وتؤدي للهدر أيضاً: وهي أنه كلما أغلقت
أبواب التمكين أمام الفقراء كلما فتحت للأغنياء. فالدخول إلى السوق أمر يصعب على العامة لصعوبة المنافسة )إلا
إن كان المـنتجِ فذاً كما حدث مع بيل جيت صاحب شركـة مايكروسوفت(، إذ تحتاج الشركـة المبتدئة لموارد ضخمة
يـصعب جمعها مقارنة بالمخاطـر الأولية التي قد تتعرض لها في بـدء حياتها الإنتاجية. لـذلك تركت هذه المسائل عادة
للأثـرياء الـذين يتحمـلون مثل هـذه المخاطـر ويتمتعـون بجاه يـعينهم على الحـصول على المـوارد الماليـة من الجهات
المقـرضة وعلى المـوافقات من الحكـومات. كما أن البـنوك عادة مـا تفضل دعم عـدة شركات كبـيرة مقابل دعم آلاف
الشركـات الصغيرة، فالبنـوك أداة لتركيز الثروة لا محـالة.80 وقد تقول: مـاذا عن البنوك المخصصـة لدعم الفقراء )مثل

بنك جرامين الذي حصد الجوائز(? أقول: ستأتي الإجابة في فصل قادم بإذن الله.
ومن أهم مسـاوئ الشركات أيضـاً هو قفلها للأبـواب أمام الآخرين بـمحاولة الاستـئثار بالأسـواق. فالبحث
عن ربح أعلى يدفع الشركـات لإزالة منافـسيها، وإن لم يتمكـنوا فسيتعـاونوا فيما بيـنهم، أو بالأحرى يـتواطؤوا فيما
بينهم ليحتكروا أسعار المنتجات. وكما لوحظ في الغرب فإن بعض الأفراد يقعدون في مجالس إدارات أكثر من شركة
في نفس الإنـتاج مما يثير الريبة بالتنسيق بين الشركات لـلمزيد من الاحتكار. وبالطبع فإن الشركات لا تلام على هذا
الـتصرف لأنه أمـر متــوقع منهـم ومبـاح لهم، إلا أن هـذا لم يحـدث إلا لأن أبـواب التـمكين أغـلقت على الـضعفـاء

والفقراء. 
وما زاد الهدر أيضـاً توسع الشركات وهـيمنتها بتخصـيص جزء من الأرباح للتـوسع في أعمال الشركة وتوزيع
البـاقي للمـساهمين، فـبدل أن يتـوجه مسـؤولوا الـشركات لـطرح أسـهم جديـدة في السـوق، ما يعـني الحاجـة لإقناع



8831  القذف بالغيب

المسـاهمين خارج مجلس الإدارة، يُتخذ القرار بالتوسع بالسحب من الأرباح، وهذا بدوره يركز الثروة في أيدي طائفة
أقل بـدل اتساع الشركـة بين أفراد أكثـر، أي أن الثروات التـي توجد الإنتـاج أخذت في الانحصـار في أيد أقل، وبهذا
تـزداد نسبة المأجـورين من ذوي الدخل المحدود. أي أن التـوسع الذي كان على أساس قـاعدة ضيقة من الأسهم زاد
من صلاحيـات مديري الشركـات ليزداد الهدر، ولـتقل المشاركة مـن عموم الناس، فلا يكـون لعموم المجتمع وزن في
قـرار توزيع الـثروات. وهـذا التـوسع للشركـات أدى للبـطالـة لأن من عـادة الشركـات الكبرى، وبـالذات إن كـانت
متمكنة مـالياً، تكثيف الاستثمار في التـقنية التي تخفف من الاعتماد على الأيـدي العاملة قدر المـستطاع. كما لوحظ
أن معـظم مديري الشركـات هم أفراد من الأثريـاء أو المقربين إليهم، أي أن طـبقة صغيرة هي التي بيـدها زمام أمور
المجتمع.81 فقـد يفرض أحد كبـار المساهمين قـريباً له على المديـر التنفيذي للـشركة ليعمل ذلك القـريب في الشركة،
لأن المدير إن لم يستجب فقـد يُفصل، أو قد يقوم المديـر نفسه بذلك. أما مع تطبيـق الشريعة وفتح أبواب التمكين
وكثرة الملاك، فإن كـان المالك واحداً أو بضعة من الأفراد الذين يقفـون على ملكيتهم )أو ملكياتهم( لما ينتجون فلن

يضعوا فرداً في العمل إلا إن كان كفؤاً لذلك المنصب وبالذات إن كان المنصب قيادياً ويؤثر على الإنتاج. 
أي أن الشركـات في النظم الرأسماليـة تشبه إلى حد كبير الـدول الاشتراكية، وكأن كل شركـة عبارة عن دولة
اشتراكيـة مصغرة، وذلك لأن من بيـدهم القرار في الشركـات لا يملكون. وفي المقابـل، فإن كل دولة اشتراكيـة كأنها
شركـة رأسمالية كبيرة، وذلك لأن ملـكيات الأفراد انتقلـت إلى المسؤولين في الدولـة، كالمسؤولـين في الشركة الذين لا
يملكـون. أي أن المجتـمع الاشتراكي انـتقل من رأسمالـية شركـات إلى رأسمالـية دولـة. وبهذا تكـون جميع مجتـمعات
الحداثـة سواءً كـانت رأسمالـية أو اشتراكـية متـشابهـة Xمن زاويةZ أن معـظم من يعملـون أو يقررون لا يـملكون.
ونظراً لأن النزعـة البشرية التي تقـدم مصالحها على مصـالح الآخرين هي التي تـسير الأفراد عند غـياب الدين، فإن
مـن بيدهـم السلطـة في الدول الاشتراكـية سيـسحقون العـامة تمـاماً كما يـسحق الرجل الـرأسمالي عماله. ومـن جهة
أخرى، فـإن من بـيدهـم السلـطة في الـدول الاشتراكيـة سيـوجهـون بعض القـرارات لمصـالحهـم، كما يفعل مـديروا
الـشركات. ولكنك قـد تقول: إن الفـرق شاسع بين الـرأسمالية بـشركاتها والمـجتمعات الاشـتراكية من حـيث الإنتاج.
فأقـول: لا ليـس شاسعـاً، هو يـظهر كـذلك لأنه لا خـيار ثـالث هنـالك للـمقارنـة. فإن قـدمت الـرأسمالـية وحـدتين
إنتاجيتـين مقابل كل وحدة إنتاجية لـلاشتراكية، فإن وجد خيار ثـالث، كالإسلام إن طبق، فقد يقدم أربع أو خمس

وحدات. ولعدم تطبيق الإسلام ترى الفرق شاسعاً. 
ولكن لمـاذا تقـدمت الــرأسماليـة عـلى الاشتراكيـة? إن الإجـابـة معـروفـة للـكل، وهي أن الملاك في الـنظـام
الرأسمالي أقرب لأعـمالهم من مسؤولي الـدولة الأبعد في الـدول الاشتراكية، لـذلك هم حريصـون على اختيار أفضل
المدراء والموظفين لجني المزيد من الأرباح التي تتحول إلى مدخرات ولتستثمر لتزداد القاعدة الإنتاجية، فالعلاقة بين
بُعـد الملاك وقـربهم لمــا يملكـون له تـأثـير كبير عـلى كميـة الإنتـاج وجـودته.82 كما أن حـريـة الإعلام في الـدول
الرأسمالـية تحاول فضح كل مـسؤول متلاعب بأمـوال الدولة، وكل رئيـس قد تفلس شركته، أمـا في النظم الاشتراكية
فلا إعلام هنـاك لتعقب المـسؤولين ولا شركـات لتتنـافس على الإنتـاج، ولكن جمـيع المؤسـسات الإنـتاجيـة هي تحت
سيطـرة الدولة. ولكنك قـد تقول بأن الشركـات في الدول الرأسماليـة شديدة الإنتـاج. فأقول نـعم، ولكن على حساب
زيـادة البـطالـة في المجتمـع وهذا ظلـم للمجتـمع كما سترى في فـصل Xالفصل والـوصلZ بإذن الله، نـاهيك عـن جلد
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العاملين في الـشركة واستنـزافهم، وفي هذا بـؤس لهم )كما سنـوضح في باقي هـذا الفصل بإذن الله(، وهـدر للمجتمع
كما مر بنا، وسترى أن الوضع إن طبقت الشريعة لكان أفضل. 

ومن مساوئ الشركـات أيضاً هو أنها مـؤسسات في توسع دائم يتلائـم مع اتساع السوق وبـذلك تنحبس فيها
الخـبرات فتنحـصر المعرفـة الإنتـاجيـة في جماعـة معينـة ليـزداد تمكـنهم وليـزداد ضعف من لا مقـدرة لهم لافتقـارهم
للموارد بالإضافة للمعرفة كما سنوضح في فصل XالمعرفةZ بإذن الله. وبهذا الانحباس المعرفي داخل الشركات تخلفت
البشرية، وهنا قد تقول: ولكن البشر تقدموا، ألا ترى الصواريخ والحاسبات الآلية. فأقول كما قلت سابقاً: إن طبق
الإسلام فلعل هذا قـد يكون ظهر في القـرن الرابع أو السادس الهـجري، أي قبل ألف سنة، إلا أنـه لم يطبق. تذكر

ما ذكرته سابقاً عن العقل والتمكين والمعرفة وأن هذا التقدم بسبب التراكم المعرفي والتمكين الجزئي.

مصالح الأهرام
إن للـشركات الكـبيرة بحكم حجـمها نفـوذاً سياسـياً كبـيراً على الحكومـات، لذلك كـان لنشـاطاتهـا عواقب
اجتماعية وبيئيـة كبيرة. ففي الولايات المتحدة الأمـريكية كانت الشركات العملاقـة تشكل حوالي 80% من النشاط
الاقتصادي سنة 1980م، حتى النشاط الاقتصادي الباقي )أي 20%( فهو متأثر بإملاءات هذه الشركات التي قد تسير
السيـاسيين لاتخـاذ قرارات لا تـتفق مع مصلحـة العامـة كما تفعل شركـات النفـط في الولايـات المتحـدة الأمريكـية
مثلًا.83 لنضرب مثالاً على التأثير: هناك أخـوان من أسرة جالو Gallo ويملكان أكبر مزارع ومصانع النبيذ في العالم
بولاية كاليفورنيـا والتي تدر عليهما أكثر من بليـون دولار سنوياً. لقد قام الأخوان بـدعم الرئيس الأميركي كلنتون
مالياً أثنـاء حملته الانتخابية الـثانية وعدد كبير مـن رجال السياسة مقـابل وعده بتغيير نظام الإرث بعـد الوفاة ليوافق
وضع عـائلتيهـما )أي تغيير منظـومة الحقـوق(. كما أنهما تمكـنا من إقنـاع الرئـيس بتخصـيص أموال للـدعايـة للإنتاج
الأمريكي مـن النبيذ في الدول الأوروبـية بدعوى تـشجيع الصناعـة المحلية وبتكلـفة تفوق ما قـدماه من دعم مالي.
فما جنياه يقدر بالملايين، ومـا قدماه فهو في حدود مئات الآلاف مـن الدولارات. والملفت للنظر أنهما كجميع رجال
الأعـمال يدعمـون الحزبين الجـمهوري والـديمقـراطي تحسـباً لجنـي الفائـدة من أي منهما إن فـاز. وعندمـا زار وزير
التجـارة الأمريكي براون الصين وأخذ معه أكثر من 25 مديراً تنفيذياً لمؤسسات صناعية أمريكية، وتم التعاقد على
صفقات تزيد على خمـسين ملياراً من الدولارات، فـإن أكثر من ثلثي من ذهب معـه من رجال الأعمال هم من الذين
ساهموا في دعم انتخابات كلينتون. أي أن الأبواب فتحت سـياسياً لمن أعان من وصلوا للسلطة، وبهذا ازداد الأثرياء
ثراءً. وعندمـا حاول آل غور نائب الرئيـس الأمريكي استحداث شبكة المعـلومات في أميركا وقف له رجال الأعمال
في وادي الـسيليكون، وهـي منطقة تطـوير تقنيـات الحاسب الآلي، وأخذوا المـبادرة منه وقامـوا بدراسة اقـترحوا فيها
ضرورة قيـامهم هم بذلك، وفـرضوا اقتراحهم على البـيت الأبيض.84 ولم يتمكنـوا من ذلك إلا لأنهم كانـوا قد دعموا

من وصل للسلطة مالياً، وهذا أمر معلوم ومسلم به لأي أمريكي. 
أي أن العلاقة بـين أهرام السـياسة والـتجارة مبنـية على التبـادل المنفعي بيـنهما. وهنا مـأزق آخر للـرأسمالية.
فكما هو ثـابت ومعروف الآن فـإن من عادة الـدول التواطـؤ مع الشركـات الكبرى التـي تعرف كيف تخـترق نظام
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الدول من خلال المسـؤولين. وإن لم تستطع هـذه الشركات تغيير القـوانين لصالحهـا فإن أقل ما تـتمكن من فعله هو
تسيير مبالـغ الدولة العامة لما هو في صالحها كتعبيـد طريق يؤدي لمصنع لها أو صرف أموال لأبحاث في الجامعات لما
يعين منتجـاتها. وفي هذا هدر آخر. فالأموال التي تسحب من العامة )الذين لا يملكون الكثير( من خلال الضرائب
تستثمر لصـالح من هم أثرى وأقوى ليزدادوا ثراءً وقـوة. وكأن الديمقراطية مـؤامرة كبرى بين المتمكنين في المجتمع
وبين من يـودون الوصول إلى الـسلطة، أي مـؤامرة على الشعـب. إلا أن هذه المؤامـرة يقبلها المـؤمنون بـالديمقـراطية
برغم علمهم بهـا لأنهم رؤوا مجتمعاتهم أكثر إنتاجاً من غيرهـا، فظنوا أن ديمقراطيتهم هي الأفضل. وهذا كما سترى
غير صحيح لأن الإسلام لم يُـطبق، كما أن رخاءهم الاقتصادي هو بسبب التراكم المعرفي الإنتاجي وليس بالضرورة

بسبب الديمقراطية. أنظر إلى الصين الشيوعية التي لا تعرف ريح الديمقراطية وكيف أنها تمطر العالم بمنتجاتها. 
أي أن المجتمعات المعـاصرة لا تستطيع الاستمـرار دون مؤسستين: همـا الحكومات والشركـات. وبهذا يكون
معظم أفـراد المجتمعـات المعاصرة من الـعاملين إمـا لدى الـدولة أو لـدى الشركـات، أي أنهم لا يملكـون ما يقـومون
بعمله. والفـرق بين موظفي الحكومـات والشركات هو أن موظـفي الدولة أقل إنتاجـاً لأن الفصل من العمل في الدولة
أكـثر صعوبة منه في الشركات. لذلـك، ولأسباب أخرى، فإن موظفي الشركات أكـثر إنتاجاً كما هو معروف. ولكن
أرجو ألا تـنسى أخي القارئ أن الإنتـاجية المرتفعة الـتي شهدها القرن العـشرين ليست بالضرورة بـسبب الرأسمالية
وشركاتهـا أو بسبب الديـمقراطية ومـؤسساتها، ولـكنها بسبـب التراكم المعرفي كما ستـستنتج من باقـي الكتاب بإذن
الله. وإن أردت تلخيـص الديمقـراطية والـرأسماليـة في جملة واحـدة لقلت: لقـد أصبحت مجـتمعات الحـداثة سلـسلة
متداخلة من الفراعنة اللصوص. أي أن التركيبة الاجتماعية استعبادية: الكل فرعون ولص في موقعه لأن من يعمل لا
يـملك، ومن يملك لا يعمل. والإسلام لا يـؤدي لهذا كما سنـرى بإذن الله، بل ويزيـد من الإنتاجيـة. ولكن قبل إنهاء

هذا الفصل لنمر سريعاً على تأثير هذه التركيبة الفرعونية اللصوصية على سعادة المجتمع.

الرقي والسعادة
سـأدحض في الفصل بعد القـادم بإذن الله فكرة المدن المـزدحمة التي أوجدتهـا الحداثة على أنها مـستوطنات لا
تعكس الاتزان بين مواضع الخيرات على الأرض وتوزيع البشر، بل تعكس التركيبة الاقتصادية السياسية للمجتمعات
المبنية على منظومات الحقوق التي أنتجتها عقـول البشر، وسأوضح بإذن الله بأننا إن استخدمنا مقصوصة الحقوق فإن
الناس سيستـوطنون بالقـرب من الخيرات، وعندهـا قد لا تظهر المـدن المكتظة بـالسكان، بل يتـوزع الناس في أرجاء
الأرض في أشباه مدن أو قرى. وهنا يظهر سؤال مركزي: هل يحاول هذا الكتاب هدم مفهوم المدينة الحديثة كنمط
للعيش، فقـد نشـأنا ونحـن لا نعرف غيرهـا? ستقتنع بـالإجابـة على هذا الـسؤال بنـفسك أخي القـارئ في فصل Xابن
السبيلZ بإذن الله؛ إلا أن السـؤال الأجدى الآن هو: هل العيش في المدن، وبالذات المزدحمة منها، هو النمط الأفضل

للبشرية? وإن كان، فلماذا?
إن أهـم سببـين يدفـعان المـدينـة للاستمـرار كنط عـمراني همـا سعي البـشرية لـلتطـور من جـهة، والـرخاء
والسعادة من جهة أخرى. فقد ارتبط التـطور الإنساني بمفهوم المدينة حتـى يتكتل الناس بعضهم حول بعض لتبادل
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المهارات والسلع والمنـافع وانتشار العلوم والفنـون، وبهذا تطورت البشرية في جمـيع المضامير، أي أن البشرية ارتقت
علمياً وتقنياً وفنياً من خلال المـدينة، هذا أولاً؛ كما أن توفر السلع والخدمات تجلـب الراحة والسعادة للناس عموماً،
بـالإضافـة للمتعـة باللهـو والمرح، وهـذا ثانيـاً. أي أن البشريـة، كما يعتقـد الكثير، قـد تمتعت بـإنسـانيتـها من خلال
المدينة. لذلـك، فإذا دحضنا فكرتي الـرقي والسعادة من خلال المدينـة، فإن ضرورة المدينة كنمـط للحياة قد تنتفي.

 .ZالمعرفةX وسنركز في هذا الفصل على مسألة السعادة، أما الرقي فسنتركه لفصل
وهنـا ملحوظـة: وهي أنني سـأتعامل مع الـسعادة هنـا من منظـور لا ديني. فقد يـكون الإنسـان أسعد الخلق
برغم فقره ومرضه ومصائبه لأنه يحتسب الأجر عند الله إن كان مؤمناً. إلا أن هذا المنطق يرفضه العلمانيون. لذلك
وحتـى يكون طرح هـذا الكتاب مقنـعاً لهم، يجب ألا أدرج في الكتـاب قضية الإيمان بـالله كمحرك للـمجتمعات أو
مـصدر أمـان واطمئـنان، ولم أفـعل هذا بـعد، بل ركـزت على الحركـيات المـنبثقـة من مقصـوصة الحقـوق التـي تسيّر
المجتمعات سـواء كان المجتمع مؤمناً أو لم يكن، وهـذا من عِظم مقصوصة الحقوق، فـهي مقصوصة حتى وإن أخذ
بها غير المسلمين برغم فسقهم، كما قلـت، سيكونون أكثر إنتاجاً وسعادة. ثم إن أحببت أخي القارئ، إن كنت ممن
يؤمنون بـالله كمسلم، أن تدرج الإيمان في منظارك للأمور فستلحظ أن الـطرح سيزداد قوة وإقناعاً. لذلك أقول: إن
السعادة لعـوم الناس هي حصيلة عنصرين: أحدهمـا مادي والآخر معنوي. فبالنسـبة للمادي، فهو توفر المال والسلع
والخـدمات للإنسان، فشتان بين رجل لـديه المال الذي يستطيع به الحصـول على تعليم راق لأبنائه، وبين من حُرم مثل
هذه النعم لفقـره. وهناك مقالـة تفيد أن 70% من القلق الـذي يعانيه النـاس في الغرب مرجعه الـضائقة المـالية.85 أما
العنصر المعنوي فهو الراحـة النفسية من جميع جوانبهـا من أمنية إلى عاطفية، فشـتان بين إنسان آمن وآخر غير آمن،

وبين إنسان يعيش بين من يحبهم ويحبونه وإنسان شُل عاطفياً. 
وقـد يلـتقي العـنصران المـادي والمعنـوي. فقـد يـأتي التـمكن المــادي للإنسـان بـالـراحـة النفـسيـة كما يقـول
الـرأسماليون: فـوفرة المال قـد تأتي للفرد بـمسكن مريح تـوفر له حياة هـادئة، ومسـتشفيات تخفـف عنه مرضه بإذن
الله، وهكـذا. وقد يكون العكـس، فقد تأتي الراحـة النفسية لـلإنسان بالتمـكن المادي. فمن هو أكثـر سعادة بالطبع
أكـثر إنـتاجـاً وأوفر مـالاً.ض والعنـصر المادي مـا هو إلا تـوفر المـال بالـدرجة الأولى. فـإن كثـر من بـيدهـم المال في
المجـتمع كثـرت الخـدمـات لإسعـادهم، سـواء كـان ذلك في المـدن أم لم يكن. وأوضح شـاهـد على هـذا هـو القـرى
الأوروبـية: فالخدمـات المتوفرة في قـرية ما في سويـسرا مثلًا تفوق الخدمـات المتوفرة في عـاصمة بدولـة عربية وذلك
بسبب الفرق بين ثراء سكان المستوطـنتين. أي كلما زاد عدد المتمكنين مالياً كلما زادت الخدمات لإسعادهم. ونظراً
لكثرة المتمكنين مالـياً في المدن في أيامنا هذه، فقد كثرت بها السلع والمـرافق لخدمة سكانها ومحاولة إسعادهم مقارنة
بـالقرى الأفقـر، لذلك اقـترنت السعـادة من جـانبهـا المادي بـالمدن في أذهـان معظم الـناس. أي أن الـسعادة قـد تأتي
لسكـان غير المدن إن تمـكن الناس مـالياً. أي أن المـدينة ليـست شرطاً لـلسعادة الـبشرية، وهـذه سنوضحهـا أكثر في

فصول قادمة بإذن الله.ظ  
أما بالنسـبة للعنصر المعنوي، فـإن أهم مؤثر هو حـرية الإنسان وراحته. والحـرية نقيضها الـتقييد، والراحة
نقيـضها الهم والحـزن والانكسـار. وكلاهما نـتيجة مـا يجنيه الإنـسان مـن علاقات مع مـن حوله إن استـثنينـا العنصر
المادي )لأنه ذكر سابقـاً( واستثنينا الجانب الإيماني )لأننا اتفقنا ألا نخوض فيه لاختلافنا فيه(. فقد يأتي التقييد والهم
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ممن هُم حـول الإنسان كرئـيسه في عمله أو أستاذه في معهـده أو مسؤول في المديـنة؛ أو قد يأتي من الأنـظمة المحيطة
بـالإنسان كمهام تُفـرض عليه كضرورة اجتياز امتحـان للحصول على شهادة أو كتصرفـات تحظر عليه بعض الأفعال
كمنعه من تعلـية بنائه. أي أن مقدار ما يحظى به الإنسان من حـرية أو من راحة مرتبط بنمط المجتمع من علاقات
وأنظـمة، أي أن المسـألة ليـست شخصيـة بقدر مـا هي مجتمعيـة. وهناك نـوع آخر من العلاقـات تعتمـد على ظروف
الإنسـان مع من حوله، أي أنها شخـصية: كعلاقة الإنسـان مع زوجته وابنه وربما جارهغـ وتؤثـر على راحته النفسية.
ومن الملاحـظ أن العلاقات المجتـمعية عـادة ما تـفرض على الإنسـان، فلا خيار له في تـغييرها إلا بـالقدر اليـسير. أما
العلاقـات الشخصية، فـبرغم أنها تتأثـر بأعراف وقيم وقـوانين المجتمع إلا أنها تعتـمد في تشكيلهـا على الإنسان نفسه
بقدر أكبر. لذلك لن نخوض فـيها، بل سنركز على العلاقات والأنظمة التي يفرضها المجتمع على الناس لنرى أي نوع
من العلاقـات تنتجه مـقصوصـة الحقوق مقـارنة مع مـنظومـات الحقوق البـشرية وأهمهـا الرأسـمالية. وفي بـاقي هذا

الفصل سنركز بإذن الله على الرأسمالية من الناحية الاجتماعيه والنفسية وباختصار. 

التعاسة والقناعة
لقد كتب الكثير من الـغربيين عن التعاسة التي تسببها الـرأسمالية بسحق الناس من بشر إلى مجرد آلات تبيع
عضلاتها ومهـارتها في الأسواق. فـقد لخص ريتشـارد إيسترلين Easterline بعد إجـراء مسح لثلاثين حـالة دراسية في
.Zأن البلدان الغنيـة ليست في العادة أكثـر سعادة من البلدان الفقيرةX تسع عشرة دولة من البلـدان المتقدمة والنـامية
ويـسأل دهارندورف X :Dharendorfلمـاذا لا يشعر هذا الـعدد الكبير من المواطـنين في المجتمعات الغنيـة بالسعادة
بعـد أربعـة عقـود من الـسلم والازدهـار، ولمـاذا يكثـر الـضيق والـضنك، لا لمجـرد عـدم تـوافـر المـال، بل الانحلال
والاغتراب، مع وجـود كل هـذه الـوفـرة?Z.86 لـذلك ظهـر الكـثير ممن نقـدوا الـرأسماليـة، وظهـر أيضـاً الكـثير من
المدافعين عنها، وهكذا تبلور الـسؤال الآتي عن مسؤوليات المجتمع تجاه الفـرد: ما الذي على المجتمع توفيره للإنسان
لكي لا يشقى? لقـد وضع عالم الاجتماع مـاسلو Maslow في الأربعينـات من القرن الماضي عـدة متطلبات إنـسانية
بدأهـا بالحاجـة للسكنـى والأكل، فإن لم تتـوفرا للإنسـان فإنه سيـسعى إلى توفـيرهما، وإن توفـرتا نظـر إلى حاجات
أبعد، ومن أهمها الأمـان، ثم الحاجة للمـودة والانتماء، ثم الحاجة لـلاحترام والتقدير من الآخـرين، ثم أخيراً الحاجة
إلى تحقيق الـذات وذلك من خلال ما يتـمتع به من طاقـات ومهارات لتـأتي له المتعة. وهـذا الذي وضعه مـاسلو حدد
معالم النهج للبحـث في العلاقة بين التعاسـة والرأسمالية والمجتـمع. ففي عام 1988م، واستناداً لمـا وضعه ماسلو، أتى

ض(  لذلك كما سيأتي بإذن الله في فصل Xابن السبيلZ، حثت الشريعة
المزكين على دفع زكـاتهم لمن هم أقـرب حتى يـصبح دافع الزكـاة أكثر

استقراراً وبالتالي أكثر إنتاجاً.
ظ(  لعلك تـسأل: إن قرية صغيرة لن تسـتطيع دعم محل لبيع السيارات
أو معهداً للريـاضة ونحوهمـا من مرافق، فهـذه بحاجة لـتعداد سكاني
كبير? فـأقول: هـذا صحيح، إلا أن النمـط الاجتماعي سيكـون مختلفاً

كما سنوضح بإذنه تعالى. 
غـ( إن علاقـة الإنسان بجاره إن كان الوضع مـشدوداً بينهما قد تُفرض

عليه من خلال أنظمـة وقوانين المجتمع، أو قـد تتشكل بطـريقة ودية
متى مـا كانت بالتراضي بينهما، لذلك فعلاقـة الإنسان بجاره قد تكون
مجتـمعية أو أسريـة في طبيعتهـا، وكذلك الحـال بالنـسبة لعلاقـة الرجل
بـزوجته، فقد تتدخـل السلطة أو المحكمـة في تنظيمها مـتى ما شُدت،
إلا أن هــذه العلاقـات المفـروضــة تقع خـارج دائـرة هـذا الـكتـاب،
وسنركز هنـا على العلاقات التي تشكل المجتمع بالنظر لما يُفرض عليه

من أنظمة وقوانين وليس تراضياً.
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موراي Murray بـعدة شروط تـؤدي لتعـاسة الأفـراد إن لم يحققهـا المجتمع لهـم، وهي تتـدرج في أولويـاتها أيـضاً
كالآتي: إذا لم يحـصل الناس على مـا يأكلـوه أو ما يسـكنون فيه، وإذا لم يـأمنوا أنفـسهم من تهديـد الآخرين، وإذا
سُلـبوا المودة، وإذا لم يحصلـوا على الاحترام الذي يليـق بتصرفاتهم، وأخيراً إذا أعـاقهم المجتمع من تحقيق مـا يصبون
إليه مـن أعمال تتنـاسب مع قـدراتهم، عنـدها فقـط يمكن الـقول أن النـظام الاجتـماعي هو نـظام لا يحقق الـسعادة
للبشريـة. أما إن فعل، أي أن النظام الاجتماعي لم يقف أمام هذه الشروط، فإن تعاسة الإنسان إذاً هي من صنع يده
بسـبب إهماله وتقاعسه. وبهذه المساهمة من موراي تحـددت معالم البحث العلمي لتحوم حول السؤال: كيف يمكن

قياس نجاح الرأسمالية حيال هذه الشروط?87 
ولكن كما قـال ماركس من قبل، فإن الرأسمالية تسقط عند الشرط الأول وهو توفير المسكن والمأكل لجميع
العـاطلين الذين تفـرزهم الرأسماليـة. فكما رأينا فـإن من ضرورات الرأسماليـة البطالـة. كما أن الرأسمالـية تسقط في
شرط آخر وهو تـوفير المودة والألفة، وذلك لأن العلاقة بين الأفـراد انقلبت من علاقة مبنيـة على الصداقة والتقارب
والتـآخي إلى علاقة جافـة مبنية على التـعامل المالي. فالأجـير لا يعامل كإنسـان ولكنه يصنف كعضلـة مؤجرة لإيجاد
منتج ما، حتـى الأستاذ في الجامعة أو البـاحث، فعضلته المستأجـرة هي عقله. ومن جهة أخرى فإن الـرأسمالية تدمر
متعة افتخـار الإنسان بما يـصنعه وذلك بسحـب ما ينتجه حـال انتهائه من صـناعته ليـذهب المنتج إلى الـسوق وكأن

الإنسان جهاز يقف عن العمل حال انتهاء الإنتاج.88 
ولأن علماء الاجتماع والاقتصاد في الغرب لا يعيشون أوضاع العالم الثالث الفقير، ولأن الرأسمالية في الغرب
تمكنت من وفرة الإنتاج وتوفر الـسكن والغذاء لمعظم طبقات المجتمع، فقد تباطأ علماء الاجتماع في الغرب عن نقد
الرأسماليـة من هذا البـاب كما يجب، وركزوا نقـدهم على الجوانب الأخـرى التي ذكرهـا موراي. فمن هـؤلاء النقاد
.false needs الذي رأى أن الـرأسماليـة تثير في الـناس الـرغبـة إلى امتـلاك ما هـو زائف Marcuse مثـلًا ماركـوز
فالشركات المنتجة عادة مـا تغوي الناس بالإيحاء لهم بأنهم بحاجة لما يـنتجونه من خلال الدعايات المستمرة المتكررة
المتجـددة، وهكذا يقع الناس فـريسة الاستـهلاك بحبس أنفسهم داخل المـزيد من الطلـبات من الرأسمالـية، وهذا ما
تتقن الـرأسمالية صنعه، ألا وهـو المزيد من المـنتجات. أما الحـاجات الفعليـة كالإحسـاس بالأمان بين الـوالدين مثلًا
فيتم هجرانهـا تدريجياً، فطريقـة عرض وبيع وتأجير الوحـدات السكنية مثلًا لوحـدات صغيرة تسع شخصاً أو اثنين
يعلن عنهـا بطريقـة مخادعة تـدفع الشباب لهجـر منازل الوالـدين للعيش فـرادى. وهكذا ينسـاق البشر إلى عالم ذي
طريق واحـد استهلاكي في طبعه. حتى الغرائـز والمشاعر، كالجـنس مثلًا، فبدل أن توجه إلى التـوعية بالزواج مثلًا،
فيتـم وضعها في إطـار استهلاكـي بإنتـاج أفلام إباحـية ليـزداد الطلب على المـزيد مـنها كلـما استهلكت. فـأصبح هم
الإعلام مثلًا منصبـاً على إنتاج الأفلام المبـهرجة التـي تعرض الوضع الأمـثل للحياة من خلال عـرض القصص بجميع
أنـواعها بـطريقـة تشـد المشـاهد سـواء كانت غـرامية أو درامـية أو جنـائية ضـمن إطار مـن المستهلـكات وبترويج
الـدعايات الجاذبة لمقتنيات تعِـد الإنسان بالسعادة، فيتأثـر بها الناس حتى وإن لم يصدقوهـا لينساقوا نحو المزيد من
الاستهلاك الذي لا يلـبي احتياجاتهم الفعلـية، وعندها يعتقـدون أن ما لديهم من مستـهلكات لم يصل إلى الحد الذي
يرفع من سعادتهم فيزدادون استهلاكاً للوصول للهدف المكذوب. وهكذا تتجمع طاقات الناس ومشاعرهم بطريقة
لا تهدد الـنظام الرأسمالي، وذلـك لأنه كلما أنتج النظام الـرأسمالي مزيداً مـن المنتجات الاستهلاكيـة كلما سيطر على
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المجتمع. والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة النفس البشرية عندما يزداد استهلاكها، فهي تفقد معنى القناعة، أي كلما
استهلكت أكثـر كلما قلت قناعتـها ليزداد نهمهـا في الاستهلاك. وكأنها وضـعت نفسها في شكل حلـزوني يزداد سعة
كلما بعد عن المركز. وكأن الإنسان أصبح مدمناً عـلى الاستهلاك الذي لا ترتوي نشوته إلا بالمزيد في كل مرة. ولعل
أفضل شـاهد على هـذا حكومـة الشعب الأمـريكي التي لا تـريد الالتـزام بأي معـاهدة دوليـة قد تحـد من نمـوها
الاقتصادي سـواء كان ذلك لتخفيض بـث الغازات أو منع حفر آبـار النفط في مناطق طـبيعية فذة كـالتي في ألاسكا
ونحوها من قيود. فهم لا يفكرون إلا في جيلهم دون الاكتراث حتى لأبنائهم. وقد رأى دوركهايم Durkheim )من
رواد علـم الاجتماع( ن رغبـات الإنسـان كمبـدأ ليـس لها نهـاية، وهـو يعتقـد أن الإنسـان الذي تـستعبـده متطلـباته
اللانهائية لن يقتنع مهما استهلك وبذلك فلن يكـون سعيداً أبداً. وهذا كما يرى دوركهايم هو Xالوصفة المثلى لأفراد
تعـساء ومجتـمع مريض كـئيبZ، وما هـذا إلا لأن القناعـة المرجـوة من الاستهلاك لا تـؤدى إلا إلى الإثارة بـدل تلبية
الاحتياجات.89 وبالطبع فإن هذه الاحتياجات أو بـالأحرى الاستهلاكات التفاخرية برغم توليدها إشباعاً مؤقتاً إلا
أنها لا تأتي إلا بالمنافسة الشديدة بين الناس لكسب المزيد من المال، وهذا يولد الضغوط النفسية، كما سنوضح بإذن

الله. 
أما في الإسلام ومع تطبـيق مقصوصة الحقوق وحـصول معظم الناس على معـظم ما يرونه من ضروريات، إذ
لا كماليـات إلا القلـيل كما أسلفت، فـإن كل مسلـم قانع بـما لديه لأن مـا لديه هـو ما هـو متـوفر في الأسـواق من
الضروريات. تأمل قول الـرسول صلى الله عليه وسلم: }من أصبـح منكم آمناً في سربه، معافى في جـسده، عنده قوت
يومه، فكأنما حـيزت له الدنيا بحذافيرها{.90 وفي هذا الإطار، فإن لتأويل الحديث احتمالين: الأول هو حث الناس
على القـناعـة واليقين بـالتـوكل على الله حتـى إن لم يدخـر الإنسـان الكـثير من المـال كضـمان مسـتقبلي، وهـذا هو
المعروف. والمعنى الآخـر هو أنه عندما تـطبق مقصوصة الحقـوق فإن الجميع سيعمل فـيما يملك لأن أبواب التمكين
مفتوحة للكل، وعندها فإن أقل إنسان إنتاجاً سينتج كل يوم على الأقل ما يكفيه ليومه، ولأنه يعيش في مجتمع معظم
منتجاته أصبحت من الـضروريات وهي في متناول الجمـيع، فإنه لن يأسى على شيء قـد يفوته لأن جميع الضروريات

قد حيزت له. فما دليلي على هذا التأويل? 
إن قولـه صلوات ربي وسلامه عليه: }عنده قوت يومه{ في الحديـث السابق قد لا يعني بالضرورة أن القوت
هو كـل ما يـؤكل ويـشرب فقط، وذلك لأنـه إن اقتنع كل مـسلم بما لـديه مـن قوت يـومه، فـمن سيـوجِد ويـمتلك
المعدات لصنـاعة الطائـرات? فهذه الصنـاعة ضرورة لنا كـمسلمين وإلا لضربنـا غير المسلمين من فـوق رؤوسنا كما
يفعلون الآن. أي أن القوت يجب أن يختلف من فرد لآخر بناء على موقعه في خدمة الأمة. كما أن هذا القوت يزداد
مع تقدم المجتـمع معرفيـاً ومع زيادة انـتشار الـضروريات بتقـادم الزمن. أي أن القـوت هو الضروريـات التي تزداد
جـيلًا بعد جيل مع تمكـن المسلمين. والله أعلم. وجـاء في مسند الإمـام أحمد عن زيد بـن أرقم قال: لقد كـنا نقرأ على
عهد رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }لـو كان لابن آدم واديـان من ذهب وفضـة لابتغي إليهما آخـر، ولا يملأ بطن
ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب{.91 وبـالفعل، فإن القناعـة كنز لا يفنى. وهنـا نرى أن الحديث يوضح
غريزة لا مفـر منها إلا للقلـة من الأتقياء، وهي غـريزة حب المال، وهـذه ضد القناعـة. والسؤال هو: مـتى ستكون
القناعة مـستطاعة? والإجابـة هي والله أعلم، أنه كلما زادت منتجات المجـتمع من غير الضروريات كلما ازداد المال
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حلاوة في أعين الناس، وبهـذا يضمحل عدد القنـوعين في المجتمع. لذلك، فعنـدما تكون معظـم الأعيان والخدمات في
المجـتمع من الضروريات لـتقارَب الناس في الـدخل، عندها سـتضمحل أهمية الـزيادة في المال لأنه لا تـفاضل، فتزداد
نـسبة القانعين في المجـتمع، وسرعان ما تتحـول الكماليات وتصـبح من الضروريات، فيرتقي المـجتمع كما سأثبت لك

بإذن الله تعالى.
أما في العالم الـرأسمالي، وبالنسبـة للفقراء، فإن أحلامهم قـد تكون أكبر من الأغنيـاء، ذلك لأنهم يلاحظون
الأغنياء الـذين يملكـون ولا يشبعـون في تلذذ دائـم، وهم في عوز دائم، بـرغم أن بعضهم قـد يكون أفـضل حالاً من
الكثير من أغنياء الأجيال السابقة كما ذكرت لأن المقتنيات قد تغيرت، إلا أن المقارنة التي يقع فيها الفقراء ليل نهار
تذكرهم بفقرهم، فيتولد لديهم الشعور بالنقمة بالإضافة لقهرهم من الفقر، فالنقمة وعدم الرضى في ازدياد مضطرد
مع زيادة الفـارق في الدخل بين أفراد المجتمع الـواحد، لهذا تظهر حـركات الاحتجاج التي تطـالب بالإصلاح بإعادة
التفكير في توزيع الثـروات، وهذه المطالبات قد تتعـدى في تعبيرها عن مطالبها عـن مجرد المظاهرات إلى التعدي على

أملاك الأثرياء بالسرقة والقتل. 
ولـتوضـيح ظاهـرة القنـاعة يقـول سانـدرز Saunders إن المشكلـة هي في أن الـناس عـندمـا يقتنـون منـتجاً
صناعـياً فإنهـم يحاولون الحـصول على متعـة أو راحة ليفقـدوها عنـدما يقـوم الآخرون بشراء الـشيء ذاته. فعند شراء
سـيارة )مركـبة( فإن المـشتري يتأمل الـراحة في الانتقـال بسرعة، ولكـن عند اقتـناء الكثير مـن الأفراد للسـيارات فإن
الطرق تزدحم وتنتفي الراحة التي من أجلها تم شراء السيارة. وعندما يثابر الإنسان في الدراسة للحصول على شهادة
متخـصصة عليا للوصول لدخل مالي أعلى، ويثابر الآخـرون مثله ويكثر عددهم في السوق سيقل دخلهم المالي جميعاً
لأن الشهـادة المـضنيـة لم تـصبح ذات نـدرة. أي وكـأن الـبشريـة، كما وصف سـانـدرز، تحـاول الصعـود على مصعـد
كهـربائـي ينزل بـسرعة فـائقة، فعلـيها إذاً أن تـزيد مـن جهدهـا للصعـود. وبهذا يـزداد الناس كـآبة لأنهم جـاهدوا
للوصول لشيء يتـوقعون منه أن يبعث لهم السعـادة عند اقتنائه إلا أنه لم يفعل. لـذلك قال هيرش Hirsch موضحاً:
Xلقد عـادت معضلـة التـوزيع، فهـي زادت بدل أن تـضمحل بـسبب زيـادة الإنتـاجيـة. وهذا هـو عكـس ما تـوقعه
الاقتصاديـون ورجال السياسة الحـاليون من النموZ.92 إلا أن مـن يقدسون الرأسماليـة يرون غير ذلك، ولهم أمثلتهم:
فذهاب الإنسـان إلى قضاء إجازة قد تـزداد متعة بوجود الآخـرين، وبمثل هذه الأمثلة هـم يفندون الآراء التي تنقد
الرأسماليـة. وبالطبع، فبـالإمكان الرد على هـذه المزاعم التي تـنسب كل نجاح إنـساني للرأسـمالية، فذهـاب الإنسان

لقضاء إجازة ليست إنجازاً للرأسمالية، بل هو ناتج عن التمكين المالي والذي قد تأتي به نظم أخرى.
ولـكن ماذا عن شروط مـوراي Murray الأخرى التـي تؤدي للتعـاسة بين أفـراد المجتمع مثل عـدم حصول
الأفراد على الاحـترام الذي يليق بـتصرفاتهم، وإعـاقة المجـتمع لهم من تحقيـق ما يصبـون إليه من أعمال تـتناسب مع
قـدراتهم? إن ماركـس هو أول من نقـد الرأسـمالية من هـذا الجانب بـأنها نظـام يسلب الـناس الاحترام إلا بمقـدار ما
يـملكون من مال، وأنه نـظام يعيق الأفراد مـن تحقيق ذاتهم وذلك لأن الرأسماليـة تعامل مهارات النـاس كسلعة، فلا
فرق بين الإنسان والآلة. ولكن من يدافعون عن الـرأسمالية يرفضون هذا النقد من جانبين: الأول هو أن الرأسمالية
أدت لتقدم المجـتمعات تـقنياً، فـالأعمال الروتيـنية البـليدة التـي تتطلب تكـرار الفعل مراراً وتكـراراً قد انـدثرت في
معـظم الصنـاعات. وقـد أبرز روبـرت بلونـر Blauner هذه المـسألـة بالـتوضيح بـأن شعور الإنـسان بعـدم التمكين
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والانعـزال والغربـة في العمل لهو وضع لا مفـر منه بسبـب التصنيع الـذي يقوم فيـه العامل بتكـرار نفس العمل دون
تفكير، كـالعمل في خط إنـتاجي مـثلًا. أما إن أتيحـت للعامل الفـرصة في استخـدام عقله لاتخاذ بعـض القرارات مع
تحـمل بعض المسؤوليات فـسيشعر عندهـا بتحقيق ذاته. ومن جهة أخرى فـإن التوجه التصنيعـي الذي أتى بعد فورد
Ford والمسمى Xمـا بعد الفورديـة Zpost-Fordism قد أحدث مرونـة أكبر في استخدام العمالـة في المصانع، وهذا

وسع من آفاق العمال مما أوجد لهم قدراً أعلى من الاستقلالية وبالتالي مبادرة أعلى. 
والجـانب الثاني لمن يـدافعون عن الـرأسمالية هـو أن الأعمال الإنتاجـية التي تعـتمد على المصـانع في انخفاض
مستمر في الدول الرأسمالية وذلـك لقيام الآلات بذلك، وهذا أدى لتغير النمط الوظيفي في القرن العشرين من العمل
في المصانع إلى العمل خارجها كالعمل في الخدمات مثل الـسياحة والتعليم. وبهذا يرى ساندرز أن ما ادعاه ماركس لا
ينطبق إلا على شريحة صغيرة مـن العمال تقدر مثلًا بخمس القوة العاملة في إنجلترا في أواخر القرن العشرين. إلا أنه
يرجع ويقـول أن من الأعمال الخدمية الحاليـة ما هو ممل. فأي عامل في سلسـلة مطاعم مكدونالـد المعروفة للوجبات
الـسريعة يقـوم بعمل ممل كـالعامل في مـصنع النسـيج. وبرغم هـذا فهو يـرى أن معظم الأعمال الحـالية الـتي ظهرت
بسبب الرأسماليـة تتطلب مهارة إدارية ومهنيـة ومعرفة تقنية لا تتـأتى إلا بالدراسات المتقـدمة والدورات التدريبية،
وهذه بالطـبع تُعِدُّ إنساناً يتمتع بـالسيطرة على آليات عمله وعلى تـسخير ذكائه في بيئة مستقلـة مفعمة بالتحدي المثير
للإنسـان.93 ولي هنا تـساؤل هـام: وهو أن البـاحثين الغـربيين يـنسبـون كل تقدم بـشري للرأسـمالية. وهـذا موقف

عجيب: فإن لم توجد الرأسمالية، فهل يعني هذا أن الأعمال التي تتطلب مهارة مهنية وإدارية لن توجد? 

طاقة الّذات واحترام الّذات
ثم يثير ساندرز سؤالاً آخر عن أولئك الـذين لم تتح لهم الرأسمالية فرصة تحقيق الذات من العمال، فهل هو
العـمل الذي يـسبب لهـم هذه الـتعاسـة أم أن هنـاك أسبـاباً أخـرى? يجيـب بأن الإعجـاب من الآخـرين، أو مـوافقة
الآخـرين على ما يقوم به الفـرد سيشعره بالغـبطة وتحقيق الذات. ولكـي يرضى الفرد عن نـفسه لابد وأن يحظى على
Murray تقديـر الآخرين، وهـذا التقديـر ليس حقـاً مكتسـباً للفـرد بغض النـظر عما يقـوم به. لذلك قـام موراي
بالتمييـز بين كل من طاقة الإنـسان الذاتيـة self-esteem وبين احترام الذات self-respect. وهنـا ملحوظة: وهي
self- كما أن كلـمة .ZالغـرورX أو إلى Zاحترام الـذاتX عادة مـا تترجم في القـواميـس إلى self-esteem أن كلمـة
respect تـترجم أيضـاً إلى Xاحترام الـذاتZ. وكأن كلـمة self-esteem الإنجلـيزيـة لا مقابـل لها في اللغـة العربـية

بطريقـة واضحة ومحددة. وهذا أمـر متوقع لأن المجتمع المـسلم لم يحتج لهذه الكلمـة أصلًا وذلك لأن معظم الأفراد
كانـوا يملكون مـا يعملون، أي أنهم لـيسوا أجـراء. أما العـاملون الأجـراء إن طبقت الشريعـة سيكونـون ندرة جداً
self-esteem وبـذلك يزداد الطلب عليهم فتزداد مكـانتهم. وفي مجتمع مسلم يطبق الـشريعة سيتمتع كل فرد فيه بـ
أو طـاقـة ذاتيـة مـرتفعـة تـدفعه لـلعمل بجــد لأنه يملك مـا يعمـله كما سترى في فـصل XالشركـةZ بـإذن الله، لـذلك
سنـترجمها إلى Xطاقة الذاتZ برغم وجود كلمات تحوم حول المعنـى مثل XالهمةZ و XالعزيمةZ ولكنها لا تعني طاقة
الـذات. أما في العـالم الرأسـمالي فهناك حـاجة لـكلمة self-esteem أو طـاقة الـذات لأن الأفراد عـادة ما يـفتقدون
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الدافع للعمل لأنهم لا يملكون ما يعملون فيه في الغالب، هذا إن لم يكونوا محبطين. أما الطموح أو ambition فهو
قريب من معنى طاقة الذات إلا أنه يختلف في أنه يعني الآمال أكثر من الأفعال.

وهنـا بالـطبع لعلك تثـير سؤالاً مبرراً بـالقول: يـا لهذا الـتناقـض، فهذا الـذي يدعـي أنه يتقصـى الحق قال في
الفصول السـابقة بأن الدول الإسلامية السابقة لم تطبق الشريعة لأن السلاطين لجؤوا للديوان، والآن يقول في الفقرة
السابقـة بأن كلمـة Zself-esteemX ليس لها مقـابل واضح في الترجمة لأن معـظم أفراد المجتمـع المسلم كانـوا سابقاً
يملكون ما يعملون فـيه، فأيهما الأصح? فأجيب: لأن الديوان استحدث وذهـبت الأموال بالمكوس لبيت المال الذي
أصـبح معموراً مقابل فقـر الأفراد، ولأن مثل هذا الخـروج عن الشرع أثر في المنـظومة الاقتصـادية للمجتمع، قلت أن
الشريعة لم تطبق في تلك الدول. ولكن في الوقـت ذاته، ولأن السلاطين لم تصل أياديهم لمعظم المناطق النائية حيث
يقـطن معظم السكان )إن استـثنينا المدن الكبرى(، فقـد طُبقت الشريعة إلى حد كبـير. فالأراضي الموات كانت مثلًا
أكبر في مـساحتها مما احـتاجه السكان، فكـان الإحياء مما لم يعترض عليـه أحد في تلك المناطق قبل الـدولة العثمانية
بالذات، وكـذلك حيازة المعـادن الظاهـرة مثلًا. لهذا ظـهر مجتمع يمـلك معظم أفراده مـا يعملون فيه ولـكن بنوع من

التخلف.
أي يمكننا القول بأن هناك عدة مستويات لتـطبيق مقصوصة الحقوق: المستوى الأعلى أو الأعم هو منظومة
الحكم التي تحدد العلاقة بين الدولـة والناس وهي ما خرجت فيه الدول عـن الشريعة، والمستوى الأدنى والأدق هو
التفاعلات اليـومية بين الـناس الذين كـانوا يلجؤون فـيه للقضاة لحل خلافـاتهم، فيتم الحكـم بما أنزل الله في الفصل
بينـهم، كقسمة التركة وحـالات الطلاق وما شابه. أي يمـكننا القول بأن هـناك مستويين واضحين وبـينهما مستويات
أخرى مثل اخـتلاف مؤسسـة مع أخرى في المـصالح فيـتم اللجوء للـشريعة. وفي الفـصول السـابقة كـان التركيز على
المستـوى الأعم، أما المـستويـات الأدق فسـيأتي بيـانها بـإذن الله في الفصـول القادمـة كفصـول XالشركـةZ و Xالفصل
والوصلZ و XالمـوافقاتZ. على هـذا يكون الـسؤال: أيهما أهـم? فأجيـب: برغم أن الأعـم هو الأهم ويُـشكل أسس
مقصوصة الحقـوق، إلا أنه لا غنىً للأعم عن الأدق، فكلاهما يكمل الآخر. فقد نـجد مستوطنة متخلفة إلا أن جميع
من يعملون فيهـا ملاك لما يعملون. تـذكر مثلًا قريـة نائية وسـط آسيا أو أفريقيـا، فبرغم سمو قيم الـسكان وبرغم
ترابـطهم الأسري وتكـافلهم وبـرغم أنهم ملاك لمـا يعمـلون فـيه إلا أنهم في تخلف مـزر. وسبب هـذا التخلف لـيس
منظومتهم الحقوقية، بل تخلفـهم المعرفي وانغلاقهم عن العالم. فالتطور المعرفي بـالطبع مهم جداً لأي جماعة سكانية.
ولأن أي جماعة سكانية لا تستطيع أن تطور المعرفـة بمعزل عن العالم، فلابد لها من الاحتكاك الدائم مع العالم من
حـولهـا لتـجلب لنـفسهـا المعـرفــة والمنتجـات الجـديـدة. وهـذا شرط مهـم في مقصـوصـة الحقـوق، وهي حق الأفـراد
والمـنتجات في الانتقال لتنتقل المعرفـة. فالمعرفة تفوق في حجمهـا مقدرة قرية أو دولة لتطـويرها. فمما ساعد أوروبا
على الازدهار مثلًا ظهور القاطـرة البخارية التي مكنت الأفراد والمنتجـات من الانتقال، فنقل الأفراد معرفتهم معهم
لمناطق أخرى لـتنمو هنالك أكثر، ونقل التجـار بضائعهم لتكمل منتجات تلك الجهـات التي تفتقر للمنتجات التي لا
تسـتطيع إيجادها، فأصبحـت المستوطنات تكمل بـعضها بعضاً فتسـارع التقدم المادي. ولأهمية هـذه المسألة خصصت
لهـا فصلًا كاملًا هو فصل Xابن الـسبيلZ. أي قد توجد مسـتوطنة وأفرادها يـتمتعون بطاقات ذاتـية عالية، إلا أنها في

قمة التخلف.
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نعود للموضـوع: لقد ميز موراي بين طاقة الذات واحترام الذات بأن عرف طاقة الذات على أنها ما يشعر به
الفرد بغـض النظر عن سلوكيـاته، أما احترام الذات فهي التي لا تـأتي إلا بتحمل الفرد لمسؤولـيات يتمكن من خلالها
نيل احترام الآخرين لأنهم يثمـنون ما يقوم به. أي للحصول على احترام الآخـرين لابد للإنسان من أن يجد في طلب
ذلك. وبـالنسبة لموراي فـإن احترام الذات أمر بإمـكان الجميع الحصول عليـه حتى وإن كانوا يشـتغلون بأعمال مملة،
مثلهم مثل رؤساء الشركات، كما يقول، فهم متقاربـون في احترام الذات لأنها لا تعتمد على المال والشهادة والمنصب،
بل تعتمد على سلوك الإنسـان. وأتى هذا الاستنتاج من دراسـات قام بها موراي لبعض المنـاطق الإنجليزية التي يعمل
فيها الرجل بـجد لتأمين لقمـة العيش لأسرته، وتعمل فيهـا المرأة بجد لرعـاية الأسرة، وقد كان هـذا مصدر فخر لهم
بغض الـنظر عن المستوى المالي أو المكانـة الوظيفية. ومصدر الافتخار هـو بسبب اعتماد الرجل على نفسه في كل ما
يقوم به وتمكـنه من الوقوف أمام الـشدائد ومعاونـة زملائه ونحوها من قـيم وهمم. وهذه المسببـات قد لا تكون لها
علاقة وطيدة مع طبيعة عمل الرجل. والشيء نفسه ينطبق على المرأة. فلطالما كان منزل الأسرة نظيفاً، وكان الأطفال
مهـذبون في سلوكهم، ومـا شابه من عطاءات فـإن الأسرة عندها ستـشعر باحترام الذات واحـترام الآخرين لها. وهذا
الاحترام ينعـدم في مناطق أخـرى من المدينـة التي لا يتمـكن فيها الـسكان من مجـابهة الحيـاة، فتجد الـرجل مخموراً،
والأطفـال مهملـين والمنازل قـذرة، وهكذا مـن مؤشرات تفقـد الأسرة وأفرادهـا احترام الآخريـن. ومن هذا يـستنتج
بعض الباحثين الـذين يدافعون عـن الرأسمالية أن انقـسام المجتمع إلى طبقـات اجتماعية لن يـدمر احترام الذات لمن
هم أقل دخلًا، وأن ما يقوم به الإنسان مـن عمل لن يؤثر على احترام الذات.94 وبالطـبع فإن هذا استنتاج غبي، فمن
يدافعـون عن الـرأسماليـة يقرون أن المقـدرة الاستهلاكيـة هي من أهم مـباهج الحـياة الـرأسمالـية، وفي الـوقت ذاته
يقبلـون بالتقـسيم الطبـقي لأنه ضرورة للرأسمالـية، وبهذا تـظهر طبقـات أقل دخلًا. أي أنهم يجمعـون بين نقيضين في
عقل واحد. فكـيف يأتي احترام الذات لإنـسان فقير في مجتمع يقـدس المال? فلابد للفـقير من أن يشعر بـالبؤس تجاه
نفسه قبل أن يُـشعره الآخـرون بذلك. إنهم، أي المـدافعون عن الـرأسماليـة، يتلاعبـون بالأفكـار ليقنعـوا الآخرين،
قاتلهم الله. أمـا في الإسلام فإن هذه الـظاهرة تـنتفي أصلًا لأن المجتمع لـن يكون مقسـماً إلى شرائح متعاليـة تدهس

أعلاها أسفلها. 
ومن جهـة أخرى فـإن طبيعـة العمل ورفـعته، وبالـذات في مجتمعـات رأسماليـة، تعبر عن مكـانة الإنـسان في
المـجتمع. فهل الدهان كـالمهندس مثلًا? فمن يـشغلون مناصـب أعلى في الدولة، أو من يجنـون مبالغ أعلى من أعمالهم
هُم الأكثـر جاهـاً. فمـن جاهـد وارتقى مـن خلال عمله سيـشعر بـالفخر كـرئيـس الشركـة. كما أن أفـراد المجتمع
يقدرون الإنسان من مهنته لأنهم يدركـون مقدار ما بذله من جهد للوصول لما هو فيه من رفعة كالطبيب مثلًا. وهنا
يظـهر سؤال محـرج للرأسمالـية: إن كانـت الرأسماليـة تؤدي للتقـسيم الطـبقي، فهل بإمكـان الفرد الارتقـاء في حياته
العملية ليكتسب الاحترام إن هو ولـد في طبقة اجتماعية متدنية? إن الرأسـمالية كنظام حياة تفتح الطريق أمام كل
من ثابـر ونافس، هذا كمبدأ. ولكن الواقع شيء آخر، فالفرص المتـاحة لمن هو في الطبقات الاجتماعية العليا بالطبع
أكثر. فابن الثري تتاح له الفرصـة للدراسة في جامعة أفضل ومن ثم الحصـول على وظيفة أفخر، بينما نجد أن معظم
أبنـاء الفقـراء يضـطرون لـترك الدراسـة من سـن مبكـرة لكـسب العيـش من أعـمال أدنى. وهـذه هي إحـدى آفات
الـرأسمالية. فهي أوجـدت مجتمعات ذات مهن متـدرجة في مقدارهـا من الرفيع إلى الـوضيع. فهناك من يـضطر للعمل
ككنـاس، وهو الـرجل الذي يجـمع فضلات السكـان من الشـوارع، وهؤلاء منـهم الكثير، وهنـاك من يعمل كـرئيس
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بلدية، وهذا شخص لا يوجد مثله في المدينـة إلا واحدا، لذلك فهو رفيع جداً. وكما سنرى بإذن الله، فإن الإسلام إن
طبق سيوجد مجـتمعاً يتلافى هذه المآزق من جـذورها، فلن يوجد رئيسـاً للبلدية، ولن تحتاج المـدينة لعمال نظافة لأن

الكل سيقوم مضطراً، لا بل ولعله محباً، للتنظيف من وراء نفسه.

تحقيق الّذات
إن الكثير من علماء الاجتـماع مقتنعون الآن أن النـظام الرأسمالي، بـرغم أنه مبني على الـتنافس الحـر كمبدأ
وأنه بذلك يتيح الفـرص لمن هم أكفأ من الناس بالتعلي في المناصب وتحقـيق الذات، إلا أنه كنظام حياة يحبس الناس
داخل الطبقـات التي يفرزهـا، فلن يتمكـن شخص من الطبقـة الوسطـى التألق والـصعود إلى الطبـقة الأعلى إلا نادراً.
فهناك بحث قام به جون جولدثروب Goldthrope يـشير إلى أن 57 % من أبناء الطبقة الدنيا في إنجلترا استمروا في
نفس الطبقة، بينما ارتقـى 27 % منهم إلى الطبقة الوسطى، وقفـز 16 % منهم إلى الطبقة العليا. وبالـنسبة لأبناء الطبقة
العليا فـإن 59 % منهم استمـروا في نفس الطـبقة، وانخفض 26 % مـنهم للطبقـة الوسطـى، وانحدر 15 % منهم لـلطبقة
الـدنيا من الأعـمال. ومن مثل هذه الإحـصاءات يسـتنتج جولـدثروب أن فرصـة الابن في الطبقـة السفلى هي ثلث أو
حتى ربع فـرصة الابن في الطبقة العلـيا في الارتقاء. لذلك فإن جـولدثروب يرى أن النظـام الرأسمالي نظام غير عادل
في تمكين النـاس لأنه يفاضل بيـنهم. ففي مجتمع مفتـوح للجميع لابد وأن تكـون فرص الجميع متـساوية بـغض النظر
عن طبقـة ذويهم. أي أن الفرص يجب أن تكون واحداً لـواحد. أي لا ربط هنالك بين طبقـة الإنسان وبين طبقة أمه
وأبـيه. ولكن هـناك مـن العلماء من يـدافع عن الـرأسمالـية ويحـاول إثبـات غير ذلك. فعـالم الاجتـماع سانـدرز مثلًا
يستخـدم نفس الإحصـائيات ليـستنتـج أن الرأسماليـة ليست بـالضرورة نظـام يديم القهـر على الفقراء، بل هـو نظام
مـفتوح يتيح الفرص للجميع للتـحرك بين هذه الطبقات الاجتماعـية. فهو ينتقد جولـدثروب بأنه ساوى بين كفاءات
النـاس، وأن هذا وضـع غير صحيح لأن الإنسـان الأكثر علـماً سينجب طفلًا نـبيهاً مقـارنة بـمن يقوم بـأعمال دنيا.95
فتأمل هذا المنطق العجيب الذي يدافع عن الطبقية التي تفرزها الرأسمالية أخي القارئ. فحتى إن ولد لشخص فقير
طفل ذكي فـإن فـرصـة تـسلقه الـسلـم الطـبقي ضـئيلـة لانغلاق أبــواب التعلـيم أمـامه. فقـط انظـر إلى الجـامعـات
الأمريكيـة: فأشهرهـا وأقواها هي الجـامعات الخاصـة التي لا يلتحق بهـا إلا من كان له دعم مـالي ميسور، بـاستثناء
القلـة من الطلاب ممن حـصلوا على بعـثات. فهنـاك دراسة أجـريت على عدد طلاب الجـامعات الأمـريكية مـن أبناء
الأثـرياء، فـوجد أن 10% على الأقل مـن طلاب جامعـة هارفـادر يُقبلـون كل سنـة في الجامعـة لأن آباءهم يـدعمون
الجامعـة مالياً بـرغم ضعف مستواهـم الأكاديمي مقارنـة بالآخرين. وفي هـذا الوضع هدر كبير لـلمجتمع، لأن أبناء
هذه الطبقة ليسوا بـالضرورة جميعاً أكفاء، إلا أنهم يتمتعون بأحقـية اتخاذ الكثير من القرارات المؤثرة في المجتمع من
خلال الوظـائف الكبرى التي لم يـصلوا إلـيها بكفـاءتهم، ولكـن بسبب مـوقعهم الـطبقي. أي أن الكثـير من الأفراد

يشغلون من المناصب ما هم ليسوا أهلًا لها. وفي هذا هدر لا يمكن قياسه.
تذكـر أخي القارئ مـا جاء في صحيح الـبخاري: فعن Xأبي هـريرة قـال: بينما النـبي صلى الله عليه وسلم في
مجلس يحـدث القوم، جـاءه أعرابي فـقال: متـى السـاعة? فمـضى رسـول الله صلى الله عليه وسلـم يحدث. فقـال بعض
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القـوم: سمع ما قـال فكره مـا قال. وقـال بعضهـم: بل لم يسمع. حـتى إذا قضـى حديـثه قال: }أين أراه الـسائل عن
الساعة?{. قـال: ها أنا يا رسول الله. قـال: }فإذا ضيعت الأمانة فـانتظر الساعة{. قـال: كيف إضاعتها? قال: }إذا
وسـد الأمر إلى غير أهله فـانتظـر الساعـة{.96 وهذا الـتضييع هـو ما تـؤدي إليه المجتمعـات المعاصرة بـالضرورة من
طريقـين: الأول هو أن استحـداث الديـوان وضع الأموال في أيـدي الحكومـات الذين إمـا ورثوا الحكم أو نـصبوا في
الـوظائـف من هم ليـسوا أهلًا لهـا. والثـاني هو الـرأسماليـة التـي أوجدت الـطبقيـة التـي أدت لوضع الأقـل كفاءة في
المنـصب الأعلى أحيـاناً. أمـا في الإسلام إن طُبق، ولأنه لا وجـود للديـوان، ولأن أبواب الـتمكين فـتحت للكل، ولأن
التقسـيم الطبـقي معدم، فـإن الغالب هـو انجذاب النـاس لشـغل ما يتـناسب مع مـقدراتهم وكفـاءتهم من أعمال كما
سنـرى بإذن الله. حتـى الأعمال التـي تتطلـب القليل من الـذكاء فـإن أصحابهـا سيكـونون معـززين مكـرمين وذلك
لارتفـاع أجورهم مقـارنة بما تفـرزه الرأسماليـة من بطالـة تسحق كل من حـاول تأجير مهـاراته أو عضلاته. وهؤلاء
الـذين تفرزهم الـرأسمالية لأنهـم مغلوبون على أمـرهم فسينهكـون المجتمع من خلال سـوء تصرفاتهم أو سـوء تربية
أبنائهـم، وهذا لن يحدث مع تقارب الـناس في الدخل وبغض النظـر عما يقومون به لأن النـدرة في الأيدي العاملة مع
تطبيق الشريعـة تجعل الناس مذللين لبعضهم البعض، فكل فرد في المجتمع عزيز وكريم ومُحتاج إليه، وفي هذا حفظ
للمـوارد وحشد للـطاقات كما سـأثبت بإذن الله، لأنـه لا طبقات تقسـم المجتمع إلى مستـويات اجتماعيـة، ولا حاجة

حينئذ للفرد للقفز من مستوى لآخر، بل أفراد بمهارات مختلفة كل مذلل تذليلًا لحظياً لخدمة الآخر. 
وماذا عن تحقيق الـذات? لقد وضع موراي Murray طـرحاً مفاده أن تحقـيق الذات يأتي من العلاقـة المتزنة
بين طبيعة العمل من حيث التعقيد والصعوبة وبين مقدرة الإنسان وعلمه ونضجه. فالإنسان يحقق ذاته إن هو تمكن
من استغلال طـاقاته قـدر المسـتطاع مقـارنة بما يـتطلبه العـمل من مهارات. فـإن كان الـعمل يفوق طـاقات الإنـسان
أصبح الإنسـان قلقاً ومنهكـاً. أما إن كان الـعمل يقل عن مهاراته وكفـاءته فإنه سيشعـر عندها بـالملل والتضجر. فلا
متعـة للإنسـان إن هو كُلـف بما لا يطيق، ولا مـتعة له إن هـو قام بـما هو دون مقـدرته.97 فكيف يـأتي الاتزان بين
الاثنين? إن الرأسمالية لن تستطيع تقديم هذا الاتزان المطلوب وذلك لأن معظم الناس يعملون في أحضان الآخرين،
أي مـأجــورين عنــد غيرهم لأنهـم لا يملكـون أعـمالهم. وكما هـو معلـوم فــإن كل وظيفــة أو عمل له مـواصفـات
ومسؤوليات ومهارات يتطلبها، وعلى المسؤولين عن التوظيف إشغالها بالموظف الملائم، وهذا الشخص الملائم مطلب
صعب المنـال، بل على من تم اختياره للعمل أن يتكيف مع طبيعة الوظـيفة ومتطلباتها. أي أن الناس يتبعون الأعمال،
أي أنهم يعملون في وسط إما هو أعلى أو أدنى من كفاءاتهم بـالضرورة، أي أن عليهم أن يتكيفوا مع الوظيفة. أما إن
عملوا فيـما يملكون كما تدفع الشريعة لذلك )كما سترى في فصل XالشركةZ بإذن الله(، فإن الكل سيعطي أقصى ما
يستطيعه لأن طبيعة العمل ستتـبع مقدرة المالك لأن المالك دائم الإنتاج إما لسلـعة أو لخدمة، وهذا سيساهم في زيادة

السعادة، لأن العمل لابد له من أن يتكيف مع مقدرة الفرد وليس العكس كما تفعل الرأسمالية.
لقد قام روبـرت لين Lane في التعمق في مسألة تحقيق الـذات. فالرأسمالية كما يتفق البـاحثون نظام إنتاجي
يؤدي للكثير من الأعمال السهلة المملة حتى على أبـسط الناس ذكاء وهمة. فالرأسمالية التي تؤدي لمجتمع تكثر فيه
السرقات لكـثرة الفقراء مـثلًا تتطلب فيه المـؤسسات المـزيد من الحـراسة، والحراسـة عمل ممل. حتى مع تـطور نظم
الحـراسة بـإيجاد أجـهزة تـصويـر مثلًا، فـهذه بـحاجـة للمـتابـعة في غـرف للمـراقبـة، وهذا عـمل ممل أيضـاً. كما أن
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الـرأسماليـة التي تـسعى لمـزيد مـن الربح تنـظم العمل بطـريقة لا تترك فـيه مجالاً للأجـير أن يتصرف أو يبـدع حتى
تضمـن المؤسسـات المنتجة نـوعية الإنتـاج. فالعـامل في مطعم مـكدونالـدز مثلًا لا خيار له حـتى في زيادة قـطعة من
الطماطـم أو الخيار في الشـطيرة )ساندويـش(، وذلك لأن كل شطيرة لها مـواصفات لا يسـتطيع العامل الخـروج عليها
أبداً. لهـذا يرى روبرت لين أن الرأسمالـية قد أثبتت مهارتهـا في تحقيق طلبات الناس كـمستهلكين، إلا أنها فشلت في
سـاحات العمل، وهـو يرى أن الـرضائيـة في العمل هي التي سـتجلب السعـادة للناس أكـثر من التـمتع الاستهلاكي،
وهـذا مأزق للرأسمالـية لأنها تقدم طلـبات المستهلكين على حـاجات المأجوريـن. فهو يستنتج بـأن Xالمستهلكين بهذا
هم الملـوك، ... ومن يعملـون هم عبيـدهمZ.98 أي أن معظـم الناس عـبيد لأن مـعظمهم مـن المستـأجَرين. فـياله من
مأزق سرمدي. أمـا مع تطبيـق الإسلام فالعكس، وذلـك لأن الفرد المالـك والمنتج في ذات الوقت يـبحث عن سعادته
أولاً وما زاد من طاقته الإنتـاجية ذهب للإنتاج لغيره. وفي خضم التمتع بالعـمل فيما يملك، فإنه سيكون أكثر إبداعاً
في إنتاجه سعيـاً للمزيد مـن الربح، وبذلك تـرتقي مستـويات المنتجـات. ولأن كل مالك سعيـد، ولأن الكل يملك ما

ينتج، فإن الجميع في المجتمع سعيد أيضاً.
ومـن جهة أخـرى، فبرغم أن الـرأسماليـة التـي تؤدي لإحلال الآلـة مكـان الإنسـان في الأعمال ذات الـطابع
التكراري وبهـذا تريحه، إلا أنهـا تقوم بـالعكس أيضـاً: فهي تسلـب الإنسان الـكثير من الأعمال التـي تتطلب إعمال
الـذوق والإبداع والتركيـز. فالكثـير مما يصنع بـالأيدي تقليـدياً من سـلع كالسجـاجيد والـتحف وما عليهـا من رسوم
ونقش ونحوها من منتجات قد تم تصنيعها، وبهذا تحولت تلك المهن إلى مهن مملة لا إبداعية. وما يزيد الوضع سوءاً
هو أن أي محـاولة لتحـسين أجواء العمل كـاستحداث تقنـية جديـدة، أو إعادة توزيـع المسؤوليـات، فهي إنما تهدف
لزيادة الـكفاءة في العمل وتخفيض تكلفة الإنتاج، وهذا سيؤدي للملل. فعندما تصطدم الرغبة في رفع كفاءة الإنتاج،
كما وضح لين، مع استحـداث البدائل لتـحسين حال الأجير لـيزداد سعادة، نجـد أن الرغبة في رفـع الكفاءة هي التي

عادة ما تنتصر وذلك حتى تقل تكلفة إنتاج الوحدة ليزداد الربح.99 وهذا مأزق سرمدي آخر. 
وبرغم هذا النقد الجذري الـذي وضعه روبرت لين إلا أن من يدافعون عن الرأسمالية ذهبوا إلى أنه برغم أن
التعاسة في العمل أمر لا مفر مـنه، إلا أن الرأسمالية التي تؤدي للمزيد من الإنتاج الآلي ستقلل من عدد ساعات عمل
الفـرد وبهذا سيتمـكن الإنسان من استـحداث السعادة خـارج ساحات العـمل بانطلاقه في استثـمار وقته فيما يشتهي.
فالـرأسمالية بـزخمها الإنتـاجي قد أدت لـزيادة مـدة العطل الأسبـوعية، وأخـرت دخول الـفرد لسـاحات الـعمل لسن
متقدمـة لانشغاله بـالتحصيل العلمـي، وأتاحت له الفرصـة للحصول على تقـاعد مبكر. وهـذه حجج كما ترى أخي
القارئ واهية. فالـزخم الإنتاجي ليس بسبب الرأسمالية ولكن بسبب التقدم المعرفي. ومن جهة أخرى فإنك نادراً ما
تجد إنساناً متقاعداً سعيدا. فمعظم من يحالون للتقاعد تتغير ملامحهم الجسدية في فترة وجيزة لأنهم بتقاعدهم شعروا
بانعدام أهميتهم للمـجتمع وفقدوا بذلك الشعور بالعزة والتكريم من الآخـرين كما ذكرت سابقاً. وبالنسبة للشباب
فـإن من تأخر منهم الدخول إلى ساحات العمل لانشغاله بـالدراسة فهو في هم أكبر أثناء تحصيله العلمي الذي يدفعه
إلى المزيـد من الكـرب النفـسي، فإن نـسب الانتحـار الأعلى هي بـين طلاب الجامعـات الأقوى في الـولايات المـتحدة
الأمريكية. فـالتعليم عموماً والتعلـيم الجامعي بالذات غالـباً ما ينتهي بتقويـم الطالب من خلال الامتحانات. وفي أي
امـتحان كـرب وغم على الـطالب كـما هو معلـوم. وكما سترى بـإذن الله فمع تطـبيق الشريعـة فإن الـتعليم سـيكون
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بوضع مختلف تماماً لا يؤدي للكرب والهم والغم وبالذات أيام وليالي الامتحانات، بل سيؤدي للاستمتاع والإبداع.
كما أن الرأسمالية، كما يقـول المدافعون عنها، تقلل من انهماك الإنـسان في الكثير من الأعمال الضرورية في
الحـياة وذلك بسبـب توفر الآلات مثـل البرادات والغسالات والمكـانس والحاسبـات الآلية ومكـائن الخياطـة ونحوها،
وبهـذا يجتمع للناس الكثير من الوقت لاستـثماره فيما يسعدهم وفي منازلهم. ليـس هذا فحسب، بل من يدافعون عن
الرأسماليـة يرون أن هـذه المنتجـات تتيح للإنسـان المزيـد من التمـكين لأنه لا يستخـدمها فقـط في إنجاز متـطلبات
حياته المـنزلية، بل سيستخدمهـا أيضاً لإنتاج المزيد من الـسلع والخدمات لنفسه وللآخرين. فقـد يقوم الفرد بخياطة
بعض الملابس أو صناعة بعـض الفخاريات لبيعها، أو قد يقوم بأعمال الـطباعة للآخرين باستخدام الحاسب الآلي في
منـزله. وهـنا أيـضاً حـجة واهـية أخـرى، فهـذه المنتجـات التي أعـانت النـاس على إنتـاج السلـع والخدمـات ليـست
بـالضرورة بسبـب تطبيق النظـام الرأسمالي في الحيـاة، بل هي بسبب التقـدم المعرفي ومن ثم التقـني.100 فجميع هؤلاء
البـاحثين تـوصلـوا للاسـتنتـاج أن هذه الـتقنيـات هي من إنـتاج الـرأسمالـية لأنهـم قارنـوا الدول الـرأسمالـية بـالدول
الاشتراكية في الإنتـاج كما ذكرت سابقاً. أما إن تمت المقارنة مع الإسلام إن طبق، فإن الوضع سيكون مختلفاً. ولكن
المهم هنـا هو أن هـؤلاء الذين يـنتجون في مـنازلهم كـانوا أكثـر سعادة من غـيرهم. فقد اسـتنتج البـاحث راي باهل
Pahl أن السلع التي أنتجها الناس في منازلهـم كانت مصدر سعادة لهم لأنهم عملوا في إنتـاجها وطبعوا عليها لمساتهم

الجمالية ومهارتهم الذاتيـة.101 والمهم أيضاً هنا هو أن هذه المنتجات لأفـراد يملكون ما يقومون به من أعمال، وبهذا
فهـم يملكون زمـام أمورهم ويتفـاعلون مع مـا ينتجونـه، أي أنهم ملاك لأدوات الإنتاج ولمـا يصنعـون رغم قلتهم في
المجتمـعات الرأسماليـة. وهذه مسألـة مهمة لهذا الـكتاب، لأن الإسلام يدفع في مـقصوصة حقـوقه إلى تمكين الناس،
وبهذا تزداد سعادتهم ويرتفع إنتاجهم لأن التركيبة الإنتاجية المنتشرة في المجتمع هي تمليك الأفراد لأدوات الإنتاج في
جميع المـستـويات كـما سترى في فصـول Xابن الـسبـيلZ و XالشركـةZ و Xالفصـل والوصـلZ بإذن الله. وفي هـذا خير
للمجتمع أيضـاً لأن الإنتاج إن كان من الكثير مـن الناس سيتسم بالـتنوع اللانهائي مع الجودة العـالية للضروريات ما
يـؤدي لسعـادة الجميـع. أما الـرأسماليـة التي أدت لمـجتمع يعـمل فيه معـظم النـاس فيـما لا يملكـون، أي في الأهرام

الحكومية أو الشركات، فقد اتسمت بالهموم والأحزان والأمراض النفسية والبدنية. كيف?

الهموم
إن العلاقـة بين الهمـوم وأنماط الملكيـة والتحـرر والتمكـين علاقة مـباشرة ووطيـدة. فهل من مـلك عقاراً أو
مصـنعاً أو مؤسسـة كمن لا يملك? بالـطبع لا. فالمالك لـقراره يفعل ما يعتقـده في صالحه. أما مـن لا يملك فهو إما أن
يكـون كاريـاً لدار أو أجيراً في مـصنع أو معمل. وإن كـان كاريـاً فهو تحـت مطرقـة المالك الـذي له أن يخرجه من
الـدار متى مـا انتهى الـعقد، وليـس له إجراء أي تعـديل في السكـن إلا بموافقـة المالك، وهكـذا من قيـود. وإن كان
الإنسان أجيراً في معمـل أو موظفاً داخل هرم مؤسسة حكومية أو خاصة، فهو أيضاً تحت مطرقة رئيسه، لذلك تجده
يفكر في هذا الـرئيس ليل نهـار كي يرضيه، وفـوق هذا الرئيـس رئيس آخر، وهكـذا. هذا بالإضـافة لما يـتلقاه هذا
المـسكين من تعليمات عليـه تنفيذها سـواءً اتفق معها أم لم يتفق، فهـو كالآلة، فقـد إنسانيته بفقـدانه لفرض أفكاره
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وبالـتالي عزيمته وكـرامته. وهذا المرؤوس قـد يكون رئيسـاً على غيره، ولأنه ذاق المر من رئيـسه الذي عليه الإذعان
له، فـإنه يتوقع المعاملة نفسها ممن هم تحته من مـوظفين. أي أن كل رئيس برغم أنه فرعون صغير على من تحته، فهو

حمل وديع مع من هم فوقه من فراعنة. فهل هذه حياة?
ولعـلك تقول أخي القـارئ بأنني أبـالغ، فمن المسـؤولين من هم لـطفاء، ومن الأجـراء من هم أعزاء. فـأقول:
هـذا صحيح، إلا أن المسـألة نسبـية، فهذا الـرئيس اللـطيف في عمله سيكـون أكثر لطفـاً إن تغير موقعـه من مسؤول
هرم إلى مالك، وهذا العـزيز المأجور سيكون أكثـر عزة إن أصبح مالكاً. ولعلك لا تـرى الفرق لأنك مالكاً، ولكن
استشعر تقييد مسؤولي الدولة عليك من حولك، فما من خطوة تخطوها إلا بموافقتهم، وربما برشوتهم، أليس في هذا
فقدان للعزة ومصـدر للكرب? أو أنك لا ترى الفرق لأنـك مأجور في شركة ولم تذق طعم حـرية اتخاذ القرار. فقد
ترعرعنا في هذا النظام الغربي الهرمي الاستعبادي وتشبعنا به لدرجة أننا لن نرى الطرف الآخر من السعادة. أو أنك
لا تـرى الفرق لأنك مـوظف في الدولـة بوظيفـة مستقـرة تحميـك فيها الأنـظمة بـرغم إهمالـك وقلة إنتـاجك. فبعض
المدراء مثلًا لا يستطيع أحد مساءلتهم بـرغم إهمالهم الكبير لأن نظام الدولة ما وُضع إلا لحمايتهم. ولقد تناقشت مع
اشتراكي حـول هذا وقال لي إنه سعيد في حيـاته لأن نفقته مضمونة )راتبه( وتـأتيه كل شهر. فقلت له: إن مجتمعكم
في انـحدار مستمـر لأن الكل أجير ولا حافـز لديه للإنتـاج، بهذا تراكـم التخلف عندكم بـدليل انهيار نظـامكم أمام
النظام الـرأسمالي. وإن طبق نظامكم الاشتراكي على كل سكـان الأرض واستمر لقرن آخر فـسيسحق البشرية فقراً
ومجاعـة لأن إنتاجية البشر ستكـون في تناقص مستمر مع ازديـاد في عدد السكان. لذلك نحـمد الله على انهيار النظام

الاشتراكي، فهو ليس نظاماً مجتمعياً ولكنه آفة. 
أما بالنسبة للرأسمالية، فلأن جـوهرها يعتمد على تقسيم الإنتاج إلى رأسمال وعمالة كما رأينا في الحديث عن
الـشركات، فنـادراً ما نجـد نظريـة تخرج عن هـذا الإطار. ولـعل نظرة سريعـة لكتابـات كل من ماركـس ودوركهايم
وفيبر، وهم آباء علم الاجتماع في الغرب، تفضح هـذا.102 وانظر لأي منتج من حولك، فبرغم أن بعضه صنع في ديار
المسلـمين إلا أنه تلطخ بـالرأسـمالية، فهـو مصنـوع في مصنع عماله يـعملون لـدى مالك مـا.ب2 لذلـك تبلورت أنـظمة
حقوقهم لخدمة هـذا التقسيم: فقد وضعت الأنظمة التي تحفظ حق الأجير، فـظهرت التحزبات والنقابات. وما هذه
النقـابات والأنظـمة والقوانـين إلا تعبير عن الشـد الدائم بـين الطرفين )المـالك والأجير(. ومتى مـا طورت منـظومات
حقوقهم أو تغيرت من منظـومة لأخرى فهي تأخـذ من طرف لتعطي الطـرف الآخر. فيسعد طـرف ليتعس الطرف
الآخر. ففي آخـر يوم مـن رئاسته للـولايات المتحـدة الأمريكيـة قام الـرئيس كلـنتون مثـلًا بتوقيع قـرار يسمح فيه
للمـمرضـات والممـرضين بـالقيـام بتـخديـر المرضـى في العمليـات الصغـرى دون الضرورة للـجوء لـطبيـب مختص في
الـتخديـر. وفي هذا القـرار بالـطبع إقلال لـلحاجـة لأطبـاء التخـدير ممـا سيقلـل من الطلـب عليهم وبـذلك يـنخفض
أجرهم. وفي اليـوم التالي عنـدما اسـتلم الرئـيس جورج بـش الابن الحكم ألغـى القرار نـزولاً لضغط نقـابة التخـدير
ووفاءً لهـم بوعده في الانتخابـات. والأمثلة في هذا كثيرة ومعـروفة، فالمجتمع الغـربي ومن دار في فلكه يعيش صراعاً
يومياً بين أفـراده للاستحواذ على حقوق أكـثر من خلال القوانين. أي أن أفـراده يعيشون في هم صـباح مساء. ولأنهم
متفـوقون على غيرهـم من الأمم ماديـاً فهم متيقنـون أنه لا مفر من هـذا الهم لأنهم ترعـرعوا في مجتمعـات تقنعهم أن

الاستهلاكية المادية هي من أسس السعادة وأن الديمقراطية من أسس السعادة، وبهذا فلا مفر إذاً من هذا الهم.
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أي أن تـلك المجتمـعات تعـيش همين: أولهـما: همٌ سيحـاول فيـه كل طرف عـدم فقدان مـا لديه مـن حقوق
ويحاول الإستحواذ على حقوق أكثر من خلال القوانين، فالمـالك يحاول التحايل على قوانين مجتمعه لاستحواذ الأكثر
كالفـرار من الضرائب مـثلًا. فهذا الثـري يشعـر بالقهـر لأنه يخطط ويجـتهد ليـزداد رأسماله فتـأتي السلطـات بوضع
الضرائب عليه لتنفقهـا على الفقراء الذين يعتقـد هو بأنهم متسـولين على ماله. فحتى هـذا الثري لم ينج من الكرب.
وقـد قامت الـدولة بـزيادة الـضرائب عليه لأن الحـزب الذي وصل للـحكم وصل إليه بفـضل أصوات الفقـراء الذين
وعدهم المرشـحون بفرض مزيد من الضرائب على الأغنياء: ألم يحاول الرئيس الفرنسي الاشتراكي أولاند فرض %57
كضرائب على أمـوال الأكثـر ثراءً? أي أنـه حاول تغـيير منـظومـة الحقوق لأخـرى لصـالح الفـقراء. ولقـد وضحت
الدكتورة عبير اللحـام في بحثها للدكتوراه أن الـشريعة الإسلامية وضعت الحقوق بـشكل ثابت لا يمكن تغييره، ما
يؤدي إلى استقرار المجتمع. أما إن كانت الحقوق قابلة للـتغيير فإن السباق في المجتمع سيكون سمة يدفع ثمنها أبناء
المجتـمع من خلال الديمقـراطية. فـالديمقـراطية تعني أن مـن وصل للحكم يستـطيع أن يغير الأنظمـة والقوانين، أي
يغـير الحقوق. وعنـدما تـصبح أحقيـة تغيير الحقـوق للفائـز عرفـاً نجد أن الـصراع يزداد بين أفـراد المجتمع لمحـاولة
الوصول للحكم. أما إن كانت الحقوق ثابتة ومعلومة وعادلة فلا حاجة للتسابق للوصول للحكم لأن كل فرد يتمتع
بحقه الذي قصه له الحـق سبحانه وتعالى، إذ لا حق للسلطـان في تغيير منظومة الحقـوق. وفي هذا رحمة للمجتمع من

هذا السباق المولد للضغوط النفسية.
وقد تـقول أخي القـارئ: إن الغرب في سعـادة مقارنـة بوضع المـسلمين الـيوم، فلا تعـاسة في الانتخـابات، بل
حمـاسة ولـذة وتمكن من الحقـوق. أقول: هـذا للمـتفرجـين والناخـبين، أما المـرشحين وأعـضاء الحـزب فهم في ضغط
وكرب. فعندمـا يفقد حزبٌ ما الحكم يـأتي المنتصر ليزيل معـظم رؤساء الدوائر من الحـزب السابق. كما أنك تقارن
الغرب بحال المسلمين اليوم، وليس بما كان يمكن أن يكـون عليه حال المسلمين إن حكموا بالشريعة، فالصراع بين
الأسر المـختلفة أو حتى أفـراد الأسرة الواحدة على الحكـم في دويلات العالم الإسلامي ما كـان إلا لأن السلطان تمتع
قهـراً بأحقية تغيير مقـصوصة الحقوق، فصـارت الأحكام بيده، ينتـزع من الأملاك ما شاء، يأخـذ مال عمرو ويغدق
العطـاء على بكـر بلا رقيـب، أي Xنهابـون وهابـونZ كما وصفهـم ابن تيمـية رحمه الله. فـامتلأت البـيوت بـالأموال،
وحشرت القصور بالجواري الحسان، وهكـذا اقترن الحكم بالثراء والقوة واللذة، فأصبح الحكم مطمعاً يقتل الأخ من

أجله أخيه كما فعل حكام سعود في دويلاتهم الأولى والثانية ... وغيرهم كثير. 
أما الهـم الثاني الذي يعيشه معظم أفـراد المجتمع، فهو تعاسة الأجير مع المـالك في القطاع الخاص )الشركات(
أو الموظف مع رئيـس دائرته في القطاع العام )وزارة الزيـر(، وهذه منتشرة ومعروفة بـسبب الرأسمالية التي وضعت
نفسـها في مـأزق. فحـتى تـزداد الإنتـاجيـة يجب على الإنـسان أن يـثابـر في عملـه، ولأن العمل ليـس ملكـاً له، أي أن
المـوظف أو العامل ليـس مالكـاً، فلن يثـابر إلا بـالقدر الـذي يجبر فيه على ذلك من خلال وسـائل التحفيـز والعقاب.
فظهـرت البدائل المختلفة في علم الإدارة لزيادة الإنتاجية مـن خلال التنظير لهذه الأهرام الحكومية والخاصة، فمثلًا:
كيف يمكن أن تهـيكل المؤسسات الإنتاجية نفسها من حيث صلاحيـات ومسؤوليات العاملين بها حتى تكون أكثر

ب2(  هذا في الدول الرأسمالية، أما في الدول الاشتراكية فإن المالك قد
يكون الدولة في معظم المؤسسات المهمة. 
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إنـتاجـية. لـذلك كثـرت الأبحـاث والكـتب التـي  تنصـح المدراء لـكيفيـة امتصـاص أكبر قـدر ممكن مـن العمل من
المأجـورين، وتنصح المـوظفين لكـيفية تـسلق هرم المـؤسسـات. ولتتـأكد من هـذا فكل ما علـيك فعله هو الـذهاب
لمكتـبة للنظر في قسم الاقـتصاد والتسويق والإدارة لتـصعق ما فيها من كتب لا هم لهـا إلا امتصاص الطرف الآخر.
ولأضرب مثـلًا واحداً، فقد ظهر كـتاب يقول بأن في كل مـؤسسة أو مصنع أو دائـرة أو قسم مهما صغر أو كبر، أي
في كل هـرم شخـص أو أكثـر مـن طينـة XقـابيلZ، وهــو ابن سيـدنــا آدم عليه الـسلام الـذي قتل هـابيل. وفي هـذا
الاستخدام للاسم XقابـيلZ استعارة رمزية مجازية لصفة شخص قـابيل الذي Xلا يريد الارتقاء على حساب الآخرين
فحسب، بل يريد أيـضاً أن يبرهن لنفسه بأنه يتمتع بمركز وسلـطة لا يتمتع بها من حولهZ. كما أن الكتاب يثبت أن
قابـيل هذا لا يبـالي بالقـيم، بل بالأنـانية والمـصلحة الـذاتية مـن خلال الكذب وسـوء الأخلاق. ويوضـح الكتاب أن
السلوك السيء لقابيل هذا يُـعدي الآخرين ويطغى في المؤسسة على السلـوك الحسن، ولأن قابيل حثيث لبلوغ مراكز
السلـطة، فهـو تواق للـسيطـرة والنفـوذ. ومن صفـاته أنه لا يفكـر بالمـشكلات التي تـواجه مؤسـسته بقـدر تفكيره
بالمشـكلات التي تواجهه هـو، ويتظاهـر بغيرته على المؤسـسة، كما أنه يقـطف ثمار جهود غيره لإعـلاء شأنه، وهو
يـريد مـن مرؤوسيه الـولاء لشخصه، لـذلك فهو دائـم التجميل لـصورته، لـذلك يحب الذلـيل الذي يتـزلف له. وهو
يلهـث وراء الاحترام والإعجاب الـذي يعقب المنجـزات، وليس المنجـزات بحد ذاتهـا.103 كما يتهـم الكتاب رؤوس
الأهرام، أي رجال السياسة ورجال الأعمال بأنهم أشباه قابيل فيقول: Xإن العديد من الشخصيات البارزة في المجتمع،
ولا سيما رجال السياسـة منهم، يتصفون بهذه الصفات إلى حد ما. ولكي تكـون سياسياً ناجحاً لابد وأن تكون واعياً
للصورة التي تظهر بهـا أمام الجمهور، وأن تكون معتـداً بنفسك إلى حد يفوق الحد الـطبيعي. وهذا من العوامل التي
تجعـل السيـاسي قادراً على تجـاوز الفضـائح. إلا أن العديـد من كـبار رجـال الأعمال يتمـتعون بهـذه الصفـات، وهذا
ينـسحب على أي شخص يـتمتع بسلـطة وصلاحيـات واسعة أيـا كانت مـهنته. وهؤلاء الأفـراد يحالفهـم النجاح لأنهم
دهاة وماهـرون بالإضافـة إلى أنهم يتسمـون بالكثير من صفـات قابيل، لكن هـذه الصفات تبقـى تحت سيطرتهم ولا
ترقى إلى مصـاف الحالة المرضيةZ. وبـالطبع فإن مقابل كل قابـيل الكثير من هابيل الذين يعـانون من الكرب بسبب

طموح ووصول ونفوذ قابيل لما يطمع فيه. 
ولكن لماذا ظهرت ظاهرة قابيل هذه وبدأت في الانتشار في المجتمع الرأسمالي? يقول مؤلف الكتاب: Xهناك
مـن يقول بأن أشباه قابيل ليـسوا سوى نتاجاً طبيعيـاً لثقافتنا المعاصرة التي تقـوم على الربح المادي وتكديس الثروات
والممتلـكات، وبـالتـالي تشجع هـذا السلـوكZ.104 وهنـاك تفـسير مـنطقـي آخر واضـح ألا وهو: إن كـل جماعـة من
المـوظفين لهم رئيس، وهذا الرئيس سيحل مكـانه أحد المرؤوسين يوماً ما، فماذا يُتـوقع من الموظفين عندما يوضعون
في وضع تـسابـقي مع آخريـن لتسلق هـرم سلطـوي إن ترقـوا فيه حصلـوا على جاه أكبر ومـال أكثر. ألا يـتنافـسون
ويتشـاحنون ويتبـاغضون وبذلك يـزدادون هماً وكرباً وبـالتالي كرهـاً فيما بينهم? فكـر أخي القارئ بالمـؤسسة التي
تعمل بها، ستجـد أن هناك بعضـاً من الموظفين ممن يحـاولون تسلق السلـم الوظيفي الهرمـي من خلال التزلف لمن هم
أعلى منهم، وتجد أنهـم يحاولون بـاستمرار إظهـار إنجازاتهم وكـأنها هي الأفضل، وتجـد أنهم يحاولـون تحطيم أو تحقير
إنجـازات الآخرين، وعنـدها ستلـحظ أن همّ هؤلاء ليـس جودة المنتج الـنهائي للمـؤسسة، سـواء كان المنتج بـضاعة
كـالحلـيب من المـصنع أو خـريجاً كـالمهنـدس من الجـامعـة أو خدمـة كتـوصيل الكهـرباء، ولـكن همهم الأهـم هو
ارتقاؤهم الـوظيفي داخل مـؤسستهـم حتى وإن كـان هذا عـلى أكتاف زملائـهم. وفي شخصيـات قابيل هـذه تدمير
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للكثير من الموظفين وبـالتالي هدر للكثير مـن طاقات المؤسسـات. وهذا وضع لا مفر منه لأن النـظام الرأسمالي قائم
على هذه الشركات الخاصة أو المؤسسات الحكومية التي يعمل بها من لا يملكونها. لهذا كثرت النظريات التي تحاول
علاج هذه الإشكاليات وانـساق وراءها كثير من الباحثين المسلمين بنقل هـذه النظريات وأسلمتها. فمن الأمثلة على
ذلك أشرطة د. طارق السويدان أثابه الله التي يتحدث فيها ببراعة عن رفع الإنتاجية، إلا أن المنظور غربي في نخاعه
)والحق أنني أقدره لما يقوم به من مجهـود، ولكن لابد من النقد للتوضيح(. وكذلك الدورات التي لا حصر لها ولا عد
عـن وسائل الـتخطيـط والهيكلـة للشركـات والتعـامل مع المـوظفين وتحفـيزهـم وما شـابه من أدوات. حـتى أن هـناك
،ZDangerous Company صحـبة خطرةX :شركـات ظهرت للتفكير الإداري. فقـد ظهر سنة 1997م كـتاب بعنوان
ثم أعيد طبـعه مرات لأهميته كان آخرها سنة 2002م، ويشرح كيف أن مدراء الشركات الكبيرة يستأجرون شركات
أخـرى للحصول على أفكـار لا تقدر بثمن لـرفع الإنتاجـية. فقد دفعـت شركة  AT&T مثلًا نصف بـليون دولار لمدة
خمسـة سنـوات لمستـشارهـا الإداري. والغرابـة ليـست في كِبر المـبلغ، ولكن في أن الاستـشارة لم تغـير شيء في أرباح
الشركـة. فقد قلبت الشركة أكثر من مرة استراتيجيتها التـسويقية والإنتاجية، وانتقلت من بيت خبرة إدارية لأخرى
وذاقت في صحبتهم الويل من بحث عن جودة شاملة لهندرة الأعمال وتخفيض حجم العمالة. لقد حصل المستشارون
على مبالغ هائلـة من بيع أفكارهم ولكن دون جدوى كـما يثبت الكتاب من خلال صحبـة لم تُسمن. أما مع تطبيق
الـشريعة، فـإنه لا مجال لأي فـرد في الارتقاء إلا مـن خلال منتـجه سواء كـان المنتج سلعـة أو خدمـة، وذلك لأنه لا
رئيس لأي فـرد إلا نفسه، فلا تـزلف ولا نفـاق، بل فقط التركـيز على المـنتج النهـائي الـذي يفضح هـؤلاء من خلال
منتجهـم الزائف. أي أمثـال قابـيل هؤلاء لن يفـلحوا في المجتـمعات الإسلاميـة، أو بالأصح لن يـوجدوا أصلًا لأنه لا
تربـة هنالك لينبتوا فيها. فحتـى إن كان هذا معدنهم فلن يتمكنوا مـن استثمار هذه الخبائث لأن المجتمع الاقتصادي

لا يدعم ذلك. أي أن عليهم الارتقاء فقط من خلال أدائهم الجاد بإبداع فيما ينتجون بأنفسهم.
أي أن الناجين مـن القلق في العالم الـرأسمالي قلة نـادرة، وهم الوارثـون للثروات الهـائلة مـن ذويهم، والذين
مـهما أنفقوا فلـن ينفذ مـا لديهـم، ولا همّ لهؤلاء إلا اللهـو والتلذذ. وهـؤلاء هم رؤوس الفسـاد لأنهم ينفقـون أموالهم
بحثاً عن اللذة التي لا تنقطع، بـل تزداد في التعمق شهوة بالبحث عن كل ما هو غـريب وشاذ. وهنا أيضاً تساعدهم
الرأسماليـة بإباحـيتها، إذ ينـجذب لهؤلاء الأثـرياء من يـبحثون عن المـال بتحقيق شـهوات الأثريـاء. قال لي معماري
أمريكي مشهور105 أن ثرياً طلب منه أن يصمم له منزلاً في ولاية كاليفورنيا تحقق له أحلامه، وأن على المعماري أن
يحضر إحدى حفلات هذا الـثري ليرى نمط حيـاته ليتمكن مـن وضع التصاميـم المناسبة. فـذهب المعماري لإحدى
هذه الحفلات ورأى مجـوناً لم يسـمع عنه في مجتمعه الـفاسق ولم يشـاهده حتـى في أكثر الأفلام إبـاحية. أي أن ذلك
الثري وأمثاله يبتكرون للمجتمعات ألواناً من اللهـو والمجون ليُحتذى بها. تأمل قوله تعالى في سورة محمد: )وeَلَّذِينَ
(.106 ومتى ما انتهى اللهو المؤقت عاد أولئك الأثرياء cوًى لَّهُمcَلنَّارُ مثeَعَ^مُ وcَن cلe ُكُلcَكلُُونَ كَمَا تأcكفَرَُواْ يتَـَمَتَّعوُنَ وَيَأ
للهـم والبؤس لخـوائهم الإيماني. ألا تـراهم ينـتحرون، فهـذا المغني الـراقص ألفـس برسلي الـذي ملك المال والـشهرة،
وتـلك مارلـين مونـرو التي أوتـيت الجمال وملكـت المال وغـيرهما كـثير ممن ينـتحرون غـماً وكآبـة بالمـخدرات. ولعل
أغـربهم مثالاً هو ديل كارنجي مـؤلف كتاب Xدع القلق وابدأ الحياةZ الـذي انتحر هماً كما يقال، فيـا لها من مفارقة

وعبرة. 
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الأمراض
هكذا وضعت المجتمعات المـعاصرة نفسها في مأزق، فهي تـريد رفع الإنتاجية، إلا أن جـوهرها يناقض ذلك
لأن العاملين في هذه المؤسـسات لا حافز لديهم لأنهم لا يملكـون. فأصبحت المجتمعات نظامـاً أعرجاً، نظام يستعين
على عرجه ببدائل تحاول رفع الإنتاج مما زاد من ضغوط الناس النفسية. ولكثرة هموم من في الغرب ظهرت الأبحاث
والتخصصات التـي تحاول التخفيف من هذه الهموم. فقد ثبت علمياً أن الاضطـرابات النفسية الجسدية، أي المرتبطة
بالنفـس والجسد معاً، هي بسبب الانفعالات غير المناسبة التي تجعل الجسم في حالة استنفار دائم بسبب الكرب. وأن
الكرب إمـا أن يؤدي للأمـراض أو أنه يزيـد من خطـرها. ومن هـذه الأمراض مثلًا قـرحة الجهـاز الهضمـي والتهاب
القـولون المتقرح وفـرط نشاط الغدة الـدرقية والتهاب المـفاصل الناتج عن الـروماتيزم وارتفـاع ضغط الدم وسرطان
الـثدي. والـضغط الـنفسي هـو بسبـب وصول الإنـسان لقـناعـة بأن طـريقه مـسدود في محـنته، كتـوقعه الـرسوب في
الامتحـان، أو فقدانه لـوظيفته مع تـراكم للأعبـاء الماليـة، وهكذا. وقـد ثبت أن ممـا يرفع الـضغوط الـنفسيـة عامل
الـوقت: فتحـديد وقـت ضيق للقيـام بعمل كبير سـيؤدي إلى ضغـط نفسي. ومعـظم إن لم يكن جميـع رجال الأعمال
يحاولون إنجـاز أكبر قدر ممكن مـن الأعمال في أقل وقت زيادة في الـربح لإرضاء الملاك. فـنظامهم الـرأسمالي المبني
على الطبقيـة يجبرهم عليه. فـإن لم يسبقـوا الآخرين لأن العـمال لم يتفانـوا في أداء العمل، سيـسبقهم الآخـرون وقد
يخرجون من السوق وعندهـا قد يفتقرون، وخوف المالك من الفقر يجـعله يجلد من عنده من الأجراء. لذلك تجد أن
معـظم موظفي القطـاع الخاص في ضغط وقتـي دائم. هذه هي طبيعـة الرأسماليـة، وقد ازداد الوضع سـوءاً مع العولمة
)وسيـأتي بيـانه في فـصل Xالفصل والـوصلZ بـإذن الله(. فقـد لاحـظ ملاك الشركـات أنهـم إن عينـوا مـدراء أفـذاذاً في
شركـاتهم فإن هؤلاء الأفـذاذ سيتفانـون في جلد المأجـورين بالعمل لـساعات أطـول مع نفقات أقل ليـزداد الربح. وما
يـزيد الهم هماً هو قلق الموظفين من إحداث خطأ أثنـاء العمل يفقدون به وظيفتهم أو جزءاً من مخصصاتهم. ولكنك
قد تقول: إن هـذا سيزيد الإنتـاجية ! فأقول: نعـم ولكن هناك طريق أكثـر راحة لزيادة الإنتـاجية كما سترى بإذن
الله )تذكـر مثلًا ما قلـناه عن الهدر سـابقاً(. أي أن التسـابق والهم والكرب والـنكد هي سمات المجتـمعات المعاصرة

التي انبثقت من الحداثة. 
لقد ظهر على غلاف مجلـة تايم TIME الأمريكيـة عنواناً مثيراً هـو: Xفهم القلق: الآن، وأكثر من أي وقت
مضـى، إننا نخـنق أنفسنـا مرضـاZً.107 والعنوان بـالطبع لمقـالة عن تـأثير القلق والهم عـلى الصحة، وهـذه من أمراض
الرأسـمالية. ويقـول سابـولسكي في مقـدمة كتـابه عن الهمـوم وتأثيرهـا على الأجسـام بسبب الأوضـاع المعاصرة من
تدافع الأفراد: Xإن بعض ما يخبرك عنه هذا الكتاب مروع، فالكرب المتواصل والمتكرر ينهش أجسامنا بطرق شتى،
لا تحصـى ...Z. وبالفعل، إن قـرأت الكتـاب لارتعت، فقـد تغيرت مسـببات المـوت، فبعـد أن كان المـسبب الـرئيس
للوفاة في الـولايات المتحدة الأمـريكية سنة 1900م هـو التهاب الرئـة والسل والإنفلونزا، أصـبح الفرد الأمريكي في
أواخـر القرن العشريـن يُبتلى بأمراض نـاشئة عن تراكـم الأضرار، مثل أمراض القلب والسرطـان واضطراب الأوعية
الدماغيـة. فأمور روتيـنية أفرزتهـا المجتمعات المعـاصرة مثل رهن عقار أو الخـوف من فقدان الترقيـة في موقع العمل
تؤدي لكـرب متـواصل ما يـؤدي لخلل في التـوازن الاستتـبابي مـا يؤدي إلى تـنشيـط إفراز بعـض الهرمـونات وتـثبيط
إفرازات أخرى، وتنشيط أجزاء معينـة من الجهاز العصبي، وهكذا من تغيرات فيسـيولوجية. وهذه التغيرات لا تأتي
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فقط بسـبب حدوث أذى للإنسـان كالخوف مـن فقدان العمل، بل وحتـى الخوف من احتـمال وقوعها مـستقبلًا. فإن
مجرد التفكير في حـدوث الكوارث سيؤدي لهذه التغـييرات. وحتى الجهاز المناعـي المفترض فيه أن يعمل بشكل مثالي
كتحري خلايا الورم التي يمكن أن تقتل الإنسان، تتأثـر في أدائها بسبب الكرب، فبدل أن تصنع المضادات الكافية
التي تحـمي الإنسـان لبضعـة أسابـيع، ينقلب الإنـسان إلى كـائن ضعيف أمـام مختلف الأمـراض بسبـب الهم. كما تم
التأكيـد العلمي على أن إفراز بعـض الهرمونـات أثناء الكـرب يسرع هرم المخ عنـد الإنسان والحيـوان على حد سواء.
وحتى لا نطيل في هذه المسألة أقتبس لـك الآتي من وصف ما يفعله الكرب من تفاعلات تحدث للإنسان وذلك فقط

لتستشعر ما يسببه الهم. يقول المؤلف واصفاً: 
Xومع الارتفـاع المزمـن لضغط الـدم الذي يـصاحـب الكرب المـتكرر يـبدأ الأذى بـالظهـور في نقاط
التفـرع في شرايين الجسم، فتبـدأ الطبقة الملـساء المبطنـة للأوعية بالتـمزق والتخدش والتـآكل. وعندما
تتعطل هذه الطبقة تشرع الحموض الدسمة والغلوكوز، التي تسري في مجرى الدم في مستهل الاستجابة
الاستقـلابية للكرب، بشق طـريقها تحت هذ الطبقـة والالتصاق بها؛ متـسببة بزيادة سـماكتها. إضافة
إلى ذلك، يزيد الجهاز العصبي الودي، أثـناء الكرب، من لزوجة الدم، .... وقبل أن يدرك المرء حقيقة

 .Z... ما يجري، تنسد الأوعية الدموية ويقل جريان الدم فيها
ويقول المـؤلف في موضع آخـر: X... لكن أطبـاء القلب يجـمعون على أن مـوت القلب المفـاجئ، هـو درجة
مفرطة من كـرب حاد مسبب للـرجفان البطيني .... يـبدوا أن الرجفان هـو الأمر الحاسم في المـوت القلبي المفاجئ،
كـما استنتج مـن دراسات أجـريت على الحيـوانات؛ )فـمثلًا، عشر سـاعات مـن الكرب تجـعل الفأر أكـثر حـساسـية

 108.Z.. )وقابلية للإصابة بالرجفان طوال أيام بعد ذلك
أي أن المجتمعات التـي تعيش غزارة الإنتـاج بسبب التراكـم المعرفي، وبرغم أن أنـاسها يعيشـون عمراً أطول
بتقدم الطب، إلا أنهم بسبب نظامهم الاقتصادي الاجتماعي المتخبط الذي نسجه عقلهم القاصر يعيشون هذا العمر
في قلق يؤدي بهم لتعـاسة تزيد من أمـراضهم. وبرغم كل هذا البلاء الـذي أنتجه النظام الـرأسمالي والديمقراطي إلا
أن الـعالم الإسلامي المعـاصر بدأ في تقبـل هذه الأنظـمة لأنه انبهـر بإنتـاجهم المادي، فـلم يعارض بعـض العلماء هذا
التوجـه، بل وبعضهم باركوه وحـاول آخرون لي أعناق النصـوص حتى يظهر الإسلام وكـأنه دين لا يعارض مثل هذه
التـوجهـات. لذلـك لابد مـن المرور بـبعض الحـرص على أقـوالهم، وهـو موضـوع الفصل الـقادم بـإذن الله، أي فصل

 .ZالمكوسX
وأخيراً أرجو المعذرة إن كـانت إحصائيات هذا الفصل قديمة ذلك أنني قد جمعتها قبل أكثر من تسع سنين،
وهذا بـالطبع لن يـؤثر في طرح الكـتاب لأن الأرقام ازدادت سـوءاً كما سترى في فصل Xالفصـل والوصلZ بإذن الله.
حينهـا ستقتنع أن الشريعـة ليست صالحـة لكل زمان ومكان فحـسب، بل إن الزمان والمكـان لن يصلحا دون الحكم

بما شرع الله عز وجل.
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ِيعُونَ إَِّ ٍ< إِن يتََّب cعِل cُِم بِيهِ\ من ماَ لَا )وَ
cحَقِّ شَيEcًا( cنِي منَِ eل إِنَّ eلظَّنَّ لَا يُغ < وَ eلظَّنَّ

اجتهاد أم قذف بالغيب؟
قلت	في	فـصل	XالديوانZ	أن	هـناك	وسيلتين	لـظهور	الدولـة	في	العالم	الإسلامي،	فهـناك	البذرة،	وهـذه	تحدثنا
ZالديوانX	فصل	في	عنهـا	تحدثنا	مـا	وهي	للدولة،	المالي	النمـو	آليات	أي	البذرة،	نمـو	ثم	،Zالناس	دولةX	فـصل	في	عنها
	للسمو 	تصاعدياً وسأوضحهـا	في	باقي	هذا	الفصل	بإذن	الله.	كما	أنني	سبق	وأن	قلت	)ولم	أثبته	بعد(	أن	هـناك	طريقاً
	آخر	للفسـاد	لأن	آليات	الحكم	بـالعقل	تشد 	منحـدراً 	بعضـاً،	أو	أن	هناك	طـريقاً لأن	حركـيات	الشريعـة	تشد	بعـضها
	الـفصل	سأنقـد	بعض	العلـماء	المعاصرين	في	العـالم	الإسلامي	لأنهم 	فتسحب	المجـتمع	للفسـاد.	وفي	هذا بعـضها	بعضـاً
حاولوا	ويحاولون	أثـابهم	الله	من	خلال	اجتهاداتهم	إخراج	الأمـة	المسلمة	من	التخلف،	فما	كـان	أمامهم	إلا	التأثر،	أو
الاقتـداء	في	أسوأ	الأحـوال،	بمن	ملك	الـتقنية	والـتنظيم	في	المجـتمعات	المعـاصرة	غير	المسلمـة،	فكان	الأخـذ	منهم	من
	ثـم	ورثه	ابنه	الذي 	سرق	مالاً 	بالمثـال	الآتي:	لنقل	بأن	هـناك	لصـاً خلال	أسلمة	أنـظمتهم	كـما	سيأتي	بـإذن	الله.	ولنبـدأ
استثمره،	ثم	انتقل	المال	إلى	الحفيد	والذي	أصلحه	الله	وهداه،	فـأراد	دفع	الزكاة،	فهل	نقبل	منه	الزكاة	أم	نطالبه	بإعادة
المال	لأهله؟	لأننا	إن	لم	نحاول	إرجاع	الحق	لمن	سُرق	منهم،	فإننا	بأخذ	الزكاة	وكأننا	رضينا	بالأمر	الواقع	برغم	قناعتنا
	أو	مجلس	شـورى	أو	مجلس	أمـة	وضع	قانـوناً 	لـنقل	الآن	بأن	بـرلمانـاً 	متطـرف	للتـوضيح. 	مثـالٌ بحرمـة	السرقـة.	وهذا
	للـدولة	وأن	للـدولة	منح	حـق	امتياز	اسـتخراج	ذلك	المعـدن	لمن	ترى	فـيه	الصلاح.	ثم	عنـد	تطبيق بمـلكية	معـدن	ما
القانـون	حُددت	الجهة	الملائـمة	للتمتع	بحق	الامـتياز	فقامت	بـاللازم.	عندها	فـإن	ملاك	تلك	الجهة	سيـصبحون	أكثر
ثراء	من	غيرهم	لأن	أبـواب	التمكين	فتحـت	لهم	وليس	لغيرهم.	وقـد	يستثمـر	هؤلاء	المال	الـذي	ربحوه	من	المنجم	في
	من	المال	في	تعليـم	أبنائهم.	وهـؤلاء	الأبناء	بما	لـديهم	من	تعليم إنـشاء	مصـانع	تفيد	الأمـة.	وبالطبع	فـسينفقون	جـزءاً
	قـد	يستـثمرون 	من	غيرهم،	وبـذلك	فسيحـصلون	على	دخل	مـالي	أكبر.	وعنـدها )كـالطب	مثلًا(	فـإنهم	أكثـر	تمكينـاً
مـدخراتهم	في	أسهم	الشركـات	وغيرها	من	الاستثـمارات	المعروفة،	وهكذا	يـزدادون	ثراء	مقارنة	بـأبناء	من	يعملون	في
	الوضع	قـد	يبدو	طـبيعياً المنجم	مـن	العمال	والذين	لم	يحـظوا	بالحـصول	على	حق	الامتيـاز	لاستخراج	المعـدن.	إن	هذا
	برغـم	أنه	مشـابه	لسرقـة	اللص	للمال	الـذي	تحدثـت	عنه	لأن	من	كـان	له	حق	استخـراج	المعدن 	في	عصرنـا ونظـاميـاً
اسـتفرد	به	لأن	الآخرين	مـنعوا	منه	فظهـر	فائض	في	العمالـة	في	السوق	مـكن	من	حصل	على	حق	الامتيـاز	من	تشغيل

الآخرين	بسعر	منخفض.	

المكُُوسُ
الفصل	التاسع
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	لم	أشر	فـيه	إلى	أي	احتمال	للتلاعب	من	قبل	المـسؤولين،	فهناك	ألف 	نموذجياً لاحـظ	أنني	هنا	وضعت	مثـالاً
طريقة	وطريقة	لمنح	حق	الامتيـاز	للمقربين	من	السلاطين	والمسؤولين،	ولـيس	بالضرورة	لمن	هم	أكفأ،	ولاحظ	أيضاً
	مـا	جمعوه	من	مـال	في	تمكين	أكبر 	الاستثمار	ولم	أقل	بـأنهم	استخـدموا أن	من	حـصلوا	على	حق	الامـتياز	قـد	أحسنـوا
برشوة	المسؤولين	والحـصول	على	حقوق	امتياز	تنقيب	في	مناطق	أخرى	هم	ليسوا	لها	بأكفاء،	ولاحظ	أنني	قلت	بأنهم
استثمروا	الأرباح	في	تعليم	أبنائهم،	وفي	إنشاء	مصانع	تفيد	الأمة	ولم	أقل	بأنهم	استثمروها	في	نشاطات	تدمر	الاقتصاد
المحلي	كاسـتيرادات	تُعفى	من	الجمارك	بـرشوة	المسـؤولين.	فقد	يقـوم	مستثمـر	بوضع	قانـون	قد	يعرقـل	إنشاء	مشروع
مائي	ليخفف	من	زراعة	الحبوب	لأنه	هو	الذي	يستـوردها	من	الخارج.	وهكذا.	أي	كما	وصل	المال	لحفيد	اللص	بغير
حق	فهو	قد	وصل	لمعظم	الناس	في	الوضع	المعاصر	بغير	حق	لأنه	أخذ	بطريقة	غير	عادلة	بالضرورة	باتباع	منظومات

حقوقية	بشرية	قاصرة	تفاضل	بين	الناس.	هذا	ما	يحاول	هذا	الفصل	تبيانه،	بالإضافة	إلى	الآتي:
إن	الخروج	عن	شرع	الله	في	مقصوصة	الحـقوق	يكون	في	الغالب	من	طريقين:	الأول	هو	استحواذ	الحكومات
على	الأمـوال	التي	تمكنهـا	من	تسخير	الأفـراد	للحكم	بغير	مـا	أنزل	الحق	سبـحانه	وتعالى،	وهـذا	ما	ركزت	علـيه	سابقاً
وسيأتي	بعض	تفـصيله	بإذن	الله.	والطـريق	الثاني	هـو	استحواذ	الحكـومات	على	القـرارات	التي	كانـت	من	حق	الناس
	من	حق	الدولة.	وكما	ترى	فإن	هذين	الطريقين	يوضحان	فقط	آليات	التغيير	التي	حدثت، 	وقانوناً 	لتصبح	عرفاً شرعاً
	أخي	القـارئ	في	مـوضـوع	التمـكين	إلا	إن	كنـت	من	علماء 	الفـصل	لن	يـضيف	لك	كـثيراً 	بقي	في	هـذا لـذلك	فـإن	مـا
	أو	سياسيـاً،	فهناك	تفاصيل	دقـيقة	مهمة	لن الـشريعة	أو	التخصصـات	ذات	العلاقة	بتاريخ	الأمـة	الإسلامية	اقتصـادياً
تهم	القـارئ	غير	المتخصص.	لذلك	يمكنك	قفـز	الأتي	من	هذا	الفصل	والتوجه	إلى	عنوان:	Xالـسياسة	الشرعيةZ	ثم	إلى

فصل	Xابن	السبيلZ	إن	لم	تكن	من	المهتمين	بتفاصيل	الكتاب.		
أيهما	أهم،	التركيبة	الـسياسية	أم	الاقتصادية؟	لعلك	لاحظت	أن	أهم	ما	يـشكل	الحياة	هو	العقيدة	التي	يتبناها
المجـتمع،	وهذه	كما	رأينا	في	الفـصول	الثلاثة	السـابقة	تشكل	ملامح	الهـيكل	الاقتصادي	للأمة،	والـذي	يُشكل	بالتالي
الهيكل	السياسي.	فإن	تغيرت	المـنظومة	الاقتصادية	عما	أتت	به	الشريعـة	وتمكنت	الدولة	من	امتلاك	الأصول	المنتجة
كالأموال	زادت	سلطـاتها	وتمكنت	من	تـسيير	معظم	شؤون	الحـياة.	وتزداد	سيطـرة	الدولة	بزيـادة	ما	تحصل	عليه	من
	لأن	الأمة	الإسلامية	تَخْلفت	بسبب	الخـروج	عن	مقصوصة	الحقوق، أصول	منتجـة	كالأراضي	التي	بها	المعادن.	ونظـراً
	لأن	الغرب	تقدم	بسبب	نظـامه	الاقتصادي	السياسي،	فـإن	العلماء	المسلمين	ظنوا	أن	هنـاك	ما	يمكن	أن	يستفاد ونظـراً
منه	من	الغرب	الـرأسمالي	الديمقراطي	بالإضافة	للتقنيـة،	مثل	فرض	الضرائب	أو	إباحة	الجمارك،	وهذا	ما	أرفضه	لأنه
لا	نص	شرعي	يـدعمه.	وألخص	لك	في	الآتي	مقتطفـات	من	حوار	دار	مع	زميل	XملـتزمZ	لأكثر	من	سـاعتين	عن	أهمية
التـمسك	بالنص.	قلت	له:	Xلا	وسـيلة	لنا	لمعرفـة	الحق	من	الباطل	إلا	بالـرجوع	للنص.	فلا	علاقة	لـنا	بالله	جلت	قدرته
وما	أتـى	به	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلـم	إلا	من	خلال	النص،	فالنص	هـو	الحبل	الذي	يربطنـا	بما	أتى	به	الرسول	صلى
الله	عليه	وسلم،	فـيجب	التـمسك	به.	وهـذا	من	إعـجاز	الإسلام	كـدين	أنـه	ركز	على	الـنص	لتـنتقل	التعـاليـم	من	جيل
	قـال	مستـنكراً:	Xولكن 	النص	فلا	نـأخذ	به	في	مقـصوصة	الحـقوقZ.	بالـطبع	هنا لآخر	دونما	أدنـى	تغيير.	أما	مـا	عدا
هـناك	إضافات	فقهيـة	مهمة	مثل	ما	أتـى	به	الشاطبي	رحمه	الله	في	كتـابه	XالموافقاتZ،	وغيرها	كـثير	من	إنتاج	الفقهاء
الذين	أثروا	الأمة.	فمـن	خلال	كتابات	الشاطبي	وغيره	وبالرجوع	للمقـاصد	الكلية	للشرع	ولمصالح	العباد	أو	المصالح
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المرسلـة	وما	شابه	مـن	أدوات	نستطيـع	أن	نتبين	ما	قـد	يفيد	الأمـة	المسلمـة	ومن	ثم	قد	نقـتبس	من	تلك	الـشعوب؛	فما
الـضرر	من	الأخذ	من	مجتمـعات	أخرى	متقـدمة،	أو	تقبل	مـا	أتى	به	مثل	هـؤلاء	العلماء	الكبار	الأفـاضل؟Z.	هنا	قلت
	ومؤكـداً:	Xأرجو	أن	تلتفت	بأن	حـديثي	هو	عن	مقصوصـة	الحقوق	وليس	أمور	الحيـاة	الأخرى	مثل	الفتاوى موضحاً
cتُ لكَُمcَملcمَ أَك cَيوcلe(	:وتعالى	سبحانه	الحق	يقل	ألم	لا؟	أم	مكتملًا	الدين	أتى	هلX	:سألت	ثم	.Zمثلًا	كليـة	زرع	بشأن
لَ^مَ دِينًاا(؟Z.	ثم	أتممت	مستـطرداً:	Xفإن	وافقت	أن	الإسلام	أتى cس ِ cلe ُمتَيِ وَرَضِيتُ لكَُمcِنع cكُـمcَتُ عَليcمَمcوَأَت cدِينكَُم
مكتملًا	فلا	حاجـة	للأخذ	من	أمم	أخرى	في	قضايا	الحقوقZ.	لاحـظ	أنني	أركز	على	قضايا	الحقوق	فقط،	فلا	علم	لي
بشَيْء	آخر	خارج	دائـرة	الحقوق	كما	ذكرت.	لأن	الـطرح	الذي	أطرحه	هـو	أن	أي	أخذ	من	أي	أمة	أخـرى	في	قضايا
	سيغـير	موازين	المسـؤوليات	بـين	الأفراد	فتتراكم	الـسلطات	لـدى	جهة	على	حـساب	جهات الحقوق	مهما	كـان	طفيفاً
أخرى	وبالتالي	تتسع	الصـلاحيات	لجماعات	فتنقلب	الأمور.	هذه	نقطـة	مهمة	ويجب	الالتفات	لها	وهي	أن	ما	أحاول
طرحه	هو	التأكيد	على	عدم	أحقيتنا	كأمة	مسلمة	في	الاقتباس	من	أي	أمة	أخرى	أو	حتى	الأخذ	برأي	أي	فقيه	إلا	إن
	فقط	وبحـذر	شديد.	فأي	اقتباس	أو	تأثر	لا	تقني	سيؤدي	لتغيير	مقصوصة	الحقوق	بالضرورة.	أي	يجب	أن كان	تقنياً
	للمجتمعات	وللكرة	الأرضية،	لا	أن تتطـور	عند	المسلمين	ثقافة	أن	كل	مـا	لم	يأت	به	الشرع	فلابد	وأن	يكون	مدمـراً
نقـول	أن	الزمن	قد	تغير	وأن	الظروف	قد	تغيرت	وأن	الإسلام	دين	قابل	للتـأقلم	مع	كافة	العصور	فنضيف	له	ما	ليس
	أي	يجب	أن	تـكون 	ينـافي	كمال	الإسلام	في	الحقـوق. منه،	حتـى	وإن	كانـت	الإضافـة	من	عـالم	مجتهـد	فذ	لأن	هـذا
	بإذن	الله:	حيث	وجـد	الشرع	فثم	المـصلحة،	وليـس	العكس: 	بـالعبارة	الآتـية	التي	سـأثبت	لك	صحتهـا 	دوماً قنـاعاتنـا
	على	الأمة.	فالإسلام حيث	المصلحـة	فثم	شرع	الله.	وهذا	مبـدأ	مهم.	فكل	ما	لم	يأت	بـه	الشرع	لابد	وأن	يكون	شـاذاً
مثلًا	لم	يأت	بأسهم	الشركات	وبالـتالي	لم	يحللها	ولم	يحرمها؛	عندها	يكون	الـسؤال	الملح	هو:	ما	زكاتها؟	هنا	أقول	أنه
يجب	أن	تكون	ثقـافة	المسـلمين	ألا	نبحث	عن	جـواز	الأسهم	وبالـتالي	مقدار	الـزكاة	لأن	فيه	مضرة	بـالتأكـيد	لأنه	لو
	Xإلا	أن 	فـالإسلام	سكت	عـنه	لحكمـة	كما	سترى	بـإذن	الله.	ولكنك	قـد	تقـول: 	للأمـة	لأتـى	به	الإسلام. كـان	خيراً
الشركات	ذات	الأسهم	قد	انتـشرت،	وأن	هذا	بلاء	قد	عم	وأنه	يجب	على	العلماء	إفتـاء	الناس.	فلا	يعقل	أن	يمتلك	فرد
عـشرات	ملايين	الجنيهات	في	الأسهـم	ثم	لا	تؤخذ	منه	الـزكاة	وهناك	في	الـوقت	ذاته	ملايين	الفقراءZ.	فـأقول:	لقد	عم
	ذو	تـركيبة 	فـإن	طبقناه	لمـا	ظهرت	الـشركات	ذات	الأسهم،	ولكـان	المجتع	إنتـاجياً بلاء	الأسهم	لأننـا	لم	نطبق	الشرع،
	لإخـراج	زكاة	الأسـهم	فإن 	كـما	سترى	بإذن	الله،	فـإن	أوجد	الفقهـاء	من	خلال	أدوات	الاجـتهاد	طـريقاً مخـتلفة	تمـاماً
	)تذكر	مثال	الإيدز(	لدرجة	أنه	لن	يكون	هناك	فرق	بين	مجتمع	مسلم	وغير	مسلم	إلا	من	خلال الوضع	سيزداد	سوءاً
	هـو	الفارق	بـين	الإسلام	والكفر؟	أي	أن المـساجـد	والصوم	في	رمـضان	والطـواف	للملايين	حـول	الكعبـة.	وهل	هذا
ثقافة	Xأن	الإسلام	دين	كـامل	وأن	كل	ما	ظنُ	أنه	جديد	هـو	مضرة	في	مقصوصة	الحقـوقZ	لابد	وأن	تنتشر	وتعم	بين
	المنطق 	بـالطـبع	سترفض	مـرة	أخرى	هـذا جميع	المسلـمين	لأن	أي	إضافـة	لابد	وأن	تكـون	باسـتخدام	الـعقل	القاصر.
وتقول:	ولكن	ما	الضرر	مـن	الاستفادة	من	تجارب	الأمم	الأخـرى؟	فأجيب:	إن	أثبت	لك	أنـنا	لسنا	بحـاجة	لأن	نأخذ
	أو 	أو	سيـاسيـاً 	هـو	تـنظـيمي	اقـتصـاديـاً 	أي	في	كل	مـا 	هــو	متعلق	بـالحقـوق، أي	شيء	من	الأمم	الأخـرى	في	كل	مـا
	ما 	من	تلك	الـتنظيمات	فـإن	في	هذا	ضيـاع	أكيد	للأمـة،	فلابد	لك	وأن	تـوافقني،	وهـذا 	أياً 	إن	أخذنـا اجتـماعياً،	وأننـا
	وكررتهـا	هنا	لأهميتهـا،	فقد	وضحتها سـأحاوله	بإذن	الله.	وهـذه	النقطة	كنت	قـد	وضحتها	في	الفصـول	السابقـة	مراراً

بنوع	من	التفصيل	في	Xقصور	العقلZ	عند	الحديث	عن	القواعد	والمبادئ	المستنبطة	من	حديث	الضرر.
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الأصول المنتجة
إن	Xالأصول	المنتجةZ	عبـارة	شاع	استخدامها	بين	المتخصصـين	في	الاقتصاد	وهي	تعني	كل	ما	من	شأنه	تمكين
من	ملك	هذه	الأصول،	مثل	المعادن	في	بـاطن	الأرض	وظاهرها،	ومثل	الأراضي	المـوات،	والأراضي	التي	ليس	لها	مالك،
ومثل	المصانع	التـي	تم	استثمار	الأمة	فـيها،	ومثل	شواطـئ	الأنهار	والبحار	الـتي	يمكن	استثمارهـا،	بل	وحتى	حق	منح
الامتياز	لفعل	مـا،	فقد	أعطت	مثلًا	دولة	موريتانيـا	لبعض	الدول	الأوروبية	حق	الصيد	في	الميـاه	الإقليمية	الموريتانية،
	لـذلك	منحت	تلك 	بحاجـة	للسيـولة	النقـدية، 	بينما	تقـول	الدولـة	بأنهـا 	تضرر	الـكثير	من	الصـياديين	المحلـيين، وبهذا
الشركات	الأوروبية	حق	الصيـد،	وبهذا	فإن	الدولة	التي	حـصلت	على	المزيد	من	المال	لتـزداد	سطوة	على	الناس	الذين
قل	دخلهم	بسبب	تمكـن	الشركات	ذات	المعدات	المتقـدمة	من	تحديد	مـواضع	الأسماك	وصيدها	بكـميات	كبيرة	حتى
	بـينما وإن	أدى	ذلك	إلى	انقـراض	بعـض	أنواع	الأسـماك	التي	لا	تحـرص	الشركـات	على	تـلافي	الصيـد	وقت	تـكاثـرها،
الصيـادون	في	حيرة	من	هذا	الاستنـزاف	للطبيعة	التي	مـن	حولهم	والتي	هي	مصـدر	رزق	لهم.	أي	أن	الأصول	المنتجة
ليست	بالضرورة	أعيان	كالمعادن،	ولكـنها	قد	تكون	حقوق	ممنوحة	بأنـظمة	وقوانين	مثل	قوانين	حق	التعلي	في	البنيان
أو	حق	فتح	طريق	ما.	والأصول	المنتجـة	كما	هو	معلوم	مصدر	مهم	من	مصادر	التمكين،	فمن	تحكم	فيها	فقد	تحكم
في	خير	كثير.	وقد	تحدثنا	عن	أهمها	في	الفصول	السابقة	كملكيات	المعادن	وحديث	الضرر،	وسنأتي	على	أصول	منتجة
أخرى	في	فصول	قادمة	بإذن	الله.	ولكن	المهم	لنا	الآن	هو	أن	هذه	الأصول	المنتجة	كما	هو	معلوم	في	جميع	الحضارات
)إن	استثنينا	الإسـلام(	هي	ملك	للأمة،	والتي	تمثلهـا	مؤسسات	الـدولة	ولها	التصرف	بهـا،	والاختلافات	بين	الحضارات
هو	في	عقيدة	أو	طـريقة	تحويل	هذه	الأصـول	المنتجة	إلى	الأفراد	حتـى	تتم	الاستفادة	منها.	هـنا	وقع	قليل	من	الفقهاء
	بين	الـدولة	وبين	النـاس	ممن	أرادوا	الحصول	على	أي وكثير	من	البـاحثين	في	حيرة	لأن	الإسـلام	كما	رأينا	يقف	حـاجزاً
من	هـذه	الأصـول	مـن	خلال	المبـادرة	والـعمل.	فلا	يعـطي	الإسلام	الـدولـة	الحق	في	مـنع	من	وصل	لهـذه	الأصـول	من
امتلاكها	وحتـى	إن	كان	دون	إذن	من	الـسلطان	وذلك	حـتى	يزداد	عـدد	الأفراد	المتـمكنين	في	الأمة.	لهـذا	حار	بعض
	بالعقـل	أو	بالرأي	كـالإماميـة،	فقد	حـاروا	لأن	في	فتح	أبواب الفقهـاء	وبالذات	الـذين	ابتعدوا	عـن	النصوص	وأخـذوا
	بنقد 	لـذلك	سنبـدأ 	المتوقعـة	من	الأصول	المـنتجة	سـتنضب، 	أن	مواردهـا 	إذ التمكين	لـلناس	إضعـاف	لكيـان	الدولـة،
	في	الضياع،	ثم	ننقـد	العلمانيين	المعاصرين	من	المسلمين	لأنهم	يلونهم	في موقف	الإماميـة	بإذن	الله	لأنه	الأكثر	وضوحاً

	وهم	القلة	من	علماء	أهل	السنة	والجماعة	)والحمد	لله	أنهم	قلة(: الضياع،	ثم	أخيراً	نذهب	للأخف	وضوحاً

الإمامية
إن	كتاب	XاقـتصادنـاZ	للسيـد	محمد	بـاقر	الصـدر	يعتبر	من	الـكتب	التي	نـجحت	في	نقد	الاشـتراكية.	إلا	أن
	من	الاشـتراكية	في	اقتصـادياته،	ولكن 	الـوعي	ضد	الاشتراكيـة	تدفع	المجتمع	المـسلم	ليكون	قـريباً أفـكاره	بكل	هذا
	تستـنتجه	من	كتـابه	إن	تدبـرته.	فكما	ذكـرت	في	فصل	سـابق	فقد	دعـى	الصدر	إلى 	مـا بقيم	أخلاقـية	إسلاميـة،	هذا
تمليك	الدولة	للأراضي	الـتي	فتحت	عنوة	إذ	أنه	رجح	تَخْـيير	الإمام	بين	قسمـة	الأرض	أو	عدمها	أو	تأجـيرها	أو	نحوها

من	قرارات	تعكس	المصلحة	العامة.	والآتي	هو	بعض	المقتطفات	من	كتابه:	
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Xوقد	ذكـر	بعض	المـفكريـن	الإسلاميين:	أن	حـادثة	مـعاملـة	خيبر	هـذه	دليل	قـطعي	على	أن	من	حق
الدولـة	أن	تمتـلك	أموال	الأفـراد،	الأمر	الـذي	يقرر	جـواز	التـأميم	في	الإسلام.	لأن	القـاعدة	العـامة	في
الفـيء	تقسيـمه	على	المقاتلـين،	فالاحتفـاظ	به	للدولـة	دون	تقسيـم	على	مستحقـيه	تَخْويل	للـدولة	في	أن
تضع	يـدها	على	حقـوق	رعايـاها	متـى	رأت	في	ذلك	مصلحـة	تقتضيهـا	سعادة	المجمـوع،	فصح	إذن:	أن
للـدولة	حق	تـأميم	الملكيـات	الخاصـة.	ولكن	الحقيقـة	أن	احتفاظ	الـدولة	بـالأراضي	المفتوحـة،	وعدم
	لمبدأ	التأميم،	وإنما	هو	تطبيق	لمبدأ	الملكية تقسيمها	بين	المقاتلين	كما	تقسم	سائر	الغنائم،	ليس	تطبيقاً
العـامة.	فـإن	الأرض	المفتوحـة	لم	تشرع	فيهـا	الملكيـة	الخاصـة.	وتقسيم	الـفيء:	)الغنيمـة(	مبدأ	وضعه
الشـارع	في	الغنائـم	المنقولـة	فقط.	فـالملكيـة	العامـة	للأرض	المفتوحـة	إذن	طابع	أصيل	لهـا	في	التشريع
الإسلامي،	وليسـت	تأميماً	وتشريعاً	ثانوياً،	بعد	تقريـر	مبدأ	الملكية	الخاصة.	وعلى	أي	حال،	فإن	أكثر
النـصوص	التي	قدمناها	تقرر:	أن	رقبـة	الأرض	-	أي	نفس	الأرض	-	ملك	لمجموع	الأمة،	ويتولى	الإمام
	خـاصاً،	يقـدمه	المزارعـون	أجرة	على رعايتهـا	بوصفه	ولي	الأمـر،	ويتقاضـى	من	المنتـفعين	بها	خـراجاً
انـتفاعهم	بـالأرض.	والأمة	هي	الـتي	تملك	الخراج،	لأنهـا	ما	دامت	تملـك	رقبة	الأرض،	فمـن	الطبيعي	أن

1.Zًأيضا	وخراجها	منافعها	تمتلك
	تقسيـم	الأرض	التي	فتحت	عـنوة	بين	الغـانمين،	بل	هي هنـا	كما	ترى	فـإن	محمد	بـاقر	الصـدر	لا	يقبل	بمبـدأ
لمجموع	الأمة.	ولإثبات	قوله	هذا	يـأتي	ببعض	الأدلة	منها	مثلًا	التشكيك	في	تقسيم	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	لخيبر.

فيقول	في	ذلك:
Xولكنـا	نشك	في	صـواب	هذا	الاعتقـاد	كل	الشـك،	حتى	لـو	افترضنـا	صحة	الـروايات	الـتاريخيـة	التي
تحدثت	عن	تقسيم	النبي	)صلى	الله	عليه	وسلم(	خيبراً	على	المقاتلين.	لأن	التاريخ	العام	الذي	ينقل	هذا،
يحـدثنا	عن	ظواهـر	أخرى	في	سيرته	الرائـدة،	تساهم	في	فهم	القـواعد	التي	طبقهـا	النبي	)صلى	الله	عليه
وسلم(	على	غـنائـم	خيبر.	فهـناك	ظـاهرة	احـتفاظ	الـنبي	)صلى	الله	عـليه	وسلم(	بجـزء	كبـير	من	خيبر

2.Z...	والأمة	الدولة	لمصالح
ِ خُمُسَهُ/ ءٍ فَأنََّ لِلَّه cتُم منِّ شَيcاْ أَنَّمَا غَنِم dُلَمو cعeَ)و	تعـالى:	قوله	أي	عنها؟	تحدثنا	التي	الغـنائم	آية	عن	ماذا	ولكن
قَانِ cُفرcلe َم cَدِنَا يوcنَا عَلـَى عَبcأَنزَل dوَمَا ِ بيِلِ إنِ كـُنتُمc ءاَمنَتُم بeِللَّه بـَى وeَلcيتََ^مىَ وeَلcمَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلسَّه cُقرcلe سُولِ وَلِذِي وَللِرَّه

ءٍ قَدِيرٌ(،	فهذا	نص	جلي	واضح؟	ثم	يقول	في	موضع	آخر	ملخصاً:	 cعَلىَ كلُِّ شَي ُ مَ eلcتقَيَ eلcجَمcعَانِ وeَللَّه cيَو
Xويـمكننـا	أن	نسـتخلص	مـن	هذا	العـرض:	أن	كل	أرض	تضم	إلى	دار	الإسـلام	بالجهـاد،	وهي	عـامرة
بجهود	بشرية	سابقة	على	الفتح	..	تطبق	عليها	الأحكام	الشرعية	الآتية:	أولاً:	يكون	ملكاً	عاماً	للأمة،
ولا	يباح	لأي	فـرد	تملكها	والاختـصاص	بها.	ثـانياً:	يعـتبر	لكل	مسلم	حق	في	الأرض،	بـوصفه	جزءاً	من
الأمة،	ولا	يتلقى	نصـيب	أقربائه	بالوراثة.	ثالثـاً:	لا	يجوز	للأفراد	إجراء	عقد	على	نفس	الأرض،	من	بيع
وهـبة	ونحـوها.	رابعـاً:	يعتبر	ولي	الأمـر	هو	المـسؤول	عن	رعـاية	الأرض	واستـثمارها،	وفـرض	الخراج
عليها	عند	تسليمها	للمزارعين.	خـامساً:	الخراج	الذي	يدفعه	المزارع	إلى	ولي	الأمر،	يتبع	الأرض	في	نوع
الملكـية	فهـو	ملك	للأمـة	كالأرض	نفـسها.	سـادساً:	تـنقطع	صلـة	المستـأجر	بـالأرض	عنـد	انتهـاء	مدة
الإجارة،	ولا	يجـوز	له	احتـكار	الأرض	بعـد	ذلك.	سـابعاً:	أن	الأرض	الخـراجيـة	إذا	زال	عنـها	العـمران
	عاماً،	ولا	يجـوز	للفرد	تملكهـا	عن	طريق	إحيـائها	وإعادة 	لا	تَخْـرج	عن	وصفها	ملكـاً وأصبحـت	مواتاً

3.Z...	.جديد	من	عمرانها
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	الفـرق	الجذري	بين	الإسلام	والاشـتراكية	إذاً؟ إن	تأملت	الـسابق	أخي	القـارئ	ستحتـار	في	السـؤال	الآتي:	ما
فولي	الأمر	أو	من	يقوم	مقامه	هو	المسؤول	عن	هذه	الأراضي	ولا	حق	لمن	يعمل	فيها	لا	في	توريثها	ولا	في	بيعها	ولا	في
هبـتها.	كما	أن	المسـؤول	عن	استثمارهـا	وتحديد	قـدر	الخراج	هو	الـدولة.	وهل	من	في	الدولـة	إلا	رجالٌ	ذوو	أهواء	في
الغالب؟	أي	أن	هذه	الـنظرية	في	الملكية	ما	هي	إلا	نظرية	تقتل	جمـيع	الهمم	لدى	الأفراد	وكأنها	اشتراكية.	ولاستحالة
	فهـو	يريـد	أن	يعيـدنا تطبيق	نـظريـته	هذه	)لأن	الأراضي	المـفتوحـة	والتي	كـانت	عامـرة	يستحـيل	أن	تُعرف	الآن(،

	لمعرفة	مواقع	هذه	الأراضي	فيقول:	 تاريخياً
Xوعلى	هـذا	الأساس،	نصبح	اليـوم	في	مجال	التطبيق،	بحـاجة	إلى	معلومات	تـاريخية	واسعة	عن	الأراضي
الإسلامية،	ومـدى	عمرانها،	لنـستطيع	أن	نميـز	في	ضوئها	المـواضع	التي	كانت	عـامرة	وقت	الفتح،	عن
	لـصعوبة	تـوفر	المعلومـات	الحاسمة	بهـذا	الصدد	اكـتفى	كثير	من غيرهـا	من	المواضع	المغمـورة،	ونظراً
الفقهـاء	بالـظن،	فكل	أرض	يغلـب	على	الظـن	أنها	كـانت	معـمورة	حـال	الفتح	الإسلامـي	تعتبر	ملـكاً

4.Z...	،للمسلمين
ولكن	إن	قلت	أن	هـذه	الأراضي	هي	القلة،	فـماذا	عن	الأهم،	أي	ماذا	عن	الأراضي	المـوات،	وهي	أهم	مصدر
	لقد	حـشد	مـؤلف	كتـاب	XاقتـصادنـاZ	الدلـيل	تلو	الآخـر	ليثـبت	أن	ملكيـتها للأصـول	المنتجـة	من	الأراضي؟	أقـول:

للإمام.	فيقول	في	مقدمة	حديثه	عن	الأرض	الميتة:	
Xوإذا	لم	تكن	الأرض	عـامرة	حين	دخولها	في	الإسلام	لا	بشرياً	ولا	طبيعياً	..	فهي	ملك	للإمام،	-	وهذا
مـا	نصطلح	عـليه	اسم:	ملكيـة	الدولـة	-	وليست	داخلـة	ضمن	نطـاق	الملكية	الخـاصة،	وبـذلك	كانت
تتـفق	مع	الأرض	الخراجـية	في	عـدم	الخضـوع	لمبـدأ	الملكيـة	الخاصـة.	ولكنهـا	تَخْتلف	عنهـا	مع	ذلك	في
	عامـاً،	للأمة، شكل	الملكيـة.	فالأرض	العـامرة	حـال	الفتح	تعـتبر	حين	ضمهـا	إلى	حوزة	الإسلام	ملكـاً

5.Zللدولة	ملكاً	الإسلام	دار	في	دخولها	حين	تعتبر	الميتة	والأرض
	بـالتخصـيص،	إذ	أنني	كـنت	قد	رددت ولأن	الأدلة	الـتي	أوردها	ركـيكة	فـلم	استثمـر	أي	وقت	في	الرد	عـليها
عليها	في	الـرد	على	المذهب	الحـنفي	الذي	يشـابه	ما	ذهب	إليه	الإمـامية	في	التمـكين	ولكن	بحدة	أقل	بـكثير.	من	هذه
	فـيعلق	محمـد	باقـر	الصـدر	على 	فـهو	أحـق	بها{. 	قـاله	النبـي	صلى	الله	عليه	وسلـم:	}من	أعمـر	أرضاً 	ما الأدلـة	مثـلًا
	للدولـة	الإسلامية،	لا الحديث	قائـلًا:	Xلأن	هذا	الإذن	صدر	من	الـنبي	]صلى	الله	عليه	وسلم[	بـوصفه	حاكماً	ورئيـساً
باعتباره	نبياً،	فلا	يمتد	مفعوله	مع	الزمن،	بل	ينتهي	بانتهاء	حكمهZ.6	فمن	أين	أتت	هذه	المقولة	من	أن	أقوال	الرسول
صلى	الله	عليه	وسلم	منها	ما	يؤخذ	به	لأنه	نبي	ومنها	ما	يترك	لأنه	حاكم؟	وكيف	تتقابل	هذه	المقولة	مع	قوله	تعالى	في
يٌ يـُوحَى(؟	وبالـطبع	فإن	محـمد	الصـدر	يدعم	مـذهبه	هذا cهُوَ إِلَّ وَح c3 إِن# dهوََىcلe ِوَمَا يَنـطِقُ عَن(	 سورة	النجـم:
	المـوات	فإنها	لا بأقـوال	بعض	فقهاء	الإمـامية،	مثل	قـول	محمد	بـن	الحسن	الطـوسي	الذي	يقـول	في	Xالمبسـوط:Z	Xفأما
تغنم،	وهي	لـلإمام	خاصـة،	فإن	أحيـاها	أحد	مـن	المسلمين	كـان	أولى	بالتـصرف	فيها،	ويكـون	للإمام	طـسقهاZ.7	ثم

	في	عدة	نقاط	أحكام	الموات	كالآتي:	 يقول	ملخصاً
	للدولـة.	وثانيـاً:	أن	إحياءهـا	من	قبل	الأفراد	جـائز	مبـدئياً،	مـا	لم	يمنع	عنه	ولي Xأولاً:	أنها	تعتبر	ملـكاً
	للدولة	وعمرها،	كان	له	فيها	الحق	الذي	يخوله	الانتفاع	بها،	ويمنع الأمـر.	ثالثاً:	أن	الفرد	إذا	أحيا	أرضاً
الآخرين	من	مزاحمته	فـيها،	دون	أن	تصبح	الأرض	ملكاً	خاصاً	له.	رابعـاً:	للإمام	أن	يتقاضى	من	الفرد
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	للمصلحـة	العامة،	والتوازن المحيي	للأرض	خراجـاً	لأن	رقبة	الأرض	ملكه.	ويفرض	هـذا	الخراج	وفقاً
8.Z...	،معينة	ظروف	في	الخراج	عن	يعفو	أن	أيضاً	وللإمام	الاجتماعي.

ولعلـك	هنا	أخي	الـقارئ	تسـأل:	إن	كانت	حتـى	الأراضي	الموات	ملك	للـسلطان،	نـاهيك	عن	أراضي	الـغنائم،
فماذا	بقي	للنـاس	ليمتلكوه	إلا	بعض	الأراضي	التي	ورثـوها	لأنها	الأراضي	التي	أسلم	عليهـا	أهلها	أيام	الرسول	صلى	الله
	فما	الفـرق	المهـم	بين	الإسلام 	أو	مغنـم؟ 	أرض	مــوات	أو	فيء 	إمـا 	دخل	في	دولـة	الإسلام 	أن	كل	مـا 	إذ عـليه	وسـلم،
	إن	علمنا	أن	النمو	العمراني	لابد	وأن	يكون	على	أرض	تملكها	الدولة	لأنها	ملكت	جميع	أنواع	الأراضي والاشتراكية	إذاً
وبـالذات	الموات؟	وبالطبع	فإن	الإجابة	هي	إن	طُبق	ما	يدعـو	إليه	محمد	باقر	الصدر	فسيضمحل	الفارق	الأساسي	بين
دولة	الإسلام	وأي	دولة	اشتراكيـة	أخرى.	وإن	قرأت	كتـابه	فإنك	ستُعجـب	بآرائه	لأنها	تظـهر	الإسلام	وكأنه	مختلف
عن	النظم	البـشرية	الأخرى،	لكـن	الواقع	هو	الآتي:	لطـالما	كانت	الأصـول	المنتجة	في	يـد	الدولة،	والـدولة	هي	أفراد
ذوو	أهـواء،	فإنها	قريـبة	من	الاشتراكية	لاسـيما	إن	علمنا	أنه	يعتقـد	بدور	قوي	للدولـة	لتوجيه	التنمـية.	فهو	يقول	في

	:Zالإنتاج	لتنمية	الاقتصادية	السياسةX	:عنوان	تحت	ZاقتصادناX	كتاب
Xهذه	هي	الخدمات	التي	قدمهـا	الإسلام	بوصفه	المذهبي	لتنمية	الإنتاج	وزيادة	الثروة.	وترك	بعد	ذلك
للـدولة	أن	تـدرس	الشروط	المـوضوعـية	للحيـاة	الاقتصـادية،	وتحـصي	ما	في	البلاد	مـن	ثروات	طبـيعية،
وتسـتوعـب	ما	يخـتزنه	المـجتمع	من	طـاقات،	ومـا	يعيـشه	من	مشـاكل،	وتضع	على	ضـوء	ذلك	كله،	في
الحدود	المـذهبية،	السيـاسة	الاقتصاديـة	التي	تؤدي	إلى	زيادة	الإنتـاج	ونمو	الثروة،	وتـضمن	يسر	الحياة
ورخـاء	المعيشة.	وعلى	هذا	الأساس	نعـرف	علاقة	المذهب	بالسيـاسة	الاقتصادية،	التـي	ترسمها	الدولة
وتحددها	إلى	مدى	خمس	سنوات	أو	سبع	أو	أكثر	أو	أقل	للوصول	إلى	أهداف	معينة	في	نهاية	تلك	المدة.
فـإن	هذه	السياسـة	ليست	جزءاً	مـن	المذهب،	ولا	من	وظيفة	المـذهب	وضعها	وتحديـدها،	لأنها	تَخْتلف
باختلاف	الظـروف	الموضوعـية،	ونوع	الإمكـانات	التي	يملـكها	المجتمع	وطـبيعة	المشـاكل	والصعاب
التـي	لابد	من	الـتغلب	عليهـا.	فالـبلاد	الكثيفـة	السكـان	بدرجـة	كبيرة	مثلًا	تَخْـتلف	عن	البلاد	القلـيلة
الـسكان	الـواسعة	الأرجـاء	في	إمكانـاتها	ومشـاكلها	وأسـاليب	التـغلب	على	هذه	المـشاكل	وتعـبئة	تلك
الإمكانـات.	وهكذا	يكون	لكـل	ظرف	موضوعي	أثـره	في	تحديد	السـياسة	التي	يجب	انـتهاجها.	ولهذا
	على	المذهب	أن	يترك	رسم	تفـاصيل	هذه	السياسة	إلى	الدولة،	لتصنع	التصميم	الذي	يتفق	مع كان	لزاماً
	الاقتصـادية، 	للسـياسـة 	ويـقتصر	المـذهب	على	وضـع	الأهداف	الـرئيـسيـة الظـروف	التي	تـكتنفـها،
9.Zضمنه	سياستها	ووضع	به	التقيد	الدولة	على	يجب	الذي	الشامل،	المذهبي	وإطارها	العامة	وحدودها

لعلك	لاحظت	مدى	السيـطرة	القوية	للدولة،	فهي	تضع	الخطـط	الخمسية	أو	ما	شابه	والتي	لن	تتحقق	إلا	من
	وذلـك	من	خلال	وضع 	أي	القـذف	بـالغيـب	من	مكـان	بعيـد، 	تـوزيعهـا، 	ثم 	على	الأصـول	المـنتجـة خـلال	السـيطـرة
	إثبـات	استحـالته Zالحق	قصX	كتـاب	يحـاول	 	ما 	وهـذا الأهـداف	للدولـة	ثم	وضـع	الخطط	لـتحقيق	تلـك	الأهداف.
بكفاءة	لأن	في	مـركزية	الـقرارات	هدر	كـبير	وظلم	أكبر	لبـعض	الناس.	نـاهيك	عن	أن	هذه	الـقرارات	المركـزية	هي
	وزماناً.	أريدك	أن	تتأمل	النص	الآتي	مما	قاله	في	كتابه	XاقتصادناZ.	فحتى عينها	القذف	بالغيب	من	مكان	بعيد	مكانـاً
	ستسـأل	نفسك	مرة 	للـدولة	في	نظـره.	ولعلك	إن	كنت	اقتصـادياً 	تـعتبر	ملكاً المعادن،	وهي	من	أهم	الأصـول	المنتجة،
	المنُظر	يقذف	بـالغيب	من	مكان أخرى:	ما	الفـرق	الجذري	بين	الإسلام	والاشتراكية	أو	أي	نـظام	بشري	آخر؟	فهـذا
بعيـد	جداً،	إنه	يريـد	الدولة	أن	تـسيطر	على	جميع	المـوارد	لأنه	لا	يثق	بمقدرة	النـاس	على	تنفيذ	المشروعـات	وبالذات
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الكـبرى	منها.	فهـو	يعلل	بأنه	إن	لم	يـستطع	فـرد	واحد	اسـتخراج	الثـروات	كالـنفط	مثلًا	فلـيس	له	الحق	في	ذلك،	بل
	أن	يقـوم	جماعة	مـن	الأفراد	مجتمعين	بـاستخراج	المعـادن،	ولهذه	العلة	أعـطى	هذا	الحق للدولة،	فهـو	قد	استبعـد	تماماً
للدولـة.	ولعلك	هنا	تسأل:	ألم	يـر	أو	يسمع	بما	تقوم	به	الشركـات	الخاصة	والتي	لا	تمتلكهـا	الدول	في	استخراج	النفط

من	بحر	الشمال	مثلًا؟
Xإن	الـتشريع	الإسـلامي	بشـأن	توزيع	الـثروات	الـطبيعـية	الخـام	يفسح	المجـال	بطـبيعتـه	للدولـة	لكي
تتـدخل،	وتهيمن	على	الحـياة	الاقتـصاديـة	كلها،	لأن	تـشريع	الإسلام	بهذا	الـشأن	يجعل	مـن	المباشرة	في
	في	تملك	الثروة	الطبيعية	الخام،	واكتـساب	الحق	الخاص	فيها	-	على	قول	فقهي	سبق العمل	شرطاً	أساسيـاً
في	بعض	الأبنية	العلوية	-	وهذا	يعنـي	بطبيعته	عدم	إمكان	قيام	الفرد	مهـما	كانت	إمكاناته	بالمشاريع
الكبرى	في	استثـمار	الطبيعـة	وثرواتهـا	العامـة،	ما	دام	لا	يكتـسب	حقه	فيهـا	إلا	بالمبـاشرة.	فيتعين	على
إنتـاج	الثروات	الطبيعية	الخام	والصنـاعات	الإستراتيجية	أن	تتم	بتنظيم	مـن	السلطة	الشرعية،	ليتاح	عن
طريقها	إقـامة	مشاريع	كبرى	لاستثمار	تلك	الثروات	ووضعها	في	خدمة	المجتمع	الإسلامي.	وإذا	تمت
للدولـة	الهيمنـة	على	الصنـاعات	الاسـتخراجيـة	وإنتاج	المـواد	الأولية	الخـام،	كان	لهـا	بالتـالي	السـيطرة
	على 	تتـوقف	غـالبـاً وبصـورة	غير	مبـاشرة	..	على	مختلف	فـروع	الإنتـاج	في	الحيـاة	الاقـتصـاديـة،	لأنهـا
الصناعـات	الاستخراجية،	وإنتاج	المـواد	الأولية،	فيمكن	لولي	الأمـر	أن	يتدخل	في	مختلف	تلك	الفروع
بـصورة	غـير	مباشرة،	عـن	طريق	هـيمنته	على	المـراحل	الأولى	والأساسـية	من	الإنـتاج،	أي	إنتـاج	المواد

	10.Zالطبيعية
والسؤال	هو:	لماذا	ذهب	محمد	باقـر	الصدر	لكل	هذا	التجميع	للثروات	للدولة؟	والإجابة	هي	بالطبع	لأنه	لم
يقتنع	أن	الإسلام	أتى	مكتـملًا،	لذلك	لابد	من	إكماله	حتـى	يلائم	جميع	العصور،	وكيف	يـكتمل	إن	لم	يكن	بالقذف

	في	التشريع	وعلى	الدولة	أن	تملأه،	تأمل	قوله:	 من	مكان	بعيد؟	فهو	يقول	مثلًا	بأن	هناك	فراغاً
Xولا	يقتـصر	تدخل	الـدولة	على	مجـرد	تطبـيق	الأحكام	الـثابتـة	في	الشريعـة،	بل	يمتـد	إلى	ملء	منـطقة
الفـراغ	من	التشريع،	فهي	تحرص	من	نـاحية	على	تطبيق	العنـاصر	الثابتة	من	التـشريع	وتضع	من	ناحية
	للظـروف.	....	وفي	المجال	التـشريعي	تملأ	الدولـة	منطقـة	الفراغ	التي أخرى	العنـاصر	المتحركـة	وفقاً
تـركها	الـتشريع	الإسلامـي	للدولـة،	لكـي	تملأها	في	ضـوء	الظـروف	المتـطورة،	بـالشـكل	الذي	يـضمن

	11.Zالاجتماعية	للعدالة	الإسلامية	الصورة	ويحقق	الإسلامي،	للاقتصاد	العامة	الأهداف
إن	قرأت	كتاب	XاقتصـادناZ	ستلحظ	وكأن	المؤلـف	يوجه	النصوص	لتسـتنتج	أن	جميع	الموارد	يجب	أن	توضع
في	يد	إمام	عادل،	وأن	هـذا	الإمام	العادل	سيـأتي	بالعدل	المطلق	في	الـتوزيع	إن	هو	ملك	جميع	الأمـوال.	ولكن	السؤال
هـو:	متى	سيظهـر	هذا	الإمام؟	وهل	حـتى	يظهر	تـتمزق	الأمة	من	جـراء	وقوع	هذه	الأمـوال	في	أيدي	سلاطين	نهابين
	مـا	على	يد 	الـقناعـة	بأن	العـدل	سيأتي	يـوماً وهابـين	ليس	لهـم	هم	إلا	التمـتع	والاستكبـار	والإفسـاد	في	الأرض؟	وهذه
سلطان	عادل	إن	هو	ملك	جميع	الأصول	المنتجة	هو	ما	يرفضه	كتاب	Xقص	الحقZ	لأن	القناعة	الدفينة	فيه	هو	أن	الله
سبحـانه	وتعالى	عادل،	وأن	من	عدله	أنه	أنـزل	للمسلمين	مقصوصـة	من	الحقوق	تضع	الأصول	المـنتجة	في	أيدي	الناس
لأن	المـال	مصدر	للتـسلط،	لذلك	لن	تـوضع	الأصول	المنتجـة	في	يد	سلطان	مـا.	فها	قد	انتـظرنا	ألف	وأربع	مـائة	سنة،
ووضعنا	الآن	من	أسوأ	الأوضاع.	فكم	سننتظر	أيضاً؟	والظاهر	)فأنا	لم	أقرأ	إلا	القليل	من	كتب	الإمامية(	هو	أن	هذا
التـوجه	بالثقة	المفرطـة	في	السلطان	المنتظـر	أو	في	الدولة	المنتظرة	لـدرجة	لي	أعناق	النصوص	حـتى	تمتلك	الدولة	جميع
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الأصول	المـنتجة	ثم	تـتحكم	في	إنفاقهـا	هو	المنتـشر	عند	الإمـامية،	وهـذا	والله	أعلم	بسبـب	تمجيد	العقـل	الذي	بدأ	في
توجيه	النـصوص	تأويلًا	يلائم	الـنظريات	المعـاصرة	التي	تنادي	بسـيادة	الدولة	عـلى	الموارد،	وهو	ما	أشـار	إليه	الصدر
بـملء	الفراغ.	فهو	لا	يقـول	Xما	قصرت	فيه	الـشريعةZ،	بل	يستخـدم	تعابير	مثل:	Xملء	مـنطقة	الفراغZ.	لـنمر	سريعاً
الآن	على	باحث	آخر.	لقـد	لخص	محمود	المظفر	مذهـب	الإمامية	في	الموات	قائلًا	تحت	عنـوان:	Xالقول	بملكية	الدولة

:Zللموات
Xذكـروا	بأن	الإمامـية	من	الفقهـاء	أجمعوا	-	كما	حكـاه	في	الغنية	والخلاف	وجـامع	المقاصـد	والمسالك
والتـذكرة	والـتنقيح	والكفـاية	والمبـسوط	وغـيرها	على	القـول	بملكيـة	الإمام	بـاعتبـار	منصبه	للأراضي
المـوات.	وملكية	الإمـام	بهذا	الاعتـبار	تعني	-	إذا	مـا	ترجمنـاها	إلى	مصـطلحاتنـا	القانـونية	الحـديثة	-	:
	لـلإمام، Xالملكيـة	الخاصـة	للـدولةZ	...	واسـتدل	هـؤلاء:	ببعض	روايـات	الكـافي	من	أن	المـوات	كلـها
	مـن	المسـلمين 	لنـا،	فـمن	أحيـا	أرضـاً وبصحـيحه	الكـابلي	المتقـدمـة	الـتي	يقـول	فيهـا:	Xوالأرض	كلهـا
فليعمرها	وليؤد	خراجها	إلى	الإمامZ.	وبصحيحه	عمر	بن	زيد:	Xكان	أمير	المؤمنين	عليه	السلام	يقول:
	من	المـؤمنين	فهي	له	وعلـيه	طسقها	يـؤديه	إلى	الإمامZ.	ولزوم	أداء	الـطسق	)الخراج(	في من	أحيـا	أرضاً
	إلى	تصريح	بعضها	-	دليل	فيـما	يظهر	على	أن	الأرض	الموات	هي	ملك	للدولة هاتين	الروايتـين	-	مضافاً
أو	الإمـام	باعتبار	منصبه.	ويُسـتدل	لهؤلاء	أيضاً	بالجمع	بين	بعـض	الأخبار	وبين	آية	الأنفال،	وهي	قوله
سُولِ( ..	حيث	تـكفلت	هذه	الآية	بـيان	ملكية ِ وeَلرَّه نَفاَلُ لِلَّه cلe ِنَفـَالِ قُل cلe َِلُونَكَ عَنE c)يَس	تعـالى:
الـرسـول	]صلى	الله	عليه	وسلـم[	أو	من	في	منـصبه	للأنفـال،	ثم	جـاءت	بعـدهـا	الأخبـار	فتكـفلت	هي

	12.Z...	.الأنفال	تلكم	ماهية	بدورها
أما	هو	نفسه،	أي	محـمود	المظفر،	كباحث	فيستنتج	قـائلًا	تحت	عنوان:	Xالرأي	الراجح:Z	Xأما	نحن	فنرى	أن
أسلم	الآراء	وأقربها	إلى	الصحة	ومدلول	الأخبار:	هو	الرأي	الأول	القائل	بملكية	الدولة	للأرض	المواتZ.	أي	أنه	أخذ
بنفس	مـا	أجمع	عليه	فقهاء	الإمـامية	مرة	أخـرى.	فإذا	كان	هـذا	هو	رأي	الإماميـة،	فما	الفرق	الجـوهري	بين	الإسلام
والأنظمة	البـشرية	الأخرى	سـواء	كانت	اشـتراكية	أم	رأسماليـة؟	ثم	يدعـم	رأيه	ببعض	الأقوال	ثـم	يستنتج	بـانسجام

هذا	الرأي	مع	ما	تقتضيه	مصالح	الدول	المعاصرة	قائلًا:	
Xوأخيراً	-	وإن	لم	يكن	ذلك	أصيلًا	في	حساب	الموضوعات	التي	تعتمد	النصوص	-	فإن	القول	بالإباحة
	في	رأينا	مع	مـا	تطمح	إليه	كل	دولـة	عادة	مـن	السيطـرة	على	أراضيها	وسـائر	ثـرواتها لا	ينـسجم	أساسـاً
الطبيعية،	والمـحافظة	عليهـا	من	تصرفات	الطـامعين	والعابثين.	فـالدولة	التـي	تقدر	مسؤولـياتها	لابد	أن
	على	الأراضي	التي	تدخل	تحت	لوائهـا،	لأن	الأرض	هي	عماد	ثروة	البلاد	وهي	عنوان تضع	يدها	أساسـاً
سيادة	الدولة	واستقلالها.	ولذلـك	جاء	النص	في	غير	قانون	من	قوانين	الدولة	الحديثة	على	ملكية	الدولة

		.Zالطبيعية	الثروات	من	ونحوها	الموات	للأراضي	الأصل	في
	توصل	إليه	بـاجتهاده 	مـا ولكن	هل	يكـون	الإحياء	دون	إذن	الإمـام؟	يجيب	البـاحث	محمـود	المظفر	مـلخصاً

والذي	يمثل	التوجه	العام	لمذهب	الإمامية:
Xومن	أدلتهم	هـذه	وأدلتهم	الـسابقـة	في	شرطية	الإذن،	نـستطيع	أن	نخـرج	إلى	نتيجـة	سبق	أن	قررنـاها
وهي:	إن	القـول	بشرطية	الإذن	في	الإحيـاء	يدور	مع	القول	بـالملكية	للمـوات	وجوداً	وعدمـاً،	وهذا	هو
الذي	تقتـضيه	القواعـد	المرعيـة	في	هذا	البـاب	كما	تقتضـيه	تعليلاتهم	السـابقة،	فإن	الـشَيْء	المملوك	أو
المحاز	لا	يجوز	التصرف	فيه	والاستيلاء	عليه	دون	حصول	الإذن	من	صاحبه،	وبعكسه	المباح	فإن	لكل
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أحد	أن	يجـوزه	وأن	يضـمه	إلى	ملكه	دون	أن	يتـوقف	ذلك	على	حـصول	إذن	خـاص	فيه	من	أحـد.	لذا
فنحن	بعد	أن	انتهـينا	فيها	]فيما[	سبق	من	حديث	إلى	القول	بـملكية	الدولة	للأرض	الموات،	نستطيع	أن
نقول	مطمئـنين	هنا	بتـوقف	التصرف	أو	حيازة	الأراضي	المـوات	على	إذن	المالك،	وهو	الـدولة	أو	الإمام

	13.Z...	الإحياء	بعملية	للقيام	لازم	شرط	الإذن	فحصول	إذن	قلنا.	كما
ثم	يدعم	اسـتنتاجه	بـاللجوء	للقـوانين	الحديثـة	التي	تظهـر	وكأنهـا	في	صف	من	يقول	بـشرط	الإذن	من	الإمام

	:Zالقانون	رأيX	:عنوان	تحت	يقول	الأرض.	لإحياء
Xلذا	نجد	أن	جملة	من	القوانين	الحديثة	التي	أخذت	بفكرة	الإحياء	نصت	على	شرطية	الإذن،	ومن	تلك
القوانـين:	القانـون	المدني	العـراقي	في	المـادة	1186	ف	1،	والقانـون	المدني	المـصري	في	المادة	874	ف	2
ومـثلها	نص	المقانـون	المدني	الفرنـسي	في	المادة	713	.	كما	نصت	على	ذلك	المـادة	127	من	مجلة	الأحكام
العدلية،	والمادة	103	من	قانون	الأراضي	العثماني	الملغي	الذي	كان	أساساً	تشريعياً	للأراضي	في	كثير	من

	14.Zالعثمانية	الدولة	لسلطان	الخاضعة	والإسلامية	العربية	الدول
أي	باختصار،	لا	فرق	XجذريZ	بين	ما	يذهب	إليه	الإمامية	وأي	مجتمع	معاصر	وبالذات	الاشتراكية	منها	من

حيث	الحقوق	التمكينية.	

العلمانيون
إن	العلمانيـين	كما	هو	مشاهـد	وملموس	من	أشد	الأعـداء	على	الإسلام،	وبالذات	ممن	هم	مـن	أبناء	المسلمين،
	مـن	شرح	مستفيض 	منهم	على	الأمـة	لما	رأوه	من	تَخْلـف.	لذلك،	بدلاً هـداهم	الله.	وظني	أنهم	مـا	فعلوا	هذا	إلا	حـرصاً
	لباحـث	واحد	ببعض	الـتفصيل	ممن	تَخْصـصوا	في	التمكين، 	لكثـرتهم،	رأيت	أن	آخذ	مـثالاً لأفكـارهم	ومدارسهـم	نظراً
	يدور	حول	نقطتين:	الأولى فهم	متشابهون	في	منـابع	التفكير.	والسبب	في	الاكتفاء	بواحد	هو	أن	)أولاً(	فكرهم	جميعاً
	هو	أن	خـطر 	بـنقد	علـماني	واحد	فقـط: 	والسبـب	الآخر	للاكـتفاء 	والأخرى	أدلـة	علميـة	عمليـة. فـلسفيـة	عقديـة،
العلمانيين	واضح	وجلي	ويمكـن	لأي	فقيه	مسلم	رؤية	الخـلل	الذي	يقعون	فيه	عـادة	مثلهم	مثل	الإمامـية،	ولكن	ليس
كبـعض	علماء	السنة	الـذين	يحاولون	أسلـمة	أنظمة	الغـرب	الديمقراطـي،	فهم	الأصعب	نقداً	لأن	بعضهـم	يستخدمون
أدلـة	الشريعة	بـوضعها	في	أطـر	نصوص	كـاجتهادات	شرعيـة	كما	سترى	بإذن	الله،	لـذلك	وجب	النظـر	في	أكبر	عدد
	ولـيس 	لك	أخي	القـارئ	إن	لم	تكـن	متخـصصـاً، منهـم.	كما	أن	نقـدهـم	سيكـون	أكثـر	صعـوبــة	ولعله	أكثـر	ملـلًا

كالعلمانيين	أو	الإمامية،	فإن	نقاط	ضعفهم	واضحة	المعالم	ويسهل	دحضها.
لقد	اخترت	أن	أنقد	عـمل	د.	محمد	عبد	العزيـز	ربيع	الذي	لخص	أفكار	كثـير	من	العلمانيين	في	كتابه:	Xصنع
	بنقد	الفلسفة	العقدية	والتي	يقول	عنها	مدافعاً المـستقبل	العربي:	المسيرة	التاريخية	من	القبلية	إلى	العولمةZ.	وسأبدأ	أولاً

عن	العلمانية:	
Xإن	العلـمانية	ليـست	فلسفـة	مناوئـة	للدين	أو	أنهـا	لا	تقوم	إلا	على	أنقـاضه	أو	أنها	تـرفض	فكرة	الخلق
والوجـود	الإلهي،	بل	قد	يكون	العكـس	هو	الصحيح.	إن	اكتشـاف	قوانين	الطبيعـة	في	عصري	النهضة
والتنوير	الأوروبيـين	دفع	غالبية	العلماء	والـفلاسفة	في	حينه	إلى	الاعتقاد	بـوجود	إله	خالق	للكون،	إلا
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أنه	إله	عزوف	لا	يتدخل	في	مسيرة	الكواكب	التي	صنعها	ولا	في	عمل	القوانين	التي	وضعها	ولا	في	حياة
المخلوقـات	التي	خلقهـا.	وهذا	يعني	بـاختصار	أن	اسـتمرار	الحيـاة	الإنسانـية	واستمـرار	علاقة	الأرض
بغيرها	من	كواكب	كالشمس	والقمر	يحتم	استمرار	وجود	وفعل	قوانين	الطبيعة	القائمة،	ويحتم	بالتالي
	لتعـديل	أو	تغيير	مجـرى	القوانين	الـتي	أحكم	صنعهـا.	إن	هذا	الفهم عـدم	قيام	الخـالق	بالتـدخل	مجدداً
	فيما	يتعلق 	يلـتقي	مع	الفلسفـة	الدينيـة	تمامـاً 	فلـسفياً للطـبيعة	وقـوانينهـا	الإلهية	يجعل	العـلمانية	مـوقفاً
بوجود	الله	وقدرته	الخارقة	على	الخلق	وحسن	التدبير	والتنظيم	ويختلف	معها	كلياً	فيما	يتعلق	باستعداد
ذلك	الإله	للتـدخل	المـستمـر	في	شؤون	الـكون	وحـياة	مخـلوقـاته	لجـانب	البعـض	على	حسـاب	البعض
الآخر.	بناءً	عـلى	ذلك	قامت	العلمانية	برفض	المـنطق	الذي	يقول	بأن	بإمكـان	الإنسان	التأثير	في	موقف
الخـالق	ودفعه	إلى	التعـاطف	مع	بعض	الأقـوام	ونصرتهم	والتـآمر	مـعهم	ضد	أقـوام	أخرى	وهـزيمتهم،
وإرسال	المطر	إلى	بعض	الأمصـار	وحجبها	عن	أمصار	مجاورة	لأسبـاب	وأهواء	إلهية،	وإنزال	الكوارث
بأقـوام	دون	غيرهم	لأنهم	خالفـوا	أوامره،	خاصـة	وأنهم	في	ذلك	كانـوا	يسيرون	نحو	قـدر	من	تصميمه
	مع	هذا	المـوقف	الفلسفي	للخلق	والفهم	العلمي	للطبيعة	قامت	العلمانية	برفض	قبول وفعله.	وانسجاماً

15.Z...	.عليه	قامت	الذي	المنطق	ورفض	والتوراة	الإنجيل	في	جاءت	التي	القصص	من	العديد
لعلك	إن	تفحـصت	الاقتباس	السابق	ستلحظ	أن	الباحث	يناقض	نفسه	منطقياً.	فهو	يقول	بأنه	سبحانه	وتعالى
	ثم	يقـول	أنه	سبحـانه	وتعالى	لا	يـريد	أن	يتـدخل	في	هذه	القـوانين،	فهو 	الـكون	ووضع	له	القـوانين، أتقـن	صنع	هذا
خالق	XعـزوفZ	)والعياذ	بالله	مما	يقول(.	فالـباحث	يقبل	بوجود	قوانين	الطبـيعة	من	الله	سبحانه	وتعالى،	ولا	يريد	أن
يتقبل	وجود	قوانين	لحـكم	البشر	كالتي	أتى	بها	الإسلام،	بل	هذه	يجب	أن	تـترك	للإنسان	ليفعل	بها	ما	أراد.	أليس	هذا
	جليـاً؟	ألا	تدل	الآثار	لـلأمم	السابقـة،	التي	تشير	بـوضوح	من	خلال	إثبـاتات	علمـية	ومن	خلال	أطلالهم،	أنه تنـاقضاً
cيةٍَ بَطِرَت cَنَا منِ قر cَلك cَأه c)وَكَم	القـصص:	سورة	في	وتعالى	سبحانه	الحق	يقل	ألم	قبل؟	من	 سبحانه	وتعالى	عذب	أقوامـاً
نُ eلcوَ^رثِِيَن(؟	ألم	يـبين	الحق	سبحـانه	وتعالى	في cَإِلَّ قلَِيـلً وَكنَُّا نح cدِهِمcبَع cكَن مِّن cتـُس cلَم cكَ مـَسَ^كِنُهُمcِمَعيِشَـتهََا فَتل
سَلcنـَا عَليcَهِ حَاصِبًا وَمِنcهُم مَّهنc أخََذَتcهُ cأَر cهُم مَّهنcِبِهِ\ فَمنcنَا بِذَن c)فَكُلًّا أخََذ	بقولـه:	العذاب	ألوان	بعـض	العنكبوت	سورة
اْ أَنفُسَهُمc يَظcلِموُنَ(؟	ألم dُوَلَ^كِن كـَانو cلِمهَُمcلِيَظ ُ ضَ وَمِنcهُم مَّهنc أغcَرَقcنـَا وَمَا كَانَ eللَّه cَر cلe ِنَا بِهcخَسَف cهُم مَّهنcحَـةُ وَمِنcي eلصَّه
ضِ فeَنظرُُواْ كَيcفَ كَانَ cَر cلe سِيرُواْ فِي c)قُل	بقولـه:	السـابقة	الأمم	بمصير	النمـل	سورة	في	النـاس	جلاله	جل	الحق	ينبه
	العديد	من	الآيات	حول	هذا رمِِيَن(،	وهناك	الكثير	مـن	مثل	هذه	التنبيهات	في	سور	أخرى.	وهناك	أيضاً cمُجcلe ُعَ^قبَِة
المحور	الذي	يدور	حول	تعذيب	الأمم	التي	كذبت	الرسل	صلوات	ربي	وسلامه	عليهم	ولم	تحكم	بشرع	الله.	فكل	ما
عـليك	هو	قراءة	سورة	هود	أو	الشعراء	لترى	ذلك.	وإن	لم	تؤمن	بالـقرآن	الكريم	فعليك	التفكر	في	المستوطنات	التي
	أي	أنه 	بـاللواط. 	فـجأة	مثل	مـدينة	بـومبيي	الإيـطاليـة	التي	اشـتهر	سكـانها دمرت	وأثـبت	العلم	إتيـان	العذاب	عـليها

سبحانه	وتعالى	القدير	القادر	المقتدر	الفعال	لما	يريد	ليس	عزوفاً،	بل	يمهل	ولا	يهمل،	فلكل	أجل	كتاب.	
	السـونامي	الـذي	ضرب	شواطـئ	أندونيـسيا 	أو 	نيـوأورليانـز 	الـذي	ضرب	مديـنة 	كاتـرينا 	عن	إعصـار ومـاذا
وسيريلانكـا	والهند	)أوائل	القرن	الواحـد	والعشرين(؟	ألم	يكن	باستـطاعته	سبحانه	وتعـالى	إيقافه؟	فهل	هذا	عذاب
	والعيـاذ	بالله؟	أم	أنها	الـظواهر	الجغـرافية	التـي	لم	يدرك	البشر	بـعد	بعلمهم يـشير	إلى	أنه	سبحانه	وتـعالى	ليس	عـزوفاً
القاصر	مـوعد	وقوعهـا؟	)وسيأتي	بـإذن	الله	في	الحديث	عـن	المنظومـات	الكونيـة	في	فصل	Xابن	السـبيلZ	تحت	عنوان:
	لابد	من	توضيح	بعض	النقـاط	دون	تفصيل	مع	ثقتي	بأنها	لن	تكون	مقنعة	لك المجاعة	كمثـال(،	لذا	إن	كنت	علمانياً
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بأن	الله	سبحـانه	وتعالى	ليس	عزوفـاً،	بل	فعال	لما	يريـد	وفي	كل	لحظة،	وهي:	إن	تيقنـت	أنه	سبحانه	وتعالى	أتقن	كل
	لما	وضعه	الحق	سـبحانه	وتـعالى؟	ولعلك 	يتـدخل	إن	كانـت	جميع	الأجزاء	تـسير	امتثـالاً 	الكـون،	فلماذا تفاصـيل	هذا
تجـيب	سائلًا	إن	كنت	علمانياً:	لماذا	لا	يتدخل	سبحانه	وتعـالى	في	شؤون	الحياة؟	فهذا	الظلم	في	كل	مكان،	وهذا	مؤلم
	ويُستخدمون	حتى	في	الدعارة!	هنا	ومع 	وترويعاً 	وضرباً 	ومرضاً لكل	إنسان!	فهؤلاء	الأطفال	الأبرياء	يموتون	جوعاً
	لا	يتـدخل	الحق	سـبحانـه	وتعالى 	ومـستنكـراً:	كيف	يحـدث	كل	هذا؟	ولمـاذا 	الأمـثلة	لـعلك	تسـأل	متعجـباً مـثل	هذه
ويوقف	مـآسي	البشر؟	ألا	يدل	هذا	على	أنه	عـزوف	والعياذ	بالله؟	هنا	أجيـب:	إن	كل	هذه	الآلام	التي	يقع	فيها	جميع
البشر	حتـى	وإن	اجتمعت	على	رأس	فرد	واحد	فهي	لا	شيء	مع	ألم	غمـسة	للحظة	لجزء	من	الثـانية	في	نار	جهنم.	فقد
جـاء	في	سنن	ابن	مـاجه	عن	أنس	بن	مـالك	قال:	قـال	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلـم:	}يؤتى	يـوم	القيامـة	بأنعم	أهل
الدنيا	من	الكفار	فيقال:	اغمسوه	في	النار	غمسة.	فيغمس	فيها	ثم	يقال	له:	أي	فلان،	هل	أصابك	نعيم	قط؟	فيقول:	لا
	وبلاء،	فيقال	اغمسوه	غمسة	في	الجنة،	فيغمس	فيها	غمسة،	فيقال	له: مـا	أصابني	نعيم	قط.	ويؤتى	بأشد	المؤمنين	ضراً
	في 	فقـد	جـاء 	وفي	المقــابل، 16.Z}بلاء	ولا	ضر	قـط	أصـابـني	 	مـا 	فيقـول: 	بـلاء؟ 	هل	أصــابك	ضر	قـط	أو أي	فلان،
XالمسـتدركZ	عن	سهل	بن	سعـد	رضي	الله	عنه	قال:	مر	رسـول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم	بذي	الحـليفة	فرأى	شـاة	شائلة
بـرجلها	فقال:	}أترون	هذه	الـشاة	هينة	على	صاحبهـا؟{.	قالوا:	نعم.	قال:	}والذي	نفـسي	بيده،	للدنيا	أهون	على	الله
	منها	شربة	مـاء{.	إن	تدبرت مـن	هذه	على	صاحبهـا،	ولو	كانـت	الدنيا	تعـدل	عند	الله	جنـاح	بعوضة	مـا	سقى	كافـراً
هذين	الوجهين	لأدركت	أننا	لم	نقدر	الله	حق	قـدره،	فإن	قدرناه	لأدركنا	أن	كل	ما	يحدث	لكل	البشر	من	آلام	فهي	لا
شيء	مقابل	الشرك	ولو	للحظة	واحدة	من	حيث	عـظم	الجرم	في	حق	الله	العلي	العظيم	الذي	أوجدنا	من	عدم.	فالإيجاد
من	عدم	نعمة	لا	توزن	مـعها	الآلام	مهما	كثرت	لأن	الآلام	إلى	زوال،	أما	الإيجاد	فـهو	دائم	إن	لم	يشرك	الناس	بسبب
	الفجـور	لا	شيء	في	ميزان	الله الخلـود	في	الجنة.	وفي	المقـابل،	فمهما	تنعـم	الكفرة	وفجـروا	في	الأرض،	فإنهـم	بكل	هذا
	من	ملكه	بسبب	فجورهم	لأنه	يعلم	بأنه	سيحاسبهم. الذي	خلق	الكـون	بإبداع	متقن،	فلن	يفقد	سبحانه	وتعالى	شيئـاً
ولأنـنا	في	امتحان	حتـى	يميز	الله	الخبيث	مـن	الطيب،	يجب	أن	نؤمن	بـالغيب،	وهذا	من	أسـس	العقيدة	الإسلامية.	أي
	أن 	الحق	مع	البـاطل	)علماً أن	عدم	تـدخله	سـبحانـه	وتعالى	هـو	من	أسـس	العقيـدة	حتـى	توجـد	حيـاة	يتصـارع	فيهـا
المؤمنين	يؤمنون	بوجوده	ومقدرته	وتدخله	حتى	إن	لم	يروا	آثار	هذه	التدخلات	مباشرة،	فهو	سبحانه	وتعالى	السميع

المجيب	يسمع	دعواتهم	ويستجيب	لكل	مضطر	متضرع	إن	أراد.	والأمثلة	على	هذا	لا	تعد	ولا	تحصى(.
وبالنسبة	لغـير	المسلمين	الباحثين	عن	الحقيقة	أقول:	فحتـى	وإن	تدخل	الحق	سبحانه	وتعالى	في	حياة	الناس	في
	آثار	تـدخله	من	خلال	علامات	إعجازيـة	خارقة	للعـادة،	فحتى	عندهـا	فلن	يؤمن	معظم كل	لحظة	لدرجـة	أنهم	يروا
الكفرة	)والله	أعلم(	لأنهم	سيؤولون	هذه	التدخلات	بتأويلات	برغم	إعجازها.	ألم	يقل	الحق	سبحانه	وتعالى	في	سورة
d أنَ يَشَاdءَ اْ إلَِّ dمنُِو cُءٍ قبُُلً مَّها كـَانُواْ لِيؤ cكُلَّ شَي cهِمcنَا عَلَي cتـَى وَحَشَر cَموcلe ُئكَِةَ وَكلََّمهَُمd^َمَلcلe ُهِمcإلَِي dنَاcل الأنعام:	)وَلوcَ أَنَّنـَا نزََّ
	أنه هَلوُنَ(؟	حتى	أنـه	سبحانه	وتعالى	يعـزي	رسوله	المصطفـى	صلوات	ربي	وسلامه	عليه	مخبراً cيَج cثََهُمcَوَلَ^كِنَّه أك ُ eللَّه
	به	حتـى	وإن	تدخل	سبحـانه	وتعالى	من	خلال لا	فائـدة	من	إنزال	المعجـزات	لإثبات	رسـالته	لأن	الكفـرة	لن	يؤمـنوا
علامات	كـإنزال	الملائكـة،	لذلك	يجب	ألا	يـضيق	صدره	وألا	يـترك	سب	آلهتهم	فهـو	رسول	يـوحى	إلـيه.	يقول	الحق
cهِ كَنزٌ أَوcأُنزِلَ عَلَي dَل cرُكَ أنَ يَقوُلُواْ لَو cئِقٌ بِهِ\ صَدdكَ وَضَاcَإِلي dضَ مَا يوُحَىcَ)فَلعَلََّكَ تَاركٌِ بع	هـود:	سورة	في	قدرته	جلت
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ءٍ وَكيِلٌ(،ب	ومـع	كل	هذا،	فـما	الفائـدة	من	وضع	النـاس	في	هذا cعَلـَى كُلِّ شَي ُ جَاdءَ معَهَُ/ ملَـَكٌ إِنَّمَاd أَنتَ نـَذِيرٌ وeَللَّه
الامتحان	إن	تجلى	لهم	ربهم	وسمعوه	أو	رأوه؟	بل	كما	وصف	سبحانه	وتعـالى	فإن	لكل	أجل	كتاب،	أي	أننا	موعودون
ضَ وَمَا بيcَنهَُماdَ إِلَّ بeِلcحَقِّ وَأجََلٍ مُّسَمًّي cَر cلeَمَ^وَ^تِ و ليـوم	لا	مفر	منه،	قال	تعالى	في	سـورة	الأحقاف:	)مَا خَلَقcنَا eلـسَّه
	معاذ	الله،	بل	هي	إرادتـه	التي	أرادها	حتى وeَلَّذِينَ كفَـَرُواْ عَمَّهاd أُنذِرُواْ معcُرضُِونَ(.	أي	أنه	سبحـانه	وتعالى	ليس	عـزوفاً
يؤمن	به	الـناس	بالـغيب،	ولتمحيـص	هذا	لابد	وأن	تـظهر	حلبـات	الصراع	بين	الحق	والبـاطل،	فيجتهـد	أصحاب	الحق
	ولكنه	يتيح	لنا	الفرصة	تلو	الفرصة	وفي لنصرته	وذلك	من	خلال	تطبيق	شرع	الله.	أي	أنه	سبحانه	وتعالى	ليس	عـزوفاً
	إن	لم كل	لحـظة	حتـى	نتآزر	كـمسلمين	مـن	خلال	السير	على	أوامـره	لدحـض	الباطـل.	وهذا	سيكـون	أكثر	وضـوحاً
يـتدخل	سبحـانه	وتعالى	بـكسر	سننه	الـتي	وضعها.	إلا	أن	هـذا	لا	يعني	أنه	العلي	القـدير	لا	يتـدخل	مطلقـاً،	بل	يجيب

دعوة	المضطرين	المتضرعين	إليه	بالدعاء.	ألم	ينصر	المسلمين	في	غزوة	بدر	وهم	قلة؟
	فلن	تقتنـع	بما	سبق،	ولن	أجادل	في	هـذا	لأنه	لا	طائل	منه	في	كتـاب	عن	التمكين، وبالـطبع	إن	كنت	علمانيـاً
	الفلاسفـة	بتخبط	واضح، فـالقناعـات	الفلسفيـة	يصعب	تغييرهـا	في	صفحات،	فهـذه	الإشكاليـة	الفلسفيـة	قد	ناقـشها
	وذلك	لأنه	إن	لم	يتمكن	العلماء	المسلمين	المتخصصين	من	خلال	الإعجاز لذلك	سأترك	هذه	الجزئية	إن	كنت	علمانياً
العلـمي	والعددي	مـثلًا	في	القرآن	الكـريم	من	إقنـاع	العلمانيين	فـهل	سأتمكن	أنـا	في	عدة	صفحـات؟	ولكن	باخـتصار،
فـهناك	من	الفلاسفـة	من	ادعى	أن	الله	سبـحانه	وتعالى	بـرغم	أنه	رحيم	إلا	أنه	غير	قـادر	على	التدخل	في	الحـياة،	ومنهم
من	قال	أنه	سبحانه	وتعالى	عزوف	برغم	قدرته.	ومثل	هذه	المواقف	تدفع	الفلاسفة،	أو	بالأحرى	الضالين،	إلى	الجدل
في	أفكار	يصعب	إثبـاتها	وبالتالي	هي	لغـو	لا	فائدة	منه.	فمثلًا	هنـاك	قول	بأنه	إن	كان	الله	رحيـماً	فلابد	وأن	يستشعر
الألم	ليتدخل.	فظهـر	السؤال:	هل	يتـألم	الحق	سبحانه	وتعالى؟	وهل	إن	تـألم	هو	إله	عظيم؟	بـالله	عليك:	كن	منصفاً،
	وعلى 	يقـولون. 	الله	مما 	معـاذ 	بـالغيب؟ 	إلا	الإيمان 	مقنعـة 	علميـة 	الـسؤال	بـطريقـة 	على	هذا 	للإجابـة هل	من	وسيلـة
	بهذه	الغيبيـات	لأنها	لن	تؤثـر	في	التمكين،	ولكن	المهـم	هي	الحركيات العموم،	فـالمهم	ليس	اقتنـاعك	إن	كنت	علمانيـاً

وستأتي	بإذن	الله.	ثم	يؤكد	د.	ربيع	إلحاده	قائلًا:	
Xيمكن	القـول	أن	العلمانيـة	هي	موقف	فـلسفي	وأخلاقي	في	آن	واحـد	تنطلـق	من	إيمان	بوجـود	خالق
	لتلك	القوانين	وجـزءاً	أساسياً	من	مخلوقات لهذا	الكون	ومصمم	لقـوانينه،	وتجعل	الإنسان	نتاجـاً	طبيعياً
الكون،	وتضع	مسـؤولية	الحياة	على	كاهل	الإنـسان	دون	غيره	من	مخلوقات	أو	قـوى	إلهية.	وهذا	يعني
أن	بـإمكان	الإنسان	الـتحكم	في	مجريات	حيـاته	إلى	حد	كبير،	وأن	الحيـاة	الدنيا	وليـست	الحياة	الآخرة
هي	الفـرصـة	الأهم	لـلإنسـان،	مـن	واجبه	عـدم	التفـريط	بهـا	ومن	حـقه	استغلالهـا	والتـمتع	بهـا.	أمـا
مسؤولية	الله	تجاه	ما	يصيب	الإنـسان	من	خير	وشر،	أو	من	نجاح	وفشل،	فليس	لها	وجود،	وإن	التذرع

18.Zعلمي	وغير	أخلاقي	غير	موقفاً	وبالتالي	الذاتية،	المسؤولية	من	للهروب	محاولة	إلا	ليس	بها

كَ تاَركٌِ(،	الآيـة،	قـال ب(		جـاء	في	تفـسير	الـواحـدي	مـثلًا:	)فلََعلَّـَ
المشركون	لرسـول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم:	ائتنا	بـكتاب	ليس	فيه	سب
آلهتنـا	حتـى	نـتبعك،	وقـال	بعـضهم:	هلّا	أنـزل	علـيك	ملك	يـشهـد	لك
بالنبوة	والـصدق	أو	تعطى	كـنزاً	تستغني	به	أنـت	وأتباعك،	فهم	رسول
الله	صلى	الله	عليه	وسلم	أن	يدع	سب	آلهتهم	فأنزل	الله	تعالى:	)فلََعلََّكَ
تَاركٌِ بعcَضَ مَا يُوحَىd إِلَيcكَ(،	أي	لعظيم	ما	يرد	على	قلبك	من	تَخْليطهم

تتـوهم	أنهم	يزيلـونك	عن	بعض	مـا	أنت	عليه	من	أمـر	ربك،	)وَضَاdئقٌِ
لdَ أنُزلَِ c)لَو	يقولــوا:	بـأن	صدرك	ضـائق	أي	رُكَ أنَ يَقوُلُواْ(، cبِهِ\ صَـد
عَلَيcهِ كَنزٌ أوcَ جَاdءَ معََهُ/ ملَكPٌَ إِنَّماdَ أَنتَ نَذِيرٌ(،	عليك	أن	تنذرهم	وليس
ءٍ وَكِيلٌ(،	حافظ cعَلَى كُلِّ شَي ُ عليك	أن	تأتيهم	بما	يقترحـون،	)وeَللَّه

.)17(	Zشيء	لكل
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	ليتمتع 	من	الاقتباس	السابق	أن	الباحث	يرى	أن	للإنـسان	أن	يحكم	بما	يعتقده	صحيحاً ولعلك	لاحظت	أيضـاً
قدر	المستطاع	بهذه	الحياة	ويستغلها،	وأن	هذا	هو	الموقف	الأخلاقي	العلمي،	وهذا	ما	نسميه	نحن	المسلمون	بالأهواء
التي	ستؤدي	للفسـاد	حتماً	كما	سترى	بإذن	الله	لأن	عقل	الإنسـان	قاصر.	ولكن	ما	الذي	أوقـع	مثل	هؤلاء	الباحثين	في
هذا	النمط	من	التفكير؟	إن	الإجابات	لا	حصر	لها	ولا	عد.	فكل	ضال	له	عقله	الذي	يحلل	له	ويُضله.	ولكن	في	حالة
هذا	البـاحث	وجدت	مصدر	ضلاله	مـن	كتابه	الذي	يحاول	فيـه	إثبات	استحالة	تمـكن	المسلمين	العلمي	والعملي	إن	لم
	بين	طـبيعة	الحيـاة	الزراعيـة	وتقلبات يـتخلوا	عن	أسـس	قيمهم	الإسلاميـة	وفي	مقدمتهـا	الإيمان	بالـغيب.	يقول	رابـطاً

	لفكرة	الحياة	بعد	الموت:	 	ضمنياً 	بأن	الدين	وهم،	ورافضاً الطقس	ومستنتجاً
Xفرضت	متطلبـات	حياة	الزراعة	عـلى	الإنسان	الممارس	لتلك	المهنـة	وعلى	المجتمعات	الزراعـية	عموماً
الاعتماد	على	الـطبيعـة	ذات	المزاج	المـتقلب،	والـتكيف	لـقوى	وظـروف	منـاخيـة	لم	يكـن	بالإمـكان
التحكم	بهـا	أو	التعرف	عـلى	هويتهـا.	وفي	ضوء	ذلك	وبـسببه	اتجه	الإنـسان	إلى	الاعتقـاد	بوجـود	قوى
غيـبية	ذات	قدرة	غير	عاديـة	تقوم	بالسيـطرة	على	الكون	والتحكم	في	معـطيات	البيئة	الـطبيعية	ومصير
الإنسان	ونوعية	حيـاته.	وهذا	بدوره	قاد	إلى	اكتشاف	الأديان	الـسماوية	منها	وغير	السماوية	والإيمان
بـوجود	آلهة	تتصف	بالقـوة	والدراية	والحكمة	والعـدل	وتستوجب	الطاعـة.	وحيث	أن	تصرفات	الآلهة
	فـإن	إمكانية	بعـث	الإنسان	من	جديـد	بعد	الموت	أصبحت الحكيمة	العادلـة	تجاه	الإنسان	لـيست	عبثاً
من	المعتقـدات	الواسعـة	الانتشـار.	ويبدو	أن	معـايشـة	الإنسـان	لحياة	الـنباتـات	عبر	فصـول	السـنة	من
ناحيـة،	وتشـابه	مراحل	تلـك	الحياة	مع	مـراحل	حياة	الإنـسان	من	نـاحية	ثـانية،	وتمـتع	بعض	النبـاتات
بخاصية	الـسبات	خلال	فصل	الشتاء	والـعودة	إلى	الحياة	والنمو	خلال	فصلي	الـربيع	والصيف	من	ناحية

19.Z...	،الموت	بعد	حياة	بوجود	عموماً	الديانات	أتباع	إقناع	في	ساهمت	قد	كانت	أخرى
هنا	أريدك	أخي	القارئ	أن	تتأمل	الآيات	الآتية	في	سورة	الجاثية	التي	ترد	على	جميع	ما	سبق	من	مزاعم:	

يEَِّاتِ أنَ تََحُـواْ eلسَّه cجe َذِين مٍ يـُوقِنـُونَ#20 أَمc حَسِبَ eلّـَ cَمـَةٌ لقِّو cاسِ وَهُدًي وَرَح )هَ^ذَا بَصَ^dئُِ لِلنّـَ
كُمُونَ#21 وَخَلَقَ cءَ ماَ يَحdسَـا cوَممََاتهُُم cيـَاهُم cءً مَّهحdلِحَ^تِ سَوَا^ ذِينَ ءَامنَُواْ وَعَمـِلُواْ eلصَّه عَلهَُمc كeَلّـَ cنَّج
زَى كُلُّ نفcَسٍ بـِماَ كَسَـبَتc وَهُمc لَ يظcُلَمـُونَ#22 أَفرََءَيcتَ منَِ cحَقِّ وَلتُِجcلeِضَ ب cَر cلeَمَ^وَ^تِ و ُ eلـسَّه eللَّه
ُ عَلىَ عِلcمٍ وَخَتَمَ عَلىَ سَمcعِهِ\ وَقَلcبهِِ\ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ\ غِشَ^وَةً فَمَن eتَّخَذَ إِلَ^هَهُ/ هَوَىهُ وَأَضَلَّهُ eللَّه
يـَا وَماَ يُهcلِكُناdَ إِلَّ cياَ نمَُوتُ وَنَحcن رُونَ#23 وَقاَلُواْ ماَ هـِيَ إلَِّ حَياَتنُاَ eلـدُّ ِ أَفلََ تَذَكّـَ يهcَدِيهِ مِنc بعcَدِ eللَّه
ا كاَنَ رُ وَماَ لهَـُم بِذَ^لكَِ مـِنc عِلcمٍ إِنc هُمc إلَِّ يَظـُنُّونَ#24 وَإِذاَ تتcُلـَى عَليcَهِمc ءاَيَ^تنُـَا بيَنَِّ^تٍ مّـَه cه eلـدَّ
cمعَكُُم cثُمَّه يَج cثُمَّه يمُِيتكُُم cيِيكُم cيُح ُ d أنَ قاَلُواْ eئcتـُواْ بEَِاباdَئنِاdَ إِن كنُتُمc صَ^دِقيَِن#25 قـُلِ eللَّه تَهُمc إِلَّ حُجَّه
مَ cضِ وَيَو cَر cلeَمَ^وَ^تِ و ِ مُلcكُ eلسَّه مِ eلcقيَِ^مةَِ لَ رَيcبَ فِيهِ وَلَ^كِنَّه أكcَثََ eلنَّاسِ لَ يَعcلمَُونَ#26 وَلِلَّه cَإِلىَ يو
مَ cيَوcلe َإلَِى كـِتَ^بهِا dعَى cطِلُونَ#27 وَتـَرَى كلَُّ أمَُّهةٍ جَاثـِيةًَ كُلُّ أُمَّهةٍ تـُدcُمبcلe ُسَـر cمئَذٍِ يَخ cاعَةُ يـَو تقَُومُ eلـسَّه

نَ ماَ كنُتُمc تَعcمَلوُنَ(.20 cزَو cتُج

الفخ bالعملي المحبوك
إن	الجدل	السـابق	ليس	هو	المهم	كما	قلت،	لأنه	في	الاختلاف	العقـدي،	وهذا	خلاف	يصعب	حسمه.	ولكن
المهم	لطرح	هذا	الكتاب	هو	أدلة	د.	ربيع	العلمية	العملية	التي	قد	تقنع	المثقفين	لأنها	تَخْاطب	عقولهم.	فهو	يصف	لك
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تطـور	المجتمعـات	من	رعويـة	إلى	زراعية	ثـم	صناعيـة	ثم	ما	بعـد	صناعيـة،	وهكذا	حتـى	يثبت	لك	أنـه	يستحيل	على
	لقيم	المجـتمعات 	متقمصـاً 	إلا	إن	انتقل	ليـصبح	مجتمعـاً 	منـافسـاً 	منـتجاً 	صناعـياً مجتمع	زراعـي	بدائي	أن	يـصبع	مجتمعـاً
الصناعيـة،	وهذا	لن	يحدث	إلا	بالتخلي	عن	الـدين	كمؤسسة	ذات	تأثير	عـلى	الحياة.	لذلك	يجب	أن	أصف	لك	بعض	ما
	بدأت 	مـعناه	أنه	بعـد	اكتشـاف	الإنسـان	للزراعـة	وممارستهـا 	يقـول	في	ما قاله	للـوصول	لاستـنتاجـه	ولكن	باخـتصار:
القبيلـة	في	التفسخ	لأن	استقرار	الإنسـان	بالقرب	من	مصادر	المـياه	والأراضي	الخصبة	أدى	إلى	ظهور	العـائلة	المركبة	أو
	في	الفلاحة.	ولأن	المزروعـات	بحاجة الممتـدة	extended family	حيث	يقوم	الآبـاء	والأبناء	والأحفـاد	بالعمل	معـاً
	ظهـرت	القريـة	الصغيرة	والتي لعنـاية	مـستمرة	ولـوقت	طويل	فـإن	الزراعـة	فرضت	على	الإنـسان	الاستقـرار.	هكذا
عـاشت	في	عزلة	معتمـدة	على	نفسها	في	توفـير	احتياجاتها،	لـذلك	تميزت	الحياة	في	عصر	الـزراعة	بأنها	بطـيئة	وروتينية
ودون	تعقـيد.	ولكن	في	الوقت	ذاته،	كـان	هناك	نوع	مـن	الاتصال	التجاري	بـين	بعض	القرى	الواقعـة	على	امتداد	نهر
مثلًا.	فكان	الماء	وتوزيعه	كمـصدر	مهم	بحاجة	لنوع	من	التـنظيم	بين	المستهلكين	للمياه	فـظهرت	الدول	التي	تسيطر
	تـوسعت	وفـرضت 	الـدولـة 	قـويت	هـذه 	ومتـى	مـا على	منـاطق	واسعـة	من	خلال	فـرض	الـضرائب	وحل	الخلافـات.
سـيطرتها	على	مسـاحات	مجاورة،	وهكذا.	وبـرغم	ظهور	الإقطاعيـين	في	العصور	اللاحقة	لعصر	الـزراعة	واستعبادهم
للكـثير	من	الفلاحين	إلا	أن	مستـويات	المعيشـة	كانت	متقـاربة	لأن	الاعتماد	الاقتصـادي	كان	على	نتاج	الأرض	إذ	أن
عـصر	الصناعة	لم	يكن	قد	ظهـر	بعد.	وبهذا	لم	تكن	هناك	طبقـة	متوسطة،	بل	طبقتين:	غنـية	وفقيرة	بفجوة	ملحوظة
	ومـع	مرور	الزمـن	وتراكم	الخبرات	الـزراعية	ظـهر	فائـض	إنتاجي	زراعـي	مما	أدى	لتنـشيط	التجـارة	وإنتاج بينهما.21
الأدوات	الزراعيـة.	وهناك	إشارات	تـاريخية	كما	يقـول	د.	ربيع	إلى	Xفشل	المجـتمعات	القبلـية	قاطبـة	في	دخول	عصر
22.Zالإنتاجية	العملية	من	ومواقفها	ونظمها	قيمها	تطوير	ودون	المتوارثة،	وتقاليدها	أعرافها	عن	التنازل	دون	الزراعة
	بأن	من	أهـم	التغيرات	الاجتـماعية	الـتي	أحدثـها	عصر	الـصناعـة	هو	القـضاء	على	العـائلة ثم	يسـتمر	واصفـاً
المركبة	وإحلال	الأسرة	محلـها،	بالإضافـة	لظهور	قيم	جـديدة	مبنيـة	على	الجد	والمثابـرة	ذلك	لأنه	لأول	مرة	في	التاريخ
انتشرت	ظاهـرة	أن	العامل	لا	يملك	ما	يـنتجه	من	عمل	ولا	يملك	مكان	العـمل.	فكان	عليه	الجد	والمثـابرة	ليتمكن	من
زيادة	دخله.	فأصبح	العامل	مجرد	فرد	ضمن	مجموعة	أفراد	تربطهم	روابط	مهنية.	فظهر	الإحساس	بين	العمال	بوجود
	لحاجة	المصانع	لأعداد	كبيرة مصالح	مشتركـة	مثل	الأجور	وساعات	العمل،	وهكذا	ظهـرت	النقابات	العمالية.	ونظـراً
من	العمال	وتجمع	المـصانع	في	المدن	الكبرى	فقد	ظهـرت	أحياء	فقيرة	للعمال.	وبهذا	الإحـساس	بالظلم	نجح	العمال	في

تنظيم	أنفسهم	وحصلوا	على	حقوق	مجتمعية	وشرعية،	هكذا	كانت	بداية	ظهور	الأحزاب	السياسية.	
أي	أن	حضارة	الصناعة	سلبت	حضارة	الزراعة	التركيبة	العائلية	الممتدة	لتحل	محلها	الأسرة	الصغيرة	التي	تركز
جل	همـها	على	الإنجاب	والعمل	لتلـبية	حاجات	الأسرة	الـصغيرة.	وبتفتت	العوائل	المـمتدة	وتغير	نظام	حـياتها	القروي
الزراعي	تغيرت	القيم	والعلاقات	والهياكل	الاقتصادية	والاجتماعية	والسياسية.	فتم	إيجاد	نظم	مجتمعية	جديدة	تربط
	فإن	النـموذج	الصـناعي	للـمجتمع	أصبح عمـليات	الإنتـاج	والتسـويق	والخدمـات	المالـية	والتعلـيمية	والـصحية.	وبهـذا

مختلف	جذرياً.	وفي	هذا	يقول	د.	ربيع	معللًا	استحالة	قيام	مجتمع	صناعي	في	العالم	العربي	إن	لم	يتغير:	
Xولذلك	لم	يعد	بالإمكان	الاستفادة	من	دروس	وتجـارب	تاريخ	حضارة	الزراعة	أو	استخدامها	كإطار
مرجعي	لتحليل	واقع	حياة	الصناعـة	أو	التفكير	في	صنع	مستقبلها،	كما	لم	يعد	بالإمكان	أيضاً	الانتقال
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من	حضارة	الـزراعة	لحضـارة	الصناعـة	دون	تطويـر	القيم	السـائدة،	وتغيير	المـواقف	القيميـة	المتعلقة
	23.Zالقديمة	النظم	من	وتشعباً	تعقيداً	أكثر	جديدة	مجتمعية	نظم	وخلق	والإنتاج،	بالعمل

	بين	الحضارات	ذات	النمط	الواحد	برغم	تباعد	مواقعها	جغرافياً، 	كبيراً لذلك،	فكما	يصف،	فإن	هناك	تشابهاً
	اللاتينيـة،	وحياة	القبـائل	في	الجزيـرة	العربيـة	التي	تبنت فحيـاة	فلاح	في	مصر	تشبـه	حياة	فلاح	في	الهنـد	أو	أمريكـا
النمط	الرعوي	القبلي	تشبه	تلك	التي	في	الصحراء	الأفريقية،	وهكذا.24	كما	أن	الدين	كما	يصف	د.	ربيع	يعطي	كل
	الوضع	في 	يقول	نـاقداً 	الـدين	الفلسفـية	تجاه	الـذات	والغير	والطبيعـة.	وفي	هذا 	لأنه	يجسـد	نظرة 	أساسـياً ثقافة	طـابعاً

العالم	العربي	واستحالة	تغيره	ليصبح	صناعياً:	
	لعادات	وتقاليـد	ومعقتدات	تراثية	ثابتة	تتمتع	باحترام	وقدسية	على Xوهذا	جعل	الثقافة	تصبح	امتداداً
درجة	كبـيرة	من	الأهمية.	ولـذلك	أصبح	من	غير	المـمكن	حدوث	تحـول	اجتماعي	حقيـقي	في	حياة	أي
مجتـمع	زراعي	دون	تفكيـك	الأطر	الثـقافيـة	السـائدة	وتبـديل	بعض	عنـاصرها	واختـصار	دور	بعـضها

25.Zالدين	ذلك	في	بما	الآخر،
ثم	يقول	أيضاً:	

	من	حـضارة	الـزراعة	وأقـدر	منهـا	على	تلبيـة	احتيـاجات Xولما	كـانت	حضـارة	الصنـاعة	أكـثر	تقـدماً
الإنـسان	الحياتية	فإن	ثقافتها	العـامة	أصبحت	أكثر	ديناميكية	وقـدرة	على	العطاء	والتطور.	أما	ثقافات
عصر	الـزراعة	التي	نمـت	وترعرعت	ضـمن	أطر	التقليـد	والفلسفات	الـدينية	الـشموليـة	فقد	أصبحت

	26.Zالجديد	للعصر	الثقافية	الإنجازات	في	الإسهام	على	قادرة	وغير	متخلفة
ثم	مـع	ظهور	العولمـة	المتميزة	بـانتشار	المعـرفة	وتركـيزها	على	الفـرد	ضعفت	الروابط	الاجـتماعية	وذلك	لأن
	لسهولة	الاتصـالات	يتفاعلون	مع	غيرهم	من	نفس	الحقل	المعرفي	من	خلال	المؤتمرات	والندوات	والمواقع الأفراد	نظراً
	فهم 	لأنهم	يحاولون	الارتقاء	بأنفسهم	معرفياً الحاسوبية	في	الشبكة	العنكبوتية	)الإنترنت(	في	جميع	أنحاء	العالم.	ونظراً
	للتمـسك	بمواقفهم	الفلـسفية	والمعتقـدات	القديمة الأكثر	قـدرة	على	تجديد	قيـمهم	ومعتقداتهم	لـذلك	فهم	الأقل	ميلًا
	أي	أن	الـروابط	المهنيـة	تزداد	حتـى	على	حسـاب	روابط	الأسرة	الصغـيرة.	ولأن	الإنتاج	الحـديث	أصبح كما	يقول؛27
	من	مجموعة	من	الأفراد	المتخصصين	كل بحاجة	لتخصص	دقيق	فـإن	العملية	الإنتاجية	أصبحت	تتطلب	عملًا	جمـاعياً
في	مجـاله	المختلف.	لذلك	ظهرت	في	المجتـمعات	الغربية	المـتميزة	باعتمادهـا	على	المعرفة	نظم	مجـتمعية	قادرة	على	ربط
هـؤلاء	الأفراد	المتخصصين	مـن	خلال	شتى	الأنظمة.	أي	أن	مجـتمع	العولمة	بحاجـة	لنظم	إدارية	ومعلومـاتية	ومجتمعية
قائـمة	على	الاتصال	الفوري.	وبهذا	يكون	الاسـتنتاج	أنه	إن	كانت	العوامل	البيئيـة	هي	التي	أعاقت	بعض	المجتمعات
من	التحول	من	مجتمعات	قبلية	رعويـة	إلى	مجتمعات	زراعية،	فإن	العوامل	الاجتماعية	الثقافية	هي	أكبر	معوق	لتحول
	العـوامل 	ربيع	فـإن	الديـن	هو	الأسـاس	وراء 	فـكما	وضح	د. 	وبـالطبع، المجتمـعات	الـزراعيـة	لمجتـعات	صـناعـية.28
	من	الحضارة	الـتي	تسبقها، 	لأن	كـل	حضارة	أكثر	تقـدماً الاجتماعـية	الثقافيـة،	أي	أنها	العائق	الأكـبر	في	نظره.	ونظراً
فمن	شبه	المسـتحيل	أن	ينتصر	مجتـمع	يتبنى	حـضارة	أقدم	على	مجتـمع	أكثر	حداثـة،	فلا	يعقل	أن	ينتصر	مجتـمع	يتبنى
	بين	الأمم. 	حضـاريـة 	ثقـافيـة 	تـبعيـة 	لـذلك	فهنـاك 	بـالإضـافـة 	بل 	صنـاعي، 	على	مجتـمع 	زراعيـة 	أو 	رعـويـة حضـارة
	على	المجتمعات	الصناعية	وبحاجة	له.	وليس	العكس.	هكذا	أخي	القارئ	فإن	د. فالمجتمعات	الزراعية	أكثر	اعتماداً
ربـيع	أو	أي	علماني	آخر	إن	هو	ناقـشك	كمسلم	سيضعك	في	هـذه	الزاوية،	أي	في	مأزق	فـكري	يصعب	الخروج	منه.
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إنه	فخ	علمـي	عملي	محبوك.	ثـم	تأمل	النص	الآتي	الـذي	يحاول	حبس	الـدين	في	قفص	يعـزله	عن	جميع	مضـامير	الحياة.
يقول	د.	ربيع:	

Xتعتبر	دعائم	الإسلام	الخـمس	الجزء	الأهم	من	مجموعة	الأوامر	والنـواهي	الدينية	التي	لا	يقوم	الإيمان
بدونها	ولا	يكتمل	في	غياب	أي	منها،	وهي	الشهادتان،	أي	شهادة	أن	لا	إله	إلا	الله	وأن	محمداً	رسول	الله،
والـصلاة،	والصيام،	والزكـاة،	وحج	البيت	الحرام	لمن	استـطاع	إليه	سبيلًا.	ورغم	الأهميـة	القصوى	لهذه
الدعائم	بـالنسبة	للـمؤمن،	إلا	أنها	جميعـاً،	وفيما	عدا	الزكـاة،	تتعامل	أساسـاً	مع	قضايا	شخـصية،	وتكاد
cرُهُمcَ)وَأم	يـقول	الذي	الكـريم	القرآني	النـص	على	وبنـاء	المجتمعـية.	بالقـضايـا	الصلـة	عديمـة	تكـون
شُورَى بيcَنهَُمc (	]الشورى:	38[	والحديث	النبـوي	الشريف	الذي	يقول:	}أنتم	أعـلم	بأمور	دنياكم{
أصبحت	أمور	الـدنيا	ومعضلات	الحياة	الـيومية	المعقدة	من	اخـتصاص	الناس	وحدهم	وخـارجة	بالتالي
	عن	سلطـة	المؤسسـة	الدينيـة.	ولما	كانـت	أمور	الدنيـا	ومعضلات	الحياة	عـامة،	بما	في	ذلك نصـاً	وشرعاً
الـظروف	البيئـية	بكافـة	عناصرها	الـطبيعية	والاجـتماعية	والتكـنولوجيـة	والإعلامية	تعيـش	حالة	من
التـطور	والتغير	المستمـر،	فإن	تلك	الأمور	والقضـايا	أصبحت	خارجـة،	ليس	فقط	عن	سلطـة	المؤسسة
	عن	سلـطة	العـادة	والتقـليد	والمـوروث	من	القيم	والمـواقف	والفلسـفات	والترتـيبات الـدينيـة،	بل	أيضـاً
المـجتمعيـة.	إن	من	غير	المـشكوك	فـيه	أن	الشعـوب	العربـية	والإسلامـية	عـامة	تـواجه	اليـوم	مشـكلة
عويصة	في	التعامل	مع	العصر،	خاصة	مع	نتاجه	العلمي	والفكري	وقيمه	الثقافية	وتوجهاته	المصلحية.
ويعــود	السـبب	الـرئيـس	في	ذلك	إلى	اتجـاه	تلك	الـشعــوب	للتعـامل	مـع	العصر	والـنظـر	إلى	إنجـازاته
	من	إرث	قبلي	-	عشـائري	- ومجـتمعاته	الـصناعيـة	والمعرفـية	من	خلال	ثقـافة	دينيـة	محافـظة	وانطلاقـاً
زراعي	ذي	قيم	ومواقف	وفلسفـات	قديمة	تجاوزها	الزمن	منذ	زمـن.	إن	اتجاه	التركة	الثقافية	العربية	-
الإسلامية	المـوروثة	إلى	عدم	الإعتراف	بـانتهاء	زمنهـا	ومنطقها	وصلاحيـتها	للتعايـش	مع	عصر	المعرفة
Zالإسلامية	-	العربيـة	الثقافـةX	أصـبحت	الواقع	وفي	والـتقدم.	التغير	حدوث	دون	تحـول	عقبة	يجعلهـا
	يصعب	تعـريفه	ويصعب	تحديـد	مكوناته	وحـصول	إجماع	عليه،	ويـصعب	تنقيحه	وفرز كـما	هلامياً
خيره	من	شره،	وبالتـالي	أصبح	ذلك	الكم	أهم	العقبـات	التي	تعترض	سبيل	التحـول	الاجتماعي	والتقدم
الاقتصادي	في	الـوطن	العربي.	إن	التمـسك	الواهم	بصـلاحية	الموروث	من	عـناصر	ثقافيـة	قديمة	يجعل
من	الصعب	الحـسم	في	اتجاه	ثقـافة	العصر	وعلـومه	وفنونه	وأفكـاره	ومعارفه	النـظرية	والـتكنولـوجية
وعلاقات	إنتاجه	الاقتصادية	وتنظيماته	الاجتماعية	-	السياسية.	وهذا	من	شأنه،	في	حالة	استمراره،	أن
يجعل	التخلف	العـربي	الإسلامي	في	مـياديـن	العلم	والفكـر	والتكـنولـوجيـا	والاقتصـاد	والسـياسـة	هو

29.Z...	.المجتمعية	الحياة	في	الأهم	الحقيقة
إن	الـرد	على	موقف	العلمانيين	لابد	وأن	يكـون	من	جبهات	مختلفة،	وعلى	أيـدي	علماء	أكفاء.	ومع	ذلك	سأمر
	الكـتاب.	الجبهة 	على	جبهتين	وبـاختصار،	إذ	أن	الصـورة	لن	تتضح	إلا	بعـد	الانتهاء	من	قـراءة	كامل	هذا الآن	سريعاً
	)وعندها الأولى:	من	الواضح	أن	هـذا	المؤلف	العلماني	لا	يدرك	)لـذلك	فهو	قد	يكـون	معذوراً(،	أو	أنه	يتجاهل	تمـاماً
فهـو	ضال	والعياذ	بالله(	أن	الـشريعة	ليست	فقـط	أركان	الإسلام	الخمسة	الـتي	ذكرها،	فهذه	الأركـان	هي	مسؤوليات
الفـرد	من	علاقة	مبـاشرة	بينه	وبين	خـالقه	الحي	القيـوم؛	أما	علاقـة	الإنسان	مع	الآخـرين،	أي	التشريعـات	التي	تبيح
،) cنهَُمcَشُورَى بي cرُهُمc)وَأَم	تعالى:	وقوله	الزكاة	إلا	منها	يدرك	لم	فهو	الحقـوق،	مقصوصة	أي	الأفراد،	تصرفات	وتمنع
ZالمغنيX	مثل	الـكتب	أمهات	من	كتـاب	لأي	نظر	إن	فهـو	دنياكم{.	بأمـور	أعلم	}أنتم	وسلـم:	عليه	الله	صلى	وقوله
مثلًا،	ونظـر	لأي	باب	من	أبـواب	المعاملات	مثـل	البيوع	أو	الـوكالـة	أو	الإجارة	أو	الـسلم	لصُعق	مـن	جهله	بالإسلام.
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حـتى	هذا	الحديث	الذي	رجع	إليه،	أي	قـوله	صلى	الله	عليه	وسلم:	}أنتم	أعلم	بأمور	دنـياكم{،	فهو	حديث	كما	هو
معلوم	جـرى	في	واقعة	تأبير	النخل،	وهو	يعني	أن	للنـاس	الحق	في	التصرف	في	شتى	شؤون	الحياة،	ويعني	أن	لهم	الحق
حتـى	في	الاقتبـاس	من	الأمم	الأخـرى	ولكن	فـقط	في	المسـائل	التـي	لم	يأت	الإسلام	بـتنظيـمها.	فلا	يجـوز	تحت	هذا
	أن	يأتي	فرد	ويحلل	الربوا	لأن	هنـاك	من	النصوص	الواضحة	ما	تحرمه.	فإن	نظرت	أخي	القارئ	للمسائل الحديث	مثلًا
	المنظـور،	فلن	تجد	مـسألة	إلا	وللـشريعة	فيهـا	حكم	بحيث	أنه الحقوقيـة	بين	الأفراد،	وبين	الأفـراد	والسلطـة	من	هذا
يستحيل	على	أي	باحث	أن	يتمكن	من	الابتداع	أو	من	الاقتباس	من	أمم	أخرى	في	مقصوصة	الحقوق	كما	سترى	بإذن
الله.	فقد	أتى	الإسلام	مكتملًا	والحمد	لله	في	هذه	المسألة	التي	تنظم	جميع	شؤون	المجتمعات	الاقتصادية	والسياسية.
أما	الجبهة	الـثانية	فهي	الفخ	الذي	وقع	فيه	هذا	العلماني	وغيره	ممن	لا	يؤمنون	أن	الحياة	لن	تصلح	في	أي	مكان
أو	زمـان	دون	شرع	الله	عز	وجل،	لأنهم	لم	يتمـكنوا	من	رؤية	العـالم	الإنتاجي	التـنموي	إلا	من	المنظـور	الغربي.	وهنا
فهـم	قد	لا	يـلامون	عـلى	هذا	لأن	تـاريخ	الـبشريـة	يقف	بـجانـبهم	لأن	الإسلام	لم	يـطبق	إلا	لـعدة	عـقود.	وهـذا	هو
موضوع	هذا	الكتاب.	ففكرة	أن	التقدم	البشري	من	خلال	نفق	محطاته	حضارات	متتالية	من	الرعي	للزراعة	للصناعة
	مع	يقين	بأن	جميع للعـولمة	وربطها	بـالتركيبة	الاجتماعـية	الثقافيـة،	وبرغم	أنها	فكـرة	قوية	وتصف	مـا	حدث	تاريخيـاً
الشعوب	لابد	لها	من	المرور	بهذا	النفق	لتصل	لمجتمع	ما	بعد	الحداثة،	إلا	أن	هذه	الفكرة	خاطئة	لأن	الزخم	الإنتاجي
	ما	هـو	إلا	بسبـب	التقدم	المعـرفي	للبشر	من	جهـة،	والتمكين	الجـزئي	من	جهة في	الـدول	الغربـية	كما	وضحت	مـراراً
	في	تـراكم	مستمر	بغض	النظـر	عن	تَخْلف	بعض	الشعوب	هل	هي	لحقت	به	أم	لم أخرى.	والتقـدم	المعرفي	ماض	قدماً
	إلا	بالمزيد	من	التمـكين	الذي	وفرته	الدول	الرأسمالـية	الديمقراطية، تلحق،	ولن	يتأتى	اللحاق	بـالدول	المتقدمة	تقنيـاً
إلا	أن	هذا	التمكين	هـو	ما	ستتفوق	فيه	الشريعـة	الإسلامية	على	الرأسمالية	والـديمقراطية	إن	هي	طُبقت	ولكن	دون
	فـالتمكـين	سيصهـر	المجتـمعات الانفلات	الأخلاقـي	والتفكك	الأسري	كـما	يحدث	في	الغـرب	كما	سـترى	بإذن	الله.
المسلمة	لـلمزيد	من	الإنتاجية	ولكن	مع	قيم	إسلامية	سامية	كما	سأثبت	لك	بإذن	الله	العليم	الحكيم.	فلن	تحتاج	الأمة
المـسلمة	لأن	تكشف	فـيها	المرأة	عورتهـا	حتى	تنتج	الطـائرة،	ولن	تحتاج	الأمـة	المسلمة	لأن	تـبيح	البارات،	أو	بالأصح

الخمارات،	وتبيح	البنوك	الربوية	لتنتج	القاطرة،	وهكذا.
ولعل	المـؤلم	في	مـوقف	د.	ربيع	هـو	وغـيره	من	العلـمانيين	هـو	وصـفهم	للإسلام	بـأن	ثقـافـته	أصبـحت	Xكماً
	يصعب	تعريفه	ويصعب	تحديـد	مكوناته	وحصول	إجماع	عليهZ،	وبالتالي	كما	يقول	أصبح	من	Xأهم	العقبات هلامياً
	أقول:	هـذه	مأسـاة	الكثير	من التـي	تعترض	سبيـل	التحول	الاجـتماعي	والتقـدم	الاقتصـادي	في	الوطـن	العربيZ.	وهنـا
الباحثين،	فهم	لم	يحاولوا	فهم	الشريعة	بتفاصيلهـا	لأن	الذي	يصدهم	عنها	كبوابة	أولى	هو	تحريم	الشريعة	الإسلامية
	إن	طبقـت	الشريعـة	مـن	حيث 	فمعـظم	العلـمانيين	غـير	راضين	عن	وضع	المـرأة لـبعض	الملـذات	المبـاحـة	في	الغـرب.
خروجها	وبالتالي	الوصول	لها	والتمتع	بها،	أو	عدم	قناعتهم	بحرمة	المسكرات	لفقدانهم	فرصة	التلذذ	بها.	هذا	المنع	في
الشريـعة	لمثل	هذه	المستلـذات	وضع	غشاوة	على	أعين	الباحـثين	برفضهم	لكل	ما	هـو	إسلامي.	لذلك	والله	أعلم	بقيت
مقصوصة	الحقـوق	في	الشريعة	وما	تؤدي	إلـيه	من	حركيات	تمكينـية	دون	تمحيص	لفهم	مآلاتهـا	وما	قد	تؤدي	إليه	من
عزة،	وكذا	علماء	الشريعة	المعاصرين،	فبرغم	حبهم	للشريعة	الإسلامية	واعتزازهم	بها	إلا	أنهم	لأنهم	لم	يدركوا	عظم

هذه	الحركيات	التمكينية	لم	يهبوا	للدفاع	عنها،	بل	بدؤا	في	التنازل	عن	بعضها	وهو	موضوعنا	الآتي	بإذن	الله.
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الزلات
مع	كثـرة	الطروحات	المخـالفة	لمنهج	السلف	رضـوان	الله	عليهم	وكثرة	الأفكـار	وإعجاب	كل	ذي	رأي	برأيه
والتـساهلات	والتنازلات	من	العلماء	والانفلات	من	الضوابط	الشرعيـة	لابد	لنا	من	التمسك	بقوله	صلى	الله	عليه	وسلم
المشهور:	}...	فـإنه	من	يعش	منكم	فـسيرى	اختلافا	كـثيرا،	فعليكم	بسـنتي	وسنة	الخلفـاء	الراشدين	المهـديين	عضوا
	ومسـألة	التحـذير	هـذه	من	محدثـات	الأمور 	وإياكم	ومحـدثات	الأمـور	فإن	كل	بـدعة	ضـلالة{.جـ 	بـالنواجـذ، عليها
مشهورة	عند	الفقهاء.	فقد	كان	صلى	الله	عليه	وسلم	يركـز	عليها	في	افتتاحياته	لخطب	يوم	الجمعة.	فقد	جاء	في	السنن
الكبرى:	Xعن	جـابر	قال:	كان	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم	يقـول	في	خطبته،	يحمد	الله	ويثني	عليه	بما	هو	له	أهل
ثم	يقول:	}مـن	يهد	الله	فلا	مضل	له،	ومن	يضلل	فلا	هـادي	له،	إن	أصدق	الحديث	كتـاب	الله،	وأحسن	الهدي	هدي
	وكل	ضلالـة	في	النار{.د 	وكل	بـدعة	ضـلالة، محمـد	صلى	الله	عليه	وسلم،	وشر	الأمـور	محدثـاتها،	وكل	محـدثة	بـدعة،
	كـان	يحـذر	صلـوات	ربي	وسلامه	علـيه	من	المحـدثـات	في	أهم	مـنبر	وأهم	جمع	دوري؟	بـالـطبع	فـإن	المقصـود فلماذا
بالمحدثـات	ليس	التقنيـات،	لأن	الأمة	إن	لم	تأخـذ	بها	ستهلك	مقـارنة	بالأمم	الأخـرى	التي	ستستخـدم	التقنية	لضرب
المسلمين	كما	هو	حادث	الآن،	بل	المقصود	بالمحدثات	التنظيمات	الوافدة	من	خارج	الإسلام	ومن	أهمها	ما	هو	متعلق

بالحقوق.	
	أوّلت	المقصود	بـالمحدثات	عـلى	أنه	المستجدات	أو	الـتنظيمات	المتعلقـة	بالحقوق؟ 	لـعلك	تتساءل:	ولمـاذا وهنا
	في	السابق	وبالذات	في	فصل	Xقـصور	العقلZ	فإن	المقصود	من	XالحقZ	إن	ذكر فأجيب:	كما	حاولت	التوضـيح	مراراً
	على 	ولا	يقتـصر	أيضـاً 	الذكـر	لا	يقـتصر	على	الأسـس	العقـدية	كـالإيمان	بـالغـيب، 	فإن	هـذا في	النـصوص	الـشرعيـة
	كل	ما	هو	متعلق	بمقصوصة	الحقوق.	ولذلك	يكون	السؤال:	هل	إن	أتى العبادات	كالصلاة	والصوم،	بل	يشمل	أيضاً
	أخـرى؟	ولمـاذا 	مـن	حضـارة 	مـن	رأسه	أو	استـورده 	ابتكـره من	فـرد	استحـداث	في	الحق	يعتـبر	من	المحـدثـات	سـواء
التحذير	الشديد	من	هذه	المحدثات؟	والإجابة	هي	لأنه	صلوات	ربي	وسلامه	عليه	لا	يريد	للأمة	أن	تأخذ	أي	صغيرة
مهما	صغـرت	حتى	وإن	كـانت	من	عالم	ورع	فـاضل	لأنها	مـهما	صغرت	ستـتراكم	وستؤدي	للـضعف	والوهن	والـذلة
	هـو	قوله	صـلى	الله	عليه	وسلم: 	يـدل	على	أنه	كان	يحـذر	من	الـزلات	حتـى	الصغيرة	مـنها كـما	هو	حـادث	الآن.	وما
}وكل	محـدثة	بدعـة{،	فهم	لم	يستثـني	ولكنه	عمم	بقـوله:	}وكل{	سواء	كانـت	المحدثة	صغـيرة	أو	كبيرة.	ووصفها
بأنها	بـدعة	ستؤدي	إلى	النـار.	والسؤال:	متى	تـذهب	الأمة	للنار؟	والإجـابة	بالطبـع:	عندما	تفسـد	وتُفسد	غيرها،	وأن
	الفـساد	هو	هـذه	المحدثات	الـتي	ستؤدي	للخـروج	عن	الشرع	كما	سترى	بـإذن	الله.	وتلحظ	أنه	صلوات طريق	هذا
ربي	وسلامه	عليه	كـان	واضحاً،	فهو	لم	يفـرق	بين	المحدثات	ولم	يـوضح	لنا	أن	منها	مـا	هو	مفيد	ومنهـا	ما	هو	ضار،
	بتعميم	واضح	بـأنها	بدع	مضللة	لأن	العقل	البشري	القاصر	لن	يستـطيع	التمييز	بين	المحدثات	النافعة بل	وصفها	جميعاً

جـ(		الحديـث	بالكـامل	هو:	Xعـن	العربـاض	بن	ساريـة	قال:	صـلى	لنا
رسـول	الله	صـلى	الله	عليه	وسلـم	صلاة	الصـبح	ثم	أقبـل	علينـا	فـوعـظنـا
موعظة	وجلت	منها	القلـوب	وذرفت	منها	العيون.	فقلنا:	يا	رسول	الله،
كأنهـا	موعـظة	مـودع	فأوصـنا.	قـال:	}أوصيكم	بـتقوى	الله	والـسمع
والطـاعة،	وإن	أمـر	عليكم	عـبد	حبـشَيْ	فإنه	مـن	يعش	منـكم	فسيرى
اختلافـاً	كثيرا،	فعليكم	بسنتي	وسنة	الخلفـاء	الراشدين	المهديين	عضوا

عليهـا	بالنـواجذ،	وإيـاكم	ومحدثـات	الأمور	فـإن	كل	بدعـة	ضلالة{
.)30(

د(		وتكملة	الحديث:	Xثم	يقـول:	}بعثت	أنا	والساعة	كهاتين{.	وكان
إذا	ذكر	السـاعة	احمرت	وجنتـاه	وعلا	صوته	واشتد	غضـبه	كأنه	نذير
جـيش	صبحـتكم	مسـاتكم	ثـم	قال:	}من	تـرك	مالاً	فلأهلـه	ومن	ترك

ديناً	أو	ضياعاً	فإلي	أو	علي	وأنا	ولي{	)31(.
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من	الضارة.	فـهناك	من	المحدثات	التي	تظهر	وكأنها	نافـعة	إلا	أن	تراكم	مآلاتها	مع	الزمن	ذات	ضرر	شديد	مثل	أموال
الديـوان.	أي	أنه	لا	محدثـة	نافعـة	في	الحقوق،	فكل	مـا	هو	نـافع	فقد	أتـى	به	الشرع	وانتهـى،	فلم	يبق	إلا	الضـار	الذي

تتخبط	فيه	الأمم	غير	المسلمة.	هكذا	يجب	أن	نفهم	الحديث.
ولعل	السؤال	الجذري	هـو:	كيف	تأتي	المحدثـات	وتتجذر	في	الإسلام	وكأنهـا	جزء	منه؟	والإجابـة	بالطبع	من
مصادر	مختلـفة	إلا	أن	من	أهمها	الزلات.	فما	يقـدمه	باقي	هذا	الفصل	هـو	أمثلة	متفرقة	)وقـد	تكون	مملة	للقارئ	غير
المتخصص(	لـبعض	الزلات	التي	وقع	فيهـا	العلماء.	والسبب	في	سردها	هـو	كي	نتعلم	كيف	نصطـاد	هذه	الزلات	التي
	بـعض	المعاصريـن	من	العلماء،	وذلك	حتـى	نتمكن	من	رد	الـزلات	التي	قد	تـأتي	من	بعض	العلماء	مـستقبلًا. وقع	فيها
وكما	هو	معلـوم	فإن	اصطـياد	الزلات	فعل	مـذموم	وشنيع؛	لـذلك	أرجو	ألا	تعتقـد	أخي	القارئ	بـأنني	بمحاولـة	تصيد
هـذه	الزلات	أحاول	خـدش	مكانة	هـؤلاء	العلماء	الأفاضل.	كلا،	معـاذ	الله،	بل	لأن	ما	على	المحك	كما	ذكـرت	سابقاً
ليس	سـمعة	عالم	أو	فقيه	أو	باحث	فحسب،	بل	هو	مصير	أمـة	الإسلام.	لذلك	ولعظم	هذا	المصير،	فإن	كل	نقد	لكل
عـالم	أو	فقيه	أو	مؤلف	لابد	وأن	يـتضاءل	أمام	هذا	الهـدف	الأهم	وهو	وضع	الأمة	على	نهج	الـشريعة.	ولعلك	تسأل:
	الفقهـاء 	أن 	الـذي	حـدث	هــو 	لأن 	فـأجـيب: 	إنجـازات	كـبيرة؟ 	الفقهـاء 	فلهــؤلاء 	على	زلاتهـم، 	الـتركيـز 	لمـاذا ولكن
المعـاصرين،	ناهيك	عن	العلمانيين	ومن	ساندوهم،	بـدؤا	بالتأثر	بهذه	الزلات	الصغيرة	بـالرجوع	إليها،	فهذا	العالم	مثلًا
يأخذ	زلة	ذلك	ويبني	عليها	زلة	أخرى	ولعلها	أكبر،	وهكذا	تراكمت	الزلات	لدرجة	أن	الإسلام	أصبح	في	مقصوصة
	يسمـى	مثلًا 	الـزلات	أوجد	مـا 	فمجمـوع	تراكـم	هذه 	النـاس	وصيـامهم	وقـيامهـم. 	بـرغم	صلاة 	تمـاماً الحقـوق	غربـياً
	أو	القبـول	بالانتـخابات بالاقتـصاد	الإسلامي	والتـشريعات	المعـاصرة	ومجالس	الـشورى	ومجالـس	الأمة	أو	البرلمـانات،
الديمقراطية،	والـقبول	بالضرائب	والبنوك	التي	سُميت	بالإسلامية،	ومـا	إليها	من	مسميات	ما	أنزل	الله	بها	من	سلطان.
	حتى	تلائم	تغير	ظروف	الزمان	والمكان	كما	يقولون.	فما 	معاصراً أي	محاولة	عصرنة	الشريعة	الإسلاميـة	بإلباسها	زياً

نراه	اليوم	من	إسلام	في	الحقوق	ليس	هو	الإسلام	الذي	أتى	به	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	كما	سترى	بإذن	الله.
إن	هناك	من	الأحاديث	النبويـة	ما	يجعل	الفرد	رغماً	عنه	يتأمل	صياغة	مفرداتها	ودقة	معانيها	كما	هو	معلوم،
أي	أنها	نصوص	معجزة.	من	هذه	الأحاديث	مثلًا	قوله	صلى	الله	عليه	وسلم:	}إني	أخاف	على	أمتي	من	ثلاث:	من	زلة
	الكتاب،	أي 	لعل	أكثـر	ما	يلفت	الـنظر	في	هـذا	الحديث	لمـوضوع	هـذا عـالم	ومن	هوى	مـتبع	ومن	حكم	جـائر{.هـ
	أن	هـناك	لفـظ	آخر 	العـالم	برغـم	عدم	ظهـور	XثمZ	الـتي	تفيـد	الترتيب	إذ 	بـزلة 	هـو	الترتيـب	الذي	يـبدأ الـتمكين،
	بزلة	العالم.	فعمرو	بن	عوف	قال:	سمعت	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم	يقول:	}إني	أخاف	على للحديث	يبدأ	أيضاً
أمتى	من	بعدي	مـن	أعمال	ثلاثة{،	قالوا	ما	هن	يـا	رسول	الله؟	قال:	}زلة	العالم	وحكـم	جائر	وهوى	متبع{.و	وجاء
أيـضاً:	X...	عن	الـشعبي	عـن	زياد	بن	حـدير	قـال:	قال	لي	عـمر:	هل	تعـرف	ما	يهـدم	الإسلام؟	قال:	قـلت:	لا.	قال:
يهـدمه	زلة	العـالم	وجدال	المنـافق	بالكـتاب	وحكم	الأئمـة	المضلينZ.34	وتلحظ	هـنا	أن	ما	ذكـره	عمر	رضي	الله	عنه
	والأثر	عن مشابه	لما	قاله	الـرسول	صلى	الله	عليه	وسلم.	فجدال	المنافق	هو	من	الأهواء.	فـإن	حاولنا	فهم	الحديثين	معاً
عمـر	رضي	الله	عنه	وآثار	أخرى	مـشابهة،ز	نلحـظ	أن	الأصل،	أو	نقطة	انطلاق	قلق	الـرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	على
أمته	هي	زلة	العالم.	لماذا؟	أعتقد	والله	أعلم	لأن	العالم	في	العـادة	شخص	ذو	مكانة	رفيعة	ورجل	بالتالي	مطاع	من	قبل
العامـة	بالذات.	فهـو	إنسان	يثق	به	الـناس	لاسيما	أن	العلماء	الآخـرين	الذين	هم	أكثـر	منه	علماً	والذيـن	قد	ينقدون
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قوله	أو	اجتهاده	ليسوا	بأحياء،	لذلك	سيؤخذ	بقول	هذا	العالم	إذ	لا	سبيل	إلى	دحض	اجتهاده	إلا	بعالم	آخر	أكثر	منه
علماً،	وهؤلاء	في	العادة	أموات.	هنـا	تكمن	الخطورة،	فكلما	تقادم	الزمن	كلما	قل	مـستوى	العلماء،	فالصحابة	رضوان
الله	عليهم	أعلم	من	التـابعين،	وهؤلاء	أعلم	من	تـابعيهم،	وهكذا	حتـى	نقف	مع	الأئمة	الأربعـة	ومن	كان	في	عصرهم
	لـدرجة	أن مثل	الـليث،	ثم	القلـة	الذيـن	يعدون	على	رؤوس	الأصـابح	مثل	ابـن	تيميـة	وابن	حجـر	وآخرون	قلـة	جداً
الواحـد	منهم	يظهر	كل	عدة	قـرون	كما	ظهر	الألباني	في	وقـتنا	المعاصر	رحمه	الله.	لذلـك	فإن		كل	عالم	في	عصره	هو
في	الحقيقة	شخص	سـيصعب	الرد	علـيه	إن	لم	يقم	بذلك	علماء	آخـرون	أعلم	منه،	وهؤلاء	في	الغـالب	أموات	)إلا	أنهم
أحيـاء	من	خلال	آثارهم	والحمـد	لله(.	هذه	هي	الخطورة.	لـذلك	فإن	قال	عـالم	بقول	مستحـدث	لم	يقله	أحد	من	قبله
	للأمة	أو	أنه	قـد	استحدث	زلـة.	وكل	استحداث	في 	قد	يكون	مفـيداً من	العلماء	فهـو	قد	استحـدث	في	الدين	إما	أمـراً
	ثم	إن	وُضع 	أتـى	والحمـد	لله	بمقصـوصة	الحقـوق	مكتملـة. الحقـوق	مهما	صغـر	إنما	هـو	في	الواقـع	زلة	لأن	الإسلام
	من 	علـيه	خوفـاً 	على	قولـه	ولم	يردوا 	أو	حتـى	إن	سكتـوا 	بقـوله، العلماء	الآخـرون	من	مـعاصريه	في	مـوضعه	وقـالوا
الوقوع	في	خطـأ	الرد	على	زميل	اجتهد	)وقال	باجتـهاد	تحتاجه	الأمة	كما	يُعتقد	إن	كـان	في	الحقوق(،	عندها	فإن	كان
	الموافقة	إن ما	استحدثه	زلـة	فإنه	مصدر	للضـياع	لأن	العلماء	الآخرين	إما	وافقـوه	أو	سكتوا،	والسكوت	يعـني	ضمناً
	العـالم	إن	كان	ما	قاله لم	يتم	تبيين	وإعلان	خـطأ	الزلة.	وعـادة	ما	تقوم	قنـوات	الإعلام	الحكومية	بنـشر	ما	قاله	هذا
يوافق	أهواءهم،	وفي	الوقت	ذاته	تقوم	الحكومـات	بإسكات	أو	التعتيم	على	كل	من	عارض	هذه	الزلات.	فعندها	فإن
هذه	الزلة	تكون	المصدر	الحقيقي	لقلق	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	لأنها	هي	التي	ستنتشر	وبالتالي	يُعمل	بها،	وهكذا

يتغير	الدين.	
وبالطبع	فإن	الزلات	تَخْتلف،	منها	ما	يؤثر	في	مقصـوصة	الحقوق	مباشرة،	وهو	الذي	يهمنا	هنا،	ومنها	ما	يؤثر
	من	الـزلات	التي	Xتؤثر	في	القيمZ	القـول	بجواز	تصوير	الـنساء	لوضعها	في في	القيم.	فمن	الأمثلة	التـي	شاعت	مؤخراً
	والـقول	بأن	تمثيل	المرأة	في	المـسلسلات	التلفازية	الـدينية	جائز، البطـاقات	الشخصية	كـالجوازات	للضرورة	الأمنية،حـ
وأن	الإنشاد	الديني	جـائز	لها	أيضاً،	كما	أن	الموسيقى	الهادئة	لا	بأس	بها.	وبالنسبة	لمصافحة	المرأة	الأجنبية	فهناك	من

هـ(		وقـــد	ورد	الــتعلـيق	الآتي	عـن	صحـــة	الحـــديـث	في		Xالـترغـيـب
والترهيب:Z	Xرواه	البـزار	والطبراني	من	طريق	كثـير	بن	عبد	الله	وهو
واه،	وقـد	حسنها	الترمذي	في	مواضـع	وصححها	في	موضع،	فأنكر	عليه

واحتج	بها	ابن	خزيمة	في	صحيحه	)32(.
و(		رواه	الطـبراني	وفيه	كثـير	بن	عبـد	الله	المزني	وهـو	ضعيف،	وبقـية
رجاله	ثقـات.	وعن	أنس	قال	قـال	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم:	}إن

شر	الولاة	الحطمة{	)33(.
ز(		من	هذه	الآثار	مـثلًا:	جاء	في	مسنـد	الإمام	أحمد:	Xعن	ثـوبان	قال:
قـال	رسـول	الله	صلى	الله	عـليه	وسلـم:	}إنما	أخــاف	على	أمتـي	الأئمـة
المضلين{،	وبه	قال:	قـال:	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم:	}إن	الله	عز
وجل	زوى	لي	الأرض{،	أو	قـــال:	}إن	ربي	زوى	لي	الأرض	فـــرأيـت
مـشـارقهـا	ومغـاربهـا،	وإن	ملك	أمـتي	سـيبلغ	مــا	زوى	لي	منهـا،	وأنـى
أعطـيت	الـكنــزين	الأحمـر	والأبـيض،	وإني	ســألت	ربي	لأمـتي	أن	لا
يهلكوا	بـسنة	بعامـة	ولا	يسلط	عليهـم	عدواً	من	سوى	أنفـسهم	يستبيح
بيضتهم،	وان	ربي	عـز	وجل	قال:	يا	محمـد	إنى	إذا	قضيت	قـضاء	فإنه	لا

يرد،	وقـال	يونـس:	لا	يرد:	وإني	أعـطيتـك	لأمتك	أن	لا	أهلكـهم	بسـنة
بـعامة،	ولا	أسلط	عليهم	عـدواً	من	سوى	أنفسهم	يسـتبيح	بيضتهم،	ولو
اجتمع	عليهـم	من	بين	أقطارها{،	أو	قـال:	}من	بأقطارهـا	حتى	يكون
بعضهم	يسبى	بعضا،	وإنما	أخاف	على	أمتي	الأئمة	المضلين،	وإذا	وضع
في	أمتي	الـسيف	لم	يرفع	عنهـم	إلى	يوم	القيامـة،	ولا	تقوم	السـاعة	حتى
يلحق	قبـائل	من	أمتي	بـالمشركين	حـتى	تعـبد	قبـائل	من	أمـتي	الأوثان،
وأنه	سيكون	في	أمتـي	كذابون	ثلاثون	كلهم	يـزعم	أنه	نبي،	وأنا	خاتم
النبيين	لا	نـبي	بعدي،	ولا	تـزال	طائفـة	من	أمتي	على	الحق	ظـاهرين	لا

.)35(	Zوجل	عز	الله	أمر	يأتي	حتى	خالفهم	من	يضرهم
حـ(		إن	معظم	هـذه	الإجراءات	الأمنية	هي	لحفظ	أمن	الدولة	بالدرجة
الأولى	وليـس	لحفظ	حقـوق	النـاس.	وكما	سـترى	بإذن	الله	في	الفـصول
القادمـة	فمع	تطبيق	مقصـوصة	الحقوق	لـن	تكون	هناك	حـاجة	لجميع
هـذه	الهواجـس	الأمنـية	إذ	أن	مـعظم	إن	لم	يـكن	جميـع	أفراد	المـجتمع

سيكونون	كأحرص	مسؤول	عن	أمن	الأمة	بإذن	الله.
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	فلا	بـأس	به.	ومن	الأمـثلة	على	الـزلات	التي	Xتـؤثر	في	مقـصوصـة	الحقوقZ	الفـوائد قـال	بأنه	إن	كـان	القلب	نظـيفاً
الربوية،	فقد	قيل	عنهـا	أنها	من	الضرورات	الاقتصادية.	وهذه	الزلات	قـد	ظهرت	من	بعض	المشاهير	الذين	يعتقدون
أنهم	علـماء	وهم	بالـتأكيـد	ليسـوا	كذلـك	لأن	زلاتهم	ساطعـة	وقد	رد	عليهـا	بعض	العلماء	الأجلاء	الـراسخين	في	العلم
والحمد	لله.	ومثل	هذه	الزلات	ستموت	بعد	فترة	بإذن	الله	لجلاء	ضعفها	وضحالة	أدلتها	وخفة	وزن	قائلها.	إلا	أن	المهم
لنا	هو	الأخـطر،	وهي	الزلات	التي	تؤثـر	في	مقصوصة	الحقوق.	فهـذه	يصعب	صيدها	وتصعـب	رؤية	مآلاتها	إلا	بعد
	الطامـة.	تأمل	ما أجيال	مـن	تراكم	طفيـف	وجذري	يؤدي	للـضياع.	ومثل	هـذه	الزلات	إن	أتت	من	عـالم	كبير	فإنهـا

	لما	يحدث	بين	زلة	الجاهل	وزلة	العالم،	إذ	بزلة	العالم	يزل	العَالَم.	يقول	رحمه	الله:	 قاله	ابن	تيمية	مقارناً
X	...	فـإن	الله	سبحـانه	كما	غفـر	للمجـتهد	إذا	أخـطأ،	غفـر	للجـاهل	إذا	أخطـأ	ولم	يمكنه	الـتعلم.	بل
	لم	يعلـم	تحريمـه	ولم	يمكنه	معـرفة	تحـريمه	أقل المفـسدة	التـى	تحصل	بفعل	واحـد	من	العـامة	محـرماً
بكثـير	من	المفسدة	الـتى	تنشـأ	من	إحلال	بعض	الائمـة	لما	قد	حـرمه	الشارع	وهـو	لم	يعلم	تحريمه	ولم
يمكنه	معرفة	تحريمه.	ولهذا	قيل:	احذروا	زلة	العالم،	فانه	إذا	زل	زل	بزلته	عالم.	قال	ابن	عباس	رضي
الله	عنهما:	ويل	للعالم	من	الاتبـاع.	فإن	كان	هذا	معفـواً	عنه	مع	عظم	المفسدة	الـناشئة	من	فعله،	فلأن
يعفى	عـن	الآخر	مع	خفـة	مفسـدة	فعله	أولى.	نعم	يفترقـان	من	وجه	آخر:	وهـو	أن	هذا	اجتهـد	فقال
بـاجتهاد،	ولـه	من	نشر	العلم	وإحيـاء	السنة	مـا	تنغمر	فـيه	هذه	المفسـدة،	وقد	فرق	الله	بـينهما	من	هذا
	لم	يـشركه	فيه	ذلك	الجـاهل.	فهما الـوجه،	فأثـاب	المجتهـد	على	اجتهـاده	وأثاب	العـالم	على	علمه	ثـواباً

36.Z...	.الثواب	فى	مفترقان	العفو	فى	مشتركان
تلحظ	من	السـابق	بأن	العـالم	حتى	وإن	زل	فـإنه	مأجـور	لأنه	اجتهد	فـأخطأ،	وهـذه	حركيـة	ضرورية	لحث
العلماء	للقيام	بدورهـم	في	الرد	على	المستجدات	)ولكن	ليـس	في	مقصوصة	الحقوق	كما	قلنـا(.	ثم	قارنه	بالآتي	مما	قاله
ابن	القيم	عن	تقلـيد	الفقهاء	بعـضهم	لبعض،	وكنت	قـد	وضحت	هذا	في	الفـصل	السابق	عـند	الحديث	عـن	الإيجابيات

	إلى	حتمية	زلة	بعض	الفقهاء	لأنهم	ليسوا	بمعصومين: الإشكالية،	يقول	رحمه	الله	مشيراً
Xقلت:	والمصنفـون	في	السنـة	جمعوا	بين	فـساد	التـقليد	وإبـطاله	وبيـان	زلة	العـالم	ليبينـوا	بذلك	فـساد
التقليد،	وأن	العـالم	قد	يزل	ولابـد،	إذ	ليس	بمعصـوم،	فلا	يجوز	قبول	كل	مـا	يقوله	وينزل	قـوله	منزلة
قول	المعصوم،	فهذا	الذي	ذمه	كل	عالم	على	وجه	الأرض	وحرموه	وذموا	أهله	وهو	أصل	بلاء	المقلدين
وفتنتهم،	فإنهم	يقلدون	العالم	فيما	زل	فيه	وفيـما	لم	يزل	فيه،	وليس	لهم	تمييز	بين	ذلك	فيأخذون	الدين
بالخطأ،	ولابد،	فيحلون	ما	حرم	الله	ويحرمون	ما	أحل	الله	ويشرعون	ما	لم	يشرع،	ولابد	لهم	من	ذلك	إذ
كانت	العصمة	منـتفية	عمن	قلدوه،	فالخطأ	واقع	منه	ولابـد.	وقد	ذكر	البيهقي	وغيره	من	حديث	كثير

37.Z}فيئته	وانتظروا	العالم	زلة	}اتقوا	مرفوعاً:	جده	عن	أبيه	عن	هذا
أي	أن	ابـن	القيم	يلقـي	باللـوم	على	التقليـد	وذلك	لأنه	كـما	يوضح	فـإن	الزلـة	حاصلـة	من	العـالم	ولابد،	لأنه
إنسـان	غير	معصوم.	أي	أنه	رحمه	الله	يضع	آلـية	واضحة	هي	التـي	عادة	ما	تؤدي	إلى	الخـروج	عن	الشرع،	وهي	ظهور
	من	الدين. 	أو	قـولاً 	أو	مـذهباً 	ثم	تقلـيدها.	والـتقليد	إن	كثـر	يؤدي	إلى	انتشـار	الزلة	لـتصبح	جزءاً الزلات	ثم	قبـولها
	توضيحياً،	فكما	مر	بنا	فإن	الأرض	لمن	أحياها،	وأنها	لا	تملك	إلا	بعد	العمل	فيها.	حتى	وإن	أقطع	الإمام لأضرب	مثالاً
	لا	يملك	تلك	الأرض،	لذلك	فليس	له	بيعها	إن	لم	يحيها	كما	مر	بنا	في	فصل 	من	الموات	لزيد	من	الناس	فإن	زيداً أرضاً
XالخيراتZ.	ولكـن	المنتشر	الآن	هو	أن	الـسلاطين	وبالذات	في	دول	الخـليج	يقطعون	المقـربين	منهم	أراض	بمـساحات
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كبيرة	تصل	إلى	عـشرات	الكيلومترات،	ثم	إن	هذه	الأراضي	يتـم	تَخْطيطها	وتقسيمهـا	إلى	قطع	أصغر	من	الأراضي	لتباع
على	العامة.	وقد	تُـباع	الأرض	ممن	أخذها	مـن	السلطان	لآخر	وآخـر	وهكذا	حتى	تصل	إلى	مـن	يخططها.	أو	أن	الذي
أخـذها	هـو	أو	وكيله	يقـوم	بتخطيـطها	وبـيعها.	أي	أن	الأرض	تبـاع	دون	أن	تُحيا،	وهـذا	هو	المعمـول	به	الآن	وانتشر
	إذ	لا	إحياء	أبـداً.	وفي	هذا	تعطيـل	للشريعة،	بل	نقض	صريح	لهـا.	فهؤلاء	الحاصلـون	على	المال	من	البيع وأصبح	عـرفاً
قد	حصلوا	عليه	دون	أدنـى	مجهود،	بل	فقط	لأنهم	من	المقـربين	من	السلطان،	وفي	هـذا	تعزيز	لسلـطات	السلطان	لأن
الأراضي	الموات	أصبحت	مصـدر	قوة	وتسلط	بإذلال	الآخـرين	للسمع	والطاعـة.	لقد	انتشرت	هذه	الـظاهرة	وتفشت
	بـالذات	لأنه	عـالم	فذ	وورع	وهو وأصبحت	وكأنهـا	جزء	من	الـدين	لدرجـة	أن	الشيـخ	ابن	عثيمين	)وقـد	اخترته	هنا
	عن	هـذه 	بعـدم	رضــاه 	إحـسـاسـك	إن	سمعـته 	انتـشر	بــرغم 	الفعـل	لأنه 	لم	يـعترض	على	هــذا بـإذن	الله	مـن	التقـاة(
الإقطاعـات.	تأمل	الحوار	الآتي	بين	الشـيخ	ابن	عثيمين	مع	أحد	طلابـه.	سأل	طالب	نبيه	الـشيخ	ابن	عثيمين	في	شريط
	وكان	الحـوار	باللهجة	العامية:	الطالب:	Xأحـسن	الله	إليكم.	هل	للسلطان	أن	يقطع	بعض	الناس 	محرجاً تسجيلي	سؤالاً
	Xبلا 	الطـالب	مـتعجبـاً: .ZنـعمX	 	الـشيخ: .Zيقـطعهم؟	أن	لهX	 	للتـأكـد: 	الطـالب	سـائلًا .Zنـعم	إيهX	 أراضي؟Z	الـشيخ:
سبب؟Z.	الشـيخ:	Xبلا	سبب،	للتملك،	ولهـذا	قالوا	للإمـام	إقطاع	موات	لمـن	يحييهZ.	الطالـب	موضحاً:	Xلا،	لا،	وإنما
	لـبعض	قرابته	أو	المقـربين؟Z.	الشيخ بعض	الأراضي	التـي	تكون	على	الشـوارع	العامة	الـرئيسيـة	والمرتفعة	الـثمن	يهبها
	بـسؤال:	Xلكن	هو	اشتراهـا	من	بيت	المال؟Z.	لاحـظ	أن	الشيخ	يقصد	بـ	XهـوZ	إما	السلطـان	أو	الموهوب	له موضحاً
.Zالأرض	هذه	لك	فلان	يا	قـال:	هكذا	وهبها،	السلطـانX	:الـطالب	.ZهاهX	:الشيخ	.Zاشتراهـا	ماX	:الـطالب	الأرض.
	الـطالب .ZهاهX	:ًمتعجبـا	الشـيخ	 .Zالمـال	لبيت	هـيX	:الـطالب	 .Zهي؟	لمن	قبل	مـن	لكنX	:للاستبيـان	يسـأل	الـشيخ
	أي	وكـأن	الشيخ	يقـول	بأن	الأرض .Zموات؟	أرض	مـوات؟X	 	أو	مستـنتجاً: 	الشيخ	سـائلًا .Zالمـال	لبيت	هيX	:ًمؤكـدا
	مواتاً.	فسأل	الـطالب	وكأنه	مستـنكراً:	Xلكن	هذا	لم	يحييهـاZ.	الشيخ:	Xنعم	)بصيغة الموهـوبة	لابد	وأن	تكون	أرضـاً
اسـتفهام(؟Z.	الطـالب:	Xأقول	هـذا	الموهـوب	له	لم	يحييهـا	وإنما	..Z.	الشيخ	مقـاطعاً:	XيحيـيهاZ،	أي	عليه	أن	يحـييها.
	أحُـرج	الشيخ	وقـال	بصوت 	ويُحرّج	عليهـاZ.ط	هنا 	ويخططهـا 	يقسمهـا 	ويتكسـب، 	سيبيعهـا 	Xسيتربح	بهـا، الطـالب:
	بصوت	أكثـر	وضوحاً:	Xلكن	عليه	أن	يتقي	الله منـخفض	وبسرعة:	Xالعلماء	]للعلماء[	قول:	له	ذلـكZ.	ثم	أكمل	مبيناً
	أي	ليـس	له	الحق	في	التلاعـب	بهذه	الأراضي.38	هـنا 	يقـصد	الـسلطـان، في	نفـسه	وأن	لا	يلعـب	بالأراضيZ،	وهـو	هنـا
تلحظ	أن	الطـالب	غير	مقتنع	بما	يراه	من	تلاعـب	في	الأراضي	لأن	هذا	أمر	منتشر	نشـاهده	ليل	نهار،	فجميع	الأراضي
في	جميع	المـدن	العربية	الآن	هي	أملاك	للدولة	تهبها	لمن	تشاء،	فلا	مجال	لأي	إنسان	أن	يحيي	أي	أرض.	أي	أن	الشريعة
معطـلة	إلا	فيـما	ندر	من	حـالات	كما	في	بعـض	القرى.	وفي	دول	الخلـيج،	فإن	الأراضي	داخل	المـدن	في	معظـمها	أصلًا
	إلا	أن	رد	الـشيخ	ابن 	برغم	عـدم	شرعيته، 	الأمر	أصـبح	شائعـاً 	بـدورهم	ببيعهـا،	وبرغم	أن	هـذا للأمـراء	الذين	قـاموا
عثيمين	كان	بأن	للسلـطان	أن	يُقطع	ولكن	دون	أن	يتلاعب	بهذه	الصلاحية.	فـإن	عاصرت	المدن	الخليجية	تسأل:	أين
	الوضع	المسـتمر	لأربعة 	الـذي	يحدث؟	لماذا	لم	يقـم	على	المسؤولين	أو	حتـى	لماذا	لم	يستنكـر	هذا الشيخ	من	كل	هذا
	بأن عشر	قرناً؟	بالطبع	ستكون	الإجـابة	والله	أعلم	أنه	رجل	حكيم	ولا	يريد	إثارة	الفتنة،	برغم	إجابته	بأن	هناك	قولاً
للحـاكم	الإقطاع	مع	يقين	الجميع	أنه	سيبيعهـا.	فمن	أين	أتى	هذا	القول؟	إنهـا	من	زلات	تراكمت	من	علماء	سبقوه	ثم

ط(		معنى	التحريج	هو	البيع	بالمزاد	العلني.
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	أو	مذهباً.	وهذا	ما	حاولت	في	كتاب	Xعمارة	الأرض	في	الإسلامZ	توضيحه	خطوة	بخطوة	بأنها قلـدت	فأصبحت	قولاً
بـدأت	مع	ما	ذهب	إليه	الإمـام	الأعظم	أبو	حـنيفة	رحمه	الله،	والتـي	كانت	والله	أعلم	في	نـظري	زلة.	وهـنا	لا	أريدك
أخي	القارئ	أن	تعتقد	أن	الـشيخ	ابن	عثيمين	رحمه	الله	وأسكـنه	فسيح	جناته	رجل	بـاستطاعة	أي	فـرد	خدش	مكانته
العلـمية،	نـاهيك	عن	الإمـام	الأعظم	أبي	حنـيفة،	بل	هـو،	أي	الشـيخ	ابن	عثيـمين	رحمه	الله،	عالم	يـشيد	الجـميع	بعلمه
وخلقه	وتفانيه	في	خدمـة	الإسلام،	ناهيك	عن	زهده	وورعـه	ومواقفه	التي	سنأتي	على	بعـض	منها	بإذن	الله.	فما	حصل
	في	عصر هنا	هو	أن	الطالب	احتـار	كما	يحتار	الجميع	في	قبول	قول	شيخه	الذي	أخـذ	بقول	بدأ	من	زلة	ثم	أصبح	عرفاً

الفتن.	
	فقـد	جـاء	في 	وإليك	بعـض	الأمثلـة، إن	قلق	العـلماء	من	زلـة	العـالم	أمـر	معـروف	لـدى	الفقهـاء	رحمهـم	الله،
الموافقـات:	Xوشبه	العلماء	زلة	العـالم	بكسر	السفينـة،	لأنها	إذا	غرقـت	غرق	معها	خلق	كـثير،	وعن	ابن	عباس:	ويل
	برأيه	ثـم	يجد	من	هو	أعـلم	برسول	الله	صلى	الله للأتباع	من	عثـرات	العالم.	قيل:	كيف	ذلك؟	قـال:	يقول	العالم	شـيئاً
عليه	وسلم	مـنه	فيترك	قوله	ذلك	ثم	يمضى	الأتباعZ.39	وجاء	أيضاً:	Xوقـد	قال	الغزالي	إن	زلة	العالم	بالذنب	قد	تصير
كـبيرة،	وهى	فى	نفـسها	صغيرة.	وذكـر	منها	أمـثلة	ثم	قـال:	فهذه	ذنـوب	يتبع	العـالم	عليها	فـيموت	العـالم	ويبقى	شره

	متطاولة،	فطوبى	لمن	إذا	مات	ماتت	معه	ذنوبهZ.	وجاء	في	الفتاوى	الكبرى:	 مستطيراً	فى	العالم	أياماً
Xوقال	الحسن:	قـال	أبا	الدرداء:	إن	مما	أخـشى	عليكم	زلة	العـالم	وجدال	المنافق	بـالقرآن	والقرآن	حق،
وعلى	القرآن	مـنار	كـأعلام	الطـريق.	وكان	معـاذ	بن	جبل	يقـول	في	خطبتـه	كل	يوم،	قل	مـا	يخطئه	أن
يقول	ذلك	-	الله	حكم	قسط	هلك	المرتابـون،	إن	وراءكم	فتناً	يكثر	فيها	المال	ويفتح	فيها	القرآن	حتى
يقرأه	المؤمن	والمنافق	والمـرأة	والصبي	الأسود	والأحمر،	فيوشك	أحـدهم	أن	يقول:	قد	قرأت	القرآن	فما
أظن	أن	يتبعوني	حتـى	أبتدع	لهم	غيره.	قال:	فإيـاكم	وما	ابتدع،	فإن	كل	بـدعة	ضلالة،	وإياكم	وزيغة
الحكيم،	فإن	الشيـطان	قد	يتكلم	على	لسان	الحكيم	بكلمـة	الضلالة،	وإن	المنافق	قد	يقول	كلمة	الحق.
فتلقوا	الحق	عمن	قد	جاء	به،	فإن	على	الحق	نورا،	قالوا:	وكيف	زيغة	الحكيم؟	قال:	هي	كلمة	تروعكم
وتنكرونهـا،	وتقولـون	ما	هـذه،	فاحـذروا	زيغته	ولا	يصـدنكم	عنه،	فـإنه	يوشـك	أن	يفيء	وأن	يراجع
الحق،	وأن	العلم	والإيمان	مكانهما	إلى	يوم	القيامة،	فمن	ابتغاهما	وجدهما.	وقال	سلمان	الفارسي:	كيف
أنتم	عند	ثلاثة:	زلة	العالم	وجدال	المنافق	بالقرآن	ودنيا	تقطع	أعناقكم.	فأما	زلة	العالم	فإن	اهتدى	فلا
تقلـدوه	دينكم،	تقـول	نصنع	مـثل	ما	يـصنع	فلان	وننهـى	عما	ينهـى	عنه	فلان	وإن	أخـطأ،	فلا	تقـطعوا

40.Zعليه	فتعينوا	منه	أياسكم
كما	ذكرت،	فإن	الزلات	أنواع،	منهـا	ما	يؤثر	في	القيم،	ومنها	ما	يـؤثر	في	مقصوصة	الحقوق.	فما	هي	العلاقة
بينهما؟	من	الملاحظ	في	عصرنـا	الحالي	هو	أن	الزلات	التي	تؤثر	في	القيم	تنتشر	وتطير	بين	الناس	لأن	الناس	يريدونها،
مثل	الـزلة	التي	قالت	بتحليل	مـشاهدة	المسلسلات	التلفـزيونية	إن	لم	تُله	عن	الصلاة.	ولعلـك	إن	شاهدت	مسلسلًا	ما
ترى	فـيه	الفتيات	الجميلات	المـتبرجات	حتى	وإن	كـان	المسلسل	دينـياً.	فإن	قارن	الـرجل	ما	يراه	في	الـتلفاز	بزوجته،
وسيفعل	لا	شعورياً،	وإن	لم	يفعل	فإن	الشيطـان	والعياذ	بالله	منه	قد	يسوس	له	ليفعل،	فعـندها	فهذه	المقارنة	بذرة	قد
	قابلًا	لسحب	المجتمع	للفساد.	فيالها	من	زلة.	حتى	وإن	تراجع	العالم تؤدي	للانحراف.	وبهذا	يصبح	المسلسل	عنصراً
عن	زلته	فإن	العامة	سيتمسكون	بهـا	وتنتشر	بينهم	من	واحد	لآخر	لأن	فيها	مصلحة	أو	ملذة.	وما	أحاول	توضيحه	في
	الكتـاب	هو	الآتي:	لأننـا	لم	نطبق	مقـصوصة	الحقـوق،	فإن	معظم	أفـراد	المجتمع	من	الغـافلين.	وهؤلاء	الـغافلون هذا
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	التـلذذ 	من 	وبـالذات	الـزلات	التي	تـؤدي	للـمزيـد 	العلم، 	يـدعي 	أتت	ممن 	حتـى	وإن 	لـيطبـقوهـا 	زلة 	أيـة ينتـظرون
بالشهوات.	أما	إن	طبقت	مقصوصة	الحقوق	فإن	المسلمين	يرتقون	في	إيمانهم،	وبذلك	فإن	مثل	هذه	الزلات	لن	يلتفت
لها	أحد	ولن	يُـعمل	بها	وستمـوت	في	أرضها.	فلا	خطـورة	منها	لجلاء	ركـاكتها،	بل	مع	انتـشار	الأمر	بـالمعروف	والنهي
عن	المنكـر	مع	تطبيق	مقصوصـة	الحقوق	)وسيأتي	بيانه	بـإذن	الله	في	فصل	XالبركةZ(	فلن	تظهـر	مثل	هذه	المسلسلات
	أنصـاف	العلـماء	من	الاشتهـار	ولـن	يكترث	أحـد 	ولـن	يتمـكن	مثل	هـؤلاء 	كما	سترى	بـإذن	الله، التلفـزيـونيـة	أصلًا
لزلاتهم،	فالكل	سيدرك	أنهم	من	الجهلة	لأن	من	على	الساحة	من	العلماء	المشهورين	سيكونون	من	الراسخين	في	العلم.
لـذلك	فإن	الخـطورة	كل	الخطـورة	والقلق	كل	القلق	هو	مـن	الزلات	التي	تمـس	مقصوصـة	الحقوق،	وكـما	ذكرت	فإن

مقصوصة	الحقوق	أتت	مكتملة	من	الله	العزيز	الحكيم	العليم	الخبير،	لذلك	لن	تحتمل	أية	إضافة.
وهناك	آليـة	أخرى	تزيد	الـوضع	سوءاً:	وهي	أن	هذا	القلق	الـذي	أبداه	الرسول	صـلى	الله	عليه	وسلم	أكثر	ما
يحـدث	إن	تَحقق	وصفه	صلـوات	ربي	وسلامه	عليه	الـذي	قال	فيه:	}إن	أخـوف	ما	أخـاف	على	أمتي	كل	منـافق	عليم
اللـسان{.	وقد	ورد	الحديث	بـألفاظ	مختلفة	منهـا	قوله	صلى	الله	عليه	وسلم:	}إن	أخوف	مـا	أخاف	عليكم	بعدي	كل
	قوله:	}أخوف	ما	أخاف	عليكم	جـدال	المنافق	عليم	اللسان{.41	فهؤلاء	المنافقون منافق	عليم	اللسان{.	ومـنها	أيضاً
	للأوقاف 	سابقـاً 	وزيـراً 	فقـد	سمعت	يـوماً 	يكـونون	حـول	السلاطين	أو	مـن	المقربـين	منهم. 	ما 	اللـسان	عـادة عليـموا
،)Zالفضـائيـات	في	المشهـوريـنX	بـين	رفيعـة	مكـانـة	وذو	 	الشريعـة	في	بلـده يتحـدث	عـن	القضـاء	)ويعـد	من	علـماء
	العالم،	ولا	أغزر	في	الأدلـة	منه،	ولا	أكثر	فـصاحة وأعجبت	بكلامـه	بادئ	الأمر،	فلـم	أسمع	بطلاقة	لـسان	مثل	هـذا
منه،	ولا	أسرع	بـديهة	منـه،	ولا	حجة	مقنعـة	مثل	طرحه،	ولا	تعـابير	بطـريقة	حمـاسية	بـريئة	تقـنع	كل	سامع	أنه	على
الحق	مـثل	تعابير	وجهه	وحركات	يديه.	وكان	هـذا	الوزير	يحاول	إقناع	الحاضرين	بـأنه	حان	الوقت	للأمة	المسلمة	أن
	لأنه	حكم	بين	أفـراد	متنازعين؛	أما	الآن، تغير	منظـورها	للقضاء،	فقد	قـال	فيما	معناه	أن	القاضي	كـان	في	السابق	فرداً
فنحـن	بحاجة	لمؤسسات	لتحكم	بين	المؤسسات	الكبيرة	التـي	تتصارع	فيما	بينها	في	عصر	العولمة.	أي	أنه	يتقبل	العولمة
المعـاصرة	ويحاول	تغيير	الـدين	لتلائم	متطلبـات	العصر	ليتغير	نظـام	القضاء	من	قـاض	يحكم	بين	المتنازعـين	لمؤسسات
	بـالطبع	لا	مفـر	من	اللجوء 	ثم	يكون	الـسؤال:	كيف	سـتعمل	هذه	المـؤسسـات؟	هنا قـضائيـة	تحكم	بين	المـؤسسـات.
للغـرب	المتحضر	)أو	بالأصح	الضال(	الذي	لديه	مؤسسات	قضائيـة	مكونة	من	عدة	قضاة	متخصصين	ويحكمون	بعد
	القبول التوصيـت	فيما	بينهـم،	وهذه	بيئـة	خصبـة	للعقل	ليعلـوا	على	النص.	وبـالطبع	كما	سترى	بـإذن	الله	فإن	في	هـذا
	ظهـرت	إلا	لأن	النـظام 	التي	ظهـرت	في	الأمم	الـرأسمالـية	مـا 	الكبـيرة خروج	عـن	الشرع	لأن	المـؤسسـات	الإنتـاجيـة
الاقتصـادي	الذي	أقفل	أبـواب	التمكين	على	الأفـراد	أدى	لمجتمع	إنـتاجي	يعتـمد	على	الشركـات	الكبرى	)تذكـر	مثال
	أو 	بل	ستكـون	معـظم	وأهم	المـنتجـات	من	أيـدي	أفـراد 	لن	يحـدث	إن	طبقـت	مقصـوصـة	الحقـوق. 	وهـذا الإيـدز(،
	المتحـدث	الطلق	اللبق	الأنيق مؤسسـات	ذات	أحجام	أصغر	ودون	الـتضحية	أو	على	حـساب	الجودة.	بعـد	سماع	هذا
القوي	الحجة	والبـيان	تذكرت	قوله	صلوات	ربي	وسلامه	علـيه:	}يكون	في	آخر	الزمان	رجال	يختـلون	الدنيا	بالدين،
يلبسون	للنـاس	جلود	الضأن،	ألـسنتهم	أحلى	من	العسل،	وقلـوبهم	قلوب	الذئـاب،	يقول	الله	تعالى:	أبي	تغترون	أم	علي

تجترؤون،	فبي	حلفت	لأبعثن	على	أولئك	منهم	فتنة	تذر	الحليم	فيهم	حيران{.42	
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النقطة الأهم: الطائفةُ الحق
	الوزيـر	على	الضلال	وهـو	عالم	شريعـة	وأنك	أنت	يـا	جميل	على ولعلـك	هنا	تـسأل:	وكـيف	حكمت	أن	هـذا
	السـؤال	يؤرقني	ليل	نهـار	كباحث	يحاول	الـتجرد	من	قيمه الحق؟	فأجيب:	لـعلك	هذه	المرة	على	حق	!	لقـد	كان	هذا
لـتقصي	الحق،	وازداد	قلقـي	بعد	أن	قـرأت	قوله	صلى	الله	علـيه	وسلم	في	صحيح	الـبخاري:	}لا	تـزال	طائفـة	من	أمتي
.ZالحقX	كلمة	يحوي	مسلم	صحيح	في	للحديث	آخـر	لفظ	وهناك	ظاهرون{.43	وهم	الله	أمر	يـأتيهم	حتى	ظاهرين
فعن	ثـوبان	قال:	Xقـال	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلـم:	}لا	تزال	طائفـة	من	أمتي	ظاهـرين	على	الحق	لا	يضرهم	من
خـذلهم	حـتى	يـأتي	أمر	الله	وهـم	كذلـك{Z.ي	فهذه	الأحـاديث	كما	تـرى	وبالـذات	من	قـوله	صلى	الله	عـليه	وسلم:
}لاتزال{	تفيـد	بأن	هنـاك	طائفة	مـستمرة	عـلى	الحق	دون	انقطاع	منـذ	عهد	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم،	ولنـسميها
Xالطـائفة	الحقZ	لتسهيل	الـرجوع	إليها.	وفي	كتـاب	Xقص	الحقZ	طرح	يفيد	أن	هـناك	زلة	قد	وقعـت	واستمرت	حتى
هذا	اليوم.	أي	وكأن	هنـاك	انقطاع	في	الحق،	وفي	هذا	تضاد	بين	الحـديث	وبين	طرح	كتاب	Xقص	الحقZ.	أي	أن	طرح
كتاب	Xقص	الحقZ	ليس	بالضرورة	صحيحاً.	ثم	بحثت	عن	الحديث	أكثر	فوجدته	بألفاظ	أخرى	تدور	حول	القتال،
أي	أن	الـطائفـة	الحق	ستقـاتل	من	أجل	الحق،	كما	جـاء	في	صحيح	مـسلم	مثـلًا:	قال	صلـوات	ربي	وسلامه	عليه:	}لا
تزال	طائفـة	من	أمتي	يقاتلـون	على	الحق	ظاهرين	إلى	يـوم	القيامة{.45	وفي	سـنن	أبي	داود:	قال	صلى	الله	عليه	وسلم:
}لا	تزال	طـائفة	من	أمتي	يقـاتلون	على	الحق	ظاهـرين	على	من	ناوأهم	حتـى	يقاتل	آخرهم	المـسيح	الدجال{.46	وفي
مسند	الإمام	أحمد	قال	صلى	الله	عليه	وسلم:	}لا	يزال	ناس	من	أمتي	يقاتلون	على	الحق	ظاهرين	حتى	يأتيهم	أمر	الله
عـز	وجل{.ك	فمن	هم	هؤلاء	الـطائفة	الحق	يـاترى؟	لقد	تم	تـأويل	هذه	الطـائفة	على	أنهم	أهل	الحـديث	كما	جاء	في
سنن	الـترمذي.ل	ولكن	إن	نظرنا	إلى	التاريخ	الإسلامي	نجد	أن	جميع	الطوائف	كـانت	تقاتل	لقناعتها	أنها	هي	الطائفة

التي	على	الحق.	

ي(		وجاء	في	مـسند	الإمـام	أحمد:	}لا	تـزال	طائفـة	من	أمتي	على	الحق
ظاهرين	لا	يضرهم	من	خذلهم	حتى	يأتي	أمر	الله	عز	وجل{	)44(.

ك(		ومن	هـذه	الأحاديـث	مثلًا	ما	جـاء	في	مسنـد	الإمام	أحمـد	أيضاً	أنه
صلى	الله	عليه	وسلم	قال:	}لا	تـزال	طائفة	من	أمتي	على	الحق	ظاهرين
على	من	ناوأهم	حتى	يأتي	أمـر	الله	تبارك	وتعالى	وينزل	عيسى	بن	مريم
عليه	الـسلام{.	وعن	أبي	العلاء	بن	الـشخير	عن	مـطرف	قـال:	Xقال	لي
عمران	إنى	لأحدثك	بالحديث	اليوم	لينفعك	الله	عز	وجل	به	بعد	اليوم.
اعلم	أن	خـير	عباد	الله	تبـارك	وتعالى	يـوم	القيامـة	الحمادون،	واعلم	أنه
لن	تزال	طـائفة	مـن	أهل	الإسلام	يقاتلـون	على	الحق	ظاهـرين	على	من
ناوأهـم	حتى	يقاتلوا	الـدجال.	واعلم	أن	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم
قد	أعمر	من	أهله	في	العشر	فلم	تنزل	آية	تنسخ	ذلك	ولم	ينه	عنه	رسول
الله	صلى	الله	عليه	وسلم	حـتى	مضـى	لوجهه،	ارتـأى	كل	امرئ	بعـد	ما

.)47(	Zيرتئي	أن	الله	شاء
ل(			جاء	في	سنن	الترمـذي:	قال	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم:	X}إنما
أخاف	على	أمتي	الأئمة	المـضلين{:	قال:	وقال	رسول	الله	صلى	الله	عليه
وسلم:	}لا	تـزال	طائـفة	مـن	أمتي	على	الحـق	ظاهـرين	لا	يـضرهم	من
يخـذلهم	حتـى	يـأتي	أمـر	الله{.	قـال	أبـو	عـيسـى	وهـذا	حـديث	حـسن
صحـيح	سمعـت	محمـد	بن	إسـماعيل	يقــول:	سمعـت	علي	بن	المـديـني

يقـول،	وذكر	هـذا	الحديـث	عن	النبـي	صلى	الله	عليه	وسلـم:	}لا	تزال
Zالحـديث	أهل	هم	علي	فقـال	الحق{.	على	ظاهـرين	أمتـي	من	طـائفـة

.)48(
م(		جاء	في	عـمدة	القـارئ:	Xوقد	جـاء	ذلك	مبينـا	في	حديث	أبي	أمـامة
رضي	الله	عـنه	أنه	صلى	الله	عليه	وسلـم	قال:	}لا	تـزال	طائفـة	من	أمتي
ظاهـرين	على	الحق	لا	يضرهـم	من	خالفـهم{.	قيل:	وأين	هم	يـا	رسول

.Z}المقدس	بيت	أكناف	أو	المقدس	}ببيت	قال:	الله؟
ن(		وهنـاك	حـديث	آخـر	أخـرجه	الترمـذي:	}مـن	أحيـا	سنـتي	فقـد
أحبني،	ومن	أحبني	كان	معـي	في	الجنة{.	وجاء	في	الترغيب	والترهيب
عن	ابن	عبـاس	عن	النبي	صلى	الله	علـيه	وسلم	قال:	}من	تمـسك	بسنتي
عـند	فساد	أمتي	فـله	أجر	مائة	شهيـد{.	وجاء	في	التعليق	على	الحديث:
Xرواه	الـبيهقي	من	روايـة	الحسن	بـن	قتيبـة	ورواه	الطبراني	مـن	حديث
أبي	هريرة	بإسناد	لا	بأس	به	إلا	أنه	قال	فله	أجر	شهيدZ.	وجاء	في	حلية
الأوليــاء	عن	أبي	هـريـرة	قـال:	قـال	رسـول	الله	صـلى	الله	عليـه	وسلم:
}المـستمسك	بسنتي	عـند	فساد	أمتي	له	أجـر	شهيد{.	وجاء	في	التعليق
على	الحديث:	Xغريب	من	حديث	عبدالعزيز	عن	عطاء	ورواه	ابن	أبي
نجيح	عن	ابـن	فارس	عن	رسـول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم	مـثله	وقال	له

.)52(	Zشهيد	مائة	أجر
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	للجـدل	لأن	من	هم 	قابلًا 	سـيكون	أمـراً إن	محاولـة	تحديـد	Xالطائـفة	الحقZ	حتـى	وإن	نجح	فرد	في	معـرفتها
لـيسوا	في	صف	تلك	الطائفة	سـيرفضون	تحديد	الطائفـة،	فالشيعة	يقولـون	أنهم	هم،	والخوارج	يقولون	أنهم	هم،	وأهل
السنـة	يقولون	أنهم	هم،	وهكذا	باقي	الطوائف.	وهناك	حديث	يفيد	أنهم	ببيت	المقدس	وأكناف	بيت	المقدس.م	وقد
	تجـاهـد	داخل 	بل	أيضـاً 	في	الخـارج، 	ليـس	فقط	الأعـداء 	تجـابه 	أنهم	جمـاعـة 	الحق	أيضـاً يفـهم	من	حـديـث	الطـائفـة
المجتـمعات	كما	فعل	ابن	تـيمية	رحمه	الله	ومـن	معه	من	تلاميذ؛	أو	قـد	تكون	جماعـة	تجابه	غير	المـسلمين	في	الخارج:
فمـثلًا،	كان	المسلـمون	في	بعض	الفترات،	كـما	في	عهد	هارون	الـرشيد،	في	استقـرار	تام	داخل	الدولـة	الإسلامية،	وفي
	أنها	هـي	الطائفـة	الحق	برغـم	أنه	لا	قتال	في الوقت	ذاته	في	قـتال	مسـتمر	مع	أعـداء	الأمة	في	الخـارج،	فهل	يعني	هـذا
الـداخل؟	أم	أن	هذه	الطـائفة	دائمـة	القتال	حتـى	مع	مجتمعاتهـا	المنحرفـة	في	الداخل؟	وهكـذا	من	أسئلة	قـد	لا	تنتهي
لمعـرفة	الطائفـة	الحق	لأنها	طائفـة	مستمرة	في	كل	الأزمـان	فيصعب	تحديـدها.	ولكن	في	جميع	الأحـوال،	سواء	كانت
الطـائفة	تقاتل	بـاستمرار	أو	لا	تقـاتل،	وسواء	كانت	أهل	الحـديث	أو	غيرهم،	فإن	هـذه	الأحاديث	عن	الـطائفة	الحق
وضعتني	في	مـأزق	فكري	لأنها	تعـني	كيفما	نظرت	إلـيها	أن	الطائفـة	الحق	لم	تنقطع	منذ	عهـد	الرسول	صلى	الله	عليه

وسلم،	بل	هي	دائمة	الوجود	في	جميع	الأزمان	وليس	بالضرورة	في	جميع	الأماكن.	
ولكـن	في	الوقت	ذاته	هناك	أحـاديث	أخرى	XقدZ	تـشير	لمدلول	آخـر	كما	يظهر	منهـا	لأول	وهلة،	مثل	قوله
	فـهذا 	فـطوبـى	للغـرباء{.49 	غريـبا 	وسيعـود	كما	بـدأ 	الإسلام	غـريبـا 	}بـدأ 	مـسلم: صلى	الله	عليه	وسلـم	الذي	رواه
	قـد	يفهم	منه	أن	الـطائفـة	الحق	قد	لا الحديث	يـشير	إلى	أن	هنـاك	غربـة	للإسلام	ستحـدث	ثم	يعـود	الإسلام،	وهذا
تكون	ظـاهرة	على	الدوام	برغم	وجـودها،	فهي	قد	لا	تكـون	متمكنة	من	الـسلطة	مثل	أيامنـا	هذه.	وقد	ورد	الحديث
بألفاظ	مختلفـة	منها	ما	جاء	في	سنن	ابن	ماجة:	}بدأ	الإسلام	غريبا	وسيعـود	غريبا	فطوبى	للغرباء{.50	ومنها	ما	جاء
في	سنن	الترمـذي	أن	رسول	الله	صلى	الله	علـيه	وسلم	قال:	}إن	الـدين	ليـأرز	إلى	الحجاز	كما	تـأرز	الحية	إلى	جحـرها،
	ويرجع	غريباً،	فطـوبى	للغرباء	الذين وليعقلن	الدين	من	الحجـاز	معقل	الأروية	من	رأس	الجبل،	إن	الدين	بدأ	غـريباً
	إلى	عدم	ظاهـرية	الطـائفة 	أفسـد	الناس	من	بعـدي	من	سنتي{.51	ومن	الأحـاديث	التي	قـد	تشير	أيضـاً يصلحـون	ما
	الـذي	أخرجه	الطبراني	والبيهقـي:	}القائم	بسنتي	عنـد	فساد	أمتي	له	أجر الحق	على	الدوام	قوله	صلى	الله	عليه	وسلم	
	إلا	أن 	مـوجودة 	فكيف	ستفـسد	الأمـة	وهنـاك	طائـفة	على	الحق؟	لابـد	وأن	تكون	الإجـابة	هـو	أنها مائـة	شهيـد{.ن

المسلمين	محكومين	بغيرهم	كما	هو	حالنا	اليوم.
	قلقي	يـزداد	برغم	قـناعتي	العمـيقة	أن	طرح أخي	القارئ:	بعـد	تفكير	متواصل	في	حـديث	الطائفـة	الحق	بدأ
كتـاب	Xقص	الحقZ	لا	يناقض	فكرة	أن	الطائفة	الحق	لم	تنقطع	إن	كان	المقـصود	من	الطائفة	الحق	هو	طائفة	مكونة
من	أفراد	كالعلماء	في	مناطق	مختلفة	وليسوا	بالضرورة	جماعـة	متكاتفة	كحزب	واحد	يقاتل	باستمرار.	فالطائفة	الحق
ظاهرة	بـاستمرار	ولكـن	الحق	مرة	مع	هذا	وأخـرى	مع	ذاك	من	العلماء.	فكما	مـر	بنا	فإن	الـشافعي	رحمه	الله	مثلًا	لم
يذهب	لجواز	عدم	قسمـة	الغنائم	كما	فعل	الخليفة	عمـر	رضي	الله	عنه	في	سواد	العراق،	وإنما	أوّل	فعل	عمر	رضي	الله
	فـإن	المشـهور	عـن	الإمام	مـالك	رحمه	الله 	مثـال	آخر: عنه	على	أنـه	إنما	فعل	ذلك	بعـد	أن	استطـاب	أنفس	الـغانـمين.
الكراهـة	للنفل	لأنه	يرى	أن	قتال	المجـاهدين	على	هذا	الوجـه	إنما	هو	للدنيا	ممـا	يؤثر	في	خلوص	النـيات	كما	مر	بنا،
وهكذا	إن	نظرت	للفـصول	السابقة	والقـادمة	تجد	أن	هناك	طـائفة	استمرت	على	الحق	رغم	أنهـا	لم	تقاتل	بالسلاح	من
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أجل	الحق	وبرغم	أن	أفرادها	يـصيبون	الحق	إن	استثنينا	بعض	زلاتهم	مثل	ذهاب	الإمام	الأعظم	أبي	حنيفة	لعدم	جواز
الإحياء	إلا	بإذن	الإمام.	

ثم	بعـد	مدة	بدأت	أشـعر	بنوع	من	الـراحة	وذلك	أنني	وجـدت	في	حديث	الطـائفة	الحق	فائـدة	مهمة	لي	وهي
	أننـي	طيلـة 	)إذ 	نـص	واضح	وصريح	يجعل	القـراء	في	حـذر	من	الأفكـار	التي	أطـرحهـا. 	لقـد	ظهـر	لي	أخيراً كـالآتي:
التفكير	في	الكـتاب	وأثناء	كتابته	كنـت	في	همّ	لأنني	أخالف	بعض	العلماء	وفي	الوقـت	ذاته	لعلي	بهذا	الطرح	للكتاب
	من	ظهور	فتنة	على	يدي.	وبعد	هذا أدفع	الأمة	لغوغاء	هي	في	غنـى	عنه(.	وكنت	كلما	ازدادت	أدلتي	كلما	ازداد	قلقاً
الحديث	استقـرت	لدي	قناعـة	أخرى	هي:	لأننـي	لست	عالم	شريعـة،	وبالتالي	لـيس	لي	أتباع،	فما	أقـوله	لن	يكون	ذا
	فسيـتأثر	بـه	عالم	ما وزن	لـدى	الآخرين،	وبـالتالي	فلـن	يلتفت	إليه	علـماء	الشريعة	إلا	إن	كـان	حقاً.	فـإن	كان	حقـاً
ويبلغه	لآخر	وآخـر	وهكذا	حتى	ينتـشر.	وفي	هذا	خروج	بإذن	الله	الواحـد	الأحد	الغافر	الغفـار	الرحمن	الرحيم	من
خطر	الوقوع	في	الـذنب.	لذلك	حرصت	على	إظهار	هذه	الأحاديث	هنا	للفت	الـنظر	لهذه	المسألة	الجذرية	وهي	أنني
في	هذا	الكتاب	أشـير	إلى	وجود	انقطاع	في	تاريخ	الأمة	في	مقصوصة	الحـقوق،	بينما	حديث	Xالطائفة	الحقZ	يشير	إلى
استـمرارية	ظهـور	هذه	الطـائفة	حتـى	إن	لم	تكن	في	سدة	الحكم.	لهـذا،	فإن	ما	عـلى	المحك	هو	وضوح	الـطرح	الذي
	فـإن	اجتمعـت	لدي	نـصوص	أخـرى	كثـيرة	بالإضـافة	للإقـناع	مـن	خلال	الرجـوع	للواقع أطرحه	لإقـناع	الآخـرين:
	تـأويلًا	لحديث	الـطائفـة	الحق	يسـاند	كـتاب	Xقص 	قـد	يجد	عـالم	ما المعـاش	ومن	خلال	الغـرائز	الإنـسانـية،	عنـدها
	بـالنسـبة	لي؟ الحقZ،	أو	أن	طـرح	كتـاب	Xقص	الحقZ	لن	يـنتشر	لأن	حـديث	الـطائـفة	الحق	سـيوقـفه.	فما	العمل	إذاً
والإجابـة	هي:	إن	المنهج	بالنسبة	لي	الآن	واضـح	وهو	أن	تَخْلف	المسلمين	مرض	مزمـن	بلا	جدال،	هذه	حقيقة	لا	مفر
منها،	لـذلك	فلابد	من	دراسة	تحليلية	للخروج	من	هـذا	التخلف،	وهذا	لن	يحدث	إلا	من	خلال	وضع	اليد	على	مكامن
	الـتخلف،	فقد	أحظـى	بالأجر	بـإذن	الله،	فإن	تمكنت الزلل.	وأنـا	أحاول	كما	حاول	الآخـرون	لعلي	أنجح	في	رفع	هذا
	أقـول	لأنني	لـست	عـالم	شريعـة	كما	سبق	وأن 	وإن	أخطـأت	فلـن	يلتفت	أحـد	من	علـماء	الشريعـة	لما فلله	الحمـد؛
وضحت،	وكما	قيل:	فإن	Xزلـة	العالم	يضرب	بهـا	الطبل،	وزلة	الجـاهل	يخفيها	الجهلZ،53	وفي	الـوقت	ذاته	فلن	يلتفت
	من 	أحـد	من	العلمانـيين	أو	ممن	هم	في	الـسلطـات	لكتـاب	Xقص	الحـقZ	لأن	طرحه	ضـد	أهوائـهم.	فلا	قلق	إذاً أيـضاً
الجهتـين	الأهم	)العلماء	والأمراء(،	أمـا	العامـة	فلأن	الكتاب	ممل	وطـويل	في	مادته،	فلـن	يستمتع	أحـد	بقراءته،	أي	أن
	إلا	إن	كـان	على	الحق.	لذلك	فـإن	ما	على	المحك	هـو	مجاهـدتي	في	إظهار	الحجج كتـاب	Xقص	الحقZ	لن	يلقـى	رواجاً
	الناس والأدلة	فيما	بقي	من	هـذا	الكتاب	مع	اطمئناني	بأنني	قـد	لفت	النظر	لهذه	الحقيقة	لحـديث	الطائفة	الحق	محذراً
	هو	المهم 	بنص	الحـديث	وذلك	حـتى	لا	أؤثم	بـإذن	الله	الغافـر	الغفار	اللـطيف	الودود.	وهـذا بأنـني	قد	أكـون	مخطئـاً
بالنـسبة	لي.	فبعد	كتابة	هذا	التـوضيح	شعرت	براحة	جعلتني	أتحرر	من	حـرج	نقد	العلماء	والباحثين	حتى	أوضح	لهم
ولغيرهم	الزلل	الـذي	وقعوا	فيه	سواء	فيما	سبق	من	فـصول	أو	ما	سيأتي	بإذن	الله.	ولعلك	لاحـظت	في	الفصول	السابقة
أننـي	أنقد	العلماء	بـوضوح	وصراحـة	للفت	الأنظـار	لزلاتهـم	لأن	ما	على	المحك	هـو	مصير	الأمـة،	وليس	سمعـة	عالم.
ولـكن	تذكر	أخي	القارئ	أنني	دائم	الاستمسـاك	بقال	الله	جل	جلاله	وقال	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	وفعل،	ودون
	الاستـمسـاك	دون	أي	اجتـهاد	في 	كـما	أنني	أحـاول	أن	أثبت	أن	في	هـذا أي	إضافـة	بحجـة	تغـير	الزمـان	ومتـطلبـاته.
مقصوصة	الحقوق	عزة	للأمـة	كما	سأثبت	بإذن	الله.	وإن	فعلت،	أي	أثبت	أن	الأمة	ستكون	أقوى	وأعز	وأسعد	دون

أية	إضافة	لمقصوصة	الحقوق	أو	دون	أدنى	اجتهاد،	فعندها	لعلك	تقتنع	أنني	على	الحق.	وبالله	التوفيق.



9881		المكوس

البيان الساحر
	فبعضـهم	من	البـاحثين 	بـالضرورة	من	الفقـهاء	أو	العلـماء، 	أن	من	سـيأتي	نقـدهم	ليـسوا لابـد	من	التنـويه	أولاً
المهتمين	بعلوم	الاقتصاد	أو	السياسة.	حتى	العلماء	الـذين	كتبوا	في	الشريعة	الآن	وبالذات	في	ما	يمس	الاقتصاد	ليسوا
	الـبعض	يـقتحم	حـقول	الـبحث	عن 	فلأن	الكل	قلق	على	سـير	الأمة	المـسلمـة	بدأ بـالضرورة	من	الـراسخين	في	العلـم.
	التخلف.	فكثـرت	الآراء	وتعددت	المـذاهب	بين	المهتمـين	بالأمة	المـسلمة،	لهـذا	ترى	نقـدي	شديداً الخلاص	من	هـذا
	وكأنني	أصور	من	أنقده	بأنه	إما	جاهل	ينقل	ما	قاله	الآخرون	دون	إدراك	لما	يفعل، لدرجة	أنك	قد	تشعر	معها	أحياناً
	في	سبيل	الترقية	الأكاديمية	مثلًا،	أو	أنه	ضال	في	نفسه	ويعتقد	أنه	على بل	فقط	يـسعى	للظهور	أو	يؤدي	عملًا	جامعياً
	يعتقـد	أنه	الحق،	أو	أنه	منـافق	يبث	أفـكاره	ليخـرج	المسلـمين	عن	مقصـوصة الحق	ويريـد	أن	يسحـب	الآخرين	لمـا
	أو	منافقاً،	إلا	أن	الواقع	قد	يكون	غير الحقوق.	أي	أن	نقدي	قد	يصور	لك	أن	الباحث	إما	أن	يكـون	جاهلًا	أو	ضالاً
	يحاول	وبحرص	شديد	إنقاذ	الأمة	إلا	أنه	قد ذلك	تماماً،	فقد	يكون	الباحـث	عكس	ما	أظهره	هنا،	فقد	يكون	مجتهـداً
	البـاحث	منـاقب	كثيرة	يـؤجر	عليهـا	إلا	أنني	لم	أقـع	عليها، 	لباحـث	ولهذا زل	)بـالنسبـة	لي(.	أي	أنني	قـد	أنقد	عـملًا
	إلا	إن	كان 	أو	البـاحثين	بـرغم	شدتـه	أحيانـاً 	العلماء 	فـإن	جميع	النـقد	الآتي	يجب	ألا	يـؤثر	على	مكـانة	هـؤلاء لذلك،
الباحـث	منافقاً،	وهذا	ستلحظه	بـسرعة	من	كتاباته	التي	تـشع	نفاقاً.	وبالطبع	فـإن	في	الآتي	استثناءات	واضحة،	فهناك
	في الـراسخون	في	العلم	مثـل	شيخ	الإسلام	ابن	تيميـة	أثابه	الله،	ومن	أنـا	حتى	أنقـده؟	وغيره	كثير	ممن	لا	نـرتقي	جميعاً
هذه	الأيام	أو	العصور	اللاحقة	ولا	إلى	حتى	ذرة	من	علمهم	وورعهم	رحمهم	الله	جميعاً.	ومع	هذا،	ولأن	ما	على	المحك
هو	مصير	الأمة،	فلا	حرج	من	نقد	بعض	هؤلاء	لأنها	قد	تكون	زلات	منهم	ويجب	أن	توضح	حتى	لا	تؤخذ	منهم،	أو
قـد	أكون	أنا	الذي	زللـت،	فالله	هو	العليم.	لهـذا	لندعوا	أخي	القـارئ	بالدعاء	الـذي	جاء	في	سنن	أبي	داود	ولنقل	كما
قال	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم:	}اللهم	إني	أعـوذ	بك	أن	أضل	أو	أضُل،	أو	أزل	أو	أزُل،	أو	أظلم	أو	أظُلم،	أو	أجهل

أو	يجهل	علي{.		
لعلك	قد	لاحظـت	من	النصوص	التي	اقتبسـتها	من	العلماء	أو	الباحثين	أن	بعـضها	كلام	قوي	ومقنع	برغم	أنه
ليـس	حقاً.	وهذه	حقيقـة	لا	يمكن	إنكارها.	فقـد	جاء	في	صحيح	البخاري	أن	الـرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	قال:	}إن
من	الـبيان	لسحـرا{.	أي	أن	بعض	من	يتـكلمون	أو	يكتـبون	لديهـم	مقدرة	فائقـة	في	التعبير	البـياني	لدرجـة	أنه	يسحر
المتلقي.	لذلك	اختلف	الـفقهاء	في	تفسير	الحديث،	أي	هل	الـبيان	الساحر	إيجـابي	أم	سلبي؟	أي	هل	المتحدث	محق	فيما
يقول،	لـذلك	تمكن	من	إظهار	هذا	الحق	بطـريقة	تقنع	المتلقي	وكأنهـا	تسحره،	أم	أن	البيان	القـوي	وكأنه	سحر	يسحر
المـتلقي	حتى	وإن	لم	يكـن	صحيحاً؟	لنـبحث	المسألـة	على	عجل.	جاء	في	غـريب	الحديث	لابـن	الجوزي	الآتي:	Xقوله
}إن	من	البيان	لـسحرا{	وهو	إظهار	المقصود	بأبلغ	لفظ.	قال	أبو	عـبيدة:	معناه	أنه	قد	يبلغ	من	بيان	ذي	الفصاحة	أنه
يـمدح	الإنسان	بـصدق	حتى	يـصرف	القلوب	إلى	قوله	ثم	يـذمه	فيصدق	حـتى	يصرف	القلوب	إلى	قـوله،	فكأنه	سحر
السامعين	بـذلكZ.	وجاء	في	نفس	الكتـاب	أيضاً:	Xقوله	}إن	مـن	البيان	لسحـرا{،	أي	منه	ما	يصرف	قلـوب	السامعين
	الـسحر	صرف	الـشَيْء	عن	حقيقـتهZ.54	وقال	ابـن	حجر 	قـال	الأزهري: 	يسـمعون	وإن	كـان	غير	حق. إلى	قـبول	مـا
مـوضحاً:	Xقوله:	}إن	من	البـيان	لسحرا{،	أي	مـنه	ما	يصرف	قلوب	الـسامعين،	وإن	كان	غير	حـق،	وكذلك	السحر،
فإن	أريد	بـالحديث	المدح	فـالمعنى	أنه	يـستمال	به	القلوب	ويـرضى	به	السـاخط	ويستنـزل	به	الصعب،	وإن	أريد	به
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الذم	فالمعنـى	أنه	يكتسب	به	من	الإثم	ما	يكتـسبه	الساحرZ.55	وجاء	في	جـامع	العلوم	والحكم:	Xوفي	الصحيحين	عن
النبي	صلى	الله	عليه	وسلم:	}إن	أبغض	الرجال	إلى	الله	الألـد	الخصم{.	وقال	صلى	الله	عليه	وسلم:	}إنكم	لتختصمون
إلي	ولعل	بعـضكم	أن	يكون	ألحـن	بحجته	من	بعض،	وإنـما	أقضي	على	نحو	ممـا	أسمع،	فمن	قضـيت	له	بشَيْء	من	حق
	فـإذا	كان أخيه	فلا	يـأخذه،	فـإنما	أقـطع	له	قطعـة	من	الـنار{.	وقـال	صلى	الله	عليـه	وسلم:}إن	من	البـيان	لـسحرا{،
الرجل	ذا	قدرة	عنـد	الخصومة	سواء	كـانت	خصومته	في	الدين	أو	في	الـدنيا	على	أن	ينتصر	للـباطل،	ويخيل	للسامع	أنه
حق	ويوهن	الحق	ويخرجه	في	صورة	الباطل	كان	ذلك	من	أقبح	المحرمات	وأخبث	خصال	النفاقZ.56	وجاء	في	Xعون

:Zالمعبود
Xقال	المنذري:	وقد	اختلف	العلماء	في	قـوله	صلى	الله	عليه	وسلم:	}إن	من	البيان	لسحرا{،	فقيل	أورده
مورد	الـذم	لتشبـيهه	بعمل	السـحر	لغلبـة	القلوب	وتـزيينه	القـبيح	وتقبيحـه	الحسن.	وإليه	أشـار	الإمام
مـالك	رضي	الله	عنه	فـإنه	ذكر	هـذا	الحديث	في	المـوطأ	في	بـاب	ما	يكـره	من	الكلام.	قيل	إن	مـعناه	أن
صاحبـه	يكسب	به	من	الإثم	ما	يكسبه	الساحـر	بعلمه.	وقيل	أورده	مورد	المدح	أي	أنه	تمال	به	القلوب
ويرضى	به	السـاخط	ويذل	به	الصعب	ويشهـد	له	أن	من	الشعر	لحكمـة.	وهذا	لا	ريب	فيه	أنه	مدح،
وكذلك	مصراعه	الذي	بإزائه،	وقال	بعضهم	في	الامتلاء	من	الشعر،	أي	الشعر	الذي	هجى	به	النبي	صلى
الله	عليه	وسلم.	وهذا	القول	غـير	مرضي	فإن	شطر	البيت	مـن	ذلك	يكون	كفراً.	فإذا	حمل	على	الامتلاء
مـنه	فقد	رخـص	في	القليل	منـه،	وهذا	ليـس	بشَيْء،	والمختـار	ما	تقـدم.	انتهـى	كلام	المنـذري	....	وقال
الإمام	أبـو	هلال	العسكري:	أمـا	النبي	صلى	الله	عليه	وسلم	فـذم	البيان	أم	مـدحه؟	فقال	بعض	ذمه	لأن
السحر	تمويه،	فقـال	إن	من	البيان	ما	يمـوه	الباطل	حتى	يـتشبه	بالحق،	وقال	بعـض	بل	مدحه	لأن	البيان
من	الفهم	والذكاء.	قال	أبـو	هلال:	الصحيح	أنه	مدحه	وتسميته	إيـاه	سحراً	إنما	هو	على	جهة	التعجب
منه	لما	ذم	عمرو	الزبرقان	ومدحه	في	حالة	واحدة،	وصدق	في	مدحه	وذمه	فيما	ذكر	عجب	النبي	صلى
الله	عليه	وسلم	كما	يعجب	من	السحر،	فسماه	سحراً	من	هذا	الوجه.	انتهى	مختصرا	....	وقال	أبو	عبيد
البـكري	الأنـدلسي	في	شرح	كـتاب	الأمـثال	لـلحافـظ	أبي	عبيـد	القاسـم	بن	سلام:	النـاس	يتلقـون	هذا
الحديـث	على	أنه	في	مدح	الـبيان،	وأدرجـوا	في	كتبـهم	هذا	الـتأويل	وتلقـاه	العلماء	على	غـير	ذلك،	بوب
مالـك	في	الموطأ	عليه:	باب	ما	يكره	من	الكلام،	فحمله	على	الذم،	وهذا	هو	الصحيح	في	تأويله	لأن	الله
لحُِ cلَ يُص َ َ سَيبcُطِلهdُُ/ إِنَّ eللَّه رُ إِنَّ eللَّه cح تعالى	قـد	سمى	السحـر	فساداً	في	قوله	تعـالى:	)ماَ جِئcتُم بهِِ eلسِّ
عَمَلَ eلcمفcُسِدِينَ(،	انتهـى.	قال	الـسيوطي:	وهـو	ظاهـر	صنيع	أبي	داود.	قلت	فـإن	كان	البيـان	في	أمر

57.Zأعلم	والله	محالة،	لا	فمدح	وإلا	كذلك،	فهو	باطل
	في	المسائل	التي	تمس	الحقوق؟	والإجـابة	بالطبع	هي	كما	هو	مشاهد والسؤال	هو:	متـى	يكون	الكلام	سحراً
ومعلوم	أن	البـاحث	إن	وصل	لقناعة	عـميقة	في	مسألـة	ما	ستنقلب	قنـاعته	إلى	عقيدة	يتبنـاها	وعندهـا	ستتفتق	قريحته
	تقـنع	الآخرين	وبغض	الـنظر	عن	صحـة	عقيدته.	ثم	تـأخذ	هذه فيشحـذ	ذهنه	فيصيـغ	عقيدته	بطـريقة	قويـة	لعلها
	في	فكره	فتـصبح	هي	الموجه	لكل	ما	يـستجد	له	من	أفكار	)ولعل	أفـضل	مثال	لذلك	كما	سترى 	خلفياً العقيدة	مكانـاً
بـإذن	الله	هي	كتابـات	وأقوال	الشيخ	يـوسف	القرضاوي(.	ولعل	أهـم	ما	تم	غرسه	في	أذهـان	الباحثـين	هو	أنه	لا	غنى
	ومراراً(،	وأن	الـدولة	كمـؤسسـة	هي	المركـز	الذي عن	الدولـة	لإنجاز	أي	مـشروع	أو	عمل	كبير	)كما	ذكـرت	سابقـاً
تنبثق	منه	معظم	إن	لم	تكـن	جميع	النشاطات	والخدمات	والمشروعـات	الكبرى.	ولأن	الدولة	تقوم	بكل	هذا	كان	على
الباحثين	التفكير	في	مـاهية	هذه	المشروعات	والخـدمات	أو	طريقة	تنفيـذ	الدولة	لها	وكيفيـة	تحقيق	الأهداف	الموصلة
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لها	وتحديد	الأولويات	لهـا	وهكذا	من	أسئلة	تدور	حول	هذه	العقيدة.	وهنا	انطلق	الباحثون	كما	ستلحظ	في	تأملات
وتَخْيلات	لما	يجب	أن	يكـون	عليه	الحال،	فتفتقت	قريحتهم	بـالبيان	الساحر.	أي	أن	معظـم	الباحثين	كانوا	يفكرون	في

XاليجباتZ	ببيان	ساحر.	كيف؟	

اليجبات
XالـيجباتZ	هـي	جمع	XيجبZ،	وتعني	بـاختصـار	أن	العلماء	والبـاحثين	يقـولون:	يجـب	ويجب	ويجب،	ولكن
دون	توضيح	لكيفية	تحقيق	هـذه	اليجبات،	أي	على	يد	من	ستـتحقق	هذه	اليجبات؟	إن	ثقافـة	XيجبZ	ظاهرة	منتشرة
بين	الباحـثين.	فمعظم	الـباحثين	لهـم	تأملات	وتطلـعات	نزيهـة	تظهر	بـوضوح	من	خلال	نـصوصهم	بـالقول	Xيجب	أن
يكـون	المجتمع	كذا	وكـذا،Z	Xويجب	على	السلطـان	أن	يفعل	كذا	وكـذاZ،	أو	Xيجب	على	الناس	فعل	كـذا	وكذاZ،	ثم
يستـمرون	في	سرد	آمالهم	وتطلعاتهم	للـمجتمع	من	خلال	هذه	اليجبات	بـبيان	ساحر.	لنأخـذ	المثال	الآتي:	هناك	كتاب
بعنوان:	Xمنهج	الاقتصاد	في	القرآنZ،	وهو	كتاب	جيد	إذ	أن	المؤلف	كما	هو	ظاهر	من	نصوصه	رجل	مخلص	للإسلام
	إظهـاره	على	أنه	الدين	الأمثـل	لإنقاذ	البشريـة	من	الضلال	الاقتصـادي	الذي	هم	فيه.	فـيمر	على	جميع ويحـاول	جاهداً
الموارد	المهمـة	كالإنتاج	الزراعـي	أو	الحيواني	أو	البحري	وما	شـابه	ويثبت	لك	أنها	مذكـورة	في	القرآن	الكريم.	فمثلًا
يَةً قًاا حَسَنًاا إنَِّ فيِ ذَ^لكَِ لََ cِهُ سَكَرًا وَرزcنَ^بِ تتََّخِـذُونَ مِن cَع cلeَلنَّخِيلِ وe ِ)وَمنِ ثَمرََ^ت	النحل:	سـورة	في	تعالى	قوله	من
مٍ يَعcقلُِونَ(،	يستنتج	أن	خاصية	التسكير	أو	التملـيح	للأغذية	في	مجال	التصنيع	الغذائي	هي	أداة	مهمة	حتى	تصلح cَلِّقو
السلع	لموسم	غير	مـوسمها	أو	مكان	غير	مكانها،	وهذا	لا	يتأتى	إلا	بعمليات	الحفظ	والتعليب	كما	تبين	الآية	من	قوله
قًاا cِوَرز(	 	تعــالى: 	إلى	الخمـر	ولكن	إلى	الـرزق	الحـسن	من	قـوله 	الإشـارة 	)سَكَـرًا(	والتي	لا	تـعني	بـالضرورة تعـالى:
	المـصادر	من 	المـصادر	المـذكورة	في	القـرآن	الكريـم	إلى	تحقيق	الاستفـادة	من	هذه 	ثـم	ينتقل	بعـد	سرد	هذه حَسَنًاا(.

خلال	المشروعات	فيقول	مثلًا:	
Xنخلص	ممـا	تقدم	أن	المشروع	الإنتاجـي	هو	الذي	يباركـه	الاقتصاد	الإسلامي	-	وقد	جـاء	ذلك	إما	نصاً
	من	خلال	سياق	الآيات	ومعنـاها	..	كان	ذلك	المشروع	في	مجـال	الاستثمار	الزراعي	واستغلال أو	روحـاً
الأرض،	أو	في	مجـال	الاستثمار	الحيواني	والثروة	الحيوانية،	أو	في	...	ولكنا	الآن	يجب	أن	نعلم	أن	تشكيل
أي	مـشروع	ضمن	تلك	المجـالات	-	لابد	وأن	يـرتب	علاقات	جـديدة	بين	عـناصر	المشروع	-	والمـوازنة
بين	تلك	العلائق،	أو	بمقـدار	النجاح	في	تلك	التـوازنات	-	بمـقدار	ما	يكـون	الاقتصاد	عـادلاً	وأخلاقياً
	لنـصوص	القرآن	أو	روح	الإسـلام.	فيجب	أن	يبدأ	المـشروع	باسم	الله	وفي	سبيل	الله	... وبـالتالي	مـوافقاً
وعلـيه	يجب	أن	تكون	هنـاك	ضوابط	وخصـائص	للمشروع	الاقتـصادي	-	الإسلامي	-	والطـبيعي	حتى
ولو	تطلب	ذلك	تغيير	البـنية	الأساسية	للـمشاريع	الرأسماليـة	الاحتكارية	..	التي	كـرست	وثنية	المادة
ووثنية	الإنـسان	...	أما	الضوابط	أو	الخصـائص	-	المزايا،	التي	يجب	أن	تتوافـر	في	المشاريع	الاقتصادية
الإسلاميـة	فهي	كـما	يأتي:	أولاً:	الـشورى	والـديمقـراطيـة	المبـاشرة	..	في	اتَخْاذ	القـرارات	الخاصـة	بأي
مشروع	مهما	كانت	درجة	أهميتها	-	بـسيطة	أو	عظيمة	..	ثانياً:	وقف	التسلط	الفردي	على	الأفراد	ومن
بينهـا	تسـلط	رب	العمـل	على	العمال	أو	المنـتجين	عن	طـريق	رفع	الحـصانـة	عن	أي	من	أفـراد	المشروع
وإخضـاع	كل	فرد	من	أفـراد	المشروع	تحت	طـائلة	المـسؤوليـة	-	أي	سحب	السلـطة	من	أربـاب	العمل
	ثـالثـاً:	وقف	التـسلط والمـدراء	والمنـظمين	ليـكون	كل	شيء	بـالتسـاوي	بينهـم	وبالمـشاركـة	الإيجابـية.
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الـرأسمالي	وسـحب	السلـطة	والحـصانـة	من	أصحـاب	رؤوس	الأموال	بـإحداث	مـشاريع	تعـزز	العدل
والمشـاركة	والمسـاواة	بين	الأفراد.	رابعـاً:	الاستخدام	الأمـثل	عند	استخـدام	المواد	والموارد،	...	خـامساً:
مـنع	الاحتكـار	لـبعض	المـوارد	ووضع	كل	شيء	تحـت	تصرف	القـادريـن	على	العمل	...	سـادسـاً:	وقف

.Z	...	الروحي	بالحافز	واستبداله	الإنتاج	في	الأفراد	شعور	على	المادي	الحافز	هيمنة
	ثم	يـوضح	مـاهيـة	هذه .Z...	ضـوابط	هـناك	تـكون	أن	يجب	وعـليهX	 تلحـظ	من	النـص	السـابق	أنه	يـقول:
	في	النص	السابق	والآتي	أن الضوابط.	والسؤال	هنا	هو	كيف	يتم	تحقيق	هذه	الضوابط	أو	هذا	اليجب؟	وتلحظ	أيضاً
الباحث	هـو	وغيره	عادة	ما	يتمنون	أو	يتـطلعون	أن	يكون	الإنتاج	في	المجتمـع	كذا	وكذا،	أي	أن	لهم	أماني	وتطلعات.
إلا	أن	الإشكالية	هو	أنهم	لا	يقول	لنا	كيف	تتحقق	هذه	التطلعات	كما	ذكرت.	ومتى	ما	بقيت	هذه	التطلعات	مبهمة
دون	تحديد	الجهة	التي	تقـوم	بها	فإن	الاستنتاجات	ستذهب	مبـاشرة	إلى	أن	الدولة	هي	التي	يجب	أن	تقوم	بهذا	العمل.
	ما	يحـاول	كتاب	Xقـص	الحقZ	توضيحـه	من	خلال	نقد	هـذه	الأبحاث	بـأن	هذه	الـيجبات	لا وهذه	هي	الـزلة.	وهـذا
	ذهـب	إليه	هـؤلاء 	ممـا يـمكن	أن	تـتحقـق	إلا	من	خلال	مـقصـوصـة	الحقـوق	والـتي	لا	تلـقي	على	الـدولــة	عمل	شيء
Zالاقتـصادية	المشاريع	في	تتوافـر	أن	يجب	الـتيX	المزايا	على	يركـز	الـباحث	أن	تلحظ	الـسابق	النص	ففي	الباحثـون.
وذلك	من	خلال	الشورى	)في	أولاً(،	ومن	خلال	وقف	التـسلط	الفردي	)في	ثانياً(،	ومن	خلال	وقف	التسلط	الرأسمالي
وذلك	باستحـداث	مشاريع	تعزز	العدل	)في	ثالثاً(.	وجميع	هذه	التطلعات	ستتحقق	بالطبع	من	خلال	الدولة	إن	لم	يقم
الباحـث	بتوضيح	كيفيـة	تحقيقها.	وهذه	هـي	الزلة	لأن	في	محاولـة	تحقيقها	من	قبل	الـدولة	استحداث	لـوظائف	لأفراد
للقيام	بهـذه	المهمة،	أي	المزيـد	من	البيروقراطيـة	ومن	ثم	المزيـد	من	التسلـط	في	المجتمع.	أما	مع	فـتح	أبواب	التمكين
كما	تفـعل	الشريعة	إن	طبقت	فـإنه	لن	تتركز	السـلطات	عند	أفـراد	كما	سترى	بإذن	الله.	أي	أن	البـاحثين	يفكرون	في
	أن	الـوصـول	لهـذه 	XالـيجبـاتZ	لأنهـم	اعتقـدوا 	الـوصـول	لهـذه مـاهيـة	XالـيجبـاتZ	أكثـر	من	تفـكيرهم	في	طـريقـة

XاليجباتZ	هي	من	مسؤوليات	الدولة	أو	أولي	الأمر	أو	الأمراء	ونحوهم.
ثم	ينـتقل	الباحـث	في	كتابه	بعـد	العديـد	من	التـوضيحات	أثـابه	الله	على	اجتهـاده	إلى	الحقوق،	فيـتحدث	عن
	الحق	يعنـي	الدفـاع	عن	الـوطن	وحـفظه	من	شر الحق	العـام	ويقـسمه	إلى	حـقوق	أخـرى	مثل	حق	الـوطن،	وأن	هـذا
بَاطِ eلcخَيcلِ ةٍ وَمِن رِّ تَطعcَتُم منِّ قـُوَّه cسe ا واْ لَهُم مّـَه 	)وَأعَِدُّ 	من	قـوله	تعـالى	في	سورة	الأنفــال: 	فيقـول	مسـتنتجـاً الأعـداء.

	:) cكُم ِ وَعَدُوَّه هبُِونَ بهِِ\ عَدُوَّه eللَّه cتُر
Xفـإن	لم	يحفظ	الـوطن	من	أطماع	الأعـداء	-	وهم	كثـر	في	كل	زمان	-	فلابـد	وأن	خيرات	البلـد	كلها
تضيع	هباءً	منثوراً	تتقاسمها	قوى	الشر	والطغيان	-	وهو	حاصل	في	هذا	الزمان،	وسيما	الأمة	الإسلامية
أو	العـربية	بـشكل	خاص،	وكـان	الأحرى	بهـا	أن	تتعظ	بقـوله	تعالى	-	وتـدركه	جيداً	..	فـتدعم	كيـانها
وتدعم	جيـشها	حتـى	تحفظ	حقوقهـا	وحقوق	أولادها	..	وهـذا	الحق	هو	الدفـاع	عن	الوطـن	-	بإعداد

58.Z...	العسكرية	القوة
ولكن	السـؤال	هو:	من	يقـوم	بذلك؟	هل	هـي	الدولة	أم	الـناس؟	ومَن	مِن	الـناس؟	إن	أكملت	قـراءة	الكتاب
	على	أجهزة فلن	تجد	الإجـابة.	أي	أنه	كالعادة	لا	إجابة	واضحة،	وعـدم	الوضوح	هذا	يعني	أن	المسؤولـية	ملقاة	تلقائياً
	المسـاجد	والمـراكز 	مـثل	حقوق	الـدِين	والتي	تـشمل	بنـاء 	تجد	أن	البـاحث	يمـر	على	باقـي	الحقوق، الـدولة.	وهكـذا
	يحاول الثقافية	وطبع	الـكتب،	وهكذا	من	آمال	وتطلعات	تجدهـا	تتجسد	في	اليجبات.	ولعلك	تسـأل:	ولماذا	أنقد	كتاباً
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تـوضيح	دور	القرآن	الكريـم	في	الاقتصاد،	فهي	محاولـة	جيدة؟	فأجيب:	إن	قـرأت	الكتاب	فلن	تجد	إضـافة	مقنعة	لك
كإنسان	يفكر	ويقارن	ما	في	الكتاب	بما	في	كتب	الاقتصاد	في	العالم	الغربي	التي	تبهرك	بقوة	طرحها	من	خلال	أرقام
	ولعل 	فالإضـافة	لـيست	ذات	مغـزى	بل	هي	سطحـية	لأي	عـالم	اقتـصاد، عن	الأربـاح	والخسـائر	وفـرص	الاستثـمار.
	هـو	الخطر	الـذي	يتأتـى	من	مثل	هـذه	الكتب	لأن	هـذه	اليجبـات	هي	التي	قـد	يأتي	شـخص	طامع	في	الـسلطة الأسوأ
	بصلاحيات وسيصل	إليها	بدعوى	أنه	هو	الذي	سينفذ	هذه	اليجبات	فيسمع	له	الناس	فيقتنص	الفرصة	ليصبح	سلطاناً

أوسع	بسبب	هذه	اليجبات.	
:Zالإسلام	في	السيـاسية	الحريـةX	كتـابه	في	الفـنجري	شوقي	أحمـد	الـدكتور	يقول	 	ثانيـاً: والآن	لنـأخذ	مثـالاً
Xومن	واجب	الـدولة	تأمين	جميع	السلع	الحيويـة	وتولي	بيعها	للشعب	حتى	لا	تترك	الـفقير	تحت	رحمة	التاجر.	فرسول
الله	]صلى	الله	عليه	وسـلم[	يقول:	}الناس	شركاء	في	ثـلاثة	]ثلاث[:	الماء	والكلأ	والنار{،	وهـذا	ينطبق	في	عصرنا	على
	الباحث	يـرمي	بمسـؤولية 	تلحظ	أن	هـذا 	أيـضاً الـكهرباء	والـبترول	والمواد	التمـوينية	ومـاء	الزراعة	وهكـذاZ.59	هنا
	وبـالطبع	شـتان	بين	مـعنى	الحـديث	الذي 	الـتمويـنية. تـوفير	جميـع	السلع	الحيـوية	على	الـدولة	مثـل	الكهربـاء	والمواد
	فـالحديـث	يعني	كـما	مر	بـنا	في	فـصل	XالخيراتZ	أن	النـاس	لهم	الحق	في	امـتلاك	ما 	يـرمي	إليه. استشـهد	به	وبـين	ما
حازوه	من	خيرات،	وهذه	الخيرات	مودعة	في	الأرض	من	صـنع	الله	الخالق	الخلاق،	فهي	بحاجة	لبذل	مجهود	من	الناس
	لأن	الكهرباء	ليـست	مودعة لامتلاكهـا،	وفي	هذا	تحريك	لهـم.	أما	توفير	الكهـرباء	مثلًا	من	الدولـة	فشَيْء	آخر	تمامـاً
كالمعـادن	وتنتظر	من	يـأخذها،	بل	هي	بحـاجة	للأموال	لاستحـداثها،	فمن	أين	تـأتي	الأموال	للدولـة	إن	لم	تؤخذ	من
الناس	أو	من	وضع	اليد	على	الأصول	المنـتجة،	وفي	هذا	خروج	على	مقصوصـة	الحقوق	لأنه	لا	سبيل	لأموال	الناس	إلا
بالمكوس،	ولا	سـبيل	إلى	الأصول	المنتجـة	إلا	بمزاحمة	الـناس	أو	حتى	بـمنعهم	من	أخذهـا.	وكما	سترى	بإذن	الله،	فمع
تطبيق	مقصوصـة	الحقوق	فإن	جميع	هذه	الخدمـات	مثل	الكهرباء	ستصبح	في	متـناول	الجميع	بكفاءة	أعلى	وسعر	أقل.

فلاحظ	هذا	الخلط.
	إلى	النظـر	بإيجابـية	إلى	نفقات	الـدولة	في	ورقة والآن	لنـأخذ	ثالـثاً:	يقول	الـدكتور	حـسن	صادق	حسـن	داعياً
مقدمـة	لمؤتمر	تحت	عنوان:	Xالإنفـاق	وضوابطه	في	الاقتصاد	الإسلامـيZ،	وتحت	عنوان	فرعي:	Xطبيعـة	النفقة	العامة

		:Zالإسلامي	المالي	الفكر	في
	مـن	موقف	كل	مـن	الفكر	المـالي	التقليـدي	والحديـث	من	حيث 	متبـايناً Xإن	للـفكر	الإسلامـي	موقفـاً
نـظرته	لطبيعة	النفقـة	العامة،	يعمق	ويوسع	من	الـدور	الوظيفي	للنفقة	العـامة،	ولا	يعتبرها	أداة	تحطيم
واسـتهلاك	للثروة	والقيم،	ولا	يحصر	دورهـا	في	الناحية	الحيـادية	فقط،	ويتبنـى	لها	دوراً	أوسع	في	عملية
توزيع	الثـروة	وفي	التأثير	في	مجريـات	الأمور	الاقتصاديـة	والاجتماعية،	بل	هي	أداة	لـلعمران	والتقدم.
وعليه	يمكن	أن	نحصر	طبيعة	النفقـة	العامة	في	الفكر	المالي	الإسلامي	في	أمـور	ثلاثة:	أ(	النفقة	العامة
وسيلـة	لزيـادة	الدخل	الـقومي	والثـروة،	أي	أنها	إدارة	للعـمران	والتقـدم.	ب(	النفقة	العـامة	تعمق	دور
الـسيـاسـة	المـاليـة	في	تحقيق	الأهـداف	الاقـتصـاديـة	والاجـتماعيـة.	ج(	الإحجـام	عن	الإنفـاق	إهلاك
للمجتمع.	أ(	النفقة	العامة	وسيلة	لزيادة	الدخل	القومي	والثروة	وأداة	للعمران	والتقدم:	ويعني	ذلك	أن
النفقة	تعمل	على	حفـز	النشاط	الاحتـياجي	وزيادة	الإنتـاج	وعرض	السلع	وتـرفع	من	معدلات	الطلب
والعـمالة	وتحفـز	الحركـة	في	السـوق	وتضـاعف	الثـروة	الماليـة	المتداولـة،	وتضخـم	انسيـاب	الأموال	إلى
الخزانـة	العامـة	وتزيـد	من	بنـود	الإيرادات	في	المـيزانيـة	بالاقـتطاعـات	التي	تـتم	بالـضرائب	والقروض
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	يـؤدي	بالـتالي	إلى	تـزايد	الـدخل	القـومي	والثـروة.	والفـكر	المـالي	الإسلامـي	لا	يرى	في والرسـوم،	مما
60.Z...	لها	حافزاً	بل	وللقيم	للثروة	تحطيم	عامل	العام	الإنفاق

وهكـذا	يستمر	البـاحث	لدرجة	أنك	إن	كنت	رجل	اقـتصاد	ستحتار	بـين	ماهية	الفرق	بـين	ما	يدعو	إليه	على
أنه	نـظام	اقتـصادي	اسلامـي	وبين	النظـام	الرأسـمالي،	فهو	يـرى	أن	للدولـة	الحق	في	فرض	الـضرائب	ثم	التـوزيع	مرة
أخرى	لإنعاش	الاقتصاد.	ولعل	هذا	مـا	قصده	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	عندمـا	قال:	}إن	من	البيان	لسحراً{.	فإن
	تسيطر قرأت	هذا	البحث	لخرجت	بقنـاعة	أن	هذا	الباحث	يحاول	دفع	الاقتصاد	في	الـدول	الإسلامية	ليجعله	اقتصاداً
عليه	الـدول.	وكما	سترى	في	باقـي	هذا	الكتاب	بـإذن	الله	فإن	الإسلام	يقطع	دابـر	الدول	من	التـدخل	في	الاقتصاد،	بل
الاقتـصاد	في	الإسلام	إن	طبقت	مقصـوصة	الحقوق	هـو	نشاطات	حـرة	بين	الناس	في	شتـى	بقاع	العالم	الإسلامي	دون
حدود	فاصلـة	بين	الأقاليم،	فلا	دُول	ولا	حـدود	اقتصاديـة	حتى	مع	الجيران	الـذين	هم	من	غير	المسلـمين	وذلك	لتوفير
أكبر	فرصة	من	التبادل	التجاري	الحـر،	وليس	كما	يدعو	إليه	هذا	الباحث	الذي	يريد	للدولة	السيطرة	على	الاقتصاد.
فمجرد	القبول	بهذه	السيطرة	يعني	أن	للدولة	حـدودا.	والحدود	كما	هو	معلوم	وثابت	تقتل	الاقتصاد	كما	سترى	بإذن

	رابعاً:	يقول	ابن	قيم	الجوزية	في	كتابه	Xالطرق	الحكميةZ	في	التسعير: الله.	والآن	لنأخذ	مثالاً
Xوأما	التـسعير	فمنه	ما	هو	ظلم	محرم	ومـنه	ما	هو	عدل	جائز.	فـإذا	تضمن	ظلم	الناس	وإكراههم	بغير
حق	على	الـبيع	بثمن	لا	يرضونه	أو	منعهم	مما	أباح	الله	لهم	فهو	حرام.	وإذا	تضمن	العدل	بين	الناس	مثل
إكراههم	على	مـن	]ما[	يجب	عليهم	مـن	المعاوضة	بـثمن	المثل	ومنعهم	ممـا	يحرم	عليهم	من	أخـذ	الزيادة
على	عـوض	المثل	فهـو	جائـز،	بل	واجب.	فأمـا	القسم	الأول:	فـمثل	ما	روى	أنـس	قال:	غلا	الـسعر	على
عهد	النبي	صلى	الله	عليه	وسلم	فقالوا:	يا	رسول	الله	لو	سعرت	لنا؟	فقال:	}إن	الله	هو	القابض	والرازق
]الرازق[	البـاسط	المـسعر،	وإني	لأرجـو	أن	ألقى	الله	ولا	يـطلبني	أحـد	بمظلمـة	ظلمتهـا	إياه	في	دم	ولا
مال{.	رواه	أبو	داود	والترمذي	وصححه.	فإذا	كان	الناس	يبيعون	سلعهم	على	الوجه	المعروف	من	غير
ظلم	منهم	وقـد	ارتفع	السعـر	إما	لقلـة	الشَيْء	وإما	لـكثرة	الخلق	فهـذا	إلى	الله،	فإلـزام	الناس	أن	يـبيعوا
بقيمـة	بعينها	إكراه	بغير	حق.	وأما	الـثاني	فمثل	أن	يمتنع	أرباب	السـلع	من	بيعها	مع	ضرورة	الناس	إليها
إلا	بزيادة	على	القيمـة	المعروفة،	فهنا	يجب	عليهم	بيعها	بقيمـة	المثل	ولا	معنى	للتسعير	إلا	إلزامهم	بقيمة

61.Zبه	الله	ألزمهم	الذي	بالعدل	إلزام	ههنا	فالتسعير	المثل.
هـنا	كـما	ترى	أخـي	القارئ،	فلـعل	المؤلف	أثـابه	الله	وقع	في	زلة	والله	أعـلم	من	خلال	XيجبZ	بـقوله:	Xفهـنا
يجب	عليهم	بيعهـا	...Z،	لأنه	ذهب	لجواز	إلزام	التجـار	بالبيع	بقميـة	المثل	إن	أمسكوا	عن	بـيع	السلع	احتكاراً.	ولكن
من	سيقـوم	بهذه	اليجب؟	في	الأرجح	هو	الـسلطان	لأن	النص	لا	يـوضح	من	يقوم	بذلك،	وفي	هـذا	نوع	من	التسعير	في
حين	أن	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم	لم	يسعر	كما	ذكر	هو	)أي	ابـن	القيم(،	وهذا	نص.	فهو	أثابه	الله	قد	افترض	أن
	حـتى	تزداد	الأسعار.	وهذا التجـار،	أي	أرباب	السلع،	قد	يتحـدون	ويتوقفون	عن	بيع	سـلع	ضرورية	للناس	احتكاراً
	بالـطبع	إن	حـدث	ومن	ثم	إن 	وهـذا 	ولكنه	حـدث	لأن	مقصـوصة	الحـقوق	لم	تـطبق	بـالكـامل. بـالفعـل	قد	حـدث،
	من	التلاعب	لا	نهايـة	له.	فكما	رأينا	في	الفصول	السابقة أعطـيت	الدولة	صلاحية	التدخل	في	التسعـير	فإنه	سيفتح	باباً
	بفتح	بـاب	قد	يساء	اسـتخدامه،	وهنا	كـذلك،	فإن	مجرد	فتح فـإن	الشريعة	تجذ	الأمـور	من	جذورها،	ولا	تَخْـاطر	أبداً
	في	يـد	السلطان	لفـرض	الأسعار	بحجة	أن الـباب	للسلطـان	بأن	له	الحق	في	أن	يرغـم	التجار	على	البيع	سـيكون	سلاحاً
	تـأثير	سلبـي	على	حركـة	السـوق	كما	سترى	بـإذن	الله	ستؤدي 	التاجـر	محتكـر	وذاك	متلاعب	وهكـذا.	وفي	هذا هـذا
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لمردود	عـكسي	لتـوافر	الـسلع.	ولكن	إن	طـبقت	مقصـوصة	الحـقوق	ولم	يكـن	للسلـطان	الحق	في	الـتدخل	فـإن	مجرد
ارتفاع	سعر	سلعة	ما	بسبب	احتكار	مجمـوعة	من	التجار	سيسحب	الآخرين	لجلب	نفس	السلعة	أو	تصنيعها	كما	هو
معلوم.	وهكذا	تـتحرر	الأسواق	إذ	أن	الحركيـات	المنبثقة	عن	مقصـوصة	الحقوق	ستجعل	الـسوق	بشفافيـة	عالية	جداً

يصعب	معها	الاحتكار	كما	سترى	في	فصل	XالبركةZ	بإذن	الله.	
وهنـا	أنوه	على	أن	النقـد	السابق	يجـب	ألا	يخدش	مكانـة	ابن	القيم	رحمه	الله،	فهـو	من	أروع	وأورع	ما	أنجبت
الأمة	المسلمة	)والله	أعلم(.	فما	أروع	كتاباته	التي	حتى	وإن	اجتمع	جميع	فقهاء	الحاضر	في	مؤتمر	واحد	لما	تمكنوا	من
صيـاغة	بعض	جمله	الـفذة	التي	كان	لهـا	أكبر	الأثر	في	الكثير	مـن	المؤمنين	وبالـذات	قصيدته	النـونية	التي	وصلت	إلى
ستة	آلاف	بيت	يدافع	فيها	عن	عقيدة	أهل	السنـة	والجماعة،	وكأن	كلامه	تنزيل	من	التنزيل	رحمه	الله	وأثابه	على	كل
	أو	يجبات	أخرى.	فهذا كلمة	كتبها	أو	قالها.	ولكن	الخطـورة	هو	أن	الآخرين	سيأخذون	قوله	ويبنون	عليها	أحكاماً

	على	ما	قاله	ابن	القيم	بجواز	التسعير:	 أحمد	شوقي	الفنجري	مثلًا	يقول	بانياً
Xوالإسلام	يسمح	لـلحكومـة	بتحـديد	الأسعـار	بشرط	أن	لا	يكـون	في	ذلك	ظلم	على	الـتجار	وفي	ذلك
يقول	ابن	قيم	الجـوزية	في	كتابه	Xالـطرق	الحكمية	في	الـسياسة	الـشرعية:Z	Xوالتسعـير	منه	ما	هو	ظلم

62.Z..	جائز	عدل	هو	ما	ومنه	محرم
لهـذا	أخي	القارئ	كـان	علي	أن	آتي	بأمثلـة	من	الراسخـين	في	العلم،	ليس	بهـدف	نقدهـم	ولكن	لتبيـان	خطورة
الـزلل.	وكذلـك	النقد	الآتي	لابن	تـيمية	الـذي	تدلك	فـتاواه	على	عمق	فهـمه	ووعيه	بالـشريعة.	فهـو	بالنـسبة	لي	مجـاهد
	النقـد	بإذن	الله،	وحسـبي	وحسب	جميع	المـعاصرين	أن	نصل	إلى كبير.	أثـاب	الله	ابن	القيم	وابن	تـيمية	وغفـر	لي	هذا
	في	إظهـاره	كما	قلت	وذلك	للـتوضيح ذرة	مـن	علمهم	وورعهم.	ولـكن	لابد	من	هـذا	النقد	المـؤلم	الذي	تـرددت	كثيراً
كمثال.	يقول	ابـن	تيمية	رحمه	الله	وأثابه	وأسكنه	فـسيح	جناته	في	توضيح	كيـفية	التعامل	مع	الأموال	الـسلطانية	التي

أخذت	بغير	حق	)وهذا	هو	المثال	الخامس(:
X...	نعم	إذا	كـانت	الأمـوال	قد	أخـذت	بغير	حق	وقـد	تعذر	ردهـا	إلى	أصحابهـا	ككثير	مـن	الأموال
السلطانية،	فـالإعانة	على	صرف	هذه	الأموال	فى	مصـالح	المسلمين	كسداد	الثغـور	ونفقة	المقاتلة	ونحو
ذلك	مـن	الإعانـة	على	البر	والـتقوى،	إذ	الـواجب	على	الـسلطـان	فى	هذه	الأمـوال	إذا	لم	يمكن	معـرفة
أصحابها	وردهـا	عليهم	ولا	على	ورثتهم،	أن	يصرفها	مع	التوبة	إن	كـان	هو	الظالم	إلى	مصالح	المسلمين،
هذا	هـو	قول	جمهور	العلماء	كمالك	وأبي	حنيفة	وأحمد.	وهو	منقول	عن	غير	واحد	من	الصحابة.	وعلى
ذلك	دلت	الأدلة	الـشرعية	كما	هـو	منصوص	فى	مـوضع	آخر.	وإن	كان	غـيره	قد	أخذهـا	فعليه	هو	أن
يفعل	بها	ذلك.	وكذلك	لو	امتنـع	السلطان	من	ردها	كانت	الإعانـة	على	إنفاقها	فى	مصالح	أصحابها	أولى
مـن	تركها	بيـد	من	يضيعهـا	على	أصحابها	وعلى	المـسلمين،	فان	مـدار	الشريعة	على	قـوله	تعالى:	)فeَتَّقُواْ
َ حَقَّ تقُاَتِهِ\(،	وعلى	قـول	النبى	]صلى	الله	عليه	وسلم[: (،	المفسر	لقـوله:	)eتَّقُواْ eللَّه cتُمcتطََع cسe َما َ eللَّه
}إذا	أمـرتكم	بأمر	فاتوا	منه	ما	استطعتـم{،	أخرجاه	فى	الصحيحين،	وعلى	أن	الواجب	تحصيل	المصالح
وتكميلهـا	وتعطيل	المفـاسد	وتقليلـها،	فإذا	تعـارضت	كان	تحصـيل	أعظم	المصلحـتين	بتفويـت	أدناهما،

63.Z...	والعدوان	الإثم	على	والمعين	المشروع	هو	أدناهما	احتمال	مع	المفسدتين	أعظم	ودفع
تلحظ	من	قوله	أثـابه	الله:	Xإذ	الواجب	على	السلطان	فى	هـذه	الاموال	...Z	أنه	يوضح	أن	ما	يجب	أن	يقوم	به
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السلطان،	وهو	صرف	هذه	الأمـوال	في	مصالح	المسلمين	مع	التوبة،	هذا	إن	كـان	السلطان	هو	المغتصب	لهذه	الأموال
	أن	يـنفقها	في	مصـالح	المسلمين	إن	تعـذر	إرجاعها مـثل	معظم	الأموال	الـسلطانيـة،	أما	إن	لم	يغتصـبها	هو	فـعليه	أيضاً
لأصحابها	المـأخوذة	منهم	بغير	حق.	والسؤال	هنـا	هو:	كيف	ومن	سيرغم	السلطـان	على	فعل	هذا	المطلوب	منه؟	فهذا
هو	أساس	المشكل.	ثم	يوضح	ابن	تيمية	أثابه	الله	الوضع	إن	امتنع	السلطان	من	ردها	وأنه	يجب	ألا	يعان	ممن	حوله	في
تضـييعها،	بل	الأولى	إنفـاقها	على	أصحـابها	وذلك	من	قـوله:	Xكذلك	لـو	امتنع	السـلطان	من	ردهـا	كانت	الإعـانة	على
إنفاقها	فى	مصالح	أصحابهـا	أولى	من	تركها	بيد	من	يضيعـها	على	أصحابها	وعلى	المسلمينZ.	ويكـون	السؤال	هنا	أيضاً:
هل	هناك	سلطـان	أراد	فعل	شيء	ولم	يفعله	لأنه	لم	يتمكـن	من	فعله	ولديه	الأمـوال	وأن	البطانـة	لم	تعنه؟	فالـسلطان
بالطبع	إن	وجـدت	لديه	الأموال	سـيفعل	ما	أراد	بها	لأنه	سـيجمع	البطانـة	التي	ستعينه	على	مـا	أراد	في	معظم	الأحوال.
وما	يحـاول	كتاب	Xقص	الحقZ	توضيحه	هو:	لأن	مقـصوصة	الحقوق	لم	تطبق	تجمعت	الأمـوال	لدى	السلطان،	فكان
رد	شيخ	الإسلام	أثـابه	الله	هو	تطلع	وأمل	بـما	يجب	أن	يقوم	به	السلـطان.	وكما	أثبت	لنـا	التاريخ	فلن	يقـوم	السلطان
بذلك	إلا	فيما	ندر.	والشريعة	لم	تـأت	لنا	بمقصوصة	حقوق	تجـعلنا	ننتظر	القرون	تلو	القـرون	لانتظار	هذا	السلطان
الرباني	أو	البـطانة	الربانية	التي	تحوم	حوله	لأنها	لن	تـوجد	أصلًا	إلا	إن	كان	السلطان	صالحاً،	وهذا	نادر	الحدوث	لأن
	فـأصبح	المـال	المكدس	في	بـيت	المال	بـسبب	الـديوان مقصـوصة	الحقـوق	لم	تطبق	كـما	وضحت	في	الفصل	الـسابق،
	للحثالى	للوصول	للحكم،	وسيصلون	وسيستبدون	كما	هو	حاصل	لأن	مقصوصة	الحقوق	لم	تطبق.	 والمكوس	جاذباً

العقل وbالوسطية
	في	حيرة	مع	النص 	هي	بـالطبع	من	نتاج	تحريك	العقل	الذي	قد	يقع	أحياناً إن	اليجبات	التي	تحدثنا	عنها	سابقاً
القرآني	أو	الحـديث	النبوي	الذي	قد	لا	يجده	ملائـماً	للوضع	الناتج	من	عدم	تطبـيق	مقصوصة	الحقوق.	لأضرب	مثالاً:
عندما	لا	تطبق	مقصوصة	الحقوق	ويمنع	الناس	من	إحياء	المعادن	وتمتلك	الدولة	الأصول	المنتجة	وتبدأ	الهجرة	للمدن
وتـكتظ	بالسكـان	وترتفع	أسعار	الأراضي،	عـندها	يسـارع	الملاك	لتحويل	مزارعـهم	المتاخمة	للـمدن	إلى	أراض	سكنية
	نوع	من	الـتعدي	على لأن	مـردود	بيع	الأرض	أكـثر	من	مـردود	الثمار،	فـيثور	المـتخصصـون	في	التخطيـط	بأن	في	هـذا
سلامة	البيئة،	عندها	يحار	علماء	الشريعة	لأن	علماء	التخطيط	يريدون	منهم	استصدار	فتوى	تبيح	للدولة	منع	الناس
	العقل	في	العمـل	لأن	النص	الـقرآني 	بينـما	الشريـعة	تـبيح	ذلك،	حـينئـذ	يبـدأ من	تحـويل	مـزارعهـم	إلى	أراض	سكنيـة،
	بعـض	العلماء	والبـاحثين	لأدوات	مختـلفة 	يلـجأ 	عنـدها 	الاشكـاليـة، والحـديث	النبـوي	لن	يعـين	الفقيه	على	حل	هـذه

لمحاولة	حل	الاشكالية	منها	الوسطية.	كيف؟	
سُولُ ا لتَِّكُونـُواْ شُهَدَاdءَ عَلـَي eلنَّاسِ وَيكَُـونَ eلرَّه 	)وَكَذَ^لكَِ جَـعَلcنَ^كُمc أُمَّهةً وَسَطًـا 	البقـرة: قـال	تعالى	في	سـورة
ا(.	بالتأكيد	أخي	القارئ	لابد	وأنك	قد	سمعت	الكثير	من	الفقهاء	ومن	الباحثين	من	غير	علم	الشريعة عَلَيcكُمc شَهيِدًا
بالذات	يرددون	هذه	الآية	بالقول	بـأننا	أمة	وسطا،	فنحن	مثلًا	لسنا	باشتراكيين	ولسنا	برأسماليين،	فنحن	وسط	بينهما.
ثم	بعد	ذلك	يقول	العالم	برأيه	الوسط.	والسؤال	هو:	أليس	في	هذا	تعد	على	الشرع؟	إن	الآية	واضحة.	إن	الذي	جعلنا
(،	ولسنـا	نحن.	فهو	سـبحانه	العليـم	الحكيم	الذي cنَ^كُمcَ)جَعل	تعـالى:	قوله	بـدليل	وتعالى	سبـحانه	الله	هو	 أمة	وسطـاً



9889		المكوس

	فقهية	إن	نحن	سرنـا	عليها	لأصبحنا	أمة	وسطاً،	لا	أن	نضع	نحن جعلنا	كذلك،	وحتى	نكـون	كذلك	وضع	لنا	أحكاماً
	بعـقولنا	القاصرة	فقد	شّرعنا. الأحكام	بعقولنا	القـاصرة	لنصبح	أمة	وسطاً.	لأننا	إن	وضعنـا	الأحكام	لنصبح	أمة	وسطاً
وكما	مـر	بنا	في	فصـل	Xقصور	العقلZ،	قـال	ابن	الحاجب	المـالكي:	Xقال	الـشافعي	مـن	استحسن	فقـد	شّرع،	يعني	من
	بأنه	مستحسـن	عنده	من	غير	دليل	من	قـبل	الشارع	فهو	الـشارع	لذلك	الحكم	لأنه	لم	يـأخذ	من	الشارع، أثبت	حكـماً

.Z...	كبيرة	أو	كفر	وهو
	نقد	فيه	الرأسمالية	والاشتراكية، لنأخذ	بعض	الأمثلة:	المثال	الأول:	هذا	باحث	اسمه	حيدر	غيبة	كتب	كتاباً
ثم	وضع	تصور	لما	يمكن	أن	يكون	عليه	المجتمع	الأمـثل	وذلك	بجمع	مزايا	الرأسمالية	والاشتراكية	وتلافي	سلبياتهما.
وبرغم	رجـوع	المؤلف	للإسلام	إلا	أن	النتيجة	بعد	هذا	الجمع	باسـتخدام	العقل	القاصر	هي	وضع	نظام	اقتصادي	يبيح
	ويعطـي	للدولـة	الحق	في	تملك	كل	مـا	هو	عـام	في	استخـدامه	مثل	سـكك	الحديـد	وشبكـات	الماء	والكهـرباء. الربـوا
	أيـام	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلـم	وأن	المحتاجـين	اضطروا 	فإنه	يـرى	أن	البنـوك	لم	تكن	مـوجودة فبـالنسبـة	للربـوا
	فكـان	الاقتراض	بفـوائد	مـضاعفـة.	ولأن	أرباح	الـبنوك 	حال	الفقـراء	آنذاك، للاقتراض	مـن	الموسرين	الـذي	استغلـوا
	من	ضرورتها	لمـجتمع	منتج	من	باب 	فلا	حرج	إذاً 	مضـاعفة	وأنها	ضئيلـة	بحيث	يمكن	اعتـبارها	أتعابـاً ليـست	أضعافاً
العمل	بقاعدتي	الاستحسان	والمصالح	المرسلة،	وبالذات	بالأخذ	بقوله	تعالى	في	سورة	آل	عمران:	)يَ^dأَيُّهاَ eلَّذِينَ ءاَمنَُواْ
	مضـاعفة،	ليس	ممنوعاً َ لعَلََّكُمc تفcُلِحُونَ(.	فالربـوا	غير	المضاعف	أضعافاً عَ^فـًا مُّضَ^عفََةً وeَتَّقوُاْ eللَّه cاْ أَضd^َبو لَ تأcَكلُوُاْ eلرِّ
	بـالرجوع 	الضياع	الـذي	حلل	الربوا 	فتأمل	هـذا 	بالنسـبة	له،	ولكنه	مقبـول	لأنه	وسط	كالـبنوك	الربـوية.64 	باتـاً منعاً
	ما	يملك	مئة	مليون	جنيه،	وبحصوله	على	ربح	يقدر	بواحد	في للوسطية.	فإن	تم	تحليل	هذا	التعامل	الـربوي	فإن	ثرياً
المئة	سيحصل	على	مليون	جنيه	سنوياً.	أوَ	لا	يكفيه	هذا	للعيش	برغد	دون	عمل	منتج؟	وهؤلاء	هم	بذرة	الفساد	لأنهم
يبحثون	عن	جمع	المال	بقفل	الأبـواب	أمام	الآخرين	من	خلال	التفاعل	مع	الـسلطات	كما	سترى	بإذن	الله.	هؤلاء	هم

:Zالإسلامي	الاقتصاد	فيX	كتابه	في	العوضي	السيد	رفعت	الدكتور	يقول	آخر:	مثال	المتنفذون.
Xالاقتصاد	الوضعي	من	حيث	محرك	الاقتصاد	تتنـازعه	فلسفتان.	الفلسفة	الفردية،	والفلسفة	الجماعية.
في	الفلـسفة	الفـردية	بـاعث	الاقتصـاد	المصلحـة	الخاصـة،	ولذلك	فـإن	الحريـة	الاقتصـادية	هي	الـوعاء
الملائم	للاقتصاد،	وأن	أكفأ	دور	اقتصـادي	للدولة	هو	ألا	يكون	لها	دور.	بـينما	الفلسفة	الجماعية	تقوم
على	النقـيض	من	ذلك.	في	الاقتـصاد	الإسلامي	فـإن	الفرد	أحـد	أشخاص	الاقـتصاد،	ولـذا	فإن	المـصلحة

	.Zًمباشرا	اعتباراً	معتبرة	العامة	المصلحة	فإن	ولذا	الأشخاص،	أحد	أيضاً	والدولة	معتبرة،	الخاصة
ثم	بعد	هذه	المقارنة	التي	تظهر	الإسلام	وكأنه	وسطاً،	يبدأ	العقل	في	العمل.	فيكون	الاستنتاج	كما	يقول:	

Xمنع	المنافع	العامـة	من	أن	تكون	ملكاً	لشخص	واحد	وجعلها	ملكاً	للدولة	وحدها	أمر	لا	شك	فيه،	إذ
ورد	في	معنى	الحـديث:	}أن	المسلمين	شركاء	في	ثلاثة	]ثلاث[:	في	المـاء	والنار	والكلأ{،	وهذا	من	قبيل
التمثيل	لـلأمور	التي	لا	يجـوز	احتكارهـا	إذ	أن	حاجـة	جماهير	الـناس	إليهـا	سواء،	فلا	يـصح	تمكين	يد

.Zعليها	الاستيلاء	من	واحدة
هل	رأيت	أخي	القـارئ	كيف	أن	العقل	أخطـأ.	فالحديـث	الذي	يرجع	إلـيه	يقول	بأن	الـناس	شركاء	في	ثلاث،
	انتشار 	مـنه	وتأخذه	الـدولة	لتهبـه	لمن	تشاء؟	فلـماذا فهل	هذا	الحـديث	يعني	أنهم	لأنهم	شركـاء	يجب	أن	يحرمـوا	جميعاً
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	بين	النـاس	إن	كانت	الدول	عادلة	في	التوزيع؟	بل	لأن	هـذه	الأصول	المنتجة	أصبحت	حكراً	على	أفراد	دون الفقر	إذاً
	فإن	الحـديث	يعـني	كما	مـر	بنـا	في	فصل آخـرين	تـفاوت	الـناس	بـين	ثري	بـاذخ	وفقير	جـائع.	وكـما	ذكرت	سـابقـاً،
XالخيراتZ	أن	النـاس	لهم	الحق	في	امتلاك	مـا	حازوه	من	أصـول	منتجة،	وهـذه	مودعة	في	الأرض	مـن	صنع	الله	الخالق
الخلاق،	فهي	بحاجة	لبـذل	المجهود	لامتلاكها،	وفي	هذا	تحـفيز	للناس	على	العمل.	ثم	عنـد	الحديث	عن	توزيع	الثروة

في	الأمة	المسلمة	يقول	العوضي	بأن	الإسلام	يقر	الملكية	العامة	وأن	لها	ثلاث	وظائف	منها:	
Xومـن	الأمور	الـدقيقـة	في	تنظـيم	الملكيـة	العامـة	في	الإسلام	أن	هنـاك	بعض	الأمـوال	التـي	لا	يجوز	أن
تدخل	المـلكية	الخـاصة،	وقـد	اتفق	على	أموال	معـينة	تقـتصر	على	الملكيـة	العامـة	)مثل	المنـاجم	وما	في
حكمـها(،	كما	اتفـق	على	أن	المبدأ	الـذي	يحكم	تنظـيم	هذه	الأنـواع	هو	مصـلحة	الجماعـة	الإسلامية،
وهو	مـبدأ	يفتح	البـاب	أمام	إدخال	أمـوال	أخرى	لهذا	المجـال.	وإمعان	النظـر	في	الأموال	والنـشاطات
الاقتصـادية	التـي	أوقفت	على	الملكيـة	العامـة	حتى	الآن،	نجـد	أنها	تحـمل	خاصيـتين	ظاهـرتين:	أ(	أنها
أموال	لهـا	أهميتها	في	مجـال	الحياة	الاقتـصادية،	بل	لهـا	خطورتهـا.		ب(	أنها	يمكن	أن	تـدر	دخولاً	كبيرة

65.Zالتوزيع	مجال	في	معيناً	حساً	يحمل	فيها	الخاصة	الملكية	منع	فإن	هنا	ومن	لمستغليها.
إن	قرأت	النص	الـسابق	على	مهل	سـتلحظ	أن	الباحـث	استخدم	كلمـة:	XاتفقZ!	فهو	يقـول	بأن	هنـاك	اتفاقاً
بأن	مصلحـة	الجماعة	الإسلامـية	هي	التي	تحـدد	ما	يملك	ومـا	لا	يملك.	وأن	هذا	مبـدأ	يفتح	الباب	أمـام	أموال	أخرى
	لمستغله	يجب	ألا	يقع	في حتى	لا	تقع	في	أيدي	الخاصـة،	بل	كل	مال	ذي	أهمية	في	الحياة	الاقتصـادية	ويدر	دخلًا	كبيراً
أيـدي	الناس	عمـوماً،	بل	هـو	للدولـة.	فأين	الـشريعة	من	الـسابق؟	وأين	الأدلـة؟	إنه	العقل	الذي	أصـبح	حاكماً.	وكما
سترى	بإذن	الله،	فـإنه	إن	فتحت	أبواب	الوصـول	إلى	الأصول	المنتجة	للنـاس	فستتوزع	بينهـم	ولن	تتكتل	في	يد	واحدة
كما	يظن	هذا	الباحث.	بالفعل:	}إن	من	البيان	لسحرا{.	فإن	قرأت	كتاب	هذا	الباحث	لسحبك	لقناعة	تنتهي	بتغيير
	من	قضايا	الأموال	في	الإسلام.	فهو	في	الاقتباس	السابق	مثلًا	يقول:	Xكما	اتفق مقصوصة	الحقوق	إن	لم	تكن	متمكناً
	لأنـه	يصب	في	مصلحـة	الجماعة، 	الـنص،	وهو	معقـول	جداً 	الذي	يحكم	تـنظيم	...Z.	وعنـدما	تقـرأ	هذا على	أن	المبـدأ
ستقتنع	بـقوله	دون	السؤال	عن	الدليل	عمـن	هم	هؤلاء	الذين	اتفقوا	وعلى	أساس	أي	نـص	قرآني	أو	نبوي	اتفقوا.	مثال

	:Zالإسلامي	الاقتصاد	أصول	في	مقدمةX	كتابه	في	القري	علي	محمد	الدكتور	يقول	ثالث:
Xوتعد	مسألـة	التوازن	بين	الملكية	الفـردية	والملكية	العامـة	من	أهم	معالم	الأنظمة	الاقـتصادية.	فبينما
نجد	النظام	الـرأسمالي	قائماً	على	التـوسع	في	الملكية	الفرديـة	بحيث	تشمل	كل	عنـاصر	الإنتاج	والموارد
الاقتصادية	نجـد	النظام	الاشتراكي	معتـمداً	على	التوسع	في	الملكيـة	العامة	بحيث	تضـحى	هي	القاعدة
والأصل.	أما	النظـام	الإسلامي	فقد	تبنى	جانب	الوسطية،	فـأعطى	لكل	نوع	القدر	الذي	يحقق	مصلحة
المجتمع	فرداً	وجماعة،	وبطريقة	تتسـم	بالتوازن	والمرونة.	وقد	ظهرت	فكرة	الملكية	العامة	منذ	ظهور
الدولـة	الإسلاميـة	الأولى	على	يد	نـبي	الرحمـة	صلى	الله	عليه	وسـلم،	وكان	نـواتها	ممـتلكات	بـيت	المال.
وبيت	المـال	ملك	الأمة	يختـص	به	ولي	الأمر	فيهـا،	فهو	نـوع	من	الملكيـة	العامـة.	وبينما	نجـد	أن	الناس
سواء	في	الانتفاع	بـالملكيات	الاجتماعـية	من	طرق	وأنهـار	وأوقاف	ومسـاجد	..	نجد	أن	الـدولة	تَخْتص
بـالملكيات	العامة	باعـتبارها	نائباً	عن	مجمـوع	الأمة،	وقد	توجهها	لخدمـة	مصلحة	فئة	من	أفراد	المجتمع
بصـورة	مباشرة	)مثل	إنشاء	دار	لـلأيتام(.	وقد	تمنع	منافعهـا	عن	الكل	فلا	يحصل	عليها	إلا	من	دفع	رسماً
	لها	مثل	الحـصول	على	خدمـة	النقل	الجوي	بـواسطة	الخطـوط	التي	تملكها	الحكـومة	عن	طريق أو	ثمـناً

66.Z..	.التذكرة	ثمن	دفع
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تلحظ	في	النص	السابق	أن	فكرة	الوسطية	دفعـت	الباحث	إلى	تبني	فكرة	أن	الإسلام	يتسم	بالتوازن	والمرونة
	إلى	تبنـي	فكرة 	الفكـرة	دفعت	البـاحث	أيضـاً 	إلا	أن	هـذه 	أمر	لا	جـدال	فيه، بين	الملـكيتين	العـامة	والفـردية،	وهـذا
أخرى	وهي	أن	بـيت	المال	كـانت	له	ممتلكـات،	ولكن	دون	نصـوص	أو	توضـيح	لماهيـة	هذه	الممـتلكات.	وكـما	رأينا
	على	الدوام	في	عهـد	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم	وعهـد	خليفته	أبي	بكـر	الصديق 	فـإن	بيت	المال	كـان	خاويـاً سـابقاً
رضي	الله	عنه.	وكما	سترى	في	فصـول	قادمة	بإذن	الله	فإن	هناك	خلط	في	أذهان	الـكثير	من	الباحثين	بين	ملكية	الدولة
	للأفراد	)خـاصاً(	من 	هو	لـيس	ملكـاً 	فكل	مـا 	هـو	مشـاع	للجمـيع	للأخذ	مـنه	بقدر	عـزائمهم، 	العامـة	وما والملكيـة
	من	الملكيات	العـامة	والتي	هي الأصـول	المنتجة	فهـو	ملك	للدولـة	كما	يعتقدون.	ثم	يـوضح	الباحث	كمـثال	أصنافـاً
للدولـة	بصفتهـا	ممثلة	لمجـموع	الأمة،	فـيقول	أن	إنشـاء	دار	أيتام	هـو	لمصلحة	جمـاعة	خاصـة	وتقوم	به	الـدولة،	وهذه
	بل	كـانت	تترك 	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلـم	ولا	خلفائه	مـن	بعده	على	الـدولة، مسـؤولية	كـما	هو	معـلوم	لم	يلقهـا
	أن	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلـم	فرض	الـضرائب	أو	المكـوس	أو	أنه	أخذ 	فلا	وجـود	لنص	أبـداً للأفراد	ولـلأوقاف.
المعـادن	لبنـاء	المدارس	والمـستشفيـات.	وكما	وضحت	في	الفصـول	السـابقة	فـإنه	إن	كانـت	مثل	هذه	المـسؤولـيات	من
	لا	يمكن	أن	تُجمع	إلا	من	فرض	المكـوس	أو	الضرائب،	وهذا	ما	يرفضه	الإسلام. واجبات	الدولة	لتطـلب	ذلك	أموالاً
والأسوأ	فيـما	ذهب	إليه	الباحث	هـو	مثال	النقل	الجـوي	والذي	جعله	من	مسـؤوليات	الدولـة،	أي	وكأن	دولة	الإسلام
دولـة	اشتراكية	من	هـذا	الجانب.	وبالطـبع	ستسأل	هنـا:	ولكن	من	سيقوم	بنـقل	الناس	جواً؟	ستـأتي	الإجابة	بإذن	الله.
ولكـن	تذكر	فقط	فإن	أفضل	المستشـفيات	في	الولايات	المتحدة	الأمريكيـة	وأفضل	المدارس	وأفضل	الطرق	السريعة
وأفضل	شركات	النقل	الجوي	هي	مـؤسسات	لا	حكومية	وهي	الأكثر	كفـاءة	والأفضل	خدمة.	ولكن	أرجو	ألا	تعتقد
	كما	سترى	بـإذن	الله.	وهنا 	أمريكيـاً،	كلا،	بل	هو	نمـوذج	ذو	طابع	مختلف	تمـاماً أنني	أدفع	الإسلام	ليكـون	نموذجـاً
	إن	قرأت	كتاب	الدكتـور	القري	لأعجبت	بسلاسة	أفكـاره،	فكتابه	مقرر	لطـلاب	الجامعة	في	السنوات	الأولى، أيضـاً
ويضع	أهم	الأسس	للاقـتصاد	الإسلامي	كما	يراه	هـو،	فهو	بذلك	يغير	أفـكار	الكثير	من	الخريجـين	ليعتقدوا	جازمين
أن	الشريعـة	تدفع	لاقتصاد	تسوده	الدولـة.	وهذا	كما	سترى	بإذن	الله	لن	يحدث	إن	طبقت	مقـصوصة	الحقوق.	لنأخذ

	عن	الوسطية:	يقول	الدكتور	أحمد	الفنجري	في	الحرية:	 	رابعاً مثالاً
	لهـذه	المذاهب	فـإن	الإنسان Xفحريـة	الفرد	في	المذاهـب	اليساريـة	مقيدة	بمـصلحة	الجماعـة	..	وطبقاً
	في	عجلة	تدور	ولا	يحق	له	من	الحرية	الشخصية	إلا	القدر	الذي	تسمح	به	مصلحة	الشعب يصبح	ترساً
كله	...	أما	الرأسمالـية	فعلى	العكس	من	ذلك	ترفع	شعار	الحرية	الفردية	..	ولكنها	حرية	مطلقة	تجعل
مصلحة	بعض	الأفراد	الأقوياء	فوق	مصالح	الجماعة	كلـها	..	فإن	تأملنا	الإسلام	لوجدناه	يجمع	فضائل

	.Z..	عيوبهما	ويتلافى	النظامين
ثم	بعد	ذكر	مقارنات	يستنتج	الآتي	في	الضرائب:	Xوقد	أعفى	الإسلام	المواطن	الفقير	من	كل	أنواع	الضرائب
إذا	لم	يبلغ	دخله	العام	)حد	الـنصاب(	أي	أقل	من	حاجـة	الإنسان	العاديZ.	أي	أنـه	لا	يمانع	من	فرض	الضرائب	على

الأثرياء،	فيقول	في	موضع	آخر:	
Xورأس	المال	في	الإسلام	مقـيد	بحد	الغنى	أو	الكفايـة.	ويقول	الإمام	علي	بن	أبي	طالب:	Xإن	الله	فرض
على	الأغـنياء	في	الزكـاة	ما	يغني	فـقراء	المسلمين،	فـإن	جاعوا	أو	عـروا	فبمنع	الأغنيـاءZ.	ويفسر	هذا	في

67.Zالتصاعدية	بالضرائب	الحديث	عصرنا



قص	الحق 892

	باستخدام	العقل	القاصر هل	رأيت	كيف	أن	المقارنة	بين	النظامين	الرأسمالي	والاشتراكي	ثم	بجعلنا	أمة	وسطاً
	يـتمتع	بحرية 	مسلماً 	الباحث	يـريد	أن	يوجد	مجـتمعاً انتهى	بقـبول	الضرائب	التصـاعدية؟	وهنـاك	المزيد	أيضـاً:	فهذا
Zالحق	قصX	كتاب	يطرحه	فما	الحـرية؟	هذه	تتحقق	كيف	هو:	السؤال	ولـكن	مطلوب،	أمر	بالطبع	وهـذا	سياسية،
هو	أن	في	تطبيق	مقصوصة	الحقـوق	توزيع	للثروات	بطريقة	تلغي	الـتسلط	بين	جميع	الأفراد،	وأن	أي	تطبيق	آخر	أو
أي	تَخْلي	عن	أي	نص	أو	استحـداث	أي	شيء	جديد	في	مقصوصـة	الحقوق	سيؤدي	لتغيير	مـيزان	الإسلام	للسلطات	بين
الأفراد	فيظهر	التسلط	السياسي	كما	سترى	بإذن	الله.	إلا	أن	هذا	الباحث	يقول	الآتي	ناقداً	كل	معارض	لكل	محدثة:

Xهنـاك	فريق	من	المـسلمين	يتخـوف	من	كل	شيء	جديـد.	ويعتبرون	النـظام	الذي	لم	يـنزل	به	نص	أو
الذي	لم	يـطبق	على	عهـد	الرسـول	]صلى	الله	عليه	وسلـم[	وصحابـته	بدعـة	يجب	المحـاذرة	منهـا.	وهم
يتصـورون	أن	الحكم	الإسلامـي	إذا	عاد	فـيجب	أن	يكـون	في	صورتـه	الأولى	في	صدر	الإسـلام	بدون
زيادة	ولا	نقـصان،	ويـؤكدون	بعـد	ذلك	على	عـدم	النقل	مـن	النظـم	الغربـية	الحـديثـة.	ولو	أخـذ	بهذه
النظرية	لما	كـان	هناك	داع	للفقه	ولا	الشرع	ولا	الاجتهاد	والاستـنباط	والقياس،	ولأصبح	على	المسلمين
أن	يـواجهوا	القـرن	العشرين	بمـشاكلـه	المعقدة	بنـفس	النظـم	البسيـطة	التي	كـانوا	يـتبعونهـا	في	القرن

	.Z..	مستحيل	وهذا	..	للهجرة	الأول
تـرى	هنا	أخي	القـارئ	أن	الباحث	وكـأنه	لم	يسمع	بحـديث	}كل	محدثـة	ضلالة{	الذي	مـر	بنا.	كما	أنه	لم
يستطع	تصور	وجـود	مجتمع	بمثل	التعقيـدات	المعاصرة	وأن	باستطـاعة	هذا	المجتمـع	العيش	بمقصوصـة	حقوق	نزلت
	وسأثبـت	بإذن	الله:	فإنه	لا	علاقة	بـين	تعقيدات	الحياة	المعـاصرة	والإنتاجية قبل	أربعة	عـشر	قرناً.	وكما	ذكرت	سـابقاً
	بعد	المقـارنة	بـين	الرأسمالـية	والاشتراكـية:	Xوعلى 	المسـألة	قـائلًا 	ثـم	يضع	البـاحث	خلاصـة	فكره	في	هـذه الغـزيرة.
المشرع	المسلـم	أن	يدرس	كل	النظم	السياسية	الحديثة	التي	جـاء	بها	الغرب	والتي	نجح	في	تطبيقها.	وأن	يأخذ	من	هذه
النظم	بـشجاعـة	ما	يحقق	مبـادئ	الإسلام	وما	لا	يـتعارض	مع	تعـاليمه	..	ويجب	أن	نعلـم	أن	نظم	الحكم	قـد	أصبحت
علماً	يدرس	في	الجـامعات	كأي	علم	آخر.	..Z.68	وهنا	أقـول:	إن	نحن	أخذنا	بهذه	النصيحـة	ودرسنا	واستوردنا	كل	ما
	مـثلهم	مجتـمعات	مـستهلـكة	تهلك	الحـرث	والنسل.	وكـما	سترى	بإذن	الله	فـإن	نحن	طبـقنا نجح	فيه	الـغرب	لأصبـحنا
مقـصوصة	الحقوق	فسنصل	لـلعزة	والتمكين	دونما	أية	حاجـة	لدراسة	أي	من	العلوم	الإنسـانية	التي	وصل	إليها	الغرب

مثل	السياسة	والاقتصاد	والاجتماع.

الدولة
إن	لكل	عالم	أو	مفكـر	أو	باحث	عقيدته	أو	قـناعته	أو	عقله	)تأملاتـه(	الذي	يحركه	للوصـول	لمجتمع	عزيز
	الـطريق	بالـطبع	يتطلب 	الـباحث.	وهذا قوي	سعيـد.	ثم	بعد	هـذا	يأتي	البحث	عـن	الطريق	لتحقـيق	ما	في	رأس	هذا
	لابد	من	تغيير تغـيير	المجتمع	لتحقيـق	العقائد	أو	القنـاعات	وإلا	لما	كـانت	هناك	حاجـة	للتغيير.	والمجتمع	أفـراد.	إذاً
سلوكيات	الأفراد.	ولأن	الأفـراد	كثر،	فلا	سبيل	لفرض	تصرفات	أو	سلوكيـات	معينة	عليهم	لتحقيق	هذه	التأملات	إلا
من	خلال	)أولاً(	تحريك	ضمائـرهم	أو	تحريك	الوازع	الدينـي	لديهم	أو	)ثانياً(	من	خلال	إيجـاد	مؤسسات	تجبرهم	على
هـذه	السلوكـيات.	لذلك	نجـد	أن	بعض	الفقهاء	يـتجهون	نحو	الـعامة	لتحـريكهم	من	خلال	الترغـيب	في	أجر	الآخرة
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	من	الـدعاة	من	خلال	الـكتاب	المقـروء	أو	الشريط	المـسموع	أو	المـسلسل 	وذلـك	بأن	يصـبحوا والترهيب	من	عـذابها
الـتلفزيوني	المشاهد	أو	ما	شابه	من	أدوات.	والبعض	الآخر	من	الباحثين	)ثانياً(	يتجه	للتفكير	في	استحداث	مؤسسات
أو	القبول	باستيراد	مؤسسـات	من	مجتمعات	أخرى	لها	المقدرة	لتحقيق	تغيـير	تصرفات	الناس	حتى	يتراكم	هذا	التغيير

فيغير	الأمة	للوصول	لتلك	التأملات	ذات	اليجبات.
	ألا	وهي	قنـاعة	المفـكرين	والبـاحثين	وبدرجـات	مختلفة	بـأن	التغيير	لن 	الثانيـة	هي	أهم	بذور	الـدولة: هـذه
يتحقق	إلا	على	يـد	جهاز	مـتمكن	ويتمـكن	بالتـالي	من	توجـيه	الناس	نحـو	سلوكيـات	دون	أخرى.	فـالأمة	القـوية	في
نظرهم	مثلًا	بحاجة	لاقتصاد	قوي،	وهذا	مثلًا	لا	يتـأتى	إلا	بمصانع	لا	يقدر	عليها	الأفراد،	وهذا	بحاجة	للمال،	والمال
	المال	لـذلك	المصنع إمـا	من	فرض	الـضرائب	على	الناس	أو	مـن	الأصول	المنتجـة	كالمواد	الخـام،	لذلك	يجب	إيجـاد	هذا
الذي	سـيزيد	من	اقتصاد	الأمة.	وهذا	مثال	واحد	بسـيط.	مثال	آخر:	من	المفكرين	من	يذهب	بضرورة	رفع	المستوى
	من	وجهـة	نظرهم	بحـاجة	لدولـة	للقيام	بـذلك	في	حق	المحرومين	مـن	الفقراء،	والدولـة	بحاجة 	أيضاً الصحي،	وهـذا
	يتجهون	إلى	قبول	فكـرة	الدولة	لإيجاد	مجتمع	قـوي	عزيز.	وهناك للمال.	وهكذا	معظم	البـاحثين	نجدهم	لا	شعوريـاً
بـالطبع	استثناءات	لهـذه	القاعدة	وهم	العلماء	الـراسخون	في	العلم	الذين	يـوقنون	أن	التوكل	على	الله	وتنـفيذ	ما	أمر	به
	في	بادئ	الأمر.س	لذلك،	ولتحقيق	هذه سيؤدي	لمجتمع	عزيـز	قوي	سعيد	حتى	وإن	لم	يكن	ما	أمر	به	الشرع	عقلانياً
الآمال	تـظهر	XاليجبـاتZ	التي	تحدثنـا	عنها.	أي	أن	مـعظم	إن	لم	تكن	جميع	الـتوجهات	الحـالية	لم	تـر	إمكانـية	إيجاد
مجتمع	قوي	عـزيز	إلا	من	خلال	دولة	قـوية،	فإن	صلحـت	الدولة	صلح	المجتـمع	وأصبح	قوياً،	ولـن	تصلح	الدولة	إلا
بـإحدى	وسيلتين:	إما	تبني	الـديمقراطية	)أولاً(	ومؤسسـاتها	المدنية،	وبهذا	فنحن	كـالغرب؛	وإما	بصلاح	السلطان	ذي
الـصلاحيات	الواسعـة	)ثانياً(،	لـذلك	فالكل	ينتـظر	ويدعو	لـظهور	سلطان	ربـاني	صالح	قوي	وذي	بصـيرة	نافذة،	وها
	أفراده 	بعد	جيل	ولم	يظهر	هذا	السلطان	بعد.	فهل	يعقل	أن	ينزل	علينا	الحق	سبحانه	وتعالى	ديناً نحن	بالانتظار	جيلًا

في	انتظار	على	الدوام؟	بالطبع	لا.	فأين	الإشكالية	إذاً؟	
كما	هو	مـشاهد	ومعلـوم	فإن	معظم	الـناس	يحاولـون	الكسب	المـادي	والمعنوي	بـأقل	مجهود	وخسـارة	ممكنة،
وهذا	يعني	أن	الناس	متفاوتون	في	مسـاهماتهم	لإيجاد	مجتمع	قوي	من	جهة،	ولرغـد	عيشهم	من	جهة	أخرى.	أي	لدينا
	مثل	ابن	الوزير	المدلل، نقيضان	يقعان	في	طرفين:	فمن	النـاس	من	يعطيك	القليل	ويستهلك	الكثير	كما	ذكـرت	سابقاً
فهو	لا	مسـاهمة	فعليـة	له	في	عزة	المجتـمع	وفي	الوقت	ذاته	فهـو	في	عيش	رغـد	برغم	سـوء	أخلاقه	أحيانـاً.	ومنهم	من
	يقـتاته	أحيـاناً يُضطـر	لفعل	العكس،	أي	يعـطيك	الكثير	ويـأخذ	القلـيل	من	المجتمـع	مثل	العامل	الـذي	قد	لا	يجـد	ما
	خطورة	الاقتراب	من	الطرف برغم	عمله	الدؤوب	المتواصل.	هذه	المعادلة	يـراها	جميع	أفراد	المجتمع	ويدركون	جيداً
الذي	يعطي	أكثـر	مما	يأخـذ.	وبالطبع	هـناك	من	لا	يأخـذون	ولا	يعطون	مثـل	الفقراء	العاطلـين،	إلا	أنهم	في	مجموعهم
ينهكون	المجتمع.	هـذه	الخطورة	للاقتراب	من	الطرف	الـذي	يعطي	أكثر	مما	يـأخذ	تجعل	الناس	في	سعي	دؤوب	بكل
الطرق	في	معظم	الأحيـان	للفرار	للانضمام	للطائفة	التي	تـستهلك	أكثر	مما	تعطي	وهؤلاء	هـم	الذين	يُنظر	إليهم	بأنهم
الطبقة	الراقية،	مثل	السلاطين	ومن	حولهم،	ومثل	كبار	موظفي	الدولة	وكبار	التجار	ورجال	الأعمال	وما	شابه.	وهذه

س(		من	الأمثلـة	المشـهورة	لـبعض	الأحكـام	التي	يحـار	فيهـا	البـاحث
أحياناً	هو	المسح	على	الخفين،	فلماذا	المسح	على	الخفين	عند	الوضوء	من

فوقهـما	وليس	من	تحـتهما؟	لا	توجـد	حتى	الآن	في	حـدود	علمي	إجـابة
مقنعة،	وستظهر	الإجابة	في	المستقبل	بإذن	الله.
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المحاولات	للفـرار	من	طرف	لطـرف	آخر	في	المجتمع	تجعل	أفـراده	في	صراع	شبه	مستمـر	فيما	بينهـم،	كل	يحاول	أخذ
	إذ	أن	الانـضمام	لهذه 	تـستهلك، 	مـن	الاقتراب	من	الطـائفة	التـي	تعطي	أكثـر	مما مكان	الآخـر	أو	التفوق	عـليه	فراراً
	أي	باختـصار	كـما	هو	معلـوم	ومشـاهد	فـإن	معظم	النـاس	يحاولـون	الكسب	بـأقل	جهد الـطائـفة	وضع	غير	مـريح.
وخـسارة	ممكنـة.	هذه	غـريزة	جُبل	الـناس	عليهـا	إلا	القلة	ممن	يخـافون	الآخـرة	كأولئك	الـذين	يعملـون	في	المنظمات
نـسَ^نَ لرَِبهِِّ\ ِ cلe َِّإن(	 	تعـالى: 	في	قـوله 	وتعــالى	أن	الإنسـان	يحب	الخـير	وبشـدة 	الحق	سبحـانه 	ألم	يـذكـرنــا الخيريـة.
لَ ِ لَشَدِيـدٌ#8 × أفَلََ يَعcلَمُ إِذاَ بعcُثَِ مَا فيِ eلcقبُوُرِ#9 وَحُصِّ cخَيرcلe ِّلَكَنوُدٌ#6 وَإِنَّهُ/ عَلىَ ذَ^لكَِ لـَشَهيِدٌ#7 وَإِنَّهُ/ لِحُب

مئَِذٍ لَّخَبِيرٌ(؟	 cَيو cدُورِ#10 إنَِّ رَبَّههُم بهِِم مَا فيِ eلصُّ
	الكتـاب	هو	أن	دور	الـدولة	كما	كـان	في	عهد	الـرسول	صلى	الله	علـيه	وسلم	هو إن	مـا	أحاول	إثبـاته	في	هذا
الدور	الوحيد	الذي	سيـأتي	لنا	بالأمة	العزيـزة	القوية	دون	فساد،	وذلك	لأن	قص	الحقـوق	بين	الناس	تجعلهم	متقاربين
	بتسخير	الآخرين،	لأنه	إن	حاول	فسيُنهك	لآن 	في	تمكينهم،	ومتى	ما	تقاربـوا	لم	يطمع	أحد	منهم	في	العيش	رغداً جداً
الآخـرين	مسـاوين	له،	فلا	سبيل	لـذلك	إلا	بقهرهم	كـسرقتهم	أو	كقتـالهم،	فإن	تمكـن	من	التغلب	على	الأول	بـالمكر
	لن	يتمكن	من	التغلب	على	الـثاني	لأن	المجتمع	لن	يسمح	له	بـذلك،	وهكذا	فلن	يفكر	أحـد	في	المزيد	من	العيش مثلًا
الرغد	إلا	من	خلال	ما	ينتجه	هو	بنفسه	من	مستهلكات	عينية	كالخبز	أو	الطائرة	أو	ما	ينتجه	من	خدمة	كالتعليم	أو
التطبيب.	ولأن	الكل	يطمح	في	العيـش	الرغد،	فإن	تراكم	الأفـعال	للأفراد	والتي	هي	إنتاجيـة	بالدرجة	الأولى	سيؤدي
	بـالقلـيل	من	العـمل	لأن	الكل	يعـمل	ولا	بيروقـراطيـة	ولا	حـواجـز	بين	المنـتجين	ولا	تـسخير 	اقـتصـاديـة	هـائلـة لقـوة
	وعزيزاً	وسعيداً.	وهذا	ما	سأحاول للآخرين،	بل	إبداع	وعطاء	وتصنيع	ونقل	للمنتجات،	وهكذا	يصبح	المجتمع	قوياً
إثباته	في	الفـصول	القادمـة	بإذن	الله.	أما	مع	XالـيجباتZ	التـي	تنبعث	من	التـأملات	التي	هي	في	رؤوس	البـاحثين	فإن
الدولة	هي	الوسـيلة	الأهم،	وقد	تكون	الوسيلة	الـوحيدة	لتحقيق	العزة	والقوة	كما	يعتقـدون.	وهنا	تظهر	المطاحنات
بين	الأفـراد	لأن	الكل	يحاول	الفـرار	من	وضع	يعمل	فـيه	أكثر	ممـا	يستهلك	لأن	الـدولة	هـرم	بيروقراطـي	ضخم	يتسع
للكثير	من	القنـوات	والفجوات	التي	يـستطيع	المنـافقون	والكـذابون	والدجـالون	والكسلـة	من	خلال	المرور	في	تلك
القنوات	والفجوات	الفرار	من	العمل	المنتج	وفي	الوقت	ذاته	التمتع	بـعيش	فاره	مع	ظلم	وقهر	الذين	ينتجون	أكثر	مما
يستهلكون.	هذه	هي	إشكـالية	الدولة	التـي	تتيح	للبعض	الترف	بعمل	أقل،	وهذا	يـؤدي	للصراع	بين	الناس	للفرار	من
وضع	لـوضع	آخر	أفضل	بالتحايل	والنفاق	والتقرب	من	السلاطين	ومـا	شابه	من	طرق	ملتوية	للحصول	على	المتطلبات
الأساسيـة	والترفيهية	للحيـاة.	لذلك	تجدني	أمقت	الـدولة	في	أي	تركيبـة	إن	لم	تكن	كتلك	التي	كانـت	في	عهد	الرسول
	بنص	القـرآن	الكـريم	يعـد	جهلًا	إن 	فالـدولة	مـا	هي	إلا	أحـكام	صـادرة	يجب	أن	تـنفذ،	وهـذا صلى	الله	عليه	وسلـم.
مٍ cمًا لقَِّو cحُك ِ سَنُ منَِ eللَّه cَأح cَغوُنَ وَمنcَجَ^هلِِيَّهةِ يبcلe َم c)أفََحُك	المائدة:	سورة	في	تعالى	قال	الله.	شرع	بغير	الأحكام	كانت
يُوقنِوُنَ(.	وهنا	أعتقد	أننـا	كأمة	أخطأنا	بحصر	لفظة	XالجـاهليةZ	على	كل	ما	أتى	قبل	الإسلام	فقط،	والذي	أعتقده،
	من	الـكثير	من	العلماء	مثـل	سيد	قطب	رحمـه	الله،	هو	أن	أي	حكم	بغير	الإسلام	هـو	حكم	جاهلي وقد	سمعـته	أيضاً
حتى	وإن	كان	في	عصرنـا	الحاضر.	فخطاب	الآية	هو	لكل	العصور	دون	حصر.	وهذا	ما	سأحاول	إثباته	في	باقي	هذا
الكتـاب	بإذن	الله،	أي	إثبات	أن	أي	تـركيبة	للـدولة	إن	لم	تكن	كما	كـانت	في	عهد	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم	فهي
من	حكم	الجـاهلية.	وسنبدأ	بالمرور	على	بعض	ما	كتبه	الباحثون	عن	ضرورة	الدولة	بصورتها	المعاصرة	ومن	ثم	حدود

صلاحياتها.	
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هناك	مختصر	جيد	لتعريف	الـدولة	ومبررات	ضرورتها	للدكتور	القـري	كما	هو	في	ذهن	الكثير	من	الباحثين
	بين	الدولة	في	الإسلام	والوضع	المعاصر،	وإليك	بعض	المقتطفات	إذ	يقول:	 مقارناً

Xالـدولة	كمـؤسسـة	اجتماعيـة	مرت	بمـراحل	متعددة	بـدأت	متواضعـة	بسيطـة	ثم	تطـورت	وتعقدت
وعظم	شأنها	وأثرها	في	المجتمع.	وهي	كما	عرفها	الماوردي	في	الأحكام	السلطانية	..	Xموضوعة	لخلافة
النبـوة	في	حراسة	الديـن	وسياسة	الدنيـاZ.	وباب	تدخل	الدولـة	في	الاقتصاد	باب	جـديد،	نحتاج	فيه	إلى
إعـمال	الاجتهاد	والنـظر	في	عمل	الـرسول	صلى	الله	عليه	وسلـم	والنصوص	الـفقهية	ذات	العلاقـة،	ولقد
تبـدلت	صورة	الـدولة	في	العـصر	الحديث	عـنها	في	العـصور	القـديمة،	زمـن	الخلافة	الـراشدة	والـدولة
الإسلاميـة	الأولى.	وهـذا	يعـني	أن	اجتهـادات	الفقهـاء	في	التراث	الفقهـي	المتعلقـة	بـأمـور	الـدولـة	هي
موضـوع	نظر،	لأنها	ربـما	لا	تكون	مطابقـة	لما	نحن	بصـدده	في	زمننا	الحاضر	إلى	الحـد	الذي	تكون	فيه
تـلك	الاجتهادات	متوافقة	مع	حاجـات	العصر.	فالدولة	كما	نعرفهـا	اليوم	هي	جهاز	بيروقراطي	ضخم
مؤثـر	في	كل	نـواحي	الحيـاة	في	المجـتمع،	لا	تكـاد	تقـوم	مصـالح	الأفـراد	إلا	من	خـلاله.	ويمتلـك	هذا
الجهـاز	في	كل	مجتمع	الـقدرة	)وليـس	بالـضرورة	الرغـبة(	على	إعـادة	توجيـه	حياة	الـناس	وفكـرهم	عن
طريق	ما	يمتلك	من	وسائل	إعلام	وإذاعة	وصحافة	وتلفاز	وعن	طريق	سيطرته	على	مؤسسات	التعليم
والتـوجيه	والتربية	والتدريـب	وما	لديها	من	أجهـزة	للقمع	مثل	الشرطة	والجيـوش	ومن	حيازة	للأسلحة
الفتاكـة	والقوة	المعنـوية	القـاهرة	الـتي	تستـطيع	بها	أن	تمـنع	الأفراد	من	الحـركة	أو	العمل	أو	الـسفر	أو
التجمع.	ويتيح	هيكل	العلاقـات	الدولة	في	الوقت	الحـاضر	إمكانية	إمـتداد	تأثير	الدولـة	على	مواطنيها
حتى	خارج	حدودهـا	عن	طريق	الاتفاقيات	المشتركة	والمنظمات	الـدولية	المتخصصة	والنفوذ	السياسي
لبعض	الدول	على	بعضها	الآخر.	وهذه	صور	تَخْـتلف	تماماً	عن	XالأميرZ	أو	XالخليفةZ	الذي	يكون	ولياً
للأمر	ولا	تتـعدى	سلطـاته	مجال	حفـظ	الأمن	والنظـام	وإقامـة	الحدود	وسك	النقـود،	وهو	وإن	رغب،
غير	قادر	على	أن	يؤثر	في	مجرى	حيـاة	الأفراد	بهذه	الصورة	الجسيمة	التـي	نراها	اليوم.	...	أما	اليوم	فإن
القـوة	والقدرة	على	التـدخل	Xغير	المحدودZ	مـتوافرة	للـدولة	في	أي	مجتمع.	ولـذلك	فقد	أضحـت	عملية
	التـدخل	من	أهم تمحيص	الـرأي	الشرعـي	الذي	يحـدد	Xمقـدار	الحق	المتـاح	للحـاكمZ	في	ممـارسة	هـذا
المهمات	في	الاقتـصاد	الإسلامي.	...	ونمـوذج	الدولة	في	الـنظام	الإسلامي	هـو	أقرب	إلى	تضـييق	السبل
وسد	الذرائع	إلى	زيادة	تحكم	جهاز	الحكومة	في	حياة	الأفراد	بحيث	يقتصر	تدخلها	على	حماية	الحقوق
وحفـظ	المصـالح	العـامة	والـدفاع	عـن	الوطـن،	ولا	بأس	مـن	اتَخْاذ	سـياسـات	محددة	لـتحقيـق	أهداف

	.Zالاقتصادي	والتخطيط	والنقدية	المالية	السياسات	نطاق	في	تدخل	مرغوبة	اقتصادية
	فهو أعتقد	أنك	لاحـظت	في	النص	الـسابق	أهم	المحـطات	التي	تـشير	بوضـوح	إلى	تغيير	مقصـوصة	الحقـوق.
يدعـو	للاجتهاد	في	الاقتـصاد	فيقول:	Xوبـاب	تدخل	الدولـة	في	الاقتصاد	بـاب	جديد،	نحتـاج	فيه	إلى	إعمال	الاجتهاد
والنظـر	في	عمل	الرسول	صلى	الله	علـيه	وسلم	والنصوص	الفقـهية	ذات	العلاقةZ.	ثم	بعـد	الدعوة	للاجتهـاد	يريدنا	أن
	يعني	أن	اجـتهادات	الفـقهاء	في	التراث نعيـد	النظـر	في	ما	تـركه	السلـف	لنا	لأن	العـصر	قد	تغـير	وذلك	بقوله:	Xوهـذا
الفقهي	المتعلقة	بأمور	الـدولة	هي	موضوع	نظر،	لأنها	ربما	لا	تكون	مطابقة	لما	نحن	بصدده	في	زمننا	الحاضر	إلى	الحد
	وبـالطبع	فـإن	هذه	الاجـتهادات	لابـد	وأن	تؤدي .Zالعصر	حاجـات	مع	مـتوافقـة	الاجـتهادات	تلك	فيه	تكـون	الذي
لتغيير	مقـصوصة	الحقوق.	فهو	يقر	بهـذا	من	خلال	تغيير	حقوق	الدولة	بالقـول:	Xولذلك	فقد	أضحت	عملية	تمحيص
	التـدخـل	من	أهم	المهـمات	في	الاقتصـاد الـرأي	الـشرعي	الـذي	يحـدد	Xمقـدار	الحق	المتـاح	للحـاكمZ	في	ممـارسـة	هـذا
الإسلاميZ	)لاحـظ	تركيزي	على	عبـارة:	Xمقدار	الحق	المتاح	للحـاكمZ(.	أي	أنه	قد	فتح	البـاب	على	مصراعيه	للقبول
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بكل	محدثة.	فيقول	في	موضع	آخر	ملخصاً:	
Xولذلك	يمكـننا	القول	أن	حـدود	ما	هو	جـائز	في	موضـوع	التخطيط	الاقتـصادي	هو	قيـام	الدولة	عن
طريق	مؤسـساتها	الاقتـصادية	التـي	تتمتع	بالـشريعة	بتبـني	أهداف	عامـة	محددة	للاقتصـاد	الوطني	أو

69.Z...	ذلك	إلى	ما	أو	الدخل	في	الزيادة	معدلات	أو	النمو	بمعدلات	تتعلق	فيه	معينة	لقطاعات
	الفـرق	بين	الإسلام	وأي	دولة	تـتبنى 	وقـرأت	النص	السـابق	لعلك	تسـأل:	ما إن	كنت	أخي	القـارئ	اقتصـادياً
	من	قبل	الدولة.	فها	هو	يريد	استحداث	مؤسسات	اقتصادية	ثم	يمتعها	بالشرعية	لتتبنى	أهدافاً 	مسيراً اقتصاداً	مركزياً
محددة	للاقتصاد	الوطـني.	فكيف	يحدث	هذا	إن	لم	يكن	بالخروج	عن	شرع	الله	كما	سأثبت	لك	بإذن	الله.	وإن	قرأت
كتابه	وسلاسة	أفكاره	لتيقنت	أن	من	البيان	لسحراً،	لأنه	يضع	الاقتصاد	المسير	من	قبل	الدولة	وكأنه	اقتصاد	إسلامي.
إن	الكـتابات	حول	الاقتـصاد	في	العالم	الإسلامي	كثيرة	جـداً.	وبالطبع	يسـتحيل	نقدها	جميعـاً،	لذلك	سأكون
	في	النقد	الآتي	لتوضيح	صور	مختلفة	من	النقد	كأمثلـة	حتى	نتمكن	كمسلمين	من	رؤية	أي	محاولة	لاستحداث انتقائيـاً
	بما	ينفع 	إن	قرأت	كـتاب	Xإعـمار	الأرض	في	الاقتصـاد	الإسلامي	واسـتثمار	خيراتهـا 	المثـال	الأول: يخرج	عـن	الشرع.
	في	تـسيير	عجلـة	الاقتصـاد	برغـم	ربطه	الشـديد	بين 	مركـزياً النـاسZ	ستلحظ	مبـاشرة	أن	المؤلف	يعـطي	الدولـة	دوراً
الآيات	القرآنية	والقيم	الإسلامية،	فهو	يرى	أن	المعادن	ملك	للدولة	بحيث	تكون	منفعتها	للأمة	جمعاء.70	فإن	ملكت
الـدولة	المعـادن	فماذا	بقي	للنـاس	إلا	السمع	والطـاعة	لمن	ملـك	المال	والذي	سـيتم	توزيعـه	بأهواء	الـسلاطين؟	وكل	ما
عليك	فعله	أخي	القـارئ	هو	مقارنـة	أي	عاصمـة	عربيـة	بأي	قريـة	لترى	كيف	أن	المسـؤولين	يستثـمرون	الأموال	في
مواطن	سكناهم.	فإن	كان	في	المدينة	عشرات	المستشفيات،	فلا	وجود	حتى	ولو	لممرض	واحد	في	القرية.	وهكذا.	

مثال	آخر:	بالطبع	لا	نقاش	في	أهمية	الـدولة	حتى	يكون	للأمة	المسلمة	كيان.	ولكن	السؤال	هو:	أي	نوع	من
الـدول؟	فبعض	الـباحثين	يـدخلون	في	مـوضوع	الـدولة	وضرورتهـا	للإسلام	إلا	أنهم	لا	يواصلـون	التوضيح	عـن	كيفية
عمل	هذه	الدولة	اقتصادياً.	فيكون	الاستنتاج	عندها	أن	الدولة	الإسلامية	هي	دولة	كالدول	الأخرى	التي	هي	ليست
اشتراكية	وليست	رأسمالية	ولكنها	إسلامية	لأن	من	فيها	مسلمين	يقيمون	الصلاة	ويؤتون	الزكاة.	عندها	يأتي	آخرون
	للدولة.	فمن	الأمثلة	على	الكتب	التي	تبدأ	بتوضيح	ضرورة	الدولة 	معاصراً	مؤسلماً ويبنون	على	هذا	الاستنتاج	مفهوماً
	للخطـاب	السـياسي	الـشرعي	ومـراحله 	موضـوعيـة 	دراسـة 	والطـوفان: 	Xالحريـة 	المطيري	في	كـتابـه: 	حاكـم 	قالـه مـا

التاريخيةZ.	يقول	المؤلف:	
ُ eلَّذِينَ Xوقد	أكد	القرآن	ضرورة	الـدولة	في	آيات	كثيرة	كغاية	وهـدف،	كما	في	قوله	تعالى:	)وَعَدَ eللَّه
cلهِِمcَذِينَ مـِن قب لَفَ eلّـَ cتَخ cسe ضِ كَمـَا cَر cلe فِي cلفَِنَّهـُم cَتخ cلِحَ^تِ لَيـَس^ ءاَمنَـُواْ منِـكُمc وَعَمـِلوُاْ eلـصَّه
ركِوُنَ بِي cبُدُوننَِي لَ يُشcَيع Pنـًاcَأم cفِهِم cدِ خَوcَبع cلنََّهُم مِّن تَضَى لَهـُمc وَليَبُدَِّ cرe لَّذِيe ُدِينَهُم cُـنَنَّه لَهم وَليَُمكَِّ
شَيEcاً(	]النور:	55[.	وكـذلك	أكد	ضرورة	الدولـة	كوسيلـة	لغاية	أخـرى،	كما	قال	تعـالى:	)eلَّذِينَ إنِ
اْ عَنِ eلcمنُكَرِ(	]الحج: cرُوفِ وَنهَـَوcمَعcلeِكـَو^ةَ وَأَمرَُواْ ب لـَو^ةَ وَءاَتوَُاْ eلزَّ ضِ أَقـَاموُاْ eلصَّه cَر cلe فِي cنَّ^هُم مَّهكَّ
41[،	ومعلوم	أن	أكثـر	الواجبات	لا	يمكن	أداؤه	على	الوجه	الأكمل	-	بل	لا	يمكن	أداؤه	أصلًا	-	إلا	في
ظل	دولـة	تحكم	بـالإسلام	وتنفـذ	شريعته،	كـالزكـاة،	والجهاد،	والأمـر	بالمعـروف	والنهي	عن	المـنكر،
والحدود	...	إلخ.	ومـا	لا	يتم	الواجـب	إلا	به	فهو	واجب	ضرورة.	وقـد	عمل	النـبي	صلى	الله	عليه	وسلم
على	تحقيق	هذه	الغـاية	وهو	في	مكـة،	فكان	يخرج	إلى	القـبائل	في	المواسم	يبحـث	عمن	ينصره	....	وقد
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هـاجر	النبي	صلى	الله	عليه	وسلم	بعد	هـذه	البيعة	لإقامة	الـدولة	والدين	معاً،	إذ	لا	يتـصور	إقامة	الدين
71.Z	...	،المهمة	بهذه	تقوم	دولة	دون	لله

ثم	يـورد	الباحث	أدلة	أخـرى	لضرورة	الدولة،	وكما	قلت	فـإنه	لا	نقاش	في	هذا،	ولكن	المهـم	هو	كيفية	عمل
هذه	الـدولة	اقتصـادياً،	لأن	الاقتصـاد	سلطان،	فمن	ملك	المـال	ملك	النفوس.	ولابـد	هنا	من	لفت	الـنظر	إلى	أن	القرآن
	للدولة	كمؤسسـة	للمؤمنين،	بل	الخطاب	هـو	دائماً	للذين	آمنوا.	ففي الكريم	ولا	حتـى	في	آية	واحدة	أشار	إلى	حاجـةٍ
النص	الـسابق	تجد	هـذا	واضحاً.	فالآيـات	التي	استشهـد	بها	هذا	الـباحث	لا	دليل	منهـا	على	الدولة	كـكيان	ذي	مكان
كـما	هي	عادة	الدول،	بل	الخطاب	مـوجه	للذين	آمنوا.	وهؤلاء	المـؤمنون	وبغض	النظر	عن	مـواقعهم	هم	الذين	عليهم
أن	يـقوموا	بأمور	ديـنهم،	عندها	سيحتـاجون	لولي	الأمر	للفـصل	بينهم	إن	اختلفوا	وله	السـمع	والطاعة	في	حدود	شرع
	مقارنـة	بالدول	المعـاصرة	إن	تم	الحكم	بشرع الله،	وكما	سـترى	بإذن	الله	فإنه	لـيس	له	من	الصـلاحيات	إلا	القليـل	جداً
الله.	ولأن	الباحث	اقـتنع	بالدولة،	ولأنه	لم	يبحث	في	الجانب	الاقـتصادي	بالشكل	الكافي	الذي	يـولد	لديه	القناعة	بأن
	عن	الدول	المعاصرة،	فقد	رأى	أن	الدولة	بحاجة	للمال،	فما	كان	منه الدولة	الإسلامية	لابد	وأن	تكون	مختلفة	جـذرياً
	مؤسسـة	مستحدثة	على	الإسلام،	فيقـول	أثابه	الله	على	اجتهاده:	Xوقد إلا	أن	قبل	بالدواوين،	وهي	كما	ذكـرت	سابقاً
	من	فارس	والـروم،	فوضع	بـذلك	أسس	التـنظيم	الإداري	للـدولة 	الـدواوين	وقد	اقـتبسهـا وضع	عـمر	]رضي	الله	عنه[
الإسلامية،	ولم	يعترض	أحد	من	الـصحابة	-	رضي	الله	عنهم	-	على	ذلك؛	عملًا	بقوله	صلى	الله	عليه	وسلم:	}أنتم	أعلم
بأمور	دنياكم{	...Z.72	ولا	حـاجة	لي	هنا	على	التعليق	على	السابق	إذ	أن	ذلك	يتطـلب	إعادة	كتابة	الفصلين	السابقين.

مثال	ثالث:	يقول	الدكتور	القري	في	ضرورة	الدولة:	
Xإن	الدولـة	في	النظـام	الإسلامي	لهـا	قوامـان،	الأول	أنها	خلافـة	عليـها	يقع	أمـر	حمايـة	الدين	وإقـامة
الحـدود	وتحقيق	العـدالة،	والـثانيـة	أنها	أداة	في	يـد	أفراد	المجـتمع	بمجمـوعهم	والذيـن	يمثلهم	أهل	الحل
والعقد	والنخبة	منهم	التي	تتولي	أمـر	إدارة	دفة	الحكم.	وفي	كلا	المهمتين	لا	يمكن	للحكومة	أن	تنهض
بمهامها	إلا	بتوافر	الموارد	المالية،	أما	في	المـهام	من	النوع	الأول،	فإن	نفقاتها	فيه	إنما	تتحدد	تبعاً	للحاجة
	أن	تقتـطع	من	دخـول	الأفـراد	وثـرواتهم	بـالعـدل	مــا	يكفي	لـتحقيق	الأهـداف وليـس	للإيـراد،	ولهـا
المطلـوبة،	ومـن	ذلك	مثلًا:	....نفـقات	الجـهاد	في	سـبيل	الله:	يقـول	المولى	عـز	وجل	في	كتـابه	الحـكيم
هٌ لَّكُمc ...	الآية(،	والجهاد	نوعان،	منه	ما	هو	للدعوة	إلى	الله	فهو	فرض cُقتِاَلُ وَهُوَ كرcلe ُكُمcكتُِبَ عَلَي(
على	الكفـاية	إذا	قام	به	بعـض	المسلمين	سقط	عن	الـباقين،	ومنه	ما	هـو	لدفع	العدو	على	أرض	الإسلام،
فهذا	فـرض	عين	لازم	على	جميع	المسلمين	أن	يشاركـوا	فيه	بأموالهم	وأنفسهم.	فـإعداد	القوة	لدفع	العدو
واجب	على	الدولـة	الإسلامية،	تنفق	عليه	بقدر	مـا	يكفي	للدفاع	عن	الحوزة	وحمـاية	البيئة	ورد	العدو،
فـإن	كان	لهـا	من	الموارد	مـا	يكفي،	اقتـصرت	عليه	وإلا	فإن	لهـا	أن	توظف	في	أمـوال	القادريـن	ما	يفي
بالحاجـة	إلى	تجهيز	الجيـوش	وإقامة	الحـصون	وما	سـوى	ذلك	من	عتاد	الحـرب،	وقد	ذكر	الـشاطبي	في
	إلى	تكـثير	الجنود	لـسد	الثـغور	وحمايـة	الملك	المتسع 	مفتقراً الاعتـصام:	X...	إنا	إذا	قـررنا	إمامـاً	مطاعـاً
الأقطـار	وخلا	بيت	المال	وارتفعت	حاجـات	الجند	..	فللإمام	إذا	كان	عـدلاً	أن	يوظف	على	الأغنياء	ما
يـراه	كافياً	لهم	في	المـال	إلى	أن	يظهر	مال	بيت	المـال	...Z.	والدفاع	من	أول	أعمال	الحـكومة	الإسلامية،

73.Z...	دورهم	في	المسلمون	معه	وأمن	الأمر	له	استقام	حتى	وسلم	عليه	الله	صلى	النبي	به	قام	وقد
وهكـذا	يستمر	البـاحث	في	الحديث	عن	الأمن	الـداخلي	وبنفس	النسق	بـأنه	ضرورة	ولا	تتحقق	إلا	بالمال	وأن
	الذي	سبق للـدولة	أخذ	المـال	من	الناس	إن	لم	يكـن	في	بيت	المال	مـال.	الآن	أريدك	أخي	القـارئ	أن	تقارن	بين	هـذا
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	عن	أن	الجهـاد	عبادة	وليس	وظيفة،	وكيف	أن	الزلة	الـتي	قال	بها	الشاطبي	من	أن	الإمام	إن	كان وبين	ما	ذكرته	سابقاً
	للجنود	من	المـال	حتى	يظـهر	مال	بيـت	المال.	فقد 	له	أن	يوظف،	أي	له	أن	يفـرض،	على	الأغنياء	مـا	يراه	كافيـاً عـدلاً
اشترط	الشاطبي	أن	يكون	الإمام	عدلاً،	والسؤال	هو:	من	سيحكم	على	هذا	الإمام،	أهم	العلماء	أم	أهل	الحل	والعقد؟
	الثغـرات	لسحب 	مثل	هـذه 	أم	أن	الـسلاطين	استغلـوا وهل	تمكن	أحـد	من	إيقـاف	السلـطان	بـدعوى	أنه	غـير	عادل،
	لهو	سلاح	في	يد	السلطان	ليأخذ الأموال	بدعوى	دعم	الجند	للجهاد؟	كما	أن	القول	بأن	للإمام	أن	يـأخذ	ما	يراه	كافياً
	للجنـد.	فمن	سيـوقف	السلطـان	عند	حـد	معين؟	هل	رأيت	كيـف	استخدم 	أخـذه	كافيـاً كما	شـاء	حتى	يقـتنع	أن	ما
الدكتور	القري	زلة	الشاطبي	وبنى	عليها	نظرية	توحي	بضرورة	الدولة	التي	تأخذ	الأموال	للجهاد؟	فهل	فعل	الرسول
صلى	الله	علـيه	وسلم	ذلك؟	إن	من	الـبيان	لـسحراً.	وكـما	سترى،	فإنه	إن	تـم	تطبيق	مـقصوصـة	الحقوق	وأصـبح	الناس
أغنيـاء	بالضرورة	لأن	الكل	سـيعمل،	فعندهـا	إن	كان	الجهاد	عـبادة	فلن	تحتـاج	الأمة	لوضع	تـضطر	فيه	لـسحب	المال
	والكل	يهابهـا.	فما	قال	بـه	الشاطـبي	وضع	تَخْيلي	لن للدفـاع	عن	الأمة	المـسلمة	لأن	الأمـة	المسلـمة	هي	العـزيزة	دائـماً
يحدث	إلا	إن	لم	تطـبق	مقصوصـة	الحقوق.	ولـكنك	قد	تقـول:	إن	هذا	حـدث	على	مر	التـاريخ	وها	هـو	يحدث	الآن،
فالمسلـمون	في	ضعف	لأنهم	لا	جـيش	قوي	لـديهم.	فأجـيب:	ها	هي	ذي	الملـيارات	تنفق	بـالمئات	كل	سنـة	لدرجة	أن
	بعد	يـوم	لأن	الجهاد	أصبح	وظيفـة.	فالمال	لن مـيزانيات	الجيـوش	تفوق	التعليـم	والصحة	ولازال	المسلمـون	في	ذل	يوماً
	وتكـراراً.	فالمال	كما 	ما	حـاول	القرآن	الكريـم	توضيحه	لنـا	كما	ذكرت	في	الفصل	الـسابق	مراراً يأتي	بالنـصر.	وهذا

سترى	عامل	مساعد	على	النصر،	وفقط	إن	أتى	من	الناس،	كل	يدعم	نفسه	أو	جماعته.

تدخل الدولة
	للـمزيـد	من 	لـتدخل	الـدولة 	وللبـاحثين	فـإن	الوضع	مهـيأ 	للفقهـاء 	الأقوال	الـسابقـة 	فبمثل	هـذه وكما	رأيـت،
السيطرة.	فالدولة	تمتلك	معظم	الأصول	المنتجة	وتسيطر	على	الكثير	من	قرارات	سير	المجتمع	في	وقتنا	الحاضر.	أي	أن
مقـصوصة	الحقـوق	ليست	مطـبقة،	وهذا	أمـر	معروف	للجـميع	بالطـبع،	فما	الداعي	مـن	وضع	نصوص	للتـذكير	بهذه
	قـال	به	بعض	الفقهـاء	والباحـثين	هو	لتـوضيح	الثغـرات	التي	منهـا	ومن	مثلهـا	قد	تتغير المسـألة	إذاً؟	إن	النقـد	الآتي	لما
مقـصوصة	الحـقوق	لمنظـومة	يُعتقـد	أنها	إسلاميـة.	لذلك	لابـد	من	نقد	بعـض		هذه	النصـوص	كأمثلـة	حتى	لا	تـستمر

مقصوصة	الحقوق	متغيرة	للأبد.	فلابد	من	إظهار	الزلل	لعل	مقصوصة	الحقوق	تعود	لحكم	المسلمين	مرة	أخرى.
إن	السؤال	المـركزي	مع	كل	فقيه	أو	بـاحث	هو:	لماذا	يـريد	الباحث	أو	حـتى	لماذا	لا	يمانع	تـدخل	الدولة	في
الاقتصاد؟	والإجابة	هي	أن	هناك	تيارات	فكرية	تظهـر	كل	عدة	أجيال،	فيتأثر	الباحث	بتيار	عصره	وينظر	للإسلام
إما	بالمـوافقة	أو	بالرفض	بمناقـشة	ما	يثيره	ذلك	التيار	من	قـضايا	دون	علم	منه	بأنه	إنما	يسـاير	التيار	حتى	وإن	رفضه
بالدوران	في	فـلكه	ولكن	بطريقة	معاكسة.	لأضرب	بعض	الأمثلـة:	المثال	الأول	عن	الثابت	والمتغير:	لقد	انتشرت	بين
	يحوي	مـا	هو	ثابت	ومـا	هو	متغير	أو	متطـور.	فهذا	الدكتـور	رفعت	العوضي	مثلًا البـاحثين	فكرة	أن	الإسلام	عـموماً
يقول	في	كتابه	عن	الاقتصـاد	الإسلامي	أن	من	الضرورة	الوقوف	على	الثابت	والمتغـير	في	الاقتصاد	للوصول	إلى	نظرية
	لابد عملية	تَخْـدم	الأمة	في	الاقتصـاد،	فمما	هو	ثـابت	مثلًا	تحريم	الـربوا،	ووجوب	الـزكاة،	فالاقتـصاد	في	الإسلام	إذاً
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وأن	يختلف	عن	أي	نظام	آخر	لأن	Xالزكاة	بطبيعتهـا	إيراد	مالي	مخصص	في	التحصيل،	وفي	الإنفاق،	...Z.	أما	المتغيرات
	يـتعلق	بالمؤسـسات	والمرافق 	المعرفة	الاقـتصادية	والـتي	تتغير	من	شخص	لآخـر،	ومنها	كل	Xما فهي	كثيرة	منهـا	مثلًا
التي	يمكن	أن	توجد	في	إطار	اقتصاد	يسير	وفق	المنهج	الإسلاميZ.74	وهنا	ملحوظة	مهمة،	وهي	أنك	إن	قرأت	كتابه
أو	كتاب	غـيره	ممن	يتبـنون	نفـس	المنهج	)أي	الثـابت	والمتغـير(	ستلحظ	أن	الجـزء	المتغـير	الذي	يقـصده	البـاحث	هو
الجزء	الذي	لم	ينص	عليه	الشرع،	وهـذا	الجزء	الذي	لم	ينص	عليه	الشرع	فإن	من	المنطق	أن	يترك	للأفراد	كل	له	الحق
	البـاحث	ينقل	هـذا	الجزء	الـذي	لا	نص	فيه	ويـضعه	في	يد	الـدولة.	أو في	العمل	به	كيفما	يخـدم	مصلحـته،	إلا	أن	هذا
حتى	ذلك	الجزء	الثابت	الذي	ورد	فيه	نص	مثل	عدم	التسعير،	يضعه	في	إطار	بياني	ينتهي	باقتصاد	لا	يختلف	كثيراً	عن

أي	اقتصاد	وضعي.	تأمل	المثال	الآتي:	يقول	في	التسعير:	
Xتحـديد	الثمن	في	الاقتصاد	الإسلامي	يتضمـن	أيضاً	ما	هو	ثابت	وما	هـو	متطور.	إن	فقه	هذا	الموضوع
يتـأسس	على	أن	الأصل	هـو	حريـة	تحديـد	الثمن،	ثم	ذكـر	الفقهاء	حـالات	محددة	أوجـبوا	فيهـا	تدخل
الدولـة	في	الثمن.	إن	العنصر	الاقتصادي	الثابت	في	هـذا	الموضوع	يتمثل	في	أن	الثمن	يعمل	عليه	كل	من
قوى	الـسوق	وقـرارات	الدولـة.	يجيء	بعد	هـذا	العنصر	الـثابت	عـناصر	متـطورة.	ومن	هـذه	العناصر
المتطـورة	كيفية	تـدخل	الدولـة	في	العمل	على	الثـمن،	والأساليـب	التي	تتبعهـا،	والمؤسسـات	التي	تؤدي
	منها	اكتشاف	الميكانيكيـة	التي	يعمل	بها	سوق	السلع،	والخدمات،	في	ظل	حرية هذه	الوظـيفة،	وأيضاً

75.Zالتدخلي	الدولة	ودور	السوق
إن	قـرأت	النص	السابق	لعلك	تقـول:	إن	من	البيان	لسـحراً.	هل	رأيت	كيف	يتم	التلاعب	بـالعبارات	للوصول
لتغيـير	مقصوصة	الحقوق	حتى	لا	يظهـر	الإسلام	متخلفاً؟	إن	الباحث	في	النص	السـابق	أعطى	الدولة	الحق	في	التدخل
في	التحكم	في	الأسعار	كأي	نظام	وضعي	آخـر.	وقد	وصل	لفكرته	هذه	من	خلال	تطبـيق	مبدأ	الثابت	والمتغير،	حتى
	إليها	Xقرارات	الدولةZ.	أما	المتغير	بالنسبة	له	فهو هنا	فهو	قد	قرر	أن	الثابت	في	تحديد	الثمن	هو	قوى	السوق	مضافاً
	إن 	ألا	يكون	الـسؤال	الآن: 	شابه	مـن	أدوات. 	ومـا ،Zالوظـيفة	 كيـفية	تـدخل	الدولـة	Xوالمؤسـسات	الـتي	تؤدي	هـذه
وجدت	مؤسسـة	للتدخل	في	السوق	لتحديد	الأثـمان،	أليس	لموظفي	هذه	المؤسسة	أهـواء	ومصالح؟	ألا	يستثمر	هؤلاء
الموظفون	صلاحياتهم	في	تفـضيل	بعض	التجار	على	الآخرين	ولـو	بطريقة	يصعب	الكـشف	عنها	بخفض	أسعار	سلع
هذا	بجزء	طفيف	لأن	أولئك	التجـار	قدموا	لهم	رشوة	ما؟	حـتى	وإن	لم	تتدخل	الرشوة	وكـان	القائمون	على	مثل	هذه
المؤسسـات	من	الصادقين،	فلابد	لهم	من	استخـدام	عقولهم	القاصرة	لاتَخْاذ	القرارات	التـي	يعتقدون	أنها	سليمة.	فلماذا
	لا	يرفعون	سعر	القمح	بدعوى	حماية	الإنتـاج	المحلي،	وبهذا	يتقاعس	التجار	عن	استيراد	القمح	وهكذا	تتباطأ	في مثلًا
المجتمع	ظهـور	طرق	الاستغلال	الأمثل	لإنتاج	القمح	لأن	القمح	كسلعة	إستراتـيجية	محمية	من	الدولة.	ثم	تأمل	النص

الآتي	الذي	يربط	العقل	القاصر	بالاقتصاد	وتطوره.	يقول	الباحث:	
Xوفيما	يتعلق	بالجزء	المتطور	من	هذا	الاقتصاد،	فكما	ذكـرت	فإن	التطور	هنا	محكوم	بالثوابت،	لذلك
لا	يصح	أن	يقال	عن	هـذا	الجزء	المتطور	أنه	يخـضع	كله	للإنسان،	إذ	ليـس	الإنسان	هو	مـصدر	المعرفة
بـاستقلال،	وإنما	دوره	هو	أن	يعمل	عقله	في	الظـاهرة	الاقتصاديـة	محكوماً	بالثـوابت	من	الوحي،	لذلك
أقـترح	أن	نسمـي	منهج	البحـث	في	هذا	الجـزء	المتـطور	مـن	الاقتصـاد	الإسلامي	بـاسم	المنهج	الـوضعي
المغاير.	فهو	وضعي	لأن	الإنسـان	أعمل	عقله	في	هذا	النوع	من	المعرفة،	ولكنه	وهو	يعمل	عقله	محكوم
بالتشريع	الذي	يحدد	له	مـا	هو	أكثر	من	القواعد	الأخلاقية	في	هذه	المعرفة	الاقتصادية،	ولذلك	يكون
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مغـايراً.	يكـون	الاقتصـاد	الإسلامي	بهـذا	فيه	مـنهجان	للـبحث	يعمل	كل	واحـد	منهما	عـلى	عنصر	من
	والمنهج	الــوضعي	المغـايـر	يـعمل	على	الجـزء 	فـالمنـهج	المعيـاري	يعـمل	في	العنـصر	الثـابـت، عنـاصره،

76.Zالمتطور
إن	الإشكالية	الـتي	يقع	فيها	الباحثـون	عادة	هي	أنهم	عندمـا	يفكرون	بهذه	الطريقـة	من	خلال	تطويع	ما	لم
	أنهم	إنما	يغيرون	مقصـوصة	الحقوق	بعقولهم يأت	به	نص	على	أنه	متغير	وأنه	بـالتالي	خاضع	لنظـرياتهم،	ينسون	تمـاماً
	حقـوق.	فإن	أعطـت	الشريعة 	أنه	مادة	خصبـة	للتلاعب	به،	بل	هـو	أيضاً القاصرة.	فما	لم	يـأت	به	نص	لا	يعني	أبـداً
	للناس	حق	ملكـية	المعادن	لمن	حـازها،	وسكتت	عن	ذلـك	في	حق	الدولة،	ولم	يقم	الـرسول	صلى	الله	عليه	وسلم مثلًا
	إن 	أن	للـدولة	الحق	في	ملـكية	المعـادن	لأنها 	للدولـة،	فهذا	لا	يعـني	أبداً كـإمام	للمـسلمين	بـحيازة	المعـادن	ثم	تمليكهـا
	لـيس	سلب	لحقـوقهم	فقط،	ولكـن	ظهور	التـسيب	في	الإنتـاج	لأنه	كما	هو فعلت	فهي	إنما	تـزاحم	النـاس،	وفي	هذا
ثابت	شـتان	بين	كفاءة	الدولة	وكفاءة	الـشركات.	فلا	يجوز	أن	يعني	المتغير	أو	المتطـور	هنا	أن	العصر	الحديث	يتطلب
	لتـوضيح	السابق	تأمل	المثـال	الآتي	عن	الثابت	والمتطور. تـدخل	الدول	كمؤسسة	كـبيرة	في	التنقيب	عن	النفط	مثلًا.عـ

	:Zالاستثمار	في	الإسلامية	الجماعية	المسؤوليةX	:عنوان	تحت	كتابه	في	العوضي(	)د.	الباحث	نفس	يقول
Xأعنـي	بهذا	المصطلح	الالتـزامات	التي	يضعـها	الإسلام	على	الجماعة	الإسلامـية،	ممثلة	في	الـدولة	للقيام
بعمليات	الاستثمار	اللازمة	للمجتمع.	والأدلة	الإسلامية	التي	يمكن	أن	تساعدنا	في	بحث	هذه	الجزئية
ُ لكَُمc قِيَ^ماً تيِ جَعَلَ eللَّه فهَاdَءَ أمcَوَ^لَكُمُ eلّـَ تـُواْ eلسُّ cُ)وَلَ تؤ	تعـالى:	قوله	الأول	الـدليل	-	1	منها:	كـثيرة
لًا مَّهعcرُوفًاا(	النسـاء:	5،	وجه	الدلالـة	في	هذه	الآيـة،	هو	أن cقـَو cوَقُولُواْ لهَُم cسُـوهُمcكeَفيِهاَ و cزُقُوهُم cرeَو
الإسلام	يلزم	ولي	الأمـر،	أن	يمنع	الـسفيه	من	الـتصرف	أو	استثـمار	ماله،	ويجعـل	الجماعة	الإسـلامية،
ممثلة	في	ولي	الأمر	مـسؤولة	عن	ذلك،	ومن	التفـسيرات	الدقيقة	لهذه	الآيـة،	ما	نقل	عن	القرطبي	من	أن
مصطـلح	الضعيف	مـراد	به	الصغير،	أمـا	مصطلـح	السفيه	الـوارد	في	هذه	الآيـة	فمراد	بـه	الكبير.	ومن
التعلـيقات	الـتي	قيلـت	في	ذلك:	وعلى	ذلك	يكـون	تفسـير	الآية	أنهـا	خطـاب	للجـماعة	ممـثلة	في	أولـياء
أمورهـا	بالحجـر	على	السفـيه	الذي	فقـد	أهليته	للـنيابـة	عن	الجماعـة	في	تثمير	مـالها	وحيـازته،	أي	فقد
أهليـته	لوظيـفته	الاجتماعيـة.	لأن	استمـرار	تصرفه	بعـد	السفه	إفـساد	لمـالها	مـن	حيث	ملاحظـة	حقها
الأصلي،	وإضرار	بها	مـن	حيث	النظر	الاقتصادي	البحت	الذي	يرى	أن	مال	الجماعة	يتأثر	بما	ينال	مال
الفرد	بسبـب	السفه	أو	سوء	الاسـتغلال.	هذا	هو	الـدليل	الأول	الذي	ارتـبط	به.	أما	المعنـى	الاقتصادي
الذي	نريـد	أن	نستنتجه	منهـا	فهو:	أن	الإسلام	يوجه	الخـطاب	للجماعة	الإسلاميـة،	ممثلة	في	ولي	الأمر
بـشأن	يتعلق	بـالمال	الخاص	لبعـض	الأفراد	في	المجتمع،	وفي	هـذا	الخطاب	نجـد	أن	الإسلام	يضيف	المال
الخـاص	إلى	الجماعة،	وهذه	الإضافة	تَخْلق	الحس	لـدى	المسلم،	وكذا	لدى	الدولة	الإسلامـية،	بالمسؤولية
المـشتركـة	عن	اسـتثمار	المـال	واستغلاله	والمحـافظـة	عليه.	وإذا	كـان	للجـماعة	عـلى	المال	الخـاص	حق
ومسؤوليـة،	فإنه	يترجم	ذلك	بلغة	العصر	الاقـتصادية:	أن	للدولة	الإسلامـية	حق	التوجيه	أو	التخطيط
لاستثمار	المـال.	ويشمل	هذا	الحق	بـيقين	مال	السفـيه	ومن	على	شاكلته،	ويـمكن	أن	يشمل،	استـنباطاً،
الحق	في	توجـيه	مال	غير	السفيه	بحيث	يكون	في	خدمة	المـجتمع.	من	الأدلة	التي	أستدل	بها	على	المعنى
الـسابق	نفـسه،	حديث	الـرسول	صلى	الله	علـيه	وسلم:	Xألا	من	ولي	يتـيماً	فليتجـر	بماله	حتـى	لا	تأكله

	ولعلك	تـسـأل:	وكـيف	تترك	هـذه	للأفــراد،	فهم	لا	يـستـطيعـون عـ(	
الوصـول	لها	في	بـاطن	الأرض،	وإن	وصلوا	لهـا	فهم	قد	احتـازوا	الكثير

مـن	المال	الذي	يجب	أن	يـكون	ملكاً	لـلجميع؟	ستأتي	الإجـابة	بإذن	الله
على	مثل	هذه	الأسئلة.
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	باسـتثمار	مـال	اليـتيم.	ويـناظـر	هذا،	الإلـزام	الذي	أشـارت	إليـه	الآية الـصدقـةZ.	يلـزم	الإسلام	هنـا
77.Zالسابقة

هل	رأيت	كيف	وُضـع	الباحثون	في	حرج	مع	النصـوص؟	فهم	لم	يجدوا	ما	يربط	نظـريات	الاقتصاد	المعاصر
	كما بـالشريعـة	التي	تـطلق	أيدي	الـناس	في	الاستـثمار.	فإطلاق	أيـدي	الناس	يعـني	عدم	تـدخل	الدولـة،	لأنه	منطقـياً
سترى	بإذن	الله،	كلما	تدخلت	الدولة	كلما	ضـاقت	السبل	الاستثمارية	على	الناس،	إلا	أن	هذا	لا	يعني	انفلات	الناس
لإضرار	بعضهم	البعض	لأن	نصـوص	الشريعة	هي	التي	تضع	الناس	في	مـسارات	لا	يصطدمون	فيهـا	فيما	بينهم	متى	ما
انطلقوا	في	الإنتاج	ودون	الإفساد	في	الأرض	كما	سترى	في	فصلي	Xالفصل	والوصلZ	و	XالموافقاتZ	بإذن	الله.	وهذا	لا
يتفق	مع	نظريات	الاقتصـاد	الحديثة	التي	ترى	تدخل	الـدولة.	فهذا	الباحث	حور	آيـة	واضحة	تتحدث	عن	السفهاء.
والسفهاء	كما	هو	معلوم	هم	الأفـراد	الذي	يبددون	أموالهم،	فحورها	بحيـث	أن	المعنى	يتجه	ليشمل	جميع	أفراد	الأمة
وذلك	من	خـلال	ركوب	فكـرة	من	بـنات	أفكـاره	ألا	وهي	Xالحس	لـدى	المسلـمZ	والذي	طـوره	للمسـؤوليـة	المشـتركة
لاستثمار	المـال	ثم	استنتج	قائلًا:	Xوإذا	كان	للجماعـة	على	المال	الخاص	حق	ومسؤوليـة،	فإنه	يترجم	ذلك	بلغة	العصر
الاقتصـادية:	أن	للدولـة	الإسلامية	حق	التـوجيه	أو	التخطيـط	لاستثمار	المالZ.	هنـا	ترى	أخي	أنه	أعطـى	الدولة	حق
	إنه	يغـير	مقصـوصـة	الحقـوق،	ولكـنه	نسي	أن	الـرسـول	صلى	الله	علـيه	وسلم	لم	يفعـل	ذلك	قط،	فهـو هـو	لـيس	لهـا.
صلوات	ربي	وسلامه	عليه	لم	يحـاول	استثمار	أموال	أي	من	أصحابه	أو	حتى	مساعدتهم	في	ذلك	وهم	الذين	لم	يكونوا
	التـسلسل	بـالمنطق 	استثمار	أمـوال	عثمان	بن	عفـان	رضي	الله	عنه.	ثم	بعـد	هذا 	له	طـلباً.	فهـو	لم	يحاول	مـثلًا ليرفـضوا
القاصر	يستـنتج	قائلًا:	Xويشمل	هذا	الحق	بيقين	مال	السفيه	ومـن	على	شاكلته،	ويمكن	أن	يشمل،	استنباطاً،	الحق	في
توجيه	مـال	غير	السفيه	بحيث	يكون	في	خـدمة	المجتمعZ.	هل	رأيت	كيف	أنه	وصل	لتـوجيه	مال	Xغير	السفيهZ	من
	أي	بعـد	سقوط 	سـنة	1410هـ، خلال	الدولـة	لخدمـة	المجتمع؟	والغـريب	هـو	أن	كتـاب	الدكـتور	العـوضي	تم	نشره

الاشتراكية،	فكيف	لم	ير	ويربط	تدخل	الدولة	بالفشل؟	فها	هو	في	موضع	آخر	يقول	في	الاستثمار:	
Xبعد	غرس	الإحـساس	بالمسـؤولية	الجماعيـة	أو	المسؤوليـة	المشتركة	تـوجد	مجموعـة	أخرى	من	الأدلة
التي	أرى	أنها	تمثل	مرحلـة	متقدمة	في	مجال	توجيـه	أو	تَخْطيط	الاستثمار	في	المنهج	الإسلامي،	ومن	هذه
	من	أمـر	المـسلـمين	فـاحـتجب	دون الأدلـة:	قـول	الـرسـول	صلى	الله	عـليه	وسلـم:	}من	ولاه	الله	شـيئـاً
حاجـتهم	وخلتهم	وفقرهم	احـتجب	الله	دون	حاجته	وخلته	وفقـره	يوم	القيامـة{.	وينقل	عن	عمر	بن
الخطـاب	رضي	الله	عنه:	أن	الله	اسـتخلفنـا	على	عبـاده،	لـنسـد	جــوعتهم،	ونـستر	عـورتهم،	ونـوفـر	لهم
حرفتهم.	كما	يـنقل	عن	الإمام	علي	بن	أبي	طـالب	كرم	الله	وجهه:	وليكـن	نظرك	في	عمارة	الأرض	أبلغ
مـن	نظـرك	في	استجلاب	الخـراج.	كما	يـنقل	عن	الإمـام	المـاوردي:	أن	مـن	مسـؤوليـة	الحــاكم:	عمارة
البلدان،	بـاعتماد	مصالحها،	وتهـذيب	سبلها	مسالكـها.	تتجه	هذه	المجموعـة	من	الأدلة	معاً	ومباشرة	إلى
تحديـد	مسـؤولية	ولي	الأمـر	في	عمليـة	الاستثمار.	وهـذه	المسـؤولية	تـتحدد	في	ضرورة	الـقيام	ورعـاية
المـسلمين،	وتوفير	مـا	يلزم	لهم	اقتصـادياً،	ويعني	هـذا	مسؤوليـة	ولي	الأمر	عن	عمليـة	الاستثمار.	وهو
تعبير	يمكن	أن	يستبدل	بمصطلح	توجـيه	أو	تَخْطيط	الاستثمار.	بل	يستنتج	من	هذه	الأدلة	أن	الإسلام
يوجه	ولي	الأمر	إلى	أنه	ينبغي	عليه	أن	يكون	استهـدافه	التنمية	الاقتصادية	للمجتمع	الإسلامي،	وليس
استجلاب	أو	الحـصول	على	أموال	تحت	أي	شكل	مـن	أشكال	الضرائب	لتنفق	في	وجـوه	كثيرة	من	بينها

78.Zوالاجتماعية	الاقتصادية	التنمية
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	أن	التخطيط	ثلاثة	أنـواع	هي:	التخطيط	للـذات	والتخطيط	للأعداء	والـتخطيط	للآخرين، لقد	قلت	سابقـاً
	للشريعة،	وعندها	فمن	الواجب	أن وقلت	أن	المحـظور	في	الإسلام	هو	التخطيط	للآخرين	لأنه	إما	أن	يكون	مـوافقاً
	لها،	وعـندها	لابد	مـن	رفض	التخطيط.	إن	رجعت	إلى	الأدلـة	السابقة	الـتي	يحاول	فيها نأخـذ	بالشريعة،	أو	أنـه	مخالفاً
الباحث	إثـبات	منظوره	من	أن	الإسلام	يوجه	ولي	الأمـر	من	أن	عليه	أن	يخطط	للاقتصاد	وينـميه	تجد	أنها	لا	تَخْدم	ما
	من	أمر	المسلمين	فاحتجب	دون	حاجتهم ينظّر	له.	فهو	يرجع	لقول	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم:	}من	ولاه	الله	شيئاً
وخلـتهم	وفقرهم	احتجب	الله	دون	حاجته	وخلته	وفقره	يوم	القيامة{.	فكما	ترى	فإن	نص	الحديث	صريح	وهو	أنه
	فالـشريعة	تـأمر	الـسلطان إن	احتجب	ولي	الأمـر	ولم	يلب	المحتـاج	وليس	التـدخل	بالـتخطيط،	وشـتان	بين	الحـالين.
بالإسراع	في	تلبـية	حاجـات	الناس	لأنـه	إن	تمت	تلبية	حـاجاتهم	فـهم	في	وضع	يؤهلهم	للـمزيد	مـن	الانطلاق	في	الحياة
لأنهم	ليسوا	مقيديـن	بحاجاتهم.	فيزداد	العـطاء	ويزداد	الإنتاج	وينـتعش	الاقتصاد	دون	تدخـل	السلطان.	وإن	نظرت
لما	استدل	به	من	قول	الفاروق	الخليفـة	عمر	بن	الخطاب	رضي	الله	عنه	تجد	أن	نفس	المنطق	ينطبق	على	أن	على	الخليفة
أن	يلبي	حاجات	النـاس	لا	أن	يخطط	للأمة.	وبالنسـبة	لقول	الإمام	علي	كرم	الله	وجهه	في	تـوصيته	لوالي	مصر	بقوله:
Xوليكن	نظـرك	في	عمارة	الأرض	أبلغ	من	نظرك	في	استجلاب	الخـراجZ،	فإن	هذه	العبارة	الخـالدة	للإمام	علي	كرم	الله
وجهه	تقف	ضـد	ما	يحاول	الـباحث	الوصـول	إليه.	فالـعبارة	تأمـر	والي	الخليفة	عـلي	كرم	الله	وجهه	على	مصر	)الأشتر
النخعي(	بأن	علـيه	أن	يخفف	من	الخراج	على	الناس	لأن	بقـاء	الأموال	في	أيديهم	سيكـون	ذا	مردود	أعلى	على	الاقتصاد
لأن	النـاس	سيعيدون	استثمار	الأمـوال	التي	في	أيديهم	للمزيـد	من	العمل	كالزراعـة	والتجارة	والصناعـة	فتزداد	الزكاة
أو	الخراج	في	السنوات	التالية،	كل	سـنة	أكثر	من	التي	قبلها.	أي	إن	تم	تطبيق	توصية	الإمام	علي	كرم	الله	وجهه،	فإن
الـذي	سيحدث	هو	نمو	الاقتصـاد	بسرعة	تفوق	إمكانات	الـدولة	إن	هي	حاولت	السيطـرة	على	الأمة	اقتصادياً،	وهذا
	من	الـسمو	الأخـلاقي	لأفراد 	فإن	في	هـذه	الإستراتيـجية	مـزيداً ما	تحـاول	الشريعـة	فعله.	وكما	سـأثب	لك	بـإذن	الله،
المجتمع	في	ظل	الشريعـة	وبطريقة	تَخْفف	من	الحاجـة	لنفقات	الدولة.	وكلما	نقصـت	نفقات	الدولة	كلما	ازداد	الناس

	لأنه	لا	مسؤولين	يمنعون	زيداً	ويحابون	عبيداً.	 انطلاقاً
Zالأرض	عمارة	في	نظرك	وليكنX	:وجهه	الله	كرم	علي	الإمام	قول	تأويل	أحاول	لم	لماذا	ولكن	تقـول:	ولعلك
على	أنه	توصية	للوالي	بتعمير	الأرض	وذلك	ببناء	البنية	التحتية	كالطرق	والسدود	وبهذا	يستفيد	الناس	في	تنقلاتهم	ولا
يتضررون	من	الفيـضانات	ومـا	شابه	من	ضروريـات	ستزيـد	من	تسريع	عـجلة	الاقتصـاد؟	إجابتي	هي	كـالآتي:	حتى
يتمكـن	الوالي	من	بناء	الطرق	فهو	بحـاجة	للمال،	ولا	مال	له	أو	لبيت	المال	إن	طبقـت	مقصوصة	الحقوق	كما	رأينا	في
	الذي	بالكاد	يفي	بتغـطية	نفقات	السلطـان	وبضعة	من	مساعـديه	كالقضاة	مثلًا.	فلا الفصـول	السابقة	إلا	القليل	جـداً
مال	إلا	من	خلال	المكوس.	وهنا	نأتي	للآلـية	التي	تحدثت	عنها	من	أن	تجمع	المال	في	بيت	المال	يجذب	ضعاف	النفوس
للعمل	للسلطان،	وهـؤلاء	لهم	أهواء	ونفقات،	ثم	الحاجة	للمزيد	مـن	المال،	وهكذا	يظهر	الانحراف	الاقتصادي	وتذل
الأمة.	لذلك	قفلت	الشريعـة	هذا	الباب	تماماً.	أما	البنية	التحتية	فكما	سترى	في	فصل	XالأماكنZ	بإذن	الله	ستكون	في
وضع	أفـضل	من	خلال	مساهمات	الأفراد	المحتـاجين	إليها	والذين	هم	من	الأثريـاء.	أي	أن	هناك	ثلاثة	تأويلات	لقول
الإمام	علي	كرم	الله	وجهه،	الأول	وهـو	ما	ذكرته	وهـو	عدم	التركيز	على	اسـتجلاب	الخراج	حتى	تـزداد	الأموال	عند
النـاس	فيزداد	الاستثمار.	والثـاني	عكس	الأول:	وهو	التركيـز	على	عمارة	الأرض	من	قبل	الوالي	الـذي	لن	يستطيع	ذلك
إلا	من	خلال	المزيـد	من	الخراج،	فـتقل	الأموال	عنـد	الناس	فـيقل	الاستثمار	للـسنة	القـادمة،	وهكـذا	في	كل	سنة	أقل
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	الـتحتيـة	ولكن	دونـما	اقتصـاد	حـي	منتعـش	يُمـكّن	النـاس	من وأقل	حتـى	تـصبح	الأمـة	ذات	عمـران	جيـد	في	بـنيته
الاستفادة	من	هذه	البنية	كما	هي	حال	معظم	المؤسسات	في	الدول	الاشتراكية.	أي	أن	الاستثمار	في	غير	مكانه	)وهذه
حركيـة	سنأتي	على	توضـيحها	بإذن	الله	في	فصـل	XالأماكنZ،	ألا	وهي	نمو	الـبنية	التحتيـة	بطريقة	تـدعم	الاقتصاد	ولا
تنهكه(.	والتأويل	الثالث	يركز	على	كلمة	XأبلغZ	في	قول	الإمام	علي	كرم	الله	وجهه:	Xوليكن	نظرك	في	عمارة	الأرض
أبلغ	من	نظـرك	في	استجلاب	الخراجZ،	وكـأن	كلمة	XأبلـغZ	ميزان	في	يد	الـسلطان	ليـوازن	بين	ما	يحتـاجه	المجتمع	من
عمارة	الأرض	وبين	ما	يجـب	أن	يستجلبه	من	الخراج.	وهذا	بـالطبع	تأويل	مرفوض	لأنه	إن	وازن	الـسلطان	فاعتقد	أنه
	يفـوق	عقول بحاجـة	للمـزيد	مـن	الخراج	لعـمارة	الأرض	فهو	)أولاً(	إنـما	يُحكّم	عقله	القـاصر	لأن	العمـران	كما	قلـنا
	لا	تدعمه	الشريعة	فهـو	إنما	حكم	بغير	ما	أنزل البشر	في	التنبـؤ	بما	يحتاج	له	من	تَخْطيط.	وهـو	)ثانياً(	إن	اتَخْذ	قـراراً
الله.	أي	أن	الـسؤال	هو:	هل	بإمكان	السلطان	اتَخْاذ	قرار	يخـدم	العمران	ولم	تأت	الشريعة	بهذا	القرار؟	والإجابة	كما
سترى	بإذن	الله:	إن	الـشريعة	ليـست	بحاجـة	لقرار	حكيـم	من	السلطـان	إن	طبقت	مقصـوصة	الحقـوق.	لأن	الحكمة
تقتضي	ألا	يتـدخل	السلطان	قـط	في	قضايا	الـعمران	والتنميـة،	لأن	في	تدخله	تثبـيط	للنمو	الاقتـصادي.	بل	يجب	اتباع
	على	مـا	نقله	د.	العوضي	من الـشرع	الذي	قص	لكـل	جماعة	أو	فـرد	حقهم	أو	حقه.	وفي	هذه	الـنقطة	الأخـيرة	رد	أيضاً
	يستـمر	البـاحث	في	سرد	بضعـة	أدلة	أخـرى	لدعم 	هكـذا 	الـبلدان. كلام	الماوردي	بـأن	من	مسـؤولية	الحـاكم	عمارة
	لا	يختلف	عن	أي	نظـام	رأسمالي	آخر،	تـأمل	الآتي	مما	كتبه، 	اقتصاديـاً نـظريته	الـتي	تنتهي	بـأمة	مسـلمة	تطـبق	نظامـاً

يقول	الباحث:	
	من	تدخل	الـدولة، Xبناءً	على	مـا	عرضـته	من	أدلة	إسلامـية،	أعتقـد	أن	هذه	الأدلـة	تثبت	وتقـرر	نوعـاً
وهذا	التدخل	هو	أهـم	من	أن	يكون	توجيهاً	أو	تَخْطيطاً،	بمعنـى	أن	هذا	التدخل	قد	يقف	عند	المرحلة
التي	نـسميها	في	الاقتصـاد	بالتوجيه،	وهـي	المرحلة	التي	تتـدخل	فيها	الدولـة	في	إدارة	الاقتصاد	القومي،
ليس	بطـريقة	مباشرة	إنـما	بطريقة	غير	مـباشرة.	مثال	ذلك:	عنـدما	يرى	صانعـوا	القرار	الاقتصادي	أن
هناك	تضخماً،	أي	ارتفاعـاً	في	الأسعار،	فإنهم	يحاولون	علاج	ذلك	بأدوات	الـسياسة	النقدية،	أو	بأدوات
السـياسة	المـالية،	وهي	أدوات	معـروفة	لدارسي	الاقـتصاد.	ومن	أمـثلة	أدوات	السيـاسة	النقـدية	إنقاص
	السيـاسة الـعرض	النـقدي،	ومن	أمـثلة	أدوات	الـسياسـة	الماليـة	إنقاص	الإنفـاق	العام،	ويـأمل	صانعـوا
بواسطة	استخدام	مثل	هـذه	الأدوات	كبح	التضخم	وخفض	الأسعار.	وهـذا	نوع	من	التدخل،	ويمكن
	من	الـتوجيه	أو	الـتخطيط.	وقـد	يكون	الـتدخل	الإسلامي،	الـذي	تقرر	بنـاء	على	الأدلة أن	يمثل	نـوعاً
التي	عـرضتها،	في	مرحلـة	أكثر	تدخلًا	من	المـرحلة	التوجيهيـة	التي	أشرت	إليها،	بمعـنى	أن	التدخل	قد
يكون	مباشراً	وبخطة	محـددة	مفصلة.	مثال	ذلك	أن	تكون	الأمـة	الإسلامية	في	تَخْلف	اقتصادي،	وليس
هنـاك	وسيلـة	لإخراجهـا	من	هذا	الـتخلف	إلا	بخطـة	اقتصـادية،	وهـنا	يكـون	تدخل	الـدولة	أو	إدارة
الاقتصاد	القومي،	وفق	خطـة	موضوعة	يمكن	أن	تعـتمد	وتقر	بناء	على	الأدلـة	التي	عرضتها،	ونحن	في
هذا	لا	نجهد	الدليل	الإسـلامي،	إننا	نتساءل:	ماذا	يعني	قول	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم:	}كلكم	راع
	كـان	هنـاك	مـسلمـون وكلكـم	مسـؤول	عن	رعـيته{،	}الإمـام	راع	وهــو	مسـؤول	عن	رعـيته{؟	إذا
متخلفون	اقـتصادياً،	أليـست	مسؤوليـة	الإمام	هنا	هـي	أن	يضع	خطة	اقتصـادية	لتنميـة	اقتصادهم،	أي

79.Zالمسؤولية؟	هذه	تعادل	أن	يمكن	أخرى	مسؤولية
ألم	يُصب	الـرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	مقتلًا	عندما	قال:	}إن	مـن	البيان	لسحراً{؟	بلى	لقد	فعل	صلوات	ربي
وسلامه	عليه.	لعلك	إن	قرأت	الـسابق	ستوافق	من	حيث	المبـدأ	على	ما	ذهب	إليه	الباحـث	لأنه	يضع	مشكلة	واضحة
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	)بالنـسبة	له(	وهو	التخطـيط	الاقتصادي.	هنا نعـيشها	صباح	مسـاء،	وهي	التخلف	الاقتصادي،	ثم	يـطرح	حلًا	معقولاً
	الطـرح	المنطقـي	سيؤدي	لـزلات	تَخْرج	عـن	الشرع.	كيف؟	أريـدك	أخي	القارئ	أن الإشكاليـة،	لأن	مجرد	قبـول	هذا
تتأكد	من	نقـطة	جذرية	ركز	عليها	الإسلام	وهي	أنه	لا	حدود	قوميـة	بين	المسلمين،	بل	جميع	المناطق	التي	يعيش	فيها
المسلمون	قطعة	واحدة	حتى	وإن	فصلت	جغرافياً.	فالخطاب	القرآني	واضح	للذين	آمنوا	وليس	يا	أهل	موريتانيا	أو	يا
	بـأنه	لا	قـوميـة	إلا	الإسلام،	وأنه	لا	حـدود	بين	الأراضي	من 	فـإن	اقتنعـنا 	أهل	الـصين	من	المـسلمين. أهل	الـيمن	أو	يـا
الأندلـس	إلى	الصين،	فمن	هذا	الـذي	يستطيع	أن	يضع	خـطة	اقتصاديـة	لمثل	هذه	الرقعـة	من	الأرض؟	إن	مجرد	القبول
	أنزل	الله.	فـكما	سترى	في	الفصل بـوضع	خطة	اقـتصاديـة	قوميـة	تقربـنا	من	الكفـر	والعياذ	بـالله،	لأنه	حكم	بغير	مـا
القادم	فإنه	لا	حدود	بـين	الجغرافيات	المختلفة	للعالم	الإسلامي،	بل	هو	نسيج	واحد،	فكل	قرية	أو	ضاحية	لها	علاقة
اقتـصادية	حتميـة	مع	التي	تليها،	وهكـذا	يتسلسل	الاقتصـاد	وينساب	من	شبر	لآخـر	في	العالم	الإسلامي،	وهذا	وضع
	الخـام	والسـلع	والأفراد 	خير	كثـير	للأمة	لأن	فـيه	حريـة	لانتقـال	المواد 	وفي	هـذا 	علـيه	اقتصـادياً، يصعـب	السيـطرة
بخبراتهـم.	بينما	الخطـة	الاقتصاديـة	القوميـة	كما	يقترح	البـاحث	لا	يمكن	أن	تـطبق	إلا	إن	كانـت	الدول	ذات	حدود
فاصلة	فيما	بيـنها.	فهذه	الدول	ذات	الحـدود	بالخطط	الاقتصـادية	هي	من	أهم	أسبـاب	التخلف.	وبالنسـبة	لاستشهاده
	بـالطـبع	مطـلوب	ولـكن	تحت 	فـهذا بـحديـث	الرسـول	صلى	الله	علـيه	وسلم	عـن	مسـؤوليـة	الإمام	في	رعـايته	لـلأمة،
مقصـوصة	الحقوق.	وإن	طبقت	مقـصوصة	الحقوق	فـإن	مسؤوليات	الـسلطان	ليست	تـوجيه	الأمة	اقتصـادياً،	ولكنها

	.ZالحكمX	فصل	في	الله	بإذن	سترى	كما	أخرى	مسؤوليات
	الباحثـون	لضرورة	تدخل	الـدولة	حـدوث	الكوارث	مثل	الـزلازل	والفيضـانات 	إليهـا ومن	الأمثـلة	التي	يـلجأ
	Xنـظرات	في	الاقتـصاد 	يقـول	الدكتـور	عبد	الـسميع	المـصري	في	كتابه: 	على	ذلك: 	شابه.	لأضرب	مـثالاً والقحط	ومـا

	:Zالإسلامي
Xوعندما	أصابت	المجاعـة	جزيرة	العرب	في	عام	الرمادة	تكـافل	المسلمون	في	مشارق	الأرض	ومغاربها
ليدفعوا	غائلة	الجـوع	عن	إخوانهم،	وقال	عمر	رضي	الله	عنه	بعد	أن	انـتهت	المجاعة:	Xلو	أصاب	الناس
سنة	لأدخـلت	على	كل	أهل	بيت	مثلهم،	فـإن	الناس	لا	يهلكـون	على	أنصاف	بطـونهمZ.	وبهذا	نتبين	أن
حـرية	الـتملك	وثبـوت	الملكيـة	الفرديـة	لا	يتنـافى	مع	حقوق	الجـماعة،	بل	إن	الجـماعة	تعـد	مقصرة	إذا
تركت	المال	الفائض	يزيد	من	الغلاء	أو	يتسرب	إلى	المصارف	الآثمة	لأن	عليها	أن	تسحب	هذه	الأموال

80.Zالجماعة	ينفع	فيما	لتنفقها	المشروعة	بالطرق
	فعله	الخليفـة	عمر	رضي	الله	عـنه	في	عام	الـرمادة	هـو	جلب	الـغذاء	من	المـناطق 	إن	مـا لتفنيـد	السـابق	أقول:
الأخرى	التي	لم	يأتهـا	الجفاف	مثل	مصر.	فهو	لم	يفرض	الضرائـب	على	الأثرياء	رضي	الله	عنهم	أجمعين.	كما	أن	هذا
الافتراض	بأنه	إن	حدثت	كوارث	فـلن	يهب	الناس	من	مناطق	أخرى	للـمساعدة	طواعية	)لـذلك	فإن	الدولة	هي	التي
ستـقوم	بذلك(،	لهـو	افتراض	غير	صحيح	لأنه	مبـني	على	مشاهـدات	للوضع	الحالي	الـذي	يعيق	أعمال	الإغاثـة	)تذكر
مـثال	الإيدز(.	فكما	أثبـتت	لنا	الأيام،	وحتـى	في	وضعنا	المعاصر	الـذي	تجمعت	فيه	الأموال	في	أيـدي	مسؤولي	الدول،
فإن	عـامة	النـاس	هم	الذين	عـادة	ما	يهبـون	لمساعـدة	إخوانهم	المـسلمين	من	خلال	المنـظمات	الإغاثيـة	وذلك	لكسب
الأجـر.	فما	بالك	إن	طـبقت	مقصوصـة	الحقوق	وتراكمـت	الأموال	في	أيدي	النـاس	وليس	الدولـة؟	وما	بالك	في	وضعٍ
أخلاق	الناس	فيه	سامية	بسبب	تقارب	الدخل	فيما	بينهم	ما	يؤدي	لسمو	تقواهم؟	ثق	أخي	القارئ	بأن	الجميع	سيهب
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	الربـانيين 	على	أيـدي	العلـماء 	تـربوا 	بالغـيب	لأنهم 	الآخريـن	لأن	الكل	سيـبحث	عن	الأجـر	بسـبب	إيمانهـم لمعاونـة
الراسخين	في	العلم،	إذ	لا	سلاطين	لهـم	المقدرة	على	زج	هؤلاء	العلماء	في	السجون	كما	هـو	حالنا	اليوم	لأن	العلماء	هم
	لأن	العالم	الإسلامي	كبير السلاطين	في	الأغلب.	كما	أن	ما	يفيض	من	أمـوال	لمساعدة	المنكوبين	سيـكون	كبيراً	جداً
وبه	الكثير	من	الخـيرات	ولا	حدود	ولا	بيروقراطـيات	تُبطئ	من	انـسياب	الأموال	مـن	طرف	مستصـح	لآخر	منكوب.
ولأن	العالم	الإسلامي	كبير	ولا	حدود	بين	الجغـرافيات	والأقاليم،	فستظهر	المؤسسات	الإغاثية	التي	ستعمل	باستمرار،

فتظهر	معها	أعراف	الإغاثة	وتتبلور	بإذن	الله	لما	هو	أكفأ	وأكفأ.
ولكن	لماذا	أرفض	تدخل	الدولة	في	الاقتصاد؟	والإجابة	من	عدة	جوانب،	وما	يهمنا	الآن	هما	الجانبان	الآتيان:
	والذي	حرصت	الشريعة	على	تلافيه.	والثاني	هو الأول	هو	أن	تدخل	الـدولة	سيؤدي	للتشابك	الذي	تحدثنا	عنـه	سابقاً
ضرورة	وقوع	الأموال	في	أيدي	أهواء	من	هم	في	هذه	الأهرام	البيروقراطية،	أو	وزارات	الزير،	وقد	ذكرت	آفاتها.	إلا
أن	الباحثين	المعـاصرين	نظّروا	بضرورة	تدخل	الدولة	ليقع	التـشابك	الذي	تحاول	الشريعة	تلافيه.	ففي	ضرورة	تدخل

الدولة	يقول	أنور	عبد	الكريم	معللًا:	
	من	الأصـول	الاقتـصاديـة	في	الإسلام،	وذلك Xيعتبر	تـدخل	الدولـة	في	الحالـة	الاقتصـادية،	أصلًا	ثـابتـاً
	فإن	الدولـة	في	النظام	الاقتـصادي	الإسلامي	يحق	لها بهدف	تحقيق	العـدالة	ومصالـح	الجماعة،	وعمومـاً
التدخل	في	الحالات	الـتالية:	1-	تحقـيق	التشغيل	الأمثـل	للموارد	الاقتصـادية،	من	خلال	ترشـيد	الإنتاج
والاسـتهلاك،	محاربة	التـبذير،	تشـجيع	إنتاج	السلع	الـتي	يحتاجها	مـعظم	أفراد	الشعـب،	ضبط	التوجيه
نحو	الإنتاج	المـالي،	فرض	تشغيل	مصنع	أوقفه	صاحبه	عن	العمل	إذا	كان	المجتمع	بحاجة	إلى	منتجاته،
حيث	يدفع	لصـاحبه	لقاء	استغلال	مصنعه	أجور	استهلاك	وسـائل	الإنتاج،	وإذا	تمركز	الإنتاج	في	حقل
إنـتاج	معين،	جـاز	للدولـة	التدخل	بـما	يكفل	حسـن	توزيع	النـشاط	الإنتـاجي،	وذلك	ضمانـة	لتحقيق
مصالح	المنتجين،	ومصـالح	أفراد	المجتمع	بشكل	عام.	2-	توفير	وسائل	العمل	للقادرين،	وكفالة	معيشة
	لتـحقيق	العـدالـة	الاجـتماعيـة،	وأخـذ	مـا	يفيـض	عن	حـاجـات	الأغنيـاء غير	القـادرين	عـليه،	ضمانـاً
لتـوزيعها	على	الفقراء	عنـد	الاضطرار	إلى	ذلك،	ضمن	الضـوابط	الشرعية	المعروفـة.	3-	مراقبة	التعامل
في	الأسواق	والـتدخـل	في	سوق	الـسلع	وسـوق	العمل	وتحـديد	حـد	أدنى	لـلأجور،	وتـطبيق	مـقايـيس
الإنتاج،	ومـواصفات	الـسلع	والإعلان	التجاري.	4-	محـاربة	الاحتكـار،	وبيع	رزق	المحتكـر،	والحجر
	في	وقع	الظـلم	على	الغـير،	ومنع	المـهن	المخلـة	بـالأخلاق على	الـسفيه	ونـزع	المـلكيـة	إذا	كـانت	سـببــاً
الإسلامـية	كنـوادي	الميسر	أو	حـانات	اللـيل.	5-	في	حالات	حـدوث	فائـض	في	الإنتاج	الـزراعي،	يحق
	قـد	يؤدي	إلى	وقـوع	خسـائر	بـالنسـبة 	لأن	ترك	الـسعر	مـتدنـياً للـدولة	الـتدخل	لـرفع	الأسعـار	نظـراً
للـمنتجين،	ومـا	يستـتبع	ذلك	من	وقع	هجـرة	ريفيه	وزراعـية،	كما	تـتدخل	الـدولة	في	حـالات	حدوث
تواطـؤ	في	السوق	مـن	قبل	البائعين	بغـية	رفع	الأسعار،	فتـستطيع	تسعـير	المنتجات	وذلك	لتـوفير	حرية

81.Zالسوق	بسعر	البيع	على	البائعين	فتجبر	والطلب	العرض	تفاعل
	إن	كنت	اقتصـادياً 	أمـا 	يقنعك	بضرورة	تـدخل	الدولـة	إن	لم	تكن	اقتصـادياً، إن	في	النص	السـابق	الكثير	ممـا
	من	التشابك	بين	أفراد فسرعان	مـا	تكتشف	هزال	ما	في	الاقتباس	السابق.	إن	ما	تفعله	الاقتراحات	السابقة	هي	مزيداً
المـجتمع	لدرجـة	أن	المجتمع	سـيصبح	اشتراكيـاً،	وكأن	الكـاتب	لم	ير	سقـوط	الاشتراكية	!	فهـو	يعلل	ضرورة	تدخل
	الحاجـة	لتحقـيق	التشـغيل	الأمثل	للـموارد 	تلـو	الأخرى	بـإذن	الله(: 	واحدة الدولـة	في	الحالات	الآتـية	)وسـأرد	عليهـا
الاقتصادية.	وكما	أثبت	لنـا	التاريخ	فإن	الموارد	ستكون	في	وضع	أسوأ	إن	تدخلت	الـدولة	بسيطرتها	عليها.	كما	يزعم
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	سيكون	الصناع	والتجار	أكثر الباحث	أن	الدولة	ستشجع	إنتاج	السلع	التي	يحتاجها	معظم	أفراد	الشعب،	وهذه	أيضاً
سرعة	ودقة	لـتحقيقها	من	الـدولة.	يرى	الـباحث	أن	للدولـة	تشغيل	مصـنع	أوقفه	صاحبه	عن	الـعمل	إذا	كان	المجتمع
	يعـتقد 	لمنـتجاته؟ 	والمجتمع	بحـاجة 	الأخـرق	الذي	يـوقف	مصنعـاً 	من	هذا 	يكـون	السـؤال: 	وهـنا بحـاجة	لمنـتجاته،
	وهنا البـاحث	بإمـكانيـة	تدخل	الـدولة	لـتوزيع	النـشاط	الإنتـاجي	وذلك	لـتحقيق	مصـالح	المنتجـين	وأفراد	المجتـمع.
أجيب:	لقد	أثبتت	لنـا	تجارب	قوى	العرض	والطلـب	في	السوق	أن	المنتجين	هم	خير	من	يـدرك	ذلك.	يطالب	الباحث
	إلى	ذلـك	من	عدالـة	اجتماعيـة،	وهذه	ستـأتي	مع	تطـبيق	مقصـوصة	الحـقوق	كما بـتوفير	وسـائل	العمل	للقـادرين	وما
سأثبت	بـإذن	الله.	ثم	يريد	الباحث	للـدولة	التدخل	في	سوق	العـمل	والسلع	وتحديد	حد	أدنـى	للأجور،	وهكذا	حتى
محاربـة	الاحتكار	ونـزع	الملكية	إن	كـانت	ظلماً	على	الغير،	وهكـذا	من	تدخلات	تزيـد	من	سطوة	الـدولة	لتقع	جميع
	سابقاً( 	عنهـا 	فتـظهر	وزارات	كثيرة	للـزير	)والتي	تحـدثنا القرارات	الحاسـمة	في	الاقتصـاد	في	أيدي	أفراد	لا	يـنتجون،
ملغمـة	ببيروقراطيـة	لن	تنتج	إلا	المزيـد	من	التخلف	الاقتـصادي	وذلك	لأن	كل	نشـاط	اقتصادي	لـن	يؤذن	له	إلا	بعد
موافقة	الـدولة،	فيتعثر	الاقتصـاد	كما	في	الدول	الاشتراكية	حتى	يـسقط	ثم	توضع	المزيد	مـن	الخطط	لمحاولة	إنعاشه
	المـؤلف	غفر	الله	له؟	ولكـن	في	المقابل	فهنـاك	أبحاث 	وهكذا	مـن	سيء	لأسوأ.	لا	أدري	أين	يعـيش	هذا فيزداد	تَخْلفـاً
	قد	زلت،	فـقد	تغلغل	دور	الدولة	كـمحرك	أساسي	للاقتصـاد	في	عقول	الباحثين، وكتـب	ممتعة	في	قراءتها	إلا	أنهـا	أيضاً
	بحث	جيد	للدكتوراه فلم	ينج	منه	أحد.	لأضرب	مثالين	على	عجل	من	خـيرة	الأبحاث:	المثال	الأول:	لقد	ظهر	مؤخراً
ثم	نشر	في	كتاب	عن	الزكـاة	للدكتورة	نعمت	عبد	اللطيف	مشهور،	إلا	أنـه	لم	يخل	من	الزلات	أيضاً.	فالباحثة	تعتقد

أن	تدخل	الدولة	في	تشغيل	أموال	الزكاة	له	مردود	إقتصادي	جيد	على	الأمة	إذ	تقول:	
	نجـد	أن	قيـام	الـدولـة	بـالاستـثمار	المبـاشر،	كـأحـد	مصـارف	الـزكـاة،	يكـون	له	أثـره	في	رفع Xوأخيراً
مستـويات	التـشغيل،	والاستهلاك،	والارتفـاع	بمسـتوى	النـشاط	الاقتـصادي	بـما	يعوض	أي	تـراخٍ	قد
يحدث	من	جانب	المستثمرين	الأفراد،	ويشيع	جواً	من	التفاؤل	والثقة	على	الاحتفاظ	بمستوى	عال	من

82.Zللركود	تعرضه	وعدم	الاقتصادي،	النشاط
فبعد	كل	المجهود	لفهم	الزكاة	ودوره	في	المجـتمع	المسلم	رأت	الباحثة	أنه	لا	بأس	من	قيام	الدولة	بتشغيل	تلك
الأمـوال.	والسؤال	هو:	من	أين	أتت	هـذه	الفكرة	برغم	أن	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم	لم	يستثمـر	أموال	الزكاة،	بل
دفعها	مباشرة	لمن	قُصت	لهم	من	المستحقين؟	إن	كنت	على	قناعة	أخي	القارئ	أن	الإسلام	أتى	مكتملًا	لعلك	تقتنع	أن
أفضل	طريقة	لرفع	مستـوى	التشغيل	هي	وضع	أموال	الزكاة	في	أيـدي	مستحقيها	مباشرة	لأنهم	ليـسوا	كالدول	البطيئة
الحركة،	بل	سيهُبـون	مباشرة	في	الاستثمار	ليتراكم	عطـاء	أفراد	المجتمع	ويتحرك	الاقتصـاد	وينطلق.	وكما	سيأتي	سنمر
على	مستحقي	الـزكاة	بإذن	الله	ونبين	ضرورة	وضعهـا	في	أيديهم	وليس	الـدولة	لأن	الدولة	مـا	هي	إلا	أفراد	ذوو	أهواء،
وهؤلاء	حتى	وإن	كانت	خطـطهم	نبيلة	إلا	أن	تطبيقهم	لنظريات	الاستثمار	يعني	أن	المال	لابد	وأن	يجري	في	أيدٍ	غير
أيدي	ملاكها،	وهـذه	فتنة	تدعو	للتلاعب	بها.	فـمتى	ما	استقر	نظام	استثماري	معـين	لأموال	الزكاة	ومهما	كان	نزيهاً،

فإنه	بعد	مدة	سيصبح	عرضة	للتلاعب	لأنه	لابد	وأن	يأتي	يوم	ويقوم	فيه	مسؤول	ما	بالتلاعب	بأموال	الزكاة.
	ألفـه	الدكتـور	حمد	الجـنيدل	في 	لعل	مـن	الكتب	الجيـدة	عن	الاقتـصاد	في	الإسلام	كـمقدمـة	ما المثال	الـثاني:
	على	عرض	أفكار	الباحثين	دون كتابه:	Xمناهج	الباحثـين	في	الاقتصاد	الإسلاميZ.	وبرغم	أنه	أثابه	الله	كان	حـريصاً



9907		المكوس

	إلا	أنـه	فتح	بعض	الـنوافـذ	التـي	قد	يلج	مـنها 	الأمر، الانزلاق	إلى	القـبول	بـالاقتصـاد	المعاصر	لإدراكه	لخـطورة	هـذا
	Xوليس	للـدولة	أن	تتـدخل	في	التنـمية 	فهو	يـقول	مثـلًا: 	من	التـدخل. 	الدولـة	مزيـداً المنظـرون	في	الاقتصـاد	لإعطـاء
الفردية	إلا	بقدر	ما	تقتضيه	الـضرورة	في	المشروعات	اللازمة	للمجتمع	ويعجز	الأفـراد	عن	القيام	بها	ويقصرون	فيها،
	ناتج	مـن	استقراء	الـواقع	الذي 	أقول:	إن	حُـكمه	على	وجود	مـشروعات	يعجـز	عنها	الأفـراد	هو	حُـكمٌ ...Z.83	وهنـا
	مع	تحكـيم	شرع	الله	فلن	تـوجد 	أمـا ظهـرت	فيـه	الحاجـة	للـمشروعـات	الكبرى	ولم	تـطبق	فـيه	مقصـوصة	الحـقوق.
	تـدفعهم 	فـالإسلام	وضع	حركـيات	تجـمع	مهارات	الـناس	وأمـوالهم	بطـريقة 	الأفراد. مشروعـات	كبرى	يعجـز	عنهـا
للمزيد	من	المخاطرة	والمـزيد	من	الإبداع	حتى	في	المشروعات	الكـبرى	كما	سترى	في	الفصول	القادمة	بإذن	الله.	ومن
	فإن	المـشروعات	الكـبرى	ستتفتـت	لأجزاء	أصغـر	لتلائم جهة	أخـرى،	كما	سترى	في	فـصل	XالمعرفـةZ	بإذنه	تعـالى،
	الجميع	الآن	من 	يـراه 	إلا	أن	ما 	بـطرق	أمـثل. 	للقيـام	بها 	أو	إمكانـات	جماعـات	صغيرة	من	الأفـراد إمكـانات	الأفـراد
	القـوية	قـصمت تقصـير	الأفراد	في	اقـتحام	مجـال	المشروعـات	الكبرى	هـو	بسبـب	ضعف	وهزال	الـناس	لأن	الـدولة

ظهورهم	فأصبحوا	من	المستضعفين،	هذا	إن	كان	لهم	وجود	على	خارطة	الأمة	الاقتصادية	أصلًا.

قتصاد الإسلامي الا
هل	رأيت	أخي	القـارئ	كيف	استـقر	في	أذهـان	معـظم	البـاحثين	أن	لـلدولـة	الحق	في	التـدخل؟	ولأن	الـوضع
جديـد	على	الأمة	الإسلامية	)كل	محدثة	بدعة(	فلابد	لهـذا	الوضع	من	اسم	وملامح	تميزه	عن	الأنظمة	غير	الإسلامية.
	أو	اشتراكياً 	رأسمالياً فإن	تدخلت	الـدولة	الآن	لأصبح	الاقتصاد	بعـد	تطبيق	نظريات	الاقتـصاد	المعاصرة	إما	اقتصـاداً
أو	خليط	من	شيء	آخر،	إذ	أنه	لا	مفـر	من	التعامل	مع	نظريـات	الاقتصاد	المعاصرة.	لذلك	وحـتى	يكون	الاقتصاد	في
	للاقتصاد	الـرأسمالي	أو	الاشتراكي	فلابد	له	من	محتـوى	مختلف	واسم	يميزه،	فـظهر	مسمى 	ومخـالفاً دول	الإسلام	مميزاً
	وتمت 	قد	ظهـر	في	الأسواق	مـؤخراً 	اقتـصاديـاً 	أن	هنـاك	مؤشراً 	الإسلاميZ	وانتـشر	بين	البـاحثين	لـدرجة Xالاقتصـاد
تسمـيته	بمؤشر	Xداوجـونز	للأسهم	الإسلامـيةZ.	أليس	هـذا	مضحكاً؟	ولمـاذا	هو	مضحك؟	إن	قـال	لك	رجل	أخرق،
Xزنـى	إسلاميZ	والعياذ	بالله،	أو	Xسُكر	إسـلاميZ،	فهل	ستصدقه؟	بالطبع	لا.	إلا	أن	قـوله	أخف	إثماً	من	هذا	المسمى
	فكـما	قال	صـلوات	ربي 	مـن	الربـوا. Xداوجـونز	لـلأسهم	الإسلاميـةZ	لأن	الثـابت	هـو	أن	السكـر	أو	الزنـى	أقل	إثماً
وسلامه	عليه:	}الدرهم	يصيبه	الرجل	من	الربوا	أعظم	عند	الله	من	ثلاثة	وثلاثين	زنية	يزنيها	في	الإسلام{،ف	ولعلك
هنا	تستنكر	بأن	المؤشر	الاقتصادي	الإسلامي	لا	علاقة	له	بالربوا	!	فأجيب:	بل	هو	أداة	من	أدوات	البنوك	التي	تعمل
بالربوا،	فإن	لم	تقتنع	أقول	لك:	بل	هو	مؤشر	يوضح	صعود	وهبوط	الأسهم	التي	ما	أتت	إلا	بتراكم	المال	لدى	الكثير
	فعلياً،	بل 	لا	ينتجـون	إنتاجاً في	إطـار	نظام	مالي	لن	يعمل	إلا	بتفـشَيْ	الربوا.	فمجرد	وجود	مـؤشر	يعني	أن	هناك	أفراداً
	لهم	إلا	تكثير	المال	مـن	خلال	الأسهم	في	الأسواق	النقـدية.	وهذا	كما	سـتستنتج	وضع	لا يكسـبون	المال	لأنهم	لا	هـمّ
يؤدي	إليه	الإسلام	إن	طبق	كما	سيأتي	في	فصل	Xالفصل	والوصلZ	بإذن	الله.	وفي	هذا	كما	سترى	بإذن	الله	فساد	كبير

ف(		الحديث	رواه	الـطبراني	في	الكبير	من	طـريق	عطاء	الخـراساني	عن
عبــد	الله	ولم	يسـمع	منه،	وقـد	ذكـر	الحـديث	في	مـسنـد	الإمـام	أحمـد

ومصادر	أخرى	سنأتي	عليها	بإذن	الله	)84(.	
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يفوق	فـساد	الزنى	والسكر	لأنه	سيوصل	لفساد	مالي	يؤدي	لـفساد	متغلغل	في	جميع	الطبقات	الاجتماعية	وفساد	متعدد
	الآن	على	هذا 	الـزنى	والسكـر	ولكن	بطـريقة	أبشع.	لهـذا	يجب	أن	نمر	سريعـاً الأنـواع	مثل	المخدرات	والـقتل	ومنها
	في	أهـدافه	كما	صوره المـسمى	المسـتحدث:	Xالاقتصـاد	الإسلاميZ.	فهو	من	جـذور	الفساد	بـرغم	أنه	قد	يبـدو	نزيهاً
الباحثون	أثـابهم	الله	على	اجتهاداتهم،	أي	أنه	من	المسميات	التي	ما	أنـزل	الله	بها	من	سلطان.	فقط	تذكر	أخي	القارئ

أن	كل	محدثة	بدعة،	وأن	كل	بدعة	ضلالة،	وأن	كل	ضلالة	في	النار.
	تـشترك	في	عـدة 	أنهـا 	إلا 	الإسلامي( 	الاقـتصـاد 	)وليـس	علم 	عمـومـاً 	الاقـتصـاد 	تعـريفـات	علم 	تعـدد بـرغم
خصـائص.	فهي	تنحصر	في	محاولات	تصويـر	الواقع	الفعلي	للإنتاج	المادي	والبـحث	عن	السلوك	الفعلي	لأفراد	المجتمع
	تنـصبّ	)كما	عرفها	محمد	أحمد	صقر( أثناء	ممارساتهم	لنشاطـاتهم	الاقتصادية،	لذلك	فإن	مهـمة	عمل	الاقتصاد	عموماً
	عن	طريق	الاستغلال	الأمـثل	للموارد	وتوزيع على	Xتحقيق	أنـسب	قدر	مستـطاع	من	الإنتاج	المـادي	المقبول	اجتماعيـاً
هـذا	الإنتاج	للوصـول	بالرفـاهية	الإنسـانية	إلى	أفضـل	قدر	مستطـاعZ.	إن	تدبرنـا	أخي	القارئ	التعـريف	السابق	لعلم
الاقتصـاد	نجد	أنه	مشـبع	بالسيـطرة	من	قبل	الـدولة.	فعبـارة	Xتحقيق	أنسب	قـدر	مستطـاع	من	الإنتاج	المـادي	المقبول
	عن	طريق	الاستغلال	الأمـثل	للمواردZ	تعنـي	أنه	لا	ثقة	بالأفـراد	لفعل	ما	يظـنون	أنه	في	صالحهـم،	لهذا	فإن اجتماعيـاً
مـنهم	من	سيخطئ،	لذلك	وجب	تدخل	الـدولة	حتى	يأتي	الاستغلال	الأمثل.	ثم	يـأتي	الجزء	الآخر	من	التعريف،	وهو
	وراء	تدخل	الدولة	والـذي	يقول:	Xوتوزيع	هذا	الإنتـاج	للوصول	بالـرفاهية	الإنسـانية	إلى	أفضل	قدر الأكثر	انجرافـاً
	النـاس	أنفسهم،	فما	الحاجة	لـعلم	الاقتصاد،	بل	المقصود مستطاعZ.	والـسؤال	هو:	من	سيقوم	بهـذا	التوزيع؟	إن	كانوا
	أن	الدولـة	لها	الحق	في	التدخل، هـو	أن	الدولة	سـتقوم	بذلك.	أي	أن	هنـاك	مؤشرات	واضحة	في	عـلم	الاقتصاد	عمـوماً

وهذا	أمر	بديهي	عند	علماء	الاقتصاد	وما	ذكرته	هنا	إلا	للتذكير	به.	فماذا	عن	الاقتصاد	الإسلامي؟
	من 	قـد	وجـدت	مجمـوعـة 	إلا	أنه ،Zالإسلامي	 	الاقـتصـاد 	إنكـار	بعض	الاقـتصـاديـين	لمصـطلح	Xعلم وبـرغم
المعارف	لا	يمكـن	أن	يخطؤهـا	أي	باحث	على	أنهـا	من	أهم	سمات	الاقـتصاد	الإسلامـي.	ذلك	أن	اجتهادات	الـباحثين
المسلمين	الغيورين	أثـابهم	الله	قد	تراكمت	لـتعطي	الاقتصاد	الإسلامي	Xنـظريات	وقوانين	وتـطبيقات	تحكم	المجتمع
الإسلاميZ	وذات	طـابع	متميز	بـأبعاد	ثلاثة	كـما	يقول	أنور	عبـد	الكريم:	وهي:	Xالبعـد	المذهبي:	ويـمثل	القيم	التي
	إلى	القـوانين 	من	الـتعرف	على	الـظاهـرة	وصولاً 	ويبـدأ 	البعـد	النـظري	الـتحليلي: 	النشـاط	الاقتصـادي. يرتكـز	عليهـا
	البعد	التـطبيقي:	ويهتم	بـالتطبيقـات	والسياسـات	الاقتصاديـة	التي	تتفق	مع	القـواعد	والقيـم	الحاكمة	في الاقتصاديـة.
	أي	دراسة 	بهدف	الـتعلم	للإفـادة. 	بالـطبع	من	دراسـة	المجتمع	المـسلم	اقتـصاديـاً 	لا	ضرر 	أخي	القـارئ، 85.Zالمجـتمع
الاقـتصاد	لمحاولـة	معاونة	فـرد	أو	جماعة	لاتَخْـاذ	قرار	استثماري.	أمـا	دراسة	الاقتصـاد	بهدف	وضع	قرارات	اقـتصادية
تمـس	حقوق	الآخـرين،	فهنـا	الإشكاليـة	التي	ستُخـرج	الأمة	عـن	مقصوصـة	الحقوق.	وكما	تـرى	فإن	الأبعـاد	الثلاثة
السابقة	تؤدي	للخروج	عن	مقـصوصة	الحقوق.	فبالنسبة	للبعد	المـذهبي،	فهذا	هدف	نبيل	قد	يحاول	فيه	الباحث	فهم
الفـرق	بين	ما	يؤدي	إليه	الإسلام	ومـا	تؤدي	إليه	النظـم	الأخرى	من	حيث	الاقتصـاد.	ولكن	الإشكاليـة	تأتي	بعد	هذا
الفهم،	وهي	Xالبعد	النظـري	التحليليZ	والذي	يؤدي	إلى	القوانـين	الاقتصادية	ومن	ثم	Xالبعـد	التطبيقيZ	والذي	Xيهتم
بالتطـبيقات	والسياسـات	الاقتصادية	الـتي	تتفق	مع	القواعد	والقيـم	الحاكمة	في	المجتمعZ.	هنـا	يبدأ	العقل	بالعمل	على

حساب	النص.	كيف؟
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إن	ممـا	يميز	الاقتصـاد	الإسلامي	عن	النظم	الوضعـية	كالرأسمالـية	والاشتراكية	كما	يقـول	نفس	الباحث	)أي
	والجـماعات	في	إطـار	عقـدي	والتـزام	سلـوكي 	Xعـلى	الموازنـة	بين	مـصالـح	الأفراد 	هو	تـركيـزها أنور	عـبد	الـكريـم(
	إن 	والسؤال	هـو:	من	يعلم	هـذا؟	لأننا 86.Zالـباقيـة	والأخرى	الفانيـة	الحيـاة	وبين	والـروح	المادة	بين	يربـط	وأخلاقي
حـاولنا	فهم	كيفية	المـوازنة	بين	مصالح	الأفـراد	والجماعات	في	إطار	عقدي	والـتزام	سلوكي	فقط	للفهـم	والقناعة	فهذا
أمر	مقبـول.	ولكن	الذي	يحدث	عادة	هو	أن	فهم	كيفية	هذه	الموازنة	)هذا	إن	فُهمت(،	يؤدي	عادة	إلى	مفاضلات	بين
	على	ذلك:	مـن	الواضح	أن	في المـصالح	ومـن	ثم	اتَخْاذ	قـرارات	تؤدي	للخـروج	عن	مقصـوصة	الحقـوق.	لنضرب	مـثالاً
	عنـد	كبرهم	لأنهم	سيعـملون	وينتـجون	ولن	ينحـرفوا تعليم	الأبـناء	مصلحـة	قصوى	إذ	أنهـم	سيكونـون	أكثر	إنتـاجاً
بسبب	البطالة	والفقر.	ولكن	التعليـم	بحاجة	للمال،	ولا	مال	لدى	الدولة	كما	بينت	في	الفصول	السابقة.	فمن	أين	يأتي
	إلا	من	أخذهـا	من	بيع	بعض	المـواد	الخام	أو	وضع	المـكوس	)الضرائب(	على المال	للـدولة	لتعلـيم	الأبناء؟	فلا	مفـر	إذاً
الـناس،	أو	أن	على	الدولة	أن	تـستثمر	أموالهـا	وكأنها	شركة	كـبيرة.	فمن	الواضح	لأي	مجتهـد	أو	باحث	إن	فاضل	بعقله
	لـدول	أخرى	أو	بجواز	الـضرائب	إن	كانت القاصر	بين	المصـالح	أن	يقول	بجـواز	امتلاك	الدولـة	للمواد	الخـام	لبيعها
	الـباحـث	بعض	الممـيزات	الـتي	تُظهـر	اجتهـاده	وكأنه	إسلامـياً 	وبالـطبع	سيجـد	هذا المـوارد	لا	تفي	بنفقـات	التعليـم.
ليُـضاف	إلى	المعـارف	الأخرى	الـتي	جعلت	الاقتـصاد	إسلاميـاً.	ولكن	أريـدك	أخي	القارئ	الـتفكر	في	الآتي	وهـو	ما
سأحـاول	إثباته	في	الفصول	القادمة	بـإذن	الله:	إن	مجرد	قبول	استحواذ	الدولـة	على	المواد	الخام	سيؤدي	إلى	ظهور	وزارة
للزيـر	اسمها	وزارة	المعادن	أو	وزارة	البترول	والـثروة	المعدنية	أو	وزارة	الثـروة	الوطنية	أو	ما	شـابه	من	أسماء.	عندها
	دونـما	أي	إنتاج	مـلموس	على	أرض )وكما	هـو	حادث	الـيوم(	سيـظهر	الآلاف	مـن	الموظفين	الـذين	لا	ينتجـون	إلا	هماً
الواقع.	ثم	تدخل	الـرشاوى	في	جميع	عمليـات	التنقيب	والبيع	لـلمعادن،	ثم	تأتي	المحـسوبيات	في	تـوزيع	هذه	الثروات
بـين	المناطق	المختلفـة	والقطاعـات	المختلفة،	وهـكذا	من	هدر	لـيس	له	آخر.	ثم	في	الـنهاية	بـالنسبـة	للتعليم	فـستوجد
وزارات	للتعليم	ثـم	مناهج	من	وضع	المتخـصصين	لتفرض	على	الـناس	ما	يجب	على	أبـنائهم	أن	يتعلمـوه.	ثم	بعد	تَخْرج
هؤلاء	فـإن	على	الدولة	توظيفهم،	وهكـذا	ننتهي	بوضع	مشابه	لمـا	هو	عليه	حالنا	اليـوم.	أما	إن	لم	نحاول	المفاضلة	بين
المصالح	واتـبعنا	الشريعة	كما	أتت،	فإن	التعليم	لـيس	من	مسؤولية	الدولة،	وليـس	للدولة	منع	الناس	من	الحصول	على
	Xينـتشر	الثـراء	بين	النـاس	الذين 	وهـكذا 	بإذن	الله(، 	سنـأتي	عليهـا 	بـالإضافـة	إلى	حقوق	أخـرى	كثيرة المعـادن	)هذا
يحرصون	على	تعليم	أبنـائهمZ،	وعندها	ستنتشر	المؤسسات	التعليميـة	الخاصة	ذات	المناهج	المختلفة	التي	لا	تقيدها	أية
أنظمـة	أو	أوامر	أو	تعاميم	لأنه	لا	وجود	لوزارة	الـتعليم،	أو	حتى	أن	المعلمين	الخاصين	سيـنتشرون	ويعلمون	الأبناء	ما
يمـكنهم	من	التأهل	للحصول	على	عمل	في	القطـاعات	الإنتاجية	التي	لا	تعد	ولا	تحـصى	والتي	تتطلب	كل	واحدة	منها
مهارات	مخـتلفة.	وما	ظهـرت	هذه	الاختلافـات	إلا	لأن	جميع	من	في	المجتـمع	منتج	ولشَيْء	مختلـف	لأن	أبواب	التمكين
الكثيرة	المختلفة	متاحة	للجميع.	وهكذا	يـزدهر	ويتبلور	التعليم	لأن	التجارب	الكثيرة	للأفكار	التعليمية	المتعددة	قد
جُـربت	على	أرض	الـواقع	ثم	اشـتهر	الأجـدر	منهـا	وتم	تقـليده	وتـطويـره	من	المعلـمين	الآخريـن،	وهكذا	مـن	أفكار
وتجارب	لا	تقيدهـا	أنظمة	حكومية،	بـل	حرة	وتحت	تطوير	مسـتمر	من	المعلمين	والقطاعـات	الإنتاجية	وبجودة	أعلى
	بعد	يوم،	وليست	كـمناهج	الوزارات	الجامـدة	التي	لا	تتطور	إلا	كل	عـشرات	السنين.	أدرك	أخي	القارئ تسمو	يومـاً
	فـأنت	تعتقـد	أن	الفوضـى	ستعم	وأن	الجـودة	ستنـخفض	دون	سيـطرة، أننـي	لم	أتمكن	من	إقـناعـك	في	هذه	الأسـطر،

فأجيب:	لا،	فما	سبق	هو	من	أهم	أطروحات	هذا	الكتاب،	وستتضح	لك	الصورة	بشكل	أفضل	بإذن	الله.	
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	من	فـهم	الموازنـة	بين	المصـالح	في	الاقتصـاد	الإسلامي	إن	لم 	الفـائدة 	ما 	يكـون	السـؤال	الآن: أي	باختـصار،
تترجم	إلى	قرارات	اقتصـادية؟	وهنا	لابد	من	توضيح	الآتي:	إن	ما	أحاول	إثـارته،	كما	قلت	سابقاً،	هو	أنه	لا	فائدة	من
دراسة	الاقتصاد	لأن	هـذا	سيستنهك	الأمـة	ولو	بشَيْء	ضئيل	إن	لم	تطـبق	هذه	الدراسات،	أمـا	إن	طُبقت	فهي	ستؤدي
	استثمار	هذا	المجهود	المهدر	في	إنـتاج	مادي	أو	خدماتي	ما،	لأننا	إن للخروج	عن	مقصوصة	الحقـوق،	فمن	الأجدر	إذاً
درسنا	الاقتصاد،	وهنا	الخطورة،	فإننـا	لابد	وأن	نرى	بعض	الإيجابيات	وبعض	السلبيـات	من	منظورنا	بعقولنا	القاصرة،
عندها	سيأتي	مـن	يحاول	تعظيم	الإيجابيات	أو	القضاء	على	السلبيات	كما	يراها،	فيحكم	بغير	ما	أنزل	الله،	لأنه	إن	أراد
	الـزلة	أخـي	القارئ. 	عليه	فعـله	هو	الـتطبـيق	لشرع	الله.	وهـنا الحكم	بما	أنـزل	الله	فلن	يحتـاج	لأية	دراسـة،	فكل	مـا

لتتأكد	تأمل	الآتي:
	عن إن	النـظرية	الاقتصـادية	الإسلامية	من	الـناحية	الفكـرية،	كما	يقول	أنـور	عبد	الكريـم،	تَخْتلف	جذرياً
	تُـكتشف	من	خلال	عملـية	Xاستقصـاء	تراجعي	من	القـمة	إلى	القاعـدة	حيث	يكون	دور النظـريات	الوضـعية	إذ	أنها
	الـوضعية	تمـثل	حصيلـة	تجارب	مـر	بها 	بينما	الـنظريـات	الاقتصـادية 	للـنظريـة، 	استكشـافياً الاقتصـادي	المسلـم	دوراً
المجتمع	مـن	خلال	تدرج	ارتقائي.	ويكون	دور	الاقتصادي	فيها	دور	الـبناء	والتكوين،	وبذلك	تتدرج	من	الأدنى	إلى

الأعلىZ.87	أخي:	إن	الاقتباس	السابق	يريك	أن	صاحبه	ذو	فكر	خصب	إلا	أنه	قد	يؤدي	للزلل	وكذلك	الآتي:
Xوتتميـز	النظـرية	الاقـتصاديـة	في	الإسلام	في	-	منطلقـاتها	وفـرضياتهـا	-	بأنهـا	ترتكـز	على	أساس	من
الـواقعية،	وتكفل	للأفـراد	كرامتهـم	وإنسانيـتهم،	وتضمن	للـمجتمعات	تـوازناً	واستقـراراً،	كما	وتنفرد
دون	سائر	النظريـات	الاقتصادية	المادية	بسمو	هدفها	الذي	لا	يقتصر	على	الإشباع	المادي	فحسب،	بل
	في	أخلاقـية	الفـرد	إلى	طاقـة	محركـة	وقوة	دافعـة،	وبينما يـتعداه	إلى	الهـدف	التعبـدي،	مما	يحقـق	تحولاً
تتكفل	العقيـدة	في	بناء	الفـرد	المسلم	من	الـداخل،	فإن	النظـرية	كمنهج	تـضع	العقيدة	مـوضع	التطبيق

88.Zوالتنفيذ
إن	من	البيان	لسحراً.	إن	تأملت	السابق	لوجدت	أنه	كلام	منطقي	ومطلوب	ولذلك	ستعتقد	أنه	لابد	لنا	كأمة
أن	نسعى	إلى	تحقيقه.	ولكن	السؤال	هو:	كيف؟	هنا	لابد	من	الاجتهاد.	أي	أن	باب	الاجتهاد	في	الاقتصاد	قد	فتح	على

مصراعيه.	فيقول	مثلًا	نفس	الباحث	)أنور	عبد	الكريم(:
Xومع	أن	النظـرية	الاقتـصاديـة	الإسلاميـة	تمثل	الجـانب	الاجتهـادي	على	المسـتوى	الفكـري	-	)حيث
	لتغير	الـزمان 	بـاختـلاف	تقديـر	المصـالح	تبعـاً يتـسع	فيهـا	مجال	الاجـتهاد،	ويجـوز	الاختلاف	حـولها
والمكان(	وتتـسم	بخاصيـة	التطور	الـذي	يخضع	لاجتهـاد	المختصين،	إلا	أن	مـا	يميزهـا	عن	النظـريات
الاقتـصادية	الوضعيـة،	أن	العنصر	المتطور	فيهـا	يبقى	خاضعـاً	ومأطوراً	بثوابـت	أصيلة،	لا	وجود	لها	في
تـلك	النظـريات.	ويجـدر	التـنويـه	بأنه	لابـد	في	النـظريـة	الاقتصـادية	الإسلامـية	مـن	توافـر	الشرطين
الآتيين:	أ(	التقيد	بالأصول	الاقتصـادية	الخالدة	المقررة	في	المذهب	الاقتصادي	الإسلامي.	ب(	استنباط

89.Zوغيرها	المرسلة	والمصالح	كالقياس	المعتمدة	الشرعية	الطرق	ضوء	على	النظرية	معالم
فبعد	كل	هذا	التنظير،	وعندمـا	حان	وقت	النزول	إلى	أرض	الواقع،	ذهب	الباحث	إلى	ضرورة	الاجتهاد	وقال
بأن	هـناك	ثوابـت،	وهناك	متغـيرات	)وهذا	ما	تـم	نقده	سابقـاً(،	وأن	هذه	المتـغيرات	تتغير	بتغير	الـزمان	والمكان،	وأن
	تم	نقـده	في	الفصول	الـسابقة.	أي	أن 	ما وسيلـة	الوصول	لهـا	هي	أدوات	الاجتهاد	كـالقياس	والمصـالح	المرسلة.	وهـذا
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	فلن	تُطبق	مقـصوصة هناك	دورة	فكـرية	بدأت	بـالقيم	الإسلاميـة	لتنتهـي	بإعمال	العقل	القـاصر	في	الشريعة،	وبهـذا
الحقوق.	كيف؟

برغم	جميع	التعريفات	السابقة	الحالمة	والنزيهة	للاقتصاد	الإسلامي	إلا	أن	النهاية	كانت	XالسقوطZ	في	النهج
الغربي	في	التفكير	وإلى	حـد	كبير	في	التطبيق.	فهـذا	الباحث	نفسه	)أنـور	عبد	الكريم(	يـرى	أن	من	أهم	المرتكزات
	والتي 	العامـة 	والملكيـة 	للأفـراد 	الخـاصة 	الملـكية 	والـتي	تأتي	تحـتها 	المـزدوجة 	الإسلامي	الملـكية 	للاقتصـاد الأساسيـة

يقسمها	إلى	ملكية	الجماعة	وملكية	الدولة.	فملكيات	الجماعة	كما	يوضحها	هي:
Xكالمنتفعـات	العامة	مـن	الطرق	والمجاري	والمـراعي	والأنهار	وكافـة	الثروات	التي	لـيس	للأفراد	فضل
بها،	دل	عليها	الحـديث	النبوي	الشريف:	}النـاس	شركاء	في	ثلاث:	الماء	والكلأ	والنـار{،	بالإضافة	إلى

.Zوغيرها	والغنائم	كالفيء	للمسلمين	العام	للصالح	المخصصة	المالية	الموارد	كافة
وهنا	كـما	ترى	أخي	القـارئ،	فبرغم	أن	البـاحث	ميـز	بين	ملكيـة	الدولـة	والملكيـة	العامـة	والتي	هـي	لعموم
الـناس،	إلا	أنه	ضم	إلـيهما	الموارد	المـالية	المخـصصة	للـصالح	العـام	كالغـنائم	والـفيء.	أي	أنه	خلط	بين	الـطريق	مثلًا
والـذي	هو	ملكية	جماعيـة،	وبين	أموال	الفيء	المخصصة	لمصـالح	المسلمين،	وكما	رأينا	في	الفصـول	السابقة،	فإن	أموال
	القـبول 	هـذا 	لأن	مجرد 	الخطـورة، 	وهنـا 	كـاليـتامـى	والمسـاكين	ولـيس	للإنفـاق	على	الطـرق. 	لجماعـات	محددة الفيء
ZالأماكنX	فصل	في	سـترى	كما	المسلمين	مـن	لجماعة	مـسؤوليـة	أنها	بـرغم	الطرق	على	الإنفـاق	في	الـدولة	بمسـؤولية
	النقـل	للمسؤولـية	سيعطـي	الدولة	الحق	في	فـرض	الضرائب	لجمع	المـال	للقيام	بـمثل	هذه	المهمات. بإذن	الله،	فـإن	هذا
	بـالقول: 	الـدولة 	لملكـية 	تـوضيحه 	السقـوط	هو 	يـؤكد	هـذا 	ومما 	في	النهج	الغـربي	في	التفكـير. 	فقـد	سقطنـا وعنـدها
Xكالثروات	من	الأراضي	والمعادن	والبترول،	والمـرافق	العامة	حيث	تديرها	الدولة	لصالح	الجماعةZ.90	هل	رأيت	الآن
كيف	أن	الباحث	وضع	الأصول	المنتجة	ومنها	المواد	الخام	بيد	الدولة	حتى	تنفقها	على	المرافق	العامة	لصالح	الجماعة؟
إنه	بهذا	لا	يخرجنا	من	مقصـوصة	الحقوق	فقط،	بل	ويسقـطنا	في	منظومة	اقـتصادية	أشبه	ما	تكـون	بالاشتراكية.	وما
	الاقتصـاد	الإسلامي 	الـذي	سبق	إلا	مـثال	لبـاحث	واحد.	وهـناك	العـشرات	من	البـاحثين	الـذين	بقبـولهم	لفكـرة هذا
	رؤية	مثل	هـذه	السقطـات	لأن	أبحاث	مثل 	الأمـة	في	براثن	الاقتصـاد	الوضعي.	وبـالطبع	فقد	يـصعب	أحيانـاً أسقطوا

هؤلاء	الباحثين	عادة	ما	تكون	مطعمة	بالآيات	القرآنية	والأحاديث	النبوية.	فنفس	الباحث	مثلًا	يقول:
لَ ُ فضََّ Xكما	ويقر	الإسلام	تفاوت	الملكية	الفرديـة	بين	الناس،	وإلى	ذلك	يشير	القرآن	الكريم:	)وeَللَّه
ريِنَ قِ(.	...	ونهـى	الشرع	الإسلامي	عن	الإسراف	والتبـذير	)إنَِّ eلcمبُذَِّ cز بعcَضَكُمc عَلَى بعcَضٍ فِي eلرِّ
يcطَ^نُ لرَِبهِِّ\ كفَوُرًا(.	...	وفي	الـنظام	الاقتصـادي	الإسلامي	تأصيل يَ^طِيِن وَكـَانَ eلشَّ وَ^نَ eلشَّ cِاْ إخ dكاَنُو
فريد	خاص	للملكية	الشخصية،	فالمال	هو	مال	الله	وحده،	فهو	-	تبارك	وتعالى	-	المالك	الحقيقي،	بينما
قَ cَفو cضَكُمcَضِ وَرَفَعَ بع cَر cلe َئِفd^َخَل cلَّذِي جَعلََكُمe َ)وَهُو	تـعالى:	قوله	بدليل	فيه،	مستخلف	الإنـسان

91.Z)ِلفَِيَن فيِه cَتخ c)وَأنَفقُِواْ ممَِّها جَعَلكَُم مُّس	ضٍ درََجَ^تٍ(،cَبع
والآن	لننظر	لباحث	آخر	وعلى	عجل:	فحتى	يخدم	الاقتصاد	الإسلامي	المجتمع	المسلم	لابد	لهذا	الاقتصاد	من
أن	يتـوجه	لخدمـة	الحلال	والحرام.	فهـذا	تفكير	منطقـي	إلا	أنه	سيعطي	نتـائج	ضد	مقـاصده	لأن	الأحكـام	والقرارات

وضعت	بأيدي	البعض	باستخدام	العقل	القاصر.	فهذا	باحث	مثلًا	)أحمد	صقر(	يقول:	
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Xإن	هذا	الحصر	لمفـهوم	الرفاهيـة	ومضمونها	يعـطي	الموارد	الاقتصاديـة	في	أي	وقت	وتحت	أي	مستوى
فني	للإنتاج	قدرة	أكبر	لإشباع	الحاجات	الإنسانيـة	الضرورية	وغيرها	اللازمة	لتحسين	مستوى	العيش
الحلال	والحرام،	وهذا	الإطـار	من	شأنه	أن	يسد	منـافذ	الشهوات	والتطلعـات	الضارة	للاستهلاك،	والتي
	من	الموارد	النافذة؛	فقد	ينحصر	التحريم	على	الإنتاج	في	حد	ذاته،	كإنتاج	الخمور،	وقد تستنزف	جانباً
يمتد	التحـريم	إلى	نشاط	مؤسسة	بعينها،	كـأن	تنتج	إنتاجاً	مباحاً،	ولكنـها	تمارس	سياسات	احتكارية،

92.Zبالربا	التعامل	فيها	يتم	أو
فكما	ترى	في	الاقتبـاس	السابق،	فبالقيـاس	على	تحريم	صناعة	الخمـر	فإن	الباحث	يرى	أن	الـتحريم	قد	يمتد
إلى	تحريم	نـشاط	مؤسسـة	بعينها	لأنها	تمـارس	سياسات	احتكـارية.	والسؤال	هنـا	كما	هو	حال	الأسئلـة	السابقة:	من
الـذي	يقرر	أن	هـذه	المؤسسـة	تمارس	سيـاسات	احتكـارية	وأن	تلك	لا	تفعل	الـشَيْء	ذاته؟	بالـطبع	هم	المسـؤولون	في
الدولة.	ومن	هذا	الثقب	ستـتدخل	الأهواء	لتحريك	المسؤولين	لضرب	هذا	التاجر	أو	الصانع	على	حساب	ذاك	التاجر
أو	الصانع.	وكما	سترى	بإذن	الله،	فإن	الشريعة	حرصت	على	عدم	تدخل	الدولة	حتى	تزداد	شفافية	الأسواق	فسرعان
	تتـبدد	أطماع	الـتجار	لأن	أبـواب	التمكين	مـفتوحـة	للجمـيع،	فتضـمحل	فرص	الاحـتكار	حـتى	وإن	ظهـرت	لفترة ما
وجيزة	لأن	في	هذا	ضرر	أقل	من	استحداث	نظام	بيروقراطي	مشبع	بالأهواء	ويؤثر	في	السوق	على	الدوام.	وهكذا	إن
تفحصت	كتابـات	الباحثين	تجد	الثغـرات	التي	منها	تنبعث	تـدخلات	الدولة	لتتغير	مقصـوصة	الحقوق،	أما	إن	طبقت
	كما	أمـرت	الشريعة الـشريعة	فمع	التـوزيع	الأمثل	للخيرات	بين	الـناس	فإن	الحلال	والحـرام	سيكونـان	أفضل	تطـبيقاً

	بين	الباحثين: وبأقل	مجهود	ممكن	كما	سيأتي	بإذن	الله.	والآن	لنأخذ	المثال	الآتي	وهو	من	الأمثلة	الأكثر	انتشاراً
أثـناء	قراءتي	أعجبت	بـبعض	الباحثين	مـن	سعة	اطلاعهم	وعمق	تفهـمهم	للنصوص.	ومـن	هؤلاء	مثلًا	د.	منذر
قحف	أثابـه	الله	على	كتابـاته	التي	تـرفض	فرض	الـضرائب	إلا	في	حالات	محـددة	)كما	سيـأتي	بإذن	الله(.	ولكـن	حتى
هؤلاء	الذين	أدركـوا	بثاقب	نظرهـم	عمق	الإستراتيجيات	الاقتصـادية	في	الإسلام	فقد	كان	مـن	الصعب	عليهم	تصور
مجتمع	مسلم	دون	دور	فعال	للـدولة	في	تلبية	الخدمـات	وبالذات	البنيـة	التحتية.	لذلك	كـان	لابد	لهم	من	إيجاد	مخرج.
فهذا	منذر	قحف	يرى	إمكانية	توسع	حجم	قطاعات	الدولة	وذلك	باستثمار	أموالها	حتى	تتمكن	من	توفير	المتطلبات
المعاصرة	ولكـن	دون	فرض	الضرائـب.	فهو	استـنتج	)كما	سيـأتي	بإذن	الله(	أنه	لا	حق	للـدولة	في	فـرض	الضرائب	إلا

لضرورات	محددة،	فيبرر	قائلًا:	
Xولا	يعني	عـدم	الاعتماد	على	الضرائب	أو	المصادرة	التقليل	من	أهمية	القـطاع	العام	الاقتصادية،	فإن	ما
	مـن	النـشـاط 	كـبيراً خصـص	من	أملاك	عـامـة	في	الـنظـام	الاقـتصــادي	الإسلامي	يجـعله	يمـثل	حيـزاً
الاقتصادي	ويلقي	على	عاتقه	مسؤولية	جسيمة	في	تنمية	هذه	الأملاك	والعمل	على	استخراج	إيراد	دائم
مستـمر	منها	لـتمويل	الخزانـة	العامة	للـدولة	الإسلامية	.....	فـنظام	الملكيـة	الذي	شرعه	الإسلام	يقوم
على	وجود	ملكية	خـاصة	مصونة	ومحمية	إلى	جانـب	ملكية	عامة	مصونة	ومحـمية	أيضاً،	فهو	بذلك	نوع
من	الـتزاوج	بين	الملكية	العـامة	والخاصة،	فـالنظام	الإسلامي	قـد	خص	الدولة	بملكـية	قطاع	واسع	من
الثـروة	الاقتـصاديـة	في	البلاد،	فـالأملاك	العـامة	تـشمل	الأراضي	غير	الـداخلـة	في	الإنتـاج	الاقتـصادي
والثروة	المعـدنية	ومنابع	الطـاقة	الكبيرة،	مثل	الشلالات	ومـساقط	المياه.	يضـاف	إلى	ذلك	أن	مسؤولية
الدولـة	الإسلامية	في	تـأمين	الخدمـات	العامـة	كالطـرق	ومياه	الـشرب	وغير	ذلك	من	المـصالح	العـامة،
ومسـؤليتهـا	في	استثمار	فـوائض	القـطاع	العـام	الاقتصـادي	وأملاكه	في	مصـالح	المسـلمين	تقتـضيان	أن
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يتـوسع	حجم	القطـاع	وحجم	الملكيـة	العامة	إلى	حـد	أكبر	مما	هـو	مشاهـد	في	النظام	الـرأسمالي	بشكل
93.Zملحوظ

	يـميزه	مـن	وجهة 	يـعطي	الاقتـصاد	الإسـلامي	ما تـأمل	النص	الـسابق،	سـتلحظ	أن	البـاحث	يؤكـد	على	أن	ما
نظـره،	هو	أن	الدولـة	بيدها	حـيز	من	النشـاط	الاقتصادي.	كـما	أن	هذا	الحيز	جـد	كبير	بالـنسبة	له	بـرغم	أنه	يرفض
	تأتي	الأموال	لأنه	يرى	أن	على	الـدولة	مسؤوليات	جسيمة وضع	الضرائب	على	الناس.	هنا	يـكون	السؤال:	من	أين	إذاً
ولا	ضرائب	مفـروضة؟	تأتي	الإجابـة	من	نفس	الاقتباس	الـسابق	وهو	أن	الشريعـة	تحمي	الملكية	العـامة	وأنها	خصت
	بالقول	بـأن	Xالأملاك	العامـة	تشمل الـدولة	Xبملكيـة	قطاع	واسع	من	الـثروة	الاقتصـادية	في	البلادZ.	فهـو	يؤكد	هـذا
.Zالمياه	ومساقط	الشلالات	مثل	الكبيرة،	الطـاقة	ومنابع	المعدنية	والثروة	الاقتصادي	الإنتـاج	في	الداخلة	غير	الأراضي
	فإن	ما	ذهب	إليه	الباحث	غـير	صحيح،	فجميع	السابق	من	الأصول	المنتجة	هي	ليست	للدولة،	بل وكما	ذكرت	سابقاً
	الباحث	من	وضع	الأراضي	غير هي	لمن	حازهـا	كما	وضحت	في	الفصول	الـسابقة.	فـإن	تم	تطبيق	مـا	يدعو	إليه	هـذا
	بقي	للـناس	ليـأخذوه	بمجهـودهم	الذاتي؟	لأنه	إن الـداخلة	في	الإنـتاج	الاقتـصادي	والمعـادن	في	الأملاك	العامـة،	فماذا
طبقت	الـشريعة	فمع	النمو	الـسكاني	فإن	الناس	عـادة	ما	يلجؤون	لما	هـو	مباح	من	الأصول	المنـتجة،	فإن	وقعت	هذه
الأصـول	تحت	تصرف	الدولـة	فلا	مفر	حينـئذ	من	الأخذ	مـن	الدولة	التـي	ستمنع	بعض	الـناس	وتعطي	آخـرين،	فهذه
غـريزة	لا	مفر	منهـا	بين	متخذي	القـرارات	لأن	قرار	المفاضلـة	بين	المستثمـرين	بأياديهم.	أي	أن	الأخـذ	لم	يعتمد	على
	شـابه	من	أدوات 	بل	على	علاقـاتهم	وقـرابتهم	وجـرأتهم	في	رشـاويهم	لمتـخذي	القـرارات	وما 	الذاتي	للأفـراد، المجهـود

التلاعب	بالمصالح،	وهذا	سيؤثر	في	الاقتصاد	سلباً.	
وهنا	قد	تقول:	ولكن	ماذا	عن	الشـلالات	ومساقط	المياه	مثلًا	من	الأصول	المنتجة،	فأنت	يا	جميل	لم	تتحدث
	إن	كـانت	في	حجـم	يمكن 	بـل	هي	ملك	لمن	تمـكن	من	استـغلالها 	للـدولة، 	ليـست	ملـكاً عـنها؟	فـأجيب:	حـتى	هـذه
	لكثرة	أمثاله.	ولكنـك	ستقول:	وماذا	عن	شلالات	نياجرا	مثلًا،	فهي	وحيدة	ولا استغـلاله	دون	إضرار	بالآخرين	نظراً
	!	فأجيب:	ستأتي	الإجابة	على يوجد	مثلهـا	في	العالم؟	فإن	تمكن	فرد	من	حيـازتها	فقد	حاز	على	أصل	منتج	وكبير	جـداً
	لأحد	لأن	وضع	يد المعالم	مثل	شلالات	نيـاجرا	بإذن	الله،	ولكن	بـاختصار،	فمـثل	هذه	الأصول	المنتـجة	ليست	ملكـاً
	له.	بل	هي	لـكل	من	يزورهـا	للاستمتـاع	بها.	وفي	المقـابل،	فإن	معـظم	الأصول	المـنتجة فـرد	عليها	سـيحجعلها	حـكراً
كالمعادن	والأراضي	الـقابلة	للزراعـة	والسواحل	القابلـة	للإستثمار	البحري	ومـا	شابه	من	أصول	مـنتجة	منتشرة	في	كل
مكان،	وهـي	تفوق	احتياجـات	البشر	وللناس	حق	اسـتغلالها	لعمارة	الأرض.	ولأهمية	هـذه	المسألة	فقـد	خصصت	لها
فصـلًا	كاملًا،	وهو	الفصل	القادم،	أي	فـصل	Xابن	السبيلZ.	أما	مسـاقط	المياه	فإن	من	أهم	إشكـاليات	البشر	الآن	هو
أن	الـدول	تدخلت	في	إيجاد	مشروعـات	ضخمة	مثل	إنشاء	الـسدود	المائية،	وكـان	لهذه	التدخلات	تأثيرات	بـيئية	سلبية
	البيئية	environmental ecology،	وإن	لم	تتـدخل	الدول	لتمكن وبالذات	فيما	يعـرف	بعلم	التبيؤ	أو	بـالإيكولوجيـا
الناس	مع	التعامل	مع	البيئة	والاستفادة	منها	بطريقة	أمثل	ودون	التغيرات	البيئية	الحادة	الحادثة،	كما	سترى	بإذن	الله.
	أنه	في	إشكالية	عملية،	وهي	أنه	لأنه	لا	ضرائب	من للإضافة	للسابق،	فإن	الباحث	)منـذر	قحف(	يدرك	تماماً
جهة،	ولأن	هنـاك	خدمات	عامة	وأن	على	الدولـة	أن	تقدمها	كما	يعتقد	هو	)من	جهـة	أخرى(،	فإن	الإشكالية	هي	في
تمـويل	هذه	الخدمـات،	لذلك	فهـو	يرى	الحاجـة	إلى	توسيع	القـطاع	العام	وبـالذات	حجم	ملكـيات	الدولـة	لدرجة	أن
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	تلك	التي	في	الـدول	الرأسمالية.	لاحـظ	ما	قاله	في	النص	الـسابق:	Xيضاف ملكيات	الدول	الإسلامـية	قد	تفوق	نـسبياً
	الـشرب	وغير	ذلك	من	المـصالح إلى	ذلك	أن	مـسؤوليـة	الدولـة	الإسلاميـة	في	تأمين	الخـدمات	العـامة	كـالطـرق	ومياه
العامة،	ومسؤليتها	في	استثمار	فوائض	القطاع	العام	الاقتصادي	وأملاكه	في	مصالح	المسلمين	تقتضيان	أن	يتوسع	حجم
القطاع	وحجـم	الملكية	الـعامة	إلى	حـد	أكبر	مما	هـو	مشاهـد	في	النظام	الـرأسمالي	بشكل	ملحـوظZ.	أي	أن	الاقتصاد
	بالـرجوع	للماوردي:	Xإن	إنشـاء	الخدمات الإسلامي	من	وجهة	نظـره	تقترب	من	نظم	الـدول	الاشتراكية.	فيـقول	مثلًا
العامة	كالطرق	ومـسابل	المياه	والمساجـد	وصيانتها	هي	مسـؤولية	الدولة	الإسلاميـة	إذا	كانت	لها	إيرادات	من	أملاك
	فـرض	رسوم 	الإيرادات	كـان	لها 	يكفي	من	هـذه 	مـا 	لم	يكـن	لدى	الـدولة 	فإذا الـدولة	والقـطاع	العـام	الاقتصـادي.
استعمال	عادلة	على	المـستفيدين	من	بعض	هـذه	الخدماتZ.94	وحتى	يـأخذ	الموضوع	حقه	من	الـنقد	سآتي	على	ما	نقله

من	الماوردي	)تحت	العنوان	الآتي:	Xالتقديس	والتقليدZ(	ولكن	بعد	التوضيح	الآتي:	
	للـدولـة 	فما	هي	الأهـداف	الاقتصـاديـة 	دور	كبير	فـيه، 	للـدولـة 	إسلامي	وأن 	أن	هنـاك	اقتصـاد لنقل	جـدلاً

الإسلامية	في	نظر	الباحثين	المعاصرين؟	يقول	الدكتور	منذر	قحف:
Xالهـدف	الأول:	ضمان	حد	أدنى	من	المعيشـة.	وينبغي	أن	نؤكد	على	أنه	من	أجل	هـذا	الضمان	للمعيشة
-	وهـو	الهدف	الاقتصادي	الأول	-	يمكن	أن	تصل	الدولة	فيما	تأخذه	من	إجراءات	إلى	حد	بعيد،	مهما
كـان	تأثير	ذلك	على	إيراداتهـا	أو	على	الملكية	الخاصـة	والقطاع	الخاص	وغـير	ذلك.	ضمان	حد	أدنى	من
المعيشة	أمـر	يقع	في	موقع	أساسي	من	الأهداف	الاقتصادية	للـدولة	مهما	كانت	إيراداتها.	أما	الأهداف
الأخـرى،	نحو	ضـمان	الديـون	بين	النـاس،	ودين	مـن	لا	يستـطيع	أن	يفي	بـدينه	فهـذه	تكـون	حسب

	.Zالأحوال	جميع	في	الديون	هذه	الدولة	تضمن	ولا	الظروف،
ثم	بعد	دحض	التوجهات	الـتي	تذهب	لبسط	الرخاء	على	الناس	بفرض	الضرائب	يستنتج	الباحث	قائلًا:	Xأما
	مهما	كـانت 	محـدد 	وهو	هـدف	لها 	به، 	أن	تقـوم الحد	الأدنـى	أو	ضمان	مسـتوى	أدنـى	للمـعيشـة	فيجب	على	الـدولة
	لن	يحدث مواردها	وإيراداتها	المالية،	حتى	لو	اضطرت	للضرائب	والاقتراضZ.95	لاحظ	أن	الباحثين	يضعون	افتراضاً
إن	طبقت	الـشريعة،	فهم	يقـولون	بأن	لـلدولة	أن	تفـرض	الضرائب	إن	كان	هـناك	فقراء،	وهـذا	الافتراض	الوهمي	لن
يحـدث	إن	فتحـت	أبواب	الـتمكين	وإن	كـان	للنـاس	إخراج	زكـاتهم	كما	سترى	بـإذن	الله.	فهم	عـندمـا	يضعـون	هذه
	تـفتح	الأبواب	لأخـذ	الضرائب الافـتراضات	سيـوافقهم	كل	إنسـان	لأن	النبل	الإنـساني	يـدفع	الناس	لـلموافقـة،	وبهذا
الـذي	أغلقته	الشريعة	كما	رأينا	في	الحديـث	عن	المكوس.	ولعلك	هنا	تقول:	ولكن	الفقـر	دائم	الانتشار	حتى	في	عهد
الرسول	صلى	الله	عليـه	وسلم؟	فأجيب:	نعم	وذلك	لأن	الـشريعة	لم	تأخذ	الـوقت	اللازم	من	التطبيـق	في	عهد	الرسول
	فإن	الشريعة	بحاجة	للـتطبيق	لعدة	أجيال.	وهذا صلى	الله	عليه	وسلم	حتى	يختفي	الفقـر.	أي	حتى	يختفي	الفقر	تمامـاً
الـذي	ظهر	في	عهد	عمـر	بن	عبد	العزيـز	رضي	الله	عنه	إذ	أنه	أتى	في	وقت	كانـت	معظم	مقومات	مقـصوصة	الحقوق
قد	طبقت	فيه	لعدة	أجيال	برغم	تجاوزات	الحكام	الأمويين،	وعندما	أصر	الخليفة	الراشد	عمر	بن	عبد	العزيز	تطبيق

	فاحتار	الناس	في	توزيع	الزكاة. الشريعة	من	جذورها	تم	القضاء	على	الفقر	تماماً
أما	الهـدف	الثاني	من	أهداف	الدولة	الاقتصاديـة	في	الإسلام	)كما	يقول(	فهو	إدارة	الأملاك	العامة	في	مصالح
	الهدف	إن 	وقلت	بـأنني	سـأثبت	لك	أخي	القـارئ	عدم	الحـاجة	لهـذا 	الهدف	سـابقاً المسلمين،	وقـد	دحضته	على	هـذا
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	ليس	بالضرورة 	آخـر	لأنه	من	القوة	بحيث	أنه	قد	يثبـت	طرحاً طبقنا	مقصوصة	الحقـوق،	ولكنني	الآن	أستعرض	نصاً
	)تذكر	أن:	إن	من	البيان	لسحراً(:	يقول	منذر	قحف:	 صحيحاً

Xمثلًا	مـسألة	الأراضي	..	لديـنا	نص	واضح،	كعين	الشـمس،	إن	محمد	بن	عبـد	الله	عليه	الصلاة	والسلام
	للمسلمين.	نص	واضح	يتـحدث	عنه	أبو	عبيـد،	وقد	ذكر	في	كتب ..	بدأ	مسـألة	احتجاز	الأرض	ملكـاً
	للمـسلمين الـصحاح.	مـا	فعله	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلـم	في	أرض	خيبر	..	احتجـز	جزءاً	مـنها	ملـكاً
	منهـا	وتـرك	الجـزء	الآخـر	..	وواضح	من	هـذا	المعنـى	أنه كلهم	..	ولم	يـوزع	كل	الأرض،	وزع	جـزءاً
ابتكـار	لطـريقة	تمـويل	الدولـة	بالإيـرادات	العامـة	-	أي	تَخْصيـص	مورد	دائـم	للدولـة	يكون	مـصدراً
للإيراد	العام	..	ثم	ما	تحدث	عنه	الفقهاء	في	مـسألة		وما	استقر	عليه	رأي	الفقهاء	المعاصرين	استناداً	إلى
	-	مسألـة	الماء	العد	-	..	قد	أعـطيته	الماء	العد،	والمـاء	العد	في	القاموس النصوص	الأصليـة	الأولى،	أيضاً
معنـاه:	الماء	الكثير	الذي	لا	يحصى،	أعطيـته	شيئاً	كثيراً،	وما	زالت	كلمة	المـاء	العد	تستعمل	بهذا	المعنى
في	السقي	ضمن	المـصطلحات	الزراعيـة	في	بعض	المناطق	في	البلاد	الإسلاميـة،	منها	سوريـا.	فالماء	العد
هـو	المـاء	الـكثير	الـذي	لا	يحصـى	..	فـإذا	كثـر	المعـدن	لا	يمكـن	تملكه	مـن	قبل	الأفـراد.	فـإن	معيـار
XالـكثرةZ،	ومـعيار	الـتفاوت	الـكبير	بين	مـا	يحصل	عـليه	من	ثمـره	وما	يـبذله	مـن	جهد	..	في	مـثل	هذه
الأحوال	استقر	عليه	رأي	العلماء	المعاصرين	استناداً	لمثل	هذه	النصوص	واستناداً	لنصوص	أخرى	أيضاً
اعتمد	عليهـا	بعض	الفقهاء	القدماء	ومنهم	المالكيـة	أن	المعادن	في	باطن	الأرض،	وفي	ظاهرها،	مما	تتعلق
بها	حقـوق	الأمة،	ليـس	المعدن	القـليل	الذي	هـو	أشبه	بالـركاز	الـصغير،	لأن	الركـاز	كنز	مـدفون	من
الجاهلية،	مقدار	صغير	من	المـال،	أو	من	معدن	الملح	..	فهذه	يمكن	أن	يتمـلكها	الأفراد	كما	يتملكون
النبع	الـصغير،	أو	البـئر	يحـفرونه	ويـأخذون	مـنه	الماء،	أو	حـتى	الـنهر	الـصغير	غير	المـشتق	من	الـنهر
الـكبير	..	ويمكن	أن	يكـون	مثل	هذا	في	الملكـية	الخاصـة،	لأنه	لم	يستـوعب	إلا	أرضاً	صغيرة	على	كل
حال.	أما	مـا	يشبه	الماء	العد،	الـكثير،	ظاهراً	كان	أم	بـاطناً،	من	معادن،	فقـد	استقر	رأي	الفقه	المعاصر
على	أنه	ملك	للدولـة،	وملك	الدولة	بمعنـى	أنه	لمصلحة	الأمة	بكـاملها،	وليس	بمـعنى	أنه	ملك	للحاكم.
إذن	إدارة	الأملاك	العامـة	لصالح	المسلمين	وتنمـيتها	وتحقيق	الحد	الأقصى	مـن	الإفادة	منها	على	مستوى
الجـيل	الحاضر،	والأجـيال	المـستقبلـية،	هـو	الهدف	الأسـاسي	الثـاني	من	الأهـداف	الاقتصـادية	للـدولة

96.Zالإسلامية
تلحظ	في	النـص	السابق	أن	هـناك	دليلين	اسـتخدمهما	الـباحث	لإثبـات	ضرورة	تَخْصيص	مـوارد	دائمة	للـدولة
	من	أرض	خيبر،	وهذا 	للإيراد	العـام.	الدليل	الأول	هو	عدم	قـسمة	الرسول	صلى	الله	علـيه	وسلم	جزءاً لـتكون	مصدراً
	مقارنـة	بفعل	الرسول	صلى	الله كنت	قـد	وضحته	في	الفصول	السـابقة	باستفـاضة	وبينت	أن	الذي	لم	يقـسم	قليل	جداً
عليه	وسلم	في	جميع	الغزوات.	وأن	هذا	القلـيل	هو	لنفقاته	المحددة	وفي	حدود	ضيقة	ولقضاء	ديون	المسلمين	مثلًا	ولم
تنفق	على	البنيـة	التحتية،	فالرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم	لم	يجمع	الضرائب	أو	لم	يأخذ	مـن	الأصول	المنتجة	لشراء	بئر
	أو	حفـر	الخندق	حول	المـدينة	المنـورة	كما	مر	بنـا	وهما	أكثر	ضرورة	ممـا	ذكره	الباحـث	من	إيجاد	وتمويل رومة	مثلًا
الإيرادات	العامـة.	بل	إن	دعم	مثل	هذه	الاحتيـاجات	الضرورية	كـالبنية	التحتـية	ستأتي	من	النـاس	لأنهم	أثرياء	ومن
خلال	حثهم	لفـعل	الخير.	وكما	سترى	بإذن	الله،	فـإن	في	هذه	الإستراتيـجية	الاقتصـادية	تحجيم	لـدور	الدولة،	وبـالتالي
	الـدولة	في	عصرنـا	الحالي	ستتم 	فإن	جميع	الخـدمات	التـي	تقوم	بها سيكـثر	الأثريـاء،	ويضمحل	عـدد	الفقراء،	وهكـذا

تغطيتها	وبطريقة	أكفأ	وأفضل	من	خلال	الناس	كالأوقاف	مثلًا	)وسيأتي	بإذن	الله(.
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وبالنسبـة	لدليله	الثاني	وهي	مسألة	المـاء	العد،	فإن	الدليل	قد	استخدم	بطـريقة	مغلوطة.	فقد	ذكرت	في	فصل
	إنه	بمـنزلـة	الماء	الـعد XالخـيراتZ	أن	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسـلم	أقطع	أبـيض	بن	حمـال	معـدن	الملح،	فلما	قـيل	له:
	فهو	له.	وهذا	وضع	مختلف	جداً )الجاري(،	أمر	بـرده،	ثم	بينت	أن	الفقهاء	ذهبوا	على	أن	من	حاز	من	النـاس	منه	شيئاً
	أي	حتـى	تقتنع	أخـي	القارئ	فـأن	علي	إتمام 	فشتـان	بين	الحـالين. 	للدولـة. عن	منع	الـناس	مـن	هذه	الخـيرات	وحبسهـا
	والثانـية	هي	أن 	قـد	مرت	في	الفـصول	الـسابقـة؛ 	وهذه 	أن	تـأخذ	الأمـوال، 	الأولى	أن	الدولـة	ليس	لهـا	شرعاً مهمـتين:

باستطاعة	الناس	توفير	جميع	الخدمات	دون	تدخل	الدولة،	وهذه	ستأتي	بإذن	الله.
والهدف	الاقتصادي	الثالث	من	أهداف	الدولة	المسـلمة	كما	يعتقد	الباحثون	هو	الأمر	بالمعروف	والنهي	عن

المنكر.	وفي	هذا	يقول	منذر	قحف:	
Xيتحدث	الماوردي	عن	أمـر	عام	بالمعروف	ونهي	عـام	عن	المنكر.	وأمر	خاص	بـالأمر	بالمعروف	ونهي
خاص	عن	المنكـر،	فالأمر	الخـاص	بالمعروف	والنـهي	عن	المنكر	..	يـتعلق	بسلوك	الأفـراد	الخاص.	أما
الأمر	العام	فيضرب	له	أمثلة	منهـا:	لو	تهدم	بئر	قرية	يشرب	منـها	الناس	ولم	يكن	في	القرية	ماء	غيره،
	يـفعلون؟	هـنا	يـأتي	الأمر	العـام	بالمعـروف	والنهي	العـام	عن	المنكـر.	فإن	المحـتسب	أو	الـدولة فماذا
الإسلامية	تعمر	ذلك	البئـر،	فإن	لم	يكن	لديها	مال	في	بيت	مـال	المسلمين	فرضت	ذلك	على	أغنيائهم	..
فتأخذ	من	الأغنياء	لتـقيم	بناء	البئر.	أو	لو	انهدم	سورهم،	فإن	كان	لهم	غناء	عن	ذلك	السور	كما	لو	أن
القرية	لم	تكن	ثغراً،	فلا	أهمـية	لذلك	السور،	فيمكن	أن	لا	يبنـى.	أما	إذا	لم	يكن	لهم	غناء	عنه،	فتبنيه
الـدولة،	فإن	لم	يكن	لديها	مال	يكفي	لذلك،	أخـذت	ذلك	من	الأغنياء.	وهكذا	الأمر	العام	بالمعروف،
97.Zالاقتصادية	الدولة	أهداف	من	النوع	لهذا	كثيرة	أمثلة	يدرك	والماوردي	..	المنكر	عن	العام	والنهي

)وهناك	هدف	رابع	سيأتي	دحضه	بـإذن	الله	في	فصل	XالأماكنZ	وهو	الحمى(.	لاحظ	في	الاقتباس	السابق	أنه
	كغيره	من	الاقتـباسات	عـلى	ما	قاله	المـاوردي	يرحمه	الله.	فالمـاوردي	وضع	فكرة	ثم	أخـذها	البـاحثون يـرتكز	أساسـاً
	أي	أنه	تم	إلـباس	نـص	الماوردي	نـوع	من	الـتقديـس	لتظهـر	الاستنـتاجـات	التي	سـتخرج	الأمـة	عن 	عليهـا، وأضافـوا

مقصوصة	الحقوق،	وهو	موضوعنا	الآتي:

التقديس والتقليد
المقصـود	بالتقديس	هنا	هو	رفع	مكانة	نص	ما	لدرجة	أنه	يؤخذ	به	كدليل	شرعي	برغم	أنه	كلام	أطلقه	عالم
	تم	اقتبـاسه	من ولـكن	دون	دليل	من	الـقرآن	الكـريم	أو	السـنة	المـطهرة.	وقـبل	نقد	الهـدف	الاقتصـادي	الثـالث	ومـا
	عن	التقليد	المذهبي	ودون	دليل	من	القرآن	الكريم	أو	السنة	المطهرة. الماوردي	أذكرك	أخي	القارئ	بما	ذكرته	سـابقاً
فمن	هؤلاء	العلماء	الراسخين	في	العلم	الذين	نقدوا	التقليد	ابن	القيم	رحمه	الله	إذ	يقول	إضافة	لما	اقتبسته	منه	سابقاً:	

Xقـال	أبو	عـمر	وغـيره	من	العلماء:	أجمع	الـناس	على	أن	المـقلد	لـيس	معـدوداً	من	أهل	الـعلم،	وأن	العلم
مـعرفـة	الحق	بـدليلـه،	وهذا	كـما	قال	أبـو	عمـر	رحمه	الله	تـعالى:	فـإن	النـاس	لا	يختلفـون	أن	العلـم	هو
المعرفـة	الحاصلة	عن	الـدليل.	وأما	بدون	الـدليل	فإنما	هـو	تقليد.	فقـد	تضمن	هذان	الإجمـاعان	إخراج
المـتعصب	بـالهوى	والمقلـد	الأعمى	عـن	زمرة	العلـماء	وسقوطـهما	باسـتكمال	من	فـوقهما	الـفروض	من
وراثة	الأنبياء،	فإن	العلماء	هم	ورثة	الأنبياء،	فإن	الأنبياء	لم	يورثوا	ديناراً	ولا	درهماً،	وإنما	ورثوا	العلم،
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فمن	أخذه	أخـذ	بحظ	وافر.	وكيف	يكون	من	ورثة	الـرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	من	يجهد	ويكدح	في
رد	ما	جـاء	به	إلى	قول	مقلده	ومتبـوعه	ويضيع	ساعات	عـمره	في	التعصب	والهوى	ولا	يـشعر	بتضييعه؟
تالله	إنهـا	فتنـة	عمت	فـأعمت	ورمت	القلـوب	فأصـمت.	ربا	عـليها	الـصغير	وهرم	فـيها	الكـبير،	واتَخْذ
لأجلهـا	القـرآن	مهجـورا.	وكـان	ذلـك	بقضـاء	الله	وقـدره	في	الكتـاب	مـسطـورا.	ولمـا	عمت	بهـا	الـبليـة
وعظـمت	بسببها	الرزيـة	بحيث	لا	يعرف	أكثر	النـاس	سواها	ولا	يعدون	العلـم	إلا	إياها،	فطالب	الحق
من	مظانه	لديهـم	مفتون	ومؤثره	على	مـا	سواه	عندهم	مغبـون،	نصبوا	لمن	خالفهـم	في	طريقتهم	الحبائل
لَ وبـغوا	له	الغـوائل	ورموه	عـن	قوس	الجـهل	والبغي	والعـناد،	وقـالوا	لإخـوانهم:	)إنِِّيd أَخَـافُ أَن يبُدَِّ
ضِ eلcفَسَادَ(،	فـحقيق	بمن	لنفسه	عـنده	قدر	وقيمـة	ألا	يلتفت	إلى	هؤلاء cَر cلe هرَِ فِيcأنَ يُظ cأَو cدِيـنَكُم
ولا	يرضى	لها	بما	لديهـم،	وإذا	رفع	له	علم	السنة	النبوية	شـمر	إليه	ولم	يحبس	نفسه	عليهم،	فما	هي	إلا
ساعـة	حتى	يبعثـر	ما	في	القبـور	ويحصل	ما	في	الـصدور	وتتسـاوى	أقدام	الخلائق	في	القيـام	لله،	وينظر
كل	عبد	ما	قدمت	يداه،	ويقع	التميـيز	بين	المحقين	والمبطلين،	ويعلم	المعرضون	عن	كتاب	ربهم	وسنة

98.Zكاذبين	كانوا	أنهم	نبيهم
	القـرآن	الكـريم 	الـتمسـك	بالـدليلين، 	أثابـه	الله	لتبيـان	قصـور	العقل	وضرورة ثـم	تأمل	الأمـثلة	الـتي	يضربهـا

والحديث	الشريف،	وليس	التمسك	بالتقليد:	
Xكيف	يمكن	القيـاس	مع	الفرق	بين	المـتماثلات	والجمع	بين	المختلفـات؟	قالوا:	وإذا	كـانت	الشريعة
قـد	جاءت	بـالتفـريق	بين	المتماثلات	والجـمع	بين	المختلفـات،	كما	جمعت	بين	الخـطأ	والعـمد	في	ضمان
الأموال	وفي	قتل	الصـيد،	وجمعت	بين	العاقل	والمجـنون	والطفل	والبالغ	في	وجـوب	الزكاة،	وجمعت	بين
الهـرة	والفأرة	في	طهـارة	كل	منهما،	وجمعت	بين	المـيتة	وذبيحـة	المجوسي	في	الـتحريم	وبين	مـا	مات	من
الصـيد	أو	ذبحه	المـحرم	في	ذلك،	وبـين	الماء	والـتراب	في	التطهـير،	بطل	القيـاس،	فإن	مـبدأه	على	هـذين
الحـرفين	وهما	أصل	قياس	الـطرد	وقياس	العكـس.	والجواب	أن	يقال	الآن	حمي	الـوطيس	وحميت	أنوف
أنصار	الله	ورسـوله	لنصر	دينه	وما	بعث	به	رسوله،	وآن	لحـزب	الله	أن	لا	تأخذهم	في	الله	لومة	لائم	وأن
لا	يتحيـزوا	إلى	فئة	معينـة	وأن	ينصروا	الله	ورسوله	بكل	قـول	حق	قاله	من	قاله،	ولا	يكـونوا	من	الذين
يقبلون	مـا	قاله	طائفتهم	وفريقهـم	كائناً	من	كان،	ويردون	مـا	قاله	منازعوهم	وغير	طـائفتهم	كائناً	ما
كان،	فهـذه	طريقة	أهل	العصبـية	وحمية	أهل	الجاهليـة.	ولعمر	الله	إن	صاحب	هذه	الـطريقة	لمضمون
له	الـذم	إن	أخطأ،	وغير	ممدوح	إن	أصاب،	وهـذا	حال	لا	يرضى	بها	من	نـصح	نفسه	وهدى	لرشده	والله

99.Zالموفق
	على	ضرورة	الالتزام	بالنص.	لقـد	رجع	الكثير	من	الباحثين	إلى رحم	الله	ابن	القـيم	على	تأكيده	مراراً	وتكـراراً
كتـاب	Xالأحكام	السلطانـيةZ	للماوردي	وبنوا	عليهـا	استنتاجات	لم	يكـن	هو	ليقول	بها	أثـابه	الله	على	اجتهاده.	حتى
أن	بعض	مـا	قال	به	هـو	لم	يقله	بالـرجوع	إلى	دلـيل	نصي	كما	ستلـحظ	بإذن	الله،	بل	لأنـه	)أي	الماوردي(	رأى	أن	بيت
	على	الأموال	من	الضياع	بين	أيـدي	السلاطين	فقد	حمل	الدولة	مـسؤوليات	عامة	هي	في المال	مكتظ	بالأموال،	وخـوفاً
الشريعة	مـن	مسؤوليات	السكـان	)كما	سأثبت	لك	بإذن	الله(،	مثل	تعـبيد	الطرق	وبناء	الأسـوار	إن	هدمت	وما	شابه
	من	علماء	أجلاء	كأبي	يوسف	والماوردي	والغزالي	وإمام	الحرمين،	وبرغم	أنها	نصوص من	أعمال.	أي	أن	لدينا	نصوصاً
	أو 	نـصوص	ذات	تقـديس	يـرقى	إلى	الآيـات	القرآنـية 	عنهم	وكـأنها 	البـاحثـين	المعاصريـن	أخذوهـا 	إلا	أن اجـتهاديـة

الأحاديث	النبوية	والعياذ	بالله.	تأمل	المثال	الآتي	لهذا	التقليد	بالرجوع	للماوردي	رحمه	الله.
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	في	كـتب	الفقه،	فقد	رجع	إليه	المعاصرون	المهتـمون	بالاقتصاد	الإسلامي لأن	الديوان	كمـؤسسة	كان	منتشراً
وكأنه	مؤسسة	إسلامية	أتى	بها	الشرع	وناقشوا	بالتالي	فكرة	الضرائب	من	خلال	الاستشهاد	بما	كتبه	السلف	والذي	ما
انتشر	إلا	بسبب	الـتقليد.	تأمل	الآتي	ممـا	كتبه	منذر	قحف	بـرغم	حذره.	يقول	في	الحـديث	عن	الإيرادات	العـامة	بعد

	لما	قاله	الماوردي	ليصل	إلى	نتيجة	XإمكانيةZ	فرض	الضرائب	على	الناس:	 العهد	الراشد	مستنداً
	]أي	على	الإيـرادات	العـامـة	بعـد	العهـد	الـراشـد[	انعـدام	مصـدر	التبرعـات	كبنـد	في Xيلاحـظ	أيضـاً
الإيـرادات	العامـة،	وكذلـك	بند	الاقـتراض	العام.	ولعـل	أهم	سبب	في	ذلك	هـو	كثرة	الإيـرادات	وعدم
الحـاجة	إلى	ذلك.	على	أنه	يلاحـظ	ظهور	بعض	الـفتاوى	المتعلقـة	بالاقتراض	العـام	وتوظيـف	الوظائف
المالية	)أي	الضرائب(	على	الـناس.	فالماوردي	يذكر	جـواز	الاقتراض	على	بيت	المال	إذا	كان	ما	يقترض
له	هـو	من	نـوع	الديـون	المترتبـة	على	بيـت	المال	“كـأرزاق	الجنـد	وثمـن	الكراع	والـسلاح“	وخاف	ولي
الأمر	الفساد	في	تأخير	سدادها.	وينقل	عن	الشافعي	أن	ولي	الأمر	لا	ينبغي	أن	يدخر	في	بيت	المال	شيئاً
“لأن	النوائب	تعـين	فرضها	علـيهم	إذا	حدثت،“	أي	أن	له	أن	يفـرض	الضرائب	الماليـة	لسداد	مـا	تتطلبه
النوائب	من	نفقـات.	ويضيف	الماوردي	أن	مما	يستحق	على	بيـت	المال	وجوه	من	المصالح	مما	يعم	ضرره
لو	لم	يقم	به	ولي	الأمر،	فإن	لم	يجد	له	المـال،	“كان	من	فروض	الكفاية	على	كـافة	المسلمين	حتى	يقوم
به	من	فيه	كفاية	كالجهاد.“	مما	يعني	جواز	فرض	الضرائب	للقيام	بهذه	المصالح	التي	تصبح	من	فروض

100.Zنفقاتها	بسداد	يفي	ما	المال	بيت	في	يكن	لم	لو	الكفاية،
تلحظ	مباشرة	في	الاقتباس	السابق	أن	البـاحث	ركز	على	أن	الماوردي	رحمه	الله	أجاز	الاقتراض	على	بيت	المال
إن	كان	المال	لـنفقات	الجند	والـسلاح.	وهذا	كما	وضحت	في	الـفصل	السابق	في	حـد	ذاته	غير	صحيح،	فلا	دليل	نصي
عند	المـاوردي	لهذا	الاستـنتاج.	فهل	فـرض	الرسـول	صلوات	ربي	وسلامه	علـيه	الضرائب	على	النـاس؟	أم	أنه	حرضهم
على	الجهاد؟	كما	مر	بنا	في	الفصلين	السـابقين	فإنه	صلى	الله	عليه	وسلم	لم	يفرض	الضرائب.	إن	راجعت	النص	السابق
ستلحظ	أنه	يقول	بإمكانية	فرض	الضرائب	عند	النوائب،	فهل	كانت	هناك	نائبة	نزلت	بالمسلمين	مثل	غزوة	الخندق،
	كرهـاً،	بل	حثهم	على	المـشاركة	في ومع	ذلك	لا	وجود	لأي	نص	أنـه	صلوات	ربي	وسلامه	عليه	فـرض	على	الناس	شيـئاً
العـمل،	فهل	إن	رفض	فرد	المشاركة	كان	الرسول	صلى	الله	علـيه	وسلم	سيجبره؟	بالتأكيد	كلا.	أريدك	أخي	القارئ	أن

تتأمل	الاقتباس	السابق	وتقارنه	بالآتي	للماوردي	والذي	رجع	إليه	كاتب	النص	السابق.	يقول	الماوردي:
	فـاستحقـاقه	معتبر 	كـان	بيت	المـال	فيـه	حرزاً 	ما 	المـستـحق	على	بيت	المـال	فضربـان:	أحدهمـا Xوأما
	وعدمـه	مسقـط	لاستحـاقه 	فيه	كـان	صرفه	في	جهـاته	مـستحقـاً، 	فـإن	كان	المـال	موجـوداً بالـوجود،
]لاستحقـاقه[.	والضرب	الثـاني	أن	يكون	بـيت	المال	له	مـستحقاً،	فهـو	على	ضربين:	أحدهمـا	أن	يكون
	فـاستحقـاقه	غـير	معتبر 	على	وجه	البـدل	كـأرزاق	الجنـد	وأثمان	الكــراع	والسلاح، مصرفه	مـستحقـاً
بـالوجود،	وهـو	من	الحقوق	اللازمـة	مع	الوجـود	والعدم.	فـإن	كان	موجـوداً	عجل	دفعه	كالـديون	مع
	وجـب	فيه	على	الإنظار	كـالديون	مـع	الإعسار.	والضرب	الـثاني:	أن	يكون اليسار؛	وإن	كـان	معدوماً
	على	وجه	المصلحة	والإرفاق	دون	البـدل،	فاستحقاقه	معتبر	بـالوجود	دون	العدم،	فإن مصرفه	مستحقـاً
كان	موجوداً	في	بيت	المال	وجب	فيه	وسقط	فرضه	عن	المسلمين،	وإن	كان	معدوماً	سقط	وجوبه	عن
بيت	المال	وكان	إن	عم	ضرره	من	فروض	الكفاية	على	كافة	المسلمين	حتى	يقوم	به	منهم	من	فيه	كفاية
كـالجهاد،	وإن	كان	مما	لا	يعم	ضرره	كوعـورة	طريق	قريب	يجد	الناس	طـريقاً	غيره	بعيداً،	أو	انقطاع
شرب	يجد	الناس	غيره	شرباً.	فإذا	سقط	وجوبه	عـن	بيت	المال	بالعدم	سقط	وجوبه	عن	الكافة	لوجود
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البدل.	فلو	اجتمع	على	بـيت	المال	حقان	ضاق	عنهما	واتسع	لأحـدهما	صرف	فيما	يصير	منهما	ديناً	فيه،
فلو	ضاق	عن	كل	واحـد	منهما	جاز	لـوالي	]لولي[	الأمر	إذا	خـاف	الفساد	أن	يقترض	على	بـيت	المال	ما
يصرفه	في	الديـون	دون	الارتفاق،	وكـان	من	حدث	بعـده	من	الولاة	مـأخوذاً	بـقضائه	إذا	اتـسع	له	بيت

101.Z...	.المال
تلحظ	ممـا	قاله	الماوردي	رحمه	الله	أنه	لم	يقل	قط	بفرض	الضرائب.	بل	وضح	أنه	إن	كان	ما	يراد	النفقة	عليه
	غيرها،	فـإنه	لا	تفرض	الضرائب من	الـضروريات	ولكن	لا	يعم	ضرره	مـثل	إصلاح	طريق	وعرة	ويجـد	الناس	طريـقاً
	أن	نفقات	الجنـد	يجب	الانتظـار	عليها	لأنهـا	Xكالـديون	مـع	الإعسارZ	إن	لم عـلى	الناس.	كما	أن	المـاوردي	قال	أيضـاً
	فما	قـاله 	البـاحث	)منـذر	قحف(. 	استنـتجه 	مخـالف	لمـا 	وهـذا 	ولم	يقل	بفـرض	الـضرائب. يكـن	في	بيت	المـال	مـال،
الماوردي	في	الـنفقات	التـي	بها	ضرر	إن	لم	يقم	بـيت	المال	بـدفعها	هـو:	Xوكان	إن	عم	ضرره	مـن	فروض	الكفـاية	على
	لعل	الباحـث	من	هذه	العـبارة	استـنتج	أن	الجهاد كـافة	المـسلمين	حتـى	يقوم	به	مـنهم	من	فيه	كفـاية	كـالجهادZ.	هنـا
نوعـان،	جهاد	طلب	وجهاد	دفع،	وجهاد	الدفع	فرض	عين،	لذلك	فـإنه	بالقياس	قد	تفرض	الضرائب	على	الناس.	وهذا
	بإذن	الله	ليس	صحيحاً،	فـإن	الناس	مطالبون	بالتلبية	لنداء	الجهاد	لأنه	فرض	عين	عليهم،	إلا	أن كما	رأينا	وسيأتي	أيضاً
الـتلبية	يجـب	أن	تأتي	من	النـاس.	وشتان	بين	الحـالين.	ولكن	في	جميع	الأحـوال،	فإنه	لا	يجوز	الـرجوع	للماوردي	إن	لم
يكن	لدى	الماوردي	دليل.	وهذا	أستاذ	آخر	في	الاقتصـاد	)لحسن	الداودي(،	وبالرجوع	لنص	آخر	للماوردي	عن	العمل

العسكري،	زاد	الخروج	عن	الشريعة	بالاستناد	إلى	كلام	الماوردي	وكأنه	دليل	شرعي،	يقول	الباحث:
	من	واقعنا	يمكـن	لموارد	الزكاة	أن	تعجز	عـن	تغطية	كل	النفقات	اللازمـة.	وهنا	يتأتى Xولكـن	انطلاقاً
الدور	الـتكميلي	الذي	يجب	أن	تلعبه	موارد	الدولة	في	إطـار	السياسة	المالية.	وفعـالية	الزكاة	كأداة	محلية
تقتـضي	نهج	اللامركزية	بمفهومـها	الحقيقي،	وهو	ما	حدث	فـعلًا	في	التاريخ	الإسلامي	في	إطار	انسجام
تام	مع	السياسة	المالية	العامة.	وخير	دليل	على	ذلك	هو	ما	كتبه	الماوردي	في	الولاية	العامة	عندما	أظهر
أن	مـن	بين	مهام	الوالي:	Xالنظر	في	تـدبير	الجيوش،	وترتيبهم	في	النـواحي	وتقرير	أرزاقهم	إلا	أن	يكون
الخليفة	قدرها	فيـدرها	عليهم	“و“	جباية	الخراج	وقبض	الصـدقات	وتقيلد	العمال	فيهاZ.	إن	دراسة	هذه
الصلاحيـات	تظهر	فعـلًا	مدى	استقلاليـة	“الناحيـة“	إذ	إن	للوالي	مثلًا	تـقدير	الأجـور	مع	الزيـادة	فيها
كلما	دعت	الضرورة	إلى	ذلـك،	أي	للحفاظ	على	طـاقتها	الـشرائية	ولـكن	ليس	له	أن	يـزيد	فيهـا	هدف
تحسين	مستـواها	نظراً	لما	لهذا	النوع	من	المبادرات	المحلية	من	انعكاسات	سلبية	على	التوازن	العام	الذي
هو	من	اختصاص	الـسياسة	المالية	لـلدولة،	وما	يجري	على	الأجور	يجـري	كذلك	على	توزيع	الصدقات

102.Z...	وطني	محتوى	له	كما	محلي	محتوى	له	الفقر	مستوى	إن	إذ	محلياً
إن	ما	يحـاول	الباحث	فعله	في	الاقتباس	السابـق	هو	إيجاد	تقسيم	جديد	للاقتـصاد	الإسلامي.	فهو	يميز	بين	ما
	الماوردي	في	جبـاية	الخـراج	وقبض 	فـبالقيـاس	على	صلاحيـات	الوالي	الـتي	ذكرهـا هو	محلي	ومـا	هو	وطنـي	أو	قومي.
	الخليفـة،	فإن	في	هـذه	الصـلاحية	دون 	ثم	تـرتيب	النفقـة	على	الجيـوش	إن	لم	يقدرهـا الـصدقـات	وتقليـد	العمال	فيـها
الزيادة	في	الطاقة	الشرائية	حتى	لا	يتأثر	الاقتصـاد	العام	للدولة،	منظور	مفعم	باللامركزية	شريطة	ألا	يؤثر	ذلك	على
	المـاوردي	هي	أصلًا	وضعت	من	غير السـياسة	المـالية	للـدولة.	تأمـل	كيف	أن	الباحـث	دخل	من	ثغرة	صغـيرة	قال	بها
	التقسـيم	يعني	في 	يـتسم	بـصفتي	المحلـية	والـوطنـية.	وهـذا 	إسلامـياً دلـيل!	ثم	لاحظ	كـيف	أوجد	بعـد	ذلك	اقتـصاداً
الغالب	أن	الدولة	هي	المسيطرة	على	الاقتصاد	حتى	يأخذ	هذا	التقسيم	حيز	التنفيذ.	وكما	سترى	في	الفصل	القادم	فإنه
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لا	حدود	بين	جمـيع	المناطق	الإسلاميـة،	فلا	اقتصاد	محلي	وآخـر	وطني	حينـئذ.	أريدك	أخي	الـقارئ	الآن	أن	تتمعن	في
	البـاحثون التـالي	مما	كـتبه	الماوردي	في	كـتابه	Xالأحكـام	السلـطانيـةZ	لأنه	أصبح	مـن	أهم	النصـوص	التي	رجع	إلـيها

لاستقاء	استنتاجاتهم،	قال	الماوردي	رحمه	الله:	
Xفأما	الأمر	بـالمعروف	في	حقوق	الآدميين	فـضربان:	عام	وخاص.	فـأما	العام	فكـالبلد	إذا	تعطل	شربه
أو	استهدم	سوره	أو	كـان	يطرقه	بنو	السبيل	من	ذوي	الحاجات،	فكفوا	عن	معونتهم.	فإن	كان	في	بيت
المـال	مـال	لم	يتـوجه	عليهـم	فيه	ضرر	أمـر	بـإصـلاح	شربهم	وبنـاء	سـورهـم	وبمعـونـة	بنـي	السـبيل	في
الاجتياز	بهم،	لأنها	حقـوق	تلزم	بيت	المال	دونهم.	وكـذلك	لو	استهدمـت	مساجدهم	وجـوامعهم.	فأما
إذا	أعـوز	بيت	المال	كان	الأمـر	ببناء	سورهـم	وإصلاح	شربهم	وعمارة	مساجدهـم	وجوامعهم	ومراعاة
	إلى	كـافة	ذوي	المكنـة	منهم،	ولا	يتعين	أحـدهم	في	الأمر	به.	وإن	شرع	ذوو بني	السـبيل	فيهم	متـوجهاً
المكنـة	في	عملهـم	وفي	مراعـاة	بني	الـسبيـل	وباشروا	القـيام	بـه	سقط	عن	المحـتسب	حـق	الأمر	به	ولم
يلـزمهم	الاستئذان	في	مراعـاة	بني	السبيل	ولا	في	بناء	مـا	كان	مهدوما،	ولكن	لـو	أرادوا	هدم	ما	يعيدون
بنـاءه	من	المسترم	والمستهدم	لم	يـكن	لهم	الإقدام	على	هدمه	فيما	عم	أهل	الـبلد	من	سوره	وجامعهم	إلا
باستـئذان	ولي	الأمر	دون	المحتـسب	ليأذن	لهم	في	هـدمه	بعد	تضـمينه	القيام	بعـمارته،	وجاز	فيما	خص
من	المساجد	في	العشـائر	والقبائل	ألا	يستأذنـوه،	وعلى	المحتسب	أن	يأخذهم	ببنـاء	ما	هدموه،	وليس	له
أن	يأخـذهم	بإتمـام	ما	استـأنفوه.	فـأما	إذا	كف	ذوو	المكنـة	عن	بناء	مـا	استهدم	وعمارة	مـا	استرم،	فإن
	تاركهم	وإياه.	وإن	تعذر	المقـام	في	البلد	لتعطيل كـان	المقام	في	البلد	ممكـناً	وكان	الشرب	وإن	قل	مقنعـاً
شربه	واندحـاض	سوره	نظـر:	فإن	كـان	البلد	ثـغراً	يضر	بـدار	الإسلام	تعطـيله	لم	يجز	لـولي	الأمر	أن
يفسح	في	الانتـقال	عنه،	وكـان	حكمه	حكـم	النوازل	إذا	حـدثت	في	قيـام	كافـة	ذوي	المكنـة	به،	وكان
تأثير	المحـتسب	في	مثل	هذا	إعلام	الـسلطان	به	وترغـيب	أهل	المكنة	في	عمله.	وإن	لم	يـكن	هذا	البلد
ثغراً	مـضراً	بدار	الأسلام	كان	أمره	أيسر	وحكمه	أخف،	ولم	يكن	هذا	للمحتسب	أن	يأخذ	أهله	جبراً
بعـمارته	لأن	السلطـان	أحق	أن	يقوم	به،	ولـو	أعوزه	المـال	فيستجـده،	فيقول	لهـم	المحتسب	مـا	استدام
عجز	السلطان	عنه	أنتم	مخيرون	بين	الانتقال	عنه	أو	التزام	ما	يصرف	في	مصالحه	التي	يمكن	معها	دوام
استيطـانه،	فإن	أجـابوه	إلى	التـزام	ذلك	كلف	جمـاعتهم	مـا	تسـمح	به	نفوسـهم،	ولم	يجز	أن	يـأخذ	كل
واحد	منهم	في	عينه	أن	يلتزم	جـبرا	ما	لا	تسمح	به	نفسه	من	قليل	ولا	كـثير،	ويقول:	ليخرج	كل	واحد
	به.	ومن	أعوزه	المال	أعان	بالعمل	حتى	إذا	اجتمعت	كفاية	المصلحة	أو منهم	ما	سهل	عليه	وطاب	نفساً
يلـوح	اجتماعهـا	لضمان	كل	واحـد	من	أهل	المكنـة	قدراً	طـاب	به	نفسـاً	شرع	حينـئذ	في	عمل	المـصلحة
وأخذ	كـل	ضامـن	من	الجماعـة	بالـتزام	مـا	ضمنه.	وإن	كـان	مثل	هـذا	الضمان	لا	يلـزم	في	المعـاملات
الخاصة	لأن	حكم	ما	عم	من	المصالح	موسع،	فكان	حكم	الضمان	فيه	أوسع.	وإذا	عمت	هذه	المصلحة
لم	يكن	للمحتسب	أن	يتـقدم	بالقيام	بهـا	حتى	يستـأذن	السلطان	فيهـا	لئلا	يصير	بالتفـرد	مفتاتا	عليه	إذ
ليـست	هذه	المصلحة	من	معهود	حسبته،	فإن	قلـت	وشق	استئذان	السلطان	فيها	أو	خيف	زيادة	الضرر

103.Zاستئذان	غير	من	فيها	شروعه	جاز	استئذانه	لبعد
إن	قارنت	الاقتباس	السـابق	مع	ما	تم	ذكره	من	أهداف	الاقتصاد	الإسلامي	وما	قاله	منذر	قحف	عن	الهدف
الثالث	من	الأمـر	العام	بالمعـروف	والنهي	العام	عـن	المنكر	مثـل	الأمر	بتعمير	بـئر	تهدمـت	في	قرية	مـا	وهي	المصدر
الوحيـد	للماء،	ستلحـظ	أن	مسألـة	الأمر	العـام	بالمعـروف	هي	من	المداخل	الجـيدة	لكل	من	يحـاول	تحديـث	الاقتصاد
الإسلامي	)كـما	فعل	منذر	قحف(،	وذلك	لأن	معايير	الأمـر	العام	بالمعروف	والـنهي	العام	عن	المنكر	مـعايير		مطاطة
تتغير	بتغير	الـزمان.	فسيسـتطيع	أي	باحث	القـول	بأنه	إن	تهدمـت	المصحة	فإنه	لابـد	من	إعادة	بنائهـا،	وإن	لم	توجد



9921		المكوس

مصحة	فلابـد	من	إيجادهـا	لضرورتها،	وإن	لم	تـوجد	أموال	في	بـيت	المال	فعنـدها	فلا	حرج	مـن	فرض	الضرائب	على
المقتدرين	من	الـناس،	وهكذا	بالتدريج	تتغير	مقصـوصة	الحقوق	من	باب	الأمر	العام	بـالمعروف.	وهذا	ما	قاله	منذر
قحف	عندما	تحدث	عن	الـبئر	المتهدمة	ولا	مـاء	إلا	منها،	فقد	قال:	Xهنـا	يأتي	الأمر	العام	بـالمعروف	والنهي	العام	عن
المنكر.	فإن	المـحتسب	أو	الدولـة	الإسلامية	تعمـر	ذلك	البئر،	فـإن	لم	يكن	لديها	مـال	في	بيت	مال	المـسلمين	فرضت
	إلا	نوع	مـن	أنواع 	وهـل	فرض	الأمـوال	على	الأغنيـاء .Zالبـئر	 	بنـاء 	لتقـيم 	فتـأخذ	مـن	الأغنيـاء ..	 ذلـك	على	أغنيـائهم
الـضرائب؟	هل	رأيت	كيف	تـغلغلت	الضرائب	إلى	الاقـتصاد	الإسلامـي	من	خلال	تقديـس	نصوص	مـن	سبق؟	أما	إن
	قاله	المـاوردي	ستجـد	أنه	جد	حـذر	في	إطلاق	مثل	هـذه	الأحكام	بـرغم	أن	هذه	الأحـكام	التـي	وضعها راجعت	مـا
	بدار	الإسلام	وتعطل ليـست	مدعومة	بـآية	قرآنية	أو	بحـديث	نبوي.	فهو	يقـول	مثلًا	أنه	إن	لم	يكن	البلد	ثـغراً	مضراً
سوره	فإن	على	الـسلطان	عـمارته،	وليس	له	أن	يجبر	الـسكان	على	ذلك،	فـإن	لم	يقم	السلطـان	بذلك	فـإن	على	السكان
القيام	به	أو	الـرحيل	من	البلدة.	فـإن	أجاب	السكـان	المحتسب	للقيـام	بعمارة	ما	تهدم	مـن	السور،	فعنـدها	كما	يقول
المـاوردي:	Xكلف	جماعتهم	ما	تسمح	به	نفوسهمZ.	ومثـل	هذه	العبارة	التكليفية	هي	ما	يـأخذها	الباحثون	المعاصرون

كمصدر	تشريعي	للإضافة	للاقتصاد	الإسلامي.	وهكذا	تتغير	مقصوصة	الحقوق	بالتقليد.	
	إن	كانـت	القريـة	ذات	موقع	إسـتراتيجي	وثغـر	مهم	مـن	ثغور مثـال	آخر	من	نـص	الماوردي	الـسابق:	ومـاذا
المـسلمين،	فإن	في	تـرك	سورها	دون	صـيانة	خـطر	كبير	لأن	الأعـداء	قد	يقتحمـون	القريـة	من	الجهة	المنـدحض	فيها
السور،	ثم	بعـدها	يتحصنـون	في	القرية	وتكـون	موقع	قدم	لهم	لغـزو	قرى	أخرى	وهكـذا	قد	تفرط	المسـألة	بسبب
اندحاض	صغير	في	السور.	إن	هذه	ضرورة	قصوى	لذلك	لا	تقاس	عليها	مسائل	الأمر	العام	بالمعروف	لجمع	الضرائب
مثل	بناء	المصحات.	إلا	أن	الأهم	هو	الآتي:	إن	ما	أطرحه	في	كتـاب	Xقص	الحقZ	هو	أن	مثل	هذه	الفرضية	لن	تحدث
	ويـزدادون	إيماناً 	إن	طـبقت	مقصوصـة	الحقوق.	وذلك	لأنه	مع	فتح	أبـواب	التمكين	فـإن	قيم	الناس	تـزداد	سمواً أبداً
لأن	الذين	يحـكمون	الناس	من	الـسلاطين	هم	في	العادة	من	الفقهـاء	الربانين	وذلك	لأن	التقـسيم	الخطي	)أو	الدولي	أو
المناطقي	أو	الإقليمي	أو	الجهوي(	كما	سـترى	بإذن	الله	في	العالم	الإسلامي	سيؤدي	إلى	ظهور	هؤلاء	العلماء	الراسخين
في	العلم	كحـكام.	فقط	تـذكر	مـسألـة	واحدة:	هـل	اكترث	المسلمـون	أيام	الخلافـة	الراشـدة	بثقب	أو	هـدم	في	سور
	آمنين؟	تجـد	أن	الإجابـة	هي	أنه	مع	تطـبيق	مقصـوصة	الحقـوق	فإن	المـسلمين	لن 	أم	أنهـم	كانـوا 	على	أنـفسهم، خـوفاً
	أنـفسهم	من	المسلمين 	كالـنعاج،	بل	هم	سيهددون	غـير	المسلمين	من	حولهم	والـذين	لن	يأمنوا يحتاجوا	للأسـوار	خوفاً
إلا	بـدفع	الجزية.	وهكذا	فـلن	تجد	لفرض	الضرائب	طـريق	على	المجتمع	المسلم.	أي	بمثل	هـذه	التجاوزات	المتراكمة
	لاحظ	الآتي	على	تقـديس 	ولتـتأكـد	من	هـذا، .Zالإسلامي	 	Xالاقتصـاد 	الحقـوق	من	خـلال	مسمـى: تتـغير	مقصـوصة
نصـوص	من	سبق	دون	الـرجوع	لقـال	الله	عز	وجل	وقـال	رسوله	الكـريم	صلى	الله	عليـه	وسلم	وفعل.	فمن	الاقـتباس

السابق	للماوردي	يستنتج	الدكتور	حسن	صادق	حسن	قائلًا:
Xفعلى	الأساس	الـسابق	للمحتسب	أن	يجمع	الأمـوال	في	الحالتين	الآتيتين،	أ(	الإنفـاق	على	صيانة	المرافق
العامة	الضروريـة	إذا	لم	يكن	في	بيت	المال	ما	يكفي	من	الأموال	لهذا	الغرض.	ب(	ولإعانة	بني	السبيل

104.Zالغرض	بهذا	يفي	نصيب	المال	بيت	في	هناك	يكن	لم	إذا
	عناصر	النفقة	العامة	في	الفكر	المالي	الإسلامي:	 ثم	يقول	في	موضع	آخر	من	بحثه	مستنتجاً
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Xلعل	أوضح	مـن	حدد	عناصر	الـنفقة	العامـة	في	الفكر	الإسلامي	الإمـام	أبو	الحسـن	الماوردي	في	كتابه
المالي	“الأحكـام	السلطـانية“	إذ	يقـول:	“وكل	حق	وجب	صرفه	في	مصـالح	المسلمين	فـهو	حق	على	بيت
	إلى	الخارج	من	بيت	المال	سواء	خرج	من	حرزه	أو	لم	يخرج	لأن المال،	فإذا	صرف	في	جهته	صار	مضافاً
مـا	صار	إلى	عمال	المـسلمين	أو	خرج	من	أيـديهم	فحكم	بيت	المـال	جار	عليه“	ومن	هـذا	النص	تبين	أن
تحقـيق	المصـالح	العـامـة	حق	وواجب	عـلى	بيت	المـال،	فـإذا	وجهت	الأمـوال	العـامـة	إلى	تحقيق	هـذه
المصـالح	بواسطـة	عمال	الدولـة	كانت	هـذه	الأموال	نفقـات	عامـة،	وبتعبير	المـاوردي:	“فإذا	صرف	في
	إلى	الخارج	من	بيت	المـال“	فالنفقة	العـامة	في	الفكر	المـالي	الإسلامي	إذاً	تتكون	من جهـته	صار	مضافـاً
	من	أيـدي	عمال	المسلمين؛	ج(	أن العناصر	التـالية:	أ(	استـخدام	المال؛	ب(	أن	يكـون	هذا	المال	خـارجاً
يكون	هذا	المال	من	حقوق	بيت	المال	)أي	من	الأموال	العامة(؛	د(	أن	ينفق	هذا	المال	في	تحقيق	مصالح
المسلمـين	....	أما	العنـصر	الرابع	والأخير	فهـو	ما	يـسيغه	الفكـر	المالي	الإسلامي	بـصفة	العمـومية	على
النفقة	إذا	استهدفت	النفع	العام	والمصلحة	العامة.	أي	إنفاق	المال	العام	في	المصالح	العامة،	فالهدف	من
	بالـنفع	على	جميع الإنفـاق	العام	هـو	تحقيق	المـصالح	العـامة	وسـد	الحاجـات	العامـة	التي	يعـود	سدهـا

105.Z...	بذاته	منهم	فرد	على	وليس	المواطنين
لعلك	لاحظت	كيف	أن	المـسألة	تـدرجت	ودون	ذكر	أي	دليل	من	القـرآن	الكريم	أو	الـسنة	المطهـرة	لتنتهي
بنظام	اقتصادي	تحـدد	فيه	الدولة	ماهيـة	المصلحة	العامة.	ألـيست	هذه	هي	ما	تدعـيه	الدول	المعاصرة؟	فما	الفرق	بين
الاقتصاد	إن	طبق	الإسـلام	وبين	أي	نظام	مالي	آخر	في	الـعالم	إن	تدخل	العقل	القاصر	في	الحكـم	على	تحديد	المصالح؟
	يقـول	بإمكـانية	وجـود	دور	إيجابي	للـدولة	من	خلال 	فـنفس	البـاحث	)د.	حسن	صـادق	حسن( للإجابـة	تأمل	الآتي:

التدخل	المالي	كأداة	تستخدم	في	تحقيق	الأهداف	الاقتصادية	والاجتماعية	والسياسية	للدولة.	فهو	يقول:	
Xويقرر	الإمام	أبو	يوسف	مبـدأ	استخدام	النفقة	العامة	في	تحقـيق	الأهداف	الاقتصادية	بقوله	إلى	أمير
المـؤمنين	هارون	الرشيد:	رأيـت	أن	تأمر	عمال	الخراج	إذا	أتاهـم	قوم	من	أهل	خراجهم	كروا	لهم	أن	في
	عاديـة	قديمـة	وأرضين	كثيرة	غمـره،	وأنهم	إن	استـحفروا	لهم	تلـك	الأنهار،	واحتفـروها بلادهم	أنهـاراً
وجرى	الماء	فيها	عمت	هـذه	الأرضين	الغامرة	وزاد	في	خراجهم،	أكتـب	بذلك	إليكم	فأمرت	رجلًا	من
أهل	الخير	والإصلاح	يـوثق	بدينه	وأمانته،	فتـوجه	بذلك	حتى	ينظـر	فيه،	ويسأل	أهل	الخبرة	والبصيرة،
	وزيـادة	في	الخراج	أمـرت	بحفر	تلـك	الأنهار	وجعلت	الـنفقة	من فـإذا	اجتمعـوا	على	أن	في	ذلك	صلاحاً

106.Zيخربوا	أن	من	خيراً	يعمروا	إن	فإنهم	البلد	أهل	على	النفقة	تحمل	ولا	المال،	بيت
	على	عقب.	فما أريدك	أن	تتـدبر	الاقتبـاس	السابـق.	فهو	باسـتخدام	نص	من	أبي	يـوسف	يقلب	المسـائل	رأساً
أحاول	إثباتـه	هو	أن	الناس	كل	في	مـوقعه	إن	تمكنوا	في	حـال	تطبيق	مقـصوصة	الحقـوق	فإنهم	سيهبـون	للعمل	لما	فيه
	فيه	صـالحهم،	أي	أنهم	سيـحتفرون	الأنهـار	إن	كان	في	ذلـك	زيادة	لهم	في خيرهم،	فقـط	لأنهم	متمكـنين	ويسعـون	لما
الغلة	بزيـادة	الرقعة	الزراعية	أو	زيادة	كمـية	الماء	على	نفس	الرقعة،	وهكذا	من	مـسائل	زراعية	ومسائل	أدق	منها	لن
	أي	مـوظفو 	ترى	أن	نص	أبي	يـوسف	يهيب	بـالخليفـة	بأن	يقـوم	عمال	الخراج، 	إلا	كل	مالك	في	مـوقعه.	وهنـا يدركهـا
الدولة،	بعـد	مشاورة	أهل	الخبرة	والـبصارة	بحفر	الأنهـار	حتى	يزداد	الخـراج،	على	أن	تكون	النفقـة	من	بيت	المال	ولا
	من	أن	يخربـواZ.	والسؤال	هنا	هـو:	أليست	هذه	هي	نفـس	البيروقراطية تُحمل	على	أهل	البلد	Xفإنهـم	إن	يعمروا	خيراً
الـتي	تحاول	الشريعـة	تلافيها	كما	سترى	بـإذن	الله.	فعندما	يـأمر	الخليفـة	عمال	الخراج	بحفـر	بئر	من	مـال	بيت	المال،
	بحفر	هذا	النهر	وليـس	ذاك،	أو	تعميق	هذا	النهر	وليس ستفتح	جميع	الأبـواب	للسرقات.	فقد	يتخذ	أهل	الخـبرة	قراراً
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	على	علاقات	فردية	أو	تودد	سكان	قرية	ما	وهكذا.	ثم	يأتي	التنفيذ	الذي	هو	بحاجة	للأموال	والتي	ستعطى ذاك	بناءً
لـشركات	للتـنفيذ	وتحـت	عطاءات	بـيروقراطيـة،	والأهم	هو	الـسؤال:	من	أيـن	ستأتي	الأمـوال	لإنهاء	مثل	هـذه	المهام؟
	إذ	أن	الأراضي	وبـالذات 	أو	المـزيد	من	الخـراج	في	عهد	الإمـام	أبي	يوسف، 	من	المزيـد	من	الضرائب، والإجـابة	هـي:
أراضي	الـسواد	لم	تقـسم	بين	الغـانمين	ولكنهـا	حفظت	للـدولة.	فـإن	قسمت	لمـا	كان	هنـاك	مال	في	بيـت	المال	إلا	من
المكـوس.	وقد	ذكرت	سلبيـات	عدم	التقسيم	في	الفـصول	السابقـة	بأن	الخراج	كان	في	نقـصان	عام	بعد	عـام.	والمسألة
باختصار	أنه	إن	لم	تطبق	مقصوصـة	الحقوق	واجتمعت	الأموال	في	بيت	المال	فلابد	مـن	إنفاقها،	فعندها	فإن	كل	فرد
	هو	لـيس	له	بالـكلية	مثـل	قرار	الدولـة	وتنفيذهـا	لحفر	نهـر	لقوم	في	قـرية	ما يعمل	فيما	هـو	ليس	له،	أو	يتخـذ	قراراً
	فـإن	كل	قرار 	مع	تـطبيق	الـشريعة، 	أما 	آفـة	عظمـى	كما	سترى	بـإذن	الله، 	وهذه بـأموال	جُـبيت	من	قـرية	أخـرى.
اقتصـادي	أو	عمراني	هـو	بيد	صـاحب	المصلحـة	كما	سأثـبت	لك	بإذنه	تعـالى.	ولعلك	هنا	تـسأل	عن	المحتـسب	الذي
	إن	لم	يتمكن	من	فـرض	بعض	الأعمال	أو	أخذ	الأمـوال	للقيام	ببعـض	المهام	الضرورية ذُكـر	سابقاً،	فما	هـو	دوره	إذاً
	إذ	أن	تـوضيح	دور	المحتـسب	سيـأتي	بإذن	الله، 	أطلبه	هـو	الانتـظار، للمـجتمع	مثـل	رصف	طريق؟	فـأجيب:	كل	مـا
	وليس ولكن	بـاختـصار	فـإن	دوره	في	الأساس	هـو	عمل	منـصب	على	تتـبع	القيم	للأمـر	بالمـعروف	ولإنكـار	المنكـر،

التدخل	لتنظيم	الاقتصاد	أو	العمران	رغماً	عن	الناس	حتى	ولو	تغيرت	مقصوصة	الحقوق	كما	استنتج	الباحثون.
	لنأخذ	المثال	الآتي	من	البلاطنـسي	وأبي	حامد	الغزالي:	فعندما	تجـمّع	المال	في	بيت	المال	بسبب	المكوس وأخيراً
كان	على	الفقهاء	ألا	يسكتوا	عن	مصارفه	لأنهم	يرون	السلاطين	يتلاعبون	بها	كما	قلت،	فهبوا	لإيضاح	مصارف	هذه
	فتـأمل	الآتي	من	كـتاب	Xتحـرير	المقـال	فيما	يحل	ويحـرم	من	بيت	المـالZ	للحـافظ 	فـيه	صلاح	المسـلمين. الأمـوال	لما
البلاطنسي	وهو	يـستشهد	بقول	الإمـام	أبي	حامد	الغزالي	وكـأنه	نص	شرعي	للإجابة	على	الـسؤال:	من	يستحق	الرزق،

أي	العطاء؟	)وبإمكانك	أخي	القارئ	قفز	هذا	الاقتباس	والتعليق	عليه	لأن	فيه	تكرار	لبعض	السابق(:	
Xمن	يـستحق	الرزق؟	والآن	فقـد	اعتقد	الجهـال	أن	للسلطـان	أن	يعطي	من	بيـت	المال	ما	شـاء	لمن	شاء،
ويقف	ما	شـاء	على	من	يشـاء،	ويرزق	ما	شـاء	لمن	يشـاء،	من	غير	تمييـز	بين	مستـحق	وغيره	ولا	نظر	في
مصلحـة،	بل	بحسب	الهوى	والتـشهي،	ويعتقدون	استحبـاب	ذلك	وأنه	بر	وصدقـة،	وهو	خطأ	صريح
وجهل	قبيح،	فـإن	أموال	بيت	المال	لا	تباح	بـالإباحة.	قال	الإمام	حجـة	الإسلام	أبو	حامد	الغزالي	رحمه
الله	تعالى:	لا	يجوز	صرف	شيء	من	أمـوال	بيت	المال	إلا	إلى	مـن	فيه	مصلحة	عـامة	أو	هو	محتـاج	عاجز
عن	الكسب.	فأمـا	الغني	الذي	لا	مصلحة	فيه	فلا	يجوز	صرف	مـال	بيت	المال	إليه.	نعم،	كل	من	يتولى
	يقوم	به	تتـعدى	مصلحـته	إلى	المسلمين	ولـو	اشتغل	بالـكسب	لتعـطل	عليه	ما	هـو	فيه	فله	في	بيت أمـراً
المـال	حق	الكفايـة.	فيدخل	فيه	الـعلماء	كلهم،	أعني	العلـوم	التي	تتعـلق	بمصالح	الـدين	من	علم	الفقه
والحديث	والتفسير	والقراءة،	حـتى	يدخل	فيه	المعلمون	والمـؤذنون،	وطلبة	هذه	العلـوم	أيضاً	يدخلون
فيـهم،	فإنهم	إن	يكفـوا	لم	يتمكنـوا	من	الطلب،	ويـدخل	فيه	العمال	وهم	الـذين	ترتبـط	مصالح	الـدنيا
بـأعمالهم	وهم	الأجنـاد	المرتزقـة	الذين	يحـرسون	الممـلكة	بالـسيوف	عن	أهل	العـداوة	وعن	أهل	البغي
وعن	أعداء	الإسلام،	ويدخل	فيه	الكتـاب	والحساب	ص	والوكلاء	وكل	من	يحتـاج	إليه	في	ترتيب	ديوان
الخـراج،	أعني	العمال	على	الأمـوال	الحلال	لا	على	الحرام،	فـإن	هذه	للـمصالح.	والمـصلحة	إمـا	أن	تتعلق
بالـدين	أو	بـالدنـيا،	وبـالعلماء	حـراسة	الـدين،	وبـالأجنـاد	حراسـة	الدنـيا،	والـدين	والملك	تـوأمان،	لا
يستغني	أحـدهما	عن	الآخـر،	والطبيب	أيـضاً،	وإن	كان	لا	يـرتبط	بعلمـه	أمر	ديني،	ولكـن	يرتبط	به
صحة	الجـسد،	والذي	يتبـعه،	فيجوز	أن	يكون	له	ولمن	يجـري	مجراه	في	العلوم	المحتـاج	إليها	في	مصلحة



قص	الحق 924

الأبدان	أو	مصلحة	البلاد	إدرار	من	هذه	الأموال	ليتفرغـوا	لمعالجة	المسلمين،	أعني	من	يعالج	منهم	بغير
أجـرة	،	وليس	يشترط	في	هـؤلاء	الحاجة،	بل	يجـوز	أن	يعطوا	من	الغـنى،	وكذلك	للـسلطان	أن	يخص	من
هذا	المال	ذوي	الخصـائصق	بالُخلعر	والجوائز،	فقد	كـان	يفعل	ذلك	في	السلف،	ولكن	ينبغي	أن	يلتفت
فيه	إلى	المصلحـة،	ثم	ذكر	الـغزالي	إشكالـين،	أحدهما:	أن	الـسلطان	الظـالم	عليه	أن	يكف	عن	ولايته،
وهو	إما	معزول	أو	واجـب	العزل،	فكيف	يجوز	أن	يأخـذ	من	يده	وهو	على	التحقـيق	ليس	بسلطان،ش
الثاني:	أن	الـسلطان	إذا	لم	يـعم	بالعطـاء	كل	مستحق	كيـف	يجوز	للواحـد	أن	يأخذ	مـنه،	ثم	أجاب	بما
حاصله:	أن	القياس	له	أن	يأخذ	مـا	يعطيه	وهو	حقه	والباقي	مظلـومون.	ثم	قال	في	أخرى:	وقد	يحصل
من	مجموع	هـذا	أن	من	وجد	مـن	أهل	الخصوص	المـوصوفين	بـصفة	تتعـلق	بها	مصـالح	الدين	أو	الـدنيا
	بمجرد	أخـذه،	وإنما	يفسق وأخـذ	من	السلطـان	خلعة	أو	إدراراً	على	التركـات	والجزيـة	لم	يصر	فاسقـاً
بخدمـته	لهم	ومعاونته	إيـاهم	ودخوله	علـيهم	وثنائه	وإطنـابه	لهم	إلى	غير	ذلك	من	لـوازم	لا	يسلم	المال

107.Z...	بها	إلا	غالباً
تلحظ	مباشرة	أن	الغـزالي	أفتى	بأنه	Xلا	يجـوز	صرف	شيء	من	أموال	بيت	المـال	إلا	إلى	من	فيه	مصلحـة	عامة
أو	هو	محتاج	عاجز	عن	الكسبZ.	وهذا	بالـطبع	مناف	لمقصوصة	الحقوق،	ذلك	أن	مصارف	الأموال	كما	حاولت	أن
أثبت	في	الفصول	السابقة	محددة	بـالآيات	الثلاث	)الصدقات	والغنائـم	والفيء(،	وأنه	إن	كان	هناك	فائض	عن	حقوق
المـسمين	في	الآيات	الثلاث،	وهذا	نادر	جداً،	فإنه	عنـدئذ	يمكن	النظر	في	مسألة	المـصلحة	العامة.	أما	إدخال	المصلحة
	الـغزالي	)في	معادلـة	الإنفاق	بهذه	الأولـوية	التـي	تقدمت	فيهـا	المصلحة	الـعامة	على العامـة	بالطـريقة	التـي	نص	عليها
المـسمين	في	الآيات	الثلاث(	فـإنه	يعطي	السـلطان	الحق	في	تحديـد	هذه	المصلحـة،	وهذا	باب	من	أبـواب	الأهواء	الذي
	ثم	بعـد	ذلك	وضح	المؤلف	أنـواع	المصلحة	وأنهـا	تشمل حرصت	الـشريعة	عـلى	إقفاله	من	خلال	تـسمية	المـستحقين.
	تتعدى	مصلحته	إلى	المسلمين	حتى	وإن	Xاشتغل	بالكسب	لتعطل	عليه	ما	هو	فيه،	فله الإنفاق	على	كل	من	يتولى	أمراً
في	بيت	المال	حق	الكفايةZ.	فهل	أعطى	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	من	كان	له	كسب	من	بيت	المال	وتعطل،	مقابل
عمل	قام	به	لـلمسلمين؟	أم	أن	جُل	الأعمال	كـانت	تطوعـية؟	ثم	أدخل	المؤلف	في	هـؤلاء	الذين	يسـتحقون	الأخذ	من
بيت	المـال	تحت	مظلـة	المصلحـة	العامـة	جميع	العلـماء	والمؤذنين	وطلـبة	العلـم.	فهل	دفع	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم
	مقـابل	قيـامه	بـالأذان؟	أو	هل	دفع	أي	شيء	لأي	صـحابي	عـالم؟	ثم	أدخل	المـؤلف لبلال	بن	ربـاح	رضي	الله	عنه	مـالاً
	في	فصل	XالـديوانZ	يـؤدي	لتحـول	العمل 	كما	رأينـا 	وهـذا .Zبالـسيوف	المملكـة	يحرسـون	الـذين	المرتـزقة	الأجنـادX
	الكتّـاب	والحسّاب	والوكلاء	وكل	من	يُحتاج	إليه العسكري	من	عبادة	إلى	وظيفـة،	أي	أنه	ابتداع.	وأدخل	المؤلف	أيضاً
في	ترتيب	ديـوان	الخراج.	أي	أن	البيروقراطيين	أصبح	لهم	نصيب	من	بيت	المال.	فهل	حدث	هذا	في	عهد	الرسول	صلى
الله	عليه	وسلم؟	ثم	أدخل	المؤلف	الأطباء.	فإن	تـم	تطوير	مثل	هذه	المصالح	العامة،	فبالقياس	فإن	للدولة	القيام	بدفع
	تـظهر	الدولـة	بمفهومهـا	الحديث	والتي	لـن	تستطيع مرتبـات	الأطباء	ومـوظفي	الدولـة	في	الوزارات	المختلـفة	وهكذا
الدولـة	تحمل	نفقاتها	إلا	من	خلال	مـصادر	دخل	مستمرة	مـثل	الضرائب	أو	امتلاك	الأصول	المنتجـة،	وفي	هذا	مزاحمة
للناس.	والعجيب	هو	أن	المؤلف	بـعد	ذلك	وضح	أنه	لا	تُشترط	الحاجة	في	هؤلاء	الـذين	يأخذون	المال	من	بيت	المال،

ص(		قال	المحقق:	الحساب	هم	أرباب	الدواوين.
.Zوالصالحين	والعلماء	الأشراف	من	يعنيX	:المحقق	قال		ق(

ر(		قال	المحقق:	Xبـالخلع	السنيـة،	والخلع	جمع	خلعة،	والخلعـة	بالكسر
.Zالمال	وخيال	الإنسان	على	يخلع	ما

ش(		قال	المحقق:	لأن	الشرع	قد	عزله	لظلمه.
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	مقابل	خـدماته	للمسلمين؟	ثم 	مالاً Xبل	يجـوز	أن	يعطوا	من	الغنىZ.	فهل	أعـطى	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلـم	أي	غنياً
	أعطـى	المؤلف	للـسلطان	الحق	في	تَخْـصيص	الأشراف	من	النـاس	بالُخلع،	مثـل	الجوائز.	إن	هـذه	لثغرة	قـد	يدخل أخيراً
منهـا	أي	سلطان	ليعطي	مـن	يشاء	برغم	أن	المـؤلف	يقول	أنه	يجب	أن	يُلتفـت	فيها	إلى	المصلحة.	فـكل	سلطان	سيحدد
بنفسه	المصلحة	فيمن	يرى	أنه	يستحق	مثل	هذه	الجوائـز	أو	أن	حاشيته	التي	هي	من	شاكلته	ستحدد	له	ذلك.	بالطبع
إن	تم	إعطاء	السلـطان	مثل	هذه	الصلاحيـات	فإن	كرسي	الحكم	ذو	بريق	يجـذب	الكثير	للوصول	إليه	حـتى	يتمرغوا
بأمـوال	بيت	المال	أو	بـالصلاحيـات	الواسعـة	التي	تجلبهـا	أموال	بيت	المـال.	فلا	عجب	إن	وصل	الحثـالى	للحكم	لأنهم
	بسبب مثابـرون.	لذلك	فإن	الغزالي	أثار	إشكـاليتين:	الأولى	مطالبته	الـسلطان	الظالم	بترك	المنـصب	لأنه	معزول	شرعاً
ظلمه.	فهل	يمكن	أن	يحـدث	هذا؟	أي	هل	يمكن	أن	يترك	سلطـان	ورث	السلطة	أو	سعى	للـسلطة	كرسي	الحكم؟	إن
تيِ eلcمُلcكَ مَن تَشَاdءُ وَتَنزِعُ eلcملcُكَ مِمَّهن تَشَاdءُ(.	تدبر cُكِ تؤcُملcلe َِللَّهُمَّه مَ^لكe ِ)قُل	وتعـالى:	سبحانه	يقل	ألم	لحلم.	هذا
قوله	تعالى:	)وَتنَزِعُ(.	ففيها	تأكيد	على	أن	الـناس	يتشبثون	بالحكم	ولا	يتركونه	إلا	أن	ينتزعه	الله	منهم	انتزاعاً.	حلم
آخر:	ثم	يـثير	الغزالي	إشكـالية	أخـرى	وهي	Xأن	السـلطان	إذا	لم	يعـم	بالعطـاء	كل	مستـحق	كيف	يجوز	للـواحد	أن
يـأخذ	منه؟Z،	ثم	أجاب	بما	حـاصله	أن	القياس	له	أن	يأخـذ	ما	يعطيه	السلـطان،	وهو	حقه،	أما	الـباقي	من	المستحقين
الـذين	لم	يأخذوا	فإنهم	مظلومون.	ثم	يوضح،	وكأنه	اشتراطـاً،	أن	من	أخذ	فليس	له	الحق	في	معاونة	السلطان	أو	الثناء

	لأن	من	يأخذون	في	العادة	هم	الذين	يعينون	السلطان	على	ضياعه	ويثنون	عليه. عليه.	وهذا	حلم	أيضاً
بالإضافة	للـرجوع	لكبار	الفقهاء	مثل	الماوردي	والغزالي،	فقد	رجع	بعض	الباحثين	إلى	نصوص	أخرى	لتطوير
الاقتصاد	الإسلامي	كما	يعتقـدون.	فمن	هذه	النصوص	التي	تم	الـرجوع	إليها	بنوع	من	الـتقديس	كتاب	ابن	خلدون.
	د.	حـسن	صادق	حـسن	يتأثـر	بما	كتبـه	ابن	خلدون	في	مقـدمته،	فهو	يـعزو	النفقـة	العامـة،	أي	نفقات	الـدولة، فهذا

كوسيلة	لزيادة	الدخل	القومي	والثروة،	وأداة	للعمران	والتقدم.	فهو	يقول	بأن	النفقة،	أي	نفقة	الدولة	
Xتعمـل	على	حفز	النشاط	الاحتياجي	وزيادة	الإنتـاج	وعرض	السلع،	وترفع	معدلات	الطلب	والعمالة،
وتحفز	الحركة	في	السوق	وتضاعف	الثـروة	المالية	المتداولة،	وتضخم	انسياب	الأموال	إلى	الخزانة	العامة
وتزيد	من	بنود	الإيرادات	في	الميـزانية	بالاقتطاعات	التي	تتم	بـالضرائب	والقروض	والرسوم،	مما	يؤدي
بالتالي	إلى	تزايد	الدخل	القـومي	والثروة.	والفكر	المالي	الإسلامي	لا	يرى	في	الإنفاق	العام	عامل	تحطيم
للثروة	وللقـيم	بل	حافزاً	لهـا	-	وهو	بهذا	خـالف	موقف	الفكـر	المالي	الوضعي	وهـو	لا	يرى	في	الإنفاق
العـام	عامل	اسـتهلاك	لجزء	من	ثـروة	المجتمع،	بل	عـامل	حفز	وإنتـاج	للثروة،	ولـذا	فهو	يقـرر	وجوب
مضـاعفة	الإنفاق	العـام	حتى	لا	يعم	الكـساد	وتتوقف	حـركة	النمـو	في	القطاعـات	الإنتاجيـة	المختلفة،

108.Zالخراب	ويحل	العمران	ينقص	ثم	ومن
	في ولتـوثيق	استنتاجه	هـذا	فإن	الباحث	يـرجع	لنص	لابن	خلدون	بقـوله	)لاحظ	أنني	قد	نقـدت	النص	سابقاً

	:)ZالديوانX	فصل
Xولعـل	أفضل	مـن	عبر	عن	ذلـك	من	المفكـرين	المـسلـمين	العلامـة	ابن	خلـدون	الـذي	عقــد	فصلًا	في
مقـدمته	بعـنوان	“نـقص	العطـاء	)النفقـات	العامـة(	نقص	الجبـاية“	يقـول	فيه:	Xفي	أن	نـقص	العطـاء	من
السلطان	نقص	في	الجبـاية،	والسبب	في	ذلك	أن	الدولـة	والسلطان	هي	السـوق	الأعظم	للعالم	ومنه	مادة
العـمران،	فإذا	احتجـن	السلطان	الأمـوال	أو	الجبايات	أو	فقـدت	فلم	تصرفها	في	مـصارفها	قل	حيـنئذ	ما
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بأيدي	الحاشية	والحامية	وانقطع	أيضـا	ما	كان	يصل	منهم	لحاشيتهم	وذويهم،	وقلت	نفقاتهم	جملة،	وهم
معظم	الـسواد	ونفقـاتهم	أكثر	مـادة	للأسواق	ممن	سـواهم،	فيقع	الـكساد	حـينئذ	في	الأسـواق	وتضعف
الأرباح	في	المتاجر	فيقل	الخـراج	لذلك،	لأن	الخراج	والجباية	إنما	تكون	من	الاعتمار	والمعاملات	ونفاق
الأسواق	وطلب	النـاس	للفوائـد	والأرباح	ووبال	ذلـك	عائد	عـلى	الدولة	بـالنقص	لقـلة	أموال	الـسلطان
	الأسواق	كلهـا	وأصلها	ومـادتها	في حينئـذ	بقلة	الخـراج،	فإن	الـدولةكـما	قلناه	هـي	السوق	الأعـظم،	أمُّ
الدخل	والخرج،	فإن	كسدت	وقلت	مصارفها	فأجدر	بما	بعدها	من	الأسواق	أن	يلحقها	مثل	ذلك	وأشد
منه،	وأيضا	فالمال	إنما	هو	مـتردد	بين	الرعية	والسلطان	منهم	إليه	ومنه	إليهم،	فإذا	حبسه	السلطان	عنده

109.Zعباده	في	الله	سنة	الرعية،	فقدته
لاحظ	أخي	القارئ	أن	نص	ابن	خلـدون	يبتدئ	بعبارة	Xنقص	العطاءZ،	وقـد	فُسرت	على	أنها	النفقات	العامة،
والعـطاء	كـما	هو	معلـوم	الإنفاق	ولكـن	ليس	بـالضرورة	من	خـلال	آليات	الـدول	المعروفـة	الآن	من	أنظمـة	وقوانين،
ولكنها	كما	تعـني	الكلمة	أعطـيات	من	السلطـان	إلى	من	يعملون	معه	أو	له	حـتى	وإن	كان	ذلك	في	المصلحـة	العامة.
	بأيـدي	الحاشيـة	والحاميـة،	وهم	معظم	الـسواد، 	حيـنئذ	مـا 	واضح	من	النص	الـذي	يقول	فيه	ابـن	خلدون:	Xقلّ وهـذا
	الشرائـية	هـي	بأيـدي	من	يعـملون 	إلى	أن	القـوة 	النـص	إشارة 	ففي	هـذا .Zسـواهم	من	للأسـواق	مادة	أكثـر	ونفقـاتهم

.ZالديوانX	فصل	في	بنا	مر	كما	حولهم	ومن	للسلطان
هكذا	فمن	خلال	تقديـس	بعض	النصوص	وجد	بعض	البـاحثين	ضالتهم	في	إيجاد	منـافذ	تمكنوا	منها	من	وضع
أحكام	مـستحدثـة	لأموال	بيـت	المال	أو	إيجاد	معـايير	تضاف	إلى	مـا	تمت	تسميـته	بالاقتصـاد	الإسلامي.	وكلما	قرأت
	الأخـرى 	المعـاصر	وبـين	الأمم 	في	وضعنـا 	إسلامـي 	ذات	اقـتصـاد 	بين	أمـة 	فــرق 	لا 	أنه 	ازددت	قنـاعـة 	كلـما أكثـر
	إلا	في	بعض	المحرمات	مثل	منع	مصانع	النبيذ	ومنع	بيع	الخمرة	وتسويقها.	حتى	القيم	فإنها	عادة كالرأسمالية	اقتصادياً
ما	تنهار	بتغير	مقـصوصة	الحقوق	إلى	منظومات	غير	إسلامية	لتـصبح	القيم	غير	إسلامية	برغم	صلاة	الناس	وصيامهم.
وبالطبع	حتى	يتمكن	أي	نظام	قائم	على	الـدولة	كمؤسسة	تسيطر	على	الاقتصاد،	فإنه	لا	مفر	من	إيجاد	موارد	مستمرة

لتمويل	نفقات	الدولة	كالضرائب	وامتلاك	المعادن،	وسنبدأ	بالضرائب.

الّضرائب: الفقهاء
	بـالنسـبة	لمقـصوصـة	الحقوق	ابـتداع 	لأنها من	الـواضح	أخي	القـارئ	من	السـابق	أننـي	أنقد	الـضرائب	بشـدة
	بل	XالضرائـبZ	بالـتأكـيد	اسـم	من	الأسماء 	على	عقـب. 	أنـزل	الله	به	مـن	سلطـان	يقلـب	الأمور	رأسـاً مـستحـدث	ما
	أعطيت	أسـماء	مختلفة 	إلا	أنهـا المبتدعـة	التي	ستـؤدي	للخروج	عن	الملـة	بالـضرورة،	فالضرائـب	هي	المكوس	بعـينها،
	مـن	الشرعية	من	خلال	اسم	غير	المـكوس.	فمن	هذه	الأسماء	مثلًا	ضرب حتى	لا	يهاجمهـا	من	هم	ضدها	فتـأخذ	نوعاً
	عند	الحديث	عن	قوله	تعالى	في	سورة	النجم: الخراج	أو	توظيف	الخراج	أو	أخذ	المال	من	الرعية.	تذكر	ما	قلناه	سابقاً
َنفُسُ(. cلe وَيcلظَّنَّه وَمَا تَهe َّطَ^نٍ إنِ يتََّبعِوُنَ إِلcبِهاَ مـِن سُل ُ مَاdءٌ سَمَّهيcتُمُوهَـاd أنَتُمc وَءاَبَاdؤُكُم مَّهاd أَنزَلَ eللَّه cأَس d )إنcِ هيَِ إِلَّ
	يتصدى	للمسألة 	ربـانياً لذلك	فلابـد	لنا	من	المزيد	من	التقصي	عن	الضرائب	وكـيفية	تسللها	للفقه	الإسلامي	لعل	فقيهاً

ويوضح	للأمة	هل	هي	بالفعل	بدعة	كما	أزعم	أم	أنها	ضرورة	تلائم	تغير	الزمان؟
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إن	الـديوان	هو	من	أهم	جذور	تسلل	الـضرائب	إلى	الفكر	الاقتصادي	الإسلامي	وبحـسن	نية.	كيف؟	عندما
تحول	العمـل	العسكري	مـن	عبادة	إلى	وظيفـة	بسبب	الـديوان،	ضعفت	الأمـة	كما	أشرت	في	فصل	XالديـوانZ	وسيأتي
تأكيـده	بإذن	لله،	ولأنها	كـانت	ضعيفة	فقـد	كانت	الأمم	الأخـرى	تنهشها	مـن	كل	جانب.	أي	قد	تـأتي	على	المسلمين
عصور	ضعف	فعندها	فإن	السلطان	قد	يحاول	الاستعانة	بالفقهاء	حتى	يجيزوا	له	فرض	المزيد	من	المكوس	على	الناس
حتـى	تُجمع	الأموال	لتجـهيز	جيش	قـوي	يتمكن	من	الـدفاع	عن	المسلـمين	في	تلك	الناحيـة.	هنا	في	مثل	هـذه	العصور
المـشوبة	بالضـعف	وجد	الفقهاء	أنفسهـم	في	حيرة	من	طلبات	السلاطين	وبـالذات	إن	كانوا	عـدولا،	فهل	يفتون	بجواز
المكوس	لأن	أمـوال	الفيء	لا	تغطـي	تجهيز	الجـند	ونفقـاتهم؟	أم	يمنعـون	السلاطين	مـن	أموال	النـاس	وتتعرض	نـساء
	في	نظـرهم	والإسلام	حـذّر	من وديـار	المسـلمين	للاغتـصاب؟	إنهـا	في	نظـرهم	ضرورة	مـا	بعدهـا	ضرورة.	فما	الحل	إذاً
	شديـداً؟	فالإسلام	لم	يفـرض	على	النـاس	الضرائـب	لا	في	آية	ولا	في	حـديث	والمسلـمون	في	خـطر؟ المكـوس	تحذيـراً
)ولكن	تذكـر	أن	هذه	الضرورة	لم	تنشأ	إلا	لأن	الـشريعة	لم	تطبق	أصلًا	لأن	العمل	العسكـري	أصبح	وظيفة،	تذكر

	ما	حدث	في	الأندلس:	 مثال	الإيدز(،	يقول	الدكتور	العبادي	واصفاً
Xحدث	في	الأندلس	أن	احتاج	أمير	المسلمين	يوسف	بن	تاشفين	للمال	من	أجل	تجهيز	الجيوش	ومدافعة
الأعداء،	ولم	يكـن	في	بيت	المال	مـا	يكفي	لسـد	نفقات	ذلك؛	فجـمع	العلماء	والقضـاة،	وكان	مـنهم	أبو
الوليد	الباجي،	وسألهم	في	ذلك،	فأفتوا	بأن	له	أن	يأخذ	من	المسلمين	ما	يفي	بتلك	الحاجات.	ثم	أرسل	في
طلب	المعـونة	مـن	المسلمـين	على	ما	هـو	فيه	من	جهـاد،	وذكر	لهم	أن	جمـاعة	مـن	العلماء	أفتـوه	بجواز
طلب	ذلك،	اقتـداء	بعمر	بن	الخـطاب	رضي	الله	عنه.	ووصل	الكتـاب	إلى	أهل	المرية،	فقـال	أهل	المرية
لقاضي	بلدهم،	وهو	أبو	عبـد	الله	بن	الفراء،	أن	يكتب	جوابه،	وكان	هذا	القاضي	من	الدين	والورع	على
ما	ينبغي،	فكتب	إليه:	أما	بعـد،	ما	ذكره	أمير	المسلمين	من	اقتضـاء	المعونة،	وتأخري	عن	ذلك،	وأن	أبا
الولـيد	البـاحي	وجميع	القضـاة	والفقهاء	بـالعدوة	والأنـدلس	أفتـوا	بأن	عـمر	بن	الخـطاب	رضي	الله	عنه
اقـتضاهـا،	وكان	صـاحب	رسول	الله	صلى	الله	عـليه	وسلم	وضجيـعه	في	قبره،	ولا	يشك	في	عـدله،	وليس
أمير	المؤمنين	بصـاحب	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم،	ولا	بضـجيعه	في	قبره،	ولا	من	لا	يشك	في	عدله،
فـإن	كان	الفقهاء	والقضـاة	أنزلوك	بمنـزلته	في	العدل،	فالله	سـائلهم	عن	تقلدهم	فيك،	ومـا	اقتضاه	عمر
حتـى	دخل	مسـجد	رسـول	الله	صلى	الله	عليه	وسلـم	وحلف	أن	ليـس	عنـده	درهم	واحـد	في	بيـت	المال
للمـسلمين	ينفقه	عليهم؛	فلتدخل	المسجد	الجـامع	هناك	بحضرة	أهل	العلم	وتحلف	أن	ليس	عندك	درهم

110.Zوالسلام	ذلك،	تستوجب	وحينئذ	المسلمين،	مال	بيت	في	ولا	واحد،
	مع	النووي	رحمه	الله أي	أن	الفقهاء	وجـدوا	أنفسهم	في	حـرج	للموافقـة	على	الضرائب.	وهذا	مـا	حدث	أيضـاً

وأثابه	على	وقفاته.	يقول	العبادي	واصفاً:	
Xلما	خـرج	السلطان	الـظاهر	بيبرس	إلى	قـتال	التتار	بـالشام،	أخذ	فـتاوى	العلماء	بأنه	يجـوز	له	أخذ	مال
الرعيـة،	ليستنصر	به	على	قتـال	العدو،	فكتب	له	فقهـاء	الشام	بذلك.	فقـال:	هل	بقي	أحد؟	فقيل:	نعم،
بقي	الـشيخ	محيي	الـدين	النـووي.	فطلبه	فحـضر.	فقال:	اكـتب	خطك	مـع	الفقهاء.	فـامتنع.	فقـال:	ما
سـبب	امتناعك؟	فقـال:	أنا	أعرف	أنـك	كنت	في	الرق	للأمير	بنـدقار،	وليس	لـك	مال،	ثم	منّ	الله	عليك
وجعلك	ملكاً،	وسمعت	أن	عندك	ألف	مملـوك،	كل	مملوك	له	حياصة	من	ذهب،	وعنـدك	مائتا	جارية،
	عن 	أنفقـت	ذلك	كله،	وبقـيت	المـماليك	بـالـبنــود	والصـوف	بـدلاً 	فـإذا لكل	جـاريــة	حِق	من	الحلي،
	فغـضب	الظـاهر، 	أفتـيتك	بـأخذ	المـال	من	الـرعيـة. 	وبقيت	الجـواري	بثيـابهن	دون	الحلي، الحوائـص،
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وأخرجـه	من	دمشق.	فقـال	الفقهاء:	إن	هـذا	من	كبـار	علمائـنا	وصلـحائنـا.	وقال	الـنووي:	ولا	يحل	أن
يؤخـذ	من	الرعية	شيء	مـا	دام	في	بيت	المال	شيء	من	نـقد	أو	متاع	أو	أرض	أو	ضيـاع	تباع	أو	غير	ذلك،
وهـؤلاء	علماء	المـسلمـين	في	بلاد	السلـطان	أعـز	الله	أنصـاره	متفـقون	على	هـذا،	وبيـت	المال	بحـمد	الله

111.Z...	معمور
	من	الموافقـة	على	إجازة	المكـوس	في	الضرورة	القصـوى	ولكن	تحت	أسماء تلحظ	من	الـسابق	أن	هنـاك	نوعـاً
مختـلفة	مثل	Xأخـذ	مال	الـرعيةZ.	ولكـن	ما	الأداة	التـي	بها	وافق	الفقهـاء	على	فرض	المـكوس	على	النـاس	في	مثل	هذه
الظـروف	الحرجة؟	إنها	المـصالح	المرسلة.	فهـذا	الإمام	الغزالي	رحمه	الله	يرى	وعلى	مـضض	جواز	الضرائب	في	حالات
	بـاستخدام	المـصالح	المرسـلة،	إلا	أنه	يستخـدم	كلمة	XتـوظيفZ	بدل	المكـوس.	ولكن	تذكـر	أن	المصالح محددة	جداً
المرسلـة	متى	مـا	استخدمـت	مع	الحقوق	فهي	مـن	إنتاج	العقل	الـقاصر	لأنها	إن	لم	تـعتمد	على	نـص،	فهي	بذلـك	بدعة
	بل	هي	حق	مـن	الحقوق	الـذي	أقرته 	مرسلـة، 	مصلحـة 	أنهـا 	نقول	عـنها 	وإن	اعتمـدت	على	نص	فلـماذا مسـتحدثـة،
	أن	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	أخذ	من	أموال	المسلمين	إلا الشريعة.	وهي	هنا	بالطبع	بدعة	محدثة	لأنه	لم	يثبت	أبداً

	ما	ذهب	إليه	الغزالي: الزكاة.	يقول	الدكتور	العبادي	أثابه	الله	ملخصاً
Xعـالج	الغزالي	مسـألة	فرض	ضرائـب	جديدة	على	أمـوال	الناس،	من	أجل	سـد	حاجات	الجنـد	والدفاع
عن	البلاد	بتوسع	في	كتـابه	Xشفاء	الغليلZ،	وبإيجـاز	في	كتابه	Xالمستصفـى	في	علم	الأصولZ	..	بعنوان:
Xتوظيف	الخراج	عـلى	الأراضي،	ووجوه	الارتفاقاتZ؛	وذلـك	من	خلال	حديثه	عن	المصـالح	المرسلة	..
فذهب	إلى	جـواز	ذلك	بشروطه.	وفصـل	المسألـة	فقال:	قلنـا:	Xالذي	نـراه	جواز	ذلك	عنـد	ظهور	وجه
المصلحة،	وإنما	النـظر	في	بيان	وجه	المصلحـة:	فنقول	أولاً:	توظيف	الخـراج	في	عصرنا	هذا،	وكل	عصر
هـذا	خراجه	ومنهـاجه	ظلم	محض	لا	رخـصة	فيهZ.	ثـم	بين	وجه	منعه	التـوظيف	في	عصره	فقـال:	Xفان
أحاد	الجند	لو	اسـتوفيت	جراياتهم،	ووزعت	على	الكـافة،	فكفاهم	برهة	من	الـدهر،	وقدراً	صالحاً	من
الوقت،	وقد	تشمخوا	بتنعمهم،	وترفههم	في	العيش،	وتبذيرهم	في	إفاضة	الأموال	على	العمارات	ووجوه
التجمل	على	سنن	الأكاسرة	..	فكيف	نقدر	احتياجاتهم	إلى	توظيف	خراج	لإمدادهم	وإرفاقهم،	وكافة
أغنيـاء	الدهـر	فقراء	بـالإضافـة	إليهم؟!Z.	فـالغزالي	يـرى	أن	شروط	فرض	الـضرائب	غير	متـوافرة	في
عصره،	لأن	مـن	ستجمع	هـذه	الضرائـب	لسـد	حاجـاتهم	يعيـشون	في	تـرف	ونعيم	وتـبذيـر،	فهم	غير
محتاجين	لهـذه	الأموال	في	الواقـع	..	فهو	يرى	المـنع	من	التوظـيف	في	عصره،	لعدم	تحقق	المـصلحة	التي
	عليه	أحـاد	الجنـد	من	غنـى	وترف	وبـذخ،	ولكن	عنـد	تحقق	المصلحـة	وتوافـر	الشروط 	لمـا تقـتضيه،
فالحكم	يختلـف؛	فهو	يقول	بعد	ذلك:	Xفأما	لو	قـدرنا	إماماً	مطاعاً	مفتقـراً	إلى	تكثير	الجنود	لسد	الثغور
وحمايـة	الملك	بعد	اتسـاع	رقعته	وانبسـاط	خطته،	وخلا	بيت	المـال	من	المال	..	فلـلإمام	أن	يوظف	على
	لهم	في	الحـال	إلى	أن	يظهر	مـال	في	بيت	المالZ	..	فهـو	يشترط	لـفرض	الضرائب الأغنيـاء	ما	يراه	كـافياً
جملة	من	الشروط	هي:	1-	أن	يكون	الإمام	بحيث	تجب	طاعته.	2-	أن	تكون	هنالك	حاجات	حقيقية
للـدفاع	عن	البلاد.	3-	أن	يخلـو	بيت	المال	مـن	المال.	4-	أن	يكون	التـوظيف	بالقدر	الـذي	يراه	الحاكم
	إلى	أن	يتـوافر	المـال	في	بيت	المـال.	..	ثم	بين	أن	للإمـام	اختيـار	الطـريقة	المـناسـبة	لفـرض	هذه كـافيـاً
الضرائب،	لتشمـل	أنواع	المهن	والصنـائع	والغلات،	بحيث	لا	يخص	طـائفة	دون	طائفـة،	لما	يؤديه	ذلك
من	وقـوع	الشحنـاء	والبغضـاء	بين	النـاس،	فيقول:	Xثـم	إليه	النظـر	في	توظيـف	ذلك	على	وجوه	الغلات
والثمار	كـي	لا	يؤدي	تَخْـصيص	بـعض	النـاس	به	إلى	إيـغار	الـصدور	وإيحـاش	القلـوبZ	..	فعليه	أن	لا
يخص	طـائفة	دون	طائفـة	بأخذ	المـال	منهم،	فيضع	القـواعد	العامـة	التي	تشـمل	وجوه	الغلات	والثمار.
وأشار	في	المـستصفـى	إلى	أن	الإمام	إذا	رأى	في	طـريق	التوزيـع	التخصيـص	بالأراضي	فلا	حـرج.	ويبين
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الغـزالي	بعـد	ذلك	أنه	قـد	اعترض	على	هـذه	المصلحـة	بأن	حـاصلهـا	مصـادرة	أموال	الـناس،	وهـي	أمر
محظـور،	لذلك	لم	تـنقل	عن	الخلفـاء	الراشـدين،	وإنما	ابتـدعها	الأمـراء	المائلـون	عن	سـمت	الشرع	..
فالمـصلحة	هنـا	مصلحة	غـريبة	لا	عهـد	بها	في	الـشرع.	وأجاب	الغـزالي	عن	هذا	الاعـتراض	بأنه	إنما	لم
ينقل	عن	الأولين	ذلك،	لأن	بيت	المـال	كان	مشتملًا	على	المال	المحتـاج	إليه،	وقد	نقل	عن	عمر	رضي	الله
	فــأصل	الـضرب	ثــابت	بــالاتفـاق،	وإنـما	اختلاف	الـعلماء	في عنه	ضرب	الخــراج	على	أرض	العـراق؛
طريقـته.	ثم	يقول:	Xوإن	أنـكر	السـائل	وجه	المصلحـة	فهذا	منه	مغـالطة	لأن	الإمـام،	وقد	فـرضنا	أنه
عادل	ومحتـاج،	إن	لم	يفعل	ذلك	انحل	النظام	وسادت	الفوضـى،	وضاعت	ديار	الإسلام.	فإن	ترددنا	بين
احـتمال	هذا	الـضرر	العظيـم،	وبين	تكليـف	الناس	حمـاية	أنفـسهم	بفضـلات	أموالهم؛	فـإنه	يجب	أن	لا
	من	كـلي	مقصود يكون	هنـاك	خلاف	في	تعيين	جـانب	التـوظيف	على	الأموال	..	وهـذا	مما	يعلم	قـطعاً
الشرع	في	حماية	الدين	والدنـيا،	قبل	أن	نلتفت	إلى	الشواهد	الخاصـة	بهذه	المسألة	من	أصول	الشرعZ.	ثم
يخلص	إلى	تقرير	أنـه:	Xلذلك	لا	مجال	للقول	بـأن	هذه	المصلحة	غـريبة	لا	تعضدهـا	شواهد	من	الشرع،
لأن	الحاجة	إلى	الاعتقـاد	بالشواهـد	إنما	تكون	في	اتباع	المـصلحة	المظنونـة.	أما	المصلحة	هـنا	فمصلحة
قطعية	لا	تفتقر	إلى	شاهد	من	الأصولZ.	ويقول	في	المستصفى	في	الاستدلال	على	هذا	أيضاً:	Xلأننا	نعلم
أنه	إذا	تعـارض	شّران	أو	ضرران	قصد	الشرع	دفع	أشد	الضررين	وأعـظم	الشرين،	وما	يؤديه	كل	واحد
مـنهم	قليل	بـالإضافـة	إلى	ما	يخـاطر	بـه	من	نفسه	ومـاله،	لو	خلـت	عن	ذي	شوكـة	يحفظ	نظـام	الأمور
ويقطـع	مادة	الشرورZ.	ومع	ذلك	فـقد	أطال	الغـزالي	بسرد	الشـواهد	القريـبة	والبعيـدة	عن	الشرع	التي

112.Z...	.المصلحة	بهذه	الأخذ	تؤيد
	في	إجـازة	الضرائـب	لأنه	يرى 	تمـاماً إن	راجعت	الاقتبـاس	السـابق	ستلحـظ	بوضـوح	أن	الغزالي	كـان	متردداً
الجنـود	في	عصره	وما	هـم	فيه	من	تمرغ	في	أمـوال	بيت	المال،	فلا	يـريد	إعـانتهم	على	المـزيد	مـن	الترف.	لذلك	فهـو	قد
	قـد	تكـون	فيـه	الأمة	في	خـطر	ولا	مـال	في	بيـت	المال، 	إلا	أنه	افترض	وضـعاً 	جـواز	الضرائب	في	عـصره. رفض	تمـاماً
	الفـرض	لم	يحدث	في فعنـدها	ومن	بـاب	المصالح	المـرسلة	لم	يـمانع	فرض	الضرائـب	على	الناس	بـرغم	إدراكه	أن	هذا
عهـد	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم،	بل	حدث	في	عـهد	الفاروق	عمر	بن	الخطـاب	رضي	الله	عنه	في	سواد	العراق،	لذلك
	إن	كانـت	الأمة	في	خـطر	بـرغم	أن	الأمـة	لم	تكن	في فهـو	لم	يمانع	واجـتهد	بجـواز	الضرائـب	في	حدود	ضـيقة	جـداً
خطر	في	عهـد	الخليفة	الـراشد	عمـر	بن	الخطـاب	رضي	الله	عنه.	كما	أنه	أثـابه	الله	يشـير	إلى	أن	مصادرة	أمـوال	الناس
بدعة	Xابتدعها	الأمـراء	المائلون	عن	سمت	الشرع	..	فالمـصلحة	هنا	مصلحة	غريـبة	لا	عهد	بها	في	الشرعZ	كما	يقول.
	ألا	وهي	ضعف	الأمـة	كما 	أن	الإمام	الغـزالي	افترض	فـرضيـة	لن	تحـدث	إن	طبـقت	مقصـوصة	الحقـوق، لاحظ	هنـا
وضحت	في	الفصل	قبل	السابق.	فسبب	الضعف	هو	أن	العمل	العسكري	أصبح	وظيفة	ويعتمد	على	بيت	المال،	وليس
	أن	أمـة	الإسلام	مترامية عبادة	ويـعتمد	على	دعـم	المؤمنين	في	الأمـة	إن	طبقت	مقصـوصة	الحقـوق	وبالـذات	إن	علمنا
الأطـراف	وتجذب	الشـباب	من	كل	مكـان	للجهاد.	أي	كـلما	اتسعت	رقعـة	ديار	المـسلمين	كلما	زادت	قـوتهم،	وليس
كما	ذهـب	الغزالي	إلى	أن	في	اتسـاع	رقعة	ديار	المـسلمين	وانبسـاط	خطتهم	حـاجة	للمـزيد	من	المـال.	أي	أن	ما	ذهب
إليه	الغزالي	مـشابه	لما	ذهب	إليه	كل	من	الأئـمة	النووي	وأبي	عبد	الله	الفـراء	وعز	الدين	بن	عبـد	السلام،	وهو	القول
	إن	طـبقت 	الظـروف	لن	تحـدث	أبـداً 	أخـرى	أن	هـذه 	ولكن	تـذكـر	مـرة بجـواز	الـضرائب	في	حـدود	ضيقـة	جــداً،
	من	الـتساهل	والبلورة	على مقصوصـة	الحقوق.	إلا	أن	هذا	المذهـب	بجواز	المكوس	في	الضرورة	القصـوى	أخذ	مزيداً

يدي	الشاطبي	تحت	اسم	مختلف	ألا	وهو	ضرب	الخراج	على	الناس.	يقول	العبادي	أثابه	الله	موضحاً:	
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Xذكر	صـاحب	كتاب	نـيل	الابتهاج	بتـطريز	الـديباج	عنـد	ترجمته	للإمـام	إبراهيم	بن	مـوسى	اللخمي
المـشهور	بالـشاطبي	مـا	يلي:	Xفائدة:	وكـان	صاحب	الترجمـة	ممن	يرى	جواز	ضرب	الخـراج	على	الناس،
عند	ضعفهم	وحـاجتهم	لضعف	بيت	المال	عن	القيام	بمصـالح	الناس،	كما	وقع	للشيخ	المالقي	في	كتاب
الورع	..	قـال:	توظيف	الخـراج	على	المسلمين	مـن	المصالح	المـرسلة،	ولا	شك	عنـدنا	في	جـوازه،	وظهور
مصلحته	في	بلاد	الأنـدلس	في	زماننا	الآن،	لكثرة	الحاجة،	لما	يأخذه	العدو	من	المسلمين،	سوى	ما	يحتاج
إليه	الناس،	وضعف	بيت	المال	الآن	عنه؛	فهذا	يقطـع	بجوازه	الآن	في	الأندلس	..	وإنما	النظر	في	القدر
المحتاج	إلـيه	في	ذلك،	وذلك	موكل	إلى	الإمام	....	وفتـوى	الإمام	الشاطـبي	هذه	كانت	عنـدما	سئل	فيما
كان	في	زمانه:	مـن	أن	خراج	بناء	السور	في	بعض	مواضع	الأندلس	كان	موظفاً	على	أهل	الموضع،	فأفتى
	فـيه	إلى	المصلحة	المـرسلة،	ومعتـمداً	على	أنه	إذا	لم	يقم	بهـا	الناس	بهـذه	الطريقـة	فإنها بسوغه	مـستنداً
تضيع	ولا	تحصـل.	وقد	قرر	الـشاطبي	هـذه	المسألـة	في	كتابه	الاعـتصام	بما	لا	يخـرج	عن	كلام	الغزالي
الـسابق.	وقـد	قال	بعـد	أن	عرضهـا:	Xوهذه	المـسألـة	نص	علـيها	الغـزالي	في	مواضـع	من	كتبه،	وتلاه	في
تصحـيحها	ابـن	العربي	في	أحكـام	القرآن	لـه	..	وشرط	جواز	ذلك	كله	عـندهم	عـدالة	الإمـام،	وإيقاع

113.Z...	.Zالمشروع	الوجه	على	وإعطائه	المال	أخذ	في	التصرف

الهوى̂ المتبع
	تـأمل	في 	في	العمل	ضـد	الـنص. 	أي	أن	العقل	القـاصر	بـدأ 	الهـوى	يـدخل	في	المعـادلـة	وبحـسن	نيـة. لقـد	بـدأ
الاقتباس	السـابق	عبارة	Xضرب	الخراج	عـلى	الناسZ	وكيف	أنها	قـد	دخلت	الفقه	الإسلامي.	فمنـذ	متى	وهناك	ضرب
للخراج	على	الـناس؟	فهل	ضرب	الرسول	صلى	الله	عليـه	وسلم	الخراج	على	الناس	علماً	أن	وقتـه	كان	أكثر	فقراً	من	أي
عصر	آخر	مر	مـن	بعده	على	المسلمين؟	فـلأن	عصره	صلوات	ربي	وسلامه	عليه	سنـة	لمن	بعده،	فقد	يـستطيع	الفرد	أن
يجـزم	أن	أصعب	ظروف	لابد	وأن	تكـون	هي	ظروف	فترة	الرسـالة.	أي	هل	كان	الإسلام	بحـاجة	للمال	كما	كان	في
	فهـو	صلى	الله	علـيه	وسلم	لم زمانـه	صلى	الله	عليه	وسلـم	)وبالـذات	عنـد	حفـر	الخنـدق(؟	بالـطبع	لا.	ومع	كل	هـذا
يـضرب	الخراج	على	النـاس	قط،	فقـد	كان	يلجـأ	إلى	الاقتراض	)كما	مـر	بنا	في	الـفصول	الـسابقـة(.	أي	أن	هذه	بـدعة

مستحدثة	أدت	إلى	ضياع	الأمة.	كيف؟
	أخي	القارئ	أن	الفقهاء	مانعوا	المكوس	وأن	المسلمين	قد	يفقدون	بعض	أملاكهم	للأعداء،	فما لنفترض	جدلاً
الذي	سيحدث؟	والإجـابة	والله	أعلم:	سيهـب	المسلمون	وبـالذات	العلماء	إلى	حث	الـناس	على	الجهاد	بـالمال	والنفس،
وهذا	بالطبع	سيكون	على	أيدي	العلماء	الربانيين	الذين	سيصبحون	السلاطين	ولكن	دون	مكوس	لأنه	لا	مال	في	بيت
المال،	فلا	سـلاطين	ذوي	أهواء	إذاً،	عنـدها	ستـستيقظ	الأمـة	وتبدأ	طـريق	عزتهـا	لأن	السلاطين	من	العـلماء	)وسيأتي
	إن	طبقت	الشريعـة	بإذن	الله(.	ولكن	تـذكر	أن	افتراض	فقدان	المـسلمين	لديـارهم	هو	افتراض	لن بيان	حدوث	هـذا
	قـوية	مع	تطبيق	مقـصوصة	الحقوق.	أمـا	مع	إجازة	المكوس	في	حـال	الضرورة	القصوى يقع	بإذن	الله	لأن	الأمة	دائماً
كما	ذهب	بعض	الفقهاء،	فإن	الذي	يحدث	هو	المزيـد	من	خنوع	المسلمين	)الخنوع	الداخلي(	للسلاطين	ذوي	الأهواء،
لأنهم	بعد	انتـصارهم	بأموال	المـكوس	سيستشعـرون	النصر	ويكرمون	الجـند،	وعندها	ولأن	الجـند	والسلاطين	تعودوا
على	مستـوى	معين	من	الإنفـاق	فإن	المكـوس	لن	تَخْتفي	بل	سـتستمـر	في	إنهاك	الـناس	فيقل	إنـتاجهم،	وهـكذا	تضعف
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الأمة	اقتصـادياً،	فيضعف	دفع	الأمـوال	للسلاطين	فيـكون	الجيش	أضعف،	وهكـذا	من	دورات	متتالـية	كما	حدث	في
الأنـدلس.	فما	قـاله	الشـاطبي	من	جـواز	أخذ	المكـوس	لعله	من	أسبـاب	سقوط	الأنـدلس	لأنه	فتح	للـسلاطين	أبواب
الذرائع	الشرعـية	لأخذ	الأموال	من	الناس.	فكل	ما	يحتاجه	السلطـان	هو	ثقب	صغير	ليوسعه.	وهذا	ما	فعله	الشاطبي
	الثقب	الذي	وسعـوه.	فهو	قد	أعـطى	السلطـان	الحق	في	تحديد	مـا	يحتاجه	من	مكـوس	بالقول:	Xوإنما بإهدائهم	هـذا
النظر	في	القدر	المحتاج	إليه	في	ذلك،	وذلك	موكل	إلى	الإمامZ.	وإليك	الآن	بعض	النصوص	الأخرى	التي	استخدم	فيها

	 الفقهاء	المصالح	المرسلة	لإجازة	الضرائب	ليس	للقتال،	ولكن	لأغراض	أخرى.	قال	العبادي	ملخصاً:
Xوقد	بين	الفقهاء	أن	للحاكم	أن	يأخـذ	من	أموال	الأغنياء	ما	يكفي	لسـد	نفقات	الدولة،	في	سهرها	على
المرافق	العـامة	المخـتلفة	والعنـاية	بهـا؛	وذلك	إذا	لم	يكن	في	بيت	المـال	ما	يقـوم	بذلك:	قـال	الموصلي	في
الاختيار	لتعليل	المختار:	Xكري	الأنهار	العظام	على	بيت	المال	...	لأن	منفعته	للعامة،	فيكون	في	مالهم،
فإن	لم	يكن	في	بيت	المـال	شيء	أجبر	الناس	على	كريه	إذا	احتاج	إلى	الكري،	إحياء	لحق	العامة،	ودفعاً
...	.Zيطيقونه	لا	الذين	المـياسير	على	مؤنتهم	ويجعل	العمل،	يطيق	من	الإمـام	يخرج	لكن	عنهم؛	للضرر
ونـصت	المــادة	1321	من	مجلـة	الأحكـام	العـدليـة	على	مـا	يلي:	Xكــري	النهـر	الـذي	هــو	غير	مملـوك
وإصلاحه	على	بيت	المـال،	فإن	لم	يـكن	سعة	في	بيـت	المال	يجبر	النـاس	على	كريهZ.	وقـال	في	ضوابط
الفقه:	Xوكل	ما	يضرب	به	الإمام	على	الرعـية	للمقاتلة	لمصلحة	الرعيـة	يصير	ديناً	واجباً،	وحقاً	مستحقاً
.Zالسكك	وأبواب	الدروب،	ونـصب	اللصوص،	من	الـطريق	لحفظ	الحراسين	أجرة	حتـى	...	كالخراج
ثم	قال:	Xفعـلى	هذا	ما	يـؤخذ	من	خـوارزم	من	العامـة	لإصلاح	مسنـاة	الجيحون	أو	الـربض	ونحوه	من
مصالح	العامة	دين	واجب،	لا	يجوز	الامتنـاع	عنه،	وليس	بظلمZ.	وفي	حاشية	ابن	عابدين:	Xوما	وظف
الإمام	ليجهز	به	الجيوش	وفداء	الأسرى،	بأن	احتاج	إلى	ذلك،	ولم	يكن	في	بيت	المال	شيء؛	توظف	على

114.Z...	Zًاتفاقا	جائزة	به	والكفالة	ذلك،	الناس
تلحظ	أخي	القارئ	أن	مسـألة	فرض	المكوس	تعـدت	في	النصوص	السابقـة	من	الضرورة	القصوى	من	الخوف
من	غـزو	الأعداء	إلى	الاهتمام	بالمرافق	العامة	متى	لم	توجد	أموال	في	بيت	المال.	أي	أن	الأحكام	بدأت	تتبع	الأهواء.
	الآن	هو:	ألا	يسحب	السلاطين	الأموال	من	بيت	المال	لإنفـاقها	فيما	يظنون	أنه	في	مصلحة	الشعب	لأنهم والسـؤال	إذاً
	الخراج	بـالنسبـة	لهؤلاء 	أن	هـناك	من	الـفقهاء	من	يـعطيهم	الحق	في	ضرب	الخـراج	على	الناس	وأن	هـذا يدركـون	جيداً
	فـسينفقـون	الأموال	ثـم	تأتي 	ليس	بـظلم	كما	قـال	في	الاقتبـاس	السـابق	في	Xضوابـط	الفقهZ؟	بلى	سيـفعلون، الفقهـاء
	ثم	قـد	يُنفَق	بعـضها	على	الأهـواء	والبعـض	الآخر	على الحـاجة	للـنفقات	على	المـزيد	من	الخـدمات	فتـؤخذ	المـكوس،
الخدمات.	وهكذا	يتكون	جهاز	بيروقراطي	للسهر	على	الخدمات	العامة،	فتتحول	الأمة	من	أمة	كل	يقوم	فيها	بما	هو
لـه	وفي	صالحه،	إلى	أمة	يقـوم	فيها	بعض	الأفـراد	بأعمال	لـيست	لهم،	بل	هي	لـلآخرين	كما	هي	حـال	وزارات	الزير.
	تلحظ	أنـه	حتى	بناء	أبـواب	السكك	أصبحـت	من	مسؤوليـات	الدولةت	التي	قـد	تتخذها ففي	الاقتباس	الـسابق	مثلًا
	تتفـاقم	أموال	بيت	المال	بـزيادة	مسؤوليـات	الدولة.	وعندمـا	تكثر	أموال ذريعة	لسحب	الأموال	مـن	الناس،	وهكذا
	الآتي	عما 	فقـط	أريدك	أن	تـقرأ بيت	المـال	يصبح	الـوصول	لـسدة	الحكـم	شهوة	كل	حـالم	في	السلـطة	والجـاه	والمال.
	مملًا	في	قراءته	لترى	الضياع	في	الأمة	من	جراء	سرقة	السلطة	من حدث	في	مصر	أيام	المماليك	برغم	أنه	قد	يكون	نصاً

ت(		لقد	كانت	الدروب	والتي	هي	بوابات	الحارات	أو	بوابات	السكك
أو	بوابـات	الطـرق	غير	النـافذة	في	المـدن	الإسلاميـة	من	مـسؤولـيات

الـسكـان	كـما	تم	تـوضـيحه	في	كتــاب	Xعمارة	الأرض	في	الإسلامZ	في
الفصل	السابع.
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يد	لأخـرى	وكيف	أن	السلاطين	يستخدمون	مواقعهم	بالإغـداق	على	الآخرين	لكسب	ولائهم	وذلك	بتوليتهم	إمارات
المناطق	والـقرى،	فتصبح	كل	منطقـة	وكأنها	مزرعـة	لهذا	الوالي	الذي	سرعـان	ما	قد	يثور	عـلى	من	ولاه	ليستقل	بنفسه
لأن	لديه	من	الـرجال	الذين	يطيـعونه	لأنه	جمع	الأموال	من	المكوس	بفـرض	ما	شاء	على	من	يشـاء.	فتتفتت	الدولة	إلى

	:Zالزاهرة	النجومX	صاحب	يقول	الأندلس.	في	وبالذات	الإسلامي	العالم	معظم	في	حدث	كما	دويلات
Xوأخرج	قجماس	ابن	عـم	الملك	الظاهر	بـرقوق	على	البريد	إلى	طـرابلس،	وفيه	نودى	بـالقاهرة	ومصر
	خلع	عليه من	أحضر	السـلطان	الملك	الـظاهر	بـرقوق	إلى	الأمير	الكبـير	يلبغا	النـاصري	إن	كان	عامـياً
وأعـطي	ألف	دينار،	وإن	كان	جنـدياً	أعطي	إمرة	عـشرة	بالديار	المصريـة،	وإن	كان	أمير	عشرة	أعطي
طبلخـانـاه،	وإن	كــان	طبلخـانـاه	أعـطي	تقـدمــة	ألف.	ومن	أخفـاه	بعـد	ذلـك	شنق	وحل	مـاله	ودمه
للسلطان.	ثم	في	ليلة	الجمعة	حملوا	الأمراء	المـسجونون	بقلعة	الجبل	إلى	ثغر	الإسكندرية	ما	خلا	الأمير
محـمود	الأستـدار،	وبقيت	المـماليك	الظـاهريـة	في	الأبراج	متفـرقة	بقلعـة	الجبل،	ثم	أطلق	الأمـير	آقبغا
المارديني	حاجب	الحجاب	وأخرج	من	الحراقة	لشفاعة	صهره	الأمير	أحمد	بن	يلبغا	العمري	أمير	مجلس
فـيه	فرد	معه	أرسـلان	اللفاف	ومحمـد	بن	تنكـر،	شفع	فيهما	أيـضاً	بعض	الأمـراء،	وفيه	أيضـاً	نودي	على
الملك	الظاهر	بـرقوق	وهدد	من	أخفـاه،	فكثر	الدعـاء	من	العامة	للـملك	الظاهر	بـرقوق	وكثر	الأسف
على	فقـده	وثقلت	أصحـاب	النـاصري	على	الـناس	ونـفروا	مـنهم	فصـارت	العـامة	تـقول:	Xراح	بـرقوق
وغزلانه	وجاء	الـناصري	وتيرانهZ.	ثم	قبض	الـناصري	على	الطواشي	بهـادر	الشهابي	مقـدم	المماليك	كان
الذي	كـان	الملك	الظـاهر	عـزله	من	الـتقدمـة	ونفاه	إلى	طـرابلس،	.....	هـذا	وقد	كثـر	فسـاد	التركمان
أصحاب	الناصري	بالقـاهرة	وأخذوا	النساء	من	الطرقـات	ومن	الحمامات	ولم	يتجاسر	أحد	على	منعهم.
وفيه	قلع	العـسكر	الـسلاح	من	عليـهم	ومن	على	خيـولهم	وكـانوا	مـنذ	دخـولهم	وهـم	بالـسلاح	إلى	هذا
اليـوم.	....	ثم	خلع	النـاصري	على	الأمير	حـسام	الـدين	حسـن	الكجكنـي	باسـتقراره	في	نـيابـة	الكرك
عـوضا	عن	مأمـور	القلمطاوي،	ورسـم	بعزل	مأمـور	وقدومه	إلى	مصر	أمـير	مائة	ومقـدم	ألف	بها،	هذا
بعد	أن	جمع	النـاصري	الأمراء	من	أصحـابه	وشاورهم	في	أمـر	الملك	الظـاهر	بـرقوق	بعـد	القبض	عليه،
فـاختلفت	آراء	الأمـراء	فيه،	فـمنهم	مـن	صوب	قـتله	وهم	الأكثـر	وكبيرهـم	منطـاش،	ومنهم	مـن	أشار
بحبـسه	وهم	الأقـل	وأكبرهم	الجـوبـاني	فـيما	قيـل.	فمال	النـاصري	إلى	حـبسه	لأمـر	يـريـده	الله	تعـالى.
وأوصى	حـسام	الـدين	الكـجكني	به	وصـايا	كـثيرة،	حسـب	ما	يـأتي	ذكره	في	محله،	فـأقام	الـكجكني
بالقاهـرة	في	عمل	مصالحـه	إلى	يوم	تاسع	عشر	جمـادى	الآخرة،	وسافـر	إلى	محل	كفالته	بمـدينة	الكرك.
وعند	خـروجه	قدم	الخـبر	على	الناصري	بـأن	الأمير	آقبغـا	الصغير	وآقـبغا	أستـدار	آقتمر	اجـتمع	عليهما
نحو	أربعمائـة	مملوك	من	المماليك	الـظاهرية	ليركـبوا	على	جنتمر	نـائب	الشام	ويملكـوا	منه	البلد،	فلما
بلغ	جنتمر	ذلك	ركب	بمـماليكه	وكبسهم	على	حين	غفلة	فلم	يفلت	منهم	إلا	اليسير	وفيهم	آقبغا	الصغير
المذكور،	فسر	الناصري	بذلك	وخلع	على	القاصد،	ولما	وصل	هذا	الخبر	إلى	مصر	ركب	منطاش	وجماعة
مـن	أصحابه	إلى	الـناصري	وكلمـوه	بسبـب	إبقاء	الملـك	الظاهـر	وخوفـوه	عاقـبة	ذلك	ولا	زالـوا	به	حتى
وافقهم	على	قتله	بعد	أن	يصل	إلى	الـكرك	ويحبس	بها،	واعتذر	إليهـم	بأنه	إلى	الآن	لم	يفرق	الإقطاعات
والوظـائف	لاضطراب	المملكـة	وأنه	ثم	من	له	ميل	للظـاهر	في	الباطـن،	وربما	يثور	بعضـهم	عند	قتله،
وهذا	شيء	يـدرك	في	أي	وقت	كـان	حتـى	قامـوا	عنـه	ونزلـوا	إلى	دورهم.	ثـم	أخذ	الـناصري	في	الـيوم
المـذكور	يخلع	على	الأمـراء	باستـقرارهم	في	الإمـريات	والإقـطاعيـات	فاسـتقر	بـالأمير	بزلار	الـعمري
الناصري	حسن	في	نيـابة	دمشق،	والأمير	كمـشبغا	الحموي	الـيلبغاوي	في	نيابـة	حلب،	وبالأمير	صنجق
الحسـنى	في	نـيابـة	طرابلـس،	وبالأمـير	شهاب	الـدين	أحمـد	بن	محـمد	الهـيدبـاني	في	حجوبـية	طـرابلس
	النـاصري	المماليك	الـظاهـرية	وأفـرد	من الكبرى.	ثـم	في	حادي	عـشرينه	عـرض	الأمير	الكـبير	يلبغـا



9933		المكوس

المستجـدين	مائتين	وثلاثين	مملوكاً	لخدمة	السلطـان	الملك	المنصور	حاجي	صاحب	الترجمة،	وسبعين	من
	العـمري المشـتروات	أنزلهـم	بالأطـباق،	وفـرق	من	بقي	عـلى	الأمراء،	....	وكـانت	ابـنة	الأتـابك	يلبغـا
الخاصـكي	أستاذ	الملك	الظـاهر	برقـوق	زوجة	مأمـور	المعزول	عن	نيـابة	الكرك	هنـاك،	فقامت	للملك
الظاهر	برقوق	بـكل	ما	يحتاج	كونه	مملوك	أبـيها	يلبغا	مع	أن	الناصري	أيضـاً	مملوك	أبيها	غير	أنها	حبب
إليها	خدمة	الملك	الظاهر	ومدت	له	سماطاً	يليق	به	واستمرت	على	ذلك	أياماً	كثيرة،	وفعلت	معه	أفعالاً

115.Z...	،سلطنته	أيام	اعتادها	كان
	وكأن 	ويـعزلـون	ذاك، 	أميراً 	ينصّـبون	هـذا 	إنهـم هل	رأيت	كـيف	يتلاعـب	السلاطـين	بالأمـوال	والإمارات؟
الإمارة	جائزة	لمن	يتفانى	في	خدمة	السلطان.	وماذا	يريد	الأفراد	من	تعيينهم	أمراء	على	المناطق؟	فالإمارة	المفترض	بها
	على	كـل	مخلص	لأنها	مـسؤوليـة.	ولكن	على	العـكس	من	ذلك،	إنهم	يـسعون	إلـيها	لأن	للأمير	أن 	وعـبئاً أن	تكـون	هماً
يفـرض	على	أراضي	وسكان	المنـطقة	التـي	أمُر	عليهـا	الخراج	أو	بـالأصح	المكوس،	وكـأن	المنطقـة	التي	هو	أمـير	عليها
مزرعـة	له	أو	لأبيه	يأخذ	منهـا	ما	شاء.	لذلك	تجـد	السلاطين	يوزعون	الإمـارة	على	المناطق	وكأنها	جـوائز	مقابل	الولاء
لـلسلطان.	أي	إن	اجـتمعت	السلطـة	في	يد	رجل	مع	ثغرة	في	الحق	أهـداها	له	فقيه	مـا	فإن	التلاعب	بـالأموال	أمر	شبه
محتوم.	ولعلك	هـنا	تقول	بأن	الـسابق	هو	اقتبـاس	يحكي	تصرفات	سلاطـين	الجور	لا	سلاطين	العدل.	ولعلـك	تستشهد

بأقوال	مثل	قول	العبادي	الذي	يدعونا	للتفريق	بين	وضعين	مختلفين	من	الضرائب.	فيقول	العبادي	مثلًا:	
Xوالواقع	أنه	يجب	التفـريق	بهذا	الصدد	بـين	فرض	الضرائب	على	النـاس	دون	مراعاة	للقيـود	الشرعية،
وفرضهـا	مع	مراعـاة	القيود	والـشروط	الشرعيـة.	فالنـوع	الأول	يدخل	في	المكـوس	التي	نهت	الـشريعة
عنـها	..	فـالمكس	الـذي	ذم	في	الشريعـة	ليـس	المقصـود	به	الضرائب	الـتي	يجمعـها	الحـاكم	المـسلم	من
الأغنياء	لتنفق	على	مصالح	معـينة	لمجموع	الأمة	إذا	توافرت	الشروط	الـشرعية	المقررة؛	فهذا	أمر	جائز
	كما	أوضحـنا؛	إنـما	المقصـود	به	تلك	الـغرامـات	التي	كـانت	تفـرض	على	النـاس	ظلماً	وعـدواناً شرعـاً
لتصرف		في	غير	الوجوه	الـشرعية	..	فقد	أخرج	أحمـد	وأبو	داود	والحاكم	عن	عقبـة	بن	عامر	أن	رسول
الله	صلى	الله	علـيه	وسلم	قـال:	}لا	يــدخل	الجنـة	صــاحب	مكـس{.	وهـو	حـديـث	صححه	الحـاكم
والسيـوطي،	وقال	البغـوي:	يريد	بصـاحب	المكس	الذي	يـأخذ	من	التجـار	إذا	مروا	عليه	مكـساً	باسم
بيِلُ عَليَ eلَّذِينَ العشر.	وبين	ابـن	حجر	في	الزواجر	أن	جباية	المكس	داخلة	في	قوله	تعالى:	)إنَِّماَ eلسَّه
ِ eلcحَقِّ أُوْلَ^dئِكَ لهَُمc عَذَابٌ أَليِمٌ( ..	ذلك	أنهم	يـأخذون	ما cضِ بِغيَر cَر cلe غُونَ فـِيcَلنَّاسَ وَيبe َلِموُنcيـَظ
لا	يـستحقـونه	ويـدفعـونه	لمن	لا	يـستحقـه.	وأن	صاحـب	المكس	لا	يـدخل	الجنـة	لأن	لحمه	ينـبت	من

116.Zحرام
لكن	الـسؤال	الأهم	هنـا	هو:	كيف	يتـم	ضبط	السلـطان	إن	كان	ممـن	يتبعون	الأهـواء	ووصل	للسلـطة؟	هذا
سؤال	يجب	على	كل	عـالم	شريعة	الـتفكر	فيه.	فـالإسلام	دين	لا	يجيز	الخـروج	على	السلطـان	في	بعض	الأقوال	إلا	في
ظروف	محددة	كما	سترى	في	فـصل	XالحكمZ	بإذن	الله.	لذلك	لعلك	لاحظت	أن	التاريخ	الإسلامي	يسوده	الصراع	بين
الـطامعين	في	الحـكم	من	نفس	الـطبقة	أو	مـن	نفس	الأسرة	بينـما	عموم	النـاس	لا	يتدخلـون	لأن	هناك	مـن	الفقهاء	من
	فـإن	من	لا	يطيعـون	هم	في	الغـالب	من 	لتحـريم	الخروج	عـلى	السلاطين.	ولأن	على	الـرعية	الـسمع	والطـاعة، روجـوا
أقرباء	أو	حاشية	الـسلطان	الذين	يعتقدون	أنهم	أحق	بـالمنصب،	لذلك	تجدهم	يخرجـون	على	السلطان،	فيبقى	الصراع
على	السلطة	بين	أفـراد	نفس	الأسرة	أو	نفس	الطبقـة	في	معظم	الأحوال	بيـنما	الرعية	يـترقبون	كالنعـاج	نتائج	الصراع،
وهـذا	التبلد	في	الـناس	وضع	غير	صحيح	كـما	سترى	بإذن	الله.	ولعل	السـؤال	هو:	إن	لم	يبح	الإسلام	لـنا	الخروج	على
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	الـظلم	أو	الكفر	أمـر	يصعب	إثبـاته	في	نظر	فقهـاء	السلاطين 	)وهذا 	بـواحاً 	مـنه	ظلماً	أو	كفراً السلطـان،	إلا	إن	رأينا
	ما	يدفع	النـاس	للتردد	في	الخروج	عليه(،	ثم	إن	وصل	إلى	الحكـم	رجل	يتبع	الأهواء	كما	هي	الحال المدعومين	إعلامـياً
	فهل	يـقف	هذا 	يعطيـه	الحق	في	أخذ	الأمـوال، 	ولـديه	من	الثغـرات	مهما	صغـرت	من	الفـقهاء	مـا في	معظـم	الأحوال،
	لأقـوال	الفقهاء	التي	لا	تبيح	له	جمع	الضرائب	إلا	وقت	الشدائـد؟	أم	أنه	سينفذ	ما	يعتقد	أنه	في	صالح السلطان	محترمِاً
	يعتقد	أن	الآخرين	أفهم	منه؟	ألا	تراهم	جميعاً الأمة	بعقله	القـاصر؟	بالطبع	سيفعل	ما	يراه	مناسباً.	فهل	رأيت	سلـطاناً
في	أيامنا	هذه	وهم	يـستقبلون	بعضهم	البعض	في	المطارات	ثم	يسيرون	فـوق	بساط	أحمر	ويستعرضون	حرس	الشرف
وهـم	يستمعون	لموسيقى	السلام	الـوطني؟	أليست	أوقات	السلاطين	أثمن	من	فـعل	هذه	التفاهات	التي	تتكرر	مع	كل
زيارة؟	حتـى	أن	بعضهم	من	كـبر	سنه	بالكـاد	يستطـيع	السير،	ومع	ذلك	تجـده	يستعـرض	حرس	الـشرف!!	إنه	جحر
ضـب	جد	ضيق	ومع	ذلك	تمكنوا	مـن	ولوجه	بحماقة	بارعـة.	فإن	ولجوا	في	مثل	هذا	الجحـر	الغبي،	ألا	يلجون	جحوراً
أضيق؟	بـالطبع	سيفعلون	وبحـسن	نية	لأنهم	يهتمـون	بتطوير	شعـوبهم،	والتطويـر	بحاجة	للمال	والـتخطيط،	وهكذا
فإن	لديهم	بسبب	المـصالح	المرسلة	من	الذرائع	ما	يقنعهم	أنهم	على	الحق،	فيسحبون	من	الأموال	ما	يحاولون	به	تطوير
الأمة،	وبهذا	يحدث	التشـابك	الممقوت	الذي	ذكرته	وتظهـر	وزارات	الزير،	وكل	هذا	إن	كان	الـسلطان	نزيهاً.	أما	إن
	من	الأموال	ستنفق	على	ضعاف 	لا	هم	له	إلا	نفسه	وأهله	وديمـومته	في	السلطة،	فعندها	فـإن	جزءاً	كبيراً كـان	سلطاناً
	من	الشعب،	وعلى	الجيش	الذي	لا	يحمي النفوس	لكسب	ولائهم،	وتنفق	على	الاستخبارات	والمباحث	والسجون	خوفاً
الدولة	إلا	من	الـدول	المجاورة	المسلمة!!!	وهكذا	تظهر	الدول	الفـاسدة	التي	نعيش	فيها	الآن.	وما	حدث	هذا	إلا	لأن
	يفعله	الـسلاطين	)فهم	نعـاج	لا	يجيدون	فـنون	القتـال(،	ولأن	الفقهاء	لم	يقـاوموا 	عنهـا	على	ما الشعـوب	ساكتـة	رغماً
السـلاطين	برغـم	عدم	حكـمهم	بشرع	الله	لأن	مـن	العلماء	من	يعـتقد	بجـواز	حصـول	الحكومـات	على	الأموال	للـقيام

بواجباتها	من	باب	المصالح	المرسلة.
ثم	لاحظ	الآتي:	بـالنسبة	لـنا	كمسلمـين	فإن	أي	حكم	لا	يتبع	الـنص	كما	بينت	في	الفصـول	السابقة	اسـتنتاجاً
من	أقوال	الفقـهاء	الراسخين	في	العـلم	لابد	وأن	يعتبر	من	الهـوى	المتبع.	الآن	أخي	القارئ	نـستطيع	أن	نسـتوعب	قوله
صلى	الله	عليه	وسلم	في	الحديث	الذي	أخرجه	الطبراني	عـن	أبي	امامة:	}ما	تحت	ظل	السماء	من	إله	يعبد	من	دون	الله
أعظم	عـند	الله	من	هوى	متبع{.117	هل	استشعرت	خطورة	الأهواء	التي	بالتدريج	أدت	إلى	ضياع	الأمة	بالخروج	عن
مقصوصـة	الحقوق	من	خلال	المصـالح	المرسلة؟	تـأمل	الآيات	الآتية	أخي	الـقارئ	التي	تصف	خطـورة	اتباع	الأهواء:
ُ عَلىَ عِلcمٍ وَخَتَمَ عَلىَ سَمcعِهِ\ وَقلcَبهِِ\ وَجَعَلَ قال	تعالى	في	سورة	الجاثيـة:	)أفَرََءَيcتَ مَنِ eتَّخَذَ إِلَ^ههَُ/ هَوَىهُ وَأَضَلَّهُ eللَّه
	)أفََمَن كَانَ عَلَى بَينِّةٍَ منِّ ِ أفَلََ تَذَكَّرُونَ(.	وقال	تعالى	في	سورة	محمـد: عَلىَ بَصَرهِِ\ غِشَ^وَةً فَمنَ يهcَدِيهِ مـِنc بعcَدِ eللَّه
وَاdءهَُم(.	وقال	في	سـورة	الفرقان:	)أَرَءَيcتَ مـَنِ eتَّخَذَ إِلَ^هَهُ/ هَوَىهُ أفََأَنتَ cاْ أَه dُتَّبعَوeَءُ عَملَِهِ\ و dبِّهِ\ كَمنَ زُينَِّ لهَُ/ سُـو رَّه
لَمُ بeِلcمُعcتَدِينَ(. cَمٍ إِنَّ رَبَّهكَ هُوَ أعcعِل ِ cئهِِم بغَِيرdوَا c)وَإنَِّ كثَِيرًا لَّيُضِلُّونَ بأَِه	الأنعام:	سورة	في	وقال	(. تَكُونُ عَليcَهِ وَكِيلًا
	فشيئاً أدرك	أخي	القارئ	أنك	لازلت	لسـت	مقتنعاً،	ولكن	سترى	في	باقي	هذا	الفصل	بـإذن	الله	كيف	أن	الأموال	شيئاً
تجـمعت	للدول	برغم	أن	هـذا	يخالف	شرع	الله	إن	قارنته	بما	تـم	توضيحه	من	موارد	الـدولة	في	الفصول	الـسابقة.	وقبل
الانـتقال	للجزء	التالي	أريدك	أن	تقرأ	الاقتباس	الآتي	من	Xالبداية	والـنهايةZ،	فهو	عن	الخليفة	العباسي	هارون	الرشيد،
فهـو	من	أقوى	الخلفـاء	وفي	وقت	ازدهرت	فيه	الحـضارة	الإسلاميـة	إلى	أوجها،	ومع	ذلـك،	ومع	أنه	خليفة	كـان	يغزو
	في	غير	محلها	كبـناء	القصور	وكالأعطيـات	على	الشعراء،	فإن	كان سنـة	ويحج	سنة،	إلا	أن	الأموال	كانت	تنـفق	أحياناً
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هذا	حال	خليفة	يخاف	الله	)بإذن	الله(،	فما	بالك	بالآخرين؟	يقول	ابن	كثير:	
Xوقال	الفـضيل:	استدعاني	الرشـيد	يوماً	وقد	زخـرف	منازله	وأكثر	الطعـام	والشراب	واللذات	فيها،	ثم
	في استدعى	أبا	العتاهية	فقال	له:	صف	لنا	ما	نحن	فيه	من	العيش	والنعيم	فقال:	عش	ما	بدا	لك	سالماً
	فاذا	النفوس	تقعقعت 		لدى	الرواح	إلى	البكور.	 ظـل	شاهقة	القصور.		تسعى	عليك	بما	اشتهـيت
	ما	كنـت	إلا	في	غرور.	قال:	فـبكى	الرشـيد	بكاء 	 عن	ضيق	حشرجـة	الصدور.		فهنـاك	تعلم	موقنـاً
	فقال	له	الفضـل	بن	يحى:	دعاك	أمير	المـؤمنين	تسر،	فأحـزنته.	فقال	له	الـرشيد:	دعه	فإنه كثيراً	شديـداً
رآنا	في	عمـى	فكره	أن	يزيـدنا	عمـى.	ومن	وجه	آخر	أن	الـرشيد	قـال	لأبي	العتاهـية:	عظني	بـأبيات	من
	واعلم 	ولو	تمـتعت	بالحجـاب	والحرس	 الشعر	وأوجـز.	فقال:	لا	تـأمن	الموت	في	طـرف	ولا	نفس	
	إن 	ترجـو	النجـاة	ولم	تسلك	مـسالـكها	 	لـكل	مدرع	مـنها	ومـترس.	 بـأن	سهام	المـوت	صائـبة	
السفينة	لا	تجري	على	الـيبس.	قال	فخر	الرشيد	مغشياً	عليه.	وقد	حبس	الرشيد	مرة	أبا	العتاهية	وأرصد
	وما	زال	المسئ	هو عليه	مـن	يأتيه	بما	يقول.	فكتب	مـرة	على	جدار	الحبس:	أما	والله	إن	الظلـم	شوم	
	وعنـد	الله	تجتمع	الخصوم.	قال	فـاستدعاه	واستعجله	في	حل 	إلى	ديان	يوم	الـدين	نمضى	 الـظلوم.	
ووهبه	ألف	دينـار	وأطلقه.	وقـال	الحسن	بـن	أبي	الفهم:	ثنـا	محمـد	بن	عبـاد	عن	سفـيان	بـن	عيينـة	قال:
	فقد	طال	التحمل	والسكوت. دخلت	على	الرشيد	فقال:	ما	خبرك؟	فقلت:	بعين	الله	ما	تَخْفي	البيوت	
فقال	يا	فلان:	مائـة	ألف	لابن	عيينة	تغنيه	وتغنى	عقبه	ولا	تضر	الرشيد	شيئا.	وقال	الأصمعي	كنت	مع
الرشيـد	في	الحج	فمررنـا	بواد	فإذا	عـلى	شفيره	إمرأة	حسـناء	بيديهـا	قصعة	وهـي	تسأل	منهـا	وهي	تقول:
	نـائلات	لزادكم 	 	فـأتينـاكم	نمـد	أكفا 	ورمـتنا	حـوادث	الأيام.	 طحطحـتنا	طحـاطح	الأعوام	
	من	رآني	فقد	رآنى	ورحلى 	أيها	الزائرون	بيـت	الحرام.	 	فاطلبوا	الأجـر	والمثوبة	فينـا	 والـطعام.	
فـارحموا	غربـتي	وذل	مقامي.	قـال	الأصمعي:	فذهـبت	إلى	الرشيـد	فأخبرتـه	بأمرهـا	فجاء	بنفـسه	حتى
وقف	عليها	فسـمعها	فرحمهـا	وبكى	وأمر	مـسروراً	الخادم	أن	يملأ	قصعتهـا	ذهباً،	فملأهـا	حتى	جعلت
	يحـدو	إبله	في	طـريق	الحج:	أيهـا	المجمع	همـا	لأنهم 	وشمالاً.	وسمـع	مرة	الـرشيـد	أعرابـياً تـفيض	يـمينـاً
	حـطت	الصحة	منـك	والسقم.	فقال 	كيف	تـرقيك	وقد	جف	القلم	 أنت	تقضي	ولـك	الحمى	تحم.	
الرشيد	لبعـض	خدمه:	ما	معك؟	قال	أربعمائـة	دينار.	فقال	ادفعها	إلى	هـذا	الأعرابي.	فلما	قبضها	ضرب
	ولا	يـشقى	بقعقاع	جليس.	فأمر رفيقه	بيده	على	كتفه	وقال	مـتمثلًا:	وكنت	جليس	قعقاع	بن	عمرو	
الرشيد	بعض	الخدم	أن	يـعطى	المتمثل	ما	معه	من	الذهب،	فإذا	معه	مـائتا	دينار.	قال	أبو	عبيد:	إن	أصل
هذا	المثل	أن	معـاوية	بن	أبي	سفيان	أهديت	له	هدية	جامات	من	ذهب	فرقها	على	جلسائه،	وإلى	جانبه
قعقاع	بن	عـمرو	وإلى	جانب	القعقاع	أعـرابي	لم	يفضل	له	منها	شيء،	فأطـرق	الأعرابي	حياء	فدفع	إليه
الـقعقاع	الجام	الـذي	حصل	له،	فنهـض	الأعرابي	وهو	يقـول:	وكنت	جليـس	قعقاع	بن	عـمرو	إلى	آخره.
	من	عند	زبيده	وهو	يضحك،	فقـيل	له:	مم	تضحك	يا	أمير	المؤمنين؟	فقال:	دخلت وخرج	الرشيد	يـوماً
اليوم	إلى	هـذه	المرأة،	يعـنى	زبيـدة،	فأقبلـت	عندهـا	وبت	فما	اسـتيقظت	إلا	على	صـوت	ذهب	يصب،
قـالوا	هذه	ثلثمائـة	ألف	دينار	قدمت	من	مـصر.	فقالت	زبيدة:	هبهـا	لي	يا	ابن	عم؟	فقلت:	هي	لك.	ثم
ما	خـرجت	حـتى	عـربدت	علي	وقـالت:	أى	خـير	رأيته	منك؟	وقـال	الرشـيد	مـرة	للمفـضل	الضبـي:	ما
أحسن	مـا	قيل	في	الـذئب	ولك	هـذا	الخاتـم	وشراؤه	ألف	وستمائـة	دينـار؟	فأنـشد	قـول	الشـاعر:	يـنام
	بـأخرى	الرزايـا	فهو	يقظـان	نائم.	فقـال:	ما	قلت	هـذا	إلا	لتسلبنـا	الخاتم،	ثم بإحـدى	مقلتيه	ويتقي
ألقاه	إلـيه،	فبعث	زبيـدة	فاشترته	مـنه	بألف	وستـمائة	دينـار،	وبعثت	به	إلى	الـرشيد	وقـالت:	إني	رأيتك
	به	فـرده	إلى	المفضل	والدنانير.	وقـال:	ما	كنا	لنهب	شيئـاً	ونرجع	فيه.	وقال	الرشيـد	يوماً	للعباس معجباً
بن	الأحـنف:	أي	بيت	قـالت	العـرب	أرق؟	فقـال:	قـول	جميل	في	بـثينـة:	ألا	ليتـني	أعمـى	أصم	تقـودني
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			بثينـة	لا	يخفي	علي	كلامهـا.	فقال	لـه	الرشيـد:	أرق	منه	قـولك	في	مثل	هـذا	طاف	الهـوى	في	عباد	الله
كلهم	حتـى	إذا	مر	بي	من	بينهـم	وقفا.	فقال	له	العـباس:	فقولك	يـا	أمير	المؤمنين	أرق	مـن	هذا	كله،	أما
	لـقلت	من 	وأنك	لـو	قـطعت	يـدي	ورجلي	 	وأن	النـاس	كلهـم	عبيـدي.	 يكفـيك	أنك	تملكـني		
الهـوى	أحسنت	زيـدي.	قال:	فضحك	الـرشيد	وأعجـبه	ذلك	ومن	شعر	الـرشيد	في	ثلاث	حـظيات	كن

118.Zالخواص	من	عنده

الجويني: إمام الحرمين
ولكـن	هل	وافق	جميع	الفقهـاء	على	فرض	الخـراج	على	النـاس؟	بالـطبع	لا،	والحمـد	لله.	فإن	هـناك	الـكثير	من
الـفقهاء	الـذين	مـانعوا	فـرض	أي	شيء	على	النـاس	إن	لم	تكن	بـنص	من	الـقرآن	الكـريم	أو	السـنة	المـطهرة.	حـتى	إن
	عـن	مسألة	فـرض	الخراج	على	الناس	تجـد	أنها	مسألـة	مستحدثـة	على	فقهاء	السلف.	فـإن	نظرت	لمعظم بحـثت	تاريخياً
	ترجع	إلى	الإمـامين	الغـزالي	وشيخه	الجـويني	وكـأنهما	من	أوائل	من الكـتب	التي	وافقـت	على	فرض	الخـراج	تجد	أنهـا
تكلـما	في	جواز	فرض	الخراج	على	الـناس.	وأن	الذي	بلور	المـسألة	هو	الإمـام	الغزالي،119	فإن	علمـنا	أن	الإمام	الغزالي
	بفـرض	الخراج	على توفي	سنـة	505	للهجرة	)رحمه	الله(،	فـإن	الأئمة	الأربـعة	من	قبـله	وكبار	فقهـاء	السلف	لم	يقـولوا
الناس.	وإليـك	النص	الآتي	مما	لخـصه	الجنيدل	والـذي	يرجح	فيـه	جواز	فرض	الخـراج	على	الناس	حـتى	يلائم	الإسلام

	بترجيحه	بما	نقله	من	إمام	الحرمين	من	كتاب	Xغياث	الأممZ،	يقول	الجنيدل:	 وضعنا	المعاصر،	مستدلاً
Xوالـرأي	الذي	نرجحه	أن	على	الإمام	أن	يفرض	الـضريبة	على	القادرين	حالـة	توفر	هذه	الشروط	التي
اشترطها	العلماء	رحمهـم	الله	لئلا	تحصل	المفسدة،	وهي	كما	قال	الإمام	الغـزالي	مصلحة	يشهد	لها	الشرع
بـاعتبارهـا	لأن	حمايـة	الأرواح	أهم	من	ابتـذال	الأموال.	أمـا	من	ذهب	إلى	المنع	فقـد	تولى	إمـام	الحرمين
الـرد	باختصار	علـيهم	في	جانب	الاستقراض.	وقـد	نقل	ذلك	الغزالي	بالحرف	الـواحد	من	كتاب	شيخه،
ونـحن	ننقل	لفـظ	إمام	الحـرمين	ونـتبع	ذلك	بمـناقـشتهم	في	اسـتدلالهـم	الآخر.	يقـول	الإمام	الجـويني:
Xوالمرتضـى	عندي:	أن	ذلك	جبن	وخور	وذهول	عن	سنن	النظـر،	فإن	للإمام	أن	يأخذ	من	الجهات	التي
ذكـرناها	ما	يراه	سـاداً	للحاجة،	ولا	يلزمه	الاسـتقراض،	سواء	فرض	أخذه	مـن	معينيين،	أو	من	المياسير
	لـو	فـرضنـا	خلـو	الـزمـان	عن	إمـام	مطـاع	لـوجب	على	المـكلفين	بفـرائض أجمعين،	والـدلـيل	عليه	أنـا
الكفايات	من	غير	أن	يرتقبوا	مـرجعاً،	فإذا	وليهم	إمام	فكأنهم	أن	يدبرهم	يقينا	فيما	كان	من	وظائفهم،
ولولاه	لأوشك	أن	يتخـاذلوا	...	والذي	يوضح	المقـصود	أنه	لو	استقرض	لكـان	يؤدي	ما	اقترض	من	مال
فاضل	مستغنى	عنه	في	بيت	المـال.	وربما	تمس	الحاجة	إليه	مرة	أخرى	فلا	يزال	في	رد	واسترداد	وما	أدى
إلى	التـسلسـل	فهو	في	وضعـه	لا	يتحصل	...	والـذي	يجب	التعـويل	عليه	أن	كل	واقعـة	في	الإسلام	تعين
على	ملتزمي	الإسلام	أن	يـقيموا	أمر	الله	فيها	إما	بأنفسهم	أو	بـأن	يتبعوا	أمر	واليهم،	فإذا	امتثلوا	أمر	الله
	في	مآلهم	يـشعر	بـأنهم	مما	كـانوا	مـتآصلين	فـيما	كلفهم	ربهـم،	وهذا	ظن بـأنفسـهم	فارتقـى	بهم	رجوعـاً
كـاذب	...	فالمسلمـون	هم	الخاطبون	والإمـام	في	التزام	الأحكام	كـواحد	من	الأنام	ولـكنه	مستناب	في
تـنفيذ	الأحكـام،	فإذا	نفـذت	فلا	مطمـح	في	رجوع،	فإن	درّ	لـبيت	المال	مـال	فحظ	المسلمـين	منه	تهيئته
للحاجات	في	مـستقبل	الأوقاتZ.	أمـا	استدلالهم	بـأنه	لا	حق	سوى	الزكـاة	فهذا	دليل	عليـهم	إذ	الثابت
	سوى	الـزكاة	وقـد	ورد	ذلك	في	صحيـح	الترمذي	-	رحمه	الله.	واسـتدلالهم العكسي	أن	في	الإسلام	حقـاً
بـأحاديث	النبي	عن	المكس	والعشور	فهـذا	خاص	بالمكوس	والعشور	الظـالمة	التي	كان	يضعها	الأفراد
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الظلمة	كالحجاج	وغيره	من	فساق	الأمـراء	دون	وجه	حق	كما	فرض	الحجاج	الجزية	على	المسلمين،	ثم
إن	أكثـر	هذه	الأحاديـث	ضعيفة.	واستـدلالهم:	بحديث	لا	يحل	مـال	امرئ	مسلم	إلا	بـطيب	من	نفسه
فإنه	يجب	على	المسلـم	والحالة	هذه	أن	تطيـب	نفسه	لاسيما	وهو	منه	مسـاهمة	في	دفع	الضرر	الجاثم	على
البلاد	والمحيـط	بها	ثم	إنه	يدفع	مالاً	بـسيطاً	ليدفع	مـا	هو	أكثر	ضرراً	إذ	ترك	صرف	هـذا	المال	البسيط
يؤدي	به	إلى	التهلكـة.	وقد	نهى	الإنسان	عن	الإلقـاء	بيده	إلى	التهلكة	وتعريـض	نفسه	للخطر،	هذا	من
ناحية،	ومن	ناحية	أخرى	فإنه	كثيراً	ما	نجد	أن	الشرع	يأخذ	المال	من	المسلم	وإن	لم	تطب	نفسه	وذلك
في	مثل	تشريع	الشفعة	ونـزع	الملكية	للمصلحـة	العامة	كتوسعـة	شارع	أو	بناء	مسجـد	أو	ما	شابه	هذا،

120.Zأعلم	والله	ذلك	سبيل	مثل	هذا	سبيل	فليكن
	يكـون	للـسلطـان	الحق	في	فـرض 	الشروط	الـتي	معهـا لقـد	بين	كل	مـن	العبـادي	والجنيـدل	)وغـيرهم	كثـير(
	وأن	يكون	بيت	المال	خاوياً 	ومطاعاً الضرائب	على	الناس.	وهي	تنحصر	كما	رأينا	في	أنه	يجب	أن	يكون	الإمام	عدلاً
وأن	تكون	الظروف	قاهرة	كـأن	تكون	ديار	المسلمين	عـرضة	لخطر	أكيد	إن	لم	تجمع	الأمـوال	للدفاع	عن	المسلمين.
وكما	بينت،	فـإن	هذه	الشروط	متـى	ما	وضعت	فهي	الـثقب	الذي	منه	ستتـسع	حفرة	نفق	جواز	الـضرائب،	لذلك	فإن
	من	خلال من	حكمة	الشريعـة	عدم	إيجاد	هذا	الثقب	أصلًا،	بل	جذ	المسألة	مـن	جذورها	بقص	حقوق	المسلمين	مالياً
	الثقب	كما	سترى	في 	)الصـدقات	والغنـائم	والفيء(.	ولكـن	الذي	حدث	هـو	توسيع	هـذا الآيات	الثلاث	كما	مـر	بنا
الحديث	عـن	المعاصرين	بإذن	الله	لدرجة	أن	المسـألة	تعدت	الظروف	الخطرة،	بل	إن	للـسلطان	فرض	الضرائب	لما	فيه
	الاسـتحداث	سـأناقـش	الآن	النص 	الانحـراف	أو	هذا 	ولأهميـة	هذا 	المسلـمين	من	خلال	المـصالـح	المرسلـة. مصلحـة
	النـص	بترجيح	ما	ذهب	إلـيه	إمام	الحرمين	والغـزالي	علماً	أنه	لم	يورد	أي	نص المقتبس	السـابق	من	الجنيدل.	فهـو	يبدأ
	بل	فقط	تـوفر 	الاسـتحداث	أي	آيـة	قرآنـية	أو	أي	حـديث	نبـوي. 	فهو	لم	يـورد	على	هذا 	رجحـه. شرعي	لـيدعـم	ما
	من	الأعداء،	وأن 	على	)أولاً(	جواز	الضرائب	عند	الإحساس	بالخـطر	على	المسلمين	خوفاً الشروط	والتي	تستند	أساسـاً
يـكون	)ثانياً(	بيـت	المال	خاوياً.	فما	صحـة	هذين	الافتراضين؟	بالنـسبة	للأول،	فقد	بينـت	أن	الخطر	على	المسلمين	لن
يقع	إن	طبقت	مقصـوصة	الحقوق	لأن	العمل	العسكري	عبـادة	وليس	وظيفة.	وبالنسبـة	للشرط	الثاني:	فإن	خواء	بيت
	إن	كان 	بسـوء	إنفاقه،	هـذا المـال	أمر	إلى	حـد	كبير	بيـد	السـلطان	)بـإذن	الله(،	لأنه	يستـطيع	جعل	بيت	المـال	خاويـاً
	على	الـدوام.	فهذا	هو 	إبقاء	بيت	المـال	خاوياً 	فإن	السـنة	هي	كما	رأينـا السلـطان	فاسقـاً،	أما	إن	كان	الـسلطان	عـادلاً
الوضع	الـطبيعي،	أي	ضرورة	خـواء	بيت	المـال	إن	طبـقت	الشريعـة،	فكيـف	يتم	استحـداث	حكم	على	وضـع	طبيعي
)خـواء	بيت	المـال(،	ويُنظـر	إليه	على	أنه	غير	طـبيعي؟	أي	أن	الحكـم	بجواز	فـرض	الخراج	على	الـرعيـة	أتى	بـناء	على
وضعين	أحـدهما	افتراضي	لن	يحدث،	والآخر	يجب	أن	يحـدث	إن	طبقت	مقصوصة	الحقـوق	وكان	الإمام	عادلاً.	أما	إن
	يعطـيه	المزيـد	من	التـسلط	للحـصول	على 	وأنفق	أمـوال	بيت	المـال	في	الملذات،	فكـيف	نوجـد	حكماً لم	يكـن	عادلاً

المزيد	من	الأموال؟
	قـاله	الجنيـدل	أنه	لا	يجيـز	للإمام	فـرض	الضرائب 	إذ	تلحـظ	مما 	من	الـشدة، 	يـأخذ	مـزيداً إن	الانحـراف	بدأ
فحسب،	بل	هـو	يرى	أن	على	الإمـام	أن	يفعل	ذلك	بقولـه:	Xوالرأي	الذي	نـرجحه	أن	على	الإمام	أن	يفـرض	الضريبة
عـلى	القادرين	حالـة	توفر	هـذه	الشروط	التي	اشترطهـا	العلماء	رحمهم	الله	لئلا	تحـصل	المفسدةZ.	أي	أن	هنـاك	مفسدة
متوقعـة،	وحتى	لا	تقع	فإن	على	الإمام	أن	يـضرب	الخراج.	ولكن	لماذا	لم	يقل	بالاسـتقراض	كما	فعل	الرسول	صلى	الله
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عليه	وسلم؟	والإجابة	هي:	لأن	إمام	الحـرمين	لم	ير	ذلك.	إن	من	البيان	لسحراً.	إن	تـأملت	ما	قاله	الجويني	تجد	أنه	لا
دليل	لديه،	بل	هي	افتراضات	متراكمة	نسجها	العقل.	ولأهمية	ما	قاله	الجويني	فقد	رجعت	للنص	الأصلي	فنقلت	الآتي
	أقـوم	بنقـده	في	مقاطع والذي	أرجـو	منك	أخـي	القارئ	أن	تمـر	عليه	سريـعاً،	لأننـي	بعد	الـعرض	الآتي	كنـص	متصل،

متتالية	لأهميته	ثم	أعود	لنقد	ما	قاله	الجنيدل:
X...	والأمـر	في	أخذ	الأموال	يجـري	على	هذه	الاحوال،	فـيشير	على	كل	أغنيـاء	في	كل	صقع	بأن	يـبذلوا
من	المال	مـا	يقع	به	الاستقلال،	وليـس	لتفاصيل	الـرأي	غاية	ونهـاية،	فلير	الأمـام	في	ذلك	كله	رأيه،	وما
	للأمثـال	وعلى	رأي	الإمـام	بعـد	عـون	الله 	في	المقـال،	ولكنـا	جئنـا	ضربـاً ذكـرنـاه	لـيس	حـصراً	وضبطـاً
الاتكال	في	مضطـرب	الأحوال.	ومن	تتمة	القول	في	هذا	أن	المـسلمين	إذا	وجدوا	معاذاً	واتَخْذوا	لملماتهم
ملاذاً	لم	يكن	لهم	مضادته	ومرادته	ومعاندته	ومحادثته،	فإن	رأى	إذا	وقعت	واقعة	عامة	وداهية	مطبقة
للخطـة	طامة،	ومست	الضرورات	في	دفـاعها	إلى	عدة	ومادة	من	المـال	تامة،	ويد	الإمـام	صافرة	وبيوت
	فـإنه	يـفعل	ذلك	على	مـوجب 	أن	يتـسـبب	إلى	اسـتيـداء	مـال	من	مـوسري	المـؤمـنين، الأمـوال	شـاغـرة
الاستـصواب	مـا	أراه	وعمم	أهل	الاقـتدار	واليـسار	في	أقـاصي	البلاد،	ورتب	على	كـل	ناحيـة	في	تحصيل
المراد	ذا	كفـاية	ودربـة	وسداد،	وإن	عـسر	التبلـيغ	إلى	الاستيعـاب	ورأى	في	وجه	الصـواب	أن	يخصص
أقـواماً	ثم	يجعل	النـاس	في	ذلك	فئامـاً،	فيستـأدى	عند	كل	ملمـة	من	فرقة	أخـرى	وأمة	اتبع	في	ذلك	كله
أوامره	واجتـنب	زواجره،	ثم	ليكن	في	ذلك	على	أكمل	نـظر	وأسد	فكر	وعبر،	فـان	اقتضى	الرأي	تعيين
أقوام	على	التنـصيص	يعرض	لهم	على	التخصيص	ونر	إلى	من	كثر	ماله	وقل	عياله،	وقد	يتخير	من	خيف
عليه	من	كثرة	مـاله	أن	يطغى،	ولـو	ترك	لفسـد	ولو	غض	من	غلـوائه	قليلًا	لأوشك	أن	يقتصـد	ويستد،
وإذا	لم	يخل	المتصدي	للإمامة	والاسـتقامة	عن	تحديد	النظر	وتسـديد	الفكر،	ففيما	ذكرناه	تصريحاً	أو
	له	معـتبر،	ثم	إذا	قد	لاحت	المـراشد	ووضحت	القـاصد،	فنذكـر	بعدها	ثلاثـة	فصول رمزاً	إليـه	تلويحاً
بعد	تمهيد	ما	سبق	مـن	الأصول:	أحدها	أن	من	الناس	من	ذهب	إلى	أن	الإمام	يأخذ	ما	يأخذه	في	معرض
الاقتراض	على	بيت	المال	على	كل	حال،	فـإن	تأتت	مداره	ومجالبه	تعين	رد	ما	اقترض،	والمقترض	يطالبه.
	فلا	مـطمع	في	الـرد 	والمثـرين	مـن	طبقــات	العبـاد 	ميـاسير	الـبلاد 	بـالاستـداء وقـال	قـائلـون	إن	عـمم
والاسترداد،	وإن	خصص	بعضاً	لم	يكن	ذلـك	إلا	قرضاً،	ونحن	نذكر	مـا	يتعلق	به	كل	فريق	ثم	نذكر
مسلك	التحقيق.	فمـن	قال	الإمام	يستقرض	استمـسك	بأن	أقدار	الواجبات	مضـبوطة	الجهات	في	قواعد
الدين	ومذاهب	المسلمين،	وكـان	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم	إذا	أضاق	المحاويج	والفقراء	استسلف
من	الاغنيـاء،	وربما	استعجل	الزكوات،	فلو	كان	يسـوغ	الأخذ	من	غير	اقتراض	لكان	عليه	السلام	بينه
ليـتقدى	به	مـن	بعده	عـند	فـرض	الإضافـة،	وربما	تـعلق	هؤلاء	بـأن	مآخـذ	الأموال	لـو	تعدت	الـطرق
المـضبوطة	والمسـالك	الموضحة	في	الـشريعة	لانبسطت	الأيـدي	إلى	الأموال	ولجر	ذلك	فنـوناً	من	الخبال،
ولم	يثق	ذو	مال	بماله	لا	في	حـاله	ولا	في	مآله.	وهذا	خروج	عن	ضبـط	الدين	وحل	لعصام	الإسلام	عن
أموال	المسلمين.	والمرتضى	عندي	أن	ذلك	جبن	وخور	وذهول	عن	سنن	النظر.	فإن	للإمام	أن	يأخذ	من
الجهات	التي	ذكرنـاها	ما	يراه	سـاداً	للحاجة	على	ما	قـدمنا	منهاجه،	ولا	يلـزمه	الاستقراض	سواء	فرض
أخذه	من	معينيين	أو	من	المياسير	أجمعين.	والدليل	عليه	أنا	لو	فرضنا	خلو	الزمان	عن	مطاع	لوجب	على
المكلفين	القيام	بفرائض	الكفايات	من	غير	أن	يرتقبوا	مرجعاً،	فإذا	وليهم	إمام	فكأنهم	ولوه	أن	يدبرهم
	فـيما	كان	من	وظائـفهم	فوض،	ولولاه	لأوشك	أن	يـتخاذلوا	ويحمـل	البعض	الأمر	فيه	على تعيينـاً	وتبييناً
البعض،	ثم	تنـسحب	المآثم	على	كـافتهم،	والإمام	القـوام	يدفع	التخـاذل	والتغالـب	ويحمل	الأعيان	على
الـتناوب	فيما	على	الكافـة	والخروج	عن	عهدته.	والذي	يـوضح	المقصد	أنه	لو	استقـرض	لكان	يؤدي	ما
اقترضه	من	مال	فاضل	مـستغنى	عنه	في	بيت	المـال،	وربما	تمس	الحاجة	إلى	مـا	يقدره	في	الحال	فاضلًا	ثم
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يقتضي	الحـال	استرداد	ما	وفـيناه	على	المقـرض،	ويستـدبر	الـتدبير	فلا	يـزال	في	رد	واسترداد	وما	أدى	إلى
الـتسلسل	فهـو	في	وضعه	لا	يتحصـل.	والذي	يجب	التعـويل	عليه	أن	كل	واقعـة	وقعت	في	الإسلام	تعين
على	ملتزمي	الإسلام	أن	يقيموا	أمر	الله	فيها	إما	بأنفسهم	إذا	فقدوا	من	يليهم،	أو	بأن	يتبعوا	أمر	واليهم،
فإذا	امتثلـوا	أمر	الله	بأنفسهم	أو	بأموالهـم	على	تفنن	أحوالهم،	فارتقابهم	رجوعـاً	في	مآلهم	يشعر	بأنهم	ما
كـانوا	متـأصلين	فيـما	كلفهم	ربهم،	وهـذا	ظن	كاذب	ورأي	غـير	صائب.	فـالمسلمـون	هم	المخـاطبون
والإمام	في	التزام	أحـكام	الإسلام	كواحد	مـن	الأنام،	ولكنه	مستـتاب	في	تنفيذ	الأحـكام،	فإذا	نفذت،
فلا	مطمع	في	مرجع،	فـإن	در	لبيت	المال	مال	فحظ	المسلمين	منـه	تهيؤه	للحاجات	في	مستقبل	الأوقات،
فهذا	منتهـى	القول	في	هذا	الفن.	وأنـا	أقول	الآن	لست	أمنع	الإمـام	من	الاقتراض	على	بيت	المال	إن	رأى
ذلك	استـطابـة	للقلـوب	وتوصلًا	إلى	تـيسير	الـوصول	إلى	المـال	مهما	اتفقت	واقعـة	أو	هجمت	هـاجمة،
والذي	قدمته	ليس	تحريماً	للاستقراض	ولكنه	تمهيد	لما	يسوغ	للإمام	أن	يفعله،	والأمر	موكول	إلى	رأيه،
واستصوابه	في	افتتاح	كل	أمر	ومآبه،	والجملة	في	ذلك	أنه	إذا	ألمت	ملمة	واقتضي	إلمامها	مالاً	فإن	كان	في
بيت	المـال	مال	استـمدت	كفـايتهـا	من	ذلك	المـال،	وإن	لم	يكن	في	بيت	المـال	نزلـت	على	أموال	كـافة
المسلـمين،	فإذا	كفيـت	من	أموالهم	فقـد	انقضت	وانقـطعت	تبعاتهـا	وعلائقها،	فـإذا	حدث	مال	تهـيأ	ما
حدث	للحـوادث	المستقـبلة،	فهـذه	معضلات	لا	يسـتد	فيهـا	إلا	مؤيـد،	ولا	يطبق	مـقصد	الحـق	فيها	إلا
مسدد،	فإن	قيل	قد	ذكر	الفقهاء	أن	من	معه	طعام،	إذا	وجـد	مضطراً	إليه	واقعاً	في	المخمصة	مشفياً	على
الهلاك	لم	يلـزمه	مـالك	الطـعام	بـذله	من	غير	بـدل	وإحيـاء	المهج	من	فـروض	الكـفايـات	لعـى	مجرى
الأوقات	وقـد	يتعين	على	الإنسـان	في	بعض	الأزمان،	إذا	انفـرد	بالانـتهاء	إلى	مضـطر	أن	يبـذل	كنه	الجد
ويتفرغ	غاية	الـوسع	في	إنقاذه،	ثم	لا	يجب	التبرع	والتطوع	بـالبذل،	قلنا	هذه	المسـألة	عندنا	فيه	إذا	كان
	فيجـب	سد	جـوعته	ورد	خـلته	من	غير للـمضطـر	مال	غـائب	أو	حـاضر،	فأمـا	إذا	كان	لا	يـملك	شيئـاً
	أن	سد	خلات	المضطربين	في	سني	المجاعات	محتوم	على	الموسرين،	ثم التزامه	عوضاً،	ولا	أعرف	خلافاً
لا	يرجعـون	عليم	إذا	انسلوا	من	تحـت	كلا	كل	الفتن	وفقراء	المسلـمين	بالإضافة	إلى	مـتوسليهم	كالابن
الفقير	في	حق	أبيه	ليس	للأب	الموسر	أن	يلـزم	ابنه	الاستقراض	منه	إلى	أن	يستغني	يـوماً	من	الدهر	ولو
كان	لولده	مال	غائب،	أقـرض	ولده	أو	استقرض	له	أن	كان	موليـاً	عليه.	والذي	يكشف	الغطاء	فيه	أن
	على	حـريق	أو	غريق	واحتـاج	إنقاذه	إلى	إنقـاذ	سببه	وأكـداد	جسـده	لم	يجز	في من	رأى	مسلماً	مـشرفاً
مقـابلـة	سعـيه	طلب	عـوض،	ومـا	ذكـره	الأولـون	من	اسـتسلاف	رسـول	الله	صلى	الله	عليـه	وسلم	عنـد
مسيس	الحاجات	واستعطاله	الزكوات	فلست	أنكر	جواز	ذلك،	ولكني	أجوز	الاستقراض	عند	اقتضاء
الحال	وانقـطاع	الأمـوال،	ومصير	الأمـر	إلى	منـتهى	يـغلب	الظـن	فيه	استـيعاب	الحـوادث	لما	يـتجدد	في
الاسـتقبال،	وأمـا	ما	أدعـوه	من	أن	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم	كـان	لا	يأخـذ	إلا	وظيفة	حـاقة	في	أوان
حلولهـا	أو	يستقرض	فهـذا	زلل	عظيم،	فإنه	كـان	إذا	حاول	تجهيز	جـند	أشار	على	الميـاسير	من	أصحابه
بأن	يبذلوا	فضلات	أموالهـم	والأقاصيص	المأثورة	المشهورة	في	ذلك	بـالغة	مبلغ	التواتر.	وكانوا	رضي	الله
عنهم	يبـادرون	ارتسام	مراسم	الـرسول	عليه	السلام	على	طـواعية	وطيب	أنفس	ويـزدحمون	على	امتثال
الأوامر	حائزين	به	أكرم	الـوسائل	ازدحام	الهيم	العطاش	على	المـناهل،	وكانت	مبادئ	إشاراته	أنجع	في
قلوب	النـاس	من	سيوف	أهل	النجدة	والـبأس	في	أهل	العناد	والشراس،	ومـا	شبهوا	به	من	أداء	الأمر	إلى
إخلال	وإفضـائه	إلى	امتداد	الأيـدي	إلى	الأموال	فـلا	احتفال	بـالأموال	عنـد	إظلال	الأهوال	على	بـيضة
	من	غير	استفصال.	فـإن	سئلنا	الدليل	فقـد	قدمنا	ما الإسلام،	ولا	يسوغ	أخذ	الأموال	على	الإهمـال	هزلاً
فيه	أكمل	مـقنع،	فهذا	إنجـاز	الغرض	مـن	هذا	الفصل	وهـو	أحد	الفصـول	الثلاثة	المـوعودة	بعـد	تمهيد

الأصول.
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فأما	الفصل	الثاني	وبه	يتم	المقصد	في	بعض	ما	سبق:	وهو	أن	عساكر	الإسلام	إذا	كثروا،	أعني	المرتزقة
المترتبين	في	ديـوان	الجنـود	والمعقـود،	وعظمـت	المؤن	القـائمـة	بكفـايتهم،	وهـي	جاريـة	على	استـمرار
الأوقـات	حسب	توالي	الحاجات	التي	تتقاضاها	الفـطن	والجبلات،	وكان	اتساع	الرقاع	والأصقاع	وكثرة
الثغـور	والمراصـد	في	البقاع	لا	يـستقل	إلا	بكثـرة	الرجـال	المترصديـن	للقراع،	وقـد	قسمـهم	الإمام	على
أصنـاف	وأنواع	وصففهم	جيلًا	جـيلا	ورعيلًا	رعيلًا،	فمنهم	منـدوبون	أو	منتدبـون	لنفض	حريم	البلاد
عن	المتلصـصين	ذوي	العرامـة،	ومنهم	متـصرفون	في	البلاد	لـردع	النابغـين	من	أهل	الفسـاد	الزاغين	عن
منهاج	الـسداد،	ومنهم	مرتبـون	في	مرابطة	الحصـون	والقلاع،	وآخرون	في	المضائـق	والمراصد،	والنجدة
الكبرى	محتفون	بـالإمام	وبأمـراء	الأجناد	في	البلاد،	وإذا	انتـهي	تدبير	الممالك	إلى	ذلك،	فـالغالب	أن	ما
ينفق	من	أخماس	الغـنائم	والفيء	لا	يقيم	الأود	ولا	يـديم	العدد	فإنـا	كما	نصيب	نصـاب	والحرب	سجال
وللقتال	مضطرب	وتباين	أحال،	ومن	ظن	ممن	يلاقي	الحروب	بأن	لا	يصاب	فقد	ظن	عجزاً،	والمغانم	في
وضع	الشرع	لـيست	مقـصودة،	فـإن	الغرض	بـالتـجرد	للجـهاد	إعلاء	كلـمة	الله	وحـياطـة	الملة	والمغـانم
ليـست	معمـودة	مقصـودة،	إذ	لا	يليق	بمحـاسن	الشريـعة	أن	نجعـل	بذل	المهج	والـتغريـر	بالأرواح	إلى
تحصيل	المغـانم	ذريعة،	فإذا	لا	تقـوم	المملكة	بتـوقع	الاغتنام	ولا	بـد	للإمام	من	الاعتصـام	بأوثق	عصام
عـلى	ممر	الأيام،	ووزر	الإسـلام	مأمور	بـأقصى	الاحتـياط	والحفظ	في	اللـحظ	بعد	اللحـظ،	ولا	أشبه	ما
يرتقب	من	مغنم	بالإضافة	إلى	المؤن	القارة	إلا	بما	يقتنصه	القانصون	من	الصيود،	بالإضافة	إلى	النفقات
الدائرة،	فلـو	ترك	الناس	المـكاسب	معولين	على	الاصـطياد	لهلكوا	وضـاعوا	واضطربـوا	وجاعوا،	فهذه
التشبيهات	قـدمتها	لتوطئة	أمر	مقطوع	به	عندي	قد	يأباه	المقلدون	الذين	لا	تقتضيهم	نفوسهم	التحويم
على	الحقـائق،	فضلًا	عـن	ورودها،	وكلـما	ظهرت	حقـيقة	ولاحـت	إلى	دركها	طـريقة	ضروا	بجحـودها،
فأقول	والله	المـستعان:	لا	بد	مـن	توظيف	أموال	يـراها	الإمام	قـائمة	بالمـؤن	الراتبة	أو	مـدانية	لها،	وإذا
	مـن	كثير،	سهل وظف	الإمـام	على	الغلات	والثـمرات	أو	ضروب	الـزوائد	والـفوائـد	من	الجهـات	يسراً
احتماله	ووقـى	به	أهب	]أهل[	الإسلام	وماله،	واسـتظهر	رجالـه	وانتظمت	قواعـد	الملك	وأحواله،	ولو
عدم	النـاس	سلطانـا	يكف	عن	زرعهم	وضرعهم	عـادية	النـاجمين	وتوثب	الهـاجمين	لاحتاجـوا	في	إقامة
حـراس	من	ذوي	الـبأس	إلى	إضعـاف	ما	رمـزنما	إليه،	فـإن	استنـكر	ذلك	غـر	غبي،	قلنـا:	أتنكـر	أن	ما
ذكرته	وجه	الرأي؟	فـإن	أباه	وادعى	خلافه	تـركته	ودعواه،	ولن	يفلح	قـط	مقلد	يتبع	في	تقـليده	هواه،
وإن	اعترف	به	وقد	تقرر	أن	الاستظـهار	بأقصى	العـدد،	والعدد	محتوم	ولا	يفي	به	تـوقع	مغنوم	ومفهوم
أنه	لـو	استقر	بنـا	داهية	ووقع	والعيـاذ	بالله	خرم	في	نـاحية،	لاضطـرنا	في	دفع	البأس	إلى	بعـض	الناس	لو
تقدمنا	بوجه	رأي	لـظننا	أن	الأمور	في	استتابهـا	تجري	على	سنن	صوما	بها،	فـإن	قيل	لم	يكن	ما	ذكرتموه
في	زمن	الخلفاء	الراشدين،	قلـنا	لما	انتشرت	الرعية	وكثرت	المـؤن	المعنية	تسبب	أمير	المؤمنين	عمر	رضي
الله	عنه	إلى	تـوظيف	الخراج	والإرفاق	عـلى	أراضي	العراق	بأطبـاق	واتفاق،	والذي	يـؤثر	من	خلاف	فيه
فهو	في	كيفيته	لا	في	أصله،	فإن	قيل:	أليس	مذهب	إمـامكم	الشافعي	رضي	الله	عنه	أن	الخراج	المستأدى
من	غير	أراضي	العـراق	غير	ثابت؟	قلنـا:	مذهبه	أن	الجزيـة	المضروبة	على	أراضي	الكفـارة	باسم	الخراج
تسقط	بـإسلامهم،	كما	تسقط	الجزى	الموزعة	على	رقابهم.	وهـو	كما	قال	والذي	ذكرناه	أمر	كلي	بعيد
المأخذ	من	آحاد	المسائل،	ومنشأة	الإيالة	الكبرى	مع	الشهادات	الباتة	القاطعة	من	قاعدة	الشريعة،	فإذا
مست	الحـاجة	إلى	استمداد	نجـدة	الدين	وحرمـة	المسلمين	من	الأموال	ولم	يقع	الاجـتزاء	والاكتناء	بما
يـتوقع	على	المغيـب	من	جهة	الكـفار،	وتحقق	الاضطـرر	في	إدامة	الاسـتظهار	وإقـامة	حفظ	الـديار	إلى
عون	من	المال	مطرد	دار،	ولو	عين	الإمام	أقواماً	من	ذوي	الثروة	واليسار	لجر	ذلك	حزازات	في	النفوس
	سيئـة	في	الضـمائر	والحـدوس،	وإذا	رتب	على	الفـضلات	والثمـرات	والغلات	قدراً	قـريبـاً	كان وفكـراً
طـريقه	في	رعاية	الجنـود	والرعية	مقتصـدة	مرضية،	ثم	إن	اتفقت	مغـانم	واستظهر	بأخمـاسها	بيت	المال
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وغـلب	الظن	اطـراد	الكفـاية	إلى	أمـد	مظنـون	ونهايـة،	فيفـض	حينئـذ	وظائفه،	فـإنها	لـيست	واجـبات
	إلى	الأمور	الكـلية،	فمهما	استظهـر	بيت	المال	واكتفى، توقيفية	ومقـدرات	شرعية،	وإنما	رأيناهـا	نظراً
حط	الإمـام	ما	كان	يقـتضيه	وعفا.	فـإن	عادت	مخايل	حـاجة	أعاد	الإمـام	مناهجه.	وهـذا	الفصل	الذي
أطلت	أنفـاسي	فيه	يلتفت	على	أمر	قـدمته	في	الاستظهار	بـالادخار،	فلست	أرى	للإمـام	أن	يمد	يده	إلى
أموال	أهل	الإسلام	ليبتني	في	كل	ناحية	حرزاً	ويقتني	ذخيرة	وكنزاً	ويتأثل	مفخراً	وعزاء.	ولكن	توجه
لـدرور	المـؤمن	على	ممـر	الـزمن	مـا	سـبق	رسمه،	فـإن	اسـتغنـى	عنه	بـأمـوال	أفـاءهـا	الله	عـلى	بيت	مـال
المسلمين،	كف	طلبته	على	الموسرين،	فرحم	الله	امـرءاً	طالع	هذا	الفصل	وأنصف	وانتصف،	ولم	يلزمه
جاده	تقليـده	ولم	يتعسف،	فالـذي	حواه	هذا	الفـصل	أقصد	الطـرائق	أسد	المسـالك	إلى	مدارك	الحقائق

121.Zالثاني	الفصل	نجز	وقد
	بل	هو لعلك	لاحظـت	في	النص	الـسابق	أنـه	لا	دليل	نصي	قـط	لدى	الجـوينـي	للذهـاب	لمثل	هـذه	الأحكـام.
	بالعمل	بـرغم	عدم	فـرض	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم يعـتمد	على	افـتراضات	منـطقية	بـالنسـبة	له.	أي	أن	العقل	بـدأ
	الخبر 	لشـاع	مثل	هـذا 	لأنه	إن	فعل	صلى	الله	علـيه	وسلم	ولـو	مرة	واحـدة الخـراج	على	النـاس	كما	يقـر	هو	في	نـصه،
	يقـره	معظـم	الفقهاء	وبـالذات	المـقربين	مـن	السلاطين ولانتشر	وطـار	لأنه	من	مـصلحة	الـسلاطين	ولأصبح	الخـبر	مما
	وكـأنه	العرف.	ولأثبت	لك	أخي	الـقارئ	أن	ما	ذهب	إليـه	الجويني	قذف	بـالغيب،	فقد 	مستسـاغاً	شرعاً ولأصبح	أمـراً
	متقاربة.	وسأقوم	بالتعليق	على	كل اضطررت	إلى	تقسيم	النص	السابق	إلى	سـتة	عشر	مقطعاً.	كل	مقطع	يحوي	أفكاراً

مقطع	حتى	نتمكن	من	نقد	كامل	النص.	يقول	في	المقطع	الأول:	
X...	والأمـر	في	أخذ	الأموال	يجـري	على	هذه	الأحوال،	فـيشير	على	كل	أغنيـاء	في	كل	صقع	بأن	يـبذلوا
من	المال	مـا	يقع	به	الاستقلال،	وليـس	لتفاصيل	الـرأي	غاية	ونهـاية،	فلير	الإمـام	في	ذلك	كله	رأيه،	وما
	للأمثـال	وعلى	رأي	الإمـام	بعـد	عـون	الله 	في	المقـال،	ولكنـا	جئنـا	ضربـاً ذكـرنـاه	لـيس	حـصراً	وضبطـاً

.Zالأحوال	مضطرب	في	الاتكال
هنـا	كما	ترى	فإن	الجـويني	رحمه	الله	تعالى	يـرمي	بالمسـؤولية	على	تحمل	نفقـات	تجهيز	الجنـد	على	الأغنياء	في
	وليس	كحالنا	اليوم(	في	الثراء	بين	الناس	والذي	رآه	في كل	منطقة.	وهنا	إشكالية	أولى	وهي	أن	الفارق	المـرتفع	)نسبياً
	ظهـر	واسـتفحل	لأن 	أي	أنه	رأى	وضعـاً 	الحقــوق	لم	تطـبق	كما	يجـب. 	لم	يكـن	ليـظهـر	إلا	لأن	مـقصـوصـة عـصره
	عـلى	الأغنياء.	فهو مقصوصة	الحقـوق	لم	تطبق،	ثم	قرر	أن	هـذا	وضع	يعطي	الحق	للسلطـان	في	فرض	ما	يـراه	مناسباً
	لـيس	بحـاجة 	)أي	الجـويني( 	أي	أنه .Zرأيه	 	في	ذلك	كله 	فلير	الإمـام 	ونهايـة، 	الـرأي	غايـة 	Xوليـس	لتفـاصيل يقـول:
للتفصيل	لـكيفية	أو	مقـدار	ما	يجب	أن	يـؤخذ	من	الأغـنياء،	بل	ذلك	متروك	لـلإمام	ورأيه،	وأن	ما	ذكـره	من	أمثلة	في
	في	المقال،	ولكنا	جئنا النص	هي	ليست	حصرية	ولكنها	أمثلة	توضيحية.	فهو	يقول:	Xوما	ذكرناه	ليس	حصراً	وضبطاً
	ثم	بعـد	هذه	الـقناعـة	يعطيك	نـصاً .Zالأحـوال	مضـطرب	في	الاتكـال	الله	عون	بعـد	الإمام	رأي	وعلى	للأمثـال	 ضربـاً

ليحاول	فيه	إقناعك	أن	ما	ذهب	إليه	هو	ما	يجب	أن	يُتبع	بالقول:	
Xومن	تتمـة	القول	في	هـذا	أن	المسلـمين	إذا	وجدوا	معـاذاً	واتَخْذوا	لملماتهـم	ملاذاً	لم	يكن	لهم	مـضادته
ومـرادته	ومعانـدته	ومحادثته،	فـإن	رأى	إذا	وقعت	واقعة	عـامة	وداهيـة	مطبقـة	للخطـة	طامـة،	ومست
الـضرورات	في	دفاعهـا	إلى	عدة	ومـادة	من	المـال	تامـة،	ويد	الإمـام	صافـرة	وبيـوت	الأموال	شـاغرة	أن
يتسبـب	إلى	استيداء	مال	مـن	موسري	المؤمنين،	فـإنه	يفعل	ذلك	على	موجب	الاستـصواب	ما	أراه	وعمم
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.Zالبلاد	أقاصي	في	واليسار	الاقتدار	أهل
فكما	تـرى	في	أول	النص	السابق	فإن	الجـويني	لديه	قناعـة	أنه	لأنه	اجتهد	وأتى	بفكـرة	ضرورية	لأمان	الأمة
كما	يعتقد	فإنه	لا	يُستساغ	لأي	مسلم	معـاندة	ومناقشة	ما	يدعو	إليه	وبـالذات	في	حال	مداهمة	الخطر	ديار	المسلمين.
	والخـطة .Zطـامة	للخـطة	مطـبقة	وداهيـة	عـامة	واقعة	وقعـت	 	Xإذا 	الخطـورة	على	ديار	المـسلمين: فهو	يقـول	موضحـاً
	فـإن	تعرضـت	خطط 	معيـنة. 	المعروفـة	لجماعـة 	في	فصل	XالأمـاكنZ	هـي	المنطقـة 	كما	سـيأتي	بـيانهـا )بكسر	الخـاء(
المسلمين	لداهيـة	مطبقة	واحتاج	الوضع	للدفـاع	بالضرورة،	فإنه	عندها	لا	مفـر	من	إعداد	العدة	والتي	تحتاج	للأموال.
	الوضع	كما	يقول فهذا	ما	يقـصده	بقوله:	Xومـست	الضرورات	في	دفاعهـا	إلى	عدة	ومادة	من	المـال	تامةZ.	ثم	إن	هـذا
	أي	ليـسوا سيؤدي	بـالإمام	إلى	اللجـوء	لأموال	الأثـرياء	كما	يـرى	الإمام	حتـى	وإن	كان	الأثـرياء	في	أقـاصي	البلاد،
بـالقرب	من	مواقع	الأعداء.	أي	للإمـام	اللجوء	لأموال	الموسرين	لأن	يـد	الإمام	صافرة	وبيـوت	الأموال	شاغرة،	أي	لا

	ما	يستطيع	الإمام	فعله	في	مثل	هذه	الحالات	الخطرة	على	الأمة:	 مال	فيها.	ثم	يقول	في	المقطع	الثالث	موضحاً
Xورتب	على	كـل	ناحيـة	في	تحصيل	المـراد	ذا	كفايـة	ودربة	وسـداد،	وإن	عسر	الـتبليغ	إلى	الاستـيعاب،
	ثم	يجعل	النـاس	في	ذلك	فئامـاً،	فيستـأدى	عند	كـل	ملمة	من ورأى	في	وجه	الصواب	أن	يخـصص	أقوامـاً
فرقة	أخـرى	وأمة،	اتبع	في	ذلك	كله	أوامره	واجـتنب	زواجره،	ثم	ليكن	في	ذلـك	على	أكمل	نظر	وأسد
فكـر	وعبر،	فإن	اقتضى	الـرأي	تعيين	أقوام	على	التنصـيص	يعرض	لهم	على	التخصـيص	ونر	إلى	من	كثر
مـاله	وقل	عيـاله،	وقد	يـتخير	من	خيـف	عليه	من	كثـرة	ماله	أن	يـطغى،	ولـو	ترك	لفـسد	ولـو	غض	من
غلوائه	قـليلًا	لأوشك	أن	يقتصد	ويـستد،	وإذا	لم	يخل	المتصـدي	للإمامة	والاستقـامة	عن	تحديـد	النظر
	له	معـتبر،	ثم	إذا	قـد	لاحت	المـراشـد 	إليه	تلـويحـاً 	أو	رمـزاً وتسـديـد	الفكـر،	ففيما	ذكـرنـاه	تصريحـاً

.Zالأصول	من	سبق	ما	تمهيد	بعد	فصول	ثلاثة	بعدها	فنذكر	القاصد،	ووضحت
	على	النواحي	المختلفة،	أي 	لجمع	الأموال	بأن	يكون	ذلك	أولاً لعلك	لاحظت	في	النـص	السابق	أنه	يقترح	طرقاً
	فإن .Zوسـداد	ودربة	كفايـة	 على	المناطق	المـختلفة	بـالقول:	Xورتب	]أي	الإمـام[	على	كل	ناحيـة	في	تحصيل	المـراد	ذا
	الـوضع	من	تبليغ	الأقـوام	في	المناطـق	المختلفة	فـإنه	قد	يـتوجه	عنـدئذ	)كـما	يقول(	إلى	سيـاسة تعذر	على	الإمـام	هذا
ضريبيـة	أخرى	وهي	التخصيص	بـضرائب	معينة	على	أقوام	مـعينين	وذلك	بالقول:	Xوإن	عـسر	التبليغ	إلى	الاستيعاب،
	ثم	يجعل	الناس	في	ذلك	فئامـاZً.	ثم	يوضح	أنه	بعد	مدة	قـد	توضع	الضريبة ورأى	في	وجه	الصواب	أن	يخصص	أقوامـاً
على	جماعة	أخرى	عند	حدوث	ملمة	أخرى.	فهو	يقول:	Xفيـستأدى	عند	كل	ملمة	من	فرقة	أخرى	وأمةZ.	ثم	يستمر
	طرقاً،	أو	بالأصـح	معايير	ما	أنزل	الله	بهـا	من	سلطان	في	وضع	الضرائب	على	الـرعية:	فهو	يقـول	بأنه	من	كثر مقترحـاً
	في	الشريعـة؟	لا	وبل	هناك	طائفة	أخرى ماله	وقل	عـياله،	فهو	أولى	بوضع	الضرائب	عليه!	أليـس	هذا	ابتكاراً	جديداً
يمـكن	أن	توظف	عليها	الضرائب	وهي:	Xمن	خيف	عليه	من	كثـرة	ماله	أن	يطغىZ.	ثم	يوضح	سبب	وضع	الضرائب
على	هذا	الفـرد	بأنه	Xلو	تـرك	لفسد	ولـو	غض	من	غلوائه	قلـيلًا	لأوشك	أن	يقتصد	ويـستدZ.	فمن	أين	أتـى	بمثل	هذه
المعايـير	لفرض	الضرائب؟	أليس		هناك	مـن	الأثرياء	من	هم	من	الأتقياء	مـثل	عبد	الله	بن	المبارك	رحمه	الله؟	والعكس
	صحيح،	أليس	هناك	من	الفقـراء	من	هم	مستكبرون	وعاصـون؟	وهل	السلطان	إلا	بشر	لا	يسـتطيع	معرفة	ما	في أيضـاً
	الصلاحية	للحكم	على	بـواطن	الناس	ليأخذ	بعـض	الأموال	ممن	يعتقد	أنه	قد صدور	الناس؟	فكيف	يُعطـى	الإمام	إذاً
	أخي	القارئ.	حتى	الآن	لم	يقدم	الجويني	أي	دليل	نصي،	بل	فقط	قناعاته يفسق	حتى	لا	يفسق؟	إن	من	البيان	لسحراً
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الشخصية،	ثم	لتوضـيح	ما	طرحه	من	أفكار	فإنه	يستعرض	المذهبين	المتضادين	في	المسألة،	فيوضح	باختصار	ما	ذهب
إليه	كل	من	أهل	السلف	وأهل	الرأي	فيقول	في	المقطع	الرابع:

Xأحدها	أن	من	النـاس	من	ذهب	إلى	أن	الإمام	يأخذ	ما	يـأخذه	في	معرض	الاقتراض	على	بيت	المال	على
كل	حـال،	فـإن	تـأتت	مـداره	ومجـالـبه	تعين	رد	مـا	اقترض،	والمقـترض	يطـالبه.	وقـال	قـائلـون	أن	عمم
بالاستداء	ميـاسير	البلاد	والمثرين	من	طـبقات	العباد	فلا	مطمع	في	الـرد	والاسترداد،	وإن	خصص	بعضاً

.Zالتحقيق	مسلك	نذكر	ثم	فريق	كل	به	يتعلق	ما	نذكر	ونحن	قرضاً،	إلا	ذلك	يكن	لم
ترى	في	النص	السابق	أنـه	يوضح	الطريقتين	في	جمع	الأموال	ثـم	حقوق	من	أخذت	منهم	الأموال:	الأولى	هي
أن	مـن	الفقهاء	مـن	قال	أن	للإمـام	أن	يستقـرض	لبيت	المـال	من	النـاس،	ثم	إن	علـيه	بعد	زوال	الخـطر	إعـادة	الأموال
لأصحابها.	أما	الرأي	الآخر	فهـو	الذي	يقول	بأنه	إن	كان	الاستقراض	من	الأثـرياء	والموسرين	من	طبقات	مختلفة	فلا
حق	لمن	أخذت	مـنهم	الأموال	في	مطـالبة	بيـت	المال.	أما	إن	كـان	الأخذ	من	بعض	الأفـراد	المحددين	فـإن	ذلك	قرض
على	بيت	المال.	لاحـظ	أنه	يستخدم	عبارة	Xالرد	والاسـتردادZ.	فهو	يقصد	أخذ	الأموال	مـن	الناس	ثم	ردها	إليهم	متى
ما	توفر	مـال	في	بيت	المال،	ثم	مرة	أخـرى	أخذ	الأموال	عند	كـوارث	أخرى	ثم	ردها	لأصحـابها،	وهكذا	من	دورات
	بـإذن	الله.	ثم	يوضح	الجويني	موقف متـتالية.	وهذه	الآلية	هي	مـا	يستثمرها	كدلـيل	لإثبات	مذهبه	كما	سترى	لاحقاً

أهل	السلف	بالقول	في	المقطع	الخامس:
Xفمن	قال	الإمام	يستقرض	استمسك	بأن	أقدار	الواجـبات	مضبوطة	الجهات	في	قواعد	الدين	ومذاهب
المسلـمين،	وكان	رسـول	الله	صلى	الله	عليه	وسـلم	إذا	أضاق	المحـاويج	والفقراء	اسـتسلف	من	الأغـنياء،
وربـما	استعجل	الزكـوات،	فلو	كان	يـسوغ	الأخذ	مـن	غير	اقتراض	لكان	علـيه	السلام	بينـه	ليتقدي	به
مـن	بعده	عـند	فـرض	الإضافـة،	وربما	تعلق	هـؤلاء	بأن	مـآخذ	الأمـوال	لو	تعـدت	الطـرق	المضبـوطة
والمسـالك	الموضحة	في	الشريعة	لانبسطت	الأيـدي	إلى	الأموال	ولجر	ذلك	فنوناً	من	الخبال،	ولم	يثق	ذو
مـال	بماله	لا	في	حـاله	ولا	في	مـآله.	وهـذا	خـروج	عن	ضـبط	الـديـن	وحل	لعصـام	الإسلام	عن	أمـوال

.Zالمسلمين
	سنة	المصطفى	صلى	الله	عليه	وسلم	ألا	وهي	الاقتراض 	لأن	الجويني	يـدرك	تماماً إن	النص	السابق	غريب	جداً
وليس	فـرض	الضرائب،	ومع	ذلك	يعطي	الإمـام	الحق	في	فرض	الضرائب	!!!	فهو	يـدرك	علة	استمسـاك	الفقهاء	الذين
قـالوا	أن	للإمـام	الاقتراض	فقط،	والعلـة	هي	أن	جميع	جـهات	النفقـات	التي	هي	على	بـيت	المال	مقـدرة	ومضبـوطة	في
	الجهـات	في	قواعـد	الدين 	الواجبـات	مضبـوطة 	Xأن	أقـدار 	لفـرض	الضرائب	وذلـك	بقوله: 	لذلك	لا	حـاجة الشريعـة
	الاستلاف	أو	تعـجيل	الزكـاة	بطلـبها	من ومذاهب	المـسلمينZ.	ثم	يـوضح	فعل	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسـلم	بأنه	أمـا
بعض	الناس	بالقول:	Xوكان	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم	إذا	أضاق	المحاويج	والفقراء	استسلف	من	الاغنياء،	وربما
استعجل	الزكواتZ.	ثم	يوضح	لنا	أنه	إن	كان	الأخذ	من	الناس	لبيت	المال	من	غير	اقتراض	جائز	لكان	صلى	الله	عليه
وسلم	هو	الأولى	بهذا	الفعل،	ولأنه	لم	يفعله	فإن	المستمسكـين	بسنته	متعلقون	بهذه	السنة	لأنهم	يعتقدون	أن	في	فرض
	من	الخبالZ	ذلك	لأنه	لن	يثق	أحد	على	ماله	ولا الضرائب	على	الناس	انفلات	ما	بعده	انفلات	إذ	أن	ذلك	سيجر	Xفنوناً
	من	السلطان	الـذي	قد	يفرض	ما	يراه	من	ضرائب	في	أيـة	لحظة	وعلى	من	يشاء.	وفي	هذا على	حاله	ولا	على	مـآله	خوفاً
	عن	أمـوال 	الإسلام 	لعصــام 	Xخـروج	عن	ضـبط	الـدين	وحـل 	الـضرائب: 	مـذهـب	من	يــرفضـون 	مبـينـاً كما	يقـول
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المسلمـينZ.	وفي	هذه	الأخيرة	هو	بـالطبع	محق.	ولكنه	مع	كل	هـذا	الإدراك	لعلل	التمسك	بـالشريعة	إلا	أن	لـه	مذهباً
آخر	يبينه	في	المقطع	السادس،	وهو	من	أهم	المقاطع	)والذي	رجع	إليه	الجنيدل	لإثبات	طرحه(:

Xوالمرتضى	عندي	أن	ذلـك	جبن	وخور	وذهول	عن	سنن	الـنظر.	فإن	للإمام	أن	يـأخذ	من	الجهات	التي
	للحـاجة	على	مـا	قدمنـا	منهاجه،	ولا	يـلزمه	الاستقـراض	سواء	فـرض	أخذه	من ذكـرناهـا	ما	يـراه	ساداً
معينيين	أو	من	المياسير	أجمعين.	والـدليل	عليه	أنا	لو	فرضنا	خلو	الزمان	عن	مطاع	لوجب	على	المكلفين
القيام	بفرائـض	الكفايات	من	غير	أن	يـرتقبوا	مرجعـاً،	فإذا	وليهم	إمام	فكـأنهم	ولوه	أن	يدبـرهم	تعييناً
	فيما	كان	من	وظائفهم	فـوض،	ولولاه	لأوشك	أن	يتخاذلوا	ويحمل	البعض	الأمر	فيه	على	البعض، وتبييناً
ثم	تنسحب	المـآثم	على	كافتهـم،	والإمام	القوام	يـدفع	التخاذل	والتغـالب	ويحمل	الأعيـان	على	التناوب
فيما	على	الكـافة	والخروج	عن	عهـدته.	والذي	يوضح	المقصـد	أنه	لو	استقرض	لكـان	يؤدي	ما	اقترضه
مـن	مال	فاضل	مسـتغنى	عنه	في	بيت	المـال،	وربما	تمس	الحاجـة	إلى	ما	يقدره	في	الحـال	فاضلًا	ثم	يقتضي
الحال	استرداد	ما	وفيـناه	على	المقرض،	ويستـدبر	التدبير	فلا	يـزال	في	رد	واسترداد	وما	أدى	إلى	التسلسل

.Zيتحصل	لا	وضعه	في	فهو
تجد	أن	المقطع	السابق	أخـي	القارئ	يبدأ	بجراءة	على	أولئـك	الذين	يأخذون	بالـدليل	فقط	لإصدار	الأحكام.
أي	أنه	بدأ	بجـرأة	على	أهل	السلف	رحمهم	الله.	فهـو	يصفهم	بالجبـن	والخور	وأنهم	لا	يعيشـون	واقعهم	المبني	على	سنن
يجب	النظر	فيهـا	بالقول:	Xوالمرتضى	عندي	أن	ذلك	جبن	وخور	وذهـول	عن	سنن	النظرZ.	ثم	يبين	مذهبه	بأن	للإمام
	بأنهـا	إما	على	الجميع	أو	على	طائفـة	محددة،	وأنه	ليس	عليه	الاقتراض.	وبـالطبع	فهنا فرض	الضرائب	كـما	وضح	سابقاً
	فـما	هو	دلـيله؟	إن	دليلـه	هو 	والعقل	بـالطبـع	قاصر. 	إلى	العقل. 	ولأنه	لا	دلـيل	نصي	لـديه	لجـأ عليه	أن	يـأتي	بالـدليل.
	هـل	هذا 	هو: 	والسـؤال	الحتـمي	هنـا 	لقـد	افترض	الجـويني	أنـه	قد	يـوجد	زمـان	لا	إمام	مـطاع	فـيه. الافتراض	الآتي:
	فعـليهم	أن 	ثلاثـة	في	فلاة 	الإمامـة	حتـى	وإن	كانـوا افتراض	ممكـن	والرسـول	صلى	الله	عليه	وسلـم	أكد	عـلى	ضرورة
	أنه	قد	يأتي	زمان يؤمـروا	أحدهم	)وسيأتي	في	فصل	XالحكمZ	بـإذن	الله(.	ولكن	لنمضي	معه	في	افتراضاته	ولنـقل	جدلاً
لا	إمـام	للناس	فيه،	فما	الذي	سيـحدث؟	هنا	يأتي	الجويـني	بافتراض	آخر	وهو	أنه	عنـدها	فإنه	يجب	على	المكلفين،	أي
	القيـام	بفروض	الـكفايـة	من	غير	مـرجع	إذ	لا	سلطـان	بيـنهم،	فما	بـالك	بـما	هو	فـرض	عين	)كـما	يرى على	الـرعيـة،
	مـن	غير	ارتقـاب	مـرجع 	مثلًا، 	أي	دفع	شر	الأعــداء 	بـتلك	الفـروض، 	القيـام 	فـمن	بــاب	أولى	أن	عليهـم الجـويـني(؟
	أي	أن 	لـدفع	شر	الأعداء	لا	محـالة. 	أي	أن	الـناس	مـن	غير	سلطـان	سينفقـون	الأموال	في	حـال	الضرورة كـالسلـطان.
الإنفاق	حاصل	حـاصل.	وهذا	ما	يريد	الوصول	إليه	من	استنتـاج	حتى	يبني	عليه	دليله	كما	سيأتي	بإذن	الله.	أي	وكأنه
	عليهم	من 	فـيما	كان	من	وظـائفهمZ،	أي	يديـر	أمورهم	فيـما	هو	يقينـاً إن	وليهم	إمام	فـإنما	هو	الـذي	Xيدبرهـم	يقيناً
واجـبات	مالية	)وظائف(.	وإلا	فـإنهم	سيتخاذلون	إن	لم	يوجـد	إمام	لأن	كل	واحد	من	الناس	سيرمـي	بالمسؤولية	على
الآخر،	وهكذا	Xتنـسحب	المآثم	على	كافتهمZ.	أما	إن	كان	هناك	إمـام	قوام،	أي	يقوم	بأعمالهم	مثلًا،	كما	يقول،	فإنه
يـدفع	التخاذل	لأن	مـسؤوليـات	القيام	بـأمور	الـدولة	الـضرورية	محمـول	على	Xالأعيان	على	الـتناوبZ.	وهنـا	لابد	من
التنويه	على	أن	الجويني	نسي	في	افتراضه	هـذا	مسألة	جد	مهمـة،	وهي	أنه	إن	قام	الناس	بالدفـاع	عن	أنفسهم	بأموالهم
	مـقارنة	بوضع	يـأخذ	فيه	السلـطان	الأموال	ويعطي	هـذا	ويمنع	عن	هذا.	أي	أن	تكلفـة	الدفاع	عن فـإنه	لا	هدر	تماماً
	أن	الشريعة الـديار	ستكون	بأموال	أقل	وبكفاءة	أعلى،	وهـذا	ما	تدفع	إليه	الشريعة.	هذا	بـالإضافة	إلى	أنه	نسي	أيضاً
كما	بينت	في	الحديث	عن	Xالقـوة	الحقةZ	في	فصل	Xدولة	النـاسZ	تحث	الناس	على	اكتسـاب	مهارات	القتال.	وفي	مثل
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	بالدرجة	الأولى،	ولكن	لتنظيم	الصفوف	في	القتال هذه	الحالات	فإن	الحاجة	للسلطان	هي	ليست	لتجهـيز	الجيش	مالياً
ومـا	إلى	ذلك	من	متـطلبات	حـربية	كـما	سترى	بإذن	الله.	ولعـل	السؤال	هـو:	لماذا	كل	هـذه	الافتراضات	مـن	الجويني
رحمه	الله؟	والإجابـة	هي	لأنه	يريد	أن	يصل	لنقطة	مهمة	لإثبات	دليله	بقوله:	Xوالذي	يوضح	المقصد	أنه	لو	استقرض
لكان	يـؤدي	ما	اقترضه	من	مـال	فاضل	مسـتغنى	عنه	في	بيت	المـالZ.	أي	أنه	يقول	أن	الإمام	إن	استقـرض	لبيت	المال،
	لبيت	المـال،	فإنه	عند	إعادة	هـذه	الأموال	لمن	أخذت	منهم	فلن	يـستطيع	الإمام	إعادة	شيء أي	أخذ	من	الـرعية	أموالاً
	عن	نفقـات	بيت	المـال،	وإلا	من	أيـن	لبيـت	المال	مـال	حتـى	تتم	إعـادة	الأموال	لمـن	تم	الاقتراض إلا	إن	كان	فـاضلًا
	عن	حاجات	بـيت	المال.	ثم	يقول:	Xوربـما	تمس	الحاجة منهم؟	فلابد	وأن	يكـون	المعاد	للمقرضـين	فاضلًا،	أي	فائضـاً
	ويستـدبر	الـتدبـير	فلا	يزال	في	رد 	وفينـاه	على	المقـرض، 	ثـم	يقتضي	الحـال	استرداد	مـا 	يقدره	في	الحـال	فاضلًا، إلى	مـا
واسترداد	وما	أدى	إلى	التسلسل	فهو	في	وضعه	لا	يتحصلZ.	هذا	هـو	الدليل	بالنسبة	له	على	أن	للسلطان	الحق	في	فرض
	ويجب	دفعه	للمـقرضين	ثم	يتضح	للإمام	أن 	مالياً الضرائب:	لأنه	يـقول	أن	الإمام	قد	يخطئ	لأنـه	قدر	أن	هناك	فائضـاً
ما	دفعه	للمقرضين	لسداد	الـدين	هو	في	الواقع	مال	هو	بحـاجة	له	مرة	أخرى	لظهور	خـطر	آخر.	وهكذا	فإن	الإمام
	وضع 	بين	رد	واسترداد.	وهـذا 	للمقـرضـين	ثم	يقـترض	ويعيـد	وهكــذا 	أي	يقترض	المـال	ثـم	يعيــده بين	رد	واسـترداد،
مرفـوض	بالنسبـة	له	لأن	المال	الذي	بين	الـرد	والاسترداد	هو	في	الواقع	مـال	فائض	عن	حاجـات	الناس	لأنه	بين	الناس
	فإن	هـذا	المال	هو	ما	كان	يجب	أن وبين	بيت	المال	جيئة	وذهـاباً.	هذا	من	جهة،	ومن	جهة	أخـرى	كما	استنتج	سابقاً
ينفـقه	الناس	شاؤا	أم	أبوا	إن	لم	يكن	هناك	إمـام	يدبر	أمورهم.	لذلك	فهـو	يقترح	حلًا	آخر	والذي	يوضحه	في	المقطع

السابع	بقوله	)وقد	استشهد	الجنيدل	بهذا	المقطع	أيضاً(:
Xوالذي	يجب	التعويل	علـيه	أن	كل	واقعة	وقعت	في	الإسلام	تعين	على	ملتـزمي	الإسلام	أن	يقيموا	أمر
الله	فـيها	إما	بـأنفسهم	إذا	فقـدوا	من	يليهم،	أو	بـأن	يتبعوا	أمـر	واليهم،	فإذا	امتـثلوا	أمر	الله	بـأنفسهم	أو
	في	مـآلهم	يشعـر	بأنهم	مـا	كانـوا	متأصلـين	فيما	كلفهم بـأموالهم	على	تفـنن	أحوالهم،	فـارتقابهم	رجـوعاً
ربهم،	وهـذا	ظن	كـاذب	ورأي	غير	صـائب،	فـالمـسلمـون	هم	المخـاطبـون	والإمـام	في	التـزام	أحكـام
الإسلام	كـواحد	من	الأنام،	ولكـنه	مستتاب	]مـستناب[	في	تنـفيذ	الأحكام،	فـإذا	نفذت،	فلا	مطمع	في
مرجع،	فإن	در	لـبيت	المال	مال	فحظ	المـسلمين	منه	تهيؤه	للحـاجات	في	مستقبل	الأوقـات،	فهذا	منتهى

.Zالفن	هذا	في	القول
	يمكن	الاعـتماد	عليه	عـند	كـل	كارثـة	أو	عنـد	كل	خطـر	على هـنا	تجـد	أن	الجويـني	رحمه	الله	يقترح	أن	مـا
المسلمين	هـو	أن	يتحمل	كل	مسلم	مسؤولياته	بإقامـة	أمر	الله	من	خلال	تحمل	النفقات	إن	لم	يكن	للمسلمين	إمام،	أو
باتبـاع	أوامر	الإمام	إن	وجـد.	وهنا	يأتي	الاسـتنتاج	المهم	بـالنسبـة	له	وهو	أنه	إن	امتـثل	المسلمون	لأوامـر	الله	سبحانه
وتعالى	فـإنهم	سينفـقون	الأموال	بـالتأكيـد	في	جميع	Xتفنـن	أحوالهمZ،	وإن	لم	ينفـقوها	فـهم	إنما	في	الواقع	لا	يـطبقون
شرع	الله،	أي	أنهم	تـراجعوا	عن	مسؤوليـاتهم،	أو	كما	يقول:	Xما	كانـوا	متأصلين	فيما	كلفهم	ربهمZ.	وهـذا	بالنسبة	له
	ولأنهم	لن 	أي	أنـه	يجب	ألا	يظـن	بالمـسلمين	أنهـم	سيتراجعـون	عن	مـسؤولـياتهـم، .Zصـائب	غير	ورأي	كـاذب	ظنX
يتراجعوا	عن	مسؤولياتهـم	فهم	سينفقون	الأموال	حتماً	سواء	وجد	الإمام	أو	لم	يوجد،	وهذه	الأموال	التي	ستنفق	هي
مـا	سيأخـذها	الإمـام	كضرائـب.	وهذا	الاستـنتاج	واضـح	من	جملته	الأخيرة	في	المـقطع	السـابق	والتـي	يوضح	فـيها	أن
	فالإمـام	فرد	بين	جمـاعة خطـاب	الشريعـة	في	تحمل	المـسؤوليـات	هو	في	العـادة	لجميع	المـسلمين	وليـس	للإمام	فقـط.
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المسلـمين	برغم	أنه	مستـأمن	على	تنفيذ	الأحكـام،	فإن	نفذها	فهـو	إنما	يأخذ	الأموال	لـدرء	الخطر	الذي	هـو	مسؤولية
كل	مسلم.	وهـذه	الأموال	التي	ستؤخذ	تنفـق	على	درء	الخطر	ولن	تعاد	للناس،	Xفـلا	مطمع	في	مرجعZ	كما	يقول،	أما
	لمن	أخـذت	مـنهم 	الـتي	تعـاد 	وليـست	كـالأمـوال 	حـظ	المسـلمين	لـتنفق	على	حـاجـات	مـستقـبليـة إن	لم	تنفق	فـإنه
كـالقـروض.	هل	رأيـت	كيف	وضع	الجـويـني	الأفكـار	في	تسلـسل	من	نـسج	العقل	القـاصر	لـيصل	إلى	اسـتنتـاجه	أن
الضرائب	جائزة	في	الـشريعة؟	ولكنه	نسي	مسألة	مـهمة	وهي	مبدأ	الرد	والاستراداد	التي	بنـى	عليها	مذهبه.	فهو	يرى
أن	كميـة	المال	هذه	التي	هي	بـين	رد	واسترداد	بين	الناس	والإمام	هي	التـي	يجوز	أن	يأخذها	الـسلطان	كضرائب	لأنها
فائضة	عن	حـاجات	الناس.	وهنا	تظهر	ثلاث	زلات:	الأولى	هي	أنه	إن	كـان	هذا	المال	الذي	هو	بين	رد	واسترداد	هو
مبلغ	ثابت،	فإن	الكارثـة	أهون،	ففي	واقع	الحال	فإن	السلطـان	عندما	يأخذ	الضرائـب	فإنه	لن	يتوقف،	بل	ينفقها،	ثم
	ثابتاً،	بل	في	تـزايد	مع	مرور بعـد	فترة	يأخذ	مـال	آخر	كضرائب،	أي	أن	المـال	الذي	هو	بـين	رد	واستراداد	ليس	مبلغـاً
	غير	صحيح،	لأن الأيام.	أما	الـزلة	الثانيـة	فهي	تأويله	أن	ما	يـؤخذ	من	الناس	هـو	في	الواقع	فاضل	عنهم.	وهـذا	أيضاً
	لاستثماره	لتكثير	أصولهم	المنتجة.	فكل المال	بالنسبة	للناس	عادة	ليس	فقط	لتوفير	الضروريات	والحاجيات،	بل	أيضاً
	في	نمو	إنتـاجية 	فإن	الضرائب	مع	مـرور	الزمن	ستـؤثر	سلبـاً مبلغ	يقـتطع	من	أي	إنسـان	سيؤثـر	على	استثماره،	وبهـذا
الأمـة.	أي	أن	الاقتصاد	لـيس	بهذه	البـساطة	الـتي	وضعها،	فهي	أعقـد	من	ذلك	وفوق	عقـول	البشر	القاصرة.	أمـا	الزلة
الثـالثة	فهي	أن	الـسلطان	ومن	حـوله	سيزدادون	سـطوة	بهذه	الأمـوال	مما	يجعلهم	في	مـوقع	أقرب	لخرق	الـشريعة.	لقد
	من	قراءة	نص	إمام	الحرمين	ولتبسيطه	لأمور	معقدة	ثم	استحداث	حكم	ما	أنزل	الله	به	من	سلطان.	ليس تألمت	كثيراً

	ما	قاله	في	المقطع	الثامن	من	الاقتباس:	 هذا	فحسب،	بل	تأمل	أيضاً
Xوأنا	أقول	الآن	لست	أمنع	الإمـام	من	الاقتراض	على	بيت	المال	إن	رأى	ذلك	استطـابة	للقلوب	وتوصلًا
	والـذي	قـدمته	لـيس	تحـريماً إلى	تيـسير	الـوصـول	إلى	المـال	مهما	اتـفقت	واقعـة	أو	هـجمت	هـاجمـة،
للاستقراض	ولكنه	تمهيد	لما	يسوغ	للامـام	أن	يفعله،	والأمر	موكول	إلى	رأيه،	واستصوابه	في	افتتاح	كل
	فـإن	كان	في	بيت	المال	مال	استمدت أمر	ومآبه،	والجملة	في	ذلك	أنه	إذا	ألمـت	ملمة	واقتضي	إلمامها	مالاً
كفايـتها	من	ذلك	المـال،	وإن	لم	يكن	في	بيت	المـال	نزلت	على	أمـوال	كافـة	المسلمين،	فـإذا	كفيت	من
أموالهم	فقـد	انقضت	وانقطعت	تبعاتهـا	وعلائقها،	فإذا	حدث	مـال	تهيأ	ما	حدث	للـحوادث	المستقبلة،

	.Zمسدد	إلا	فيها	الحق	مقصد	يطبق	ولا	مؤيد،	إلا	فيها	يستد	لا	معضلات	فهذه
ترى	في	الـسابق	أنه	قـد	تولـدت	لدى	الجـويني	قنـاعة	بقـوة	حجته	لـدرجة	أنه	خـاف	من	أن	يتطـرف	الناس
ويـذهبوا	إلى	النقيض	الـذي	استحدثه	برفـض	الاقتراض	لأنها	سنة	الـرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	بقـوله:	Xوالذي	قدمته
	للاستقـراض	ولكنه	تمهيد	لما	يـسوغ	للإمام	أن	يفعله،	والأمـر	موكول	إلى	رأيهZ.	ثم	بعـد	ذلك	يمر	سريعاً ليس	تحريماً
على	جدل	من	نسجه	هو	لإثبات	ما	ذهب	إليه	من	خلال	القـياس	على	إطعام	الجائع	المضطر	وحق	الابن	الفقير	في	مال
أبيه.	ولا	أريد	هنـا	الخوض	في	ما	قـدمه	من	أمثلة	للقيـاس	عليها	إذ	لا	حاجـة	لذلك	إلا	إن	لم	تكن	هنـاك	سنة	واضحة
عن	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم.	ولأن	سنة	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم	واضحة	وهي	الاستقراض	أو	تعجيل	الزكاة،
	من	خلال	قوله	في	المقطع فلا	داعي	لأي	قياس	لأن	الحـكم	معروف	للجميع	بـما	فيهم	الجويني	الـذي	يدرك	ذلك	تمامـاً

التاسع:	
Xوما	ذكره	الأولـون	من	استسلاف	رسـول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم	عنـد	مسيـس	الحاجات	واسـتعطاله
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الزكـوات	فلست	أنكـر	جواز	ذلك،	ولكـني	أجوز	الاسـتقراض	عنـد	اقتضـاء	الحال	وانقطـاع	الأموال،
ومصـير	الأمر	إلى	منتهى	يغلب	الظن	فيه	اسـتيعاب	الحوادث	لما	يتجدد	في	الاسـتقبال.	وأما	ما	أدعوه	من
أن	الـرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	كـان	لا	يأخذ	إلا	وظيفـة	حاقة	في	أوان	حلـولها	أو	يسـتقرض	فهذا	زلل
عظيـم،	فإنه	كـان	إذا	حاول	تجهـيز	جنـد	أشار	على	المـياسير	مـن	أصحابه	بـأن	يبذلـوا	فضـلات	أموالهم
والأقـاصيص	المـأثورة	المـشهورة	في	ذلـك	بالغـة	مبلغ	الـتواتـر.	وكانـوا	رضي	الله	عنهم	يـبادرون	ارتـسام
مـراسم	الرسـول	عليه	السـلام	على	طواعيـة	وطيب	أنفـس	ويزدحمـون	على	امتثـال	الأوامر	حـائزين	به
أكرم	الـوسائل	ازدحـام	الهيم	العطـاش	على	المناهـل،	وكانت	مبـادئ	إشاراته	أنجع	في	قلـوب	الناس	من
سيوف	أهل	النجـدة	والبأس	في	أهل	العناد	والـشراس،	وما	شبهوا	بـه	من	أداء	الأمر	إلى	إخلال	وإفضائه
إلى	امتداد	الأيدي	إلى	الأموال	فلا	احتـفال	بالأموال	عند	إظلال	الأهـوال	على	بيضة	الإسلام،	ولا	يسوغ
	مـن	غير	استفصـال.	فإن	سـئلنا	الـدليل	فقد	قـدمنا	مـا	فيه	أكمل	مقنع، أخـذ	الأموال	على	الإهمـال	هزلاً

	.Zالأصول	تمهيد	بعد	الموعودة	الثلاثة	الفصول	أحد	وهو	الفصل	هذا	من	الغرض	إنجاز	فهذا
هنا	من	المقطع	الـسابق	يظهر	سؤال	ملح:	لقد	أقر	الجـويني	أن	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	استقرض	الأموال
وعجل	الزكاة	Xعـند	مسيـس	الحاجاتZ	ولا	مـال	في	بيت	المال،	فلماذا	لم	يـأخذ	بما	فعله	الـرسول	صلى	الله	عليه	وسلم
وجوز	الضرائب	برغم	أن	الظروف	لم	تتغير،	أي	أنها	نفـسها،	فهي	ضرورات	تزامنت	مع	خواء	بيت	المال؟	ثم	ينقد	ما
ذهب	إليه	أهل	الـسلف	بالقول:	Xوأما	ما	أدعـوه	من	أن	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	كان	لا	يـأخذ	إلا	وظيفة	حاقة	في
أوان	حلولها	أو	يسـتقرض	فهذا	زلل	عظـيمZ.	ثم	يبين	أنه	زلل	لأن	الناس	كـانوا	يطيعون	الـرسول	صلى	الله	عليه	وسلم
إن	هـو	دعاهم	أن	يبـذلوا	من	أمـوالهم	طواعيـة.	وأن	الآثار	في	هـذا	كثيرة	جداً.	وكـأنه	يشير	إلى	أن	هـذا	لن	يحدث	في
زمانه	وزمان	من	بعـده	لذلك	فإنه	لا	مفـر	من	الضرائب.	وهنا	لابـد	من	التنويه	أن	كل	مـن	يفكر	بهذه	الطـريقة	فهو
إنما	يقـول	بطريقة	غير	مباشرة	أن	الإسـلام	دين	غير	صالح	لكل	زمان	ومكان.	والإجـابة	على	هذا	هو	أنه	كلما	زادت
سلطات	الـسلطان	بتقييـد	أيدي	الناس	كـما	هو	الحال	في	معظم	العـصور،	كلما	زاد	زيغ	الناس	لـقلة	تقواهم،	وكلما	لم
يكـترثوا	لحال	المسلمين،	لذلك	فهم	لن	يهبـوا	للتطوع	بدفع	المال،	أي	ليس	كحـال	الناس	في	عهد	الرسول	صلى	الله	عليه
	فـإنهم	سيهـبون 	النـاس	وسمـو	قيمهم، 	فكما	سترى	بـإذن	الله	فإنه	مع	ثـراء 	طُـبقت	مقصـوصة	الحقـوق. وسلم	عنـدما
للنصرة	من	أموالهـم	في	كل	العصور.	وفي	هذه	الحالة	فإن	ما	سينـفق	من	أموال	على	القتال	هي	أموال	تذهب	من	الناس
	بهذه	الأموال.	وسيـأتي	توضيح المنفقـين	للمقاتلين	مـباشرة	وليس	بـالضرورة	عن	طريق	الـسلطان	حتـى	لا	يزداد	فسـاداً

هذه	الحركية	بإذن	الله.	ثم	في	المقطع	العاشر	يحاول	الجويني	تثبيت	مذهبه	بالمزيد	من	الأدلة	المنطقية	إذ	يقول:	
Xفأمـا	الفـصل	الثـاني	وبه	يتـم	المقصـد	في	بعض	مـا	سبـق:	وهو	أن	عـساكـر	الإسلام	إذا	كثـروا،	أعني
المـرتزقـة	المترتبـين	في	ديوان	الجـنود	والمـعقود،	وعـظمت	المـؤن	القائـمة	بـكفايـتهم،	وهي	جـارية	على
	الـرقاع 	اتـساع 	وكان 	الفـطن	والجبـلات، 	الأوقـات	حسـب	توالي	الحـاجات	الـتي	تتقـاضاهـا استـمرار
والأصقـاع	وكثـرة	الثغـور	والمراصـد	في	البقـاع	لا	يسـتقل	إلا	بكثـرة	الرجـال	المترصـدين	للقـراع،	وقد
قسـمهم	الإمام	على	أصنـاف	وأنواع	وصففـهم	جيلًا	جيلًا	ورعيلًا	رعـيلًا،	فمنهم	منـدوبون	أو	منـتدبون
لنفـض	حريم	الـبلاد	عن	المتلصـصين	ذوي	العرامـة،	ومنهم	مـتصرفون	في	الـبلاد	لردع	النـابغين	من	أهل
الفسـاد	الزاغين	عن	منهاج	الـسداد،	ومنهم	مرتبـون	في	مرابطة	الحصـون	والقلاع،	وآخرون	في	المضائق
والمـراصد،	والنـجدة	الكبرى	محتـفون	بالإمـام	وبأمراء	الأجـناد	في	البلاد،	وإذا	انتهـي	تدبير	الممالك	إلى
ذلك،	فـالغالب	أن	مـا	ينفق	من	أخمـاس	الغنائـم	والفيء	لا	يقيم	الأود	ولا	يـديم	العدد	فـإنا	كـما	نصيب
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نصاب	والحرب	سجال	وللقتال	مضطرب	وتباين	أحال،	ومن	ظن	ممن	يلاقي	الحروب	بأن	لا	يصاب	فقد
ظـن	عجزاً،	والمغـانم	في	وضع	الشرع	لـيست	مقـصودة،	فـإن	الغرض	بـالتـجرد	للجـهاد	إعلاء	كلـمة	الله
وحـياطـة	الملة	والمغـانم	ليـست	معمـودة	مقصـودة،	إذ	لا	يليق	بمحـاسن	الشريـعة	أن	نجعـل	بذل	المهج
والتغـرير	بالأرواح	إلى	تحـصيل	المغانم	ذريـعة،	فإذا	لا	تقـوم	المملكة	بتـوقع	الاغتنام	ولا	بـد	للإمام	من
الإعتصام	بأوثق	عصام	على	ممر	الأيام،	ووزر	الإسلام	مأمور	بأقصى	الاحتياط	والحفظ	في	اللحظ	بعد
اللحظ،	ولا	أشبه	ما	يـرتقب	من	مغنم	بالإضافـة	إلى	المؤن	القارة	إلا	بما	يقتنصه	القـانصون	من	الصيود،
بـالإضافـة	إلى	النـفقات	الـدائرة،	فلـو	ترك	الـناس	المكـاسب	معـولين	على	الاصطـياد	لهـلكوا	وضـاعوا
واضطربوا	وجاعوا،	فهـذه	التشبيهات	قدمتها	لتوطئة	أمـر	مقطوع	به	عندي	قد	يأباه	المقلدون	الذين	لا
تقتضيهم	نفـوسهم	التحويـم	على	الحقائق،	فضلًا	عن	ورودهـا،	وكلما	ظهرت	حقيـقة	ولاحت	إلى	دركها

.Zبجحودها	ضروا	طريقة
كما	تـرى	فإن	ما	يحاوله	الجوينـي	في	هذا	المقطع	من	النص	تثبيـت	صحة	مذهبه	وذلك	من	خلال	وصف	حال
العسكر	الـكُثر	الذين	سيحتـاجون	للنفقات	الكـثيرة	لا	محالة	)بالنـسبة	له(.	فهو	يركـز	على	أن	عساكر	الإسلام،	وهم
	لأن	رقعـة	دولة	الإسلام	أصبحت	كبـيرة،	ولابد	من	تصنيف	العـسكر	كأولئك المـرتبون	في	ديوان	الجـند،	كثيرون	جداً
الذيـن	في	الحصون	والمضـائق	وما	شابه.	وفي	مـثل	هذه	الحالات	فـإن	أموال	الفيء	والغنـائم	غير	كافـية	بالتـأكيد،	فهي
	أي	بلـغة	أخـرى	فإن	الـدين	غـير	صالـح	لزمـانه	لأن	الأمـوال	التـي	قصتـها كما	يقـول	لا	تقيم	الأود	ولا	تـديم	العـدد.
	التذكـير	والتكرار	بـأنه	إنما	يحكم	على 	الـعدد	الكبـير	من	العسكـر	ونفقاتهـم.	ولا	أريد	هنـا الـشريعة	لن	تـكفي	هذا
	البـعض	بأن 	حال	الغنـائم	كما	يـنظر	إلـيها 	فهو	يقـول	ناقـداً وضع	أصبح	فيـه	العمل	العسـكري	وظيفـة	وليس	عبـادة.
الغنائـم	ليست	مقـصودة	لذاتهـا	إذ	يقول:	Xإذ	لا	يلـيق	بمحاسـن	الشريعة	أن	نجـعل	بذل	المهج	والتغـرير	بالأرواح	إلى
	بل	عليه 	فلابد	للـسلطـان	بأن	لا	يـعوّل	على	الغـنائم	لـتغطيـة	النفقـات، 	لذلـك،	فكما	يعتقـد، .Zذريعـة	المغـانم	تحصيل
	للسلطان	الذي	يعوّل Xالاعتصام	بأوثق	عصـام	على	ممر	الأيامZ،	وهذا	لا	يتأتى	إلا	بـأخذ	الضرائب.	وهنا	يضع	تشبـيهاً
على	الغنائم	بأنه	كالإنسـان	الذي	يعتمد	على	الصيد	في	مأكله،	فـإنه	سيهلك	لأن	الصيد	غير	منتظم	في	إدراره.	أي	وكأنه
	آخر	غير	الغنـائم،	وأن	هذا	المصـدر	لتمويل	العـسكر	يجب	أن	يكـون	مصدراً يقـول	أن	على	السلطـان	أن	يجد	مصـدراً
	ينقد	المقلدين،	والذين	هم	بالنسبة	له	أولئك	الذين	سيرفضون	اجتهاده.	ثم	يقول	في ثابتاً،	ألا	وهو	الضرائب.	ثم	أخيراً

المقطع	الحادي	عشر	مستنتجاً:
Xفأقول	والله	المستعـان:	لا	بد	من	توظيف	أموال	يـراها	الإمام	قائمـة	بالمؤن	الراتبـة	أو	مدانية	لها،	وإذا
	مـن	كثير،	سهل وظف	الإمـام	على	الغلات	والثـمرات	أو	ضروب	الـزوائد	والـفوائـد	من	الجهـات	يسراً

.Zوأحواله	الملك	قواعد	وانتظمت	رجاله	واستظهر	وماله،	الإسلام	]أهل[	أهب	به	ووقى	احتماله
لقد	وصل	الجويني	إلى	قنـاعة	تامة	لفرض	الضرائب	كما	ترى	في	النص	السابق.	فهو	يقول:	Xلابد	من	توظيف
	على	كثـير	فإن	النـاس	سيتحـملونه،	وبهـذا	فإن	أهـل	الإسلام	وأموالهم 	التـوظيف	إن	كان	يـسيراً أمـوال	...Z.	وأن	هذا
سيكونون	في	أمان.	ثم	لتثبيت	مذهبه	هذا	أكثر	وأكثر	يحاول	تصور	الوضع	المعاكس	بالقول	في	المقطع	الثاني	عشر:

	يكف	عن	زرعـهم	وضرعهم	عاديـة	الناجمين	وتـوثب	الهاجمين	لاحـتاجوا	في Xولو	عدم	الـناس	سلطـاناً
إقامة	حراس	من	ذوي	البأس	إلى	إضعاف	ما	رمزنما	إليه،	فان	استنكر	ذلك	غر	غبي،	قلنا:	أتنكر	أن	ما
ذكرته	وجه	الرأي؟	فـإن	أباه	وادعى	خلافه	تـركته	ودعواه،	ولن	يفلح	قـط	مقلد	يتبع	في	تقـليده	هواه،
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وإن	اعترف	به	وقد	تقرر	أن	الاستظـهار	بأقصى	العـدد،	والعدد	محتوم	ولا	يفي	به	تـوقع	مغنوم	ومفهوم
أنه	لـو	استقر	بنـا	داهية	ووقع	والعيـاذ	بالله	خرم	في	نـاحية،	لاضطـرنا	في	دفع	البأس	إلى	بعـض	الناس	لو

.Zبها	صوما	سنن	على	تجري	استتابها	في	الأمور	أن	لظننا	رأي	بوجه	تقدمنا
إن	الجـويني	في	الـسابق	يحـاول	تصويـر	الوضع	حتـى	يقتنع	القـارئ	برأيه	بـأنه	إن	لم	يكن	هـنالك	سلـطان	ثم
	الوضع	المفترض 	إلى	حـراس	من	ذوي	البأس،	وهـذا تعـرضت	ديار	المـسلمين	للخطـر	فإن	النـاس	سيحتـاجون	عنـدها
	آخر	وهو	أن بحاجة	لأموال	أكثر	ممـا	إن	هم	دفعوا	اليسير	من	الضرائـب	للسلطان.	أي	أن	الجويني	هنـا	يضع	افتراضاً
	للخطـر	فإنهـم	سيستـأجرون	من	يقـومون	بـالدفـاع	عنهم	من 	بالـدفاع	عـن	أنفسهم،	بل	إن	تعـرضوا النـاس	لن	يقومـوا
	إن	طبقـت	مقصوصة الأشداء	مـن	الناس،	وهؤلاء	بحـاجة	للكثـير	من	الأموال.	وهذا	الافـتراض	بالطبع	ليـس	صحيحاً
الحقوق	لأن	على	الناس	الدفاع	عن	أنفسهم	كما	وضحت	في	الحديث	عن	Xالقوة	الحقةZ.	والمثير	للدهشة	هو	أنه	ينتقد
	وإما 	له، 	موافقـون 	إمـا 	صـنفان: 	بـالطبع 	فرضـياته 	الـناس	تجـاه 	وأن 	بالغـباء. 	بنعتهـم 	فرضـياتـه 	يـرفضـون 	من بشـدة
معارضـون.	فبالنسبـة	للمعارضين	فإنه	يـقول	بأنه	لن	يكترث	لهـم	لأنه	لن	Xيفلح	قط	مقلد	يتـبع	في	تقليده	هواهZ.	هل
رأيت	كيف	قلب	الجـويني	المسألـة	أخي	القارئ.	إن	من	البيـان	لسحراً.	فهو	يـتهم	من	يتبع	السنـة	بأنه	يتبع	هواه	لأنه
	إن	اعترفت	بفـرضيـاته،	وهي	أن	الغلبـة	للمـسلمين 	أمـا رفـض	قول	الجـويني	المـبني	على	افـتراضات	العـقل	القاصر	!!!
	العدد	المحتـوم	لا	تفي	بنفقـاته	المغانـم	المتوقـعه	وذلك	بقوله:	Xوقـد	تقرر	أن ستكـون	بعدد	أكبر	مـن	الجند	وأن	هـذا
الاستظهـار	بأقصى	العـدد،	والعدد	محتوم	ولا	يفـي	به	توقع	مغنوم	ومفهـومZ،	فعندها	فلا	مـفر	لك	من	تقبل	الضرائب.
وهنـا	أطلب	منك	أن	تتذكـر	مسألة	مهـمة	وهي	أن	الغلبة	لـيست	بكثرة	العـدد	كما	ذكرت	سابقـاً.	أي	أنني	قد	نقدت
حتى	الآن	جمـيع	فرضيات	الجويني.	أي	أنه	على	خلاف	السنـة	في	هذه	المسألة	وهو	يدرك	ذلك،	فـيستدرك	المسألة	مرة

أخرى	بالقول	في	المقطع	الثالث	عشر:	
Xفـإن	قيل	لم	يكن	ما	ذكرتموه	في	زمـن	الخلفاء	الراشدين،	قلنـا	لما	انتشرت	الرعيـة	وكثرت	المؤن	المعنية
تسـبب	أمير	المـؤمـنين	عمـر	رضي	الله	عنه	إلى	تـوظيف	الخـراج	والإرفـاق	على	أراضي	العـراق	بـأطبـاق

.Zأصله	في	لا	كيفيته	في	فهو	فيه	خلاف	من	يؤثر	والذي	واتفاق،
هنا	تـرى	أنه	يدرك	الفارق	بـين	ما	فعله	الخليفـة	عمر	رضي	الله	عنه	وبين	مـا	يقترحه	هو	)أي	الجـويني(.	فهو
.Zواتفاق	بأطباقX	الأراضي	على	الخراج	فرض	عنه	الله	رضي	عمر	الخـليفة	فإن	للأموال	الحاجة	كثرت	عندما	أنه	يقول
	للخلاف	بين وهذا	كما	وضـحت	في	فصول	سـابقة	غير	صـحيح	لأن	ما	فعله	الخـليفة	عمـر	رضي	الله	عنه	كان	مـصدراً
الفقهاء.	فلا	اتفـاق	هنالك.	ثم	يقـول	إن	الخلاف	هو	في	كيفية	الخـراج	لا	في	أصله،	أي	أنه	إن	وُضع	الخراج	على	الناس
كما	ذهب	هو،	فـإن	هذا	مذهـب	له	أصل	بالرجـوع	لما	فعله	الخليفـة	عمر	رضي	الله	عنه	لأن	الأصل	هـو	الأخذ	بغض
النظر	هل	الأخـذ	من	الأرض	التي	فتحـت	عنوة	أو	من	النـاس.	وكما	هو	معلـوم	فإن	الإمام	الـشافعي	رضي	الله	عنه	لم
	الـعراق	وتـأول	فعل	عمـر	على	أنه	إنـما	فعل	ذلك	بعـد	أن	استطـاب	أنفس	الغـانمـين،	ولأن	الإمام يقـبل	بتقـسيـم	سواد

الجويني	شافعي	المذهب	فإنه	يتدارك	ذلك	قائلًا	في	المقطع	الرابع	عشر:	
Xفـإن	قيل:	أليـس	مذهـب	إمامكم	الـشافعـي	رضي	الله	عنه	أن	الخراج	المـستأدى	مـن	غير	أراضي	العراق
غير	ثابت؟	قلنا:	مـذهبه	أن	الجزية	المضروبـة	على	أراضي	الكفارة	باسم	الخـراج	تسقط	بإسلامهم،	كما
تسقـط	الجزى	المـوزعة	على	رقـابهم.	وهـو	كما	قـال	والذي	ذكـرناه	أمـر	كلي	بعـيد	المـأخذ	مـن	آحاد
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المسائل،	ومنشـأة	الإيالة	الكبرى	مع	الشهادات	البـاتة	القاطعة	من	قاعدة	الـشريعة،	فإذا	مست	الحاجة
إلى	استـمداد	نجـدة	الديـن	وحرمـة	المسـلمين	من	الأمـوال	ولم	يقع	الاجتـزاء	والاكتنـاء	بما	يتـوقع	على
المغيب	مـن	جهة	الكفار،	وتحقق	الاضطرر	في	إدامة	الاستظهار	وإقامة	حفظ	الديار	إلى	عون	من	المال

	.Zدار	مطرد
	فهم	مـا	يحاول	قوله	بالضبط	في	النص	السـابق	إلا	أنني	لم	أستطع.	ولكن	على	العموم	فإن	ما لقد	حاولت	مراراً
	هو	أنه	يقول	أنه	إذا	ما	طبقت	أقوال	الشافعي	في	الـواقع	بإسقاط	الجزية	عمن	أسلم	وإسقاط	الخراج يفهم	منه	عمومـاً
عن	أرضه،	فإن	المال	الـذي	سيأتي	لبيت	المـال	لابد	وأن	يتناقـص	بعد	إسلام	هؤلاء،	وفي	مثل	هـذه	الحالات	التي	لا	مال
،Zالديار	حفظ	إقامةX	لـ	Zدار	مطرد	مال	منX	لابـد	فإنه	للمال	الحاجة	وظهرت	المسلمين	على	كـارثة	وقعت	فإن	فيها،

وهذا	لا	يكون	إلا	بالضرائب	على	المسلمين	عموماً.	ثم	في	المقطع	الخامس	عشر	يقول:
	من	ذوي	الثروة	واليسار	لجر	ذلك	حزازات	في	النفوس	وفكرا	سيئة	في	الضمائر Xولو	عين	الإمام	أقواماً
	كان	طـريقه	في	رعـاية	الجـنود والحـدوس،	وإذا	رتب	على	الـفضلات	والثـمرات	والـغلات	قدراً	قـريبـاً
والـرعيـة	مقتـصدة	مـرضيـة،	ثم	إن	اتفقت	مغـانم	واستـظهر	بـأخماسهـا	بيت	المـال	وغلب	الظـن	اطراد
الكفاية	إلى	أمد	مظنون	ونهاية،	فيفض	حينئذ	وظائفه،	فإنها	ليست	واجبات	توقيفية	ومقدرات	شرعية،
وإنما	رأيـناها	نظراً	إلى	الأمور	الكليـة،	فمهما	استظهر	بيت	المال	واكتفـى،	حط	الإمام	ما	كان	يقتضيه

.Zمناهجه	الإمام	أعاد	حاجة	مخايل	عادت	فإن	وعفا.
هنـا	في	المقطع	قـبل	الأخير	تجد	أن	الإمـام	الجوينـي	رحمه	الله	يستعـمل	عقله	مرة	أخـرى	في	تنظيـم	الأخذ	من
الناس	بـاقتراحات	أخرى:	فهو	يفترض	أنه	إن	أخُذ	من	الأغنياء	فإن	هذا	قد	يترك	حزازات	في	نفوسهم.	لذلك	لابد	من
اللجـوء	لوسيلة	أخـرى	)وهذا	عكس	ما	كـان	يدعو	إليه	مـن	قبل	عندما	اقـترح	أن	تؤخذ	الأموال	ممـن	كثرت	أموالهم
	لـذلك	وحتـى	لا	تظهـر	الضغـائن	فـإنه	يقترح	أن	تفـرض	الضرائب	على	الفـائض	من 	عليهـم	من	الطغـيان	!!!(. خوفـاً
الـثمرات	والغلات	وليس	على	جماعة	من	الأثـرياء	دون	غيرهم.	ثم	يستدرك	الجويـني	خطورة	ما	ذهب	إليه	من	أنه	قد
يساء	استخدامه	من	الـسلاطين	وذلك	بفرض	الضرائب	على	الناس	باستمـرار.	فهو	يوضح	أنه	إن	انتصر	المسلمون	مثلًا
وظهرت	الغنائم،	ثم	غلب	الظن	أن	خمس	هذه	الغنائـم	سيغطي	نفقات	بيت	المال	لأمد	معلوم،	فعندها	فليس	للسلطان
الحق	في	الاستمـرار	في	فرض	الـضرائب	لأنه	)أي	الجويـني(	لا	يرى	أن	فـرض	الضرائب	عـلى	المسلمين	هـي	مما	أتت	به
الشريعـة،	فهي	Xليست	واجبـات	توقيفيـة	ومقدرات	شرعيةZ.	ثـم	يعود	بعد	ذلك	في	الجـملة	الأخيرة	إلى	ضرورة	فرض
	مثل	الضرورة	في 	أي	وكأنـه	يقول	أن	الـشريعة	لم	تـأت	مكتملـة	لتغطـي	جميع	الاحتـمالات، الـضرائب	عنـد	الحاجـة.
حالات	الحرب،	وعندها	فقط	فإن	للسلطان	أن	يخرج	عن	الشريعة	لفرض	الضرائب	على	الناس.	إلا	أن	الجويني	يدرك

خطورة	ما	ذهب	إليه.	فهو	يقول	في	المقطع	الأخير:
Xوهذا	الفـصل	الذي	أطلت	أنـفاسي	فيه	يلـتفت	على	أمر	قـدمته	في	الاستظهـار	بالادخـار،	فلست	أرى
للامـام	أن	يمـد	يده	إلى	أمـوال	أهل	الإسلام	ليـبتني	في	كل	نـاحيـة	حرزا	ويقـتني	ذخيرة	وكـنزاً	ويـتأثل
	وعـزاء.	ولكن	تـوجه	لدرور	المـؤمن	على	ممـر	الزمن	مـا	سبق	رسمه،	فـإن	استغنـى	عنه	بـأموال مفخراً
	طـالع	هـذا	الفصل أفاءهـا	الله	على	بيـت	مال	المـسلمين،	كـف	طلبته	عـلى	الموسريـن،	فرحـم	الله	امرءاً
وأنصف	وانتصف،	ولم	يلزمه	جاده	تقليده	ولم	يتعسف،	فـالذي	حواه	هذا	الفصل	أقصد	الطرائق	أسد

.Zالثاني	الفصل	نجز	وقد	الحقائق،	مدارك	إلى	المسالك
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	أن	من	السلاطين	من	سيسيؤون	استخدام	فتواه	بجمع هنا	تلحظ	في	هذا	النص	الأخير	أن	الجويني	يدرك	تماماً
المال	وإنفـاقه	في	ملذاتهم.	لـذلك	فهو	يحـذر	من	ذلك	بقوله:	Xفلـست	أرى	للإمام	أن	يمـد	يده	إلى	أموال	أهل	الإسلام
	ويـقتني	ذخيرة	وكنزاZً.	إلا	أن	هـذا	هو	الذي	حـدث	وسيحدث،	وهذا	مـا	تحاول	الشريعة ليبتني	في	كل	نـاحية	حرزاً
جذه	من	جذوره	والذي	وقع	فيه	القلة	من	الفقهاء	بحسن	نية	منهم	بفتح	أبواب	الضرائب	على	الناس.	وبعد	هذا	النقد
لما	ذهب	إلـيه	الجوينـي	نعود	لنقـد	الجنيدل	الـذي	تبنى	مـوقف	الجوينـي.	وبالطـبع	فإن	النقـد	الآتي	ليس	عـلى	الجنيدل

فقط،	ولكن	الجنيدل	عينة	لما	هو	منتشر	الآن	بين	الباحثين	من	عدم	ممانعة	الضرائب.
إن	رجعت	لما	نقلته	عن	الجنيدل	تجد	أن	من	الأدلة	التي	استخدمها	لإثبات	الضرائب:	رده	على	حديث:	}ليس
في	المـال	حق	سوى	الزكاة{،	بقـوله	أن	الثابت	هو	العكـس	أن	في	المال	حق	سوى	الزكاة.	وهـذه	كنت	قد	دحضتها	في
فصل	XالأمـوالZ	وبينت	أنه	إن	كـان	في	المال	حق	سـوى	الزكـاة	فهذا	لا	يـعني	أن	هذا	الحق	يـذهب	للسلـطان	بل	هي
أموال	من	الناس	إلى	النـاس.	أما	قوله	بأن	أكثر	أحاديث	المكس	ضعيفة،	فهو	لم	يقل	بأن	جميعها	ضعيفة،	أي	أن	هناك
	لم	يأخـذ	بها؟	وبـالنسـبة	لاحتجـاجه	بأن	المـقصود	مـن	المكوس	والعـشور	هـو	الضرائب 	فلماذا 	مـا	هو	صحيـح، منها
الظالمة	كالتي	وضعـها	الحجاج،	فالسؤال	هـو:	ومن	سيحكم	على	السلطان	هل	هـو	ظالم	أم	لا؟	فإن	كان	ظلم	الحجاج
	يستطيع	الجميع	رؤيته،	فهنـاك	من	السلاطين	من	هم	ظلمة	إلا	أن	هنـاك	خلاف	على	درجة	ظلمهم،	لذلك	فمن ساطعـاً
حكمة	الشريعة	أنها	جذت	هـذه	المسألة	من	جذورها	حتى	لا	تقع	الأموال	في	يـد	فرد	ثم	ينتظر	المسلمون	حظهم	هل

هو	ظالم	أم	لا؟	فهذه	مخاطرة	عظمى	للأمة،	وما	هكذا	الإسلام.	فالظلم	محرم	في	الإسلام	حتى	في	أدنى	درجاته.	
	لـلعقل	القاصر،	وهـي	رده	لحديث:	}لا	يحل	مـال	امرئ ولعل	حجـة	الجنيـدل	الأخيرة	هي	الأغـرب	لأنه	يلجأ
مسلم	إلا	بطيب	من	نفسه{،	بالقـول	بأنه	يجب	على	المسلم	أن	Xتطيب	نفسهZ	في	بعض	الحالات	لأنه	إن	دفع	الضرائب
	إذ	ترك 	ليدفع	ما	هـو	أكثر	ضرراً فهـو	يساهم	في	Xدفـع	الضرر	الجاثم	على	البلادZ	وأن	المـسلم	إنما	Xيدفع	مـالا	بسيطـاً
	المال	البـسيط	يـؤدي	به	إلى	التهلكـةZ	لأن	الأعداء	قـد	يلتهمـون	ديار	الإسلام،	وأن	الإسلام	قـد	نهى	عن صرف	هـذا
	تكـون	الأدلة	بـالاعتماد	على 	هـكذا 	ما 	يكون	الـرد: تعـريض	الـنفس	للخـطر	وعـن	الإلقاء	بـاليـد	إلى	التهلكـة.	وهنـا
	وهو	أنه	لا	يحل	مال	المرء	المسلم	إلا	بطيب المنطق،	لأن	المنطق	يختلف	من	فرد	لآخر.	فإن	كان	نص	الحـديث	واضحاً
	إن	كانت	غصبـاً؟	فهذه	الحجة نفسه،	ثم	يأتي	هـو	ويقول	بأنه	على	المـسلم	أن	تطيب	نـفسه،	فما	هو	معـنى	الطيبـة	إذاً
)وهي	أنه	يجب	أن	تطيب	نفس	المسلم(	لهي	حجة	يستطيع	أي	سـلطان	استخدامها	لفرض	ما	يعتقد	أنه	صواب	بالقول
بـأنه	لأجل	المصلحـة	العامـة	يجب	أن	تطيب	نفـس	زيد	أو	عبيـد	من	الناس.	إن	حـديث	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم
واضح	وصريح،	وهـي	أن	طيبة	الـنفس	هي	ميـزان	دقيق	في	نفس	كل	مـسلم	للحكم	على	تحلـيل	ماله.	فمـن	هذا	الذي
يستطيع	تغيير	هذا	الميـزان	إلا	الله	ورسوله؟	أما	حجته	أن	في	دفع	الأموال	للحـكام	درء	لخطر	الأعداء،	فكما	وضحت
	هو	الحاصل،	وهو	أن	وقوع	الأموال	في	أيـدي	السلاطين	سيؤدي	لضعف	المسلمين	وهزالهم. وسترى	فإن	العكس	تمـاماً

ثم	تأمل	وتعجب	من	عبارة	الجنيدل	الأخيرة	التي	اقتبستها	إذ	يقول:
Xومن	نـاحية	أخرى	فـإنه	كثيراً	ما	نجـد	أن	الشرع	يأخـذ	المال	من	المسلـم	وإن	لم	تطب	نفسه	وذلك	في
مثـل	تشريع	الشفعـة	ونزع	الملكيـة	للمصلحـة	العامـة	كتوسـعة	شارع	أو	بـناء	مسـجد	أو	ما	شـابه	هذا،

.Zأعلم	والله	ذلك	سبيل	مثل	هذا	سبيل	فليكن
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تجد	في	السابق	أنه	يحـاول	الإتيان	بأمثلة	على	أخذ	مال	المسلم	دون	أن	تـطيب	نفسه	لإثبات	موقفه	لتبني	فرض
ِ يدََيcهِ وَلَ منcِ خَلcفهِِ\(.	فلا	تناقض	في cبـَين cِبَ^طِلُ منcلe ِتيِهcَ)لَّ يأ	دين	الإسـلام	لأن	أمثلة	يجـد	فلن	وبـالطبع	الضرائب.
أحكام	الإسلام.	ولكـن	ماذا	عن	الأمثلة	التـي	ذكرها؟	فأجيـب:	فهل	الشفعة	أخذ	مـال	المسلم	رغماً	عنه	أم	أنها	وضع
مختلـف	تماماً؟	فهي	كـما	هو	معلوم	حق	الـشريك	أو	الجار	في	الشراء	بـالسعر	الـذي	قد	يدفعه	الغـريب	)للتفصيل	على
	انظـر	الفصل	الـثامن	مـن	كتاب	Xعـمارة	الأرضZ(.	فالبـائع	سيبيع	للـشريك،	فلا	ضرر	في	هذا تـأثير	الشفعـة	عمرانـياً
الإرغام	على	الـبائع	لأنه	سيـأخذ	حق	الـبيع	كاملًا.	وهـذا	ليس	كفـرض	الضرائب	التي	تُـنقِص	حق	المسـلم.	وبالنـسبة
	كما	وضحت	في	فصل	Xقصور 	لأن	نزع	الملكية	لا	تجوز	شرعاً لمثـاله	الآخر	عن	نزع	الملكية،	فهذا	مثال	مغلوط	أيضـاً
	الـذي	حدث	مع	الجـنيدل	كـباحث 	الـذي	سبق	لمثـال	جيد	على	تـراكم	الزلل	مـن	باحث	لآخـر.	وهذا العقلZ.	وهذا

معاصر	هو	نفسه	ما	حدث	مع	الباحثين	المعاصرين	الآخرين،	وهو	موضوعنا	الآتي:

الضرائب: المعاصرون
إن	قراءة	الصفحـات	الثمان	والثلاثون	الآتية	ليست	مهمة.	فهي	اقتبـاسات	مختلفة	من	كتابات	الباحثين	لتريك
كيف	وقع	المجتمع	المعاصر	في	شَرَك	الضرائب،	أو	بالأصح	في	براثن	المكوس.	فإن	وقع	فيه	بعض	الفقهاء	الأوائل،	فما
بالك	بالكثير	من	الفقهـاء	والباحثين	المعاصرين؟	لقد	انقسم	الباحثون	حيال	فرض	الضرائب	من	باحث	حذر	من	سوء
	من	فـرض	الضرائب	على	الـناس	لأن	النـموذج	الأمثـل	في	ذهنه	هو فتـح	باب	الضرائـب	إلى	باحث	غـافل	لا	يرى	بـأساً
النموذج	الغربي	المعاصر،	فـكان	أكبر	همه	هو	التقاط	كل	صغيرة	وكبيرة	من	النصـوص	ولي	أعناقها	لتتناسب	مع	ما	في
ذهنه	من	فـرضيات	مـشوشـة	كما	ستلحـظ	من	الاقتبـاسات	في	الصـفحات	الآتيـة	بإذن	الله.	حتـى	أن	هناك	مـؤتمرات
	قدمه	للمـؤتمر 	البـاحث	منـذر	قحف،	وهو	بـاحث	جد	حـذر	ومع	ذلك	كتب	بحثـاً 	فمثلًا 	الموضـوع. خصصت	لهـذا
	أمـا	غير	الحذرين	فحـدث	ولا	حرج.	فمـنهم	من	حاول 122.Zالإسلامي	الاقـتصاد	في	للضرائب	نظـرية	نحوX	:بعنـوان
	يقاس	عليه	إمكانية	فرض	الضرائب	على	الأراضي	حتى	وإن تفسير	الخراج	بأنه	ضريبة	على	الأرض	واعتبر	ذلك	أساساً
لم	تفتح	عنوة.123	فمن	هـؤلاء	الحذرين	أثابهم	الله	منـذر	قحف	كما	ذكرت،	والذي	قال	الآتي	في	مـؤتمر	عن	الاقتصاد

الإسلامي:	
Xإن	الضريبة	عنـدما	تفرض	لا	تفـرض	لأن	الإنسان	غـني،	وإنما	تفرض	للحـاجة	إليهـا.	لدينـا	حاجات
تحتـاج	إلى	فرض	ضرائب	ولا	يجوز	لنـا	أن	نأخذها	مـن	الفقير،	هذه	هي	النقطـة	الثانية	..	عنـدما	نضطر
إلى	أخذ	أمـوال	الناس	مـن	أجل	تمويل	الحـاجات	العـامة	..	فهل	نـأخذهـا	من	الفـقير؟!	أنا	مـا	أعلمه	أن
العلماء	قـد	أجمعوا	على	أنه	لا	يجوز	الأخذ	من	الـفقير	..	لذلك	أتساءل	عن	مـدى	شرعية	بعض	الضرائب
الموجودة	في	العصر	الحاضر	التي	تسوي	بين	الفقير	والغني	..	ومنهـا	موضوع	التمويل	بالعجز	وموضوع
التـمويل	بالإصدار	النقدي.	وموضـوع	التمويل	بالعجز	ينتهي	إلى	أن	يكـون	بأحد	شيئين:	إما	أن	يكون
هذا	العجز	يسـدد	من	خلال	الاقتراض	العام.	داخلي	أو	خارجي	-	أو	أنه	يسـدد	بالإصدار	النقدي.	فلو
سد	العجز	بـالإصدار	النقدي،	قـد	يكون	عليه	تسـاؤل	كبير	...	لذلك	..	لمـا	يكون	التمـويل	بالإصدار
الـنقدي	يؤدي	إلى	أن	تفرض	ضريبـة	متساوية	على	دخـول	الناس،	أو	على	ثرواتهم	النقـدية	بغض	النظر

124.Z!الضريبة؟	هذه	مثل	تجوز	هل	..	أتساءل	هنا	وفقرهم،	غناهم	عن
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هل	رأيت	هذا	الحـذر	والذي	انتهى	بنا	من	خلال	أبحاث	الآخـرين	بمنظومة	اقتصاديـة	وكأنها	غربية.	كيف؟
إليك	نص	آخر	لنفس	الباحث	الحذر	أثابه	الله:

Xإن	فـرض	الضريبة	هو	آخـر	سهم	في	جعبة	النظـام	المالي	الإسلامي	تأتي	قبله	سهـام	كثيرة	أهمها	خراج
القطاع	العام	الاقتصـادي،	استنفاد	الزكاة	جباية	وإنفاقاً	وعدم	كفايتها	لسد	حاجات	مستحقيها،	بيع	ما
يمـكن	بيعه	من	الـسلع	والخدمـات	العامـة	لمشتريهـا	أو	المسـتفيديـن	منها	لقـاء	سعر	مـناسب،	تمـويل	ما
يمكـن	من	المشاريـع	العامة	وخـاصة	التنمـوية	منهـا	بمساهمـات	من	القطاع	الخـاص	قائمـة	على	مبادئ
.Zالعامة	للخزانة	التبرعات	الإجباري،	أو	الاختياري	العام	الاقتراض	الشرعية،	المضاربة	أو	المشاركة

إن	نظرت	للسابـق	تجد	أن	الباحث	يحاول	رفض	الـضرائب،	إلا	أنه	يجيزها	إن	لم	يتوفـر	المال	بعد	عدة	مراحل
من	تحصيل	الأموال	مثل	خراج	القـطاع	العام	وما	شابه،	وجميع	هذه	ابتكـارات	لم	يأت	بها	الشرع.	فقد	ركزت	هنا	على
الضرائب،	ولم	أركز	على	عدم	أحقـية	الدولة	في	استثمار	أموال	بيت	المال	أو	عـدم	أحقية	الدولة	في	امتلاك	المعادن	وما
شابه	من	أصول	منتجة	مالية	للدول	المعاصرة.	فهـذا	بحاجة	لمئات	الصفحات،	بل	فقط	اكتفيت	بأن	القارئ	من	خلال
قراءة	الفـصول	الخمسة	الـسابقة	سيسـتنتج	أنه	لا	حق	للدولة	في	أي	مـال	سوى	ما	ذُكر.	ولكـن	لنقل	أن	الدولة	جمعت
	الـذي	سيـضمن	أن	الـدولـة	لـن	تتقيـد	بـالإنفـاق	إلا	على	الضرورات؟	بل	الـذي 	فمن	ذا بعض	الأمـوال	مـن	الضرائـب،
سيحدث	كما	هـو	الحال	الآن	هو	أن	فتح	باب	الضرائـب	سيؤدي	إلى	إنهاك	الشعب	وإنفـاق	الأموال	على	الأهواء؟	هنا

يتدارك	الباحث	هذه	المسألة	فيقول:	
Xلابد	من	تمحيص	النفقات	التي	تفرض	من	أجلهـا	الضريبة	واستبعاد	ما	ليس	بضروري	منها.	ويلاحظ
أن	تحديد	معنى	الـضرورة	هنا	يتخذ	المعنى	الشرعي	فلا	يصح	فـرض	الضريبة	لتحويل	نفقات	سرفية	أو
غير	واجبة	شرعاً،	الأمـر	الذي	يقتضي	ربط	فرض	الـضريبة	بالإنفاق	العـام	ربطاً	محكماً	وبما	يجب	على
الـدولة	أن	تقـوم	به	من	وظـائف	في	النظـام	الإسلامي،	مع	ملاحظـة	التفـريق	بين	مـا	يجب	القـيام	به	في
جميـع	الأحوال،	ومـا	يتعلق	وجـوب	عمله	بـتوفـير	موارد	غـير	ضريبيـة	له	كما	أشرت	إلى	ذلك	في	مـثال
كفـالة	الديون	في	العهد	النبوي.	ولنأخذ	مثـالاً	على	ذلك:	إذا	لم	تكف	حصيلة	الزكاة	لسد	حد	الكفاف
	فـرض	الضريبـة	لسـد	حد	الـكفاف للفقـراء،	ولم	تكن	لـدى	الدولـة	مصـادر	غير	ضريبـية،	جـاز	لها

125.Z...
تلحظ	في	السـابق	أن	فتح	أبواب	فرض	الضرائـب	اعتمد	على	افتراض	لا	يمكن	أن	يحـدث	إن	طبقت	الشريعة
مثل	عـدم	كفاية	الزكاة	لتغطية	حـاجات	الفقراء.	لكن	العجيب	أنه	برغم	فتح	هـذا	الباحث	الباب	لفرض	الضريبة	في
	اقتصادياً حدود	ضيقة	إلا	أن	هـذا	لم	يسغ	للحاضرين	في	المـؤتمر،	فهم	يريـدون	أكثر	من	ذلك،	إنهم	يـريدون	نظامـاً
	بنوع	مـن	النقد 	أحمد	سعيـد	من	جامعـة	سطيف	يسـأل	باحثنـا 	فهـذا 	يـشبه	النظـام	الغربي	مع	بعـض	الأسلمة. إسلامياً

قائلًا:	
Xلكن	المحاضر	في	القسم	الأخير	مـن	بحثه	وبالذات	عندما	يتحـدث	عن	أهم	مصدر	من	مصادر	تمويل
المـيزانيـة	المعاصرة،	وهـو	الضرائب،	لم	يـذكر	تفـاصيل	كثيرة.	وهنـا	أود	أن	أذكر	بـأن	الدكتـور	كان
يتحـدث	عن	مصادر	ميزانية	الـدولة	في	صدر	الإسلام	..	هذا	المصدر	الـذي	يعد	من	أهم	مصادر	تمويل
الميزانـية	في	العـصر	الحاضر	وهـو	)الضرائب(	..	في	الحقـيقة	تحـدث	عنه	بشَيْء	مـن	الحذر،	بل	قـد	نراه
ينكـر	على	الملأ	دورها	الريادي	في	تطوير	ميزانية	الدولة	الإسلامية	المعاصرة.	والحقيقة	أن	المحاضر	لم
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يـورد	أي	نصوص	قطعـية	سواء	من	القـرآن	الكريم	أو	من	الـسنة	النبـوية	تحرم	صراحـة	اللجوء	إلى	مثل
هذا	المصدر،	وخصوصاً	في	حـالة	عجز	الموارد	الأخرى	عن	تأدية	أغراضها	فيما	يتعلق	بتمويل	الميزانية
	بـإمكانية	اللجـوء	لها	متى	دعت	الحـاجة	إلى	ذلك	..	وخصوصـاً	عندما ..	علماً	بأن	المحاضر	أقـر	ضمنياً
يقول	في	مقـدمة	بحثه:	إن	الـدولة	لم	تقم	بفـرض	أي	ضريبة،	ولعل	أهـم	سبب	في	ذلك	هو	كـثرة	موارد
الدولة	وعدم	حاجتهـا	لمثل	هذه	الضريبة،	أي	السبب	في	عـدم	لجوء	النبي	-	صلى	الله	عليه	وسلم	-	إليها
	بـالمبادئ	الـتاليـة	كأسـاس	لفرض 	ما	أخـذنا 	إذا هو	عـدم	وجود	حـاجة	إليـها	تبرر	فـرضها،	خـصوصـاً
الضريبـة:	1-	وجود	حـاجة	عـامة	يـلزم	أداؤهـا	ومن	ثم	يـستـوجب	الإنفـاق	عليـها.	2-	وجـود	وعاء
	يعـرف	بقـدرة	الأفـراد	في	المجـتمع.	3-	أن	تفـرض 	أي	مـا ضريـبي	قـادر	على	تحـمل	عبء	الـضريبـة،
الضريبة	بـشكل	عادل	على	جميع	أفـراد	الجماعة	بحيـث	تحمل	عبء	الضريبـة	على	القادريـن	منهم	ولو
تطلب	هذا	الأمـر	إعفاء	كل	أفرادهـا	بالكامل	إذا	كـان	جميعهم	معدمين،	أي	فقـراء	لا	يملكون	القدرة
على	دفعها	..	وهـذا	ما	قد	يكـون	الدافع	الرئـيسي	الذي	جعل	الرسـول	-صلى	الله	عليه	وسلم	-	يميل	إلى
عدم	فرض	الضريبة	على	أفراد	مجتمعه	..	وأن	يلجأ	إلى	بعض	المـيسورين	من	صحابته	لتمويل	الحاجات
العامة.	وفي	هذا	المجال	أود	أن	أسـأل	الدكتور	المحاضر	عن	الحديث	الـشريف	القائل:	بأن	للإمام	حقاً

126.Zالضرائب	فرض	مبدأ	لإقرار	صلبة	أرضية	الحديث	هذا	يمثل	الزكاة.	سوى
	وأن	نقده	لمنذر	قحف	برغم 	إلى	إيجاد	دولة	إسلامية	وكأنها	غربية	مالياً لعلك	لاحظت	أن	الباحث	يسعى	جاداً
	الرد	على	مـسائل	مـشابهـة	في	مواضع 	فقـد	مر	بنـا حـذره	مبنـي	على	أسس	واهيـة	ولا	أريد	سرد	صفحـات	للرد	علـيها.
مختلفة،	ولعل	من	أهمهـا	الحديث	الذي	ذكره،	وقـد	وضحناه	في	فصل	XالأموالZ	وقلنـا	أنه	لا	يعني	قط	أن	للدولة	حق
	أن	الـرسول	صلى	الله	عليه	وسـلم	لم	يحتج	للأموال	لـذلك	لم	يفرض في	أمـوال	الناس.	ومن	هـذه	الأسس	الواهيـة	أيضاً
	أسـأل	كما	سألت	سـابقاً:	هل	كـان	الإسلام	في	حاجـة	للأموال	كما	كـان	في	حاجـة	له	في	بدء	الـدعوة الـضرائب.	هنا
	زعم	الناقد وبالذات	في	غزوة	الخندق؟	تأمل	هذا	الافـتراض	للوصول	لما	يريده	الباحث	!!	ومن	الأسـس	الواهية	أيضاً
	كفرض	الضرائب،	فهـذا	لا	يعني	بالنـسبة	لنـا	عدم	الإقدام	على 	اقتصاديـاً أنه	إن	لم	يفعل	الـرسول	صلى	الله	عليه	أمـراً
	فإن	هذا	المنطق	قـد	ينطبق	على	استيراد	القيم، فعـله	من	باب	أن	كل	شيء	مباح	إلا	ما	تـم	تحريمه.	وكما	ذكرت	سابـقاً
إلا	أنه	لا	يـنطبق	على	الحقوق	لأن	أخذ	مـال	الناس	هو	أخذ	مـن	حقهم،	وبهذا	تتغير	مقصـوصة	الحقوق.	ومن	الأسس
	قناعته	لـوجود	حاجـة	عامة	للمال،	وتـوفر	وعاء	ضريـبي،	وأنه	بالإمكان الـواهية	التي	بنـى	عليها	النـاقد	طرحه	أيضـاً
فـرض	الضريبة	بـشكل	عادل.	وجميع	هـذه	النقاط	واهيـة،	فلا	حاجة	للـدولة	للمال	إلا	إن	كـانت	مبنيـة	على	النموذج
الغربي	أو	غيره	من	النظم	البشرية	المتشابكة	والمبنية	على	وزارات	الزير،	كما	سترى	بإذن	الله	في	باقي	هذا	الكتاب.	
	على	بعض 	تعج	بـه	كتب	الاقتـصاد.	وأريـد	في	الآتي	أن	أمر	سريعـاً 	الذي	سـبق	هو	نـموذج	بـسيط	لمـا وهـذا
	فـهي	قد	تـأتي	للبـاحث	من	خلال	قنـاعته	بضرورة 	الاقتـصادي، 	تسللـت	الضرائب	لفكـرنا الثغـرات	التي	من	خلالهـا
التكافل	الاجتماعي	والذي	لا	يتأتى	كما	يُعتقد	إلا	من	خلال	الضرائب،	أو	قد	تأتي	للباحث	من	خلال	قناعته	بضرورة
	الثغـرات	)وهي	التكـافل	الاجتماعي 	على	بعـض	هذه 	لـذلك	سأمـر	سريعاً 	وهكذا. تـوفير	الدولـة	للخدمـات	العامـة،
والخراج	والزكاة(	كأمثلة	فقط،	فهناك	الكثير	غيرها	)وبإمكانك	قفزها	إن	لم	تكن	من	علماء	الشريعة	أو	الاقتصاد(.
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التّكافل الاجتماعي
إن	الـتكافـل	الاجتماعي	كما	هـو	معلوم	علاج	لـلفقر.	والفقـر	كما	أحاول	أن	أثـبت	ما	حـدث	إلا	لأن	أبواب
التمـكين	قد	أغلقت	على	الـكثير	فزاد	الثـراء	عند	من	فـتحت	لهم	أبواب	الـتمكين	على	حسـاب	من	أجبروا	على	الفقر.
وهذا	ما	لم	يحاول	البـاحثون	تفهم	حدة	تأثيره.	فهـذا	أنور	عبد	الكريم	مثلًا	يـرى	أن	التكافل	الاجتماعي	لا	يتأتى	إلا

من	خلال	ما	يعبر	عنه	بالتوازن	الاجتماعي	والذي	)كما	يقول(:
Xيعني	تحقيق	عدالـة	توزيع	الثروة،	وإعـادة	التوزيع	كلما	وقع	اختلال	في	هـذا	التوازن،	وذلك	ليضمن
	في	الفـرص	وعدلاً.	ولـتحقيـق	عدالـة	التـوزيع	شرع	الإسلام	بيـت	مال لـكافـة	أفراد	المـجتمع	تـكافـؤاً
المسلمين	الذي	يمثل	خرانة	عامة	لموارد	الدولة،	تتولى	من	خلالها	الإنفاق	على	مصالح	المسلمين	وتتحدد
موارده	في:	-	مـوارد	أساسية	دوريـة	سنوية،	تـتمثل	في	الزكاة	والخـراج	والجزية	والعـشور.	-	موارد	غير
دورية:	وتشـمل	الغنائم	والـفيء	والتركات	لمن	لا	وارث	له،	وكـل	مال	لم	يعرف	له	مـستحق،	إلى	جانب
تبرعات	المـسلمين.	كما	يجـوز	للدولـة	سن	ضرائب	الأمن	وضرائـب	الكفايـة،	وذلك	بما	يـكفل	الموارد
	في	تحقيق 	الـشريعـة	وكليـاتهـا 	مقـاصـد 	وتتحـدد 	الـدولـة. الكـافيـة	ويحقق	التـوازن	المـالي	في	مـوازنـة
الضروريـات	الخمس:	حفـظ	الدين	والنفـس	والنسل	والعقل	والمـال،	في	إطار	من	التكـافل	الاجتماعي،
فلا	يحق	لمالك	فضل،	إذا	كان	هنـاك	من	يحتاج	هذا	الفضل	بين	المسلمين،	مما	يحول	دون	تراكم	الثروات
.) cءِ مِنكُمdنِيَاcَغ cلe َ cلَ يكَُـونَ دوُلَةً بيَن c)كَي	المجتمع	جـوانب	من	آخر	جانب	في	الفقـر	وتراكم	جـانب	في
ويحرص	على	تفتيت	ما	في	أيدي	الأغنيـاء	ووجوب	الإنفاق	وتوجيه	أفراد	المجتمع	نحو	الإنفاق	لتحقيق
عدالة	التوزيع	ومصـالح	الناس.	وفي	ذلك	يقول	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم:	}هم	الأخسرون	ورب
الكعبة{.	فقال	أبـو	ذر	الغفاري،	وهو	راوي	الحديث:	من	هم	يـا	رسول	الله؟	قال:	}الأكثرون	أموالاً،
	إلى 	بـيميـنه	وشماله(،	رواه	مـسلم.	وتهـدف	المقـاصد	أيـضاً إلا	مـن	قال	بـيده	هـكذا	وهـكذا{	)مـشيراً

127.Zالتحسينات	إلى	الوصول	إلى	تدعو	كما	الحاجيات،	تحصيل
	يرى 	النـص	السـابق	وعـندمـا 	فمن	يقـرأ 	الاقتـباس	الـسابـق	بالآيـات	والأحاديـث. 	تطعـيم لاحـظ	كيف	تـم
الكلمات	التي	هي	مـن	صلب	الشريعة	مثل	الفيء	والغنائم	والزكاة	والعشـور	ومقاصد	الشريعة	فإنه	سيعقتد	أن	النص
	من	الشريعة.	إلا	أن	الـواقع	هو	وكأن	النص	مقتبس	من	مبادئ	اشتراكية	ثم	طُعم	بكلمات 	جداً لابد	وأن	يكون	قريباً
عربية.	ولعلك	الآن	أخي	القارئ	تستطيع	الرد	على	جميع	ما	أتى	به	الباحث	من	زلات	ومن	أهمها	قوله	مستنتجاً:	Xكما
يجوز	للدولـة	سن	ضرائب	الأمن	وضرائب	الكفايـة،	وذلك	بما	يكفل	الموارد	الـكافية	ويحقق	التـوازن	المالي	في	موازنة
الدولـةZ.	فكما	ترى	هـنا	فإن	الـباحث	أعطـى	للدولـة	حق	فرض	الضرائـب	في	جميع	الأحوال	وليـس	فقط	في	حالات
الضرورة	كدفع	شر	الأعداء	كما	ذهب	الجويني.	كما	أنه	أعـطى	الدولة	الحق	في	استحداث	موازنة	للإنفاق،	والموازنة
	التوقعـات	بحاجـة	للمال	باسـتمرار	والـذي	لا	يأتي	إلا	من 	وهـذه كما	هو	مـعلوم	هي	تـوقعات	مـستقبليـة	في	الإنفاق.

الضرائب	في	الغالب	أو	من	استخراج	المعادن.
	لـفرض 	المجتـمع	المسلـم	قد	يـكون	قـاعدة 	التضـامن	بين	أفـراد 	إلى	أن	مبـدأ وهنـاك	من	البـاحثـين	من	ذهبـوا
	وسلم	في 	الـرسـول	صلى	الله	علـيه 	الأسرى	الـذي	وضعه 	أي	الـديـات	وإلى	فـداء 	إلى	المعـاقل، 	فبـالـرجـوع الضرائـب.
الـصحيفة	الدستورية	عنـد	قدومه	إلى	المدينة	المنورة	وبـالقول	بأنها	من	النفقات	اللازمـة	التي	لا	يمكن	الاستغناء	عنها
	لما والتي	عـلى	الأفراد	التـضامن	مـن	أجل	سدادهـا،	ذهب	منـذر	قحف	مثلًا	إلى	جـواز	فرض	الـضرائب	وذلك	استنـاداً
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اجتهد	به	القرضاوي.128	ألا	تعتقد	أخي	القارئ	أن	هذا	قياس	فاسد؟	
وكما	ذكرت	مـراراً،	فإن	ما	يراه	الـباحثون	الآن	من	فقـر	هو	بسبب	سـيطرة	الدول	على	قـوام	الحياة،	فتم	غلق
أبواب	التـمكين	على	الضعفاء	فزاد	الفقـر	بينهم.	وما	هذه	الحـالة	البائسـة	إلا	عاقبة	أو	بالأصح	عقـاب	لتغير	مقصوصة
	الفقر	الحادث	هـو	عقاب	إلا	أن	الباحثين الحقوق	التي	انتهت	بـمنظومة	حقـوقية	ترجح	كفـة	الدولة.	وبرغـم	أن	هذا
يـزيدون	من	سوء	حاله	بـإعطاء	الدولـة	المزيد	من	الحقوق	بـالرجوع	لنصـوص	من	سبق	وكأنها	نصـوص	مقدسة.	فهذا
الباحث	الدكـتور	حسن	صادق	حسن	لا	يعتقـد	بأن	الزكاة	قد	تكفي	الفقـراء.	أي	أن	الإسلام	أتى	مقصراً	في	حساباته

والعياذ	بالله	!!	فهو	يقول:	
Xإن	أول	مبدأ	مالي	في	الإسلام	وهو	الذي	يعقب	المـبدأ	الروحي،	أي	الإيمان	بالله	وبمحمد	عليه	الصلاة
والسلام	وكتبه	ورسله	هو	محـو	الفقر.	أي	أن	تتدخل	الـدولة	لتحقيق	التكـافل	الاجتماعي	لأفراد	الأمة
وتلـتزم	بـأن	تضمن	لـكل	فرد	تحـقيق	مسـتوى	لائق	مـن	المعيشـة	بحيث	غـدا	حال	العجـز	أو	الفقر	أو
المـرض	أو	الشـيخوخـة	دون	تحقيق	هـذا	المستـوى	الذي	تكفـلت	الدولـة	بتحقـيقه.	وهذا	المـستوى	لا
يضمـن	للفرد	حـاجاته	المـعيشيـة	فقط	من	مـأكل	وملبس	وكـساء،	بل	إن	الـدولة	ملـزمة	بـأن	تضمن	له
المستوى	اللائق	للمعيشة	الذي	يحياه	أفراد	المجتمع	الإسلامي	والذي	يختلف	باختلاف	الزمان	والمكان،
وهو	ما	يسميه	رجال	الفقه	الإسـلامي	)حد	الكفاية(	والذي	يتميز	عما	يسمى	بحد	الكفاف،	وهو	حق
مقدس	تكفله	الـدولة	لكل	فـرد	بصرف	النظـر	عن	جنسـيته	أو	ديانته	طـالما	تواجـد	في	مجتمع	إسلامي.
يقول	المـاوردي:	“فيدفع	إلى	الفقير	والمسكين	من	الـزكاة	ما	يخرج	به	من	اسـم	الفقير	والمسكنة	إلى	أدنى

	.Z“بالكفاية	معتبر	العطاء	“تقدير	يقول:	كما	الغنى“	مراتب
لاحظ	أن	الباحث	قفـز	مباشرة	إلى	أن	محو	الفقـر	لا	يتأتى	إلا	بتـدخل	الدولة.	ولاحظ	أن	مقـولة	الماوردي	قد
استخدمت	في	غير	محلها.	فالماوردي	لم	يقل	بـأن	على	الدولة	القيام	بذلك	بالضرورة،	حتـى	وإن	قالها،	فطالما	أنها	تفتقد
لدليل	نصي	فهـي	ليست	أصلًا	يُرجع	إليه.	لـذلك	يقفز	الباحث	في	اسـتنتاجه	للآتي	الذي	لا	يختلـف	في	تصوير	المجتمع

	حتى	عن	المجتمعات	الاشتراكية	إذ	يقول:	 الإسلامي	مالياً
Xطاقة	الدولـة	الإسلامية	كبيرة	في	الحصـول	على	الإيرادات	مثل	الدول	في	العـصر	الحديث،	فهي	ليست
مقـيدة	بالحدود	المبـنية	في	الزكاة	مـا	دام	المجتمع	الإسلامي	في	حاجة	إلى	المـال،	بل	إن	المال	مال	الله	لدى
الأفراد،	فيستطيع	أن	يـأخذ	الحاكم	من	كل	فرد	ما	يزيد	عن	حـاجة	نفقة	معيشته	ويستطيع	أن	يقترض

129.Zللدولة	المالية	والمؤسسات	الأفراد	من
ألا	تتساءل	أخي	القارئ	هنا	عن	الفرق	بين	الإسلام	وغيره	من	النظم؟	

الخراج
	وليس	فقـط	الأراضي	المفتوحة لقـد	حاول	بعض	البـاحثين	تفسير	الخـراج	على	أنه	ضريبة	على	الأراضي	عمـوماً
عنوة.	فـقد	حاول	ذلـك	عابديـن	أحمد	سلامه	مثلًا	ورد	علـيه	د.	منذر	قحف	أثـابه	الله	قائلًا:	Xومحـاولة	تفـسير	الخراج
	يقـاس	عليه	إمكـان	فرض	ضرائب	على	الأرض	-	محـاولة	لا	تـأخذ	بعين بـأنه	ضريبة	على	الأرض	واعـتبار	ذلك	أسـاساً
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الاعتبـار	الوقائع	التاريخية	...Z.	فيـالها	من	زلة.130	ومن	الزلات	التي	وقع	فيهـا	المعاصرون	اتكالهم	على	اجتهاد	هو	في
أصله	مشكـوك	فيه.	فقد	رأينا	في	فصل	Xدولـة	الناسZ	أن	الأخذ	بالقـياس	أدى	إلى	اجتماع	العشر	والخراج	على	الأرض
كـما	ذهب	الجمهور،	وقلـنا	بأن	هـذا	وضع	كان	يجب	ألا	يـوجد	أصلًا،	إلا	أن	هذا	الـوضع	العجيب	كان	مـتكأ	لبعض
	فقـد	قال	الـشيخ	شلتـوت	وزميله	السـايس	في	كتـاب	Xمقارنـة	المذاهبZ	بعـد	أن	وضحا البـاحثين	لفـرض	الضرائب،

ضعف	أدلة	الحنفية	وقوة	حجج	الجمهور:	
Xوإنك	إذا	تنبهت	إلى	أن	العشر	واجب	ديـني	على	المسلمين،	وأن	الخراج	واجب	اجـتهادي	ليكون	مادة
لجماعة	المسلـمين	يسدون	به	حـاجتهم	العامـة	-	تستطـيع	أن	ترى	لولي	الأمـر	الحق	-	إذا	رأى	المصلحة
ودعت	الحاجة	-	أن	يضرب	على	المـسلمين	وغيرهم	ممن	تحمـيهم	الدولة	وينـتفعون	بمرافقهـا	وقوتها:	ما
يحقق	به	المصلحـة	ويدفع	الحاجـة،	ولا	يمنعه	من	فـرض	ذلك	على	المسلـمين	ما	أوجبه	الله	علـيهم	-	دَيناً
وجزية	-	من	صدقات	تطهـرهم	وتزكيهم،	وأن	فرض	الخراج	لا	يعفيهـم	مما	وجب	عليهم	بنص	الكتاب

131.Zالسنة	وصريح
	:Zللضريبة	الحديثة	الأسس	وضع	الإسلامX	:بعنوان	له	محاضرة	في	عويضة	ثابت	أحمد	الدكتور	ويقول

Xينبغي	لنا	أن	نشير	إلى	أن	المسلمين	فرقوا	بين	دخل	الاستغلال	الزراعي	وبين	دخل	العقار،	حينما	ميزوا
	لضرائب	الـنوعيـة	في	القرن بـين	أحكام	الخـراج	وبين	زكاة	الـزروع	والثمار،	وهي	تفـرقة	تعـتبر	أساسـاً
العشرين،	ففي	كثير	من	البلاد	توجد	ضريبة	مفـروضة	على	دخل	مالك	العقار،	على	أساس	ما	يناله	من
أجر	مقـابل	تأجير	أرضه،	وضريـبة	أخرى	مفـروضة	على	دخل	الاستغـلال،	تفرض	على	أساس	مـا	يناله
المـستغل	من	إيـراد	إذا	استغل	الأرض،	سـواء	أكان	مـستأجـراً	أم	مالـكاً.	واعتـبر	جمهور	الفقهـاء	الخراج
ضريـبة	على	دخل	مالـك	العقار.	ورأوا	أن	زكاة	الـزروع	والثمار	ضريبة	عـلى	دخل	الاستغلال	الزراعي.
ورتبـوا	على	ذلك:	أن	المسلم	الـذي	يزرع	في	أرض	مملـوكة	لـذمي	يؤدي	زكـاة	الزروع	كما	يـؤدي	الذمي

132.Zوالخراج	العشر	يؤدي	خراجية:	أرضاً	امتلك	إذا	المسلم	وأن	الخراج،
وقد	بينت	في	فصل	Xدولة	النـاسZ	أن	اجتماع	العشر	والخراج	فيه	إنهاك	وإهلاك	للأرض	وأنه	أمر	مستحدث،
	على	حكم	هو	في	أصله	مستحدث؟	وهكذا	بتقادم	الزمن	يزداد	القذف	بالغيب 	جديداً فكيف	نستحدث	حكماً	فقهياً

جيلًا	بعد	جيل.

الزكاة
لعل	قمة	القذف	بالغيب	بين	علماء	الشريعة	المعاصرين،	أو	قمة	الخروج	عن	مقصوصة	الحقوق	بأنظمة	برغم
.Zالزكاة	فقهX	كتـابه	في	القرضاوي	الـشيخ	فصلها	ما	هـي	بصلة،	الإسلام	إلى	تمت	لا	أنهـا	إلا	إسلامية	وكـأنها	ظهورها
	لـن	يختلف	عما 	اقتصـادياً 	إلا	أن	به	زلات	رئيـسة	إن	تـراكمت	سـتفرز	لـلمجتمـع	المسلم	نـظامـاً فبرغـم	أن	كتابـه	قيماً
	لـلرد	فقط	على	بعض	الزلات	)فهـي	كثيرة	جداً(	كما	سيأتي أوجده	النظـام	الرأسمالي	كثيراً.	لذلك	خـصصت	له	عنواناً
	يستخـدمها 	فهـو	بعد	سرد	حقـيقة	مقـنعة	كـمقدمـة	جيـدة، 	قاله. 	ولكن	في	إطـار	الضرائـب	تأمل	الآتي	ممـا بـإذن	الله.
Zالزكاة	فقهX	كتابه	في	يقول	نقاط،	خمس	خلال	من	وذلك	الإسلامية	الحكومة	حق	من	هي	الزكاة	أن	تقنعك	بطريقة

)ولكن	تذكر	وأنت	تقرأ:	إن	من	البيان	لسحرا(:	
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Xوربما	قـال	قائـل:	إن	الشأن	في	الأديـان	أن	توقظ	الـضمائر	وتحـيي	القلوب،	وتـضع	أمام	أبصـار	الناس
مـثلًا	أعلى،	ثم	تحاول	أن	تقـودهم	بزمـام	الشوق	إلى	مـثوبة	الله،	أو	تـسوقهم	بـسوط	الخشيـة	من	عقابه،
تاركـة	لأصحاب	السلطـان	أن	يحددوا	وينظـموا	ويطالـبوا	ويعاقبـوا،	فهذا	من	شأن	الـسلطة	السـياسية،
وليـس	من	مهمة	التـوجيه	الديـني!	والجواب:	أن	هذا	قـد	يصح	في	أديان	أخـرى،	ولكن	لا	يصح	أبداً	في
الإسلام،	فإنه	عقيدة	ونظام،	وخلق	وقانون،	وقرآن	وسـلطان.	ليس	الإنسان	مشطور	في	الإسلام:	شطر
منه	للدين	وشـطر	آخر	للدنـيا،	وليست	الحيـاة	مقسومة:	بعـضها	لقيصر	وبعضهـا	لله.	وإنما	الحياة	كلها
والإنسـان	كله،	والكـون	كله:	لله	والواحـد	القهار.	جـاء	الإسلام	رسالـة	شاملـة	هاديـة،	فجعلت	من
هـدفها	تحـرير	الفـرد	وتكريـمه،	وترقيـة	المجتمع	وإسعـاده،	وتوجيه	الـشعوب	والحكـومات	إلى	الحق
والخير،	ودعوة	البشرية	كلهـا	إلى	الله:	أن	يعبدوه	ولا	يشركوا	بـه	شيئاً	ولا	يتخذ	بعضهـم	بعضاً	أرباباً	من
دون	الله.	وفي	هـذا	الإطار	جاء	نظام	الزكاة	فلم	تُجعل	من	شؤون	الفرد،	بل	وظيفة	الحكومة	الإسلامية،
فوكل	الإسلام	جبايتها	وتوزيعهـا	على	مستحقيها	إلى	الدولة	لا	إلى	ضـمائر	الأفراد	وحدها،	وذلك	لجملة
أسباب	لا	يحسن	بـشريعة	الإسلام	أن	تهملها:	أولاً:	إن	كثـيراً	من	الأفراد	قد	تموت	ضمائـرهم	أو	يصيبها
السقم	والهـزال	فلا	ضمان	للفقير	إذا	تـرك	حقه	لمثل	هؤلاء.	ثـانياً:	في	أخـذ	الفقير	حقه	من	الحـكومة	لا
من	الـشخص	الغني،	حفظ	لكرامتـه	وصيانة	لماء	وجهه	أن	يراق	بـالسؤال،	ورعاية	لمـشاعره	أن	يجرحها
المن	أو	الأذى.	ثالثـاً:	إن	ترك	هذا	الأمر	للأفراد	يجعل	التوزيع	فوضى،	فقد	ينتبه	أكثر	من	غني	لإعطاء
فقير	واحد،	على	حين	يُغفل	عن	آخر،	فلا	يُفـطن	له	أحد،	وربما	كان	أشد	فقراً.	رابعا:	إن	صرف	الزكاة
ليس	مقصوراً	عـلى	الأفراد	من	الفقراء	والمسـاكين	وأبناء	السبـيل؛	فمن	الجهات	التي	تصرف	فـيها	الزكاة
	أولـو	الأمر	وأهل	الـشورى	في	الجـماعة 	وإنما	يقـدرها 	الأفـراد، 	لا	يقـدرها مصـالح	عامـة	للمـسلمين،
المسلمة	كإعطاء	المؤلفة	قلوبهم،	وإعداد	العدة	والعدد	للجهاد	في	سبيل	الله	وتجهيز	الدعاة	لتبليغ	رسالة
الإسلام	في	العالمين.	خـامساً:	إن	الإسلام	دين	ودولة،	وقرآن	وسلطان.	ولابد	لهذا	السلطان	وتلك	الدولة
من	مال	تـقيم	به	نظامها،	وتنفذ	به	مشروعاتها.	ولابد	لهذا	المال	من	موارد.	والزكاة	مورد	هام	دائم	لبيت

133.Zالإسلام	في	المال
ولنقـد	السابق	أقول:	إن	المـقدمة	التي	وضعهـا	القرضاوي	بـالطبع	جد	سليمـة،	فلا	فصل	في	الإسلام	بين	الدين
والحياة،	كـما	أنه	لا	فصل	بين	النـاس	والدولـة.	ولكن	ما	ذهـب	إليه	القرضـاوي	من	أن	الدولـة	هي	التي	تـأخذ	الـزكاة
	عن	عموم	أفـراد	المجتمع.	فكما 	متعاليـاً 	للـمال	تصبح	جسـماً سيـؤدي	لفصل	النـاس	عن	الدولـة	لأن	الدولة	بـامتلاكها
	اليوم	مفصـولة	عن	دولهـا.	ففي	الجيش	مـثلًا،	كما	وضحت	في	الفصلـين	السابقـين،	رأينا	كيف	أن ترى	فإن	مجـتمعاتنـا
نفقات	الجـيش	هي	من	عطـايا	النـاس	إن	طبقت	الشريعـة،	فالنـاس	هم	الذيـن	يشكلون	الجـيش،	فالكـل	يشارك	بماله
وبـدنه،	أما	عندمـا	تمتلك	الدولة	الأمـوال	فإن	الجيش	سيـكون	جسماً	منفصلًا	عـن	الناس،	وهذا	الجسـم	المسمى	بوزارة
الدفاع	هـو	الذي	يُمكن	السلطان	من	الـسيطرة	على	المجتمع	المسلم	بدل	الـدفاع	عن	الإسلام	وأهله.	وهذا	مثال	واحد
	أكثـر	أخي	القارئ	في	الحـديث	عن	تركيـبة	المجتمع	الاجـتماعية	والمكـانية	في	فصل بسيط،	وستـتأكد	من	صـحة	هذا
XالأماكنZ.	أي	أن	القـرضاوي	استخدم	مقدمـة	صحيحة	لاستنتاج	مضـاد.	وبالنسبة	لنقـاطه	الخمس،	فالنقطة	الأولى:
ZالأموالX	فصل	في	قلت	لقد	تطبق.	لم	الشريعة	لأن	اليوم	يحدث	الذي	هو	هذا	فإن	الناس،	عامـة	ضمائر	موت	وهي
أن	المجتمع	يتكون	من	شقين:	شق	يتـجسد	فيه	سلوك	الناس	والذي	تحكـمه	اعتقادات	الناس	وقيمهم	وعاداتهم،	وشق
يتجـسد	فيه	الـنظام	الـذي	يحكم	تـفاعلات	النـاس،	وهو	في	الإسلام	مـقصوصـة	الحقوق	ويقـابله	في	الغرب	القـانون.
وكلاهما	يشكل	الآخر	ويصيغه	ويؤثر	عليه	في	جمـيع	الأمم	إلا	في	الإسلام	إن	طبقت	الشريعة	لأن	مقصوصة	الحقوق
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	يـراه	من	سلوك	الأفـراد	من	أكل	لأموال ثابتـة	ولا	تتغير.	فلأن	الـشريعة	لم	تـطبق،	فإن	الـباحث	المعـاصر	سيتـألم	مما
الزكاة،	فـيكون	الاستنتاج	بـأن	إهمال	الناس	لابد	وأن	يقـابله	تسليم	زمام	الأمـور	للدولة.	وهذا	تفكـير	سيزيد	الوضع
	ذوي	ضمائر	حية. سوءاً.	فالأصل	هو	الرجوع	لنبع	المشكل	للوصول	للحل،	ألا	وهو	تطبيق	الشريعة	التي	تثمر	أفراداً
فعنـدما	تقـوى	الدولة	بـأموال	الزكـاة	فهي	تكمم	أفـواه	من	هم	في	المسـاجد،	فلا	يتمـكن	صوت	الحق	من	الانـتشار	في

المجتمع	فتموت	الضمائر	،	وهذا	عامل	واحد	فقط،	وهناك	عوامل	أخرى	سنأتي	عليها	بإذن	الله.	
وبالنسبـة	لنقطته	الثـانية	المتعلقـة	بالمنة،	فهـي	نقطة	سديـدة،	إلا	أن	ضررها	أهون	من	نفعهـا،	ففي	دفع	الزكاة
للمـستحقين	مـن	الناس	مـباشرة	تَخْفـيف	على	المزكـين	من	عبئهـا	لأنهم	يرون	بـأعينـهم	أثرهـا	على	من	يحبـون.	وفي	هذا
	لدفع	زكاة	أكـثر	في	مرات	قـادمة	وبنـفس	راضية.	فـالمزكي	عـادة	ما	يحاول	أن مصـدر	لسعادة	دافع	الـزكاة	تجعله	يجـدّ
يـدفع	الزكـاة	لشخـص	يعرفه.	كما	أن	الـزكاة	إن	كـانت	من	الدولـة	فإن	المسـتحق	قد	يتـمادى	)كما	وضحت	في	فصل
XالأمـوالZ(	في	الاعتماد	على	الزكاة	لأن	الدولة	بسبب	بعدها	لا	تستطيع	معـرفة	الحالة	المالية	لآخذ	الزكاة.	أما	المزكي،
	لقـربه	من	آخذ	الـزكاة،	فهـو	يستـطيع	أن	يستـشف	حال	آخـذ	الزكـاة	إن	كان	مـتكاسلًا	ولا	يـبحث	عن	عمل، ونظراً
وعندها	قد	يوقف	عنه	الزكاة.	وفي	هذا	المنطق	نقد	للنقطـة	الثالثة	التي	أثارها	القرضاوي	وهي	أن	الفوضى	ستدب	في
	فقد نظام	الزكاة	إن	تركت	للأفـراد	في	إخراجها.	فهو	يعتقد	أن	أكثر	من	غني	سـيعطون	فقيراً	واحداً،	أما	الأكثر	فقراً
لا	يصله	شيء.	وهـذه	نقطة	سديدة	متى	ما	كانت	دائرة	الزكاة	مـسلحة	بمعلومات	دقيقة	وحديثة	عن	كل	المستحقين.
وهـذا	محال.	لأن	المستحقين	للزكاة	يـظهرون	يومياً.	فزيـد	من	الناس	مثلًا	قرر	الترحال	الـيوم	للعمل	في	منطقة	أخرى،
	أفلس	اليـوم	في	مشروع	لم	يوفـق	فيه	فأصبح	مـن	الغارمين،	وتلك	أرملـة	أصيبت فهـو	ابن	سبيل	مـستحق،	وعبيـد	مثلًا
بمرض	مـزمن	يمنعها	من	العمل	فهي	فقيرة.	وأخرى	تـوفي	زوجها	البارحة	فأصبحت	أرملـة	محتاجة.	فكيف	ستستطيع
	بيـوم؟	وهكذا	من	معلومات	مـستحيلة	إلا	لمن	يعيشون	بـين	الناس	لحظة	بلحظة. الدولة	تحديث	هـذه	المعلومات	يوماً
	سيبادر	للدفع	مباشرة،	وليس	كموظف	الزكاة	الذي أي	أن	دافع	الزكاة	الذي	يدفع	الزكاة	لمن	حوله	ممن	يعرفهـم	جيداً
	أي	أن	البـيروقراطيـة	التي	قتـلت	الدول لن	تعطـيه	السلـطة	الحق	في	الـصرف	إلا	بالـرجوع	إلـيها،	وشـتان	بين	الحـالين.
الاشتراكية	ستقتل	نظام	الزكاة	إن	تركنا	أخذ	الزكاة	والتوزيع	للدولة.	لذلك	قصت	الشريعة	الحقوق	بتوزيع	الزكاة	في

موضع	الأخذ	بالنسبة	للأموال	الظاهرة.	
أما	نقطته	الرابعـة	فهي	مسألة	جـد	خطيرة	لأنها	إن	طبقت	ستـؤدي	بالضرورة	للخروج	على	الشريـعة.	فالزكاة
من	حقوق	أصناف	ثمانية	سماها	القرآن	الكريم.	وكما	ذهب	أهل	السلف	فإنها	لا	تصرف	لأي	جهة	أخرى،	فلا	يجوز
	أن 	إلا 	الـسلف، 	معـروف	لـدى	فقهـاء 	أمـر 	وهـذا 	قـدامـة،134 	كما	وضـح	ذلك	ابن 	الطـرق	مـثلًا 	في	إصـلاح صرفهـا
	الـزكاة	مصـالح	عامـة	المسلمينZ،	وهـذه،	كما	يقول،	لا	يـستطيع القرضـاوي	يرى	أن	من	Xالجـهات	التي	تـصرف	فيها
الأفراد	تقديرها،	وإنما	هي	لأهل	الشورى	في	الجماعة	المسلمة	كإعداد	العدة	للجهاد.	وهذه	النقطة	تشترك	مع	النقطة
الخامسة	في	نفس	المنطق،	فهو	يرى	أنه	لابد	للدول	Xمن	مال	تقيم	به	نظامها	وتنفذ	به	مشروعاتها.	ولابد	لهذا	المال	من
مـوارد.	والزكاة	مورد	هام	دائم	لبـيت	المال	في	الإسلامZ	)كما	يقول(.	لعلك	تستشف	مـن	نقطته	الخامسة،	برغم	أنه	لم
يصرح	بذلك،	أنه	لا	يمانع	من	صرف	الزكاة	لغير	مسـتحقيها	من	الناس،	بل	قد	تذهب	أموال	الـزكاة	لبناء	كيان	الدولة
	إن	لم	تملك	الموارد	الماليـة	التي	تعينها	على الإداري	مثلًا	إن	احتاجت	لأمـوال	الزكاة،	فكيف	ستقيـم	الدولة	نظامـها	إذاً
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	المعاصر.	فمن	الـذي	سيعبد 	فـيما	يقول	لأنه	لا	يـستطيع	تـصور	مجتمع	دون	دولـة	بكيانهـا ذلك؟	ويجب	ألا	نلـومه	هنا
	فمـن	أين	تأتي 	الـدولة،	وهي	بحـاجة	للنـفقات، الـطرق؟	ومن	الـذي	سينشر	الـتعليم	ويبـني	المستـشفيات؟	لابـد	وأنها
النفقـات	إن	لم	تكن	الزكاة	مـن	أهم	مصادرها؟	وهـذا	هو	لب	موضـوع	هذا	الكتاب	الـذي	أحاول	فيه	توضيح	أنه	إن
طبقت	الشريعة،	فـإن	مسؤوليات	الدولة	ستـضمحل	وتنعدم	ليصبح	مجموع	السكـان	هم	الدولة،	وهناك	سلطان	يحكم
	إلى	ذلك	من	وظـائف	محددة	لا	تـتطلب 	ظهر	الخـلاف،	ويرفع	رايـة	الجهاد	ومـا 	أي	يفصل	بـينهم	مـتى	مـا بين	النـاس،
الكثير	من	الأموال	لأن	تـركيبة	المجتـمع	وإدارته	وإنشاء	وصيـانة	مرافقه	سـتكون	ملقاة	في	مـسؤولياتهـا	على	السكان

بطريقة	تؤدي	لسمو	في	الأخلاق	وغزارة	في	الإنتاج	وعزة	بين	الأمم،	كما	سنوضح	بإذنه	تعالى.135

المعاصرون  وأسلمة الكفر
هكذا	انفرط	العقـد.	فهذا	باحث	)د.	لحسن	الـداودي(	لم	يتمكن	من	الخروج	من	الـنظام	الغربي	في	التفكير.

فهو	يقول	بعد	سرد	الآيات	والأحاديث	في	حديثه	عن	الإيرادات	في	النظام	المالي	الإسلامي:	
Xلقـد	حـدد	الإسـلام	بعض	إيـرادات	الـدولــة	التي	يـمكن	لأي	دولـة	إسلاميـة	أن	تقـوم	عليهـا،	وهـذه
الإيـرادات	هي	الزكاة	والجزيـة	والفيء	والخمس.	وبإمـكاننا	عزل	الـزكاة	التي	تمثل	نظـاماً	مستقلًا	وغير
مرتبط	بـوجود	مجتمع	إسلامي	قـائم	بذاته،	وإنما	تقـتضي	وجود	أفراد	مـسلمين	فقط.	وكون	الـزكاة	تمر
عبر	قـناة	الدولـة	يعني	فقط	الحـرص	على	الفعاليـة	وحسن	التـدبير.	هذه	المـوارد	المنصوص	علـيها	قد	لا
تكفي	لـسد	حاجيات	الـدولة،	ولكن	قوله	صـلى	الله	عليه	وسلم:	}إن	في	المال	حقاً	سـوى	الزكاة{	يتيح

136.Zالدولة	لإيرادات	المنظمة	القوانين	من	يتجزأ	لا	جزء	لأنه	جديدة	موارد	لإيجاد	الفرصة
	البـاحث	فتح	الأبواب	على	مصـاريعها	لمن	هم	في	الـدولة	Xلإيجاد	مـوارد	جديدةZ	من	الأمـوال	لتغطية إن	هذا
نفقات	الـدولة.	فما	الفـرق	الآن	بين	الإسلام	وغيره	مـن	النظم؟	لقـد	تغلغل	الفكـر	الغربي	في	أعـماق	الباحثـين.	فيقول
	أن	على 	تتسم	بـالسمات	الإسلاميـة	كالأمـر	بالمعـروف	والنهي	عن	المـنكر، نفس	البـاحث	بطـريقة	قـد	تقنعك،	لأنهـا
	إلا	إن	كان 	مالـياً الـدولة	القيـام	بكل	ما	عجـز	عنه	القطاع	الخـاص	مهما	بلغت	التكلفـة.	فهو	لم	يكن	ليـتصور	نظـاماً

	من	شقين	أساسيين،	هما	الدولة	والقطاع	الخاص،	وكأنه	لا	وجود	لنظام	آخر:	فيقول:	 مكوناً
Xلا	يمكن	للدولة	الإسلامية	أن	ترفع	كلمـة	الله	وتحكم	بشرعه،	وتأمر	بالمعروف	وتنهى	عن	المنكر	إلا
	واقتصـادياً.	فالـدولة	الإسلامية	مـطالبة 	وتكنولـوجياً إذا	كانت	في	مقـدمة	الخط	الأكثـر	تطوراً	علميـاً
	بإعداد	العدة	للوصول	إلى	مركز	القوة	ومركز	القيادة	والقدوة.	والمفروض	هنا	هو	أن	تنفق	الدولة شرعاً
في	كـل	المجالات	الحسـاسة	الـتي	يعجز	فـيها	القطـاع	الخاص	عن	سـد	كل	الحاجيـات	وذلك	مهما	بلغت

137.Zالتكلفة
تأمل	هـذا	الزلل.	ففي	ظل	هذا	الشعـار	بضرورة	الأمر	بالمعروف	تم	رفع	شعـار	آخر	وهو	الإنفاق	مهما	بلغت
	وقد	تـم	رفع	الشعـار	بكل	ثقـة	وتأكـيد	كـما	هو	ظـاهر	في 	القـطاع	الخـاص. التكـلفة	في	المجـالات	التـي	يعجز	عـنها
الاقتباس.	ولكن	كيف	تصل	الدولة	لأهدافها	السياسية	المالية	إلا	إن	كان	لديها	المال.	هنا	يسرد	الباحث	بعض	أدوات

السياسة	المالية	ومنها	النظام	الضرائبي	فيقول:	
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Xيعد	النظام	الضرائبي	جـزءاً	من	النظام	المالي	ويضم	كل	الـنصوص	المتعلقة	بالجبـاية	سواء	بالإباحة	أو
بالتحريم،	وأمـا	السياسة	الضرائبية	فلا	أحـد	ينفي	إمكانية	لجوء	الدولـة	إلى	فرض	ضرائب	جديدة	عند
الحاجة	إذ	}إن	في	المال	حقاً	سوى	الزكاة{.	والواقع	هنا	هو	الذي	يحدد	نوعيه	هذه	الضرائب	وأهدافها

138.Zتنفق	وأين	يؤديها	ومن
	بين	الإسلام	والنظم	الوضعية	إن	فرضت	الضرائب	دون	أدنى ألم	تسأل	نفسك	أخي	القارئ:	ما	هو	الفرق	إذاً
قيود	سوى	مـا	يحدده	السلاطين	مـن	واقع	الحال.	فها	هـو	المال	يوضع	تحـت	أيدي	أناس	لم	يجتهـدوا	في	الحصول	عليه،

أي	تحت	أيدي	مسؤولي	الدولة.	ويستطرد	الباحث	مؤكداً:	
	على	الـدولة	أن	تفـرض	ضرائب Xإذا	لم	تكن	الـزكاة	كـافيـة	لضـمان	حد	الـكفايـة،	فإنـه	يصبح	لـزاماً
جديدة	لهذا	الغرض	شريطة	ألا	يكون	ذلك	على	حساب	الإنتاج،	وتشجيعاً	للاستثمار	يمكن	للدولة	أن
تفـرض	ضرائـب	غير	مبـاشرة	على	كل	المـواد	الاسـتهلاكيـة	التي	تـدخل	في	بـاب	التحـسينـات	أو	لأنهـا
مستورد	ولهـا	بديل	محلي.	أمـا	أن	تفرض	ضرائب	غـير	مباشرة	بمفـهومها	الحـالي	على	كل	المواد	ويـدفعها
الفقـير	كما	يدفعها	الـغني	فهذا	أمر	قـد	يكون	غير	مقبـول	على	مستوى	الـسياسة	المـالية	الإسلامية،	...
وخلاصـة	القول	أنه	على	الدولة	الإسلامية	أن	تلجأ	إلى	الـضرائب	المباشرة	أكثر	من	لجوئها	إلى	الضرائب

139.Zالحاجة	قدر	الإنتاج	وتشجيع	الاجتماعية	العدالة	مبدأ	الاعتبار	بعين	آخذة	المباشرة	غير
هل	قـرأت	كيف	تمت	أسلمة	عـلم	الاقتصاد	الغـربي	الذي	يؤدي	للفـساد؟	ولكن	عنـدما	تمتلك	الـدولة	الأموال

	تأتي	الأسلمة	مرة	أخرى.	يقول	نفس	الباحث:	 فلابد	للقطاع	العام	من	دور	بارز.	هنا	أيضاً
Xإن	وجـود	القطاع	العـام	في	الدولة	الإسلامـية	يخضع	لمبـدأ	المصلحة	العـامة،	وتلك	المصلحـة	هي	تحدد
حجم	القـطاع	وتـركيـبه	وتغيراته.	فـعلى	سبيل	المـثال	نجـد	أن	القطـاع	الخاص	في	الـدولة	الـنامـية	لازال
عـاجزاً	عن	الاستثـمار	في	بعض	القطاعـات	إما	لأنها	تـتطلب	أموالاً	ضخمـة	وإما	لأن	الربحيـة	فيها	غير
ثـابتـة	أو	لا	تتحقق	إلا	في	المـدى	البعيـد.	والمصلحـة	تقتـضي	أن	تحل	الدولـة	محل	الخواص	في	مـثل	هذه
الأحوال،	أمـا	عندما	ينمـو	القطاع	الخاص	فعلى	الدولـة	أن	تتراجع	حسب	هذا	النـمو	شريطة	ألا	يكون
ذلك	على	حـساب	المستهكـلين.	وهناك	ظروف	خـاصة	مثل	حالات	الأزمـات	تستلزم	تـدخل	الدولة	أو
القـطاع	العام	بهـدف	المحافظـة	على	الاستقرار	والـتوازن	على	المستـوى	الاجتماعي	والاقتـصادي.	وهذا
يـعني	بإيجـاز	أن	وجود	القطـاع	الخاص	وحجمه	يخـضعان	لمتـطلبات	الـواقع	والدور	المنـوط	بالـدولة	في
إطار	الـسياسـة	الاقتصـادية.	ينـبني	على	ذلك	أنه	على	الـدولة	أن	تـستعمل	القطـاع	العام	كـأداة	استقرار
اقتـصادي	وكذلك	كـأداة	للزيادة	في	حجـم	الاستثمارات	مع	الحرص	على	المـصلحة	العامـة.	وهذه	آليات

140.Zالإسلامي	أو	الوضعي	الاقتصاد	مستوى	على	سواء	معروفة
	العامـة	للتوجه 	كما	أنـه	يعتقد	بـإمكانيـة	تحديـد	المصلحـة هل	لاحظت	كيف	يـثق	الباحـث	بالقطـاع	العام،
	الكتـاب	زعزتهما	من	نفـسك.	والظاهـر	هو	أن	باحـثنا	معجب	بـالنظام نـحوها.	وهـاتان	هما	ركـيزتان	أحـاول	في	هذا
	يـدفع	الشريعة	حتـى	تنتهي	بنظـام	اقتصادي	مشـابه	لتلك	الدول.	ففي الاقتصادي	في	الدول	الإسـكندنافيـة،	فهو	بهذا

ثنايا	حديثه	عن	الإيرادات	والنفقات	يقول:	
Xومن	خلال	المعـطيات	العالمـية،	يظهر	أن	الـدول	التي	تولي	أهميـة	كبرى	للعدالة	الاجـتماعية	هي	التي
تعرف	أكـبر	ضغط	جبـائي،	وتـأتي	الدول	الاسكـاندنـافيـة	على	رأس	قائـمة	تـلك	الدول.	وفـيما	يتعلق
بالدولة	الإسلامـية	فإن	وجود	الزكاة	والصـدقات	التطوعية	قد	يـنقص	من	دور	الدولة	في	إعادة	التوزيع
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	الـضغط	في	هـذه	الحالـة	سيـكون	لـصالح	الـتدخل وبالـتالي	يـنقص	من	الـضغط	الجبـائي	وارتفـاع	هذا
الاقتصـادي	عنـد	الحاجـة.	ومن	حـيث	المبـدأ،	ينحـصر	دور	الدولـة	في	تطبـيق	الشريعـة	والسهـر	على
مؤسسة	الزكاة.	أي	دون	حاجة	إلى	تدخل	في	الجانب	الاقتصادي.	لكن	قد	تفرض	الظروف	بأن	تتدخل
الدولة	إلى	أقصى	حد	ممكن،	وهذا	ما	سبق	ذكره.	وخلاصة	القول	هي	أنه	في	إطار	الحكم	بشرع	الله،	لا
حـدود	أو	لا	سقف	لإيرادات	الـدولة	ونفقـاتها،	فـلا	يمكننـا	الالتزام	بـمبدأ	عـدم	التدخل	وأن	نـتشبث
بـذلك	كما	هـو	الأمر	في	المـذاهب	الوضـعية.	لقـد	سخر	لـنا	الله	سبحـانه	وتعالى	الـكون	واستخـلفنا	في
الأرض،	فلـنعمـر	هـذه	الأرض	عمارة	صـالحـة	وبكل	الأســاليب	المـمكنـة	بما	في	ذلك	تـدخل	الـدولـة.
والأفضل	هو	أن	تسير	الأمور	من	حسن	إلى	أحسن	في	جو	من	الحرية	الاقتصادية	ووصول	المسلمين	إلى
هـذه	المرحلـة،	يعنـي	وصولهـم	إلى	درجة	مـرتفعـة	من	الإيمان	والـوعي	إذ	يسـتطيعـون	حينـئذ	خـدمة
مصلحـتهم	الخاصـة	دون	إغفال	مـصلحة	الغـير،	ولكن	في	الحالـة	الراهـنة	يبقـى	هذا	الـتصور	مجـرد	بناء
فكري	لا	علاقة	له	بالواقع،	الشَيْء	الذي	يجعل	من	السياسـة	المالية	القاطرة	الأساسية	للسير	نحو	مجتمع
قـوي	بإيمانه	واقتـصاده	واستقلاله.	ولن	يـتحقق	هذا	انطلاقـاً	من	واقع	الدول	الإسـلامية	إلا	إذا	ربطت
مصـيرها	بـالإسلام،	عبر	الـزيادة	في	مـوارد	الدولـة	بنسـبة	قـد	تفوق	الـنسبـة	التـي	وصلت	إليهـا	الدول
الاسكانـدينافيـة،	وهذا	راجع	إلى	سببـين	أساسيين	همـا:	الحاجـة	إلى	إعادة	الـتوزيع	بصفـة	أكثر	عـدالة
كأمـر	مسلم	به.	الحـاجة	إلى	تمـويل	البنيـة	التحتيـة	حتى	يتـسنى	لـلخواص	الاستثـمار	في	المجالات	التي
يفضلونها،	هذا	مع	العلم	أن	الدولة	الإسلامية	ستكون	مجبرة	هي	كذلك	على	الاستثمار	في	انتظار	تقوية
القـطاع	الخاص	وتـطوير	صـيغ	جديدة	لـلتمويل	تتـماشى	مع	الواقع	ومـطابقة	للـشريعة.	وهذه	الأدوار

141.Zالإنفاق	أو	الإيراد	مستوى	على	سواء	معقداً	تركيباً	تقتضي	بالدولة	المنوطة
	عـن	قال	الله	جل 	كتبه	الـباحـث	لا	يحوي	نـصاً 	عـن	الشريعـة.	فجميع	مـا هل	رأيت	كيف	تـم	الخروج	تمـاماً
جلاله	أو	قـال	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلـم	سوى	الحديث	الذي	وضحـنا	سوء	فهمه	في	فصل	سـابق.	فهو	يتحدث	عن
الإسلام	بطـريقة	عاطـفية	ليرصع	فيهـا	أفكاره	الوضعـية	المغلوطـة	ليؤسلمـها.	فهو	عنـدما	يدعـو	لزيادة	مـوارد	الدولة
وإعادة	التوزيع	بطـريقة	أكثر	عـدالة،	فهو	إنما	يشـير	إلى	معضلة	أزلية	في	الـفكر	الاقتصادي	الغـربي	كما	مر	بنا،	أي
	للمزيـد	من	النقد. استحالـة	إيجاد	وسيلـة	للتوزيع	العـادل	من	نسج	العقل	الـبشري	مع	كفاءة	أعلى.	ولا	حـاجة	لي	هنـا
فالنـص	السابق	وكأنه	نظام	أسوأ	حـتى	من	النظام	الرأسمالي	والعيـاذ	بالله.	فهو	يقول:	Xلا	حدود	أو	لا	سقف	لإيرادات
الـدولة	ونفقاتهـاZ.	أي	كأنه	يريـد	أن	ينسف	مقـصوصة	الحقـوق	بإطلاق	العقل	دون	قيـود	لتحديـد	إيرادات	ونفقات

الدولة	وكأنه	لا	إسلام	قط.
	بـاحث	آخر	)د.	حـسن	صادق	حـسن(	يؤمن	بـأهمية	تـدخل	الدولـة	في	الاقتصاد	ولـديه	قناعـة	بأن	على وهذا
الدولة	أن	تقتطع	من	الاقتصاد	المحلي	لتعيد	استثماره	في	مواضع	أخرى	لتحريك	عجلة	الاقتصاد.	فهو	يقول	مستنتجاً:

Xإذن	فـالفكر	المالي	الإسلامي	يرى	أن	النفقة	العامة	تقـوم	بدور	أساسي	في	تحقيق	تقدم	وتنمية	المجتمع
	مبـاشراً	لإحداث	الـرواج	الاقتصـادي	بما	يتبـعه	من	زيادة	في ورفع	مستـوى	المعيشـة،	فهو	يـراها	سبـباً
المعاملات	يـتبعها	زيادة	في	المعاملات	يتـبعها	زيادة	في	الأرباح	وارتفاع	في	دخل	الأفـراد	تستطيع	الدولة
أن	تقتطع	منه	كميـة	أكبر	تقوم	بإنفاقهـا	في	الدورة	التالية،	وهكـذا	تستمر	العمليـة	في	حركة	صعودية،
يزيد	الإنفاق	العام	فيزيد	مقـدار	الرواج،	ويرتفع	مستوى	الأرباح	والدخـول	وبالتالي	مستوى	المعيشة
ويـزيد	دخل	الدولة	وهكذا	...	وفي	كل	مرة	تبتديء	من	نقطـة	أكثر	ارتفاعاً	في	مستوى	الإنفاق	العام،

142.Zالتضخم	إلى	ذلك	يؤدي	أن	دون	وبالطبع
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إن	الذي	سيحـدث	أخي	القارئ	ليـس	Xحركة	صعـوديةZ	كما	قال	البـاحث،	بل	ركود	يتبـعه	ركود	وهكذا	من
	بل	مسـتهلكين	كما	هـو	معلوم، 	للـسلع	أو	الخدمـات، 	مباشراً 	بمنتجـين	إنتاجـاً دورات	لأن	المـوظفين	في	الدولـة	ليسـوا

وبهذا	يضمحل	دخل	الأمة	جيلًا	بعد	جيل	كما	حدث	في	الاشتراكية.

ىbالإسلام عُر
	في	الحـديث	عـن	الضرائـب	الأنسـب	كتلك 	فقـد	بـدءوا 	المـحسـوبين	على	أنهـم	من	الإسلامـيين، حتـى	العلماء
	الضريبـة	في	تحقيق 	في	الحديـث	عن	Xاستخـدام 	القـري	يقـول	مثـلًا 	د. 	فهـذا 	وغير	المبـاشرة. 	أو	المبـاشرة التصـاعديـة

:Zللأمة	العامة	المصالح
Xوقد	رأى	بعـض	الكتاب	أن	ضريبـة	الدخل	التـصاعديـة	ربما	تكون	أداة	مقـبولة	في	الـنظام	الإسلامي
لتحقق	الـتوزيع	الأكـثر	عـدالة	للـدخل	والثـروة	والمجتـمع،	وهو	هـدف	معتـبر	في	النظـام	الاقتـصادي
الإسلامي،	كما	أن	ضريـبة	الـدخل	التصـاعديـة	اقتطـاع	منـسجم	مع	المقـاصد	العـامة	للـشريعة	والله

143.Zأعلم
هل	رأيت	كيف	ظهـرت	مصـطلحات	مـثل:	Xضريبة	الـدخل	التصـاعديـةZ	وبدأت	في	الـدخول	في	الاقتـصاد
المـسمى	بالإسلامـي؟	فهل	أخذ	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم	من	عبـد	الرحمن	بن	عـوف	رضي	الله	عنه	أي	ضريبة	غير
الزكاة	بـرغم	فقر	بعض	المـسلمين	المدقع	آنـذاك؟	فقط	تذكر	حـال	أهل	الصفة	مـن	فقر	لتدرك	مـا	أرمي	إليه.	وهكذا
يتم	نقض	عرى	الإسلام	عروة	عروة	بالأخذ	بالرأي.	وهنا	تذكرت	ما	جاء	في	Xحلية	الأولياءZ	والذي	ترددت	كثيراً	في
	لمكـانة	الإمام	أبي	حنيفة.	فقد	جـاء	أن	يوسف	بن	أسباط	قال:	Xكنت	عنـد	سفيان	الثوري،	فورد	عليه	نعي نقله	نظراً
أبي	حـنيفة	فقال:	الحمد	لله،	كان	ينقض	عرى	الاسلام	عروة	عروةZ.144	وبـالطبع	لم	أذكر	هذه	الواقعة	للتأييد	ولكن
	فكلـما	تذكـرت	غليـان	أسعار 	تأخـذ	بالـرأي	والأخرى	تـرفضه. 	أحداهمـا لأظهـر	لك	مـدى	الخلاف	بين	مـدرستـين.
الأراضي	في	عمـراننا	المـعاصر	أذكر	ذهـاب	الإمام	أبي	حنيفـة	إلى	أن	الإحياء	للأرض	لا	يـكون	إلا	بإذن	الإمـام	فأقول:
	أتـى	بـما	لم	يقله	من	قـبله	من	سـبقه؟	ثم	أتـألم.	وسترى	في	الآتي	حل	عقـد	أخـرى	وذلك 	الـرأي؟	لمـاذا لمـاذا	قـال	بهـذا
بدعوى	الاجـتهاد،	ومع	ذلك	يجب	أن	نـدعو	ونقول:	أطـال	الله	في	عمر	العـالم	يوسف	القـرضاوي،	وحسـبنا	الله	ونعم
الـوكيل،	فهو	قد	نقض	عرى	جذرية	كـثيرة	غفر	الله	له	وبحسن	نية	كالإمام	أبي	حـنيفة.	أخي	القارئ،	تذكر	حديث
الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم	الـذي	ذكره	الحـاكم	في	XالمستـدركZ	عن	أبي	أمامـة	الباهـلي	رضي	الله	عنه	أن	رسول	الله
صلى	الله	عليه	وسلم	قـال:	}لتـنتقض	عـرى	الإسلام	عروة	عـروة.	فكلـما	انتقضـت	عروة	تـشبثت	بـالتي	تلـيها.	وأول
نـقضها	الحكم	وآخرهـا	الصلاة{.145	وهل	في	القول	بأن	الإحـياء	لا	يكون	إلا	بإذن	الإمـام	إلا	نقض	لحكم؟	فهو	نقض
	لحق	هو	للناس	ليذهب	للدولة،	وفي	هذا	نقض	لحكم	حقوقي	يؤثر	في	صميم	تركيبة	الحكم لحكم	شرعي	ونقض	أيضـاً
السياسي	للأمة	فينقضه،	لأن	الدولة	إن	اكتسبت	حق	منع	الناس	من	الإحياء	فهي	قد	اكتسبت	المزيد	من	السلطة	على
حساب	مجموع	الأمـة	حتى	يطغى	السلطـان.	وبالمثل	وكما	سترى	بإذن	الله	فإن	الضرائـب	ستؤدي	بالطبع	لجمع	الأموال
للدولـة	التي	عليهـا	بالطبـع	أن	تنفقه	لما	فيه	الـصالح	العام.	وهـذا	سيؤدي	للحكم	بـغير	ما	أنزل	الله	بـالضرورة.	وسيأتي
	الآن	فقـط:	إن	أرادت	الدولة	إنـفاق	المال	لإنـشاء	مينـاء	حكومي	مـثلًا	فهي	بعد 	واحداً بيانـه	بإذن	الله،	ولضرب	مثـالاً
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إنشائـه	لن	تسمح	في	الغـالب	كما	هي	العـادة	الآن	للسفن	بـالرسـو	عليها	إن	لم	تمـتلك	السفن	الـتصاريح	الـلازمة	التي
تظهر	منشأ	البضاعـة	التي	على	السفينة	إن	كانت	السفن	كما	هي	في	معـظم	الأحوال	مخصصة	لنقل	البضائع.	ومن	مثل
هـذه	الأوراق	يتم	عـادة	تحديـد	الرسـوم	والجمارك	التـي	ستُضرب	على	الـسفينـة	والبـضائع	حـتى	وإن	كـانت	البـضائع
	تتـأثر	التجـارة	بين	منـاطق	العالم مـستوردة	مـن	مدينـة	مسلمـة	في	دولة	أخـرى،	وهذه	هـي	المكوس	بعـينها،	وهـكذا
	ليس	بـالضرورة	صحيح،	فقـد	يأتي	حـاكم	رباني	ويـقوم	ببنـاء	موانئ	دون الإسلامي	سلبـاً.	ولعلك	تقول	مـدافعاً:	هـذا
	للتجار	!	فأجيب:	هذا	لن	يحدث	لأن	المسـؤولين	دائمي	البحث	عن	المصلحة	من	منظورهم،	فهم فرض	المكوس	عـوناً
	تتعاظـم	سلطات سيـستغلون	أي	وسـيلة	لاستحـداث	المكوس	لجمع	المـزيد	مـن	المال	للمـزيد	مـن	المشروعات،	وبهـذا
	استـحداث	مـوانئ	غير 	أرادوا 	إن 	الأفـراد 	سـيمنـعون 	فهم 	وأكثـر. 	على	قـطاعـات	أكثـر 	نفـوذهم المسـؤولين	لتعـاظم
	وبغض	النـظر	عن 	بل	سيـوجدون	مـوانئ	حكـومية	أخـرى. حكومـية	حتـى	لا	يخرج	منفـذ	مهم	من	تحت	سلـطتهم،
	بإذن	الله،	فإن	الذي	حدث	)وهو	بيت	القصيد جدوى	هذه	المشروعات	التي	تقوم	بها	الدول	والتي	سيأتي	نقدها	لاحقاً
هنا(	هو	أن	الحكم	في	المـحصلة	النهائية	بغير	ما	أنزل	الله	لأن	المكوس	قـد	فرضت	ولأن	الإحياء	لإنشاء	ميناء	قد	مُنع.
والآن	تصور	حـدوث	العكس،	أي	تمكين	النـاس،	فسيجتمع	جمـاعة	من	المستـثمرين	لبنـاء	ميناء	وذلـك	لكسب	أجور
	الناقلـة،	وعندها	فـإن	هؤلاء	الملاك	لهذا	الميـناء	لن	يكون تنـزيل	وتحميل	البضـائع	من	التجار	أو	من	أصحـاب	السفن	
لهم	الحق	ولن	يتمكنـوا	من	فرض	الجمارك	على	التجار،	لأنهم	إن	حاولوا	الحصول	على	أي	زيادة	في	الأجور،	ناهيك	عن
فرض	المكـوس،	فإن	آخرين	من	المستثمـرين	سيهرعون	لبناء	ميـناء	منافس	وسيتمكنـون	من	ذلك	لأن	الدولة	ليس	لها
	وسنـأتي	على	أمثلـة 	نقترب	أكثـر	وأكثـر	من	الحـكم	بما	أنـزل	الله	لأنه	لا	مكـوس	مفـروضـة. 	وبهـذا الحق	في	مـنعهم،

توضيحية	وبتفاصيل	أكثر	بإذن	الله.

يوسف القرضاوي
إن	مكانة	الـشيخ	يوسف	القرضاوي	أثابه	الله	على	اجتهاداته	وجهـاده	من	خلال	القنوات	الفضائية	لهي	أسمى
	إلا	أن	الحق	يجب	أن	يظهـر.	فأنا	أقر 	لمكانته	مقارنـة	بحالي	علماً. مـن	أن	تنتقد	هنا.	ولقـد	ترددت	كثيراً	في	نقده	نظـراً
بـأنني	لست	أهلا	للمقـارنة	بعلمه	وحفظه،	ولـست	بالتالي	أهلًا	لـنقده.	ولكنني،	وكما	ذكـرت	مراراً،	لأنني	ركزت	على
جزئـية	محددة	لسنوات	عـدة،	ألا	وهي	التمكين،	فقد	أكـون	أحق	منه.	ولعل	ما	قاله	أو	ذهـب	إليه	أو	أفتى	به	أصوب
	إن	وضعنـا	علمه	في	الميـزان	لهو	احـتمال	وارد	جداً. 	فـاحتمال	أن	أكـون	مخطـئاً 	الكـتاب،	والله	أعلم. مما	طُـرح	في	هذا
	في	نقـده.	ولكن	في	الـوقت	ذاته،	ولأنه	عـالم	جليل	فـإن	الكثـير	يرجعـون	إليه	ويـستـندون	على لـذلك	أجـدني	متردداً
	المعاصر	فـيفتي 	إظهـار	الإسلام	على	أنه	ديـن	يلائم	وضعنـا 	فـإنه	يحاول	جـاهداً أقواله.	ولأنـه	إمام	مخلـص	)بإذن	الله(
	فلعلـك	لاحظت	من بـأقوال	قـد	لا	تتفق	مع	النـصوص؛	وفتـاواه	هذه	الـتي	لا	تعتمـد	على	نص	هي	بـالنسـبة	لي	زلات.
	الخـاصة 	فإن	حـاولت	دحض	كل	فـتاواه 	لـذلك، 	المعـاصرين	الـذين	نقـدتهم. 	أنه	من	أكثـر	العلماء الفـصول	الـسابقـة
بالأمـوال	والتمكين،	فلعـلي	بحاجة	لمـئات	الصفحـات	لكثرتهـا،	حتى	وإن	فعلت	فـقد	لا	يقرأهـا	أحد	من	الـناس	لأنها
ستكـون	مملة	جـداً.	فالإسلام	دين	سهـل	واضح	بيٌن	ممتع،	إلا	أن	بعض	العـلماء	عقّدوه،	فلفـوا	وداروا	للوصـول	لفتاوى
تلائم	الـوضع	المعاصر	الملوث	بسبب	الخروج	عن	الشريعة.	لذلـك	أقنعت	نفسي	بالآتي:	لا	أعتقد	أن	هناك	حاجة	للرد
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بطريقة	منتظمة	على	جميع	المسـائل	التي	أفتى	فيها	الشيخ	القرضاوي	أو	غيره	من	العلماء،	فهي	أكثر	من	أن	تحصر،	بل
أعتقد	أن	الفـصول	السـابقة	التـي	تصف	الوضع	المـالي	إن	طبقت	مقصـوصة	الحقـوق،	قد	تكـون	بعد	المقـارنة	مـرجعاً
	لرد	مثل	هذه	الفتـاوى	التي	تأخذ	بـالرأي.	بل	والأصح	بالتـأكيد	هو	أن	تصحـيح	المسار	يكون	بـالرجوع	فقط مناسبـاً
للقـرآن	الكريم	والسنـة	المطهرة	دون	لف	أو	دوران	بلي	أعنـاق	النصوص	لتلائم	وضعـنا	الملوث	)تذكـر	مثال	الإيدز(.
ولكل	ما	سبق،	فما	كـان	أمامي	إلا	أن	أختار	بـعض	الزلات	الواضحـة	والرد	عليها	كـأمثلة	فقط،	فـالزلات	كثيرة	كما
	للعنـوان	الآتي: 	مبـاشرة 	فهي	تفـاصيل	بـإمكـانك	قفـزهـا 	الآتي، 	لقـراءة 	لـست	بحـاجـة 	وأنت	أخي	القـارئ، ذكــرت.
	على	بـعض	الزلات	الدقيقة.	ومـا	قمت	بهذا	النقد Xالسـياسة	الشرعيةZ.	وسـأبدأ	بأهم	الزلات	الـواضحة	ثم	أمر	سريعاً
	بـإذن	الله	للرد	على	مثل	هـذه	الزلات	فتـعود	الأمة إلا	لضرب	بعـض	الأمثلة	لعل	آخـرين	من	البـاحثين	يأتـون	مستقبلًا

بالتدريج	لمقصوصة	الحقوق	إن	شاء	الله.
إن	كتاب	Xفقه	الزكاةZ	يحوي	الكثير	من	الزلات.	فهو	كتاب	مؤصل	بطريقة	بارعة	وتفصيلية	عن	الزكاة،	أو
	في	الإسلام.	إلا	أن	هذا	التأصيل	والجهد	يـنتهي	بفتاوى	ستزيد حتى	يمكن	القول	بـأنه	كتاب	مهم	عن	الأموال	عمومـاً
	من	ضرائب	تحت	مظلة 	لأنهـا	تعطي	السلاطين	الحق	في	التفرد	في	فرض	ما	يـرونه	مناسباً من	وضع	الأمة	المسلمة	سوءاً
المصلحة	العامة	ما	يغير	مقصوصة	الحقوق.	فإن	تأملت	الكتاب	لاقتنعت	بحديث	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	والذي
مر	بـنا:	}إني	أخـاف	على	أمـتي	من	ثلاث:	مـن	زلة	عـالم،	ومن	هـوى	متـبع،	ومن	حكـم	جائـر{.	كيف؟	لقـد	وضع
.Zالزكاة؟	مع	ضرائب	تُفرض	هلX	:الآتي	السؤال	على	الإجابـة	لمحاولة	السابع(	)الفصل	كـاملًا	فصلًا	مثلًا	القرضاوي

فقال	في	مقدمة	الفصل:	
Xإذا	كـان	الإسلام	قد	فرض	الزكـاة	حقاً	معلومـاً	في	أموال	المسلمين،	وجعلهـا	ضريبة	تتولاهـا	الحكومة
المسلمـة	جبايـة	وصرفاً،	فهل	يجـوز	لهذه	الحكـومة	أن	تفـرض	على	الأغنـياء	ضرائب	أخـرى	إلى	جوار
الزكـاة	لإقامـة	مصـالح	الأمة،	وتغـطية	الـنفقات	العـامة	للـدولة؟	أم	تُعـد	الزكـاة	هي	الفريـضة	المـالية
	مـن	وجهة	نظـر	الشريعة الوحيـدة	التي	لا	يؤخـذ	من	المسلمـين	غيرها؟	ولكي	يـتضح	هذا	الأمـر	جلياً
الإسلامية،	نجعل	الكلام	فـيه	حول	مباحث	ثـلاثة:	المبحث	الأول:	الأدلة	عـلى	جواز	فرض	الضرائب.
المبحث	الـثاني:	الـشروط	التي	يجـب	مراعـاتها	في	فـرض	الضرائب.	المـبحث	الثـالث:	شـبهات	المـانعين

146.Zالترتيب	هذا	على	عنها	نتحدث	نحن	وها	عليها.	والرد	الضرائب	لفرض
ترى	أخي	القارئ	بـوضوح	أن	القرضـاوي	يجيز	فرض	الـضرائب	من	عنوانـين	المباحث	الثلاثـة.	ولعل	السبب
كما	يظهر	من	الكتاب	هو	أنه	ذهب	لجواز	فرض	الضرائب	لأنه	كما	سترى	بإذن	الله	يؤمن	بأن	هناك	مستجدات	على
المجتمع	)مـثل	الخدمات	العامـة	كالتعليم	مثلًا(،	وأن	هـذه	المستجدات	تتـطلب	نفقات	ولن	يتمكن	أحـد	من	القيام	بها
إلا	الدولـة.	وهذه	النفقات	لن	تغطيها	أمـوال	الزكاة.	وحتى	لا	يتخلف	المسلمـون	فقد	ذهب	للفتوى	بجواز	الضرائب.
والسـبب	الآخر	لذهـابه	لإجازة	الضرائب	هـو	ملاحظته	للفـارق	الشاسـع	بين	الفقراء	والأغنيـاء،	ولأن	هذا	وضع	غير
	من	إيجاد	حـل	لهذه	الإشكاليـة	التي	أتت	بالنـسبة	له	بتغير عـادل	بالنسبـة	له،	ولأن	الإسلام	هو	دين	العـدل،	فلابد	إذاً
	أصلًا	إن 	الكتاب	فـإن	هذين	الـسببين	لن	يـوجدا الظروف	بـتغير	الزمـان.	وكما	سترى	بـإذن	الله	في	باقـي	فصول	هـذا
طبقت	مقصوصـة	الحقوق.	أي	أن	ما	يراه	من	انحـراف	هو	بسبب	عدم	تطـبيق	مقصوصة	الحقوق.	فـالدولة	لن	تحتاج
	)وسـأثبت	ذلك	بإذن	الله(	لأن	الـناس	سيقومـون	بتلبية	تلك للأمـوال	للنفقات	على	الخـدمات	العامـة	كما	ذكرت	مراراً
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الخدمـات	بطريقـة	أكفأ	لأن	معظـمهم	من	المستغـنين،	أي	أن	الفارق	الكبير	بـين	الأثرياء	والفقـراء	لن	يوجد	أصلًا	إن
	لأوضاع	نتجت	من	عدم	تطبيق	الشريعة.	وفي فتحت	أبواب	التمكين.	أي	باختصار	فإن	القرضاوي	قد	أوجد	أحكاماً
تطبيق	المسلمين	لفتاواه	تعميق	للضياع	كما	هو	حادث	الآن	على	أيدي	الدول	التي	تأخذ	الضرائب.	والآن	لنمر	سريعاً

على	المباحث.	
	أدلته	على	جـواز	فرض	الضرائب	مع	الزكاة	في	المبحث	الأول.	ستـلحظ	مباشرة	أنها	أدلة	عقلية.	فهي تأمل	أولاً

كالآتي:	دليله	الأول	هو	Xأن	التضامن	الاجتماعي	فريضةZ.	وفي	هذا	يقول:	
.Zالزكاة؟	سـوى	حق	المال	أفيX	بـاب	في	الحكم	هذا	على	أدلـة	من	ذكـرناه	ما	إعادة	إلى	بنـا	حـاجة	ولاX
وحسبنا	أن	نذكر	أن	الجميع	متفقون	على	أنه	إذا	نزلت	بالمسلمين	حاجة	عامة	بعد	الزكاة	وجب	سدها،
مهما	استغرق	ذلك	من	الأمـوال،	حتى	الذين	يقـولون:	Xليس	في	المال	حق	سـوى	الزكاةZ	يقررون	ذلك
في	وضوح.	كـما	يؤكد	ذلك	ما	ذكرناه	في	نـظرية	XالتكافلZ	ونظريـة	XالإخاءZ	في	حديثنا	عن	الأساس

147.Zًأيضا	الزكاة	بعد	المال	في	حقوق	من	يُفرض	ما	لكل	أساساً	تصلح	فهي	الزكاة،	لفرض	النظري
إن	النص	الذي	يـرجع	إليه	القرضاوي	هـنا	هو	حديـث:	}في	المال	حق	سوى	الزكـاة{،	والذي	شُرح	الالتباس
	أن	لـلدولة	الحق	في	أمـوال	الناس 	فإن	الحديـث	لا	يعني	أبداً في	استنتاجـاته	في	فصل	XالأموالZ.	فـكما	وضحت	سابقـاً
سوى	الزكـاة،	بل	على	الناس	أن	يعطوا	راضين	هم	بأنـفسهم	للمحتاجين،	لا	أن	يدفعوا	الأمـوال	مرغمين	للدولة.	وشتان
بين	الحـالين	كما	وضحت	في	الحديث	عن	XالعفوZ	في	نفس	الفصل.	أما	قـوله	بأن	المقرين	بأنه	ليس	في	المال	حق	سوى
	متفقون	على	أنه	للدولة	الأخذ	من	الناس	إن	نزلت	بالمسلمين	حاجة	عامة،	فهذا	تلبيس	لا	يصح.	فهو الزكاة،	هم	أيضاً
قد	لبّس	وضع	اضـطراري	على	ظروف	اعـتيادية.	فـالضرائب	التي	تفـرضها	الدول	المعـاصرة	لم	تفرض	في	ظروف	غير
اعتيـادية،	بل	هي	مفـروضة	على	الـدوام،	فكيف	يتـم	إسقاط	حكم	مـن	وضع	اضطراري	على	وضع	اعـتيادي،	أي	غير
اضطـراري؟	أي	هل	يصح	تحلـيل	أكل	الميتـة	لغير	المـضطـر؟	وبالمـثل:	هل	يصـح	فرض	الـضرائب	على	النـاس	في	غير
حالات	الاضطـرار؟	ومن	جهة	أخرى	فحـتى	إن	اتفق	بعض	الفقهاء	كـما	يقول	بأن	للسلـطان	الحق	في	فرض	الضرائب
على	النـاس	عند	النـوائب،	فلابد	لاتفـاقهم	من	دليل،	لأنه	لا	دلـيل	نصي	ولا	إجماع	حـدث	في	هذه	المسـألة،	والأهم	من
	الـرسول	صلى	الله	عـليه	وسلم	كـما	حدث	في	غـزوة	الخنـدق	لهي 	فـإن	الظـروف	التي	مـر	بها 	كما	ذكـرت	مراراً هـذا
الأشـد،	لأنه	إن	انهزم	المـسلمون	فقـد	تكون	نهـاية	الإسلام	معـاذ	الله،	ومع	ذلك	فهو	لم	يفـرض	صلوات	ربي	وسلامه
عليه	على	النـاس	شيئاً.	أي	أن	القـرضاوي	لم	يـأت	بدليل	نـصي	أو	ظرف	اضطـراري	فرض	فيه	الـرسول	صلى	الله	عليه
وسلم	الأمـوال	على	الناس	غير	الـزكاة.	أما	استـدلاله	بنظريـة	التكافل	أو	الإخـاء،	فالإجابـة	هنا	تنـبع	من	السؤال:	هل
	ليـأتي	كائـن	من	كان	لـيُكمل	الإسلام	بتـطعيمه	بـأفكار 	في	الجـوانب	التـي	تمس	التكـافل	والإخاء أتى	الإسلام	نـاقصاً
مستحدثة	مثل	فـرض	الضرائب	حتى	يتحقق	التكافل؟	أخي	القارئ،	لا	يحق	لنـا	أن	نفكر	بهذه	الطريقة	أبداً	لأن	فيها
مَ أَكcملcَتُ لكَُمc دِينكَُمc وَأَتcمَمcتُ عَليcَكُمc نِعcمتَيِ cيـَوcلe(	:تعالى	قوله	في	 اتهام	للإسلام	بالتـقصير.	فما	معنى	الاكـتمال	إذاً
	ففـيم 	في	أهـم	عنـصر	اجتـماعي	ألا	وهــو	التكـافل، لَ^مَ دِيـنًاا(؟	فـإن	لم	يــأت	الإسلام	مكـتملًا cس ِ cلe ُوَرَضِـيتُ لكَُم
الاكتمال	إذاً؟	وكما	سترى	بإذن	الله،	فمع	تطبيق	مقصوصة	الحقوق	فإن	التكافل	سيكون	كامل	التحقيق	بإذن	الله.	أما
دليله	الثاني	على	جواز	فرض	الضرائب	بـالإضافة	للزكاة	فهـو	تحت	عنوان:	Xأن	مصارف	الزكـاة	محددة	ونفقات	الدولة

كثيرةZ.	وفيه	يقول:	
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Xفقد	عرفنا	أن	الزكاة	ضريـبة	ذات	صبغة	خاصة	وأهداف	معينـة:	أهداف	اجتماعية	وأخلاقية	ودينية
وسـياسيـة،	كما	بيـنا	فيـما	سبق،	وليس	هـدفها	الهـدف	المالي	فقط	-	أعـني	مجرد	جمع	المـال	للإنفاق	على
مـرافق	الدولـة	-	إلا	على	قول	من	جعل	Xسـبيل	اللهZ	يشمل	كل	طـاعة	ومصلحـة،	وهو	خلاف	مـا	تدل
عليه	الآيـة	والحديث،	وخلاف	مـا	ذهب	إليـه	الجمهور.	ومـن	هنا	كـانت	مصـارف	الزكـاة	محصورة	في
	من	المـسلمـين	كالـفقراء الأصـناف	الـثمانيـة	التي	حـددها	القـرآن،	ويجمعه	صـنفان:	مـن	كان	محـتاجـاً
والمساكين	وفي	الـرقاب	والغارمين	لأنفسهم	وابن	الـسبيل،	ومن	يحتاج	إليهم	المسـلمون:	كالمجاهدين	في
سبيل	الله	والمؤلفـة	قلوبهم	والـعاملين	عليهـا،	والغارمين	لمصـلحة	المجتمع.	ولهـذا	كان	للزكـاة	بيت	مال
	بـأموال	المـوارد	الأخرى، خاص	-	أي	مـيزانـية	خـاصة	مـستقـلة	-	ولم	يجـوّز	الفقهـاء	أن	يُخلط	مـالها
لتـصرف	في	مصارفهـا	الشرعيـة	المنصوصـة،	وتقوم	بمـهمتها	الأولى	في	إقـامة	التكـافل	الاجتماعي.	ومن
أجل	ذلك	قـال	أبو	يـوسف:	لا	ينبـغي	أن	يُضم	مـال	الخراج	إلى	مـال	الصـدقات؛	لأن	الخـراج	فيء	لجميع
	قـالوا:	Xلا	تصرف	الزكـاة	إلى	بناء	الجسور، المسلمين،	والصـدقات	لمن	سمى	الله	عـز	وجل	.	ولهذا	أيضاً
وتمهـيد	الطـرق،	وشق	الأنهار،	وبـناء	المسـاجد	والـربط	والمدارس	والـسقايـات،	وسد	البـثوقZ.	ولكن
هذه	الأمـور	ضرورية	للـدولة	الإسـلامية	ولأي	دولـة،	فمن	أين	تـنفق	على	هذه	المـرافق،	وإقامـة	هذه
المصـالح	إذا	لم	يجز	لهـا	الصرف	من	الـزكاة؟	والجـواب:	أنها	كـانت	تنفق	على	هـذه	المصـالح	من	خمس
الغنائم	الحـربية	التي	يسـتولي	عليها	المـسلمون	من	أعدائـهم	المحاربين،	أو	مما	أفـاء	الله	عليهم	من	أموال
المشركين	بغير	حرب	ولا	قتال،	وكـان	هذان	الموردان	في	عهود	الفتح	الإسلامي	الأولى	يغنيان	الخزانة	بما
لا	تحـتاج	معه	إلى	فرض	ضرائـب	على	الناس	غير	الـزكاة.	وبخاصـة	أن	واجبات	الـدولة	حينـذاك	كانت
محدودة.	أمـا	في	عصرنا	-	وقـد	نضب	هـذان	الموردان	-	فـلم	يعد	لإقـامة	مصـالح	الأمة	مـورد	إلا	فرض
ضرائب	أو	وظائف	على	ذوي	المال،	بقدر	ما	يحقق	المصلحـة	الواجب	تحقيقها،	وفقاً	لقاعدة:	Xما	لا	يتم
الواجـب	إلا	به	فهو	واجبZ.	ولقد	رأينا	فقهاء	الشافعيـة	يقررون	أن	الغزاة	XالمرتزقةZ	الذين	لهم	سهم
في	الفيء	-	وبعبارة	أخـرى:	الجنود	النظامـيين	الذين	لهم	راتب	من	الخزانـة	العامة	-	لا	يجوز	أن	يُصرف
لهم	شيء	من	أموال	الزكاة.	فأما	سهـم	Xسبيل	اللهZ	فهو	للمتطوعة	من	المجاهدين.	ولكنهم	بحثوا	هنا	ما
إذا	لم	يكن	في	الخزانة	العامة	شيء	يُعطى	منه	لـلجنود	المنتظمين،	واحتاج	المسلمون	إلى	من	يكفيهم	شر
الكفار،	فمن	أين	يُعطى	هـؤلاء	المنتظمون	ما	يقـوم	بحاجاتهم	ومطالـبهم؟	لقد	رجح	النووي	وغيره	من

148.Zالزكاة	مال	غير	من	إعانتهم	المسلمين	أغنياء	يلزمه	أنه	الشافعية	أئمة
يقول	الاقتباس	الـسابق	باختصـار	أن	أموال	الزكاة	غير	كـافية	لتغطيـة	المستجدات	من	حـاجات،	لذلك	فلابد
من	إيجـاد	موارد	أخـرى	للدولـة	ألا	وهي	الضرائـب.	وهنا	تـظهر	فـرضيتـان:	الأولى	هي	إما	أن	يكـون	الإسلام	مقصراً
معاذ	الله،	وبالتالي	لم	تفطن	الشريعـة	لإيجاد	موارد	أخرى	لأن	الغنائم	وأموال	الفـيء	لن	تستمرا؛	وإما	)وهي	الفرضية
الـثانيـة(	أن	الإسلام	دين	لابـد	وأن	يتطـور	في	منظـومة	حقـوقه	من	منظـومة	لأخـرى	مع	تغير	الـزمان.	وبـالطـبع	فإن
القرضاوي	وجميع	فـقهاء	الشريعة	لن	يـوافقوا	أثابهم	الله	على	الفـرضية	الأولى	لأن	الإسلام	كما	نعتقـد	نحن	المسلمون
دين	مكتمل.	بقـيت	الفرضية	الثـانية	وهي	أن	الإسلام	دين	لابد	مـن	تطويره	كل	فترة	وأخـرى	لأن	ظروف	الزمان	في
	كالآتي:	إن	مـا	يزعمه	القـرضاوي	هو	أن تغير.	وهنـا	ودون	الخوض	في	تفـاصيل	شرعية	أريـد	ببسـاطة	أن	أضع	تحـدياً
	إلا	الـدولة	لذلك	لابـد	من	فرض	الضرائـب.	فإن	أثبت	لك هناك	حـاجات	عصريـة	استجدت	ولن	تـستطيع	القـيام	بها
	ودون	الحاجة 	وأغزر	إنتاجاً أخي	القارئ	في	هـذا	الكتاب	أن	هذا	غير	سليم،	وأنه	بالإمكان	إيجاد	مجتمـعات	أكثر	عزاً
للجوء	للضرائب،	فعندها	فلابد	لك	وأن	توافقني	بأنه	لا	حاجة	للضرائب،	وأن	ما	أتى	به	الإسلام	قبل	أربعة	عشر	قرناً
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هـو	ما	يجب	أن	يـتبع	دون	أدنى	إضـافة	في	مـسائل	الحـقوق،	فعنـدها	لا	مـفر	لك	ولكـل	من	قال	بجـواز	الضرائب	من
موافقتي.	ولبعض	التفصيل	لنقد	الاقتباس	السابق	أقول:	

	بالـطبع	أمر	مـرفوض	لكل 	الاقتبـاس	السـابق	بخطـأ	جسـيم	وهو	القـول	أن	Xالزكـاة	ضريبةZ.	وهـذا لقد	بـدأ
مسلم.	فالضريبة	مال	للدولة	للإنفاق	كما	ترى	الـدولة	المصلحة.	وهذا	ما	قد	تتضجر	منه	النفوس	لأن	الأموال	واقعة
في	مساحة	قـد	تتلاعب	بها	أهواء	المسؤولـين.	أما	الزكاة	فهي	عبادة	شرعهـا	رب	الكون	وهي	لأناس	محددين،	ولا	مجال
للهوى	للـتلاعب	بها،	فشتان	بين	الاثنين،	لـذلك	فالزكاة	تَخْرج	من	الـناس	لكونها	عبادة	لأنـاس	هم	يعرفونهم	كابن	عم
	إلا	أن 	في	إثـبات	أن	الـزكاة	هـي	من	حق	أصنـاف	ثمانـية. 	ثم	يـستمـر	الاقتبـاس	محقاً أو	جار	فـقير	أو	مسـافر	غـارم.
	وبـالذات	أن	أموال	الفيء	هـي	لجميع	المسلمين	وذلك	بـالاستشهاد الاقتباس	يـستنتج	أن	ما	يـرد	لبيت	المال	ليـس	كافياً
بقول	أبي	يـوسف.	وهنا	تظهر	إشكاليـة	وهي	كما	حاولت	أن	أوضح	في	الفصول	السـابقة	أن	أموال	الفيء	والغنائم	هي
	في 	منـها	والذي	كـان	يستثمـر	أيضاً 	لأنـاس	محددين	وليـست	لعموم	المـسلمين	ممثلـة	في	بيت	المال	إلا	الـقليل	جداً أيضاً
الناس	مثل	قضاء	ديونهم	ولم	يكن	يستثمر	في	خدمات	أو	مرافق	عمرانية	مثل	بناء	السدود	والقناطر.	ولكنك	كالعادة
قد	تقول	بأن	الوضع	اختلف	ولابد	من	إنفاق	الدولة	على	مثل	هذه	المرافق	كالمستشفيات	والمدارس؟	فأجيب	كالعادة:
كـلا	لم	يختلف،	فمثال	بئر	رومـة	مثال	صارخ	على	أنه	صلى	الله	علـيه	وسلم	لم	يفرض	الضرائب	برغـم	حاجة	المسلمين
الماسة	له،	وهذا	مثال	عن	الماء	وهـو	من	أشد	الضروريات	حاجة	للمسلمين.	فالإسلام	دين	واضح	في	هذه	المسألة	كما
	وتكراراً.	فقط 	سيقـومون	بكل	خدماتهم	كـما	ذكرت	مراراً ترى:	وهي	أنه	يُمكّن	الناس،	فـإذا	تمكنوا	وازدادوا	ثراءاً
تذكر	مثلًا	أن	أفضل	جامعات	العالم	في	الولايات	المتحدة	الأمريكية	هي	جامعات	خاصة	مثل	هارفارد	وييل،	أي	أنها
	وأن	أفـضل	شركات 	وأن	أفضل	صـانعي	الطـائرات	هي	شركـات	خاصـة	مثل	بـوينغ، من	أموال	الـناس	وليـس	الدولـة،
الكهربـاء	هي	شركات	خاصة،	وأن	أفـضل	الأنفاق	أو	الطرق	السريعـة	هي	استثمارات	قامت	بهـا	شركات	أو	جماعات
من	أفـراد	غير	الدولـة	مقابل	رسوم	يـدفعها	كل	سـائق،	وهكذا	)ولكـن	لا	تعتقد	أننـي	أرمي	إلى	أن	الإسلام	دين	يدفع
لإيجـاد	مجتمع	شبه	رأسمالي	يعج	بخـدمات	مخصخـصة،	بل	لشَيْء	آخـر	كما	سترى	بإذن	الله(.	ولعل	المـؤلم	في	الاقتباس
السـابق	هو	قـوله	بأن	الحـروب	قد	انتهـت	وأنه	لا	غنائـم	ولا	فيء	من	المشركين	بغـير	قتال	وأن	واجبـات	الدولـة	كانت
	أو	أن	الله	سـبحانه	وتعـالى	لا	يعلم محـدودة،	وأن	جميع	هـذا	قد	تغـير.	أي	وكأنه	يقـول	صراحة	أن	الإسلام	أتـى	ناقـصاً
الغيب	)ومعـاذ	الله	من	هذا(	فبـالتالي	لم	يقص	سبحـانه	وتعالى	الحق	بطـريقة	تأتي	بـالمال	باسـتمرار	لبيت	المـال	لتغطية
	وبطرق	مختلـفة:	لماذا	لا	يكون	الاستنتـاج	هو	العكس	تماماً:	أي المستجـدات.	والسؤال	المهم	هنا	والـذي	ذكرته	مراراً
	يعنـي	أنه	يجب	ألا	يكـون	للـدولـة	دور	في	تـأمين	هـذه 	للمال	لـبيت	المـال	فهـذا 	كـبيراً أنـه	إن	لم	يُشّرع	الإسلام	رافـداً
المـرافق	المستجـدة،	وأن	هذه	بالـتالي	يجب	أن	تترك	للـناس.	أي	وإن	تركـت	للناس	فلـماذا	لا	نتبع	الشريعـة	التي	تمكن
الناس	مـن	القيام	بها؟	أما	استخدامه	لقاعدة:	Xما	لا	يتم	الواجب	إلا	به	فهو	واجبZ،	فهو	استخدام	في	غير	محله،	لأنه
	على	الناس،	وأن	بناء	الطرق	السريعة	هو يجب	عليه	أن	يثبت	أن	تأمين	التعليم	واجب	على	الـدولة	فقط،	وليس	واجباً
	يأتي	على	مثـال	الغزاة 	مع	المـرافق	الأخرى.	ثم	أخـيراً 	من	ذلـك،	وهكذا مـن	واجبات	الـدولة	وأن	النـاس	لن	يتمكـنوا
XالمرتزقـةZ	وأنه	لابد	من	إيجـاد	رافد	مالي	لهـم	لأن	أموال	الزكـاة	لا	تشملهم.	وهـذه	النقطـة	قد	رددت	علـيها	في	فصل
XالديوانZ	وبينت	أن	الأصل	في	العمل	العسكـري	في	الشريعة	أنه	عبادة	وليس	وظيفـة،	فلا	حاجة	للدولة	للأموال	إذاً
من	هذا	الجانـب.	وسيأتي	بإذن	الله	في	الحـديث	عن	XالأمنZ	كيفـية	جدارة	ذلك.	هل	لاحـظت	أخي	القارئ	كيف	أن
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القـرضاوي	في	الاقتباس	الـسابق	لم	يأت	بأي	دلـيل	نصي.	بل	هي	آراء	من	وضع	العقل	القاصر	بـالضرورة.	والآن	لننظر
لدليله	الثالث	والذي	وضعه	تحت	عنوان:	Xقواعد	الشريعة	الكليةZ	إذ	يقول	فيه:	

Xوليس	الأمر	مقـصوراً	على	قاعدة	إيجـاب	Xما	لا	يتم	الواجب	إلا	بـهZ،	فإن	هناك	قواعـد	كلية	ومبادئ
تـشريعية	عـامة،	أصّـلها	علماء	الإسلام	أخـذاً	من	نصـوص	الشريعة،	ومـن	استقراء	أحكـامها	الجـزئية،
وأصبحت	بذلك	أصـولاً	تشريعيـة	يُحتكم	إليهـا،	ويُعول	عليهـا،	ويُهتدى	بهـا	عند	التقـنين	أو	الفتوى	أو
القضـاء.	ومن	هذه	القـواعد:	Xرعايـة	المصالح،Z	Xدرء	المـفاسد	مقـدم	على	جلب	المصلحـة،Z	Xتفويت
أدنـى	المصلحتـين	تحصيلًا	لأعلاهمـا،Z	Xيتحمل	الـضرر	الخاص	لـدفع	ضرر	عامZ.	ولا	ريـب	أن	تحكيم
هذه	القواعد	الشرعيـة	لا	يؤدي	إلى	إباحة	الضرائـب	فحسب،	بل	يحتم	فرضها	وأخـذها،	تحقيقاً	لمصالح
	لـلمفاسـد	والأضرار	والأخطـار	عنها	-	مـا	لم	تكن	عنـدها	مـوارد	أخرى	كـافية الأمة	والـدولة،	ودرءاً
كالبترول	-	ولو	تركت	دولة	الإسلام	العصرية	دون	ضرائب	تنفق	منها،	لكان	من	المحتم	أن	تزول	بعد
زمن	يـسير	من	قيامهـا،	وينخر	الضعف	كـيانها	من	كل	نـاحية،	فضلًا	عـن	الأخطار	العسكـرية	عليها.
ولهذا	أفتـى	علماء	المسلمين	في	عصـور	مختلفة	بوجـوب	إمداد	بيت	المال	بما	يلـزمه	من	ضرائب	يفرضها
الحاكـم	المسلم	لـدرء	خطـر	أو	سد	حـاجة.	نجـد	أن	الغزالي	الـشافعـي	-	وهو	مـن	المضيقـين	في	الأخذ
	يفي بـالمصـالح	المـرسلـة	-	يقـول:	Xوإذا	خلت	الأيـدي	من	الأمـوال،	ولم	يـكن	من	مـال	المصـالح	مـا
بخراجات	الـعسكر،	وخيف	من	ذلك	دخـول	العدو	بلاد	الإسلام،	أو	ثوران	الفتـنة	من	قِبل	أهل	الشر،
جاز	للإمـام	أن	يوظف	على	الأغنيـاء	مقدار	كفايـة	الجند،	لأنا	نعلـم	أنه	تعارض	شران	أو	ضرران،	قصد
	يـؤديه	كل	واحــد	منهـم	)أي	من	الأغـنيــاء(	قليل الـشرع	دفع	أشـد	الـضررين،	وأفـطم	الـشرين،	ومـا
بـالإضافـة	إلى	ما	يخـاطر	به	مـن	نفسـه	وماله،	لـو	خلت	خطـة	الإسلام	)أي	بلاده(	من	ذي	شـوكة	)أي
حـاكم	قوي(	يحفظ	نظام	الأمور،	ويقطع	مـادة	الشرورZ.	وقال	الشاطبي	المالـكي:	Xإنا	إذا	قدرنا	إماماً
مطاعاً	مفـتقراً	إلى	تكثير	الجنود	لسد	الثغور،	وحمـاية	الملك	المتسع	الأقطار،	وخلا	بيت	المال،	وارتفعت
	أن	يـوظف	على	الأغنـياء	مـا	يراه	كـافيـاً	لهم	في حـاجة	الجـند	إلى	مـال	يكفيهـم،	فللإمام	إذا	كـان	عدلاً
الحـال،	إلى	أن	يظهـر	مـال	في	بيت	المـال،	ثم	إليه	)أي	إلى	الإمــام(	النظـر	في	تـوظـيف	ذلك	على	الغلات
والثمار	وغـير	ذلك.Z	Xوإنما	لم	ينقل	مثل	هذا	عن	الأولين	)أي	في	عهود	الإسلام	الـسابقة(	لاتساع	بيت
المال	في	زمـانهم،	بخلاف	زمـاننـا،	فإنـه	لو	لم	يفـعل	الإمام	ذلـك	بطلت	شـوكة	الإمـام،	وصارت	ديـارنا
	فـالـذين	يفـرون	من	الـدواهي	)أي عـرضـة	لاستـيلاء	الكفـار،	وإنـما	نظـام	ذلك	كله	شـوكـة	الإمـام،
الضرائب	المفروضة	عليهم(	لو	تنقطع	عنهم	الـشوكة،	لحقهم	من	الأضرار	ما	يستحقرون	بالإضافة	إليها
أمـوالهم	كـلها،	فـضلًا	عن	اليـسير	منهـا،	فإذا	عـورض	هذا	الـضرر	العظيـم	بالـضرر	اللاحق	بهم	بـأخذ
البعض	مـن	أموالهـم،	فلا	يتمارى	في	تـرجيح	الـثاني	عـن	الأولZ.	فكلام	كل	من	الغـزالي	والشـاطبي	في
تجويز	فـرض	الضرائب	أو	الوظـائف	على	الأغنياء	في	الحـال	التي	ذكروهـا	مبني	على	قـاعدة:	Xوجوب

149.Z.Zوأشد	أعلى	ضرر	لدفع	الأدنى	الضرر	تحمل
لعلك	الآن	أخي	الـقارئ	في	وضع	يمكنك	مباشرة	من	نقد	الاقتبـاس	السابق	إن	رجعت	لأقوال	السلف	رضوان
الله	عـليهم	أو	بعد	قراءة	الفصول	السابقـة.	فكما	ترى	فإنه	لا	نص	لديه	لإثبات	مـا	ذهب	إليه	هنا	إلا	الأخذ	بالقواعد.
فهل	له	الأخـذ	بالقـواعد	في	مـثل	هذه	الأحكـام	المفصلـية	دون	دليل	نـصي	من	القرآن	الـكريم	أو	الـسنة	المـطهرة؟	إن
للفقيه	أن	يأخذ	)والله	أعلم(	بـالقاعدة	الشرعيـة	إن	لم	يكن	هناك	نص	أو	فعل	عن	الـرسول	صلى	الله	عليه	وسلم.	وقد
رأينا	في	الفصول	الـسابقة	كيف	أن	النـصوص	واضحة	في	مسـائل	الأموال.	ومن	الملاحظ	أن	جميع	مـا	قيل	في	الاقتباس
	كما	قال	الجـويني	وكنت	قد السابق	يـدور	حول	الخطر	الـذي	قد	يقع	على	المسـلمين	من	الكفار	أو	الأشرار،	أي	تمـاماً
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دحضت	ما	قاله	فيما	سبق.	ولكن	السؤال	هو	الآن:	هل	تعرض	الإسلام	لخطر	الإبادة	في	عمره	خلال	أربعة	عشر	قرناً
كما	تعرض	له	في	عهد	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم؟	إن	الخطر	الذي	تعرض	له	المسلمون	آنذاك	لم	يكن	خطر	فقدان
مساحـة	من	الأرض	أو	مديـنة	أو	قريـة	على	أطراف	العـالم	الإسلامي	في	الأندلـس	أو	في	خراسان،	بل	إن	الخـطر	كان
بوأد	الإسلام	في	موطنه،	أي	في	المديـنة	المنورة،	من	خلال	تحزب	جميع	القبائل	المشركـة	وبشدة	وتآزر	ومكر	وتحالفات
مع	اليهـود	ومع	ذلك	لم	يفرض	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلـم	الضرائب.	فتأمل	هذا	الحرص	الشـديد	من	الشريعة	بعدم

فرض	الضرائب	حتى	في	أحلك	الظروف	التي	خرقها	هؤلاء	العلماء	)غفر	الله	لهم(.	
	ولكن	Xيحتم 	إن	القرضـاوي	بالـرجوع	للقـواعد	يـستنـتج	أن	الضرائب	لا	تـباح	فقـط، والآن	لأقلب	المـسألـة:
	للمفاسد.	والسؤال	هو	الآن:	وهل	ظهرت	المفاسد	والفقر	والذل	للمسلمين	إلا فرضها	وأخذهـاZ	كما	يقول	وذلك	درءاً
لأن	الشريعـة	لم	تطبق	فذهبـت	الأموال	للحكومـات؟	ولإثبات	قوله	يـذكر	الدول	الـنفطية،	وأنه	إن	لم	تـكن	للدولة
	أريـدك	أن	تلحظ	أن 	إلا	من	الضرائـب؟	وهنا 	المال	اللازم	لـتثبيـت	كيانهـا 	فمن	أين	لهـا موارد	كـافية	كـالبترول	مـثلًا
الـدول	غير	المسلـمة	اكتـشفت	طريقـة	سهلت	عليهـم	ودون	أي	سفك	للدمـاء	السيطـرة	على	ديار	المـسلمين	وذلك	من
خلال	السيطرة	على	السـلاطين.	فها	هي	الدول	الغربـية	تسيطر	على	الحـكام	المسلمين	والذين	بـدورهم	يسيطرون	على
الشعـوب.	وكيف	تمكن	الـسلاطين	من	السـيطرة	على	الـشعوب	في	الـدول	النفطيـة	إلا	من	خلال	تسلـطهم	على	الأموال
الآتيـة	من	بيع	النفط.	هـكذا	تمت	السيـطرة	غير	المسلمـة	الآتية	من	الغـرب	على	الشعوب	المـسلمة،	لدرجـة	أن	الدولة
	ومن	الـدول	النفـطية 	القرضـاوي	دولة	تـستضيـف	أكبر	قاعـدة	عسكـرية	أمـريكيـة	ضُربت	منـها التي	يـسكن	فيهـا
الأخـرى	المجاورة	كل	من	العـراق	وأفغانـستان	وبـالتالي	امكـانية	ضرب	أي	دولـة	قد	تفـكر	في	الوقـوف	أمام	إسرائيل
مستقبلًا.	ألا	يرى	كل	هـذا	القرضاوي؟	والآن	تصور	أن	الشريعة	قـد	طبقت،	فإن	الأموال	ستقع	في	أيدي	الناس	لأنه
ليس	للدولـة	أخذ	النفط	بل	هـو	لمن	استخرجه،	وأن	الـناس	يجيدون	مهـارات	القتال،	فهـل	ستجرؤ	دولة	مـثل	أمريكا
على	وضع	قواعد	في	دولة	نفطـية	أم	أن	العلماء	الربانيين	سيحثون	النـاس	على	الجهاد؟	وسيأتي	توضيح	حدوث	مثل	هذا
في	الفصول	القادمـة	بإذن	الله.	أي	أن	ما	قاله	الغـزالي	والشاطبي	من	وهن	للأمـة	لن	يقع	إلا	إن	لم	يتم	الحكم	بشرع	الله
	في	عهد	XالأولينZ	فهذا وعندها	سيظهر	العلماء	للأخذ	بالقـواعد	الفقهية.	أما	قول	الشاطبي	بأن	بيت	المال	كان	متسعاً
غير	صحيح	أيضـاً،	فلم	تكن	الأمة	المسلـمة	في	تاريخها	قط	أفقـر	مما	كانت	عليه	في	عهـد	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم
	القـول	الآن	أن	قـاعـدة:	Xوجـوب	تحـمل	الضرر	الأدنـى	لـدفع	ضرر	أعلى ومع	ذلك	لم	تفـرض	الـضرائب.	أي	يمـكننـا
وأشدZ،	قاعدة	لا	يمكن	تطبيقها	في	حـالتنا	هذه،	بل	على	العكس،	فإن	الضرر	الأشد	)أي	ضعف	الأمة	في	هذه	الحالة(
سينتج	من	تحـمل	الناس	لأضرار	صغـيرة	بدفع	الضرائـب.	والآن	لننظـر	لدليله	الـرابع	لإجازة	الـضرائب	والذي	وضعه

تحت	عنوان:	Xالجهاد	بالمال	وما	يتطلبه	من	نفقات	هائلةZ،	إذ	يقول	فيه:
Xإن	الإسلام	قد	فرض	على	المسلمين	الجهاد	في	سبيل	الله	بأموالهم	وأنفسهم.	في	مثل	قوله	تعالى:	)eنفِرُواْ
ٌ لَّكُمc إِن كنُـتُمc تَعcلَموُنَ(، cخَير cذَ^لكُِم ِ خِفـَافًا وَثِقاَلًا وَجَ^هـِدُواْ بأَِمcوَ^لكُِمc وَأَنفـُسِكُمc فِي سَبيِـلِ eللَّه
تـَابُواْ وَجَ^هدَُواْ بِأمcَوَ^لهِِمc وَأنَفُسِهِمc فِي سَبيِلِ cَير cوَرَسُولهِِ\ ثُمَّه لَم ِ مـِنُونَ eلَّذِينَ ءَامنَُواْ بeِللَّه cمُؤcلe َإنَِّما(
cوَ^لكُِمcبـِأَم ِ ِ وَرَسُـولِهِ\ وَتُجَ^هـِدُونَ فِي سَـبيِلِ eللَّه منِـُونَ بeِللَّه cتـُؤ(	 ^دِقـُونَ(، ِ أُوْلَ^dئِكَ هُـمُ eلصَّه eللَّه
َ يُحِبُّ اْ! إِنَّ eللَّه dسِنـُو cلكَُـةِ! وَأَحcلتَّهe إِلـَي cدِيكُمcَقُواْ بـِأيcوَلَ تُل ِ (،	)وَأنَفقِـُواْ فِي سَبـِيلِ eللَّه cوَأنَفـُسِكُم
سِنِيَن(	...	ولا	شك	أن	الجهاد	بـالمال	المأمـور	به	واجب	آخر	غير	فـريضة	الـزكاة،	ومن	حق	أولي cمُحcلe
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الأمر	في	المسلمـين	أن	يحددوا	نصيب	كل	فرد	قادر	من	عبء	الجهاد	بـالمال.	وهذا	ما	نقله	ابن	تيمية	عن
صاحب	Xغياث	الأممZ	كما	سيأتي.	ولقد	أصبح	التسليح	ونفقات	الجيوش	في	عصرنا	مما	يحتاج	إلى	موارد
هائلة	من	المـال،	ومع	هذا	لم	تعد	القـوة	مقصورة	على	الـسلاح	والجيوش؛	إذ	لابد	مـن	القوة	والتفوق	في
شـتى	جوانب	الحيـاة	العلمية	والـصناعية	والاقـتصادية،	وكل	هـذا	يفتقر	إلى	أمداد	غـزيرة	من	المال،	ولا
	الفـرد	أمته،	ويحمي	دولته، سـبيل	إلى	ذلك	إلا	بفرض	الـضرائب	باعتـبارها	نـوعاً	من	الجـهاد	بالمـال،	ليقوِّ

150.Zوعرضه	وماله	دينه	ويحمي	نفسه،	بذلك	فيقوي
إن	من	البيان	لـسحرا:	إن	أول	ملحوظـة	تلحظها	أخي	القـارئ	على	الاقتباس	الـسابق	إن	قارنـته	مع	ما	ذُكر	في
	أن	الإنفاق	العـسكري	مـن	حق	ولي	الأمر	في فـصل	XالديـوانZ	هو	أن	القـرضاوي	اسـتنتج	من	الآيـات	التـي	ذكرهـا
تحديد	Xنـصيب	كل	فرد	قـادرZ	كما	يقول.	وعـندما	تجتـمع	الأموال	لولي	الأمـر	فهو	ينفـقها	على	العسكـر	وتجهيزهم،
وبهذا	يصبح	العمل	العسكري	وظيفة،	فـهل	هذا	صحيح؟	إن	الآيات	واضحة	وهي	تَخْاطب	المسلمين	بالقول:	)eنفرُِواْ
	فيـصبح	العمل 	للجميـع	للهب	للجهـاد 	بأنه	نـداء 	كما	قـال	أكثـر	الفقهـاء 	وقـد	وضحت	ذلـك	سابقـاً ،) خِفَافـًا وَثقَِالًا
	ويتـآزروا	على	أنه	حق	مالي	للـسلطان العـسكري	عبـادة.	فكيف	يتـم	تأويل	خطـاب	موجه	للـمؤمنين	حـتى	يتحـركوا
يفرضه	على	الناس؟	اقرأ	الآيات	أخي	القـارئ	مرة	أخرى	ستلحظ	أنها	موجهة	للمـؤمنين،	وليس	للسلطان.	ولكن	ماذا
عن	الآيـة	الأخيرة	في	الاقتباس؟	فهـو	قد	أولها	على	أنه	إن	لم	يـتمكن	السلطـان	من	الأخذ	من	أمـوال	الناس	كضرائب
	أي	أن	الـشريعة	تـؤدي	إلى	تثمير 	أحاول	إثـباته	هـو	العكس	تمـاماً، 	ومـا فـإنهم	وكـأنهم	يلقـون	بأنفـسهم	إلى	التهـلكة،
	أن 	ولـكن	لنقـل	جدلاً الأمـوال	في	أيدي	المـؤمنين	الـذين	سيهـبون	لـلدفـاع	عن	أوطـانهم	بـأنفسهـم	وأموالهـم	الكثيرة.
	لـتشمل	جميع 	يفتح	القـرضاوي	أبـواب	الضرائب	على	مصـاريعها السلطـان	بحاجـة	للأموال	للـدفاع	عن	الأمـة،	فلماذا
احـتياجات	الأمـة	من	ماء	وكهربـاء؟	وأين	الدليـل	على	ذلك؟	فهو	قد	أول	أن	أخـذ	الدولة	للأمـوال	سيؤدي	إلى	الإنفاق
	كما	سترى	بـإذن	الله	غير 	وهـذا ،Zوالاقتصـادية	والصنـاعيـة	 	العلميـة للـوصول	إلى	Xالـتفوق	في	شـتى	جـوانب	الحيـاة
صحيح،	بل	على	العكـس،	فإن	في	أخـذ	الدولـة	للأموال	كما	هـو	حاصـل	الآن	تَخْلف	في	شتى	جـوانب	الحيـاة	كما	هو

	للنظر	لدليله	الخامس	والذي	وضعه	تحت	عنوان:	Xالغُرم	بالغُنمZ،	إذ	يقول	فيه:	 حالنا	اليوم.	وأخيراً
Xإن	الأموال	التي	تجبى	مـن	الضرائب	تُنفق	في	المرافق	العامة	التي	يعـود	نفعها	على	أفراد	المجتمع	كافة،
كالدفاع	والأمن	والقضاء	والتعليـم	والصحة	والنقل	والمواصلات	والري	والصرف،	وغيرها	من	المصالح
التي	يستـفيد	منها	مجموع	المـسلمين،	من	قريب	أو	من	بعيـد.	وإذا	كان	الفرد	يستفيـد	من	وجود	الدولة
وسيطرتها،	ويتمتع	بـالمرافق	العامة	في	ظل	إشرافها	وتنظيمهـا	وحمايتها	للأمن	الداخلي	والخارجي،	فعليه
أن	يـمدهـا	بالمـال	اللازم	لتقـوم	بمسـؤوليتهـا.	وكما	يـستفـيد	الفـرد	ويغنم	مـن	المجتمع	وأوجه	نـشاطه
المختلفـة	ممثلًا	في	الدولة،	ففي	مقابل	هذا	يجب	أن	يغرم	ويدفع	ما	يخصه	من	ضرائب	والتزامات	تطبيقاً

151.Z...Zبالغنم	الغرمX	وهو	الفقهاء	قرره	الذي	للمبدأ
	الغـرم	بالغنم	لهو	مبدأ	يصح وهنا	ترى	في	هذا	الاقتبـاس	السابق	خطأ	جسيـم	آخر	وقع	فيه	الباحث.	إن	مبدأ
تطبيقه	على	مستوى	علاقة	بين	فردين	أو	جماعتين،	أو	فرد	وجماعة،	أما	على	مستوى	دولة	فإن	هذا	أمر	محال،	وهذا	ما
حـاولت	تـوضيحه	وفعل	الكـثير	من	الاقتـصاديـين	في	محاولـة	إيجاد	علاقـة	منصفـة	بين	الـكفاءة	في	الأداء	والعـدالة	في
	فهل	يعقل	أن	يـأتي	بـتشريع	لا	يـؤدي 	إن	الله	سبحـانه	وتعـالى	هـو	العـدل،	والإسلام	دين	مـبين	على	العـدل، التـوزيع.
للعـدل؟	قل	لي	بالله	علـيك،	كيف	سيتـم	أخذ	الضرائـب؟	تصاعـدياً،	أي	كلما	زادت	الـثروة	كلما	زادت	الـضريبة؟	أم
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مباشرة	بفرضهـا	على	الرؤوس	بالتـساوي	لأن	الجميع	متسـاو	في	استخدام	المرافق	كـالسير	في	الطرقـات	والتمتع	بالأمن
	أو	فقيراً؟	أو	بوضعـها	على	المستهلكـات	كالجمارك؟	لقد	حـار	العالم	الغربي	في	مثل من	الأعداء	سـواء	كان	الفرد	غنـياً
هـذه	المسائل	ولم	يجد	لهـا	حلًا	عادلاً.	ناهيك	عن	أن	جمـيع	هذه	الخدمات	التـي	تحدث	عنها	القرضـاوي	ستكون	أكثر
	عن	أن	فكـرة	الضرائب 	نـاهيك	أيضـاً 	هـدر	كبير	لمجمـوع	الأمة. 	الـدول،	وفي	هذا تكلفـة	وأقل	كفاءة	إن	قـامت	بها
تتطلب	أجهزة	حكومية	رقابيـة	ذات	مآس	وتلاعبات	لا	حصر	لها.	ولم	كل	هذا؟	ليغنـم	الناس	الخدمات	التي	تقدمها
	الحقـوق	بـإذن	الله. 	كما	سـترى	إن	طبقـت	مقصـوصـة 	يغـرم 	مـا 	بقـدر 	يغـنم 	وكل 	بهـا 	ولم	لا	يقـومـون	هم الـدولـة؟
وباختصـار،	فإن	من	جميع	أدلـته	الخمسة	الـسابقة	لم	يـأت	القرضاوي	بـدليل	واحد.	بل	هي	تـراكمات	عقلية.	والعقل

كما	وضحت	لابد	وأن	يكون	قاصراً.
ثم	بعد	ذلك	يـوضح	القرضـاوي	المبحث	الثـاني:	Xالشروط	التي	تجـب	رعايتهـا	في	الضرائبZ.	ولن	أنقـد	هذه
الشروط	لأن	الشريعـة	لم	تأت	بالضرائب	أصلًا.	ولكـن	فقط	ملحوظات	عـابرة	عليها	وهي	مـثلًا	أنها	شروط	يستحيل
تطبيقها	إلا	بالكثير	من	الـنفقات	التي	ستأكل	الكثير	من	المال	المجموع	من	الضرائب.	ولأنها	شروط	يستحيل	تطبيقها،
فإن	الذي	يحدث	في	الـواقع	العملي	هو	عدم	الالتزام	بها.	تذكر	أن	كل	بدعة	ضلالة.	فشرطه	الأول	هو	أن	الضريبة	لا
تجوز	إلا	إن	كانت	هناك	حاجة	حقيقية	للمال	ولا	موارد	أخرى.	فمن	الذي	يقرر	الآن	أن	هناك	حاجة	حقيقية	أم	لا؟
بالطبع	إنه	السلطان	أو	أن	السلطان	سيؤثر	على	القرار.	وهل	هناك	سلطان	يقول	أنه	لا	حاجة	للمال	إلا	إن	كان	نزيهاً؟
	فهو	سيحاول	الـنهوض	بالأمة	لـذلك	فهو	بحاجـة	للأموال.	وهذا	ما	لا	تـريده	الشريعة 	ومخلصـاً حتى	وإن	كـان	نزيهاً
لأن	الحـركيات	التـي	تفرضها	الـشريعة	كما	سترى	بـإذن	الله	ستؤدي	إلى	النهـوض	من	خلال	السواد	الأعـظم	من	الناس
وليس	بواسـطة	الحكومـات	أو	السلطـان،	إذ	أن	تجمع	المال	عنـدهم	سيؤدي	للـركود	لا	محالـة.	وإن	اقتنع	السلـطان	بأن

الطريق	للنهضة	يكمن	في	عدم	جمعه	للمال	فهو	أقرب	للشرع	من	قناعته	بجمع	المال.	
	لـن	يحدث	كما	ذكـرت.	أما	شرطه	الـثالث	فـهو	أن	تنفق وشرطه	الثاني	أن	يـتم	أخذ	الـضرائب	بالعـدل،	وهذا
	كما	هـو	واقع	معـاش.	وشرطه	الـرابع	والأخير	فهـو 	لن	يحـدث	إلا	نـادراً الأمـوال	في	المصـالح	ولـيس	المعـاصي،	وهـذا
ضرورة	مـوافقة	أهل	الشـورى	والرأي	في	الأمة.	إذ	لا	يجـوز	أن	ينفرد	الإمـام	بفرض	الضرائب	وتحـديد	مقاديـرها	كما
يقـول.	إلا	أن	الواقع	غـير	ذلك،	إذ	متى	مـا	فُتح	البـاب	للسـلاطين	فإنهم	سـيجمعون	مِـن	حولهم	من	يجـعلونهم	أهل	حل
وعقد	ليُحللـوا	لهم	ما	يشتهون	كما	هـو	حادث.	فبعد	أن	يوضح	القـرضاوي	وجوب	الشورى	مـن	الكتاب	والسنة،	ثم

بعد	الاستنتاج	بأنها	ملزمة	للسلطان	يقول	في	الشرط	الرابع:	
Xعلى	أن	من	حق	أهل	الحل	والعقـد	في	الأمة	أن	يـشترطوا	على	ولي	الأمـر	أن	يسـتشيرهم	وجـوباً	في	كل
أمـر	هام،	مـثل	فرض	الضرائـب،	وأن	يلتزم	رأي	الأغلـبية.	فهـو	إذا	قبل	الحكـم	تمت	له	البيعـة	على	هذا
الشرط،	لم	يجز	له	أن	ينقضها،	ففي	الحديث:	}المسلمون	على	شروطهم{،	والوفاء	بالعهد	واجب	حتم.
وهذا	سواء	قلنا:	الشورى	واجبـة	أم	مستحبة،	ملزمة	أم	معلمة.	هـذا	والآية	الكريمة	لم	تذكر	الأمور
التي	تكون	فـيها	الشـورى،	غير	أنها	ذكـرت	كلمة	جـامعة	هي	كلمـة	XالأمرZث	وهو	يـشمل	كل	أمر

cفِرcَتغ cسeَو cهُمcفُ عَن cعeَ)ف	عمـران:	آل	سورة	في	تعـالى	قوله	يقصـد		ث(
َ يحُِبُّ ِ إنَِّ eللَّه َمcرِ فـَإِذَا عَزَمcتَ فَتـَوَكَّلc عَلَي eللَّه cلe فِي cهُم cِوَشَاور cلَهـُم

eلcمُتَوَكلِِّيَن(.



9973		المكوس

عـام	يتعلق	بعمـوم	الناس،	ويـؤثر	في	مصـالحهم	وأحوالهـم،	كأمر	الحـروب	والمعاهدات	بـين	الدول	وما
شـابه	ذلك.	ولا	ريب	أن	فرض	الـضرائب	على	الأمة	مـن	أهم	الأمور،	وأبعـدها	أثـراً	في	حياة	الـشعوب،
ولهـذا	تنص	الـدول	الديـمقراطـية	المعـاصرة	على	ألا	تفرض	ضريـبة	عـلى	الشعب	إلا	بـموافقـة	ممثليه	في

	152.Zالنيابية	المجالس
وهنا	أريدك	أخي	القارئ	أن	تلحظ	مسألة	قد	مرت	بنا،	وستتردد	مراراً،	وهي	أن	الإسلام	برغم	أنه	دين	يدور
على	الإيمان	بالغيب	كالإيمان	باليوم	الآخر،	وهذا	أمر	غير	ملموس	مادياً،	إلا	أنه	في	مسائل	الحياة	فهو	دين	عملي	جداً
يبتعد	عن	النظريات	والـتمنيات	ولا	يخاطر	بها،	لذلك	نجد	أنه	يضع	من	الأحكام	مـا	نتائجها	ملموسة	مادياً.	فالأفكار
والأحلام	والـتمنيات	ليس	لها	مكان	إن	لم	تكن	قابلة	للتطبيق.	لذلك	نجد	أن	الشريعة	تجذ	المسائل	من	جذورها	دون
	نظـريات 	فـالقـرضاوي	يـضع 	الـقرضـاوي	في	الضرائب. 	ذكره 	على	ذلك	مـا 	الأمثلـة 	أفـضل 	من 	ولعل أدنـى	مخاطـرة.
وأمنيـات،	أي	XيجباتZ	يستحيل	تطبيقها	في	الاقتـباس	السابق.	فهو	يقول	بأن	على	الـسلطان	أن	يلتزم	برأي	الأغلبية	في
المسائل	الهامـة	كالضرائب	إن	قبـل	الحكم	قبل	البيعة.	والـسؤال	هو:	أين	يعـيش	القرضاوي؟	ألا	يـرى	أنه	لا	بيعة	بيد
الناس	إلا	بـالقهر	لمن	ورث	الحكم	أو	لمن	استـولى	عليه؟	وأي	سلطان	هـذا	الذي	يفي	بالـوعد؟	فالإسلام	لا	يمكن	وأن
يكون	بهذه	السذاجة	ليتمنى	أن	يلتزم	السلطان	بوعوده	قبل	البيعة.	فأي	سلطان	هذا	الذي	يلتزم	إلا	ما	ندر؟	فالالتزام
هـو	الوضع	الشاذ	إن	لم	تطـبق	مقصوصة	الحقوق	كـما	هو	حالنا	منـذ	ظهور	الديوان.	فكل	مـن	وصل	للسلطة	فعل	ما
أراد.	وما	هكـذا	يخاطـر	الإسلام	بإيجـاد	أحكام	قـد	تضع	مصـائر	الأمـة	في	يد	فـرد	تنتـظره	لعله	يـتصرف	كما	يتـمنى
	للسماع	لمن	يحكمهم النـاس	ويترقبون.	بل	إن	الإسلام	كما	سترى	في	فصل	XالحكـمZ	بإذن	الله	يجعل	السلطان	مضـطراً
والامتثـال	لمشورتهم	وإلا	فقـد	سلطته	مباشرة	لأنه	لا	مـال	وبالتالي	لا	رجـال	يبطشون	له.	وهـذا	لن	يحدث	إلا	إن	كان
	شوكـة	مبنيـة	على	السمع 	بل	ذا 	شـوكة	ليـست	مبنـية	على	الأمـوال	التي	ستجـذب	له	المنـافقين	من	حـوله، السلـطان	ذا

والطاعة	من	المؤمنين	والذين	سيزداد	عددهم	من	حوله	مع	تطبيقه	لمقصوصة	الحقوق.	
ولعل	الأكثر	غـرابة	من	الـقرضاوي	هـو	ذكره	في	الاقتبـاس	السابـق	تجربة	شـعوب	الدول	الـديمقراطـية	التي
تنص	على	أنه	لا	تفرض	الـضرائب	إلا	بموافقة	الممثلـين	في	المجالس	النيابـية.	فهل	يريد	لنـا	مجالس	نيابـية	لتقرر	وكأنهم
أهل	حل	وعقد	ما	يجب	عمله؟	أي	إيجاد	آلية	تحل	محل	الشورى	مـن	خلال	الانتخابات؟	تأتي	الإجابة	على	هذه	الأسئلة
من	مكـان	آخر	وليس	من	كتاب	Xفقه	الـزكاةZ.	فقد	سمعته	أكثـر	من	مرة	في	برنامجه	Xالشريـعة	والحياةZ	والذي	تبثه
قناة	الجزيرة	الفضـائية	يحث	على	الديمقراطية	بقبول	الانتخابـات.	ففي	أحد	الحلقات	مثلًا	سئل	عن	الديمقراطية	فقال
	العـصر	لأنها	إنما	هي	وسيلـة	لإيجاد	أهل	الحل	والعقـد.	فقد	كان	أهل فيما	معنـاه	بأن	الديمـقراطية	لا	بـأس	بها	في	هذا
الحل	والعقـد	معروفـين	في	عهد	الصـحابة،	أمـا	الآن	فإن	الانتخـابات	هي	الـوسيلة	لـذلك	كما	يقول.	وفي	حلـقة	أخرى
	الاستـناد	الأول	اقتـطاعه	لقـوله	تعالى: 	سـئل	عن	ذلك، استـند	لآيتـين	لإثبات	جـواز	التصـويت	في	الانتخـابات	عنـدما
	)وَلَ يَأcبَ ِ(	من	الآية	الثـانية	من	سـورة	الطلاق،	والاستنـاد	الثاني	هـو	اقتطـاعه	لقوله	تعـالى: هَ^دَةَ لِلَّه )وَأَقيِمـُواْ eلشَّ
هَدَاdءُ إِذاَ ماَ دعُُواْ(	من	الآية	282	مـن	سورة	البقرة.153	والديمقـراطية	إن	تأسلمت	فهي	تـعني	الحكم	بغير	ما	أنزل eلشُّ
الله	حـتى	وإن	كـانت	في	إطـار	إسلامي.	وذلـك	لأن	الإسلام	والديـمقراطـية	ضـدان	في	جذورهمـا	ويستـحيل	جمعهما.
فـالديمقراطية	تعني	حكم	الأغلبية،	والذي	يعني	بالتـالي	فرض	أنظمة	كقيود	يضعها	أولي	الأمر	أو	السلطان	أو	أعضاء
البرلمان	أو	من	شـابه	ممن	تم	انتخـابهم؛	بينما	الإسلام	شيء	آخـر	تماماً،	فهـو	يعني	حكم	كـل	إنسان	لنفـسه	وكل	جماعة
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لنفسها	في	إطار	شرع	الله	الثابت	الذي	إن	طبق	لن	نحتاج	للبرلمانات	أو	ما	شابه	من	مؤسسات	مدنية.	فهل	رأيت	برلماناً
	إن	كـان	الحكـم	بشرع	الله	إذ	أن	شرع	الله	واضح	ولـيس	بحـاجـة	إلا	للـتطـبيق	ولـيس 	البرلمـانـات	إذاً لا	يشرع؟	فـلماذا
للتشريع.	كما	أن	البرلمان	يعـني	دولة	ذات	حدود،	وتطبيق	الشريعة	يعني	أمـة	واحدة	دونما	حدود	بينية	كما	سيأتي	في

فصل	XالأماكنZ	بإذن	الله.
	وهو	بعـنوان:	Xشبهات	المانعين أمـا	المبحث	الثالث	في	الفصل	السـابع	من	كتاب	القرضاوي	فـهو	الأشد	إيلاماً
لفـرض	الضرائبZ.	فهو	مـؤلم	لأنه	قلب	الحق	باطلًا	والله	أعلم.	فقـد	أصبحت	أدلة	مـن	يمنعون	الضرائـب،	برغم	أنها
	ثم	أسرد	حججه	على أدلة	نـصية،	من	الشبهات.	لنقـرأ	ما	قاله	ثم	أناقشه.	وتـسهيلًا	للمهمة	سأعرض	مـا	يقول	أنها	شبهاً

	ثم	أرد	عليه،	فيقول	في	المقدمة	ثم	في	الشبهة	الأولى:	 أنها	شبهاً
Xربـما	ظن	بعض	النـاس	أن	الزكـاة	تغني	عـن	غيرها،	وأنه	لا	يجـوز	فرض	ضريبـة	بعدهـا،	وقد	يثـبتون
هـذا،	ويؤيدونه	بـبعض	الشبهـات	التي	نجملهـا	فيما	يلي:	الشـبهة	الأولى:	إن	المشهـور	عن	الفقهاء	أن	لا
حق	في	المال	سوى	الزكاة،	وما	دامت	الزكـاة	هي	الحق	الوحيد	في	المال،	فلا	يجوز	أن	تفرض	فيه	حقوق

154.Zغيرها	أو	الضرائب	باسم	أخرى
ثم	يقول	في	رد	الشبهة:	

بل	حقوقاً	سوى	الزكاة.	وأن	هذا	أمر	مجمع	عليه	في	الواقعX155.Zأما	الشبهـة	الأولى	فقد	فرغنا	من	الـرد	عليها	في	الباب	السـابق.	وبيّنا	بالأدلة	الـناصعة:	أن	في	المال	حقاً
وهنـا	أقول:	لقد	بينـت	في	فصل	XالأموالZ	وكررت	في	مواضع	أخـرى	أن	قوله	صلى	الله	عليه	وسلم:	}في	المال
	أن	ذلك	الحق	للدولـة،	بل	هو	للمـحتاجين	كـما	دلت	القرائـن.	فهذه	شبهـة	لا	تدعم حق	سـوى	الزكـاة{	لا	يعني	أبـداً
طـرحه،	بل	ضد	ما	قـال	به	من	ضرائب.	ثم	تأمل	قـول	القرضاوي	بـأن	Xالمشهور	عن	الفقهـاء	أن	لا	حق	في	المال	سوى
الزكاةZ،	وأن	هذا	الأمر	المشهور	هو	في	حـد	ذاته	شبهة،	ومن	هؤلاء	العلماء	مثلًا	الذين	نقدهم	من	رووا	الحديث	مثل
الإمام	أحمد	وأبي	داود	والذهبي	وأسماء	أخرى	لامعة	في	عالم	الفقه	ستلحظها	في	الشبهة	الثالثة	من	كلامه	ورده	عليها.
والآن،	أيهما	أقرب	للشريعـة:	رجل	اتبع	ما	اشتهر	عـند	الفقهاء	ولم	يأت	بـاستحداث	جديد	كـالإمام	أحمد	لأنه	يؤمن
لَ^مَ دِينًاا(،	أم cس ِ cلe ُمتَيِ وَرَضِيتُ لَكُمcنِع cكُمcَتُ عَليcمـَمcوَأَت cدِينكَُم cتُ لكَُمcَملcمَ أَك cَيوcلe(	:المائـدة	سورة	في	تـعالى	بقوله
رجل	اعتقـد	أن	الديـن	بحاجـة	للإكمال؟	تـأكد	بـأن	كل	من	أتـى	بجديـد	لم	يفعله	الـرسول	صـلى	الله	عليه	وسلم	في
مقصـوصة	الحقوق	فهـو	إنما	وكأنه	يقـول	بأن	الدين	نـاقص	برغم	أنه	لا	يقـول	ذلك،	بل	يقول:	إن	الـدين	قابل	لمـسايرة
العصر.	بـالطبع	فـإن	القرضـاوي	لأنه	فقيه	واجتهـد	فإنه	سيـؤجر	بـإذن	الله.	وكذلك	كل	مـن	رفض	الضرائب	لأن	كل
رافض	للـضرائب	حتى	وإن	لم	يـكن	من	الراسخـين	في	العلم	يستـطيع	أن	يحاج	في	الآخـرة	بالقـول:	يا	الله،	لـقد	عملت
	يـريحني 	أخي	القـارئ	ما بآيتك	في	سـورة	المائـدة	ولم	أعتقد	بـأن	الدين	قـد	نقص	في	شيء	جـذري	كالضرائـب.	وهذا
	وهو	أنني	أرفض	الجديـد	في	مقصوصة	الحقوق	لأن	المؤشرات	العلميـة	تدل	على	أن	مقصوصة	الحقوق	إن	طبقت كثيراً
كما	كانت	في	عهد	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	فـإن	الجميع	سيعتز	ويغنم	وتقوى	شوكة	الأمة.	أما	من	قال	بأن	الدين
	للـتكميل	أو 	اعـتقد	أن	الـدين	نـاقص	وبحـاجة 	كـالقرضـاوي	فهو	في	إشـكالـية	لأنه 	إن	لم	يكن	عـالماً 	فلعله ناقـص،
للتطوير.	ثم	يستمر	القرضاوي	في	الشبهات.	فالشبهة	الثانية	هي	بعنوان:	Xاحترام	الملكية	الشخصيةZ،	وفيها	يقول:	
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Xإن	الإسلام	قـد	احترم	الملكيـة	الشخصـية،	وجعل	كل	إنـسان	أحق	بـماله،	وحرم	الأمـوال،	كما	حرم
الدماء	والأعراض،	حتى	جاء	في	الحديث:	}من	قتل	دون	ماله	فهو	شهيد{.	ولا	يحل	أخذ	مال	امرئ	إلا
بطيب	نفس	منـه.	والضرائب	-	مهما	يقل	القائلون	في	تبريرها	وتفـسيرها	-	ليست	إلا	مصادرة	لجزء	من

156.Zًوكرها	قسراً	أربابه	من	يؤخذ	المال
ثم	بعد	ذلك	يرد	على	هذه	الشبهة	قائلًا:	

Xإن	احترام	الإسلام	للملـكية	الفـردية	لا	ينـافي	تعلق	الحقوق	بـالمال،	فللفقـراء	والضعفـاء	حق	في	المال
بمقتضى	أخوتهم	الإنسـانية	وأخوتهم	الدينية،	وبحكم	حاجتهم	وعجزهم	عن	الكسب	بما	لا	دخل	لهم
فيه،	إلى	غـير	ذلك	من	الوجوه	الـتي	أثبتناهـا.	وللجماعة	حـق	في	مال	الفرد	لأنه	لم	يكـسب	ماله	إلا	بها،
وهـي	التي	ساهمـت	من	قريب	ومـن	بعيد،	وعـن	قصد	وغـير	قصد،	في	تكـوين	ثروة	الغـني،	وهي	التي
بـدونها	لا	تتـم	معيشته	في	المـدينة،	فـالإنسان	مـدني	بطبعه	كما	قـالوا.	وقبل	ذلـك	كله	..	هناك	حق	الله
تعالى	في	المـال،	فهو	خـالقه	وواهبه	ومـسير	السـبيل	إليـه،	والمال	في	الحقـيقة	مـاله،	والنـاس	أمنـاء	عليه
مستخلفون	فيه،	وليس	للأمين	أو	الوكيل	أو	المستخلف	أن	يستأثر	بما	هو	مؤتمن	عليه،	بل	يبذله	ويبذل
	يقل	أو	يكـثر.	فـإذا	كان	في	الـدولة	الإسلامـية	محـتاجـون	لم	تكفهم منه	كلما	طلـب	المالك	مـنه	شيئـاً
	لتـحقيقها،	أو	كان	دين 	تتطلب	مالاً الزكاة،	أو	كانـت	مصلحة	الجماعة	وتـأمينها	عسكـرياً	واقتصاديـاً
الله	ودعوته	وتـبليغ	رسالته	يحتاج	إلى	مـال	لإقامة	ذلك.	فإن	الـواجب	الذي	يحتمه	الإسلام	أن	تُفرض	في
أمـوال	الأغنـياء	مـا	يحقـق	هذه	الأمـور،	لأن	تحقيقهـا	واجب	على	ولاة	الأمـر	في	المسلـمين	ولا	يتـم	هذا

157.Zواجب	فهو	به	إلا	الواجب	يتم	لا	وما	الضرائب،	فرض	بغير	مال	ولا	بالمال،	إلا	الواجب
هل	رأيت	أخي	القـارئ	ما	يمـكن	أن	يفعله	العقل	القـاصر	بحسن	نيـة؟	فإن	قـرأت	الاقتبـاس	السـابق،	فبرغم
	إلا	أنك	تجـد	أن	القرضـاوي	استنتـج	بالتـسلسل عـدم	اشتماله	لنـص	واحد	مـن	القرآن	الكـريم	أو	الحديـث	الشريف،
	بـوصف	حـال	الفقـراء 	والـواضح	والـعجيب	هـو	أن	الاقتبـاس	يبـدأ العقلي	وجـوب	الـضرائب	وليـس	فقط	جـوازهـا.
والضعفـاء	وكأنه	لم	يكن	في	عهد	الرسول	صـلى	الله	عليه	وسلم	فقراء	أو	ضعفاء.	تذكر	مـا	قلته	في	الفصل	السابق	عند
الحـديث	عن	المستجدات	في	الفتوى	عندما	ذكرت	أنه	مـن	المهم	على	المفتي	أن	يحدد	الظرف	المستحدث	الذي	يتطلب
الفتوى.	تجـد	أنه	لا	ظرف	مستحـدث	هنا	يتـطلب	الفتوى	لأنه	كـان	هناك	فقراء	في	عهـده	صلوات	ربي	وسلامه	عليه
	غير	الزكـاة.	وتلحظ	أن	حججه	هـزيلة	لفـرض	الضرائـب	وكلها	تجـتمع	حول	أن ومع	ذلك	لم	تفـرض	الشريعـة	شيئـاً
الدين	الإسلامي	قـد	فاتته	هذه	الدواعي	لـفرض	الضرائب	كالقول	بـالأخوة	الإنسانية	أو	حـاجة	الفقراء	وأن	للجماعة
	الفـرد	هو	بـسبب	مـساهمـة	الجماعـة	من	قـريب	أو	بعـيد	وأن	المـال	حق	الله	وأن	الـفرد حـق	في	مال	الـفرد	وأن	ثـراء
مستخـلف	فيه	وأن	الزكـاة	قد	لا	تكفـي	الفقراء	وهكـذا	من	حجج	لا	يقـول	بها	إلا	اشتراكـي	والعياذ	بـالله	لأن	المسلم
	وأنه	إن	كـثر 	بل	هـو	دين	التكـافل	الاجتماعـي	إن	طُبق	كما	نـزل، 	أبـداً، المـؤمن	يـوقن	أن	الإسلام	لم	يـنس	الفـقراء
الفقراء	فهو	بسبب	غلق	أبواب	التمكين	على	الناس	وبـسبب	السرقات	بين	مسؤولي	الدول	الذين	يريد	لهم	القرضاوي
المزيد	من	المال	حتى	يزداد	قفل	البـاب	أمام	الناس	فيزداد	الفقر	أكثر	وأكثر.	ومن	جهة	أخرى،	فإن	تقليله	من	أهمية
	فـرضه	الإسلام	من	احـترام	ملكيـات	الأفـراد	كما	في	قـوله	صلى	الله	علـيه	وسلم:	}مـن	قتل	دون	مـاله	فهـو شـأن	مـا
شهيـد{،	وأنه	لا	يحل	أخذ	مـال	امرئ	مـسلم	إلا	بطيـب	نفس	منه،	فـإن	في	هذا	هـز	لكيان	الأمـة	المسلـمة،	لأنك	كما
	التقـدير	الذي	يصل	لدرجـة	التقديس	لأموال	النـاس	وعدم	المساس	بها	طـمأنة	مهمة	لكل سترى	بإذن	الله	فإن	في	هذا
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فرد،	طمأنة	تحوله	من	إنسان	شاك	في	نظـام	أمته	الاقتصادي	السياسي	إلى	إنسان	مستقر	ذي	عطاء	دائم	لأنه	يثق	أنه	لن
يفقد	أي	مجهود	يبـذله،	والموثوقيـة	مهمة	لإيجاد	منـاخ	إنتاجي	غزيـر	في	المجتمع	والذي	حرصـت	عليه	الشريعة	والتي
حـاول	فارضوا	الضرائب	التقلـيل	من	أهميتها	كما	يحاول	القـرضاوي.	والآن	لننظر	لـشبهته	الأخيرة	والأهم	والتي	يقول

فيها:	
Xالـشبهة	الثـالثة	-	الأحـاديث	الواردة	بـذم		المكس	ومنـع	العشور:	إن	الأحـاديث	النبـوية	جـاءت	بذم
المـكوس	والقـائمين	علـيها،	وإيعـادهم	بـالنـار،	والحرمـان	من	الجنـة.	فعن	أبي	الخير	رضي	الله	عـنه	قال:
Xعـرض	مسلمة	بن	مخلد	-	وكان	أميراً	على	مصر	-	على	رويفع	بن	ثابت	رضي	الله	عنه	أن	يوليه	العشور،
فقال:	إني	سمعت	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم	يـقول:	}إن	صاحب	المكس	في	النار{.	وعن	عقبة	بن
عـامــر	أنه	سمع	رســول	الله	صلى	الله	عليـه	وسلم	يقـول:	}لا	يــدخل	الجنـة	صــاحب	مكـس{.	وهـذا
الحديث	والذي	قبله،	وإن	كان	فيهما	كلام،	يؤيدهما	الحديث	الذي	رواه	مسلم	في	XصحيحهZ	في	قصة
الغامـدية،	التي	حملت	من	الزنا	وأقام	النبي	صلى	الله	عليه	وسلم	الحد	باعترافها	بعد	أن	وضعت	وفطمت
وليـدها،	وفي	الحديـث:	}لقد	تابت	تـوبة	لو	تـابها	صاحـب	مكس	لغُفر	لـه{.	دل	هذا	الحديث	على	أن
ذنب	صـاحب	المـكس	أشـد	من	ذنب	أمـرأة	زنـت	وهي	متـزوجـة	وحمـلت	من	الـزنـا.	وهـذا	من	أشـد
الوعيد.	كما	يعضد	هـذه	الأحاديث	ما	ورد	في	ذم	XالعشارينZ	من	أحاديث،	إذا	لم	تبلغ	درجة	الصحة
أو	الحـسن،	فإن	بعـضها	يقـوى	ببعض.	من	ذلك	مـا	رواه	الطبري	في	XالكـبيرZ	بسنـده	عن	عثمان	بن	أبي
العاص	عن	النبي	صلى	الله	عليه	وسلـم:	}أن	الله	يدنو	من	خلقه	فيغفر	لمن	يـستغفر	إلا	لبغي	بفرجها	أو
عـشار{.	قال	ابن	الأثير	في	Xالـنهاية:Z	Xالمكس	الـضريبة	التي	يأخـذها	الماكس،	وهـو	العشارZ.	وقال
	باسم	العـشر	...	قال البغوي:	Xيـريد	بـصاحب	المكـس	الذي	يـأخذ	مـن	التجار	إذا	مـروا	عليه	مكسـاً
	بـاسم	العشر،	ومكوسـاً	أخر	ليس	لهـا	اسم،	بل	شيء	يأخذونه المنـذري:	أما	الآن	فإنهم	يـأخذون	مكساً
حراماً	وسحتـاً،	ويأكلونه	في	بطـونهم	ناراً،	حُجتهم	فيه	داحـضة	عند	ربهم	وعلـيهم	غضب	ولهم	عذاب
شديدZ.	وقال	المنـاوي	في	Xصاحب	المكسZ:	المراد	به	العـشار،	وهو	الذي	يأخـذ	الضريبة	من	الناس.
ونقل	عن	الطيبي	قوله:	وفيه	أن	المكـس	من	أعظم	الموبقات.	وعده	الذهـبي	من	الكبائر.	ثم	قال:	Xفيه
شبه	من	قاطع	الطـريق،	وهو	شر	من	اللص.	فإن	عسف	الناس	وجدد	عليهم	ضرائب	فهو	أظلم	وأغشم
ممن	أنصف	في	مكـسه	ورفق	برعيته.	وجابي	المكـس	وكاتبه،	وآخذه	من	جنـدي	وشيخ	وصاحب	زاوية
شركاء	في	الوزر	أكّالون	للسحتZ	أ	هـ.	ويلحق	بالأحاديث	التي	ذكرناها	ما	جاء	أيضاً	في	رفع	العشور
عن	أهل	الإسلام.	مثل	مـا	رواه	سعيد	بن	زيـد	قال:	سمعت	رسـول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم	يقـول:	}يا
معـشر	العرب،	احمدوا	الله	الـذي	رفع	عنكم	العشـور{.	وما	رواه	رجل	عن	الـنبي	صلى	الله	عليه	وسلم:
}إنما	العشور	على	اليهود	والنصارى،	وليس	على	المسلمين	عشور{.	وفي	بعض	طرقه:	}وليس	على	أهل
الإسلام	عشـور{.	قـال	المنـاوي	في	شرح	الحـديـث	في	Xالتيـسير:Z	XإنماZ	تجـب	Xالعشـور	على	اليهـود
والنصارىZ	فـإذا	صولحوا	على	العـشر	وقت	العقد،	أو	على	أن	يدخـلوا	بلادنا	للتجـارة	ويؤدوا	العشر	أو
نحوه،	لـزمهم.	}وليس	على	المـسلمين	عشـور{	غير	عشر	الزكـاة	..	وهذا	أصل	في	تحريـم	أخذ	المكس
من	المسلم.	أ	هـ.	هـذه	هي	شبهـات	الذيـن	لا	يجيزون	فـرض	ضرائب	بجواز	الـزكاة،	بعـد	أن	بسطنـاها

158.Z...	:يلي	فيما	عليها	وسنرد	ووضحناها،
	أن	القـرضاوي	حـاول	في	الاقتبـاس	السـابق	تضعيف	بعـض	أحاديث لعلـك	لاحظت	أخي	القـارئ	وأنت	تقرأ
	إذ	أن	في	جعبتـه	ثلاثة	سهـام	أو	ثلاث	إستراتيجـيات 	سهـمه	الأول، المكـس،	وكذلك	سـيفعل	في	الاقتبـاس	الآتي،	فهذا
لإيجاب	الضرائـب:	السهم	الأول	هو	تضعيف	أحاديث	المكـس	والعشر	عموماً؛	والسهم	الثـاني	هو	تحوير	المقصود	من
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المكس	أو	العشر	بحيث	أنه	قد	لا	يعنـي	الضرائب؛	والسهم	الثالث	هو	أنه	حتى	وإن	كان	المقصود	بالمكس	الضرائب
	اللف فهي	تعـني	الضرائب	غير	العـادلة	وليـس	بالضرورة	مـا	تأخذه	الـدول	المعاصرة	إذ	أنهـا	ضرائب	عادلـة.	وكل	هذا
والـدوران	لأن	لدى	القـرضاوي	قنـاعة	عميقـة	كما	ذكرت	)والله	أعلـم(	أنه	لا	قيام	للأمـة	المسلمـة	إلا	من	خلال	قيام
	بل	للمـسمـين	في	آية 	مـال	غير	كـاف	وهو	لـيس	لـلدولـة 	ولأن	الـزكاة 	لـن	يحدث	إلا	بـالمال، 	وهذا دولـة	ذات	شوكـة،
الصدقات،	ولأنه	لا	أموال	من	الغنائم	أو	الفيء،	تجـده	يصارع	ويجد	ويجتهد	لإخراج	المسلمين	من	هذا	المأزق	في	نظره
بإيجاب	الضرائب.	ولكن	إن	كـانت	لديك	قناعة	أخي	القارئ	أنه	بـالإمكان	إقامة	أمة	مسلمـة	بدولة	ليست	ثرية،	بل
بشعب	ثري،	فبـإمكانك	قفز	الآتي	)لأن	الأحاديث	حتى	وإن	ضعفت	فإنهـا	كما	قال	الكثير	من	الفقهاء	تقوي	بعضها
	وإلا	فـأرجـو	متـابعـة 	بل	هـو	استحـداث(، 	وأن	القـول	بـأن	الضرائـب	غير	المكـوس	قـول	لم	يقل	به	الأولـون، بعضـاً
	Xالمكس	غير	الـضريبة 	يقول	القـرضاوي	في	الـرد	على	الشـبهة	الـثالثـة	والتي	وضعهـا	تحت	عنـوان: التفـاصيل	الآتيـة.

	:Zالمشروعة
Xفأما	الأحاديث	الـواردة	في	ذم	المكس،	فأكثرهـا	لم	تثبت	صحته،	كما	رأينا.	ومـا	صح	منها	فليس	هو
	في	منـع	مطلق	الضريبـة.	ذلك	أن	كلمة	XالمـكسZ	لا	يراد	بهـا	معنى	واحـد	محدد	لغـة	أو	شرعاً.	في نـصاً
XاللسانZ:	المكس	دراهم	كـانت	تؤخذ	من	بائع	السلع	في	الأسواق	الجـاهلية.	وفيه:	والمكس	ما	يأخذه
العـشار.	وقال	ابن	الأعـرابي:	المكس	درهم	كان	يـأخذه	المصدّق	)جـابي	الصدقة(	بعـد	فراغه.	ثم	ذكر
حديث:	}لا	يـدخل	صاحـب	مكس	الجنـة{.	وفيه	أيضـاً:	المكس:	الـضريبة	الـتي	يأخـذها	المـاكس،
وأصله	الجباية.	وفـيه:	المكس	النقص.	والمكـس	انتقاص	الثمن	في	الـبياعة،	ومـنه	أخذ	المكاس	...	ألخ.
وقال	البيهقي:	المكس	النقصان،	فإذا	أنقص	العامل	من	حق	أهل	الزكاة	فهو	صاحب	مكس.	وعلى		هذا
يمكن	حمل	مـا	جاء	في	صاحب	المكـس	على	الموظف	العامل	على	الـزكاة،	الذي	يـظلم	في	عمله	ويعتدي
على	أرباب	الأموال	فيـأخذ	منهم	مـا	ليس	من	حقه،	أو	يغل	من	مـال	الله	الذي	جمعه	ما	ليـس	له،	مما	هو
مـن	حق	الفقراء	والمـساكين	وسـائر	المـستحقين.	وقـد	يدل	لـذلك	ما	جـاء	عن	بعـض	الرواة	مـن	تفسير
العـاشر	بالذي	يأخـذ	الصدقة	على	غير	حقهـا.	كما	أن	أبا	داود	أخرج	الحديث	في	بـاب	Xفي	السعاية	على
الصدقةZ.	كما	يؤيد	هذا	مـا	ورد	من	أحاديث	تحمل	أغلظ	الوعيد	لـلعمال	المعتدين	في	الصدقات،	وقد
	منهـا	في	فصل	Xالعـاملين	عليهـاZ	من	مصـارف	الزكـاة.	ولهذا	طلب	عـدد	من	الصحـابة	- ذكـرنا	طـرفاً
كـسعد	بـن	عبادة،	وأبي	مـسعود،	وعـبادة	بن	الـصامت	-	مـن	النبي	صـلى	الله	عليه	وسلم	أن	يعـفيهم	من
العـمل	على	الصـدقـات	حـين	سمعـوا	مـا	فيهـا	من	الـتشـديـد،	فـخشـوا	على	أنـفسـهم	أن	تلفحـهم	النـار.
ZالمكسX	لكلمـة	آخـر	محمل	وهـناك	وأعفاهم.	رغباتهـم،	إلى	وسلـم	عليه	الله	صلى	الرسـول	فاستجـاب
لعلـه	هو	الأظهـر،	والمراد	بهـا:	الضرائـب	الجائـرة	التي	كـانت	تسـود	العالم	يـوم	ظهور	الإسـلام.	فقد
كانت	تؤخذ	بغير	حق،	وتنفق	في	غير	حق،	ولا	توزع	أعباؤها	بالعدل.	لم	تكن	هذه	الضرائب	تُنفق	في
مصـالح	الشعوب،	بل	في	مـصالح	الملوك	والحكـام	وشهواتهم،	وأتبـاعهم،	ولم	تكن	تؤخـذ	من	المواطنين
حسب	قـدرتهم	على	الدفـع،	فكثيراً	ما	أعـفى	الغني	محـاباة،	وأرهق	الفقير	عـدواناً.	وهكـذا	تأوّله	بعض
العـلماء.	قال	في	XالـتبيينZ	مـن	كتب	الحنـفية:	ومـا	ورد	من	ذم	XالعشـارZ	محمول	عـلى	من	يأخـذ	أموال
الناس	ظلماً،	كما	يفعله	الظلمة	اليوم.	وكذا	قال	في	Xالدر	المختارZ	وغيره.	فهذا	النوع	من	الضرائب	هو
ZالعشارX	ذم	في	ورد	ما	وكذلك	الشديد.	الوعيد	ذلك	فيه	جاء	الذي	ZالمكـسX	اسم	عليه	يطلق	ما	أولى
فهو	في	شأن	ذلك	الجـابي	الذي	يستخـدمه	الظلمة	سوط	عـذاب،	لإرهاق	الشعب	بـما	ليس	في	طاقته	من
تكاليف	مالية،	وكثيراً	مـا	يقاسمهم	الظلم	ويثري	على	حساب	الكادحين	والمظلومين.	وهذا	يطابق	قول
الذهـبي	في	الكبائـر:	Xالمكاس	من	أكبر	أعـوان	الظلمـة،	بل	هو	من	الـظلمة	أنفـسهم،	فإنه	يـأخذ	ما	لا
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يستحق،	ويعطـيه	لمن	لا	يستحقZ.	أما	الـضرائب	التي	تفرض	بالـشروط	التي	ذكرناهـا،	لتغطي	نفقات
الميـزانيـة	وتسـد	حـاجـات	الـبلاد	من	الإنتـاج	والخـدمـات،	وتقـيم	مصـالح	الأمـة	العـامـة	العـسكـريـة
والاقتصادية	والثقافية	وغيرهـا،	وتنهض	بالشعب	في	جميع	الميادين،	حتى	يتعلم	كل	جاهل،	ويعمل	كل
	الـضرائب	لهـذه 	هـذه 	أمـا 	ويعـالج	كل	مـريض	... 	ويـأمن	كل	خـائف، 	ويـشبع	كل	جـائع، عـاطل،
الأغراض	المـذكورة	وما	شـابهها	فلا	يـشك	ذو	بصر	بالإسـلام	أنها	جائـزة،	بل	واجبة	الآن،	وللحـكومة

الإسلامية	الحق	في	فرضها	وأخذها	من	الرعية	حسب	المصلحة	وبقدر	الحاجة.	
حديث	رفع	الـعشور	عن	المسلـمين	ومعناه:	وأما	حـديث	رفع	العشور	عـن	المسلمين،	فمع	أنه	لم	يصح،
ليس	صريح	الـدلالة	على	ما	قـالوه.	بل	هو	أكـثر	من	معنـى	صحيح	يمكن	حمله	عـليه	بدون	تكلف	أو

اعتساف.	
تأويل	أبي	عبيـد:	فقد	ذكر	الإمام	أبـو	عبيد	الأحاديـث	الواردة	في	وعيد	صاحـب	المكس	والعاشر،	وما
يعضدها	من	الآثار،	ثم	قال:	Xوجوه	هذه	الأحاديث	التي	ذكرنا	فيها	العاشر	وكراهة	المكس	والتغليظ
فيه:	أنه	قد	كان	له	أصل	في	الجاهلية،	يفعله	ملوك	العرب	والعجم	جميعاً،	فكانت	سنتهم	أن	يأخذوا	من
التجـار	عشر	أموالهم	إذا	مـروا	بها	عليهـم	...	يبين	ذلك	ما	ذكـرناه	من	كتب	الـنبي	صلى	الله	عليه	وسلم
لمن	كتب	من	أهل	الأمصار	Xأنهم	لا	يحشرون	ولا	يعشرونZ	فعلمنا	بهذا:	أنه	قد	كان	من	سنة	الجاهلية،
مع	أحاديث	فيه	كثـيرة،	فأبطل	الله	ذلك	برسـوله	وبالإسلام،	وجاءت	فـريضة	الزكـاة	بربع	العشر،	من
كـل	مائتي	درهم	خمسـة،	فمن	أخذها	مـنهم	على	فرضها،	فلـيس	بعاشر،	لأنه	لم	يأخـذ	العشر؛	إنما	أخذ
...	.Zوالنصارى	اليهود	على	العشور	إنما	عشور،	المسلمين	على	ليـسX	:الحديث	في	 ربعه	...	وهو	مفسرَّ
..	.Zحقها	بغير	الصدقة	يأخذ	الـذيX	:فقال	العاشر	ذكر	حين	مرفوعاً،	ذكرنـاه	الذي	الحديث	وكذلك
وكذلك	وجـه	حديث	ابـن	عمر،	حـين	سئل:	هل	علمـتَ	عمر	أخـذ	العشر	مـن	المسلمـين؟	فقال:	لا.	لم
أعلمهZ.	..	وكذلك	حـديث	زياد	بن	حدير	حـين	قال:	Xما	كنا	نعشر	مـسلماً	ولا	معاهداZً،	إنما	أراد:	إنا
كنا	نـأخذ	مـن	المسلمـين	ربع	العشر،	ومـن	أهل	الذمـة	نصف	العـشرZ	أ	هـ.	فالمـراد	برفع	العـشور	عن
المسلمين	إذن	هو	تَخْفيف	النـسبة	الواجبة	علـيهم	من	العشر	الذي	كان	يـأخذه	ملوك	العرب	والعجم	في
الجاهليـة،	إلى	ربع	العشر	الذي	فرضه	الإسلام	زكـاة	في	أموال	التجار.	والمراد	بـاليهود	والنصارى	إذن	في
الحديث	هم	أهل	الحرب	منهم	خاصـة،	كما	روى	أبو	عبيد	عن	عبد	الـرحمن	بن	معقل	قال:	سألت	زياد
بن	حـدير:	مَن	كنتم	تعشرون؟	قال:	ما	كنا	نعشر	مـسلماً	ولا	معاهداً.	قلت:	فمن	كنتم	تعشرون؟	قال:
تجار	الحـرب،	كما	كانـوا	يعشروننـا	إذا	أتيناهـمZ.	وهو	ضرب	من	معـاملة	الأجـانب	بمثل	مـا	تعامل	به
دولهم	المسلـمين.	وهو	مبدأ	يتبع	إلى	اليوم.	فأما	أهل	الذمـة	من	اليهود	والنصارى،	فلم	يكن	يؤخذ	منهم
العشر،	كأهل	الحـرب،	ولا	ربعه	كالمسلمين،	وإنما	يؤخـذ	منهم	نصف	العشر،	وقد	أشكل	ذلك	على	أبي
	لـه	-	أي	لعمر	-	فوجـدته	إنما	صالحهم عبيـد،	ولم	يدر	وجهه	في	أول	الأمر.	قـال:	حتى	تدبـرت	حديثاً
على	ذلك	صلـحاً،	سوى	جزيـة	الرؤوس،	وخراج	الأرضين.	وسـاق	هذا	الحديث.	ثـم	قال:	فأرى	الأخذ
من	تجارهم	في	أصل	الصلح،	فهو	الآن	حق	للمسلمـين	عليهم.	ولعل	هذا	التضعيف	فيما	يمر	به	تجارهم،

أنهم	لا	يُطالبون	بشَيْء	عن	مواشيهم	ونقودهم	المدخرة،	وغير	ذلك	مما	يطالب	به	المسلمون.	
تأويل	الترمذي:	وهناك	تأويل	آخر	للعشور	المـذكورة	في	الحديث:	أن	المراد	بها:	XالجزيةZ،	ولهذا	جاء
	تسمـى	Xخراج في	بعض	رواياتـه	عند	أبي	داود:	}ليـس	على	المسلمين	خـراج{	إذا	كانت	الجـزية	أيضـاً
الـرؤوسZ.	قال	الإمـام	الترمـذي	في	XسنـنهZ:	وقول	الـنبي	صلى	الله	عـليه	وسلم:	}لـيس	على	المـسلمين
عشـور{	إنما	يعني	به	جزية	الـرقبة.	وفي	الحديث	مـا	يفسر	هذا،	حيث	قال:	Xإنـما	العشور	على	اليهود
والنصارى،	وليس	على	المسلمين	عشورZ.	وقد	استدل	به	على	أن	الذمي	إذا	أسلم	وضعت	عنه	الجزية.	
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رأي	المناوي	ومنـاقشته:	والعجـيب	أن	العلامة	المـناوي	في	XالتيـسيرZ	بعد	أن	قـرر	أن	الحديث	أصل	في
تحـريم	أخـذ	المكـس	-	يعنـي	الضريبـة	-	من	المـسلم،	قـال:	ولعـل	الخبر	لم	يبلغ	عـمر	حـيث	فعله	)أي
	من	المسلـمين	يأتـون	من	الهنـد،	فيؤخـذ	منهم المكس(.	فقـد	قال	المقـريزي	وغيره:	بـلغ	عمر	أن	تجـاراً
العشر،	فكتب	إلى	أبي	موسـى	الأشعري،	وهو	على	البـصرة:	خذ	من	كل	تاجر	مـر	بك	من	المسلمين	من
كل	مائتي	درهم	خمسة	دراهم،	ومن	تجار	العهد	-	يعني	أهل	الذمة	-	من	كل	عشرين	درهماً	درهمZ	ثم
وضع	عمر	بن	عبد	العزيز	ذلك	عن	الناس.	أ	هـ.	يشير	بهذا	إلى	ما	جاء	عنه	أنه	كتب	إلى	أحد	ولاته:	أن
يضع	عن	الـناس	المـكس.	وكتـب	إلى	آخر:	أن	اركـب	إلى	البيت	الـذي	ب	XرفحZ	الذي	يقـال	له	Xبيت
المكـسZ	فأهـدمه.	والحق	أن	كلام	المنـاوي	هنـا	تعوزه	الـدقة	والـتحقيق	والتـمحيص.	)أ(	فـقد	صحح
حـديث	العشور	أو	حسنه،	وليـس	هو	بصحيح	ولا	حسن،	كما	بين	هـو	نفسه	في	Xفيض	القديرZ.	)ب(
افترض	أن	عمر	عمل	بـضد	ما	جـاء	به	لحديث	الثـابت	في	نظره	-	ولم	ينـبهه	عليه	أحد	من	الـصحابة	في
عهده،	رغم	كثرتهم	وعنايتهم	بأمر	ديـنهم،	وتعلقه	بأمر	من	أمور	الدولة	التي	لا	يخفى	عادة	على	جمهور
الناس.	)ج(	اعـتبر	ما	عمله	عمر	وأقره	عليه	الصحابة	رضي	الله	عنهم	أمراً	منكراً	بل	كبيرة	من	الكبائر،
لأنه	مـن	XالمكسZ	الـذي	لا	يدخل	صـاحبه	الجـنة	!	وهـذا	ينـاقض	مـا	أمِرنـا	به	من	اتبـاع	سنـة	الخلفاء
الراشـدين،	ومنهـم	عمر	بـالإجماع.	)د(	مفهـوم	كلامه:	أن	عمـر	بن	عبـد	العزيـز	قد	وضع	عـن	الناس
مـظملة	بـدأها	عمـر	بن	الخطـاب	!	والواقع	الـتاريخي	يـثبت	أن	ابن	عبـد	العزيـز	كان	همه	إحيـاء	سنن
الخطاب،	ولذا	كان	يـشّبه	به.	وإنما	عمل	على	هدم	المظالم	وسنن	الجور	التي	أسسها	بنو	أمية	-	وهم	آله
وذووه	-	لأن	الله	ورسولـه	كانا	أحب	إليه	منهم.	ومن	هـنا	يظهر	لي	أن	الذي	أزاله	عمـر	بن	عبد	العزيز
هـو	التعسف	والإرهـاق	وتجاوز	الحق	الـواجب،	وعدم	رعـاية	الـشروط	والحدود	فيما	يـؤخذ	منه،	ومَن
يؤخذ	منه،	ومتـى	يؤخذ،	وكيف	يؤخذ،	ممـا	جعل	الناس	يشكون	في	سوء	الجـباية،	وجور	العاشرين	أو
العشـارين.	فهذا	هـو	الذي	أزالـه	خامس	الـراشديـن	رضي	الله	عنه.	يدل	لـذلك	ما	أخـرجه	ابن	حزم	-
وذكرنـاه	من	قبل	-	عن	زريق	بن	حيـان	الدمشقي	-	وكـان	على	جواز	مصر	-	Xكتب	إلي	عـمر	بن	عبد
العزيـز:	انظر	من	مـر	بك	من	المسلمـين،	فخذ	مما	ظهـر	من	أموالهـم،	مما	يديـرون	في	التجارات	من	كل
أربعين	دينـاراً	ديناراً،	ومـا	نقص	فبحسـاب	ذلكZ.	والذي	يعـنينا	هنـا:	أن	حديث:	}ليـس	على	المسلمين
عشور{	لا	يصلح	مستنـداً	لمن	يقول	بتحريم	أخذ	الـضرائب	العادلة	من	المسلمين	-	عـند	حاجة	الدولة

المسلمة	إليها	-	لا	من	ناحية	ثبوته،	ولا	من	ناحية	دلالته.	
فقهـاء	من	المـذاهب	الأربعـة	يجيـزون	الضرائب	العـادلة:	وبعـد	أن	فنـدنا	الـشبهـات	التي	يـتمسـك	بها
معـارضو	شرعيـة	الضرائب	العـادلة،	يحسـن	بنا	-	لـتأكيـد	ما	بـيناه	في	هـذا	الفصل	-	أن	نـذكر	أن	الفقه
الإسلامي	قـد	عـرف	ضرائب	غير	الـزكـاة،	أعـني	ضرائب	عـادلـة	أقـرهـا	جمـاعـة	من	فقهـاء	المـذاهب
المتـبوعة،	كما	عـرفوا	الضرائب	غير	العـادلة،	ورتبوا	علـيها	أحكامـاً.	لكنهم	لم	يطلـقوا	على	هذه	وتلك
	بـعض	الفقهـاء	من	المـالكيـة:	XالوظـائفZ	أو	XالخـراجZ.	وسماهـا	بعض اسم	XالـضرائبZ	بل	سـماها
الحنفيـة:	XالنـوائبZ	-	جمع	نـائبـة	-	وهي	اسم	لمـا	ينـوب	الفـرد	من	جـهة	الـسلطـان،	بحق	أو	ببـاطل.
وسماهـا	بعض	الحنـابلة:	Xالكلف	الـسلطانـيةZ	أي	التـكاليف	المـالية	الـتي	يُلزم	بهـا	السلطـان	رعيته	أو

طائفة	منهم.	
في	الفقه	الحنفـي:	ففي	فقه	الحنفية	نجد	المـتقدمين	منهم	والمتأخـرين	قد	عرضوا	لهـذه	الضرائب	العادلة
وأقروا	شرعيتها.	فهذا	العلامة	ابن	عابدين	يذكر	أن	من	XالنوائبZ	ما	يكون	بالحق،	مثل:	كري	النهر
المشترك،	وأجرة	الحارس	للمحلة	-	المسمى	بديار	مصر	XالخفيرZ	-	وما	وظف	لإمام	ليجهز	به	الجيوش،
وفداء	الأسـارى،	بأن	احـتاج	إلى	ذلـك	ولم	يكن	في	بيـت	المال	شيء،	فـوظف	على	النـاس	ذلك.	ومعـنى
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Xوظف	عليهمZ	أي	فرض	علـيهم	فريضة	دورية.	ومـن	النوائب	ما	يكون	بغـير	حق،	قال	ابن	عابدين:
كجبايات	زمننا.	قال	في	XالقنيةZ	من	كتب	الحـنفية:	قال	أبو	جعفر	البلخي:	ما	XيشربهZ	السلطان	على
الرعية	مصلحة	لهم،	يصير	ديناً	واجبـاً،	حقاً	مستحقاً	كالخراج.	وقال	مشايخنا:	وكل	ما	XيضربهZ	الإمام
عليهـم	لمصلـحة	لهـم،	فالجـواب	هكـذا،	حتـى	أجرة	الحـراسين	لحفـظ	الطـريق	مـن	اللصـوص	ونصب
الـدورب،	وأبواب	الـسكك،	وهذا	يعـرف،	ولا	يعرّف،	خـوف	الفتنـة.	ثم	قال:	فعلى	هـذا،	ما	يـؤخذ	في
خوارزم	من	العامة	)الجمهور(	لإصلاح	مسناة	XالجيحونZ	أو	الربض	ونحوه	من	المصالح	العامة	-	دين
واجب،	لا	يجـوز	الامتنـاع	عنه،	وليـس	بظلـم.	ولكن	يعلـم	هذا	الجـواب	للعمل	بـه،	وكف	اللسـان	عن
السلـطان	وسعـاته	فيه،	لا	لـلتشهـير،	حتى	لا	يـتجاسر	في	الـزيادة	على	القـدر	المسـتحقZ	أ	هـ.	ويعني	بـ
XالتشهيرZ	إعلان	هـذه	الفتوى	وتعميم	العلـم	بها.	نقل	ذلك	ابن	عابديـن	في	XحاشيتهZ	Xرد	المختارZ	ثم
قـال:	وينبغي	تقـييد	ذلك	بما	إذا	لم	يـوجد	في	بيت	المـال	ما	يكفي	لـذلك.	وهذا	النـص	الذي	أثبتنـاه	هنا
	نـقول،	فهـؤلاء	الفقهـاء	مقتنعـون	بأن	مـا	يضربه	الـسلطـان	من	ضرائب شاهـد	صريح	الدلالـة	على	ما
لمصلحة	الجمهـور	دين	واجب	مستحق،	ومع	هذا	ذيّلوا	هذا	الحكـم	بقولهم:	هذا	أمر	يعرف	ولا	يعرّف
خوف	الفتنة،	يعنون	أن	يظل	هذا	الحكم	في	دائرة	خاصة	بين	الفقهاء	وتلاميذهم،	ولا	يشاع	بين	الحكام
وأعـوانهم،	حتـى	لا	يتجاسروا	في	الـزيادة	على	القـدر	المسـتحق،	ويرهقـوا	الشعـب	بالتـكاليف	المـالية،

لسبب	وغير	سبب.
في	فقه	المذاهـب	الثلاثة:	وقال	الـشيخ	المالقي	مـن	المالكية:	تـوظيف	الخراج	على	المسلـمين	من	المصالح
المرسلـة،	ولا	شك	عنـدنا	في	جـوازه،	وظهور	مـصلحته	في	بلاد	الأنـدلس	في	زمـاننـا	لكثـرة	الحاجـة،	لما
يـأخذه	العـدو	من	المسلمـين،	سوى	ما	يحـتاج	إليه	النـاس	وضعفت	بيـت	المال	عنه،	فهـذا	يقطع	بجوازه
الآن	في	الأندلس،	وإنما	الـنظر	في	المقدار	المحتاج	إليه	من	ذلك.	وذلك	مـوكول	إلى	الإمام.	وقد	نقلنا	من
قبل	عن	الإمامين	-	الغـزالي	والشاطـبي	-	جواز	فرض	هـذا	الخراج	إذا	خلا	بيت	المـال،	واحتاج	الإمام.
وسيـأتي	في	كلام	الإمام	ابن	تيـمية	عن	الـكلف	السلطـانية	والمظـالم	المشتركـة	ما	يفيـد	إقراره	لـبعض	ما
يأخـذه	السلـطان	بـاعتبـاره	من	الجهـاد	بالمـال،	الواجـب	على	الأغنيـاء،	كما	نقله	عن	صـاحب	Xغـياث
الأمـمZ.	وبهذا	نجد	في	كل	مـذهب	من	المذاهب	الأربعـة	علماء،	بل	أئمة	مـرموقين	أفتـوا	بجواز	فرض
الـضرائب	العـاملــة.	وإن	تحفظ	بـعضهـم	في	إعلان	ذلك	وتـشهيره	خـشيـة	مغـالاة	الحكـام	في	الأخـذ،

159.Zالشعب	على	وجورهم
إن	أول	ملحوظة	هي	عنوان	هذا	الجزء	من	الرد	وهو:	Xالمكس	غير	الضريبة	المشروعةZ.	أي	أن	العنوان	يقول
بـوضوح	أن	هنـاك	ضريبة	مشروعـة	وأنها	ليسـت	مكساً.	أريـدك	أخي	القارئ	أن	تلحـظ	أن	الإسلام	في	أحكامه	دين
متـقن.	فهو	لن	يـضع	الناس	بين	رمـاديات	أبـداً،	أي	أن	هذا	لـون	رمادي	غـامق	وذاك	لون	رمـادي	أفتح	قليلًا	أو	أغمق
قليلًا.	أي	أن	الأحكام	الأساسية	في	مقصوصة	الحقوق	واضحة	بينة	وضوح	البياض	والسواد.	ألم	يقل	الرسول	صلى	الله
	إلا 	لا	يـزيغ	عنـها 	كنهـارها، 	ليلهـا 	نقيـة، 	}تـركتكم	عـلى	بيضـاء :Zوالحكم	العلـوم	 	في	Xجـامع علـيه	وسلم	كـما	جاء
	بلفظ	مختلـف	في	Xالترغيب	والترهيبZ:	}لـقد	تركتـكم	على	مثل	البيضـاء	ليلها هالك{؟160	وقـد	ذكر	الحديث	أيـضاً
كنهارها	لا	يزيغ	عنهـا	إلا	هالك{.161	فالمسكر	مـثلًا	مسكر	سواء	بشرب	القليل	مـنه	أو	الكثير	برغم	أن	شفة	منه	لن
	مشروع،	بل	الـربوا	حرام	سواء	قل	أم	كثـر.	فالشريعة	تجذ	المـسائل	من	جذورها تـسكر	أبداً.	وكذلـك	لا	وجود	لربواً
كما	قلت	حتى	يكون	الدين	بيّن	نـاصع	لا	لبس	فيه.	وبالمثل،	فلا	وجود	لضريبة	مشروعة	وأخرى	غير	مشروعة،	لأننا
إن	شرعنا	الضريبـة،	يأتي	السؤال:	وما	هي	معايير	الضريبـة	المشروعة؟	وكم	هي؟	ومن	له	الحق	فيها؟	ومن	يقرر	كيف
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تنفق؟	وهكذا	من	أسئلة	لن	تنتهي	إلا	بإثارة	الضغائن	بين	الآخذ	والمعطي	جيلًا	بعد	جيل	حتى	تظهر	في	النهاية	أنظمة
تقـنن	الضرائب	كما	هـو	حال	الغـرب.	وفي	هذا	كفـر	بواح	لـيس	فقط	لأنه	حكـم	بغير	ما	أنـزل	الله،	بل	لأنه	سيؤدي
للفساد	لأن	من	بيـدهم	أموال	الضرائب	سيحـكمون	بعقولهم،	وعنـدها	سيظهر	الفـساد،	أي	الانحلال	الخلقي	والتلوث

البيئي	كما	مر	بنا،	وستتأكد	من	ذلك	بإذن	الله	في	الفصول	القادمة.
	على	الأحاديث	بالقول:	Xفأما	الأحاديث	الواردة	في	ذم	المكس، ثم	تلحظ	في	الاقتباس	السابق	أنه	يمر	سريعاً
فأكثـرها	لم	تـثبت	صحته،	كـما	رأيناZ.	وهـو	إنما	يفعل	ذلك	لأن	بعـضها	صحـيح.	فهو	يقـول	في	الاقتبـاس	الذي	قبل
الـسابق:	Xوعن	عقـبة	بن	عـامر	أنه	سمـع	رسول	الله	صلى	الله	عليـه	وسلم	يقول:	}لا	يـدخل	الجنة	صـاحب	مكس{.
	مـسلم	في	XصحـيحهZ	في	قصـة 	الحـديث	الـذي	رواه 	يـؤيـدهمـا 	وإن	كـان	فـيهما	كلام، 	الحـديث	والـذي	قبله، وهـذا
الغـامديةZ.	تأمل	أنه	لم	يجزم	أن	الأحـاديث	غير	صحيحة،	بل	قال	عن	حـديثين:	Xوإن	كان	فيهما	كلامZ.	ولكن	أين
المفر	من	الحديث	الـذي	رواه	مسلم	عن	الغامـدية؟	فهو	حديـث	صحيح.	وهنا	أريدك	أخي	الـقارئ	أن	تلحظ	ملحظاً
مهما	وهو	الآتي:	إن	كـانت	هناك	طائفـتان،	إحداهما	تـأخذ	بحديـث	ضعيف،	والأخرى	تأخـذ	بضده	دون	نص،	فمَنْ
	أن	الرسـول	صلى	الله	عليه 	إن	الحـديث	الضعـيف	لا	يعني	أبـداً من	الطـائفتين	أقـرب	للحق؟	والجـواب	الطـبع	كالآتي:
	جداً،	فإن	من	يتبنون وسلم	لم	يـقله.	بل	هناك	احتمال	ضعيف	أنه	قد	قيـل.	وأن	هذا	الاحتمال	حتى	وإن	كان	ضعيفـاً
	فلن	يـؤثمـوا، 	به 	وبـالـذات	إن	كـان	الحـديث	ينهـى	عن	فعل	إن	لم	يقـومـوا 	أقـرب	للصحـة	ممن	يـرفضـونه العمل	به
كالمكوس.	فقد	نهانا	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم	عن	أخذ	المكوس	)بأحاديث	ضعيفة	كما	قيل(،	فإن	لم	نقل	بجواز
المكوس	فنحن	لم	نـرتكب	إثماً	أبداً،	أما	إن	قلنا	بجوازه	فلعلنا	نخـالف	الحديث.	فأي	الفريقين	أقرب	للصحة؟	ولكن
تذكر	أن	من	الأحاديث	ما	هو	في	صحيح	مسلم،	أي	أن	هنـاك	نهي	عن	أخذ	المكوس	بحديث	صحيح،	هذا	بالإضافة
أن	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم	لم	يفعـله،	وهذه	سنـة	يجب	أن	تتبـع.	فأين	المفـر؟	لذلك	تجـد	أن	القرضـاوي	يذهب
مبـاشرة	لسهمه	الثاني	ألا	وهو	محاولة	تحوير	معاني	المكـوس	والعشور.	لذلك	تجده	يقول	في	الاقتباس	السابق	في	وصف
	في	منع	الضريبة.	ذلك	أن	كلمة	XالمكسZ	لا	يراد المكوس:	Xوما	صح	منها	]أي	من	أحاديث	المكـس[	فليس	هو	نصاً
بهـا	معنى	واحد	محـدد	لغة	أو	شرعاZً.	ثم	يـسرد	المعاني	التي	قد	لا	تعـني	أن	الضرائب	هي	المكوس	بعـينها.	فيذهب	إلى
Xلسان	العـربZ	ليستخـرج	من	بين	المعاني	أن	المكـس	هي	الدراهم	التـي	تؤخذ	من	بـائع	السلع	في	الأسواق	الجـاهلية.
	ولـيس	المعـنى 	الـقرضـاوي	هو	أحـد	المعـاني	فقط، 	ذكره 	أخي	القـارئ	تجد	أن	مـا Zالعـرب	لسـانX	قـرأت	إن	لكنك
	قـاله	ابن	منظـور	في	Xلسان 	على	بعض	ما المـشهور	وهو	الجـباية	أو	الخـراج	أو	الضريبة	بـلغتنا	المعـاصرة.	لنمر	سريعـاً

العربZ	للتأكد:	
ار. Xمكـس	:	الـمَكْسُ:	الـجباية،	مَكَسَه	يَمْكِسه	مَكْساً	و	مَكَسْتُه	أمَْكِسه	مَكْساً.	...	والـماكِسُ:	العَشَّ
ويـقال	للعشار:	صـاحب	مَكْسٍ.	و	الـمَكْسُ:	مـا	يأخذه	العَشّـار.	يقال:	مَكَسَ،	فهـو	ماكِسٌ،	إذِا	أخَذ.
قُ	بعد	فـراغه.	وفـي	الـحديـث:	لا	يدخـل	صاحب ابن	الأعـرابـي:	الـمَكْسُ	درهم	كـان	يأخذه	الـمُـصَدِّ
مَكْسٍ	الـجنـة؛	الـمَكْسُ	الـضريبة	التــي	يأخذهـا	الـماكس	وأصله	الـجبـاية.	وفـي	حـديث	ابن	سيرين
قال	لأنـس:	تستـعملنـي		على	المكـس		أي	علـى	عـشور	النـاس	فـأمـاكِسُهم	و	يماكِـسونـي،	قــيل:	معناه
تستعملنـي	علــى	ما	ينقص	دينـي	لـما	يخاف	مـن	الزيادة	والنقصان	فـي	الأخـذ	والترك.	...	قال	جابر	بن
حُنـِي	الـثعلبـي:	أفـي	كـل	أســواق	الـعـراق	إتــاوةٌ،	وفـي	كـل	ما	بـاع	امرؤ	مَكْـسُ	درهم	ألا	ينتهـي	عنـا
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لـْم،	ما	قَصَدوا	بنا	ولـيس	علـيـنـا	قَتـْلهُُـم مـلوك	وتَــتَّقـي	مـحـارمنا	لا	يَبؤُِ	الـدّمُ	بـالـدّمِ	تَعاطَى	الـمُلـُوكُ	السِّ
م.ِ	الإِتاوَةُ:	الـخَـراجُ.	و	الـمَكْسُ:	ما	يـأخذه	العشار؛	يقـول:	كل	من	باع	شيئـا	أخذ	منه	الـخراج بـمُـحَـرَّ
أو	العشر	وهـذا	مـما	آنف	منه،	يقول:	ألا	يـنتهي	عنا	ملـوك،	أي	لـينتَْهْ	عنا	مـلوك	فإِنهم	إِذا	انتـهوا	لـم	يَبؤُْ
	مــجزوم	علــى	جواب	قـوله:	ألا	ينتهـي	لأنه	فـي	معنـى	الأمر، دم	بـدم	ولـم	يقتل	واحـد	بآخـر،	فَـيـَبؤُْ
والبوَء:	القَوَد.	وقوله	ما	قصدوا	بنا	أي	ما	ركبوا	بنا	قصدا.	وقد	قـيل	فـي	الإتاوة:	إِنها	الرشوة،	وقـيل:	كل
مـا	أخذ	بكـره	أو	قسـم	علـى	قـوم	من	الـجبـاية	وغيرهـا	إتاوة؛	وخـص	بعضهم	به	الـرشوة	عـلـى	الـماء،
وجمـعها	أتًُـى	نادر	كـأنَه	جمع	أتُْوَةٍ،	وفـي	قوله	مكـس	درهم	أي	نقصان	درهم	بعـد	وجوبه.	ومَكَسَ	فـي
	ومَـكَسَ	الـشَيْءُ.	نقص.	و	مُـكِس	الــرجل:	نُقِصَ	فــي	بـيع	ونـحـوه. البــيع	يَمْـكِسُ،	بـالـكسر،	مَـكْسـاً
	ومن	دون	ذلك	مِـكاسٌ 	شاكـسه. 	الـرجل	مُـماكـسة	ومِـكاسـاً: 	ومـاكَسَ 	تشـاحّا. وعِكاسٌ:	وهو	أنَ	تأخذ	بناصيته	ويأخْذ	بناصيتكZ.162وتماكـس	البـيِّعـان:

وهكذا	تجد	أن	القرضـاوي	من	بين	عشرات	النصوص	من	التراث	يختار	مـا	يوجه	المعنى	ليعني	كما	يستنتج	أن
	الـذي	يظلم	في 	Xعامل	الـزكاة 	بل	قد	يعـني	تحديـداً صاحب	المكـس	ليس	بـالضرورة	عامل	الـدولة	كـآخذ	الـضرائب،
عملهZ.	حتـى	هنا،	فـإن	كان	القصـد	هو	عـامل	الزكـاة	الذي	أخـذ	زيادة	على	الـزكاة،	فهـو	عامل	عيـنته	الدولـة	وأخذ
الزيادة،	وهـذه	الزيادة	هي	الـتي	تجعل	من	آخذ	الـزكاة	مكاسـاً،	فلماذا	لا	ينطبق	هـذا	على	آخذ	الضرائـب؟	أليس	هو
	غير	الـزكاة؟	ولكنك	قد	تقـول:	إن	الأموال	الزائدة	الـتي	يأخذها	آخـذ	الزكاة	هي	أموال 	من	الدولـة	يأخذ	مالاً موظفاً
لنفسه،	أما	عامل	الضرائب	فهو	يأخذها	للدولة	للمصلحة	العامة.	فأجيب:	إن	الذي	يأخذ	الأموال	للدولة	هو	ما	سماه
	في	تـسمية 	عن	هذا 	عمل	منبـوذ	في	الإسلام	برغم	أن	المـال	يذهب	للـدولة.	وقـد	تحدثنـا الإسلام	بالعـاشر،	وهو	أيضـاً
الأسماء	وفي	إهـدار	دم	العاشر.	أما	إن	نظـرت	لما	كتبه	ابـن	منظور	فتجـد	أن	المعنى	المشهـور	في	وقته	هو	أن	المكوس
هي	لـيست	الزيادات	التي	يأخـذها	الساعي	فقط،	بل	المقصـود	بها	كل	مال	أخذ	بغير	حق،	ومنهـا	ما	يفرضه	السلطان
من	غير	الـزكاة	فهي	من	الـضرائب.	وكما	هو	معلـوم،	فإن	ابن	منظـور	توفي	سنة	711	هـ،	أي	أنه	أقـرب	لعصر	السلف
من	القـرضاوي،	فإن	كـان	هذا	هو	المعنـى	عنده	وعنـد	الكثير	من	الفقهـاء	والمؤرخين	من	قبله،	أي	وكـأن	العرف	عند
	العرف	من الجميع	هـو	أن	ما	يأخـذه	السلطان	مـن	غير	الزكاة	هـو	المكس،	فلماذا	يأتي	القـرضاوي	ويحاول	تغيـير	هذا
خلال	اصطياد	بضعة	تعاريف	أو	أقوال	شاذة	هنا	وهناك	مثل	إدراج	ابن	داود	لحديث	المكس	في	باب	Xفي	السعاية	على

الصدقةZ؟	
	مـن	الوقوع	في	الإثم	لأن 	لأن	بعض	الصحـابة	رفضـوا	العمل	كسعـاة	خوفاً نقـطة	أخرى	في	هـذا	الصدد،	نـظراً
	على	أن 	فقـد	أول	القـرضاوي	هـذا ،Zالـصدقـات	في	المعتـدين	لـلعمال	الوعـيد	أغلـظ	تحملX	 هنـاك	من	الأحـاديث	مـا
المقصود	بـالمكاس	قد	يكـون	عامل	الزكاة	الـذي	لا	يعدل	وليس	بـالضرورة	آخذ	الضرائب،	وهـذا	استنتاج	وربط	غير
	مـن	عدم	إتقـان	العمل	لأن	فـيه	حقوق 	إذ	أن	رفض	الـصحابـة	للعمل	كعـاملي	زكاة	يعـني	أن	الصحـابة	خـافوا علـمي،
للناس،	ولا	يعـني	بالضرورة	أنهـم	خافوا	أن	يـكونوا	عـمال	مكوس،	أي	عمال	ضرائب.	أي	أن	حـصر	أو	ربط	تعريف
	بـأن	هذه 	مـدركاً 	يـكون 	القرضـاوي	قد 	أن 	إلا 	استنتـاج	غير	مقبـول. 	تورعـوا 	الـصحابـة 	لأن 	الـزكاة المـكاس	بـعامل
	آخر	لإقناع	الناس	بالقـول	بأن	هناك	محمل	آخر	لكملة الاستنتاجات	التي	وصل	إليهـا	غير	مقنعة،	لذلك	حاول	طريقـاً
XالمكـسZ	ولعلها	الأظهـر:	فيقول	بـأنها:	Xالمراد	بهـا:	الضرائب	الجائـرة	التي	كانت	تـسود	العالم	يـوم	ظهور	الإسلام.
فقد	كانت	تـؤخذ	بغير	حق،	وتنفق	في	غير	حق،	ولا	توزع	أعباؤها	بالـعدلZ	كما	يقول.	وفي	هذا	فهو	أقرب	للحقيقة
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	إلى	أقـوال	بعـض	الفقهـاء	مثـل	كتب	الحـنفيـة 	هنـا والله	أعلـم	لأنه	اعترف	أن	المكـوس	هـي	الضرائـب.	غير	أنه	يلجـأ
ككتاب	XالتـبيينZ	و	Xالدر	المختارZ	إلى	أن	Xما	ورد	من	ذم	العشار	محـمول	على	من	يأخذ	أموال	الناس	ظلماZً.	أي	أنه
	الآن	بأن	هـناك	نـوعين	مـن	الضرائب: 	أي	وكـأنه	يقـول	لنـا يحاول	الآن	حـصر	العشـور	فيـما	يؤخـذ	من	النـاس	ظلماً،
الضرائب	الجائرة	وهي	ما	كانت	تؤخذ	في	الماضي	وهي	جائرة	لأنها	لم	تنفق	على	الشعوب،	والضرائب	العادلة	وهي	ما
ستؤخذ	عن	طـريق	الدول	المعاصرة	وتنفق	على	الـشعوب.	وبهذا	فإن	العـشور	المنهي	عنها	هي	مـا	كانت	تؤخذ	ظلماً.
	لأنهـا	ليست	عشوراً.	أي	بـاختصار،	فإن	الضرائـب	التي	لا	تنفق	على	الشعوب فإن	لم	تؤخذ	ظلماً	فـإنها	غير	محرمة	إذاً
	بأن	تُعرف	بالمكوس	وأولى	بـالذم	كالعشور.	ولـكل	هذا	فإنه	يفتي	ليس	بجـواز	الضرائب	العادلة	لأنها هـي	الأولى	إذاً
	بوجـوبها	كما	يقـول	)ولكن	تذكـر	أخي	القارئ	أنه	لا	يـمكن	إيجاد	ضرائب	عـادلة	لأنها	إن ليسـت	عشوراً،	بل	أيـضاً

وجدت	ستؤدي	للفساد	كما	ستتأكد	بإذن	الله(.
ثـم	لتعزيز	فتواه	بوجوب	الضرائب	العادلة	في	أيامنـا	هذه	فلابد	له	من	دحض	العشور.	وهي	محرمة	بأحاديث
واضحة	تقـول	بكل	صراحة	أنه	يجب	ألا	تفـرض	على	المسلمين	العـشور.	ومن	أحـاديث	العشـور	هذه	استـنتج	الفقهاء
كما	مر	بنا	في	فـصول	سابقة	أنه	لا	مال	مفروض	على	الناس	من	السلطان	إلا	الزكاة.	فماذا	سيفعل	الآن	القرضاوي	تجاه
هـذه	الأحاديث؟	لـقد	أطلق	عبـارة	دون	إثبات	إذ	قـال:	Xوأما	حـديث	رفع	العشـور	عن	المسلـمين،	فمع	أنه	لم	يصح،
ليس	صريح	الـدلالة	على	ما	قالوهZ.	إن	عبارة:	Xلـيس	صريح	الدلالة	على	ما	قالوهZ	لهـي	عبارة	مبهمة.	فماذا	يريد	من
الفقهـاء	الذين	لم	يجيزوا	العشور	مثل	الإمام	مالك	أو	الشافعي	أو	أحمد؟	فجميع	هؤلاء	أنكروا	المكوس	والعشور،	فما
	من	الـرسول	صلى	الله	عليه	وسلـم	أنه	لا	يجوز	للسلـطان	أخذ هو	صريح	الـدلالة	بالـنسبة	للقـرضاوي،	هل	يريـد	نصاً
	حتى	تكون	صريحة	الـدلالة؟	وهل	أحكام	الشريعة	تسـتنبط	هكذا،	بأنه	إن	لم	يكن	هناك الأموال	من	النـاس	مطلقاً
	تشير	إلى	تحريم	أمر	ما؟	هنا نـص	صريح	الدلالة	فإن	للمفتي	أن	يفتي	بما	يراه	حتى	وإن	كانت	هناك	قرائن	ونصوصاً
	ويقـول	بأنه	لم	يـأت	نص	صريح	الـدلالة	بـتحريم	المخـدرات	برغم	تحـريم	الإسلام	للمـسكرات. قد	يـأتي	عالم	مثلًا
وكمثال	على	الحقوق،	فقد	يأتي	عالم	ويقـول	بأنه	لم	يأت	نص	صريح	الدلالة	بتحريم	الـتأجير	المنتهي	بالتمليك،	لذلك
	للحاجة	المعاصرة	للناس	له،	ولأن	فيه	منفعة	للطرفين	البائع	والمشتري	أو	المؤجر	والمستأجر	برغم فهـو	غير	محرم	نظراً
تحريم	الـشريعة	لكل	ما	هو	عقـدين	في	عقد	)وستأتي	الحكمـة	من	ذلك	في	فصل	XالبركةZ	بإذن	الله(.	فـإن	فكرنا	بهذه
الطريقة	فنحن	بحاجة	للملايين	من	النصوص	التي	تعـالج	جميع	القضايا	المستجدة	حتى	تكون	الشريعة	ذات	نصوص
صريحة	الـدلالة.	أي	باختصـار،	فإن	الموقف	الـذي	يطالب	بنـص	Xصريح	الدلالةZ	للتحـريم	أو	التحليل	أمر	يجب	ألا

يقبل	في	قضايا	الحقوق.
ثم	يـستطرد	القرضاوي	في	تأويل	حـديث	رفع	العشور	وذلك	بعرض	تأويلات	أخـرى	بدأها	بتأويل	أبي	عبيد.
وإن	رجعت	لكتاب	XالأموالZ	لوجدت	الـكثير	من	الآثار	والتي	مررنا	عليها	في	الفصـول	السابقة	والتي	تحرم	العشور
وكيف	أن	الإسلام	أحل	مكانهـا	الزكاة.	فجُل	كتاب	XالأموالZ	لأبي	عبيد	لا	يُظهر	من	قريب	أو	بعيد	جواز	فرض	أي
مـال	على	المسلمين	غير	الـزكاة	أو	الخراج	)كما	مـر	بنا(.	إلا	أن	القرضـاوي	يضع	آثار	العشـور	في	إطار	يظهرهـا	وكأنها
	قـاله	أبو	عـبيد،	إلا	أنه مـشابهـة	للزكـاة	إلا	أن	الكميـة	تَخْتلف.	لذلـك	فبعد	سرد	مـا	ذكره	أبـو	عبيـد،	برغم	وضـوح	ما
يستنتج	أن	المـراد	برفع	العشور	عـن	المسلمين	هو	Xتَخْفيف	الـنسبة	الواجبـة	عليهم	من	العشر	الذي	كـان	يأخذه	ملوك
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العـرب	والعجم	في	الجاهلية،	إلى	ربع	العشر	الذي	فرضه	الإسلام	زكـاة	في	أموال	التجارZ.	أي	أن	تأويل	الزكاة	على	أنها
	لفرض	الضرائب	لأن	الزكاة	مباحة،	وهذا	ما	فعله	بتأويل	الزكاة	على	أنها	وكأنها عشور	مخففة	قد	يفتح	للقرضاوي	باباً
	في	نظره	من	زيـادتها	لتصبح	ضرائب.	وهنا	مسألة	مـهمة	قفزها	القرضاوي	وهي	أن	الفرق عشور	مخففة،	فلا	بأس	إذاً
	من	عشـور	وبين	الزكاة	هي	أن	العـشور	أموال	للسلاطين	لإنفـاقها	كيفما	شاؤا، بين	ما	كـان	يؤخذ	في	الجاهليـة	عموماً
أما	الـزكاة	فهي	للأصناف	الـثمانية	المحددة	بـآية	الصدقـات.	أي	أن	الفارق	بين	الزكـاة	والعشور	ليـس	فقط	في	الكمية
	الفارق	الأهـم،	فهذه	مسـألة	لم	يجب	عليـها	بعد.	أي	إن التي	خففت،	بـل	في	الأحقية	أيضـاً.	إلا	أنه	لم	يركز	عـلى	هذا

قال	قائل	أن	القرضاوي	ربط	بين	معنى	العشور	والزكاة	Xبنوع	من	التكلف	والتعسفZ	قد	لا	يكون	مخطئاً.
	التـي	لم	يقلها	صراحـة	هي:	لأن	العـشور	فـرضت	على	غير	المـسلمين	عمـوماً،	ولأن	أهل ومـن	تأويلاته	أيـضاً
الذمة	فرض	عليهم	نصف	العشر	مثلًا،	وهذه	فروض	مستحدثة	دون	نصوص	صريحة	الدلالة،	فلا	مانع	من	استحداث
	في	الشريعـة.	فهو	لم	يقل	الـسابق	صراحـة،	إلا	أنك	إن	قرأت	الاقـتباس	الـسابق	تتـعجب	لماذا	أدرج	العـشور مـالي	إذاً
وعلاقة	ذلك	بأهل	الذمة	وما	وقع	فيه	أبو	عبيد	مـن	إشكال	مؤقت	)كما	يقول(،	إلا	ليصل	للاستنتاج	السابق	برغم	أنه
	من	إدراجـه	لتأويل	الترمـذي	ومناقـشته	لرأي	المنـاوي	وحكايـة	بيت	المكس 	مـا	تلحظه	أيـضاً لم	يقله	صراحـة.	وهذا
بـرفح.	ففي	تأويله	للـترمذي	على	أن	العشـور	قد	تعني	الجـزية،	فهـو	وكأنه	يقـول	بأن	العشـور	المنهي	عن	فـرضها	على
المسلمين	ليس	المقصود	بها	الضرائب	بالضرورة،	بل	قد	تعني	الجزية.	فهو	هنا	بتوجيه	معنى	العشور	المنهي	عنها	لتعني

	لتحليل	الضرائب	على	المسلمين	لأن	العشور	المنهي	عنها	أخذت	معنى	آخر	غير	الضرائب.	 الجزية،	فتح	باباً
وبالنسبة	لمناقشته	لرأي	المناوي،	فهو	بنقده	للمناوي	على	أنه	نقد	الفاروق	عمر	رضي	الله	عنه،	ثم	قيام	الخليفة
عمـر	بن	عبد	العـزيز	رضي	الله	عنه	بهـدم	بيت	المكس،	فـهو	يرمي	بـاللوم	على	أن	المنـاوي	أخطأ	في	حق	الخليـفة	عمر
	يوجـه	سوء	الفهم	عن رضي	الله	عنه.	فـيذكر	قـائمة	مـن	الحجج	يوضح	فيهـا	ضعف	ما	قـاله	المناوي،	وكـأنه	هنا	أيـضاً
المكس	لأن	الأمويين	كانـوا	يظلمون	الناس	بـإرهاقهم	بالضرائب	بـدليل	هدم	بيت	المكس،	وبهـذا	قد	يستنتج	القارئ
	فهناك	مكـس	عادل	أو	ضرائب	عادلة. أن	المكس	غير	العـادل	يجب	أن	يزال	كما	أزيل	بيت	المـكس،	وبالتالي	منـطقياً
	ألا	وهو	أنه 	لـن	يغير	ما	حـدث	تاريخيـاً، 	إن	أخطـأ	عالم	أو	زل	في	فهم	حـادثة	تـاريخية	مـا،	فهذا ولكن	الـسؤال	هـنا:
كـانت	هناك	مكوس	تؤخذ	مـن	الناس	في	عهد	الأمويين،	فأتي	عـمر	بن	عبد	العزيز	أثـابه	الله	وقام	بتغيير	ذلك،	ومنها
هدمـه	لبيت	المكس	برفح.	وبهذا	يكون	الـسؤال:	ما	ذنب	بيت	المكس	أن	يُهدم	إن	قـام	بعض	الأمويين	بفرض	ما	هو
ظُـلم	على	الناس؟	فقـد	كان	الأولى	إن	كان	مـن	الضرائب	ما	هـو	عادل	في	الشريعـة	)كما	يقول	القـرضاوي(	ألا	يهدم
الخليفة	عمـر	بن	عبد	العزيـز	بيت	المكس،	بل	يخفف	عن	النـاس	الظلم	فقط	دون	الهدم	لأن	بيـت	المكس	هو	مكان
لجمـع	المال	ليس	إلا	!!	والإجـابة	هي	أن	الخليفـة	عمر	بن	عبـد	العزيز	)وهـو	من	الراسخين	في	العلـم	بإذن	الله(	يدرك
	أن	أي	مال	يفـرض	على	المسلمـين	سوى	الزكـاة	إنما	هو	مكـس	مهما	قل	مقداره،	لـذلك	فقد	نـسف	بيت	المكس جـيداً
وأزاله	من	الوجـود	لتقف	الإزالة	شـاهدة	على	كل	عـالم	يفكر	في	إيجـاد	ضرائب	عادلـة.	أي	أن	عمر	بـن	عبد	العـزيز
	ضد	ظـهورها، 	أنه	لا	ضرائب	عـادلة	مهـما	كانت	لأنه	لا	نص	يـدعمها،	بل	الـنصوص	جميـعاً رضي	الله	عنه	يدرك	تمـاماً

لذلك	هدم	بيت	المكس	أثابه	الله.
ثم	لتـأكيد	استنتاجـاته	الشخصية،	يحـاول	القرضاوي	دعمهـا	بأقوال	بعض	العلماء	عـن	الضرائب	العادلة	)كما
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	الفقهاء	غـير	الزكاة	وأن	لهـا	أسماء	مثل	XالوظـائفZ	أو	XالخراجZ	أو	XالـنوائبZ	أو	Xالكلف يعتقد	هـو(	التي	أقرهـا
	بـالمذهب	الحنفي.	والملفـت	للنظر	هو	قـوله	هنا	أن	المتقدمـين	والمتأخرين	من	المـذهب	الحنفي	قد السلطـانيةZ.	فيبدأ
أقروا	شرعيـة	الضرائب	العادلـة.	لكن	إن	نظرت	لمـا	رجع	إليهم	من	فقهـاء	تجد	أن	أهمهم	ابن	عـابدين،	وهـذا	كما	هو
معلـوم	عالم	تـوفي	في	منتصف	القـرن	الثالث	عـشر	الهجري،	أي	أنه	لـيس	من	المتقـدمين.	أما	مـن	رجع	إليهم	من	غيره
	من	المذهب	الحنفي،	وكما	مر	بنا	فهو	المذهب	الـذي	يأخذ	بالرأي،	وكنت	قد	نقدت	هذا	الموقف	من	وجهة فهم	أيضاً
نظر	مقصوصة	الحقوق	مراراً.	فلا	حاجة	لتكـرار	ذلك.	إلا	أن	الملفت	للنظر	هنا	هو	الخلط	الاستنتاجي	بين	ما	قال	به
الأحناف	والضرائب.	فإن	نظرت	للأمثلة	التـي	ذكرها	ابن	عابدين	عن	النوائب	ستلحظ	أنها	أمثلة	لأموال	تم	تحصيلها
لتدفع	مقابل	خدمات	محـددة،	مثل	أجرة	حارس	أو	نصب	أبواب	على	السكك	لزيـادة	الأمن.	وهذه	خدمات	يلمسونها
	من 	مالاً النـاس	ويستفيـدون	منها	مبـاشرة،	فكل	ما	حـدث	هو	أن	الـسلطان	أو	مـن	ينوب	عنه	قـام	بها	وأخـذ	مقابلهـا
المستفـيدين	من	الخدمـة.	فكيف	تم	تأويل	هـذا	من	قبل	هؤلاء	الفقهـاء	من	المذهب	الحنفي	عـلى	أنها	ضرائب؟	لقد	تم
ذلك	كما	هو	واضح	من	الاقتباس	من	خلال	الاعـتقاد	أن	في	هذا	مصلحة	للناس.	أي	إن	قـام	السلطان	بما	فيه	مصلحة
	واجبـاZً	كما	قال	أبو	جعفر	الـبلخي	وأن	هذا	ليس	بظلم. للنـاس	فله	الحق	في	أخذ	نفقاتها	مـن	الناس	لأنه	أصبح	Xديناً
	من والسؤال	هنا:	ألـيس	هذا	ابتداع	من	عقل	قـاصر؟	فهل	أخذ	الرسول	صلى	الله	علـيه	وسلم	أو	أي	من	خلفائه	أموالاً
الناس	مقـابل	خدمـات	محددة؟	لمـاذا	حث	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم	الـناس	على	الصـدقة	الجـارية؟	والإجـابة	كما
سترى	في	فصول	قادمة:	حتى	لا	يقع	المال	بيد	السلطان	بحجة	تقديم	هذه	الخدمات.	فبناء	بوابة	على	فم	الطريق	يعتبر
من	الصدقة	الجارية،	وبناء	مدرسة	في	الحي	يعتبر	من	الصدقة	الجارية،	وهكذا	من	خدمات	سيحصل	عليها	الناس	من
خلال	الأوقاف	ودون	وقـوع	الأموال	في	أيـدي	السلاطـين	بحجة	تقـديم	هذه	الخـدمات،	لأنه	إن	وقع	مـنها	جـزء	ولو
القليـل،	فإنه	قد	يستخدمهـا	السلطان	لتسخـير	ضعاف	النفوس	من	الناس	لأهـوائه	فيتم	الخروج	عن	الحكم	بشرع	الله.
والـشريعة	لن	تَخْاطر	بمصير	أمـة	بهذه	البساطة،	لـذلك	منعت	هذا	المنبع،	أي	منعت	أخذ	الـسلطان	للأموال	من	الناس
	عن	الأمثلـة	الأخرى	مثل	الـدفاع	عـن	خطر لـتقديم	خـدمات	محـددة	كما	سترى	بـإذن	الله.	ولكنك	قـد	تقول:	ومـاذا
الأعـداء؟	فأجيب:	لقد	مر	بنا	الـرد	على	هذا	الموقف	عند	الحديث	عن	الجـويني	رحمه	الله	وأن	العمل	العسكري	عبادة
وليس	وظيفة.	ولعل	الملفـت	في	الاقتباس	هو	قول	ابن	عابدين	من	أن	هناك	من	النوائب	ما	يكون	بغير	حق	كجبايات
زمانه.	فإن	عاش	ابن	عابدين	رحمه	الله	إلى	الآن	لعلم	أنه	ما	من	زمان	إلا	وتكون	الجبايات	فيه	بغير	حق.	لذلك	يمنعها
الإسلام	بجـذها	من	جـذورها	حتـى	وإن	كانت	عـادلة،	لأنهـا	إن	بدأت	عـادلة	فسرعـان	ما	تـصبح	ظالمـة	بعد	جيل	أو

جيلين	لأن	الأهواء	ستسيرها.
	الأوائل وبرغم	ركـاكة	مـوقف	بعض	فقهـاء	المذهب	الحـنفي	مقارنـة	بالمـذاهب	الثلاثـة	التي	لم	يقل	فقهـاؤها
بجـواز	الضرائب،	إلا	أن	القرضـاوي	يستشهـد	ببعض	هذه	الأقـوال	كتلك	التي	لابن	عـابدين	على	أنهـا	Xشاهد	صريح
الدلالةZ	على	ما	ذهب.	أي	أنه	ترك	جميع	الأحـاديث	التي	تنهى	عن	المكوس	والعشـور	وأولها	على	أنها	نصوص	ليست
صريحـة	الدلالة،	وأخذ	بـرأي	بعض	الفقهاء	كنـصوص	صريحة	الدلالـة	إذ	كما	قال	في	الاقتباس	الـسابق:	Xوهذا	النص
الذي	أثبـتناه	هنـا	شاهد	صريـح	الدلالة	على	مـا	نقول،	فهـؤلاء	الفقهاء	مقتـنعون	بأن	مـا	يضربه	السلـطان	من	ضرائب
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والأعجب	أخي	القـارئ	هو	موقف	فقهـاء	المذهب	الحنفي	والـذي	يؤيده	القـرضاوي	بأن	مـثل	هذه	الأحكام
	بين	الفقهاء	وطلابهـم	ويجب	ألا	يعلم	بها	الـسلاطين	حتى	لا )أي	جواز	أخـذ	الضرائب	من	الـناس(	يجب	أن	تبقـى	سراً
	إلى	القول	أو	الحكم	بجـواز	الضرائب:	Xومع	هذا	ذيّلوا يـظلموا	الناس.	فـالقرضاوي	يقـول	في	الاقتباس	السـابق	مشيراً
هـذا	الحكم	بقولهم:	هذا	أمر	يعرف	ولا	يعـرّف	خوف	الفتنة،	يعنون	أن	يظل	هـذا	الحكم	في	دائرة	خاصة	بين	الفقهاء
	الشعب وتلاميـذهم،	ولا	يشـاع	بين	الحكام	وأعـوانهم،	حتـى	لا	يتجاسروا	في	الـزيادة	على	القـدر	المسـتحق،	ويرهقـوا
بـالتكاليف	المـالية،	لـسبب	وغير	سببZ.	والـسؤال	هو:	مـتى	كانـت	أحكام	الشريعـة	سرية	على	البعـض	وعلنية	على
آخرين؟	أليس	هـذا	مؤشر	جيد	على	فـساد	القول	بـجواز	أخذ	الضرائـب؟	أليست	الشريعـة	واضحة	ناصعـة	بينة	كما

قال	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم:	}تركتكم	على	بيضاء	نقية،	ليلها	كنهارها،	لا	يزيغ	عنها	إلا	هالك{؟
	بجـواز 	يـبحث	القـرضـاوي	في	المـذاهـب	الثلاثـة	غير	المــذهب	الحنـفي	لعله	يجـد	من	يـؤيـد	فتـواه ثم	أخيراً
الضرائب.	فيجـد	الشيخ	المالقـي	من	المالكية	والـذي	أجاز	الضرائب	في	حال	تعـرض	ديار	المسلمين	في	الأنـدلس	لخطر
الأعـداء.	وهل	هذا	الظرف	مـثل	فرض	الضرائب	المعاصرة	الـتي	تدر	المال	باسـتمرار	على	خزانة	الـدولة	بخطر	أو	غير
	بطلان	هذا خطر؟	أي	هل	هو	اضـطرار؟	كما	أن	المالقـي	ذهب	إلى	ذلك	من	باب	المصـالح	المرسلة،	وقـد	بينت	سابـقاً
الاستخدام	لهذه	القاعدة	في	هـذا	الظرف	)والله	أعلم(،	ووضحت	أنه	بسبب	هذه	الضرائب	فقد	ضعف	المسلمون	لأن
	قـاله	الغزالي	والـشاطبي	بـجواز	فرض 	على	ذهاب	القـرضاوي	لما 	ينطبق	أيضـاً العمل	العسكـري	أصبح	وظيفة.	وهـذا
الخـراج	إذا	خلا	بيت	المال	واحتاج	الإمام.	فلا	حاجـة	لتكرار	الرد،	فقد	مر	بنـا.	أما	بالنسبة	لقـوله	بأن	ابن	تيمية	أيضاً
أجـاز	الضرائب	كما	نقله	عن	صاحب	Xغـياث	الأممZ،	فقد	تفاجـأت	بما	قاله،	وصعب	علي	تصـديقه،	فرجعت	للنص
الأصلي	الذي	قاله	ابن	تـيمية،	فوجدت	أن	المـسألة	ليست	كـما	فهمها	القرضاوي	بجـواز	الضرائب،	بل	هي	فتاوى	عن
	)أي	الكلف كـيفيـة	التعـامل	مع	وضع	فـرض	فـيه	سلطـان	جـائـر	الـضرائب	على	جمـاعـة	كـأهل	قـريـة	أو	قـبيلـة	مـا
الـسلطانية(:	فـكيف	يقتسم	أفراد	تلـك	الجماعة	هذا	الظلم	الـذي	وقع	عليهم	حتى	لا	يقع	ظلـم	آخر	على	أحدهم	فوق
الظلم	الأول؟	ولـتتأكـد	من	ذلك	أخي	القـارئ	إليك	النص	الـذي	اقتطـع	منه	القرضـاوي	اقتبـاسه	والذي	ظهـر	في	عدة

كتب	مثل	XالفتاوىZ	و	Xالمظالم	المشتركةZ.	فقد	جاء	في	الفتاوى:
Xفـصل	فى	المظالم	المـشتركة	التـى	تطلب	من	الـشركاء	مثل	المـشتركين	فى	قريـة	أو	مدينـة	إذا	طلب	منهم
شيء	يـؤخذ	على	أمـوالهم	أو	رؤوسهم	مـثل	الكلف	السـلطانـية	التـى	توضع	عـليهم	كلهم،	إمـا	على	عدد
رؤوسهم	أو	عدد	دوابهم	أو	عـدد	أشجارهم	أو	على	قـدر	أموالهم	كما	يـؤخذ	منهـم	أكثر	من	الـزكوات
الـواجبة	بـالشرع	أو	أكثـر	من	الخراج	الـواجب	بالـشرع،	أو	تؤخـذ	منهم	الـكلف	التى	أحـدثت	فى	غير
الأجناس	الـشرعية،	كما	يـوضع	على	المتبـايعين	للطـعام	والثيـاب	والدواب	والفـاكهة	وغير	ذلك	يـؤخذ
منهم	إذا	بـاعوا،	ويـؤخذ	ذلـك	تارة	من	الـبائعين	وتـارة	من	المشـترين،	وإن	كان	قـد	قيل	أن	بعض	ذلك
وضع	بتأويل	وجوب	الجهاد	عليهم	بأموالهم	واحتياج	الجهاد	إلى	تلك	الأموال	كما	ذكره	صاحب		غياث
الأمـم	وغيره	مع	ما	دخل	فى	ذلك	مـن	الظلم	الذى	لا	مـساغ	له	عنـد	العلماء.	ومثل	الجبـايات	التـى	يجبيها
بعض	الملوك	من	أهل	بلـده	كل	مدة	ويقول	أنها	مـساعدة	له	على	ما	يـريد،	ومثل	ما	يطلـبه	الولاة	أحياناً
مـن	غير	أن	يكون	راتباً	إما	لكـونهم	جيشاً	قادمين	يجمعـون	ما	يجمعونه	لجيشـهم،	وإما	لكونهم	يجمعون
لبعض	العوارض	كقـدوم	السلطان	أو	حدوث	ولـد	له	ونحو	ذلك،	وإما	أن	ترمـى	عليهم	سلع	تباع	منهم
بأكثر	من	أثمانها	وتسمى	الحطائط،	ومثل	القافلة	الذين	يسيرون	حجاجاً	أو	تجاراً	أو	غير	ذلك،	فيطلب
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منهم	على	عدد	رؤوسهم	أو	دوابهم	أو	قـدر	أموالهم،	أو	يطلب	مطلقاً	منـهم	كلهم	سواء	كان	الطالب	ذا
الـسلطـان	فى	بعض	المـدائن	والقـرى	كـالـذين	يقعــدون	على	الجسـور	وأبـواب	المـدائن	فيـأخـذون	مـا
	من يـأخذونه،	أو	كـان	الآخذون	قطـاع	طريق	كـالأعراب	والأكـراد	والترك	الذين	يـأخذون	مكـوساً
أبنـاء	السـبيل	ولا	يمكنـونهم	من	العبـور	حتى	يـعطوهـم	ما	يطـلبون،	فهـؤلاء	المكرهـون	على	أداء	هذه
	فـيما	يطلـب	منهم،	بل الأمـوال	عليهم	لـزوم	العدل	فـيما	يطلـب	منهم،	وليـس	لبعضهـم	أن	يظلم	بعـضاً
علـيهم	التزام	العـدل	فيما	يؤخـذ	منهم	بغير	حق.	كما	علـيهم	التزام	العـدل	فيما	يؤخـذ	منهم	بحق،	فإن
هذه	الكلف	التى	أخذت	منهـم	بسبب	نفوسهم	وأموالهم	هي	بمنزلة	غيرها	بالنسبة	إليهم،	وإنما	يختلف
حـالها	بـالنسبـة	إلى	الآخذ.	فقـد	يكون	آخـذاً	بحق	وقد	يكـون	آخذاً	ببـاطل.	وأما	المطـالبون	بهـا	فهذه
كلف	تؤخـذ	منهم	بسبب	نفـوسهم	وأموالهم،	فليـس	لبعضهم	أن	يظلم	بعـضاً	فى	ذلك،	بل	العدل	واجب
لكل	أحد	على	كل	أحد	فى	جميع	الأحوال.	والظلـم	لا	يباح	شيء	منه	بحال	حتى	أن	الله	تعالى	قد	أوجب
cرمِنََّكُم cطِ وَلَ يَج cقِسcلeِءَ بdشُهَدَا ِ ^مِيَن لِلَّه على	المؤمنين	أن	يعـدلوا	على	الكفار	فى	قوله	تعـالى:	)كوُنوُاْ قَوَّه
دِلـُواْ هُوَ أَقcرَبُ للِتَّقcوَى(،	والمؤمنـون	كانوا	يـعدلون	الكفـار	بأمر	الله cعe ْدِلُواcَأَلَّ تع dمٍ عَلَى cاَنُ قَوEَشَن
فقـال	تعالى:	لا	يحملكم	بغضكم	للكفار	على	أن	لا	تعدلوا	علـيهم،	بل	أعدلوا	عليهم	فإنه	أقرب	للتقوى.
وحينئذ	فهؤلاء	المشتركون	ليس	لبعضهم	أن	يفعل	ما	به	ظلم	غيره،	بل	إما	أن	يؤدى	قسطه	فيكون	عادلاً
وامـا	أن	يؤدى	زائداً	على	قسطه	فيعين	شركاءه	بما	أخذ	مـنهم	فيكون	محسناً.	وليس	له	أن	يمتنع	عن	أداء
	يـؤخذ	به	قسطه	من	سائـر	الشركاء	فيتضاعـف	الظلم	عليهم.	فإن	المال	إذا قسطه	مـن	ذلك	المال	امتناعاً
كان	يؤخذ	لا	محالـة	وامتنع	بجاه	أو	رشوة	أو	غيرهمـا	كان	قد	ظلم	من	يؤخـذ	منه	القسط	الذى	يخصه،
ولـيس	هذا	بمنزلـة	أن	يدفع	عن	نفسه	الظلم	مـن	غير	ظلم	لغيره،	فإن	هذا	جـائز	مثل	أن	يمتنع	عن	أداء
مـا	يخصه،	فلا	يؤخذ	ذلك	منه	ولا	من	غيره.	وهذا	كالوظائف	السلطانية	التى	توضع	على	القرى	مثل	أن
يوضع	عليهم	عشرة	آلاف	درهم	فيطلب	من	له	جاه	بـأمرة	أو	مشيخة	أو	رشوة	أو	غير	ذلك	أن	لا	يؤخذ
منه	شيء،	وهم	لابد	لهم	من	أخذ	جميع	المال،	وإذا	فعل	ذلك	أخذ	ما	يخصه	من	سائر	الشركاء	فيمتنع	من
أداء	مايـنوبه	ويؤخذ	من	سـائر	الشركاء،	فإن	هـذا	ظلم	منه	لشركائه	لأن	هـذا	لم	يدفع	الظلم	عن	نفسه
إلا	بظلم	شركـائه،	وهذا	لا	يجوز	وليـس	له	أن	يقول:	أنا	لم	أظـلمهم	بل	ظلمهم	من	أخـذ	منهم	الحصتين،
لأنه	يقال:	أولاً:	هذا	الطـالب	قد	يكون	مـأموراً	ممن	فوقه	أن	يـأخذ	ذلك	المال،	فلا	يـسقط	عن	بعضهم
نصيبه	إلا	أخذه	من	نصيب	ذلك	الآخر،	فيكون	أمره	بأن	لا	يأخذ	أمراً	بالظلم.	الثانى:	أنه	لو	فرض	أنه
الآمـر	الأعلى	فعليه	أن	يـعدل	بيـنهم	فيما	يـطلبه	منهـم،	وإن	كان	أصل	الـطلب	ظلماً	فعلـيه	أن	يعدل	فى
هذا	الظـلم	ولا	يظلم	فيه	ظلماً	ثانياً	فيبقـى	ظلماً	مكررا.	فإن	الواحد	منهم	إذا	كـان	قسطه	مائة	فطولب
بمائتين	كان	قد	ظلم	ظلماً	مكرراً	بخلاف	ما	إذا	أخذ	من	كل	قسطه،	ولأن	النفوس	ترضى	بالعدل	بينها
فى	الحرمـان	وفيـما	يؤخـذ	منهـا	ظلماً	ولا	تـرضى	بـأن	يخص	بعـضها	بـالعطـاء	أو	الإعفاء.	ولهـذا	جاءت
الشريعـة	بأن	المريض	له	أن	يـوصى	بثلث	مـاله	لغير	وارث	ولا	يخص	الوارث	بـزيادة	على	حقه	من	ذلك
الثلث	وإن	كـان	له	أن	يعطيه	كله	لـلأجنبى.	وكـذلك	فى	عطيـة	الأولاد	هو	مـأمور	أن	يسـوى	بينهم	فى
العطـاء	أو	الحرمـان	ولا	يخص	بعضهـم	بالإعطـاء	من	غير	سبب	يـوجب	ذلك	لحـديث	النعـمان	بن	بشير
وغيره.	الثـالث:	أنه	إذا	طلب	من	القاهر	أن	لا	يـأخذ	منه	وهو	يعلم	أنه	يضـع	قسطه	على	غيره	فقد	أمره
بما	يعلم	أنـه	يظلم	فـيه	غيره،	وليـس	للإنسـان	أن	يطـلب	من	غيره	مـا	يظلـم	فيه	غيره	وإن	كـان	هو	لم
	ويأمره	أن	لا	يظلم	وهو	يعلم	أنه	يظلم،	فليس	له	أن	يوليه،	وكذلك	من يـأمره	بالظلم	كمن	يولي	شخصاً
وكل	وكيلًا	وأمره	أن	لا	يـظلم	وهو	يعـلم	أنه	يظلم،	وكـذلك	من	طلب	من	غـيره	أن	يوفيه	ديـنه	من	ماله
الحلال	وهـو	يعلم	أنه	لا	يوفيه	إلا	مما	ظلـمه	من	الناس،	وكذلك	هذا	طـلب	منه	أن	يعفيه	من	الظلم	وهو
يـعلم	أنه	لا	يعفيه	إلا	بـظلم	غيره،	فليـس	له	أن	يطلب	مـنه	ذلك.	الرابع:	أن	هـذا	يفضي	إلى	أن	الـضعفاء
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الذين	لا	ناصر	لهم	يؤخذ	منهم	جميع	ذلك	المال،	والأقوياء	لا	يؤخذ	منهم	شيء	من	وظائف	الأملاك	مع
أن	أملاكهم	أكثر،	وهذا	يسـتلزم	من	الفساد	والشر	ما	لا	يعلـمه	إلا	الله	تعالى،	كما	هو	الواقع.	الخامس
أن	المسلمـين	إذا	احتاجـوا	إلى	مال	يجمعـونه	لدفع	عـدوهم	وجب	على	القـادرين	الاشتراك	فى	ذلك	وإن

163.Zوأحرى	أولى	المسلمين	من	الظلمة	يأخذه	فيما	يشتركوا	فلأن	حق،	بغير	يأخذونه	الكفار	كان
	بـاستمـرار	الكلف 	بل	كـان	يـسميهـا إن	قـرأت	السـابق	أخي	القـارئ	تجـد	أن	ابن	تـيميـة	لم	يقـر	الـضرائب،
السلطـانية	أو	المظالم	المشـتركة،	وكان	همه	تبيان	تـلافي	وقوع	الظلم	على	الظلم	بين	من	فـرضت	عليهم	المكوس،	وليس
	يستنتج كما	استنـتج	القرضاوي	أن	ابـن	تيمية	أقـر	ما	يأخـذه	السلطـان	كما	نقله	عن	صاحـب	غياث	الأمم.	ثم	أخـيراً
	بجـواز	فرض 	بـل	أئمة	مـرموقين	أفـتوا 	نجد	في	كل	مـذهب	من	المـذاهب	الأربعـة	علماء، 	Xوبهـذا القرضـاوي	قائلًا:
الضرائب	العاملـةZ.	فهل	فعلًا	أتى	القرضاوي	بعلماء	مرموقين	أفتوا	بجواز	الضرائب،	فأين	الإمام	مالك	أو	ابن	القاسم
	وأين	أحمـد	أو	ابن	قدامـة	من	الحنـابلة؟	بـالطبع، أو	سحنون	مـن	المالكـية،	وأين	الـشافعي	أو	الـنووي	من	الـشافعـية،
فهؤلاء	هم	الأئـمة	من	علـماء	السلف	رحمهم	الله،	ولا	يـمكن	أن	يجد	لأحـد	منهم	ولا	حتـى	إشارة	إلى	جـواز	الضرائب
	لما	رآه	من	تَخْـلف	المسلمين،	ولمـا	رآه	من	تقدم	تـقني	وتنظـيمي	لدى والعيـاذ	بالله.	وبـاختصـار،	فإن	القـرضاوي،	نظـراً
	من	إيجاب	الضرائب.	أي	أنه	رجل الغرب،	ولأنهم	يعيشون	في	نظام	اقتصادي	سياسي	يعيش	على	الضرائب،	فلم	ير	بداً
جـريء	جداً.	ولأثبت	لـك	جراءته	تأمل	الآتي	ممـا	قاله	عن	الجـزية.	فالجـزية	كلمـة	برغم	أن	الـقرآن	الكريـم	أتى	بها،
ورضيها	لنا	الحق	الحي	القيـوم	سبحانه	وتعالى،	إلا	أن	القرضاوي،	ولأن	أهل	الذمـة	لم	يرضوا	بها،	يقترح	تغييرها.	وهل

هناك	جرأة	أو	زلة	كهذه	في	حق	الشريعة؟	

القرضاوي والجزية
	قط	في	المعاملات	المـالية	بين كما	هـو	معلوم	فـإن	الدول	المعـاصرة	التي	تحكم	ديـار	المسلمين	لا	تفـرق	حاليـاً
	ملائماً	لظروف	الحـاضر	الجاهلي	لم	يتردد	القـرضاوي	في	اقتراح المسلـم	وغير	المسلم.	هنـا،	وحتى	يـظهر	الإسلام	دينـاً

	للجزية	إذ	أنها	تعبير	يبغضه	أهل	الذمة.	فها	هو	يقول:	 أخذ	مقدار	الزكاة	من	غير	المسلمين	كضريبة	تلافياً
Xان	أهل	الكتاب	لا	يدفعون	الجزية،	ويأنفون	من	هذا	الاسم،	فهل	يمكن	أن	يدفعوا	بدلاً	منها	ضريبة
على	وفق	مقـادير	الـزكاة،	وإن	لم	تسـم	باسمهـا؟	إن	الذي	رواه	المـؤرخون	والمحـدثون	وفقهـاء	المال	في
الإسلام	عن	عمر	بين	الخطـاب	رضي	الله	عنه	في	موقفه	من	نصارى	بني	تغلب؛	يعـطينا	رخصة	للنظر	في
هذا	الأمـر	على	ضوء	الـواقع	والمصلحـة	العامـة.	...	وأخرج	البـيهقي	عن	عبـادة	بن	النعـمان	في	حديث
طويل:	أن	عمر	لما	صـالحهم	)أي	بني	تغلب(	على	تضعيف	الصدقة	قـالوا:	نحن	عرب	لا	نؤدي	ما	تؤدي
العجم،	ولكـن	خذ	منـا	كما	يأخـذ	بعضكم	مـن	بعض	)يعنـون	الصـدقة(.	فقـال	عمر:	لا،	هـذه	فرض
المـسلمين.	قـالوا:	زد	مـا	شئـت	بهذا	الاسـم،	لا	باسـم	الجزيـة.	ففعل،	فـتراضى	هـو	وهم	على	تـضعيف

.Zعليهم	الصدقة
ثم	يستنتج	قائلًا:	

Xفلمَِ	لا	يجـوز	أن	تفرض	ضريبة	على	أهل	الذمـة	في	البلاد	الإسلامية	في	هذا	العصر،	تـقوم	مقام	الجزية
الـتي	طالـبهم	بها	الـنظام	الإسـلامي	مقابـل	فريضـتين	لازمتين	في	أعنـاق	المسلـمين:	فريـضة	الجهـاد	التي
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يبذلون	فيها	الدم،	وفريضة	الزكاة	التي	يبذلون	فيها	المال؟	لم	لا	يجوز	فرض	هذه	الضريبة	بعد	مشورة
أهل	الرأي	من	المـسلمين	ومنهم؟	وإن	لم	تعط	هذه	الضريـبة	اسم	الصدقة	والـزكاة،	كما	طلب	نصارى
بين	تغلـب	وأجابهم	إلى	ذلك	عمـر.	أعتقد	أن	هـدي	عمر	هنـا:	نبراس	يضيء	الطـريق	لمن	أراد	أن	يتخذ
	الخلفـاء 	بــاتبــاع	سنـة 	وقـد	أمـرنـا ...	 	ظـروف	الـعصر	ومـشكلاته. 	على	ضـوء 	الأمـر	قـراراً من	هـذا

164.Zالراشدين
لاحـظ	أخي	القارئ	أن	القرضاوي	يريد	منا	مشورة	أهل	الرأي	من	أهل	الذمة.	فمتى	كانت	أحكام	الشريعة
	لـظروف	معـاصرة	ما 	تنازلاً 	نـعدل	عنهـا تَخْضع	لمـشورتهم؟	فـإن	كان	لـدينا	شرع	بـنص	قرآني	وأحـاديث	نبـوية	فلماذا
	)قَ^تـِلُواْ eلَّذِينَ لَ 	فأين	نـذهب	من	قـوله	تعالى: 	ضعفـاء. 	عن	مقصـوصة	الحقـوق	فأصبحـنا 	خرجنـا نتجت	إلا	لأننـا
ُ وَرَسُولُهُ/ وَلَ يـَدِينُونَ دِينَ eلcحَقِّ مِنَ eلَّذِينَ أوُتُواْ eلcكِتَ^بَ مَ eللَّه مُونَ ماَ حَرَّه خِـرِ وَلَ يحَُرِّ َ cلe ِم cَيوcلeِوَلَ ب ِ منِوُنَ بeِللَّه cيُؤ
يةََ عَن يَدٍ وَهُمc صَ^غرُِونَ(.	فهل	نخجل	من	استخدام	لفظ	الجزية	من	النصارى	الذين	يعيشون	بيننا cجِزcلe ْطُواcُحَتَّى يع
وقد	أتى	بها	القـرآن	الكريم؟	وأين	نذهب	من	الأحاديث	المثبتـة	عن	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	ومن	مذاهب	فقهاء
الـسلف	حيال	أهل	الذمة	وقـد	تحدثنا	عنها	سـابقاً.	أنترك	كل	هذا	حتى	لا	يـتأثر	أهل	الذمة؟	تـذكر	مثال	الإيدز	أخي
القـارئ؟	لأننا	إن	وافقنـا	على	ما	اقترحـه	القرضاوي	فـإننا	سـنزيد	مـن	غربة	الإسلام.	فـالهدف	من	الجـزية	ليس	مـالياً
لـدعم	بيت	المـال	بقدر	مـا	هو	حث	لأهل	الـذمة	لـعلهم	يسلمـون.	فمعنى	الآيـة	واضح.	فإن	كـان	الهدف	من	الجـزية
	المـصدر	مـن	المال	سيـنقطع	عن	بـيت	المال	بـرغم	أن	تعـداد	السكـان	في	ديار 	ثم	إن	أسلم	أهل	الـذمة	فـإن	هذا ماليـاً،
	فـإن	النفقـات	المدنـية 	وفي	الـوقت	ذاته 	أهل	الـذمة، 	السـكاني	لم	يـنقص	بـإسلام 	أي	أن	التعـداد المسلـمين	لم	يتـغير.
المطلوبة	من	الدولة	بـالطبع	لن	تنقص،	بينما	دخل	بيت	المال	قد	نقص.	فهل	يمكن	للإسلام	أن	يأتي	بمثل	هذا	التشريع
	بالدرجة	الأولى،	بل	حـث	لأهل	الذمة	لعل	بعضـهم	يسلم؟	فالمهم المتناقض	إلا	إن	كـان	الهدف	من	الجزيـة	ليس	ماليـاً
	بقدر	التسميـة	التي	اختارها	الحق	سبحـانه	وتعالى،	بينما	يريـد	القرضاوي	تغييرهـا.	أليست	هذه	جرأة؟ ليس	المـال	إذاً
ولـكن	تذكر	أن	هـذا	لا	يعني	سوء	معـاملتهم،	بل	لهم	حـقوق	حتى	في	الـزكاة.	ألم	يقل	الحق	سبحـانه	وتعالى	في	سورة
دِلوُاْ هُوَ cعe ْدِلوُاcَألََّ تع dَمٍ عَلى cَانُ قـَوEَشَن cرمِنََّكُم cطِ وَلَ يَج cقِسcلeِءَ بdشُهَدَا ِ ^مِيَن لِلَّه ذِينَ ءاَمنَُواْ كوُنُواْ قـَوَّه المـائدة:	)يَ^dأَيُّهاَ eلّـَ
َ خَبِيرٌ بِمَا تَعcملَوُنَ(.	وكما	هو	معـلوم	فقد	أوصى	بهم	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم، Pَ إنَِّ eللَّه أَقcرَبُ للِتَّقcوَى< وeَتَّقوُاْ eللَّه

فهم	أهل	ذمته.	وإليك	مثال	آخر:

ثمان القرضاوي والأ
قلت	في	فصل	XالأموالZ	أن	الشريعة	تصر	على	إخراج	الزكاة	من	الأعيان	وذلك	لغلق	أبواب	الاحتكار	إلا	أن
	إن	خالف	الشرع.	فقـد	ذهب	هو	وبعض القـرضاوي	ذهب	لغير	ذلك	بـاستخدام	العقل	الـذي	لابد	وأن	يكون	قـاصراً
	لأنهم	كـانوا	يحاولون	إظهار	الشريعة الفقهاء	من	المعاصرين	إلى	وضع	المزيد	من	الـسلطات	في	أيدي	الحكومات	نظراً
وكأنها	ملائمة	لوضـعنا	المعاصر	)والذي	هو	بـالطبع	ملوث	بأنظمـة	الحكم	الغربية(،	لذلك	فقـد	تنازلوا	عن	الكثير	من

النصوص.	فالقرضاوي	مثلًا	يقول	في	أنصبة	الزكاة:	
Xويبدو	لي	-	والله	أعلم	-	أن	رسـول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم	ترك	بعـض	الأمور	قصداً	في	أنصـبة	الزكاة
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ومقاديرها	ولم	يحددهـا	تحديداً	قطعياً،	ليـوسع	بذلك	على	أولي	الأمر	من	المسلـمين،	فيختاروا	لأمتهم	ما
يناسب	المكان	والزمان	والحال.	فقـد	يجد	ولي	الأمر	في	بعض	البلاد	وبعض	الأزمنة:	أن	البقر	أعلى	قيمة
	وأكثـر	دراً	ونسلًا،	كـما	في	بعض	أصنـاف	البقـر	العالمـية	المعـروفة	في	عـصرنا. من	الإبـل،	وأعظم	نفعـاً
فيستطيع	أن	يحـدد	النصاب	هنـا	بخمس،	ويوجـب	فيها:	شاة،	وفي	العـشر:	شاتين،	وفي	العشرين:	أربع
شيـاه.	ثم	بعد	ذلك	يؤخـذ	بما	في	حديث	معاذ.	ويـترجح	هذا	الرأي	إذا	كان	ملاك	هـذا	النوع	من	البقر
من	كبار	الأغنياء	والموسرين.	كما	يمكن	الأخذ	بقـول	شهر	بن	حوشب	في	اعتبار	النصاب	عشراً.	وأما
	بحيث	لا	يعتـبر	ملك	خمس	أو	عشر	منه	غـنى	يعتد إن	كان	الـبقر	في	بعض	البلاد	أدنـى	قمية	وأقل	نـفعاً
به،	فالمعـقول	أن	يكـون	النصـاب	هنـا:	ثلاثين،	كما	هـو	الرأي	المـشهور.	وهـذا	يفسر	لـنا	قـول	الإمام

165.ZZاليمن	لأهل	تَخْفيفاً	كان	ذلك	أنX	:بالثلاثين	النصاب	تقدير	في	الزهري
إن	رجعت	لأي	كـتاب	في	فقه	الزكـاة	من	المذاهب	الثلاثـة	التي	لا	تأخـذ	بالرأي،	وتـأملت	إصرار	الفقهاء	على
إخراج	الـزكاة	من	جنسهـا	وكما	أمر	رسول	الله	صـلى	الله	عليه	وسلم	وفي	نصابهـا	)وقد	مر	بنـا	في	XالأموالZ(	لاقتنعت
من	خلال	حِكَم	الزكاة	أنه	لا	مجال	لاستخدام	العقل	للإتيان	بما	هو	جديد.	فقد	قُصت	الحقوق	وانتهى	الأمر.	إلا	أنك
إن	نظـرت	إلى	الاقتباس	السـابق	تتعجب	من	الاستحـداث.	فإن	توسع	أولي	الأمـر	كما	قال	القرضـاوي	في	الأحكام	لما
يلائم	ظروف	المكان	لكـانت	الزكاة	في	العـراق	تَخْتلف	عنها	في	مصر،	وهكـذا	ستكون	الشريعـة	ذات	أطياف	مختلفة
	لـتغيير 	فما	الحـاجة 	من	الإبل، 	يـكون	الـشرع؟	فإن	كـانت	الأبـقار	أغـلى	أو	أقل	ثمنـاً 	وهل	هـكذا من	مـوطن	لآخـر.
الأنصبة	لأن	المسـألة	نسبيـة	بالإضافـة	إلى	أنها	تحفيزيـة:	فإن	كانت	الأبقـار	مثلًا	ذات	ثمن	عال	ونصـابها	ثلاثين،	ففي
	فيكثـر	البقـر	ويقل	سعره. هـذا	حث	للأفـراد	للمـزيد	مـن	الاستثمار	في	الأبقـار	لأن	الزكـاة	بعيـدة	عنهم	في	نـصابهـا.
وبالتأكيد	هناك	حكم	كثيرة	لا	نـدركها	الآن	بعقولنا	القاصرة،	وستُكتشف	مع	مرور	الأيام	جيلًا	بعد	جيل.	أي	هكذا
	فهـو	الأهم	إذ	أنه	ينـقض	عروة وبـمثل	هذه	الجـرأة	والأقوال	يـتغير	الديـن.	أريدك	أخي	القـارئ	أن	تتأمل	الآتي	أيـضاً

	بقوله:	 مهمة	في	الدين	وبجراءة:	لقد	لخص	القرضاوي	المذاهب	المختلفة	حول	إمكانية	إخراج	الزكاة	أثماناً
Xاختلف	في	ذلك	الفـقهاء	على	أقـوال:	فمنهم	مـن	يمنع	ذلك،	ومـنهم	من	يجيـزه	بلا	كراهـة،	ومنهم	من
يجـيزه	مـع	الكراهـة،	ومنـهم	من	يجيـز	في	بعض	الصـور	دون	بعض.	وأكثـر	المتشـددين	في	مـنع	إخراج
القيمة	هم	الشافـعية	والظاهرية.	ويقابلهم	الحنفية،	فهـم	يجيزون	إخراجها	في	كل	حال.	وعند	المالكية
والحنابلـة	روايات	وأقـوال.	ففي	مختـصر	XخليلZ:	أن	دفع	القيمـة	لا	يجزئ،	وقـد	تبع	فيـه	ابن	الحاجب
وابن	بشير.	وقد	اعترضه	في	XالتوضيحZ	بأنه	خلاف	ما	في	المدونة.	ونصه	المشهور	في	إعطاء	القيمة:	أنه
مكروه	لا	محـرم.	وفي	شرح	الرسـالة	لابـن	ناجي	قـول	لأشهب	وابن	الـقاسم	بـأن	إخراج	القـيمة	مـطلقاً
جائـز.	وقيل	بعكـسه.	وفي	المدونـة:	من	جبره	المصـدق	على	أخذ	ثمـن	الصدقـة	رجوت	أن	تجـزيه.	قال
الشيـوخ:	لأنه	حاكم،	وحـكم	الحاكم	يـرفع	الخلاف.	أما	عنـد	الحنابلـة	فذكـر	في	XالمغنيZ:	أن	ظـاهر
مذهب	أحمـد:	أنه	لا	يجزئ	إخـراج	القيمة	في	شيء،	مـن	الزكوات،	لا	زكـاة	الفطر،	ولا	زكـاة	المال،	لأنه
خلاف	الـسنة.	وروي	عن	أحمـد	القول	بـالجواز	فيـما	عدا	الفطـرة.	وقال	أبو	داود:	سـئل	أحمد	عن	رجل
باع	ثمرة	نخـله؟	قال:	عشره	على	الذي	بـاعه.	قيل	له:	فيخرج	ثـمراً	أو	ثمنه؟	قال:	إن	شـاء	أخرج	ثمراً،

166.Z...	القيم	إخراج	جواز	على	دليل	وهذا	الثمن.	من	أخرج	شاء	وإن
ثم	يوضح	القرضاوي	سبب	الخلاف	بالسؤال:	هل	الزكاة	عبادة	وقربة	لله	تعالى	أم	حق	مرتب	في	مال	الأغيناء

للفقراء؟	فيرد	على	السؤال	بالآتي:	
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Xوالحق	أن	الـزكاة	-	كما	ذكرنا	في	غير	مـوضع	-	تحمل	المعنيين،	ولكن	بعض	الفقهـاء	كالشافعي	وأحمد
-	في	المشهور	عنه	-	وبعض	المالكية،	وكذلك	الظاهرية،	غلبوا	معنى	العبادة	والقربة	في	الزكاة،	فحتموا
على	المالك	إخراج	العين	التي	جاء	بها	الـنص،	ولم	يجوزوا	له	إخراج	القيمة.	وغلب	أبو	حنيفة	وأصحابه
	إخـراج 	فجـوزوا 	حق	مــالي	قصـد	به	سـد	خلـة	الفقـراء، 	أنهـا وآخـرون	مـن	الأئمـة	الجـانب	الآخـر:

167.Zالقيمة
لعلك	لاحظت	أن	مذهـب	الجمهور	هو	الإصرار	على	إخراج	الزكاة	كـأعيان.	ولم	لا؟	فهل	هناك	عمل	للمسلم
يقوم	به	إلا	إن	كان	تعبداً.	فلو	أراد	سبحانه	وتعالى	الغني	المغني	الكريم	الجواد	المعطي	الواهب	الوهاب	إغناء	الفقراء
	لاسيما	أن	الزكاة	قـرنت	مع	الصلاة	في	القرآن	الكريم.	وفي لفعل،	ولكنه	سبحـانه	وتعالى	أراد	أن	يكون	الإغناء	تـعبداً
	ولـقد	كتـب	الكثير	من 	حـق	للفقراء. 	بـرغم	أنها 	قبل	أن	تكـون	حقاً 	الاقتران	مـؤشر	قوي	على	أن	الـزكاة	عبـادة هذا
	استنتاجه: 	إذ	يقول	ملخصاً الفقهاء	في	هذا.	وبرغم	كل	هذا	إلا	أن	القرضاوي	يذهب	إلى	جواز	إخراج	الزكاة	أثماناً

Xأعتقد	أننا	بعـد	التأمل	في	أدلة	الفريقين	يتبين	لنا	رجحان	مـا	ذهب	إليه	الحنفية	في	هذا	المقام،	تسندهم
168.Zوالاعتبار	النظر	يسندهم	كما	والآثار،	الأخبار	ذلك	في

	ولترجيح	مـذهب 	والاعتبـار. 	النظـر 	والثـاني 	والآثـار، 	الأخـبار 	أحـدهما 	جـانبين، 	أتـى	من 	اسـتنتـاجه أي	أن
الجمهور	القائل	بمنع	الإخراج	قيمة	لابد	لي	من	دحض	الجانبين.	بالنسبة	للجانب	الأول،	أي	الأخبار	والآثار،	فقد	سرد
القرضاوي	بعض	أدلة	المـانعين،	أي	الجمهور،	ثم	أدلة	المجيزين،	أي	الأحناف.	لـذلك	سأسرد	أدلة	المانعين	التي	ذكرها

	ثم	المجوزين	وأعلق	عليها	ثانياً.	أولاً:	إن	أدلة	من	ذهبوا	للمنع	جد	قوية	كما	ستلحظ.	يقول	القرضاوي: أولاً
Xاسـتند	المـانعون	إلى	أدلـة	متفرقـة	-	من	النظـر	والأثر	-	نجـمع	شتاتهـا	ونرتبهـا	فيما	يلي:	1-	قـال	إمام
الحرمين	الجويني	-	وهـو	شافعي	-:	المعتمد	في	الدليل	لأصحابنـا:	أن	الزكاة	قربة	لله	تعالى،	وكل	ما	كان
كذلك	فـسبيله	أن	يتبع	فـيه	أمر	الله	تعالى.	ولـو	قال	إنسـان	لوكيله:	اشتر	ثـوباً،	وعلم	الـوكيل	أن	غرضه
التجارة	ووجد	سلعـة	هي	أنفع	لموكله،	لم	يكن	له	مخالفـته،	وإن	رآه	أنفع.	فما	يجب	لله	تعالى	بأمره	أولى
بـالاتباع.	وكما	لا	يجوز	في	الصلاة	إقـامة	السجود	على	الخـد	والذقن،	مقام	الـسجود	على	الجبهة	والأنف،
والـتعليل	فيه	بمعـنى	الخصـوع	]كذا،	ولعل	الأصـح	XالخضوعZ[؛	لأن	ذلك	مخـالفة	للـنص،	وخروج	على
معنى	التـعبد،	كذلك	لا	يجـوز	في	الزكاة	إخـراج	قمية	الشـاة	أو	البعير	أو	الحب	أو	الثمـر	المنصوص	على
وجـوبه؛	لأن	ذلك	خـروج	على	النـص	وعلى	معنـى	التعـبد.	والـزكاة	أخـت	الصلاة.	وبيـان	ذلك:	أن	الله
كوَ^ة(	..	وجاءت	السنة	ففصلت سبحـانه	أمر	بإيتاء	الزكاة	في	كتابه	أمراً	مجملًا	بـمثل	قوله:	)وَءَاتُواْ eلزَّ
ما	أجمله	القرآن،	وبـينت	المقادير	المطلـوبة	بمثل	قوله	صلى	الله	علـيه	وسلم	}في	كل	أربعين	شاة	شاة{،
}في	كل	خمسة	من	الإبل	شـاة{	إلخ.	فصار	كأن	الله	تعالى	قال:	)وآتوا	الزكاة	من	كل	أربعين	شاة	شاة(؛
	للفقراء	بهذا	النـص،	فلا	يجوز	الاشتغال	بـالتعليل	لإبطال	حقـه	من	العين.	2-	يؤكد فتكـون	الزكاة	حقـاً
هـذا	المعنى	أمـر	آخر	ذكره	القـاضي	أبو	بكر	بـن	العربي	المالكـي	وهو:	أن	التكليف	والابـتلاء	بإخراج
الزكاة	ليس	بنقـص	الأموال	فقط	-	كما	فهم	أبو	حنـيفة	-	فإن	هذا	ذهول	عـن	التوفية	لحق	التكليف	في
تعيين	الناقص،	وهـو	يوازي	التكليف	في	قدر	النـاقص.	فإن	المالك	يريـد	أن	يبقى	ملكه	بحاله،	ويخرج
مـن	غيره	عنه،	فـإذا	مالـت	نفسـه	إلى	ذلك	وعلقت	به،	كـان	التكليـف	قطع	تلك	الـعلاقة	الـتي	هي	بين
القلب	وبين	ذلك	الجـزء	من	المال،	فوجب	إخـراج	ذلك	الجزء	بعينه.	3-	ومـعنى	ثالث،	وهـو:	أن	الزكاة
وجبت	لدفع	حـاجة	الفقير،	شكراً	لله	على	نعمـة	المال،	والحاجات	مـتنوعة،	فينبـغي	أن	يتنوع	الواجب؛
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ليصل	إلى	الفقير	من	كل	نوع	ما	تدفع	به	حاجته،	ويحصل	شكـر	النعمة	بالمواساة	من	جنس	ما	أنعم	الله
عليه	به.	4-	وبعد	ذلك	قـد	روى	أبو	داود	وابن	ماجة	أن	النبـي	صلى	الله	عليه	وسلم	قال	لمعاذ	حين	بعثه
إلى	اليمـن:	}خذ	الحب	مـن	الحب،	والشـاة	من	الغنـم،	والبعير	من	الإبـل،	والبقر	مـن	البقر{	وهـو	نص
يجب	الـوقوف	عنده،	فلا	يجـوز	تجاوزه	إلى	أخذ	القـيمة،	لأنه	في	هذا	الحـال	سيأخذ	مـن	الحب	شيئاً	غير

169.Zالحديث	به	أمر	ما	خلاف	وهو	إلخ.	...	الشاة	غير	شيئاً	الغنم	ومن	الحب،
	من	العين لعلك	لاحظت	في	الاقتـباس	السابق	قـوة	مذهب	الجمهـور.	أما	أدلة	المجـوزين	لإخراج	القيمـة	بدلاً

	أدلة	المجوزين:	 	استخدام	العقل	وسارداً ففيها	استخدام	للعقل	والمنطق	في	الاستنتاج.	فيقول	القرضاوي	مؤكداً
Xأمـا	الذين	أجازوا	إخراج	القيمـة	بدلاً	عن	العين،	من	الحنفية	ومن	وافقهـم	من	الفقهاء،	فشرحوا	وجهة
cِمن c)خُذ	يقـول:	تعالى	الله	إن	1-	يلي:	فيـما	نـذكره	بما	والنقل،	الـعقل	من	مـستنـدهم	وبـينوا	مـذهبهم
أَمcوَ^لهِِمc صَدَقةًَا(	..	فهو	تنصيص	على	أن	المأخوذ	مال،	والقيمة	مال،	فأشبهم	المنصوص	عليه	..	أما	بيان
الـنبي	صلى	الله	عليه	وسـلم	لما	أجمله	القـرآن	بمثل:	}في	كل	أربعين	شـاة	شاة{	فهـو	للتيـسير	على	أرباب
المـواشي،	لا	لتقييد	الـواجب	به؛	فإن	أرباب	المـواشي	تعز	فيهم	الـنقود،	والأداء	مما	عنـدهم	أيسر	عليهم.
وقد	روى	البيهـقي	بسنده،	والبخاري	معلقاً	عن	طاوس	قال:	قـال	معاذ	باليمن:	إيتوني	بخميس	أو	لبيس
أخـذه	منكم	مكان	الـصدقة،	فإنـه	أهون	عليكم	وخير	للمهـاجرين	في	المدينـة.	وفي	رواية:	...	Xإئتوني
بعـرض	ثياب	أخـذه	منكم	مكـان	الذرة	والـشعيرZ	..	وذلك	أن	أهل	اليـمن	كانـوا	مشهـورين	بصنـاعة
الثيـاب	ونسجها،	فـدفعها	أيـسر	عليهم،	على	حين	كـان	أهل	المدينـة	في	حاجة	إلـيها.	وقد	كـانت	أموال
الزكاة	تفضل	عن	أهل	اليمن	فيبعث	بها	معاذ	إلى	المدينة	عاصمة	الخلافة.	وقول	معاذ	الذي	اشتهر	فرواه
طاوس	فقيه	اليمن	وإمامها	في	عصر	التابعين	-	يدلنا	على	أنه	لم	يفهم	من	الحديث	الآخر	الذي	أمره	فيه
الرسول	بأخـذ	الجنس:	}خذ	الحب	من	الحب	والـشاة	من	الشاة	...{	أنه	إلـزام	بأخذ	العين،	ولكن	لأنه
هـو	الذي	يطالب	به	أرباب	الأموال،	والقيمة	إنما	تؤخذ	باختيارهم.	وإنما	عين	تلك	الأجناس	في	الزكاة
تسهيلًا	على	أرباب	الأموال؛	لأن	كل	ذي	مـال	إنما	يسهل	عليه	الإخراج	من	نـوع	المال	الذي	عنده،	كما
جـاء	في	بعض	الآثار:	أنـه	عليه	السلام	جعل	في	الـدية	على	أهل	الحلل	حللًا.	3-	وروى	أحمـد	والبيهقي:
أن	النـبي	صلى	الله	عليه	وسلم	أبصر	ناقـة	مسنة	في	إبل	الصـدقة	فغضب	وقال:	}قـاتل	الله	صاحب	هذه
الناقة{	!!	)يعني	الساعي	الذي	أخذها(	فقال:	يا	رسول	الله،	إني	ارتجعتها	ببعيرين	من	حواشي	الصدقة.
قال:	}فنعم	إذن{،	وهذا	الحديث	صالح	للاحتجاج	به	مـن	حيث	السند.	ومن	حيث	الدلالة،	فإن	أخذ
الناقـة	ببعيرين	إنما	يكون	بـاعتبار	القيـمة.	4-	إن	المقصود	من	الـزكاة	إغناء	الفقير	وسـد	خلة	المحتاج،
وإقامـة	المصالح	العـاملة	للملـة	والأمة	التي	بهـا	تعلو	كلمـة	الله،	وهذا	يحصـل	بأداء	القيمـة	كما	يحصل
بأداء	الشاة،	وربما	يكـون	تحقيق	ذلك	بأداء	القيمة	أظهـر	وأيسر.	ومهما	تتنوع	الحاجـات	فالقيمة	قادرة
على	دفعها.	5-	ثم	إنه	يجـوز	بالإجماع	العـدول	عن	العين	إلى	الجنس،	بـأن	يخرج	زكاة	غـنمه	شاة	من	غير
غنمه،	وأن	يخرج	عشر	أرضه	حباً	من	غير	زرعه،	فجـاز	العدول	أيضاً	من	جنس	إلى	جنس.	وفي	هذا	رد
على	القاضي	ابن	العـربي	الذي	رأى	أن	للـشارع	قصـداً	في	تعيين	الجـزء	الواجـب	إخراجه	من	المـال	لقطع
العـلاقة	بين	قلـب	المالك	وبـين	ذلك	الجزء	المعـين	من	ماله.	ولـو	كان	ذلك	مقـصوداً	للـشارع	مـا	جاز	له
بالإجماع	أن	يعدل	عن	هذا	الجزء	من	ماله	ويخـرج	مثله	من	جنسه	من	مال	آخر	لأي	مخلوق	من	الناس.
6-	روى	سعيد	بن	منصور	في	XسننهZ	عن	عطاء	قال:	كان	عمر	بن	الخطاب	يأخذ	العروض	في	الصدقة

170.Zوالدراهم
ثم	بعد	ذلك	يوازن	القرضاوي	ويرجح	ما	ذهب	إليه	الحنفية	بالقول:	
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Xأعتقد	أننا	بعـد	التأمل	في	أدلة	الفريقين	يتبين	لنا	رجحان	مـا	ذهب	إليه	الحنفية	في	هذا	المقام،	تسندهم
في	ذلك	الأخبـار	والآثار،	كما	يسنـدهم	النظر	والاعتـبار.	والحقيقة	أن	تـغليب	جانب	العبـادة	في	الزكاة
وقياسها	على	الـصلاة	في	التقيد	بما	ورد	من	نص	فيما	يؤخذ	-	لا	يتفق	هـو	وطبيعة	الزكاة	التي	رجح	فيها
	فأوجـبوهـا	في	مال	الـصبي 	أنها	حق	مـالي	وعبـادة	متميـزة. مخالفـو	الحنفـية	أنفـسهم	والجـانب	الآخـر:
والمجنـون،	حيث	تـسقط	عنه	الـصلاة.	وكان	أولى	بهـم	أن	يذكـروا	هنـا	ما	قـالوه	هـناك،	وردوا	به	على
الحنفية	الذين	أسقطوا	الزكاة	من	غير	المكلفين،	قياساً	على	الصلاة.	والواقع	أن	رأي	الحنفية	أليق	بعصرنا
وأهون	على	النـاس،	وأيسر	في	الحسـاب	وخاصـة	إذا	كانـت	هناك	إدارة	أو	مـؤسسـة	تتولى	جمع	الـزكاة
وتفـريقها.	فـإن	أخذ	العين	يـؤدي	إلى	زيادة	نفقـات	الجبايـة	بسبب	مـا	يحتاجه	نقل	الأشـياء	العيـنية	من
	وشرابهـا 	طعـامهـا 	وتهيئـة 	مـن	التلـف، 	عليهـا 	والمحـافظــة 	وحـراستهـا، 	التحـصيل، 	إلى	إدارة مـواطنهـا
وحظـائرها	إذا	كـانت	من	الأنعام	مـن	مؤنة	وكلـف	كثيرة.	مما	ينـافي	مبدأ	XالاقـتصادZ	في	الجبـاية.	وقد
روى	هـذا	الرأي	عمر	بن	عبد	العزيز،	والحـسن	البصري،	وإليه	ذهب	سفيان	الثوري.	وروى	عن	أحمد
مثل	قولهم	في	غـير	زكاة	الفطر،	قـال	النووي:	وهو	الظـاهر	من	مذهب	الـبخاري	في	XصحيحهZ.	وقال
ابن	رشد:	وافق	البخـاري	في	هذه	المسـألة	الحنفيـة،	مع	كثرة	مخـالفته	لهم،	ولكن	قـاده	إلى	ذلك	الدليل.
وذلك	أن	البخاري	عقـد	باباً	لأخذ	العروض	في	الزكـاة	)وهو	أخذ	القيمة(	مسـتدلاً	بأثر	معاذ	الذي	رواه
عنه	طـاوس،	حيث	طلـب	أن	يأخـذ	منـهم	الثيـاب	في	الصـدقة	مكـان	الذرة	والـشعير،	فـإن	ذلك	أهون
عليهم	وخير	لأصحاب	النبي	صلى	الله	عليه	وسلم	بالمدينة.	كما	استدل	بأحاديث	أخرى	منها	ما	جاء	في
كتاب	أبي	بكر	في	صدقة	الماشية	إذا	جاء	فيـه:	Xومن	بلغت	صدقته	بنت	مخاض	)وليست	عنده(	وعنده
	أو	شاتينZ	وأخذ	سـن	بدل	سن،	مع	إعطاء بنت	لبون	فـإنها	تقبل	منه،	ويعـطيه	المصدق	عشرين	درهمـاً
	بالذات،	ولـكن	للتيسيير	على	أرباب قيـمة	الفرق	دراهم	أو	شياهـاً	يدل	على	أن	أخذ	العين	ليس	مـطلوباً
الأموال.	أما	ابن	حزم	فرد	الاستدلال	بحديث	طاوس	زاعماً	أنه	لا	تقوم	به	حجة	لوجوه	ذكرها.	أولها:
أنه	مـرسل،	لأن	طاوسـاً	لم	يدرك	معـاذاً،	ولا	ولد	إلا	بعـد	موت	معـاذ.	الثاني:	أنه	لـو	صح	لما	كـانت	فيه
حجة؛	لأنه	ليس	عن	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم	ولا	حجـة	إلا	فيما	جاء	عنه	عليه	السلام.	والثالث:
أنه	ليس	فيه	أنه	قال	ذلك	في	الزكاة.	.	وقد	يمـكن	-	لو	صح	-	أن	يكون	قاله	لأهل	الجزية،	وكان	يأخذ
منهم	الذرة	والـشعير	والعرض	مكـان	الجزية.	الـرابع:	أن	الدليل	على	بـطلان	هذا	الخبر	مـا	فيه	من	قول
	هـذا،	فيجعل	مـا	لم	يوجـبه	الله	تعالى	خـيراً	مما معاذ:	Xخـير	لأهل	المديـنةZ	وحـاشا	لله	أن	يقـول	معاذاً

171.Zأوجبه
	قول	ابن	حزم	في	الاستدلال	بحديث	طاوس:	 	وراداً ثم	يستمر	القرضاوى	مرجحاً

Xوالحق	أن	هذه	الـوجوه	ضعيـفة:	فطـاوس	-	وإن	لم	يلق	معاذاً	-	عـالم	بأمـره	خبير	بسـيرته،	كما	قال
الشافعي،	وقـد	كان	طاوس	إمام	اليمن	في	عصر	التابعين،	فهـو	على	دراية	بأحوال	معاذ	وأخباره،	والعهد
قريب.	وعمل	معـاذ	في	اليمن	وأخذه	الـقيمة	دليل	على	أنه	لا	يجـد	في	ذلك	معارضة	لـسنة	النبي	صلى	الله
عليه	وسلم،	وهـو	الذي	جعل	اجـتهاده	في	المـرتبـة	الثـالثـة	بعد	القـرآن	والسـنة،	وعـدم	إنكار	أحـد	من
الصحابـة	عليه	يدل	على	موافقتهم	الضمنية	على	هـذا	الحكم.	أما	احتمال	أن	يكون	هذا	الخبر	في	الجزية
فهو	ضعيف،	بل	باطل	كما	قـال	العلامة	أحمد	شاكر	في	تعـليقه	على	المحلى،	فإنه	في	رواية	يحيى	بن	آدم:
Xمكـان	الصدقـةZ.	وأما	الـوجه	الرابع	فهـو	تعسف	وتحـامل	من	ابن	حـزم،	فإن	معنـى:	Xخير	لكمZ	في
الخبر:	Xأنفع	لكمZ	لحاجتهم	إلى	الثياب	أكثر	من	الذرة	والشعير.	وهذا	أمر	واقع	لا	نزاع	فيه.	أما	قوله:
Xلم	يوجبه	اللهZ	...	ألخ،	فهذا	هو	موضـوع	النزاع،	فلا	يجوز	الاحتجاج	بنفـس	الدعوى.	وأخذ	القيمة

172.Zشرعه	في	تعالى	الله	أوجبه	مما	يكون	حينئذ
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	ذهـب	إليه 	أن	محـور	مـا 	ولعلـك	لاحظـت	أيضـاً لعلك	لاحـظت	أن	أدلــة	الجمهـور	أقـوى	مـن	حيـث	النـص،
	بناءً	على	مـا	يراه	هو	في	أيامـنا	هذه	التي القرضـاوي	هو	صعوبـة	إخراج	الزكاة	مـن	الأعيان	في	وضعنا	المعـاصر،	وهذا
مُنع	الناس	فيهـا	من	الترحال	بين	الدول	والمدن،	فكـانت	الحاجة	لنقل	الزكاة	أو	خـزنها.	لذلك	إن	دحضت	هذا	المنطق
	على	أدلـة	من	قالـوا	بجواز فـإن	النص،	أي	مـا	ذهب	إليه	الجمهـور،	هو	الأولى	بـالاتباع.	ولكـن	قبل	ذلك	لنمـر	سريعاً
إخراج	الزكاة	أثماناً:	إن	قول	الحق	سبحانه	وتعـال:	)خُذc منcِ أَمcوَ^لهِِمc صَدَقةًَا(	توجيه	عام	أتت	السنة	بتوضيحه	كما
(	في	الآية	تعود	على	ما	يتم	إخراج	الزكاة	عنه،	ولا cوَ^لِهِمc)أَم	فكلمـة	أثماناً،	الزكاة	قيمة	أخذ	تـعني	ولا	الجمهور،	قال
	لكل	ما	يتم	نماؤه.	بل	إن	كلـمة	)صَدَقةًَا(	هي	التـي	تَخْرج	كزكاة،	وهذه تعود	على	الزكـاة،	لذلك	كان	اللفظ	جـامعاً
ليست	أثمانـاً،	ولكنها	تعود	على	جنس	الأموال.	فلم	أر	وجه	الدلالة	هـنا.	أما	القول	بأن	حديث	الرسول	صلى	الله	عليه
وسلم	}في	كل	أربعين	شاة	شاة{	ما	هو	إلا	للتيـسير	على	أرباب	المواشي	لأن	النقود	تعز	عليهم،	ففي	هذا	تقديم	للعقل
على	النص،	وقـد	بينـت	قصر	العقل	في	فصـول	سابقـة.	ولكن	الأهم	هـو	أن	ما	فعـله	معاذ	من	أخـذ	ثياب	مكـان	الذرة
والشعير	لـيس	فيه	استدلال	على	جـواز	إخراج	الزكـاة	أثماناً،	ولكنه	استـدلال	على	جواز	أخذ	عـين	مكان	عين	أخرى.
	لأن	أخذ	الأعيـان	تؤدي	لكسر	الاحـتكار،	أما	أخـذ	الأموال	فستـؤدي	إلى	تراكم	الأموال	في وهذا	وضع	مختلـف	جداً
	المـال،	وفي	هذا	خطر	كبير	على بيت	المال،	وفي	هذا	فتح	لأبـواب	التسابق	للمنـافقين	ولضعاف	النفـوس	للوصول	لهذا
الأمـة	كما	وضحت.	ولكنك	قـد	تسأل:	ومـاذا	عن	زكاة	عـروض	التجارة،	فهـذه	يجوز	إخراج	زكـاتها	أثمانـاً؟	فأجيب:
نعم،	إلا	أن	الشريعة	اعتبرتها	من	الأموال	الباطنة	)كما	مر	بنا(	والتي	للفرد	إخراجها	بمعرفته	مباشرة	للمستحقين	دون
	لضعاف	النفوس.	فتأمل	هذا	الإعجاز.	 المرور	على	بيت	المال،	وبهذا	لا	تتراكم	الأموال	في	بيت	المال	وتكون	مطمعاً
أما	الاستـدلال	بغضب	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	عندما	أبصر	ناقة	مسنة	في	إبل	الصدقة،	ثم	رضي	لعلمه	أن
	دليل	على	جـواز	إحلال	عين	مكـان	عين	أخـرى	حتـى	وإن	كان 	أيضـاً 	فهنـا 	ببـعيرين، السـاعي	على	الصـدقة	ارتجعهـا
	أخذ 	فكيف	يـكون	الإسـتدلال	بجـواز 	هي	إخـراج	عين	مكـان	عين، 	فـالمحصلـة 	اعتـبار	في	حـساب	الـزكاة، للقيمـة
الأثـمان؟	أما	الاسـتدلال	بجـواز	العدول	عـن	العين	إلى	الجنـس	كجواز	إخـراج	غنـم	كزكـاة	من	غـير	غنمه،	ففـي	هذا
	لهم.	لأن	إخـراج	الزكـاة	من	نفـس	جنس	مـا	تجب	فيه استـدلال	على	من	قـال	بجواز	إخـراج	الأثمان	ولـيس	استـدلالاً
	على	ما الزكاة	وليـس	من	عينها	لهو	تأكيـد	على	تلافي	إخراج	الأثمان،	وإلا	لتم	إخراج	الأثمان.	وهذا	الـرد	ينطبق	أيضاً
ورد	في	صحيح	البخـاري،	فالأحـاديث	في	صحيـح	البخاري	لا	تـشير	إلى	جواز	إخـراج	الأثمان	ولكن	تـشير	إلى	جواز
إخراج	عين	مكـان	عين	أخرى،	أو	عين	مقرونـة	ببعض	الدراهم	لتعـويض	الفرق	إن	لم	يجد	المـزكي	ما	عليه	إخراجه.
ZالديوانX	و	ZالأراضيX	فـصلي	في	وضحت	وكما	لزمنه،	مـنه	اجتهاد	فهذا	عنـه	الله	رضي	عمر	الخليفـة	لفعل	وبالنـسبة

فإن	فعل	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	وما	أمر	به	هو	الأولى	بالاتباع.	
أمـا	بالنسبة	للجانب	الثاني	لما	ذهب	إليه	القـرضاوي،	أي	جانب	Xالنظر	والاعتبارZ	الذي	احتج	به	مِن	أن	رأي
الحنفية	أليق	بعصرنا	لأن	أخذ	العين	يؤدي	لزيادة	نفقات	الجباية	بسبب	الحاجة	لنقل	الأعيان	والاهتمام	بها،	كالاهتمام
	إن	كـان	على	الأمة	نقل	الـزكاة	من	مـدينة	لأخـرى.	وكما	سترى	في	الفصل 	منطق	يكـون	صحيحاً 	فإن	هـذا بالأنعـام،
القادم،	أي	فصل	Xابن	السبيلZ،	فإن	هـذا	نادر	الحدوث	إن	طبقت	الشريعة	لأن	الذي	يـنتقل	هم	الناس	لمواطن	الزكاة
وليس	الأعيان	مـن	مدينة	لأخرى.	فـإن	ثبت	أن	منطقة	مـا	بها	موارد	تدعـم	الحياة	أكثر	من	مـناطق	أخرى	لأن	أبواب



9995		المكوس

الـتمكين	مفتوحـة	لمن	أراد	العمل	)تذكـر	ما	قلناه	في	فـصل	XالخيراتZ(،	فستكثـر	زكاة	من	يعيشـون	في	تلك	المنطقة،
وبهذا	ينجـذب	إليها	الفقراء	من	مناطق	أخرى	لأن	المتواجدين	في	نـفس	المنطقة	هم	الأولى	بالزكاة	كما	سيأتي	في	فصل
	تظـهر	حركـية	في	الأمة	تـؤدي	لانتقال	الفـقراء	الدائـم	من	المناطق	الأفقـر	للأثرى	من Xابن	السبيلZ	بـإذن	الله.	وبهذا
حـيث	الموارد،	وعندهـا	سيتمكن	الفقـراء	من	العمل	ومن	ثم	الإنتـاج،	وبهذا	يقل	الفائض	مـن	الزكاة	الذي	هـو	بحاجة
	الكثير	مـن	الثروات 	بهـا للخـزن،	وكلما	تـطورت	وسـائل	النقل	كلما	ازدادت	سرعـة	انتقـال	الأخبار	بـأن	منطقـة	كذا
	للعـمل	بالضرورة	بسبب	الانتعـاش	الاقتصادي(	وبهذا وبالتـالي	الزكاة،	فينجـذب	إليها	الفقراء	)الذيـن	سيجدون	فرصاً
لـن	تكون	هنـاك	حاجـة	لخزن	مـا	يخرجه	النـاس	من	الزكـاة	إلا	نادراً.	أي	كلما	تقـادم	الزمن	بـالتطـور	في	الاتصالات
والمواصـلات	كلما	كان	إخراج	الزكاة	كأعيـان	مصدر	مهم	من	مصادر	التمكين	للأمـة	لأن	إخراج	الزكاة	كأعيان	لهي
Zالسبيل	ابنX	فصل	في	ستلحظها	أخـرى	تفصيلات	وهناك	منتجين.	لأناس	الفقـراء	تحويل	حركيات	من	مهمـة	حركية

تدعم	ما	ذهب	إليه	الجمهور.	وهذه	عروة	مهمة	يجب	أن	نتمسك	بها،	ولا	يكون	ذلك	إلا	بالتمسك	بالنص.	
أخي	القـارئ:	لقد	كان	تـركيز	النـقد	على	القرضـاوي	لأنه	من	أكثر	الفـقهاء	شهرة	في	هـذا	العصر،	ولأنه	يعد
	تمـاماً،	فهناك	مـن	الفقهاء	من	يلتـزم	بالنص	في 	للكثير	من	الفقـهاء	الذين	نهجـوا	منهجه.	إلا	أن	الوضع	ليـس	قاتماً مثـالاً
	ففي 	مكـوس، 	أنهـا 	ويقول	عـنها 	رحمه	الله	يـرفض	الجمارك	المعـاصرة 	الشيـخ	ابن	عثيـمين	مثلًا 	فهـذا معظـم	الأحوال.
تعليقه	على	كتـاب	Xالسيـاسة	الـشرعية	في	إصلاح	الـراعي	والرعيـةZ	وبالـذات	في	التعليق	على	قـول	شيخ	الإسلام	ابن
تيمـية:	Xأما	من	أعان	المظلوم	على	تَخْفـيف	الظلم	عنه	أو	على	أداء	المظلمة	فهو	وكيل	المـظلومZ،	يقول	ابن	عثيمين	أثابه
الله:	Xأما	من	أعان	المظلوم	على	تَخْفيف	الظلم	عنه	فهـذا	ليس	معين	على	الظلم	والعدوان.	مثال	ذلك	الجمارك،	المكوس
173.Zبأس	لا	قلنا:	الناس.	ظلم	أجل	من	لا	الناس	على	التخفيف	أجـل	من	فيها	أتوظف	أن	أريد	أنا	إنسان:	قـال	عندنا،
ثم	ضرب	أثـابه	الله	عدة	أمثلـة	على	التخفيف	مـن	أخذ	الجمارك	من	النـاس.	وفي	موضع	آخر	في	الحـديث	عن	المكوس
على	التجار	المسلمين	وغير	المسلمين	في	الحـديث	عن	ظلم	الولاة	والرعية	يقـول:	Xسبق	أنه	]أي	الشيخ	ابن	تيمية[	قسم
	قـيد	لأن	الـتأشـير	على	أموال 	نقـول:	هذا 	اتفـاقاً. الأمـوال	إلى	ثلاثة	أقـسام	وذكـر:	كالمكـوس	التي	لا	يـسوغ	وضـعها
الكفار	نوع	من	المكس،	يعنـي	كون	الكافر	أتجر	إلينا،	]يؤخذ[	منه	عشر،	هذا	نوع	من	المكس،	لكن	هذا	مما	يسوغ.
	من	أموال	المـسلمين	فلا	يسوغ	فيه	المكس	إطلاقاZً.174	فتأمل	هـذه	العبارة	الواضحة	الشديدة، 	محترماً أما	إن	كان	مالاً
	من	أموال	المسلـمين	فلا	يسوغ	فيه	المكس	إطلاقـاZً.	فلا	تزال	الأمة	بخير	بإذن	الله 	محترماً أي	قوله:	Xأما	إن	كان	مـالاً
وبها	من	يلتزم	بالنص.	فالـكارثة	هي	إعمال	العقل	مع	النص	كما	ذكرت	في	أول	الكتاب.	وللمزيد	من	التأكيد	أريدك

أن	تتدبر	الآتي،	فهي	عروة	أخرى	إن	حُلت،	قد	تُهدم	مقصوصة	الحقوق.

معاول الهدم:  bالمستغلات كمثال
إن	XالمستغلاتZ	كلمـة	اشتهرت	في	الفقه	المعـاصر،	فهي	لم	تشتهـر	في	فقه	السلف	رضـوان	الله	عليهم.	وهي
	بـإيجاد	علاج	طـبي	لمرض	الإيـدز	دون	محاولـة	جذه	من 	فـإن	اكتفـينا 	عن	مـرض	الإيدز. مـثال	جيـد	لما	شرحتـه	مراراً
جذوره	لمنع	انتشاره،	فإننـا	وكأننا	نوافق	على	مسبب	المرض،	ألا	وهـو	اللواط	والمخدرات.	كيف؟	تذكر	أخي	القارئ
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	أن	مقصوصـة	الحقوق 	الفصل.	وتـذكر	أيضـاً 	مـن	جده	اللص	والـذي	ذكر	في	أول	هـذا مثـال	الحفيد	الـذي	ورث	مالاً
	فـإنه	لا	سبـيل	للحصـول	على	المال	إن 	فكما	سـتستـنتج	من	بـاقي	الكتـاب	بإذن	الله، تفتح	الأبـواب	لمن	يهب	ويـعمل،
طبقت	الشريـعة	إلا	بالجـدارة	في	العمل	أو	كغنيمـة	بالجهـاد	في	سبيل	الله	أو	من	إرث	مـن	قريب	أو	من	الحـصول	عليه
كزكاة	أو	هبة	ممن	حصلوا	عليه	باستحقاق.	أما	في	وضعنـا	المعاصر	الذي	تلوث	بمنظومات	الحقوق	الوضعية	فإن	سبل
الحصـول	على	الأموال	كثيرة	وملتـوية	وتؤدي	لتـمكين	البعض	دون	الآخريـن،	أي	كحفيد	اللص.	ولا	أقصـد	هنا	فقط
	جميع	النزهاء الرشاوي	أو	استغلال	موظف	ما	لموقعه	لتمرير	قرارات	تصب	في	صالح	جماعة	يألفها،	بل	المقصود	أيضاً
	في	ادخـار	المال	إلا	أن	أصله	نـاتج	من	الانحـراف	عن	مقصـوصة	الحقـوق،	كموظف	الجـمارك	النزيه، الـذي	اجتهدوا
وكرجل	الجـوازات	الأمين.	فكما	سترى	بـإذن	الله	فإن	هـذه	الوظـائف	هي	مستحـدثات	تثـبط	مسيرة	الأمـة	بالإضـافة
	المـال	الذي 	لـديهم 	المعاصرة 	مـن	خلال	الأنظمـة 	مالـياً 	الـذين	تمكنـوا 	ولأن	هؤلاء 	الحقـوق. 	تغـيير	لمقصـوصة لكـونها
يستثمرونه	في	تـشغيل	من	لا	مال	لهم،	فقد	تجمع	عندهم	من	الفائض	ما	يـستثمرونه	باكتنازه	في	شراء	العمائر	لتأجيرها
	والغني	غـنىً.	فالفقير	الذي أو	إنـشاء	المصانع	ونحوهمـا	من	استثمارات.	هنا	ظهـرت	دائرة	اقتصادية	تـزيد	الفقير	فقراً
	ليزداد	المالك	للعمارة	ثراءً،	وهكذا	بـدء	المال	يتكدس	عند	طبقات منع	من	إحياء	الأرض	سيبقـى	مستأجَراً	ومستأجِـراً
على	حسـاب	طبقات	أخرى.	فـظهر	سؤال	محير	للفقهـاء	عن	كيفية	دفع	زكـاة	هذه	الاستثمارات	)كالـعمائر	والمصانع(
	الزكـاة	لأنه	إن	طبقت	الـشريعة	فلن	يـوجد 	الـزكاة.	وبـالطبـع	فإن	الشـارع	لم	يجب	عليهـا لأن	الشارع	لم	يُجـب	عليها
	فالمجتـمع	الإسلامي	إن	طبقت	مقصوصـة	الحقوق	سيتسم فـائض	مالي	كبير	عنـد	طبقات	لاستغلال	طبقـات	أخرى،خـ
كما	قلت	بتقارب	ثراء	الأفراد	لأن	فـتح	أبواب	التمكين	للجميع	سيؤدي	إلى	زيـادة	نسبة	الملاك.	أي	أن	البلوى	لن	تعم
المجتمع.	أمـا	مع	الخروج	عـن	مقصوصـة	الحقوق	فقـد	عمت	البلـوى	لأن	النظم	المعـاصرة	مكنت	من	لـديهم	المال	من
شراء	الأراضي	وبناء	العمائر	ذات	الشـقق	الضيقة	لتؤجـر	وليحشر	فيها	الـناس	بينما	أرض	الله	واسعة.	فكـثرُ	المال	عند

هؤلاء	الملاك	فكان	لابد	من	إيجاد	الفتاوى	لأخذ	الزكاة	منهم.	
ومن	السـاخر	أن	يتم	إطلاق	تسمية	XالمستـغَلاتZ	بفتح	الغين	على	XالمستغِلاتZ	بكسر	الغين.	فكما	وضحت
سـابقاً،	فـإن	كلمة	XالمـستغلاتZ،	بالفـتح،	تعني	للفقهـاء	المعاصريـن	الأموال	التي	لم	تـتخذ	للتـجارة،	ولكنهـا	اتَخْذت
	بتأجيرها	كالسيارات	أو	بيع	ما	يحصل	من	إنتاجها للنماء	مثل	العمائر	السكنية	والمصانع.	أي	أنها	تغل	لأصحابهـا	كسباً
كالمصـانع.	والفرق	بين	ما	يـتخذ	من	المال	للتجـارة	وما	يتخذ	للاسـتغلال	هو	أن	الأول	يحصل	الربح	فـيه	بانتقال	العين
من	يد	إلى	يد	أخرى،	أما	الثاني	فهـو	ما	تبقى	عينه	وتتجدد	منفعته.	ولم	تكن	المـستغلات	مما	تؤخذ	منه	الزكاة	في	عهد
	في 	لأن	الـسكان	كـانوا 	فالعقـارات	التـي	تؤجـر	كانـت	نادرة 	المؤجـرة. 	كالـدور 	بعضهـا 	انتشـار 	لعـدم السلف	نـظراً
	إلا	أن	الأعيان	التي 	البعض	الآخر	كـأدوات	التصنيع،	فبرغـم	انتشارهـا معظمهم	ملاكـاً،	فالكل	يملـك	ما	يسكن،	أمـا
ZالشركةX	فـصل	في	سنوضح	)كما	تمـلكه	معمل	في	متشـاركة	جمـاعة	قبل	من	تنتج	كـانت	صنـاعتها	في	شراكة	تتـطلب
بـإذنه	تعالى(،	ولكن	مع	تغير	مقصوصة	الحقـوق	أتى	قفل	أبواب	التمكين	فتغير	الحال،	فـأصبح	أصحاب	المصانع	حالياً

خـ(		فقـد	يظهـر	ثـري	جـداً	مثل	عـثمان	بن	عفـان	أو	عبـد	الـرحمن	بن
عوف	رضي	الله	عنهـما.	إلا	أنه	فرد	وليس	طبقـة،	وكما	قلت،	فإن	وجود
هؤلاء	الأثرياء،	والله	أعلم،	يتجلى	في	حكمـة	أنهم	أمثلة	للثراء	الذي	تم

دون	أن	تـوضع	عليهم	الضريبة	...	وهذا	نـموذج	لكل	العصور	كما	مر
.ZالديوانX	فصل	في	بنا
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	بتـطبيق 	مـن	محاولـة	تصحـيح	الوضع	وجـذه	من	جـذوره من	ذوي	رؤوس	الأمـوال	الذيـن	يوظفـون	المعدمـين.	وبدلاً
الشريعة،	فقـد	تقبل	بعض	الفقهـاء	الوضع	المستحـدث	على	أنه	من	مستجـدات	العصر	الذي	لا	مفـر	منه	وعكفوا	على
	المـستغلات.	وقـد	اختلفت إيجـاد	الفتـاوى	حتـى	يظـهر	الإسلام	وكـأنه	ملائم	لكل	عـصر،	فظهـرت	الفتـاوى	في	زكاة
	على	تلك	الأقوال	المعاصرة	ثم مذاهب	الفـقهاء	المعاصرين	بين	مضيقين	وموسعين	في	إيجاب	الـزكاة.	والآن	لنمر	سريعاً

نعلق	عليها.	إن	من	التلخيصات	الجيدة	لموضوع	المستغلات	ما	كتبه	عبد	السميع	المصري	إذ	يقول	ملخصاً:	
Xأما	ما	استجد	من	أموال	مستغلة	في	هذا	العصر	ولم	يكن	له	نظائر	من	قبل	فقد	اجتهد	علماء	المسلمين
والتقوا	في	مـؤتمر	مجمع	البحـوث	الإسلامية	بالـقاهرة	من	أنحـاء	العالم	ووضعو	بـالقياس	قواعـد	للزكاة
فـيها	على	أساس	أنه	لمـا	كانت	الزكـاة	مستحقة	شرعـاً	في	كل	مال	نام	فمـن	الواجب	تعميـم	أحكامها	في
كل	ما	تتحقـق	فيه	العلة	-	كما	نـادى	بذلك	الإمام	الـشاطبي	في	كـتابه	الموافـقات	-	لأن	ذلك	يؤدي	إلى
المساواة	العادلة	بين	الناس،	فلا	تجب	الزكاة	في	زرع	من	يملك	بضعة	أفدنة	ويعفى	منها	من	يملك	عمارة
ضخمة	تدر	عليه	ربحاً	كبيراً	يعـادل	دخل	عشرات	الأفدنة	أو	من	كان	له	رأسمال	وضعه	في	مصنع	يدر
	أو	من	يـملك	الأسهم	في	شركــات	الصنـاعـة	والتجـارة.	إن	مثل	هـذا	الإعفـاء	يحـول 	كـبيراً عليه	فـائضـاً
الأمـوال	إلى	جانب	مـن	أبواب	الكـسب	دون	الآخر	الـذي	قد	تكـون	الأمة	في	حـاجة	إلـيه	أشد،	وعلى
أساس	مـا	بينه	النـبي	صلى	الله	عليه	وسلـم	في	فرض	الـزكاة	فـتحتسـب	على	رأس	المال	أو	العـين	ذاتها	في
الأموال	المنقولة،	أما	في	الأمـوال	الثابتة	فتؤخذ	الـزكاة	من	ثمراتها	وغلاتها:	فـالمصانع:	يتكون	رأسمالها
من	آلات	الـصناعة	ويكون	الإنتاج	ثمرة	لعاملين	أولهما	الأيـدي	العاملة	التي	تدير	والفكر	الذي	ينظم،
وثـانيهما	رأس	المـال،	والثمـرة	في	الأول	للعمل	وفي	الثـاني	لرأس	المـال	الذي	كـون	المصنع	وهـيأ	أسـباب
العمل،	وبذلك	يكـون	ما	يخص	رأس	المـال	فيه	زكاة	لأنه	تحقق	فيه	سـبب	وجوبها.	وإذا	وجـبت	الزكاة
على	صاحب	المـصنع	فبكم	تقـدر؟	وما	هو	وعـاؤها؟	فنـقول	إن	وعاءهـا	هو	الثمـرة،	وذلك	لأن	المصنع
	للـشجرة	والأرض،	وتجـب	الزكـاة	في	الغلة،	وإذا	كـنا	سـنأخـذها	مـن	صافي مال	ثـابت	فيكـون	مشـبهاً
الغلات	بعـد	كل	النفقات	بـما	فيها	استهلاك	الآلات	يـكون	الواجب	هـو	عشر	صافي	الـربح	لأن	الزكاة
تجب	في	عشر	الزرع	إذا	خلا	من	النفقات.	أمـا	العمارات:	فقد	كانت	الدور	كما	أسلفنا	لا	تفرض	عليها
الـزكاة	لأنه	لم	يتحقق	فيها	سبب	الـوجوب	لأنها	كانت	سكن	أصحـابها،	أما	الآن	فإن	العمارات	صارت
للاستغلال	فيتحقق	فيها	السبب،	وليس	من	المعقول	أن	تعفى	من	الزكاة	بينما	تجب	الزكاة	على	من	يملك
فدانين	مـن	أرض	زراعية.	وتجب	الزكاة	في	صافي	غلة	العمارة	بمقدار	العشر	لأنها	أموال	ثابته.	أما	الدور
التي	في	القرى	والـدور	التي	تسـتعمل	للسكن	الخـاص	والمسكن	الخاص	لمـالك	العمارة	المستغلـة	فإنها	لا
تجب	فيهـا	الزكـاة	كأقـوال	الفقهـاء	لأن	السـبب	لم	يتحقق.	وأمـا	الأسهم:	فـتجب	فيهـا	الزكـاة،	ولكن
وجوبها	على	ضربين	حسب	استعمالها،	فإن	كان	المـالك	يقتنيها	ليأخذ	غلتها	فإن	الزكاة	تجب	في	الغلات
وتكـون	بمقدار	العشر	في	صـافيها.	وإذا	كان	الـذي	يقتني	الأسهم	يتجـر	فيها	فإنهـا	تكون	من	عروض
التجارة	وتجب	فيها	الزكاة	على	أساس	أنها	بضائع	تباع	وتشترى	وتكون	ربع	العشر	من	مقدار	قيمتها	في

175.Zالعام	نهاية
أخي	القارئ،	لم	أبحث	جمـيع	أقوال	المعاصرين،	بل	اكتـفيت	ببعض	ما	كتـب	وذلك	لأنه	إن	طبقت	الشريعة
فلن	تكون	هنـاك	حاجة	لإيجاد	فتاوى	بخصـوص	ما	تمت	تسميته	بالمسـتغلات	لأنها	لن	تعم	في	المجتمع	كبلوى	بحيث
تصبح	ظاهرة	تضع	لها	الـشريعة	تشريعاً،	والله	أعلم.	فقد	كـانت	هناك	في	عصور	السلف	بعـض	المساكن	التي	تؤجر
	لأن	الشريعة	لم	تطالبهم	بها.	فقد	كانت	لأحمد	بن	حنبل	مثلًا ولم	يكن	أصحابها	يخرجون	عنها	الزكاة	إلا	الـقلة	ورعاً
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	بين	فقهـاء	السلف	لفرض	الزكاة	على	المستغلات.	ومن	أدلة	من دكاكين	وكان	يخرج	عنـها	الزكاة.	أي	أن	هناك	تضييقاً
	القـرضاوي(:	هـو	أن	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلـم	Xحدد	الأمـوال	التي	تجب	فـيها 	إلى	التـضييق	)كما	لخـصها ذهبـوا
الزكـاة،	فلم	يجعـل	منها	مـا	يستغل	أو	مـا	يكرى	مـن	العقارات	والـدواب	والآلات	ونحوهـا،	والأصل	براءة	الـناس	من
التزام	التكاليـف،	ولا	يجوز	الخروج	عن	هذا	الأصل،	إلا	بنص	صريح	عن	الله	ورسوله،	ولم	يوجد	في	مسألتناZ،	أي	في
زكـاة	المستغلات.	والـذي	يؤيـد	هذا	هـو	أن	فقهاء	المـسلمين	في	مختلف	الأعـصار	والأقطـار	وبالـذات	في	الصدر	الأول
	به	لنقل	عنـهم.	بل	إنهم	نصـوا	على	ما 	بـوجوب	الـزكاة	في	هـذه	الأشياء،	ولـو	قالـوا الـذين	هم	خـير	القرون	لم	يقـولوا
يخـالف	ذلك	فقالـوا	بأنه	لا	زكـاة	في	دور	السكـنى	ولا	أدوات	المحترفين	ولا	دواب	الـركوب	ولا	أثـاث	المنازل	ونحـوها.
وهكذا	يـكون	الحكم	بعـدم	وجوب	الـزكاة	في	المـصانع	إن	عظـم	إنتاجهـا	ونحوهـا	من	المستغلات.	لـكن	إن	تم	قبض
شيء	من	تلك	الأمـوال	وحال	عليها	الحـول	ففيها	زكاة	النقـود.	وقد	ذهب	لهذا	الـظاهرية،	فقـد	دافع	عن	هذا	المذهب

ابن	حزم	وأيده	الشوكاني	وصديق	حسن	خان.176
	إلى	تـوسيع	دائرة	الزكـاة	من	السلف	لتشـمل	المستغلات	فهم	بعض	المـالكية	والحنـابلة	)كما	قال أما	من	ذهبوا
	عنـهم،	وكذلك	رأي	الهادوية	من	الزيدية.	أما	من	المعاصرين	فقد	ذهب	إليه	كل القرضاوي(،	وإن	كان	غير	مشهوراً
من	أبي	زهرة	وخلاف	وعبـد	الرحمن	حسـن	وآخرين.	وقد	بين	الـقرضاوي	تأيـيده	لهذا	المذهـب	وجمع	أدلة	من	ذهبوا
	أو	زكاة	أو	صـدقة	لقوله	تعالى 	معلوماً لهذا	القول	ولخصهـا	في	ثلاث	نقاط.	الأولى	هي	أن	الله	أوجب	في	كل	مال	حقـاً
ذِينَ فيdِ أَمcوَ^لِهِمc حَقٌّ مَّهعcلوُمٌ(؛	ولقـوله	تعالى	في	سورة	الـتوبة:	)خُـذc منcِ أَمcوَ^لهِِمc صَدَقةًَا(؛ في	سورة	المعارج:	)وeَلّـَ
ولقولـه	صلى	الله	عليه	وسلم:	}أدوا	زكاة	أمـوالكم{	من	غير	فصل	بـين	مال	ومال.	وقـد	رد	ابن	العربي	على	الظـاهرية
بأن	قوله	تعالى:	)خُذc منcِ أَمcوَ^لهِِمc صَدَقةًَا(	هو	قول	عام	في	كل	مال	على	اختلاف	أصنافه،	وتباين	أسمائه،	واختلاف

أغراضه،	فمن	أراد	أن	يخصه	في	شيء	فعليه	الدليل.
النقطة	الثـانية	هي	أن	علة	وجـوب	الزكاة	في	المـال	معقولة،	وهـي	النماء	كما	نص	عليه	الفقهـاء	الذين	يعللون
الأحكام،	ويعملـون	بالقياس،	وهـم	كافة	الفقهـاء	باستثنـاء	قلة	من	الظـاهرية	والمعتـزلة	والشيعـة.	ومن	هنا	لم	تجب
الـزكاة	في	دور	السكنـى	وآلات	الحرفة	ونحـوها	بالإجمـاع.	وكان	القول	الصـحيح	سقوط	الزكـاة	عن	العوامل	من	الإبل
والبقـر	وعن	حلي	النسـاء	المستعـملة	المعتـادة،	وعن	كل	مال	لا	يـنمى	بطـبيعته	أو	بعمل	الإنـسان.	فإذا	كـان	النماء	هو
العلة	في	وجوب	الزكاة	فإن	الحكم	يدور	معه	وجوداً	وعدماً،	فحيث	تحقق	النماء	في	مال	وجبت	فيه	الزكاة	وإلا	فلا.
والنـقطة	الثـالثة	هي	أن	حكـمة	تشريع	الـزكاة	هي	التـزكية	والتـطهير	لأرباب	المـال	أنفسهم	والمـواساة	لذوي
الحاجة،	والإسهام	في	حمـاية	دين	الإسلام	ودولته،	ونشر	دعوته،	وهذه	تجعل	إيجـاب	الزكاة	أولى	وأحوط	لأرباب	المال
أنفـسهم.	وهنا	يثير	القـرضاوي	سؤالاً:	Xفهل	يكـون	شكر	النعمـة	ومساعدة	الـعاجز	وتطهير	الـنفس	وتزكيتهـا	بالبذل
	لـصاحب	الزرع	والثمـر،	غير	لازم	لصاحب	المـصنع	والعمارة	والسفينـة	والطائرة	ونحـوها،	مما	يدر 	عقلًا	وشرعاً لازماً

177.Zجهدها؟	من	أقل	وبجهد	مضاعفة،	بأضعاف	والشعير	الذرة	أرض	تدره	مما	أكثر	الدخل	من
وحـتى	يثبت	القرضاوي	أن	الشريعـة	ملائمة	لكل	عصر،	كان	عليه	أن	يثبت	أن	الـشريعة	توجب	الزكاة	على
المـستغلات	وذلك	بالـقياس،	ولكن	تـذكر	أن	تفـشَيْ	المستغلات	في	المـجتمع	المعاصر	هـو	بسبب	الانحـراف	في	تطبيق
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الشريعة.	وحتـى	لا	نطيل،	فسأمر	على	أهم	أدلته	وأناقشها	دون	التـوسع	في	تفنيد	أقواله.	فهو	يرد	على	المضيقين	بثلاث
نقاط:	الأولى	قوله:	

Xأما	قولهم:	لا	زكاة	إلا	فيما	أخذ	منه	النبي	صلى	الله	علـيه	وسلم	الزكاة:	فنقول:	إن	عدم	نص	النبي	صلى
الله	عليه	وسلم	على	أخذ	الـزكاة	من	مال	مـا:	لا	يدل	على	عدم	وجـوب	الزكاة	فيه،	فـإنما	نص	النبي	صلى
الله	عليه	وسـلم	على	الأموال	الـناميـة	التي	كـانت	منتـشرة	في	المجتمع	العـربي	في	عصره،	كالإبـل	والبقر
والغنم	من	الحـيوانـات،	والقمح	والـشعير	والتـمر	والـزبيب	من	الـزروع	والثـمار	والدراهـم	الفضيـة	من
النقود،	ومع	هذا	أوجب	المـسلمون	الزكاة	في	أمـوال	أخرى	لم	يجئ	بها	نص	قـياساً	على	تلك	الأموال،	أو

	.Zالزكاة	فرض	حكمة	من	قرر	لما	وتطبيقاً	النص،	بعموم	عملًا
ثم	يستـشهد	القرضاوي	على	هـذه	النقطة	بعدة	أمثلـة:	منها	ما	ذهب	إليـه	الشافعي	بمشروعيـة	أخذ	الزكاة	من
	بين	الحالين،	فإن	تم	الاستدلال	بما	ذهب	إليه 	شديـداً 	على	الفضة.	وهنا	أريـدك	أن	تلحظ	أن	هناك	فرقاً الذهـب	قياساً
الشـافعي	رضي	الله	عنه	بفرض	الـزكاة	على	الأموال	الـورقية	في	عصرنـا	الحاضر	لكان	لاسـتشهاده	نظـر،	أما	المستغلات
	نتاج فهي	طبقة	جـديدة	من	الاستثـمارات	لم	توجد	أصلًا	في	عهـد	السلف،	لذلك	لا	يـمكن	القياس	عـليها	لاسيما	أنهـا
	بـأنه	لم	يرد	نـص	صريح	بوجـوب	الزكـاة	في	عروض 	ويـستشهـد	القرضـاوي	أيضاً انحراف	عن	مـقصوصـة	الحقوق.
	فكيف 	نجد	أن	أسـاس	الوجـوب	هو	الإجمـاع، 	أيضـاً 	وهنـا التجـارة	ومع	ذلك	نقل	ابن	المـنذر	الإجمـاع	على	وجوبهـا.
يستشهد	بـشَيْء	مجمع	عليه	في	الماضي	على	شيء	محدث.	ومما	يـستشهد	به	القرضاوي	أن	عـمر	رضي	الله	عنه	Xأمر	بأخذ
	دامت	سـائمة 	وتبعه	في	ذلك	أبـو	حنيفـة	ما 	من	المـال، 	عـظيماً 	تبلـغ	قيمته	مـبلغاً 	مـا 	تبين	أن	فـيها الزكـاة	من	الخيل	لمـا
	على	ما 	أن	الاستدلال	غير	مـبرر	لأن	المسألة	خلافية.	والأمـر	ينطبق	أيضاً واتَخْذت	للنماء	والاستيلادZ.	هنا	نـجد	أيضاً
اسـتشهد	به	مـن	ذهاب	الزهـري	والحسن	وأبو	يـوسف	على	وجوب	الزكـاة	فيما	يستخـرج	من	البحر	من	لـؤلؤ	وعنبر،
وقد	رأينا	في	Xدولة	الناسZ	ذهاب	الجمهور	على	عدم	وجوب	ذلك،	فكيف	يتم	الاستشهاد	بمسألة	نقضها	الجمهور.	

	لتبيان	إمكانية ولكنك	قد	تقول:	إن	القرضاوي	إنما	استدل	بتوجهٍ	ذهب	إليه	العلماء	حتى	إن	لم	يكن	راجحاً
استحداث	الزكاة	على	مستجدات	واقعنا	من	خلال	مستجدات	ظهرت	في	عصور	سابقة.	فأقول:	هناك	فرق	يتضح	من
	تقـاس	علـيه	جميع	الأحكــام	إن	طبقت 	فـإن	العهـد	النبـوي	كـان	نمـوذجـاً ،ZالـديـوانX	فصل	في	ذكـرت	كما	 الآتي:
	يتضح	من	الآتي: الشريعـة،	وعندهـا	ستكون	الاجـتهادات	محصـورة	في	العبادات	والـتقنيات	ولـيس	في	الحقوق.	وهـذا
	لإثبـات	النقطة	الأولى	هـو	ذهاب	أحمد	لإيجـاب	Xالزكاة	في	العـسل	لما	ورد	فيه	من فمما	يستـشهد	به	القرضـاوي	أيضاً
dوَمِمَّها(	 	ولـعموم	آيـة: 	على	الـذهب	والفـضة، 	عـلى	الزرع	والثـمر،	وأوجب	الـزكاة	في	كل	مـعدن	قيـاساً 	وقيـاساً الأثر،
َرcضِ(Z.	وكذلك	إدخال	القياس	في	كل	مذهب	من	المـذاهب	في	الزكاة	Xفي	أحكام	عدة	كقياس cلe َِّنَا لكَُم من cرَج cأَخ
الشافعيـة	غالب	قوت	البلد،	أو	غالب	قـوت	الشخص	على	ما	جاء	به	الحديث	في	زكـاة	الفطر،	من	التمر	أو	الزبيب	أو
	النص	في	عـشر	الزرع 	بهـا 	التـي	جاء 	المذكـورة 	يقتـات	على	الأقـوات	الأربعـة 	وكقيـاسهم	كل	مـا الحنـطة	أو	الـشعير،
والثمرZ.178	فلعلك	لاحـظت	أن	ما	سبق	من	قـياسٍ	لأحمد	والشـافعي	هو	قيـاس	امتدادي	لحقوق	معـروفة	مثل	ظهور
	للحقوق.	فالمستغلات	أمر	مستحدث	باعتراف نباتات	جديدة	ذات	ثمار	ليست	معروفـة	في	المجتمع،	وليس	استحداثاً
	على	المضيقين	في	زكـاة	المستغلات:	Xوأما	قولهـم:	إن	فقهاء	الإسلام	في	جميع	أعصاره القرضاوي	نفسه:	فهـو	يقول	راداً
	تعم	به	البلوى، وأمصاره	لم	ينقل	عنهـم	القول	بذلك	-	فلأن	بعض	هـذه	الأموال	الناميـة	لم	ينتشر	في	عصرهم	انتـشاراً
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	قط،	بل	هو	من	مستحدثات	الأزمنة	الأخيرةZ.	ثم ويدفع	الفقيه	إلى	الاجتهاد	والاستنباط،	وبعضهـا	لم	يكن	موجوداً
يبرر	تضييق	السلف	وضرورة	فرض	الزكاة	على	المستغلات	في	عصرنا	بالقول:	

Xوأمـا	نص	الفقهـاء	على	إعفاء	الـدور	والآلات	ونحوهـا	من	الـزكاة؛	فهـو	عين	الـصواب	-	ولكـن	هذه
	فـدور	الـسكنـى	غـير	العمارات 	نحـن	فيه، 	من	وعـاء	الـزكـاة	غير	مـا 	علماؤنـا الأشيــاء	التي	أخـرجهـا
الاسـتغلالية،	وآلات	المحترف	كالقـدوم	والمنشار	ونحوهمـا	غير	الماكينات	والأجـهزة	التي	تنتج	وتعمل
وتدر	ربحـاً	ودخلًا،	والتي	غير	ظهـورها	وجه	الحيـاة	في	العالم	كله.	ولهـذا	أطلق	عليه	المـؤرخون	اسم
Xالانقلاب	الصنـاعيZ.	ودواب	الركوب	غـير	هذه	السيـارات	والطائـرات	والجواري	المنشـآت	في	البحر
كـالأعلام،	...	فما	أخطأ	علماؤنا	حين	قرروا	أن	لا	زكاة	فيـما	ذكروا	من	الأشياء،	بل	طبقوا	بدقة	وبصر
مـا	اشترطوه	لـوجوب	الزكـاة؛	أن	يكون	المـال	ناميـاً،	فاضلًا	عـن	الحاجة	الأصـلية	لصـاحبه،	ولهذا	علل
صاحـب	XالهدايةZ	الحكـم	بعدم	الزكـاة	في	الأشياء	المـذكورة	بقوله:	لأنهـا	مشغولـة	بالحاجـة	الأصلية،

179.Zًأيضا	بنامية	وليست
ثم	يستنتج	القرضاوي:	

Xهذا	إلى	أن	تعليل	فقهائـنا	لعدم	وجوب	الزكاة	في	الـدور	والثياب	وآلات	الحرفة	ونحوهـا	بأنها	مشغولة
بالحاجة	الأصلية،	وبأنهـا	غير	نامية:	يدل	-	بمفهوم	المخالفـة	-	أن	ما	يتخذ	منها	للنماء	ولغير	الاستعمال

	.Zالزكاة	لوجوب	صالحاً	يصبح	الأصلية:	الحاجة	في
	فـليس	علـيه	زكاة	لأنه	مـشغول 	يستخـدمه	الإنسـان	بنـفسه	لإنتـاج	ما، 	نـأتي	لقضيـة	محوريـة	وهي	أن	مـا هـنا
بالحـاجة	الأصلية	كما	وضحهـا	صاحب	XالعنايـةZ	بقوله:	Xيعني	أن	الشغل	بـالحاجة	الأصليـة	وعدم	النماء؛	كل	منهما
مانع	من	وجوبها،	وقد	اجتمعا	ههنا:	أما	كونها	مشغولة	بها	فلأنه	لا	بد	له	من	دار	يسكنها،	وثياب	يلبسها	..	ألخ،	وأما
	بـإعداد	للتجـارة،	وليسا	مـوجودين	ههنـاZ.180	لذلك،	فإن عدم	الـنماء	فلأنه	إما	خِلقـي	كما	في	الذهب	والفـضة،	وإما
كـانت	المصانع	ملك	لأصحابهـا،	وإن	سار	التصنيع	على	منـهج	مخالف	لما	عليه	العالم	الغـربي	الآن	بحيث	تتفتت	عملية
	أفراد	متخـصصون	يتـعاونون	ويـنسقون	فـيما	بينهم تصنيـع	المنتجات	الـكبيرة	كالـطائرات	إلى	أجـزاء	صغيرة	يملكهـا
	يملـكه	الأفراد	من 	يمـكن	القول	بـأن	ما 	فعنـدها ،)ZالمعـرفةX	و	ZالـشركةX	فصلي	في	بيـانه	وسـيأتي	ممكن	أمـر	 )وهذا
معدات	مهما	بلغت	في	تعقيدها	فهي	إنما	وكأنها	أدوات	حرفية	تعـفى	من	الزكاة	لأنها	مشغولة	بالحاجة.	هذا	إن	طبقت
	بل	بـإمكانهـم	إخراج 	XقـدZ	لا	يعنـي	أن	أصحاب	المـصانع	لا	زكـاة	عليهم، الشريعـة	كما	سـترى	بإذن	الله.	لكـن	هذا
	ولكن	ليس	كما	ذهب	الفقهاء	بفرض	الـزكاة	بقياس	يطوع	الانحراف،	لأننـا	إن	طوعنا	أحكام	الشريعة الزكاة	تورعـاً
لوضعنا	المعـاصر	المنحرف	بسبب	الخروج	عن	الشريعة	لانتهينا	بشريعة	تَخْتلف	في	سماتها	عن	الشريعة	الإسلامية	من
حيث	الحقوق.	فـكيف	العمل	إذاً؟	سنأتي	على	هـذا	في	هذا	الفصل	وفصـل	XالشركةZ	بإذن	الله،	ولـكن	قبل	ذلك	وحتى
تقتنع	لابد	من	نقد	ما	ذهب	إليه	المعاصرون	الذين	فرضوا	الزكاة	على	المستغلات	لترى	ركاكة	ما	وصل	إليه	قياسهم.	
	إلى	ثلاثـة	أنواع:	الأول:	ما	هـو	احتكاري للتوضيح	أقـول:	إن	المستغلات	في	عصرنـا	الحاضر	يمكن	تقـسيمها
بـسبب	تغير	مـقصوصـة	الحقوق	مـثل	العمائر	الـسكنيـة	والأراضي	الإستثـمارية؛	والثـاني:	ما	هـو	تقني	بـسبب	التراكم
المعرفي	كـالمصانع	ومراكـز	الأبحاث.	والثالث	مـا	هو	خدماتي	بـسبب	تغير	الهيكل	الاقتصـادي	الاجتماعي	للمجتمع،

	بسبب	تغير	مقصوصة	الحقوق	كمؤسسات	النقل	الجماعي	أو	مؤسسات	توزيع	المياه.	 والذي	تغير	أيضاً
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بالنسبة	للأول	فلا	حاجة	لي	هنا	لتوضيحه	لأنه	وضع	غـريب	ترفضه	الشريعة	ولن	يوجد	إن	طبقنا	مقصوصة
الحقوق	كما	سيـأتي	بيانه	في	فصل	XالأماكنZ	بإذن	الله.	فـإن	اجتهدنا	وأوجدنا	له	زكـاة	فكأنما	نقبل	به،	والواجب	هو
	بمحـاربـة	الآليـات	المـؤديـة	إليه. 	أن	نـثقف	المجتـمع	بضرره	وذلك	لجـذه 	بل	يجـب	علينـا 	فلابـد	مـن	رفضه، العـكس،
	ينفع	المجتمـع،	بل	سيوجد 	فعليـاً فمضرته	هو	أن	قـبول	مثل	هذه	المـستغلات	سيوجـد	طبقة	من	الـناس	لا	تنتج	إنتـاجاً
طبقة	من	الأفراد	جُل	ما	يقومون	به	هو	اسـتغلال	المعدمين	ما	يؤدي	لآفات	سياسية	واقتصادية	واجتماعية	كثيرة	سآتي

على	بيانها	بإذنه	تعالى.	
والنوع	الـثاني،	أي	المسـتغلات	المعاصرة	النـاتجة	بـسبب	التقـدم	المعرفي،	فقـد	كان	اجـتهاد	الفقهـاء	الحاليين	في
زكاتها	مبـني	على	تقبلهم	للوضع	الحـالي	للمصانع	والمـبنية	علي	منظـومات	الحقوق	الحـالية	الملوثـة	بالرأسماليـة.	فمصانع
	أنها	ملك	لأصحـاب	رؤوس	أموال	لا	يعـملون	فيهـا	في	الغالب،	فهـي	شركات	ذات	أسهم اليوم	هي	إحـدى	نوعين:	إمـا
	أنـاس	متفرقـون	في	كل	مكان،	فهـم	لا	يفقهون	مـا	يجري	داخل	المـصنع،	فتم	تـرك	إدارة	ذلك	لمجلس	الإدارة يـملكها
المـنتخب	الذي	يعـين	إدارة	تنفيذيـة	تقود	الشركـة،	وهذه	كما	رأينـا	في	فصل	Xالقذف	بـالغيبZ	أسوأ	وصفـة	ممكنة	في
إدارة	الإنتـاج.	فهي	وصفة	تؤدي	للكثير	من	الهدر	في	المـال	والوقت	والجهد	مقابل	القليل	من	الإنـتاج.	لذلك	فإن	طبقنا
	فهـي	وضع	مرفـوض	ولا	يجب	أن	نـطوع	الـشريعة مقصـوصة	الحقـوق	فلن	نـصل	لمجتمع	تـنتشر	فـيه	هذه	الـشركات.
لـتتعامل	معـه.	والنوع	الثـاني	من	المصـانع	ما	هـو	مملوك	لأسر	قـد	ورثت	الشركـة	أو	المصنع	من	الـوالد	المـؤسس	أو	من
	كما	أثـبتت	بعض	الأبحاث181	لا	يجيـدون	فن	إدارة	ما	ورثوه،	لـذلك	فإن	معظم	هذه الإخوة	المؤسـسين.	وهؤلاء	أيضاً
	إلا	إن	تم	تحويلهـا	لشركة	مسـاهمة	أو	اجتمعت	كلـمة	الأسرة	لانتخاب الـشركات	التي	تملكهـا	الأسر	تتلاشى	تدريجـياً
	الانتخـاب	وحسن	الإدارة	هـو	لأمد	محدد فرد	متـميز	يجيـد	الإدارة	دون	تدخل	بـاقي	أفراد	الأسرة.	وبـالطبع	فـإن	هذا
بعمـر	ذلك	الفرد	في	الغـالب.	ولكـن	كلا	النوعـين	سيصبحـان	ظاهـرة	نادرة	إن	طـبقت	الشريعـة	كما	سترى	في	فصلي
XالـشركةZ	و	Xالفصل	والـوصلZ	بإذنه	تعـالى.	والشريعـة	عادة	تـضع	الأحكام	للـعام	المنتـشر	وليس	للخـاص	النادر	في
مسائل	الزكـاة.	والسبب	في	هذا	هو	أن	تـطويع	الشريعة	أو	القانـون	ليطبق	على	النوازل	النـادرة	سينهك	المجتمع	أكثر

.ZالأموالX	فصل	في	رأينا	كما	يثريه	مما
أي	أن	النوعين	السابـقين	لن	ينتشرا	في	المجتمع	المسـلم	إن	طبقت	الشريعة.	بقي	النـوع	الثالث	من	المستغلات:
وهو	ما	يتصف	بأنه	خدماتي	كمن	يقومون	بالبناء	لغرض	التأجير	القصير	الأجل	مثل	الفنادق	والشقق	المفروشة،	مثلها
مثل	مـا	يستغل	في	المـواصلات	كتأجـير	السيارات	وشـاحنات	وسفـن	نقل	البضائـع	وباصات	نقل	الأفـراد:	فجميع	هذه
	الـشريعة	مـن	الزكـاة	لحث	الـناس	على 	للـمستـوطنـات	لتسريع	عـجلة	تقـدم	المجتمع	لـذلك	تعفـيها الخـدمات	ضرورة
الإقدام	عليها،	لأنه	إن	طبقت	الشريعة	فلن	تكون	هذه	الأعمال	الخدماتية	ذات	مردود	اقتصادي	كبير	وشبه	مضمون
	فمعـظم	شركـات	النقل	الجـماعي	في	دول	العـالم	الغـربي مـثل	استخـراج	المعـادن	أو	زراعــة	الثمار	أو	تـربيـة	المـواشي.
مدعومة	من	قبل	دولها	لتكون	تكاليف	النقل	ضمن	حدود	إمكانات	الناس	من	الاستمتاع	بهذه	الخدمات	الحيوية	التي
	وهذه 	نقل	للمـعرفـة، 	بـإذن	الله، Zالـسبيل	ابنX	فـصل	في	سنـوضح	كما	التنـقل	تسهـيل	وفي	 تعين	على	تقـدم	المجتمـع.
	سيـزيد	مـن	الإنتاج 	هـو	ضروري	لمعاش	النـاس	وهذا 	الإنتـاجية،	وفي	تـسهيل	نقل	البـضائع	تـوفير	لما 	لـزيادة ضرورة
)ملحوظة:	ولـكن	هذا	لا	يعني	أن	الشريعـة	تحاول	زيادة	الاستهلاكيـة	المفضية	لإنضـاب	الموارد	وتلويث	الأرض،	بل
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هناك	ميزان	دقيق	يؤدي	لتوفير	ما	هو	ضروري	لإيجاد	حياة	كريمة	دونما	تلويث	بيئي	كما	سيأتي	بإذن	الله(.	
وحتى	تتيـقن	أخي	القارئ	أن	ما	وصل	إليه	العلماء	المعاصرون	من	اجتهـادات	لن	تلبي	احتياجات	الأمة،	تأمل
	لقـد	اختلـفت	آراؤهم 	فكيف	تـزكـى؟ 	للمـستغـلات، 	إخـراج	الـزكـاة 	المعـاصرون	على	ضرورة 	إن	اتفـق	العلماء الآتي:
	بالنـسبة 	النقـود. 	زكاة 	والثاني	أن	تـزكى	الـغلة	عنـد	قبضهـا 	التجـارة، 	الأول	أن	تقـوّم	وتزكـى	زكاة وكانـت	في	اتجاهين:
للأول:	فهـو	يعامل	مـالك	العمارة	أو	المـصنع	أو	السفـينة	معـاملة	مـالك	السـلع	التجاريـة،	فتثمـن	العمارة	أو	المصنع	أو
	له	من	ديـون	مرجوه	ثـم	يتم	إخراج	ربع	العـشر	كعروض	التجـارة.	وقد	تم السفينـة	كل	عام	بالإضـافة	لإيرادهـا	وما
	على	ما	ذهب	إليه	أبو	الـوفاء	ابن	عقيل	والذي	نـقله	ابن	القيم	في	كتابه	Xبـدائع	الفوائدZ	وذلك تشييـد	هذا	الرأي	بنـاءً
	مما	ذهب	إلـيه	الإمام	أحمد	بإخراج	الزكاة	عن	حلي	الكراء.	فكـان	الرأي	بوجوبها	في	العقار	المعد	للكراء	وفي استنباطاً
كل	سـلعة	تؤجر.	قال:	Xوإنما	خرجت	ذلك	على	الحلي،	لأنه	قد	ثـبت	من	أصلنا	أن	الحلي	لا	تجب	فيه	الزكاة،	فإذا	أعد
للكراء	وجبت.	فـإذا	ثبت	أن	الإعداد	للكراء:	أنشـأ	إيجاب	الزكاة	في	شيء	لا	تجب	فيه	الـزكاة:	كان	في	جميع	العروض
التي	لا	تجب	فيها	الزكاة	ينشئ	إيجاب	الزكاةZ.182	ثم	يأتي	التوضيح:	Xأن	الذهب	والفضة	عينان	تجب	الزكاة	بجنسهما
	ثم	جـاء	الإعداد 	غلبت	على	إسقـاط	الزكـاة	في	عينه، 	للبـاس	والزينـة	والانتفـاع، 	ثم	إن	الصيـاغة	والإعـداد وعينهـما،
للكراء	فغلب	على	الاستعمال،	وأنشأ	إيجاب	الـزكاة،	فصار	أقوى	مما	قوي	على	إسقـاط	الزكاة،	فأولى	أن	يوجب	الزكاة
في	العقار	والأواني	والحيـوان	التي	لا	زكاة	في	جنـسهاZ.183	ولكن	لاحظ	أخي	القـارئ:	شتان	بين	الحالـين:	فالحلي	زينة،
ولفـرض	الزكاة	عليها	حكمة	للتخفيف	مـن	انتشار	ما	لا	يؤدي	لعزة	الأمة،	أما	الـدواب	المؤجرة	ففيها	حاجة	للمجتمع
ويؤدي	انتشارها	إلى	سهولة	حركة	الناس	المطلوبة	لنقل	المعرفة	والسلع	كما	سيأتي	بإذن	الله.	وبالطبع،	فإن	القرضاوي

كغيره	من	معظم	الفقهاء	المعاصرين	أخذوا	برأي	ابن	عقيل،	إذ	يقول	القرضاوي:	
Xونحن	نقول:	إن	ما	ذهب	إليه	الإمام	أحمد	من	إسقـاط	الزكاة	عن	الذهب	والفضة	إذا	استعملا	في	حلي
مباح،	ومن	إيجابها	في	الحلي	إذا	أعـد	للكراء؛	مذهب	قوي،	يستـند	إلى	أصل	مهم	في	باب	الزكاة	وهو:	أن
لا	زكـاة	في	مال	غير	نام	أو	مشغـول	بالحاجة	الأصليـة،	وإنما	الزكاة	في	المال	النـامي،	وهو	الذي	يدر	على
	...	وإذا	طبقـنا	هـذا	على	العـقارات	والأثـاث	والسـيارات	والـسفن	والطـائرات 	ودخلًا صـاحبه	كـسبـاً
والماكـينات	والأجهزة	الصناعيـة	المختلفة؛	اتضح	لنا	هذا	الحكـم:	أن	لا	زكاة	فيها	إذا	كانت	للاستعمال
	وربـحاً،	فقـد	غدت	صـالحة	لـوجوب الشخـصي،	فإذا	أعـدت	للكـراء،	وغدا	مـن	شأنهـا	أن	تجلب	نماءً

184.Zًومقدارا	نصاباً	التجارة	عروض	كزكاة	الحال	هذه	في	وزكاتها	الزكاة،
	)من	المتـأخرين(	على	مـا	ذهب	إليه	ابن	عقـيل	وذلك	بالـرجوع وقـد	اعترض	الشـوكاني	وصـديق	حسن	خـانذ
للحديث	الـصحيح	عن	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم:	}ليس	على	المسلـم	في	عبده	ولا	في	فرسه	صدقة{،ض	وقد	احتجا

بأن	هذا	القول	لم	يسمع	به	ممن	هم	في
Xالصـدر	الأول	والذيـن	هم	خير	القـرون	ثم	الـذين	يلـونهم	ثـم	الذيـن	يلونهـم	فضلًا	عن	أن	يـسمع	فيه
بدليل	من	كتاب	أو	سنة.	وقـد	كانوا	يستأجرون	ويؤجـرون،	ويقبضون	الأجرة	من	دورهم	وضياعهم
ودوابهم	ولم	يخطـر	ببال	أحدهـم	أن	يخرج	في	رأس	الحول	ربع	عشر	داره	أو	عقـاره	أو	دوابه،	وانقرضوا
وهم	في	راحة	من	هذا	التكليف	الشاق،	حتى	كان	آخر	القرن	الثالث	من	أهل	المائة	الثالثة؛	فقال	بذلك

.Z...	التجارة	أموال	على	القياس	مجرد	إلا	دليل	بدون	قال	من
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وبالنسبة	للقيـاس	فقد	ردوه	قائلين:	Xأما	القياس	على	أموال	التجارة	وزكاتها،	فعلى	فرض	التسليم	بثبوت	الزكاة
فيها،	فقد	اختل	القياس	بوجود	الفـارق	وهو:	أن	أموال	التجارة	وسلعها	ينتفع	بعينها،	فتنتقل	العين	من	يد	إلى	يد	بالبيع

186.Zفحسب	منفعتها	من	يستفاد	وإنما	باقية،	فإنها	الأشياء،	هذه	بخلاف	والشراء،
وفي	المقابل	فقد	علل	القـرضاوي	ما	ذهب	إليه	المـعاصرون	مقارنة	بـالوضع	في	عهد	السلـف	قائلًا:	Xوأما	عدم
الـنقل	عن	الصدر	الأول	ما	يفيد	إيجاب	الـزكاة	في	هذه	الأشياء؛	فإنما	كان	لعـدم	شيوع	الكراء	والاستغلال	فيها	بحيث
	الـتي	تثـار، 	وكل	عصر	له	مـشكلاته 	الـرواة، 	ويتنـاقله 	-	ويظهـر	الحكـم، 	البلـوى	-	على	حـد	تعـبير	الفقهـاء تعـم	به
ويـطلب	إبرام	حكم	في	شأنهـا،	ولم	تكن	هذه	المستغـلات	من	مشكلات	تلك	الأعصارZ.ظ	)تـذكر	أخي	القارئ	كما
	لم	تؤخـذ	الزكـاة	ممن 	لمـاذا 	ولـكن	السـؤال	هو: ذكرت	فـإن	ظهور	المـستغلات	هـو	بسبـب	عدم	تـطبيق	الـشريعة(.
يـؤجرون	دورهم	أو	دوابهم	في	عهد	الـسلف؟	فلابد	وأن	تكون	هنـاك	حكمة	من	الإعفـاء.	والحكمة	هي،	والله	أعلم،
أن	هناك	قطاعات	إنتاجية	معينة	يجب	أن	تعفى	لينجذب	الناس	إليها	لأن	طبيعتها	لا	تجذب	السكان	إليها.	فمثلًا،	زكاة
	تـشجيع	لكـثرة	زراعتهـا	من	قبل 	بالـنص،	وفي	هذا القطـن،	فهي	من	غير	المكـيلات،	وقد	تعفـى	من	الزكـاة	إن	أخذنـا
	الإنـتاج 	فإن 	المـزارعين	الصغـار	على	مسـتوى	الأمـة، 	إنتـاج	هؤلاء 	فإن	تـراكم 	وهي	لـيست	قـوت. مـزارعين	صغـار،
	تـستغل	وتنتج 	يـدفع	المجتـمع	في	التفكير	في	إيجـاد	صناعـات	تستغـل	هذه	الكمـيات.	وعنـدما 	ما 	جـداً سيكـون	كثيراً

بغزارة	يزداد	وعاء	الزكاة	من	التجار	الذين	ينقلونها	ويبيعونها.
أي	باختصـار،	إن	طبقت	الشريـعة	فإنه	لـن	توجد	تـراكمات	ماليـة	كبيرة	عنـد	بعض	الأفراد	حتـى	في	عصرنا
الحاضر	الذي	تميـز	بالمصانع	الكبيرة	مثل	مـصانع	الطائرات	والمشروبـات	الغازية.	فمعظم	الصـناعات	ستتفتت	لأجزاء
ZالمعرفةX	و	ZالشركةX	فصلي	في	بيانه	سيأتي	كما	أعلى	بجودة	بل	الجودة،	في	فقدان	ودون	فيها	العاملـون	يملكها	أصغر
بإذنه	تعـالى.	وكما	قلت	في	فصل	Xدولة	الناسZ،	فإن	تطبيق	مذهب	المعاصرين	من	الفقهاء	بإخراج	العشر	لهو	مال	قد
يـثبط	الإنتاج	لأنه	مـبلغ	كبير،	أما	مع	تطـبيق	الشريعة	فـإن	في	هذا	جذب	لانتعـاش	هذه	القطاعـات،	ولعل	خير	مثال
على	ذلك	تأجير	الـدور.	فمتى	مـا	طبقت	الشريعـة	فإن	النـاس	سينتشرون	في	الأرض	دون	حـواجز	بين	الـدول	ويكثر
المرتحلون	الـذين	هم	بحاجة	دائمـة	لمسكن	مؤقت	لحين	تـأقلمهم	في	منطقة	مـا،	فإن	ارتاحوا	لهـا	أحيوا	الأرض	لسكن
دائم،	وإلا	ارتحلوا	لمناطق	أخرى	لطلب	الرزق	أو	العلم،	وهكذا	فـإن	كل	ما	لم	يأت	به	نص	بالزكاة	فإنما	هو	لحكمة
عميقة	ربما	ستظهر	في	الأجـيال	القادمة	أو	العقود	القـادمة.	أي	أن	كل	فتوى	لتطويـع	الحاضر	المنحرف	للشريعه	لهو

ذ(		وبالطبع	فإن	مـا	ذهب	إليه	الشوكاني	وصـديق	حسن	خان	لا	ينطبق
إن	كـانت	الأدوات	أو	المعدات	في	المـصانع	معدة	للـبيع،	بل	للاستخدام
الشخصي	بـاستخدام	الأداة	في	المصنـع	للإنتاج	أو	التحميـل	على	السفينة
للنقـل،	أما	إن	كـانت	معـدة	للـكراء	فـهو	مـا	أفتـى	العلماء	المـعاصرون

بفرض	الزكاة	عليه	وهذا	خلاف	ما	كان	عليه	السلف.
ض(		جـاء	في	سنن	البيهقي	الكبرى:	عن	X...	يحيى	بن	يحيى	قال:	قرأت
على	مـالك	عن	عبـد	الله	بن	ديـنار	عـن	سليمان	بـن	يسـار	عن	عـراك	بن
مالك	عن	أبي	هريرة	أن	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم	قال:	}ليس	على
المرء	في	عبـده	ولا	في	فرسه	صدقـة{.	رواه	مسلم	في	الصـحيح	عن	يحيى
.Zدينار	بن	الله	عبد	عن	شعبـة	حديث	من	الـبخاري	وأخرجه	يحيى	بن

وجـاء	في	المـوطـأ:	Xعن	أبي	هـريـرة	أن	رسـول	الله	صلى	الله	علـيه	وسلم
قـال:	}ليـس	على	المـسلـم	في	عبـده	ولا	في	فـرسه	صـدقـة{Z.	وجـاء	في
نصب	الـراية:	Xقـال	علـيه	السلام:	}لـيس	على	المـسلم	في	عـبده	ولا	في
فرسه	صـدقة{،	قلـت:	أخرجه	الأئمـة	الستـة	في	كتبهم	عـن	عراك	بن
مـالك	عن	أبي	هريـرة	قال:	قال	رسـول	الله:	}ليس	علي	المـسلم	في	عبده

.)185(	Zالستة	بألفاظهم	انتهى	صدقة{،	فرسه	في	ولا
ظ(		ثم	يـعطي	القرضاوي	عـدة	آراء	يحاول	من	خلالها	إيضـاح	إمكانية
قياس	المستـغلات	على	أموال	التجارة.	ولا	نريـد	الخوض	فيها	ذلك	لأنها
ليسـت	مصحوبـة	بقال	الله	جل	جلاله	وقـال	الرسول	الـرسول	صلى	الله

عليه	وسلم،	بل	أفكار	يمكن	ردها	منقطياً	)187(.
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	زكـاة	الأسهم	والسنـدات	والبنـوك	كمؤسـسات. معول	هـدم	إضافي	للأمـة.	من	الأمثلـة	الأخرى	غير	المـستغلات	مثلًا
فكما	سترى،	فإن	في	الفتوى	بجواز	زكاة	الأسهم	وتحديـد	مقداره	زيادة	للانحراف	إذ	أن	في	انتشار	مثل	هذه	الشركات
	أي	أن	أمة	دون	سنـدات	وأسهم	بنكـية	لهي	أمـة	أعز	مكـانة 	الناس	فـساد	قـادم	لا	محالـة. 	التـي	يكتتب	بهـا المـعاصرة

	كما	سيأتي	في	فصل	Xالفصل	والوصلZ	بإذن	الله. وأغزر	إنتاجاً
وأخـيراً،	إن	نظرت	لكل	مـا	سبق	تجد	أن	الإشكـالية	الفكـرية	الأولى	عنـد	الكثير	هي	القـناعة	الـعميقة	أنه	لا
	عند	القرضاوي	كما قوة	إلا	بدولة	غنية	كما	ذكرت	مراراً،	لذلك	يرمون	بـمعظم	المسؤوليات	على	الدولة.	وهذه	أيضاً
استشفيـتها	من	كتابـاته.	لنأخذه	كمـثال	للباحثـين،	ولنأخذ	منـه	مثالين	آخيرين	لتـتأكد	من	قنـاعته	بالمركـزية:	فهو	في
إطار	حـديثه	عن	الكنوز	المدفونة	مثلًا	يقول:	Xوقال	أبو	حنيفة	وأحمد	ومالك	في	رواية	أخرى	عنه	والجمهور:	مصرفه
كالفـيء.	أي	يخلط	بالميزانيـة	العامة	للدولـةZ.188	فترى	في	العبارة	إلقاء	مـصرف	الفيء	في	ميزانية	الـدولة	وخلطها	به.
	الإلقـاء	بهذه	البسـاطة	حدث	للـقناعة وبالـطبع	كما	مر	بنـا،	فإن	للفيء	أهله،	وميـزانية	الدولـة	شيء	آخر.	إلا	أن	هذا
العميقـة	التي	تجعل	الباحث	يثق	بالـدولة،	وهذا	ما	حرصت	الـشريعة	على	فصله.	وعندما	يقـول	باحث	مرموق	بعبارة

كهذه،	يأتي	الآخرون	ويتبنون	ما	قاله،	وهنا	تكمن	الخطورة.
ويقـول	في	موضع	آخـر	في	الزكـاة	بأنه	إن	اقتـطعت	أموال	الـزكاة	مـن	الناس	مبـاشرة	كالمـوظفين	بأخـذها	من
مرتباتهم	الشهرية،	وهو	ما	يعـرف	بـ	Xالحجز	في	المنبعZ،	فإن	في	هذا	حصيلة	ضخمة	للدولة	لأنها	تأتي	من	كل	رواتب
	ترى	تأثره	بالمركزية	في	الجباية	التي	ستدفع	الأمة	المسلمة	لكي الموظفين	والعمال	في	الحكومة	والمؤسسات.	وهنا	أيضاً
	هـزيلـة	كما	هـو	حـادث	وذات	حكـومـات	أثـرى	من 	أو	أمـة	فقيرة تكـون	كـأي	أمـة	رأسماليـة	في	أفضل	الأحـوال،
الشعوب	المنهكة	إلا	أنها	فقيرة	بين	الحكومات	الأخرى.	وكما	قلت،	فإن	الشريعة	تفعل	العكس،	فهي	تريد	للناس	أن
يكونوا	أثـرياء،	لأنه	لا	يمكن	الجمع	بين	ثراء	الحكومة	وثراء	الأفراد	كـما	ذكرت	مراراً.	فثراء	الحكومة	سيؤدي	لفقر
	فيقل	الإنـتاج	فـيضعف 	تقييـد	للأفـراد 	وفي	هـذا 	بل	بـالإهواء، 	لا	تحـكم	بما	شرع	الله، 	الثـرية 	لأن	الحـكومـة الأفراد
الأفـراد.	وكل	هذا	بسـبب	المركزيـة	في	اتَخْاذ	القرارات،	أي	بـسبب	تدخلات	الـدولة	في	قرارات	الأفـراد	والتي	أطلقت

الشريعة	أيديهم	فيها.	فكيف	حدث	هذا	التقييد؟	هذا	هو	موضوعنا	الآتي.

السياسة الشرعية
لقد	ذكـرت	في	أول	الفصل	أن	الخـروج	عن	شرع	الله	في	مقـصوصـة	الحقوق	يـكون	في	الغـالب	من	طـريقين،
الـطريق	الأول	هو	استحـواذ	الحكومات	على	الأمـوال،	وهذا	ما	تم	التركـيز	عليه	سابقـاً.	والطريق	الثـاني	هو	استحواذ
	من	حق	الدولة،	وهو	موضوعنا	الآتي: 	وعرفاً 	لتصبح	قانوناً الحكومات	على	القرارات	التي	كانت	من	حق	الناس	شرعاً
ما	مـن	فرد	يطيع	الآخرين	إلا	لدافع	أو	لحافز	أو	لعلة	أو	لحاجـة	أو	لمصلحة	ما.	وهذه	الطاعة	كما	هو	معلوم
قد	تكون	للـوالدين	أو	لشريك	أو	لجار	أو	لـرئيس	في	العمل	أو	لولي	الأمـر.	وما	يهمنا	الآن	هـو	إطاعة	ولي	الأمر.	فما
	بأن هو	الذي	يجعل	الإنسان	يطيع	ولي	الأمر	أو	السلطة؟	إن	لطاعة	الناس	للحكومة	مصادر	متعددة:	فقد	يكون	قسراً
	أي	أن 	بالتـغريم	أو	الـسجن	كمن	يفـر	من	أداء	الضريبـة	بطـرق	غير	قانـونية، يعاقـب	من	لا	يطيع	أوامـر	الحكومـة
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	أي	أن 	أو	طـواعية	بـأن	يطيع	الأفـراد	السلطـان	لأنهم	يخافـون	العقاب	في	اليـوم	الآخر، مصـدر	الطاعـة	هو	القـانون؛
مصـدر	الطاعـة	هو	مخـافة	الله.	وقـد	تكون	الطـاعة	لمصلحـة	لأن	الفرد	يـدرك	)كمثال(	أن	في	طـاعته	لأنظمـة	المرور
سلامة	له،	أي	أن	مصدر	الطاعة	هو	عقد	اجتماعي	معـروف	ومتفق	عليه.	وهكذا	من	مصادر	متعددة	للطاعة،	وليس
	إلا	أن	المهـم	هو	أن	أفـراد	العـالم	الإسلامي	نجـدهم	في	سـلوكـياتهـم	إن	طبقت 	أو	الـبحث	فيهـا. 	مـكان	حـصرها هذا
	إلا	في	القليل	من	القيود	تجـاه	الآخرين	مقارنة	بأنظمـة	الدول	الرأسمالية	أو	الاشتراكية الشريعـة	أفراد	متحررون	جداً
أو	أي	نـظام	وضعي	كما	سترى	بإذن	الله.	فالعلاقـة	بين	المسلم	والسلطان	علاقـة	نادرة،	بل	جل	العلاقات	هي	علاقات
بين	الناس	)أي	علاقـات	أفقية	وليـست	رأسية،	وسيـأتي	تبيان	الـفرق	في	فصول	قـادمة	بإذن	الله(.	وهـذه	العلاقات	هي
	أي	هـويته 	والعـمرانـية. 	والـسيـاسيـة 	والاقتصـادية 	والأخلاقيـة 	الثقـافيـة 	سـماته 	وتعـطيه 	الأمـة 	هيكل 	تشـكل التـي
	لأن	علاقاتهم	معه	محددة	جداً.	فللفرد	مثلًا	إنشاء	مصنع	دون	أخذ الحضارية.	أي	أن	طاعتهم	لولي	الأمر	محدودة	جداً
	بحـديث	الضرر	والضرار،	وله	إنـشاء	مدرسـة	دون	موافقة	وزارة	الـتعليم	لأنه	لا	وزارة	تعليم، إذن	من	الحكـومة	عملًا
وله	حفـر	بئر	دون	موافقـة	وزارة	الزراعة	لأنه	لا	وزارة	زراعـة،	وله	فتح	حانوت	دون	مـوافقة	البلديـة	لأنه	لا	بلدية،
وهكذا.	وهناك	أمثلـة	كثيرة	أخرى	سنأتي	عليهـا	في	فصل	XالموافقاتZ	بإذن	الله.	أي	أن	الـسلطان	أو	الحكومة	لا	دور
لها	في	التشـكيل	الحضاري	للأمـة	مقارنة	بـدورها	في	الوقـت	المعاصر.	ولكن	فقـط	إن	حدث	خلاف	بين	النـاس	فإنهم
يلجـؤون	للقاضي	للفصل	فيـما	بينهم.	غير	أن	هذا	)لأن	الـعلاقة	بين	الفرد	والـسلطان	شبه	معـدومة(	لا	يعني	الانفلات
	بل	هنـاك	الكثير	من	المحفـزات	التي	تشـد	المسلم	لـسلوكيـات	معينـة	)كحسن	الجـوار(	والتي	تجعله	في	وضع للأفراد.
دائم	التفكـير	حتى	يختار	بين	الخير	والـشر	)وسيأتي	بتفصيل	أكثـر	بإذن	الله	في	فصل	XالموافقـاتZ(.	إلا	أن	هذه	السمة
	الـسلاطين	أو 	ومكنـوا 	الميـزة 	عن	هـذه 	تنـازلـوا 	بـدأت	في	الـضيـاع	وذلك	لأن	بعـض	الفقهـاء 	للمجـتمع	المـسلم الفـذة
	الخيـارات	وفرض	القـوانين	عليـهم	لدرجـة	أن	المجتـمعات	الإسـلامية	بـدأت	تشبه الحكومـات	من	سلب	الأفـراد	هذه
	للـناس	لأن 	فـنقصت	فـرص	الاختيـار 	المـسلم	بمـجتمعه	مـن	خلال	السلـطات. المجتمعـات	غير	الإسلامـية	في	عـلاقة
الحـكومات	من	خلال	تدخلها	المسـتمر	في	شتى	شؤون	الحياة	قيـدت	الحريات	التي	كانت	الشريـعة	قد	منحتها	للناس
	أدت	إلى	انتقـال	القـرارات	المصـيرية 	)وتحـت	مظلـة	الشريعـة( 	أي	أن	أهم	أداة 	الـشرعيـة. وذلك	من	خلال	الـسيـاسة
التمكينية	من	أيـدي	الناس	العاملين	إلى	أيدي	السلطات	هي	Xالسياسـة	الشرعيةZ.	لذلك	لابد	لنا	من	المرور	عليها.	فما

هي	السياسة	الشرعية؟	
	في	نفوس	المسلمين،	ألا السياسة	الشرعية	في	إطار	التمكين	هي	باختصار	أداة	لاستغلال	السمة	المتجذرة	عميقاً
وهـي	استغلال	مخافة	الله	وذلك	لـتقييد	الأفراد	بقـرارات	الحكومات.	أي	صبغ	قـرارات	السلاطين	غير	الشرعـية	بصبغة
	إن	لم	يكونوا	من 	إن	كـانوا	ممن	يخافون	الله،	أو	الامـتثال	لها	كرهـاً وكـأنها	شرعية	فيضـطر	الناس	للانصيـاع	لها	طوعاً
المؤمنين	بالغـيب	لأن	السلطان	حصل	على	حـق	عقاب	من	لا	يمتثلون	لمـا	أقرته	السياسـة	الشرعية	على	أنه	حق	شرعي.
وإليك	المثال	الآتي	لعله	يوضـح	مفهوم	السياسة	الشرعية	في	وضعها	المعاصر	والذي	سنركز	عليه	ببعض	التفصيل.	فكما
هو	معلوم	فقـد	انتشرت	الأعمال	التي	تـؤثر	في	الأمن	بين	المـسلمين	كالتفجـيرات	المتكررة	وهي	التـي	تم	التعارف	بين
أجهزة	الدول	المعاصرة	على	أنها	XإرهابZ.	فهبت	الدول	لمحاربتها.	فظهرت	الحاجة	لأخذ	بصمات	الناس،	وقد	يكون
في	هذا	بعـض	المضايقات	للناس	وبعـض	التقييد	للحريات	الفـردية،	فهل	للفرد	الحق	في	عدم	الامتـثال	لأوامر	السلطان
إن	أرادت	حكـومة	مـا	أخذ	بصـمات	الناس	أم	ليـس	له	ذلك،	بل	عليه	الامتـثال؟	لننـظر	للمقـال	الذي	نشر	في	جـريدة
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XالحياةZ	اللبنانية	بعنوان:	Xالسياسة	الشرعية	في	تَخْزين	البصماتZ	والذي	كتبه	حسن	بن	محمد	مسفر	الخبير	السعودي
بمجمع	الفقه	الإسلامي	الدولي	في	منظمة	المؤتمر	الإسلامي	والذي	يقول	فيه	عن	جواز	تَخْزين	البصمات	شرعاً:	

Xتميـزت	أحكام	الـشريعة	الإسلامـية	بـالصلاحيـة	الزمـانيـة	والمكانـية،	فـلا	تعرض	للـدول	والأنظـمة
السياسية	والجهات	الأمنية	عارضـة	أو	نازلة	إلا	ويوجد	لها	حكم	وعلاج	شاف	وإجابة	نافعة	وسديدة،
خصـوصاً	أن	مصادر	الشرع	الحنيف	جعلت	في	الاجتهاد	المصلحي	سبيلًا	ومخرجاً	لما	يكتنف	المجتمعات
من	نوازل	وقضايـا	ووقائع،	وإطلالة	الـقرن	الواحد	والعـشرين	بما	يحمله	من	نقلات	تطـويرية	وتقدم
تقـني،	وما	يـصحب	ذلك	من	الانـفتاح	العـالمي	من	الخـير،	وما	يحمـله	من	نذر	الـشر	والفسـاد	والإرهاب
والجرائم	والقتل	والـترويع،	وجاءت	الأدوات	والوسـائل	لمساعـدة	الأجهزة	الأمنـية	للوصـول	إلى	معرفة
	لمـبدأ	العدل	وإظهار	آثـار	إقامة	الشرع	وإرسـاء	مبادئ	القسط الحقائق،	والكشف	عـن	الجرائم،	تحقيقاً
واستتبـاب	الأمن	في	البلاد،	وإراحة	العبـاد	من	مفاسد	وأخطـاء	المجرمين،	فمن	هذه	الـوسائل	البصمات
وأثـرها	في	الحد	مـن	الجرائم	التـي	عرفت	عنـد	فقهاء	الـفقه	الجنائي	بـأنها	الخطـوط	البارزة	التـي	توازيها
	مختـلفة	عـلى	جلد	وبـاطن	أصـابح	اليـدين خـطوط	أخـرى	أخفض	منهـا،	والتي	تـتخذ	صـوراً	وأشكـالاً
	وقـد	أثبتت	الحقـائق	الجنائـية	العلمـية	استحـالة	تـشابه والكفين،	وأصـابع	وبواطن	القـدمين،	خصـوصاً
بصمتين	في	جمـيع	المميزات	والخصائص	الموجودة	في	كل	واحدة	على	حـدة،	وهي	وسائل	قضائية	تساعد
القضـاء	الشرعي،	وقرائن	لإثبـات	الجرم	وتحديد	الهـوية	من	باب	الطـرق	الحكمية	في	السيـاسة	الشرعية
القضائيـة	والتي	أشار	إليـها	العلامة	الإمـام	ابن	القيم	)ت	751	هـ(	رحمه	الله	في	كتـابه،	وإن	كانت	هي
ليست	دلائل	إثـبات	يتقـرر	وفقها	إصـدار	عقوبـة	أو	حد،	لكـنها	تظل	عـوامل	مسـاعدة	نحـو	إضاءات
لمعالم	الجريمة.	وقد	شرعت	وزارة	الداخلية	بتوجيهات	من	وزيرها	رجل	الأمن	الأول	الأمير	نايف	بن
عبـد	العـزيـز،	ونــائبه	الأمير	أحمـد،	ومسـاعـده	الأمير	محمـد	بن	نـايف،	في	تـطبيق	مـشروع	التخـزين
البـصموي	على	جميع	المواطنين	الـسعوديين،	وغني	عن	الإشارة	أن	هـذه	النقلة	الأمنية	الجـديدة	والمتمثلة
في	نظام	تَخْزين	الـبصمات	تنتظم	في	سلسة	الـتطورات	في	جهاز	الوزارة	المهم،	التـي	يعقد	المواطنون	بعد
	عليها	في	المحافـظة	على	أمن	البلاد	وحمايـة	رقاب	وممتلكات	العـباد.	وفي	هذا	الصدد الله	عز	وجل	آمـالاً
يقول	العلامة	الإمـام	القاضي	أبو	يعلى	الفراء	الحنبلي	المتوفي	سنـة	458	هـ،	في	كتابه	الأحكام	السلطانية:
Xفإذا	اجتمعت	طائفة	من	أهـل	البغي	والفساد	والإفساد	على	قطع	الطريق	وأخذ	الأموال	وقتل	النفوس
وقتل	السابلة	والفتك	والترويع،	فـالواجب	اتَخْاذ	الوسائل	التي	تقضي	إلى	الحد	من	شرهم	والقضاء	عليهم
وتجري	عليهـم،	أحكام	ذوي	الجرائـم	وقطاع	الطـرق	المفسدين	في	الأرض،	ولـولي	الأمر	من	ولاة	أمور
المسلمين	الـسعي	لاستتبـاب	الأمن	والمحافظـة	على	بيضة	الـدولةZ.	ومن	خلال	العـزم	والحزم	من	وزارة
الداخليـة	مشكـورة	لتطـبيق	مشروع	تَخْـزين	البـصمات	تتضح	المـحطات	الآتـية:	أولاً:	أن	قيـام	الوزارة
مشكورة	ومـأجورة	في	تقنين	أنظمة	وتشريعات	في	إطار	أحكـام	الشريعة	الإسلامية،	هدف	منها	راحة
المواطن	والمقيم	والحاج	والمعتمر،	ليعيش	في	أمن	وأمان	وينـصرف	إلى	واجباته	الدينية	والدنيوية.	ثانياً:
في	هذا	الإنجاز	الأمنـي	والاجتماعي	تسهيل	لمهـات	كثيرة	ينال	الـراحة	فيها	شرائح	المجـتمع	والزائرين
والقادمين،	وربطهـا	بالأجهزة	الأمنـية	داخلياً	وخـارجياً.	ثالثـاً:	القضاء	على	التكـدس	العمالي	والهاربين
	والـتجمعـات	العـمرانـية 	والشـوارع	الرئـيسـية 	الـشعبيـة 	والضـاربين	خيـامهم	في	الأحـياء من	الـكفلاء
والمنشآت	السكنية.	رابـعاً:	سيتم	بحول	الله	من	خلال	تطبيق	المشروع	الجديد	للبصمات،	اختفاء	ظاهرة
	ناهـيك	عن	التـزوير	وسك	أخـتام	إقـامة السـطو	والـسرقة	والجـرائم	الجنـائيـة	وتسجيـله	ضد	مجهـول،
وتصنيع	الجوازات	والتـأشيرات.	خامساً:	إتـاحة	الفرصة	للـشباب	والعاطلين	عـن	العمل	في	إيجاد	أماكن
لهم،	وتـشغيلهم	بعـد	الحجز	والاحتكـار	ممن	كشفت	الـبصمات	التخـزينية	أوضـاعهم،	وعرت	مفـاسد
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ضائـعهم	ومخطـطات	إجـرامهم،	إنهـا	وسائل	تـنطلق	في	إعـادة	هيكلـة	التخطـيط	للقـضاء	على	الجـرائم
189.Zوالترويع	والسطو	والإرهاب	والسرقات

	تفـيد	بـأن	الشريـعة	ذات	إمكـانيـات	عالـية إن	نظـرت	للاقتـباس	الـسابـق	ستلحظ	وبـسرعة	مقـدمة	سـاحرة
لتـواكب	التطور.	فـمن	مشكلات	العصر	الآن	الإرهـاب	مثلًا،	ولأنه	قد	ظـهرت	أدوات	مثل	تَخْزيـن	البصمات	وسرعة
التعرف	عليهـا	فإن	الشريعة	بـالطبع	لا	تمانع	اسـتخدام	مثل	هذه	الأدوات	لتـسخيرها	لحفظ	الأمن.	وهنـا	يأتي	السؤال:
	وفي	مصلحـة	الجميع؟	والجـواب	هو	لأن	في	أخـذ	بصمات	الـناس 	المقـالة	إن	كـان	الهدف	واضحـاً 	مثـل	هذه 	إذاً لمـاذا
اسـتحداث	في	الحقوق	قد	يرفـضه	بعض	الفقهاء	أو	الناس.	فبرغم	أن	الـكاتب	لم	يثر	هذه	النقـطة،	إلا	أنها	هي	جوهر
	الاستحـداثات	على 	كان	لابـد	من	كـتابـة	المقالـة	التـي	توضـح	فكر	مـن	يؤيـدون	مثل	هـذه القضـية	الـتي	من	أجلهـا
	للإنسان	إلا المجتمع.	فبصمات	كل	إنسان	مـسألة	شخصية	تَخْصه،	وبالذات	بصمات	الـنساء.	وهذه	يجب	أن	تبقى	حقاً
	فنحن	بـحاجـة	لفتـوى	عن	جـواز	حفـظ	بصـمات	السـارق	أو	المعـتدي 	أي	له	سـابقـة،	وحتـى	هنـا إن	ارتـكب	خطـأً،
)وسـأوضح	لماذا	الحاجة	للفتوى	في	الفـصل	القادم	بإذن	الله(.	فقد	كان	بإمـكان	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	جمع	عدد
من	العرافين	المهـرة	الذين	يحفظون	أثـار	أقدام	الناس	فـيقومون	بحفظ	آثـار	السارقين	أو	المنـافقين	أو	زعماء	اليهود	أو
	الـذي	يتحــدث	عنه	البـاحث	في غـيرهم	لاقتفـاء	آثـار	تحـركـاتهـم،	إلا	أنه	لم	يفعل	صلـوات	ربي	وسـلامه	عليه.	وهـذا
الاقتباس	السابق	هو	حفظ	لبـصمات	جميع	السكان،	وليس	فقط	المشتبه	فـيهم.	وفي	هذا	خرق	لخصوصية	الأفراد	من
	فلابد	من	الفتوى	إذاً.	ولهذا	كتب	الباحث	هذه	المقالة	مستشهداً غير	ذوي	السوابق.	وحتى	يكون	هذا	الخرق	شرعياً
بـالسياسـة	الشرعية.	أي	أن	الـسياسة	الـشرعية	أصبحت	وسـيلة	لبلوغ	الأهـداف	التي	تراهـا	الحكومات	والـتي	عادة	ما
	تلحظ	أن	البـاحث	استـشهد	بـنص	من	أبي	يعلى	الحـنبلي.	لكن تـظهر	كـأهداف	نبـيلة	كـما	يُعلن	عنهـا.	ثم	سرعان	مـا
لاحـظ	أن	ما	قاله	أبـو	يعلى	هو	عـن	طائفة	مـن	أهل	البغي	والفسـاد	التي	تقطع	الطـرق	والذين	على	ولي	الأمـر	السعي
	ألا	وهــو	Xمشروع 	الآن، 	به 	القيـام 	عما	تحـاول	الـدول	المعـاصرة 	الـوضـع	يختلف	تمـامـاً 	وهـذا لـلقضـاء	على	شرورهم،
	تجد	أن	الباحث	يسرد	مـزايا	أو	فوائد	أو	العلل التخزين	البصمـوي	على	جميع	المواطنينZ.	وحتـى	يكون	الأمر	مقبـولاً

من	تحليل	هذا	الأخذ	للبصمات	Xلجميع	المواطنينZ	في	خمس	نقاط.	لندحض	هذه	النقاط	سريعاً.
النقطـة	الأولى	هي	أن	في	خزن	البصمات	إراحة	للنـاس	عموماً،	فهل	هذا	صحيـح؟	والإجابة	بالطبع	من	خلال
	إن	علم	أن	بصماتـه	مخزونة	في	مكان	ما	إلا	إن	كان	مـن	أفراد	الحكومة	نفسها السؤال:	من	هذا	الذي	سيعـيش	مرتاحاً
أو	الموالـين	لها.	فعموم	الناس	لن	يكترثوا،	هذا	إن	لم	يتضايقـوا	من	وجود	بصماتهم	في	مستودع	ما	في	مكان	ما.	فبعض
النـاس	قد	يشعر	بقلق	مستمـر	بأنه	قد	يأتي	يوم	ما	في	مـستقبل	الزمان	ويتم	استخدام	هـذه	البصمات	من	الدولة	كأداة
للإيقاع	به	لأن	مواقـفه	السياسية	لم	تـوافق	توجهات	الدولـة.	أي	أن	هذا	الادعاء	)بأن	في	فيه	راحـة	للمواطن	والمقيم(
غير	صحيح.	أي	إما	أن	يتـضايق	بعض	الناس	أو	لن	يكترثـوا	إلا	إن	كانوا	من	أهل	السلطـة.	لاحظ	أن	الاقتباس	يركز

على	عبارة	Xالمواطن	والمقيمZ.	وكما	سترى	في	الفصل	القادم	بإذن	الله	فإن	في	هذا	التمييز	حكم	بغير	ما	أنزل	الله.	
	أفراد 	النـوع	الأول: 	النـاس	ثلاثة	أنـواع	من	حيـث	دوافعهم	للقـيام	بـأعمال	عـدوانيـة. إلا	أن	المهم	هـو	الآتي:
يفعلون	ذلك	لاضطرارهـم	وذلك	بسبب	فقرهم	وقهر	المجتمع	لهم.	فهم	شبه	مجبرين	على	ذلك	لأن	المجتمع	وضعهم	في
هـذه	المذلـة.	وهؤلاء	قـد	يقومـون	بالـسرقة	أو	القتل	مـرة	أخرى	لأن	المـسبب	للعـدوان	لم	يتم	رفعه،	لـذلك	فلابد	من
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	أفراد 	النـوع	الثـاني: 	أعـمال	الدعـارة	وبيع	المخـدرات. 	ويـندرج	تحـت	هذا حفـظ	بصـماتهم	كما	يـقول	رجـال	الأمن.
	بـسبب	خلاف	طارئ	أو	سرمـدي	بين	شركاء	أو	أقـارب	أو	حتى	مجـرد	أصدقاء،	كـالذي	يقتل يعتدون	خطـأً	أو	قصداً
	من	أفعـال	إجرامـية	لا	تمت 	فـيه	لخلاف	مالي	بـينهما،	وهكـذا 	في	سلـوكها،	أو	كـالذي	يقـتل	أخاه	كـرهاً زوجتـه	شكاً
بشكل	مبـاشر	للتركيبة	الاقتـصادية	الأكبر	للأمـة،	بل	هي	بسبب	خلافـات	أسرية	أو	جوارية	أو	مـالية.	وهؤلاء	مهما
حاولت	الدول	حفظ	جميع	بـصمات	الأفراد	فلن	يفلح	رجال	الأمـن	في	إيقاف	مثل	هذه	الحوادث	لأنهـا	عادة	ما	تكون
مفاجئـة	وتصدر	من	شخص	لا	يتوقع	مـنه	حدوث	مثل	هذا	العدوان.	أي	أن	الإجرام	لـن	ينقص	من	هذا	الباب	بحفظ
بصمات	جميع	أفـراد	المجتمع.	والنـوع	الثالـث:	أفراد	عدائـيون	لأنهم	يمقـتون	السلـطة	ويحاولـون	التخلص	منهـا	بشتى
ZالإرهابيونX	عليهم	يطلق	مـن	وهم	السلطات.	مع	سـياسي	خلاف	على	أنهم	أي	الاضطرابات،	بـاحداث	التمرد	أنواع
	حتـى	أن	بعضهم	مـن	العلماء،	إلا	أنهم	يظنـون	أنهم	على	الحق	لأنهم في	أيامنـا	المعاصرة.	وهـؤلاء	أفراد	أسويـاء	أخلاقياً

إنما	يصارعون	سلاطين	يعتقدون	أنهم	إما	خونة	أو	متخاذلين	جبناء	أو	لا	يحكمون	بما	أنزل	الله.	
	وفي 	فـإن	الكل	سيـكون	في	حـال	معـنوي	ومـادي	أفضل، والآن	لـنتصـور	أن	مقصـوصة	الحـقوق	قـد	طبقت،
الـوقت	ذاته	فإن	قيم	أفراد	المجتمع	أسـمى	كما	سترى	بإذن	الله.	أي	أن	الدافع	للنـوع	الأول	من	الإجرام	قد	انعدم.	أما
الدافع	للنـوع	الثاني	فلا	حـاجة	لحفـظ	بصمات	جميع	أفـراد	الأمة	لمـنعه	لأنه	لا	يمكن	إيقـافه	في	جميع	الأحوال	لأنه	لا
يمكن	التنبؤ	به.	أي	أن	المجتمع	لن	يحـتاج	لحفظ	بصمات	جميع	السكان	من	هـذين	الدافعين	إن	طبقت	الشريعة.	بقي
الدافع	الثـالث	والذي	من	أجلـه	وضعت	مثل	هذه	الأدوات.	أي	أن	الحكـومات	وبذريعـة	أمن	العامـة	وأمن	أعراضهم
	لإفادة	من	هم	في	سـدة	الحكم.	أي	أن	الهدف	ليس	راحة	المواطن	بل	أمن	وراحة 	هو	أساساً وممتلكاتهم	وضعـت	نظاماً

السلاطين	وأعوانهم.
أما	النقطة	الثانية	لإيجاد	مثل	هـذا	النظام	في	الاقتباس	السابق	فهي	كما	يدعي	الباحث	أن	فيها	Xتسهيل	لمهات
	وخارجياZً.	وهذا	أيضاً كثيرة	ينال	الراحة	فيها	شرائح	المجتمع	والزائرين	والقادمين،	وربطها	بالأجهزة	الأمنية	داخلياً
	إن	كان	القـصد	هـو	أن	المردود	الجماعـي	من	فوائـد	حفظ 	الذي	سيرتـاح	بأخـذ	بصماته؟	أمـا غـير	صحيح.	فمن	هـذا
	كمن	يقف	عـند	إشارة	المـرور	الحمراء، البصـمات	سيعود	على	الكل	بـطريق	غير	مبـاشر	برغم	انـزعاج	الأفراد	)تمـاماً
	غير	صحيح	لسببين:	الأول	هو برغم	أن	فـيه	تعطيل	له	إلا	أن	المحصلة	تنظيم	لمـصلحة	الجميع(،	فإن	هذا	المنطق	أيـضاً
أن	الفـائدة	المـرجوة	من	أخـذ	البصـمات	لن	تتبلـور	إلا	بعد	حفـظ	بصمات	النـاس	للتحقق	مـن	أن	بصماتهم	لا	تـطابق
بصمات	المـشكوك	فيهـم.	وفي	هذا	كثير	من	الإزعـاج	لعموم	الـناس.	والسبـب	الثاني	هو	أن	الجـذر	الأهم	للإرهاب	لم
يحل،	ألا	وهو	الدافعين	الأول	والثالث	بالذات،	أي	الحكومات	التي	لا	تحكم	بشرع	الله،	فهل	يعقل	أن	توقف	البصمات
شاب	لا	يبالي	بعمـره	أو	أنه	على	يقين	أنه	إن	استشهد	سيـدخل	الجنة	وبالتـالي	سيقذف	بنفسه	ليـفجرها	وسط	سوق	أو
مطعم؟	بل	إن	الواقع	الذي	سينتشر	هو	عكس	ما	تنشده	عملية	جمع	البصمات	إذ	أن	هؤلاء	الذين	يعارضون	السلطات
	ومهارة	في	إخفاء	بصماتهم.	أي	أن	الحكومات	تريد	جمع	البصمات	لملاحقة	مثل	هؤلاء	الذين بالقوة	سيزدادون	حرصاً
فشلوا	في	عمل	إرهابي	أو	متابعة	زملائهم	للتضييق	على	تحركاتهم	بمراقبتهم،	إلا	أنها	قد	تفشل	لحرصهم	الشديد.	بالطبع
	لأنك	تعتقـد	أنه	لابـد	وأن	يكـون	لجمع 	القـارئ	إن	كنـت	علمانيـاً، 	لك	أيهـا فـإن	بعـض	السـابق	قـد	لا	يكـون	مقنعـاً
البصمات	فائـدة	ما	وإلا	لما	استخدمتها	الدول	المتقدمة	تقنياً.	فأجيب:	بالطبع	إن	لها	فوائد	في	الغرب	لأنهم	لا	يريدون
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تغـيير	نظامهم	الرأسمالي،	وهـذا	النظام	يفرز	الـفقراء،	وهؤلاء	هم	الذين	يـظهر	منهم	أكثر	المجـرمين،	لذلك	فإن	لجمع
البصمات	فـائدة	قصوى	في	ظل	ذلـك	النظام	الاقتصـادي	الذي	يرفض	سكـانه	تغييره.	أما	نحن	المـسلمون،	وكما	سترى
	تماماً بـإذن	الله	فإن	لدينا	الـبديل،	فإن	تم	الحكم	بما	أنـزل	الله	لما	ظهر	المعارضـون،	أي	أن	الدافع	الثالث	سينعـدم	أيضاً
	العمل	البيروقراطي	الضخـم	)ولعلك	هنا	تسأل:	ولكن كالدافع	الأول،	وبهذا	فلن	تكـون	هناك	حاجة	أصلًا	لمثل	هـذا
مـاذا	عن	مقتل	الخليفـة	عثمان	رضي	الله	عنه،	أي	أنه	قد	كـانت	هناك	معـارضة	سياسـية	حتى	في	عـصر	الخلفاء	رضوان
	المـوارد 	للـكثـير	من 	حفـظ	البـصمات	مـضيعــة 	أن 	أي .)ZالحـكمX	 	فـصل 	الله	في 	بـإذن 	الإجـابـة 	ستـأتي الله	عـليهـم!
	بسبب	الـولادات	والوفيات	عمـلية	منهكة	اقتـصادية	دونما	مردود والمجهودات	إذ	أن	حفظ	الـبصمات	وتعديلها	يـومياً

فعلي	إلا	لمجتمع	منحرف.	لاحظ	الانحراف	أخي	القارئ	من	خلال	الآتي:
	النقـطة	الثالـثة	التي	يثيرهـا	الاقتباس	السـابق	لضرورة	جمع	بصمات	جمـيع	الناس	فهي	كما	يقـول	الباحث: أما
Xالقـضاء	على	التـكدس	العمالي	والهـاربين	من	الكفلاء	والـضاربـين	خيامهـم	في	الأحياء	الـشعبيـة	والشـوارع	الرئيـسية
والتجمعات	العـمرانية	والمنشآت	السكنيةZ.	إن	لم	تكن	أخي	القارئ	من	سكان	دول	الخليج	فقد	تتعجب	لهذه	النقطة
ولعلك	تسأل:	ما	معنى	التكـدس	العمالي	لهؤلاء	الهاربين	من	الكفلاء؟	إن	المسألة	ببـساطة	هي	أن	أكثر	الدول	النفطية
الغنية	لـديها	نظام	عمل	لـلوافدين	من	غير	جـنسيات	دول	الخليج،	فكل	عـامل	لا	يحق	له	الدخول	إلى	الـدولة	الغنية	إن
أراد	العمل	إلا	إن	كان	له	مواطن	يكفله	أو	مـؤسسة	تكفله	وهو	ما	يعرف	بالكفيل.	وعادة	ما	يستقدم	الكفيل	العمالة
	إلا	أن	بعض	المـواطنين من	دول	فقيرة	لخـدمته،	كـاستقـدام	خادمـة	أو	سائق	أو	كهـربائـي	أو	سباك	أو	حـتى	طبـيب.
	هم	ليسـوا	بحاجتهم	على	أن	يأخذوا يستغلون	هذه	الميزة	)ولا	أقـول	الحق(	التي	منحتها	لهم	دولهم	فيسـتقدمون	أفراداً
	كل	شهر	مقابل	ترك	العامل	ليعـمل	ما	أراد	تحت	اسم	الكفيل.	وهذا	ما	تحاول 	مقطوعـاً من	المـستقدمين	)العمال(	مبلغاً
الدول	الـنفطية	محـاربته	لأن	عدد	العمال	بـدأ	في	الازدياد	مما	يـستنهك	البنـية	التحتيـة	لهذه	الدول	وفي	الـوقت	ذاته	فإن
معظم	هـؤلاء	العمال	من	طبقة	غير	متعلمة	وقد	تعـمل	فيما	هو	مشين	كالدعارة	أو	الـسرقة	أو	صنع	المسكرات	أحياناً.
وهذا	ما	يقصده	الباحـث	بأنه	من	خلال	البصمات	تستطيع	الدولة	القبض	على	هؤلاء	الذين	لا	يغادرون	البلاد	ومن	ثم
	إن	طبقت	مقـصوصة ترحيلـهم.	وكما	سترى	في	الفصل	القـادم	بإذن	الله	فإن	مـسألة	الـكفالة	هـذه	أمر	مرفـوض	شرعاً
الحقـوق.	فهذا	استحـداث	من	صنع	العقل	الـبشري	القاصر	المـبني	على	الحدود	الـتي	تفصل	بين	الـدول	الإسلامية.	فهل
يعقل	أن	يـكفل	مسلم	مسلم	آخـر	ليعطيه	حق	العمل؟	إن	في	هـذا	حكم	واضح	بغير	ما	أنـزل	الله	كما	سيأتي	بإذن	الله،
ومع	ذلك	فإن	العلماء	ساكتون	عنه	ويعتقدون	أنه	من	ضرورات	العصر،	لا	بل	ويصدرون	الفتاوى	لتلائم	هذا	الوضع
	لمـرض	الإيدز	بـدل	بذل	ذات	المـال	لمكافحـة	مسبب 	كـمن	يوجـد	علاجاً 	تمـاماً الفـاسد	)كما	في	الاقـتباس	الـسابق(،
المـرض.	ولكنك	قد	تقـول:	إن	هؤلاء	الشـاردين	من	كفلائهم	يـستنهكون	الـبنية	التحـتية،	وهم	في	كل	مكـان	بأوضاع
	فـهم	غير	ممكـنين،	فكل	ربح	آتٍ	مـن	وراء	عملهم	يـذهب 	إن	أوضـاعهم	مقـززة	لأنهم	مقـهورون، مـقززة؟	فـأجيب:
لغـيرهم	من	الكفلاء.	هم	يعملـون	والكفلاء	يربحـون،	وهذا	ظلم	إلا	أن	المجتمعـات	لا	تراه	لأنها	تحكـم	بغير	ما	أنزل
	لجنسـيات	معاصرة،	فلا	ترى	لهذا الله.	أمـا	بالنسبة	لاستـهلاكهم	للبنية	التحتيـة،	فأجيب:	لأنك	تعتقد	أن	هـناك	أوطاناً
العـامل	الحق	في	التمتع	بـالمرافق	لأنه	أتـى	من	موطن	آخـر،	وحتى	إن	سكن	لعـشرات	السنين،	فـإن	ابنه	سيظـل	أجنبياً،
	عن والسـؤال:	لم	لا	يحق	له	التمتع	بنفس	الحقوق؟	فما	الفرق	بين	من	كان	يعيـش	في	نفس	المنطقة	ومن	أتى	إليها	بحثاً

عمل	إن	كان	مسلما؟ً	وللأهمية	القصوى	لهذا	الأمر	فقد	خصصت	له	فصلًا	كاملًا،	وهو	الفصل	القادم.
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أما	بالنسبة	لنقطته	أو	حجته	الـرابعة	لأهمية	البصمات	فهو	يقول:	Xسيتم	بحول	الله	من	خلال	تطبيق	المشروع
الجديد	للبصمات،	اختفـاء	ظاهرة	السطو	والسرقـة	والجرائم	الجنائية	وتسجيله	ضـد	مجهول،	ناهيك	عن	التزوير	وسك
أختام	إقامة	وتصنيع	الجوازات	والتأشيراتZ.	وهنا	مسـألتان	ظهرتا	بسبب	الحكم	بغير	ما	أنزل	الله:	المسألة	الأولى	هي
ظـاهرة	السـطو	وهي	كما	ذكـرت	بسبب	الحـاجة	الـتي	ما	نتجـت	إلا	بسبب	قفل	أبـواب	التمكـين	والتي	لم	تحدث	إلا
	أنزل	الله	كما	سترى	بـإذنه	تعالى.	وبـالنسبـة	للجرائـم	الجنائيـة	فهي	كما	قلت	في	الـدافع	الثاني بسـبب	الحكم	بغير	مـا
للجريمة:	لا	يمكن	التنبؤ	بهـا،	وعادة	ما	يقع	هؤلاء	في	أيدي	رجال	الأمن	بعـد	الجريمة.	ألم	يقل	الحق	سبحانه	وتعالى
ُ إِلَّ بeِلcحَقِّ وَمنَ مَ eللَّه مهدداً	كل	مجرم	أنه	سيفتضح	أمره	إن	عـاجلًا	أو	آجلًا	بقوله	تعالى:	)وَلَ تَقcتلُُواْ eلنَّفcسَ eلَّتيِ حَرَّه
رفِ فيِّ eلcقَتcلِ إِنَّهُ/ كـَانَ مَنصُورًا(.	وكما	هو	معلوم	فـإنه	يندر	وأن	تجد cطَ^نًا فَلَ يُسcنـَا لِوَليِهِِّ\ سُلcجَعَل cلوُمًا فقََدcقُتِلَ مَظ
	تُحفظ	بصـماته	لأنه	قد	يعود	مرة	أخرى	إلا	أن 	إلا	وقد	وقع	في	يـد	العدالة	إن	عاجلًا	أو	آجلًا.	فإن	كـان	متعدياً مجرماً
	الإقـامـة	وتـصنيع	الجـوازات 	الثـانيـة	هي	التـزويـر	لأختـام 	والمسـألـة 	لا	يـعني	أن	تُحفـظ	بصـمات	جميع	النـاس. هـذا
	ما	ظهرت	الحـاجة	إليها	بين	النـاس	إلا	لأنهم	ممنوعون	من	الترحـال	في	أرض	الله	الواسعة	التي والتأشيرات،	وهـذه	أيضاً

ضيقها	من	يظنون	أنهم	ولاة	أمر.	أي	ما	ظهرت	الحاجة	لها	إلا	بسبب	الحكم	بغير	شرع	الله.	
	حجته	الخامـسة	التي	يـريد	فـيها	كما	يقـول:	Xإتاحـة	الفرصـة	للشبـاب	والعاطلين	عـن	العمل	في	إيجاد وأخـيراً
أماكـن	لهم،	وتشغيلهم	بعـد	الحجز	والاحتكـار	ممن	كشفت	البـصمات	التخزينيـة	أوضاعهم،	وعرت	مفـاسد	ضائعهم
ومخططـات	إجرامهمZ.	حتى	هنا،	فـإن	البطالة	ما	هـي	إلا	بسبب	قفل	أبواب	التمكين	بـسبب	الحكم	بغير	ما	أنزل	الله.
فهؤلاء	العـاطلون	يخططـون	للإجرام	لأنهم	مضـطرون	لذلـك.	فلقد	خلق	الله	الحق	سبحـانه	وتعالى	الإنسـان	من	عدله
	جُبل	على	الخير	وتلافي	الـظلم،	إلا	أن	قهر	المجـتمعات	المنـحرفة	هـي	التي	أدت	لانحراف	هـؤلاء.	فالشر 	سويـاً إنسـاناً

ليس	إلى	الله	أبداً.	
هكذا	أخي	القارئ	إن	تـدبرت	جميع	الحجج	تجد	أنها	بسـبب	الحكم	بغير	ما	أنزل	الله.	فهذا	الـباحث	يريد	لنا
	من	خلال	السياسة	الشرعية.	ناهيك	عن	الهدر	الشديد أن	نرضى	بشَيْء	لن	يحتاج	إليه	المجتمع	ويريد	أن	يجـوزه	شرعاً
	أوقات	الـناس	والمـوظفين	العـاملين	في	رفـع	وخزن	وتـوثيق	وتـرتيـب	هذه 	المـشروع	الذي	يـتطلـب	إضاعـة لمثـل	هذا
البصمات	لعشرات	الملايين	مـن	الناس.	وإن	طبق	الأمر	على	العـالم	الإسلامي	بأسره	)لأن	السلاطـين	وأعوانهم	عادة	ما
	على	أنفسهم	كما	هو	حادث	الآن(	فإن	الهدر	الناتج	من	حفظ	وتوثيق يتعاونون	فيما	بينهم	في	مثل	هـذه	المسائل	خوفاً
	للأمة.	وهذا	مثال	واحد	ببعض	التفصيل	عن	سوء	استغلال وترتيب	البصمات	لمئات	الملايين	من	الناس	سيكون	مكلفاً
السياسة	الشرعـية	لتصبح	أداة	لتحقيق	الـرغبات	التي	لا	يسانـدها	الشرع	فتتغير	مقـصوصة	الحقوق	لتـصبح	منظومة	لا
تمت	للإسلام	بصلة.	لذلك	أريـدك	أخي	القارئ	أن	تتذكر	دائماً	عنـدما	ترى	عبارة	Xالسيـاسة	الشرعيةZ	في	أي	كتاب
أو	أي	فتـوى	وتسأل،	هل	كـانت	هذه	العبـارة	معروفة	للـرسول	صلى	الله	عليه	وسلـم	وخلفائه	وصحابـته	والتابعين	من
	من	بعض	الـتوضـيح	السريع	عـن	ماهـية 	الاستـحداث	داع؟	للإجـابة	لابـد	لنـا 	استـحداث؟	وهل	لهـذا بعـدهم	أم	أنهـا
السـياسة	الشريعة	وكيف	كانت	في	عـهد	السلف.	ولكن	قبل	ذلك	أريدك	أن	تقتنع	بما	قـاله	ابن	قيم	الجوزية.	فهو	قد
	Xبـين	الرسـول	صلى	الله	عليـه	وسلم	جميع	أحـكام	الحـياة	والمـوتZ	كلاماً كتب	في	Xاعلام	المـوقعينZ	وتحت	عـنوان:

	كتمهيد	قبل	حديثه	عن	السياسة	الشرعية	إذ	يقول	أثابه	الله:	 نفيساً
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Xوقد	تـوفى	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم	وما	طـائر	يقلب	جناحيه	في	الـسماء	إلا	ذكر	للأمة	منه	علماً
وعـلمهم	كل	شئ،	حتى	آداب	التخلي	وآداب	الجـماع	والنوم	والقيام	والقعـود	والأكل	والشرب	والركوب
والنزول	والـسفر	والإقامة	والصمت	والكلام	والعزلة	والخلـطة	والغنى	والفقر	والصحة	والمرض	وجميع
أحكام	الحيـاة	والموت.	ووصف	لهم	العرش	والكرسي	والملائكة	والجن	والنـار	والجنة	ويوم	القيامة	وما
فيه	حـتى	كـأنه	رأي	عين،	وعـرّفهم	معبـودهم	وإلههم	أتـم	تعريف،	حـتى	كـأنهم	يـرونه	ويشـاهدونه
بأوصـاف	كماله	ونعوت	جلاله.	وعـرّفهم	الأنبيـاء	وأممهم	وما	جـرى	لهم	وما	جـرى	عليهم	مـعهم	حتى
	بـينهم.	وعـرفهم	من	طـرق	الخير	والـشر	دقيقهـا	وجليلـها	مـا	لم	يعـرفه	نبي	لأمـته	قبله، كـأنهم	كـانوا
وعـرفهم	صلى	الله	عـليه	وسلم	من	أحـوال	الموت	ومـا	يكون	بـعده	في	البرزخ	ومـا	يحصل	فيه	مـن	النعيم
والعذاب	للروح	والبدن	ما	لم	يعرّف	به	نبي	غيره.	وكذلك	عرفهم	صلى	الله	عليه	وسلم	من	أدلة	التوحيد
والنبوة	والمعاد	والرد	على	جميع	فـرق	أهل	الكفر	والضلال	ما	ليس	لمن	عـرفه	حاجة	من	بعده،	اللهم	إلا
إلى	من	يبلـغه	إياه	ويبيـنه	ويوضح	منه	مـا	خفى	عليه.	وكـذلك	عرفهـم	صلى	الله	عليه	وسلم	من	مكـايد
الحروب	ولقاء	العـدو	وطرق	النصر	والظفـر	ما	لو	علمـوه	وعقلوه	ورعوه	حق	رعـايته	لم	يقم	لهم	عدو
أبداً.	وكـذلك	عرفهم	صلى	الله	عليه	وسلم	مـن	مكايد	إبليس	وطـرقه	التي	يأتيهم	منـها	وما	يتحرزون	به
من	كيده	ومكره	وما	يدفعون	به	شره	مـا	لا	مزيد	عليه.	وكذلك	عرفهم	صلى	الله	عليه	وسلم	من	أحوال
نفـوسهم	وأوصافـها	ودسائـسها	وكمائنـها	ما	لا	حـاجة	لهم	معه	إلى	سـواه.	وكذلك	عـرفهم	صلى	الله	عليه

وسلم	من	أمور	معايشهم	ما	لو	علموه	وعملوه	لاستقامت	لهم	دنياهم	أعظم	استقامة.
لا	حاجـة	للناس	بعد	رسول	الله	ودينه:	وبالجملة	فجـاءهم	بخير	الدنيا	والآخرة	برمته،	ولم	يحوجهم	الله
إلى	أحد	سواه،	فكيف	يـظن	أن	شريعته	الكاملة	التي	مـا	طرق	العالم	شريعة	أكمل	منهـا	ناقصة	تحتاج
إلى	سياسة	خارجة	عنها	تكملها	أوإلى	قياس	أو	حقيقة	أو	معقول	خارج	عنها،	ومن	ظن	ذلك	فهو	كمن
ظن	أن	بالـناس	حاجـة	إلى	رسول	آخر	بعـده،	وسبب	هذا	كله	خفـاء	ما	جاء	به	عـلى	من	ظن	ذلك	وقلة
نصـيبه	من	الفهم	الـذي	وفق	الله	له	أصحاب	نـبيه	الذيـن	اكتفوا	بـما	جاء	به	واستغـنوا	به	عما	مـا	سواه،
وفتحـوا	به	القلوب	والبلاد	وقالوا:	هذا	عهد	نبينا	إلينـا	وهو	عهدنا	إليكم.	وقد	كان	عمر	رضى	الله	عنه
يمنع	من	الحـديث	عن	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم	خشية	أن	يشتغل	الناس	به	عن	القرآن،	فكيف	لو
رأى	اشتغال	النـاس	بآرائهم	وزبد	أفـكارهم	وزبالة	أذهـانهم	عن	القرآن	والحديث.	فـالله	المستعان.	وقد
مةًَ وَذِكcرَى cإِنَّ فـِي ذَ^لِكَ لرََح cهِمcلَى عَلَيcُكِـتَ^بَ يتcلe َكcَناَ عَليcأنَـزَل dأنََّا cفهِِم cَيك c)أَوَلَم	تعـالى:	الله	قال
رَى cُمـَةً وَبش cءٍ وَهُدًي وَرَح cيَ^ناً لـِّكُلِّ شَيcكِـتَ^بَ تِبcلe َكcَناَ عَليcل منِـُونَ(.	وقال	تـعالى:	)وَنـَزَّ cُمٍ يؤ cلقِـَو
دُورِ بكُِّمc وَشِفَاdءٌ لـِّماَ فيِ eلصُّ عِظـَةٌ منِّ رَّه cكُم مَّهوcَءتdجَا cلنَّاسُ قـَدe َأَيُّهاd^َ)ي	تعـالى:	وقال	لِمِيَن(. cُمسcلِل
منِِيَن(.	وكيف	يشفـى	ما	في	الـصدور	كتـاب	لا	يفي	هو	ومـا	تبيـنه	السنـة	بعشر cمـُؤcمةٌَ لِّل cوَهُدًي وَرَح
معشار	الشريعة؟	أم	كيف	يشفـى	ما	في	الصدور	كتاب	يستفاد	منه	الـيقين	في	مسألة	واحدة	من	مسائل
معرفة	الله	وأسـمائه	وصفاته	وأفعاله	أو	عامتها	ظـواهر	لفظية	دلالتها	مـوقوفة	على	انتفاء	عشرة	أمور	لا

يعلم	انتفاؤها؟	سبحانك	هذا	بهتان	عظيم.
ويالله	العجب	كيف	كـان	الصحابة	والتابعون	قبل	وضع	هذه	القـوانين	التي	أتى	الله	بنيانها	من	القواعد
وقبل	استخراج	هذه	الآراء	والمقاييـس	والأوضاع،	أهل	كانوا	مهتدين	مكـتفين	بالنصوص	أم	كانوا	على
	أعلـم	منهم	وأهـدى	وأضبـط	للشريعـة	منهم	وأعلـم	بالله خلاف	ذلك	حـتى	جـاء	المتـأخرون	فـكانـوا
وأسمائه	وصفـاته	ومـا	يجب	له	ومـا	يمتـنع	عليـه	منهم؟	فـوالله	لأن	يلقـى	الله	عبـده	بكل	ذنب	مـا	خلا

190.Zالباطل	والاعتقاد	الفاسد	الظن	بهذا	يلقاه	أن	من	خير	الإشراك
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إن	السابق	)وبالذات	الفقرة	الثانيـة(	تقول	بكل	بساطة،	إننا	لن	نحتـاج	لشَيْء	من	مسائل	الدين	غير	الذي	أتى
به	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم	وسار	علـيه	صحابته	من	بعـده.	أي	أن	الاقتباس	الـسابق	وبالـذات	الفقرة	الأخيرة	منه
	السياسـة	الشرعية.	ثـم	يضع	ابن	قيم يظهـر	وكأنه	مقـدمة	مفحمـة	لكل	من	حاول	الإضـافة	للديـن	من	أي	باب	ومنهـا
الجوزيـة	بعد	النص	الـسابق	مبـاشرة	نص	آخر	للـتوضيح	من	خلال	بـعض	الأمثلة	بعـض	ما	ذهب	إليه	الإمـام	أحمد	من

باب	السياسة	الشرعية:	
Xفصل:	كلام	الإمام	أحمـد	في	السياسـة	الشرعية:	وهـذه	نبذة	يسيرة	مـن	كلام	الإمام	أحمد	رحمه	الله	في
السيـاسة	الـشرعية:	قـال	في	رواية	المـروزي	وابن	منـصور:	والمـخنث	ينفـى	لأنه	لا	يقع	منه	إلا	الفـساد
والتعرض	له،	وللإمـام	نفيه	إلى	بلد	يأمن	فـساد	أهله،	وإن	خاف	به	عليهم	حـبسه.	وقال	في	رواية	حنبل
	نحو	هـذا	أقيم	الحد	عليه	وغلـظ	عليه	مثل	الذي	يقتل	في فيمن	شرب	خمـراً	في	نهار	رمضان	أو	أتـى	شيئاً
الحرم	دية	وثلث.	وقال	في	رواية	حـرب:	إذا	أتت	المرأة	المرأة	تعاقبان	وتـؤدبان.	وقال	أصحابنا:	إذا	رأى
الإمام	تحريق	اللوطي	بالنار	فله	ذلك	لأن	خالد	بن	الوليد	كتب	إلى	أبى	بكر	رضى	الله	عنه	أنه	وجد	في
بعـض	نواحي	العرب	رجلا	ًينكح	كما	تنكح	المرأة،	فاستشار	أصحاب	النبي	صلى	الله	عليه	وسلم	وفيهم
	فقـال:	إن	هذا	الـذنب	لم	تعص	الله	به	أمـة	من أمير	المـؤمنين	عـلي	كرم	الله	وجهه،	وكـان	أشدهـم	قولاً
الأمم	إلا	واحـدة	فصنع	الله	بهم	مـا	قد	علمـتم،	أرى	أن	يحرقـوه	بالنـار.	فأجمع	رأى	أصحـاب	رسول	الله
صلى	الله	عليه	وسلم	على	أن	يحرقوه	بالنـار.	فكتب	أبو	بكر	الصديق	رضـى	الله	عنه	إلى	خالد	بن	الوليد
رضى	الله	عـنهما	بأن	يحـرقوا	فحـرقهم	ثم	حـرقهم	ابن	الـزبير،	ثم	حـرقهم	هشـام	بن	عبـد	الملك.	ونص
الإمام	أحمد	رضى	الله	عنه	فيمن	طعن	على	الصحابة	أنه	قد	وجب	على	السلطان	عقوبته	وليس	للسلطان
أن	يعفو	عنه،	بل	يعاقبه	ويستتيبه،	فإن	تاب	وإلا	أعاد	العقوبة.	وصرح	أصحابنا	في	أن	النساء	إذا	خيف
عليهن	المسـاحقة	حرم	خلوة	بعضهن	ببعض.	وصرحوا	بـأن	من	أسلم	وتحته	أختان	فإنه	يجبر	على	اختيار
إحـداهما،	فـإن	أبى	ضرب	حـتى	يختـار.	قالـوا:	وهكذا	كـل	من	وجب	عليه	حق	فـامتنع	مـن	أدائه	فإنه

191.Zفمشهور	ذلك	في	وأصحابه	مالك	كلام	وأما	يؤديه.	حتى	يضرب
	تدخل	الحاكم	في	استحداث لعلك	لاحظت	من	السابق	أن	السياسة	الشرعية	بـالنسبة	للإمام	أحمد	لم	تعن	أبداً
قوانين	أو	مـا	شابه	من	أدوات	الـسيطـرة	على	المجتـمع	كحفظ	البـصمات	أو	جمع	الأموال	لـبناء	الـسدود	ومـا	شابه	من
	في	أحـوال	شخصـية	لعلهـا	لم	تدون	عن	عهـد	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم	فـظهرت مصـالح	افتراضيـة،	بل	هي	البتُّ
الحاجة	لإيجـاد	حكم	لجذها	أو	لعلاجهـا،	كالمتزوج	من	أختين	ثـم	أسلم.	أي	أن	السياسة	الـشرعية	هي	في	حدود	القيم
	يـقع	بين	غير 	أي	البت	في	نـازلـة	أو	حـدث	نـادر	قـد	وقع	أو	حـدثٍ	عـادة	مـا التي	تحـافظ	على	المـجتمع	مـن	الفسـاد،
	في	المجتمع،	وليس	التخـطيط	لشَيْء	قادم	كما	هي المسلـمين	وقد	يؤثر	في	المـسلمين	أو	ما	شابه	مـن	أحداث	تؤثر	سلبـاً
حال	السيـاسة	الشرعية	الآن	بتقييد	المباحات	أو	فرض	الالتزامـات،	وهذا	تمييز	مهم.	ثم	بعد	النص	السابق	يأتي	مباشرة
النص	الآتي	والذي	إن	تأملته	لوجدت	أنه	يدافع	عن	الشافعي	في	السياسة	الشرعية	لاعتباره	للقرائن،	يقول	ابن	القيم:

Xالشافعـي	يعتبر	قرائن	الأحوال:	وأبعد	النـاس	من	الأخذ	بذلك	]أي	السياسـة	الشرعية[	الشافعي	رحمه
الله	تعـالى	مع	أنه	اعتبر	قـرائن	الأحوال	في	أكـثر	من	مـائة	مـوضع،	وقد	ذكـرنا	مـنها	كثـيراً	في	غير	هذا
الكتاب،	منها	جواز	وطء	الرجل	المرأة	ليلة	الزفاف	وإن	لم	يرها	ولم	يشهد	عدلان	إنها	امرأته	بناء	على
القـرائن،	ومنها	قبول	الهدية	التي	يوصلها	إليه	صبي	أو	عبد	أو	كافر،	وجواز	أكلها	والتصرف	فيها	وإن
	أهدى	لك	كذا	بـناء	على	القرائن،	ولا	يشترط	تلفـظه	ولا	تلفظ	الرسول	بلفظ لم	يشهد	عـدلان	أن	فلاناً
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الهـبة	والهـدية،	ومـنها	جـواز	تصرفـه	في	بابه	بـقرع	حلـقته	ودقه	عليـه	وإن	لم	يستـأذنه	في	ذلك،	ومـنها
استـدعاء	المستأجر	للـدار	والبستان	لمن	شاء	مـن	أصحابه	وضيوفه	وإنزالهم	عـنده	مدة	وإن	لم	يستأذنه
	وإن	تضمن	ذلك	تـصرفهم	في	منفعـة	الدار	وإشغـالهم	الكنـيف	وإضعافهـم	السلم	ونحـوه،	ومنها نطقـاً
جـواز	الإقدام	على	الـطعام	إذا	وضعـه	بين	يديه	وإن	لم	يـصرح	له	بالإذن	لفـظاً،	ومنهـا	جواز	شربه	من
الإنـاء	وإن	لم	يقدمه	إلـيه	ولا	يستـأذنه،	ومنهـا	جواز	قضـاء	حاجـته	في	كنيفه	وإن	لم	يـستأذنـه،	ومنها
جواز	الاستناد	إلى	وسادته،	ومـنها	أخذ	ما	ينبذه	رغبة	عنه	من	الطعام	وغيره	وإن	لم	يصرح	بتمليكه	له،
ومنها	انـتفاعه	بفـراش	زوجته	ولحافهـا	ووسادتهـا	وآنيتهـا	وإن	لم	يستـأذنها	نـطقا	إلى	أضعـاف	أضعاف
ذلك.	وهل	السـياسـة	الشرعيـة	إلا	من	هـذا	البـاب؟	وهي	الاعتماد	عـلى	القرائـن	التي	تفـيد	القـطع	تارة
والظن	الذي	هـو	أقوى	من	ظن	الشهـود	بكثير	تارة؟	وهذا	بـاب	واسع	وقد	تقدم	الـتنبيه	عليه	مراراً	ولا

192.Zوالحاكم	المفتى	عنه	يستغنى
لعلك	لاحظت	أن	فيما	ذهب	إليه	الـشافعي	نفس	الملحوظـة	السابقة	على	الأمثلـة	من	أقوال	الإمام	أحمد،	وهي
أن	الـسياسة	الـشرعية	إن	تم	الأخذ	بهـا	فهي	إنما	لإيجاد	أحكـام	لنوازل	مستجـدة	قد	وقعت	أو	قد	تحـدث	باستمرار	في
	أي	أن	الأمة	تـسير	دون	تدخل	الـسلطان،	كل 	وليست	قـرارات	مستقبلـية	تقييـدية	بشـأن	تسيير	الأمـة. 	النـاس، حياة
	عن	الاستشهاد،	أو	يدرس	لطلب	العلم،	وهكذا،	والكل	مأجور	بإذن	الله،	وخلال يعمل	لكسب	قوته،	أو	يجاهد	بحثاً
هذه	المسيرة	للكل	تظهر	النوازل	التي	تتطلب	الحكم	أو	الفتوى،	فتدخل	السياسة	الشرعية	في	الصورة.	وليس	كما	هو
	فيه	المـصلحة	)فلا مـفهوم	ومعمـول	به	الآن	بأن	الـسياسـة	الشرعيـة	هي	كل	قرار	يهـم	سير	الأمة	وللـسلطان	أخـذه	لما
	بإذن	الله،	لأن	العقل	قاصر(.	فقد	تجذر السلطان	ولا	غيره	يمكن	لهـم	إدراك	ماهية	المصلحة	كما	مر	بنا،	وسـيأتي	أيضاً
هذا	المفهوم	الخاطئ	في	الفكر	المعاصر	بين	بعض	الباحثين،	فعلى	سبيل	المثال	يقول	باحث	للدكتوراه	)الدكتور	فوزي

خليل(	في	كتابه	عن	المصلحة	العامة:	
Xومن	ثم	يمكـن	الانتهاء	إلى	أن	مفهـوم	السيـاسة	الشرعـية	-	باعـتباره	أداة	في	الاستـدلال	المصلحي	على
	الثلاث	التـشريعيـة	والقضـائيـة 	لـيشـمل	نشـاط	الـسلطـات	الـدستـوريـة 	-	يمتـد	في	إعماله الأحكـام
والتنفيذيـة	في	الموضوعات	أو	الوقـائع	والمجالات	الاقتصاديـة	والسياسية	والاجـتماعية،	وكل	ما	يجد	في
واقع	الأمة	من	نوازل	ومـستجدات،	تتعلق	بها	مـصلحة	عامة	تـستجلب،	أو	مفسدة	عـامة	تُدرأ	ولم	يرد
بخصـوصها	دليـل	معين،	ولم	يوجـد	لها	نـظير	أو	شبيه	تقـاس	عليه،	فعلى	أولي	الأمـر	صانـعي	القرارات
السـياسـية	حـينئـذ	استعـمال	السـياسـة	الشرعـية	كـأداة	استـدلاليـة	في	صنع	هـذه	القـرارات	التي	تحقق
المصلحـة	العامـة	للأمة	في	هـذه	النوازل؛	أو	تـدفع	الضرر	العـام	عنها	بـالاستنـاد	إلى	الأصول	والقـواعد

193.Zالشريعة	في	الكلية

سلطنة السياسة الشرعية
وكما	ترى	من	الـسابق	فإن	مفهوم	السيـاسة	الشرعية	انقلب	لـيصبح	وكأنه	أداة	بيد	السـلطان	لفعل	ما	يعتقد	أو
	لأن 	فإن	المصلحة	ستـظهر	بتطبيق	الشريعة	في	قضايا	التمكين،	لا	أن	تحدد	سلفاً يرى	أنه	المصلحة.	وكما	ذكرت	مراراً
	تـسللت،	أو	من	خلال	من	تـسللت	السيـاسة	الشرعيـة	لتصبح	أداة	في العقل	قـاصر.	وهنا	يظهـر	سؤال	مهم:	كيف	إذاً

	السياسة	الشرعية:	 أيدي	السلاطين؟	لنراجع	الآتي	مما	قاله	د.	القري	معرفاً
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Xالسياسـة	في	اللغة	هي	القيـام	على	الشَيْء	بما	يصلحـه،	وهي	تتضمن	النهي	والأمـر.	والسياسـة	الشرعية
اصطلاح	يقـصد	به	الإجـراءات	التي	يـتبنـاها	ولي	الأمـر	لتحـقيق	المصـالح	الشرعـية	المعـتبرة،	وحفظ
مقاصـد	الشريعة،	واتبـاع	الشرع	وتطبيـق	أحكامه	في	إدارة	شؤون	الـدولة.	وقد	عـرفها	ابن	عقـيل	بأنها
Xما	كـان	فعلًا	يكون	معه	النـاس	أقرب	إلى	الصلاح	وأبعـد	عن	الفساد	وإن	لم	يـصفه	الرسول	صلى	الله
عليه	وسلم	ولا	نـزل	به	الوحيZ.	وعرفهـا	ابن	نجيم	بأنهـا	Xفعل	شيء	من	الحاكم	لمصلـحة	يراها	وإن	لم
يـرد	بذلك	الفعل	دلـيل	جزئيZ.	فالـسياسة	الـشرعية	إذن	هي	عمـل	ولي	الأمر	بالمصـالح	التي	لم	يرد	من
الـشارع	دليل	لها	على	الخصـوص،	ولكنها	تدخل	ضمن	الأصـول	التي	شهدت	لها	الشريعـة	بالجملة.	فهي
إذن	باب	للتـوسعة	على	الحاكم	في	الأمور	الـسياسية	والإدارية	المـستجدة.	وأكثر	من	تـوسع	في	السياسة
الشرعيـة	من	الفقهـاء	ابن	تيمـية	رحمه	الله	في	رسـالته	المشهـورة	Xالسيـاسة	الـشرعية	في	إصـلاح	الراعي
	الـولاة	والحكـام	لإدارة	شـؤون	البلاد 	تـشمل	كل	الـتصرفـات	الـتي	يقـوم	بهـا 	فــاعتبر	أنهـا ،Zوالـرعيـة
والنهـوض	بأمـر	الدولـة	لحفظ	الأمـن	وإقامـة	الحدود	وصـيانـة	الأموال	والحقـوق.	وتدخل	الـدولة	في
النشـاط	الاقتصادي	لـتحقيق	أهداف	تعـد	من	المصالـح	العامة	هـو	باب	من	أبـواب	السياسـة	الشرعية،
ولذلك	لزم	أن	نشير	إلى	أن	تدخل	الدولة	فيما	يعد	مـن	صميم	مسؤولية	ولي	الأمر	هو	أمر	لا	يثار	حوله
أي	خلاف.	فالتـدخل	لتنفيذ	الأحكـام	الشرعية	ولمنع	ممـارسة	المحرمـات	كالقمار	والبغـاء	والمسكرات
والنشـاطات	القائمة	على	الميـسر	والغرر	والمخاطرة،	والتدخل	لـرفع	الظلم	أو	حفظ	حقوق	الأفراد	كل
	بوظيفته	على	الوجه	الأكمل	إلا	أن	يكـون	مؤدياً	لها.	ولكن	ما	يثار هذه	أمور	لا	يعد	ولي	الأمر	نـاهضاً
حوله	الإشكال	غالـباً	هو	إصدار	التشريعات	التي	تحد	من	حـرية	العمل	والنشاط	الاقتصادي	)وسواه(

194.Zالشريعة	في	مباحة	أصلها	في	هي	التي
كما	قرأت	في	الاقتباس	السابق	فإن	مفهوم	السياسة	الشرعية	قد	تغير	ليصبح	مجموعة	القرارات	أو	التشريعات
التي	هي	للسلطان	أو	للسلـطات	وذلك	للوصول	بالأمة	لما	فيه	مصلحـتها.	فهي	كما	قيل:	Xباب	للتوسعة	على	الحاكم	في
	الحق	في	Xإصدار	الـتشريعات	التي	تحد	من	حرية	العمل	والنشاط الأمور	السـياسية	والإدارية	المستجدةZ.	وهي	أيضاً
الاقتصادي	)وسواه(	والتي	هـي	في	أصلها	مباحة	في	الشريعةZ.	أي	أن	الملفت	للنظر	والأهم	هو	العبارة	الأخيرة	من	أن
	ما	تكون	تشريعات	تحد	من	حرية	العمل	أو	أنها	تشريعات ما	يثار	حول	السيـاسة	الشرعية	من	إشكال	هو	لأنها	غالباً
	فإن	الاقتبـاس	السابق	يستـشهد	بابن	تيمـية	لأنه	عالم	مجاهـد	فذ	وذو	مكانة ستصـطدم	مع	الشريعة.	وكما	تـرى	أيضاً
رفـيعة	في	الفقه	الإسـلامي	على	أنه	هو	أكـثر	من	تـوسع	في	السيـاسة	الـشرعية.	فهل	هـذا	صحيح؟	يجب	أن	نتـأكد	من
	العلم	هو 	التي	تشـير	إلى	أن	أول	من	توسع	في	هـذا 	أخـي	القارئ،	ذلك	لأن	هنـاك	الكثير	مـن	الكتابـاتغـ المسـألة	أولاً
	مـا	يقال	عنه.	فهـو	يرفض	رحمه	الله شيخ	الإسلام	ابـن	تيمية.	ولقـد	وجدت	النص	الآتي	مـن	فتاواه	والتي	تنـاقض	تماماً
المصالح	المرسلة	وهي	كـما	هو	معلوم	الأساس	الذي	يُعـتمد	عليه	في	السياسـة	الشرعية	كما	يقول	الـشيخ	عبد	الوهاب
	لن	يـتمكن	كـائن	من	كـان	من	الاجتهـاد	من	خلال 	دون	تحديـد	المصـالح	ومـاهيتهـا 	إذ خلاف	)وسـيأتي	بـإذن	الله(،

غـ(		يقول	الدكـتور	فوزي	خلـيل	مستنتجـاً	مثلًا:	Xوإذن	فإن	الـسياسة
الشرعـية	هـي	السيـاسة	العـادلة،	لأنهـا	تعبر	عـن	الشريعـة	وتهدف	إلى
تحقيق	مـا	تـضمنـته	المصـالح.	ولهـذا	فقـد	بنـى	ابن	تـيميـة	نظـريته	في
الـسيـاسة	الـشرعيـة	على	قـاعدة	اسـتخلصـها	مـن	آية	الأمـراء	في	سورة
dَمَ^نَ^تِ إِلَى cلe ْأَن تـُؤَدُّوا cمُرُكُمcيـَأ َ الـنسـاء،	هي	قـوله	تعـالى:	)إِنَّ eللَّه
َ نِعـِمَّها لPِ إِنَّ eللَّه cعـَدcلeِكُـموُاْ ب cَاسِ أَن تح َ eلنّـَ cتـُم بَينcلهِـَا وَإِذَا حَكَم cأَه

اْ أَطِيعُواْ dلَّذِينَ ءَامَنُوe أَيُّهَاd^َكَانَ سَـمِيعاً بصَِيرًا#58 ي َ يَعظِكُُم بِهdِ\ إِنَّ eللَّه
ءٍ فرَُدُّوهُ cفِي شَي cتُم cفإَِن تَنَ^زَع > cرِ مِنكُمcَم cلe سُولَ وَأُوْلِي َ وَأطَِيعوُاْ eلرَّه eللَّه
ٌ cذَ^لكَِ خَير Pِخِر َ cلe ِم cيـَوcلeَو ِ مِنُونَ بeِللَّه cتـُؤ cسُـولِ إِن كُنتُم ِ وeَلرَّه إِلـَي eللَّه
(.	ولقد	نظر	ابن	تيمية	في	هذه	الآية	فوجدها	تكشف سَنُ تَأcوِيلًا cوَأَح
عن	العـروة	الوثقـى	بين	السيـاسة	الـشرعية	والـسياسـة	العادلـة،	وتتمثل

.)195(	Z...	،العامة	الشرعية	المصلحة	في	الوثقى	العروة	هذه
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	قاله	ابـن	تيمية	مـا	أروع	علمه	والذي	يقـول	باختصـار:	إن	العقل	قاصر	لـذلك	لن	يدرك السيـاسة	الشريعـة.	فتأمـل	ما
المصالح،	وبـالتالي	فإن	ابن	تـيمية	يحذر	من	استـخدام	العقل	أمام	النص	لأن	مجمـوع	النصوص	قد	أتـتنا	بإسلام	مكتمل.

قال	رحمه	الله:
Xالطريق	السابع:	المـصالح	المرسلة:	وهو	أن	يرى	المجتهد	أن	هذا	الفعل	يجلب	منفعة	راجحة	وليس	في
الشرع	ما	يـنفيه،	فهذه	الـطريق	فيـها	خلاف	مشهـور،	فالفقهـاء	يسمـونها	المصـالح	المرسلـة.	ومنهم	من
يسـميها	الرأى.	وبعضهـم	يقرب	إليها	الاستحـسان،	وقريب	منهـا	ذوق	الصوفية	ووجـدهم	وإلهاماتهم،
فـإن	حاصلها	أنهم	يجدون	في	الـقول	والعمل	مصلحة	في	قلـوبهم	وأديانهم،	ويذوقـون	طعم	ثمرته،	وهذه
مصلحـة،	لكـن	بعض	الـناس	يخـص	المصـالح	المـرسلـة	بحفـظ	النفـوس	والأموال	والأعـراض	والعـقول
والأديـان،	وليس	كـذلك،	بل	المصـالح	المرسلـة	في	جلب	المنـافع	وفى	دفع	المضـار.	وما	ذكـروه	من	دفع
المـضار	عن	هذه	الأمـور	الخمسة	فهـو	أحد	القسمـين.	وجلب	المنفعة	يـكون	في	الدنيـا	وفي	الدين،	ففي
الدنيا	كـالمعاملات	والأعمال	التي	يقـال	فيها	مصلحـة	للخلق	من	غير	حظـر	شرعي،	وفى	الدين	ككثير
من	المعـارف	والأحوال	والعبـادات	والزهـادات	التي	يقـال	فيها	مـصلحة	للإنـسان	من	غـير	منع	شرعى،
فمن	قصر	المـصالح	على	العقـوبات	الـتى	فيهـا	دفع	الفسـاد	عن	تلك	الأحوال	لـيحفظ	الجسـم	فقط	فقد
قصر،	وهذا	فـصل	عظيم	ينبغي	الاهتمام	به،	فـإن	من	جهته	حصل	في	الدين	اضـطراب	عظيم	وكثير	من
الأمراء	والعلـماء	والعباد	رأوا	مصالح	فاستعملـوها	بناء	على	هذا	الاصل،	وقد	يكـون	منها	ما	هو	محظور
في	الشرع	ولم	يعلموه.	وربما	قـدم	على	المصالح	المرسلة	كلامـاً	بخلاف	النصوص.	وكثير	منهم	من	أهمل
	بنـاءً	على	أن	الشرع	لم	يـرد	بها،	ففـوت	واجبـات	ومستحـبات	أو	وقع	في مـصالـح	يجب	اعتبـارها	شرعـاً
محظـورات	ومكـروهـات.	وقـد	يكـون	الشرع	ورد	بـذلـك	ولم	يعلمه.	وحجـة	الأول	أن	هـذه	مصلحـة
والشرع	لا	يهمل	المصـالح،	بل	قد	دل	الكتاب	والسنة	والإجماع	على	اعتبـارها.	وحجة	الثانى	أن	هذا	أمر
لم	يرد	به	الشرع	نصاً	ولا	قياساً.	والقول	بـالمصالح	المرسلة	يشرع	من	الدين	مالم	يأذن	به	الله	غالبا.	وهى
تشبه	من	بعض	الوجـوه	مسألة	الاستحسان	والتحسين	العقلي	والرأي	ونحو	ذلك.	فإن	الاستحسان	طلب
الحسن	والأحسن	كالاستخراج،	وهو	رؤية	الشَيْء	حسناً.	كما	أن	الاستقباح	رؤيته	قبيحاً.	والحسن	هو
المـصلحة،	فالاستحـسان	والاستصلاح	متقـاربان،	والتحسـين	العقلي	قول	بأن	العقـل	يدرك	الحسن،	لكن
بين	هذه	فروق.	والقول	الجامع	أن	الشريعة	لا	تهمل	مصلحة	قط،	بل	الله	تعالى	قد	أكمل	لنا	الدين	وأتم
النعمـة،	فما	من	شيء	يقرب	إلى	الجنة	إلا	وقـد	حدثنا	به	النـبى	صلى	الله	عليه	وسلم،	وتركـنا	على	البيضاء
ليلها	كنهارهـا	لا	يزيغ	عنها	بعده	إلا	هـالك،	لكن	ما	اعتقده	العقل	مـصلحة	وإن	كان	الشرع	لم	يرد	به
فأحد	الأمرين	لازم	له:	إما	أن	الشرع	دل	عليه	من	حيث	لم	يعلم	هذا	الناظر	أو	أنه	ليس	بمصلحة	وإن
اعتقده	مصلحة،	لأن	المصلحة	هي	المنفعة	الحاصلة	أو	الغالبة.	وكثيراً	ما	يتوهم	الناس	أن	الشَيْء	ينفع	في
الدين	والدنيـا	ويكون	فيه	منفعة	مرجـوحة	بالمضرة	كما	قال	تعـالى	في	الخمر	والميسر:	)قُلc فيِهِماdَ إثcِمٌ
كـَبِيرٌ وَمَنَ^فعُِ لِلنَّاسِ وَإثcِمُهمُـَاd أكcَبَُ مِن نَّفcعِهمِاَ(.	وكثير	ممـا	ابتدعه	الـناس	من	العقـائد	والأعمال	من
بدع	أهل	الكلام	وأهل	التصوف	وأهل	الرأي	وأهل	الملك	حسبوه	منفعة	أو	مصلحة	نافعاً	وحقاً	وصواباً
ولم	يكن	كـذلك،	بل	كـثير	من	الخـارجين	عن	الإسـلام	من	اليهـود	والـنصـارى	والمشركـين	والصـابئين
والمجـوس	يحسب	كـثير	منهم	أن	مـا	هم	عليه	من	الاعـتقادات	والمعـاملات	والعبـادات	مصلـحة	لهم	في
سِنُونَ cيُح cسَبُونَ أَنَّهـُم cيَح cيَا وَهُـمcن الـدين	والـدنيـا	ومنفعـة	لهم،	فقـد	)ضَلَّ سَعcيهُـُمc فيِ eلcحَيَو^ةِ eلـدُّ
	ما	هـو	سيء،	كان صُنcعاً(،	وقـد	زين	لهم	سـوء	عملـهم	فرأوه	حـسنا.	فـإذا	كان	الإنـسان	يـرى	حسنـاً
اسـتحسـانه	أو	استصـلاحه	قد	يـكون	مـن	هذا	الـباب،	وهـذا	بخلاف	الـذين	جحـدوا	بها	واسـتيقنـتها
أنفـسهم	ظلماً	وعلواً،	فإن	بـاب	جحود	الحق	ومعاندتـه	غير	باب	جهله	والعمى	عـنه،	والكفار	فيهم	هذا
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وفـيهم	هـذا.	وكـذلك	في	أهل	الاهـواء	من	المـسلـمين	القـسمان،	فـإن	النــاس	كما	أنهم	في	بـاب	الفتـوى
والحـديث	يخطـئون	تـارة	ويتعـمدون	الـكذب	أخـرى،	فكـذلك	هم	في	أحـوال	الديـانات،	وكـذلك	في
الأفعال،	قـد	يفعلون	ما	يعلمـون	أنه	ظلم	وقد	يعتقدون	أنه	لـيس	بظلم	هو	ظلم،	فـإن	الإنسان	كما	قال
(،	فتـارة	يجهل	وتارة	يظلـم،	ذلك	في	قوة	علمه نسَ^نُ إِنَّهُ/ كاَنَ ظَلـُوماً جَهُولًا ِ cلe َ)وَحَمـَلَها	تعالى:	الله

196.Zعمله	قوة	في	وهذا
رحم	الله	شيخ	الإسلام	ما	أروع	مـا	قال.	فإن	حـاولت	توضيح	مـا	قاله	فلن	أتمكن	مـن	وضعها	في	جُمل	واضحة
	قـاله	أرجو	قراءة	الاقـتباس	السـابق	عدة	مرات. كما	فعل	هـو.	لذلك	وحتـى	تستوعـب	أخي	القارئ	أهميـة	وعمق	ما
	من	طرحه.	لذلك	سـأظهر	لك	الآن	فقط	بعض	النقـاط	لتدرك	أنه	لم	يكن	قط ففي	كل	مرة	ستـكتشف	بعداً	جديـداً
مع	السيـاسة	الشرعية	بـرغم	أن	عنوان	كتابـه	هو	Xالسياسـة	الشرعيةZ	والذي	قـد	يوحي	بذلـك.	فإن	راجعت	الكتاب
	لشرع تجد	أنـه	يركز	على	مجمـوعة	الأحكام	والأفعـال	التي	على	السلاطين	أن	يقـوموا	بها	حتـى	يكون	حكمهم	مـوافقاً
الله،	وليس	كـما	ظن	البعض	أنه	وضع	الأسـس	التي	بها	يـتمكن	السـلطان	من	اسـتنباط	مـا	يحق	له	أن	يفعله	إن	تغيرت

الظروف،	وهي	بالطبع	ستتغير.	
إن	أول	ملحوظة	على	المصالح	المـرسلة	في	الاقتباس	السابق	هو	تشبيهها	بالرأي	أو	الاستحسان،	وفي	هذا	إشارة
واضحة	على	تعديهـا	على	النص.	ولتوضيح	ذلك	يضرب	ابن	تيمية	مـثال	ما	يقوم	به	الصوفية	وأمـثالها	من	الفرق	الضالة
إذ	أن	هذه	الأنواع	من	الانحرافـات	العقدية	هي	التي	كانت	منـتشرة	في	زمانه	رحمه	الله.	ثم	يبين	أن	البعض	الآخر	من
	كما	يفعل	بعض	المعاصرين	كما	مر الناس	يربط	المصالح	المرسلة	بحفظ	النفس	والمال	والعرض	والعقل	والدين،	تماماً
بنا	في	فصل	Xقـصور	العقلZ.	فمحـاولة	الحفـاظ	على	هذه	المقـاصد	دفع	البعـض	لإيجاد	تشريـعات	لا	نص	فيهـا.	ولنقد
	Xمن	الأمراء	والعلماء	والعباد	رأوا هذه	التشريـعات	تجده	يقول	بأنه	قد	Xحصل	في	الدين	اضطراب	عظيمZ،	وأن	كثيراً
	التـوجه	بالقول:	Xوقـد	يكون	منها	مـا	هو	محظور	في مصـالح	فاستعملـوها	بناء	على	هـذا	الأصلZ.	ثم	يؤكد	خـطأ	هذا
	بخلاف	النصـوص.	وكثير	منـهم	من	أهمل	مصـالح	يجب الشرع	ولم	يعـلموه.	وربـما	قدم	على	المـصالح	المـرسلة	كلامـاً
	على	أن	الشرع	لم	يرد	بهـا،	ففوت	واجبـات	ومستحـبات	أو	وقع	في	محظـورات	ومكروهـات.	وقد 	بنـاءً اعتبارهـا	شرعاً
يكون	الشرع	ورد	بذلك	ولم	يعلمهZ.	ثم	تجده	ينقد	بوضوح	قصور	العقل	ويبين	أن	ما	يعتقده	العقل	مصلحة	هو	أحد
أمرين	لا	ثالث	لهما:	إما	أن	الشرع	دل	عليه	من	حيث	لا	يعلم	الآخذ	بالمصالح	المرسلة،	أو	أن	ما	اعتقده	مصلحة	ليس
	بالضبـط	ما	هو	حـاصل	في	أيامنـا	هذه.	ففـي	السابق	تجـد	أن	نقد	ابن بـمصلحة	وإن	اعـتقده	المجتهـد	مصلحة.	وهـذا
تـيمية	قـوي	ضد	الفـرق	المنحرفـة	عقديـاً،	وكتابـاته	ترد	على	انحـرافاتهم	لأن	هـذا	كان	جل	اهـتمامه	إذ	أن	السلاطين
برغم	انحـرافاتهم	وظلمهـم	للناس	لم	يكونـوا	كما	هي	حال	الحكـومات	الآن	شرسة	في	تغيـير	الدين	من	باب	الـسياسة
	في	أيدي 	كـأداة 	الشرعـية 	السـياسـة 	لنقـد 	لذلـك	فهو	لم	يـوجه	جل	اهـتمامه 	المبنـية	على	المـصالـح	المرسلـة. الشرعيـة
الـسلاطين،	بل	نقد	بوضـوح	ما	ابتدعه	الـناس	من	العقائـد	والأعمال	من	بدع	أهل	الكلام	وأهل	الـتصوف،	ولإن	عاش
الآن	ورأى	ما	تقوم	به	الحكـومات	بدعم	من	بعض	الفقهـاء	بالأخذ	بالسيـاسة	الشرعية	واستـحداثات	في	الأحكام	لقال
بأن	ما	اعتقدوه	مصلحة	إنما	هو	ضلال	إمـا	لأنهم	لم	يعلمو	المصلحة	وإما	لأن	ما	اعتقدوه	مصلحة	هو	ليس	بمصلحة.
ومعظم	الـزلات	في	السياسـة	الشرعية	هي	مـن	هذا	الجانب	الـثاني،	أي	فيما	اعتقـده	السلاطين	ووزرائهم	ومـستشاريهم
وفقهائهـم	مصلحة،	وهـو	في	الواقع	ليـس	مصلحة،	لأنـه	ما	من	مصلـحة	حقيقيـة	إلا	وقد	أتى	بهـا	الشرع.	وقد	ضربت
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	أن	ما	لم	يأت	به	الشرع	من	نص	إنما	هو	ترك	عمداً	حتى	يكون بعض	الأمثلة	على	هذا	سابقاً.	وكنت	قد	ذكرت	مراراً
مساحة	مباحة	للناس	للانطلاق	كما	ستـتأكد	بإذن	الله،	وليست	مساحة	ليأتي	السلطان	ويقيدها.	فكل	نظام	أو	قانون
أو	تشريع	تضعه	الـدول	مما	لم	يأت	به	الشرع	إنما	هـو	قيد	على	الناس	يحـد	من	انطلاقهم	في	التمكين.	وتجـد	ابن	تيمية
هنـا	يشير	باصبـعه	على	مكمن	الخلل،	فهو	يقـول	بأن	هؤلاء	قـد	زُين	لهم	سوء	عملهم،	كـالنصارى	والـيهود	الذين	ضل
سعيهم	في	الحياة	الـدنيا	وهم	يحسبـون	أنهم	يحسنون	صنعـاً.	وكذلك	السلطـان	وأعوانه	من	أفراد	السلـطة	في	الحكومات
	ولكن	في	الغـالب	من	باب	الجهل. 	لـيس	من	باب	الجحـود	ظلماً	وعلواً المعاصرة	يـرون	ما	هو	سيء	وكـأنه	حسن.	وهذا
لـذلك	تجده	يصف	حال	المسلمين	بالقول:	Xوكذلك	في	أهل	الأهواء	من	المسلمين	القسمان،	فإن	الناس	كما	أنهم	في	باب
الفتوى	والحديث	يخطئـون	تارة	ويتعمدون	الكذب	أخـرى،	فكذلك	هم	في	أحوال	الديـانات،	وكذلك	في	الأفعال،	قد
نسَ^نُ إِنَّهُ/ ِ cلe )وَحَملََهَا	تعالى:	بقوله	يستشهد	ثم	.Zظلم	هو	بظلم	ليس	أنه	يعتقدون	وقد	ظلم	أنه	يعلمون	ما	يفعلون
(.	وكذلك	السيـاسة	الشرعيـة	في	استخدامهـا	المعاصر،	فهي	تـؤدي	للتعدي	والظلـم	من	الدولة	على كَانَ ظلَوُمـًا جَهُولًا
حقوق	النـاس،	ومن	قام	بها	من	المسـؤولين	لا	يرى	أنها	ظلم،	بل	يـرى	أنها	ضرورة	بسبب	جهله،	فهـو	يعتقد	أنه	ينظم
المجتمع	بالأنظمة	والقوانين.	وأيـنما	نظرت	في	حياتنا	المعاصرة	تجـد	الشواهد	أمامك	التي	تقيـد	الناس	بأحكام	ما	أنزل
الله	بها	من	سلـطان.	ولضرب	مثـال	سريع،	تذكـر	عند	الحـديث	عن	Xالقوة	الحـقةZ	ما	تـم	ذكره	من	أن	الإسلام	يحث
على	تعـلم	مهارات	القتـال	وما	لها	مـن	أجر،	وقارن	هـذا	بحالنـا	اليوم	إذ	أن	حمل	الـسلاح	يعتبر	من	المحـظورات	والتي
	فقـد	رأيت 	فلا	يحق	لأحـد	حمل	السلاح	إلا	بـتصريح، 	أمـن	المجتمـع	والدولـة	كما	يـزعم	الـسلاطين	وأعـوانهم. تهدد
	بـتاريخ	29	محرم	1345	هـ وثيقـتان	في	متحف	الملك	عـبد	العزيـز	بالريـاض	وقد	عرضتـا	من	باب	الافتخـار	)إحداهما
والأخرى	بـتاريخ	9	محرم	1345	هـ(	بـأن	الدولة	قـد	منعت	بيع	وحمل	الأسلحـة	في	السعوديـة	من	وقت	مبكـر	كدليل
	وهـذه	دولة	تقـول	أنها	تحكم	بـشرع	الله.	فما	بالك	بـالدول	الأخـرى	التي	تجـرم	كل	من	حتـى	فكر	في على	النضج.197
ابتكار	سلاح	خـارج	إطار	الحكومة	أو	حتى	تحدث	عنه،	ناهيك	عن	خزن	الأسلحة	التي	لا	تفسر	إلا	بأن	حاملها	لابد
	إلا	بحسن	نـية	من	المـسؤولـين	الذين	لم 	حدث	هـذا 	ومـا 	يريـد	استحـداث	انقلاب	ضد	الـدولة، وأن	يكـون	إرهابيـاً
يعـارضوهم	الفقهـاء	من	حولهم	بـرغم	وضوح	الخـروج	عن	الشرع	في	هذه	المـسألة.	هل	اسـتوعبت	أخي	القـارئ	معنى
قـوله	صلى	الله	عليه	وسلم:	}تـركتكم	على	بـيضاء	نقـية،	ليلهـا	كنهارهـا،	لا	يزيغ	عنهـا	إلا	هالك{؟	فهـا	هي	الأسلحة
	لأنه	لن	يجرؤ	على	قول	ذلك	أحد	من	العلماء،	فهي 	تصبح	ممنوعة	في	عرف	الدول،	أي	إن	لم	تحرم	نظرياً المبـاحة	شرعاً

وكأنها	محرمة	فعلياً.
ولكن	بغض	النظر	عـن	مواقف	جميع	العلماء،	أي	حتى	وإن	لم	تقتنع	أيها	القـارئ	بما	قاله	ابن	تيمية،	أو	حتى
إن	أثبت	بـاحث	ما	أن	ابن	تيـمية	أو	غيره	من	الفقهـاء	قبلوا	السيـاسة	الشرعيـة،ب2	فالمهم	هو	الآتي:	إن	مـا	أطرحه	هنا
	ولم	يأت	به	الـشرع	في	مقصوصـة	الحقوق،	يجب	أن	يـبقى	كذلك هـو	أن	أي	استحداث	عـصري	يتطلب	حكماً	شرعـياً
	هو	من	حق	الناس	الذين دون	حكم	)أي	أن	الذي	بيننا	هو	النص(،	لأننا	إن	استحدثنا	حكماً	بشأنه	فإننا	نضيق	واسعاً

ب2(		يقول	الـشيخ	أبو	زهـرة	رحمه	الله	مستنـتجاً	مثلًا:	Xوابن	تـيمية	إذ
يقف	من	المصالح	المـرسلة	التي	لم	يـشهد	لها	دليل	مـن	الشرع	بالنفي	أو
الإثبات	لا	يخالف	الـذين	أثبتوها	من	المـالكية	أو	الحنابلـة	مخالفة	كبيرة
لأنـه	في	التطبيق	الجـزئي	يفتح	البـاب	كما	يفتحـون،	بيد	أنهم	يـأخذون

بـالمصالح	في	ذاتها،	ويعتمـدون	على	مداركهم	الفقهية	في	تقـديرها،	وأما
ابن	تيمية	فإنه	يرى	أن	كل	مصلحة	حقيقية	وليس	وهمية	جاء	دليل	من
.)198(	Zلها	يتسع	حتى	القياس	معنى	في	يتوسع	ثم	باعتبارها،	الشرع
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	وبالتالي	الأسمى 	وعطـاءً	وستكون	الأمة	أكثر	عزاً	لأنها	الأقـوى	اقتصاداً إن	لم	نضيق	عليهـم	سيكونون	أكثر	انطلاقاً
	كما	سترى	بإذن	الله.	فإن	أثبت	لك	أن	عدم	الأخذ	بـالسياسة	الشرعية	في	مقصوصة	الحقوق	)فقط،	إذ	لا	علم	لي خلقاً
	وقوة	)وهـذا	ما	يحاول	المسـؤولون	في	الدول	الـوصول	له	ولكن	من	خلال بمـسائل	أخرى(	سـيؤدي	لمجتمع	أكثـر	عزاً
	السـياسـة	الشرعـية	هـي	في	تدخلات 	أي	أن	الإشكـاليـة	التي	تـبلورهـا عقـولهم	القـاصرة(	فلا	مفـر	لك	من	مـوافقتي.
السلاطـين	وحكوماتهم	في	تقييد	المبـاح	أو	فرض	أفعال	على	الناس	رغماً	عنهم	ولم	يـأت	بها	الشرع.	وفي	هذا	يثير	كثير

من	العلماء	السؤال	الآتي:	هل	يجوز	لولي	الأمر	تقييد	المباح؟	لنقرأ	الملخص	الآتي	مما	كتبه	د.	القري:	
Xهل	يجوز	لـولي	الأمر	تقييـد	المباح؟	إن	مسـألة	تقييـد	المباح	هي	مـن	أهم	الذرائع	لتـدخل	الدولة،	لأن
جل	قوانين	الحـكومة	التي	تحـد	من	حريات	الأفـراد	إنما	تكون	بإلـزامهم	بأمور	لم	تـنص	الشريعة	على
إيجابهـا،	أو	منعهم	عن	أمـور	لم	تنص	الـشريعة	على	تحـريمهـا.	والمباح	هـو	ما	لا	يثـاب	فاعلـه	ولا	يأثم
تاركه.	والمـسلم	في	ذلك	بالخيـار،	إن	شاء	فعل	وإن	شاء	تـرك	ولا	حرج	عليه.	فهل	يجـوز	لولي	الأمر	)أي
الحكومة(	أن	يـزيل	عنه	صفة	التخيير	فيلزم	الناس	بـترك	أمر	أو	فعله	ويجعل	المخالف	عرضة	للعقاب؟
في	المسألة	خلاف.	قال	بعض	الفقهاء:	إن	كان	في	الأمر	مصلحة	عامة	صح	أمر	ولي	الأمر	فيما	هو	مباح
سُولَ وَأُوْلِي َ وَأَطِيعوُاْ eلرَّه لأن	طاعته	فيما	لـيس	فيه	معصية	واجبة	على	المسلم	لقوله	تعالى:	)أَطِيعُواْ eللَّه
(	الآية.	فـإذا	أمر	به	أصـبح	واجباً،	وطـاعة	ولي	الأمـر	واجبة	فـلا	يجوز	للمـسلم	أن	يشق cرِ مِنكُمcَم cلe
عصا	الطاعة.	ولكن	هل	يجوز	لولي	الأمر	أن	يقيد	المباح؟	قال	بعضهم:	ليس	له	أن	يحرم	ما	أحل	الله	ولا
dلَّتِيe ِ مَ زيِنةََ eللَّه 	أو	إثباتـاً.	يقول	تـعالى:	)قُلc مَنc حَـرَّه أن	يحل	مـا	حرمه	الله	ولا	عبرة	بـأمر	المـباح	نفيـاً
موُاْ طَيبَِّ^تِ ماdَ أَحَلَّ قِ(.	وقال	تعالى:	)يَ^dأَيُّهاَ eلَّذِينَ ءَامنَُواْ لَ تُحَرِّ cز رَجَ لعِِباَدِهِ\ وeَلطَّيبَِّ^تِ منَِ eلرِّ cأَخ
	نبيه	صلى	الله	عـليه	وسلم: َ لَ يُحِـبُّ eلcمعcُتَدِينَ(.	ويقـول	تعالى	مخـاطبـاً اْ إنَِّ eللَّه dتَدُوcَوَلَ تع cلـَكُم ُ eللَّه
وَ^جِكَ(	الآية.	والمـباح	لـيس	منـطقة cَضَـاتَ أز cَتغَِي مرcَلـَكَ تب ُ مُ ماdَ أَحَلَّ eللَّه )يَ^dأَيُّهـَا eلنَّبِيُّ لِمَ تُحَـرِّ
فراغ،	ولكنه	حكم	من	أحكـام	الشرع	الحنيف	مبني	على	مصالح	ظاهـرة.	ولذلك	فالمباح	من	التصرفات
كان	كـذلك	لحكمة	ومصلحـة،	فتغيير	حكم	المبـاح	)إلى	واجب	أو	محرم(	فيه	منـاقضة	لمصـلحة	أصلية
نصت	علـيها	أحكـام	الشـارع.	روي	عنه	صلى	الله	عليه	وسلـم	أنه	قال:	}إن	أعظـم	المسلمين	جـرماً	من
	على سـأل	عن	شيء	لم	يحـرم	فحـرم	من	أجـل	مسـألته{.	لأن	في	الأمـر	بـالمبـاح	أو	الـنهي	عـنه	تضـييقـاً
المسلمين.	والمباح	هو	أمـر	الله	للمكلف	بالتخيير،	فلا	يجوز	لولي	الأمـر	أن	يخالف	خطاب	الشرع	فيأمر
به	أو	ينهـى	عنـه.	فالـطلاق	مبـاح،	فهل	يكـون	لولي	الأمـر	الحق	في	مـنعه؟	وهل	إن	فعل	يكـون	الأمر
لازمـاً؟	والتعدد	مبـاح،	فهل	يجوز	له	مـنعه؟	لا	يجوز.	والمبـاح	في	الشريعة	بـاب	واسع	هو	أوسع	ممـا	قيد
بالأحكـام	الأخرى،	ولـذلك	فإن	حق	ولي	الأمـر	إلزام	النـاس	بمبـاح	أو	منعهم	عـنه	فيه	تغيـير	أحكام
وتحـريم	أمـور	مبـاحـة	في	أصـل	الشرع	لم	تـشهـد	علـيه	نصـوص	وقـد	لا	تـدل	علـيه	مبـادئ	الـشريعـة
وأحكامهـا	العامة.	فـإن	أمر	بما	فيه	مشـقة،	قال	بعض	الـشافعية	إن	الـصحيح	عدم	وجوب	امـتثال	أمره
كأن	يـأمر	بصدقـة	أو	عتق.	ويجب	التنبيه	هـنا	إلى	أن	كلامنا	لا	يـشمل	الأمور	التي	هـي	من	اختصاص
ولي	الأمـر	مثل	إعداد	الجـيوش	وقتـال	الأعداء	وتعـيين	الأمراء	والـولاة	والنهوض	بـأمر	الـدولة	...	ألخ.
لأنها	من	اختصاص	ولاة	الأمور	قطعاً.	...	سبق	أن	ذكرنـا	أن	باب	تدخل	الدولة	في	النشاط	الاقتصادي
من	الأبـواب	الجديدة	في	الـفقه	الإسلامي.	فلا	يوجـد	نص	قطعـي	الدلالة	عـلى	معنى	التـدخل	يمكن	أن

199.Z...	.الموضوع	بهذا	خاص	رأي	تبني	في	عليه	يستند
إن	الاقتباس	السـابق	يؤكد	ما	ذكـرته	مراراً،	ألا	وهو	سيـطرة	الظروف	المعـاصرة	الملوثة	على	عقـول	الباحثين.
	من	خلال	سرد	الأدلة	المقـنعة	أنه	لا	يحق	لولي	الأمـر	تقييد فإن	نظرت	لمـا	كتبه	الباحث	تجـد	أنه	في	إطار	الشرع	تمـاماً
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	الجـيوش 	يـستثـني	من	ذلـك	اختصـاصات	ولي	الأمـر	مثـل	إعداد 	فـجأة 	ثم 	والمقنعـة، 	الـواضحـة 	فتجـد	الأدلة المبـاح.
والنهوض	بأمر	الدولة،	ويستمر	النص	ليدخل	في	النشاط	الاقتصادي	على	أنه	من	المستجدات	التي	لم	يأت	نص	قطعي
بمنعهـا،	فيعود	كغـيره	من	الباحثـين	إلى	إقرار	تدخل	الـدولة	في	الاقتصـاد،	كما	مر	بنـا	سابقاً،	أي	أنه	أجـاز	لولي	الأمر
	كما	وصفها	ابن	تيمية	رحمه	الله،	ألا	وهي	أن	الناس	لا	يرون	أو تقييد	المباح.	وهذه	هي	كارثة	السياسـة	الشرعية	تماماً
لا	يعتقدون	أن	التدخلات	من	الـدولة	ظلم	لأنه	لا	نص	قطعي	من	منعها	في	التدخل،	بل	هي	من	باب	المصالح	المرسلة.
فهم	فقط	يرون	أن	تقييد	المباحات	في	المعاملات	الشخصية	كمنع	تعدد	الزوجات	مثلًا	يعد	تدخلًا،	أو	فرض	الإفطار

في	رمضان	على	عمال	المناجم	من	باب	التنمية	الاقتصادية	يعتبر	تدخلًا،	وهكذا.	
إلا	أن	الوضع	بين	العلماء	المعاصرين	ليـس	قاتماً،	فهناك	من	الفقهـاء	من	التزم	بالنص،	تـأمل	ما	قاله	الشيخ	ابن
عثـيمين	رحمه	الله	في	تعليقه	على	كـتاب	Xالسيـاسة	الشرعيـةZ	لابن	تيميـة	في	سياق	تـوضيحه	للشـورى	وضرورة	التزام

السلطان	بها:	قال	رحمه	الله	)وهناك	بعض	الكلمات	العامية(:	
Xيعـني	إذا	أدلى	كل	من	المستشارين	بـرأيه	]للسلطان[	وأحدهم	قـال:	هذا	حرام	لأن	الله	يقول،	أو	هذا
حرام	لأن	الرسول	صلى	الله	عليه	وعلى	آله	وسلم	يقول،	وجب	اتباعه	ولا	يؤخذ	بقول	أي	واحد	حتى	لو
كـان	كبيراً	عظـيماً	في	الدين	والـدنيا.	فلـو	فرض	أن	واحـداً	من	الرعيـة	من	هؤلاء	المـستشـارين	خالف
وقال	هذا	حـرام	لقوله	تعالى،	وجـاء	إنسان	وزيـر	وقال:	هذا	لا	بـأس	به،	من	نتبع؟	نتـبع	الأول.	لو	قال
	المـكس	حلال	تقـوم	عليه	اقتـصاد 	فقـال	بعض	الـوزراء	]للسلـطان[: إنسـان	المكس	حـرام	ولا	يجوز،
الدولـة	لأن	الدولة	ما	عـندها	بترول	ولا	عنـدها	صناعـة،	ما	فيه	إلا	أموال	النـاس؛	أيهم	نأخذ؟	الأول	ولا
نأخـذ	بقول	الـثاني	حتـى	لو	أتـى	بكل	ما	يـرى	أنه	مصلحـة:	قلنا	المـصلحة	مـا	جاء	في	كتـاب	الله	وسنة

200.Zرسوله
لاحظ	كيف	أن	الشيخ	ابن	عثيمين	أثابه	الله	لا	يكترث	لكل	المصالح،	بل	فقط	الالتزام	بالنص.	لذلك،	وحتى
	ولـو	على	كتاب	واحـد	فقط	متخـصص	في	السيـاسة	الـشرعية يـأخذ	المـوضوع	حقه،	أود	أخـي	القارئ	أن	نمـر	سريعاً

لدحض	هذه	الأداة	التي	أسيء	استخدامها	)والله	أعلم(.

عبد الوهاب خلاف
إن	كتاب	الشيخ	عبد	الوهاب	خلاف	رحمه	الله	من	أهم	الكتب	في	السياسة	الشرعية	وأقدمها	من	بين	كتابات

المعاصرين.	فهو	من	أوائل	من	درسوا	المسألة	ووضعوا	خطوطها	العريضة.	فهو	يقول	في	مقدمة	كتابه	معرفاً:	
Xوقد	استبان	لـنا	أن	كلمة	Xالسيـاسة	الشرعيةZ	اخـتلف	المراد	بها	في	عبارات	المـسلمين:	فالفقهاء	أرادوا
بها	الـتوسعة	على	ولاة	الأمـر	في	أن	يعملوا	مـا	تقضي	به	المصلحـة	مما	لا	يخالف	أصـول	الدين	وإن	لم	يقم
عليه	دليل	خاص.	قـال	صاحب	البحر	في	باب	حـد	الزنا:	Xوظاهر	كلامهم	ههـنا	أن	السياسة:	هي	فعل
شيء	من	الحاكـم	لمصلحة	يراها	وإن	لم	يرد	بذلك	الفعل	دليل	جزئيZ.	فالسياسة	الشرعية	على	هذا	هي
العمل	بالمصالح	المرسلة	لأن	المصلحة	المرسلة	هي	التي	لم	يقم	من	الشارع	دليل	على	اعتبارها	أو	إلغائها.
وغـير	الفقهاء	أرادوا	بهـا	معنـى	أعم	من	هـذا	يتبـادر	من	اللفـظ	ويتصل	بـاستعـماله	اللغوي	وهـو	تدبير
مصـالح	العباد	على	وفق	الشرع.	قـال	المقريزي	في	خـططه:	Xويقال	ساس	الأمـر	سياسة	بـمعنى	قام	به.
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وهو	سائس	من	قوم	ساسة	وسوس.	وسوّسه	القوم	جعلوه	يسوسهم	....Z	Xفهذا	أصل	وضع	السياسة	في
اللغة،	ثم	رُسمت	بأنها	القانون	المـوضوع	لرعاية	الآداب	والمصالح	وانتظـام	الأحوال،	والسياسة	نوعان:
سياسة	عادلـة	تَخْرج	الحق	من	الظالم	الفاجـر،	فهي	من	الأحكام	الشرعية	علـمها	من	علمها	وجهلها	من
	متعـددة،	والنوع	الآخر	سـياسة	ظالمـة،	فالشريعة جهلها.	وقـد	صنف	الناس	في	السـياسة	الشرعيـة	كتباً
تحـرمهاZ.	ولمـا	كان	هـذا	المعنيـان	غير	متـباينـين	وبينهما	صلـة	وثيقة	مـن	ناحيـة	أن	تدبير	المـصالح	على
الوجـه	الأكمل	لا	يتم	إلا	إذا	كـان	ولاة	الأمر	في	سعـة	من	العمل	بـالمصـالح	المرسلـة،	وكذلك	الـبحوث
المقررة	هي	شـعب	من	المعنيين،	فليس	يمنع	أن	يراد	بالسياسـة	الشرعية	معنى	يعم	المعنيين	وينتظم	جميع
البحـوث	المقـررة.	وعلى	هـذا	فعلم	الـسيـاسـة	الـشرعيـة	عـلم	يُبحـث	فيه	عما	تـدبـر	به	شـؤون	الـدولـة
الإسلاميـة	من	القـوانين	والـنظم	الـتي	تتفق	وأصـول	الإسلام،	وإن	لم	يقم	على	كل	تـدبير	دلـيل	خاص.
ومـوضوعه	النـظم	والقوانين	الـتي	تتطلبهـا	شؤون	الدولـة	من	حيث	مـطابقتهـا	لأصول	الديـن	وتحقيقها
مصالح	النـاس	وحاجاتهم.	وغايته	الوصول	إلى	تدبير	شؤون	الـدولة	الإسلامية	بنظم	من	دينها،	والإبانة

201.Zوالبلدان	العصور	مختلف	في	الناس	مصالح	رعاية	وتقبله	العادلة	بالسياسة	الإسلام	كفاية	عن
	المـوافق	لسنـة	1923م.	وكما	هو 	الشيخ	عبـد	الوهاب	خـلاف	دراسة	السيـاسة	الشرعيـة	سنة	1342هـ لقد	بـدأ
	تبلـور	الغـزو	الحضـاري	الغـربي	على	العـالم 	أي	أوائل	القـرن	العـشرين	المـيلادي،	هي	فـترة 	الفترة، معلـوم	فـإن	هــذه
الإسلامي	ومنها	مصر.	لذلك،	والله	أعلـم،	فإن	ما	كان	يراه	كل	مفكر	يحمل	هم	تَخْلف	الأمة	آنذاك	هو	الفارق	الهائل
بين	حال	المسلـمين	وحال	المستعمرين	من	قوة	وتـنظيم	مجتمعي.	فلابد	لهذا	الوضع	مـن	تأثير	على	فكر	معظم	الباحثين
الذين	قرنوا	القـوة	لدى	الغرب	بقوة	الـدولة	التي	كان	لهـا	أن	تسن	القوانين	لتـوجيه	أفراد	الأمة	في	الغـرب	للمزيد	من
	مـع	الحكومة.	فهو الإنـتاج	والقوة.	وهذا	مـا	تلحظه	في	الاقتباس	الـسابق	إذ	أنه	يوسع	دائرة	الـسياسة	الشرعـية	تعاطفاً
	التوسعة	على	ولاة يبدأ	كتابه	بـالبحث	عن	المعنى	الـدقيق	للسياسـة	الشرعية	ليصل	إلى	اسـتنتاج	أن	Xالفقهاء	أرادوا	بهـا
الأمـر	في	أن	يعملوا	مـا	تقضي	به	المصلحـة	مما	لا	يخـالف	أصول	الـدين	وإن	لم	يقم	عليـه	دليل	خاصZ.	ثم	يـستنتج	أن
	أو	إلغائهـا،	وأرجو	أن السيـاسة	الـشرعية	هـي	العمل	بالمـصالح	المـرسلة	والـتي	لم	يقم	من	الـشارع	دليل	على	اعـتبارهـا
تلحـظ	هنا	أن	هذا	هـو	موقف	بعض	الفقهـاء	وليس	جميـعهم،	إذ	أن	هناك	من	الفـقهاء	مثل	الشـافعي	ممن	ذهبوا	إلى	أن
المصالح	قد	أتي	بها	الشرع	فلا	حاجة	للمصالح	المرسلة	كوسيلة	لاستنباط	الأحكام.	ثم	يقول	أن	Xغير	الفقهاءZ	)وهذا
تـوضيح	مهم(:	Xأرادوا	بها	معنـى	أعم	من	هذا	يتـبادر	من	اللفظ	ويتـصل	باستعماله	اللغـوي	وهو	تدبير	مـصالح	العباد
على	وفق	الشرعZ.	لاحظ	النقلة	في	التعريف	التي	قفزت	وأدت	إلى	تبنـي	Xتدبير	مصالح	العبادZ.	ثم	بعد	الاستناد	على
	القانـون	الموضـوع	لرعـاية	الآداب 	ثم	رُسـمت	بأنهـا 	أصل	وضع	السيـاسة	في	الـلغة، 	Xفهـذا تعـريف	المقريـزي	يقول:
والمصـالح	وانتظام	الأحوالZ.	هنـا	أريدك	أخي	القارئ	أن	تتـدبر	كيف	أنه	مزج	مفهـوم	السياسة	الـشرعية	ونقلها	من
	قوانين	تـسن	لرعـاية 	إيجاد	أحكـام	لمخالفـات	تقع	من	النـاس	)كما	ركزت	سـابقاً(	إلى	اسـتحداث	أحكـام	وكأنهـا أنهـا
	لـذلك	تجده	يـقول	بأن	الـسياسـة	نوعان:	سـياسة	عـادلة	تَخْرج	الحـق	من	الظالم المصالـح	وانتظام	الأحـوال	كما	يقول.
	بين 	العلاقـة 	ولأن 	الشريعـة. 	والتـي	تحرمهـا 	الـظالمـة 	السيـاسة 	وفي	مقـابلهـا 	السلف، 	فقهـاء 	قصـده 	وهي	مـا الفاجـر،
السياستين	كـما	يقول:	Xغير	متباينين	وبينهما	صـلة	وثيقةZ	من	حيث	Xتدبير	المصـالح	على	الوجه	الأكملZ	فإنه	يعتقد
	ثم	هـو	يقر أن	الـسياسـة	الشرعيـة	لابد	وأن	تكـون	من	خلال	التـوسعة	على	ولاة	الأمـر	في	العمل	بـالمصـالح	المرسـلة.
بـالدمج	بين	المعنيـين،	أي	الدمج	بين	إيجاد	الأحـكام	للمخالفـات	التي	لا	نص	فيهـا	وبين	استحداث	القـوانين	التي	تسير
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مصالح	العباد.	وهذا	واضح	من	قوله	في	الاقتباس	السابق:	
Xفليس	يمنع	أن	يـراد	بالسيـاسة	الشرعيـة	معنى	يعم	المعنيـين	وينتظم	جميع	البحـوث	المقررة.	وعلى	هذا
فعلـم	السياسة	الشرعية	علم	يُـبحث	فيه	عما	تدبر	به	شؤون	الدولـة	الإسلامية	من	القوانين	والنظم	التي
تتفق	وأصـول	الإسلام،	وإن	لم	يـقم	على	كل	تـدبـير	دليل	خـاص.	ومـوضـوعه	النـظم	والقـوانـين	التي
تتطلـبها	شؤون	الدولـة	من	حيث	مطابقتهـا	لأصول	الدين	وتحقيقهـا	مصالح	الناس	وحـاجاتهم.	وغايته
الـوصول	إلى	تـدبير	شؤون	الـدولة	الإسلاميـة	بنظم	مـن	دينها،	والإبـانة	عن	كفـاية	الإسلام	بـالسيـاسة

.Zوالبلدان	العصور	مختلف	في	الناس	مصالح	رعاية	وتقبله	العادلة
إن	السـابق	أخي	القارئ	دمج	مسـتحدث	لمفهوم	السـياسة	الشرعيـة.	فهو	قد	نقل	السـياسة	الشرعيـة	من	كونها
أداة	للسلـطان	ليحكم	فيما	وقع	فيه	الناس	من	مخالفات	)مثل	التـعزير	لفعل	ما(	إلى	استحداث	الأنظمة	والقوانين،	ذلك
	إلا لأن	في	استحـداث	الأنظمـة	تقييـد	للمبـاح	مثل	منع	اقتـناء	الأسلحـة	أو	منع	إحيـاء	الموات	أو	منع	إنـشاء	مـصنع	ما
بموافقـات	حكومية	)وفي	هذا	تـثبيط	كبير	لانطلاق	الأمة	كـما	سترى	بإذن	الله(،	وهذا	أكثر	مـا	تؤدي	إليه	الأنظمة،
أي	تقييـد	المباحات؛	أو	أن	في	استحداث	الأنـظمة	تحليل	لحرام	مثل	القـول	بجواز	الإفطار	في	رمضـان	لعمال	المناجم	لما
في	ذلك	من	مـصلحة	اقتـصادية	على	الأمـة.	أي	أن	هناك	اعتـداء	قد	وقع	كما	في	قـوله	تعالى:	)يَ^dأَيُّهـَا eلَّذِينَ ءاَمنَُواْ لَ
َ لَ يُحِـبُّ eلcمُعcتَدِينَ(،	أو	كذب	على	الحـق	سبحانه	وتعـالى	قد اْ إنَِّ eللَّه dتَدُوcوَلَ تَع cلكَُم ُ موُاْ طَيبَِّ^تِ مـَاd أحََلَّ eللَّه تُحَرِّ
ِ eلcكَذِبَ وقع	كما	في	قوله	تعالى:	)وَلَ تَقوُلـُواْ لِمَا تَصِفُ أَلcسِنَتكُُمُ eلcكَذِبَ هَ^ذَا حَلَ^لٌ وَهَ^ذَا حَرَامٌ لِّتفcَتَُواْ عَليَ eللَّه

ِ eلcكَذِبَ لَ يفcُلِحُونَ(. إنَِّ eلَّذِينَ يَفcتَُونَ عَليَ eللَّه
ولـكنك	قد	تقـول:	إن	كلام	الشيخ	خـلاف	رحمه	الله	واضح	وهو	أن	أي	استحـداث	لابد	وأن	يكـون	في	إطار
الشرع	)وسـيأتي	اقتباس	لـذلك(،	ففي	منع	اقتنـاء	الأسلحة	خرق	واضح	لـلشريعة،	أي	أن	السلاطـين	هم	الذين	أساؤوا
	يـكون 	فـقد 	الشرعـية(! 	السـياسـة 	)أي 	وليـس	الأداة 	الاستخـدام 	فـالعيب	في	طـريقـة 	الشرعـية، 	السـياسـة استخـدام
	كما	ذكرت	مراراً	وهو 	واضحاً الاستخدام	في	إطار	الشريعة!	فأجيب:	إن	للشريعـة	دائماً	في	مقصوصة	الحقوق	موقفاً
	من	خـارج	مقصـوصة 	ولضرب	بعـض	الأمثلـة 	في	الديـوان، 	كما	رأينـا 	أدنـى	مخاطـرة 	دون 	من	جـذورها 	الأمـور جذ
الحقـوق:	فإن	الشريعـة	حرّمت	حتى	سرقـة	بيضة	لا	تغني	ولا	تـسمن	من	جوع،	إذ	أن	هـذا	قد	يسحب	المـرء	للمزيد،
وحرمت	كشف	ساعد	المـرأة	برغم	أن	هذا	قد	لا	يثير	الـرجل	إلى	مرحلة	الزنى	ولكنه	قـد	يشده	إليه.	وهكذا	تجد	أن
الشريعـة	تقفل	هذه	الأبـواب	وبالـذات	في	مقصـوصة	الحـقوق	فهي	تجـذها	جـذاً.	وحتى	لا	يـدخل	المجتـمع	في	نقاش
	القـانون	المستحـدث	هو	من	السيـاسة	الشرعـية	المباحـة	لأن	المصلحة	فيه	واضحـة	أم	أنها	خرق )والله	أعلم(	هل	هذا
	إلى	الحـاجة	إلى	اللجـوء	إلى	السيـاسة لأصول	الـشريعة،	فقـد	وضعت	الشريـعة	مقصـوصة	من	الحقـوق	لا	تؤدي	أصلًا
الشرعية.	ذلك	لأننا	إن	طبقنا	مقصوصة	الحقوق	فـإن	المجتمع	سيستغني	عن	تدخل	السلطان	في	تسيير	أمور	الناس،	إلا
إن	وقع	نزاع	بين	الناس	فيقضي	بينهم.	وهذا	مـا	قصد	به	السلف	من	أن	الشريعة	لا	تمانع	التوسعة	على	الحكام	في	فصل
الخلاف	بـين	الناس	أو	إيقاع	العقـاب	المناسب	الذي	لم	يـأت	به	نص	دقيق	كالتعـزير،	وليس	استحـداث	القوانين	التي
تحرم	ما	أحل	الله	وتحلل	ما	حرم	الله.	أي	أنه	يجب	ألا	تقع	السياسة	الشرعية	كأداة	في	أيدي	السلاطين	لأنهم	سيسيؤون

استخدامها	لا	محالة	كما	أثبت	لنا	التاريخ	وكما	هو	حادث	الآن.
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ومن	جهـة	أخرى	فـإن	حكمة	الـشريعة	من	جـذ	السيـاسة	الـشرعية	هـو	أنه	إن	حدث	جـدل	في	المجتمع	عن
	كـأداة	في	أيـدي	الـسلاطين	فـإن	كفـة	السـلاطين	هي	الغـالبـة	لأن	من	حـولهـم	من	الفقهــاء	سيجيـزون	لهم جـدواهـا
استخدامه.	لذلك	جذته	الـشريعة	من	جذوره،	والله	أعلم.	فليس	هناك	أثر	قط	عن	إثارة	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم
	الأداة 	إلى	استخـدام	مثل	هـذه 	فهل	يعقل	ألا	يـوجه	رسـول	عـالم	الـغيب	والـشهـادة 	إليهــا. 	المسـألـة	أو	الإشـارة لهــذه
	استنتاجـه	في	موضع	آخر	من المحورية	المـهمة	لسير	الأمـة	أم	أنه	نسيها	والعـياذ	بالله؟	ثم	يـقول	الشيخ	خلاف	معـززاً

	بابن	عقيل	وابن	قيم	الجوزية:	 كتابه	مستدلاً
Xفالسياسة	الشرعية	هي	تدبير	الشؤون	العامة	للدولة	الإسلامية	بما	يكفل	تحقيق	المصالح	ودفع	المضار
ممـا	لا	يتعدى	حدود	الشريعة	وأصولها	الكليـة	وإن	لم	يتفق	وأقوال	الأئمة	المجتهدين.	وبعبارة	أخرى،
هي	متابعـة	السلف	الأول	في	مراعاة	المصالح	ومسايرة	الحوادث.	والمـراد	بالشؤون	العامة	للدولة	كل	ما
تتطلبه	حـياتها	مـن	نظم،	سواء	كـانت	دستوريـة	أم	ماليـة	أم	تشريعيـة	أم	قضائـية	أم	تنفيـذية،	وسواء
أكـانت	من	شؤونهـا	الداخليـة	أم	علاقاتهـا	الخارجيـة.	فتدبير	هـذه	الشؤون	والـنظر	في	أسـسها	ووضع
قواعـدها	بما	يتفق	وأصول	الـشرع	هو	السياسـة	الشرعية.	وليـس	يوجد	مانـع	شرعي	من	الأخذ	بكل	ما
يدرأ	المفاسد	ويحقق	المـصالح	في	أي	شأن	من	شؤون	الدولة	مـا	دام	لا	يتعدى	حدود	الشريعة	ولا	يخرج
عن	قوانـينها	العامة.	وهذه	أقوال	بعض	العلماء	التي	توضح	هذه	الوجهة:	فقد	نقل	علاء	الدين	في	كتابه
معين	الحكام	عن	الإمام	القرافي	قـال:	Xواعلم	أن	التوسعة	على	الحكام	في	الأحكام	السياسية	ليس	مخالفاً
للشرع،	بل	تـشهد	له	القواعـد	الشرعية	من	وجـوه:	أحدها:	أن	الفـساد	قد	كثـر	وانتشر	بخلاف	العصر
الأول	ومقتضى	ذلك	اختلاف	الأحكام	بحيث	لا	تَخْـرج	عن	الشرع	بالكلية	لقوله	صلى	الله	عليه	وسلم:
}لا	ضرر	ولا	ضرار{،	وترك	هـذه	القوانـين	يؤدي	إلى	الـضرر	..	ويؤكـد	ذلك	جمـيع	النصـوص	الواردة
بنفي	الحـرج.	وثانيـهما:	إن	المصلحة	المـرسلة	قال	بهـا	جمع	من	العلماء	وهي	المـصلحة	التي	لم	يـشهد	لها
الشـارع	باعتبارهـا	ولا	بإلغائهـا.	ويؤكد	العمل	بـالمصالح	المرسلـة	أن	الصحابة	رضـوان	الله	عليهم	عملوا
أموراً	لمطلق	المـصلحة	Xلا	لتقدم	شـاهد	بالاعتبـارZ،	نحو	كتابـة	المصحف،	وولاية	الـعهد	من	أبي	بكر
لعمر،	وتـدوين	الدواويـن،	وعمل	السكـة،	واتَخْاذ	الـسجن،	وغير	ذلك	مـن	كثير	لم	يتقـدم	فيه	أمر	أو
نـظير،	وإنما	فعل	لمـطلق	المصلحـة.	وثالـثها:	أن	الـشرع	شدد	في	الـشهادة	أكـثر	من	الـرواية	واشترط	في
الشهـادة	العدد	والحريـة	لتوهم	العـداوة	...Z.	ونقل	ابن	القيم	في	كتـابه	الطرق	الحكمـية	عن	ابن	عقيل
قـال:	Xالسيـاسة	مـا	كان	فعـلًا	يكون	معـه	الناس	أقـرب	إلى	الصلاح	وأبعـد	عن	الفسـاد	وإن	لم	يضعه
الرسـول	صلى	الله	عـليه	وسلم	ولا	نـزل	به	وحي.	ومن	قـال	لا	سيـاسة	إلا	مـا	نطـق	به	الشرع	فقـد	غلط
وغلط	الـصحابـة.	فقد	جـرى	من	الخلفـاء	الراشـدين	مـا	لا	يجحده	عـالم	بالـسنـن،	وكفى	تحـريق	علي
الزنادقـة	وتحريق	عثمان	المـصاحف	ونفي	عمـر	نصر	بن	حجاجZ.	قـال	ابن	القيم	في	الطـرق	الحكمية:
Xوهذا	مـوضع	مزلـة	أقدام	ومـضلة	أفهـام	وهو	مقـام	ضنك	ومعترك	صعـب،	فرط	فيه	طـائفة	فعـطلوا
الحـدود	وضيعوا	الحقوق	وجـرءوا	أهل	الفجور	على	الفـساد،	وجعلوا	الـشريعة	قاصرة	لا	تقـوم	بمصالح
	صحيحـة	من	طـرق	معرفـة	الحق	والتنفـيذ	له، العـباد	محـتاجـة	إلى	غيرهـا،	وسدوا	على	نـفوسهـم	طرقـاً
	منهم	منـافاتهـا	لقواعـد	الشرع. 	أنها	حق	مـطابق	للـواقع	ظنـاً وعـطلوهـا	مع	علمهم	وعلـم	غيرهم	قطعـاً
ولعمر	الله	إنهـا	لم	تناف	مـا	جاء	به	الـرسول	]صلى	الله	علـيه	وسلم[،	وإن	نافـت	ما	فهمـوه	من	شريعته
باجتهـادهم.	والذي	أوجب	لهم	ذلك	نـوع	تقصير	في	معرفة	الـشريعة	وتقصير	في	معرفـة	الواقع	وتنزيل
أحدهمـا	على	الآخر.	فلما	رأى	ولاة	الأمور	ذلك	وأن	الناس	لا	يستقـيم	لهم	أمرهم	إلا	بأمر	وراء	ما	فهمه
	فتفاقم	الأمـر	وتعذر هـؤلاء	من	الشريـعة،	أحدثـوا	من	أوضاع	سـياساتهـم	شراً	طويلًا	وفسـاداً	عريضـاً
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استدراكـه	وعز	على	العـالمين	بحقـائق	الشرع	تَخْلـيص	النفـوس	من	ذلك	واستـنقاذهـا	من	تلـك	المهالك.
وأفـرطت	طـائفة	أخـرى	قابلـت	هذه	الـطائفـة	فسـوغت	مـن	ذلك	ما	يـنافي	حكـم	الله	ورسوله.	وكلـتا
الطائفتين	أتيـت	من	تقصيرها	في	معـرفة	ما	بعث	الله	به	رسـوله	وأنزل	به	كتابـه.	فإن	الله	سبحانه	أرسل
رسله	وأنزل	كتبه	ليقـوم	الناس	بالقـسط،	وهو	العدل	الـذي	قامت	به	الأرض	والسمـوات،	فإذا	ظهرت
أمارات	العدل	وأسفـر	وجهه	بأي	طريق	كـان	فثم	شرع	الله	ودينه،	والله	سبحـانه	أعلم	وأحكم	وأعدل
أن	يخص	طرق	العـدل	وأماراته	وأعلامه	بشَيْء	ثم	ينفـي	ما	هو	أظهر	منهـا	وأقوى	دلالة	وأبين	أمارة	فلا
يجعله	منهـا	ولا	يحكم	عنـد	وجودهـا	وقيـامها	بـموجـبها،	بل	قـد	بين	سبحـانه	بما	شرعه	من	الـطرق	أن
مقصـوده	إقامة	العدل	بـين	عباده	وقيام	النـاس	بالقسط،	فـأي	طريق	استخرج	بهـا	العدل	والقسط	فهي
من	الدين	ولـيست	مخالفة	لـه،	فلا	يقال	إن	السياسـة	العادلة	مخالفـة	لما	نطق	به	الشرع	بـل	هي	موافقة	لما
جاء	به،	بل	هي	جـزء	من	أجزائه،	ونحن	نسميها	سياسـة	تبعا	لمصطلحهم،	وإنما	هي	عدل	الله	ورسوله،

202.Zوالعلامات	الأمارات	بهذه	ظهر
	بـتعريف 	فهـو	يبدأ 	الناس. 	الـتعريف	لـتخرج	إلى	تنـظيم	حيـاة 	بتـوسيع	دائرة 	الـسابق	نجـد	أنه	بدأ إن	حـللنا
الـسياسـة	الشرعيـة	على	أنها	Xتـدبير	الشـؤون	العامـة	للدولـة	الإسلامية	بـما	يكفل	تحقيق	المصـالح	ودفع	المضـار	مما	لا
	التعـريف	هو	مـا	يجب	أن	يكـون	حتى	Xوإن	لم	يـتفق	وأقوال 	الكليـةZ.	وأن	هذا يتعدى	حـدود	الشريعـة	وأصولهـا
الأئمة	المجتهدينZ.	ثم	يذهب	أبعد	وأبعد	بتعريف	المـراد	بالشؤون	العامة	للدولة	على	أنها	Xكل	ما	تتطلبه	حياتها	من
	الـداخلية	أم نظم،	سـواء	كانت	دستـورية	أم	مـالية	أم	تـشريعية	أم	قـضائيـة	أم	تنفيـذية،	وسـواء	أكانت	من	شـؤونها
علاقاتها	الخارجيةZ.	وهذا	التعريف	بالـطبع	حتى	وإن	تم	الاشتراط	بأن	يكون	في	إطار	الشرع،	لهو	تعريف	قد	يضع
الأمة	المسلـمة	كأي	دولـة	علمانية	مـن	حيث	النظم	المـالية	والإداريـة	ولكن	بسكـان	يصلون	ولا	يـسكرون.	ولتـأكيد
استنتـاجه	يقول:	Xوليـس	يوجد	مـانع	شرعي	من	الأخذ	بكل	مـا	يدرأ	المفاسـد	ويحقق	المصالـح	في	أي	شأن	من	شؤون
	الـعامةZ.	وكما	تـرى	من	العبارة	الـسابقة	فـإنها	عبارة الدولـة	ما	دام	لا	يتعـدى	حدود	الشريـعة	ولا	يخرج	عن	قـوانينها
تقول	بـكل	صراحة	أن	العقل	يستـطيع	أن	يدرك	المفاسـد	ويحقق	المصالح	بـرغم	أنها	وضعت	في	حدود	الـشريعة.	وهنا
	الكتـاب	وهي	أن	العقـل	قاصر،	وهي	مـا	أكده	ابـن	تيميـة	رحمه	الله	بأن	العقـل	لن	يدرك نعـود	للنقطـة	التي	بـدأنا	بهـا

المصلحة.	
ثم	بعد	ذلك	يستشهد	بالقرافي	)وهو	مالكي	المذهب	ويأخذ	بالمصالح	المرسلة(	والذي	يصل	لاستنتاجه	بجواز
التـوسعة	على	الحكام	مـن	خلال	السياسـة	الشرعية	مـن	عدة	وجوه.	وحتـى	ندحض	استـشهاده	بالقـرافي	لابد	من	إعادة
النـظر	في	هذه	الـوجوه:	الوجـه	الأول	هو	أن	الفسـاد	قد	كثـر	وانتشر	لـذلك	فلابد	للـسلطان	مـن	أداة	تعينه	على	كبح
الفسـاد.	وهنا	كما	تـرى	فإن	ما	يـريده	القرافي	مـن	التوسعة	يهـدف	إلى	القضاء	على	الفـساد	المنتشر،	وهـذا	ما	ظهر	إلا
لتغير	أحـوال	الناس	بسبب	تغير	نفوس	الـسلاطين	الذين	لم	يحكموا	بشرع	الله	لأن	ما	لـديهم	من	أموال	بسبب	الديوان
	تتغير	القـيم	من	قمـة	الهرم	الإداري	في 	فعـندهـا والمكـوس	جَمع	لهم	بطـانة	تـعينهم	أو	قـد	تدفعـهم	للحكم	بـالأهواء.
المجتـمع	وبالتالي	يـتغير	الأفراد،	وهذا	مـا	يحاول	هذا	الكتـاب	إثباته.	ولكن	لنقل	بـأن	هذا	المنطق	غـير	مقبول	لك	أيها
	أي	إعـطائه	المـزيد	من 	يـدعو	إلـيه	القرافي	هـو	التوسعـة	على	السلـطان	لتـمكينه	مـن	إيقاف	الفـساد، 	فـإن	ما القارئ،
السلـطة	لردع	أفعال	قـد	سبقت،	مثل	قطع	الطـريق،	وليس	التوسعـة	لتقييد	مبـاح	مثل	منع	الناس	من	إنـشاء	مصنع	ما،
	بالعـمل	بالمصـالح	المرسلـة.	وهنا 	الـوجه	الثاني	فـهو	مسـألة	خلافيـة،	فلم	يقل	الـشافعـي	مثلًا فـشتان	بين	الحـالين.	وأما
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	لمطلـق	المصلحة	Xلا	لتقدم	شـاهد	بالاعتبـارZ	مثل	كتابة يستـدل	القرافي	بأن	الصحـابة	رضوان	الله	عليهـم	عملوا	أموراً
المصحف.	وهـذه	عبارة	مهمة،	أي	عبارة:	Xلا	لـتقدم	شاهد	بالاعـتبارZ،	لماذا؟	يقول	ابن	أمير	الحـاج	صاحب	Xالتقرير

	مزيداً	من	الأمثلة	لما	قام	به	الصحابة:	 والتحبيرZ	في	المصالح	المرسلة	موضحاً
Xوهـي	التي	لا	يشهـد	لها	أصل	بـالاعتبـار	في	الشرع	ولا	بـالإلغاء	وإن	كـانت	على	سنـن	المصالح	وتـلقتها
العقـول	بالقـبول،	أثبتهـا	مالك	والـشافعي	في	قـول	قديم،	ومنـعها	الحنفيـة	وغيرهم	منهم	أكـثر	الشـافعية
ومتأخرو	الحنـابلة	لعدم	ما	يشهد	لها	بالاعتبار	ولعـدم	أصل	القياس	فيها	كما	يعرف	مما	تقدم	في	المرصد
الأول	من	فصل	العلة،	فلا	حـاجة	إلى	إعادته.	وأما	قول	القرافي	المصلحـة	المرسلة	في	جميع	المذاهب	عند
	بالاعتبـارZ،	ولا	يعنى	بـالمصلحة التحقيق	لأنهم	يقـيسون	ويفـرقون	بـالمناسبـات	ولا	يطلبـون	Xشاهـداً
	لمـطلق	المصـلحة	لا المـرسلة	إلا	ذلـك،	ومما	يـؤكد	العـمل	بالمـصالح	المـرسلة	أن	الـصحابـة	عملـوا	أموراً
Xلتقـديم	شاهـد	بالاعتبـارZ	نحو	كتـابة	المصحف	ولم	يـتقدم	فيه	أمـر	ولا	نظير،	وولايـة	العهد	من	أبي
	أمـر	ولا	نـظير،	وكـذلك	تـرك	الخلافـة	شـورى	وتـدوين بكـر	لعمـر	رضي	الله	عنهـما	ولم	يتقـدم	فيهـا
الـدواوين	وعمل	السكة	للمسلمين	واتَخْاذ	الـسجن،	فعمل	ذلك	عمر	رضي	الله	عنه،	وهذه	الأوقاف	التي
بإزاء	مـسجد	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم،	والـتوسعة	بها	في	المسجـد	عند	ضيقه	فعله	عثمان	رضي	الله
عنه،	وتجديد	أذان	في	الجمعة	بالسوق	وهو	الأذان	الأول،	فعله	عثمان	ثم	نقله	هشام	إلى	المسجد،	وذكر
كثير	جـداً	لمطلق	المصلحـة،	وإمام	الحرمين	قـد	عمل	في	كتابه	المـسمى	بالغـياثي	أموراً	وجـوزها	وأفتى
بها،	والمالكية	بعيـدون	عنها	وجسر	عليها	وقـالها	للمصلحة	المطلقـة،	وكذلك	الغزالي	في	شفاء	الغليل	مع
أن	الإثنين	شـديدا	الإنكـار	علينـا	في	المصلحـة	المرسلـة،	انتهـى.	فلا	يخفى	مـا	فيه	لمـن	تتبع	وحقق	والله

203.Zأعلم	سبحانه
تلحظ	أخي	القارئ	أن	جميع	الأمثلة	على	المـصالح	المرسلة	إن	استثنينا	الديوان	والسجن	)وقد	تم	نقد	الديوان(
	للتطبيق	المـستقبلي	يُفرض	على	الأمة	في	حقوقها	)مثل	فرض	قانون 	محـددة	لظرف	محدد	وليست	قانوناً ليست	إلا	أفعالاً
منع	إنشاء	أي	مصنع	إلا	بمـوافقات(،	أي	أن	الأمثلة	ليست	مـن	مقصوصة	الحقوق.	فكتـابة	المصحف	أمر	لا	يدخل	في
	أو	تحرم	حلالاً،	وكـذلك	ولاية	العهد	وعمل	الـسكة	والأوقاف	بإزاء	المـسجد	وأذان	الجمعة. فرض	قوانـين	تحلل	حراماً
	لزج	من	يعـادون	السلطان	أكثر	من	كونه وبالنسبة	للسـجن	فكما	سيأتي	بإذن	الله،	فقد	أصبح	مع	تقـادم	الزمن	مكاناً
	القلـيل	من	المستحـدثات 	لحبـس	المجرمين.	فلا	جـريمة	إلا	وقـد	أتى	الشرع	لهـا	XبحدودZ	واضحـة	إن	استثنـينا مكـاناً
	الفقهـاء	الحد	المـناسب	بـالقياس،	لـدرجة	أنه	إن	طـبقت	الشريعـة	)كما	سيـأتي	بإذن	الله(	فـلن	تكون والتي	أوجـد	لها
هناك	حاجة	للسجن	إلا	فيما	ندر	)كربط	الذي	أسلم	بعد	سماع	القرآن	الكريم	في	المسجد(،	فلم	يكن	عند	رسول	الله
صلى	الله	عليه	وسلم	سجن	لمعـارضيه	السيـاسيين	كالمنـافقين.	وكما	هو	مـعلوم	فإن	في	اسـتحداث	السجـون	هدر	كبير
	يفيد	الأمة.	ولكنك	قد لموارد	الأمة	من	حيث	إنـشائها	وصيانتهـا	والإنفاق	عليها	وما	تحتـاجه	من	عمالة	لا	تنتج	منتجـاً
تسـأل:	وماذا	عن	ولاية	العهد	كشاهـد	بالاعتبار؟	ففي	ولاية	العهد	خـرق	كبير	XللحدودZ	لأن	من	سيصل	للحكم	قد
لا	يكون	الأكفأ	ممـا	قد	يغير	مقصـوصة	الحقوق	!	فأقـول:	إن	الرسول	صلى	الله	علـيه	وسلم	لم	يقم	بذلك	أولاً،	والأهم
هو	أنه	إن	طبقت	مقصوصـة	الحقوق	مرة	واحدة	كما	جاءت	في	عهده	صلوات	ربي	وسلامه	عليه،	ولم	يتدخل	الفقهاء
بتغييرها	من	خلال	المصالح	المـرسلة	مثلًا،	فإن	ورّث	السلطـان	الحكم	فلن	يتمتع	من	جاء	من	بعـده	بمسؤوليات	تمكنه
من	تغيير	مقصوصة	الحقوق	كما	سترى	بإذن	الله	لأن	مقدراته	محددة	)وهناك	تفصيل	سيأتي	بإذن	الله(.	ولكن	ماذا	عن

عبارة	Xلا	لتقدم	شاهد	بالاعتبارZ؟	لننظر	للاقتباس	الآتي	من	كتاب	XالإحكامZ	للآمدي	إذ	يقول:	
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Xالنوع	الـرابع	المصـالح	المرسلـة:	وقد	بيـنا	في	القيـاس	حقيقـة	المصلحـة	وأقسـامها	في	ذاتهـا	وانقسـامها
بـاعتبار	شهـادة	الشارع	لهـا	إلى	معتبرة	وملغـاة،	وإلى	ما	لم	يـشهد	الشرع	لهـا	باعتبـار	ولا	إلغاء،	وبينـا	ما
يتعلق	بـالقسـمين	الأولين،	ولم	يبق	غـير	القسم	الـثالث	وهـو	المعبر	عـنه	بالمـناسب	المـرسل،	وهذا	أوان
النظـر	فيه.	وقد	اتفق	الـفقهاء	من	الشـافعية	والحنفيـة	وغيرهم	على	امتنـاع	التمسـك	به	وهو	الحق	إلا	ما
نقل	عن	مـالك	أنه	يقول	به	مع	إنكـار	أصحابه	لـذلك	عنه،	ولعل	النقل	إن	صح	عـنه	فالأشبه	أنه	لم	يقل
بذلك	في	كل	مـصلحة،	بل	فـيما	كان	مـن	المصالـح	الضرورية	الـكلية	الحـاصلة	قـطعاً،	لا	فيـما	كان	من
المصـالح	غير	ضروري	ولا	كلي	ولا	وقـوعه	قطعي،	وذلك	كـما	لو	تترس	الـكفار	بجـماعة	من	المـسلمين
بحيث	لـو	كففنـا	عنهم	لغلـب	الكفار	على	دار	الإسـلام	واستأصلـوا	شأفـة	المسلمـين،	ولو	رميـنا	الترس
وقتلناهم	انـدفعت	المفسدة	عـن	كافة	المسلـمين	قطعاً	غير	أنه	يلـزم	منه	قتل	مسلم	لا	جـريمة	له.	فهذا
القـتل	وإن	كان	مناسباً	في	هـذه	الصورة	والمصلحة	ضروريـة	كلية	قطعية	غـير	أنه	لم	يظهر	من	الشارع
اعتبارهـا	ولا	إلغاؤها	في	صورة.	وإذا	عـرف	ذلك	فالمصالح	عـلى	ما	بينا	منـقسمة	إلى	ما	عـهد	من	الشارع
اعتبـارها	وإلى	ما	عهد	منه	إلغـاؤها،	وهذا	القسم	مـتردد	بين	ذينك	القسمين	وليس	الحـاقه	بأحدهما	أولى
من	الآخـر،	فامـتنع	الاحتـجاج	به	دون	Xشـاهد	بـالاعتـبارZ	يعـرف	أنه	من	قبـيل	المعتبر	دون	المـلغى.

204.Z...
لأوضح	المسألة	بنوع	من	البعد	عن	المصطلحات	الفقهية:	إن	نظرت	للسابق	ولكتابات	أخرى	فمن	الواضح	أن
الاختلاف	بين	الفـقهاء	)في	العمل	بالمـصالح	المرسلـة	وبالتالي	في	شرعيـة	السياسـة	الشرعية	كـما	وصفها	المعاصرون	من
تـوسيع	على	الـسلاطين	فيـما	لا	نص	فيـه(،	هو	اخـتلاف	يتمـحور	حـول	دور	العقل:	أي	هل	يـستـطيع	العقـل	أن	يحدد
المصلحة	أم	لا؟	إلا	أن	كلا	الطرفين	يبحثان	عن	سابقة	أو	نازلة	أو	حدث	وقع	في	عهد	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	أو
	Xشـاهـد 	التعـابـير	مثل: 	مـن	استخـدام 	الفقهـاء 	يقصـده 	مـا 	وهـو 	الحكم، 	يـمكن	أن	يقـاس	عليه	لإيجـاد 	ممـا صحـابته
بالاعتـبارZ	أو	Xلا	لتقدم	شاهد	بالاعتبـارZ	أو	Xلم	يشهد	لها	أصل	بالاعتبار	ولا	بـالإلغاءZ	أو	ما	شابه	من	عبارات.	فإن
	ينظـرون	لهذا 	أتى	بجـميع	المصـالح(، وجد	شـاهد	فـإن	من	لا	يعتقـدون	أن	العقل	مقـدم	على	النص	)أي	أن	الإسـلام
الشاهد	على	أنه	دليل	قيـاسي	للتطبيق	على	وضع	معاصر،	وهـؤلاء	هم	أهل	الحديث	في	الغالب.	أمـا	إن	لم	يوجد	شاهد
يعتد	به	)ولأن	المصـلحة	مطلقة	وواضحة(	فـإن	من	يعتقدون	أن	الدين	لم	يغـط	جميع	المصالح	لاستحالـة	ذلك	بالنسبة
لهم	)وأن	هنـاك	سعة	لابد	من	تغـطيتها	بالاجـتهاد(،	فإن	هؤلاء	يـأخذون	بالمصـالح	المرسلة	وبـالتالي	السيـاسة	الشرعية
دون	الإصرار	على	إيجـاد	شاهـد	للاعتبـار	وبالـذات	إن	كانت	المـصلحة	مـطلقة	وواضحـة،	ولنقل	بـأن	هؤلاء	هم	أهل
التطوير	أو	بالأصح	أهل	التغيير.	وهنا	الإشكالية	التي	يصطدم	فيها	كتاب	Xقص	الحقZ	مع	الطرفين	وذلك	للآتي:	

	فإن	الاجتهاد	يقع	في	ثلاث	حالات:	اجتهادات	للنظر	في	علاقة	الإنسان	مع	ربه،	كالمسافة كما	ذكرت	سـابقاً
المـطلوبـة	لقصر	الصلاة	في	عهـد	السيـارات	مثلًا،	واجتهـادات	للنظـر	في	علاقات	الـناس	فيـما	بينهم	كـالبيـوع	في	عهد
الشبكة	الحاسوبية	العنكبوتية	)الإنترنت(	مثلًا،	واجـتهادات	للنظر	في	علاقات	الناس	مع	الدولة	في	زمن	العولمة	مثلًا.
بـالنسبة	للحالة	الأولى	فهي	خـارج	دائرة	التمكين	ومقصوصة	الحقـوق	كما	ذكرت.	وبالنسبة	للحـالة	الثانية	فستأتي	في
بـاقي	الكتـاب	وبالـذات	في	فصلي	Xالفـصل	والوصلZ	و	XالبركـةZ	بإذن	الله.	والـذي	يهمنـا	الآن	هو	الحـالة	الثـالثة،	أي
	في	علاقات	الأفراد	مع	الدولة،	مثل	فرض علاقة	الفرد	مع	الدولة:	فإن	نـظرنا	للسياسة	الشرعية،	نجد	أنها	تنصب	غالباً
المكوس،	غير	أنه	تـوجد	تقنيـنات	أو	تنظـيمات	من	الدولـة	على	العلاقات	بين	الأفـراد	)أي	ليس	لعلاقـات	بين	الأفراد
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	فإن	مقصـوصة 	أيضـاً، والـدولة(،	مثل	فـرض	التسعير	والـذي	هو	لمصلحـة	المستهلك	في	الغـالب.	وكما	وضحت	سـابقاً
	بتدخلات	الدولة	عـند	فرض	القوانين	أو	الأنظمة	أو	تقييـد	مباحات	أو	ما	شابه	من	تدخلات.	أي الحقـوق	تتأثر	دائماً
أن	مقصوصـة	الحقوق	تتأثر	بـالسياسة	الـشرعية	حتماً.	وفي	هذه	الحـالة	الثالثـة	نأتي	لنوعين	من	القـرارات	التي	تتخذها
الدولة	إن	تـدخلت	من	باب	السـياسة	الشرعيـة:	قرارات	لحظية	لعلاج	أمـر	قد	وقع	أو	أنه	سيقع	قريبـاً،	كالذي	ذكره
الآمـدي	من	مثال	تترس	الكفار	بجماعـة	من	المسلمين،	ولنطلق	عليهـا	عبارة	Xقرارات	لحظيـةZ؛	وقرارات	مستمرة،	أي
ليست	لحظيـة	وتأتي	بعد	دراسـة	لمحاولة	تحسـين	حال	المسلمين	كـالتدخل	في	تحديـد	أسعار	إيجار	الأمـاكن	أو	كالقول
بـضرورة	التعليم	لإيجاد	نـشء	قوي،	وهذا	لا	يكـون	إلا	بالأموال،	فـإن	لم	يكن	للدولـة	موارد	مثل	الـنفط	فلا	مفر	من
الضرائب	إذ	أن	المـصلحة	في	التـعليم	واضحة	بـالنسبـة	لمن	يقولـون	بجواز	العمل	بـالمصالح	المـرسلة.	ولـنطلق	على	هذا
النوع	من	القرارات	عبارة	Xقرارات	مستمرةZ.	والطـرح	الذي	يقول	به	كتاب	Xقص	الحقZ	هو	أن	الشريعة	كانت	ولا
تزال	واضحة	وضوح	الشمس	تجاه	هذين	النوعين	من	القـرارات	بطريقة	لن	تحتاج	فيها	الأمة	حتى	للنقاش	حول	إيجاد

شاهد	للاعتبار،	أي	استخدام	السياسة	الشرعية	كتوسعة	للحكام.	كيف؟	
قلت	أن	القرارات	نوعـان:	قرارات	لحظيـة	وقرارات	مستـمرة.	فبالـنسبة	للقـرارات	اللحظية	والـتي	لم	يأت	بها
نص	ولا	شاهد	بالاعتبار	والتي	قد	يحتاج	فيها	السلطان	إلى	توسعة	)كما	يقول	أهل	التغيير(،	فإن	الله	سبحانه	وتعالى	قد
cوَلَو cلنِتَ لَهُم ِ مةٍَ منَِّ eللَّه c)فَبِمَا رَح	تعالى:	قال	القرار.	اتَخْـاذ	عند	بالشورى	وسلم	عليه	الله	صلى	المصطفى	رسوله	أمـر
َمcرِ فَإذِاَ عَزَمcتَ فتَوََكَّلc عَليَ cلe ِفي cهُم cِوَشَاور cلهَُم cِفرcَتغ cسeَو cهُمcفُ عَن cعeَلكَِ ف cحَو cِواْ من كنُتَ فَظًّا غلَِيظَ eلcقلcَبِ لَنفضَُّ
لَو^ةَ وَأمcَرُهُمc شُورَى بَيcنهَُمc وَمِمَّها تجََابُواْ لـِرَبِّهِمc وَأَقَاموُاْ eلصَّه cسe َلَّذِينeَ)و	تعالى:	وقـال	مُتوََكِّلِيَن(،cلe ُّيحُِب َ ِ إنَِّ eللَّه eللَّه
	أمـر	سبحانـه	وتعالى	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم	بـالشورى	إن	كـانت	هناك رَزَقcنَ^هُمc يُنفِقوُنَ(.	والسـؤال	هو:	لماذا
نصوص	فقهية	مثل:	}لا	ضرر	ولا	ضرار{	أو	كـتلك	التي	عن	التسعير	أو	ما	شابه	من	نـصوص	ويمكن	الرجوع	إليها؟
	لم	يُرد	لها	سـبحانه	وتعالى	أن	تـوضع	في	إطار	تنظـيمي	مما	يقيـد	المجتمعات والإجـابة	هي	والله	أعلـم	أن	هناك	أحداثـاً
مـستقبلًا،	بل	المجـتمعات	بحـاجة	لحكم	مخـتلف	في	كل	مرة	من	خلال	الـشورى	لمثل	هـذه	القرارات	اللحـظية.	أي	أنه
سبحانه	وتـعالى	بعلمه	الغيب	يـعلم	أن	الأمثل	للمجتمعـات	هو	اتباع	نـمطين	من	اتَخْاذ	القـرار:	نمط	بحاجـة	للشورى،
وهو	القرارات	اللـحظية،	ونمط	بحـاجة	للنص	أو	مقيـد	به،	وهو	القرارات	المـستمرة.	أي	أن	كل	نازلـة	أو	حادثة	تقع
على	المسلمين	وليس	لها	سابقة	كدليل	)أي	ليس	لها	شاهد	بالاعتبار(	أو	أنها	لا	تندرج	تحت	نص،	فيجب	على	السلطان
أن	يـستشـير	أهل	الحل	والعقد	في	تـلك	النازلـة	أو	الحادثـة	XبالـذاتZ	وذلك	لأن	كل	نازلـة	لابد	وأن	تكـون	بالضرورة
مختلفة	عن	الأخرى	لأن	الزمان	والمكـان	أو	أحدهما	قد	تغير،	لا	أن	يقوم	السلطان	بوضع	نظام	أو	قانون	لفعل	كذا	في
	قدر 	والاقتـداء 	إلا	للاستنـارة 	نص	من	قـرارات	لحظيـة 	فيما	لم	يـأت	به 	للاعتبـار 	للـشاهـد 	أي	لا	حـاجة 	كذا. حالـة
المستـطاع،	ولكن	لـيس	للإلزام	بـالاتباع	الحـرفي	لأن	النوازل	لابـد	وأن	تكون	مختلفـة.	أي	أن	الأمثلة	التـي	استخدمت
كشاهد	للاعتبـار	)مثل	كتابة	المصحف	أو	كيفيـة	التعامل	مع	من	تترس	خلف	المسلمين	أو	تـوسعة	المسجد	الحرام	أو
	أتت	من	خلال 	المـصالح	المـرسلة	لأنهـا 	أو	قـاعدة 	عـلى	صحة	مـبدأ 	أو	شـاهداً 	ليـست	دليلًا استحـداث	الأذان	الأول(
	على	القـرارات	المستـمرة 	فلا	يـصح	إسقاطـها الشـورى	لقضـية	واحـدة	لا	تتكـرر	إلا	في	ذات	الموضع	وذات	الـتاريخ،
كدلـيل،	مثل	قرار	مـنع	استحداث	المـصانع	إلا	بمـوافقات	الـسلاطات	أو	قـرار	فرض	الـضرائب،	فمثل	هـذه	القرارات
بحـاجة	لنص.	وإن	لم	يكـن	هناك	نص	فلا	يحق	لـنا	البحث	في	التـاريخ	الإسلامي	عن	شواهـد	للاعتبار	لأننـا	إن	فعلنا
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سحبنـا	الأمة	للفسـاد	والمذلة	لأن	مـقصوصة	الحقـوق	ستتغير.	وهذا	مـا	يحاول	كتاب	Xقـص	الحقZ	إثباته:	ألا	وهو	أن
القـرارات	نوعان	بـيد	السلـطان،	قرارات	تـؤدي	لتنظيم	أو	تَخْـطيط	مستـقبلي،	وهي	القرارات	المـستمرة،	وهـذه	عرضة
	بـالسياسـة	الشرعية، للأهواء	إن	تُـركت	للسلـطان،	وهي	ستـزيد	من	صلاحـياته	على	حسـاب	حقوق	النـاس	إن	أخذنا
لذلك	فهـي	بحاجة	لنصوص،	مثل	قوله	صلى	الله	عليه	وسلم:	}مـن	سبق	إلى	ما	لم	يسبق	إليه	مسلم	فهو	أحق{،	وهذه
	أما القـرارات	المستـمرة	يجـب	ألا	توضع	إلا	بـالنـصوص	وإلا	فـهي	من	إنتـاج	عقل	قـاصر	وليـس	من	إنتـاج	الشريعـة.
	فهذه القـرارات	اللحظـية	مـثل:	هل	نهجم	عـلى	الأعداء	أم	لا،	وهل	نـوسع	منـطقة	مـنى	لـزيادة	أعـداد	الحجيـج	أم	لا،
بحاجـة	للشورى،	وهذه	لن	تؤثر	في	مقصـوصة	الحقوق	لأنها	قرارات	لحظية	أو	مكـانية.	ولكن	الذي	حدث	هو	أن	ما
تم	اتَخْـاذه	من	قرارات	لحظـية	في	عهد	الـسلف	أسقطه	بعض	الفقهـاء	كتوسعـة	للسلاطين	مـن	خلال	السياسـة	الشرعية
	بـالنسـبة	لدحـض	من	يقول	أنه	لابـد	من	حادثـة	أو	نص	لتطـبيق	السيـاسة	الشرعـية،	أما على	القـرارات	المستـمرة.	هذا
بالنسبة	لدحض	من	قالـوا	بأن	الدين	يتغير	ليلائم	تغير	الزمان	من	خلال	الاستنـاد	إلى	السياسة	الشرعية:	فكل	ما	أقوله
لهم	هـو	أنه	مع	المزيـد	من	الأخذ	بـالسيـاسة	الـشرعية	فـإن	الإسلام	من	حيث	الحقـوق	سيشبـه	والعياذ	بـالله	أي	نمط

بشري	للحكم	كالرأسمالية	أو	الاشتراكية.	
ولعل	السؤال	هو:	لماذا	لا	يساير	كتـاب	Xقص	الحقZ	من	يقولون	بالعمل	بالسياسة	الشرعية	إن	وجدت	سابقة
أو	شاهد	بـالاعتبار؟	والإجابة	هي،	كما	أحاول	أن	أثبت:	إن	أي	قـرار	بحاجة	لحكم	شرعي	ولم	تأت	الشريعة	به	)أي
لا	نص	من	القـرآن	الكريـم	أو	السنـة	المطـهرة	حيـال	الحكم(	فلابـد	وأن	يبقـى	القرار	كـذلك	دون	حكم	كما	أرادت
	في	الحديث	عن	الـوسطية	مثلًا،	فإن	هنـاك	مساحة	أو	سعة الشريعة	لأن	في	ذلك	المـصلحة	بعينها.	فكما	ذكـرت	سابقاً
	لـيست	مهمـة	وليس	لأن	الإسلام	لم 	منه	سبحـانه	وتعالى	ولـيس	لأنها 	دون	أحكام	ليـس	نسيـاً 	الـشريعة	عمـداً تـركتها
يـدركها	لأن	الزمن	قد	تقـادم،	بل	لأن	في	تركها	دون	حكم	شرعي	ضرورة	لانطلاق	الأمـة	كما	سيأتي	بإذن	الله	في	فصل
XالمعرفةZ.	لأضرب	بـعض	الأمثلة:	لا	وجود	لأي	نص	عن	حفظ	آثار	الـناس	في	عهد	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم،	فلا
	حفظ	بصمات	أو	آثار	جينات	أو	أقدام	الناس	للتبع	نشاطاتهم	أو	تحركاتهم.	أمثلة	أخرى:	لم	توجد يحق	للسلطات	إذاً
جهة	إدارية	تـدير	شؤون	المدينة	كالبلديات،	ولم	تـوجد	حدود	لا	تُعبر	إلا	بالجوازات،	ولم	توجد	وزارات	تمنع	إنشاء
المصـانع	إلا	بموافقات،	ولم	تـوجد،	ولم	توجد	جميع	هـذه	المثبطات	التي	مـا	وضعت	إلا	تحت	شعار	السيـاسة	الشرعية
	السيـاسة 	ظهـور 	تحـاول	جذ 	الشـورى	للقـرارات	اللحظـية 	مبـدأ 	من	خلال 	الشريعـة 	أي	أن 	استـخدامهـا. التي	أسيء
	فـائدة	قصـوى	للأمة	كـما	سيأتي	بـإذن	الله	لأن	الأعراف	الـتي	تحكم	معظـم	التفاعلات	بـين	الناس الشرعيـة،	وفي	هذا
ستكـون	هي	الَحكم	)بفـتح	الحاء(	في	مـعظم	الأحيـان،	وهذه	الأعـراف	تتبلـور	للأفضل	إن	لم	تقـيد	الـسلطـات	أفراد
المجتمع.	فلا	يعني	عدم	ظهور	البلديات	مثلًا	أن	العمران	سيكون	فوضى،	بل	سيكون	أفضل	جودة	وأجمل	منظراً	كما

سترى	بإذن	الله.	الآن	لنعود	ونكمل	ما	قاله	عبد	الوهاب	خلاف.
وبـالنسبة	لمـا	نقله	عبد	الوهـاب	خلاف	عن	ابن	عقيل،	فإن	تـأملته	لوجدت	أنه	يمـيل	لعمل	العقل.	فابن	عقيل
يقول	بـأن	السيـاسة	مـا	كان	Xمعه	النـاس	أقرب	إلى	الـصلاح	وأبعد	عن	الـفساد	وإن	لم	يـضعه	الرسـول	صلى	الله	عليه
وسلـم	ولا	نزل	به	وحيZ.	والسؤال	هو:	من	يعـرف	وكيف	نعرف	ما	هو	أقرب	لـلصلاح	وأبعد	عن	الفساد	إن	لم	يكن
هنـاك	نص	في	مسـائل	السيـاسة	الـشرعية؟	لأنه	مـن	الواضح	كما	ذكـرت	أنه	قد	يـأتي	سلطـان	ويقول	كـما	قال	خبراء
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الـتخطيط	أنه	لابد	مـن	بناء	سد	في	منـطقة	كذا	لتـوليد	الطـاقة	الكهربـائية	لأن	المصلحـة	تتطلب	إنشـاء	مصانع	كبيرة
بحـاجة	للكهـرباء	لـتصديـر	المصنـوعات	لجلـب	المال	لإنشـاء	المستـشفيات،	وهـذه	مصلحـة	واضحة	لأن	في	عـدم	بناء
المسـتشفيـات	مفسـدة	بسـبب	انتشـار	الأمراض.	ومع	بنـاء	السـد	ستظهـر	بحيرة	ثم	تـكبر	فتظهـر	الرطـوبة	في	منـطقة
صحراويـة	وتتأثر	الـكائنات	وتـتغير	ملامح	الطبيعـة	التي	وضعها	الله	العـليم	سبحانه	وتـعالى.	وهل	هناك	فـساد	كهذا
الفسـاد	البيئـي	والذي	ما	ظهـر	إلا	بسبب	العقل	الـذي	اعتقد	أنه	يعلـم	الصلاح	من	الفسـاد؟	ثم	إن	تأملت	مـا	قاله	ابن
عقيل	تجد	أن	جميع	استشهـاداته	مثل	تحريق	علي	كرم	الله	وجهه	للزنادقة	هـي	قرارات	لحظية	وليست	مستمرة.	أي	أن
الإشكالية	ليست	فيـما	قاله	ابن	عقيل،	بل	في	توظيف	عبد	الوهاب	خلاف	لما	قاله	ابن	عقيل	كأساس	لشرعية	السياسة
الشرعية.	ثم	تأمل	ما	أروع	مـا	قاله	ابن	القيم	في	Xالطرق	الحكمـيةZ	بأن	هذا	Xموضع	مزلـة	أقدام	ومضلة	أفهامZ.	لقد
أصاب	مقتلًا.	فـالظاهـر	هو	أنه	قد	كـان	هناك	من	الفقهـاء	من	ضيق	على	السـلاطين	في	كفاحهم	لأهل	الفـساد،	ففقد
	ما الـسلاطين	مقـدرتهم	على	تـوفير	الأمن،	فـظهرت	جمـاعة	أخـرى	من	الـفقهاء	تـريد	أن	تـوسع	على	السلـطان.	وهـذا
	وحـدة	الشريعـة	بنـوع	من 	فيقـول	في	كتـابه	اعلام	المـوقعين	مـوضحاً يـوضحه	ابن	القيـم	بأن	كلا	الـطرفـين	قد	بـالغ.

الاعتراض	على	تسمية	السياسة:	
Xالسيـاسة	والحقيقة	والـطريقة	والعقل	تـنقسم	إلى	صحيحة	وفـاسدة:	وتقسيـم	بعضهم	طرق	الحكم	إلى
شريعة	وسياسـة،	كتقسيم	غيرهم	الـدين	إلى	شريعة	وحقيقـة،	وكتقسيم	آخـرين	الدين	إلى	عقل	ونقل،
وكل	ذلك	تقسيم	بـاطل.	بل	السيـاسة	والحقيقـة	والطريقـة	والعقل	كل	ذلك	ينقسـم	إلى	قسمين:	صحيح
وفاسـد.	فالصحيح	قسـم	من	أقسام	الشريعـة،	لا	قسيم	لها،	والبـاطل	ضدها	ومنـافيها،	وهذا	الأصل	من
أهم	الأصول	وأنفعهـا،	وهو	مبنى	على	حرف	واحـد	وهو	عموم	رسالته	صلى	الله	عـليه	وسلم	بالنسبة	إلى
كل	مـا	يحتـاج	إلـيه	العبـاد	في	معـارفهم	وعلـومهم	وأعـمالهم،	وأنه	لم	يحـوج	أمته	إلى	أحـد	بعـده	وإنما
حاجـتهم	إلى	من	يبلغهم	عنه	مـا	جاء	به.	فلرسـالته	عمومـان	محفوظان	لا	يـتطرق	إليهما	تَخْـصيص	عموم
بالنسبة	إلى	المـرسل	إليهم،	وعموم	بالنسبة	إلى	كل	مـا	يحتاج	إليه	من	بعث	إليه	في	أصول	الدين	وفروعه،
فرسـالته	كافـية	شافـية	عامـة	لا	تحوج	إلى	سواهـا	ولا	يتم	الإيمان	به	إلا	بـإثبات	عـموم	رسالـتة،	في	هذا
وهذا	فلا	يخرج	أحد	من	المكـلفين	عن	رسالته،	ولا	يخرج	نوع	من	أنـواع	الحق	الذي	تحتاج	إليه	الأمة	في

205.Zبه	جاء	عما	وأعمالها	علومها
وكأن	ابن	القـيم	يقول	بأن	السـياسة	الشرعيـة	ابتداع،	ولو	لم	تكن	كـذلك	لقال	بها	أو	أشار	إلـيها	الرسول	صلى
الله	عليه	وسلم.	فإن	كـانت	هناك	مصلحة،	فهـي	مضمونة	في	الشريـعة،	وإن	لم	تكن	هناك	مصلحـة	فلم	ولن	يأت	بها
	من	أدلة	عبد الـشرع،	لذلك	فإن	الشـافعي	رحمه	الله	قال:	Xلا	سياسـة	إلا	ما	وافق	الشرعZ.206	والآن	لنـستعرض	مزيـداً
	فـكانت الـوهاب	خلاف	لـتأكيـد	أن	حكم	القـرارات	اللحظيـة	للسلـف	أسقطت	على	القـرارات	المستـمرة	في	الخلف،

السياسة	الشرعية	أداة	في	أيدي	السلاطين.	يقول	خلاف	مستطرداً:	
Xاجـتهد	أبـو	بكر	فـاستخلف	على	المـسلمين	عـمر،	واجـتهد	عـمر	فلـم	يستـخلف	واحد،	وتـرك	الأمر
شورى	بين	ستـة.	فاجتهاد	أحدهمـا	غير	اجتهاد	صاحبه،	واجـتهادهما	معاً	غـير	ما	فعل	الرسول	صلى	الله
عليه	وسلم	لأنه	لم	يستخلف	واحداً	كما	فعل	أبو	بكر	ولم	يترك	الشورى	لستة	كما	فعل	عمر	وما	رُمي
واحـد	منهـما	بأنـه	خالف	شرع	الله	لأنه	تـوخى	المـصلحة،	واجـتهد	مـا	استـطاع.	اجـتهد	عـمر	وأمـضى
	بكلمـة	واحدة،	ولم	يـكن	ليخفـى	عليه	قـول	الله	في	كتـابه الطلاق	الـثالـث	على	من	طلق	زوجه	ثلاثـاً
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تاَنِ(	وإن	الـثلاث	في	زمن	الرسـول	]صلى	الله	عليه	وسلـم[	وأبي	بكر	وصـدر	من	خلافته )eلـطَّلَ^قُ مرََّه
نفسه	كـانت	تعتبر	واحدة،	وإن	رجلًا	على	عهـد	الرسول	]صلى	الله	عليه	وسلـم[	طلق	امرأته	ثلاثاً	فبلغ
الـرسول	]صلى	الله	عـليه	وسلم[	ذلك	فقـال:	}أيلعب	بكتـاب	الله	وأنا	بين	أظهـرهم{،	لم	يكن	لـيخفى
	لهم	أو	تقليلًا عليه	مـن	ذلك	شيء	ولكنه	رأى	الـناس	أكـثروا	مـن	هذا	اللعـب	فألـزمهم	بنـتائجه،	ردعـاً
لألاعيبهم.	وهذا	هـو	الذي	عناه	بقوله	رضي	الله	عنه:	Xوإن	الناس	قد	استعجلوا	في	شيء	كانت	لهم	فيه
أناة،	فلو	أنا	أمـضيناه	عليهمZ،	فـأمضاه	عليهم.	ولهـذا	قال	ابن	تيميـة:	Xإن	سياسة	عمـر	قضت	بأن	ألزم
	بكلمة	واحدة	بالثلاث،	وسد	عليهم	باب	التحليل	ليزدجروا	ويرتدعوا،	ولو	علم	أن	الناس المطلق	ثلاثاً
يتتابعـون	في	التحليل	لرأى	أن	إقـرارهم	على	ما	كـان	عليه	الأمر	زمن	الـرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	وأبي
	لفريـضة	الجمعـة	لم	يكن	على	عهد 	ثانيـاً بكر	وصـدراً	من	خلافته	أولىZ.	واجتهـد	عثمان	وجدد	أذانـاً
الرسـول	]صلى	الله	عليه	وسلم[	لأنه	قضت	به	المـصلحة	في	إعلام	الناس	بـالصلاة	بعد	ما	تـزايد	عددهم
وتبـاعدت	دورهـم.	وجمع	الناس	على	قـراءة	القرآن	بحـرف	واحد	هـو	ما	دون	في	المـصحف	الإمام	ولم
يكن	ليخفى	علـيه	أن	القرآن	أنزل	على	سبعـة	أحرف.	...	واجتهد	علي	وحـرق	الرافضة	ومـا	كان	خفياً
عـليه	حكـم	الله	في	قتل	الكـافــر	ولكنه	رأى	المـصلحـة	في	الـزجـر	عن	الجــرم	الشـنيع	بـالعقـاب	وهـو

207.Z...	.التحريق
تلحظ	أخـي	القارئ	أن	الأمثـلة	هي	أحكـام	لقرارات	لا	تتـصل	بمقصـوصة	الحقـوق.	وحتى	يـأخذ	المـوضوع
	سريـعاً: 	عليـها 	المـرور 	من 	فلابـد 	الـشرعيـة، 	بالـسيـاسة 	يأخـذون 	الذيـن 	لـدى	الفقهـاء 	مشـهورة 	الأمثلـة 	ولأن حقه،
فاجتهادات	الخلفاء	في	الاسـتخلاف	هي	اجتهادات	ملائمة	لعصر	الصحابة	لانعدام	التكالب	على	الدنيا	فيما	بينهم.	أما
في	وضعنا	الحالي،	والذي	تلوث	بتغير	مقصوصة	الحقوق،	فإن	حرص	السلاطين	على	توريث	السلطة	لأقاربهم	أو	لأبناء
أحزابهـم	سيؤدي	لاستمرارية	الفـساد	والضلال،	لأن	السلطان	الـذي	سيستخلف	كالسلـطان	الحالي	في	فسقه	أو	فجوره
أو	ضلاله.	فكل	سلطـان	ضال	)وما	أكثـرهم(	سيورث	الحكم	لقـريب	أو	لفرد	من	نفس	الحـزب،	بل	حتى	وإن	حاول
	النمـط.	أي	أن	تسميـة	ولي	العهد	قـد	يخلد 	النمط	فـلن	يدعه	أفـراد	أسرته	أو	حزبه	مـن	الخروج	عن	هـذا تغيير	هـذا
الـضلال.	أي	أن	ما	فـعله	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلـم	دون	تسمـية	الخلـيفة	هـو	الملائم	لـكل	الأماكـن	وكل	الأزمان.
ولكنك	قد	تقول:	بأن	هذا	سيؤدي	للمشاحات	والنزاعات	ولربما	الاقتتال	على	السلطة؟	فأجيب:	إن	طبقت	مقصوصة
	بحيث	لا	يطمع	فيها الحقوق	فهذا	لن	يحدث	كما	سأثبت	بإذن	الله	لأن	صلاحيات	أو	مسؤوليات	السلطان	محددة	جداً
طامـع	لأن	السلطان	لا	مال	له	إلا	القلـيل	كما	مر	بنا،	ولا	سلطـات	له	لأن	مقصوصة	الحقـوق	أعطت	الناس	الكثير	من
الحقوق	ورسـمتها	وقصتهـا	لهم.	كما	أن	التوزيع	الخـطي	سيجعل	جغرافيـة	العالم	الإسلامي	عبـارة	عن	خطط	)بكسر
الخـاء(	متجاورة	كل	خطة	بهـا	من	يدبر	أمورهـا	لرضائية	النـاس	به	لأنه	هو	إمام	مسجـدهم،	أو	إمام	جامع	حيهم،	أو
إمـام	قريتهـم	أو	إقليمهم،	وهكـذا	من	توزيعـة	تجاوريـة	وليست	هـرمية	لأفـراد	من	العلماء	هم	أولي	الأمـر	لأن	أئمة
المساجد	عادة	ما	يصبحون	أولي	الأمر	لتقديم	الناس	لهم	لظهور	علمهم	ونبوغهم	فيه،	أي	وكأن	الذي	يحدد	أولي	الأمر

السكان	أنفسهم	بتقديم	الأعلم	للإمامة	)وسيأتي	بيانه	في	فصل	XالأماكنZ	بإذن	الله(.
	بكلمـة	واحدة 	بـالنسـبة	لاجتهـاد	الفاروق	الخلـيفة	عمـر	بن	الخطـاب	رضي	الله	عنه	بإمـضاء	الطلاق	ثـلاثاً أما
بالثلاث،	فكـما	قال	ابن	تيمـية	رحمه	الله،	أنه	لو	عـلم	الخليفة	عمـر	Xأن	الناس	يتتـابعون	في	التحليـل	لرأى	أن	إقرارهم
	مـن	خلافته	أولىZ.	فهذا	رسول	الله	صلى على	ما	كان	عليه	الأمـر	زمن	الرسول	صلى	الله	علـيه	وسلم	وأبي	بكر	وصدراً
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	الـتلاعب	بـألفـاظ	الـطلاق	إلا	أنه	صلى	الله	عـليه	وسلـم	لم	يمـض	الثلاث	في	المـرة الله	علـيه	وسلم	قـد	وقع	في	عهـده
	بـالتحايل	على	الطلاق	من الواحـدة	بثلاث	طلقات.	وهنـاك	الكثير	من	الآثار	حـول	محاولات	من	طلقوا	نـساءهم	ثلاثاً
خلال	استئجار	رجل	)مُحلل(	لينكح	المطلقة،	أي	ليُحلل	لهم	من	طلقوهم.	أي	مع	تطبيق	الشرع	بأن	الطلاق	مرتان	يأتي
حفـظ	الأسر	وأعراض	المسلمات.	فهناك	كلام	طويـل	بديع	لابن	قيم	الجوزية	يصف	فـيه	حال	المرأة	التي	وطئها	محلل
	بعد	تلك	الليـة،	وكيف	يكون	حال	الـزوج	في	تلك	اللحظات	ومن	بعـدها	ناهيك محترف	وكيف	أنها	قـد	تتغير	سلوكيـاً
عن	المحظـور	في	الوقوع	في	الإثم.	أما	الطلاق	السني	بالمرتين	وبعد	قـناعة	تامة	من	الرجل	كما	حددت	الشريعة،	ففيه
حـد	كبير	لظهـور	مثل	هـذه	المهن	)المحلل(	وحفـظ	للأسر	والأعراض.	فلـو	علم	الخليفـة	عمر	رضي	الله	عـنه	أن	هذا
	أن	يقوم	أي	من	الـصحابة سيحـدث	من	بعده	رضي	الله	عنه	لمـا	أمضى	الثلاث.	ومـن	جهة	أخرى	فـإنه	لا	يُتصور	أبـداً
ذوي	النفوس	الطاهرة	الأبيـة	حتى	مجرد	التفكير،	ناهيك	عن	اللجوء	لمحلل.	أي	أن	ما	فعله	الخليفة	عمر	رضي	الله	عنه
تَانِ(	والذي ملائم	لزمنه،	إلا	أن	هذا	ليس	كالتمسك	بـسنة	الرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	وبالنص	القرآني	)eلطَّلَ^قُ مرََّه
هو	صـالح	لكل	الأزمان.	وبـالنسـبة	لاجتهـاد	الخليفة	عـثمان	رضي	الله	عنه	في	أذان	الجمعـة	وجمعهم	على	قـرآن	واحد،
فهـذه	مسائل	تعبدية	ليـست	ذات	صلة	بمقصوصة	الحقـوق،	أي	ليست	من	القرارات	المستمـرة.	وبالنسبة	لاجتهاد	علي
	الـرادعة	لفعل	مـرفوض	قـام	به	فرد	أو 	مـشابه	لـلكثير	من	المـسائل	الـزاجرة 	فهذا كـرم	الله	وجهه	وحرقه	الـرافضـة،
	بتحريم جماعة.	أي	أن	فعلًا	مـا	قد	وقع	وبحاجة	لقرار	عقابي،	وهـذا	بالطبع	ليس	كوضع	قانون	مـستمر	يضيق	واسعاً

حلال	أو	تقييد	مباح	كما	هي	حال	السياسة	الشرعية.	
وللتلخيـص	أقول:	هكذا	مع	مـرور	الزمن	ومع	تنـازل	الفقهاء	من	خلال	المـصالح	المرسلـة	والسياسـة	الشرعية
	في	تشكيل	المجتـمع	غير	الدور	الذي ومع	انتـشار	الفكر	الحـداثي	وتأثيره	في	بعـض	الفقهاء،	بدأت	الـدولة	تأخـذ	دوراً
أرادته	لها	الشريعـة.	فقد	بدأت	الدولـة	في	امتلاك	كل	ما	هو	عـام	ومشاع،	مثل	الـطرق	والساحـات	والمعادن	في	باطن
الأرض	وظاهرها	وما	شابه	من	ممتلكات	عامة.	وبدأت	في	إصدار	جميع	أنواع	القوانين	للسيطرة	على	جميع	أمور	الحياة.
وهـذا	أمر	معلوم	ومعـاش	الآن	للجميع	ولا	حاجـة	لإثباته.	فقط	اقـرأ	الآتي	من	كتاب	أحـد	الباحثين،	يقـول	الدكتور

رفعت	العوضي	مثلًا:	
Xمنع	المنافع	العامـة	من	أن	تكون	ملكاً	لشخص	واحد	وجعلها	ملكاً	للدولة	وحدها	أمر	لا	شك	فيه،	إذ
ورد	في	معنـى	الحديث	}أن	المـسلمين	شركاء	في	ثلاثـة:	في	الماء	والنـار	والكلأ{،	وهذا	من	قـبيل	التمثيل
للأمـور	التي	لا	يجـوز	احتكـارهـا،	إذ	أن	حـاجـة	النـاس	إليهـا	سـواء،	فلا	يـصح	تمكين	يـد	واحـدة	من

208.Zعليها	الاستيلاء
	يعنـي	تمكين	النـاس	للوصـول	لهذه 	فـإن	المقصـود	من	الحـديث	من	أن	المـسلمين	شركـاء، 	سـابقاً، وكـما	مر	بـنا
	ثـم	تصير	هـذه	الخيرات	في	واقع 	تمثـل	الأمة، الخيرات،	لا	كما	يحـدث	الآن	أن	تملك	الـدولة	هـذه	الخيرات	بحـجة	أنهـا
	لمن	هم	في	سدة	الحكم.	ولأهمية	هذه	المسألة	لننظر	إليها	ببعض	التفصيل.	ولعل	أفضل	مثال	على	ذلك	منع الأمر	حكراً

الناس	من	امتلاك	المعادن	باحتكار	الدولة	لها	وبدعم	من	بعض	الفقهاء،	وهو	موضوعنا	الآتي.



91031		المكوس

المعادن
	أقوال	المعاصرين: يقول	الدكتور	القري	في	ملكية	المعادن	ملخصاً

Xيدور	حـول	ملكية	المعادن	خلاف	عريض	في	الفقه	ليس	هـذا	محل	الاستطراد	فيه،	ولذلك	فقد	اخترنا
ما	رجحه	الفقهاء	المعـاصرون	)وهو	رأي	المالكية(	الذي	يرجع	ملـكية	المعادن	كلها	إلى	الحكومة	لا	إلى
الأفـراد.	وفي	هذه	الحـالة	تكـون	المنـاجم	وآبـار	البـترول	والمحاجـر	...	ألخ،	مصـادر	مهمـة	للإيرادات
الماليـة	للدولـة	في	النظـام	الإسلامي،	وهي	إيـرادات	غير	مخصـصة،	تنـفقها	الحكـومة	في	مصـالح	الأمة،

209.Zالإسلامي	النظام	في	للدولة	الأساسية	الوظائف	في	وللتوسع
هل	تعتقد	أخي	القـارئ	أن	المعادن	ستنجو	من	ملكية	الدولة	في	أذهان	معظم	الدارسين	المعاصرين؟	بالطبع	لا
كما	رأيت	في	الاقتباس	السابق.	فأين	حق	اليتامى	والمساكين	وابن	السبيل	في	الاقتباس	السابق	كما	قررت	الشريعة	في
تقسيـم	الفيء؟	إن	من	يقول	بعـدم	ملكية	الـدولة	للمعـادن	اليوم	سـيتهم	بالجـنون	برغـم	النصوص	والمـذاهب	والأقوال
التي	تحدثنا	عنها	في	فصلي	XالأراضيZ	و	XالخيراتZ.	فكما	مر	بنا	فإن	الوحيد	من	فقهاء	السلف	الذي	ذهب	للقول	بأن
المعادن	ملك	لـبيت	المال	هو	الإمـام	مالك	رحمه	الله.	وقد	رد	ذلـك	فقهاء	السلف	كما	مـر	بنا،	ولعل	من	أشـد	الردود	ما

ذكره	ابن	حزم	أثابه	الله،	فهو	يقول:	
Xورأى	مالك	أن	من	ظهر	في	أرضه	معـدن	فإنه	يسقط	ملكه	عـنه	ويصير	للسلطان،	وهـذا	قول	في	غاية
الفساد	بلا	بـرهان	من	قرآن	ولا	سـنة	صحيحة	ولا	روايـة	سقيمة	ولا	إجمـاع	ولا	قول	صاحب	ولا	رأي	له
وجـه،	وعلى	هذا	إن	ظهر	في	مسجـد	أن	يصير	ملكه	للسلـطان	ويبطل	حكمه	ولـو	أنه	الكعبة،	وهذا	في
غاية	الفسـاد.	وقال	رسول	الله	صلى	الله	عليه	وسلـم:	}إن	دماءكم	وأموالكـم	عليكم	حرام{،	فصح	أن

210.Zشاء	ما	فيه	ويعمل	عنه	يورث	له	فهو	معدن	أرضه	في	ظهر	من
أخي	القارئ:	يصعب	علي	التصديق	أن	ما	ذهب	إليه	الإمام	مـالك	هو	القول	بملكية	المعادن	للدولة	لأنه	كان
من	أهل	الحـديث،	فقد	تكون	هـذه	فرية	وضعها	فـقهاء	السلاطين	على	لسـان	الإمام	مالك.	ومع	ذلـك	فقد	أخذ	معظم
	امتلاك	الـدولة 	الآن	يحـارب	فكـرة 	فيـندر	أن	تجـد	فقيـهاً الفقهـاء	المعـاصرين	بـما	ذهب	إليـه	الإمام	مـالك	رحمه	الله،
للمعادن	ويقر	أنها	لمن	حـازها	من	الناس	كما	حكمت	الـشريعة.	أي	أن	أقوال	الشافعي	وأحمـد	ومن	كان	في	مكانتهم

من	العلماء	لم	يكترث	لها	الفقهاء	المعاصرون	ومنهم	مثلًا	القرضاوي،	فهو	يقول:	
Xوهناك	رأي	آخر	مشهـور	في	مذهب	مالك:	أن	ما	يخرج	من	بـاطن	الأرض؛	سواء	أكان	فلزات	أم	كان
	لبيت	مال	المسلمين،	فالمناجم	والبترول	السائل	في	باطن	الأرض:	ملك	للدولة. سـوائل؛	يكون	كله	ملكاً
وقد	علل	ذلك	بـأن	مصلحة	المسلمـين	أن	تكون	هذه	الأموال	لمجمـوعهم	لا	لآحادهم.	لأن	هذه	المعادن
قد	يجدهـا	شرار	الناس؛	فإن	تركت	لهـم	أفسدوها،	وقد	يـؤدي	التزاحم	عليها	إلى	الـتقاتل	وسفك	الدماء
والتحـاسد.	فجعلت	تحت	سلـطان	ولي	الأمر	النـائب	عن	المسلمـين	ينفق	غلاتها	في	مصـالحهم.	ولعل	مما
يـؤيد	هـذا	ما	رواه	أبـو	عبيـد	عن	أبيـض	بن	حمال	المـازني:	أنه	استقطع	رسـول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم
الملح	الذي	بمـأرب	فقطعه	له،	قال:	فلما	ولى	قيل:	يا	رسول	الله:	أتـدري	ما	قطعت	له؟	إنما	أقطعته	الماء
العد.	قـال:	فرجعه	منه.	والعِد:	الـدائم	الذي	لا	ينقطع،	شبه	الملح	بـالماء	العِد	لعدم	انـقطاعه،	وحصوله
بغير	كـد	وعنـاء.	وفسر	أبـو	عبيـد	إقطـاعه	الملح	ثم	ارتجـاعه	منه	بقـوله:	إنما	أقطـعه	وهو	عـنده	أرض
موات	يحييها	“أبيض“	ويعمرهـا،	فلما	تبين	للنبي	صلى	الله	عليه	وسلم	أنه	ماء	عد	-	وهو	الذي	له	مادة	لا
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تنقطع	-	مثل	ماء	العيـون	والآبار؛	ارتجعه	منه،	لأن	سنة	رسـول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم	في	الكلأ	والنار
	فيه	شركاء،	فكره	أن	يجعله	لـرجل	يحوزه	دون	الناس.	وهكذا	ما	كان	كالبترول والماء:	أن	الناس	جميعاً

211.Zالناس	دون	أفراد،	أو	فرد	يحوزه	ولا	الدولة	تحوزه	أن	يجب	ونحوهما:	والحديد
إن	الاستنتـاج	الذي	وقـع	فيه	القرضـاوي	لعجيب.	هل	رأيت	كـيف	قفز	في	الاستـنتاج	ممـا	رواه	أبو	عبـيد	عن
استقطاع	أبيـض	بن	حمال؟	فعندمـا	استرجع	الرسول	صـلى	الله	عليه	وسلم	الإقطاع	لأنه	كـالماء	العد،	فهـو،	أي	الرسول
	لمن	حـازه	من	الـناس	تمـاماً 	لـبيت	المـال،	ولكـنه	جعله	ملكـاً 	استرجعه	ملـكاً صلوات	ربي	وسـلامه	عليه،	لم	يجعل	مـا
	الحديث	أن	المعـادن	ملك	للدولـة؟	فإن	كـان	هناك كـالكلأ	والنـار	والماء،	فكـيف	قفز	القـرضاوي	واسـتنتج	من	هـذا
استنتاج	فهو	أن	المعادن	لمن	استخرجها.	كما	أن	ما	قيـل	بأن	الناس	سيتزاحمون	على	المعادن	ويتقاتلون	عليها،	فإن	هذا
قول	لم	يثبت	في	التاريخ	الإسلامي	في	الـواقع	العملي	لسبب	بسيط	ستتأكـد	منه	في	فصل	Xابن	السبيلZ	هو	أن	المعادن
التي	وضعها	الكريم	الجواد	سبحانه	وتعالى	المعطي	الواهب	الوهاب	الرازق	الرزاق	في	الأرض	أكثر	من	طاقات	البشر
على	استهلاكها	إن	تـم	العمل	بمقصوصة	الحقـوق.	وبالنسبة	للقـول	بأن	المعادن	قد	تقع	في	أيـدي	شرار	الناس	فهو	قول
أثـبت	لنا	التاريخ	عكسه،	فقـد	ساء	حال	المسلمين	عـندما	وقعت	هذه	الأموال	في	أيـدي	السلاطين	لأنها	أصبحت	مادة
	التي 	الفاسـدة 	النـاس	فظهـرت	البـطانـة 	ولأن	المـال	تجمع	لـديهم	تجمع	حـولهم	شرار في	أيـديهم	تعيـنهم	على	التـسلط،

حكمت	المجتمعات	المسلمة.	فالسلطة	المطلقة	مفسدة	مطلقة	إلا	لمن	خاف	ربه.	
	عـلى	عموم	الـناس	إن	هم 	لا	ينطـبق	هذا وهنا	سـؤال	مهم:	إن	كـانت	السلـطة	المـطلقة	مفـسدة	مـطلقة،	لمـاذا
	سيـزيد	من 	إن	مـنح	المعادن	لـلسلطـان	أو	الحكومـة	حصراً 	أقول: 	للـرد 	وحيـازتها؟ 	المعادن	بـعد	استخـراجها امتلكـوا
	فإن	فتح	الـباب	سيـزيد	من	عـدد	الآخذين	لـلمعادن	كـما	سترى	في	فصلي	Xابن 	إن	منحـت	لمن	حازهـا، 	أما تـسلطهـا،
السبيلZ	و	XالشركـةZ،	وبزيادة	عدد	ملاك	المـعادن،	وبمثل	هذه	الحركـيات	التي	تقص	الحقوق	لمن	ثـابر،	سيزداد	عدد
	متمكنون	مالياً،	أما 	للتسلط	لأن	الآخرين	أيضـاً الملاك،	وبهذا	ينـحسر	التسلط	المطغي	لأن	المعادن	لن	تصـبح	مصدراً
	البعض	لقفل	أبـواب	التمكـين	في	وجوههم 	فإن	دنـاءة إن	وضـعت	المعادن	في	يـد	السلطـان	أو	الحكومـة	أو	من	يمثلهـا
سيـدفعهم	للولاء	المطلق	للحكومـة	فيأتي	الطغيان	الـذي	يخرج	السلطات	عن	مقـصوصة	الحقوق	فتظهـر	طبقة	حاكمة
متسلطة	وأخرى	فقيرة	مريضـة	جاهلة	منهكة،	فيكون	موقف	السلطات:	إما	أن	نحكمكم	أو	نقتلكم	)كما	هو	حال
الدول	المعاصرة	دون	استثناء،	كحسني	مبارك	والقذافي	والأسد(.	فتأمل	هذا	الوضع	الذي	سيطرت	فيه	الحكومات	على
كل	شيء	حتى	على	المؤسسات	الدينية.	ولأضرب	مثالين	للتوضيح:	فكما	هو	معلوم	فإن	جامعة	الأزهر	هي	من	معاقل
الشريعة،	ويجب	أن	تبقى	حرة	في	وجه	السلطـات،	إلا	أنها	مؤسسة	أصبحت	مسيرة،	فقد	ظـهر	برنامج	تلفزيوني	ينقد
عدم	اسـتقلالية	جامعـة	الأزهر	)أيام	حكـم	حسني	مبارك	مـثلًا(	وكيف	أن	الجامعة	مـسيرة	لأهواء	الدولـة	لأن	رئيسها
وأهـم	المسؤولين	فـيها	يتم	تعـيينهم	من	قبل	الـدولة،	ولأن	نفقات	الأزهـر	أصبحت	بيد	الـدولة،	فلا	استقلالـية	للأزهر

بذلك	عن	الدولة.212	
مثال	آخر:	لقـد	سيطرت	الحكومات	حتى	على	عقول	المسـؤولين	حتى	وإن	كانوا	من	رجال	الدين،	فقد	رأيت
	للشـؤون	الإسلامية	في	دولة	عربيـة	يعطي	محاضرة	في	التلفاز213	بـطريقة	علمية	واضحـة	وثابتة	تقنع	كل	سامع وزيراً
بـأنه	على	الحق.	وقد	أفتى	في	محاضرته	بـأنه	لا	جهاد	في	أيامنا	هـذه	لأن	الفتوى	تتغير	بتغير	الـزمان	والمكان.	وقد	وصل
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لرأيه	هذا	من	خلال	عـرض	ما	كان	عليه	حال	المـسلمين	فترة	ظهور	الإسلام	وأنه	مر	بثـلاث	مراحل.	مرحلة	الضعف
ثم	المرحلة	المـتوسطة	ثم	مـرحلة	التمكين.	وأن	بعـض	العلماء	كابن	تيمـية	ذهبوا	إلى	أن	الفتيـا	تتغير	بتغير	الحال،	ولأن
	الحالي	هـو	وضع	ضعـف	مقارنـة	بدول	الغـرب	فإن	في	رفـع	راية	الجهـاد	الآن	مظنـة	الخسران	وأن	في	ذلك	رفع وضعنـا
لعصى	الطاعة	على	السلطـان	وفي	هذا	تمزيق	للصف.	ويتدرج	بالاستشهـاد	على	ذلك	بإطاعة	ولي	الأمر	ثم	بقوله	تعالى
^بِِينَ(؛ َ مَعَ eلصَّه اْ إِنَّ eللَّه dبُِو cصeَو cهَبَ رِيحُكُم cشَلُواْ وَتـَذcَوَرَسُولـَهُ/ وَلَ تَنَ^زَعُواْ فَتف َ في	سورة	الأنفـال:	)وَأَطِيعُواْ eللَّه
وأن	الـصبر	كل	الصـبر	في	أيامنـا	هذه	هـو	إطاعـة	ولي	الأمر	لأن	في	عـدم	إطاعـته	تنازع	سـيؤدي	للفـشل	فتنهـار	الأمة
بضياع	الأمن،	فالهدف	الأسمى	من	وجود	المسلـمين	هو	عبادة	الله،	وهذا	لن	يكون	إلا	في	وضع	آمن	كما	قال	تعالى	في
لَفَ eلَّذِينَ منِ cتَخ cسe ضِ كَمَا cَر cلe فِي cلِفنََّهُم cتَخ cلِحَ^تِ ليََس^ ُ eلَّذِينَ ءاَمنَُواْ مـِنكُمc وَعَمِلوُاْ eلصَّه سـورة	النور:	)وَعَدَ eللَّه
ركِوُنَ بيِ شَيEcاً وَمنَ cُبُدُوننَيِ لَ يشcَنًا يعcأَم cفهِِم cدِ خَوcبَع cلنََّهُم مـِّن تَضَى لهَُمc وَلَيبَُدِّ cرe لَّذِيe ُدِينهَُم cـننََّه لهَُم قَبcلهِِمc وَليَُمكَِّ
كفَرََ بعcَدَ ذَ^لكَِ فأَُوْلَ^dئكَِ هُمُ eلcفَ^سِقوُنَ(.	واستشهد	من	الآية	بأن	هذا	الأمن	لا	يأتي	إلا	بعد	الاستخلاف	ثم	التمكين،
وهـذا	بالطبع	لا	يكـون	والمؤمنون	في	تمـزق،	بل	توحيـد	الصف	أولى	من	الخروج	حتـى	وإن	لم	يكن	السلـطان	على	ما
نتمنى	من	الصواب.	فهو	يعيب	على	بعض	العلماء	المتحمسين	جهلهم	بفقه	الأولويات،	وبناء	على	ذلك	الفقه،	فإن	Xفقه
الأزماتZ،	وهـو	عنوان	المحـاضرة،	يتطلب	إطـاعة	ولي	الأمـر،	ولأن	ولي	الأمر	لم	يـر	أن	من	المنـاسب	الآن	رفع	راية

الجهاد	فلا	جهاد	إذا	!!!
وكـما	سترى	بإذن	الله،	فإن	هذا	استنتاج	فاسد	ومع	هذا	فقد	قال	به	معظم	فقهاء	السلاطين	في	الجزيرة	العربية
وبالذات	عندما	اتضحت	الحاجة	الماسة	للجهاد	بعـد	طغيان	بشار	الأسد	العلوي	الذي	ذبح	أهل	السنة	في	الشام.	فهب
	ذلـك	أن	السلاطين	يخـشون	عـلى	أنفسهم الشـباب	للجهـاد،	فما	كان	مـن	الحكومـات	إلا	منع	الجهـاد	بتسخـير	الفقهاء.
	إخـوانهم 	لنصرة 	إن	ذهب	الـشبـاب	المسلـم 	يضـيرهم 	وإلا	مـاذا 	القتـال، 	فنـون 	تـسلح	الـشبـاب	وتعلمـوا السقـوط	إن
	الـرأي	بكل	بـساطـة	إن	تذكـرت	قوله	تعـالى	في	سورة وأخـواتهم	في	الـشام؟	وبـاستطـاعتك	أخـي	القارئ	دحـض	هذا
نَا cِرج cَأخ dلَّذِينَ يَقوُلوُنَ رَبَّهنَاe ِدَ^نcِولcلeَءِ وdلنِّسَاeَجَالِ و عَفِيَن منَِ eلـرِّ cتَض cمُسcلeَو ِ النسـاء:	)وَمَا لَكُمc لَ تقَُ^تِلوُنَ فيِ سَبِيلِ eللَّه
عَل لَّنـَا منِ لَّدُنكَ نَصِيرًا(.	فأين	يذهب	هذا	الفقيه	ومن cجeَعَل لَّناَ مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا و cجeَلهَُا و cلظَّالِمِ أَهe ِيـَة cَقرcلe ِهَ^ذِه cمِن
	والكل	يرى	ويسـمع	بينما	الحكومات 	جهاراً ذهب	مـذهبه	من	هذه	الآية	وبشـار	العلوي	يقتل	النسـاء	والولدان	عيانـاً
	وتهدد	وتتـوعد	بالسجن	كـل	من	جاهد	في	سبيل	الله؟ 	الفـقيه	تمنع	الجهاد	في	سوريـا	علناً العربية	والـتي	يخضع	لها	هذا
وإنه	والله	لوضع	محير	من	هؤلاء	الذين	يـدعون	العلم	ولا	يريدون	المسلم	أن	ينصر	أخاه	ويرفع	الظلم	والذل	عن	أهل
	واحداً 	أو	دليلًا	شرعياً 	فقهيـاً السنة	في	الشـام	وقد	تجمعت	عليهم	الـطوائف	غير	السنيـة	من	كل	مكان،	فلن	تجـد	سبباً
	ألا	وهـو	فصل 	كـاملًا، 	فصلًا 	فـقد	خـصصت	لهـا 	المسـألة 	ولأهمـية	هـذه 	المنع	إلا	خـوف	الحكـام	على	أنفـسهم. لهـذا

.ZالحكمX
	الفصل	على 	لقد	كـان	تركيـز	هذا 	فلابد	وأنك	تتـساءل	متعجبـاً: وللتلخيص	أقـول:	وبالطـبع	إن	كنت	علمانيـاً
العالم	الإسلامي،	إلا	أن	العالم	الغربي	مازال	في	تقـدم	وغزارة	إنتاجية	برغـم	أنه	لا	يطبق	شرع	الله	!	فما	فائدة	ما	سبق
إن	وجد	بديل	مـن	حضارة	أخرى؟	فـأجيب:	حتى	الحـضارة	الغربيـة	ستؤول	لدمـار	إن	لم	تغير	منظومـة	حقوقها	كما
وضحـت	وكما	سيـأتي	في	الفـصول	الـقادمـة	بإذن	الله.	وبـالنـسبـة	للـعالم	الإسـلامي،	فقط	لأن	الـدول	ملكـت	الأصول
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المنتـجة	والقرارات	المصيرية	في	الأمـة،	فإن	جميع	المآسي	التي	تـراها	من	تسلط،	وسوء	إدارة	بحـسن	نية،	وفساد	إداري
واقتصـادي	بتخطيـط	مسبق،	وسجـون	تعج	بالمـظلومين،	وقلـة	همة،	وضعـف	إنتاج	عنـد	عموم	النـاس،	وبلادة	وعدم
اكتراث	من	الجـميع	لما	يصيب	المسلمين	وانعـدام	النخوة	والحمية،	فجميع	هـذه	الأمراض	هي	بسبب	الخروج	عن	شرع

الله	في	مقصوصة	الحقوق	كما	سترى	بإذن	الله	في	الفصول	القادمة.	
	الفصل	والفـصول	الـسابقـة	من 	أخـي	القارئ:	لابـد	من	الـتذكـير	مرة	أخـرى	أن	من	تم	نقـدهم	في	هـذا أخيراً
	النقد	يجـب	ألا	يؤثر	في	مـكانتهم.	فقـد	يكونـون	هم	على	الحق	وأنا الفقهـاء	هم	أفراد	أكثـر	مني	علماً	بلا	شك.	وهـذا
على	الباطل	كما	ذكرت	في	الحديث	عن	Xالطائفة	الحقZ.	كما	لابد	من	التذكر	مرة	أخرى	بأن	النقد	لفقيه	أو	عالم	أو
باحث	لا	يعني	أنه	هو	المنتـقد	بذاته،	بل	هو	عينة	لتوجه	شاع	بـين	الآخرين،	وأنه	ما	ذكر	هنا	إلا	كمثال	لأن	البحث
	تجـاه	من	تم 	النقـد	يجب	ألا	يغير	صـدورنا العلمـي	يتطلـب	إثبات	الـطرح	بـتوضيـح	الأفكار	وأصحـابها.	كما	أن	هـذا
نقـدهم	إن	كـنت	على	الحق،	وفي	الـوقـت	ذاته،	يجب	ألا	تحـمل	علي	أخي	القــارئ	إن	لم	أكن	على	الحق.	فقـد	جـاء	في
	في	مسـألة	ثـم	افترقنا، 	نـاظرته	يـوماً Xسير	أعلام	النبلاءZ	عن	يـونس	الصـدفي	أنه	قال:	Xمـا	رأيت	أعقل	من	الـشافعي،
	وإن	لم	نتفق	في	مسـألةZ.114	وكلي	أمل	أن 	ألا	يسـتقيم	أن	نكـون	إخوانـاً 	موسـى، 	أبـا 	يا ولقيني	فـأخذ	بـيدي	ثم	قـال:

نتحرك	كأمة	لتغيير	الوضع	الحالي	الذي	لا	يُرضي	إلا	الأعداء،	وألا	نكون	كما	قال	الناظم:	
	ولكن	لا	حياة	لمن	تنادي	 	لقد	أسمعت	لو	ناديت	حيا	 	 	 	 	
	ولكن	أنت	تنفخ	في	رماد 	نفخت	بها	أضاءت	 	ولو	ناراً 	 	 	 	
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قال صلى الله عليه وسلم: }البلاد بلاد الله،
والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيراً فأقم{. بيِلِ ُ السَّ ابن

الفصل العاشر

  انتشار أم ازدحام  ؟

إن تؤمن أيها القارئ بأن الجنسية التي تحملهـا أفضل من غيرها وأنه لا يحق لأبناء الجنسيات المسلمة الأخرى
الاستنفاع والاستمتـاع بما في الدولة التي تقيم فـيها فاعلم أنك مسمارٌ في نعـش التخلف الذي نحن فيه. لعل من ألعن
الآفات التي ابتلينا فيها هي الحدود التي تفصل بين )ما يسمى بـ( الدول الإسلامية والتي لا تبيح للناس ولا للمنتجات
الانتقال من مكان لآخر إلا بموافقـات مسبقة في أغلب الأحيان. لقد كانت الحدود مثلًا مغلقة بين الجزائر والمغرب
حتى كتـابة هذه الصفـحات عام 2007م لأكثر مـن 13 سنة. ومساوئ هـذا الغلق بين الحدود )وبالـذات الاقتصادية
منهـا( أمر معلـوم يدركه الـكثير من الـباحـثين. والسـؤال هو إذاً: لمـاذا أكتـب هذا الفـصل? والإجابـة هي أنه لفتح
الحـدود إيجابيات قـصوى لا يتم تفعيلهـا جذرياً إلا بـتطبيق الشريعـة، وهو موضـوع هذا الفصل. كـما أن الاشكالية
التي أدت إليها هذه الحدود ليست فقـط في حبس الأفراد والمنتجات من الانتقال، ولـكنها في إيجاد عقلية ما يعرف بـ
XالمواطنـةZ عند السواد الأعـظم من المسلمين. فالمـواطنة هي من الأسماء التي مـا أنزل الله بها من سلطـان. فالمواطنة
ببساطـة تعني أنه لا مسـاواة بين المسلمين، وأن بعـضهم أفضل من بعض في مـوطن دون آخر. ومن جهـة أخرى فهي
تعني المـساواة بين أبنـاء الأرض الواحـدة، أي بين المسلم والهـندوسي مثلًا. هكـذا ترسخ مفهـوم الشعب الـواحد على
حـساب مفهوم الأمـة الواحدة. ألا تـرى كيف أن المواطـنين ينتشـون فرحاً عـندما يهـزم فريقهم لكـرة القدم فريق
دولة مسلمة أخـرى? وتزداد النشوة طربـاً إن كان الفريق المهزوم مـن دولة مجاورة نكاية بـالجار. لقد تغلغل مفهوم
المواطنـة كإحسـاس في التفرقـة في التعامل بين المـسلمين على جميع الأصعـدة. فعندمـا حُبس الأفـراد داخل حدودهم
ازدادت غـربتهم عمـن جاورهم لأن التجـارب والعادات والتقـاليد كـانت تنمـو في معزل عن الجـوار، فزادت بـالتالي
حدة التمايـز بين المسلمين القاطنين في المناطق المختلفة، فتمايزت الثقافات وازدادت اللهجات اختلافاً بيناً فيما بينها،
فعندما يـرى البحريني قطرياً يدرك مباشرة أنه بعيد عنه بسـبب هذا التمايز برغم قرب المسافة بينهما. إلا أن رفضي
للمواطنة لا يعني بالطبع رفض حب المـرء لموطن مولده أو نشأته. فمن منا لا يحب وطنه? ولكن هذا الحب يجب ألا
يقـف حائـلًا ضد الآخـرين للـتمتع بـنفس هـذا الحب. فحـبي للطـائف لأننـي ولدت ونـشأت كـطفل فيهـا يجب ألا
يعطيني الحق في منع الآخـرين من حق القدوم لهذه المـدينة ومن ثم الحصـول على نفس هذا الحب بعـد العيش فيها.

وهذا ما تفعله المواطنة حالياً من منع الآخرين المهاجرين من الجنسيات الأخرى من الاستيطان إلا في مواطنهم. 
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ولعل الآفة الأغرب هو أن من الـباحثين من يعتقد أن هذا أمر فرضـته الحداثة وأنه ضريبة لا مفر منها وأنه
الطريق الأمثل للتعايش مع الشعوب الأخرى. وما ترسخ هذا إلا لأنه قد تغلغل في رؤوسهم مفهوم هو أنه لا يمكن
إقامة حياة معاصرة إلا بدولة ذات حدود. وهناك بـاحثون يعتقدون أن في مفهوم المواطنة إثراء للأمة المسلمة. فلعله
قد تذوق وصفةً لأكلة ليبية تختلف عـنها في تونس، وهذا ينطبق على جميع العادات والتقاليد. وأرجو ألا تعتقد أخي
القـارئ أننـي ضد هـذه الخصـوصيـات للـمجتمعـات، فهـذه الخصـوصيـات هي بـالفعل ثـراء للـمجتمـعات إن كـانت
خصـوصيات نابعة عـن انفتاح بين جميع أجزاء العـالم الإسلامي. فخصوصية إيجـاد أكلة نابلسيـة تكون أفضل نكهة
إن هي وُجدت من خلال تراكم تجـارب أهل نابلس بالانتقاء ممـا هو متوافر في جميع العالم، ولـيس مما هو متوافر في
الأسواق الفلسطينية فقط. وسيـأتي بيان هذا في الحديث عن XالمعرفةZ بإذن الله. وهناك من الباحثين من هم في حيرة
عـن طبيعـة العلاقـة بين الفـرد والـوطن إن نحن سرنـا عـلى الشريعـة التي تـدفع لإيجـاد أمـة واحـدة، فما هـو مصير
الأقليات غير المسلمة في ظل الأمـة الواحدة? وهل نفقد مشـاركة هذه الأقليات الفاعلـة في بناء المجتمع? وهكذا من
أسئلـة جعلت مـن المواطنـة مسـألة قبل بهـا الكثـير برغم أنهـا آفة لأنهـا تحبس الخبرات والمـوارد والأفراد. فـأصبحت
المـواطنة هـي البديل لمفهـوم الأمة، والمـواطنة هي بـالتأكيـد حملٌ لجنسيـات محددة، والجنـسيات مـا هي في الواقع إلا
حقوق تمنح لأبنـاء وطن دون غيرهم. وإلا ما الداعي للجنـسيات والمواطنة? فـأنت كسوري مثلًا لا حق لك كغيرك
الكـويتـي في إيجاد مـصنع في الكـويت. أي أن المـواطنـة بالـضرورة تمزيـق للأمة الـواحدة لأن حقـوق الفرد المـسلم

تختلف من مكان لآخر، وفي هذا التمزيق حبس لحريات الانتقال للأفراد والمنتجات والمعرفة ومن ثم التخلف.
وإليك المثال الآتي لترى عظم الآفة: قال أحمد الربعي وهو وزير سابق في دولة الكويت في ما نصه: Xإذا لم
تعجبكم الكويـت فاخرجوا منهاZ. وكان هذا في حوار تلفازي عـن أوضاع من لا يحملون الجنسية الكويتية إلا أنهم
يعيشـون في دولة الـكويت. وقـد تم تسـمية هـؤلاء باسـم XالبدونZ: أي بـدون هويـة: أي من لا يحمـلون الجنـسية
الكويتية، وفي الـوقت ذاته ليست لهم أوراق تمـكنهم من العودة لأوطان آبـائهم وأجدادهم، فهم إما أبـناء من هاجر
إلى الكويت من الدول المجـاورة ثم استقر بها، أو أبنـاء امرأة كويتية تـزوجت من رجل لا يحمل الجنسيـة الكويتية
أو ما شـابه. وهكذا تـراكم عددهم لانجـذابهم إلى بلد غنـي بموارده النفـطية. ونـظراً لأنهم لا أوراق لهم فقـد سُموا
باسم XالبـدونZ. فأجرت قـناة XالمستقلـةZ الفضائيـة نقاشاً عن حـالهم المأساوي، وكـان من ضمن المتحـدثين الوزير
الـسابق الذي رد بشـدة على من كان يقول بـأن هؤلاء الكويتيـين XالبدونZ بشراً ولابد وأن تـكون لهم حقوق. وكان
النقاش بين طرفين، أحدهمـا يريد الدولة الكـويتية أن تعطي هؤلاء البـدون بعض الحقوق، والآخر يرفض ذلك لأن
في أخـذهم الجنـسية الـكويتـية الحق في المـشاركـة في التمتع بـالكثير مـن الحقوق الـتي يتمـتع بها الكـويتي كـالتعليم
والصحـة.1 ولعلك هنا تـسأل: ولكن ما ذنـب الكويتيين بـأن يشاركهم الآخـرون في نفطهم? فأجيـب: إن سألت هذا
السؤال فلازلت تـفكر بنفس المفهـوم الذي يعتقد أن مـا على الأرض من خيرات هي من حق من سكن حـولها حتى
وإن لم يعمل بها، وهـذا مفهوم وضعي. والإسلام يغرس مفهوماً آخر، وهو أن ما على أو في باطن الأرض من خيرات
هي ملك لمن عمل بها واحتـازها كما رأينا في فصل XالخـيراتZ. وهنا أؤكد لك أيها القـارئ إن لم تؤمن بالإسلام بأنه
إن تم العمل بـالشريعة فإن المحصلـة هي أن وضع أي كويتي حينئـذ سيكون أفضل مما هـو عليه الآن، وكذلك حال

جميع الناس كما سترى بإذن الله. 
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وهذا مثال آخر لعظم آفة المـواطنة: لقد قامت السعودية )وهي من أكـثر الدول الإسلامية تطبيقاً للشريعة(
بـوضع إعلان في أماكن مـتفرقة، فـرأيت إحداهـا في لوحة تـزيد في أبعادهـا عن المترين في ثمانيـة أمتار ووضعت في
مكان يـزيد في ارتفاعه عن 10 أمـتار بحيث لا يخطـؤه المار بالطـريق، وكان نص الإعلان هـو الآتي: Xأخي صاحب
العمل: تشغيل المقيم غير النظـامي يتعارض مع الأمن الاجتماعي. مـعاً ضد مخالفي أنظمـة الإقامة والعمل. مع تحيات
المديريـة العامة للجوازاتZ. لاحظ أن الدعاية لا تمتلك المبرر أو النص الشرعي لمنع المسلمين من غير السعوديين إلا
القول بأنه يتعارض مع الأمن الاجتماعي. وفي نفس الدولـة أيضاً هناك إعلان يقول: Xأخي المواطن: إن امتناعك عن
التعامل مع مخـالفي أنظمـة الإقامة مـطلب وطني. فاحـرص على ذلكZ. وفي السعوديـة أيضاً رأيت صـورة في جريدة
XالاقتصـاديةZ تـوضح عمالاً بـاكستـانيين يعـملون في الـسوق في تحمـيل البضـائع من الـدكاكـين إلى العربـات. فقام
صحفي سعودي بتصويرها معلقـاً عليها بالآتي: Xما زالت العمالة السائبـة تجد لها مكاناً ومجالاً للعمل في أسواقنا دون
أي رقابـة تمنع هذه الظـاهرةZ.2 أما إن كـان العامل سعوديـاً، فلعل التعليـق يكون: Xتأملـوا هذا الشـاب المكافح من
أجل لقمة العيشZ. وبـالطبع فما هذا إلا قـليلٌ من الكثير الذي تعـرفه وتراه كل يوم وبـاستمرار من الـتمييز بين من
هو مواطن ومن هو غير مواطن. أي أن العقلية عند السواد الأعظم من الناس تأقلمت على أنه لا يمكن العيش دون
مـواطنة لـدرجة أنها غـزت أيضاً بعـض علماء الدين بـاعتباره أمـراً معاصراً مفـروضاً لابد لـنا من التعـايش معه. إليك
المـثال الآتي: سـأل بعض طلاب الـعلم الشـيخ ابن عثيـمين عن الكفـيل الذي يحـضر عاملًا أو مـوظفاً مـن بلاد أخرى
ووعده أن يعطيه مثلًا ألف ريـال في الشهر، ثم عندما قدِم العامل نكث الكفيل وأعطاه مبلغاً أقل، مهدداً إياه أنه إن
لم يقـبل فسيلغي العقد. فهل هذا جائز شرعاً? وهل للنـاس إبلاغ السلطات بهذا التعسف إن ادعى الكفيل أن العامل
لا يقـوم بعمله كما يجب علـماً بأن العامل كـان قد تحمل مـبالغ كبيرة حتـى يتمكن مـن القدوم إلى السعـودية? لذلك
تلحظ أن العامـل في مثل هذه الحالات مضـطر للقبول بما يـدفعه له الكفيل وإلا خسر الكثير. فـاستفسر الشيخ ابن
عثيمـين عن الحالـة ووضح له الطلاب الاحـتمالات الممكنـة أن الكفيل قـد يكون ظـالماً ومـدعياً أن العـامل لا يقوم
بـعمله كما يجب، أو العكس، فإن العـامل قد لا يقوم بعمله كما يجـب، فكان السؤال: هل يتـم إبلاغ السلطات لرفع
هـذا الظلم عن العامل? قـال الشيخ ابن عثيمين مجـيباً: Xهذه مشكـلة، هذا بارك الله فيك إذا عـلمنا أن الكفيل صادق
وأن هذا العامل لم يـقم باللازم فإنه يجـب أن ندل عليه، لأنه أصبح العـامل هو الظـالم. أما إذا علمنـا أن الكفيل هو
الظالم فهنـا قد نقول أنه لا يجب أن نخـبر بمكانه من جهة، وقـد نقول إذا كان النظـام يقتضي أن نخبر فأخبرZ.3 إن
المهم هنا ليس إجابـة الشيخ في محاولته لإحقاق الحق، ولكن المهم هنا هو الـقناعة المغروسة لدى الكثير من أن نظام
الـكفالة أو مـا شابه والذي أوجـدته الدول الثـرية أصبح إطـاراً نظامـياً لدرجـة أن فقيهاً ربـانياً كـان يستخـدم كلمة
XالكفيلZ برغم أنهـا مخالفة للشرع وبـرغم أن معظم علماء الشريعـة يرفضون مفهـوم المواطنة لأنهـا لابد وأن تكون

على حساب مفهوم الأمة الواحدة. فعلماء الشريعة دائمي التمسك بالخطاب القرآني: )يَ^dأَيُّهاَ eلَّذِينَ ءاَمنَُواْ(. 
لقد تكرر هذا الخطاب: )يَ^dأَيُّهاَ eلَّذِينَ ءاَمنَُواْ ( في القرآن الكريم 88 مرة، منها  87 مرة كافتتاحية للآيات
إشارة إلى التـساوي بين النـاس في الحقوق والمسـؤوليات والـواجبات والتـآخي وبغض النظـر عن الأصل أو الجنس أو
اللون كما هو معلوم. إلا أن وضعنا الآن مخالف تماماً، لقـد أصبحت الأمة المسلمة وكأنها إقطاعات لجماعات مختلفة.
لأوضح هذا بمثـال: إذا كان هناك إقطاعـيان )كما كان من يسمـون بالنبلاء في العصور الأوروبيـة المظلمة( أحدهما
غني جداً لأن مزارعه مثمرة لكثـرة الخيرات بها من ماء وتربة وما شابه، والآخر فقيٌر لأن أرضه قاحلة، ولكل منهما
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عمال كالحـارس والمزارع والخـادم. فسـتكون أوضـاع من يعملـون عند الإقـطاعـي الثري أفـضل حالاً بـالطبع. ولأن
الإقـطاعي الأغـنى لن يـسمح لمن يعـملون عـند الأفقـر بالعـمل في أرضه، فسـيكونـون أفقر بـالطـبع إلا إن سُمح لهم
بـالعمل في أرض الإقطـاعي الأغنى. وحـال هذين الإقـطاعيين هـو حال الـدول الإسلامية، فـالجنسيـات )هذا مصري
وذاك قطـري( هي صكـوك الإقطاع، والحـكام ومن مـعهم هم الإقطـاعيون أو مـا يسمـون بالـنبلاء، )أو ما يـسمون
بـالمماليـك في عهد المـماليك مثلًا(، وعـموم الـناس هـم العمال فيهـا. فعامل أو أمـير المديـنة أو القـرية وكـأنه يملـكها
كـإقطاع، والـوزير وكـأنه يملك الـوزارة كإقـطاع، وهكـذا. فالـدول النفطيـة الغنيـة ذات حدود مغـلقة على من أراد
العمل من الدول الأفقر برغم أن الجميع مسلم. فهل هـذا عدل? معاذ الله أن يقبل الإسلام بهذا. وأين الدليل الشرعي
عـلى هذا الـوضع مع سكـوت بعض علـماء الشريـعة عـلى هذا الحـال? وكأن هـناك اتـفاقـاً مبطـناً بـين هؤلاء الـبعض
بـالسكـوت عن هذا الخـروج على الشريـعة وبين تمكـينهم بتقـريبهم من الحكـام والإغداق علـيهم. لقد حـول هؤلاء
العلماء )أي علـماء المواكـب( بسكـوتهم الأمـة المسلـمة إلى مـقاطعـات للإقطـاعيين. فقـد سمعـت من هئيـة الإذاعة
البريـطانية تقريـراً اقتصادياً أنه عنـدما ارتفعت أسعار النفـط إلى سبعين دولاراً للبرميل، قامت مـؤسسة دلتا 2، وهي
من أحـد أهم الأذرع الاستثمارية لـدولة قطر، بـدفع مبلغ 12 بليون جـنية إسترليني، أو مـا يعادل 24.5 بليون دولار
أمريكي في ذلك الوقت )شهر يـوليو 2007م( لشراء سلسلة بقالات سينـسبري Sainsbury البريطانية المعروفة. أي
أن أمـوالاً جمعت مـن خيرات استخـرجت من أراضي المـسلمـين بدأت تـستثـمر في مـواقع غير إسلامـية، بـينما هـناك
المـلايين من المـسلمـين دون عمل لأن العـالم الإسلامي وكـأنه سجـون كبـيرة متجـاورة تمـنع النــاس من الترحـال إلا
بتأشيرات دخول، حتى وإن دخلوا لدولة نفطية فهم لا حق لهم في ذلك النفط، ناهيك عن السكان المحليين الذين لا
يحق لهم ذلك أيـضاً. وبـالطـبع فهذا لا يـنطبق على الـنفط في الكـويت فقـط ولكن على الفـوسفات في الأردن، وعلى
الزئبق في الجزائر، وعلى الغاز في قطر، وعلى الذهب في السعودية، أي على جميع المعادن في جميع الدول. فهل هذا إلا
منطق الإقطـاعيين? إن جميع هـؤلاء يحاربـون ما أحل الله من تـرحال. إذ لـن ترحل الأفكـار ولن تنتـقل، ولن ترحل
المعرفـة ولن تنتقل، ولن تـرحل البضائع ولـن تنتقل، ولن ترحل المـواد الخام ولن تنتقـل. وكأنهم يئدون الأمـة المسلمة
وهي حيـة. قل معي أخي القـارئ: اللهم اسحق كل مـن توظف في عـمل يوقف انـتقال المـسلمين مـن أي مكان لأي
مكان آخر على وجه الأرض. ومـا أكثر هؤلاء، فمنهـم عامل وجندي الجوازات، ومنـهم موظف استخراج الجوازات،
ومـنهم عامل وجنـدي ومراقب الحـدود، ناهيك عن كـبار الموظفـين والعلماء الموالين الـساكتين. والـساكت عن الحق
شيطـان أخرس. وعندما تـنتهي بإذن الله من قراءة هـذا الكتاب لعلك ستـصل إلى قناعة أنه لا سبيـل لدحر اليهود إلا
بالتحرر السياسي والتمكن الاقتصادي، وهذا لا يكون إلا بالتحرر من هذه الإقطاعات. أي أنه لا سبيل للوصول إلى
القدس إلا من خلال هدم الحدود بـين )ما يسمى بـ( الدول الإسلاميـة. وهناك أمثلة لدول فتحـت حدودها لجنسيات
غير مسلمـة ومن العالم الغـربي حصرياً مـثل إمارة دبي التي أتـاحت لكل فرد غـربي حق الاستثمار والـسكنى في دبي
لـدرجة أن السكان الأصـليين أصبحوا ندرة، فـتغيرت جميع القيم لينتـشر الانحلال الخلقي وتصبح دبي مديـنة مكتظة

بكل فاسد، وهذا بالطبع وضع مرفوض لنا كمسلمين. ولكن ما علاقة هذا بالتمكين?
لقد حاولت سابقاً هـدم فكرة الدولة بمفهومها المعاصر بأنهـا ليست إسلامية لأنها تقتات على حقوق الناس.
ومن الآن وصاعداً سـأبني مفهوم الأمة الإسلامية. لقـد تحدثنا عن المبادرة وقلنـا أن التمكين يأتي من ثلاثة طرق هي
الموارد والمـوافقات والمعرفة. كما تحدثنـا عن الموارد ورأينا كيف أن الشريعـة قصت الحقوق لتضع الخيرات في أيدي
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الناس. وفي هـذا الفصل سنتحدث أيضـاً عن الموارد ولكن بتـوضيح الحركيات الـتي وضعتها الشريعـة لتسهيل وصول
الناس للـخيرات. وفي مقدمتهـا إلغاء الحـدود والقومـيات والمواطـنة وما شـابه من مفاهيـم ما أنزل الله بهـا من سلطان
)تذكر تسمـية الأسماء(. وبالإضافة لطرق التمكين الثلاثة، فهناك ثلاث مراحل للتمكين: المرحلة الأولى هي البدء.
فـأي مشروع  لابد له من بدايـة، مثل إحياء أرض أو استخراج معـدن أو أخذ مكان في السـوق )أي الأصول المنتجة(
وقد تحدثنـا عن ذلك. وسنتحدث عنه في هذا الفصل أيـضاً ولكن بتوضيح الحركيـات التي تعين الناس على البدء ومن
ثم الانـطلاق. وأرجو أن تلحظ بـأن هذا يختلـف تماماً عـما أطلقه الغرب والفـرنسيـين بالذات عـن شعار Xدعه يعمل
دعه يمرZ أو Laissez-faire كما تنطق بـاللغة الإنجليزية. والمرحلـة الثانية هي البلورة، وهـي مرحلة تتشكل فيها
الخبرة وتتراكم فيها المعـرفة ويظهر فـيها المنتج، وهي موضـوع الفصول القادمـة عندما نتحـدث عن حقوق الشراكة
ومبـادئ الفصل والـوصل بين الأفـراد كبيع الحـاضر للـباد ومـواقع النـاس في الخطـط كما في فصـل XالأماكـنZ. أما
المرحلة الثالثة فهي مرحلة الاستمرارية والصقل المعـرفي، وفيها يحتاج الإنسان المبادر سواءً كان صانعاً أو مزارعاً أو

ساكناً لنوع من الحماية في المجتمع، وهذه سنتحدث عنها في فصول XالبركةZ و XالمعرفةZ و XالمدينةZ بإذن الله.
كما قلنا، فـإننا نعيـش كمسلمـين اليوم في مجتمعـات إن لم تكن رأسماليـة فهي متأثـرة بالنظم الـرأسمالية من
حيث الحقـوق. فالدول تمتلك الأراضي، وتضع القوانين لاستثمارها كـما وضحنا. وهكذا من تدخلات للدولة أفرزت
مجتمعات مثقلـة بالأنظمة ممـا أدى لتقييد وتثبيـط الناس. وقد تقول بـأنه لابد من هذا وإلا عمت الفـوضى بانجذاب
الناس إلى حيـث الموارد الأغنى مثل الـنفط. فأقول: لا، لأن فكـرة السيطرة على المـوارد ناتجة من فكـر غربي متأصل
من الخـوف على هذه المصادر مـن النفاذ، ومن الخوف مـن سوء تصرفات النـاس، فظهرت الأنظمـة للحفاظ على هذه
المصادر. فهناك من يعتقـد بأنه سيأتي زمان وتنفـذ فيه المعادن من الأرض. فهل يمكننا تـصور زمن ستنفذ فيه الموارد
فتـظهر المجـاعات? أي هل سـيأتي زمـن ويزاداد فـيه عدد الـسكان لـدرجة نقـصان المـوارد الكافـية لإطعـام سكان
الأرض? للتـوضيح: تصـور حافلـة ممتلئة بـالركـاب، وأن بعضهم يكـاد يسقط من نـوافذ الحـافلة لكثـرة من بها، فهل
يـمكن أن تـؤول حـال الكـرة الأرضيـة لـوضع تمتـلئ فيه بـالـسكــان بحيث يـدفع النـاس بعضـهم البعـض في البحـر
فيـسقطون فيها من ضيق الأرض علـيهم? وماذا سيأكلون عنـدها، وأين سيعملون? إن هذا لـسؤال مهم أثر في الفكر
الغربي الرأسمالي أو الاشتراكـي فظهرت القوانين بـدعوى الحفاظ على الثـروات والذي أثر في دولنـا الإسلامية، فمُنع
الناس من الـوصول للمـوارد. لذلك يجب الـوقوف عنـد هذا الـسؤال أولاً ثم الاستـمرار في الكتـاب. لأنه إن ثبت أن
موارد الأرض لن تكفي البشر بدليل ظهور المجاعات مثلًا، كان من المنطق عندها أن نقبل بالفكر الغربي المبني على
سـيطرة الدول على الموارد خوفاً عليها مـن النضوب، وعندها فسنحتاج كل فـترة وأخرى لمنظومة جديدة من الحقوق
التي تعـيد السيطـرة على استهلاك خيرات الأرض كلما نقـصت. أي أن منظومـة الحقوق يجب أن تتغير بـتقادم الزمن

كلما شحت الموارد. أي أن المجتمعات دائمة القفز من منظومة لأخرى من الحقوق. 
أمـا إن أثبتنـا أن موارد الأرض ذات بـركة تفـوق حاجـة البشر في كل الأزمـان، فعندهـا نستطـيع أن ندحض
الحاجـة إلى تدخـلات الدول ونطـالب بمـقصوصـة الحقوق التـي وضعها الإسـلام والتي تحث النـاس على الترحال إلى
حيث الموارد لتـسخيرها لمنتجات، أي لا حدود. فـالإسلام إن طبق سيؤدي لأمة ذات عقلية مـشبعة بمفهوم الترحال.
أمة يهاجر أفرادها إلى مـواطن الثروات ويستغلونها أينما وجدت إذ لا حدود. أي أمة متحركة تتفاعل مع الخيرات في
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كل مكان لتـتمكن. لذلك سميت هذا الفصـل بـ Xابن السبيلZ لأن الشريعة تدعم الـترحال وهذا سيؤدي للبركة كما
سنوضح بـإذن الله. والبركة كما هـو معلوم هي الـنماء والزيادة وبـالذات Xالكثـرة في كل خيرZ.4 أي أن هذا الفصل
سيـوضح الحركيات التي ستؤدي لتكامل المجتمع من خلال الحقوق التي تدفع الناس للانتقال لاستغلال الخيرات التي
أودعها في الأرض المعطي الـواهب الوهاب الـرازق الرزاق الكريم الجـواد، لا كما تفعل الأنظمـة المعاصرة التي تمنع
الـناس من الانتقـال بين بقاع العـالم وتحبسهم في مـواضع جغرافـية محددة ذات مـواصفات مـواطنية وضـيعة، ومن ثم
تمنعهم فـيها من استغلال الخيرات لتبـقى الأمة المسلمـة متخلفة لا منتجـة وفقيرة لدرجة أنهـا لا تحتمل أي طارئ بيئي
كالأعاصير. فكما هو معلوم فإن الشـدائد مثل الجفاف أو انخفاض منسوب الميـاه في الأنهار عادة ما تؤدي للمجاعة

وفي هذا تحريض للدول للتدخل للسيطرة بدعوى إنقاذ البشرية. لذلك لابد من دحض هذه الفكرة أولاً.

المجاعة كمثال
لقد بلغ عدد العاطلـين في العالم العربي عموماً 24 مليون عاطل سنة 2008م،  وهناك دراسة مفادها أن الدول
العـربيـة بحاجـة لاستحـداث خمسـة ملايين وظيفـة سنـوياً خلال هـذا العقـد. ففي الـسودان بـرغم تـوافر الأراضي
الزراعية الخـصبة والماء، إلا أن الـبطالة كـما هو معلوم مـنتشرة بينما الـدولة تستـورد الغذاء!!! أما في الـدول النفطية
الزاخرة بفـرص العمل كالسعوديـة مثلًا، فإن ما نسـبته 26.1%، أي أكثر من ربع القوى العـاملة كانت عام 1427هـ
عاطلة عن العمل.5 وهذه أرقام متحفظة جداً لأنها من إحصـائيات الدول، والواقع بالتأكيد أكثر من هذا بكثير لأن
الإحصائيات لا تـأخذ في الحسبان إلا الأفراد الذين يفترض بهم أن يعملوا في نظر الدول، وليس الراغبين في العمل ولا
يجـدونه، فالإحصـائيات لا تشـتمل مثلًا على الذكـور من الكهلة لأنهـا تفترض أنهم في سن التقـاعد، ولا تشـتمل أيضاً
على الشبـان الذين يـفترض بهم أن يكونـوا على مقاعـد الدراسة، نـاهكيك عن إغفـال أكثر الإنـاث. وفي الوقت ذاته
وبرغم هـذه البطالة في الـسعودية، فهنـاك الكثير من الأراضي الصالحـة للزراعة دون اسـتثمار في وقت يتم فيه جلب
معـظم أنواع الأكل من الخـارج. وهذا شعب تمـكن من استيراد الغـذاء لأن حكومته تمـتلك أموال النـفط فتنفقه على
الناس من خلال استحداث الوظـائف البيروقراطية، والشعب ينفق المال على الـغذاء الذي يستورده التجار، أي وكأن
الدولـة فندق اشـتراكي ضخم لأن المعظـم غير منتج في هيـكل بيروقراطـي إقطاعـي ضخم. ولكن إن لم يكـن هناك
نفـط فما الذي كان بالإمكـان أن يحدث? أي ما الذي يـمكن أن يحدث إن وجد شعب يحكمـه نظام لا مال لديه ولا
يـبيح للنـاس الانطلاق في الـعمل لأن من هم في الـدولة بـيدهم المـصالـح? ماذا سيـأكل النـاس? فهل يعقل أن يـأكلوا
أطفـالهم??!! تـأمل الاقتبـاس الآتي من كـتاب Xإغـاثة الأمـة بكـشف الغمـةZ للمقـريزي. فـهو كـتاب يـستـعرض
المجـاعات التي وقعت في مصر وأسبابهـا لدرجة أن الناس كانـوا يأكلون الأطفال في إقليم يـزخر بأحد أطول الأنهار

في العالم، يقول المقريزي مثلًا في وصف ما وقع من غلاء في الدولة الأيوبية: 
Xثم وقع الغلاء في الدولة الأيـوبية وسلطنـة العادل أبي بكر بن أيـوب في سنة ست وتسـعين وخمسائة:
وكان سببه توقف النيل عن الزيادة وقصوره عـن العادة، فانتهت الزيادة إلى اثني عشر ذراعاً وأصابع.
فـتكاثـر مجيء النـاس من القـرى إلى القاهـرة من الجـوع، ودخل فصل الـربيع فهـب هواء أعقـبه وباء
وفنـاء، وعُـدم القـوت حتـى أكل النـاس صغـار بـني آدم من الجـوع، فكـان الأب يـأكل ابنـه مشـويـاً
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ومطبوخاً، والمرأة تأكل ولدهـا، فعوقب جماعة بسبب ذلك. ثم فشـا الأمر وأعيا الحكام، فكان يوجد
بين ثيـاب الرجـل والمرأة كـتف صغير أو فخـذه أو شيء من لحمه، ويـدخل بعـضهم إلى جـاره فيـجد
القدر على النـاس فينتظرها حتـى تتهيأ، فإذا هي لحم طفل؛ ومـا أكثر ما يوجـد ذلك في أكابر البيوت.
ق[ في دون ق ]أو حُرّا ووجدت لحوم الأطفـال بالأسواق والـطرقات مع الـرجال والنـساء مختفيـة، وغُرّا
شهـرين ثلاثون امـرأة بسبـب ذلك. ثم تزايـد الأمر حتـى صار غـذاء الكثير من النـاس لحوم بني آدم
بحيث ألفـوه. وقل منعهم منه لعـدم القوت مـن جميع الحبوب وسـائر الخضروات وكل مـا تنبته الأرض

6.Z ...
ويقول واصفاً سوء الحال في زمن الأتراك:

Xودخلت سنة خمس وتـسعين ]695هـ[ وبالناس شدة من الغلاء وقلـة الواصل، إلا أنهم يُمَنون أنفسهم
بمجيء الغلال الجديـدة، وكان قد قـرب أوانها. فعند إدراك الغـلال هبت ريح سوداء مظلـمة من نحو
بلاد بـرقة هبوبـاً عاصفاً وحملـت تراباً أصفـر كسا زروع تلـك البلاد، فهافت ء كلهـا، ولم يكن بها إذ
ذاك إلا زرع قـليل، ففسـدت بأجمعهـا، وعمت تلك الـريح والتراب إقلـيم البحيرة والـغربيـة ... فهاف
الـزرع وفسد الصيفي من الزرع كالأرز والسمـسم ... فتزايدت الأسعار. وأعقبت تلك الريح أمراض
وحميـات عمت سـائر النـاس فترفع سعر الـسكر والعـسل وما يحـتاج إليه المـرضى، وعـدمت الفواكه
وأبيع الفروج بثلاثين درهماً والبـطيخة بأربعين، .... وأقحطت بلاد القـدس والساحل ومدن الشام إلى
حلب. ... وكـان ببلاد الكـرك والشـوبك وبلاد السـاحل لما يـرصد لـلمهمات والبـواكر مـا ينيف عن
عـشرين ألـف غرارة ب فـحملت إلى الأمـصار. وقـحطت مـكة ... فـرحل أهلهـا حتـى لم يبـق بها إلا
اليـسير من الـناس، ونـزحت سكـان قرى الحجـاز ... واشتـد الأمر بـمصر وكثـر بها مـن أهل الآفاق،
فعظم الجوع وانتهـب الخبز من الأفران والحوانيت حتى كـان العجين إذا خرج إلى الفرن انتهبه الناس
فلا يُحمل إلى الفرن، ولا يخرج الخبز منه إلا ومعه عدة يحمونه بالعصي من النهابة. فكان من الناس من
يلقي نفـسه على الخبـز ليخـطف منه ولا يبـالي بما يـنال رأسه وبـدنه من الـضرب لشـدة ما نـزل به من
الجوع. فلما تجاوز الأمر الحد أمر السلطان بجمع الفقراء وذوي الحاجات وفرقهم على الأمراء، فأرسل
إلى أمـير المائـة جـ مائـة فقير، وإلى أمـير الخمسـين خمسين، حـتى كـان لأمير العـشرة عشرة، فكـان من
الأمراء من يطعم سهمه من  الفقراء لحـم البقر مثروداً في مرقة الخبز، يـمده لهم سماطاً يأكلون جميعاً،
وفيهم من يعطي فقـراءه رغيفاً، وبعضهم كان يفـرق الكعك، وبعضهم يعطي رقاقـاً، فخف ما بالناس
من الفقـر. وعظم الـوباء في الأريـاف والقـرى، وفشـت الأمراض بـالقـاهرة ومـصر وعظم المـوتان،
وطُلبت الأدويـة للمـرضى، فـباع عـطار بـرأس حارة الـديلم مـن القاهـرة في شهر واحـد بمـبلغ إثنين
وثلاثين ألف درهم، ... وطُلب الأطـباء وبذلت لهم الأموال وكثر تحصيلهم فكان كسب الواحد منهم
في اليوم مـائة درهم. ثم أعيا الناس كثـرة الموت، فبلغت عدة من يرد اسمه الـديوان السلطاني في اليوم
مـا ينيـف عن ثلاثة آلاف نفـس، وأما الطـرحاء ]وهـم الذين يـلقون في الطـرقات حـين موتهم دون أن
يُعتنى بدفنهم[ فلم يُحصر عددهم بحيث ضاقت الأرض بهم، وحُفرت لهم الآبار والحفائر وألقوا فيها،

ء(  Xهــافت: مـن الهيف وهـو شـدة الـعطـش، والمـقصــود هنـا جف
 .Zالزرع

ب(  Xالغرارة: وعـاء من الخيش ونحـوه توضع فيه الحـبوب، الجمع منه
Zغرائر، والغرارة تعادل إردباً ونصف

جـ(  Xأمير مائـة: المرتبـة الأولى بين مراتب الأمـراء في عصر المماليك،
أي أعلى طـبقــات الأمـــراء في الجيـش المـملــوكـي، وأقل مـنهــا أمــراء

الطبلـخانـات، ثم أمـراء العشرت ثـم أمراء الخـمسـات ثم الأجنـاد من
المماليك السلطانيـة وأجناد الحلقة. وكان من قـواعد رتبة أمير المائة أن
صـاحبهـا يتكفل بـالإشراف على مائـة فارس، وفي الـوقت نفـسه يقدم
على ألف فـارس ممـن دونه، أي يتـولى قيـادتهـم أثنـاء المعـركـة ولـذلك
اصطلـح على تسـميته في هـذا العـصر بأمـير مائـة ومقـدم ألف، وربما

.)8( Zاكتفى بأحد الاسمين
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وجافت الطـرق والنواحي والأسـواق من الموتـى، وكثر أكل لحـوم بني آدم خصـوصاً الأطفـال، فكان
يوجد المـيت وعند رأسه لحم الآدمي، ويمـسك بعضهم فيوجـد معه كتف صغير أو فخذه أو شيء من

7.Z... لحمه
إن الاقتباس الـسابق، وغيره كثير، يجعل الإنسـان في حيرة دائمة عن عدل الله سبـحانه وتعالى ورحمته وكرمه
فيظهـر السؤال الشيطـاني مباشرة في ذهن الفرد: لماذا حـدث ما حدث لهؤلاء المسـلمين? وكيف سيكون حالي إن وقع
علي ما حدث لهم? وهل سأبيع أبنـائي أو بناتي أو أتركهم لآخريـن ليطعموهم موقناً أن مـن يتكفلونهم لن يأكلوهم?
فـأين الرحمـة والعدل والعطـاء والكرم والجـود وبالذات في ظل الآيـات الكثيرة مثل قـوله تعالى في سـورة العنكبوت:
مِيعُ eلcعلَِيمُ(? فـإن كان هذا حال الدواب فمن الأولى زُقُهَا وَإِيَّاكُمc وَهُوَ eلسَّ cيَر ُ قهَـَا eللَّ cِمِلُ رز cَبَّةٍ لَّ تحdَوَكَأَينِّ منِّ دا(
أن يكون حال المسلمين الذين يذكرون الله أكثر تكريماً في الرزق إن أريد لهم أن يحيوا حياة طيبة، كما قال تعالى
سَنِ مَا cَرَهُم بأِح cأَج cزِينََّهُم cييَِنَّهُ/ حَـيَو^ةً طيَبَِّةً وَلنََج cمنٌِ فَلنَُح cُأُنثىَ وَهُوَ مؤ cعَمِلَ صَ^لحًِـا منِّ ذكَرٍَ أَو cَفي سورة النحل:)من
زُقُكُم cَير ِ ُ eللَّ cخَ^لِقٍ غَي cِمن cهَل cكُمcَعَلي ِ كَانوُاْ يعcَمَلوُنَ(. وكما قال في سـورة فاطر: )يَ^dأَيُّهاَ eلـنَّاسُ eذcكرُُواْ نعcِمَتَ eللَّ
فكَُونَ(. فلابـد وأن يكون على مـر التاريـخ أناس صالحـون في ظل هذه cى تُؤ ضِ لdَ إِلَ^هَ إِلَّ هُوَ فَأَنّـَ cَر cلeَءِ وdـمَا مِّنَ eلسَّ
المجاعات. فكـيف يمكن الجمع بين الآيـات وما يحدث لهـؤلاء الصالحين من المـسلمين من مجاعـات وهو الله المعطي
والواهب الوهـاب الرازق الرزاق الكـريم الجواد? إن الإجابـة المباشرة للعلـماء هي أن هذا من الابتـلاءات. فالمؤمن
َنفُسِ cلeَوَ^لِ وcَم cلe َِّصٍ منcجُـوعِ وَنَقcلeَفِ و cخَوcلe َءٍ مِّن cلـُوَنَّكُم بِشَـيcَمـبتلى كما في قـوله تـعالى في سـورة البقـرة: )وَلنَب
ءٍ مِّنَ( الجـوع، وهذا تبعيض، cبِِينَ(. إلا أن سياق الآيـة واضح، فالابتلاء بالجـوع هو )بِشَي^ رِ eلصَّ وeَلثَّمـَرَ^تِ وَبَشِّ
وكذلك الـنقص في الأموال والأنفـس والثمرات، هـو أيضاً تبـعيض، فقد يُـتوفى لرجل مـا عزيز، أو قـد يخسر تجارته،
والذي يؤكـد هذا التبعيض هـو مفهوم البشُرى للـصابرين، فالمـعنى يتجه على أن من ابتُلي كفـرد وصبر فقد نجا، لأن
الصبر يعني الاستـمرار على تحمل الشـدة، أي تحمل الابتلاء، ولا يكون الاسـتمرار إلا بالمقـدرة على التحمل، وهذا في
حد ذاته تـبعيض لأن الاستمـرار في التحمل لن يحـدث إن كان الابتلاء كـارثياً وبـالذات على مجـموع الأمة كـإعصار
قاتل. ومن جهـة أخرى فإن الصبر لا يكـون إلا في هذه الحياة، وليس في الآخـرة لأن الناس سيصبرون رغماً عنهم في
^بِِينَ( هـم من تحملوا الابتلاءات في هـذه الدنيا. أي الآخرة على أهوال يـوم القيامة. فـالمقصود بقـوله تعالى: )eلصَّ
باختصار فإن الابتلاءات لا تعني بالضرورة أنها سـنة الله في خلقه أن يبتليهم كجماعة وباستمرار إلا إن كانت عذاباً
كالريح الصرر العاتية لغير المسلمين. أي أنه سبحانه وتعالى أكرم المسلمين بحفظهم من مثل هذه الكوارث. فكيف
يمكن الجـمع إذاً بين حفظه سبحـانه وتعالى لأمـة الإسلام من الكوارث وبـين ما حدث مـن مجاعات ومـا علاقة هذا
بالتميكن والحدود والمواطـنة? لنبدأ بمسألـة الحفظ: فهناك في الأثر ما يـؤكد استجابته سبحانه وتعـالى لدعاء الرسول

صلى الله عليه وسلم بحفظ هذه الأمة من الكوارث. ففي صحيح مسلم عن ثوبان مثلًا قال:
Xقال رسول الله صلى الله علـيه وسلم: }إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مـشارقها ومغـاربها، وإن أمتي
سيـبلغ ملكهـا مـا زوى لي منهـا، وأعطيـت الكنـزين الأحمـر والأبيض، وإني سـألـت ربي لأمتي أن لا
يهلكهـا بسنة عـامة، وأن لا يسلـط عليهم عدواً من سـوى أنفسهم فيـستبيح بيضـتهم، وإن ربي قال: يا
محمد إني إذا قضيـت قضاء فإنـه لا يرد، وإني أعطيتك لأمـتك أن لا أهلكهم بسنـة عامة، وأن لا أسلط
عليهم عـدواً من سـوى أنفسهـم يستـبيح بيـضتهم ولـو اجتمع علـيهم من بـأقطـارها، أو قـال: من بين

9.Zًأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضا
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ولأهمية المسألة لننـظر إلى كتاب Xفتح الباريZ في الحديث عن قـوله تعالى في سورة الأنعام: )قُلc هُوَ eلcقَادِرُ
cُنظرe ٍضcسَ بَعcضَكُـم بَأcَشِـيعًَا وَيذُِيقَ بع cبِسَكُمcيَل cأَو cجُلكُِم cتِ أَر cمـِن تَح cأَو cقكُِم cَعَذَابـًا مِّن فو cكُمcَعثََ عَليcَأنَ يب dعَلـَى
يَ^تِ لعَلََّهُمc يفcَقَهوُنَ(. وبإمكانك قفز هذا النص الآتي لطوله ودقة تفاصيله، فهو بالنسبة لموضوعنا َ cلe ُف كيcَفَ نُصَرِّ
يؤكد أن الله جلت قدرته قد تكفل لهذه الأمة ألا يستأصلها بكارثة بيئية. يقول الحافظ ابن حجر أثابه الله مفصلًا:

( يخلطكم من cبسَِكُمc(، الآيـة، )يَل cقكُِم cَعَذَاباً منِّ فو cكُمcعثََ عَلـَيcأنَ يَب dَقاَدِرُ عَلىcلe َهُو cبـاب: )قُل
الالتـباس، يلبسوا يخلـطوا هو من كلام أبي عبيـدة في الموضعين، وعند ابن أبي حـاتم من طريق أسباط
بن نـصر عن السـدي مثـله. قولـه: )شِيعًَا( فـرقا، هـو كلام أبي عبـيدة أيـضاً وزاد واحـدتها شـيعة،
وللطبرى من طريق علي بـن أبي طلحة عن ابن عباس في قـوله: )شِيعًَا( قال: الأهـواء المختلفة، قوله
عن جابـر وقع في الاعتـصام مـن وجه آخر عـن ابن عييـنة عن عـمرو بن ديـنار سمـعت جابـراً، وكذا
(، قـال: أعوذ بوجهك، زاد cقكُِم cَللنسـائي من طريق معمـر عن عمرو بـن دينار قولـه: )عَذَاباً منِّ فو
الإسماعيلي من طريق حماد بن زيد عن عمرو الكريم في الموضعين قوله: هذا أهون أو هذا أيسر هو
شك من الـراوي والـضمير يعـود عـلى الكلام الأخير، ووقع في الاعـتصـام هـاتـان أهـون أو أيسر، أي
خصلة الالـتباس وخصـلة إذاقة بعـضهم بأس بعض، وقـد روى ابن مردويـه من حديث ابن عـباس ما
يفسر بـه حديـث جابـر ولفـظه عن الـنبي صلى الله عـليه وسلم قـال: }دعوت الله أن يـرفع عـن أمتي
أربعـا، فـرفـع عنهم ثـنتين وأبـى أن يـرفـع عنهم اثـنتين، دعـوت الله أن يـرفـع عنهم الـرجم من الـسماء
والخـسف مـن الأرض وأن لا يلبـسهـم شيعـاً ولا يـذيق بعـضهم بــأس بعض، فـرفع الله عـنهم الخـسف
والرجم، وأبـى أن يرفع عـنهم الأخريـين{. فيستفـاد من هذه الـرواية المـراد بقوله من فـوقكم أو من
سِلَ cُير cبَِّ أَوcلe َجَـانِب cسِفَ بكُِم cأَن يَخ cتحت أرجلكـم، ويستـأنس له أيـضاً بقـوله تعـالى: )أَفأََمـِنتُم
عَليcَكُمc حَاصِباً(.  ووقع أصرح من ذلك عند ابن مردويه من حديث أبي بن كعب قال في قوله تعالى:
(، قال الخسف، وروى ابن أبي حاتم من cجُلكُِم cتِ أَر c(، قال الرجـم، أو )مِن تَح cقكُِم cَعَذَاباً منِّ فو(
طريق السدي عن شيوخه أيضاً: أن المراد بالعذاب من فوق: الرجم، ومن تحت: الخسف. وأخرج من
طريق ابن عبـاس أن المراد بالفـوق: أئمة السـوء، وبالتحت: خدم الـسوء. وقيل المراد بـالفوق: حبس
المـطر، وبـالتـحت: منع الثـمرات. والأول هـو المعتـمد. وفي الحـديث دلـيل على أن الخسف والـرجم لا
cيقعان في هذه الأمة. وفيه نظـر فقد روى أحمد والطبري من حديث أبي بن كعب في هذه الآية: )قُل

( الآية. قـال: هن أربع، وكلهن واقع لا محـالة، cقكُِم cعَذَاباً مِّن فـَو cكُـمcَعثََ عَليcَأَن يب dقـَادِرُ عَلَىcلe َهُو
فمضت اثنتـان بعد وفاة نبـيهم بخمس وعشريـن سنة، ألبسـوا شيعاً وذاق بعضهـم بأس بعض، وبقيت
اثنتـان واقعتان لا محالة الخسف والـرجم، وقد أعل هذا الحديث بـأن أبي بن كعب لم يدرك سنة خمس
وعشرين من الـوفاة النبويـة، فكأن حديثه انـتهى عند قـوله لا محالة، والبـاقي من كلام بعض الرواة.
وأعل أيضا بأنه مخالف لحديث جابر وغيره، وأجيب بأن طريق الجمع أن الإعادة المذكورة في حديث
جابـر وغيره مقيدة بـزمان مخصـوص، وهو وجود الـصحابة والـقرون الفاضـلة، وأما بعـد ذلك فيجوز
وقوع ذلك فيهـم. وقد روى أحمد والترمـذي من حديث سـعد بن أبي وقاص قـال: سئل رسول الله صلى
الله علـيه وسلم عن هذه الآيـة: )قُلc هُوَ eلcقاَدِرُ(، إلى آخـرها فقال: أمـا أنها كائـنة ولم يأت تـأويلها
بعد، وهـذا يحتمل أن لا يخالف حديث جابـر بأن المراد بتأويلهـا ما يتعلق بالفتن ونـحوها، وعند أحمد
بـإسناد صحـيح من حديث صحـار بالمهملتـين، أوله مضموم مع الـتخفيف العبدي رفـعه، قال: لا تقوم
الـساعـة حتـى يخسف بقـبائل، الحـديث. وسيـأتي في كتـاب الأشربة في الكـلام على حديـث أبي مالك
الأشعري، ذكر الخسف والمسخ أيضاً، وللترمذي من حديث عائشة مرفوعاً يكون في آخر هذه الأمة
خسف ومسخ وقـذف، ولابن أبي خيثمـة من طريق هـشام بن الغـازي بن ربيعة الجـرشي عن أبيه عن
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جـده رفعه يكون في أمـتي الخسف والمـسخ والقذف، الحـديث. وورد فيه أيضـاً عنه عن علي وعن أبي
هـريرة عنـد وعن عثمان عنـد وعن ابن مسعـود وابن عمر وابـن عمرو وسهل بن سعـد عند ابـن ماجة
وعن أبي أمامة عند أحمد وعن عبـادة عند ولده وعن أنس عند البزار، وعن عبد الله بن بسر وسعيد بن
أبي راشد عند الطبراني في الكبير وعن ابن عباس وأبي سعيد عنده في الصغير، وفي أسانيدها مقال غالباً،
لكن يـدل مجموعـها على أن لذلـك أصلًا ويحتمل في طريق الجـمع أيضاً أن يكـون المراد أن ذلك لا يقع
لجمـيعهم وأن وقع لأفراد منهم غير مقيد بزمـان كما في خصلة العدو الكافر والـسنة العامة، فإنه ثبت
في صحيح مسلم من حـديث ثوبان رفعه في حـديث بأوله: }أن الله زوى لي مشـارق الأرض ومغاربها
وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها{ الحـديث، وفيه }وإني سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة وأن
لا يسلط عليهم عدواً من غـير أنفسهم وأن لا يلبسهم شيعـاً ويذيق بعضهم بأس بـعض، فقال: يا محمد
إني إذا قضـيت قضاء فـإنه لا يرد وإني أعـطيتك لأمتك أن لا أهـلكهم بسنـة عامـة وأن لا أسلط عليهم
عدواً من غيرهم يستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً{. وأخرج الطبري من حديث شداد
نحوه بـإسناد صحيح، فلما كان تـسليط العدو الكافـر قد يقع على بعض المؤمـنين لكنه لا يقع عموماً،
cفكذلك الخسف والقذف، ويـؤيد هذا الجمع ما روى الطبراني من مـرسل الحسن قال: لما نزلت: )قُل

هُوَ eلcقاَدِرُ( الآية، سأل النبي صلى الله عليـه وسلم ربه، فهبط جبريل فقال: يا محمد: إنك سألت ربك
أربعاً فأعـطاك اثنتين ومنعك اثنتين: أن يـأتيهم عذاب من فوقهم أو من تحـت أرجلهم فيستأصلهم كما
استأصل الأمم الذين كذبوا أنبياءهم، ولكنه يلبـسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض، وهذان عذابان
لأهل الإقرار بالكـتاب والتصديق بالأنـبياء، انتهى. وكأن من قـوله: وهذان الخ من كلام الحسن. وقد
وردت الاستعاذة من خصال أخرى منهـا عن ابن عباس عند ابن مردويه مـرفوعاً: }سألت ربي لأمتي
أربعـاً فـأعطـاني اثـنتين ومـنعني اثـنتين، سـألته أن يـرفـع عنهم الـرجم من الـسماء والغـرق من الأرض
فرفعهما{ الحـديث. ومنهـا حديـث سعد بن أبي وقـاص عند مـسلم مرفـوعاً: }سـألت ربي أن لا يهلك
أمتي بالغـرق، فأعطـانيها، وسـألته أن لا يهلكهم بـالسنة، فـأعطانيهـا، وسألته أن لا يجعل بـأسهم بينهم
فمنعنيها{. وعند الـطبري من حديث جابر بن سمرة نحوه لكن بلفظ: }أن لا يهلكوا جوعاً{. وهذا
مما يقـوي أيضا الجمع المـذكور، فإن الغـرق والجوع قد يـقع لبعض دون بعض، لكـن الذي حصل منه
الأمـان أن يقع عاما. وعنـد الترمذي وابن مردويه مـن حديث خباب نحـوه، وفيه: }وأن لا يهلكنا بما
أهلك به الأمم قبلنـا{. وكذا في حديث نـافع بن خالـد الخزاعي عن أبـيه عند الطبراني وعـند أحمد من
حديث أبي بصرة بالباء والصاد المهملة نحوه. لكن قال بدل خصلة الإهلاك أن لا يجمعهم على ضلالة.
وكذا للطبري من مرسل الحسن ولابن أبي حاتم مـن حديث أبي هريرة رفعه: }سألت ربي لأمتي أربعاً
فأعطـاني ثلاثاً ومنـعني واحدة: سـألته أن لا يكفـر أمتي جملـة فأعطـانيها، وسـألته أن لا يظهـر عليهم
عـدواً من غيرهم فـأعطانيـها، وسألـته أن لا يعذبهم بما عـذب به الأمم قبلهم فـأعطانيهـا، وسألته أن لا
يجعل بأسهم بينهم فمـنعنيها{. وللطبراني من طـريق السدي مرسلًا نحـوه. ودخل في قوله بما عذب به
الأمم قـبلهم الغـرق كقـوم نـوح وفـرعـون، والهلاك بـالـريح كعـاد، والخـسف كقـوم لـوط وقـارون،
والصـيحة كثمـود وأصحاب مـدين، والرجم كـأصحاب الفـيل وغير ذلك مما عـذبت به الأمم عمـوماً.
وإذا جمعت الخصـال المستـعاذ منهـا من هذه الأحـاديث التي سقـتها بلغـت نحو العـشرة، وفي حديث
الباب أيضـا أنه صلى الله عليه وسلم سـأل رفع الخصلتين الأخـيرتين فأخبر بـأن ذلك قد قـدر من قضاء
الله، وأنه لا يرد. وأما ما زاده الطبراني مـن طريق أبي الزبير عن جابر في حـديث الباب بعد قوله: قال
ليس هذا، قال ولو استعاذه لأعاذه، فهو محمول على أن جابرا لم يسمع بقية الحديث، وحفظه سعد بن

10.Zأبي وقاص وغيره، ويحتمل أن يكون قائل ولو استعاذه الخ بعض رواته دون جابر والله أعلم
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وهـذا التـبرير الـشرعي السـابق لك أخي القـارئ إن كنت مـؤمنـاً. وأعلم أنت تـدرك أن كل ابتلاء سـيؤدي
ِ cرَهُم بغَِي cبُِونَ أَج^ ي eلصَّ للمـزيد مـن الأجر لأنه سـبحانـه تعالى قـال في محكم كـتابه في سـورة الزمـر: )إِنَّمـَا يوَُفّـَ
حِـسَابٍ(. أي أنه لـيس من سـنته سبحـانه وتعـالى أن يضرب الجـماعات بـالمجاعـات لدرجـة أكل الأطفـال، بل هي
ابتلاءات مـؤقتة تقع على أفـراد هنا وهـناك. ولكنك قـد تقول: ولـكن هناك كـوارث أخرى مما وقـع على خير الناس

كما حدث في طاعون عمواس في عهد السلف في الشام. فقد جاء في تفسير القرطبي عن طاعون عمواس قوله: 
Xوقد يـرسله شهادة ورحمة للصـالحين كما قال معاذ في طـاعون عمواس إنه شهـادة ورحمة لكم ودعوة
نبيكـم: }اللهم أعط معاذاً وأهـله نصيبهم من رحمـتك{. فطعن في كفه رضي الله عنه. قـال أبو قلابة:
قد عرفت الشهادة والرحمة، ولم أعـرف ما دعوة نبيكم، فسألت عنها فقيل: دعا عليه السلام أن يجعل
فناء أمته بالطعن والطاعون حين دعا ألا يجعل بأس أمته بينهم، فمنعها فدعا بهذا. ويروى من حديث
جابر وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قـال: }الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر
فيه كالصابر في الـزحف{. وفي البخاري عن يحيى بن يعـمر عن عائشة أنهـا أخبرته أنها سألت رسول
الله عليه وسلـم عن الطاعـون: فأخبرهـا نبي الله صلى الله عليه وسلـم أنه كان عذابـاً يبعثه الله على من
يـشاء، فجعله الله رحمـة للمؤمـنين، فليس مـن عبد يـقع الطاعـون فيمكث في بلـده صابـراً يعلم أنه لن
يـصيبه إلا مـا كتب الله لـه إلا كان له مـثل أجر الـشهيـد. وهذا تفـسير لقـوله عليه الـصلاة والسلام:
}الطاعون شهادة والمطعون شهـيد{. أي الصابر عليه المحتسب أجره على الله العالم أنه لن يصيبه إلا
ما كتب الله علـيه. ولذلك تمنـى معاذ أن يـموت فيه لعلـمه أن من مات فهـو شهيد. وأمـا من جزع من

11.Zالطاعون وكرهه وفر منه فليس بداخل في معنى الحديث، والله أعلم
ستأتي الإجابة بعد عدة صفحـات بإذن الله على هذه الحادثة )طاعون عـمواس(. فما أحاول إثباته لك منطقياً
(، من قـوله تعالى في cعِنـدِ أَنفُسِكُم cهُوَ مِن cوبـالذات إن لم تكـن مؤمنـاً أيها القـارئ( يتلخـص في قوله تعـالى: )قُل(
َ عَلىَ كُلِّ سورة آل عمـران: )أَوَلَمَّاd أَصَ^بَتcكُم مُّصِيبةٌَ قَدc أَصَبcتُم مثcِّلـَيcهَا قلcُتُمc أَنَّى هَ^ذَا قلcُ هُوَ منcِ عِندِ أَنفُسِكُمc إنَِّ eللَّ
cمَت مَةً فرَحُِواْ بـِهَا وَإنِ تُصِبcهُمc سَيئَِّةٌ بِمَا قَدَّ cلنَّاسَ رَحe نَاcأَذَق dءٍ قدَِيرٌ(. وكـذلك قوله تعالى في سورة الـروم: )وَإذَِا cشَي

أَيcدِيهِمc إِذاَ هُمc يقcَنَطوُنَ( كيف? هناك منظـومة كونية )أولاً( ومقصوصة حقوق )ثانياً(. فـبالنسبة للمنظومة الكونية
وهي التي وضعهـا الله القديـر الحق الخالق الخـلاق البارئ المـصور جلـت قدرته سـبحانه وتعـالى فهي سـارية وذات
دورات مثل مواقيت الشروق التي يمكن التنبؤ بمواعيدها بدقة، أو في النقيض لا يمكن التنبؤ بأوقاتها مثل الزلازل.
ومع تقادم الـزمن وتطـور العلوم فـإن ما لا يـمكن التنـبؤ بمـواعيدهـا تتحول لملـمات يمكن التـنبؤ بـمواعيـدها مثل
الأعاصير التي تُرى بالأقمار الصناعية قبل أن تضرب في أيامنا هذه. لذلك نجد أن القرآن الكريم لا يصف مثل هذه
الملمات بـالكوارث، بل بالشـدائد كما في قوله تعـالى في سورة يوسف: )ثُمَّ يـَأcتيِ منcِ بعcَدِ ذَ^لكَِ سَبcعٌ شِدَادٌ يأcَكلcُنَ مَا
صِـنوُنَ(. فالسـنين السبع الـتي نقص فيهـا ماء نهـر النيل بـرغم أنها كـان من الممكن أن cلهَُنَّ إِلَّ قلَيِلً مِّمَّا تُح cتـُمcم قَدَّ
تكون كارثة هـائلة لأنها مجاعـات مستمرة لسـبع سنين، إلا أنها وصفت بـ )سَبcعٌ شِدَادٌ(. فـالله سبحانه وتعالى جعل
لنا فيها عبرة بالـغة الأهمية وهي أنه إن تمكن البشر من الـتحرز وأخذ الاحتياطات اللازمـة فإنه حتى وإن نقص نهر
كالنيل ولفترة طويلة كـالسنين السبع المتتالـية فإنه لن تظهر المجـاعة. ففي قصة يوسف علـيه السلام عبرة ما بعدها
عبرة عـن مقصـوصـة الحقـوق. فبرغم أن نهـر الـنيل يكـاد يكـون المصـدر الـوحيـد للـري الـزراعي في مـنطقـة شبه
صحراوية ومع انخفـاض النهر لسبع سنـين متتالية إلا أن يـوسف عليه السلام تمكن من تـلافي المجاعة في وضع كان



قص الحق 1046

جميع سكان المنـاطق المجاورة يلجؤون فيه إلى مـنطقة النيل للتـزود بالغذاء كما فعل إخـوة يوسف عليه السلام. أي
إن لم تطبق مقـصوصة الحقوق فإن المـنظومة الكونيـة ستظهر أحيانـاً وكأنها كوارث بيئيـة كما تُحدث الأعاصير، أما
مع تطبيـق مقصوصة الحقوق فإن تـأثير مثل هذه الشدائد كـالجفاف أو الأعاصير سيكون طفيـفاً يستوعبه البشر إن
هم فهموه لأنه جـزء من المنظومـة الكونيـة )أولاً(، واستعدوا له )ثـانياً(، وهاتـان تأتيان بـتطبيق مقصـوصة الحقوق.

ولتوضيح هذه الجملة الأخيرة أقول: 
للإجـابة على مثـل هذه التسـاؤلات الشيطـانية حـول رحمة الله، قارن أخـي القارئ الاقتبـاس السابـق مما قاله
ءٍ cنَا فيِهَا مِن كُلِّ شَيcبَتcنَا فيِهَا رَوَ^سِيَ وَأَنcَقيcنَ^هَا وَأَلcضَ مَدَد cَر cلeَالمقريزي عن المجاعة بقوله تعالى في سورة الحجر: )و
زُونٍ( وكيف أنها قد تعني الاستدامة sustainability والله أعلم. فقد جاء في cزُونٍ(. وركز على قوله تعالى: )مَّو cمَّو

 :Zالتفسير الكبيرX
زُونٍ(: وفيه بحثـان: البـحث الأول: أن الضمـير في قولـه: )وَأنcَبتcَنَا cءٍ مَّو cنـَا فيِهاَ مِن كُلِّ شَـيcَبتcَوَأن(X
فـِيهاَ(، يحتمـل أن يكون راجعـاً إلى الأرض، وأن يكون راجعـاً إلى الجبال الـرواسي إلا أن رجوعه إلى
الأرض أولى لأن أنـواع النبـات المنتفع بهـا إنما تتـولد في الأراضي، فـأما الفـواكه الجبليـة فقليلـة النفع،
ومنهم من قال رجوع ذلك الضمير إلى الجبال أولى لأن المعادن إنما تتولد في الجبال والأشياء الموزونة في

العرف والعادة هي المعادن لا النبات.
البحث الـثاني اختلفـوا في المراد بـالموزون وفيه وجـوه: الوجه الأول أن يكـون المراد أنه متقـدر بقدر
الحاجـة. قال القاضي: وهذا الوجه أقرب لأنه تعالى يعلم المـقدار الذي يحتاج إليه الناس وينتفعون به،
فينبـت تعالى في الأرض ذلـك المقدار. ولـذلك أتبعه بقـوله: )وَجَعَلcنـَا لكَُمc فيِهـَا معََ^يِشَ(، لأن ذلك
الـرزق الذي يـظهر بـالنبـات يكـون معيـشة لهـم من وجهين: الأول بحـسب الأكل والانتفـاع بعينه،
والثاني أن ينتفع بالتجارة فيه. والقائلون بهذا القـول قالوا الوزن إنما يراد لمعرفة المقدار. فكان إطلاق
لفظ الـوزن لإرادة معرفة المقدار مـن باب إطلاق اسم السبب على المـسبب. قالوا: ويتـأكد ذلك أيضاً
ءٍ إِلَّ عِندَناَ خَزَاdئنِهُُ/ وَمَا cدَارٍ(، الرعد 8، وقولـه: )وَإِن مِّن شَيcِءٍ عِندَهُ/ بِمق cبقوله تعـالى: )وَكُلُّ شَي

لهdُُ/ إلَِّ بقِدََرٍ مَّعcلوُمٍ(. الحجر 21  ننُزَِّ
والوجه الثاني: في تفسير هذا اللفظ أن هذا العالم عالم الأسباب. والله تعالى إنما يخلق المعادن والنبات
والحيـوان بواسطـة تركيـب طبائع هـذا العالم. فـلا بد وأن يحصل مـن الأرض قدر مخصـوص ومن الماء
والهـواء كذلك، ومن تـأثير الشمـس والكواكـب في الحر والبرد مقـدار مخصوص، ولـو قدرنـا حصول
الزيادة على ذلـك القدر المخصوص أو النقـصان عنه لم تتولـد المعادن والنبات والحيـوان. فالله سبحانه
وتعالى قدرهـا على وجه مخصوص بـقدرته وعلمه وحكـمته، فكأنـه تعالى وزنها بـميزان الحكمـة حتى

حصلت هذه الأنواع.

ءٍ cنـَا فِيهـَا مِن كُلِّ شَيcبَتcَوَأن(X :وجـاء في تفـسير القـرطبـي التـالي )د
زُونٍ(: أي مقدر مـعلوم، قـاله ابن عـباس وسعـيد بـن جبير. وإنما cو مّـَ
قال موزون لأن الوزن يعرف به مقدار الشيء، قال الشاعر: قد كنت
قبـل لقائكـم ذا مرة عنـدي لكل مخاصـم ميزانـه. وقال قتـادة: موزون
يعـني مقـسـوم. وقـال مجـاهـد: مـوزون معـدود، ويقـال هـذا كلام
موزون، أي منـظوم غير منتثـر. فعلى هذا أي أنبتنـا في الأرض ما يوزن
من الجـواهر والحيـوانات والمعـادن. وقد قال الله عـز وجل في الحيوان:

ا(، والمقصـود من الإنبـات الإنشـاء والإيجاد. ا حَسَنًـا )وَأنcَبَتَهـَا نَباَتًـا
زُونٍ(، من cءٍ مَّو cنـَا فِيهَا(، أي في الجـبال. )مـِن كلُِّ شَيcبَتcَوقيل: )وَأن
الـذهـب والفضــة والنحـاس والـرصـاص والقـزديـر، حتـى الــزرنيخ
والكحل كل ذلك يوزن وزناً، روي معنـاه عن الحسن وابن زيد. وقيل
أنبتنـا في الأرض الثمار ممـا يكـال ويوزن. وقـيل ما يـوزن فيه الأثمان

.)12( Zلأنه أجل قدراً وأعم نفعاً مما لا ثمن له
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والوجـه الثالـث في تفسير هـذا اللفظ أن أهل العـرف يقولـون: فلان موزون الحـركات، أي حـركات
متناسبـة حسنة مطـابقة للحكمة، وهـذا الكلام كلام موزون إذا كان متنـاسباً حسنـاً بعيداً عن اللغو
والـسخف، فكان المـراد منه أنه موزون بـميزان الحكمـة والعقل. وبالجملـة فقد جعلـوا لفظ الموزون
زُونٍ(، أي متناسب محكوم عليه cءٍ مَّو cنَا فيِهاَ مِن كُلِّ شَيcَبتcَكنـاية عن الحسن والتناسب. فقولـه: )وَأن

عند العقول السليمة بالحسن واللطافة ومطابقة المصلحة.
والـوجه الرابـع في تفسير هـذا اللفظ أن الـشيء الذي يـنبت من الأرض نـوعان: المعـادن والنبـات. أما
المعادن فـهي بأسرهـا موزونـة، وهي الأجسـاد السبعـة والأحجار والأملاح والـزاجات وغيرهـا، وأما

النبات فيرجع عاقبتها إلى الوزن لأن الحبوب توزن وكذلك الفواكه في الأكثر والله أعلمZ.د
تلحظ في أول الاقتباس السابق إثارة التفريق في مرجعية الضمير في قوله تعالى: )وَأَنcبتcَنَا فيِهَا(، هل هو إلى
الأرض أم إلى الجبال? فإن كانـت القناعة أن ما على كـليهما من إنبات فهو مـوزون، فلا حاجة عندهـا منطقياً لإثارة
هـذا التفريق. فالخـطاب في الإنبات هـو إذاً لكل ما في باطن أو مـا على الأرض بما فيها الجبـال. ثم تلحظ أن الفقهاء
رحمهم الله اخـتلفوا في المراد بالمـوزون على أربعة وجوه، إلا أنهم بـرغم اختلافاتهم، إن عاشـوا واطلعوا على ما توصل
إليه العلـم اليوم مـن أن الكرة الأرضـية عبـارة عن دورات حيـاتية تـدعم بعضهـا بعضـاً )وهو مـا يسـمى اليـوم بعلم
زُونٍ( ذات ارتبـاط وثيق بالاستـدامة )حتى c(، فإنهم لن يعـارضوا أن المراد بكلـمة )مَّوsustainability الاستدامـة
مع تـزايد التـعداد السكـاني للأرض كما سترى في الحديـث عن نظريـة مالثـاس في هذا الفصل بـإذن الله(. ففي قوله
تـعالى: )وَجَعَلcنـَا لكَُمc فيِهـَا مَعَ^يِشَ(، كما ذهـب لذلـك القاضي رحمه الله، تـأويل على أن الله سبـحانه وتعـالى يعلم
المقدار الذي سيحـتاج إليه الناس وينتفعـون به، فيُنبت جلت قدرته ذلك المقـدار سواء كان المنبوت نـباتاً أو معدناً.
زُونٍ( هو أنه لأنه سبحـانه وتعالى يعلم الغيب، فقد cأي أن الاستنتـاج ممن ذهب للوجه الأول من الفقهاء لمعـنى )مَّو
زُونٍ( قد تعني لنـا اليوم بيئة cوضع في الأرض ما يكفي سكانهـا في كل العصور. وما يـدعم هذا التأويـل من أن )مَّو
مستدامـة ذات عطاء يكفي جميع الـبشر هو الوجه الـثاني في تفسير اللفـظ من أن هذا العالم هـو عالم الأسباب: أي
نهـا من الاستمرار، أو كما أنه سبحانه وتعـالى وزن ما تحتاجه الـنباتات والحيـوانات والناس فـأودع في الأرض ما يمكّا
جـاء في Xالتفـسير الكبـيرX :Zفكأنـه تعالى وزنهـا بميـزان الحكمـة حتـى حصلـت هذه الأنـواعZ. أما الـوجه الثـالث
زُونٍ( يعنـي Xالحسن واللـطافـة ومطـابقة cزُونٍ( يعني الاستـدامة، لأن لفـظ )مَّو cللـتأويل فهـو أيضـاً يدعـم أن )مَّو
المصلحةZ، وهـذا بالطبع لسكان الأرض. وبالنسـبة للوجه الرابع للتأويل، وهو أن مـا ينبت في الأرض عموماً نوعان:
المعادن والنبـات، وأنهما مما يوزن، وأنه سبحانه وتعالى أنبت في الأرض منهما مـا يكفي البشر، فهو أيضاً تأويل يدعم
زُونٍ( لابد وأن يعني الاستدامة، ولكن فقط إن طبق شرع الله كما سترى بإذن الله. cأن المقصود من قوله تعالى: )مَّو
فـالسـؤال هـو الآن: إن كـانت الآيـات الكـريمـة تـشير إلى الاستـدامـة، فهل هنـاك تعـارض بين مـا وصفه
المقـريزي مـن مجاعـات وبين الآيـات التـي تدل عـلى أن ما على الأرض مـن خيرات ستـكفي النـاس لأن الله سبـحانه
وتعـالى جواد كـريم معط واهـب وهاب? لعلـك قد تقـول ابتـداءً أن ما قـاله المقريـزي من أكل الأم لابـنها بـسبب
المجـاعة مبالغة تعودنا عليها في كتـابات بعض من سبق، وهذه منها. إلا أن الاستنتاج الأهـم بالنسبة لموضوعنا هو أن
المجاعات كما أثبـت لنا التاريخ دائـمة الظهور، وفي هـذا تعارض ظاهـري مع الآيات )التي تؤكـد كرم الله سبحانه
وتعالى وجوده وعطاءه والحياة الطيبة للمـؤمنين وأن ما على الأرض من خيرات يكفي سكانه لاتزانه(. فقد قفز سعر
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الرز مثلًا أثناء كتابتي لهـذا الكتاب لأكثر من الضعف خلال عدة أشـهر ثم إلى الضعف مرة أخرى خلال أسبوعين
) وذلك في شـهر ربيع الآخر 1428هـ(، وهنـاك الكثير من التنبـؤات أن مئات الملايين من النـاس في الدول الفقيرة قد
يموتـون جوعـاً بسـبب النقص في الغـذاء على مستـوى العالم. أي أن هـناك تنـاقضاً ظـاهراً بين الآيـات وبين الواقع.
للإجابة على هذا التناقض الظاهري لنجب أولاً على الـسؤال الآتي: كيف ولماذا حدثت المجاعة في مصر التي بها نهر
الـنيل وهو نهـر فيه الكثـير من الخير? بالـطبع فإن الإجـابة الظـاهرة ستكـون كما وضح المقريـزي في أول الاقتباس
بـسبب نقص الميـاه أو هبوب الرمـال وبالتالي قـلة الإنتاج الـزراعي. أي بسبـب شدة بيئيـة. ولكن في الوقت ذاته، إن
حدثت شـدة في الدول الصنـاعية المعـاصرة، فلن تحدث المجـاعة عنـدهم، لماذا? فعـندما ضرب إعـصار كاتـرينا مثلًا
مدينة نيوأورليانز، فـرغم كل الدمار الذي أحدثه، فإن عـدد القتلى لم يكن كبيراً مقارنة بتدمـير مدينة بأكملها. فها
هي ذي الأمور تـرجع إلى ما كانت عليـه رويداً رويداً، وهذه شـدة مفاجئة وأكثـر شدة من نقصـان ماء النيل الذي
يـظهر رويداً رويداً ويـمكن التنبؤ به مـن منابع النهر مع تـقدم العلم. فهم في الدول الـصناعية إن نقـص نهر عندهم
فهم رويـداً رويداً يـتمكنـون من تلافي المـجاعـة، كما حـدث في مصر في عـهد يـوسف علـيه السـلام الذي تـصدى
لـلمجاعة. أما عنـدما ضرب بورما مثلًا إعـصار في جمادى الأولى من سنة 1429 هـ فـقد قتل مباشرة ما يـزيد عن مائة
ألف لأنه شعب مـتخلف. حتى وإن كـان المجتمع متقـدماً تقـنياً كما حـدث في السونـامي الذي ضرب اليـابان ودمر
المفاعل النووي بمـنطقة فوكوشيما، فـاليابانيون يعـلمون أن مثل هذا السونـامي يضرب تلك الشواطئ كل خمسين إلى
(. فـهم مثل بعض سكان شواطئ أنـدونيسيا، بدل cعِندِ أَنفُسِكُم cهُوَ مِن cمئة سنة، ومع هـذا استوطنوها. أي أنـه )قُل
السكنى بعيداً عـن الشاطئ، نسوا جيلًا بعد جيل النـظام الكوني ثم عند وقوع الكارثـة رموا باللوم على الطبيعة التي
هي من خلق الرحمـن الرحيم!! لقد وثق اليـابانيون بتقـنيتهم كثيراً وبنوا مفـاعلًا نووياً ثم بعد دمـاره لم تعد المنطقة
صالحة للحياة البشرية والحيوانية والـنباتية، فقد كان من الممكن إعادة استثمار الشاطئ للزراعة إن لم يظهر التلوث

الإشعاعي بسبب دمار المفاعل.
إن ما أحاول توضيحه هو أن الشدائد )ولا أقول الكوارث( البيئية جزء من النظام الكوني، فلا يمضي أسبوع
إلا وتسمع فيه عن أعـاصير أو جفاف أو فيضـانات أو زلازل أو ما شـابه من أحداث أو ملمات تضرب مـنطقة ما في
الـعالم، لكـن هذه الأحـداث أشد مـا تكون تـأثيراً في الـدول المتخلفـة. فكما هـو معلوم فـإن المجتمعـات تتبـاين في
مـقدرتها على التعـامل مع هذه الأحداث. ومـا أحاول توضيحه )كـما ستستنتج بـإذن الله خلال الفصول القـادمة( هو
أنه مع تطبيق الـشريعة فإن حـدة تأثير هـذه الملمات على السكـان ستتضـاءل حتى أنهـا قد تصل لـدرجة متـدنية من
التأثير على حياة الناس إلا بقـدر اقتصادي يسير على مجموع الأمة دونما وفيات وحتى إن كانت الملمة شديدة كما في
السنـين السبع الـشداد في قـصة يـوسف عليه الـسلام، وأن العكس هـو الذي حـدث في مصر من مجـاعة في العـصور
المختلفـة لأن الشريعة لم تـطبق في مصر آنذاك كما يجـب، فكانت نسبـة تعداد من هم أعلى قليلًا مـن مستوى خط
الفقـر من الـسكـان جـد مـرتفع، ومع الـنقصــان القليل في الغـذاء ارتفعت الأسعـار بفعل قـوى العـرض والـطلب في
الأسواق فلم يتمكن هؤلاء الكثـرة من متوسطي الدخل أو ممن هم أعـلى قليلًا من خط الفقر من التعامل مع الغلاء،
فظهـرت المجاعات لتـخزين الغذاء من قِـبل من لديهم الأموال خـوفاً من الجوع، فكـان النقصان الحـاد المفتعل للمواد
الغذائية. وهنا تأتي الإجابة على السؤال: لماذا حدث هذا في بلاد المسلمين ولا يحدث عند الغرب الآن? والإجابة كما
وضحت في الحديث عن Xالعقل أم التمكينZ في فصل Xقصور العقلZ هي أن التمكين الذي تمتع به أفراد المجتمعات
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الغربية أفرز أفراداً أكثـر تحملًا لمثل هذه الكوارث برغم أنهـا مجتمعات ليست مسلمـة لأن الأفراد أكثر تمكيناً ولأن
الحـكومات أكثر تحملًا للمـسؤولية بسبب الـديمقراطية )لكن تذكـر أن الديمقراطية ستـؤدي للفساد لا محالة(، وأن
هذا لم يكن الحال في الـدول الإسلامية لأنها خرجت عـن مقصوصة الحقوق، وأنه إن طبقـت الشريعة فإن مثل هذه

الشدائد ستكون أقل تأثيراً على المسلمين منها على أي مجتمع غربي. وللمزيد من التوضيح أقول:
هناك جانبان للـمسألة، الجانب الأول هو سلـوكيات الناس في حال المجاعـات، والجانب الآخر هو تدخلات
الحكـومات التي تؤثر في مقـصوصة الحقوق. لنعـود إلى مصر أولاً: إن قرأت كتاب المقريـزي فإن أول ما تلحظه هو
كثرة المجـاعات مع تقادم الـزمن لدرجة أنهـا قد تأتي أحيـاناً في فترات قد تـقل عن عشر سنوات. وأن مـا يركز عليه
المقريـزي هو المجـاعة بسـبب الغلاء والذي قـد يكون لـسبب غير بيـئي أحيانـاً وتزداد حـدته مع الشـدائد البـيئية،

فتجده يقول واصفاً أول غلاء في الإسلام في مصر ثم مستطرداً: 
Xثم جاء الله سبحـانه بالإسلام، فكـان أول غلاء وقع بمصر في سـنة سبع وثمانـين من الهجرة، والأمير
يومئذ بمصر عبـد الله بن عبد الملك بن مروان، من قبل أبيه. فتشاءم الناس، لأنه أول غلاء، وأول شدة
رآهـا المسلمون بمصر. ثم وقع الغلاء في الدولة الإخشـيدية في محرم سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة ]338
هـ[ والأمير يومئـذ أبو القاسم أنوجور بـن الإخشيد، فثارت الرعيـة ومنعوه من صلاة العتمة في الجامع
العتيق. ثم وقع غلاء في سنة إحـدى وأربعين وثلاثمائة ]341 هـ[، فكثـر الفأر في أعمال مصر، وأتلف
الغلات والكـروم وغيرهـا، ثم قـصر النـيل فنـزع الـسعـر في شهـر رمضـان. وفي سنــة ثلاث وأربعين
وثلاثـمائة ]343 هـ[ عـظم الغلاء حتـى بيع الـقمح كل ويبـتين ونصـف بديـنار. ثـم طلب فلم يـوجد
وثـارت الرعيـة وكسروا منبر الجـامع بمصر. ثـم وقع الغلاء في الدولـة الإخشيـدية أيضـاً واستمـر تسع
سنـين متتـابعـة وابتـدأ في سنـة ثـنتين وخمـسين وثلاثمائـة ]352 هـ[ والأمير إذ ذاك علي بن الإخـشيـد،
وتدبير الأمور إلى الأستاذ أبي المسك كافور الإخشيدي. وكان سبب الغلاء أن ماء النيل انتهت زيادته
إلى خمسة عشر ذراعاً وأربع أصابع، فنزع السعر بعد رخص، فما كان بدينار واحد صار بثلاثة دنانير،
... ثم مات كـافور فكـثر الاضطـراب وتعددت الفـتن وكانت حـروب كثيرة بين الجنـد والأمراء قتل
فيها خلق كثير، وانتهبت أسواق البلد وأحرقت مـواضع عديدة فاشتد خوف الناس وضاعت أموالهم
وتغيرت نيـاتهم وارتفع الـسعر وتعـذر وجود الأقـوات ... ثم وقـع الغلاء في أيام الحـاكم بـأمر الله ...
وذلك في سنـة سبع وثمانـين وثلاثمائة ]387 هـ[، وكـان سببه قصـور النيل، ... فلما كـانت سنـة خمس
وتـسعين وثلاثمائـة ]395 هـ[ توقف الـنيل حتـى كسر الخلـيج في آخر مـسري، ... فارتفعـت الأسعار

13.Z... ،ووقفت الأحوال في الصرف
لعل أول ملحـوظة على الاقتـباس السـابق هي أنه لم ير مـسلموا مـصر غلاءً حتى سنـة 87 للهجرة، ومـا هذا
والله أعلم إلا لأن الشريعـة كانت أكثر تطبيقـاً، ثم بعد ذلك ظهر الغلاء الثاني وكـان ذلك سنة 338 للهجرة، أي بعد
أكثر من مئتي سنـة، ثم تقاربت الفترات بين المجاعات. وفي هذا مؤشر جيد على أن هناك علاقة واضحة بين تطبيق
مقصـوصة الحقـوق وبين المجاعـات. فكان التقـارب )إن تصفحت كتـاب المقريـزي( بين المجاعـات لأقل من عشرة
سنوات أحيـاناً بين المـجاعة والأخـرى بسبـب الغلاء. أي أن الناس لم يـنسوا بعـد المجاعـة السابقـة، فهي لا تزال في
ذاكـرتهم ومع ذلك لم يحتاطوا لهـا ووقعوا في شراكها مرة أخـرى، لماذا? إن السبب والله أعلم هـو أن السواد الأعظم
من النـاس أفراد لا قـرار لهم يمـكنهم مـن الاحتيـاط للمـجاعـات لأن ما لـديهم مـن مال بـالكـاد يكـفيهم لـتغطـية
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ضرورياتهـم، وهذا قد لا يحدث في المناطق الصحراوية مثلًا، فالنـاس في المناطق الصحراوية لم يعانوا من المجاعات
كذات الـتكرار كما هـو الحال في مـصر لأنهم أناس احتـاطوا لقلـة الغذاء المتـوقع عندهم إن حـدث طارئ مـا، فقد
تـتعرض طـرقات تـوصيل الإمـدادات الغذائـية لـلتعطل بـسبب خلاف سـياسي أو مـا شابـه. أي لأن فرص تعـرضهم
للمجاعة أكثر، فـهم أكثر حذراً ولديهم بـالتالي من المؤن التي تُخـزن وتُقتات مثل الفواكه المـجففة واللحوم المملحة
والسكاكـر ما يكفيهم لآجال طويلة. أي أن قـلقهم المستمر أوجد لديهم ولـدى جميع السكان في مثل هذه الظروف
الصعبة نـوعاً من الحذر في تأمـين الغذاء باستمرار وبـالتالي أصبح التفكير والاستعـداد للمجاعة عرفـاً فأضحى الغذاء
موفوراً حتى وإن كان قليلًا جداً بحيث لا تقع المجاعة إلا نادراً. وهذا ما لم يحدث في مصر لأن السكان لم يبلوروا
أعـرافاً تعتمد بالدرجة الأولى على المواد الغذائية طويلة الأجل لأن الإشكالية ليست جغرافية بقدر ما هي اقتصادية
سياسية بـالنسبة لهم، بـينما هي لأهل قرية صحـراوية جغرافيـة أولاً ثم اقتصادية سـياسية. فسكـان مصر يأملون في
حـكم لا يؤدي بهـم للغلاء لأن الخير متـوافر ويـرونه أمامهـم، لكن لأن مقصـوصة الحقـوق لم تطبق فـإن آمالهم لم
تـتحقق، بل ظهـر الغلاء بعـد الغلاء فــاستمـر الجـوع في الظهـور، والـذي كـان من المفـترض به أن يظهـر في قـريـة
صـحراويـة أيضـاً، ولكن لأن الأعـراف التـي تتصـدي للجـوع Xأخذت مـوقعـاً متـقدمـاً في أولويـاتZ أهل القـرية

الصحراوية لم تظهر عندهم المجاعات بقدر ظهورها في مصر. 
وهناك سبب آخـر هو أن طبيعة سكان مكة المكـرمة مثلًا لا تشبه سكان مصر المنتجـة غذائياً والتي تعتمد
على الكثير من الأيدي العـاملة الكادحـة، وهؤلاء هم الأفقر الـذين لا يحتملون أي غلاء يـذكر، فالمسـألة ليست في
توافر الغذاء فقط ولكن في التركيبة الاقتصادية، أي في عـدم تطبيق مقصوصة الحقوق. فإن نظرت للاقتباس السابق
الثاني للمقريزي، تلحظ أن السلطان أمر بجمع الفقراء وفرقهم على الأمراء بحيث أن على أمير المائة أن يؤمن الغذاء
لمئة إنسـان، وعلى أمير الخمسين أن يـؤمن الغذاء لخمسـين، وهكذا. أي أن مجموع مـا هو متوافـر في مخازن السلاطين
والمقربين منهم والـتجار يكفي الجمـيع، فالإشكالـية هي في العدالـة في التوزيع وليـست في نضوب الخيرات بـالدرجة

الأولى كما أثبتت لنا قصة يوسف عليه السلام. تأمل الآتي مما قاله المقريزي وكيف أن المجاعة تم تلافيها:
Xوبلغت زيـادة النيل في سنـة ثمان وتسـعين ]398 هـ[ أربعة عـشر ذراعاً وأصـابع، فلحقت الـناس من
ذلك شدائد. وتمـادى الحال إلى سنة تسع وتسعين ]399 هـ[ فكـسر الخليج في خامس عشر توت، والماء
في خمسة عشر ذراعـاً، فنقص في تاسع عشر توت وانحط. فعظم الأمر، وكظ الناس ]أجهدهم وآلمهم[
الجوع، فاجتمعوا بين القصرين، واستغاثوا بالحاكم في أن ينظر لهم، وسألوه أن لا يهمل أمرهم، فركب
حماره وحـرج ]وخرج[ مـن باب البحـر، ووقف وقال: Xأنـا ماض إلى جـامع راشدة، فـأقسم بـالله لئن
عـدت فوجدت في الطريـق موضعاً يطؤه حمـاري مكشوفاً من الغلـة لأضربن رقبة كل من يقال لي أن
عنـده شيئاً منها، ولأحرقن داره وأنهـبن مالهZ. ثم توجه وتأخر إلى آخـر النهار، فما تبقى أحد من أهل
مصر والقـاهرة وعنده غلة حـتى حملها من بيته أو مـنزله وشونها في الطـرقات، وبلغت أجرة الحمار في
حمل النقلـة والواحدة ديناراً. فـامتلأت عيون الناس، وشـبعت نفوسهم، وأمر الحـاكم بما يُحتاج إليه في
كل يوم، ففـرضه على أرباب الغلات بالـنسيئة، وخـيرهم في أن يبيعوا بـالسعر الـذي يقرره بما فيه من

هـ ( Xالأهــراء هي حـواصل لخـزن أنـواع الغلال المـتنـوعـة الخـاصـة
بـالسلطـان احتياطـاً للطوارئ الاقتـصادية ولا تفـتح إلا عند الضرورة.
وكان كل من أراد بيع غلة اتجه إلى الأهراء لبيعها. وكان للأهراء ديوان

وله ناظر يسـمى ناظر الأهـراء وينفق منها ما يـوقع به عليها. وتعرف
الأهراء في مصطلحنا الحديث بالشونةZ، كما يقول المحقق )15(.
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الفائدة المحتملة لهم، وبين أن يمتنعوا فيختم على غلاتهم ولا يمكنهم من بيع شيء منها إلى حين دخول
14.Zالغلة الجديدة. فاستجابوا لقوله وأطاعوا أمره، وانحل السعر وارتفع الضرر، ولله عاقبة الأمور

ويقول في موضع آخر: 
Xثم وقع الغلاء في أيام الخليفة الآمر بأحكام الله، ووزارة الأفضل، بلغ القمح في كل مائة اردب بمائة
وثلاثين ديناراً. فتقدم الخليفـة إلى القائد أبي عبد الله بن فاتك، الملقب بعد ذلك بالمأمون البطائحي، أن
يدبر الحـال، فختم على مخازن الغلات، وأحـضر أربابها وخيرهم في أن تـبقى غلاتهم تحت الختم إلى أن
يصل المغَُلّا الجديد أو أن يفرج عنها وتـباع بثلاثين ديناراً كل مائة أردب. فمن أجاب أفرج عنه، وباع
بالسعـر المذكـور، ومن لم يجب أبقى الخـتم على حواصله. وقـدر ما يحـتاج إليه النـاس في كل يوم من
الغلة، وقـدر الغلال التي أجاب التجـار إلى بيعها بالـسعر المعين، وما تـدعو إليه الحاجـة، بعد ذلك بيع
من غـلات الديـوان على الطحـانين بـالسعـر. فلـم يزل الأمـر على ذلك إلى أن دخلت الغـلة الجـديدة،
فـانحلت الأسعـار واضطـر أصحاب الغلـة المخزونـة إلى بيعهـا خشيـة من السـوس، فباعـوها بـالنزر
اليسير، نـدموا على ما فـاتهم من البيع بـالسعر الأول. ثـم وقع غلاء شنيع وقحط ذريع في أيـام الحافظ
لدين الله ووزارة الأفضل بن وحش، إلا أنه لم يستمر، فـإن الأفضل المذكور كان قد ركب إلى الجامع
العـتيق بـمصر وأحـضر كل من يـتعلق به ذكـر الغلـة، وأدب جمـاعـة مـن المحتكـرين ومن يـزيـد في
الأسعـار، ووظف عليهم القـيام بما يُحتـاج إليه في كل يوم. وبـاشر الأمر بنفـسه وأخذ فيه بـالحد، فلم
يـسع أحد خلافه، ولم يزل الحـال كذلك إلى أن من الله تعـالى بالرخـاء، وكُشف عن النـاس ما نزل بهم
مـن البلاء، )إنَِّ رَبِّي لَطِيفٌ لمِّاَ يـَشَاdءُ إنَِّهُ/ هُوَ eلcعَليِمُ eلcحَكِيمُ(. ثم وقع غلاء في أيـام الفائز بوزارة
الصالح طلائع بن رزيّاك، وبلغ فيه الأردب خمسة دنـانير لقصور ماء النيل عن الوفاء. وكان بالأهراءهـ
من الغلات ما لا يحـصى، فأخرج جملة كـثيرة من الغلال وفرقها على الطحـانين، وأرخص سعرها ومنع
من احتكـارها وأمر الناس ببيع الموجود منها وتصدق على جماعة من المتجملين والفقراء بجملة كثيرة.
وتصدق سيف الدين حسين وغيره من الأمراء وأرباب الجهات بالقصر ما نفس عن الناس، ولم يستمر

16.Zالحال على ذلك سوى مدة يسيرة حتى فرج الله وهجم الرخاء
ويقـول المقريزي في مـوضع آخر إشارة إلى كثـرة المخزون لدى الـسلاطين ومن حولهم من الأمـراء الأثرياء
وكيف أن بعض التجـار ماتوا حسرة لكساد بضاعتهم لاحتكارهم لها وعدم تمكنهم من بيعها في الوقت المناسب أثناء

المجاعة بسبب جشعهم فاعتراها السوس:
Xواستـمر النيل ثلاث سـنين متواليـة لم يطلع منه إلا القليل، فـبلغ الأردب من القمح إلى ثمانيـة دنانير.
وأطلق العادل للفقـراء شيئاً من الغلال، وقسم الفقراء على أربـاب الأموال، وأخذ منهم اثني عشر ألف
نـفس، وجعـلهم في منـاخ القصر، وأفـاض علـيهم القـوت، وكـذلـك فعل جميع الأمـراء وأربـاب السعـة
والثراء، وكان الواحد من أهل الفـاقة إذا امتلأ بطنه بالطعام بعد طـول الطوى سقط ميتاً، فيدفن منهم
كل يوم العدة الوافرة، حتى أن العادل قام في مدة يسيرة بمواراة نحو مائتي ألف وعشرين ألف ميت،
فإن النـاس كانـوا يتسـاقطـون في الطـرقات مـن الجوع، ولا يمـضي يوم حتـى يؤكل عـدة من بني آدم.
وتعطلت الصنائع وتلاشت الأحـوال وفنيت الأقوات والنفوس حتـى قيل: Xسنة سبع افترست أسباب
الحيـاةZ، فلما أغاث الله الخلـق بالنيل لم يـوجد أحـد يحرث أو يـرزع، فخرج الأجنـاد بغلمانهم وتـولوا
ذلك بـأنفسهم، ولم تـزرع أكثر البلاد لعـدم الفَلاح، وعدمت الحـيوانات جملـة، فبيع فروج بـدينارين
ونصف، ومع ذلك كانت المخازن مملوءة غلالاً. والخبز مـتيسر الوجود يباع كل رطل بدرهم ونصف،
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وزعم كثير من أرباب الأموال أن هـذا الغلاء كسني يوسف عليه الـسلام، وطمع أن يشتري بما عنده
من الأقوات أموال أهل مصر ونفوسهم، فأمسك الغلال وامتنع عن بيعها. فلما وقع الرخاء ساست ]أي
اعتراها السـوس[ كلها ولم ينفع بها فـرماها، وأصيب كثـير ممن اقتنى المال مـن الغلال، فبعضهم مات

17.Zصَادِ(، وهو الفعال لما يريد cمِرcلeَِعقب ذلك شر ميتة، وبعضهم أجيح في ماله: )إنَِّ رَبَّكَ لب
ويشير في موضع آخر إلى كثرة الخير حتى أثناء المجاعة وموت الناس توضيحاً لما لدى السلطان من مال:

Xوخلت الضـياع من أهلها، حتـى أن القرية التي كـان بها مائة نـفس لم يتأخر بهـا إلا نحو العشرين،
وكان أكـثرهـم يوجـد ميتـاً في مزارع الفـول لا يزال يـأكل منه إذا وجـده حتـى يمـوت، ولا يسـتطيع
الحـراس ردهم لكثـرتهم. ومع ذلك زكـت الغلال في الكيل أضـعاف المفـهوم. ولقـد كان للأمـير فخر
الدين الطنبغا المساحي من جملة زرعه مائة فدان فول، لم يمنع أحداً من الأكل منها في موضع الزرع،
ل إليه أمر الـزرع حتى ولم يُـمكن أحداً مـن يحمل منه شيئـاً. فلما كان أوان الـدراس لم يرض بمـن وكّا
خرج بنفسه، ووقـف على أجران تلك المائـة فدان الفول، فـإذا تلٌ عظيم من القـشر الذي أكل الفقراء
فوله أخضر، فطاف به وفتـشه فلم يجد به شيئاً من الفول، فأمـر به عند انقضاء شغله أن يُدرس لينتفع
ُ بتبـنه، فحصل مـنه سبعـمائة وسـتون أردبـاً، فعُـدّا ذلك من بـركة الـصدقـة وفائـدة أعمال البر )وeَللَّ

18.Z)ٌوَ^سِعٌ عَليِم ُ يضَُ^عِفُ لِمنَ يَشَاdءُ وeَللَّ
وهـنا مـلحوظـة مهمـة، وهي أن المجـاعة قـد تم تلافـيها في الحـالات السـابقة بـتدخل الـسلاطين أو تـصدق
الأمراء، وهـذا حل مؤقـت برغم حله لأزمـة المجاعـة، إلا أن لتدخل الـسلطات سلـبيات كثـيرة كما سترى بإذن الله.
فقد يـؤدي إلى عزوف البعض عن التـجارة، وقد يؤدي إلى الـرشاوي بأن يفلت بعـض التجار من قبضـة السلطان لأن
ZالموافقاتX و Zالفصل والوصلX موظفيه ليسوا بالأمانة الكافية، وهكذا من ثغرات سنأتي عليها بإذن الله في فصول
و XالبركةZ. فليـس الحل في تدخلات الدولـة، بل حلول ذاتية أخـرى وضعتها الشريعـة سيأتي بيـانها بإذن الله، ولكن
فقط ذكـرت السـابق لإثبـات أن ما هـو متـوافر في المخـازن يكفـي السكـان. أي أن العبرة من الـسابـق هو أنه لأن
مـقصوصة الحقوق لم تطـبق، فإن البنية الاقتصـادية تؤدي لظهور الـنقصان في الموارد وذلك لتركيبـة السوق التجارية
من جهة )كما سـترى بإذن الله(، ولأن نفوس النـاس، من جهة أخرى، عـادة ما تكون أكثـر شراهة وأنانـية كنفوس

التجار مثلًا الذين قد يحتكرون الغذاء إن لم تطبق مقصوصة الحقوق. 
أي أن هنـاك علاقـة وطيـدة بين قـيم النـاس وسلـوكيـاتهم ومـدى تـطبـيق مقصـوصـة الحقـوق. فـمع تطـبيق
مقصوصة الحقـوق فإن نفوس الناس سـتكون ذات إيثار وجود وعطـاء. فالناس )ومنهم التجـار( سيسعون في الغالب
لإيثار الآخرين على أنفسهم للحصول على المـزيد من الأجر. وكما هو معلوم فإن الأجر يزداد بزيادة حاجة المعطي
لمـا يتصدق به لغيره. هنا نرى أن الإسلام يحـث على هذا السلوك بشدة كما في قـوله تعالى في سورة الحشر: )وeَلَّذِينَ
dَثرُِونَ عَلى cأوُتـُواْ وَيُؤ dحَاجَةً مِّمَّا cوَلَ يجَِدُونَ فيِ صُدُورهِـِم cهِمcَهَاجَـرَ إِلي cَيحُِبُّونَ من cلِهِمcيمَ^نَ منِ قـَب ِ cلeَارَ و ءوُ eلدَّ تَبوََّ
أَنفُسِهِمc وَلـَوc كَانَ بهِِمc خَصَاصَـةٌ وَمَن يوُقَ شُحَّ نفcَسِهِ\ فَأُوْلَ^dئكَِ هُـمُ eلcمُفcلحُِونَ(. لاحظ قوله تعـالى: )خَصَاصَةٌ(،
مٍ cعَ^مٌ فيِ يَوcإِط cغَبةٍَ( والتي تعني مجاعة في قوله تعالى في سورة البلد: )أَو cفهي تعني الفـاقة. ولاحظ أيضاً كلمة )مَس
بََةٍ(. فالسغب الجوع، والسـاغب هو الجائع. وهناك آيات أخرى cكِينًا ذاَ مَت cمِس cرَبَةٍ#15 أَوcَغبََةٍ#14 يتَِيـمًا ذاَ مق cذِي مَس
وأحـاديث كثيرة في هـذا الخصوص كما هـو معلوم، وفيهـا من الحض على الإيـثار لدرجـة أن البعض من المـؤمنين قد
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ينتظـرون المجاعات للتـفاني في العطاء، لا كـما يحدث عادة من فـزع بظهور أقل غلاء مـا يؤدي بالنـاس لخزن الغذاء
تحـسباً من سـوء الحال مما يـؤدي للمزيـد من الغلاء لنقصـان المتوافـر في الأسواق، وهكـذا يزداد الخوف مـن المجاعة
فيزداد خزن الناس للغذاء فيزداد الغلاء ويزداد الخوف ثـم الخزن ثم الغلاء فتظهر المجاعة المفتعلة التي أول ما تقع
على بطـون الفقراء. وهـكذا من دورات من الخـوف والخزن والغلاء حتـى تنضب الأسـواق فتظهـر المجاعـة المفتعلة

فعلًا. 
أي أن الإسلام يحـارب المجاعة أيـضاً من خلال سلـوكيات الأفـراد ليرتقي بهم في جميع الحـالات سواء طُبقت
مقصوصة الحقوق أو لم تطبق لأن هـذه مسألة تخص الأفراد في سلوكياتهم. فـالفقير باستطاعته الإيثار والتصدق على
آخر أكثر فقـراً منه حتى وإن كـان السلطان جـائراً. أي أن لدينـا مقصوصـة أو منظومـة حقوق تؤثـر في سلوكيات
الأفـراد، فيكـون المجتمع مكـون من أفراد أكـثر إيثـاراً أو أكثر أنـانية في مجـموعهـم على مستـوى المجتـمع؛ أما على
مـستوى الفرد فإن لكل فرد سلوكه الذي يرتقي به لدرجة مـعينة من الإيثار بناء على درجة إيمانه )وهذه سيأتي بيانها

بإذن الله(.
تذكـر أخي القـارئ أنني حـاولت مـراراً الفصل بـين القيم والحـركيـات. وأنه حتـى وإن طبق غير المـسلمين
حركـيات التـمكين فسـيتمكنـون. كيف? إن ما ذُكـر سابقـاً من سلوكـيات مختلـفة واستعـدادات متفاوتـة ما هي إلا
الـعوامل الظاهـرية التي تـؤثر في ظهور المجـاعات، وهناك بـالطبع عوامل أخـرى مثل علاقات التجـمعات الحضرية
الاقتصادية مع مـا يجاورها من أقاليم وما شابه، إلا أنها جميعـاً ليست الجذور بقدر الآتي )وبالذات لك أيها القارئ إن
لم تكن مسلماً(: كما سأحاول الإثبات بإذن الله، فإنه مع تطبـيق مقصوصة الحقوق ووصول الناس للخيرات وحرية
الحـركة والإنتاج فإن الخير إنتـاجياً سيزداد ويعم. ومع تقـارب الناس في الدخل في مجتمع تـرتفع فيه نسبة الملاك، فإن
كل جمـاعة ستتمـكن من إيجاد العرف الـذي يؤهلها للـتصدي لأي مجاعـة لأن لديها من الخـبرة في التعامل مع ظروف
منطقتها ما يؤهلها لذلك التصدي، وهذا ما لم يحدث في مصر لارتفاع نسبة الفقراء مقارنة بالقلة من الطبقة الحاكمة
الذيـن كانوا يحـتاطون للـمجاعة بخـزن أكثر ممـا يستهلكـون مثلهم مثل التجـار الاحتكاريـين. ولأن القرارات عادة
بأيـدي هؤلاء القلة، فإن همهم لم يكـن منصباً على إيجاد هذه الأعـراف للتحسب للمجاعات، بـينما الفقراء منشغلون
في كدهم لتغطـية نفقات ضرورياتهم، فـضاعت فرصة ظهـور الأعراف لانقسام المجتمـع. وبالعكس: أي مع تطبيق
مقصوصة الحقوق فـإن الشدائد تصبح معلـومة ومتوقعة وباسـتطاعة المجتمع التصـدي لها من جانبين: الجانب الأول
هو التقـدم المعرفي، والجـانب الثاني هـو سلوكـيات الأفراد. وهـذان الجانبـان كما سترى في فصل XالمعـرفةZ بإذن الله
يزدادا ازدهـاراً في المعرفة وإيثاراً في السلـوك مع تطبيق مقصوصة الحقـوق. عندها نستطـيع القول أن المؤمنين يحيون
حياة طيبة في مأمن من المجاعات، ولكن مع بعض الابتلاءات التي تصيب بعض الأفراد. أي أن المجاعات إن ظهرت
فهي مـن عند أنفسنا، أي من الناس إن لم يطبقوا مقصوصة الحقوق وليس من الشدائد الكونية بالدرجة الأولى. ومع
تقادم الزمن واستمرارية تطبيق مقـصوصة الحقوق جيلًا بعد جيل تتبلور الـعلوم التي ستتمكن من التصدي لخطورة
ظهـور المجاعات، فيـتمكن المجتمع المصري مـثلًا من معرفة أوقـات انخفاض منسـوب ماء النيل من منـابعه والتعامل
معه بالاسـتعداد له، وهكذا تنتقل الشدائد الكونية التي لا يمكن الـتنبؤ بوقت ظهورها إلى منظومات يمكن التحرز

منها والاستعداد لها ببناء الصوامع المناسبة حجماً واستحداث الوسائل لحفظ الأغذية المحلية لآماد أبعد، وهكذا.
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ولكن ماذا عن طـاعون عمـواس? أليست كـارثة عمت المجـتمع? وهل يمكن الـقول أن الإجابـة هي أيضاً:
(? فالطـاعون يكون قـاتلًا إن كان المجتمع جـاهلًا بالمرض. وهـذا الذي حدث. ولعلك cعِـندِ أَنفُسِكُم cهُوَ مِن cقُل(
تسـأل: وهل من العدل أن يبـعث الله الحق سبحانه وتعـالى مرضاً فـتاكاً لأمـة لا تستطـيع التعامل معه? فـأجيب: لقد
كتـب الله سبحانـه وتعالى عليـنا الإيمان به بـالغيب لـيتم تمييـز الناس بين مـؤمن وكافـر. وفرض على المـؤمن عبادات
ومنهـا شتى أنواع الأعمال لإعمار الأرض لتتفـوق الأمة المسلمة على غيرهـا من الأمم فينتشر الحكم بما أنزل الله )أي
تطـبيق مقصـوصة الحقـوق(، فيعـيش البـشر خلائف دون فسـاد. هذا هـو XالمحكZ، العمل لأجل أجـر الآخرة لأن
المـؤمن يؤمن بـالغيب، أو العمل مـن أجل المال ولكن في إطـار مخافـة الله جلت قدرتـه. وكيف يكون الأجـر عظيماً
لعمل نتائـجه متوقعة وأكـيدة? إذاً لابد من المجـاهدة، وأعلى ما تكـون المجاهدة إن حـفت بنتائج غير مـتوقعة، مثل
الجهـاد في سبيل الله الذي قـد لا ينتهي بـالنصر ولكن بـالموت )الشهـادة(، ومثل الهجرة للـضرب في الأرض التي قد لا
تنتـهي بالـربح ولكن بـالنصب والخـسارة، وهكـذا. لذلك، وحـتى يكـون الامتحـان مثيراً وصعبـاً وبحاجـة للمثـابرة
والمجاهدة والإبداع والتفكر، خلق الله الحق سبحانه وتعالى الضر )والله أعلم( من أصغرها حجماً )مثل الأتربة التي
تتطـاير في الهـواء لتـسبب الحـساسـية لـلبعض، إلى الجـراثيم الفـتاكـة التي تجـتث الآلاف(، إلى أكبرهـا حجماً )مثل
البراكين أو الأمواج الهـائلة الـتي تجتاح الـشواطئ فـتجرف آلاف المنـازل(. فجميع هـذه الشدائـد بحاجـة لإبداع في
ظهورهـا وديمـومتهـا، ولا يسـتطيع فعل ذلـك إلا خالق عـظيم. فقـط فكر في الأتـربة الـتي تتطـاير في الهـواء، فهذه
بحاجة لطـاقات هائلة لتـطير. وفكر في الجراثيم، فهـذه بحاجة لإبداع كـي تخترق الأجسام وتُمرضهـا، فهي كائنات
حية بـديعة الخلق ولهـا مهمات محددة بـرغم ضُرها لنـا. لذلك أوجـد الله الحق سبحانه وتعـالى، والله أعلم، جميع هذه
الأضرار حتى نضطر للتصدي لهـا فتزداد الحياة إثارة وجهاداً فيتم التمييز بين من يعمل لوجه الله ممن يعمل لغير الله،
أو من يعمـل خوفـاً من الله ومن يـعمل دون الالتفـات لحرمـات الله. فكـانت الأمـراض لمعـرفتهـا والتـصدي لهـا ممن

يريدون الأجر. 
وفي الـوقت ذاته، فإن الحق سـبحانه وتعـالى خلق بشراً بعقلـية إن طبقـت مقصوصـة الحقوق فـإنها ستـزدهر
علمياً وتستـطيع التصدي لمثل هذه الآفـات. فطاعون عمواس لم يـشمل الأمة المسلمة، بـل وقع على جماعة في الشام،
فكـان من قتل منهم شهيداً بإذن الله، أما من نجا منهم فهو مـر بتجربة تدفعه لحث المجتمع لإيجاد العلوم التي تكفل
عدم ظهور هـذا المرض مرة أخرى بالمجـاهدة العلمية، فتتراكم المعـرفة. فيرى كل من في الكون كيف أن الله الحق
سبحانه وتعالى الخـالق الخلاق البديع المصـور خلق بشراً بعقلية بـاهرة تجيد التعـامل والتفاعل مع الشـدائد. وفي هذا
التفـاعل لإعمار الأرض دليل على عـظمة الخـالق جلت قـدرته الذي خلق الإنـسان المبـدع. فما حدث في الـتعامل مع
طاعون عمواس هو ظهور فكرة تفريق المسلمين لجماعات أصغر متباعدة لكي لا تنتقل العدوى بينهم حتى اختفى
المرض. فبرغم بدائية هذا الحل بالنسبة للأطباء المعاصرين، إلا أنه كان في وقته حلًا جذرياً أنهى المرض بأقل وفيات
ممكنة. وكما سترى في فصل XالمعرفةZ بـإذن الله، فمع تطبيق مقصوصة الحقوق فـإن المعرفة ستتجه نحو إسعاد أكبر
عدد ممكن من السكان. فـالأمراض المجهولة سـتتحول إلى أمراض يمكن التعـامل معها والتصدي لهـا بالتقدم المعرفي
الذي يزدهر بتطبيق مقصوصة الحقوق من خلال العلماء المجاهدين جيلًا بعد جيل. فإن انتشرت مثل هذه الأمراض
أو الشدائد واستـمرت، فهو من عند أنفسنا لأننا لم نطبق شرع الله. أي أن الآفة كل الآفة هي في تدخلات الدول أو
الحكومات أو السلاطين التي تؤدي لعدم تطبيق مقصوصة الحقوق فلا يتقدم العلم ويُوظف كما يجب كما هو حال
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مجتمعـاتنا اليوم الـتي وصلت إلى القمر في علومـها التقنية وهي لا تـدرك بعد كيفية الـتخلص من بعض الأمراض التي
تفتك بالملايين من الفقراء كمرض الملاريا برغم توفر المعرفة للعلاج، فالعلم لم يتقدم لإسعاد كل الناس. أي أنه إن
لم يتم الاستعـداد للشـدائد كـما يجب، ستصـبح الأمراض أوبئـة قاتلـة، وتصـبح الأعاصير كـوارث مدمـرة، ويؤدي
الجفـاف للمجاعات، فـيلجأ الكفرة إلى سـوء الظن بالله المعطـي الواهب الوهـاب الرازق الرزاق. أمـا الملحدون، فإن
لومهم يتجه نـحو الطبيعـة التي لا تفكر، على أنهـا هي التي أوجدت الجـراثيم والأعاصير والجفـاف. وما أدركوا أنهم
والطبيعـة وكل من في الكون لـن يستطـيعوا حتـى استحداث أصغـر وأضعف جرثـومة. لا، بل فـوق كل هذا وذاك،

واستكباراً على شرع الله، ومن خلال الحكم بالعقل، يزداد الفساد جيلًا بعد جيل. 
ولعلك تسـأل إن لم تكن مؤمناً: ولـكن الحياة الآن بها الكثـير من الإثارة، فالأبحاث الـتي يقوم بها العلماء في
تقدم باهر ودون الحـاجة للعمل لوجه الله عز وجل ولكن لجمع المال، أو حتى فقط للتلذذ بالبحث العلمي، ألا ترى
كـيف أن الأطباء العلمانيين تمـكنوا من تقديم الـعلاج في شتى المجالات مثل غـسيل الكلى? فما الحاجة لـلجهاد علمياً
لمن يـؤمنون بـالغيب إن كـان هذا مـيسوراً في نـظام رأسمالي يـستأجـر العلماء? فأجـيب: إن ما تقـوله صحيح، إلا أن
العلاج ليس في متنـاول الجميع، أي أن المعرفـة لم تتجه لخدمـة الإنسانيـة، بقدر خدمـة الأغنياء، والأسـوأ هو أنها لم
تـتجه لاستغـلال ثروات الأرض دون تـدميرهـا. وهذه أمـور سنـأتي عليهـا في فصل XالمعـرفةZ بـإذن الله. وأرجو ألا
تـستنتج أيها القـارئ بأنه لابد لنـا من مجتمع مؤمـن إن أردنا تطبيق مقـصوصة الحقـوق، أي لابد من البـاحث المؤمن،
ولابد من العـامل المؤمن، ولابد من الحـاكم المؤمن. فأجيب مـذكراً: كما وضحت مراراً، فـإنه حتى وإن طبق مجتمع
كافر مقصـوصة الحقوق فإنه سيعيش في رغـد مادي في دنياه حتى وإن كان أفـراده يعملون من أجل مصالح أنفسهم
لأن الإطار الاجتماعـي الاقتصادي الناتج من تطبيق مقصوصة الحقوق نظراً لارتفاع نسبة الملاك مثلًا سيدفع العلماء
لإيجاد الأدويـة التي تعـالج السـواد الأعظـم لأنه هو الأكـثر ربحـاً )كما سترى بـإذن الله في فصـول قادمـة(. ولكن

بالطبع، إن كان المجتمع مؤمناً ويُطبق مقصوصة الحقوق فسيكون أكثر رغداً وسعادة وعزاً. 
ولكنك قد تقـول أيضاً: إن هذا المـؤلف اختار وضعاً محـدداً من مصر لإثبات طـرحه، فها هي ذي المدن مثل
دبي والرياض في وسط الصحـراء ويأتيها غذاؤهـا من كل مكان في عصر العولمـة دون اكتراث سكانها حتـى بالنظر
لـلسماء هل ستـمطر أم لا !!! فـأجيب: ولكنك إن نـظرت للعـالم من حولك تـرى آثار المجـاعات في مـواضع أخرى
مـركزة مـن العالم كما في القـرن الأفريـقي مثلًا. وتراهـا متفرقـة في كل العالم من خلال الـسكان الـذين لا ماء نقي
لـديهم يشربونه، ولا مكيفات تقـيهم حر الصيف، ولا وقود يقيهـم برد الشتاء، ولا مال يـؤمن لهم الدواء، وهكذا من
مظـاهر الفقر التي لا حصر لها ولا عد في كـوكب يعج بكل أنواع الخيرات. فالمسألة لـيست مجاعة بسبب نقص الرز
والخـبز، ولكنها مسألة فساد يرتكز على دعوى شح الموارد المـفتعلة بسبب النظام الاقتصادي السياسي الوضعي الذي
يـدعي أن ما على الأرض من مـوارد لن يكفي البشر، فهـل هذا صحيح? فلعل أهم ذريـعة لتدخل الحـكومات هي أن
الموارد على كـوكب الأرض غير كـافيـة لجميع الـناس، لـذلك لابـد للحـكومـات من الـتدخل لـلسيـطرة على طـريقة

توزيعها بين الناس. إن تقصي صحة هذا الادعاء هو موضوعنا القادم بإذن الله.
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الندرة النسبية
لماذا تـسيطر الـدول على المصادر الـطبيعية? هل تخـاف عليها من الانتهـاء? هل هناك حجم أمـثل للسكان في
الكـرة الأرضية أو في دولـة ما? لـقد تضـاعف عدد سكـان الكرة الأرضـية بين عـامي 1950 و 1987م من 2.5 إلى 5
بلايـين نسمة. وهـذه زيادة سريعة إذا مـا علمنا أن عـدد سكان الأرض قد تـضاعف من 1.25 إلى 2.5 بليـون نسمة
خلال مـائة عـام. وأن المتـوقع هو زيـادة السكـان إلى 8 بلايين أو أكثـر بحلول عـام 2025م. ولكن كيف سـيكون
المسـتوى المـعيشي في المـستقبل بهـذه الزيـادة السـكانـية? لقـد بدأ المفـكرون في القـلق عما يمكـن أن يحدث لـلبشر
مـستقبلًا لأن معظم المفكرين على قناعة بأن مـوارد الأرض محدودة لأن الكرة الأرضية ذات حجم محدود أو حتى في
ضمور،و فكـيف يمكن للنـاس العيش إذاً وهم في ازديـاد? يقول آرثـر ويستـنج Arthur Westing مستنـتجاً مثلًا:
لابد لتـعداد سكان الكرة الأرضية الحـالي أن ينخفض إلى النصف إن أراد البشر العيـش على مستوى من الاستهلاكية
يـشابه المستـوى الغربي الحالي.19 أي ظـهرت عدة أسئلـة تربط زيـادة النمو السـكاني بموارد الأرض وبـالفقر والجهل
والمرض. وأهمية هذا الموضوع لطرح هذا الكتاب هو أن الإسلام دين لا يجبر الناس على تحديد النسل، وهذا بالطبع
مضـاد للفكـر العلماني كما هـو معلـوم. كما أن الـكثير من نـظريـات التنمـية تـرى ضرورة تحديـد النـسل لتـتمكن
المجتـمعات من مواردها. لأن التمكن من الموارد سيزيد من دخل الدول الـتي ستستطيع عندها اللحاق بركب العولمة

جنباً إلى جنب مع الدول الصناعية الغنية. وسأنتقد التنمية والعولمة في العالم الغربي في الفصول القادمة.
ولكن لغرض بناء هيكل الأمة الإسلامـية في هذا الفصل والفصول القادمـة، لابد لنا من شرح علاقة الإنسان
في الإسلام بـالخيرات عمـوماً كـالمواد الخـام من حيـث الكفايـة، وكيفيـة استغلال الإنسـان لها لعـمارة الأرض. وحتى
نتمـكن من ذلك يجب أن نمـر أولاً وسريعاً على هـذه العلاقة فكـرياً عنـد بعض علماء الاقتـصاد من المـسلمين ثم في
العالم الغربي متمثلًا في نـظرية مالثاس. أمـا إن كنت أخي القارئ مسلماً ممن يـؤمنون بأن ما على الأرض من خيرات
ستزيد دائماً عن استهلاك البشر فبإمكانك قفز الصفحات الآتية لأن تفاصيلها قد تبعدك عن لب طرح الكتاب، أي
عن مقصوصة الحقوق التي تمكن الناس، والذهاب مباشرة إلى الفقرة الأخيرة من الجزء القادم: Xنظرية مالثاسZ، ثم
إلى عنوان: Xانـتشار أم ازدحامZ. أما إن لم تكن مسلماً، فعليك القفـز إلى Xنظرية مالثاسZ إن أردت الاستعجال لأن

التفاصيل في الصفحات القادمة هي للمتخصصين من المسلمين.
إن من أسس علم الاقتصـاد عموماً أن المـوارد على الأرض محدودة، بينما رغـبات الإنسان لا حـدود لها، ولهذا
ظـهر مصطلح Xالنـدرة النسبيـةZ. فما درج على تسميته بـ Xالمـشكلة الاقتصـاديةZ هو فـرضية مفادهـا أن المجتمعات
الإنـسانية تـواجه محدودية في المـوارد الطبيعيـة مقارنة بـاللامحدودية في الـرغبات الإنسـانية. لذلك، وحـتى يتم تحقيق
أكبر قدر ممكن مـن هذه الرغبات، فلابـد من تبني سلماً للأولويـات على المستوى الفردي والجماعـي حتى يتم توفير

الحاجات الأساسية والكماليات المتجددة. فالدكتور أنور عبد الكريم يقول مثلًا موضحاً المشكلة الاقتصادية: 

و(  كما أثبت الـعلم الحديث. تأمل قوله تعـالى في سورة الرعد في الآية
كُمُ لَ cَيح ُ ضَ نَنقصُُهاَ مِنc أطcَرَافِهاَ وeَللَّ cَر cلe تِيcَاْ أَنَّا نأ cيرََو c41: )أَوَلَم
مِهِ\ وَهُوَ سَرِيعُ eلcحِسَابِ(، وكـذلك قوله تعالى في سورة cمعَُقبَِّ لحُِك

الأنبيـاء في الآية 44: )بـَلc مَتَّعcنَا هَ^dؤُلdَءِ وَءَاباdَءَهُمc حَـتَّى طاَلَ عَلَيcهِمُ
ضَ نَنـقُصُهـَـا مِنc أَطcرَافهِـَـاPd أفَهَُمُ cَر cلe تـِيcا نـَأ نَ أَنّـَ cعُمـُرُ أفََلَ يـَرَوcلe

eلcغَ^لِبوُنَ(.
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Xوحيث أن علم الاقتصاد علم إنساني - يهدف لدراسة جهود الإنسان الموجهة نحو سد حاجاته، فإننا
سنتنـاول تحديد مفهـوم المشكلة الاقـتصادية. فـالمشكلة الاقتـصادية في المنـظور الإسلامي تنحصر في
الندرة النسبية للموارد الطبيعية وتعدد الحاجات الإنسانية وتجددها باستمرار، وهذا ما يؤدي إلى عجز
الطبيعـة عن تلبيـة تلك الحاجـات، الأمر الـذي يؤدي إلى ضرورة الاخـتيار بـين البدائل. وفي المـنظور
الماركسي فـإن المشكلة تنحصر في التنـاقض بين شكل الإنتاج وعلاقات التـوزيع، فإذا ساد التوافق بين
شكل الإنتـاج وتلك العـلاقات فـإن ذلك سيـؤدي إلى سيـادة الاستقـرار في الحيـاة الاقتصـادية. أي أن
المشكـلة الاقتصادية ستستمر طـالما أن المجتمعات الإنسانية لم تصل إلى مـرحلة الشيوعية، فإذا بلغت
هـذه المـرحلـة، فـإن الإنتـاج يـصبح وفـيراً ويتمـكن عنـدهـا أفـراد المجـتمع مـن الحصـول على كـامل

 20.Zاحتياجاتهم
وبـالطبع، فإن فكـرة الندرة النسـبية هذه تصـطدم مباشرة مع العقيـدة الإسلامية، ففي الاقتـباس السابق كما
ترى هناك اتهام بأن الطـبيعة تعجز عن تلبية الحاجـات البشرية، فالخطاب موجه للـطبيعة، وما الطبيعة إلا من خلق
الله الرازق الـرزاق المعطي الواهب الوهاب الكريم الجواد جـلت قدرته. فمن المسلّام به كما هو معلوم فإن الإسلام
اْ أَتcلُ ماَ cَتعََالو cإن لم يحث على زيادة النسل، فهو لم يمانع ذلك قطعاً، بل ورغب فيه. قال تعالى في سورة الأنعام: )قُل
زُقكُُمc وَإيَِّاهُمc وَلَ cَنُ نر cلَ^قٍ نَّحcإِم cِّلَ^دَكُم من cَاْ أو dتلُـُوcسَ^نًا وَلَ تَق cِنِ إحcوَ^لدَِيcلeِاً وَبEcركِوُاْ بهِِ\ شَي cأَلَّ تـُش cكُمcَعَلي cمَ رَبُّكُم حَرَّ
cـىكُم بهِِ\ لعَلََّكُم ُ إِلَّ بeِلcحَقِّ ذَ^لِكُمc وَصَّ مَ eللَّ تَقcرَبـُواْ eلcفوََ^حِـشَ مَا ظهَـَرَ منcِهَا وَمـَا بَطَنَ وَلَ تقcَتلُـُواْ eلنَّفcسَ eلَّتيِ حَـرَّ
اكُمc إنَِّ قتcَلَهُمc كـَانَ خِطEcًا زُقهُُمc وَإِيّـَ cنُ نـَر cلَ^قٍ نَّحcيَةَ إِم cخَـش cلَ^دَكُم cَاْ أو dتـُلُوcقلُِونَ(. وقـال في سـورة الإسراء: )وَلَ تَقcتَع
cَلُومـًا فَقدcحَقِّ وَمنَ قـُتِلَ مَظcلeِإِلَّ ب ُ مَ eللَّ كبَِيًا(. وقـوله تـعالى في سـورة الإسراء أيضـاً: )وَلَ تَقcتلُـُواْ eلنَّفcسَ eلَّتـِي حَرَّ
رفِ فِّي eلcقتcَلِ إِنَّهُ/ كـَانَ منَصُـورًا(. وقولـه تعالى في سـورة البقــرة: )فeَلEcَ^نَ بَ^شِرُوهُنَّ cطَ^نـًا فلََ يُسcنـَا لِوَلِيهِِّ\ سُلcَجَعل
(. فهـذه الآيات هي بـعضٌ مما يـستشـهد به الفقهـاء على عدم جـواز منع النـسل.21 أما من cلكَُم ُ وeَبcتغَـُواْ مَا كتََبَ eللَّ
السنـة المطهـرة فقد جـاء في فتح الـباري مـثلًا: Xفأمـا حديـث }فإني مكـاثر بكـم{ فصح من حـديث أنـس بلفظ:
}تـزوجوا الـودود الولـود فإني مكـاثر بكـم يوم القيـامة{. أخـرجه ابن حبـان وذكره الـشافعـي بلاغاً عن ابـن عمر
بلفظ: }تـناكحوا تكـاثروا فإني أبـاهي بكم الأمم{Z.22 أي أن الإسلام يحث على الـنمو السكـاني، وهذا الازدياد في
النمـو السكـاني ضد فكـرة محدوديـة الخيرات على الأرض إلا إن كـان الإسلام يريـد للبـشرية أن تـعيش في نقـصان
مستمر في مستهلكاتها جيلًا بعد جيل. أي أن لدينـا إشكالية اقتصادية جذرية بين الإسلام والفكر العلماني ولابد لنا

من تقصيها كمسلمين. 
لأن فرضيـة محدودية المـوارد تتجه ضد قنـاعات بعض الاقتصـاديين المسلمين، أثـابهم الله، أمثال عبـد العزيز
هيكل وعبـد الله غانـم ومحمد شـوقي الفنجـري، فقد ظهـر فريق آخـر من الاقتصـاديين المسلـمين مثل رفيق يـونس
المـصري ومحمد علي القـري يرى أنه مـن الواقعيـة والمنطق بمـكان إن لم نسـلّام بالنـدرة المطلقـة فيجب على الأقل أن
نسلم بالنـدرة النسبية لـلموارد. فالذيـن قالوا بأن الإيمان بـالندرة عمومـاً ينافي العقيدة الإسلامـية استدلوا بـآيات منها
بَغَ عَلَيcكُمc نعِـَمَهُ/ ظَ^هرَِةً وَبـَاطِنـَةًا(، ومنهـا قـوله تعـالى في سـورة فـصلت: cمثلًا قـوله تعـالى في سـورة لقـمان: )وَأَس
اdئلِِيَن(. ففي مثل هذه الآيات بعَةَِ أَيَّامٍ سَوَاdءً للِّسَّ cأَر dِوَ^تهَـَا فيcأَق dرَ فيِهَا قهَِا وَبَ^رَكَ فِيهَا وَقَدَّ cَوَجَعَلَ فِيهَا رَوَ^سِيَ مِن فو(
دليل نصي عـلى أن الموارد الطبيعية تفـوق احتياجات السكـان على الأرض. وبالطبع فإني في هـذا الكتاب أرفض قبول
فـكرة النـدرة النسبـية لأنه لا النـص القرآني ولا الحـديث النبـوي ولا المنطق الإنتـاجي إن طبقت مـقصوصـة الحقوق
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يدعم هذا الـتوجه كما سأثـبت بإذن الله. ولدحـض آراء القائلين بالـندرة النسبـية اخترت الرد على بـاحثين معروفين.
الباحث الأول هو رفيق يونس المصري إذ يقول في المشكلة الاقتصادية: 

Xولأجل حل هـذه المشكلـة ]أي المشكلـة الاقتصـادية[، لابـد من العمـل على زيادة المـوارد أو تقليل
الحاجات. ومع ذلـك فإن هذا الحل يـبقى نسبـياً، لأن المشكلـة الاقتصاديـة تبقى قـائمة، ولكـن حدتها
تقل. إن حل المـشكلـة يقـتضي الإنتـاج مع مـا فيه من زيـادة المنـافع، والإنتـاج يعني تخـصيص عـوامل
الإنتاج مع ما فيه من تعـظيم المنافع، كما يعني الإنتاج توزيع النـاتج مع ما فيه من تعميم المنافع. هذه
هي الندرة النـسبية، وهذه هي المشكلة الاقتصادية التي يقـال عنها بأنها مشكلة الندرة، وهذا هو علم
الاقتصاد الذي يعرف، من بين تعريفات أخرى، بأنه علم الندرة، أو علم الاختيار، لأن الندرة تستلزم
الاختيار. ومع ذلـك فإننا نسمع بين الحين والآخـر أصواتاً من المسلمين وغـيرهم تنكر الندرة، أو تقول
بـأن الندرة خـرافة أو وهم. فقـد صدر كتـاب ترجم إلى العـربية عـام 1983م بعنوان: ”صنـاعة الجوع:
Joseph Collins وجوزيف كولنز Frances Moore Lappe خرافـة الندرة” لفرنسيس مـور لابيه
أفـرد البـاب الأول منه لـلكلام عن ”رعب الـندرة” وجـاء فيه: ”إن تـشخيـص الجوع بـأنه نتـيجة لـندرة
الغـذاء والأرض هو لـوم للطبـيعة عـلى مشكلات مـن صنع البـشر. ففي العـالم يوجـد على الأقل 500
مليون مـن البشر سيئي التغـذية أو الجائعين. هـذا الجوع يوجد في مقـابل الوفرة، وهنـا تكمن الإهانة”
وكان هـذان المؤلفـان قد أصـدرا قبل ذلك، في عـام 1980م، كتـاباً تـرجم إلى العـربيـة في عام 1982م
بعنوان: ”10 خـرافات عن الجوع في العالم” ننقل منه هذا الـنص بتصرف: ”الخرافة الأولى: يجوع الناس
بسبب الـندرة: يوجد الجوع في مقابل الوفرة، وهنـا يكمن الانتهاك، فالأرض تنتج الآن أكثر مما يكفي
لتغـذية كـل مخلوق بشري، سـواء على مستـوى الكون أو حتـى على مستـوى كل بلد من الـبلدان التي
يقترن اسمها في أذهاننا بالجوع أو الموت )...(. هناك أكثر من الكفاية لإطعام كل فرد، فإذا نظرنا إلى
الحبـوب وحدها وجدنـا أن محصولها يكـفي لسد حاجـة كل فرد )...( الجوع حقـيقي، أما الندرة فلا”.
وفي عام 1982م، نشر أحد الاقتصاديين العرب، وهو الأستاذ الدكتور جلال أحمد أمين، مقالاً في مجلة
العربي بعنـوان: ”خرافة الحاجـات الإنسانية غير المحـدودة” قال فيه: ”لا أعتقد أن أحـداً ممن يشتغلون
بأي علم من العـلوم الاجتماعية سـوف ينكر أن وراء ما يـطرحه من نظريـات تكمن دائماً افتراضات
خفية، لا يذكـرها صراحة، ولكنه يـسلم بها تسليـماً مسبقاً، ويتركـها تتحكم في تفكيره واسـتنتاجاته.
مـن بين هذه الافـتراضات الخفيـة في علم الاقتصـاد أن الإنسـان يفضل دائماً أن يحـوز كميـة من السلع
والخدمـات أكثر ممـا يحوزه بـالفعل )...(. نجـد هذا الافـتراض كامنـاً مثلًا وراء تعـريف الاقتـصادي
لعلمه ابتداءً. فـالتعريف الشـائع لعلم الاقتصاد هـو أنه ذلك العلم الذي يبحث في الـتوفيق بين الموارد
المحدودة والحـاجات الإنسـانية غير المحـدودة. فهذا التعـريف نفسه يقوم على افـتراض أن ليس هناك
حـدود لما يحتاجه الإنـسان ويطلبه، وأنه مهما بـلغ دخل الفرد فإنه لن يكف أبـداً عن طلب المزيد، أو
أنه على الأقل لن يـرفض المزيد منه”. ولحق بهـذا الرأي عدد من الاقتصـاديين المسلمين، وإني آخذ على

المنكرين للندرة المآخذ التالية: 
1( يبدو لي أنه في عـرضهم للمسـألة يخلطـون بين المشكلـة الاقتصاديـة وحلها، فعنـدما يتـكلمون عن
إمكان تكثير الموارد، أو تقليل الحاجات، يوهموننا بأنهم يتحدثون عن المشكلة، والحق أنهم يتحدثون

عن حلها.
2( قد يقتصرون على الموارد الغذائية والحاجات الغذائية، فيظهرون أن الموارد كافية، والحاجات مهما
عـظمت فلابـد أن تجد لهـا حداً. ولكـنهم يبنـون كلامهم على فـرض أن الناس وحـدة واحدة مثـالية،
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ليست بـينهم حدود ولا قيود، ولا تزاحم ولا تظـالم، ولا تغابن ولا تقاتل، ولا قوي ولا ضعيف. إن على
هؤلاء المنكرين أن يميزوا بين المشكلة وحلها. 

ثم إن حـاجـات النـاس لا تقـتصر على الغـذاء ولا على الضروريـات فحـسب، فـإن أطماعـهم في حب
الـتملك والادخـار وتكـوين رأس المـال واتخـاذ عـروض القنيـة وعـروض التجـارة والأصـول السـائلـة
، والموارد يمـكن أن يحولهـا الإنسـان من شكل إلى آخـر، فيمكن أن يـزيد والمتـداولة والثـابتة، لا تحـدّا
الأغذية وينقص المساكن، أو العكس، أو يمكن أن يزيد الأدوية وينقص المباني والمراكب، أو يزيد
الزبدة )السلع المدنية( وينقص المدافع )السلع العسكرية(، إلى آخر ما هو معروف في مبحث منحنى
إمكانات الإنتاج. وإذا كان هناك بعض الحاجات التي يمكن أن ينطبق عليها قانون المنافع المتناقصة،
فـإن هناك حـاجات أخـرى كثيرة لا يـنطبق عليهـا هذا القـانون، بل ربما يـنطبق عليهـا قانـون المنافع
المتـزايـدة. وكـما أن بعض القـوم من الغـرب أو من العـرب تـراءى لهم أن النـدرة قـد تكـون وهمـاً أو
خرافة، فـإن هناك بعض الباحثين من الاقـتصاديين المسلمين يقولـون بأنه إذا ما طبق الإسلام فلا يعود
هنـاك أي مشكلـة اقتصـادية. ولعل هـؤلاء يظـنون أن الإسلام إذا قـام فلا ظلم ولا غبـن ولا نفاق ولا
معصية. ثم ربما تقل حدة المشكلة، لكن المشكلـة تبقى قائمة بالنظر لطبيعة الموارد، وطبيعة الإنسان

 23.Z... .الذي يشغله شأن عن شأن
ويقول في موضع آخر مؤكداً على وجود الندرة النسبية:

Xأمـا ما زعـمه مالتـوس )1834م( من أن الحاجـات تزداد بـمتوالـية هنـدسية، والمـوارد الغذائيـة تزداد
بمتواليـة حسابية )= عـددية(، فهو مبالـغ فيه، لا سيما وأنه على مستوى الكـون، لا على مستوى البلد،
أو الأسرة، أو الفرد، فـهذا قد يـصح أن نطلق عليه أنه وهـم أو خرافة. أمـا الندرة النـسبية، والمـشكلة
الاقتصـادية، فـإنها حقيقـة لا خرافـة، وعلم لا وهم. وإذا كـانت النـدرة خرافـة فلابد أن يـكون علم
الاقتصـاد خرافـة، لأن علم الاقتـصاد هـو علم الـندرة، فهـل علم الاقتصـاد خرافـة? إن السعـي لإنتاج
أعظم ناتج، بـأقل كلفة، لن يكـون أبداً من باب الخـرافة، وإن السـعي لزيادة المـوارد، ورفع المستوى
المعيشي والتنـافسي للفرد والأسرة والأمة لن يكون وهماً أو خرافة، إلا عـند الذين يرضون بأن يكونوا

 24.Zفي ذيل القافلة
إن تفحـصت الاقتبـاس السـابق ستلحـظ أنه في تعريفـه للندرة الـنسبيـة يعتقـد بأنه حتـى وإن زادت الموارد
وقلت الحاجات فإن الندرة النسبية سـتستمر برغم قلة حدتها. ثم ينكـر على الباحثين المسلمين رفضهم لهذه الفكرة.
إلا أنه في هذا الرفض لا يـأتي بدليل معرفي مـقنع كإحصائـيات بحثية. فهـو ينقد ما كتـبه الباحثان لابـيه وكولنز عن
رعب النـدرة دون تفنـيد مـزاعمهما بـدليـل مقنع. ثم يفـعل الشيء ذاته في نقـد جلال أحمد أمـين الذي أصـاب مقتلًا
بالقـول بأن عـلم الاقتصـاد مبني في الغـرب على افتراضـات خفيـة يسلم بهـا الاقتصـادي من أنه لا حـدود لما يحـتاجه
الإنسـان ويطلبه، فـالناقـد رفيق المصري لم يقـدم أي دليل أو منطق لـرفضه سـوى تبيـان أن إشكالـية من يـرفضون
الندرة النسبية هو أنهم يخلطون بين المشكلة وحلهـا. وهنا يظهر تساؤل: ما الفرق إن حدث خلط في ذهن الباحث،
أو أن الباحث لا يريـد أن يركز على المشكـلة، بل على حلها إن كان هـدف الباحث هو الـوصول إلى حل اقتصادي.
فلكل باحث طـريقته في التفكير لـلوصول للحل. ثـم تأتي نقطته الأخـرى والمنبثقة مـن الأولى وهي أن من ينكرون
الـندرة النـسبيـة أنهم عنـدما يحـاولون إثبـات ذلك إنما يقـتصرون في أدلتهـم على المواد الـغذائيـة وعلى أن هنـاك سقفاً
للحاجات. والسـؤال هنا هو: أليس الغـذاء هو الأهم وأنه هو الذي يـستنهك أكثر الموارد? فـإن ثبت أن لا إشكالية
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فيـه، فمن باب أولى ألا تكون هنـاك إشكالية في النـدرة في الموارد الأخرى. ولكن لنقل بـأنه محق في هذا النقد إذ أنه
لا بحث مستفـيض هنالك يـوضح أبواب النـدرة لأن الإنسان كما يقـول يستطـيع أن يوجه طاقـات الإنتاج من شكل
لآخر، كـأن يزيد من الـتغذية على حسـاب البناء، أو البنـاء على حساب خدمـات الصحة. فعندمـا يزداد التركيز على
الغذاء فإن هذا قد يكون على حساب تعبيد الطرق مثلًا، عندها يكون لب نقده متمثلًا في الآتي: إن البشرية ليست
وحدة واحـدة مثالية، وأن هناك حدوداً تفصل بينهم، وقيوداً تثـبطهم، وأن هناك تزاحم وتظالم وتغابن وتقاتل وقوي
cوضعيف، وكل هذا لابـد وأن يؤدي إلى الندرة النسـبية كما يزعم. هنـا أقول: تدبر قـوله تعالى في سورة لقمان: )أَلَم
بَغَ عَليcَكُـمc نعَِمَهُ/ ظَ^هرَِةً وَبَاطِنَةً وَمنَِ eلنَّاسِ مَن يُجَ^دِلُ cضِ وَأَس cَر cلe ِمَ^وَ^تِ وَمَا في رَ لكَُم مَّا فيِ eلسَّ َ سَخَّ اْ أنََّ eللَّ cتـَرَو
ِ عِلcمٍ وَلَ هُدًي cبغَِي ِ ِ عِلcمٍ وَلَ هُدًي وَلَ كِتَ^بٍ مُّنِيٍ(. إن في قوله تعـالى: )وَمنَِ eلنَّاسِ منَ يُجَ^دِلُ فيِ eللَّ cبِغَي ِ فيِ eللَّ
وَلَ كتَِ^بٍ مُّنِيٍ( إعجاز فكـري، أليس هذا الـذي يقول به رفيق المـصري جدل في كرم الله وجـوده? فالله عز وجل
يـذكرنا في الآيـة بأنه جلت قـدرته سخر لنـا ما في السمـوات والأرض وأسبغ، أي Xأوسع وأتمZ علـينا نعمه ظـاهرها
وبـاطنها، وبعد كل هـذا سيأتي من يجادل في كـفاية هذه النعـم بغير علم ولا هدى. وهناك آيـة أخرى تشير إلى نفس
صُـوهَاd إنَِّ cلَ تُح ِ واْ نعcِمَتَ eللَّ الجحـود وهي قـوله تعـالى في سورة إبـراهيـم: )وَءاَتَىكُم منِّ كُلِّ مـَا سَأَلcتُمـُوهُ وَإنِ تعَُدُّ
نسَ^نَ لـَظلَوُمٌ كفََّارٌ( إلا إن كـانت تعني أن هـناك من ِ cلe َِّنسَ^نَ لـَظَلوُمٌ كفََّارٌ(. فما المـناسبـة من قوله تـعالى: )إن ِ cلe
سـيجحد الكفاية? ولعلك هنا تقـول إن لم تكن مؤمناً: إن هذا دليل نصي لا أعترف به، ولـيس دليلًا مادياً أو منطقياً.
عندهـا أجيب: إن نقـد رفيق المصري لمـن يرفضـون الندرة الـنسبيـة مبنـي على تشبـع مغموس في الـنظام الاقـتصادي
الـوضعي الحديث كـما قال جلال أحمد أمين. وهـذا واضح من قول رفيـق المصري بأن حاجـات الناس لا تقتصر على
الغذاء والضروريات فحسب، ولكن على Xحب التملك والادخار وتكوين رأس المال واتخاذ عروض القنية وعروض
التجارة والأصول الـسائلة المتداولة والثـابتةZ. فيكون ردي: إن حب التمـلك غريزة بلا شك، إلا أن الذي يجعل هذه
الغريزة تستـشري في النفوس هو التركيبـة الاقتصادية للمجـتمعات. فإن كانـت المجتمعات كحالنـا اليوم، تُفتح فيها
أبـواب التمكين للبعض على حسـاب الآخرين، فيتفاوت الـناس في الثراء وبالتـالي تزدان أسواقها بكل مـا هو ترفيهي
وزخرفي، فإن حب التملك سيزداد شراهة عند الناس لأن للفائض المالي معنى، فتظهر الشركات التي تنتج الكماليات
بأشكال لا نهـاية لها وتضعـها في إطار وكأنهـا من الضروريات في دعايـاتها الجاذبة لـتسحب أموال النـاس، فيندفع لها
المستهـلكون، لذلك تجد أن الاقتصاديين يصرون على أن الحاجات الإنـسانية غير محدودة، لأن هذا هو الماثل أمامهم،
فهم لم يروا البـديل. أما مع تطبـيق مقصوصة الحقـوق، فإن هذه الغـريزة ستذبل )ليـس لأن الأسواق جرداء، ولكن

لأن بضائعها ذات جودات متقاربة كما ذكرت سابقاً(. وهذا ينطبق أيضاً على الغرائز الأخرى. 
ولعل الأهم هو نقده بأنه حتى وإن طبقت الـشريعة فإن الناس سيتظالمـون وأن الغبن والنفاق والمعصية وما
شابه من صـفات سلبية لن تنقرض. وهذا صحيح لحد ما. فقد كان النفاق حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
إلا أن هنا خلطـا. فمن هذه الصفات الـسلبية منها مـا هو بين العبد وربه، كـالنفاق، ومنها مـا هو بين الفرد والآخر،
كالظلم. لهـذا أقول: ليس للصفـات السلبية بين العبـد وربه تأثير اقتصادي مـؤثر مع تطبيق مقصـوصة الحقوق. فقد
يكون الفرد منافقاً ويحب لبس الـذهب إن كان رجلًا، ولا يستطيع ذلك أمام الناس لنفاقه، بل قد يقوم به في منزله،
فهو بهـذا مسرف ما يؤثـر في موارد الذهب. وكما سـترى في الحديث عن نظريـة مالثاس بإذن الله، فـإنه ما من معدن
نضب على الأرض بسبب استهلاك البـشر، بل كلما ازداد الاستهلاك كلما ظهرت مناجم جديـدة، فالإشكالية ليست
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في تـوفر الخيرات، ولكن في طريقة الـوصول إليها وتسخـيرها لمنتجات. وهذا لا علاقـة له بما هو متوافر على الأرض
من كميات )أي أن المسألـة ليست بسبب الندرة(، ولكن ذو علاقـة جذرية بالتركيبات الاقتـصادية للمجتمعات التي
تثـبط أو تسهل تسخير المواد الخام إلى مسـتهلكات إنسانية، وهذه بـسبب مقصوصة أو منظومـة الحقوق. أما بالنسبة
للموارد التـي ستنضب لا محالة مثل الـنفط، فإن البشرية ستخـرج بإذن الله من الحاجة إليهـا قبل نفاذها وذلك بسبب

النمو المعرفي وبالتالي قلة اعتماد الناس عليها )وسيأتي بيانه بإذن الله(.
والآن آتي لنقد آخـر لما قـاله رفيق المصري: فهـو عندمـا يقول بـأن الظلم والـتغابن ومـا شابه من سلـبيات لن
تنقرض حتى مع تطبيق الإسلام، أجيب: بل ستنقرض كما سترى بإذن الله. ولكن حتى إن لم تنقرض ووجدت فهي
ستبقى في النفوس ولن تجد لها تأثيراً على الاقتصاد لأنه مع تطبيق مقصوصة الحقوق والفصل بين الناس )وسيأتي بيانه
في فصـول: Xالفصل والـوصلZ و XالموافـقاتZ و XالبركـةZ بإذن الله( فلـن يتمكن فـرد من ظلم الآخـر لأن المنتجين
منفـصلين، فالظلم هو بسبب التركيبات الاقتصادية السياسية للمجتمعات التي ظهرت من نسج العقول القاصرة والتي
تسـمح بالضرورة بـاتصال النـاس فيظهـر الظلم لأن المـصالح مثلًا مـركزة في أيدي أفـراد على حساب آخـرين. وعدم
الاتزان هـذا في اتصال الناس هـو الذي يؤدي لظهـور الظلم وظهور الـطبقات الثريـة فتظهر المنتجـات الفارهة التي
تفتح شهيـة الأفراد للمزيـد من الجشع في التملك والمـزيد من الظلم والمـزيد من التغابـن والتحاسد والكـيد للحصول
على المزيد من المال للمزيد من الرفاهية، وهكذا. أي أن العلاقات السلبية المحتملة للظهور كالظلم بين الأفراد مثلًا

ستذبل أيضاً مع تطبيق مقصوصة الحقوق بإذن الله.
أمـا نقدي الجذري لما قاله رفيق المصري فهو أن النظريـات الاقتصادية المعاصرة لا تستطيع سوى التفكير في
إطار حـدودي محدد: فهذه دولة، وذاك إقليم، وتلك مـدينة، وهنا شركة، وهنـاك مؤسسة، ولهذا تظهـر الندرة النسبية
لأن حريـة حركة الـناس والسلع بسـبب الحدود السيـاسية )التي تمنع انـسياب الأفراد والمعـرفة( والحدود الاقـتصادية
)الجـمارك التي تثـبط انسـياب المنـتجات( والحـدود الإدارية حتـى في نفس الـدولة )كـالتفتيـش بحجة الأمـن( تثبط
التكـامل بين الموارد في المـواقع المختلفة )وسيـأتي بيانه بـإذن الله(. وهذا واضح من قـوله: Xإن البشرية لـيست وحدة
واحـدة مثالية، وأن هنـاك حدوداً تفصل بينهم ...Z. فعـندما تستـورد الأردن النفط وتبيعه بأسعـار خيالية لـساكنيها،
وهـو متوافر بغزارة في الخليج، يتبادر للأذهـان بأن هناك ندرة لأن تثبيط النقل من مـوقع لآخر يؤدي لتثبيط الإنتاج
فتظـهر الـندرة. نـاهيك من أن أمـوال النفـط لن تُقـسم بين سكـان تلك الـدولة بـالعـدل. فقـد أقرت وزيـرة المالـية
النيجيرية في مقابلـة تلفزيونية سنة 1426 هـ، أن 1% من سكان نيجيريا يتمتعون بـ 80% من واردات النفط.25 أما مع
تطبيق مقصوصة الحقوق، فـإن الحدود كما سترى بإذن الله لا وجود لها أصلًا، فبـالتالي لن تظهر الندرة، والأهم كما
وضحـت في الحديـث عن الضروريـات والكماليـات )في فصل Xالـقذف بـالغـيبZ، وسيـأتي المزيـد من التـوضيح في
الفصـول القادمة بإذن الله( هو انتقال جمـيع الأعيان المنتجة والخدمات مع الـزمن من الكماليات إلى الحاجيات ثم إلى
الضروريات لـتسع جميع أفراد المجتمع وبـجودة عالية، وبهـذا لن يتمكن المسرف من الإسراف لأن مـا هو متوافر في
الأسـواق جله من الضروريات والـذي كان من الكماليـات في يوم ما. هكـذا تشبع أعين النـاس، عندها فلا إسراف،
وبهـذا تنقـرض فكـرة النـدرة من الأذهـان. أمـا مع تـطبيق الأنـظمـة الـوضعيـة، وكثـرة الهـدر والظـلم والتفـاوت في

الاستهلاك بين الأغنياء والفقراء، يتساءل الناس عن وفرة الموارد بإساءة الظن بالله الواحد القهار.



قص الحق 1062

وهنـا آتي لمسـألة: إن الكـثير من البـاحثـين الإسلاميين يـرون أن الحل لمشـكلة الـندرة هـو في دفع سلوكـيات
الأفراد نحو المزيد من الترشيـد في الاستهلاك. ومنهم من يقول بأن الإسلام يشابه ما ينادي به أنصار البيئة في الغرب
بـالدعوة لتقليل الاستهلاك قدر الإمكان. وأنـا أقول: إن الإشكالية ليست في سلوكـيات الأفراد بقدر ما هي في ما هو
متـوافر في الأسواق، فـمع تطبيق مقصـوصة الحقوق ستـزداد نسبة الملاك في المجـتمع مع تقارب دخلهم، عـندها كما
سترى بـإذن الله، فإن الـطلب على الـضروريات سـيزداد، وبـالتـالي ستنحـسر المنتـجات الـترفيهيـة كما أشرت، فـيأتي
الترشيـد في الاستهـلاك رغماً عن الجمـيع لأن ما هـو متـواجد في الأسـواق راشد في حـد ذاته، أو سيـؤدي للترشـيد في
الاستهلاك. فلن توجد ثريا فارهـة، ولن توجد حلوى تستنهك الكـثير من الوقت في الإعداد لأن القلة من المشترين
سيتمكـنون من الحصـول عليها. وهكـذا تنحسر النـدرة. إلا أن هذا لا يعني أن تـكون الأسواق جـرداء، بل ستكون
أكثر وفرة وتنـوعاً في المنتجات مما هي علـيه الآن ولكن بتقارب في الجودة لتقارب الـناس في الدخل )كما سيأتي بإذن

الله(. 
وأخـيراً: إصرار رفيق المـصري على أن النـدرة حقيقـة وليـست خـرافـة، لأنهـا إن أصـبحت خـرافـة فـإن علم
الاقتصـاد بالتـالي سيصبح خـرافة. هنـا أجيب: كما سترى في فـصل XالمعرفـةZ بإذن الله، فـإن الحاجـة لمعظـم العلوم
الإنسانية ستضمحل مع تطبيق مقصوصة الحقوق. فلن تحتاج المجتمعات لعلماء في الاقتصاد أو السياسة أو التخطيط
أو الاجتماع ومـا شابه من عـلوم إنسـانية، بل فقـط التركيز عـلى العلوم الإنتـاجية، كـالتقنيـات والكيمـياء والفيـزياء
والريـاضيات، وهي معـارف لفهم وتسخير مـا خلقه الله جلت قدرته لنـا. فمع تطبيق مقـصوصة الحقـوق سيتم بإذن
الله تسخـير العقول المهـدرة في المعارف الإنـسانيـة للمزيـد من التركيـز على معارف الإنـتاج فيـزداد الخير دون هدر،
فـتضمحل النـدرة المفتعلة في أعـين الضالـين. وقد تظهـر علوم مثل الاقـتصاد، ولكـن ليس بثـوبها الحـالي المنصب على
التخطيـط للآخرين، بل في حدود ضيقة، كـأن يتعلم الشركاء كيفيـة زيادة إنتاجهم لمنتج مـا بتكاليف أقل، وهكذا.
أي أن علـم الاقتصاد الحـالي سيصبح فـعلًا خرافة )وهـو كذلك(. وإن نـظرت لما قـاله رفيق المصري لتـأكدت من أن
علم الاقتصاد هو علم يحاول تنظيم المجتمع. فهو يقول: Xإن السعي لزيادة الموارد، ورفع المستوى المعيشي والتنافسي
للفرد والأسرة والأمة لن يكون وهماً أو خرافـة، إلا عند الذين يرضون بأن يكونوا في ذيل القافلةZ. فكما ترى أخي
القـارئ، فإن رفع المستوى المعيشي للأمـة لن يكون حقيقة في أذهان الاقتـصاديين العلمانيين إلا من خلال التدخل في
القرارات الاقتصادية للأمة، أي السيـطرة على الموارد وكيفية استثمارها على مستوى الأمة، وهذا ما ترفضه مقصوصة

الحقوق التي ترسم طرقاً للأفراد للانطلاق دون تصادمات بينهم، كما سترى بإذن الله. 
لننـظر الآن إلى بـاحث مسـلم آخر لا يـرفض الـندرة النـسبيـة. لقد لخـص الدكتـور محمد عـلي القري حجج
الاقتـصاديين المسـلمين القائلين بـالندرة النسـبية ومتبـنياً إياهـا. فهو يقول في وصف المـشكلة الاقتصـادية ناقـداً )نصاً

وعقلًا( من يرفضون فكرة الندرة النسبية:
Xغير أن الموقف الذي نرتضيه هو خلاف ذلك. فالمشكلة الاقتصادية وصف ملائم يقبله العقل لواقع
الحيـاة الاقتصادية، ولا نـرى أن العقل في هذه المسـألة ينافي النـقل للأسباب التالـية: أ( أن دلالة الآيات
الآنفـة على عدم وجـود المشكلـة الاقتصاديـة غير قطعيـة، وفي الكتاب العـظيم آيات أخـرى تشير إلى
cَاتـصاف هذا العـالم بندرة المـوارد، وهي ذات دلالة أرجح عـلى المعنى المقصـود مثل قولـه تعالى: )وَلو
لُ بِقدََرٍ مَّا يـَشَاdءُ إنَِّهُ/ بِعبِاَدِهِ\ خَبِيٌ بصَِيٌ(. ضِ وَلَ^كِن ينَُزِّ cَر cلe ِاْ في cقَ لعِبَِادِهِ\ لَبغَـَو cز ُ eلرِّ بَسَطَ eللَّ



101063  ابن السبيل

زُونٍ#19 وَجَعلcَناَ cءٍ مَّو cناَ فِيهاَ مِن كُلِّ شَيcبَتcَنَا فيِهـَا رَوَ^سِيَ وَأنcَقيcنَ^هاَ وَأَلcضَ مَدَد cَر cلeَوقوله تعـالى: )و
لُهdُ/ إِلَّ بقِدََرٍ ءٍ إلَِّ عِنـدَنَا خَزَاdئِنهُُ/ وَماَ ننَُزِّ cلهَُ/ بِرَ^زِقِيَن#20 وَإنِ منِّ شَي cتُم cفـِيهاَ معََ^يِشَ وَمَن لَّس cلكَُم
مَّعcلُومٍ(. فدل ذلك على أن الموارد في الأصل غـير متاحة لبني البشر بالطـبيعة، ولكن الله ينزل ما يشاء

كيف يشاء ومتى شاء، ينزلها بقدر معلوم، وهذا وصف قريب لواقع الموارد في فرضية الندرة. 
ب( إن الأوامـر الـشرعيــة التي تـنظـم الاستهلاك تحـث في مجملهـا على الاقـتصـاد في استخـدام المـوارد
والابتعاد عن التبـذير والإسراف، إذ حتى لو كان المـسلم يتوضأ من نهر جـار فمطلوب منه أن يقتصد
في استخدام الماء. ولو كانت الموارد غير محـدودة لما برزت الحاجة إلى مثل هذا السلوك، فهو إذن دليل
على المحدودية. إن التـبذير والإسراف في استخدام الموارد بدون حـاجة سيؤدي إلى تخصيص غير أمثل

لها وحرمان أشخاص آخرين أو أجيال أخرى منها. ذلك إذن دليل على ندرة تلك الموارد. 
ج( إن البركـة التي وردت في الآية الكريمـة دليل على أن الصفة الغالـبة في الموارد المتاحـة للإنسان هو
الشح والقلة. ذلك أن بركة المولى عـز وجل ليست سنة من سنن الطبيعـة، موجودة في الأشياء بالخلقة،
يتمتع بهـا المحسن والمسيء والمـسلم والكافـر والبر والفاجـر، ولكنها منحـة يهبها عـز وجل لمن يشاء،

فيعمل معها القليل عمل الكثير، وما ذلك إلا دليل على أن الأصل الندرة، والله أعلم. 
د( وكما أن النقل يـوافق هذا الموقف فالعقـل يؤيده أيضاً. فـإن فيما نشاهده الـيوم في حياة الأفراد وفي
حيـاة المجـتمعـات دليل على تـرجيح صحـة هـذه الفـرضيـة، ووجـاهـة تبـنيهـا كـأسـاس للـدراسـات
الاقتـصاديـة. فعلى مسـتوى الفـرد قلما تتـوافر له المـوارد التي تحقق كل رغـباته حـتى لـو كان أغـنى
الأغـنياء. وكذلك المـجتمعات، فإنهـا تعاني من عدم كفـاية الموارد لـسد جميع الرغبـات، ولذلك صارت
التـنمية الاقتصـادية إحدى التحـديات المعاصرة لكل مجـتمعات العالم. ومـا التنمية إلا محـاولة لتحسين
نـوعية الموارد الاقتـصادية برفع كفـاءة الإنتاج وزيادة كـمية تلك الموارد حتـى تحقق مستوى أعلى من

المعيشة لأفراد المجتمع. 
هـ( المشكلة الاقتـصادية هي مشكلـة الندرة النسبـية. فالموارد الاقتـصادية الكامـنة في الكرة الأرضية
بشكل إجمالي ربما تكون كافيـة لكل الناس. فالله قدر فيها أقواتهـا لتكون كافية للبشر ما دام لهم في
قُهاَ(. ولكـن الأمر cِرز ِ ضِ إِلَّ عَلـَي eللَّ cَر cلe بَّةٍ فِيdَالحـياة الـدنيـا مقر. يقـول عز وجل: )وَمـَا مِن دا
يختلف عندما تؤخذ حالة كل مجتمع خلال فترة معينة على انفراد، فهو يواجه ندرة الموارد المتاحة، مما
يسـتدعيه أن يجـتهد للتـوفيق بين هـذه الموارد وحـاجاته المتجـددة، وليس أدل على ذلك مـن حقيقة أن
استخـدام أي مورد يستغرق الـوقت، والوقت بحد ذاتـه مورد محدود بالضرورة لأن الـيوم لا يزيد عن
24 سـاعة وعمـر الإنسـان محدود بـعدد من الـسنين قـل أو كثر. إذن وإن اعـترض البعض على فـرضية

الندرة المطلقة، فالندرة النسبية أمر وارد ومشاهد في  حياة الناس. 
و( إن لفرضيـة المشكلـة الاقتصاديـة في دراسات النـظام الاقتصـادي أهمية خـاصة، فهي تقـدم تفسيراً
قويـاً لظهور كثـير من المؤسسـات المهمة في الأنـظمة الاقتـصادية المخـتلفة. فظهـور الملكية بـأنواعها
المـختلفة وظهـور نظم التـوزيع التي تـتبناهـا المجتمـعات المختلفـة وظهور نظـام الأسعار ... ألخ، إنما
مرده وجـود المشكلـة الاقتـصاديـة. فلو كـانت المـوارد الاقتصـادية مـتاحـة بلا حدود لمـا احتـاجت
المجتمعات إلى تعيين حدود الملكية لأن كل فرد يستطيع عندئذ أن يحصل على ما يريد بلا حدود، ولما
اقتضى الأمـر تبني ترتيبات منـضبطة لتوزيع الموارد ولتـوزيع الإنتاج. ولذلك يمكن أن نخلص إلى أن

 26.Zالموقف من هذه الفرضية هو قبولها
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حتى يكون الرد مـقنعاً، فلابد من الرد على جميع أسبـابه وبالترتيب، فهي تظهر وكـأنها حجج دامغة. وسأبدأ
بـالرد على السبب الأول )أ(، وهـو سببه الأهم: لعل أول ما يـلفت النظر في الاقتبـاس السابق هو الاستـشهاد بالآيات
القرآنيـة على أنها في الأرجح Xتشير إلى اتصـاف هذا العالم بندرة المـواردZ كما يزعم الباحـث. وهذا استنتاج لم يقل
به الرسول صلى الله عليه وسلـم، ولم يقل به أي صحابي، فمن أين أتى? بل هناك إحجـام عن الخوض في تحديد كمية
مـا على الأرض من خيرات لأن السلف لم يحـتاجوا في ذلك الـوقت للخوض في هـذه المسألـة أصلًا، والله أعلم. فالخير
حـولهم عميم. حتـى إن أصابهم قحـط ثم أمطرت، فقـد كانت كمـية الماء الـنازل من السـماء لا تثير في ذهن أي فرد
منهم شكاً في كـرم الله وجوده وعطائه. هـذا إن لم يكن التوجه بـين علماء السلف رضوان الله علـيهم هو أن ما على
الأرض من خيرات يفوق حـاجات الناس بدليـل الكثير من الآيات التي تدل على كـرم الله وجوده مثل قوله تعالى في
نسَ^نَ لَظلَوُمٌ كفََّارٌ(. وبدليل ِ cلe َِّإن dصُـوهَا cلَ تُح ِ واْ نعcِمَتَ eللَّ سورة إبراهيم: )وَءاَتـَىكُم منِّ كُلِّ مَا سَأَلcتُمُوهُ وَإنِ تعَُدُّ
الآيات الـتي تشير إلى اتـساع الأرض وحث الـناس للانتـشار فيهـا طلباً للـرزق )كما سيأتي بـإذن الله في الحديث عن
الهجرة(. فالقول بالـندرة إذاً مسألة مستحدثة، وهذا لابد وأن يؤدي في أذهان الناس إلى أحد أربعة احتمالات: الأول
هو أن الله الكريم سبحانه وتعالى غـير قادر على إعمار الأرض بالخيرات لفقره والعياذ بالله، وهذا ما قاله اليهود لعنة
تُبُ مَا قـَالوُاْ وَقتcَلهَُمُ cَءُ سَنكdنِيـَاcَنُ أغ cفقَِيٌ وَنَح َ اْ إنَِّ eللَّ dُلَّذِينَ قـَالوe َل cقَو ُ الله عليهـم كما في قوله تعـالى: )لَّقَدc سَـمِعَ eللَّ
ِ حَقٍّ وَنقَُولُ ذُوقـُواْ عَذَابَ eلcحَريِقِ(. والاحتـمال الثاني: أنه سبحـانه وتعالى قـادر إلا أنه بخل بذلك على cَءَ بِغيdبيَِاcَن cلe
cلوُلةٌَ غلَُّتcمَغ ِ الناس والعياذ بالله كما قـالت اليهود أيضاً، كـما في قوله تعالى في سورة المائـدة: )وَقَالتَِ eلcيهَُودُ يَدُ eللَّ

أَيcدِيهِمc وَلعُنُِواْ بِمَا قَالوُاْ| بَلc يَدَاهُ مبcَسُوطَتَانِ ينُفِقُ كَيcفَ يَشَاdءُ(. والاحتمال الثالث: أنه سبحانه وتعالى قادر وكريم إلا
أن حكمتـه تقتضي تقـليل بعض المـوارد لمصلحـة البشر، لـذلك فهنـاك نقص في الخـيرات، أو ندرة نـسبيـة كما يـزعم
الدكتـور القري. والإحتمال الـرابع: أن الله سبحانـه وتعالى قادر وكـريم وأن ما على الأرض أكـثر بكثير ممـا يحتاجه
البشر مهما بلغ تعدادهـم، وأن هذا لا يعني قط أنه لن يوجد من بين النـاس من هو فقير. أي أنه لا علاقة بين توافر
الخيرات على الأرض وبين نقصـانها عنـد بعض الناس. وبـالنسبـة لي، وكما سأثبت بـإذن الله، فإن الاحتـمال الرابع هو
الـذي أعتقـد به كمـسلم وكبـاحث يـرى ما حـوله من خيرات. أمـا الاستنـتاج المـباشر بـأن ما على الأرض مـن موارد
تتصف بـالندرة النـسبية لهـو )بالنـسبة لي( اسـتنتاج مـضلل ومشكك في كـرم الله وجوده وقـدرته. ولعلك هنـا تسأل:

لماذا? فأجيب: 
إن مجرد القـبول بالندرة النسبيـة يعني أن الله غير قادر )والعياذ بالله(، أو أنـه كما قالت اليهود بخيل )والعياذ
بالله(. أي أنه من الواضح أن الاحتمالين الأول والثاني بالنسبة لنا كمسلمين إن كانا مبنيين على عدم المقدرة أو البخل
مرفوضـان عقدياً. أمـا رفضي للاحتمال الثالـث فيأتي من عدة زوايـا: الأولى هي أن القول بمحدوديـة الموارد فكرة لا
تنفـصل عن الزمن. فـإن كانت المـوارد كافيـة في الماضي وغير كـافية الآن بسـبب النمو الـسكاني، فإن لهـذه الزاوية
وجهين: الأول هو أن موارد الكـرة الأرضية ثابتـة منذ الأزل، لذلك هي تنـقص بالاستهلاك، لذلك سـيأتي يوم وتنفذ،
أي أن الله سبحانه وتعـالى علام الغيوب لم يعلم بهـذا ولم يستعد لحـدوث هذه الزيادة الـسكانية والعـياذ بالله، وهذا
وضع مرفوض عقدياً لأنه سبحانه وتعالى علام الغيوب. وهنا لا ننسى بالطبع ما هو منتشر في كتب الفقه عن تقدير
الله للأرزاق كـالذي ورد في فتح البـاري مما رواه مسلـم من حديث Xعبـد الله بن عمرو مـرفوعاً أن الله قـدر مقادير
الخلائق قبل أن يخلـق السماوات والأرض بخـمسين ألف سـنة وكـان عرشه على المـاءZ. ولكنـك قد تقـول: بل الموارد
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تجدد نفسهـا بانتقالهـا من حال إلى حال كـالكربون مثلًا. فـأجيب: ليس دائماً، فـالنفط مثلًا إن لم ينـضب فسينقص
عما هو علـيه في وضعه الحالي القـابل للاستهلاك البـشري )إلا أن هذا لا يعنـي الندرة الـنسبيـة كما سيـأتي بإذن الله(.
الـوجه الثاني هو أنه سبحانه وتعالى سيـزيد هذه الموارد كلما زاد التعداد السكـاني. وبالتالي فإن ظهر نقص )أي ندرة
نسبية( فهـذا يعني أنه سبحانه وتعـالى والعياذ بالله غـير قادر على زيادة الخيرات أو أنه بخل بـذلك على البشر والعياذ
بالله، وهـذا أيضاً احتـمال مرفوض لأننـا نعيش الآن ندرة نـسبية بحـسب مفهوم من يـزعمون النـدرة النسبـية. )تأمل
أخـي القارئ كيف أننا ننـجرف لفتح أبواب حواريـة فيها عدم حسن الـظن بالله جلت قدرته للـدفاع عن الشريعة،

ولكن لابد من هذا الكي(.
الـزاوية الـثانيـة للاحتمال الثـالث هو القـول بأن لإنقـاص الخيرات ضرورة حتـى لا يبغي النـاس بعضهم على
بعض. وهذا مـرفوض منـطقياً لأنه بـنقصان الخـيرات سيزداد البغـي بين الناس بـسبب ازدحامهـم على الموارد. وسبب
الـرفض هو أنه قـد تظهر الحجـة من البشر المـستكبرين يـوم الحساب لـلخالق جلت قـدرته أنه كان هـناك نقص في

الموارد مما اضطرهم للتظالم لاندفاعهم التنافسي على كل ما هو نادر. فكيف يحاسبون على وضع هم دُفعوا إليه? 
الزاوية الثالثة للاحتمال الثالث هـي أنه سبحانه وتعالى يُنزل من المواد كيفما شاء ومتى شاء حتى تفي المواد
قَ cز ُ eلرِّ بحاجـات البشر. وهـذه ستأتي منـاقشتهـا بعد النظـر في تأويل قـوله تعالى في سـورة الشورى: )وَلـَوc بَسَطَ eللَّ
لُ بقَِدَرٍ مَّا يَشَـاdءPُ إِنَّهُ/ بعِِباَدِهِ\ خَبِيٌ بَصِيٌ( والتي اسـتشهد بها الـدكتور القري. ضِ وَلَ^كِن ينُزَِّ cَر cلe اْ فـِي cلِعبَِادِهِ\ لبَغََو
فالاستـنتاج الذي وصل إلـيه من الآية هو أن فـيها دلالة على أن Xالمـوارد في الأصل غير متاحـة لبني البشر بـالطبيعة،
ولكن الله ينـزل ما يـشاء كيف يـشاء ومتـى شاء، ينـزلها بقـدر معلوم، وهـذا وصف قريب لـواقع الموارد في فـرضية
النـدرةZ. والآن لنقد هذا الاستنتـاج، لابد لنا أولاً من النظـر في تأويل معنى الآية. يقـول القرطبي رحمه الله في تأويل

ضِ....(: cَر cلe ِاْ في cَقَ لعِِبَادِهِ\ لَبغَو cز ُ eلرِّ قوله تعالى: )وَلوcَ بَسَطَ eللَّ
Xفيه مسـألتان: الأولى في نزولها: قيل إنها نزلت في قوم مـن أهل الصفة، تمنوا سعة الرزق. وقال خباب
cَبـن الأرت: فينا نـزلت، نظـرنا إلى أمـوال بني النـضير وقريـظة وبني قـينقاع فـتمنينـاها فنـزلت: )وَلو
رcَضِ(، طغوا وعصوا. وقال cلe اْ فِي cَبَسَطَ(. معناه: وسع، وبسط الشيء نشره، وبالصـاد أيضاً. )لبََغو
ابن عبـاس: بغيهم، طلبهم منـزلة بعد منـزلة، ودابة بعد دابـة، ومركباً بعـد مركب، وملبسـاً بعد ملبس.
وقيل: أراد لو أعطاهم الكثير لطلبوا ما هو أكثر منه لقوله: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى
إليهما ثـالثاً. وهـذا هو البغـي، وهو معنـى قول ابـن عباس: وقـيل لو جعلـناهم سـواء في المال لمـا انقاد
بعـضهم لبعض ولتعطلت الصـنائع، وقيل: أراد بالرزق المـطر الذي هو سبـب الرزق، أي لو أراد المطر
لتشـاغلوا به عن الـدعاء، فيقـبض تارة ليتـضرعوا ويبسـط أخرى ليشكـروا. وقيل: كانـوا إذا أخصبوا
أغار بعـضهم على بعض، فـلا يبعد حمل الـبغي على هذا. الـزمخشري: لبغـوا من البغي، وهـو الظلم. أي
لـبغى هـذا على ذاك، وذاك على هـذا. لأن الغنـى مبطـرة مأشرة. وكـفى بقـارون عبرة. ومنه قـوله عليه
السلام: }أخوف ما أخاف على أمتي زهرة الـدنيا وكثرتها{. ولبعض العرب: وقد جعل الوسمي ينبت
بيـننا، وبين بني دودان نبعـاً وشوحطاً. يعـني أنهم أحيوا فحدثـوا أنفسهم بالبغـي والتغابن، أو من البغي
وهو الـبذخ والكـبر، أي لتكبروا في الأرض وفـعلوا مـا يتبع الـكبر من العلـو فيهـا والفسـاد. )وَلَ^كِن
لُ بـِقَدَرٍ مَّا ا يَشَاdءPُ(، أي يـنزل أرزاقهـم بقدر مـا يشـاء لكفـايتهم. وقـال مقاتـل: )ينُزَِّ لُ بقَِدَرٍ مّـَ ينُـَزِّ

يَشَاdءPُ(، يجعل من يشاء غنياً ومن يشاء فقيرا.
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الثـانية: قال علماؤنـا: أفعال الرب سبـحانه لا تخلو عن مصـالح، وإن لم يجب على الله الاستصلاح فقد
يعلم مـن حال عبد أنه لو بسط علـيه قاده ذلك إلى الفساد، فيزوي عنه الـدنيا مصلحة له، فليس ضيق
الرزق هوانـاً ولا سعة الرزق فضيلـة، وقد أعطى أقوامـاً مع علمه أنهم يستعملـونه في الفساد، ولو فعل
بهم خلاف ما فعل لكانـوا أقرب إلى الصلاح. والأمر على الجملة مفـوض إلى مشيئته، ولا يمكن التزام
مذهـب الاستصلاح في كل فعل مـن أفعال الله تعـالى. وروى أنس عـن النبي صلى الله علـيه وسلم فيما
يرويه عن ربه تبـارك وتعالى قال: مـن أهان لي وليا فقـد بارزني بالمحـاربة، وإني لأسرع شيء إلى نصرة
أوليـائي، وإني لأغضب لهـم كما يغضب اللـيث الحرد، ومـا ترددت في شيء أنـا فاعله تـرددي في قبض
روح عـبدي المؤمـن، يكره الموت وأنـا أكره إساءته، ولا بـد له منه، وما تقـرب إلي عبدي المـؤمن بمثل
أداء ما افـترضت عليه، وما يـزال عبدي المـؤمن يتقرب إلي بـالنوافل حتـى أحبه، فإذا أحـببته كنت له
سمعاً وبصراً ولساناً ويـداً ومؤيداً، فإن سألني أعطيـته، وإن دعاني أجبته. وإن من عبادي المؤمنين من
يسـألني البـاب من العبـادة، وإني عليم أن لـو أعطيـته إياه لـدخله العجب فـأفسـده، وإن من عـبادي
المؤمنين من لا يـصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده الفقر، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا
الفقـر، ولو أغنيـته لأفسده الغـنى. وإني لأدبر عـبادي لعلمـي بقلوبهم، فـإني عليم خبير. ثـم قال أنس:

 27.Zاللهم إني من عبادك المؤمنين الذين لا يصلحهم إلا الغنى فلا تفقرني برحمتك
ولأهمية الآية لنأخذ تأويلًا آخر. يقول الطبري رحمه الله:

Xذكر أن هذه الآية نزلت من أجل قـوم من أهل الفاقة من المسلمين تمنوا سعة الدنيا والغنى فقال جل
قَ لعِبِاَدِهِ\(، فوسعه وكثره عـندهم، لبغوا فتجـاوزوا الحد الذي حده الله cز ُ eلرِّ ثناؤه: )وَلوcَ بـَسَطَ eللَّ
لهم إلى غـير الذي حـده لهم في بلاده بـركوبهـم في الأرض ما حـظره علـيهم، ولكنه يـنزل رزقهـم بقدر
لـكفايتهم الذي يشاء منه. ذكر من قال ذلك: حدثني يونس قال: أخبرنا بن وهب قال: قال أبو هانئ:
ُ سمعت عمـرو بن حريث وغيره يقـولون: إنما أنزلت هـذه الآية في أصحاب الصفـة، )وَلوcَ بسََطَ eللَّ
ا يَشَاdءُ(، ذلك بأنهـم قالوا: لـو أن لنا فـتمنوا. لُ بِقدََرٍ مّـَ ضِ وَلَ^كِن ينَُزِّ cَر cلe ِاْ في cقَ لعِبَِادِهِ\ لَبغَـَو cز eلرِّ
حدثنا محمد بن سنان القزاز قـال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قـال: ثنا حيوة قال: أخبرني أبو هانئ أنه
سمع عـمرو بن حريث يقول: إنما نـزلت هذه الآية ثم ذكر مثـله. حدثنا بشر قال: ثنـا يزيد قال: ثنا
رcَضِ(، الآيـة. قال: كـان يقال: خير cلe اْ فِي cَقَ لعِبِـَادِهِ\ لبََغو cز ُ eلرِّ سعيـد عن قتـادة: )وَلوcَ بـَسَطَ eللَّ
الرزق ما لا يطغيك ولا يلهيك. وذكر لـنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: }أخوف ما أخاف على
أمتي زهـرة الدنيا وكثرتها{. فـقال له قائل: يا نبي الله، هل يأتي الخـير بالشر? فقال النبي صلى الله عليه
وسلم: }هل يـأتي الخير بالـشر?{ فأنـزل الله عليه عنـد ذلك. وكان إذا نـزل عليه كـرب لذلك وتـربد
وجهه حـتى إذا سري عن نـبي الله صلى الله عليه وسلـم قال: }هل يـأتي الخير بالـشر?{، يقولهـا ثلاثاً:
}إن الخير لا يـأتي إلا بالخـير{. يقولهـا ثلاثاً. وكـان  صلى الله عليه وسلم  وتـر الكلام، ولكـنه والله ما
كـان ربيع قط إلا أحبط أو ألم، فـأما عبـد أعطاه الله مـالاً فوضعه في سبيل الله الـتي افترض وارتضى،
فذلك عـبد أريد به خير وعزم له على الخير. وأما عبد أعـطاه الله مالاً فوضعه في شهواته ولذاته وعدل
عن حق الله عليه، فـذلك عبـد أريد بـه شر وعزم له على شر. وقـوله: )إنَِّهُ/ بعِبِـَادِهِ\ خَبِيٌ بَصِيٌ(،
يقـول تعالى ذكـره: إن الله بما يـصلح عبـاده ويفسـدهم من غـنى وفـقر وسعـة وإقتـار وغير ذلك من

 28.Zمصالحهم ومضارهم ذو خبرة وعلم بصير بتدبيرهم وصرفهم فيما فيه صلاحهم
إن أول ما يلفت النظر عند تدبر الآية هو أن الآية تربط بين بسط الرزق وبين البغي. والبغي هو، كما هو
واضح من الـتأويلين الـسابقـين، قد يعنـي الاستزادة مـن المستهلكـات، أو قد يعنـي ظلم الآخريـن لأن الغنى مـبطرة
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مأشرة، أو قـد يعني الاستكبار. وأنه لو بـسط الله الرزق لعباده لظهـر البغي. ولكن المنطق والواقع كـما هو مشاهد
هو الآتي: إن نقص عـلى الناس الرزق فـسيأتي البـغي بينهم وبطـريقة أشد لأن شح المـوارد سيؤدي للـتنافس علـيها ما
يـؤدي للتظالم لأن الفـائز بالمـوارد سيحاول تـوجيهها في مـصالحه أو هبتهـا أو بيعها لمن يعـمل له أو يحقق له مصالحه
)وهذا الـذي حدث في المجـاعة في مصر كـما مر بنـا آنفاً(. هـذا بالإضـافة للآتي: إن نظـرنا لـتأويل البغـي في النصين
السابقين، فقـد يقول قائل أن معنـى الاستزادة الذي قـال به ابن عباس رضي الله عـنه قد يؤدي لضرر الإنـسان بنفسه
لإسرافه، وليس بالضرورة لظلم الآخرين، فـأقول: لكن إن كان في آلية الاستزادة تعدٍ على حقوق الآخرين كما هي
العادة، فإن الـظلم سيظهر، وهذا هو تـأويل الزمخشري على أن البغي هو الظلـم. أي أن تأويل ابن عباس والزمخشري
قد يلتقيـان عند الظلم. والتأويل الثـالث على أن البسط سيؤدي للكبر كما فعل قـارون، فهو أيضاً سيؤدي للظلم لأن
الثـري حتى يبقى ثـرياً لابد له وأن يـستعمل الآخرين الـذين قد يُظلمـون. وكما ترى في هذا الكتـاب، فإن الثراء لا
يمكن أن يكون إلا بقفل أبواب التمكين على هؤلاء الآخـرين، وإلا لما عمل هؤلاء الآخرون لدى هذا الثري إلا إن
لم يكن ظـالماً، وهذا وضع نـادر. ولأن أبواب التمكـين في الغالب مقفلـة لعدم تطبـيق الشريعة، فـإن الظلم واقع من
الأثـرياء على الفـقراء في معظـم الأحوال حتـى وإن لم يكن من الأثـرياء مبـاشرة، ولكن من خلال مـنظومـة حقوق
المجتـمع: كأن يكـون هنالك تـاجر أمين صـدوق في دولة غـنية يفـد إليها فقـراء الدول الأخـرى كما في دول الخليج
النفطيـة، فأمانة هذا التـاجر لا تعني قط أن هذا المحتـاج المسلم الذي يعمل تحته غير مظـلوم من هذا المجتمع الذي
يعمل فيه كغريب برغم حسن مـعاملة التاجر له. كما أن الظلم قد يعنـي أيضاً ظلم الإنسان لنفسه. فزيادة الخيرات
قـد تعني المـزيد من الإسراف. أي بـاختصـار، فإن البغـي هو الظلـم في الغالب. وهـذا هو الاسـتنتاج الأول، وهـو ما
يوافق علـيه معظم الفقهـاء. ولا حاجـة للمزيـد من الإثبـات. فقط تدبـر قوله تعـالى في سورة الـشورى، فهـي تُظهر
بيِلُ مَا eلسَّ بـوضوح أن الـبغي هو الـظلم. قال تعـالى: )وَلَمنَِ eنتـَصَرَ بَعcدَ ظلcُمِهِ\ فأَُوْلَ^dئكَِ مـَا عَليcَهِم مِّن سَبيِلٍ#41 إِنّـَ
ِ eلcحَقِّ أوُْلَ^dئكَِ لهَُمc عَذَابٌ أَليِمٌ(. لاحظ حرف العطف الواو في cضِ بغَِي cَر cلe ِغُونَ فيcَلنَّاسَ وَيبe َلِموُنcلَّذِينَ يَظe َعَلي
َرcضِ(. وكأن الآية تقول أن كل ظالم لابد وأن يكون باغياً. cلe ِغوُنَ فيcَلنَّاسَ( و )وَيبe َلِمُونcالآية الثانية بين )يَظ

فالبغي قرين الظلم.
أمـا الاستنـتاج الثـاني فهو: إن كـانت الموارد ذات نـدرة نسبـية كما يقـول الدكتـور القري، وإن كـان الظلم
منتشراً كما هو واقع الحال الآن، فإن الآية معطلة وذلك لأن بسط الرزق سيؤدي للبغي كما هو مفهوم ظاهر الآية.
أي حتـى نفهـم الآية لـننظـر لعكـس معنـاها: ألا وهـو أن قبض الـرزق )أي النـدرة(، لن يـؤدي للبغـي. إلا أن البغي
منتشر، إذاً الآية مـعطلة والعياذ بـالله. أي أن الموارد لابد وأن تكون غـير نادرة الآن بنص الآية لأن هـناك بغياً، وكما
تعلم أخي القـارئ، فإن هـذا ليس هـو الحال في معظـم الأزمان. وسبـب هذا الاستـنتاج هـو أن الآية لا تـتحدث عن
المسلمين فقط، ولكن عن جميع الخلق بدليل قوله تعالى: )لعِِبَادِهِ(. فهذه الآية إخبارية عن كل الأزمان، فهي تضع
مبدءاً من عـند الله عالم الغيب والشهادة. فإن كـان السابق صحيحاً، فلابد وأن يكـون المقصود بالبسط في الرزق في

الآية شيء آخر غير الموارد المادية من خيرات في الأرض. فما هو المقصود إذاً?
الاستنتـاج الثـالث: إن الله الحق سبـحانه وتعـالى له حكـمة في إنقـاص بعض الخيرات Xعلى الأفـرادZ )لاحظ
زُقُ مَن يَشَاdءُ cَلَطِيفٌ بعِِباَدِهِ\ ير ُ أنني وضعت Xعـلى الأفرادZ بين قوسين للتأكيـد(. قال تعالى في سورة الشـورى: )eللَّ
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وَهُوَ eلcقَوِيُّ eلcعـَزِيزُ(. ففي النـصين السـابقين )للقـرطبي والـطبري( توضـيح لهذه الفكـرة، وهي أنه سبحـانه وتعالى
يبـسط الرزق على فرد ويقدره عن آخـر للحِكم )بكسر المهملة( المـوضحة في التأويلين )النـصين(. فقد يكون هناك
جاران أو أخان، أحـدهما غني والآخـر فقير، بينما مـوارد المجتمع المحيطـة بهما هي نفسهـا. لذلك يمكـن القول بأن
المقـصود بالبـسط والقدر في الأرزاق ليـس وفرة ما هـو موجود في الـطبيعة، بقـدر ما هو التـوزيع للخير بين الأفراد،
كالمهارات التي يتمتع بها الأفراد أو الفرص التي تتاح لهم. فهذا يرث من زوجته الملايين، وذاك يحترق متجره. وهذا
كثير الحـركة في طلب الـرزق، وذاك كثير النـوم. هذا وفقه الله لـيقع على تخصص يحـبه فيزداد إبـداعاً، وذاك وقع في
مهنـة لا يطيقهـا فيزداد إهمـالاً وبالتـالي فقراً. وجميع هـذا البسط أو القـدر في الرزق على الأفـراد هو بعلـمه حتى لا
يظهر البغي، وليس لأنه سـبحانه وتعالى غير قادر أو من بُخل والعياذ بالله. أمـا ما نراه من بغي الآن فهو بسبب عدم

تطبيق مقصوصة الحقوق برغم عدم الندرة النسبية للموارد.
أي أن الآية تقول لنا أن التفـاوت في تقدير الأرزاق هو على مستوى الأفـراد وليس الجماعات الذين يقطنون
منـاطق أو أقـاليـم مختلفـة. ولكن في الــوقت ذاته، وكما هـو واضح، فهنـاك تفـاوت في الأرزاق بين المنــاطق. فبرغم
تسـاوي سكان نفـس المنطقـة في الفرص لأخـذ الموارد مـن الطبيعـة، فإن هـناك اختـلافات بين المـناطق أو الأقـاليم.
وأفضل مثال على ذلك الماء. والآيات التي تشير لمشيئة الله عز وجل وحكمته في توزيع الماء كثيرة مثل قوله تعالى في
رفِهُُ/ عَـن مَّن يَشَاdءُ ...(. cَءُ وَيصdبـَرَدٍ فيَُصِيبُ بهِِ\ منَ يـَشَا cِءِ مِن جِبـَالٍ فيِهَا منdمَا لُ منَِ eلـسَّ سورة النـور: )... وَينُزَِّ
ضِ وَإِنَّا عَلىَ ذهََابٍ بِهِ\ لَقَ^دِرُونَ(. cَر cلe ِكَنَّ^هُ في cءً بِقدََرٍ فَأَسdءِ مَاdمَا وقوله تعالى في سورة المؤمنون: )وَأَنزَلcنـَا منَِ eلسَّ
رَجُونَ(. وقوله cتًا كَذَ^لكَِ تُخcدَةً مَّيcَنَا بهِِ\ بل cءً بقَِدَرٍ فـَأَنشَرdءِ مَاdمَا لَ منَِ eلسَّ وقوله تعالى في سورة الزخـرف: )وeَلَّذِي نَزَّ
قَيcنَ^هُم مَّاdءً غَدَقًاا(. ففي الآيات السابقة تلحظ أن في كل آية cلطَّرِيقَةِ لََسe َتَقَ^موُاْ عَلي cسe ِتعالى في سورة الجن: )وَأَلَّو
إشارة إلى أن المـاء من عند الله وبـأمره بـأن يصيب به مـن يشاء )آيـة سورة النـور(، أو يذهبه عمـن يشاء )آيـة سورة
المـؤمنون(، أو أنه سبحـانه وتعالى يحيـي به بلدة ميتـة )آية سورة الـزخرف(، أو لأن السكـان استقامـوا على الطريق
المستقيم فقد سقـوا ماء غدقاً )آيـة سورة الجن(. إلا أن هذه الاختلافـات بين المناطق لا تعنـي قط أن هناك ندرة، بل
اخـتلافات، هـذا إقليم جـاف وذاك ممطـر، وهذا يـتمتع بـوفرة في الـزئبـق، وذاك به مراع أكـثر، وهـذا إقليـم تسهل
زراعته، وذاك تكثر عـلى شواطئه الأسماك برغم جفـاف أرضه، وهكذا. أي أن الآية تشـير في مفهومها إلى الاحتمال
الرابع، وهو أن الله سبحـانه وتعالى كريـم وأن ما على الأرض أكثر بكـثير مما يحتاجه الـبشر مهما بلغ تعدادهم، وأن
هـذا لا يعني قـط أنه لن يوجـد من بين النـاس فقراء لأن لله الحق سـبحانه وتـعالى حِكم )بـكسر المهملـة( في توزيع
الأرزاق وقدرها عن البعض دون البعض في بيئات ثرية بمواردها برغم جهل الناس بهذا الثراء. فمن كان مثلًا يتوقع
أن تصبح دولة مثـل قطر بهذا الـثراء وهي أرض جرداء في صحـراء? فلعل سكانهـا أو المارين بها في المـاضي ظنوا أنها
منطقـة بها ندرة في الموارد، وهي كـذلك إن تم النظر إليـها بمفردها في العـالم الإسلامي، أما إن نُظر لهـا وكأنها قطعة
من العـالم الإسلامي، فهـي بذلك مكـملة لمـورد مهم للمـسلمين )الغـاز الطـبيعي(، وهي بحـاجة لمـوارد أخرى مـهمة

بالنسبة لها. وهذا هو موضوع هذا الفصل:
أي تـوضيح كـيف أن الشريعـة تحيل المنـاطق المتبـاعدة ذات المـوارد المختـلفة في العـالم الإسلامي إلى كـتلة
اقتصادية واحدة بسبب التفاعل بين الموارد والناس فتظهر أمة لا تشعر بأي ندرة نسبية،  وهكذا وبهذا المنظور، فلا
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ندرة هنالك، بل بسط في المـوارد الطبيعية، مع حكمـة في عدم بسطها على البعـض دون البعض الآخر من الناس، أي
أنه لا ندرة نسبية. 

قَ لِمَن يَشَاdءُ cز ُ يبcَسُطُ eلرِّ ومما يـزيد هذا الاستنتاج قوة هـو الآيات الآتية: قال تعالى في سورة الـشورى: )eللَّ
خِرَةِ إِلَّ مَتَ^عٌ(. لاحظ أن قوله تعالى: )لِمَن( تعني الأفراد َ cلe ِيَا فيcن نcيَا وَمَا eلcحَيوَ^ةُ eلدُّ وَيَقcدِرُ وَفرَحُِواْ بeِلcحَـيوَ^ةِ eلدُّ
قَ لِمَن يَشَاdءُ cز ولا تعـني الطبيعـة. وهذا الاستنـتاج يظهـر أيضاً في قـوله تعالى في سـورة الإسراء: )إنَِّ رَبَّكَ يبcَسُطُ eلـرِّ
وَيَقcدِرُ إِنَّهُ/ كَانَ بعِـِبَادِهِ\ خَبِيًا بصَِيًا(. فهنا تـرى أن في قوله تعالى: )إِنَّهُ/ كـَانَ بعِِبَادِهِ\ خَبِيًا بَصِيًا(، والتي أتت
بعد قوله تعـالى: )لِمَن يَشَاdءُ وَيقcَدِرُ( تـأكيد لنفس الاسـتنتاج. ثم إن نظـرت للآيتين الآتيتين، مثلهـما مثل آية سورة
الشورى التي استـشهد بها الدكتـور القري، فإن في قوله تعـالى )عِبَادِهِ( دلالة مباشرة على أن البـسط أو التقدير في
َ قَ لِمَن يـَشَاdءُ منcِ عِبَادِهِ\ وَيقcَدِرُ لهdَُ/ إِنَّ eللَّ cز ُ يبcَسُطُ eلرِّ الرزق هـو على الأفراد. قـال تعالى في سـورة العنكبـوت: )eللَّ
قَ لِمنَ يـَشَاdءُ منcِ عِبـَادِهِ\ وَيَقcدِرُ لهَُ/ وَمَاd أَنفقcَتُم منِّ cز )قُلc إنَِّ رَبِّي يـَبcسُطُ eلرِّ b:ءٍ عَلِيمٌ(. وقـال في سورة سـبأ cبِكُلِّ شَي
^زِقِيَن(. وهذا الـتأكـيد يـظهر أيـضاً بـطريقـة مختـلفة في سـورة النحل التـي توضح ُ eلـرَّ cلِفهُُ/ وَهُوَ خَي cءٍ فهَـُوَ يُخ cشَي
قِهِمc عَلىَ cِدِّي رزdلوُاْ برَِا قِ فَماَ eلَّذِينَ فضُِّ cز لَ بَعcضَكُمc عَلىَ بعcَضٍ فيِ eلرِّ ُ فَضَّ التفضيل بين الأفراد في قوله تعـالى: )وeَللَّ

حَدُونَ(.  cيَج ِ مَا ملََكَتc أَيcمَ^نهُُمc فهَُمc فيِهِ سَوَاdءٌ أفََبنِعcِمَةِ eللَّ
ولعلك هنـا تقول: إن في التفاضل في الـرزق بين الأفراد والمناطق مـؤشر على الندرة. فسكـان منطقة ما إن لم
يكن لديهم معـدن معين فإن لديهم نقص في ذلك المعـدن، أي أن هناك ندرة نسبية. فـأجيب: إن هذه الحفرة هي التي
وقع فـيها معظم من قـال بالندرة النـسبية. لأضرب مثـالاً: إن الموارد المتاحـة في أرض مساحتهـا عشرة آلاف متر مربع
لابد وأن تكون نـاقصة لما يحتـاجه أي فرد مهما قلت احتيـاجاته. فإن وجد بهـا ينبوع ماء فلن يـوجد بها سمك مثلًا،
وإن وجد بها سمك فلن يوجد بهـا ألمنيوم مثلًا. أما إن كبرنا المسـاحة بأن نظرنا لمديـنة مثلًا، فستزداد كمية الخيرات
المكملة بعضها بعضـاً، فقد يوجد الماء والـسمك والألمنيوم، ولكن قد لا يـوجد القصدير. ثم إن نظـرنا لإقليم ما فقد
توجد فـيه معظم المعادن ولكن ليس كلها. وهكـذا كلما كبرت المساحة كلما ظهر الـتكامل بين الموارد المتاحة كما

هو معلوم. 
ولكن لماذا أقول بأنها حفرة? لأن استنتاج من قال بالندرة النسبية هو بقبول منظومات الحقوق المعاصرة التي
تفصل بـين الأقاليم. وهذا استنتـاج مضلل لأنه مبني على الحكم بغير شرع الله )كـما حدث مع رفيق يونس المصري(.
أما إن تم النـظر للمـوارد بتطبيق شرع الله، فـإن في تكامل المـوارد بين الأقاليـم المختلفة مع حـركة النـاس والمنتجات
الدائمـة من إقليم لآخـر المزيـد والمزيـد من التـكامل. فتـأمل حكمـة الخالق جلت قـدرته. فما يحاول كـتاب Xقص
الحقZ إثبـاته، هـو أنه إن وزع الله الكـريم الجـواد سبحـانه وتعـالى الخيرات بطـريقـة تتـوافـر بهـا مـعظم المـوارد في
مساحات أصـغر، كأن توجد في قـرية صغيرة جميع الموارد التي تحـتاجها الحياة البـشرية، فإن الندرة النـسبية ستظهر
بالتأكـيد بسبب الاستهلاك المستـمر للموارد في هذه المسـاحة الصغيرة. إلا أن حكمته سبحـانه وتعالى اقتضت وجود
المـوارد، وبالـذات المعادن، في مـناطق متبـاعدة وبكـميات كبـيرة حتى تظـهر التقنـيات والصنـاعات التـي تتمكن من
استخراج هذه الخيرات وبكـميات كبيرة ثم تحويلهـا لمنتجات لتنقل لمنـاطق أخرى فيظهر التكـامل فلا تظهر الندرة
النسبيـة. أي أنه بالطبع سـتكون هناك نـدرة نسبية إن نـظرنا لمسـاحة أصغر، والإسلام لم يـأت ليكون سكـان قرية
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واحـدة إخوة، بل أتـى ليكـون سكان جمـيع الأمة إخـوة. وهذا أمـر محسـوم بين علماء الـشريعة ولا حـاجة لإثـباته،
فالقرآن الكريم يخاطب المؤمنين بقوله تعالى: )يَ^dأَيُّهاَ eلَّذِينَ ءاَمنَُواْ ...(، في توجيههم في كل شؤون الحياة إشارة إلى
وَةٌ(. أي أن cِمِنوُنَ إخ cُمؤcلe مَا التسـاوي والتآخـي بينهم وبغض الـنظر عن المـواقع. قال تعـالى في سورة الحجرات: )إِنّـَ

الاستنتاج الذي قال به متبنوا الندرة النسبية استنتاج باطل وفاسد. 
وهنا لابد من استخدام مثل هذه الألفاظ )بـاطل وفاسد( لأن في الاستنتاج بالندرة تعد على كرم الله وجوده.
فكيف يكون الله كريـماً جواداً إن خلق بشراً ووضعهم في أرض لن تفي بمتطلـباتهم? ألم يقل الحق الكريم سبحانه
لcنَ^هُمc عَلىَ رِ وَرَزَقcنَ^هـُم منَِّ eلطَّيبَِّ^تِ وَفَضَّ cَبحcلeَبَِّ وcلe ِفي cنَ^هُمcَءاَدمََ وَحَمل dِنَا بنَيcم وتعالى في سورة الإسراء: )وَلقَـَدc كرََّ
رِ(، فـالحمل لا يعني cبَحcلeَبَِّ وcلe ِفي cنَ^هُمcَ(? فتـأمل التصـوير البـديع لقوله تعـالى: )وَحَمل نc خَلَقcنَا تفcَضِيلًا كثَِيٍ مِّمّـَ
فقط تمكين ابن آدم من الانتقال، فكان بالإمكان القول: ونقلناهم، بل الحمل قد يعني أيضاً، والله أعلم، الحمل بحنية
ورفـق، فتصور أمُاً وهـي تحمل طفلها وترفـعه بطريقة تحـاول فيه حمايته من كـل ما قد يضره أو حتـى يعكر صفوه.
منـا وحملنا وزرقنـا وطيبات هكذا يجب أن نفهـم الآية التي تـزخر بالـكلمات التي هي كلهـا فيض وعطـاء مثل: كرّا
وفضلنا تفضيلًا )أحمد الله أخي القارئ على هذا التكـريم(. ثم تدبر قوله تعالى في سورة إبراهيم: )وَءاَتَىكُم منِّ كُلِّ

نسَ^نَ لـَظلَُومٌ كَفَّارٌ(. فماذا تعني: )مـِّن كُلِّ مَا سَأَلcتُمُوهُ(? ألا ِ cلe َِّإن dصُوهَا cُلَ تح ِ واْ نِعcمَتَ eللَّ مَا سَأَلcتُموُهُ وَإنِ تعَـُدُّ
تعني كل مـا يشتهيه ابـن آدم? ألا تعني الفيض والـزيادة لأن شهـوات ابن آدم كثيرة )ولكنهـا لن تطغـى بأمر الله إن
طبـقت مقصوصة الحقوق كما سيـأتي بإذن الله(? فبالطبع، إن كنت لا تـؤمن بهذا الكرم، فعلى الأقل لعلك توافق أنه
لا ندرة إن كنت مسلماً تؤمـن بكلام الله الحق. فبعد كل هذا الذي آتـاناه الكريم الجواد والـواهب الوهاب من نعم
لا تعد ولا تحصى، أتى الإنـسان الظلوم الكفار وأنكر وقال بأن هنـاك ندرة نسبية. بل لقد وضع الحق سبحانه وتعالى
لـلبشر أكثـر مما يـكفيهم وبطـريقة بـديعة بـنوع من الـتباعـد بين العنـاصر وبكميـات كبيرة حـتى يتحـرك الناس في
مسـاحات تمـكنهم من تـصنيع هـذه الموارد دون ازدحـام كما سترى بـإذن الله في الحديث عـن الانتشـار والازدحام،
وحتى يتمكـن الناس من خلال التـجارب المستمـرة في نفس الموقع لنفـس المادة الطبيعـية من بلورة الأعـراف التقنية
للاستفــادة من هـذه المـوارد بـأقل جهــد ممكن )كـما سيــأتي بيـانه بـإذن الله في فـصل XالمعـرفــةZ(. ثم أتـى هـؤلاء
الاقتصاديون المعاصرون ليستنتجـوا من حكمة التباعد بين الموارد بأن هنـاك ندرة نسبية !!! فأقول: حسبي الله ونعم

الوكيل.
هل رأيت كيف يؤدي الجهل إلى التعدي على أسماء الله الحسنى تقدست أسماؤه. تدبر الآيتين الآتيتين اللتين
قَ لـِمنَ يَشَـاdءُ وَيقcَدِرُ وَلَ^كِنَّ أَكcثََ eلـنَّاسِ لَ cز تـكملان بعـضهما. قـال تعـالى في سـورة سبــأ: )قُلc إنَِّ رَبِّي يبcَسُـطُ eلرِّ
يَعcلَموُنَ(. فما المـقصود بقوله تعالى بـأن )أكcَثََ eلنَّاسِ لَ يعcَلَمُونَ(? ومَن مِن الناس? أليـسوا العلماء والمفكرين )أو
بالأحرى الضـالين( الذين يقولون بأن هناك ندرة نسبية? وكالآيات السابقة، فإن مقدمة هذه الآية تقول بأنه إن كان
قَ لِمَن يَشَاdءُ(. cز هنـاك بسط وتقدير فهو على الأفراد بـدليل قوله تعالى: )لِمَن( في قوله تعـالى: )إنَِّ رَبيِّ يبcَسُطُ eلرِّ
أما لماذا التركيـز في هذه الآية على أن )أكcَثََ eلنَّاسِ لَ يعcَلَمُونَ( فهو، والله أعلـم، وصف عالم الغيب والشهادة لحالنا
اليوم من جـهل والذي انتشرت فيه فكرة الندرة الـنسبية بين معظم الناس. ومـا حدث هذا إلا لأن الحكم هو بغير ما
أنزل الله. فظهرت الحدود بين الدول فحُبست المنتجـات والمعارف، وظهر الترف والإسراف بسبب تراكم الثراء عند



101071  ابن السبيل

البعـض على حساب الآخرين ، فنُـسبت الندرة النسبـية بسبب الخروج عـن شرع الله إلى ما خلق الله المعطي الواهب
الوهـاب الجواد بالطعن في كرم الله ومنّاه جـهلًا من أكثر الناس. والآية الأخرى المكـملة في المعنى هي قوله تعالى في
ءٍ عَليِمٌ(. هنا ترى cدِرُ إِنَّهُ/ بكُِـلِّ شَيcءُ وَيَقdقَ لِمَن يَشَا cز ضِ يبcَسُطُ eلـرِّ cَر cلeَمَ^وَ^تِ و سـورة الشورى: )لهَُ/ مقَـَاليِدُ eلسَّ
ءٍ عَليِمٌ(. ولأن علمه سبحـانه وتعالى يفـوق علوم كل من cأنه سـبحانه وتعـالى قفل المسـألة بـالقول: )إِنَّهُ/ بـِكُلِّ شَي
خلق، وجب علينا أن نؤمن أن علم عالم الغيـب والشهادة هو علم يحيط أيضاً وبـالضرورة بواقعنا المعاصر. وهنا آتي
لأهمية تدبر القرآن الكريم بـمنظور يوضح لنا ما نحن فيه اليوم من إشكـاليات ويرشدنا للخروج منها. ولأن معظم
التفـاسير كانـت تركز في المـاضي على أن الشرك هو عـبادة الأوثان المـنحوتة، ظهـر إعراض من الكثـير من المفكرين
المعاصرين عن تـدبر القرآن الكـريم لأنهم يرون الكـفرة المعاصرين بـرغم عدم عبـادتهم للمجسـمات، وبرغم عدم
اكتراثهم للأديان، يأكلون كما تأكل الأنعـام ويتمردغون تلذذاً بما خلق الله. والقرآن الكريم كلام الله لكل الناس
في كل الأزمان وكل الأمـاكن. فلابد لـنا إذاً من الـرجوع إلـيه لإيجاد الحلـول المعاصرة. وهـذا ما سـأحاول إثـباته من

خلال نقض مفهوم الندرة النسبية في الآتي:
قَ لـِمَن يَشَاdءُ وَيَقcدِرُ إنَِّ فيِ cز َ يبcَسُطُ eلرِّ اْ أنََّ eللَّ cيـَرَو cتـدبر الآيـتين الآتيتين: قـال تعالى في سـورة الروم: )أَوَلَم
قَ لِمنَ يَشَاdءُ وَيَقcدِرُ إنَِّ فيِ cز َ يبcَسُطُ eلرِّ اْ أنََّ eللَّ dُلَموcيَع cمنُِونَ(. وقال تعالى في سورة الزمر: )أَوَلَم cُمٍ يؤ cيَ^تٍ لقَِّو ذَ^لكَِ لََ
ا(، بينـما الثانيـة تبدأ cيرََو cمنُِونَ(. فـإن قارنا الآيـتين، نجد أن الأولى تبـدأ بقوله تعـالى: )أَوَلَم cُمٍ يؤ cيَ^تٍ لقِّـَو ذَ^لكَِ لََ
قَ لِمَن يَشَاdءُ وَيقcَدِرُ إنَِّ فيِ cز َ يبcَسُطُ eلرِّ اْ(، بينـما باقي الآيتين، أي قوله تعـالى: )... أنََّ eللَّ dُلَموcيَع cبقوله تعـالى: )أَوَلَم
منُِونَ( متطابقـتان تمامـاً. لماذا وما علاقـة الاختلاف بالـندرة النسـبية? إن نظـرت للآيات التي cمٍ يـُؤ cيَ^تٍ لقَِّو ذَ^لكَِ لََ

تسبق هاتين الآيتين قد يتضح السبب، والله أعلم: يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الروم: 
cهـُم برَِبِّهِمcِّمـَةًا إذَِا فَريِقٌ من cهُ رَحcِّأَذاَقهَُم من dهِ ثُمَّ إذَِاcاْ رَبَّهُم مُّنيِبـِيَن إلَِي cاسَ ضُرٌّ دَعَـو )وَإِذاَ مسََّ eلنّـَ
فَ تعcَلمَُونَ#34 أَمc أنَزَلcناَ عَليcَهِمc سُلcطَ^ناً فهَوَُ يتَكََلَّمُ cفتََمتََّعُواْ فَسَـو cنَ^هُمcَءَاتي dَفرُُواْ بمِا cركُِونَ#33 ليَِك cيـُش
cدِيهِمcَأي cَمت مةًَ فرَحُِواْ بهَِا وَإِن تُصِبcهُمc سَيئَِّةٌ بمَِا قدََّ cاسَ رَح ركُِونَ#35 وَإِذاdَ أذََقcناَ eلنّـَ cبمَِا كاَنُواْ بِهِ\ يُش
مٍ cَيَ^تٍ لقِّو قَ لمَِن يـَشَاdءُ وَيقcَدِرُ إِنَّ فـِي ذَ^لِكَ لََ cز َ يبcَسُطُ eلـرِّ اْ أنََّ eللَّ cيـَرَو cنـَطوُنَ#36 أوََلَمcَيق cإذَِا هُم

منِوُنَ(.  cُيؤ
أما في سورة الزمر فإن الآيات كالآتي: 

لcنَ^هُ نعcِمةًَ منَِّّا قـَالَ إنَِّماdَ أُوتِيتهُُ/ عَلـَى عِلcمٍ بَلc هِيَ فتcِنَةٌ نسَ^نَ ضُـرٌّ دَعَاناَ ثُمَّ إذَِا خَـوَّ ِ cلe َّفَإذَِا مَس(
سِبوُن50#َ cهـُم مَّا كاَنـُواْ يَكcنىَ عَنcَأغ dفمَـَا cلهِِمcَذِينَ مِن قب وَلَ^كِنَّ أكcَثََهُمc لَ يعcَلـَمُونَ#49 قدcَ قـَالهََا eلّـَ
ذِينَ ظلََمـُواْ مِنc هَ^dؤُلdَءِ سَيُصِـيبهُُمc سَيEَِّاتُ مـَا كَسَـبُواْ وَمـَا هُم فَأَصَـابَهُمc سَيEَِّاتُ مـَا كَسَـبُواPْ وeَلّـَ
مٍ cيَ^تٍ لـِّقَو قَ لمِـَن يَشَـاdءُ وَيقcَدِرُ إِنَّ فِي ذَ^لِكَ لََ cز َ يبcَسُطُ eلـرِّ اْ أَنَّ eللَّ dلَمـُوcيَع cجِزيِـنَ#51 أوََلَمcبمِـُع

منِوُنَ(. cُيؤ
إن الملاحظ على سياق الآيـات في السورتين الـتشابه، إلا أن آيـات سورة الروم تـركز على النـاس، بينما آيات
سـورة الزمر تـركز على فـرد واحد. وكلا الـسياقـين يبدءان بضر أصـاب الناس أو الفـرد، ثم لجوء من مـسهم أو مسه
الضر إلى الله السميع المجيب، ثـم عندما يستجـيب لهم أو له الحق سبحانه وتعالى، يـأتي الجحود. لاحظ الفرق: ففي
سورة الروم يـقول الحق سبحانه وتعالى: )وَإِذاَ مـَسَّ eلنَّاسَ ضُرٌّ ...(، بينما في سورة الزمـر يقول جل ثناؤه: )فَإذَِا
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نسَ^نَ ضُرٌّ ...(. تلحظ أيـضاً أن في سورة الـروم فريق، أي جماعـة تشرك بالله بعـد أن دعت الله واستجاب ِ cلe َّمَس
dلها، وهـذه الجماعـة التـي أشركت هي جـزء من جميع الـناس الـذين دعـوا الله المجـيب كما في قـوله تعـالى: )ثُمَّ إذَِا
ركُِون(؛ أما في سورة الـزمر، فإن الـذي يجحد هو فـرد يدعي أن الضر cيـُش cهُم برَِبهِِّمcِّمةًَا إِذاَ فـَرِيقٌ من cهُ رَحcأَذاَقَهُم مِّن
لcنَ^هُ نعcِمةًَ منَِّّا قاَلَ الذي أصـابه أزيل عنه بسبب علمه وليس بسبب نعمة الله مجيب الـدعاء، يقول تعالى: )ثُمَّ إذَِا خَوَّ
إِنَّمَاd أُوتـِيتهُُ/ عَلىَ عِلcم(. هذا هو الـفرق المهم لموضـوعنا: النـاس في سورة الروم، والفـرد في سورة الزمـر. ويتكرر
مَةً فـَرحُِواْ بِهَا(. cلـنَّاسَ رَحe نَاcأَذَق dهذا الـتمييـز مرة أخـرى: ففي سـورة الروم يـأتي تنبيه آخـر بقوله تعـالى: )وَإذَِا
فالتركيز على الناس، بيـنما في سورة الزمر على أفراد بقوله تعالى: )وeَلَّذِينَ ظلََمُواْ مِنc هَ^dؤُلdَءِ(، أي أفراد من جماعة،

وليس جميع الناس. وسيأتي بإذن الله توضيح علاقة هذا الفرق مع الندرة النسبية.
اْ(، بينما في cيرََو cومن جهة أخرى، فإن هناك فرق بين الرؤية والعلم. ففي سورة الروم كان الخطاب: )أَوَلَم
اْ(. والفـرق كما هو معلوم هـو أن الرؤية أوضح من العلم في dُلَموcيَع cسورة الزمـر كان الخطاب بقـوله تعالى: )أَوَلَم
الإدراك عند النـاس، فإن انـتشرت في مجتمع مـا معلومـة كظاهـرة انتشـار مرض السرطـان بسبب التـدخين مثلًا، فإن
الكثير سيعلم خبرها وكـأنها تُرى لانتشارها؛ أما إن ظهـر مرض أكثر ندرة، مثل التهاب الكـبد الوبائي بسبب انتقال
الفيروسات عن طريق أدوات أطباء الأسنان، فإن كان الذين يـعلمونها أقل، ولم تنتشر المعلومة لتصل إلى مرحلة من
الشيوع والوضوح وكأنها تُـرى، فهي علم. فالرؤية في هذا الإطار إذاً هي إدراك لمعلـومة إلا أنها أكثر انتشاراً، والعلم
برغم وضوحه إلا أنه معلـومة لم تصل لمرحلة من الانتشـار وكأنها تُرى، لذلك فهي معلـومة قد يجهلها الكثير. فكان
اْ(، cيرََو cلنَّاسَ( قال تعالى في سورة الروم: )أَوَلَمe( في الخطاب تنبيه مناسب للاخـتلاف. فمع العدد الأكبر، أي مع
اْ(. فـبرغم أن خطـاب العلـم في هذه الحـالة dُلَموcيَع cنسَ^نَ( قال تعــالى: )أَوَلَم ِ cلe( أما في سـورة الزمـر، ومع الفــرد
للجماعة إلا أن الاعتـبار أو الاتعاظ للـمعلومة هـو لمن مسه الـضر وهو فرد أو أفـراد ولكن ليس كل الـناس، فكان

علماً ولم يكن رؤية. ولكن ما علاقة هذا بالندرة النسبية وأوضاعنا المعاصرة كالعولمة مثلًا?
بالنسبة لعذاب الدنيا، فكما هو معلـوم فهناك نوعان من العذاب: عذاب يؤدي للهلاك مثل الريح الصرر أو
الطوفـان أو الوبـاء الذي يـقتل، وعذاب يـصيب الإنسـان أو قريبه في بـدنه أو ماله إلا أنه لـن يقتله، بل ينـجو منه،
وهـذه هي الفتن أو الابـتلاءات. أي أنها في المحـصلة ضر يـصيب ابن آدم. فـالضر المقصـود في سياق الآيـتين )الروم
والـزمر( والله أعلم، والـذي يمس البـشر سواء كـانوا جمـاعة أو فـرداً هو نـوع من الألم أو الضيق أو الـشدة، إلا أن
المصـاب به سينجو منه لأنه لم يمت. وفي الغالب فإن هذا الألم هو نقـص في ما يحتاجه الإنسان أو يريده، كنقصان
المال بخسارة تجـارة أو احتراق مصنع، أو بنقصان الـصحة كمرض مؤلم أو مقعـد، أو بنقصان الأهل كفقدان ابن أو
زوجـة، وهكذا. فـالضر إذاً يمكـن أن نقول عنـه بأنه عمـوماً النقـصان فيـما يحتاجه الإنـسان أو يـريده. وهنـاك آية
فِ وeَلcجُوعِ cخَوcلe َءٍ مِّن cلوَُنَّكُـم بِشَيcَتطرقـنا لها سـابقاً توضح هـذا المعنى للنقـصان: قال تعـالى في سورة البقـرة: )وَلنَب
ِ وَإِنَّاd إِليcَهِ ا لِلَّ اْ إِنّـَ dهُم مُّصِـيبَةٌ قـَالُوcَأَصَ^بت dَلَّذِيـنَ إِذاe 155#َبِِين^ رِ eلـصَّ َنفُسِ وeَلـثَّمرََ^تِ وَبـَشِّ cلeَوَ^لِ وcَم cلe َِّصٍ منcوَنـَق
رَ^جِعوُنَ(. فـإن تدبـرنا الآيـة، نجد أنهـا تركـز النقصـان في الأموال والأنفـس والثمـرات، فالأمـوال وكأنهـا الأصول
المنـتجة، مـثل رأس المال كـالمصنع، وهـذه قد يخـسرها المـالك؛ ثم الأنفـس، وهم الأحـباب أو المقـربون أو الـعقول
والأيدي التي تستثمر تلك الأموال، وهذه قد يموت عـزيز أو قد يمرض من يعملون في الأصول المنتجة كأقارب أو
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شركاء؛ ثم الثـمرات، وهي كالمنتجـات الصناعية أو الـزراعية الجاهزة لـلاستهلاك أو البيع، وهذه قد لا يـستفيد منها
الإنسـان بعـد كل عـناء الإنـتاج بـسبب الجـفاف الـذي قد يـضرب الأرض قبل بـدو الصـلاح، أو باحـتراق مسـتودع

منتجات المصنع فلا بيع، أو بغرق السفينة الناقلة للبضائع ففقدان كل شيء.
والآن يأتي الـربط مع الندرة النسبيـة، فمن قالوا بالنـدرة النسبية، إنما قـالوا ذلك لقناعتهـم بأن هناك نقصاً في
المـوارد الطبيعية، وهـذا يؤدي للضر لأن نقص الطعـام قد يؤدي للهـزال، ونقص المباني قد يـؤدي للعيش في الشوارع،
ونقص الأدويـة قد يؤدي للمـزيد من المرض، وهكـذا. وفي الوقت ذاته، فإن الكـوارث مثل الجفاف أو الزلازل تمس
الناس بالـضر أيضاً، إلا أن المحصلة هي أيـضاً نقصان في الأموال والأنفـس والثمرات. فالزلـزال يخسف المال كصدع
المصـنع، أو يقتل الأنفـس كدفـن ابن تحت الأنقـاض، أو يدمـر الثـمرات بـطم المخـازن. أي إن استـثنيـنا الـنقص في
الأنفس )مثل فقـدان زوجة أو شريك أو موظف( فإن معظم أنـواع النقصان المؤدية للـضر نجد أنها مباشرة تجتمع في
نـدرة المنـتجات والـذي قد يـأتي بسبـب ندرة المـوارد الطـبيعيـة. حتـى النقصـان في الأنفس قـد يُنسـب بعضه لـندرة
المنتجـات ولكن بطـريقة غـير مباشرة. فقـد يموت طفل بـسبب عدم تـوفر اللقـاح، وقد تمـوت زوجة بـسبب تعسر
الولادة لفقـدان الطبيبـة والتي هي ندرة لعـدم توفر الجـامعات بسبـب فقر ذلك الإقليم فـيما يصدره من مـصنوعات.

وهكذا يجتمع الضر في ندرة الموارد. فهذا هو توجه من يقولون بالندرة النسبية. 
إلا أننا إن تدبرنـا آية سورة البقرة، نجد أنها تخبرنا بأن النقـص ليس مطلقاً، أي ليس مستمراً، وليس في الموارد
َنفسُِ وeَلثَّمرََ^تِ(. فكما هـو معلوم فإن الموارد الطبيعية لا cلeَوَ^لِ وcَم cلe( النقص في )َءٍ مِّن cالطبيعيـة، ولكنه )بِشَي
تصـبح أموالاً إلا بعد حيـازتها أو تحويلهـا من خام إلى منتج. أي أن الآيـة تحصر النقص الذي سـيصيب ابن آدم في ما
هو ليـس من موارد الطبيعة مـن أموال وأنفس وثمرات. كما أن هـذا النقص إن نزل، كما مر بـنا، هو في الغالب على
ابن آدم، فـرداً أو جماعة، وليس نقصـاً في الموارد الطبيعية. فـالطبيعة هي من خلق الله، وهـو جلت قدرته الذي يفعل
بها ما يشاء، لذلـك فقد يسلطها على خلقه ليمسهم الضر كمنع القطر عنهم. إلا أن الآيات التي أشرنا إليها سابقاً تدل
على أنه إن كـان هناك مـس من الضر، أي نقـصان في الأمـوال والأنفس والثـمرات، فهـو بسـط الرزق عـلى الناس أو
تقديره. أما مـا في الطبيعة مـن خيرات فهي دائمة الوجـود، برغم أن المطر قـد يزيد أو ينـقص، وبرغم أن العواصف
قد تضرب إقليماً دون آخـر كنوع من التكريـم أو التعذيب )تذكر الحـديث عن الشدائد(. أي أن مـا هو متوافر في
الطبيعة منها ما هو ثـابت كالجبال ومعادنها، ومنها ما هو متغير كـالسحب ومياهها. أي أن الخيرات منها ما ثبتها الله
جلـت قدرته، ومـنها مـا يغيرهـا بمـنّاه وجوده وكـرمه. وفي الخلاصة، فـإن مس الـضر لا يعني بـالضرورة النقـصان في
الموارد الطبـيعية. وهي لب ما يـدور حوله القائلين بـالندرة النسبـية. ولكنك قد تقـول: إن ما على الأرض غير كاف،
وتقـول أيضاً: ولكن الله ينـزل من الموارد الطبيعـية بقدر ما يـشاء بدليل بعـض الآيات، أليس كذلـك! فأجيب: ستأتي

الإجابة بإذن الله.
نعود للآيـات: إن ما تقـوله الآيات هـو أنه إذا مس النـاس أو الفرد الضر، تـضرعوا ثم لجـؤا بالـدعاء إلى الله
السـميع المجيب، ثـم إذا رفع عنهم الضر، كـان الشرك من الـناس )كما في سـورة الروم(، وكـان الاستكبـار من الفرد
)كما في سورة الزمر(. أي أن السـمة الظاهرة في جحود الناس الشرك، وفي جحـود الفرد الاستكبار. وهنا نأتي لفارق
ركُِونَ(، بينما آيـات سورة الزمـر تقول: cيُش cهُم برَِبهِّـِمcِّدقيق ومهـم: نرى أن آيات سـورة الروم تقـول: )إِذاَ فرَِيقٌ من
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)قـَالَ إِنَّمَاd أُوتـِيتُهُ/ عَلىَ عِلcم(. ففي آيـات سورة الـروم لأن الضر مـس الناس ثـم رُفع عنهم لأنهم أنـابوا إلـيه، أتى
الشرك من فريق منهم لأنهم في الأصل كانوا كُثر عندما أصـابهم المس، ومن هؤلاء الكثر، وبعد حصول الرحمة بعد
الإنابة، ظهر فـريق أشرك بالله وذلك بالحكم بغير ما أنـزل الله، أي حكم بالأهواء )وكما مر بنـا في فصول سابقة فإن
الحكم بغير مـا أنزل الله هو حكم بـالأهواء، وهذا شرك(. وسبـب هذا التأويل هـو أنه )في سورة الروم( إن اعترف،
ومن ثم قـام هؤلاء الـذين مسهم الـضر، بنسبـة الرحمـة والسعـة التي هم فيـها إلى الله واستمـروا في الإنابـة، لما كـانوا
مشركين لأن الاعتراف بفضل الله يجـعلهم مقربين لله وبالتالي في إطار شرع الله. إلا أنهم كفروا بما أتاهم الله من نعيم
في الأبدان والأمن والأمـوال. أي لأن النقصان ذهب عنهم )فلا نقصـان لا في الأموال ولا في الأنفس ولا في الثمرات(،
بـل متاع مستمر مع جحـود مستمر وبالتـالي عدم اكتراث لشرع الله، فإنه لا محالـة من أنهم سيحكمون بغير شرع الله
فَ cفتََمَتَّعوُاْ فسََو cنَ^هُمcَءاَتي dفرُُواْ بِمَا cفي تدبير أمور حياتهم، وهذا تـراكم للشرك، لذلك كان الوعيد بقوله تعـالى: )ليَِك

تَعcلَموُنَ(. أي أن لكفرهم بهذا النعيم وتمتعهم به عاقبة سيدركونها.
وما يؤكد هذا التأويل من أن جحود XالناسZ سيؤدي للحكم بغير ما أنزل الله لا محالة هو الآتي: كما مر بنا
ركُِونَ( إشارة واضحة إلى أن جماعة هي التي cيُش cهُم برَِبهِِّمcِّمةًَا إِذاَ فرَِيقٌ من cهُ رَحcأَذاَقَهُم مِّن dفإن في قوله تعالى: )ثُمَّ إذَِا
أشركت، وهذه الجماعـة هي الجماعة الحاكمـة. لماذا? لنتدبـر قوله تعالى في سـورة الروم في نفس السـياق: )أمcَ أَنزَلcنَا
ركُِونَ(. فكما مر بنـا في فصل XالديوانZ في توضيح معنى السلطان، هو cطَ^نًا فهَوَُ يَتكََلَّمُ بِمَا كَانوُاْ بِهِ\ يُشcسُل cهِمcعَلَي
أن الخطـورة كل الخطورة هـي في تسلل الأحكام أو الأفـعال كأسماء للـنظام المجتمعـي فتصبح أعرافـاً ذات تسميات
يتقبلها الجميع ومن ثم يسير عليها النخبة أو الملأ )السلاطين( وربما دون وعي من الناس من أن الحكم الذي هم فيه
هو غير شرع الله. فـالتسميـات كالبنـوك أو الوزارات مثـلًا تصبح بذلـك وكأنها سلاطـين تحكم الناس بقـبول منهم لا
لشيء إلا لأنهـا أصبحـت أسماءً منتـشرة مع اعتقـاد الجميع أنهـا حق، فلا يتجـرأ أحد على مـساءلـتها، وهـي في الواقع
ضلال. وكما مر بنـا أيضاً في فصل XالـديوانZ، فإن الآيـات التي تقصينـاها أجمعت على أن الحق يـنزل من الله نزولاً،
وأنه لا يمكن أن يُستحـدث من البشر لأنهم )من بين عـدة أسباب( لا يستـطيعون الإنزال. أي أن الـسلطان هو الحق
إن نـزل من عند الله، أي أنهـا الشريعة. وبـدمج هاتـين الفكرتين )معـنى السلـطان والإنزال( نـستطيـع أن نفهم أهمية
سؤال الآيـة الاستنكـاري: أي هل أنزل الله الحق سـبحانه وتعـالى على هؤلاء الجـاحدين الـذين مسهـم الضر ثم رُفع
عنهم، سلطاناً يحـكمون به )أي هل أنزل عليهم مجموعـة من الأحكام من عند غير الله، ليحكـموا بها(? وبالطبع فإن

ل. الإجابة تأتي من نفس الآية من جهتين ضمنياً: جهة أنها ليست سلطاناً، وجهة أخرى أنها لم تُنزّا
ما يـزيد السؤال في الآية استهـزاءً من الكفرة هو التصويـر الفني الذي يجسد السلـطان وكأنه كائن يتحدث
بقوله تعـالى: )سُلcطَ^نًا فَهوَُ يتَكََلَّمُ(. أي أن الأفعال الآثمة ازدادت قوة وتمكيناً بين الكفرة وأصبحت واضحة بينهم
وكأنها لـغتهم اليومية، وكـأنها تتكلم بلسـان حالهم. فكما هو معلـوم فإن الكلام هو أوضح وأسهل طـريقة للتواصل،
وكأن الأفعال الآثمـة هي ديدنهم المعـتاد فأصبحـت من وضوحها وكـأنها تتكلم. ولـكن ماذا يقول الـسلطان الآثم إن
ركُِون(، أي يتـحدث cتـكلم? هنـا نأتي لـرقي بلاغي آخـر. تلحظ أن الآيـة تقــول: )فَهوَُ يتََكَـلَّمُ بِمَا كـَانوُاْ بهِِ\ يـُش
بطريقة حاضرة )مضارع( )يتََكَلَّمُ( عن أفعال وكأنها من زمن ماض بعيد ولازالت مستمرة بقوله تعالى: )بِمَا كَانوُاْ
ركِوُن(. ولأن الأفعال من مـاض بعيد ولازالـت مستمـرة فقد نـشؤوا فيهـا ولم يروا غيرهـا، فكان المـزيد من cبِهِ\ يـُش
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الاستمساك بالـشرك بالمزيد من الإفك )كما هي حـال الحضارة الغربية الآن(. وهنـاك آية أخرى في سورة العنكبوت
ا إنَِّ eلَّذِينَ لقُـُونَ إفcِكًا cثَ^نًا وَتَخ cأَو ِ تـؤكد على الترابـط بين الشرك والإفك وهي قـوله تعالى: )إِنَّمـَا تعcَبُدُونَ منِ دوُنِ eللَّ
جَعُونَ(. أي أن الإفك cُهِ ترcإِلَي /dُكُرُواْ لَه cشeَبُدُوهُ و cعeَقَ و cز ِ eلرِّ قًا فeَبcتغَُواْ عِندَ eللَّ cِرز cلكُِونَ لَكُمcلَ يَم ِ تَعcبُدُونَ مِن دُونِ eللَّ
والـسلطان بغـير ما أنزل الله، يجتـمعان مع الشرك. وكـأن السلطـان بغير ما أنـزل الله هو في الواقع إفـك وذلك لسببين:
الأول: إن العلاقــة بين الإنـســان وربه كما هـو معلـوم هـي في العبـادات والمعــاملات. وعبــادة الأصنـام شرك، أمـا
المعاملات فهي تصبح شركاً إن لم تكن من عند الله، أي إن كانت كذباً على الله لأنها ليست من عند الله، بل هي من

اختراع البشر مثلها مثل جميع الأنظمة الوضعية التي أصبحت كأنها سلاطين. 
ا(. أي هناك إخبار عن شيئين: الأول هو لقُُونَ إفcِكًا cثَ^نًا وَتَخ cأَو ِ ثانياً: تقول الآيـة: )إِنَّمَا تعcَبُدُونَ منِ دوُنِ eللَّ
عبادة الأوثـان، وهذا معلوم، والثـاني خلق الإفك. فكيف يُخلق الإفك? كما هـو معلوم فإن الإنـسان لا يخلق الأشياء
أبداً، بل يصنعها بـتحويلها من حال إلى حـال، فهو يصنع الأثاث والطـائرة، أي الأعيان، وهذه حقـائق مادية لأنها في
الأصل مركبة من مواد طبيعية. أي أنها ليست إفكاً. إذاً كل ما يصنعه ابن آدم مما هو ملموس ليس إفكاً )بل أعيان(.
لذلك لابد وأن يكون الإفـك مما هو ليس ملموسـاً. ولكن ما الذي يمكن أن يخلقه البـشر وليس ملموساً? إنه الكلام
وتوابعه كالشعر والنثر وكتب الأديان والمعـتقدات والسحر والأنظمة والقوانين وما شابه. وجميع السابق إن كان من
عند الله، فهو الحق، وإن لم يـكن من عند الله فهو الإفـك. تدبر الآيات الآتيـة التي تشير إلى هذا المعـنى. قال تعالى
dنَاcحَي cَ(. وقال تعالى في سورة الأعراف: )وَأو cبةٌَ منِّكُم cكِ عُصcف ِ cلeِءوُ بdلَّذِينَ جَاe َِّفي سورة النور في حادثة الإفـك: )إن
إِلىَ موُسَىd أنcَ أَلcقِ عَصَاكَ فإَِذاَ هيَِ تَلcقَفُ مَا يَأcفكُِونَ(. هنـا ترى أن عصى موسى لأنها حقيقة كانت تلقف كل )مَا
يَأcفكُِونَ( لأنها ليست إلا سحراً ودجل في كذب. إلا أن الذي يؤثـر في المجتمعات ويسير أمور الناس ويؤدي للظلم
والتظالم ليس النثـر أو الشعر أو السحر، بقـدر ما هو كل ما يحكم التعـاملات بين الناس في إدارة شؤون الحياة. أي
أن الـسلطـان الـذي يتكـلم بما كـانــوا به يشركـون هـو الحكـم بغير مـا أنـزل الله والعقيـدة من ورائه. أي أن الإفك
المخلوق هو الحكم بغير ما أنزل الله، أي أنه منظومات الحقوق الوضعية والله أعلم. وهذه المنظومات متى ما طبقت
ظهرت النـدرة النسـبية للإسراف في الاستـهلاك ولسوء تـوزيع الموارد. لـذلك نجد أن الآيـة تنتهي بقـوله تعالى: )إنَِّ
جَعُونَ(، أي cُهِ ترcإِلَي /dَُكُـرُواْ له cشeَبُدُوهُ و cعeَقَ و cز ِ eلرِّ قًا فeَبcتغَـُواْ عِندَ eللَّ cِرز cلكُِونَ لَكُمcلَ يَم ِ eلَّذِينَ تعcَبُدُونَ مـِن دوُنِ eللَّ

تنتهي بتوجيه الناس لما يخرجهم من الندرة النسبية بأن الرازق الرزاق هو الله.
ومع كل هذا، فإن رحمـة الله واسعة، فهذا الذي فعلـوه بعبادة الأوثان أو بالحكـم بغير ما أنزل الله، كانت له
عواقب كمنع المـطر عنهم أو كوضعهم في مأزق سـياسي يمنع عنهم قوافل الإمداد. تـدبر قوله تعالى في سورة النحل
يـَةً كَانَتc ءاَمنَِةً مُّطcمَئنَِّةً يَأcتيِهَا cَمثََلً قر ُ في وصف مكـة المكرمة لتكذيبهم الـرسول صلى الله عليه وسلم: )وَضَرَبَ eللَّ
نعَوُنَ(. والقرية هي cفِ بِمَا كَانـُواْ يَص cخَوcلeَجُوعِ وcلe َلِبـَاس ُ ِ فَأذََ^قهََا eللَّ قُهاَ رَغدًَا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فكََفـَرَتc بأَِنcعُمِ eللَّ cِرز
الحاضرة كما هو معلـوم. فهذه قريـة كانت تعتمـد في حياتها لا عـلى مواردها الذاتـية، ولكن على تجارتهـا، ثم عندما
كذبت وكفـرت ذاقت العذاب. وهـذه سنة مـستمرة على كل القـرى بالطبع سـواء كانت تعتمـد على التجارة أو على
مواردها الذاتية الزراعـية أو الصناعية أو كانت عاصـمة سياسية لإمبراطورية عظـمى. والسنة أو النمط الذي تشير
إليه سورة الـروم هو الـتضرع بعد تـذوق العذاب. وهكـذا معظم البـشر خلال الأجيال المـتعاقبـة: إسراف وكفر ثم
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عذاب ثـم تضرع ثم إجابـة ورحمة واسعـة ثم تلذذ مع جحـود ثم عذاب ثـم تضرع، وهكذا مـن دورات بين الأجيال
المتعـاقبة دون الاتعـاظ. فالآيات الـسابقة تـظهر دورتين، الأولى انتهت بـرحمة الله بقولـه تعالى: )ثُمَّ إذَِاd أَذاَقَهُم مِّنcهُ
مـَةً فرَحُِواْ بِهَا(. وهكـذا يحظى كل cلنَّاسَ رَحe نَاcأَذَق dمةَ(، والثانـية انتهت بـرحمة الله أيضـاً بقوله تعـالى: )وَإذَِا cرَح
جيل بفـرصة التضرع لأنه لا ذنب له بما ورثه ممن قبله، فهذا من رحمة الله بـإعطاء كل جيل الفرصة. حتى يأتي جيل
ويرفض ويستمر رافضاً فيشتد عليه العذاب حتى لا يجد مخرجاً إلا اللجوء لله وهو في حالة ضعف كما قد يحدث في
عـصر العولمـة. فما هـو حادث الآن في عـصر العولمـة من فسـاد بسبـب الحكم بغير مـا أنزل الله بـاستنـزاف الموارد
بـتلويث الأرض وظلم الفقـراء، لا مخرج له إلا لجوء النـاس لله السميع المجـيب. تأمل رحمة الله في الآيـة بقوله تعالى:
مَتc أَيcدِيهِمc إِذاَ هُمc يقcَنَطوُنَ(. فهـذه دورة تتطلب مَةً فـَرحُِواْ بِهَا وَإنِ تُصِـبcهُمc سَيئَِّةٌ بِمَا قـَدَّ cلنَّاسَ رَحe نَاcأَذَق dوَإذَِا(
( بظهور cدِيهِمcأَي cمَت التضرع، إلا أن الـناس الآن لم يفكروا في ذلك بعـد حتى يتمكن العـذاب منهم بسبب مـا )قَدَّ
المزيـد من الـتلوث. ومـتى مـا أصابـتهم سيـئة، بـالنقـص في الأموال والأنفـس والثمـرات، بما قـدمته أيـديهم لأنهم لم

يحكموا بشرع الله، إذا هم يقنطون ثم يتضرعون لله جلت قدرته، وهكذا من دورات. 
مٍ cَيَ^تٍ لِّقو قَ لِمَن يـَشَاdءُ وَيَقcدِرُ إنَِّ فـِي ذَ^لكَِ لََ cز َ يبcَسُطُ eلـرِّ اْ أنََّ eللَّ cيـَرَو cوالآن لـننظـر لقـوله تعـالى: )أَوَلَم
اْ(. فكما كان طغيان الحكم بغير ما cيرََو cمنِوُنَ(، والتي تبدأ بالسؤال الاستنكـاري عن الرؤية بقوله تعالى: )أَوَلَم cيُؤ
أنزل الله وكأنه سلـطان يتكلم، فإن الرؤية هـنا وكأنها أداة للمشركين والتـي كان من المفترض بها أن تفعل فعلها لترى
مقـدرة الله في بـسط الـرزق وتقـديـره على مـن يشـاء خلال الأجيـال المتعـاقبـة، إلا أنهـا لم تـر ذلك على الــرغم من
وضوحه. ولكن لماذا هو واضح لهم? لأن من سبقهـم كانوا في ضر مسهم، ثم تضرعوا لله السميع المجيب، ثم أذاقهم
رحمته فبسـط عليهم من رزقه إلا أنهم أشركوا بالحكم بغير ما أنزل الله الحق سبحانه وتعالى. وقد تكرر هذا في الأمم
السابقة وبين الأجيال لنفس الأمـة بين بسط وتقدير. فالرؤية للنـاس كان من المفترض بها أن ترى هذه التسلسلات
للأحداث بـين الأجيال من نقـصان في الأموال والأنفـس والثمرات، أي تقـدير الرزق، ثـم الإنابة ثـم الرحمة بـتوسعة
الرزق ثم الشرك. إلا أنها رفضت رؤية هذا برغم انتشار أخبار تلك الأمم والأجيال والتي كان من الواجب أن ترى

أخبارهم أكثر من أن تعلمها. 
ولكن السؤال هـو: فيم كان عدم الرؤية? هذا هـو السؤال المهم والمفتاح لموضوعنـا عن الندرة النسبية. لقد
قَ لِمَن يـَشَاdءُ وَيَقcدِرُ(. فهم لم يروا هـذه المقدرة لله، cز َ يبcَسُطُ eلرِّ كـان رفضهم، كما تقـول الآية، في رؤيــة )أنََّ eللَّ
ولكـنهم رأوا شيـئاً آخـر في هذه الـدورة التـي نحن فيـها الآن مـن عولمـة الكفـر مثلًا، لقـد رأوا أن الله جلت قـدرته
عزوف عن التدخل في شؤون عباده، وكأنه غير موجود والعياذ بالله. لذلك فلم تتم نسبة التلوث البيئي وظلم الفقراء
لمنظـومة الحقوق الـوضعية، أي لم تتم نـسبتها للـشرك، ولكن إلى الطبيعـة التي لم تتمكـن من مسايـرة استهلاكاتهم،
بالقول بأن الأرض ذات مـوارد محدودة، أو أنها لا تحتمل تلويث البـشر. لذلك قالوا بضرورة تخفيـض نسبة الكربون،
وزيـادة الرقعة الـزراعية، وهكذا مـن أفكار كلها تـدور خارج إطار شرع الله، ودون اللجـوء إلى الله عز وجل. فقد
وصلت بهم الثقة أوجهـا، وكأن ابن آدم يستطـيع قهر كل شيء. فإن كنت مـؤمناً أخي القارئ سترى وتـستشعر هذا
مٍ cَيَ^تٍ لقِّو الذي يحدث في عصر العولمة من تلويث بيئي وانحلال خلقي بدليل قوله تعالى في الآية: )إنَِّ فيِ ذَ^لكَِ لََ
منِوُنَ(. أمـا إن لم تكن مؤمناً فلـن تكترث لأنك ترى الحضارة الغـربية تنتشر على الكـرة الأرضية وترى ثراء من cيُؤ



101077  ابن السبيل

أخذوا بـالرأسمالية وترى تمـكن المجتمعات من مجابهـة الكوارث من خلال عمليات الإنقـاذ؛ إلا أن الذي لن تراه هو
أن البشر الآن وسط دورة من الـرحمة حتى يـأتيهم العذاب، عنـدها سيتضرعـون لله السميع المجيب الـرحمن الرحيم
رغماً عـنهم. وقد بدأ العلماء الآن كما هو معلوم، بدق أجراس الإنذار عن التلوث القادم المهلك للبشر )والذي أثرته
في الفـصول الأولى(. ولكن مـاذا عن آيات سـورة الزمـر والتي تركـز على الفرد? قبل الـذهاب إلـيها لنمـر سريعاً على
تـأويل السـلف رحمهم الله لآيات سـورة الروم حتـى تتأكـد أن ما عـرضته سابقـاً لا يتعارض مع مـا قالـوا به، بل هو

إضافة نحن بحاجة إليها في عصرنا بإذن الله. يقول القرطبي رحمه الله:
اْ رَبَّهُم( أن يــرفع ذلك عـنهم. c(، أي قـحط وشـدة )دعََـو اسَ ضُرٌّ Xقـوله تعـالى: )وَإِذاَ مـَسَّ eلنّـَ
)مُّنيِبِيَن إِليcَهِ(، قـال ابن عباس: مقبلين عليه بـكل قلوبهم لا يشركون. ومعـنى هذا الكلام التعجب.
عجب نبيه من المشركين في ترك الإنابة إلى الله تعالى مع تتابع الحجج عليهم. أي إذا مس هؤلاء الكفار
اْ رَبَّهُم( أي استغـاثوا بـه في كشف ما نـزل بهم، مقبلـين عليه وحده دون cضر من مرض وشـدة )دعََو
مةَ( أي عافيـة ونعمة )إذَِا فَريِقٌ منcِّهُم cهُ رَحcِّأَذاَقهَُم من dالأصنام لعلمهـم بأنه لا فرج عندهـا. )ثُمَّ إذَِا
(، قيل: هي لام cنَ^هُمcَءَاتي dفرُُواْ بِمـَا cركِوُنَ(، أي يـشركون به في العبـادة. قوله تعـالى: )ليَِك cيُش cبـِرَبهِِّم
مِن وَمـَن شَاdءَ cيـُؤcءَ فَلdكي، وقـيل: هي لام أمـر، فـيه معنـى التهـديـد كما قـال جل وعـز: )فَمـَن شَا
فَ تعcَلمَُونَ(، تهديد ووعيد. وفي مصحف عبد الله: وليتمتعوا، أي مكناهم cفتََمتََّعُواْ فَسَو( ،) cُفر cَيكcفَل
من ذلك لـكي يتمـتعوا، فهـو إخبـار عن غـائب مثل ليـكفروا، وهـو على خط المـصحف خطـاب بعد
الإخبار عن غائب، أي تمـتعوا أيها الفاعلـون لهذا. قوله تعالى: )أَمc أنَـزَلcناَ عَليcَهِمc سُلcطَ^نًاا(، استفهام
فيه معنى التوقـيف، قال الضحاك: سلطاناً أي كتابـا، وقاله قتادة والربيع بن أنس، وأضاف الكلام إلى
الكتـاب تـوسعـا، وزعم الفـراء أن العـرب تـؤنث الـسلطـان تقـول: قضـت به عليك الـسلطـان. فـأمـا
البصريون فالتـذكير عندهم أفصح، وبه جـاء القرآن، والتأنـيث عندهم جائـز لأنه بمعنى الحجة، أي
حجـة تنطق بشرككم. قـاله بن عباس والـضحاك أيضاً. وقـال علي بن سليمان عن أبي العـباس محمد بن
يـزيد قـال: سلطـان جمع سليـط، مثل رغيف ورغفـان، فتـذكيره على معنـى الجمع، وتـأنيثه على معـنى
الجماعة، وقد مضـى في آل عمران الكلام في السلطان أيضاً مستوفي، والسلطان ما يدفع به الإنسان عن
نفـسه أمراً يـستوجـب به عقوبـة كما قال تعـالى: )أَوc لََاذcْبَحَنَّهdُ/ أَوc لـَيأcَتيِنَِّي بـِسُلcطَ^نٍ مُّبِيٍن(. قوله
مةًَ فـَرحُِواْ بهَِا(، يعني الخصـب والسعة والعـافية. قـاله يحيى بن سلام cلنَّاسَ رَحe َناcأذََق dَتعـالى: )وَإِذا
الـنقاش: النعـمة والمطـر. وقيل الأمن والـدعة. والمعـنى متقـارب. )فَرحُِـواْ بهِاَ(، أي بالـرحمة. )وَإِن
(، أي بما cدِيهِمcَأي cَمت تصُِبcهُمc سَيئَِّةٌ(، أي بلاء وعقـوبة، قاله مجاهـد. السدي قحط المطـر. )بمَِا قدََّ
عملوا من المعـاصي. )إذَِا هُمc يقcَنَطوُنَ(، أي ييأسون من الرحمـة والفرج. قاله الجمهور. وقال الحسن:
إن القنـوط ترك فـرائض الله سـبحانـه وتعالى في الـسر، .... والآية صـفة للـكافـر. يقنط عـند الـشدة
ويبطر عند النعمة. كما قيل: كحمار السوء إن أعلفته رمح الناس وإن جاع نهق، وكثير ممن لم يرسخ
الإيمان في قلبه بهـذه المثابة. وقـد مضى في غير مـوضع. فأما المـؤمن فيشكـر ربه عند النعمـة ويرجوه
قَ لِمـَن يَشَاdءُ وَيَقcدِرُ(، أي يـوسع الخير في cز َ يبcَسُـطُ eلرِّ اْ أَنَّ eللَّ cيرََو cعـند الـشدة. قـوله تعــالى: )أَوَلَم

 29.Zالدنيا لمن يشاء أو يضيق فلا يجب أن يدعوهم الفقر إلى القنوط
وجاء في تفسير الطبري الآتي:

Xيقول تعـالى ذكره: )أَمc أنَزَلcناَ(، على هؤلاء الذين يشركون في عبادتنا الآلهة والأوثان كتابا بتصديق
ركِوُنَ(، يقول فـذلك الكتاب ينطق cما يقولـون وبحقيقة ما يفعلـون، )فَهوَُ يتََكَلَّمُ بِمـَا كاَنوُاْ بهِِ\ يُش
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بصحـة شركهم، وإنما يـعني جل ثـناؤه بـذلك أنه لم ينـزل بما يـقولـون ويفعـلون كـتابـاً ولا أرسل به
رسولا، وإنما هـو شيء افتعلـوه واختلقـوه اتباعـاً منهم لأهـوائهم. وبنحـو الذي قلنـا في ذلك قال أهل
التـأويل: ذكر من قـال ذلك، حدثنـا بشر، قال: ثنـا يزيد، قـال: ثنا سعيـد عن قتادة قـوله: )أَمc أنَزَلcناَ
ركُِونَ(، يقول: أم أنزلنا عليهم كتاباً فهو ينطق بشركهم. cُطَ^ناً فهَـُوَ يتَكََلَّمُ بمِاَ كاَنُواْ بِهِ\ يشcسُل cهِمcَعَلي

 30.Z...
وبـالنسبة لآيـات سورة الزمر، فـقط نريد هنـا التركيز على الاختلافـات عن آيات سورة الـروم التي تدحض
فكـرة الندرة النـسبية. لقـد كان التركيـز في آيات سورة الـزمر على الـفرد كما قلت آنفـاً، وأنه عندمـا بسط الله عليه
الـرزق استكبر ومـا علم أنه في فتـنة. هـنا نـرى أن السيـاق يركـز على العلم أكثـر من الـرؤية. ففـي الآية الأولى في
cلَمُونَ(. وفي الآيـة الـرابعـة )الآيـة 52( قـال تعـالى: )أَوَلَمcلَ يـَع cثََهُمcَالـسيـاق )الآيـة 49( قـال تعـالى: )وَلَ^كِنَّ أك
اْ(. وبـين الآيتين، لا تجد ذكراً للسلطـان كما في سورة الروم، وذلك لأنه لم يتكـون فريق يحكم الجماعة بغير dُلَموcيَع
ما أنـزل الله، فلا سلطان هنـالك، ولكنه استـكبار على مسـتوى أفراد بـسط الله عليهم في الـرزق، فلم يشكـروا نعمة
الله، لذلك سيصيبهم مس من الضر بما كسبـوا كما في قوله تعالى: )وeَلَّذِينَ ظلََمُواْ مِنc هَ^dؤُلdَءِ سَيُصِيبهُُمc سَيEَِّاتُ مَا
كَسَبوُاْ(. لاحـظ قوله تعـالى: )منcِ هَ^dؤُلdَءِ( فهي تبعيـض من جماعـة لأفراد. فهـذا فرد قـد يفقد تجـارته، وذاك قد
يفقد ابنته، وثـالث قد يحترق محصـوله، وهكذا. هنا نـرى بوضوح أن تقـدير الرزق مـرتبط بالسلـوك للأفراد وليس
للجماعات لأن الشـذوذ السلوكي هو من الأفراد، لـذلك كان الخطاب الاستنكاري بـالعلم والذي لم يعم وكأنه مرئي

كما في آيات سورة الروم. ولكن ما علاقة هذا بالندرة النسبية? 
تلـحظ أن قولـه تعالى: )سَيEِّاَتُ مـَا كَسَبوُاْ( تكـرر مرتين في آيـة واحدة: في المـرة الأولى بصيغـة الماضي في
cَاتُ مـَا كَسَبوُاْ(، وفي المرة الثانيـة بصيغة الإخبـار المستقبلي في قوله تعـالى: )سَيُصِيبهُُمEِّسَي cقوله تعـالى: )فَأَصَابهَُم
سَيEَِّاتُ مَا كَسَبُوا(. إلا أن الإصابة بـالسيئات لن تقع على الجـميع، ولكن فقط على الذين ظلـموا كما في قوله تعالى:
(. وهنا استنتاج مهم من التكرار بالصيغتين الماضي والمستقبل وفي نفس الآية cءِ سَيُصِيبهُُمdَؤُلd^َه cلَّذِينَ ظلََمُواْ مِنeَو(
وهي أن هذه هي آلـية أو نمطية ستستمـر في هذا المجتمع، مرة هذا يجحد، وفي الـوقت ذاته ذاك يشكر، وهذا يأتيه
نقص في الأنفـس، وذاك نقـص في الثمــرات ثم يتـوب فيــوسع الله عليه في الـرزق، وهكـذا نجـد أن المجـتمع وكـأنه
تشكيلة أو نسيج )موزايك( من جميع الحالات في نفس الوقت. وهذا لا يكون إلا في مجتمع مسلم. ولكنك قد تسأل:
وكيف عـلمت أن هذا المجتمع مـسلم? فأجيب: إن الآيـات ولأنها تركـز على الأفراد فلابد وأن تعنـي ضمناً أنه مجتمع
مـسلم، لأنه إن كان المجتمع كافراً فلن يحكم بشرع الله، عندها سيشرك وسيأتيه إما عذاب مهلك أو نقص جماعي في
المـوارد كما هـو الوصـف في سورة الـروم. وهنـاك سيـاق آخر لـلآيات في سـورة يونـس يصف أيـضاً حـالة جمـاعة
)eلنَّاسَ( الـتي استـكتبرت ومكـرت بعـد الرحمـة التي أتـتهم من بعـد مس الـضر الذي كـان بهم، فـكان الـعذاب

للجماعة بأن أتاها أمر الله فجعلها حصيداً وذلك بعد بغيهم في الأرض بغير الحق. قال تعالى: 
رًا إِنَّ cَرَعُ مك cَأس ُ رٌ فِيd ءَايـَاتنِاَ قُلِ eللَّ cإِذاَ لهَُم مَّك cهُمcـت اdءَ مسََّ مةًَ مـِّنc بعcَدِ ضَرَّ cاسَ رَح )وَإِذاdَ أذََقcناَ eلنّـَ
رِ حَتَّىd إذَِا كنُتُمc فيِ eلcفُلcكِ وَجَرَيcنَ cبَحcلeَبَِّ وcلe فِي cُكُم تبُُونَ مَا تمcَكُـرُونَ#21 هُوَ eلَّذِي يُسَيِّ cَرُسُلنََا يك
اْ أنََّهُمc أُحِيطَ dجُ مِن كُلِّ مكََانٍ وَظنَُّو cمَوcلe ُءهَُمdهاَ ريِحٌ عَاصِفٌ وَجَـاcءَتdبهِِم بِريِحٍ طيَبِّـَةٍ وَفَرحُِواْ بهِاَ جَا
cأَنجَىهُم dكِريِنَ#22 فَلَمَّا^ ينَ لَئcِ أنَـجَيcتَناَ مِنc هَ^ذِهِ\ لنَكَُونَنَّ مِنَ eلـشَّ لصِِيَن لهَُ eلدِّ cمُخ َ T دَعَوُاْ eللَّ cبهِِم
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نcياَ اسُ إنَِّمَا بغcَيُكُمc عَلَىd أنَفُسِـكُم مَّتَ^عَ eلcحَيوَ^ةِ eلدُّ ِ eلcحَقِّ يَ^dأيَُّهَا eلنّـَ cضِ بغَِي cَر cلe غُونَ فِيcَيب cإذَِا هُـم
ماdَءِ نcياَ كَماdَءٍ أنَزَلcنَ^هُ منَِ eلسَّ جِعكُُمc فنَنُبَئِّكُُم بمِـَا كُنتُمc تعcَملَُونَ#23 إنَِّماَ مثََلُ eلcحَيَو^ةِ eلـدُّ cَناَ مرcَثُمَّ إِلي
cيَّنَت رُفهََا وeَزَّ cضُ زُخ cَر cلe ِأَخَـذَت dَإذِا dعَ^مُ حَتَّىcَن cلeَاسُ و ا يَأcكُلُ eلنّـَ ضِ مِمّـَ cَر cلe ُتَلـَطَ بهِِ\ نبَاَت cخeَف
َمcسِ cلeِنَ بcَتغ cنَ^هاَ حَصِيـدًا كَأنَ لَّمcَنهَـَارًا فَجَعل cلًا أَوcَرُناَ ليcأَم dأتَىَهـَا dهَاcَقَ^دِرُونَ عَـلي cأنََّهُم dَلهُا cَوَظَنَّ أه

رُونَ(. مٍ يتَفََكَّ cَيَ^تِ لقِو َ cلe ُل كذََ^لِكَ نفَُصِّ
أما هـذا المجتمـع الذي تصفه سـورة الزمـر، فلأنه مسلم فلـم يستكبر مـنه إلا أفراداً هنـا وهناك بـدليل قوله
ر سبحانه وتعـالى الرزق على هـؤلاء، فأنـاب بعضهم إلى (. لذلك قـدّا cءِ سَيـُصِيبهُُمdَؤُلd^َه cذِينَ ظلََمُواْ مِن تعالى: )وeَلّـَ
الله، ثم عندمـا خولهم نعـمة منه اسـتكبر بعضهم. وفي هـذا التسلـسل نلحظ أن الجماعـة لم يمسهـا نقص في الأموال
والأنفس والثمرات. أي أن مـا لديها من مـتطلبات حيـاتية لم تتأثـر بالنقص كجماعـة. وهناك آيات أخـرى بها نفس
نسَ^نَ ضُرٌّ دعََا رَبَّهُ/ منُيِبًا إِليcَهِ ثُمَّ ِ cلe َّالإشارات ولكن بتركيز آخر، يقـول جل وعلا في سورة الزمر أيضـاً: )وَإذَِا مَس
ِ أَندَادًا لِّيـُضِلَّ عَن سَبيِلِهِ\ قُلc تَمتََّعc بكُِفcركَِ قَليِلًا إِنَّكَ اْ إِليcَهِ منِ قبcَلُ وَجَعَلَ لِلَّ dعُو cهُ نَسِيَ مَا كَانَ يـَدcِّمـَةً منcلَهُ/ نِع إِذاَ خَوَّ
توَِي cيَس cهَل cمـَةَ رَبهِِّ\ قُل cجُواْ رَح cَخِـرَةَ وَير َ cلe ُذَر cَئِمًا يحdلِ سَاجِدًا وَقـَاcي حَ^بِ eلنَّارِ#8 أَمَّنc هُـوَ قَ^نِتٌ ءَاناdَءَ eلّـَ cأَص cمِن
َلcبَ^بِ( . هنا نرى أن الإنابة بعد مس الضر ثم النعمة أدت إلى cلe ْلَمـُونَ إِنَّمَا يتََذَكَّرُ أوُْلُواcَلَّذِينَ لَ يعeَلَمُونَ وcَلَّذِينَ يعe
ظهور الأنداد، والذي قد يعني اللجـوء للاحتكام بغير ما أنزل الله، أي إلى الأهواء ولكن في مجتمع مسلم بدليل الآية
ا ...(، والتي تـشير للمقارنة بمـسلم آخر. لذلك لا يمكن التاسعة، أي قوله تعـالى: )أَمَّنc هُوَ قَ^نِتٌ ءاَنَاdءَ eلَّيcلِ سَاجِدًا
الاستشهاد بـمثل هذه الآيات من أنه إن بـسط الله الرزق أو قدره على أحـد فإن في هذا دليل على النـدرة النسبية، بل

على العكس: إن فيه دليل على الوفرة. كيف?
بالمقـارنة بـآيات سـورة الروم أو سـورة يونـس التي تـركز على الجـماعة، تـرى الاستنتـاج الأهم بـوضوح إن
وضعت في ذهنك أخي القارئ كل الذي سبق من استنتاجات، وهو أنه يندر أن تصيب جماعة مسلمة بأكملها نقص
في الأموال والأنفس والـثمرات إن هي حكمت بشرع الله. بل إن النقص كنمط مـتكرر سيصيب بعض الأفراد بدليل
آيات سـورة الزمر التي تـركز على الأفراد. حتـى وإن أصابت الجماعة المـسلمة نقص في الثمـرات كما حدث في عهد
عمـر بن الخـطاب رضي الله عـنه في عام الـرمادة، فـإن هذا وضـع استثنـائي وليـس هو الـوضع النـمطي، وهـذه شدة
وستزول مع التقدم المعرفي بإذن الله )تذكر ما مـر بنا عن الشدائد(. وبالتالي فإن لم يكن الوضع النمطي هو النقص
على الجماعة في الأمـوال والثمرات، فإنه لا نـدرة نسبية في المـوارد بالضرورة، لأنه لا نقص في الأمـوال والثمرات. فهو
سبـحانه وتعـالى عنـدما خلق الأرض ومـا عليهـا، خلقهـا بحيث لا تقع الحجـة من الـبشر على الله جلـت قدرته بـأنهم
وضعـوا في أرض ذات خيرات محدودة. بل سبحانه وتعالى، والله أعلم، خلق الكـرة الأرضية وكأن كل من عليها يتمتع
باستهلاك يغـنيه عن سؤال الناس إن حكم الجميع بشرع الله ولأجيال متتالية إلى يوم الدين. إلا أن هذا لم يحدث بعد
لأن مقـصوصـة الحقوق لم تـطبق إلا في العصـور الإسلاميـة الأولى. أي لابد وأن تكـون الخيرات ميـسورة حـتى يقع

الامتحان على الناس. وهنا آتي لنقد القري في سببه الثاني )ب( لعلاقته بهذه المسألة، ثم نعود لإتمام نقد سببه الأول.
إن نـظرت للاقتـباس السـابق من قول الـدكتور القـري، تلحظ أنه في الـسبب الثـاني )ب( يقول بـأن الأوامر
الشرعيـة عادة مـا تحث على الاقتصـاد في استخدام المـوارد والابتعاد عـن التبذيـر والإسراف. وكدليل على ذلك يـأخذ
حالـة الأمر بالاقتصـاد في ماء الوضوء حتـى وإن كان الإنسان على نهـر جار. ثم يستنتج أنه: Xلـو كانت الموارد غير
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محدودة لما بـرزت الحاجة إلى مـثل هذا السلـوك، فهو إذن دليل على المحـدوديةZ. وهنـا أقول: إن الحالـة هي العكس
تمـاماً. إن الإسلام أتى بأوامر ونواهي لتـطاع، وهذا هو الامتحان. وعادة ما يكـون الامتحان أكثر صعوبة إن كانت
الأوضاع أكـثر إغـراءً. لنـأخذ مـثالاً: إن لم يـزنِ رجل في مجتمع محـافظ جـداً لا يمكن أن يـرى فيه أصـبع امرأة ولا
يتمكن مـن الاحتكاك مـع أية امرأة ولا مـشاهد فـاضحة، فهـل أجر هذا الـذي لم يزنِ لأن الفـرصة لم تتح له ولأن
شهواته لم تثرُ، كمـن عاش في مجتمع تُتاح فيـه كل أنواع الممارسات الجنسـية والمناظر الإبـاحية وهو في إثارة في كل
لحظة، ثم خرج منها نظيفاً لخوفه من الله جلـت قدرته? بالطبع شتان بين الحالين. وكذلك الإسراف في الماء، فإن كان
الماء معدماً، فهل لهذا الذي اقتصد في استخدام الماء رغماً عنه أجر كمن التزم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو
يعـيش في منطقة تكـثر فيها الميـاه وعليه أن يحافظ عليـها? بالطبع لا. لـذلك، فحتى يكون الامـتحان صعباً، يجب أن
تكون الموارد أكثر من كافية. فإن كان الأمر للعبد بعدم الإسراف في المأكل، فلابد وأن يكون الأكل وافراً ومشهياً
حتـى يظهر التـزامه، أما إن لم يوجـد الأكل فالفرد بـالطبع غير مـسرف رغماً عنه، وهكذا. أي أن الأوامـر الشرعية
التي تحث على الاقتـصاد لا يمـكن أن تستخـدم كدليل على أن مـوارد الكرة الأرضيـة ذات ندرة نـسبية. ولـكنك قد
تقـول: إلا أن الشريعة تدفع لإيجـاد مجتمع محافظ حتـى لا تثار الشهـوات لعون الناس لحفظ فـروجهم، وهذا المنطق
يجـب أن ينطبق على المـوارد أيضاً !! أي لـدفع الناس على عـدم الإسراف يجب أن تكون المـوارد ذات ندرة نـسبية !!
فأجيب: بل على العكس، إن ندرة الموارد ستدفع الناس للخوف من الجوع، فتزداد الندرة لخزن الناس للمستهلكات.
ألا ترى الـدول تتقاتل فـيما بينها للـسيطرة على المنـاطق ذات الموارد الأكثر. أمـا الوفرة فعـادة ما تُشبع عـيون الناس

فتظهر القناعة، وليس كالغرائز الجنسية التي تزداد سعيراً بزيادة المعروض.
والآن نعـود لإكمال النقطـة الأولى في دحض أسباب الـدكتور القـري، فقد بقي لنـا الرد على استـدلاله بقوله
زُونٍ#19 وَجَعَلcنَا لَكُمc فيِهاَ cءٍ مَّو cنَا فيِهَا مِن كُلِّ شَيcبَتcنَا فيِهَا رَوَ^سِيَ وَأَنcَقيcنَ^هَا وَأَلcضَ مَدَد cَر cلeَتعالى في سورة الحجر: )و
لهdُُ/ إِلَّ بقَِدَرٍ مَّعcلُومٍ(. فهو استدل من هذه ءٍ إلَِّ عِندَنَا خَزَاdئنِهُُ/ وَمَا نُنزَِّ cلهَُ/ برَِ^زِقِيَن#20 وَإنِ منِّ شَي cتُم cمَعَ^يشَِ وَمنَ لَّس
الآيات الثـلاث أن Xالموارد في الأصل غير متـاحة لـبني البشر بـالطبيعـة، ولكن الله ينـزل ما يشـاء كيف يشـاء ومتى
شـاء، ينزلهـا بقدر معلـوم، وهذا وصف قـريب لواقع المـوارد في فرضيـة الندرةZ )كـما يقول(. لعـلك لاحظت أخي
القـارئ أن المهم في الآيات، وكما يُفهم مـن ظاهرها، أن هـناك خزائن وأن الله جلت قـدرته ينزل منها مـا يشاء بقدر
معلوم. إلى هنـا فلا إشكالية، لأن الآيـة لم تشر قط إلى الندرة النـسبية. إلا أن الدكتـور القري، والله أعلم، يبدو أنه
استنتج من الخـزائن ومن الإنزال بقـدر معلوم، أن هنـاك ندرة نسـبية !!! وإلا كيف وصل لاسـتنتاجه? ولـلرد أقول:
أدرك أيها القارئ بأنك إن لم تكن مؤمناً، وبالذات إن لم تكن من علماء الشريعة فلن تكون هذه الردود مقنعة لك.
ولكنني في هـذه الردود ألجأ لـلنصوص لأن من اسـتدل بالنـدرة النسبيـة لجأ إليهـا. لذلك وجب علي نـقد الاستدلالات
التي ظهـرت من آيات سورة الحـجر السابـقة كالآتي: إن السـياق مكون من ثلاث آيـات، فبالنسـبة للأولى، فقد سبق
زُونٍ( أن ما على الأرض لابد وأن يؤدي لمـا يعرف في عصرنا cوأن ناقشنـا هذه الآية، واستنـتجنا من قوله تعـالى: )مَّو

الحاضر بالاستدامة من كل الخيرات. وأنه لا يمكن الاستدلال بها على محدودية الموارد.
ولكـن لنقل أنك لم توافق وأن الاتـزان قد يعنـي لك اتزان في ضيق، فـإن نظرنـا للآية الثـانية في الـسياق، أي
تُمc لهَُ/ بـِرَ^زِقِيَن(، فمع إيماننـا بأسماء الله الحـسنى وصـفاته العلا cفيِهَا مَعَ^يـِشَ وَمنَ لَّس cنـَا لكَُمcلقولـه تعالى: )وَجَعَل
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كالكـريم والجواد الوكيل الولي المتولي، فهل يكون الاستنتاج من قوله تعالى )معََ^يِشَ( أن ما وضعه سبحانه وتعالى
على الأرض وفير بكرم وجود? أم أنه بقدر كفاية الناس الذين لا حد لشهواتهم وبالذات إن هم كفروا? أم بكميات
محـدودة? قد تكون إجابتك كالآتي: لا يمكـن القياس على شهوات الناس لأنه لا حد لهـا. فأسأل: ولكن كيف تأخذ
مَاdءِ نcيَا كَمَاdءٍ أَنـزَلcنَ^هُ منَِ eلسَّ مَا مثََلُ eلcحَيوَ^ةِ eلـدُّ الأرض زخرفـها? ألم يقل الحق سبحـانه وتعالى في سـورة يونس: )إِنّـَ
cأَنَّهُم dلُهَا cَوَظـَنَّ أه cيَّنَت رُفَهـَا وeَزَّ cضُ زُخ cَر cلe ِأَخَذَت dَإِذا dى َنcعَ^مُ حَتّـَ cلeَلـنَّاسُ وe ُكُلcا يَأ ضِ مِمّـَ cَر cلe ُتلَطََ بهِِ\ نـَبَات cخeَف
مٍ cَيَ^تِ لـِقو َ cلe ُل َمcسِ كذََ^لـِكَ نُفصَِّ cلeِنَ بcتـَغ cنَ^هـَا حَصِـيدًا كـَأَن لَّمcنهَـَارًا فَجَعَل cلًا أَوcَرُنـَا ليcَأم dأَتـَىهَا dهَاcقَ^دِرُونَ عَلـَي
اْ dُكَانو cلهِِمcَلَّذِينَ منِ قبe َُفَ كَانَ عَ^قِبةcضِ فَينَظرُُواْ كَي cَر cلe ِيَسِيُواْ في cرُونَ(? ألم يقل أيضاً في سورة الروم: )أَوَلَم يَتفََكَّ
ُ لِيَظcلِمهَُمc وَلَ^كِن ضَ وَعَمرَُوهَاd أكcَثََ مِمَّا عَمـَرُوهَا وَجَاdءَتcهُمc رُسُلهُُم بeِلcبيَنَِّ^تِ فَمـَا كَانَ eللَّ cَر cلe ْةً وَأَثـَارُوا أَشَدَّ منcِهُمc قوَُّ
اْ أَنفُسَهُمc يَظcلِموُنَ(? وهنا آيات أخرى كثيرة حول هذه السنة، وهي أنه سبحانه وتعالى يمهل الكفرة ويعطيهم dُكَانو
الفرصـة تلو الفرصة حتـى إذا أخذت الأرض زخرفها أو حتـى إن عمروها أكثر ممـا عمروها وهم في ترف وإسراف
ورغد من العيش جاءهم العذاب. فكيف يكون الترف والإسراف إن كانت الموارد محدودة? فقط تدبر الآيات التي
نَا cلَك cَءُ وَأهdوَمنَ نَّشَـا cنَ^هـُمcدَ فـَأَنجَي cوَعcلe ُنَ^هُمcبهـا معـاني الإسراف والترف. قـال تعـالى في ســورة الأنبيـاء: )ثُمَّ صَـدَق
رفِِيَن(. فكيف يكون إهلاك المسرفين إن لم يسرفوا في الموارد? وقـال تعالى في سورة الواقعة: )إِنَّهُمc كَانُواْ قَبcلَ cمُسcلe
خِرَةِ َ cلe ِءdبـُواْ بلِِقـَا ذِينَ كفَـَرُواْ وَكَذَّ مِهِ eلّـَ cَملََُ مـِن قوcلe ََفِيَن(. وقـال عـز وجل في سـورة المـؤمنـين: )وَقَال cذَ^لكَِ مُت
نcيَا ...(. فكيف يُترفـهم سبحانه وتعـالى إن لم تكن الموارد كـافية? ولعلك تقـول بأن هذا وَأَتcرَفcنَ^هُمc فيِ eلcحَيـَو^ةِ eلدُّ
لأمـم سالفة في وقت كـان الناس فيه قـلة. فأجيب: إنهـا سنة الله الحق سبحـانه وتعالى على جميع العـصور. فقوله جل
(، هـو خطـاب لجميع سَنُ عَملًَا cَأح cأَيُّهُم cلوَُهُـمcضِ زِينـَةً لَّهَا لـِنَب cَر cلe َنَا مـَا عَليcَا جَعل وعلا في سـورة الكهف: )إِنّـَ
العـصور بما فـيها عـصر العولمـة. فكيف تـكون الأرض ذات زينـة ومواردهـا شحيحـة إذاً? هكذا تجـد أن من سنته
سبحانه وتعالى هي أن يكثر الخير وتُعطى الفرصة تلو الفرصة للناس من الرحمن الرحيم ليزداد التمحيص لعل الناس
يـرجعون إليه. أي لا يمكن الاستـدلال من هذه الآية أن هنـاك ندرة نسبيـة لأنه سبحانه وتعالى هـو الذي أخبرنا أنه
قـد جعل لنـا فيهـا )معََ^يِشَ(، لـذلك ستكـون هذه المعـايش بما يـوافق كرم الـكريم الجـواد وليس كـرم من طبق

اقتصاداً ضَيّاقَ ما كان واسعاً من خيرات من خلال منظومات حقوق وضعية. بقي لنا النظر في الآية الثالثة.
ءٍ إلَِّ عِندَنَا خَزَاdئنِهُُ/ وَمَا cأما بالنسـبة للآية الأهم في استنتاج الـدكتور القري، أي لقوله تعـالى: )وَإنِ منِّ شَي
لهdُُ/ إلَِّ بقَِدَرٍ مَّعcلُومٍ(، فإن ما يُؤلم هو كيف استُدل من هذه الآية على أن الموارد على الأرض محدودة? فهو يقول: نُنزَِّ
Xولكن الله ينزل مـا يشاء كيف يـشاء ومتى شـاء، ينزلها بقـدر معلوم، وهذا وصـف قريب لواقع المـوارد في فرضية
الـندرةZ. والسـؤال هو: إن كانـت الأشياء تنـزل من خزائـن الله كيفما شاء وبقـدر معلوم، فـهل يعني هذا أنهـا تنزل
بقدر يناسب كرم الله وجوده وعطائـه ومنّاه وإحسانه ورزقه أم ما يناسب عقل الاقتصادي? لذلك لابد لنا أن نحمد
الله لأن ما ينزل هو بعلم وقدر الكريم الجواد الرازق الرزاق المعطي الواهب الوهاب، وإلا هلك الكون. ألا يمكن
القول أن هذا الذي قيل عن الندرة النسبية فيه تعد على صفة الكرم والجود لله سبحانه وتعالى? ألم يقل الحق سبحانه
نسَ^نُ ِ cلe َنفَاقِ وَكـَان ِ cلe َيـَة cخَش cتُم cسَكcَم مةَِ رَبـِّيd إِذاً لَّ cئِنَ رَحdلكُِونَ خَـزَاcتـَم cأَنتُم cو وتعـالى في سـورة الإسراء: )قُل لّـَ

قَتوُرًا(?
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إن مـا أحـاول تـلافيه في الآتي هـو الانـزلاق في نقــاش عن الـعقيـدة، وبـإذنه وعـونه سـأتمـكن. لعـل كلمـة
)خَزَاdئنِهُُ( تعطي البـاحث الأخرق انطـباعاً أن هنـاك مكاناً تُخـزن فيه الأشياء كـالمعادن مثلًا. ثم يتـم الإنزال منها
بقـدر محدد، عندهـا ستظهر الـندرة النسبيـة والعياذ بالله إن كـان الذي نزل قليل. وإن كـان الباحث أكثـر حمقاً فقد
يتصور أن لهذه الخـزائن أحجاماً أو أبعـاداً أو حتى أبواباً تـشبه ما عند البـشر إلا أنها ضخمة جداً. فـأجيب: لابد لنا
كمسلمين أن نؤمن بكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلأن عقولنا قاصرة، فلابد لنا من الإيمان
بنصوص القـرآن الكريم والسنـة المطهرة ولكن دون الخـوض في الماهيات والكـيفيات الغيبيـة. لأضرب بعض الأمثلة
المشهورة: الله في الـسماء. قد يسأل ملحـد أو أحمق ما: أي سماء? وأين في السماء? ألا تـرى أن الكرة الأرضية تدور،
إذاً السماء في كل مكان، إذاً الله حولنا ومن بـيننا في كل مكان !!! وقد يستطرد قائلًا: ولكن إن كانت السماء فوق،
فأين هـو فوق? أهو فوق القـطب الشمالي أم فوق الجنوبي? وهـكذا من أسئلة لا يمكن أن تجـد لها إجابة لأن العقل
قاصر. وهـذه مشكلـة كثير من المـسلمين. وهـذا أمر يعلـمه علماء الشريعـة جيداً. فـتاريخ الفلـسفة )أو بـالأحرى
الضلال( في العالم الإسلامي محشـو بأفكار الطوائف المختلفة التي مـا اختلفت بشراسة إلا في أمور لا يمكن الإجابة
عليها مـثل قوله تعـالى: )بَلc يَدَاهُ مـَبcسُوطتََانِ يـُنفِقُ كيcَفَ يَشَاdءُ(. فقـد يسـأل أحدهم: فكـيف يداه سبحـانه وتعالى
وكيف تُبسـط? وهل تشبه أيـدي البشر? وقـد يجيب معتـوه آخر: لا، لا تـشبه يد أحـد من الخلق، بل هي قـد تكون
ضُ جَميِعًا cَر cلeَرهِِ\ و cحَقَّ قـَد َ عظيـمة أكثـر من عظم كـذا أو كذا لأنه تعـالى قال في سـورة الزمــر: )وَمَا قَدَرُواْ eللَّ
ركُِونَ(. وهـكذا يـنجرف الـناس في cا يُش مَ^وَ^تُ مـَطcوِيَّ^تٌ بيَِميِنهِِ\ سُـبcحَ^نهَُ/ وَتعََ^لىَ عَمّـَ مَ eلcقِيَ^مـَةِ وeَلسَّ cَضَـتهُُ/ يوcقَب
كيفيات فوق عقولهم نـاسين أنه من أصول العقيدة الإيـمان بالغيبيات. ألم يقل الحق سبحـانه وتعالى في سورة البقرة:
لوَ^ةَ وَمِمَّا رَزَقcنَ^هُمc ينُفقِوُنَ(? فهل إن بحثنا ووصلنا بعقولنا لتفسيرات نظن أو منِوُنَ بeِلcغيcَبِ وَيقُيِمُونَ eلصَّ cذِينَ يُؤ )eلّـَ
تـَوَى عَليَ cسe َّنـرجح صحتهـا دون قطعـيات، نـكون آمـنا بـالغيب? لـنأخـذ المثـال الآتي المشـهور: قـال تعـالى: )ثُم
eلcعرcَشِ(. فقد يسأل أو حتى يفكر ضال: كيف استوى، وما هو الاستواء? فقط إن فقهنا معنى قوله تعالى في سورة
ءٌ( سنـتوقف عن جميع هـذه المناقشـات التي لا تنتج إلا الـضغائن والتـي ما ظهرت إلا cلهِِ\ شَيcسَ كَمِثcَالشـورى: )لي
لقصـور عقول من نـاقشـوها. لـذلك يجب أن نقـول كما قال أهل الـسنة والجـماعة: الاستـواء معلوم والـكيف مجهول
والسؤال عنه بدعة. فقـط ودون الجدل لأننا مهما تجادلنا وفكـرنا وتخيلنا فلن نصل لإجابـة، وإن ظننا أننا وصلنا فلن
ءٍ cنطمئن لصحة الإجابة، فلا فـائدة من الجدل إلا في إضاعة الوقت. ولكن ما مناسبة هذا لقوله تعالى: )وَإنِ منِّ شَي

إِلَّ عِندَنَا خَزَاdئِنهُُ(?
إن من الـضلال أن نحاول تشبيه أو حتـى التفكير فيما هو متـصل بالله جلت قدرته بمعـايير البشر. فمثلًا إن
كانت الخزائن محدودة عند البشر فهذا لا يعني بالضرورة أنها محدودة عند الله الكريم الجواد. فقد تكون محدودة أو
لا تكون. لا نعلم ولا ضرورة لأن نعلم لأنه من علم الغيب الـذي أمُِرنا أن نؤمن به. ثم إن قال سبحانه وتعالى: )وَمَا
لهdُُ/ إلَِّ بقَِدَرٍ مَّعcلُومٍ(، فهذا لا يعنـي الإنزال بالمفهوم البشري. وفي الوقت ذاته لا ننفي الإنزال، بل نؤمن به ولكن نُنزَِّ
دون نقاشه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده لم يناقشوا مثل هذه المسائل. لذلك فإن كنت مسلماً
أقول لك: إن الخيرات تنزل من عند الله بنص الآية ويجب أن تؤمن بهذا ودون السؤال كيف. وقد تجادل: ولكنني لا
أرى المـعادن تهبط. فـأقول: إن من الـشهب ما هـو معادن ويهبـط بكميات كـبيرة، إلا أن هذا لا يعنـي أبداً أن نفسر
الإنزال على أنه بهذه الطـريقة. نقطة أخرى: وهل سـبحانه الخالق الخلاق بحاجة لإنـزال برغم أن الآية تشير لذلك،
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فكما أثبت العلـم فإن جميع العناصر تتكون من نواة بها بروتونـات ونيوترونات وتدور حول النواة الإلكترونات، إلا
أن الاخـتلاف بين خصـائص الـعناصر هـو في عدد البروتـونات. وجمـيع هذه الأجـسام تـسبّاح بحمـده. ألم يقل الحق
ءٍ إِلَّ يُسَبِّحُ بِحَمcدِهِ\ cضُ وَمنَ فِيهنَِّ وَإنِ منِّ شَي cَر cلeَعُ وcب مَ^وَ^تُ eلسَّ سبـحانه وتعالى في سورة الإسراء: )تُسَـبِّحُ لهَُ eلسَّ
ءٍ( البروتـونـات cإِنَّهُ/ كـَانَ حَليِـمًا غـَفوُرًا(? ألا يـشمل قـوله تعـالى: )وَإنِ مـِّن شَي cبـِيحَهُم cقهَـُونَ تَسcَوَلَ^كِن لَّ تف
والنـيوترونـات والإلكترونات وحتـى مكونـاتهم من أجسـام أصغر مثل الـكواركز? ألا يـستطيع الخـالق الخلاق تغيير
أعداد هذه الأجسام التي تسبّاح بحمده بقـوله )كنُ فيََكُونُ(، فيصبح الصخر ذهباً في موضعه دونما أي إنزال بتغيير
أعـداد البروتونـات. مسـألة أخـرى، قد لا ينـزل شيء، ولا يتغير شيء، ولـكن الله قد يهـدي البشر لـلاستفادة ممـا هو
متوافـر بتقدم العلم وبطـريقة لم تخطر على فكـر أي فرد. ألم يُستخدم الـنفط لتطير الطائـرات? هل فكر أحد قبل
قرنـين أن هذا السـائل الأسود سـيطير به النـاس? وهكذا فقـد يأتي زمـان وترى جميـع رمال الصحـراء وكأنهـا كنز لا
ينضب من العطـاء في الغذاء أو الطاقة بتقـدم العلم فلا تظهر الندرة الـنسبية دونما الحاجـة لزيادة ما على الأرض من
عناصر. وهكـذا نجد أنفـسنا في حيرة عـن معنى الإنـزال. لذلك نـؤمن به ولا ننـاقشه لأنه من الغـيب، إلا إن ظهرت

بتقدم العلم قطعيات تحيل ما كان غيباً علينا إلى معرفة. 
مةَِ cئِنُ رَحdخَزَا cعِندَهُم cَوأخيراً: من قـال أن الخزائن هي مكان بالـضرورة، تدبر قوله تعالى في سـورة ص: )أم
ابِ(. فكيف توضع الرحمة في خزائن? بالطبع لن أجيب على السؤال لأن فيه بدعة. ولكني سقت رَبكَِّ eلcعزَِيزِ eلcوَهَّ
السـؤال لتربط بـين رحمة الله التي لا حـد لها وبين مـا لدى الله من خـير لا حد له، فهنـالك كما أثبـتت الاكتشـافات
ملايين النجوم التي تُخلق في لحظـات من عدم. وجميع هذه المجرات ونجـومها بإمكانه سبحـانه وتعالى الواحد القهار
تحويلها في لحظـة إلى معادن نادرة وفاخرة بقـوله )كنُ فيََكُونُ(. أي أن الاستدلال بالآيـة الكريمة على أنها تشير إلى

الندرة النسبية تسطيح واضح.
وبالـنسبـة لسـبب الدكـتور القـري الثاني )ب( فـقد تمت الإجـابة علـيه آنفاً، أمـا سببه الثـالث )ج( والمتعلق
رَ فيِهَاd أَقcوَ^تهََا قهَِا وَبَ^رَكَ فِيهَا وَقَدَّ cَبالبركة والتي رجع فيها إلى قوله تعالى في سورة فصلت: )وَجَعَلَ فِيهَا رَوَ^سِيَ مِن فو
اdئِلِيَن(، نجـده هنا يستنتج أن في الآية دليل على أن Xالصفة الغالبة في الموارد المتاحة للإنسان بَعةَِ أَيَّامٍ سَوَاdءً لِّلسَّ cَأر dِفي
هو الـشح والقلةZ. وسبب هذا الاستنتاج بالنسبة له هو أن Xبركة المولى عز وجل ليست سنة من سنن الطبيعةZ. أي
أنها كما يقـول: ليست Xمـوجودة في الأشيـاء بالخلقـة، يتمتع بهـا المحسن والمـسيء والمسلم والكـافر والبر والفـاجر،
ولـكنها منحة يهبها عز وجل لمن يشاء، يعمل معها القليل عمل الكثير، وما ذلك إلا دليل على أن الأصل الندرةZ )كما
يقـول(. وحتى أتمكن من الإجـابة، يجب أن نفهم مقصـده أولاً. فإن رجعت لنـصه ستستنتـج أن فكرة البركة بـالنسبة
له، هي في حد ذاتهـا فكرة تعني أن الأصل هو Xالشح والقلـةZ كما يقول. لماذا? لأنه منطقيـاً بالنسبة له، إن لم تكن
المـوارد شحيحـة، لما ظـهرت فكـرة البركـة أصلًا لأن كل شيء متـوافر. أي أن فكـرة البركـة تعنـي بالـضرورة Xالشح
والقلةZ في عموم الموارد، ثم تـأتي البركة من الله سبحانه وتعالى كمنحة يهبهـا لمن يشاء. وقبل الرد عليه لنمر أولاً على

أقوال المفسرين للآية. يقول ابن كثير في تأويله: 
رَ فِيهاdَ أَقcوَ^تهََا(، جعـل في كل أرض ما لا يصلح في Xوقال عكـرمة ومجـاهد في قـوله عز وجل: )وَقـَدَّ
غيرها، ومنه العصب باليمن والسـابوري بسابور والطيالسة بالري. وقال ابن عباس وقتادة والسدي في
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dَرَ فِيها اdئِلِيَن(، أي لمن أراد الـسؤال عـن ذلك. وقال ابـن زيد معـناه: )وَقـَدَّ قـوله تعـالى: )سَوَاdءً للِّـسَّ
اdئِلِيَن(، أي على وفق مراده من له حاجة إلى رزق أو حاجة، فإن الله بعَةَِ أيََّامٍ سَوَاdءً لِّلسَّ cأَر dوَ^تهَاَ فِيcأَق
تعالى قـدر له ما هـو محتاج إلـيه، وهذا القـول يشبه مـا ذكروه في قـوله تعالى: )وَءَاتـَىكُم منِّ كلُِّ ماَ

 31.Zتُموُهُ(، والله أعلمcَسَأل
رَ( تعني النقصـان. بل جميع السابق فيه من الواضح من التـأويلات السابقة أنه مـا من تأويل قال بـأن )وَقَدَّ
رَ( بمـعنى الخلق أيضـاً كما قال إشارة إلى حكمـة الله في وضع الخيرات المناسبـة في المكان المنـاسب. وقد تـأتي )وَقَدَّ

 :Zأضواء البيانX الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه
Xالتقديـر والخلق في لغة الـعرب معنـاهما واحـد. والأقوات جمع قـوت، والمراد بـالأقوات، أرزاق أهل
الأرض ومعايشهم وما يصلحهم، وقـد ذكرنا في كتابنا Xدفع إيهـام الاضطراب عن آيات الكتابZ، إن
رَ فِيهاdَ أَقcوَ^تهََا(، يفهم منهـا الجمع بين الآيات الدالة على أن آيـة فصلت هذه، أعني قوله تعـالى: )وَقدََّ
(، ثم ِ cمَين cَضَ فيِ يو cَر cلe ََلَّذِي خَلقeِفـُرُونَ ب cَلتَك cأَئنَِّكُم cالأرض خلقت قبل الـسماء كقوله هنـا: )قُل
مـَاdءِ وَهِيَ دُخَانٌ(. ..... والعـرب تسـمي التقـدير تَوَىd إلِـَي eلسَّ cسe َّرتـب على ذلك بثـم، قولـه: )ثُم
خلقاً، ومنه قـول زهير الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعاً قـبل خلق السماء، الخلق اللغوي الذي
هو التقـدير، لا الخلق بـالفعل الذي هـو الإبراز من الـعدم إلى الوجـود، والعرب تسـمي التقديـر خلقاً
ومنه قول زهير: ولأنت تَفْري مـا خلقت،  وبعض القوم يخلقُُ ثم لا يَفْـري. والدليل على أن المراد بهذا
رَ فِيهـَاd أَقcوَ^تهََا(، ثم قال: الخـلق التقديـر أنه تعالى نـص على ذلك في سورة فـصلت حيث قـال: )وَقدََّ
مَاdءِ وَهِيَ دُخَانٌ(. الوجه الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل تَوَىd إلَِي eلسَّ cسe َّثُم(
ما فيها كان كل ما فيهـا كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلًا. والدليل من القرآن على أن وجود الأصل
يمكـن به إطلاق الخلق على الفـرع وإن لم يكن مـوجـوداً بـالفعل قـوله تعـالى: )وَلقَـَدc خَلقcَنَ^كُمc ثُمَّ
(، أي بخلقنـا وتصويـرنا لأبيكم cنَ^كُم cر نَ^كُمc ثُمَّ قُلcنـَا لِلcمَلَ^dئكَِةِ(، فقولـه: )خَلقcَنَ^كُمc ثمَُّ صَوَّ cر صَوَّ

 32.Z... .آدم الذي هو أصلكم
والآن لـنأخذ تـأويلات أخرى وذلك لأهمـية الآية كـدليل لمن يقولـون بالنـدرة النسبيـة، والتي ظهرت، والله
رَ( أتت بعـد قولـه تعالى: )وَبَ^رَكَ(، ففـهم بعض المعـاصرين أن بـينهما تـضاداً وذلك أعلـم، لأن قوله تعـالى: )وَقَدَّ
رَ( قد يأتي بمعنـى الشح والعياذ بالله. لأنهـم يعيشون في فسـاد توزيع الثروات، فـذهب فهمهم أن قوله تعـالى: )وَقَدَّ

يقول الطبري رحمه الله )وبإمكانك قفز الاقتباس الآتي فقد لخصته في الفقرة التالية(: 
Xيقول تعالى ذكره وجعل في الأرض التي خلق في يومين جبالاً رواسي، وهي الثوابت في الأرض، )مِن
قهِاَ(، يعني من فـوق الأرض على ظهرها، وقـوله: )وَبَ^رَكَ فيِهاَ(، يقـول وبارك في الأرض فجعلها cفَو
دائمـة الخير لأهلها، وقد ذكر عن السدي في ذلك مـا حدثنا موسى قال: ثنـا عمرو قال: ثنا أسباط عن
رَ فِيهاdَ أَقcوَ^تهََا(، اخـتلف أهل التأويل في ذلك، السـدي: )وَبَ^رَكَ فيِهاَ(، قـال: أنبت شجرهـا. )وَقدََّ
فقـال بعضهم: وقدر فيها أقـوات أهلها بمعنى أرزاقهم ومعـايشهم. ذكر من قال ذلك: حـدثنا ابن عبد
رَ فِيهاdَ أَقcوَ^تهََا(، قـال: أرزاقها. حدثـني يونس الأعلى قال: ثنـا ابن ثور عن معـمر عن الحسـن: )وَقدََّ
رَ فِيـهاdَ أَقcوَ^تهََا(،  قال: قـدر فيها أرزاق قال: أخبرنـا ابن وهب قال: قـال ابن زيد في قـول الله: )وَقدََّ
dَرَ فِيها العـباد، ذلـك الأقوات. حـدثنـا موسـى قال: ثـنا عـمرو قـال: ثنـا أسبـاط عن الـسدي: )وَقـَدَّ
أَقcوَ^تهَاَ(، يقول أقـواتها لأهلـها. وقال آخـرون: بل معناه وقـدر فيها مـا يُصلحها. ذكـر من قال ذلك:
dَرَ فـِيها حـدثنـي علي بن سهل قـال ثنـا الـوليـد بـن مسلـم عن خليـد بن دعـلج عن قتـادة قـولـه: )وَقدََّ
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أَقcوَ^تهَاَ(، قال صلاحها. وقال آخرون: بل معنى ذلك: وقدر فيها جبالها وأنهارها وأشجارها. ذكر من
رَ فِيهاdَ أَقcوَ^تهََا(، خلق فيها جبالها قال ذلك: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة: )وَقدََّ
وأنهارهـا وبحارها وشجـرها وساكـنها من الدواب كلهـا. حدثنا ابـن عبد الأعلى قال: ثـنا ابن ثور عن
رَ فـِيهاdَ أَقcوَ^تهََا(. قـال جبالهـا ودوابها وأنهـارها وبحـارها، وقـال آخرون: بل معمـر عن قتـادة: )وَقدََّ
معنى ذلك وقدر فيها أقواتها من المطـر. ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم
قال: ثنا عيسى وحـدثني الحارث قال: ثنا الحـسن قال: ثنا ورقاء جميعـاً عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في
رَ فِيهاdَ أَقcوَ^تهََا(، قال من المطـر. وقال آخرون: بل معنى ذلك: وقـدر في كل بلدة منها ما قولـه: )وَقدََّ
لم يجعله في الآخر منها لمعاش بعضهم من بعض بالتجارة من بلدة إلى بلدة. ذكر من قال ذلك: حدثني
dَرَ فـِيها الحسـين بن محمـد الـذارع قـال: ثنـا أبــو محصن قـال: ثنـا حسـين عن عكـرمـة في قـولـه: )وَقدََّ
أَقcوَ^تهَاَ(، قال اليماني باليمن والسابرية بسابور. حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال: ثنا أبو محصن
عن حصين قال: قال عكرمة: وقدر فيها أقواتها اليمانية بـاليمن والسابرية بسابور وأشباه هذا. حدثنا
رَ فِيهاdَ أَقcوَ^تهََا(، أبو كـريب قال: ثـنا ابن إدريس قـال: سمعت حصـيناً عن عكـرمة في قوله: )وَقـَدَّ
قال: في كل أرض قـوت لا يصلح في غيرهـا: اليماني بـاليمن والـسابـري بسـابور. حـدثني يعقـوب بن
رَ فِيهاdَ أَقcوَ^تهََا(، قـال: البلد إبراهيم قـال: ثنا هـشيم قال: أخبرنـا حصين عن عكـرمة في قولـه: )وَقدََّ
يكون فيه القوت أو الـشيء لا يكون لغيره، ألا ترى أن السابري إنـما يكون بسابور وأن العصب إنما
يكون بـاليمن ونحو ذلك. حـدثني إسماعيل بن سيف قـال: ثنا ابن عبـد الواحد بـن زياد عن خصيف
رَ فـِيهاdَ أَقcوَ^تهََا(، قـال: السـابري بـسابـور والطيـالسـة من الري. حـدثني عن مجـاهد في قـوله: )وَقدََّ
إسماعيل قـال: ثنا أبـو النضر صاحـب البصري قال: ثـنا أبو عـوانة عن مـطرف عن الضـحاك في قوله:
رَ فِيهاdَ أَقcوَ^تهََا(، قال: السابري من سابـور والطيالسة من الري والخبر من اليمن. والصواب من )وَقدََّ
القول في ذلك أن يقـال: إن الله تعالى أخبر أنه قدر في الأرض أقـوات أهلها وذلك ما يقـوتهم من الغذاء
رَ فِيهاdَ أَقcوَ^تهََا( أنه قـدر فيها قـوتا دون ويـصلحهم من المعـاش ولم يخصص جل ثنـاؤه بقوله: )وَقـَدَّ
قـوت، بل عم الخبر عن تقـديره فيهـا جميع الأقوات وممـا يقوت أهلهـا ما لا يصلحهـم غيره من الغذاء،
وذلك لا يكون إلا بـالمطر والتصرف في البلاد لمـا خص به بعضاً دون بعض، وممـا أخرج من الجبال من
الجواهر ومن البحر من المآكل والحلي. ولا قـول في ذلك أصح مما قال جل ثناؤه: قدر في الأرض أقوات

 33.Zأهلها لما وصفنا من العلة
ولتلـخيص الأقـوال أقول: بـرغم الاختـلافات في جمـيع السـابق إلا أنك لـن تجد مـن أشار إلى أن قـوله تـعالى
رَ( قـد تعني الشح في الموارد لأنها أتت بعـد قوله تعالى: )وَبَ^رَكَ(. فمن المفسريـن من قال أنها تعني أرزاقها، )وَقَدَّ
أي الأرض. ومنهم من قال أنهـا تعني أرزاق العبـاد. ومنهم من قال أنهـا تعني أقوات أهلـها. ومنهم من قـال أنها تعني
تقديره جلـت قدرته لما يُصلحها. ومنهم من قال أنها تعني أنه Xقدر فيـها جبالها وأنهارها وأشجارهاZ. ومنهم من قال
أنهـا تعني أن الله Xقدر فيهـا أقواتها من المـطرZ. ومنهم من قـال أن الله Xقدر في كل بلدة منهـا ما لم يجعله في الآخر
.Zفي كل أرض قوت لا يصلح في غيرهاX ومنهم من قال أن .Zمنها لمعاش بعضهم من بعض بالتجارة من بلدة إلى بلدة
ومـنهم من قال: Xالبلـد يكون فيه القـوت أو الشيء لا يكون لغـيرهZ. وحتى أقفل المسـألة بإذن الله لابـد من توضيح

الآتي، إذ أنه قد يأتي من يدعي أن هذه الأقوال السلفية لا تلائم عصرنا وأن البركة تعني أن هناك شحاً في الموارد.
رَ( تعني الكفـاية، أو مـا هو مـلائم من توافـر الخيرات. لذلك مـن الواضح من تـأويلات الفقهاء بـأن )وَقَدَّ
يمكننا الاستـنتاج من السابق بأن هنـاك في العموم ثلاثة مستويـات أساسية لتواجد المـوارد هي: الشح ثم الكفاية ثم
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الزيادة. وبـالطبع فإن هـناك احتمالات مختـلفة بين هذه الـثلاثة. فقد يـكون الشح كبـيراً، وقد تكون الـزيادة كبيرة
أيضاً وبينهما عشرات المـستويات. وما استنتجه د. القري من الآية هـو أن الأصل الشح، ثم مع البركة تظهر الكفاية
أو الـزيادة لمن أكـرمه الله جل وعلا. أما مـا أحاول إثـباته فهـو العكس، أي أن الأصل في المـوارد هو الـزيادة، وإن
اسـتكبر فرد أو جماعة فإن العقـاب من الله هو النقصان الذي يعـيد الناس لمستوى الكفـاية في الغالب أو النقصان في
النادر، فيظهر تذمرهم والذي يتجلى إما في الإنابة لله فتنزل رحمته، أو يتجلى في الكفر والتسخط فيأتي العذاب، والله

أعلم. وما يجعلني أستنتج هذا هو آيات القرآن الكريم. كيف? 
فِ وeَلcجُوعِ وَنَقcصٍ cخَوcلe َءٍ مِّن cكُم بِشَي تذكـر أنه سبحانه وتعـالى قال في سورة البقـرة كما مر بنـا: )وَلنَبcَلوَُنّـَ
^بِِينَ(، فهـذا الـنقص هــو ابتلاء، فهـو إذاً الـوضع المـؤقت لمـن تم ـرِ eلصَّ َنفـُسِ وeَلثَّمـَرَ^تِ وَبَشِّ cلeَوَ^لِ وcَم cلe َمِّن
ابتـلاؤهم، وليس الوضع المعتاد. ومن تم ابتلاؤهم في العادة هم قلـة أو حتى أنهم ندرة على مستوى المجتمع. أي أنني
)وأرجو ألا تنـسى هذا( لا أنكر أن هناك نقـص على البعض إلا أن هذا هو الوضع الشـاذ. أما الوضع المعتاد فهو كما
هو واضح مـن الآيات الكثيرة التي تذكرنـا بأن الله جل وعلا هو الذي يبسـط الرزق ويقدر. ولعلك لاحظت في ما
مضى من هذا الفصل أنني تلافيت استخدام كلمة XيقبضZ أو XقبضZ والتي هي عكس البسط، بل كنت أستخدم
كلمـة XيقدرZ تأسـياً بالقـرآن الكريم. فمن جـوده وكرمه سبحـانه وتعالى فإن الآيـات دائمة الجمع بين الـبسط وهو
الزيادة وبين )وَيقcَدِرُ( وهي الكفاية. فلاحظ كلـمة )وَيقcَدِرُ( في الآيات التسع الآتية: قال تعالى في سورة الرعد:
خِرَةِ إِلَّ مَتَ^عٌ(، وقال تعالى في َ cلe ِيَا فيcن نcيـَا وَمَا eلcحَيَو^ةُ eلدُّ قَ لِمَن يَشَاdءُ وَيَقcدِرُ وَفرَحُِواْ بeِلcحَيوَ^ةِ eلدُّ cز ُ يبcَسُـطُ eلرِّ )eللَّ
قَ لـِمَن يَشَـاdءُ وَيَقcدِرُ إِنَّهُ/ كَانَ بـِعِباَدِهِ\ خَـبِيًا بصَِيًا(، وقـال تعـالى في سـورة cز سـورة الإسراء: )إنَِّ رَبَّكَ يبcَسُـطُ eلرِّ
dَل cدِرُ لَوcَعِبَادِهِ\ وَيق cءُ مِنdقَ لِمـَن يَشَا cز َ يبcَسُطُ eلرِّ َمcسِ يقَـُولُونَ وَيcكَأنََّ eللَّ cلeِاْ مكََانهَُ/ ب cلَّذِينَ تَمَنَّوe َبَح cالقصـص: )وَأَص
قَ لِمَن cز ُ يبcَسُطُ eلرِّ ُ عَليcَناَ لَخَـسَفَ بِنَا وَيcكَأَنَّهُ/ لَ يُفcلِحُ eلcكَ^فرُِونَ(، وقال تعالى في سورة الـعنكبوت: )eللَّ أَن مَّنَّ eللَّ
قَ cز َ يبcَسُطُ eلرِّ اْ أنََّ eللَّ cيرََو cءٍ عَليِمٌ(، وقـال تعالى في سورة الــروم: )أَوَلَم cبكُِلِّ شَي َ يَشَاdءُ مِنc عِـبَادِهِ\ وَيقcَدِرُ لَهdُ/ إنَِّ eللَّ
قَ لِمنَ يَشَاdءُ cز منِوُنَ(، وقال تعالى في سورة سبأ: )قُلc إنَِّ رَبِّي يبcَسُطُ eلرِّ cمٍ يُؤ cَيَ^تٍ لِّقو لِمَن يَشَاdءُ وَيَقcدِرُ إنَِّ فيِ ذَ^لكَِ لََ
cِءُ منdقَ لِمـَن يَشَا cز وَيَقcدِرُ وَلَ^كِنَّ أكcَثََ eلنَّاسِ لَ يَعcلـَموُنَ(، وقال تعـالى في سورة سبـأ أيضـاً: )قُلc إنَِّ رَبِّي يـَبcسُطُ eلرِّ
اْ dُلَموcيَع cزِقِيَن(، وقال تعالى في سورة الـزمر: )أَوَلَم^ ُ eلرَّ cلِفهُُ/ وَهُـوَ خَي cءٍ فهَُوَ يُخ cتُم مِّن شَيcَأنَفق dدِرُ لَهُ/ وَمَاcَعِبـَادِهِ\ وَيق
منِـُونَ(، وقال تـعالى في سـورة الشـورى: )لهَُ/ cُمٍ يؤ cيَ^تٍ لقِّـَو قَ لِمنَ يَشَـاdءُ وَيقcَدِرُ إنَِّ فيِ ذَ^لكَِ لََ cز َ يبcَسُطُ eلـرِّ أَنَّ eللَّ
ءٍ عَليِمٌ(. أمـا القبـض فقد أتـى في ذكر cدِرُ إِنَّهُ/ بكُِلِّ شَيcءُ وَيـَقdقَ لِمـَن يَشَا cز ضِ يبcَسُـطُ eلرِّ cَر cلeَمَ^وَ^تِ و مَقَاليِـدُ eلسَّ
نَ cهَوcَمُنكَرِ وَينcلeِمـُرُونَ بcَضٍ يأcبَع cضُهُم مِّنcَمنَُ^فِقَ^تُ بعcلeَمنَُ^فقِـُونَ وcلe( :المنـافقين كما في قوله تعـالى في سورة التـوبة
َ فنَـَسِيَهُمc إِنَّ eلcمنَُ^فِقِيَن هُمُ eلcفَ^سِـقُونَ(. والقبض هنـا يختلف بـالطبع عن عَنِ eلcمَعcرُوفِ وَيَقcبِضُونَ أَيcدِيـَهُمc نَسُواْ eللَّ
XالقابضZ، وهـو أحد أسماء الله الحسنـى والتي لا تعني البخل، بل تـعني مقدرته سبحـانه وتعالى على قبض كل شيء
كقـبضه للسمـوات والأرضين والأرواح. أما بـالنسبـة للأموال والخيرات فقـد أتى القبض كـعقاب منه سبحـانه وتعالى
بقـبض رزقه عمن بخلوا عن فعل الخـيرات والتصدق وليس تقتـيراً أو بخلًا أو عدم مقدرة منه سبحـانه وتعالى والعياذ
ُ عـَافًا كثَِيَةً وeَللَّ cأَض /dَُـا حَسَنـًا فيَُضَ^عِفهَُ/ له ضًا cَقر َ ذِي يقcُرضُِ eللَّ بالله كـما في قولـه تعالى في سـورة البقـرة: )مَّن ذاَ eلّـَ

جَعُونَ(.  cُهِ ترcَطُُ وَإِليJصcَبِضُ وَيبcيَق
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وهل هـناك أدلة أكثـر إقناعاً مـن هذا العدد من الآيـات والتي تشير لكـرمه سبحانه وتعـالى? فجميع الآيات
السابقة وغيرها تؤكد على أن الله المعطي الواهب الوهاب يبسط الرزق ويقدر. والبسط كما هو معلوم الزيادة، أما
القدر فـهو الكفـاية كما قـال المفسرون آنفـاً. أي أنه سبحـانه وتعالى نـسب لنفـسه البسـط والكفايـة وليس الـبسط
والشح أو الكفاية والشح. وللمـزيد من التأكد، لننظر لآيات أخرى تظهـر وكأنها الأكثر شحاً وقد يظن البعض أنها
قُهُ/ cِهِ رزcَذوُ سَعَةٍ مِّن سَعـَتِهِ\ وَمنَ قُدِرَ عَلي cتـتجه لقبض الـرزق، وليس تقـديره. قـال تعالى في سـورة الطلاق: )لـِيُنفِق
رًا(. وهنا قد تقـول من قوله تعالى: cرٍ يُس cدَ عُسcبَع ُ عـَلُ eللَّ cءاَتَىهَا سَيَج dسًـا إلَِّ مَاcَنف ُ ُ لَ يكَُلِّفُ eللَّ فلcَيُنفِقc مِمَّاd ءاَتىَهُ eللَّ
رًا( أن العسر قد يـعني الشح. فأجيب: كلا لأن القـائل هو الله الكريم الجواد. فـقد يكون الشخص cرٍ يُس cدَ عُسcَبع(
معـسوراً إلا أن لديه مـا يكفيه لأنه أمُر بـالنفقة ممـا عنده. ويؤيـد هذا الاستنتـاج التأويل الآتي لقـوله تعالى في سورة
قهَُ/ فَيقَُولُ رَبيdِّ أهََ^نَنِ(. هنـا ترى أن من قدر عليـه رزقه فهو في ابتلاء قد cِهِ رزcَتلَـَىهُ فَقدََرَ عَليcبe إِذاَ مَا dالفجـر: )وَأَمَّا
يـؤدي به إلى التـعدي على قـدر الله العزيـز الحكيم بـالظن أن الله أهـانه. وهنـا قد يـذهب الاعتقـاد بأن هـذا يعني
النـقصان، إلا أن تفاسير الـسلف تشير إلى أن قوله تعـالى )فَقَدَرَ عَليcَه( تعني عـدم الإكثار والسعـة أو تعني الإعطاء

قدر الكفاية. لننظر لتأويل الطبري مثلًا إذ يقول في تأويل الآية: 
قهَُ(، يقـول: وأما إذا مـا امتحنه ربه بـالفقر، فقـدر عليه cِهِ رزcَتَلـَىهُ فقَدََرَ عَليcبe َإِذاَ ما dوقولـه: )وَأمََّاX
رزقه، يقـول: فضيق عليه رزقه وقـتره فلم يكثر مـاله ولم يوسع عليـه. )فيََقوُلُ رَبِّيd أهََ^ننَِ(، يقول:
فيقـول ذلك الإنـسان: ربي أهـانني، يقـول: أذلني بـالفقـر ولم يشـكر الله على مـا وهب له مـن سلامة
جوارحه ورزقه من العافية في جـسمه. حدثنا بشر قال: ثـنا يزيد قال: ثنـا سعيد عن قتادة: )وَأمََّاd إِذاَ
قَهُ(، فيقول: ربي أهانني ما أسرع كفر ابن آدم. حدثني يونس قال: أخبرنا ابن cِهِ رزcَتلََىهُ فقََدَرَ عَليcبe َما
قَهُ(، قـال: ضيقه. واختلفـت القراء في قـراءة قوله: cِهِ رزcَوهب: قـال: قال ابن زيـد قولـه: )فقََدَرَ عَلي
قَهُ(، فقـرأت عامـة قراء الأمـصار ذلك بـالتخفيـف، )فقََدَرَ( بمعنـى فقتر، خلا أبي cِهِ رزcَفقََدَرَ عَلي(
جعفر القارئ فإنه قرأ ذلك بالتشديد فقدر. وذكر عن أبي عمرو بن العلاء أنه كان يقول: قدر بمعنى
يعـطيه مـا يكـفيه. ويقـول: لــو فعل ذلك به مـا قـال ربي أهـاننـي. والصـواب من قــراءة ذلك عنـدنـا
رمِوُنَ eلcيتَيِمَ(، اختلف أهل التأويل cُبـالتخفيف لإجماع الحجة من القراء عليه. وقوله: )كلََّ بَل لَّ تك
في المعنـي بقوله كلا في هذا المـوضع، وما الذي أنكـر بذلك، فقال بـعضهم: أنكر جل ثـناؤه أن يكون
سبب كرامته من أكـرم كثرة ماله، وسبـب إهانته من أهان قلـة ماله. ذكر من قـال ذلك: حدثنا بشر
قهَُ(، فـيقول ربي cِهِ رزcَتَلـَىهُ فقَدََرَ عَليcبe َإِذاَ ما dا قال: ثـنا يـزيد قـال: ثنـا سعيـد عن قتـادة قوله: )وَأمَّـَ
أهانني. ما أسرع مـا كفر ابن آدم. يقول الله جل ثنـاؤه: كلا إني لا أكرم من أكرمت بكـثرة الدنيا ولا
أهـين من أهنـت بقلتهـا، ولـكن إنما أكـرم من أكــرمت بطـاعـتي وأهين مـن أهنت بـمعصـيتي. وقـال
آخـرون: بل أنكـر جل ثـناؤه حمـد الإنسـان ربه على نعمه دون فـقره وشـكواه الـفاقـة. وقالـوا معـنى
الكلام: كلا، أي لم يكن ينبغي أن يكون هكذا، ولكن كان ينبغي أن يحمده على الأمرين جميعاً على
الغنى والفقـر. وأولى القولين في ذلك بـالصواب الـقول الذي ذكـرناه عن قـتادة، لدلالـة قوله: )بَل لَّ

رمِوُنَ eلcيتَيِمَ(، والآيـات التي بعدهـا على أنه إنما أهان مـن أهان بأنه لا يكـرم اليتيم ولا يحض على cُتك
طعام المـسكين، وسائر المـعاني التي عدد وفي إبـانته عن السبب الـذي من أجله أهان من أهـان الدلالة
نـسَ^نُ إذَِا ماَ eبcتَلىَهُ ِ cلe الـواضحة على سـبب تكريـمه من أكرم، وفي تـبيينه ذلك عـقيب قولـه: )فَأمََّا
قهَُ/ فيَقَُولُ رَبِّيd أَهَ^ننَِ(، cِهِ رزcَتَلىَهُ فقَدََرَ عَليcبe َإِذاَ ما dرَمنَِ#15 وَأمََّاcَأك dرَمهَُ/ وَنَعَّمهَُ/ فيََقوُلُ رَبِّيcَرَبُّهُ/ فَأك

 34.Zبيان واضح عن الذي أنكر من قوله ما وصفنا
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فكما ترى في السابق فإن بعض التأويلات تأتي بمعنى الكفاية، أو أن الفرد لم يُوسع عليه. إلا أنك قد تقول:
ولكن لا مفـر من أن بعـض التـأويـلات ذهبت إلى أن قـوله تعـالى: )فَقـَدَرَ عَليcَه( تـعني الـضيق في الـرزق. ولعلك

تستشهد لذلك بما تراه من فقر مدقع )بسبب الخروج عن شرع الله( وبالتفسير الآتي للبغوي مثلًا: 
قَهُ(، قرأ أبـو جعفر وابن عامر: )فقََدّرَ(، بتشديد الدال. cِهِ رزcَوأما إذا ما ابتلاه  بالفقر، )فقََدَرَ عَليX
وقرأ الآخـرون بالتـخفيف، وهما لغـتان، أي ضيق علـيه رزقه. وقيل: قدر بـمعنى قـتر وأعطاه قـدر ما
يكفيه. )فَيَقُولُ رَبيdِّ أَهَ^نَنِ(، أذلني بالفقر. وهذا يعني به الكافر تكون الكرامة والهوان عنده بكثرة

 35.Z... .المال والحظ في الدنيا وقلته
وبهـذا قد يتجه المعنـى من هاتين الآيـتين الأخيرتين )الطلاق والفجـر( على أن البركة هي لمعـالجة الشح، وأن
الشح بالتـالي هو الأصل في الموارد في نظر المتقبلين لنـظرية الندرة النسبية. فـأجيب: ولكن لا تنسى أن هذه الحالات
العسرة هي الاستثناءات كما ذكرت مراراً، وأن هذا الإعسار يقع على الناس، ولا يقع على الموارد الطبيعية. فإن كان
معظـم الناس في خـير، فلابد إذاً وأن تكـون البيئـة الحاضنـة لهم ملـيئة بـالخيرات. كيف? لنقـل أن نقيض البركـة هو
الشح. ولـنسأل: البركـة في ماذا? هل البركـة في ما على الأرض من خـيرات? أم أن البركة فيما عـند الناس? لـنعود للآية
رَ قهَِا وَبَ^رَكَ فِيهَا وَقَدَّ cَالتـي استشهد بها الدكتور القري، أي لقوله تعالى في سـورة فصلت: )وَجَعَلَ فِيهَا رَوَ^سِيَ مِن فو
رَ اdئِلِيَن(. تلحـظ أن حرف العطـف الواو تفصل بـين )وَبَ^رَكَ فيِهَا( و )وَقَدَّ بَعةَِ أَيَّامٍ سَـوَاdءً لِّلسَّ cَأر dِوَ^تَهـَا فيcأَق dفيِهَا
فيِهَاd أَقcوَ^تَهَا(. أي أن لدينا شيئين قد يكونان مختلفين في جوانب ومتشابهين في جوانب أخرى لوجود حرف العطف
الواو، والله أعلم. ولكن لأن البركة والتقدير متضادين بالنـسبة لمن يقولون بالندرة النسبية، فهذا قد يعني أن خطاب
البركـة هو للأرض، بينـما خطاب التـقدير هـو للناس. وبهـذا فإن الآية تـقول بوضـوح بأن البركـة قد وضعت في كل
الأرض بـدليل قوله تعـالى: )وَبَ^رَكَ فيِهَا(. وبهـذا يكون الاستنـتاج على أنه لا دليل من الآيـة على شح الموارد. وهذا
هو الاحـتمال التـأويلي الأول. وهنـاك احتمال ثـان وهو أن يـتجه المعنـى إلى أنه سبحـانه وتعـالى بارك الأقـوات مع
حـساب كميـات هذه البركـة بتقديـره هو بعلمه تـلبية لـطلبات الـسائلـين التي يعلمهـا سلفاً لأنه عـالم الغيب. أي أن
رَ( تعني أنه قد قـسم بحكمة. وهنا سـيكون الاستنتاج أن كلًا من الـبركة والتقدير ليـسا المقصود بها الأرض، )وَقَدَّ
بل الـناس. وبهذا أيضاً لا يمكن الاستشهاد بالآية على أن فيها استدلال بأن الأصل الندرة لأنها لا تتحدث عن الأرض

ولكن عن الناس. 
لكن إن أمعنا في الآية نلحظ أن مـا يرجح التأويل الأول هو أنـه بالإضافة للواو، فـإن كلمة )فِيهَا( تفصل
رَ(. فوجـود الكلمـة قد يعنـي أن البركة عـامة في الأرض دون شح لأن الـبركة لكل الأرض، بـين )وَبَ^رَكَ( و )وَقَدَّ
رَ وإلا لـكانـت الآية كـالآتي: )بارك وقـدر فيهـا(. إلا أنك في الـوقت ذاتـه قد تقـول مُصراً: لكن الله جـل وعلا )قَدَّ
فيِهَا( أيضاً، وأن الضمير عائد إلى الأرض في التقدير، أي الشح، أي الندرة النسبية. فأجيب: تلحظ أنه جلت قدرته
اdئلِِيَن(. بعََةِ أيََّامٍ سَوَاdءً للِّسَّ cأَر dوَ^تَهاَ فـِيcأَق dرَ فيِهَا قـال موضحاً بأن الـتقدير هو على النـاس السائلين بقوله تعـالى: )وَقَدَّ
وهـذا الاستنتاج يـتفق ما استنتـجناه سابقـاً من أنه إن كان هنـاك نقص فهو على النـاس الذين يحكمـون بغير ما أنزل
الله، أو المستكـبرين داخل المجتمع المسلم. أي أن الأصل هو البركة، وأن النـدرة هي الاستثناء وتقع على بعض الناس

فقط.
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والآن سأرد على سبب الـدكتور القـري الرابع )د( لـتبنيه فكـرة الندرة النـسبية، فهـو بعد أن ذكـر الأسباب
النقليـة، أي استناده للأدلة الشرعية، وهي مـا سبق دحضه، انتقل للأدلة العقلية، فهـو يقول مستنتجاً: Xوكما أن النقل
يوافق هـذا الموقف فـالعقل يؤيـده أيضـاً. فإن فـيما نشـاهده الـيوم في حيـاة الأفراد وفي حيـاة المجتمعـات دليل على
ترجيح صحـة هذه الفـرضية، ووجـاهة تبـنيها كـأساس للـدراسات الاقـتصاديـةZ. ولكن لماذا هـذا الاستنتـاج? تجد
الإجـابة في قـوله معللًا: Xفعلى مـستـوى الفـرد قلما تـتوافـر له المـوارد التـي تحقق كل رغبـاته حـتى لـو كان أغـنى
الأغنيـاءZ. أخي القارئ: أليـست هذه عبـارة مشحونـة بجشع وشراهة وسـوء ظن بالنـاس، كل الناس حتـى الأغنياء
منهـم? فأين ذهبت القناعة? بـالطبع قد تجيب سائلًا: ولكـن ماذا عن حديث زيد بن أرقم الـذي قال: Xلقد كنا نقرأ
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديـان من ذهب وفضة، لأبتغي إليهما آخر ولا يملأ بطن
ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تـابZ.36 فأقول: إن هناك فـرق شاسع بين التمني، وبين الـواقع الذي يؤثر في
سلوكيات النـاس ويصيغهم. فالحـديث السابق عـن زيد بن أرقم هو وصف لمـا يتمناه ابـن آدم. أي أنه يصف غريزة
متأصلة في ابن آدم، وقـد تكون هذه الغريزة أحد الـدوافع لسلوك معين، كالعمل بأمـانة أو كالغش أو كالتحايل أو
كـالتـكاسـل والاعتماد على الآخـرين، ومـا شابـه. أي أن هذه الـغريـزة هي الـبذرة الـتي ستُـنبت سلـوكيـات تختلف
باختلاف المجـتمع. فإن كان المجـتمع ذا منظومـة حقوقية بهـا ثغرات تمكن النـاس من الغش عندهـا سيتمكن بعض
الأفراد من الحصـول على المزيد مـن المال من خلال الغش، أمـا إن كان المجتمع يغلـق بإحكام جميع هـذه المنافذ من
خـلال منظـومـات حقـوقه، فلا مجـال للمـزيـد من المـال إلا مـن خلال العمل بـأمـانـة وإخلاص. وهكـذا. فـالمـجتمع
بمظومات حقوقه هـو التربة الصالحة أو الفاسدة. والذي ورثناه في مجتمعاتنا المعاصرة من أجدادنا جيل بعد جيل، إن
استثنينـا عهد السلف، هو منظومـات حقوقية ذات ثغرات مكنت بعض الأفـراد للمزيد من الثراء بعمل أقل في وقت
ازدادت فيه الكماليـات بسبب تـراكم الثروات عـند البعـض دون الآخرين، فـانفلتت الـشهوات للمـزيد مـن التلذذ
الاستهلاكي، فأصبح ابن آدم كما وصفه الدكتور القري، فرد Xقلما تتوافر له الموارد التي تحقق كل رغباته حتى لو
كان أغنى الأغنياءZ. فلا نلـوم الباحث إن قال ما قال، لأنه يصـف ما يراه من أفراد ذوي شراهات لا حد لها. أي أن
استنتاجه مبني على مشاهدات لن تحدث إن طبقنا مقصوصة الحقوق. فغريزة حب المال إن استثمرت في تربة مجتمع
يحكم بـشرع الله، فكما سترى في الفـصول القـادمة بـإذن الله، فإنه لا مجـال لها إلا أن تـدفع الفرد لـلمزيـد من العمل
بـأمانة وإخلاص وإتـقان. أي أن الثقافـة السلوكيـة ستتغير وتصبح عـرفاً كما سيـأتي بيانه بإذن الله. فـإن كانت بذرة
الفرد فاسدة، فلا مجال لها للنمو في تربة صالحة، ومع الزمن ستختفي القيم المؤدية للتحايل والنفاق والتزلف والسرقة
والبطالـة، ولا سلاطين من ذوي الأموال الطائلة والهيمنة التامة ليحـوم حولهم المتسلقين المتنفذين، فعندها حتى وإن
كان لـدى فرد حـذق نشـط فائـضاً مـاليـاً، فإنـه لا مجال لإنفـاق ذلك الفـائض إلا في تـبرعات خـيرية لأن مـا يراه في
الأسواق من مستهلكـات ليست بذات الإغـراء الذي يدفعه للمـزيد من الشراهـة بسبب تقارب النـاس في الدخل مما
يؤدي لتقـارب جودة المستهلـكات في الأسواق كما ذكـرت )وسيأتي المزيـد من التوضيـح بإذن الله(. أي أن من عدله
سبحانه وتعالى أنه بـرغم اتصاف ابن آدم بالطمع، إلا أنـه سبحانه وتعالى أنزل له مقصـوصة من الحقوق، إن هو سار
عليهـا، فسـتنقلب هـذه الغرائـز إلى نعم دافعـة للعمل ومثـمرة للـمجتمـع، وليسـت نقماً تنهـش اقتصـاد الأمة. أي أن
استنتاج الـدكتور القـري، هو من وضع لم يـطبق شرع الله، لذلك لا يمكـن الاستدلال بمثل هـذه الظواهـر )ظاهرة

الجشع مثلًا( كدليل على الندرة النسبية.
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وهذا الدحـض السابق ينـطبق أيضاً على استـنتاجه الآخر مـن أن عدم الكفايـة ينطبق أيضـاً على المجتمعات
الطموحة الذي يقول بأنها تعاني مـن عدم كفاية الموارد لسد جميع رغبات ذلك المجتمع لدرجة أن التنمية الاقتصادية
أصبحت من إحدى التحديات المعـاصرة لكل مجتمعات العالم وذلك لتحقيق مستوى أعلى من المعيشة بتحسين نوعية
الموارد الاقتـصادية بـرفع كفاءة الإنتـاج. ولعلك تؤيـده فيما يقول لأنـك ترى تردي مجـتمعات العـالم الثالث مـقارنة
بالعـالم الرأسمالي، ولعلـك تنسب ذلك إلى النـدرة النسبـية. فأقـول: إن ما يراه الـباحث الآن من انخفـاض في مستوى
المعيشـة ليس مرده نقصـان الموارد. فهذه اليـابان دولة لا موارد لهـا، بل هي تستورد المـواد الخام وتصنعهـا وتصدرها،
وذات مستوى معيشي مرتفع لأن مـتوسط إنتاج الفرد مرتفع. وكذلك إيطالـيا، بلد بمساحة صغيرة إلا أن المعظم فيها
يعمل وينتج. وهناك دول متوسطـة الإنتاج، فهي تتمتع بموارد وتصنعها كـماليزيا مثلًا، إلا أن هناك دولاً لديها موارد
ولا تجيد استغلالهـا فأصبحت شعـوبها مدلـلة كالـدول العربيـة النفطيـة. وهناك شعـوب كما يرى الاقتـصاديون، لا
موارد لها ولا عمل ولا إنتاج، بل شعوب نائمة، وهي ما يستنتج منها الاقتصاديون فكرة الندرة النسبية كبعض الدول
الأفـريقـية. وهـنا أقـول: إن التـصنيف الـسابـق للشعـوب هو تـصنيف ظـهر لأن تـلك الشـعوب لم تـطبق شرع الله،
فتعـددت منظومـات حقوقها فـاختلفت مخرجـاتها، فمـنها المجتمعـات التي تحفز الأفـراد للمزيـد من العمل كالـيابان
ليصبح الفـرد فيها مطحونـاً، ومنها من يرمي الفـرد غير المنتج في الطرقات كـالولايات المتحدة الأمـريكية، ومنها من
تمكن بحصـافة من إيجاد اتزان بـين الفقراء والأغنياء مثل الـدول الإسكندنافيـة، ومنها من أوجد اسـتعباداً داخلياً بين
طبقات المجتمع المختلفة كـالدول العربية. وهكذا إن استثـنينا اليابان والدول الإسكنـدنافية، نجد أن جميع الشعوب
تئن إما من كثـرة العمل على حساب الـراحة النفسيـة، أو من الفقر كما في الـدول الأفريقية ذات المـوارد الثرية، أو
تئن مـن مهانـة شعوبهـا مع السلاطـين كما في الدول الـعربيـة الغنـية )فلـن تجد شعـباً على وجه الأرض يهـاب الحكام
وينافق لهم كما يـفعل هؤلاء(. ولا حاجـة هنا لنقـد الدول الإسكنـدنافيـة التي اتصفت بكـآبة أفرادهـا. فإن طُبقت
الشريعة فسنحصل عـلى مجتمع منتج غني عزيز وسعيـد. تذكر ما قلناه في فـصل Xالقذف بالغيبZ عن الضروريات
والحـاجيات والكـماليات، وعن الهـدر والتعاسـة والهموم والأمـراض. فجميع المـنظومـات الحقوقيـة البشريـة ستؤدي
لاستنـزاف الموارد المتاحـة إما بسـوء استخراج مـواردها أو بسـوء تصنيعهـا أو بسوء تـوزيع منتجاتهـا. وستتجلى هذه

النقاط رويداً رويداً خلال صفحات هذا الكتاب بإذن الله.
أي أن الحجـة بأن المجتمـعات تعاني مـن نقص في الموارد هي حـجة مبنيـة على مشاهـدات المجتمعات الحـالية
التي لا تحكـم بشرع الله، فكان العقاب هـو النقصان الظـاهري في الموارد. فدولـة مثل السودان )التي تـزخر أراضيها
بكل أنواع الخيرات( شعبها من أفقـر الشعوب. فهل نستنتج منهـا بأن هناك ندرة نسبيـة? ولكنك قد تقول: وماذا عن
الصـومال? فـأجيب: إن في كل أرض خيرات مـودعة لم يع ابن آدم بعـدُ لأهميتهـا، وسيأتي زمـانها مع التقـدم العلمي.
فهذا الملح الذي كـان سلعة إستراتيجـية في زمن ما لأنه كـان الوسيلة الـوحيدة لحفظ اللحـوم وكان الناس يـتقاتلون
عليه، أصبح الآن سلعة لا أهمية له من كثرته. فمع تطبيق مقصوصة الحقوق، فإن المناطق التي لم تع البشرية أهمية
خيراتها لن تكون آهلـة بالسكان، ومتى اكتشفت خيراتها، جـذبت إليها الناس إذ أنه لا حدود، بل أمة واحدة دائمة
البحث عن الخـيرات كما سترى في هذا الفصل بـإذن الله. وبالطبع، إن تم حـبس شعب داخل حدود أرض لا خيرات
فيها Xبمـنظار أهل ذلـك الزمان الجـاهلZ، ستظهـر الندرة النـسبية. ولعل أفـضل مثال على ذلـك الضفة الغـربية، فهي
أرض وُصفت في القرآن الكريم في عدة آيات بأنها أرض مباركة، إلا أنها تئن من الفقر بسبب الحصار اليهودي عليها.
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ءٍ cنـَا فيِهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيcلَّتِي بَ^رَكe ِض cَر cلe َإِلي \dِِرهcرِي بأَِم cيحَ عَـاصِفَةً تَج قال تعـالى في سورة الأنبيـاء: )وَلِسُليcَمَ^نَ eلرِّ
عَ^لِمِيَن(. فقط إن فكرت في العالم الإسلامي ككتلة اقتصادية واحدة، لما تجرأت قط على التفكير بالندرة النسبية.
فما بـالك وإن كان التفـكير على مستـوى العالم أجمع إن طُبقـت مقصوصـة الحقوق? حتـى وإن لم يسلم كل من في

الأرض فإن المنتجات ستفيض إن طُبقت حقوق الآدميين كما أتى بها الإسلام.
والآن لننـظر لسببه الخامس )هـ( لتبنيه الندرة النسبيـة. فالدكتور القري يعترف ضمناً بأن ما على الأرض من
مـوارد Xبشكل إجمـالي ربما تكون كـافية لـكل الناسZ. إلا أن الـندرة ستـظهر كـما يقول Xعنـدما تـؤخذ حـالة كل
مجتمع خلال فترة معينة على انفراد، فهو ]أي المجتمع[ يواجه ندرة الموارد المتاحة، مما يستدعيه أن يجتهد للتوفيق بين
هذه المـوارد وحاجـاته المتجددةZ. وهـنا أجيب سـائلًا: وهل يمكـن الحكم على خلق الله بغير تحـكيم شرع الله? فإن
كانت الأنظمة المعـاصرة للمجتمعات تفصل بين المواقع وتحبس الناس ومن ثـم تظهر الندرة النسبية، وإن كان هناك
فساد في التـوزيع، وإن كان هناك هدر، فهل نقـول بوجود الندرة النـسبية كحقيقة أم كظـاهرة بسبب خلل التفكير

البشري? 
ويزيد الباحث استدلالاً لاستنتـاجه بأنه لأن وقت الإنسان في حد ذاته محدود، فهو إن حاول تسخير الموارد
المتاحة، فلن يتـمكن لمحدودية وقته. وهذا استشهاد باطل، بدليل تـوافر المنتجات بزخم شديد مع التصنيع المعاصر.
فهذه الدول كاليابـان تنتج أكثر مما تستهلك في وقت محدود. فمع تقدم العلم أكثر وأكثر قد يأتي زمان ولا يقوم فيه
البشر إلا بالعمل القليل بإدارة الأجـهزة التي تقوم بالإنتاج. كأن تقوم أجهـزة بحرث الأرض، وأخرى بسقيها، وثالثة
بقطف الـثمار، ورابعة بتصـنيف الثمار، وخامـسة بصفهـا وتعبئتها، وهـكذا حتى تـصل للمستهلك بـأقل مجهود بشري
ممكن. وإلا كـيف تمكن الناس من تجـديد هواتفهـم النقالة كـل فترة وأخرى? فأين الأيـدي لصناعـة هذه الأجهزة?
إنها تصنع في مصـانع تعمل ليل نهار ولا تكـل ولا تمل. وكلما زاد الطلب زادت المصانـع. وهكذا فإن الطعن في أن الله
خلق وقتاً غير كاف لإنتاج الناس، لهو طعن في الدين بأن الأمة التي تقضي صلواتها الخمس في المساجد ستكون أقل
إنتاجـاً لمحدوديـة الوقت. وكـما سترى، وقد أشرت لـذلك سابقـاً، فإن الأمـة إن طبقت مقـصوصـة الحقوق سـيكون

عندها الكثير والكثير من الوقت للتعبد وللتفرغ للهوايات والزيارات مع وفرة في الإنتاج.
أما بالنسبة لسببه الأخير )و( فهـو سبب علمي بحثي. فهو يقول بأن لدراسـة المشكلة الاقتصادية، أو الندرة
النسبية أهمية خاصـة لأنها تقدم كما يقول: Xتفسيراً قويـاً لظهور كثير من المؤسسات المـهمة في الأنظمة الاقتصادية
المختلـفة. فظهـور الملكية بـأنواعـها المختلفـة وظهور نظـم التوزيع الـتي تتبنـاها المجـتمعات المـختلفة وظهـور نظام
الأسعار ... ألخ، إنـما مرده وجـود المشكلـة الاقتصـاديةZ. ثـم يضرب بعض الأمـثلة لإثـبات أهمـية دراسـة المشـكلة
الاقتـصاديـة أو الندرة الـنسبيـة، مثل تعيين حـدود الملكيـة ومثل Xتبـني ترتـيبات مـنضبطـة لتوزيع المـوارد ولتوزيع
الإنتـاجZ. وهنـا يكون ردي بـالمثـال الآتي: عنـدما تحـوز الدول على عـوائد الـثروات، وعـندمـا تقوم هـي باسـتخراج
المعادن، أي عندما تحكم بغير شرع الله، تـصبح الدولة غنية مقارنـة بالشعب وتصبح لها عاصمـة اقتصادية تجذب لها
المعدمين بحثاً عن عـمل، فتزدحم المدن، فتشح فيها الأماكن وترتفع أسعارها، وتضيق الأرض على الناس بما رحبت،
عندها لابد للمجتمع من استحداث نظام دقيق وفعـال لتحديد وحفظ الملكيات. أما إن انتشر الناس في الأرض بحثاً
عن الـرزق لأن مـواقع المـوارد متفـرقـة، وبـالتـالي تنخفـض قيمـة الأرض كـسلعـة، فـإن الحـاجـة لمثل هـذه الأنظمـة
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ستضمحل، وسيتعارف النـاس على أملاكهم فيما بينهم بأقل بيروقـراطية ممكنة كما سيأتي بـيانه بالتفصيل بإذن الله في
 .ZالأماكنX فصل

وهذا ينطبق أيضاً على مـؤسسات التوزيع. فالإسلام يـريد أفراداً لا ينتظرون مـنة أحد إلا الله الحنان المنان.
فهم سيهبّاون ويعملون إن لم تُغلق أمامهم أبواب التمكين. أي أنهم سيأخذون مما عملوا به من معدن واستخرجوه ثم
باعـوه، وسيـأخذون ممـا اشتروه من خـام وصنعـوه وباعـوه، وسيـأخذون ممـا زرعوه وحـصدوه وبـاعوه. هكـذا يأتي
التوزيع، بالأخـذ بالجدارة والإنـتاج بجدارة، وليـس بمنة مسـؤول دولة أو حاكـم يهب هذا دون ذاك فيظهـر الفساد
لتظهر المؤسسات للحفاظ على طريقة التوزيع للـوصول للعدل، فتنتفخ الدولة بالمزيد من الموظفين الذين لا همّا لهم
إلا ملء بطونهـم، فتظهر الأنظمة للحفاظ على المال العام من هـؤلاء، ليظهر من يجيد تلافي تلك الأنظمة، وهكذا من
مـرافعات ومـداولات وأنظمـة ليزداد ثـراء البعض على حـساب الآخـرين فتـزداد الأسواق زينـة لهم فتـزداد أنفسهم
شراهة فتزداد الـسرقات ويزداد الفقر ثم يـأتي اقتصادي ويدعي أن هـناك ندرة نسبيـة وأننا بحاجة لـدراسة الظاهرة
ليجـد المجـتمع نفـسه بحـاجـة للمـزيـد من الاقـتصـاديين الـذين لا يـنتجـون إلا ورقـاً وهمــاً وغماً فيـزداد المجـتمع

بيروقراطية. 
أي كلما انتفـخ المجتمع بيروقراطياً كلـما قل الإنتاج، وبالتالي اعـتقد البعض أن هناك عجـز في الموارد فتظهر
المؤسـسات للحفـاظ على الموارد وعلى حـسن توزيعهـا فيزداد الانـتفاخ البـيروقراطي وتـزداد الحاجـة لحسـن التوزيع
فتتأكد النـدرة النسبية. لقـد كان نقدي لهذا البـاحث دون غيره لأنه ممن وضعوا في مكـان واحد أهم حجج القائلين
بالندرة النسبية. وأدرك أيها الـقارئ إن لم تكن مسلماً أو كنت علمانياً بأن السابق غير مقنع لك، لذلك أرجو التركيز

على الآتي.

نظرية مالثاس
لقـد تأثر الفكر الغـربي بنظرية مـالثاس عن علاقة النمـو السكاني بالتـنمية. فقد كتب الـقسيس الإنجليزي
تومـاس مالثـاس سنة 1798م مقـالة37 مفـادها أن الفقـر والتخلف مـا هما إلا نتـيجة مبـاشرة للنمـو السكـاني الذي لا
تواكبه الموارد المتـوفرة على الأرض. فالنمـو السكاني يفوق مـا تحتويه الأرض من خيرات، وذلك لأن النـمو السكاني
يزداد على شكل متوالية هندسيـة، أي أن 2 ستصبح 4 ثم 8 ثم 16 ثم 32 وهكذا، بينما النمـو الغذائي يزداد بمتوالية
عدديـة، أي أن 2 ستـصبح 4 ثـم 6 ثم 8 ثم 10 وهـكذا. وقـد اشتهـرت هذه المـقالـة في الأوساط الـعلميـة والعملـية
وصـاغت الفكر الغربي في النظـر للموارد الأرضية، وبالـذات الفكر الرأسمالي. فيقـول روس Ross مثلًا واصفاً تأثير
مقالة مالثاس على النظريات السكانية بأنهـا Xأعظم تأثير مستمر صاغ التفكير الأكاديمي والعالم عن جذور الفقر،
38.Zوالـتي ]أي نظرية مـالثاس[ دافعت عن مصـالح رأس المال ضد المآسي الإنـسانية الكـثيرة التي تسببهـا الرأسمالية
فمعظم النظريات عن التخلف كانت تُجهَض، إلا نظريـة مالثاس فقد كانت ذات جوهر صعب الإجهاض، وبالتالي
أثرت في الفكر الغـربي. فقد وضع مالـثاس Xقانونـاً طبيعياZً عن الفقـر يصعب تجاهله لـدرجة ظهور مجـموعتين تجاه
نـظرية مـالثاس: مجـموعة تـرفض النظـرية، ولنـسميهم Xالمتفـائلين، أو الرافضـين لنظريـة مالثـاسZ، ومجموعـة تتبنى



101093  ابن السبيل

النظـرية ولـنسميهـم XالمالثـوزيونZ. وقـد دار جدل فكـري بين المجمـوعتين دام عـدة عقود يـلخص منظـور الفكر
الغربي للموارد. لهذا سأعرضه لأهميته لموضوعنا عن علاقة الإنسان بالموارد على الأرض وبالبركة. 

كما قلنا فإن عدد السكان في القرون الأخيرة ازداد بسرعة لم يزددها من قبل في التاريخ. فهل موارد الأرض
تكفـي هذه الزيـادة? هناك قـول للمالثوزيـين بأن تعداد الحـيوانات في اتـزان لأنها تعيـش على بعضها الـبعض، فنسب
الولادات قريبـة من نسب الوفـيات. أما الإنسـان فذو وضع مختلف، فعـدد الوفيات قـد قل في وقت زادت فيه نسب
الولادة. لـذلك، فالمـالثوزيـون يرون أن على البـشرية أن تضع حلًا إنـسانيـاً بالسـيطرة على الإنجـاب قدر المـستطاع.
وبالـتالي فهم يقـولون أن من يحـارب تحديـد النسل فـإنما هو يـوافق على قتل البـشر مستقـبلًا بسبب قلـة الموارد التي
ستؤدي للجوع والمرض. وفي المقـابل، يرى المتفائلون، أي الرافضون لنظـرية مالثاس )وهم قلة(، أن التاريخ البشري
مـا هو إلا زيادة مسـتمرة في التعداد الـسكاني، وبالتـالي فهو زيادة في المشـاكل التي تواجه الإنـسانية، وعنـدها سيأتي
الإنسان بالحلول الفذة التي سترفع من مستوى البشر المعيشي. ولذلك، فإن هذا النمط من الإبداع سيستمر إلى الأبد.
أي كلـما زاد عدد الـسكان، كـلما زادت مشـاكلهـم، وكلما أتت الحلـول التي سترفـع من مسـتوى الإنـسان المـعيشي.
فالنـمو السـكاني بهذا قـد لا يعتبر نقمـة على البشريـة. إلا أن المالثـوزيين يرون أن الـزيادة السكـانية بـالنسـبة لدول
العـالم الثالث لا تعني إلا نقصان الغذاء وزيـادة الجهل وانتشار الأمراض وزيادة نسبـة الوفيات بين الأطفال والمسنين
والتلـوث البيـئي. ففي كل ثـانيـة يتم مثـلًا قطع هكتـار واحد مـن الغابـات لاستـيعاب اسـتهلاك النمـو السكـاني من

الأخشاب. والوضع أسوأ إن نحن أدركنا أن معظم النمو السكاني هو في الدول غير الصناعية، وهي الأفقر.   
لقد كان عـدد سكان الأرض أقل من بليون نسمة لآلاف السنـين. إلا أن الزيادة بدأت في القرن الثامن عشر
ثم انفلتت بعد الحرب العالمية الثـانية، أي بعد الخمسينات من القرن المـاضي لدرجة أنها وصلت إلى 6.7 بليون نسمة
أثناء كتابـة هذا الفصل. وهنـاك تنبؤات من الأمم المتحـدة أن العدد سيتضـاعف خلال الخمسين السـنة القادمة. وأن
90 % من هذه الزيادة ستكون في الدول غير الصناعية، بينـما يبقى التعداد السكاني في الدول الصناعية ثابت تقريباً.
أي أن 4.3 بليون نسمة سيضافون إلى أمريكا الجنوبيـة وأفريقيا وآسيا. وهي من المناطق التي لا تتمكن من التعامل
مع النمـو السكـاني لفقرهـا. إن هذا لـوضع مخيف كما يـظهر لأول وهلـة. ولذلـك يكون الـسؤال: مـا علاقة الـنمو

السكاني بالتخلف وأمراضه كالفقر والجهل? للإجابة على هذا السؤال لنركز على مسألة تغذية البشر فقط كمثال. 
برغـم وفاة 56 مليون إنـسان في حروب القـرن الماضي، إلا أن النمـو السكاني لم يتـوقف بسبب قلـة الوفيات
الناتج عن التقدم العلمـي الذي أدى لظهور اللقاحات وتقـدم الطب وتقنية تنقية المـياه، ونحو ذلك. فظهر خوف في
الستينات من القرن المـاضي بأن سكان الأرض سيزدادون لدرجـة أن الإحصائيين تنبؤا بـأن الأرض ستمتلئ بالسكان
في نوفمبر سنة 2026 م. وأن الصين والهند ستكونان من أوائل الدول التي سيتقاتل فيها الناس على الأكل، لذلك لابد
من حلول جذرية كإيجـاد مساكن تحت البحار أو جلب أغذية من خـارج الأرض ونحوها من أفكار خيالية. إلا أن
السبعينات والثمانـينات أظهرت منظوراً آخر، فبرغم زيادة عـدد السكان وازدياد الاستهلاك الغذائي إلا أن المنتجات
البشرية فاقت النمو الـسكاني، وسبب ذلك هو أن الأراضي الزراعية قد تضاعفت إنتاجيتها وزاد بذلك نصيب الفرد
من السعـرات الحراريـة. أي أن التقنيـة تمكنت مـن إيجاد إبـداعات تـؤدي لاستيعـاب النمـو السكـاني. وباسـتخدام
المبيدات الحشرية والبذور المحسنة وتقنية الري ازداد الإنتـاج الغذائي في الدول المتخلفة لدرجة أن الدول الصناعية
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كانت تـدفع الأموال للمزارعين في بلدانها حتـى يتوقفوا عن الإنتاج لكي لا تنخفـض الأسعار. ففي السبعينات تمكن
زارعوا الـرز في دول العالم الثالـث من حصد أراضيهـم ثلاث مرات في السنـة، بدل مرة واحـدة. وهذا وضع لم يكن
لمالثاس التنـبؤ به. أي أن التقنية الـزراعية تقدمت لـدرجة أن إنتاج مسـاحة ملعب واحد لكـرة القدم يكفي لإطعام
ألف شخص طوال العام. أي مع مرور الزمن ستزداد البشريـة ثراءً مع زيادة تعدادها السكاني باستخدام العلم.ز إلا
أن هـذا منطق رفـضه المالثـوزيون واستـدلوا على ذلك بـظهور المجـاعات الـتي تسبـبت في قتل مئـات الآلاف بسبب
النمـو السكاني الـذي لم تواكبه مقدرة الـسكان على الإنتاج في الـصحراء الأفريقيـة وأثيوبيا مـثلًا. أي أن هناك رقعاً
من الكرة الأرضية زاد فيهـا التعداد السكاني عن مقـدرة سكان بيئتهم لدعمهـم، وأن هذه الظاهرة ستعم كل الأرض
إن عاجلًا أو آجلًا. ولكن هنـاك من رفض هذا الرأي وقـال بأن المجاعة في أثيـوبيا هي بسبب الحـروب وبالتالي عدم
تمكن السكـان من الإنتاج. فـالحروب كانت قـديماً بين القبائل إلا أنهـا لم تدمر الأرض لكـونها بدائيـة، أما الحروب
الأخيرة فقد تـسببت في تلويث الأرض وقـطع الطرق لإيصـال الغذاء للمحـتاجين فكانـت المجاعة. وعنـدما توقفت
الحرب بدأت آثـار المجاعة في الـزوال. أي أن نظريـة مالثـاس ليست صحـيحة، فإن كـانت صحيحة لاتـسعت رقعة
المجاعـة مع مرور الـزمن. ولـكن السـؤال لازال قائـماً: ما هـو التعـداد السـكاني الـذي تستـطيع خيرات الأرض أن
تستوعبه? والإجابة متفاوتة بتـفاوت المجيبين. فمنهم من قال بأن باستطـاعة الأرض بما هو متوافر الآن من تقنية إن
استخـدمت بشكل لائق تغذية حـوالي 35 بليون نسمة، ولـدي قناعة كما سأوضح بـإذنه تعالى أن الأرض ستستوعب
عـدداً يفوق تصـورنا الحالي وبـمستويـات استهلاكية أفـضل مما عليه الآن إن تمكـن البشر من استخـدام حكمتهم في

التعامل مع موجودات الأرض تحت مظلة مقصوصة الحقوق.  
وهـناك سؤال آخر: كـيف ستكون نوعيـة الحياة ومستـوياتها الاستهلاكيـة عندما يـزداد سكان الأرض? لقد
وجد الباحثون إجابة مشابهـة على هذا السؤال في جزيرة موريتشس، وهي جزيرة بالقرب من مدغشقر شرق القارة
الأفريقية، فقـد تعرض سكان هـذه الجزيرة لـظواهر نظـرية مالثـاس بسبب زيادة تـعداد سكانهم في الـستينات من
القرن الماضي. فـموريتشـس جزيرة طـولها 83 ميلًا، وذات موارد محـدودة. وبالإضافـة لكل هذا فقد كـانت الأكثر
زيادة في التعـداد السكـاني في العالم في ذلك الـوقت. كما أنهـا كانت دولـة فقيرة وتعـتمد في اقـتصادهـا على تصـدير
قصب السكر، وكانت بذلك تنفق مـعظم أموالها لتغذية شعبها. أي أن الدولة ستوضع في مأزق اقتصادي إذ لا توجد
أراض إضافيـة لزراعة قصـب السكر، لذلـك بدأ الفقر والبطـالة والمرض في الانتشـار بين السكان، فسـارع الباحثون

بدراسة هذه الجزيرة لأنها وضع مصغر لما يمكن أن يحدث على الأرض مستقبلًا، ولما تنبأ به مالثاس. 
ولأن جزيرة موريتـشس وضعت تحت المجهر وأتاها الباحثـون من كل مكان، فقد حثت الدولة الناس على
تقليل الإنجاب من ستة إلى ثلاثة أطفال لكل امرأة، وبرغم جميع المحاولات لتوعية السكان لبلوغ هذا الهدف إلا أن
النمو السكاني لم يتوقف، فبدء الفزع بأن ما على الجزيرة من موارد لن يكفيها لبناء المستشفيات والمدارس والطرق،
وبهـذا سينحـدر المستـوى المعيـشي في الجزيـرة. إلا أن هذا لم يحـدث، فقد حـدث العكس تمـاماً، فلأن مـوريتـشس

ز(  ولكن هنـاك سلبيـات، ففي مثـال الزر مـثلًا، وبرغم زيـادة الإنتاج
بمعـدل 3 % سنـويـاً في أنـدونـوسيـا إلا أنهـا فقـدت 1.500 صنفـاً من

أصناف الرز التي كانت تتمتع بها المزارع التقليدية )39(.
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تمـكنت من تخفيف النـمو السكـاني بعض الشيء، فقـد تمكنت من استـثمار بعض المال الفـائض في استصلاح الأراضي
الصخـرية وتحـويلهـا لأراض زراعيـة، وتمكـنت من مـضاعفـة إنتـاجها بـزراعة نفـس الأرض لمحصـولين في السـنة،
فبـالإضافة لقصب السكر فقـد زرعت البطاطس مثلًا على نفس الأرض بين كـل موسم وآخر لقصب السكر. أي أن
سكان موريـتشس كانوا يحـاولون كسر نظريـة مالثاس، ولفعل ذلك فقـد دخلوا في التصنيع، فبـدؤا في إنشاء مصانع
الإلكترونيات بين مزارع قصب السكر، واستُقطبت رؤوس الأموال لـتوفر العمالة، وهكذا بدأت النهضة الإنتاجية،
ولعل الـذي ساعد سكـان موريتشـس لدحض نظـرية مالثـاس هو مسـتواهم التعليـمي والذي مكنهـم من التأقلم مع
معطياتهم الجـديدة والتقنية الجـديدة. وبهذا ازداد دخلهم وتحسن حـالهم برغم زيادة التعـداد السكاني، أي أن نموهم
السكـاني أثبت أنه ذخر لهم وليس عقبة أمام تقدمهم. وهناك من الدراسـات ما تقول بأن باستطاعة الجزيرة الصغيرة

هذه أن تستوعب ما لا يقل عن ثلاثة ملايين نسمة.حـ
إلا أن هـذا النجـاح في جزيـرة موريتـشس، وفي منـاطق أخرى كـاليابـان لم يقنـع المالثـوزيين. ففي اليـابان
كانت هنـاك دراسات بعد الحرب العالمية الثانية تشير إلى أن اليابان لن تتمكن من النهوض الاقتصادي إلا إذا انحسر
نموهـا السكاني، ولكن الـذي حدث هو العكس كما هـو معلوم، فاليـابان كانت أسرع دولة في الـنمو الاقتصادي في
نهاية القـرن العشرين بـرغم أنها من أكـثر الدول كـثافة في الـسكان. والهنـد كذلك، فقـد تضاعف دخل الفـرد فيها
بـرغم الزيادة السكـانية، ومن الاقتصـاديين من يتنبأ للهنـد بأنها قد تـصبح يوماً ما كـمدينة هونج كـونج من الناحية
الاقـتصاديـة. أي أن نظريـة مالثـاس التي أثـرت في نظريـات التنميـة في الفكر الغـربي بدأت في نهـاية القـرن الماضي
بـالتراجع. فبـدأ الشك يـدب في نفوس علـماء الغرب من صحـة نظريـة مالـثاس. فبـمثل هذه الـدراسات الـتي تدرس
تاريخ الـشعوب من حـيث ثقافـة أفرادهـا وتعليمهم وصحـتهم ودخل أفرادهـم، وتعداد سكـانهم، ونوعـيات وكثـافة
موارد أرضهم، توصل الباحثون لنتائج مهمة، ولعل أشهرها هو ما نشره المركز الأمريكي الوطني للعلوم سنة 1986م
US National Academy of Sciences ومفاده أن القول بأن النـمو السكاني سيؤدي للفقـر لهو استنتاج خاطئ.

فالفقر هـو بسبب الجهل وفقدان المهـارات ورأس المال، وليس بالـضرورة بسبب النمو الـسكاني، فالنمـو السكاني قد
يؤدي للفقر ولكـن ليس بالضرورة. فقد يـكون النمو السكـاني ذخراً للدول. فالكـرة الأرضية لم تشهد نـمواً سكانياً
كما شهدته العقـود الخمسة الأخيرة، إلا أن مـتوسط دخل الفرد قـد ارتفع، كما أن تعليمه ومتـوسط عمره قد ازداد.
أي أن النمو الـسكاني ليس عقـبة أمام التقـدم البشري، بل هو داعـم له إن كان بنسـب معقولة لا تـؤثر في الاستثمار

البشري. 
Zالـربيع الصامتX أو Silent Spring إلا أن جميع هذه الإثبـاتات لم تقنع المـالثوزيين، فبعـد ظهور كتاب
للمـؤلفة ريـشيل كارزون Rechel Carson أوائـل الستيـنات من القـرن الماضي والـذي يعتبر المـؤشر الحقيقـي لبدء
الوعي الـبيئي، اتجه البـاحثون لـدراسة التلـوث البيئي بجـميع أنواعه. وبهـذا تجمع للماثيـزيين الكثير مـن الأدلة التي
مكنـتهم من القـول أن التقـدم البشري مـا كان إلا على حـساب التـلوث البـيئي. فما الـذي سيحـدث لطـبقة الأوزون
مستقبلًا مثلًا? فهم يقولون بأننا ندمر الأرض التي تدعمنا، فها هي ذي الغابات تتصحر، وها هي ذي درجات حرارة

حـ(  وهـنا لابـد من التـنويه بـأنه قد تـتغير الظـروف في هذه الجـزيرة
مسـتقبلًا بعـد انتـهاء هـذا الكـتاب لـسبب سـياسي أو آخـر من خلال

الديـمقراطيات التي تـؤدي لتناحر الأحـزاب، وبالتالي سـيظهر الفقر.
لذلك فإن مثال هذه الجزيرة ليس حجة في حال تغير الظروف.
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الأرض في ارتفـاع، وهـا هي ذي المـحيطــات المتجمـدة تـذوب، وهكـذا. وهم بـالـطبع محقـون، كما يقـول كـثير من
العلماء، ولكن الـسؤال هـو: هل النمـو السكـاني هو المـسؤول عـن هذا التلـوث? أم أن هناك مـؤثرات أخـرى? قال
المالثوزيون أن المدن تزداد مساحة على حساب الغابات مثلًا، فالغابات تقطع ليصنع من أخشابها الأثاث لدعم النمو
السكاني، والناس يـستخدمون البرادات والمكيفـات التي تستهلك غاز CFCs الـذي يوسع فتحة الأوزون، وكلما زاد

عددهم زاد استهلاكهم، وهكذا.
كما أن الأراضي غير المنتجـة اقتصاديـاً تهمل بسبب الـرأسمالية، وهـذه قد تتحول إلى صحـراء. أي بالإمكان
الربط بين النمو السكاني والتصحر مثلًا بسبب الاستهلاك البشري والذي ارتفع بسبب زيادة السكان. لذلك ظهرت
أبحاث تدرس العـلاقة بين التصحر والـنمو السكاني في الـدول المتاخمة للصحـراء الكبرى بأفريقيـا كمثال واختلفت
نتـائجها: فمنهـا من استنتج أن الـصحراء تزحف على المـدن في حدود الصـحراء الكبرى بسرعـة ثمانية كلـم في السنة
بـسبب النمو السكـاني، ومنها من يرى العكـس: فبعد النظر إلى نـسب الأراضي التي تغيرت استخدامـاتها بفعل النمو
الـسكاني أثبتت أنه لا علاقـة بين النمو الـسكاني والتصحـر. فقد تُقرر المجتـمعات مثلًا تحويل الأراضي الـرعوية إلى
زراعية لأسباب اقتصادية، وقد تؤدي الحرب بين دولتين إلى نزوح المزارعين من أراضيهم التي ستتصحر بالإهمال، أو
قد يحدث جفـاف يزيد مـن نسبة التـصحر. وهذه عـوامل لا تمت للنمو الـسكاني بصلـة. وفي المحصلة، فـإن الحقيقة
التي أثُبتت هـي أن لا علاقة بين التلـوث البيئي والنـمو السكـاني، ولعل أفضل مثـال على ذلك هو تـقطيع الأشجار في
غابـات الأمازون بـالبرازيل: إذ أن حـوالي عشرة في المـئة مـن الغابـات في البرازيل قـد أبيـدت بعد تـقطيع أشجـارها،
وعشر هذه المساحة قد أبيدت بسبب هجرة السكـان إليها، أي بسبب النمو السكاني، أما الباقي، أي التسعة أعشار،
فهي بسـبب قيام كبار التـجار بتحويل الغابـاب إلى مزارع لتربية الأبقـار لبيع لحومها، والعجيـب هو أن هذه التجارة

ليست مجدية للاقتصاد البرازيلي ومع ذلك فإن الحكومة البرازيلية تدعم هؤلاء المستثمرين اقتصادياً !
وإن نظرت أخي القـارئ لأي موقع إلكتروني أو كتاب عن التصحر ستلحظ مباشرة أن أسباب التصحر هي
إمـا بسبـب التغير المنـاخي أو بـسبب تـدخل البـشر. والتغير المنـاخي أصلًا بـسبب الـسلوك الـبشري كما هـو معلوم
ومثبت مـن الكثير من الـدراسات. فقـد عاشت الكـرة الأرضية مـاضيها دون تـصحر. فلماذا يـظهر التـصحر الآن?
والإجابـة هي أن التصحـر ملازم للتـلوث البـيئي النـاتج من قصـور العقل البـشري الذي يـستهلك دونـما إصلاح. أما
التصحر بسبب تدخل البشر، فهـو كما تشير الكثير من الدراسات بسبب سلـوك الناس في التعامل مع التصحر. فهم
يهجـرون الأراضي للمـدن الكبرى فـتترك دون زراعة ورعـاية مثـلًا. وهناك دراسـة تقول بـأن التصحـر في أوائل هذا
القرن كلف العـالم حوالي 42 بليون دولار سـنوياً. في حين تقـدر الأمم المتحدة أن الأنشـطة المضادة للـتصحر والتي
تحتـاجها الكـرة الأرضية مـن وقاية وإصلاح وتـأهيل للأراضي لن يكلف سـوى نصف ذلك المبلغ أو أقل )من 10 إلى
22.5 بليون دولار سنـوياً(. وهناك دراسـة أخرى تشـير إلى أن التصحر في أفـريقيا بسـبب عوامل متعـددة من أهمها
الفقر. وبالطبع فـإن الفقر عادة يؤدي إلى سوء اسـتخدام الأراضي الزراعية ما يـؤدي لتدهور التربة وبـالتالي تعريتها
والتـي تمثل بدايـة التصـحر. ذلك أن الفقـر هو بـسبب المنـظومـات الحقوقيـة التي لا تمـكن الأفراد الـكثر الـذين قد
يحافظـون على الأراضي، بل تمكن الأثرياء من استئجار الفقراء بأقل الأسعـار وإنهاك الأراضي الزراعية تطلعاً للمزيد
من الـربح بتحميل الأراضي فوق طاقتهـا. فلا همّا للمستثمرين إلا المـزيد من الربح، فكانت الـوصفة المثلى للتصحر.
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وهـنا لعلك مبـاشرة تستنتج أن الـوصفة الأمثل لمكـافحة التصحـر هي زيادة نسـبة الملاك الواعـين الذين يسـتطيعون
مجـابهة التصحـر كل في موقعه، كما تفعـل الشريعة بزيـادة نسبة الملاك. أي أن زيـادة الكثافة الـسكانية على الأرض
ـن الناس. أي عكس مـا يقال عن النمـو السكاني. أي على الـرغم من عدم هي ذخر لهـا لحمايتها مـن التصحر إن مُكّا
ثبـوت العلاقة بين النمـو السكاني والتـصحر، فإن النـمو السكاني لازال هـو الملام، ولعل أفضل مثال عـلى هذا هو ما
حـدث في الصحراء الكبرى. فقد أوضحت الصور الجوية أن مساحة الصحراء الكبرى قد ارتفعت من 8.633.000
كم مربع سنة 1980م إلى 9.260.000 كم مربع سنة 1982م. وهنا ألُقي اللوم على النمو السكاني لأن الساكنين على
الحدود الصحراويـة أحالوا بعض الأراضي الـزراعية إلى مراعٍ. إلا أن الصـور الجوية بعـد ذلك أوضحت أن الصحراء
قد انحسرت: ففي عام 1987م كانت مسـاحة الصحراء الكبرى 9.411.000كم مربعاً ثم انحسرت سنة 1988م إلى
8.882.000 كم مـربعـاً. وأخيراً، ومع ظهـور أجهـزة الـكشـف عن الميـاه ثبـت أن الصحـاري تحـوي ميـاه جـوفيـة
بكميات كبيرة. ففي الربع الخالي مثلًا هناك نوعين من المياه الجوفية: مياه سطحية وتوجد على عمق مئة متر تقريباً،
وميـاه عميقـة وتوجـد على عمق يـزيد عـن ألف متر. وهذه إن اسـتخرجت وعـولجت لتحـولت الصحـاري إلى جنان
تغـذي الأرض من الخيرات. فتـأمل هذا الـرقم: يقـول الدكـتور عبـد الله العمـري )أستاذ كـرسي استكشـاف الموارد
المائيـة بالربع الخـالي بجامعة الملك سـعود بالريـاض( إن الماء الموجود في الـربع الخالي )أو الغالي كـما يسميه( يقدر بـ
500 ألف مـليون مـتر مكعب من المـاء الصـالح للاستهلاك. أليـس الله الخالق الخـلاق كريم جـواد? فلماذا يتـم إلقاء

اللوم على النمو السكاني إذاً?ط 
إنه الضياع، فلأن المالثوزيين يعتقدون أن ما على الأرض محـدد لعدم إيمانهم بالله تجدهم يبتكرون الأسباب.
فهم يـصرون على أن التلوث البيئـي هو بسبب النـمو السكاني. وذلك لأن عـدد السكان، كما يـقولون، مؤشر يلازمه
مؤشرين آخرين هما: كمـية ما يستهلكه الشخص الواحـد، والتقنية المستخدمة في الإنتـاج. لذلك فإن التلوث ما هو
إلا حـاصل ضرب كل من التعداد الـسكاني في استهلاكيـة الفرد وفي التقنـية المستخـدمة. وبهذا يكـون سكان العالم
الصنـاعي هم أهم مـلوث في الكـرة الأرضيـة لأنهم كثيروا الاسـتهلاك ويسـتخدمـون تقنيـة مضرة بـالبيـئة. فـالدول
الصنـاعية برغم أنهـا تشكل خمس الـيابسة إلا أن سـكانها يسـتهلكون أربعة أخمـاس موارد الكرة الأرضيـة، وتتسبب
مصـانعهم في 70% من التلوث البيئي على الكـرة الأرضية. فقد أشارت بعض الـدراسات أن المسؤول الأول عن التلوث
هو التقنية المستخـدمة وليس النمو السكاني. فـفي أوروبا الشرقية، وبرغم قلة تـعداد السكان وقلة الاستهلاك للفرد
إلا أن هذه الدول هـي الأكثر تلويثـاً للبيئة. فبقلـيل من الاستثمار في التقنيـة ستتمكن مصـانع تلك الدول من خفض
غازاتها المنبعـثة إلى النصف. أي أن التقنيـة المستخدمة هـي سبب مهم في التلوث. فبـزيادة المعرفة سـيتمكن الإنسان

من إيجاد منتجات أقل تلويثاً.ي 

ط(  لكن هـناك حقـيقة أخـرى قالهـا المالـثوزيـون، وهي أن الأراضي
القابلة للـزراعة غير المستغلة قد يستنهكها السكان الذين لا أرض لهم
بقطع أخـشابهـا للوقـود. إلا أن رد المتـفائلـين هو أن هـذا ليس بـسبب
النـمو السـكاني، ولكن بـسبب نظـام الملكية الـذي أتاح للأغـنياء دفع
الفقـراء للمـناطق المـتاخمـة للصحـاري ومن ثـم التصحـر. فقد اضـطر
الفقراء في دول العـالم الثالث إلى النـزوح لأراض قابلة للـزراعة ولكن
دون المعـرفة بزراعـتها ودون إدراك منهم لإمـكانات الأرض، وبـالتالي

أسيء استخدام تلك الأراضي فتصحرت )40(. 
ي(  لنـضرب مثــالاً على ذلك: فقـد كــانت الـصنـاعـات الحـديـديـة
والـكيماويـة قبل حـوالي أربعين سنـة هي العمـود الفقـري للاقتـصاد
القوي، وهـذه صناعـات ملوثـة للبيئـة ويصعب تنـقيتها، أمـا الآن فإن
صناعـة المعلومـات والإلكترونيـات ونحوهـا هي العمـود الفقري لأي

اقتصاد متمكن. وهذه أقل تلويثاً.
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فكـما ترى فإن المالثوزيين في انهزام دائم. ومع ذلك فإن لهم موقفاً عقلانياً ثابتاً لأنهم لا يؤمنون بالله العزيز
الحكيـم. فهم يقولـون أنه لابد وأن يـأتي يوم تنـضب فيه بعض مـوارد الأرض. ولأن هذا اليـوم لم يأت بعـد فلا يعني
هـذا بـالنـسبـة لهم عـدم صحـة نظـريـة مـالثـاس. فكـان السـؤال: متـى ستفنـى مـوارد الكـرة الأرضيـة بهـذا البـذخ
Julian Simon الاسـتهلاكي المرتفع? للإجـابة على هذا الـسؤال وقع سنـة 1980م تحد بين المتفـائل جوليـان سايمن
والمالثوزي بـول إيرلك Paul Ehrlich. وفي هذا التحـدي طلب المتفائل مـن المالثوزي أن يختـار أي خمس من المواد
الخام، فـإن ارتفع سعـرها مـستقـبلًا فإن هـذا يعنـي أنها بـدأت في النـضوب، وإن لم يـرتفع فهـذا يعني أنهـا تزداد في
الظهور لأن الناس يجدون منها أكثر فـأكثر، ومع مرور الوقت سينخفض سعرها بآلية العرض والطلب في الأسواق.
وأن على المالثوزي سايمون أن يختار الـتاريخ المستقبلي المناسب لهذا التحدي. فاتفقا على أن يكون الموعد بعد عشرة
أعوام. ثـم في عام 1990م تم مـراجعة أسـعار تلك المـواد الخمس الـتي اتفق عليهـا في التحـدي ووجد أنهـا جميعـاً قد
انخفضت. أي أن الخيرات على الأرض لم تنضب، ولكنها زادت بزيادة المعـرفة البشرية في استخراج الموارد. فحجم
الكرة الأرضيـة بالنسبـة لأحجام الناس ومـستهلكاتهم كبـير جداً جداً إذ لا وجه للمقـارنة. فكان الـسؤال الرأسمالي
المحير: كيف يـمكن لنـا الجمع بين زيـادة استهـلاك البشر وانـخفاض الأسعـار? والإجابـة هي: أن الأرض هـائلة في
مواردها، فكلما نضب معدن من مكان ما ظهر في أماكن أخرى، كما أن البشر يجدون البديل الذي يغنيهم عن ذلك
المعـدن الذي بدأ بالنضـوب. فمخزون النفظ مثلًا سيكفي الـبشر لعدة عقود مع ظهور الغـاز كبديل. كما أن التقنية
المتقدمة بتقدم الإنسان المعرفي قد تغـني الإنسان يوماً ما عن النفط والغاز باللجوء للطاقة الشمسية أو الهيدروجينية
ونحـوهما مـن موارد قـد لا نعلمهـا، أي أن الإنسـان قد يـستغنـي يومـاً ما عـن النفط بـرغم عـدم نضـوبه، وقد يخف
استهلاك الحـديد عنـدما يتـوقف البشر عن تـشييد سكك الحـديد والمبـاني الحديديـة، وقد يخف الإقبـال على النحاس

عندما يستغني البشر عن أسلاك الكهرباء، وهكذا. 
ولكنك قد تقول إن العلاقـة بين التلوث البيئي والنمـو السكاني أمر مفروض. فـالقلق من نقصان الأكسجين
بسبب انحسار رقعـة الغابات بفعل استهلاك البشر أمـر أكيد، وكذلك ندرة مياه الـشرب النقية التي لا تكفي الفقراء
من سكـان الأرض حالياً أمـر مقلق أيضاً. أي أن المـسألة ليـست خامات وغـذاء فقط، ولكنها مـسألة سلـوك إنساني.
والقلق سيـزداد إن نحن أدركـنا أن سكـان الأرض سيتضـاعفون ثلاث مـرات قبل نهـاية القـرن الحالي. فـهل ستكفي
الموارد التي على الأرض سكـانها حينئذ? وبـأي مستوى استهلاكي? لـذلك ظهرت عبارات مخيفـة تنبه المجتمعات من
هـذا النمـو السكـاني، مثل Xالانفجـار السكـانيZ. إلا أن المطمـئن للعلماء هـو أن النمـو السكـاني ينخفـض مع زيادة
التعليـم. أي كلما زاد النمو الاقـتصادي والتعلـيمي انخفض النمـو السكاني. فبـانحسار الجهل يـتجه السكان لـتحديد
نـسلهم.41 وهكذا مع انتشار العلم وثبـات نسبة المواليد ستثـبت الكثافة السكانيـة مرة أخرى. فهناك من العلماء من
يعتقد بـأن سكان الأرض سيـستقرون خـلال هذا القرن إلى مـا بين ثمانية واثـنا عشر بلـيون نسمـة.ك فالإحصـائيات
تشير إلى انخفاض نسبة المواليد في بعض الدول النـامية في العالم كما حدث في الدول الصناعية. والسبب في ذلك هو

ك(  وقـد يستقـر النـمو الـسكاني بـنهايـة القرن الحـالي ليكـون حوالي
عشرة بلايـين نسمـة، وسبب هـذا الاستقـرار هو أن الـدول الصنـاعية
بـدأت في التـوقف عـن النمـو أو حتـى النقصـان في بعض الـسنين، وأن
الدول الأخرى مثـل الصين ستستقـر في نموها الـسكاني بزيـادة نموها

الاقتصادي وارتـفاع مستـوى التعليم بين أفـراد شعبها. ففي نهـاية عام
1995م ازداد عـدد سكان الأرض بحـوالي 86 مليون نـسمة، أي بنـسبة
1.48 %، وهذه أقل بكثـير مما كان متـوقعاً نظـراً لارتفاع نسـبة التعليم

.)42(
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أن الـتعليم يقنع الناس أن كـل مولود جديـد هو عبء اقتصـادي على الأسرة من حيث تنشئـته وتعليمه )كما رأينا في
فصل Xالقـذف بالغيبZ(. أمـا في الدول غير الـصناعيـة والتي تزداد فيـها نسبـة المواليـد فإن كل مولـود هو زيادة في
الدخل لأن الـسكان عادة مـا يعملون في الحقول بـأيديهم، وكلما كثـرت الأيدي العاملـة كلما زاد الدخل. فعلى سبيل
المـثال: على الأسر أن تسـير في بعض الدول الأفـريقية عـشرة أميال أحيـاناً لـلحصول على المـاء الصالـح للشرب، وهذا
عمل قد يـوكل للأطفال، كما أن الأطـفال سيقومـون برعايـة المسنين من آبـائهم، فلا يلام السكـان إذاً إن هم أكثروا
الإنجاب. لـذلك فالمـشكلة تقف، كما يقـول الباحثـون، عند تمكـن هذه الدول مـن كسر دائرة الفقـر بتعليم أبـنائها
ليحل الاتزان بين نسب الولادة والوفيات. وعندها سيثبت تعداد سكان الأرض. لذلك يعتقد الغرب أن تحديد النسل

سيوقف كل المشاكل. ألا تراهم يقيمون المؤتمرات التي يطالبون فيها دول العالم الثالث بتحديد النسل !
إلا أن المسألة ليست بهـذه البساطة للعالم الفقير، لأن هـذا لن يحدث إلا عندما تسـاعد الدول الصناعية دول
العـالم غير الصنـاعي على التخلـص من الفقر والجهل والمـرض. وهذا بعيـد المنال لأن طـبيعة النـفس البشريـة الأمارة
بالسوء تحول دون ذلك. بل تفعل الـدول الصناعية عكس ذلك كما هو معلـوم )وكما سنوضح في الحديث عن العولمة
بـإذن الله(، فهي تمتص الدول الفقـيرة أكثر فأكثـر، فيزداد الوضع سـوءاً أكثر فأكـثر. أي أن السؤال: مـا هو التعداد
الـسكاني الـذي يمكـن للأرض أن تستـوعبه لهـو سؤال خـاطئ في الأصل، فـالسـؤال يجب أن يكـون: كيف سـيعيش
هؤلاء النـاس? فقد يكـون العدد منـخفضاً إلا أن الحيـاة ستكون تعيـسة بسـبب التلوث الـبيئي. فإن لم يـوجد العالم
الـثالث واستمر العالم الصناعي بهـذا المعدل من التلويث، لتلوثت الكرة الأرضيـة برغم انخفاض عدد السكان. وقد
يزداد عدد الـسكان ويعيـشون بسلام ودون تلـويث وتزداد معـرفتهم ويرتقـون بمستـواهم المعيشي إن هـم أحسنوا
التـصرف. وبهذا سيرتقي مسـتواهم التعليـمي والصحي والاستهلاكي، وسـيعملون لسـاعات أقل لتمـكنهم من تسخير
الآلة في مصـانعهم، وهكذا يقفز المجتمع البشري من حسن لأحـسن. أي أن الإشكالية هي في السلوك البشري وليس
في الـنمو الـسكاني. وبهـذا الاستنتـاج وصل مفكروا العـالم الغربي لمـأزق فكري. فهـم اعتقدوا لعـدة عقود أن الـنمو
السـكاني هو أسـاس كل مشكل، وأن الحل بـذلك سيكون بـكل بساطـة في تخفيض حـدة هذا النمـو، إلا أن أبحاثهم
أثبتت لهم أن المعـضلة هي في سلـوكهم البشري، والـذي هو انبثـاق من منظـومة حـقوقهم، ولا سبـيل لتغيير ذلك لأن

الرأسمالية تحكمهم وتوجه سلوكهم )كما مر بنا(.
ولكن في جميع الأحـوال، فإن للمالثـوزيين مقولـة حقة: فهم يقـولون أن البـشر بهذا التلـويث يتجهـون نحو
إفساد الأرض وتدميرها، إلا أن هذا الإفساد لم يأت بعد، وأنه قادم لا محالة، كالذي سقط من الدور الخمسين، وقبل
اصطـدامه بالأرض وأثنـاء مروره بـالدور الثـالث، ولأنه لم يمت بعـد، يقول: إنـني لازلت بخير، متجـاهلًا بذلك أنه
سـيموت بعد لحـظات. لنضرب مثـالين فقط: إن ارتفاع سـطح البحر مسـألة مفروغ منـها بسبب الاحـتباس الحراري،
ومع أن أربعة أخماس التجـمعات السكانية التي يسكنها أكثر من نصف مليون ساكن تقع على شواطئ البحار والتي
من بـينها ثلاث أخمـاس المدن العملاقـة مثل بومـبي ونيويـورك وبانـكوك وإسطـنبول، إلا أن البـشرية لم تفعـل شيئاً
لتلافي غرق بعض أجزاء هـذه المدن. أي أن عصر المدن العملاقـة قد يصل إلى نهاية مـفاجئة قبل العام 2050م إن لم
تغير الـبشرية نمط تلـويثها البيئـي كما يقول المالثـوزيون. مثال آخـر: إن للسيارة بـريقاً وأناقة وإبـداعاً في التصميم
بسبب اجتهاد الشركات في بيعهـا ليزداد ربحها حتى وإن كان على حساب البـيئة، وهذا يجعل كل فرد يحلم بالتباهي



قص الحق 1100

بامتلاكها، لـذلك فقد أصبحت الـسيارة من مبـاهج الحياة التي بـدأت تتفشى حـتى في الدول التي بـدأت بنفض غبار
الاشتراكـية عن نفسهـا ودخلت في الرأسمالـية كروسيـا والصين ودول أمريكـا الجنوبيـة. لذلك فمـن المتوقع أن يصل
تعداد السيارات عام 2020م إلى ملـيار سيارة. وكل سيارة ستنفث غازهـا في الهواء مما سيؤدي لتلويث لا يعلم أضراره
إلا الله سبحـانه وتعالى.43 وهنا يقف الرافضـون لنظرية مالثـاس في صمت لأنهم يرون التلوث الـبيئي ولا يستطيعون
إنكـاره أو إيقافه، بـل يحثون الشركـات والدول لفعل شيء مـا، إلا أن الكل يستهلك ويـنتظر الآخـر، وهكذا يـستمر
ى لهَُمُ eلتَّنَاوُشُ منِ مَّكَانٍ بعَِيدٍ#52 وَقَدc كَفرَُواْ بِهِ\ مِن قبcَلُ وَيَقcذِفوُنَ اْ ءاَمَنَّا بِهِ\ وَأَنّـَ dُالتلوث. تذكـر قوله تعالى: )وَقَالو

بeِلcغيcَبِ منِ مَّكَانٍ بَعيِدٍ(.
ثم ظهرت دراسـة مفادهـا أن سكان الأرض بعـد 780 سنة سـيزدادون ليـصلوا إلى شخـص واحد في كل متر
مربع من اليابسة إن كان معدل النمو السكاني 1.3%. وكما هو معلوم من علم الرياضيات، ولأن الرقم الكبير يزداد
أكثـر وأكثر، فإن سكان الأرض لن يملؤا نصفها قبل عشرات السنين من ذلك التاريخ. أي أن هذا الخط من التفكير
مغلق أمام المالثـيزيين. أي أنهم في حيرة، فموارد الأرض أكثر مما يستـطيع البشر استهلاكها، ولكن الإشكالية هي في
سلوك البشر. أي أن الغربيين لا يحـاولون إلقاء اللوم على نظامهم المجتـمعي بل على غيرهم، كإلقاء اللوم على ما خلق
الله عـز وجل بأنه غير كاف وبـأن هناك ندرة نـسبية، قاتـلهم الله. إن العلمانيين يتنـاسون الكثير مـن الدراسات التي
تدحض حججهم بـوضوح تام. فقد جاء في تقـرير البنك الدولي أنه لو وُزع الـدخل بشكل مختلف عن الوضع الحالي
على صعيد الكرة الأرضية فـإن الناتج الحالي للحبوب وحده لزود كل فرد بـأكثر من 3000 سعراً حرارياً بالإضافة لـ

65 غراماً من البروتين يومياً، وهذا أكثر بكثير من أعلى التقديرات لما يحتاجه الفرد.44 
ثم في بداية القرن الحـالي بدأ المالثوزيون بـالانهزام. لنأخذ مثلًا زعـيمهم بول إيرلك Paul Ehrlich الأستاذ
بجـامعة ستانفـورد، فهو بعد كتـابه الذي نشره سنـة 1968م والذي أصبح في وقته الكتـاب الأكثر مبيعـاً في الولايات
المتحـدة الأمريكيـة والذي كـان بعنوان: الانفجـار السكـاني Population Bomb ، كتب كتـاباً آخـر بعد أربعين
سـنة، أي سنـة 2008م بعنـوان: The Dominant Animal ، وملخص الكـتاب يتـمحور حـول التسـاؤل: كيف أن
حـيواناً واحـداً، وهو الإنسـان، أصبح قويـاً وتمكن من الهيمنـة على الأرض وما عليهـا من موارد وأنه سيـدمر قدرات
الأرض لدعم حـياة الكـائنات? ومـا الذي يـمكن أن نفعله للـتخفيف من حـدة ذلك? وحال ظهـور الكتـاب أحدث
ضجـة، فقد أجريت معه العـديد من المقابلات الإعلاميـة. فاستمعت لثلاثـة منها. والملاحظ عليهـا جميعاً وكذلك ما
كُتب عن كتابـه من تحقيقات، هو أنه تراجع عن القول بأن موارد الكـرة الأرضية غير كافية، فهو لا يقول الآن بأن
النفط سينـضب مثلًا، ولكن خطـابه الآن هو أن البيـئة ستفسـد قبل نفاذ النـفط. فما قاله لمجلـة US News بالنص
هـو الآتي: ZWe’re not running out of fossil fuels - we’re running out of environmentX.45 وفي
هذا الـنص تأكـيد على التـحول الكبـير في قناعـته حول النـدرة النسـبية. وفي أحـد المقابلات الإذاعيـة سألته المـذيعة
لإحراجـه: لقد تنـبأت في كتـابك الأول )الانفجار الـسكاني( بـأن مئات الملايـين من البشر سـيموتـون في السبعـينات
والثمانينـات من القرن المـاضي بسبب الجـوع، إلا أن هذا لم يحـدث? فكانت إجـابته بأنه أخـطأ التـوقيت ولم يخطئ
التحـذير، لأن النمو السكـاني سيتوقف لا محالة، فـإما أن نوقفه نحن البـشر بإرادتنا أو أن البيئـة ستفعل ذلك لنا لأنها
ستفسد وسيقل الغذاء وسيمـوت الناس. وقال له مستمع آخـر ناقداً: بأننا إن وضعـنا جميع البشر الآن في مكان واحد
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لـوسعتهم أرض مربعـة ضلعها 15 ميلًا )وهـذا بالطبع بـرص الناس حشراً الـواحد بجانـب الآخر(، فالأرض إذاً أكبر
بكثير من النمـو السكاني وكذلك مـواردها )كما يقول المسـتمع(، وأن الإشكالية هي في سلـوكياتنا الاقتـصادية بدليل
أنه حتى إن لم يـوجد سكـان العالم الثـالث، فإن الكـرة الأرضية قبل أن تـنضب مواردهـا ستفسـد تلوثـاً لأن سكان
الـدول الصناعيـة عادة ما يـستثمرون في المـزيد من الصـناعات لاسـتثمار رؤوس أموالهم، فهـذه هي سمة الـرأسمالية
الملوثة، أي المزيد مـن الإنتاج والمزيد من التلويث. فمن الاقتصاديـين مثلًا من يرى أن نقصان السكان يعني نقصان
الأيـدي العامـلة وبالـتالي نقصـان الضرائب ونقصـان المقدرة الـشرائية، وأخيراً انهـيار النظـام التقاعـدي. فكان الأولى
بـالمؤلف )كما يقول المستمع( كتـابة كتاب عن خطورة الانفجـار التنموي development bomb وليس الانفجار
السكاني! فكانت إجابة المالثوزي بول إيـرلك أن حشر الناس في مكان واحد لهو أمر ممكن، وهي ما تسمى بظاهرة
هـولندا، أي بـالإمكان العـيش بكثـافة سكـانية عـالية كـالهولنـديين، إلا أن الحيـاة ستكـون مزريـة لأن الهولـنديين
يستوردون الـكثير من الخارج، وهذا المبدأ لا يمكن أن يطـبق على جميع الأرض. ثم ضرب عدة أمثلة مدارها أن كل
فرد يضاف للأرض يعـني المزيد من التلويث، فمن الأمثلة أن جميع سكـان الصين يغلون ماء الشرب لانتشار التلوث
المـائي، وفي الغلي للماء المـزيد من الـتلويث الهـوائي بسبـب الاحتراق، وهذا بـسبب كثـرة السـكان. ثم سـأل: فقط
لنتصور ما الذي سيحدث إن حصل سكان الصين البالغ عددهم 1.3 بليون نسمة على سيارات خاصة، فما هو حجم
التلـوث المتوقع، وهذا بسبب الزياة السكانية? ثم أضاف: ولا يحق لنا منع سكان الصين أو الهند من التمتع بما تمتعنا
به من رفاهية في حـين أننا لم نفعل شيئاً تجاه الحد من خطورة التلوث، فعنـدها ستظهر الكارثة لا محالة. فمن الأرقام
العجيبة التي ضربها كمثال لإثبات طرحه هـو أن هناك ثلاثة بلايين شخص يعيشون على دولارين يومياً، بينما تدفع
أوروبا 2.5 دولاراً أمريكياً يومياً لكل بقرة كمعونة للمزارعين. وفي هذا مؤشر واضح على الإسراف وسوء التوزيع.
ومن الأمثلـة التي ضربها أيضاً هو أن نـسبة المواليد من الإنـاث هي ضعف الذكور في المستـوطنات التي تقع بالقرب
من القـطب المتجمـد. وفي هذا إنـذار واضح على التلـوث الكيميـائي. ولعل من أوضح الـتغيرات ما حـدث للبحيرات

التي كان النرويجيون يتزلجون عليها صيفاً، فلا يستطيعون ذلك الآن بسبب التغير المناخي.
إلا أن الملاحظ هـو أن هذا المـؤلف، وهـو زعيم المـالثـوزيين، يحـاول من خلال كـتابـاته الآن التركيـز على
ضرورة تغـيير السلوك الحضاري. فهـو قد انهزم وتراجع عن فكـرة أن الموارد غير كافية، وبـدأ التركيز على أن البشر
يسيؤن التصرف، وبزيادة السكان تزداد السلـوكيات المؤثرة على البيئة سلباً، لذلك فنحـن بحاجة لما يسميها بالتطور
الثقـافي أو الحضاري cultural evolution ، فهـو يرى ضرورة دراسـة ما هيـة وجود الـبشر، أي من أين أتـينا وإلى
أين نـحن ذاهبون? كيف هيمنـا على الكرة الأرضية? ومـاذا تعني الهيمنة لأجيـالنا المستقبلـية? فهو يرى أننـا تطورنا
عـبر أحقاب زمنيـة بتطور بـطيء، والآن فجأة نـدمر كل شيء بـالتلويث المـرعب لدرجـة أن البيئـة تمر بـتغير يفوق
إمكانيـة الكائنـات الحية للتكيـف معها. لذلك كـما يقول: لابد لنـا من تغيير النـاس جذرياً في طـريقتهم في التفكير
والتعـامل مع العالم والحضارات. فعـموم الناس يعتقـدون أن الغذاء يأتي من الـبقالة، ولا يدركـون التداخلات المعقدة
بين نظام المواصلات والزراعة، وعلاقة ذلك بالنفط. ففي الخمسين السنة الماضية حولنا الولايات المتحدة الأمريكية
)كما يقـول( من بلاد للنـاس إلى بلاد للسيـارات. وعلينا أن نـفعل الآن العكس من خلال الـتخطيط. ثـم يسأل: وهل
زادنا هـذا سعادة? فيجيـب بأن الفرد الآن يـستهلك من ضعفين إلى ثـلاثة أضعاف مـا كان يُسـتهلك عندمـا كان هو

شاباً، إلا أن السعادة لم تزدد في نظره.
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إن من الواضح تماماً أن هذا الباحث الضال الذي يؤمن بنظرية التطور للبشر له أهداف نبيلة. فهو يريد لنا
أن نحرص عـلى سلوكيـاتنا المـستقبليـة لإنقاذ الأرض لـلأجيال القـادمة. ولكـن كيف يتم ذلـك? فعندمـا سئل: ولكن
كيف توقف الإفراط في الاستهلاك? أجاب بأن الإشكالية تكمن في ضرورة تغيير السلوك الإنساني وفي إيقاف النمو
السكاني ثم بالتدريج إنقاصه. وعندمـا سئل عن التعداد السكاني الأمثل للأرض أجاب بأنه حوالي البليوني نسمة، أي
كما كـانت عنـدما ولـد هو )وقـد كان عمـره في وقت المقـابلة 76 سـنة(. ثم أصر أحـد السـائلين: ولكـن كيف تتم
السيطـرة على السلوك الإنساني? كـانت إجابته بأنه منذ عـدة سنوات وهو في بحث مع اقتصـاديين عالميين عن كيفية
إيجاد نظام اقتصادي يحقق للبشر السعادة. أخي القارئ، إن الذي لاحظته من جميع مقابلاته التلفازية أو الإذاعية أو
المنشورة هو أنه لا يستطيع الخروج من النظام الحقوقي الذي يعيش فيه، فهو لم يذكر قط النظر لأي نظام من دين
سـماوي لحل الإشكاليـة. بل جميع الأجوبـة سواء منه أو ممـن ناقشـوا علاقة النمـو السكـاني بالفسـاد البيئـي تتمحور
حول اسـتخدام العقـل البشري للإتيـان بالحلـول.46 وفي العصر الذي انهـزمت فيه الاشـتراكية، فـإن العقل العلماني لا
يتحرك إلا في إطـار حقوقي ديـمقراطي رأسمالي. وكما سـتقتنع بإذن الله فـإنه لا مخرج من هـذا المأزق إلا بمقـصوصة
الحقوق التي تـؤدي للخروج من الـديمقراطـية برأسـماليتها ومـن ثم للبركة في مـوارد الأرض بجعلها دائمـة الخير لنا.

فكيف تعامل الإسلام مع هذه المسألة?

انتشار أم ازدحام
لنبدأ بالإحصائية الآتية: إن وضع كل إنسان في عشرة أمتار مربعة، وهذه مساحة وكأنها غرفة مربعة ضلعها
3.16 متراً، فـإن كل كيلـو متراً مـربعاً سـيسع مـئة ألـف نسمـة، وبهذا فـإننـا بحاجـة إلى 67 ألف كيلـو متراً مـربعاً
لإسكان 6.7 بليون نسمة، وهو التـعداد الحالي لسكان الأرض. أي أننا بحاجـة لقطعة أرض مربعة طول ضلعها 259
كيلـو متراً تقريبـاً. وهذه المسـاحة أصغـر من مسـاحة دولـة الإمارات العـربية المتحـدة والبالغـة 83.600 كيلو متراً
مربعا. فأين باقي الكـرة الأرضية? بالطبع ستجيب: إن هذا لوضع مزر، فهو جد مزدحم. فأقول: نعم، ولكنه مؤشر
على أنه لا إشكاليـة في مساحـة الكرة الأرضيـة. ولهذا أقـول: إن لم تكن الإشكالـية في المسـاحة، ولم تـكن أيضاً في
المـوارد بدليل انهزام المـالثيزيين، فـلماذا الضجيج إذاً وكل هذه المحـاربة للنمو الـسكاني? فتجيب: بـأنه ضجيج خوفاً
من التلوث. فأقول: أجل، ولكن هذا التلوث بسبب منظومات الحقوق التي تفرز بشراً يلوثون Xرغماً عنهمZ. لاحظ
أنني قلت: رغماً عنهم، لأن مـنظومات الحقوق الوضعيـة ستسحبهم لذلك رغماً عنهم. فقـد يوجد جنس بشري يلوث
الفرد فيه أكثر من عشرة أفراد من جنس آخر كما هو حال العالم الغربي الآن. فالتلويث حاصل وقادم لا محالة لأن
منظومـات الحقوق الحالية سـتفرز بشراً يلوثون ويفـسدون بما كسبت أيديهـم كما سترى بإذن الله، فقد أخبرنا الحق
رِ بِمَا كَسَبتcَ أَيcدِي eلنَّاسِ cبَحcلeَبَِّ وcلe ِفَسَادُ فيcلe ََسبحانه وتعالى بهذا كما مر بنا في قوله تعالى في سـورة الروم: )ظهَر
جِعُونَ(. فمهما حـاول المفكرون الـضالـون إيجاد حل بـعقولهم الـقاصرة فلن cيـَر cذِي عَمِلوُاْ لعََلَّهُم لِيذُِيقهَُم بعcَضَ eلّـَ
يستـطيعوا. ومن أهم عـناصر هذا القصـور هو كيفيـة ظهور المستـوطنات، وهذا هـو موضوعـنا الآتي: أي هل هناك

طريقة مثلى لكيفية توزيع الناس على الأرض للاستفادة من الخيرات بأقل تلويث ممكن?
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لقد كانت التركيبة السكانية في XمعظمZ المجتمعات قبل الثورة الصناعية، كما هو معروف، عبارة عن قرى
ومدن منتشرة على الأرض بطـريقة تعكس مواطن وجود الثروات إلى حد كبير. ففي المناطق التي تكثر فيها مادة ما
تظهر مستوطنة لاستغلال تلك المادة نظراً لصعوبة نقلها لمناطق أخرى قبل تصنيعها. وبالطبع فهناك استثناءات وهي
المـدن التي أنشـئت بقرار سيـاسي مثل سامـراء. ومن الاستثنـاءات أيضاً بعض المـدن التي ازدهرت عبر الـزمن بسبب
مـوقعها الجغـرافي وأهميتهـا السيـاسية )لأن الـشريعة لم تطـبق( برغم أن مـوقعها لا يـدعم مستـوى استهلاكيـتها مثل
القاهـرة. ولأن الموارد على الأرض منتشرة فقد تـوزعت المستوطنات تـبعاً لذلك لصعوبـة نقل الخيرات. أما بعد الثورة
الصناعـية، ومع ظهور المـواصلات الحديثـة واستقرار المـصانع فقد تـغير الحال. فأخـذت الموارد تأتي لمـواقع المصانع.

فاليابان الآن كما ذكرت من كبرى الدول الصناعية برغم استيرادها لمعظم المواد الخام من الخارج. 
وكما هـو معلـوم أيضـاً، فمـن حيث الأيـدي العـاملـة، فقـد كـان سكـان منـاطق مــا قبل الثـورة الـصنـاعيـة
يستهلكون ما يـنتجون بأيديهم، فلم يكن هـنالك فائض في الأيدي العاملـة مقارنة بالوضع بعد الـثورة الصناعية التي
أدت إلى تسخير الآلة ومن ثم ظهور فائض في العمالة، فظهرت طبقات من السكان تنشغل بابتكار المنتجات وتنظيم
إنتاجه وتسويقه واستثمار رأس المال وإدارته ونحـوها من مهن تكتلت في المدن وليس بالضرورة بالقرب من مصادر
المواد الخـام. لذا ظهرت المدن الـكبرى وصار الازدحام سمة العـمران. أي أن الحضارة البشريـة انتقلت من مجتمعات
ما قبل صنـاعية منتـشرة تشدهـا موارد الأرض في الغالـب، إلى مجتمعات تـكتلت في مدن وبكـثافة عـالية وتُشـد إليها

الموارد. فأي وضع هو الأفضل للبشر بين هذين النقيضين، وهل هناك أوضاع أخرى? وما تأثير ذلك على التلوث?
لقـد وزع الله الحق سبحـانه وتعالى الخـيرات في باطن الأرض وظـاهرهـا بحِكَمٍ قـد لا ندرك أكثـرها لأن من
صفاته سبحـانه وتعالى أنـه الرازق الرزاق. ولـكن الظاهـر هو لأن الخيرات تختلـف في ندرتها، فـقد وزعت بطـريقة
تؤدي للاستثمار الأمـثل لها إن طُبقت مقصـوصة الحقوق. فمـن الخيرات ما هو متـوافر في جميع الأماكـن تقريباً مثل
الخضروات لأنهـا أكثر حـاجة واستهلاكـاً، ومنها مـا هو متـوافر في معظم الأمـاكن مثل أحجار الـبناء، ومنهـا ما هو
أكثر ندرة مثل بعض الفـواكه التي تتطلب مناخاً معينـاً كالزيتون أو الرز، ومنها مـا هو نادر في إقليمه كالمراعي في
أعالي الجبال السـويسرية التي يحيط بهـا عدد محدد من السـكان، ومنها ما هـو أكثر وأكثر نـدرة على مستوى الكرة
الأرضـية كالذهب والقـصدير. لهذا يتحـرك الناس وينجذبـون إلى مواقع هذه الخيرات لاستهلاكهـا أو لحيازتها ومن
ثم تصنـيعها أو نقلها كخام لمناطق أخرى كـما هو معلوم. وبهذا تتكون عدة شبكـات متداخلة من العاملين: شبكة
من التجار المصـدرين توجهها تفاوضات وتحـزبات وانقسامات، وشبكـة من المستوردين والباعـة توجهها احتياجات
النـاس ورغبـاتهـم، وشبكــة من الإداريين لخـدمـة الحكـام أو الحكـومــات لتنـظيـم الاستغلال الأمـثل للمـوارد )كما
يـزعمـون(، وشبكـة من الـسائقـين وعربـاتهم لـنقل المنتجـات، وشبكـة من الـسماسرة، وهكـذا من شبكـات يصعب
حصرها. فتتـداخل هذه الشبكات وتتـآلف أو تنقسم فتقوى شبكـات على شبكات أخرى ليـظهر لكل ثمرة أو مادة
خام أو بضاعة منتجة عـدة شبكات تتداخل مع شبكات المستهلكـات أو المواد الأخرى. ومن جهة أخرى فإن هذه
الشبكات تختلف في سعة انتـشارها وقوتها، فمنها مـا هو واسع الانتشار لمساحـات أكبر ولكن بندرة كشبكة توزيع
الزئبق مثلًا، ومنهـا ما هو واسع الانتشار ولكن بكثـافة مثل شبكة توزيع الحليب. ومنهـا ما هو محلي مثل شبكة بيع
الخضروات الطـازجة. ومنهـا ما هـو قوي لأنه لـسلعة إستراتـيجية مـثل شبكة بـيع النفط، ومنهـا ما هـو ضعيف مثل
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شبكة بيـع الملح. فإن حاول فرد وصف هذه الشبكـات وأسباب ظهورها أو أفولها وأسـباب قوتها أو ضعفها وأسباب
الحاجة لها أو الاستغناء عنها لما استطاع لأنها مما لا يستطيع العقل البشري الإمساك بزمام ملامحها ناهيك عن دراستها
لـوضع تصورات أفضل لتحسين أدائها كما يحـاول المخططون أو الاقتصاديون فعلـه. لذلك فإن وضع أي منظومة من
الحقوق لـتوجيه هذه الشبكـات، لهو من القذف بالـغيب من مكان بعيد الـذي نُهينا عنه لقصور عـقولنا كما في قوله
تعالى الذي سبق وأن ذكرنا تأويله في سورة سبأ: )وَقَدc كفَرَُواْ بهِِ\ منِ قبcَلُ وَيقcَذِفوُنَ بeِلcغيcَبِ منِ مَّكَانٍ بعَِيدٍ(. لماذا?

إن النـفس أحياناً إن لم تكن أمـارة بالسوء بظلم الآخـرين وبالذات إن لم تطبـق مقصوصة الحقوق، وإن لم
تكن تهوى التلذذ والاستمتاع، فهي على الأقل في معظم الأحوال نفس تتلافى المشقة. وفي جميع الأحوال فهي بحاجة
للمال لـتحقيق هدفهـا، لذلك فهي لـلوصول لمـا تشتهيه قـد ترى الحق بمنـظار نفسهـا وقد تخطئ. أي لابـد، وكما هو
ثابت ومشـاهد وملموس، أن تظهـر الصراعات بين الناس وبـالذات إن كانت المسـألة تتصل بالأمـوال. فهذه الغرائز
البشريـة قد تدفع صاحبها لإساءة التصرف. وعنـدها فإن من أهم ما يحاول الناس الـوثوب عليه للمزيد من المال هو
هذه الشبكات: إما بـاستحداثها من غير حق، كأن يفرض سلطان مـا على التجار إمرار بضائعهم على الجمارك فتظهر
شبكات الجمارك؛ أو التـدخل في شبكات الآخريـن من غير حق، كأن تفرض الـدولة على منتجي مـادة خام نوع من
التنظيم بحجـة السلامة فتظهر شبكة من المـوظفين المراقبين للتأكد من تطبـيق هذه التنظيمات؛ أو إضعاف شبكات
الآخـرين من غير حق، كـأن يشـيع فرد بـأن كثرة اسـتهلاك مادة مـا سيؤدي لمـرض كذا وكـذا؛ أو تحطيم شـبكات
الآخرين من غير حق، كأن يقوم قوم مـدعومين من السلطات أو زعيم القبيلة بـمنع من يستخرج الفضة من منطقة
مـا ومنح حق الاستخراج لآخرين لاحتكـار تلك المادة؛ أو تقطيع أوصال شبكـات الآخرين بغير حق بقطع الطرق
بين نقاط التوزيع كـالحدود بين الدول أو بثقـب أنابيب نقل النفط لـينساب النفط فـتظهر بحيرة نفطيـة ليُسرق منها
النفط )كما هـو حادث في العـراق الآن(. وهكذا فـإن مجالات التعـدي والتنـاحر والخلافـات لا تنتهي. وقـد كانت
قديـماً تأخذ شكلًا تعـسفياً كما هي قـصص الأمم السالـفة: كما في قوله تعـالى: )تَقcعُدُواْ( في سورة الأعراف والتي
ِ مَنc ءاَمَنَ بِهِ\ وَتـَبcغوُنهََا ونَ عَن سَبيِلِ eللَّ مرت بنـا في فصل XالـديوانZ: )وَلَ تَقcعـُدُواْ بكُِلِّ صِرَ^طٍ تـُوعِدُونَ وَتَصُـدُّ
يَالَ وeَلcمِيزَانَ cمـِكcلe ْفُوا cمِ أَو cَاْ( في سورة هـود والتي مـر تأويلـها أيضـاً: )وَيَ^قو cَثوcَعِوَجًا(، وكـما في قوله تعـالى: )تع
بِيلَ( في ضِ مفcُسِدِينَ(، وكـما في قوله تعالى: )وَتقcَطَعوُنَ eلسَّ cَر cلe ِاْ في cثَوcَوَلَ تع cءَهُمdيَا cلنَّاسَ أَشe ْخَسُواcطِ وَلَ تَب cقـِسcلeِب
ـبيِلَ وَتَأcتوُنَ فيِ نَادِيكُـمُ eلcمُنكَرَ(. أما حديثـاً فإن مجالات جَالَ وَتَقcطعَوُنَ eلسَّ سورة العنكبـوت: )أَئنَِّكُمc لَتأcَتـُونَ eلرِّ
الخلاف تـأخذ شكلًا حـضارياً تحـت شعار التنـظيم والحفاظ على المـوارد لندرتهـا النسـبية أو تحت أي حـجة أخرى،
ها الدول. والدول رجال فتظهر كافة أنواع الـسبل للسيطرة على هذه الشبكات لتتجلى في صـورة أنظمة وقوانين تسيرّا
لهم أهواء، وبهـذا فقد يساء استخـدام هذه الأنظمة. والأنظمـة كما ذكرت أسماء وكأنها آلهـة كما مر بنا في الحديث
dتُمُوهَاcءٌ سَمَّيdمَا cأَس d عن Xتسميـة الأسماءZ في فصل XالديـوانZ كما في تأويل قوله تعـالى في سورة النجم: )إنcِ هـِيَ إِلَّ

.) dهدَُىcلe ُبهِِّم َنفُسُ وَلَقدcَ جَاdءهَُم منِّ رَّ cلe وَيcلظَّنَّ وَمَا تَهe َّطَ^نٍ إنِ يتََّبعِوُنَ إِلcبهَِا منِ سُل ُ أَنتُمc وَءاَبَاdؤُكُم مَّاd أَنزَلَ eللَّ
وهنا لابـد من التوضيح بأن أي تدخل من كائـن من كان في سيولة وانسياب ونـشاط هذه الشبكات سيؤدي
إما إلى فساد هـذه الشبكات ولن تكون قـادرة على العطاء كما هو حال الـدول الاشتراكية، أو أنه سيؤدي إلى كفاءة
تبـدو وكأنهـا مرتفعـة مع ظلم شنـيع وهدر كبـير كما في الدول الـرأسماليـة. وبالـطبع فبين هـذين النقـيضين ستـظهر
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احتـمالات كثيرة. ولكنك قـد تتسـاءل وتقول: أي وكـأنك يا جمـيل أكبر تدعـو لانفلات آليات الـسوق ! كما أنه إن
تـركت الأمور دون تدخل المجتمع المتمثل في الـدولة فستعم الفوضى ! فـأجيب: إن المسألة ليـست اشتراكية مسيطر
على أسواقها ولـيست رأسماليـة بأسواق مفلـوتة، بل هنـالك مبادئ وضـعتها الشريـعة تؤدي لأعلى كفـاءة ممكنة دون
ظلم. كيف? إن الـشريعة تهـدف دائماً إلى فتح أبـواب التمكـين )كأحقيـة ملكيـة المعادن لمن حـازها كما مـر بنا(،
وتهدف إلى إيـصال النـاس للخيرات )وهو مـوضوع هـذا الفصل(، وتهـدف إلى الفصل بـين العاملين حـتى لا تتـشابك
مصالحهم، وتهدف لإيجاد شفافية تامة في الأسواق حتى ينجذب الناس لما هو أكثر ربحاً، فيزداد التنافس على ما هو
مربح ليقل سعره وينتشر، وتهدف لحماية المنتجين رغـماً عن الحكومات لأنهم هم الذين سيكونون الأقوى إن كانوا
على الحـق )وهذه مـواضيع فصـول Xالفصـل والوصـلZ و XالموافـقاتZ و XالمـعرفـةZ(، وهكـذا من حـركيـات تؤدي
للمزيد من الحرية في التحرك دون الإضرار بـالآخرين أو بالبيئة رغماً عن الجميع لأن الحرية المعطاة للأفراد تجعلهم
ينـطلقون في مسارات لا صدامـية وتجعلهم يتقاربون في الـدخل فتتفتت جميع عمليات اسـتخراج الخيرات أو حصدها
أو صيـدها أو تصـنيعها أو بيـعها إلى عمليـات أصغر وأصغـر إلى الحد الأكثـر كفاءة. فلكل مـنتج حجم ملائم لأعلى
كفاءة، وهو في الغالب أصغر حجماً مما نراه الآن في النظم الرأسمالية التي ابتلينا فيها. وهكذا تزداد الكفاءة وترتفع
الجودة بزيادة المعرفـة. وهذه ستتضح بإذن الله في فصلي XالشركةZ و XالمعرفةZ. أما في هذا الفصل فسنركز فقط على

الحركيات التي وضعتها الشريعة لدفع الناس للوصول للخيرات.
كما ذكرت في الحديث عـن الندرة النسبيـة، فإن هناك حكمـة من تواجد الخيرات بكـميات وفيرة في مناطق
متباعـدة فيسهل استخـراجها بكـميات كبـيرة للاستفادة القـصوى منهـا بنقلها كخـام أو بنقلها بعـد تصنيعهـا فتنتقل
المعرفـة بين المناطق بانتقال الناس بنقلهـا )هذه منطقة خليجية بها النفـط مثلًا، وتلك الأردن بها الزيتون والفوسفات
مثل آخـر(. وهنا لابـد من التنـويه على أن النقل بكمـيات كبيرة لا يعـني أبداً من خـلال شركات أو مؤسـسات كبيرة
كـما هو حالنا اليوم، بل أفراد كُثر أو جماعات كُثر كشركـاء إلا أن كل جماعة مستقلة بذاتها برغم ظهور التعاونات
بينـهم. أي تعظـيم المنـافع بـين الأقالـيم كما هـو معـروف اقتـصاديـاً ولكن ليـس من خلال الـشركات الحـكومـية أو
الـرأسماليـة التـي تعمل كمـؤسسـات كبيرة، بل مـن خلال أفراد كُـثر يعـملون فـرادى أو كجماعـات صغيرة مـتحدة
كشركاء. وفي هـذه الحكمة )أي تـواجد المواد المـختلفة في المنـاطق المختلفة بحـيث تتمايز المـناطق( قال عـكرمة في
dرَ فيِهَا قهَِا وَبَ^رَكَ فِيهـَا وَقَدَّ cَتـأويل الطبري الـذي مر بنـا في قوله تعـالى في سورة فصلـت: )وَجَعَلَ فِيهَا رَوَ^سِـيَ مِن فو

اdئلِِيَن(: بعَةَِ أَيَّامٍ سَوَاdءً للِّسَّ cأَر dِوَ^تهََا فيcأَق
Xوقال آخـرون: بل معنى ذلك: وقـدر في كل بلدة منهـا ما لم يجعله في الآخـر منها لمعـاش بعضهم من
بعض بالتجارة من بلـدة إلى بلدة. ذكر من قال ذلك: .... حدثنا أبـو كريب قال: ثنا ابن إدريس قال:
رَ فِيهاdَ أَقcوَ^تهَـَا(، قال: في كل أرض قـوت لا يصلح في سمعت حـصينـاً عن عـكرمـة في قوله: )وَقـَدَّ

.Zغيرها: اليماني باليمن والسابري بسابور
وفي هذه الحكمة أيضاً قال الهمذاني: 

Xلولا أن الله عـز وجل خص بلـطفه كل بلـد من البلـدان وأعطـى كل إقلـيم من الأقـاليم بـشيء منعه
غيرهم، لبـطلت التجارات وذهبت الصناعات، ولما تغـرب أحد ولا سافر رجل ولتركوا التهادي وذهب
الشرى ]الشراء[ والبـيع والأخذ والإعطـاء، إلا أن الله عز وجل أعـطى كل صقع في كل حين نـوعاً من
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الخيرات ومنع الآخرين ليسـافر هذا إلى بلد هـذا، ويستمتع قوم بـأمتعة قوم، ليعتـدل القسم، وينتظم
 47.Zالتدبير

أي أن مـا قاله هـذان العالمـان في تأويل الآيـة )وهو مـا أصبح حقيقـة بديهيـة لدى الجغـرافيين والاقتـصاديين
المعاصرين( هـو هذا التـواجد للخيرات المـختلفة في أقـاليم مخـتلفة بحـيث أن كل إقليم له سـمته المختلفـة، هذا من
جهـة، ومن جهة أخـرى فهناك عـامل آخر ألا وهـو فطرة انجـذاب الناس للخيرات وتـسخيرها لـيظهر تفـاعل هذان
ل أو كصـائغ للحضارة المـادية البشريـة. فكما هو معلـوم فإن النـاس أطياف ولهـم غرائز مـتفاوتة العامـلان كمُشكّا
كحب الـربح والتبـاهي بـالابتكـارات والتفـاخر بـالمقتنـيات، وهـذه الغـرائز تـدفعهم للعـمل. فتجـد بعض الـناس
يـستوطنـون حيث الأمطـار للرعي وآخـرون بالقرب مـن مصادر الميـاه لإحياء الأرض بـزراعتها مثلًا. وعـند تجمعهم
حـول الآبار وبمحاذاة الأنهار واحداً تلـو الآخر تظهر التكتلات السكـانية بتعاون الناس بتـبادل المنتجات، وبزيادة
الخبرة والمعرفـة مع مرور الـوقت يزداد الإنـتاج من الـصنف الواحـد ليقوم الـناس بتـبادل المنـتجات، وهكـذا يزداد
الفائض الإنتاجي الحيواني والزراعي بتراكم المعرفة. وعندها يتفرغ بعض الناس لأعمال أخرى غير الزراعة والرعي.
فيظهر الحرفيون ثم بـزيادة المعرفة تزداد أدوات تحسين الإنتاج ويزداد تـفرغ الناس لأعمال تحتاج دقة وبراعة أكثر
فتصبـح الزراعة والـرعي صناعـة، ويزداد الإنتـاج أكثر وأكثـر ويتفرغ عـدد أكبر من النـاس للإبداع للمـساهمة في
الحضارة البشريـة بمنتجات كماليـة وترفيهية وإسرافيـة كآلات الموسيقـى ومستلزمات الـسينما والمسرح، أي وهكذا
انتهـى بحث الناس عن الـسعادة إلى اللهو والمـرح كالرقـص والغناء والتنـافس الريـاضي وفي الوقت ذاته قـاتل الناس

بعضهم بعضاً بالحروب سعياً لنشر معتقداتهم أو الاستحواذ على خيرات أكثر باستعمار الآخرين.
إن الذي شرح في الفقرة السـابقة هو مختصر شديد لما سارت عليه البشرية. وهذا في اعتقاد الكثير أنه المسار
الـطبيعي والمحتـوم لظهور حـضارة البـشر وأنه لا طريق آخـر. وفي هذا الكتـاب سأوضح بـإذنه تعالى أن هـذا الذي
حـدث ليس بـالضرورة المـسار الـصحيح للـبشر وذلك لأن مقـصوصـة الحقوق لم تُـطبق في الحضـارة البـشرية إلا في
مراحل متقـطعة من التاريخ مثل زمن الرسـول صلى الله عليه وسلم.48 فالذي حكم وسيرّا هـذا الظهور الحضاري هو
منظومة الحقـوق التي أوجدها الـبشر بعقلهم القاصر، فكـان طريق البشريـة الحتمي للتلوث والفـساد كما قال الحق
لَ^دِ كَمثََلِ cَو cلeَوَ^لِ وcَم cلe ِوَتكََـاثرٌُ في cنكَُمcَوٌ وَزِينةٌَ وَتفَـَاخُرٌ بيcَيـَا لعَِبٌ وَلهcن اْ أنََّمـَا eلcحَيوَ^ةُ eلدُّ dلَمُو cعe( :سبحانه وتعـالى
ِ خِرَةِ عَـذَابٌ شَدِيـدٌ وَمَغcفرَِةٌ منَِّ eللَّ َ cلe ِا ثُمَّ يـَكُونُ حُطَ^مـًا وَفي فرًَّ cارَ نبََاتـُهُ/ ثُمَّ يهَِيجُ فَتََىهُ مـُص جَبَ eلcكُفّـَ cَثٍ أعcَغي

نcيَاd إلَِّ مَتَ^عُ eلcغرُُورِ(. تدبر قوله تعالى: )ثُمَّ يكَُونُ حُطَ^ماً(. وَ^نٌ وَمَا eلcحَيَو^ةُ eلدُّ cِوَرض
إن البشر كما هو معلـوم ذوي كفاءات ومقدرات ومـبادرات مختلفة، هـذا يستمتع بـالعمل بيديه وذاك يحب
تحريك عقله، هذا حـكيم وذاك يعلم، هذا ضعيف وذاك قوي، هـذا مثابر وذاك بطيء، هـذا مبدع وذاك مقلد، هذا
مقدام وذاك مـتردد. وهذا التفاوت ضرورة لإيجـاد الحضارة البـشرية. ذلك لأن التفـاعل بين هذه الأصنـاف اللانهائية
من الـناس يـؤدي إلى Xالتكـاتف أو التكـاملZ الذي يحـتاجه الـبشر للإبـداع والإبتكـار والتصـنيع للحيـاة برغـد من
جهتين: جهة يتكاتف فيها الناس بدعم نواقص بعضهم، فقد يكون هناك منتج بحاجة لمن يقطع المعدن وآخر يرسم
عليه. فالـذي لا يهوى الرسـم ويحب استخدام عـضلاته قد لا يتـأفف من التقـطيع، أما من يهـوى الرسم فـسيبدع في
الرسم. ففي هذه الحالة تكاتف الاثنان لإنهاء المنتج، وهذا التكاتف هو ما تحاول الشريعة دفع الناس إليه. فنجد أن
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العلاقات بين المتكـاتفين مبنية عـلى الشراكة. ومن جهة أخـرى فإن الناس يكـملون بعضهم بعضـاً. فهناك من الناس
مثلًا من يجيد التدبير لأنه أكثر حكـمة من غيره في تدبير نفقاته فيجمع رأسمال لإنشاء مشروع يضطر فيه لاستئجار
آخـرين. فهنا تكامل بـين من بيده المال ومن يقـوم بالعمل أجيراً. ولعل التميـيز هنا بين التكـاتف والتكامل يكمن في
العلاقة بين الأفراد. فالتكـاتف علاقة بين الشركاء، وهذا هو النمط الذي سينتشر إن تم استخدام مقصوصة الحقوق
لفتح الشريعة لأبواب التمكين ولتقارب الناس في الدخل ولندرة الأيدي العاملة العاطلة، أما التكامل فهو علاقة بين
الأجراء مع الملاك، وهـذا النمط هـو المنتـشر حاليـاً باتبـاع الأنظمـة العقلانيـة التي لا تفتح أبـواب التمكين لـلناس
بالعدل فتظهر العمالة التي يقوم أصحـاب رؤوس الأموال بتوظيفها إجارة. وهذا تمييز مهم يؤثر في البركة، وسأوضح

عواقبه لاحقاً بإذن الله إذ أن التكاتف سيجلب التكامل، ولكن التكامل لن يجلب التكاتف بين الشركاء والأجراء.
أي أن الله سبحانه وتعالى خلق المـوارد في الأرض بأنواع لا نهائية في مواضـع لا تحصى، وخلق البشر بأطياف
مخـتلفة ومقـدرات لا نهائيـة وهداهـم إلى مقصوصـة من الحقوق تـوجههم )كما سـترى بإذن الله( للتفـاعل الأمثل بين
المـوارد الماديـة والقدرات الإنـسانيـة. لذلك فـإن أي حضارة لابـد لها من خـاصيتين أسـاسيتـين لتوجـد وتستمـر: هما
الخيرات المتفرقـة والمتنوعـة التي في الأرض من جهـة، والتمكين للنـاس ذوي المقدرات والمـواهب المختلفـة من جهة
ضَ مَدَدcنَ^هَا وَأَلcقيcَنَا فيِهـَا رَوَ^سِيَ وَأَنcبَتcنَا فيِهَا مِن كُلِّ cَر cلeَأخـرى، تأمل قوله تعـالى في الآية 19 من سورة الحجـر: )و

تُمc لَهُ/ بِرَ^زِقِيَن(. فـالآية تقول لنا بوضـوح أن هناك أرضاً شاسعة cفيِهَا معََ^يِشَ وَمَن لَّس cنَا لَكُمcَزُونٍ#19 وَجَعل cو ءٍ مّـَ cشَي
ممـدودة فيهـا من كل شيء مـوزون، والاتزان لا يكـون إلا بين شـيئين أو أكثـر. أي أن هنـاك خيرات كثيرة مـوزعة
باتزان، أي بحكـمة، هذه مادة يحتاجها الناس يومياً فهي في كل مكان، وهذه يجب أن تستخرج بكميات كبيرة فهي
في أمـاكن متبـاعدة، وهكـذا. تدبر قـوله تعالى: )مـَدَدcنَ^هاَ( وعلاقتها بقـوله تعالى: )وَجَعَلcنـَا لكَُمc فيِهَا مَعَ^يِشَ(،
أليـست ذات عمق يـوضح أن الخيرات تقع في مـواقع متبـاعدة بـدليل قـوله تعالى في الآيـة الثـانيـة التـي تقول لـنا أنه
الكريـم الجواد الذي جـعل لنا فيهـا المعايـش، وهو الذي لا يـتأتى إلا بـالتمكين. ثـم تدبر قـوله تعالى أيـضاً في سورة
كُرُونَ(. فالتمكين في الأرض لا يكون cفِيهَا مَعَ^يـِشَ قلَِيلً مَّا تَش cنَا لكَُمcَضِ وَجَعل cَر cلe ِفي cنَّ^كُم الأعـراف: )وَلقََدc مكََّ
إلا بـالوصـول للخيرات، ثم المـعايش بـالعمل فيهـا. وقد أتت الـرأسمالية لـتحاول القضـاء على هاتين الخـاصيتين وذلك
)أولاً( بـإلغـاء التفـاوت بين النـاس وسحـق مواهـبهم بتـوحيـد مهـاراتهم مـن خلال الفصـول الدراسـية مـثلًا والمهنـية
المحتكـرة لمن لهم شهـادات والوظـائف الإدارية لخـدمة الأهـرام البـيروقراطـية )وسـيتضح أكـثر بـإذن الله في فصل
XالمعرفةZ(، و)ثانياً( بـنزع التمكين من الناس من خلال الـسيطرة على الموارد بجعلها حكـراً للدولة أو لجهات محددة
كـالشركات والمؤسسـات بدعوى الخوف عليهـا من النضوب أو سوء الاستغلال، لـذلك فلابد للبركة من أن تمحق لأن

الرأسمالية تحارب هاتين الخاصيتين. وما أصر عليه في هذا الكتاب هو الطرح الآتي: 
كلما زاد الـتعداد الـسكاني وزاد الـتفاوت بـين كفاءات الـناس ومقـدراتهم ومهـاراتهم مـن جهة لأنه لا قـيود
عليهم، وكلما زاد التفـاوت في خيرات الأرض نوعاً ومكـاناً بين المواقع من جهـة أخرى، كلما كان الـبشر أكثر رغداً
إن تـم تمكين النـاس بمقصـوصة الحـقوق لـسبب واحـد هو أن الإنـتاج وبـالذات XبـالتكـاتفZ بـين هذه الأطـياف
المختلفة مـن الناس والمواد المتنـوعة في الأماكن المتفـرقة سيؤدي لمـنتجات أكثر تـنوعاً وكماً لينـعم البشر. ولقد قلت
XبالتـكاتفZ لأن انتـشار الـشراكة بـين الناس انـصياعـاً لمقصـوصة الحقـوق سيؤدي لـظهور معـرفة تتـسم بتجـزئتها
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للمـستهلـكات لعـناصر أصغـر وأصغر بـالتقـدم المعرفي للـوصول للـحجم الأمثل كفـاءة، فيتم تـصنيع هـذه الأجزاء
الأصغـر من قبل شركـات ذات أفراد أقل وأقـل ليصل الحجم للـشراكة الأكثـر كفاءة وبتكـاتف مشترك بـين الشركاء
فيسـهل تعلم التقنية ويسهل نقل المنتج الـذي يتحد مع منتجات أخرى ليـتكون العنصر الاستهلاكي الأكبر )وسيأتي
بيانه بـإذن الله(. لضرب مثال سريع فـإن صناعـة أجهزة الحاسـب الآلي مثلًا ستتفتـت إلى أجزاء أصغر وأصـغر تقوم
كل شركـة مكونـة من عدة أفـراد من تصـنيع أحد الأجـزاء المتقنـة لأن عرف التـصنيع أصبح مـتقناً وسـامياً ومعلـوماً
ل اتـصال وعمل هـذه الأجزاء مجـتمعة. ولحـدوث هذا فهنـاك عدة شروط لـلجميع فيـظهر العـرف التقني الـذي يُسهّا
سنوضحهـا في هذا الكتاب: وأحـد هذه الشروط ومن أهمهـا، هو حريـة انتقال النـاس والمواد الخام والمـنتجات وهو
موضوع هذا الفـصل. فهذا إنسان يحتمل الـبرد فلا بأس لديه من العمل في أعالي الجـبال في مناحل النحل، وذاك يهوى
الأجهزة الـدقيقة ولا يحـب الجهد البـدني فلن يمل من العـمل في مكان ضـيق بأجهـزة لا تكاد تـرى بالـعين المجردة،
وهـذا يستمتع بـالزراعة تحت الأمـطار فيذهـب حيث الأمطار. وهـذه معادلة مهمـة. فأكاد أجـزم، وهذا معلوم، أن
.Zيحب ما يفعلهX كل من أبـدع في حياته سواءً كـان في العلوم أو المبتـكرات أو التصنيع أو كـان حرفياً هـو شخص
لذلك كـان مبدعاً لانشغاله المستمر في مـا يفعل، وبتراكم المعرفة لديه أصبح مبدعـاً ومتقناً لمنتجه أكثر وأكثر سواء
كـان منتجه مـادياً كـآلة يـصنعهـا أو خدمـة يقدمـها للآخـرين كحلق رؤوسهـم أو تصليـح أجهزتهـم. وهذا المـبدأ
البسيط، وهو وقوع الناس على ما يحبون مـن أعمال )أو على الأقل ما لا يكرهون(، مبدأ معلوم ومهم، إلا أن تطبيقه
يصعب في ظل المجتمعات الحالية. وحتى يقع الإنسان على عمل يحبه، فلابد وأن تتاح له خيارات أكثر وأكثر، وهذا
لا يكون إلا بفتح آفاق الانـتقال أمامه في أي اتجاه ليجد ما يلائمه إن لم يجده في مستوطنته. لذلك سنركز على حرية

تنقل الناس ليذهبوا لما يستمتعون بأدائه، أو ما هم في حاجة لأدائه. فتأمل أخي القارئ ما جاءت به الشريعة. 

ابن السَّبيل
هل حاولـت دق قطعة خشبيـة ثقيلة في حائط خـشبي? إن حاولت فسـتلحظ أنك قد تحتاج لـيد ثالثة إلا أن
كانت لديك الخبرة. فبـإحدى يديك ستثبت الخشبة على الحـائط، وبالأخرى تثبت المسمار، وستـحتاج الثالثة لتطرق
المسمار. وعنـدها أيضاً ستـحتاج عدة ضربات خـفيفة لغرز المسـمار مبدئياً، ثم عـدة ضربات شديدة لغـرسها عميقاً،
وبعـد كل هذا قـد يدخل المـسار معـوجاً في الحـائط. وإن كـانت لديـك بعض الخبرة فقـد تتمكـن من مسك قـطعة
الخشـب برغم ثقلها والمسـمار معاً بيد واحدة وبـالأخرى تدق المسـمار، وعندها قد تـضرب يدك. أما إن رأيت نجاراً
فستلحظ أنه يثبت الخـشبة بيد، وبالأخـرى وبحركة سريعة يغـرز المسمار بدفعها بـالمطرقة ثم يـطرقها مباشرة. هل
هو أكثـر ذكاءً منا أم أنـه أكثر مرانـاً? ومنهم من يسـتطيع فعل ذلك بيـد واحدة وفي ضربتين فقـط، في الأولى يركز
المسمار عميقاً، وفي الثـانية ينهي إدخالهـا بالكامل داخل الخشبـة والحائط. هذا ما لاحـظته من مراقبة الـنجار عندما
كنت أبني الدور )الفلل( كمستثمر. إنه ليس فقط المران الذي أوجد هذا النجار الفذ، بل هي أيضاً المعرفة، فهو لم
يبتكـر طريقة مسك المطرقـة ولكنه تعلمها من غيره، وغيره تعلمهـا من آخر، وهكذا لننتهي بـشخص ابتكر طريقة
بدائية ثم طـورها ثان وأضاف إليـها ثالث لتصل لمـرحلة متقدمـة من الإتقان بعد مـئات أو آلاف الأشخاص. ثم يأتي
آخـر )كما هو حـاصل( ويخترع جهازاً لـفعل الشيء ذاته ودون الحاجـة لليدين المـتمرستين ويـتم تطويـر هذا الجهاز
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مرات ومرات. وهذا مـثال بسيط للتراكم المـعرفي، وفي حالة النجـار فالمسألـة مسألة مـران بالإضافة لـلمعرفة، أما في
حالات كثيرة أخرى كـصناعة الأجهزة فإن المسـألة بحاجة للتراكم المعرفي أكثـر من المران. وإن فكرت في صناعة
الطـائرات والحـاسبـات، لأدركت أنه كلـما زاد عدد المـساهمـين في إيجاد المـنتج، كلما تحـسن الإنتـاج وبجهـد ووقت
وتكلفـة أقل على الفرد الـذي سيستفيـد من إنجازات الآخـرين ويبني علـيها. وهذا أمـر معروف للكل. لـذلك تعقد
المؤتمرات لـتبادل المعرفـة. فكلما زاد عدد المشـاركين كلما زادت المعرفـة. ألم تسمع عنهـم في الغرب وهم يجدون في
عقـد المؤتمرات الـواحد تلو الآخـر لإيجاد علاج لمرض نقـص المناعة )الإيـدز(? لأن العقول الكثـيرة لابد وأن تكون
أفضل من العقـول المحددة عـدداً. ولكن كيف تـأتي بعقول كـثيرة إلا إن كان عـدد السـكان أكثـر وهؤلاء بحـاجة
لمساحة جغرافية واسعـة، ففي مدينة واحدة قد يوجد ألف طبيـب مثلًا، وفي ألف مدينة سيوجد مليون طبيب. فهل
تجربة ملـيون طبيب مثل تجربة ألف طبيب? وقس عـلى ذلك كل شيء. ففي مدينة عمان بالأردن مثلًا خبرة جيدة في
الـتعامل مع الجبال في قصها وبناء الحوائط الاسـتنادية ونحوها من تراكم معرفي قـد لا يوجد في مدن أخرى مستوية
نسبياً. فإن أتى مهندس وأقام في عمان مثلًا لعدة أشهر وعاد لموطنه ومعه هذه الخبرة، لقفزت مدينته في هذا المضمار
ولتلافت الأخطـاء والتكاليف الكـبيرة المتوقعة مـن الجهل حتى وإن كانت المـواقع الجبلية في تلك المـدينة قليلة. أي
متى ما تمكن هؤلاء المفـكرون والمهنيون والحرفيون من الانتقال بحـرية من مكان لآخر فهم ينقلون معهم خبرتهم.
ومن جهة أخـرى فإن أي خبرة أو معـرفة لابد لهـا وأن تتحسن عـندما تـنتقل لأنها ستـوضع في ظروف مختلـفة ولأنها
ستُعرض على أناس آخرين ذوي مدارك مختلفة. وهذا ينطبق على إدارة مستشفى وبناء ناطحة سحاب وأساطيل صيد

الأسماك وكل ما يخطر ببالك من علوم أو منتجات أو خدمات يقدمها البشر. 
لقـد رأيت في الثمانـينات مـن القرن المـاضي )1400هـ( خبراً في التلفـاز في الولايـات المتحـدة الأمريكـية عن
نشوب حـريق في مبنى ضخـم بينما عدد من رجـال الأعمال يعقدون اجـتماعاً لهم في الأدوار السـفلى من ذلك المبنى.
والعجيب هـو أن رجال الأعمال أصروا على الاستمـرار في اجتماعهم لأنهم أتوا مـن ولايات مختلفة بـرغم نصح رجال
الإطفـاء لهم بـالانصراف. إن الـذي حدث في ذلـك الاجتماع من فـوائد هـو في مصلحـة جميع أولئك الـذين أتـوا إليه
بـمحض إرادتهم من ولايات بـعيدة، فعدم تفـويت المصلحة بـالنسبة لهـم تستحق المخاطـرة بالبقاء. والمهـم لنا هو أن
الذي حـدث في ذلك الاجتماع، سواء اتفق رجـال الأعمال أو اختلفوا في صفقـاتهم، هو انتقال المعـرفة والخبرة بينهم.
فكل فـرد منهم أتى من ولايـة بعيدة ويحمـل في رأسه أو في حقيبته خبرته العلـمية والعمليـة ليحاول الآخـرون تلقفها
حـتى إن حاول هو إخفـاءها. لذلك لا عجب إن تقـدمت الولايات المتحـدة الأمريكية لأنهـا دولة كبيرة دون حدود
داخليـة، فبعد دخولك للولايات المتحدة الأمريكية، وبـالذات قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لن يوقفك أحد
ليـسألك عـن هويتك، بـل لك أن تتنقل كيفـما شئت، لذلـك كان التراكم المعـرفي الإنتاجـي فيها مهـول مقارنـة بباقي
الشعوب. وإن جلست في مطار مـا في الولايات المتحدة الأمريكية لرأيت مئات الطائرات تنطلق من نفس المطار في
اليوم الواحد في جميع الاتجـاهات. ومعظم هؤلاء المسـافرين هم خبراء ورجال أعمال. كما أن الـكثير منهم يرتحلون
نون مـن أوضاعهم مع أبنـائهم للعيـش في مناطق تـبعد آلاف الأميـال إن وجدوا مكـاناً أرغـد عيشـاً. وبهذا فهم يحـسّا
المـادية لـدرجة أن بعض القـرى تهجر تمـاماً لعـدم مقدرتهـا لمجاراة عصرهـا إما لـنضوب مـواردها أو لقـساوة نظـامها
الضريبـي ونحوهمـا من أسبـاب. كما أن بعـض المدن تـترنح اقتصـادياً وتهجـر بعض أحـيائهـا السكـنية ممـا يحتم على
المسـؤولين في المدينـة إعادة النظـر في هيكلة المـدينة. وإن تم تعـميم هذه الظـاهرة على عمـوم المجتمع وتحسن دخل
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كل فرد بـترحاله لـتحسـن دخل المجتمع عـمومـاً لوقـوع كل إنسـان على ما هـو أفضل لـه. أي أن المعرفـة من خلال
الأفراد دائمـة التنقل والتـحسين في كل لحظـة. فلا غرابـة إذاً إن هم أنتجوا الأفـضل، أي أن الأمريكـان ليسـوا أكثر

نهم من التنقل كانوا أفضل إنتاجاً نوعاً وكماً. فماذا فعل الإسلام?  ذكاءً منا، بل لأن مجتمعهم مكّا
عندمـا تقرأ القـرآن وتمر على آيـات يذكـر فيها ابـن السبيـل كقوله تعـالى في سورة الإسراء مثلًا: )وَءاَتِ ذاَ
رc تبcَذِيرًا(، ستعتقد أن هناك مسافراً سرقت منه أمواله لأن المجتمع لم بيِلِ وَلَ تبَُذِّ كِيَن وeَبcنَ eلسَّ cمِسcلeَبىَ حَقَّهُ/ و cقـُرcلe
يكن آمناً آنذاك لـذلك فإن الإسلام حث بالتصـدق عليه ليبلغ مدينـته رأفة به. هذا اعتقاد الـكثير من الناس بأن ابن
كِيَن( مثلًا. وهذا يظهر أحياناً cِمسcلe( أتت بعد كلمة )ِبِيل السبيل إنسان معدم بحاجة للعطاء لأن كلمة )eبcنَ eلسَّ
في تعاريف بعض الفقهـاء. فالقرضـاوي مثلًا يعرفه بـاختصار في عـنوانٍ بأن: Xابن الـسبيل الذي أيـأسه الانقطاع عن

الأهل والمالZ.49 أي أن النظرة وكأنها عاطفية لفك أزمة إنسان وليست حركية لدفع عجلة المعرفة في المجتمع. 
إن كـان الأمر كذلك فلماذا لم تعـامل الشريعة ابن الـسبيل كالفقراء? فـالمسافر عنـدما يفقد مـاله لسبب ما
فهـو في واقع الأمر فـقير أو مسكين، فلـماذا حث القرآن الكـريم المسلـمين على دفع المال لابـن السبيل تخـصيصاً ولم
يجعله مـن ضمن الفقراء أو المـساكين? ولمـاذا جعلته الشريعـة من أحد الـثمانية الـذين يستحـقون الزكـاة? ومن أحد
الخمـسة الذين لهم الأخـذ من خمس الغنيـمة? ومن أحد الخمـسة الذين يـستحقون خمس الـفيء? والإجابة هي، والله
أعلم، أن ابن السبيل هو السفير الذي يفجـر طاقات الأرض، وهو سفير المعرفة، والذي به تنتقل المعرفة بين الأقطار
ومن ثم يـأتي التمكـين للأمة بـإذن الله، والمعرفـة قوة كـما يقال: knowledge is power، أي أن ابـن السبـيل هو
حـركية تمكين. فعـندما يعلم الفـقير بأن هناك بلـداً تتوافر فـيه فرص العمل فقد يهـب للترحال. وعندمـا يدرك طالب
علم أنه بـسفره لخارج وطنه وحصوله على شهادة علـيا سيتحسن حاله فسيسعـى للترحال. ولعل أهم عقبة أمام هؤلاء
هـو تكلفـة السفـر والتـأشيرات لأنهم عـند وصـولهم سيعـملون مـباشرة. وفي حـركيـة ابن الـسبـيل حث للنـاس قدر
المستـطاع على الترحـال إن هم رغبوا أو كـانوا في حاجـة لذلك لـرفع مستـواهم المعيشي بـالعمل في منـاطق أخرى أو

للعودة لأوطانهم لزيارة أهليهم إن هم انتقلوا منها طلباً للعلم أو للرزق. فتأمل ما أتت به الشريعة في ابن السبيل.
ُ ضِ فeَنظرُُواْ كَيcفَ بَدَأَ eلcخَلcقَ ثُمَّ eللَّ cَر cلe سِيُواْ فِي cلنتدبر أولاً الآيات، قـال تعالى في سورة العنكبـوت: )قُل
ءٍ قَدِيرٌ(. هنا نـرى أن التوجيه واضح بقـوله تعالى: )قُلc سِيُواْ(، والتي cعَلـَى كُلِّ شَي َ خِرَةَ إنَِّ eللَّ َ cلe َأَة cلنَّشe ُيُنشِئ
تعني المشي بتأني وبـالملاحظة كناية عن الـتدبر خلال السير للاتعاظ والاعـتبار حتى يتبلور في ذهـن السائر التفكر
في خلق الله كيف يـمكن أن يكون بـدأ. وهذا الشيء لا يحـدث إلا إن قام كل فـرد بفعل ذلك بنفـسه لعله يسـتشعر
عظمة الخـالق، وبالـتالي يصبح مـؤمناً طـائعاً منصـاعاً لأوامر الله ونـواهيه. أي أن خطاب الـسير للجميـع، فإن ساروا
تفكـروا وتغيروا. وهذا ملاحـظ باستـمرار، فكم مـن الحمقى الـذين يعتـقدون أنهم يعلـمون كل شيء ويتفـصحنون
جاهلين بـأنهم جهلـة. فإن سـاروا لعلمـوا أنهم جهلـة. لذلـك فإن كلمـة )سِيُواْ( وردت في القرآن الكـريم 14 مرة
إشارة إلى أهميتها، وبـالذات الآيات التي تخيف النـاس لما يمكن أن يحدث لهم إن هم كفـروا. فمن هذه الآيات مثلًا
ةً اْ أَشَدَّ مِنcهُمc قوَُّ dُكَانو cلهِِمcَلَّذِينَ منِ قبe ُفَ كَانَ عَ^قِبـَةcضِ فَينَظرُُواْ كَي cَر cلe ِيَسِيُواْ في cقوله تعالى في سورة الـروم: )أَوَلَم
cاْ أَنفُسَهُم dوَلَ^كِـن كَانُو cلِمهَُمcلِيَظ ُ ضَ وَعَمرَُوهَـاd أكcَثََ مِمَّا عَمرَُوهَـا وَجَاdءَتcهُمc رُسُلهُُم بeِلcبيَنَِّ^تِ فَمـَا كَانَ eللَّ cَر cلe ْوَأَثَارُوا
يـَظcلِموُنَ(. فهـذه آية تـربط بـوضوح بـين السـير والاعتبـار ومن ثم تـأثير ذلـك لإيجاد عـمران غـير فاسـق باتـعاظ
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cضِ فَتكَُونَ لَهُم cَر cلe ِيَسِيُواْ في cالـسائرين. وتـدبر أيضاً  كـلمة )يَسِيُواْ( كما في قـوله تعالى في سورة الحـج: )أفََلَم
دُورِ(. فكما َبcصَ^رُ وَلَ^كِـن تعcَميَ eلcقلُوُبُ eلَّتـِي فيِ eلصُّ cلe مَيcَمعَوُنَ بهَِا فـَإنَِّهَا لَ تع cءَاذَانٌ يـَس cأَو dقلُِونَ بهَِاcقُلـُوبٌ يَع
أشارت الأبحاث المعاصرة، فـإن القلب هو مقر العقل في الإنسـان، والدماغ أداة متلقية من الـقلب. وهنا نرى الربط
واضح بين الـسير والاتعاظ. ولإن حـاولنا النـظر في الآيات الأخـرى عن السير في القـرآن الكريم لمـا انتهينـا من قوة

هذه الآيات وعظمتها بلاغة لترسيخ مفهوم ضروري للأمة أو شرط من شروط العزة ألا وهو السير في الأرض. 
وهناك آيـات أخرى تؤكد نـفس المعنى بأن الـسير يؤدي للعزة. تـدبر قوله تعالى في سـورة الملك: )هُوَ eلَّذِي
قهِِ\ وَإِلَيcهِ eلنُّشُورُ(. ترى هنا أن في قوله تعالى: )فeَمcشُواْ( cز ضَ ذَلوُلًا فeَمcشُـواْ فيِ مَنَاكبِِهاَ وَكُلوُاْ منِ رِّ cَر cلe ُجَعَلَ لكَُم
أمـر بالـسير رويداً رويـداً بتفحص منـاكب الأرض حتى نـجد الخيرات فيـأتي الرزق من عنـد الله والواهب الـوهاب
وبتراكـم الرزق على الأفـراد تسـتغني الأمـة )وسيـأتي تأويل الآيـة لاحقاً بـإذن الله(. ولعل أهم سـير هو سـير الجهاد
والذي أكد علـيه القرآن الكريم في آيات كثيرة مـرت بنا في الحديث عن العمل العسكـري في فصل XالديوانZ. منها
ٌ لَّكُمc إِن cخَي cذَ^لكُِم ِ قولـه تعالى في سورة الـتوبة: )eنفـِرُواْ خِفَافًا وَثقَِالًا وَجَ^هـِدُواْ بأَِمcوَ^لكُِمc وَأَنفُسِـكُمc فيِ سَبيِلِ eللَّ
كنُتُمc تَعcلَموُنَ(. فهذا الأمر بالـنفير هو للمؤمنين، أمـا المنافقين الذي لا يحبـون الترحال، بل هم ملتصقـون بأماكنهم
تَّبَعوُكَ لأنهم بعدت عليهم الشقـة فإن الآية التي تليهـا مباشرة تصفهم بالقـول: )لوcَ كاَنَ عَرَضًا قـَرِيبًا وَسَفرًَا قَاصِدًا لَّ
cلمَُ إِنَّهُمcيـَع ُ نَا مـَعكَُمc يهcُلكُِـونَ أَنفـُسَهُمc وeَللَّ cنـَا لخََـرَجcَتَطع cسe ِلـَو ِ لـِفوُنَ بeِللَّ cةُ وَسَيَح قّـَ وَلَ^كِنc بَعـُدَتc عَلَيcهـِمُ eلشُّ
لَكَ^ذِبوُنَ(. هذا هو الفرق بين المـؤمن الذي ينفر سـواء كان خفيفاً أو ثقـيلًا، وبين المنافق الذي تبـعد عليه الشقة.

يقول السعدي في تفسيره: 
Xلو كـان   خروجهـم )عَرَضًا قـَريِباً( أي لطلب عـرض قريب ومـنفعة دنيـوية سهـلة التنـاول وكان
ا(، أي قـريبـاً سهلًا لاتبـعوك لعـدم المشقـة الكـثيرة. )وَلَ^كِنc بعَـُدَتc عَليcَهِمُ السفـر )سَفرًَا قـَاصِدًا
قَّة(، أي طالت عليهم المسافة وصعـبت عليهم السفر، فلذلك تثـاقلوا عنك وليس هذا من أمارات eلشُّ
العبودية، بل العبـد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حـال القائم بالعبادة السهلـة والشاقة، فهذا العبد لله

 50.Z على كل حال
ومن الأحـاديث النبـوية الـتي تحث على الترحـال قولـه صلى الله عليه وسلم: }سـافروا تـستغنـوا{.51 وقوله
أيـضاً: }من خـرج في طلب العلم فهـو في سبيـل الله حتى يـرجع{، )وسنـأتي بتبيـان أكثر لهـذه المسـألة لأهميـتها في
الحـديـث عن الهجـرة(. هكـذا حث الإسلام على الـسير في الأرض، أي الترحـال. ولـكن الحث لا يـتحقق على أرض

الواقع إلا إن وجدت التسهيلات. وهذا ما فعلته الشريعة.
بيِلِ( السـبيل الطريق، ونسب المـسافر إليها قال القرطبي في تعـريف ابن السبيل: Xقولـه تعالى: ) وeَبcنِ eلسَّ
لملازمته إياهـا ومروره عليهاZ.52 وقال الطبري أن ابن السبيل هـو Xالمجتاز من أرض إلى أرضZ.53 ويقول الشوكاني:
Xقال المفسرون: هـو المسافـر المنقطع يأخـذ من الصدقـة وإن كان غنيـاً في بلده. وقال مجـاهد: هو الـذي قطع عليه
الطريق. وقال الشافعي: ابن السبيل المستحق للصدقة هو الذي يريد السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ مقصده
دَقَ^تُ للcِفُقرََاdءِ وeَلcمَسَ^كِيِن وeَلcعَ^ملِِيَن إلا بمعونةZ.54  ثـم تأمل الآيات الآتية: قـال تعالى في سورة التوبـة: )إِنَّمَا eلصَّ
ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ(. ِ وeَللَّ بيِلِ فرَِيضَـةً منَِّ eللَّ ِ وeَبcنِ eلـسَّ قـَابِ وeَلcغَ^رمِِيَن وَفيِ سَبِيلِ eللَّ عَلَيcهـَا وeَلcمؤَُلَّفَةِ قُلـُوبهُُمc وَفيِ eلرِّ
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بىَ وeَلcيتََ^مىَ وeَلcمَسَ^كِيِن cُقرcلe سُولِ وَلذِِي ِ خُمُسَهُ/ وَللِرَّ ءٍ فَأنََّ لِلَّ cتُم منِّ شَيcاْ أَنَّمَا غَنِم dُلَمو cعeَوقال في سورة الأنفال: )و
ءٍ قَدِيرٌ(. cعَلىَ كُلِّ شَي ُ مَ eلcتقَيَ eلcجَمcعَانِ وeَللَّ cقاَنِ يَو cُفرcلe َم cدِناَ يَوcنَا عَلىَ عَبcأَنزَل dوَمَا ِ بِيلِ إنِ كُنـتُمc ءاَمَنتُم بeِللَّ وeَبcنِ eلسَّ
بىَ وeَلcيتََ^مىَ وeَلcمَسَ^كِيِن cُقرcلe سُولِ وَلـِذِي ِ وَللِرَّ لِ eلcقرَُى فَلَِّ cأَه cعَلـَى رَسُولِهِ\ مِن ُ وقال في سـورة الحشر: )مَّاd أفََاdءَ eللَّ
َ إنَِّ سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهََىكُمc عَنcهُ فeَنتهَوُاْ وeَتَّقوُاْ eللَّ َغcنيَِاdءِ مِنكُمc وَمَاd ءَاتىَكُمُ eلـرَّ cلe َ cلَ يكَُونَ دوُلةًَ بَين cَـبِيلِ كي وeَبcنِ eلسَّ
َ شَدِيدُ eلcعقَِابِ(. فهذه الآيات الثلاث التي تحكم العلاقة بـين الفرد والمجتمع قصت لابن السبيل جزءاً من المال eللَّ
المفروض على الناس، هذا بـالإضافة لحث الناس على دعم ابن السبيل في غير هذه الآيات الثلاث. قال تعالى في سورة
خِـرِ وeَلcملََ^dئكَِةِ َ cلe ِم cَيوcلeَو ِ رقِِ وeَلcمغcَربِِ وَلَ^كِـنَّ eلcبَِّ منcَ ءاَمنََ بeِللَّ cمَشcلe َقبَِل cواْ وُجُوهَـكُم البقـرة: )لَّيcسَ eلcبَِّ أنَ توَُلّـُ
قَابِ اdئِلِيَن وَفيِ eلرِّ بيِلِ وeَلسَّ بـَى وeَلcيتََ^مىَ وeَلcمَسَ^كِيَن وeَبcنَ eلسَّ cُقرcلe مَالَ عَلَى حُبهِِّ\ ذوَِيcلe َنَ وَءاَتيCِِّلنَّبيeَكِتَ^بِ وcلeَو
بىَ وeَلcيتََ^مىَ cُقرcلe سَ^نًا وَبـِذِي cِنِ إحcوَ^لدَِيcلeِاً وَبEcركِوُاْ بهِِ\ شَي cوَلَ تُش َ بـُدُواْ eللَّ cعeَ(. وقال أيضاً في سـورة النساء: )و...
َ لَ بيِلِ وَمـَا ملََكَتc أَيcمَ^نُكُمc إِنَّ eللَّ احِبِ بeِلcجَـنcبِ وeَبcنِ eلسَّ بـَى وeَلcجَارِ eلcجُنُبِ وeَلـصَّ cُقرcلe جَـارِ ذِيcلeَمَسَ^كِيِن وcلeَو
cر بيِلِ وَلَ تبَُذِّ كِيَن وeَبcنَ eلسَّ cمـِسcلeَبىَ حَقَّهُ/ و cُقرcلe َتَالًا فخَُورًا(. وقال في سـورة الإسراء: )وَءاَتِ ذا cيُحِبُّ منَ كـَانَ مُخ
ِ هَ eللَّ cلِّلَّذِينَ يـُرِيدُونَ وَج ٌ cبيِلِ ذَ^لكَِ خَـي كِيَن وeَبcنَ eلـسَّ cمِسcلeَبـَى حَقَّهُ/ و cُقرcلe ََاتِ ذاEَذِيـرًا(. وفي سورة الـروم: )فcتَب
بِيل( ذكرت في القرآن الكريم في ثمانـية مواضع. أما في الحديث وَأُوْلَ^dئكَِ هُمُ eلcمُفcلِحُونَ(. أي أن كلمـة )eبcنَ eلسَّ
فالأمـثلة كثيرة، ولـننظر لـواحدة منهـا: ففي صحيـح البخاري حث صـلوات ربي وسلامه عليه بـذل الصدقـة لثلاثة:

المسكين واليتيم وابن السبيل. فعن: 
Xعطاء بن يسـار أنه سمع أبا سعيـد الخدري رضي الله عنه يحدث: أن النـبي صلى الله عليه وسلم جلس
ذات يوم على المنبر، وجلسنـا حوله، فقال: }إني مما أخاف عليكم مـن بعدي ما يفتح عليكم من زهرة
الدنيـا وزينتها{. فقـال رجل: يا رسول الله: أو يـأتي الخير بالـشر? فسكت الـنبي صلى الله عليه وسلم،
فقيل له: ما شأنك، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك? فرأينا أنه ينزل عليه، قال: فمسح عنه
الـرحضاء، فقـال: }أين السـائل{. وكأنه حمـده فقال: }إنه لا يـأتي الخير بالـشر، وإن مما ينـبت الربيع
يقـتل أو يلم، إلا آكلة الخـضراء، أكلت حتى إذا امـتدت خاصرتـاها، استقبـلت عين الشمـس، فثلطت
وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلـوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن
الـسبيل{، أو كـما قال: الـنبي صلى الله علـيه وسلم: }وإنه مـن يأخـذه بغير حقه، كـالذي يـأكل ولا

يشبع، ويكون شهيداً عليه يوم القيامة{.55 
فتأمل كيف قرن الرسول صلى الله عيه وسلم التصـدق على ابن السبيل مع اليتيم، وهذا من باب الندب لفعل
الخير، والله أعلـم، وهو غـير ما فُـرض لابن الـسبيل مـن أموال الـزكاة والـفيء والغنـائم كما هـو واضح مـن الآيات

السابقة.
أخي القارئ: إن درست ابن السبيل فسـتجد إجماعاً كبيراً بين ما ذهـب إليه الفقهاء في الكثير من المسائل إلا
في بعض التفصـيلات التي لن تؤثـر على حث الناس عـلى الترحال. فمثلًا تجـد أنه لا خلاف بينهم في استـحقاق وبقاء
سهـم ابن السبـيل من أموال الـزكاة. وأنهم أجمعـوا على أن من له يـسار في بـلده، أي أنه ليـس بفقير في بلـده، فهو ابن
سبيل ومـستحق لأموال الصـدقة. ففي تفـسير الطبري أن معقل بن عـبيد الله قال: Xسـألت الزهري عـن ابن السبيل،
قال: يأتي علي ابن السبيل وهو محتاج. قلت: فإن كان غنياً? قال: وإن كان غنياً. ... وعن الضحاك أنه قال: في الغني
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إذا سافر فـاحتاج في سفره، قـال: يأخذ الـزكاةZ.56 ومسألـة الغنى هذه مهـمة ويجب التأكـيد عليها لأنهـا مدعاة لغير
الفقراء والذين لـيسوا بالضرورة أغنيـاء للترحال ليتحسن حـالهم المعيشي بالضرب في الأرض ابـتغاء فضل الله بالبحث
عن المعادن مـثلًا في شتى بقـاع الأرض أو مشـاركة آخـرين العمل في منـاطق جديـدة وجد أنهـا تدعم نـوع من أنواع
الـصناعـة أو الذهـاب لمدينـة أخرى بهـا صناعـات واعدة وبحـاجة لأيـدي عاملـة. فشرط كـون الإنسـان ابن سبيل
ليستحق من الزكاة هو أن يكـون مسافراً وليس بالضرورة فقيراً لهو شرط فذ يدفع المثابرين للإقدام. ففي المجموع:

 57.Z... ،وإنما يعطى المسافر بشرط حاجته في سفره ولا يضر غناه في غير سفرهX
أما الاختلافات بين الفقهاء فهي قليلة: فمثلًا هل يعطـى من أراد السفر للنزهة? فيه وجهان: Xأحدهما يدفع
إليه لأنه غير معصيـة. والثاني لا يدفع إليه لأنه لا حاجة به إلى هذا السفرZ.58 ومن الأمثلة أيضاً على الاختلافات أن
من يريد إنشاء السفر، أي أنه لم يخرج للطريق، بل يعد العدة للسفر: هل يعطى من الزكاة أم لا? قال الشافعي بأنه
كالمجتاز، أي كـالذي يجتاز بلداً أخرى لبلـوغ مكان سفره، فهو كمن يـريد إنشاء السفر Xفيـدفع إليهما ما يحتاجان
إلـيه لذهـابهما وعـودهما لأنه يـريد الـسفر لـغير معصـية، فـأشبه المجتـازZ.59 وفي المجمـوع: Xابن الـسبـيل ضربان:
أحدهمـا: من أنشأ سفـراً من بلد كان مـقيماً به سواء وطنه وغيره. والثـاني غريب مسافـر يجتاز بالبلـد. فالأول يعطى
مطلقـاً بلا خلاف. وأمـا الثـاني فالمـذهب الصحـيح الذي تـظاهـرت عليه نصـوص الشـافعي رضي الله عـنه وقطع به
61.Zلا يعـطى المنشئ بل يختص بالمجتازX :60 وقال أبو حنيفة ومالك.Z... ،ًالـعراقيون وغيرهم أنه يعطى أيضاً مـطلقا
وهنـاك قول وسط لابن قـدامة: Xولنـا أن ابن السبيل هـو الملازم للطريق الـكائن فيهـا، كما يقال: ولـد الليل. للذي
يكثـر الخروج فيه، والقاطن في بلده ليـس في طريق، ولا يثبت له حكم الكائن فيهـا، ولهذا لا يثبت له حكم السفر
بهمة به دون فعله، ...Z.62 وهـذه المذاهب برغم اختلافهـا إلا أنها تحث على الترحال بـدرجات. فما ذهب إليه مالك
وأبو حنيفة يدفع النـاس للترحال لأقرب قرية أو مـدينة ومن ثم يصبحون مجتـازين ويحق لهم الأخذ من الزكاة. أما
ما ذهب إليه الشافعي فهو أكثر حافزاً للسفـر لأن المسافر يأخذ المال في بلده قبل الخروج للطريق، وفي هذا طمئنة
له ودافع أكبر للـترحال، والذي يظهـر هو أن ما ذهب إلـيه ابن قدامة مـذهب وسط لأن من عقد العـزم على السفر
قـد يتهاون عن الـسفر كما يـرى البعض، وبالـذات لأنه في موطنه، وعنـدها قد يـصعب استعادة المـال منه،63 أما إن
خرج إلى الطريق فهو مستحق للـزكاة حتى وإن كان في بلده. أي برغم هـذه التفاوتات إلا أن من أراد السفر يدرك
جيداً أنه سيحـصل على ما يعينه، حتى وإن جمع الـقليل الذي سيوصله لأقرب قـرية وعندها سيـصبح مجتازاً مستحقاً
للزكاة لينطلق منهـا لمدينة أخرى وأخرى حتـى يستقر في موطن يجد فيه معـدناً أو علماً يلائم مهاراته ومقدراته. إلا
أن النص الـقرآني الكريم واضح: فلـماذا لا تدفع الأموال لمن جهـز حاله للسفـر? وهل إن تلاعب فرد بأمـوال الزكاة
وأخـذها ولم يسافر، نقفل الباب أمام الآخرين? فكما سترى بـإذن الله، فإن سمو القيم مع تطبيق مقصوصة الحقوق
ستـوجــد مجتمعـاً ينـدر أن يـوجـد فـيه من يكـذب. وفي الـوقت ذاته لـن نصل لـذلك المجتـمع السـامي دون تـطبيق
مقصوصة الحقوق. بل قد أقول أنه يندر أن يتهاون ابن السبيل في موطنه عن السفر بعد أخذ الأموال لأن من أعطوه
الأمـوال معه في نفس الموطن ويعرفـونه في الغالب. فهذا موقف أصعـب من موقف الغريب الذي قـد يأخذ من هذا
وذاك لجهل الـناس به. أي أن الذي لا أسـتطيع فهمه هـو لماذا التضـييق على ما وسعه الله? فهـذا الدكتـور القرضاوي

مثلًا يرد مذهب الشافعي بالقول: 
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Xأما رأي الـشافعي رضي الله عـنه فيؤخـذ به - فيما أرى - فيمـن يسافـرون لمصلحة عـامة يعـود نفعها
لـدين الإسلام أو للجماعة المسلمـة، كمن يسافر في بعثـة علمية أو عملية يحتـاج إليها في بلد مسلم، أو
يسـافر في أي مهمـة تعود على الـدين والمجتمع المـسلم بنفع عـام، على أن يقر ذلك مـن يُعتبر رأيهم من

 64.Zأهل المعرفة والديانة
إن تأملت الـسابق وكل من قـال مثله، تجد أن هـؤلاء لا يفكرون أبـداً في آليات الـتنفيذ. فـالقرضاوي عـندما
ن مباشرة المـسلم المريـد للسفر، يقول: Xعلى أن يقـر ذلك من يُعتـبر رأيهم من أهل المعرفـة والديانـةZ، فهو إنما يُخـوّا
وحتى يثبت ذلك المسلـم أنه مسافر لما فيه مـصلحة عامة قد يـضطر للكذب أو لتضخيـم مهمته وإظهار أهميتها. ثم
من الذي سيـتحقق من ذلك? بالطـبع إنهم أفراد. ومن سيـعينّا هؤلاء الأفراد? في الغـالب الدولة. وهكـذا تُفتح أبواب
الـبيروقراطيات لتظهر وزارات الزيـر مرة أخرى لينسحب المجتمع في هموم الإثـباتات التي لا تتم إلا بأوراق وأختام
تصاديق ومـا إلى ذلك. فلماذا نضيق واسعاً لا سيما إن علمنا أن حركـية ابن السبيل شرط للعزة كما ستقتنع بإذن الله?

وهنا يظهر سؤال يثيره القرضاوي ويجيب عليه: Xهل يوجد ابن السبيل في عصرنا?Z فيجيب:
Xذهب بعض الـعلماء المعاصرين إلى أن صنف Xابن السبيلZ لم يعد له وجـود في عصرنا، نظراً لسهولة
المواصلات وسرعـتها وتنـوعها، حـتى أصبح الـعالم كله كبلـد واحد. ونظـراً لوجـود الوسـائل الكثيرة
الميـسرة لحصول الإنسـان على ماله بالقـدر الذي يريـد من أي مكان في الـدنيا، عن طـريق الحوالة على
البنوك ونحـوها. هذا مـا ذكره المرحـوم الشيخ أحمـد مصطفـى المراغي في XتفـسيرهZ. ولكننـا نخالفه
ونرى أن ابن السـبيل يوجد - رغم ما ذكـره من سهولة الحصول على المـال من أي بلد - في صور شتى:
1 - صورة واقعة لابن السـبيل: فمن الناس من يعد غنياً ولـيس له رصيد في البنوك، فكيف يحصل مثله
على ماله إذا كان بعيـداً عنه? ومثل من ينقطع - لظـروف وأسباب مختلفة - في قريـة ثانية، أو صحراء
شاسعة. ولا يـستطيع الوصول إلى المدينـة، حتى يأخذ من البنك مـا يريد، فماذا يكون موقفه? إن مثل
هذا هو ابن سبيل؛ لأنه غني انقطع عن ماله، فـاستحق العون وهي صورة وإن كانت نادرة فهي تقع.
2 - المـشردون واللاجئـون: ومن النـاس مـن يُجبر على مغـادرة وطنه، مفـارقـة مـاله وأملاكـه، من قِبل
الغزاة المحتلين، أو الطغاة المستبـدين، من الحكام الكفرة وأشباه الكفرة، الذين يضطهدون أهل الخير
والصلاح، ويخـرجونهـم من ديارهم وأمـوالهم بغير حق، إلا أن يقـولوا: ربنـا الله. ... 3 - من له مال لا
يقدر عليه ولو في بلده، .... 4 - المسافرون لمصلحة: وإذا أخذنا بمذهب الشافعي الذي يُدخل في ابن
السبيل: من يريد سفراً ولا يجد نفقة، واعتبرنا ما رجحناه من اشتراط أن يكون هذا السفر في مصلحة
معتبرة للإسلام أو للجماعـة المسلمة - أمكنـنا أن نجد في عصرنا صـوراً كثيرة لهذا الصنف في الطلاب
النابهين والـصناع الحاذقين، والـفنيين المتقنين، وغيرهم ممـن يحتاجون إلى بعثـات للخارج، للتخصص في
علم نـافع، أو التـدريـب على عمل مـنتج، يعـود أثـره بـالخير على الـدين والأمـة. 5 - المحـرومـون من

 65.Z ... المأوى: .... 6 - اللقطاء
تلحظ من السابق أن الفئة الرابعة فقط من الفئـات الست هي ابن السبيل. أما الفئات الخمس الأخرى وهم
المقطـوعون عن أموالهم والمـشردون واللاجئون ومن له مال ولا يقـدر عليه والمحرومون من المـأوى واللقطاء فهؤلاء
هم في الـواقع من الفقـراء. كما تلـحظ أيضـاً أن القرضـاوي في النقـطة الـرابعة الـتي يتحـدث فيهـا عن المـسافـرين
لمـصلحة، برغـم أنه يؤيد فكـرة دعم المسافـرين للتعلّام إلا أن الفكـرة المسيطـرة عليه وعلى بعض الفقـهاء هو أن ابن
السبيل إما أنه لا يـوجد في أيامنـا هذه، أو في أحسن الأحـوال إن وُجد، فهو شخـص إما منقطع عن الـوصول لماله أو
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أنه شخص بحاجـة لدعم مالي للسفر، فيـسعى للمال لأخذه أو قد يفتطن له فـرد فيدفع له المال. إلا أن الشريعة كما
رأيت سابـقاً وسترى في الآتي أيـضاً بـإذن الله تحاول إيجـاد مجتمع غُـرست فيه حـركية مـستمـرة وظاهـرة لدرجـة أنها
أصبحت عـرفاً أن لكـل فرد مهما كـان غنيـاً، وحتى إن كـان في موطـنه، فله الحق في السفـر مراراً وتكـراراً من مال
الـزكاة أو الغنـائم أو الفيء، لأنه كلما زاد عـدد المسافـرين كلما نهضت الأمـة. أي أن المسألـة ليست تفـريج كربة
فـرد، بقدر ما هي تفـريج مهانة أمـة. فالأمة التـي لا يسافر أفـرادها باستمـرار ستبقى أمة ذلـيلة لعدم انتقـال المعرفة
والمـنتجات، وإن لم تنـتقلا فلن تتطـورا. أي أن الشريعة تـصر على أن يسافـر أكبر عدد من الأفـراد بأكثـر عدد من
المرات. لذلك تجـد أن الحقوق مقصوصة بطـريقة لم تسبقها فيـها أمة، ولن تأتي أمة مـثلها من حيث حث الناس على

الترحال. والآتي بعض الأمثلة لهذه الحركيات التي قصت الحقوق.
ماذا إن كـان ابن السبيـل يريد بلـداً بعد بلـده أو يريد مـن المال ما يعـينه على سفره والعـودة مرة أخرى إلى
بلده? فقد ينوي السفر لدورة تدريبية ثم العودة، أو السفر لمنطقة سمع بوجود فرص عمل بها ويريد أن يتحقق من
ذلك بنفسه ثم يعـود لأهله، أو يريد أن يجرب نـفسه هل سيرتاح في تلك المدينـة أم لا، وما إلى ذلك من أسباب تدفع
النـاس للسفر والعود. إن الشريعة تقص له الحق في مال الزكاة أو الفيء أو الغنائم لأنه يعد ابن سبيل. تأمل الآتي من

المغني: 
Xوإن كان ابن الـسبيل مجتـازاً يريـد بلداً غـير بلده، فقـال أصحابنـا: يجوز أن يـدفع إليه مـا يكفيه في
مضيه إلى مقصده ورجـوعه إلى بلده، لأن فيه إعـانة على السفـر المباح، وبلوغ الغـرض الصحيح، لكن
يـشترط كـون السفـر مبـاحاً، إمـا قربـة الحج والجـهاد وزيـارة الوالـدين، أم مبـاحاً كـطلب المـعاش
والتجـارات. فأما المعـصية فلا يجوز الـدفع إليه فيها لأنه إعـانة عليها وتـسبب إليها، فهـو كفعلها، فإن

66.Z... ،وسيلة الشيء جارية مجراه
ومـن التسهـيلات التي وضعـتها الـشريعة هـي الأخذ بقـول النـاس دون بينـة إن عرف فقـرهم. فـفي المغني:
Xوإن ادعـى الحاجـة ولم يكن عُرف له مـال في مكانه الـذي هو به قبل قـوله من غير بينـة، لأن الأصل عدمه معه.
وإن عـرف له مال في مـكانه لم تقبل دعـواه للفقر إلا بـالبينـة، كما لو ادعـى إنسان المـسكنةZ. وفي المجـموع: Xقال
أصحابنا: إذا ادعـى رجل أنه يريد السفر أو الغـزو وأعطي من الزكاة بلا بينـة ولا يمينZ.67 وقال القرطبي في تفسير

آية الزكاة في الحديث عن الأصناف الثمانية: 
ين Xفإن جـاء وادعى وصفـاً من الأوصـاف، هل يقبـل قوله أم لا? ويقـال له أثبت مـا تقول? فـأما الـدّا
فـلابد من أن يثبته، وأمـا سائر الـصفات68 فظاهـر الحال يشهـد له ويكتفى به فيهـا. والدليل على ذلك
حديثان صحـيحان أخرجهما أهل الـصحيح، وهو ظاهـر القرآن. روى مسلم عـن جرير )عن أبيه(69
قال: كنا عند النبـي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار70 أو
العبـاء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر71 وجه رسول الله صلى الله عليه
وسلم لما رأى بهم من الفـاقة، فدخل ثم خـرج فأمر بلالاً فـأذن وأقام فصلى، ثم خـطب فقال: )يَ^dأَيُّهاَ
eلنَّاسُ eتَّقُواْ رَبَّكُمُ eلَّذِي خَلَقكَُم(، الآيـة إلى قوله: )رَقيِباً( والآيـة التي في الحشر: )وَلcتنَظرcُ نَفcسٌ
متcَ لغِدٍَ(. تصدق رجل من ديناره مـن درهمه من ثوبه من صاع بره، حتـى قال، ولو بشق تمرة. مَّا قدََّ
قال: فجاء رجل من الأنصـار بصرة كادت كفه تعجز عنهـا بل قد عجزت، قال: ثم تـتابع الناس حتى
رأيت كـومين من طعام وثياب، حتـى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتـهلل كأنه مذهبة72
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فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلـم: من سن في الإسلام سنـة حسنـة فله أجرهـا وأجر من عـمل بها
بعده مـن غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنـة سيئة كان عليه وزرها ووزر من
عمل بهـا من بعـده من غير أن يـنقص من أوزارهم شيء، فـاكتفـى صلى الله عليه وسلم بـظاهـر حالهم

 73.Z... ،وحث على الصدقة، ولم يطلب منهم بينة، ولا استقصى هل عندهم مال أم لا
أما إن وصل ابن السبيل لمديـنة أو قرية يريد الإقامـة بها أو أنه مجتاز عنها لما بعدهـا فإنه يعطى ويستضاف
حتـى وإن كان له مـال في بلده. ففـي الحديث الـذي ذكره الـبخاري في Xبـاب استعمال إبل الـصدقـة وألبانهـا لأبناء
السبيـلZ ما يدل على أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أبـاح لأبناء الـسبيل الذيـن قدموا إلى المـدينة المنـورة الانتفاع
قدر حـصتهم بشرب الـلبن من إبل الصـدقة. وقـد استنبـط البخاري كـما يقول ابن حجـر Xجواز اسـتعمالها )أي إبل
الصدقة( في بقيـة المنافع إذ لا فرق، وأمـا تمليك رقابها فـلم يقع ...Z.74 وفي تفسير الطبري عن قـتادة: Xوابن السبيل،
الـضيف، جعل له فيهـا حقZ.75 أي أن المسـافر إن نـزل في بلدة يمـر بها لغيرهـا أو هي منتهـى رحلته فله XالحقZ في
الضيـافة. لاحظ أنني وضعت كلمة XالحـقZ بين معقوفتين للتأكيـد. فهناك من المذاهب ما يـرى بأن ابن السبيل هو
الضيف الآتي من سفر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: Xمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو
لـيسكت. قال )أي قتادة(: وكـان يقول: حق الضيافـة ثلاث ليال، فكل شيء أضافه بـعد ذلك صدقةZ.76 وفي صحيح
مسلم الحديث المشهور عن أبي هـريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }مـن كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو
لـيسكـت{Z.77 وفي مسنـد الإمام أحمـد عن عبـد الله بن عـمرو قـال: قال لي رسـول الله صلى الله عليه وسلـم: }لقد
أخبرت أنك تقوم الليل وتـصوم النهار?{. قال: قلت: يـا رسول الله نعم. قال: }فصم وافـطر وصل ونم، فإن لجسدك
عليك حقاً، وإن لـزوجك عليك حقاً، وإن لزورك علـيك حقاً، وان بحسبك أن تصـوم من كل شهر ثلاثة أيام{. ...
الحديثZ وزورك: أي زوارك وأضيافك.78 وفي مسـند الإمام أحمد أيضاً عـن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: }أيما ضـيف نزل بقـوم فأصـبح الضيف محـروماً فله أن يـأخذ بقـدر قراه ولا حـرج عليه{.79 وكـما ترى أخي
القارئ، فـإن إكرام الـضيف كما يظهـر من بعض الأحـاديث السـابقة وكـأنه حق للمـسافـر، فقد جـاء في Xالترغيب
والترهيبZ الحـديث الـذي رواه أبو داود وابـن ماجـة عن المقـدام بن مـعد يكـرب الكنـدي رضي الله عنه قـال: قال
رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }ليلـة الضيف حق على كل مـسلم، فمن أصبـح بفنائه فهـو عليه دين إن شـاء قضى
وإن شـاء ترك{.80 لذلك ظهر خلاف بـين الفقهاء حول حق الضيف: هل اسـتضافته مستحبـة أم أنها واجبة? وحتى
لا نتيه أخي القارئ في تفاصيل هذه المسألة، فهي أكبر من أن أتمكن من تفصيلها لكثرة أحاديثها وتفاوت مستويات
أسانـيدهـا، اخترت لك مـا ذكره الـشوكـاني لأهميـته، والذي يـرجح فيـه حق الضيـف بأنه واجـب خلافاً لمـا قال به

الجمهور. جاء في نيل الأوطار: 
Xباب ما جاء في الضيافة: عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله: إنك تبعثني فننزل بقوم لا يقرونا
فما ترى. فقال: }إن نـزلتم بقوم فـأمروا لكم بـما ينبغي للضيف فـاقبلوا، وإن لم يفعلـوا فخذوا منهم
حق الـضيف الــذي ينبغـي لهم{. وعن أبي شريح الخـزاعي عن رسـول الله صلى الله علـيه وسلم قـال:
}من كان يـؤمن بالله واليـوم الآخر فليكـرم ضيفه جائـزته{. قالوا: ومـا جائزته يـا رسول الله? قال:
}يوم وليلـة، والضيـافة ثلاثـة أيام، فما كـان وراء ذلك فهو صـدقة. ولا يحل له أن يـثوي عنـده حتى
يحـرجه{. متفق علـيهما. وعن المقـدام أبي كريـمة أنه سـمع النبـي صلى الله عليه وسلـم يقول: }لـيلة
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الضيف واجبـة على كل مسلم، فـإن أصبح بفنـائه محرومـاً كان ديـناً له عليه إن شـاء اقتضـاه وإن شاء
تـركه{. وفي لفظ: }من نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فـإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه{. رواهما
أحمد وأبـو داود. وعن أبي هـريرة قـال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلـم: }أيما ضيـف نزل بـقوم
فأصبح الـضيف محروماً فله أن يـأخذ بقدر قـراه ولا حرج عليه{. رواه أحمد. حـديث المقدام سكت
عنه أبـو داود هو والمـنذري. قـال الحافـظ في التلخـيص وإسنـاده على شرط الصحـيح، وله أيضـاً من
حـديثه: }أيما رجل أضـاف قومـاً فأصبح الـضيف محرومـاً فإن نـصره حق على كل مسلـم حتى يـأخذ
بقرى ليلـة من زرعه وماله{. قـال الحافظ: وإسـناده صحيح. وعن أبي هـريرة عنـد أبي داود والحاكم
بسند صحـيح أن النبي صلى الله عليه وسـلم قال: }الضيـافة ثلاثة أيـام، فما سوى ذلك فهـو صدقة{.
وعـن شقيق بن سلمة عنـد الطبراني في الأوسط قال: دخلنـا على سلمان فدعا بـماء كان في البيت وقال:
لولا أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم نهـى عن التكلف للـضيف لتكلفت لـكم. وحديث أبي هـريرة
المـذكور في الباب قـال في مجمع الزوائد رجـال أحمد ثقات. وفي البـاب عن عائشـة أشار إليه الترمذي.
قـوله: لا يقرونـا، بفتح أوله من القـرى، أي لا يضيفونـا. قوله: بـما ينبغي للضـيف، أي من الإكرام بما
لابد منه من طعام وشراب ومـا يلتحق بهما. قوله: }فخذوا منهم حق الضيف{ إلخ، قال الخطابي: إنما
كان يلزم ذلـك في زمنه صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن بيت مال، وأما اليوم فأرزاقهم في بيت المال
لا حق لهم في أموال المـسلمين. وقال ابن بطال: قال أكثرهم إنه كان هذا في أول الإسلام حيث كانت
المـواساة واجبة، وهو مـنسوخ بقوله جائـزته، كما في حديث الباب. قـالوا: والجائزة تفضل لا واجب.
قـال ابن رسلان: قـال بعـضهم المــراد أن لكم أن تـأخـذوا من أعـراض مـن لم يضـيفكم بـألـسنـتكم.
وتذكروا للنـاس لؤمهم والعيب عليهم. وهذا من المواضع التـي يباح فيها الغيبة كما أن القادر المماطل
بالدين مـباح عرضه وعقـوبته وحمله بعضهم على أن هـذا كان في أول الإسلام وكانت المـواساة واجبة
فلما اتسع الإسلام نسخ ذلك. قال النـووي: وهذا تأويل ضعيف أو باطل لأن هذا الذي ادعاه قائله لا
يعرف انتهـى. وقد تقدم ذكر قائله قـريباً، فتعليل الضعف أو البطلان بعـدم معرفة القائل ضعيف أو
باطـل، بل الذي ينـبغي عليه الـتعويل في ضعف هـذا التأويل هـو أن تخصيص مـا شرعه صلى الله عليه
وسلـم لأمته بـزمـن من الأزمـان أو حـال من الأحــوال لا يقبل إلا بـدلـيل، ولم يقم هـا هنــا دليل على
تخصيص هذا الحكم بزمن النبوة، وليس فيه مخالفة للقواعد الشرعية لأن مؤنة الضيافة بعد شرعتها قد
صـارت لازمة للمضـيف لكل نازل عليـه، فللنازل المطـالبة بهـذا الحق الثابت شرعـاً، كالمطـالبة بـسائر
الحقـوق. فـإذا أسـاء إليه واعتـدى عليه بـإهمـال حقه كـان له مكـافـأته بما أبـاحـه له الشـارع في هـذا
تَدَى cعe لِ مـَاcِهِ بمِثcتـَدُواْ عَلَي cعeَف cكُمcَتـَدَى عَلي cعe َِلهُـَا(، )فَمنcِّؤُاْ سَيـِّئةٍَ سَيـِّئَةٌ مثd^َالحديـث. )وَجَز
(. Xقوله: }من كـان يؤمـن بالله ...{ إلخ، قيل المـراد من كان يـؤمن الإيمان الكـامل المنجي cكُمcَعَلي
من عذاب الله الموصل إلى رضـوانه، ويؤمن بيـوم القيامة الآخـر استعد له واجتهـد في فعل ما يدفع به
أهوالـه ومكارهه، فيـأتمر بما أمـر به وينتهي عـما نهي عنه. ومن جملـة ما أمـر به إكرام الـضيف وهو
القادم من السفر النـازل عند المقيم، وهو يطلق على الواحـد والجمع والذكر والأنثى. قال ابن رسلان:
والضيـافة من مكارم الأخلاق ومحـاسن الدين وليـست واجبة عنـد عامة العلماء خلافـاً لليث بن سعد
فـإنه أوجبها ليلة واحدة. وحجة الجمهور لفظ جائزته المذكورة. فإن الجائزة هي العطية والصلة التي
أصلهـا على النـدب، وقلـما يسـتعمل هــذا اللفظ في الـواجب. قـال العلـماء: معنـى الحـديـث الاهتمام

بالضيف في اليوم والليلة وإتحافه بما يمكن من بر وإلطاف، انتهى. 
والحق وجـوب الضيافة لأمـور: الأول إباحة العقوبـة بأخذ المال لمن تـرك ذلك، وهذا لا يكون في غير
واجب. والثاني التـأكيد البـالغ بجعل ذلك فرع الإيـمان بالله واليوم الآخـر، ويفيد أن فعل خلافه فعل
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من لا يؤمـن بالله واليـوم الآخر. ومعلـوم أن فروع الإيمان مـأمور بهـا، ثم تعلـيق ذلك بالإكـرام وهو
أخص من الـضيافة، فهـو دال على لزومها بـالأولى. والثالث قـوله: }فما كان وراء ذلك فهـو صدقة{،
فـإنه صريح أن ما قبل ذلك غير صـدقة، بل واجب شرعـاً. قال الخطـابي: يريد أنـه يتكلف له في اليوم
الأول مـا اتسع له من بر وإلطاف، ويقـدم له في اليوم الثاني ما كـان بحضرته ولا يزيد على عادته، فما
جـاوز الثلاث فهو معـروف وصدقة إن شـاء فعل وإن شاء ترك. وقـال ابن الأثير: الجائـزة العطية، أي
يقري ضـيفه ثلاثة أيـام ثم يعطـيه ما يجـوز به مسـافة يـوم وليلـة. والرابع قـوله صلى الله عليه وسلم:
}ليلة الضيف حق واجب{، فهـذا تصريح بالوجوب لم يأت ما يدل على تأويله. والخامس قوله صلى
الله عليه وسلم في حديث المقدام الذي ذكـرنا، فإن نصره حق على كل مسلم. فـإن ظاهر هذا وجوب
الـنصرة، وذلك فـرع وجـوب الـضيـافـة. إذا تقـرر هـذا تقـرر ضعف مـا ذهب إلـيه الجمهـور وكـانت
أحـاديث الضيافـة مخصصة لأحاديـث حرمة الأموال إلا بـطيبة الأنفس ولحـديث: }ليس في المال حق
سـوى الزكاة{. ومن التـعسفات حمل أحاديـث الضيافة على سـد الرمق. فإن هـذا مما لم يقم عليه دليل
ولا دعت إليـه حاجة، وكـذلك تخصيـص الوجوب بـأهل الوبـر دون أهل المدن استـدلالاً بما يروى أن
الضيـافة على أهل الـوبر. قـال النووي وغـيره من الحفاظ إنه حـديث موضـوع لا أصل له. قوله: }أن
يثوي{ بفتح أوله وسكون المثلثة، أي: يقيم. قوله: }حتى يحرجه{، بضم أوله وسكون الحاء المهملة،
أي يـوقعه في الحـرج، وهو الإثـم لأنه قد يـكدره فـيقول: هـذا الضـيف ثقيل أو قـد ثقل عليـنا بـطول
إقامته، أو يـتعرض له بما يؤذيه أو يظن به مـا لا يجوز. قال النووي: وهـذا كله محمول على ما إذا أقام
بـعد الثلاث بغير استـدعائه. وأما إذا استـدعاه وطلب منه إقـامته أو علم أو ظن منه محبـة الزيادة على
الثلاث أو عدم كـراهته فلا بأس بـالزيـادة لأن النهي إنما جـاء لأجل كونـه يؤثمه. فلـو شك في حال
المضـيف هل تكره الـزيادة ويلحقه بهـا حرج أم لا? لم يحل له الـزيادة على الـثلاث لظاهـر الحديث.
قـوله: }ليلة الضـيف{، أي ويومه بدليـل الحديث الذي قبـله. قوله: }بفنائـه{، بكسر الفاء وتخفيف
النون ممـدوداً وهو المتـسع أمام الـدار، وقيل مـا امتد مـن جوانب الـدار، جمعه أفنيـة. قوله: }فله أن
يعقبهـم{، الخ، قال الإمـام أحمد في تـفسير ذلـك: أي للضيف أن يـأخذ مـن أرضهم وزرعهم بقـدر ما
يكفـيه بغير إذنهـم. وعنه روايـة أخـرى أن الـضيـافـة على أهل القــرى دون الأمصــار. وإليه ذهـبت

 81.Zالهادوية وقد تقدم تحقيق ما هو الحق
رحم الله الإمام الشوكاني، فقد لخص في السابق أهـم النقاط، فلعل أول ما تستنتجه من السابق، حتى وإن لم
تتفـق معه، هو أن إكرام الضيف واجب. وهـنا نأتي لمسألـة مهمة للنفس المـسلمة العزيزة وهـي المنة: إن نزول الفرد
كضـيف، كما جرت العادة وبـالذات في أيامـنا هذه، يُشعـر بالمنة مـن المضيف، إلا أن ابن السبـيل عندما يـنزل ضيفاً
فليـس عليه أن يستـشعر منـة أحد أبـداً لأن الشريعة قـصت له حق الضيـافة. فـإن كانت الـضيافـة حق له قصته له
الشريعة ففي هذا دافع للكثـير من الأعزاء من الناس للترحال. فلا عجب إن تمكن الفقهاء الأوائل من الترحال دوماً
لأن الفقراء منهم مـستضافـون أينما نزلـوا. فهم متوكلـون على الله وعلى ثقة بـأنهم سيصلـون إلى مقصدهم قـرية بعد
قرية. فإن أتى طالب عـلم من الأندلس إلى بغداد للقاء الإمام أحمـد، وهو لا يحمل إلا كتبه والقليل من الزاد وخرج
بالـيسير من المال، فلا عجب إن قطع هذا المـشوار لأن له الحق في كل قرية أو مدينـة ينزلها. فهم رضوان الله عليهم
تتبعـوا الأحاديث كلمـة كلمة وفي المـستوطنـات مدينـة مدينـة وتحملوا عـناء السفـر الشاق، ومـا حدث هذا إلا لأن
المجتمعات كانت تدعمهم لأن الإسلام أمـر بالاستضافة لابن السبيـل وكأنه حق، وهو بالفعل حق في معظم الأقوال
كما قال النووي رحمه الله: Xفللنازل المطالبة بهـذا الحق الثابت شرعاZً، فظهر عرف لدى المسلمين أينما كانوا بأهمية
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إكـرام الضيف، وأن التهاون في حقه إثـم ومذلة وفضيحـة وعار، لدرجة أنه اسـتفحلت في بعض القبائل إلى الإسراف
في الإكرام فأصـبح الضيف عبئـاً على بعض المستـورين من الناس. وحـتى هذه عـولجت بنهي الـرسول صلى الله عليه

وسلم في الاقتباس السابق.
إن تمعنت فيما قاله الشـوكاني لعلك تقتنع أن الضيافة حق للمسـافر. حتى وإن رفض بعض البخلاء هذا، فإن
المؤمنـين بتكاثـر تعدادهم بتـطبيق مقصـوصة الحـقوق، لن يتجـرؤا على خذل الـضيف، وفي هذا مـدعاة للمـزيد من
الـسفر. وأرجو ألا تعتقد أخي القـارئ أن المجتمع المسلم سينقلب إلى مجتمع وكـأنه اشتراكي يُفرض فيه على السكان
استضافة المسافرين. كلا، فـالنفس المسلمة أبية لها عزتها، لذلك فلن يلجأ لهذا الحق في الاستضافة إلا المحتاجين من
أبناء السبيل، وهـؤلاء مع تطبيق مقصوصة الحقوق سيكونون قلة مقارنة بالسكان المستقرين. فلكل ابن سبيل واحد
هـناك العشرات أو المئـات من السكان في القـرى، أو حتى الآلاف في المدن، ولابـد وأن يكون بين هؤلاء المـستقرين
من يـسعى للأجـر بتصيـد أبناء الـسبيل. أما بـالنسبـة لغير الفقراء، فقـد كانت المـدن الإسلامية كما هـو معلوم تعج
بـالمضافات كالأربطة والوكالات والـنزل والتي منها ما هو مجاني كالأوقـاف ومنها ما هو مقابل القليل من المال. وإن

طبقت مقصوصة الحقوق فإن هذه المضافات ستزداد أكثر وأكثر.
ثم تـذكر أيـضاً أخـي القارئ أن ابن الـسبيل ولأنه من الأصـناف الثـمانية الـتي فرضـت لهم الزكـاة، فهو لن
يشعر بهذه المنة لأنها حق له بإقرار الشرع، فهو في منة من الله الحنان المنان، وهذا يدفع الناس للترحال أكثر. فيقول
القـرطبي مثلًا عن حق ابن الـسبيل في شرح آية الـزكاة بأنه Xيعـطى منها وإن كـان غنياً في بلـده، ولا يلزمه أن يشغل
ذمـته بالـسلف. وقال مـالك في كتـاب ابن سحنـون: إذا وجد من يـسلفه فلا يعـطى. والأول أصح؛ فـإنه لا يلزمه أن
يـدخل تحت منة أحـد وقد وجـد منة الله تعـالى ...Z.82 وتذكـر أيضاً أن ابن الـسبيل من الأصنـاف الخمسـة التي لها
سهم من الغنـائم. ففي تفسير آية الغـنيمة يقول الطـبري: Xوقد أجمعوا أن حق الأربعة الأخمـاس لن يستحقه غيرهم،
فكذلك حق أهل الخـمس لن يستحقه غيرهم. فغير جـائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم، كـما غير جائز أن تخرج بعض

.Z... ،السهمان التي جعلها الله لمن سماه في كتابه بفقد بعض من يستحقه، إلى غير أهل السهمان الآخر
ليـس هذا فحسب، بل الـضيافة قـد تتعدى أيضـاً إلى معاونة ابن الـسبيل في أمور سفـره كحزم ورفع أمتعته.
وفي هذا قال أبـو جعفر: Xأن ابن السـبيل هو صاحب الـطريق، والسبيل هـو الطريق، وابنه: صـاحبه الضارب فيه،
فله الحق على من مر به محـتاجاً منقطعـاً به إذا كان سفره في غير مـعصية الله أن يعينه إن احتـاج إلى معونة، ويضيفه

83.Zإن احتاج إلى ضيافة، وأن يحمله إن احتاج إلى حملان
وكما هو معلوم فـإن الماء كان من ضروريات الـسفر في عهد السلف، كما أنـه عنصر يصعب حمله وبالذات
في سفر المسافـات الطويلة في المناطق الحارة، لذلك أتت الشريعـة بالحث على بذلها لابن السبيل. فقد جاء في صحيح
البخـاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: }ثلاثة لا يـنظر الله إليهم يوم القيامـة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم:
رجل كان له فضل مـاء بالطـريق فمنعه من ابن الـسبيل، ورجل بايـع إماماً لا يبـايعه إلا لدنيـا، فإن أعطـاه منها رضي
وإن لم يعطه منهـا سخط، ورجل أقام سلعـته بعد العصر فقـال: والله الذي لا إله غيره، لقـد أعطيت بهـا كذا وكذا،
فصدقه رجل{.84 فإن تأمـلنا معنى الحديث أدركنـا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على إعـانة الناس على السفر.
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وأحقيـة المسافـر في التزود بـالماء مسـألة لا أريـد الخوض فيهـا لأنها ليـست محوريـة جداً لهـذا الفصل لـتغير ظروف
السفـر في أيامنا هـذه، ولكن إن قرأت الآتي مما قـاله ابن قدامة  لأدركت أحقـية ابن السبيل في المـاء والذي قد تقاس

عليه أمور أخرى إن رأى الفقهاء ذلك. يقول ابن قدامة رحمه الله:
Xوفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله علـيه وسلم نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها،
ونهى أن يمنع المـاء مخافة أن يرعى الكـلأ، يعني إذا كان في مكان كلأ وليس يـمكنه الإقامة لرعيه إلا
بالسقي مـن هذا الماء فيمنعهم الـسقي ليتوفر الكلأ علـيه. وروى أبو عبيدة بإسـناده عن عمر أنه قال:
Xابن السبيل أول شاربZ. وعن بهـيسة قالت: قال أبي: يا رسـول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه? قال:
}الماء{. قال: يا رسول الله مـا الشيء الذي لا يحل منعه? قال: }الملح{. وليـس عليه بذل آلة البئر من
الحـبل والدلو والبكـرة لأنه يخلق ولا يستخلف غيره بخلاف المـاء، وهذا كله هو الظـاهر من مذهب
الشـافعي. ولا فـرق فيما ذكـرنا بـين البنيـان والصحـارى. وعن أحمـد أنه قال: إنـما هذا في الـصحارى

85.Zوالبرية دون البنيان. يعني أن البنيان إذا كان فيه الماء فليس لأحد الدخول إليه إلا بإذن صاحبه
أي أن مسـألة عون ابن السبيل في الشرع مـثل بذل المال له أو استضافته أو إعـانته في شحن متاعه أو تزويده
بالمـاء شأن عظيم قد أهملنـاه في أيامنا هذه تمامـاً. فلماذا هذا الدعم في القرآن الـكريم والسنة المطهـرة للناس للسفر?
لأن هـذه الشريعـة هي من عـند الله الـذي يعلم مـا ينـفع البشر. لـذلك أتت الـشريعة بقـص جزء مـن أموال الـزكاة

والفيء والغنيمة لمعاونة الناس على التمكين. أما بالنسبة لماهية التجهيز للمسافر فلنقرأ الآتي من المجموع: 
Xقال أصحـابنا: ويعطى ابن الـسبيل من النفقة والكـسوة ما يكفيه إلى مقصـده أو موضع ماله إن كان
له مـال في طـريقه هـذا. إن لم يـكن معه مـال لا يـكفيه أعـطي مـا يـتم به كفـايته. قـال ابن الـصبـاغ
والأصحاب: ويهيأ له مـا يركبه إن كان سفره مما تقصر فـيه الصلاة أو كان ضعيفاً لا يقدر على المشي،
وإن كـان قوياً وسفره دون ذلك لم يعط المركوب. ويعطى ما ينقل عليه زاده إلا أن يكون قدراً يعتاد
مثله أن يحمله بنفسه، قال السرخسي: وصفة تهيـئة المركوب أنه إن اتسع المال اشترى له مركوب، وإن
ضـاق اكتري له. قـال أصحـابنـا: ويعطـى ابن الـسبيل سـواء كـان قـادراً على الكـسب أم لا. ... قـال
الـرافعي: وهل يعـطى جمـيع مؤنـة سفره? أم زاد بـسبب الـسفر? فـيه وجهان: الـصحيح، الجمـيع وهو
ظاهر كلام الجـمهور، قال أصحابنـا: يعطى كفايته في ذهـابه ورجوعه إن كان يريـد الرجوع، وليس

86.Zله في مقصده مال. هذا هو المذهب، وبه قطع الأصحاب ونص عليه الشافعي
فتأمل هـذه التسهيلات وهـذا العون أخي القـارئ. ومن البديهي أن هـذه المعايير تأخـذ طابعاً آخـر في أيامنا
هذه، كنفقـات الطائـرة أو القطار ومـا شابه. ولنقل بـأن المسلمين قـد توقفـوا عن الفتـوحات كـأيامنـا هذه، أو أنهم
فتحوا جميع بقـاع الأرض )مستقبلًا بإذن الله(. ولنقل بأن جميع من هم في ديـار المسلمين من غير المسلمين قد أسلموا،
وهذا أمـر متوقع إن قـام المسلمـون بدورهم، فلا فيء ولا غـنائم هنـاك لتقسم، أي لا مـال لابن السبـيل إلا من أموال
الـزكاة فقط. وهي المال الـوحيد المفروض على الـناس إخراجه، أي أن الزكـاة هي المصدر الوحـيد لابن السبيل ولأي
صنف آخـر من الأصنـاف الثمانيـة في الزكـاة، وهي مـا يجب على كل من فكـر في أمة الإسلام مـاليـاً أن يقتنع بـأنها
المـصدر الثـابت والمسـتمر لأي تنـظير اقتصـادي )إن استثنـينا حق الـضيافـة وهو ليـس بمال مدفـوع في يد المسـافر(.
فكيف سـتقسم أموال الزكـاة عندها وما هـو سهم ابن السبيل? لنقل بـأن هناك في قرية مـا فقير ومسكين وابن سبيل
وغارم، فهل على المـزكي أن يعطي جميع هـؤلاء، أم له أن يختص جميع زكـاته لصنف واحد كـابن السبـيل? هناك شبه
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إجمـاع بين فقـهاء المـسلمين بـأنه لـيس عـلى المزكـي أن يعطـي جميع الأصنـاف الثمانـية لأن في ذلـك نوع مـن المشـقة،
وبالـذات إن كان المـال قليلًا. كما أن على المـزكي، كما يقـول ابن قدامـة Xأن لا يجاوزهم، وذلك لأن الآيـة )أي آية
الـزكاة( إنـما سيقت لبـيان من يجـوز الصرف إليه، لا لإيجـاب الصرف إلى الجميعZ.87 وبـرغم الخلاف بـين الفقهاء في
هذه المـسألـة، فالفـائدة الأهم لمـوضوعـنا، هي أن سـهم ابن السـبيل لم يسقـط ولن يسقـط، فهو ثـابت بنـص القرآن
الكريم لمن أراد السفر إلى يوم القيامـة. إلا أن هذا الحق أسقط عملياً برغم وجوده نـظرياً في الشريعة، فهل بإمكان
أي مسلم الـسفر في أيامنـا هذه بالأخـذ من الزكاة? وهل له اسـتخراج الخيرات كالمعـادن? بالطبع لا. لـذلك تقوقعت

المعرفة في المدن وبقيت الخيرات كامنة تحت الأرض ودون استغلال فتخلف المسلمون. 
ولكن هل للمزكي أن يخـرج جميع زكاته لصنف واحد، كـأن يخصها لصنف ابن الـسبيل مثلًا? جاء في تفسير
ابن كـثير: Xوقد اختلـف العلماء في هذه الأصنـاف الثمانيـة هل يجب استيـعاب الدفـع لها أو إلى ما أمـكن منها? على
قولين: أحدهما أنه يجب ذلك وهو قول الشافـعي وجماعة. والثاني أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منها
ويـعطي جميع الصـدقة مع وجـود الباقين وهـو قول مالـك وجماعة الـسلف والخلف منهم عمـر وحذيفـة وابن عباس
وأبو العاليـة وسعيد بن جبـير وميمون بن مهـران، قال ابن جريـر: وهو قول جمـاعة عامـة من أهل العلم، وعلى هذا
فإنما ذكـرت الأصناف ههـنا لبيـان المصرف لا لوجـوب استيعاب الإعـطاء ...Z.88 ومن الفقه الـشافعي: Xويجب أن
يسوى بين الأصناف في السهام ولا يفضل صنفاً على صنف، لأن الله تعالى سوى بينهم، والمستحب أن يعم كل صنف
إن أمكـن، وأقل ما يجـزئ أن يصرف إلى ثلاثـة، فإن دفع إلى اثـنين ضمن نـصيب الثـالث، وفي قـدر الضـمان قولان،
...Z.89 ومن المذهـب المالكي يقـول القرطبـي أنها تعطـي لصنف أو كل الأصنـاف. فقد قـال الكيا الـطبري: Xحتى
ادعـى مالك الإجماع على ذلكZ.90 ومن الفقه الحنبلي يستـدل ابن قدامة بأنه يجوز إخراجـها لصنف واحد بدليل قوله
(. فقـد صرفها cلَّكُم ٌ cءَ فهَُوَ خَيdفقُـَرَاcلe توُهَا cفُوهَـا وَتُؤ cدَقَ^تِ فـَنِعِمَّا هيَِ وَإنِ تُخ تعـالى في سورة البقـرة: )إنِ تبcُدُواْ eلصَّ
سبحانه وتعـالى لصنف واحد في الآية. وفي الحديث المتفق عليـه حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن
فقـد ذكر صـنفاً واحـداً أيضـاً.91 كما أن ابن قـدامة ذكـر الكثير مـن الآثار التـي تدل على جـواز إخراجهـا لصنف
،Zإذا وضعـتها في صنف واحـد أجزأكX :واحد. وفي الأمـوال لأبي عبيـد أيضاً عـدة أقوال تجيـز ذلك مثل قـول عطاء
ومـثل قول العـباس: Xإذا وضعـتها في صـنف واحد مـن هذه الأصـناف فحـسبك، إنـما قال الله تـبارك وتعـالى: )إِنَّمَا
ـدَقَ^تُ لِلcفقَُرَاdءِ وeَلcمَسَ^كِيِن( وكـذا وكذا لئلا يجعلهـا في غير هذه الأصنـافZ. وعن حماد عن إبـراهيم قال: Xإذا eلصَّ
كان المال ذا مـز )أي ذا فضل وكثرة( ففرقه في الأصنـاف، وإذا كان قليلًا فأعطه صنفـاً واحداZً.92 لذلك كان هناك
قول بأنه يـستحب تفريق الزكـاة على ما أمكن من الأصنـاف الثمانية ليخـرج المزكي من الخلاف.93 ولكن بـالتأكيد

فإن دفعها المزكي لابن السبيل فقط فقد سقطت عنه الزكاة. فلم يقل عالم أو فقيه بأن الدفع لا يجزئه.
ولنقل بأن المزكي قرر دفع زكاته لصنف ابن السبيل، وهناك أكثر من شخص يرغب في السفر، فهل عليه أن
يسـاوي بين أفـراد الصنف الـواحد، حـتى وإن لم يـكف ما يـدفعه لهم لـسفرهـم، أم يدفـع لهم حسـب حاجـاتهم،
وعندهـا قد تذهـب الزكاة لـشخص أو إثنين? هنـا لم تكن الصورة قـاطعة بالـنسبة لي. فـالمذهب الشـافعي يشير إلى
جـواز دفع سهم صنف واحد لثلاثـة أشخاص على الأقل، فقد جـاء في المجموع: Xوالثانـية التسويـة بين آحاد الصنف
ليـست واجـبة، سـواء استـوعبهم أو اقـتصر على ثلاثـة منهم أو أكـثر، وسـواء اتفقـت حاجـاتهم أو اختلـفت، لكن



قص الحق 1122

يستحب أن يفرق بينهم على قدر حاجاتهم، فإن استوت سـوى، وإن تفاضلت فاضل بحسب الحاجة استحباباً، فرق
الأصحـاب بين التـسويـة بين الأصنـاف حيـث وجبت وآحـاد الصـنف حيث اسـتحبت، بـأن الأصنـاف محصـورين،
فـيمكن التسـوية بلا مشقـة بخلاف آحاد الصـنف، ...Z.94 وفي المغني قول بـتعميم من أمكـن من كل صنف إن قام
المـزكي بالقـسمة. وتـوضيح لطـريقة الـتقسيم إن قـام بها العـامل عليها بـأن تعطى لـلأهم فالأهم: Xوأهمـهم وأشدهم
حاجـة، فإن كانت الصدقـة تفي بحاجة جميعهـم، أعطي كل إنسان منهم قـدر ما يدفع به حاجـته، فيعطى الفقير ما
يغنـيه، وهو ما تحصل له به الكفاية في عـامة ذلك، له ولعياله، ويعطى المسـكين ... والغارم ما يقضى به غرمه، وإلى
المكاتب ما يوفى كتابته، والغازي يعـطى ما يحتاج إليه لمونة غزوه، وابن الـسبيل ما يبلغه بلده، وإن نقصت الصدقة
عن كفـايتهم فـرق فيهـم على حسب مـا يرى. ويـستحب أن لا يـنقص من كل صـنف عن أقل من ثلاثـة، لأنهم أقل

 95.Z... الجمع
وممـا سبق تستنتج بـأن سهم ابن السبيل قـد لا يقل شأناً في نـظر المزكي من سهـم الفقير أو المسكين أو الغارم
أو المكاتب أو المجاهد، بل هو مواز لهم في نظره. وفي هذا حكمة تتضح في الآتي: هل ستمطر السماء رماناً أم علينا
أن نزرعه? وهل ستخرج الأرض مذياعـاً أم علينا أن نصنعه? إن للبركة شروطاً، ولعل من أهمها عمل الناس كما قلنا.
ولكن كـيف يعمل النـاس وهم بعيـدون عن مصـادر الثروات? لـذلك كانـت الهجرة بـالضرب في الأرض والـذهاب
للخـيرات أمراً، والله أعلـم، بسبـبه خفف الله عن المـسلمين قـيام اللـيل وقرنـه بالجهـاد في سبيلـه، قال تعـالى في سورة
رُ eلَّيcلَ وeَلنَّهَارَ ُ يُقدَِّ فهَُ/ وَثلُثَُهُ/ وَطَاdئفَِةٌ مِّنَ eلَّذِينَ مَعكََ وeَللَّ cلِ وَنِصcلَّيe َِنىَ مِن ثُلثُيcَلَمُ أَنَّكَ تقَُومُ أدcَالمزمل: )إنَِّ رَبَّكَ يع
رِبوُنَ فيِ cضَى وَءاَخَرُونَ يَض cر ءاَنِ عَلِمَ أنَ سَيكَُونُ منِكُم مّـَ cقـُرcلe َِرَ من صُوهُ فتََابَ عَلـَيcكُمc فeَقcرَءُواْ مَا تيََسَّ cعَلِمَ أنَ لَّن تُح
ِ ...(. وكـذلك كان الانتـشار في الأرض حتـى في يوم ِ وَءَاخَـرُونَ يقَُ^تلُِونَ فيِ سَبيِلِ eللَّ لِ eللَّ cتغَُونَ منِ فَضcَضِ يب cَر cلe
مِ eلcجُمُعةَِ cلوَ^ةِ مِن يـَو اْ إِذاَ نـُودِيَ للِصَّ dذِينَ ءاَمنَُو الجمعـة حث لطلب الـرزق، قال تعـالى في سورة الجمعـة: )يَ^dأَيُّهاَ eلّـَ
رcَضِ cلe نتـَشِرُواْ فِيeَلوَ^ةُ ف ٌ لَّكُمc إِن كنُـتُمc تعcَلَموُنَ#9 فـَإذَِا قُضِيَتِ eلـصَّ cخَي cعَ ذَ^لـِكُمcَبيcلe ْوَذرَُوا ِ اْ إلِىَ ذِكcرِ eللَّ cعـَو cسeَف
َ كَثـِيًا لَّعلََّكُمc تفcُلحُِـونَ(.96 وكأن المـشي في منـاكب الأرض، أي في جـبالهـا أمراً ِ وeَذcكُرُواْ eللَّ لِ eللَّ cتغَُواْ مِن فـَضcبeَو
قهِِ\ وَإِليcَهِ cز ضَ ذلَُولًا فeَمcشُواْ فـِي مَناَكبِهِـَا وَكلُُواْ منِ رِّ cَر cلe ُلَّذِي جَعَلَ لَكُـمe َربانـياً، قـال تعالى في سـورة الملك: )هُـو
eلنُّشُورُ(. وقد فسرت المناكب أيضاً بأنهـا أطراف الجبال ونواحيها أو طرقهـا وفجاجها. فتأمل كيف أن الله سبحانه
وتعالى أمـرنا بـالبحث عن الـرزق حتى في الجـبال وهي من أشـد المناطق وعـورة. قال الـطبري في تفسير قـوله تعالى:
قهِِ\ وَإِلـَيcهِ eلنُّشُورُ(: Xوكلوا من رزق الله الـذي أخرجه لكم مـن مناكب الأرضZ،97 أي من جـبالها. cز )وَكلُُواْ منِ رِّ

فعندما يتمكن الناس من السفر بحرية مطلقة ستُفعل هذه الخيرات لتصبح منتجات. 
كما أن الإسلام أبـاح للمـسافـر القصر والجـمع في الصـلاة. قال تـعالى في سـورة النـساء: )وَإذَِا ضَـرَبcتُمc فيِ
لَو^ةِ ...(. وكما هـو معـلوم فـإن العلـة في القصر لـيسـت المشـقة، ضِ فلَـَيcسَ عَليcَكُمc جُنـَاحٌ أنَ تقcَصُرُواْ منَِ eلـصَّ cَر cلe
فالمريض قـد يجد الكثير من المشقـة ومع ذلك لا يقصر الصلاة. فتأمل هـذا الحث بهذا التسهيل. قـالت لي قريبة أنها
تحـب السـفر لـتجمع وتقـصر الصـلاة. فهل في الجمع والقـصر حث للـضرب في الأرض? هذا بـالإضافـة إلى أن دعوة
المسافر مستجابة. فعن أبي هريـرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : }ثلاث دعوات لا شك فيهن:
دعـوة المسافـر والمظلوم ودعـوة الوالـد على ولده{.98 نـاهيك عن الأجـر، فقد جـاء في Xالدر المنثـورZ عن كعب بن
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عجرة قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه،
فقالوا يا رسول الله لو كـان هذا في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسـلم: }إن كان خرج يسعى على ولده
صغاراً فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يـسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى
على نـفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كـان خرج يسعى رياءً ومفـاخرة فهو في سبيل الشـيطان{. فما بالك إن كان

الخروج والسعي طلباً للرزق إلى مكان بعيد. وهكذا من تكريم على المزيد من الجذب والحث على الترحال. 

تحريك الأمة
والآن لنقل بأن هناك زيداً من الناس لا يستمتع بأداء عمله في موطنه لأن كل الأعمال التي بها تتصل بالرعي
ومنـتجاته مثل صناعـة الحليب والدباغـة ونحوهما، وأنه يحب أن يعـمل في صناعة الأقمـشة، أو يعتقد بـأنه قد يكون
أكثـر سعادة إن هو عـمل في صناعة الحـديد ومنتـجاته، لذلك إن بقـي زيد في موطنـه قد يتحول لـفرد غير منتج ومع
مرور الزمن سيصبح كئيباً ثم فقيراً. وكما أشارت الأبحاث، وكما هو معلوم ومشاهد، فإن البطالة تأتي بالملل ومن ثم
بالفقر ومن ثم قـد ينغمس الإنسان في الرذيلة وربـما الجريمة، فإن تم تقديم الفـقير على ابن السبيل في إخراج الزكاة
باستمـرار، سيبقى زيـد وأمثالـه دون ترحال لمـكان قد يـكونون فـيه أكثر إنتـاجاً. لأنه في كل سنـة سيستجـد فقراء
أمثال زيـد لأنهم لم يتمكنوا من الترحال. أما إن أخـذ ابن السبيل حقه، فإن زيداً سيرحل لمنـطقة سيبدأ الإنتاج فيها،
وبعمله سيـبتهج ويصـبح دافعاً للـزكاة هنـاك، وقد يـأتي إلى مكان زيـد شخص آخـر يحب صنـاعة الـرعي ومنـتجاته

ويصبح دافعاً للزكاة، ولعله أتى من زكاة مال زيد. هل رأيت الحكمة من ابن السبيل? 
ومن جهة أخرى فـإن الشريعة، كما رأينـا، أعطت دافعي الزكـاة الحق في تخصيص الزكـاة لصنف واحد. إلا
أن بعـض الأقوال ذهبت لتقسـيم الزكاة بين ثلاثـة على الأقل. وهنا قد يحـاول دافع الزكاة إقنـاع قريب أو جار له أن
يسافر لمنطقة أخـرى سمع أن بها فرص للعمل، وقد يجمع له من أقارب آخرين ما يوصله إلى المدينة الأخرى، أو قد
يقوم أب بجـمع أموال زكـاة أصدقـائه لإرسال ابـنه لمنطقـة أخرى، وهكـذا يجتـمع لهذا الابـن ما يـوصله لمقـر عمل
جديد، فيـبدأ بأمل جديـد ليشق طريقه. أي أنه إن لم تتـدخل الدولة بجمع أمـوال الصدقات ثم إعـادة توزيعها فإن
الناس سيـدفعون الـزكاة بـأنفسهم دون الـرجوع للاختلافـات الدقـيقة بين الفقهـاء. فمسـألة ابن الـسبيل ليـست بهذا
التعقيد، فـإن دفع فرد زكاة مـاله لابن السبيل المـنشئ للسفـر ومن مدينته وكـانت النفقات للـسفر ذهابـاً وإياباً، فهل
يستطيع أحد العلماء لومه وزجره بـأن زكاته لن تجزئه? بالطبع لا. وعندهـا فلابد وأن يكون لأي فقير يريد السفر،
أو لأي عاطل يريـد العمل، أو لأي طالب علم يـريد الاستزادة، إمـا قريب أو صديـق أو ما شابه ممن سـيدفعون له
نفقات السفر، وبهذا تتحرك الأمـة. انظر إلى الولايات المتحدة الأمريكيـة كيف بدأت بمهاجرين فقراء أتوا لأرض
بها ثروات لم تكن مستغلـة بعد، وأقاموا بها دولة قويـة إنتاجياً، إلا أنها فاسدة. فكـل ما كان لدى أولئك المهاجرين
هـو زاد طريقهم وحلمهم الـذي بدؤا به حياتهم. وهكـذا أبناء السبـيل، فلكل ابن سبيل حلم يسـعى له، ولأنه سافر،
فلابد وأن يكون مقـداماً، أو أنه قد ملّا من وضعه المزري ويبحث عما هـو أفضل له. وبتحسن حال الجميع تتحسن

حال الأمة.
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ولنقل بأن هناك شخـص يستحق الزكاة لأكثـر من سبب كأن يكون غـارماً ويريد الـسفر، فهل له أن يأخذ
مقـدار سهمين، سهم لسداد ديـنه وسهم لسفره. هنـا اختلفت المذاهب. فمن المـذهب الحنبلي: Xوإن اجتمع في واحد
سببان، يجوز الأخـذ بكل واحد منهما منفرداً، كـالفقير الغارم، أعطي بهما جميعـاZً، وهذا بالطبع يـنطبق على المسافر
الفقير أيضاً.99 وهناك قول آخر لمعظم الشافعية وهو ألا يعطى إلا بسبب واحد، ويختار المتصدق عليه أيهما شاء.100
ولـكن إن أعطي لأكثر مـن سبب ثم زاد معه مال مـن سفره وهو فقير Xأخـذ الفضل لفقره لأنـه إن فات الاستحقاق
بكـونه ابـن سبـيل حصـل الاستحقـاق بجهـة أخـرى، وإن كـان غـارمـاً أخـذ الفـضل لغـرمهZ.101 فتـأمل كل هـذه
التسهيلات لدفع الـناس للسفر وبالذات الفقراء منهم. وكلي ثقة أنـه إن عاش هؤلاء الفقهاء وبالذات الشافعي وأحمد
رحمهما الله، ورأيا ضرورة السفر لإنقاذ الأمـة، لسهلا الأمور أكثر وأكثر ليـزداد الترحال أكثر وأكثر، فترتقي الأمة

أكثر وأكثر.
وللتذكير أقـول ملخصاً: إن أدرك مـستثمر أن بـإمكانه السفـر حتى وإن لم يكن فقـيراً ليستكشـف إمكانية
استخـراج معدن في منطقة بـالقرب من قريـة نائية لم يسـتكشفها أحد بعـد فسيفكر جـدياً في السفر. وإن أدرك أي
إنسان سـواء كان فقيراً أو غنـياً ويهوى العلم بـأنه سيحصل على تكلفـة سفره حتى وإن كـان منشئاً للـسفر، أي عند
خروجه من مـدينته، فسيـسافر بـالتأكيـد إلى بلد سمع فيـها باكتـشاف طبي جـديد ليتعلمـه ويعود به إلى بلده. وإن
سمع حداد بـأن هناك تقنية جـديدة لصبغ الحديـد ليقاوم الصدأ ولكـنها في بلاد بعيدة وأن بإمكـانه السفر حتى وإن
لم يحـصل على كامل نفقات سفره لأنه سيعامل كابن سبيل مجتاز في كل مدينـة ينزلها وأنه سيستضاف فيها فسيسافر
لا محالـة للعودة بـتلك التقنيـة لمصنعه. وإن أدرك شـاب أن بإمـكانه الحصـول على نفقة سفـره ذهابـاً وإيابـاً لديـار بها
معهد متخصص في الكيمياء الحيوية فـإنه سيحاول إقناع أقاربه بدفع جزء من الزكاة له ليتمكن من تعلم ذلك العلم.
وإن أصبح العـرف في المجتمع أن الفقير بـإمكانه الـسفر دون أن يثبـت فقره لمن هم في بلـده، بل يؤخـذ بقوله، وأنه
كغريـب وكمجتاز في بلاد أخرى سيـستضاف ولن يسـأل عن بينة عما يملك في مـوطنه فإنه سيفكر في الـسفر جدياً
لمنطقة تم اكتشـاف معدن بها وبها أعمال شاغـرة. وإن علم زيد أن بإمكان رجل ثـري وضع زكاته في ثلاثة أصناف
من الثـمانية، فسـيحاول الوصـول إليه ليكون أحـد أبناء السـبيل، أو سيحاول الـوصول إلى رجل متـوسط الدخل لعله
يأخذ منه كـامل زكاته لسفـره. وإن رفض المزكي دفع الـزكاة إليه لوجـود فقير يظهر أنه أشـد حاجة مـنه فسيحاول
زيد إقناعه بـالالتزام أمام أقـاربه بأنه سيعـود لوطنه ومعه صنعـة جديدة مفيـدة لأهل بلده، فسيحـصل على ما يعينه
على السفـر وقد يـوفي بوعـده ويأتي بمعـرفة جـديدة تنفع الـبلدة. وإن أدرك سكـان قريـة ما أن هـناك رجلًا صعب
المزاج وأنه منهك بـالديـون ولديه رغبـة في الانتقال من بـلده وأن الشريعـة تجيز دفع سهـمين له كغارم وكـابن سبيل
فـسيتعاونون لـدفع ديونه وتغطيـة نفقات سفره لـيبدأ حياة جـديدة في مدينـة أخرى، وقد يصلح حـاله بتغير المحيط
عليه بفضل الله عـز وجل. وإن تيقن جميـع هؤلاء المسـافرين بـأنه لا منة لأحـد من الخلق عليهـم، وأن هذا حق من
حقوقهم، فسيشعـرون بكرامة تعينهـم على رفع إنتاجهم، ومن ثم سيخبرون الآخـرين عن تجربتهم، لذلـك فسيسافر
الآخرون بالـتأكيد. وهكـذا تنتشر المعـرفة ويصل الأفـراد إلى مواطن الثـروات التي أودعها الله الـواهب الوهاب في
أرضه لإيجـاد الثمار والـزروع والمأكـولات والملـبوسـات وصنع الأجهـزة والمعـدات والأسلـحة ومـا إليـها ممـا يحتـاجه
المسلمـون. لقد أصـاب الشافعـي رضي الله عنه وأرضاه بـإذن الله عندمـا قال قصـيدته التـي هي كلها بـصيرة فذة عن
الـدعوة للضرب في الأرض وحلاوة الغربة وكيف أنهـا أول الطريق للعزة. تأمل الآتي فما أروع مـا قاله وما أبعد نظره
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إن قسته بزمانه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته:
ما في المقامِ لذي عقلٍ وذي أدبِ           مِنْ رَاحَةٍ فَدعِ الأوَْطَانَ واغتَربِِ  

ن تفارقهُ           وانصبْ فَإن لذِيذَ العَيشِ في النَّصَبِ   سافر تجد عوضاً عمَّ
إن لَم يَجْرِ لَم يَطِبِ   إني رأيتُ وقوفَ الماء يفسدهُ           إن سَاحَ طَابَ وَ
همُ لولا فراقُ القوسِ لم يصب   والأسدُ لولا فراقُ الأرض )الغاب( ما افترست      والسَّ

والشمس لو وقفت في الفلكِ دائمةً          لَملَّها الناسُ من عُجْمٍ ومن عَرَبِ  
بَ مُلقَىً في أمَاكِنهِِ        والعودُ في أرضه نوع من الحطب   والتَّبَر كالترُّ

هَبِ   فإن تغرَّب هذا عزَّ مطلبهُ          وإن تَغَرَّبَ ذاكَ عَزَّ كالذَّ
لقد كتب أمير المؤمنـين عمر بن عبد العزيز إلى ابـن شهاب يأمره في مواضع الزكـاة: Xهذه منازل الصدقات
ومواضعهـا إن شاء الله، وهي ثمانيـة أسهم: فسهم للفقـراء وسهم للمسـاكين وسهم ... وسهم لابـن السبيل. ... وسهم
ابـن السبيـل يقسم ذلك لـكل طريق على قـدر من يسلـكها ويمـر بها من الـناس، لكل رجل مـن ابن السبـيل ليس له
مأوى ولا أهل يأوي إليهم، فيطعم حتى يجد منزلاً أو يقـضي حاجته، ويجعل في منازل معلومة على أيدي أمناء لا يمر
بهم ابن سبيل له حـاجة إلا آووه وأطعموه وعلفوا دابته، حـتى ينفذ ما بأيـديهم إن شاء اللهZ. وجاء في تاريخ الطبري
عن عمـر بن عبد العزيـز أيضاً الآتي: X... كتب عمـر إلى سليمان بن أبي السري أن اعمل خـانات في بلادك، فمن مر
بك من المسلمين فاقروهم يوماً وليلة، وتعهدوا دوابهم، فمن كانت به علة فأقروه يومين وليلتين، فإن كان منقطعاً به
فـقووه بـما يصل به إلى بلـدهZ.103 هل رأيت كيف أن أمـوال ابن الـسبيل كـانت تصرف على مـرافق السفـر. وهذا
بالطـبع هو عمر بن عبد العزيـز الذي كان المسلمون يثقـون به ويدفعون له الزكاة، لذلـك كانت القرارات مركزية
مـن الحاكم بالتوجيه لمـا يجب أن يكون عليه حال ابن الـسبيل من تكريم وإغداق. ولكن إن كـان الحاكم هو عمر
بن عبـد العزيـز رضي الله عنه أو حتـى آخر عـادل مثله، فـإن للنـاس كما رأيـنا في الفـصول الـسابقـة تفريق الـزكاة
بأنفسهم، عـندها فمن المتـوقع أن يقوم بعض الأفراد، وقـد يكونون من العـاملين عليها مثلًا، بـإيجاد جميع التسهيلات
لابن السبيل من أمـوال الزكاة، مثل شراء تذاكر الـسفر وإيجاد محطات الاستراحة لـلحافلات أو القطارات، وما شابه
من مرافق؛ أو قد يجتمع بعض المزكين بإنشاء استراحة على طريق مهم بين مستوطنتين بحثاً عن المزيد من الأجر، أو
قـد تظهر شركة لتعبيد الطرق في العـالم الإسلامي بين المستوطنات وتقوم بذلـك مقابل أسهم تبيعها وكأنها أسهم زكاة
وتقوم بالإعلان عنهـا فيقبل عليها المـزكون إن أثبتت الشركـة جدارتها في مشروعـاتها السابقـة وإن عرف أن القائمين
عليها ممن يوثق بهم، لا كاللصوص في الدول الذين لا يستطيع فرد مساءلتهم أو زحزحتهم من مناصبهم، وهكذا من

أفكار من عقلي القاصر لأن الشريعة لم تطبق.
هـذا إن تقلبلنـا فكرة إنفـاق الأموال عـن طريق النـاس أو السلـطات عـلى مرافق ابن الـسبيل. إلا أن الأصل
والأسلم هو دفع المال إلى ابـن السبيل نفسه والذي سينفقها بنفسه على الخدمات التي يرى أنها تعينه على سفره. ولعل
هـذا هو الأفضل، أي التمسك بالشرع قدر المـستطاع. عندها ستظهر المـرافق ولكن بمحاولة رجال الأعمال تقصي ما
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يتطلبه ابن السبيل الذي سنفق المال بنفسه وعلى نفسه، وفي هذا المزيد من التمكين للأمة لأنه لا هدر متوقع. أي أن
مـسألة ظهـور التسهيلات لأبـناء السبـيل لا يمكن لي أو لأحد أن يـتوقعها لأن الـظروف المسـتحدثة في ظـل التقنيات
المستحدثـة وفي ظل مقصوصة الحقوق ستـؤدي بالتأكيد إلى حلـول فذة ستظهر في حينهـا. ولعلك هنا تتساءل عما إن
أعطيـت الأموال للعـاملين عليهـا لدفعهـا لابن الـسبيل قـائلًا: ولكـن ما الـذي سيضمـن أن هؤلاء العـاملين عليهـا لن
يستفردوا بالأمـوال كما يفعل السلاطين وأعوانهم? فأجـيب: لأن الناس هم الدافعون، فهـم سيوقفون الدفع إن فقط
شكـوا في مصداقيـة هؤلاء المتطـوعين الذين ينـظمون الرحلات أو يـنشؤون المحطـات. وهذا ليس كـالضرائب التي
تـؤخذ غـصباً ثم تـودع في أيدي المسـؤولين العابـثين الذين لا يـستطيع أحـد جدالهـم لأن الشرطة والآلـة العسكـرية
بـأيـديهـم لأن العمل العـسكـري أصـبح وظيفـة. أي أن مـا تم فعله أيـام عمـر بن عبـد العـزيـز رضي الله عنه، لـيس
بالضرورة ما سيكـون إن طبقت مقصوصة الحقوق لأن لـلناس دفع الزكاة لغير السلـطان وبالذات إن لم يكن عادلاً.
وهذا ينـطبق أيضاً على الفيء، فقد أجـاز بعض الفقهاء كابـن تيمية رحمه الله صرف السلطـان للفيء في طرق الناس.

فهو يقول في الفيء مثلًا:
Xوأما سائـر الأموال السلطـانية فلجميع المـصالح وفاقاً، إلا مـا خُص به نوع كالـصدقات والمغنم. ومن
المسـتحقين ذوو الولايـات عليهم كـالولاة والقضـاة والعلماء والسعـاة على المال جمعـاً وحفظاً وقـسمة،
ونحو ذلـك، حتى أئمة الصلاة والمـؤذنين ونحو ذلك. وكذا صرفه في الأثـمان والأجور لما يعم نفعه من
سـداد الثغور بـالكراع والـسلاح وعمارة ما يحتـاج إلى عمارته من طرقـات الناس كـالجسور والقـناطر

.Zوطرقات المياه والأنهار
وكـما وضحت في الفصول السابقة، فإن طُبقت مقصوصة الحقـوق فلا مال للدولة للقيام بتعبيد الطرق، فهذه
مـن المحدثات. أي هـكذا تولـدت قناعـة بين معظم الفقهـاء بجواز أو حتـى تحبيذ قـيام الدولـة بالتجهـيزات اللازمة
لـلتنمـية كـتعبيـد وتجهيـز الطـرق. فقد ذكـرت البـاحثـة نعمت مـثلًا أن بعض الفقـهاء المعـاصرين ذهبـوا إلى جواز
استخـدام الفيء في تمويل مشروعات التـنمية.104 وكما سترى في الحديث عن الـوفورات في فصل XالأماكنZ بإذن الله
فـإن جميع المـرافق سيتم تـلبيتهـا من خلال الـناس وبـطريقـة أفضل وأكفـأ، ذلك لانعـدام البيروقـراطيـات والتـسيب
والتلاعب الحادث من جـراء قيام من يسـمون بمسؤولي الـدول بتوفير هذه الخـدمات، لأن أموال الصـدقات والغنائم

والفيء في أيدي الناس أصلًا.
إن اقتنعـت بما استنتـجناه أخي الـقارئ في فصلي XالأمـوالZ و Xدولة النـاسZ من أن الأموال المفـروضة على
المسلمين هي الزكاة فقط، وإن قلنا أن المزكين حاولوا التسوية بين الأصناف الثمانية فإن ثُمن )بضم المثلثة( ما يخرج
من الزكـاة سيذهب لابن الـسبيل. وإن علمنا أن مـا حصلت عليه السعـودية في عام واحـد فقط )2009م( من النفط
زاد عن 400 مـليار دولار، وأن النـاتج القومي العـربي كان 440 مليـار دولاراً سنة 1980م،105 وهـذا الرقم الثـاني هو
الذي سـآخذ بـه احتياطـاً لأنه الأصغر بـكثير، فإن زكـاة هذا المـال هو 11 مليـار دولار إن اعتبرنا الأمـوال كعروض
التجارة أو المعادن بـاعتبار أنها أصيـبت متفرقة بتعب ومـؤنة أي 2.5%، ومن ثم يكون نـصيب ابن السبيل هو 1375
مليون دولار في الـسنة وذلك بقسمة الزكاة على ثمانـية. وهنا ملحوظة وهي أننا لم نـأخذ في الاعتبار ما ينتجه الأفراد
في أعمالهم، ولا نصيبهم مـن الزكاة، ولم يكن حسـاب الزكاة الخمس في المعـادن، إنما هذا الرقم هـو ما أنتجته الدول
من معـادن وتجارة خارجيـة وبتحفظ شديـد. علماً أن هذا الـرقم هو رقم أخـذ في وقت تسيطـر فيه الدول على جميع
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الموارد لذلك كان الناتج القومي العربي جد ضعيف مقارنة بإمكانات الأمة، كما أنه يفتقر للصحة نظراً للتلاعب في
الأرقام حتى لا يظهر ثـراء الدول فيفتضح أمر المسؤولين. ولعل الأهم هو أن هذا الرقم لا يعكس الإنتاج البيني بين
سكـان مدينـة واحدة أو مـدن متقاربـة، بل إنتاج الـدول، وعادة مـا تقارب مـيزانيـات الدول الصـناعيـة حوالي عشر
إنتاجها القومي )أو أقل أو أكثر حسب نظام الدولـة الاقتصادي(، لذلك فإن تمكنا من إيجاد إحصائية تشمل النشاط
المـالي فإن الـرقم )1375 مليـون دولار( قد يـضرب في عشرة ليـعكس النـشاط الإنـتاجي، نـاهيك عـن احتسـاب زكاة
الزروع والأنعام وما شابه من الأموال الظاهـرة. فتأمل كيف سيكون الترحال سهلًا وميسوراً لكل من أراد التنقل إن
وضع العالم الـعربي مبلغ 13.750 مليون دولار سـنوياً. ألا يفوق هـذا الرقم ميزانيـات عدة خطوط جـوية مجتمعة?
)بل يفـوق، إلا أنه في الوقت ذاته هو خمـس ما ملكه ملك عربي لـدولة إسلامية كبرى، فـبعد وفاته اتضح أن أملاك
ن والقـاهرة هي ن أو عماّا هذا الملك بلغـت 71 مليار دولار، فتفـكر!(. فإن كـانت تكلفة الـرحلة بين الـرياض وعماّا
حوالي 333 دولاراً بالتقـريب )في ذلك التاريخ( فإن مجموع من سيتـمكنون من السفر مجاناً في الـسنة الواحدة سيزيد
عن 41 مليون مسـافر. هذا إن كان الـسفر جواً، أما إن كـان السفر براً أو بحـراً فإن العدد سيـزيد عن 200 مليون،
أي أكـثر من ثلـثي سكان العـالم العربي )ملحـوظة: كـان سكان العـالم العربي 280 مليـون نسمـة وقت كتابـة هذه
الصفحـات(. وكما هو معلـوم فهناك الكـثير من طلاب العلم المتـحمسين النـابغين الذيـن لم يعقهم من السـفر لخارج
أوطانهم إلا قيمة تذكرة سفر لم توفرها لهم مجتمعاتهم، فانحبسوا في ديارهم لتفقد الأمة المسلمة إنتاجهم، فتأمل.106
أي أن الشريعة أوجدت حركية تقص الحقوق بطريقة توجد أمة ذات عقلية تهجر حالها لما هو أحسن، أمة
تـدفع الناس للانتقـال من مواطـنهم لمناطق أخـرى بحثاً عـما هو أفضل، فمـن هذا الذي يـترك موطنه إلا إذا لم يكن
مقتنعاً بوضعه ويود الترحال لموطن آخر? ولكن أين سيذهب? لقد وضعت الشريعة حركية أخرى معاكسة لحركية
الدفع )أي حركيـة ابن السبيل( وهي حركية جاذبـة، أي حركية تسحب الناس للمنـاطق التي بها خيرات غير مستغلة

بعد. وهي موضوعنا الآتي:

Z وتُدَ على فقرائهم X
إن الإحصائيـات التي أجريت عن النزوح107 من الأرياف والقرى إلى المدن لهي مفزعة. فلماذا ينزح الناس
للمدن ويـتركوا ديارهم وأحبـابهم? بالطبع هـناك أسباب كثـيرة من أهمها السبـبين الآتيين: الأول هو الاعتقـاد السائد
ل الحقـوق كيفما بـين أهل الريف أن فـرص العمل في المـدن أكثر. ولا يـلامون على ذلك. فـبتسلـط الدول الـتي تفصّا
شاءت، تكـدست الوظـائف في المدن على حسـاب الأرياف، فكانـت المدن مقراً لـوزارات الزير ومـؤسساتهـا. حتى
ر منهـا السلع للخارج مباشرة دون المـرور على المدن، عليها أن تفتح الشركـات التي تنشئ المصـانع في الأرياف وتصدّا
مكاتب في المـدن لتسهيل إجراءاتهـا من تصاريح وموافقـات حكومية مـا يزيد من فـرص العمل في المدينة. فـالمدينة
أصبحت القلب الذي لابد لكل نشـاط اقتصادي أو سياسي أن يمر من خلاله. ومتى ما حصل إنسان آت من الريف
على عمل مهما كان تافهاً، وكـان دخله أكثر مما يحصل عليه في قريته وتحسن مظهره بمقتنيات حديثة، كساعة براقة
يقتنيها، أو معطفاً صاخباً في لونه يلبسه عند زيارة أهله في الريف، كانت هذه دعوة للآخرين للنزوح إلى المدينة. 
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أما السبب الثاني للنزوح للمدن فهو بريق الحياة فيها. فلأن حقوق المجتمعات في أيدي سكان المدن، ولأنهم
هم الأثرى لتمكنهم من ثروات المجتمع، نجد أن الخدمات تحوم حـولهم. فانتشار المستشفيات والمدارس في المدن لا
تقـارن بالقـرى. كما أن الملاهي والملـذات عادة مـا تُسكـب على سكان المـدن لأن فيهم الأقـوى والأثرى، فـالطرق
والـساحـات المزدانـة بالأشـجار والأنـوار ودور السـينما والمـلاهي والمطـاعم الـفاخـرة والمبـاني الشـاهقـة والمصـاعد
الـزجاجية ونحوها من مبـاهج الحياة في المدن مقارنة بالـطرق الوعرة المظلمة والمبـاني المهلهلة وندرة الدواء والكتاب
في الريف تقنع كل مقـدام على أنه لا حياة له في القـرية. لذلك كـثر النزوح من القـرى للمدن ليجـد الناس أنفسهم
يعيشون في أكشـاك وأعشاش وفي أوضاع مزرية مـؤملين أن حالهم سيتحسن يومـاً ما بالحصول على عمل. إنه الأمل.
وهكـذا تنتـشر البطـالة بين هـؤلاء الفقراء لـيكونـوا مادة سهلـة التسخـير لمن هو أقـوى وأغنى، فـيتم تجنيـد بعضهم
ليـكونوا حراساً للأغنياء، ويتم تسـخير أخريات للدعارة، ويتم توجيه أولئك لـيكونوا مروجين للمخدرات، وما هذا
إلا لأن مجتمع المـدينـة أصبح هـرميـاً في هيكله التـسلطي والمـادي يستعـبد فـيه القوي الـضعيف والغنـي الفقير، كما
وضحـت سابقاً. لقـد تمكن الشيـطان، نعوذ بـالله منه، من إخراج البـشر من مقصوصـة الحقوق، لمنظـومة من الحقوق
أوجدت مجتمعات تسكن مدناً مكتظة مزدحمة. ومتى كان الازدحام، كان التلوث من اجتماع الفضلات والنفايات،
وكان ارتفاع الأسعـار ليستغـل الأثرياء الفقـراء في الدعارة والجـريمة المـنظمة، وكـان الاضطراب النفـسي من تزاحم
الناس في المنازل والطرقات والانـتظار في السيارات لساعـات، وهكذا من أمراض اقتصادية واجـتماعية ونفسية حتى
أصبح التلـوث والفساد هما سمة العصر. ولذكر أمثلة سريعة عن تلوث الهواء أقول: فبرغم أن المدن الإنجليزية تعد
من أنقـى المدن في العالم وبالذات مقارنة بدول العالم الـثالث من حيث تعداد السيارات، إلا أن الدراسات أشارت أن
التلوث الـناجم عن ازديـاد عدد الـسيارات في المـدن الإنجليزيـة الكبرى قد رفـع تكاليف الـرعايـة الصحيـة بمقدار
خمسة بلايين دولار سنة 1996م. أما مـدينة أثينا، فهي من أكثـر المدن تلوثاً بعوادم السيـارات، وفي أكثر الأيام تلوثاً
تـضاعفت نـسبة الـوفيات فـيها ست مـرات في التسعيـنات من القـرن الماضي. أمـا في مدينـة بومـبي بالهنـد، فإن ضرر

استنشاق الهواء لمن لا يدخنون يعادل تدخين عشر سجائر يومياً.108 
أي أن المدينـة برغم تلـوثها أصبـحت نقطة جـذب لا لشيء إلا لتـمركز الـسلطة والثـروة فيها. وهـذه ظاهرة
متفشيـة في ما يـسمى بـدول العالم الـثالث أكـثر منهـا في الدول الـصناعـية، وذلك لأن حقـوق من في الريف في دول
الغرب أكـثر صيانة ممن هم في دول العالم الثـالث، والتمركز الاقتصادي والإنتـاجي في المدن أقل حدة مما هو حادث
في العالم الـثالث، فكان بـريق المدينة أقل شـداً لسكان الـريف لتوافر الخـدمات لديهم. إلا أن الـوضع أيضاً مزرٍ في
العـالم الغربي مقارنـة بما كان للإسلام أن ينـتجه إن كان الحاكم هـو الشرع )كما سيأتي بـإذن الله(. أي برغم تفاوت
الوضع بين الـعالمين الثـالث والغربي، تـستمر المـدينة الحـديثة في جـذبها للنـاس برغم فقـدانها الـذاتي لمقومـات الحياة
ن الأساسـية. وحـتى تـستمـر الحيـاة فيهـا تجلب إليـها مقـومات الحـياة مـن كل اتجاه. فـالعواصـم السيـاسيـة مثل عماّا
والرياض وأبو ظبي تُجلب إليها جميع مستلزمات الحياة بما فيها المياه. فقد بلغ مثلًا عقد مشروع نقل مياه رأس الزور
إلى الـرياض 9 بلايين ريـال. والعقد هـو لنقل الماء بعـد تحليتـه مسافـة 900 كلم في خط أنـابيب مزدوج يـصل قطر
الـواحد منها 72 بـوصة )ستة أقـدام(، مع إنشاء محطـات الضخ والمحطات الطـرفية والخزانـات. وسينقل المشروع بعد
انتهائه 900 ألف متر مكعب مـن المياه المحلاة يوميـاً إلى الرياض. هذا بـالإضافة لنقل الكهـرباء التي تصل إلى ألف
ميجاواط.109 نـاهيك عن نقـل المأكولات إلى الـعواصم التجـارية كالـدار البيضـاء. حتى المـدن التي تحوي مـقومات
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الحيـاة، مثل القاهـرة وإسطنبـول ونيويـورك وواشنطن، فقـد أنهكت واستُنهـكت لأنها حُمّالت مـا لا تطيق من كـثافة
سكانية بتمركز الـسلطة والمال اللذين يجذبان الناس. فهذه المـستوطنات وكأنها كائن متطفل parasitic على المناطق
الأخـرى. أي لأن من يقطنـون المدن الكبرى ذوي سـطوة فلابد لهـذه المدن من أقـاليم تابعـة لها لتتغـذى عليها، وفي
هذا إنهـاك لتلك الأقاليم. وهذه حتـمية لا مفر منها على مـر التاريخ إن لم نحكم بالإسلام. وبهـذا فإن جميع الأقاليم
ليسـت مستغلـة لما هـو أجدر، بل هنـاك الكثير من الهـدر. وهكذا نـادراً ما نجـد مدينـة تعكس بجـدارة استطـاعة
مقوماتها الحياتية، أي أن البشر أوجدوا مجتمعات كان من أكبر همومها نقل مقومات الحياة من مكان لآخر، فكم في
هذا مـن هدر للطـاقات والأوقـات والأموال? فكـم من الأموال هي تـكلفة استحـداث مجاري مـياه الأمطـار في جدة
والرياض? وكم من الأموال هي تكلفـة استحداث شبكات القاطرات تحـت الأرض في القاهرة أو الدار البيضاء? أي
وكأن مـسؤولي سكـان المدن، لأنهـم الأقوى سلـطانـاً والأكثـر مالاً، يجلـدون الآخريـن ويسخـرونهم لخـدمتهم. إنه
استعبـاد إنساني لا مفر منه إن سـار البشر على منظومـات حقوقهم. فهل يُعقل أن يقبل الإسلام الـذي يهدف لتحرير
البشر من عبـادة الناس لعبادة الله بـوضع كهذا? معاذ الله، فـماذا فعلت الشريعة لتـوجد الاتزان بين مـقومات الموقع
الجغرافي وطاقات البشر ولتتلافى الهدر والتمركـز الاقتصادي والسياسي في مجتمعات استعبادية? لقد وضعت الشريعة
حركيات للـحد من تفشي هذين السـببين )أي توفر فرص العمل في المـدينة وبريقها(، أو حتـى إيقاف حدوث هذين
السببين وذلك عـن طريقين: الأول إيقاف تـسلط من في المدينـة على غيرهم، والثاني منع ذهـاب الأموال لأهل المدن.

كيف? 
ZالخيراتX بـالنسبة لإيقاف تسلـط من في المدن على غيرهم، وهو موضوع هـذا الكتاب، فكما رأينا في فصل
فـإن للناس الحق في الأخـذ من المعادن وإحيـاء الأرض دون إذن من السلطـات، وهكذا من حـركيات تـوزع الحقوق
بين الناس أينما كانـوا وبشكل يمنع تسلط أنـاس على آخرين، فلا تظهر المـدن الجاذبة بسبب تـراكم السلطة والمال
فيهـا )وهو موضـوع الفصول القـادمة(. أما بـالنسبـة لمنع ذهاب الأمـوال لأهل المدن، فقد أوجـدت الشريعة حـركية

سميتها Xوترد على فقرائهمZ تجذب بها الناس لمواضع الخيرات في الأرض، وهي ما نحن بصدده الآن: 
لقد كـانت المكوس أو الضرائـب تؤخذ في الجـاهلية من سكـان القرى والأرياف والمـدن لتذهب للـسلطان
ككسرى وقيـصر لينفقها كيف شاء في تجهيز جيش لغزو الآخرين أو لـشهواته ونحوها من غرائز بهيمية لا تعكس
إلا جـهل البــشر كما ذكـرت. وإن فـاض شيء دفـعه لمن حــوله من أعـوان. وكــذلك الحــال في النـظـام الــرأسمالي
والاشتراكي المـعاصر، أي في الجـاهليـة المعـاصرة، فإن الأمـوال تؤخـذ أيضـاً من النـاس على شكل ضرائـب وجمارك
ورسوم وتذهب لمن هم في العواصم والمدن الرئيسة. وحتى مع نظريات التخطيط الحديثة التي تدعو لتلافي مركزية
اتخاذ القـرارات وتلافي مركزية استثمار الأموال في المـدن الكبرى، بل توزيعها حتى لا يظـهر التكدس السكاني، فإن
الواقع هو أن الاقتصاديين والمخططين وبالطبع السياسيين سيستثمرون حيث مستوطناتهم أولاً. فالمدن الكبرى مثلًا،
وبالذات العـواصم، كانت أول مكان نُفـذت تقنيات الهاتف الجـوال أو المحمول أو الخلوي فيهـا، وهي المناطق التي
بها هؤلاء الـبيروقراطيون، وبهذا تكـون المدينة أكثر جـذباً. إلا أن للإسلام نظرة أخرى: فهـو قد قرر، كما رأينا في
الفصول السـابقة، تحجيم الدولة مالياً وأن تكون جل أموال المجتمع في أيدي الناس، وأنهم هم الذين يدفعون الزكاة.
وكـما ذكرت مـراراً في فصـلي XالأموالZ و Xدولـة النـاسZ فإن أمـوال الزكـاة والفيء والغـنائـم هي للنـاس وليـست
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لمشروعـات وما شـابه. وأنه مع تقـادم الزمن إن طـبقت الشريـعة وانتـشر الإسلام فإن المـصدر الأهم لإعـادة توزيع
الثروات هو الزكاة. ولكن لأي نوع من الناس تعطى الزكاة، وأين هم? 

بالنـسبة لأي نـوع من الناس فـسوف نتـطرق إليه لاحقـاً بإذن الله. أما بـالنسبـة لموقعهم فقـد جاء في صحيح
البخـاري عن ابن عبـاس رضي الله عنهـما: Xأن رسول الله صلى الله عـليه وسلم لمـا بعث معـاذاً إلى اليمن قـال: }إنك
تقدم على قـوم أهل كتاب، فليكن أول مـا تدعوهـم إليه عبادة الله، فإذا عـرفوا الله فأخبرهم أن الله قـد فرض عليهم
خمس صلوات في يـومهم وليلتهم، فإذا فعلـوا فأخبرهم أن الله فرض علـيهم زكاة من أموالهم، وتـرد على فقرائهم، فإذا
أطاعـوا بها، فخـذ منهـم، وتوق كـرائم أمـوال النـاس{Z. ومن هـذا الحديـث، ومن لفظه صلـوات ربي وسلامه عليه
}وتـرد على فقرائهم{110 كان هناك شبه إجماع بأن الزكاة التي تـؤخذ من الأغنياء لابد وأن تعطى للأصناف الثمانية
في نفـس المنطقـة لِحكم كثيرة. أي أن الـزكاة لا تـرسل لمدينـة أخرى كعـاصمة الـدولة أو مـدينة إقلـيمية، بـل تعطى
للفقـراء والمسـاكين والغارمـين ونحوهم مـن المستحـقين للزكـاة في نفس المـدينة أو القـرية أو البـادية. ولأهميـة هذا

الموضوع للتمكين لابد من تأكيده شرعاً، أولاً: 
عن أبي جحيفة قال: Xقدم علينـا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في
فقرائنا، فكنت غلاماً يتيماً فـأعطاني قلوصاZً.111 وفي مسند الإمام أحمـد أن أعرابياً سأل الرسول صلى الله عليه وسلم
عدة أسئلـة منها: Xأنـشدك الله، آلله أمرك أن تـأخذ هذه الـصدقة مـن أغنيائنـا فتقسمهـا على فقرائنـا? قال رسول الله
صلى الله عـليه وسلم: }اللهـم نعم{Z.112 وعن عمـرو بن ميمـون عن عمـر بن الخـطاب: أنه قـال في وصيته: Xأوصي
الخلـيفة مـن بعدي كـذا، وأوصيه بـكذا، وأوصـيه بالأعـراب خيراً فـإنهم أصـل العرب ومـادة الإسلام، أي يأخـذ من
حواشي أموالهم فيرد في فقـرائهمZ.113 وجاء في Xمصنـف ابن أبي شيبةZ عن عمـرو بن مرة عن أبيـه قال: Xسئل عمر
عما يؤخـذ من صدقات الأعـراب كيف يصنع بهـا? فقال عمـر: والله لأردن عليهم الصـدقة حتى تـروح على أحدهم
مائة نـاقة أو مائة بعيرZ.114 وجـاء أيضاً عن فرقـد السبخي قال: Xبعث مـعي بزكاة إلى مكة، فـلقيت سعيد بن جبير
فقـال: ردها إلى الأرض التي حملتهـا منهاZ.115 تدبـر أخي القارئ أهمية هـذه العبارة السـابقة: Xردها إلى الأرض التي
حملتهـا منهـاZ. وعن طـاووس قال: Xكـان في كتـاب معـاذ من خـرج من مخلاف إلى مخلاف فـإن صدقـته وعشره في
مخلاف عشـيرتهZ.116 والآثار في هـذا كثيرة جـداً. فبعـد ذكر عـدد منهـا يسـتنتج أبـو عبـيد قـائلًا: Xوالعلماء الـيوم
مجمعـون على هذه الآثار كلهـا، أن أهل كل بلد من البلدان، أو مـاء من المياه، أحق بصـدقتهم، ما دام فيهم من ذوي
الحاجـة واحد فما فـوق ذلك، وإن أتى ذلك على جميع صـدقتها، حـتى يرجع الـساعي ولا شيء معه منهـاZ.117 فتأمل
العبـارة أخي القـارئ: Xحتـى يـرجع السـاعـي ولا شيء معه منهـاZ. وفي مـوضع آخـر يقـول مسـتنتجـاً: Xفكل هـذه
الأحاديث تثبت أن كل قـوم أولى بصدقتهم حتى يـستغنوا عنها، ونرى اسـتحقاقهم ذلك دون غيرهم، إنما جاءت به

  118.Zالسنة لحرمة الجوار وقرب دارهم من دار الأغنياء
والآن لنأخـذ أقوال المـذاهب لتأكـيد المسـألة لأهمـيتها:119 فقـد قال مـالك: Xلا يجوز نقل الـزكاة إلا أن يقع
بأهل بلد حاجة، فـينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهـادZ.120 وذهب الشافعية إلى أنه Xلا يجوز نقل الزكاة،
ويجب صرفها في بلد المال، إلا إذا فقد من يـستحق الزكاة في الموضع التي وجبت فيهZ.121 وقالت الحنابلة: Xالمذهب
على أنه لا يجوز نقل الصـدقة من بلدها إلى مسـافة القصرZ.122 وقال أبو داود: Xسمعت أحمـد سئل عن الزكاة يبعث
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بها من بلد إلى بلـد? قال: لا. قيل: وإن كانت قـرابته بها? قال: لاZ.123 وكـما ترى فإن الفقهاء يـستخدمون لفظ Xلا
يجوزZ تـأكيداً لمنع نقل الزكـاة من بلدها. إلا أن هنـاك بعض الآراء التي تبيح ذلك مع كـراهته. فقد ذهب الأحناف
على أنه يكـره نقل الزكاة من بلدهـا Xإلا أن ينقلها إلى قرابة محـتاجين لما في ذلك من صلة الـرحم، أو جماعة هم أمس
حاجـة من أهل بلده، أو كان نقلها أصلح للمـسلمين أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علم، أو كانت
الـزكاة معجلـة قبل تمام الحـول، فإنه في هذه الـصور جميعهـا لا يكره النقلZ.124 إلا أن هـناك بعض الفقهـاء الذين لم

يمانعوا نقلها وهم قلة بحمد الله.125 
ولعل الحكـمة الـظاهـرة في منع نـقل الزكـاة من بلـدها هـو أن فيهـا إيلام لمن هم في نفـس البلـد من الـفقراء
لنقصان الـزكاة عنهم إن نقلت. وفي هذا تـأخير لتمكينهم كما سأوضح بـإذن الله، فتضيع حكمة هامـة للزكاة. لذلك
فإن مذهـب الجمهور هو دفعهـا للأقرب للتمكين. وبـالطبع فإن هـذا ينطبق على الفيء أيضـاً، فلا تنقل أموال الفيء
من بلد لآخر. ففي تفـسير القرطبي: Xقال علماؤنا: ويقسم كل مـال في البلد الذي جبي فيه، ولا ينقل عن ذلك البلد
الذي جبي فيه حتـى يغنوا، ثم ينقل إلى الأقـرب غيرهم، إلا أن ينزل بـغير البلد الذي جـبي فيه فاقة شـديدة، فينتقل

 126.Z... ،ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانوا، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أعوام الرمادة
أمـا الحكمة من وضع الزكاة في بلدها في نظر الفقهاء فهـو Xإغناء الفقراء من كل بلد، فإذا أبيح نقلها من بلد
مع وجـود فقراء بها، أفضى إلى بقـاء فقراء ذلك البلد محتاجـينZ.127 وقد حدث أبو جعفر محـمد بن علي أن علياً قال:
Xإن الله عـز وجل فرض عـلى الأغنياء في أمـوالهم ما يكـفي للفقراء. فـإن جاعـوا أو عروا أو جهـدوا فبمنـع الأغنياء.
وحق على الله تبارك وتعـالى أن يحاسبهم ويعذبهمZ.128 فهذا الفقير الذي يـرى الخيرات من ثمار وأجهزة بيد الأغنياء
ويعلم أن جزء منـها قد يأتيه سيكون في حال أفضل ولن يعتـدي عليها. أما إن علم أنه لا رزق له فيها، فقد لا يحاول
المحافظة عليهـا، هذا إن لم يعتد علـيها. ولا نريد هنـا توضيح العلاقة بين الكفـر والفقر، فهي مسألـة معروفة. فقد
استعـاذ الرسـول صلى الله عليه وسلم مـن الكفر والفقـر وعذاب القـبر. ويقول محقق كتـاب الأموال: Xفلـو خرجت
زكاة أغنيائهم إلى بلد آخـر وهم محتاجون إليها فإن ذلك يورث في قلـوبهم الحقد على هؤلاء الأغنياء ويحدث هوة بين
الفريقين قـد تجر إلى ما لا تحمـد عقباهZ.129 وهل يعقل أن يضع سـبحانه وتعالى مقـصوصة من الحقـوق تؤدي للفقر
ليفتن النـاس في دينهم? معـاذ الله، بل إن من أهداف الـشريعة دفع المجـتمع لوضع يـنعدم فيـه الفقراء حتـى لا يفتن

الناس في دينهم. كيف?

جذب العاطِلين
إلا أن الحـكمة الـباطنـة والأهم لموضـوعنا هـي أن عدم نقل الـزكاة سـيجذب العـاطلين عن العـمل من جميع
الأقاليـم الأقل ثراء إلى المناطق التي يكثر فيها مـال الزكاة. فكثرة مال الزكاة مـؤشر على الرغد الاقتصادي في منطقة
ما. فـإن ظهر معدن في مـنطقة ما وكـان للناس استخـراجه وأصبحوا أثريـاء فإن كثرة زكـاة مالهم ستجذب بـالتأكيد
الآخـرين لتلك المنطقـة التي هي أكفأ في خـيراتها في ذلك الزمـن. وقد يأتي العـاطلون بأمـوال الزكاة المخـصصة لابن
الـسبيل في ديـارهم. فإن كـانت هنـاك مثلًا منـطقة سـهلية خـصبة خـلف الجبال وبهـا مياه جـوفية فـذهب إليهـا فرد
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فـاكتشف المياه فـأحيا ما اسـتطاع ثم أتى الثـاني والثالث والرابع وأحـيوا، وهكذا وجدت ضـاحية صغيرة وخرج من
ثمارهـا زكاة فـإن فقراء المنـاطق الأخرى سـينجذبـون للعيش بجـانبها انـتظاراً للـزكاة. أي أن العـاطلين عن العمل في
المـناطق الأخرى وهم هنـالك فقراء ويستحقـون من سهم ابن السبـيل في الزكاة، إن أرادوا السفـر، سيأتون إلى حيث
تكثر أمـوال الزكاة ويـأخذون منهـا لأنهم أحق من فقـراء المناطق الأخـرى ثم يبدؤن الإحـياء في نفس المـنطقة لأن
الخيرات المودعة في تلك البقعة أكثر من كافية إذ أنها لا تزال بكراً، وهكذا سيزداد مجموع عدد المنتجين في المجتمع
وينحـسر عدد غير القادريـن على العطاء من المنـاطق الأخرى. وإن تم تطـبيق نفس هذه الفـكرة على جميع المواضع
الأخرى التي تزخر بالخيرات المعدنية والمراعي ومـا شابه، ستأتي البركة بإذن الله بكثرة العطاء والإنتاج لأن العاطلين
القادمين انقلبـوا إلى منتجين. تدبر المـثال الآتي: إن منطقة رديّاف في تـونس تزخر بـالفوسفات، ومع هـذا فهي منطقة
مهملة ولا تحوي حتـى المرافق الأساسيـة للحياة مقارنـة بالعاصمـة تونس. وما حـدث هذا إلا لأن الحكومة الـتونسية
ملكـت جميع المواد الخـام ووظفت الأفراد كـأجراء بمبـالغ تافهـة. فالـعمال في المناجـم لا يملكون مـا يستخـرجونه.
هكـذا تزدهر تونـس العاصمة مقارنـة برديّاف التي بقيت قـاحلة. فيتزاحم الـناس في العاصمة وتـبقى رديّاف وأمثالها
مهملـة فيخـسر الاقتصـاد لأنه لا تفـانٍ في الاستخـراج للمعـادن ومن ثم لا تـصنيـع. أما بـتطبـيق مقصـوصة الحـقوق
وبامتلاك الناس للمعـادن ومن ثم إنفاقهم على أنفسهم ستظهـر شتى أنواع المرافق لخدمتـهم لتمكنهم المالي، وبدفعهم

للزكاة أيضاً سينجذب آخرون لتزدهر رديّاف وأمثالها في المناطق الزاخرة بالخيرات.
أي أن رد الزكاة لفقـراء نفس المنطقة مدعاة للتقارب في الـدخل بذهاب الناس الذين لا يجدون عملًا للأرض
التي بهـا فائض من الزكاة،وبالطبع فإن فائض الزكـاة مؤشر على توافر الخيرات، وبهذا تزداد القوى العاملة في الأرض
الأثرى ويـزداد الناس العاملون ويزداد الإنتاج. أما المناطق الأفقـر في الثروات فستزداد الهجرة منها لتقل هموم تلك
المنـاطق في دعم هؤلاء العاطلين الذين يحتاجـون لخدمات كالصحة والتعليـم لأن التعداد السكاني أصبح يفوق موارد
المنطقـة. أي أن المستوطنات بـشتى أنواعها تجـذب أو تدفع العقول والأيدي العـاملة فتظهر أو تضـمحل المستوطنات
بناءً على جـدارة الموقع في دعم الحياة. والمؤشر الأهم لمدى جدارة المـوقع في دعم الحياة الأرغد هو مقدار الخارج من
الزكـاة. أي أن هناك اتـزان يتغير عبر الـزمن لكل منطقـة بين ما تحـويه من خيرات وبين عـدد من يسكـنون بها. ولا
يمكـن لأي عقل بشري أن يوجـد هذا الاتزان إلا مقـصوصة الحقـوق من خلال حركـية Xوترد على فقـرائهمZ. وهذا
استنـتاج مهم لهذا الكتـاب، إذ لا حاجة لنقل المـواد إلا فيما ندر، فلا هدر هنـالك إلا بالقدر الضروري. لـنأخذ مثالاً
متطرفـاً: فقد يوجـد معدن الألمنـيوم في منطقـة ما وتظهـر الصناعـات التي تعتـمد على الألمنيـوم وتتكاثـر الإبداعات
وتتراكم المعـرفة وتزداد المصانع لدرجـة أن الألمنيوم قد لا يكفي لاستيـعاب النمو السكاني الـذي هو بحاجة لمصانع
مسـتحدثـة، وهذا يتـطلب جلب الألمنـيوم من مـناطق أخـرى لحيث المصـانع ومن ثم نقـل تلك المصنـوعات لمـناطق
أخرى لتسويقهـا، فلا هدر هنا إن تم جلب الألمنيوم، لأن المـصانع تعتبر استثماراً، بل إنها من ضرورات البركة إلا إن
بدأت المصـانع بالظـهور في مناطـق أخرى بها ألمنـيوم بهجرة سـكان هذه المنـطقة التي بـدأت مواردها تـتزن مع عدد
السكـان، وهكذا يـنتقل النـاس لتلك المنـطقة الأخـرى. أما سكـان المنـطقة الأسـبق، وإن انخفض علـيهم منـسوب
الألمنـيوم المنـتج، فإمـا أن يوجـدوا بدائل أخـرى كرفع مـواصفات الألمـنيوم بـالتقـدم العلمـي، أو عليهم الـدخول في
صناعـات أخرى أو الـضرب في أرض الله الواسعـة. وهكذا فـإن لكل زمن مـواقع أفخر مـن مواقع بـناء على الـتقدم
العلمـي والتقني للمـجتمع. وهذا مـثال متطـرف لمادة قـد تنفذ، إلا أن الـوضع الطبيـعي في الغالب هـو غير ذلك. فإن
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الخيرات كـما حاولـت أن أثبت سـابقـاً، أكثـر بكـثير من مقـدرة البـشر على الاستهـلاك إن هم حكمـوا بالـشرع كما
سـأثبـت بإذن الله. فقـارن هذا بـمدنـنا المعـاصرة التي لا تعكـس جدارتهـا الاقتـصاديـة، بل تعكس سـطوة حكـامها
وتكدس الأموال في خزائن الـدولة، بينما الأرياف تئن فقراً وتخلفـاً. ولأهمية هذا الموضوع لابد لنـا من تأكيد مسألة

عدم نقل الزكاة بشرح جوانبها المختلفة. 
لأن الـشريعة فتحـت الأبواب لمن أراد العـمل بوضع مفـاتيح الخيرات في يـده، ولأنها دفعـت له من الزكـاة ما
يكفـيه لنقله لمنـاطق العمل كـابن سبـيل، ولأنها دفعـت له من الزكـاة ما يخـرجه من فقـره إن وصل لمنطقـة تكثـر بها
أمـوال الزكاة، فـإنه من الطبعي أن يبـدأ هذا المزكـى عليه بالعـمل والعطاء لكي لا يـستمر فقيراً. وهـكذا يقل الفقراء
حتـي يضمحلوا في المنطقة، وسيـأتي زمان قد لا يجد فيه أهل المنطقـة من يستحق الزكاة مـن الفقراء والمساكين. تأمل

الآتي من الأموال: فعن ابن جريج قال: 
Xأخبرني خلاد أن عمـرو بن شعيب أخـبره أن معاذ بن جبل لم يـزل بالجنـد إذ بعثه رسول الله صلى الله
علـيه وسلم إلى اليمن حتـى مات النبي صلى الله عـليه وسلم وأبو بكـر، ثم قدم على عمـر، فرده على ما
كـان عليه، فـبعث إليه مـعاذ بثـلث صدقـة الناس، فـأنكر ذلـك عمر وقـال: لم أبعثـك جابيـاً ولا آخذ
جزيـة، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا
أجد أحداً يـأخذه مني. فلـما كان العام الثـاني بعث إليه شطر الـصدقة، فتراجعـا بمثل ذلك. فلما كان
العام الثـالث بعث إليه بها كلها، فراجعـه عمر بمثل ما راجعه قبل، فقال معـاذ: ما وجدت أحداً يأخذ

 130.Zًمني شيئا
هل رأيت كيف تناقصت الحاجة للـزكاة لأنها دفعت لمن هم في نفس المنطقـة، فقد زادت الزكاة المرسلة من
الصحابي الجليل معاذ للخليفة عمر من الثلث ثم للنصف ثم لكاملها وذلك لأن هؤلاء الذين دفعت لهم الزكاة تمكنوا
باستـغنائهـم، فقل عدد الفقـراء سنة بعـد أخرى حتـى انعدمـوا. أما إن أرسلت الـزكاة لـلعاصمـة لاستمـر الفقراء في
بـؤسهم، ولهـؤلاء مضـار تؤثـر على الأغنيـاء لأن الفقـراء عالـة على العـاملين المنـتجين في جميـع المتطلـبات الـتعليمـية
والصحيـة وما شابـه، فيقل ثراء الأغنـياء لتحمـلهم نفقات الفقـراء الذين لا يـستطيعـون دعم أنفسهم. وهكـذا ينتشر
الفقـر ويزداد ثراء بعض أهل العاصمة الـذين تذهب إليهم أموال الضرائب لينجـذب إليها الناس. فيختل الاتزان بين

موارد الأرض وكفاءة الناس. وهذا من الإعجاز التشريعي، فتأمل.
والـظاهر هو أن ظـاهرة انعدام الفقـراء بسبب رد الزكـاة لفقراء نفس المنـطقة حدثت في منـاطق عدة فظهر
سؤال فقهي: إن استغـنى عن الزكـاة فقراء بلد، أو ظهـرت حاجة ملحـة في منطقة أخـرى كمجاعـة مثلًا، فهل يجوز
نقلها? بالـنسبة للحنـابلة فقد أجـازو نقلها. فقد قـال أحمد: Xلا تخرج صدقـة قوم عنهم من بلـد إلى بلد إلا أن يكون
فـيها فضل عنهم، لأن الذي كان يجبـى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر مـن الصدقة إنما كان عن فضل
منهم، يعـطون ما يكفيهم، ويخرج الفضـل عنهمZ.131  ومن المالكية فقد روى عـن سحنون أنه قال: Xولو بلغ الإمام
أن ببعض البلاد حـاجة شديدة جاز له نقل بعض الصـدقة المستحقة لغيره إليه، فإن الحـاجة إذا نزلت وجب تقديمها
على من ليس بـمحتاج ...Z.132 والظاهر هـو أن الناس كانوا يتمـكنون في الأقطار والأقاليـم بعد دفع الزكاة إليهم في
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفـاء من بعده لدرجة أن الفائـض كان عندها يذهب للمـدينة المنورة. وعندها
فقط تكون الرخصة في النقل كما قال أبو عـبيد بعد ذكر عدة آثار مثل حديث معاذ حين قال لأهل اليمن: Xائتوني
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بخميـس أو لبيس آخـذه منكم مـكان الصـدقة، فـإنه أهون علـيكم وأنفع للمهـاجرين بـالمديـنةZ. فيقـول أبو عـبيد
مستنتجاً: Xوليس لهذه الأشياء محمل إلا أن تكون فضلًا عن حاجتهم، وبعد استغنائهم عنها كالذي ذكرناه عن عمر

 133.Zومعاذ
أما الحـكمة الأخـرى الباطـنة المهـمة من حـصر الزكـاة في بلدهـا، والله أعلم، فهي إضعـاف قوة بـيت المال،
وبهذا يقل تسلط الدولـة على الناس، وفي هذا قوة للناس كما ذكرت في الفصـول السابقة، لأن المال لن يذهب لبيت
المال بل يـبقى في أيدي سكان نفس المنطـقة )أي لن تظهر المدن الكبرى التي تـستنهك موارد الأمة(. فلا يصبح بيت
المال ممـراً للمال ليـتمكن مـن في نفسه ضـعف من المسـؤولين من التلاعـب به. وتطبـيقاً للـشريعة فقـد كان الـفقهاء
يقـولون برد المـال الآتي من المناطق التـي بها مستحقين. فـعن سفيان بن سعيـد Xأن زكاة حملت من الـري إلى الكوفة،
فـردها عمر بن عبد العزيز إلى الريZ.134 وتأمل تغير قـرار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فعن أبي جريج قال:
Xكتب عمـر بن عـبد العـزيز إلى عـماله أن ضعوا شـطر الـصدقـة. )قال أبـو عبيـد: يعنـي في مواضـعها( وابعـثوا إلي
بشطـرها. قال: ثم كتب في العـام المقبل: أن ضعوها كلهـاX 135.Zوروي عن عمر بن عبد العـزيز أنه رد زكاة أتي بها
من خـراسان إلى الشـام، إلى خراسانZ.136 لـذلك فإن مـن الملاحظ أن المدينـة المنورة عـلى الرغم من نمـوها في عصر
الخلفـاء رضوان الله عليهم إلا أنهـا لم تنمو النـمو الكبير كعـاصمة لدولـة امتدت من فـارس إلى المغرب، وما ذلك إلا

لأن الأموال كانت تصرف في مواقعها للفقراء. 
ولعل الاسـتثناء بنقل الزكاة هو للأقـارب مع تردد بعض الفقهاء. فيقول أبـو عبيد: Xفإن جهل المصدق فحمل
الصـدقة من بلد إلى آخـر سواه، وبأهلهـا فقر إليها، ردهـا الإمام إليهم، كما فعل عـمر بن عبد العـزيز، وكما أفتى به
سعيد بن جـبير. إلا أن ابراهيم والحسن ترخـصا في الرجل يؤثر بهـا قرابته. وإنما يجوز هذا للإنـسان في خاصة ماله.
فـأما صدقـات العوام التـي تليها الأئمـة فلا، ومثل قولهما حـديث أبي العاليـةZ. وقد كان أبـو العاليـة يحمل زكاته إلى
المديـنة المنورة. قال أبو عبيـد: Xولا نراه خص بها إلا أقاربه أو موالـيهX 137.Zوروي عن الحسن والنخعي أنهما كرها
نقل الـزكاة من بلـد إلى بلد إلا لذي قـرابةZ.138 وماذا إن كـان الرجل في بلد، ومـاله في بلد آخر? قـال أحمد في رواية
محمد بن الحكم: Xإذا كان الـرجل في بلد، وماله في بلد فـأحب إلى أن تؤدى حيث كان المـال، فإن كان بعضه حيث
هو، وبعضه في مـصر، يؤدي زكاة كل مـال حيث هو ...Z.139 فـتأمل هذا الإصرار من الإمـام أحمد رحمه الله والذي

سيسحب الفقراء لحيث المزيد من الخيرات، فيعملون وينتجون وتزيد الخيرات أكثر وأكثر.
وماذا إن خـالف المزكي ونقلها لبلد آخر? بالنسبة للحنابلة فهناك قولان: الأول أنها أجزأته في قول أكثر أهل
العـلم، وذلك لأنه دفع الحق إلى مـستحقـيه، فبرئ منه كـالديـن، والآخر لا تجـزئه لأنه دفـع الزكـاة إلى غير مـن أمر
بدفعها إلـيه، أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصـناف الثمانية وقد اخـتارها ابن حامد.140 وبـالنسبة للشـافعية فقد أتى في
المـجموع: Xفحـاصل المذهـب أنه ينبغي أن يفـرق الزكـاة في بلد المـال، فلو نقلهـا إلى بلد آخـر مع وجود المـستحقين
فـللشـافعي رضي الله عـنه في المسـألة قـولان. وللأصحـاب فيه ثلاث طـرق، أصحهـا عنـدهم أن الـقولـين في الإجزاء
وعـدمه، أصحهـما لا يجزئه، والـثاني يجـزئه. ولا خلاف في تحريـم النقل. والطـريق الثـاني أنهما في الـتحريـم وعدمه،
أصحهما يحـرم، والثاني لا يحـرم ولا خلاف أنه يجزئ ...Z.141 فتـأمل هذا التردد بـين الفقهاء في نقل الـزكاة: هل هي
تجزئ المـزكي أم لا? إن مثل هذه الأحكـام تجعلك تقتنع أن هـذا الدين هو ديـن الحق. ففي الوقت الـذي تجتمع فيه
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آراء الناس جميـعاً سواء كان قـبل الإسلام أم في الحاضر الديمقـراطي بنقل الأموال من بلـد إلى بلد، أتى الإسلام بغير
ذلك قبل أربعة عشر قرناً. 

ومـاذا إن نسي العـامل على الزكـاة فقيراً، فهل عليه تـعويض هـذا الفقير في الـسنة القـادمة عـن حقه الذي لم
يأخـذه في السنة المـاضية? قال أبـو عبيد: Xفـإن لم يعلم الإمام بحـاجة أهل الصـدقة حتى يقـسمها في غيرهم أو فعل
،Zذلك بعض عماله، ثـم علم به هو بعد، فـإنه يروى عن عمـر بن الخطاب أنـه أضعف الصدقة في مـثل هذا من قابل
وذلك لـيعوضهـم عما فاتهـم من صدقـة العام الـذي قبله.142 ثم يـروي أبو عبـيد قصـة جديـرة بالـتأمل عن عـمر بن

الخطاب رضي الله عنه ذكرها سلمة الدؤلي إذ يقول: 
Xبينا عـمر نصف النهار قـائل في ظل شجرة،143 وإذا أعرابيـة فتوسمت النـاس144 فجاءته فقالت: إني
امرأة مسكينـة، ولي بنون، وإن أمير المؤمنين عمر بـن الخطاب كان بعث محمد بن مـسلمة ساعياً، فلم
يعـطنا، فلعلك يرحمك الله أن تشفع لنـا إليه. قال: فصاح بيرفأ: أن ادع لي محمـد بن مسلمة، فقالت: إنه
أنجح لحاجـتي أن تقوم معي إليه. فقـال: إنه سيفعل إن شاء الله. فجـاءه يرفأ فقـال: أجب. فجاء فقال:
السلام عليك يا أمير المـؤمنين، فاستحـيت المرأة، فقال عمـر: والله ما آلو أن اختـار خياركم،145 كيف
أنت قائل إذا سـألك الله عز وجل عن هـذه? فدمعت عـينا محمـد، ثم قال عـمر: إن الله بعث إليـنا نبيه
صلى الله عليه وسلم فصدقناه واتبعناه فعمل بما أمره الله به، فجعل الصدقة لأهلها من المساكين، حتى
قبضه الله عـلى ذلك ثم استخـلف الله أبا بـكر فعـمل بسـنته حتـى قبضـه الله، ثم استخلفـني فلم آل أن
أختار خيـاركم، إن بعثتك فأد إليـها صدقة العـام وعام أول، وما أدري لعلي لا أبعثـك. ثم دعا لها بجمل
فأعطـاها دقـيقاً وزيتـاً، وقال: خـذي هذا حتـى تلحقينـا بخيبر، فـإنا نـريدهـا، فأتته بـخيبر، فدعـا لها
بجملين آخـرين وقال: خذي هذا، فإن فيه بلاغـاً حتى يأتيكم محمد بن مـسلمة، فقد أمرته أن يعطيك

 146.Zحقك للعام وعام أول
ألم تـدمع عينيك أخي القارئ. لـذلك يجب أن نقول دائماً: إن الإسلام دولة النـاس. وقارن هذا بما يحدث في
أيامنا هذه، فبعد ظهور الحـدود بين الدول، وانحباس الناس بين قضبـان الجوازات والتأشيرات، ظهرت مناطق فقيرة،
وأخرى غنـية، فكـان حال الفقـير في منطقـة الأغنيـاء، أغنى مـن متوسـطي الدخـل في مدن الفقـراء. فحار الـفقهاء،
فبدأت المطالبة بالفتاوى بجواز نقل الزكاة لمن هـو أحوج لديار المسلمين أينما كانوا بحجة تغير الحال لتغير الزمان.
فمن الفقهاء من أفتى ومنهم من احـتار. فإن عمت الفتوى بجواز نقل الـزكاة، يكون الإسلام قد تغير قليلًا، وهكذا
يتراكم القلـيل حتى يكـون الإسلام غير الإسلام والعيـاذ بالله. لنـأخذ المثـال الآتي على هذا الخـروج عن الشرع: كما
ذكرت سـابقاً ومراراً بـأنه نظراً لتغـير الظروف المعاصرة، وفي هـذه الحالة نظـراً لظهور الحدود بـين الدول، أتى بعض
العلماء بفتـاوى حتى تلائم الـشريعة وضعنا المـعاصر بحسن نيـة منهم أثابهـم الله وغفر لهم. فهذا الـشيخ القرضاوي
بعد ذكر الأدلـة التي تظهر بـوضوح أنه لا يجوز نقل الـزكاة من بلدهـا يقول بجواز ذلـك نظراً لتغير الـظروف. فهو

يقول: 
Xوالـذي يلوح لي - بعـد ما ذكـرناه مـن الأحاديـث والآثار والأقـوال - أن الأصل في الزكـاة أن تُفرق
حـيث جُمعت، رعـاية لحـرمة الجـوار، وتنـظيماً لمـحاربـة الفقـر ومطـاردته، وتـدريبـاً لكل إقـليم على
الاكـتفاء الذاتي، وعلاج مشـاكله في داخله. ولأن فقراء البلد قـد تعلقت أنظارهم وقلـوبهم بهذا المال،
فكان حقهم فـيه مقدماً على حق غيرهم. ومع ذلك كله لا أرى مـانعاً من الخروج على هذا الأصل، إذا
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 147.Zرأى الإمام العادل - بمشورة أهل الشورى - في ذلك مصلحة للمسلمين وخيراً للإسلام
الـعجيب أنك تـرى في السـابق إدراك القـرضاوي للأدلـة إلا أنه بعـد كل ذلك يقـول بغير مـا تأمـر به الأدلة
الواضحة. ثم لـدعم مذهبه يذكر بعـض النصوص للفقهاء منـها مثلًا: Xوقال ابن القاسـم من أصحابه: إن نقل بعضها
لضرورة رأيته صواباZً. فهل هـذا القول لابن القاسم دلـيل أم أنه رأي لفقيه ومهما علت مكانـته? وكيف يستدل بمثل
هذا أمـام النصوص الثابتة? ولإثبات مذهبـه يستشهد القرضاوي ببعض الاستنبـاطات العقلية التي لابد لي من ذكرها

ثم دحضها. يقول غفر الله له )ولكن تذكر أن: إن من البيان لسحراً(: 
Xوممـا يؤكد ذلك ما يأتي: أولاً: أن أي بلد أو إقليم في الدولـة الإسلامية الواسعة ليس جزءاً مستقلًا كل
الاستقلال. ولا ولايـة منفصلـة عن سـائر الـولايات. ولكـنها تـرتبـط بالحكـومة المـركزيـة، وبسـائر
المسلمـين - ارتباط الجـزء بالـكل، والفرد بـالأسرة، والعضـو بسـائر الجـسد. وهـذه الوحـدة والترابط
والتكـافل الذي يفرضه الإسلام، لا يـستقيم معه أن يُترك كل بلـد وشأنه في عزلـة عن البلاد الأخرى،
وعن عاصمة الإسلام، فإذا نزلت نازلة كمجـاعة أو حريق أو وباء ببلد، كان أهله أحوج إلى العون.
وإسعـافهم ألـزم من ذوي الحـاجة في بـلد الـزكاة. ثـانيـاً: أن هنـاك مصـارف مثل تـأليف القلـوب على
الإسلام والولاء لـدولته، ومـثل Xسبيل اللهZ فقـد اخترنا أنـه يشمل الجهـاد وما في حكـمه من كل عمل
يعـود على الإسلام بالنصر وعلـو الكلمة. ومثل ذلك إنـما يكون غالبـاً من شأن الإمام، وبـتعبير عصرنا
من شأن الحكومـة المركزية، حتى لـو قصرنا مدلول Xسبيل اللهZ على XالجـهادZ فإنه في عصرنا ليس من
شـأن الأفـراد ولا الإدارات المحليـة. بل هـو من Xشئـون الـدولـة العليـاZ. ومن هنـا يتحـتم أن يكـون
للحكـومة المركزيـة مورد تنفق منه على هذه الأمـور التي تفرضها مصلحـة الإسلام ومنفعة المسلمين.
فإن كـان لديهـا من الموارد مـا يغنيهـا عن الزكـاة، فبهـا ونعمت، وإلا، فللإمـام أن يطلـب من زكوات
الأقـاليم ما يـسد تلك الثغـرات. ومن هنا ذكـر القرطبي قـولاً لبعض العلماء في هـذه المسألـة وهو: أن
سهـم الفقراء والمـساكـين، يقسم في مـوضع المال، أمـا سائـر السـهام فتـنقل باجـتهاد الإمـام. وهذا من
الأمور الاجتهـادية التي يجب أن يـؤخذ فيهـا برأي أهل الشـورى، كما كان يفعل الخلفـاء الراشدون،
ولـذا لا تخضع لتحـديد ثـابت، ولا يعتبر أخـذها أمـراً لازماً مطـرداً في كل عام ... ثـالثاً: أن ممـا اشتهر
حـتى صـار يقينـاً أن النبـي صلى الله عليه وسلـم كان يـستـدعي الـصدقـات من الأعـراب إلى المديـنة
ويـصرفها في فقـراء المهاجـرين والأنصـار: ... ومثل ذلك حـديث النـبي صلى الله عليه وسلـم حين قال
لقـبيصـة بن المخـارق في الحمالـة: }أقم حـتى تـأتيـنا الـصدقـة؛ فإمـا أن نعيـنك عليهـا وإما أن نحـملها
عنك{. فـرأى إعطاءه إيـاها من صـدقات الحجـاز، وهو مـن أهل نجد. ورأى حملهـا من أهل نجد إلى
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ليس هذا فقط، بل بعد ذلك يذهب القرضاوي لجواز نقل الأفراد زكاتهم لحاجة أو مصلحة فيقول:

Xوإذا كـان للإمام أن يجتهد في نقل الـزكاة من بلد إلى غيره لمـصلحة إسلامية معتـبرة، فإن للفرد المسلم
الـذي وجبت عـليه الزكـاة أن ينقلهـا أيضـاً لحاجـة أو لمصلحـة معتبرة أيـضاً، إذا كـان هو الـذي يتولى
إخـراجها بـنفسه. كما هـو حاصـل الآن. وذلك مثل الاعتبـارات التي ذكـرها الحـنفية في جـواز النقل.
كـأن تنقل إلى أقارب محتـاجين، أو إلى من هو أشـد حاجة وأكـثر فاقـة، أو إلى من هو أنفع لـلمسلمين
وأولى بالمعونة، أو إلى مشروع إسلامي في بلد آخر. يترتب عليه خير كبير للمسلمين، قد لا يوجد مثله
في البلـد الـذي يكـون فيه المـال. أو نحـو ذلك من الحـكم والمصـالح التـي يطمـئن إليهـا قلب المـسلم
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لعلك أخـي القارئ إن تمعنت في السـابق وكنت من أهل الحديـث )أي لست من أهل الرأي( تـسأل محتاراً: إن
كان لـلحاكم بعـد المشـورة نقل الزكـاة، وإن كان لـلأفراد أيضـاً إن هم رأوا المصلحـة نقل الزكـاة، فما الحاجـة لأمر
الرسول صلى الله عليه وسلم? أي لمـاذا لم يأمرنا الرسـول صلى الله عليه وسلم بالبحث والـتمحيص والاجتهاد ومن ثم
وضع الأموال بحذر فيما هو أصلح? أي وهكـذا فإن التمحيص ثم الوقوع على مـصالح السلاطين والأفراد هو تجميعٌ
لمصالح الأمة!!! أي أنه صلوات ربي وسلامه عليه أمرنا أمراً قـاصراً والعياذ بالله، ذلك لأن لكل سلطان مصالح يراها
بوضوح، ولكل فـرد مُزكٍ قريب في منطقـة أخرى إما فقيراً أو مـديوناً أو ابن سبيـل أو نحو ذلك. فهل رأيت حاكماً
)إن لم يكن أمـيراً على إمارة نفطية صغيرة( ليس بحاجة للأموال لـتنفيذ المشروعات الحيوية للأمة? وهل رأيت رجلًا
لا محتاجين له من أقاربه في مدن أخرى? فإن كان كذلك، أي إن كان لمعظم السلاطين برامج تنموية حيوية ومهمة
للأمة كإنشـاء مصنع للأدوية، وإن كـان لمعظم الناس أقـارب بحاجة للقـوت أو العلاج أو السفر، فـإن أمر الرسول
صلى الله عليه وسلـم لن يُطبق أبداً لأن ظروف التطبيق منتفيـة. فما الداعي إذاً من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم?
هكذا تتغير الشريعة عندما يقوم العقل القاصر بتحليل الأمور ويضعها في إطار منطقي ليجابه أو يهرب من قال الله
جل وعلا وقال الـرسول صلى الله عليه وسلـم. فإن قرأت مـا قاله الـقرضاوي مـرة أخرى فقـد تُعجب بحجته ولعلك
تـوافقه عليها، لأنه رجل فاضل وحريص على المصلحة وكلامه في محله Xفي نظـر الناسZ. وهنا تكمن الإشكالية التي
أثـرتها سابقاً ومـراراً، وهو أننا في خضم هـذه الرؤية قد ننـسى تماماً أن عقـولنا قاصرة ولا نرى عـمق المسألة. كيف?
لنـرد على نقـاطه )وإن كنت مكـانك أخي القـارئ، فلعلي أحـاول تجربـة: ألا وهي الـرد عليه قبـل قراءة الآتي وذلك
بـإعادة قراءة ما سبق من قـوله والتفكر فيه، فإن استـوعبت ما سبق ذكره في هذا الـكتاب فلابد لك وأن تتمكن من

الرد عليه بنفسك وبنفس الطريقة التي سأقوم بها في الآتي(:
يقول في نقطته الأولى أن أي بلد ليس مستقلًا بذاته، بل هو جزء من الكل. وهذا كلام أكيد ويضعه لك في
صورة ترقق قلبك لأنك تريد الوحـدة والترابط الذي ينادي به. ثم يبني على السـابق فكرة مهمة )ثانية( ألا وهي أن
الـكل مرتبط بالحكـومة المركزيـة. ولأننا في ضعف الآن ونتمنـى ظهور الخلافة، فسنـوافقه على ذلك. ثم تأتي الفكرة
المنطقية الثالثة المنبثقة عن الوحدة ألا وهي أنه يجب ألا تـكون هنالك عزلة بين المناطق، وهذا بالطبع أمر مطلوب.
ثم يبني فـكرة منطقـية رابعة ألا وهـي أن الذي يزيـل هذه العزلـة هو التكـافل بين المناطق. هـنا أنت مهيـأ لتقبل ما
سيأتي عن كيفية إزالـة هذه العزلة، وعـن إمكانية تآزر المـناطق. فيأتي الاقتراح منه بـأن XإسعافZ من هم أحوج في
منـاطق أخـرى غير بـلد الـزكاة أولى، أي XألـزمZ ممن هم في بلـد الزكـاة، فلا مـانع إذاً من نقـل الزكـاة، بل هـذا هو
الصواب في نظره. وهنا أيضاً ستوافقه لأنك ترى بعنيك مناطق منكوبة وآخرى رغدة وبإسراف. وهكذا تقتنع ناسياً
أن هذا التفاوت الكبير بين رغد المناطق هو بسبب عدم تطبيق الشريعة أصلًا. هل رأيت كيف يفعل العقل القاصر

بتراكمات تبدأ منطقية وتتوالى ليكون الحكم في النهاية بغير ما أتى به الشرع? أي أن ردي هو الآتي: 
إن لما حرص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من منـع نقل الزكاة حكمة تتضح في التسلسل الآتي بإذن الله:
هنـاك خيرات )أصول منتجـة( على الأرض وهناك أفراد. والأمـة ستكون في أفضل حـال إن وقع أكبر عدد من هؤلاء
الأفراد على أكـثر الخـيرات في مواقعهـا المتعـددة وسخروهـا لمنتجـات. أي كلما كثـر الإنتـاج كلما زادت الأمـة قوة
اقتصـادية. وهـذا يتطلب رفع عـدد العاملين قـدر المستـطاع بما يكـافئ خيرات المنـاطق وبأقل هـدر ممكن. فعنـدما
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تحبس الـزكاة في مناطقها، سيأتيها الفقراء لأخذ الزكـاة، وليس جميع هؤلاء الفقراء من العجزة والمعاقين والمرضى، بل
معظـمهم ممن يـستـطيعـون العمل إلا أن المـجتمع الـذي هم فيه لم يـتح لهم الفـرصـة. ومن ثم سـيعمل هـؤلاء لأنهم
سيـجدون فرص عمل أكثر ممـا هو متوافر في مـواطنهم المتشبعة بـالأعمال والتي بسببها أصـبحوا فقراء. أما إن نقلت
الزكاة، أي لم يأت الفقراء إليها، فلن يرتحلوا لمواقع العمل، بل وقد ينتظرون الزكاة في السنة القادمة لأنهم في مدن أو
مسـتوطنات لا تتوافر فيها فـرص العمل لأنها مناطق مشبعة بالأيـدي العاملة مقارنة بالموارد المـتاحة. فإن فكرنا بهذه
الطريقـة، أي إن نقلنا الزكاة، فستكون بعـض المناطق منتجة للزكاة وهي في الـوقت ذاته بحاجة للأيدي العاملة لأن
الخيرات بهـا تفوق إمكـانات سكـانها، ومنـاطق أخرى تنـتظر أمـوال الزكـاة سنة بعـد أخرى وبهـا بطالـة في الأيدي

العاملة.
أي أن نقل الـزكاة يجهـض عامـل الجذب للـمواقع الأكـثر ملاءمـة للإنتـاج. بيـنما منع نـقل الزكـاة سيـسحب
الأيـدي العاملة لمناطق الخيرات حتـى تتشبع بالعمالة التي تـتناسب مع مستوى توافـر الخيرات، ثم بعد فترة من النمو
السكـاني ستظهر زيادة في الأيـدي العاملة القـابلة للارتحال لمـواطن أخرى جديـدة تجذب العاملـين، وهكذا ستكون
جميع المستوطنات أو القرى أو المدن في اتزان دائم بين مـا هو متوافر بها من الخيرات وبين الأيدي العاملة مع ظهور
مسـتوطـنات جـديدة. أي أن مـستـوى التـشغيل للأيـدي العـاملـة في أعلى مـستـوى ممكن على الـدوام، وبهذا يـكون
الاقـتصاد في أعلى إنتـاج ممكن، إذا لا هدر في نـقل المواد الخام مـن منطقة لأخـرى، وعندهـا يكون للأمـة الكثير من
المال لتغطيـة جميع الشدائـد )الكوارث( المحتملـة. فإن وقعت شدة في مـنطقة ما، ولأن المـال كثير وموزع في مختلف
المناطـق والثريـة جميعـاً، فعنـدها سيُرسـل المال مبـاشرة من النـاس إلى المنكـوبين من الـشدائـد عن طريـق المنظمات
الإغاثية مثلًا. أمـا إن أرسلت للسلطان، فهنـاك احتمالان: إن كان عادلاً، فهذا محـمود ونادر؛ أما إن لم يكن كما هي
الحال في معظم الأحوال، فسـتضيع بعض أو حتى معظـم الأموال في أهواء السلاطين، أو بين أيـدي من تحتهم، فتتبدد
ثروات الأمـة التي كـان المفترض بهـا أن تؤدي للاتـزان بين المنـاطق المختـلفة، فـأدت بنـقل الزكـاة إلى التفـاضل بين
المناطق المخـتلفة لتظهر الـدولة بمفهومهـا الحديث المبني على وزارات الـزير والتي تحدثـنا عنها في الفصـول السابقة،
والتي تجذب الأيدي العـاملة للمدن الكبرى لـتشغيل هذه الأيدي والعقـول في البيروقراطيات الـورقية اللامنتجة. أي
أن الهدف الأسـاس من الزكاة، وهـو تسخير خيرات الأرض بجـذب الناس للخيرات، قـد انتفى بسـبب قصور العقل

البشري.
ولعلك تسأل: ومـاذا عن النكبات إن أصـابت منطقة مـا? ألا يتآزر المسلمـون معها? ألم تنقل الـزكاة في عهد
الخليفة عمـر رضي الله عنه في عام الرمـادة? فأجيب: إن لم تنقل الزكـاة فإن الخير العميم بقـوة الاقتصاد سيحتمل أي
شدة تصيب المسلمين مهما كانت لأن الأمة قوية اقتصادياً بحمد الله. وما حدث في عهد الخليفة الفاروق عمر رضي
الله عنه هو في وقت لم تـستمر فـيه الشريعة في الـتطبيق لعقـود، فلم يكن هنـاك تراكم للثـروات يستطـيع التصدي
والإيفاء لمثل هذه المجـاعة. فلا شدائد مع تـطبيق مقصوصة الحقـوق إذاً كما ذكرت في الحديث عن المـجاعة سابقاً.
وحتى إن تم الاسـتدلال بهذه الحـادثة، فإن الـدليل هو حـول إمكانيـة نقل الزكـاة في حالة الـشدائد، لا أن تـستخدم
حالات الـشدائد كدلـيل لإعطاء السلطـان الحق في نقل الزكاة لمـا فيه المصلحة في نـظره أو حتى في نظـر مستشاريه،

وشتان بين الحالين.
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أما بالنـسبة لنقطـة القرضاوي الثـانية، والتي محورهـا حاجة الدولـة للأموال، فإن الملفت هـو ظهور عبارات
معاصرة لا تمت للإسلام بصـلة مثل: Xالحكومـة المركزيـةZ و Xالدولة العـلياZ والتي سترفع رايـة الجهاد، إشارة إلى أن
العمل العسكري في عصرنا ليس من شأن الأفراد ولا الإدارات المحليـة، بل هو شأن للدولة والتي لا يرى بأساً من أن
لهـا أخذ الـزكاة ونفقتهـا على متطلبـاتها إن لم يكن لـديها من المـوارد ما يكفـيها. ولعلك هـنا أيضـاً إن كنت من أهل
الحديـث تتعجـب وتسـأل: ألم يكن الجـهاد أحـوج للمال في عهـد الرسـول صلى الله عليه وسـلم? فلماذا لم يـسحب
صلـوات ربي وسلامه عليه أمـوال الزكـاة للجهـاد، بل كـان الجهـاد كما وضحت في الفـصول الـسابـقة مـرتكـزاً على
مـساهمـات الأفراد مـالاً ونفـساً? ألـيس الخـطاب في قـوله تعـالى في سورة الـتوبــة: )eنفرُِواْ خِفـَافًا وَثقِـَالًا وَجَ^هدُِواْ
ٌ لَّكُمc إنِ كنُتُمc تعcَلَمُونَ( للأفراد وليس للدولة? وما يؤكد أنه للناس هو cخَي cذَ^لكُِم ِ بِأَمcوَ^لِكُمc وَأَنفُسِكُمc فيِ سَبِيلِ eللَّ
ٌ لَّكُمc إنِ كنُتُمc تعcَلَمُونَ(. فالخطاب بالخفة والثقل يوجه للناس عادة لأن منهم cخَي cقوله تعالى في نفس الآية: )ذَ^لكُِم
الخفـيف ومنهم الـثقيل، وليـس للدولـة بالـضرورة. وقد تحـدثنـا عن العـمل العسـكري وأنه لـيس وظيـفة في الفـصول

السابقة.
وبـالنسبـة لنقطـته الثالـثة، وهي أن الـرسول صلى الله علـيه وسلم كان يـستدعـي الصدقـات من الأعراب إلى
المدينة المنورة ليصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار، وأن هذا صار يقيناً بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لقصيبة بن
المخارق في حمالته: }أقم حتى تأتينا الصدقة{، فإن في هذا تعد على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل أن يأمر
الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء ويفعل شيئاً آخر? فبالنسـبة لحديث بن المخارق وما شابه من آثار )مثل قول معاذ
)Zائتوني بخميس أو لبيـس آخذه منكم مكان الصدقـة، فإنه أهون عليكم وأنفع للمهـاجرين بالمدينةX :لأهـل اليمن
فقد جاء الـرد عليها في كتـاب XالأموالZ لأبي عبيد )كـما مر بنا( إذ يقـول: Xوليس لهذه الأشـياء محمل إلا أن تكون
فضلًا عن حـاجتهم، وبعـد استغنائـهم عنها كـالذي ذكرنـاه عن عمر ومـعاذZ. أي أن أموال الـزكاة التي كـانت تأتي
للمدينـة المنورة هي الفـائض من الزكـاة بعد استغنـاء سكان المنطقـة الخارج منها الـزكاة وهي التي كـان يتصرف بها
الـرسول صلى الله عليه وسلـم ولم يكن صلوات ربي وسـلامه عليه يستـدعي الأموال وفي منـاطقها التي تـأتي منها من

يستحق الزكاة. معاذ الله أن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير ما أمر. 
ومـن جهة أخـرى فقد اسـتدل القـرضاوي أن ابـن المخارق مـن أهل نجد وأن الـرسول صـلى الله عليه وسلم
أعطـاه من صدقات أهل الحجاز وبهـذا يجوز نقل الزكاة. وهنـا سوء فهم كبير يتضح في الـسؤال الآتي: هل الزكاة لمن
في المنطقة ممن هم من سكانها أم أنها لمن ينـتمون إليها نسباً? لنقل أن مغربيـاً هاجر إلى الأردن، فهل يأخذ من الزكاة
أم يمنع منهـا وترسل لمن كان من سكان الأردن إلا أنه تركها لمنطقة أخرى كالبحرين مثلًا? بالطبع فللمغربي الأخذ
منها لأنه أصبح في المنـطقة، فلا فرق بين عـربي ولا عجمي إلا بالتقـوى، وإلا لكان الأمر مـن الرسول صلى الله عليه
وسلم بدفع الزكـاة للأقارب من أفراد القـبيلة أو العشـيرة أو نحو ذلك تفضيلًا لهـم على من أتوا مهاجـرين. وكما هو
َ يأcَمرُُ معلوم فقد أوصى القرآن الـكريم بإيتاء الأقارب، وهذا غير الزكـاة كما في قوله تعالى في سورة النحل: )إنَِّ eللَّ
بىَ(. وهكذا ترى أنه لا يصح الاستـشهاد بأخذ رجل من نجد للفائض من زكاة cُقرcلe ئِ ذِيdسَ^نِ وَإِيتَا cح ِ cلeَلِ و cعَدcلeِب
أهل الحجـاز. فإن ظهر الألمنيوم بكميات تجارية في موريتانـيا مثلًا، وجذب أطيافاً شتى من المسلمين ممن يعيشون في
الصين أو الـيمن أو الـصومـال وكانـوا فقـراء فهم أحـق بالـزكاة مـن الموريـتاني الـذي هاجـر للسـودان مثـلًا. وبهذا
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الاختلاط بين هؤلاء الناس ذوي الخلفيات المختلفة ستظهر حضارة قوية بسبب تبادل التجارب وانصهارها في بوتقة
تعتمـد على استخراج وتـصنيع الألمنـيوم. وعنـدما يعـود هؤلاء لـزيارة أقـاربهم، ينقلـون معهم تقـنية الـصناعـات التي

اكتسبوها. هذا إن عادوا.
أما استـدلاله بما قال به الحنفـية في جواز الـنقل لمن هم أشد فـاقة، فهذا قـول لم تأخذ به المـذاهب الأخرى
لأنه مبني على اجتهاد عقول لابد وأن تكون قاصرة. فمن هم أشد فاقة سيزدادون فاقة إن لم يضربوا في الأرض. ألم
يقل الحق سبحـانه وتعالى في سـورة النسـاء: )إنَِّ eلَّذِيـنَ توََفَّىهُمُ eلcمـَلَ^dئكَِةُ ظَالِمـِيd أَنفُسِهِمc قَالـُواْ فيِمَ كنُتُمc قـَالُواْ كنَُّا
ِ وَ^سِعةًَ فَتهَُاجِرُواْ فِيهَا فأَُوْلَ^dئكَِ مأcَوَىهُمc جَهَنَّمُ وَسَاdءَتc مصَِيًا#97 إِلَّ ضُ eللَّ cأَر cتكَُن cاْ أَلَم dُضِ قَالو cَر cلe ِعفَِيَن في cَتض cمُس

(. وهـنا تـرى الاستثنـاء هو تَطِيعـُونَ حِيلةًَ وَلَ يهcَتـَدُونَ سَبيِلًا cدَ^نِ لَ يَسcِولcلeَءِ وdلنِّسَـاeَجَـالِ و عـَفِيَن مِنَ eلرِّ cتَض cمُسcلe
للمستضعفين مثل المرضى والعجـزة والمعاقين، وهؤلاء، حتى وإن لم يهاجروا إلى مواطن دفع الزكاة، فإن الفائض من
أموال الزكاة في المناطق الأخرى سيصلهم ولكن بـعد حبس الزكاة في مواطنها، فتزداد العمالة في تلك المواطن فيزداد
وعاء الـزكاة عطاءً. أمـا إن فتح باب جواز نقل الـزكاة بحجة هـؤلاء المستضعفين، فـإن الأيدي العاملـة لن تهاجر، بل

ستنتظر الزكاة. وهكذا لن يتغير الحال، بل سيسوء عاماً بعد عام لأن الزكاة كانت تنقل.
أخيراً، بالنـسبة لقول القـرضاوي بأن هنـاك مصالح مهمـة للمسلمين Xيـطمئن إليها قلـب المسلم الحريص على
دينه، ومرضاه ربهZ، فلماذا لا تنقل إليهـا الزكاة? هنا أيضاً لابد وأن يكون الـرد واضحاً بالنسبة لك أخي القارئ، ألا
وهو أن تفضيل دفع الـزكاة لهذه المـصالح إن كانت خـارج أرض الزكاة، سيـؤدي لإنقاص الأيدي العـاملة في مواطن
الخيرات لأن العـمالة لم تنجـذب لحيث الموارد كـما يجب. وهكذا يـنقص وعاء الـزكاة عـاماً بعـد عام، أمـا مع حبس
الـزكاة في مواطـنها وبالتـالي كثرة الأيدي العـاملة فيهـا وبزيادة الإنتـاج سيزداد وعاء الـزكاة، ومن ثم سيـكون هناك

الكثير والكثير من المال لتغطية مثل هذه المصالح وأكثر.

Zالأقربُ فالأقربX
وماذا إن فاضت الزكاة عن حاجة سكان مستوطنة وكان لابد لها من أن تنقل، فأين تذهب? جاء في الأموال
عن حمـاد عن إبراهيـم قال: Xتقسم الـصدقة على أهل  المـاء، فإن لم يجد على المـاء من يستحقهـا نظر إلى أقـرب المياه
إليهم فقـسمها فـيهم. فإن لم يجـد فالأقـرب فالأقـربZ.150 وهنا تعـبير لطيف عـن Xأهل الماءZ. فقـد كان هـناك من
السكان من يـستوطنون حول مواضع المياه سابقاً لأنها من أهم الأصـول المنتجة. أما الآن فقد يستوطنون حول منابع
الخيرات مثل المعادن أو في مدن زراعية أو صنـاعية. لذلك فقد تنقل الـزكاة إن عدم المستحقون مـن مستوطنة تعيش
على صنـاعة المطـاط مثلًا إلى أقرب مـستوطنـة بحاجـة للزكـاة. ففي المغني مـن المذهب الحنـبلي: Xوالمستحب تفـرقة
الصدقـة في بلدها، ثـم الأقرب فالأقـرب من القرى والـبلدان. قال أحمـد في رواية صالح: لا بـأس أن يعطي زكاته في
القرى التي حوله مـا لم تقصر الصلاة في أثنائها، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، وإن نقلها إلى البعيد لتحري قرابة، أو من
كان أشد حاجة فلا بأس ما لم يجاوز مسـافة القصرZ.151 وفي المجموع من المذهب الشافعي: Xإذا عدم في بلد جميع
الأصنـاف وجب نقل الزكاة إلى أقرب البلاد إلى موضع المال، فإن نقل إلى الأبعد كان على الخلاف في نقل الزكاة وإن
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عدم بعـضهم، فإن جـوزنا نقل الـزكاة، نقل نصـيب المعدوم إلى ذلك الـصنف بأقـرب البلاد، وإن لم نجوزه فـوجهان
مشهوران، ...Z.152 وفي تفسير الـقرطبي من المذهب المالكي: Xقال علماؤنـا ويقسم كل مال في البلد الذي جبي فيه

 153.Z... ولا ينقل عن ذلك البلد الذي جبي فيه حتى يغنوا ثم ينقل إلى الأقرب من غيرهم
إن الِحكم )بكسر المهملة( من نقل الزكاة للأقـرب فالأقرب كثيرة، ولعل من أهمها الآتي: الحكمة الأولى هي
تجنب تلاعب Xالعاملين عليهاZ قدر المستطاع. فإن نقلت الزكـاة لبلاد بعيدة فإن مراقبتها من دافعيها ستصبح مسألة
صعبـة. أما إن وزعت في المناطق الأقرب فإن الوقـوف على تأثير دفع الزكاة على المجتمع يكـون أكثر تلمساً، فيسهل

تقصي أداء العاملين عليها إن أعطيت لهم. أي إن لم يخرجها دافعوها بأنفسهم.
والحكمـة الثـانيـة هي التكـافل الاجتـماعي. فكما أن دفع الـزكاة في نفـس المنطقـة يغلق الهـوة بين الأثـرياء
والـفقراء بـتمكين الـفقراء، فـإن المنـطق نفسه يـنطبق أيـضاً عـلى المستـوطنـات المتقـاربة )وهـذه مهمـة(. فإن كـانت
مستوطـنة ثريـة وبجانبهـا مستوطـنة بها فـقراء، فلابد وأن تـتأثر المـستوطنـة المنتجة للـزكاة سلبـاً لقرب المسـافة من
الفقراء الـذين إن لم يقترن فقرهم بالمـفاسد فعلى الأقل يتواجـد بينهم من هم من ذوي القيم الـلا استنهاضية، أي من
هم قـليلوا المبادرة. أما إن دفعت الزكاة لفقراء المستوطنـة الأقرب فسينهضون ويزول الفقر عنهم ويصبحون دافعين
للـزكاة بعـد تمكنـهم، أما الـذين دفعـوا الزكـاة لهؤلاء الـذين تمكنـوا فسيـزداد عطـاؤهم لأنهم أصبـحوا أكثـر أمناً في
مستوطناتهم، إذ لا فقـراء من حولهم، وبهذا تصير هذه المسـتوطنة أكثر ثراءً، وتصبح تلك المـستوطنة الآخذة للزكاة
مستوطنة دافعة للزكاة بعد مدة، وهكذا تنتشر دائرة الثراء من خلال الزكاة حتى تعم الأبعد ثم الأبعد لتشمل كامل
الأمة. فمـن أسس الإسلام أن يعم الخير بـالتوجه من الأقـرب ثم الذي يليه قـرباً ثم الأبـعد والأبعد مـنه، لأن محاولة
دفع الزكاة بالقفز من القريب للبعيد، ومهما كانت الحاجة، لابد وأن يعمق الأسى بين الفقراء لمقارنتهم أنفسهم بمن
حولهم من الأغنياء ومن ثم التقـاعس، فالفقر إحساس نفسي بالمقارنة حتى وإن توافرت الضروريات، فيكون نسيج

الأمة عندها ممزقاً بين مستوطنات متجاورة غنية وأخرى فقيرة فيبقى الكل قلقاً إن لم يكن عاجزاً عن النهوض. 
أمـا الحكمـة الثـالثـة فهي التـكامل الإنـتاجـي. فكل منتج لابـد له من منتـجات مكـملة. فـالسيـارة هي نـتاج
التكامـل بين صانعي الإطـارات للكفرات والـزجاج للنـوافذ والجلـود للمقاعـد والصلب للـمكائن وهكـذا. وعادة ما
يتجه التصـنيع في تطوره من الشمـولية للتخصص. فقـد كانت موسسـات أو شركات154 تصنيع السيـارات سابقاً تقوم
بتصنـيع كل أجزاء السيـارة من محركاتهـا لمقاعدهـا، ومع التقدم الصـناعي كان على الـشركات أن تركـز على التصميم
والـتطويـر والتسـويق وذلك لظهـور مؤسـسات تـصنيعيـة متخصصـة أكفأ منهـا في بعض المنـتجات، فبـدأت شركات
السـيارات بالتعـاقد مع قطـاعات صناعـية أخرى لتـنتج لها ما لا تـتقن هي القيام بـه إن هي أرادت لسياراتهـا الريادة
والبقاء في السوق. فهذه شركة متخصصة تطور وتصنع المولدات الكهربائية لعدة شركات من السيارات. وتلك شركة
تصنع الطـلاء ليلائم مواصـفات أجواء حـارة أو رطبة أو بـاردة، وهناك شركـة متخصصـة تصنع جميع أنـواع الزجاج
للنوافذ لعدة شركات. هكذا بفتح السوق وظهور قطاعات تصنيعية حديثة مختلفة يحصل التنافس لتكمل المؤسسات
التصنيعـية بعضها بعضـاً. ومن الطبعي أن تظهر المـؤسسات التصـنيعية التي تسـاهم في صنع السيارة في مـناطق قريبة
من مصانع السيارات كما هـو الحال مثلًا في مدينة ديترويت بولاية ميتـشيجان الأمريكية. وإن دُفعت الزكاة لهؤلاء

الأقرب تمكنوا وساهموا في إيجاد قطاعات إنتاجية تكمل ما تحتاجه تلك الشركات. ولنضرب مثالاً أشمل على ذلك: 
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عنـدما يظـهر معدن، ولـنقل بأنه النفـط، في مكان ما ويـأتي إليه المسلمـون بزكاة الآخـرين كأبنـاء سبيل من
شتـى بقاع الأرض لاستـخراجه، فإن مـن سيأتي أصلًا هم الـذين يحبون أو يحـتملون صنـاعة النفـط على الأغلب، وما
حدث هـذا إلا لأن أبواب العمل مـشرعة للجـميع، فيظـهر التنـافس بين الأقـاليم المختلـفة ذات القطـاعات الـزراعية
والصنـاعية لجذب الأيـدي العاملة. عنـدها فإن كـل فرد سيتجه إلى العمل الـذي يحبه ويهواه كما ذكـرت سابقاً إذ لا
حدود. وبهذا ستبدأ صناعـة النفط بوضع أفضل مما إن بدأت بـه بموظفين من شركات مجبرين على العمل، لا سيما أن
هؤلاء القادمين يعـملون لأنفسهم وليـسوا موظفين عنـد غيرهم، ولأنهم يعملون لأنفـسهم سيكونون أكـثر همة وجداً
وحرصاً. وقد تـسأل: وكيف يمكن للأفـراد القيام بذلك، فهـذه مهمة عادة مـا تقوم بها الـدول? فأجيب: وهل الدول
تقوم بـذلك أم أنها تدعهـا للشركات والمؤسـسات المتخصصـة للقيام بها? ومـن أين أتت هذه المؤسـسات، أليست هي
أفراداً تجـمعهم الخبرة? فلماذا لا يجـتمع أفراد ويـأسسون شركـة لهم لاستخـراج النفط? هنـا قد تحـتار لأننـا مغسـولوا
الـدماغ بـالحاضر الملـوث وتسـأل: ولكن كيف، ومـن يديـر هؤلاء الـذين يعملـون لأنفسهـم? فالمـيزة في الـشركات
المـعاصرة هـي الإدارة! فأقـول: انتـظر سـتأتي الإجـابة بـإذن الله، ولكن بـاختـصار، سـتأخـذ الإدارة منحـى آخر لأن
العاملين هم الملاك، فهـم ليسوا بحـاجة للمحفـزات لزيادة الإنتـاج، وهم ليسوا بـحاجة للمـراقبة لأن المراقـبة ذاتية،
وهكـذا تضمحل الحاجـة للإدارة بمفهومهـا الحديث المبـني على التحايل على الـعمال لاستخراج أعلى إنتـاج منهم بأقل
تكلفـة لتسـتبدل الإدارة الحـديثة بـالأعراف التـشغيليـة. أي أن علم الإدارة سيـأخذ شكلًا آخـر تمامـاً كباقـي العلوم

الإنسانية كما سيأتي بإذن الله.
نعود للـموضوع: ثم يأتي أفراد آخـرون وينافسون من أتى قـبلهم بإنشاء شركات أخـرى تحفر بجانبهم. فكما
رأينـا في فصل XالخـيراتZ فإن الحـركيـات التي وضعـتها الـشريعة سـتؤدي إلى جـذب الجميـع للعمل. وهكـذا تكـثر
الـشركات في نفس المنـطقة لدرجـة تشبع المنـطقة لوضع يـلائم مقدرة السكـان على التصديـر والتصنيع )وسـيأتي بيانه
بـإذن الله في فـصلي XالشركـةZ و XالمعـرفـةZ(. وبـاستخـراج المـادة الخـام وانـتشـارهـا سيقـوم الـبعض الآخـر بشرائهـا
وتكريرها. وهؤلاء قـد يأتي بعضهم كأبناء سبيل، وبالطبع فلن يحق لأحد منعهم من القدوم أو الاستيطان شرعاً لأنه
لا حدود بين دول مفتعلة، بل أمة مسلمة واحدة. وهنا ملحـوظة، وهي أنه قد لا تفيض الزكاة وتخرج من المنطقة إلا
بعد XتشبعهاZ بالأيدي العاملة. وتشبعها يعني أن هـذه المنطقة ستبقى جاذبة للأيدي العاملة وتخرج منها الزكاة التي
تسحب الفقـراء إلى المستوى الذي يوازي ما تستطيع المنطقة استيعابه من العاملين، وعندما تكثر زكاة هؤلاء تذهب
لمـن هم في مستوطنات أخـرى قريبة، وهؤلاء الأقـرب قد يدخلوا في صنـاعات مشتقة من النـفط )كالبتروكيماويات

مثلًا( لقرب مصدر النفط منهم.
وهنا أرجو أن تتذكر أخي القارئ ما قلناه من أن الزكاة تخرج أعياناً. هكذا تظهر قطاعات إنتاجية جديدة
تعتمد على النفط ومنتجاته. وهكذا ينجـذب أفراد آخرون لتلك المنطقة التي تصنع البتروكيماويات، وعندما يتمكن
هـؤلاء العـامـلين في البـتروكيماويـات وتـذهب زكـاتهم للأقـرب سـتظهـر صنـاعـات تعيـش على البـتروكيماويـات في
مسـتوطـنات أبعـد لأن الزكـاة تخرج أعـيانـاً من الـبتروكيماويـات ولأن الصنـاعة بـدأت في التحـول من العـمومـية إلى
التخصص، وهكـذا يتكامل التـصنيع ويتقدم ويـنمو لعدم وجـود أنظمة تضعهـا الدول لتقيـد الناس. فمفهـوم الدولة
عادة ما يؤدي إلى ظهور طبقـات بيروقراطية تفصل بين القطـاعات الإنتاجية. أما إن تـرك الأمر للشريعة فإن مفهوم
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الاعتـماد على الذات في مجتمع ما سـيؤدي إلى قنوات من التعـاون بين الأفراد والجماعات )سـنوضحه بإذن الله(، وبهذا
يتـشكل المجتمع إلى جمـاعات اقـتصاديـة بأحـجام مختلفـة تتنـاسب مع طبـيعة الإنتـاج، وهكذا حتـى يرتفع مـستوى
الخيرات لمستـوى يوازي توافر الموارد في المنطقة، فـتظهر مواد جديدة في مناطق جـديدة يهاجر إليها من لا عمل لهم
في هذه المـناطق التي بـدأت تكتظ بـالسكـان بكثرة انجـذاب الناس إليهـا. أي أن المدن تحيـا وتخبو بنـاءً على جدارة
موقعها. ولكن ما الـذي سيحدث لهذه المسـتوطنات التي ستنـضب مواردها? وماذا سيحـدث للأمة إن نضبت الموارد
كالنفط مثلًا? وهل نتوقع كل قادم أن يتمتع بمعرفة كافية للمشاركة في التصنيع? وهل ستكبر المدن وتزدحم حيث
المواد الخـام الأغلى كالنفط أو الذهب مثلًا على حـساب المناطق الأخرى? لا تقلق أخي القـارئ، فالشريعة معجزة،

وسنوضح هذه المسائل في فصول XالأماكنZ و XالمعرفةZ و XالبركةZ بإذن الله. 
وا  العالم الإسلامي بـأموالهم التي جنوهـا من استخراج الموارد من وهنا قد يقـول ناقد: إن الأثريـاء قد يسيرّا
باطن الأرض. فـأقول: لا، فمتى فـتح باب استخراج الثـروات لجميع المسلمين فـإنهم سيتنافسـون ولن يستطيع شخص
احتكار منطقة ما لنفسه، كما بينت في فصل XالخيراتZ، لذا ستتفتت ثروات المسلمين بين الملاك من أصغر لأصغر،
فتكون الشركات مكونة من أفراد منسجمين لإنتاج أكبر عين ممكنة )كما سنوضح في فصل XالشركةZ بإذن الله(. إلا
أن هـؤلاء الأصغر في مجتمعاتهم كـبار بالنسبـة للمجتمعات الأخرى لـسمو المجموع الإنتـاجي للأمة كما سترى بإذن
الله. والأهم هو أن تقنيـة الصناعـة )كالنفـط مثلًا( ستكون بـأيدي المسلـمين. فسيظهـر أفراد يستخـرجون المعادن،
وآخـرون يصـنعونه، وغـيرهم يسـوقونه، وهـكذا تكـون التقنـية ملكـاً للأفراد لا الـدول. أي أن التقنـية ستُـوجد ولا

تُستورد.
أمـا عنـدما تكـون التنمـية بـيد الـدول، أي أنها مـركزيـة، فهي ستخـضع إما للأهـواء أو للتخطـيط في أفضل
الأحوال، والتخطيـط ما هو إلا مـن عقل قاصر، وبذلـك تنمو القطـاعات منفردة وقـد لا تتكامل بفعل الانقـطاعات
التـي تفرضهـا مؤسـسات الـدولة مع القـطاعـات الأخرى. أمـا إن كان الإنـتاج بـيد الـسكان، فـإن التنمـية سـتكون
بـالضرورة بـالاستفـادة من القـطاعـات الأخرى، وحـاجة كل قـطاع للآخـر، وبذلك تـزداد الروابـط بين القطـاعات
)كقطـاعات منـتجي السيـارات مثلًا( وتتكـامل لترتبـط بقطاعـات أخرى تـصنع منتجـاً آخر مـشابهـاً مثل الطـائرات
والقاطرات. وبـالطبع ستظهـر قطاعـات متوسطـة تربط هـذه القطاعـات مثل صانـعي مولدات الـكهرباء للـطائرات
والسيـارات والقاطـرات. هكذا تُـثري القطـاعات بعـضها بعضـاً وتزداد قـوة بتراكم المعـرفة بحـيث يصعب انهيـارها
وذلك لأن مصلحـة الجميع في استمـرار هذه القطـاعات. كـما أن الفائض المـالي سيستـثمر في ذات الـتصنيع وفي ذات
المجتمع لأن الأموال بأيدي الناس. وبهذا يأتي التمـكين المبني على مقصوصة الحقوق التي تؤدي لمستوطنات من مدن
وقرى منتشرة وملـتصقة بخيرات الأرض ومتـناسبة في أحجـامها مع موارد الأرض، فلا يـظهر الهدر، وليـس كالوضع
الحـالي الذي تعيـش فيه المدن عـالة على غـيرها من المـواقع ليكـون الهدر في أعلى مـستويـاته فيكـون الضيـاع والذل

للأمة. 
لقـد أثرت الـسؤال الآتي سـابقاً: مـا الحكمـة من وضع الخيرات في الأرض في أمـاكن مختلفـة وليسـت معظم
المـوارد في مكـان واحد? أي لمـاذا خلق الله النحـاس في إقليم مـا ولم يضـعه في إقليم آخـر? ولماذا الـزيتـون في هذه
المناطق ولـيست تلك? هـناك حكمـة ظاهـرة لهذا والله أعلـم وهو أن استخـراجها بكـميات كبـيرة يتطلب وجـودها
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بكميات كبيرة حتى تستمر لفترة أطول كما ذكـرت آنفاً، وهذا يتطلب نوع من التباعد بين الخيرات حتى يظهر نوع
من الـتفسح المكـاني ليتـمكن السـكان من اسـتخراجهـا بسهـولة، وحتـى يظهـر نوع مـن التفرغ الـزماني من الـسكان
للاستفـادة منها إذ أن تواجد الصـناعات المتشابهـة في مناطق متقاربة تعـتمد على نفس المعدن سيركـز المعرفة ويرتقي
بها، إلا أن هـذا لا يعني أبداً أن تـكون المستـوطنة أو المـدينة مـتخصصة تمـاماً لمنتج مـا دون غيره. بل يعني نـوعاً من
التخصـص الذي يرفع مـن المستوى المعـرفي للاستفادة من المعـدن، وفي الوقت ذاته لن يظـهر الملل في المستـوطنة من
كثرة انتشار ذات الصناعات المعتمدة على نفـس المعدن، بل هناك صناعات أخرى حيوية تساند المجتمع على العيش
برغد. فـمثلًا، قد لا تكون جمـيع المصانع في منطقـة ما عن منتجـات المطاط فقط لأنهـا تزخر بالمـطاط الطبيعي، بل
هناك صناعات أخرى مساندة مـثل المياه الغازية أو تعليب اللحوم أو تكرير النفط. والسبب في هذا هو أن الرعيل
الأول الذين اكـتشفوا المعـدن في منطقة مـا كان جل نشـاطهم في الأغلب منصـباً على التصـدير للمادة الخـام، ثم يأتي
آخـرون للعمل بالتصنيع، أي أن كل منطقة ستأتيها أنـواع مختلفة من الخيرات من خلال تصدير المناطق الأخرى لها.
ولأن هـذه القرارات التصديـرية والتصنـيعية من السكـان، فإن المتوقـع إذاً أن تكون الجدوى الاقتصـادية هي الدافع
الأساس وراء اتخاذ هذه القـرارات. أي برغم أن المعادن متـواجدة في أماكن متـباعدة، وفي هذا ميـزة للتفسح المكاني
والتفرغ الـزماني للـسكان، إلا أن المحـصلة هي ظهـور مستـوطنات بهـا نوع مـن الاتزان بين التـميز في التـصنيع وبين
الثراء الناتج من التعددية في المنتجات. أي برغم توافر جميع مستلزمات الحياة )إما بصناعتها في نفس المستوطنة وإما
بـاستيرادها( إلا أن كل مـستوطـنة متمـيزة وتشـتهر بصنـاعة منتـجات ما. هـذا بالإضافـة للآتي: كما هو معـلوم، فإن
الحضارات البشريـة المتباعدة ستحتاج للمنتجات المختلفة لاستهلاكها حتـى تستمر الحياة فيها برغد، عندها لابد من
نقل هذه المنتجات المـصنعة )في الغالب( أو حـتى وإن كانت خامـاً )في النادر( من مكان لآخـر، وبهذا ينتقل الناس
من مكـان لآخر فينقلـون معهم معارفهم وتـراثهم ومعتقداتهـم، فإن طبقت مقصـوصة الحقوق ستـوجد تربـة خصبة
لتنـتشر فيهـا القيم الخيرة، أي أن قـيم الإسلام ستعم الأرض فلا يـظهر الفـساد. وهـذه حكمة بـالغة لأنـني كما قلت
مراراً فـإن أي حكم بغير مـا أنزل الله لابـد وأن يؤدي للـفساد. هـذا المحور )أي الانتقـال( هو من أهم أهـداف هذا

الفصل. كيف?

الهجرة
إن مـا يهطل على لبـنان من الأمطـار يقدر بحـوالي 9.700 مليون متر مـكعب سنويـاً.155 وهذه كمـية تكفي
لعشرة ملايـين من السكـان إذا استهلك كل فـرد منهم أكثـر من مترين مكـعبين ونصف يـومياً.156 وهـذا خير كثير
حتى وإن وصل سكان لبنان إلى عشرة ملايين نسمة مستقبلًا، وبالطبع فهم أقل من ذلك الآن. وليستأثر السكان بهذا
الكم من الماء عليهم أن ينتشروا في كامل مساحة الدولة بحيث يسكنون وبينهم مسافات متساوية حتى يتمكن كل
فرد، طفلًا كان أو شيخاً، من جمع ذلك الماء. وبـالطبع فإن هذا مستحيل. فالـناس بحاجة للتجمع في قرى ومدن لأن
في التقـارب ضرورة للبـشر لتبـادل السـلع والخدمـات فيما بـينهم، وبهـذا لن تكـون الاستفـادة من تلك الميـاه التي لم
تحبس. أي أن في جمع السكان في مكان واحد إهـدار للموارد، وفي تفريقهم ضرر على المجتمع وذلك لأن أي حضارة
بحاجة للاستفادة من عنصرين هما الموارد والناس. فإن اجتمع سكان دولة ما في مدينة واحدة لما أتت الاستفادة من



101145  ابن السبيل

المـوارد الموزعة في أرجاء الـدولة كالماء والـثمار والمعادن، وإن تفرقوا مـا استفاد الناس من خـبرات بعضهم. فالأحياء
السكنـية في بيروت مثلًا ذات الطـرق الضيقة والعمائـر المرتفعة بـرغم نظافتهـا إلا أنها ملوثـة بسبب كثـرة المركبات
مثلًا. فـإن ذهبت إلى خارج بيروت وعن بعـد سترى غمامة التلـوث فوق المدينـة بسبب الازدحام. فهـل هناك ميزان
يضبـط العلاقة بـين انتشـار السكـان وبين تجمعـاتهم حـتى تـأتي الاستفـادة القصـوى من النـاس ومن المـوارد فتـظهر

المستوطنات دون تلوث وهدر? 
نعـم، هناك مـيزان دقيـق. فبالإضـافة لمـا ذكرنـاه عن ابن الـسبيل وردّا الـزكاة لفقـراء نفس البلـد ثم الأقرب
فالأقرب، فهناك الهجرة. ولكن حتى يكون الميـزان دقيقاً يجب أن لا يكون تحت تصرف فرد أو جماعة من الأفراد،
كالسلـطان وحاشيته، أو كوزارة مـثل وزارة التخطيط ومستشـاريها، بل يجب أن يكون الميزان بـيد مجموع السكان،
كل يتحـرك كيف شاء. وذلك لأن قـرار إنشاء المـستوطـنات إن كان بـيد فرد أو جمـاعة صغيرة فـإن احتمال حدوث
خطأ في حق الجماعة سيـؤدي لكارثة؛ أما إن كان في يـد مجموع الأمة، فإن احـتمال الخطأ غير وارد، كما سترى بإذن
الله. ولأن وضع القرار في يـد مجموع أفـراد الأمة أمـر شبه مـستحيل على الـعقل البشري، ظـهرت في بيـئاتنـا المعاصرة
الوزارات المتخـصصة كوزارات التخطيط للقيام بذلك بوضع خطط مـستقبلية لتوسع المدن وإنشاء مدن جديدة من
خلال المزيـد من الاستثمارات في مـدينة مـا من خلال المصانـع وما شابه مـن قرارات جاذبـة للسكان، وهـكذا. وقد
تقول أخي القارئ: ولـكن قرارات الدول قد تكـون صائبة أحيـاناً كالمدن الجـديدة التي أنشئـت في مصر مثل مدينة
ستـة أكتوبر. فـأقول: وكم استهلكـت هذه من موارد? فهل مـا تعطيه قدر مـا أخذته? وقد تـقول XنعمZ لأنك لم تر
البـديل، فأنـت ترى أفضل الحلـول السيئـة، فنحن لم نلمـس الحلول الجيـدة بعد لأن الإسلام لم يحـكم، أما إن حكم،
فـإن القرار الاستيـطاني يتفتت في أيـدي السكان، كل يـتخذ قراره حـسب تجربته ومعـاناته وطمـوحاته ليـستوطن في

أفضل مكان ملائم له لتظهر المدن والقرى. كيف?
لقد حاولت الشريعة زيادة نسبـة عدد الملاك في المجتمع قدر المستطاع، ثم وضعت هؤلاء الملاك في مواقف
تزيـدهم خبرة ومعـرفة وإدراكـاً، ثم أتاحـت لهم فرصـة اتخاذ القـرار. والنتيجـة إن طبقت الـشريعة هـي أن مجموع

قرارات هؤلاء المستوطنين المدركين ستشكل خريطة الأمة المسلمة استيطانياً. كيف?
إن أي مستـوطنـة تتكـون من شيئـين )وهذا أمـر بدهـي(: أناس وأعـيان. فـبالـنسبـة للأعيـان )سواء كـانت
مستهلكـات مثل الملابس، أو مـستثمـرات تعيش أطـول مثل المبـاني( إما أن تكـون خامـاتها أو هي ذاتهـا مستخـرجة
محلياً، أو أنها مستوردة. وهنا يظهر اتزان معين إن طبقت الشريعة يعكس جدارة موقع المستوطنة بين ما هو متوافر
بها من خيرات وبين ما يُـستورد إليها من خامات ومنتجات، ولن يظهر هذا الاتزان إلا إن كان للناس حرية الانتقال
دون تأشيرات وحدود وبيروقراطيـات. فإن كان الذي يُستورد كـثيراً ولا خامات أو مصنوعات كـافية تصدرها هذه
المستوطنة تفي باستهلاكاتها، فإن الفقر سيظهر على السكان لأن ما يستوردونه أقل من أن يسع الجميع، لهذا سينتقل
بعضهم مباشرة لمنـاطق ذات خيرات تفوق المستهـلكات، كالذهـاب لمنطقة ظهر بهـا نفط أو ألمنيوم حـديثاً. وهكذا
تتنـافس المستـوطنات لجـذب الناس، فـيظهر مع الـزمن اتزان بـين جميع المستـوطنات، لأن الكل يـبحث عن الأفضل
لنـفسه وينتقل إلـيه. أي حتى منـاطق المعادن الـفاخرة كـالنفط، ستنـزل في مستـواها المعـيشي إلى مستـوى مستـوطنة
تزرع القطن لأنهـا )أي مناطق النفط( ذات جاذبية أكبر، وبـالتالي بتزايد السكـان تتوزع الثروات بين عدد أكبر من
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الناس. إلا أن هـذا العدد الأكـبر ليس عـاطلًا، بل يعمـل في صناعـات نفطـية. بيـنما المنطـقة التـي تزرع القـطن لأنها
فقـدت بعض الأيدي العاملة، ستنتج قطناً أقل، فيرتفع سعر القطن فيتحسن حال المزارعين مالياً، فيظهر الجذب لهذه
المنطقة مرة أخرى لحساب مناطق النفط أو غيرها من خيرات مثلًا. وهكذا يظهر اتزان بين جميع المناطق في الدخل
وبغض النظـر عن كميـة الموارد لأن البـوتاسيـوم ليس بنـادر، ولأن النفط ليـس بنادر، بل هـناك الكثـير الذي يكفي
البشر إن هم تمكنوا من الانتقال والاستخراج لهذه الخـيرات أو الأصول المنتجة ودون قيود. أي أن الاستنتاج هنا هو
أن حرية انتقال الـناس مصحوبة بجدارة المستوطـنة بين ما تنتجه وما تستورده لتـظهر الحياة الرغدة، سيؤدي لاتزان
في الأيدي العاملـة بين المستوطـنات وبالتـالي تتقارب المستـوطنات في مستـوى رغدها بـرغم قلة بعض المـوارد مقارنة
بـالموارد الأخرى، أي يـتقارب الناس في الـدخل المادي. وهذا اسـتنتاج مهم سـيتأكد لاحقـاً بالمزيـد من الاستدلالات
بـإذن الله، وسنـأتي أيضـاً بإذنـه على تأثـيره الإيجابي على الأمـة مثل تحـرر الأفراد واخـتفاء الـنفاق والـتزلف والـكذب
والجبن والبـخل والأنانيـة والرذيـلة والاستكـبار، مع انتـشار العـدل والفضـيلة والكـرامة والنـخوة والصـدق والشرف

والشهامة والنزاهة والتواضع والعطاء والكرم والمروءة وتركيز الناس على الإبداع والإنتاج، ... إلخ.
قلت إن أي مستوطنة هي شيئين: أنـاس وأعيان، وقد تحدثنا عن الأعيان، أما بـالنسبة للناس، فهم إما حكاماً
بأيـديهم القـرارات الاستثماريـة )حالـياً(، أو محكـومين ومنهم الأثـرياء الـذين بأيـديهم مفـاتيح الاستثـمار، أو فقراء
يبحثـون عن عمل. ولأن الشريعـة إن طبقت قطعت دابـر ذهاب الأموال للحكـام، ولأن السلاطين عادة مـا يقطنون
العـواصم، فلن تسـتقطب هذه العـواصم الناس من الأريـاف مثلًا لأنه لا أموال لـدى السلاطين لظـهور الاستثمارات
المؤسسية، مثل الوزارات، ولا مرافق مميزة تميزهـا عن القرى مثلًا، وبهذا ستكون العاصمة مستوطنة مثل باقي المدن
كما كانت المدينة المنورة وقت الخلافة. والشيء ذاته ينطبق على الأثرياء، فمع فتح أبواب العمل للجميع ومع زيادة
نسـبة الملاك كـما ذكرت مـراراً، فلا أثريـاء بيـدهم مفـاتيح الـتمكين، ولا مـدن بها ملاهٍ فـارهة، وبهـذا لن يـنجذب
الباحثون عن العـمل إلا للمناطق الأجدر من حيث توافر الخيرات. وهـذا يختلف تماماً عن وضعنا الحالي، إذ أن المدن
الكبرى تـشفط كل شيء لأن بها الـسلاطين والمتنفـذين والأثريـاء، فهي إذاً مستـوطنات متـطفلة ولا تعـكس جدارة
مواقعها، بل تعكس تلاعب ولؤم وشراسة وتسلط واستعباد من بها من سلاطين وأثرياء. لذلك تُجلب لهذه المدن كل
مـتطلبات الحياة مـن كل مكان. فيظهر الهـدر بكثرة نقل المنتـجات مثل ما هو حـادث الآن في جميع العواصم والمدن

ن وبغداد والجزائر.  العربية الكبرى مثل القاهرة وطرابلس ودمشق وصنعاء والرياض وعماّا
بالإضـافة للـسابق مـن قص الحقوق لابـن السبيل وفـتح أبواب التـمكين، فإن الـشريعة وحـتى يظهـر الميزان
الدقيق بين المـستوطنات دفعت أفـرادها للهجرة باسـتمرار لما هو أفـضل. وكلما زاد عدد المنقولـين لما هو أفضل كلما

انتقلت الأمة ككل لموقع تمكيني أفضل. كيف?
إن أهل الباديـة أو الأعراب أو أهل الـوبر هم الـذين يرتحلـون عادة من مـوقع لآخر سعيـاً للرزق كـالسعي
وراء الماء. وبالنسبة لاسـتيطانهم فهناك حركيتـان قد تبدوان متناقضتين: الأولى هـي أن الشريعة ترد زكاة أغنياء أهل
البـادية إلى فقـرائهم، تمامـاً كما فعلت مع سـكان الحضر. وفي هـذا جذب لفقـراء الباديـة للاستمـرار كقوم رحل إن
كـانت الزكـاة مجزيـة، وجذب أيضـاً لبعض فقـراء الحاضرة لهم، وبـالتدريج قـد يصبحـون رحلًا برغم نـدرة حدوث
هذا. والحركية الثـانية هي أن الإسلام دين )كما يقول بعـض الباحثين( يحاول جمع المسلمـين في مناطق حضرية حتى
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يتكاتفوا ويتكاملوا ليزدادوا قوة. أي وكأن الإسلام دين يحث المسلمين للانتقال من حياة الترحال في البادية إلى حياة
الاستقرار في الحاضرة. فلماذا هذين الموقفين اللذين يبدوان وكأنهما متناقضين، بينما هما متكاملين كما سأوضح?

إن بعض الأعـراب أثرى من بعـض ولو قـليلًا، لذلـك، فكما فعلت الـشريعة مع سكـان الحضر بحبـس زكاة
أغنيائهم في فقرائهم، فعلت الشيء ذاته مع الأعراب. ففي المجموع مثلًا: 

Xقـال أصحابنا: أرباب أموال الزكاة ضربان: أحدهما المقيمون في بلد أو قرية أو موضع من البادية، لا
يظعنـون عنه شتاء ولا صـيفاً، فعليهم صرف زكـاتهم إلى من في موضـعهم من الأصناف سـواء المقيمون
عنـدهم المستوطنـون والغرباء المجتـازون. والضرب الثاني أهل الخيـام المتنقلون وهم صـنفان: أحدهما
قوم مقيمون في موضع من البادية لا يظـعنون عنه شتاء ولا صيفاً إلا لحاجة، فلهم حكم الضرب الأول
فيصرفـون زكاتهم إلى من في مـوضعهم، فإن نقلـوا عنه كانـوا كمن نقل من بـلد إلى بلد. الـصنف الثاني
أهل خيام ينتقلـون للجهة، وهم الذين إذا أخـصب موضع رحلوا إليه وإذا أجـدب موضع رحلوا منه،
فـينظـر فيهـم فإن كـانت حـللهم متفـرقة صرفـوا الزكـاة إلى جيران المـال، وهم مـن كان مـن المال على

157.Z... ،ًمسافة لا يقصر فيها الصلاة، قال أصحابنا: فيجوز الدفع إلى هؤلاء قولاً واحدا
وفي الأموال بعد ذكر حديـث سؤال ضمام بن ثعلبة لرسول الله صلى الله عـليه وسلم158 يستنتج أبو عبيد أن
سنته صلوات ربي وسلامه علـيه هي Xأن يرد في فقرائهم ما يـؤخذ من أغنيائهم، وكـذلك كان يروى عن عمرZ. وفي
الرواية الـتي مرت بنـا أن الخليفة عمـر رضي الله عنه قال في صـدقة أهل الـبادية: Xلأرددنهـا عليهم: حتـى تروح على
أحدهم مائـة من الإبلZ، يعني الصدقة.159 فتصور إصرار الخليفـة عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رد زكاة أغنياء
البادية إلى فقرائهـم Xالمستوطنون والغرباء المجتازونZ، فقد يلجـأ فقير من الحضر للبادية للبحث عن المعادن ويبقى
فقـيراً حتى يجد مـا يريد، وأثـناءها سيـأخذ هو كـغيره من فقراء البـادية من الزكـاة حتى وإن ارتفع نـصيب المحتاج
منهم إلى مئـة من الإبل، وهذه بـرغم المبالـغة إلا أنها قـد تكون أكثـر مما يملكه بعـض سكان الحضر، فـسترد لفقراء
الأعـراب ومن يسكنون معهم أو حولهم ولا تذهب لغيرهم. وبالـطبع فإن في هذا حث للطامحين من الشباب للضرب
في الأرض خارج المدن وفي كل المناطق بحثـاً عن الموارد، وإن احتاجوا لزاد، فهـم الفقراء المجتازون الذين لهم حق

من زكاة أهل البادية. 
وفي المقابل فإن الإسلام في نظر الـبعض دين يحث على Xالتحول من دار التعرب إلى دار الهجرةZ. فقد ذكرنا
في حـديث بريـدة في فصل Xدولة النـاسZ وصية الـرسول صلى الله عليـه وسلم إذا أمر أميراً على جـيش بأن يـدعوهم
للإسلام، وأن يخبرهم بـأنهم إن فعلـوا فإن لهـم ما للـمهاجـرين وعليهـم ما على المهـاجريـن، فإن أبـوا أن يتحـولوا أن
يخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم من الغنيمة
والفيء شيء إلا أن يجـاهدوا مع المسـلمين. قال أبو عـبيد: Xقوله: فـإن أبوا أن يتحولـوا، يعني من دار التعرب إلى دار
الهجرة. يقول: إن لم يهاجروا. قال أبو عبيـد: فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره في الفيء: أنه لم ير
لمن لم يلحق بالمهـاجرين ويعنهم على جهـادهم عدوهم ويجامعـهم في أمورهم في الفيء والغنـيمة حقاً ...Z.160 وعن
صفـوان بن عمـر قال: Xكتـب عمر بـن عبد العـزيز إلى يـزيد بن الحـصين: أن مر لـلجند بـالفريـضة: وعلـيك بأهل

161.Zالحاضرة وإياك والأعراب، فإنهم لا يحضرون محاضر المسلمين ولا يشهدون مشاهدهم
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مثل هذه الآثار السابقة أثـارت جدلاً حول علاقة أهل البادية بالحـاضرة. فالباحث الجنيدل مثلًا ينوه على أن
مبدأ تفضيل الحاضرة على البادية في العطـاء هو اتجاه جديد لم يسبق أبو عبيد إليه أحد.162 لهذا لابد لنا من التأني في
تقصي هـذه العلاقة لأهميتها لما يمكن أن تكون عليه خريطـة الاستيطان في الأمة المسلمة إن طبقت الشريعة. ولعل
الـسؤال المهم الإجـابة عليه هـو: هل تفرق مـقصوصـة الحقوق في التعـامل بين الجماعـتين )أي بين أهل الحضر وأهل
الـوبر(? فإن كـان هناك فرق في التـعامل فكيف هو مـن حيث الحقوق? إن الإجابـة على مثل هذه الأسئلـة مهمة لنا
للآتي: إن الـعلاقة بين الجماعـات المستقـرة مثل سكان مـدينتين مع وجـود مسافـة كافيـة بينهم عـادة ما تكـون أكثر
اسـتقراراً لأن الاحـتكاك بـين سكان المـدينتين أقل وبـالذات إن كـانوا مـسلمين، أمـا مع انقاسـم المسلمـين لجماعتين،
إحداهما مستقرة وهم أهل الحضر، الأخرى متحركـة، وهم أهل البادية، فإن العلاقة قد تتسم أحياناً بالعداوة لوجود
الاحتـكاك المـستمـر. ففي زيـارة لي إلى جنـوب المغـرب العـربي بوادي ضرعـة، لاحظـت أن جميع القـرى )وتسـمى
القصور أو XلقِْصورZ باللهجة الدارجة في تلك المنطقة( مسـورة بأسوار محصنة ومرتفعة، ثم بعد البحث وجدت أنها
بـنيت أساسـاً للدفـاع عن سكان القـرى من البدو الـرحل الذين قـد يغزون هـذه القرى ويـسلبون بـعض غلاتها، ثم
لاحظت أن هذا النمط من القرى المسورة هو السائد في معظم أرجاء العالم الإسلامي. فوجود أسوار المدن القديمة
على المـستوطنـات المتاخمة لـبلاد غير المسلمين كـما في الأربطة مسـألة مفهومـة، أما الأسوار التـي على المدن التي هي
داخل أو في قلب العالم الإسلامي أو في المنـاطق النائية مثل وادي ضرعـة بالقرب من الصحـراء فلابد وأن يكون لها
تفسير آخـر غير الخوف من أعـداء العقيدة. فـوجدت أنه الخـوف من أهل الباديـة في معظم الأحـوال، أو خوف من
مـسلمي مدينـة أخرى لفسـاد السلاطين كما حـدث في الأندلس عنـدما تفشـت الحروب بين ملوك وأمـراء الطوائف،
فكـان لابد من تحصين المـدن. وبالطبع وكما سيـأتي بإذن الله، فإن هـذا الخوف هو بـسبب عدم تطبـيق الشريعة التي
أدت لظهور طبقات اجـتماعية أثرى من أخرى، فـكان الترف في المدن الذي هو مـطمع لكل فقير أو سلطان جشع.
فـكما وعد الرسول صلى الله علـيه وسلم فإن طبقت الشريعـة سيعم الأمن جميع الأمة. ففـي الحديث المشهور163 عن
خبـاب بن الأرت قال: Xشكونا إلى الـنبي صلى الله عليه وسلم وهو متـوسد بردة له في ظل الكعبـة فقلنا: ألا تستنصر
لنا? ألا تدعـو لنا? فقال: }قد كان من قبلكم يـؤخذ الرجل فيمشط بأمشـاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصد
ذلك عن دينه، والله لـيتمن هذا الأمـر حتى يسـير الراكب من صنعـاء إلى حضرموت لا يخـاف إلا الله أو الذئب على
غنمه ولكـنكم تستعجلـون{Z. وهذا الوعـد بالأمن قـد وقع بالفعل في عهـد الخلفاء الـراشدين وفي عهـد عبد الله بن
الـزبير وعمر بن عبـد العزيز رضي الله عنهـم أجمعين. ولكن في معظم العـصور، ضاع الأمن. وكـما سيأتي بإذن الله في
الحديـث عن الأمن، فإن تـطبيق مقصـوصة الحقـوق سيؤدي لأمـة آمنة من أعـدائها في الخـارج وأعدائهـا من الداخل
كقطـاع الطرق. ومع انـتشار الأمـن تزداد الانتقـالات بين المستـوطنات فـيسهل انتقـال الأفراد فتـنتقل معهم المعـرفة

ويسهل نقل المنتجات والمواد الخام فتزداد الأمة تمكيناً، لا أن تعيش داخل مدن محصنة.
وهنا يظهـر سؤال أخر: أي الأمم أكثر إنتاجـاً وتمكيناً: أمة معظم أو جميع سكـانها من البدو الرحل? أم أمة
معظم أو جميع سكانها من الحضر? أم أمـة مختلطة في نسيجها بين البدو الرحل والحضر وبأي نسبة? من الواضح لأي
راصد، أن الأمة كلـما استقر سكانهـا زاد إنتاجها، والـدليل على ذلك هو أمم العـالم الغربي والذي يعتـمد جل إنتاجه
القومي على إنتـاج المستقرين من الناس، وليـس على أفراد رحل قط. وهناك شبه إجماع كـما مر بنا بأن الحضارات في
تقدمها المعرفي والإنتاجي تنتقل من مجتـمع رعوي إلى زراعي ثم صناعي ثم معرفي. ولكن إن ضربت شدة كالجفاف
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مـنطقة مـا، فإن أهل البـادية هـم الأقدر على التحـمل لأن لديهم معـرفة تجعلهـم قادرين على الـتحول بحثـاً عن الماء.
وهذه ميزة. ميزة أخرى: إن سكان البـادية الرحل عادة ما هم متماسكون لأنهم أبنـاء قبيلة واحدة. فالتجانس بينهم
يحل الكثير من الإشكاليات التي لا تُحل إلا بالقوانين عند الحضر. وهذا استنزاف بيروقراطي للحضر. والتجانس بين
أفراد القبيلة أيضاً يعطي الفرد المزيـد من الإحساس بالأمان لأنه بين جماعته، فالتارك لأهله والمهاجر لمنطقة جديدة
عـادة ما يجـد صعوبـة في الذوبـان في موطنه الجـديد وبـالذات إن كـانت تلك المنـطقة قبلـية الطـابع لأن المستـوطنين
القبليـين قد لا يتيحـون للقادم فـرصة الذوبـان بينهم. فـالقبائل التـي تقع شمال الباكـستان وجنـوب أفغانـستان مثلًا،
برغم أنها مستقرة، إلا أنها قبـائل يصعب اختراقها كما لاحظت. أما إن كثرت على المستوطنات هجرات الأفراد كما
حـدث في القاهرة مثـلًا، والتي كانت نقطـة جذب على مر العـصور، فإن القبـلية كرابط بـين الأفراد تضمحل، لتحل
محلها روابـط أخرى كالمهنـية أو المذهبيـة أو الانتساب لجغـرافية معينـة أو حتى الجيرة فقط ومـا شابه من روابط لا

تعتمد على الدم بالدرجة الأولى. فما هو موقف الإسلام من هذه العلاقات?
سـؤال آخـر: لقـد اعـتمـد سكـان المـدن في بعـض أنحـاء العــالم الإسلامي، ولا زالــوا، على البـدو في بـعض
مستهلكاتهم مـثل اللحوم والألبان? فهل نقصان نسـبة سكان البدو يعني نقصـان هذه المنتجات? وفي هذا ضرر كبير
على أهل الحاضرة. هنـا بالطبع ستكون الإجابـة لك واضحة وهي أنه مع التقدم المعرفي فـإن جميع المنتجات الحيوانية
التـي تعتمد على الـبدو الرحل بـالإمكان تـوطينها كـما هو الحال في العـالم المعاصر بظهـور شركات الإنتـاج الحيواني.

ولكن هل هذا هو الأفضل للأمة، أي أمة دون بدو رحل?
بعد هذه المقدمـة لألخص أولاً ما تحاول الـشريعة فعله ثم أحاول إثـبات ذلك في الصفحات الآتيـة: إن مسألة
تفضيل الحـضر على البدو في العـطاء مسـألة مـستحدثـة لأننا كما مـر بنا في الفـصول السـابقة فـإنه لا مال للـدولة إلا
القليل، وهذا القليل إن قـسم فلا يقسم إلا بما أمـرت به الآيات الثلاث، أي آيات الـصدقات والفيء والـغنائم. وهذه
الآيات لا تفرق بـين حضري وبدوي، بل هي لفـئات محددة مـن الناس مثل الفقـراء والغارمين وأبنـاء السبيل. ولعلك
تقـول: ومـاذا عن الآثـار السـابقـة عن تفـضيل الحـضر على البـدو? أي الحـث على Xالتحــول من دار التعـرب إلى دار
ر أمـيراً على جيش بأن الهجرةZ? فـأجيب: إن نظـرت إلى حديث بـريدة في وصيـة الرسول صـلى الله عليه وسلم إن أمّا
يـدعوهـم للإسلام وأن يخبرهم بـأنهم إن فعلـوا فإن لهـم ما للـمهاجـرين وعليهـم ما على المهـاجريـن، وأنه إن أبوا أن
يتحـولوا أن يخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين، وأنه لا يكون
لهم من الغـنيمة والفـيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المـسلمين، فإن المـسألة واضحـة، فهي لا تنطـبق فقط على الأعراب،
ولكن على كل من لم يهاجر وكل من لم يكن مع جماعة المسلمين. فكل من لم يُعن جماعة المسلمين ضد عدوهم من
الكـفرة حتى وإن لم يكن أعرابـياً، فلا حق له بالطبع في الغنـائم. وكما قال أبو عبيـد: Xفهذا حديث رسول الله صلى
الله علـيه وسلم وأمـره في الفيء: أنه لم يـر لمن لم يلحـق بالمـهاجـرين ويعـنهم على جهـادهم عـدوهم ويجـامعهم في
أمورهم في الفيء والغنيمـة حقاً ...Z. وكذلك إن نظرت للآثـار الأخرى، فلطالما لم يكـن هناك دليل نصي من القرآن
الكـريم أو السنة المـطهرة، فلا يمكن الاعتماد عـلى الآثار مقارنة بـآيات القرآن الكـريم التي قصت الحقـوق المالية.
فكما مـر بنا في الفصول السـابقة، فإن العمل العسكـري أصبح وظيفة بعد أن كان عـبادة، وهكذا كان لأهل الحضر
الحظ الأوفـر لأنهم في الديـوان. أرجو أن تتـأمل أخي القارئ الآتي ممـا جاء في كتـاب XالأموالZ لأبي عبيـد، فهو من
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أفضـل ما كتب في مقـارنة الحقـوق بين أهل الحضر والأعـراب، وتجد أن بعضهـا آثاراً تعتمـد على العطاء مـن الديوان
والذي تم نقده في الفصول السابقة. يقول أبو عبيد رحمه الله:  

Xباب فرض العطاء لأهل الحاضر وتفضيلهم على أهل البادية: حدثني نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد
عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن أبيه عـن أبي عبيدة بن الجراح أن رجلًا من أهل البادية سألوه
يرزقهـم فقال: لا والله لا أرزقكـم حتى أرزق أهل الحـاضرة. فمن أراد بحـبحة الجنـة فعليه بـالجماعة،
فإن يـد الله على الجماعة. حدثني أبـو اليمان حدثنا صفـوان بن عمرو قال: كتب عمـر بن عبد العزيز
إلى يـزيـد بن الحـصين أن مـر للجنـد بـالفـريضـة، وعليك بـأهل الحـاضرة وإيـاك والأعـراب فـإنهم لا
يحضرون محاضر المسلمـين ولا يشهدون مشاهدهم. قال أبو عبيـد: ليس وجه هذا عندنا أن يكونوا لم
يروا لهم في الفـيء حقاً، ولكنهم أرادوا أن لا فـريضة لهم راتبـة تجري عليهم من المـال كأهل الحاضرة
الذين يجامعون المسلمين على أمـورهم ويعينونهم على عدوهم بأبـدانهم أو بأموالهم أو بتكثير سوادهم
بأنفـسهم، وهم مـع هذا أهل المعـرفة بكـتاب الله وسـنة رسـوله والمعونـة على إقامـة الحدود وحـضور
الأعياد والجمع وتعليم الخير. فكل هذه الخلال قـد خص الله بها أهل الحضارة دون غيرهم. فلهذا نرى
أنهم آثروهم بـالأعطية الجـارية دون من سـواهم. ولأولئك مع هـذا حقوق في المال لا تـدفع إذا نزلت
وهي ثلاثـة أوجه: أحدها أن يـظهر عليهم عـدو من المشركين، فعلى الإمـام والمسلمـين نصرهم والدفع
عنهم بالأبـدان والأموال. أو تصيـبهم الجوائح من جـدوبة تحل ببـلادهم فيصيرون منهـا إلى الحطمة في
الأمطار والأرياف فلهـم في المال المغوثة والمواساة. أو أن يقع بينهـم الفتق في سفك الدماء حتى يتفاقم
فيه الأمر ثم يقدر على رتق ذلك الفتق وإصلاح ذات البـين وحمل تلك الدماء بالمال. فهذا حق واجب
لهم. فهذه الحـقوق الثلاثـة هي التـي تجب لهم في الكتـاب والسنـة: الجائحـة والفتق وغلبـة العدو من
المشركين. وعليها كلـها شواهد في التنـزيل والآثار: فأما النـصر على العدو فإن حجاجـا حًدثنا عن ابن
ِ وeَلَّذِينَ جـريج في قولـه: )إنَِّ eلَّذِينَ ءَامـَنوُاْ وَهَاجَـرُواْ وَجَ^هَدُواْ بِأمcَوَ^لـِهِمc وَأنَفُسِهِمc فِي سَـبيِلِ eللَّ
ذِينَ ءاَمنَُواْ وَلـَمc يُهاَجِرُواْ مـَا لَكُم منِّ وَلَ^يتَهِِم مِّن ليِاdَءُ بعcَضٍ وeَلّـَ cأَو cضُهُمcَئِكَ بعd^َاْ أُوْل dنَصَـرُو ءاَوَواْ وَّ
مٍ بيcَنكَُمc وَبيcَنَهُم ميِّثَ^قٌ cَرُ إِلَّ عَلَى قو cلنَّصe ُكُمcَينِ فَعَلي تَنصَرُوكمcُ فِي eلدِّ cسe ِى يهُاَجِرُواْ وَإِن ءٍ حَتّـَ cشَي
ضِ cَر cلe نةٌَ فِيcِعَلـُوهُ تَكُن فتcَضٍ إِلَّ تفcَءُ بعdَلِيا cأَو cضُهُمcلَّذِينَ كَفـَرُواْ بَعeَمَلـُونَ بَصِيٌ#72 وcبِماَ تَع ُ وeَللَّ
اْ أوُْلَ^dئِكَ هُمُ dنَصَرُو ِ وeَلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّ وَفَسَادٌ كـَبيٌِ#73 وeَلَّذِينَ ءَامنَُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَ^هـَدُواْ فِي سَبيِلِ eللَّ
cدُ وَهَـاجَرُواْ وَجَ^هـَدُواْ معَكَُمcَبع cِذِينَ ءَامَنـُواْ من قٌ كـَريِمٌ#74 وeَلّـَ cِفرَِةٌ وَرزcمنِـُونَ حَقًّا لَّهـُم مَّغ cمـُؤcلe
ءٍ عَليِمٌ(، قال: cبكُِلِّ شَي َ ِ إنَِّ eللَّ لَى ببَِعcضٍ فِي كِتَ^بِ eللَّ cَأو cضُهُمcَحَامِ بع cَر cلe ْوَأوُْلُوا cئِكَ منِكُمd^َفَأوُْل
قال ابن عبـاس: ترك رسول الله النـاس يوم توفي على أربع منـازل مؤمن مهاجـر، والأنصار وأعرابي لم
يهاجر إذا استنصره النبي نصره، وإن تـركه فهو إذنه له، وإن استنصروا النبي كان حقاً عليه ينصرهم.
مٍ بيcَنَكُمc وَبيcَنهَُم ميِّثَ^قٌ cَرُ إِلَّ عَلىَ قو cلـنَّصe ُكُمcَينِ فَعَلي تَنصَرُوكُمc فِي eلدِّ cسe ِقال: فذلك قولـه: )وَإِن
ُ بِماَ تَعcمَلـُونَ بَصِيٌ(، قال: والـرابعة التـابعون بـإحسـان. عن ابن عبـاس قال: قـال ابن جريج: وeَللَّ
ضِ وَفسََادٌ كبَِيٌ(، يقـول: إلا تعاونوا وتناصروا في الدين تكن cَر cلe نةٌَ فِيcِعَلوُهُ تَكُن فتcَوقولـه: )إِلَّ تف
فتنة في الارض وفـساد كبير. قال أبو عبـيد: فهذا حقهم في النصر على العـدو. وأما في الجائحة والفتق:
فإن ابن أبي عدي ويزيـد بن هارون حدثنا عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده معاوية بن
حيـدة القشيري قال: قلت يا رسول الله: إنا قوم نتساءل أمـوالنا، فقال: يسأل الرجل في الجائحة والفتق
ليصلح بين النـاس، فإذا بلغ أو كرب استعف. وحدثـنا إسماعيل بن إبراهيم، حـدثنا أيوب عن هارون
بن رياب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال: أتيت رسول الله في حمالة فقال: }أقم
حـتى تأتيـنا الصدقـة، فإما أن نعـينك عليها وإمـا أن نحملها عنك، فـإن المسألـة لا تحل إلا لثلاثة: رجل
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تحمل بحمالة بـين قوم فيسـأل حتى يؤديهـا ثم يمسك، ورجل أصـابته جائـحة فاجتـاحت ماله فيـسألة
حتى يصيب قواماً من عيش أو سداد من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من
ذوي الحجى من قومه أن قد أصابته فاقة وأن قد حلت له المسألة، فيسأل حتى يصيب قواماً من عيش
أو سداداً من عيش ثم يمسك. وما سوى ذلك من المسائل سحت يأكله صاحبه يا قبيصة سحتا{. قال
أبو عبيـد: فأراه أجاب معاويـة بن حيدة قبيصـة وقبيصة بن المخـارق بهذا الجواب، ورأى لهما في المال
حقاً، وهما مـن أهل نجد ليسا من الحاضرة ولا ممن هاجر إلى المـدينة. ألا تسمع إلى قوله لقبيصة: }أقم
حتى تأتينا الصدقة، فاما أن نعينك عليها وإما أن نحملها عنك{. فرأى لهما عند حمالة الدماء لإصلاح
الـفتق وعنـد الجائـحة حـقاً في الـصدقـة. ولو لم يـر ذلك لهم واجـباً مـا صرف إليهـم حق غيرهم لأن
للصدقة أهلًا لا توضع إلا فيهم. وإذا كان ذلك لهم في الصدقة فالفيء أوسع وأعم لأن آية الفيء عامة
وآيـة الصدقة خاصـة. فهذه الخلال الثلاث هي التي وجدنـاها توجب حقوقهـم الجائحة والفتق وغلبة
العدو، إلا أنه ذكـر الفاقـة في حديـث قبيصـة وأرى الجائحـة ترجع إلـيها، وإليـها يصـير المعنى. فـأما
درور الأعطيـة على المقـاتلـة وإجراء الأرزاق عـلى الذريـة فلم يـبلغنـا عن رسـول الله ]صلى الله عليه
وسلم[ ولا عن أحد من الأئمة بعده أنه فعل ذلك إلا بـأهل الحاضرة الذين هم أهل الغناء عن الإسلام.
وقد روي عـن عمر شيء كـأنه مفسر لهـذا القول: حـدثني سـعيد بـن أبي مريم عـن عبد الله بـن عمر
العمري عن نافع عن ابن عمر، أن عمر كان لا يعـطي أهل مكة عطاء ولا يضرب عليهم بعثاً هم كذا
وكذا، كلمة لا أحب ذكرها. قال أبو عبيد: أفلا تراه لم يجعل لهم عطاء داراً إذ كان لا يغزيهم، ورأيه
مع هـذا المعـروف عنـه في الفيء أنه لـيس أحـد إلا له فـيه حق، فهـذا يبـين لك أنه أراد بحقـوق أهل
الحضر الـذين ينتفع بهم المسلمون الأعـطية والأرزاق، وأراد بحقوق الآخرين مـا يكون من النوائب.
وأبين من هذا حـديث له آخر: حـدثنا أبـو معاويـة عن هشـام بن عروة عن أبـيه عن عاصـم بن عمر
قـال: لما زوجني عـمر أنفق علي مال الله شـهراً ثم قال: يـا يرفأ، احبـس عنه. قال: ثم دعـاني فحمد الله
وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أي بني، فإني لم أكن أرى هذا المال يحل لي إلا بحقه، ولم يكن أحرم علي
منه حين وليـته وعاد أمـانتي قـد أنفقت عليـك من مال الله شـهراً ولن أزيـدك عليـه، وقد أعنـتك بثمن
مـالي، أو قال بثمن مـالي بالعالـية، فانطـلق فاجدده ثم بعـه ثم قم إلى جانب رجل من تجـار قومك، فإذا
ابتاع فاستشركه ثم استنفق وأنفق على أهلك. قـال أبو عبيد: أفلا تراه قد قطع الإجراء عنه إذ لم يكن
يسأل من أمور المسلمين، ولو كـان في شيء من أمورهم لرويت أنه كان لا يقطعه عنه. وقد روي عن
علي بن أبي طـالب ما يبين هذا: حدثنا الأشجعي عن سفيـان عن سلمة بن كهيل عن كثير بن نمر قال:
جاء رجل لـرجل من الخوارج إلى علي فقـال: يا أمير المـؤمنين إني وجدت هـذا يسبك. قـال: فسبه كما
سبني. قال: ويـتوعدك. فقـال: لا أقتل من لم يقتلـني. قال علي: لهم علـينا. قال أبـو عبيد حـسبته قال:
ثلاث: أن لا نمنعهم المـساجد أن يـذكروا الله فيهـا، وأن لا نمنعهم الفيء مـا دامت أيديهم مع أيـدينا،
وأن لا نقـاتلهم حـتى يقـاتلونـا. قال أبـو عبـيد: أفلا تـرى أن عليـاً رأى للخـوارج في الفيء حقـاً ما لم
يظهـروا الخروج على النـاس وهو مع هـذا يعلم أنهم يـسبونه ويـبلغون مـنه أكثر مـن السب، إلا أنهم
كانـوا مع المسلمـين في أمورهم ومحـاضرهم حتـى صاروا إلى الخـروج بعد. فكـل هذا يثـبت أن إجراء
الأعطية والأرزاق إنما هو لأهل الحاضرة، أهل الرد عن الإسلام والذب عنه. وأما من سوى ذلك فإنما
حقـوقهم عنـد الحوادث تـنزل بهم. فهـذا عندي هـو الفصل فيما بـين الفريقين، وهـو تأويل قـول عمر
رضي الله عنه ليس أحد إلا له في هذا المال حق. وهذا سبيل الفيء خاصة. فأما الخمس والصدقة فلهما
سنـن غير ذلك وسـتأتي في مـواضعـها إن شـاء الله. قال أبـو عبيـد فهـذه حقـوق أهل البـدر في فيء أهل
الحاضرة وأمـوالهم، وأما حقوق بعضهم في أموال بعض فغير هـذا وذلك أن الذي يؤخذ من أهل البادية
إنما هو صـدقة وليـس بفيء، فهـو مردود فـيهم واجب لفقـرائهم على أغنـيائهـم في كل عام. وفي ذلك
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أحاديث: .... فـهذا ما جـاء في الأعراب ولا أرى حال مـن سكن القرى والـسواد والجبـال إلا كحالهم
 164.Zيجب لهم ما يجب لهم وعليهم ما عليهم

لـننظر لأهم أدلـة أبي عبيد: ففي الأثـر الأول والذي رفض فيه أبـو عبيدة بـن الجراح رحمه الله أن يرزق أهل
الـبادية، فـإن الحديث غير مـطمئن لأن فيه بقيـة بن الولـيد، وهو مـدلس مشهـور.165 حتى وإن صحت الـرواية فإن
الـرفض للعطـاء كما هو واضح ليـس لأنهم أهل باديـة، ولكن لأنهم ليـسوا مع الجماعـة، فكما قال: Xفـإن يد الله على
الجماعةZ. فإن تحـول فرد من البادية وانضم للجماعة فإن له مـا لأهل الحضر. فالعبرة إذاً ليست بأصل الناس كما هو
واضح مـن جميع الآثار، ولكن بمـواقعهم. ومن جهة أخـرى، فإن ما لـدى العامل أو السلـطان من مال كـما مر بنا في
الفصـول السابقة هـو من أموال الغنائـم التي كان يجب أن تقسم، إلا أنهـا لم تقسم بين الغانـمين وأصبحت فيئاً، وكما
ذكـرت، فإن هذا الفعل هو صـالح لزمن الخليفة عمـر بين الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهـذا ليس كفعل الرسول
صلى الله عليه وسلم الـصالح لكل الأزمـان، وعندهـا فلا ديوان لأن العـمل العسكـري عبادة، وبهـذا يستـوي الجميع
)الحضري والبدوي( في عـدم الأخذ من الديوان. وهذا ينطبق أيضاً على الأثـر الذي ذكره صفوان بن عمرو مما كتبه
الخليفـة عمر بن عبـد العزيز رحمه الله. وقـد قال أبو عبـيد معللًا: Xليس وجه هـذا عندنا أن يكـونوا لم يروا لهم في
الفـيء حقاً، ولكنهم أرادوا أن لا فـريضة لهم راتبـة تجري عليهم من المـال كأهل الحاضرةZ. والـفريضة الـراتبة التي

تجري من المال هي بالطبع بسبب الديوان.
أما بالنـسبة للتعليل الـذي ذكره أبو عبيـد من أن أهل البادية لا Xيجـامعون المسلمين على أمـورهم ويعينونهم
على عدوهم بـأبدانهم أو بأمـوالهم أو بتكثير سـوادهم بأنفسهـمZ، وأنهم ليسوا كـالحاضرة، أي ليسـوا من أهل المعرفة
بكتاب الله جل وعلا وسنـة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه )أي أبـا عبيد( لهذه الأوجه لم يـر أحقيتهم في الأعطية
الجاريـة، فإن وجهة النظر هـذه لم يقل بها أحد من الفقهاء بـالحكم على جماعة ما كمجمـوعة لأنهم أعراب، وبالتالي
ليـسوا أهل معرفـة بأمور الـدين وبالـتالي فإن حقـوقهم الماليـة، إن استثنينـا الديوان، تخـتلف عن باقي المـسلمين. فقد
يكون )وهـذا نادر( من بين الأعراب من هو أفقه من بعض الحاضرة. إلا أن الأعـراب في مجموعهم بالتأكيد أقل علماً
من أهل الحـاضرة، فهذا مما لا شـك فيه، إلا أن هذا لا يعنـي قط التمييـز في العطاء إلا في الـديوان لأنهم كـما قال أبو
عبيد، لا يعينون المسلمين في تكثير سوادهم بأموالهم وأنفسهم. أي أن نفس العلة، أي عدم المشاركة في القتال )دفاعاً

أو هجوماً نفساً أو مالاً(، هي السبب في حرمانهم.
أمـا بالنسبة للحقوق الأخرى، فلا فرق بين أهل البـادية والحاضرة إلا في اختلافات بين الفقهاء مما لا يؤثر في
الحقوق التمكينية، مثل تردد بعض الفقهاء في جواز إمامة البدوي على الحضر. فكما سيأتي عن حقوق الأعراب بإذن
الله، فقد تردد مثلًا الفقهاء في رفض شهادة أحد من الأعراب لأنه أعرابي فقط. وهكذا يمكن القول بأن حقوق أهل
الـباديـة المالـية، كـما وضحها أبـو عبيـد، كبـاقي المـسلمين. فعلى الإمـام والمسلـمين نصر أهل الـباديـة والدفـاع عنهم
بـالأبدان والأموال إن تعرضـوا لغزو ما، وعلى المسـلمين إعانتهم إن أصابـتهم جائحة أو جدوبـة، وعلى المسلمين أيضاً
معاونتهم إن وقع بينهم الفتق في سفك الدماء وكـان بالإمكان Xرتق ذلك الفتق وإصلاح ذات البين وحمل تلك الدماء
بالمـالZ. فهذه الحقوق الثلاثة واجبة لأهل الـبادية كما يقول أبو عبيـد ويثبت من خلال الآثار. ولعل من أهم الآثار
أن عمـر رضي الله عنه كان لا يعطـي أهل مكة العطـاء ولا يضرب عليهم بعثـاً برغم أنهم لـيسوا من أهل الـبادية. أي
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وكأنه عاملهـم كأهل الباديـة، وفي الوقت ذاته منع العطـاء عن ابنه عاصم الـذي تزوج رضي الله عنهما. وبـاختصار،
فإن التفضيل بين الأعراب وأهل الحاضرة هو في الفيء والذي سببه الديوان. وقد تم نقد هذا في الفصول السابقة، أما
رَابُ أَشَدُّ cَع cلe( :في الحقوق التمكيـنية الأخرى فلا فرق. والآن لـننظر لتأويل القـرطبي لقوله تعالى في سـورة التوبة
ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ(. فهو وضح بعض حقوق الأعراب ُ عَلىَ رَسُولهِِ\ وeَللَّ دَرُ أَلَّ يَعcلَمُواْ حُدُودَ ماdَ أَنزَلَ eللَّ cرًا وَنفَِاقًا وَأَجcُكف

باختصار في الآتي رحمه الله:
رَابُ أشََدُّ كفcُرًا وَنفِاَقًاا(، فيه مسـألتان، الأولى: لما ذكر جل وعـز أحوال المنافقين cَع cلe( :قوله تعـالىX
بالمدينة ذكر مـن كان خارجاً منها ونائياً عنها مـن الأعراب فقال: كفرهم أشد. قال قتادة: لأنهم أبعد
عن معرفـة السنن، وقيل لأنهم أقـسى قلباً وأجفـى قولاً وأغلظ طبعـاً وأبعد عن سماع الـتنزيل، ولذلك
دَرُ(، أي أخلق )أَلَّ يعcَلمَُواْ( أن في مـوضع نصب بحذف الـباء تقول cَقال الله تعـالى في حقهم: )وَأج
أنت جـدير بـأن تفعل وأن تفعـل، فإذا حـذفت الـباء لم يـصلح إلا بـ أن، وإن أتيت بـالبـاء صلح بـ أن
وغيره، تقول: أنت جـدير أن تقـوم وجدير بـالقيام، ولـو قلت: أنت جديـر القيام، كـان خطأ. وإنما
ُ(، أي بألا صلح مع أن لأن أن يدل على الاستقبـال، فكأنها عوض من المحذوف. )حُدُودَ ماdَ أَنزَلَ eللَّ
يعلمـوا أي فرائض الـشرع، وقيل حجج الله في الربـوبية وبعثـة الرسل لقلـة نظرهـم. الثانيـة: ولما كان
ذلك ودل على نقصهم وحـطهم عن المرتبة الكاملة عن سواهم، ترتبت على ذلك أحكام ثلاثة: أولها لا
حق لهـم في الفيء والغنيـمة كما قـال النبـي صلى الله عليه وسلم في صحـيح مسلم مـن حديث بـريدة،
وفيه: }ثم ادعـهم إلى التحــول من دارهم إلى دار المهـاجـرين، وأخبرهـم أنهم إن فعلــوا ذلك فلهم مـا
لـلمهاجـرين وعليهم مـا على المهاجـرين، فإن أبـو أن يتحولـوا عنها فـأخبرهم أنهم يكـونوا كـأعراب
المسلـمين يجري عليهم حـكم الله الذي يجري على المـؤمنين، ولا يكون لهم في الغـنيمة والفيء شيء إلا
أن يجاهـدوا مع المـسلمين{. وثـانيهـا: إسقـاط شهـادة أهل البـادية عـن الحاضرة لمـا في ذلك من تحقق
التهـمة. وأجـازها أبـو حنـيفة قـال: لأنها لا تـراعي كل تهـمة، والمـسلمـون كلهم عنـده على العـدالة.
وأجازهـا الشـافعي إذا كـان عدلاً مـرضيـاً وهو الـصحيح لمـا بينـاه في البـقرة. وقـد وصف الله تـعالى
الأعراب هنـا أوصافـاً ثلاثة: أحـدها بـالكفر والنفـاق، والثاني بـأنه )يتََّخِذُ مـَا ينُفِقُ مغcَرَماً وَيَتَبََّصُ
ِ وَصَلوََ^تِ خِرِ وَيتََّخِذُ مـَا ينُفِقُ قُرُبَ^تٍ عِندَ eللَّ َ cلe ِم cَيوcلeَو ِ وَاdئرَِ(. والثالث بالإيـمان )بeِللَّ بكُِمُ eلـدَّ
سُولِ(، فـمن كانت هـذه صفته فبعيـد ألا تقبل شهـادته، فيلحق بـالثاني والأول، وذلك بـاطل وقد eلرَّ
مضـى الكلام في هـذا في النسـاء. وثالـثها أن إمـامتهم بـأهل الحاضرة ممـنوعـة لجهلهم بـالسـنة وتـركهم
الجمعـة. وكره أبـو مجلز إمـامة الأعـرابي وقال مـالك: لا يؤم وإن كـان أقرأهم. وقـال سفيـان الثوري
والشـافعي وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاة خلف الأعرابي جائزة، واختاره بن المنذر إذا أقام حدود
(، أصله أشدد وقد تقدم. )كفcُرًا(، نـصب على البيان. )وَنِفاَقًاا(، عطف الصلاة. قوله تعـالى: )أشََدُّ
دَرُ(، عـطف على أشـد. ومعنـاه: أخلق، يقـال فلان جـديـر بكـذا، أي خلـيق به، وأنت cَعليه. )وَأج
جديـر أن تفعل كذا. والجمع جدراء وجـديرون. وأصله من جدر الحـائط، وهو رفعه بالـبناء، فقوله:
هو أجـدر بكذا، أي أقـرب إليه وأحق به. )أَلَّ يعcَلـَمُواْ(، أي بألا يعلـموا. والعـرب جيل مـن الناس
والـنسبـة إليهـم عربي بـين العروبـة. وهم أهل الأمـصار، والأعـراب منهم سكـان البـادية خـاصة. ...
رَابِ مَن يتََّخِـذُ(، من في مـوضع رفع بـالابتـداء. )مـَا ينُفقُِ cَع cلe َالتـوبه 98(: قـوله تعـالى: )وَمـِن(
مـَغcرَماً(، مفعولان، والتقـدير ينـفقه، فحذفت الهـاء لطول الاسـم. )مغcَرَماً(، معنـاه غرمـاً وخسراناً،
وأصله لـزوم الشيء، ومنـه: )إنَِّ عَذَابهَاَ كـَانَ غَرَاماً(، الفـرقان، أي لازمـاً، أي يرون مـا ينـفقونه في
وَاdئرَِ(، التربص الانتظار، وقد تقدم. جهاد وصـدقة غرماً ولا يرجون عليه ثوابـاً. )وَيَتََبَّصُ بكُِمُ eلدَّ
والدوائـر جمع دائرة، وهي الحـالة المنـقلبة عن الـنعمة إلى البـلية. أي يجمعـون إلى الجهل بالإنفـاق سوء
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ءِ(، قرأه ابن كثير وأبو عمرو بضم السين هنا وفي الفتح، cو الدخلة وخبث القلب. )عَليcَهِمc دَاdئِرَةُ eلسَّ
ءٍ(، مريم. والفرق بينهما أن cرَأَ سَوcمe ِوفتحها الباقون وأجمعوا على فتح الـسين في قوله: )ماَ كاَنَ أَبوُك
الـسوء بالضم: المكـروه. قال الأخفش: أي عليهم دائـرة الهزيمة والشر. وقـال الفراء: أي عليهم دائرة
العـذاب والبلاء. قالا: ولا يجـوز امرأ سـوء بالضـم، كما لا يقال هـو امرؤ عـذاب ولا شر. وحكي عن
محمـد بن يزيـد قال: السـوء بالفتح، الـرداءة. قال سيـبويه: مررت بـرجل صدق، ومعنـاه برجل صلاح
وليس من صدق اللسان. ولو كان من صدق اللسان لما قلت: مررت بثوب صدق، ومررت برجل سوء
ليـس هو من سؤته، وإنـما معناه: مررت بـرجل فساد. وقـال الفراء: السـوء بالفتح مصـدر سؤته سوءا
ومساءة وسوائية. قال غيره: والفعل منه ساء يسـوء والسوء بالضم اسم لا مصدر، وهو كقولك: عليهم
ِ(، أي صـدق، والمراد بنـو مقرن مِنُ بeِللَّ cرَابِ مَن يُؤ cَع cلe َِدائرة البلاء والمكـروه. قوله تعـالى: )وَمن

 166.Z... ،من مزينة، ذكره المهدوي. )قُرُبَ^تٍ(، جمع قربة، وهي ما يتقرب به إلى الله تعالى
ولا أريد الولـوج في الاختلافات بين الفقهـاء في قبول شهـادة أو إمامة أهـل البادية. فـالذي يهمنـا هنا هو أن
هناك توجه بين الفقـهاء )كما هو واضح من مجمـوع السابق في تردد الفقهـاء في إمامة البدوي ومـا شابه( لحث البدو

على الاستقرار ولكن دون فرض ذلك عليهم )وهذا مهم(. وقد لخص د. الجنيدل موقف أبي عبيد مؤيداً بالقول:
Xنـرى أن اتجاه أبي عبـيد إلى بحث هـذه المسألـة من الجديـد في فقه أبي عبيـد الاقتصـادي اتجاه منه إلى
حفز همة الـبادية إلى التـوطن والاستقرار حتـى يستفاد مـن العنصر البشري، وهـو أهم وسيلة للـتنمية
الاقتصادية. فجهود البـادية المبعثرة لا فائدة مـنها، فإذا أبوا ورجعوا إلى الأرض واستـقروا فيها وبنوها
وكسبـوا صفة التوطن والاستقرار والثبات بأن قاموا بـالزراعة والفلاحة وأنشأوا الصناعة فهذه العمارة
المطـلوبة من المـواطن، والإسلام يرى أن الاجتـماع والالتئام خير قـوة، ويد الله مع الجماعـة، والبادية
متفـرقـون في بـاديـتهم لا يـستقـر لهم قـرار مـتشـتتين في الأرض، فـلا يشـاركــون المسـلمين أفـراحهم
وأحزانهم، ولا يـشاركـونهم في المنـشط والمكـره ... ولا شك أن في الأخذ بهـذا الرأي اتجـاهاً إلى تنـمية
المجتـمع وتوطيناً للبـادية واستقرار لهم من حـياة الرحل والنأي عـن الحاضرة، فالباديـة في الحقيقة ليس
لهم إنتـاج، وهم في رأيـنا طـاقة مهـدرة وكم مهمل إذا قـيس بكفـاءة الحضري، مع أن الـباديـة ذو عقل
راجح وذهن وقاد، فالمـواطن الحضري المستقـر ذو حركة دائبـة مستمرة يـسعى لرزقه صـباحاً ويفيء

 167.Zمساء يبني بلده ويحميها من غائلة الأعداء
لكـن الملاحظ هـو أن الـرسـول صلى الله علـيه وسلم لم يحـث أهل البـاديـة على الاستـيطــان، بل وضح لهم
حقـوقهم فقط. فـالرسـول صلى الله عليه وسلم مـثلًا حث الشبـاب على الزواج، وحث المـسلمين على العمل بـأيديهم،
وهـكذا فـإن هنـاك الكثير ممـا حث علـيه الرسـول صلى الله عليه وسلـم وبوضـوح؛ أما مع الـباديـة، فلا نص صريح
هنـالك يقطع المسـألة، بل تنبـيه بأنهم إن لم يكـونوا مع الجماعـة، فليس لهم حق في الفـيء والغنائم. فـما الحكمة من
هذا? إن الحكـمة والله أعلم تتضح من مفهوم الهجرة. فكما سترى بـإذن الله فإن الشريعة حثت وبشدة على الهجرة،
وهذا يختلف عن استيطان أهل الباديـة، فالهجرة هي هجرة مسلم حضري لمنطقـة أخرى حضرية. أما استيطان أهل
البادية فهو تغيير في نمط الحياة. وحتـى يتمكن الناس من الهجرة من منطقة اقتـصادية لأخرى، إن كانت المسافات
بعيدة بين القرى والمدن، فـإن في وجود أهل البادية إن طبقت مقـصوصة الحقوق بانتـشار الأمن مزيد من الحث على
الهجـرة لأن أهل البادية عـادة ما يستفيـدون من المسافـرين ببيع الغذاء لهم مـثلًا؛ وفي الوقت ذاته، فإن أبـناء السبيل
والمجتازين من الفقراء لهم حق في زكاة أهل البادية إن هم كانوا بالقرب منهم. ومع كثرة المستوطنات بزيادة تعداد
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المسـلمين ستتقـارب المدن والقـرى وتقل مسـافات السـفر شيئـاً فشيئـاً. وبالتـأكيد فـإن من بين البـدو من يحب العلم
ويـستوطـن، وبينهم مـن يمرض ويـبحث عن طبـيب في الحاضرة وقـد تعجبه حيـاة أهل الحاضرة ويـستوطـن. هكذا
يزداد استيطان البـدو بزيادة الكثافـة السكانية وتـتقارب المستوطنـات لأن المسلمين في هجرة دائمـة بحثاً عن مواقع

جديدة للخيرات لأن في هذا تمكيٌن حث عليه الإسلام وبشدة )كما سيأتي في الفقرة الآتية بإذن الله(.
هل رأيت الحكمة من عدم فـرض الاستيطان على أهل البادية? فهناك مصلحة من وجودهم في بعض المراحل
من تاريخ الأمة، وبالذات عنـدما تكون القرى والمدن متباعدة وكان التعداد الـسكاني منخفضاً. وبالزيادة السكانية
وكثـرة المستوطنات بسبب هجرة الناس لمواطن الخيرات المتفـرقة على الأرض ومن ثم تقارب المستوطنات لكثرتها قد
تضمحل حياة البـادية في وقت تكون فيه المستـوطنات بكثافات منـخفضة لأنها كثيرة في العدد. وهـذه مسألة مهمة:
أي أنه إن طبقت الشريعة فـإن النمط الاستيطـاني هو كثرة عدد المـستوطنات بكثـافات أقل وجودة عالـية في نوعية
الحيـاة )وسيأتي بيانه بإذن الله(. أي تخفيـض الكثافات السكانيـة قدر المستطاع. وهذا نقيـض ما تؤدي إليه الرأسمالية
والحداثة والعولمة: أي تمركز الاستيطان في حاضرات أقل عدداً ولكن بكثافات عالية لأن معظم القرارات بيد من هم

في المدن الكبرى فينجذب الناس إليهم كما ذكرت.
وفي النقيض قد يضرب الأمة جفاف ما يقلل من تعداد السكان في إقليم ما، وعندها قد يتحول بعض الحضر
لحياة الترحـال بالتعلم من هـؤلاء البدو الرحل، فتـزداد نسبة البـدو الرحل في المجتمع. أي ليـس كما قال ابن خلدون
من أن الشعـوب تتجه نحـو التحضر بـالانتقال مـن حضارة رعـوية إلى زراعيـة. فهناك دراسـة لمسـتشرقين تقـول بأن
الأعراب المسلـمين عندمـا وصلوا إلى شمال أفـريقيا، تحـولت )أو تخلفت كما يقـولون( بعض المـستوطنـات من حياة
تعتمـد في اقتصادها عـلى الزراعة إلى اقتصـاد رعوي في القرنين الخـامس عشر والسـادس عشر الميلاديين، وأن في هذا
تخلف واضح، وفيه بالـتالي اتهام للمـسلمين بالبـداوة. وقد ركز الاستعـمار على هذه الظاهـرة واستغلها وبـالذات لأنها
تـتفق مع ما قاله ابن خلدون من خـط سير تحضر المجتمعات، وأنه أتى )أي الاسـتعمار( لإنقاذ العالم المغاربي ودفعه
للتحضر. إلا أن الباحث المغربي حامد تريكي أثابه الله مع زميله برنارد Bernard Rosenberger قاما ببحث وأثبتا
فـيه أنه في تلك الفترة بالذات ضرب جفـاف شمال أفريقيا، فقـامت القبائل العربـية التي كانت مهـاجرة من الجزيرة
العربيـة )وهم قبـائل بني هلال وبنـي سليم وبنـي معقل والتي انـدفعت في السهـول الأطلسـية واستقـرت في المناطق
الزراعيـة(، بالتحول مـن الاقتصاد الزراعـي إلى الاقتصاد الرعـوي بسبب انتشـار المجاعة والأوبئـة ومن ثم الوفيات.
فقد ظهـر بسبـب الجفاف عـدم اتزان بين عـدد الأيدي العـاملة ومـا تنتجه الأرض، فـفي الاقتصـاد الرعـوي تكون
الحاجـة للأيدي العاملة أقل مقـارنة بالاقتصاد الـزراعي مقابل مساحـة أكبر وذلك بتعليم سكان المنـاطق الجافة حياة
الترحـال، فـتم إنقـاذ النـاس من المجـاعـة. ثم بعـد انقضـاء الجفـاف رجحت كفـة الاستـيطـان مـرة أخـرى وعـادت
المجتمعـات إلى الاقتصاد الزراعـي. أي أن ما قاله ابن خلـدون ليس بالضرورة صحـيح على الدوام. لكن لاحظ أخي

القارئ: ما المانع من أن يكون المجتمع رعوياً إلا أنه متحضر ويستخدم أعلى أنواع التقنيات في حله وترحاله?168 
وأثناء مراجعتي الأولى لهـذا الفصل )شهر رمضان 1429هـ المـوافق سبتمبر 2008م( قامت مـؤسسة أوكسفام
oxfam )التي تهتم بالفقراء وحقوق الإنسان( بالاقتراح بتعليم سكان الحضر في القرن الأفريقي مهنة الرعي للتغلب

على المجاعة لأن الرعاة عادة أقدر على مجـابهة الجفاف الذي كانت تمر به تلك المنطقة من سكان الحاضرة لأنهم )أي
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البدو الرحل( على مر القرون تمكنوا من إيجاد سبل معرفية لمجابهة أقصى ظروف الجفاف بالترحال لأماكن الأمطار
اْ أَنَّا نَسُوقُ eلcماdَءَ إِليَ cيرََو cوبـترشيد الاستهلاك للماء القليل. انظر لقـول الحق سبحانه وتعالى في سورة السجـدة: )أَوَلَم
عًا تـَأcكُلُ منcِهُ أَنcعَ^مهُُمc وَأَنفـُسُهُمc أفََلَ يـُبcصِرُونَ(. مـن الظـاهـر أن في الآيـة إفـادة أن cرجُِ بِهِ\ زَر cجُرُزِ فـَنُخcلe ِض cَر cلe
الأمطـار ستهطل، وأحيـاناً في منـاطق لا يتوقـعها ابن آدم. لـكن هل في الآية إشـارة إلى أنه إن كان الإنـسان متـسلحاً
بالمعـرفة فعنـدها يستـطيع متابعـة المياه في ظـروف الجفاف فيـأكل من الأرض هو وأنعـامه? وسبب هذا الـسؤال هو
سياق الآية: فـقد جاء في تأويل معنى الجرز في تفـسير القرطبي على أنها Xالأرض اليابسـة التي لا نبات فيهاZ، فالجرز
.Zالأرض التي جرز نباتها، أي قطع إمـا لعدم الماء وإما لأنه رعي وأزيل، ولا يقال للتي لا تنبت كالسباخ جرزX هي
وقـال عكرمـة: Xهي الأرض الظمـآى، وقال الضحـاك: هي الأرض الميتـة العطشـى، وقال الفـراء: هي الأرض التي لا
نبـات فيهـا، وقال الأصـمعي: هي الأرض التـي لا تنبت شـيئاZً. فـبرغم أن في الآية تـوجيه للكفـرة لرؤيـة مقدرة الله
بسوق الماء لأرض بحاجة للماء، إلا أن في تقـديم الأنعام على الناس إشارة )والله أعلم( إلى أن توزيع الماء على الأرض
إبداع يستطيع فهمها والاستفادة منـها هذا الذي يرصدها لأجيال وبتمعن لتصبح للراصد معرفة يتسلح بها كما يفعل

أهل الوبر. كيف? 
اْ(، فـالرؤيـة كما cيرََو cإن الجميع يعلـم أن سوق المـاء من الله سبحـانه وتعالى الـذي بدأ الآيـة بقولـه: )أَوَلَم
ذكرت سـابقاً معلومة أصبحت منتـشرة لدرجة الرؤية، إلا أن الآية تُختـتم بقوله تعالى: )أفََلَ يُبcصِرُونَ(، فلماذا هذا
التكرار التذكيري بصيغة أخرى? والإجابة والله أعلم هي أن الإبصار رؤية إلا أنها بحاجة للتأمل الذي يأتي للمتأمل
أو الـراصد بـالبـصيرة، والبـصيرة هي تـلمس لـطريق أو نهـج أو مسلك مـستقبلي. ومـا يعضـد هذا قـوله تعـالى: )أَنَّا
نَسُوقُ(، لأن السـوق يعني التـوجيه بحكمـة وبسيطـرة. فقد جـاء في مختار الصـحاح: Xوساقَ المـاشية مـن باب قال
اقٌ، شدد للمـبالغة، واسْتَاقَهـا فانساقَت. وسـاقَ إلى امرأته صداقهاZ.169 وجـاء في لسان العرب: وقام، فهـو سائقٌِ وسَوَّ
وا سُوقة لأنَ الـملوك يسـوقونهم فـينساقون لهم. وقة بمنزلة الـرعية التـي تَسُوسُها الـملـوك، سُمُّ Xقال أبَو منصـور: السُّ
ـوقة أهل وقـةُ من الـناس الـرعيـة. ومَنْ دون الـمِلك. وكـثـير من النـاس يظنـون أن السُّ يقال للـواحد سُـوقة. ... الـسُّ
وقة من الـناس من لـم يكن ذا سُلـطانZ.170 أي أن السحب والـرياح يوجههـا الحكيم بحكمـته لتمطر الأسواق. الـسُّ
السماء، أي بـسوقهـا. ولأن السـوق يعنـي السيـطرة بحـكمة، ولأن الحـكمة لهـا حيثـيات، أي أن هنـاك حيثيـات لهذا
السوق، فـإن وقع الإنسان عـلى هذه الحيثيـات فلعله يستـطيع التوجه لحـيث المياه ببـصيرة وذلك إما قبل نـزول المطر
انتـظاراً له أو بعد نزوله بمعـرفة مواقع نزوله. ولعل المهم أيـضاً هو أن هذا الماء النـازل حتى وإن كان قليلًا ووجده
الإنسان بعـد نزوله، فإنه )وبـالذات لأهل الوبـر من خلال التجربـة والتعلم، أي التبـصر(، يستطيع الـتعامل مع هذا
المـاء القليل للاستفادة منه. فـمن تعريفات الـواحة مثلًا إيجاد الحـياة من قطرة مـاء بحسن استغلالها. فـإن كان المطر
قليلًا جداً فقـد لا يجتمع للإنسان من الماء ما يـكفيه ليشرب منه وبالذات إن وصل لحيث مـواقع الأمطار متأخراً بعد
نـزولها، فـقد شربتـها الأرض ليـخرج الكلأ الـذي تأكله الأنعـام أولاً، ثم يعيـش الإنسـان على هذه الأنعـام من لبـنها

ولحمها ثانياً. فتأمل الحكمة من تقديم الأنعام على الإنسان في الآية.
ولعلك هنا تـسأل: ولكن هل في هذا تعارض، لأننـي قلت سابقاً في الحديث عن المجـاعة أن الأمة المسلمة إن
طبقت الشريعة فستتحـمل شتى أنواع الكوارث )التي سـميتها بالشدائـد تأسياً بالقرآن الكـريم( لأن الأمة ثرية، أما
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هنـا فأقول بـأن الجفاف المستـمر قد يكـون وسيلة لتـحويل طائفـة من الحضر إلى حيـاة الترحال، أي أن هـذا تناقض
واضح? فأجيب: كما سيأتي تالياً، فإن حث الشريعة الناس على الهجـرة سيؤدي لظهور مستوطنات تتكاثر وتتقارب
بزيادة التعداد السكاني، لأن الموارد موزعـة في الأرض، بدل تركز السكان في مدن كبرى وعندها فإن الأمة في وضع
أفضل لتحمل الشدائد بتآزر المستوطنات، إلا أن الأمة ليست دائماً في هذا الوضع لأن الشريعة لم تطبق لآجال، فإن
طـبقت لعقود ولأجيال سنصل لتلك المـرحلة والتي يمكن وصفها على أنهـا شبكة من المستوطنـات المتصلة التي تدعم
بعضها بعضاً. أمـا إن لم تظهر هذه الشبكـة لأن الشريعة لم تطبق لآجال، أو لأن التعـداد السكاني منخفض جداً في
إقليم ما، فعنـدها فإن أية شدة )كجفـاف مستمر لسنين( تـصيب مستوطنة شـبه مقطوعة، فستـؤثر بالطبع في سكان
تلك المنطقة، عندها ستظهر فـائدة البدو الرحل الذين يمتلكون معـرفة النجاة في مثل هذه الظروف. ولعل هذه من
الحكم التي XلمZ تدفع بسببهـا الشريعة البادية على التحضر )والله أعلم(. وللوقـوف على هذه المسألة بطريقة أفضل

لننظر ببعض التفصيل لأهمية الهجرة في الإسلام.
لقد كانت الهجرة على من أسلم أمراً مطلوباً لكي يتآزر المسلمون ولا ينال منهم الأعداء منفردين في الديار.
ثم عندما استقر أمـر المسلمين بعد فتح مكة وزال خطر الفتنـة عن الدين تغير الحال.171 فعن طاوس عن ابن عباس
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: }لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا{. وعن عمرو
بن دينـار عن طـاوس Xأنه كـان يأثـر عن رسـول الله صلى الله علـيه وسلم أنه قـال: }استقـروا على سكنـاكم، فـقد
انقطعت الهجرة، ولكن جهـاد ونية، فإذا استنـفرتم فانفروا{Z.172 وعنـدما قدم سلمة بن الأكـوع إلى المدينة Xفلقيه
بريـدة بن الحصـيب فقال: ارتـددت يا سلـمة عن هجـرتك، فقال: معـاذ الله. والله إني في إذن من رسول الله صلى الله
عليـه وسلم. إني سمعت رسول الله صلى الله علـيه وسلم يقول: }اسكنـوا الشعاب{. فقـالوا: يا رسـول الله: إنا نخاف
أن يضرنا ذلك في هجـرتنا. فقال: }أنتـم مهاجرون حيثما كـنتم{Z.173 قال أبو عبيـد: Xوقد روي عن النبي صلى الله
عليه وسلم في هذا وجه آخر: أنه قال: }لا تـنقطع الهجرة ما قوتل الكفار{Z.174 ومن آثار أخرى، وكما هو معلوم،
فإن هجـرة الفرد أو حتى الجماعات الصغـيرة للحاق بالجماعات الأكبر فراراً بـالدين أمر حث عليه الإسلام بعد فتح
مكـة، وهذا الأمر يتغير من فـرض عين إلى أمر مستحـب بناءً على خطورة المـوقف. فكلما كان المسـلم مستضعفاً أو
غـير متمكن من دينه كلما وجـبت عليه الهجرة. فكما تـرى أخي القارئ فإن أهمـية تكتل المسلمـين في جماعات أمر
عظـيم في الإسلام. فعن علي بن أبي طـالب عن النـبي صلى الله عليه وسلم قـال: Xالمؤمنـون تتكافـأ دماؤهم، ويـسعى

 175.Zبذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم
وأهميـة التكتل في الإسلام لعدة أسباب منها مـثلًا تمكن المسلمين من الدفاع عن أنـفسهم. ومنها أيضاً تمكنهم
مـن دينهم، لأنهم بتـواجدهم بـالقرب من بـعضهم البعـض يحثون بعـضهم للقيـام بأمـور دينهم. وجميع هـذه الأسباب
تجتمع ولا تأتي إلا بقيـام الإسلام كدين حاكـم. لذلك كان النـهي عن العيش في بلاد غير المـسلمين إلا لضرورة. فقد
جاء في الحديث الـذي رواه أبو داود والترمذي أن الـرسول صلى الله عليه وسلم قـال: }أنا بريء مـن كل مسلم يقيم
بين أظهـر المشركين{. قالوا: يا رسـول الله ولم? قال: }لا تتراءى ناراهما{.176 ولأن الحفـاظ على الدين من أهم ما في
م في المصالح. فتأمل الآتي والذي ذكـره أبو عبيد )والذي مر بنـا في الاقتباس السابق(: فعن ابن حياة المسلم، فقـد قُدّا
ِ ذِينَ ءاَمنَوُاْ وَهَاجَرُواْ وَجَ^هـَدُواْ بأَِمcوَ^لِهِمc وَأَنفُسِهِمc فيِ سَبيِلِ eللَّ جـريج في قوله تعالى في آخـر سورة الأنفال: )إنَِّ eلّـَ
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ءٍ حَتَّى cيهُـَاجِرُواْ مَا لكَُم مـِّن وَلَ^يَتهِِم منِّ شَي cلَّذِينَ ءاَمنَُواْ وَلَمeَضٍ وcءُ بـَعdليَِا cأَو cضُهُمcَئكَِ بعd^َاْ أُوْل dنـَصَرُو وeَلَّذِينَ ءاَوَواْ وَّ
ُ بِمَا تعcَمَلوُنَ بَصِي72#ٌ مٍ بيcَنَكُمc وَبيcَنهَُم ميِّـثَ^قٌ وeَللَّ cرُ إِلَّ عَلـَى قَو cلنَّصe ُكُمcَينِ فَعلَي تنَصَرُوكُمc فـِي eلدِّ cسe ِِيُهـَاجِرُواْ وَإن
ضِ وَفَسَادٌ كبَِيٌ#73 وeَلَّذِينَ ءاَمنَُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَ^هَدُواْ cَر cلe ِنةٌَ فيcِعَلوُهُ تَكُن فتcَضٍ إِلَّ تفcَءُ بعdليَِا cأَو cضُهُمcَلَّذِينَ كفَرَُواْ بعeَو
ذِينَ ءَامَنوُاْ منcِ بعcَدُ قٌ كرَِيمٌ#74 وeَلّـَ cِفِرَةٌ وَرزcمـِنُونَ حَقًّا لَّهـُم مَّغ cُمؤcلe ُئكَِ هُمd^َاْ أُوْل dنَصَـرُو ِ وeَلَّذِينَ ءاَوَواْ وَّ فيِ سَـبيِلِ eللَّ
ءٍ cبِكُلِّ شَي َ ِ إنَِّ eللَّ لـَى ببَِعcضٍ فـِي كتَِ^بِ eللَّ cَأو cضُهُمcَحَـامِ بع cَر cلe ْوَأُوْلوُا cئكَِ مِنكُـمd^َفـَأُوْل cوَهَـاجَرُواْ وَجَ^هـَدُواْ معَكَُم
عَلِيمٌ(، Xقـال: قال ابن عباس: ترك رسول الله صـلى الله عليه وسلم الناس يوم توفي على أربع مـنازل: مؤمن مهاجر،
والأنصار، وأعـرابي لم يهاجر، إذا اسـتنصره النبي صلى الله علـيه وسلم نصره، وإن تركه فهـو إذنه له. وإن استنصروا
ينِ فعَلََيcكُمُ تنَـصَرُوكُمc فيِ eلـدِّ cسe ِِالنبـي صلى الله عليه وسلـم كان حـقاً علـيه أن ينصرهـم، قال: فـذلك قـوله: )وَإن

 177.Zملَوُنَ بَصِيٌ(، قال: والرابعة التابعون بإحسانcبِمَا تَع ُ مٍ بيcَنكَُمc وَبَيcنهَُم ميِّثَ^قٌ وeَللَّ cَرُ إلَِّ عَلىَ قو cلنَّصe
ومن النص السابق نلحظ أن لتناصر المسلمين أهميـة ندركها من الآتي: قال ابن جريج: Xوقوله: )إِلَّ تَفcعلَُوهُ
ضِ وَفَسَادٌ كَبيٌِ(، يقول إلا تعاونوا وتناصروا في الدين تكن فتنة في الأرض وفساد كبيرZ. قال ابن cَر cلe نةٌَ فِيcتَكُن فِت
كثير: Xأي إن لم تجانبوا المـشركين وتوالوا المؤمنين، وإلا وقعـت فتنة في الناس وهو التـباس الأمر واختلاط المؤمنين
بـالكافـرين فيقـع بين الناس فـساد منتـشر عريض طـويلZ.178 إلا أن ابن كثير وغـيره من المفسرين إن عـاشوا الآن
ورأوا ما عليه سكان الأرض من فساد وتلـوث لتعجبوا من إعجاز القرآن الكريم بالتنبؤ بالفساد والتلوث بقوله تعالى
ضِ وَفَسَادٌ كبَِيٌ(، وذلك لأن في cَر cلe ِنَةٌ فيcِعلَُوهُ تكَُن فتcضٍ إِلَّ تَفcَءُ بعdلِيـَا cَأو cضُهُمcَلَّذِينَ كَفرَُواْ بعeَفي سورة الأنفـال: )و
عدم تكتل المسلمين مقـارنة بتكتل الكفار ضعف للمـسلمين، وبالتالي تركٌ لقيـادة العالم لغير المسلمين، فكان الحكم
للكفـرة بعقولهم، أي بـأهوائهم، وعم الأرض التلـوث البيئي والانحلال الخلقـي. لذلك كانـت الحاجة ملحـة للبشرية
عامة أن يتكتل المسلمون حتى وإن كانوا قلـة في بقعة صغيرة متحدين فيزدادوا قوة باتحادهم ثم ينتشروا شيئاً فشيئاً

ولكن من خلال التكتل لينشروا حكم الله حتى لا يقع الفساد. فتأمل.
تذكـر أخي القارئ مـا ذكرتـه في فصل Xالقذف بـالغيبZ من أنه لابـد من وجود حلبـات للصراع بين الحق
والباطل حتـى تظهر محاسن الحق فينتشر، وما ذكرته من أن هنـاك ستة احتمالات وأن الشريعة تحاول إيجاد جماعات
مـؤمنة تحكـم بشرع الله فينتـشر الحق على أيديهم القـوية بـمن الله وقوته، والآن لنـضيف للسـابق الآتي: لأن القوة في
الماضي كانت محصورة في الشجاعة والتنسيق بين عدد أكبر من المقاتلين وما إلى ذلك من أمور مطلوبة للنصر آنذاك،
لم يخطر على مـن فسروا القرآن الكريم أنذاك بأن هناك طـريقاً آخر للنصر أصر عليه القرآن وشرحه بوضوح إلا أن
المفسرين لم يركزوا عليه: ألا وهو الـتمكن الاقتصادي، وسآتي على الأدلة الـشرعية حالاً، ولكن قبل ذلك أريدك أن
تنظـر للعالم الغربي الـذي تمكن تقنيـاً بعد تمكنه اقتـصادياً وبـالتالي استفـردت الحضارة الغـربية بالعـالم برغم فقدان
الـكفرة للشجاعة لحبهم للدنيا. فـالشجاعة لم تعد معياراً وحيداً للـنصر كما ظن المفسرون السابقون، ألا ترى اليهود
يحاربـون المسلمـين في فلسطـين )منِ وَرَاdءِ جُدُرٍ(، والتي قـد تأول أيـضاً على أنهـا من داخل المصفحـات، والله أعلم.
وهذا التمكين الاقتصادي لا يأتي إلا بالانتشار )الهجرة( في الأرض وبتفجير مكامن الخيرات فيها والعمل حتى تصبح
المـواد الخام منتجـات للتمكين كما فعل سـكان الغرب عنـدما انتشروا في الأرض واستـعمروا الدول وسخـروا سكانها
لخـدمتهم. لـذلك نـجد أن القـرآن الكـريم حث المـسلمين مـراراً وتكـراراً على الضرب في الأرض وقـرنه بالجـهاد، بل
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َرcضِ cلe ِرِبُونَ في c180 تـدبر قوله تعـالى: )وَءاَخَرُونَ يَض.Zًالإبعاد فيها سيراX وقدمه عليه.179 والضرب في الأرض هـو
ِ(. وبرغم تقـديم الآية لمن يـضربون في الأرض سعيـاً للرزق ِ وَءَاخَرُونَ يُقَ^تلُِونَ فـِي سَبيِلِ eللَّ لِ eللَّ cتغَُونَ منِ فـَضcيَب
على المـجاهـدين في سـبيل الله، إلا أننـا نجـد أن التفـاسير ذهـبت لتخـفيف أهميـة الضرب في الأرض مـقارنـة بالجـهاد
بالنفـس.181 ولا شك أن الجهاد بـالنفس أفـضل، إلا أن القرآن الكـريم ذهب لحث الـناس على الضرب في الأرض لأنه
أيسر لنفـوس الكثير، مثلما قدم القرآن الكريم الجهـاد بالمال على الجهاد بالنفس، بـرغم أفضلية الجهاد بالنفس، وذلك

لطبيعة النفس البشرية المحبة للدنيا إلا من رحم الله، والله أعلم.
cوَ^نِهِم cخ وكذلك تدبر قوله تعالى في سورة آل عمـران: )يَ^dأَيُّهاَ eلَّذِينَ ءاَمنَُواْ لَ تكَُونوُاْ كeَلَّذِينَ كفَرَُواْ وَقَالوُاْ لِِ
ُ رَةً فيِ قلُُوبهِِمc وeَللَّ cذَ^لكَِ حَـس ُ علََ eللَّ cَكَانوُاْ عِنـدَنَا مَا مـَاتوُاْ وَمَا قـُتلِوُاْ لِيج cو ي لّـَ ضِ أوcَ كـَانُواْ غزًُّ cَر cلe ِإِذاَ ضَرَبُواْ في
ٌ مـِّمَّا cمـَةٌ خَي cوَرَح ِ ِ أَوc مـُتُّمc لَمَغcفـِرَةٌ مِّنَ eللَّ ُ بِمـَا تعcَملَـُونَ بصَِيٌ#156 وَلـَئِ قُتلcِتُمc فـِي سَبِيلِ eللَّ يِ\ وَيُمـِيتُ وeَللَّ cيُح
مَعوُنَ(. فنرى أن التفاسير لا تعطي الضرب في الأرض طلباً للرزق أهمية ترقى للجهاد برغم تقديم الآية للضرب cيَج

في الأرض على الغزو في سبيل الله.182 ففي الآتي مثال على ذلك: قال أبو جعفر: 
Xيخاطب جل ثنـاؤه عباده المؤمنين، يقول لهم: لا تكونوا أيهـا المؤمنون في شك من أن الأمور كلها بيد
الله، وأن إليه الإحياء والإماتة، كـما شك المنافقون في ذلك، ولكن جاهـدوا في سبيل الله وقاتلوا أعداء
الله، على يقين مـنكم بــأنه لا يقتل في حـرب ولا يمـوت في سفـر إلا مـن بلغ أجله وحـانت وفـاته. ثم
وعدهم على جهادهم في سـبيله المغفرة والرحمة، وأخبرهـم أن موتاً في سبيل الله أو قتلًا في الله خير لهم
ممـا يجمعـون في الدنيـا من حطـامها ورغـيد عيـشها الـذي من أجله يتـثاقلـون عن الجهـاد في سبيل الله،

183.Zويتأخرون عن لقاء العدو
ففي هـذا التفسـير، كما في غيره، تم ربـط الموت بـالسفـر، وربط القتل بـالجهاد ثـم وضعا معـاً في سبيل الله،
والذي عادة ما يفهم على أنه القتال؛ وبهذا ذهب تأويل الآية إلى إبراز الجهاد. أي ذهب التأويل إلى الحث على القتال
cتَّقوُاْ رَبَّكُمe ْلَّذِينَ ءاَمَنوُاe ِيَ^عبَِاد cكـسبيل وكأنه الأوحد للتمكين. ولنأخـذ آية أخرى: قال تعالى في سورة الزمـر: )قُل
ِ حِسَابٍ(. تـرى هنا أن cَرَهُم بِغي cَبُِونَ أج^ مَا يوَُفَّي eلـصَّ ِ وَ^سِعَةٌ إِنّـَ ضُ eللَّ cيَا حَـسَنةٌَ وَأَرcن سَنـُواْ فِي هَ^ذِهِ eلدُّ cلِلَّذِينَ أَح
معـظم التـآويل تـذهب إلى أن الأجـر الـكبير هـو في الهـروب بـالـديـن من أرض لا يتـمكن المـسلم مـن القيـام فيهـا
بمتطلباته التعبدية، وبالـتالي فإن الأجر ليس بالضرورة في الضرب في الأرض طلباً في إصلاح الحال مستقبلًا. فقد جاء

في تفسير ابن كثير مثلًا: 
ِ وَ^سِعةٌَ(، قـال مجاهـد: فهاجـروا فيهـا وجاهـدوا واعتزلـوا الأوثان. وقـال شريك عن ضُ eللَّ cَوَأر(X
ِ وَ^سِعةٌَ(، قـال إذا دعيتم إلى معصيته فـاهربوا ضُ eللَّ cَمنصور عن عـطاء في قوله تبـارك وتعالى: )وَأر
رَهُم cبُِونَ أَج^ ِ وَ^سِعَةً فتَُهاَجِرُواْ فيِهاَ(، وقـوله تعالى: )إنَِّماَ يُوَفَّي eلصَّ ضُ eللَّ cأَر cتكَُن cثم قـرأ : )أَلَم
ِ حِسَابٍ(، قال الأوزاعي: ليس يـوزن لهم ولا يكال لهم إنما يغرف لهم غـرفاً. وقال ابن جريج: cبغَِي
بلغني أنه لا يحـسب عليهم ثـواب عملهـم قط، ولكن يـزادون على ذلك. وقال الـسدي: )إنَِّمـَا يُوَفَّي

 184.Zحِسَابٍ(، يعني في الجنة ِ cَرَهُم بِغي cبُِونَ أَج^ eلصَّ
أي أن التـأويلات ماضوية النظـرة. فهي وكأنها تأمر المـسلم الذي لا يستطيع القيـام بأوامر الإسلام بالانتقال
من تلك المنطقـة، باعتزال الأوثان مثلًا. أما ما أحاول إبرازه هنا فهو الـنظرة المستقبلية أيضاً. فإن قرأت آيات الهجرة



قص الحق 1160

الـسابقـة مرة أخـرى ستلحظ أنهـا تدفع المـسلمين للهجـرة في كل الأحوال لإصلاح الحـال. أي ليس هـرباً مـن سوء
معاملة جمـاعة أو الشعـور بالضعف بينهـم فقط، بل أيضاً طلـباً لتحسين الحـال، وهؤلاء المهاجـرين في جميع الأحوال

لهم أجر كبير. فقد جاء في تفسير أبي السعود: 
ِ حِسَابٍ(، إلخ ترغيب في التقـوى المأمور بها وإيثار الصابرين cرَهُم بغَِي cبُِونَ أَج^ X)إنَِّماَ يُوَفَّي eلصَّ
عـلى المتقين للإيـذان بأنهـم حائـزون لفضـيلة الـصبر، كحيـازتهم لـفضيلـة الإحسـان لما أشـير إليه من
استلـزام التقـوى لهما مع مـا فيه من زيـادة حث على المـصابـرة والمجاهـدة في تحمل مـشاق المهـاجرة
ومتاعبها. أي إنـما يوفى الذين صبروا على دينهم وحافظوا على حدوده ولم يفرطوا في مراعاة حقوقه لما
اعتراهـم في ذلك من فنـون الآلام والبلايـا التـي من جملتـها مهـاجرة الأهـل ومفارقـة الأوطان أجـرهم
ِ حِسَابٍ(، أي بحيث لا يحصـى ولا يحصر. عن ابن عباس رضى cبمقابلـة ما كابدوا من الصـبر. )بغَِي
الله عنهما: لا يهتـدى إليه حسـاب الحسـاب ولا يعرف وفي الحـديث أنه تنـصب الموازيـن يوم القيـامة
لأهل الـصلاة والصدقـة والحج فيؤتـون بها أجـورهم، ولا تنصب لأهـل البلاء بل يصب علـيهم الأجر
صبـاً حتى يـتمنى أهل العـافيه في الدنيـا أن أجسادهـم تقرض بالمقـاريض مما يـذهب به أهل البلاء من

185.Zالفضل
بُدُونِ(. ألا تدل الآية cعeَضِي وَ^سِعةٌَ فإَِيَّ^يَ ف cاْ إنَِّ أَر dُلَّذِينَ ءَامَنوe َوقال تعالى في سورة العنكبوت: )يَ^عِبـَادِي
على أن السفر والـترحال للعمل والانتشار في الأرض عبادة? إن نظـرت للمدن الكبرى، تجد آلاف المحلات التي تقدم
خدمات  محـددة مثل غسل الملابس أو الحـلاقة أو بيع الفواكـه، وجميع أصحاب هذه المـحلات يتنافسـون فيما بينهم
بضراوة لـكثرتهـم في تلك المدن. والـسبب في بقـاء هؤلاء في مـثل هذه الحـال من التنـافس هـو عدم رغبـة ملاكها في
الانـتقال من تلك المدن. أمـا من يهاجر لمـناطق جديدة بهـا خيرات لم تستغل بعد، فـإنه سيقدم خدمـاته لسكان تلك
المناطق المستحدثة ذات الخـيرات غير المستنهكة دون منافسـة شديدة أو حتى دون منافـسة تذكر. وفي هذا تكميل
ودعم لسـكان تلك المـناطق لـتسير حـضارة تـلك المستـوطنة إلى طـريق الاكتـمال. فتأمـل الآية، ثم انـظر لمـا جاء في
تفسير الآية من قـول الإمام أحمد رحمه الله إذ يقـول: Xقال رسول الله صلى الله علـيه وسلم: }البلاد بلاد الله، والعباد
عـباد الله، فحيثـما أصبت خيراً فأقـم{Z.186 وجاء في Xالمعجم الأوسطZ عـن هشام بن عـروة عن أبيه عن عـائشة أن
رسول الله قـال: }التمسـوا الرزق في خبـايا الأرض{.ل فـإن كان العـمل عبادة كـما تدل عليه الآثـار الكثيرة الثـابتة
)وسنأتي عليها بـإذن الله في فصل XالبركةZ( فإن هذه الآيات والآيـات الأخرى التي تدفع المسلمين للضرب في الأرض
هي آيات مستقبلية الـنظرة، أي أنها تخطط للمسلـمين ما عليهم فعله لصالحهم مـستقبلًا. وتعني أن المزيد من الضرب
في الأرض هو المزيـد من القوة للأمـة المسلمـة. فإن اغتنـى فرد واحد في الأمـة بترحاله وتمكـن وأصبح دافعاً لـلزكاة
وليـس آخذاً لهـا، فإن وضع الأمـة أفضل قليلًا، وإن تمـكن اثنين، فهـذا أفضل وأفضـل، وهكذا مع الـثالث ثـم الرابع
حتـى يعم التـمكين جميع أفـراد الأمة فتـكون عنـدها الأمـة غنيـة. وعندمـا تكون الأمـة غنيـة في أفرادهـا وليس في
حكامهـا، فإن التربـة ستكون خـصبة للعـلماء للمزيـد من الانطلاق في الـدعوة لحث النـاس للجهاد والبـذل والعطاء
ومكـارم الأخلاق وليسوا علماء مكمكمي الأفواه كأيامنا هـذه. وهكذا )كما سيأتي بإذن الله( فإن الأمة ستزداد قوة

وعزة لأن هناك الكثير من المال لينفق في أوجه الخير والجهاد.

ل(  وجـاء في المعجـم الأوسط: Xلم يـرو هـذا الحـديث عـن هشـام بن
.)187( Zعروة إلا هشام بن عبد الله
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لقد اختلفت التآويل في المعنى الذي أريد به سعة الأرض في الآيات السابقة، Xفقال بعضهم: أريد بذلك أنها
لم تضق عليكم فتقيموا بـموضع منها لا يحل لكم المقام فيه، ولكن إذا عمل بمكان منها بمعاصي الله فلم تقدروا على
تغيـيره فاهـربوا مـنهZ.188 وقال آخـرون: Xمعنـى ذلك: إن مـا أخرج مـن أرضي لكم من الـرزق واسع لكـمZ، لما في
الأرض من الخير والخصـب. وقد ذهب المفسرون إلى أن الأولى بالتـفسير هو الهروب من المكـان الذي لا يتمكن فيه
بدُُونِ(.189 أي أن النظـرة علاجية لإشكالية يعيشها cعeَالمسلمون من القيام بأمور ديـنهم بدليل قوله تعالى: )فَإيَِّ^يَ ف
المـسلم. لكـن إن عاش هـؤلاء المفسرون ورأوا مـا يجري للـمسلمـين الآن من ضعف نظـراً لمنع الـسلطـات النـاس من
الـضرب في الأرض بامـتلاك الدول للأراضي وإقـامة الحـدود التـي تفصل بين الـناس لقـالوا بـالجمع بين التـأويلين، مع
تـرجيح الـتأويل الأول، أي بـالجمع بين الهـروب من مكـان لا يتـمكن فيه المـسلمـون من القـيام بـأمور ديـنهم، وبين

الضرب في الأرض سعياً للرزق لتمكين الأمة. حتى وإن كانت مستوطناتهم التي يهاجرون منها تطبق الشريعة. 
وقد أتى الربـط بين الضرب في الأرض وسعة الرزق بوضـوح في قوله تعالى في سورة الـبقرة: )للcِفقُرََاdءِ eلَّذِينَ
سَبهُُمُ eلcجَـاهِلُ أغcَنيَِاdءَ منَِ eلتَّعَفُّفِ تَعcرفِهُُم بِسِيمَ^هُمc لَ cضِ يَح cَر cلe ِبًا في cتَطِيعوُنَ ضَر cلَ يـَس ِ صِرُواْ فيِ سَبِيلِ eللَّ cأُح
َ بِهِ\ عَليِمٌ(. وقد نزلت هـذه الآية في فقراء المهاجرين في المدينة ٍ فَإنَِّ eللَّ cخَي cحَافًا وَمَا تنُفقِوُاْ مِنcلنَّاسَ إِلe َلَـُونE cيَس
المنـورة، وحض النـاس للتصـدق عليهم، وأن سبـب فقرهم هـو عدم تمكنهـم من الضرب في الأرض سعيـاً للرزق. أي
وكـأن في الآية دليل على أن عدم الـضرب في الأرض سيؤدي للفقر، أو فيهـا مؤشر على أن أهم مسبـب للفقر هو عدم
المقـدرة على الضرب في الأرض. فـقال الـطبري في معنـى الإحصـار أنه Xتصيـير الرجـل المحصر بمـرضه أو فـاقته أو
جهاده عدوه، وغير ذلك من علله إلى حالة يحبس نفسه عن التصرف في أسبابهZ. وقال أبو جعفر في قوله تعالى: )لَ
َرcضِ(: Xلا يـستطيعـون تقلباً في الأرض وسفـراً في البلاد ابتغـاء المعاش وطلـب المكاسب، cلe ِبًا في cتَطِيعـُونَ ضَر cيَس

.Zوالضرب في الأرض هو السفرX :190 وقال ابن كثير.Z... فيستغنوا عن الصدقات
ثم لننظـر لآية أخرى لتـأكيد الاستنتـاجات السابقـة من أن الهجرة ليسـت بالضرورة فقط للقتـال، بل تأخذ
cاْ أَو dُثُمَّ قتُِلو ِ أيضاً معنـى الترحال لمنطقة ما لتحـسين الحال، قال تعالى في سورة الحـج: )وeَلَّذِينَ هَاجَرُواْ فيِ سَبِيلِ eللَّ
َ لَعلَيِمٌ حَلِيمٌ(. نَهُ/ وَإنَِّ eللَّ cضَو cَخَلً ير cخِلَنَّهُم مُّد cزِقِيَن#58 ليَُد^ ُ eلـرَّ cلهَُوَ خَي َ قًاا حَسَنًا وَإِنَّ eللَّ cِرز ُ مَاتُواْ لَيcَزُقنََّهُمُ eللَّ
هـنا ترى في الـوعد بالـتكريم لمـن هاجر إن هـو قُتل أو مات بـأن له الرزق الحـسن. وإن نظرت لـلتأويل الآتي لابن
كثير تلحظ أنه كما في التأويلات الـسابقة: توجه التـأويل على أن الهجرة هي السفر فـراراً من الكفرة أو لقتالهم في
الأغلب. ومـا أحاول إثبـاته هو أن الهجـرة هي أقرب في الـتأويل إلى الـضرب في الأرض لتحسـين الحال الاقتـصادي.

يقول ابن كثير:
Xيخـبر تعالى عمن خـرج مهاجـراً في سبيل الله ابتـغاء مرضـاته وطلباً لمـا عنده وتـرك الأوطان والأهلين
اْ(، أي في الجهــاد )أَوc ماَتُواْ(، أي dوالخلان وفـارق بلاده في الله ورسوله ونـصره لديـن الله، )ثُمَّ قُتلُِو
حتف أنفهم مـن غير قتال على فرشهـم، فقد حصلوا على الأجـر الجزيل والثناء الجـميل كما قال تعالى:
،)ِ رُهُ/ عَلَي eللَّ cوَقعََ أَج cتُ فقَـَد cمَوcلe ُهcِرك cوَرَسُولهِِ\ ثُمَّ يـُد ِ رُجc مِنc بيcَتهِِ\ مُهـَاجِرًا إِلـَي eللَّ cوَمنَ يَخ(
قًاا حَسَنًاا(، أي ليجرين عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقر به أعينهم. cِرز ُ وقوله: )لَيcَزُقنََّهُمُ eللَّ
نهَُ(، أي الجـنة كما قال تعـالى: )فَأمََّاd إنِ cضَو cخَلً يَر cخِلـَنَّهُم مُّد cُزِقِيَن#58 ليَد^ ُ eلرَّ cلَهـُوَ خَي َ )وَإِنَّ eللَّ
حٌ وَرَيcحَـانٌ وَجَنَّتُ نعَيِمٍ(، فـأخبر أنه يحصـل له الراحـة والرزق وجـنة cبِيَن#88 فَرَو كاَنَ منَِ eلcمقُـَرَّ
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َ نهَُ/ وَإنَِّ eللَّ cضَو cَخَلً ير cخِلنََّهُم مُّد cقًاا حَسَنًاا(، ثم قـال: )ليَُد cِرز ُ النعيم كما قال ههنـا: )لَيcَزُقنََّهُمُ eللَّ
لَعلَِيمٌ(، أي بمـن يهاجر ويجـاهد في سبـيله وبمن يسـتحق ذلك. )حَليِمٌ(، أي يحلم ويـصفح ويغفر
لهم الذنوب ويكفرها عنهـم بهجرتهم إليه وتوكلهم عليه. فأمـا من قتل في سبيل الله من مهاجر أو غير
ياdَءٌ cأَح cوَ^تًا بَلcأَم ِ سَبََّ eلَّذِيـنَ قتُِلُواْ فِي سَبيِلِ eللَّ cمهاجر فـإنه حي عند ربه كما قـال تعالى: )وَلَ تَح
زَقُونَ(، والأحـاديث في هذا كثيرة كما تقـدم. وأما من توفي في سـبيل الله من مهاجر أو cُير cعِندَ رَبهِِّم
غير مهاجـر فقد تضـمنت هذه الآيـة الكريمـة مع الأحاديث الـصحيحة إجـراء الرزق عـليه وعظيم
إحسـان الله إليه. قال ابن أبي حاتم: حـدثنا أبي، حدثنـا المسيب بن واضح، حدثنـا ابن المبارك عن عبد
الرحمن بـن شريح عن ابن الحارث، يعـني عبد الكـريم عن ابن عقبـة، يعني أبا عـبيدة بن عقـبة، قال:
قال شرحبـيل بن السمط :طال ربـاطنا وإقامتنـا على حصن بأرض الروم، فمـر بي سلمان يعني الفارسي
رضي الله عنه فقـال: إني سمعت رسـول الله  صلى الله عليه وسلم يقـول: }من مات مـرابطـاً أجرى الله
ذِينَ هَاجَرُواْ عليه مثل ذلك الأجـر، وأجرى عـليه الرزق وأمن مـن الفتانين، واقـرؤوا إن شئتم: )وeَلّـَ
خِلنََّهُم cُزِقِيَن#58 ليَد^ ُ eلرَّ cلَهوَُ خَي َ قًاا حَسَنًا وَإِنَّ eللَّ cِرز ُ اْ أَوc مـَاتوُاْ لَيcَزُقنََّهُمُ eللَّ dُثُمَّ قتُِلو ِ فِي سَبِيلِ eللَّ
َ لعََليِمٌ حَلِيمٌ(، وقال أيضـاً: حدثنا أبو زرعة، حـدثنا زيد بن بشر، أخبرني نهَُ/ وَإنَِّ eللَّ cضَو cَخَلً ير cمُّد
ضـمام أنه سمع أبـا قبـيل وربيعـة بـن سيف المعـافـري يقـولان: كنـا بـرودس ومعنـا فضـالـة بـن عبيـد
الأنـصاري صـاحب رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فـمر بجـنازتـين إحداهمـا قتـيل والأخرى مـتوفى،
فمال الناس على القتيل، فقال فضـالة: مالي أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا? فقالوا: هذا القتيل في
سبيل الله. فقـال: والله ما أبـالي من أي حفـرتيهما بعـثت، اسمعـوا كتـاب الله: )وeَلَّذِينَ هَـاجَرُواْ فِي
اْ أَوc ماَتُواْ(، حتى بلغ آخر الآيـة. وقال أيضاً: حـدثنا أبي حدثنـا عبدة بن سليمان، dثُمَّ قتُِلـُو ِ سَبيِلِ eللَّ
أنبأنا ابن المبارك، أنبأنا ابن لهيعة، حدثنا سلامان بن عامر الشعباني أن عبد الرحمن بن جحدم الخولاني
حدثه أنه حضر فضـالة بن عبيد في البحر مع جنازتين أحـدهما أصيب بمنجنيق والآخر توفي، فجلس
فـضالـة بن عبيـد عنـد قبر المتـوفى، فقيـل له تركـت الشهـيد فلـم تجلس عـنده ! فقـال: ما أبـالي من أي
حفرتيهما بعثـت. ورواه ابن جرير عـن يونس بن عبـد الأعلى عن ابن وهب، أخبرني عبـد الرحمن بن
شريح عن سـلامان بـن عامـر قال: كـان فضـالة بـرودس أميراً على الأربـاع، فخـرج بجنـازتي رجلين

191.Z... أحدهما قتيل والآخر متوفي فذكر نحو ما تقدم
لعل الملحوظة الأهم في التأويل السابق هي قول فضالة بين عبيد الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه
cاْ أَو dُثـُمَّ قتُِلو ِ ذِينَ هَاجَـرُواْ فيِ سَبِيلِ eللَّ وسلـم: Xوالله ما أبـالي من أي حفـرتيهـما بعثت، اسـمعوا كـتاب الله: )وeَلّـَ
مَاتُوا(Z. وفي مقـولته هذه إشـارة إلى التسـاوي في الأجر بين من هـاجر وقتل أو هـاجر ومـات. وفي هذا والله أعلم
اسـتنتـاج أن الهجـرة ليـست بـالضرورة للقـتال، بـل قد تـكون بـالضرب في الأرض لـطلب الـرزق. كيف? وهـل هذا
يعـارض ما استنتـجناه في فصل Xدولـة الناسZ ممـا للشهيـد من مكانـة مميزة? إن تـأويل ابن كثير، وكـذلك التأويلات
الأخـرى التي أولت الهجرة المنتهية بالقتل على أنها جهاد، وأن الهجرة المنتهية بالموت هي موت حتف الأنف من غير
قتال على الفـرش وأنها أيضاً لابد وأن تكـون جهاداً، فهذه التأويلات التي تـساوي بين المقتول والميت اتجهت على أن
كلا النهايتين هي في المعـركة، لذلك فهناك نوع من التـسوية لأن النية للاثنين هي الخـروج للقتال لرفع كلمة الله عز
وجـل. وهنا ملحـوظة دقـيقة، وهي أنه إن كـانت الهجرة كـما كانت في عهـد الرسـول صلى الله عليه وسلـم من ترك
الديار من بين الكفار، أي مـن مكة المكرمة، إلى الرسـول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنـورة، فالتأويل الذي قال
به ابن كـثير نافذ ودقـيق لأن الفرد المهاجـر قد يقتل أو يمـوت في الطريق وقبل الـوصول. أي أن الآية تـصف حالة
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محـددة لوقت محدد، وكأنها صـالحة لذلك الوقت فقط. ولكن لأن الآيـة صالحة لكل زمان، فسـبب نزولها ليس مقيداً
بحدث محدد لا يتكـرر، بل الحاجة للهجرة ستظهـر مراراً وتكراراً على مر التاريخ. فـإن كان الهدف من الهجرة هو
رفع شأن المـسلمين من خلال الانـضمام للجماعـة المؤمنـة، فإن الهـدف سيتحقق بـالضرب في الأرض بفـراق الجماعة
المؤمنة لمنطقة بهـا خيرات لأن في هذا رفع لشأن الأمة المـؤمنة اقتصادياً. ولأن هـذا الضارب في الأرض سيجد الكثير
من المشـاق وبالذات إن ذهب لمـوقع جديد هـو من أوائل من سكن بهـا لأن بها خيرات مكتـشفة حديثـاً. لذلك فإن
سَنُواْ فيِ cَللَِّذِينَ أح cتَّقوُاْ رَبَّكُمe ْلَّذِينَ ءاَمَنوُاe ِيَ^عبِـَاد cأجره عظيم إن خلصت نيته كما قـال تعالى في سورة الزمر: )قُل
ِ حِسَابٍ(، وبـالطبع فإن الأجر عظيم لأن في cرَهُم بِغَي cَبُِونَ أج^ ِ وَ^سِعـَةٌ إِنَّماَ يُوَفَّي eلصَّ ضُ eللَّ cيَا حَسَنةٌَ وَأَرcن هَ^ذِهِ eلدُّ
هذه الهجـرة قوة وعـزة عسكـرية أيـضاً بعـد كثـرة الخيرات بـأيدي المـسلمـين. وقد تـكون الهجـرة أيضـاً من قلب

 .)ZالمراغمX مستوطنات المسلمين إلى أطرافها حيث لقاء العدو )سيأتي بإذن الله عند توضيح
وفي جميع الأحـوال، سـواء كـانت الهجـرة فـراراً بـالـديـن للانضـمام للجماعـة المـؤمنـة أو للضرب في الأرض
بالفراق عن الجماعـة المؤمنة للبحث عـن الخيرات أو للبحث عن العدو لمنـازلته، فإن في معانـاة الهجرة لمفارقة الأهل
والديار ألم لا يعـلمه إلا الله سبحانه وتعالى ومن مر بهذه التجـربة. لذلك كان الوعد بالأجـر الوفير حثاً للمهاجرين
كما هـو واضح من الـتأويل الـسابق. وبـالطبـع فإن كل هـذا مشروط بخلـوص النـية لقـوله صلى الله عـليه وسلم في
الحديث المشهـور: }إنما الأعمال بالنيـات وإنما لكل إمرىء ما نـوى{. وفي هذه الحالـة، أي عندما يـموت الشخص
وهو مهـاجر لمنطـقة بها خيرات أو بحثـاً عن الخيرات وناوياً بـذلك رفع راية المسلمـين عن طريق العزة الاقـتصادية،
فإنه حتى وإن مات ولم يقتل فهو في سبيل الله. فله الأجر العظيم في الآخرة، وله الوعد برغد العيش في الدنيا إن لم

يمت.
ولتأكيد هذا الاستـنتاج، أي أن في كل ضرب في الأرض مزيد من العزة للأمـة، لننظر لآية أخرى: قال الحق
ضِ مرَُ^غَمًا كَثِيًا وَسَعَةًا(. قال ابن عباس: cَر cلe ِفي cيَجِد ِ سبحانه تعالى في سورة النسـاء: )وَمنَ يهَُاجِرc فِي سَبِيلِ eللَّ
Xالمراغم التحـول من أرض إلى أرضZ وقال مجاهـد: X)مرَُ^غَمًا كثَِيًا(، يعني متـزحزحاً عما يكـرهZ. وقال السدي:
Xمبتغـى للمعيشةZ.192 وفي قوله: )وَسَعةًَا(، قال ابن عباس والـضحاك والربيع: Xالسعة في الرزقZ، وقال غير واحد
هـو التحـول Xمن الضـلالة إلى الهـدى ومن القلـة إلى الغنـىZ.193 إلا أن الطـبري رحمه الله لخص الأقـوال بأن الأولى
بالصواب هو أن Xيدخل في السعة: السعة في الرزق والغنى والفقر، ويدخل فيه السعة من ضيق الهم والكرب الذي
كان فيه أهل الإيمان بـالله من المشركين بمكة، وغير ذلك من معاني السعة التي هي بمعنى الروح والفرج من مكروه
ما كـره الله للمؤمنين بـمقامهم بين ظهـري المشركين وفي سلطـانهم ...Z.194 ولأهمية الآيـة لموضوعنـا لنحاول تـدبرها
ووضعها في إطـار معاصر )وهـذا مطلب علـمي لنهوض الأمـة(. لننظـر أولاً لتفسير القـرطبي رحمه الله إذ يقول مـبيناً

أنواع الضرب في الأرض، ولكن ركز أخي القارئ على معنى XالمراغمZ، فهي المقصد:
c(، شرط وجـوابه: )يَجِد cيَجِد ِ Xفـيه خمس مسـائل: الأولى قوله تعـالى: )وَمنَ يُهاَجِـرc فيِ سَبيِلِ eللَّ
ضِ مـُرَ^غمًَا(، اختلف في تـأويل المراغم، فقـال مجاهـد: المراغم المتـزحزح، وقـال ابن عباس cَر cلe فِي
والضحـاك والربيع وغـيرهم: المراغم المتحـول والمذهب. وقـال ابن زيد: والمـراغم المهاجـر. وقاله أبو
عبيدة. قال النحاس: فهذه الأقوال متفقة المعاني. فالمراغم المذهب والمتحول في حال هجرة، وهو اسم
الموضع الذي يـراغم فيه، وهو مشتق مـن الرغام. ورغم أنف فلان أي لصـق بالتراب. وراغمت فلاناً:
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هجـرته وعـاديتـه ولم أبال إن رغـم أنفه. وقيل إنـما سمي مهـاجراً ومـراغماً لأن الـرجل كـان إذا أسلم
عـادى قومه وهجـرهم، فسمـى خروجه مـراغماً، وسمى مـصيره إلى النبي صلى الله علـيه وسلم هجرة.
وقـال السدي: المـراغم المبتغـي للمعيشـة. وقال ابن القـاسم: سمعت مـالكاً يـقول: المراغـم الذهاب في
الأرض. وهـذا كله تفسـير بالمعـنى وكله قـريب بـعضه من بعـض. فأمـا الخاص بـاللفظـة فإن المـراغم
موضع المـراغمة كما ذكرنا، وهو أن يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده.
فكأن كفـار قريـش أرغموا أنـوف المحبوسـين بمكة، فلـو هاجـر منهم مهـاجر لأرغم أنـوف قريش
لحصوله في منعـة منهم. فتلك المنعة هي موضع المراغمة. ومنه قول النابغة: Xكطود يلاذ بأركانه عزيز

.Zالمراغم والمهرب
الثانيـة قوله تعـالى: )وَسَعةًَا(، أي في الرزق. قـاله ابن عباس والـربيع والضحـاك. وقال قتـادة: المعنى
سعة من الضلالة إلى الهدى، ومن العيلة إلى الغنى. وقال مالك: السعة سعة البلاد. وهذا أشبه بفصاحة
العـرب. فإن بسعة الأرض وكثـرة المعاقل تكون السعـة في الرزق واتساع الصـدر لهمومه وفكره وغير
ذلك مـن وجوه الفـرج. ونحو هـذا المعنـى قول الـشاعـر: Xوكنت إذا خـليل رام قطعـي وجدت وراى

.Zمنفسحاً عريضاً آخر لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض
الثالثة: قال مالك: هذه الآية دالة على أنه ليـس لأحد المقام بأرض يسب فيها السلف ويعمل فيها بغير
الحق. وقال: والمـراغم الذهاب في الأرض والسعة سعة البـلاد على ما تقدم. واستدل أيضاً بعض العلماء
بهذه الآية على أن للغازي إذا خرج إلى الغزو ثم مات قبل القتال له سهمه وإن لم يحضر الحرب. رواه

ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أهل المدينة. وروى ذلك عن ابن المبارك أيضاً.
ِ وَرَسُولهِِ\(، الآية. ... ويقال جندع بن رُجc مِنc بيcَتهِِ\ مُهاَجِرًا إِليَ eللَّ cالرابعة: قوله تعـالى: )وَمنَ يَخ
ضمـرة من بني ليث وكان من المستـضعفين بمكة، وكان مريضـاً، فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال:
أخـرجوني. فهيء له فراش ثم وضع عليه وخـرج به فمات في الطريق بالتـنعيم. فأنزل الله فيه: )وَمنَ
رُجc منcِ بيcَتهِِ\ مـُهَاجِرًا(، الآيـة، ... وروى معمـر عن قتـادة قال: لمـا نزلـت: )إنَِّ eلَّذِينَ تـَوَفَّىهُمُ cيَخ
(، الآية، قـال رجل من المـسلمين وهـو مريـض: والله ما لي مـن عذر، إني cأَنفـُسِهِم dئكَِـةُ ظاَلمِِيd^َمَلcلe
لـدليل في الطريق وإني لموسر فـاحملوني، فحملوه فـأدركه الموت في الطريق. فـقال أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلـم: لو بلغ إلـينا لـتم أجره. وقـد مات بـالتنعيـم. وجاء بنـوه إلى النبـي صلى الله عليه وسلم
رُجc مِنc بيcَتهِِ\ مُهاَجِرًا(، الآيـة. وكان اسمه ضمرة بن cوأخبروه بالقـصة، فنزلت هذه الآيـة: )وَمنَ يَخ
جـندب، ويقال جنـدب بن ضمرة على مـا تقدم. وكان الله غفـوراً  لما كان مـنه من الشرك، رحيماً حين

قبل توبته.
الخامسـة: قال ابن العربي: قسم العلماء رضي الله عنهم الذهـاب في الأرض قسمين: هرباً وطلباً. فالأول
ينـقسم إلى ستة أقـسام، الأول: الهجرة وهـي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام. وكـانت فرضاً في
أيـام النبي صلى الله عليه وسلم. وهـذه الهجرة باقـية مفروضـة إلى يوم القيـامة، والتي انقـطعت بالفتح
هي القصد إلى الـنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان. فإن بقى في دار الحرب عصى. ويختلف في حاله.
الثـاني الخروج مـن أرض البدعـة. قال ابن القـاسم: سمعت مـالكاً يقـول: لا يحل لأحد أن يقـيم بأرض
يسـب فيها السلف. قال ابن العربي: وهذا صحيح، فـإن المنكر إذا لم تقدر أن تغيره فزل عنه. قال الله
(، إلى قـوله: )eلظَّ^لمِِيَن(. الثالث: cهُمcعَن cِرض cءاَيَ^تنِاَ فأََع dلَّذِينَ يَخُـوضُونَ فِيe َتcتعالى: )وَإِذاَ رَأَي
الخروج من أرض غلب علـيها الحرام. فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم. الرابع: الفرار من الأذية
في البدن، وذلك فـضل من الله أرخص فيه، فـإذا خشى على نـفسه فقد أذن الله في الخـروج عنه والفرار
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بنفسـه ليخلصها من ذلك المحـذور. وأول من فعله إبراهيم علـيه السلام، فإنه لما خـاف من قومه قال:
(، وقـال: )وَقاَلَ إنِِّي ذَاهِبٌ إلِـَى رَبِّي سَيَهcدِينِ(، وقـال مخبراً عن مـوسى: dإنِِّي مُهاَجِـرٌ إِلَى رَبِّي(
)فَخَـرَجَ منcِهَا خَـاdئفِاً يَتََقَّبُ(، الخـامس: خـوف المرض في الـبلاد الوخمـة والخروج مـنها إلى الأرض
النزهة. وقـد أذن صلى الله عليه وسلم للرعـاة حين استوخمـوا المدينة أن يخـرجوا إلى المسرح، فـيكونوا
فيه حتى يصحوا. وقد استثنى من ذلك الخروج من الطاعون. فمنع الله سبحانه منه بالحديث الصحيح
عن نـبيه صلى الله عليه وسلم. وقـد تقدم بـيانه في البقـرة. بيد أن علـماءنا قالـوا: هو مكـروه. السادس

الفرار خوف الأذية في المال، فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، والأهل مثله وأوكد. 
وأما قسم الـطلب فينقسم قـسمين: طلب دين وطلب دنيـا. فأما طـلب الدين فيتعـدد بتعدد أنواعه إلى
ضِ فيَنَظرُُواْ كيcَفَ كاَنَ عَ^قبِةَُ cَر cلe ِيسَِـيُواْ في cتسعـة أقسام: الأول سفر العـبرة: قال الله تعالى: )أَوَلَم
(، وهو كـثير. ويقال إن ذا الـقرنين إنما طـاف الأرض ليرى عجائـبها. وقيل: لـينفذ cلِهِمcَذِينَ مِن قب eلّـَ
الحق فـيها. الـثاني سفـر الحج، والأول وإن كان نـدباً فهـذا فرض. الثـالث: سفـر الجهاد ولـه أحكامه.
الرابع سفر المعاش. فقـد يتعذر على الرجل معاشـه مع الإقامة فيخرج في طلبه لا يـزيد عليه من صيد
أو احتطـاب أو احتشاش، فهو فرض علـيه. الخامس سفر التجارة والـكسب الزائد على القوت. وذلك
،) cبِّكُم لً مِّن رَّ cَتغَُواْ فضcَجُناَحٌ أنَ تب cكُـمcَسَ عَليcَجائز بفضـل الله سبحانه وتعالى. قـال الله تعالى: )لي
يعني التجارة، وهـي نعمة من الله بها في سفـر الحج. فكيف إذا انفردت? السـادس في طلب العلم وهو
مـشهور. الـسابع قـصد الـبقاع. قـال صلى الله عليه وسلم: }لا تـشد الـرحال إلا إلى ثلاثـة مسـاجد{.
الثامن الثغور للـرباط بها وتكثير سوادهـا للذب عنها. التاسع زيـارة الإخوان في الله تعالى. قال رسول
الله صلى الله علـيه وسلم: }زار رجـل أخا لـه في قريـة فأرصـد الله له ملكـاً على مـدرجته، فقـال: أين
تريد? فقال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه? قال: لا غير أني أحببته في

الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه{.195 
إن المهم بالـنسبة لمـوضوعنـا هو معنـى المراغم. فـإن قرأت السـابق ستلحظ أن المعنـى الأوضح والخاص كما
ذكـر القرطبي بالمـراغم هو: Xموضع المـراغمةZ، أي أنها مـكان. وما يميـز هذا المكان هـو Xأن يرغم كل واحد من
المتنازعين أنف صـاحبه بأن يغلبه عـلى مرادهZ. ثم ذكر مثـالاً توضيحيـاً بالقول: Xفكـأن كفار قريـش أرغموا أنوف
المحـبوسين بـمكة، فلـو هاجـر منهـم مهاجـر لأرغم أنوف قـريش لحـصوله في مـنعة مـنهم. فتلك المـنعة هـي موضع
المراغـمةZ. ثم تلحظ أيضاً عـلى الآية أنها نداء من الحق سبـحانه وتعالى لكل مسلم، وأنهـا غير محددة بزمن معين، بل
(. وهنا قد تقول: cأطلقها سبحانه وتعالى نداءً لكل الأفراد في كل الأجيال في كل الأزمان بقوله تعالى: )وَمنَ يهَُاجِر
إلا أن الآيـة تحدد معنـى الهجرة بأنهـا في سبيل الله وهذا لا يكـون إلا للخروج للقتـال أو ترك ديار الكفـر. فأجيب:
لقـد ضيقت واسعـاً يا أخـي، فإن كـانت الثـقافـة في المجتـمع المسلـم منتـشرة على أن الضرب في الأرض للـبحث عن
الخيرات مـسألـة فيـها مخـاطرة بـالحيـاة، كمن يـذهب للـربع الخـالي للبحـث عن اليـورانيـوم مثلًا، وأن في هـذا نصر
للمسلمين بـإضافة مـثل هذه المادة الحيـوية لحوزتهم وأن في هـذه الخطوة نصر للمـسلمين أكثر من ذهـاب فرد إضافي
لأرض المعركـة، فإن هـذا يعتبر جهـاداً في سبيل الله إن كـانت نية هـذا الضارب في الأرض رفع شـأن الأمة. وهـذا ما
يجب على العلماء الآن نشره وتأكيده، وهـو أنه إن كان في السفر لتحسـين حال الفرد لنفسه مالـياً نية رفع شأن الأمة
بخروجه من الفقـر أو بإيجاد مصـنع جديد أو منتج جـديد أو التعلم لتقنيـة جديدة أو ما شـابه من محفزات فإن كل

هذا وما شابه يعتبر جهاداً إن خلصت النية برغم أن المحصلات دنيوية ومادية.
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(. ففي c( في الآية، فهـي جواب الشرط لقوله تعـالى: )وَمنَ يهَُاجِر cوما يؤكد هـذا التوجه هو كلـمة )يَجِد
الكلمة وعد XلكلZ من هاجـر دون استثناء أنه سيجد. ولاحظ أن الآية لا تقـول بأنه XسيجدZ بحرف السين إشارة
(، تأكـيداً للمـزيد من الـوعد. ومـا يزيـد التأكيـد أن السفـر طلباً cلـظرف المسـتقبل، بل هي مبـاشرة بالقـول: )يَجِد
َرcضِ(. فإن كـان المقصود بالهجرة الهرب من الكفار فقط أو cلe ِفي cللرزق هـو جهاد في سبيل الله هو عبارة )يَجِد
َرcضِ(، ففيها وعد أدق بأن cلe( قـتالهم، فإن المهاجر سيجد جمـاعة في موضع محدد، أما الإطلاق بأن المسـافر يجد في

المقصود بالأرض هي الأرض عيناً بذاتها باتساعها لأنها هي مكامن الخيرات. فهذا التحديد الأول.
ثم يأتي تحـديد آخر مـن خلال التنويه على أنه لأن الكـرة الأرضية كبيرة جـداً، فإن الخير سيـوجد في موضع
محدد على الأرض، ألا وهو مـوضع المراغمة. ولأن المعنى مـن المراغم هو موضع محدد، وهـو موضع يغلب فيه المسلم
من ينـازعه رغم أنفه، ولأن الغلبـة الآن في هذا العصر هـو التمكن المـادي بسبب التفـوق الإنتاجـي، وهذا يحدث في
مواضع محددة إلا أنها XكثيرةZ، مثل موقع المنجم وموقع المـصنع، فإن كل مسلم يهاجر طلباً للرزق سيجد من خلال
ضربه في الأرض )مـُرَ^غَمًا كثَـِيًا وَسَعةًَا(. فإن كـان المقصـود بالهجـرة فقط تـرك مواطـن الكفار، فـإن ما سـيجده
المهاجـر قد لا يـكون فيه سعـة كما حدث مع المهـاجرين لـلمدينـة من أهل الصفـة مثلًا. تأمل الآيـة، فهي واضحة
وضوح الـشمس في هـذه المسألـة، فهي تقول بـأن هناك سـعة كثيرة في مـواضع المراغمـة. أي أن كل من هاجـر طلباً
لإصلاح حـاله ونيته خـالصة لله لـرفع شأن المـسلمين، وحتـى إن كان ذلـك طلباً للـمال، فإن الله الحق سبحـانه وتعالى
يعـده بأنه سيجـد الخير الكثير والذي هـو في الوقت ذاته يعـد مراغمة لأنـوف الكفار لأن في المزيـد من الرزق لهذا
الفرد مـزيد من القوة للأمة لأنه بتحسـين حال فرد واحد سيزداد حال الأمـة قوة، وفي هذا إرغام لأنوف الكفرة. إن

عدت وقرأت الآية بهذا المفهوم أخي القارئ ستجد أنها واضحة وضوح الشمس. 
cنَا لكَُمcَضِ وَجَعل cَر cلe ِفي cنَّ^كُم وما يؤكد هـذا الاستنتاج أيضاً هـو قوله تعالى في سورة الأعـراف: )وَلقََدc مكََّ
كُرُونَ(. فالآيـة تربط بين الـتمكين والمعايـش. فهي أيضاً واضحـة بأن التمكين في الأرض cفيِهَا معََ^يِشَ قلَـِيلً مَّا تَش
يأتي من خلال المعايش، أي ما يعيش الناس علـيه من مستهلكات ومستخدمات وما شابه مما يجعل أفراد الأمة أقوياء
صحة وعلماً وعقيدة. لاحظ أن التمكين أتى قبل المعايش، والمقصود بالتمكين بالطبع مقصوصة الحقوق التي فتحت
أبواب التمكين لينطلق الناس إن طبقت مقصوصـة الحقوق، ثم تأتي المعايش بسبب وصول الناس للخيرات )الأصول
تُمc إنَِّ cَوَلَئِ كَفر cلََزِيدَنَّكُم cتُم cلَئِ شَكَر cتَأذََّنَ رَبُّكُـم cِالمنتجة(. وإن تم ربـط هذا بقوله تعالى في سـورة إبراهيم: )وَإذ
عَذَابيِ لَشَدِيدٌ(، فإن التمكـين يأتي بالمعايش التي تزداد بالشكر لله جلـت قدرته، وهذا يزيد التمكين في أمة أبوابها
مشرعة لمن أراد العمل والإنتـاج. وهكذا من دورات تمكينية تـزيد الأمة قوة جيلًا بعـد جيل بحيث يستحيل على أي

أمة أخرى اللحاق بها. فله الحمد وله الشكر على هذه الشريعة وعلى هذه الخيرات.
والآن لنربط الـتمكين من خلال الهجرة بـالزكاة: فكما مـر بنا سابقـاً، فإن من الفقهاء )مـثل القرضاوي( من
ذهب لإمكانيـة إخراج الزكاة وبالـذات الوقص في الأنعام أثماناً مـثل زكاة البقر لصعوبـة نقل وخزن البقر. وكما مر
بنا فإن الوقص هو الذي بين الفرضين، ولا زكاة فيها بتحويلها لأثمان، بل تصر الشريعة لإخراج زكاة الأنعام والثمار
بتلافي الأثمان، فـإن علم فقراء منـاطق أخرى بثراء مـنطقة ما سـيذهبون إليهـا كمهاجريـن ويأخذون الزكـاة أعياناً.
وفي هذا الإصرار فـائدة لأن المهـاجريـن عندمـا يأخـذونها فهم قـد يبدؤون حـياتهم في نفـس خط من أخـذوا منهم
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الزكـاة، أي في مهنة الـرعي إن كان الخـارج من الزكـاة من الأنعام، أو قـد تكون الـزكاة عـوناً لهم في الغـذاء إن كان
الخارج من الـزكاة قـوتاً. ومـن الأمثلة الـواضحة لهـذا التمكين زكـاة الزروع. فكما مـر بنا سـابقاً فـإن لزكـاة الزروع
تـوقيتين: وقت محـدد لوجوب الـزكاة، ووقت آخـر لإخراج الزكـاة وذلك فيما يجب أن يجفف ويـصفى ليصـبح قوتاً،
كـالتمر وليـس الرطب، والزبـيب وليس العنب. وفي هـذا مزيد من الـتمكين لمن هاجـر لمنطقة بهـا زكاة ولا مال له،
فعندها سيأخـذ من الزكاة التي يجب أن تخـرج أعياناً كقوت فتكـون عوناً له حتى يسـتمر في الحياة إلى أن يجد عملًا
في المنطقة التي هـاجر إليها بسبب توافـر الخيرات من معادن أو أرض خصبة أو ما شـابه. فكل مهاجر إن كان فقيراً
بالطبع سيتمكن من الاستمرار في الحياة برغم فقره إلا إن لم يكن له زاد يأكل منه، عندها سيزداد حاله سوءاً. فلأن
الغـذاء هو الأهم، ولأنه لابـد وأن يخرج من جنـس المال المزكـى، فإن المهـاجرين سـيحصلون على مـا يمدهم بـالقوة
لحين الاستغناء بعد العمل لأن لديهم مما يُقتات من الغذاء إن هم هاجروا لمواطن الزكاة، لا أن تأتيهم الزكاة في مواقع

بطالتهم. 
وهـذا ينطبق أيضاً على زكاة الفطـر، فهناك خلاف فقهي معاصر بين العلماء على إمكـانية إخراج زكاة الفطر
أثمانـاً. وما حـدث هذا إلا لأن الحـدود الفاصـلة بين الـدول أوجدت فقـراء في مدن كـمدن دول الخلـيج النفطـية هم
بحاجة للأموال وليس بالضرورة للغذاء. ففقـرهم مقارنة بمن حولهم من الأغنياء واضح، إلا أنهم ليسوا بحاجة ماسة
للأكـل، لذلك يـأخذون القـوت ثم يبيـعونه للـتجار مـرة أخرى، وهـؤلاء يبيعـونه لمن يـريد أن يخـرج زكاة الفـطر،
وهكذا. أليـس في هذا تلاعب واضح? فحـار الفقهاء. لـذلك ذهب بعضهم بـجواز إخراجـه أثماناً، ونظـر بعضهم في
إمكـانيـة نقله لمنـطقة أخـرى إذ لا هجرة. تـأمل هنـا إصرار الشريعـة من إخـراج زكاة الفـطر مـن قوت أهل الـبلد:
فعـندما يـأتي ابن سبيل فقير أو حـتى إن كان مـكتفياً في مـوطنه ولكن لا مـال له حيث هاجـر، ثم يأخـذ من القوت
كزكاة فطر، فإن في هذا القـوت غذاء له يمكنه من الاستمرار قوياً حتى يجد عملًا لأن الخيرات أمامه حيث هاجر،

ولأنه يرى حال من يعملون من رغد فيزداد بذلك همة.
وبـالنسبـة لمقدار الـزكاة على المعـادن والتي كـانت ربع العشر مع اخـتلاف في ماهيـة المعادن كما مـر بنا في
فصل Xدولة الـناسZ، ففي هـذا دفع كبير للنـاس للضرب في الأرض بحثـاً عن المعادن، ثـم إن أضفنا لهـذا حقيقة أن
الموارد مـتفرقة على الأرض، وأن الهجـرة ستؤدي لمستـوطنات متفـرقة حيث مـواقع الخيرات، فإنه لابـد من تجار لنقل
المواد الخام والمـصنعة من موقع لآخر، وبهذا يكثـر التجار لكبر شبكة التوزيع، ولأن هـذه الشبكة تعتمد على أفراد
يعملـون لأنفسهم أو شركـات صغيرة مسـتقلة متعـاونة فيما بـينها، وليـست شركات محتكـرة )وسيأتي بيـانه بإذن الله(،
ستكثر بكثـرتهم زكاة التجـارة، وهكذا تكثـر أموال الزكـاة، فيكثر انتقـال الأفراد كأبنـاء سبيل إلى مواضع الخيرات
فـيأخذون القـوت كزكاة، فـيعملون ثم يـتمكنون ثـم يدفعون الـزكاة، وهكـذا من دورات تدحـر الفقر حـتى تخرج
الأمة بأسرهـا من الفقر لأن موارد الله المحسن الكريم الجواد المـعطي الواهب الوهاب الرازق الرزاق على الأرض لا

تتصف بالندرة النسبية.
ثـم لنتفكـر في الوعيـد لأصحاب الأخـدود، وهي القصـة المعروفـة عن الغلام الـذي هزم الملك الـذي ادعى
الألوهيـة فاقتنع الـناس بوحـدانية الله، فما كـان من الملك المهزوم هـو وجنوده إلا أن حفـروا أخاديد وأضرمـوا فيها
دُودe 4#ِلنَّارِ ذاَتِ eلcوَقوُدِ#5 إِذc هُمc عَليcَهَا cُخ cلe ُحَ^ب cالنيران وأحرقوا كل من آمن بالله كما في قوله تعالى: )قتُِلَ أَص



قص الحق 1168

ِ eلcعزَِيزِ eلcحَميِدِ(. ثم بعد كل منِوُاْ بeِللَّ cأَن يُؤ d منِِيَن شُهوُدٌ#7 وَمَا نقََموُاْ منcِهُمc إِلَّ cمُؤcلeِعَلوُنَ بcَعَلىَ مـَا يف cقُعوُدٌ#6 وَهُم
منِِيَن cُمؤcلe ْلَّذِينَ فَتـَنوُاe َِّهذا الإجـرام نجد أن الله الـكريم العفـو سبحانه وتـعالى يعطـيهم فرصـة التوبـة بقولـه: )إن
منَِ^تِ ثمَُّ لَمc يتَُوبـُواْ فلََهُمc عَذَابُ جَهنََّمَ وَلَهـُمc عَذَابُ eلcحَرِيقِ(. فتـأمل هذا الإجـرام بادعـاء الألوهيـة ثم قتل cمـُؤcلeَو
المـؤمنين بحـرقهم، ثم بعـد كل هذا إتـاحة الفـرصة لهـم للتوبـة. هكذا الإسلام، وهـذا ما تفـعله الهجرة في الإسلام
بالعفو لمن أخطأ ودون ظلـم أحد. فعندما يهاجر فرد من منطقته الـتي هو بها، فإن هجرته قد لا تكون عن فقر، بل
قد تـكون بـسبب خـطأ اقـترفه هو أو قـريب له، كـالسـارق أو الزاني أو مـن زنى ابـنه أو ابنتـه فقرر الهـروب من
الفضيحة. فـأسباب ترك الأوطان كثيرة. والإسلام لا يريـد خسارة هؤلاء المسلمين الذيـن أخطؤا، لذلك فإن المهاجر
سـتفتح له الأبواب مرة أخـرى لأنه سيذهب لمنطقـة لا يعرفه فيها أحـداً، ولأنه ذاق عقاب جرمـه أو خطئه السابق،
فهناك فرصة للبدء مرة أخـرى لا سيما إن كان ذا صنعة في موطنه فهو ينقل معـرفة الصنعة معه. وعادة ما أشبه هذا
للطلاب بالحاسب الآلي الذي ضربه فيروس، فبعد مسح جميع المعلومات منه وإعادة تثبيت الأنظمة فيه، يعود وكأنه
حاسب آلي جـديد. وكذلك المهـاجر، فهو جـديد في موطـنه الجديد في كل شيء، إلا العـبر التي استفاد مـنها في سابق
حـياته. فما ذنب الـزاني إن عوقب وجُلـد وافتضح أمـره ورفضه النـاس في موطنه. فهـذا فرد يعـتبر زيادة في الخير إن
هـاجر لأنه نـال جزاء معـصيته. وليـس كأيـامنا هـذه: تذكـر ما قلنـاه عن بصـمات الأصابع وكيف أن الـدول تحاول
الاحـتفاظ بهـا. وفي هذا الاحـتفاظ بـالبصـمات همّا على كل من أخـطأ خـوفاً على مـستقبله لأن مـاضيه الآثم لازال
يلاحقـه ويقف أمامه كعقبـة حتى وإن صلح حـاله. ففي العالم الغـربي مثلًا مؤسـسات عملهـا فقط حفظ سجلات
تاريخ كل مواطن من حيـث مصداقيته في التعامل )مثل الـتزامه بدفع مستحاته المـالية مع الغير، كمن اشترى سيارة
بـالتقسيط مـثلًا، إلا أنه تأخر عن مـوعد سداد الأقسـاط لظرف قاهـر(، فإنه إن بادر للبـدء في أي مشروع فلن يلقى
الدعـم اللازم من البنـوك هنالـك. وهكذا فـإن هذه المـؤسسـات بحفظهـا لهذه الـسجلات، برغـم أنها تحفـظ حقوق
المقرضين إلا أنهـا تؤدي لخسـارة المجتمع للكثير من المـثابرين الـذي أخطؤا ونالـوا عقابهم. فإن كـان الله العليم أتاح
الفرصة لمن أخطأ، ألا يجـب علينا أن ننسى ما فعله البعض من زلات وبالذات إن هم نالوا عقابهم وتابوا ثم هاجروا.
فالهجرة في ذاتها تعني الأمل في المستقبل. فهذا المهاجر ترك كل شيء خلفه من أهل وأحباب وذكريات لا ليبدأ مرة
أخرى في مسـتوطنة ستـغلق عليه كل شيء، وكما سترى في فصل XالبركـةZ، فإن سمو المجـتمع ونقاوته سيجعل الكل
نقياً، حتى الذي أخطـأ وهاجر سيجد بيئة أخرى يبدأ منها حيـاة إنتاجية جديدة، وبهذا ستحفظ حقوق الجميع كما

سيأتي في فصل XالمدينةZ بإذن الله. 
ولعلك هـنا تسـأل: إنك تركـز على التمكـين والغنى والثـراء، والإسلام دين زهد وورع، فكـيف يمكن الجمع
بين الحالين? فأجيب: سيأتي التوضيح بإذن الله في فصل Xالفصل والوصلZ، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ
من الكفر والفقر في الـدعاء المشهور: }اللـهم إني أعوذ بك من الكفر والفقـر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا
أنت{. فلاحـظ كيف قرن صلـوات ربي وسلامه عليه بين الكفـر والفقر في دعـاء واحد. وكما رأينـا، فإن الـشريعة
تحاول زيـادة نسبة المـلاك، ومع ازديادهم ومع فتح أبـواب التمكين، فـإن الكل سيصل لمـرحلة يحصـل فيها على جميع
ضرورياته ولكن دون اسراف أو استكـبار لتقارب الناس في الـدخل، وفي الوقت ذاته، فإن الأمة قـوية وعزيزة لأن
أفرادهـا أغنيـاء مكتفـون. فلا تقلق، سيـأتي تبيـان هذا بـإذن الله، فالغـنى مبـطرة ومـأشرة بين الفقـراء، أما الغـنى بين

الأغنياء المتقين، فهو نعمة أرادها الحق سبحانه وتعالى لجميع خلقه إن هم حكموا بما أنزل الله.
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أي أن الإسلام دين يحث المسلمين على الـتكتل ليزدادوا قوة، لأن في قوتهم أمن لهم وحكم بما أنزل الله. وفي
الوقت ذاته يحـثهم على الضرب في الأرض سعياً للـرزق. وحتى تستمـر حركية العثـور على الموارد بالضرب في الأرض
وضعت الشريعـة حركية تضمن لمن يـضرب في الأرض ما يكفيه من رزق برد زكاة الأعـراب لفقرائهم ولمن يجتازون
بهم. فالضـارب في الأرض هو ممن يجتازون بهم. فلا تـناقض بين الموقفين إذاً: أي بـين موقف الحث على الترحال وبين
مـوقف التكتل مع جماعة المسلمين لأنهما من ضرورات الـتمكين. لذلك كانت الهجرة كحركـية مسؤولية يحملها كل
مسلم ليتخـذ قراره كما يـرى. فعليه نصر المسلـمين متى احتـاجوا لذلـك، وعليه الضرب في الأرض هروبـاً من الفقر
متى احتاج هو لذلك، وعليه الفرار بدينه متى احتاج هو لذلك إن كان في قرية الحكم فيها بغير ما أنزل الله. وعليه
الضرب في أدغال الغـابات وفي جـوف الأرض وفي صقيع القـطب المتجمـد للبحث عما هـو جديـد من مواقع تـزخر
dِئكَِةُ ظَالِميd^ََملcلe ُلَّذِيـنَ توََفَّىهُمe َِّبالخيرات إن احتـاج المسلمون لذلك ولـديه المقدرة. قال تعالى في سـورة النساء: )إن
ِ وَ^سِعةًَ فَتهَُاجِـرُواْ فِيهَا فأَُوْلَ^dئكَِ ضُ eللَّ cأَر cتكَُـن cاْ أَلَم dُضِ قَالو cَر cلe عفَِيَن فـِي cَتض cا مُس أَنفُسِهِمc قـَالُواْ فيِمَ كنُـتُمc قَالوُاْ كُنّـَ
تَطِيعـُونَ حِيلةًَ وَلَ يهcَتدَُونَ cَدَ^نِ لَ يسcِولcلeَءِ وdلنـِّسَاeَجَالِ و عَفـِيَن مِنَ eلرِّ cتَض cمُسcلe َّمَصِيًا#97 إِل cءَتdجَهنََّمُ وَسَـا cوَىهُمcمَأ
ا غَفوُرًا(. فـتأمل هذا الـوعيد لمن لم يفـر بدينه. فهل في ُ عَفوًُّ ُ أنَ يعcَفُوَ عَنcهـُمc وَكَانَ eللَّ سَبيِلً#98 فأَُوْلَ^dئـِكَ عَسَي eللَّ
هذه الآية وعيد أيضاً لمن لم ينصر المسلمين وهم مستضعفون كحالنا اليوم برغم ثراء حاله? إلا أن الثابت هو أن في
الآية دليل كاف أنه لا يحق لأي جماعة مسلمة وضع حدود خارجية تمنع سفر المسلمين لأن في هذا تعطيل للآية. أي

أن المسلمين المعاصرين بوضعهم للحدود الفاصلة بين الدول يعطلون القرآن الكريم ويهلكون أنفسهم. 
إن حاولنـا تلخيص الهجـرة في الإسلام في جملة واحـدة لأمكننا القـول أن الهجرة تكـاد تكون مـفروضة على
كل مـسلم حتـى يتـمكن من أداء مـا هو مـطلوب مـنه شرعاً. وكـيف يأتي هـذا المطلـب إن لم يتمكـن المسلمـون من
خيرات الأرض ويستغنوا !!! فالفقر مذلة، وفي المذلة ضياع للحقوق. وفي ضياع حقوق المسلمين حكم بغير ما أنزل
الله. ومـا لا يتم الـواجب إلا به فهـو واجب. لـذلك فتحـت الشريعـة أبـواب الـضرب في الأرض وحثت عـليه حتـى
يتمكن المسلمـون من الموارد التي أودعها العلي القديـر في أرضه، فإن لم ينتشر المسلمون وتقـوقعوا في مدنهم لما كان
لهم التمكين بتفجير مكامن الأرض مـن خيرات. ولعل أهم استنتاج من هذا الجزء هـو أن الشريعة ستوجد أمة ذات
هـا الهجرة إلى حـيث الأفضل لـدنياهـا والذي فـيه كسب للأجـر في الآخرة. فـإن نظـرت إلى مواقع مقـابر عقلـية همّا
الصحـابة والـتابعين المنـتشرة في أرجاء المعـمورة لأدركت عمـق هذه العقليـة أو الثقافـة في تشكيل الأمـة. أما الثقـافة
المعـاصرة فهي ثقـافة انغمـست في التقـوقع حول مـن هم أسوأ، أي في المـدن الكبرى كـالعواصـم حول حكـام بلهاء.

وشتان بين ثقافتين: إحداهما مهاجرة متحررة ومنتجة في هيكلها، والأخرى قابعة مقيدة ومستهلكة في جوهرها. 

الحدود: قطع السّبيل
بيِلَ وَتَأcتوُنَ فيِ جَالَ وَتَقcطعَوُنَ eلـسَّ قـال تعالى في سـورة العنكبـوت مخبراً عن قوم لـوط: )أَئنَِّكُمc لَتأcَتـُونَ eلرِّ
^دِقِيَن(. أي أن قـوم لوط ِ إنِ كنُتَ منَِ eلصَّ d أنَ قـَالُواْ eئcتِنَا بِعـَذَابِ eللَّ مهdِِ\ إِلَّ cمنُـكَرَ فَمَا كـَانَ جَوَابَ قَوcلe ُنَادِيكُم
كانـوا يقطعون الـسبيل، فكان جـزاؤهم لجرمهم هـذا بالإضافـة إلى إتيانهم الـرجال شهوة العـذاب الشديـد كما قال
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يلٍ مَّنضُودٍ(. فتأمل هذا ناَ عَليcَهاَ حِجَـارَةً منِّ سِجِّ cَطرcنَا عَ^لِيهَـَا سَافلِهََا وَأَمcَرُناَ جَعلcَءَ أمdتعالى في سورة هـود: )فَلَمَّا جَا
يلٍ مَّنضُودٍ(. أي أن الشريعة كما مر العذاب بجعل القرية بأكملها )عَ^ليِهََا سَافلَِهاَ( وإمطارها بحجارة )منِّ سِجِّ
بنا سابقاً في آيات كثيرة، تحاول قفل جميع الأبواب التي قد تؤدي لقطع السبيل لعظم جرم قطع السبيل في حق الأمة.
فبـالإضافـة إلى جميع الحركـيات السـابقة التـي تحاول منع ظهـور الحدود، فـإن الشريعـة حاولت جـاهدة قتل
بذور احتماليـة ظهور أي حد بين أقاليم الـعالم الإسلامي. فالأنهار مثلًا أو سلاسل الجـبال أو الأودية التي تفصل بين
الأقاليم، تحوي بطبيعتها احتمالية أن تـكون مكاناً لظهور الحدود بين دول أو أقاليم لأن من هم من وراء تلك المعالم
ن لإيقاف المسافرين أو للانقضاض عليهم. وقد كانت الجغرافية قد يستخدمونها كأوكار أو كمنـاطق تخفي أو تحصّا
هذه المحاربـة لإمكانية ظهور حدود فاصلة من خلال حركيتين: الأولى لمجـابهة السلطان، والثانية لمجابهة الجماعات

أو الأفراد الذين تسول لهم أنفسهم قطع السبل. 
بالنسبـة للأولى: فإن الشريعة تمنع الـناس من العمل تحت حكم كل من لم يحـكم بما أنزل الله الحق سبحانه
وتعالى. ففي الترغيب والترهـيب عن أبي سعيد و أبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
}ليأتين عليكم أمراء يقـربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيـتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفاً
ولا شرطياً ولا جـابياً ولا خـازناً{.196 ففي هـذا الحديـث نهي عن العمل تحـت حكم كل من لم يحكـم بما أنزل الله.
وسبب هـذا الاستنتـاج هو الآتي: تـرى في الحديـث أنه صلوات ربي وسلامـه عليه حدد ظـرفين كمثـالين لنـوعين من
الأعـمال التي ستـؤدي للحكم بـغير ما أنـزل الله: الأول هو تقـريب شرار النـاس: وفي هذا مثـال على فقدان الأمـانة
وانحطاط القيم وسوء الأخلاق عنـد هؤلاء، وهم الذين يعينـون السلطان في إدارة الحكم. والظـرف الثاني هو تأخير
الصلاة. لاحظ أنـه صلوات ربي وسلامه علـيه لم يقل: عدم إقـامة الـصلاة، بل حددهـا بالـتأخير والـذي يعني بعض
التهـاون في الفرائض مـا يشير إلى الـبعد عن التـوكل على الله وعدم اللجـوء إليه والاستعـانة به. ألم يـقل الحق سبحانه
dِنَ^هُ هُدًي لِّبنَيcَكِتَ^بَ وَجَعلcلe نَا موُسَيcوتعالى في ذم بني إسرائيل بأنهم اتخذوا غير الله وكـيلًا في سورة الإسراء: )وَءاَتَي
(. فتقـريب السلطان لـشرار الناس سيؤدي بـالتأكيد للـحكم بغير ما أنزل الله. رَ^dءِيلَ أَلَّ تتََّخِذُواْ مِن دُونيِ وَكيِلًا cإِس
ن الحاكم من الحكم بغير ما أنزل الله هم من يـطيعونه ممن حوله من بطانة، وهؤلاء فكما ذكرت سابقاً، فإن مـا يُمكّا
يوظفون الآخرين للعمل لهذا السلطـان. فكان النهي عن العمل لهؤلاء السلاطين إن هم قربوا شرار الناس أو أخروا
الصلاة، وهذا معيار يستطيع أي مسلم أن يراه بأم عينه ومن ثم يحكم بنفسه ولنفسه. فتأمل هذا الحديث الذي يضع
قـرار العمل للسلطان بأيدي الـناس من خلال معيار مشاهد واضح وهـو تأخير الصلاة. فخطاب الحديث واضح، أي

قوله: }فمن أدرك ذلك منكم{، وهذا خطاب لكل مسلم. 
وهـكذا فـإن لم يعمل الـناس لهـذا السلـطان الـذي يقـرب شرار النـاس أو يؤخـر الصلاة )ومـا أكثـر من لا
يقيمـون الصلاة في أيامنا هذه(، فلن يجـد السلطان من يعمل له كعريف أو شرطـي أو جاب أو خازن، وهذه بالطبع
أمثلة لمن يقومون بالوظـائف الحكومية وبالتالي لن يظهر الحكم بغير مـا أنزل الله. فإن وضعنا هذين الظرفين موضع
التـنفيذ، أي تقـريب شرار الناس أو تـأخير الصلاة، مع مـا مر بـنا في الفصـول السابقـة من أن السلطـان لا مال تحت

تصرفه إلا اليسير، فعندها فإنه لن يعمل لهذا السلطان أحد في الحدود، وبالتالي لن تظهر الحدود. 
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وبـالطبع ستـقول: ولكن هـناك من الـناس من سـيعمل للسـلطات لـضعف الوازع الـديني أو للحـاجة للمال !
فأجيب: قد يستطيع السلطان فرض العمـل على الناس من حوله قهراً، أما في الحدود، ولأنها بعيدة بطبيعتها عن مركز
الحكم ومقر إقامة الـسلطان، فإن الانفلات من العمل منهـا قهراً أمر ميسور على النـاس. ولكنك قد تقول رافضاً: إن
العمل في الدولة هـرمي في هيكله، فمن يعـمل في الحدود مرؤوس، أي أن هنـاك من يراقبه من فـوقه، ومن فوق هذا
آخر وآخر حـتى نصل للعـاصمة!!! فـأجيب: إن مسيرة ظهـور الحكم بما أنزل الله، أو بغـير ما أنزل الله، هـو تراكم
لحركيات تشد بعضها بعضاً فتسحب المجتمع تدريجياً لأحد الطريقين: أي الصراط المستقيم أو الهاوية. ولأن الحدود
بعيـدة، فإن فرص العمل قهراً أقل، وهذه حـركية تشدها حـركية أخرى هي قلة أموال الـفيء لدى السلطان، فلا مال
عنـده يجذب الـناس للـعمل له إن طبقـت الشريعـة، ولا مال عـنده لأنـه لا مكوس لـديه ممن يعـملون في الحـدود من
العشـارين. وهـاتان الحـركيـتان، إن أضـفت لهما انتـشار العـرف بأحقـية إحـياء الأرض والمعـادن دون إذن السلـطان
كحركية ثالثـة، ثم أضفت حركية إنشاء مصنع دون مـوافقة السلطان طالما انتفـى الضرر كحركية رابعة، وهكذا من
حركيات )كـما سيأتي بإذن الله(، فإن وضـع السلطان سيضعف ويـضعف إن هو حكم بغير ما أنـزل الله حتى يسقط

أو يستقيم. لذلك لن يتجرأ سلطان للحكم بغير ما أنزل الله )وسيأتي بيانه في فصل XالحكمZ بإذن الله(.
وإن تفكـرت قليلًا أخي القارئ، فستستنتج مباشرة أنه لن يـظهر الحد الفاصل إلا بوجود شرطة أو أفراد لهم
صلاحيـة إيقاف الناس، وهـؤلاء أفراد لهم أهواء ومـصالح، وفي الغالب سيـوظفون مواقعهم لـتحقيق هذه الأهداف،
وهذا مشاهد وملموس. فلا تمر البضـائع إلا بعضها بعد دفع المكوس أو الرشاوي، ولا يمر الأفراد إلا بتأشيرات تُمنح
لهذا وتمنع عن ذاك، وهـكذا مما تـعلمه من مآسي هـذه الحدود التي يـستغل من يعمل بهـا الأنظمة والقـوانين لما يحقق
رغـباتهم أولاً. حتـى وإن كنت أخي القـارئ تمتلك جميع الـوثائق الـثبوتيـة، فإن مجـرد الشك بـك من موظف الجمارك
يضعك تحت مجهـر التفتيش. ولعلك هنـا تسأل: ولكن لابـد من التفتيش لـدواعي الأمن ضد من يختطفـون الطائرات
مثلًا? فـأجيب: هنـاك فرق شـاسع بين التفـتيش الـذي تقوم به الـدولة، ومـا تقوم به الـشركات النـاقلة. فـإن طبقت
الشريـعة، فـستظـهر بـإذن الله الشركـات النـاقلـة وتظهـر المطـارات المتـعددة، وعـندهـا ستتـنافـس الشركـات لجذب
المـسافـرين، وعنـدها فـإن التفتـيش سيكـون بطريقـة أكثر إنـسانـية وبلطـافة لأن مـن يفتش بحـاجة لمـال من يقوم

بتفتيشه، لا كحالنا اليوم، والذي يُعامل فيه الأمناء من الناس وكأنهم قراصنة.
وكما ستـستنـتج أيضـاً، فـإن لهـذه الحـدود )لأنهـا تـوقف تـدفق أو حتــى تخفف من تـدفق سريـان الأفـراد
والمنتجات(، تـأثير جذري سلبـي على اقتصاد الأمـة. لذلك كان الـنهي الشديـد من الشريعة عـن العمل كمكاس أو
كعـشار عـلى الحدود. فكما مـر بنا عـن المكاسين سـابقاً، فـإن الأحاديـث واضحة جليـة بالـزجر الـشديـد عن العمل
كـمكاس أو كعشـار. وللتذكير فقـط، ولأهمية المسـألة، أورد لك بعض الأحـاديث التي جاءت في كـتاب Xالترغيب
والترهيبZ دون التعليق عليها، فالزجر المراد منها واضح: فقد جاء أن ظبية نادت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي
موثقـة فقالت: Xادن مني يا رسـول الله. فدنا منها فقـال: }ما حاجتك?{ قالـت: إن لي خشفين في هذا الجبل، فحلني
حتـى أذهب فأرضعـهما ثم أرجع إليك. قـال: }وتفعلين?{. قـالت: عذبـني الله عذاب العـشار إن لم أفعل. فـأطلقها
فذهبـت فأرضعت خشفيـها ثم رجعت، فأوثقهـا. وانتبه الأعرابي فقال: ألـك حاجة يا رسـول الله? قال: }نعم، تطلق
هذه{. فأطلقهـا فخرجت تعدو وهي تقـول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهZ.197 هنـا في هذا الحديث إشارة
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لطيفة على أنه حتـى البهائم تعلم عظـم جرم العشار لأنه عمل يجـدر به أن يكون مرفوضـاً ولا منطقياً لكل ذي لب.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول: }لا يدخل صاحب مكس الجنة{،
قال يـزيد بـن هارون يـعني العـشار. وقـال الحاكـم في الحديـث: صحيح على شرط مـسلم. وقـال البـغوي: Xيـريد
بـصاحب المكـس الذي يـأخذ مـن التجار إذا مـروا عليه مكـساً بـاسم العشرZ. أخـي القارئ: أليـسوا هـؤلاء موظفي
الجمارك? وقال الحـافظ: Xأما الآن فإنهم يأخـذون مكساً باسم العـشر ومكوساً أخر ليـس لها اسم، بل شيء يأخذونه
حراماً وسحتاً ويـأكلونه في بطونهم ناراً حجتهم )داَحِـضَةٌ عِندَ رَبِّهِمc وَعَليcَهِمc غضََبٌ وَلهَُمc عَذَابٌ شَدِيدٌ(Z.198 وفي
روايـة له في الكبير أيضـاً: Xسمعت رسـول الله صلى الله عليه وسـلم يقول: }إن الله تعـالى يدنـو من خلقه فـيغفر لمن
يستغفـر إلا لبغي بفـرجها أو عـشار{.199 وكما هـو معلوم، فـإن جميع هذه المكـوس في أيامنـا هذه هي للحكـومات
لتذهب تحت مسميات للمتنفذين من المـسؤولين. فتأمل الآتي واربط المعاني: فعن أبي الخير رضي الله عنه قال: عرض
مسلمة بـن مخلد وكان أميراً على مـصر على رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن يـوليه العشور، فقـال: إني سمعت رسول

الله صلى الله عليه وسلم يقول: }إن صاحب المكس في النار{.200 
وقـد تقول أيـضاً: أنه لابـد من تفتيـش الناس لإيقـاف سريان الفـساد مـثل انتشـار المخدرات والمـسكرات !
فأجـيب: كما سـترى في فصل XالمـدينـةZ بإذن الله، فـمع تطـبيق مقـصوصـة الحقـوق واندثـار الفـقر وظـهور الـعزة
سينحسر الفساد بـإذن الله. ولنا في الإسلام قدوة عندما يوجهنا بمنع التفتيش عن المنكر، بل يجذه إن ظهر، لأن مجرد
فكرة الـتفتيش قهراً سيوجد طبقة لا منـتجة، بل مراقبة الناس والتسلي بمتـابعتهم تحت غطاء الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر، وبـالذات في الحدود كنقاط تفتيـش قهرية. فإنكار المنـكر واجب إن رآه المسلم، كل مسلم، لا أن تقوم
جماعـة يضعهـا السلطـان لتفتـيش كل النـاس على الحدود خـوفاً من أن يقـوم واحد في الألف مـن الناس مـن تهريب

مسكر.
وحـتى تستمـر الأحكام بغير مـا أنزل الله، فلابد من الـسيطرة على قـطعان الناس، وهـذا لا يكون إلا بوضع
حدود لتتم الـسيطرة على من هم بداخل الحـدود. لهذا أتى الإسلام بمنع الحدود تمـاماً ومهما كانت الحجج. ولعل من
أهـم الحجج التي يتغنـى بها المفـكرون )أو بالأحـرى الضالـون( الحاجة لـلتخطيط سـواء كان اقتصـادياً أو عمـرانياً.
فـالمخططـون يعتقدون ويـقولون بـأن التقدم والـرقي هو بـالتخطيـط، والتخطيـط لن يكون إلا بحـدود واضحة بين
المنـاطق لتتم السيطرة على من هم داخل هذه المناطق من خلال الأنظـمة والقوانين. وهنا أقول: إن التخطيط عادة ما
يكـون لمنطقـة محددة كـمدينـة أو إقليم أو حتـى دولة في حـال التخطـيط الإستراتيجـي، أما مع ابن الـسبيل وحـرية
الحركة للـناس فهذا يعني ترابط وتداخل جميع العالم الإسلامـي ككتلة واحدة بحيث يصعب على أي مخطط فهم ما
يجري في العالم الإسلامي بأكمله وبالتالي التخطيط له كما ذكرت سابقـاً. فمدينة عدن مثلًا متأثرة اقتصادياً وثقافياً
بأفريقيا مـن خلال الصومال، وهي متـأثرة أيضاً بـصنعاء، وصنعاء متـأثرة بأبها جنـوب الجزيرة العربيـة، وأبها متأثرة
ن ودمـشق واللاذقيـة وهكذا حـتى خـارج العالم بمكـة المكرمـة وبجدة والمـتأثـرة بالمـدينـة المنـورة ثم تبـوك وعماّا
الإسلامي ليصـل التأثير إلى روما، وبـالطبع فإن الـصومال متـأثرة بالـسودان، وتلك بمصر ثـم ليبيا ثم تـونس والجزائر
والمغرب ومـوريتانيـا وما بهم مـن مدن وقرى. ولهـذا، وبحركيـات ابن السبـيل، سيستحيل الـتخطيط على أي عقل أو
حتـى مجموعـة كبيرة من العقـول مجتمـعة لأن أي مخطـط بحاجـة للحدود للـسيطـرة على من هم داخل هـذه الحدود،
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وهكذا فإن منع الحدود سيُسقط الحـاجة للتخطيط. إلا أن هذا لا يعني الفـوضى كما سترى بإذن الله، بل المزيد من
الإتقان والجودة على كافة الأصعدة. 

فللتذكير فقط: فـإن أي حد فاصل بين دولـة وأخرى سيحُد من زيـادة التجارب، ويحد مـن بلورة المنتجات.
ولأن الناس لهم أذواق مختلفة وإمكانيات مختلفـة و أهواء مختلفة وطلبات مختلفة فستختلف بذلك المنتجات. وبالتالي
مع الـزمن، كلما كانت القاعدة الجغـرافية أكبر لعدم وجود الحدود كلما كـان المنتج أصفى وأفضل وفي متناول عدد
أكبر من النـاس. أي أن هناك أنواعـاً مختلفة مـن كل منتج لكبر المسـاحة الجغرافيـة. أي أن من الأهمية بـمكان ليس
فقـط ألا توجد حـدود داخل العالم الإسلامـي، ولكن لا حدود أيضـاً للعالم الإسلامي مع الـشعوب المجاورة. أي أن
هنـاك فقط نقاط للدفاع عن العالم الإسلامي كـالأربطة، كما سيأتي بيانه بإذن الله. فالـتاريخ قد أثبت لنا أنه عندما
يجتمع أكثـر من دين في مكان واحد، فان الدين الإسلامي سينتـصر وسيغلب وسيتوسع على حساب الأديان الأخرى

سَنُ(. فعدم وجود حدود للعالم الإسلامي هو في مصلحة العالم الإسلامي. cَلَّتيِ هيَِ أحeِبالأخلاق الإسلامية و)ب
ولعلك هنا تقـول كالسـابق: ولكن التخطـيط هو لتلافي الفـوضى الاقتصـادية والعمـرانية وللـتوظيف الأمثل
للمـوارد في الضروريات كـالتعليم والـصحة? فـأجيب: لقـد ذكرت مـراراً أنه مع تطـبيق الشريعـة فسـتنتفي الحـاجة
لـلتخطـيط. أليـست الـرأسمالـية مـذهبـاً لا تخطـيطيـاً، بل احترام لآلـية الـسوق، فـأين التخـطيط? هـذا من الـناحـية
الاقتـصاديـة. أليـست تـوجهـات الخصخـصة تـرك لتـوفير الضروريـات لآليـات العـرض والطلـب في المجتمع، فـأين
التخـطيط? أمـا من النـاحيـة العمـرانيـة، فكما سـيأتي بـإذن الله في فصل XالأمـاكنZ، فـإنه لا حاجـة قط للتخـطيط

بمفهومه الحديث.
وهنا لي ملحوظـة، وهي والله أعلم: لأن الشريعة قـصت الحقوق بأن للابن مـثلًا حق في مال أبيه المتوفي، أي
أن الأحقيـة في المال هي بـسبب النـسب، فقد خلـط الناس هـذه الأحقية بـالقومـية واعتقـدوا بأن بعـض الحقوق بين
Zسـكان قـطرX الأب وابنـه تنتقل إلى الـقومـيات، ولهـذا اعتقـدوا وسلـموا أن مـال نفـط أرض قطـر هي من حـقوق
الأسبقين وليس الـوافدين.مـ لذلك تلحـظ عدم ممانعة فقـراء العالم الإسلامي لسكـان الدول الثرية ومجـادلتهم عندما
يُمنع الفقراء من العمل في الدول الثرية بمواردها. لنقل بأن دولة اليمن مثلًا لا يوجد بها نفط، وأن النفط متمركز في
قطـر، فهل يحق لسكـان قطر مـنع سكان الـيمن من الهجـرة إليها لاسـتخراج النـفط? بالـطبع شرعاً لا. ولـكن الذي
حدث هـو أن سكان الـدول الفقيرة رضوا مكـرهين على التقـوقع داخل حدود دولهم، أمـا سكان الـدول الثريـة فقد
رحب معظـمهم بهذه الحدود لأن ما يخرج من ثـروات يذهب للدولة ومن ثم إليـهم، فبرغم السرقات التي تحدث على
أيدي المـسؤولـين إلا أن الشعب راض لأن حـاله أفضل من غـيره. لنأخـذ الكويت كـمثال: فـإن ما مجـموعه 60% من
ميزانية دولـة الكويت أنفق على شكل مـرتبات شهريـة )سنة 2008م(. فكان العيـش بترف بإنتاجيـة منخفضة بينما
شعبي اليمن والصومال في فقـر مدقع، وكأن أولئك البشر غير هؤلاء. بل حتـى أن بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي

مـ(  لاحظ أنـني قـلت: Xسكــان قطـرZ، ولم أقـل: Xأهل قطـرZ. لأن
اسـتخدام العبارة: Xأهـل قطرZ، قد تُفـسر على أحقية جماعـة سابقة في
أرض عـلى غيرهم من القادمين. فـإن طُبقت الشريعـة الإسلامية، وفهم
النـاس الإسلام حقـاً، فـإنه لا حق لفـرد في أرض إلا بـالعـمل فيهـا مثل

إحـيائـها أو إن ورثهـا ممن عمل فـيها وأحـياهـا. وهكـذا تنعـدم علاقة
الأحقيـة بين الشعـوب والأراضي، وتنعقد الأحقـية بالـعمل، وبهذا فلن
يكــون للأرض أهل، بـل أهل الأرض هم مـن أحيـوهــا مهما كــانت

أصولهم الإسلامية.
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رفع اقـتراحاً بإقـراض كل كويتي يـزيد عمـره عن 21 عامـاً مبلغ 10 آلاف دينار، أي مـا يعادل دخل ثـمان مئة فقير
لمدة شهـر كامل بحيث يكـون نصيب كل فقير دولاراً واحـداً في اليوم )أي حد خـط الفقر(، مما أثـار جدلاً إعلامياً
حول مـدى كفاءة هـؤلاء من سـداد هذا الـدين على المـدى الطـويل ومدى حـاجتهم لهـذا المبـلغ الذي قـد ينفق في
كماليـات فارهـة. أي وكأن هـناك مـؤامرة عـلى المستـوى القومـي بين سلاطين الـدول الثـرية ومـواطنيهـا على الأمة
المسلمـة، فلا تستطـيع أخي القارئ دخول هـذه الدول الغنيـة والعمل إلا بتأشـيرة وكفالة كما ذكـرت. حتى أن بعض
المثقفين سـواء من العلمانيين أو المـلتزمين )الـشيوخ( في هـذه الدول الثـرية قـد غُسلـت عقولهم. فهـم على قناعـة بأن
الثروات داخل حـدود دولهم هي مـن حق أبناء قـوميتهم فـقط، لهذا فهـم لا يناقـشونهـا ناهـيك عن رفضهم لهـا. لقد
صدق الروائي الطـاهر بن جلون: Xالعنصري سـجين تناقضاتهZ. ليـس هذا فقط، ولكن حتى هـؤلاء الذين هاجروا
من الدول الفقيرة وعاشوا لعشرات السنين في الـدول الغنية فإنهم تحت رحمة قرار سلطان يـستخدمهم كورقة سياسية
للـضغط أو الانتقام. فعندمـا قامت حرب الخليج الأولى بعـد غزو الكويت، وعنـدما قررت حكومـة اليمن الوقوف
بجانب صدام حـسين سياسيـاً لعله ينتصر ويعطيـهم من الكعكة، فما كـان من الدول الخليجيـة إلا طرد من أتوا من
اليمن للـعمل في دول الخليج، وعندما عاد هؤلاء لأوطـان أجدادهم، لم يكن أمامهم إلا العيش مـعاً في ما يسمى بمدن
XالصفيحZ أو XالعشوائـياتZ أو XالأكواخZ لأنهم لم يتمكنوا من الاندمـاج في مجتمع فقير تركه أجدادهم أو أباءهم
منذ أمـد بعيد. ولأن حكـومتهم لم تمتلك من الأمـوال ما يفي بـإيوائهم، فكـان الصفيح سكنـاً لهم والذي لا يليق إلا
بـالبهـائم، وما عـلم هؤلاء الـذين يعيـشون في الـدول الغنيـة بمواردهـا أنه إن طبقت مقـصوصـة الحقوق فـإن الجميع
سينعم. فسيكون أفقر فرد في العـالم الإسلامي مع تطبيق مقصوصة الحقوق أفـضل حالاً من أغنى فرد في أغنى دولة
لم تطبق فيـها مقصـوصة الحقـوق، ذلك أن العزة والكـرامة )المفقـودان الآن برغم رغـد أثريـاء النفط( سيجـتمعون

لجميع السكان.
أي أن تغير حجم الملكـية العامة في الـدول الإسلامية بناءً على ثـروات الأمم أمر لا مفر مـنه لوجود الحدود.
حتى الـفقهاء في الاقتصـاد الإسلامي رضوا بهـذه الحدود. فيقـول منذر قحف مثلًا لـلإجابة على سـؤال في مؤتمر: هل
الدولـة في النظـام الاقتصـادي الإسلامي أكبر ممـا هي في الاقتـصاد الـرأسمالي أم أصغـر? فيجيـب )لاحظ كيف أن

الإجابة تتقبل ضمناً وجود الحدود للدول(: 
Xلا أسـتطيـع أن أجزم بجـواب لهذا الـسؤال، فـإن ذلك يعتمـد على معطـيات كـثيرة، منهـا مثلًا حجم
الملكـية العامة في مجتمع معين. فأقول: مثلًا في دول الخـليج كلها، لو أردنا أن نطبق النظام الإسلامي في
دول الخلـيج كلها، أو في ليـبيا أيضـاً لكان حجم الـدولة كبـيراً جداً؛ لأن الملكيـة العامـة كبيرة جداً في
الحيـاة الاقتصادية، فقد يصل القطاع العام، وقد يصل حجم الدولة، في مثل هذه الدول إلى 90 أو 79 %
في بعضهـا، وفي العراق أيـضاً يمكـن أن يكون كبـيراً بسبب أن المـلكية العـامة كبيرة. أمـا إذا أردنا أن
نـطبق ذلـك على بنجلادش .. وبـنجلادش كما هـو معـروف الآن فقيرة بـالمعـادن، وأراضيهـا مـكتظـة
بالـسكان، وحـوالي خمسة أسـباع أراضيهـا تغرق بـالمياه ستـة أو سبعة أشـهر في السـنة .. وهي مملـوكة
للأفراد نسبيـاً قطع صغيرة متناثرة، بـل مفككة. في دولة مثل بنجلادش قد يـكون حجم الدولة أصغر
نسـبياً بكثير مما هـو عليه في دولة أخرى ممـاثلة لها، ولكنهـا غير إسلامية. فأنـا لا أستطيع أن أزعم بأن
النظـام الاقتصادي الإسلامي يقـضي بأن يكون حجم الـدولة صغيراً .. أو أن توضـع الدولة في قفص -
كما عبر عـنها بعض الإخـوان - لا، فالدولـة قد تكـون كبيرة جداً أو قـد تكون صغيرة جـداً، حسب
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الظروف. هـذا من جهة، ومن جهة ثـانية إن على الدولـة - سواء أكبرت أم صغرت حـصتها في مجموع
 201.Zالملكية في المجتمع - أن ترعى وتنمي هذه الملكية وتستعملها للمصالح العامة

أمـا الحركـية الـثانـية الـتي وضعتهـا الشريعـة لمحاربـة ظهور الحـدود فهي التركيـز على عدم ظهـور أفراد أو
جماعـات من عمـوم النـاس للعمل أو حـتى الـتفكير في العـمل في قطع الـسبل وذلك بـوضع أشـد العقـوبات كـالقتل
والصلب لكل مـن ساهم بطـريقة أو أخرى في قـطع السبيـل. قال تعالى في سـورة المائدة في الآيـة 33: )إِنَّمَا جَزَ^dؤُاْ
جُلهُُم منcِّ خِلَ^فٍ cوَأَر cدِيهِمcتقَُطَّعَ أَي cاْ أَو dيُصَلَّبُو cاْ أَو dضِ فَسَاداً أنَ يُقتََّلُو cَر cلe ِنَ في cَعو cوَرَسُولهَُ/ وَيَس َ eلَّذِينَ يحَُارِبوُنَ eللَّ
خِـرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ(. لقد رُجع لهذه الآية كدليل على َ cلe ِفي cيَا وَلهَُمcن يٌ فيِ eلدُّ cخِز cضِ ذَ^لكَِ لهَُم cَر cلe َِاْ من cَينُفو cأَو
عقـوبة المحـاربين، وهم قطـاع الطريق. فـإن تدبـرت الآتي مما قـاله ابن تيمـية، ستـدرك عظم جـرم قاطعـي الطريق

وكيف أن الشريعة تحاربهم )وبإمكانك قفزه لطوله(، يقول ابن تيمية رحمه الله:
Xومن ذلك عقوبـة المحاربين وقطـاع الطريق الـذين يعترضون الـناس بالـسلاح فى الطرقـات ونحوها
ليغصبوهم المال مجاهرة مـن الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين وفسقة الجند أو مردة الحاضرة أو
ضِ فَسَاداً cَر cلe نَ فِي cعَو cوَرَسُولهَُ/ وَيَس َ ذِينَ يُحَاربُِونَ eللَّ غيرهم. قـال الله تعالى فيهم: )إنَِّماَ جَزَ^dؤُاْ eلّـَ
يٌ cخِز cضِ ذَ^لِكَ لهَُم cَر cلe َِاْ من cينُفـَو cخِلَ^فٍ أَو cجُلهُُم مِّن cَوَأر cدِيـهِمcتقُطََّعَ أَي cَاْ أو dبُو اْ أَوc يُصَلّـَ dُأَن يقُـَتَّلو
خِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ(.  وقـد روى الشافعى رحمه الله فى مـسنده عن ابن عباس َ cلe فِي cُياَ وَلَهمcن فِي eلـدُّ
رضـى الله عنهما فى قطاع الـطريق: إذا قتلوا وأخـذوا المال قتلوا وصلـبوا، وإذا قتلوا ولم يـأخذوا المال
قتلـوا ولم يـصلبـوا، واذا أخـذوا المـال ولم يقتلـوا قـطعت أيـديهم وأرجلـهم من خلاف، وإذا أخـافـوا
الـسبيل ولم يـأخذوا مـالاً نفوا مـن الأرض. وهذا قـول كثـير من أهل العلم كـالشـافعي وأحمـد، وهو
قـريـب من قـول أبي حـنيفــة رحمه الله، ومنهـم من قـال: للإمـام أن يجتهـد فـيهم فـيقتل مـن رأى قتله
مصلحة. وإن كـان لم يقتل مثل أن يكون رئيساً مطاعاً فيها ويقطع من رأى قطعه مصلحة، وإن كان
لم يـأخذ المـال مثل أن يكـون ذا جلد وقـوة في أخذ المـال كما أن منهم مـن يرى أنهم إذا أخـذوا المال
قتلوا وقطعـوا وصلبوا، والأول قول الأكـثر. فمن كان مـن المحاربين قد قتل فـإنه يقتله الإمام حداً لا
يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ذكـره ابن المنذر، ولايكون أمره إلى ورثة المقتول بخلاف ما لو
قتل رجل رجلًا لعـداوة بينهما أو خـصومـة أو نحو ذلك مـن الأسباب الخـاصة، فـإن هذا دمـه لأولياء
المقتـول إن أحبـوا قتلـوا وإن أحبـوا عفـوا، وإن أحبـوا أخـذوا الـديـة لأنـه قتله لغـرض خـاص. وأمـا
المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس، فـضررهم عام بمنزلة السراق، فكان قتلهم حداً لله. وهذا
متفق عليه بين الفقهـاء حتى لو كـان المقتول غير مكـافئ للقاتل، مثل أن يـكون القاتل حـراً والمقتول
عبداً، أو القاتل مسلماً والمقتول ذمياً أو مـستأمناً، فقد اختلف الفقهاء: هل يقتل فى المحاربة? والأقوى
أنه يـقتل لأنه قتـل للفسـاد العـام حداً كـما يقطـع إذا أخذ أمـوالهم وكما يحـبس بحقـوقهـم. وإذا كان
المحاربون الحـرامية جماعة فـالواحد منهم بـاشر القتل بنفسه والباقـون له أعوان وردء له، فقد قيل إنه
يقتـل المباشر فقط؛ والجمهور عـلى أن الجميع يقتلون ولو كـانوا مائة، وأن الـردء والمباشر سواء. وهذا
هو المأثور عـن الخلفاء الراشدين، فـإن عمر بن الخطاب رضـى الله عنه قتل ربيئة المحـاربين، والربيئة
هو الناظر الـذى يجلس على مكان عال يـنظر منه لهم من يجيء، ولأن المبـاشر إنما تمكن من قتله بقوة
الـردء ومعـونته. والطـائفـة إذا انتـصر بعضـها بـبعض حتـى صاروا ممـتنعين فهـم مشـتركون في الـثواب
والعـقاب كالمجـاهدين، فـإن النبى ]صـلى الله عليه وسلم[ قال: }المـسلمون تتكـافأ دماؤهـم، ويسعى
بذمتهم أدناهم، وهـم يد على من سواهم، ويرد مـتسريهم على قاعدهم{. يعـنى أن جيش المسلمين إذا
تسرت منه سرية فغنمت مـالاً فان الجيش يشاركهـا فيما غنمت لأنها بظـهره وقوته تمكنت، لكن تنفل
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عنه نـفلًا، فإن النبـى صلى الله عليه وسلم كـان ينفل السريـة إذا كانـوا في بدايـتهم الربع بعـد الخمس،
فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخـمس، وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته
الـسرية لأنهـا فى مصلحـة الجيـش كما قسـم النبـي لطلحـة والزبـير يوم بـدر، لأنه كان قـد بعثهما فى
مصلحة الجيش، فـأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارهـا منها فيما لهم وعليهم. وهكذا المقتتلون على باطل
لا تأويل فـيه، مثل المقتتلين على عصبيـة ودعوى جاهلية كقـيس ويمن ونحوهما همـا ظالمتان كما قال
النبـي صلى الله عليه وسلم: }إذا التقـى المسلمان بـسيفيهما فـالقاتل والمقتـول فى النار{. قيـل: يا رسول
الله، هذا القاتل، فما بال المقـتول? قال: }إنه أراد قتل صاحبه{. أخـرجاه في الصحيحين. وتضمن كل
طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومال وإن لم يعرف عين القاتل لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها
ببعـض كالـشخص الـواحد. وفي ذلـك قوله تعـالى: )كتُِبَ عَلَيcكُـمُ eلcقصَِاصُ فِي eلcقـَتcلَى(. وأما إذا
أخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله الأعراب كثيراً فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله
cدِيهِمcَتقَُطَّعَ أي cاليسرى عند أكثـر العلماء كأبي حنيفة وأحمد وغيرهم. وهـذا معنى قول الله تعالى: )أَو
جُلهُُم مِّنc خِلَ^فٍ(، تقطع الـيد التـى يبطـش بها والـرجل التـى يمشـى عليهـا، وتحسـم يده ورجله cَوَأر
بالـزيت المغلى ونحوه لـينحسم الـدم فلا يخرج فيفـضى إلى تلفه، وكـذلك تحسم يـد السارق بـالزيت.
وهذا الفعل قد يكـون أزجر من القتل، فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائماً من هو بينهم
مقطـوع اليد والـرجل ذكروا بـذلك جرمه فـارتدعـوا بخلاف القتل فـإنه قد ينـسى، وقـد يؤثـر بعض
الـنفوس الأبيـة قتله على قطع يـده ورجله من خـلاف، فيكون هـذا أشد تـنكيلًا له ولأمثـاله، وأما إذا
شهروا الـسلاح ولم يقتلوا نفـساً ولم يأخـذوا مالاً ثم اغمـدوه أو هربوا وتـركوا الحراب فـإنهم ينفون.
فقيل نفيهم تشريدهم فلا يتركون يأوون فى بلد، وقـيل هو حبسهم، وقيل هو ما يراه الإمام أصلح من
نفى أو حبـس أو نحو ذلك. والقـتل المشروع هو ضرب الـرقبة بـالسيف ونحـوه، لأن ذلك أروح أنواع
القتل. وكذلك شرع الله قتل مايباح قتله من الآدميين والبهائم إذا قدر عليه، على هذا الوجه قال النبي:
}إن الله كتب الإحـسان على كل شيء، فـإذا قتلتم فـأحسنـوا القتله، وإذا ذبحـتم فأحـسنوا الـذبحة،
وليحد أحـدكم شفرته وليرح ذبيحته{. رواه مسلم. وقـال: }إن أعف الناس قتلة أهل الايمان{. وأما
الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم، وهو بعد القتل عند جمهور
العلماء. ومنهم من قال: يصلبـون ثم يقتلون وهم مصلبون. وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف
حتى قال: يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل. فأما التمثيل فى القتل فلا يجوز
إلاعلى وجه القصاص. وقد قـال عمران بن حصين رضي الله عنهما: ما خطبنا رسول الله خطبة إلا أمرنا
بالـصدقـة، ونهانـا عن المثلـة حتـى الكفـار إذا قتلنـاهم فـإنا لانـمثل بهم بعـد القتل، ولا نجـدع آذانهم
وأنوفهم ولا نبقر بطونهم، إلا أن يكونوا فعلـوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا، والترك أفضل كما قال
cِب cصeَبِيِنَ#126 و^ ٌ لِّلصَّ cلهَُوَ خَي cتُمcَتُم بـِهِ\ وَلَئِ صَبcِلِ ماَ عُوقبcِفعََاقِبـُواْ بمِث cتُمcَعَاقب cالله تعـالى: )وَإِن
ِ(. قيل إنها نـزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد رضى الله عنهم. ُكَ إِلَّ بeِللَّ cوَماَ صَب
فقال النبـى صلى الله عليه وسلم: }لئن أظفـرنى الله بهم لأمثلن بـضعفى ما مـثلوا بنا{. فـأنزل الله هذه
وحُ منcِ أمcَرِ وحِ قُلِ eلرُّ Eَلوُنكََ عَنِ eلـرُّ cالآيـة وإن كانت قـد نزلـت قبل ذلك بمكـة مثل قولـه: )وَيَس
يEِّاَتِ(، وغير َ eلسَّ cِهب cُحَسَنَ^تِ يذcلe َّلِ إِنcلَّيe َلنَّهاَرِ وَزُلفًَا مِّنe َِلوَ^ةَ طـَرَفي رَبِّي(، وقوله: )وَأقَِمِ eلصَّ
ذلك من الآيـات التى نزلـت بمكة ثم جرى بـالمدينة سـبب يقتضي الخطاب، فـأنزلت مرة ثـانية، فقال
النبي: }بل نصبر{. وفى صحيح مسلم عن بـريدة بن الحصيب رضى الله عنه قال: كان النبي إذا بعث
أمـيراً على سرية أو جيـش أو في حاجـة نفسه أوصـاه في خاصـة نفسه بـتقوى الله تعـالى وبمن معه من
المسلـمين خيراً ثم يقول: }أغـزوا بسم الله فى سبـيل الله، قاتلوا مـن كفر بالله ولا تـغلوا ولا تغدروا ولا
تمثلوا ولا تقتلـوا وليداً{. ولو شهـروا السلاح في البنيان لا في الـصحراء لأخذ المال فقـد قيل إنهم ليسوا



101177  ابن السبيل

محاربـين بل هم بمـنزلـة المختلـس والمنتـهب لأن المطلـوب يدركـه الغوث إذا اسـتغاث بـالنـاس، وقال
أكثـرهم إن حكمهم في البـنيان والصحـراء واحد. وهذا قـول مالك في المشـهور عنه والشـافعي وأكثر
أصحاب أحمـد وبعض أصحـاب أبي حنيـفة. بل هـم في البنيـان أحق بالـعقوبـة منهم في الـصحراء لأن
البنيان محل الأمن والطـمأنينة ولأنه محل تنـاصر الناس وتعاونهم فـإقدامهم عليه يقتضـى شدة المحاربة
والمغالـبة ولأنهم يسلبون الـرجل في داره جميع ماله، والمسافـر لا يكون معه غالبـاً إلا بعض ماله، وهذا
هو الصواب لاسيما هؤلاء المتحزبون الذين تسميـهم العامة فى الشام ومصر XالمنسرZ، وكانوا يسمون
ببغداد XالعيـارينZ، ولو حاربوا بالعصى والحجارة المقذوفـة بالأيدى أو المقاليع ونحوها فهم محاربون
أيـضاً. وقد حكـى عن بعض الفقهاء: لا محـاربة إلا بالمحـدد، وحكى بعضهم الإجمـاع على أن المحاربة
تكون بالمحدد والمثقل، وسواء كان فيه خلاف أو لم يكـن، فالصواب الذى عليه جماهير المسلمين أن
من قـاتل على أخذ المال بأى نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، كما أن من قاتل المسلمين من
الكفار بأى نـوع كان من أنواع القتـال، فهو حربي. ومـن قاتل الكفار من المـسلمين بسيف أو رمح أو
سهم أو حجارة أو عصى فهو مجاهد فى سبيل الله. وأما إذا كان يقتل النفوس سراً لأخذ المال مثل الذي
يجلس في خان يكريه لأبـناء السبيل، فإذا انفرد بقوم منهم قـتلهم وأخذ أموالهم أو يدعو إلى منزله من
يستـأجره لخياطـة أو طب أو نحو ذلك فيقـتله ويأخذ مـاله، وهذا يسمـى القتل غيلة ويـسميهم بعض
العامة XالمـعرجينZ، فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليهم حكم القود? فيه قولان
للفقهاء: أحـدهما أنهم كالمحـاربين لأن القتل بالحيلـة كالقتل مكابـرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه،
بل قـد يكون ضرر هـذا أشد لأنه لا يـدري به. والثـانى أن المحـارب هو المجـاهر بـالقتـال، وأن هذا
المغـتال يكون أمـره إلى ولي الدم، والأول أشبه بـأصول الشريعـة، بل قد يكـون ضرر هذا أشد لأنه لا
يـدري به. واختلف الفقهـاء أيضاً فيـمن يقتل السلـطان كقتلـة عثمان وقاتل عـلي رضى الله عنهما، هل
هـم كالمحاربين فيقـتلون حداً? أو يكون أمـرهم إلى أولياء الدم على قـولين في مذهب أحمد وغيره لأن

 202 .Z... ًفى قتله فساداً عاما
هل لاحـظت أخي القـارئ في الاقتبـاس السـابق كيـف أن العقوبـة تقع على قـاطع الطـريق حتـى وإن كان
المقتول غـير مكافئ للقاتل? فالحر يقتل بـالعبد، والمسلم يقتل بالذمي. وهل لاحـظت أيضاً أنه حتى من لم يشارك في
عملية قطع السبيل والقتل، بل كان مدبراً لها، أو مراقباً لها، كالأعوان )الردء( فإنه يقتل في قول الجمهور? وأنه حتى
?Zالردء والمباشر سواءX وإن كانوا مائة من الردء والمباشر واحد، فهـم والمباشر للقتل سواء، لذلك فإنهم يقتلون لأن
وهل لاحظـت أيضاً أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن القتـل يكون بالصلب في مكان عال لـيراهم الناس ويشتهر أمرهم
ويتركون Xحتى يموتوا حتف أنـوفهم بلا قتلZ? وهل لاحظت أن من أخذ المال ولم يقتل فإن الحكم عليه هو بقطع
يده اليمنـى ورجله اليسرى ثم حسمهـما بالزيت المغلي ليرتـدع الآخرون? أي وكأن هذا الـذي قطت يده ورجله من
خلاف لهـو رمز أو منـارة Land mark لكل من يفكر في جـرم قطع السـبيل. وهل لاحظت أن من شهـر السيف إلا
أنـه لم يسرق ولم يقتل، بل فـر فإن عـقابه النـفي? وهل لاحظت أن مـن قاتل على أخـذ المال بـأي نوع مـن الأسلحة،
حتى وإن كانت عصى، فإنه حربي قاطع طريق يستحق نفس العقاب? فإن تفكرت في جميع السابق ستدرك مباشرة
عظـم جرم قطع الـسبيل وشدة وحـزم تعامل الـشريعة مع قـاطعي السبـيل حتى لا يتـوقف تدفق الأفـراد والمنتجات
والمواد الخـام. ألم يقل صلـوات ربي وسلامه عليـه: }يوم مـن إمام عـادل خير من عـبادة سـتين سنـة، وحد يـقام في
الأرض بحقه أزكـى من مطـر أربعين صـباحـاً{?203 فتـأمل هذا الحـديث الـذي يقدم الخـير للأمة مـن جراء تـطبيق

مقصوصة الحقوق على الموارد )وسيأتي بيانها في فصلي XالموافقاتZ و XالحكمZ بإذن الله(.
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أخيراً: bفكر قليلًا أخي القارئ، هل يمـكن لأي عقل أن يأتي بمثل هذه المبادئ البسيطة التي تتبلور في شكل
حقوق تحيل الأمـة من أمة خاملـة إلىbأمة تنتقل من مـوقع لآخر? وللتذكير أقـول ملخصاً: لقد نقـدنا نظريـة مالثاس
التـي تنص على محدودية موارد الـكرة الأرضية، ووضحنا أن النـمو السكاني هو ذخـر للأمة إن أحسنت التصرف من
خلال تقصي المجاعة، وأن مجتمعاتنا المعـاصرة زحمت نفسها في مدن وسحبت الخيرات من بقاع الأرض إلى من بيدهم
الـسلطة والمال في المـراكز الحضرية وأن في هـذا هدر كبير. وقلنـا بأن الاستغلال الأمثل للخـيرات لن يأتي إلا بالجمع
بين أنـاس متمكنـين ذوي إمكانـات ومقدرات مـتفاوتـة وبين الخيرات المخـتلفة في المـواضع المنـتشرة على الأرض، ثم
وضحنا حـركية ابن الـسبيل التي تـدفع الناس للترحـال لتسخير خـيرات الأرض، ورأينا كيف أن حـركية ابـن السبيل
بكـافة تفاصـيلها إنما هي حـركيات تمـكينية لـدفع الناس للهجـرة، وفي الوقت ذاته وضعت الـشريعة حركـية أخرى
تجـذب الناس لمـواضع الخيرات برد زكـاة الأغنيـاء لفقراء نفـس المنطقـة، وبهذا لـن يذهب الفـائض من إنتـاج الناس
لغيرهم، بل يعود إليهم ليزدادوا تمكيناً. ثم بدراسة زكاة الأعراب وحث الشريعة للناس للتحول من دار التعرب لدار
الهجرة، وبعد شرح الهجرة في الإسلام، استـنتجنا أن الشريعة تهدف لإيجاد ميزان دقيق لدى الناس يدفعهم إلى إيجاد
مجتمع ذي ثقافة تهجر واقعها لما هو أفضل، وبهذا تظهر في المجتمع حركية تدفع الناس من كل أفضل لما هو أفضل،
وهكـذا يتحسن المجـتمع ويزداد دخله وتـرتفع زكاته. ثـم رأينا كيف أن هـذه الزكاة المـرتفعة تُـدفع لمن هم أحوج
لينهضوا وبـطريقة تخرجهـم من عوزهم ليصبحـوا متمكنين ودافعي زكاة، لأن الـزكاة تذهب لمن هـو أقرب فأقرب.
ولعل أهم استـنتاج هـو أن جميع هذه الحـركيات بـيد النـاس، وأن القرارات في دفع الـزكاة والـترحال وحبـس المال في
نفس المنطقـة هي قرارات وضعتهـا الشريعة بـأيدي السكـان. فتتفتت بـذلك قرارات ظهور المـستوطنـات بين الناس
تلبية لمصـالحهم فتظهـر المستوطنـات الكثيرة ذات الكثـافات الأقل والتي تلبـي رغبات السكـان )ولكن هذا لا يعني

قط عدم ظهور عدة مدن حضارية إسلامية كبرى، كما سيأتي بإذن الله(. 
وأن أردنـا أن نلخص هـذا الفصل في جملـة واحدة لقـلنا إن التـمكين لا يمكن أن يـأتي لأمة إلا أن كـانت أمة
ذات ثقافـة منغمـسة في مـفهوم الهجـرة من مـوقع لآخر أفـضل، أي من عمل لآخـر أفضل، وهكـذا يسمـو المجتمع
إنتاجياً ليضمحل الفقر. أي أن الاقتصاد في الإسلام ينفي فكرة الحدود بين الدول. فلا دول ذات حدود، ولا جغرافية
محـددة تنقـلب إلى حدود دولـة. بل هجرة في جمـيع الاتجاهـات، أي لا مسـؤولي دولة خلف طـاولات، ولا جمارك ولا
جوازات، ولا حدود دولـية ولا عقبات، بل هجـرة لمن استطاع. ولكن مـا الذي يمكن للهجـرة أن تحدثه في المجتمع?
أقول: سـتزيد من نـسبة عدد المـلاك ما سيؤدي لـظهور الشراكـة كنمط تعـاملي بين الناس، مـا يزيد الإنـتاج ويريح

  .ZالشركةX الناس دون تلويث بيئي وانحلال خلقي، وهو موضوع الفصل القادم، أي فصل
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)cِقم اْ مَا بِقأَنفُسِه ُو َيِّر مٍ حَتَّ يُغ cَو ُ مَا بِق َيِّر َ لَا يُغ )إِنَّ eللَّه كَِة ُ الشَّر
الفصل الحادي عشر

كفاءة أم تواكل؟
تذليل  أم تسخير؟

قـبل الاستمرار في هذا الفصل لابـد من عشرة توضيحات. وإن لم تـكن أيها القارئ مسلماً، فـبإمكانك القفز
إلى عـنوان XالأجُـراءZ بعـد قراءة الـتوضـيحين الأول والثـاني. التـوضيح الأول عـن المجتمع المـدني: كنـت قد نـقدت
الديمقراطية سابقاً، ولكن ماذا عن المجتمع المدني؟ تحدثنا في الفصل السابق عن أهل الحضر والوبر في قص الحقوق،
ورأينا في الـفصول الأولى كيـف أن الشريعة تـؤدي إلى تمكين النـاس بوضع الثـروات في أيديهم مـباشرة دون وسيط.
ورأينـا في الفـصل السـابق كـيف أن الشريعـة توجـد ميـزاناً يـوصل مع الـزمن للاتـزان بين الانـتشـار والازدحام في
المستوطنـات من خلال تحرك الأفراد في الـتعاملات فيما بينـهم دون حدود. وسنرى في الفـصل القادم بإذن الله كيف
أن الشريعـة تؤدي أيضـاً للمزيـد من الانطلاق للأفـراد دون الاصطدام فـيما بينهم للـمزيد مـن العطاء. وهنـا بالطبع
سيبرز سـؤال هو: هل سيـؤدي هذا للفـوضى؟ أي هل سينفـلت الناس على وجه الأرض دون أدنـى تنظيـم؟ والإجابة
هي )كـما سترى في هذا الفصل بإذن الله(: لأن الأفـراد سيكونون أكثـر عزة إن كانوا مـستقلين في اتخاذ قراراتهم إن
طبقت الشريعـة )وهذه ميزة(، أتـت الشريعة واستغلت هـذه الميزة ووظفتها لإيجـاد حياة أكثر مـدنية. كيف؟ كما
هو معلـوم فإن حياة أهل الـوبر تتسم بصعـوبة في الحياة، وتـتسم باعتماد أهلهـا الكبير على مواجهة هـذه الصعوبات
كعوائل أو كقبـائل في أفضل الأحـوال، ما يجعل الحيـاة قاسيـة برغـم كل ما فيهـا من تفرغ وتـأمل. وهذه نـوعية من
الحـياة بالـطبع تختلف في جوهـرها عن الحـياة المدنـية أو عن التمـدن برغم حـاجة البشريـة لحياة أهل الـوبر في بعض
عصورها كما مر بنا. فحياة أهل الحاضرة تعتمد في مواجهتها لصعوبات ولمتطلبات الحياة على التكاتف والتكامل بين
شتـى أفراد المجتمع من خلال التـبادل التجاري. ولأن الله سبحـانه وتعالى كريم جـواد معط واهب وهاب، فقد أراد
لـلبشرية حياة رغدة هنيئة سعيـدة ولكن بكفاح فيه تلذذ في الإنتاج لما يسعـد البشر دون نكد أو تلويث. فالشريعة
لا تفرض المدنية على الناس، بل هم سيذهـبون إليها رغبة منهم فيها لأن حركـيات الإنتاج في المجتمع ستسحبهم إليها
وبلذة ومتعة في الإنتاج إن طبقت مقصوصة الحقوق. كيف؟ المجتمع المدني يعني ببساطة التواصل بين الناس كأفراد
وكجماعات، ويعني اعتمادهم على بعضهم البعض في الخدمات والمنتجات، فهو يعني تكاتفهم وتكاملهم للتغلب على
،Zالمجتمع المدنيX صعوبات ومتطلبات الحياة. هذا بـبساطة، إلا أن المسألة فكرياً أعقـد. ونظراً لأهمية هذ المصطلح

لابد من شرحه سريعاً لأنه خير مؤشر على قصور العقل عموماً والغربي خصوصاً.
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كما هـو معـلوم فـإن أي مجتمع مـعاصر يحـوي ثلاث جهـات متبـاينـة، هي الحكـومة أو الـسلطـة والقـطاع
الـتجاري أو السوق والشعب والذي قد ينظـم نفسه في جماعات أو منظمات كتلك التطوعـية كالإغاثية أو التثقيفية.
وإن بحثت عـن تعريف لـلمجتمع المـدني فلن تجـد تعريفـاً متفقـاً عليه بين الـباحثـين، بل وجهات نـظر تـدور حول
العلاقات بـين هذه الجهـات أو القطـاعات. ولـعل من أهم التعـريفات وآخـرها مـا وضعه مركـز المجتـمعات المـدنية
بـمدرسـة لنـدن للاقتـصاد London School of Economics. فـالتعـريف يشـير إلى أن المجتمع المـدني هو حلـبة
العمل الجماعي المشترك الحـر )أي دون إكراه( والمتمحور حـول المصالح والقيم والأهداف المـشتركة لأفراد المجتمع.
لهذا فإن الأشكال المؤسـسية للمجتمع المدني )كما يـشير التعريف( تختلف عن تلك التي للـدولة أو للقطاع التجاري
ذات الملامح الـواضحة، ذلك أن الحـدود الفاصلـة بين المجتمع المـدني والسلطـة والسـوق حدوداً ليـست واضحة، بل
معقدة ولا تتضح إلا بالتفـاوض بين القطاعات المـختلفة في المجتمع )كما يشـير التعريف(. فالمجتمعـات المدنية عادة
ما تحـتضن مجـموعـات مختلـفة مـن الأفراد والمـؤسسـات الفـاعلـة تتـصف بتبـاينهـا في الاستقلاليـة والقـوة السـياسـية
والاقتـصادية كالجمعيات الخيريـة المسجلة والمنظمات التنمـوية غير الحكومية NGO والجمعـيات المحلية والتجارية
والمنظمات النسائية والدينية والجمعيات المهـنية والنقابات العمالية والحركات الاجتماعية social movements وما
شابه من منظمات أو تجمعات تعكس اهتمام أو قـيم الأفراد المكونة للجماعة. لاحظ أن التعريف يشير بوضوح إلى
وجود صراع بين منظمات المجتمع المدني وقطاعي السوق والسلطات، إذ أن الحدود الفاصلة والصلاحيات التي تتمتع
بها كل جماعـة لا تتأتى إلا بالتفـاوض مع الآخرين، إشارة إلى أن الصلاحيـات والمسؤوليات لا تـتشكل إلا بالتفاوض
بناء عـلى قوة كل جهة فتزيد أو تنقـص. وفي هذا الصراع نوع من القلق المزمن كـما مر بنا في الحديث عن الأمراض

.Zالقذف بالغيبX في فصل
وبالطبع سيزداد الوضع صعوبـة إن حاول الباحث إيجاد تعريف مشترك لعدة مجتمعات ذات ثقافات مختلفة.
CIVICUS أو ما يعرف بـ Zالتحالف العـالمي لمشاركة المـواطنينX فبعـد دراسة أكثر من خمـسين مجتمعاً أتت منـظمة
بالتعـريف الآتي: المجتمع المدني هـو النطاق أو الحـيز خارج الأسرة والحـكومة والـسوق حيث يتـظافر الـناس لدفع
مصـالحهم المشتركة. وكما ترى، وبرغم وضوح هذا التعريف إلا أنه تعريف مطاط ويفترض ضمناً أن هناك سلطات
للدولـة والسـوق ثم يترك للـمجتمع المـدني الفائـض من صلاحيـات قوى الحكـومة والـسوق، أي الفـائض مـن قوى
موظفي الـدولة ورجال الأعمال، وهـذا بالطبع سيـؤدي للصراع بين قطاعـات الحكومة والسـوق من جهة والناس من
جهة أخـرى، علماً أن قـطاعي الـسوق والحكـومة في صراع مـستمـر آخر كما هـو معلوم. أي وكـأن المجتمع بفـئاته
المختلفـة في صراع سرمدي. وليسـتقر هذا الصراع لابـد وأن يأخذ أشـكالاً مختلفة مـن السلمية بـالحوار ثم الاتفاق في
أفضل الأحوال كـما في الدول الغربـية، أو الاختلاف ثم التقـاضي، أو الاختلاف ثم التقاتـل في أسوأ الأحوال كما في
بعض الدول الأفـريقية. ولعل الـوضع يزداد سوءاً إن كـانت الجماعة المـدنية منقـسمة إلى طوائـف مختلفة كالمـذهبية
)سني أو شيـعي( أو القبلية )كـردي أو تركي( أو السـياسية )قـومي أو سلفي( كما في بعـض الدول العربيـة. وهذا ما
أردت الوصـول إليه من خلال عرض ملامح هـذه التعريفات. فـالحياة المدنيـة إذاً بالتعريف الغـربي حياة لا تخلو من
الصراعات برغم عدم تصريح التعـريفات لها، ذلك أن طبيعة الحياة المدنية تجذب الاختلافات بين القطاعات الثلاثة
.)Zالقذف بالغيبXوكل قطاع قـابل للانقسام أو مـنقسم أكثر وأكـثر )تذكر مـا قلناه عن التـشابك المقيت في فصـل

ولتأكيد وجود هذه الصراعات لننظر سريعاً لتاريخ المجتمع المدني فكرياً لترى تقلبات وجهات نظر المنظرين.
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لعل التغيـير الجذري لمفهـوم المجتـمع المدني حـدث مرتين: مـرة بعد الـثورة الفـرنسيـة، وأخرى بعـد سقوط
الشيـوعية. ولـكن عمومـاً فإن المفـهوم السـائد هـو أن المجتمع المـدني هو المجـتمع الذي يـوظف السيـاسة من خلال
القوانين للتحكم في الصراعات التي قد تقع بين المواطـنين حتى لا يضر أحدهم الآخر. وقد كان هذا المفهوم مرادفاً
لمفهوم المجتمع الصالح الذي لا ينفصل عن الدولـة. فسقراط مثلًا ذهب إلى أن حل الصراعات المجتمعية عن طريق
الحوار العام بعقلانيـة للوصول أو للكشف عن الحقيقة هو الأمثل. أمـا أفلاطون فقد ذهب إلى أن الدولة المثالية هي
ـر فيه الأفراد أنفـسهم للصـالح العام ويمارسـون مهامهم المـدنية بحـكمة وشجـاعة ذلك المجـتمع العادل الـذي يسخِّ
وعدالة بحيـث يؤدي كل فرد منهم ما هـو مناسب له من دور. لقد كـان مفهوم المجتمع الصالح الـذي يتسم بالعدل
والنظـام محـور جـدل المفكـريـن الكلاسيـكيين. أي أنهـم لم يهتمـوا للتـمييـز بين الحكـومـة والمـجتمع المـدني، بقـدر
اعـتقادهم أن الـدولة تمثل شـكلًا مدنيـاً للمجـتمع، وبهذا فـإن المدنيـة تعني تحـديد الخصـائص المطلـوبة مـن المواطن
الصالح. وهـذا يأتي من اعتقادهم أن البـشر بطبيعتهم عقلانيون لـدرجة تمكنهم جميعاً كجـماعة من تشكيل مجتمعهم
الذين ينتمون إليه، وبهذا فإن الناس ضمنياً قادرون طوعاً على الحراك كجماعة لما فيه صالحهم وسلامتهم. لاحظ أن
في هذه الفكرة إقصـاء لأي تنظيم يأتي مـن الأديان، فالمرجع الأكبر هـو العقل. هنا أريدك أيهـا القارئ أن تتفكر في
مـسألة، ألا وهي: هنـاك مجتمع يحوي أفراداً بـأهواء مختلفة وقنـاعات مختلفة وطـاقات مختلفة، وهنـاك تجمعات مختلفة
لهـؤلاء الأفراد، وهناك مـصالح تجمعهم وعـداوات تفرقهم، وهنـاك إمكانات مكـانية مختلفـة، وظروف بيئيـة مختلفة،
ومع كل هذه الاختلافات والصراعات يأتي فرد بعقله القاصر الصغير ويحاول أن ينظّر )بتشديد الظاء( لهؤلاء الناس
كيف يعيـشون. هل رأيـت الجرأة للـعقل القاصر؟ فـرد مثل سقـراط أو أرسطـو أو أفلاطون أتـى قبل آلاف الـسنين،
ونظّر من رأسه القاصر، ثم الـعجيب أنه أتى من بعده من مجده من المعاصرين على تنظيره برغم القناعة المعاصرة من
عدم صـحة ما وصل إليه ذلك المفكـر )أو بالأحرى الضـال(. أي أن الضلال مجد الضلال. فلـماذا لا يكون الاستنتاج
بضرورة البحـث عن طريق آخـر لصلاح المجـتمعات غـير التنظير الـقاصر. فكما هـو واضح فإنه لا علاقـة أبداً بين
الـقناعات الحالمـة للمفكرين الكلاسـيكيين وبين واقعهم الذي اتـسم بدكتاتـورية الدول الكلاسيكـية. فالواقع شيء

والفكر شيء آخر. أليس في هذا تأكيد للضلال؟
إلا أن هذه القناعـات الحالمة للـمفكرين الكلاسيكـيين اختفت من الحوارات الـفكرية في العصـور الوسطى
بسبب النظام الإقطاعي الجـائر والحروب، بل حل محلها حوار عن إشكاليات ومـاهية الحروب العادلة. هكذا استمر
الحال حتـى نهايـة عصر النهـضة. ثم أتـى التغيير المهـم بعد الحـروب الطـاحنة الـتي استمـرت ثلاثين سنـة في أوروبا
)1618 إلى 1648م( وانتهت بمعـاهدة وستفـاليا Peace of Westphalia. فقـد أدت هذه المعـاهدة إلى ظهـور نظام
الدولة المستقلة ذات السيادة. لقد أقرت المعاهدة فكرة الدولة كوحدة مستقلة ذات حدود، ما أدى إلى بسط سيطرة
المـلوك داخلياً كل في حدوده وبالـتالي إضعاف هيمنة الإقـطاعيين والاستغناء عنهـم في العمل العسكري. وبهذا تمكن
الملوك من إنـشاء قوات وطنية، وهذا تطلب إيجـاد بيروقراطيات بميزانيات مـالية أدت إلى سيطرة الملوك المباشرة على
الرعية. هكـذا سيطرت الطبقـة الحاكمة على الثـروات بحجة تغطيـة النفقات الإدارية، فـاتسمت أوروبا بـالحاكمية
المـطلقة للمـلوك. أي أن الملك يضع الحقـوق، فيعطي هـذا ويمنع عن ذاك دون أن يُـسأل عما يفعل. فكـانت الحقوق
تتبع أهواء الملوك. أي أن الاستبداد في الحكم هو السمة المميزة لأوروبا حتى منتصف القرن الثامن عشر، فلا مجتمع

مدني.
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ثم أتـت فترة التنويـر التي نازعت هـذا الاستبداد. فكـان من الطبعـي أن يثير مفكروا عـصر التنويـر أسئلة
جـوهرية عن شرعيـة توريث الحكم مثلًا وعـن وضع الحكومات وعن الاخـتلافات بين الأفراد في الحقـوق وما شابه
من أسئلة. مثل هذه الأسئلة أدت إلى ظهور فرضيات ورؤى عن طبيعة العقل البشري وعن مصادر السلطة السياسية
والقيم الحـاكمة وعن الحكم المطلق وكيـفية تجاوز الحكم المطلق. لقـد آمن مفكروا التنويـر كأسلافهم الكلاسيكين
في الخـير المتجذر في العقـل البشري، فهم قـد عادوا التحـالف بين الكنيـسة والحكـومة التـي كانت تقف أمـام التقدم
الإنسـاني والرفاه، إذ أن أجهـزة الدولة كـانت تقيد حـريات الأفراد من جهـة، بينما كانـت الكنيسة تـضفي الشرعية
على تصرفـات الملـوك من جـهة أخـرى. أي أن الكنيـسة والحـكومـة اشتركـتا ضـد إرادة الشعـب. لاحظ أن العـامل
المشترك بين المفكرين هو الـتذبذب بالانتقال من قناعة إلى أخرى. فـهل هذا فكر أم أنه اضطراب؟ لتتأكد من هذا

تأمل ماذا حدث بعد ذلك؟
لقد تأثـر فلاسفة الغرب بـالحروب الداميـة التي استمـرت ثلاثين سنة. فـما كان منهم إلا أن أعملـوا عقولهم
القاصرة فأعادوا النظر في العلاقات الاجتماعيـة ورأوا ضرورة اختلافها في هيكلتها عن العلاقات الطبيعية. ومن مثل
هذه الـتأملات ظهرت نظريـة العقد الاجتماعي social contract theory والتي تحـدت بالطبع النظـريات القائمة
آنذاك. فقـد نادى توماس هوبز Hobbes بـالحاجة للدولة القويـة للحفاظ على مدنية المجتمع. فبـالنسبة لهوبز، فإن
الـدافع للبشر للحركة هو مصـالحهم الذاتية التي قد تتعـارض فيما بينها. وعندها فـإن الكل قد يكون ضد الكل كما
يحدث في الطبيعة أحـياناً. وحتى لا يقع هذا الوضع المتسم بالعزلـة والفقر والوحشية فلابد من وجود آليات للحفاظ
على المجتـمع مدنيـاً من الفوضـى. أي أن الجمع بين العقلانـية والمصـالح الذاتـية ستـؤديا إلى اسـتسلام النـاس لسـلطة
مشتركة عليا هي الحكومة. وبالنسبة للوضع الـسياسي في إنجلترا، فقد كان لـ جون لوك Locke وجهة نظر مماثلة لما
ذهب إليه هوبز. ففي فترة الـثورة المجيدة التي اتسمت بالصراع بـين الحق المقدس للتاج الملكي )كما يقولون( وبين
الحقوق الـسياسيـة للبرلمان، نـادى لوك بصيـاغة نظـرية عقـد اجتماعي تـتصف بصلاحيـات محددة للحكـومة في ظل
مجتـمع قوي. وقد كـانت قناعـة لوك أيضـاً أن البشر يعيشـون حياة غير مـطمئنة كـما في الطبيعة بـسبب الصراعات.
لهذا رأى اجتماع الـناس للتـوقيع اتفاقـاً على إيجاد جـهة تحكمهـم. وفي الوقت ذاته نـادى لوك بـرأيه القائل بـأن هذه
الجهة الحاكمـة قد تنقلب وتصبح جهـة متنفذة إن لم توضع لهـا المواثيق اللازمة. لهـذا وضع لوك ميثاقـين بالتزامات
متـبادلة: الميثاق الأول أو المعـاهدة الأولى هي انصياع النـاس للسلطات العامـة المشتركة، أي الحكومـة التي لها سلطة
سن وتـطبيق القوانين. والمـيثاق الثاني يحـدد القيود التي ستُفـرض على الحكومة. فليـس للحكومة حق تهـديد الحقوق
الأساسية للناس. ومن هذه الحقـوق كما ذهب لوك الحفاظ على حياة الناس وحرياتهم وملكياتهم. هذا بالإضافة أن
على الدولـة أن تعمل ضمن حـدود القوانين المـدنية والـطبيعيـة. لاحظ أخي القـارئ بأن جميع الـسابق هـو أفكار أو
قناعات وليست قوانين أو أنظمـة محددة، وهذه الأفكار عندما تتحـول إلى أنظمة أو قوانين، قد تجري في طريق غير
ما خطط له واضعـوه. أي أن كلًا من هوبز ولوك قد وضعـا تصوراً لنظام يجمع النـاس للعيش بسلام من خلال عقد
أو ميثاق اجتماعي. لاحظ أن هذه الرؤية لم تفرق بوضوح بين الدولة وبين المجتمع المدني، بل على العكس حاولت
إيجـاد التعايـش بينهـما. وبرغم هـذا القصـور، إلا أنها أدت لقـصور آخـر ألا وهو أنهـا بتحديهـا الوضع القـائم آنذاك
وقناعتها بمقدرة العقل البشري ضد الأنظمة المقدسة السائدة )أو بالأصح الضالة( آنذاك أدت إلى المزيد من الاعتماد

على العقل البشري ما أثر في مفكري عصر التنوير.
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وفي المـقابل، جـادل بعض مفـكري عـصر التنـوير بـأن البشر يـستطـيعون تحـديد مـصيرهم لأنهـم عقلانيين
وبالتـالي لا حاجـة للسلـطة المطلـقة للسـيطرة علـيهم. لقد اعـتقد كل من جـان جاك روسـو Rousseua )وهو نـاقد
لمفهـوم المجـتمع المـدني( وإيمانـويل كـانت Kant أن النـاس يحبـون الـسلام وأن الحـروب هـي بسـبب الحكـومـات
المسـتبدة في الحكم. فبالنسبة للتنـويري كانت، فإن في هذه الرؤية ضـمان للحد من الحروب لأن مصلحة فرد حاكم
لـن تتمكن  من الـطغيان على مـصلحة الجماعـة. ثم أتى هـيجل Hegel وغير هذا المفهـوم للمجتمع المـدني إلى مفهوم
ليبرالي أو تحـرري حديث مـبني على مفهـوم المجتمع الـتجاري بـدلاً من مؤسـسات الـدولة الـقوميـة الحديثـة آنذاك.
فالمجتمع المدني بهذا المنـظور هو المجتمع الذي يلبي حاجات الأفـراد وملكياتهم الخاصة. أي أن المجتمع المدني ظهر
في حقبةٍ محددة لخدمة الرأسمالية، أي لخدمة حقوق الأفراد والملكيات الخاصة. ولهذا، وبالنسبة لهيجل، فإن المجتمع
المدني يعكس تـناقضات لقـوى داخلية. فالمجـتمع المدني، ولأنه يخدم مـصالح الرأسمالـيين، قد يكون نـظاماً لا يحقق
التـساوي بين الناس. لهذا فلابـد من المراقبة المسـتمرة للدولة للحفـاظ على قيم وأخلاقيات المجتمـع كإيجاد التساوي
بين الناس. فالـدولة بالنسـبة لهيجل هي أعلى ما يـعكس القيم والأخلاق. ولهذا فلابـد للدولة كنظـام سياسي المقدرة

والسلطة لتصحيح أخطاء المجتمع المدني.
ثم أتت رؤية تـتحدى ما وضعه هيجل. فقد قام توكفيل Alexis de Tocqueville بمقارنة فرنسا المستبدة
بأمريكا الـديمقراطية ليصل إلى الاستـنتاج بأن الموازنة بين النـظام المدني والاندماج السـياسي للناس وكأنه يوازن بين
حريـة الأفراد ومركزية السلطة. وبالتالي فإن منظـور هيجل للواقع الاجتماعي تداعى أمام رؤية توكفيل التي ميزت
بين المجتمع الـسياسي والمجتـمع المدني. ومن هنـا دخل كارل مـاركس وطور فكـرته بأن المجتمـع المدني هو الـقاعدة
التي تدعم قوى الإنتاج والعلاقـات الاجتماعية المؤدية لهـا، أما المجتمع السياسي فـهو الهيكل الأعظم لهما. لهذا فإن
الـرأسمالية مـا هي إلا تجسيـد لمصالح الـطبقة البرجـوازية في المجتمع المـدني. وبهذا فإن الـدولة كهيكل أعـظم تجسد
مـصالح الطبقـة الأقوى )البرجـوازية(. فالـرأسمالية إذاً تحـافظ على هيمنـة هذه الطـبقة الأقوى. أي أن مـاركس بهذا
رفض الدور الإيجابي الذي تلعـبه الدولة في منظور هيجل. فما ذهب إليه ماركس هو أن الدولة لن تستطيع أن تكون
محايدة، بل هي تحـت سيطرة الطـبقة البرجوازيـة لتحقيق مصـالحهم. ثم أتى غـرامشي Antonio Gramsci وحاول
تغيير هـذه النـظرة الـسلبيـة للمـجتمع المـدني. فهـو اعتـقد بـأنه لا تـزامن أو لا تـوافق بين المـجتمع المـدني والهيكل
الاقتـصادي الاجـتماعي لـلدولـة. أي  أنه وضع المـجتمع المـدني في التركيـبة الـسيـاسيـة الأكبر للمـجتمع. وبهـذا فإن
غرامشي أظـهر دور المجتمع المدني كمساهم حضاري وعقائدي فاعل في الحفاظ على تجانس واستمرارية الرأسمالية.
أي بـدل إظهار المجـتمع المدني كـإشكالـية كما ذهب مـاركس، فإن غـرامشي جادل بـأن المجتمع المـدني هو السـاحة
لإيجاد شتـى الحلول للـمجتمع. هنـا وافقه كل من مفـكري اليـسار الجـديد ومفـكري الليـبرالية الجـديدة. فـمفكري
اليسار الجديد رؤوا أهمـية دور المجتمع المدني في الدفاع عن الـشعب ضد الدولة وقوى السـوق بطريقة ديمقراطية.
بينما مفكري الليبرالية الجديدة اعتبروا المجتمع المدني كجهة فاعلة لمجابهة كل من الشيوعية والحكومات المتسلطة.
أي أن المـجتمع المـدني كمفهـوم بدأ يـأخذ دوراً فـاعلًا في الـتنظـير لجميـع المجتمـعات ضـد تسلـط الدولـة وانفلات
واحتكـار السـوق. ولكن أين الـدين من كل هـذا؟ أليس لـلكون رب يعلـم الغيب فيخـتار للنـاس ما هـو خير لهم؟
بـالنسبة لهم:  كلا )والعيـاذ بالله(. فبكل هذا الـضياع بدليل تغير مـواقف وقناعات وتنـظير المفكرين لآلاف السنين

إلا أنهم لازالو يؤمنون بالعقل القاصر. تأمل الآتي:
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ثم أخيراً ظهـرت مفاهـيم ما بعـد حداثيـة post-modern للمجتمع المـدني. فأول مـا ظهرت بـين المعارضين
السـياسيين في مجـتمعات الاتحـاد السوفـيتي المنحل وفي أوروبـا الشرقيـة في الثمانيـنات من القـرن الماضي. فبـدأ مفهوم
المجتمـع المدني يـأخذ محـل المجتمع الـسيـاسي. ثم في التـسعينـات، ومع ظهـور المنـظمات غير الحـكومـية والحـركات
الاجتماعيـة الجديـدة على مستـوى عالمي مع انتـشار قيم العـولمة، بـدأ مفهوم المـجتمع المدني يـأخذ مـركزاً أسـاسياً في
هيـكلة مـا يسمـى بالعـالم الجديـد )وسيـأتي تبيـان هذا في فـصل Xالفصل والـوصلZ بإذن الله(. فـاتفاق واشـنطن في
التسعينات الذي وضع شروطاً للقروض التي يقدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للدول النامية وضع ضغوطاً
على هذه الدول لتقلص مـن نفقاتها على حساب خصخصـة الخدمات ما أدى لتغيير الهيكلـة السياسية والاجتماعية في
هذه الـدول، وهذا بدوره أثر في الجدل حـول حجم دور المجتمع المدني في الدولة. هـكذا أصبح المجتمع المدني وكأنه
دواء لكل داء ليحل محل الحكـومة في تقديم الخـدمات، لدرجة أن بـعض الباحثين )مثـل هولم Hulme( وصفوا هذه
الحالة الساخرة وكأنها إيجاد للحلـول السحرية بتوظيف المجتمع المدني. ثم في أواخر التسعينات ولعدم تمكن المجتمع
المـدني من الحراك كـما هو متـوقع منه، وبـسبب تنـامي الحركـات المناهـضة للعـولمة، وبتحـول الكثـير من الدول إلى
النظام الديـمقراطي، ظهرت التـساؤلات عن مدى دور المجـتمع المدني في الديمـقراطيات التي تحـرر الأفراد. وهكذا
عادت النـظريات الـتي تبحث في المجتـمعات المدنـية فيما بعـد الحداثة إلى مـواقف حياديـة ولكن بتمـييز واضح بين
دراسة مظاهر المجتـمع المدني في المجتمعات الغنية وبين تلـك التي تدرس الدول النامية. وفي كلـتا الحالتين، فقد نظر
البـاحثون للمجـتمع المدني على أنه مجتـمع يكمل الحكومـات أحياناً ويـكافحها بـاتزان أحيان أخـرى ولكن لا يحاول

إلغاء دورها. هكذا كما قال وهايتز Whaites أصبحت الحكومة أو الدولة شرطاً للمجتمع المدني.
ومـن الباحثـين الذين اهتـموا بدراسـة العلاقة بين المجـتمع المدني والمجـتمع السيـاسي كل من جبرائيـل ألموند
Gabriel Almond وسيدني فيربا Sidney Verba اللذين ذهبـا إلى أن دور التثقيف السياسي أمر حيوي للمجتمع

الديمقـراطي. فالكثير من المنـظمات التي عمل بها النـاس تطوعاً أوجـدت عند العاملـين نوعاً من الوعـي والمسؤولية،
وبهذا سـيحسنون الاختـيار عند التـصويت وسيشـاركون في العمل السـياسي وسيحاسـبون السلطـات. حتى المنظمات
غـير السيـاسيـة في المجتـمع المدني تعـد حراكـاً حيـوياً للـديمقـراطيـات كما جـادل روبرت بـاتنـام Putnam. فهذه
المنظـمات تبني الثقة والقيـم الاجتماعية المشتركـة بين الناس والتي سـتنتقل لا محالة لعـالم السياسة ممـا يوحد المجتمع
مـن خلال تفهم الناس للتداخلات بـين أجزاء المجتمع ومصالح أفـراده. إلا أن هناك من الدراسات مـا تؤكد أن هناك
من الأفراد العاملـين في قطاعات المجتمع المدني ممن حصلوا على نفـوذ وتسلط ولكن دون أن ينتخبهم أحد أو يعينهم
أحد في منصب حـكومي. وهناك من الـباحثين من رأى بأن المـجتمعات المدنيـة، ولأنها مرتبطـة بالديمقـراطية، فلابد
وأن تكـون ذات صلة بـالقومـية والـوطنيـة. ومن البـاحثين مـن حاول تـطبيـق مفاهـيم المجتـمع المدني لحـماية الحـياة
الاجـتماعية من ريـاح العولمة الـتي ما فتئـت تتأثر بـالشركات والمـؤسسات الكـبرى عابرة القـارات. أي هكذا أصبح
المجتمع المـدني وكأنه أداة يـوجهها كل بـاحث لخدمـة ما يعتقـد أنه مجتمع أمـثل بناءً على قـناعته وتجـاربه الشخـصية

ومقدرة عقله والذي لابد وأن يكون قاصراً من جمع وفهم جميع العوامل والظروف للمجتمع.
ثم ظهـر تعبير Xالاقتـصاد الدسـتوريZ، ويعني وصف وتحـليل العلاقات المتـداخلة بين القضـايا الدسـتورية
وكيفية عمل الاقتصـاد في إطار الدستور. وأول مـن استخدم هذا التعبير هـو الاقتصادي الأمريكي جيـمس  بوكانان
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Buchanan والذي حصل على جائزة نوبل سـنة 1986م لتطويره لهذه الفـكرة. فبالنسبة له، فـإن الدستور الموضوع
لخدمـة Xعدة أجيـالZ يجب أن يتـأقلم ليـواكب القرارات الاقـتصاديـة العمليـة لتحقيق الـتوازن بين مـصالح الـدولة
والمجـتمع المدني ضـد مصالح الأفـراد وحقوقهـم الدستـورية كـالحريـة الشخـصية والـسعادة الـشخصيـة. فالاقـتصاد
الدستـوري يدرس مثلًا كيفـية توزيع الثـروة بطريقة ملائـمة. ومنها مـثلًا الإنفاق الحكومـي على السلطة القـضائية.
وهذه مـسألة كما هو معلوم متروكة بالكـامل للسلطة التنفيذية في الكثير من بلـدان العالم النامي ما يؤثر في موازين
القوى، إذ أن السلطة الـقضائية قد تخـضع للسلطة التنـفيذية فتضيع الحقـوق. وبالطبع، لابد من الـتمييز بين وسيلتين
تـؤديان للفـساد القضـائي: الدولـة من خلال منحـها للامتيـازات للعاملين في القـضاء ليمـرر القضاة قـرارات مسؤولي
الدولـة، والقطـاع الخاص الـذي قد يُـرشي ملاكه القـضاة. فـإن فسـد القـضاء عـلى أيدي مـسؤولي الـسلطـات، فإن
القطـاعات الإنتاجية في المجـتمع المدني لن تتمكن من النمـو بازدهار في اقتصاد حـر كما هو حادث في العالم العربي
مثلًا. هنا تأتي أهمـية استخدام الاقتصاد الدستـوري بسيادته على قوانين التنميـة الاجتماعية، إذ من دون هذه السيادة
سيـصعب بنـاء هيكل لـلفصل الحقـيقي بين الـسلطـات داخل أي نـظام في أي قـانون وطـني. فعنـد استخـدام معـايير
الاقتصـاد الدسـتوري في وضع المـيزانيـة العامـة للدولـة، وبالإضـافة للـشفافـية التـي تضفيهـا للاقتـصاد، سيـعين هذا
الاستخدام على تطبيق القانون الواضح للجميع. كما أن النظام القضائي إن تحلى بمنظومة فعالة للفصل بين المختلفين
في المحـاكم في المـجتمع المـدني وبـالـذات عنـد إسراف الـدولـة في الإنفـاق، أو عنـد ضـبط الإنفــاق على المشروعـات
المـعتمـدة، فـإن هـذه الآليـة سـتصـبح المفتـاح الأهـم لنجـاح المجـتمع المـدني في أدائه، كما يقـول مـؤيـدوا الاقـتصـاد

الدستوري.
وهناك نظـرة أخرى للمـجتمع المدني من خلال الـديمقراطيـة ألا وهي أنه مجتمع أكثـر مثاليـة إن ظهرت فيه
ثلاث جهـات تعمل بنـزاهة: جـهة تـشرع وهي البرلمـان، وجهـة تقضي وهي الـسلطـة القضـائيـة، وجهـة تنفـذ وهي
الحكومة. وهذه النظـرة كنت قد نقدتها سابقـاً وكان محور النقد هو أن الجهـة المشرعة إنما تُفصّل الحقوق من خلال
الأنظمة وبالتـالي القوانين التي تعكس مصالح الأغلـبية والتي ستكون على حساب الأجيـال القادمة فيظهر الفساد لا
محالة كما هـو حاصل. ناهـيك عن أن كل تنظيـم وتقنين مستحـدث هو تغيير لمنـظومة الحقـوق. أي أن الحقوق غير

ثابتة.
قد لا أكون موفقاً بالنسبة لك أخي القارئ في العرض السابق السريع عن تاريخ المجتمع المدني وتداخله مع
الـسياسة والاقتصاد. ولكن مع هـذا قد توافقني بأن هناك اضـطراباً واضحاً في الانتقال من نـظرية إلى أخرى ما يدل
على قصــور العقل. ولعلك تـوافقـني أيضـاً على ضرورة الاستقــرار لجميع الأفـراد والجهـات أو القـوى في المـجتمع في
الحقوق ليعلم الـناس حقوقهم، وأن هذا أمر لا يتحقق في الأنظمة المبـنية على نظريات متغيرة من عقول قاصرة إذ أن
المنظومـات الحقوقيـة في تغير مسـتمر بنـاء على المفهوم الـسائد عـن القيم والعدالـة في إطار المجتمع المـدني وبناء على
النظـرية التي يـتبناهـا المجتمع )كما بيـنت ذلك الدكتـورة عبير اللحام أثـابها الله(. ولعلك لاحـظت أيضاً بـأن هناك
إطـاراً يحوي مسارات مختلفـة لجماعات مختلفة، وأهمهـا جماعة تقنن وتنـظم وأخرى تحكم، وهم السيـاسيون، وجماعة
تنتج، وهم ملاك القـطاع الخاص كالتجـار والصناع، وجماعـة تحاول خدمة المـجتمع المدني ويعملون تـطوعاً، ومعظم
الجهـات والأفراد في المجـتمع يعملـون في هذا الإطـار. فأفـراد الجيـش مثلًا يعملـون تحت إمـرة السـياسـيين، والعمال
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خـاضعون لتصرف رجال الأعمال، وهـكذا. أي باختصار، فـإن المجتمعات التي نبتت في تـربة العقل البشري القاصر
وبغض الـنظر عن اختلافاتهـا في التفاصيل تتصف دائـماً بصفتين: الأولى هي عدم الاستقـرار في الحقوق، فالحقوق في
تغير مـستمـر بنـاء على النـظريـة المتبنـاة وبالـتالي )وهـذه هي الصفـة الثـانيـة( فلابد للـناس مـن التكتل في جمـاعات
متصارعـة لأن الحقوق ليـست مستقـرة برغم عـدم رؤيتنا لهـذا الصراع لأنه قد يكـون سلمياً بـرغم استنـزافه لقوى
المجتمع كما هو حال الغـرب الآن، أي التكتلات للصراع لكسب الحقـوق أو الدفاع عنها. أمـا مع تطبيق مقصوصة
الحـقوق فـإن الأمر جـد مختلف: فلا تكـتلات للصراعـات، أي لا جهـات مختلفـة تتصـارع للـمزيـد من الحـقوق لأن
الحقوق قد قصتها الشريعة وهي ثابتة لا تتغـير، أي يعلمها الجميع ويدركون حدودها، فمهما تكتل الناس فلن تتغير
الحقوق لأنها منزلـة من رب العالمين. لهذا فلا خيـار أمام الناس منـطقياً للكسب للحيـاة إلا العمل فرادى أو مجتمعين
كشركاء في إنتاج سلعة ما أو خـدمة ما، ولأنه لا وجود لطبقة سيـاسية أو حقوقية أو تنظيـمية. أي باختصار: المقدرة
على الحـياة تعني المقدرة على التكسـب بالإنتاج، وهذه المنتجـات هي التي تجمع الناس للحركـة فيظهر المجتمع المدني

المتحضر المتحرر من القيود. كيف؟
كما مر بنا فإن مـوارد الأرض أكثر من كافيـة، فلا حاجة للصراع علـيها، وهي ليست تحت سـيطرة جهة ما
إن طبقت الـشريعة. كـما أن حركـة النـاس دائماً دون قـيود لأنهـم لن يصـطدمـوا فيـما بينهـم إذ أنهم في مسـارات لن
تتضارب )كما سنـرى في فصول Xالفصل والوصلZ و XالموافقاتZ و XالأمـاكنZ بإذن الله(، عندها فلابد وأن يختفي
النفوذ السياسي فيتحرر الأفراد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الشريعة تحاول زيادة نسبة عدد الملاك كما مر
بنا، ثـم تحاول )وهو موضوع هذا الفصل( إيجاد الشراكات بـين هؤلاء الملاك لتسعى كل شركة لإيجاد سلعة أو خدمة
مـا لبيعها للآخرين في المـجتمع الذي سيكون في الغـالب مجتمعاً مدنـياً لأن الذي يجمع أفراد كل شراكـة هو مصلحة
الشركـاء في المثابـرة في الإنتاج، وهـذا يتطلب Xالاستقـرار المكاني في معـظم الأحيانZ، فيـظهر المجتمع المـدني فتظهر
الحضارات. لا تنسـى أخي القارئ أن الاستقرار يـأتي بعد وقوع الناس على مـا يحبون ويتقنون إنـتاجه بعد الهجرة أو
الترحال. أي أن الـشريعة تـستثمـر حب الناس لمـصالحهم، أي تـستثمـر أنانـيتهم من خلال جهـدهم للكسـب للحياة
فتظـهر العلاقـات التـي ستسحـبهم لاستحـداث المجتـمعات المـدنيـة طوعـاً منهـم وليس فـرضاً علـيهم كما هـو حال
المـجتمعات المدنيـة المعاصرة. أي إن طبقت الشريعـة فإن هذا يعني أن كل فـرد سيعيش وسيعمل سعيـداً بإبداع فيما

يحب ودون قيود أو صراع لأن القيود لن تظهر والصراعات لن تظهر أيضاً. وهنا لابد من التنويه إلى مسألتين:
الأولى الانتباه لمعنى المجتمع المدني: فليس المقصود وجود سلطة من المجتمع تحكمه كما في الديمقراطية، بل
المقصود هو الاستقرار المكاني لمن هـاجر ووجد مكاناً ملائماً لميوله وأهوائه وإنتاجه، وبحركيات حكم تختلف عن
الآليات التي تـضعها الديمـقراطية كما سيـأتي في الفصول القادمـة بإذن الله. ففي الديمقـراطية نجد أن طبقـة منتخبة
هي التي تحقق رغبات الأكثـرية وتوجد سلطة قضائية للفصل بين الناس كما ترى هي أو كما ترى الأغلبية. أما إن
طبقت مقصوصة الحقـوق فإن جميع القرارات تقع في أيدي الناس إن استثـنينا القرارات التي تنتج بسبب الخلاف بين
فردين أو جماعتين أو أكثر مثل جـارين أو سكان قريتين متنازعتين مثلًا، فهـذه قرارات لها مبادئ وضعتها الشريعة
لتُقص من خلالها الحقوق، فلا تقع مـثل هذه القرارات في أيدي المسؤولين ليقـرروا ما يعتقدون أنه الحق أو ما يعتقد
الشعب بأنه الحق. أي لا سلطة لتـضع الأنظمة ثم تقرر وتنفذ، بل قاض يحكم بين المتنازعين فقط بالرجوع للشريعة
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ما يؤدي للمزيد من التحرر )وسيأتي بيانه في فصلي XالمعرفةZ و XالحكمZ بإذن الله(.
المسألة الثانية عن ظهور وأفول الحضارات: فمن الذين نـظروا في هذه المسألة المؤرخ المشهور أرنولد توينبي
Arnold Toynbee في القرن الماضي. وملخص ما قاله هو أن الحضارات تقوم حيث يتحدى الناس الظروف البيئية

المحـيطة بهـم، وبالمثل، فـإن الحضارات تـنهار حين يفقـد الناس قـدرتهم على الابتكـار في التعامل مع هـذه الظروف.

فـسوء استخـدام الأرض والموارد الـطبيعيـة أسفرت عـن الانهيار الاقـتصادي والـسياسي للـحضارات إذ لا ابـتكارات.
فعندما يتعرض الفرد أو المجتمع لصدمة ما فإنه يفقد توازنه )كما يقول توينبي(، ثم يستجيب للصدمة إما بالتمسك
بالماضي لاستعادته تعويضاً عن واقعه المر فيصبح انطوائياً، وهذه حالة سلبية، أو يتقبل الصدمة ويعترف بها ومن ثم
يحـاول التغلـب عليهـا، وهـذه حـالـة إيجـابيـة. لهـذا نجـد بـعض المفكـرين )أو بـالأحـرى الضـالين( العـرب ينعتـون
المجتمعات العـربية على أنها مجتمعـات لجأت للماضي دفاعاً عن الـنفس عندما اصطـدمت بالحضارة الغـربية كلجوئها
للشريعة مثلًا، فكان مـوقفها سلبياً مـا أدى للتخلف كما يقولون. أي أن الـنمو الحضاري هو بـسبب الدافع الحيوي،
وهي الطاقة الكـامنة لدى الفـرد أو المجتمع الذي ينـطلق بغرض تحقيق الذات. فـمقياس النمو هـو التحدي لتحقيق

الذات عن طريق المبدعين أو الفئة القليلة من الملهمين.
وبغـض النظر عن صحة ما ذهـب إليه هذا المؤرخ )فإن تقبلـنا تحليله ونظرنا لـتخلف المسلمين من منظوره(،
أقول لمن يتبنون طـرحه من المثقفين المسلمين أو العرب )وبـالتالي ينتقدون من يرجـع للسلف في محاولة إخراج الأمة
من هذا الوهن كما يفعل كتاب Xقص الحقZ(، أقول: إن مـا يقوله توينبي من أن المجتمع الذي يستطيع التغلب على
ظـروفه المستجـدة هو المجـتمع الإيجابي، لهـو أكثر تحققـاً مع تطبيق الـشريعة، ذلك أن فـتح أبواب التـمكين للأفراد
ودون حدود تفصل بين المجتمـعات سيجعل الكل فرداً إيجابياً لأنه إنما يـعمل إما منفرداً أو مع آخرين كجماعات في
شراكـات تجمع الأفراد لتحقيق مصـالحهم للكسب للحيـاة، ولأنهم أعزاء ولا قيود عليهـم، فإن المحصلة هي بـالتأكيد
الإبداع لأنهم في شغل مستمر للبحث عن صالحهم بالمزيد من الابتكارات إن أرادوا الحياة، كما سترى في هذا الفصل
الذي يحاول تـوضيح أنواع الشراكات بين الأفـراد دون تدخل السلطات ممـا يجعلهم أكثر انطلاقاً. لهـذا فإن ما يقوله
بـعض المثقفين العـرب بالـزعم من أن تخلـف المسلمين هـو بسبب الـرجوع للـشريعة لهـو نقد مـرفوض لأن الـشريعة
تُطلق الأفـراد والجماعات وبـالتالي المجـتمع، وأن استشهـاداتهم على التخلف نـابعة من رصـدهم لمجتمعـات لم تطبق
الشريعة أصلًا، فـأصبحت مجتمعـات سلبية في تعـاملها مع مسـتجداتها لأنهـا محكومة بـسلطات لا تـطبق الشريعة في

حقوقها، أي لا تطبق الشريعة في أمورها التمكينية والمالية. وهنا آتي للتوضيح الثاني عن العقلانية.

التوضيح الثاني: bالعقلانية )القمة والتحدي(
عند الحديث عن طبيعة القرار في فصل Xقصور العقلZ قلت أن الـشريعة تدعو لسلوك السبيل الثالث الذي
يتـلافى القرارات المنـدفعة تجـاه الإنسـان لأن مقصـوصة الحقـوق ثابتـة. وقلت أيضـاً أن الشريعـة تحاول إيجـاد مجتمع
أفراده مندفـعون في قراراتهم تجـاه الأعيان ليـأتي الابتكار والتـمكين. كما أنني كنـت دائماً أكرر بأن الـشريعة تضع
الحقـوق بطريقة تؤدي لظهور بيئـة تدفع الناس للانطلاق. وهنا سيظهـر سؤال: كيف ينطلق المجتمع وعقول أفراده



قص الحق 1188

مقيـدة كما قد يُفهم لأن الحقوق مقصوصـة؟ أي هل هناك تناقض؟ والإجابة هـي: تذكر أنني كنت قلت أن السبيل
الثالث هو الذي يقيد الناس في تصرفاتهم تجاه الآخـرين ويطلقهم تجاه الأعيان، أي أن للشريعة إستراتيجية واضحة

ألا وهي الإطلاق والتقييد. كيف؟
عند الحديث عن العقل لابد من وضع حدود له ليعمل داخله. فلا يعقل أن يأتي فيلسوف مثل أرسطو ويضع
بعقله الـصغير تنظيراً للمجتمع الكبير. لكن قـد يأتي رجل ويحاول التنظير بعقله لتحـسين العلاقة بين اثنين، فهذا أمر
قـد يصعـب دحضه. أي أن العقل قـد يعـمل في مسـتويـات، وأوضحـها ثـلاثة مـستـويات: الأول هـو مسـتوى الـفرد
الـواحد، والثـاني هو مـستوى يجـمع بعض النـاس ولكن لـيس كلهم. والـثالث هـو مسـتوى مجمـوع الأمة. فـبالنـسبة
للثالث، وهو ما حاول مفكروا الغـرب التنظير له باستخدام عقولهم، كما حدث مع المجتمع المدني، فهذا قد أتت به
الـشريعة مكتملـة ولا مجال للفرد أبـداً التدخل فـيه بعقله، فهو يقيـد المفكرين. أمـا الأول فهو يطلق الأفـراد بالطبع
كما ذكـرت. بقي الثـاني، وهو اسـتخدام العقل في تـنظيم العلاقـات مثلًا بين رجـلين أو سكان حـارة ما، أي أعلى من
الفـرد وأدنى من الأمـة، هذا أيضـاً أتى مـكتملًا في الشريعـة في مبادئ مـثل حديث }لا ضرر ولا ضرار{، فهـو يقيد
المفكرين. كما أن مجموع هذه المبادئ في المستوى الثاني تشكل المستوى الثالث. هنا قد يقفز عقلاني ويقول: أي أن
الشريعة تقيد الناس لأن المستوى الثاني والثالث يتصفان بالتقييد. فتكون إجابتي: لا، لاحظ الفرق بين تقييد الناس
عملياً وتقـييد المنظـرين فكريـاً )وهذا فارق مهم جـداً(. فالمبدأ الـذي يعطي ملكيـة المعادن لمن حازهـا انطلاقاً من
قوله صلى الله علـيه وسلم: }من سبق إلى ما لم يسبق إليـه مسلم فهو له{، كما مر بنـا في فصل XالخيراتZ، لهو مبدأ
ZالقمةX يحرر الأفراد عمـلياً. وأن إعمال العقل مع هذا النـص سيؤدي بالضرورة لتـقييد الأفراد، وكأن هـذا النص هو
في التحـرر للأفراد، وكل تدخل فيه سيـؤدي لتقييد الأفراد بـدرجات حسب كيفيـة التدخل في تقنيـنه. فإن قلنا مثلًا:
من سبق إلى من يسـبق إليه مسلم فهـو له إلا في معدن الذهـب أو إلا في جزيرة كـذا فهي حمى لكـذا، فإننـا بهذا قد
حـررنا العقل ليـعمل في النص، ولكـن في الواقع العملي قـد قيدنـا الأفراد. أي أن الحـديث يؤدي لقـمة التحـرر. وهذا
مثال واضح لتقييد العقل فكـرياً، إلا أنه مبدأ في الواقع العـملي يحرر الأفراد. وكذلك جميع مبـادئ مقصوصة الحقوق
الأخـرى مثل إحياء الأرض والشراكة )وهـو موضوع هذا الفصل(. وهـذه المبادئ المنبثقة من الـنصوص الشرعية هي
التي يجب أن تُصـان ولا يسمح لفرد أن يـمسها بعقله. فـأي مساس بهـا سيؤدي إلى تغييرهـا فتتغير مقصـوصة الحقوق
وبالتالي يـظهر التقييـد للأفراد في الواقع العمـلي. أي أن تقييد الشريعـة للمفكرين يـؤدي لإطلاق الأفراد بالضرورة،
بينـما تحرر المفكـرين سيـؤدي لظهور الأنـظمة الـوضعية وبـالتالي القـوانين ما يـؤدي لتقييـد الأفراد. وستـتضح هذه
المسألـة بالكثير من الأمثلة في فصلي XالمـوافقاتZ و XالأماكنZ بإذن الله. وهذا مـا حاول كتاب عمارة الأرض تبيانه
مراراً في الحـديث عـن الحريـة والضرر مثلًا. وهـذا منطق يـرفضه المفكـرون الغربـيون ولـكن دون تعليل مـنطقي.

لأضرب مثالاً مع مثقف عربي أو بالأصح غربي ببعض التفصيل حتى تتضح الصورة: 
كنت قد تجادلت مرة مع محمد أركون، وهـو كما هو معلوم من المتأثرين بالغرب. فعندما كان كتابي باللغة
Crisis in the Built Environment: the Case of the Muslim City  :الإنجليـزية تحت الطبع، أي كتاب
كان محمـد أركون عـضواً في اللجنـة التوجيـهية لمنـظمة جـائزة الأغـا خان للعمارة الإسـلامية. عنـدها لم يـكن محمد
أركـون على علـم بمحتـوى الكـتاب، فـكان أول لـقاء شخـصي لي به في مؤتمـر في دكا بـبنجلادش سنـة 1985م. فعلم
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بـفحوى الكتاب لأن الناشر حسن الديـن خان )المسؤول الأول في مؤسسة معمار الـتي نشرت الكتاب( كان حريصاً
على أن نتعارف لعلمه بكل من تـوجهات أركون التي تحـرر العقول مع نصوص الـشريعة وبفحوى كتـابي الذي يقيد
الـعقول أمام النصوص في مسائل العمران، أي أننا متضادان فكـرياً تماماً. فتجادلت مع أركون لدقائق لعدة مرات. ثم
دعـاني ليلـة إلى غرفـته. فأمـضينـا أكثـر من سـاعتين في حـوار عن دور العقـل، إذ أن طرحه في ذلـك المؤتمـر ومعظم
المـؤتمرات التالـية دار حول فكـرة التمزق أو rupture بـاللغة الإنجليـزية. وهو طـرح معروف عنه )وقـد مر بنا في
فصل Xقـصور العقلZ(، ويدور حول محنـة خلق القرآن والمعتزلة وأن المـسلمين قيدوا العقول بعـد هذه المحنة فكان
التخلف. في ذات الـلقاء الذي زاد عن الساعتين تقـريباً كان الجدل باخـتصار كالآتي: كان محمد أركـون شديد التأثر
من زيارتـه لبلاد الحرمـين لأنه جوبه في أفـكاره من عـلمائها وبـشدة. وهـذا بالـنسبـة له تخلف. فهـو يقول بـأن حال
المسلمين سيتحـسن إن هم أعملوا عقـولهم في النصوص بـينما هم )أي علماء السعـودية( يرفضـون ذلك. فكنت أقول
له: دعنا من هـذا، أنا أتحدث عن العمران، وأنت في منظمـة الأغا خان التي تهتم بالعمـران. فيذهب بعيداً في التاريخ
ويأتي بالأمثلة غير العمـرانية وأنا أقول له: لا تستشهـد بالتاريخ لأنه لا يعكس تطبيـق الشريعة، فالتاريخ مزيج بين
أهـواء الحكام ونفاق بعض العلماء وجهـاد البعض الآخر وظلم الأمة، ولـكن استشهد بالنـصوص. فكنت أطرح عليه
سـؤالاً لم يستـطع الإجابـة عليه. وأنـا أعذره في ذلك لأنه لـيس مخطـطاً أو معماريـاً. ولمدة ست سـنوات متـتاليـة كنا
technical reviewer ًنـتقابل في مـؤتمرات وفعـاليـات جائـزة الأغا خـان للعمارة الإسلامـية )إذ أنـني كنت مقـوما
لبعـض المشروعات المـرشحة لنيل الجـائزة(، وفي كل مرة أقـابله نتجادل. حتـى أنني عندمـا تقابلت معه في إسـطنبول
للسفـر سوية إلى سمـرقند حيث حفل تـوزيع الجوائز لـدورة سنة 1992م جلسنـا عدة مرات معـاً وكان كتاب عمارة
الأرض قد ظهـر وكنت قد أعـطيته عدة نـسخ له ولمن أحب. أي أنه يعلم تمـاماً بفحـوى الكتاب. وهكـذا ولسنوات
وأنـا أتابـع كتابـاته منتـظراً نقـده على كتـاب عمارة الأرض لأنه كـتاب يقـيد العقـول في قضـايا الـعمران )وهـذا ضد
طـرحه(، إلا أن شيـئاً مـن ذلك لم يظهـر. لماذا؟ بـالطبع لا أسـتطيع الجـزم لأن الرجل قـد توفـاه الله، وقد انـقطعت
علاقتي به مـنذ زمن بعيـد، إلا أنني أعتقـد أنه إما تقـديراً لعلاقتنـا لم ينقد كتـاب عمارة الأرض )وهذا مسـتبعد منه
لأنه رجل علمي من جهـة، ولأنه عضو نـشط في منظمـة تهتم بالـعمران عقلانيـاً من جهة أخـرى(، أو أنه لم يستطع
ZٍوبتحدX الإجـابة على السـؤال الذي وضعته له لأنـه ليس معمارياً أو مخـططاً، وها أنـا أضع السؤال الآن مـرة أخرى

لكل متخصص في العمران ويؤمن بالعقلانية في كل أمور الحياة، فأقول وبالله التوفيق الآتي:
Xإن كان الهدف هو تحرير العقـول، وإن كانت الحلول العمرانية تعتمـد على المقدرة الإبداعية، فإني أتحدى
كل من يُطالب بإعمال العقول ضد النصوص الشرعية في قضـايا العمران بأن يأتيني بنسق عمراني متكامل ذي مبادئ
تـدفع للإبداعيـة للإتيان بـالحلول كما تفعل الـشريعة الإسلاميـة. فالشريعـة تدفع المجتمع وأفـراده من خلال مبادئ
واضحة لتحررهم من القيود أكثـر من أي نظام بشري آخر سواء كان ديمقـراطياً أو رأسمالياً أو اشتراكياً أو سمه ما
شئت، ليكون الناس أكثر إبداعاً لتظهر الحلول الأكثر ملاءمة لكل موقع وظرف وزمان. فالشريعة بهذا تفوق كل
الأنظمة الأخرى في إطلاق أيـدي أفراد المجتمع ليكـونوا أكثر إبداعـاً، أي أن نصوص الشريعة تحـرر الناس ليعملوا
عـقولهم لتظهر الحلول العمـرانية. وبهذا فلا يمكن أبداً الإتيـان بمبادئ تطلق العقول في الحيـاة العملية أكثر من هذه
النـصوص. إنهـا نصـوص وكأنهـا القمـة في التحـرير. أي أن الـتحدي الـذي أطرحه هـو الآتي: أروني نظـاماً عـمرانـياً

.Zمتكاملًا هو أكثر إطلاقاً لأيدي الناس من الشريعة ليستخدموا عقولهم في أرض الواقع
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وبالمـثل في هذا الكتـاب أقول بتحـدٍ: Xائتوني بـمنظومـة حقوقـية تمنح النـاس الحق  في التصرف بحـرية كما
فعلت الشريعة بتمكين الناس دون التدخل بينهم وتـقييدهم مثل مبدأ إحياء الأرضZ. وهنا لا حاجة لفلسفة الأمور
بجـمل رنانة خاويـة فهي مكشوفـة مفضوحة. بل التـحدي هو بالإتيـان بأمثلة حقـوقية واضحة ضـمن نظام مكتمل.
فقد يـأتي زيد من الناس بـمثال منفرد من هـذه الحضارة ومثال آخـر من تلك الحضارة، إلا أنهما لن يعـملا معاً بتناغم،
أي لن يشكلا نـظاماً مـتكاملًا من نفـس النبع كما تفعل الـشريعة في كل قضـايا العمـران كما حاولـت تبيان ذلك في
كتاب عمارة الأرض، وبـكل قضايـا الحقوق كما أحـاول في هذا الكتـاب. وهذا الـتحدي ليـس لمتبني أفكـار أركون
فقـط، ولكن لمــا ذهب إليـه العقلانيـون الآخـرون مثل الجـابـري )رحمـة الله عليه بـإذن الله( ولمـن تبنـى مـواقفهم.
فـالجابري كما هـو معلوم ينقد الـعقل العربي بشدة بـأنه عقل مقيد ومكبل وبـالتالي لا إبداعي، ويـأتي هذا من رصده
لإنتـاج الفقهاء في الـعالم الإسلامي وتقـليدهم لـبعضهم البعـض، وقد يكـون نقده هـذا بحاجـة لإعادة نـظر في بعض
المجـالات، ولا أريد الخوض فـيها، أما في مجـالنا، أي في الحقـوق، فما أحاول إثبـاته هو العكس تمـاماً، أي أننـا بحاجة
ماسـة للتقليد لأننا بـالتقليد نستمـسك بنصوص هي XالقمـةZ في إطلاق الناس. فلا يُعلى على هذه الـنصوص في تحرير
الـناس. فإن تمـسك من سلف بالـتقليد لمـا ظهر الـديوان مثلًا. فـالأصل في الشريعـة هو إطلاق الـناس قدر المـستطاع
ليتحرروا من عبوديـة الناس وبالتالي تكون العبـودية لله، وهذا لا يكون إلا بالتمسك بـالتقليد الذي سيؤدي للتمسك

بالنصوص التي تطلق الأفراد )وسنأتي على الكثير من الأمثلة بإذن الله ومنها ما هو في هذا الفصل عن الشركات(.
أي أن الشريعة في الحقوق هي XالقمةZ لأنهـا الأكثر إطلاقاً للعقول والأيدي من بين جميع الأنظمة. فإن قلد
الفـقهاء مقصوصـة الحقوق فإن المحـصلة هي الحريـة في الانطلاق، لأن التقليد هـو تقليد لإطلاق النـاس للمزيد من
الإنتاج. ولكن الذي حدث هو أن بعض الفقهاء وبسبب إعمال العقل ضد النص قيدوا الناس في الواقع العملي، وهذا
ما يحـاول الكثير من المعـاصرين فعله، أي الاجتهاد بـإطلاق العقل مع النص مـا يؤدي لتقيـيد الناس بـالضرورة. هذه
مـسألة لن يسـتطيع أي متخصص في الفلـسفة من الإجابـة عليها، ألا وهي أن في التقليـد في الشريعة استـمساك بمنهج

أساسه إطلاق عقول الأفراد في الواقع العملي. وستتضح هذه الفكرة أكثر في الحديث عن XالمعرفةZ بإذن الله.
لأضرب مثالاً آخـر لمفكر غـربي تحدث عـن ظهور وأفـول الحضـارات: فمن المـعاصرين المـشهوريـن الذين
نظّـروا في هذه المسألـة المؤرخ الأمريكـي بول كيندي Paul Kennedy الـذي ألف كتابه المشهـور: Xظهور وأفول
القـوى العظمـىZ. وملخص نظـريته هـو أن المجتمعـات تستـطيع أن تنمـو إن كان الإنفـاق الحربي ضـمن استطـاعة
المجتمع الذي يدعمه. فأي مجتمع بمطامع أو طموحات تفوق قوته الحربية سينهار بعد زمن. أي عندما تنتعش الأمة
اقـتصادياً فـإن طموحاتهـا تزداد للحفاظ عـلى هذا الانتعاش بـإيجاد قوة عـسكرية لـلحفاظ على القوة الاقـتصادية في
وقت السلم ومن ثم دعم هذه الآلة الحربية في وقت الحرب. أي أن المال بحاجة للدفاع عن الثروة. ولكن إن أنفقت
أي أمة على القوة العـسكرية من المال ما يفوق مقـدرتها الاقتصادية، فإن هذا سيـؤثر على مقدرتها لإيجاد الثروة، أي
أن الانتعاش الاقتـصادي سيتـأثر سلـباً وبهذا سـتتراجع الأمة اقتـصادياً ومـن ثم تضعف عسـكرياً لأنـه لا مال كاف
للحفـاظ على القوة العسكـرية. لهذا فكلما زادت أي دولـة من توسعها الجغـرافي )ما يتطلب نمـواً عسكريـاً وبالتالي
دعماً مـالياً لهـذا النمـو( فإن احتـمالية أفـولها أمـر شبه أكيـد بعد زمن كـما حدث مع الإمبراطـوريات العظـمى مثل
إمـبراطورية الهبسبرغ في النمسا أو العثمانيين في تركيا. لهذا كان نقـد بول كيندي لسياسة الرئيس ريجان التوسعية في
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الولايات المتحـدة الأمريكية نقداً تلقـاه الكثير من المثقفين الأمريكـان بجدية. وهناك من اليـمينيين الأمريكان من
رفض طـرح كينـدي بأنه طـرح لا ينطبق على الـولايات المتحـدة لأنها دولـة لا تتوسع جغـرافياً، ولا تلـزم نفسهـا بأي
الـتزامات دولية إلا إن كـان ذلك يصب في مصلحتهـا، أي أنها تدخل في منطقـة لبرهة ثم سرعان مـا تخرج منها، وأنها
دولة تكيف نفسهـا دائماً في إنفاقها العـسكري في حدود مصـالحها من خلال الجدل المـستمر في المجتمع عـن ميزانية
العسكر. لهذا رأى بعض المثقفين الأمريكان بعد ظهور كتاب كيندي أنه كان بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية
هزيمة الاتحاد السوفيتي دون الاستمرار في الحرب الباردة وذلك بالسماح للاتحاد السوفيتي بالتمدد في أوروبا. عندها
سـترتفع نفقات الاتحاد الـسوفيتي العـسكرية للحفـاظ على الجغرافية الـواسعة التي احـتلتها ومن ثم سرعـان ما تنهار
لضعف اقـتصادهـا الذي لن يـستطـيع دعم الإمسـاك بأمـن هذه المنـاطق الشـاسعة أو مـن خلال ثورات سكـان هذه

المناطق دون تحمل الولايات المتحدة نفقات الحرب الباردة، بل استثمارها في المزيد من النهضات الاقتصادية.
ولكن مـا علاقة كتاب بول كيندي بمـوضوع المجتمع المدني والعقلانية؟ كما مـر بنا في الحديث عن الديوان
وعن القوة الحقـة، فإن العمـل العسكري عـبادة ويعتمـد على ما يقـدمه الناس من دعـم، وبهذا فإن الاتـزان بين الآلة
العسكرية الإسلاميـة وبين مقدرة المجتمع الإنتاجية اتزان خالد ومسـتمر أبد الدهر ويتصف بقوة دائمة لأن معظم
الناس تقريباً هم جنود وقت الشدائد، ومـنتجون وقت الرخاء، بينما طائفة تعكف على التطوير الحربي وتعتمد على
عطاءات الناس )وسيـأتي بيانه بإذن الله(، وبهذا سـتبقى الأمة المسلمـة متفوقة دائمـة على الأمم الأخرى لأنها أخذت
بـالشريعـة وليسـت كالأمم الأخـرى التي أخـذت بالـعقل، فالعقـل لن يستـطيع الموازنـة عبر XالأجيـالZ بين الإنفاق
العسكري المستمر ومـقدرة المجتمع على إيجاد المال لدعم هذا الإنفاق، أي أن أممـاً ستظهر وتنهار، ثم ستظهر أخرى
وتنهار، وهكذا. أما إن طبقت مقصـوصة الحقوق فإن الفوقيـة للمؤمنين بنص القرآن الكـريم، وهو التوضيح الثالث

والذي بإمكانك قفزه أخي القارئ للتوضيح الرابع إن لم تكن من المتخصصين في الشريعة.

التوضيح الثالث:bالفوقية
هناك وعـد من الحق سبحانه وتعالى أن المؤمنين سيكونون على الـدوام فوق الكفرة في هذه الحياة الدنيا. قال
ُ يَ^عيِسَىd إِنيِّ متَُوَفيِّكَ وَرَافِعكَُ إلَِايَّه وَمُطَاهِّررُكَ منَِ eلَّاذِينَ كَفرَُواْ وَجَاعِلُ eلَّاذِينَ تعالى في سورة آل عمـران: )إِذc قَالَ eللَّه
تلَفُِونَ(. فالخطاب في cَفِيهِ تخ cفيِمَا كُنتُم cنكَُمcَكُمُ بي cفَأَاح cجِعكُُم cقيَِ^مَةِ ثُمَّه إِلَايَّه مـَرcلe ِم cَاْ إِلَاى يو dلَّاذِينَ كفَرَُوe َق cَتَّبَعوُكَ فوe
الآية واضح: أن من اتبعـوا الهدى الذي جاء به عيـسى عليه السلام سيكـونون فوق الكفرة إلى يـوم القيامة، ثم يوم
القيامة يأتي الحكم فيما اخـتلف فيه الناس، أي أن الفوقية هـي في الحياة الدنيا. كذلـك الحال لأمة محمد عليه الصلاة
cنكَُن مَّهعَكُم cاْ أَالَام dُقَالو ِ والـسلام، فقد قال تعـالى في سورة النسـاء: )eلَّاذِينَ يَتََبَّهصُـونَ بكُِمc فإَنِ كَانَ لَاكُمc فـَتcحٌ مِّرنَ eللَّه
مَ eلcقيَِ^مَةِ وَلَان cَيو cنكَُمcَكُمُ بي cيَح ُ مِنِيَ فeَللَّه cُمؤcلe َكُم مِّرنcنَعcوَنـَم cكُمcعَلَاي cِوذ cتَح cنَس cاْ أَالَام dكَ^فرِِينَ نَصِيبٌ قَالُوcِوَإنِ كـَانَ لل
مِنِيَ cمـُؤcلe كَ^فرِِيـنَ عَلَايcِلل ُ عَلَ eللَّه cن يَج مـِنِيَ سَبيِلً(. تـدبـر قـوله تعـالى: )وَلَـا cُمؤcلe ي ُ للcِكَ^فـِريِنَ عَلَـا عَلَ eللَّه cيَج
سَبيِلً(. فهل معنـى الآية أن المسلمين الـذين تسلط عـليهم الكفار ليـسوا بمؤمـنين؟ لننظر أولاً لأبـرز ما قاله علماء

التفسير. جاء في أحكام القرآن لابن العربي ملخصاً مفاده:
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منِِيَ سَبيِلً(، الآيـة 141، هذا خبر والخبر من cُمؤcلe ي ُ لِلcكَ^فِريِنَ عَلَـا عَلَ eللَّه cقوله تعـالى: )وَلَان يَجX
الله سبحـانه لا يجوز أن يقع بخلاف مخـبره، ونحن نرى الكـافرين يتـسلطون على المـؤمنين في بلادهم
وأبـدانهم وأموالهم وأهليهم، فقال العلماء في ذلك قولين: أحـدهما: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
سبيـلًا في الحجة، فلله الحجة الـبالغة. الثـاني: لن يجعل الله للكافـرين على المؤمنين سـبيلًا في الحجة يوم
القيامـة. قال القاضي: أما حمله على نفي وجـود الحجة من الكافر عـلى المؤمن فذلك ضعيف لأن وجود
الحجـة للكـافر محـال، فلا يتـصرف فيه الجـعل بنفي ولا إثـبات. وأمـا نفـي وجود الحـجة يـوم القيـامة
مَ cَيو cنَكُـمcَكُمُ بي cيَح ُ فضـعيف لعـدم فـائـدة الخبر فـيه وإن أوهم صـدر الـكلام معنـاه لقـولـه: )فeَللَّه
eلcقيَِ^مةَِ(، فأخر الحكم إلى يوم القيامة وجعل الأمـر في الدنيا دولة، تغلب الكفار تارة وتغلب أخرى
منِِيَ سَبيِلً(، cُمؤcلe كَ^فِريِنَ عَلَايcلِل ُ عَلَ eللَّه cبما رأى من الحكمة وسبق من الكلمة. ثم قال: )وَلَان يَج
فتوهم من توهم أن آخر الكلام يرجع إلى أوله، وذلك يسقط فائدته، وإنما معناه ثلاثة أوجه: الأول:
لن يجعل الله للكافـرين على المؤمنين سبيلًا يمحـو به دولة المؤمنين ويذهب آثـارهم ويستبيح بيضتهم
كما جاء في الحـديث: }ودعوت ربي ألا يسلط عـليهم عدواً من غيرهم يـستبيح بيضتهم فـأعطانيها{.
الثـاني: أن الله سبحانه لا يجعل للكـافرين على المـؤمنين سبيلًا منه إلا أن تـتواصوا بـالباطل ولا تتـناهوا
عن المنكـر، وتتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليـط العدو من قبلكم. وهذا نفيس جداً. الثالث: أن الله
سـبحانه لا يجـعل للكافـرين على المؤمـنين سبيلًا بـالشرع، فـإن وجد ذلـك فبخلاف الشرع، ونـزع بهذا
علماؤنا في الاحتجاج على أن الكافر لا يملك العبـد المسلم. وبه قال أشهب والشافعي لأن الله سبحانه
نفى السبـيل للكافر عليه، والملك بالـشراء سبيل فلا يشرع ولا ينعقد بذلـك. وقال ابن القاسم عن مالك
منِِيَ سَبيِلً(، في دوام الملك cُمؤcلe ي ُ لِلcكَ^فِريِنَ عَلَـا عَلَ eللَّه cوهو قـول أبي حنيفة: إن معنـى: )وَلَان يَج
لأنا نجـد ابتداءه يكـون له عليه، وذلك بـالإرث. وصورته: أن يسـلم عبد كـافر في يـدي كافـر فيلزم
القضـاء عليه ببيعـه، فقبل الحكم ببيعه مـات، فيرث العبد المـسلم وارث الكافـر، فهذه سبـيل قد ثبتت
ابتداء ويحكم عليه ببيعه. ورأى مالك في رواية أشهب والشافعي أن الحكم بملك الميراث ثابت قهراً لا
قصـد فيه. فإن قيل: ملك الـشراء ثبت بقصد الـيد، فقد أراد الكـافر تملكه بـاختياره، قلنـا: فإن الحكم
بعقد بيعه وثبـوت ملكه فقد تحقق فـيه قصده، وجعل له سـبيل اليد وهي مـسألة طـويلة عظيـمة وقد
حققـناهـا في مسـائل الخلاف، وحكمـنا بـالحق فيهـا في كتـاب: الإنصـاف لتكملـة الإشراف، فلينـظر

 1.Zهنالك
ُ للcِكَ^فرِِينَ عَلَ eللَّه cإن السابق وتـأويلات أخرى مشابهة قـد لا تكون مقنعة، ذلك لأن قـوله تعالى: )وَلَان يَج
منِِيَ سَبيِلً(، خبر، ولأن الخبر من الله سـبحانه وتعالى، فلا يجـوز أن يقع خلافه، بينما نـرى بوضوح على cمُؤcلe ي عَلَـا
مر التـاريخ أن الكافـرين تسلـطوا على المسـلمين في بلادهم وأهليهـم وأموالهم كما قـال ابن العربي. والخـبر هنا نفي

جازم في قوله تعالى: )وَلَان(. فما هو تأويل الآية إذاً؟ 
إن الإجـابـة، والله أعلـم، تكمـن في صيغــة الجمع في قـوله تعـالى: )للcِكَ^فـِرِينَ( وفي قـوله تعـالى: )عَـلَاي
منِِيَ(. فقد يكون للكافرين أو الكافر الفرد سطوة على المؤمن الفرد )أو جماعة صغيرة من المؤمنين( إن سافر cُمؤcلe
المؤمـن لبلاد الكفـر. أما المـؤمنين كجـماعة فـلن يصـيبهم ظهـور من الكـفار بـإخبـار الآية. إلا أنـك قد تـقول: إن
للكافرين ظهور واضح على المـؤمنين في فلسطين عندمـا استولى اليهود على القدس في القـرن العشرين مثلًا، وعندما
استولت القـوات الأمريكيـة على العراق في أواخـر القرن العـشرين، أو حتى عنـدما هزم الحجـاج في مكة المـكرمة
الخليفة عبد الله بن الزبير ومن معه من المؤمنين. ولكن هل هؤلاء الذين تم احتلالهم مؤمنين في مجموعهم، أم أن من
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بينهم الكـثير من المنافقين؟ لاحـظ أن هناك تفريـق واضح في خطاب الآية: هل هـو للفرد أم للجماعـة؟ فقد يكون
هناك مؤمن أو عـدد كبير من المؤمنين بين جمـاعة إلا أنها غير مؤمـنة بالكامل. فـوضعية أن يكون الجمـيع مؤمناً هو

وضع شبه محال. فهل هذا يعني أن الآية معطلة والعياذ بالله؟ 
لقد ذكرت سـابقاً بأن الجماعـة تعتبر مؤمـنة حتى وإن وجـد بها منافقـون إن هي حكمت بشرع الله. أي أن
منِِيَ(. ومن أهم هـذه الشروط تطبيق cُمؤcلe( :للجماعـة المؤمنة شروط حتـى تفوز بالصفـة كجماعة في قوله تعـالى
مقصـوصة الحقـوق )تذكـر ما قلنـاه في فصل Xالقذف بـالغيبZ عنـد الحديـث عن أنواع الجماعـات، وفي فصل Xابن
منِِيَ(، cُمؤcلe( فمتى ما طُبقت مقصوصة الحقوق أصبحت الجماعة من .)في تأويل آيتي سورة الروم والزمر Zالسبيل
كما كان الحال أيام الـرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء مـن بعده. عندها فقط تكـون هي الجماعة التي لن يكون
للكافرين عليها سبيلًا على الدوام. فهي جماعة منصورة باستمرار. أما إن ظهرت دولة إسلامية قوية كالعثمانيين أيام
السلطـان سليمان القـانوني مثلًا، فهـي دولة قويـة آنياً ولن تـستمر، فعـلو شأنهـا مؤقت كما تعـلو أي أمة كـافرة على
أخرى. كما أن ما ذهب إليه بعض الفقهـاء بأن المقصود هو الحجة، أو أن المقصـود أن هذا سيقع يوم القيامة أو غير
ذلك من مخارج مثل أن يـرث وارث الكافر العـبد المسلم، فهـذه تأويلات تصـطدم مع قوله تعـالى: )سَبِيلً(. تدبر
مِنِيَ سَبيِلً(. فهي واضحة في الإخبار: فـأي طريق لعزة cمـُؤcلe كَ^فرِِينَ عَلَايcِلل ُ عَلَ eللَّه cالآية مرة أخـرى: )وَلَان يَج
الكـافرين على المـؤمنين مهما صغـر أو ضعف سيعتـبر سبيلًا ما. والآيـة قطعت الطـريق على أي تأويل بقـوله تعالى:
)سَبِيلً(. فالتفـوق الاقتصادي سبيل، والتفـوق التقني سبيل، والقوة العـسكرية سبيل، وهـكذا. أي أن الآية تخبرنا
أنه لا طـريق أبداً يـؤدي لجعل الكافـرين فوق المـؤمنين مهما كـان نوعه وصغـر حجمه. وهنـا يكون الاستـنتاج أنه
طالما كـان للكافرين على جمـاعة مسلمـة سبيلًا فهي إذاً ليست جمـاعة مؤمنـة، برغم أنها تـتصف بالإسلام وبرغم أن
بـين هذه الجـماعة الـكثير من المـؤمنين لأن الحكـم كان بغـير ما أنـزل الله. وهنـا نقترب من الـوجه الثـالث لمـا ذكره
القاضي في الاقتباس السابق من Xأن الله سبحانه وتعالى لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلًا بالشرع، فإن وجد ذلك
فـبخلاف الشرعZ. فكثيرون هم مـثلًا من كانوا صـالحين من الحكام إلا أنهم في مـسائل الفيء لم يقسـموه كما أمرت
آية الفيء. أي أن الشريعة لم تطبـق بالكامل. وما يدعم هذا الاستنتاج هـو وجود الآية بين آيات أتت قبلها وبعدها

تصف الوضع بوضوح تام. تدبر الآيات. قال تعالى في سورة النساء: 
ذِينَ أُوتُواْ eلcكِتَ^بَ مـِن قبcَلكُِمc وَإيَِّهاكُمc أَانِ يcناَ eلّـَا ضِ وَلَاقدcَ وَصَّه cَار cلe مَ^وَ^تِ وَماَ فـِي ِ مـَا فِي eلسَّه )وَلِلَّه
ِ ماَ ُ غنَـِيًّا حَميِدًا#131 وَلِلَّه ضِ وَكَانَ eللَّه cَار cلe مَ^وَ^تِ وَماَ فِي ِ مَا فِي eلـسَّه فرُُواْ فَإنَِّ لِلَّه cَوَإِن تك َ eتَّقـُواْ eللَّه
هبcِكُمc أَايُّهـَا eلنَّاسُ وَيَأcتِ بEِاَخَريِنَ cُيذ cوَكيِلً#132 إنِ يشََأ ِ ضِ وَكَفـَى بeِللَّه cَار cلe مَ^وَ^تِ وَماَ فِي فِي eلسَّه
ُ خِرَةِ وَكَانَ eللَّه َ cلeَياَ وcن ِ ثَوَابُ eلدُّ نcياَ فَعنِدَ eللَّه ُ عَلَاى ذَ^لِكَ قَدِيرًا#133 مَّهن كاَنَ يرُِيدُ ثَوَابَ eلدُّ وَكاَنَ eللَّه
ىd أَانفُسِكُمc أَاوِ ِ وَلَاوc عَلَـا طِ شُهدََاdءَ لِلَّه cقـِسcلeِمِيَ ب^ ذِينَ ءاَمنَوُاْ كـُونُواْ قوََّه سَمِيعـًا بَصِيًا#134 × يَ^dأَايُّهاَ eلّـَا
ى بهِِماَ فَلَ تتََّبعِـُواْ eلcهوََىd أَان تعcَدِلُواْ وَإِن تَلcوdُ/اْ لَـا cأَاو ُ َاقcرَبـِيَ إنِ يكَُنc غنَيًِّا أَاوc فقَيًِا فeَللَّه cلeَنِ وcوَ^لدَِيcلe
ِ وَرَسُولهِِ\ وeَلcكِتَ^بِ اْ ءَامِنوُاْ بeِللَّه dذِينَ ءَامنَُو َ كـَانَ بِماَ تعcَملَُونَ خَبِيًا#135 يَ^dأَايُّهاَ eلّـَا أَاوc تعcُرضُِواْ فَإنَِّ eللَّه
ِ وَمَلَا^dئكَِتهِِ\ وَكُتبُهِِ\ وَرُسُلهِِ\ فرcُ بeِللَّه cَلُ وَمَن يكcَأَانزَلَ مـِن قب dلَّاذِيe ِكِتَ^بcلeَى رَسُولِهِ\ و لَ عَلَـا eلَّاذِي نزََّ
دَادُواْ cزe لَّاذِينَ ءاَمنَـُواْ ثُمَّه كفََرُواْ ثُمَّه ءَامنَُواْ ثُمَّه كفَرَُواْ ثُمَّهe َّضَلَّ ضَلَا^لً بَعيِدًا#136 إِن cَخِـرِ فقَد َ cلe ِم cيَوcلeَو
اباً أَاليِماe 138#ًلَّاذِينَ رِ eلcمنَُ^فقِِيَ بِأَانَّ لَاهُمc عَذَا ُ ليَِغcفرَِ لَاهُمc وَلَا ليِهcَدِيهَُمc سَبِيلً#137 بـَشِّ كفcُرًا لَّامc يكَُنِ eللَّه
cَجَميِعًا#139 وَقد ِ ةَ لِلَّه ةَ فإَِنَّ eلcعـِزَّ مِنِيَ أَايبcَتَغوُنَ عِـندَهُمُ eلcعزَِّ cُمؤcلe ِءَ مـِن دُونdَليِا cكَ^فِريِنَ أَاوcلe َيتََّخِـذُون
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تهcَزَأُ بهِـَا فلََ تقcَعُدُواْ معََهُمc حَتَّى cُفرَُ بِهاَ وَيس cُيك ِ لَ عَلَايcكُمc فيِ eلcكِتَ^بِ أَانc إذَِا سَمِعcتـُمc ءاَيَ^تِ eللَّه نزََّ
َ جَـامعُِ eلcمـُنَ^فقِِيَ وeَلcكَ^فـِريِنَ فِي جَـهنََّمَ ثcلهُُمc إِنَّ eللَّه ِهdِ\ إنَِّكُمc إذِاً مِّـر cيَخُـوضُـواْ فيِ حَـدِيثٍ غـَي
مc نكَُن مَّهعكَُـمc وَإنِ كاَنَ اْ أَالَـا dقـَالُو ِ كُمc فتcَحٌ مِّرنَ eللَّه جَميِعـًاe 140#لَّاذِيـنَ يَتََبَّهصُـونَ بكُِمc فـَإِن كاَنَ لَـا
مَ cَيو cنكَُـمcكُمُ بَي cيَح ُ منِـِيَ فeَللَّه cمـُؤcلe َكُم مِّرنcنَعcَوَنم cكُـمcعَلَاي cِوذ cتَح cنـَس cاْ أَالَام dكَ^فـِريِنَ نصَِيـبٌ قَالـُوcلِل
َ وَهُوَ منِِيَ سَبـِيلً#141 إنَِّ eلcمُنَ^فقِِيَ يُخَ^دِعُـونَ eللَّه cمـُؤcلe كَ^فرِِيـنَ عَلَايcلِل ُ عَلَ eللَّه cقيَِ^مـَةِ وَلَان يـَجcلe
َ إلَِّا قَليِل142#ً كـُرُونَ eللَّه cاسَ وَلَا يَذ و^ةِ قاَمـُواْ كُسَـالَاى يـُرَاdءُونَ eلنّـَ لَـا ي eلصَّه اْ إِلَـا dوَإذَِا قـَامُو cخَ^دِعُهُم
ُ فلََان تَجِـدَ لَاهُ/ سَبيِلً#143 يَ^dأَايُّهاَ لِلِ eللَّه cُءِ وَمَن يضd d إِلَاى هَ^dؤُلَا dءِ وَلَا ى هَ^dؤُلَا d إِلَـا َ ذَ^لِكَ لَا cبِيَ بَي بcذَا مُّذَا
ِ عَلَايcكُمc سُلcطَا^ناً عَلُواْ لِلَّه cمنِِيَ أَاترُِيدُونَ أَان تَج cمُؤcلe ِءَ مِن دُونdَلِيا cكَ^فِريِنَ أَاوcلe ْلَّاذِينَ ءاَمنَـُواْ لَا تتََّخِذُواe
ذِينَ تـَابوُاْ ن تَجِدَ لَاهـُمc نَصِيًا#145 إِلَّا eلّـَا فَلِ منَِ eلـنَّارِ وَلَـا cَاس cلe ِك cر مُّبيِـنًا#144 إنَِّ eلcمـُنَ^فقِِيَ فيِ eلـدَّ
منِِيَ cمُؤcلe ُ تِ eللَّه cفَ يُؤ cمنِـِيَ وَسَو cُمؤcلe ََئِكَ معd^فأَُوْلَا ِ لَاصُـواْ دِينَهُمc لِلَّه cوَأَاخ ِ تَصَموُاْ بeِللَّه cعeَلَاحُواْ و cوَأَاص

ُ شَاكرًِا عَلِيماً(.  تُمc وَءاَمنَتُمc وَكاَنَ eللَّه cإنِ شَكَر cابِكُم ُ بعِذََا رًا عَظِيماً#146 مَّها يفcَعَلُ eللَّه cأَاج
لنمر على الآيات السابقة سريعاً: فهي تبدأ بتذكير البشر بأن الله هو الغني الحميد لذلك فإن عليهم أن يتقوه
ويتوكلـوا عليه. وإن لم يفعلـوا فقد يـأت الله بقوم آخـرين يريـدون ثواب الآخـرة، ومن صفات هـؤلاء القوم أنهم
مؤمنين عادلين قوامين بالقسط ولا يتبعون الأهواء في أحكامهم. فهم شهداء لله في الحق حتى وإن كان في ذلك ضرر
على أنفسهم أو حتـى على أقرب الـناس إليهم كـالوالديـن لأن الله سبحانه وتعـالى سيجعل لمن أطـاعه فرجـاً ومخرجاً،
فـالحق هو الحـاكم. فلا تجـوز رعايـة الغني في الأحـكام لغـناه، ولا الإشفـاق على الفقير لفقـره، فالله يـتولاهمـا، فهو
سبحانـه وتعالى أولى بهما منا الـبشر وأعلم بصلاحهما )كما قـال ابن كثير(،2 وهذان مـثالان متضادان لـتوضيح أهمية
العدل. وكما مـر بنا في الفصـول السابقـة، فإن الحكم بالأهـواء يخرج الأمة من مـقصوصة الحقـوق، وفي هذا الخروج
ظلم أكيـد على بعض النـاس. أي أن هؤلاء المـؤمنـين الذيـن قد يـأتي بهم الله لا يقضـون بأهـوائهم، وإن لم يحكـموا
بأهوائهم فـإن الحكم بالتالي بالـتأكيد سيكون بـاتباع مقصوصة الحـقوق لأنها هي التي تقيم العـدل بين الأفراد فتعتز
الأمة وتـظهر، أمـا أولئك الـذين يلـووا، أي يحرفـوا الشهـادة )واللي هـو التحـريف وتعمـد الكذب( فـإن الله العليم
الحكيم خـبير بأفعالهـم. ومن صفات هؤلاء الـذين يحكمون بـشرعه أنهم يؤمنـون بالله ورسولـه وما أنزل من الحق في
جميع الكـتب. ثم تأتي الآية للتـذكير بأن من الناس مـن يؤمن ثم يكفر ثـم يؤمن ثم يكفر ثـم يزداد كفراً. فمن هم
هؤلاء؟ إن تأملت الوضع تاريخياً فلن تجد إلا القلة التي توحد الله كجماعة ثم تكفر كجماعة ثم تؤمن كجماعة ثم
تـزداد كفراً كجماعة. فـالمقصود إذاً بالكفـر ليس فقط نكران وحـدانية الله عز وجل، بل أيضـاً الحكم بغير ما أنزل
الله لأنه شرك كما مـر بنا في الفصـول السابقـة. فهؤلاء الذين يـوحدون الله الواحـد الأحد ثم يحكمـون بغير ما أنزل
مثل الحكام المـعاصرين الذيـن يرفعون شعـار الإسلام ولا يحكمون به كثـيرون جداً، فهؤلاء لـن يغفر الله لهم )كما
تخبرنا الآية( ولـن يهديهم سبيلًا لأنهم يحكمون بما أنـزل الله تارة ثم يخرجون عن ذلك، ثـم قد يعودون ثم يخرجون،
وهـكذا يتـذبذبـون بين قبـول الإسلام كمشرع وحـيد وبين الأخـذ من الحضـارات الأخرى في الحقـوق. وهؤلاء هم
المـنافقون حقـاً، ومن سماتهم أنهم عادة مـا يتخذون الكـافرين أوليـاء من دون المؤمنـين لأنهم يبتغون عـندهم العزة،
وهذا مـا يفعله المعـاصرون من الـسلاطين والحكـام مع وزرائهم ولـيس بـالضرورة بمـوالاة الكفـرة سيـاسيـاً، ولكن
بالاستيراد مـن أنظمتهم وقـوانينهـم، وبهذا تتغـير مقصوصـة الحقوق. ومـا يؤكـد هذا الاسـتنتاج هـو تذكـيره سبحانه
ِ جَـميِعًا(، وكلمـة )جَمِيعـًا( هنا لابـد وأن تعنـي العزة في جمـيع المجالات سـواء كانت ةَ لِلَّه وتعـالى لنا بـأن )eلcعزَِّ
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اقتصادية أو سياسيـة أو تقنية أو علمية أو عسكـرية، أي أن الله القوي العزيز سيعـز هؤلاء الذين يحكمون بشرعه
في جميع التخصصات والجوانب. 

ثم تـأتي بعد ذلك الآيـة التي هي مفـتاح الوصـول لهذه العـزة بتذكيرنـا منه سبحـانه وتعالى أنه إن سـمعنا من
الكفـار أي استهزاء بـآيات الله، ناهـيك عن تطبيقهـا كالحكم بغير مـا أنزل الله، فلا يحق لنـا الاختلاط مع هؤلاء إن
هم خـاضوا في أمور الدين باستهزاء لأننا إن فعـلنا فسنتأثر بهم وقد نأخذ بـالتالي منهم أنظمتهم وعاداتهم وقيمهم وما
شـابه، وعندها سنحكم بغير مـا أنزل الله، وحينئذ فإن الـنتيجة هي أننا مثلـهم لأننا قد نتأثـر بما يقولون ويفعلون في
أمور معاشـنا برغم تـوحيدنا لله عـز وجل. وهذا هو الـنفاق بعينه. ألا تـرى الباحثين المـعاصرين الذيـن يستهزؤون
بالشريعة: فهل هناك استهزاء مثل القول بأن الشريعة غير قابلة للتطبيق في عصرنا الحاضر، أو أنها بحاجة للتحديث
dِلَّاذِينَ يَخُـوضُونَ فيe َتcأو التطـوير؟ لقـد ورد هذا النـهي في آية أخـرى في قوله تعـالى في سورة الأنعـام: )وَإذَِا رَأَاي
مِ cَقوcلe َرَى مَعcك يcطَا^نُ فَلَ تَقcعُدc بعcَدَ eلـذِّ هِِ\ وَإِمَّها يـُنسِيَنَّكَ eلـشَّ cحَتَّى يَخُـوضُواْ فيِ حَـدِيثٍ غَي cهـُمcعَن cِرض cءاَيَ^تنِـَا فَأَاع
eلـظَّا^لِمِيَ(. فهـؤلاء الـذين يخـوضـون في آيـات الله وأحكـامه يجب الإعـراض عنـهم لأنهم بـالضرورة ظـالمـون لأن
خوضهم سـيؤدي للحكـم بغير ما أنـزل الله، وفي هذا ظـلم واقع لا محالـة على طائفـة من النـاس لأن الحكم سـيكون
بالأهـواء بعد الخوض. فهـؤلاء الذين يدّعـون الإسلام ويؤدون الصلاة، وما أكثـرهم في أيامنا هـذه، هم من المنافقين
إن لم يطـبقوا شرع الله. لهذا كـان التذكـير بأن الله سيجمع المـنافقين مع الكفـار في نار جهنم. وهـذه الآية التي تمنع
الاخـتلاط معهم عندمـا يخوضوا في آيـات الله آية مهمـة سنأتي علـيها بإذن الله في الحـديث عن المعرفـة. أخي القارئ،

تدبر الآيات تجد أنها بديعة في دقة وصفها ببلاغة سامية. 
ثم تأتي الآية الأهـم لموضوع قص الحق، فيخبرنا الحق الحكيم العـليم سبحانه وتعالى، كما ذكر ابن كثير، أن
المنافقين يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء، أي ينتظرون زوال دولة المؤمنين، فإن كان للمؤمنين فتح من الله، أي نصر
وتـأييد وظـفر، فعنـدها سيـتوددون للمـؤمنين بـالقول بـأنهم كانـوا معهم. وهـذا لا ينطـبق والله أعلم على الفتـوحات
العسكرية وزوال دولـة المسلمين فقط، ولكن على جمـيع الفتوحات سواء كـانت اقتصادية أو تقنـية أو علمية والتي
تؤدي للعـزة العسكـرية والتـمكن والحكم بـشرع الله. أما إن حـدث وانتصر غـير المسلمـين، أي إن كان للكـافرين
نصيب، وفي جميع المجـالات أيضاً كما هـو حالنـا اليوم، فـإن خطاب المـنافقين عنـدها هو إظهـارهم للاستحواذ، أي
وَذَ عَلَايcهِمُ cَتح cسe( :إظهــار المسـاعـدة لغير المـسلمـين إذ أنهم وقفـوا ضـد المـسلمـين لصـالح الكفـرة، كقـوله تعــالى
يcطَا^نُ(. أي توددٌ من المـنافقين للكفرة ليأمنوا أنفـسهم أو لإعجابهم بإنجازات الكفرة فـيتفاخرون بالتقرب إليهم eلشَّ
ومـا ذلك إلا لضعف إيمانهـم. ألا ترى المؤتمـرات التي تقام في شـتى أرجاء العـالم الإسلامي والتي نـادت وأخذت من
العالم الغربي منظومـاته الاقتصادية مثـلًا وطبقتها في عالمنا الإسـلامي؟ ألم يستحوذ الشيطـان على العلماء والسياسيين
بتقديمهم الولاء الكامل لمن هم في الغرب بالتتلمذ على أيديهم وإظهار تقمصهم لأنظمة الغرب في الاقتصاد والعمران
والتخطيط وما شابه من تخصصات إنسانية؟ فإن حدث هذا، فإن التبعية هي السبيل وبالتالي المذلة بالضرورة. أما إن
ُ للcِكَ^فرِِينَ عَلَاي عَلَ eللَّه cلم يحدث هذا الاتباع، وكـان الحكم بشرع الله، فإن العزة حيـنئذ للمؤمنين. وعنـدها لن )يَج
منِـِيَ سَبِيلً(، أي لـن يظهـر الكفـرة على المــؤمنين في أي سـبيل، أي في أي مجـال من المجـالات سـواء كـانت cمـُؤcلe
اقتـصادية أو عسكرية أو علمية أو تقـنية أو عمرانية. لهذا أتت المناسبـة في الحديث عن المنافقين وصفاتهم في سياق
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الآيات الـتالـية. فهـم يخادعـون الله. فقيـامهم للـصلاة عن تكـاسل. وفي هذا الـوصف من خلال الـصلاة تأكـيد على
ضعـف إيمانهم لأن الصلاة من أهم الـفرائض ومع ذلك يتـكاسلون في أدائهـا، فهم يراؤون النـاس بإيمانهم إلا أنهم لا
يذكرون الله إلا قلـيلًا. وهذه آية مرعبـة، وكأنها تقول إن المـؤمن هو الذي يذكـر الله كثيراً. وهؤلاء قلة والله أعلم.
ومن صفات المـنافقين التـذبذب بين المـؤمنين والكفرة، ألا تـرى هذا الوصف مـاثلًا أمامك أخي القـارئ في الباحثين
مثلًا: فهم برغـم إسلامهم إلا أنهم يستقـون من الغرب العلـوم الإنسانـية كالاقتـصاد والسيـاسة والعمـران والتخطيط
بجميع أنـواعها. ثـم يأتي الـتأكـيد بـالتـوجيه على عـدم موالاة الـكفرة، وهـذا ليـس فقط في القـتال بجـانبـهم أو تمني
انتصارهم، بل في كل شؤون الحيـاة. فلا موالاة في علم الاقتصاد أو الـسياسة أو العمران. فـإن فعلنا، أي إن واليناهم،
فقد جعلنا لله الحق سـبحانه وتعالى حجة علينا. لهذا أتى الوعيد بالعذاب الشديد في الدرك الأسفل من النار لكل من
كان موالياً للكافرين. وأخيراً تأتي الآية المريحة التي توضح طريق الخروج من هذه الموالاة وذلك بالتوبة والإصلاح
(. ففيها توجيه واضح لَاصُواْ دِينهَُمc لِلَّه cوَأَاخ ِ تَصَـموُاْ بeِللَّه cعeَوالاعتصام بما أنزل الله وبـإخلاص. تأمل قوله تعالى: )و
على الاعتصام والإخلاص، وهذان معاً يعنيان الاستمساك بكل شعائر الدين، وهذا بالطبع يشمل مقصوصة الحقوق.
أي بـاختـصار: جمـيع المجتمـعات الإسلامـية الـتي حكمهـا الكـفرة على مـر التـاريخ أو التي ظهـر فيهـا الكـفرة على
منِِيَ سَبيِلً(. cمُؤcلe كَ^فرِِينَ عَلَايcلِل ُ عَلَ eللَّه cالمسلمين، ما غُلبت إلا لأنها لم تطبق شرع الله. أي صدق الله: فلن )يَج

ولكن ما علاقة ما سبق من توضيح بهذا الفصل الـذي يتحدث عن الشراكة؟ إن كل حضارة ما هي إلا نتاج
تطبيق منظومات الحقوق التي تحكمهـا والتي تتجلى أخيراً في نسقها الإنتاجي الذي يشكل نكهة حضارتها. فكما هو
ظـاهر فإن الرأسمالية أفرزت الشركـات سواء كانت الكبيرة منها كتلك التي تـصنع السيارات أو الصغيرة منها كتلك
التي تقدم الخـدمات المحلـية كغسل المـلابس. هكذا انـتشر هذا الـنمط الشـديد الإنتـاج وأصبح عرفـاً وكأنه الـسمة
المـميزة لهـذا العصر بـرغم أنه لا يتـوافق مع الشريعـة كما سترى في هـذا الفصل بـإذن الله. فتقبـل سكان الأرض بما
فيهم المـسلمين الشركات، وهذا القبـول فرض نوعاً من المنظـومات الحقوقية التي أبعـدت المسلمين عن شرعهم، وبهذا
قوُاْ( هي آية ِ جَمـِيعاً وَلَا تَفرََّه تَصِموُاْ بِحَبcلِ eللَّه cعeَانقطع الحبل بـين المسلمين وخالقهـم العظيم. أي أن قوله تعـالى: )و
معطلـة حاليـاً لأن أنظمـة الحكم وأنسـاقها الحقـوقية لـيست كما أمـر الحق جلت قدرته، نـاهيك عن ضرورة سحب
الحياة الإنتـاجية للمجـتمعات البـشرية للفسـاد بسبب هـذا النمط من الـشركات. ولأن الصلـة بين المسلـمين وخالقهم
انقطعت في مقصـوصة الحقوق، كان لابـد من ظهور الكفرة على المـؤمنين كما هو واقع اليـوم. ولا وسيلة للعودة إلا
مٍ cَمَا بقِو ُ َ لَا يغَُيِّر بتـطبيق مقصـوصة الحقـوق. أي لن يتغير الحـال إلا عندمـا نغير ما بـأنفسنـا كما قال تعـالى: )إنَِّ eللَّه
(. وأن هذا التغيير للـوهن والضعف ليس إلا لأن المـسلمين قد تغـيروا فغير الله حالهم كما cُواْ مَا بـِأَانفُسِهِم حَتَّى يغَُيِّر
َ سَمِيعٌ عَليِمٌ(. أي ُواْ مـَا بِأَانفُسِهِمc وَأَانَّ eللَّه مٍ حَتَّى يغَُيِّر cَعَمَهـَا عَلَاى قوcمةًَ أَانcِّاً نع َ لَامc يكَُ مُغَيِّر قال تعـالى: )ذَ^لكَِ بأَِانَّ eللَّه
أن هـناك سنناً ربـانية لظهور وأفـول الحضارات، فما من حـضارة إلا ستذبل بعـد ظهورها إلا الحـضارة الإسلامية فهي
الدائمـة عزاً بـإذن الله إن طبقت مقصـوصة الحقـوق لأن الله سبحانـه وتعالى لن يجعل لـكل من في الأرض سبيلًا على

المسلمين مهما أوتي الكفرة من قوة لأن المسلمين دائماً هم الأقوى طالما طبقوا شرع الله.
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التوضيح الرابع:bالتموجات المتلاطِمة
مِنِيَ سَبيِلً( في هـذا الفصل cُمؤcلe ي ُ للcِكَ^فرِِينَ عَلَـا عَلَ eللَّه cولكـن لماذا وضعتُ تفـسير هذه الآيـة: )وَلَان يَج
بـالذات؟ هنـا نأتي للتـوضيح الرابع: لـتوضيـح الصورة الحـالية للحـضارات البـشرية مـن ضياع تخـيل أخي القارئ أن
الحضارة المعاصرة هي نـتاج تموجات مـتصارعة أو متلاطـمة من التفاعلات بـين آليات الحقوق والخيرات على الأرض.
وأقول Xتموجات متلاطمـةZ لأن التفاعل بين آليات الحقوق والخيرات له اتزان قـد يكون عادلاً أو ظالماً أو وضعاً بين
النقـيضين أو الضـدين بنـاء على كيفيـة التفاعـل. فمثلًا )وكما سترى في بـاقي الكتـاب بإذن الله( هنـاك حقوق معـينة
لاستغلال الموارد، وهناك من جهة أخرى الابتـكارات المعرفية، والاتزان بينهما يتجلى في مـوجة تدفع الحضارة باتجاه
معين. فعلى سبيل المثال: إن كـان للشركات الحكومية الحق في استخراج الـنادر من الموارد مثل الذهب أو النفط، فإن
التقنية ستـتجه بطريقة تخـدم الحجم الكبير للمؤسـسات التي تستخـرج الثروات بأن تـكون مصافي التكـرير للنفط
ذات استيعابيات كبيرة، وبهذا تتطـور المصافي مركزياً. وستظهر شركات عظمى للتسويق لأنها تتعامل مع الدولة. أما
إن كان حق الاستخراج لمؤسسـات أصغر، أو حتى لأفراد، فإن الـتقنية ستحاول اللحاق بهم بـأن تدفع المصافي باتجاه

يناسب تلك الأحجام من العاملين؛ وكذلك التسويق، وسيأتي بيانه في فصل XالمعرفةZ بإذن الله.
وهناك اتزان آخر بين المعرفة ووعي السكـان لخطورة استخدام الطاقة النووية مثلًا، وهناك اتزان ثالث بين
استخدام الطاقـة النفطية والتكتلات الحزبية السياسية في تبني التوجهات كما حدث بين الجمهوريين والديمقراطيين
في الولايـات المتحدة الأمريكية عندما فاز أوباما بالحكم، وهناك اتزان رابع بين السياسة الاقتصادية للدولة في إنشاء
المساكـن وبين كميات الخـرسانة المـتوافرة. وهكـذا من مئات الاتـزانات بين المـتناقضـات، وكأن الحضـارة بحر جار
توجهه هذه التـموجات المتلاطمـة، وأن هذه التموجـات تُوجه باتزانـات بين المتناقضـات )كالأمثلة الـسابقة( يصرع
أقواها أضعفها لوضع بين الحـالين يعكس اتزانهما لتتجه منتجات المجتمـعات نحو الضروريات أو الكماليات، ونحو
الإتقـان الضروري أو الإتقـان الـتسـويقي، ونحـو الإسراف في استخـدام المــوارد أو الترشيــد في استهلاكهـا، ونحـو
منتجـات ضارة بـالبيئـة أو صديقـة لها، ونحـو منتجـات جميلة أو قـبيحة، ونحـو منتجـات ذات سعر مقبـول أو سعر
مرتفع، ونحو مـنتجات ذات تشابه فيـما بينها أم فذة في ذاتها، ونحـو منتجات تُنقل لشـتى بقاع الأرض أو لا تستهلك
إلا في موطن صنـاعتها، وهـكذا من منتجـات )سلعية وخـدمية( لا تعكـس إلا الاتزان الناتـج من الصراع بين الأضّاد

والموجه لتلك التموجات لتتشكل حضارة البشر.
وهذا الاتزان )والـذي قد يكون فاسداً( يتجلى بالطبع في منـظومة الحقوق من خلال القوانين والأنظمة. ففي
العالم الغربي كانت الـثورة الصناعيـة التي وجهت الحضارة الغـربية إنتاجيـاً نحو إيجاد مجتمعـات استهلاكية تعكس
طموح أصحـاب رؤوس الأموال بالتـواطؤ مع متخذي القـرارات أحياناً. فكـان التلوث البيـئي والمجتمع الاستهلاكي
واتسـاع الفوارق الماديـة بين الطبقات. وبـالطبع فإن هـذا المسار غير صـالح للبشرية لأنه سـيسحبها للـدمار كما هو
متـوقع. والمسـار الصحيح هـو ما وضعـته الشريعـة والذي سنـركز فـيه في هذا الفـصل على الشركـات كفُرقـان بارز
الملامح بين الحق الـذي أتى به الـشرع والباطـل الذي انتـشر من خلال الشركـات المعاصرة. والـربط بين التـوضيحين
الـثالـث والرابـع، هو أنـه لا يمكن لـلأمة المـسلمـة أن تظهـر على مجتمعـات الكفـر لنـشر السعـادة على وجه الأرض
بإخراج المجتمعات من الانحلال الخلقي والتلوث البيئي إلا بالرجوع للصراط المستقيم والذي من أبرز معالمه ضرورة
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تغير أنماط الإنتـاج من شركات غربيـة السمة لا تـعكس إلا الاتزان المبنـي على الأهواء، إلى شركات إسلاميـة الهوية
تعكس تطبيق مقصوصة الحقوق. فقط عندها إن نحن غيرنا ما بأنفسنا من نمط إنتاجي، يغيرنا الحق سبحانه وتعالى

من أمة ذليلة إلى أمة عزيزة تسحب البشر للسعادة، وهذا يسحبنا للتوضيح الخامس عن النمط الإنتاجي.

التوضيح الخامس:bمفهوم الشركة
كما ذكرت في فـصل Xالقذف بـالغيبZ فـعندمـا نقول XشركـةZ في أيامنـا هذه فـإن المفهوم في الأغـلب هو
مؤسـسة يملكهـا أفراد ويعمل بهـا آخرون غير المـالكين. وهذا لن يكـون إن طبقت مقصـوصة الحقوق إذ أن الملاك
سـيكونـون هم الـذين يعـملون في شركـاتهم بـرغم استعـانتهـم بآخـرين في بعض أعـمالهم. أي أن معظـم من يعمل في
الشركات سيكونون ملاكاً. وشـتان بين الحالين. وكما ذكرت سابقاً، فإن للرأسمالية من خلال الأسواق المالية وبنوكها
وبورصـاتها وأسهمهـا وما إليهـا من أدوات ومؤسـسات هدف واحـد: ألا وهو تجمـيع أكبر قدر ممكن مـن المدخرات
لتـحويلـها كقـروض لمن أرادوا العمل والإنـتاج. وبهـذا ينـمو المجـتمع اقتـصاديـاً بزيـادة الإنتـاجيـة. وقد يقـوم عدة
أشخـاص بالاشتراك والاقتراض والعمل. هـنا نجد أن من ينـتج لا يعمل بماله في الغالب، بل قـد يكون أجيراً أو يعمل
بمال غـيره الذي اقترضه، وهـذه عادة مـا تسمـى بـ Xشركات الأشخـاصZ. إلا أن النمط الـذي انتشر كـما مر بنـا هو
نظـام Xشركات الأمـوالZ والذي يـمكن تلخـيصه بجـملة واحـدة هي: إن مـآل هذه الـشركات هـي أن من يملـكون

الشركة هم غير الذين يعملون بها. فماذا كان موقف الفقهاء المعاصرين من هذا النمط الإنتاجي؟
إن آفة الشركـات فشت لدرجـة أن العلماء وجدوا أنفـسهم في حرج من مـنع الناس من التعـامل مع الشركات
التي تتعـامل بالربـوا، فظهرت الفـتاوى حيال المـسألة. وإلـيك مقتطفات ممـا جاء مثلًا في قرار الهـيئة الشرعيـة لشركة
الـراجحي المصرفيـة رقم 485 للضـوابط التـي يجب أن تُراعـى في الاستثـمار والمتاجـرة في أسهم الشركـات المسـاهمة.

والضوابط هي: 
Xأولاً: إن جـواز التعـامل بأسهـم تلك الشركـات مقيـد بالحـاجة، فـإذا وجدت شركـات مسـاهمة تلـتزم
اجتـناب التعـامل بالـربا وتـسد الحـاجة فيجـب الاكتفاء بهـا عن غيرهـا ممن لا يلتـزم بذلك. ثـانياً: ألا
يتجـاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربـا سواء أكان قرضاً طـويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل )25%( من
إجمالي مـوجودات الشركـة، علماً أن الاقتراض بالـربا حرام مـهما كان مبلغه. ثـالثاً: ألا يتـجاوز مقدار
الإيـراد النـاتج عن عـنصر محـرم )5%( من إجمـالي إيــراد الشركـة سـواء أكـان هـذا الإيـراد نـاتجـاً عن
الاستثمار بفائـدة ربوية، أم عن ممارسة نشـاط محرم، أم عن تملك المحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم
الإفصـاح عن بعـض الإيرادات فـيجتهـد في معـرفتهـا، ويراعـى في ذلك جـانب الاحتـياط. رابـعاً: ألا
يتجـاوز إجمــالي حجم العـنصر المحـرم - استـثماراً كـان أو تملكـاً لمحـرم - نـسبـة )15%( من إجمـالي
مـوجودات الـشركة. والهـيئة تـوضح أن ما ورد من تحـديد للنـسب في هذا القـرار مبنـي على الاجتهاد،

 .Zوهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء
ولعل أول سؤال يضرب النفس هو: على أي أسـاس وضعت هذه النسب الرقـمية؟ وهل الشريعة هكذا؟ ولا
أريد أخـي القارئ هـنا أن أضيـع الوقت في الـرد على السـابق لركـاكته. فـبعد قـراءة هذا الفـصل ستتمـكن بإذن الله
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بنفسك من معرفة القصور الجذري في مثل هذه الفتاوى التي تحاول أقلمة الإسلام لوضع فاسد أصلًا. فما هو حاصل
في الفتوى هـو أنها ردة فعل على وضع لن يظهر إن طبقت الشريعة )تـذكر مثال مرض الإيدز(. فلن تتراكم الأموال
عنـد الأفراد أصلًا بـشكل أموال فـائضـة لوضعـها في البـنوك أو لاستـثمارها في شركـات تتعـامل بغير شرع الله لتـظهر
الفـتاوى، حتى وإن تراكمت عند البعض فستجد لها منـافذ استثمارية مباشرة دون المرور على البنوك )وهو موضوع
هذا الفصل والـذي يليه بإذن الله(. أما الهيئـة الشرعية لشركـة Xدلة البركةZ فقد أجـازت تملك أسهم الشركات التي لا
تزاول نشاطاً محرمـاً )مثل بيع الخمر( إلا أنها تتعامل في إيداعاتهـا واقتراضها بالربوا شريطة احتـساب النسبة الربوية

وصرفها في أوجه الخير. وهنا بالطبع سيظهر سؤال مباشرة، ألا وهو: أليس الربوا أشد حرمة من بيع الخمر؟ 
ومـن العلماء من وضعوا في حرج لأنهم يـرون أموال الناس بحاجـة للاستثمار، ويرون أن النهـضة الحضارية
تقـع في معظمها على عاتق الشركات الكـبرى مثل شركات الاتصالات والكهرباء، وأن هـذه الشركات بحاجة للأموال
إذ لا مفر من اقتراضها إلا بالفوائد وإيـداع احطياتياتها في البنوك بأخذ الفـوائد، وبهذا ظهرت الحاجة للفتوى! فهذا
الشـيخ عبد الله بن منيع يقول: Xإن حـاجة الناس تقتضي الإسهـام في هذه الشركات الاستثماريـة لاستثمار مدخراتهم
فيما لا يستطيعون الاستقلال بالاستثمار فيه، كما أن حاجة الـدولة تقتضي توجيه الثروة الشعبية إلى استخدامها فيما
يعود على البلاد والعبـاد بالرفاهـية والرخاءZ.3 فكـانت الفتاوى التي قـاست مسألة الإسـهام بشركات تتعـامل بالربوا
4.Zويلحق بالعـرايا ما كـان في معناها لعـوم الحاجة إلى ذلكX :على مسألـة العرايا، كما قـال شيخ الإسلام ابن تيمـية
ولهذا يـرى هؤلاء العلماء مـثل د. القرة داغي أن الإسهـام في هذه الشركـات يلبي حاجـةً عامـة للأمة، دولـة وأفراداً،
فتنـزل منزلة الضرورة الخاصة، فيجوز الإسهام فيها وإن كانت تتعـامل بالربوا إيداعاً واقتراضاً.5 ولا حاجة هنا للرد
على هذه الفتاوى، إذ قد يـقوم بها آخرون باستفاضـة بإذن الله، ولكن ما أود التنويه إليه في هـذه المسألة هو أن هذه
الفتـاوى وُضعت لعلاج فساد ظهر بسبب عدم تطبيق مقصوصة الحقوق، فإن جاريناه بالفتاوى دون جذ الفساد من
جذره، فإن الإسلام سيتغير لنظام حقوقي آخر من صنع أهواء بعض المسلمين ليوائم أهواء البشر من المنافقين، وهذا

ليس بإسلام، وبالتالي سيظهر الكفرة على المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ومن جهـة ثانيـة، فإن للـشركات أجهـزة إدارية تـنفيذيـة وأدوات وآلات وما شـابه مما وضع بعـض المفكرين
المـسلمين في حرج أيضاً حول إمكـانية التفاعل معها. فـهذا أبو الأعلى المودودي من كبار المفكـرين يقول ناقداً الآلة

مثلًا: 
2X( ولقـد كانـت هذه المغـالاة في مبـادئ الاقتـصاد الحـر غلطـة عظيـمة في عـصر الانقلاب الصنـاعي
خاصـة، لأن الانقلاب قد جـاء بتغيير أسـاسي في طريق الإنتـاج، ذلك أن الأعمال التي كـانت القوى
الإنسانية والحيوانيـة تقوم بها من قبل، أصبحت تقوم بها الطـاقة الآلية، وكان من نتيجة ذلك أن أصبح
عشرة رجـال ينجزون من العـمل ما كان ينجـزه ألوف منهم من قبـل، فمن صميم طبيعـة هذا الطريق
للإنتـاج أنه يشـغل قليلًا من النـاس ويعطل منهـم العدد العـديد. في مثـل هذا الطـريق كانت الـدعوة
المطلقة إلى الملكيـة الفردية وحرية السعـي والمطالبة بعدم تدخل الحكـومة في سعي الأفراد مبنية، من
أساسها، على الخطـأ الفاحش. كيف يـمكن أن يباح لفرد أو طـائفة من الأفراد أن ينـشئوا معملًا كبيراً
لإنتاج نـوع خاص من الـبضائع لمـجرد أن بأيـديهم من الوسـائل والثراء مـا يقدرون به على إنـشائه، ثم
يتركـوا وشأنهم لا يأبهون، في قلـيل ولا كثير، لما قد يعود بـه عملهم هذا من التأثيرات الـسيئة في معيشة
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ألوف من أهـالي البلاد ممن كانوا ينتجـون ذلك النوع الخاص من البـضاعة نفسها في بـيوتهم ومتاجرهم
ومـعاملهـم اليدويـة الصغيرة؟ ولـيس معنـى ذلك أنه ما كـان ينبـغي أن تسخـر طاقـة الآلة في صنـاعة
المـنتجات والأدوات أصلًا، إنما المراد أنه ما كان ينبغي أن يؤذن باسـتعمال هذه القوة إذناً مشاعاً عاماً،
وكان على الحكـومة، منـذ أول الأمر، أن تفـكر في تهيـئة الأسبـاب - في الوقـت نفسه - لمعـاش أولئك
الذين جـاءت هذه الصناعة الجديـدة معطلة لهم ولشؤون معاشـهم. فلما لم يكن الأمر كذلك، نشأت
مسألـة البطـالة الـبشرية مـن قبل، وذلك بسـبب طريق الإنـتاج الميكـانيكي، ومن المعلـوم أن البطـالة
ليست مسألة واحدة، بل هـي مورثة لكثير من المسائل، وهـي الموجب الأكبر والسبب الأعظم لكثير
من معضلات الحياة الإنسـانية المادية والروحانية والخلقية والمـدنية. ومن ههنا ينشأ السؤال التالي: هل
لفرد أو طائفة من الأفراد أن يتصرفوا في ملكيتهم على وجه تتولد معه مثل هذه المعضلات العديدة في
الحـياة الاجـتماعيـة؟ وكيف يـسوغ لـرجل قـد أوتي حظـاً من العقـل أن يدعـي عن مثل هـذه التصرف
الظالم أنه من أثرة الأفراد المـتنورة التي لا تزال بنفسها تسدي العروف إلى المصلحة الجماعية وتخدمها
خدمة دائمة؟ أمـا الرأي في مثل هذه التصرفـات الفردية بأنه على الحكـومة القومية أن تـأخذن بها إذناً
عامـاً ثم تسكت عليها وتغمض عيـنها عن الآثار التي تصيب حيـاة الأمة كلها من جراء أعمال شرذمة
من الـناس، فهـو رأي لا يقوم عـلى أساس معقـول. 3( فلما عطل طـريق الإنتـاج هذا ألـوفاً، بل مـئات
ألوف، مـن الناس اضطـروا جميعاً أن يخـرجوا من مـدنهم وقراهم وحـاراتهم وأزقتهم يقصـدون التجار
وأصحـاب المعامل والمصـانع ويتلمسـون منهم لأنفسهم الـرزق بطريق الجعـالة أو المشـاهرة، ، كانت
النتيجـة الحتمية لـذلك أن اضطرهـم الجوع أن يشتغلـوا عند أولئك الـرأسماليين بأجـرة قليلة عـرضوها
علـيهم. ثم إنهم مـا وجدوا وجه المـعاش كله، بل ظل عـدد كبير من الـرجال القـادرين على العمل من
غير عمل دائم. والـذين أسعدهم الحـظ ووجدوا لأنفسهـم الشغل ما كـانوا ليـساوموا الـرأسمالي ليتفق
معهم على شروط إنسانية معقـولة لأنهم هم الذين جاؤوا إليه يلتمسون منه الرزق، وإنهم لو لم يقبلوا
ما عـرض عليـهم الرأسـمالي من الشروط لمـا وجدوا شيـئاً يمـسكون به أرمـاقهم، ولـو أنهم أصروا على
شروطهم وأبـوا النزول عنها، لوجد الرأسـمالي ألوفاً غيرهم يتهافتون على عـتبة بابه ملتمسين منه العمل

 6.Z... ينتافسون في الوصول إليه على شروطه
إن نظرنا للاقتبـاس السابق للمودودي أثـابه الله على اجتهاده سنلحظ أنه يـنقد الثورة الصنـاعية التي أفرزت
الآلـة التي تعـطل الكثير مـن الأيدي العـاملة، وأن هـذا التـعطيل لابـد وأن يواجـهه المجتمع بـنوع مـن التقنـين. فهو
يتساءل عن حال هـؤلاء العاطلين ويطالب الدولة بتهيئة الأسـباب لمعاشهم. وهنا لابد من التنبيه على أن هذه الآلات
مسـتوردة مـن مجتمعـات ذات نظـام اقتـصادي لا يفـتح المجال أمـام الجميع بـالتـساوي للـوصول للـخيرات كما يفعل
الإسلام. فتجمـعت الأموال لـدى البعـض كما ذكرت مـراراً، فاتجه المجـتمع تقنيـاً للإنتـاج بكميـات كبيرة بطـريقة
تعـتمد على الكـثير من الأجُراء، فـظهر الاستعـباد بين طبقـات المجتمع. أمـا إن طبقت الشريعـة، فإن هـذا لن يحدث
ابتـداءً، ولن يتمكن ثري من جلب مثل هذه الآلات لأنـه لن يجد من يستأجره لتـشغيل هذه الآلات إلا بسعر مرتفع
لانعدام البـطالة. أي لن تظهـر مثل هذه الآلات ولن يظهـر الاستعباد، وإن جُلبت الآلات من الخـارج فسيكون كل
من يعمل علـيها شريـكاً فيـها. حتـى وإن ظهرت هـذه الآلات فلن تظهـر البطـالة لأن الفـائض مـن الأيدي العـاملة
سرعان ما يجد منفـذاً ليُستثمر في مجال آخر. وأرجو ألا تفهم أخـي القارئ من التوضيح السابق أن تطبيق الإسلام لن
يـؤدي لظهور الآلات، بل على العكـس، ستظهر الآلات كـما سترى بإذن الله وتنتـشر لدرجة أنهـا ستصبح هي الأداة
الأهم للإنتاج، إلا أن ظـهورها وانتـشارها سيـأخذ صراطاً آخـر يتوافق مـع النمط الاقتصـادي للمجتمـع المسلم الذي
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يتسـم بزيادة نسبة الملاك، فبدل آلة ضخمة معقدة ستظـهر آلات أكثر بساطة وأسرع إنتاجاً بجودة أعلى وتكلفة أقل
)وسيـأتي بيانه في فصل XالمعرفةZ بـإذن الله(. ولأن الآلة أوجدت البطالة كـما يقول المودودي، نجده يحث على تدخل
الدولـة لتنظيم استخـدام الآلات خوفاً على المـعدمين. وفي هذا التـدخل تغيير لمقصوصـة الحقوق لأنه يؤدي لمـركزية

:Zتشخيص الداء وعلاجهX :اتخاذ القرار كما وضحت مراراً. فيقول في فصل آخر بعنوان
Xوسائل الإنتـاج الأخرى: لا يفـرق الإسلام بين الأدوات الاستهلاكيـة ووسائل الإنـتاج حتـى تكون
الملكية الشخصية مـشروعة في هذه وغير مشروعة في تلك، بل يجـوز في نظره كل الجواز أن ينتج المرء
أو يهـيء شيئاً من مرافق الحـياة ثم يبيعه من غيره. وله أن يقـوم بهذا العمل بنفسـه أو يستأجر له غيره.
وهـو مالك مشروع لكل مـا يستخدم لإنـتاج مثل هذه الأشـياء أو تهيئتهـا من المواد الخام أو الآلات أو
المعامل. وهذا مشروع له في العصر الحاضر كما كـان مشروعاً له قبل الانقلاب الصناعي. أما الصناعة
أو التجارة المطلقة غير المقيـدة بشيء فما كانت صحيحة قبل الانقلاب الصناعي ولا تصح الآن، وكان
لا يـزال من اللازم تقـييدهـا على حسب المـبدأ الإسلامي بـطائفـة من القواعـد نذكـرها فـيما يأتي: 1(
ينبغي ألا يـسمح بأن يسـتعمل في الصناعـة والتجارة اختراع فنـي يستخدم الطـاقة الآلية مكـان الطاقة
الإنـسانية، حتى يتبين، بكل دقة، عدد من يعطلهم ويؤثر في معيشتهم من أفراد المجتمع، ثم يعمل على
تهيئـة الأسبـاب لمعـيشـتهم. 2( ولا شك أن الـتعيـين الحقيـقي بين المـستـأجـرين والأجـراء في الحقـوق
والواجـبات والـشروط إنما يتم بـاتفاق الفـريقين وتـراضيهـما، ولكن على الحكـومة أن تـضع، في هذا
الـشأن، مجمـوعة من مـبادئ العـدل والتفـاهم كالمـستوى الأدنـى لما يـناله كل عـامل من المشـاهرة أو
الأجـرة، والحد الأطول لأوقات الشغل وما لكـل عامل على الأقل من حق العلاج في حالة المرض وحق
التدارك في حالة الضرر الجسدي، وحق الإحالة على المعـاش في حالة عدم القابلية للعمل، وما إليها من
الأمـور الأخرى. 3( ينبغي أن تلقي الحكـومة على عاتقها تـبعة الفصل بين المستـأجرين والأجراء فيما

 7.Z... يقوم بينهم من المشاجرات والخصومات
تلحظ أن المـودودي في الاقتباس الـسابق يقـر بعدم تفـريق الإسلام بين أدوات الاستهلاك ووسـائل الإنتاج،
وأن الشريعة لا تقف حائلًا أمام الآلة، إلا أنه مع هذا يـذهب لتقييدها. والسؤال هو: أوَ لا يؤدي هذا الرفض للآلة
لتخلف كبير لأنه يعنـي ضمناً رفض التقدم التقني؟ وأي آلة ستُـقبل وأي آلة ستُرفض؟ ومن يقرر ذلك؟ كما أنه يريد
الدولـة أن تنظم العلاقـة بين مالـك الآلة والأجير! والسـؤال هو: أليـست هذه العلاقـة مقصوصـة أصلًا في الشريعة؟
فقد قصـت الحقوق بطـريقة واضحـة كما سيأتي بـإذن الله. وأي تدخل لـتنظيم العـلاقة إما أن يـكون باتـباع الشرع،
وهـذا لا حاجـة له لأن الشريعـة أتت به، أو أن في التـدخل استحـداث لتنـظيم جـديد، وفي هـذا تغـيير لمقصـوصة

الحقوق. وهذا يأتي بنا إلى التوضيح السادس الذي يدور حول تمكن الناس من استعباد بعضهم البعض.

التوضيح السادس والأهم:bالتسخير  أم التذليل
هذا الفصل عن الشركـة، وهو موضوع مهم برغم أنه XفرعZ ينبثق من العقيدة الاقتصادية للمجتمع. لأوضح
هذا بمثال: إن السعـودية تعد من أكثـر الدول الإسلامية تمسكـاً بالإسلام كما يقال، ولأنه لم يفتـح فيها المجال أمام
الجمـيع للوصـول للخيرات، فقـد انتهـى توزيع الـثروات عـام 1430هـ بوضع كـان فيه ثلاثـة ملايين فـرد تحت خط
الفقـر، كما أن 9% من أسر سكـان المدن الـرئيسـة فقط هي التي يـزيد دخلـها عن ستـة آلاف ريال، بينـما أكثر من
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سـتين ألف مليـاردير سـعودي تـزيد ثـروات أحدهـم عن ألف مليـون ريال )وهـذا الرقـم الأخير لا يُصـدق إلا أنه
منشور(.8 تأمل هذا التناقض الفاحش في توزيع الثروات بين قلة متنفذة وسواد لا يجد إلا القليل. فهذه آفة تؤدي إلى
ظهـور الشركـات ذات النمـط الاستعبـادي لأن الأثـريــاء يسخّـرون الفقـراء للعمل لـديهم، فـيظهـر الهـدر في جميع
المستويات. حتى وإن كان التوزيع أكـثر عدلاً كما هو الحال في الدول الغربية المـتقدمة تقنياً، فإن النمط الإنتاجي
كما وضحـت سابقـاً سيكـون مرتكـزاً على النمـط الغربي المـؤدي للهدر والـذي من أهم سماته تقـسيم الـناس لملاك
للشركات من جهة، وأجراء عاملين من جهة أخرى. أي برغم أن مسألة أنماط الشركات XفرعZ في علم الاقتصاد، إلا
أنها عصـب رئيس لنمط الاقتصاد في المجـتمع. وشتان بين الإسلام وغيره من الأنماط الاقتصـادية في الشركات والذي

يتجلى في الاستعباد. فكيف هو الحال في الإسلام بالنسبة للشركات؟
ضِ وَرَفَعَ cَار cلe َئِفd^خَلَا cلَّاذِي جَعلََاكُمe َلننظـر لآخر آيـة في سورة الأنعـام، يقول الحق سبحـانه وتعالى: )وَهُـو
حِيمٌ(. ثم قـارن السابق قَ بَعcضٍ دَرَجَ^تٍ ليَِّبcلوَُكُمc فيِ مـَاd ءاَتىَكُمc إنَِّ رَبَّهكَ سَرِيعُ eلcعقِـَابِ وَإِنَّهُ/ لَاغَفوُرٌ رَّه cفـَو cضَكُمcبَع
ِ عَظِيـمٍ#31 أَاهُمc يقcَسِمُونَ cيتََي cقـَرcلe َءَانُ عَلَاى رَجُلٍ مِّرن cقـُرcلe ا لَ هَ^ذَا لَا نزُِّ cو بقـوله تعـالى في سورة الـزخرف: )وَقـَالوُاْ لَـا
قَ بعcَضٍ دَرَجَ^تٍ لِّيتََّخِذَا بعcَضُهُم بَعcضًا cَفو cضَهُمcَنَا بعcيَا وَرَفَعcن نُ قَسَمcنَا بيcَنَهُم مَّهعيِشَتهَُمc فيِ eلcحَيوَ^ةِ eلدُّ cمتََ رَبِّركَ نَح cرَح
مَعوُنَ(. إن من ينـظر لواقع الحـال ويقرأ الآيات، وبـالذات آية سـورة الزخرف cمِّرمَّها يَج ٌ cمتَُ رَبِّركَ خَـي cرِيًّا وَرَح cسُخ
رِيًّا( أن المجتمع المسلم أو غير المسلم ذو تـركيبة اقتصاديـة XطبقيةZ بنص الآية، لأن cسيقتنع من قوله تعـالى: )سُخ
الآية تتحـدث عن المعيشة وأن الـبعض مسخر للبـعض الآخر بدليل رفع الـبعض فوق البعض في الحيـاة الدنيا في آيتي
الأنعام والـزخرف. وهنـا قد يكـون الاستنتـاج، كما ذهب بعض المفـسرين، على أنه لا مفر مـن حياة إنتـاجية ذات
تركيب طبـقي يُسخر فيـه الناس بعضهم XفـوقZ بعض برغم أن خطـاب آية الزخـرف لغير المسلمين. والـسؤال هو:
هل هـذه البعضيات للنـاس المسخرة بعضهـا فوق بعض تدور أم أنهـا ثابتة على الدوام كـالرأسمالية. فـمن هو مسخر
للآخرين هل سيـبقى في الإسلام، كما في النـظام الرأسـمالي، مسخر على الـدوام، أم أن التسخير مـؤقت، أي أن زيداً
مسخـر لعبيد الـيوم، وعبيـد مسخر لـزيد غداً، أم أن زيـد مسخر لـعبيد على الـدوام )وكنا قـد تطرقنـا لهذا في فصل
Xالقذف بـالغيبZ(. والإجابة باختصـار هي أن التسخير في الإسلام يدور، لذلك اسـتخدمت تعبير XتذليلZ كما مر
بنا في فصل Xالقـذف بالغيبZ، أي أنه ليس بتـسخير دائم، بينما في النظم الـرأسمالية فهو شبه ثـابت، لذلك كنت قد

استخدمت كلمة XتسخيرZ. كيف؟ لننظر لتأويل آيتي سورة الزخرف أولاً: جاء في تفسير الطبري: 
Xيقـول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركـون بالله من قريش لما جاءهـم القرآن من عند الله: هذا سحر،
فإن كـان حقاً فهـلا نزل على رجل عـظيم مـن إحدى هـاتين القـريتين مكـة أو الطـائف. واختُلف في
الـرجل الذي وصفوه بأنه عظيم. فقـالوا: هلّا نزل عليه هذا القرآن، فقـال بعضهم: هلّا نزل على الوليد
بن المغـيرة المخزومي مـن أهل مكة أو حـبيب بن عمـرو بن عمير الـثقفي من أهل الطـائف. ذكر من
قـال ذلك .... وأولى الأقوال في ذلك بـالصواب أن يقـال كما قال جل ثـناؤه مخبراً عن هـؤلاء المشركين:
ِ عَـظِيم(، إذ كان جـائزاً أن يكـون بعض cيتََي cَقرcلe َءَانُ عَلَاى رَجُـلٍ مِّرن cقُرcلe ا لَ هَ^ذَا لَا نـُزِّ cوَقـَالوُاْ لَاو(
هؤلاء ولم يضع الله تبارك وتـعالى لنا الدلالة على الذين عنـوا منهم في كتابه، ولا على لسان رسوله صلى
مَتَ رَبِّركَ(، يقول cسِموُنَ رَحcَيق cالله عليه وسلـم. والاختلاف فيه موجود عـلى ما بينت. وقولـه: )أَاهُم
تعالى ذكره: أهؤلاء القائلون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يا محمد يقسمون رحمة
ربـك بين خلقه فيـجعلون كـرامته لمن شـاؤوا وفضله لمـن أرادوا؟ أم الله الذي يقـسم ذلك فيعـطيه من
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أحب ويحرمه من شاء؟ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك ...
نcياَ(، يقول تعـالى ذكره: بل نحن نقسم رحمتنا نُ قَسَمcنـَا بيcَنهَُم مَّهعيِشَتهَُمc فِي eلcحَيوَ^ةِ eلدُّ cوقوله: )نَح
وكرامتنـا بين من شئنا من خلقنا، فنجعل من شئنا رسـولاً ومن أردنا صديقاً، ونتخذ من أردنا خليلًا كما
قـسمنا بينهم مـعيشتهم التي يعـيشون بها في حـياتهم الدنيـا من الأرزاق والأقوات، فجعلنـا بعضهم فيها
أرفع مـن بعض درجة، بـل جعلنا هـذا غنيـاً وهذا فقيراً وهـذا ملكاً وهـذا مملوكـاً ليتخـذ بعضهـم بعضاً
سخرياً. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال:
نُ قَسَـمcناَ بيcَنهَُم cمَتَ رَبِّركَ نَح cسِمـُونَ رَحcَيق cثنـا سعيـد عن قـتادة قـال: قال الله تـبارك وتعـالى: )أَاهُم
نcياَ(، فتلقـاه ضعيف الحيلة عـي اللسان وهـو مبسوط لـه في الرزق، وتلقاه مَّهعيِشَتَهُمc فِي eلcحَيـَو^ةِ eلدُّ
نُ قَسَمcنَا بيcَنهَُم مَّهعيِشَتهَُمc فِي cشديد الحـيلة سليط اللسان وهـو مقتور عليه. قال الله جل ثنـاؤه: )نَح

نcياَ(، كما قسم بينهم صورهم وأخلاقهم تبارك ربنا وتعالى. eلcحَيوَ^ةِ eلدُّ
ريًِّا(، يقـول: ليستـسخر هذا هـذا في خدمته إيـاه، وفي عود هذا cضًا سُخcضُهُم بَعcَوقوله: )ليَِّتَّخِـذَا بع
على هذا بـما في يديه من فـضل، يقول: جعل تعـالى ذكره بعضـاً لبعض سـبباً في المعـاش في الدنيـا. وقد
ريًِّا(، فقـال بعضهم معنـاه ما قلنا cضًا سُخcضُهُم بَعcَاختلف أهل الـتأويل فيما عنـى بقوله: )ليَِّتَّخِـذَا بع
فـيه. ذكر من قـال ذلك: حدثنـا محمد قـال: ثنا أحمـد قال: ثـنا أسبـاط عن السـدي في قولـه: )ليَِّتَّخِذَا
ريًِّا(، قال: يـستخدم بعـضهم بعضـاً في السخـرة. حدثـني يونـس قال: أخـبرنا ابن cضًـا سُخcضُهُم بَعcَبع
ريًِّا(، قال: هم بـنو آدم جميعـاً. قال: cضًـا سُخcضُهُم بَعcَوهب قـال: قال ابن زيـد في قولـه: )ليَِّتَّخِذَا بع
وهذا عبد هذا ورفع هذا على هذا درجة، فهـو يسخره بالعمل يستعمله به كما يقال سخر فلان فلاناً.
وقـال بعضهم: بل عنى بـذلك ليملك بعضهم بعضـاً. ذكر من قال ذلك: حـدثنا ابن حميد قـال: ثنا يحيى
ريًِّا(، يعني cضًا سُخcضُهُم بـَعcَبن واضح قـال: ثنا عـبيد بن سـليمان عن الضحـاك في قولـه: )ليَِّتَّخِذَا بع
بـذلك العبيد والخدم سخـر لهم. حدثنا بشر قـال: ثنا يزيد قـال: ثنا سعيد عن قـتادة )ليَِّتَّخِذَا بعcَضُهُم
معَوُنَ(، يقـول تعالى ذكـره: ورحمة cا يَج ٌ مِّرمّـَه cمَتُ رَبِّركَ خَي cريًِّا(، ملكـة. وقولـه: )وَرَح cضًـا سُخcَبع
ربك يا محمد بإدخـالهم الجنة خير لهم مما يجمعـون من الأموال في الدنيا. وبنـحو الذي قلنا في ذلك قال
أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر قال: ثنـا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة: ورحمة ربك خير

 9.Zمما يجمعون يعني الجنة
تلحظ من التأويلات السابقـة وكأن قدر الناس )حتى تكون هناك حياة( هو تواجدهم في طبقات اجتماعية
بعضها فـوق بعض. فمثلًا من قول ابن زيـد: Xهم بنو آدم جميعاً ... وهـذا عبد هذا، ورفع هـذا على هذا درجة، فهو
يسخره بـالعمل، يستعمله به، كما يقال: سخـر فلان فلاناZً. وهناك من قال: Xبل عُني بـذلك ليملك بعضهم بعضاً ...
يعنـي بذلك العـبيد والخـدم، سخر لهـمZ. فهل هذا صحـيح؟ لتصل للإجـابة بـنفسك، تـذكر أخـي القارئ بـأن الآية
مَتَ رَبِّركَ(، فهـو خطـاب مـوجه cسِمـُونَ رَحcيَق cمـوجهـة لغـير المسـلمين، فـالخطـاب واضح من قـوله تعــالى: )أَاهُم
للمشركين في عهد الـرسول صلى الله عليه وسلم ولكل كـافر من بعده لأن الكـافر المعاصر غير مقـتنع بأن محمد صلى
الله عليه وسلـم رسول، لأنه إن اقتـنع فقد صـدّق وبالـتالي أسلم. أي أن الخـطاب أزلي. فهـو موجه أيـضاً لكفـار هذا
العصر. أي أنهم ذو تركيبـة طبقية بالضرورة كما تخبرنـا الآية ولا حياة لهم إلا بهذه الطبقـية لأنهم يحكمون بعقولهم.

:Zفتح القديرX والآن لننظر لتأويل آخر للتأكد من مسألة الطبقية هذه. فقد جاء في
مَتَ رَبِّركَ(، يعنـي النبوة أو مـا هو أعـم منها cسِموُنَ رَحcَيق cفأجـاب الله سبحانه عـنهم بقوله: )أَاهُـمX
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والاستفهام للإنكـار. ثم بين أنه سبحـانه هو الـذي قسم بيـنهم ما يعيـشون به من أمـور الدنيـا، فقال:
نحن قسمنا بينهم معيـشتهم في الحياة الدنيا ولم نفوض ذلك إليهم، وليس لأحد من العباد أن يتحكم في
شيء، بل الحكم لله وحده، وإذا كان الله سبحـانه هو الذي قسم بـينهم أرزاقهم ورفع درجات بعضهم
على بعض فكيف لا يقنعون بقسمته في أمر النبوة وتفويضها إلى من يشاء من خلقه؟ قال مقاتل: يقول
أبأيـديهم مفاتيح الرسـالة فيضعونهـا حيث شاءوا؟ قرأ الجمهـور: )معيشتهم( بالإفـراد. وقرأ ابن عباس
قَ بعcَضٍ درََجَ^تٍ(، أنه فاضل cفَو cضَهُمcناَ بَعcومجاهد وابن محيصن: )معايشهم( بالجمع. ومعنى: )وَرَفَع

بينهم فجعل بعضهم أفضل من بعض في الدنيا بالرزق والرياسة والقوة والحرية والعقل والعلم.
ريًِّا(، أي ليستخدم cضًا سُخcضُهُم بَعcَثـم ذكر العلة لرفع درجات بعضهم على بعض فقـال: )ليَِّتَّخِذَا بع
بعضهم بعضاً، فيستخدم الغني الفقير والرئيس المرءوس والقوي الضعيف والحر العبد والعاقل من هو
دونه في العقل والـعالم الجاهل، وهـذا في غالب أحـوال أهل الدنيـا وبه تتم مصـالحهم وينتـظم معاشهم
ويصل كل واحـد منهم إلى مطلوبه، فـإن كل صناعة دنيـوية يحسنها قـوم دون آخرين، فجعل البعض
محتـاجاً إلى البعض لتحصل المواساة بينهم في متاع الدنيا، ويحتاج هذا إلى هذا ويصنع هذا لهذا ويعطى
هـذا هذا. قال السدي وابن زيـد: سخرنا خولنا، وخـدما يسخر الأغنياء الفقـراء، فيكون بعضهم سبباً
لمعـاش بعض. وقـال قتـادة والضحـاك: ليملـك بعضهـم بعضـاً. وقيل هـو مـن السخـريـة التـي بمعنـى
الاستهزاء، وهـذا وإن كان مطابقا للمعنى اللغوي ولكنه بعيـد من معنى القرآن ومناف لما هو مقصود

 10.Zالسياق
تلحظ مـن السابق أن فـكرة الطبقـات الاجتماعيـة واردة أيضاً كـما Xقال السـدي وابن زيد: سـخرنا خـولنا،
وخدما يـسخر الأغنياء الفقراء، فيكون بعـضهم سبباً لمعاش بعض. وقال قتـادة والضحاك: ليملك بعضهم بعضاZً. أي
أن هذه الطبقية كاسـتنتاج من هذه التأويلات تعتبر من ضروريات استمـرار الحياة الإنتاجية في أذهان بعض الفقهاء

كما يظهر من التأويلات السابقة. وللمزيد من التأكد لننظر لما جاء في تفسير أبي السعود: 
Xورفعنا بعـضهم فوق بعض في الـرزق وسائر مـبادئ المعاش درجـات متفاوتـة بحسب القـرب والبعد
حسبما تقتـضيه الحكمة، فمن ضعيف وقـوى وفقير وغني وخادم ومخدوم وحـاكم ومحكوم. )ليَِّتَّخِذَا
ريًِّا(، ليصرف بعضهم بعـضاً في مصالحهم ويـستخدموهم في مهـنهم ويتسخروهم cضًا سُخcضُهُم بَعcبـَع
في أشغالهم حتى يتعايشوا ويترافـدوا ويصلوا إلى مرافقهم لا لكمال في الموسع ولا لنقص في المقتر، ولو
فـرضنا ذلك إلى تدبيرهم لضـاعوا وهلكوا، فإذا كانـوا في تدبير خويصة أمـرهم وما يصلحهم من متاع
الدنيا الدنيـئة وهو في طرف الثمام على هذه الحـالة، فما ظنهم بأنفسهم في تـدبير أمر الدين، وهو أبعد

.Zمن مناط العيوق؟ ومن أين لهم البحث عن أمر النبوة والتخير لها من يصلح لها ويقوم بأمرها؟
تلحظ في التأويل السابق أيضاً استنتاج واضح من أن الحياة الإنتاجية تعتمد على الطبقية من قوله : Xليصرف
بعـضهم بعضاً في مصـالحهم ويستخدمـوهم في مهنهم ويتسخـروهم في أشغالهم حتـى يتعايشـوا ويترافدوا ويصلوا إلى
ضِ وَرَفَعَ cَار cلe َئِفd^خَلَا cلَّاذِي جَعلََاكُمe َومما يزيد هـذا الاستنتاج قوة هو قوله تعالى في سورة الأنعام: )وَهُو .Zمرافقهم
حِيمٌ(. وأخيراً لننـظر لما قَ بَعcضٍ دَرَجَ^تٍ ليَِّبcلوَُكُمc فيِ مـَاd ءاَتىَكُمc إنَِّ رَبَّهكَ سَرِيعُ eلcعقِـَابِ وَإِنَّهُ/ لَاغَفوُرٌ رَّه cفـَو cضَكُمcبَع

قاله ابن تيمية، فهو قد تكلم في مسألة العلو وقسم الناس إلى أربعة أقسام إذ يقول رحمه الله:
Xفإن الناس أربعة أقسام: القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد فى الأرض، وهو معصية الله.
وهؤلاء الملـوك والرؤساء المفـسدون، كفرعـون وحزبه، وهؤلاء هـم شرار الخلق. قال الله تعالى: )إنَِّ
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يِ\ cتَح cَوَيس cءهَُمdنـَاcبِّرحُ أَاب عِفُ طَااdئـِفةًَ مِّرنcهـُمc يذَُا cتـَض cلَاهـَا شِيعَـًا يَس cضِ وَجَعَلَ أَاه cَار cلe نَ عَلَ فِي cعَـو cفِر
P إِنَّهُ/ كَانَ مِنَ eلcمفcُسِدِينَ(. وروى مسلم فى صحيحه عـن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال cءهَُمdنِسَا
رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }لايدخل الجنة من فى قلبـه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من فى
قلبه مثـقال ذرة من إيمان{، فقـال رجل: يا رسـول الله، إنى أحب أن يـكون ثوبي حـسناً ونعلي حـسناً،
أفمن الكبر ذاك؟ قـال: }لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بـطر الحق وغمط النـاس{. فبطر الحق
دفـعه وجحده، وغـمط النـاس احتقـارهم وازدراؤهـم. وهذا حـال من يـريد العلـو والفسـاد. والقسم
الثانـى: الذين يريدون الفساد بلا علـو كالسراق والمجرمين من سفلة النـاس. والقسم الثالث يريدون
العلو بلا فـساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس. وأما القسم الرابع فهم
أهل الجنة الـذين لا يريدون علـواً فى الأرض ولا فساداً مع أنهم قـد يكونون أعلى مـن غيرهم كما قال
منِِيَ(، وقـال تعـالى: )فَلَ تـَهنُِواْ cؤ نَ إنِ كنُتُم مّـُ cو لَـا cَاع cلe ُزَنـُواْ وَأَانتُم cالله تعـالى: )وَلَا تهَـِنُواْ وَلَا تَح
ةُ ِ eلcعـِزَّ (، وقـال: )وَلِلَّه cمَ^لَاكُم cأَاع cوَلَان يَتَِكـُم cمعَكَُـم ُ نَ وeَللَّه cو لَـا cَاع cلe ُمِ وَأَانتُمcـل ـي eلسَّه اْ إِلَـا dعُـو cوَتـَد
منِِيَ(، فكم ممـن يريد العلـو ولا يزيده ذلك إلا سفـولا؟ وكم ممن جعل من الأعلين cُمؤcوَلـِرَسُولهِِ\ وَلِل
وهـو لايريـد العلـو ولا الفسـاد؟ وذلك لأن إرادة العلـو على الخـلق ظلم لأن النـاس من جنـس واحد.
فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم، ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك
ويعادونه لأن العـادل منهم لا يحـب أن يكون مقهـوراً لنظيره، وغير العـادل منهم يـؤثر أن يكـون هو
الـقاهر. ثم إنه مع هذا لابد لـه فى العقل والدين من أن يكون بعضهم فـوق بعض كما قدمناه. كما أن
قَ cَفو cضَـكُمcَضِ وَرَفَعَ بع cَار cلe َئِفd^خَلَا cذِي جَعلََاكُم الجسـد لايصلح إلا بـرأس. قـال تعــالى: )وَهُوَ eلّـَا
نُ قَسَـمcنَا بيcَنهَُم مَّهعيِـشَتهَُمc فِي eلcحَيوَ^ةِ c(، وقال تعـالى: )نَح cءاَتىَكُم dفِي مـَا cلُوَكُمcَضٍ درََجَ^تٍ ليِّبcَبع

11.Z... )ريًِّا cضًا سُخcَضُهُم بعcضٍ دَرَجَ^تٍ ليِّتََّخِذَا بَعcَقَ بع cفَو cضَهُمcناَ بَعcيَا وَرَفَعcن eلدُّ
تلحظ من الـسابق، ومن قـوله: Xثم إنه مع هـذا لابد له في العقل والـدين من أي يكـون بعضهـم فوق بعض
كما قـدمنـاهZ، من أن وضع الـناس بـعضهم فـوق بعـض أمر وكـأنه طـبيعي وذلـك بالاسـتشـهاد بـآيتـي سورة الأنـعام
والزخـرف. ومن التـأويلات المعـاصرة ما ذكـره الشعـراوي رحمه الله من أن الـرفع لـيس بـدائم. فـهذا مـرفوع الآن
ومـرفوع عليه لاحقـاً لاختلاف الناس في الملكـات والمهارات. أي أن السـؤال هو: هل هو قـدر الأمة أن تكون ذات
تركيبة طبقية ثابتة بعضها فـوق بعض؟ أم أن هذه سمة غير المسلمين فقط؟ وللتوضيح أقول: برغم تشابه آيتي سورة
الأنعام والزخرف إلا أن هناك فـارق كبير بينهما كما سترى بإذن الله. فآية سورة الزخـرف تصف لنا الطبقية الثابتة
كعقاب لمـن لم يحكم بما أنـزل الله. أي أن الطبقـات لا تتغير إلا نـادراً، فمـن هو مـرفوع علـيه سيبقـى على حاله في
الغـالب؛ بينما آية سـورة الأنعام تصف حال الأمـة المؤمنة والـتي لا توجد فيـها طبقية، بل أفـراد كل مرفوع حيٌن من
الـوقت ومرفـوع عليه حيٌن آخـر. كيف؟ لنقـرأ أولاً بتدبـر الآيات التـي تسبق الآيـة 32 والتي تـأتي بعدهـا في سورة

الزخرف، قال تعالى في الآيات من 30 إلى 35: 
ءاَنُ عَلَاى رَجُلٍ cقُرcلe ا لَ هَ^ذَا لَا نزُِّ cرٌ وَإنَِّا بِهِ\ كَ^فرُِونَ#30 وَقاَلوُاْ لَاو cا سِح )وَلَامَّها جَاdءهَُمُ eلcحَقُّ قاَلوُاْ هَ^ذَا
نcيَا نُ قسََمcناَ بـَيcنهَُم مَّهعيِشَتهَُمc فيِ eلcحَيَو^ةِ eلدُّ cمَتَ رَبِّركَ نَح cسِموُنَ رَحcَيق cعَظِيمٍ#31 أَاهُم ِ cيـَتَي cَقرcلe َمِّرن
ا ٌ مِّرمّـَه cكَ خَي متَُ رَبِّـر cا وَرَح ريِّـً cضًـا سُخcَضُهُم بعcَضٍ درََجَ^تٍ لـِّيتََّخِــذَا بعcَقَ بع cفـَو cضَهُمcنـَـا بَعcوَرَفَع
مَ^نِ لِبيُـُوتهِِمc سُقُفاً مِّرن cح فـُرُ بeِلرَّه cَناَ لِمنَ يكcَلنَّاسُ أمَُّهةً وَ^حِـدَةً لَّاجَعلe َأَان يَكُـون d لَا cمَعوُنَ#32 وَلَاو cيَج
رُفاً وَإنِ كُلُّ ذَ^لِكَ cوُنَ#34 وَزُخEِهَا يتََّكcوَ^باً وَسُـرُرًا عَلَايcأَاب cهَرُونَ#33 وَلبُِيوُتِهِمcهاَ يـَظcةٍ وَمعََارجَِ عَلَاي فِضَّ

خِرَةُ عِندَ رَبِّركَ لِلcمتَُّقِيَ(. َ cلeَياَ وcن لَامَّها متََ^عُ eلcحَيوَ^ةِ eلدُّ
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وقد مررنا آنفـاً على تأويل الآيتين 31 و 32، والآن لننظـر لتأويل الآية 33 ببعض الـتفصيل )فهي مفتاح لفهم
سورة الزخرف(؛ مع المرور سريعاً على الآيات التي تليها. جاء في تفسير الطبري الآتي:

d أَان يكَُونَ eلنَّاسُ أُمَّهةً(، جماعـة واحدة، ثم اختلف أهل التأويل في المعنى لَا cيقول تعالى ذكـره: )وَلَاوX
الـذي لم يؤمن اجتماعهم عليه لـو فعل ما قال جل ثناؤه ومـا به لم يفعله من أجله، فقال بعضهم: ذلك
d أَان يكَُـونَ eلنَّاسُ أُمَّهةً وَ^حِدَةً( على الـكفر فيصير لَا cاجتماعهم على الكـفر، وقال معنـى الكلام )وَلَاو
جمـيعهم كفاراً، لجعلنا لمن يكفـر بالرحمن لبيوتهـم سقفا من فضة. ذكر مـن قال ذلك: حدثني علي قال
d أَان يـَكُونَ eلنَّاسُ أُمَّهةً وَ^حِدَة(، لَا cثنا أبو صـالح قال ثني معـاوية عن علي عن ابن عبـاس قوله: )وَلَاو
يقول الله سبحانه: لولا أن أجعل الناس كـلهم كفاراً لجعلت للكفار لبيوتهم سقفا من فضة. حدثنا ابن
اسُ أُمَّهةً d أَان يكَُونَ eلنّـَ لَا cو بشـار قال: ثـنا هـوذة بن خليفـة قال: ثـنا عـوف عن الحسـن في قوله: )وَلَـا
وَ^حِدَة(، قال: لـولا أن يكون النـاس كفاراً أجمعـون يميلـون إلى الدنيـا لجعل الله تبارك وتعـالى الذي
قال، ثـم قال: والله لقد مـالت الدنيـا بأكثر أهـلها وما فعـل ذلك فكيف لو فعلـه. حدثنا بـشر قال: ثنا
اسُ أُمَّهةً وَ^حِدَة(، أي كفـاراً كلهم. ... d أَان يكَُونَ eلنّـَ لَا cو يزيـد قال: ثنـا سعيـد عن قتـادة قوله: )وَلَـا
d أَان يكَُونَ eلنَّاسُ أُمَّهةً وَ^حِدَة(، يقول لَا cحدثنا محمد قال: ثنـا أحمد قال: ثنا أسباط عن السـدي: )وَلَاو
كفـاراً على دين واحد. وقـال آخرون: اجـتماعهم على طلب الـدنيا وتـرك طلب الآخرة. وقـال: معنى
الكلام، ولـولا أن يكون الناس أمة واحدة على طلب الدنيـا ورفض الآخرة. ذكر من قال ذلك: حدثنا
d أَان يكَُونَ eلنَّاسُ أُمَّهةً وَ^حِدَة(، قال: لَا cو يـونس قال أخبرنا ابن وهب قـال: قال ابن زيد في قوله: )وَلَـا
فرُُ cنـَا لِمنَ يـَكcَلـولا أن يختـار النـاس دنيـاهـم على دينهـم لجعلنـا هــذا لأهل الكفـر. وقــوله: )لَّاجَعل
ةٍ(، يـقول تعالى ذكـره: لجعلنا لمن يـكفر بالـرحمن في الدنيـا سقفاً، مَ^نِ لبِيُُوتهِـِمc سُقفُاً مِّرن فضَِّ cح بeِلرَّه
يعنـي أعالي بيـوتهم وهي السـطوح فـضة. كما حـدثنا بـشر قال: ثنـا يزيـد قال: ثنـا سعيد عـن قتادة:
ةٍ(، الـسقف أعلى البيـوت. واختلف أهل الـعربيـة في تكريـر اللام التي في )لـِبُيوُتِهِمc سُقفُـًا مِّرن فِضَّ
(، فكـان بعض نـحويـي البصرة يـزعم أنهـا أدخلت في cفرُُ(، وفي قـوله: )لبُِيـُوتِهِم cقـوله: )لـِمنَ يَك
( مكررة كما في: cالبيوت على البدل، وكـان بعض نحويي الكوفة يقول إن شـئت جعلتها في )لبُِيوُتِهِم
ـهcرِ eلcحَرَامِ قتِاَلٍ فيِهِ(، وإن شئت جعلت اللامـين مختلفتين كأن الثـانية في معنى Eَلُونَكَ عَنِ eلشَّ cيَس(
على كـأنه قال: جعلنـا لهم على بيوتهـم سقفاً. قال: وتقـول العرب للرجل في وجـهه: جعلت لك لقومك
الأعطية، أي جعلته مـن أجلك لهم. واختلفت القراء في قراءة قولـه: )سُقفًُا(، فقرأته عامة قراء أهل
مكـة وبعض المـدنيـين وعامـة البصريـين )سَقفًْا(، بفتـح السين وسـكون القـاف، اعتبـاراً منهم ذلك
(، وتـوجيهـا منهـم ذلك إلى أنه بلفظ واحـد معنـاه الجمع. cقِهِم cفُ مِن فَوcـق بقـوله: )فَخَـرَّه عَلَايcهِمُ eلسَّه
وقـرأه بعض قراء المـدينة وعـامة قـراء الكوفـة )سُقفًُا( بـضم السين والقـاف ووجهوهـا إلى أنها جمع
سقيفـة أو سقوف. وإذا وجهت إلى أنهـا جمع سقوف كـانت جمع الجمع لأن السـقوف جمع سقف، ثم
تجمع السقـوف سقفاً فيكـون ذلك نظير قراءة من قـرأه فرهن مقبـوضة بضم الـراء والهاء، وهي الجمع
،)\dِِواحدهـا رهان ورهون، وواحـد الرهون والـرهان رهن. وكـذلك قراءة من قـرأ: )كُلوُاْ منِ ثمُرُه
بضـم الثاء والميـم، ونظير قول الـراجز )حتـى إذا ابتلت حلاقيـم الحلق(. وقد زعم بعـضهم أن السُقُف
بـضم السـين والقاف جمع سقف، والـرُهُن بضم الـراء والهاء جمع رهـن، فأغفل وجه الـصواب في ذلك،
وذلك أنه غير موجود في كلام العرب اسم على تقدير فعل بفتح الفاء وسكون العين مجموعاً على فعل،
فيجعل الـسقف والـرهن مـثله. والصـواب من القـول في ذلك عنـدي أنهما قـراءتـان متقـاربتـا المعنـى

معروفتان في قراءة الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. 
وقـوله: )وَمعَاَرجَِ عَلَايcهـَا يظcَهرَُونَ(، يقول ومـراقي ودرجاً عـليها يصـعدون، فيظهـرون على السقف.



111207  الشركة

والمعـارج هي الدرج نفسها كـما قال المثنى بن جنـدل: يا رب البيت ذي المعارج. وبـنحو الذي قلنا في
ذلك قال أهل التـأويل. ذكر من قـال ذلك: حدثني علي قـال: ثنا أبو صـالح قال: ثني معـاوية عن علي
عن ابن عباس: )وَمعَاَرجَِ(، قـال معارج من فضة وهي درج. ... حـدثنا محمد قال: ثنـا أحمد قال: ثنا
أسباط عن السدي: )وَمعَاَرجَِ عَلَايcهَا يظcَهرَُونَ(، قال: المعارج المراقي. ... حدثني محمد بن سعد قال:
ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي عن ابن عباس قوله: )وَمعَاَرجَِ عَلَايcهَا يظcَهرَُونَ(، قال: درج عليها

يصعدون إلى الغرف. ...
رُفًا وَإنِ كُلُّ ذَ^لِكَ لَامَّها cُونَ#34 وَزُخEِهاَ يتََّكcي القـول في تأويل قوله تعـالى: )وَلبِيُُوتهِِمc أَابcوَ^باً وَسُرُرًا عَلَـا
خِـرَةُ عِندَ رَبِّركَ لِلcمتَُّقِيَ(: )وَلبِيُُوتهِِمc أَابcوَ^بـًا وَسُرُرًا(، يقول تعالى ذكره: َ cلeَيَا وcن متََ^عُ eلcحَيَو^ةِ eلدُّ
وجعلنـا لبيوتهم أبوابـاً من فضة وسرراً من فضـة. كما حدثني علي قال ثـنا أبو صالح قـال: ثني معاوية
رُفاً(، يقول: ولجعلنا لهم مع ذلك cعن علي عن ابن عباس )وَسُرُرًا( قال: سرر فـضة ... وقوله: )وَزُخ
زخرفاً وهـو الذهب. وبنحـو الذي قلنا في ذلـك قال أهل التأويـل. ذكر من قال ذلك: ... حـدثنا بشر
رُفاً(، الزخرف الـذهب. قال: قد والله كـانت تكره cقال: ثنا يـزيد قال: ثنـا سعيد عن قتـادة: )وَزُخ
ثياب الشهرة. وذكـر لنا أن نبي الله كان يقول: إياكم والحمرة فـإنها من أحب الزينة إلى الشيطان. ...
رُفاً( لجعلنا هذا لأهل الكفر، cحدثني يونس قال: أخبرنـا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: )وَزُخ
يعـني لبيـوتهم سقفـاً من فـضة، ومـا ذكر معهـا والزخـرف، سمـى هذا الـذي سمـى السـقف والمعارج
والأبـواب والسرر من الأثـاث والفرش والمـتاع. ... والـزخرف على قـول ابن زيـد هذا هـو ما تـتخذه
الناس في منازلهم من الفرش والأمتعـة والآلات. وفي نصب الزخرف وجهان: أحدهما أن يكون معناه
لجعلنـا لمن يكفـر بالـرحمن لبيـوتهم سقـفا من فـضة ومن زخـرف، فلما لم يكـرر عليه مـن نصب على
إعمال الفعل فيه ذلـك والمعنى فـيه فكأنـه قيل وزخرفـاً، يجعل ذلك لهم منـه. والوجه الثـاني أن يكون
معطـوفاً على السرر، فيكون معناه لجـعلنا لهم هذه الأشياء من فضـة، وجعلنا لهم مع ذلك ذهباً، يكون
لهم غنى يستغـنون بها ولو كان التنزيل جاء بخفض الزخرف لكان: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم
سقفاً من فضة ومن زخرف، فكان الزخرف يكون معطوفاً على الفضة. وأما المعارج فإنها جمعت على
مفاعل، وواحدها معـراج على جمع معرج، كما يجمع المفتاح مفـاتح على جمع مفتح لأنهما لغتان معرج

ومفتح، ولو جمع معاريج كان صواباً كما يجمع المفتاح مفاتيح إذ كان واحده معراج.
نcيَا(، يقـول تعالى ذكـره، وما كل هـذه الأشيـاء التي ا متََ^عُ eلcحَيَو^ةِ eلـدُّ وقـوله: )وَإِن كُلُّ ذَ^لِكَ لَامّـَه
ذكرت من الـسقف من الفضة والمعـارج والأبواب والسرر من الفضـة والزخرف إلا متـاع، يستمتع به
كَ لِلcمتَُّقِيَ(، يقـول تعـالى ذكـره: وزين الـدار الآخـرة خِـرَةُ عِندَ رَبِّـر َ cلeَأهل الـدنيـا في الـدنيـا. )و
وبهاؤهـا عند ربك للمتقـين الذين اتقوا الله فخـافوا عقابه، فجـدوا في طاعته وحذروا معـاصيه خاصة
دون غيرهم من خلـق الله. كما حدثنا بـشر قال: ثنا يـزيد قال ثنـا سعيد عن قتـادة والآخرة عند ربك
للمـتقين خصـوصاً غـير واحد مـنهم، أنهم أرادوا بـذلك الـوليـد بن المغـيرة وعروة بـن مسعـود الثقفي.

 12.Z...
وللمزيد من التوضيح، لنقرأ مختصراً من تأويل ابن كثير، يقول رحمه الله:

Xأخـرج ابن مردويه عن ابـن عباس رضي الله عنهما قـال: قال رسول الله صلى الله عـليه وسلم: }يقول
الله: لولا أن يجزع عبـدي المؤمن لعصبـت الكافر عصـابة من حديـد فلا يشتكي شيئـاً، ولصببت عليه
d أَان لَا cالدنـيا صـباً{. قـال ابن عبـاس رضي الله عنهـما: قد أنـزل الله شبه ذلك في كـتابه في قـوله: )وَلَاو
مَ^نِ(، الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن cح فرُُ بeِلرَّه cَناَ لمَِن يكcلنَّاسُ أُمَّهةً وَ^حِدَةً لَّاجَعَلe َيكَُون
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اسُ أُمَّهةً وَ^حِدَةً(، الآية. يقول لولا أن d أَان يكَُونَ eلنّـَ لَا cأبي حاتم عن ابن عبـاس رضي الله عنهما: )وَلَاو
أجعل الناس كلهـم كفاراً لجعلت لـبيوت الكفـار سقفاً مـن فضة ومعـارج من فضة، وهـي درج عليها
رُفاً(، وهو الذهـب. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن cيظهرون يصعدون إلى الغـرف وسرر فضة. )وَزُخ
d أَان يكَُونَ eلنَّاسُ أُمَّهةً وَ^حِدَةً(، قال: لولا أن يكون لَا cحميد وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه: )وَلَاو
الناس كفاراً لجعلنـا لمن يكفر بالرحمن لـبيوتهم سقفاً من فضة. قـال: السقف أعالي البيوت. )وَمعَاَرجَِ
خِـرَةُ عِندَ رَبِّركَ َ cلeَرُفـًا(، قال: الـذهب. )و cهـَرُونَ(، قال: درج علـيها يـصعدون. )وَزُخcَهاَ يظcي عَلَـا
d أَان يكَُونَ eلنَّاسُ أُمَّهةً لَا cمتَُّقِيَ(، قـال: خصوصاً. وأخرج ابن المنذر عن مجـاهد رضي الله عنه: )وَلَاوcلِل

 13.Z...  .وَ^حِدَةً(، قال: لولا أن يكفروا
إن تدبرنا الآيات بربط معـانيها فإن هناك معنى آخر غير ما ذهب إليه المفسرون يبرز بوضوح كالآتي: لنبدأ
رٌ وَإِنَّا بِهِ\ كَ^فرُِونَ(. فـإن نظرنا للحق الـذي جاء للكفرة على أنه cا سِح بقـوله تعالى: )وَلَامَّها جَـاdءهَُمُ eلcحَقُّ قَالوُاْ هَ^ذَا
حق مشتمل على مـا هو متعـلق بالمسـائل العقديـة )كتوحيـد الألوهيـة مثلًا( بالإضـافة للتعـاملات )كتحريـم الربوا
مثلًا(، فـإن مقصـوصة الحقـوق هي إذاً من الحق الـذي جاء لـلكفرة فـكفروا به، أي لم يقـبلوه لأنه لا يلـبي ولا يتبع
أهـواءهم. ولأنهم يريـدون للحق أن يتبع أهـواءهم، فهم تمنـوا لو أن القـرآن الكريم قـد نزل على رجل هم يـرضونه
ِ عَظِيمٍ(. فهم تمنوا أن لو نزل cيتََي cقـَرcلe َءاَنُ عَلَاى رَجُلٍ مِّرن cُقرcلe ا لَ هَ^ذَا لَا نزُِّ cلأنه مـن طينتهم في الأهواء، فقالـوا: )لَاو
القرآن الكريم على أحد الـرجلين من مكة المكرمة أو الطـائف كما مر بنا سابقاً. فكـان الرد باستنكار على ضلالهم

مَتَ رَبِّركَ(. لماذا؟ cمَتَ رَبِّركَ(. تلحظ أن الرد يشتمل على عبارة: )رَح cسِموُنَ رَحcيَق cبالسؤال: )أَاهُم
مَتَ رَبِّركَ(، عبارة مهمة. فهي أحد المفـاتيح لفهم ترابط معاني الآيات. كيف؟ إن ما يحدث cإن عبارة: )رَح
الآن من فسـاد كما ذكرت مـراراً هو بـسبب الخـروج عن شرع الله. فبرغم أن الـبعض من الـناس )معـظم المتنـفذين
والأثريـاء( يتمتعـون في هذا الجـو المفعم بـالفسـاد، إلا أن الصفـة السـائدة على سكـان الأرض هي الظلـم الواقع على
معظم الناس دون أي رحمـة، وكأن الرحمة قد نزعت من الكرة الأرضيـة. وكما هو معلوم فإن خيرات الله منها ما هو
مادي ملموس كالمطر النازل من السماء والثمار الخارجـة من الأرض وما شابه مما سخره سبحانه وتعالى للبشر، ومنها
ما هو غير مادي مثل هـديهِ )بكسر الياء( سبحانه تعـالى للبشر في طريقة التعامـلات بين الناس حتى لا توظف هذه
الخيرات فـتصبح مـصدراً لـلظلم. وهـذا هو الـشاهـد بالـنسبـة لموضـوعنـا، أي ما هـو غير مـادي من التـعاملات، أو
بـالأحرى مقـصوصـة الحقوق الـتي إن اُتبعت لـتحولـت هذه الخيرات إلى رحمـات من الله. فيكـون السـؤال من الحق
مَتَ رَبِّركَ(؟ إن نظرت للآيـة كسؤال في إطار مقصـوصة الحقوق، ترى cسِموُنَ رَحcيَق cسبحانه وتعالى واضحـاً: )أَاهُم
أن السـؤال واضح في كلمة: )يَقcسِـموُنَ(. فأي قسمـة هي قص للحقـوق. لأن القاسم إنما يقـسم الخيرات )مثل حق
إحياء الأرض وحق الوصـول والحصول على المعادن مـن باطن الأرض وتحديد مـقادير المواريث وحقـوق الشفعة وما
شابه من حقـوق( وأن ما قُسم إن لم يُقسم بـرحمة الله فلن يكون رحمـة للناس، بل ينقلب ليـصبح مصدراً للظلم لأنه
يـتبع الأهواء. والذي يؤكد بأن المقصود بـالرحمة هو رحمة دنيوية وليـس بالضرورة أخروية فقط، هو سؤال الآية في
طريقة الطـرح الموجه للكفرة لأنهـم بالطبع لن يسـتطيعوا قسمـة رحمة الآخرة لأنها ليـست بأيديهم. أمـا رحمة الدنيا
cكما وضحتهـا سابقاً على أنها الـتفاعل الأمثل بين مقصـوصة الحقوق وخيرات الأرض فهي الهـدف من السؤال: )أَاهُم

مَتَ رَبِّركَ(. cسِموُنَ رَحcيَق
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قَ cَفو cضَهُمcَنَا بعcيَا وَرَفَعcن نُ قَسَمcنَا بيcَنَهُم مَّهعيِشَتَهُمc فـِي eلcحَيوَ^ةِ eلدُّ cثم تلحظ في الخطاب في قوله تعـالى: )نَح
مَتَ رَبِّركَ(، أنه رد على cسِموُنَ رَحcيَق cرِيًّا(، والذي يأتي بعد السؤال: )أَاهُم cضًا سُخcَضُهُم بعcَضٍ دَرَجَ^تٍ ليَِّتَّخِذَا بعcبَع
الـسؤال. أي أنه خـطاب مـوجه لغير المـسلمين بـأنه سبحـانه وتعالى بـسبب كفـرهم وإصرارهم عـلى تقسيـم الحقوق
كيفما اشتهـوا، فقد قسم سبحانه وتعـالى بينهم معيشتهم بـطريقة تضع بعضهم درجـات فوق بعض. فلم يقل سبحانه
( لتأكيـد هذا التفاوت الكـبير بين الطبقات cمَتَ رَبِّركَ( في الإجابـة على السؤال، بل قـال: )مَّهعِيشَتهَُم cوتعالى: )رَح
Xفي المعـيشةZ وبوضـوح لا يخطئه الراصـد، لتقوم الطبقـات بتسخير بعضهـا لبعض. أي أن التسـخير نوع من العذاب،
(. لاحظ أن الحق سبحـانه وتعالى نـسب التـسخير على أنه نتـاج لفعل الـناس بقـوله تعالى: cلذلك قـال: )مَّهعِيشَـتهَُم
رِيًّا(. وبالـطبع فإن هذا التسخير لن يقع إلا بعلم الله عـز وجل، وأن باستطاعته سبحانه cضًا سُخcَضُهُم بعcَليَِّتَّخِذَا بع(
وتعـالى أن يمنعه إن أراد، إلا أنه سبـحانه وتعالى تـركه لهم كنوع مـن العذاب لأنه هو الحـكيم العدل سبـحانه وتعالى

قَ بعcَضٍ دَرَجَ^تٍ( كعقاب ليتم التسخير كنوع من العذاب لرفضهم لشرع الله.  cَفو cُضَهمcَالذي رفع )بع
بون بـسبب الـطبقيـة التـي هم فيهـا فهم دون ثم تظهـر فكرة أخـرى في الآيات وهـي أن هؤلاء الـذين يُعـذَّ
شعـورهم يعتقدون بـأن هذه الطبقيـة أتت لهم بالخير والـرفاه. وهذا مـا هو حادث الآن. فـالسواد الأعـظم يعتقد أن
الرأسمالية هي الطريق الأمثل للغزارة الإنتاجية برغم الفساد الناتج والمبني على الطبقية في الحياة الإنتاجية. فهم على
معَوُنَ(. أي cمِّرمَّها يَج ٌ cمَتُ رَبِّركَ خَي cقناعة بـأنهم في رحمة، فيـأتي الخطاب راداً من الحق سبحـانه وتعالى بقولـه: )وَرَح
أن ما ستـأتي به مقصوصة الحقوق من رغـد إن طُبقت، لهي رحمة من الله تفوق في خيرهـا كل ما يجمعون من ثروات
كـدور وعربات وأثـاث ومقتنيـات شخصيـة مثل الأحذيـة والساعـات والمجوهـرات البراقة. أي كل مـا يجمعون من
زخرف. تأمل هـذا التدرج في المعاني من وضع ظـاهرة ثم الرد عليهـا. وما يؤكد أن الخطـاب موجه لأفعال الكفرة في
معَُونَ(. فـالكفرة في الآخرة لا شيء لـديهم مجموع إلا الآثـام، وهذا ليس cالـدنيا وليـس الآخرة هو قـوله تعالى: )يَج
بخير بـرغم أن مـا جمعه بعـضهم من مـقتنيـات كثيرة جـداً كما هـو مشـاهد بـسبب الـرأسماليـة. إلا أن ما سـتأتي به
الشريعة من رحمـة إن هي طُبقت تفوق مـا جمعوه )وسيأتي بـيان هذه التفـصيلة بإذن الله بعـد عدة صفحات(. والآن

لنتريث أخي القارئ في تدبر الآية 33:
إن أول ما يلحـظه القارئ هـو أن تأويـل قوله تعـالى: )أُمَّهةً وَ^حِـدَةً(، كما ذهب أكثـر المفسريـن يعني في
الأغلب جمـاعـة واحـدة. ثم يقـول الـطبري جملـة مهمـة وهي: Xثم اخـتلف أهل التـأويل في المعنـى الـذي لم يـؤمن
اجتماعهم عليه لـو فعل ما قـال جل ثناؤه ومـا به لم يفعله من أجلهZ. أي أن الاتفـاق بين المفسريـن على أن المقصود
من الأمة الواحـدة هو الجماعة الـواحدة، إلا أن اختلافهم هـو على ماهية الـسمة التي تجعل تلـك الجماعة ذات صفة
مشتركة والتـي من بعدها لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يجـعل سُقُف بيوتهم من فضة )كمثال على الإسراف( حتى لا
d أَان يكَُونَ لَا cوَلَاو( :ذلك اجتماعهم على الكفـر، وقال معنى الكلامX :)ًيُفتن الآخرون. فقال بعضهم )كـما مر بنا آنفا
eلنَّاسُ أمَُّهةً وَ^حِدَةً( على الكفـر فيصير جميعهم كفـاراZً. ومن التأويـلات أيضاً قول أحـد المفسرين: Xلولا أن أجعل
النـاس كلهم كفـاراً لجعلت للكفـار لبيـوتهم سقفـاً من فـضةZ. وقـول آخر: Xلـولا أن يكون الـناس كفـاراً أجمعون
يميلون إلى الدنيا لجعل الله تبـارك وتعالى الذي قالZ. وقولهم: Xاجتماعهم عـلى طلب الدنيا وترك طلب الآخرةZ. ثم

.Zوالله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل ذلك، فكيف لو فعلهX :يأتي تعليق مهم للحسن إذ يقول
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تلحـظ أخي القارئ أن التـوجه في التأويل هـو أن الدنيا لا تـساوي عند الله جـناح بعوضـة، وأن الله سبحانه
وتعالى لن يبـالي حتى وإن كان سقف بيت غير المسلم مصبـوباً من فضة كناية عـن النعيم الزائل لغير المسلمين حتى
يزدادوا ضلالاً. وأن هذا لم يحدث لأن الله سبـحانه وتعالى لا يريد أن يفتن المؤمنين. ومـا يدفع لهذا التأويل أيضاً ما
ذكره ابن كثير عن ابن عباس أن الرسول صلى الله علـيه وسلم قال: }يقول الله: لولا أن يجزع عبدي المؤمن لعصبت

الكافر عصابة من حديد فلا يشتكي شيئاً، ولصببت عليه الدنيا صباً{.
مَتُ cإلا أن هنـاك تأويلًا آخر للآية 33 يظهـر بوضوح إن نحن اقتنعنـا بما سبق من تأويلات لكل من )وَرَح
معَُونَ(. تذكر أخي القارئ ما قلنـاه في فصل Xالقذف بالغيبZ عند cرِيًّا( و )يَج c( و )سُخ cرَبِّركَ( و )مَّهعِيـشَتهَُم
الحديث عن الخطاب القرآني الموجه للجماعات ومن الـتداخل بين أصناف الناس وأن الشريعة توجد حلبات للصراع
لتمحيص النـاس لينتشر الحق، وأن هـذا لن يحدث إلا من خلال إيجـاد مجتمعات مـسلمة تعـيش كجماعات مـتقاربة،
وكل جماعة تجاور أو بداخل جمـاعات أخرى وذات استقلالية اقتصادية تـامة، وذات استقلالية سياسية إلى حد كبير
)وسيأتي تـفصيله في فصل XالأماكـنZ بإذن الله(، وأن هذه الاستقلالـية تمكن هذه الجماعـات والأفراد من التحرك في
الأرض والانطلاق في تـسخير مواردها لمـا فيه عزهم ورفـاههم كما مر بنـا في فصل Xابن السـبيلZ وأنه كلما صغرت
هذه المجتمعات وزادت استقلاليتها )كما سيـأتي في فصل XالأماكنZ بإذن الله( كلما زادت سرعة حركتها حتى تصل
إلى الفرد المحـرر من كل الـقيود. وأن هـذا يعنـي أن مكونـات الأمة الأكـبر هي جماعـات صغيرة قـوية ذات شـوكة
بـحيث أن الكل سيكـون في مجموعه )ولأنه مـشكل من أجزاء قـوية( أقـوى من أقوى كل. وأنه إن كـانت الأجزاء
سليمة وقـوية وعزيـزة فإن الكل سيكـون أسلم وأقوى وأعـز لأن المجموع ليـس حصيلة جمع الأجـزاء فحسب، بل
أكثر بكـثير )كما سيأتي بـإذن الله(. وهكذا تعـتز الأمة المـسلمة فتُـفتح آفاق الأرض لتنـتشر عبادة الله لـيتحقق قوله
نسَ إِلَّا ليِعcَبُدُونِ(. ثم ذكـرت أن الشريعة تجابه الأمم على الأرض وكأنها أمم تتكون ِ cلeَجِنَّه وcلe ُتcتعالى: )وَمَا خَلَاق
مـن احتمالات ثلاثـة فقط مـن بين سبعـة حتـى تظهـر حلبـات الصراع بين الحق والـباطـل: وأن الاحتمالات هي: 1(
جماعـات مسلمة 2( وجماعات كافرة 3( وجمـاعات منافقة تعيش بين المسلمين. والـسؤال هو الآن: ما المقصود بالأمة

d أَان يكَُونَ eلنَّاسُ أُمَّهةً وَ^حِدَةً(؟ لَا cأو الجماعة في قوله تعالى: )وَلَاو
إن هذه لآية عجيبة تصف حالنا اليوم تماماً. فالحق سبحانه وتعالى يخبرنا عن جماعة غير متجانسة عقدياً لأن
مَ^نِ( إشـارة واضحة cح فرُُ بeِلرَّه cنَا لـِمَن يَكcَهنـاك كفرة بـالرحمـن بين جماعـة مسلمـة. ذلك أن في قوله تعـالى: )لَّاجَعل
فرُُ(. ثم بـالتالي يكون الـسؤال عن هذه الجماعـة الكافرة، بين cلـوجود من يكفر بـالرحمن من قوله تعـالى: )لِمَن يَك
مَن مِن النـاس هي؟ فتكـون الإجابـة استنتـاجاً من الآيـة نفسهـا بأنهـا بين جماعـة مسلمـة، ذلك أن نقيض الكفـر هو
الإسلام. أي صـفة الجماعة هي وجـود كفرة بين المسلـمين. ولكن أيهما أكثر، الـكفرة أم المسلمين؟ تـأتي الإجابة من
فرُُ(، فإن التـوجه هو أن المسلمين أكثـر لأن بعض الجماعة كفرة cالآية، فكما تـشير الآية من قوله تعـالى: )لِمَن يَك
استنتاجـاً من قوله تعالى: )لِمَن( التمييـزية. والمميز عادة هو الأقل في العـدد، وإلا لما تميز. أي أن الاحتمال الثالث
هو ما تصفه الآية، أي جماعات منافقة تعيش بين المسلمين، لماذا؟ لأن الجماعة الصغيرة تكون مؤثرة في مجموع الكل
إن كـانت بيـدها زمـام الأمور كـمتخذي القـرارات، وإلا لما ركـزت عليهم الآيـة، والله أعلم. فهي جمـاعة بـرغم أنها

مسلمة إلا أنها لا تحكم بما شرع الله. ويتأكد هذا الاستنتاج من الآتي:
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ثم تظهر فكرة محورية يمكن استنتاجها ضمنياً من الآية وهي أنه سبحانه وتعالى لا يريد ظهور أمة واحدة
بصفة محددة رفقاً بالمسلمين، ولو أراد لفعل. فلماذا لا يريد الحق سبحانه وتعالى ذلك؟ وما هي تلك الصفة؟ والإجابة
هي: هنـاك فكرة يـريدنـا الحق سبحـانه وتعالى أن نـستنتجـها في وقتهـا. كيف؟ إن قلـت كمديـر مدرسـة: Xلولا أن
يكون الـطلاب مجتمعـين على ... )فراغ( ... لجعلـت لمن يغش في الامـتحان قلـماً مذهبـاZً. تلحظ أن الجـملة بحـاجة

لكلمة أو عبارة محل X... )فراغ( ...Z حتى تُفهم بوضوح تام. فما هي هذه الكلمة أو العبارة أو الصفة؟
كما ذهب المفسرون فإن المقصود مـن )أُمَّهةً وَ^حِدَةً( Xفي تأويل هذه الآيةZ هو جماعة واحدة. والجماعة لا
تكون جماعة إلا إن اشترك أفرادها في صفات محددة. فـما هي إذاً هذه الصفات التي لا يريد الحق سبحانه وتعالى أن
تعم بين الناس لتربطهم كأمة واحدة علماً أنهم جماعة غير متجانسة عقدياً لأن بينهم المؤمن والكافر وأن الكفرة هم
الأقل عدداً؟ والإجابـة هي: إن قوله تعـالى: )أُمَّهةً وَ^حِدَةً( قد تكـرر في القرآن الكـريم في تسعة مـواضع مثل قوله
رِينَ وَمُنـذِرِينَ وَأَانزَلَ مَعهَُمُ eلcكِتَ^بَ بeِلcحَقِّ بيِِّرCنَ مبَُشِّ ُ eلنّـَ اسُ أُمَّهةً وَ^حِدَةً فبَعََثَ eللَّه تعـالى في سورة البقـرة: )كاَنَ eلنّـَ

ةً وَ^حِدَةً d أُمّـَه تلََافـُواْ فيِهِ ...(، ومثل قـوله تـعالى في سـورة يونـس: )وَمَا كـَانَ eلنَّاسُ إلَِّا cخe لـنَّاسِ فيِـمَاe َ cكُمَ بَي cَلِيح
تلَِفوُنَ(، ومـثل قوله تعـالى في سورة الأنـبياء: )إنَِّ cفيِمـَا فِيهِ يَخ cنهَُمcَبِّركَ لَاقـُضِيَ بي لَا كلَِمـَةٌ سَبَقَتc مِن رَّه cفُواْ وَلَاو تلََـا cخeَف
بُدُونِ(. وسـنأتي على تفـصيل معنـاها بـإذن الله في فصل XالأمـاكنZ. ولكن cعeَف cرَبُّكُم Fأُمَّهةً وَ^حِدَةً وَأَانـَا cأُمَّهتُكُـم \dِهَ^ذِه
لغـرض هذا الفـصل أقول: تـذكر مـا قلنـاه مراراً بـأن الحكم بغير مـا أنزل الله كفـر بواح. وعـادة ما يكـون الحكام
وأعوانهم مقـارنة بتعـداد سكان الأمـة هم أقل في العـدد. أي أن هؤلاء القلـة XهمZ من الـسلاطين وأعوانهـم والذين
يـؤكدون الطـبقية في المجتـمع، وهم من يوجهـون المجتمع للحكم بغـير ما أنزل الله. لأن الأمـة الواحدة المكـونة من
ُ لَا يُحِبُّ eلcفَسَادَ(. طـبقات مسخرة فيما بيـنها لابد وأن تكون فاسـدة لاتباع التسخير بين الطبـقات للأهواء، )وeَللَّه
أي وكأن الآيـة تقول: ولولا أن يكون النـاس أمة واحدة على الفسـاد لجعلنا لقادة الفسـاد، أي لأولئك الذين يحكمون
بغير مـا أنزل الله، ثراءً كبيراً لدرجة أن أسقف منازلهم ستكون مصـبوبة من الفضة. أي أن كفرهم هو بسبب السير
على غير مـا أنزل الله سـبحانـه وتعالى بـرغم اتـصافهـم بالإسلام لـدرجة ظهـور الثـراء الكبير لـدى البعـض وأن هذا
الاستشراء لن يـقع برحمة الله. فهـذه هي الصفة المـشتركة بين الجمـيع، مسلمهم الـذي لا حيلة له، ومـسلمهم الذي لم
يحكم بـما أنزل الله )كما هي حالنا اليـوم تماماً(، أو بالأصح مسلمـهم وكافرهم )تذكر أنـنا في أول الكتاب ركزنا على
أن من لم يحكم بما أنزل الله فقد كفـر(. فالصفة المشتركـة هي سير المجتمع بالحكم بغير مـا أنزل الله برغم أن أكثر
النـاس هم من المـسلمـين الذيـن لا حول لهـم ولا قوة. هـنا تـذكر الـربط مـع الآية 32 الـتي تنـص على أن مثـل هذا
المجتمع لابد وأن يكون طبقياً في بنيـته وأن بعضه مسخر للبعض الآخر. وتذكر أيـضاً الربط مع ما مر بنا قبل سبع
عشر صفحة في الحـديث عن المنافقين الذين يحكمون بما أنزل الله تارة وبغير ما أنزل الله تارة أخرى، فهم مذبذبون
لَاو^ةِ قـَامُواْ كُسَالَاى يُرَاdءُونَ اْ إِلَاي eلصَّه dُوَإِذاَ قَامو cوَهُوَ خَ^دِعُهـُم َ كما مـر بنا في قوله تعـالى: )إنَِّ eلcمُنَ^فقِِيَ يُخَ^دِعُونَ eللَّه
ُ فَلَان تجَِدَ لَاهُ/ لِلِ eللَّه cُءِ وَمَن يضd d إلَِاى هَ^dؤُلَا dءِ وَلَا ى هَ^dؤُلَا d إِلَـا َ ذَ^لكَِ لَا cبِيَ بَي بcذَا َ إِلَّا قلَيِلً#142 مُّذَا كرُُونَ eللَّه cاسَ وَلَا يَذ eلنّـَ

سَبيِلً(.
ولكن لمـاذا لم تظهر كلمة XفسادZ في الآية عندما نزل القرآن الكريم وتركت لنا لنستنتجها في هذا العصر؟
والإجابـة والله أعلم هو أن الفساد لم يكن ظاهـراً بعدُ حين نزل القرآن لأنه )أي الفسـاد( بحاجة لقرون من التراكم
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لأهـواء البشر. وبـالتـالي لن تُفهم الآيـة إن نزلـت بالـوضوح الـذي نراه الآن. فـذهب التـأويل لعـدة قرون لمـا قاله
المفسرون أثابهم الله، والذي كان مقبولاً حينها دون ظهور كلمة أو عبارة تشير للفساد. وما يؤكد التأويل الموضح في
ةٍ(. فهؤلاء المنـافقين الذين لا مَ^نِ لِبيُُوتهِِمc سُقفُـًا مِّرن فِضَّ cح فـُرُ بeِلرَّه cنَا لِمَن يَكcَهذا الكتـاب هو قوله تعـالى: )لَّاجَعل
يحكمون بما أنزل الله، وبـسبب ظهور الطبقات التي تسخر الآخرين، فـقد تكوّن لديهم الكثير من المال لدرجة أنه
سبحانه وتعـالى إن تركهـم لأجيال كثـيرة لتراكم لديهـم الثراء وتعـاظم لدرجـة أنهم قد يـصبون أسقف عـقاراتهم من
فضـة. عنـدها فـإن الجميـع سيشـكل أمة واحـدة تتميـز بالـطبقيـة المفرطـة التـي تُسخـر بعضهـا لبعـض، إلا أن هذا
الاستشراء للثراء الفـاحش لن يقع برحمة الله، لهذا فلن تظهـر هذه الأمة. تدبر هذا التـصوير الفني الرائع: فكما مر

بنا في التأويل آنفاً للسُقُف قوله: 
Xوقـرأه بعض قراء المـدينة وعامـة قراء الكوفـة )سُقفًُا( بضم الـسين والقاف ووجهـوها إلى أنها جمع
سقيفـة أو سقوف. وإذا وجهت إلى أنهـا جمع سقوف كـانت جمع الجمع لأن السـقوف جمع سقف، ثم

.Zًتجمع السقوف سقفا
فـالسُقُف إذاً هي جمـع الجمع، أي جمع سُقوف. وكيـف يكون جمع السقـوف إلا أن كانت في الأغلـب سقوفاً
بعضها فـوق بعض لكل عقار، وهـذا هو الجمع. أمـا جمع الجمع فهو العـديد من العقـارات كل منها بـأسقف متعددة
ومصبوبة من الفضة. تأمل هذا التصويـر، عقارات متجاورة وكل عقار )كقصر كبير مثلًا( أسقفه من فضة، فيكون
سقف الدور الـسفلي أرضاً للـدور العلوي، وبهـذا فإن سكـان الدور العلـوي يدوسـون سقف الدور الـسفلي، تعبيراً
XمجازياZً عن التراكم الكبير للثراء لدرجة أنه يخزن ليداس. فحتى يطئمن الناس على ثرواتهم المتراكمة فهم عادة ما
يكنزونها، وهي هنـا من كثرتها، ولأنه لا مخازن تكفي لكنزها، صُبت لتكون أسقفاً لتداس إذ لا حاجة لها إلا لكنز
الثراء في مـكان آمن تحت أنظار وأقدام هؤلاء الـذين يُسخرون الآخرين في مجتمـع طبقي. ولكنك قد تقول: Xالناس
اليوم لا يكنـزون الأموال، بل يودعونها في البنـوك للحصول عليها وقت الحاجـةZ. فأجيب: القرآن الكريم كلام الله
الذي لا يخضع لزمـن دون آخر. وسيأتي زمان ويفقد فيه النـاس الثقة بالبنوك، فيكـون الملجأ الآمن هو وضعها في ما
هو نفيس من معـادن وتحت أنظارهم. وحتى إن لم يحدث هـذا فإن في الآية تصوير فـني لاستشراء الثراء لدرجة أنه
قد يصل لـصب الثروات كـأسقف بسبـب التسخير الـظالم في مجتمـع طبقي. ألا ترى الأثـرياء يكـدسون الأموال في

المراحيض الذهبية المرصعة في اليخوت أو في الطائرات الخاصة التي تكلف البلايين؟
وما يؤكد أن الأسقف بعضها فوق بعض هو قوله تعالى: )وَمعََارجَِ عَلَايcهَا يَظcهرَُونَ(. فالمعارج كما مر بنا في
التأويل هي المراقي ليصعد فيها السكان على الأسقف. ولأن المعارج أتت بصيغة الجمع، فهي إذاً طريق أو مرقى من
سقف لآخـر، لأنها إن كانت واحدة، فهي طريق من الأرض للسقف، والمعارج لأنها جمع فهي ثلاث مراق أو أكثر.
أي أن العقارات ذات طوابق متعددة، تماماً كما هي المجتمعات المعاصرة، طبقات بعضها فوق بعض. تدبر التشبيه ما

أروعه وأعمقه. 
ثم تأمل قـوله تعالى: )وَلبِـُيُوتهِِمc أَابcوَ^بًا وَسُـرُرًا عَلَايcهَا يَتَّكEُِونَ(. فهـذه آية بهـا تصويـر فني لمنتهـى الكسل
لسكـان هذه البيوت ومـنتهى الثراء والـسلطة إشارة إلى أنهـم قوم لا يعملون أبـداً، بل فقط يأمرون ويـنهون بتسخير
الآخـرين لخـدمتهم، أي أنهـم مسرفـون. كيف؟ كما مـر بنـا في التـأويل السـابق، فـإن الأبواب والـسرر من الفـضة.
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والبيوت في اللغـة هي المكان بـالدور الأرضي، والغرفـة هي المكان في الـدور العلوي. ففي هـذا التصويـر للبيوت في
الدور الأرضي ذات الأبواب الفضـية دلالة على الجمع بين الثراء والقوة، لأنها أبواب فـضية، أي معدنية قوية تحمي ما
وراءها من الـسرقة. فهم من كثـرة أموالهم يحاولـون حمايتها بهـذه الأبواب المعدنيـة. وفي هذه البيـوت )سُرُرًا عَلَايcهَا
يَتَّكEُِونَ(. أي أن سكان هذه البيـوت متكئون، كنايـة عن أنهم لا يعملون وأن حيـاتهم في معظمها في الدور الأرضي
لأن السرر في البيوت الـتي هي في الدور الأرضي، وكأن حيـاتهم في معظمها في الـدور الأرضي، أما الأدوار العليا، فهي
لأنها مصبوبة من فضة، فهي كأنهـا مخازن لكنز ما تراكم لديهم من مـال مثل المتاع والمشغولات والمجوهرات. وكأن
المبنى عبارة عن عدة أدوار، الأرضي منهـا للسكنى والعليا كمخازن لكنز الثـراء. تأمل هذا المشهد الذي يشد المتأمل
لما قـد يؤدي إلـيه الحكم بغير مـا أنزل الله Xإن اسـتمرZ مـن ظلم مفسـد بسبب الـتقسيـم الطبقي )أي الـتسخير(. أي

رِيًّا(. cضًا سُخcَضُهُم بعcَصدق الله: )ليَِّتَّخِذَا بع
لكن الآية تقول لنا كما ذكـر ابن عباس: Xلولا أن أجعل الناس كلهم كفاراً لجعلت لبيوت الكفار سقفاً من
فضة ومعـارج من فضةZ، أي وكـأن الحق سبحانه وتعـالى يقول لنـا أنه إن ترك سبحـانه وتعالى المجتمعـات تسير كما
هي على الحكم بغير مـا أنزل الله فإن في هذا ثـراء كبير للبعض دون البعـض الآخر لدرجة تحـول المباني إلى كنوز في
ذاتهـا مما قـد يؤدي لفتـنة كبيرة لـلمسلمـين بسبب هـذا الثراء الفـاحش. إلا أنه سبحـانه وتعالى رفقـاً بالنـاس لن يدع
المجتمعات تصل إلى هـذه المرحلة المـتقدمة من التـسخير للآخرين حتـى لا يتراكم الثراء عنـد البعض بدرجـة هائلة
لأن في تـراكمه مزيداً مـن الفساد لأن من هم أكـثر مالاً وسلطـة سيسخرون آخـرين للعمل لديهم لـتسخير آخرين،
وهكذا ومع الزمن قـد يستقر الـتركيب الطبقي التـسخيري ويتجذر ليتـبلد المستعبـَدون )بفتح الباء( ولا يـستطيعون
المقاوة لأنهم ألفـو الذل. وفي هذا الوضع فتـنة للمسلمين لأنهم يـرون الفجرة في نعيم مادي، ولأنهم قـد لا يستطيعون
مقاومته وتـغييره لأنه استقر وقـوي وأصبح في مرحلـة متقدمـة من التجذر بـدليل الثروات الهـائلة التي مـن علاماتها
صب الأسقف بالفضة. إلا أن رحمة الله الحق سبحانه وتعالى كبيرة، فهو لن يسمح لهذا أن يقع. أي لن يسمح الودود

اللطيف الحليم العليم لهذا الفساد العارم أن يستشري برغم ظهور بعضه. كيف؟
هنا نأتي لعـدة آيات كريمة توضح أنه من كرمه ورحمته سبـحانه وتعالى، فإن هذا لن يقع كما في قوله تعالى
لَا دفcَعُ cءُ وَلَاوdمَةَ وَعَلَّامهَُ/ مِمَّها يَشَا cحِكcلeَكَ وcُملcلe ُ ِ وَقَتَلَ دَاوُ/دُ جَالوُتَ وَءَاتَىهُ eللَّه في سورة البقرة: )فَهزََموُهُم بإِِذcنِ eللَّه
ي eلcعَ^لَامِيَ(، وكما في قـوله تعـالى في سورة لٍ عَلَـا cذُو فَض َ ضُ وَلَا^كِنَّه eللَّه cَار cلe ِضٍ لَّافَسَـدَتcَضَهـُم بِبعcلنَّاسَ بَعe ِ eللَّه
cمَت ِ eلنَّاسَ بعcَضَهُم ببِعcَضٍ لَّاهدُِّ لَا دفcَعُ eللَّه cو ُ وَلَـا d أَان يقَُولُواْ رَبُّنَا eللَّه ِ حَقٍّ إِلَّا cرجُِواْ منِ دِيَ^رهِِم بـِغَي cُلَّاذِينَ أخe( :الحـج

َ لَاقَوِيٌّ عَزِيزٌ(. ولا ُ مَن ينَصُـرُهdُ/ إِنَّ eللَّه ِ كَثِيًا وَلَايـَنصُرَنَّ eللَّه مُ eللَّه cسe كـَرُ فيِهَا cُوَ^تٌ وَمَسَ^جِدُ يذ صَوَ^مِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَـا
نريـد هنا الدخول في تـفاصيل هاتين الآيتين البـديعتين، بل التوضيح على عجـالة بأن معنى الـدفع هو الرد عن المراد.
وكما قـال الشيخ الشعـرواي رحمه الله، فإن التدافع يـقع بين الحق والباطل، وعنـدها يكون انتـصار الحق سريعاً، وأن
التدافع إن وقع بين البـاطل والباطل فإنه سيستمـر طويلًا، أما التدافع بين الحق والحق فلـن يقع أبداً. فحكمة التدافع
هذه هي لتنظيف الأرض من تراكم الفـساد. ففي آية سورة البقرة، نـجد أن دواد انتصر سريعاً ليحكم بما أنزل الله،
أي إعـادة المجتمعات من حكم الـبشر، أي من حكم العقل القاصر، إلى حكـم الله الحق. وفي آية سورة الحج نجد أن
الـتدافع يؤدي لحفظ دور العبادة لأن في هدمهـا إشارة واضحة على هدم الأماكن التي تـربط المخلوق بالخالق. فهذه
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الدور هي حـارسة القيـم في الوجود وتـذكر النـاس بالعـبودية وبهـذا تمنع الغرور الـبشري. وهذه هـي آفة مجتمعـاتنا
العلمانية التي أنحت دور العـبادة جانباً، فكان غـرور العقل البشري القاصر هو المشرع وبـالتالي الحكم بغير ما أنزل
الله المؤدي للفساد. فكان لابد مـن التدافع بين الناس لتدك طائفـة فاسدة طائفة أخرى فـاسدة ويستمر الدك سجالاً
وطويلًا بين القوتين حتى تظهر جماعة مـؤمنة حتى وإن كانت ضعيفة لينصرها الله. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في
سورة البقـرة في نفس القـصة )أي قصـة داود( عندمـا رأى المؤمـنون كثـرة جنود جـالوت بـأنهم قالــوا: )قَالَ eلَّاذِينَ
^بِِينَ(. أما في سورة الحج، ألم يقل ُ معََ eلصَّه ِ وeَللَّه ِ كَم مِّرن فئَِةٍ قَليِلَاةٍ غلََابتcَ فِئـَةً كَثِيَةً بإِِذcنِ eللَّه يَظُنُّونَ أَانَّهُم مُّلَا^قـُواْ eللَّه
َ لَاقوَِيٌّ عَزِيزٌ(. أي أن سنة التدافع هـذه لابد منها حتى لا ُ منَ ينَصُـرُهdُ/ إنَِّ eللَّه الحق سبحانه وتعـالى: )وَلَاينَصُرَنَّ eللَّه

يتجذر التسخير الطبقي المؤدي للفساد إلى أن تأتي طائفة مؤمنة وتنتصر حتى وإن كانت ضعيفة.
نعـود لاستكـمال آيات سـورة الزخـرف. ثم تـأتي بعـد ذلك الآيـة التي تحـوي اسم الـسورة، أي قـوله تـعالى:
خِرَةُ عِنـدَ رَبِّركَ لِلcمتَُّقِيَ(. وكما مر بنـا في التأويـل السابق، َ cلeَيَا وcن رُفًا وَإنِ كُلُّ ذَ^لـِكَ لَامَّها متََ^عُ eلcحَيوَ^ةِ eلـدُّ cوَزُخ(
رُفـًا( يعني الـذهب كـما ذهب كثـير من أهل التـأويل. كما ذهبـوا إلى أن المقـصود هـو أن هذه cفإن قـوله: )وَزُخ
الأسـقف والمراقـي والأبواب والـسرر هي أيضـاً قد تكـون من الـذهب، أو الـذهب والفضـة معاً. هـنا أريـدك أخي
القارئ أن تتخيـل الأسقف التي تراهـا في المباني المعـاصرة، فمنها مـا هو مصبـوب بطريقـة بديعـة ومشغول بـالجبس
ومرسوم عليه. وكذلك الأبواب، فمـنها ما هو حديدي ومشغول ومنقـوش عليه، وكذلك المراقي، فلها ما يحمي الناس
من السقوط وهو مـا يعرف بـ XالدربزينZ والذي عـادة ما يتباهى الناس بـالرسومات الحديديـة المنقوشة عليه، تماماً
كما يـرسمون على رؤوس الأسرة. والآن تخـيل أن الأسقف مصبـوبة من الفـضة، فهـي الأقل سعراً مقـارنة بـالذهب،
لهـذا فهي الأكـبر حجماً، وتخيـل الأبواب والمـراقي والأسرة مصـبوبـة من الـذهب أو من الفـضة ومـرصعـة بنـقوش
مصبوبـة ذهباً. ففي هذا إشارة لتراكم الثروات لدرجة أن الأسـقف والأبواب والمراقي والسرر مشغولة بتداخل بديع
دقيق )كالمجـوهرات النـسائيـة( بين الذهـب والفضة دلالـة على التشغـيل الكبير للكـثير من الأيدي العـاملة المـاهرة
لشيء لا فائـدة للمجتمع مـنه إلا النظر إلـيه ممن ملكوا المـال والجاه والسلـطان في مجتمع وكـأنه يحاول تخليـد التقسيم
الطبقي الـذي يسخـر البعـض باسـتمرار، وإلا لمـا تراكمـت الثروات لـدرجة ظهـور هذا البـذخ الضـائع في زخارف
متداخلة بإتقان ماهر بين الذهب والفضة فيما هـو ثابت جامد كالسقف والباب والدرج والسرير. كما أن في الآية
إشارة إلى أن الأبـواب الناتجـة من تفـاعل وتداخل الـذهب والفـضة، وكـأنها سبـيكة مـعدنيـة قويـة ستحـمي ثروات
ملاكها من خلفـها، وفي هذا مـؤشر واضح أيضاً إلى أن مثـل هذا المجتمع غـير آمن بسبب شعـور المسخريـن بالظلم
لدرجـة أن الأبواب صُبت مـن المعدن لحماية الأثـرياء. تذكـر ما قلته قبل سـت صفحات عن الرحمـة في قوله تعالى:
معَوُنَ(، وأن كل مـا جمعه هؤلاء الذين سخـروا الآخرين لإنتاجهم ليـس برحمة برغم cمِّرمَّها يَج ٌ cمَتُ رَبِّركَ خَي cوَرَح(
كثرته، فهو ليس برحمة لأن هذا المجـتمع غير آمن. فمن يعيش فيه برغم كثرة ماله )لدرجة وضع الأبواب المصبوبة
من الـذهب والفضـة( سيشعـر بالقلق الـدائم خوفـاً على نفسه مـن الفقراء كما هـو حادث الآن في الكثـير من أحياء
الأثـرياء الـذين يعيـشون داخل أسـوار الحارات كما في الـبرازيل والهند مـثلًا. وهذه ليـست رحمة بـرغم توافـر المال
للأثريـاء إذ أنهم في خوف مـستمر وفي مجـتمع مفتت إذ لا أواصر اجتـماعية. وهنـا تذكرت الـدعاء الذي أوصـانا به
الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: }إذا كنز الناس
الذهـب والفضة فـاكنزوا هـؤلاء الكلمات: اللهـم إني أسألك الثبـات في الأمر، والعـزيمة عـلى الرشد، وأسـألك شكر
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نعمتك، وأسـألك حسن عبادتك، وأسـألك قلباً سليمًا، ولـسانًا صادقًـا، وأسألك من خير ما تـعلم، وأعوذ بك من شر ما
تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب{.

رُفًاP(، )وهـو ما يـشار إليه في cولعل البـديع في الآية عـند سماعهـا هو جـواز الوقف بعـد قوله تعـالى: )وَزُخ
القرآن الـكريم بحـرف الجيم الـصغير المرفـوع(، أي أن الوقف ليـس بلازم. فبرغم أن الـكلمة في أول الآيـة، وبرغم
رُفًاP( لأنها تفـرض نفسهـا عليهم في cجـواز الوقف، إلا أن معـظم من سمعـتهم من مقـرئين يـقفون بعـد كلمــة )وَزُخ
الوقف لعل المستمع المسلم يتدبر سبب هـذه الوقفة. أي وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول لنا بتبيان واضح، كما تشير
باقي آيات سورة الـزخرف أن الحكم بغير ما أنزل الله سيؤدي للمزيد من الإنـتاجية الفارهة مع تراكم الثروات عند
البعـض إلا أن هذا كله زخرف لأنه مصحوب بـالفساد النابع من التـسخير بسبب الحكم بالأهـواء. ولعلي أتفرغ يوماً
أو آخرون لتفسـير كامل السورة من جمالها الذي يشحن المعـاني لتصب في تنبيه الناس إلى أن الحكم بغير ما أنزل الله
سيؤدي للتقسـيم الطبقي الذي يـؤدي للمزيد مـن الإنتاجية الفـارهة للبعض وظـلم أكيد للبعض الآخـر ليعم الفساد،

وهذه ليست رحمة.
َارcضِ cلe َئِفd^خَلَا cلَّاذِي جَعلََاكُمe َولكن قد تقول: ومـاذا عن آخر آية في سـورة الأنعام؟ أي قوله تعـالى: )وَهُو
حِيمٌ(. أليـس فيها قَ بعcَضٍ دَرَجَ^تٍ ليِّبcَلوَُكُمc فِي مـَاd ءاَتَىكُمc إنَِّ رَبَّهكَ سَرِيعُ eلcعقِـَابِ وَإِنَّهُ/ لَاغفَُورٌ رَّه cفـَو cضَكُمcَوَرَفَعَ بع
(؟ فأجيب: تلحظ بمقارنة آيتي الزخرف والأنعام، cتقسيم طبقي بأمر الله كما هو ظاهر من قـوله تعالى: )جَعلََاكُم
أن الرفـع للناس في درجـات في آية سـورة الزخـرف تأتي بعـد Xقسمـة المعيشـةZ، أي في قوله تعـالى: )أَاهُمc يَقcسِموُنَ
قَ بعcَضٍ دَرَجَ^تٍ لِّيتََّخِذَا بعcَضُهُم cفـَو cضَهُمcَنَا بعcيَا وَرَفَعcن نُ قـَسَمcنَا بيcَنَهُم مَّهعيِـشَتهَُمc فيِ eلcحَيوَ^ةِ eلـدُّ cمتََ رَبِّركَ نَح cرَح
معَُونَ(. فالـتفاوت بين الـدرجات هـو بسبـب التمكن المـالي للبعض على cا يَج ٌ مِّرمّـَه cمَتُ رَبِّركَ خَي cرِيًّا وَرَح cضًـا سُخcبَع
حسـاب الآخريـن لأن المعيشـة تعتـمد في تفـاوتها على المقـدرة الماليـة. لذلك فهـي عقاب وعـذاب. أما في آيـة سورة
الأنعام، فإن الـتفاوت بين الناس هو للابتلاء لينظـر الحق سبحانه وتعالى ماذا فعل هذا العبـد المبتلى بالرفع. فالخطاب
في آيـة سورة الأنـعام مـوجه للأفـراد لأن كل فـرد له ابتلاؤه الخـاص به. أي أن التـفاوت لـيس بـالضرورة في المـقدرة
المالية، ولكن فيما آتـاناه الله من نعم مثل التفاوت في الذكاء والعضلات والهمة وما شابه من ضروريات ظهور الحياة
كما مر بنا في فصل Xابن السبـيلZ. فكما ذكرت، فإن التفاوت ضرورة ليتم التكاتف والتكامل بين الناس للضرب في
الأرض لتسخير خيرات الأرض لمنـتجات. أما ما يـؤكد أن آية سورة الـزخرف تخاطب الجماعـة فهو وصف العقارات
المتعددة الـطوابق ذات الأسقف المصبوبة من الفـضة إذ أن هذا لن يقع إلا باستمـرارية الطبقية المالـية السلطوية بين

الناس لعقود عدة.
والآن لننظر لما قاله أهل التأويل في تفسير آية سورة الأنعام، يقول ابن كثير:

َارcضِ(، أي جعلكم تعمـرونها جـيلًا بعد جيل وقـرناً cلe َئِفd^خَلَا cذِي جَعلََاكُم Xيقول تعـالى: )وَهُوَ eلّـَا
بعد قـرن وخلفاً بعد سـلف. قاله ابن زيد وغيره كقـوله تعالى: )وَلَاوc نشََـاdءُ لَاجَعلcَناَ منِكُم مَّهلَا^dئكَِةً فِي
َارcضِ cلe ِضِ(، وقـوله: )إنِِّي جَاعِلٌ فيcَار cلe َءdَخُلَافا cعَلكُُم cلُفوُنَ(. وكقوله تعـالى: )وَيَج cضِ يَخ cَار cلe
ضِ فَينَظُرَ كيcَفَ تعcَمَلوُنَ(. cَار cلe فِي cلفَِكُم cتَخ cَوَيس cكُم خَليِفَةً(، وقوله: )عَسَى رَبُّكُمc أَان يُهcلِكَ عَدُوَّه
قَ بَعcضٍ دَرَجَ^تٍ(، أي فــاوت بينـكم في الأرزاق والأخلاق والمحـاسن cَفو cضَكُـمcَوقــوله: )وَرَفَعَ بع



قص الحق 1216

(، أي ليختبركم في cءاَتىَكُم dَفِي ما cلُوَكُمcوالمساوئ والمنظر والأشكال والألوان، ... ، وقوله تعالى: )ليَِّب
الذي أنـعم به عليكم وامتحنكم به لـيختبر الغني في غناه ويـسأله عن شكره، والفقـير في فقره ويسأله
عن صبره. وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول
الله صـلى الله عليه وسلم: }إن الـدنيـا حلوة خـضرة، وإن الله مسـتخلفكم فـيها فـناظـر ماذا تعـملون،
فـاتقوا الـدنيا واتـقوا النـساء فـإن أول فتنـة بني إسرائـيل كانـت في النسـاء{. وقولـه تعالى: )إنَِّ رَبَّهكَ
حِيمٌ(، ترهيب وتـرغيب أن حسابه وعقابه سريع فيمن عصاه وخالف سَرِيعُ eلcعِقاَبِ وَإِنَّهُ/ لَاغفَُورٌ رَّه

 14.Z... حِيمٌ( لمن والاه واتبع رسله فيما جاؤا به من خبر وطلب رسله، )وَإِنَّهُ/ لَاغفَُورٌ رَّه
ومن التفسيرات البديعة لهذه الآية هو ما قاله الشيخ الشعرواي رحمه الله والتي يمكن تلخيصها في الآتي: إن
فكرة الخلافة قـد تعني أن الإنسـان خليفة للإنسـان، فإنسـان يخلف إنسان آخـر في الزمان أو في المكـان، هذا يموت
وذاك يأتي من بعده، هذا يسافر وذاك يأخذ منزله، وهكذا هي الحياة، خلفة في كل شيء. مجتمعات تخلف مجتمعات،
وحضارات تخلف حضارات. وقد تعني الخلافة أيضاً خلافة الإنسان لرب الإنسان في الأرض. فالخالق سبحانه وتعالى
سـخر لنا ما في الـكون من خلال الانفعالات، فعنـدما يقرر الإنسـان المشي فإن أعضاء جـسده XتنفعلZ له لتحقق له
رغبته داخل جـسده دون علمه كيف حدث ذلك، وعندما يضع الفلاح البذرة تنفعل له التربة. ألم يقل الحق سبحانه
^رعُِونَ(. وهكذا سخر لنـا الحق سبحانه وتعالى ما على نُ eلزَّ cنَح cأَام /dَُرَعُونه cتـَز cرُثوُنَ#63 ءَأَانتُم cتُم مَّها تَحcوتعـالى: )أَافرََءَي
الأرض. وإن تأملت كل مـنتج لن تجد لـلبشر فضلًا، بل هـم يستفيـدون من الظواهـر والخصائـص التي أودعها الحق
سبحانه وتعـالى في الأعيان. وأنصع مثـال هو الطائـرة كما ذكرت: فالطـائرة لا تحلق إلا بفرق الـضغط الجوي بين ما
تحت وما فوق الجناح. وهذا الفارق في الضغط ناتج من حركة الهواء السريعة بسبب اندفاع الطائرة للأمام وبسبب
هيكل الجناح ذي الانحناء المـستنبط من جناح الطير ممـا يزيد المسافـة بين علو الجناح وسفله. فبـتولد فارق الضغط
ترتفع الـطائرة، وهذا الـضغط من خلق الله. أما النفـاثات التي تدفع الـطائرة للأمام بـشدة فهي بسبـب حرق الوقود
ودوران المراوح التي تدفع الهـواء الكثير بشدة من فتحة صغيرة لتدفع الطائـرة للأمام. كذلك التيار الكهربائي: فهو
لا ينتقل إلا لأن هناك من المواد التي خلقها الخلاق العليم والتي تقـوم بذلك كالنحاس وليس الخشب. بمثل استغلال
هـذه الظواهر الـطبيعية وبـتراكم الاكتشافـات والابتكارات لاستغـلال هذه الظواهـر )وسيأتي بيـان هذا بإذن الله في

فصل XالمعرفةZ بإذن الله( تقدم البشر تقنياً وإنتاجياً.
وحتى تـظهر الحيـاة وتستمـر فلابد لهـذه الخلافة من التـكامل بين النـاس، فخالف الحق سبحـانه وتعالى بين
أحـوالهم. فكل فرد يتمـتع بمواهب ومهارات مختـلفة وهبها له الحق سبـحانه وتعالى. أي أن كل فرد مـرفوع من جهة
مواهبه، ومرفوع عليه فيما لا مواهب له فيه. وبهـذا فإن الناس بحاجة لبعضهم البعض. هذا طبيب بحاجة لمهندس،
وذاك مهندس بحاجة لحداد، وذاك حداد بحـاجة لطبيب، وهكذا. وبهذا فإن الـتكاتف بين الناس لا ينشأ تفضلًا بل
اضطـراراً. أي كل مخلوق فيه مـوهبة تنقص مـن الآخر، فيضطـر كل مخلوق للتعـاون مع الغير ليقطف ثمـرة موهبة
الآخرين من دافع الحـاجة وليس التفضل. أي أن تـرابط الناس هو بـسبب الحاجة. كما أنه الحق سـبحانه وتعالى قد
وهب هذه الملكـات المختلفة كـابتلاء ليرى ما يـعمل بها النـاس وذلك حتى يكـون الامتحان في هـذه الدنيـا اختبار
إقرار لهم. فهو سبحانه وتعالى علام الغيوب، يعلم قبل خلق البشر من منهم شقي ومن منهم سعيد. إلا أن الابتلاء في
هـذه الدنيـا هو امتحـان إقرار للنـاس، حتى يحق العـذاب على من سخط )على فقـره مثلًا( أو أساء استخـدام مواهبه
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ومهـاراته )عضلاته أو ذكـائه مثلًا( أو سلـطانه. وبهـذا كما يقـول الشعـراوي فإن الـناس متـساوون بـرغم اختلاف
مواهبهم وعطاء الله لهم، لأنهم في امتحان يؤدي للحياة المستمرة على الأرض.15 وهكذا كما يقول الطبري في تأويله:

Xيقــول جل ثنـاؤه لـنبـيه محمـد صـلى الله عليه وسـلم: إن ربك يـا محمـد لـسريع العقـاب لمن أسـخطه
بارتكـابه معاصـيه وخلافه أمره فـيما أمره به ونهـاه، ولمن ابتلي منه فـيما منحه من فـضله وطوله تـولياً
وإدبـاراً عنه مع إنعـامه عليه وتمـكينه إيـاه في الأرض كما فعل بـالقـرون السـالفـة. وإنه لغفـور وإنه
لساتـر ذنوب من ابتلي منه إقبالا إليه بالطـاعة عند ابتلائه إياه بنعمة واخـتباره إياه بأمره ونهيه، فمغطٍ
عـليه فيها وتـارك فضيحته بهـا في موقف الحسـاب، رحيم بتركه عقـوبته على سالف ذنـوبه التي سلفت

 16.Zبينه وبينه إذ تاب وأناب إليه قبل لقائه ومصيره إليه
وأخيراً بعد هذا التوضيح السادس المهم الذي ينفي أن الإسلام عقدياً دين قد يؤدي إلى الطبقيات كما اعتقد
البعـض كما رأينـا في الصفحـات السـابقة، كـان لابد مـن الحرص في اسـتخدام المـصطلحـات. فـ XالتـسخيرZ يختلف
جذرياً عن XالتذليلZ كـما ذكرت. فمقصوصة الحقوق تؤدي لتذليل الناس بعضهم لبعض كما سترى بإذن الله، بينما
الرأسـمالية تؤدي لتسخير الناس كطبقـات بعضها فوق بعض وكأن البشر تحولـوا لأعيان مسخرة. والآيات الدالة على
ـرَ لَاكُم مَّها فيِ َ سَخَّ أن الـتسخير يعـني أن المسخـر مرغم عـلى اتباع الأوامـر كثيرة منهـا قوله تعـالى: )أَالَامc ترََ أَانَّ eللَّه
كُرُواْ نعcِمـَةَ رَبِّركُمc إِذاَ cتـَوُ/اْ عَلَاى ظهُـُورهِِ\ ثُمَّه تـَذ cرهِِ\(، وقـوله تعــالى: )لتَِسcرِ بأَِام cبَحcلe رِي فـِي cكَ تَجcُفلcلeَضِ و cَار cلe
رَ cبَحcلe َر ا وَمـَا كنَُّا لَاهُ/ مقcُرنِِيَ(، وقوله تعـالى: )وَهُوَ eلَّاذِي سَخَّ رَ لَاناَ هَ^ذَا توََيcتُمc عَلَايcهِ وَتَقوُلـُواْ سُبcحَ^نَ eلَّاذِي سَخَّ cسe

مًا طَارِيًّا ...(. cهُ لَاحcِكلُوُاْ منcَلِتأ
واختصاراً لـلوقت، لا أريد هـنا الخوض في الفـرق بين التسخـير والتذليل في القـرآن الكريم، فـمن الآيات ما
يُـشعر بتـداخل بينهما بـرغم قناعـتي العميقـة بأن هـناك اختلافـاً جذريـاً لم نعلمه بعـد كما في قوله تعـالى: )وَداَنيَِةً
لِيلً(. لكـن سبب اختيـاري لـ XالتذلـيلZ لتصف تكـاتف الناس في مجـتمع يطبق cَقُطوُفهُـَا تذ cلهُـَا وَذُللَِّات عَلَايcهِمc ظِلَ̂ا
رُجُ مِنc بُطـُونهَِا شَرَابٌ cلكُِي سُبُلَ رَبِّركِ ذُلُلً يَخ cسeَلثَّمـَرَ^تِ فe ِّمقصوصـة الحقوق هـو قوله تعـالى: )ثُمَّه كُليِ مِن كُل
رُونَ(. فكما تشـير كلمة )ذُللًُ( التي تـصف حركة مٍ يتََفكََّ cَيةًَ لـِّقو َ تَلِفٌ أَالcوَ^نهُُ/ فيِهِ شِـفَاdءٌ للِّنَّاسِ إنَِّ فيِ ذَ^لكَِ لَا cمُّخ
النحلة، فإن الحركة وكأنها على صراط الله المستقيم لأنها بهدي الله سبحانه وتعالى كما تشير عبارة )سُبُلَ رَبِّركِ(. ثم
تكون الثمـرة من هذه الحركة خـروج العسل والذي فيه شفـاء للناس. فالثـمرة )أي العسل في هذه الحـالة( متقنة لأن
النحلـة سلكت سبل ربهـا. وكذلك المـجتمع، سيكـون إنتاجه مـتقن إن هو سـار على مقصـوصة الحقـوق. ومن جهة
أخرى، لأن مقصـوصة الحقوق توجد تفاعلًا بين الناس مبني على الـتكاتف دون تسخير فيما بينهم، فإن كلمة تذليل
ستعني بـإذن الله سهولة الانقيـاد بين الناس، كل فـرد طيّع مع الآخرين لأن في هـذه السلاسة مصـلحة له وللآخرين
كما سترى بـإذن الله، أو كما يقـول الغربـيون )وضع فـيه فوز للـطرفـين a win win situtation(. وهذا الاسـتخدام

 :ZذلولاX لكملة تذليل استقيتها من تأويل القرآن إذ يقول الطبري رحمه الله في
(، أي سهلة تستقرون عليها، والذلول المنقاد الذي ضَ ذلَُولًا cَار cلe ُلَّاذِي جَعَلَ لَاكُمe َقوله تعالى: )هُوX
يذل لك. والمصـدر الذل وهـو اللين والانقيـاد. أي لم يجعل الأرض بحيث يمـتنع المشي فيهـا بالحـزونة
والغلظة. وقيل أي ثبتها بالجبال لئلا تـزول بأهلها، ولو كانت تتكفأ متماثلة لما كانت منقادة لنا. وقيل

أشار إلى التمكن من الزرع والغرس وشق العيون والأنهار وحفر الآبارZ.ب 
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التوضيح السابع:bالتاريخي والمقدس
لأن هذا الـفصل عن الـشركة، ولأنه بـاب فقهي واسع ظهـر أساسـاً من خلال اجتهـادات الفقهـاء بالـرجوع
للنـصوص، فـإن للـنص مقـارنة بـاجتهـادات الفقهـاء سمـة تتـضح من خلال مـا وصفه الشـيخ بسـام جرار أثـابه الله
بـالتاريخي والمقدس في التراث. فقد لخـص الشيخ بسام جرار بـاختصار ما دار من جدل حـول ما هو مقدس في الفقه
وبـين ما هو تاريخي آخـذاً فقه الشركات كمثـال. والفرق بين المقدس والتـاريخي كما يقول هو أن المقـصود بالمقدس
النصوص التي لا جدال فيها وهي القرآن الكريم والأحاديث النبوية. أما التاريخي فهي الأقوال والآراء أو الأحداث
التي قام بها من سبق وبالتـدريج وبمرور الزمن أخذت نوعاً من القدسيـة برغم أنها اجتهادات بشرية وقد لا تكون
صالحة إلا لذلك الزمان. أي أن هناك خلط ماثل في الحضارات البشرية بين ما هو مقدس وما هو تاريخي. وكنت قد
أثرت هـذه المسـألة سـابقاً في الحـديث عن الـديوان عنـد الحديث عـن التقليـد، إلا أن ما وضعه الـشيخ بسـام جرار
باستـخدام فقه الشركات كمثال جديـر بأن يوضع في هذا الفصل للفت النظـر إلى أن ما قاله الفقهاء رحمهم الله برغم
اختلافاتهم إلا أنهـا تؤدي Xفي أغلـب الأحوالZ إلى نفس الهـدف: أي رفع الكفاءة في الإنتـاج مع عدالـة في التوزيع.

يقول الشيخ بسام جرار: 
Xإن التراث في نظـر الإسلام غير مقـدس. ونحن بـحاجـة لتـأكيـد ذلك عـندمـا يكـون التراث متعلـقاً
بالمقدس؛ فـالفقه والتفسير، وكـذلك العلوم المتعلقـة بالقرآن والـسنة، كل ذلك ليـس بمقدس؛ لأنه من
فعل البشر. ومن هنا فكل ما هو تراث قابل للمراجعة وغير متسم بالعصمة، على خلاف النص القرآني
الكـريم، والـسنــة الشريفـة، ومـا يتعلق بهـما من اللغـة العـربيـة. نفي القـداسـة عن التراث لا يـعني
الاستهـانة والاستخفاف به. واحترام الـتراث هو المقدمة الضروريـة لإمكانية تحقيق مـراجعة حقيقية
سويـة. ومن هنـا نجد أن القـدرة على مراجعـة التراث تكـون لدى أولـئك الذيـن يؤمـنون بـالمقدس،
ويتسمون بالصدقيـة العلمية، والانتماء العميق لجذور الأمة وتـراثها. أما أولئك الذين لا يملكون مثل
هذه المـؤهلات فينظر الـناس إليهم كأعـداء، بل ويتهمونهم في نـواياهم، لذا نجـدهم غير قادرين على
المساهمة في إحـداث التغيير المرجو. مـراجعة التراث لا تعني الانقلاب على التـاريخي، بل تعني تعزيز
الإيجـابيات ونفي السلبيـات. ويبقى للتراث وظيفة جمـالية وأخرى نفسيـة وثالثة عمليـة. وعندما يفقد
الـتراث قيمتـه العمليـة تبقـى له قيـمته الجمالـية الـنفسـية. الأصـل في المقدس أن يـستنـد إلى القنـاعات
العقلية، ولابـدأن يقوم على أساس مـن البرهان. وفي الوقت الـذي يفقد فيه المقدس هـذا الأساس لابد
أن يتـكئ على التاريخـي، ليستمـد منه الأصالـة وقوة التـأثير في عالم المـشاعر. وهـذا غالبـاً ما يفلح مع
الغالبيـة العظمـى من الجماهير ولكـنه يبقى مـهدداً من النخـب التي تتميـز بقدرات نـقدية وإبـداعية.
وشيئـاً فشيئـاً لابد لسـلطان العقل أن يحـقق إنجازات تسـاهم في إحداث الـتغيير الذي يـؤمل أن يكون
إيجابيـاً. يتجلى الخلط بـين التاريخي والمـقدس لدى الـشيعة أكثـر بكثير مما هـو عند أهل الـسنة. وعلى

،) ضَ ذلَُولًا cَار cلe ُلَّاذِي جَعَلَ لَاكُمe َهُو(X :Zروح المعانيX جـاء في  )ب
غير صعبـة يسهل جـداً عليـكم السلـوك فيهـا. فهو فعـول للمبـالغة في
الـذل. من ذُل بالضم ويكـسر ضد الصعوبـة. ويستعمل المـضموم فيما
يقابل العز كما يقتضيه كلام القاموس. وقال ابن عطية: الذلول فعول
بمعنـى مفعول، أي مذلولة. كركـوب وحلوب انتهى. وتعقب بأن فعله
قاصر وإنما يعـدى بالهمـزة أو التضعيف، فلا يـكون بمعنـى المفعول،
واستظهـر أن مذلـولة خطـأ. وقال بعـضهم: يقولـون للدابـة إذا كانت

منقادة غير صـعبة، ذلول، من الذل بالكـسر، وهو سهولة الانقياد. وفي
الكلام استعارة، وقيل تشـبيه بليغ وتقديم لكم على مفعولي الجعل، مع
أن حقـه التأخر عنهما للاهتـمام بما قدم والتشويق إلى مـا أخر، فإن ما
حقه التقـديم إذا أخـر لا سـيما عنـد كـون المقـدم ممـا يـدل على كـون
المؤخـر من مـنافع المخـاطبين، تـبقى الـنفس مترقـبة لـوروده فيـتمكن

.)17( Zلديها عند ذكره فضل تمكن
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الرغـم من ذلك سنقوم بـانتقاء الأمثلـة على هذا الخلط من تـراث أهل السنة: ... أ( ... ب( ... جـ( ...
د( ... هـ( في فقه المعـاملات: القرآن والـسنة والـقياس والإجمـاع، هي المصـادر الأساسيـة للتشريع في
الإسلام. ومن نصـوص القرآن والسنـة ما هو قـطعي في دلالته، لا يحتمل أكثـر من معنى، ومنهـا ما هو
ظنـي، يحتمل أكثـر من معـنى. والقـطعي في دلالته لا يـسمح بتعـدد الأقوال والاجتـهادات، في حين أن
الـظني يـوفر مـساحـات للاجتهـاد البشري. لـذلك وغيره نجـد أن الكثـير من مسـائل الفقه الإسلامي
يختلط فيها التاريخي بـالمقدس، ويشمل ذلك العديد من مجالات الفقه المختلفة. ولنأخذ مثالاً على ذلك
مـن فقه العقود: يقسـم الفقهاء الشركـة إلى شركة أملاك وشركة عقـود. وهم يقسمـون شركة العقود إلى
شركة عـنان، وشركـة مفاوضـة، وشركة أبـدان، وشركة وجـوه ... ثم هـم بعد ذلـك يشترطـون شروطاً
لصحـة هذه الشركات. والدارس لفقه الشركـات في الإسلام يدرك أن بعض تلك الشروط، التي تُشترط
لصحة الشركات، هي في الحقيقة شروط اجتهادية لا تـستند إلى نص من القرآن أو السنة. ثم إن تقسيم
وتصـنيف الشركـات هو أيـضاً تقـسيم اجـتهادي، أملـته وقائـع تاريخيـة تتعلق بـمستـوى تطـور الواقع
الاقتصـادي. ولا شك أن الفقه المعـاصر اليـوم هو أقـدر على التقـسيم والتـصنيـف والتفصـيل في أنواع
الشركـات وشروط صحتها وفـسادهـا وبطلانها. ومـا نود أن نلفت الانـتباه إلـيه هنا هـو أن الكثير من

 18.Zالدارسين لا يزالون يخلطون في هذه المسألة بين التاريخي والمقدس
تلحـظ أخي القـارئ مـن السـابـق أن احتمال ظهـور اجتهـادات قـد تـؤدي لأحكـام لا تتفـق مع مقصـوصـة
الحقـوق أمر جـد وارد وبالـذات من قوله: Xوالـدارس لفقه الشركـات في الإسلام يدرك أن بعض تـلك الشروط، التي
تُشترط لصحة الـشركات، هي في الحقيقة شروط اجتهادية لا تستنـد إلى نص من القرآن أو السنةZ. وهذا ما ستلحظه
في باقي هذا الفصل. لـكن في الوقت ذاته وبرغم أن بعض هـذه الشروط اجتهادية، ولأن الفقهـاء كانوا حريصين في
استنبـاط الأحكام، فـإن أقوالهم بـرغم ظهورهـا مختلفـة تمامـاً إلا أنها تـكمل بعضهـا بعضـاً في Xمعظـم الأحيانZ لأن
الأصل واحد. لهذا أوردت كلام الشيخ بسام جرار هنا للتنبيه على التمييز بين التاريخي والمقدس. أي أن هذا الفصل
من أصعب الفصول تأصيلًا للأحكـام التي توافق الشرع. وتلافياً للـزلل قدر المستطاع، لابـد من التذكير مرة أخرى

للفرق بين القيم والحركيات، وهو التوضيح الثامن.

التوضيح الثامن     :bالقيم: رفع مكانة العمل
كما مر بنا، فإن هناك فرق بين الحـركيات والقيم. وأن هذا الكتاب يركز على الحركيات لإثبات طرحه، ومع
هـذا، فلابد مـن التذكير بـبعض القيم الـتي يزرعهـا الإسلام في أفراده لـدفعهم على الـعمل. فمن أهم هـذه القيم التي
تؤثـر في الشركـات هو أن الإسلام يحـاول جاهـداً كما يـتضح من الآثـار القادمـة أن يعمل النـاس بأبـدانهم مـباشرة
للإنـتاج، وبالـطبع هذا لا يعـني ألا يستغل الإنـسان ملكـاته الأخرى مـثل عقله لمنتج فكـري، فهذا أيضـاً مجهود ذاتي
يؤدي للإنتاج برغم أنه غير بدني أو يدوي، ولكن المقصود هو أن الشريعة تحاول تلافي الأعمال التي لا تؤدي لإنتاج
مباشر مثل عمل أولئك الـذين يشغلون الوظـائف البيروقراطية كما قلـنا. فمن الآثار الدالـة على دفع الناس للعمل لما
هــو مُنـتجِ )بكـسر التــاء( مبـاشرة مـا رواه الـطبراني أن الـرسـول صـلى الله عليـه وسلم قـال: }إن الله يحـب العبـد
المحترف{.19 وقد ذكـر الحديـث بلفظ مختـلف: فعن ابن عمـر رضي الله عنهما عن الـنبي صلى الله عليـه وسلم قال:
}إن الله يحب المـؤمن المحـترف{.20 وعن ابن عمـر قال: سـئل رسول الله صلى الله عـليه وسلم: أي الكـسب أفضل؟
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قال: }عمـل الرجل بيده، وكل بيع مـبرور{. كما أن الشريعة تحث على الكـسب باليد تحـديداً كقوله صلى الله عليه
وسـلم: }من أمسـى كالاً مـن عمل يده أمـسى مغفـوراً له{.21 وعن المقـدام بن معد يـكرب رضي الله عنـه عن النبي
صلى الله عليه وسـلم قال: }ما أكل أحد طعـاماً قط خيراً من أن يأكل مـن عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة

والسلام كان يأكل من عمل يده{.جـ 
وكما مر بنا وسيأتي أيضـاً بإذن الله في فصل XالبركةZ، فقد رفع الإسلام مرتبـة الكسب عالياً ليصل إلى الجهاد
فهَُ/ وَثلُثَُهُ/ وَطَااdئفَِةٌ مِّرنَ eلَّاذِينَ cلِ وَنِصcلَّايe َِنىَ مِن ثُلثُيcلَامُ أَانَّكَ تقَُومُ أَادcَكَ يع بدليل قوله تعالى في سورة المزمل: )إنَِّ رَبّـَه
ءَانِ عَلِمَ أَان سَيكَُونُ منِكُم cُقرcلe َِرَ من صُوهُ فتََابَ عَلَايcكُمc فeَقcرَءُواْ مَا تيََسَّه cلنَّهَارَ عَلِمَ أَان لَّان تُحeَلَ وcلَّايe ُر ُ يـُقَدِّ مَعكََ وeَللَّه
رَ مِنcهُ ِ فeَقcرَءُواْ مَا تَيَسَّه ِ وَءاَخَرُونَ يقَُ^تلِـُونَ فِي سَبِيلِ eللَّه لِ eللَّه cَتغَوُنَ مِن فضcَضِ يب cَار cلe ِرِبُونَ في cضَى وَءاَخَرُونَ يـَض cمَّهر
ًا cهُوَ خَي ِ ٍ تجَِدُوهُ عِندَ eللَّه cخَـي cمُواْ لَِانفُسِكُم مِّرن ضًا حَسَنًا وَمـَا تُقَدِّ cَقر َ كوَ^ةَ وَأَاقcرضُِـواْ eللَّه لَاو^ةَ وَءاَتوُاْ eلزَّ وَأَاقيِمُواْ eلـصَّه
حِيمٌ(. فهنـاك من العلماء رحمهـم الله من يسـتشهـد بهذه الآيـة وبقول َ غفَـُورٌ رَّه َ إنَِّ eللَّه تغcَفِرُواْ eللَّه cسeَرًا و cظَامَ أَاج cوَأَاع
الخليفـة عمـر بن الخطـاب رضي الله عنه بـأنه كـان رضي الله عنـه بالـرجوع لهـذه الآية يـفضل الكـسب درجـة على

الجهاد.23
وتأتي أهمـية هذا الـتوضيح وربطه بـالتاريخي والمقـدس في الآتي: كما مر بـنا في فصل Xابن الـسبيلZ، فإن أي
مورد سـواء كان مما يستخـرج كالمعدن أو يصطـاد كالسمك أو يقطف كـالثمر فلابد مـن نقله كخام أو تصنيعه ثم
نقله وبيـعه أو استهلاكه في مـوقعه. وفي جميع الأحـوال فإن الـذين يقـومون بـذلك بـالطبـع إما فـرد أو جماعـة من
الأفراد. وكلما كانـت العملية أعقـد كثر عدد المـتشاركين في العـملية: فجمع الملح بـالطرق الـبدائية بحـاجة لفرد أو
اثنين، واستخراج المعادن بحـاجة لتظافر جهود أفـراد أكثر، وهكذا. أي أن الشركات تتطـور بتطور المجتمع. فصيد
السمك ينتقـل من مهنة تعتـمد على فرد أو اثـنين إلى مهنة تعتـمد بعد ظهـور السفن الكـبيرة على عشرات الأفراد كل
متخصص في مهـارة يتقنها كـالمهندس الكهـربائي والمـيكانيكـي. وكما ستلحظ من هـذا الفصل بإذن الله، بـالإضافة
للأحـاديث السابقـة، فإن الشريعة تـدفع دائماً للعمل المنتج مبـاشرة من خلال الشركاء بـرفع البيروقراطيـات المتوقعة
بينهم قدر المـستطاع. وهـذا الرفع للبيروقـراطيات هو مـا تظافـر عليه كل من التـاريخي والمقدس مـن الأقوال برغم
الاختلافات الأخرى بين الفقهاء. وفي هذا الإطار، لابد من التـذكير مرة أخرى بالتمييز بين كلمتين، هما: التكاتف
ZالتكاملX أو إلى ZالتكاتفX والتكامل. فالتفاعل بين الأصناف اللانهائية من الناس يؤدي كما ذكرت سابقاً إما إلى
الذي يحتاجه البشر للإبـداع والابتكار ومن ثم التصـنيع للحياة. فقد يتـكاتف الناس بدعم نـواقص بعضهم، وهو ما
تحاول الشريعة دفع الناس إلـيه، فتظهر العلاقات بين المتكاتفين على شكل شراكة متسمة بالتذليل وبغض النظر عن

اختلافات الفقهاء )أي الاختلافات التاريخية(.

جـ(  هنــاك من البـاحـثين من أشــار إلى أن العمل هـو الأعلى درجـة في
الفقه الإسلامي، فـالدكـتور رفعـت العوضي مـثلًا يشير في مقـارنة بين
الإسلام والنظم الـرأسمالية قـائلًا: Xإن الرأسماليـة - فيما انتهت إليه -
تقسم عوامل الإنتـاج إلى عمل ورأس مال، وتجعل الأرض ضمن عنصر
رأس المال، والتنظيم ضـمن عنصر العمل، وتجعلهما على درجة واحدة،

وتعاملهما من حيث توزيع الـناتج، وشكل المشاركة، ونـوعية القواعد
والقـيود المنظـمة - إن وجدت - مـعاملة واحـدة، وفي مقابلـة الاقتصاد
الإسلامي بذلك، نجد أن الإسلام يعترف بهذه العوامل، ولكنه يذهب
سريعــاً إلى الاختلاف بعــد ذلك من حـيث الـنظـرة إلى عنـصر العمل

.)22( Zحيث يجعله أعلى درجة، وهذا هو التصنيف المنهجي
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ومن جهة أخرى كما مر بنا، فإن النـاس يكملون بعضهم بعضاً أو يُدفعون لمهارات قد لا يستمتعون بالعمل
بها في تكمـيل الآخرين كما في النظم الـرأسمالية. فهناك مـن الناس مثلًا من دُفع لدراسـة الإدارة وهناك من هو مجبر
على العـمل كأجـير لأن أبواب التـمكين مغلقـة أمامه. هـنا تكـامل بين خبرتـين أو أكثر قـد يضـعها رجل أعـمال معاً
لإنتاج خدمة ما للبيع. وكما ذكرت، فإن التمييز هنا بين التكاتف والتكامل يكمن في العلاقة بين الأفراد. فالتكاتف

علاقة تذليل بين الشركاء، أما التكامل فهو علاقة تسخيرية بين من يملكون الأصول المنتجة وبين الأجُراء. 

التوضيح التاسع:bالأجُراء
وهنـا لابد من تـوضيح مهـم عن الإجارة. فـالشريعـة لن تدفع لإجـارة الأفراد للأفـراد كموظفـين مهما كان
الحال. أي أنهـا تدفع للتكـاتف. إلا أن هذا لا يعـني قط ألا يسـتأجر فـرد الآخر لإنجـاز عمل ما لمـدة محددة كما في
أعـمال المقاولة، أو أن يعمل إنـسان كأجير لإنهـاء خدمة معيـنة مثل إصلاح عطب مـا أو حفر بئر مـا أو ما شابه من
أعمال. وهذا تـأجير لإنهاء خدمـة محددة وليس تـسخير فرد باسـتئجاره للعمل بـأجر شهري أو سنـوي كما هي حال
المؤسسات أو الشركات المعـاصرة. والفرق هو أن الأجير لعمل ما هو أجير ينتقل لتقديم خدمته من مالك لآخر مثل
حافر الآبـار، أو أن الناس يـأتون إليه ليـستأجـروا مهاراته مثل الخـياط. فالأجـير مرتبط بـالكثير من الملاك في ذات
الـوقت أو أنه يتعـامل مع الـكثير من المـلاك واحداً بعـد الآخر. وفي هـذا عزة للأجـراء لأن الآخريـن بحاجـة لهم
وبـالذات إن كـان عددهـم قليل نسـبياً بـسبب تمكن أفـراد المجتـمع وانصراف الكل لمـا يعشق من عـمل أو هو أهل
لإنجازه. وشتـان بين هذا وبين من يعمل أجيراً مسخراً في شركة أو مؤسسة أو بقالة أو مغسلة كموظف بأجر شهري
رغماً عنه في معظم الأحوال بسبب ارتفاع البطالة. كما أن الشريعة تدفع أحياناً لتأجير أدوات أو آلات الإنتاج حتى
لا تقع الشراكـة لأن الكفـاءة قد تكـون أعلى في بعض الأحـيان إن اسـتأجـر فرد أدوات فـرد آخر بـدل عملهـما معاً
كـشركاء كما سيأتي بيانه بـإذن الله. وهذا تمييز مهم يجب الالتفـات إليه. هذه الملحوظات الـسابقة هي من المبادئ أو
الزوايا التي ستأخذ حظـاً أوفر عند النظر للنصوص للـتمييز بين ما هو مقدس وما هـو تاريخي. وهذه الزوايا ليست

إسقاطاً على أو حشراً للنصوص. بل هي مستنتجة منها لتوظف في النظر في الاجتهادات الفقهية لأحكام الشركات.

نسانية التوضيح العاشر: الغرائز الإ
ولأن الشريعة تـدفع للمزيد من الإنتاج المباشر، فكما ستلحظ في هذا الفصل فإن الحق سبحانه وتعالى وضع
الغرائـز الإنسـانيـة )مثل حب الـتملك للـمزيـد، ومثل تلافي الـناس لـتدخل الآخـرين في شـؤونهم( كـدافع للإنـسان
هـَوَ^تِ مِنَ eلنِّسَـاdءِ وeَلcبَنِيَ وeَلcقنََ^طِيِ اسِ حُبُّ eلشَّ للحـركة. تـدبر مـثلًا قولـه تعالى في سـورة آل عمـران: )زُيِّرنَ للِنّـَ
نُ cعِـندَهُ/ حُس ُ نcيَا وeَللَّه ثِ ذَ^لـِكَ مَتَ^عُ eلcحَيَو^ةِ eلـدُّ cحَرcلeَعَ^مِ وcَان cلeَمـَةِ و ةِ وeَلcخَـيcلِ eلcمسَُوَّه هَـبِ وeَلcفِضَّ رَةِ منَِ eلذَّا eلcمقَُنطَـا
eلcمEََابِ(. ومن الـسنة المطهرة قـال صلى الله عليه وسلم في الحديث الـذي جاء في مسند الإمـام أحمد: }لو كان لابن
آدم واد مـن ذهب الـتمـس معه واديـاً آخـر، ولـن يملأ فـمه إلا التراب، ثـم يتــوب الله على من تـاب{. لهـذا جـاءت
الشريعـة بالحث على الصدقات والـزكاة والإيثار ومساعـدة الآخرين كوسائل لكبح هـذه الغرائز. ولعل أوضح مثال
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لتجذر هـذه الغرائـز في النفس الـبشرية هـو القوانـين التي تفصـل بين الناس. فـالقانـون ما وُضـع في الغرب إلا لفض
الخلاف بين المتنـازعين. ولماذا يتنـازع الناس؟ لأن كل منهـم يريد أن يحـصل على المزيد مـن الحقوق أو المال أو، أو.
فـإن نظـرت في أي نزاع يقع تجـد أن طرفـاً لا يريـد أن يتنـازل عما يعـتقد أنـه حقه. لهذا يـقع الخلاف. فالـكثير من
الحقوق العمـرانية مثلًا والتـي يسعى وراءها الأفـراد ويترافعون من أجلهـا في المحاكم ما هي في الـواقع في النهاية إلا
أموال في معـظم الأحوال. فإن حـصل الفرد مثلًا على الحق في الـتعلي لثلاثة أدوار من الـسلطات، فهـو إنما ارتفع سعر
أرضه. ومن تمكن من الحصـول على تصريح لفتح محل تجاري في شـارع سكني، فهو إنما ارتفع سـعر ملكه. وحتى لا
تشتعل هذه الغريـزة وتحيل المجتمعات إلى صراع دائم، أتت الأديان لحفز الناس للحد منها من خلال التأثير في القيم
وردع كل مـن تعدى وظلم، كقوله صلى الله عليـه وسلم في صحيح البخاري: }من ظلم قـيد شبر من أرض طُوقه من
سبع أرضين{، وأتت المجتمعات العلمانية بالأنظمة والقوانين. فتعمل الأولى في مجتمعات والثانية في مجتمعات أخرى،
ومنها ما يعمل في المجتمعين معاً. هكذا نجد أن هناك مكابح للغرائز كتلك التي تحث الناس على التسامح من جهة،
وكتلـك التي تحض النـاس على المزيـد من العطـاء من جهة أخـرى، فمنهم من تـؤثر فـيه فيتغير، ومنـهم من هو أصلًا
مختلف بطـبعه، فهو الكـريم الذي يعـطي أكثر ممـا يأخـذ، وأمثال هـؤلاء قلة، ويـزدادون برقي المـجتمع في قيمه إن
طُبقت مقصـوصة الحقوق. أمـا أولئك العادون، فإن القـوانين والروادع والعقوبـات هي مصيرهم. وبرغـم سلبية هذه
الغـرائز لأنها أنـانية، إلا أن وجودهـا بين أفراد المجتمع دون تعـد على الآخرين يعطـي الناس الدافع للـحركة والعمل
والإنتـاج لكسـب المزيـد إن تم ضـبطه وتـوجيهه. فلـماذا سقطـت الاشتراكيـة أمام الـرأسمالـية في الإنـتاجـية؟ لأن
الـرأسماليـة كنظـام لم يكبح هـذه الغرائـز، فترك للنـاس حريـة العمل، ولأن النـاس يريـدون المزيـد من الـكسب

فتجدهم يجدون ويجتهدون فتزداد الإنتاجية ولكن بالتلويث بسبب الإنفلات للبعض دون الآخرين.
لهذا ستلحظ بأن مبادئ الشراكـة التي ستأتي في هذا الفصل تدور حول توجـيه هذه الغرائز والإفادة منها لما
فـيه خير البشر. فكما هـو معلوم، وكما يقـول الرأسماليـون، فقد لا يوجـد دافع للعمل كما المنفـعة الذاتيـة للإنسان،
وهـذه غريزة، أي طـمع الأفراد لتحقيـق مصالحهم. فبـقدر ما تضـيق أمام الفرد مجـالات السعي لمنفعته الـذاتية تذبل
همته ومن ثم مـبادرته ويقل جهده وسعـيه. إلا أن الإسلام مختلف، فهو يطلق الأفـراد في إطار قيم سامـية. لقد اعتبر
الإسلام Xالعمل المبـاشرZ كمصدر أهم للحصـول على الثروة، وفي هذا قـوة دافعة للاقتصاد وفي اتجـاه متصاعد دائماً

كما سترى بإذن الله. وليس كالرأسمالية التي تعتبر مصادر أخرى مثل تأجير المال مثلًا )الربوا( كمصدر للثروة. 
ومن أهم هـذه الغرائز هو حب معظـم الناس لما يملكون فيـزدادون تفانياً في تطويـره أو صيانته أو ما شابه
من نشـاطات. أي أن المتوقع من الملاك هو حـبهم الشديد لأماكن عـملهم. فهذا أمر طبعي وغريـزي، فالتاجر يحب
الجلوس للبـيع في متجره، وإن لم يـبع تجده يعيـد ترتيب مـتجره أو تنـظيفه أو ما شـابه من اهتمام ممتـع له؛ والصانع
يحب العمل والاهتمام بمصـنعه فيمكث فيه طويـلًا حتى إن لم يكن هناك إنـتاج، بل فقط يتأمل ويـتفكر في كيفية
تطويـر مصنعه. هكذا تصبح الحياة الإنتاجية مـتعة. وهذه نعمة حُرمنا منها في هـذا العصر بسبب الرأسمالية، قاتلها
الله. فأذكر مثلًا أنـني قابلت خياطـاً أجيراً جمع بعض المال واستقل للـعمل بنفسه، فلاحظت أنه يعـمل ليل نهار حتى
في الإجـازات لأنه يسـتمتع بـالعمل لأن المنفـعة له ولأن كل زيـادة في العمل هي زيـادة له لا سيـما أنه بحاجـة للمال
للإنفاق لتعليم أبنائه، وفي هذا متعة له. والإسلام يستثمـر هذا، لذلك تحاول مقصوصة الحقوق زيادة نسبة الملاك في
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اْ dلَّاذِينَ ءاَمنَُوe َأَايُّهاd^َتدبر قـوله تعالى في سورة الجمعة: )ي Zلآثار هذه الزيادةX المجتمع لتزداد نسبة السعـداء. وكمثال
ٌ لَّاكُمc إنِ كنُتُمc تَعcلَاموُنَ(. فالصحابة cخَي cعَ ذَ^لكُِمcَبيcلe ْوَذَرُوا ِ اْ إِلَاى ذِكcرِ eللَّه cَعو cسeَجُمعَُةِ فcلe ِم cلَاو^ةِ مِن يَو إِذاَ نوُدِيَ للِصَّه
في عهده صلـوات ربي وسلامه عليه، بـرغم أنهم أتقـى من غـيرهم من أهل العـصور اللاحقـة، إلا أنهم بشر ويُحـبون
بـالتالي مـا يعملون فـيه لأنه لهم، لدرجـة أن البعض منهـم قد يتـأخر عن مـوعد الـنداء لصلاة الجـمعة، فنـزلت الآية
الكريـمة كتـوجيه علـماً بأنه حيـنها لم يكـن هناك أذان أول بعـد، فالأذان الأول استحـدث في عهد الخـليفة الـراشد
عثمان بـن عفان رضي الله عنه. هكذا يجب أن نفـهم الآية: أي حب الصحابـة لما يعملون فيه لأن مقـصوصة الحقوق
رفعت نـسبـة الملاك في ظـروف غير مقـيدة بـالأنظـمة الـتي تثـبط النـاس؛ وليـس كما ذهبـت بعض الفـرق طعـناً في
الصحـابة رضـوان الله عليهم أجمـعين بالقـول أن بعض الـصحابـة رضوان الله علـيهم أشغلتهـم الدنيـا عن الصلاة، فهم
رضـوان الله عليـهم بشر تـشدهـم الغرائـز. ففي الآيـة رسالـة قويـة لأجيـالنـا المعاصرة بـأن هنـاك سبـباً جـعل هؤلاء
الصـحابة رضـوان الله عليهم أجمعين يحبـون عملهم حبـاً شديداً لـدرجة أن بعـضهم قد يُفـوّت جزءاً من الخطـبة التي
كـانت تأتي مباشرة بعد الأذان، فنزلت الآية لـلتحذير، والتي استنبط الفقهاء منهـا عدم جواز عقد أي صفقة تجارية
بعـد سماع الأذان. ولكن بالـنسبة لمـوضوعنـا، فإن الاستنبـاط هو حب الصحـابة لما يعـملون، سواءً كـانوا فرادى أو
شركـاء. فتأمل وقـارن هذا بـوضع الموظف الحكـومي أو من يعمل لـغيره في شركة، فهـو ينتـظر كل صلاة لـلفرار من
العمل ولـيس بـالضرورة حبـاً للصلاة، ويـنتظـر إجازة نهـاية الأسـبوع بـفارغ الـصبر حتـى يترك العمـل. أي إن كان
السؤال: لماذا نـزل قوله تعالى في سورة الجمعة، هل لأن القلة من الـناس غير أتقياء زمن الرسول صلى الله عليه وسلم،
والعـياذ بـالله، أم أن هنـاك سبـب آخر؟ تكـون الإجابـة: لأن من يعملـون يمـلكون مـا يعملـون فيه، وفي هـذا دلالة
ورمزية لحسن تطـبيق الشريعة. لاحظ أن يوم الجمعة لم يكن يوم إجازة في عهد السلف، بل أصبح إجازة مع قدوم
الحداثة الـتي تدافع عن العمال فتريد أن تـريح العامل من العمل الممل لأنه لا يملك مـا يعمل فيه. وهذا وضع مناف
للفـطرة الـتي فطـر الله النـاس عليهـا للعمل لعـمارة الأرض. بمثل هـذه المبـادئ سنـكون أقـرب للصحـة في النـظر في
الاجتهادات للتميـيز بين ما هو مقدس ومـا هو تاريخي. وبالطـبع فمن هذه المبادئ المهمة أيـضاً تلافي الغرر والجهالة

وما شابه من أساسيات معلومة للفقهاء في الشريعة.
ثم يأتي السؤال: ولكن هل هذا يعني تفشي الأنانية بين الناس إن أحب كل إنسان عمله؟ وهل إن اندفع كل
فرد لتحقيق مـصلحة نفسه سيـضيع الضعفاء وسيـستأثر الأقـوياء بكل ما هـو متاح وتصبح الحـياة وكأنها غـابة يأكل
فيها القـوي الضعيف؟ فأجيب: لقد تحـدثت عن الغرائز الإنسـانية في عدة مواضع من هـذا الكتاب. فبينت في فصل
Xالقذف بالغيبZ في الحـديث عن Xالكفاءة والعدالةZ كيفيـة تأثر علم الاقتصاد كغيره من مـضامير الحياة بالحداثة،
وذكـرت أن الحكم على أي فعل أو قرار اقتـصادي )أي هل هو خير أم شر( كـان من خلال العقل البشري وكيف أن
هـذا الحكم كان بعيداً عن الـدين باللجوء للماديـات، إذ لم يكن هناك معيار لمـعرفة ما هو صـواب وما هو خطأ من
أفعـال إلا الغرائـز الإنسـانيـة. ثم بـينت كيف أن هـذه النظـرة الماديـة هي الـتي تبنـاها أكـثر عـلماء الاقتصـاد لأنهم
اعتقدوا أن الخير والشر عنـصران يمكن قياسهما مـادياً، وبهذا فإن سعـى كل فرد لتحقيق لذّاتـه فإن هذا سيؤدي إلى
أكبر قدر ممكن من السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر لأنه يفترض وجود إنسجام تام بين المصالح العامة والمصالح
الخاصة. وهكذا فإن قوى السوق، كما ظنوا وأخطؤا، ستوجد النظام والانسجام والكفاءة والعدالة، وهذا ما يعرف
في علم الاقتصاد بـ Xمذهب المنفعـةZ. ثم بينت رفض بعض الاقتصاديين الـذين نادوا بضرورة إدراج الأديان للحفاظ
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على القيم والأخلاقيات. وهكـذا حتى ظهرت دولـة الرفاهيـة التي نادت بتـدخل الحكومات لإعـادة توزيع الثروات
من خلال الخـدمات المجانيـة كالتعليم والصـحة. ثم تحت عنوان: Xالـقواعد الغريـزيةZ، تحدثت عـن استحالة تمكن
الـنظم الـبشريـة من التعـامل مـع هذه الـغرائـز إلا بكبتـها كـما في الاشتراكيـة ما أدى لـلتخلف، أو إطلاقهـا كما في
الرأسـمالية ما أدى إلى الهدر والاسـتعباد. ثم وضحت في فصل Xابن الـسبيلZ في الحديث عن Xالنـدرة النسبيةZ كيف
أن منظور البـاحثين في الاقتصاد الإسلامـي وتنظيراتهم مبنيـة على ما يرونه من شره النـاس وأطماعهم الذي لا حد له

بسبب النظم البشرية التي أدت لاستشراء هذه الغرائز الأنانية.
ولعـل القارئ إن لم يُـركز، سـيحار في مـوقف مقصـوصة الحقـوق من الغـرائز الإنـسانـية، أي هل الـشريعة
تَكبـُت أم تُطلقِ هذه الغرائـز؟ وكيف تُكبتَ وكيف تُطلقَ؟ وللـتوضيح أقول: لعلك لاحـظت أنني وضعت العبارات
التـبعيضيـة عند الحـديث عن الغـرائز. فـمثلًا تجدني أقـول بأن الغـرائز الإنـسانيـة دائمة الـوجود ممـا قد يـدفع الناس
للتشاح Xإلا من رحم ربكZ؛ وأقول: مـن أهم هذه الغرائز حب XمعظمZ النـاس لما يملكون، وهكذا دون تعميم أو
جزم. ولابـد الآن من توضـيح هذا التـبعيض: إن أي مجتـمع مهما كان مـشركاً أو ظـالماً أو فـاسقاً إلا ويكـون فيه من
الأفراد من ذوي المـروءة والشهامـة والكرم والجـود. وهؤلاء يتعـالون على غـرائزهـم ويسخرون أمـوالهم أو أوقاتهم
لخدمة الآخرين. بل حتى أن بعضهم قد يتنازل عـن حقه للآخرين، فيتعالى الأب على حب الانتقام بالعفو عن قاتل
ابنه مثلًا حتـى وإن لم يكن مسلماً. ولكـن كم هي نسبـة هؤلاء النخـبة في المجتمع؟ ومـا أزعمه هو أن نسـبة هؤلاء
ستزداد بتطبيق مقصوصة الحقوق وبالذات بعد عـدة أجيال لسمو المجتمع. أي وكأن الغرائز الإنسانية شر لابد منه،
فهي أداة مدمرة إن عملت في نظام اقتصادي مجتمعي من وضع العقل البشري. وفي النقيض، فلعلك إن قرأت ما مضى
عن الغرائـز الإنسانية أدركت بـأن هذه الغرائز، ولأنهـا من خلق الله، فلها حكمة كـبيرة تحرك الناس لعمارة الأرض.

فكيف يمكن إيجاد الاتزان بين الإطلاق والتقييد لهذه الغرائز؟
ستـأتي الإجابة خلال هـذا الفصل والفصل القـادم بإذن الله. ولكـن للاختصار أقـول: كما مر بنـا في الحديث
عن الـضروريات والحـاجيـات والكماليـات في فصل Xالـقذف بـالغيـبZ، فمع فتـح أبواب الـتمكين، فـإن المنتـجات
تتقـارب في مواصفاتهـا وجودتها بسـبب تقارب الناس في الـثراء. ففي مثل هذه الـظروف، فإن شراهة الأفـراد للمزيد
من الخير لأنفسهم تضمحل لأن المزيد من المال لن يعني الشيء الكثير إذ لا منتجات فارهة إلا القليل لأنها تزداد قلة
مع سمو المجتمع. وهذا ينطبق على أفعال الخير الأخرى مثل التفرغ للأعمال في المؤسسات الخيرية ومثل الهبّ لعون
المحـتاجين ومـا شابه مـن إيثار. وفي الـنقيض، فمع تـزايد الفـارق بين الأثريـاء والفقراء في نـظام اقتـصادي من وضع
العقل البشري القـاصر وفي سوق حـرة ستظـهر المنتـجات التي يـسيل لها لعـاب معظم المـستهلكين فيـزدادون شراهة
لاستحواذ المـزيد من المال والقـوة وما شابه من أدوات الـتمكين والتسلـط. أي أن النمط الاقتصـادي الاجتماعي هو
الذي يزيـد هذه الغرائـز سعيراً فتتجه لخدمـة الذات أو يثبطهـا فتُستثمـر لتوضع تحت تصرف الآخـرين. ومن جهة
أخرى، فـإن المجتمعات بحاجة عند انطلاقهـا اقتصادياً لهذه الغرائز ليـنطلق الناس فيزداد الإنتاج، وفي الوقت ذاته،
وبعد ثبوت المنظومـة الإنتاجية واستقرار عـطائها ليسع الكل، فإن المجـتمعات بحاجة للمزيـد من التضحية والعطاء
للآخرين لتنتشر السعادة والعدل ليضمحل الإنفاق الخدماتي كما سيأتي بإذن الله. إلا أن المسألة ليست بهذه البساطة.
لهذا أقـول دائماً بـأن الشريعـة معجـزة، فمن أهـم إعجازاتهـا الاقتصـادية وضع الهـدي أو المبـادئ بطـريقة تـسخر
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وتستـثمر هـذه الغرائـز للمزيـد من الإنتـاجية دون أن يـؤدي ذلك لقهر الآخـرين )كما سـترى في باقي هـذا الفصل
والفصول الثلاثة القادمـة بإذن الله(، ثم مع وبعد الازدهار الإنتاجي يـسمو أفراد المجتمع فتأخـذ هذه الغرائز مركزاً
متأخراً أو موازياً لوعي أفراد المجتمع وثقافتهم وعاداتهم فتصبح هي الدافع للاقتصاد بسبب تغير الثقافة. هذا إن لم
يكن المجتمع مسلماً. أما إن كان مسلماً مؤمـناً بالآخرة، فإن غريزة حب الذات تمتد للآخرة ليقوم الفرد بالكثير من
التـضحيـات والإيثـار في الـدنيـا في سـبيل الآخـريـن لحصـد الأجـر للآخـرة بـإذن الله، مثل الـتصـدق على الآخـرين
ومعـاونتهم وتسهـيل مهاهم بخـدمتهم وهكـذا من تضـحيات وإيثـار وإنفاق. ألم يقل الحـق سبحانه وتعـالى في سورة
dحَاجَةً مِّرمَّها cوَلَا يَجِدُونَ فيِ صُدُورهِِم cهِمcهَاجَرَ إِلَاي cيُحِبُّونَ مَن cلهِِمcيمَ^نَ مِن قَب ِ cلeَارَ و ءُو eلدَّ الحشر مادحاً: )وeَلَّاذِينَ تبََوَّه
dئـِكَ هُمُ eلcمُفcلِحُونَ(. وقال تعالى في ثرُِونَ عَلَاىd أَانفـُسِهِمc وَلَاوc كَانَ بهِِمc خَصَـاصَةٌ وَمنَ يوُقَ شُحَّه نفcَسِهِ\ فأَُوْلَ̂ا cُأُوتـُواْ وَيؤ
dئكَِ هُمُ َانفُسِكُمc وَمنَ يوُقَ شُحَّه نفcَسِهِ\ فأَُوْلَ̂ا ًا لِّ cمعَُواْ وَأَاطِيعـُواْ وَأَانفقُِواْ خَي cسeَو cتُمcتَطَاع cسe مَا َ سورة التغابـن: )فeَتَّقُواْ eللَّه
تَطِيًا#7 وَيُطcعِموُنَ eلطَّاعَامَ عَلَاى cهُ/ مُس مًا كَانَ شَـرُّ cَرِ وَيَخَافوُنَ يو cلنَّذeِلحُِونَ(. وقـال في سورة الإنسان: )يوُفـُونَ بcُمفcلe
مًا cَبِّرنَا يو ِ لَا نرُِيـدُ منِكُمc جَزَاdءً وَلَا شُكُورًا#9 إنَِّا نَخَافُ منِ رَّه هِ eللَّه cلوَِج cعِمكُُمcكِينًا وَيتَِيمًا وَأَاسِيًا#8 إِنَّماَ نُط cحُبِّرهِ\ مـِس

رَةً وَسُرُورًا(.  cَنض cمِ وَلَاقَّىهُم cَيوcلe َِشَرَّه ذَ^لك ُ عَبُوسًا قَمcطَارِيرًا#10 فوََقَىهُمُ eللَّه

غِيلُ التَّه
أدرك أخي القـارئ أنني أكـثرت علـيك من الإحصـائيـات عن البـطالـة، ولكـن فقط لتـذكيرك بهـا لأهميـتها
القـصوى أضع بين يديـك المزيد منهـا. تفكر في الآتي: لقد كـان حوالي 70% من سكـان فلسطين عـاطلون عن العمل
سنـة 2003م بسبب الحصار اليهـودي الذي عطل حركيـة ابن السبيل تمامـاً. وكان حوالي 30% ممن تتراوح أعمارهم بين
19 و 39 سنة في دولة ثـرية بمواردها كالسعودية دون عمل. وكان عدد من لا عمل لهم في العالم الإسلامي إجمالاً في
نفس الـسنة قـد بلغ 20 مليـون فرد. أي ربع الأيـدي العاملـة تقريبـاً. أما في العـالم العربي، فقـد توقع المعهـد العربي
للتخطيط أن عـدد العاطلين سيكون 19 مليون عربي سنـة 2020م، في حين أن عدد الخبراء والعاملين المهرة والمدربين
الـذين هاجـروا من الوطـن العربي عام 2002م كـان قد وصل 800 ألف فرد. تـأمل هذا الاستنـزاف. وكان دخل فرد
واحـد من بين كل خمسة أفـراد في العالم العربي في نفـس السنة يقل عن دولار واحـد يومياً، بـينما ما هو مـستثمر من
أموال عربية خـارج العالم العربي وفي نفس السنـة قدر بحوالي ألفي بليون دولار)2.000.000.000.000(. ألا يحق

للعالم الإسلامي أن يكون متخلفاً لأن هناك خلل جذري في تشغيل الناس؟24 
كـما هو مـعلوم لـدى الاقتصـاديين، فكلما اقـترب عدد العـاملين من العـدد الكلي للقـوة العامـلة كلـما كان
التشغيل كـاملًا في أي اقتصاد. فالتشغـيل الكامل، كما يعرفه الاقتصاديـون، هو الوضع الذي يحصل فيه كل من أراد
العمل تقريباً على عمل يقتات منه وبمعدل الأجور السائدة. أي دون بطـالة تذكر. والبطالة نوعان: بطالة إجبارية،
وهي وجود جماعة ترغب في العمل إلا أنها لا تجده بمعـدلات أجور مرضية. وبطالة اختيارية، وهي وجود جماعة لا
ترغب في العمل بمحض إرادتها. وتعد مشكلة البطالة كما هو معلوم، من أهم المشكلات الاقتصادية، حتى في حالة
الانتعاش الاقتصادي، فهناك مـعدل من البطالة قد يـرتفع إلى 5% ويعد مقبولاً عند الاقتصـاديين في النظم الرأسمالية.
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ويسمـى هذا المعدل بالبطـالة الاحتكاكية frictional unemployment، أي وجـود البعض بلا عمل ولكن بصفة
مؤقتة لأسبـاب لا يمكن تلافيها في المجتمعات الـرأسمالية مثل انتقال بعض المـوظفين أو العاملين من مواقع لأخرى،
أو مثل نقصـان بعض المـوارد الأولية مـن مصادرهـا مما يعـطل بعض المصـانع، أو مثل تغـير متطلبـات المجتمـع بسبب
التطور التقـني من منتج لآخر، ممـا يفرز أفراداً لا يملـكون المهارات الملائمـة للتقنية المـستحدثة. وبـالنسبة للـبطالة
الهيكـلية أو مـا يعرف بـ structural unemployment فـهي صورة أخـرى للبطـالة الاحتـكاكيـة، إلا أنها نـاتجة
بسبب القيود التي تفرضها الأنظمة الحـاكمة، مثل القيود التي تعيق حركة انتقال العمال بين الأقاليم الجغرافية أو بين
أصحاب العمل والصنـاعات المختلفة وبين النقابات والمهـن المختلفة وهكذا. أما البطالـة المقنعة وهي الأكثر انتشاراً
في العالم المتخلف disguised unemployment، فهي وجـود أفراد من القوى العـاملة التي تعـمل ولا تنتج فعلياً،
مثل مـوظفي الأعـمال البيروقـراطيـة، أو ممن يـزرعـون بـأيـديهم في حـال وجـود الآلات، ومثل منـظفي الأحـذيـة في
الـشوارع أو البـاعة المـتجولـين للحلوى والـذي يظهـر أنهم ينـتجون إلا أن إنـتاجهـم الهزيل مـربوط بهيـكل المجتمع
الاقتصادي الذي وضعهم في مثل هذه المواضع الهزيلة الإنتاج. فـهم بالكاد يجدون ما يملأ بطونهم يوماً بيوم. وهناك
بالطبع بطالة لا مفر منها في المجتمعات المعاصرة وفي فترات محددة من تطور الأمة الاقتصادي، مثل البطالة الموسمية
بـسبب طبيعة العمل الزراعي مثلًا والـذي يؤدي لوجود فائض من الأيـدي العاملة لعدة أشهر في الـسنة بسبب طبيعة
الزراعـة. وبالطـبع فإن هذه الأنـواع تتداخل. وكما سـتستنتج بـإذن الله، فإن جميع هـذه البطالات لـن تقع مع تطبيق

مقصوصة الحقوق. 
وكما هو معلوم أيضاً في علم الاقـتصاد فإن الحكومات تـسعى دائماً للمحافظة على مـستوى عال من التشغيل
وبالذات فيما يخص البطالة الإجبارية لأنها آفة تؤدي إلى الكثير من المضار الاجتماعية، فعدم عمل الفرد الراغب في
العمل وبطـالته ينعكـس على نفسيـته وأسرته وبالـتالي على المجـتمع بأسره إن تـزايد عـدد هؤلاء الـعاطلين، ممـا يؤدي
أحـيانـاً إلى بعض الاضـطرابـات السيـاسيـة. ونظـراً لأن الاقتصـاد الكلاسـيكي )آدم سمـيث( فشـل في تحليله لمبررات
الكسـاد الكبير في أواخـر الثلاثينـات من القرن المـاضي عندمـا ارتفع حجم البطـالة إلى 25% وتنـاقص ليصل إلى %15
خلال سبع سنوات، فإن كينـز أدخل، كما مر بنا في فصل Xالقذف بالغيبZ، مفـهوماً لإيجاد التوازن الاقتصادي عند
مستـوى نقص التشغيل دون وجـود قوى داخلية لـتصحيح الوضع. ففكـرة مرونة الأجـور كوسيلة للـتشغيل الكامل
مـرفوضـة لدى كـينز، فـالكثير مـن الناس يـرفضون الـعمل بأجـور أقل مما اعـتادوا عليـه. أي أن الأجور النقـدية لا
تسـتجيب للـضغوط نـحو الانخفـاض وهذا يـؤدي للبطـالة. أي أن الـتحليلات الاقتـصاديـة التي تفترض المـرونة في
الأجور قد تخطئ في النتائـج كما حدث في الكساد الكبير. وما يقوله كينز هـو أن مستوى التشغيل يتحدد بمستوى
الطلب الفـعلي على المنتجـات الذي يـشتق منه الـطلب على العـمل. وبهذا فـإن احتـمال ظهور نقـطة تـوازن في سوق
المـنتجات النهـائية مع وضع التـشغيل الكامل أمـر مستحـيل، ما يعني أن الانحـراف عن التشغيل الـكامل وضعٌ كثير
الاحتمال في الاقتصاد الحـر. وهذا ما يسعى الإسـلام إلى تلافيه أو الوقوع فيه. فالإسلام يـؤدي للتشغيل الكامل كما

ستستنتج بإذن الله. كيف؟

د(  وفي هذا الإطار، لا يحـق للمؤسسات مثـلًا التخلص من الفائض من
المنـتجات للحفاظ على مسـتوى الأسعار كإلقـاء الحبوب في المحيطات

كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية مثلًا.
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الحركيات: الكفاءة أم العدالة؟
تحدثنـا سابقاً في فـصل Xالقذف بالغـيبZ عن ملامح الكفاءة والعـدالة. والآن للمزيـد من التوضيح: إن أهم
فارق بين ما يكتبه معظم المسلمين وغير المسلمين عن الاقتصاد هو أهمية دور الدين في الاقتصاد. فمن يرى إمكانية
تـطبيق الاقتصـاد الإسلامي ويدعـو له تجده يدور حـول عدة مبـادئ من أهمها أن المعـايير السلـوكية لـلفرد لابد وأن
تتغير، وأن للزكـاة دور فاعل في التكافل الاجتماعـي لتمكين الفقراء، وأن تحريـم الربوا سيزيل تـراكم الثروات عند
طبقـات دون أخرى. وإن نـظرنـا لمثـل هذه المـبادئ سـنلحظ أنهـا ذات زاويتين مخـتلفتـين: الأولى حركـيات يـمكن
للمجتمع فرضها على الأفراد، كأخذ الزكاة ومنع الربوا. والثانية هي القيم، وهي مرتبطة بتغيير سلوك الأفراد، وهذه
مسألة عائمـة يصعب ضبطها إلا إن أتت اختيارياً من الأفـراد أنفسهم لخوفهم من الحساب في اليوم الآخر. أي إن لم
يكن هـذا الخوف مـغروسـاً في أعماقهـم لما تـصرفوا بـطريـقة رشـيدة كـما يريـد علـماء الاقتصـاد. لذلـك كان نـقد
العلمانيين للإسلاميين من هـذه الزاوية قوياً وذلك لأن مما يؤثر على سلـوك الأفراد قيم يصعب سيطرة المجتمع عليها
كقيمـة أن الإسلام يعتبر الموارد الأرضية أمـانة )لذلك لا يحق للفرد أن يـتصرف بها لرفاهيـة نفسه فقط، ولكن عليه
أن يحاول وضع الأمانة، وبالذات الموارد المحدودة منهـا كما يقولون، في خدمة الجماعة من باب الأخوة(.د ومن هذه
القيم أيضاً أن الإسلام دين يدعو إلى نمط متواضع من الحياة بحيث لا يؤدي لهدر إنتاجي يولد ضغطاً على الموارد في
الكرة الأرضية. فالإسلام دين ينهى عن الإسراف والتبذير، وبذلك فهو دين، كما يقولون، يدعو إلى نمط رشيد من
الحياة. وبـمثل هذه القيم يحـاول من يدافع عن الإسلام اقتـصادياً أن يقنع الآخـرين بضرورة الأخذ بـأسس الاقتصاد
الإسـلامي، بينـما يرفـض العلمانيـون هذه الإطـروحات لأنهـا لا تنـضبط في ظل مجـتمع متحـرر، ويعتبرونهـا ثغرة في
الاقتصـاد الإسلامي. لنـأخذ مـثالاً: يـقول الـدكتـور القـري تحت عنـوان: العـدالة في تـوزيع الـدخل ضـمن النـظام

الاقتصادي الإسلامي:
Xيـمكن القـول أن تحقق قـدر أكـبر من العـدالـة في تـوزيع الـدخل والثـروة هـو هـدف أولي للـنظـام
الاقتصـادي الإسلامي. ويعتقد عدد من الاقتصاديين، بعد استقـراء النصوص الشرعية وأدلتها الجزئية،
أن هذا الهـدف يسبق في الأهمية هـدف تحقيق الزيادة في معـدل النمو الاقتصـادي، أي زيادة متوسط
الـدخل الحقـيقي في الاقـتصـاد كـكل. وليـس أدل على أهميـة عـنصر العـدالـة في التـوزيع في الـنظـام
الإسلامي من أن الـزكاة، وهي الأداة الـبارعة لـتحقيق العدالـة في التوزيـع، هي الركن الثـاني من أركان
الإسلام العملية، وهي جزء من الاعتقاد لا يتم إسلام المرء إلا بالالتزام بها طائعاً مختاراً. فجعل الشارع
العـظيم أداة تحقـق العدالـة في توزيـع الدخل جـزءا من الاعتقـاد الصحـيح والسلـوك المقبـول والعمل

 25.Zالصالح، فأضحت لب نظام الإسلام الاقتصادي وذروة سنام العدالة فيه
لعلك لاحظـت أن حركية الـزكاة، باعتقـاد المؤلف وآخرين، أداة تـؤدي للتوزيع العـادل حتى وإن كان على
حساب النمـو الاقتصادي. وما أحـاول إثباته هو أن الـشريعة تؤدي للاثنـين معاً. أي توزيع عادل ونـمو اقتصادي في
نفس الوقت، وأن ما قاله د. القري هـو وضع ينتج عندما يعمل الاقتصاد الإسلامي أو الاقتصاد المؤسلم في ظل إطار
رأسمالي كما بينت في الفصول السـابقة. وما سردى لهذه الأقوال إلا لأنبهك أخي القـارئ للزلل الذي يقع فيه مختصوا
الاقتصاد حتى تتفكر فيما يكتبـون. لنأخذ مثالاً آخر: إن الكثير من الباحـثين يضعون تصورات مثالية دون توضيح

آلية الوصول إلى هذه التصورات. فالباحثة نعمت مشهور مثلًا تقول: 
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Xإن مفهـوم التـوزيع في الإسلام يـقوم على أسـاس المسـاواة المطلقـة بين أفـراد المجتمع المـسلم في حق
توفير الحاجات الأسـاسية التي تمثل مـستوى الكفايـة لكل فرد، وفي حق استخدام الإمكـانات المادية
التـي سخرهـا الله لكل البـشر. والأصل في ذلك أن النـاس جميعـاً متسـاوون في الاعتبـار البـشري. فعن
الرسول صلى الله علـيه وسلم قال: }كلكم بنـو آدم، وآدم خلق من تراب{. غير أن المسـاواة الحسابية
في الحقوق المعـيشية تمثل الحـد الأدنى الذي يعـترف به الإسلام في توزيع الثروات والـدخول بين أفراد
المجـتمع. ذلك أن الخـالق سبحـانه وتعـالى خلق النـاس متفـاوتـون في المـواهب الـطبـيعيـة والقـدرات
المكتـسبة، ممـا يرتب ]يـترتب[ عليه ضرورة وجود تـفاوت في عوائـد النشـاط الإنتاجي المخـتلف تبعاً
ُ بهِِ\ بَعcضَـكُمc عَلَاى لَ eللَّه اْ مـَا فضََّ cللملكـات الإنسـانيـة. وقـد بين الحق تعـالى في قـوله: )وَلَا تتَـَمنََّو
بعcَضٍ(، وما هذا التفضيل في الرزق إلا انعكـاس طبيعي لتفاوت طاقات وقدرات الأفراد في المجتمع.
مَتَ cسِموُنَ رَحcيَق cعَظِيمٍ#31 أَاهُم ِ cيتََي cَقرcلe َءَانُ عَلَاى رَجُلٍ مِّرن cقُرcلe ا لَ هَ^ذَا لَا نزُِّ cيقول تعالى: )وَقاَلوُاْ لَاو
قَ بَعcضٍ دَرَجَ^تٍ ليِّتََّخِذَا cفـَو cضَهُمcَناَ بعcَيـَا وَرَفعcن نُ قَسَمcناَ بيcَنـَهُم مَّهعيِشَتهَُمc فـِي eلcحَيَو^ةِ eلدُّ cكَ نَح رَبِّـر
مَعوُنَ(. إذن هـذا التفاوت والـتبايـن بين الأفراد cمَّها يَج ٌ مِّـر cمتَُ رَبِّركَ خَي cريًِّا وَرَح cضًـا سُخcضُهُم بَعcَبع
نـابع من رحمته سبحانه، وهو تفاوت تكامل وليـس تفاوت تضاد، وراجع إلى أن الخالق سبحانه وتعالى
بايـن بين الخلق حتى يكمل بعضـهم بعضاً، وأن ينتفع كل منـهم بما عند الآخر من مـزايا لم تتهيأ، ولم
قَ بعcَضٍ درََجَ^تٍ( نجد أن الحق خلق الذي cفَو cضَهُمcناَ بَعcتتوفر لديه. ففي تفسير قوله تعالى: )وَرَفَع
ريًِّا(، العقل يسخـر اليدين، هذه هي cضًا سُخcضُهُم بَعcَيتفوق بعقله والـذي يتفوق بيديه )ليِّـَتَّخِذَا بع
الطبيعة والمنطق، فالتـسخير هنا عمل ونظام، وليس تسخير قهر وإذلال. يقول الألوسي في تفسير هذه
الآيـة: ]X[ ليستعـمل بعضهم بعـضاً في مصـالحهم، ويستخـدمونهـا في مهنهم، وليـسخروهـم في أفعالهم،
حتـى يتعـايشـوا أو يترافدوا ويـصلوا، لا كـمال في الموسع علـيه، ولا نقص في المعتـد عليـهZ. وإنما هو
تقسـيم على أساس التخصص وتبادل المـنافع. وعلى ذلك تصبح العدالة الحـقيقية في التوزيع، هي وجود
التفاوت المقيد بين أفراد المجتمع، بعد تحقيق المساواة بينهم في مستوى الكفاية. ويكون هذا التفاوت
تفاوتاً في درجة الغنـى، ومحكوما من حيث مداه بضوابط الشرع الإسلامي. فلا يصل إلى ما نشاهده في

 26.Zمجتمعات الفكر الوضعي من تفاوت مطلق لا يحكمه حد أدنى ولا حد أقصى
إن قـارنت الاقتـباس الـسابق بـما مر بـنا في تـفسير سـورة الزخـرف آنفاً، سـتستـنتج أن البـاحثـة فهمـت آية
الـتسخير وكـأنها خـطاب لتـوضيح حال المـسلمين على أنه طـبقي. فهي تقـول بأن الـتسخير هـو Xعمل ونظـام، وليس
cمَ^نِ لِبيُُوتهِِم cح فرُُ بeِلرَّه cنـَا لِمَن يَكcَوكما مر بنـا فإن هذا غير صحيح بـدليل قوله تعالى: )لَّاجَعل .Zتـسخير قهر وإذلال
ةٍ وَمعََارجَِ عَلَايcهَا يَظcهرَُونَ(، والذي يُثـبت أن المجتمع غير المسلم مقسم لطبقـات مسخرة بعضها لبعض سُـقفًُا مِّرن فِضَّ
قهراً، فتراكَـم الثراء عنـد البعض لـدرجة كنـزه. حتى وإن كـان الخطاب مـوجهاً للمـسلمين وأن هنـاك تسخير عمل
ونظام وليس تسخـير قهر، فكيف نصل كمجتمع للعدالة في التـوزيع؟ كما ذكرت: فإن سردي لمثل هذه الاقتباسات
هـو للفت النظر أن معـظم من قرأت لهم في الاقتـصاد الإسلامي لا يوضـحون أو يضعون الكـيفية للوصـول للعدالة.
فيذهب الاستنتاج ضمناً بأن هذا ما يجب أن تقوم به الدولة أو السلطان. وكما حاولت مراراً أن أوضح، فإن هذا هو
أصل المشكل، أي الثقة بالحكـومات أو السلاطين، وما أحاول إقناعك به، هـو أن تطبيق مقصوصة الحقوق التي تمنع

تسلط الدولة )إلا في حدود ضيقة جداً( فقط هي التي توصل للعدالة كما ستستنتج بإذن الله. لننظر لباحث ثالث:
هناك مبـدأ شرعي هو: الغنم بـالغرم. ويقصـد به كما قال صـالح العناني: Xتحـميل الفرد من الأعبـاء بقدر ما

يأخذ من الميزات والحقوق، بحيث تتعادل كفتا الميزانZ. فالإسلام كما يقول: 
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Xيبني كيـان مجتمعه على عـدالة الـتوزيع وتكـافؤ الفـرص، ويأبـى كل الإباء أن يـتظالم المـسلمون في
اقتسـام الغنائـم دون أن تتوزع مغـارمها بيـنهم بالعـدل، كما يأبـى في الوقت نفـسه أن يستـمرئ بعض

 27.Zالمسلمين البطالة والكسل والقعود، فيعيش البعض عالة على جهود الآخرين
إن النص السابق بديع في ظاهـره. ولكن السؤال الجوهري في حق النص الـسابق هو: كيف تتحقق العدالة؟
هكـذا نجد أن بـاحثي الاقتـصاد الإسلامـي يتشـبثون بـاليجبـات )التي وُضحت في فـصل XالمكوسZ( دون تـوضيح
لآليات تحقق هذه اليجبات على أرض الواقع قناعة منهم بأنها ستأتي من تدخل الدولة. وفي النقيض، فإن من يهاجمون
الإسلام يرون أنه دين لن يـؤدي للازدهار الاقتصادي لأنه دين لا يـدفع الناس للنظر للأرض ومـا عليها، بل يدفعهم
للنظـر للسـماء كما ذكرت سـابقاً. فهـو بذلك لا يـزرع التنـافس بين فئـات المجتمع كمـوجه لنظـرياتهم وفلـسفاتهم
الاقتصادية والاجتـماعية. فالفرد المـسلم يؤمن باليـوم الآخر، وهذا يؤثـر في حياته وسلوكه. لـذلك فإن قوة المادة لم
تكن ذات تأثير كبير في تحريكه، فقد يكون زاهداً أو قـنوعاً أو كسولاً. لذلك يعتقد الكثير من غير الإسلاميين أن
من أهم أسبـاب تخلف المسلمين هـو الدين الـذي لا يحثهم على تراكـم رأس المال )بل الإنفاق بـسخاء على الغير(، أي
أنه لا يؤدي للـتنافس الضروري لـزيادة الإنتاجيـة، لأن المسلم، بحكم إيـمانه باليوم الآخـر يرتبط سلـوكه بالجماعة،
وهذا قـد يثبـطه عن التنـافس مع الآخـرين لأنه ليـس فردانـيا individualist ومنـدفعاً كـالفرد الغـربي، وهذا أدى

للتكاسل والتخلف كما يزعمون. 
إن الطرح الذي يحـاول هذا الكتاب توضيحه هـو أن في كلا التوجهين السابقين إجحـاف للنظرة الاقتصادية
في الإسلام. ذلك أن الإسلام وضع مـن الحركـيات الـتي انبـثقت من مقـصوصـة الحقـوق التي لا تحـتاج لمـنة فـرد على
المجتمع؛ حتـى وإن كان هذا الفرد ذا سلـوك قويم، فسلوكـيات الأفراد الاختياريـة، أو التي يصعب ضبطـها، مسألة
يستحيل الاعتماد عليها لبنـاء اقتصاد قوي. ولا يجب أن يبقى اقتصاد أمة رهين بـسلوك الأفراد بأن يستشعروا الأمانة
مثلًا وألا يسرفوا. أي أن مقـصوصة الحقـوق في الإسلام ستؤدي لاقتـصاد قوي إن هي طـبقت في جميع الأحوال رغماً
عن الجميع دون الحاجـة للاعتماد على سلوكيات الأفـراد كما سترى بإذن الله. فمثلًا، كـما مر بنا فإن هـناك حركيات
تفتح الآفـاق للتمكين مـثل تسهيل الـوصول للـموارد )مبـادئ ابن السبـيل( وجواز ملكـيتها بعـد حيازتهـا، ومثل هذه
الحركيات تفرض وضعاً يـسهل معه تطبيق حركيات أخرى مثل منع الربـوا وبالتالي تسمو القيم كما سترى بإذن الله.
كما أن اتهـام الإسلام بـأنه دين يفـرز أفــراداً كسـالى، أو أن كثـرة الأفـراد الـزاهـديـن في المجتـمع سيـؤدي لـتخلفه
الاقتصادي، فكرة مـرفوضة دينياً، وسـأدحضها لاحقاً، ولكننـي لن أعتمد على دحضها كـركيزة في طرح الكتاب لأن
أي إنسان علماني سيرفض هذا المنطق المبني على الـدين. ومن الحكمة ألا أعتمد على الدين في إقناعه بجدارة الإسلام

لأنه لا يؤمن به، ولكن أعتمد على منطقه. لذلك سأبدأ بدحض منطقه. 
كما رأيـنا في فصل Xالقذف بـالغيبZ، فإن مأسـاة المجتمعات المعـاصرة في الاقتصاد هي استحـالة التعامل مع
كل من الـعدالـة والكفـاءة في تسـيير الاقتـصاد. لـذلك قُيـدت الحريـات الإنسـانيـة لتتـحرك داخـل إطار مـا تضعه
المجتمعـات من تصـورات اقتصـادية تحـاول الوصـول لأفضل توزيـع للثروات )العـدالة( بـأعلى كفاءة ممكـنة. ولكن
النتـيجة الـتي وصلنـا إليهـا هي أنه لا حـرية في الـواقع لمعظم الأفـراد في الاشتراكـية لأنهـم ليسـوا أعضـاءً في الحزب
الحاكم مثلًا؛ وحـرية مقيـدة ضيقة لمـعظم الأفراد في الـرأسمالية لأنهـم لا يملكون رأس المـال، لأن الحرية مـربوطة
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بالمقدرة على التحـرك، والتحرك مربوط بالسلطات أو رأس المـال. هنا يأتي إعجاز الإسلام في أنه وضع مقصوصة من
الحقوق يمكن تميـيزها إلى مجمـوعتين من الحركيـات: حركيات تـؤدي لزيادة كـمية العمل بتراكـمه دون هدر ليزداد
الإنتاج في المجتمع )وهـو موضوع هـذا الفصل(، وحركيـات تؤدي لزيـادة نسبة الملاك )وهـي موضوع فصـول سابقة
وهذا الفصل وثلاثة فصول قادمة بإذن الله، أي Xالفصل والوصلZ و XالأماكنZ و XالبركةZ(. فالحركيات التي تؤدي
ZحلX لمأزق الكفـاءة لرفع الإنتاج، والحـركيات التي تـؤدي لزيادة نـسبة الملاك هي ZحلX لتراكم كميـة العمل هي
لمأزق العـدالة في توزيع الثـروات دون تثبيط الهمـم. والمعجز في هاتـين المجموعتين مـن الحركيات كـما ستلحظ هو
أنهـا تفتح أبـواب التمـكين لكل ذي همـة دؤوب بغض الـنظـر عن مقـومـاته، وتغلقه أمـام كل من حـاول استغلال
مقوماته المـالية أو السلطـوية لقفل الباب أمـام الآخرين. وقلت XحلZ، لأننـي أحاول توضيح رفعـة الإسلام مقارنة
بـالنظم الوضعيـة، أما إن طبقت الشريعـة ابتداءً فإن هـذين المأزقين لن يوجـدا أصلًا لأن مقصوصة الحقـوق ستوجد
مجتمعاً لا يواجه مـثل هذه المآزق، فلا حاجة للحل أصلًا كما ستستنتج بإذن الله لأنه لا مشكل هنالك بحاجة للحل.

الكفاءة: تراكم العمل
إن المـنتشر بـين علماء الاقتصـاد هو أن لأي مـشروع استثـماري مقومـات من أهمهـا رأس المال والـيد العـاملة
والموافـقات من الـدولة والمعـرفة والتـي تشمل الخـبرة والتقنيـة وما إلـيها مـن متطلبـات. ولكن إن نظـرنا لجمـيع هذه
المقـومات في حيـاتنا المعـاصرة سنلحظ أنهـا رأسمالية. فـأهم مقوم هـو رأس المال لأنه يـأتي بالأرض التي يـوضع فيها
المـشروع، ويأتي بالأيـدي العاملة وبـالاجهزة، ولعله يـأتي أيضاً بـالموافقات مـن الدولة كـما ذكرت سابقـاً. ومن جهة
أخرى فإن الخـيرات التي على الأرض أو ما بباطنها في النظـام الرأسمالي من معادن، هي من حق من ملك الأرض التي
هـي فيها مع دفع الضرائب المرتفعة. وهذا يؤثر على المعروض منها في السوق وبالتالي على وفرة المنتجات التي تعتمد
عليهـا. أي أنه لا خيرات مـشاعـة لمن أراد العمـل إلا ما نـدر، بل الخـيرات هي للمـؤسسـات التـي تعمل في استـخراج
الثروات، والتي عادة ما تسخر الأفـراد للعمل لديها، فالذي يقطع الخشب في الغابة لصالح شركة ما، لا يملك الخشب
الذي يقـطعه، وليس له بـيعه، بل هو ملـك لمن ملك حق الامتيـاز وأدوات الإنتاج. وإن تكـونت شركة للـتنقيب عن
المعـادن فهي عادة مـا تقسم الأربـاح بين مالـكي الأسهم، وبين تسـديد فوائـد الديون الـربوية بعـد دفع الضريبة أو
حقـوق الامتياز للدولـة، أي أننا مهما نظرنـا في النظام الرأسمالي الإنـتاجي نجد أن الأرباح تـذهب لمن يملكون المال

الذي أوجد أدوات الإنتاج أو للدولة، أي أن الأرباح تذهب لمن لا يعملون بأيديهم أو ليسوا في الموقع. 
وهنـا ملحوظة: إن ذهـبت الأرباح لمن لا يعملـون، فإن من يعملـون لن يقومـوا بالعمل بهـمة وحماس كما إن
عملوا فيما يـملكون، وبهذا تضمـحل الكفاءة، ناهيك عن الهـدر الذي تحدثنا عـنه سابقاً. وهذا أمـر غريزي بدهي،
وهـو من أهم المحـاور التي دار حـولها كتـاب Xعمارة الأرضZ. فقد حـاولت في ذلك الكتـاب توضيح أن الـشريعة
حاولت تمليـك الأعيان العمرانية لمن يستخـدمونها وبهذا يزداد اهتمامهم بهـا وتتحسن حال جميع الأعيان في العمران،

وتقل الحاجة لصيانتها. وهذا المنطق ينطبق أيضاً على الإنتاج والتمكين، كيف؟ 
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إن جميع مـا ذكر سابقاً من مقومات، حتى التصاريح والموافقـات أحياناً، والتي تعطيها الدولة للشركات، تأتي
مـن المال، والمال ثـروة منتجة، فهـو قد أنُتج سـابقاً، وليـس مقوماً أسـاسياً، فهـو مقوم أساسي في الإطـار الذي وضعته
الرأسمالية. ولأنه أنُتج سابقاً، فهو حكر لمن ملكه، وهذا الذي ملكه يستطيع أن يحصل على الأيدي العاملة والمعرفة
بشرائهما، لذلك اعـتبر أساسياً. فإن لم يكن المال مقـوماً أساسياً كما يدعي الـرأسماليون، فما هو المقوم الأساسي إذاً؟
Xإنه الأرض والبحر وما يستثـمر فيهما من مجهود للحصـول على المعدن أو الزرع أو السمك، وهـذه لا حد لها مقارنة

بعدد سكان الأرضZ كما مر بنا في الفصل السابق. وهذه العبارة هي من أهم عبارات هذا الفصل. كيف؟ 
لقـد رأينا سابقـاً أن مبادئ الشريعـة تؤدي للتمكين. فقـد رأينا في فصل XالخيراتZ كـيف أن الشريعة قصت
الحقـوق لتمكين النـاس المعدمين لـيصبحوا ملاكـاً، فإن طبق هـذا لأصبح معظم الـناس في المجتمع ملاكـاً سواءً كان
،Zدولـة الناسX و ZالأراضيX المملـوك معملًا أو معهداً أو مـتجراً أو مزرعـة. وبالإضافـة لذلك، فكـما رأينا في فصلي
حتى يزداد المسلمـون تمكناً، لم تجعل الشريعة حق للـمجتمع في أموال الناس إلا الزكـاة. بل قصت الشريعة الحقوق

بطريقة تضطر الأموال للذهاب للناس، وليس للدولة، وبهذا يزداد الناس ثراءً مقارنة بالدولة. 
ولنقل أخي القارئ أنك لست مقتنعاً بكل ما ذكرته في الفقرة السابقة، عندها قد توافقني في المنطق إن نحن
استنتجنا أن فتح الشريعة الأبواب للـناس للوصول إلى الخيرات بجعلها مباحـة لمن أخذها سيؤدي لوضع سيرفض فيه
معظـم الناس العمل كأجراء لدى الآخرين. وهذا استنتاج مـنطقي جد مهم لهذا الفصل. وللتوضيح أقول: لنقل بأنك
إنسان معـدم معاذ الله، وأتى إليك رجل يملك أداة لجذ الحشيش، وطلب منك أن تعمل له يوماً بأداته في أرض مباحة،
وما جمعته من حشيـش هو له، فهل ستعمل لـديه أم أنك ستحاول جذ الحـشيش بسكين أو حتـى بيديك لتحصل على
الحـشيش مبـاشرة من نفس الأرض المـباحة؟ بـالطبع ستـحاول العمل لنفـسك حتى تمتلـك ما تجذه لـتبيعه إن كنت من
ذوي الهمم، لأن القليل الـذي ملكته قد يباع بمال أكثـر مما كان سيُدفع لك كـأجر يومي. وقس على ذلك كل شيء.
أمـا إن لم يكن الفرد من ذوي الهمم فـإن أجره سيكون مـرتفعاً لندرة اليـد العاملة لأن ذوي الهمـم يعملون لأنفسهم
فلا أجـراء إلا القلة فـتظهر الـندرة. ومن جهـة أخرى، فلأن النـاس يستـطيعون الـوصول للـخيرات لأنها مبـاحة لهم،
سيجـدّون في الحصول على الأدوات الـتي تساعـدهم للوصـول للخيرات، حتى وإن كـانت بدائـية. فهذا الـذي حصد
الحشيش لعله يشتري بما باعه فأساً أو منشاراً. وكذلك الخشب، فلأنه من حق من قطعه، وليس من حق شركة تمتلك
حق الامتياز، لأن الغـابة مباحـة، فقد يقطع شجـرة واحدة في اليوم، ومـن ثم يجزئها لـقطع أصغر ليتـمكن من حملها
وبيعها. وبالطبـع فإن سعر ما قطعه من خشب ليس كسعر خشب الشركات التي تنقل الخشب بقطع أكبر لأن لديها
مـن المعدات وسيـارات النقل الـعملاقة مـا يعينهـا على استثمارهـا. ولكن قـد يأتي زيـد من التجـار ويشـتري منه هذا
الخشب، وينقله لمناطق أبعد ليتفرغ هو لقطع الخشـب. ومن ثم يتكون لديه مال يمكنه من شراء منشار آلي، فيقطع
أكثـر من شجرة واحدة في اليوم، وقد يقنع صديقـاً له بإحضار شاحنته لنقل الخشب للـسوق لبيعها بسعر أفضل بدل
بيعها للتاجـر زيد، أو قد يتفق مع مالـك شاحنة بأن له نصف سعـر بيعها إن هو نقلها معه. وهـكذا تبدأ بذرة شركة
صغـيرة بين اثنين. وقـد ينضـم إليهما ثـالث ليعـينهم على حمل الأخـشاب وبقِـطع أكبر لأن سعـر بيعـها أعلى، فـتصبح
الشراكة مـكونة من ثلاثة أفـراد. وما حصل هذا إلا لأن المجـتمع لم يمنع هؤلاء من الحصـول على الموارد مباشرة من
مواطنها لأنها مباحة. وبالطبع، فهناك مثل هؤلاء آخرون قد يكونون أفضل حالاً لأنهم كانوا أقدم منهم في العمل أو
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أكثر تمـكيناً ابتـداءً. وبهذا تظهـر دورة تبدأ من المنـافسة بين الأفـراد ثم لتتبلـور التجارب، ثم يـزداد الإنتاج بتراكم
الخبرة ونـمو المعرفـة ليتمكن النـاس )وستأتي حـركيات تحقق هـذه الدورة في فصـل XالمعرفةZ بـإذن الله(. أي ستظهر
المنـافسة بين الـشراكات الصغيرة الـتي يعمل بها مـالكوهـا والتي ستكـون أكثر همـة، وبالتـالي سيدفع هـذا الشركات
الكبرى على الخروج من الـسوق لأنه لا حصن لهـذه الشركات إلا الأداء ولـيس الاحتكار أو الـلواذ بالأنظـمة لحماية

ذواتهم من خلال الدول.
وقـد وضعت هذا التصـور أخي القارئ لأسحبك من وضع معـاصر تسيطر عـليه الشركات الكبرى إلى وضع
تـريده الشريعـة. ولكن إن طبقـت الشريعة، فـإن هذه الشركـات العملاقة المحـتكرة لن تـوجد أصلًا، بل سـيتكون
المجتـمع إنتاجيـاً من شراكات مـتعددة متنـافسة وذات أحجـام متقاربـة كما سترى بإذن الله. ومـا حدث هذا إلا لأن
الخيرات مباحة. وإن عدت وقرأت ما كتـب في فصل XالخيراتZ لاستنتجت أن كل موارد الكرة الأرضية مباحة لمن
عمل بها باستثناء ما وجد في الأراضي التي شغلت بعمران فعلي، كأن تكون الأرض مسكونة أو بها مصنع أو مزرعة.

ونسبة هذه الأراضي بالطبع ضئيلة جداً بما لم يُعمر. 
ولكنك قـد تقول: إن الـوصول إلى النحـاس والنفط مـثلًا مسألـة ليست سهلـة كقطع الخشـب، فهذه مهمات
تحتـاج لخبرات الشركات بـدليل ما نـراه من حطب يبـاع في الأسواق، وأننـا لا نرى النحـاس يباع في الحـراج كما يباع
الحطب. فأقول: إننـا لا نرى الحطب في السوق منتشراً ورخيصـاً لأنه سهل الحصول عليه، بل لأن الحكومات لم تمنع،
أو لم تـستطع منع النـاس من الحصول عليه كـما منعتهم من الحصـول على النحاس. ولم أختر مثـال الحطب والخشب
إلا لوضوحه، أما بالنسبة للوصول للموارد الأكثر صعوبة كالنفط مثلًا، فإن الناس سيرتقون بمهاراتهم. فما هي هذه
الشركات الكـبرى: أليست أفراداً أجُـراء ذوي خبرة يعملون تحـت مظلة تجمعهـم؟ فلماذا لا تكون الشركـات مكونة
من أفـراد ذوي خـبرات ويملكـون مـا يعملـون فيه؟ وقـد تقـول: إن الشركـات هي الـتي تقـوم بجمع الأفـراد ذوي
التخصصات المختلفة لتجعل منهـم فريقاً متكاملًا منتجاً تحت إدارة حكيمة. فإن قلت هذا فكأنك تقول: إن الأفراد
ذوي التخصصات المختلفة التي تتكامل لن ينجذبوا لبعضـهم البعض ليتكاتفوا لإيجاد هذه الشراكات. هنا سأختلف
معك وأقول: إنك تـفكر في إطار رأسـمالي وضعي لأنك لم تذق البـديل. فلا ألومك. كنـت ولازلت دائماً أقول: كلما
تقـدمت البـشرية كلـما كان الإسلام أكـثر صلاحـاً من غـيره من النظـم لخدمـة البـشر. فهاهـي ذي مواقع الـتواصل
الاجتماعـي والحرفي على الشبـكات العنكبـوتية تجـمع الناس من مـواقع شتى لتخـدمهم في اهتمامـاتهم. أي إن طبقت
الشريعة، فـإن الشركات العملاقة التي تقوم بآلاف المهام ستتفتت. فشركات النفط المعاصرة في النظم الرأسمالية مثلًا
تقوم بالبحـث عن النفط، ومن ثم حفـر الآبار ومن ثم استخـراج الزيت ومن ثم تـكريره وبيعـه. وفي هذا احتكار
إفسـادي للمجتـمع من عدة جهـات. فهل سمعت عن ظهـور شركة نفط جـديدة خلال عـشرات السنين إلا فـيما ندر
)حتـى حينهـا فهي مملـوكة لـدولة مـا بنـسب معيـنة(؟ بل هـي نفس الـشركات المـسيطـرة على الأسواق. فـإن طبقت
الشريعة، فإن المعرفة والمهـارات )كما سأوضح بإذنه تعالى( لن تحبس داخل هذه الشركات، بل ستنتشر بسبب تفتت
الشركات، فستظهر شراكات للبـحث عن النفط، وأخريات للحفر، وثالثـات لاستخراج الزيت، ورابعات لتكريره،
وخامـسات لـنقله، وسادسـات لبيعه، وهكـذا حتى أن كل شراكـة مما سبـق ستتفتت لـشراكات أصغـر وأصغر. ولن
يحصل هذا إلا لأن الناس الذين سيعملون في هذه التخصصات لن يجدوا من سيعمل لديهم لندرة الأيدي العاملة التي
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تفضل العمل لحسـاب نفسها لانفتـاح أبواب التمكين. وعنـدها ستضمحل الـشركات ذات البيروقراطيـات غير المنتجة
لأحجـام تنـاسب مـهامهـا بحيث يـكون مـعظم العـاملين فيهـا، إن لم يكن الكل، شركـاء. فالـشريعة لا تـفرض على
الشركات التفتيت لشراكات أصـغر، بل بفتح الأبواب للمعدمين ستتحجم هـذه الشركات لمقاسات تلائم كل تخصص
ليزداد الإنتاج كـما سيأتي بإذن الله. ولعلك هنا تنقـد مثال قطع الأشجار بأن فـيه استهلاك للغابات إن تُرك الحبل على
الغـارب! فأجـيب: كلا، بل سيكـون الحال أفضـل مع تطبيق الـشريعة. فـالشركـات المعاصرة، ولأن الـبطالـة منتشرة،
تسـتطيع تسخير الأفراد للـمزيد من القطع فـيكثر الاستهلاك، ولكن مع انعـدام البطالة وانجـذاب الناس للعمل فيما
هو أكثر متعـة لتمكن الناس، فإن سعر الخشب سيرتفع ما يؤدي لقلة استهلاكه فيظهر الترشيد في إعادة استخدامه.
أو العكس، فإن العمـل فيه لسهولة الحـصول عليه سيزيـد من عرضه ولكن بسعـر مرتفع لندرة اليـد العاملة وارتفاع

أجرها فيقل استهلاكها. وأرجو ألا تعتقد أن الخشب سينضب من كثرة الاستهلاك، وسيأتي بيانه بإذن الله.

التكريم
وهنا نـأتي لمسـألة شرعيـة مهمة تـؤثر في دورات الخـلافة في الأرض من خلال الـشراكات، وهي أن الله الحق
سـبحانـه وتعالى كـرم بني آدم. ومن ضروريـات التكـريم الـشبع والأنـفة والعـزة. ألم يقل الكـريم الجـواد في سورة
لcنَ^هُمc عَلَاى كَثِيٍ مِّرمَّهنc خَلَاقcنَا رِ وَرَزَقcنَ^هُم مِّرنَ eلـطَّايِّربَ^تِ وَفَضَّ cَبحcلeَبَِّر وcلe ِفي cنَ^هُمcَءاَدمََ وَحَمل dِنَا بنَيcم الإسراء: )وَلَاقَدc كرََّه
تَفcضِيلً(، فمن هـو المكرم والمفضل، أهو زيد المـؤمن أم جورج الكافر؟ إنهم جميع الـبشر بالطبع. ألم يقل أيضاً في
ملَُونَ(. كم فـيها من التكريم والدلال، cملَوُنَ(؟ تدبـر قوله تعالى: )تُح cكِ تُحcُفلcلe هَا وَعَلَايcسورة المؤمنـون: )وَعَلَاي
فالفلك تحمـل المؤمن والكافـر. وهذا التكريـم يرتفع إن حكم النـاس بما شرع الحق سبحانه وتعـالى. إما إن حكموا
بعقولهم القـاصرة، فإن النـتيجة هي عكـس التكريـم، أي المهانة والـذل والجوع بسـبب التسخير. وهـذا الذي حدث
للأمة باستثنـاء بعض الأجيال التي حكـمت بما شرع الله. فالمهانة تـأتي رويداً رويداً بالحكـم بغير ما أنزل الله. لذلك
ترى الدول الاشتراكـية الأوغل قدماً في التاريخ هي دولٌ أفرادها أكثر مذلة، فيزداد الفرد مذلة بزيادة عمر السلطة
الحـاكمـة لأن كل جيـل تربـى على يـد جيل سـابق ذليل، فـيصبح هـو أكثـر مذلـة لأنه نشـأ في مجتمع مـشبع بـالذل
فـتتدحرج القيم للهاوية. وهكذا يـزداد الذل جيلًا بعد جيل حتى يطفح الكيل فيـأتي جيل جائع فيثور على السلطة.

وعندها إن حكم بالإسلام فقد بدأ طريق العزة، وإن عاد وحكم بنظام آخر فقد سلك طريقاً آخر للمذلة.
والعزة كذلك، تـسمو جيلًا بعـد جيل لأن كل جيل يطـبق شرع الله سينتج أفراداً أعـزاء لأنهم ليسـوا بأجُراء
لـدى الرأسمالـيين، وليسـوا موظفـي دولة اشتراكـية أو حتـى دولة معـولمة، بل هم مـلاك لما يعمـلون فيه كـشركاء مع
الآخرين. هـذه الشراكة مـع الآخرين تحرر الفـرد من قيود جميـع الناس إلا الاتفاق مـع الشركاء. فلا أنظـمة مقيدة،
ولا مسؤولين لأخـذ التصاريح منهم، ولا موارد منقطعة، بل حـرية في العمل وانطلاق، فلا يبقى للفرد إلا الاتفاق مع
شريكه والهمـة والانطلاق للإنتـاج، فيكون عـزيزاً بعض الـشيء. وهذه العـزة البسـيطة )لأنه لا فـرد متسـلط فوقه
يقول له: افعل ولا تفعل، إلا الاتفاق مع شريكه(، تنتج فرداً عزيـزاً، ثم يأتي الجيل الذي من بعده فيكون أكثر عزة

من الذي قبله لأنه تربى في عزة، وهكذا يسمو المجتمع ليتعزز تكريم البشر جيلًا بعد جيل.
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وبالطبع فـإن سلوكيات الأفراد في مجتمع عزيز ستختلف عـن سلوكيات الأفراد في مجتمع ذليل، وهذا يؤثر في
المستهلكات وبالتالي التصنيع. ففي المجتمع الرأسمالي الـذي يوجد فرداً بحرية مطلقة في السلوكيات لكن دون الحق
في الـوصول للموارد يكثر المجرمون فتنشط المصانع الـتي تنتج أدوات الشرطة )للوصول للمجرمين لكثرتهم ولزجهم
في الـسجون( كأجهزة الـكشف عن الكذب والكلبـشات. لقد أراد هؤلاء اللـصوص سرقة المجوهـرات التي لا فائدة
فـعلية منها لـلمجتمع إلا تضييع أوقـات شريحة من الطبقـة العاملة في تـصميمها وصيـاغتها. وهكذا مـعظم الكماليات
التي تزخـر بها المحلات لتغيظ الفقراء فيزداد حقدهم لينقلب بعضـهم لصوصا. أما في المجتمعات الاشتراكية فتكثر
المعدات الكبـيرة التي يحاول الحـزب الحاكم بهـا تغيير النمـط الإنتاجي للـمجتمع مثل القـاطرات الكبـيرة لنقل المواد
الخام من إقليم لآخر كـالقطن أو الفحم الحجري. فترى الكثير من المـنتجات في المجتمع الاشتراكي كبيرة ولا تعمل
بدقـة وبنـدرة في الكماليـات، بيـنما في المجتـمعات الـرأسمالـية تجـد أن معظم الأشـياء تعـمل بدقـة أكثـر مع انتـشار
الكماليـات. بينما الإسلام كما ذكرت، فإنه يـدفع الكماليات لتصبح مـن الضروريات بإتقان عـال كما سيتضح بإذن
الله. وهـذه الضروريات المـتقنة لكثـرتها بحاجـة للكثير من الأيـدي العاملـة التي تجتمـع وتتكاتف لتـنتج الكثير من
المـصنوعات بطريقـة أتقن من خلال التمتع بالعمل لأن المـنتجين شركاء أعزاء وليسـوا أجُراء أو موظفين أذلاء. وهذه
العـزة أثناء العـمل تؤدي لمجتـمع مكرّم لأنه يـستهلك منـتجات متـقنة ومتـوافرة للجمـيع أكثر ممـا تنتجه المجـتمعات

الرأسمالية لأن خيرات الأرض أكثر من حاجات الناس، وهكذا يسمو المجتمع جيلًا بعد جيل.
كما أذكرك أخي القـارئ كما فعلت سابقـاً بألا تعتـقد أن الناس سـينقضون على المـوارد المباحة لإنهـائها من
الـكرة الأرضية، بل على العكـس، ستكون الموارد أكـثر رشداً في الاستهلاك كما سـيأتي بإذن الله لسـمو قيم المجتمع.
كما أرجو ألا تعتقـد أن المنتجات ستكون متخلـفة وبدائية. كلا، بل ستكـون أكثر إبداعاً وإتقـاناً لأن من ينتجونها
هم الملاك أنفـسهم تحت منافـسة دائمة تـدفعهم للتحسين المـستمر كما سيـأتي في الحديث عن المعـرفة بإذن الله. كما
أرجو أن تلحظ بأن هـذا الوضع ليس كالذي تدعو إليه الاشتراكيـة. فمن أحلام ماركس كما وضحها إنجلز، ظهور
الـصناعة بـشكل تقوم فيه على شراكـة العمال داخل كل معمل على شكل تعـاونيات لتـتجمع داخل شركة كبيرة، وأن
هذا الـوضع لن يتـم الوصـول إليه إلا بعـد زوال الدولـة الاشتراكـية ذات القـرارات المركـزية في الـتخطيـط. أي أنها
مرحـلة متقدمـة من النضوج في المجـتمع ليصل المجتمـع إلى الشيوعيـة بعد زوال الطبقـية. ولكن كما رأينـا، فإن هذا
محال لأن الطـبقة التي تخـطط ستستـبد، وقد اسـتبدت بمـصالح المجتـمع لصالحهـا. أي أن ما حلم به كـل من ماركس
وإنجلز لم يتحقق لـوجود عقبة همـا أوجداها، ألا وهي الـدولة المسـيطرة. وهذا أمـر متوقع لقـصور العقل البشري.

هذا بالإضافة لاختلافات جوهرية كثيرة بين الإسلام والاشتراكية كما ستلحظ بإذن الله.
أمـا مقارنة بـالرأسمالية، فـإن الإسلام كما قلت مراراً لم يغلق الأبـواب على المعدمين كما أغلقتهـا الرأسمالية
على من لا يمـلكون المقومـات للانطلاق من الصـفر. ولعل هذا أحـد أهم الفوارق بين الإسلام والـرأسمالية إنـتاجياً،
لأن الذي يغذي الإنتاج هو التدفق المستمر من الأفراد الأعزاء جيلًا بعد جيل على التصنيع والتسويق. هكذا تكون
َارcضِ(. وسنبدأ بـالنظر لبعض مبـادئ المعاملات في الشريعة مثل cلe َئِفd^خَلَا cلَّاذِي جَعلََاكُمe َالخلائف مكرمـة: )وَهُو
الشركة لنرى كيف أن الشريعة تؤدي لتراكم العمل لتأتي الكفاءة بفتح الأبواب. ولأن الشريعة بحر في هذه المسألة،

فلابد من التركيز على الأهم، وإلا لاحتاج هذا لعدة مجلدات.
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الشركة
اْ أَاكcثََ منِ ذَ^لكَِ فهَُمc شُـرَكَاdءُ فيِ eلثُّلثُِ(. وقـال في سورة ص: )وَإنَِّ dُقـال تعالى في سـورة النسـاء: )فَإنِ كـَانو
(. وقال صلى الله cا هُم ^لِحَ^تِ وَقلَيِلٌ مّـَه اdءِ لَايبcَغيِ بَعcضُهـُمc عَلَاى بعcَضٍ إِلَّا eلَّاذِيـنَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلـُواْ eلصَّه كثَِيًا مِّرنَ eلcخُلَاطَـا
عليه وسلم: }إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحـدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت
من بينـهما{. وروي أنه صلى الله عليه وسـلم قال: }يـد الله على الشريـكين ما لم يـتخاونـا{،28 وقال زيـد فيما رواه
البخـاري: Xكنت أنـا والبراء شريـكينZ. فكما هـو واضح مـن الآيات، فـإن الشريعـة تُجيـز الشراكـة كما استـنبط
الفقهاء. لا، بل كما هو واضح من الأحاديث، فإن الشريعة تدفع للشراكة. فما بالك بشركة الله الحق سبحانه وتعالى

داخل فيها بنص الحديث الأول، وما بالك بشراكة يد الله فيها على الشركاء بنص الحديث الثاني؟
إن للشراكـة كنهج إنتاجي تـأثير عجيب على الأفراد من خـلق الله الخالق الخلاق البديع. فقـد أثبتت أبحاثٌ
أن طلاب الثـانويـة مثلًا عـادة ما يحـصلون على نـتائج أعلى عـندمـا يتنـافسـون كجماعـات وليس كـفرادى. ذلك أن
الفريق الذي يلعب معاً للفـوز، تُفرز أجسام لاعبيهم مـادة أكُسي توسين oxytocin الهرمونيـة. وهي مادة هرمونية
معـروفة بأنهـا مادة ترابـطية تؤدي إلى المـزيد من الترابـط بين الأفراد والمزيـد من الاهتمام بالآخـرين والثقة بهم مع
المتعة في التعـامل معهم. وفي بحث آخر وجـد أن أفراد فريق الهـوكي مثلًا يفرزون هـذه المادة فيشعـر أفراد الفريق
بالمـسؤولـية تجـاه الآخريـن وفي الوقـت ذاته يخافـون من الإخفـاق في مسـؤوليـاتهم خـوفاً مـن المقارنـة بيـنهم وبين
الآخرين، وهـذه سلبية، إلا أنها مع المـتعة في التعامل مع الآخـرين تزيد من إنتـاجية الفريق كما لاحـظ الباحثون.
كما لوحظ أن هذا القلق أو هذا الـشعور بالمسؤولية بين اللاعبين جماعـة مقارنة باللاعب الذي يلعب بمفرده يؤدي
إلى فـشل بعض اللاعبين الفـرادى بسبب القلق والـتوتر، أمـا من ينجح منهم فـإنه عادة ما تـظهر عليه علامـات الثقة
الـزائدة مـا يؤدي لـسلوكيـات فظة تجـاه الآخرين، وهكـذا إن نجح تاجـر أو صانع بمفـرده فقد يتـأثر سلـوكه سلباً
فيـزداد فظاظـة، أما إن كـان نجاحه مع شركـاء، فإنه سيكـون أكثر إنـسانيـة مع الآخرين لإدراكه أن نجـاحه يعود

لشركائه أيضاً، فتأمل.29
لعلك لاحظت أخي القـارئ بأنني اسـتخدم كلمتـين: XشركةZ و XشراكةZ؟ لمـاذا؟ إن الفرق بـينهما في إطار
مقصوصة الحقوق هـو أن الشركة تدل على المؤسسة التي تنتج من اشتراك عـدة أفراد لإيجاد المؤسسة التي تبدأ العمل
بتسخير الآخرين، وهي ما هـو منتشر في الأنظمة الرأسمالـية أو تلك المتأثرة بها لأن العـاملين فيها في الغالب هم من
غير الملاك. فـالمهم إذاً هو المـؤسسة. لـذلك نلحظ أن لفظ XشركـةZ هو الـطاغي في أيـامنا هـذه. بينما الـشراكة هي
عـملية الاشتراك بين اثنين أو أكثر. فهي لا تعني إذاً بالضرورة المؤسسة، بل تشير إلى آليات أو حركيات الاشتراك بين
المـتشـاركين والـذين هم في الغـالب المـلاك ذاتهم. إلا أن التفـريق بين شركـة وشراكـة مـن حيث الحقـوق ليـس دائم
الـوضوح. وما يـزيد الوضع صعـوبة هو أن معـظم نصوص الفقهـاء تستخدم كلمـة XشركةZ للدلالـة على التشارك أو
الاشتراك أو الـشراكة برغم تـطبيق مقصوصـة الحقوق. تذكـر ما قلناه سـابقاً عند الحـديث عن تسميـة الأسماء. هنا
أيـضاً يجـب التنبـه على أن XشركةZ كـما وردت في كتب الفقهـاء تختلف عن الـشركة الـيوم مـن حيث الحقـوق. لهذا
احترت كثيراً: هل استمـر في استخدام كلـمة XشركةZ اتبـاعاً للفقهـاء برغم اختلاف المفهـوم المعاصر لها تمـاماً؟ فإن
فعلت سيظهـر خلط كبير لأنه شـتان بين الشركـات المعاصرة والشركـات الناتجة مـن تطبيق مقصـوصة الحقوق. وإن
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استخـدمت كلمـة XشراكةZ فـإنني استحـدث مصطلحـاً لم يقل به الفقهـاء !!! حتى أننـي مررت على جميـع الفصول
السابقة وغيرت كلمة XشركةZ إلى XشراكةZ. ثم عدت مرة أخرى لفعل العكس مؤملًا أن ما نمر به الآن من مفهوم
خاطئ للـشركة سيتغير وسيعـود بإذن الله المفهوم الإسلامي مـرة أخرى مستقبلًا إن أتـى الحكم بما أنزل الله، وهو أن
الشركة هي مـؤسسة أو جهـة يعمل بها ملاكهـا. أي أن كل إنسان مـالك. وهذه عبـارة مهمة جـداً: أي أن كل إنسان
يملك ما يعمل به أو فيه إما منفـرداً أو شريكاً. ثم عدت فوجدت حلًا وسطاً وهو أنه إن كانت العبارة تتحدث عما
نـتج من تطـبيق مقصـوصة الحقـوق، أو عن آلـية أو حـركيـة اتحاد المـجهودات لإيجـاد شركة، فـإنني استـخدم كلـمة
XشراكةZ لأن المقصود هـو أن الملاك هم العاملين في الشركـة الناتجة من شراكـاتهم تكاتفاً. أمـا إن كان الحديث عن
الـنظم الرأسمالـية، فإن التـسخير بالتـالي هو السـمة الغالـبة، عندهـا تجدني استخـدم لفظ XشركةZ لأن العـاملين بها لا
يملكونها بـرغم تكميل مهاراتهم لمهـارات بعض. أما الاقتباسـات من كتب الفقهاء فتبقـى بالطبع كما هي في الأصل،

وهي تستخدم لفظ XشركةZ، مثل شركة الأبدان وشركة المضاربة وشركة الوجوه.
سؤال جوهري: إن قـام شخص يملك أداة إنتاج، كشبـكة للصيد، ودفع الشبكـة لرجل آخر ليصطاد على أن
يقـسم ما صـاد بينهما بنـسبة يتفقـان عليها، فهل هـذا جائز؟ لـقد اختلفت الأقـوال. ذهب الأحناف عـلى عدم جواز

ذلك، وقالوا أن السمك يعد ملكاً لمن اصطاده، وأن لمالك الشبكة الإيجار عن أداته. انظر لما قاله السرخسي:
Xوإذا دفع إلى رجـل شبكة ليصيـد بها السمك عـلى أن ما صادتها مـن شيء فهو بينهما، فصـاد بها سمكاً
كثيراً، فجمـيع ذلك للذي صاد لقوله: Xالصيد لمن أخذZ، ولأن الآخذ هو المكتسب دون الآلة فيكون
الكسب له، وقد استعمل فيه آلة الغير بشرط العوض لصاحب الآلة، وهو مجهول فيكون له أجر مثله

30.Zعلى الصياد
عنـدما قـرأت ما قـاله السرخـسي احترت كثيراً. لأن مـا يطلبه الـسرخسي XقدZ يـؤدي لمجتمع يثـرى فيه من
يعمل بيـده أكثر ممن يملـك أدوات الإنتاج دون عمل، لأن أدوات الإنتـاج قد تبلى يـوماً بعد يـوم، إلا إن كانت أداته
نـادرة لا تتأثـر بدوام الاسـتخدام، وهـذا وضع شاذ. أمـا من جمع من النـاس بين أدوات الإنتـاج والعمل فهـو الأكثر
تفوقاً. ولكن في هـذا ضرر على من لديه الخبرة في إدارة المشروعات مثـلًا ولا يملك أدوات الإنتاج، وسبب الضرر هو
أنه قـد يُحرم من أدوات الإنتـاج إن حاول الـدخول في مشروع ذي مخـاطرة كـالبحث عن معـدن ما. فقـد لا يجني من
الأرباح ما يغطي نفقات أدوات الإنتـاج. فأي الأوضاع هو الأسلم للمجتمع؟ لذلك كـان لابد لنا من التأني والنظر في
أسـس الشراكـة في الإسـلام، وذلك لأن فتح الـشريعـة لأبـواب الـتمكـين للنـاس لابـد وأن يـؤدي لمجتـمع يكثـر فيه
الشركاء، وليس أفـراداً مأجورين لـدى أصحاب رؤوس الأموال كما وضحـت. فالشراكة بين الـناس تُعد إذاً من أهم

السمات الاقتصادية للمجتمع المسلم. 
إن من طبيعة الحـياة البشرية أن معظم ما يـستهلكه الناس لا يتم إنتاجه إلا بتـظافر معارف ومهارات الكثير
من الأفراد. أي باشتراكهم لإنتاج أو استثمارٍ ما بإيجـاد الشراكات. وقد تم تعريف الشركة شرعاً على أنها الاختلاط،
وهي عقد بين المتشـاركين في رأس المال والربح. فالشراكة بذلك هي الاجتماع في الاستحقاق أو التصرف. وهي ثابتة
بالكتاب والسنة. فالشركاء يتظافـرون أو XيتكاتفونZ لحيازة معدن ما لإنهاء عمل ما أو لإيجاد منتج ما أو لبيع سلعة
ما أو لتقديم خدمة ما. وهذا التكاتف، أو هذه الشراكة، )تذكر ما وضحناه عن الفرق بين التكاتف والتكامل( لها
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عدة أنماط تـؤثر في كل من إتقـان المنتج وهمة العـاملين وسرعة تقـدم البشرية معـرفياً في الإنتـاج. وفي الوقت ذاته،
ولأن الناس ذوو همم ومهارات وخبرات ورؤوس أمـوال متفاوتة، فإن لكل جمـاعة متشاركة نـمط من الشراكة أكثر
ملاءمة من الأنماط الأخرى. لـذلك، فإن احتمالات حـدوث الشراكة بسبـب تفاوت الناس في مهـارات البدن والمال
أخذت في الـشريعة خمسة أنماط هي: شركـة الأبدان والعنان والمفاوضـة والمضاربة والوجـوه. فشركة الأبدان هي أن
يشـترك شخصان أو أكثـر ببدنيهما، وشركـة العنان هي أن يـشترك اثنان أو أكثـر بجزء معلـوم من ماليـهما وبدنيهما،
وشركة المفاوضـة هي بالمال والبدن، بالإضافة لضمانات أخرى بين الأفراد في تصرفاتهم. والمضاربة هي اشتراك بدنين
أو أكثر بمال أحدهما، أو مالين وبدن أحدهما، وهي غالبـاً ما تكون في التجارة. أما شركة الوجوه فهي اشتراك بدنين
بـمال غيرهما. وهـناك أنماط أخـرى متفـرعة مـن هذه الأنماط الـرئيسـة، كما سنـوضح بإذنه تعـالى.31 وقد اسـتنبط

الفقهاء رحمهم الله حقوق الشركاء من النصوص لتتناسب مع هذه الأنماط من العقود.
ومن جهـة أخرى، فإن الـشركة عمومـاً نوعان: شركـة الأملاك وشركة العقود. وشركـة الأملاك هي أن يمتلك
أكثـر من شخص عيـناً من غـير عقد. وهي إمـا اختيـارية أو جبريـة. والاختيـارية هي كـأن يوهـب لشخصـين هبة
واحدة أو أن يشـتريا عقاراً واحداً. والجبرية تأتي مـن الميراث. وسنوضح في فصول قادمة تـأثير الشريعة في الإنتاجية

بقص الحقوق في شركة الأملاك.32 أما في هذا الفصل فسنركز على شركة العقود.
قـبل الاستمرار، سـأسرد لك أخي القارئ وبـاختصار بعـض أهم شروط الشركة عـموماً ودون تحلـيل، ثم نمر
بعد ذلك عـلى كل نمط ببعض التفصـيل والتحليل، ثم نعود لتـوضيح بعض الشروط من خلال الأمـثلة، وبهذه الدورة
تتضح بإذن الله كيفية دفع الشريعة للـمزيد من العدالة في التوزيع والكفاءة في الإنتاج. لهذا فبإمكانك أخي القارئ
قفز الآتي من شروط والذهـاب مباشرة إلى العنوان القادم: Xشركة الأبدانZ، لأن الآتي شروط عـامة قد تُستنتج أكثر
من خلال التفاصيل. كما أن اختلاف الفقهـاء في هذه الشروط كما ستستـنتج لن يؤثر جذريـاً على لب موضوعنا في

قص الحق.
إن للشراكة شروطاً اخـتلفت من مذهب لآخر. ومن الملاحظ على الـشروط في المذاهب هو أنها لا تتعارض
في الغالـب وإن اختلفت، بل كل شرط يغطـي ثغرة لم يغطـها شرط في المذهـب الآخر. وما حـدث هذا إلا لأن كل
فـقيه )والله أعلم( أبـدى قلقـاً على الشراكـة من زاويـة تختلف عن زوايـا الفقيه الآخـر، فوضع مـا اعتقـد أنه الأهم
كشرط للشراكة. لهذا وجب سردها هنا باختصار. وسنعلق على الاختلافات لاحقاً إذ أن هناك شروطاً شاذة لا يجب
الأخـذ بهـا، فـهي اجتهـادات محضـة. ولكـن على العمـوم ستلحـظ أخي القـارئ التكـامل بـين معظـم الشروط بـرغم
ظهورهـا مختلفة. ولعلك ستـستنتج في آخر هـذا الفصل أن مذهب الحنـابلة هو الـذي يدفع أكثر مـن غيره إلى عدالة
أكبر في التـوزيع على مسـتوى الأمـة، بينما المـذاهب الأخـرى في معظـم أقوالهـا تسحب الـشراكة لكـفاءة أعلى على

مستوى الأفراد. والآن لننظر للشروط.
فبالـنسبة للأحناف فـإن Xعقد الشركة له ركن واحـد، هو الإيجاب والقبول، لأنه هـو الذي يتحقق به العقد،
وأمـا غيره من العاقـدَين والمال فهـو خارج عن مـاهية العقـد، ... وصفة الإيجـاب أن يقول أحـدهما شـاركتك في كذا
وكـذا، ويقول الآخـر: قبلت. ولا فـرق في ذلك بـين أن يذكـر له نوعـاً خاصـاً كأن يقـول له: شاركـتك في القمح أو
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القطن، أو يذكر له شيئاً عاماً، كأن يقول له: شاركتك في عموم أنواع التجارة ... ولكن ليس لأحدهما أن يبيع بدون
إذن صــاحبه لأنهما قـد اشتركـا في الشراء ولم يـشتركـا في البيـع، فلا يصح لأحـدهمـا أن يـتصرف بـدون إذن الآخـر،
34.Zالإيجاب والقبول، فيقـول أحد الطرفين: شاركتك في كذا وكذا، ويقول الثاني: قبلتX 33 وركن شركة العقود.Z...
ولقد اشترط الحنفية للشركة بجميع أنـواعها أمرين: الأول متعلق بالمعقود عليه، فيـشترط فيه أن يكون قابلًا للوكالة
فيه. Xفإذا تعاهد اثنان مثلًا على أن يشتركا في الاصطـياد أو الاحتطاب أو في جمع الحشائش المباحة وبيعها فإن العقد
لا يصح لأن هذه الأشياء مبـاحة، فلا ينعقد فيها التوكيل، لأن ملكهـا يثبت لمن يباشرهاZ. ولعل هذا الشرط هو أهم

ما يميز مذهب الأحناف في الشركة إذ أن الخيرات هي للمباشر في العمل.
الـشرط الثاني متعلق بـالأرباح، وهو Xأن يكـون الربح جزءاً شـائعاً معلومـاً كالنصف أو الثـلث أو نحوهما،
فإذا كـان الربح مجهولاً أو معيناً بعدد فإن العقد يفسـد، فإذا قال أحدهما: شاركتك ولك جزء من الربح ولم يعين، أو
قـال: ولك عشرون دينـاراً من الربح، فـإنه يفسـد. أما الأول فلأن الجهـالة في الـربح توجـب النزاع، وأمـا الثاني فلأن
تعيين عـدد معين من الـربح يقطع الشركـة، إذ ربما لا يربح سـوى هذا المـبلغ فيأخـذه أحد الـشريكين المشروط له،
ويكون الثاني شريكـاً فيه فتنقطع الشركة حينئذZ.35 والربح عادة ما يكون على قدر رأس المال، إلا إذا اتفقا على أن
يـأخذ أحـدهما مـن الربح أقل من رأس مـاله، أما الخـسارة فيجـب أن تكون بنـسبة رأس المـال، Xفإذا اشترط على أن
يكون على أحدهما أكبر من نسبة رأس ماله فـسد العقدZ.36 لاحظ هنا )كما هي أقوال المذاهب الأخرى أيضاً( أن
شرط إشاعة الربح يؤدي للمزيد من الكفاءة XغالباZً لأن أخذ أحد الشريكين لمال بغض النظر عن الربح قد يؤدي

لتكاسله كما سيأتي في الحديث عن الربح بإذن الله.
وهنا أريدك أخي القارئ وأنت تقرأ ما بقي من هذا الكتاب، أن تلحظ مبدأ مهماً )كنت قد ذكرته مراراً(،
ألا وهـو أن معظـم النشـاطات الـتعاقـدية كـعقد شركـة أو زواج أو طلاق تعتمـد على الشفـاهة في الـتعامـل، وليس
ين )بتـسكين الياء( تتـطلب التدوين كما في قـوله تعالى في سورة بـالضرورة تدوين كل شيء، فـالشراكة ليسـت كالدَّ
لِ(. فالشراكة cَعدcلeِكَاتبٌِ ب cنَكُمcتُب بَّهي cيَكcتبُـُوهُ وَلcكeَأَاجَلٍ مُّسَمًّي ف dنٍ إِلَاىcاْ إِذاَ تَدَاينَتُم بِدَي dلَّاذِينَ ءاَمنَـُوe َأَايُّهاd^َالبقرة: )ي
تنعقد بـالنيـة والتلفظ، وفي هـذا الكثير من المـرونة للأفـراد للتفرغ لـلإنجاز وللانتـقال من شريك لآخـر دون قيود
قانونية بيروقـراطية. ولهذا آثار إيجابية كبـيرة كما سترى بإذن الله. أما بالنسبة لآيـة سورة البقرة المذكورة آنفاً والتي
ين، فسيأتي بيانها في فصل قادم بإذن الله. فكما هو معلوم فإن الكثيرين )مثل محمد أركون مثلًا( توجه إلى تدوين الدَّ
ينتـقدون الحضارة الإسلامية على أنها ليست حضارة تدوينية بل شفهية. وكما سيأتي بإذن الله، فهناك فرق بين تدوين
كل شيء ليُستنهك المجـتمع بتراكم السجلات، وبين تـدوين المعارف التقـنية لتتراكم المعـرفة في المجتمع ولكن دون
ZالمعرفةX ين )وسيأتي بيـانه في فصل تدويـن التعاملات التي تربـط الناس بعلاقات اقتصـادية أو اجتماعية سـوى الدَّ

بإذن الله(.
وبالنسبة للمالكية، فقد وضعـوا ثلاثة شروط للشراكة تتعلق بالعاقديـن هي: الحرية والرشد والبلوغ، وهذه
الشروط هـي شروط صحة الـوكالـة، إذا لا يصح لـشخص أن يـوكل غيره أو يتـوكل عن غيره إلا إن كـان حراً بـالغاً
رشيـداً. وهنا لاحظ أهميـة هذا الشرط لأن فيه تـراكم للحكمة، فـالبائع الرشيـد أهل للشراكة، وليـس كغير الرشيد

الذي قد يبدد الأموال باستثمارات خاطئة. وبالطبع ستسأل: ومن يقرر من هو الرشيد؟ ستأتي الإجابة بإذن الله.
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وبالنسبة لصيغة العقد فقد اشترطوا Xأن تكون بما يدل على الشركة عرفاً سواء كان بالقول أو بالفعل. ومثال
القول: أن يقـول كل منهما اشتركنـا على كذا، أو يقـول أحدهمـا ويسكت الآخـر راضياً، ... ومثـال الفعل: أن يخلط
كل منهما ماله بـمال صاحبه ويتجرا، ومتـى تحققت الصيغة بـالقول أو الفعل لزم عقد الـشركة، وإذا أراد أحدهما أن
يـنفصل عن صـاحبـه قبل خلط المـالين وامتنع الآخـر فليـس للأول حق الانفصـال إلا إذا بيعت الـسلع التي اشـتراها
وظهر رأس المالZ.37 وهنـا مسألة مهمة وهي النيـة. فبرغم أن المال لم يخلط بعد، إلا أن النية بـالشراكة قد أحدثتها.
فلا يكون الفصل إلا بعد البيع. وهذه الحركية ستؤدي للمزيد من الشراكات بين الأفراد. لذلك وجب علينا أن ننظر
لأنـواع رأس المـال عنـد المـالكيـة لأن في اتفـاق أو اخـتلاف أجنـاس رؤوس الأمـوال تـأثير على الحقـوق عنـد فض

الشراكة.
بالنسبـة لرأس المال فإنه يـصح عند المالكيـة بأحوال ثلاثة: الأول هـو أن يكون رأس المال عيـناً من أحدهما
وعرض تجارة من الآخر، كأن يدفع أحدهما نقداً ويدفع الآخر سلعة من ثياب أو طعام. الحال الثاني أن يكون رأس
المال عرض تجـارة من الشريكين، كأن يـدفع أحدهما قطنـاً والآخر ثياباً، أو يـدفع أحدهما قطنـاً والآخر قطناً مثله.
فلا فرق بين أن يكـون رأس المال من العرض متحد الجنـس أو مختلفه. Xإلا أنه لا يصح أن يكون رأس المال من كل
منهما طعـاماً، فلا يصح أن يـدفع كل واحد قمحـاً أو شعيراً، وإنما جازت في صـورة ما إذا كان مـال أحدهما طـعاماً
والآخر نقداً، أو عرض تجارة تغليباً لجانب النقد وعرض التجارة على الطعامZ. والحال الثالث هو أن يشتركا بالنقدين
الـذهب والفضة، وفيه ثلاثـة أمور: الأول هو أن يتحد مـا يدفعه أحدهما بما يـدفعه الآخر من الجنس، فلا يصح أن
يخرج أحدهما ذهباً والآخر فضة.38 الأمر الثاني أن يتحد المالان في الصرف والوزن والجودة، Xفلا يصح أن يختلفا في
الصرف كأن يصرف جنيه أحدهما بخمسة وتسعين، وجنيه الآخر بتسعين مع اتحادهما في الوزن، لأنهما إن اتفقا على
الزيـادة فقد تفـاوتا في رأس المـال، لأن أحدهمـا في هذه يـدفع أكثر مـن صاحبه، ولم يحـسب له ما دفـعه، والتفاوت
مفسد للشركة، وإن اتفقـا على حسبان الزيادة ترتب على ذلك عدم اعـتبار الوزن في صرف الذهب بالذهب والفضة
بالفضـة وهو ممنوع. ...Z. الأمـر الثالث أن يكـون رأس المال حاضراً، فـإن اشتركا على مال غـائب لم يصح. Xأما إذا
كان مـال أحدهما حاضراً ومال الآخـر غائباً، فإن كـانت غيبته بعيدة بـحيث لا يمكن إحضاره في مسـافة يومين فإن

الشركة لا تصح. ...Z. وكمثال لنقرأ ما جاء في Xالمدونة الكبرىZ. فقد سأل سحنون قائلًا لابن القاسم: 
Xقلت: هل تجوز الـشركة بالعـروض، يكون عنـدي ثياب وعنـد صاحبـي حنطة أو دواب فـاشتركنا في
ذلك، أتجـوز الشركة فيما بيننا في قـول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: نعم لا بـأس بذلك. قال ابن القاسم:
وتـفسير ذلك عـندي إذا اشتركـا على قدر قـيمة سـلعة كل واحـد منهما ويكـون العمـل على كل واحد
منـهما بقدر رأس ماله، ويكـون عليه من الوضيعـة بقدر رأس ماله. قلـت: أرأيت إن كان رأس مالهما
عرضًا من العـروض وإن كان مختلفا، فلا بأس أن يشتركا به على القيمة في قول مالك؟ قال: نعم. قلت:
وكيف يـقومـان ما في أيـديهما، وكيف يـكونـان شريكـين؟ أيبيع هـذا نصـف ما في يـديه من صـاحبه
بـنصف ما في يـدي صاحبه إذا كـانت القيمـة سواء، أو يقـومان ولا يبـيع كل واحد منهـما نصف ما في
يديـه من صاحـبه بنصف مـا في يدي صـاحبه؟ قـال: إذا قومـا ما في أيـديهما وكان قـيمة مـا في أيديهما
سواء، وأشهدا على أنهما قد تشـاركا بالنصف فقد باعه نصف مـا في يديه بنصف ما في يدي صاحبه إذا
قـوما وكان قيمتهما سواء، ثـم أشهدا على الشركة. فقد باعه نـصف سلعته بنصف سلعة صاحبه وإن لم

يذكر البيع، ...
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في الشركـة بالمالين المـتفاضلين على أن الربح والـوضيعة بينـهما بالسويـة قلت: أرأيت إن أخرجت ألف
درهم وأخـرج رجل آخر ألفـي درهم فاشـتركنا على أن الـربح بيننـا والوضيعـة بيننـا نصفين؟ قـال: قد
أخبرتك أنها فـاسدة عند مـالك. قلت: فإن عملا على هـذه الشركة فـربحا؟ قال: قـد أخبرتك أن الربح
بينهما على قـدر رءوس أموالهما عند مـالك ويكون للقليـل رأس المال على صاحبه من الأجـرة بحال ما
وصفت لك. قلت: فـإن عملا فـوضعا نـصف رأس المال الـذي في أيديهـما؟ قال: الـوضيعـة عنـد مالك
عـليهما على قـدر رءوس أموالهـما لأن الفضـل الذي يـفضله به صـاحبه على رأس مـاله، إنما كـان ذلك
الفضل في ضمان صـاحبه الـذي الفضل له، ولم يـضمن لـه شريكه من ذلك الفـضل شيئـا. ألا ترى أن
ربح ذلك الفضل إنما هـو للذي له الفضل. فهـذا يدلك على أن المصـيبة في الفضـل من الذي له الفضل.
قلت: فإن ذهب رأس المال خـسارة أو ركبهما ثلاثة آلاف دينار من تجـارتهما بعد وضيعتهما رأس المال
كله، كيف تكون هـذه الوضيعة عليهما والشركة فـاسدة على ما وصفت لك وقد كان شرطهما على أن
الـوضيعـة بيـنهما نصفـين؟ قال: أرى الـدين الـذي لحقهما من تجـارتهما يكـون عليهـما على قدر رءوس
أموالهما، فيكون على صاحب الألف ثلث هذا الدين ويكون على الذي كان رأس ماله ألفين ثلثا هذا
الديـن لأن الشركة إنما وقعـت بينهما بالمـال ليس بالأبـدان. فما لحقهما من دين فـض على المال الذي به
وقعـت الشركـة بـينهما وهـو رأس أمـوالهـما، فيكـون على الـذي رأس مـاله ألف من الـدين الـذي لحق
الثلث، وعلى الذي رأس مالـه ألفان الثلثان. ولا يلتفت إلى الشرط الـذي شرطاه بينهما لأن الشرط كان
فاسدا. قال : وهذا الآخـر لم أسمعه من مالك . ولكنه رأيي. مثل ما قال لي مالك من الوضيعة في رأس

 39.Zالمال
إن من الـواضح مـن السـابق أن الإمـام مـالك رحمه الله لا يـرى بـأسـاً في اشتراك اثـنين أو أكثـر إن اخـتلفت
رؤوس أموالهـم في نوعيتها. فـكما قال ابن القاسـم  رحمه الله، فلطالما كـان عمل كل واحد من الشركـاء مساو لمقدار
رأس مالـه، فإن الـشراكة جـائزة. أمـا إن اختلفت رؤوس الأمـوال وشرط الشريـكان أن الـربح أو الخـسارة بـينهما
بالسويـة، فإن الشركة فاسدة. وإن عملا ولم يعلما أن الشركة فـاسدة فخسرا، فإن الخسارة تقع عليهما بمقدار رؤوس
أمـوالهما وبغض النـظر عن الـشرط لأنه شرط فاسـد. ولعلك لاحظت وسـتلحظ أيضـاً بإذن الله من أقـوال المذاهب
الأخرى أن مـسألـة التسـاوي أو التفـاوت في رأس المال كـمحدد لجـواز أو فسـاد الشراكـة، وأن مسـألة تـساوي أو
اختلاف الـعروض أو النقدين كمحدد لجواز أو فساد الشراكـة، أمر متفاوت بين الفقهاء ولا ضابط له إلا اجتهادات
كل فقيه بنـاء على طريقـة استنبـاطه وفهمه. فلأن الـفقيه يريـد تلافي الغرر والجهـالة حـتى لا يقع النـزاع إذا فضت
الشراكة، تجـده يحدد ما قد يـؤدي للتنازع فيضعه كـشرط لمنع الشراكة. فمثلًا )كـما مر بنا آنفاً( نـجد أن المالكية لا
يجيزون الشراكـة إن اختلف صرف جنيه كل شريك أو اختلفـت العروض في ضبط قيمتهـا. إلا أنه مع تقادم الزمن
وتقـدم المعرفة فـإن ضبط قيمة العـروض في تقدم. لهذا فبـالإمكان الآن ضبط مـواصفات أنواع القطـن والحديد وما
شـابه بدرجة عالية وبـالتالي تقدير قيمتهـا أثماناً. أي أن شروط فقهاء السلف رضوان الله علـيهم لابد وأن يعاد النظر

فيها لإمكانية حصر الجهالة والغرر. ولهذا لا أريد الخوض في تقويم هذه الشروط، بل أسردها فقط للآتي:
إذا كان الهـدف هو زيادة الـعدالة فـإن القاعـدة هي أن إنتاج شريـكين أكثر عـدالة من إنتـاج مالك وأجير
يعـملان معاً لأن الربح والخـسارة لكليهما. فـالأجير لا يخسر بينما الـشريك قد يخسر. لكن في الـوقت ذاته فإن مدى
عظـم رأسم مال الفرد يـؤثر في أدائه. فالـشريك الذي لا رأس مال له إلا الـقليل نظراً لفقـره سيكون أكثـر حرصاً في
الاستثـمار من الشريـك الثري والـذي وضع جزءاً يـسيراً من مـاله في هذه الـشراكة. فـسواء كـسب الثـري أو خسر
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فـالأمر قد يكون لـه سيان )وأرجو أن تتذكـر أنه عندما أقول فـقير أو غني فلا أعني بذلك الغنـى الفاحش أو الفقر
المدقع كما هي حال هذه الأيام، بل مع تـطبيق الشريعة سيكون أجر الأجير مرتفـعاً لندرة اليد العاملة كما كررت
مراراً(. ومـن جهة أخرى فإن اجتـماع فقير وغني في شراكة ما سيـؤدي للمزيد من الكفـاءة لأن الفقير حريص جداً
وسيزداد رأس ماله إن كسبت الشركة. أما اجتماع ثري بآخر ثري فبالطبع سيكون على شراكة برأس مال أكبر وفي
هـذا شد لانتباههم والمـزيد من الحرص لكبر رأس المـال. وهكذا مهما فكرت تجـد أن الشراكة أفضل من الإجارة في
معظم الأحوال من حيث الحرص في العمل )أي الكفاءة( ومن حيث العدالة. لكن هناك استثناءات سنأتي عليها بإذن

الله )وتتلخص في تفصيص الأعمال الإنتاجية كل يأخذ قدر مهارته إجارة كما يصر الشافعي رحمه الله(.
والشيء ذاتـه ينطبق على التساوي والتفاوت في رأس المال وفي العروض لأن العروض هي في النهاية أعيان لها
ثمن تقـدر في حدود معيـنة. فالهـمة والحرص يـتحددان في الأغلب بـما يشارك به الفـرد مقارنـة بما يملك. فكلما زاد
نصيـب شراكة الفرد مقـارنة بما يملـك زاد حرصه سواء كـان ذلك في الأعيان الـتي يشارك بهـا )قمح أو أثاث( أو في
النقديـن )ذهب أو فضة( وما في حكمهما من سيـولة نقدية. نعود للمـذهب المالكي: وفي جميع الأحوال، فيشترط في

جعل رأس المال من عروض التجارة أن يقوّم رأس المال وتعتبر الشراكة فيه بالقيمة،
Xثم إن كان عرض التجارة معدوداً أو مكيلًا أو مـوزوناً فتعتبر قيمته بعد بيعه وقبضه لأنه إنما يدخل
في ضمان المشتري بالقبض، فتعتبر قيـمته يوم قبضه، ومثل ذلك العرض الغائب غيبة قريبة، فإن قيمته
تعتبر يوم قبضه، وأما غير ذلك فتعتبر قيمته يـوم عقد الشركة. وأما الربح والخسارة فإنه يشترط فيهما
أن يكونـا بحسب نسبة المـال، فلا يصح أحدهما أن يأخـذ أكثر من نسبـة رأس ماله الذي دفعه. ومثل
الربح العمل، فعلى كل منهما أن يعمل بنسبة رأس ماله، فإن اشترطا التفاوت في الربح أو العمل بطلت
الشركـة، فإذا لم يـشرعا في العـمل وظهر بطـلان الشركة بـذلك فسخ العقـد، فإذا عـملا في المال واتضح

 40.Zالبطلان بعد العمل قسم الربح بينهما على قدر رأس المال الذي دفعه كل منهما
والآن لـنقرأ الآتي من المدونـة التي توضـح أهم مبادئ الشراكـة في المذهب المالـكي ولا حاجة للـتعليق عليها
فهـي واضحة. لاحـظ ضرورة أن يعمل كل شريك بقـدر رأس ماله، فـإن كان رأس مـال أحد الـشركاء الـثلث فعليه
ثلث العمل، وإن كـان شريكاً في الربع فعلـيه ربع العمل، وهكذا. فهـذا شرط مهم يميز المـذهب المالكي. ولاحظ

أيضاً أنه لا يجتمع عند مالك شراكة وقراض، وهذا أيضاً فارق مهم بين المذاهب: 
Xفي الـشركة بالمـالين يشترط أحـدهما أن يعمـل ولا يعمل الآخر: قلت: هل يجـوز أن أخرج ألف درهم
ورجل آخر ألف درهم فنشترك على أن الربح بـيننا نصفين والوضيعة عـلينا نصفين على أن يعمل أحدنا
دون صاحبه؟ قال مالك: لا تجوز هذه الشركة بينهما إلا أن يستويا في رأس المال وفي العمل. قلت: فإن
أخـرج أحدهما ألـف درهم والآخر ألفي درهم فـاشتركا على أن الـربح بينهما نـصفين والوضيـعة بينهما
نصفـين، أو اشترطا أن الوضـيعة والربح على قـدر رءوس أموالهما على أن يعمل صـاحب الألف بجميع
المـال وحده ويكـون عليه العمل وحـده؟ قال: قـال مالك: لا خير في هـذه الشركـة. وقال ابـن القاسم:
ويصـنع فيها إن عمل صـاحب الألف بجميع المـال فربح كما وصفت لك في الـشركة الفاسـدة، ويأخذ
صاحـب الألفين رأس ماله ألـفين وصاحب الألف رأس مـاله ألفا، ثـم يقتسمان الـربح على قدر رءوس
أموالهما والـوضيعة على قـدر رءوس أموالهما وللعـامل الذي عمل في المـال من الأجر بحـال ما وصفت
لـك. قال: وأصل هـذا أن الشركـة لا تجوز عـند مـالك إلا أن يجتمعـا في العمل، يتـكافـآن فيـه على قدر
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رءوس أمـوالهما. قلت: أرأيـت صاحب الألف الـذي عمل في جميع المـال في ألفه وألفي شريكه على أن
الـربح بينهـما أو على أن له ثلثي الـربح، لم لا تجعله مقـارضًا في الألفـين اللذيـن أخذهمـا من صـاحبه،
وتجعل للـعامل صـاحب الألف ثلث الـربح للألـف التي هي رأس مـاله وتجعلـه كأنه أخـذ الألفين من
شريكه مقارضة بالسدس لأنه شرط نصف ربح الألف فكان ثلث الربح له بألفه وسدس ربع الجميع
بما عمل في رأس مال صاحبه؟ قال: لا يجوز هذا عـند مالك لأن هذا لم يأخذ الألفين على القراض إنما
أخذها عـلى شركة فاسـدة، فيحمل محمـل الشركة الفـاسدة. ولا يجتـمع أيضًا عـند مالـك شركة وقراض.
وقال مالك: لا يصلح أن يقول: أقارضك بألف على أن تخرج من عندك ألف درهم أو أقل أو أكثر على
أن تخلطـها بـألفي هـذه نعـمل بهما جميـعا. فـكره مـالك هـذه. فهـذا يدلـك على أن مسـألتك لا تـكون
مقارضة. قال ابن القاسم: لو أن رجلين اشتركا على أن أخرج أحدهما ربعاً والآخر ثلاثة أرباع والعمل
علـيهما على قدر رءوس أموالهما فتطـوع صاحب الربع فاشترى بجـميع المال تجارة لم يكن له في عمله

ذلك أجر.
في الشركة بالدنانـير والطعام قلت: أرأيت إن كان من عند أحدهمـا حنطة ومن عند الآخر دراهم بعد
أن تكون قيمة الحنطة والدراهم سواء، أترى بأساً أن يشتركا على ذلك ويكون العمل عليهما، النقصان
والـربح والعمل بـالسـوية في قـول مالك؟ قـال: نعم. قلت: فـإن كانت الـدراهم الثلثين وقـيمة الحـنطة
الثلث فاشتركـا على أن على صاحب الدراهم ثلثي العمل وعلى صـاحب الحنطة ثلث العمل والربح على
قـدر رءوس أموالهـما، فذلك جـائز في قـول مالك؟ قـال: نعم. قلـت: وكذلك إن كـانت قيمـة الحنـطة
الثلـثين والدراهم الـثلث فاشتركـا على قدر رءوس أمـوالهما وعلى أن على كل واحد مـن العمل على قدر
رأس ماله وربـحه؟ قال: ذلك جائز أيضًا عنـد مالك. قلت: فإن كان من عنـد أحدهما دنانير ومن عند
الآخر عـروض وقيمتهما سواء أو قيـمتهما مختلفة، فذلك جـائز أيضًا في قول مـالك بحال ما وصفت لي
في الدراهم والحنطة؟ قال: نعم. قلت: وبالعروض وبالدنانير وبالدراهم جائز أيضًا في قول مالك بحال
مـا وصفت لي؟ قـال: نعم. قلـت: ولم جوز مـالك الـشركة إذا كـان من عـند أحـدهما طعـام ومن عـند
الآخـر دراهم، والدراهم الثلثـان وقيمة الطعـام الثلث إذا كان العمل على قـدر رءوس أموالهما والربح
على ذلك؟ قـال: لأن هذا لم يـدخلـه قرض وشركـة. ألا ترى أن مـالكًـا قد جـوز أن يكـون من عـند
أحـدهما ألفـان ومن عنـد الآخر ألف على أن الـربح بينهـما على قدر رءوس أمـوالهما والعـمل على قدر
رءوس أموالهما؟ فـالطعـام والدراهـم بهذه المنـزلة والعـروض والدراهم بهـذه المنزلـة. وكذلك الـطعام
والعـروض إذا زادت قيمـة أحدهمـا بحال مـا وصفت لك أن ذلك جـائز إذا اشـترطا العـمل عليهما على

40.Zقدر رءوس أموالهما والربح على قدر رءوس أموالهما والوضيعة على قدر رءوس أموالهما
لعلـك لاحظت أخـي القارئ ضرورة أن يـكون العـمل في الشركـة بقدر رأس المـال في الاقتبـاس السـابق من
المذهب المـالكي، وفي هذا بعض التـضييق لاستحداث شراكـات جديدة بين النـاس، فهناك من النـاس من لديه المال
وليـس الوقـت. فمن أين أتـى هذا الـقول؟ فهـذا من التـاريخي ولـيس المقـدس. إلا أن الشـافعيـة هم أكثـر من ضيق
إمكانيـة استحداث الشراكة. فبـالنسبة لهم فإن أركـان الشراكة هي: الصيغة والـشريكان والمال. ولكل منها شروط.
فيشترط في الصيغة أن تكون واضحـة لما يفيد الإذن بالتصرف من الـشريك لمن يتصرف منهما أو لكليهما. ويشترط
في الـشريكين الرشـد والبلوغ والحـرية. أمـا رأس المال فـإن له ثلاثة أمـور: الأول أن يكون رأس المـال مثليـاً، والمراد
بالمثل ما يحصره كيل أو وزن. والثـاني اختلاط المالين قبل العقد بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر. أما خلطهما بعد
وقوع الـشركة فقيل يصح، وقيل يمتنع، وعلى الثاني فإنه يلزم الشريكين إعادة الصيغة. والأمر الثالث: Xيشترط اتحاد
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ما يخـرجه كل واحـد من المـال ببعـضه، فلا يصح أن يخـرج أحدهمـا ذهبـاً والآخر فـضة، وبـالعكـس. ...Z.41 هذا
بالإضافة لمسائل أخرى سنأتي عليها بإذن الله.

وبـالنسبـة للحنابلـة، وهم أكثر مـن وسع إمكانيـة حدوث الشراكـات، فقد قـسموا الـشروط في الشراكة إلى
ثلاثة أقـسام )كما جاء في المجـموع(: الأول شروط صحيحة لا يترتـب عليها ضرر، ولا يتوقف عـليها العقد، كما إذا
اشترطـا ألا يبيعـا إلا بكذا، ولا يـتجرا في مكـان كذا. الثـاني شروط فاسـدة لا يقتضـيها العقـد كاشتراط عـدم فسخ
الـشراكة مدة سنـة مثلًا أو أن لا يبيع إلا برأس المـال، أو أن لا يبيع ممن اشترى منه ونحـو ذلك. فهذه شروط يترتب
عليها فـساد العقد ولا يـعمل بها. والقسم الـثالث هي الشروط الـتي يتوقف عليهـا صحة العقد وهي أمـور منها كون
المال معلـوماً للشركاء أو للـشريكين، ومنها حضـور المالين فلا تصح بمال غـائب، ومنها أن يشـترطا لكل واحد جزءاً
من الربح معلومـاً مشاعاً كـالنصف والثلث ونحوهمـا. إلا أنه جاء في المغني )وهو كتـاب أساسي في المذهب الحنبلي(

أن الشروط قسمان: يقول ابن قدامة رحمه الله في شركة المضاربة مثلًا: 
Xوالـشروط في المضاربـة تنقسم قـسمين: صحيح وفـاسد. فـالصحيح مثل أن يـشترط على العامل أن لا
يـسافر بـالمال، أو أن يسـافر به، أو لا يتجـر إلا في بلد بعيـنه، أو نوع بعيـنه، أو لا يشتري إلا من رجل
بعينه، فهذا كله صحيح، سـواء كان النوع مما يعـم وجوده أو لا يعم، أو الرجل ممن يكثـر عنده المتاع
أو يقل. وبهـذا قال أبـو حنـيفة. وقـال مالك والـشافعـي: إذا شرط أن لا يشتري إلا مـن رجل بعينه أو
سلعـة بعينـها، أو مـا لا يعـم وجوده، كـاليـاقوت الأحمـر، والخيل الـبلق، لم يصح، لأنـه يمنع مقـصود
المضاربـة، وهو التقليب وطلـب الربح فلم يصح، كما لـو اشترط أن لا يبيع ويشتري من فلان، أو أن

لا يبيع إلا بمثل ما اشترى به. ...Z.هـ
وقـد اختلفت التقـسيمات بين المـذاهب للشراكـات نظراً لاخـتلافهم في الشروط. فقـد قسمهـا المالكـية مثلًا
لـستة أقـسام هي: مفـاوضة وعنـان وجبر وعمل وذمـم ومضاربـة، وقسمـها الشـافعية إلى أربعـة هي: العنـان والأبدان
والمفاوضـة والوجوه. وقـسمها الحنـابلة إلى خمسـة هي: الأبدان والعنـان والمضاربة والـوجوه والمفاوضـة. وبرغم هذه
الاختلافات إلا أنك تلحظ قـلق جميع الفقهاء على الشراكة برغم تـوجيه اهتمامهم وتركيزه على شرط أو ظرف دون
آخر، فتظهر الأقوال مختلفة إلا أن جـوهرها متقارب في الغالب. فهي جميعـاً تحاول تلافي الجهالة والغرر بين الشركاء،
كـل فقيه من زاويته. ففـي المجموع بعـد ذكر شروط الـشراكة مثلًا: Xوالـشروط الخمسـة المتقدمـة مبنيـة كلها على
معاني الدين ومبادئه، التي تتجه إلى سد ثغرات الغرر والظلم بين المتعاملين لتؤسس علاقاتهم على بينة تقطع المنازعة

 43.Zوالمخاطرة وعلى عدل ينفي الغبن والاستغلال
هـ(  لعلك لاحـظت أخي القـارئ من النـصوص الـسابقـة بأن الفـقهاء
يـستخدمون عبارة Xالـشركة فاسدةZ، فماذا تعـني هذه العبارة؟ يوضح
ابن قدامة ملخصاً: Xومتى وقعت الشركة فاسدة فإنهما يقتسمان الربح
على قدر رءوس أمـوالهما ويـرجع كل واحـد منهـما على الآخر بـأجر
عـمله. نص عليه أحمد في المضـاربة. واختاره القـاضي. وهو مذهب أبي
حنيفة والشافعي، لأن المسمى يسقـط في العقد الفاسد، كالبيع الفاسد
إذا تلف المبيع في يد المشتري، إلا أن يكون مال كل واحد مهما متميزاً
وربحه معلـومــاً، فيكـون له ربح مـاله. ولـو ربح في جــزء منه ربحـاً
متميزاً وبـاقيه مختلط، كان لـه ما تميز من ربح مـاله، وله بحصته باقي
ماله من الربح. واخـتار الشريف أبو جعفـر أنهما يقتسمان الربح على

ما شرطاه، ولا يستحق أحدهمـا على الآخر أجر عمله. وأجراها مجرى
الصحـيحيـة في جمـيع أحكـامهـا. قـال: لأن أحمـد قـال: إذا اشتركـا في
العـروض، قـسم الـربح على مـا اشترطـاه. واحتج بـأنه عقــد يصح مع
الجهـالة، فـيثبت المـسمى في فـاسده، كـالنكـاح. والمذهـب الأول قاله
القاضي، وكلام أحمـد محمول على الرواية الأخرى في تصحيح المضاربة
بالـعروض، لأن الأصـل كون ربـح مال كـل واحد لمـالكه لأنه نماؤه،
وإنما تـرك ذلك بـالعقـد الـصحيح، فـإذا لم يكن العقـد صحيحـاً بقي
الحكـم على مقتضى الأصـل، كما أن البيع إذا كان فـاسداً لم ينقل ملك

.)42( Zكل واحد من المبتاعين عن ماله
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وكما هـو معلوم، فإن الغرر والغـبن أمر لا مفر منه في المجتمعـات الرأسمالية لأنها مـبنية على الاستثمار الذي
لا يكون إلا باستغلال وتسـخير أولئك الذين أقفلت في وجوههم أبواب التـمكين، ناهيك عن التلاعب في البورصات
ببيع وشراء كـل ما هـو غائـب )أي غير مقبـوض، وسيـأتي بيـانه في الفصل الـقادم بـإذن الله(. فشركـات المجتمـعات
الرأسمالية، برغم ارتفـاع إنتاجها المبني على الاستغلال، إلا أنهـا تفوح غرراً وبالتالي لا عـدالة في التوزيع. والغرر هو
من أهم سبل التسخير للفرد العـامل الذي تعطيه الشركات مميـزات شهرية مغرية لعله يجـد ويجتهد ليجد نفسه آخر
الشهـر مفلسـاً لأنه مغـرر به أصلًا. فـما أبدع الإسلام عـندمـا حارب الجهـالة والغـرر. وهذه المحـاربة تـؤدي لرفع
الكفـاءة أكثر مما قـدمته الرأسماليـة، لأن في الغرر والجهالـة تفضيل طرف على طـرف فيكسب الـطرف )الرأسمالي(
دونما مجهود، والمجهـود يؤدي للإنتاج، فـإن قل المجهود الفعلي قل الإنتـاج. ألا ترى أن الإسلام يمنـع القمار والربوا،
لأن المقـامر قد يربح أو يخـسر دونما مجهود منتجِ )بكسر المثـناه( والمرابي دائم الربح. والآن لنـنظر لأنماط الشركات
ببعض التفصيل وبعض التعليق، ثم نعود لنمر على مبادئ الشراكة في الشريعة عموماً من خلال الأمثلة. وهكذا بإذن
الله بهذه الدورة تـكون أهم ملامح الشراكـة قد تجلت دون الدخـول في الكثير من التفـاصيل التي هي بحـاجة لعدة

مجلدات.

شركة الأبدان
لعل أهم نمط من شركات العقود بالنسبة لموضوع التمكين للمبتدئين هو شركة الأبدان، لأن الناس سيبدأون
بهـا حيـاتهم العملـية إن كـانوا معـدمين. فمن الـطبعي أن يـستعين الإنـسان على كـسب رزقه بما حـباه الله مـن ذكاء
ومهـارة وقوة، أي أن رأسماله هو بـدنه. لذلك، فمعنـى شركة الأبدان كما وضحهـا ابن قدامة هـو أن يشترك اثنان أو
أكثر فيما يكتـسبونه بأيـديهم Xكالصنـاع يشتركون على أن يعملـوا في صناعتهم، فما رزق الله تعـالى فهو بينهم، وإن
اشتركوا فيما يكسبون مـن المباح كالحطب والحشيش والثمار المأخوذة من الجبال والمعادن ...Z. أو حتى يشتركون في
استـثمار مهاراتهم للكسب: فقـد يجتمع حرفيان أو مـهنيان أو أكثر على سبـيل الشراكة ويقررا اقتـسام الأرباح سواءً
كانا متـكافئين في المهنـة أو لا، فقد يجتمع مـهندسا حـاسب آلي أو ناشر وطبـاع أو طبيب وممرض. وقـد أجاز الإمام
أحمـد رحمه الله هذه الـشراكة إن لم يـكن للشركـاء مال، أي أنهـم يشتركـون بالعـمل بأبـدانهم، مثل الـصياديـن الذين
يقتـسمون ما رزقهم الله من الـبحر. وقال الإمام مـالك أنها تجوز إذا كان الـشركاء متفقي الصنعـة ويعملون في مكان
واحد، ولا تجـوز إذا كانـوا مختلفي الـصنعة. أمـا أبو حـنيفة فقـد أجازهـا في الصنـاعة سـواءً اختلفت أو اتفقت، ولم
يجزهـا في اكتسـاب المبـاح، أي في الأعيـان المسـتفادة بـالعمل كـالاصطيـاد والاحتطـاب وذلك لأن الشراكـة تقتضي
الوكالة، ولا تصح الوكالة في هذه الأشياء، بل من أخذ المباح مَلكََه. أما بالنسبة للشافعي رحمه الله، فإن شركة الأبدان
كـلها فاسـدة، لأنها شركة على غـير مال. ولهذا الـنمط من الشراكـة أسماء، منها شركـة الأعمال والصنـائع والتقبيل.44

هذا عموماً، وللتفصيل أقول:
تذكر دائماً أخي القارئ ما ذكـرناه عن الموارد والموافقات والمعرفـة. وأنه لا حاجة لأي إنسان من موافقات
لبـدء أي شراكة )وسـيأتي بـيانهـا بإذن الله في فـصل XالموافقـاتZ( وأن الموارد مـتاحـة لكل ذي همـة كما مـر بنـا. أما
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بالنسبة للـمعرفة فسيأتي الحديث عنها في فصل مستقل بإذن الله. ففي ثـنايا مجتمع كهذا لابد منطقياً وأن تكون ثقافة
الهمة عالية فتكثر الشراكات المتناغمة بين الشركاء. كيف؟

لـنقم أخي القارئ بتقسيـم الشراكات من حيث الأعمال مقـارنة بربحها والمخـاطرة إلى ثلاثة XأشكالZ هي:
الـشكل الأول: الاشتراك في أعمال قد تـأتي بربح، مثل البحث عـن معدن كالتنـقيب عن النفط مثلًا في مـنطقة لا أثر
للـنفط فيـها، بل فقـط دراسات وتـوقعات، فـالربح في هـذه الحالـة غير مضمـون، ولنـسمي هـذا النـوع من الـشراكة
بشراكة XالاغـتنامZ لأن الشركاء قد يجدون النـفط أو قد لا يجدونه بكميات تجاريـة، أي قد يغنمون وقد لا يغنمون
شيئاً كالمجـاهدين في سبيل الله. أو مثل إيجاد مـصنع لمنتج لا يوجد حـتى في الحضارات الأخرى. فهـذا المنتج الجديد
قد يتقبله الـناس بشغف فيـزداد الربح، أو قد يـرفضه الناس تمـاماً فيخسر الـشركاء كل ما بـذلوه. الشـكل الثاني هو
الوضع المـعاكس، أي الشراكـة فيما ربحه شبه مضمـون، كحجز ميـاه البحر لإنتـاج الملح، وهذا النـوع من الشراكة
يعتمد في ربحه عـلى عزيمة الـشركاء إذ أن المواد الخـام ظاهرة أو أن المـنتج مطلوب، لـذلك سأسمي هـذا الشكل من
الشراكات بشراكـة XالهممZ. مثال معاصر: قد يُنـشئ أفرادٌ مصنعاً لصناعـة دواء أكيد الاستهلاك إذ أن المخاطر غير
واردة إن ظهر المنـتج. الشكل الـثالث: الـشراكة لإتمـام عمل واضح الحـدود كاشتراك عـدة أشخاص لـطلاء منزل أو
رصف طريق، وهـو مشـابه لما يـقوم به المقـاولون، ولنـسميه شراكـة XالمقاولـةZ. وهذا النـوع من الشراكـات وجد
لـتقديم خدمـة محددة أو منتج محـدد إلا أنه ينقطع بعد كل صـفقة مثل المقاولـة لبناء مدرسـة، فهو ليس مـستمراً مثل

محل لغسل الملابس )شراكة الهمم(، وليس مستمراً كمصنع لغريب الألعاب )شراكة الاغتنام(.
وقد تجمع شراكة مـا بين نوعين أو ثلاثة مـن هذه الأشكال في نظـرك أخي القارئ أو في نظـر أحد الشركاء.
فقـد يشـترك سباك وكهـربائـي ونجار لبـناء منـشأة مـا، وهم لا يدركـون مغنمهم المـستقبلي، وعلـيهم أن يعزمـوا الهمة
لإنجاز أعـمالهم الواضحـة الملامح إن هم حصلـوا على عقد لإنـشاء مـبنى مـا، إلا أن الواضح هـو أن هذا الـنمط من
الشراكـة يميل إلى ما سميناه بـ XالمقاولةZ. فـالنظرة المهمة لموضوعنـا هي النظرة الاقتصادية المجـتمعية مقارنة بالربح
والمخـاطرة والمـدة الزمنيـة. فقد يجتـمع ناشر وطبـاع لإيجاد دار نشر في مـنطقة رعـوية لا يـوجد بهـا دار للنشر قط،
وهذه قـد تميل إلى شراكة الاغتـنام أكثر مـنها للهمم. ولـعل من الأمثلة النـاصعة اشتراك عدة أفـراد بالمخاطـرة بإيجاد
برنامج حاسـوبي يتطلب الكثير من الـوقت دون إدراك منهم أبداً لمدى تـقبل الناس له وبالتـالي مدى نجاحه. فقد لا

يُقبل المجتمع على شراء البرنامج فتكون الخسارة أكيدة، وقد يُقدم عليه الناس فيكون الربح وفيراً لأجيال قادمة.
كما أن الشراكـة قد تتغير من شكل إلى آخـر بتغير الظروف: فقـد تشترك جماعـة للتنقيب عـن معدن نفيس
تحتاجه معظم الصناعات، أي أنها شراكة اغتنـام، ثم يتضح أن ذلك المعدن منتشر جداً في تلك المنطقة على عكس ما
ظن الـناس، فـيقبل آخـرون على نفس المـنطقـة لاستخـراج نفس المعـدن، إلا أن شراكتهم سـتتجه مـن طابـع شراكة
الاغتنام إلى الهمم لتوافر المعـدن. وقد تظهر تقنية لقـطع الأشجار الكبيرة، فتتأكد شراكـة تقطيع أخشاب الغابة إلى
شراكة الهمم لـوضوح كميـة الربح مقارنـة بالعمل المـستثمر. مـثال أخير: قد يـشترك عدة أفراد لإيجـاد مصنع لإنتاج
أجهزة طبية محددة بكميات كبيرة مثل صناعة الإبر أو الثرمومترات. وهذه المنتجات أكيدة التصريف لحاجة الناس
إليهـا إن كان سعرهـا منافسـاً لما يستـورد من أقاليم أخـرى. ولكن كم هي الكـمية التي يـمكن توزيعهـا في المناطق
المجـاورة لتحـديد حـجم المصنـع؟ فإن فكـرت أخي القـارئ في مثل هـذه الاحتمالات سـتستـنتج أن الشراكـات التي
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تـستحـوذ من الأرض الخيرات الـظاهـرة )مثل حلب الأبقـار بعد رعـيها في المـزارع( ذات مخاطـر أقل )بعـد النـظر في
الجدوى الاقتصـادية( ثم تـليها المصـانع التي تنتج الـضروريات التي كـانت تستـورد من بلدان أخـرى )مثل قفازات
الأطباء والممرضـات إن لم تصنع في ذلك الإقليم( ثم تليها المـصانع التي تخاطر بإيجـاد منتج لا ينتجه أحد أو حتى لم
يفـكر فيه أحـد من قبل ولا حتـى في الأقالـيم الأخرى القـريبة أو الـبعيدة. وهـذه الأخيرة إن قُبلت في المجـتمع فإن
ربحهـا أكيد وكبير ومـضمون لسنـوات كثيرة قادمـة لأن المخاطرة لإيجـادها كانـت أكبر. وهذا المنطق يـنطبق أيضاً
على الشراكات لتقديم الخدمـات، فبالطبع ستختلف المخاطـرة بين من يفتتح مغسلة آليـة للملابس وأخرى للسيارات
بـناءً على ثراء أفـراد المجتمع وعلى سعـر الخدمة المقـدمة. ومن الملاحظ، ولخـوف الناس مـن المخاطرة، تـوجه معظم
الأفراد لـشراكات الـضروريات مـثل شراكة إنـتاج المـأكل والملبـس أو شراكة بـيع منتجـاتهما مثلًا. وهـذه شراكات

محسوبة في أرباحها وبالتالي مخاطرها، وهكذا. 
إن التقـسيم الـسابق، أي شراكـة الاغتنـام والهمم والمقـاولة مع تـداخل المخـاطرة، تعـين على توضـيح أقوال
الفـقهاء وبالذات في شركة الأبدان، والتي قد تبدو متعارضة إلا أنها في الواقع متقاربة إن نحن وضعنا في الاعتبار هذا
التقسـيم، ذلك لأن من يقرأ أقوال الفقهاء سيلحظ أنها تـصر على تلافي اختلاف المشتركين بتوضيح شروط العقد قدر
المستطاع حتـى لا يدخله جهالة أو غـرر، وحتى لا يظهر استعبـاد طرف لآخر تلافياً للتـسخير. وتصر أقوالهم أيضاً
على أن يأخـذ كل عامل حقه وأن لا يُظلم بعمل أكثر مقابل أجر أقل، وهذا الإصرار يؤدي لوضع لا يستطيع الأفراد

التواكل فيه على بعضهم، بل الاعتماد على أعمالهم Xهم بأنفسهمZ لجني الأرباح، وبهذا يزداد الإنتاج كفاءة.
إن تـأملت الفقـرة السـابقة سيـظهر لك سـؤال هو: كيـف يمكن تثـمين مجهودات الأفـراد في الشراكـة؟ فقد
يـدعي مبرمج حـاسب آلي أنه يملك مهـارات أعلى لأنه أحذق في التحـايل على المعادلات للـوصول للبرنـامج المطلوب
بخـطوات أقل، لذلك فإن سـاعات عمله لابد وأن تكـون أثمن في نظره. تأمـل هذا النص من المذهـب الشافعي الذي

يوضح سبب عدم جواز شركة الأبدان في مذهبهم:
Xودليلنـا: نهيه صلى الله علـيه وآله وسلم عن الغـرر، وشركة الأبـدان غرر، لأنه قـد يعمل أحـدهما ولا
يعمل الآخر، وقـد يعمل أحدهمـا أقل من الآخر، ولأنها شركـة عريت عن مشـترك في المال فوجب أن
تكون باطلـة. أما إذا اشتركا في أعيان متميـزة فوجب أن تكون باطلة إذا اشـتركا في بعيرين ليؤجراهما
ويشتركا في الأجرة، أو لأن المقصود من شركة الأبدان هـو العمل، كان المقصود من شركة الأموال هو
المال، فلما كـانت الجهالـة بقدر المـال توجب فـساد الشركـة، وجب أن تكون الجـهالة بـالعمل توجب
فساد الـشركة، والعمل مجهـول بكل حال، لأن كل مـا يعمله كل واحد مـنهما غير مقدر، وقـد تمر فترة
فلا يعمل. ويتحـرر من اعتـلال هذا الاستـدلال، فيرى فسـاد أحدهمـا، فإن وقـوع الجهالـة بجهة كل
واحـد مـنهما يمـنع من صحـة الشركـة، كما لـو خلطـا مـالين لا يعـرفـان قـدر مـا لكـل منهما هـو أنهـا
مفاوضـة، لو كـانت في الأمـوال بطلـت بالجهـالة، فـوجب إذا كـانت في الأعـمال أن تبطـل بالجهـالة،

45.Z...
إن النص الـسابق من المذهـب الشافعي يصر على أن أي شراكـة تكون باطلـة إن دخلت فيها الجهـالة بكمية
العمل. وبالطبع هناك جهالة أخرى وهي تثمين سـاعات العمل مقارنة بالمهارة، وهذا أصل في رفع الكفاءة الإنتاجية.
لأن التـسيب في العمل هـو بسبب إهمـال الأفراد لعـدم وضوح مـسؤولـياتهم إن كـانت الشركـة ملك لهم، وهـذا نادر
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الحدوث، أو بـسبب الإهمـال المتعـمد مـن الموظفـين برغـم وضوح المـسؤولـيات المـناطـة بهم لأن الشركـة ليـست لمن
يعملـون بها وهـو المنتـشر حاليـاً. ولكن إن وُضحـت كل هذه المـبهمات وزالت الغمامـة، فهل تجوز شركـة الأبدان؟
بالنسبـة للشافعية فهي أيضاً غير جـائزة لأن ضبط هذه المسألة أمـر شبه محال بالنسبة لهم. وسـنعود لهذه المسألة مرة

أخرى بإذن الله ولكن بعد قراءة أقوال المذاهب الأخرى، فهي أيضاً تؤدي لرفع الكفاءة، كيف؟ 
لقد روى أبو داود والـنسائي بإسنـادهما عن أبي عبيدة عن عـبد الله قال: Xاشتركنا أنـا وسعد وعمار يوم بدر،
فلـم أجىء أنا وعمار بـشيء، وجاء سعد بـأسيرينZ،46 ويضيف ابن قـدامة: Xومثل هـذا لا يخفى على رسول الله صلى
الله عـليه وسلم، وقد أقـرهم عليه، وقال أحمـد: أشرك بينهم النـبي صلى الله عليه وسلمZ. إن مـقولة الإمـام أحمد هذه
مهمـة جـداً، ففـي إشراك النبـي صلى الله عليـه وسلم بيـنهم في الغـنيمـة إشـارة للمـجتمع المـسلم على جـواز، أو حتـى
استحباب الشراكـة فيما يمكن غنيمته لتـتظافر الجهود للـتغلب على مصاعب المخاطـرة )تذكر ما قـلناه سابقاً من أن
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والأحداث التي بها هي مقدّرة حتى تكون نموذجًا لنا لحياتنا(. لذلك أجاز الحنابلة
والمالكية شركة الأبدان بالرجوع لحديث أبي عبيدة، وأجازها الحنفية إن لم تكن في المباحات كصيد الأسماك. إلا أن
الشافعية لم يجيزوها لأنها ليست شركة على مال، بل على عمل )كما قرأنا في النص السابق(، وقد يزيد وينقص العمل

بين الأفراد مما قد يؤدي لظلم أحدهم كما يقولون. فقد قال الشيرازي: 
Xوأما شركة الأبدان، وهي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما فهي باطلة، لما روت عائشة رضي الله عنها
أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: }كل شرط ليس في كـتاب الله فهـو باطل{، وهـذا شرط ليس في
كتاب الله تعـالى، فوجب أن يكـون باطـلًا، ولأن عمل كل واحد مـنهما ملك له يختـص به فلم يجز أن
يـشاركه الآخر في بـدله، فإن عملا وكـسبا أخذ كل واحـد منهما أجرة عـمله، لأنها بدل عـمله فاختص

 .Zبها
ويوضح صاحب المجموع قائلًا: 

Xدليـلنا أنهـا شركة عـلى غير مال فـلم تصح كما لـو اختلفت الـصناعـات وتختلف المهـارات والطـاقات
والقدرات بحسب الاستعـداد لكل فرد على حدة، ولأن المغـانم مشتركة بين القـائمين بحكم الله تعالى،

 47.Zفكيف يصح اختصاص هؤلاء بالشركة فيها؟
وقال بعض الشافعية أيـضاً رداً على حديث أبي عبيدة إن Xغنائـم بدر كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
وكـان له أن يدفعها إلى من شـاء. فيحتمل أن يكون فعل ذلك لهـذاZ.48 أي أن الشافعية ردوا دلـيل الجواز وهو الأخذ
بـحديث أبي عبـيد من جهـة، وأكدوا على سبـب فساد شركـة الأبدان وهـو الغرر من جهـة أخرى. إلا أن ابن قـدامة

رحمه الله يدحض الوجهين موضحاً سبب إجازة شركة الأبدان في مذهبه )أي المذهب الحنبلي( بالقول: 
Xقـلنا: أمـا الأول، فالجـواب عنه أن غنـائم بدر كـانت لمن أخـذها مـن قبل أن يشرك الله تعـالى بينهم،
ولهذا نقل أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: }من أخذ شيئاً فهـو له{، فكان ذلك من قبيل المباحات؛
من سبق إلى أخـذ شيء فهو له. ويجوز أن يكون شرك بينهـم فيما يصيبونه من الاسلاب والنفل، إلا أن
الأول أصح لقوله: جاء سعـد بأسيرين، ولم أجيء أنا وعمار بشيء. وأما الثاني، فإن الله تعالى إنما جعل
َانفاَلِ cلe َِلُونَكَ عَنE cالغنيمة لنبيه عليه السلام بعد أن غنموا واختلفوا في الغنائم، فأنزل الله تعالى: )يَس
سُولِ(. والشركـة كانت قبل ذلـك. ويدل على صحة هـذا، أنها لو كـانت لرسول ِ وeَلرَّه َانفـَالُ لِلَّه cلe قُل
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الله صلى الله عليه وسلم لم يخل: إمـا أن يكون قد أبـاحهم أخذهـا، فصارت كـالمباحـات، أو لم يبحها
لهم، فكيـف يشتركـون في شيء لغيرهم؟ وفي هـذا الخبر حجـة على أبي حنيفـة أيضـاً لأنهم اشـتركوا في
مبـاح، وفيما ليس بـصناعة، وهـو يمنع ذلك. ولأن العمـل أحد جهتي المضـاربة، فصحـت الشركة عليه
كالمال، وعلى أبي حنيفة، أنهما اشتركا في مكسب مباح، فصح، كما لو اشتركا في الخياطة والقصارة، ولا
نسلم أن الوكـالة لا تصح في المبـاحات، فإنه يـصح أن يستنيب في تحـصيلها بأجـرة، فكذلك يصح بغير

 49.Zعوض إذا تبرع أحدهما بذلك، كالتوكيل في بيع ماله
إن تأملت ما قـاله ابن قدامة سـتلحظ أنه بعد دحض أدلـة مخالفيه، وباسـتخدام القياس )كـالقول بأن العمل
أحد جهـتي المضاربة(، قد وصل لمذهب مخالف لما وصل إليه الشافـعية، فهو يعلل بطريقة مقنعة بعض أسباب جواز

شركة الأبدان. ولكن للشافعية أيضاً حججهم في إبطال شركة الأبدان، فلاحظ الآتي من المجموع:
Xوأما الجواب عن اسـتدلالهم، فاشـتراك سعد وابن مسعـود وعمار رضي الله عنهم فيما يغـنمون فهو أن
قسم الغـنيمة أن الـشركة فيهـا واقعة بـالعمل دون الشرط، ألا تـرى أنه لما لم يكن بـين الغانمين شرط،
كانـت غنيمة أحـدهم شركة بينـهم، فأما اسـتشهادهم بـالإجماع فغير صحيح، لأن الإجمـاع مأخوذ من
الأقوال لا مـن الأفعال، كما أن أبـا حنيفـة لم يجعل إجماع النـاس على أخذ أجـرة التعليم في الكـتاتيب
دليلًا على جـواز أخذ الأجرة على تعلـيم القرآن، ... وأما اسـتدلالهم بأن العـمل في الكسب أصل والمال
فرع، فلما جازت الشركة في الفـرع فأولى أن تجوز في الأصل، فالجواب عـنه أن شركة الأبدان لما بطلت
لجـهالـة العمل، وهـذا معتـبر في شركة الأمـوال لأنها تـبطل بجـهالـة المال، فـاستـويا. وأمـا استـدلالهم
بالقـراض، فالمـستقر فيـه أن العمل تبع للمال، وجهـالة الجميع لا تمـنع من صحة العقـد إذا كان الأصل
معلـوماً، ولـيس كـذلك شركـة الأبدان، لأن الـعمل فيـها هـو الأصل المقصـود، فبـطلت لكـون العمل

 50.Zًمجهولا
أي أن لـدينـا وضعين يبـدوان متنـاقضين في الأقـوال، أحدهمـا يجيـز شركة الأبـدان والآخر يـبطلهـا، ولأنهما
استنتـجا من القيـاس، فسترى بـأنهما سيؤديـان لرفع الإنتـاجية كـفاءةً برغـم أن الأرجح بين الفقهاء هـو إجازة شركة
الأبـدان. فالقول الذي أخذ به الشافعية )والذي تبطل فيه شركة الأبدان، وبالتالي يكون على كل واحد من العمال أن
يكـسب أجرة عمله لأنـه يملك مهارات مختـلفة عن زملائه تلافيـاً للغرر(، سيـؤدي إلى وضع يكثر فـيه التفاوض بين
المتشاركين في مشروع ما حتـى تتضح لهم الرؤية عن مهاراتهم ومقدراتهـم ومدى حاجاتهم لبعضهم البعض من خلال
الـعرض والـطلب بين المهـارات المختلفـة للأفـراد. وهكـذا تتبـلور أجـورهم فـيما بيـنهم بنـاءً على مهـاراتهم ونـدرتهم
فيتكاتفـون اضطراراً لأنهم بحـاجة لبعـضهم البعض. فتكـون حصصهم كشركـاء أكثر وضوحـاً تلافياً للـغرر فيزداد
الإنتاج كفـاءة لوضوح المهام مقابل الأجر. فلا مجال أبداً للتـزلف والنفاق للحصول على المزيد من الأجر. أي لا مال
مطلقـاً إلا مقـابل عـمل منـتج محض. تـأمل في النـصين الآتيـين إصرار الشـافعيـة على ضرورة تقـسيم مـا حـصل عليه

المتشاركون بينهم بالأجرة. ففي الحاوي:
Xفإذا ثبت فـساد شركة الأبـدان فلا يخلو أن يكـون عمل كل واحد مـنهما متميـزاً أو غير متمـيز، فإن
كـان متميزاً اختص كل واحـد منهما بأجرة عـمله، وإن كان العمل غير متميـز كان ما حصل لهما من
الكسب مقسوماً بينهما على قدر أجـور أمثالهما، فيصرف إلى كل واحد منهما من الكسب بقسطه من

 51.Zأجرة مثله
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وفي المجموع:
Xفـإذا وقع عقد شركة كهذه ]أي شركـة الأبدان[ فإن حكمه أن كل ما يحـصله أحدهم من أجرة عمله
وحده يخـتص به ولا يعطـي منه شيئـاً لشريـكه، وما يعـملان معاً يـوزع عليـهما أجره بـنسبـة عمل كل
منهما. فمثلًا إذا عملا في بنـاء حائط أو جدار فـإنه يأخذ كل مـنهما أجرة مثل عمله الـتي يستحقها في
اليوم، فلـو كان أحدهما يـستحق في اليوم عشرة قـروش والآخر عشرين قرشـاً وزعت الأجرة عليهما

 52.Zبهذه النسبة. والله تعالى أعلم
ولعلك لاحظت أخي القارئ أن التوزيع يتم بنسـبة الأجر بينهم، والأجر هو ما يحدده السوق لكل فرد بناء
على مهـارته. فإن حـصلوا على عقـد بألف وخمـس مائـة دينار، ومقـدار ما يـستحقه أحـدهم عشرون دينـاراً في اليوم
والآخر عشرة لأن الأول أكثر مهـارة أو ندرة، فإن المبلغ يقـسم بينهما بنسبـة اثنين إلى واحد، أي أن أحدهمـا سيأخذ
ألفاً والآخـر الباقي. فـإن حث المجتمـع الأفراد للعمل بهـذا المنطق، فـإن هذا سيـؤدي لوضع تتقـارب فيه أجور كل
مهنة أو حرفة على حدة وتـصبح عرفاً من خلال الاختلافات ومـن ثم الاتفاقات المتكررة بين العـاملين حتى تستقر،
فيكون أجر النجـار بمهارة ما مـشابه لنجار آخـر بنفس المهارة إلا أنه مختلف جـذرياً عن أجر نجـار بمهارات أكثر
ندرة وعن أجر الحداد مثلًا، وهذا مختلف عن المساح كل بحسب ندرته ومهارته، إلا إن ظهرت مهنة مستحدثة فإنها
ستكون ذات أجـر مرتفع لـندرتها بـرغم عدم حـاجتها للـمزيد مـن المهارة والإبداع، وبـالتالي سـينجذب إليهـا الناس
لاكتسابها ويـزداد عدد العاملين بهـا ليقل أجرها حتـى تستقر، وفي كثـرتها خير للمجتـمع لأن هذا سيرفع من كفاءة
المجتمـع إنتاجياً، إذ أن كل مهـارة جديدة تعني ثـراء المجتمع إنتاجـياً سواء بسلعـة أو بخدمة جديـدة. وهكذا ينتقل
الأفراد من مهنة لأخرى أو يرتقون داخل نفس المهـنة بالمزيد من المهارات حتى يزداد ربحهم، وبهذا تزداد الكفاءة
في الأمـة لأنه لا مجال للمـزيد من الكسـب إلا من خلال الأداء الأفضل في العمل، ومن خـلال الاستزادة في المهارة أو
الانتقـال لعمل أكثـر ندرة. وهـذا التفاوض للـحصول على الأجـور إن دامت الشراكـة واستمـرت قد تـتحول لأسهم.

فهذا الشريك له سهمان وذاك له ثلاثة أسهم أو أربعة، وهكذا.
ولعلك هنـا تتسـاءل: ولكن مـا سبق مـن تحديـد للمكـاسب بنـاء على المقـدرات هو مـشابه تمـاماً لمـا تفرزه
الأسواق الحرة في الـنظم الرأسماليـة. أي أن ما ينتجه الـفرد من عمل أصبح سلعـة يحدده العرض والـطلب في السوق.
فأجيب: كلا. هـناك فارق شـديد بين الحـالين. فمع تطـبيق مقصوصـة الحقوق كما سترى بـإذن الله في الفصل القادم
وفصل XالبركـةZ، فإن الأسواق سـتكون أكثر شفـافية وبالتـالي تتحرك المهارات بحـرية أكثر وأسرع للـوقوع على ما
تتقـنه من أعمال وليس كالنظم الـرأسمالية التي تدفع الـناس لسوق دون آخر فتحـصرهم لتضمحل الكفاءة. فمثلًا لا
يحق لجماعة من المـستثمرين في الوضع المعاصر إنشـاء مطار إلا بموافقات من الدولـة. فتقل أعداد المطارات فتزدحم
كما ترى اليـوم مما يتطلب تنـظيم مواقف السيـارات وهذا بحاجة لأيـدي عاملة في هذا المجـال وإلى معدات لتخدم
هـذا التنظيم، وبالـتالي تظهر الحاجـة لمصانع لإنتاج هـذه المعدات وإلى عمال في هذه المصـانع وفي مواقف السيارات.
أمـا مع تطبيق مقـصوصة الحقـوق، فلن توجـد أصلًا مثل هذه المـدن المكتظة كـما وضحت في الفصل السـابق. حتى
وإن وجدت فـيما ندر، فـإن مطـاراتها لـن تكون بـذات الازدحام لأن لأي مجمـوعة من الـشركاء الحق في اسـتحداث
مـطار جديد إن ثبت أن مطاراتهم لا تحدث ضرراً )وسيأتي بيانـه بإذن الله(. وبهذا تتعدد المطارات في المدينة الواحدة
فيخف عنها الـزحام لأن المدن لـيست مزدحمـة أصلًا. ففي هذه الحـالات، فبدل دفع المجـتمع لجزء من قـواه العاملة
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للعمل في مثل تلك المواقف للسيـارات فلعله يدفعها لتوجيه حركة الطـائرات في الجو نظراً لكثرة المطارات. أي أن ما
يعـرف بوظيفة مـراقب جوي airtraffic controller )أو موجه الطـائرات من برج المـراقبة( كوظيفـة تتطلب مهارة
أكثر، هي التـي ستنتشر على حساب منظمي مواقف السيارات. وفي كـثرة المطارات الكثير من التسهيل للحركة التي
تحتاجـها الأمة للانـتقال كما بيـنت في الفصل السـابق. ولكن المهم والـذي من أجله وضعت هـذا المثال هـو أن نسبة
عدد أفراد موجهي الطائرات ترتفع مقارنـة بعمال مواقف السيارات في المجتمع. وفي هذا ارتقاء واضح للمجتمع لأن
الأجـراء من ذوي المـهارات العـاليـة التي تـتطلب أجـراً أعلى هي الأكثـر. لكن لاحظ أيـضاً أنه بـسبب فـتح أبواب
التمكين فـإن الفارق بين هذه المهن مـالياً، أي بين من يعمل في مـواقف السيارات وبين من يعمل في تـوجيه الطائرات
لن يكـون كبيراً كـالرأسمالـية، بل تقـارب كبير في الأجـور كما وضحت لانعـدام البطـالة. أي أن الـرأسماليـة تدفع
الناس لـعمل دون آخر، بينما تطبيق مقـصوصة الحقوق مع فتح أبـواب التمكين هي التي تجذب النـاس لما يحبون ولما

هو مطلوب لمجتمع أسمى.
أي أن الأفراد لن يـدخلوا في مشروع شراكة إلا وهم مـدركون لما يجب على كل واحـد منهم عمله، ومتفقون
عـلى نصيب كل واحد منهم كإيجار من مجموع ما سيحـصلون عليه. أي أن المجتمع )إن أخذ بالمذهب الشافعي( دفع
شركة الأبـدان كنظام إنتـاجي ليصبح نـظاماً تـأجيرياً يـتقايض فيه الـشركاء الأجر بـينهم كل بما يتنـاسب مع مهارته
وأدائه وندرته وذلك بـالاتفاقات فيما بيـنهم، وبهذا ينتفي التـواكل بينهم وتزداد الكفـاءة في العمل. وهذا وضع أكثر
ملاءمـة في حال شراكة المقاولة والهـمم لأن الربح سهل التنبؤ ومن ثـم الحساب والقسمة. وهنـا قد تقول: ولكن هذا
يحدث في أي نظام رأسمالي، فعادة الناس التفاوض للحصول على أعلى قدر من المال مقابل تأجير مهاراتهم !! فأجيب:
إن دفع الشريعة للمجتـمع لمثل هذه المبادئ Xفي إطـارZٍ يفتح فيه المجتمع جمـيع أبواب التمكين لجمـيع الناس سيفرز
مجتمعاً لا توجد فيه بطالة كما ذكرت مراراً، وفي مثل هذه الظروف سيصبح الأجير سيداً. أي أن الكل سيد لأنه إما
أجيًرا لعمـل محدد أو مستـأجِرا )بكـسر الجيم(. كل في موقعـه بعزة وكرامـة وإبداع، وليـس كما في النظم الـرأسمالية

التي تفرز الأجير الذليل المنهك المسخر للمستأجِر لآماد بعيدة.
ولكنك قد تقول: قـد يحصل حداد مبتدئ على عقد عمل لإنشاء مـبنى ما، فهل يفرض عليه أن يدفع لمهندس
تكييف ذي خبرة مـالاً أكثر من نفسه، وهـو قد حصل على عقد العـمل. فأقول: لا، فالـوضع هنا مختلف، لأن الحداد
هو الذي حصل على عقد العمل، وهو الضامن للمشروع، لـذلك له أن يقسم العمل إلى أجزاء كما يراها هو ويؤاجر
الآخـرين للعـمل لديه، ومـا بقي فهـو ربح له. وهذا وضع مخـتلف تمامـاً عن الشراكـة. تأمل الآتي: جـاء في المغني في

التقبل:
Xوإذا قال أحدهما: أنـا أتقبل وأنت تعمل، والأجرة بيني وبينـك، صحت الشركة. وقال زفر: لا تصح،
ولا يـستحق العـامل المـسمـى، وإنما له أجـرة المثل. ولنـا أن الضمان يـستحق به الـربح، بـدليـل شركة
الأبدان، وتقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح، فصار كتقبله المال في المضاربة،

 53.Zوالعمل يستحق به العامل الربح، كعمل المضارب، فينزل بمنزلة المضاربة
وهنا سيثور في ذهنك سؤال بالقول: هذه ليست شراكة، بل اشتراك بين عدة أفراد لمدة مؤقتة لإنهاء عمل ما!
فأجيب: هذه هي البداية لظهور الشراكة ذات الحصص من حيث حقوق الشركاء كل بقدر مهارته وندرته. وهكذا
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يتعـارف الناس على مقدرات بعضهم البعض، وباستمـرار مثل هذه الاتفاقات ستوجد الـشراكات التي قد تستمر وقد
تُفسخ، وبهـذا الانتقـال المستـمر للـناس مـن شراكة لأخـرى يتكتل الأفـراد من ذوي الأمـزجة المـتقاربـة والمهارات
المتقـابلة التي تـتكافأ لـتظهر الشراكـات الأكفأ ذات الأجور المفـصصة بنـاءً على المهارات. ولعلك تقـول أن تفصيص
العمل بين الشركاء ليأخذ كل شريك قدر مهارتـه هو في الواقع تفصيص للعمل بين أجراء قد لا يتفقون أصلًا، وبهذا
لن تظهـر الشراكـات مطلقـاً في شركة الأبـدان إن طُبق المـذهب الشـافعي، بـل سيظهـر أفراد لـديهم مقـدرة إدارية
بـاستـئجار الآخـرين وهم مـا يعرفـون باللغـة الإنجليـزية بـالـ enturpenures، وهذا وضـع تسخيري!! فـأجيب:
ستظهر الـشراكات وذلك لأن طبيعة الحياة الإنتـاجية تفرض على العمال التكاتف متـى ما فتحت أبواب التمكين لهم
ولم توجـد الموانع كضرورة الحصول على الموافقات. فهـذا أمر منطقي، فالشراكة إما لإنـتاج عين ما أو لتقديم خدمة
ما. ففي حالة الإنتاج لعين مـا كمعجون الأسنان مثلًا فلابد من تكاتف المـهارات المختلفة ولابد للشركاء من التجمع
والـتفاوض لتحـديد الحـصص لأنهم منجـذبون لمـا فيه مصلحتهـم. وسيستـمر العمل بهـذه الحصص بـرضى منـهم حتى
ZالمعرفةX يشعر أحـد الشركاء أنه أكثـر مهارة وله الحق بـنصيب أكبر فيجـاب طلبه أو يترك. وسيـأتي بيانه في فـصل
بإذن الله. أي أن الصنـاعات تتفتت لأجـزاء أصغر تتطلب مهـارات محددة لتصبح عـرفاً )وسيأتي بيـانه في هذا الفصل
بإذن الله(. ومن جهة أخرى فلـن يتمكن فرد من تأجير الآخرين إذ أن التقـارب بين الناس في الدخل قد يقف عائقاً
أمامه إلا إن قدم وعـوداً بالدفع مـستقبلًا ليعمل له الآخـرون بمبالـغ مغرية متـى ما ربح بعد ظهـور المنتج. وفي هذا
صلاح للمجتمع لأن هذا المخاطر رأى ما لم يره الآخرون فيتقدم التصنيع في المجتمع. ومتى ما ظهر المصنع واستمر

فقد يخرج أحد الشركاء ليوجد مصنعاً مشابهاً. وهكذا تنتشر المصانع لذلك المنتج المستحدث.
وبالنـسبة لتقديم الخدمات التي تتطلب التكاتف كبناء منزل، فلابد للشركاء من التفاوض لتفصيص الحصص
حتى ينتهي العمل. فـالشراكة هنا تبـدأ وتستمر حتى الانتهـاء من الخدمة ثم تبدأ مـرة أخرى. وفي مثل هذه الحالات
)المقـاولة(، فإن بين النقلـة من خدمة لأخرى فـرصة للأفراد للانتـقال من عمل لآخر فتـزداد الكفاءة لأن الانتقال لا
ينقل المعرفة فقط، ولـكن ينقل الأفراد لمكان أكثـر صلاحاً لهم. وهكذا تـزداد الكفاءة بانتقـال الأفراد لموقع أفضل

للأداء. فيفر من كان أكثر مهارة وهمة لشركاء آخرين مثله فتزداد الكفاءة.
أما بـالنسبة لشراكـة الاغتنام، فإن عدم جـواز شركة الأبدان سيدفع من لـديه فائض مالي إن أراد البحث عن
المعـدن أن يخاطـر بالـبحث في منطقـة جديـدة بدفع الأجـور للعمال )وهذا وضع مـشابه لمـا تقوم بـه الشركات حـالياً
ولكن دون اسـتحواذ حقوق الامتيـاز للشركة(، أو أن يخاطـر بإيجاد مصنع لمـنتج جديد. وهنـا أحد احتمالين: الأول:
عـدم ظهور المعـدن أو فشل المنـتج، وعندهـا فلن يفقـد العمال مجهـودهم لأنهم حـصلوا على أتعـابهم. والثـاني: ظهور
المعدن أو نجـاح المنتج، وعندهـا سينتشر الخبر في تلك المـنطقة. ولأن المعادن في الـشريعة من حق من احتـازها، فقد
يقوم نفس هؤلاء العمال مباشرة بـما جنوه من مال بإنشاء شراكة لهم. والشراكـة حينئذ ستصبح أقرب لشراكة الهمم
مـنها للاغتنام لإمكان تحديد الأجور إن أخـذ الشركاء بالمذهب الشافعي. وبـالطبع سيأتي آخرون سمعوا بخبر وجود
المـعدن في نفس المنـطقة أو نجاح المـصنع فتزداد المنـافسة على الإنتـاج ليقل السعـر وتزداد المنـتجات. ولكن المهم في
جميع الأحوال هـو أن تحديـد الأجور سيـؤدي إلى توضيح المهـام لكل أحد مـنهم، وبهذا لـن يتواكلـوا، بل عليهم أن
يثابروا لإنجـاز العمل، وهكذا تـرتفع الكفاءة في هذه الـشراكات المفصصـة لحقوق كل عامل بـقدر مهارته. ومن لا
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يجتهد في العمل فسيستغني عنه الشركاء ليذهب ويبحث عن شراكة مع أفراد أقل همة، أي في مستواه. وهؤلاء عليهم
أن يجدّوا لمنـافسـة أولئك الأنشـط فتشـتعل المنافـسة وتـزداد الكفاءة، وإن لم يـستطيعـوا فعليهـم التحول لمـنتج آخر

بحاجة لهمة أقل. هكذا يوضع الأفراد في المواقع الأنسب لهم في الخريطة الإنتاجية للمجتمع.
وقد تقول بـأن هذا الوضع مـشابه لما تقـوم به الشركات الآن، فهـي توضح مسـؤوليات كل مـوظف وتطالبه
بإنجاز تلك المسـؤليات وتضع له المحفزات، وإن قصر فقد يفصل، بينما الشركات في تنافس مستمر فيما بينها. أقول:
هذا صحيح، ولكن الفرق بـين الحالين هو أن معظم موظفي الـشركات الرأسمالية مجبرون على العمـل لانتشار البطالة
بسـبب قفل أبواب التمكين في المجـتمعات الرأسماليـة. لذلك، وبرغم جميـع المحفزات، فإن ما يحـصل عليه الموظفون
)وبالذات الصغار منهم( في الشركات الرأسـمالية ضئيل جداً مقارنة بأرباح مـالكي الشركات أو مقارنة برواتب كبار
Zالقذف بالغيبX الموظفين، وفي هذا تسخير مفـض للفساد، ناهيك عن الهمـوم والأمراض التي تحدثنا عنهـا في فصل
ولفقـدان العمال للهـمة والإبـداع في العـمل لأنهم ليـسوا مـلاكاً. فـلا إبداع ولا إتـقان، فـتظهـر المحـفزات مـن مدراء
الـشركات والتي هي في الواقع هدر )مثل إرسال الموظف المتفوق لنزهـة ما أو مكافأته بإهدائه حاسب آلي جديد قد
لا يكـون بحاجة له(. أما مع تطبيق الـشريعة، ولندرة اليد العامـلة بسبب فتح أبواب التمكين، فـإن أجرها سيتكافؤ
مع أدائها. وبهـذا فإن الـفارق المتـوقع بين أداء الـشركاء في ملـكية الـشركة والعـاملين فـيها في ذلك الـوقت، وبين أداء
المتقـاسمين للأجـر كل حسـب مقدرته )كـما يقول المـذهب الشـافعي(، لن يـكون ملـموسـاً، فترتفع الكفـاءة. هذا
بالإضـافة إلى أن الشركـات في النظم الـرأسمالية لهـا الحق في احتكار المعـرفة التي ابتـكرتها وبـالتالي مقـاضاة كل من
فُصل من عمله ونشر أسرار أعـمال الشركة. أما في الشريعـة فإن المعرفة مـشاعة. وبالتـالي لكل فرد يخرج من شراكة

ما أن يستخدم معرفته المكتسبة في شراكة أخرى فيزداد العطاء لمجموع الأمة )كما سيأتي بيانه بإذن الله(.
ومن جهـة أخرى )وهو الأهـم(، فإن القول الـذي يجيز شركة الأبـدان يؤدي أيضـاً للمزيـد من رفع الكفاءة.
ذلك لأن مـن طبيـعة الـناس إن أتـيحت لهم الـفرصـة أن يتـشاركـوا سعـياً لـربح أكـبر، وهذا أمـر معـروف. وعنـدما
يتـشاركـون سيسعـون للتفـاني في أداء عملهم لـرفع مكـاسبهم لأن الـربح لهم لأنهم المـلاك. لنضرب مثـالاً واحداً: إن
كـانت هنـاك شركة للـتكييف الهـوائي، فـإن الشركـاء سيحـاولون تـصنيع ممـرات الهواء بقـص أقل كميـة ممكنـة من
الصفائح بتكثيف عمليـة الحسابات وبالحرص في القص ليقل الهـدر، أما إن لم يكن العمال من الشركاء، فإن الهدر في
الصفائح قد يـزداد. فقد رأيت كومة من الصفائح المقصـوصة بطريقة خاطئة لـتكييف سوق كبير ملقى وكأنه هرم
قاعدته 20 متراً في 20 متراً وبـارتفاع تسعة أمتار تقـريباً. وقس على ذلك كل شيء كالأعمال السـكرتارية وما شابه.
وبهذا ترتفع الكفاءة وتقل النفقات ليزداد الربح. لعلك هنا تسأل: كيف يرتفع الأداء بطريقين مختلفين؟ فأجيب: لا
تنسـى أنه في الطريقـة الثانيـة والتي تجيز شركـة الأبدان فإن الـذي يحدث هو تكـاتف الناس من نفـس المعدن. فمن
سيلحظ أن شريكه أقل همـة منه فسيتركه مـباشرة متى مـا وجد آخر بـنفس الهمة.و وهـذا ينطبق عـلى كل مقومات
الإنتاج من ذكاء ومهارة وما شابه. ولعل في شرط الإمام مالك رحمه الله لجواز شركة الأبدان: )أي عمل الشريكان في

و(  والـتجارب في هـذا كثيرة: فقـد عملت مع مقـاول لفترة من الـزمن
)وكـان اسمه رضا(. فعنـدما بدأ هـذا حياته العمليـة اشترك معه نسيب
له وكان أقل همـة منه. فكـان رضا يـتأفف بـاستمـرار من عـدم كفاءة

شريكه لأنه يـرى ذلك بـوضوح. فـما كان مـنه إلا أن فسخ الـشراكة
برغم كل الحرج الذي وقع فيه مع الأقارب.
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مكـان واحد(، مبرر قـوي حتى يـرى الشريك مـدى همة ومثـابرة وإتقـان شريكه فلا يُظلـم. ولعل في شرط الإمام
مالك أيضاً التساوي في بذل أدوات الإنتاج مبرر قوي آخر في المحافظة على أدوات الإنتاج. تأمل الآتي: ففي Xالمدونة

الكبرىZ مثلًا سأل سحنون قائلًا لابن القاسم: 
Xفي شركـة الأطبـاء والمعلـمين قلت: هل تجـوز شركة الأطـباء، يـشترك رجلان على أن يعمـلا في موضع
واحد، يعـالجان ويعملان، فـما رزق الله فبينهما نـصفين؟ قال: سـألت مالكًـا عن المعلمين يـشتركان في
تعليم الصبيـان على أن ما رزق الله فبينهما نصفان؟ قال: إن كانا في مجلس واحد فلا بأس به. قال: وإن
تفـرقا في مجلسهما فلا خـير في ذلك. قال: وكذلك الأطـباء عندي إذا كـان ما يشـتريانه من الأدوية، إن

كان له رأس مال يكون بينهما جميعًا بالسوية . 
في شركة الحـمالين على رءوسهما أو دوابهما قلت: هل تجوز الـشركة في قول مالـك بين الجمالين والبغالين
والحمالين على رءوسهم وجميع الأكرياء الذين يـكرون الدواب؟ قال: لا يجوز ذلك. قلت: لم لا يجوز
ذلـك، ولم لا يجعل هذا بـمنزلـة الشركـة في عمل الأيـدي؟ قال: ألا تـرى أن مالكًـا لم يجوز الـشركة في
عمل الأيـدي إلا أن يجتمعـا في حانـوت واحد، ويـكون عـملهما نـوعًا واحـدًا: سراجين أو خيـاطين.
ودواب هذا تعمل في ناحية، ودواب هذا تعمـل في ناحية. فهذا غير جائز إلا أن يعملا في موضع واحد
لا يخـتلفان، مـثل أن يتقبلا الـشيء يحملانه جمـيعًا، ويـتعاونـان فيه جميعًـا. ألا ترى أيـضًا أن الـشركة لا
تجـوز بين أهل الصنـاعات إذا كـانت الأداة لأحدهمـا دون الآخر؟ ولم يجـوز الشركـة بينهـما أيضًا إذا
كـانت الأداة بعضهـا من هذا وبعـضها من هـذا إذا كانت الأداة كـثيرة لها قيـمة مختلفـة، حتى يكـونا
شريـكين في جميع الأداة، فتكـون الأداة التي يعملان بهـا بينهـما جميعًا، فـما ضاع منهـا أو تلف فمنهما
جميعًـا، وما سلم منها فمنهما جميعًا، وإن كانت الأداة تافـهة يسيرة فلا بأس أن يتطاول بها أحدهما على
صـاحبه، فهـذا أيضًـا يدلـك على أن الشركـة بالـدواب غير جـائزة، ولـو استـأجر الـذي لا أداة له من

شريكه نصف الأداة واشتركا كان ذلك جائزًا على مثل الشركة في الأرض. وقد فسرت لك ذلك.
في الرجلين يـشتركان على أن يحـتشا أو يحتـطبا على أنفـسهما أو دوابهما: قلت: هل يجـوز للشريكين أن
يشتركا على أن يحتطبا الحطب، فما احتطبا من شيء فهو بينهما نصفين؟ قال: إن كانا يعملان جميعًا معًا
في موضع واحد فلا بأس بذلك وذلك جائز. وإن كـانا يحتطبان كل واحد منهما على حدة، فما حطب
هذا فهـو بينهما ومـا حطب هـذا فهو بيـنهما، فهذا لا يجـوز. مثل ما قـال في الخياطـين يعملان، هذا في
حانـوت وهذا في حانوت. قلت: وكذلـك إن اشتركا على أن يحتشا الحشـيش أو يجمعا بقل البرية وأثمار
البرية فيبيعانه، فما باعا به من شيء فهو بينهما، أو اشتركا على أنهما إذا جمعا ذلك اقتسماه بينهما؟ قال:
إن كانا يعملان ذلك معا فما احتشا اقتسماه بينهما، أو ما جمعا من الثمار أو باعا من ذلك فالثمن بينهما
فلا بأس بذلك. قلت: أرأيت إن اشتركـا على أن يحتطبا على دوابهما أو على غـلمانهما أو يحتشا عليهم أو
يلقـطا الحب أو الـثمار أو يحملاه على الـدواب فيبـيعان ذلك، أتجـوز هذه الـشركة في قـول مالك أم لا؟
قال: إذا كـانا جميعًا يعمـلان في عمل واحد لا يفترقان فـذلك جائز. وهـذا بمنزلة لـو عملا بأيديهما في
شيء واحد. وقد قـال مالك في الزرع يشتركـان فيه فيأتي كل واحد منهما بـثوره وبغلامه وما أشبه هذا

 54.Z... من أداة الحرث. قال مالك : هذا جائز، وهذا بمنزلته
ما أروع الاقتباس السابق الذي يصر على كـشف عمل كل شريك ليراه باقي الشركاء كشرط لجواز الشراكة
مـا يرفع الكفاءة. وتأتي أهمـية هذا الشرط من وجهين: إحـداهما قلق الإمام مالك رحمـه الله على الناس من الوقوع في
الإثم. فإن ابتعـد الشريكان عن بعضهـما فقد لا يجتهد أحدهمـا ويتواكل فيأثم، أو حتـى يتواكلان فيؤثمان لأن كل
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شريك غـدر ولم يستـثمر جهـده، فيقل الإنـتاج. ومن جهـة أخرى فمـن المتوقع مـن الشريك المثـابر أن يفـسخ عقد
الشراكة إن كان شريكه أقل همة أو براعة أو حرصاً منه. وما يساعد على هذا الانفصال عندما يرى الشريك هزال
شريكه هو الحـركية الآتية: هناك حركية مـهمة وضعتها الشريعة تقص الحقوق لـيزداد الإنتاج في الشراكات عموماً،
ألا وهي حق الشريك في فسخ الـعقد متى أراد )إلا الفسخ في التجارة(.55 فمن الملاحـظ على الشراكة المنتجة للسلعة
أو الخدمة أنها تعتبر شرعـاً كالبيع برغم أنها عقـد، فهناك إجماع بين فقهاء Xجمـيع المذاهبZ على جواز فض الشراكة
متـى أراد أحد الشركـاء ذلك، فلا تحدد الشراكـة بمدة معـلومة. فقـد أفاد ابن رشـد في أحكام الـشركة الصحـيحة أنها
Xمن العقـود الجائـزة لا من الـعقود اللازمـة، أي لأحد الـشريكين أن يـنفصل من الـشركة مـتى شـاء، وهي عقـد غير

موروثZ.56 قال الشيرازي:
Xولكل واحـد من الشريكـين أن يعزل نفـسه عن التصرف إذا شـاء، لأنه وكيل، ولـه أن يعزل شريكه
عن الـتصرف في نصيبـه لأنه وكيله، فيملك عـزله، فإذا انـعزل أحدهمـا لم ينعزل الآخـر عن التصرف،
لأنهما وكـيلان، فلا ينعزل أحدهمـا بعزل الآخر، فـإن قال أحدهمـا: فسخت الشركـة، انعزلا جميعاً لأن
الفـسخ يقتضي رفـع العقد من الجـانبين، فـانعزلا. وإن مـاتا، أو أحـدهما، انفـسخت الشركـة، لأنه عقد
جـائز فـبطل بالمـوت كالـوديعة. وإن جنـّا، أو أحدهمـا، أو أغمي علـيهما، أو على أحدهمـا، بطل، لأنه
بالجـنون والإغـماء يخرج عـن أن يكون مـن أهل التصرف، ولهـذا تثبـت الولايـة عليه في المـال، فبطل

 57.Zالعقد كما لو مات، والله أعلم
إن أهميـة حق الشريـك في فسخ العقـد متـى أراد في جميع أنـواع الشراكـات، وبالـذات بالـنسبـة لمن يقـولون
بجواز شركة الأبـدان هو في رفع الكفـاءة،58 ذلك لأن الإنسان المـنتج إن وقع على شريك آخر أقل همـة أو ذكاءً منه
فله تـرك ذلك الـشريك للـبحث عمـن هو في مـستـوى مقـدرته وهمتـه. وهذا مـا يفعـله كل إنسـان لأنه بـالقـرب من
شريكه )كما يصر المـذهب المالكي( ويـرى أن شريكه لا يعمل مثله أو لا يثـابر مثله أو ليـس في مستوى إدراكه،
فيتحرك سريعاً لالغاء الشراكة حتـى لا يفقد بعضاً من مجهوده. وبهذه الحركيـة التي قصتها الشريعة يتكتل الناس في
جمـاعات مـتناسقـة متكـاتفة راضيـة عن أداء بعضهـا البعض لأن في هـذا مصلحـة لهم، وهنـا ترتـفع الكفاءة لـوجود
الانـسجام التام دون الـوقوع في خطر الجهـالة بما يقوم به الـشركاء. ومتى تـم التخلص من الجهالـة في المهام وتكاتف
المتـكافئون من نفـس الهمة والعزيمـة وبرغم اختلاف صنـائعهم، اضمحلت بيـنهم البيروقراطيـة والجدل غير المنتج.
ولكنك قد تقول: سيضطر البلداء للتكتل فيما بينهم وسينخفض أداؤهم لأن الكل سيفصلهم أو حتى لن يقبلهم أحدٌ
كشركاء أصلًا! فـأقول: في بعض الأحوال نـعم، وسيكون منتجهم ركـيكاً ولن يقبله السـوق. وعليهم إما رفعه بجذب
فرد بخبرة أعلى من شراكـة أخرى وبنصـيب أكبر للحصول على المـزيد من المعرفـة التي ترفع نـوعية منتجهم )إذ أن
المعـرفة في الإسلام مـشاعـة ولا يجوز احـتكارهـا(، أو أن عليهـم فض الشراكـة والعمل كـأجراء في شراكـات أخرى
بمهن مـساندة. أي أن هؤلاء يـوضعون في المواقع التـي تلائم مقدراتهم، وبهذا تـزداد كفاءة مجموع الأمـة إنتاجياً لأن
البلداء والبلهاء ليسوا من المسـؤولين كحالنا اليوم الذي ترى فيه هـؤلاء البلداء في مواقع إستراتيجية في المجتمع، وما
وصـلوا إليهـا إلا بالنفـاق والتزلـف والطاعـة العميـاء أو بالـوراثة مـا أدى للتخلف. إلا أن هـؤلاء البلهـاء والبلداء، إن
طبقت مـقصوصـة الحقوق، نـظراً لنـدرة الأيدي العـاملة هم أيـضاً معـززون لأن لديهم مـا يكفيهم ممـا جنوه أو لأن
المجتمع سيكفلهم. إلا أن المهم هـو أنهم ليسوا في مواقع مؤثرة في سير الأمـة )مثل الرؤساء والملوك والأمراء(. وحتى



111255  الشركة

لا نخرج عـن الموضوع سنترك هذه المسألـة لتوضيحها في فصل XالحكمZ. وسنعـرض لاحقاً للمزيد عن حق الشريك
في فسخ العقد بإذن الله.

ومن الأقوال أيضاً في شركـة الأبدان قول الإمام أبي حنيفة بجوازها في الصـناعة، وعدم جوازها في المباحات،
أي عدم جوازها في جمع الحطب والحشيش والمعادن الظاهرة. ولكن السؤال هو: من هذا الذي سيوافق على مشاركة
آخر على أن يقـوم هو بجمع المبـاحات واقتـسام ما جمع مـع آخر كشريك إن لم يكـن في مستوى كفـاءته وعطائه؟
فهذا وضع نادر إلا إن كان الفرد معـدماً ولا يملك أداة تعينه على استحواذ المباحات، أو أنه متبرع لإعانة من شاركه.
فإن كان معـدماً وبحاجـة لمنشار لقـطع الخشب مثلًا، ومنعه المـذهب الحنفي من الشراكـة مع صاحب المنـشار، فإن
جميع ما قطع من خشب سيـؤول إليه، ولصاحب المنشار أجرة المنشار، فإن هذا الوضع سيضع من يعمل في المباحات
في وضع مثـابر لأنه إن لم يقـطع من الخشب مـا يغطي نفقـات المنشـار فسيخسر مجـهوده، وهذا بـالتالي سيـؤدي لرفع
الكفـاءة إن كان الخشب مـتوافراً بكـميات كبيرة )أمـا إن لم يكن الخشب مـتوافراً فـإن الوضع سيخـتلف كما سيأتي
بإذن الله(. أي أن جميع الأقوال السـابقة ستؤدي لرفع الكفاءة. ناهيك عن أنهـا ستؤدي لتوزيع أعدل للموارد. فالذين
يعملـون بهمـة في الغـالب هـم ممن هم بـحاجـة للكـد لظـروفهم المـاليـة. فمتـى ما كـثر مـالهم قـلت همتهـم ولعلهم

سيمتلكون أداة ليؤجروها لآخرين مستقبلًا.
وقد تسأل مـرة أخرى وتقول: كيف يمكـن لهذه الأقوال المتضادة أن تـؤدي لنفس الهدف؟ أي رفع الكفاءة
مع العدالة في التوزيع!!! فأقول: هي جميعـاً تؤدي لرفع الكفاءة والعدالة ولكن بدرجات مختلفة. ففي مجتمع حديث
لتطبـيق الشريعة فـإن القول الـذي يمنع شركة الأبـدان هو الأكثـر كفاءة لأن قيم أفـراد المجتمع ليـست ساميـة بعد
وغـرائزهم الإنسـانية تتصف بنـوع من حب الذات. ومع مرور الـزمن وبتطبيق الـشريعة ولانعدام التـسخير وبسمو
قيم الناس وبانتشار الإيثار فإن المذهب الذي يجيز شركة الأبدان هو الأكثر كفاءة لأن عزة الأفراد تجعلهم في وضع
يستطيعـون فيه التخير من الأعمال المعـروضة عليهم بما يلائم مـهاراتهم وندرتهم. ولكـن الأهم هو أن جميع الأقوال
تؤدي لرفع الـكفاءة لأنها مـن نفس النبع، فـهي تبدو متـضادة لأنها مـتناقضـة في التفاصيل الـدقيقة، أمـا الإطار العام
فالـكل متفق عليه )أي الموارد والمـوافقات والمعرفـة(، ولتوضيح الفكـرة لأكرر المثال الـذي ذكرته سابقـاً والذي قد
يبـدو ساذجـاً: فقـد يختلف رجلان في لـونيهـما، أحدهمـا أبيض والآخـر أسمـر، فبرغـم هذا الاخـتلاف البين، إلا أن
الـرجلين مقارنـة بالكائنـات الأخرى يتطـابقان في أن لهما عقل يفكـر وقلب يحن ويديـن تبدعان وهـكذا. وستتضح

.)ZالديوانX هذه المقولة أكثر وأكثر في هذا الفصل بإذن الله )تذكر ما قلناه سابقاً عن الدوائر ومراكزها في فصل
إن لشركـة الأبدان أنـواعاً عـدة، منها اتفـاق الصنـائع، كأن يجتـمع بعض النجـارين للاشتراك في إيجـاد مصنع
أثاث، ومنها اختلاف الصـنائع، كأن يجتمع مهندس كهربـائي وآخر ميكانيكي وثالـث متخصص في المعادن لصناعة

المولدات الكهربائية. وبالنسبة للمذهب الحنبلي الذي أجاز شركة الأبدان، يقول ابن قدامة ملخصاً: 
Xوتصح شركـة الأبدان مع اتفـاق الصنائع. فـأما مع اختلافـها، فقال أبـو الخطاب: لا تـصح. وهو قول
مـالك؛ لأن مقتضاهـا أن ما يتقبـله كل واحد منهما من العـمل يلزمه، ويلزم صـاحبه، ويطالب به كل
واحد مـنهما، فإذا تقبل أحدهما شيئاً مع اختلاف صنائعهما، لم يكن الآخر أن يقوم به، فكيف يلزمه
عمله! أم كيف يـطالب بـما لا قدرة له علـيه! وقال القـاضي: تصح الشركـة، لأنهما اشتركـا في مكسب
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مبـاح فصح، كما لـو اتفقت الصـنائع، ولأن الصـنائع المتفقـة قد يكـون أحد الـرجلين أحذق فـيها من
الآخر، فربـما يتقبل أحدهمـا ما لا يمكن الآخـر عمله، ولم يمنع ذلـك صحتها، فكـذلك إذا اختلفت
الـصناعتـان. وقولهم: يلـزم كل واحد منـهما ما يتقـبله صاحبه. قـال القاضي: يحتـمل أن لا يلزمه ذلك،
لأنهـما كالـوكيلين، بـدليل صحـتهما في المبـاح، ولا ضمان فيـها. وإن قلـنا: يلـزمه، أمكنه تحـصيل ذلك
بالأجـرة، أو بمن يـتبرع له بعلمه. ويـدل على صحة هـذا أنه لو قـال أحدهمـا: أنا أتقـبل وأنت تعمل،

.Zصحت الشركة، وعمل كل واحد منهما غير عمل صاحبه
إن تـأملت النص السـابق وبالذات مـن الكلمات XيتقبلهZ وXتقـبلZ وXأتقبلZ ستلحظ أن مـن لم يُجز شركة
الأبـدان مع اختلاف الصنائع كان همه تلافي أن يناط عملٌ لشريـك لا يتمكن من القيام به، وهنا ترتفع الكفاءة لأن
منع عامل من القـيام بعمل هو غـير مؤهل له يرفع الكفـاءة. أما الذي قـال بأن الشراكة تـصح مع اختلاف الصنائع،
واحتج لذلـك بضرورة حذاقة أحـد الشريكين مع اتفاق الـصنائع، فقد أبـاح الشراكة مع ضمان مـن أحد الشريكين
الذي يحق له أن يستأجر شخصاً آخر للقيام بالعمل إن لم يتمكن شريكه من ذلك، وهذا أيضاً سيؤدي لرفع الكفاءة

لأن أحدهما ضامن ومسؤول.
لـكن تذكر أخي القـارئ أن ما أثاره ابن قـدامة آنفاً هـو وضعٌ أكثر انتشـاراً في السابق لأن الشراكـة الناتجة
تتطلب تعاون حرف بسيطة لإنهاء عمل ما، مثل اشـتراك حداد ونجار لإنشاء مبنى )مقاولة(. بينما في عصرنا الحاضر
فـإن هناك الكثـير من المنتجات الـتي تتطلب التكـاتف بين المهارات المختلفـة المعقدة ليـظهر منتج واحـد )كالمكواة
مثلًا(. فالمـصنع بحاجة لعدة مهارات، كل عالم أو عامل يؤدي ما يحسنه دون علم الزبائن. فالزبون يستطيع التعامل

مع نجار أو حداد، لكن لا يستطيع ذلك مع عمال مصنع الأقلام مثلًا، بل فقط مع بائع الأقلام.
والآن لنقـرأ الآتي من المـدونـة والـذي سترى فـيه اشتراط الإمـام مـالك رحمه الله لجـواز الشراكـة أن أدوات
الإنتـاج لابد وأن تكـون من الشركـاء بالـسويـة. أما إن كـانت مـن أحدهـم فعلى الآخر أو الآخـرين دفع مـا يؤدي

للسوية إجارة:
Xقلت: أرأيت لـو أن قصـارين اشـتركا عـلى أن المدقـة والقصـارى ومتـاع القصـارة من عـند أحـدهما
والحانـوت من عنـد الآخر، على أن مـا رزق الله بيـنهما نصفـان؟ قال: لا يعـجبني هـذا ولم أسمعه من
مالك، إلا أني سمعت مـالكًا يقول في الرجل يأتي بالدابة والآخـر بالرحا فيعملان كذلك اشتركا على أن
مـا رزق الله بينهـما نصفـان، أن ذلك غير جـائـز. فـأرى مسـألـتك مثل هـذا أنه غير جـائـز إذا كـانت
إجارتهم مخـتلفة. قلـت: أرأيت إن اشترك قصـاران، من عنـد أحدهمـا المدقـة والقصـارى وجميع الأداة
تـطاول بذلك على صاحبه على أن مـا رزق الله بينهما نصفان، أيجوز هـذا في قول مالك؟ قال: لا خير في
هذه الـشركة إذا كان للأداة قـدر وقيمة كبيرة، لأن مـالكًا قال في الـرجلين يشتركـان في الزرع وتكون
الأرض لأحدهما لها قدر من الكراء فاشتركا على أن يلغي صاحب الأرض كراءها لصاحبه ويخرجا ما
بعـد ذلك من العمل والبذر بـينهما بالسـوية، قال : لا خير في ذلـك إلا أن يخرج الذي لا أرض له نصف
كراء الأرض ويكون جميع العمل والبـذر بينهما بالسوية، فكـذلك الشركة في العمل بالأيدي لا تصلح
إلا أن تكون الأداة منهـما جميعا. قلت: أرأيت إن كانت أداة العمل من عند أحدهما فاستأجر شريكه
الـذي لا أداة عنده نـصف تلك الأداة واشتركا على أن مـا رزق الله بينهما نصفـان؟ قال: هذا جـائز مثل
الـشريكين في الـزرع، والأرض مـن عنـد أحـدهمـا، عـلى أن نصف كـراء الأرض على شريـكه. قلت:
أرأيت إن تطـاول عليه بالشيء القليل من أداة القصارة مثل المدقـة والقصرية؟ قال: إن كان شيئًا يسيًرا
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تافهـا لا قدر لـه في الكراء فلا أرى به بـأسا، لأن مـالكًا قـال في الشريكين في الـزرع يكون لأحـدهما
الأرض ولا خطـب لها في الكـراء، فرب بـلدان لا تكـون للأرض عنـدهم كبير كـراء مثل بعض أرض
المغـرب وما أشبههـا تكون الأرض العظـيمة كراؤهـا الشيء اليسـير. قال مالك: فلا أرى بـأساً أن يلغي
كراء الأرض، فلا يـأخذ لها كراء إذا كان كراؤها تافهـا يسيرا، ويكون ما بقي بعد كراء هذه الأرض

بينهما بالسوية. 
في الـشركة في الـزرع قلت: أرأيـت لو كـانت الأرض من عنـدي والبقـر من عنـد شريكي والبـذر من
عندنا جميعا والعمل علينا جميعا، أتجوز هذه الشركة أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: إذا كان كراء
الأرض وكـراء البقر سواء جـازت الشركة بينكـما. قلت: أرأيت إن كانت البقـر أكثر كراء أو الأرض
أكثـر كراء، أتجـوز هذه الـشركة فيما بـينهما؟ قال: قـال مالك: لا أحبهـا حتى يعتـدلا. قال: وقـد كان
مالك يقول في الأرض التي لا كراء لهـا، مثل أرض المغرب التي لا تكرى: إنما يمنحونها. قال مالك: لو
أن رجلًا أخرج أرضًـا من هـذه الأرض فألغـاها وتكـافآ بعـد ذلك من النفقـات والبـذر والعمل، لم أر
بــذلك بـأسـا. وأمــا كل أرض لهـا كـراء، قـال مـالـك : فلا يعجـبنـي أن تقع الـشركـة بـينـهما إلا على

59.Zالتكافؤ
إن الـشرط المذكـور في الاقتـباس الـسابق لجـواز شركة الأبـدان يزيـد الكفـاءة لأن الشريك الـذي لا يملك
أدوات الإنتاج )وبالتالي عليه أن يتشارك فيها بدفع جزء من إيجارها( سيكون أكثر حرصاً على الأدوات حتى لا تبلى

لأنه شريك فيها بطريقة أو أخرى، ما يكثف الربح لأن أدوات الإنتاج وضعت في الأيدي الأكثر حرصًا.
وهنـا قد تثير نفس السؤال: كيف لهذه الأقوال المختلـفة أن تؤدي لهدف واعد؟ فأقول: لعلك لاحظت أخي
القارئ بأن الـشريعة تستحـدث أطراً تحكم النـاس، أو للتشبيـه )كما ذكرت مراراً(: أنـفاق أو قنوات لـيسير داخلها
النـاس، ولهم الحرية في التفـاعل داخل هذه القنوات، ومهـما اتفق الفقهاء أو الشركاء داخل هـذه القنوات أو اختلفوا
فإن النتيجة مرضيـة. أما في العالم الغربي، فإن كل اتفاق بين الأطراف جـائز مهما كان نوع الاتفاق، أي أن القنوات
دائمـة الاستحـداث، أو حتـى أنه لا قنـوات، وليس كـالشريعـة التي تجـيز وتـرفض بعـض الاتفاقـات. لذلك كـانت
الاصطلاحـات Xالعقد الفـاسدZ، أو Xفـسد العقـدZ، أو Xفسـد البيعZ، مـنتشرة في فقه المعـاملات كالـشركة والـبيوع.
وهـذا مفترق جذري بين الـنظرتين للمجـتمع. فالنظـرة التي تبيح للنـاس فعل أي شيء اتفقوا عليه هي نـظرة عقلانية
تؤمن بمقدرة العقل الـبشري لتلافي الخلاف، وأن هذا، كما يزعـمون، سيسحب المجتمع لمـا فيه الصالح العام. ولكن
الواقع هو أن في هذا سحب للمجتمعات للهدر واللاعـدالة في التوزيع واللاكفاءة في الإنتاج. أما الشريعة التي تضع
حدود هـذه القنوات وتوجهها، وكـأنها تقول للفقهاء ولـلناس إن سرتم داخل هذه القنوات بـرغم اختلافاتكم، سلمتم
وسلم المجتمع. حتى المذهب الحنبلي الذي يقبل بالاتفاقات بين الشركاء )وسيأتي بيانه بإذن الله( وضع لهذه الاتفاقات
حـدوداً كما مر بنا في شروط الشراكة سابقاً. وبالطبع فـإن لهذه الاختلافات بين المذاهب تأثير اقتصادي، فلابد وأن
تـكون بعـض الأقوال أفـضل للاقتصـاد من الأقـوال الأخرى )مـثل عدم جـواز شركة الأبـدان متـى ما كـان المجتمع
حديث عهد بـالشريعة(، إلا أن هذه الاخـتلافات طفيفة جـداً مقارنة بـالإطار الأكبر الذي يحـدد القنوات )ألا وهو
تمكين النـاس كالمبادئ التي ذكـرت عن الفيء والغنائم والصـدقات والوصول للخيرات(. وهـذا هو الحق الذي قذفه

سبحانه العليم الحكيم القائل: )قُلc إنَِّ رَبِّري يَقcذِفُ بeِلcحَقِّ عَلَّا^مُ eلcغيُُوبِ(. 
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ملحوظة أخـيرة على شركة الأبدان: نظـراً لأن المذاهب اختلفت في تقـسيم الشراكة لأنـواع فإن التداخل بين
الأنواع أمر أكيد. فشركة الأبـدان هي شراكة بالعمل في معظم الأقوال، إلا أن أحـد الشركاء قد يضع قليلًا من المال،
ففي هذه الحـالة فـإن من الفقهاء مـن اعتبرها شركـة أبدان، ومـنهم من اعتبرهـا شركة وجـوه أو عنان بحـسب الحال.

فأرجو الملاحظة.

شركة الوجوه
لقـد توجهت الأقـوال في كتب السلف في الـشراكة لمعالجـة مسائل الـشركة في البيـوع لأنها كانـت في السابق
عصب الإنتاج. فالأفراد الذين يشتركون في التصنيع قلة إذ أن التصنيع بتكاتف الأفراد لم يكن سلوكاً إنتاجياً منتشراً
كظـاهرة كأيـامنا هذه، لهـذا ذهبت معظم فتـاوى الفقهاء للرد على شراكـات التجارة. لكننـا اليوم بحاجـة للنظر في
المسألـة من زوايا أخـرى معاصرة. لذلـك نلحظ أن كتب الفقه ركـزت في فقه الشركات على شراكـات التجارة. ومن

 .Zشركة الوجوهX هذه الشراكات
إن مـن نقاط ضعف البـشر التمتع بـالوجـاهة إن لم يكن همـهم البحث عنهـا. فمعظم الـسلاطين يستـمتعون
بتمـجيد النـاس لهم، ويقربـون من يمجـدهم. فقط انظـر للشعـر العربي لترى مـا أقصد، فهـو يفوح نفـاقاً مـدحاً في
الـسلاطين. وهؤلاء الـذين يخدمـون السلاطين ويمجـدونهم ما فعلـوا ذلك غالبـاً إلا بحثاً عـن المال أو الوجـاهة، فهم
بالـتمجيـد لمن فـوقهم يـصلون لمـراكز أعلى، لهـذا فهم يـريدون أيـضاً تمجـيداً ممـن تحتهم، لـذلك نـافقوا الـسلاطين
ليتمكـنوا. وهكذا الـذين تحت هؤلاء والـذين من تحتهم حتـى يظهر مجـتمع هرمي يفـوح وجاهة ونفـاقاً، ففوق كل
عـدد من المنافقـين أو الوجهاء، منـافق أو وجيه، وهكذا حـتى نصل للمنـافق الأكبر أي الوجيـه الأكبر، أي السلطان
Xفي معظم الأحـوالZ. فالـوجاهـة في أيامنـا المعاصرة تـأتي للفرد بـالعزة )المـزيفة( والمـال والسلـطة والقـوة. ألا ترى
مجتمعـاتنا كـيف أن المقربين فيـها من السلاطـين هم الأكثر سطـوة في المجتمع. فلهم المـال الأكثر، والسلـطة والجاه.
إنهم فوق القانون، فالقانون لن يقف ضدهم، بل هو مسخر لخدمتهم. ولا نريد الإطالة في هذه المسألة، فهي ساطعة
في مجتمـعاتنا سطـوع الشمس. حتـى العلماء وفي جميع التخصصـات، والذين يفترض بهم أن يـكونوا الأعقل والأحكم
بين الناس، فـتجد أن بعضهـم يبحث عن الجاه، فـيلوي العالم لـسانه ليظهـر فصاحـته، أو تجده يزاحـم المنافقين ليراه
الـسلطان، إنهم علماء المواكـب. إن حب الجاه هذا غريـزة يصعب أن ينجو منهـا إلا القليل. لكن الملاحظ على هذه
الغريـزة هو أنها عند الحكم بـالأهواء تلبس من لا يستحقـونها. فإن كان الحكم بـالأهواء، أي بالباطل كـأيامنا هذه،
تلبس الـوجاهة من هم ليـسوا أهلًا لها. فهي تلبس ابـن السلطان، وتلبس صـديق ابن السلطان. وتلبـس الوزير وابنة
الـوزير وكل من يحوم حولهـما، أي حول متخذي القرارات. إلا أن هنـاك من الناس من يكتسب الـوجاهة بمجهوده،
كرجل الأعمال الثـري في مجتمع مسرف، أو المـطرب الفاجـر في مجتمع ماجن، أو الـراقصة الداعـرة في مجتمع فاسق.
هـكذا نجـد أن المجتمعـات الضـالة تمجـد أيضـاً الأفراد الأكـثر إنجـازاً. فوجهـاء مجتمـع فاسق هـم رؤوس الفسق،

ووجهاء مجتمع مؤمن، هم أهل العلم، وهكذا.
إلا أن للشريعـة منظـور آخر. فلا تمجـيد إلا بحق. فـقد منـعت الشريعـة مثلًا النـاس من الوقـوف لمن قَدِم
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للسلام عـليه. ومنعت الـناس من تخـطي الرقـاب مهما كـان القادم، بل يجلـس حيث انتـهى به المجلـس. ومنعتـنا من
الانحنـاء في السلام تعظيماً لـسلطان، وحذرتنـا بأنه لن يدخل الجنـة من كان في قلبه مثقـال ذرة من كِبر، وهكذا من
محفزات ونواهي وزواجر تؤدي إلى مجتمع لن ينال فيه الناس الجاه إلا بإنجاز ما. فهذا عالم أثبت مصداقيته كالإمام
أحمـد بن حـنبل في محنـة خلق القـرآن، وذاك تاجـر كعبـد الله بن المـبارك فـتح الله عليه فـهو كـريم سخي. وهـكذا
ُ eلَّاذِينَ ءَامَنوُاْ منِكُمc وeَلَّاذِينَ أُوتوُاْ فَعِ eللَّه cَيتفاضل الناس بمقدار عـطائهم للمجتمع. ألم يقل الحق سبحانه وتعـالى: )ير

ُ بِمَا تعcَملَُونَ خَبِيٌ(. eلcعلcِمَ دَرَجَ^تٍ وeَللَّه
ولأن المجتمع الاقتصـادي في أي أمة يتـمحور حول تحـرك المال من يـد إلى أخرى، ولأن من طبيـعة كثير من
النـاس تمجيـد من لديهـم المال والمقـدرة على تحريك المـال، فإن الإسلام تعـامل مع هذه الغـريزة، أي غـريزة تمـجيد
النـاس لمن بيدهم المال أو يوثق بهم عند تحريك المـال، بطريقة تؤدي للمزيد من الإنتـاجية. وهكذا تصبح الوجاهة
أداة إيجـابيـة توجه لـتنميـة المجتمع، ولـيست أداة تـدميريـة كوضعـنا الحـالي. كيف؟ إن هنـاك من النـاس من أثبـتوا
مصداقـيتهم وأمانتهم بين التجار والصناع من خلال العـمل في مجال ما، ولأن الكل أصبح يثق بهم، فبإمكانهم اقتراض
السـلع من غيرهم والمتاجرة بها، أو بـإمكانهم اقتراض المال لإنشـاء مصنع ما لأنهم أفراد أثبتـوا في سابق الأيام أمانتهم
للجمـيع من خلال تعاملاتهم الـسابقة، فهـم وجهاء. فقد يـأتي إنسان غير مـعروف )خمل( ويشترك مع آخـر قد أثبت
جدارته وأمانته بين التجار، أي وجيه، ويشتركان. أي أنهما أصبحا شريكين من غير رأسمال دفعاه، أو من غير صنعة
تتعلق بالشركة التي أسـساها. وهذه تسمى Xشركة الوجوهZ لأن الـشريكين اشتركا بجاهيهما أو جاه أحدهما. أي أنها
شراكة على الـذمم مـن غير صنعـة أو من غير مـال أو غير عـرض أو حتـى من غـيرهم جميعـاً. فهي إذاً شراكـة تفتح

الأبواب للفقراء الأقوياء على التكسب.ز ففي المجموع:
Xويقال: إن وجيهين فـأكثر قد اشتركوا في شراء تجارة بثمن مؤجل لـوجاهتهما ليبيعوها والربح بينهما،

 61.Zأو أن يشترك وجيه وخمل على أن يشتري الخمل بماله ويبيع الوجيه بوجاهته ويبيع الخمل أيضا
والذي يظهـر من بعض كتب الفقه أن الـشافعية والمـالكية قد أبـطلا هذا النمط من الـشراكة، لأن الشراكة
إنما تتعلق بـالمال فقط أو بـالمال والـعمل معاً، وهمـا غير موجـودين في هذه الـشراكة. فيقـول الشيرازي مـن المذهب

الشافعي:
Xوأما شركـة الوجوه، وهو أن يعقدا الشركة على أن يشـارك كل واحد منهما صاحبه في ربح ما يشتريه
بوجهه، فهي شركة بـاطلة، لأن ما يشتريه كل واحد منهما ملك له ينفرد به، فلا يجوز أن يشاركه غيره
في ربحه، وإن وكـل كل واحد منهما صاحبه في شراء شيء بينـهما، واشترى كل واحد منهما ما أذن فيه
شريكـه، ونوى أن يـشتريه بـينه وبين شريـكه دخل في ملكهـما وصارا شريـكين فيه، فـإذا بيع قـسم

.Zالثمن بينهما لأنه بدل مالهما
ومن المذهب المالكي جاء في المدونة:

ز(  يقـول ابن قـدامة في شركـة الوجـوه: Xوهو إذا اشـترك بدنـان بمال
غيرهما. وقال الـقاضي: معنى هـذا القسم أن يدفع واحـد ماله إلى اثنين
مضـاربة فيكـون المضاربـان شريكين في الربـح بمال غيرهما لأنهما إذا
أخِـذ المال بجـاههما فلا يكـونان مـشتركين بـمال غيرهما وهـذا محتمل.

والـذي قلنـا له وجه، لكـونهما اشتركـا فيما يـأخذان مـن مال غـيرهما،
...Z.  ومـن الفقهاء من أطلق على هذا النـوع من الشراكة اسم: Xشركة

المفاليسZ كالسرخسي )60(.
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Xكتـاب الشركة في الشركـة بغير مال: قلت لابن الـقاسم: هل تجوز الـشركة في قول مـالك بغير مال من
واحـد من الـشريكين، يقـول أحدهمـا لصـاحبه: هلـم نشترك، نـشتري ونبيع؟ يـتفاوضـان في ذلك وقد
فوض هذا إليه هذا، وهذا إليه هذا، فما اشترى هذا فقد فوض هذا إليه وقبل شراءه وضمن معه، وإن
اشترى هذا أيضا كذلك؟ أتجوز هذه الشركة فيما بينهما؟ قال: لا تجوز عندي لأن مالكًا قال في رجلين
ليـس لهما رأس مال أو لهـما رأس مال قلـيل خرج أحـدهما إلى بلـد من البلـدان وأقام الآخـر، فقال له
صـاحبه: اشتر هـناك وبع فـما اشتريت وبعت فـأنا له ضـامن معك، ومـا اشتريت أنـا وبعت فـأنت له
ضامن معي. قـال: قال مالك: لا تجـوز هذه الشركـة. وأحدهما يجهـز على صاحبه، فكـذلك مسألتك لا
تجوز وإن كانا مقيمـين. قال ابن القاسم: لأن هذا عندي يكـره من هذا الوجه لأن هذا يقول له تحمل
عني بنـصف ما اشـتريت على أن أتحمل عـنك بنصف مـا اشتريـت، فلا يجوز هـذا، وإنما الـشركة على

62.Zالأموال، أو على الأعمال بالأبدان إذا كانت الأعمال واحدة
أمـا الحنابلـة والأحناف فقـد أجازوا شركة الـوجوه مع اختلافـات بينهم. هـذا ما يظهـر في بعض كتب الفقه
التي حـاولت تبـسيط المـسألـة،63 لكـن الواقع هـو غير ذلـك إن نحن لاحظـنا مـسألـة الوكـالة. ففـي النص الـسابق
للـشيرازي تلحظ أنه يـبطل شركة الـوجوه ثم بعـد إدخال شروط الـوكالـة يجيزهـا. لتوضـيح ذلك تأمل مـا لخصه ابن

قدامة: 
Xفأما شركة الوجوه، فهو أن يـشترك اثنان فيما يشتريان بينهما نصفين أو أثلاثاً أو أرباعاً أو نحو ذلك،
ويبيـعان ذلك، فما قسـم الله تعالى فهو بـينهما، فهي جائـزة، سواء عين أحدهمـا لصاحـبه ما يشتريه أو
قدره أو وقته أو ذكر صنف المـال، أو لم يعين شيئا من ذلك. بـل قال: ما اشتريت من شيء فـهو بيننا.
وقـال أحمد في روايـة ابن منـصور في رجلـين اشتركا بغـير رءوس أموالهما على أن مـا يشـتريه كل واحد
منهما بيـنهما، فهو جائـز. وبهذا قال الثـوري ومحمد بن الحسـن وابن المنذر، وقال أبـو حنيفة: لا يصح
حتى يذكر الوقت أو المال، أو صنفاً من الثياب. وقـال مالك والشافعي: يشترط ذكر شرائط الوكالة،
لأن شرائـط الوكـالة معـتبرة في ذلك من تعـين الجنس وغـيره من شرائط الـوكالـة. ولنـا أنهما اشـتركا في
الابتيـاع وأذن كل واحـد مـنهما للآخـر فـيه فصح، وكـان مـا يتبـايعـانه بيـنهما، كما لـو ذكـر شرائط
الـوكالة. وقولهم: إن الـوكالة لا تصح حتـى يذكر قدر الثـمن والنوع، ممنوع على روايـة لنا، وإن سلمنا
ذلـك فإنما يعـتبر في الوكـالة المفـردة، أما الـوكالـة الداخلـة في ضمن الـشركة فلا يعتـبر فيها ذلـك بدليل
المضاربـة وشركة العنان، فإن في ضمنهـما توكيلًا، ولا يعتبر فيها شيء من هـذا، كذا ههنا. فعلى هذا إذا
قال لرجل: مـا اشتريت اليوم من شيء فهو بيني وبينك نصفان، أو أطلق الوقت فقال: نعم، أو قال: ما
اشتريت أنا من شيء فهو بينـي وبينك نصفان، جاز، وكانت شركة صحيحة لأنه أذن له في التجارة على
أن يكون المـبيع بينهـما، وهذا معنـى الشركـة، ويكون تـوكيلًا له في شراء نصف المـتاع بنـصف الثمن،
فيستحق الربح في مقابلة ملكه الحاصل في المبيع، سواء خص ذلك بنوع من المتاع أو أطلق. وكذلك إذا
قـالا: ما اشتريناه أو مـا اشتراه أحدنا من تجـارة فهو بيننا، فهـو شركة صحيحة، وهمـا في تصرفاتهما وما
يجب لهما وعليهما وفي إقرارهما وخصومتهما وغير ذلك بمنزلة شريكي العنان على ما سنذكره إن شاء

 64.Z.. الله تعالى. وأيهما عزل صاحبه عن التصرف، انعزل لأنه وكيله
وبالنسبة لآراء المتأخرين من الفقهاء عموماً، فقد جاء في المجموع الآتي بالنسبة لشركة الوجوه:

Xوالأرجح في كل ذلك إطـلاق جواز المـشاركـة عنـد بعض المعـاصرين الـذين يحـسبـون أنهم من أهل
الترجيح، إذ يقولـون: إن مادتها كلهـا هو كسب الإنـسان، هو محور الـشركة بكل أنواعهـا فليس المال
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إلا ثمرة عمل صـالح، وتقويماً له، وليست الوجاهة إلا ثمـرة كذلك للعمل، وليس في الأصول الشرعية
 65.Zالتي تبيح المشاركة والتعاون على الخير، ما يقيد أو يميز بعض الكسب عن بعضه

نلحظ من النص قبل السابق أن هنـاك ثلاثة أقوال: قول أخذ به الحنابلة، وهو أن إذن كل واحد من الشركاء
للآخريـن بالتـصرف بالـبيع والشراء يعـد توكـيلًا منه لشركـائه في التصرف، وأن هـذا جائـز قياسـاً على شركة الـعنان
)وسنـوضحه بإذن الله(، وهذا القـول أكثر ملاءمة كـلما نقى المجتمع وسـمى لأن أفراده أكثـر أمانة وثقـة فيما بينهم
دون الحاجة إلى بيروقراطيات ورقية لإثبات الشراكة، بل مجـرد القول بأن Xما اشتريناه، أو ما اشتراه أحدنا من تجارة
فهو بيـنناZ، كاف لاستحداث الـشراكة التي ستفسخ في أية لحـظة إن قرر أحد الشركـاء ذلك. فسمُو القيم والأخلاق
يكبح الغـرائز. أمـا القول الـذي ذهب إليه الأحنـاف، فهو الأقل مـرونة لأنه لا يجيـز الشراكة إلا إن ذكـر الشريك
مقدار المال الـذي تتم في حدوده الشراكة ووقته وصنف الـسلعة مثلًا. وبرغم التقييـد الذي يذهب إليه الأحناف إلا
أنـه مقارنة بـالوضع في أيامـنا المعاصرة، لهـو وضع جد سلـس ومرن لأنه سيـوجد الشراكـة بين اثنين أو أكثـر بمجرد
الاتفاق دون الحاجة لمكاتبات، بل مجرد الاتفـاق المستمر المتجدد. ولعل فيما ذهب إليه الشافعي ومالك، وهو الأخذ
بشروط الوكالة قول وسط يقـيد الشركاء دون الحاجة للاتفاق في كـل صفقة، ودون الإطلاق الذي هو أكثر ملاءمة
لمجتمع وصل لمرحلة متقدمة من السمو في القيـم. فالمجتمعات المسلمة )كما سنوضح بإذنه تعالى( ترتقي فيها الأمانة
جيلًا بعد جيل كلما زادت نسبة الملاك في المجتمع، وعندها ستظهـر أهمية شركة الوجوه لأنها ستؤدي لسلاسة تدفق
السلع بين المنـتجين والمستـهلكين دون عوائق كـالحدود والجمارك بين الـدول، وهذا يـؤدي لتفرغ المـسلمين لإنتـاجية

أكثر فأكثر ما يرفع الكفاءة في المجتمع. كيف؟ 
إن أهميـة هذا النـوع من الشراكـة بالـنسبـة لموضـوع التمكـين هو في الآتي: مع تقـادم الزمـن وتقدم المعـرفة
الإنتاجيـة، فإن كميـة عمل الفرد الـواحد تتضـاءل مقارنـة بمجموع مـا ينتجه الـبشر. فقد كـانت البشريـة فيما قبل
الـتاريخ تعتـمد في معيـشتها على الـصيد، فكـان على معظم الـسكان أن يجـدوا في طلب العيـش بالعـمل الدائم كل في
مكانه، فكانوا يقومون بإنتاج كل ما يستهلكونه من ضروريات كما هو معلوم، ومع التقدم المعرفي في الزراعة مثلًا
تضاءلت كمـية العمل المطلـوبة من كل فـرد ليتمكن من العـيش، ذلك لأن إنتاج مـزرعة واحدة تـزيد عن استهلاك
مـالك المزرعة ومن يـعمل معه فيها، فيـذهب الفائض لتغـذية آخريـن يتفرغون لمـا هو أقل ضرورة كصنـاعة الأثاث
مثلًا. وهكذا كما مـر بنا في فصل Xالقـذف بالغيبZ. أي أن مـا كان في عصر مـا كمالياً يصـبح في العصر الذي يليه
ضروريـاً بتقـدم المعـرفة، فـقد كـانت الهـواتف الخـلويـة والحاسـبات الآلـية والـشبـكة الـعنكبـوتيـة من الكمالـيات
فـأصبحت من الضروريـات مثلًا، وهكذا وبـسبب التقـدم المعرفي والـصناعي تفـرغ الناس لـلقيام بما يهـوون تاركين
مشقة الإنتاج للضروريات والكماليات لطائـفة تقل يوماً بعد يوم كلما تقدمت البشرية في التصنيع. وبالطبع، فكلما
قل عدد العاملين في حقل الإنتاج الفعلي كـلما تفرغ البشر لمزيد من الكماليات والترفيه كالرياضة والفن مثلًا. وهذا
يعني أن نقـاط الإنتـاج ستتـمركـز كلما تقـادم الزمـن في أيدي عـدد أقل من النـاس كشراكـات لكل شركـة، إلا أنها
شراكات كثيرة جداً لأن المنتجـات المختلفة كثيرة جداً، فبعد أن كانت الـزراعة والحياكة تتم في كل منزل لأنها من
الضروريات، أصبحت في أيدي عـدد أقل من المهنيين المتخصصين الذين يـنتجونها بكميات كبيرة من خلال الآلات،
وفي الوقت ذاته فهنـاك صناعات كثيرة مثل الحاسبات والهواتف والأدوية والحقائب وما إلى ذلك، وبهذا ابتعد معظم
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الـناس عن مواطن الإنتاج للكـثير من المنتجات. أي هكذا ستـزداد أهمية التجارة التي تقـوم بنقل البضائع من أماكن
إنتاجها لأمـاكن استهلاكها. أي كلما تقـادم الزمن كلما ارتفع عـدد العاملين في التجـارة مقارنة بمن يـنتجون، فقوله
صلى الله عليه وسلـم في الحديث المـرسل: }عليكم بـالتجارة، فـإن فيها تـسعة أعـشار الـرزق{66 يتأكـد صحة كلما

تقدمت البشرية معرفياً وتصنيعياً وبالذات مع تطبيق مقصوصة الحقوق.
أي كلما سمـى المجتمع في معرفته وتصنيعه كلما كـانت هناك حاجة لحركيـات مرنة تعين على نقل المنتجات
بين أطـراف الأمة أو العالم بكل سهـولة ويسر. وفي الأنظمـة المعاصرة تتم هذه العـملية عن طريق ضـمانات تعطيها
البنـوك مقابل ربح ربـوي. وهو مـا يسمـى عادة بـ Xفتح الاعـتمادZ. وهو أشهـر من أن يعرّف. أذ يـأتي التاجـر لبنك
ويدفع له مبلغاً لفتح اعـتماد مقابل ضمان البنك له لدى بنك آخر في بلد المـستورد أو مباشرة مع المصنع أو التاجر في
ذلك البلـد. أي من خلال هـذه الضمانـات التي حلـت محل الذمـم تنتقل الـسلع. فما هـو الحل في الشريـعة؟ هنـا تأتي
أهمية شركـة الوجوه لأنها شركة أقرب للتحقق في تجارة السلع منهـا في الإنتاج التصنيعي كما في شركة الأبدان. فشركة
الأبـدان تتطلب المشاركة الفعلية بالعـمل البدني والذهني، أما شركة الوجوه، ولأنهـا موجهة نحو بيع السلع بعد نقلها،
فهي شركـة تتطلب مقـداراً من الثقـة بين التجـار المتباعـدين. وعادة مـا يتم تحديـد هذه الثقـة بسعـر السلـعة. فكلما
كانت السـلعة أكثر سعـراً أو بكميات أكـبر، كلما تطلب ذلك مصـداقية وموثـوقية أعلى بين الـتجار والمصنعين. أي
وكـأن ذمة الفـرد هي رأس مـاله. وهنـا يتجلى دور شركـة الوجـوه، لأن المنتجـين عادة مـا يدفعـون منتجـاتهم لـتجار
يبيعونها لآخـرين، وهؤلاء يبيعـونها لآخرين أبـعد، وهكذا من شبـكة من التجار الـذين قد يتم تحـصيل مبالغ السلع
فيما بينهم بعـد البيع. ولأن التجار الكـبار قد أثبتـوا مصداقيتـهم، ولأن الإنتاج عادة مـا يكون في مواطن مـتفرقة من
الأرض بسـبب حركيـات قص الخيرات وابن الـسبيل التي تـؤدي لظهور المـستوطنـات في مواطن متفـرقة على الأرض،
كانـت الحاجة لنمط مـن الشراكة يربط الأفـراد المتباعدين الـذين لا يعرفون بعـضهم البعض، وبالتـالي قد لا يثقون
ببعضهـم البعض. فقـد يأتي شـاب بدء حـياته الـتجاريـة، إلا أنه غير معـروف لدى المـنتجين أو التجـار الرئيـسيين في
مناطق أخرى، لكن تاجراً معروفاً من نفس منطقة الـشاب يدرك همة وأمانة هذا الشاب، فيشاركه وجاهة، ومتى ما
تمكن هذا الـشاب وعرفه المنـتجون أو التجار الآخـرون في المناطق البعيـدة، فقد يفسخ الـشراكة إن أراد أن يستقل،
لـيشارك هو آخـرين ممن كان مثلهـم، أي أنه أصبح وجيهاً يعين الآخـرين غير الوجهاء مقـابل نصيب من الربح. أي
وكأن شركة الـوجوه تكريم مـالي لكل من سار في حياتـه التجارية بصفحـة بيضاء من الأمانـة. أي أن شركة الوجوه،
كرمز للأمانة، تدفع التجار للحذر من خيانة الأمانة خوفاً على سمعتهم، لذلك فلن يشارك التاجر الأمين إلا من يثق
بأمانته خـوفاً على سمتعـه. وهكذا ينجذب الأفـراد الأكثر أمانـة للتجارة، فتتكـون شبكة من التجـار الأمناء، وبهذا
تصـبح شركة الوجوه سلم للمصـداقية يرتقي عليه التجـار من صفقات صغيرة لصفقات أكبر، ومـن تاجر خمل لتاجر

وجيه. هل رأيت كيف وجهت الشريعة غريزة حب التجارة لشبكة أمينة من التجار تخدم الأمة؟
ولكن لاحـظ أخي القارئ أن الفـارق بين الصفـقات لن يكـون كبيراً إن طبقت الـشريعة. ففـي أيامنـا هذه
التي تُتبـع فيها الأنظمة الرأسمالية، نـرى الفارق المذهل بين الصفقات. فهناك صـفقات بمئات الملايين من الدنانير أو
الجنيهات، وما حدث هـذا إلا لانعدام الثقة بين المنتجين والتجار القلة الـذين يثقون بهم. فأصبحت شبكات التوزيع
للـسلع في الأمة محصـورة في عدد ضئيل مـن كبار التـجار XالحصريينZ الـذين يوزعـون كوكلاء لعـدد أكبر من تجار
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أصغر، وهكـذا تصبح التجـارة حكراً على فـئة صغيرة في المجـتمع ليتمـركز المال بـيدها فـتنتعش الـرأسمالية وبـالتالي
التسخـير البغيض. أمـا إن طبقت الشريعـة وشركة الـوجوه، وإن كـان للشريك الانفـصال عن الـوجيه متـى ما أثبت
مصداقيته، فإن عدد التجار الموثوق بهم سيزداد، وبهذا تتفتت الصفقات بين عدد أكبر من التجار، ويتقارب الدخل
بينهم لظهـور التنافس وتزداد نسبـة الملاك في المجتمع. وعندها لن تـعقد الصفقات في الكواليـس لأنها ليست ضخمة
كما هو حـال أيامنـا هذه. فلا صفقـات كبرى تستحق المـداهنة والمـراوغة. ولكنـك قد تسـأل متعجبـاً: لكن صفقة
لشراء أسطول مـن الطائرات لابـد وأن تكون كبيرة؟ فـأقول: لا، لأنك تفكـر في إطار الوضع الـرأسمالي الحالي المبني
على شراء الدول، أو شراء الشركـات المحتكرة لخـدمة النقل الجـوي للطائـرات. أما وإن طبقـت الشريعة فـسيختلف

الأمر كما سنوضح في فصل XالمدينةZ بإذنه تعالى. 
ملحـوظات أربع: الأولى: إن إبـاحة الشريعـة لشركة الـوجوه لا تعـني أبداً سيـطرة بعض الأفـراد على السوق
لـوجاهتـهم. ففي البيئـات التي لا تطبـق الشريعة، نلحـظ أن أسواقها عـموماً مـرتبطة بـالوجاهـة بطريقـة تُغلق فيها
الأبواب أمـام الآخرين، فتـصبح الوجـاهة بهـذا أداة لقفل الطـريق أمام الآخـرين. فقد تقـوم شركة تتـمتع بوجـاهة
طويلة عـريضة متخصصة في بـيع الأدوية مثلًا باحتكار بيع مـعظم الأدوية بطريقة لا يتـمكن بها الأفراد المعدمون
من الدخول للسـوق إلا بالعمل كتجار تجزئـة لهذه الشركات. فكما سترى في فـصل Xالفصل والوصلZ بإذن الله، فإن
الشريعة وضعـت من الحركيات ما يعطل سيطرة مثل هؤلاء الـوجهاء على السوق. فقد جاء في صحيح البخاري مثلًا:
وْا الـركبان، ولا يبـيع حاضر لباد{. Xعن ابن عباس رضي الله عـنهما قال قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }لا تَلقََّ

  67.Zقال: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سِمْسَارا
الملحوظة الثـانية: إن أهمية شركـة الوجوه تـظهر إن نحن أخذنـا في الحسبان أن النـشاطات البـشرية كما هو
معلـوم تعتمد على تـراكم التجارب. فكما سـيأتي بيانه بـإذن الله في فصل XالمعرفـةZ، فإن كل إنجاز نـاجح سواء كان
لحاماً لحديد أو بناءً لغواصة يعتمد على معرفة مسبقة مجربة قام بها آخرون. فهناك المئات من الطرق لإنجاز عمل ما
بعضها أكفأ وأسهـل وأقل خطوات من بعضها الآخـر. فالحاسب الآلي الذي كـان معقداً في تركيبـاته ومرتفعاً في ثمنه
أصـبح أقل سعراً وأسهل تركيـباً لأن تراكم التجـارب تدفع باتجـاه السهل الممتنع. ومـا تفعله شركة الوجـوه هي تغذية
النظام الإنتاجي في المجتمع بالمعـرفة من خلال استغلال تجارب هؤلاء المتمرسين حتى لا تضيع مع وفاتهم، بل تُسلب

منهم من خلال الشراكة لآخرين حتى تستمر ليتطور كل من الإنتاج والتجارة.
الملحوظة الـثالثة: إن عَلمِ الفرد أنه إن خاطر واشترى سلعة مـا لبيعها مع شركاء آخرين متضامنين معه وأنهم
سيشـاركونه الخـسارة إن خـسر كما جاء في الاقـتباس الأخـير لابن قدامـة، فقد يكـون أكثر جـرأة وإقدامـاً. وكلما
ازدادت نسـبة هـؤلاء المغامـرين في المجتـمع الاقتصـادي الكبير )إذ لا حـدود بين الأقـاليم( كلـما ازدهرت الـتجارة
لتزدهر الصنـاعة كما هو معلـوم. فقد يخاطر تـاجر ما بشراء ونقل بـضاعة لمنطقـة بعيدة ثم يتضح بـأن هذه السلعة

لقيت قبولاً أو حتى رغبة لدى سكان تلك المناطق، فتزدهر التجارة ويزداد الإنتاج والتصنيع لتلك السلعة.
الملحوظة الرابعة: إن شركة الـوجوه قد تحدث مع شراكتي الاغتنام والمقاولة، ذلك لأن شراكة الهمم نادراً ما
تحتـاج لوجيه لأنهـا تعتمـد على همة العـاملين في الوصـول للخيرات وقطفهـا من الطبـيعة مبـاشرة. وبالنـسبة لـشراكة



قص الحق 1264

المقـاولة، فقد يشـترك مهني غير معروف مع مهنـي معروف لإنهاء مقاولـة ما، فيقوم غـير المعروف بمعظم العمل، إلا
أن أصحـاب العمل سيلحـظون أن الـذي قام بجل العـمل هو الـشريك الخمل، ومـن ثم سرعان مـا يصبح هـذا المهني
الخمل معروفاً إن كـان فطناً، ومع إثبات أمانته سيصبح وجيهاً. وقـد لاحظت هذا كثيراً بين عمال المباني، فسرعان ما
يلحظ المالك للعمل أنه بـرغم تعاقده مع عمـرو الكهربائي، إلا أن الـذي قام بالعمل هـو زيد، لذلك سيـذهب لزيد
مباشرة في المقاولة القـادمة لأن سعره قد يكون أقل نسبياً برغم كفـاءته، وبهذا يكون زيد قد شق طريقه للوجاهة.
إلا أن شركة الوجوه قـد تستمر فترة أطـول مع الشركات ذات الطـابع الاغتنامي لأن التـاجر الخمل بحاجـة لمزيد من
الوقت حتى يكتسـب صفة الوجاهة مع التجار أو المنتجين الآخـرين. لذلك، فمن الطبعي أن ينجذب وجيهان، كل
وجيه معروف في منطقته ومجهول في أرض شريكه، أو أن ينجذب وجيه وخمل لبعضيهما لتكوين شراكة إن ظنا أنها
ذات مغنـم، وإلا لقام الوجيه بتـوظيف فرد بأجـر محدد إن تيقن أنه سيربح. كما أن الخـمل، أو الوجيه غير المعروف
في منطقة شريكه، سيحـاول استغلال وجاهة شريكه للحـصول على السلع دون رأس مال. فـإن كان له رأس مال لما
استعان بالـوجيه ابتداءً، وفي هذا تمكين له سـواء كان خملًا أو وجيهاً في موطنه. ومتـى ما تمكن الخمل وأصبح وجيهاً
من ذوي رؤوس الأمـوال، أو متى ما أصبح الوجيه في موطنه معروفاً لـدى المنتجين في مناطق أخرى، فإن الشركة قد
تنفسخ إن أراد الذي تسلق سلم الوجاهة ذلك. وهذا قد يحدث إن رأى أحد الشركاء أن الربح شبه مضمون ومستمر
لخبرته بـاستهلاك السوق وبالأطراف المنتجة والمستهلكة، وبالفسخ تتفتت الشركة الواحدة إلى شركتين أو مؤسستين،
وعنـدها يـصير هذا الـذي كان خملًا وأصـبح وجيهاً، رجلًا أكـبر سناً وأقل همـة ممن هم أصغـر سناً وأكثـر همة منه،
فيصير هـو الوجيه لهم، ليتسلقوا هم سلم الوجاهة كتجار جدد. وما حدث هذا إلا لأن شركة الوجوه كانت مفتاحاً
لأبواب الحـرف والتجـارة لمن هم أقل خبرة وأصـغر سنـاً. فشركـة الوجـوه بهذا بـوابة لعـالم الإنتاج. وبهـذا تنخفض
الأسعـار لانعدام الاحتكـار بين قلة مـن المصنعين والتجـار. أي أن شركة الوجـوه، بالإضافـة لدفعهـا للمهنيـين لسوق
العمل، تـؤدي إلى تدفق المزيد من الحرفيين والـتجار الأمناء إلى شبكة الإنتاج والـتوزيع، وهذا يرفع الكفاءة لانعدام
البيروقـراطيـة والاحتكـار. فتـأمل كيف أن غـريزة حـب المال تحـولت إلى حـركيـة ترفع الـكفاءة الإنـتاجـية ودون

الإضرار بأحد. 

شركة المضاربة
شركة المضاربة هي أسـاساً شراكة في التجارة كما ورد في كتب الـسلف رحمهم الله. والفرق بينها وبين شركة
الوجـوه هو أن شركة الـوجوه لا تعتمـد على رأس مال، بل على الـوجاهه، بيـنما شركة المضـاربة تعتـمد على رأس مال
أحـد الشريكين. ولشركة المضاربة أنواع، منها أن يشترك بـدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بمال

أحدهما. ويوضح ابن قدامة أثابه الله الأنواع الثلاثة بادئاً بشركة بدن ومال قائلًا: 
Xوهذه المـضاربة، وتسمـى قراضاً أيضـاً، ومعناها أن يـدفع رجل ماله إلى آخر يـتجر له فيه، على أن ما
حصل من الـربح بينهما حـسب ما يـشترطانه، فـأهل العراق يـسمونه مـضاربة، مـأخوذ من الضرب في
لِ cَتغَُونَ منِ فضcَضِ يب cَار cلe ربُِونَ فـِي cالأرض، وهـو السـفر فيهـا للتجـارة. قال تعــالى: ) وَءَاخَرُونَ يَض
ِ(. ويحتمل أن يكـون من ضرب كل واحد منهـما في الربح بسهـم. ويسميه أهل الحجـاز القراض. eللَّه
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فقـيل: هو مشتق من القطـع. يقال: قرض الفأر الثـوب، إذا قطعه. فكأن صاحـب المال اقتطع من ماله
قطعـة وسلمها إلى العـامل، واقتطع له قـطعة من الـربح. وقيل: اشتقـاقه من المسـاواة والموازنـة. يقال:
تقارض الشـاعران. إذا وازن كل واحد مهما الآخر بشعره. وههنا من العامل العمل، ومن الآخر المال،
فتـوازنا. وأجمع أهل العـلم على جواز المضـاربة في الجملـة. ذكره ابن المـنذر. وروي عن حميـد بن عبد
الله عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب أعطـاه مال يتيم مضاربة يعمل به في العراق.68 وروى مالك
عـن زيد بن أسلـم عن أبيه:69 أن عبـد الله وعبيـد الله ابني عمـر بن الخطـاب رضي الله عنهم خـرجا في
جيش إلى العـراق، فتسلفا من أبي مـوسى مالاً وابتـاعا متاعـاً، وقدما بـه إلى المدينة فبـاعاه، وربحا فيه،
فأراد عمـر أخذ رأس المـال والربح كله. فقـالا: لو تلف كـان ضمانه علينـا، فلم لا يكـون ربحه لنا؟
فقال رجل: يـا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضاً؟ قال: قـد جعلته. وأخذا منهما نصف الربح. وهذا يدل
على جواز القراض. وعن مالك،70 عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان قارضه. وعن
قتـادة عن الحـسن أن عليـاً قال: إذا خـالف المضـارب فلا ضمان، همـا على ما شرطـا. وعن ابن مـسعود
وحكيـم بن حزام أنهما قـارضا، ولا مخـالف لهم في الصحـابة، فحصل إجمـاعاً. ولأن بـالناس حـاجة إلى
المضاربـة، فإن الدراهم والدنـانير لا تنمى إلا بالتقلـب والتجارة، وليس كل من يملـكها يحسن التجارة
ولا كل مـن يحسن التجارة له رأس مـال، فاحتيج إليهـا من الجانبين، فـشرعها الله تعالى لـدفع الحاجتين.
فإذا ثبت هذا فإنها تنعقد بلفظ المضاربـة والقراض، لأنهما لفظان موضوعان لها، أو بما يؤدي معناها،

71.Zلأن المقصود المعنى فجاز بما دل عليه كلفظ التمليك في البيع
Xوحـكمها حكـم شركة العنـان، في أن كل ما جـاز للشريك عـمله جاز للمـضارب عمله، ومـا منع منه
الشريك منع منه المضارب، وما اختلف فيه ثم، فههنا مثله، وما جاز أن يكون رأس مال الشركة، جاز

72.Z... ،أن يكون رأس مال المضاربة، وما لا يجوز ثم لا يجوز ههنا
إن النـص السـابق بعـد تعـريف وإثبـات مـشروعيـة شركـة المضـاربـة يـبين سهـولـة استحـداث جميع أنـواع
.Zيـؤدي معناها لأن المـقصود المعنىX أو حتى ما Zبلفـظ المضاربة والقـراضX الـشراكات بمجرد الـلفظ. فهي تنعقد
وهذه مـن الميزات المهـمة للحقـوق في الإسلام. فجميع العقـود، كالـزواج والطلاق والبيع، تـتم باللفـظ كما ذكرت
مراراً لأهميته، وكذلك الشراكة، سواءً كان ذلك في إيجـادها أو فضها. وفي هذا تحرير للإنسان المسلم من القيود التي
عادة ما تفرضها الدول بحجة حفظ الحقوق بين الناس. أي أن المجتمع، كما يسميه البعض، ذو Xعقلية شفهيةZ كما
مـر بنـا، فيـسهل استـحداث الـشراكة مـا يزيـد من الكفـاءة الإنتـاجيـة إذ لا تعـطيل هنـالك من أوراق بين الـدوائر
الحكوميـة، ولا رشاوٍ لتمرير الموافقـات. وفي هذا توفير للكثير من الوقت للـبدء مباشرة في الإنتاج وتلافي الكثير من
البيروقـراطيات المهـدرة للثروات. وأرجـو أن تلحظ أن شركـة المضاربـة ليست مقـصورة على التجـارة، برغم تـركيز

فقهاء السلف عليها، بل يجب أن تشمل كل عمل إنتاجي كعمل الفرد بمال آخر لإنشاء مصنع ما. 
ولعلك لاحظت من الحـديث عن شروط الشراكـة أن جميع المذاهب لا تجـيز الشراكـة إن كان الربـح معيناً
بعدد وليـس جزءاً مشـاعاً من الـربح بنسـبة محددة. وهـذا سيؤدي لـرفع الكفاءة الإنتـاجية لأن من له نـصيب معلوم

عادة ما يقل أداؤه مقارنة بالآخرين الباحثين عن المزيد من الربح. تأمل النص الآتي من المذهب الحنبلي:
Xولا يجـوز أن يجعل لأحد من الشركاء فـضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصـيب أحد الشركاء دراهم
معلومـة، أو جعل مع نصيبـه دراهم، مثل أن يشترط لـنفسه جزءاً وعـشرة دراهم، بطلت الـشركة. قال
ابن المنـذر: أجمع كل من نحفظ عـنه من أهل العلم عـلى إبطال القـراض إذا شرط أحدهمـا أو كلاهما
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لنفسه دراهم معلـومة، وممن حفظنـا ذلك عنه مالك والأوزاعي والـشافعي وأبو ثـور وأصحاب الرأي.
والجـواب فيما لـو قال: لك نـصف الربح إلا عـشرة دراهم، أو نصف الـربح وعشرة دراهم، كـالجواب
فيما إذا شرط دراهم مفردة. وإنـما لم يصح ذلك لمعنيين، أحـدهما أنه إذا شرط دراهم معلـومة احتمل
أن لا يربح غيرها، فيحـصل على جميع الربح، واحتمل أن لا يربحها، فـيأخذ من رأس المال جزءاً. وقد
يـربح كـثيراً، فيـستـضر من شرطت له الـدراهم. والثـاني أن حصـة العـامل ينـبغي أن تكـون معلـومة
بالأجـزاء، لما تعـذر كونهـا معلومـة بالقـدر، فإذا جعـلت الأجزاء فـسدت، كما لـو جهل القـدر فيما
يشترط أن يكون معلوماً به. ولأن العامل متـى شرط لنفسه دراهم معلومة ربما توانى في طلب الربح،

73.Zلعدم فائدته فيه، وحصول نفعه لغيره، بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح
إن العبارة الاستنتاجية عن غريزة حب المـال في الاقتباس السابق: Xتوانى في طلب الربح، لعدم فائدته فيه،
وحصول نفعه لغيرهZ، لهي مؤشر على أهمية جعل الربح مشاعاً حتى يثابر الشريك المضارب في العمل. لاحظ كيف
أن الشريعـة تسـتغل غريـزة حب المـال لدفع الـكفاءة. وإن تـصورت أن جمـيع المؤسـسات الإنـتاجـية في الأمـة هي
مؤسـسات مبنـية على الشراكـة لأدركت أهمية هـذه المسألـة لرفع الإنتـاجية لتـوزيع أكثر عـدلاً. فقارن هـذا الوضع
بحالنا المعاصر المكـون من شركات يملكها أفـراد ويعمل بها آخرون بأجـر مقطوع، ناهيك عن أجـر محدد بالإضافة
للربح، وهـو وضع رفضته الشريعة، برغم أنه أفـضل من وضعنا المعاصر الذي لن يـوضع فيه المسلمون إن هم طبقوا
الشريعـة. فتأمل هـذا الرفض للـشراكة إن لم يكن الـربح مشاعـاً. وهذا قول واحـد بإجماع الـفقهاء. رحم الله علماء

الأمة.
ومن أقـسام المـضاربـة أن يشترك بـدنان بمال أحـدهما. هنـا أيضـاً نلحظ دفع الـشريعة الأفـراد للمـزيد من
الكفـاءة في الأداء: إن اشتراك اثنـين في العمل بـمال أحدهمـا يحدث إن كـان صاحـب المال بـحاجـة لمن لـديه الخبرة
ليغريه لـيعمل معه، وإلا لما شـاركه، بل قد يـبحث عمن يعمـل لديه بأجـر. وشتان بـين من يعمل بأجـر وبين من هو
شريك مضارب. فمن يعمل بأجـر ينفذ رغبات وقرارات صاحب رأس المال، أمـا من يعمل كشريك فهو إنسان لديه
خبرة يـستغلها لاستثمار رأس المال بما يـراه ملائماً من خبرته، وفي هذا حد لتصرفـات صاحب رأس المال الذي قد لا
يكون خبـيراً كالشريك المضـارب، وهذا يرفع الكفـاءة، فليس كل من ملك المـال قادر على حسـن الاستثمار، وليس
كل من ملك الكثير من المال يستطيع تحريكه كله، لذلك فهو بحاجة لمن يحرك له الجزء الذي لا يستطيع استثماره.
لهـذا ذهبـت معظم الأقـوال )مثل مـالك والشـافعي وأصـحاب الـرأي( لعـدم جواز الـشراكة إن شرط رب المـال على
الـشريك المضـارب أن يـعمل معه، لأن في هـذا تـقييـد لإطلاق يـد الـشريك ذي الخـبرة. ومن الفقهــاء من اشترط أن
الشراكـة لا تصـح إن لم يتم تـسليـم المبلغ للـشريك، لأن وجـود المـال لـدى صـاحب رأس المـال فيه تحجـيم لمقـدرة
الشريك على التصرف. أما من ذهب لإجازة ذلك، فقد رأى ضرورة إطلاق التصرف للشريك المضارب في المال بجزء

مشاع من الربح. فتأمل النص الآتي من توضيح ابن قدامة لاشتراك بدنين بمال أحدهما إذ يقول: 
Xوهـو أن يكون المال من أحـدهما والعمل منهـما، مثل أن يخرج أحدهمـا ألفاً ويعملا فـيه معاً، والربح
بينهما. فهـذا جائـز. ونص علـيه أحمد في روايـة أبي الحارث. وتكـون مضـاربة لأن غير صـاحب المال
يستحق المـشروط له من الربح بعملـه في مال غيره، وهذا هـو حقيقة المضـاربة. وقال أبـو عبد الله بن
حـامـد والقـاضي وأبــو الخطـاب: إذا شرط أن يعـمل معه رب المـال لم يـصح. وهـذا مــذهب مــالك
والأوزاعي والشافعي وأصحـاب الرأي وأبي ثور وابن المنذر. قال: ولا تصـح المضاربة حتى يسلم المال
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إلى العامل، ويخلي بينه وبينه، لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب. فإذا شرط عليه العمل فلم
يسلمه لأن يـده عليه، فيخالف مـوضوعها. وتـأول القاضي كلام أحمد والخـرقي على أن رب المال عمل
من غير اشتراط. ولنا أن العمل أحد ركني المضـاربة، فجاز أن ينفرد به أحدهما مع وجود الأمرين من
الآخـر، كـالمـال. وقـولهـم: إن المضـاربـة تقتـضي تسـليم المـال إلى العـامل، ممنـوع، إنما تقـتضي إطلاق
التصرف في مـال غيره بجزء مشاع من ربحه، وهذا حـاصل مع اشتراكهما في العمل، ولهذا لو دفع ماله

إلى اثنين مضاربة صح، ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما، ...Z.حـ
تلحظ في الاقتـباس السابق الاختلاف في الأقـوال. فقد أجاز الحنابـلة شرط عمل رب المال مع الشريك، ولم
يجزه الآخـرون. وهذا خلاف ستظهـر أهميته في الحديث عـن المبادئ والأمثلة بـإذن الله. ومن أقسام شركـة المضاربة
أن يشترك مـالان وبدن صاحب أحدهمـا. هنا أيضاً تظهـر أهمية إطلاق يد الشريك الـذي له رأس مال في الشركة مع
مـال شريكه الـذي لا يعـمل في الشركـة. فبرغم الاخـتلاف بين الفقهـاء فيما إذا كـان عقـداً واحـداً أو أكثـر، إلا أن
الاتفـاق بينهم هو في إطلاق يد الشريك المتصرف لـيستثمر المال. فتأمل عـبارة: Xلأنها تمنعه من التصرف، بخلاف ما
إذا كانت مع العامل، فإنها لا تمـنعه من التصرفZ، من النص الآتي من توضيح اشتراك مـالين وبدن صاحب أحدهما.

يقول ابن قدامة: 
Xفهذا يجـمع شركة ومـضاربـة، وهو صحـيح. فلو كـان بين رجلين ثـلاثة آلاف درهم، لأحـدهما ألف
وللآخـر ألفان، فـأذن صاحـب الألفين لصـاحب الألف أن يـتصرف فيهـا على أن يكـون الربح بـينهما
نـصفين، صح، ويكـون لصـاحـب الألف ثلث الـربح بحق مـاله، والبـاقي، وهـو ثلثـا الـربح بـينهما،
لصاحب الألـفين ثلاثة أرباعـه، وللعامل ربعه، وذلك لأنه جعل له نـصف الربح، فجعلنـاه ستة أسهم،
منهـا ثلاثة للعـامل، حصـة ماله سهـمان، وسهم يسـتحقه بعمله في مـال شريكه، وحصـة مال شريكه
أربعة أسهم، للعـامل سهم وهو الـربع. فإن قيل: فكيـف تجوز المضاربـة ورأس المال مشـاع؟ قلنا: إنما
تمنـع الإشاعـة الجواز إذا كـانت مع غير الـعامـل، لأنها تمـنعه من الـتصرف، بخـلاف ما إذا كـانت مع
العامل، فـإنها لا تمنعه من التـصرف، فلا تمنع من صحة المضـاربة. فإن شرط للعـامل ثلث الربح فقط،
فمال صاحبه بضاعة في يده، وليست بمضاربـة لأن المضاربة إنما تحصل إذا كان الربح بينهما. فأما إذا
قال: ربح مالك لك، وربح مـالي لي، فقبل الآخر، كان إبضـاعاً لا غير. وبهذا كله قـال الشافعي، وقال
مالك: لا يجـوز أن يضم إلى القـراض شركة، كما لا يجـوز أن يضم إليه عـقد إجارة. ولـنا أنهما لم يجعلا

75.Zًأحد العقدين شرطاً للآخر، فلم نمنع من جمعهما كما لو كان المال متميزا
أليـست الشريعـة معجزة بـرغم الاختلاف بين الفقـهاء رحمهم الله؟ فما تـفعله شركة المضـاربة هو بـاختصار
دفع من له مال ليستثمره حتـى لا تأكله الزكاة. فإن لم يستطع هو الاسـتثمار بنفسه فسيبحث عن آخرين. وفي هذه
الحالة، وحتـى يهتم الشريك، فـإن اجتهادات الفقهـاء تضع الشريك الـذي لا مال له وكأنه مـالك وله مطلق التصرف
كما هـو واضح من الاقتبـاس السـابق. فمثلًا: لا ضمان على المـضارب إن تلف المـال، Xما لم يتعـد، ولو اشترط ذلك
رب المـال، لأن شرط الـضمان في القـراض بـاطلZ )وسيـأتي بيـانه بـإذن الله(.76 وبهــذا الشرط، أي بهـذه الحـريـة في

حـ(   وتكملـة مـا جـاء في النـص: X... فصل: وإن شرط أن يـعمل معه
غلام رب المـال، صح. وهـذا ظـاهـر كلام الـشــافعي، وقــول أكثـر
أصحابه ومـنعه بعضهم. وهو قـول القاضي، لأن يد الغلام كـيد سيده.

وقال أبـو الخطاب: فيه وجهـان، أحدهما الجـواز، لأن عمل الغلام مال
.)74( Zلسيده، فصح إليه كما يصح أن يضم إليه بهيمة يحمل عليها
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التصرف يزداد الشريك المعدم )المضـارب( ثقة وهمة، ولكن الأهم لتمكين الأمة هـو أن نسبة الأفراد المسيطرين في
المجتمع الاقتصادي ستـزداد لأن الشريك الذي لا مال له أصبح فرداً مـسيطراً. فشتان بين مجـتمعين أحدهما أكثر من
الآخر في نسبـة الأفراد المسيطريـن. فكما حاولت في كتاب Xعمارة الأرضZ، وكـما سترى في هذا الكتاب بإذن الله،
فـإن في زيادة نسبـة الأفراد المسيـطرين خير كثير لأي أمـة. فقط قارن الـدول الاشتراكية بـالدول الرأسـمالية. فعدد
المسيـطرين نـسبيـاً في الدول الاشتراكـية أقل بـكثير، فيقل بـذلك اهتمام النـاس بالإنتـاج وبالعـمران ويقل حمـاسهم
وإبداعهـم. ناهيك عن أن في هذا فرصة للمسيطرين لإشباع نهمهم وجشعهم )أي غرائزهم البهيمية( بالتنفذ ضد من
لا سيـطرة لهم فتنـتشر ثقافـة التعلي والاستكـبار وبالـتالي الظلم. أريـدك أخي القارئ أن تـتأمل قول ابـن قدامة الآتي

لترى كيفية زيادة عدد الأفراد المسيطرين في المجتمع من خلال تدبر الشروط الفاسدة، إذ يقول رحمه الله:
Xوالشروط الفـاسـدة تنقـسم ثلاثـة أقسـام، أحـدهـا مـا ينـافي مـقتضـى العقـد، مثل أن يـشترط لـزوم
المضاربة، أو لا يعـزله مدة بعينهـا، أو لا يبيع إلا برأس المـال أو أقل، أو لا يبيع إلا ممن اشترى منه، أو
شرط أن لا يـشتري أو لا يبيع، أو أن يـوليه مـا يختاره مـن السلع، أو نحـو ذلك. فهذه شروط فـاسدة،
لأنها تـفوت المقصود من المضاربـة، وهو الربح، أو تمنع الفسخ الجائـز بحكم الأصل. والقسم الثاني ما
يعدو بجهالة الربح: مثل أن يشترط للمضارب جزءًا من الربح مجهولا، أو ربح أحد الكسبين، أو أحد
الألفين، أو أحد العبديـن، أو ربح إحدى السفرتـين، أو ما يربح في هذا الـشهر، أو أن حق أحدهما في
عبـد يشتريه، أو يشترط لأحـدهما دراهم معلومـة بجميع حقه أو ببعضه، أو يـشترط جزءًا من الربح
لأجنـبي. فهـذه شروط فـاسـدة لأنهـا تفـضي إلى جهل حق كل واحـد منـهما من الـربح، أو إلى فـواته
بالكلية، ومن شرط المـضاربة كون الربح معلوماً. والقسم الـثالث اشتراط ما ليس من مصلحة العقد،
ولا مقتـضاه: مثـل أن يشترط على المضـارب المضاربـة ببعض الـسلع، مثل أن يلبـس الثوب، ويـستخدم
العـبد ويـركب الـدابة، أو يـشترط على المضـارب ضمان المـال أو سهماً من الـوضيعـة، أو أنه متـى باع
السلعة فهو أحق بها بالثمن، أو شرط المضارب على رب المال شيئاً من ذلك، فهذه كلها شروط فاسدة.
وقد ذكرنا كثيراً منها في غير هذا الموضع معللًا. ومتى اشترط شرطاً فاسداً يعود بجهالة الربح فسدت
المضـاربة، لأن الفسـاد لمعنى في العـوض المعقود عليه، فـأفسد العقـد، كما لو جـعل رأس المال خمراً أو
خنـزيـراً. ولأن الجهـالــة تمنع مـن التـسلـيم، فـتفضي إلى الـتنـازع والاختـلاف، ولا يعلم مـا يـدفعه إلى
المـضارب، وما عـدا ذلك من الشروط الفـاسدة فالمـنصوص عن أحمـد في أظهر الروايـتين عنه أن العقد
صحيح. ذكره عنه الأثرم وغـيره، لأنه عقد يصح على مجهول، فلـم تبطله الشروط الفاسـدة، كالنكاح
والعتاق والـطلاق. وذكر القاضي أبو الخطاب رواية أخرى، أنها تفسد العقد، لأنه شرط فاسد، فأفسد
 77.Zالعقد، كشرط دراهم معلومة، أو شرط أن يأخذ له بضاعة، والحكم في الشركة كالمضاربة سواء

سيأتي المزيـد عن السيطرة بـإذن الله. ولكن لغرض إكمال الصـورة الأولية للشراكـة دون تفاصيل تلحظ من
الاقتباس الـسابق بوضوح بأن أي شرط يقيد يـد المضارب يؤدي لفساد العقد. ولأن الهـدف هو الربح، فإن أي تقييد
قـد يؤدي لخفض الربح يعتبر شرطـاً فاسداً. ثم تلحظ بأن الأقـوال اختلفت فيما إذا كان الشرط الفـاسد يفسد العقد
أو لا. وتلحظ أن الأرجح هو استمرار الـعقد كما ذكره الأثرم لأنه عـقد على مجهول، فلم تفسـده الشروط الفاسدة.
لنتـأمل المـثال الآتي مـن المغني أيـضًا إذ جـاء فيه: Xوإذا اتفق رب المـال والمضـارب على أن الـربح بـينهما والـوضيـعة
عليهما، كان الـربح بينهما والوضـيعة على المالZ. نلحـظ أن الشريعة لا تقـر ما اتفق عليه الطـرفان كما تفعل بعض
القوانين المعـاصرة التي تقر أي اتفـاق وصل إليه الطرفـان، بل تقر جزءًا من الاتفـاق وترفض جزءًا آخـر، فقد أقرت
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تقسيم الربح ورفـضت تقسيم الخسـارة بين الشريكين، فقالـت هو على رأس المال. إن هذا الـذي تفعله الشريعة من
تـوجيه للأفراد هو الـذي يؤدي لمجتمع تزداد فـيه نسبة المسيـطرين لأنها لا تلغي الـشراكات، بل تلغي الشروط التي
تقيد الشريك المضارب. لأنا إن تـأملنا الوضع لأدركنا أن جعل الخسارة على الـشريك المضارب الذي لم يشارك برأس
مال، حتى وإن كان له مـال في موضع آخر، فإنه غـير مسؤول عن الخسارة، فـيزداد انطلاقاً ومخاطـرة. هذا بالإضافة
إلى أن في هذا تـوزيع أعدل للمـوارد. فمن له رأس مال هـو الذي يخسر إن خـسرت الشركة، أمـا المعدم فلا يخسر إلا

مجهوده ولا يحمل ديناً بالخسارة. 
وبالنسبـة لعلاقة شركة المضاربة مع أشكـال الشراكة من حيث الربح والمخاطـرة )اغتنام أو همم أو مقاولة(
فإن شركـة المضاربـة قد تأخـذ إما شكل الاغتنـام أو الهمم. وبالطـبع فإن المخاطـرة تزداد بزيـادة المسافـة بين موطن
المنتج ومكان الـبيع. فكلما زادت المسـافة كلما زادت المخـاطرة فتقترب الـشراكة من الاغتنـام. فالمخاطـرة باستيراد
بضاعـة من الصـين مثلًا ليسـت بمستـوى مخاطـرة الاستيراد من مـدينة مجـاورة، فإن تـأكد الـربح في المناطق الـبعيدة
تغيرت الشراكة إلى الهمم. أما إن كانت المـضاربة في نفس المنطقة كأن يكـون المنتج يصنع في نفس المنطقة، كذلك
البيع، فإن الشراكة هي بالـتأكيد شراكة الهمم. وما تحـاول الشريعة فعله بتأكيد الـسيطرة في يد الشريك هو إطلاق
يده تماماً إن كانت الشراكة بالاغتنام. فكيف تصح الشراكة ويد الشريك مقيدة لأن صاحب المال في مكان بعيد لا
يرى البضـاعة ليوافق على شرائها ونقلهـا؟ فشركة المضاربـة هي أساساً شراكة بـالضرب في الأرض، أي بالسفر. وكلما
زادت المسـافة كلـما احتاج الـشريك المضـارب للمـزيد من الحـرية في التـصرف لتنجح الـشراكة لـزيادة المخـاطرة.

لاحظ التوضيح الآتي للتصرف في المغني )وسنأتي على المزيد من التوضيح للسيطرة بإذن الله(: 
Xوجملته أنه متـى شرط على المضارب ضـمان المال، أو سهماً مـن الوضيعـة فالشرط بـاطل. لا نعلم فيه
خلافـاً، والعقد صحيح. نص عليه أحمد. وهـو قول أبي حنيفة ومالـك. وروي عن أحمد أن العقد يفسد
له، وحكي ذلك عـن الشـافعي، لأنـه شرط فاسـد، فأفـسد المـضاربـة، كما لـو شرط لأحدهمـا فضل
دراهم. والمـذهب الأول. ولـنا أنه شرط لا يـؤثر في جهـالة الـربح فلـم يفسـد به، كما لـو شرط لزوم
المضـاربـة. ويفـارق شرط الـدراهم لأنـه إذا فسـد الـشرط ثبـتت صحـة كل واحـد منـهما من الـربح

 78.Zمجهولة
أي هكذا وباختصار فإن شركة المضاربة تؤدي للمزيد من الكفاءة والعدالة.

شركة العنان
هي اشتراك بدنـين بماليهما، والربح بينهما، ولا يشترط المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح على قول
الجمهور، ويجوز أن يكون أحدهما مسؤولاً دون شريكه، ويجوز أن يتساويا في الربح، ويجوز أن يختلفا، أي حسب
الاتفاق بينهما.79 وبالطبع فهذه قـد تقع بين اثنين أو أكثر. فإنشاء مصـنع لتكرير النفط يتطلب الاشتراك في الكثير
كالهجـرة للموقع والمشـاركة بمهارات الـبدن والخبرة والمعرفـة والمال. لذلك فهـي تختلف عن شركة المضـاربة. فشركة
المضـاربة هـي أساسـاً التجـارة بمال الغير. وشركـة العنـان عمـوماً جـائزة بـالإجماع، إنـما الاختلاف بين المـذاهب في
شروطهـا وفي سبب تسمـيتها. فقيل أنهـا سميت بالعـنان لأن الشريكـين يتساويـان في المال والتصرف، كـالفارسين إذا
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سويا بين فرسـيهما وتساويا في الـسير فإن عنانيهـما يكونان سواء. وقـال الفراء هي مشتقـة من عنّ الشيء إذا عرض،
يقال: عنت لي حـاجة، إذا عرضت، وسميـت الشركة بذلك لأن كل واحـد من الشريكين عنّ له أن يـشارك صاحبه.
وقال أبو بكـر الرازي بأنها سـميت بذلك من العنـان، Xلأن الإنسان يأخـذ عنان الدابـة بإحدى يديـه ويحبسه عليها،
ويده الأخرى مرسلة يتصرف بهـا كيف شاء، كذلك هذه الشركة، كل واحـد من الشريكين بعض ماله مقصور عن

80.Zالتصرف فيه من جهة الشركة، وبعض ماله يتصرف فيه كيف شاء
هناك إجماع على جواز شركة العنان بالنقد كالدراهم والدنانير، ولكن الخلاف هو في العروض، هل تجوز بها
الشراكة أم لا؟ وهذا ينطبق أيضاً على XكلZ شركة كالمضاربـة وبغض النظر عن التسميات. فما ذهب إليه الجمهور

عموماً هو عدم الجواز، فقدأجازه بعض المالكية وبعض الحنابلة ومنعه الجمهور. جاء في المجموع: 
Xواحتج الجـمهور بـأن الشركـة تقتـضي الرجـوع برأس المـال أو مثله عـند المفـاصلة بـتصفيـة العقد أو
فـسخه. والعـروض لا مثل لهـا، وقـد تـزيـد قيمـة جـنس العـرض أو تنـقص عنـد المفـاصلـة. واستـدل
المجوزون بأن مقصود الشركة هو التصرف في المال، وأن يكون الربح بينهم، وهذا يحصل في العروض
كحصـوله في الأثمان. ويرجع عـند المفاصلـة بقيمة العـرض عند العـقد قياسـاً على الزكاة، فـإن نصاب
الـزكاة في العـروض قيمـتها، فـإذا صحت قيمـة النصـاب عند الـزكاة مـع الظن فما المـانع من أن تصح

هناZ.ط 
وتأتي أهمية عدم الجواز لسبب مهم بالنسبة لمـوضوع التمكين، ألا وهو سهولة فض الشراكة عند حدوث أي
نزاع )كـما مر بنـا في شركة الأبـدان(. وأهمية سهـولة فـض النزاع بـالنسـبة للكفـاءة تأتي من جهـتين، إحداهمـا للفرد
والأخرى للمجتمع: فبـالنسبة للفـرد، فشتان بين فـرد مهموم مرغـم على عمل قد أخطأ واشـترك فيه، وبين إنسان غير
مـربوط بشريـك لا يرتاح لـه ويقيده في تصرفـاته. فالـشراكة نعمـة متى مـا أفادت الشركـاء، أما إن كان هـم الشركة
أكثر من ربحهـا فهي آفة لمن تـورط فيها. وبالـطبع، فكلما ازداد عدد العـاملين في المجتمع بطلاقـة ارتفعت الكفاءة
الإنتاجية وكان التوزيع أعدل. لذلك كان للشركاء شرعاً فسخ الشراكة متى أرادوا، فقصت الشريعة الحقوق لتحقيق
الفسخ بسهولة كما مر بنا. ولتأكيد هذه المسألة لأهميتها تأمل ما قاله ابن قدامة ملخصاً ومعللًا جواز أو عدم جواز
الشراكة بـالعروض بهـدف فسخ العقـد، فما أروع علمه أثـابه الله )لاحظ الفـرق بين الثمن والـقيمة: فـالثمن هـو ما

اشتراها به المالك، والقيمة ما قد تساويه العين وقت فض الشراكة في حالة الخلاف(: 
Xفأمـا العروض، فلا تجوز الشركة فيـها في ظاهر المذهب. نص عـليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب.
وحكـاه عنه ابن المنذر. وكـره ذلك ابن سيرين ويحيى بـن أبي كثير والثوري والشـافعي وإسحاق وأبو
ثور وأصحاب الرأي؛ لأن الشركة إما أن تقع عـلى أعيان العروض أو قيمتها أو أثمانها، لا يجوز وقوعها
على أعيانها، لأن الـشركة تقتضي الرجـوع عند المفاصلـة برأس المال أو بمثـله، وهذه لا مثل لها، فيرجع
إليه، وقد تـزيد قيمـة جنس أحـدهما دون الآخـر، فيستـوعب بذلك جمـيع الربح أو جميع المـال، وقد
تنقص قيمـته فيؤدي إلى أن يشـاركه الآخر في ثمن ملـكه الذي ليس بـربح، ولا على قيمتهـا لأن القيمة

ط(  وهـنا مـلحوظـة، وهي أن الـزكاة علاقـة بين الإنـسان وربه، والله
غفور رحـيم، أما فض الشراكـة فهي علاقة بين شخـصين أو أكثر وقد

يختلفا وتتراكم الضغينة بينهم )81(. 
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غير متحققـة القدر، فيفـضي إلى التنازع، وقـد يقوّم الـشيء بأكثـر من قيمـته، ولأن القيمة قـد تزيد في
أحدهما قـبل بيعه، فيشـاركه الآخر في الـعين المملوكـة له، ولا يجوز وقـوعها على أثـمانها لأنها مـعدومة
حال العقد ولا يمـلكانها. ولأنه إن أراد ثمنها الذي اشتراها به، فقد خرج عن ملكه وصار للبائع، وإن
أراد ثمـنها الذي يبـيعها به فإنهـا تصير شركة معلقـة على شرط، وهو بيع الأعـيان، ولا يجوز ذلك. وعن
أحمد روايـة أخرى، أن الشركة والمضـاربة تجوز بالعـروض، وتجعل قيمتها وقـت العقد رأس المال. قال
أحمد: إذا اشتركـا في العروض يقسم الـربح على ما اشترطا. وقـال الأثرم: سمعت أبا عـبد الله يسأل عن
المضاربة بالمتاع؟ فقال: جائز. فظاهر هذا صحـة الشركة بها. اختار هذا أبو بكر وأبو الخطاب. وهو
قول مـالك وابن أبي ليلى. وبه قال في المـضاربة طـاووس والأوزاعي وحماد بن أبي سـليمان، لأن مقصود
الـشركة جواز تصرفهما في المـالين جميعاً، وكون ربح المـالين بينهما، وهذا يحـصل في العروض كحصوله
في الأثمان، فيجب أن تصح الـشركة والمضاربـة بها، كالأثمان. ويـرجع كل واحد منهما عنـد المفاصلة
بقيمـة ماله عنـد العقد، كما أننـا جعلنا نـصاب زكاتهـا قيمتها. وقـال الشافعي: إن كـانت العروض من
ذوات الأمثال كالحبـوب والأدهان جازت الشركة بها في أحد الوجهين لأنها من ذوات الأمثال، أشبهت
النقـود، ويرجع عـند المـفاصلـة بمثـلها. وإن لم تـكن من ذوات الأمثـال لم يجز وجهـاً واحداً لأنه لا
يـمكن الـرجـوع بـمثلهـا. ولنـا أنه نـوع شركـة فـاستـوى فيهـا مـا له مـثل من العـروض ومــا لا مثل له
كالمـضاربة، وقـد سلم أن المضاربـة لا تجوز بشيء مـن العروض، ولأنها ليـست بنقد فلـم تصح الشركة

 82.Zبها، كالذي لا مثل له
وبالنـسبة للمالكيـة فإن ابن القاسـم أجاز الاشتراك في صنفين من العـروض، أو في عروض ودراهم أو دنانير.

وقد أفاد ابن رشد أنه قيل أن مالكاً كره ذلك،
Xوسبب الكـراهة ]هـو[ اجتماع الـشركة فـيها والـبيع، وذلك أن يكـون العرضـان مختلفـين، كان كل
واحـد منهما بـاع جـزءاً من عـرضه بجـزء من عـرض صـاحبه الآخـر، ومـالك رضي الله عنـه يعتبر في
العـروض إذا وقعت فيهـا الشركـة القيم ولـيست الأثـمان. في حين أن الشـافعي رضي الله عـنه يقول: لا
تنعقد الشركـة إلا على أثمان العروض. وحكى أبو حامد الأسفرايـيني أن ظاهر مذهب الشافعي يشير

83.Zإلى أن الشركة مثل القراض لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير. قال: والإشاعة فيها تقوم مقام الخلط
لعـلك لاحظت في نـصوص الـفقرة الـسابقـة قلق الفقـهاء على ضرورة ابـتداء الـشراكة بـطريقـة لا تؤدي إلى
تعقيدات عند فض الشراكة. فقد قـال الفقهاء بعدم الجواز في العروض لأنه لا مثل لها، وبعدم الجواز على قيمتها لأن
القيمـة إن عرفـت فهي تقديـرية، وأن Xالقـيمة غير مـتحققة القـدرZ، أي لا تتحول لـسيولـة نقديـة، أما الأثمان فهي
مفقودة حال العقد. وجميع هذا قد يفضي للتنازع بين الشركاء الذي سيؤثر في الأفراد عملياً ونفسياً ما يقلل من كفاءة
الإنتاج في المجتـمع. وهنا بعـدٌ اجتماعي مهم: فـالظاهـر هو أن الشراكـات عندمـا كانت تـقع كان الشركـاء عادة ما
يظهرون حسن النوايا متجسدة في أخلاق سامية في التعامل فيما بينهم وبالذات عند بدء الشراكة. كل يجامل ويحترم
الآخر ويتطلع لإنجاز استثماري لا يريد أن يبدأه بجرح شريكه أو شركائه. هذه المجاملات قد تجعل المقدمين على
شراكة مـا يترددون في تحديـد قيم أو أثمان عـروضهم التـي سيدخلـون فيها شراكـة. بل يبدؤون ويعـملون ثم إن لم
يتفقـوا وظهـر الخلاف المـؤدي لفض الـشراكة عـندهـا يقع التـشاح. لهـذا والله أعلم حـرص الفقهـاء على تـلافي هذه
المـواقف. فالأقـوال التي أبـاحت الشراكـة بالعـروض، وضعت ضوابـط لذلك. فقـد ربطهـا بعض الفـقهاء قيـاساً على
الـزكاة بالـرجوع لقيمـة المال عنـد العقد متـى رغب الشركـاء في المفاصـلة، وقد أبـاحها الـشافعي في أحـد الوجهين إن
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كانت العـروض من ذوات الأمثال. وكما وضحت، فإن أهمية سهـولة فض الشراكة بالنـسبة للتمكين تأتي من جهتين،
إحداهما للفـرد والأخرى للمجتمـع، وقد بينت أهميتهـا للفرد، أما أهمـيتها للمجتمع فـهي من زاويتين أيضاً: الأولى في
انتقال المعرفة: فمن الطبعي أن يتفاضل أي شريكين أو أكثر في معرفتهما وخبرتهما، فأحدهما أعلى من الآخر، وعند
بدء الشراكة ستنسـاب المعرفة من الأعلم للأجهل لاختلاطهما في العمل؛ وعنـد فض الشراكة سيذهب الأجهل الذي
تعلـم إلى شركة أخـرى أو يعمل بمفـرده، وبهذا تـذهب المعـرفة لـشريك آخر وثـالث ورابـع وهكذا تـنتشر المعـرفة
وتـصبح عرفـاً وتزداد الكفـاءة، وسنوضح هـذه الحركيـة في XالمعرفـةZ بإذن الله. والـثانيـة في إتاحـة الفرصـة للأفراد
للانـطلاق في الشراكـة. فكما سيـأتي بإذن الله في الحـديث عن مبـادئ الشراكـة فإنه مـن الأولى للمجتـمع ألا تُجهض
الشراكـات من البـدء إن كـانت شروط الفقهـاء تـؤدي للإجهـاض وذلك حتـى تـزداد العـدالـة )وهـو مـا ذهب إليه

الحنابلة(. فهذه الشروط اجتهادية )تذكر التاريخي والمقدس(.
إن في هذا القلق لـضرورة فض الشراكـة متى أراد الـشركاء قـصٌ للحقوق بـرغم الاختلافـات التي تـظهر بين
أقـوال الفقهاء رحمهم الله. فلاحـظ نصوص الإجابـة على السؤال الآتي: هل يـشترط لصحة الشراكـة اتفاق المالين من
الشريكين في الجنس وخلطهما؟ ذهـب مالك إلى أن من شرط مالي الشراكة أن يختلطـا إما حساً، وإما حكماً، مثل أن
يكـونا في صنـدوق واحد، وأيـديهما مطلقـة عليهـما، واشترط اشتراك التـصرف في المال. وقـال أبو حـنيفة بـأنه تصح
الشراكة وإن كان مـال كل واحد منهما بـيده لأنه اكتفى في انعقـاد الشراكة بالقـول. وبالنسبـة للشافعيـة فإن اتفاق
الجـنس شرط لصـحة العقـد حتـى يختلط المـالان، فلا يمـكن خلطهـما إن لم يكونـا من نـفس الصـنف. جاء في شرح
المجمـوع: Xالشركـة الصحيـحة أن يخـرج كل واحـد من الـشريكين دنـانير مثل دنـانير صـاحبه ويخلـطاهـا فيكـونا
شريكين، وجملـة ذلك أن من شرط صـحة شركـة العنـان أن يكـون مالهـما المشـترك بينهـما من جنـس واحد وسـكة
واحـدةZ. فلا تصح الشراكـة إن كانت العـملتان مختـلفتين. وقال أبـو حنيفة وأحمـد: تصح Xلأنهما إذا أرادا المفـاصلة
قوّما المتاع بنقد البلـد، وقوما مال الآخر به، ويكون التقويـم حين صرفا الثمن فيهZ.ي ومن المذهب المالكي جاء في

XالمدونةZ أيضاً:
Xفي الشركة بالدنانير والدراهم قال ابن القاسم: قال مالك: في الشريكين يخرج أحدهما دراهم والآخر
دنانير ثـم يشتركان بها أنه لا خير في ذلك. قلت: ولا تجـوز الشركة في قول مالك بـالدراهم من عند هذا
والدنانير من عـند هذا؟ قال: لا تجوز عند مالـك. قلت: وأصل قول مالك في الشركة أنها لا تجوز إلا أن
يكـون رأس مالهما نـوعا واحـدا من الدراهم والـدنانـير؟ قال: نعم. قـلت: أرأيت لو أن رجـلين اشتركا
جـاء هـذا بمائـة دينـار وجـاء هـذا بـألف درهم، جهلا ذلـك فعملا على هـذا حتـى ربحـا مـالا، كيف
يصنعان في رأس مالهما؟ قال: بلغني عن مالك أنه قال: يكون لكل واحد منهما رأس ماله. ويضرب له
ربحه على قدر ربح الدنـانير للعشرة أحد عشر. والدراهم مثله. والـوضيعة كذلك. بلغني عن مالك في
الدنـانير والدراهـم إذا اشتركا أنه لا خـير فيه. فإن فـات كان لكل واحـد منهما رأس مـاله ويضرب له

ي(  قال ابن قدامـة: Xولا يشترط لصحـتها اتفاق المـالين في الجنس، بل
يجوز أن يخـرج أحدهمـا دراهم والآخـر دنانـير. نص عليـه أحمد. وبه
قـال الحسن وابن سـيرين. وقال الشـافعي: لا تصح الشركـة إلا أن يتفقا
في مال واحـد، بنـاءً على أن خلط المـالين شرط، ولا يمكـن إلا في المال
الـواحـد. ونحن لا نـشترط ذلك، ولأنهـما من جنـس الأثمان فـصحت

الـشركة فيهما كالجنس الواحد. ومتـى تفاصلا رجع هذا بدنانيره وهذا
بـدراهمه ثم اقتـسما الفضل، ... وقـال القاضي: إذا أرادا المفـاصلة قـوّما
المـتاع بنقـد البلد، وقـوما مـال الآخر به، ويكـون التقويـم حين صرفا
الثـمن فـيه. ولنـا أن هـذه شركــة صحيحـة، رأس المــال فيهـا الأثمان،
 .)84( Zًفيكون الرجوع بجنس رأس المال، كما لو كان جنساً واحدا
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الربح على رأس ماله. قـلت: فإن كان المتـاع قائما بعينه؟ قـال: ذلك سواءٌ كان قـائما بعينه أو لم يكن
قائما بعينه. يـباع ويقتسمانه. فيأخذ هـذا منه بقدر ألف درهم وهذا بقدر مـائة دينار. فإن كان فضلٌ
كان للعـشرة دراهم درهم وللعـشرة دنانـير دينار. وإن كـانت وضيعـة فعلى هذا أيـضا يكـون. والذي
بلغني عن مالك أنه قيل له: فإن اشتركـا على هذا كيف يكون؟ قال: يكون لهذا رأس ماله من الذهب
ولهذا رأس ماله من الدراهم ثم يقتسمان الربح على العشرة أحد عشر. للدراهم :للعشرة دراهم درهم.

وللدنانير : للعشرة دنانير دينار. ...Z.ك
وقد اشـترط الشـافعـي كما رأينـا خلط المـالين لصحـة الشراكـة. وسبـب عدم جـواز الشراكـة إن لم تخلط
الأموال للشافعـي هو أنه في حال تلف المال دون خلط فـإن Xمال كل واحد منهما يتلـف منه دون صاحبه، أو يزيد
له دون صـاحبه، فلم تنعقـد الشركة، كما لـو كان من المكـيلZ.86 ويوضح المطـيعي مذهب الـشافعي قـائلًا: Xدليلنا
أنهما مالان يتميز أحدهما عن الآخـر فلم تصح الشركة عليهما كما لو كانـا حنطة وشعيراً، أو كما لو لم تكن يدهما
على المـالين، ولأنا لو صححـنا عقد الشركـة قبل الخلط لأدى إلى أن يأخـذ أحدهما ربح مال الآخـر، لأنه قد ربح مال

أحدهما دون الآخرZ.87 ويوضح ابن قدامة مذهبه المخالف:
Xولنا أنه عقد يقصـد به الربح، فلم يشترط فيه خلط المال، كـالمضاربة، ولأنه عقد على التصرف، فلم
يكن من شرطـه الخلط كالوكـالة، وعلى مالك: فلـم يكن من شرطه أن تكون أيـديهما عليه كالـوكالة،
وقولهم: إنه يتلـف من مال صاحـبه أو يزيد عـلى ملك صاحبه ممنـوع، بل ما يتلف من مـالهما وزيادته
لهما، لأن الشركـة اقتـضت ثبـوت الملك فكل واحـد منهما في نـصف مال صـاحبه فـيكون تـلفه منهما
وزيـادته لهـما. وقال أبـو حنيفـة: متـى تلـف أحد المـالين فهـو من ضمان صـاحبه، ولـنا أن الـوضيـعة

88.Zوالضمان أحد موجبي الشركة، فتعلق بالشريكين كالربح وكما لو اختلطا
وبهـذا، فكما تـرى، وبغض النـظر عن الأقـوال المختلـفة في ابتـداء الشراكـة، إلا أنها تنـتهي إلى ضرورة فض
الـشراكة متى أراد الـشركاء ذلك، وفي هذا تمكـين للأفراد والمجتمع. كما أن المهـم أيضاً هو قـول ابن قدامة رحمه الله
والذي يفترض أن الأفراد على علم بـمصالحهم عند إقدامهم على الشراكة، وبهـذا تزداد أعداد الشراكات، وهذا النوع

من الشراكات من أهم الأنواع وسيأتي المزيد عنها بإذن الله.

ك(  وتكمـلة مـا جاء في الـنص من المـدونة: Xقـال سحـنون: وقـد قال
غيره: إن عرف مـا اشترى بالدنـانير وعرف ما اشترى بـالدراهم فليس
لواحـد منهما شركـة في سلعة صـاحبـه إلا أن تكون رءوس أمـوالهما لا
تعتـدل، فيكـون لصـاحـب القليل الـرأس المـال على صـاحب الـكثير
الـرأس المـال أجــرة مثله فـيما أعـانه به. وإن لم يعـلم ذلك، وفي المـال
فضل أو نقصان، قـسم الفضل على قدر الدراهم مـن الدنانير إن كانت
الدراهـم من الدنـانير يوم اشـتركا النـصف اقتسـماه على النصف. وإن
كانت الثلث فعلى ذلـك. ويرجع القليل الرأس المال على الكثير الرأس
المـال بأجر مثله فيـما أعانه لأنه قد علم أن الـسلع بينهما على قدر رأس
مـال كل واحــد منهـما من صــاحبه. وإنـما مثل ذلـك مثل الـطعـام إذا
اشتركـا به شركة فـاسدة فلـم يعلم به حتـى اختلـطا واشـتريا به فـإنهما
يقتـسمان الربح على قدر قيمة قـمح كل واحد منهما من قمح صاحبه.

على مـا في صــدر الكتـاب. قلـت: أرأيت إن أخـرجت أنــا ألف درهم
وأخرج صـاحبـي مائـة دينـار فبعتـه خمسمائـة درهم بخـمسين ديـناراً
فـاشتركنـا أيجوز هـذا أم لا؟ قال: لا يجـوز هذا عـند مـالك. قلت: لم؟
قـال: لأن هذا صرف وشركـة فلا يجوز وكـذلك قال لي مـالك: لا يجوز
ولا خـير فيه. قلت: فـإن أخرج رجل خمـسين دينـارًا وخمسمائـة درهم
وأخرج صـاحبه خمسين دينـارًا وخمسمائة درهـم فاشتركا جمـيعًا أتجوز
هذه الشركـة في قول مالك أم لا؟ قـال: لا بأس بذلك عـند مالك. قلت:
مـا فرق بـين هذا وبين المـسألـة الأولى؟ قال: لأن في الأولى مع الـشركة
صرف. وهـذه ليس فيها صرف. قلـت: وكان مالك يجيـز أن يشتركا من
عنـد هــذا ذهب وفضـة ومن عنـد صـاحبـه ذهب وفضــة، ذهب مثل

.)85( Zذهب هذا وفضة مثل فضة هذا ؟ قال : نعم
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شركة المفاوضة
إن هذا النـوع من الشراكـة نادر الحـدوث وتفاصيله قـد لا تكون مهـمة لك أخي القـارئ، لذلك فبـإمكانك
القفز إلى العنوان الآتي: Xتذكير مهمZ. إن من تعاريف شركة المفاوضة أن يعقد الشريكان الشراكة Xعلى أن يشتركا
فيما يكتـسبان بالمـال والبدن، وأن يضـمن كل واحد منهما مـا يجب على الآخر بغـصب أو بيع أو ضمانZ. ولعل أهم
فارق بـين هذه الشراكـة وغيرها مـن الشراكات هـو أن يضمن كـل شريك تصرفات الـشريك الآخر وأن يـضيفا إلى
الشركة كل مـا يحصلا عليه مستقبلًا من مـال يرثانه أو يوهبـانه ونحوهما من مكتـسبات. وقد جاء في بـداية المجتهد

الآتي تلخيصاً لشركة المفاوضة، يقول ابن رشد:
Xالقول في شركة المفاوضة: واختلفـا في شركة المفاوضة، فاتفق مالك وأبـو حنيفة بالجملة على جوازها،
وإن كان اخـتلفوا في بعض شروطهـا، وقال الشـافعي: لا تجوز. ومعـنى شركة المفـاوضة أن يفوض كل
واحد مـن الشريكـين إلى صاحـبه التصرف في مـاله مع غيـبته وحضـوره، وذلك واقع عنـدهم في جميع
أنـواع الممتلـكات. وعـمدة الـشافعـي أن اسم الشركـة إنما يـنطلق على اخـتلاط الأموال، فـإن الأرباح
فروع، ولا يجـوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصـولها، وأما إذا اشترط كل واحد منهما ربحاً
لـصاحبه في ملك نفسه فذلك من الغـرر ومما لا يجوز، وهذه صفة شركـة المفاوضة. وأما مالك فيرى أن
ل واحد منهما صاحبه على النظر كل واحد مـنهما قد باع جزءاً من ماله بجزء من مـال شريكه، ثم وكَّ

 89.Zفي الجزء الذي بقي في يده. والشافعي يرى أن الشركة ليست هي بيعاً ووكالة
كما لخص ابن قدامة شركة المفاوضة بقوله: 

Xوأما شركـة المفاوضـة فنوعـان: أحدهمـا أن يشتركـا في جميع أنـواع الشركـة، مثل أن يجمعـا بين شركة
العنان والـوجوه والأبدان، فيصح ذلـك، لأن كل نوع منها يصح على انـفراده، فصح في غيره. والثاني أن
يدخلا بينـهما في الشركة الاشتراك فيما يحـصل لكل واحد منهما من ميراث أو يجـده من ركاز أو لقطة،
ويلزم كل واحـد منهما ما يلـزم الآخر من أرش جنـاية وضمان غصـب وقيمة متلف وغـرامة الضمان
وكـفالة، فـهذا فاسـد. وبهذا قال الـشافعي. وأجـازه الثوري والأوزاعـي وأبو حنيفـة. وحكي ذلك عن
مالك. وشرط أبو حنيفة لها شروطاً، وهي أن يكونا حرين مسلمين وأن يكون مالهما في الشركة سواء،
وأن يخـرجا جميع ما يملكـانه من جنس الشركة، وهـو الدراهم والدنانـير. واحتجوا بما روي عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال: Xإذا تفـاوضتم فأحسنوا المفاوضةZ. ولأنهـا نوع شركة يختص باسم، فكان
فيها صحيح كـشركة العنان. ولنـا أنه عقد لا يصح بين الكـافرين ولا بين كافـر ومسلم، فلم يصح بين
المسلـمين، كسـائر العقـود الفاسـدة، ولأنه عقد لم يـرد الشرع بمـثله فلم يصـح كما ذكرنـا، ولأن فيه
غرر، فلم يصح كبيع الـغرر، وبيان غرره أنه يلـزم كل واحد ما لزم الآخـر، وقد يلزمه شيء لا يقدر
على القيـام به، وقد أدخلا فيه الأكـساب النـادرة، والخبر لا نعرفه، ولا رواه أصحـاب السنـن، ثم ليس
فيه مـا يـدل على أنه أراد هـذا العقـد، فيحـتمل أنه أراد المفـاوضـة في الحـديث، ولهـذا روي فيه: Xولا
تجـادلوا، فإن المجادلة مـن الشيطانZ. وأما القيـاس فلا يصح. فإن اختصاصهـا باسم لا يقتضي الصحة.
كبيع المنـابذة والملامسة وسائـر البيوع الفاسدة، وشركـة العنان تصح بين الكافـرين والكافر والمسلم،

90.Zبخلاف هذا
إن النص السابق يـشير إلى أن الحنابلة والشافعيـة لم يجيزوا شركة المفاوضة للغـرر الأكيد الذي قد يقع فيها،
وأن الأحـناف والمـالكيـة في قول قـد أجازوهـا بشروط.91 ولعـل شركة المـفاوضـة تختلف عـن باقـي الشركـات التي
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ذكـرناهـا سابقـاً لأنها XقـدZ لا تدفـع الأفراد للإنتـاج كشركـات الأبدان والـوجوه والمضـاربة والعنـان إلا في ظروف
سنوضحهـا بإذن الله. فمن سـمات هذه الشراكـة التواكل، فـكل شريك قد يتـواكل على الآخر في التـصرف حتى في
أرش الجـنايـة والضمان والغـصب وقيمـة ما تـلف وغرامـة الضـمان ونحوهـا من تـصرفات قـد تكـون سالـبة في حق
الشريك الآخـر إن تفاوت رأس المـال. فمن كـان رأس ماله أقـل قد لا يكـون مثـابراً وحـريصـاً، وبالـذات إن كان

التفاوت بين رأسي المال كبيراً. فلاحظ كلمة XبعدوانهZ فيما قاله الشيرازي من المذهب الشافعي: 
Xوأمـا شركة المفاوضـة وهو أن يعقدا الـشركة على أن يشتركـا فيما يكسبـان بالمال والـبدن، وأن يضمن
كل واحد منهما مـا يجب على الآخر بغصـب أو بيع أو ضمان فهي شركة بـاطلة، لحديث عـائشة رضي
الله عنها.ل ولأنها شركـة معقودة على أن يشـارك كل واحد منهما صـاحبه فيما يختص بـسببه فلم تصح،
كما لو عقـدا الشركـة على ما يـملكان بـالإرث والهبة. ولأنهـا شركة معقـودة على أن يضـمن كل واحد
منهما ما يجب عـلى الآخر بعدوانه فلم تـصح. كما لو عقدا الـشركة على أن يضمن كل واحـد منهما ما
يجب على الآخر بالجناية، فإن عقدا الشركة عـلى ذلك واكتسبا وضمنا، أخذ كل واحد منهما ربح ماله
وأجرة عـمله، وضمن كل واحـد منهما مـا لزمه بغـصبه وبيعـه وضمانه، لأن الشرط قـد سقط، وبقي
الربح والضمان على ما كانا قبل الشرط. ويرجع كل واحد منهما بأجرة عمله في نصيب شريكه، لأنه

93.Zعمل في ماله ليسلم له ما شرط له، ولم يسلم فوجب أجرة عمله
وبرغـم توضيح العـدوان الذي يرفـضه النص السـابق، إلا أنه يوضـح للشركاء مـا عليهم فعـله إن هم اشتركوا
خطأً وكسبوا ثم قـرروا التراجع عن هذا النمط من الشراكة. فعلى كل واحد من الشريكين أن يرجع بأجرة عمله في
نصيب شريكه، وهـذا مشابه لما ذكرناه في شركـة الأبدان من إصرار المذهب الشافعي عـلى تقسيم الربح كأجرة بين
الـشركاء ومـا في ذلك من رفع للـكفاءة. ولعـل ما وضحه الـنووي صـاحب المجمـوع من أن الـشراكة هـي في الأصول

وليس في الفروع )وهي الأرباح(، تأكيد على تلافي الضرر. فهو يقول:
Xوقال الشافعي رضي الله عنه: لا يجوز، ومعنى شركة المفاوضة أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى
صاحبه الـتصرف في ماله، مع غيبـته وحضوره، وذلك واقع عنـدهم في جميع أنواع الممتـلكات، وعمدة
الشـافعي أن اسـم الشركـة إنما ينـطلق على اختـلاط الأموال، فـإن الأرباح فـروع ولا يجوز أن تـكون
الفـروع مشتركـة إلا باشتراك أصـولها، وأمـا إذا اشترط كل واحـد منهـما ربحاً لـصاحبـه في ملك نفسه

 94.Z... ،فذلك من الغرر ومما لا يجوز، وهذه صفة شركة المفاوضة
أي أن السبـب الرئيـس لبطلان هـذه الشراكـة هو أن كـل شريك كفيل ووكيل وضـامن للآخر في تـصرفاته
حتـى وإن كان ذلـك عدوانـاً كالـغصب مـثلًا. وسبب آخـر هو الجـهالـة بكـل ما يـضاف أو يـنقص مـن رأس المال

مستقبلًا. فمن أحكام شركة المفاوضة عند الحنفية مثلًا الآتي: 
X... وإذا كـان أحـدهمـا يعمل في مـال مضـاربـة كـان مـا يخـصه من الـربح بيـنه وبين شريكه شركـة
مفاوضـة، وإذا ثبت في ذمـة أحدهمـا دين بتجـارة وشبههـا كان الآخـر متضـامناً فـيه، ويشبـه التجارة
الغـصب والاستهلاك والوديـعة الموجـودة أو المستهلكـة والعاريـة، لأنه إذا غصب أحـدهما شيـئاً كان

ل(  وضح المـطيعـي في المجمـوع: حــديث عـائـشـة هـو المـذكـور في
الصحيحـين وساقه المصـنف )أي الشيرازي(  بلفـظ: }كل شرط ليس

في كتاب الله فهو باطل{ )92(. 
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ضامنـاً له، والضمان يفـيد له تملك الأصل المغـصوب، فيكـون كالتجـارة التي ملكهـا بالشراء. فـالدين
الذي يلزم بسبب الغـصب كالدين الذي يلزم بـسبب التجارة، فيكون الشريكـان مفاوضة متضامنين
في أدائه. ومثل الغصب الوديعة، فـإذا أودع شخص عند أحد الشريكين شيئاً وأنكره أو أستهلكه كان
ضـامناً شريكه معه فيه، كـالتجارة ومثل ذلك العـارية. وكذلك إذا كفل أحـدهما شخصـاً في مال بإذن

 .Zصاحبه فإن شريكه يكون متضامناً معه في دفع ذلك المال
أما إذا كفل أحدهما شخصاً بنفسه، أو كفله بدون إذنه، فإن الشريك الآخر لا يلزم بذلك. ويخرج مما سبق
ما لـزم أحدهمـا مما لا يـشبه التجـارة، كدين المهـر والخلع والجنـاية والـصلح عن دم العمـد والنفقـة، فإن كل ذلك لا
يضمن فيه الآخـر.95 كما أن كل شيء يشتريه أحـد الشريكين، كـإطعام أهله وكسـوتهم، يقع على الشركـة، وكذلك
المتعة والاستئجار للسكنـى والركوب للحاجة، فكل ما يشتريه أحـدهما مما يتعلق بذلك يكون خاصاً به، Xومع ذلك

 96.Z... ،فإن الآخر الذي لم يشتر عليه أن يؤدي ويرجع على شريكه بما يستحقه فيما دفعه من مال الشركة
وهكذا كما ترى، فـإن تحقق المساواة بين الشركـاء أمر عسير لما فـيه من الجهالة والغرر. لـذلك قال الشافعي
رحمـه الله: Xلا أعلم في الدنيـا شيئاً بـاطلًا إن لم تكن شركة المفـاوضة بـاطلة، ولا أعلم القـمار إلا هذا أو أقل منهZ.مـ
وأمـا ما ورد من الحديث: Xفـاوضوا فإنه أعظم لـلبركةZ وقوله: Xإذا تفاوضـتم فأحسنوا المفـاوضةZ، والذي استدل به
من أجـاز شركة المفاوضة فإنه لم يصح شيء منه عـند الشافعية والحنابلـة.98 أريدك أخي القارئ أن تفكر في السؤال
الآتي: ألا تشبه شركة المفاوضة مـا يحاول بعض علماء الشريعة فعله الآن من إباحـة لشركات التأمين؟ أليست شركات

التأمين ضد حوادث المرور مثلًا إلا ضمان لعدوان الآخرين؟ 
ولكـن هل أطلق الحنفـية والمـالكـية إبـاحة شركـة المفاوضـة أم أنهم قـيدوهـا بظـروف محددة؟ لقـد قيـدوها
بظروف محددة وبرغم اختلافها إلا أنها قد تؤدي لـرفع الكفاءة. فهذه القيود هي ما تسحب شركة المفاوضة للجواز.
كيف؟ إن صفة شركـة المفاوضة عـند الإمام مـالك هي Xأن يفوض كل واحـد منهما إلى الآخر الـتصرف في حضوره
وغيبته، وتكون يده كيده. ولا يكون شريكه إلا بما يعقدان الشركة عليه. ولا يشترط في المفاوضة أن يتساوى المال
ولا أن لا يبقـي أحدهمـا مالاً إلا ويـدخله في الـشركةZ.99 إن لـشرط عدم بقـاء مال عـند أحـد الشركـاء إلا وعليه أن
يدخله في الشراكة عند المـالكية أهمية تتضح في تكتل الناس مـن نفس الدخل والمهارة كشركاء. فلا يعقل أن يشترك
ثري مع فقير من نفس المهـارة، أو ماهر مع آخر مبـتدئ في عمله إن كان الماهـر ثرياً )إن استثنيـنا ما ذكر في شركة
الـوجوه والعنان(. فبهذا الشرط لا تقع شركـة المفاوضة بين ثري وفقير لتفاوت مـا يملكانه، ولكن تقع بين المتقاربين
في الأملاك والمهارات. فعندما يجتـمع الشركاء بأموال متساوية، أو مهارات متقـاربة، فإن اهتمامهم بتنمية ما يملكون
سـيكون مـتقاربـاً وبهذا تـرتفع الكفـاءة. والاستثنـاء هو اشـتراك غني مع فقـير يتمتع بـمهارات عـاليـة لحاجـة الغني
لمهارات الفقير. وبهذه المهارة التي تـدير أموال الغني ترتفع الكفاءة. ومن جهة أخرى، فإن شركة المفاوضة كحركية

مـ(  هذا اللفـظ لقول الشـافعي أتى في اختـلاف العراقيين )أبـو حنيفة
وابن أبي ليلى(.  وهناك لفظ آخـر: Xإذا لم تكن شركة المفاوضة باطلة،
فلا بــاطل أعــرفه في الــدنيــاZ. فقه الــسنـة: جـ 3 صـ 352؛ وجـاء في
المجموع أن سبـب رفض الشافعية لشركـة المفاوضة هو أن Xالنبي صلى
الله عليه وسلم نهى عن الغرر، وهذا غـرر، والنهي يقتضي فساد المنهي

عنه. ولأنها شركة تصح مع المفاضلة فلم تصح مع المساواة كالشركة في
العروض وعكسه العنـان. ولأنهما عقدا الشركة على ما يملكان بالإرث
أو يقـول شركــة على أن يضـمن كل واحـد مـنهما مـا يجب على الآخـر
بعدوانه فلـم يصح كما لو عقدا الشركة على أن يضمن كل واحد منهما

.)97( Zما يجب على كل واحد منهما كالجناية
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إنتاجية تكون أكثر ملاءمة إن طبقت الشريعة لأجيال كثيرة. عندها سيكون الناس أعزاء وذوي قيم سامية بسبب
فتح أبـواب التمكين، فتتصف سلوكيات الناس بالخوف مـن الله عز وجل فتنتشر الأمانة والإيثار ويضمحل العدوان.
أي أن بعض الغرائز الأنانية ستُحجّم. وبهذا يكـون تصرف الشركاء وكأنهم فرد واحد )وسيأتي بيانه بإذن الله(. فنجد
أن الشريك خـوفاً من الإثم يجـتهد وكأنه المـالك الحقيقي لجميع المـال أو حتى أكثـر اجتهاداً لخـوفه على مال شريكه
أكثر مما إن كـان المال له. وهذه الـتكتلات للناس لجماعـات ستؤثر في الـنظم الإنتاجيـة للمجتمع لأنها سـتساعد على
ZالمعرفةX تفتيـت التصنيع لأجـزاء أصغر تلائـم أحجام هذه الجـماعات فيظهـر الإبداع )كما سيـأتي في الحديث عـن

بإذن الله(.ن
هـنا يظهـر سؤال يـتصل بشركـة الأبدان والكـفاءة: إن الشراكـات الإنتاجيـة عادة مـا تحتاج لأفـراد بمهارات
ومقدرات مختلفة للتكاتف في أدائهـا، أي أن التفاوت بين الأفراد في المهارات ضرورة لابد مـنها للشراكات للتكاتف،
فكيف يـكون الجمع بين هذين التناقضين من حيث الكفـاءة؟ أي كيف يكون الجمع بين ظاهرة ارتفاع الكفاءة بين
الشركاء إن كانـوا من مهارات متقاربـة، وبين الحاجة لمهـارات متفاوتة لإيجـاد شراكات الإنتاج؟ إن التنـاقض الظاهر
ينـتفي إن نحن أدركنـا مسـألتين: الأولى هي الـعدوان. ففي شركـة الأبدان لا يضـمن الشريك عـدوان شريكه، أما في
شركة المفـاوضة، فعلى الـشريك أن يتحمل سـوء تصرفات شريـكه، لذلك فـإن شركة الأبـدان لابد وأن تكـون أكثر
كفاءة في الأداء لانتفاء التواكل بين الأفـراد برغم اختلافاتهم في المهارات، لأن لكل شريـك مهامه المعلومة كما رأينا
في شركـة الأبدان. فلا عجب إن تـردد كثير من الفقهـاء في إباحة شركـة المفاوضة التـي قد تؤدي للعـدوان، أما الذين

أباحوها فقد قيدوها كما ترى بطريقة تؤدي لرفع الكفاءة. 
والمسألة الثانية هي تداخل الشراكة مع الإجارة، ذلك أن فتح أبواب التمكين تعني ندرة العمالة بأجر زهيد،
فلأن معظم الناس سيعملون لأنفـسهم أو كشركاء مع غيرهم لانفتاح أبواب التمكين، ولأن معظم الناس يعتقدون أن
مقدراتهم ومهاراتهم تفوق الآخرين، ويعتقدون أنهم أفذاذاً إلا أن الفرصة لم تتح لهم بعد لإثبات ذلك، فإن من أراد
الـتكاتف مع الآخرين لإنشـاء شركة ما، عليه أن يقبل أحـياناً بمن يعتقـد هو أنهم أقل مهارة منـه، وبنصيب يراه هو

ن(  كما أن شركــة المفــاوضــة قــد تكــون بــالأبــدان دون الأمــوال،
وبـالأبـدان والأمـوال معـاً.  جــاء في المجمـوع: Xأمــا إذا خلط المـالين
ببعضـهما قبل العقـد فلا تكـون شركة مفـاوضة. بـل تكون مـن شركة
العنـان الجائز حتى ولـو صرحا بالمفاوضـة ونويا بها العـنان، فإنها تصح
بعد الخلط قبل العقد. وكما تكون المفاوضة بالأموال، تكون بالأبدان
فقط وبـالأموال والأبـدانZ. وجاء في المـدونة: Xفي أحـد المتفـاوضين
يبضع أو يقارض أو يـستودع من مال الشركـة قلت: أرأيت المتفاوضين
هل يجوز لهما أن يبضع أحـدهما دون صاحـبه أو يقارض دون صاحبه
في قـول مالك؟ قـال: نعم. إذا كانـا تفاوضـا كما وصفت لك قـد فوض
هـذا إلى هـذا وهـذا إلى هـذا وقـال كل واحـد منهـما لصـاحـبه: اعمل
بـالـذي تــرى قلت: وجـائـز له أن يـستـودع؟ قـال: إذا احتـاج إلى أن
يسـتودع جاز ذلك. قلت: وهـذا قول مالك؟ قـال: هذا رأيي. وذلك أنا
سـألنـا مالـكًا عـن الرجـل يستـودع الرجـل الوديعـة فيسـتودعهـا غيره
فـتهلك. هل عـليه ضمان؟ قـال: إن كـان رجلًا أراد سفـرًا أو كـان بيته
معـورًا. أو ما أشـبه هذا مـن العذر فـأرى أن لا ضمان علـيه. وإن كان

ليس له عذر من هذا فأراه ضـامناً. قال: فقلنا لمالك: فالمسافر يدفع إلى
الرجل البضـاعة في سفره يـرفعها له فيـدفعها إلى غيره؟ قـال مالك: هو
ضـامن. ولم يـره مثـل الحاضر لأن المـسافـر قد عـرف ناحـيته وأنه في
سفر. فـالشريك الـذي سألـتني عنه إذا نـزل البلـد فخاف عـلى ما معه
فـاستـودعهـا رجلًا لأن التجـار منـازلهم في الغـربة مـا علمـت إنما هي
الفنادق والمـواضع التي يتخـوفون فيهـا. فلا ضمان عليه إذا كـان بهذه

الحال. وإن لم يكن على شيء من هذه الحال فاستودعها رأيته ضامناً. 
أحـد المتفـاوضـين يشـارك رجلا من مـال الشركـة قـلت: أرأيت لـو أن
شريكين متفاوضين شارك أحـدهما شريكًا آخر فاوضه بمال بغير أمر
شريكه، أيجـوز ذلـك على شريكه أم لا؟ قـال: إن كـان إنما يـشـاركه
شركة ليـست بشركـة مفاوضـة مثل الـسلعة يـشتركان فـيها أو مـا أشبه
ذلك، فـذلك جائز لأن ذلك تجارة من التجارات. وإن كان إنما يشاركه
شركة مفـاوضة حتى يكون شريكًـا لهم في أموالهم وتجاراتهم يقضي في

.)100( Zذلك، فلا يجوز ذلك له إلا بإذن شريكه
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مرتفع من ربح الـشركة. فهل رأيت شريكاً قـد اقتنع بما يأتـيه من ربح إلا من رحم ربك؟ ومتى مـا اقتنع، أو اضطر
أحيـاناً بقبـول الآخرين الأقـل مهارة كشركـاء بربح يـراه هو مـرتفع، فإن في هـذا دفع للشريك الأقل مهـارة والآخذ
لربـح مرتفع للعمل بهمة، وهنا ترتفع الكفاءة ويـرتقي الأداء ليصل لمستوى الشريك الأعلى. أما إن لم يقتنع من أراد
استحداث الـشراكة بالربح المـرتفع الذي يطلبه الآخـر، فإن عليه أن يستـأجر ذلك الآخر للعمل لـديه بأجر معلوم،
وهـنا أيضـاً ترتفع الـكفاءة لأن العمل محـدد وله متطـلبات والتـزامات لابـد للأجير من القيـام بها تحت عين المـؤجر،
وهـذا مشابه لما يقـوم به موظفوا الشركـات المعاصرة، إلا أن الفرق هـو في العدالة في التـوزيع، أي في الأجر المناسب
بسبب قلـة البطالـة مقارنـة مع ما تفـرزه الرأسماليـة من بطالـة تؤدي لتـدني الأجور، وهنـا أيضاً تـرتفع الكفاءة لأن
الأجر منصف. فمـتى ما أعطي العامل أجراً مجـزياً ارتفع الإنتاج. هل حاولت يومـاً دفع مبلغ ضئيل لعامل لينجز لك
عملًا ما؟ إن فعلت فـستلحظ تضجـره، حتى وإن لم يتحـدث، فستلحظ ذلـك من خلال تباطئه في إنهـاء العمل وقلة
إتـقانه لقناعته بضآلة مـا يحصل عليه من أجر مقابل أدائه، إلا أنه اضطـر لذلك لانتشار البطالـة. فهو على قناعة تامة

بأنه يستحق أكثر مما ستدفع له، لذلك سيعطيك في الغالب أقل مما سيأخذ منك. 
ولكن لماذا أباح الإمام مالك هذا النمط من شركة المفاوضة ولم يفعل ذلك الشافعي وأحمد؟ إن السبب، والله
أعلـم، هو في نظـرته المختلفـة التي فصـصت شركة المفـاوضة إلى عقـدي بيع ووكالـة. لقد وردت مقـارنة لطـيفة بين

المذاهب عن شركة المفاوضة في المجموع تقول: 
Xوأما مالك فيرى أن كل واحـد منهما قد باع جزءاً من ماله بجزء من مال شريكه، ثم وكل كل واحد
منهما صاحبه على النظر في الجزء الـذي بقي في يده، وأما الشافعي فإنه يرى أن الشركة ليست هي بيعاً
ووكالـة. وأما أبـو حنيفـة فهو هـنا على أصله في أنه لا يـراعي في شركة العـنان إلا النقـد فقط، وأمـا ما
يختلف فـيه مالك وأبـو حنيفـة من شروط هذه الـشركة فـإن أبا حنـيفة يـرى أن من شروط المفـاوضة
التـساوي في رؤوس الأموال. وقال مالك: ليس من شرطها ذلك تشبـيهاً بشركة العنان، وقال أبو حنيفة:
لا يكون لأحـدهما شيء إلا أن يدخل في الـشركة، وعمدتهـم أن اسم المفاوضة يقتـضي هذين الأمرين،

.Zأعني تساوي المالين، وتعميم ملكهما
وجاء في أضواء البيان توضيح مهم لما ذهب إليه الإمام مالك إذ يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله موضحاً: 

Xاعلم أن شركة المفاوضة هذه في مذهب مالك لا تتضـمن شيئاً من أنواع الغرر التي حرمت من أجلها
شركة المفـاوضة عنـد الشـافعيـة ومن وافقهم لأن مـا استفـاده أحد الـشريكين المتـفاوضين مـن طريق
أخرى كالهبـة والإرث، واكتساب مباح كاصطياد واحتطاب ونحو ذلك لا يكون شيء منه لشريكه.
كـما أن ما لزمه غرمه خـارجاً عن الشركة كـأرش جناية، وثمن مغـصوب ونحو ذلك، لا شيء منه على
شريكه، بـل يقتصر كل مـا بينهـما على ما كـان متعلقـاً بمال الشركـة، فكل منهـما وكيل عن صـاحبه،
وكفيل عليه في جميع ما يتعلق بمال الشركة، وهكذا اقتضاه العقد الذي تعاقدا عليه. فلا موجب للمنع
ولا غرر في هذه الشركـة عند المالكيـة، لأنهم لا يجعلون المتفـاوضين شريكين في كل ما اكتـسبا جميعا
حتى يحصل الـغرر بذلك، ولا متضـامنين في كل ما جنيـا حتى يحصل الغرر بـذلك. بل هو عقد على أن
كل واحـد منهما نـائب عن الآخـر في كل التصرفـات في مال الـشركة، وضـامن عليه في كل مـا يتعلق
بالشركـة. وهذا لا مـانع منه كما تـرى، وبه تعلم أن اختلاف المـالكية والـشافعيـة في شركة المفـاوضة

101.Zخلاف في حال، لا في حقيقة
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أي وكأن المذهبـين الحنفي والمالكي يـذهبان لجواز شركـة المفاوضة في ظـروف محددة لتلافي الغـرر والجهالة،
فهي تجـوز عنـد التـساوي في المـال والتصرف، وهـذا نادر جـداً، وعنـدها يـصبح كل واحـد من الشركـاء كفيلًا عن
شريكه في الشراء والبيع كما أنه وكيل عنه.س وسبب الندرة هو أن الـناس لا يتساوون في الدخل دوماً بل يتقاربون.
فماذا إن اخـتلف الشريـكان في مـاليهما مـستقبلًا، كـأن يرث أحـدهما؟ عـندهـا ستنفـض شركة المـفاوضـة. جاء في

المجموع:
Xوقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي رضي الله عنهم: شركة المفاوضة صحيحة إلا أن أبا حنيفة يقول:
من شرط صـحتها أن يخرج كل واحـد منهما جميع ما يـملكه من الذهب والفـضة حتى لـو أن أحدهما
استثنى ممـا يملكه درهماً لم تـصح الشركة، ويكـون مال أحدهمـا مثل مال صـاحبه، ويكونـان حرين
بالغين مسلمين. ولا تصح بين مسلم وذمـي، ولا بين ذميين، ولا بين حر وعبد، فإذا وجدت هذه الشركة
تضمنت الـوكالـة والكفالـة. فأمـا الوكـالة فـهو أن يشـارك كل واحد منهـما صاحبه في الكـسب وفيما
يـوهب له، وفي الكنز الذي يجده وفي جميـع ما يكسبه إلا الاصطياد والاحتـشاش فإنهما ينفردان. وأما
الميراث فإنهـما لا يشتركان فـيه، فإذا ورث أحدهمـا نظر فـيه، فإن كان عـرضاً لم يضـمن الشركة، وإن
كـان ذهباً أو فضـة فما لم يقبضه فالـشركة بحالهـا، وإن قبضه بطلت الـشركة لأنه قد صـار ماله أكثر
من مال الآخر. وأما الكفالة فإن كل ما يلزم أحدهما بإقرار أو غصب أو ضمان أو عهدة فإن صاحبه

103.Zيشاركه فيه إلا أرش الجناية
أي أن الحنـفية، أجازوا شركة المـفاوضة على أن يكون قـدر كل ما يدفعه أحـدهما مساويـاً للآخر في القيمة،
وأن لا يكون لأحدهما من المـال الذي تنعقد به الشركـة شيء مدخر، بل ينبغي لـه أن يخرج كل ماله. ولكن ماذا إن
عقد إنسان الشركة بأقل ممـا يملك؟ عندها تكون الشراكة شركة عنـان لا مفاوضة. وهكذا، كما تلحظ، فإن الفقهاء
الذين أبـاحوا شركة المفـاوضة يضعون مـن الشروط التي قد تـدفع الشركة لنمـط آخر للخروج من شركـة المفاوضة.

فبالنسبة للمذهب الحنفي مثلًا: 
Xويجوز أن يملك أحدهما عقـاراً أو دوراً زيادة على المال دون صاحبه أو يملك مـالاً غائباً عنه كان له
دين على شخص لم يقبضه، فإذا قبضه فسدت وصـار عناناً، ولو كان لأحدهما وديعة من النقدين عند

104.Zشخص زائدة على رأس مال المفاوضة فسدت المفاوضة، وهذا الشرط يتعلق برأس المال
من شروط الحنفية في شركة المفاوضة أيضاً:

Xوإذا كـان لأحد الـشريكين شيء مملـوك قبل عقـد الشركـة فلـيس لـلآخر شيء فـيه، كما إذا اشترى
أحـدهما جمـلًا بشرط الخيـار ثم تعـاقد مع صـاحبه على شركـة المفاوضـة ثم أسقط خـياره فـإن الجمل
يكـون له وحده، وليـس لشريكه فـيه نصيب. وإذا أودع أحـدهما وديعـة كانـت كذلك عنـد الآخر،

...Z.عـ

س(  ومـن شروط شركة المـفاوضـة عنـد الحنفـية: Xأن تـكون الـشركة
عامـة في جميع التجـارة، فلا يصح تخـصيصـها بنـوع واحد كـالقطن أو
القمح أو نحو ذلك، وهـذا الشرط متعلق بـالمعقود عليهZ. وهـذا أيضاً

شرط يصعب على الناس القبول به )102(. 

عـ(  ولا تبطل شركة المفاوضة عند الحنفية بالشرط الفاسد، وإنما يبطل
الـشرط، Xفلـو اشتركـا في شراء حيـوان أو عـرض تجـارة على أن يـبيعه
أحدهما دون الآخـر، لم تفسد الـشركة ولا يعمل بـالشرط. وكذلك إذا
اشـتركا عـلى أن يدفع أحـدهما المـال وحده فـإن الشرط يـكون فـاسداً

.)105( Z... والعقد صحيح
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وهكذا نستنتج أن شركـة المفاوضة لم يجزها الشـافعية والحنابلة، أما مـن أجازوها فقد فعلوا ذلك في ظروف
محددة تزيد من كفـاءة الإنتاج. حتى وإن طبقت بين النـاس فهي نادرة جداً لصعوبـة تحقق شروط واضعيها، ناهيك
عـن قناعـة الناس بهـا، لذلك فقـد تخرج الـشركة من المفـاوضة إلى العنـان. وبالطـبع فهناك فـارق في حق الشريك في
الـتصرف بين النمـطين، أي بين العنـان والمفاوضـة. ففي العنـان لا يضمـن الشريك جميع تـصرفات شريكه، وبـالذات
العـدوانية مـنها. وجميع هـذه الاستنتـاجات تـرفع من الكفـاءة. وبالإضـافة لهـذه الأنماط الخمسـة فقد تكـون هناك
أنـماط أخرى بسـبب تقسيمات اقـترحها بعض الفقـهاء، إلا أنها تفـرعات من هـذه الأنماط الخمسـة. وبالتـدقيق فيها
سـتلحظ أنها ستؤدي أيضـاً لرفع الكفاءة.106 والآن لنعـرض لبعض خصائص الـشراكة عموماً بـبعض التفصيل لإثبات

كفاءة وعدالة المجتمع المسلم من خلال الشراكة.

تذكيرٌ مهم
كما ترى أخي القـارئ فإن جميع هـذه الأقوال المختـلفة هي بسـبب قلق الفقهاء. والـسؤال هو: لمـاذا تركت
الشريعة هـذه المسائل دون تـوضيح نصي من القـرآن الكريم أو من الـسنة المطـهرة؟ والإجابـة هي والله أعلم: مهما
اختلفت أقـوال الفقهاء فهي كما ذكـرت مراراً في بوتقـة واحدة لأن آيات الغنـائم والفيء والصدقـات تقص الحقوق
بـين السلـطات والـناس بـطريـقة تـضعف من أهمـية أي خـلاف آخر قـد يظهـر لأن الإطار الأهـم لا خلاف عليه،
وبالمنطق نفسه، فهـناك أحاديث ترسم العلاقـات بين الأفراد )مثل منع الضرر والضرار ومـثل أحقية الحيازة لمن سبق
من الخيرات(. هـذا بالإضافـة إلى أن معظم هـذه الأقوال المختلفـة تنبثق مـن نفس أسس الاسـتنباط. لـذلك تجدني في
هذا الفصل أسرد وأتقبل الكثير من الأقوال لأنها برغم اختلافاتها تقع داخل دائرة واحدة. ولعلي أوضح الأمر بمزيد
من التفصيل في فصل XالمعرفـةZ. لكن إن أمعن الدارس النظر سيلحظ أن أقوال ابن قدامة رحمه الله )ولعله لأنه أتى
من بعـدهم( تفند أقـوال مخالفيـه بتوضيح سبـب مخالفته لهم بـشكل مقنع. فالمـسألة بـاختصار هـي )كما وضحها ابن
قـدامة رحمه الله( أن الشراكـة عند الـبدء لابد وأن تـكون واضحة في حـصصها لجمـيع الشركاء سـواء كان رأس المال
نقـداً معدوداً أو من العـروض التي يجب أن تقـوّم. فلطالمـا عرفت الحـصص ليمكن الـرجوع إليهـا عند فـض الشراكة
لتلافي الخلاف جازت الشراكة. وبهـذا فإن ما ذهبا إليه ابـن قدامة وابن القيم رحمها الله )وسـيأتي بإذن الله( يزيد من
احتمالات ظهور الـشراكات. وكلما زادت الشراكـات في المجتمع كلما زادت الكفـاءة والعدالة لأن المـأجورين قلة.
إلا أن المهـم أيضاً هـو أن الصنـاعات المعـاصرة تتطلب الـكثير من التكـاتف بين الكثـير من المهارات بحـيث يصعب
جمع عـدد كـبير من الأفـراد بحـصص مـتسـاويـة لإيجـاد شراكـة مـا. فلابـد وأن تختلف رؤوس الأمـوال عنـد البـدء
لاختلاف المهـارات وندرتهـا وتثـمينهـا فيـما بينهـا. فالمهـم هو الاتفـاق بين الشركـاء. وكما ذكـرت )وسيـأتي في فصلي
Xالفصل والوصلZ و XالـبركةZ بإذن الله(، فمع شفافية المجتمع الاقتصاديـة وحرية الحركة للمهارات في سوق العمل،

حتى وإن تفاوتت الحصص بين الشركاء فإن الجهالة والغرر سينتفيان بينهم بإذن الله لأن الأجور مفصصة.
ومن جهـة أخرى، فـإن انتشـار الشراكـات كظاهـرة إنتاجـية لا تعنـي قط انعدام المـأجورين. فهـناك بعض
الشراكات والـتي تتطلب بعض المهارات في إنتـاجها بصفة مؤقتـة كمهمة صيانة الحـاسب الآلي مثلًا. ولهذه المهام قد



111281  الشركة

يقـوم بعض الأفراد بتـأجير أنفسهم لمدة محـددة للعديد من الـشراكات )كما بينت في التـوضيح التاسع(. إلا أن هؤلاء
سيعمـلون بأجـر أعلى لأنهم أجراء مـؤقتون وليـسوا بدائـمين ما سيـؤدي للمزيـد من الكفاءة والعـدالة، ذلك لأن من
سيـستأجـرهم سيفعل لمهمـة محددة كـإصلاح عطب مـا. وفي الوقـت ذاته سيحاول المـستأجـر )لأنه هو المـالك( عدم
الوقوع فيما وقع فيه من حاجة لهذا الأجير مستقبلًا. والآن أريدك أخي القارئ أن تتمعن في قراءة الاقتباس الآتي إذ
أن من الفقهاء من لم يقتنع بالشروط السابقة للـشراكات لأنهم اعتبروها اجتهادات فردية لم تنبع من نص أو فعل ما
أدى للتعقيد. فلا أدلة عليها، بل هـي فقط اجتهادات لا حاجة ولا داعي لها كما يقولون. أريدك أن تتأمل ما جاء في
كتاب Xالـروضة النـديةZ، فما أروع مـا كُتب. وستـستنتج بـإذن الله مدى دفع الـشريعة للـشراكة مـن خلال تسهيل
مفهومها دون أي تعقيد كما ذهب بعض الفقهاء. فهذا الاقتباس لصديق حسن خان رحمه الله مهم جداً وسنعود إليه

مراراً إذ يقول:
Xواعلم أن هـذه الأسـامـي التي وقعـت في كتب الفـروع لأنـواع مـن الشركـة: كـالمفـاوضـة، والعنـان،
والـوجوه، والأبـدان، لم تكن أسماء شرعـية ولا لـغويـة، بل اصطلاحـات حادثـة متـجددة، ولا مـانع
للرجلين أن يخلطـا ماليهما ويتجرا كما هـو معنى المفاوضة المـصطلح عليها، لأن للمالك أن يتصرف في
ملـكه كيف يشاء ما لم يستلـزم ذلك التصرف محرماً مما ورد الـشرع بتحريمه، وإنما الشأن في اشتراط
اسـتواء المالين وكـونهما نقداً واشتراط العقـد، فهذا لم يرد مـا يدل على اعتبـاره، بل مجرد التراضي بجمع
المالين والاتجـار بهما كاف. وكـذلك لا مانـع من أن يشترك الـرجلان في شراء شيء بحيث يـكون لكل
واحد منهما نصيب منه بقدر نصـيبه من الثمن كما هو معنى شركة العـنان اصطلاحاً، وقدكانت هذه
الشركة ثابتة في أيـام النبوة ودخل فيها جماعة من الصحـابة، فكانوا يشتركون في شراء شيء من الأشياء
ويدفع كل واحد منهم نصيباً من قيمته ويتولى الشراء أحدهما أو كلاهما. وأما اشتراط العقد والخلط
فلم يرد ما يـدل على اعتباره. وكذلك لا بأس أن يـوكل أحد الرجلين الآخر أن يـستدين له مالاً ويتجر
فيه ويشتركا في الربح كما هـو معنى شركة الوجوه اصـطلاحاً. ولكن لا وجه لما ذكروه من الشروط.
وكـذلك لا بأس بـأن يوكل أحـد الرجلـين الآخر في أن يعـمل عنه عمـلًا استؤجـر عليـه كما هو مـعنى
شركة الأبدان اصطلاحاً. ولا معنـى لاشتراط شروط في ذلك. والحاصل أن جميع هذه الأنواع يكفي في
الدخول فيهـا مجرد التراضي، لأن ما كـان منها من التـصرف في الملك فمناطه التراضي ولا يـتحتم اعتبار
غيره. ومـاكان منهـما من باب الـوكالـة أو الإجارة فـيكفي فيه مـا يكفي فيهـما، فما هذه الأنـواع التي
نوعوهـا والشروط التي اشترطـوها؟ وأي دليل عقلي أو نقـلي ألجأهم إلى ذلك؟ فإن الأمـر أيسر من هذا
التهويل والتطويل، لأن حـاصل ما يستفاد من شركة المفاوضـة، والعنان، والوجوه، أنه يجوز للرجل أن
يـشترك هو وآخـر في شراء شيء وبيعه ويكـون الربح بـينهما على مقـدار نصيب كل واحـد منهما من
الثمن. وهـذا شيء واحد واضح المعنـى يفهمه العـامي فضلًا عن العـالم، ويفتي بجـوازه المقصر فضلًا
عـن الكامـل، وهو أعم مـن أن يستـوي ما يـدفعه كل واحـد منهما مـن الثمن أو يخـتلف، وأعم من أن
يكون المـدفوع نقـداً أو عرضـاً، وأعم من أن يكـون ما اتجـرا به جميع مال كل واحـد منهما أو بعضه،
وأعم من أن يكون المتولي للبيع والشراء أحدهمـا أو كل واحد منهما. وهب أنهم جعلوا لكل قسم من
هذه الأقـسام التي هي في الأصل شيء واحد إسماً يخصه، فلا مشـاحة في الاصطلاحات، لكن ما معنى
اعتبارهم لتلك العبـارات، وتكلفهم لتلك الشروط، وتطويل المسافـة على طالب العلم وإتعابه بتدوين
ما لا طـائل تحته. وأنـت لو سـألت حـراثاً أو بـقالاً عـن جواز الاشـتراك في شراء الشيء وفي ربحه، لم
يصعب عليه أن يقـول: نعم .. ولو قلت له: هل يجوز العنان أو الـوجوه أو الأبدان؟ لحار في فهم معاني
هذه الألفاظ. بل قد شاهدنا كثيراً من المتـبحرين في علم الفروع يلتبس عليه الكثير من تفاصيل هذه
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الأنـواع ويتلعـثم إن أراد تمييـز بعضهـا عن بعـض. اللهم إلا أن يكـون قريب عـهد بحفـظ مختصر من
مختصرات الفقه، فـربما يسهل عليه ما يهتدي به إلى ذلك. وليـس المجتهد من وسع دائرة الآراء العاطلة
عن الـدليل، وقبـل كل ما يقف علـيه من قال وقـيل، فإن ذلك هـو دأب أسراء التقلـيد. بل المجـتهد من
قرر الصـواب، وأبطل البـاطل، وفحص في كل مـسألـة عن وجود الـدلائل، ولم يحل بينه وبـين الصدع
بالحق مخـالفة مـن يخالفه ممـن يعظم في صـدور المقصرين، فـالحق لا يعرف بـالرجـال. ولهذا المقـصد
سلكنا في هذه الأبحاث مسالك لا يـعرف قدرها إلا من صفي فهمه عن التعصبات، وأخلص ذهنه عن

.Zالاعتقادات المألوفات، والله المستعان
وعـادة ما يجـد البـاحث في كـتابـات السلـف ما يـؤشر على أن هـذه الأنواع مـن الشراكـات هي اجتـهادات
مستحدثة. ففي الفقـه المالكي مثلًا يذكر ابـن القاسم أن مالكاً رحمه الله لم يعـرف شركة العنان، إذا أنها والله أعلم،

لم تكن معروفة في وقته بين الفقهاء. جاء في المدونة الكبرى:
Xالشركة في المفاوضـة. قلت : هل يعرف مالك شركـة عنان؟ قال: ما سـمعت من مالك ولا رأيت أحداً
من أهل الحجـاز يعرفه. قال ابن القاسم: وما اشتركا فيه إن كان في جميع الأشياء فقد تفاوضا وإن كانا
إنما اشتركا في أن اشتريا نوعـاً واحداً من التجارة مثل الرقيق والدواب فقـد تفاوضا في ذلك النوع. فأما

107.Zالعنان فلا يعرف، ولا نعرفه من قول مالك إلا ما وصفت لك

الشأن الأهم:
الأمانة والأحجام والكفاءة والعدالة

إن قـرأت الـ 44 صفحة السـابقة بتمعـن ثم قارنته مع الاقتبـاس المهم السابـق من Xالروضة النـديةZ لابد وأن
تثير السؤال الآتي: برغم دفاعك يا جميل عن الفقهاء بتبرير آرائهم المختلفة عن الشراكة إلا أن ما ذهبوا إليه متفاوت
لـدرجة يصعب معـها جمع الأقوال المتضـادة في مصلحة ظاهـرة تجمع الناس وبالـذات بعد قراءة مـا جاء في Xالروضة
النديةZ؟ فأجيب كالعادة بأنـه لطالما وضعنا أسس التمكين )الموارد والموافـقات والمعرفة( نصب أعيننا فإن الخلافات
لن تكون مؤثرة لأن الطرق المختلـفة ستؤدي لنفس الهدف )العدالـة والكفاءة(. لكن في الوقت ذاته، لازال السؤال
قـائماً: هل من وسيـلة لتـقصي الحق في مسـألة الـشراكة مـن بين هذه الأقـوال المختلفـة؟ فأجيـب: لابد لنـا من تقصي
.Zقص الحقX كيفية استغلال الشريعـة للغرائز الإنسـانية وتوجيههـا لما فيه صالح البـشر. فهذا ما يركـز عليه كتاب

:ZالمدونةX كيف؟ لنبدأ بهذا السؤال: هل الأمانة ضرورة في الشراكات حتى تنجح؟ لنقرأ الآتي من
Xقلت: أتجـوز الشركـة بين الشريكـين ورأس مالهما سـواء والربح على المـال والوضيعـة على أن يكون
المال في يـد أحدهمـا دون الآخر؟ قـال: لا أقوم عـلى حفظ قول مـالك في هذه الـساعـة. وأرى إن كان
هذا الـذي اشترط أن يكون المـال على يده هـو الذي يـشتري ويبيع دون صـاحبه، فأرى الـشركة على
هـذا الشرط غير جـائزة لأن الشركـة تكون على الأمـوال والأمانـة أيضاً. وهـذا لم يأتمن صـاحبه حين
اشترط أن يكون المال عـنده دون صاحبه وهو الذي يشتري ويبـيع دون صاحبه. وإن كانا جميعاً هما
اللذان يـشتريان ويـبيعان غير أن أحـدهما الـذي يكون المـال في يده دون صـاحبه. فلا أرى بهذا بـأسا

108.Zوأراها شركة صحيحة
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إن تفكـرت في أهمية الأمانـة في الاقتباس الـسابق وبالـذات قوله: Xوالأمانـة أيضاZً، وتدبـرت الحديث الذي
سبق ذكره، أي قوله صلى الله عليه وسـلم: }إن الله تعالى يقول: أنا ثالث الشريكـين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن
خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما{، ثم إن تـأملت أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: }يد الله على الشريكين ما
لم يتخـاونا{، ستستنتج مباشرة أن للـشراكة شأن عظيم في الإسلام من حيث الـبركة لأن الله الحق سبحانه وتعالى هو
الـشريك مع الشركاء الـذين لا خيانـة بينهم. فكيف سيكـون حجم هذا التـوفيق بين الشركاء إن كـانوا أمناء لأن الله
جلت قـدرته شريك معهـم؟ بالـطبع ستكـون الشراكـة موفقـة أيما تـوفيق. ومـن هذيـن الحديـثين نسـتنتج أيـضاً أن
الإسلام كما دفع حركـياً إلى الشراكات بين الناس فهـو يفعل ذلك أيضاً من حيث القيم قـدر المستطاع. فخير لك من
أن تكـون شريكاً أميـناً من أن تعمل بـمفردك برأسـمال وتستأجـر الآخرين لأن الله الكـريم الجواد المـعطي الواهب
الوهـاب القادر القـدير المقـتدر الحكيـم العليم شريك لك مع شركـائك إن كانـوا أمناء. فـأنت لسـت وحدك، ولكن
بمعية الله عـز وجل. ولهذا فإن الشراكة ستكون ناجحة بالتـأكيد في نظرك إن كنت مؤمنا. أريدك أن تقرأ الآتي من
كلام ابـن القيم وعلى مهل. فما أروعه في المقارنـة بين الشراكة والإجـارة. فهو نص سنعـود إليه مرارا. يقول رحمه الله

:Zاعلام الموقعينX في
Xتجـوز المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيره، بـأن يدفع إليه أرضه ويقول: اغرسها من الأشجار كذا
وكذا، والغرس بيننـا نصفان، وهذا كما يجوز أن يـدفع إليه ماله يتجر فيه والـربح بينهما نصفان، وكما
يدفع إليه أرضه يزرعها والزرع بينهما، وكما يدفع إليه شجره يقوم عليه والثمر بينهما، وكما يدفع إليه
بقـره أو غنمه أو إبله يقوم عليهـا والدر والنسل بينهـما، وكما يدفع إليه زيتونـه يعصره والزيت بينهما،
وكما يدفع إلـيه دابته يعمل عليها والأجـرة بينهما، وكما يدفع إلـيه فرسه ويغزو عليهـا وسهمها بينهما،
وكما يدفع إليه قنـاة يستنبط مـاءها والماء بـينهما، ونظائـر ذلك، فكل ذلك شركة صحـيحة قد دل على
جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصالح الناس، وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب ولا
سنة ولا إجمـاع ولا قياس ولا مـصلحة ولا معـنى صحيح يـوجب فسـادها، والـذين منعـوا ذلك عذرهم
أنهم ظنـوا ذلك كله من باب الإجـارة، فالعوض مجـهول فيفسـد، ثم منهم من أجـاز المساقـاة والمزارعة
للنص الـوارد فيها والمضاربـة للإجماع دون ما عدا ذلك، ومـنهم من خص الجواز بالمـضاربة، ومنهم من
جوز بعض أنواع المساقاة والمزارعة، ومنهم من منع الجواز فيما إذا كان بعض الأصل يرجع إلى العامل
كقفيز الطحان وجـوزه فيما إذا رجعت إليه الثمـرة مع بقاء الأصل الدر النـسل، والصواب جواز ذلك
كله، وهـو مقتضى أصول الشريعـة وقواعدها، فإنـه من باب المشاركة التـي يكون العامل فيها شريك
المالك. هذا بماله وهذا بعمله، وما رزق الله فهو بينهما، وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من
الإجارة، حتـى قال شيخ الإسلام: هـذه المشاركـات أحل من الإجارة، قـال: لأن المستـأجر يـدفع ماله
وقد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل، فيفوز المؤجر بـالمال والمستأجر على الخطر، إذ قد يكمل الزرع
وقد لا يـكمل، بخلاف المشـاركة، فـإن الشريكين في الفـوز وعدمه على الـسواء، إن رزق الله الفـائدة
كـانت بيـنهما، وإن منـعها اسـتويـا في الحرمـان، وهذا غـاية العـدل، فلا تأتي الـشريعة بـحل الإجارة
وتحـريم هـذه المشـاركـات. وقـد أقـر الـنبي صـلى الله عليه وسلـم المضـاربـة على مـا كـانت علـيه قبل
الإسـلام، فضارب أصحابه في حياته وبعـد موته، وأجمعت عليها الأمة، ودفـع خيبر إلى اليهود يقومون
عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وهذا كأنه رأي عين، ثم لم ينسخه
ولم يـنه عنـه ولا امتنـع منه خلفـاؤه الـراشـدون وأصحـابه بعـده، بل كـانـوا يفعلـون ذلك بـأراضـيهم
وأمـوالهم يدفعونهـا إلى من يقوم عليهـا بجزء مما يخـرج منها، وهم مـشغولون بـالجهاد وغيره، ولم ينقل
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عـن رجل واحد منهم المنع إلا فـيما منع منه النبي صـلى الله عليه وسلم، ثم قال: فلا حـرام إلا ما حرمه
الله ورسـوله. والله ورسوله لم يحرم شيئاً من ذلك، وكثير من الـفقهاء يمنعون ذلك، فإذا بُلي الرجل بمن
يحتـج في التحريم بأنه هكـذا في الكتاب وهكذا قـالوا لابد له من فعل ذلك، إذ لا تقـوم مصلحة الأمة
إلا به، فله أن يحتال على ذلك بكل حيلة تؤدي إليه، فإنها حيل تؤدي إلى فعل ما أباحه الله ورسوله ولم

109.Zيحرمه على الأمة
رحم الله ابن القيم مـا أروع علمه. هل لاحظت الفرق الـشاسع بين الشراكة والإجـارة؟ أريدك أخي القارئ
أن تتـأمل مذهب ابن القيم دفاعاً عن أهمية الشراكـات حيث يقول: Xإذ لا تقوم مصلحة الأمة إلا بهZ. ثم إن قارنت
الاقتباس السابق بما قاله صاحب الروضة الندية )صديق حسن خان( في الاقتباس ما قبل قبل السابق لاستنتجت أن
الشريعة تذلل جميع العقبات لاستحـداث الشراكات دون تعقيد. ولكن لماذا الـدفع من الشريعة للشراكات لتقع بين
شركاء أمـناء؟ لأن هذه الـشراكات، والله أعلم، تتـسم بأقـل قدر ممكن من الـبيروقراطيـات بين الشركـاء مع أعلى قدر
ممكن من الطمـأنينة. فلا أوراق تـوقع، ولا سندات تـطبع، ولا أقوال تُثـبت، بل الشركاء جمـيعاً وكأنهـم Xفرد واحد في
الـتصرفZ. وهذه عـبارة مهمـة سأعيـدها مـرة أخرى أخـي القارئ، ألا وهي: إن الـشريعة تقـص الحقوق لـشراكات
يتصرف فيها الشركاء وكأنهم Xفرد واحد في التـصرفZ. فهل رأيت فرداً يأخذ توقيعاً من نفسه إن أراد فعل أمر ما أو
شراء شيء ما؟ كلا، بل فقط يقرر ويتوكل. وهكذا الشركاء إن أمنوا بعضهم بعضاً، فبرغم كثرتهم إلا وكأنهم شخص
واحـد في تصرفـاتهم. حيـنها سـتزداد الكفـاءة لأن التركيـز في الشراكـة على الإنتـاج وليس عـلى مراقبـة كيفيـة ظهور
الإنتـاج )خوفـاً من أن يغـش أحد الـشركاء زمـلاءه الآخريـن(. فلا تظهـر مثلًا الأجهـزة التي عـلى الموظـف إدخال
الكـرت فيها لإثـبات وقت قـدومه ووقت خروجه مـن العمل، ولا سجلات لتـسجيل جميع الحـركات في الـشركة مثل
أوامر الـصرف من المستـودعات ومـا شابه من بـيروقراطيـات منهكـة للشركـاء. بل فقط التركيـز على الإنتاج في بـيئة
مطمئنة دون بيروقراطيات فتـزداد الكفاءة. وكأن الشراكة الموفقة حياة زوجـية ناجحة، يثق فيها كل طرف بالآخر

بمحبة ووفاء وإخلاص وتمني الخير للطرف أو الأطراف الأخرى في الشراكة.
وبالطبع ستقول: لقـد وعدت يا جميل بألا تلجـأ إلى القيم لإثبات طرح كتـاب Xقص الحقZ، بل فقط التركيز
على الحـركيات المبنيـة على الغرائز، فمن سـيضمن بأن النـاس سيؤمنون بـالحديث النبـوي ولا يستغلون بـالتالي الوضع
بالتظـاهر بالأمـانة ومن ثم سرقـة الشركاء؟ فقـد يسرق الشركـاء بعضهم البعـض لدرجة انعـدام الثقة وبهـذا تضمحل
فرص ظهور الشراكات المبنية على الأمانة. وقد تقول أيضـاً: بل ستظهر الشراكات المشابهة لشركات اليوم المبنية على
الاعتماد على مئـات المستنـدات والأوراق الثبوتـية كمحـاضر الاجتماعات ومـا شابه ممـا تحدثـنا عنه في وزارة الـزير
ضمانـاً لحقوق الشركاء!!! فـأجيب: أنت على حق؛ ولكن فقط أردت الـتذكير بما ذكرته مـراراً من أن سمو المجتمع
هو بسبب حـركيات تسحب بعضها بعضاً. فمع فـتح الأبواب للتمكين كحركية، وبالتـالي انخفاض البطالة كحركية،
ومـن ثم ظهور الـشراكات كحـركية )وحتـى وإن لم يوقن النـاس بأن الله الحق سبحـانه وتعالى ثـالث الشريكين إن
كـانا أمينـين(، فإن هذه الحـركيات تـؤدي لتقارب الـناس في الدخل، وبـالتالي تـؤدي لظهور المـستهلكات المـتقاربة في
النـوعيـة كما ذكـرت، عنـدهـا فـإن جـشع النـاس سـيقل لأنه لا مغــزى لكثـرة المـال لأن مـا هـو في الأسـواق من
الضروريـات في متـناول الجـميع كما وضحـت سابقـاً، وبهذا لـن يزيـد سعير الـناس للـمزيـد من المـال. أي ستـنحسر
الغـرائز الإنسـانية الأمـارة بالسـوء. هنا في مـثل هذه الظـروف لن يغش الـناس بعضهـم البعض وسيمـيلون إلى ائتمان
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بعضهم البعض فتنتشر الأمانة لأنه لا دافع قـوي للغش أو للسرقة. أي أن الأمانة تحصيل حاصل لأن الحركيات تؤدي
إليهـا. أما في الأنظمـة المعاصرة، فإن الحـاجة للسرقـة تزداد بزيـادة الفارق بين النـاس من حيث الثـراء ليصبح الأمين

مفتونا.
ومن جهـة أخرى، فـإن هنـاك علاقة تـأثيريـة متبـادلة بـين كل من العنـاصر الخمـسة الآتـية: 1( الأمـانة 2(
المعرفـة أو المهارة 3( أحجام الشراكات، أي عدد الشركاء 4( الكفـاءة 5( العدالة. كيف؟ لنمر سريعاً على مثالين: إن
صناعة قطعة من الأثاث كالكرسي البـدائي مثلًا بحاجة لفرد واحد لأن المهارات التي يتطلبها ليست معقدة وبالتالي
ليست بحاجـة للعديد من الأفـراد ذوي التخصصات المـاهرة. فإن وجـدت شراكة لإنتاج الكـراسي، فهي شراكة قد
تقع بين من يقطع الخـشب ويعالجه من جهة، وبين من يـشكله ويصبغه من جهة أخرى. أمـا إن كانت الشراكة بين
عدة أفراد جميعهم يعملون في تشكيل الخـشب وصبغه بعد شراء الخشب من شركة أخرى، هنا قد تتأثر الشراكة لأن
بعضهم قد يكون أمهر مـن بعض وأكثر همة، فلا يتسـاوون في الإنتاج. ولأنهم بنفس المهارة فـسيلحظون مباشرة من
هو أكثر إنتاجاً من بينهم. وهذا قد ينطـبق أيضاً على العلاقة بين من ينتج الخشب وبين من يشكله، فبرغم اختلاف
المهارات فـإن الهمة قـد تختلف بين من يقـطع الخشب ومن يـصنع الكرسي إلا أنهـا بوضـوح أقل. لهذا، فحتـى يظهر

العدل في الربح مقارنة بالإنتاج بينهم قد يستحدث الشركاء آلية بيروقراطية لحساب كميات إنتاج كل فرد منهم.
لنقـارن المثال الـسابق بآخـر أكثر تعقيـداً: إن إنتاج مضـخة كهربـائية بـحاجة لعـدة جهات تتمـتع كل منها
بـمهارات مختلفة وبحاجة للتنسيق فيما بينها لإنتاجها. فهناك من يستخرج المواد الخام كالمعادن ويعالجها، وهناك من
يصنع الأجـزاء من تلـك المعادن المعـالجة، وهـناك مـن يركّـبها، نـاهيك عمـن يصممـون ومن يـسوّقـون وما شـابه من
عشرات المهارات. فإن وجدت شركة لإنتاج هذه المضخة من ألفها إلى يائها، فلابد وأن تتكون من المئات من الأفراد
من ذوي المهـارات المختلـفة. هنـا ستظـهر البـيروقراطيـات للتنـسيق بين الـعمال. لهذا نـجد أن احتـمال تفتت عمـلية
الإنتـاج لشراكـات أصغر أمـر شبه أكيـد: هذه شركـة تستـخرج المعـادن ليشـتريها آخـرون لصـناعـة قطع تحتـاجها
المضخة. وتلك شركـة تصنع الأسلاك الكهربائية التي تحتـاجها المضخة، وبالتأكيـد تنتج الأسلاك أيضاً لبيعها لمصانع
أخرى. وهذه جمـاعة تصمم المـضخة وتقوم بتجـميع أجزائها بعـد وضع المواصفات لمن يـصنع الأجزاء من شراكات
أخـرى وهكذا. هنـا في هذا المثال، مقـارنة بالمثـال السابـق )الكرسي(، نجد أن كل جمـاعة تنتج جـزءاً واضحاً محدداً
يسـاهم في إكمال المضخة الكهربائيـة. أي هكذا نجد أن المهارات المتشـابهة أو المختلفة تلعب دوراً في دفع الشراكة
تجـاه الاتحاد أو الـتفتيـت. أي أن عمليـة الإنتـاج تخضع لجماعـات كثيرة قـد تعـمل بشراكـة كجـماعة واحـدة أو قد
تستعين بـبعضها البعـض من خلال التبادلات الـتجارية كجماعـات مختلفة. وكل شراكـة تختلف في حجمها. فـمنها ما
هو مكون من اثـنين، ومنها ما هو في الآلاف من الأفراد كشركات صنـاعة السيارات. فالمهارة إذا مبرر قوي أو دافع

قوي نحو إيجاد الشراكات بأحجام مختلفة.
لكن في الوقت ذاته هناك دوافع أخرى تدفع نحو اتجاه آخر لا تبرره المهارات. فقد لا يتفق منتج الأخشاب
مع النجار لإيجاد شراكة لـصناعة الكرسي، بل يظهر الكرسي من خلال التبادلات التجارية، فيشتري النجار الخشب
الخام من منتج الخشب، وبهـذا يظهر نوع من الـتدوين للسجلات لحفظ الحقـوق بين الطرفين. بيـنما قد يتفق مصمم
المضخة الكهـربائية مع مسـوقيها ومع جامعـي قطعها ومع صانعي أجـزائها لإيجاد الشراكـة من خلال المحاصصة أو
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الأسهم لأن الثقة بينهم عالية فتنتفي الحاجة للبيروقراطيات لحساب نصيب كل فرد منهم. بل فقط تقاسم الربح بعد
بيع المنتج. فـإن نظرنا لكـل ما هو منتـج من حولنا بهـذا المنظور، سنـرى صورة يستحـيل علينا فهمهـا من التعقيدات
التي تجمع وتفرق بين المنتجـين لشتى المستهلكات والخدمات لشـتى الأسباب. أي أن الشراكة إن طبقت الشريعة قد
تظهـر بين 1( عـدد كبير من الأفـراد بمهـارات مختلفـة، 2( أو بين عـدد قليل بمهـارات مختلفـة، 3( أو بين عـدد كبير
بمهارات متشابهة، 4( أو بين عدد قليل بمهارات متشابهة. وبين هذه الأوضاع الأربعة هناك آلاف آلاف الاحتمالات
بناء على حجم الشراكة وتكتلات الأفراد لـكل مهارة والتي قد يجمعهم سبب صناعي بحت في الغالب أو قد يفرقهم
مزاجهم المعكر ليس إلا. فقد يتشـارك خمسة من منتجي الخشب مع تسعة نجارين متحدين كشركاء، أو قد يتشارك
فرد كمـنتج خشب مع ستة نجارين، وهكـذا يزداد الوضع تعقيداً إن نحن نظـرنا للمضخة الكهربـائية بهذا المنظار،
ومن ثم يزداد تعقيداً أكثر وأكثر إن نحـن أضفنا إليهما البرادة الكهربائية ومن ثم الطائرة والقاطرة والخبز والحليب

والقميص والدواء وكل أنواع المقتنيات والمستهلكات والخدمات )كخياطة الملابس( التي لا تعد ولا تحصى.
وبالطبع، فإن هذه التكتلات للأفراد العاملين في شراكات مختلفة الأحجام تؤثر في كل من الكفاءة والعدالة
في التوزيع. لقد قام النظام الرأسمالي بترك تنظيم هذه الشراكات لجماعات من خلال آلية العرض والطلب في السوق
والتي توجهها دراسـات الجدوى الاقتصادية لتحـصل على رأس المال من البنوك أو المستثـمرين أنفسهم، بينما حاولت
الاشتراكية تنظيم ذلك من خلال السيطرة عليها بتوجيه الدولة لها. ولاستحالة الوصول للمعادلة الأفضل بين الكفاءة
والعدالة باستـخدام العقل البشري، فقد تفوق النظام الرأسمالي على الاشتراكي كما هو معلوم من حيث الكفاءة، إلا
أنه لم يستطع ذلك من حيث العـدالة. فها هو ذا عدد الفقـراء في ازدياد مع العولمة، أي مع زيادة انـتشار الرأسمالية.
أما مـا يدفع إليه الإسلام فيـمكن تلخيصـه لهذه المرحلـة من الكتاب كـالآتي )إذ سيأتي بيـانها بتـفصيل أكبر في فصل

Xالفصل والوصلZ بإذن الله(:
إن المـسيرة الإنتاجـية لأي مجتمع تكـون أكثر إنتـاجاً إن اتصفـت: Xبأقل قدر ممـكن من الهدر مع وضع كل
فرد في أفضل موقع لإتقان مـا يفعله إما شريكاً أو منفرداZً. وهذه العبارة أو هذه المعادلة تتحقق فقط Xإن ملك كل
فرد عمله إما منفرداً أو شريكاZً. فقد يملك الرجل معملًا أو يتشارك مع آخرين. المهم هو أنه لا مالك خارجي كما
هي حال شركات الـيوم. وهذه الشراكات التي يملكهـا من يعملون بها تتحقق إن تكتل النـاس في جماعات متشاركة،
كل جماعـة تعمل شراكـة لأن الشركـاء أكثـر همة وحـرصاً في العـادة فيـما يقومـون به أو أن كل فـرد يعمل لـنفسه.
ولنركـز الآن على الشراكـات: لتلافي الهـدر لابد لهـذه الشراكـات من العمل دون بـيروقراطيـات داخليـة بين الأفراد
المتشاركين وبأقصى تجانس وتناغم ممكن بينهم، وهذا يتحقق متى ما كانت كل شراكة بحجم يجعل أفراد الشركة في
وضع يأتمن فيه بعضهم بعضاً، وفي وضع تأتمن كل شراكة الشراكـات الأخرى التي تتبادل معها ما تحتاجه من أجزاء
منتجـة لتكمل مـا تنتجه هـي. وهذا لن يـتحقق إلا إن تفتت العـملية الإنـتاجيـة لأي منتج أو لأي خـدمة إلى Xأكبر
تجمع للأفراد كـشركاء دون بـيروقراطيـات تذكـرZ. وهذا هـو الوضع الأمثل، وهـذا ما تحـاول الشريعـة الدفع إليه.

كيف؟ 
لـنبدأ أولاً بتوضـيح المقصود من عبـارة: Xأكبر تجمع للأفراد كشركـاء دون بيروقراطيات تـذكرZ. ذكرت في
المثـالين السابقين )الكرسي والمـضخة الكهربائيـة( كيف أن الأفراد قد يتكتلـون في أطياف تقع بين أربعة احتمالات
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من حيث المـهارات. فكل جمـاعة من الأفـراد تعمل شراكـة بالإمكـان تفتيـتها لجـماعات أصغـر إن كان في الـتفتيت
مـزيداً من الإنتاجية للـشركاء بهدر وبيروقراطيـة أقل. فمن يستخرجون المعـادن مثلًا ويعالجونها شراكـة بالاستطاعة
تفتيت شركـتهم لشراكـات أصغر: شراكـة تستخـرج المعادن وشراكـة أخرى تعـالجه. وكل شراكة أيـضاً بـالإمكان
تفتيتها لجماعات أصغـر. فالشراكة التي تـستخرج المعادن بالإمكـان تفتيت أعمالها لشراكـة تحفر الأنفاق في المناجم
كلما احتـاج المنجم لـلمزيـد من الحفـر، وشراكة ثـانية تجـمع المعادن وثـالثة تـنقلها لخـارج المنجـم، ورابعة تـوصلها
لـلمستـهلك الذي يعـالجها، وهـكذا. حتـى أن كل شراكة من هـذه الشركـاات بالإمكـان تفصيـص أعمالها لـشراكات
أصغـر تتطلب مهارات مختلفة: فـالشراكة المتخصصة في نقل المعـادن للمستهلك قد تتفتت لـشراكات أصغر: إحداها
لجـمع ووضع المعادن في النـاقلات، وأخرى لـقيادة النـاقلات وتسلـيم محتويـاتها للـمستهلك، وثـالثة لـصيانـة الناقلات
والمعدات التي تـرفع المعادن من المـوقع للناقلات، وهـكذا لدرجـة أن بعض الأعمال قد يـقوم بها أشخـاص منفردين

دون شراكات )إلا أنهم ليسوا موظفين لدى الآخرين بل أحرارا. أي إما شركاء أو يعملون مستقلين بأنفسهم(.
أي أن هـناك مهـام )مثل نقل المعـادن( يجب أن تتم أو أعـيان )مـثل المسـامير( يجـب أن تنتج. هـذه المهام أو
المنتجـات إما أن تتفتت أو تضاف لها مـهام أو منتجات أخرى يجب أن يقوم بهـا الشركاء. فما هو أعقد أو أكبر عين
يجب أن تُنتج دون أدنـى خلاف بين الشركـاء بحيث أنهم متفقـون ويتصرفون كفـريق واحد؟ ومن يقـرر ذلك؟ وما
هي أعقـد أو أكبر خدمـة يجب أن تؤدى دون أدنـى خلاف بين الشركـاء بحيـث أنهم متفقـون ويتصرفـون كفريق
واحد؟ ومـن يقرر ذلك؟ هـذا هو Xالـشأن الأهمZ لمـوضوعنـا من حيث الـكفاءة. للإجـابة أقـول: بالـطبع كلما زاد
التفتـيت زادت الحاجـة للتـنظيم الخـارجي بين الـشراكات لـتنسـيق العمل لتقـوم كل شراكة بـواجبهـا ليظهـر المنتج.
وبالعكـس، كلما تجمعـت المهارات لـشراكات أكـبر ظهرت الحـاجة لـبيروقراطـيات داخلـية لتـنظيم سـير العمل بين
الشركـاء. فشركــة نفط معـاصرة مثلًا لهـا علاقـات محـددة مـع من هم خـارج الشركـة مثل الـدولـة والعملاء، إلا أن
بيروقـراطياتهـا الداخليـة لتنظـيم سير العمل بين الـوظائف )المهـارات( المختلفة لا حـد لها من كثـرتها. أمـا إن تفتت
العمليـة الإنتاجـية لشركـات أصغر وأصـغر، فسـتضمحل بيروقـراطياتهـا الداخليـة لتحل محلهـا علاقات خـارجية بين

الشراكات الصغيرة.
وهـذه هي الـنقطـة المهمـة التـي توضـح الإجابـة للشـأن الأهم: ألا وهي أن هـذه العلاقـات بين الـشراكات
الـصغيرة تختلف جـذرياً عن تـلك التي تنـظم العمل في الـشراكة إن كـانت كبيرة، ذلك أن الـعلاقات بين الـشراكات
الصـغيرة هي علاقـات بين أطـراف من مـستـوى واحد، أي أنهـا Xعلاقـات أفقيـةZ. فعلى مـن ينقل المعـادن مثلًا من
المناجم إلى المـستهلكين التفـاوض مع من يستـخرجون المعـادن لأن المستخـرجين هم الملاك الذيـن حازوا المعادن إلا
أنهم لا يـملكون أدوات النقل أو لا وقت لهم للنقل. وعلى من يـنقلون المعادن التفاوض مع مـن يصونون الناقلات إن
أوكلت أعمال الصيانة لشركة أو لفرد غـير الناقل. فالعلاقات بين الشراكات الصغيرة )والـتي قد تصغر أحياناً لتكون
فـرداً واحداً( هي علاقـات تفاوضيـة )أو كما أسميهـا في هذا الكتـاب، علاقات أفقيـة(، وكل شركة بحـاجة لـلشركة
الأخرى، لهـذا تظهر الحاجـة بين الشراكات للتفـاوض، ومتى ما تمت وتم بـالتالي الوصول لاتفـاق بين الشراكات فإن
الاتفـاق سيستمـر دون بيروقراطيـات لدرجة أنه سـيصبح عرفـاً إلى حين تغير الظـروف. أي أن هناك اسـتقراراً كبيراً
سيؤدي لظهور الأعراف التي ستؤدي لسلاسة سير العمل. أما في الشركات الكبيرة، فإنه لا تفاوض، ولكن أوامر ممن
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يديـرون الشركات. أي أن العلاقات بين مختلف قطاعات الإنتـاج داخل الشركة الكبيرة هي Xعلاقات رأسيةZ تُفرض
فيهـا الأنظمـة والقـوانين التـي تديـر عملـية الإنـتاج. وبـالطـبع، ففي مثـل هذه الـظروف، تـضمحل فـرص الإبداع،
وتـضمحل فـرص حصـول العمال على حقـوقهم كما يـستحقـون، وتـزداد فـرص تـسلق المنـافقين للارتقـاء في الـسلم

الوظيفي بعمل أقل، وما إلى ذلك من آفات معلومة ذكرت بعضها في فصل سابق.
ولكـن في الوقت ذاته، فـإن التفتيت لـشراكات أصغـر وأصغر لا يـعني المزيـد من الكفاءة، بـل الكفاءة هي
نـتاج تجمع المهـارات المختلفة لـشراكات Xأكبر مـا تكون دون الحـاجة لتنـظيم داخليZ، بل فقط مجـرد الأعراف بين
الشركـاء XتذللًاZ. أي أن الإشكالية هي في إيجـاد تفتيت للعملية الإنـتاجية لجماعات أصغـر لضمان الحقوق والكفاءة
في الحركـة والإنتاج، ولـكن في الوقت ذاته فـإن هذه الجماعـات الأصغر بعـد تفتيتهـا هي شراكات كل منهـا أكبر ما
يمكـن لمنتج ما، دون بيروقـراطيات داخليـة، بل فقط علاقات تـذللية تتـصف بالأمانـة. فأيهم أفـضل مثلًا من حيث
الكفـاءة، تجمّع من يصـنع بطاريـات السيـارات كشراكة واحـدة تقوم ببيـع البطاريـات لشراكة أخـرى تجمع أجزاء
السـيارة المخـتلفة، أم جعـل من يصنعـون البطـاريات كـجزء من شراكـة أكبر هي شراكـة تصنيع الـسيارات؟ أم أن
الأفضل هو تفتيـت الشراكة الصانعة للبطاريات لشراكات أصغر، كل شراكة تصنع جزءاً من البطارية، هذه تصنع
الجرم الخارجـي، وتلك تصنع السائل الـداخلي، وثالثة تجمع الأجـزاء وتُغلق الغطاء الخارجـي وهكذا. إن الإجابة على
هذا السؤال أمـر مستحيل مهـما أجُريت الأبحاث إن أردنـا أعلى كفاءة ممكنـة. وما يزيـد الوضع سوءاً هـو استحالة

الوصول لأفضل توزيع عادل حتى لا يُظلم أي فرد عامل. فكيف يأتي الحل إذاً؟
لقد رسمت لنا الشريعة الطـريق بقص الحقوق لنصل إلى الحل. كيف؟ برغم أن موارد الكرة الأرضية محددة
إلا أنها أكثـر مما يكفي البـشر كما مر بنـا في الفصل السـابق، ولأن الشريعة فـتحت أبواب التـمكين دون حكر على
أحد، ولأن لـلفرد العمل دون أخذ الموافقات، ولأن له الانتقال كابن سبيل، فـإن الناتج هو فرد عزيز كريم رشيد له
الحق في اخـتيار أي عـمل يريـده كما ذكرت مـراراً. هذا هـو الأصل: فرد عـزيز رغم الجـميع، وربما يكـون رشيداً
أيضـاً. فإن لم يـكن رشيداً، فعـلى الأقل يدرك مصلحـة نفسه. وهـذا الفرد يتحـرك بين الأعمال ليـختار منهـا ما يلائم
مواهبه وميوله أويقبل بما سيدفع له من المال كأجر لما يعتقد هو أنه مجز له. لذلك سيقع بإذن الله على ما يصبو إليه
إما كفـرد وحيـد في عمله أو كـشريك أو كأجـير عزيـز، وهذا هـو المهم. ولأن الـشريعة هـيأت الـظروف لـظهور
الشراكـات دون فرضهـا على المجتمعـات، فإن الـشراكات ستـظهر لإنتـاج المنتجـات لأن من مصـلحة النـاس التكتل
والتكاتف للـوصول لأعلى ربح بـأقل عمل ممكن، فهـذا من صميم مـصلحتهم إن أتيـحت لهم الفرصـة، فهذه غـريزة
إنسـانية. وبهـذا فإن الـشريعة تـستغل مصـالح الناس لـدفعهم للمـزيد مـن الإنتاج. أي أن الـشريعة هيـأت الظروف
للغرائز الإنسانيـة لتنمو في مسارات تؤدي للكفاءة والعدالة. لذلك سيتكتل الناس للعمل دون بيروقراطيات وبتعاون
أخوي ودون رئـيس ومـرؤوس، بل عـلاقات تـذللـية. فـهذا أمـر طبعـي، فمن هـذا الأخرق الـذي يرغـب في العمل
شريكاً تحت إمرة شريك آخر؟ لهذا تجد الشركاء يتحركون لإيجاد منتج ما وإتقانه لبيعه للآخرين، فمنهم من يصنع
منتـجاً جـاهزاً لـلاستهلاك مبـاشرة كالـبنطـال أو القميـص، ومنهم مـن يرى أن الـربح هـو في إنتـاج جزء مـن منتج
لشراكـات أخرى مثـل صناعـة المسـامير، ومنهـم من يريـد العمل بمفـرده بتأجـير مهاراته لخـدمة محـددة مثل العمل
كسباك. وهكذا يتجمع الأفراد في شراكات بأحجام مختلفة بطريقة يتلافون فيها البيروقراطيات لأن هذا التلافي هو
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غـريزة من صمـيم النفس البـشرية العزيـزة. وعزتها تقـدر بمقدار فتح أبـواب التمكين لهـا في المجتمع. وكلما زادت
عزة كـلما ارتاحت للعـمل دون بيروقراطيـات تذكر، بل أفـراد متذللـون لبعضهم البعـض. هكذا يتحـرك الناس بين
الأعمال وبين الأفراد وبين المهـارات لتظهر الشراكات ذات الأحجـام المختلفة لتستـقر كل شركة بحجم يلائم المنتج
الـصغير )قميص مثلًا( أو جـزء من منتج صغير )خـيط القميص مثلًا( أو المـنتج الذي يُكمل إنتـاج الآخرين )مسمار
مثلًا( أو خدمـة لا تتسع إلا لفرد واحـد في الغالب دون شراكة )سـن السكاكين مـثلًا( أو لإيجاد منتج معقـد )طائرة

مثلًا(. هكذا تظهر الحضارات الأمثل لمجتمع راق.
كما أن غـريزة تلافي هـذه الأنفس العـزيزة للبـيروقراطيـات الداخلـية تظـهر أيضـاً في علاقاتهـا مع الجهات
الأخرى المصنعـة )أي علاقاتها الخارجـية( إن كان منتجهـا يُكمل منتجات الآخـرين. فمن الطبعـي أن يتجه صانعوا
المـسامير مثلًا لصـناعة مسـامير بأحجام مختلـفة لخدمة أكـبر عدد ممكن من الشراكـات. فبدل صناعـة مسمار ليوضع
داخل آلة حلاقة مثلًا، فـسيحاولون صنـاعة عشرات أو حتى مـئات الأنواع من المسـامير بمقاسات مخـتلفة إن تمكنوا
من ذلك لأنهم لا يريدون الـتقيد لخدمة صانع واحد، بل أكثر من صانع لأن في هذا المزيد من التحرر وبالتالي العزة
بالنـسبة لهـم، أو حتى إيجـاد عدد محـدد من المسـامير ليخـدم كل مسمار العـديد من الأجهـزة )وبهذا تظهـر المعايير
المؤديـة للتصنيع كـما سيأتي في فصل XالمعـرفةZ بإذن الله(. وبـمثل هذا التـفكير، تنتهي العلاقـة بين صانعـي المسامير
وصانعـي آلة الحلاقـة إلى نوع من الـتبادل الـتجاري الـواضح الملامح المبـني على البيـع والشراء فقط، فـتنتفي الحـاجة
للأنظـمة أو القـوانين أو البـيروقراطيـات المقيـدة مع الشراكـات الأخرى، بل فقـط بيع وشراء امتـثالاً لقـوله تعالى في
اْ dتلُُوcوَلَا تَق cأَان تكَُونَ تِجَ^رَةً عَن تَرَاضٍ مِّرنكُم d اْ أَامcوَ^لَاكُم بيcَنَكُم بeِلcبَ^طِلِ إِلَّا dكلُُوcلَّاذِينَ ءاَمنَُواْ لَا تَأe َأَايُّهاd^َسورة النساء: )ي
َ كاَنَ بِكُمc رَحِيمًا(. وكأن الآيـة تقول لنا أن أي تعامل بين الأفـراد أو الشراكات المختلفة إن لم يكن أَانفُسَكُمc إنَِّ eللَّه

بالبيع والشراء فقط فهو باطل إن لم يكن بالتراضي )وسيأتي تأويل هذه الآية في الفصل القادم بإذن الله(.
وهنا تذكـير: فعندما أقول أحيانـاً: Xأكبر منتجZ، لا أقصد الحجم، بل أقصد الحـاجة لعددٍ أكبرٍ من الشركاء،
فـصناعة بـرميل الماء الكبـير أقل حاجة للمهـارات المختلفة من صنـاعة صنبور المـاء. تذكير آخر: عنـدما أقول أكبر
عدد من الشركاء دون بيروقراطيات داخلية بينهم، أو بعلاقات أفقية، فإن هذا لا يعني عدم اتفاق الشركاء على تعيين
أحدهـم تراضـياً مـنهم ليتـولى إدارة شؤونهـم الداخلـية فـيطيعـونه طواعـية مـنهم. أي أن المهم هـو التـكاتف بـرضى
الشركـاء تذللًا وليـس التكامل بـالقهر كما هي حـال معظم عمال الشركـات المعاصرة. نعـود للموضـوع: أي أن الشأن
الأهم هو في وصول المجتمع إلى وضع تكـون فيه الشراكات بأكبر عدد ممكن من الأفراد الأعزاء بأقل بيروقراطيات
ممكنة بينهم، وهذا يؤدي في الغالب لإنتاج أعقد أو أكبر منتج )ليس بالضرورة حجماً(. ففي صناعة الأواني مثلًا، قد
يكون صانعي المسامير جزء من شراكة صانعي الأواني، بينما في صـناعة الساعات، فإن صانعي المسامير قد يستقلون
بشركة لهم. وقد تتطلب الظـروف العكس تماماً. فكيف إذاً نحدد كمـجتمع هذه الأحجام الأمثل؟ والإجابة هي: لا
أحـد يستطيع تقرير ذلك. بل الحجم الأمثل للشراكة أو المنتج لكل شراكة سيظهر من خلال الحرية المطلقة للأفراد
للانـتقال من شراكـة لأخرى Xإن كـانوا أعـزاءZ. والعزة هنـا شرط مهم، لأن العـزيز يـأنف الأوامر، فـيتلافى العمل
مرؤوسـاً، وتكون علاقته مع زميله علاقة أفقـية لا رأسية في الغالب، وهـذه العلاقات الأفقية عادة مـا تشوبها المودة
والألفـة، وعندها لن تظهـر البيروقراطيات، بل فقـط الاتفاقات والتي ستـصبح رويداً رويداً أعرافـاً. وهذا ما يبحث
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عـنه الأعزاء حتى يقعوا علـيه لينضموا إليه كشركـاء أو يشكلونه كبذرة شراكـة. وكما أحاول أن أثبت، فإنه لا مجال
لانغراس العـزة في نفوس جمـيع أفراد الأمـة إلا بتطـبيق مقصـوصة الحقـوق. وفي النقيض فـإن الأنظمـة أو العلاقات
الـرأسية داخل الشركة، ولأنهـا بين رئيس ومرؤوس، فهـي في تغير دائم لأن الأهواء، أو بالأصح مـصلحة من هو أعلى
أو المـالك، هي التـي تبلور الأنـظمة في الغـالب وليـست المصلحـة المشـتركة للعـاملين. كما أن الـشركاء إن لم يكـونوا
أعـزاء فهم ليسوا بأحرار، وبهذا قـد يُدفعون لمهنة دون أخرى كما في النظم الـرأسمالية فيضمحل حماسهم وإبداعهم

وأداؤهم. ولكن كيف تتحقق الحرية المطلقة للأفراد في التحرك والاختيار من بين المهن وكيف تأتي لهم العزة؟
تـأتي الإجابـة من الشريعـة: فبالإضـافة لمـا ذكرته من مفـاتيح التـمكين )الموارد والمـوافقات والمعـرفة( وهي
الأهم، فـإن الشريعـة وضعت عـدة حركيـات في الشراكـة لتحقيق ذلك: مـنها 1( الأمـانة، أي اضـطرار الـشركاء على
ائتمان بعـضهم البعض إذ أنهـا من أسس جـواز الشراكة؛ ومـنها 2( إصرار الشريعـة على إطلاق أيدي الـشركاء فرادى
وكأن تصرف كل فـرد منبثـق عن الجماعة لـتخفيف البيروقـراطيات حـتى تنعـدم وذلك بوضع حـقوق بينـة للتصرف
لدرجة أنها أعراف يدركهـا الجميع ودون قوانين؛ ومنها 3( العدالة في الربـح؛ ومنها 4( أنها تكفل للفرد حرية الفسخ
للشراكـة متى أراد، وتـسهل له إمكـانية اسـتحداث الـشراكة ببـساطـة مطلقـة بمجـرد الاتفاق مع الآخـرين. وهذه
النقاط الأربع هي مـا سأوضحها في باقـي هذا الفصل بإذن الله وبالـذات من خلال الأمثلة، بالإضافـة للسابق، فهناك

حركيات أخرى تزيد الفرد حرية وعزة وسنأتي عليها في الفصل القادم بإذن الله. وسنبدأ بالأمانة.

الأمانة
كـما مر بـنا في عـدة اقتبـاسات سـابقة، فـإن من الملاحـظ على الشراكـة أن العلاقـة بين الشركـاء مبنـية على
الأمانـة. فلا تصح الشراكـة )كما يستـنتج المطيعـي من أقوال الفقهـاء مثلًا( إلا إن كانت Xيـد كل شريك في كل ما
يختص بـأعمال الشركة وأمـوالها يد أمـانة، فلا يضمن مـا أتلف إلا حيث قصر أو تجاوز حـدود الأمانة، وإن لم يكن
ثمة تقصير أو تجاوز، فما يقع على أحدهم من ضمان في أثناء أداء عمل الشركة يلزم به كل الشركاءZ.110 وكما مر بنا
في فصل XالأموالZ من تكـريم المجتمع للأفراد بالأخـذ بقول المزكي في حال الخلاف، فكـذلك هنا نجد أن الشريك
العـامل له الكلمة المسموعة إن لم توجـد بينة. فلاحظ ما لخصه الشيرازي من العلاقـة بين الشريكين بأنها مبنية على

مصداقية عالية قائلًا: 
Xوالشريك أمـين فيما في يده من مـال شريكه، فإن هلك المـال في يده من غير تفـريط لم يضمن، لأنه
نـائب عنه في الحفـظ والتصرف، فكـان الهالك في يـده كالهـالك في يده، فـإن ادعى الهلاك، فـإن كان
بسـبب ظاهر، لم يقـبل حتى يقيم الـبينة عليه، فـإذا أقام البينـة على السبب فـالقول قوله في الهلاك مع
يمينه، وإن كان بـسبب غير ظاهـر فالقول قـوله مع يمينه مـن غير بينة، لأنه يـتعذر إقامـة البنية على
الهلاك، فكان القـول قوله مع يمينه. وإن ادعى علـيه الشريك خيانة وأنكـر، فالقول قوله لأن الأصل
عدم الخيانة. وإن كان في يده عين وادعـى شريكه أن ذلك من مال الشركة، وادعى هو أنه له، فالقول
قوله مع يميـنه، لأن الظاهر مما في يـده أنه ملكه، فإن اشترى شيئاً فـيه ربح فادعى الشريك أنه اشتراه
للـشركة، وادعى هو أنـه اشتراه لنفسه، أو اشترى شيئـاً فيه خسارة، وادعـى الشريك أنه اشتراه لنفسه،
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.Zوادعى هو أنه اشتراه للشركة، فالقول قوله، لأنه أعرف بعقده ونيته
ويوضح المطيعي بـأن للأمانة دعامـتين هما الصدق والثقـة، لذلك إن Xادعى ]الشريك[ الهلاك بـسبب ظاهر
لم يقـبل قوله حـتى يقـيم البيـنة على الـسبب الـظاهـر لأنه يمكـنه إقامـة البنـية علـيهZ.111 وفي نفس الإطـار جاء في

المجموع قول المزني: 
Xوأيهما ادعـى في يد صـاحبه من شركـتهما شيئـاً فهو مـدع، وعليه البيـنة، وعلى صـاحبه اليـمين، وهذا
صحيح، إذا كان في يد أحد الشريكين مال وادعـى صاحبه أن ما في يده من هذا المال هو من الشركة،
وادعـى صاحب اليـد ملكه لنفسه، فـالقول فيه قـول صاحب اليـد مع يمينه، إلا أن يقيم المـدعي بينة،
لأن الشركة لا تـرفع حكم اليـد في ثبوت الملك بهـا. ... قال المـزني: وأيهما ادعى خيـانة صـاحبه فعليه
البينة. أما دعـواه الخيانة فغير مقـنعة حتى يصفهـا بما يصير خائناً بهـا ثم يذكر قدرهـا، ففيم دعواها،
فإذا فعل ذلك وأنكـر المدعي علـيه فالقول قـوله مع يمينه، إلا أن يقـيم مدعي الخيـانة بينـة بما يدعيه،

.Zلأنه أمين، ولأنه بريء الذمة
وهناك تفـاصيل أخرى تؤيد هـذه المسائل في جميع المذاهـب لدرجة أنه يمكن القـول أن الشراكة ما هي إلا
ائتمان كل شريـك لشريكه الآخر. فقط تـدبر قول الـشيرازي في الاقتباس قبل الـسابق: Xفالقـول قوله، لأنه أعرف
بعقـد نيتهZ. فلا شراكـة إذاً دون ائتمان الـشريك. ولضرب مثـال واحد، فقـد استنتـج الشيخ أبـو بكر الجـزائري في

كتابه Xالفقه على المذاهب الأربعةZ الآتي:
Xمبحـث: إذا ادعى أحـد الشركـاء تلف المـال ونحـو ذلك : الأصل أن الـشريك أمين في المـال، والأمين
ينبغي أن يـصدق فـيما يدعـيه، وذلك هو الأسـاس الأول الذي تحث شريعـتنا المـطهرة على اعـتباره في
عـقد الشركـة، فمتى اخـتل ذلك الأساس فقـد انهارت الشركـة وفشل الشركـاء في كل مايقـولون به من

112.Zًالأعمال صغيراً كان أو كبيرا
ولأن الشراكـة هي طريق أكـيد سيطـرقه الناس أو سيـنقادون إليه في ظل الـظروف التي صـاغتها حـركيات
الشريعة )الموارد والموافقـات والمعرفة( وذلك استجابة لغرائزهم الإنسانية التي تدفعهم لترك من لا يتفقون معهم من
النـاس، فإن الأمـانة بـالتـأكيـد ستـكون هـي السـمة المـسيطـرة على العلاقـات بين مـعظم أفـراد المجـتمع فتـضمحل

البيروقراطيات لترتفع الكفاءة. 

حدود التصرف
ومن شروط صحة الشراكة عموماً في جميع المذاهب كما جاء في المجموع: 

Xأن يكون كل شريك أهلًا للتـوكيل والتوكل، وذلك يعني أن يكون متمتعاً بالأهلية التي تمكنه من أن
يكون أصيلًا في عـمله للشركة ووكيـلًا في آن واحد، فهو أصيل بـاعتبار أنه يعـمل في مال نفسه، ووكيل
باعتبار أنه لا يعمل في مال نفـسه فحسب، بل فيه مخلوطاً بمال غيره، فـهو لذلك وكيلهم، وعدا حالات
مـستثناة، فهذا الشرط يـقتضي أن يكون الشريك أو من يمـثله بالغاً عاقلًا رشيـداً، وبذلك يكون قادراً

 113.Zعلى أن يزن مصلحته ويحمي نفسه، ويرعى مصالح الآخرين
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لعل الملاحظـة الأولى في الاقتبـاس السـابق من المجـموع هي عـبارة: Xأهلًا للـتوكيـل والتوكلZ، والـذي تدور
حوله جميع المذاهب بـطريقة أو بأخرى. وهذه المسـألة ستؤدي للتقسيم لشراكـات أصغر وأصغر لأنه منطقياً من لا
يثق بالآخـر لن يشاركه ولكنه قـد يستأجره لأن الـشريعة تصر على أن الشراكـة مبنية على الثقـة. ففي حال حدوث
اختلاف كما مـر بنا فـإن المرجع هـو الأخذ بقـول الشريك العـامل أو المتصرف. وبهـذا منطقيـاً ستتفتـت الشراكات
لأصغر وأصغـر حتى تصل لـلحجم الأكبر الذي يعكـس عدداً من الأفراد تجـمعهم الثقة الكـبيرة المتبادلـة فيما بينهم
دون بيروقراطـيات. لأنه إن لم توجـد الثقة فلن تـوجد الشراكـة. وهذه الحركـية تدفع الأفـراد )انجذاباً لـغرائزهم(،
للتكتل في جماعـات من الشركاء Xقد تكـونZ أكبر ما تكون في العدد ودون بيروقـراطيات بينهم. وإن لم تكن أكبر
ما تكـون فستكـون بحجم لا تتخلـله المشاحـات والخلافات المـؤدية للـبيروقراطيـات. حتى أنهـا قد تقل لفـرد واحد
يـملك ما يعمل فيه دون شراكة. فـتأمل هذه الحركيـة التي كأنها Xالـسهل الممتنعZ. ولكن متى مـا استقر الشركاء على
عدد معين، فما هي صلاحيات الفرد منهم؟ أي ما هـي حدود تصرف الشريك؟ مرة أخرى اختلفت الأقوال. وسبب
الاختلاف كـالسـابق هـو قلق الفقهـاء على الشركـاء من الجهـالة والـغرر. فـأطلق كل مجتـهد فـكره في إيجـاد حدود
التصرف. فبـالنسبة للشـافعية فقد قيـدوا التصرف بين الشركاء أكـثر من غيرهم وربطوه بـإذن الشريك وبغض النظر
عن نـوعية فعله )إلى حـد ما(، لكن لاحـظ )وهذا هو المهـم( أن الإذن هو شرط للشراكـة، إذ أنه لا شراكة من غير

إذن، فمتى ما وقع الإذن أطُلقت يد المأذون له. ففي المجموع:
Xولا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه، فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه
في الـتصرف تصرفا، وإن أذن أحـدهما ولم يأذن الآخـر تصرف المأذون في الجمـيع، ولا يتصرف الآخر
إلا في نـصيبه، ولا يجوز لأحـدهما أن يتجـر في نصيب شريـكه إلا في الصنف الذي يـأذن فيه الشريك،
ولا أن يبـيع بدون ثمن المثل ولا بثمـن مؤجل ولا بغير نقد البلـد إلا أن يأذن له شريكه، لأن كل واحد

 114.Zمنهما وكيل للآخر في نصفه، فلا يملك إلا ما يملك كالوكيل
ولعـلك هنا تـسأل: ولـكن ما الفـرق بين إذن الشريـك وبين الصلاحيـات التي عـادة ما تعـطى للمـسؤولين في
الشركات المعاصرة؟ فأجيب: الصلاحيات ترسم حدود التصرف، حتى وإن كان المتصرف رئيساً تنفيذياً للشركة، فله
حدود مرسومـة لأنه محاسب على تصرفاته. بـينما الإذن يعني إطلاق الفرد في التصرف فـيما أذن له فيه. فكما مر بنا،
فـإن من أسس الـشراكة ائـتمان الشريـك. فهذا هـو الأصل، فإن أذُن لهـذا الشريـك التصرف فـكأنـه لا حدود له في
التـصرف لأنه وكأنه مالك، لذلك فالقـول قوله إن أساء التصرف لأن الأصل هو أنه مـؤتمن وكأنه مالك لجميع عروض
الشركة وليس فقط لسـهمه منها. وكما ذكرت، ولأن العلاقة في التعامل أفقيـة، ولأن الشركاء وكأنهم في مستوى واحد
إذا لا رئيس ولا مرؤوس بينهم، فإن الصفة الغالبـة في التعاملات هي الاحترام والتقدير بينهم، وفي مثل هذه الأجواء
يصـعب على أحد الشركـاء أن يضع شروطاً على شريـكه في التصرف خوفـاً من جرح مـشاعره لأن الـشروط قد تدفع
الشريك لترك الشراكة في أي لحـظة، بل سيحافظ الـشريك على شريكه قدر المستطـاع، فلا يخوّنه بوضع الحدود له،
لأن الحدود أو الشروط وكأنهـا تخوين. فلا حاجة للتخـوين، بل ترك الشريك لشريك آخر إن لـزم الأمر. فالتخوين
عكـس الثقة، فهل رأيت شرطاً يوضع على من هـو أهل للثقة، إلا إن كانت الثقة مخـدوشة. فكثيرون هم من يدعون
أنهم يضعـون الشروط من بـاب الاطمئنـان، إلا أن الحق هو أنهـا وضعت لأن الـثقة مخـرومة، وهـذه قد تحـدث بين
الشركاء، إلا أنهـا نادرة مقارنـة بأنظمـة الشركات المعـاصرة لأنه منطقيـاً لا حاجة لهـا لأن للشريك ترك الـشراكة متى



111293  الشركة

شاء، فلا حاجة لقيود تقيده في الشراكة. بينما مـوظف الشركة مرغم في الغالب على العمل وتحت الشروط الموضوعة
التي وكأنها تقول له: أنت غير مؤتمن. فشتان بين الحالين.

أما الحنابلـة فبرغم أنهم يشترطون إذن الشريك، إلا أنهـم وضعوا مجموعة من الضـوابط أو المبادئ التي تطلق
يد الشريك في التصرف والتي إن تدبـرها الفرد وجد أنها تصب في مصلحـة الشراكة، وأي فعل غير ذلك فهو بحاجة
لإذن الشريك والـذي من دونـه لن تصح الـشراكة. فـالإذن شرط في الشراكـة كما قلـنا. لـننظـر في الصلاحيـات بين

الشركاء كما جاء في المغني:
Xوشركة العنان مبنية على الوكالة والأمـانة، لأن كل واحد منهما بدفع المال إلى صاحبه أمنه، وبإذنه في
التصرف وكله. ومن شرط صحتهـا أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، فإن أذن له مطلقاً في
جمـيع التجارات تصرف فيـها، وإن عين له جنسـاً أو نوعاً أو بلـداً تصرف فيه دون غيره، لأنه متصرف
بالإذن، فـوقف عليه كـالوكـيل، ويجوز لكل واحـد مهما أن يبيع ويـشتري مسـاومة ومـرابحة وتـولية
ومـواضعـة، وكيـف رأى المصلحـة، لأن هـذا عـادة التجـار. وله أن يقبـض المبيـع والثمـن، ويقبـضهما
ويخاصـم في الدين، ويطالـب به ويحيل ويحتال ويرد بـالعيب فيما وليه هـو، وفيما ولي صاحبه. وله أن
يـستأجـر من رأس مال الـشركة ويـؤجر، لأن المنـافع أجريـت مجرى الأعيـان فصار كـالشراء والبيع،

 115.Zوالمطالبة بالأجر لهما وعليهما، لأن حقوق العقد لا تختص العاقد
إن تأملـت الاقتباس الـسابق ستلحـظ أخي القارئ مـدى سعة سيـطرة الشريـك، أو مدى عظم الـصلاحيات
المعـطاة للشريك، فقط لأنه شريك أمـنه ووكله شريكه. فلا تصح الشراكة إلا بـالإذن في التصرف. ولكن في الوقت
ذاته، فـإن الحنابلـة وضعوا ضـوابط منـطقية لابـد منها حفـاظاً على الـشراكة حتـى لا تفرط. لاحظ الآتي ممـا جاء في

المغني:
Xوليس له أن يـكاتب الـرقيق ولا يعتـق على مال ولا غيره، ولا يـزوج الرقيق، لأن الـشركة تـنعقد على
الـتجارة، ولـيست هـذه الأنواع تجـارة، سيـما تزويح العـبد، فـإنه محض ضرر. وليـس له أن يقرض ولا
يحابي لأنه تبرع، وليس له التبرع. وليـس له أن يشارك بمال الشركة، ولا يـدفعه مضاربة لأن ذلك يثبت
في المال حـقوقاً، ويـستحق ربحه لغيره، وليـس ذلك له. وليس له أن يخلـط مال الشركـة بماله، ولا مال
غـيره، لأنه يتـضمن إيجـاب حقـوق في المـال. ولـيس هـو مـن التجـارة المـأذون فيهـا. ولا يـأخـذ بـالمـال
سفتجــة116 ولا يعطـي به سفتجــة لأن في ذلك خطـراً لم يـؤذن فـيه. وليـس له أن يـستـدين على مـال
الشركـة، فإن فعل فـذلك له، وله ربحه وعلـيه وضيعته. قـال أحمد، في روايـة صالح، في مـن استدان في
المال بـوجهه ألفاً: فهو له، وربحه له والوضيعة عليه. وقـال القاضي: إذا استقرض شيئاً لزمهما، وربحه
لهما، لأنه تمليـك مال بمال، فهـو كالـصرف. ونص أحمد يخـالف هذا. ولأنه أدخل في الـشركة أكثـر مما
رضي الشريـك بالمـشاركـة فيه، فلم يجـز كما لـو ضم إليهـا ألفـاً من مـاله. ويـفارق الـصرف، لأنه بيع
وإبدال عين بعين، فهو كبيع الثيـاب بالدراهم. وليس له أن يقر على مال الشركة، فإن فعل لزم في حقه
دون صاحبـه، سواء أقر بعـين أو دين، لأن شريكه إنما أذن له في التجـارة، وليس الإقـرار داخلًا فيها.
وإن أقر بعيـب في عين باعهـا، قبل إقراره، وكـذلك يقبل إقـرار الوكـيل على موكلـه بالعيـب. نص عليه
أحمد. وكـذلك إن أقر بـبقية ثمـن المبيع، أو بجميعه أو بـأجر المنـادي أو الحمال، وأشباه هـذا ينبغي أن
يقبل لأن هـذا من تـوابع التـجارة، فكـان له ذلك، كـتسليـم المبيع وأداء ثمـنه. وإن ردت السلعـة عليه

 117.Z.... ،بعيب فله أن يقبلها. وله أن يعطي أرش العيب
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وإن قرأت مـا ذهب إليه المـذهب الحنبـلي من حدود التـصرف ستلحظ مبـاشرة أنها عـامة وكـأنها إطـار يحدد
للشريك ما يمكن له فعله وما لا يـمكن له فعله وكأنها حدود مكتوبة Xلمصلـحة الشركاء فقطZ وليس لمصلحة جهة
خارجية كما هي حال الأنظمة الـوضعية والتي تستشف منها مباشرة أن حدود التصرف موضوعة باعتبار حقوق من
هم خــارج الشركـة أيضـاً )مثل حق الـدولـة في التـدخل في التـسلـط على الملفــات التي بهـا النفقــات للحصـول على
الضرائب(. ثم إن قـارنت المذهب الحنبلي بـالشافعـي وبما ذكرته سابـقاً من الشروط للمـذاهب الأربعة، ستلحظ أن
الاجتهادات المختلفة، ولأنها قلقة على مصير الشركاء حتى لا تقع الجهالة والغرر بينهم، أدت لوضع يحتم على الشركاء
التـصرف كجماعة واحدة وباتفـاق، أي أن تصرف أحدهم )دون اعتراض الآخريـن على تصرفه إن لم يكن عدواناً(
يعد تـصرفاً من صميم عمل الشركاء. كـيف؟ قبل التوضيح أود فقط أخي القارئ أن أورد هنـا ما ذهب إليه المذهبان
المالكـي والحنفي من اجـتهادات حـتى تكـتمل لك الصـورة لكل المـذاهب والتـي ركزت في الغـالب على الـشراكة في
التـجارة أكثر مـن الإنتاج الصنـاعي. فبإمكـانك القفز للعنـوان الآتي، أي إلى: Xالمبادئ المهمـةZ إذ أن الآتي قد يكون

مملًا لك بسبب تفاصيله إن لم تكن من علماء أو طلاب علم الشريعة: جاء في المدونة من المذهب المالكي:
Xأحد المـتفاوضين ابـتاع العبـد فوجـد به عيبـاً فقبله وأبـى ذلك شريكه، قلت: أرأيـت إن اشترى أحد
الشريكين عـبدًا من تجـارتهما، فأصـاب به عيبـا فقبله بعـد ما اشتراه المـشتري بعيبـه، أيجوز ذلك على
الشريك أم لا؟ قـال: ذلك جائـز. قلت: فإن أصـاب المشتري به عـيبا فـقبله الشريك الـذي لم يشتره؟
قال: ذلك جائز. قـلت: فإن قال المشتري أنا أرده أو قد رددته بعيـبه وقال صاحبه قد قبلته؟ قال: ذلك
جائز لأن المشـتري لو رده بعيبه ثم اشتراه شريكه الآخـر وقد علم بالعيب وبـالرد لزم ذلك شريكه،

118.Zفكذلك مسألتك. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: لا أقوم على حفظ قول مالك في هذه الساعة
وبـالنسبـة لشركـة المفاوضـة فإن لأحـد الشريكين أن يـتصرف في الآتي: Xله أن يتبرع بـشيء من مال الـشركة
ليـؤلف به قلوب الذين يـروجون تجارته، وله فعل الأشـياء اليسيرة المعتـادة بين الناس كإعـارة آلة ونحو ذلكX .Zوله
أن يعطي شخـصاً مـالاً من الشركـة ليـشتري له به بضـاعة مـن بلد كـذا وذلك يسـمى XإبـضاعـاZً، وهذا مـن حقوق
الـشريكين شركة عنـان أيضاً، عـلى أن الإبضاع لا يصح إلا إذا كـان مال الشركـة واسعاً، إلا فلا يصح الإبـضاع بدون
إذن شريكهZ. ولأحد Xالمتفاوضين أن يودع مال الشركة عند من يراه أميناً لعذر يقتضي الإيداع، فإن أودع لغير عذر
ضمنZ. وله Xأن يشـارك في جزء معين مـن المال شركة مفـاوضة أو شركة عنـان بحيث لا يكون للـشريك الجديد إلا
الـعمل في الجزء الـذي عينه، فلـو عمل في كل مـال الشركـة بدون إذن الـشريك الأول فإنه لا يـصحZ. وله Xأن يعطي
بعـض المال لـشخص مضـاربة إذا كـان المال متـسعاً يحـتمل ذلك، وإلا فلا يصـح بدون إذن شريكه أيـضاZً. وله Xأن
يقبل من سـلعة باعها هـو أو شريكه إن كان في ذلك فائـدة للتجارة وإلا لزمه للـشريك قدر حصتهZ. وله Xأن يقبل
السلعـة التي بهـا عيب سـواء اشتراهـا هو أو شريـكه بغير إذن شريكهZ. ولأحـد الشريـكين أن يفعل كل مـا سبق
Xوإن نهى شريكه عنها وامـتنع عن قبولهاZ. وله Xأن يبيع بالدين بغير إذن شريكه، وليس له أن يشتري بالدين بغير
إذنه، فإن فعل خُير شريـكه بين القبول والرد، وفي حالة الرد يكـون الثمن على المشتري خاصة، ولا فرق في ذلك بين
أن تكون السلعة التي اشتراها بالـدين معينة بينهما بأن قالوا له: اشتر الـسلعة الفلانية أو لم تكن معينة كأن قال له:
كل سلعة أعجبتـك فاشترها، فإذا آذنه شريكه في شراء سلعـة معينة بالديـن فإنه يصح، أما إذا آذنه في شراء أي سلعة
بالدين فإنه لا يـصح لأنها تكون من باب شركـة الذمم، وهي ممنوعـة عندهمX .Zلأحد المتفـاوضين أن يأخذ مالاً من



111295  الشركة

شخص آخـر غير شريكه ليتجر له فيه مضـاربة، ويكون ربحه خاصـاً به لا شيء منه لشريكه، بشرط أن لا يشغله
العمل فيه عن العمل للشركـة الأولى، أو أن يأذن له شريكه إذا كان يشغله، ومثل ذلك مـا إذا أتجر أحدهما في وديعة
عنـده فإنـه يكون لـه ربحها وعـليه خسـارتها بلا دخل لـشريكه إلا إذا علم شريكه بـذلك، ولم يمـنعه فإنـه يكون

119.Zمتضامناً معه في ربحها وخسارتها
وبالنـسبة للحنفيـة فإن حكم تصرف الشركـاء يختلف باختلاف أنماط الـشركة، فتصرفهم في شركـة المفاوضة
على قسمـين: الأول أن يتصرف كل منهم في مـال الشركة بـتصرفات منـها أن يبيع ويـشتري كل منهم Xبثـمن مقبوض
ومـؤجل، ولكل منهم أن يتعـاقد عقد سلم بـأن يشتري سلعة بثـمن حال على أن يقبضهـا بعد مدة معيـنةZ. ومنها Xأن
لكل منهم أن يشتري سلعة بـثمن مؤجل ثم يبيعهـا بثمن أقل حالاً لينـتفع بالمال الذي يقـبضهZ، ومنها Xأن لكل منهم
أن يرهن مـال الشركة مقـابل دين على الشركـة ...Z. ومنها Xأن لكل واحـد منهم أي يهدي بـالمأكول كـاللحم والخبز
والفـاكهة وله أن يولم بـشرط أن لا يخرج عن العرف في ذلك، ...Z. ومنـها Xأن لكل منهم أن يسـافر بالمال دون إذن
شريكـه على الصحيح، ثم إن كان الـسفر بإذن شريـكه كان له الحق في الإنفاق على نفـسه في طعامه وإدامه وكرائه
مـن رأس المال إن لم يربح، فـإن ربح حسبت النفقـة من الربحZ. ومـنها Xأن لكل منهم أن يـدفع المال مضـاربة كأن
يعطي شخصاً مـائة ليعمل فيها بجزء الربح، وما بقي من الربح يكـون بين الشركاء، وله أن يأخذ مالاً مضاربة ليعمل
فيه ولكن ربحه يكون خاصاً بهZ. ومنهـا Xأن لكل منهم أن يشارك الغير شركة عنان ببعض مال الشركة ويجوز عليه
وعلى شركائه سـواء كان ذلك إذن شريكه أم لا. وليس له أن يشارك الغـير شركة مفاوضة إلا بإذن شريكه، ولا فرق
في ذلك بين أن يشـارك قريباً كـأبيه وابنه أو بعيداZً. ومنهـا Xأن لكل منهم أن يعير من مال الـشركة، ولكل واحد من
الشركاء أن يمنع صاحبه من عمل شيء من الأوجه التي تقدمت كلها، فإذا نهاه عن فعل واحد منها في نصيبه وخالفه
كـان عليه الـضمان، فإذا قـال له لا تسـافر بمالي، فـسافـر وهلك المال كـان عليه دفع نـصيب شريكه الـذي نهاه عن
السفر. ولـيس لواحد من الشركاء أن يـقرض من مال الشركة بدون إذن صـاحبه، فإذا فعل ضمن نصيب شريكه، ولا

 .Zتفسد الشركة
والقسم الثـاني هو تصرف أحد الشركـاء فيما يقع منهم من التعـاقد مع الغير وهو على وجـوه أيضاً. منها Xأنه
إذا أقال أحدهما في بيع بـاعه الآخر نفذت إقالته على الشركاء. مثلًا إذا باع أحدهم سلعة بمائة فطلب المشتري إقالته
منها فأقـاله الشريك الذي لم يباشر بيعهـا نفذت إقالته، ومثل البـيع السلمZ. ومنها Xإذا باع أحـد الشركاء سلعة بثمن
مؤجل ثم مـات فليس للشريك أن يطالب بغير ما يخصه، فإذا كان له النصف ودفعه المدين برئت ذمته، والورثة هم
الذين يـطالبـون بنصـيب الميتZ. ومنهـا Xأنه يجوز لأحـد الشركاء أن يـؤخر ديـناً لهم عنـد الغير حل موعـده وينفذ
تأخـيره على الجميع سـواء كان المـباشر لعقـد الديـن أحدهم أو جمـيعهمZ. ومنهـا Xأنه إذا اشترى أحـدهم شيئـاً كان
شركاؤه متضامنين معه في الثمن فيؤاخذون كما يؤاخذ الذي باشر الشراء، ولكل منهم أن يقبض السلعة التي اشتراها

120.Z... ،أحدهم. وإذا وجد أحدهم عيباً في سلعة اشتراها صاحبه فله أن يردها كما لصاحبه ذلك
بالإضـافة للـسابق، فـإن الحنفيـة يرون أن لكل واحـد من الشريـكين أن يوكـل بالبـيع والشراء والاستـئجار،
ولـلآخر أن يـعزل ذلـك الوكـيل من ذلك. أمـا إذا وكله بتقـاضي دين فلـيس للآخـر إخراجـه. وما عـدا ذلك فـإن كل
التصرفات الثابتـة لشريك المفاوضة تثبت لـشريك العنان، وكل ما يمنع منه شريك المـفاوضة يمنع منه شريك العنان
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إلا الآتي: Xأن شريك العنـان لا يملك أن يـشارك الغـير بدون إذن شريكه، فـإذا اشترك اثنـان في شركة عـنان واشترك
أحدهمـا مع ثـالث بـدون إذن شريكـه كان الـربح بيـنهم جميعـاً على أن يـأخذ الـثالـث نصفه، ويقـسم النـصف بين
الشريكين. وإذا اشترى الذي لم يشارك كـان ربحه خاصاً بهZ. ومنها Xأن ليس لـشريك العنان الذي لم يباشر البيع

121.Zأن يرهن عيناً من مال الشركة، فإذا رهن بدين على الشركة لم يجز وضمن العين المرهونة
لاحـظ في السـابق أن الشريـكين في تصرفهـما واحد مـن قوله: Xلـكل واحد مـن الشريكـين أن يوكل بـالبيع
والشراء والاستـئجار، ولـلآخر أن يعـزل ذلك الـوكيل من ذلـكZ، فقد يـوكل أحد الـشريكين زيـداً من الـناس فـيأتي
الـشريك الآخر ليعـزله ثم يعود الأول ليـوكله مرة أخـرى. وكأنهما واحـد ولكن بتصرفـات أكثر. وبغض الـنظر عن

جميع الآراء المختلفة فإن المهم في الشراكة هو الآتي:

المبادئ  المهمة
إن مـا أريد فعله الآن هـو إثارة عـدة قضايـا تؤثـر في الكفاءة والعـدالة مـن خلال مراجعـة بعض الـنصوص
الفقهـية. ولأن هذه النصوص متداخلة لأنها تعـالج قضايا متشابهة، فإن التكـرار بينها أمر لا مفر منه، وكذلك تكرار
مناقشتـي لها أمر لا مفر منه حـتى تتضح لنا الـصورة عن بعض المبادئ الـتي سار عليها الفقهـاء للوصول إلى أقوالهم.

ولكن قبل ذلك لابد من توضيح فكرة أن أي منتج هو مستودع لتراكم أعمال سابقة.
كما هو معلوم، فإن أي أداة أو آلة أو جهـاز هو في الواقع وكأنه مستودع لمجهودات أفراد سابقين. فالحاسب
الآلي مـثلًا مستـودع مجسـد لأعمال كثيرة تـظهر في جهـاز واحد. فهنـاك من عمـل ليصنع الـشريحة، وهنـاك من عمل
ليصنع الشـاشة، ناهيك عن المجهـود الذي بُذل في ابتـكار أجزائها الـدقيقة، وهكذا. أي أن هنـاك كمية من الأعمال
المختزنـة في هذا الجهاز. أي وكـأن الأعمال نوعان: عـمل مباشر: وهو مـا نراه حادث أمـامنا مثل المـزارع الذي يزرع
والخيـاط الذي يخيـط؛ والذي يتحـول بعد الانـتهاء إلى عمل مـودع بعد ظهـور الثوب مـثلًا. وعمل مودع: وهـو الذي
نرى آثاره، مثل حـديقة منسقة، أو مبـنى قائم، أو ثوب أنيق، فلابـد من عمل شاق وطويل لتنـسيق الحديقة، وكذلك
الـثوب. وقس على ذلك كل شيء. لـذلك أتت الشريعـة في أحكامهـا بالنظـر في هذين المصـدرين كأسـاس للكسب.
فمن يعمل بـيده لتقـديم خدمـة فهو يـعمل للكسـب، ومن يبيع أداة فهـو إنما يبيع تـراكم أعمال من سبـق من صناع
الأداة، وليـس الأداة لأن الأداة ما هي في الـواقع إلا تجميع لخـيرات وضعها الله سبحـانه وتعالى في أرضه، فـهي حيزت
من الأرض مجانـاً، فقام أحـد أبناء بنـي آدم واستخرجهـا، وقام آخـر وصقلها، وقـام ثالـث وصنعها، وقـام رابع ونقلها
وهذا الخامـس يبيعها، وهكذا. أي إن قـام فرد ما بشراء منتج مـا فهو إنما يشترى العمل المـودع فيها وليس المواد )إن
طُبقت الشريعـة(، وإن استأجر أداة فهو إنما يـستأجر العمل المودع فيهـا. وبهذا فإن الاستئجار نـوعان: إما استئجار
لعمل فـرد أو عدة أفراد حالاً )كدفع قماش للخياط لخياطته( أو استئجـار لأعمال مودعة مسبقاً )كاستئجار مبنى أو

شبكة صيد مثلًا(. فما أهمية هذه المسألة للشراكة عموماً وشراكة الاغتنام خصوصا؟ً 
للـتوضيح لنأخـذ الشراكة بين شـخصين لصيد الـسمك كمثل: إن كانـت هناك شراكة بين اثـنين، من أحدهما
العمل ومن الآخر الـشبكة، فلمـن يكون الصيـد )السمك(؟ إن نظـرنا لأقوال الفقهـاء نجد أنها في الغـالب تقضي بأن
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الصيـد للصياد وعـليه دفع مثل أجر الـشبكة لصـاحب الشبكـة. إلا أن من الفقهاء مـن يقول بأنهـا لصاحب الـشبكة
وعليه دفع أجر العـمل للصياد. ومنـهم من يقول بأن الـصيد بينهما نـصفين أو كما اتفقا. لنـضرب بعض الأمثلة: لكن
لاحظ أن القـول الذي يقضي بـالصيـد للصيـاد إنما هو في الـواقع قول يقـدم العمل )المبـاشر( على أدوات الإنتاج )أي

العمل المودع(: جاء في المبسوط )المذهب الحنفي(:
Xوإذا دفع إلى رجـل شبكة ليصيـد بها السمك عـلى أن ما صادتها مـن شيء فهو بينهما، فصـاد بها سمكاً
كثيراً، فجمـيع ذلك للذي صاد لقوله: Xالصيد لمن أخذZ، ولأن الآخذ هو المكتسب دون الآلة فيكون
الكـسب له وقد استعمل فيه آلة الغير بشرط العوض لصـاحب الآلة وهو مجهول، فيكون له أجر مثله

122.Zعلى الصياد
وبالنسبة للشافعية أيضاً، فكما جاء في الحاوي الكبير فإن الصيد للصياد: 

Xفصل: فـأما إذا دفع إلى صيـاد شبكة لـيصيد بهـا ويكون الصيـد بينهما، لم يجـز، وكان الصيـد للصياد
وعليه أجـرة الشبكـة. ولو دفع إلى رجل مـاشية ليـعلفها ممسـكاً لرقـابها، ثم يقـتسمان ما يـدرّ من درهّا
ونسلها، لم يجز، وكان الدرّ والنسل لـرب الماشية، وللعامل أجرة مثله. فأمـا المعلوفة، فإن كانت راعية
لم يرجع بهـا، وإن كانت معلوفة يرجع بثمنها مع أجرته. والـفرق بين صيد الشبكة ونتاج الماشية: أن
حـدوث النتـاج من أعيـانها فكـان لمالكهـا دون عالـفها، وحصـول الصيـد بفعل الصيـاد، فكان له دون

123.Zمالك الشبكة
وهناك قول للإمام أحمد بجواز قسمتها بين الشريكين. فقد جاء في شرح المقنع:

Xمـسألة: قال ابن عقـيل وغيره: لو دفع شبكة إلى صـياد ليصيد بهـا السمك بينهما نصفـين، فالصيد كله
للـصياد، ولصـاحب الشبكـة أجرة مثلهـا. وقياس قـول أحمد صحتهـا، فما رزق الله، فهو بـينهما على ما
شرطاه، لأنها عين تنمي بالعمل، فصح دفعها ببعض نمائها كالأرض، وقفيز الطحان )أن يعطى الطحان

124.Zأقفزة معلومة يطحنها بقفيز دقيق منها( ينبني على ذلك
وفي المجموع نص يوضح المذهبين المالكي والحنبلي: 

Xلو دفع شبكـة إلى الصياد ليصيد بها السمك بينـهما نصفين، فقياس المذهب ]المالكي[ أن السمك كله
لـلصياد، إذا قلنـا: إن الآلة تؤجـر بأجر معلـوم، فيكون لـصاحب الشـبكة أجر المـثل، وبهذا لا يكون
صاحب الشبكة شريكاً في حـصيلة الصيد. فإذا قلنا: إن الآلة لا تـؤجر، وإن الصياد قد لا يجد سمكاً
يحصل في شبكـته فمن أين يـأتي بأجـر الشبـكة، وليـس لها أجـر مثل معلـوم، في حين أن أجر الـصياد
معلوم؟ قضينا بأن صاحب الشبكـة له الصيد كله وللصياد أجر مثله على صاحب الشبكة. لأن الربح
تابع للمال، وقيـاس مذهب أحمد أن الصيد بينهما نصفان جـائز على ما شرطاه، لأنها عين تنمى بالعمل،
فصح دفعها ببعض نمائها كالأرض التي دفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود في خيبر أن يعملوا

فيها على الشطرZ.ف 
والـسؤال هو: أي من الأقوال السابقـة أقرب للمزيد من الكفاءة والعـدالة؟ لنفصص الوضع بعض الشيء: إن
الأسـماك في البحار عادة مـا توجد بين نـقيضين: إما ميـاه بها الكثير من الـسمك لوجود الـشعب المرجانـية مثلًا، وإما
مياه رملـية ينـدر وجود الـسمك فيهـا. والوضـع لمن يصطـادون كذلك، فـإما وفـرة في الصـيادين الـذين يعيـشون من
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الصيـد، وإما ندرة مقارنة بـالشباك. وشباك الصيـد أيضاً، فإما وفرة لأن الـشباك تصنع بكميات كبـيرة فيتدنى سعرها
فتكون في متناول معظم الصيادين، وإما ندرة في الشباك لأنها لا تصنع في تلك المنطقة أو لأن البشرية لم تتطور بعد
فلا مصانع للشباك، بل الشباك تصنع بالأيدي بالكثير من العناء فتصبح نادرة مقارنة بعدد الصيادين، وبهذا فإن سعر
تـأجيرهـا سيـكون مـرتفـعاً وبـالذات إن كـانت الأيـدي العـاملـة التـي تريـد استئجـارها كـثيرة. والآن بمـزج جميع

الاحتمالات السابقة سنحصل على ثمانية أوضاع هي:
1( وضع بندرة في الأسماك والصيادين مع وفرة في الشباك
2( وضع بندرة في الأسماك والشباك مع وفرة في الصيادين
3( وضع مع وفرة في الأسماك والشباك بندرة في الصيادين
4( وضع مع وفرة في الأسماك والصيادين بندرة في الشباك
5( وضع مع وفرة في الصيادين والشباك بندرة في الأسماك
6( وضع بندرة في الصيادين والشباك مع وفرة في الأسماك

7( وضع بندرة في الأسماك والصيادين والشباك
8( وضع مع وفرة في الأسماك والصيادين والشباك. 

بالنسبـة للوضعين الأخيرين فـإن عامل الندرة أو الـوفرة لن يكون له تـأثير واضح في الشراكة لأنهما وضعين
متعـادلين بين الصـياديـن والشبـاك، فكل صـياد سـيحصل في الغـالب على مـا يحتـاجه من شبـاك بسعـر معقول. إلا أن
الـوضع السابع، ونظراً لندرة الأسماك، قد يضع الصياد في حرج لأنه قد يعمل ولا يصطاد، وعندها إن أقُرت الشراكة
فإنه سيخـسر مجهوده فقط، أمـا إن كان عليه دفع أجـر الشبكـة فإنه سيعـمل ويتعب وبالـتالي قد لا يـصطاد ويخسر
إيجار الـشبكة. وفي هذا تثـبيط للمبادرة لأن الصـياد سيتردد في الصيد كـثيراً خوفاً من الخسـارة، فتضمحل الكفاءة في
الإنتـاج. وبالـنسبـة للوضـعين الخامـس والسـادس، فهما أيضـاً وضعين متعـادلين بين الـصياديـن والشبـاك، إلا أن ندرة
الأسماك في الوضـع الخامس )كما في الوضع السابع( يجعل الصيـادين في وضع أفضل إن أقُرت الشراكة لأن الصياد إن
لم يصطد فلن يدفع لمالك الشبكة شيئاً لأن مالك الشبـكة شريك. أما إن كان على الصياد استئجار الشبكة، فإنه قد

يعمل ويخسر إن لم يصطد نظراً لندرة الأسماك لأن عليه دفع مثل أجر الشبكة. وفي هذا تثبيط للكفاءة. 

ف(  وجاء في المجـموع: Xإذا اشترك رجلان في اصـطياد صـيد لم تصح
الشركة، وملك كل واحد منهـما ما انفرد به من صيده، فلو اجتمعا على
صيد ملكـاه جميعاً لاسـتواء أيديهـما عليه، وكان لكـل واحد منهما على
صــاحبه أجــرة مثله فـيترادان الـفضل إن كـان، وإلا تقـاصــا من ذلك
مملوكـاً عن شركة فاسـدة، ولو لم يكن ذلك عن عقـد شركة، ملكاه ولا
أجرة لـواحد مـنهما على صـاحبه. وهـكذا لـو وضعـا شبكـة أو شركاً
بينهما فـوقع فيه صيد ملكـاه معاً، وكان لكل واحـد منهما على صاحبه
نصف حصته من الشبكة. وذلك أجرة ربع الشبكة. فلو وكل رجلًا في
اصطـياد صيـد أو احتشـاش حشيـش جاز ومـلك الموكل مـا حصل من
الصيـد والحشيش بـفعل الوكيل، وهكـذا لو استـأجرهم لإحـياء موات
تمت الإجـارة وكـان للأجـراء فـيما أحيـوه الأجـرة، وملك المـستـأجـر

الأرض بإحياء الأجير من غير أن يخصا الأجير ملك ينتقل عنه. 
يقـول السيـد الصـدر أن الشريعـة سمحت لمـالك الأرض في المـزارعة
ولـصاحـب الشجـر في المسـاقاة ولـصاحـب المال في شركـة المضـاربة،
سمحـت لهؤلاء الكـسب من الـربح بمقـدار نسبـة محدودة، وحـرمت
ذلـك على أدوات الإنتــاج وجعلـت ربحهـا في الإجــارة، أي أن ربحهـا
ثــابت. والـسبـب كما يقـول هـو أن العـامل في المغـارسـة والمـسـاقـاة
والمضاربـة يعمل في المـادة نفسهـا، بينما الأداة تُـستخدم ولا يـعمل بها.
وقد يـكون هـذا الاستنـتاج مـن الأقوال الـشيعيـة التي لا علـم لي بها.
ولكن كما سترى فإن هذا التفسير غير صحيح على الدوام في المذاهب

السنية )125(.
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وبـالنسـبة للـوضعين الثـالث والـرابع، أي وضع تـتوافـر فيه الأسـماك، ولأن الصيـد شبه مضـمون، فـإن ندرة
الشباك في الـوضع الرابع تضع مـلاك الشباك في وضع أفـضل لأن عدد الشبـاك أقل مقارنة بـالصيادين مـا يرفع أسعار
الاستئجار للشـباك بسبب الندرة. عندهـا ستظهر حركيات لإيجـاد المزيد من الشباك إمـا بجلبها من مناطق أخرى أو
بصناعتهـا. وحتى يصل المجتـمع لتلك المرحلة من الـوفرة للشباك، فـإن الصياد في وضع صعب لأن جـزءاً ملموساً من
ثمن صيده سيـذهب لمالك الشبكة لأن الأجر مرتفع، وفي هذا تثبيط للمبادرة فيبقى جزء من السمك في الماء. أما إن
أقُرت الشراكـة فإن الصـيادين لن يـستأجـروا الشبـاك، بل سيصرون على أخـذها مشـاركة، وبهـذا سيرتاح الـصيادون
ويكونـون أكثر مبادرة لأن الربح مضمون والخـسارة شبه معدمة. فتزداد الكفـاءة في الإنتاج لأن حركية الإنتاج هي
الشراكـة وليـست الإجـارة. ولكن هل في هـذا ضرر على ملاك الـشبـاك؟ والإجابـة هي أن صـاحب الـشبكـة له أن
يشترط ربحاً أكبر كأن يأخذ الثلثين مثلًا. ففي هذه الحالة ازدادت الكفاءة بالإضافة لاستمرار آلية العرض والطلب
الـتي ستؤشر إلى الحـاجة للمـزيد من الـشباك وبـالتدريج ستـزداد. أما الـوضع الثالث، فـهو وضع تنخفـض فيه أجرة
الشباك لأنهـا متوافرة جداً مقـارنة بالأيدي العـاملة )الصيادين(، عنـدها فإن الصياد قـد يقرر أن لا يدخل شراكة مع
مالـك الشبكة، فـالقرار قراره لأنه هـو السيد، بل سـيستأجـر الشبكة لأن الـسمك وفير وإيجار الـشباك رخيص، وفي
هـذا المزيد من الـكفاءة لمثابـرة الصياديـن. وإن أراد، فقد يدخل الـصياد مع مالـك الشبكة شراكـة إلا أن سهم مالك
الشبـكة سيكون أقل لأن الـشباك كثيرة. وفي مـثل هذه الحالات سيـتسابق ملاك الشـباك لإيجاد شبكـات صيد أفضل

لتكون هي الأكثر ندرة ليزداد ربحهم، وبهذا تزداد الكفاءة لتقدم تقنية الشبكات جيلًا بعد جيل. 
بقي الوضعان الأول والثاني وهما وضعان بندرة في الأسماك. ففي الوضع الثاني والذي تندر فيه الشباك مقارنة
بالصيادين فإن سعـر تأجير الشبكة سيكون مـرتفعاً إن أراد صياد كراء شبكة مـا، وعندها سيتردد كثيراً لأن السمك
نادر، وبهـذا تقل الإنتاجـية، لكن إن دخل شراكـة مع مالك الـشبكة، فـإن نصيب مـالك الشبـاك سيكون مـرتفعاً في
الشراكـة لأن الشباك نادرة، غير أن هـذا الوضع برغم أنه متعب للـصياد، إلا أن السمك قد خـرج من الماء ليستهلكه
النـاس، وبالتدريج ستزداد الشبـاك لأن الناس سيتوجهون لـصناعتها أو استيرادها فيرتـفع نصيب الصياد في الشراكة.
أي أن إقرار مبدأ الشراكة في الصيد سيدفع للمزيد من الإنتاجية في هذه الحالة حتى وإن أنهك الصيادين لحظياً. بقي
الوضـع الأول وهو وفرة الشـباك مع ندرة الصـيادين والأسماك: في هذه الحـالة سيكون سعـر تأجير الشبـاك منخفضاً
لـوفرة الـشباك، إلا أن الـصياد سـيتردد كثيراً في استـئجار شبكـة لأن السمـك قليل، فتضـمحل الإنتاجـية أيضـاً، أما إن
سُمح له العمل شراكة مع مالك الشبكة، فإنه سيقترح على مالك الشبكة نصيباً أقل من الربح لأن الشباك كثيرة، فإن
صاد سمكاً ربحا معاً، وإن لم يصطد، فقد خسر عمله فقط، وبهذا تزداد الإنتاجية. أي مهما نظرنا نجد أن الشراكة
هي الـطريق الأمثل للمزيد من الإنتاجية في معظم الأحوال )إلا أن هناك القليل من الاستثناءات وسيأتي شرحها بإذن
الله(. تأمل ما قاله ابن تيمية رحمه الله، فهي عبارة يجب أن تـصب بماء الذهب لنفاستها، فقد قال فيما نقله ابن القيم

عنه في الاقتباس السابق عن الشراكات مقارناً إياها بالإجارة: 
Xهذه المـشاركـات أحل من الإجـارة، قال ]أي ابـن تيميـة[: لأن المسـتأجـر يدفـع ماله وقـد يحصل له
مقصوده وقد لا يحصل، فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر، إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل،
بخلاف المشاركة، فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء، إن رزق الله الفائدة كانت بينهما، وإن
.Zمنعها استويا في الحرمان، وهذا غاية العدل، فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات
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والآن أخي القارئ سـأجمع لك في الآتي ملخصـاً لبعض المبـادئ التي سـنناقـشها في الأمثلـة القادمـة: برغم أن
الشريعـة تدفع للشراكـة، إلا أن من الملاحظ من أقـوال الفقهاء هـو أن العامل الأقـرب للأصول المنتجـة )وهذا جد
مهم( قد يخـتار المشاركة أو اسـتئجار الفرد أو الأدوات، أما الآخـر الأبعد عن الأصول المنتـجة فليس له ذات الخيار،
بل له الإيجار للأنفس أو الآلات إن رفـض الطرف الآخر الشراكة. فمثلًا ليس لـصاحب الشبكة إلا إيجارها مثلًا ولا
يستطيع أن يصبح شريكاً إلا إن أراد الـصياد ذلك. أي أن أقوال الفقهاء تدفع للمبـادرة لاستخراج الموارد من الطبيعة
أولاً ثم للشراكة. فلا يمكن لصاحب الـشبكة أن يشارك في الربح إن لم يرغب في ذلك العامل. وهنا قد تنتقد قائلًا:
ولكن صاحب الآلة قد يرفض تأجير آلته ويصر على الشراكـة مما يضطر العامل إلى القبول بالشراكة! ستأتي الإجابة
بإذن الله. وهكـذا فإن صـاحب المادة الخـام كالأخـشاب )ولأنه جـد وعمل وحـاز على المادة الخـام من الطبـيعة( له
بـالجعالـةص أن يدفع نـصف سعر الكـرسي مثلًا لمن صـنع له كرسـياً من خـشبه، وليـس لمن يملـك أدوات النجارة أن
يفرض أخـذ نسبـة من صناعـة الكرسي، بـل له فقط أجر الأدوات إن أراد المـالك ذلك. أي أن فرص الاكتـساب من
الأدوات )وهي مخزون لعـمل سابق( أقل مـن فرص الكـسب من العمـل لاستخراج المـواد الخام. وهـذه نتيجـة مهمة

تدفع للمزيد من الإنتاجية لكثرة المواد الخام وستتضح من خلال الأمثلة القادمة بإذن الله.
أي أن الإنـسان الـذي يحصل عـلى الثروات مـباشرة من الـطبيعـة هو الـذي يستـطيع أن يسخـر قوى وأدوات
الإنتاج الأخـرى لصـالح منتجـه. وهنا تـشابـه جزئي بـين الإسلام والرأسـمالية لأنـه يحق للمالك في كلا النـظامين أن
يوظف مهـارات الآخريـن بالتـأجير لتحـويل المنتج من خـام طبيعي لمـنتج استهلاكي. ولـكن الفرق الجـذري )وهو
الأهم للتمكين كما ذكرت مـراراً( هو أن الرأسمالية تغلق الأبواب من أصـولها، بينما الإسلام يفتحه لمن جد. وحتى
يزداد المالك مثـابرة لدفع المنتج الخام لـيصبح سلعة، نجد أن الإسلام يتيح له )أو لمـن اشترى الخام منه( تلك الفرصة
بجواز تذليـل مهارات الآخرين لمنتجاته. وهذا فرق مهم بـين النظرتين. ولكن في الوقت ذاته )كما سترى في الأمثلة
القادمة بإذن الله(، لا يملك الفرد مـا ينتجه إن كان العمل في منتج سبقه فيه إنسـان آخر أقرب للأصول المنتجة. فإن
حصد إنـسان زرع رجل آخر فلا يملك جزءاً مما حصـده بمجرد عمله، بل يبقى الزرع ملـكاً للزارع المبادر وللحاصد
أجر عمله. وإن غزل إنـسان صوفاً يملكه راع فلا يملك الغـزل بسبب عمله. فملكية مـا غزل كلها للراعي لأنه هو
المبـادر والأقرب للأصـول المنتجـة وللغازل أجـر عمله. ولكن بـالطبع إن اتـفق المالك والعـامل على أن يأخـذ العامل

جزءاً مما غزل أجراً فهذا موقف آخر.
أي أننا سنلـحظ من أقوال الفقهاء بأن هناك خمـسة مستويات متدرجـة في قربها من الأصول المنتجة هي: 1(
الأصول المـنتجة ذاتها كالمعادن والتي تفنى جـزئياً أو كلياً بالتصنيع لتظهـر في المنتج؛ 2( عين تنمى بالعمل عليها مثل
الـسفينة أو الـسيارة؛ 3( الـعمل ذاته الذي يتـطلب المعرفـة والمهارة كعمل الحـداد أو النجار؛ 4( العـمل المودع والذي
يتـبلور في أدوات أو آلات العمل أو الإنتـاج كالشبـكة أو المخرطـة أو الميكروسكـوب أو حتى المكـان كالبيت؛ 5(

ص(  الجعـالة جـائزة شرعـاً وهي أن يلـتزم الفـرد أو جماعـة بمكـافأة
الآخـر أو الآخـرين مقـابل عمل يـؤدونه، كـأن يقـول فـرد من وجـد
حقيـبتي فله كـذا، أو من صنـع لي كرسيـاً من هذا الخـشب فله نصف
الـربح. والفـرق بين الإجـارة والجعـالـة هـو أن الإجـارة عقـد ملـزم.

فـالمستأجر يمـلك منفعة معينة مـن الأجير، والأجير يملك الأجرة. أما
الجعالة فلن يلتـزم الطرفان إلا إن بدأ الـنجار أو الخياط العمل أو وجد

الباحث الحقيبة. وسيأتي بيانه في فصل قادم بإذن الله.
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الإنسان العامل غـير الماهر. وستلحظ من الأمثلـة القادمة كيفية تعـامل الفقهاء مع هذه المستـويات وبنفس الترتيب
السابق في الغالب ما يؤدي للمزيد من الكفاءة والعدالة.

ومـاذا عن المال؟ فـالمال في النـظم الرأسـمالية يُقـرض، أي يؤجـر، مقابل ربح معلـوم ما يـؤدي للإنتاجـية من
خـلال إقراض من لا مال لهم لبدء العمل، وهـذا هو الربوا المنهي عنه في الإسلام. أي لمـاذا لا يعتبر المال كأداة يجوز
تأجيرها في الإسلام؟ فإن تخيلنا النقد كأداة، كأي أداة إنتـاج، فلا يحق للمالك أن يؤجرها، أي يأخذ عليها ربحاً لأنه
الربوا المنهي عنه. فـيمكننا تصور المال أداة يدفعها إنسان لآخر كتأجـير ليعيدها الذي استخدمها بعد مدة بالإضافة
للأجر )الـفائدة أو العـمولة(. وهـذا غير جائـز شرعاً. أي أن أدوات الإنتـاج والنقد متعـاكسان في كـسبهما للربح في
الإسلام، وهذا مبـدأ مهم. أي أن السـؤال هو: لمـاذا أباح الإسلام لمن يـملك داراً أو منشـاراً )وهو عمل مـودع وليس
كـالأرض وسيـأتي بيـانه بـإذن الله( أن يكـسب منهـا بتـأجيرهـا دون عنـاء منه، ولم يـبح لمن ملك مـالاً وأقرضـها )أو
أجرها( أن يكـسب الفائدة؟ يعلل السيد الصدر ذلك بأن أي عـنصر سواء كان داراً أو محراثاً سيفقد جزءاً من العمل
المكتنز فيه لأنه يبلى، فالعمل المجسد فيه يستهلك، فـالمنزل قد تتآكل جدرانه وأرضياته، أما النقد المقترض فلا يُفقد
منه شيء لأنه يعـود كما هو.126 إلا أن وجهة النظر هذه يمكن دحضهـا. فالمنزل المؤجر قد يزداد سعره لأن الأرض
التي يقع عليهـا قد يـرتفع سعرهـا، أو بالعكـس: فإن المنـزل قد يـبلى ويفقد جـزءاً من العمل المـكتنز فـيه، أي يفقد
جزءاً من قيمته، وكذلك المال في أيامنا هذه، فهـو مع التضخم يفقد جزءاً من قيمته لأن الألف دينار اليوم لن تكون
ألفـاً بعد سنـة من حيث القـوة الشرائيـة بسـبب التضخـم المستمـر. وبالعكـس فإن هـناك أعيـاناً لا تبلى بـالاستخدام
المؤقت الحذر مثل القـدر المعدني مثلًا. وبهذا قد يقول قائل: هل يجوز إعـادة النظر في الربوا لأن التضخم يُفقد المال
قـوته أو قيمته الـشرائية مـع مرور الأيام؟ أي أن المـال يبلى كما تبلى العـين المؤجرة؟ والجـواب هو: بالـطبع لا. لماذا؟
التعليل من جانبين: الأول وهـو المشهور: لأن للإسلام هدف واضح بـرفض تأجير المال لأن المـؤجر، أي مالك المال،
يأخـذ الربح دائماً دونما إنـتاج فعلي، فهو في الـربح على الدوام على حسـاب غيره، وأمثال هـذا إن كثروا سيـتحزبون
للعمل لغلق أبـواب التمكين كما هو مـشاهد، فيظهـر المجتمع المدني الطـبقي الذي يسخر فـيه بعضهم البعض الآخر
فتـظهر آفات الفسـاد. والتعليل الثاني هـو الأهم والأكثر إقنـاعاً لغير المسلمـين، ويتمحور حول الـسؤال: إن باع زيد
عمارته وأجـر مال الـبيع )أي أقرضه بـالربـوا( فهو كـأنه يؤجـر العمل المودع الـذي اُستثمـر في العمارة، فلماذا تمنعه
الشريعة من ذلك؟ أقـول: لا حاجة للخوض في هذه المسألة الآن حتى لا نتـشتت. ولأهمتها فقد ناقشتها بحمد الله في

الفصل القادم بتفصيل أكبر.
أي أن الفـرق المهم بين النـظرتين الإسلاميـة والرأسماليـة هي في مكانـة الإنسان. ففـي النظام الـرأسمالي يُعد
الإنسان وعمله كأي أداة إنتاج تـأخذ أجرها مثلها مثل المعدات أو النقـد المقترض من المصرف، فالإنسان بهذا وسيلة
لزيـادة الربح. أما في الإسلام فلأن الإنسان هـو الغاية، ونظراً لأن الـشريعة فتحت أبواب التـمكين للجميع ما يؤدي
لنـدرة اليد العـاملة، فـإن أجرهـا سيرتفع أو أن العـامل سيكـون في الغالـب شريكاً مـا يؤدي للمـزيد من العـدالة في
التـوزيع والكفاءة في الإنتاج، إلا أن هذا الهدف سيكـون أدق إصابة إن اتبعنا استنبـاطات الفقهاء التي قدمت العمل
الأقرب للأصـول المنتجة بترتـيب مبدع )كما ذكرت سـابقاً(: فمن حاز على الأصـول المنتجة من الطـبيعة مباشرة، أو
مـن ملكها بـالشراء أو غيره )ممـن حاز عليهـا من الطبـيعة(، له الخيـار بين الشراكـة أو تذلـيل الآخرين، وبهـذا تكثر
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المواد الخام وتنتشر )فالحصـول على المواد الخام من الطبيعة عمل أساسي(، ومع انتشارها ستنتشر المنتجات بالطبع؛ ثم
من كـان لديه عين تنمى بـالعمل عليها مثل العـربة )السيارة(، ولأنهـا مخزون لعمل آخرين، لـه الخيار بين الشراكة أو
تذلـيل الآخريـن؛ ثم من ملك المهـارة كالحـداد أو مبرمج الحـاسب الآلي له الخيـار بين الـشراكة أو تـذليل الآخـرين
بالـعمل لديه؛ وأخيراً فإن ملاك أدوات الإنتـاج لهم الخيار بين الشراكـة مع من لا خبرة لهم أو تذليـلهم بالعمل لديهم.
أمـا من ملك المال فلا مجـال أمامه إلا المشـاركة بـالمال أو إقـراضه قرضـاً حسنـاً دون فائـدة ربحية. هكـذا وكما ترى
بوضوح فإن الشريعة تدفع للمزيد من الإنتاجية. أي أن المال يؤدي في النظم الرأسمالية إلى إنتاج أقل واستعباد أعلى.
أي كـفاءة أقـل دون عدالـة في التـوزيع لأن المـال اعتـبر أصل منتـج، أما في الإسـلام فإن عـدم اعتبـار المال أبـداً من
الأصول المنتجـة سيؤدي للـمزيد من الـكفاءة والعدالـة. هكذا رتب العـلماء الأصول المنتجـة في المستويـات الخمسة
دون اعتبار المـال إلا مشاركة أو قرضـاً وليس استثماراً استعباديـاً. وهذا الترتيب هو المشهـور من أقوال الفقهاء برغم
Xشـذوذ بعض الأقـوالZ. ولضرب مثـال واحد الآن لتـوضيح الصـورة، لاحظ تقـديم العمل على الأدوات في الآتي من

المغني، يقول ابن قدامة:
Xفإن كـان لقصـار أداة ولآخر بـيت فاشـتركا على أن يعـملا بأداة هـذا في بيت هـذا والكسـب بينهما،
جـاز، والأجر على مـا شرطاه، لأن الـشركة وقعـت على عملهما، والعـمل يستـحق به الربح في الـشركة،
والآلة والبيـت لا يستحق بهما شيء لأنهما يستعملان في العمل المشترك فصارا كالدابتين اللتين أجراهما
لحمل الشيء الـذي تقبلا حمله، وإن فـسدت الشركـة قسم مـا حصل لهما على قـدر أجر عـملهما وأجر
الدار والآلـة. وإن كانت لأحدهما آلة وليس للآخر شيء، أو لأحـدهما بيت وليس للآخر شيء فاتفقا

127.Zعلى أن يعملا بالآلة أو في البيت والأجرة بينهما جاز، لما ذكرنا
لكن على العـموم، فـإن الترتيـب السـابق لا يـعلمه النـاس في معظم الأحـوال ولا يلـتزمـون به، بل يـتوكـلون
ويـتشاركون بنـاء على العرض والطلب فيـما بينهم. فالترتيـب السابق هو مـا أدى إليه اجتهاد الفقهـاء. فكما مر بنا في
الاقـتباس الـذي ضرب فيه ابن القيـم الكثير من الأمـثلة من الـشراكات، وفـيما قاله صـديق حسن خـان من أن هذه
الشروط الـتي وُضعت للشراكة فيهـا ما فيها من الـتهويل والتطويل، فـإن من المتوقع من النـاس الإقدام على الشراكة
إن ظنوا أن فيها مصلحة لهم دون الالتزام بـأقوال الفقهاء. لكن في الوقت ذاته، ولأن أقوال الفقهاء آراء مستنبطة من
الـشريعة وبـرغم اختلافـاتها فـهي تؤدي لـلمزيـد من الكفـاءة والعدالـة لأن الترتيب الـسابق يقـدم من يبـادر للعمل
بـالرجـوع للأصل على الـذي يلـيه )إلا أن الجميـع يدرك بـأن المال لـيس بـأصل منتج في حـال إقراضـه(. أي أن لديـنا
وضعين أحـدهمـا يقبل بـالعــرض والطلـب بين النـاس مع تـرك الخيـار لهم )كـما ذهب ابن الـقيم(، والآخـر يـرتب

استحقاق الشركاء، فأيهما أفضل من حيث الكفاءة والعدالة؟
للإجـابة لابـد من التـوضيح الآتي أولاً: كـما ذكرت، فـإن هذه الـشروط للشراكـة التي وضعهـا الفقهـاء هي
بـسبب تمـسكهم بـأسس الـشريعة مـثل تحريـم الربـوا وبسبـب قلقهم من وقـوع الخلاف بين الـناس بـسبب الجهـالة
والغـرر. فالتشـاح بين الناس ومـا قد يقعوا فـيه من الهم والغم والعداوة لهـو من أكبر مثبطـات الإنتاجيـة. وقد يزداد
التشاح لدرجة وقوع الظلم بين الناس. لذلك حاول الفقهاء تلافي الخلاف بوضع شروط للشراكة قبل أن يقع التشاح.
لـنتقصى المسألة أكثـر: إن الجهالة دائمة الوجـود في أي مغامرة استثمارية. فـالذي يضرب في الأرض بحثاً عن المعادن
يجهل مقـدار ما سيحصل عليه. فكل من عمل بنفسه وخسر، إنـما هو فرد ظن أنه سيربح فخاطر فجهل مقدرا ربحه
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فخـسر. والشريعـة تدفع لهـذا النـوع من الاستثـمار برغـم أنه غير مضـمون وواضح، أي فـيه جهالـة واضحة إلا أنه
بفضل الله في معظم الأحوال واعد بالـربح الوفير، فمع زيادة المخاطرة، كما هـو معلوم، يزداد الربح إن أتى. ناهيك
عن أن هذا العامل المخاطر متعلق بـالله في معظم الأحوال لأنه يريد المزيد من التوفيق فيما هو مجهول له. وشتان في
القيم بين فرد مـؤمن متعلق بالله، وبين آخر يعمل فيما ربحه مضـمون ناسياً ربه. لهذا فإن المجـتمعات المدنية المؤدية
لمجتمعـات مستقرة بأفـراد يعملون في شركات ربحيـة أو مؤسسات حكومـية عادة ما تفرز أنـاساً لا يتوكلون على الله
لأن الرزق شبه مضـمون وعلى شكل مرتـبات أو مهيات تـؤخذ آخر كل شهـر، وهذا بعكس الـعمل الحر إن طبقت
الشريعة، وبـالذات إن كان العـامل صغيراً أو مبتدئـا، فتجده مغامـراً متعلقاً بـالله متوكلا عليه في الـرزق، لذا فهو في
الغـالب أكثـر تقـى وأمـانـة. أمـا العمل الحـر في أيـامنـا هـذه، فقـد يفـرز أفـراداً مـن المتنفـذيـن ومن ذوي العلاقـات

بالسلاطين وأعوانهم وبهذا يضمنون لدرجة عالية مكاسبهم فيقل توكلهم على الله عز وجل.
أي أن الشريعـة تمنع الجهـالة والغـرر بين المتعـاملين كالـشركاء والـبائعين ومـا شابه حتـى لا يقع التـشاح بين
الـناس فتـضمحل الإنتـاجية إذ أن مـثل هذه الجهـالة مـؤلمة وتـؤدي إلى تدمـير المجتمع. بيـنما الجهالـة )المؤملـة للربح
الوفير( هي مما يحفز الفرد للمغامرة للمزيد من الـربح، وإن خسر الفرد المجازف فإن المجتمع فقد لحظياً مجهود هذا
الفرد، وليس كالعداوة التي تقع بين أفراد المجتمع فتمزقهم. وشتان بين الحالين، فنحن بحاجة للمغامرين بالضرب في
الأرض بحثـاً عن المعادن التي نجهل مـواقعها وكمياتهـا، ونحن بحاجة للـمغامرين من المـستثمرين لانـشاء المصانع إذ
أنـنا نجهل ما سيـحل بمنتجاتنـا إن نحن صنعناهـا هل ستباع أم لا. فـالجهالة طـريق لابد منه لكل مقـدام حتى يزداد
الإنتـاج في الأمة، فهـو إذاً محمود، وإلا لمـا ظهرت الخيرات ولمـا أبدع المنتجـون. كما أن هذه الجـهالة هـي من أسباب

ربط المغامر بربه ليأخذ بيده لمواضع الخير. بينما الجهالة بين الشركاء منبوذة حتى لا تقع العداوة الممزقة للأمة.
لهذا، فإن قام الأفراد بالشراكة دون التقيد بالشروط التي وضعها الفقهاء )إذ أن بعضها قد يجهض الشراكات
كما سترى في الأمثلة القادمـة بإذن الله(، بل فعلوا كما ذهب ابن القيم رحمه الله، أي تـوكلوا وعملوا وأنتجوا، فإن في
هذا الخير الكثـير لأنه يؤدي للمزيـد من العدالة في تـوزيع الثروات من خلال الشراكـات المستحدثـة؛ أما إن حدث
تظـالم بين بعض الـشركاء، وهـذا نادر، فـسرعان مـا سيدركه المـظلوم مـنهم ويرى أنـه ظلُم في هذه الـشراكة فـيتركها
مباشرة. ولكن المهم هو أن هذه الشراكات لأنها بدأت، وبـرغم أن بعضها قد لا يستمر، قد شقت في المجتمع طريقاً
للإنتاج من خلال المعرفـة المتولدة من هذه الـشراكة. فإن نجحت الشراكـة زادت الأمة إنتاجاً على إنتـاج )إما بإنتاج
المـزيد مما هـو معروف أو إنتـاج منتج جديـد(. أما من عمل شريـكاً وترك فـإن لديه تجـربة وخبرة ينقلـها معه أينما
ذهب. أي أن مـا دعا إلـيه ابن القيم رحمه الله )وهـو مذهـب الحنابلـة( يؤدي لـوضع يختلف عـما كانت سـتؤدي إليه
أقوال فقهاء المـذاهب الأخرى إن اُتبعـت لأن بعضها يجهض إيجـاد الشراكات ابتـداء من خلال الشروط. فعلى سبيل
المـثال، فكـما مر بنـا، فإن شرط الإمـام مالـك رحمه الله لضرورة عمل الـشركاء في مكـان واحد يـثبط من اسـتحداث
شراكات جـديدة برغـم أنها ستؤدي لـرفع الكفاءة إن وقعـت تلك الشراكة. نـاهيك من أن هذا الـشرط هو لزمن لم
تكن فيه الاتصالات كأيامنـا هذه. فقد يشترك اليوم مصمم بارع للأزياء يسكن في تونس مع خياط ماهر يسكن في
سـوريا، فيرسل هذا التصـاميم لذاك من خلال الحاسب الآلي، وكلاهمـا على دراية بسعر القماش وتكلفـة الخياطة وما
شابه مـن متطلبـات الشراكـة. فشرط الإمـام مالـك يمنع استحـداث هذه الـشراكة، إلا أنهـا إن وقعت وهمـا في نفس
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المكـان فإن الكفاءة أعلى. أما إن منعت وهما متفـرقان فإن الأمة فقدت فرصة إنـتاجية جديدة. فقط تفكر في الآتي:
هنـاك إحصائية تقول بـأن بإمكان حوالي 30 مليـون أمريكي العمل من منازلهـم )في أوائل القرن الواحد والعشرين(
بـاستخـدام وسـائل الاتصـالات الحـديثـة مثل الهـاتف والحـاسب الآلي. فـالشركـات الكـبرى )كشركـات الـسيـارات
الأمريكية( مثلًا تتعـاقد مع مصممين إيطاليين لإتمام التصاميم في إيطاليا والتي ترسل بعد ذلك لمقر الشركة بالولايات
المتحدة الأمريكية بالحـاسب الآلي ومن ثم تدفع الأجور لهم بالحوالات دون الحـاجة للتواجد في مكان واحد. ولعل
من أشهر الأمثلة في أيـامنا هذه شركات البرمجة الـتي تتعاقد مع مبرمجين من الهنـد مثلًا، وهكذا. أي أن هناك تكاملًا

لأفراد في مناطق متناثرة من العالم لإنتاج خدمة أو سلعة ما.
مثال آخر: لا يجيز الإمام مالك رحمه الله استحداث شراكة إن كانت أداة الإنتاج لأحدهما دون الآخر. وفي
هـذا كما قلت المزيـد من الكفاءة لأن أحد الـشريكين سيضطـر مثلًا لشراء نصف أداة الآخـر فيكون أكثـر حرصاً
على الأداة مما يـرفع من الكفـاءة في الشراكـة. لكن إن لم يـكن لدى الـشريك الذي لا أداة له مـال ليشـارك به زميله
صـاحب الأداة، فـإن الشراكـة لن تُـستحـدث، فتـفقد الأمـة فرصـة إنتـاجيـة. وهذا يـنطبـق على المذاهـب الأخرى،
وبالـذات الشافعي الـذي ضيق كثيراً من فـرص استحداث الـشراكات. أي أن ما ذهـب إليه الحنابلـة من حث الناس
للتشارك دون الأخـذ بالشروط التي استحدثتهـا المذاهب الأخرى سيؤدي لـلمزيد من الإنتاجيـة على مستوى مجموع
الأمة. أمـا ما وُضعت مـن شروط من بعض الفقهـاء، فعلى الرغـم من أنها سـتؤدي للمـزيد مـن الكفاءة على مـستوى
الشراكة الواحدة، إلا أنها على مستوى الأمة قد لا ترفع من الكفاءة الإنتاجية لأن عدد الشراكات المستحدثة ستقل.
وبـالطبع، ولأن الـناس يعـلمون مـصالح أنـفسهم، ولأن الإطـار الأكبر )الموارد والمـوافقات والمعـرفة( معلـوم، فكلما
زادت الشراكات كلما ارتفع الإنـتاج لكثرة الـعقول والأيدي المنـتجة باهتـمام. فشتان بين المـأجور والشريك في أداء

العمل كما ذكرت مراراً.
أي بـاختـصار، فـإن أقوال الفـقهاء هـي الوصفـة التـي تؤدي لكـفاءة أعلى إن وُجـدت الشراكـة على مسـتوى
الأفـراد، أما مـا ذهب إليه الحنـابلة فـسيؤدي لـزيادة عـدد الشراكات وهـذا سيؤدي لعـدالة أكثـر على مستـوى الأمة
بسبب غزارة الإنتاج. أي أن السؤال لازال ماثلًا: أيهما أفـضل؟ والإجابة هي )والله أعلم( تأتي من السؤال الآتي: ماذا
يجب أن نقدم كـأمة، العـدالة أم الكفـاءة؟ وهل يمكن الجـمع بين الاثنين؟ كـنت قد نـاقشت هـذا السـؤال في فصل
Xالقـذف بالغـيبZ في إطار نقـد النظـامين الرأسـمالي والاشتراكي وقلت أن الإسلام يجـمع الاثنين. وللتـوضيح أقول:
بـالـرغم من أن الـرأسماليـة أدت لكفـاءة إنتـاجيـة، إلا أنهـا فـشلت في العـدالـة في التـوزيـع لجشـع المتمـكنين، بـينما
الاشـتراكية الـتي زعمت العـدالة ولم تـطبقها، خـسرت الكفاءة والعـدالة معـاً. أما الإسلام، ولأنه يفـتح جميع أبواب
التـمكين وللجميع، سيـؤدي حتماً لعدالـة في التوزيع رغـماً عن الجميع، هذه العـدالة ستوجـد أفراداً أعزاء )تـذكر ما
قلناه عن الأفـراد الأعزاء الـذين يتحركـون بين الأعمال(، فيعـملون كشركـاء أو فرادى لتـزداد الكفاءة. أي يجب أن
نقدم العدالـة كأمة أولاً، وهذا مـا يصر عليه الإسلام كما وضحت في الفصـول السابقة في الحـديث عن الموارد )وقد
تحـدثت عن المـوارد وسيأتي بـإذن الله توضيح المـوافقات والمعـرفة لإكمال شروط الـتمكين(. ومع انتـشار العـدالة في
التوزيع يكثر الأفراد المالكون لما يعملون، أي يكثر المتمكنون لتقارب الناس في الدخل، ثم هؤلاء الملاك المتمكنين
سيكونون أكثـر حرصاً لأنهم أكثـر تقىً بسبب سمـو المجتمع العادل فيـتبعون أقوال الفقهـاء التي تحرص على تجنب
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الجهالة والغـرر. أي هكذا تأتي العـدالة بالكـفاءة، فتزداد العـدالة قسطـاً، ثم تزداد الكفـاءة ارتفاعاً، فـيزداد القسط
استقامـة، وهكذا من دورات لا تنـتهي من سمو إنتـاجي لمجتمع أنقى وأطهـر ينتقل من عدالـة أعدل إلى كفاءة أعلى
وبالتـدريج تضـمحل الغرائـز الأنانيـة ويسـمو المجتـمع في قيمه فيـسير على الصراط المـستقيم. أي أن العـدالة شرط
يؤدي للكفـاءة، بينما الكفاءة قد لا تؤدي للعدالـة كما حدث في النظم الرأسمالية. لهـذا فإن ما قاله ابن القيم، أي ما
ذهب إليه الحنـابلة مـن السماح للنـاس بالـشراكات دون التقيـد بالضرورة بـالشروط التي وضعهـا الفقهاء هي الأولى
بالإتبـاع لمجموع الأمـة، أما الأكثـر ورعاً مـن الناس، فـإن أرادوا فلهم اتبـاع أقوال الفقهـاء لأنها تمنع احـتمال وقوع
التشاح مما يـزيد الكفاءة على مستـوى الأفراد. فمثلًا، نجد أن شرط الإمـام مالك )المذكور سـابقاً( من منع الشراكة
إن كـانت الأداة لأحـدهمـا دون الآخـر سيـؤدي لـوضع يـشترك فـيه الطـرفـان في امتـلاك الأداة. ولأنهما شريكـان
فسيحافظان على الأداة. فـالسيارة التي إن عمل فيها السائق وهي لـيست له، لن تعيش كما إن كانت ملكاً له شراكة
لأنه قد يذهب بها لمناطق وعرة قد تنهكها طلباً للربح، فرحلة قصيرة تأتي بربح سريع للعامل إن لم يكن شريكاً في
السـيارة قـد تتلف العـربة على المـدى البعـيد. وبـالطـبع فإن الـوضع الأمثل لأي أمـة هو تـطبيق أقـوال الفقهـاء قدر
المستطاع )مع تلافي الأقوال الشـاذة بالطبع، كتلك التي لفقهاء أهـل الرأي(، أي وضع الشراكات ضمن الشروط التي
وضعـها الفقهاء عمـوماً. وإن تعذر هـذا، أي تعذر تشـارك المالك للسيـارة والعامل عليهـا في ملكية السـيارة مثلًا، فإن
إيجاد الشراكة )كما ذهب الحنـابلة( أولى من منعها لأن هذه الـشراكة ستؤدي لعمل إنسـان بدل أن يبقى عاطلًا، وفي
هذا توزيع أعدل للمـوارد سيؤدي للكفاءة، فهـذا العاطل الذي تمكن، سيكـون شريكاً في آلات العمل بعد تمكنه أو
يبـدأ عمله بنفـسه أو شراكة مع آخـرين، وهكـذا ينطلق المـجتمع من العـدالة إلى الكفـاءة )وسيأتي تـوضيح كيـفية
الانتقـال من العدالـة إلى الكفاءة بـإذن الله(. لهذا نجـد أن ما يـؤدي للعدالـة من أحكـام أتى في نصـوص واضحة في

القرآن الكريم والسنة المطهرة.
ولعلك عندمـا تقرأ الأمثلة القـادمة ستسـأل: ما هذا الـباحث الذي يقفـز من قول لآخر: فمـرة يقول أن هذا
الرأي في صالح الكفاءة، ومرة أخرى يدعي أنه في صالح العدالة، فكيف يمكن الجمع بينهما؟ فأجيب: يندر أن تجد
عملية إنتاجيـة تجمع بين الكفاءة والعدالة إن لم تكن شراكة. فلابـد وأن يسبق أحدهما الآخر. فكما سترى في مثال
قـادم بإذن الله، فإن دفع رجل بيـته لآخر على أن يبيع فيه الـبر على أن ما رزق الله تعالى من شيء فهـو بينهما شراكة،
ثم منع الفقهاء هـذه الشراكة وقالوا بأن لصـاحب البر جميع الربح وعليه مثل إيجار البـيت، فإن بائع البر قد يكسب
أكثر من مالك المبنى إن كان الإيجار متدنياً نظراً لكثرة المباني ما يؤدي إلى زيادة عدد بائعي البر إذا كانت مهنة بيع
البر مربحـة، وهكذا حتى يزداد عـدد بائعي البر فيقل ربح الواحـد منهم. أو قد يكون العكـس: فقد يكسب مالك
المبنـى أكثر من بـائع البر إن كانت هنـاك ندرة في المباني. وفي هـذه الحالة الثـانية فسيـزداد الاستثمار في تشيـيد مبان
جديدة لتزداد في العدد حتى انخفـاض الإيجار. وهكذا في جميع قطاعات الإنتاج الأخرى: تزداد المنتجات وتقل بناءً
على الـعرض والطلب الكلي كما هو معلوم في أسس علم الاقتصـاد. هذه الحركية هي التي تؤدي إلى الكفاءة لأن كل
قطاع إنـتاجي ينتقل مـن الندرة إلى الوفـرة ثم الندرة ثـم الوفرة، وهكـذا من دورات تزداد تقـارباً بين النـدرة والوفرة
لتقترب الدورات من التطابق بين العرض والطلب للـسلع والخدمات مع تقادم تطبيق الشريعة جيلًا بعد جيل لتنتشر
العدالة. أي أن هذه الحركية هي التي تؤدي للكفاءة والعدالة معاً لأن أحدهما يسبق الآخر فيلحقه الآخر. أي وكأن
العـدالة القدم الـيمنى والكـفاءة القدم الـيسرى لكائـن يسير قدمـاً )قدم تسـبق قدماً أخـرى(، وهكذا يـزداد الإنتاج
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بالسير. لـذلك قلت: إن الأولى بالاتباع هو اجتهـادات الفقهاء المؤدية لرفع الكفـاءة )وليس الاجتهادات الشاذة( على
أن لا يجهض هذا الاتـباع استحداث الشراكات الجديدة المؤديـة للعدالة كما قال ابن القيم رحمه الله. وإلا فما يوصل

للعدالة أولى بالاتباع.
وأخيراً: إن حركيـة لحاق الكفـاءة بالعـدالة تـزداد عدلاً وكفـاءة مع تطبيق مـا ذهب إليه الفقهـاء في الترتيب
المـذكور سابقـاً والذي يقدم الأقـرب للأصول المنتجـة، ذلك لأن المواد الخام سـتكون بالـطبع أكثر وفـرة ثم الأعيان
التـي تنمى بالعمل عليها، فتزداد المـنتجات، ثم العمل ذاته الذي يزيد مع النمـو السكاني الذي يتطلب أدوات الإنتاج
التي توفرها المـواد الخام المنتشرة، ثم أدوات الإنتاج التـي تزيد من تفاعل الأيدي العـاملة مع المواد الخام وهكذا من
دورات. لهذا، فإن اقتـنعت أخي القارئ بما سبق، فباستطاعتك الـقفز للعنوان الآتي: Xالميزان: الإجارة والشراكةZ إذ

أن قراءة الأمثلة قد تكون مملة لك برغم جمال طرح الفقهاء وجدلهم.

أمثلة
ستلحظ أخي القـارئ أن الأمثلة التي تدور حـولها أقوال الفقهاء في جمـيع المذاهب متشابهـة. وسبب التشابه
هـو أن الأمثلة وكـأنها نماذج تشـتمل على جميع حالات الـشراكة المحتملـة في أيامهم. وسـنبدأ بالمـذهب الحنفي. فلهم
بعض الأقوال الـشاذة. ثم نمر على المذهب المـالكي ثم الشافعي. وهذان المـذهبان يؤديان للمـزيد من الكفاءة، بينما
المذهب الحنبلي يسحب المجتمع لعدالة أكبر في التوزيع )وبإمكانك أخي القارئ إن اقتنعت بما مضى الاستعجال في

قراءة الأمثلة لأنها قد تكون تفصيلية ومملة بعض الشئ(: جاء في المبسوط للسرخسي )فقه حنفي(:
Xوإذا دفع إلى رجـل شبكة ليصيـد بها السمك عـلى أن ما صادتها مـن شيء فهو بينهما، فصـاد بها سمكاً
كثيراً، فجمـيع ذلك للذي صاد لقوله: Xالصيد لمن أخذZ، ولأن الآخذ هو المكتسب دون الآلة فيكون
الكـسب له وقد استعمل فيه آلة الغير بشرط العوض لصـاحب الآلة وهو مجهول، فيكون له أجر مثله
على الصياد. وكذلـك لو دفع إليه دابة يستقي عليهـا الماء ويبيع عليها أو لينـقل عليها الطين ليبيعه أو ما
أشـبه ذلك، بخلاف ما إذا أمره أن يؤاجر الدابة، فالغلة هـناك لصاحب الدابة وللعامل أجر مثله. وقد
تـقدم بيان هـذا في الإجارة إنه إذا آجر الـدابة فالأجـر بمقابلـة منافعهـا، والعامل وكيل صـاحبها. وإذا
اسـتعمل العامل في نقل شيء عليها وبـيع ذلك فهو لنفسه، ولو دفع إلى حـائك غزلًا على أن يحوكه سبعة
في أربعة ثـوباً وسطاً على أن الثوب بـينهما نصفان فهذا فاسـد، وهو في معنى قفيز الطـحان. وقد بينا ما
فيه من اختيار بعض المتـأخرين رحمهم الله باعتبار العـرف في ذلك في بعض البلدان في كتاب الإجارة،

.Z... .والثوب لصاحب الغزل وللحائك أجر مثله
لعل أول ملحوظة على الاقتـباس السابق كما مـر بنا في صيد الـسمك، هو تقديـم المكتسب على مالك الأداة.
ولمالك الأداة أجر المثل. وفي هـذا مزيد مـن الإنتاجية إن كـان السمك كثيراً لأن المكـتسب سيحاول قـدر المستطاع
الاستفادة من الـوقت المحدد لتـأجير الشبكـة بأكبر صـيد ممكن. ولـكن في الوقت ذاته، إن رفـض صاحب الـشبكة
التأجير وأصر على الشراكة أو كان السمك نادراً، وإن أصر المـذهب على رأيه، فإن الشراكة لن تقع إما لرفض مالك
الشبكة أو لخوف الصياد من قلة السمك، وبهذا تفقد الأمة فرصة إنتاجية. لهذا فإن ما ذهب إليه الحنابلة هو الأولى
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بـالاتباع في هـذه الحالـة. أي أن الأمثل لرفـع الإنتاجيـة هو )أولاً( إعـطاء الحق للعـامل فرصـة الخيار بـين الشراكة أو
اسـتئجار الأداة، ومن ثم )ثانيـاً( إن أصر المالك للأداة الشراكة فلا يُمـنع الصياد من ذلك إن رضيت نـفسه بالشراكة.
ثم ينتقل النص بعـد ذلك لتوضيح مذهبه في دفع الدابة للعـامل، ولأن الدابة عين تنمى بالعمل عـليها فقد قُدم مالكها
على العامل، فالغلـة تكون لصاحب الدابة وللعامل أجـر مثل عمله. لكن إن رفض العامل العمل وأصر على الشراكة،
هنا مرة أخرى فـإن الأفضل إنتاجياً للأمة ليـس منع الاتصال بين الطرفين )مالك الـدابة والعامل(، بل إجازة الشراكة

كما ذهب الحنابلة.
ثـم بعد ذلك ينتقل النص للتوضيـح بأنه إن دفع من يملك قماشاً لحائك ليـصنع منه أثواباً على أن يكون المنتج
بـينهما نصفين )أي أنها شراكة لحظية(، فإن هذا فاسـد، وأن الصحيح هو أن الأثواب لصاحب الغزل وللحائك أجره.
إن هذا القول الـشاذ لا يجهض فقط احتماليـة ظهور شراكة بين طرفـين، بل أيضاً قد يدفع الحـائك لكفاءة أدنى. فإن
سُمح لهما بالـشراكة في الثوب، فإن الحـائك سيحاول أن يكون أكثـر إتقاناً وإبداعـاً في الحياكة حتـى يكسب المزيد
مـن بيع الثوب. لأنه كلما أبدع كلما ارتفع سعـر الثوب، وهذا في صالحه. أما إن أصر المـذهب بأن للحائك أجر مثل
عمله فقط، هنا قد لا يقدّر مالك الغزل إبداع الحائك، وقد لا يجتهد الحائك لأن الأجر محدد. أما الثوب بعد الانتهاء
من الغزل شراكة فسينزل السوق وقد يباع بـسعر أقل، وكما هو معلوم فمما يحدد سعر البيع هو الإتقان في الحياكة.

هكذا تزداد أو تضمحل الكفاءة. ثم ينتقل النص لمثال يثبط من ظهور الشراكات فيقول:
Xوإذا دفع إلى رجل أرضاً بـيضاء عـلى أن يبني فيهـا كذا كـذا بيتـاً وسمى طـولها وعـرضها، وكـذا كذا
حجرة على أن مـا بنى من ذلـك فهو بينهـما نصفان، وعلى أن أصل الـدار بينهما نـصفان، فبنـى فيها كما
شرط، فهـو فـاسـد لأنه أمـر بـأن يجعـل أرضه مسـاكن بـآلات نفـسه فيكـون مـشتريـاً بـالآلات، وهي
مجهولة، وقـد جعل العوض نصف ما يـعمل لنفسه من المسـاكن، وذلك فاسد. وقـد قررنا في الإجارات
أن هذا المعنـى في الأرض يدفعهـا إليه ليغـرسها أشجـاراً على أن تكون الأرض والـشجر بيـنهما نصفين،
فهـو في البناء كذلـك، ثم جميع ذلك لرب الأرض وعليه للـثاني قيمة مـا بنى لأنه يصير قـابضاً له بحكم
العقد الفاسد، فـإن بناء الغير له بأمره كبنـائه بنفسه، فعليه ضمان القيمة لمـا تعذر رد العين باعتبار إنه
صـار وصفاً من أوصـاف ملكه، وللعامل أجـر مثله فيما عمل لأنه أقـام العمل له، وقد ابـتغى من عمله

.Zعوضاً، فإذا لم ينل ذلك استوجب أجر المثل
نجد في هذا المثال أن مالك الأرض اتفق مع الباني )العـامل( بأن تكون الأرض والمباني المبنية عليها ملكاً لهما
إما مشـاعاً وإمـا أن تقسم الأراضي والمبـاني نصفين لكل مـنهما نصف. وفي كلتـا الحالتين، فـإن الهدف أولاً هـو إيجاد
منتج )مبنى( على الأرض، إلا أن الـسرخسي يرى أن هذا عقد فاسد لأن مـالك الأرض قرر )كما هو ظاهر في النص(
بناء المساكـن بآلاته على أن يكون العمل ومـواد البناء من العـامل. وبهذا فإن ما سـيوضع على الأرض من عمل ومواد
مجهـول في كمه. وأن حصة هذا البـاني هي نصف الأرض والمباني، لذا فـإن العقد فاسد لأن النـصف كربح هو مقابل
عمل مجـهول للمالك. ثم يـضرب مثلًا لذلك بـالأرض التي يدفعهـا رجل لآخر ليغـرسها أشجـاراً على أن تكون الأرض
ومـا عليهـا من أشجـار بينـهما نصفـين، وأن هذا عـقد فـاسد، إذ أن مـا يجب أن يكـون هو أن تـؤول ملكـية الأرض
بكـاملها وما عليهـا من مبان لصـاحب الأرض، وللثاني )أي للعامـل( قيمة ما بُنـي. ولأن المباني قد وضعت على الأرض
ويصعب ردها للعامل فإن على المالك ضمان القيمة للعامل لأن مالك الأرض أصبح مالكاً للمباني أيضاً. لاحظ هنا أن
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أحـد أسباب اعتراض السرخـسي هو أن العامـل سيصبح مالـكاً لنصف الأرض، أي شريكـاً في أصل منتج. وهذا والله
أعلم اعتراض شاذ لا أصل له، لهذا أذكرك أخي بما ذهب إليه ابن القيم في الاقتباس السابق في هذه المسألة إذ قال:

Xومنهم من جـوز بعض أنـواع المسـاقاة والمـزارعة، ومنـهم من منع الجـواز فيما إذا كـان بعض الأصل
يـرجع إلى العـامل كقفيـز الطحـان وجوزه فـيما إذا رجعت إلـيه الثمـرة مع بـقاء الأصـل الدر الـنسل،
والـصواب جـواز ذلك كله، وهـو مقتضـى أصول الـشريعة وقـواعدهـا، فإنـه من باب المـشاركـة التي

.Z... ،يكون العامل فيها شريك المالك. هذا بماله وهذا بعمله، وما رزق الله فهو بينهما
ترى في فيـما قاله ابن القيـم من قوله: Xوالصـواب جواز ذلك كـلهZ جواز ذلك. فما ذهب إلـيه ابن القيم لن
يقـف عائقاً أمام ظهور المبنـى، وفي هذا إضافة عمرانـية للأمة. أما إن تم المنع كما ذهب الـسرخسي فإن المبنى قد لا
يظهر وتبـقى الأرض بيضاء لأن صاحب الأرض إنـما أراد المشاركة لأنه في الغالـب لا مال لديه لاستثمار الأرض. فإن
أجـهضت الشراكة فإن العامل سيتردد في الـبناء لأنه سيحصل على أجره من المالك بعـد البناء ومن ثم تأجير العقار أو
بيعه. وفي هذا مخاطرة كبيره بالنسبة للعامل. كما أن العامل سيكون أكثر همة وسرعة في البناء وإبداعاً إن ضمن أنه
سيكون شريـكاً في ملكية العقار. فـإن أوجد العامل مبنى أفـضل، فإن الإيجار أو البيع سيكـون بسعر أعلى، وكلاهما
)المالك والعـامل( رابح. وهنـا مسـألة مهمـة: ألا وهي إن تمت الشراكـة بين الاثنـين فهذا يعـني زيادة نـسبة الملاك في
المجتمع. وهذه ظاهرة إيجابيـة مهمة كما ذكرت، وسيأتي المزيد مـن التوضيح عنها بإذن الله في فصل XالأماكنZ. ثم

ينتقل السرخسي بعد ذلك لتوضيح وضع آخر عن استثمار المباني فيقول:
Xولو دفع إلـيه أرضاً على أن يـبني فيهـا دسكرة ويـؤاجرهـا على إن ما رزق الله تعـالى في ذلك من شيء
فهو بينهـما نصفان فبناهـا كما أمره فأجرهـا فأصاب مالًا فـجميع ما أصاب من ذلك فهـو للباني والبناء
له، لأن صاحب الأرض هنـا شرط البناء لنفـسه فيكون الثـاني عاملًا لنفـسه في البناء، وإذا كـان البناء
ملكاً له فعلـيه البناء أيضاً، وإنـما يستأجر البـيوت للسكنى وذلـك باعتبار البنـاء، ولهذا لو انهدم جميع
البـناء لم يكن على المـؤاجر للمـستأجـر أجر بعـد ذلك، فلهذا كـان الأجر كله لـصاحب البـناء ولرب
الأرض أجر مثـل أرضه على الباني لأنه أجر الأرض بنصف ما يحصل من غلـة البناء، وهي مجهولة، وقد
استوفى منـفعة الأرض بهذا العقـد الفاسد، فـيلزمه أجر مـثلها وينقل الثـاني بناءه عن أرض رب الأرض
لأن الأرض باقية على مـلك صاحبها، فـعلى الثاني أن يفرغهـا ويردها على صـاحبها لفسـاد عقد الإجارة

.Z... ،بينهما في الأرض
والدسكـرة هي البنـاء الكبير الـذي حوله حجـرات أصغر )بيـوت(.ق هنا نلحـظ في هذا المثـال أن المالك لم
يقطع وعداً للباني أو العـامل بأن يكون شريكاً، بل فقط للعـامل نصف تأجير الدسكرة. وفي هـذه الحالة أيضاً يقول
السرخـسي بأن الصواب هـو أن تكون جميع غلـة الإيجار للعامل )للـباني(، ولصاحـب الأرض أجر مثل أرضه. وسبب
عدم إجازة هـذه الشراكة هـو أنه عادة ما تُـستأجر المـباني للسكنـى، ولأن المعيار المهم في تحـديد الإجارة هـو المبنى
وجـودته )وليـس الأرض أيضـاً، وهذا في أيـام السرخـسي(، ولأن المبنـى من إنتـاج البـاني وليـس مالـك الأرض منعت

سْكَـرَةُ: بنـاء كـالقَصْرِ حـوله بـيـوت ق(  جـاء في لسـان العـرب:Xالـدَّ
للأعَاجـم يكون فــيها الـشراب والـملاهي؛ قـال الأخَطل: )فــي قِباب
ساكِـرُ ؛ قال عنـد دَسْكَـرَة، حولهـا الزيـتونُ قـد يَنعََـا(. والـجمع الـدَّ
اللــيث: يكــون للـملـوك، وهـو معــرّب. وفـي حــديث أبــي سفـيـان

وهـرقل: أنه أذن لعظماء الـروم فـي دَسْكَـرَة له؛ الدسـكرة: بنـاء علـى
هيئـة القصر فــيه منازل وبــيوت للـخـدم والـحشم، ولــيست بعـربـية

.)128( Z... وْمَعَةُ؛ عن أبَـي عمرو سْكَرَةُ: الصَّ مـحضة. والدَّ
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الـشراكة. وما يـؤكد هذا التـوجه في نظره هـو أنه إن انهدم المبنـى فلن يدفع المسـتأجر للبـاني أي أجر. كما أن أجرة
الأرض مجهولة لأنهـا جزء محدد من الإيجـار المجهول. لهذا فـإن العقد فاسـد في نظره. فما الحل إذاً؟ يجتـهد السرخسي
بأن على الباني أن ينقل المباني التي بناها لتعود الأرض بيضاء ملكاً لصاحبها لفساد عقد الإجارة. فهل هذا الرأي الشاذ
مـنطق! لقد امتـد الاجتهاد لـدرجة الوصـول إلى وضع غريب جـداً يثبط الإنتـاجية أحـياناً! فـهل من المنطق أن يُنقل
البناء إلا بـالنقض والخسـائر المرتفعـة؟ فلم يقل أي من الفقـهاء المعتبرين بـرأي يفيد هـدم ما بُني إلا إن كـان عدواناً
)وليس شراكـة(، وهذه مـسألـة فيهـا نظـر. فإن كـان نقل المبـاني ممكـناً كـأن تكـون المبـاني سابقـة الصـب ويمكن
تفكيكها لأجزاء ونقلها، فكم سيخـسر المجتمع من مجهود ومال وأعيان؟ أريدك أخـي القارئ أن تتذكر ما قاله ابن
الـقيم سابقـاً من أن بعض الـفقهاء خلطـوا الإجارة بالـشراكة إذ أن ابن القيـم قال الآتي ضاربـاً الأمثلة لـعدة شراكات

مباحة، بينما منعها الآخرون:
X... وكما يـدفع إليه دابـته يعمل عليهـا والأجرة بـينهما، وكما يـدفع إليه فـرسه ويغزو عـليها وسـهمها
بينهما، وكما يدفع إليه قنـاة يستنبط ماءها والماء بينهما، ونظائر ذلك، فكل ذلك شركة صحيحة قد دل
على جوازهـا النص والقيـاس واتفاق الـصحابـة ومصـالح الناس، ولـيس فيهـا ما يـوجب تحريـمها من
كتاب ولا سنة ولا إجمـاع ولا قياس ولا مصلحة ولا معنـى صحيح يوجب فسادهـا، والذين منعوا ذلك

.Z... ،عذرهم أنهم ظنوا ذلك كله من باب الإجارة، فالعوض مجهول فيفسد
ثم لإكمال الصورة يقول السرخسي:

Xولو كـان اشترط مـع ذلك أن الأرض والبنـاء بينـهما نصـفان، كـان ذلك كله مـع ما أجـرها بـه لرب
الأرض لأنه صـار مشترياً لمـا بنى به هـنا بنصف الأرض أو أمـره بأن يجعل أرضه دسكـرة بآلات نفسه
على أن له بعض مـا يحصل بعمله، وذلك فاسد ولكنه صار قابضاً مستهلكاً بشراء فاسد فعليه قيمته يوم
بنى البـاني وأجر مثله فيـما عمل وأجر مثلـه فيما أجر من الـدسكرة، لأنه في كل ذلك عـامل لصاحب
الأرض بأجـرة مجهولـة بخلاف الأول، فهناك صـاحب الأرض ما شرط لـنفسه شيئـاً من البنـاء فيكون
الثاني عاملًا لنفـسه، وهنا أضاف البنـاء إلى نفسه حين شرط لنفسه نصف الـبناء وجعل النصف الآخر

.Zأجرة للباني، فلهذا كان البناء كله لصاحب الأرض هنا
هنـا نرى المزج بين الوضعين الـسابقين للاستثمار في البنـاء. فللعامل بالإضافـة للإجارة نصف الأرض والبناء،
وهـذا قد يحدث إن لم تكن الأرض ذات قيمة مـرتفعة وبحاجة للـكثير من الاستثمار البنائي. فـفي هذه الحالة يقول
السرخـسي بأن جميع المبـاني مع إيجارها هـي لصاحب الأرض لأن صـاحب الأرض وكأنه اشـترى ما بُني بنـصف قيمة
الأرض، وهذا في نظـره عقد فاسد لأن مالك الأرض أصبح قـابضاً لأعيان بشراء فاسـد، لذلك فعليه دفع كل من قيمة
المباني وأجـر إنشاء هـذه المباني وأجـر ما أجُـر من الدسكـرة. ثم يوضح الـسرخسي سبب هـذا الاجتهاد بـالتعليل أن
العـامل عمل بأجرة مجهولة وهي نصف البناء بالإضافـة لأجرة المباني، فكان الحكم بأن البناء لصاحب الأرض، وليس
كوضع لم يـشترط فيه مالك الأرض لنفـسه شيئاً فيكـون العامل عاملًا لنفـسه. وكما ترى أخي القارئ، فـإن تعبنا أنا
وأنت في فهم هذه التعقيـدات من النصوص في التعـليل للأحكام ونحن باحـثون، فكيف بالنـاس العاملين! ولماذا كل
هذا التهـويل والتطـويل كما قال صـديق حسن خـان؟ إنه كما قال ابـن القيم رحمه الله الظـن الذي اعتقـد به بعض
الفقهـاء بأن الشراكة هي الإجارة، وأن العـوض بالتالي مجهول ما يـؤدي لفساد الشراكة. فالمـسألة أبسط من كل هذا.
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فما دخل فرد في شراكـة استثمارية بـدفع جزء من مـلكه لآخر إلا وهو يـأمل في ربح محسوب بـالنسبـة له. ثم ينتقل
النص بعد ذلك لتوضيح صورة أخرى من الشراكة بالقول:

Xوإذا دفـع إلى رجل بيتـاً عـلى أن يبيع فـيه البر على أن مـا رزق الله تعـالى في ذلك من شيء فهـو بـينهما
نصفـان، فقبض البيت فـباع فيه وأصاب مـالًا، فالمال كله لـصاحب البر لأنه ثمـن ملكه، وهو في البيع
كان عاملًا لنفسه، ولرب البيت أجر مثل بيته لأنه أجر البيت بأجرة مجهولة. ولو كان رب البيت دفع
إليه البيت ليـؤجره ليـباع فيه البر على أن مـا رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهـو بينهما نصـفان، فهذا
فـاسد. فـإن أجر البـيت فالأجـر لرب البـيت لأن الأجر عـوض منفعـة البيت هنـا، والعامل كـالوكيل
لصـاحب البيت في إجـارته، ولكنه ابـتغى عن عـمله له عوضـاً لم يسـلم له فيسـتوجب أجـر مثله فيما

129.Zعمل
وهنا مثال مختلف، فالمبنـى في هذا المثال موجود وملك لمـالك الأرض، فدفعه لمن يبيع فيه البر شراكة، أي أن
المالك شارك بعمل مودع، فقبض بائع البر المبنى فـباع فيه فكسب. هنا في هذه الحالة حكم السرخسي بأنه لا شراكة
بين الاثنين، ولكن الكـسب كله لصاحب البر لأن المال المكتسب هو من البر والذي لا يملكه صاحب المبنى )أصلٌ
مـنتج(، كما أن صـاحب الـبر هو الـذي باع، لهـذا فإن على صـاحب البر أن يـدفع لصـاحب المبـنى مـثل الإيجار لأن
الإيجـار مجهول. ترى في هذا المثال تقديـم العمل الحاضر على العمل المودع. وهذا بالطـبع سيؤدي للمزيد من الكفاءة
برغم أن الشراكـة قد منعت، ذلك لأن بـائع البر سيجتهـد قدر المسـتطاع لاستغلال وجـوده في المبنى لـبيع أكبر قدر
ممكن من الـبر. هنا في هذا الـقول للسرخسي تـم الفصل بين الاثنين، فتحـولت العملية الإنـتاجية مـن عقد شراكة بين
اثنين إلى عقـد تأجير عقـار من فرد لآخـر. فأيهما أفـضل كإنتـاجية )كفـاءة( وكعدالـة: وصلُ الاثنين )كـشراكة( أو
الفصل بينـهما؟ وللتوضيح أقـول: تذكر مـا قلناه عن حجم الـشراكة وتفتيـت العملية الإنتـاجية، فإن كـانت العملية
الإنتاجـية لا تتم إلا بالـشراكة فإن اتصـال الاثنين للعمل معاً هـو الأفضل بالطبع. أمـا إن كانت العمليـة الإنتاجية لا
تتطلب ذلـك كما هي حال بائـع البر في هذا المثال، فـإن الفصل بينهما قـد يكون الأفضل مـن حيث الكفاءة. أي من
الأولى اتبـاع ما قـاله السرخـسي في هذه الحـالة عـلى أن لا يؤدي ذلك لإجهـاض الشراكـة، بل إجازتهـا إن أصر مالك

المبنى على الشراكة ليزداد الإنتاج. والآن لننظر لبعض الأمثلة من المذهب المالكي. جاء في المدونة الكبرى: 
Xقلت لابن القاسـم: أرأيت إن اشتركنا ثلاثة نفر، لي بيت ولصاحبى الرحا ولصاحبي الآخر البغل على
أن مـا أصبنا من شيء فهو بـيننا سواء، وجهلنـا أن يكون هذا غير جائـز، فعملنا على هذا فـأصبنا مالاً؟
فقـال: يقسم المـال بينهم أثلاثـاً إن كان كـراء البيت والـدابة والـرحا معتـدلاً. قلت: فإن كـان مختلفاً؟
قـال: يقسم المـال بينهم أثلاثـاً لأن رؤوس أموالهم عمل أيـديهم فقد تكـافؤا فيه، ويـرجع من له فضل
كـراء في متاعه عـلى أصحابه. قلت: فـإن لم يصيـبوا شيئـاً؟ قال: يترادون ذلك فـيما بينهم يـرجع بذلك
بعضهم على بعض إن لم يـصيبوا شيئاً بفضل الكراء، وهذا عندي مثل ما قال مالك في الرجلين يشتركان
يأتي أحدهما بمائـة درهم والآخر بخمسين درهمـاً على أن الربح بينهما نصفـين. قال مالك: لا خير فيه.
ويقـتسمان الربح على قدر رؤوس أموالهـما ويقام لصاحب الخمسين الـزائدة عمله في خمسة وعشرين
درهماً، لأن الخمسين الزائدة عملا فيها جميعاً، فعمل صاحب الخمسين الزائدة في خمسة وعشرين منها،
وعمل صاحبه في خمسة وعشرين من الخمسين الزائدة، فله أجر مثله فيما عمل. فإن لم يربحا ووضعا
كـانت الوضيعـة عليهما على قدر رؤوس أمـوالهما، ويكون لـصاحب الخمـسين أجر عملـه في الخمسة

.Z...والعشرين الزائدة التي عمل فيها
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إن قارنا المـذهبين الحنفي والمالكي نجـد أن المذهب المالكي أكثـر جمعاً من المذهب الحنفـي للحركيات التي
تـؤدي للكفاءة والعـدالة. ففي الاقـتباس الـسابق من المـدونة الـكبرى سأل سحـنون ابن القـاسم عن شراكـة يصعب
تفتيـتها لإيجـاد المنتج ألا وهي اشـتراك ثلاثة أشخـاص: أحدهم يـملك البيـت والثاني الـرحى والـثالث الـدابة على أن
يتقاسموا الربح )من الطحن(. ومن صيغة السؤال فـإن هذا في المذهب المالكي غير جائز لأن السؤال هو عن كيفية
تقسيم الأربـاح لأن الشركاء جهلـوا أن هذا غير جائـز. فكانت الإجـابة في تقديـم عمل الأيدي على الأدوات )والتي
هي عمل مودع( وأن هؤلاء الثلاثـة عملوا سوية، فهم إذاً متساوون في رأس المال لأن رأس مالهم هو عملهم، لذا فإن
الربح يجب أن يقسم بيـنهم بالسوية إن كان كراء الـدابة والبيت والرحى متساويـاً )معتدلاً( أو متقارباً. أما إن كان
الكراء مختلفاً عندها فلابد وأن يرجع من له فضل كراء على الآخرين. وكما مر بنا في اقتباس سابق فإن الإمام مالك
لم يجز الـشراكة إن لم يستـو الشركاء في أدوات الإنتـاج.ر وبالطبع إن أصر المـذهب على عدم جـواز الشراكة إلا إن
تـساوت أدوات الإنتـاج في قيمتهـا، فإن هـذا سيجهض فـرصة ظهـور المنتج، وكما ذكـرت، فإن الأولى لـلأمة حيـنئذ

الأخذ بما ذهب إليه الحنابلة.
إلا أن الملفت هو الآتي: مـا الذي سيحدث إن لم يكـسب العاملون شـيئاً علماً أن أدواتهم مختلفـة في كرائها؟
فكـان الرد بـأن على الشركـاء أن يترادوا فيـما بينهم فـارق كراء الأدوات )أي مقـاصة(. فمـن أدواته أعلى كراءً له أن
يـأخذ من الآخرين مقـدار الفارق في الكراء. هـنا تلحظ إصرار احتسـاب العمل المودع كرأس مـال، بينما الاقتباس
يقول بأن رؤوس أموالهم هو عمل أيديهم فقط. وهذا قد يؤدي لإجهاض الشراكة لأن بعض الشركاء قد يترددون في
الشراكة إن عـلموا أنهم سيدفعون الفارق لمثل أجرة آلات الشركاء الآخرين إن لم تربح الشراكة. والسؤال هو: لماذا
إثـارة خلاف مـستقـبلي؟ فكما هـو معلـوم في الشراكـة عمـومـاً، فـإنه لا تعـويض لمجهـودات أي شريـك إن خسرت
الشراكة، بل الخـسارة تقع على رأس المال. أي أن هنا تنـاقضاً، وهذا متوقع لأنه رأي شـاذ. فالأصل كما هو معلوم أن
الـربح والوضيعة على رأس المـال، عندها فـلا ظلم لمن ملك الكثير من العمـل المودع )الأدوات( لأنه وكأنه رأس مال،
ولأنه ما دخل الـفرد الشراكة إلا وهو يدرك أنه سيستفيـد من الطرف أو الأطراف الأخرى التي قد تملك أدوات أقل
ومهارة أكبر. وهـذا يظهر من المثال الـذي وضحه الاقتباس في الرجلين يـشتركان: أحدهما يـدفع مئة والآخر خمسين
درهمـاً على أن الربـح بينهما نصـفين. فلم يرض صـاحب المئة بهـذه الشراكة إلا لأن صـاحب الخمسـين أكثر خبرة أو
جاهـاً أو تفرغـاً. وفي هذا مـصلحة للـطرفين. إلا أن المـذهب هنا يـرى أن يُقسم الـربح أو الخسـارة على قدر رؤوس
الأموال على أن يترادوا فيما بينهم أجرة عملهم في الشراكة إذ أن صاحب الخمسين الزائدة له أن يأخذ مثل أجر عمله

ر(  الآتي هـو جـزء مـن ذلك الاقـتبـاس الـذي مـر في شركـة الأبـدان:
Xقلت: أرأيت لو أن قصـارين اشتركا على أن المدقـة والقصارى ومتاع
القصارة مـن عند أحـدهما والحـانوت مـن عند الآخـر، على أن ما رزق
الله بينهما نـصفان؟ قـال: لا يعجبني هـذا ولم أسمعه مـن مالك، إلا أني
سمـعت مالكًـا يقول في الـرجل يأتي بـالدابـة والآخر بـالرحـا فيعملان
كـذلك اشتركـا على أن ما رزق الله بيـنهما نصفـان، أن ذلك غير جـائز.
فأرى مـسألـتك مثل هـذا أنه غير جـائز إذا كـانت إجـارتهم مختلـفة.
قلـت: أرأيت إن اشترك قصـاران، من عنـد أحدهمـا المدقـة والقصارى
وجميـع الأداة تطـاول بــذلك على صـاحـبه على أن مــا رزق الله بيـنهما

نصفان، أيجوز هـذا في قول مالك؟ قال: لا خير في هذه الشركة إذا كان
للأداة قـدر وقيمة كبيرة، لأن مالكًا قـال في الرجلين يشتركان في الزرع
وتكـون الأرض لأحدهمـا لها قـدر من الـكراء فـاشتركـا على أن يلغي
صـاحب الأرض كـراءهـا لصـاحبه ويخـرجـا مـا بعـد ذلك مـن العمل
والبذر بينهما بالسوية، قال : لا خير في ذلك إلا أن يخرج الذي لا أرض
له نـصف كراء الأرض ويكـون جميع العمل والبـذر بينهما بـالسـوية،
فكذلك الـشركة في العمل بـالأيدي لا تصلـح إلا أن تكون الأداة منهما

.Z...جميعا
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عن خمسـة وعشريـن لأنهما عملا فيهـا سويـاً. أي لا عبرة لاتفاق الـشركاء. وهنـا أريدك أخـي القارئ أن تتـذكر أن
المقارنة التي وضعها الاقتباس غير سليمة لأنه شبهّ إجارة الأدوات )العمل المودع( كالعمل الإضافي لأحد الشريكين،
وهذا وضع مختلف. إلا أن هـذا المذهب إن تم الإصرار عليه، وكما ذكرت، قد يجهـض بعض الشراكات من الظهور.
بينما هناك أقـوال من المذهب الحنبلي تجيـز الاتفاق بين الشركاء، وفي هـذا المزيد من الحث على ظهـور الشراكات ما
يؤدي لعدالـة أوسع مع مرور الزمن )وسـيأتي بيانه عنـد النظر لأمثلـة من المذهب الحنبلي بـإذن الله(. ثم ينتقل النص

من المدونة لتوضيحات إضافية لنفس المسألة بالآتي:
X... قال: وسألنـا مالكاً عن الـرجل يأتي بالـرحا ويأتي الآخـر بالدابـة يعملان جميعاً على أن مـا اكتسبا
فهو بينهما؟ قـال مالك: لا خير في ذلك. فلـما قال مالك لاخير في ذلـك فسرنا ما سـألتنا عنه مـن المسألة
التي كـرهها مـالك. قلت: أرأيـت إن اشتركوا على أن الـرحا من أحـدهم والبيـت من آخر والـدابة من
آخر على أن على رب البغل العمل، فعمل على هـذا؟ قال: العمل كله لصاحب الـدابة الذي عمل وعليه
أجر الرحـا والبيت. قلت: وإن لم يـصب شيئاً؟ قـال: نعم وإن لم يصب شيئـاً. قلت: لم جعلت جميع
العمل لهذا الـذي اشترطوا عليه العمل ولم تجعل أصحابه معه شركـاءَ في الرحا والبيت وقد أشركت بين
الذيـن عملوا بـأيديهـم في المسألـة الأولى؟ قال: لأن أولئك لم يـسلم بعضهـم إلى بعض ما في يـديه وكأن
بعضهم آجر سلعة بعض على أن اشتركوا في العمل بأيديهم، وإن هذا الذي سألت عنه الذي شرط عليه
العـمل وحده ولم يعمل أصحـابه معه أسلم إليه الـرحا والبيـت، فعمل بهما فهو كـأنه أعطى رحـاً وبيتاً
وقيل له اعمل فيه على أن لك نصف ما تكسـب ولنا النصف أو الثلث، فإنما هـو استأجر هذه الأشياء

.Z... بثلث أو بنصف ما يكسب فيها، فالإجارة فاسدة، فعليه أجر مثلها
تـرى هنا في أول الـنص بأن مـالكاً رحمه الله لم يـطمئن للـشراكة بـين اثنين يعملان معـاً إن كان من أحـدهما
الرحـا ومن الآخر الدابة لطحن المـواد الغذائية. وكما هو معلـوم فإن عملية الطحن لابـد لها من هذين العنصرين في
زمنهم، أي الدابـة والرحا. أي يـصعب الفصل بين فـردين للعمليـة الإنتاجـية إن كانـت ملكية كل آلـة لفرد مختلف،
وليـست كمثـال بائع الـبر الذي سبقـت مناقـشته إذ يمكـن الفصل بين الاثنـين للإنتاج، ومع هـذا فقد مُـنعت شراكة
الـطحن. إلا أنه إن كـان العمل على أحـدهم، وهـو صاحـب الدابـة إن اشترك ثلاثـة أفراد )مـن أحدهـم الرحـا ومن
الآخر الـبيت ومن الـثالـث الدابـة(، فإن لـصاحـب الدابـة جميع الغلـة وعليه أن يـدفع لصـاحبي الـرحا والـبيت مثل
إيجـارهما حـتى وإن لم يكـسب شيئـاً. لاحظ هنـا أن العمل المبـاشر قدم على الـعمل المودع. وبـالطبع فـإن كانت في
الـعملية الإنتـاجية أدنـى مخاطرة فـإن صاحب الـدابة قد لا يُقـدم على العمل، وبهذا سـتفقد الأمة فـرصة إنتـاجية. ثم
عندما سـئل ابن القاسم عن الفـرق بين جعل صاحبـي الرحا والبـيت الذين عملا مع صـاحب الدابة شركـاء في الحالة
الأولى ولم يجعلهما شركاء في الحـالة الثانية، بـرر إجابته بأن صاحب الـدابة في الحالة الثانـية، ولأنه عمل منفرداً وكأنه
استأجر البيت والـرحا لأن الآخرين سلماه البيت والرحـا )وهذه إجارة فاسدة في نظـره لأنها مجهولة(، فإن عليه مثل
أجرهما. وبالطبع كما ذكرت مراراً، فبرغم أن هذا القول قد يؤدي للمزيد من الكفاءة لأن صاحب الدابة سيثابر في
العمل لـلمزيـد من الإنتـاج لاستغلال مـدة إجارة البـيت والرحـا )مع احتمال تـأثر البـيت والرحـا من كثـرة أو سوء
الاستخدام لأنها أعيـان ليست شراكة في ملكـيتها(، إلا أن عدم إجهـاض الشراكة هو في صـالح الأمة إن أراد الثلاثة
الـشراكة بأدواتهم على أن يكـون العمل من أحدهم، فـإن خسروا خسر العامل عـمل يده، وخسر ملاك الآلات جزءاً

من إيجار آلاتهم. ثم يستمر النص ليأتي على مثال ناصع الاختلاف مع المذهب الحنبلي: 
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X... قال: وقـال مالك في الـرجل يدفع إلى الـرجل دابته أو سفينـته يعمل عليهـا على نصف مـا يكسب
عليهـا. قال: ما أصـاب على الدابة أو الـسفينة فهـو له، ويعطى رب الـدابة أجر مـثلها، فالـرحا والبيت
عنـدى مثل الدابـة التي يعمل علـيها على النـصف عند مـالك، وإنما قسـمت المال في هـذه المسـألة على
الأبدان وجعلت الأبـدان رؤوس الأموال لأن مـا أخرجـوا من المتـاع له أجرة، فقـد تكافـؤا في عملهم
بأيـديهم، فإذا كـانت إجارة مـا أخرجـوا من المتـاع معتدلـة فقد أكـرى كل واحد منهـم متاعه بـمتاع
صاحـبه، وكانت الـشركة صحيحـة. ألا ترى لـو أن هؤلاء الثـلاثة أرادوا أن يشـتركوا والمتـاع لأحدهم
فـاكتروا منه ثلثي مـا في يديه لجـازت شركتهم إذا اعتـدلت هذه الأشيـاء بينهم، فكـذلك إذا كان لكل
واحد مـنهم شيء على حدة وكراؤه معـتدل أن كل واحد منهم كـأنه أكرى متاعه بـمتاع صاحبه، وإن
كـان مختلفـاً أعطـى مـن له فضل مـا بقي مـن فضـله ولم تكن الـدواب رؤوس الأمـوال مثل الـدنـانير
والـدراهم إذا اختلفت أن يخـرج هذا مـائتين وهـذا مائـة ويكون الـربح بينهـما بشطـرين والوضـيعة
كذلك فـيكون الربح لـرأس المال لأنه مما لا يجـوز أن يؤاجر، والـرجال يؤاجـرون فيقسم الفضل على
المال ويعطى الذين تجوز إجـارتهم عمل مثلهم فيما أعانوا من له الفضل في رأس ماله كان في ذلك ربح
أو وضيعة، أو لا تـرى لو أن صـاحب المائـتين شرط على صاحب المـائة العمل لكـان فاسـداً، فإن وقع
فـضل أو كانـت وضيعة فعـلى المال أو للمال لأنه لا يـؤاجر وهـو رأس المال وأعطـى العامـل أجر مثله
فيما عـمل في مال صـاحب المـائتـين. أو لا ترى أن الـذين اشـتركوا بـأبدانهـم وأخرجـوا الرحـا والبيت
والبغل لما شرطـوا العمل على رب البغل كـان الربح له والـوضيعة عـليه وكان عليـه أجر الرحـا والبيت

130.Zلأن لهم أجره وصار عمله كأنه رأس المال. وهذا مذهب أصل قول مالك
إن الاختلاف في الاقتبـاس السابق بين المذهبين المـالكي والحنبلي يتجلى بوضـوح في مثال دفع الرجل دابته أو
سفينته لآخر ليعمل عليهـا. فالمذهب المالكي لا يجيـز هذه الشراكة، بل لصاحب الـدابة أجر المثل، وجميع الغلة لمن
عمل على الدابـة، أي تقديم العـمل المباشر على العـمل المودع. هنـا نأتي لمسـألة دقـيقة ومهمـة: ألا وهي حركيـة إيجاد
ميـزان بين الـكفاءة والعـدالة. وهـذا الميـزان بيـد الأفراد الـذين يعلمـون مصـالحهم عن قـرب. كيف؟ هـنا لابـد من

التوقف لشرح الآتي ثم العودة للأمثلة.

الميزان: الإجارة والشراكة
لاحـظ بأنني أتحـدث عن استئجـار أدوات الإنتاج ولـيس الأفراد. أي لـيس إيجار فـرد كموظـف. فالأفراد في
هذه الأمثلة إما أنهم مشتركون في الأدوات أو يأخذون أجر أدواتهم. وإن وجد إيجار للأفراد في هذه الشراكات فهو
إيجار مقابل عمل معين كمقـاولة وليس أجر شهري كذلك الذي يُدفع للموظفين في الشركات المعاصرة أو في الأعمال
الـصغيرة كعامل البقالة. وشتـان بين الحالين من حيث الكفاءة والعـدالة. للتوضيح لنستـخدم المثال السابق: إن لم تتم
إجازة الـشراكة كما ذهب المالكية، فإن العـامل على الدابة لن يستأجرهـا إلا إن كان الربح شبه مضمون، أي أنه لن
يخاطـر إلا في حدود، وفي هـذا تخفيف للإنتـاجية على مـستوى الأمـة. أي أن العامـل سيستـأجر الـدابة إن تـأكد أنه
سيربح، وعنـدها فقد ينهك الدابـة لأنه سيعمل عليها قدر المـستطاع لاستغلال وقت عقد الإجـارة. فإن أجرها لثماني
سـاعات فقـد ينهك الدابـة، وإن أجر عـربة لمـدة يوم مثلًا فقـد يقودهـا بالقليل مـن التوقف وقـد يستمـر حتى وإن
أظهرت أجهزتها أنها بحاجة لصيانة ما مثل ضرورة تغيير معدات المكابح. أي أن العمل على الدابة مجهول، حتى وإن
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وُضعت شروط لضبـط كمية الاستخـدام وكيفيته كـما هي حالات السـيارات المعدة للـتأجير، فإن اسـتمعت لقصص
التأجـير من أحد مـوظفي شركات الـتأجير، لـسمعت العـجب مما يلاقـونه من بعض الـزبائن، كـأولئك الذيـن يلقون
بفضلات مشروباتهم على مقاعد السيارة المخملية. فإن فكرنا بهذه الطريقة سنستنتج أن الإجارة للأدوات أو الآلات
طـريق محتوم للهـدر ما يستـنهك موجودات الأمـة بسبب إهمال المـستأجريـن حتى وإن كان معـظم الناس من ذوي
الأذواق الرفيعـة في التعامل، فهناك الـبعض المهمل. أي أن تأجير الأدوات ليـس في صالح الأمة كالـشراكة فيها والتي
ستـؤدي لحفظ مقتنيات الأمة. وكلما حُفظـت المقتنيات كلما كثرت لأن الهالك أقـل، فتتراكم المقتنيات الموجودة مع
ما ينتج من مقتنيـات جديدة فيزداد العـدل في التوزيع لأن عدد المقتنيـات مقارنة بعدد الـسكان في وضع متزايد على
الدوام. أما مع التأجير فإن الوضع قد يكـون معاكساً لدرجة ما، إذ أن ما يُستهلك من أعيان مآله النفايات، فبنقصان

عمر الموجودات ومع ظهور المنتجات الجديدة، فإن المجموع أقل مما كانت ستؤدي إليه الشراكات.
ولكن في الوقت ذاته، قد يقول قائل العكس تماماً: أي أن ما ذهب إليه المذهب المالكي هو الأفضل لأن من
يستأجر الآلة سيعمل أكثر وبهمة أكثر ليستغل وجوده على رأس الآلة فترة التأجير، وبهذا فإن إنتاجه سيكون أعلى،
أي أكثـر كفاءة. ومع تراكـم المزيد من الإنتـاج على مستوى مجمـوع الأمة فإن مجمـوع ما يُنتج من أعيـان جديدة أو
خدمات جديدة سيفوق مـا تراكم من أعيان قديمة مع أعيـان مستحدثة أقل نسبياً بـسبب الشراكة. أي لهذا يمكننا
القول بـصعوبـة معرفـة الطـريق الأمثل لـلأمة: أهي الـشراكة أم التـأجير؟ هنـا نأتي لأهميـة دور الفرد الـذي يرجح
مصلـحته في الغالب. فهو عـندما يرفـض التأجير ويصر على الشراكـة، فهو إنما يخوض شراكـة غير أكيدة في ربحها،
ويـريد الآخـرين أن يـشاركـوه في المخاطـرة، وقد يـرفض الـطرف الآخـر ويصر على الـتأجـير لأن الآلة قـد تكون
مـرتفعة في إيجـارها، وهكـذا ببحث كـل فرد عن مـصلحته ستـظهر الاتفـاقات إمـا شراكة أو تـأجيراً. هذا الـظهور
للاتفـاقات هو الـذي يؤدي في مجمـوعه للكفاءة والـعدالة معـاً، لأنه يجمع بين التـأجير المؤدي لـرفع الكفاءة في بعض
الصفقات وبـين الشراكة المـؤدية لتـوزيع أفضل في صفقـات أخرى. أي أن القـرار بدل أن يـكون كبيراً بـيد فقيه أو
مسؤول حكومي ما، سيتفتت إلى قرارات أصغر بأيدي جميع الناس الباحثين عن مصالحهم ليتراكم من خلال العرض

والطلب ليقود الأمة كحركية لما هو أسمى.
وهناك وجهة نظـر أخرى: فقد تقول أن الشراكـة قد تكون أفضل من التـأجير من حيث الكفاءة في الكثير
من الشراكـات، لأن المهم في تلك الشراكات ليـس عمل الأفراد بل الأدوات أو الآلات وقيمتهـا. فإن قارنت العمل في
مطبخ ما شراكـة )إذ أن أجر العمل مرتفع جـداً مقارنة بأدوات المـطبخ(، بمطبعة اسـتأجرها فـرد من آخر )علماً بأن
أجهـزة الطبـاعة مـرتفعة في الـسعر مقـارنة بعـمل الأفراد(، فـإن العمل شراكـة في المطـبعة هـو الأفضل حفـاظاً على
الأجهزة. وهكـذا يصعب اتخاذ القرار لمجموع الأمة: هل هي الشراكـة أم الإجارة؟ لذلك نقول دائماً بأن ترك الخيار
للأفـراد لاتباع أي من المذاهـب الفقهية هو الأفـضل لأن هذا لن يحد مـن مبادرات الأفراد للعـمل والإنتاج. وكما هو
معـلوم، فـكلما كثـرت المبـادرات كلما زاد الإنـتاج. فـشتـان بين مجـتمعين: أحـدهما أفـراده مبـادرون كما هـي حال
المجتـمعات الـرأسماليـة، والآخر مـثبطـون كما هي حـال المجتمعـات الاشتراكيـة، والإسلام أكثـر مبـادرة منهما إن
طـبقت مقصوصة الحقوق كما سـترى بإذن الله. ونقول أكثر لأن كلًا من الشراكـة والإجارة داخل إطار واحد برغم

الاختلافات لطالما كان الإطار الأكبر )الموارد والموافقات والمعرفة( الذي يفتح أبواب التمكين متفق عليه.
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وهنا قد تقول ناقداً أن الغرائز الأنـانية قد تطغى إن تُرك الخيار للناس فتنتفي العدالة. أي أنك قد تقول كما
قال أولـئك الذي نقدوا المذهب المـنفعي المدعوم بالـنظرة المادية الـذي تحدثنا عنه في فصل Xالقـذف بالغيبZ والذي
قلت فيه بـأن النظـرة الماديـة كانت مـبرراً للمجتمعـات الرأسماليـة للتهافـت على الثروة والـلذة الجسـدية إذ أن الكل
سيسـتفيد مـن الآخر، وقلت بـأن تلك النظـرة تعتمـد على الاستهلاكيـة على أنها هي الـطريق لـسعادة المجـتمع لأنها
تعكس مصالح الأفراد حيث ظهر مفهوم الإنسان الاقتصـادي الذي أصبح محور علم الاقتصاد وهو ما دعاه جيفونز
Jevons بــ Xآلـية المنفعة والمـصلحة الذاتيـةZ والتي حصر آليتهـا فريدمـان Friedman في أن المسؤوليـة الاجتماعية
الوحـيدة للإنـسان هـي زيادة ربحه. فـإن خَطَـر لك هذا أخـي القارئ أذكـرك بأن هنـاك من البـاحثين مثل تـوينبي
Toynbee ممن دعـوا إلى ضرورة إدخـال الـدين في المـذاهب الاقـتصـاديـة لتـحقيق الـسمــو الأخلاقي والـتضـامن
الاجتماعـي. وأذكرك أيضاً بـأن هناك من التكـافل الاجتماعي الذي وضعـته الشريعة على شكل حـركيات )مثل دفع
الزكـاة( ما يحفظ حق الفقراء مثـلًا. أي لن يحدث ما حدث في الغـرب من جشع وطمع لأن الحريـة للأفراد للاختيار
بين الشراكة والتـأجير لن تنتهي بوضع معاصر كالشركات الاحتكارية المعاصرة لأنه إن طُبقت الشريعة لأجيال فإن
الشراكـات المـبنيــة على التكـاتف بـين الشركـاء هـي التي سـتنتـشر في العـالم الإسلامي لأن المـنتجـات بتحـولهـا من
الكـماليات للضروريـات )كما وضحت في فصل Xالـقذف بالغـيبZ وسيأتي المـزيد بإذن الله في الفـصل القادم وفصل
XالبركـةZ( وبزيادة جودتهـا بحاجة للكثير مـن التكاتف من الأفراد من ذوي المهـارات المختلفة وبالأدوات والآلات

المختلفة فتظهر الحاجة للشراكات.
لاحظ أنني سابقاً كنت قـد قلت أنه مع سمو المجتمع بتطبـيق مقصوصة الحقوق لأجيـال فإن القيم ستسمو
وتضمحل الحـاجة للـتأجـير للأفراد إلا تـأجيراً لعمل محـدد. أي أن معظـم إن لم يكن جميع مـن يعمل إنما يـعمل فيما
يملكه إما 1( فرداً بـآلاته لإنتاج ما أو لتقـديم خدمة ما )وعـندها فهو يخـدمهم لعمل محدد، أي مأجـور مؤقتاً للعمل
للآخريـن( أو 2( فرداً باسـتئجار آلات الغير أو 3( شراكـة بآلاتهم أو 4( شراكـة باستئجـار آلات الغير. أي لا وجود
لموظفـين مأجورين بالـشهر أو بالسنـة. وهذه الاحتمالات الأربعة تـزداد تأكداً مع مرور الـوقت بسمو المجتمع لأن
المنتجات العالية الجودة ستتفتت لأجزاء يجمع كل جزء منها أكبر قدر ممكن من الشركاء دون خلاف بينهم، فتنعدم
البيروقراطيات الهادمة للكفاءة. وهكذا يسير المجتمع مع الشراكات المبنية على الأمانة والكفاءة جيلًا بعد جيل لأن
الكل عـزيــز ويسـتطـيع الانتقـال مـن عمل لآخـر أو من شريك لآخــر فيقع على مـا يحبه ويـتقنه فـترتفع الكفـاءة
والعدالة، فيظـهر المجتمع المسلم الأمثل وليـس المجتمع المدني المتبني للـديمقراطية كمنهج حـياة. نعود الآن لتوضيح

ما اقتبس أخيراً من المدونة من المذهب المالكي.

عودٌَ للأمثلة
ذكرت بـأن الاختلاف بين المـذهبين المـالكي والحـنبلي يتجلى بـوضوح في مـثال دفع الـرجل دابته أو سفـينته
لآخـر ليعمل علـيها. وقلت بـأن المذهب المـالكي لا يجيـز هذه الـشراكة، وأن لصـاحب الدابـة أجر المـثل بينما جميع
الغلـة لمن عمل على الـدابة. وذكـرت بأن هـذا الرأي هـو في صالح الـكفاءة إن وقع التـأجير إلا أنه قد يـؤدي لإهدار
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الموارد، أي تقلـيل عمر الدابـة أو السفينـة في هذه الحالـة. وقلت بأن الأفضل على مـستوى الأمة هـو المذهب الحنبلي
الذي لا يقف في طـريق ظهور الـشراكة بـين العامـل وصاحب الـسفينـة. لكن لاحظ بـأن ابن القـاسم رحمه الله )في
الاقتباس السـابق( ذهب إلى أن الشراكة في الـرحا والبيت والـدابة تقع على الأبدان لأنهـا هي رؤوس الأموال وأن ما
أخُـرج من مـتاع له أجـرة. وبهذا فقـد تكافـؤا في أعمالهم، أي في رؤوس أمـوالهم، ولهـذا فإن الـشراكة صحـيحة إن
كانت إجـارة ما استخدموه من آلات متقاربـة. وهذا بخلاف مثال من عمل على السفينـة أو الدابة لأن مالك السفينة
لم يعمل، فليس له رأس مـال في الشراكة، ولهذا لن تصح الشراكة. لكن في مثـال الرحا إن كان كراء ما أخرجه كل
فرد من الـثلاثة مـن متاع مخـتلف فإن على الـشركاء المقـاصة، فيـأخذ مـن له فضلٌ من أجـرِ مثلِ المتـاعِ من الآخر أو
الآخرين وتصح الشراكـة. ثم يذهب النص لتوضيح مهم جداً وهو أن رأس المال لا يؤاجر، بل لرأس المال الربح أو
عليه الوضيعة، أي الخسارة. لهذا فإن مـن عمل في الرحا والبيت دون الآخرين كان عمله كأنه رأس ماله وعليه مثل
إيجـار البيت والـرحا. أي في هـذه الحالـة، تحولت الـشراكة من مخـاطرة بين ثلاثـة إلى مخاطـرة فرد واحـد، وإن خسر
فعليه إيجـار البيت والرحا وعنـدها قد يصبح مـديوناً، وفي هذا تثـبيط لظهور الشراكـات فلا تزدهر الكفاءة. والآن
لننـاقش بعض الأمثلة من المذهب الشافـعي والذي كان أكثر تضييقاً من المـذهب المالكي في ظهور الشراكات. جاء

في المجموع:
Xإذا كـان لرجل سـيارة نقـل دفعها لآخـر ليعمل علـيها ومـا يرزق الله قـسم بيـنهما نصفـين أو ثلاثاً أو
كيفما شرطـا لم يصح، والربح كله لـرب السيارة، لأن الحـمل الذي يسـتحق به العوض منهـا، وللعامل
أجر مثله، لأن هـذا ليس من أقسام الشركـة إلا أن تكون المضاربة. وقـال أحمد وأصحابه: يصح العقد
نص عليه في رواية الأثرم ومحمد بن حرب وأحمد بن سعيد. وقال أبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي

131.Zلأنها عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد عليها بيوم واحد
لاحظ هنـا أن القول الـسابق للـمطيعي لم يجـز الشراكـة، بل حول احـتمال ظهور الـشراكة إلى عقـد إجارة.
فيكـون الربح لمالك الـسيارة لأنها عين تـنمى بالعمل علـيها، وللسائق أجـر المثل. وهذا عكس مـا ذهب إليه المذهب
المالكي إذ أن الربح للعـامل ولمالك الدابة الأجر. ألا يؤدي ما ذهـب إليه الشافعية إلى اضمحلال الكفاءة لأن العامل
قد لا يجتهـد لأن أجره مـضمون، بيـنما المالك لا يـدري ما الـذي يحدث لسـيارته لغيـابه عنها لأنهـا تسير بعـيداً عنه؟

لنأخذ مثالاً آخر: قال البويطي:
Xفإذا اشـترك أربعة فأخـرج أحدهم بغلًا والآخـر حجر الرحـى ومن الآخر البيـت ومن الرابع العمل
على أي يكون مـا حصل من الأجرة بينـهم على ما شرطوه، فإن هـذه معاملة فاسـدة، لأنها ليست شركة

132.Zولا قراضاً ولا إجارة لما بيناه في الفصل قبله
هنا تـرى في الاقتباس الـسابق أن البـويطي لم يجـز هذه الشراكـة برغم أن عـملية الـطحن لا تتم إلا بتـوافر
البغـل والرحى والمكـان والعمل، وفي هذا تـثبيط لظهـور مثل هذه الـشراكات فتتـأثر الإنتـاجية إذ أن فـرصة اجتماع
هـذه الموارد عند فرد واحـد أقل احتمالاً من فرصة تـوافرها عند عـدة أفراد وبالذات إن كـان المجتمع أكثر عدلاً في
تـوزيع الموارد. وهنا تـظهر مسألـة مهمة، ألا وهي أنه كلـما سما المجتمع في مقتنيـاته وكلما كان التـوزيع أكثر عدلاً
كلما عنـى هذا صعوبـة إيجاد مصـانع متقدمـة من خلال فرد أو اثـنين، بل بتكاتف الـكثير من الأفراد. فـالمجتمعات
الـرأسمالية المـتميزة بقـلة الأثريـاء هي التي يظهـر فيها الثـري المتمكن الـذي يستـطيع تأمـين جميع موارد صنـاعة ما
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بمفرده، فـيظهر الـتسخير الممقـوت الذي تحـدثنا عنـه. ولتلافي التسخـير وللحصول عـلى إنتاجيـة عالـية نحن بحـاجة
للشراكة تكاتفاً بين العديد من الأفراد. لننظر الآن للزراعة حول نفس المسألة. قال الشافعي في البويطي:

Xإذا اشترك أربعـة أنفس في الزراعـة فأخرج أحـدهما ]أحدهـم[ البذر ومن الثـاني الأرض ومن الثالث
الفدان، يعني الـبقر التي يعمل علـيها، والرابع يعمـل على أن يكون الزرع بيـنهم، فإن هذا عقـد فاسد،
لأنه ليس شركة ولا قراضاً ولا إجارة، لأن الشركة لا تصح حتى يخلط الشركاء أموالهم، وهاهنا أموالهم
متميزة، وفي القراض يرجع رب المال إلى رأس ماله عند المفاصلة، وههنا لا يمكن، والإجارة تفتقر إلى
أجرة معـلومة وعمل معلوم، فإذا ثبـت هذا كانت الغلة كلها لمـالك البذر لأنها عين ماله زادت، وعليه
لصـاحب الأرض ولصـاحب الفدان أجـرة مثل مالهـم، وللعامل أجـرة مثل عمله علـيه، لأن كل واحد
مـنهم دخل في العقـد ليكـون له شيء من الغلـة، ولم يسـلم لهم ذلك، وقـد تلفت منـافعهم فكـان لهم

133.Zبدلها
ترى هنا تـوضيح للأسباب التي أدت للقول بأن هذه الشراكة في الـزراعة فاسدة. فهي ليست شراكة في نظر
الـشافعي لأن المـال لم يخلط، فهـو لازال أثناء عـملية الإنـتاج متـميزاً؛ وهـو ليس قـراضاً لأن عملـية الإنتـاج ستؤدي
لاستهلاك الأرض والبقر والبذور وفقدان العامـل لجهده، وحينها لا يمكن الرجوع عن الشراكة إن أراد أحد الشركاء
فسخ الشراكة؛ كما أن العقـد ليس بإجارة لأن كلًا من الأجـرة والعمل مجهولان. لهذا فهو يـرى أن الغلة كلها لمالك
البـذور لأنها عين تنمى بالعمل عليها وعـليه دفع أجرة مثل مال الأرض والبقر لأن أعيانهما قـد تلفت جزئياً بالإضافة
لدفع مثل إيجار الـعامل لأن العامل خسر مجهـوده. لاحظ أن الشافعي قـدم العين التي Xتنمى بـالعمل عليهاZ على كل
من العمل ذاتـه من العامل وعـلى العمل المودع. وكـما هو واضح فبـالطبع قـد يتردد صاحـب البذور كـثيراً في الإقدام
واستئجـار العامل والبقـر والأرض لأنه إن لم يربح لأي سبـب مثل تأخر هـطول الأمطار فـسيخسر بذوره بـالإضافة
لإيجار تلك الأيدي والأعيان، فتـضمحل الإنتاجية. ناهيك عن أنه إن خاطر وبـذر فإن العامل الذي يعمل بالأجر قد
لا يجتهد كما إن كـان شريكاً. لهـذا فإن ما ذهـب إليه الحنابـلة في هذه الحـالة هو الأولى بـالاتباع. ففي هـذه الحالة
بالذات، فإن المذهب الشافعي لن يؤدي للكفاءة حتى إن نـظرنا للزراعة بمفردها )تذكر ما بيناه من أن بعض الآراء
تدفع لـلعدالـة على مسـتوى الأمـة كما يـذهب الحـنابلـة وبعضـها للـكفاءة عـلى مستـوى العقـد ذاته(. والآن لننـظر

لاقتباس رابع من الفقه الشافعي )وبإمكانك قفزه أخي القارئ نظراً لتعقيده(، جاء في المجموع:
Xوإذا اشترك أربعة في زراعـة أرض على أن يكون مـن أحدهم الأرض ومـن الآخر البـذر ومن الآخر
بقـر الحرث ومن الآخـر العمل، كانـت شركة فاسـدة، لأن الشركة إنما تـصح فيما لا يتميـز إذا خلطاه،
فعلى هذا يكون الزرع لصاحب اليد لأنه نماء يملكه، ويكون عليه أجرة مثل الأرض والبقر والعامل
لأنهم دخلوا على عـوض فاسـد. قال الـشافعـي رضي الله عنه: فإذا أصـابوا شيـئاً جعل لكل واحـد منهم
أجرة مثله، وجعـل كرأس ماله، وقـسم ما حصل بـينهم على قدره. قـال أبو العبـاس بن سريج: في هذا
مسألتان: أحـدهما إذا جاء رجل فاستأجر من كل واحـد ماله ليطحنوا له طعاماً معـلوماً بأجرة معلومة
بينهم، بأن يقول لصاحب البيت: استأجرت منك هذا البيت ومن هذا الحجر ومن هذا البغل ومن هذا
نفسه لتطحنوا لي كذا وكذا من الحنطة بكذا وكذا درهم. فقالوا: قبلنا الإجارة، فهل يصح هذا العقد؟
فيه قولان: كـالقولين في أربعة أنفس لهم أربع دواب بـاعوها بثمن واحد؛ وكـالقولين فيمن تزوج أربع
نسوة بمهر واحد، أو خالعنه بعوض واحد. فإذا قلنا: لا يصح، استحق كل واحد منهم أجرة مثل ماله
على صـاحب الطعام. وإن قلنـا يصح، نظر، كـم أجرة مثل كل واحد مـنهم؟ وقسم المسـمى بينهم على
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قـدر أجور مثلهم. ولـو استأجـر من كل واحد ملكه بـأجرة معلومـة على عمل معلوم أو مـدة معلومة
بعقد مفرد صح ذلك قولاً واحداً، واستحق كل واحد منهم ما يسمى له. المسألة الثانية: إذا استأجرهم
في الذمة مثل أن يقول: استأجرتكم لتحصلوا لي طحن هذا الطعام بمائة، صحت الإجارة قولاً واحداً.
ووجب على كل واحـد منهم ربع العمل واستحق ربع المـسمى من غير تقـسيط. فإذا طحنـوا استحقوا
المسمى أربـاعاً، وكان لكل واحد منهـم أن يرجع على شركائه بثلاثة أربـاع عمله فيرجع صاحب البغل
عـلى شركائه بثلاثـة أرباع أجـرة بغله. وكذلك صـاحب البـيت والرحـى والعامل، لأن كل واحـد منهم
يستحق عليه ربع العمل. وقد عمل الجميع فسقط الربع لأجل ما استحق عليه، ورجع على شركائه بما
لم يـستحق عليه. فإن قال: استأجرتكم لتـطحنوا لي هذا الطعام بمائة، فقالـوا: قبلنا. فذكر الشيخ أبو
حامد الأسفراييـني في التعليق أنها على قولين كـالمسألة الأولى. وذكر المحـاملي في البحر وابن الصباغ:
أنهـا لا تصح قولاً واحـداً كالمسـألة الثـانية. فـإن قال الـرجل منهم: استـأجرتك لتحـصل لي طحن هذا
الـطعام بمائـة. فقال: قـبلت الإجارة لي ولأصحـابي، أو نوى ذلك وكـانوا قـد أذنوا له في ذلك فـالإجارة
صحيحـة، والمسـمى بـينهم أربـاعاً، فـإذا طحنـوا رجع كـل واحد مـنهم بثـلاثة أربـاع أجرة مـاله على
شركـائه، وإن لم ينو أن يقبل له ولأصحابه لزمه العمل بنفسه، فـإذا طحن الطعام بالآلة التي بينه وبين

134.Zشركائه استحق المسمى وكان عليه أجرة مثل آلاتهم
إن الاقتـباس السـابق امتداد لـلاقتباس الـذي قبله والذي نـاقش اشتراك أربعـة أنفس في الـزراعة، إلا أن فيه
توضيـح عما إن تمت الشراكة بـرغم فسادهـا في المذهب الشـافعي واستمر العـمل وظهر الزرع فكـيف يُقسم الربح.
يقول الشافعي بأن يأخذ كل واحد من الشركاء أجرة مثله ويعتبر هذا الذي أخُذ هو رأس ماله، ثم يقسم الباقي على
قدر رؤوس الأموال. هنا وضـح أبو العباس بن سريج بأنه عموماً ما تظهر مسألتان لعلاج كيفية تقسيم إجارة طحن
الـطعام بين الـشركاء. في المسـألة الأولى قـولان. وفي المسألـة الثانيـة حالتـان، والحالـة الأولى فيها قـول واحد، والحـالة
الثانـية فيهـا قسمان، في القـسم الأول قول واحـد وفي القسم الثـاني قولان، أي أن المجمـوع ستة أقـوال، وهناك حـالة

سابعة تنفرد عن الأقوال الستة، أي أن هناك سبعة احتمالات. 
في المسـألة الأولى يكون إيجـار طحن الطعام لكل واحـد منهم على انفراد، وفي المسـألة الثانيـة يكون الإيجار
للجميع على الذمـة. ففي المسألـة الأولى وهي المشابهـة لمن لهم أربع دواب وباعـوها بثمن واحـد، فإن القول الأول لا
يجيـز الشراكة، عنـدها يسـتحق كل واحد منهم أجـرة مثل مالـه، أي أجرة مثل الأدوات وهي البـيت والحجر والبغل
والعامل. والقول الثـاني يجيز الشراكة، عنـدها يقسم المال عـلى قدر أجرة كل واحد منهـم. لاحظ هنا أن المذهب في
هذا القـول أجاز الـشراكة. وسـنأتي بـإذن الله على بعض الأقـوال للمـتأخـرين من الـشافعـية الـذي أجازوا مـثل هذه

الشراكات. 
وفي المسألة الثـانية حالتان، الأولى استئجارهم جميعاً على الذمـة بالقول: Xاستأجرتكم لتحصلوا لي طحن هذا
الطعـام بمائةZ، عندهـا فإن الإجارة تصح قـولاً واحداً. وفي هذه الحالـة يجب على كل واحد من الأربعـة القيام بربع
العمل ليستحق ربع المبلغ، وعليه إرجـاع ثلاثة أرباع عمله على شركائه كأن يـرجع صاحب البغل على شركائه بثلاثة
أرباع أجـرة بغله. وفي الحـالة الـثانـية قـوله لهم: Xاستـأجرتكـم لتطحـنوا لي هـذا الطعـام بمائـةZ. لاحظ الفـرق بين
الحالتين، ففـي الأولى كانت الإجارة لتحصيل الطحن، أي بـإمكانهم توكيل من شاؤوا للقيـام بالطحن، وفي الثانية هم
يقـومون بالطحن. هـنا في الحالة الثـانية قال أبو حـامد الأسفراييني عـلى أنها على قولين كالمـسألة الأولى. القول الأول
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أنهـا لا تصح قـولاً واحـداً، والثـانيـة تـنقسـم أيضــاً لقسـمين بنــاء على النيـة، القـسم الأول: إن قـال الـزبـون للعـامل:
Xاستأجرتـك لتحصل لي طحن هذا الطعام بـمائةZ. عندها إن قبل لنفـسه ولأصحابه نيابة عنـهم وكانوا قد أذنوا له في
ذلك فـالإجارة صحيحـة، والمبلغ بيـنهم أرباعـاً، أما إن لم يـنوِ القبـول لنفسه ولأصحـابه )القسـم الثاني( عنـدها فعليه
العمل بنفسه وكأنهـا مقاولة، فإن استخـدم في الطحن آلات الآخرين استحق المبلغ وكـان عليه أجرة مثل آلاتهم. بقي
الاحتمال السابع الـذي يختلف عن باقي الاحتمالات وهـو قيام الزبون بـاستئجار كل واحد من الأربعـة بعقد منفرد

بأداته أو عمله بأجرة معلومة على عمل معلوم أو مدة معلومة، عندها فإن العقود مع الأربعة جائزة قولاً واحداً.
إن تفكرت في السـابق ستحار كيف أن الاجتهاد دون دليل نصي قـد يسحب الأقوال لمواقع بعيدة عن إدراك
العامـة من الناس وبالذات في قضاياهـم اليومية الضرورية. فهل يستطيع العـامل الذي يريد الإنتاج التعامل مع جميع
هذه الأقـوال، أم أنه سيسأل فقيهاً مـا؟ فإن سأل وقال له الفقيه إن في المـسألة قولان وكل منهما يـتفرع لقولين آخرين
ثم أحد هذين القولين سيتفرع لقولـين آخرين، فبماذا عسى هذا العامل أن يأخذ؟ لهذا كنت قد أكدت سابقاً بأن ما
قاله كل مـن ابن القيم وصديق حسن خان أثـابهما الله في الاقتباسين السابقين في غـاية الأهمية. ولكن في الوقت ذاته
يجـب ألا ننسى ما ذُكـر في شركة الأبدان من أن جميع الأقـوال تؤدي لرفع الكفـاءة والعدالة ولكن بـدرجات مختلفة.
تـذكر أخـي القارئ كـيف أن قول الـشافعـية الـذي يمـنع شركة الأبـدان هو الأكـثر كفـاءة إن لم تكن قيـم أفراد
المجتمع سامـية بعد وكانـت غرائزهم الإنسـانية تتصف بنـوع من حب الذات، لأن المنع قد يـؤدي لتفصيص الأجور
ليأخـذ كل عامل قدر عمله ومهارته. وقلـت بأنه مع تطبيق الشريعة ولانعـدام التسخير وبسمو قيـم الناس وبانتشار
الإيثار فإن المذهب الحنبلي الذي يجيز شركة الأبدان هو الأكـثر كفاءة لأن الشركاء يخافون الله ويعملون بهمة حتى
وإن لم يكـن الشركـاء أو الـشريك الآخـر حـاضراً ولأن عـزة الأفـراد تجـعلهم في وضع يـستـطيعـون فـيه التـخير من
الأعمال المعـروضة عـليهم بـما يلائم مهـاراتهم ونـدرتهم. لـنأخـذ الآن اقتـباسـاً خامـساً لـوضع مخـتلف من المـذهب

الشافعي. قال الشيرازي موضحاً: 
Xوإن أخـذ رجل من رجل جملًا ومن آخر راوية على أن يـستقي الماء ويكون الكـسب بينهم، فقد قال
في موضع: يجوز. وقال في مـوضع لا يجوز، فمن أصحابنا من قال: إن كان الماء مملوكاً للسقاء فالكسب
له، ويـرجع عليه صاحب الجمل والـراوية بأجرة المـثل للجمل والراوية، لأنه استـوفى منفعتهما بإجارة
فاسدة فـوجب عليه أجرة المثل، وإن كـان الماء مباحـاً فالكسـب بينهم أثلاثاً لأنـه استقى الماء على أن
يكون الكسب بينهم، فكان الكـسب بينهم، كما لو وكلاه في شراء ثوب بينهم فاشتراه، على أن يكون
بـينهم، وحمل القولين على هذيـن الحالين؛ ومنهم من قال: إن كـان الماء مملوكاً للـسقاء كان الكسب له،
ويـرجعان عليه بـالأجرة لما ذكـرناه، وإن كان المـاء مباحـاً ففيه قولان: أحـدهما أنه بيـنهم أثلاثاً لأنه
أخذه على أن يكـون بينهم فـدخل في ملكهم كما لـو اشترى شيئـاً بينهم بـإذنهم. والثـاني: أن الكسب
للسقـاء لأنه مباح اختـص بحيازته فـاختص بملـكه كالغنيـمة ويرجعـان عليه بأجـرة المثل لأنهما بذلا

135.Zمنفعة الجمل والراوية، ليسلم لهما الكسب ولم يسلم، فثبت لهما أجرة المثل
في هذا النـموذج الأخير للـشراكة نـرى وضعاً جـديداً ألا وهـو أن الشراكـة شراكة اغـتنام أو همـم، وليست
مقاولة كبـعض النماذج السابقـة، ففي شراكات المقاولـة كما في بعض الأمثلة الـسابقة نلحظ أن العـلاقة بين الشركاء
تتجدد مع كـل زبون مثل الطـحن، أما في الاغتنـام أو الهمم فإن الـشركاء عادة مـا يقومون بـإنتاج يعـدونه للآخرين
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لشرائه كمصنع لأحد المستهلكات مثلًا. وفي الاقتباس السابق وكأن الشركاء أوجدوا مصنعاً للماء. فإن أخذ رجل من
رجل جملًا ومن آخر راوية على أن يستخرج الماء ويبيعه، فكما قال البويطي، فإن كان الماء أصلًا مملوكاً للسقاء )أي
الشخـص الذي يـعمل ويسـتخرج المـاء( كأن يكـون من بـئر في أرضه فـإن الكسـب للسقـاء وعليه لصـاحب الجمل
والـراوية أجر المـثل. أما إن كان المـاء مباحاً كـأن يكون من نهـر مثلًا فالـكسب بينهم أثـلاثاً. وهناك مـذهب ثالث
وهو أنه إن كـان الماء مباحاً ففيه قـولان: أحدهما أنه يقسم بيـنهم أثلاثاً لأنه وكأنه اشترى شيئـاً بينهم بإذنهم، والثاني

أن الكسب للسقاء لأنه من مباح ويدفع للآخرين أجر المثل.ش
إن الملفت في الـسابق هو القول بقسمـة الأرباح شراكة إن كان الأصل مباحـاً. والأمثلة على هذا كثيرة، منها
مثلًا استخراج النحاس والرخام من الجبال وما شابه. لاحظ بأن هذا القول مخالف لما مر بنا من أن السمك لمن صاده
كما جـاء في الحاوي الكبير من المذهب الـشافعي. لكن المهم هو أن هـذا القول بقسمة مـا يُنتج من حجر أو خشب
أو فـوسفات أو نحاس أو فـضة أو نفط، فيه تـوزيع بين عدد أكبر مـن الناس ما يـؤدي لعدالة أكـبر.ت والآن لننظر

للمذهب الحنبلي.

المذهب الحنبلي
بعد قراءة السابق من أقوال المذاهب الثلاثة ومقارنتها بالمذهب الحنبلي لعلك الآن أخي القارئ على دراية لما

ذهب إليه الحنابلة. والآن لنقرأ الاقتباس الآتي، فهو من أنفس ما كتب عن الشراكة وضوحاً. يقول ابن قدامة: 
Xوإن دفع رجل دابته إلى آخـر ليـعمل عليـها ومـا يرزق الله بـينهما نـصفين أو أثلاثـاً أو كيفـما شرطا،
صح. نص عليه في رواية الأثرم ومحمـد بن أبي حرب وأحمد بن سعيـد. ونقل عن الأوزاعي ما يدل على

ش(  الآتي هـو مثــال مشـابه بـتفصـيل أكبر: Xقـال في البـويـطي: فـإن
اشترك ثلاثة مـن أحدهم البغل ومن الآخر الـراوية ومن الآخر العمل
على أن يستـقي الماء ويكون ما رزق الله بينهم فإن هذه معاملة فاسدة،
لأنهـا ليـست بـشركة ولا قـراض ولا إجارة لمـا بيـناه، فـإذا استقـى الماء
وباعه وحصل منه على ثمن فقـد قال الشافعي رضي الله عنه في موضع:
يكون ثمن الماء كله للعامل، وعليه أجرة مثل البغل والراوية. وقال في
موضـع: يكون ثمـن الماء كله للـسقاء وعليـه أجرة البغل والـراوية إذا
كان المـاء ملكاً له، مثل أن يـأخذ الماء مـن بركة له أو ممـا ينبع في ملكه
لأن المـاء ملكه، وكان ثمـنه ملكاً له، وعلـيه أجرة البغل والـراوية لأنه
استوفى مـنفعتهما على عـوض، ولم يسلم لهـما الغرض. والمـوضع الذي
قـال: يكـون ثمـن الماء بـينهم إذا كـان الماء مـباحـاً، لأن الثمـن حصل
بـالعمل والـبغل والراويـة. ومنهـم من قال: إن كـان الماء مـلكاً للـسقاء
فـالثمن كله له وعليه أجـرة البغل والراويـة لما ذكرنـاه، وإن كان الماء
مبـاحــاً ففيه قـولان: أحـدهمـا أن الثـمن كله للـسقـاء لأن المــاء يملك
بـالحيازة ولم تـوجد الحيـازة إلا منه. وعليه أجـرة مثل البغل والـراوية،
لأنهم دخلوا على أن يكون لهم قسط من ثمن الماء، فإذا لم يحصل ذلك
لهـم استحقـوا أجــرة المثل. والقـول الثـاني أن ثـمن المـاء بيـنهم لأنه لم
يتـناول المـاء لنفـسه، وإنما تنـاوله ليـكون بـينهم فـكان بـينهم، فـصار
كالوكيل لهم. قال ابن الصباغ: وهكذا لو اصطاد له ولغيره، فهل لغيره

منه شيء؟ فيه وجهان: أحدهما، وهو قول الشيخ أبي حامد في التعليق،
أنه يقسم بينهـم بالتقسيط على قدر أجور أمثالهم. وحكي أن الشافعي
رحمه الله نص عن ذلك. والثـاني حكاه ابن الـصباغ عن الـشافعي رحمه
الله تعالى أنه يكـون بينهم أثلاثـاً ويرجع صـاحب البغل بثلـثي أجرته
على صـاحبه، ويـرجع صـاحب الـراويـة بثـلثي أجـرته على صـاحبه،
ويرجـع صاحـب السقـاء على صـاحبيـه بثلثـي أجرتـه. وأما صـاحبـنا
المصنف فيـذكر أنه يكون بينهم أثلاثاً وأطلق، فإن استأجرهم غيرهم
ليستقوا له ماء. قال أبو العبـاس: ففيه مسألتان كما ذكر في الطحن إن
استـأجرهم إجارة معينة بأجـرة واحدة ففيه قولان، وإن استأجرهم في

.)136( Zذممهم صح قولاً واحداً والله تعالى أعلم
ت(  الـظاهر أن بعض فقهاء الـشافعية المتأخـرين أجازوا الشراكة بين
اثنين بـالعمل شراكـة بالأدوات. فـفي المجمـوع مثلًا مـثال مـعاصر إذ
يقـول المطـيعي: Xإذا كـان لـرجل أرض مـبنيـة على شـكل مضرب أرز
ولآخر آلات ومـاكينـات مضرب أرز فـاشتركـا على أن يعمـلا بأدوات
هذا في مـبنى هـذا والكسـب بينهما جـاز، والأجرة على مـا شرطاه لأن
الشركة وقعـت على عملهما والعمل يستحق به الربح في الشركة، والآلة
Zوالبـيت لا يـسـتحق بهـما شيء لأنهما يـستـعملان في الـعمل المـشترك

.)137(
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هـذا. وكـره ذلك الحـسن والـنخعي وقـال الشـافعي وأبـو ثـور وابن المنـذر وأصحـاب الـرأي: لا يصح
والـربح كله لرب الدابـة لأن الحمل الذي يستحق به العـوض منها، وللعامل أجـرة مثله، لأن هذا ليس
مـن أقسـام الشركـة، إلا أن تكـون المضـاربة، ولا تـصح المضـاربة بـالعـروض، ولأن المضـاربة تـكون
بـالتجارة في الأعيـان، وهذه لا يجوز بيعهـا ولا إخراجها عـن ملك مالكها. وقـال القاضي: يتخرج أن لا
يصح بناءً على أن المـضاربة بالـعروض لا تصح، فعلى هذا إن كـان أجر الدابة بـعينها فالأجـر لمالكها،
وإن تقـبل حمل شيء فحمله أو حمل عليـها شيئـاً مباحـاً فباعه، فـالأجرة والـثمن له، وعليه أجـرة مثلها
لمالـكها. ولـنا أنهـا عين تنمـى بالـعمل عليهـا فصح العقـد عليهـا ببعض نـمائها، كـالدارهـم والدنـانير،
وكالشجرة في المساقاة، والأرض في المزارعة. وقولهم: إنه ليس من أقسام الشركة ولا هو مضاربة، قلنا:
نعم، لكنه يـشبه المسـاقاة والمـزارعة، فـإنه دفع لعين المـال إلى من يعمل علـيها بـبعض نمائهـا مع بقاء
عيـنها. وبهـذا يتبين أن تخـريجها على المـضاربـة بالعـروض فاسـد، فإن المـضاربـة إنما تكـون بالـتجارة
والتصرف في رقبة المال، وهذا بخـلافه. وذكر القاضي في موضع آخر في من استـأجر دابة ليعمل عليها
بنصف مـا يرزقه الله تعـالى أو ثلثه، جـاز. ولا أرى لهذا وجهـا؛ فإن الإجـارة يشـترط لصحتهـا العمل
بـالعوض، وتقـديره المـدة أو العمل، ولم يوجـد، ولأن هذا عقـد غير منـصوص عليه، ولا هـو في معنى
المنصـوص، فهو كسـائر العقود الفـاسدة، إلا أن يريـد بالإجارة المعـاملة على الوجه الـذي تقدم. وقد
أشار أحمـد إلى ما يـدل على تشـبيهه لمثل هـذا بالمـزارعة، فقـال: لا بأس بـالثوب يـدفع بالثـلث والربع
لحـديث جابـر أن النبي صـلى الله عليه وسلم أعطـى خيبر على الـشطر. وهـذا يدل على أنه قـد صار في
هذا مثله إلى الجـواز لشبهـه بالمسـاقاة والمـزارعة، لا إلى المضـاربة، ولا إلى الإجـارة. ونقل أبو داود عن
أحمد في من يعطي فرسه على النصف من الغنيمة، أرجو أن لا يكون به بأس. قال إسحاق بن ابراهيم:
قال أبو عبد الله: إذا كان على النـصف والربع فهو جائز. وبه قال الأوزاعي. ونقل أحمد بن سعيد عن
أحمد في من دفع عبـده إلى رجل ليكسب عليه، ويكـون له ثلث ذلك أو ربعه، فجائـز، والوجه فيه ما
ذكرنـاه في مسـألة الـدابة. وإن دفـع ثوبه إلى خيـاط ليفصله قـمصانـاً يبيعهـا، وله نصـف ربحها بحق
عمله، جاز. نص عليه في روايـة حرب. وإن دفع غزلاً إلى رجل ينسجه ثـوباً بثلث ثمنه أو ربعه جاز،
نص عليه. ولم يجز مـالك وأبو حنيفـة والشافعـي شيئاً من ذلـك لأنه عوض مجهول وعـمل مجهول، وقد
ذكرنا وجه جـوازه. وإن جعل له مع ذلك دراهم معلومـة لم يجز، نص عليه، وعـنه الجواز، والصحيح
الأول. وقـال أبو بكر: هـذا قول قديم، ومـا روي غير هذا فعليه المعتـمد. قال الأثرم: سـمعت أبا عبد
الله يقـول: لا بـأس بـالثـوب يـدفع بـالـثلث والـربع. وسـئل عن الـرجل يعـطي الثـوب بـالثـلث ودرهم
ودرهمين؟ قـال: أكرهه، لأن هـذا شيء لا يعرف. والـثلث إذا لم يكن مـعه شيء نراه جـائزاً لحـديث
جابـر أن النبي صلى الله عـليه وسلم أعطـى خيبر على الـشطر. قـيل لأبي عبد الله: فـإن كان النـساج لا
يرضى حتى يزاد على الثلث درهماً؟ قـال: فليجعل له ثلثاً وعشري ثلث ونصف عشر وما شابه. وروى
الأثرم عن ابن سيرين والنخعي والزهري وأيوب ويعلى بن حكيم أنهم أجازوا ذلك. وقال ابن المنذر:
كـره هذا كله الحسن. وقال أبو ثـور وأصحاب الرأي: هذا كله فاسـد، واختاره ابن المنذر وابن عقيل
وقالوا: لـو دفع شبكته إلى الصيـاد ليصيـد بها السـمك بينهما نصفـين، فالصيـد كله للصيـاد، ولصاحب
الشبكة أجـر مثلها. وقيـاس ما نقل عن أحمـد صحة الشركـة، وما رزق الله بينهما على مـا شرطاه، لأنها

138.Zعين تنمى بالعمل فيها، فصح دفعها ببعض نمائها كالأرض
إن الاقتباس السابق بحاجة للقراءة بتأن. فهو يبدأ بمثال واضح على جواز قبول اتفاق الشركاء فيما رزق الله
بينهـما كيفما شرطـا إن دفع رجل دابته لآخـر ليعـمل عليـها. وهـذا كما مـر بنـا لم يجزه المـذهب المـالكي. كما أن
الـشافعي وأصحـاب الرأي ذهبـوا إلى أن الربح في مثل هـذه الحالات كله لرب الـدابة وللعامـل أجرة مثله. لاحظ أن
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مـن قال بأن الـربح كله لرب الـدابة إنما يقـدم العين التي تنـمى بالعـمل عليها على مجهـود العامل، وللعـامل أجرة مثل
عمله، وفي مـثل هذه الحالات فـإن الكفاءة قـد تتدنـى لأن العامل قد لا يجـتهد لأن أجره مـضمون وبغض الـنظر عن
الغلـة. بينما مـا ذهب إليه الحنـابلة بـاحترام اتفاق الـشركاء سيـؤدي للمزيـد من الكفـاءة لأن نصيب العـامل هو من
مجموع الغلـة بالإضافـة لما وضحته مـراراً بأن في هذا تـوزيع أعدل للمـوارد. لاحظ بأننـي ذكرت سابقـاً بأنه إن كان
الربح كله للعامل وعليه مثل إيجار الدابة فإن الكفاءة ستزداد لأن العامل سيجتهد في استغلال وقت الإجارة )وشتان
بين الحالين(، إلا أن هـذا قد ينهك الدابـة، بينما هنا نـجد الحل الذي أخذ به ابـن قدامة وكأنه وسـط يجمع بين محاولة
الشريك الحفاظ على الدابة بـأعلى عمل ممكن للمزيد من الـربح، ناهيك عن أن ما ذهب إليه ابـن قدامة )أو الحنابلة
عمـوماً( فيه احـترام لاتفاق الشركـاء الذي يعـكس تحقيق رغبـاتهم ما يـزيد المـبادرات بين النـاس فتنتـشر الشراكات

كأعراف إنتاجية ليزداد العيش رغداً.
ثم يتجه النص إلى تبيان سبب جـواز هذه الشراكة بنقض ما ذهب إليـه من قال بأن هذه ليست من أي قسم
من أقسـام الشراكـة. لاحظ أن أقسـام الشراكـات )أي شركة أبـدان أو وجوه أو عنـان أو مضـاربة( والـتي لجأ إلـيها
الفقهاء الذين قـالوا بعدم الجواز هـي تقسيم مستحـدث. فكيف يكون الرجـوع إليها لإيجاد الحـكم؟ فمن قاس هذه
الشراكة بشركة المضاربة لإيجاد الحكم استنتج أنه لأن المضاربة بالعروض غير جائزة، ولأن المضاربة تكون بالتجارة
في الأعيان، فإن هذه الشراكـة غير جائزة لأن الدابة لا يجوز بيعها ولم تخـرج عن ملك مالكها. ثم يوضح ابن قدامة
مذهبـه معللًا بأنه لأن الـدابة عين تـنمى بـالعمل عليهـا، فجازت الـشراكة فـيها ببعـض نمائها كـالشجـرة في المسـاقاة
والأرض في المزارعة، إذ أن العـين نفسها بـاقية كـما أن الدابة بـاقية. ثم يـوضح مسألـة مهمة ألا وهي أن قـياس هذه

الشراكة بالمضاربة لا يصح لأن المضاربة تكون بالتصرف في رقبة المال، وهذه ليست الحالة مع الدابة، فهي باقية. 
ثم يورد ابن قـدامة رحمه الله مثـالاً مشابهـاً جداً لـلمثال الأول، ألا وهـو استئجـار رجل من آخر دابـة ليعمل
عليهـا بجـزء ممـا يـرزقه الله كـالـنصف أو الـثلث. وأن القـاضي أجـاز هـذه الشراكـة أو الإجـارة. لاحظ الفـرق بين
الحالـتين. ففي الحالة الأولى XدفعZ رجل دابته لآخر ليعمل عليها على أن يشتركا في الغلة، وفي الثانية XاستأجرZ رجل
من آخر دابـته على أن يأخـذ نصيبـاً من الغلـة. ويوضـح ابن قدامـة عدم جـواز هذه الإجـارة بالنـسبة لـه معللًا بأن
الإجارة يشترط لصحتـها العمل بعوض معلوم لمدة وعـمل معلومين، وهذا غير متحقق في هذه الحـالة. لكن إن تدبرنا
المسـألة عمليـاً سنلحظ أن كلتـا الحالتين سـتنتهيان بـرجل يأخذ دابـة الآخر ويعمل عليهـا ثم تقسم الغلـة بحسب ما
اتفقا عليه، إلا أن الفـرق في النية: ففي الحـالة الأولى عندمـا دفع الرجل دابته لآخـر فهو إنما أراد الـشراكة، بينما في
الحالة الثانية فقـد تقدم العامل بعرض لاستئجار الدابة. لهذا نجد أن ابن قدامة أثابه الله يتدارك هذه المسألة بالقول:
Xإلا أن يريد بالإجـارة المعاملة على الوجه الـذي تقدمZ، ولهذا فهي جائـزة. فهو بهذا وكأنه يـسهل على الناس الذين
برغم أنهم يـستأجرون بعوض مجهـول إلا أن فعلهم هو في الواقع الشراكـة الجائزة. ثم يستـدل بالجواز في المذهب بما
ذهب إليه الإمام أحمـد بجواز دفع الثوب بـالثلث أو الربع لأن هـذا أشبه بالمزارعـة وبالمسـاقاة وليس بـالمضاربة ولا
بالإجارة، وأن هذا لم يجزه أبو حنيفة ومالك والشـافعي رحمهم الله. وكذلك من أعطى فرسه على النصف من الغنيمة
ومن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه. ثم يوضح عدم جواز اشـتراط أحد الطرفين )كالنساج مثلًا( أن يأخذ الثوب
بالثلث بالإضافة لمبلغ محدد كدرهم أو درهمين وأن هذا وضع كان الإمام أحمد رحمه الله قد كرهه. وفي هذا نقصان
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للكفـاءة لأن مجرد ضمان العامل لجزء محـدد من المال بالإضافـة للربح قد يدفعه للتراخـي في إتقان المنتج وبالذات إن
كان ما يحصل عليه كـبيراً أو قريباً من كامـل مثل أجرته. حتى وإن أصر النسـاج الحصول على دراهم محددة فإنه لا
يعطاه ولكن يزاد في نصيبه مثل أن يكون ثلثا وعشري ثلث وما شابه.ث والآن لننظر لاقتباس آخر مهم لابن قدامة:

Xفإن كـان لرجل دابة ولآخـر إكاف وجوالقـاتخـ فاشتركا عـلى أن يؤجراهما والأجـرة بينهما نصفان،
فهو فاسد؛ لأن هذه أعيان لا يـصح الاشتراك فيها، فكذلك في منافعهـا، إذ تقديره: آجر دابتك لتكون
أجرتها بيننا، وأؤجر جوالقـاتي لتكون أجرتها بيننا. وتكون الأجـرة كلها لصاحب البهيمة، لأنه مالك
الأصل، وللآخـر أجر مثله على صـاحب البهيمـة؛ لأنه استوفى مـنافع ملكه بعـقد فاسـد، هذا إذا أجر
الدابـة بما عليها مـن الإكاف والجوالقـات في عقد واحد. فـأما لو أجـر كل واحد منهـما ملكه منفرداً
فلـكل واحد منهما أجـر ملكه. وهكذا لـو قال رجل لـصاحبه آجـر عبدي والأجـر بيننـا، كان الأجر

141.Zلصاحبه وللآخر أجر مثله، وكذلك في جميع الأعيان
تذكر أخي القارئ بأننا قلنا بأن هناك أعمال إنتاجية يمكن فصلها بين الشركاء مثل بيع البر في مثال سابق إذ
أن أحد الرجلين يملـك مكان البيع والآخر يملك البر. هنا كـذلك، فلزيد من الناس دابة ولـعبيد ما يحتاجه الراكب
للجلوس على الـدابة )البرذعـة(. لكن لاحظ الفـرق، فعندمـا يأتي الزبـون لشراء البر فهـو لن يرى مـالك المكان، بل
فقط يتعامل مع من هو في المكان، أي بائع البر. أي سيصعب على الزبون أن يدفع لصاحب المكان الجزء اليسير من
إيجـار مكـان البيـع والذي هـو قيـمة وجـود البر الـذي يريـد شراءه في المكـان وعملـية الـبيع في ذلك المـكان. أي أن

ث(  الآتي نص آخـر من المغنـي وستلحـظ فيه أمثـلة كـنماذج كنـا قد
ناقشناها في عرض المذاهب الأخرى. يقول ابن قدامة رحمه الله: Xفإن
اشترك ثلاثة من أحدهم دابـة ومن آخر راوية ومن آخر العمل على أن
ما رزق الله تـعالى فـهو بـينهم، صح في قـياس قـول أحمد؛ فـإنه نص في
الدابـة يدفعهـا إلى آخر يعمل علـيها، على أن لهما الأجـرة على الصحة.
وهـذا مثله، لأنه دفع دابته إلى آخـر يعمل عـليها، والـراوية عين تـنمى
بالعمل عليهـا، فهي كالبهيـمة، فعلى هذا يكـون ما رزق الله بينهم على
ما اتفقـوا عليه. وهذا قول الشافعـي لأنهما وكلا العامل في كسب مباح
بـآلة دفعـاها إلـيه، فأشـبه ما لـو دفع إليه أرضه لـيزرعهـا. وهكـذا لو
اشـترك أربعة مـن أحدهـم دكان ومـن آخر رحـى ومن آخـر بغل ومن
آخر العمل، على أن يطحنـوا بذلك فما رزق الله تعالى فهو بينهم، صح،
وكـان بينهـم على ما شرطـوه. وقال القـاضي: العقـد فاسـد في المسـألتين
جميعاً. وهـو ظاهر قـول الشافعي لأن هـذا لا يجوز أن يكون مـشاركة
ولا مـضاربة لكـونه لا يجوز أن يكون رأس مـالهما العروض، ولأن من
شروطهما عـود رأس المال سليـماً، بمعنى أنه لا يـستحق شيء من الربح
حتـى يـستـوفي رأس المـال بـكماله. والـراويــة ههنـا تخلـق ]أي تبلى[
وتـنقص، ولا إجارة، لأنها تـفتقر إلى مدة معلـومة وأجر مـعلوم فتكون
فـاسدة، فعلى هذا يكـون الأجر كله في المسألـة الأولى للسقاء، لأنه لما
غـرف المـاء في الإنـاء ملكه، فـإذا بـاعـه فثمـنه له، لأنه عـوض ملكه،
وعلـيه لصاحبيه أجـر المثل، لأنه استعمل ملكهـما بعوض لم يسلم لهما
فكـان لهما أجـر المثل، كـسائـر الإجارات الفـاسدة. وأمـا في المسـألة
الثانيـة، فإنهم إذا طحنـوا لرجل طعامـاً بأجرة نظـرت في عقد الإجارة،
فـإن كان من واحـد منهم ولم يـذكر أصحـابه ولا نواهم فـالأجر كله
له، وعليه لأصحابه أجر المثل، وإن نوى أصحابه أو ذكرهم كان كما

لـو عقـد مع كـل واحد مـنهم منـفرداً أو أسـتأجـر من جمـيعهم، فـقال:
استأجرتـكم لتطحنوا لي هـذا الطعام بكـذا. فالأجر بيـنهم أرباعاً لأن
كل واحـد منهم قد لـزمه طحن ربعه بربع الأجـر، ويرجع كل واحد
مـنهم على أصحـابه بـربع أجـر مثله. وإن كـان قال: اسـتأجـرت هذا
الدكـان والبغل والرحى وهذا الرجل بكـذا وكذا لطحن كذا وكذا من
الطعـام، صح، والأجـر بيـنهم على قـدر أجـر مثلـهم، لكل واحـد من
المسمـى بقدر حصته في أحد الوجهين، وفي الآخـر يكون بينهم أرباعاً
بناءً على مـا إذا تزوج أربعاً بمهـر واحد، أو كاتب أربعـة أعبد بعوض
Zواحـد. وهل يكون الـعوض أرباعـاً أو على قدر قـيمتهم؟ على وجهين
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خـ(  جاء في قاموس المحيط في معنى إكاف: Xإكافُ الِحمارِ، ككتاب
ـافُ: صانعه. وآكَفَ الحـمار إيكافاً، وغُراب، ووكِـافُهُ: بَرذَعَتُه. والأكَّ
هُ عليه. وأكّفَ الإكـافَ تأكـيفاً: اتخـذه. وجاء في فَهُ تَأكـيفاً: شَـدَّ وأكَّ
لسان العرب: Xوالوكُـاف والوكِاف والأكُاف والإِكاف: يكون للبعير
.Zوالـحمار والـبغل؛ ... والـجـمع وكُُف ؛ وأوكَف الـدابـة، حِجـازيـة
Xالإكـاف و الأكُـاف مـن الـمــراكب: ... أكُــاف الـحمار وإكــافه
ووكِافـه، ووكُافُه والـجمـع أكُُفٌ ، وقـيل: فـي جمعه وكُفٌ ؛ ... وآكف
.Z... ابةَ: وضـع علـيها الإكـاف كأوكَفَهـا، أي شدَّ علـيهـا الإكاف الـدَّ
وفي معنـى الجوالق جـاء في مختـار الصحـاح: Xوالَجوَالقِ وعـاء، والجمع
الجوالق بـالفتح و الَجـوَاليِق أيضـا، وربما قالـوا الَجوَالقِـاتُ، ولا يجوزه
سـيبويهZ. وجاء في لسان العرب: Xوالـجُوالقِ والـجُوالَق ، بكسر اللام
وفـتـحهــا، الأخيرة عـن ابن الأعــرابـي: وعـاء مـن الأوعيـة معـروف
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الشراكة واردة بـرغم إمكانيـة الفصل بين مالك المـكان ومالك البر. أمـا في هذا المثال الـذي وضعه ابن قدامة، أي في
الرجلين: أحدهما يملك الدابة والآخر البرذعة، فإن إمكانية أن يرى الزبون المالكين معاً أمر محتمل كأن يكونا كلًا
في  ناحية، فيستأجر من أحـدهما الدابة ثم من الآخر البرذعة ليضعها على الـدابة. هنا في هذه الحالة يقول ابن قدامة
بـأنهما إن اشتركـا على أن يؤجـرا الزبـون والأجرة بيـنهما نصفين، فـإن هذه معـاملة فـاسدة لأن هـذه الأعيان )الـدابة
والبرذعة( ممـا لا يصح الاشتراك فـيهما، وبالـتالي في منـافعهما. والسـبب في عدم جـواز الشراكـة، والله أعلم، هو لأن
العملية الإنتاجيـة )وفي هذه الحالة الاستنفاع بـركوب الدابة( ليست بـحاجة أبداً للشراكة لأن الجـهالة جد محتملة إذ
أن المالـكين وكأنهـما آجرا أعيـانهما ليكـون كل طرف شريـك في إيجار الطـرف الآخر، أو كـما قال ابن قـدامة: Xإذ
تقديره: آجـر دابتك لتكون أجرتها بيننا، وأؤجر جوالقاتي لتكـون أجرتها بينناZ. ومن جهة أخرى، ففي هذه الحالة،
وليـس كمثـال البر، فـإن المالـكين لا يعملان لإتمـام العملـية الإنـتاجـية، بل فقـط يؤجـران، بينـما مالـك البر يعمل في
المكان. ومن الأمثلة المعاصرة على هذا أن يحاول مالك مسكن ما ومالك أثاث للتأجير أن يشتركا في الإجارة بحيث لا
يـؤجر أحدهما متاعه إلا بتـأجير متاع الآخر لنفس الزبـون، مما يضطر الزبون للاسـتئجار من الاثنين معاً. فما يقوله
ابن قدامة رحمه الله، هو أنه في مثل هذه الحالات فإن العقد فاسد وبالتالي فإن الأجرة لمالك الأصل، أي مالك الدابة،
وعليه دفع مثل إيجـار البرذعة لصاحب البرذعة. لكن لاحظ بأنه إن استـأجر مالك الدابة البرذعة ووضعها على دابته
فإن له أن يؤجر الدابـة بالبرذعة معاً، وكـذلك إن استأجر صاحـب الدار الأثاث ووضعه في داره، وهذا وضع مختلف

تماماً عما إذا اتفق المالكان أن يؤاجرا أعيانهما معاً، لماذا؟
الشريعـة ضـد الاحتكـار وضـد تقييـد النـاس من الانطـلاق لأن فيهما تـثبيـط للهمـم فتضـمحل الإنتـاجيـة
لاضمحلال مبـادرات الأفراد. والآن لنتخـيل سوقاً وجـاء زبون لاستئـجار أو لشراء سلعـة ما، فقيل له إن أردت شراء
السلعة )ب( فإن عليك شراء السلعـة )ت( معها، وإن أردت شراء السلعة )جـ( فإن عليك شراء السلعتين )حـ( و )خـ(
معهـا، وهكذا. والاستـئجار ما هـو إلا بيع لمنفعة مـا لوقت معلـوم. في مثل هذه الظـروف ستتقلص فـرص الزبون في
الاختيـار وقد يحجـم عن الشراء إلا إن كـان مضطـراً ما يبـطئ حركـة السـوق. ومن جهـة أخرى، فقـد يظهـر بعض
التجار المتنفذين الـذين يفرضون على صغار التجار نوعاً من الـضغوط حتى لا يبيعوا بضائعهم إلا من خلال محلاتهم
أو بالتنـسيق مع بيع بعض مـنتجاتهم. لهـذا كان منع ربـط بيع أو تأجـير عين بعين أخرى حـتى يزداد الـسوق تحرراً
وبـالتالي تزداد فرص الخـيار للزبون. وفي هـذه الحالة، أي حالـة الدابة والبرذعة، فـإن للزبون الحريـة في كراء الدابة
من هذا أو ذاك والأكاف والجـوالقات من ثالث أو رابع أو خامس وهكـذا. فتزداد المنافسة لـيتحرر السوق ما يرفع

من الكفاءة والعدالة في التوزيع بحفظ حقوق صغار التجار. أثاب الله ابن قدامة على هذه الملحوظة الدقيقة.

الربح والخسارة )الوضيعة(
إن طلب الـربح كما هـو معلـوم بداهـة هو أهـم هدف يـدفع النـاس للمثـابرة في الـعمل. إلا أن هنـاك من
المحسنين القـانعين من يعملـون طلباً لـلثواب من الله عـز وجل إن كانـوا مكتفين بما لـديهم، وهؤلاء قلـة ويزدادون
بسمـو قيم المجتمع. لكن المنتشر بين الناس هو أن المبـادرات للأفراد تنطلق بهدف الربح المادي الذي أحله الله لهم.
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وفي النقيض، وكـما هو معلـوم أيضاً، فـكلما كان الـربح مضمـوناً كلما تـراخى النـاس في المثابـرة. فمن يعمل بـأجر
شهري مضمون من السلـطان أو الدولة فلن يثابر ويتفانى في العمل كمن يعمل راجياً الربح الذي يعتمد على مثابرته
بالدرجـة الأولى. فهل إن استيقظ الفران )الخباز( بـعد طلوع الشمس وبعد إفـطار الناس وفتح محله سيكسب؟ أم أن
عليه الاسـتيقاظ والعمل قبل طلوع الـشمس؟ هذه مسألـة مهمة في طلب الربح )وقـد كررتها مراراً(: ألا وهي أنه إن
كـانت الحيـاة بالـتوكل على الله سـبحانه وتـعالى ثم على الأداء في الـعمل فإن الـكفاءة ستـزداد. فتصـور مجتمعـاً الجميع
يعمل فيه دون اتكـالية إلا على الله ثم على همـة الأفراد ومثـابرتهم. بـالطبع سيـكون التراكم الإنتـاجي أعلى حتى من
الـرأسمالية، ذلك لأنه لن توجد وظـائف حكومية أو خاصة تـأكل من مجموع إنتاج الأمة بـتكاسل موظفي الدولة أو
الـشركات الـتي يعمـل بها مـن لا يملكـونها، بـل الجميع يـنتج بكفـاءة لأنه مـالك لمـا يعـمل فيه وبـالتـالي ربحه بـقدر

اجتهاده. وهذا ما تحاول الشريعة الدفع إليه دائماً وبالذات في الربح في الشراكة. كيف؟
هناك ثلاث خصال مهمة في الـربح في الشراكة تنفرد بها الشريعـة دون غيرها من الأنظمة ألا وهي: الخصلة
الأولى: كما مر بنا في الفصول السابـقة، فلم يظهر في السنة المطهرة أو من أقـوال الفقهاء ما يشير من قريب أو بعيد
بأن على الـشركاء دفع أي ضريبـة أو مكوس مـن أرباحهم لأي حـاكم أو سلطـان أو دولة أو مـؤسسـة أو جهة مهما

بلغت شراكاتهم من كثرة باستثناء الزكاة والتي تؤدي هي أيضاً للمزيد من المثابرة )كما سيأتي بيانه بإذن الله(.
والخصلة الثانية: إن الشريك الذي لا رأس مال له لن يخـسر إلا مجهوده. فالخسارة أو الوضيعة على رأس المال
فقط. وبهـذا فإن غير الأثـرياء سيـستمسكـون بهذه الخصلـة عند الـتعاقد مـع من هم أثرى منهـم حتى لا يخسروا إلا
مجهودهم، وفي هذا أيضاً حد لأصحـاب رؤوس الأموال من الضغط على الفقراء للمشـاركة في الخسارة المادية. هكذا
أصبح العرف كالآتي: لا خـسارة على من خاطـر وثابر وعمل، بل الخـسارة على صاحـب المال. هكذا ينـدفع الشركاء
الذين يعملـون في أموال غيرهم للمزيـد من المخاطرة تـوخياً للمزيـد من الربح )أما من يـندفع للإهمال لأنه يعمل في
مـال غيره فسيفقد شريكه وسـيبني سمعة بإهمـاله فيفقد فرص المشـاركات القادمة(. وبهـذا العرف العملي بين الجميع
يكـبر وعاء العاملين وبالذات المخـاطرين منهم في المجتمع فتزداد الخـبرة ويتراكم الإنتاج. لاحظ عبارة: Xلا نعلم في

هذا خلافاً بين أهل العلمZ، وكذلك عبارة: Xلم يكن على العامل شيءZ، لابن قدامة في الاقتباس الآتي:
Xوالوضـيعة على قدر المال، يعـني الخسران في الشركة على كل واحـد منهما بقدر مالـه، فإن كان مالهما
مـتساوياً في القـدر، فالخسران بينهما نـصفين، وإن كان أثلاثاً، فـالوضيعة أثلاثـاً. لا نعلم في هذا خلافاً
بين أهل العلم. وبه يقول أبـو حنيفة والشـافعي وغيرهما. وفي شركة الـوجوه تكون الـوضيعة على قدر
ملكيهما في المـشترى، سواء كـان الربـح بينهما كـذلك أو لم يكن، وسـواء كانت الـوضيعـة لتلف أو
نقصان في الثمن عما اشتريا به، أو غير ذلـك. والوضيعة في المضاربة على المال خاصة، ليس على العامل
مـنها شيء، لأن الـوضيعـة عبـارة عن نقصـان رأس المال، وهـو مختـص بملك ربه، لا شيء للعـامل فيه،
فيكون نقصه مـن ماله دون غيره، إنما يشتركـان فيما يحصل من النماء، فـأشبه المساقـاة والمزارعة، فإن
رب الأرض ولا شجر يشـارك العامل فيما يحدث من الرزع والثمر. وإن تلف الشجر أو هلك شيء من

142.Zالأرض بغرق أو غيره لم يكن على العامل شيء
والخصلـة الثالثة: لا يحق لأي شريك أن يـشترط مبلغاً معيـناً من الربح، أي مبـلغاً مضمونـاً )كأن يكون ألف
جـنيه أو دينـار( مهما كـانت الظـروف، بل الـربح مشـاع دائماً كـالثلث أو الـربع مـا يجعل الـشريك في مبـادرة على



قص الحق 1326

الدوام. ذلك أنه إن خُصص لأحد الشركاء مبلغاً محدداً فإنه قـد يتوانى عن المثابرة في أداء العمل كما قال جمهور أهل
العلم لأن المال مضمـون وبغض النظر عن الـربح. وعلى هذا، إن دفع فرد مالاً لآخـر مقابل ربح مضمون دون تحمل
الخسارة لم يجـز لأن المخاطرة شرط في دفع المال. أي أن تحديـد مبلغ كربح يقلب علاقة الـشراكة إلى قرض بفائدة،
وهذا هـو الربوا المـنهي عنه؛ وفي المقابل، إن تعهـد العامل عدم تحـمل صاحب المال خـسارة فليس له أن يـعطيه شيئاً
مـن الربح لأن هذا يعتـبر قرضاً. ولكن ومع الأسـف فقد ظهرت في العصـور المتأخرة بعـض الآراء التي نادت بجواز
اشتراط مبلغ محـدد من الربح لأحـد الشريكين إذا زاد الـربح عن حد معـين. فأظهرت بعـض البنوك رغبـة في تطبيق
هـذا الجـواز. فكما هـو معلـوم، فـإن سنـد الإجمـاع على عـدم جـواز اشـتراط مبلغ محـدد لأحـد الـشريكين هـو نص
أحاديث المـزارعة. وتعليل ذلك هـو أنه قد لا يزيـد الربح عن المبلغ المحـدد لأحد الشريكين فـيستأثـر بالربح كله
فتنقطع الشراكة. فمن هؤلاء الباحثين الذين ذهبـوا لجواز ذلك الدكتور الصديق الضرير والدكتور غريب الجمال.
إلا أن الدكتـور رفيق يونس المـصري أثابه الله ورفع قدره قـام بالرد على مـا ذهبوا إليه. وقـد وضعت رده في الهامش

لأهميته.ذ 
هذه الخصال الثلاث هي مـا اتفق عليها عموم الفقهاء، وهي أهم ما يـدفع الأفراد للمثابرة والإنتاج، أما الآتي
فهـو توضيح للاخـتلافات بين الفقهـاء وتأثيرهـا في كل من الكفاءة والعـدالة. فبرغم وجـود خلاف واضح بين قولين
)قـول الحنفية والحنـبلية من جهة، وقـول المالكية والـشافعية من جهـة أخرى(، إلا أن كلا القولين سـيؤديان بإذن الله

للمزيد من الكفاءة والعدالة لأنهما داخل إطار اقتصادي مجتمعي واحد )أي: الموارد والموافقات والمعرفة(.

ذ(  يقول رفيق يـونس المصري أثابه الله: Xونحن نـرى عدم جواز ذلك
الـشرط للأسباب التـالية: 1 - استنـد المجوزون إلى تعليـل ناقص، وهو
مجـرد عدم قـطع الشركـة، والحق أن الفقهـاء الذيـن ذكروه لم يكـونوا
يريـدون استيعـاب التعلـيل، فجاء مـن بعدهـم فقهاء آخـرون، فظـنوا
خطأً أن هذا التـعليل البشري كامل، فقالـوا: إذن لو زاد الربح على حد
معين أمكـن تجويز المـبلغ المحدد، ولم يكن ثـمة مقتضـى للفساد. 2 -
هـذا مـع أن مبنـى المشـاركـة )ومنهـا المضـاربـة( قـائم على العـدل بين
الشركـاء. وهذا العـدل لا يتحـقق إلا بأن تكـون الشركـة في الربح على
الشيوع، فـتكون بذلك شركة في المغنم والمغرم. 3 - فلو شرطت دراهم
معلومة، فلا يخلو الأمر من واحد من الاحتمالات التالية: 1( أن تخسر
الشركـة. 2( أن لا تربح شئياً. 3( أن تـربح أقل من المبلغ المحدد. 4( أن
تربح ما يساوي المـبلغ المحدد. 5( أن تربح ما يزيد على المبلغ المحدد.
الاحتمالات الأربعة الأولى لا قيـمة لها في بحثنـا، فهي غير مؤثرة، لأن
الـشرط فيهـا لا يعـمل، وتبقـى القـسمـة فيهـا بمعـزل عنه، إذ تـتم على

أساس الحصة الشائعة المتفق عليها.
أما الاحتمال الخامس فهو الذي يجب دراسته، حيث من المحتمل أيضاً
فيه أن لا يزيـد الربح على المبـلغ المحدد إلا بمقـدار تافه: ريـال واحد
مـثلًا، فعنـد ذلك يـعتبر صـاحـب المبلغ المحـدد قـد حـاز من النـاحيـة
الـعمليـة على الـربح كله تقـريبـاً. فيكـون الـشريك الآخـر قـد ظلُم.
ويخف شعوره بـالظلم كـلما أخذ الـربح في الازدياد، إلا أن هـناك على
كل حال، حـالة قد تقع، ويـشعر فيها الـشريك بالظلم، عنـدما يكون
فائض الـربح قليلًا تافهـاً في حين أنه لو كـان مركز الـشريكين واحداً

)لا يحق لأحدهما إلا في الحصة الشائعة(، لما تأتى هذا الشعور، وانتفى
إمكان وقوع تنازع أو خصام. ثم إن هذه الحالة قريبة من حالة تحديد
فائدة ثابـتة لرأس المال، فهي شبـيهة بها، من حيث التحـديد، واستئثار
أحدهما بالمبـلغ تقريباً، ولا تشبهها إذا لم يتحقق ربح زائد على المقدار
المحدد. فالذين جوزوها تطرفوا في اختيارهم الفقهي إلى رأي يقع على
الحـد، حـد الـشبهـات. فجــاء اختيــارهم متـوتـراً قلقـاً غير مـريح ولا

مطمئن.
4 - إن الفقهـاء عندما مـنعوا اختصاص أحـد الشريكين بمبلغ معين لم
يلتفـتوا إلى الـربح، هل زاد على المـبلغ المعين، أم نقـص عنه. لـذلك فلا
وجه للتـمييـز بين الحـالتين، بـاعتبـار إحـداهمـا مشروعـة، والأخـرى
ممنـوعة. 5 - إن الذين أجـازوا هذه الحالـة، فضلًا عن أنهم لم يـستندوا
إلى نصـوص شرعيـة معتـبرة، لم يبينـوا وجه المصـلحة في هـذا الشرط،
حتى يكون هناك مسوغ لتجويزه، ولو بالاستناد إلى مجرد المصلحة. 6
- إن هـذا الشرط قـد يتخـذه رب المال ذريعـة إلى حصـوله على فـائدة
ربويـة يستـأثر بهـا أو يتخـذه العامل )الـشريك المضـارب( ذريعة إلى
حـصــوله على أجــر ثــابت، ورأي الجـمهــور يمـنع اجـتماع الإجــارة
والشركة، فلا يصح أن أكون أجيراً له وشريكاً آن معاً. 7 - وأخيراً فإن
هذا الشرط يمكن أن يؤدي إلى قطع الشركة من الناحية العملية، كلما
كان فائض الـربح قليلًا )الربح أعلى من المـبلغ المحدد بقليل(. كما أن
هذا الـشرط، وإن لم يؤد إلى قطـع الشركة تمـاماً، إلا أنه من المـؤكد أنه
يُخل بمبدأ العدالة بين الشركاء، وهو ما قامت عليه الشركة في الإسلام،

.)143( Zوالله أعلم
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برغم بداهة الخصال الثلاث لكل طالب علم في الشريعة، وبرغم أننا قد مررنا على اقتباسات سابقة تطرقت
لهذه الخـصال، إلا أنني سـأعرض لبعـض الاقتباسـات مع بعض التحليل لـتقصي الكفاءة ولإثـبات السـابق من خصال.
جاء في المجمـوع مثلًا بأن مـن شروط الشركة أن Xيكـون الربح جزءاً شـائعاً في الجملـة، فإن عينه أحـدهم بعشرة أو
نحوه، أو جعل من نصيبه شيئاً معيناً بطلت الشركة، لأن العقد يقتضي تحقيق الشركة في الربح، والتعيين يقطع الشركة
لجواز ألا يحـصل من الربح أو الأجر إلا القدر المعين لأحدهم، فلا تتحقق الشركة في الربحZ، وأن Xتكون الوضيعة،

أي الخسران، بقدر حصة كل شريك في الأصلZ.144 وجاء في المغنى: 
Xقال الأثرم: سمعـت أبا عبد الله يقول: لا بأس بـالثوب يدفع بالثلـث والربع. وسئل عن الرجل يعطي
الثوب بـالثلث ودرهم ودرهمين؟ قـال: أكرهه، لأن هذا شيء لا يعـرف. والثلث إذا لم يكن معه شيء
نراه جائزاً لحديث جابـر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر. قيل لأبي عبد الله: فإن
كان النـساج لا يرضـى حتى يزاد على الـثلث درهماً؟ قال: فـليجعل له ثلثاً وعـشري ثلث ونصف عشر
وما شابه. وروى الأثرم عن ابن سيرين والنخعي والزهري وأيوب ويعلى بن حكيم أنهم أجازوا ذلك.
وقال ابن المنـذر: كره هذا كله الحسـن. وقال أبو ثور وأصـحاب الرأي: هذا كله فـاسد، واختاره ابن

145.Z... المنذر وابن عقيل
ولـتحليل الـربح في الشراكـة أقول: هـناك بـعض الاختلافـات بين الفقهـاء على كيفـية تـقسيـم الربح بـسبب
نظرتهم لحق الشريك في الربح: هل هو بسبـب رأس المال أم العمل أم الضمان أم باثنين منهم أم بثلاثتهم؟ وقد لخص

ابن رشد أثابه الله بعض هذه الاختلافات بالقول في كتابه بداية المجتهد: 
Xفأما الركن الثاني: وهو وجه اقتسـامهما الربح، فإنهم اتفقوا ]أي الفقهاء[ على أنه إذا كان الربح تابعاً
لـرؤوس الأموال، أعني إن كـان أصل مال الشركـة متساويين كـان الربح بينهما نـصفين. واختلفوا هل
يجوز أن يخـتلف رؤوس أموالهما ويستويان في الربح؟ فقـال مالك والشافعي: ذلك لا يجوز. وقال أهل
العراق: يجوز ذلك. وعمدة من منع ذلك أن تـشبيه الربح بالخسران، فكما أنه لو اشترط أحدهما جزءاً
من الخسران لم يجز، كـذلك إذا اشترط جزءاً من الـربح خارجاً عن مـاله، وربما شبهوا الـربح بمنفعة
العقار الذي بين الشريكين: أعني أن المنفعة بـينهما تكون على نسبة أصل الشركة. وعمدة أهل العراق
تشـبيه الشركة بـالقراض، وذلك أنه لمـا جاز في القراض أن يـكون للعامل مـن الربح ما اصـطلحا عليه،
والعـامل ليـس يجعل مقـابله إلا عملًا فقـط كان في الـشركة أحـرى أن يجعل للعمـل جزء مـن المال إذا
كانت الشركـة مالاً من كل واحد منهما وعـملا، فيكون ذلك الجزء من الـربح مقابلًا لفضل عمله على

عمل صاحبه، فإن الناس يتفاوتون في العمل كما يتفاوتون في غير ذلك. 
وأما الركن الثالث: الذي هو العمل، فـإنه تابع كما قلنا عند مالك للمال فلا يعتبر بنفسه، وهو عند أبي
حنيفة يعتبر مع المـال، وأظن أن من العلماء من لا يجيز الشركـة إلا أن يكون مالاهما متـساويين التفاتاً
إلى العمل. فإنهم يرون أن العـمل في الغالب مستوٍ، فـإذا لم يكن المال بينهما على التـساوي كان هنالك
غبن على أحـدهما في العمل، ولهذا قال ابن المنذر : أجمع العلماء عـلى جواز الشركة التي يُخرج فيها كل
واحد من الشريكين مالاً مـثل مال صاحبه من نوعه: أعني دراهم أو دنـانير، ثم يخلطانهما حتى يصيرا
مالاً واحـداً لا يتميز. على أن يـبيعا ويشتريـا ما رأيا من أنـواع التجارة، وعلى أن ما كـان من فضل فهو
بينهـما بنصفـين، وما كـان من خسـارة فهو كـذلك، وذلـك إذا باع كل واحـد منـهما بحضرة صـاحبه،
واشتراطه هـذا الشرط يدل على أن فيه خلافـاً، والمشهور عنـد الجمهور أنه ليـس من شرط الشركاء أن

 146.Z... .يبيع كل واحد منهما بحضرة صاحبه
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إن الاقتباس الـسابق واضح ويشير إلى أن الأحنـاف والحنابلة ذهـبوا إلى: Xأن الربح يُسـتحق بالمال أو العمل
أو بهما معاً، فـإذا عمل أحدهم ]أي أحد الـشركاء[ أكثر من غـيره أو كانت له خبرة أفضل فله أن يـشترط في مقابلها
نسبـة زائدة من الربح، ...Z. أما المـالكية والشافعيـة فلم يجيزوا ذلك. والسبب في هـذا الخلاف هو قياس الربح على
الخـسران لمن منع تفاوت الربح عن مقدار رأس المال. فالربح وكـأنه منفعة، فهو إذاً كالخسارة يتبع رأس المال. أي أن
من أجـاز التفاوت في الربح فقد قاس الـشراكات بأنواعها على شركة القـراض )أي شركة المضاربة( إذ أن للعامل ربح
مقابل عمله كـما في القراض، لأن الناس يتفاوتـون في الخبرة والهمة والعمل. وعلى هذا فمـن عمل أكثر أو كان أكثر
تميزاً فله أن يشترط نصـيباً أكبر من الربح. أي أن الاختلاف الجذري في الربح في الـشراكة بين الفقهاء هو في اعتبار
العمل، هل هـو تابع للمال أم يعتبر بنفسه. فهو عنـد مالك والشافعي تابع للمال، وعنـد أبي حنيفة وأحمد يعتبر بنفسه
إن تم الاتفاق بين الشركاء على ذلك. لهـذا ظهر خلاف فقهي واضح: فمن اعتبروا العمل تبعاً للمال، ولأن التفاوت في
العـمل بين الشركـاء قد يكـون كبيراً أحيـاناً وقعـوا في حرج، فقـد ذهب بعضهـم إلى اشتراط تسـاوي رؤوس أموال
الشركاء حتى يتساوى العمل. وذهب قلة منهم لوضع شرط حضور الشركاء عند البيع والشراء لتتساوى مساهمتهم في
العمل. هذا الاشتراط لعـدم استحقاق الربح من الـعمل سيؤدي لكفاءة أقل نـسبياً على مستـوى الأفراد مما ذهب إليه

الحنابلة والأحناف، وفي الوقت ذاته سيؤدي لعدالة أشمل في التوزيع على مستوى الأمة. كيف؟
كنت قد قلت مـراراً بأن تطبيق مقصـوصة الحقوق سيقص الحقـوق بطريقة تؤدي لـتقارب الناس في الدخل
المالي، فقد يملـك الثري خمسة أضعـاف الفقير في هذه القريـة، أو عشرة أضعافه في تلك القـرية، ولكن ليس ملايين
أو بلايـين الأضعاف كما هـو حال المجـتمعات الـرأسمالية. فـإن طبقت الشريعـة وكان الثـري يملك بضعـة أضعاف
الفقير، وحصل أن ظهرت شراكة بينهـما، فكيف سيتمكن الثري من استثمار ماله إن لم يُعتبر العمل بنفسه كمصدر
للربح؟ أي إن كان الـربح تابع للمال فقـط وأراد الثري أن يشـارك الآخرين لاستـثمار ماله، ولأنه يملـك مالاً أكثر،
فـعليه إذاً أن يـعمل أضعـاف مـا يعـمله الأقل مـالاً لأن مـاله أكثـر. فـإن دخل ثــري مثلًا في ثلاث شراكـات إن أراد
استثمار جميع مـاله: مع زيد في شراكة ومع عبـيد في شراكة ثانيـة ومع بكر في شراكة ثالـثة، فإن عليه العمل مع كل
شريك منهم إن كـان رأس ماله مساوٍ لكل واحد منهم. أما إن كـان رأس ماله أكثر من كل واحد منهم فعليه العمل
أكثر من كل واحـد منهم، أي يعمل أكثـر من ثلاثتهم مـعاً. وهذا لن يُـطاق. لذا فعلـيه استثمار ما فـاض من ماله في
مخـارج أخرى بعـمل أقل بالـنسبـة له. للتـوضيح لنـركز على المـذهب الشـافعي فقط مع وضـع بعض الاقتبـاسات من

المذهب المالكي في الهامش. لنقرأ الآتي من المجموع: 
Xقال صاحب الـبيان: وإن كان بين رجلـين ألفا درهم، لكل واحد مـنهما ألف، فأذن أحدهمـا لصاحبه
أن يعمل في ذلك ويكون الربح بينهما نصفين، فإن هذا ليس بشركة ولا قراض، لأن مقتضى الشركة أن
يشتركـا في العمل والـربح، ومقتضـى القراض أن للعـامل نصيـباً من الـربح، ولم يشترط لـه ههنا شـيئاً.
انتهـى. إذا ثبت هـذا فعمل وربـح كان الـربح بـينهما نـصفين لأنه نماء مـالهما. قـال ابن الصـباغ: ولا

147 .Zًيستحق العامل لعمله في مال شريكه أجرة لأنه لم يشترط لنفسه عوضاً. فكان عمله تبرعا
لاحظ كلـمة: XتبرعاZً في آخـر الاقتباس الـسابق، تجد أنهـا تتكرر في كتـب الشافعيـة لأن منهم من لا يعتبر
العمل كمصدر للـربح. فكيف إن عمل أحد الشريكين في الـشركة أكثر من الآخر؟ سـتلحظ أنها في معظم الأحوال
سواء اشـترط الشريك الـعامـل زيادة في الـربح مقـابل عمله الـزائد أو لم يـشترط، فهـو يعـد تبرعـاً منه. هـذا وضع
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سيرفضه بـالطبع الكثير من الـشركاء )وبالذات مـن هم أقل في رأس المال أو لا مال لهم( وسـيعملون على قدر رؤوس
أموالهم. قـد تقول بـأن هناك من الـناس من يقبل بـالعمل لأنه مضـطر لأن الشريك الآخـر قد يكـون وجيهاً أو لأي
سبب آخر. فأجيب: إن كان وجيهاً فالشراكة شركة وجوه، عندها فإن الحكم سيأخذ مجرى آخر )وسيأتي بيانه بإذن
الله(، أما إن لم يـكن وجيهـاً، فسـيعمل معـه الشريك عـلى قدر رأس المـال القليل. وفي المقـابل فـإن من لـه رأس مال
كبير، فعليه أن يعمل كثيراً إن أصر الشريك صـاحب المال الأقل على توزيع العمل بقدر رأس المال. فإن كان للثري
ثلاثة أضعاف ما للفقـير في الشراكة، فإن عليه أن يعمل ثلاثة أضعاف مـا يعمله الفقير. وهذا لن يطاق كما ذكرت.

لقد التفت بعض فقهاء الشافعية لهذه المسألة، فهذا المطيعي يقول مثلًا موضحاً: 
Xجرى العـمل قديـماً على أن يعمل كل الـشركاء بـالسـوية تقـريبـاً في إدارة أو تنفـيذ مـا اشتركـوا فيه.
ولذلك كـان الرأي الفقهـي الغالب أن يقتـسم الشركاء الـربح بقدر حـصة الواحـد منهم في رأس المال،

 148 .Zوباعتبار المقاصة بالعمل المتساوي
وهذا الشرط بأن يكـون الربح تبع لرأس المـال دفع بعض الفقهاء للـذهاب لضرورة تسـاوي رأس المال حتى
يتساوى العمل بين الشركاء لأنه هو السمة الـغالبة بينهم في أيامهم، كل يعمل قدر الآخر. لهذا جاء في بداية المجتهد

كما مر بنا قول ابن رشد: 
Xوأظن أن من العلماء من لا يجيز الشركة إلا أن يكون مالاهما متساويين التفاتاً إلى العمل. فإنهم يرون
أن العمل في الغـالب مستـوٍ، فإذا لم يكن المـال بينـهما على التسـاوي كان هنـالك غبن على أحـدهما في
العمل، ولهذا قال ابن المنذر : أجمع العلماء على جواز الشركة التي يُخرج فيها كل واحد من الشريكين

.Z... مالاً مثل مال صاحبه من نوعه
لهذا ظهر سؤال فقهي: هل تصح الـشراكة مع تفاضل المالين في القدر؟ باستـثناء بعض أصحاب الشافعي فإن

قول عامة أهل العلم أنها تصح. جاء في المغني التوضيح الآتي: 
Xولا يـشترط تـسـاوي المــالين في القـدر. وبه قـال الحـسن والـشعـبي والـنخعي والـشــافعي وإسحـاق

 149.Zوأصحاب الرأي. وقال بعض أصحاب الشافعي: يشترط ذلك
ويعلـل الشيرازي من المـذهب الشـافعي جواز الـشراكة بتفـاضل المالـين برغم إصراره على اعـتبار اسـتحقاق

الربح بالمال لا بالعمل بقوله: 
Xلأن المقصـود بــالشركـة أن يـشتركـا في ربح مـالهما، وذلك يحـصل مع تفـاضل المـالين كـما يحصل مع
تـساويهـما، وما قـاله الأنماطـي من قيـاس العمل عـلى المال لا يـصح، لأن الاعتـبار في الـربح بـالمال لا
بـالعمل، والدليـل عليه أنه لا يجوز أن ينفـرد أحدهما بـالمال ويشـتركا في الربـح، فلم يجز أن يسـتويا في
المال ويختلفـا في الربح، وليـس كذلك العمل فـإنه يجوز أن ينفـرد أحدهما بـالعمل ويشتركـا في الربح،

 150.Zفجاز أن يستويا في العمل ويختلفا في الربح
لقد تـذبذبـت أقوال من ذهـبوا لعـدم استحقـاق العمل للـربح. فلم يـشترط بعض الـشافـعية ضرورة تـساوي
رؤوس الأمـوال كما في الاقتباس السـابق للشيرازي، بينما اشـترط البعض الآخر ذلك. لكن مـنطقياً إن لم يكن رأس
المال متساوياً، فلـن يكون العمل متساوياً أيضـاً، فقد يعمل أحدهم أكثر من الآخـر، فتكون الزيادة في العمل أكثر
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من رأس المال لأن العمل قـد يتطلب ذلك، عنـدها فإن من عمل زيـادة عن رأس ماله فإن عمـله يعتبر تبرعاً منه وإلا
فسد العقد إن طالب بربح مقابل عمله. لاحظ الآتي من المجموع:

Xولا يـشترط التـساوي في رأس المـال ولا في العـمل على المعتـمد، فـيصح أن يكـون رأس مال صـاحبه
ويكون عمله الذي يقابل زيادة نصيبه من المال تبرعاً منه لا يستحق عليه شيئاً. نعم، يشترط أن يقسم
الـربح والخسارة على قـدر المالين سواء تـساوى الشريكـان في العمل أو تفاوتـا، فإذا دفع أحدهمـا مائة
ودفع الآخر خمـسين لزم أن يـأخذ الثـاني ثلث الربح، فـإن اشترط أقل من ذلك أو أكثـر فسـد العقد،
ورجع كل واحـد منهـما بأجـرة عمل مثلـه في ماله، فـإذا كانـا متـساويـين في مال صـاحبه مقـابل عمل

 151.Zالآخر في ماله ويكون ذلك مفاوضة
مثال آخر على التذبذب: جاء في المجموع أيضاً ناقداً قول المصنف أن الشافعي شرط التساوي في رأس المال:

Xوأما اعـتبار الربح بـالعمل فغير صحيح، لأن عمل الـشريكين في مال الشركـة وحده من غير شرط في
العقد، ويـصح ذلك كله ولا يؤثـر في الربح وهذا هـو الموافق للعمل إذ الـربح يقسم عـلى حسب قدر
الحـصة ونسبـتها في رأس المال الكـلي، ومن ثم يمكن أن يكثـر الشركاء ويكـون لهذا سهم ولـغيره مائة
ولغيره أكثـر أو أقل فيكـون الربح قـسماً على الأسهم فتـكون حصـة كل شريك حسـب أسهمه. وقد
وهن المصنف في التنبيه قـول الشافعي بقوله: وأن يكون مال أحـدهما مثل مال الآخر في القدر، وليس

152.Zبشيء
مـن البـديهـي أخي القـارئ أن تـلحظ أن هـذا الاشـتراط بضرورة تـسـاوي رأسي أو رؤوس أمـوال الـشركـاء
سيضيق من فـرص ظهور الشراكات ما قـد يؤدي لاضمحلال الكفاءة على مستـوى الشراكات. لهذا والله أعلم تنازل
عنه بعـض فقهاءالـشافعـية لأن النـاس كانـوا يتشـاركون عـلى كل حال بتفـاوت رؤوس أموالهـم. ولنقل بأن الـشراكة
ظهرت بين اثـنين وأن أحدهما اشترط زيادة في الـربح مقابل زيادة عمـله، فما هو الحل في هذه الحالـة من وجهة نظر

المذهب؟ لنقرأ الآتي من المجموع: 
Xوإذا جـوزنا شرط زيـادة ربح لمن اختص بـزيادة عمل، فـلم يشترطـاه ولا اشترطا تـوزيع الربح على
قدر المالين، بل أطلقا، فذكر صاحب التقريب والشيخ أبو محمد خلافاً في أن الربح يوزع على المالين،
وتـكون زيادة العمل تبرعاً، أم تـثبت للزيادة أجرة تخـريجاً مما إذا استعمل صانعـاً ولم يذكر أجرة؟ ثم
إذا اشترطـا زيادة ربح لمـن زاد عمله، هل يـشترط استقـلاله بالـيد كـالقراض، أم لا كـسائـر الشرك؟
وجهان، وكذا لو اشترطا انفراد أحدهما بالعمل، والخلاف في جواز اشتراط زيادة الربح لمن زاد عمله،
جـاز فيما إذا شرط انفـراد أحدهمـا بالـتصرف، وجعل له زيـادة ربح. وقيل: يجـوز هنـا، ولا يجوز إذا

153.Zاشتركا في أصل العمل، لأنه لا يدري أن الربح بأي عمل حصل، والله أعلم
كما تـرى في الاقتباس السابق فـإن المسألة تعقـدت بسبب الإصرار على عدم استـحقاق العمل للربح. لاحظ
الآتي: هـناك احتمالان: أحـدهما أن المـذهب يجوّز شرط أحـد الشريكين بـزيادة في الـربح مقابل زيـادة العمل، ففي
هذه الحالة وضعان: الأول عدم اشتراط جزء من الربح مقابل العمل، وفي هذه الحالة قولان: أحدهما أن زيادة العمل
يعد تبرعاً، والآخر أن للـزيادة أجرة تقدر بأجرة عامل يقوم بنفـس العمل ولكن ليس ربحاً. فقد يكون الربح كبيراً
أحيانـاً بينـما مثل أجرة العـامل معلومـة وعادة مـا تكون أقل. والـوضع الآخر هـو اشتراط الشريك جـزء من الربح
مقابل العـمل، وفي هذه الحـالة تـظهر مـسألتـان: الأولى انفراد أحـد الشريكين بـالتصرف مع جعل زيـادة في الربح،
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والـثانيـة اشتراك الاثنين في الـعمل، وفي هذه الحـالة لا يُعلـم بأي عمل أتـى الربح ومـن أي من الشريكـين. وكما ترى
أخي القـارئ فإن هـذا القول بـعدم استحقـاق الربح من العـمل أوجد إشكـاليات فقهـية يصعـب الخروج منهـا. وقد
وضعت المزيد من الـنصوص من المذهب الشافعي في الهامـش لترى الأقوال المختلفة للاحتمالات المختلفة.ضـ وإليك

مثالاً آخر: جاء في المجموع أيضاً:
Xإذا كـان بين رجلين ثـلاثة آلاف درهم، لأحـدهما ألف وللآخـر ألفان، وعقـد الشركـة على أن يكون
الـربح بينهما نصفين، فإن شرط صـاحب الألفين على نفسه شيئـاً من العمل كانت الشركـة فاسدة، فإذا
عملا قسم الربح والخسران بينهما على قدر مالهما، ويرجع كل منهما على صاحبه بأجرة عمله في ماله.
وقـال أبو حنيفـة رحمه الله: الشركة فـاسدة ولا يرجـع أحدهما عـلى الآخر بأجـرة عمله في مالـه، دليلنا
عقـد قصدا به أنه الـربح في كل حال، فـإذا كان فـاسداً اسـتحق أجرة عمـله فيه كالقـراض. فإن عمل
صاحب الألف على مـال الشركة عملًا أجـرته ثلاثمائة، وعـمل صاحب الألفين على مـال الشركة عملًا
أجرته مائة وخمسون، فإن صاحب الألف يستحق على صاحب الألفين مائتين ويستحق عليه صاحب

155.Z ... ،الألفين خمسين فيقاصه بها، وتبقى لصاحب الألف على صاحب الألفين مائة وخمسون
تـرى في الاقتبـاس السـابق حالـة عجيبـة: إن اشترط صاحـب الألفين )زيد( عـلى صاحب الألف )عـبيد( أن
يعـمل )زيد( فإن الـشركة فاسـدة لأن الربح بيـنهما نصفين. والسـبب في فساد الـشركة والله أعلم في نظـر المذهب هو
بسبـب مشاركـة صاحب المـال الأكثر )زيـد( في العمل برغم أن الـربح نصفين، فكـان يجب ألا يعمل مَن مـاله أكثر
)زيد( لأن ماله أكثـر، فالزيادة في الربح مقـابل أن يكون العمل على من ماله أقل )عبيـد(، وبهذا يتساوى الربح بين
الإثنين. ولـكن ما الـذي سيحـدث إن عمل الشريـكان؟ هنـا كما في الاقتبـاس السـابق فإن الـربح أو الخسـارة يقسم
بينهما على قدر ماليهما على أن يدفع كل منهما أجرة عـمله في مال صاحبه. وهنا قد يظهر التشاح بين الشريكين لأن
الاختلاف على أجرة كل فرد منهما أمر وارد. وهناك بحمد الله من أقوال الشافعية ما حاول إخراج المذهب من هذا
المـأزق. فـإن شرط مثلًا صـاحب الألـفين جميـع العمل على صـاحب الألـف وشرط نصف الـربح فـإن هــذه الشركـة

صحيحة وقراض صحيح. لماذا؟ 
Xلأن صاحب الألـف يستحق ثلث الـربح بالـشركة، لأن له ثلث المـال ولصاحب الألفـين ثلثي الربح،
فـلما شرط جميـع العمل على صـاحب الألـف وشرط له نصف الـربح فقــد شرط لعمله سـدس الـربح
فجاز، كما لـو قارضه على سدس الـربح. فإن قيل: كيف صح عقـد القراض على مال مـشاع؟ قلنا إنما
صح لأن الإشـاعة مع العـامل فلا يتعـذر تصرفه، وإنما لا تـصح إذا كانـت الإشاعـة في رأس المال مع

غيره، لأنه لا يتمكن من التصرفZ.ظ

ضـ(  جـاء في المجمـوع: Xوإن اختـص أحدهمـا بزيـادة عمل وشرط له
زيادة ربح فوجهـان: أحدهما صحة الشرط ويـكون الزائد على حصة
ملكه في مقـابلة الـعمل، ويتركب العقـد من شركة وقـراض. وأصحهما
المنع، كـما لو شرط الـتفاوت في الخـسران، فإنـه يلغو ويـوزع الخسران
على المـال، ولا يصح جعله قـراضاً، فـإن هنـاك يقع العـمل مختصـاً بمال
المـالك، ... وإن تفاوتا في العمل مـع استواء المال فسـاوى عمل أحدهما
مائتين والآخر مائة، فإن كان عمل من شرط له الزيادة أكثر، فنصف
عمله مـائـة، ونـصف عمل صـاحـبه خمسـون، فيبقـى له بعـد التقـاص
خمسـون. وإن كان عمل صاحبه أكثـر، ففي رجوعه بخمسين على من

شرط له الـزيادة، وجهـان: أحدهمـا الرجـوع كما لـو فسـد القراض.
وأصحهما المنع، ويجـري الوجهـان فيما لـو فسـدت الشركـة، واختص
أحدهمـا بأصل الـتصرف والعمل، هـل يرجع بـأجرة نـصف عمله على
الآخـر، أما إذا تفـاوتا في المـال، فكـان لأحدهمـا ألف وللآخـر ألفان،
وتفـاوتـا في العـمل، فعمل صـاحب الأكثـر أكثـر، بـأن يسـاوي عمله
مـائتين، وعمل الآخر مـائة، فثلثـا عمله في ماله، وثلثـه في مال صاحبه،
وعمل صاحـبه بالعكـس، فيكون لـصاحب الأكـثر ثلث المـائتين على
الأقل، ولصاحب الأقل ثلثا المـائة على صاحب الأكثر، والتفاوت كما
صورنا، فثلث عمل صاحب الأقل في ماله، وثلثاه في مال صاحبه، وثلثا
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لعلك من الـسابق ستـستنتج بـأن عدم استحقـاق الربح مـن العمل لهو مـذهب سيؤدي بـالتأكـيد لاضمحلال
الكفاءة لأن الأثرياء سيُنهكون بالعمل إن أرادوا استثمار جميع أو معظم أموالهم، أو أن عليهم ألا يستثمروا إلا جزءاً
يسيراً منها بخزن ما لم يستثمروه بطريقة أو بـأخرى. هذا الاستنتاج صحيح نسبياً على مستوى الأفراد نظراً لتقارب

الناس في الثراء، أما على مستوى الأمة، فهو ليس بالضرورة صحيح، لماذا؟
تـذكر ما قلتـه مراراً بأن اجتهـادات الفقهاء مهما اخـتلفت، فلطالمـا كانت داخل مقـصوصة الحقـوق المؤدية
للتمكين من خلال المـوارد والموافقات والمعرفة، فهي اختلافات طفيفة لـن تؤثر على التركيبة الاقتصادية الأعم للأمة
المسلمة. هنا أيضاً. لماذا؟ إن الثري الذي لا يستطيع استثمار جميع أمواله شراكة لأنه لن يستطيع العمل الكثير مقابل
ماله الكثير إن طبق المـذهب الشافعي، لابد له من استثمار المال المـتبقي لديه وإلا أكلتها الزكاة. فماذا سيفعل إن لم
يتـمكن من العمل؟ بالطبع سيسـتثمرها في شراء ما يمكن أن يـباع لاحقاً بسعر أعلى. وأفضل مـثال على هذا من أيامنا
هـذه هو الاسـتثمار في العـقار. لـكن إن طبقـت الشريـعة، وكـما سترى في فصل XالأمـاكنZ بـإذن الله، فإن الأراضي
البـيضاء لن تكون مملوكة لأحد وبالتالي ليـست ذات مردود استثماري بسبب تطبيق مقص إحياء الأرض، ولن تكون
العمائر السكـنية ذات مردود أيضاً لأنها لن توجد إلا فيما ندر لأن معظـم الناس سيسكنون في منازل رحبة يملكونها
ولـيس شققـاً بعضهـا فوق بعـض. لهذا فـإن الاستثمار لهـؤلاء الأثريـاء سيـكون في شراء مـا يمكن خـزنه وبيعه من
منتجات أو مصنـوعات بسعر أعلى مستقـبلًا لأنه لا عقارات مجدية للاستثمار ولا سنـدات ولا أسهم بنكية مربحة إن
طبقت الشريعـة )وسيأتي بيان هذا في الفصل القـادم بإذن الله(. والمنتجات عموماً تُقـسم إلى قسمين: ما يمكن خزنه،
وهو يشمل معظم المنتجات، وما لا يمكـن خزنه مثل بعض المأكولات والمشروبات. وما يمكن خزنه أيضاً يقسم إلى
قـسمـين: ما هـو مصنـوع مثل الآلات والأجـهزة، ومـا حيـز من الـطبيعـة مثـل المواد الخـام والثمار. هـذان القـسمان
الآخيران هما ما قد يذهب إليهما الأثرياء لشرائهما لخزنهما لبـيعهما مستقبلًا للمزيد من الربح. هنا تظهر أهمية دور

عمل صاحب الأكثـر في ماله، وثلثـه في مال شريكه، فيبقـى لصاحب
الأقل على الأكثر مـائة بعد الـتقاص، ولو تـساويا في العـمل فلصاحب
الأقل ثلثـا المائـة على صاحـب الأكثر، ولـصاحب الأكـثر ثلث المـائة

 .)154( Zعليه، فثلث تقاص، ويبقى لصاحب الأقل ثلث المائة
ظ(  ويـستنـتج المطيعـي بعد ذكـر عدة حـالات للشركـة من المـذهب
الشافعي الآتي في شركة الأبدان: Xونـستخلص مما مضى أنه يجوز عندنا
على أحـد الـوجهين اشتراك مـالين وبـدن صـاحب أحـدهمـا عـلى سبيل
الشركة والمضاربة معاً بصورة يمتنع فيها الغرر، مثل أن يشترك رجلان
بينهما ثلاثـة آلاف درهم لأحدهم ألف ولـلآخر ألفان، فـأذن صاحب
الألفين على أن يـتصرف صـاحـب الألف على أن يكـون الـربح بيـنهما
نصفين ويكـون لصاحب الألف ثلـث الربح بحق ماله والـباقي، وهو
ثلثا الربـح بينهما، لصاحب الألفين ثلاثـة أرباعه وللعامل ربعه، وذلك
لأنه جعـل له نصف الــربح، فجعلاه ستـة أسـهم، منهـا ثلاثـة للعـامل،
حصة ماله سهمان، وسهم يـستحقه بعمله في مال شريكه، وحصة مال
شريكه أربعة أسهم، سهم للعامل وهـو الربع. وقال مالك: لا يجوز أن
يضم إلى القراض شركـة، كما لا يجوز أن يضم إليه عقـد إجارة. دليلنا:
أنهما لم يجعلا أحد القدريـن شرطاً للآخر فلم نمنع من جمعهما كما لو

.)156( Zًكان المال متميزا

غـ(  الآتي ثلاثة نـصوص من المـذهب المالـكي وترى فـيها التـشابه الى
حـد مـا مع المــذهب الـشـافعـي. الأول من Xالمـدونـة الـكبرىX :Zفي
الشريكين بالمال بالسوية يفضل أحدهما صاحبه في الربح وفي الشركة
بـالمـال الغـائـب. قلت: أرأيـت إن اشتركـا ورأس المـال سـواء وفـضل
أحدهما صاحبه في الربح، أتجوز هذه الشركة في قول مالك أم لا؟ قال:

.Zلا تجوز هذه الشركة عند مالك
والثـاني من المـدونـة الكـبرى أيضـاً في الحــديث عن شركـة العـروض:
Xقلت: أرأيـت أن اشتركـا بـسلعـتيـهما على أن الــربح بيـنهما نـصفين
والـوضيعـة عليهما نـصفين وعلى أن يكـون رأس مال كل واحـد منهما
بالـسويـة، واشتركـا في هاتـين السلعـتين، فلما قـوما الـسلعتين كـانت
إحـداهما الـثلثين والأخرى الـثلث، كيف يصـنعان وكيف تـقع الشركة
بينهما في قول مالك؟ قال: أن كـانا لم يعملا وأدركت السلعتان رُدتا إلى
صاحبيهما وفُسخت الشركـة فيما بينهما؛ وإن فاتت السلعتان كانا على
الـشركة على مـا بلغته كـل سلعة، ويُعـطى القلـيل الرأس المـال أجرة في
الـزيــادة التـي عمـل فيهـا مع صــاحبه، وإن كـانـت وضيعـة فـضت
الوضيعـة على جميع المال، فما أصاب الكـثير كان على صاحب الكثير،
ومـا أصاب القليل كان على القليل الرأس المال والربح أن كان فكذلك
أيضـاً لأن رأس مالهـما كان عـلى ما بـلغته سلعـتاهمـا ولم يكن عـلى ما
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المـذهبين المـالكي والشـافعي الـذين لم يجوزا اسـتحقاق الـربح من العمل. فـما لم يتمكن الأثـرياء من اسـتثماره من
العمل سيذهب لشراء إمـا ما حيز من الطبيعـة أو ما تم إنتاجه أو تصـنيعه لبيعه مستقبلًا. ومعظـم المواد الخام عموماً
كالألمنيوم والحديد دائمة التوفر على مدار الـسنة وكذلك بالتالي ما يصنع منها. أي أن المجال الأمثل للاستثمار هو ما
حيز من الطبيعة مـن المنتجات الموسمية التي يجب أن تُخزن لتكتسب قيمـة أعلى عندما تظهر ندرتها. فللزيتون مثلًا
زمن يـنخفض فيه سعـره لوفـرته وقت قطفه، وكـذلك الرطب والـربيان وغـيرهما كثـير. مثل هذه المـنتجات بحـاجة
للمعالجـة والخزن لبيعهـا وقت ندرتهـا. هنا تظهـر أهمية مـا ذهب إليه المالـكية والشـافعية.غـ فما فـاض من مال )ولم
يُسـتثمر من أمـوال الأثرياء، وهـذا قليل جداً إن طـبقت الشريعة( سـيذهب لمعالجـة مثل هذه النـدرة. وهذا سيؤدي
بـإذن الله للمـزيد من الـكفاءة على مـستوى الأمـة لأن خزن ونقل هـذه المواد سيـزيد مـن التشغـيل للأيدي العـاملة
المبـتدئة بأجـر مرتفع )لندرة الأيـدي العاملة( مقـابل عمل أقل للأثرياء. فـالتخزين لفترات طـويلة ثم النقل في وقت
وجـيز لا يتـطلب العمل المـتواصل كمـن يعمل في معمل أو مـزرعة مع شريك آخـر. هكذا بـمثل هذا الفـائض المالي
البسيط، سـيتمكن المجتمع من توجيـه الفائض المالي لشراء ما يُخـزن. وفي هذا كفاءة أعلى للمجتمع عمـوماً بالإضافة
لكـسر الاحتكار الـذي قد يـظهر مـن بعض المحتكـرين بزيـادة عدد هـؤلاء المستثـمرين. بـمثل هذا الفـائض المالي
البسيـط )لأن الأثرياء قلـة بسبب التـمكين الناتج مـن تطبيق مقصـوصة الحقوق( فـإن التوزيع سيكـون أكثر عدلاً

لكسر الاحتكار المتوقع.
وفي المقـابل، فإن مـا ذهب إليه الحنـابلة والأحنـاف من جواز الـربح مقابل العـمل سيؤدي لـكفاءة أعلى على
مستوى الـشراكات لأنه يحاول سحب معظـم الأموال للشراكات ليـزداد الإنتاج. كيف؟ لنركـز على المذهب الحنبلي:
إن ما قـاله فقهـاء المذهـب الحنبلي ببـساطـة هو احـترام اتفاق الـشركاء. فلـطالمـا كان الـشركاء داخل الإطـار الأكبر
للشريـعة في قص الحقـوق المؤديـة للتمكين )المـوارد والموافقـات والمعرفـة(، فإن شروطهم عـادة ما تعكـس ظروفهم
المحددة ورغباتهم من جهـة، واستجابة سوق الإنتـاج لمقدراتهم ومهاراتهم من جـهة أخرى. فكل اتفاق أو شرط بين
الشركـاء ما هو إلا مـؤشر يعكس نـدرة كل فرد منهم وبـالتالي مكـانته الماليـة في السوق، وفي هـذا رفع للكفاءة لأن

شرطـا، ولا يكـون على صاحـب السلعـة القليلـة ضمان في فضل سـلعة
صاحـبه على سلعته، وليس فضـل سلعة صاحبه ممـا وقع فيه بينهما بيع.
وممـا يبين لك ذلك أن مـالكاً قـال في الرجل يـأتي بمائة ويـأتي رجل آخر
بمائـتين فيـشتركـان على أن الـربح بـينهما والـنقصـان عليهما بـالسـوية
والعـمل عليهما بـالسـوية. قـال: قال مـالك: الـوضيعـة على قدر رؤس
أمـوالهما والربح على قدر رؤس أمـوالهما، ويعطى صاحـب المائة أجر
مثله فيما أعان صاحب المائتين في فضل المائتين، ولم يجعلها سلفاً وإنما
أعطـاه اياهـا على أن يشـاركه ولو كـانت سلفـاً لكان له ربـح الخمسين
الـتي أعطـاه إياهـا حتـى يسـاويه في رأس المـال، ولكـان أيضـاً ضامـنا

 .Z... .للخمسين وتكون أيضاً شركة فاسدة لأنها شركة وسلف
وجاء في حـاشية الـصاوي: X)والعمل(: بـينهما في مال الـشركة يجب أن
يكـون بيـنهما بقـدر المـالين. )والـربح والخـسر( يكـون بيـنهما )بقـدر
المالين( مناصفـة وغيرها. وصحت الشركة إن دخلا على ذلك أو سكتا،
ويُقضي علـيهما بذلك. )وفسـدت بشرط التفاوت( في ذلـك عند العقد.
ويفـسخ إن اطلع على ذلك قبل العمل. فإن اطلـع عليه بعده فض الربح

على قدر المـالين. )ورجع كل( منهما على صـاحبه )بما( يثبـت )له عند
الآخـر من أجر عمل أو ربح(. فـإذا كان لأحدهمـا ثلث المال كعشرة،
وللآخـر الـثلثـان كـعشريـن ودخلا على المنـاصفــة في العمل والـربح،
فصـاحب الثلثـين يرجع على صـاحب الثلث بـسدس الـربح، ويرجع
صاحـب الثلث على صـاحب الـثلثين بـسدس أجـرة عمله. فـإن شرطا
التسـاوي في الربح فقط وكان العمل بقـدر المالين رجع صاحب الثلثين
على صاحب الـثلث بسدس الـربح، ولا رجوع لصـاحب الثلث بشيء.
وإن شرطا التـساوي في العمل فقط رجـع صاحب الثلث بـسدس أجر
عمله ولا رجـوع لصــاحب الثـلثين بـشيء، وهكـذا. )وله(: أي لأحـد
الشريـكين )التبرع( لصاحـبه بشيء من الربح أو العـمل بعد العقد على
الصحة. فإذا عـقدا على أن لصاحب ثلث المـال الثلث من الربح وعليه
ثلث العمل فـالعقد صـحيح. وله أن يعمل بعـد ذلك النـصف أو أكثر.
ولـصاحب الثـلثين أن يتبرع له بـشيء من ربحه لأنه من بـاب المعروف
والصـلة. )و( له )الهـبة( لـصاحـبه والسلف بـأن يسلف صـاحبه شيـئًا

.)157( Zالواقع صحيحًا لا حينه )بعد العقد(
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الكل يعمل لأنه يعلم مـكانته في السوق فلا يُطالـب بأكثر مما يستحق، وإن طـالب فلن يحصل عليه، فتنتفي حالات
ظهـور التشاح بين الشركاء لوضوح الصـورة لجميع الشركاء من خلال ما اتفقوا عليه، فتصفـى النفوس لتُسخر طاقاتها
في العمل. لنقرأ الآتي مـن المغني بتمعن، فهـو مفصّل ودقيق ويبين الـربح في جميع أنواع الشراكـات، وهو نص متصل

قسمته إلى ثلاثة أجزاء حتى أناقش كل جزء على حدة، يقول ابن قدامة في الجزء الأول:
Xوالـربح على ما اصطلحا عليه، يعني في جميع أقسـام الشركة، ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة.
قال ابن المـنذر: أجمع أهل العلـم على أن للعامل أن يـشترط على رب المال ثـلث الربح أو نـصفه، أو ما
يجمعـان عليـه، بعد أن يكـون ذلك معلـوماً جـزءاً من أجزاء. ولأن اسـتحقاق المـضارب الـربح بعمله،
فجاز ما يتفقان علـيه من قليل وكثير، كالأجرة في الإجـارة، وكالجزء من الثمرة في المـساقاة والمزارعة.
وأما شركة الـعنان، وهو أن يشـترك بدنان بماليهـما، فيجوز أن يجعلا الربح على قـدر المالين، ويجوز أن
يتسـاويا مع تفـاضلهما في المال، وأن يـتفاضلا فيه مع تـساويهما في المـال. وبهذا قـال أبو حنيفـة. وقال
مالك والـشافـعي: من شرط صحتهـا كون الـربح والخسران على قـدر رأس المالين، لأن الـربح في هذه
الشركة تبع للمال، بدلـيل أنه يصح عقد الشركة وإطلاق الـربح، فلا يجوز تغييره بالـشرط كالوضيعة.
ولنا أن العمل ممـا يستحق به الـربح، فجاز أن يتفـاضلا في الربح مع وجـود العمل منهما، كـالمضاربين
لرجل واحـد، وذلك لأن أحدهما قد يكـون أبصر بالتجارة من الآخـر، وأقوى على العمل، فجاز له أن
يشـترط زيادة في الربح في مـقابلة عـمله، كما يشترط الـربح في مقابـلة عمل المضـارب. يحققه أن هذه
الشركة معقـودة على المال والعمل جميعـاً، ولكل واحد منهما حـصة من الربح إذا كـان مفرداً، فكذلك
إذا اجتمعـا، وأما حـالة الإطلاق فـإنه لما لم يـكن بينهما شرط يقـسم الربح علـيه، ويتقدر به، قـدرناه
بالمال، لعـدم الشرط، فإذا وجـد الشرط، فهو الأصل، فيـصير إليه، كالمضـاربة يصـار إلى الشرط، فإذا
عدم وقالا: الربح بيننا، كان بينهما نصفين. وفارق الوضيعة، فإنها لا تتعلق إلا بالمال، بدليل المضاربة.
وأما شركـة الأبدان فهي معقودة على العمل المجـرد، وهما يتفاضلان فيه مرة ويتـساويان أخرى، فجاز
ما اتفقـا عليه من مسـاواة أو تفاضل، كما ذكـرنا في شركة العـنان، بل هذه أولى، لانعقـادها على العمل

.Z... .المجرد
تلحظ في السابق أنه بدأ بمبدأ أساسي مهم: ألا وهو احترام ما توصل إليه الشركاء في الربح بالقول: Xوالربح
على ما اصطلحا عليهZ، وذلك في جمـيع أنواع الشراكات )أي شركة الأبـدان والمضاربة والوجـوه والعنان والمفاوضة(.
وسبب هـذا القبـول لاتفاق الـشركاء عـند الحـنابلـة هو إجـازتهم لاستحقـاق الربح بـالعمل. ولأن المـضارب عـادة ما
يستحق الربح بعمله سواءً كان العمل قليلًا أو كثـيراً )كالأجرة في الإجارة وكالجزء من الثمرة في المساقاة والمزارعة(
كذا بـاقي الشراكـات. أي لأنه لا خلاف بين الفـقهاء على احـترام اتفاق الـشركاء في شركـة المضـاربة، كـذا يجب أن
تكون بـاقي الشراكـات كما يقول ابن قـدامة. هكـذا ينتقل النـص إلى شركة العنـان بالتعلـيل أنه لأن المضارب له أن
يشترط جزءاً من الربح مقابل عمله، فله أيضاً في شركة العنان أن يشترط جزءاً من الربح مقابل عمله. وبهذا Xيجوز
أن يجعلا ]أي الـشريكين[ الـربح على قدر المـالين، ويجـوز أن يتسـاويا مع تفـاضلهما في المـال، وأن يتفـاضلا فيه مع
تساويهما في المالZ. وهذا مـا ذهب إليه أبو حنيفة أيضاً. إلا أن مالك والشافعي لم يقرا هذا التفاضل كما يوضح ابن
قدامـة. ثم يـضع رحمه الله قيـاسين لمـا ذهب إليه الحـنابـلة: الأول هـو: إن وجد مـضاربـين يعملان مع رجـل واحد،
وأحدهمـا أمهر )أبـصر( من الآخر وأقـوى على العمل، فجـاز لهذا الأقـوى أن يشترط زيـادة في الربح مقـابل مهارته
وقـوته. والثـاني هو: أن الـشركة معقـودة على المال والعـمل معاً، ولـكل واحد مـنهما حصـة في الربح إن كـان مفرداً،
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فكذلـك إن اجتمعا. لهذا فـإن الربح يُستحق بـالعمل في شركة العنـان إن وجد شرط بين الشركـاء. أما إن لم يكن بين
الشركاء شرط، فعندها فقط يُقدر الربح بقدر رأس المال. والآن لنقرأ الجزء الثاني من الاقتباس:

Xوأما شركة الأبدان فهي معقودة على العمل المجرد، وهما يتفاضلان فيه مرة ويتساويان أخرى، فجاز
ما اتفقـا عليه من مسـاواة أو تفاضل، كما ذكـرنا في شركة العـنان، بل هذه أولى، لانعقـادها على العمل
المجـرد. وأما شركـة الوجـوه، فكلام الخـرقي بعمـومه يقتـضي جواز مـا يتفـقان عـليه من مـساواة أو
تفاضل. وهو قياس المذهب، لأن سائـر الشركات الربح فيها على ما يتفقان عليه، فكذلك هذه، ولأنها
تنعقـد على العمل وغيره، فجـاز ما اتفقـا عليه، كـشركة الـعنان. وقـال القاضي: الـربح بينهـما على قدر
ملكيهما في المشترى، لأن الـربح يستحق بالضـمان، إذا الشركة وقعت عليه خاصـة، إذ لا مال عندهما،
فيـشتركان على العمل، والضمان لا تـفاضل فيه، فلا يجوز التفـاضل في الربح. ولنا أنهـا شركة فيها عمل،
فجاز مـا اتفقا علـيه في الربح، كـسائـر الشركـات. وقول القـاضي: لا مال لهـما يعملان فيه، قلـنا: إنما
يـشتركان ليعملا في المستقبل فيما يأخذانه بجاههـما، كما أن سائر الشركات إنما يكون العمل فيها فيما

.Z... .يأتي، فكذا ههنا
تـرى في الاقتبـاس السـابق أن حـجة ابـن قدامـة أقوى في حـال شركة الأبـدان وذلك لأن شركـة الأبدان عـقد
شراكـة على العمل المجـرد ودون أي رأس مال في الغـالب. أي أنـه لا مال يقـاس عليـه الربح. وبـالطبع، ولأن الـناس
يتفـاضلون عادة في مـهاراتهم وقواهـم فيما بينهم، لهـذا لابد من إجازة مـا يتفق عليه الشركـاء حتى تظهـر الشراكات
سـواء كان ذلـك بالمسـاواة في الربح أو بـالتفاضل فـيما بينهم، وإلا لـن تظهر شركـات الأبدان إلا فيما نـدر، وفي عدم
الظهور هـذا ضرر على الأمة إنتـاجياً. وهـذه )أي أن شركة الأبدان شراكـة على العمل المجرد( حـجة قويـة جداً. ثم
ينتقل ابن قـدامة لـشركة الـوجوه ويقـرر بأن قيـاس المذهب الحـنبلي هو جـواز ما يتـفق عليه الشركـاء في الربح من
مساواة أو تفاضل برغم أن هذه الشراكة مبنـية على الضمان والعمل إذ لا رأس مال في هذا النوع من الشراكة. ونظراً
لأن الضـمان لا تفاضل فيه في الغـالب، فإن التفـاضل قد يكـون في العمل إن شرطا ذلك. لـنقل مثلًا بأن زيـداً وعبيداً
حـصلا وجاهـة على كميـة كبيرة من بـضاعـة لبيعهـا مجزأة )كـالحليب المـجفف مثلًا(، وأن بيـعها قـبل انقضـاء مدة
صلاحيتهـا يتطلـب منهما العمل اثـنتي عشرة سـاعة يـومياً لمـدة شهر كـامل، وهذا عـمل مستقـبلي، فعندهـا قد يعمل
أحدهما أربع سـاعات والآخر ثماني ساعات إن اتفقا على ذلك. لهـذا سيتفاضلان في الربح لأنهما تفاضلا في العمل إن

اتفقا على ذلك. والآن لننظر للجزء الثالث من الاقتباس: 
Xوأما المـضاربـة التي فيهـا شركة، وهي أن يـشترك مالان وبـدن صاحب أحـدهما، مـثل أن يخرج كل
واحـد منهما ألفـاً، ويأذن أحـدهما للآخـر في التجـارة بهما، فمهما شرطـا للعامل مـن الربح إذا زاد على
النصف، جـاز. لأنه مضارب لصاحبه في ألف، ولعامل المضـاربة ما اتفقا عليه بغير خلاف. وإن شرطا
له دون نـصف الـربح، لم يجـز، لأن الـربح يــستحق بـمال وعمل، وهـذا الجـزء الـزائــد على النـصف
المشروط لغير العامل لا مقابل لـه، فبطل شرطه. وإن جعلا الربح بينهما نـصفين، فليس هذا شركة ولا
مضاربـة، لأن شركة العنان تقـتضي أن يشتركا في المـال والعمل، والمضاربـة تقتضي أن للعامـل نصيباً من
الـربح في مقابلـة عمله، ولم يجعلا له ههنـا في مقابلـة عمله شـيئاً، وإنـما جعلا الربح على قـدر المالين،
وعمله في نصيب صـاحبه تبرع، فيكـون ذلك إبضاعـاً، وهو جائـز إن لم يكن ذلك عوضـاً عن قرض،
فـإن كان العامل اقترض الألف أو بعـضها من صاحبـه، لم يجز، لأنه جعل عمله في مال صـاحبه عوضاً
عن قرضه، وذلك غير جائـز. وأما إذا اشترك بدنان بـمال أحدهما مثل أن يخرج أحـدهما ألفاً ويعملان
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جميعـاً فيه، فإن للعـامل الذي لا مـال له من الربح مـا اتفقا علـيه، لأنه مضارب محـض، فأشبه مـا لو لم
يعمل معه رب المال، فحـصل مما ذكرنـا أن الربح بينهـما على ما اصطلـحا عليه في جميع أنـواع الشركة،

 158.Zسواء ما ذكرنا في المضاربة التي فيها شركة على ما شرحنا
نقرأ في الاقـتباس الـسابق التـداخل بين أنواع الـشراكات. فلأن التقـسيم للشراكـات هو أمـر مسـتحدث من
الفقهاء، ولأن ظـروف الناس وتفاعلاتهم لعـقد الشراكات أوسع من تقـسيمات الفقهاء، فقد ظهـرت عملياً تداخلات
بين الأنـواع المختلفـة من الشراكـات. في مثل هذه الحـالات فإن المـذهب الحنبلي الـذي يقر الاتفـاق بين الشركـاء هو
الأمثل لأنه لا أهميـة للتقسيـم النظري إلى شراكـات لحسم الخلاف لـطالما وجـد الاتفاق العملي لأنـه هو الأصل الذي
يـرجع إليه. نلحظ هنا أن ابن قدامـة رحمه الله يلفت النظر لرجل يضـارب بمال الآخر ويدخل معه شريكاً في رأس
المال. فهي مضاربة فيها شراكة. في هذه الحالة أيضاً فإن الربح على ما اتفقا عليه شريطة أن يزيد الربح عن النصف
للشريك العامـل حتى لا يُظلم الـشريك العامل إذ أنه مضـارب في مال شريكه وعامل في مـاله. وإن اشترط الشريك
غير العـامل ربحـاً يزيـد عن النـصف فإن الـشراكة غـير جائـزة لأن النصف المـشروط لغير العـامل لا مقـابل له من
الربـح، فبطل شرطـه. وفي هذا حـد من استغـلال الأثريـاء لمن هم أقل مـالاً. وإن تم الاتفـاق على أن يـكون الـربح
بينهما بالتساوي بـرغم أن أحدهما يعمل، فإن هذه الحالة ليست بشراكة عنان ولا بمضاربة لأن العنان يعني الاشتراك
في المال والعـمل، وهذا لم يوجـد في هذه الحالـة، والمضاربـة تعني أن للعـامل نصيبـاً من الربح مقـابل عمله، وهذا لم
يوجد أيضـاً في هذه الحالـة لأن الربح قدر المـالين فيكون العـمل تبرعاً وهذا جـائز. وإن أخرج أحـدهما مالاً وعملا
فيه جميعـاً، فإن للعـامل من الـربح ما اتفقـا عليه لأن العـامل مضـارب وكأن رب المـال لم يعمل معه. وبهـذا فإن ابن
قدامـة يسـتنتج بـعد هـذا العـرض لهذه الحـالات جواز مـا اتفق علـيه الشركـاء من اقـتسـام للأربـاح في جميـع أنواع

الشراكات. والآن لنأخذ اقتباساً آخر من المغني لتوضيح الحد من استغلال الأثرياء لمن هم أقل مالاً:
Xإذا دفع إليه ألفاً مضاربة وقال: أضف إليه ألفاً من عندك واتجر بهما، والربح بيننا، لك ثلثاه ولي ثلثه،
جاز، وكـان شركة وقـراضاً. وقـال أصحاب الـشافعـي: لا يصح، لأن الشركـة إذا وقعت على المـال كان
الربح تـابعاً له، دون العمل. ولنا أنهـما تساويا في المال، وانفـرد أحدهما بالعمل، فجـاز أن ينفرد بزيادة
الربح، كما لـو لم يكن له مال. وقولهم: إن الـربح تابع للمال وحده، ممنـوع، بل هو تابع لهما، كما أنه
حـاصل بهما. فـإن شرط غير العـامل لنـفسه ثلثـي الربح لم يجـز. وقال القـاضي: يجوز، بنـاء على جواز
تفاضلهما في شركة العنان. ولنا أنه اشترط لنفسه جزءاً من الربح لا مقابل له، فلم يصح، كما لو شرط
ربح مـال العـمال المنفـرد وفـارق شركـة العنـان، لأن فيهـا عملًا مـنهما، فجـاز أن يتفـاضلا في الـربح
لتفـاضلهما في العمل، بخلاف مسـألتنا. وإن جعلا الـربح بينهما نصفـين ولم يقولا مضاربـة جاز، وكان

159.Zإبضاعاً كما تقدم. وإن قالا: مضاربة، فسد العقد، لما سنذكره إن شاء الله تعالى
نـرى في الاقتبـاس السـابق بـأن اشتراط غير العـامل الـربح لنفـسه دون مقـابل عمل لم يجـزه ابن قـدامة في
المـضاربة برغم إجازة القـاضي له قياساً على شركة العنـان. والسبب في عدم إجازة ابن قـدامة للربح دون عمل هو أن
هذه الشراكة ليست كـشركة العنان التي يعمل فيهـا الشريكان اللذان قد يتفـاضلا في المهارة والعمل، بل هي مكونة
من شركة وقـراض. وفي هذا كما ذكرت حـد لاستغلال الأثريـاء لمن هم أقل مالاً مـا يزيد الكفـاءة لأن وعاء العمل
الإنتـاجي سيـزداد في المجتمـع بسحب المـزيد مـن الأيدي الثـرية لـلمزيـد من العمل إن أرادت تلـك الأيدي الثـرية

الربح.
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وهنا بـالطبع ستثـير سؤالاً كالعـادة: كيف يمكن لهـذين المذهـبين المتضاديـن )أي من يجيز استـحقاق الربح
مقابل العمل ومن لا يجيـزه( أن يؤديا للكفاءة بـرغم تضادهما؟ فـأقول كالعادة: لطـالما كانا داخل مـقصوصة الحقوق
من إطار عام )المـوارد والموافقات والمعـرفة(، فسيصلا لـنفس الهدف. كيف؟ أولاً: إنهما لـيسا متضـادين، بل يظهران
كـذلك لأن الاختلاف هـو في هذه الـتفصيلـة. فهما متفـقان على الإطـار الأكبر والأهم، وهي الخـصال الـثلاث التي
ذكـرتها آنفاً. ثانـياً: إن ما ذهب إليه الشـافعية والمالكيـة برغم أنه قد يوجـد نوعاً من التـشاح بين الأفراد لأنه يفرض
علـيهم إيجار المثل بـرفض الاتفاق القـائم بينهم، وبـرغم أنه لا يجيز الـربح مقابل العمل مـا يؤدي لعمل محـدد بمقدار
نصيب كل فـرد منهم في رأس المال )وفي هـذا هدر لبعض طـاقات من لا يملكـون من المال الكـثير(، إلا أنه سيؤدي
لاستثمار الفـائض من أمـوال الأثريـاء في ما يُخـزن لوقت النـدرة كما ذكرت. ولكـن المهم هو أن تـطبيق مقصـوصة
الحقـوق سيؤدي مع تقـادم الزمن لتقـارب الأفراد في الدخل بـسبب التمكـين )الموارد والموافـقات والمعرفـة(، فيكون
هـذا المذهب ملائماً لأنه قد يدفع لتجمع الأفراد من ذوي الأطياف المتقـاربة في الدخل وبالتالي في العادات والتقاليد
لتكـوين الشراكـات المتجانـسة )تـذكر مـا قلناه في الحـديث عن الـشأن الأهم(. أي أن فـيه حركيـة تؤدي لتجـانس
الشراكات فيما بين الشركاء )وليس بالضرورة فيما بين الشراكات المختلفة(. ومتى ما كان التجانس أكبر بين الشركاء
ازدادت الكفـاءة لقلة الخلاف المـتوقع بيـنهم بسـبب قلة سـوء الفهم لتـقاربهم في العـادات والتقالـيد. وهكـذا بتقادم
الزمـن، ولأن الناس أخـذوا يتقاربـون في الدخـل، ولأن العامل الاقتـصادي من أقـوى المؤثـرات في إيجاد الـتقارب بين
الناس في العادات والـتقاليد، سيـظهر التجانـس بين الشراكات المختـلفة فيزداد الإنتـاج كفاءة في مجموع الأمـة باتجاه
إنتاج الضروريات )وسيأتي بيانه في الفصل القادم بإذن الله(. وفي المقابل، فإن ما ذهب إليه الحنابلة، سيحد من ظهور
التشاح بين الـشركاء لأنه يحترم الإتفاق القائم بينـهم ما يؤدي أيضاً لكفاءة أعـلى في مجموع الأمة لأنه سيسحب معظم
رؤوس الأمـوال ومعظم، إن لم يـكن جميع المجـهودات للأفـراد، للشراكـات المنتجـة. فهو إذاً مـذهب ملائـم لجميع
العصور وليـس كما ذهب الشافعيـة أكثر ملاءمة كلـما مضى زمن أطول عـلى تطبيق مقصوصـة الحقوق. ونظراً لأن
هذه المذاهب هي اجتهـادات، فلعل ما ذهب إليه الحنـابلة هو الأكثـر فائدة للأمة طـالما أنه اجتهاد لم يـأت بإضافة
فقهية )بحظر جواز اتفاق الـشركاء(، بل هو مذهب أقرب في هذه المسألـة تحديداً للإطلاق المثمر )أي عدم التقييد(

الذي اتصفت به الشريعة. وسنأتي على الكثير من مثل هذه الأمثلة للإطلاق المثمر في الفصول القادمة بإذن الله.

الضمان
كنت في فـصل Xدولة النـاسZ قد تحـدثت عن التـشابك، وكنـت في فصل Xالقذف بـالغيبZ قـد تحدثت عن
التشابك المقـيت. ولعلك أخي القارئ من قراءة ما مـضى من كتاب Xقص الحقZ قد استـنتجت بأن هناك من الأفراد
من لا ينـتجون إنتاجـاً مباشراً، إلا أنهم يعيـشون في رغد في المجتـمعات المعاصرة لا لكفـاءة في الإنتاج، بل فقط لأنهم
يقعون في مواقع تمكنهم من جني الأموال لأن النـظام البيروقراطي الهرمي السلطـوي لمجتمعات الحداثة يمكنهم من
ذلك. فشدة تشابك الشبكة المجتمعـية الاقتصادية تتيح لهم فرصة استغلال الآخرين. فمصادر الثراء )اللا منتج( إذاً
في مجتمعاتنـا المعاصرة بسبب شدة الـتشابك المقيت لا حصر لها ولا عـد، فهذا الموظف في البلديـة لا يمرر معاملة إلا
برشـوة، وذاك البنك يرهـن عقارات الآخرين ويـزداد ربحه إن تأخر المعـوزون من دفع ديونهم، وهـذه الشركة التي



قص الحق 1338

تستـأجر العمائر ثـم تؤجرها للأفـراد لتجني الفارق بين الأجـرين دونما أية إضافـة للمسكن تُذكـر، وتلك المؤسسة
تضارب بـأموال عملائها في الأسـواق المالية لـتجمع لهم الأرباح دونما أي إنتـاج فعلي يُذكر. وهكـذا من أرباح تجنى
بسبب مواقع المسؤولين والمؤسـسات في تلك المواقع داخل الشبكة. فالـربح ليس بالضرورة إذاً بسبب إنتاج فعلي، بل
بسـبب الاستغلال. وهـذا يدفع الـناس للـمزيـد من التفكـر والتفنن والإبـداع لاختلاق الطـرق واستحـداث المواقع
الاستغلالية للحصـول على الأرباح دون إنتاج فعلي وبالذات إن كان العمل منـهكاً. لقد أصبح الحصول على الربح فناً

يتقنه الذين لا ينتجون إلا الهم والحزن للآخرين )وهو موضوع الفصلين القادمين  بإذن الله(.
أما مع تـطبيق الـشريعة فـإن مصـادر الربح محـددة وواضحة وتقفـل الباب أمـام كل من تسـول له نفسه أن
يربح دون عطـاء منتج. فهي بسبب إنـتاج مباشر. فمصـادر الربح عمومـاً هي )أولاً( من بيع ما حيـز من الطبيعة من
معادن وثمار ودواب؛ بـالإضافـة )ثانـياً( للعمـل في إنتاج سلعـة ما وبيـعها أو بتقـديم خدمـة للآخريـن. وكل ما سبق
يحدث إما بعمل الإنـسان بمفرده أو شراكة. وبالنـسبة للشراكة فإن مصـادر الربح هي )كما ذكرت سابقاً(: 1( رأس
المـال؛ 2( والعمل؛ 3( والـضمان فقط. ورأس المـال كما وضحـت هو تـراكم لأعـمال سابقـة. فهي كل مـا يُملك من
أعيان تـنمى بالعمل عليهـا كالنقد والأجهزة أو مـا يؤجر كالـعربات والمنازل والمحلات. والعـمل أيضاً معروف وهو
كل مجهود يُبذل لإيجاد منتج عيني كالكتاب والخبز أو كل مجهود يُبذل لخدمة الناس كالتعليم والتطبيب. وقد مررنا
على أهم آراء الفقهاء للمـصدرين الأول والثاني. بقـي لنا المصدر الـثالث، أي الضمان ولم نتحـدث عنه بعد. والضمان
موضوع متشعب ومتغلغل في معظم أبواب الفقه كالبيع والإجارة والوكالة والشفعة، ومحاولة تغطية جميع جوانبه أمر
محال لمـوضوع هذا الكتاب. لهذا سنـمر عليه سريعاً في هذا الفصل إذ أنه مصـدر مهم من المصادر التي يستحق عليه
الـناس الربح. وسـنأتي عليه بتفـصيل أكبر في فصل XالبركـةZ بإذن الله. والضـمان باختصـار أن يضمن زيـد من الناس
لعبيد أن يبـيعه منتجاً لا عيب فيه كان قد أنـتجه منفرداً أو شراكة مع الآخرين أو ينهي لـه خدمة )كحياكة ثوب(

باتقان مقابل مردود مالي أو عيني معلوم. جاء في المغني كما مر بنا سابقاً في شركة الأبدان:
Xوإذا قال أحدهما: أنـا أتقبل وأنت تعمل، والأجرة بيني وبينـك، صحت الشركة. وقال زفر: لا تصح،
ولا يـستحق العـامل المـسمـى، وإنما له أجـرة المثل. ولنـا أن الضمان يـستحق به الـربح، بـدليـل شركة
الأبدان، وتقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح، فصار كتقبله المال في المضاربة،

160.Zوالعمل يستحق به العامل الربح، كعمل المضارب، فينزل بمنزلة المضاربة
نرى في الاقتـباس السـابق شراكة بين اثـنين، الأول منهما يتقـبل العمل من النـاس، والثاني يقـوم بأداء العمل،
كـأن يسـتلم أحدهمـا الملابس لـضمان غسـلها، والثـاني يغسلهـا. فكان الـرأي لابن قدامـة جواز ذلك لأن الـضمان مما
يُستحق به الربح. فـمقابل مخاطرة الـضامن بتقبل العمل فـإن له نصيباً من الـربح كمن تقبل المال مضـاربة. وهنا نأتي
لمسألة مهـمة وهي أن هناك من الناس من لا يحـسن جذب الزبائن ولكنه يحـسن أداء العمل. وهناك من الناس من لا
يحسن تسويق منـتجه، ولكنه يحسن إتقان إنتاجه. فلهـؤلاء أتى الجواز بهذه الشراكة بين مـن يسوقون ومن ينتجون.
فعلى الـرغم من أن المسوق الضـامن لا ينتج مباشرة إلا أنه لأنه تحـمل مخاطرة الضمان كـان له نصيب من الربح. وفي
هـذا ضمأنة لجميع الأطراف. ولعل هذا الضامن لمعرفته بـالعمال يضمن العمل الواحد ثم يدفعه لأكثر من عامل لأن
العمل يتطلـب هذا التظافر بين عـدة أفراد للحضور للعمل في مكـان واحد كبناء مبنى مـا أو صناعة جهاز ما. أو أن
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الضامـن يأخذ أكثـر من عمل لأكثر مـن زبون ويدفعه لأكثـر من عامل كأن يـأخذ الأقمشـة من الزبائـن ليحيكها
عدد من الخياطين كل في موقعه. أي وكأنه ينسق الأعمال ويـوزعها بين الزبائن والعمال. لاحظ بأن هذه شراكة بين
ضامن وعـامل أو ضامـن وعمال، وليسـت إجارة من ضـامن لعمال يـعملون له بـأجر، فـالعمال يشـاركون الـضامن في

الربح ما يزيد من عطائهم وإبداعهم. وللوقوف على الفرق بين الشراكة والإجارة لنقرأ الآتي من المغني أيضاً: 
Xفـإن اشترك رجلان لكل واحـد منهما دابـة، على أن يؤجـراهما، فـما رزقهما الله من شيء فهـو بينهما،
صح. فإذا تقبلا حمل شيء معـلوم إلى مكان معلـوم في ذمتهما، ثم حملاه على البهـيمين أو غيرهما، صح،
والأجرة بيـنهما على ما شرطـاه لأن تقبلهما الحمـل أثبت الضمان في ذمـتهما، ولهما أن يحملاه بـأي ظهر
كـان، والشركـة تنعقـد على الضمان، كـشركة الـوجوه. وإن أجـراهما بـأعيـانهما على حمل شيء بـأجرة
معلومـة لم تصح الشركـة، ولكل واحد منهـما أجرة دابته، لأنه لم يجـب ضمان الحمل في ذممهما، وإنما
استحق المكتري منفعة البهيمة التي استأجرها، ولهذا تنفسخ الإجارة بموت الدابة التي اكتراها، ولأن
الشركـة إما أن تنعقد على الـضمان في ذممهما أو على عملهما، وليـس هذا بواحد مـنهما، فإنه لم يثبت في
ذممهما ضمان ولا عمل بأبدانهما ما يجب الأجـر في مقابلته، ولأن الشركة تتضمن الـوكالة، والوكالة على

161.Z... هذا الوجه لا تصح
لاحظ في الاقتـباس السـابق عبارة: Xوالـشركة تنعقـد على الضمان، كشركـة الوجـوهZ. ولاحظ كيف أن ابن
قدامـة يفرق بين الـشراكة والإجـارة. فإن اشترك رجلان مـثلًا على تأجـير دابتيهما وتقـاسما ما يجـنياه مـن ربح، فهو
جـائز، وكذلك إن تقبلا حمل بـضاعة مثلًا ونقلهـا لمكان محدد فالـشراكة جائزة لأنهما ضـمنا توصيل البـضاعة. أما إن
أتـى رجل واستـأجر الـدابتين للـحمل ولم يكن على مـالكي الـدابتين ضـمان ما يُـنقل فإن الـصفقة هـي صفقة تـأجير
وليست شراكة، لهذا فلكل واحد من الرجلين إيجار البهيمة مقابل استحقاق المكتري لمنفعة الدابة. ففي هذه الحالة،
ولأنه ليـس في ذمة أي مـن الرجـلين ضمان أو عمـل، فلا شراكة إذاً بـينهما. والآن لـننظـر للاقتـباس الآتي عـن حدود

مسؤولية الضامنين، يقول ابن قدامة رحمه الله:
Xفصـل: والربـح في شركة الأبـدان على مـا اتفقـوا عليه، مـن مسـاواة أو تفـاضل لأن العمل يـستحق به
الربح. ويجوز تـفاضلهما في العمل. فـجاز تفاضلهـما في الربح الحاصـل به، ولكل واحد منهما المـطالبة
بالأجـرة، وللـمسـتأجـر دفعـها إلى كـل واحد مـنهما، وإلى أيهما دفعـها بـرىء منهـا. وإن تلفـت في يد
أحدهمـا من غير تفـريط فهـي من ضمانهما معـاً، لأنهما كالـوكيلين في المـطالبـة، وما يتقـبله كل واحد
منهما من الأعـمال فهو مـن ضمانهما، يطـالب به كل واحـد منهـما ويلزمه عـمله، لأن هذه الـشركة لا
تـنعقد إلا على الضـمان ولا شيء فيها تنعقـد عليه الشركـة حال الضـمان، فكأن الشركـة تضمنت ضمان
كل واحد منهما عن الآخر مـا يلزمه. وقال القاضي : يحتمل أن لا يلزم أحدهما ما لزم الآخر لما ذكرنا
من قبل، ومـا يتلف بـتعدي أحـدهما أو تفـريطه أو تحت يـده على وجه يوجـب الضمان علـيه، فذلك
علـيه وحده، وإن أقر أحدهما بما في يده قبل علـيه وعلى شريكه لأن اليد له فيقبل إقراره بما فيها. ولا

162.Zيقبل إقراره ما في يد شريكه ولا بدين عليه، لأنه لا يد له على ذلك
تـذكر ما مـر بنا سابقـاً عن الأمانة بـين الشركاء. هذه الـسمة: أي الأمانـة، تتجسد بـوضوح في الضمان. فلأن
الشريكين أو الشركـاء ضامنون، فهم وكأنهم طـرف أو فريق أو فرد واحد مقابل الـزبائن أو العملاء الآخرين. لهذا
فإن لكل واحـد من الشركاء المطالبـة بالأجرة مقابل الخـدمة أو السلعة التـي قدمها الشركاء للـزبون؛ وفي المقابل، فإن
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للـزبون دفـع الثمن إلى كل واحـد منهم، وإن دفعهـا إلى أي منهم بـرىء منـها. وإن تلف مـا أودعه الزبـون من عين
كـالقماش الذي استلمـه أحد الشركاء ليُحـاك، أو تلف ما حيك، فهي في ضـمان الشركاء جميعاً لأن تـقبل أحد الشركاء
للعـمل يُدخـل باقي الـشركاء في الـضمان Xلأن هذه الـشركة لا تـنعقد إلا على الـضمانZ. ونفس هـذه المبادئ أيـضاً في

المذهب المالكي. لنقرأ الآتي من المدونة الكبرى: 
Xفي الصـانعين الشريكين بعـمل أيديهما يضمن أحـدهما ما دفع إلى شريـكه يعمله: قلت: أرأيت لو أن
قصـارين اشتركـا أو خياطـين، أيضمن كل واحـد منهـما ما يقـبل صاحـبه؟ قال: نعـم، لأن مالكًـا قال:
شركتهما جـائزة، فـأرى ضمان كل واحـدٍ منهما جـائزًا على صـاحبه، وصـاحبه ضـامن لما ضـمن هذا،

فأرى أن على كل واحد منهما ضمان ما ضمن صاحبه من عملهما.
الـشريكين بعمل أيديهما يـدفع إلى أحدهما الـعمل يعمله فيغيب أو يفـاصل شريكه، أيلزم بما دفع إلى
شريكه: قلت: أرأيـت إن دفعت إلى خيـاط ثـوبًـا ليخـيطه فغـاب الـذي دفعـت إليه الثـوب فـأصبت
شريكه، أيكـون لي أن ألزمه بخيـاطة الثـوب في قول مالك؟ قـال: نعم. قلت: أرأيت إن افـترقا فلقيت
الذي لم أدفع إليه الثـوب، أيكون لي أن ألزمه بـخياطة الثـوب في قول مالك؟ قـال: نعم. قلت: لم وقد
افترقا؟ قـال: لأن عهدتك وقعت عليهما قـبل فرقتهما، فلك أن تأخـذ أيهما شئت بعملك لأن كل واحد

163.Zمنهما ضامن عن صاحبه
لاحظ بـأنه حتى إن افترق الشركـاء فعليهم إنهاء العـمل في الاقتباس السـابق لأن الضمان عليهم. وهـنا تظهر
مـسألـة: ألا وهي آليـة أو حركـية التعـامل والتفـاعل بين الشركـاء داخل الشراكـة. فهم عنـدما يعـملون معـاً، وبتقادم
الـزمن، سيدرك كل مـنهم عادات ومزايـا ومقدرة شركائه فـيكون للضمان شـأن في استمرار أو انقطـاع الشراكة دون
المسـاس بحقوق الزبـائن. فقد يمـرض أحد الشركـاء فيتغيب عـن العمل، أو حتى أنه قـد يتمارض كسلًا، عـندها لن

يضيع حق الزبون، وللشريك المواظب فسخ الشراكة، وفي هذا ضمان لاستمرار الكفاءة. لنقرأ الآتي من المغني:
Xفصل: وإن عمل أحـدهما دون صـاحبه فـالكسـب بينهما. قـال ابن عقـيل : نص عليه أحمـد في رواية
إسحـاق بن هـانىء. وقـد سئل عـن الرجـلين يشـتركان في عـمل الأبدان، فـيأتي أحـدهما بـشيء ولا يأتي
الآخر بشيء قال: نعم هذا بمنزلة حديث سعد وابن مسعود. يعني حيث اشتركوا فجاء سعد بأسيرين
وأخفق الآخران. ولأن العمل مضمون عليهما معـاً، وبضمانهما له وجب الأجرة فيكون لهما كما كان
الضمان عليهما ويكون العامل عوناً لـصاحبه في حصته، ولا يمنع ذلك استحقاقه، كمن استأجر رجلًا
ليقـصر له ثوباً فـاستعان القصـار بإنسـان فقصر معه، كانت الأجـرة للقصار المـستأجر، كـذا ها هنا،
وسواء تـرك العمل لمرض أو غيره. فإن طالب أحدهما الآخر أن يعمل معه أو يقيم مقامه من يعمل فله
ذلك. فـإن امتنـع فللآخر الفـسخ، ويحتمل أنـه متى تـرك العمل مـن غير عذر أن لا يـشارك صـاحبه في
أجرة ما عمله دونه، لأنه إنما شاركه ليعملا جميعاً. فإذا ترك أحدهما العمل فما وفى بما شرط على نفسه
فـلم يستحق ما جعل له في مقابلته. وإنما احتمل ذلك فـيما إذا ترك أحدهما العمل للعذر لأنه لا يمكن

164.Zالتحرز منه
وكـما ذكرت سـابقـاً من اشـتداد الـبركة بـين الشركـاء إن لم يخن أحـدهم أو أحـدهما صـاحبه، وكـما ترى في
الاقـتباس السابق، فإن كل شراكة هي ضمان لحقوق من هم خارج الشراكـة مثل الزبائن، وهي طمأنة أيضاً للشركاء
لأن من يعملـون في الشراكة سيتفاوتون في جلب الربح، فقـد يأتي أحدهم بشيء ولا يأتي الآخرون بشيء، وفي مرات
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أخرى قـد يحدث العكـس، فقد يـأتي من لم يأت بـربح سابق بـربح وفير سواء كـان ذلك في البحـث عن المعادن أو
الأداء المتواصل داخل معمل أو العمل المتواصل في الفرن، فيكون Xالعامل عوناً لصاحبه في حصتهZ. وفي هذا كفاءة
أعلى بين الشركـاء للسير بـالشراكة قـدماً لأن كل فـرد منهم مطمـئن على سير الشراكـة مؤملًا بـأن الآخرين سيـأتون
بعمل مربح إن لم يتمكن هو من ذلك بسبب مـرضه أو إن اضطر للسفر لطارئ ما وما شابه من ظروف. بهذا المبدأ
يطمئن الـشركاء فيكونـون أكثر إنتاجـاً. هكذا بإذن الله تظهـر البركة. أما إن تكـرر إخفاق أحد الـشركاء عن الربح
بسـبب التكاسل أو الـبلادة، فإن للشريك أو الـشركاء الآخريـن حينئذ فـسخ الشراكة. وفي هـذا بركة لمـجموع الأمة
لأن فيه إنقـاذ للمنتجين مـن براثن المماطـلين، وهذا التكـاسل أو التباطـؤ في الأداء للعمل لا يراه إلا الـشركاء لأنهم في
احتكاك مستـمر مع بعضهم البعض إذ أنهم في مـستوى واحد )أي أن علاقاتهـم أفقية، فلا رئيس ولا مرؤوس(. ولأن
الشراكـات أصغـر في حجمـها عـادة من الـشركات المـعاصرة )بـسبب الإطـار الأكبر: أي بـسبب المـوارد والموافـقات
والمعرفة(، ولأن حركيـة العمل الداخلية بين الـشركاء واضحة لهم من حيـث مسؤولياتهم، فـإن الإنتاجية أعلى لإدراك
الـشركاء لمـستـوى إنتـاج كل فـرد منهم. فـلا يحاول أي مـن الشركـاء التكـاسل لـعلمه أنه ملاحـظ من زملائـه. وهذا
مناقض لمـا يحدث في الشركات المعـاصرة. فقد وُجد مثلًا مـوظف في شركة يابانـية كان يمضي أكثـر من ست ساعات
يـومياً في مشاهدة المـناظر الداعرة على الـشبكة العنكبوتيـة وبإنتاج متدن دون علـم رؤسائه، ولم يُلتفت إليه إلا بعد
عدة سنوات نظراً لكبر حجم الشركة ونظـراً لكثرة الموظفين ونظراً لانشغالهم بإرضاء رؤسائهم أكثر من التركيز على
الإنتاج. ولعلك تقول: ولـكن يمكن حالياً مع التقنية قياس أداء المـوظفين من خلال إحصاء منتجاتهم! فأجيب: نعم،
ولكن لهذا الإحصاء تكلفة لا حـاجة لنا بها أصلًا، ناهيك عن ضغطهـا النفسي على من هم تحت منظار الإحصاء من

صغار الموظفين )كموظفي الهاتف الآلي( ليفر كبارهم ببلادتهم وتزلفهم لمن هم أعلى. لنقرأ الآتي من المدونة:
Xقلت: أرأيت لـو أن قصاريـن أو حدادين أو أهل الـصناعـات كلهم اشترك أهل نـوع على أن ما رزق
الله بينهما فـمرض أحدهما وعمل الآخـر؟ قال: قال مالك: إذا اشتركـا وكانا في حانـوت فمرض أحدهما
وعمل الآخر والـعمل بينهما فلا بأس بذلك. وكـذلك إن غاب أحدهما اليـوم واليومين وما أشبهه وعمل
الآخـر، فالـعمل بينهما لأن هـذا أمر جـائز بـين الشركاء. قـال ابن القاسـم: ولكن إن مرض فـتطاول به
مرضه أو ما أشبهه وغـاب فتطاول ذلك، فهذا يـتفاحش. فإن عمل الحـاضر والصحيح فأحب أن يجعل
نصف العمل لشريكه الغائب أو المـريض من غير شرط كان بينهما في أصل الـشركة أنه من مرض منا
المرض الطويل أو غاب مثل الغيبة البعيـدة فما عمل الآخر فهو بينهما. فإذا لم يكن هذا الشرط وأراد
العامل أن يعطـي المريض أو الغائب نـصف ما عمل فلا بأس بـذلك. وإن كان الشرط بينـهما فالشركة
فـاسدة. قلت: تحـفظ هذا عن مـالك في المرض الطـويل والغيبـة الطويلـة؟ قال: لا، إلا أن مالـكًا قال:
يتعاون الشريكان في المرض والشغل، فحملت أنا ذلك على المرض الخفيف والغيبة القريبة. قلت: فإن
كان هـذا الشرط بينهما وأفسـدت هذه الشركة بيـنهما كيف يصنع بما عملا؟ قـال: يكون ما عملا إلى
يوم مـرض أو غاب بينهـما على قدر عملـهما، وما عمل الـصحيح بعد المـريض أو الحاضر بعـد الغائب

165.Zفذلك للعامل، ولا يكون لصاحبه فيه شيء
والآن لننظر لمـسألة أخرى ومهمـة جداً في الضمان: ذكرت آنفاً بـأن الربح بالضمان لمن يـشاركون في الإنتاج
بالتسويق أيضاً، وذلك بضمان منتج ما كالقمـيص أو خدمة ما كغسل القميص. إلا أن هذا لا يعني أن كل من ضمن
ربح. فلا يجـوز مثلًا لإنسـان حصل على عقـد عمل مـا بسعـر معين أن يقـوم بدفع العـمل لآخر بـسعر أقل لـيحتفظ
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بالفارق لـنفسه كما تفعل كثـير من الشركات المعـاصرة أو كما يفعل المتنفـذون بالفوز بعقـد عمل ما ثـم توزيع هذا
العمل على مقاولين آخرين )بالباطن، كما يـقال(، ثم تحميل الضمان على أولئك. فإن ظفر زيد بمال عبيد مثلًا ليتاجر
به مـضاربة، ثم دفع زيد المـال لبكر مضاربـة فليس لزيد أي ربح مـقابل ضمانه لمال عبيـد دون تشغيله مباشرة منه.
فالربح هـو لمن شارك في الإنتاج. أمـا دفع المال لآخر مشـاركة مع ضمان الأول للثـاني فلا ربح فيه للأول لأنه لا مال
ولا عمل مـن جهته، تمـامـاً كما يفـعل كثير مـن المسـؤولين الآن بـدفع الأعمال الحكـوميـة لأقـاربهم أو معـارفهم أو

شركائهم خلسة. لننظر للاقتباس الآتي من المغني:
Xوإن أذن رب المال في دفع المـال مضـاربة جـاز ذلك. نص علـيه أحمد، ولا نـعلم فيه خلافـاً. ويكون
العـامل الأول وكيلًا لـرب المـال في ذلك. فـإذا دفعه إلى آخـر ولم يـشرط لنفـسه شيئـاً من الـربح كـان
صـحيحاً. وإن شرط لـنفسه شيـئاً من الـربح لم يصح، لأنه لـيس من جهـته مال ولا عمـل، والربح إنما
يستحق بواحـد منهما. وإن قال: اعمل بـرأيك أو بما أراك الله، جاز له دفعه مضـاربة، نص عليه، لأنه
قـد يرى أن يـدفعه إلى أبصر مـنه، ويحتمل أن لا يجـوز ذلك، لأن قـوله: اعمل بـرأيك يعـني في كيفـية

166.Zالمضاربة والبيع والشراء وأنواع التجارة، وهذا يخرج به عن المضاربة، فلا يتناوله إذنه
لاحظ في الاقتـباس السـابق الفرق بين الجـواز والأحقية في الـربح. فإن أذن رب المـال في دفع المال مضـاربة
لآخر جاز ذلـك ولكن دون ربح للأول. ولبعض التفصيل، لننظر لـلاقتباس الآتي المهم من المغني أيضاً )رحم الله ابن

قدامة(:
Xوليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة. نص عليه أحمد، في رواية الأثرم وحرب وعبد الله. قال:
إن أذن له رب المال، وإلا فلا. وخرج القاضي وجهاً في جـواز ذلك، بناء على توكيل الوكيل من غير إذن
الموكل. ولا يصح هذا التخريج، وقياسه على الوكيل ممتنع لوجهين، أحدهما أنه إنما دفع إليه المال ههنا
ليضـارب له، وبدفعه إلى غـيره مضاربـة يخرج عـن كونه مضـارباً به، بخلاف الـوكيل. الثـاني: أن هذا
يـوجب في المـال حقـاً لغيره، ولا يجـوز إيجـاب حق في مــال إنسـان بغير إذنه. وبهـذا قـال أبـو حـنيفـة
والشافعي. ولا أعرف من غيرهم خلافهم. فإن فعل فلم يتلف المال، ولا ظهر فيه ربح، رده إلى مالكه،
ولا شيء لـه ولا عليه. وإن تلـف، أو ربح فيه، فقــال الشريف أبـو جعفـر: هـو في الـضمان والـتصرف
كـالغاصب، ولـرب المال مطـالبة من شـاء منهما بـرد المال إن كـان باقيـاً، ويرد بـدله إن كان تـالفاً، أو
تعذر رده، فـإن طالـب الأول وضمنه قيمـة التالف، ولم يكـن الثاني علم بـالحال، لم يـرجع عليه بشيء
منه، لأنه دفعـه إليه على وجه الأمـانـة، وإن علم بـالحـال رجـع عليه، لأنه قـبض مـال غيره على سـبيل
العدوان، وتلف تحت يده، فاستقر ضمانه عليه، وإن ضمن الثاني مع علمه بالحال لم يرجع على الأول.
وإن لم يعلم فهل يـرجع على الأول؟ على وجهين، أحـدهما يـرجع عليه، لأنه غـره، فأشـبه ما لـو غره
بحرية أمة. والـثاني: لا يرجع، لأن التلف كان في يده فاسـتقر الضمان عليه. وإن ربح في المال فالربح
لمالكه ولا شيء للمضارب الأول لأنه لم يـوجد منه مال ولا عمل. وهل للـثاني أجر مثله؟ على روايتين:
إحداهما، له ذلك، لأنه عمل في مال غيره بعوض لم يسلـم له، فكان له أجر مثله، كالمضاربة الفاسدة.
والـثانيـة، لا شيء له، لأنه عمل في مـال غيره بغير إذنه، فلـم يستحق لـذلك عوضـاً كالغـاصب، وفارق
المضـاربة، لأنه عـمل في مالـه بإذنه. وسـواء اشترى بعـين المال أو في الـذمة، ويحـتمل أنه إذا اشترى في
الذمة يكـون الربح له، لأنه ربح فيما اشتراه في ذمته ممـا لم يقع الشراء فيه لغيره، فأشـبه ما لو لم ينقد
الثمن من مال رب المـال. قال الشريف أبو جعفر: هـذا قول أكثرهم، يعني قـول مالك والشافعي وأبي
حنيفة. ويحتمل أنه إن كان عالمـاً بالحال فلا شيء للعامل، كالغاصب، وإن جهل الحال، فله أجر مثله،
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يـرجع به على المضـارب الأول لأنه غره واسـتعمله بعـوض لم يحصل له، فـوجب أجـره عليه، كـما لو
167.Z...استعمله في مال نفسه

يبدأ النـص بتبيان عـدم جواز دفع المضـارب للمال لآخر مضـاربة إلا بإذن المـالك. كما أن النص يـدحض ما
ذهب إليه القاضي بالقيـاس بجواز ذلك بناء على تـوكيل الوكيل من غير إذن الموكـل. فيأتي الدحض من وجهين: الأول
هو أن دفع المال لآخر مضاربة يخرجه من المضاربـة بخلاف الوكيل. والثاني والأهم هو أن هذا الدفع لآخر يوجب
في المـال حقاً لـطرف آخـر غير المضـارب وبغير إذن المـالك. لكن إن فعل المـضارب ودفع المـال لآخر فلـم يربح ولم
يخسر، عـندهـا فإن المـال يعـود لصـاحبه ولا شيء على المـضارب. أمـا إن تلف أو ربح، فهـو كما قـال الشريـف أبو
جعفر: فـإن المال Xفي الضمان والتصرف كـالغاصبZ. عندهـا فإن لرب المال مـطالبة أيّ من المـضارب أو الآخر برد
المال إن كـان المال سليـماً، أو بدلاً منه إن خسرت الـتجارة أو الصنـاعة التـي استخدم فيهـا المال مضـاربة. هنـا تظهر
حالـتان: الأولى أن الآخر لا يعلم بـأن المال ليس ملكـاً للأول )أي للمضارب(، والـثانية أن الآخـر يعلم. فإن لم يكن
الآخر على علم بـالحال فإن على الأول إعادة المال مع ضمان قيمة التـالف. أما إن كان الآخر يعلم، فعليه ضمان قيمة
التالف لأنه Xقبض مـال غيره على سبيل العدوانZ، فتلف المـال تحت يده، فضمانه عليه ويـرجع للمالك مباشرة. نعود
للحالـة الأولى: إن لم يعلم الثـاني وضمن مـا تلف، فهل يُحمّل الـتلف على الأول؟ على وجهين: الأول يـرجع عليه، أي

.Zلأن التلف كان في يده فاستقر الضمان عليهX يحمله الضمان لأنه غره، والوجه الثاني لا يحمله الضمان
هذا في حال الخسارة. أمـا إن ربح المال، فالربح كله لمـالك المال ولا شيء للمضارب، أي لا شيء للأول Xلأنه
لم يـوجد منه مـال ولا عملZ. هنا بـالطبع سيظهـر السؤال: هل للـثاني أجر مـثل عمله؟ كانت الإجـابة على روايتين:
إحـداهما أن ذلك له لأنه عمل في مـال غيره بعوض، فله أجـر مثل عمله. والـرواية الثـانية أنه لا شيء له لأنـه استثمر
المال بغير إذن المالك، فهو كالغاصب الذي لا يـستحق العوض، وليس كالمضاربة التي تُستثمر بإذن المالك. فإن كان
الاستثمار في التجـارة، فهنا احتمال أنه إذا اشترى بـالذمة سلعة مـا ثم باعها وكسـب منها فالربـح له. وهناك قول بأنه

إن كان الثاني عالماً بأن المال ليس ملكاً للأول فلا شيء للعامل الثاني لأنه كالغاصب.
من كل ما سبق من احتمالات مختلفة نصل لاستنتاج مهم للكفاءة: ألا وهو أنه لا ربح إلا من إنتاج فعلي، أي
من العمل أو مـن رأس المال الذي هـو تراكم لعمل سـابق أو من الضمان المـباشر. ولأن الإطار الأكـبر للأمة )الموارد
والمـوافقات والمعـرفة( هـو الحاكم، سـيظهر عـرف في المجتمـع بأنه لا ربح إلا بهمـة ومخاطـرة وعمل منـتج وليس من
نصب واحتيال كـما هي حال حياتنـا المعاصرة التي أنتجت المنـاصب والفرص تلو الفـرص لمن لا يعملون إلا أنهم في
الـوقت ذاته يكسبون مثل الوسطاء ومتخذي القرارات والمسؤولين المعاصرين الذين يدفعون أعمال الدولة للمقربين
مـنهم فيـشاركـونهم الأربـاح بحكم منـاصبهـم. أي أنه لا مال ولا عـمل من جهتهـم، ومع هذا يـتكسـبون، وهـذه من

عقبات التنمية. أي أنه إن طبقت الشريعة فلا نفوذ سياسي يأتي بالأرباح كحالنا في هذه الأيام.
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الفسخ
كما مـر بنا، فـإن في فسخ عقـد الشراكـة إن أراد أحد الـشركاء ذلك مـنفعة للأمـة لرفع الكفـاءة من جهتين:
الأولى للفرد والأخرى للمجتـمع. وكما ذكرت أيضاً، فكلما ازداد عدد العامـلين في المجتمع بطلاقة لأنهم خرجوا من
شراكة لا يرتـاحون في العمل فيها ارتفعـت الكفاءة الإنتاجية وبـالتالي كان التوزيع أعـدل لتقارب الناس في الدخل.
إضـافة لهـذا فهنـاك مبـدأ شاع العـمل به بين الفقهـاء وقد مـر بنـا وهو أن تـصحيح العقـد أولى من فـضه إن اختلف
الشركاء. وفي هذا المزيد من الكفاءة للأمة بسبب حفظ الشراكات المنتجة من الفسخ. أما إن أصر أحد الشركاء على
الفسخ وحـتى دون إبداء الأسباب فلـه ذلك لأن الشراكة من العقود الجـائزة، أي أنها ليست ملـزمة لأي من الشركاء.
وهذا مغـاير لكثير مـن الأنظمة الـوضعية. لنـنظر لبعـض الاقتباسـات. لاحظ في الاقتبـاس الآتي قول ابن قـدامة من

:Zتنفسخ بفسخ أحدهما، أيهما كانX :المذهب الحنبلي
Xوالمضاربة من العقود الجائزة تنفسخ بفسخ أحدهما، أيهما كان، وبموته وجنونه والحجر عليه لسفه،
لأنه مـتصرف في مال غيره بـإذنه، فهو كـالوكيل، ولا فـرق بين ما قبـل التصرف وبعده، فـإذا انفسخت

.Z... ،والمال ناض لا ربح فيه، أخذه ربه، إن كان فيه ربح قسما الربح على ما شرطاه
والناض: هو الدرهم والدينار وما شابه من النقد.168 وجاء في المجموع من المذهب الشافعي:

Xوعقد الشركـة جائـز لكل من الشريـكين فسخه متـى شاء، فلـو فسخه الـشريكان جميعـاً انعزلا عن
العمل، أما إذا عـزل أحدهمـا صاحبه فـإن عزله يـنفذ ويبقـى هو في العـمل حتى يعـزله صاحبـه أيضاً

169.Zًلفسخ الشركة بموت أحدهما أو جنونه دائما
لعل الـشافـعية )كـما مر بنـا في شركة الـعنان( هـم أكثر المـذاهب حذراً في مـسألـة ضرورة فسخ العقـد عند
اختلاف الـشركاء، لذلك لم يـبيحوا الشراكـة إلا على الأموال كالـذهب والفضة، ولـيس على العروض كـالنبات مثلًا
تلافياً لاحـتمال ظهور خلاف عند الفسخ بين الشركاء. فقد أتى في المجـموع: Xقال المزني: والذي يشبه قول الشافعي
رحمه الله أنه لا تجـوز الشركة في العـروض، ولا فيما يرجع في حـال المفاضلـة إلى القيم ولتـغير الأثمان. وجملة ذلك أن
عقد الشركة يصح على الدراهـم والدنانير لأنها قيم المتلفـات ومعايير الأثمان، وبها تعرف قيم الأمـوال وما يزيد فيها
من الأرباحZ. والـسبب في هذا المنع من الشراكـة على العروض هو أن Xالشركـة تقتضي الرجوع عنـد المفاضلة برأس
المال أو بـمثلهZ، والعروض قـد لا يكون لهـا مثل فيرجع إليه، لأن الـرجوع لقـيمتها قـد يفضي للتنـازع لأن الشيء قد
يقوّم بأكثر أو أقل من قيمته. لـذلك فرق الشافعية بين Xما له وبين ما لا مثل له. فأما ما لا مثل له كالنبات والحيوان
وما أشبههما فلا يصح عقد الشركة عليها ... وقـال مالك: يصح عقد الشركة عليها ويكون رأس المال قيمتهاZ. ولكن
مـاذا عما له مثل كالحبوب مثلًا، فهل تصح الشراكة فـيها؟ هنا للشافعية قولان: أحـدهما: Xيجوز، وهو ظاهر ما نقله
المزني، لأنه قـال: ولا فيما يرجع حـال المفاصلة إلى القـيم، وما له مثل لا يـرجع إلى قيمته، ولأنهما مـالان إذا خلطا لم
يتميـز أحدهما عن الآخـر، فصح عقد الـشركة عليهما كـالدراهم والدنـانير. والثاني: لا يجـوز، لأن الشافعي رضي الله
عنه قـال في البويـطي: ولا تجوز الـشركة في العـروض، وما له مـثل من العروض، ولأنهـا شركة على عـروض فلم يصح
كالنبـات والحيوان. ... وقال النووي في الروضـة: تجوز الشركة في النقدين قطعـاً، ولا وتجوز في المتقومات قطعاً، وفي

170.Z... المثليات قولان. ويقال وجهان، أظهرهما الجواز
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كما قلت: فـإن الشـافعيـة كانـوا الأكثـر حذراً في بـدء الشراكـة حتـى لا يقع التـشاح في حـال الفسخ. وفي
المقابل، فإن الحـنابلة برغم دفعهم لفسخ العقد متى أراد أحـد الشركاء ذلك، إلا أنهم لم يذهبوا إلى منع الشراكة إن لم
تكن في النقدين. وفي هـذه الحالة، أي إن وقعت الشراكة على غـير النقدين وطالب أحد الـشركاء فسخ الشراكة، فما

الذي يحدث؟ لنقرأ الآتي من المغني:
Xوالشركـة من العقود الجـائزة تبطل بـموت أحد الـشركين وجنونه والحجـر عليه للسفه، وبـالفسخ من
أحدهما لأنها عقد جائز، فبطلت بذلك كالـوكالة، وإن عزل أحدهما صاحبه انعزل المعزول فلم يكن
له أن يتصرف إلا في قدر نصيبه، وللـعازل التصرف في الجميع، لأن المعزول لم يرجع عن إذنه. هذا إذا
كـان المال نـاضاً، وإن كـان عرضـاً، فذكـر القاضي أن ظـاهر كلام أحمـد أنه لا ينعـزل بالـعزل، وله
التصرف حتـى ينض المال، كـالمضارب إذا عـزله رب المال، وينبـغي أن يكون له التـصرف بالبيع دون
المعاوضـة بسلعة أخرى، أو التصرف بغير ما ينض به المال. وذكـر أبو الخطاب أنه ينعزل مطلقاً. وهو
مذهب الـشافعي، لأنه عقد جـائز، فأشبه الـوكالة. فـعلى هذا إن اتفقا على البـيع أو القسمة فعلا. وإن
طلب أحدهما القسمة والآخر البيع، أجيب طـالب القسمة دون طالب البيع. فإن قيل: أليس إذا فسخ
رب المـال المضاربـة، فطلب العـامل البيع، أجيـب إليه؟ فالجـواب: أن حق العامل في الـربح، ولا يظهر
الـربح إلا بـالبيع، فـاستحقه العـامل لـوقـوف حصـول حقه علـيه، وفي مسـألتنـا مـا يحـصل من الـربح
يستـدركه كل واحد منـهما في نصيبه مـن المتاع، فلم يجـبر على البيع. فصل: فـإن مات أحـد الشريكين
وله وارث رشيـد، فله أن يقيم على الشركـة ويأذن له الشريك في الـتصرف، وله المطالـبة بالقـسمة، فإن

 171.Z... ،كان مولياً عليه قام وليه مقامه في ذلك لأنه لا يفعل إلا ما فيه المصلحة للمولى عليه
كما تـرى في الاقتباس السابـق، وحفظاً لحقوق جميع الشركـاء، فإن الشراكة لا تُفسخ بـرغبة أحد الشركاء إن
كانـت الشراكة في العروض، فللشريك الـذي لم يطالب بالفسخ الـتصرف بالبيع حتى ينـض المال إن كانت الشراكة
تجـارة، أي حتى تتحقق الـسيولة الـنقدية محل العـروض وذلك بالبيع نقـداً، وليس البيـع مقابل سلعة أخـرى معاوضة.
وهناك قول آخر لأبي الخطـاب بأنه ينعزل مطلقاً. وهذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. عندها إن اتفق الشركاء على
بيع أو قـسمة العـروض فلهم ذلك. أمـا إذا اختلفا أو اخـتلفوا، أي طلب أحـدهم البيع والآخـر القسمـة، عندهـا فإن
طلب طالب القسمة هـو الأولى بالتحقيق لأن لكل منهما نصيبه من العروض. أي أن المذهب هو الحرص على تقديم
التقـسيم على استمرار الشراكة لأن في اسـتمرارها دون رضا من أحد الـشركاء تعطيل للكفاءة. لكن هنـا تظهر مسألة
دقـيقة، وهـي أنه في شركة المـضاربـة، إن طلب صـاحب رأس المـال القسمـة ورفض العـامل فإن له ذلـك، أي تستـمر
الشراكة ببيع المـوجودات ثم يُقسم الناض لأن حق الـشريك المضارب لا يظهر إلا بالبـيع، وهو قد بدأ العمل. أما إن
لم تكن الشراكـة مضاربة فإن لكل من الشركاء نصيب من العـروض التي يمكن الرجوع إليها. فلا يجبر الشركاء على

البيع لظهور الحصص، بل تتم القسمة حالاً.
وهـكذا، فإن للعلاقة بـين حجم الشراكات مقارنـة بعدد الشركاء تـأثير كبير في الكفاءة الإنتـاجية يتضح من
دفع الشريعة للوصول لـشراكات أكبر ما تكون دون الحاجـة لتنظيم داخلي يأكل من أرباح الـشراكة. فعندما يدرك
أحد الشركـاء بأن الشراكة كبرت ووصلـت لحجم تحتاج فيه لتنـظيم داخلي بيروقراطي يثقل كـاهل الشراكة ويمكن
الاستغنـاء عنه فقـد يترك الشراكـة ليبـدأ شركة أصغـر حجماً تقـوم بنـفس الإنتـاج، إلا إن كان المـنتج يتـطلب ذلك
الحجم. وهـذا ما كنت أحـاول توضيحـه عقارياً في الفـصل الثامن من كـتاب Xعمارة الأرض في الإسلامZ )أي فصل:
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حجم الفـريق وحـجم العين(، إذ أن في حـريـة الـفسخ حـركيـة تحـرر الشراكـات مـن التقيـد بحجـم يعيق كفـاءتهـا
الإنتاجية. فتنتفخ الشراكات وتتقلص بشكل دائم لتصل للحجم الأنسب كفاءة.

ندرة الأرض والزكاة
تذكـر أخي القارئ أنني في فصل XالـديوانZ وضحت بأن هنـاك التباسين وقع فيهما بعـض الفقهاء: الالتباس
الأول عن مـاهية المـستجدات، والالتبـاس الثاني عن مـاهية مقصـوصة الحقوق. وبـالنسبـة للالتباس الثـاني، كنت قد
جادلت أن الإسلام أتـى مكتملًا، ولا مجال للفـتوى فيه أبداً. فقـد تكون الحاجـة للفتوى مطلـوبة في العبادات، وهي
علاقة بين الإنسـان والحق سبحانه وتعالى )مـثل حكم الصيام في القطـب الشمالي لأن النهار أو الليـل طويل جداً بناء
على فصـول السنة(، أما الحقوق التي تربط النـاس بعضهم ببعض وبالدولة بالـذات، فقد أتت بها الشريعة مكتلمة لا
تحتمل الاجتهاد أبداً. وكنت قد بينت في فصل XالديوانZ أيضاً بأن هناك شبهة وهي الادعاء في استصدار الفتوى بأن
في الأمـر XسعةZ. وكنت قـد جادلت بـأن بعض الفقهـاء يخطئون الاسـتنتاج بـأن كل ما لم يـأت فيه حكم فهـو حيز
واسع لهم للإفتـاء وأنهم يعتقـدون بأن في هـذا رحمة للأمـة، ووضحت بأن هـذا غير صحيح. وكنت قـد قلت بأنه إن
منعنا الـرسول صلى الله عليه وسلم عـن أشياء أن نبحث عـنها رحمة بـنا بقوله: }إن الله فـرض فرائض فلا تضـيعوها،
وحد حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عـن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثـوا عنها{، فكيف نبحث عنها ونصدر
لها الفتـاوى ونردد أن هـذه XالسعـةZ رحمة؟ أي مـا لم يكن فيـه حكم شرعي فلا يحق لنـا بناء على هـذا الحديث أن
نضع له حكماً لأن الـشريعة تـركت للنـاس التخير بما يـرونه ملائماً لهم العـمل به، وهذا نـص. وكذلك قـوله تعالى:
مَ دِينًا(، وآيات أخرى مشـابهة معلومة لَ̂ا cس ِ cلe ُمتَيِ وَرَضِـيتُ لَاكُمcنِع cكُمcتُ عَلَايcمَمcوَأَات cدِينكَُم cتُ لَاكُمcَملcمَ أَاك cَيوcلe(
وقد مـرت بنـا. وزكاة الأرض المـؤجرة مـثال جـيد لمـا سكت عنـه الشرع، إلا أن الفقـهاء حـددوا لها مـقدار الـزكاة

بالاجتهاد. كيف؟
كلما تـقادم الزمن دون تطبيق الـشريعة كلما ظهرت الطبـقية ذلك أن نسبة المعـدمين في ازدياد بسبب تمكن
المتـنفذين ومن ثم قفل الأبواب أمـام من أراد العمل. وكل هذا بسـبب قصور العقل البشري. ومن أمـثلة هذا القصور
زكاة الأرض المستأجرة وبالذات مع انتـشار العولمة. فمعظم الأراضي في العالم الإسلامي المعاصر هي أراض يعمل بها
من لا يملكـونها وذلك بسبب قتل نـظام الإحياء، ولأسباب أخـرى أقل أهمية.172 ولعل ما يتـبادر للأذهان مباشرة لمن
له دراية بعلم الـزكاة هو الآتي: لقد وضحـت الشريعة زكاة الأرض التي يـشترك فيها اثنان كما في المـزارعة والمساقاة
وغيرهما من عقود الشراكة، إلا أن الشريعة لم توضح كيفية إخراج زكاة الأرض المستأجرة: كرجل اكترى من آخر
أرضاً ليزرع فيها مقابل أجـر نقدي محدد )مثل ألف درهم مثلًا(، وليس مقـابل جزء من الخارج من الأرض كالنصف

أو الربع. فلماذا هذا الإعراض من الشريعة عن تبيان زكاة الأرض المستأجرة؟ للإجابة أقول وبالله التوفيق:
كما هـو معلوم فـإن للأرض احتمالات زراعيـة ثلاثة هي: 1( إمـا أن تكون لمـالك يعمل فيهـا وعليه حيـنئذ
عشر أو نصف العشر لأن الأرض أرضه والـزرع زرعه. 2( وإما أن يكون المـالك قد أعار أرضه لغـيره ليزرعها دون
مقابل، والـزكاة هنا بـالطبع على الزارع الـذي انتفع بها مـن غير كراء. 3( وإما أن يـزارع المالك الأرض بنـسبة محددة
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مثل الربع أو الثـلث حسب الاتفاق )مزارعة أو مسـاقاة أو ما شابه(، عندهـا فإن الزكاة على كل طرف في حصته إن
بلغت الـنصـاب أو كـان له ثمـر آخـر وضمه إلـيه لحسـاب نصـابه. هـذه هي الأحـوال المعـروفــة في الشريعـة ولهـا
أحكـامهـا.ب2 ولكن مـاذا عن تـأجير الأرض )الحـالة الـرابعـة(، فلا حكـم لحسـاب الزكـاة فيهـا، بل اجتهـادات من
الفقهـاء؟ والإجابة والله أعلم بـاختصار هي: لأن هـذا التأجير وكـأنه نوع من الربـوا إذ أن أحد الطرفـين، وهو مالك
الأرض، يكسب على الدوام مثل المرابي دون أن يخسر، بـينما المزارع على الخطر، أي إما أن يكسب أو أن يخسر دون
مخاطرة المالك، فلم توضح الشريعة زكاة الأرض المـؤجرة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها لم تكن مما عمت به
البلوى. أمـا إن وضعت الشريعـة لها حكماً في إخـراج الزكاة عـندها وكـأن الشريعة تـعلن إباحتهـا وعندهـا ستصبح
إجارة الأراضي عملًا مقبولاً شرعاً، وفي هذا مضرة على المجتمع لأن هذا القبول سيؤدي للطبقية التي تحاربها الشريعة
إذ أن الملاك مع الزمن قد لا ينشغـلوا بالعمل المنتج، ولكن بـالتأجير المؤدي لتراكم الثـروة دون عمل، وحتى يحصلوا
عـلى أرض بيضاء دون إحيـائها فسيـستغلون الثغـرات ويتقربـون للسلاطين للحصـول على الأراضي لتأجيرهـا، فيظهر
التـسخير الممقـوت، أي تظهـر الطبقـة التي لا تعمل وفي الـوقت ذاته تجني الأربـاح، وهذه كما ذكـرت سابقـاً بذرة

الفساد لأنها بفراغها ستبحث عن الترف ولديها من الأموال ما تحصل به على شهواتها وملذاتها.
ولعلك هنـا تتفاجـأ سائلًا: ولـكن ماذا عن تـأجير الدور والحـوانيت مثلًا؟ فـأجيب: تلك أمـاكن ذات أعيان
وهـي عمل مودع وتحصل المنفعـة منها مقابـل عوض معلوم مثل سـكنى الدار والبـيع في المحل. فإن خسر التـاجر فإن
الخسارة ليست بسبب عـدم الانتفاع من المحل، ولكن بسبب سوء تدبير التاجر. أما الأرض الزراعية، فبرغم أن سوء
التـدبير عامل فـاعل في خسران المزارع، إلا أن الخـسارة في الأغلب بـسبب ظروف قـاهرة وخارجـة عن إرادة المزارع
مثـل قلة المطـر أو الجفاف أو فيـضان النهـر أو ما شـابه من مسـائل تتعلق بـالتربة أو الميـاه أو الطقس. ففـي خسارة
التاجـر الذي لا يجيـد التجـارة خير للـمجتمع لأن المـال ينتقـل من يد لا تجـيد استـثماره لأخرى أكـثر مهـارة فيزداد

ب2(  الأراضي التي يمتلكهـا الأفراد وتستثمر بـآخرين هي عادة تنتج
من عقد بين مـالك الأرض ومن أراد استصلاحها. وتـعرف في الشريعة
بأنواع كـالمزارعة والمغارسـة والمخابرة والمحـاقلة والمزابنـة والمساقاة.
ويختلف دور المسـتصلح من سيطـرة قصوى كما في المـزارعة إلى مجرد
أن يـكون مـستصلـح الأرض عاملًا فـيها كـما في المسـاقاة.  وقـد ظهر
خلاف مـشهور بين الفقهـاء. فهناك أحـاديث مفادهـا أن الرسول صلى
الله عليه وسلم نهى عن المحاقلـة والمزابنة والمخابرة والمزارعة. والرأي
الذي لا يجـيز المخابـرة يعتمد على هـذه الأحاديث ومنهـا قول رافع بن
خديج: Xكنـاّ نُخابـر على عهد رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فـذكر
أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر
كـان لنـا نافعـاً، وطواعـية الله ورسـوله أنفع لـنا وأنفع. قـال: قلنـا: وما
ذاك؟ قـال: قال رسـول الله صلى الله علـيه وسلم: }من كـانت له أرض
فلـيزرعـها أو فلـيُزرعهـا أخاه ولا يـكاريهـا بثلـث ولا بربع ولا بـطعام
مسـمى{. وعـن جابـر بن عـبد الله قـال: Xسمعـت رسول الله صلى الله
عـليه وسـلم يقــول: }من لم يــذر المخـابــرة فليــأذن بحــرب من الله
ورسوله{Z. وهـناك أحـاديث أخـرى تفيـد أن الرسـول صلى الله عليه
وسلم أوصى بأن من كـانت له أرض فليزرعها بنفـسه أو ليمنحها أخاه
المـسلم ليـزرعهـا. فعن أبي هـريرة قـال: قال رسـول الله صلى الله عليه

وسلـم: }من كـانـت له أرض فليـزرعهــا أو ليُحـرثِهـا أخـاه فـإن أبـى
فليمسك أرضه{. 

أمـا الرأي الذي يجيـز المزارعة فـيعتمد على فعل الـرسول صلى الله عليه
وسلـم وفعل خلفـائه وصحــابته. فـجمهــور الفقهـاء يـرجحـون فعل
الرسـول صلى الله عليه وسلم ويبيّنون أن هـذه الروايات عن النهي عن
المـزارعة مـا هي إلا نصـائح منه صـلوات الله وسلامه علـيه. فقد روى
البخاري عن ابن عبـاس رضي الله عنهما Xأن النبي صلى الله عليه وسلم
خـرج إلى أرض تهتز زرعاً، فقال: }لمن هـذه؟{ فقالوا: اكتراها فلان.
فقـال: }أما إنه لـو منحهـا إياه كـان خيراً له مـن أن يأخـذ عليهـا أجراً
معـلومـاً{Z. وعن حـديث رافع بن خـديج يقـول زيد بـن ثابـت: Xأنا
أعلم بـذلك منـه )أي من رافع بن خـديـج(، وإنما سمع الـنبي صلى الله
عـليه وسلم رجلين قـد اقتتلا فقـال: }إن كان هـذا شأنكـم فلا تكروا
المــزارع{Z. والظـاهـر هـو أن الاخـتلاف بين المــذاهب الأربعـة في
المزارعة هـو في صوره المختلفة كطـريقة المشاركـة بين الفريقين كأن
تـكون الأرض من أحـدهما والبـذور وآلات الحرث من الآخـر وما إلى
ذلك من تفـاصيل. وهنـاك قول لابـن حزم وسيـأتي بيانه في الـنص بمنع

تأجير الأرض بذهب أو فضة )173(.
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الإنتـاج لمجموع الأمة. أمـا المزارع الجاد والمهتـم فمهما فعل فقد يخسر قهـراً حتى وإن كانت الميـاه من آبار ارتوازية
لأن الطقس قـد يكون حاراً أو متجمداً. أي وكـأن الشريعة لم تضع عمداً حكماً واضحـاً لزكاة الأرض المؤجرة لأنها
لا تريـد للناس الـولوج في هـذه الصفقـات. وهذا مـا كنت قد وضـحته سابقـاً بأن الـشريعة لم تـضع عمداً أحكـاماً

لبعض المسائل. وبهذا فإن السؤال هو: لماذا إذاً لم تحرم الشريعة تأجير الأرض بوضوح تام؟
وللإجابة لابـد من الإجابة على السؤال الآتي: هل وُجـدت الأراضي البيضاء القابلة للـتأجير أيام الرسول صلى
الله عليه وسلم، وهل أباح تأجيرها؟ ثم بعد هـذا السؤال يكون السؤال: كيف يخرج المؤجر الزكاة؟ بالنسبة للسؤال
الأول، فـكما وضحت في الهـامش )ب2( فـإن في العقـود التـي أباحـتها الـشريعة كـالمسـاقاة دلالـة على وجود أراض
بـيضاء. ولأن الملكيـة في الشريعة تـبدأ بالإحيـاء وليس الإقطـاع، إذ أن الإقطاع لا يـؤدي للتملك كما مـر بنا، فإنه لا
سبيل للـتملك إلا بالإحيـاء أو بانتقـال ملكية أرض محيـاة بالبيع أو الهـبة أو الوراثـة. أي أن هذه الأراضي البيـضاء قد
تكـون أراض ملكت قبل الإسـلام، ورفقاً بملاكهـا أراد الرسـول صلى الله عليه وسلم إبقـاء ملكيتهـا لهم. أي أن هذا
النوع من الأراضي ليس نمطاً منتشراً برغم قلة وجوده، ولن ينتشر إن طبقت الشريعة لأن نبعها مغلق، إلا إن مُلكت
أرض ثم أهملت لتـصبح وكأنهـا مواتاً. ولأنهـا نادرة ولم يشجع الـرسول صلى الله علـيه وسلم على كرائهـا نجد أن ابن

حزم )والله أعلم( ذهب لمنع تأجيرها وجمع الكثير من الأدلة لإثبات مذهبه. فهو يقول: 
Xمسألة: ولا تجوز إجـارة الأرض أصلًا، لا للحرث فيها، ولا للغرس فيهـا، ولا للبناء فيها، ولا لشيء من
الأشـياء أصلًا، لا لمدة مسماة قصيرة ولا طويلة، ولا لغير مدة مسماة، لا بدنانير، ولا بدراهم، ولا بشيء
أصلًا، فمتـى وقع فسخ أبداً. ولا يجوز في الأرض إلا المزارعـة بجزء مسمى مما يخـرج منها، أو المغارسة
كذلك فقط، فإن كان فيهـا بناء قل أو كثر جاز استـئجار ذلك البناء وتكون الأرض تـبعاً لذلك البناء
غير داخلة في الإجارة أصلًا. برهان ذلك: ما رويناه من طريق مسلم نا عبد الملك بن شعيب بن الليث
بن سعد حـدثني أبي عن جـدي ثنى عـقيل بن خالـد عن ابن شهاب قـال: أخبرني سالم بـن عبد الله بن
عمـر قال: لقي عبـد الله بن عمر رافع بـن خديج فسـأله، فقال له رافع: سمـعت عمي، وكانـا قد شهدا
بـدراً، يحدثـان )أهل الدار( أن رسـول الله صلى الله عليه وسلـم نهى عن كـراء الأرض. فذكـر الحديث
وفيه أن ابن عمـر ترك كراء الأرض. قـال أبو محمد: أهل بـدر كلهم عدول؟ روينـا من طريق ابن أبي
شيبة نا وكيع عـن سفيان الثوري عن يحـيى بن سعيد عن عـباية بن رفاعـة بن رافع بن خديج عن جده
رافع بن خديج قال: جـاء جبريل أو ملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقـال: ما تعدون من شهد
بدراً فـيكم؟ قال: رسـول الله صلى الله عليه وسلمّ: }خيـارنا{ قـال: كذلـك هم عندنـا. قال علي: وممن
روينـا عنه المنع من كراء الأرض جملة: جابر بن عبـد الله ورافع بن خديج وابن عمر وطاوس ومجاهد

 .Z... .والحسن
ومن الأدلة الـتي أوردها ابن حزم حديـث جابر: }من كانت لـه فضل أرض فليزرعها أو ليـمنحها أخاه فإن
أبـى فليمـسك أرضه{. وحـديث مـسلم عـنه أيضـاً: نهـى رسـول الله صلى الله عليـه وسلم عن كـراء الأرض )وهنـاك
أحاديث أخرى وضعتها في الهامش ب2(. أما من المعاصرين، فقد أيد الدكتور محمود أبو السعود أثابه الله ما ذهب

إليه ابن حزم )كما نقله الجنيدل(. ومما أضافه الدكتور أبو السعود قوله:
Xوهـذا مخالف للإسلام في أحكامه الخـاصة والعامـة إذ لا يعدو أن يكون شـكلًا من أشكال الإقراض
بالفائـدة ... ولعمري إن اشتراط كراء الأرض نـظير مبلغ معين من ذهب أو فضـة لهو أمعن في الخطأ،
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وأضمن بـالحكم بالتحـريم لا بالتحلـيل، وأبعد ما يكـون عن منطق الإسلام وجديـر ألا يكون صادراً
عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يأبى أن تؤجر الأرض بجزء مما يخرج منها ثم يرى أن يدفع

.Zالمستأجر لصاحبها حصة معينة من ذهب أو فضة
وفي المقـابل، أجاز جمهـور الفقهاء تـأجير الأرض وأجابـوا على الأحاديث الـدالة على النهـي عن الكراء بـأنها
محمولة على أحـد أمرين )كما لخصها الجنيـدل( الأول: Xمحلها إذا أجرت بما يؤدي إلى الجهالـة والغرر كأن تؤجر بما
على السـواقي والأنهر أو بزرع قطعة معينة ...Z. الثاني: Xحمل النهي على التنـزيه والإرشاد إلى العناية بإعارتها توسيعاً
للنـاس وإحياء للأرض وعـدم تركهـا، مستـدلين بحديث روي في الـصحيحين عن عمـرو بن دينارZ. أي قـول عمرو:
Xأخبرني ابن عبـاس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يـنه عنه ولكن قال أن يمـنح أحدكم أخاه خـير له من أن يأخذ
خـرجاً معلومـاZً. وعزز من قـال بتأجير الأرض مـذهبه بما روى ابن عبـاس أن النبي صلى الله علـيه وسلم قال: }من
كانت له أرض فإنه يمنحها أخاه خير له{. وقال النووي للجمع بين الأحاديث: Xفهذان التأويلان لابد منهما أو من
أحدهمـا للجمع بين الأحـاديث وذلك لنقـل الأحاديث عن الـنبي صلى الله عليـه وسلم على جواز الإجـارة والنهي عن

 174.Zالإجارة، فتكون الأحاديث الأمر فيها للندب والنهي فيها للتنزيه، ولا يكون في ذلك وجوب ولا تحريم
هنا تـظهر إشـكاليـة، فمن الـواضح أن الرسـول صلى الله عليه وسـلم كره الـتأجير، ولا أثـر في الشريـعة عن
كيـفية إخـراج زكاة الأرض المـؤجرة. فكـيف تزكـى إذاً؟ أي من سيـدفع العشر أو نـصفه: هل هو مـالك الأرض مما
يتقاضاه من إيجار، أم المستأجر الذي ينتفع بزراعتها؟ ذهب الإمام أبو حنيفة بأن العشر على المالك لأن الأصل عنده
ولأن العـشر حق الأرض النـاميـة لا حق الـزرع. ولأن العـشر من مـؤونـة الأرض فـأشبه الخـراج، ولأن الأرض كما
تُستنمى )أي تُستثمر( بالزراعـة فهي تستنمى بالإجارة، فكانت الأجرة مقـصودة كالثمر، فكان النماء له معنى. وقد

جاء في البداية للمرغناني:
X... وله أنها كما تـستنمى بالزراعـة تستنمى بالإجـارة فكانت الأجرة مقصودة كـالثمرة، فكان النماء
له معنى مع ملكه، فكـان أولى بالإيجاب عليه. ولـزفر في الثانيـة وهو رواية عن أبي حنـيفة أن السبب
ملكها والنـماء له معنى، لأنه أقام المـستعير مقام نفـسه في الاستنماء فكان كـالمؤجر. ولـنا أن المستعير
قام مـقام المـالك في الاستـنماء فيقـوم مقـامه في الـعشر. بخـلاف المؤجـر لأنه حصل له عـوض منـافع

175.Zأرضه
وذهب جمهـور الفقهـاء إلى أن العـشر على المـستـأجـر لأن العـشر حق الـزرع لا حق الأرض، وأن المـالك لم
يخـرج له حب ولا ثمر، فكيف يـزكي ثمراً لا يملـكه؟ وقد وضح ابن رشد سـبب اختلافهم: هل العشر حق الأرض

أو حق الزرع أو مجموعهما، إذ يقول رحمه الله في بداية المجتهد: 
Xوأما المسألة الثانيـة: وهي الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه؟ فإن قوماً قالوا: الزكاة على
صاحـب الزرع. وبه قال مـالك والشافعـي والثوري وابن المبـارك وأبو ثور وجمـاعة، وقال أبـو حنيفة
وأصحـابه: الزكـاة على ربّ الأرض، وليس على المـستأجـر منه شيء. والسبب في اخـتلافهم: هل العشر
حق الأرض، أو حق الــزرع، أو حق مجمـوعهـما؟ إلا أنه لم يقل أحـد إنه حـق لمجمــوعهما، وهـو في
الحقيقة حق مجموعهما؛ فلما كان عنـدهم أنه حق لأحد الأمرين، اختلفوا في أيهما هو أولى أن ينسب
إلى الموضـع الذي فيه الاتفاق، وهو كـون الزرع والأرض لمالك واحد، فـذهب الجمهور إلى أنه للشيء
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الـذي تجب فيه الـزكاة، وهـو الحب، وذهب أبو حـنيفة إلى أنه لـلشيء الذي هـو أصل الوجـوب، وهو
176.Zالأرض

وقد رجح ابن قدامة رأي الجمهور بأن العشر واجب في الزرع وأنه على مالك الزرع. فيقول موضحاً:
Xفصل: ومن استأجر أرضاً فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض، وبهذا قال مالك والثوري وشريك
وابـن المبارك والـشافعي وابـن المنذر. وقـال أبو حـنيفة : هـو على مالك الأرض لأنه مـن مؤونتـها أشبه
الخراج. ولنـا: إنه واجب في الـزرع. فكان على مـالكه، كزكـاة القيمـة فيما إذا أعـده للتجـارة وكعشر
زرعه في مـلكه، ولا يصح قولهم: إنه من مؤونـة الأرض، لأنه لو كان من مؤونتـها لوجب فيها وإن لم
تزرع كالخراج، ولوجب على الذمي كالخـراج ولتقدر بقدر الأرض لا بقدر الزرع، ولوجب صرفه إلى
مصارف الفيء دون مصرف الـزكاة، ولو استعار أرضاً فزرعها فالزكاة على صاحب الزرع لأنه مالكه.
وإن غـصبها فـزرعها وأخـذ الزرع فـالعشر عليـه أيضاً، لأنـه ثبت على ملكه، وإن أخـذه مالكـها قبل
اشتداد حبه فـالعشر عليه، وإن أخـذه بعد ذلـك احتمل أن يجب عليه أيـضاً، لأن أخذه إيـاه استند إلى
أول زرعه، فكأنه أخذه من تلك الحال، ويحتمل أن تكون زكاته على الغاصب، لأنه كان ملكاً له حين

 177.Zوجوب عشره وهو حين اشتداد حبه
إن حجج ابن قـدامة رحمه الله قـوية جداً في مـا رجحه من أن الزكـاة  على صاحب الـزرع. ولكن في الوقت
ذاته تجد في نفسك حيرة عن منطقية فرار مالك الأرض من الزكاة. أي أن الفقهاء يحاولون من خلال القياس الوصول
للحكم الأصـوب في نظرهم بدل التسليم بـأنه لا حاجة لإيجاد الحكم. ولعل في المثـال الآتي مما ذهب إليه الرافعي وما
نقـده القرضـاوي توضيح لمـا أحاول تبيـانه. فقد ذهب الـرافعي في الشرح الكـبير إلى أنه لا فرق بين مـا تنبته الأرض
المملـوكة والأرض المـستـأجرة في وجـوب العـشر، أي يجتـمع على المكتري العـشر والأجرة، كـما لو اكـترى حانـوتاً
للتجارة فتجب عليه الأجرة وزكاة التجارة جميعاً. وينتقد القرضاوي هذا الرأي بأن هذا التشبيه غير مسلم ذلك أن، 

Xزكاة الـتجارة تجب في كل حـول فيما بقي لـدى التاجـر من رأس مال نـام - بعد أن يكـون قد دفع في
أثناء الحول أجرة حانوته وغيرها من الأجور والنفقات، ولو كان عليه أجرة سنة أو أشهر لكانت ديناً
عليه يطرحه ممـا في يديه ثم يزكـي ما بقي. أما زكـاة الزرع فلا يعتـبر لها حول، بل تجب عـند الحصاد،
فلـيس بممكن دفع الأجـرة من الزرع قبل الـزكاة كما هو الـشأن في أجرة الحـانوت. لهذا قـد يبدو من
الإجحاف بالمستأجر أن يبذل في الأرض جهده وعرقه ثم يدفع أجرتها ثم يطالب بعد ذلك بالعشر ...
على حين يتسلم مالك الأرض أجرته خالصة سائغة ولا يُطالب بشيء إلا أن يحول الحول على الأجرة أو
بعضهـا. إن العدل أن يشترك الطرفـان في الزكاة: كل فيما استفـاده، فلا يعفى المستأجـر إعفاء كلياً من
وجوب الـزكاة - كما ذهـب أبو حنـيفة، ولا يعفـى المالـك إعفاء كلـياً ويُجعـل عبء الزكـاة كلها على
المـستأجـر - كما ذهب الجـمهور. ولقـد انتبـه ابن رشد - بعـقله الفلسفـي - إلى أن الواجب في الأرض
المزروعـة: ليـس حق الأرض وحدهـا، ولا حق الزرع فقـط، ولكنه حق مجمـوعهما. ومعنـى هذا: أن
يـشترك صـاحب الأرض وصـاحب الـزرع فـيما يجـب من العـشر أو نـصفه، وهـذا - فـيما أرى - هـو

178.Z... .الراجح
ثم يوضح القرضاوي رأيه بمثال عملي بالقول:

Xونـوضح ذلك بمـثال: رجل يـملك عشرة أفـدنة أجـرها لـيزرعهـا أرزاً مثلًا، وكـانت أجـرة الفدان 20
جنيهـاً، فـأخـرجت الأرض 100 )مـائـة إردب( من الأرز، الـذي يقـدر ثمـن الإردب منه بـ 4 )أربعـة(
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جنيهـات، فكيف يخـرجان الـزكاة؟ أمـا المسـتأجـر فيطـرح من الخـارج ما يـساوي الإيجـار وهو 50
)خمسـون( إردبـاً )50 \ 4 = 200 جـنيه، وهـو إيجـار 10 \ 20 = 200 جـنيه(، وإذا كـان قـد أنفق على
زرعه في الـبذر والسماد 40 )أربعين( جـنيهاً أخرى )أي مـا يعادل 10 أرادب( يكون الـصافي المتبقي له
40 إردبـاً، فإذا كان الـواجب عليه نصف العـشر مثلًا فهو يخـرج عنه 2 )إردبين(. وأما المـالك فيخرج
زكـاة الجنـيهات المـائتين التـي قبضهـا، فإن كـان عليه خـراج أو ضريبـة تسـاوي 40 )أربعين( جنـيهاً،

.Zويكون الباقي له = 160 جنيهاً، فعليه إذن نصف عشرها، أي 8 )ثمانية( جنيهات
ويقول مستنتجاً لدعم ما ذهب إليه:

Xوبهذه المساهمة العادلة من المـالك والمستأجر: نكون قد أخذنا بـأحسن ما قال أبو حنيفة وأحسن ما
قال الجـمهور، وأوجبنـا على كل من الطـرفين - المالـك والزارع - ما هـو أحق به وما هـو مالك له، مع
تفادي ازدواج الزكـاة الواجبة، وتكـررها في مال واحـد، فإن القدر الـذي زكى عنه المالك قـد طرح ما

179.Zيعادله من نصيب المستأجر
لاحظ أن الـزكاة قد أخـذت من مالك الأرض كزكـاة الزرع وليس الأثمان لأن الإيجـار هو 200 جنيه، وهي
مال نقدي، فلماذا تُزكى كالزرع؟ أليس هـذا ابتكار يدل على قصور العقل؟ مثل هذه الاجتهادات تطمئن الناس بأن
فعلهم )كـالتأجير للأرض لـزراعتها في هذه الحـالة( جائـز شرعاً فتنتـشر آفة تأجير الأراضي للـزراعة فتظهـر الطبقية
الممقوتـة. أي أن الفقهاء بهـذه الأقوال أبـاحوا فعلًا كـان يجب ألا يقع أصلًا. تذكـر ما قلنـاه في قوله تعـالى في سورة
نcيَا نُ قَسَمcنـَا بيcَنهَُم مَّهعيِشَتهَُمc فيِ eلcحَيَو^ةِ eلدُّ cمَتَ رَبِّركَ نَح cسِموُنَ رَحcيَق cالزخـرف التي مرت بنا في هذا الفـصل: )أَاهُم
معَُونَ(. وتذكر أخي cا يَج ٌ مِّرمّـَه cمَتُ رَبِّركَ خَي cرِيًّا وَرَح cضًا سُخcضُـهُم بَعcضٍ دَرَجَ^تٍ لِّيتََّخِذَا بَعcَقَ بع cفَو cضَهُمcَنـَا بعcوَرَفَع
القـارئ بأننا نحاول الإجابة على السـؤال: لماذا لم تمنع الشريعة استئجار الأرض للزراعـة؟ للإجابة لابد لنا من النظر
أولاً في وضع الأراضي القـابلة للزراعة إلا أن مالكها لم يستثمرها وصارت خراباً أو أنها في طريقها للخراب بالهجران
أو أنها بيضاء كالمـوات. فبالنسبة للأرض المـوات فكما مر بنا لا يحق لأحد امتلاكهـا دون إحياء سواء بالاحتجار أو
حتى إن كـانت مقطعـة لأن الإقطـاع لا يعني ثبـوت الملكيـة.180 ولكن مـاذا عن الأرض التـي أحييت ثـم تركت أو
بيعت لآخر ولم يستمر الاسـتثمار فيها، أي أن ملكيتها قـد ثبتت إلا أنها عادت بيضـاء دون استثمار وكأنها موات أو

خربة؟
إن ملكـية الأعيان في الـشريعة هي ملكيـة مؤبدة مـا لم يكن هناك سبـب ناقل للملك مثل الـبيع أو الوراثة.
فكما هو معـلوم، فقد قال جمهـور الفقهاء أن الملك لا يكون مـرهوناً بوقت مـعين عند ثبوته، أي لا يـكون كملكية
المنـافع لفترة معلـومة مثل المـستأجـر للمنـزل أو الحانـوت أو كملكيـة شخص لدار أو مـزرعة لفترة طـويلة معلـومة
كتسـع وتسعين سـنة كـالملكيـة في بعض الـدول الأوربيـة مثلًا لغير المـواطنين. لـذلك يأتي الـسؤال: هل يـزول الملك
بالإعراض عن المملوك أو إهماله؟ اتفق جمهور الفقهـاء بأن ما امتُلكَِ من الأعيان لا يقبل الإسقاط؛ كمن أطلق دابته
وأخذها آخـر، فإن الآخر لا يملكها؛ وكذلك الأرض المـشتراه أو المعطاة، لا تزول ملكيتها بـإهمال مالكها حتى وإن

صارت خراباً. ولكن هناك استثناءات لهذه القاعدة. وللتوضيح أقول:
لقد لخص الـعبادي هذه المـسألة بـأن قال: Xذهب جمهـور الفقهاء: الحنفيـة والشافعيـة في الأصح والحنبلية في
الراجح وسحـنون وابن الشـاط من المالكيـة وأكثر الإمـامية ... إلى أن ملكيـة الأعيان لا تقبـل الإسقاطZ. وفي هذا
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بالطبع دافـع كبير للناس للعمل للتملك لإدراكهم بقوة حقوقهم لأن ملكيـتهم أبدية ولا تزول )وسيأتي بيان هذا بإذن
الله بتفصيل أكبر في فصل XالبركةZ(. ومن المذهب الحنفي جاء في ضوابط الفقه: Xكل من ملك شيئا، مسلماً كان أو
ذمياً، بأي سبب كان، لا يزول ملكه بالترك، كما إذا ملك داراً أو أرضاً، ثم خربت، ومضت عليها السنون والقرون،
فإنه على ملك مالكه الأول، ولا يـكون مواتاZً.181 وجـاء في المغني: Xما ملك بـشراء أو عطية فهذا لا يـملك بالإحياء
بغير خلاف. وقال ابن عبد الـبر: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير
أربـابهZ.182 ويقول القرافي من المـذهب المالكي بأن X... الإحـياء سبب فعلي تملك به المبـاحات من الأرض، وأسباب
تملك المبـاحات الفعلـية ضعيفـة لورودهـا على غير ملك سـابق، بخلاف أسبـاب الملك القولـية لا يبـطل الملك ببطلان
أصواتها وانقطـاعها لأنها ترد على مملوك غـالباً، فلتأصّل الملك قبلهـا قويت إفادتها للملك لاجـتماع إفادتها مع إفادة ما
قبلها ...Z.183 ويقـول مصطفـى أحمد الـزرقاء: Xإن ملكـية العين لا تقـبل التوقيـت، أما ملكيـة المنفعة فـالأصل فيها
التــوقيتZ، ويـذكـر حـديث رسـول الله صـلى الله عليه وسلـم: }من أعمـر عُمــرى فهي للـمعمـر له، ولـورثـته من
بعده{.184 ولكن بالطبع لعدم سقوط الملكية استثناءات، منها مثلًا استثناء بعض الفقهاء لملكية الرقيق، فقد أجازوا
إسقاط ملـكية الرقيق بالعتق؛ كـما استثنى بعضهم الوقف مـعتبراً إياه إسقاطاً لملكيـة العين. وكذلك قول بعض فقهاء
الحنفية إلى أن ترك الأعيان لا تسقط ملكيتها ولكنهـا تعتبر إذناً للغير للانتفاع بها؛ وقول الحنابلة بأن ترك الدواب في
الصحـراء يعتبر مهلكة لهـا لذلك فتركها يعـني إسقاط ملكيتهـا، ويستدلـون بقول الرسـول صلى الله عليه وسلم الذي
أخرجه البيهقي: }مـن وجد دابة قد عجـز عنها أهلها أن يعلـفوها، فسيـبوها، فأخـذها، فأحيـاها، فهي له{. وهناك

حديث آخر أخرجه أبو داود والدارقطني: }من ترك دابة بمهلك، فأحياها رجل، فهي لمن أحياها{.185
،ZالخيراتX ولـكن ماذا عن الأرض المحياة، هل تسقط ملكيتها بالإهمـال؟ لقد نوقشت هذه المسألة في فصل
وللتذكير أقول: هناك قـول بأن ما مُلك بالإحياء ثم تـرك حتى عاد مواتاً فهو كـالذي قبله سواء. فقال مالك: Xيملك
هذا لعمـوم قوله ]صـلى الله عليه وسلم[: }من أحيـا أرضاً ميـتة فهي له{، ولأن أصل هـذه الأرض مباح، فـإذا تركت
حتى تـصير مواتاً عادت إلى الإباحة كـمن أخذ ماءً من نهر ثم رده فيهZ. وذهب بعـض الحنفية إلى قول مشابه، لأنهم
اعتبروا الإحيـاء إثبات لملك الاستغلال ولـيس الرقبـة. ولكن هذا الـرأي يخالفه جمهور الحـنفية والشـافعية والحـنابلة،
فـيقول ابن قـدامة: Xولنـا: أن هذه الأرض ]يعنـي الأرض المحياة[ يعـرف مالكهـا، فلم تملك بـالإحياء كـالتي ملكت
بشراء أو عطيـة ... ولأن سائر الأمـوال لا يزول الملك عنهـا بالترك ...Z.186 ويقـول جمهور المـالكية بـأن الإقطاع لا
تـزول ملكيته بـزوال الإحياء، لأن سبـب الملك ليس الإحيـاء ولكن الإقطـاع، وهو حكـم من أحكام الأئـمة، وهذه
تـصان عـن النقض،187 ذهـبوا أيـضاً إلى القـول بأن مـا يملك بـالأسبـاب القولـية كـالبيع أقـوى من الأسبـاب الفعلـية

كالإحياء، فيزول الملك بزوال الإحياء.188
تلحظ في الفقـرة السـابقة من قـول ابن قدامـة أن الأرض المهملـة التي يُعـرف مالـكها لا تملك بـالإحياء لأن
المـالك معروف. ولكن ماذا إن لم يُعرف مالـكها، أي هجرها وبها آثار إحـياء؟ أي أن هناك فارق بين الأرض المحياة
المهملـة والمعروف مـالكهـا وتلك التي لم يعـرف مالـكها. لقـد اختلف الفقهـاء على ثلاثة أقـوال: قال مـالك: يملك
بـالإحياء سواء عُرف أربابه أو لم يعـرفوا. وقال الشافعي بـأنه لا يملك بالإحياء سواء عُـرف أربابه أو لم يعرفوا. أما
أبـو حنـيفة فقـال إن عُرف أربـابه لم يملك بـالإحيـاء، وإن لم يعرفـوا ملك بـالإحيـاء بإذن الإمـام. وتُجمع المـذاهب
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الأربعـة أن ما كان عـامراً من أراضي غـير المسلمين فخـرب وصار مواتـاً عاطلًا فهي كـالموات، كالـذي لم يثبت فيه
عمارة، فيجوز إحياؤه.جـ2

وبعد هذه الخلفية لـنجيب على السؤال: لماذا لم تحرم الشريعة تـأجير الأراضي الزراعية؟ نحن بحاجة لبعض
التركـيز أخي القارئ في الفقـرات الآتية: عندمـا يشتري فرد عقـاراً ما، فما الذي يـشتريه فعلياً؟ إن مـا يشتريه إما 1(
حيّز الأرض، أي موقعها ومساحتها أو 2( حقوقهـا أو 3( ما عليها من أعيان. أي أنه يشتري الأول مع الثاني والثالث،
أو الأول مع الثـاني بقلـيل من الثـالث أو الأول مع الثـالث بقلـيل من الثـاني. هـذا بـالتقـريب، وللتـوضيح أقـول: إن
المقصود بحقوق الأرض هو مـا تتمتع به من خصائص مثل حق التعلي والاستخـدام. فشتان بين عقار له التعلي لعشرة
أدوار وبين آخـر دورين. وكذلك الاستخدام: فـقد لا يحق لعقار أن يُسـتخدم كمحل تجاري مثـلًا. وهذه الحقوق إما
تحددهـا الأنظـمة الـوضعيـة من خلال القـوانين أو التفـاعلات بين الـناس بـالرجـوع لمبـدأ الضرر كحـركيـة تفعلـها

مقصوصة الحقوق. وبالطبع فإن الحقوق تؤثر في السعر لأنها قد تكون قليلة أو كثيرة.
وكذلك الأعيان المـستثمرة في الأرض. فشتان أيضاً بين أرض استثمر فيها البائع محطة بنزين وأخرى بها بعض
الشجـيرات. وبهذا فقد توجـد أرض في الصحراء ويملكهـا فرد ولا أعيان عليهـا، عندها فهـذه الأرض لا قيمة لها لأن
موقعهـا غير ممـيز ولا أعـيان علـيها ومهـما كانـت حقوقهـا فإنهـا لن تـغني من جـوع. وفي النقيـض، إن وجدت أرض
بجانب المسجد الحرام، وهذا موقع مميز جداً، وبهذه الأرض فندق فاره كبير، أي على الأرض أعيان مستثمرة فاخرة،
فهـذه الأرض لابد وأن تبـاع بسعـر مرتفع جـداً وبالـذات إن كان للـمالك حق التعلي أو حـق تغيير وظيـفة المنـشأة،

وهكذا تستطيع التفكير في عدة احتمالات.
أمثـلة أخرى: تلك أرض بجـانب المسجد الحـرام أيضاً إلا أن قيـمتها ستهبـط إن كان هناك نـظام يمنع التعلي
لأكثر مـن دورين مثلًا، أو إن كان هناك نظام يـمنع استخدامها كفندق أو سـوق، بل فقط كمدرسة. وكذلك أرض
في مدينـة الدوحـة مثلًا إن تحـول شارعهـا من سكني إلى تجـاري وأصبح لـلمالك حق فتح محلات تجـارية، فـإن سعر
الأرض سيرتفع. وأما بالنـسبة للموقع، فإن أرضـاً في وسط مدينة القاهـرة على شارع معروف ليسـت كأرض بأطرافها
من حيـث سعر البـيع بسبب المـوقع الإستراتيـجي، وهكذا. أي أن الأول مع الـكثير من الثـاني والثالث يـزيد الـسعر

جداً، وفي النقيض، فإن الأول مع اليسير من الثاني أو الثالث يخفض السعر.
وبـالنـسبـة لكمـية الحـقوق، فـإن الشريعـة لا تهَبُ الحقـوق للأرض بنـاءً على تخـطيط مـسبق، بل كل أرض
تستحـوذ حقوقـها من خلال حـركيات مـثل الضرر والضرار. أي أن كـل أرض تكتسـب حقوقهـا بالتـقادم من خلال
أفعـال ملاكهـا إن لم تضر بـالآخـريـن. فمن حـوّل داره إلى مصـنع أو أنشـأ مـصنعـاً دون إذن الـسلطــات إن طبقت
مقصوصة الحقوق، فلا حق لمن أتى من بعده أو من وافق من الجيران على منع وظيفة المصنع لأن الأرض حازت هذه
الوظيفـة إن لم يكن الضرر شديـداً )مثل إصدار الغازات الـضارة(، وهكذا. وهنـاك مبادئ حقوقـية أخرى مثل حق

جـ2(  ومن المـذهب الحنبلي يقـول ابن قدامـة: Xولأن سائـر الأموال لا
يزول الملك عنهـا بالترك بدليل سـائر الأملاك إذا تركـت حتى تشعثت
وما ذكروه يبطل بالموات إذا أحياه إنسان ثم باعه فتركه المشتري حتى
عاد مواتاً وباللقـطة إذا ملكها ثم ضاعت منـه، ويخالف ماء النهر فإنه

استهلكZ، ويقول أبو يعلى: Xماكان عامراً فخرب فصار مواتاً عاطلًا،
فذلـك ضربان: أحـدهما: مـا كان جـاهليـاً، كأرض عـاد وثمـود، فهو

.)189( Z... كالموات الذي لم يثبت فيه عمارة
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الشفـعة مثلًا. وهذه الحقـوق مفصلة في كتـاب Xعمارة الأرض في الإسلامZ. ولكن للاختصـار، فالحقوق مـرتبطة بما
على الأرض مـن أعيان وليـس بأنظـمة وقوانـين في مدونات المـسؤولين الحكـوميين، فالحقـوق تتراكم بالاسـتحقاق من
الاستثمار في الأرض، فإن وجد فندق بارتفـاع عشرة أدوار، ثم سقط الفندق فللمالك حق إعادة البناء بنفس الارتفاع
لأنه حـاز هذا الاستخـدام وهذا التعلي وليـس للجيران أو السلطـة منعه. وقد تـوجد أرض مجاورة لهـذا الفندق إلا أن
المالـك لا يستطيع بناء فنـدق مشابه لأن الجيران قد يمـنعوه لأن فيه ضرر محدث عليهم، وليـس ضرراً حيز مسبقاً لأن
صـاحب الفنـدق كان قـد سبق الآخـرين في التعلي دون اعـتراضهم أو الإضرار بهم. وهكـذا من تفـاصيل ليـس هذا
موضع شرحها. أي إن طبقت الشريعـة، وهو ما أود الوصول إليه، فـإن الحقوق تنبع من الاستثمار في الأعيان، أي أن
الحقـوق تُكتـسب بالأفعـال، بينما في وضـعنا المعـاصر الذي لا يحـكم بالـشريعة فـإن الحقوق تُـسقط على الأرض من

السلطات، فهي تُمنح من السلطات ولا تُكتسب بالأفعال.
لننـتقل لفكـرة أخـرى: الآن أريـدك أخي القـارئ أن تتـذكـر مـا قلنـاه في الفصـل السـابق، أي فـصل Xابن
السبيلZ، من حـركة النـاس على وجه الأرض للبحث عن الخيرات، وكـيف أن الخيرات تفوق احتـياجات الـبشر. فإن
طبقت مقصـوصة الحقوق لانـتشر الناس في الأرض، وهـذا يعني قلة الأراضي ذات المـوقع المتميز. لمـاذا؟ لنتصور أن
الشريعة قد طبقت، عـندها فلا ديوان هنالك، ولا أموال للدولة بالتالي هنالك، وبهذا فإن مدن العواصم مثل الرياض
أو عواصم الأقـاليم مثل جـدة لن تكون جـاذبة للـسكان للـبحث عن العمل لأنه لا عـمل فيها لأنه لا سلـطة ولا مال
فيها، حتى أن بعضها لن يوجـد أصلًا إلا كقرية صغيرة مثل الرياض في نجد. وأي أرض في مثل هذه المدن أو القرى
ستكون ذات سعر مـنخفض مهما كانت حقوقها لأن موقعها ليس بمميز. ولأن الأراضي كثيرة، ولأنها تملك بالإحياء،
ولأن المستـوطنات كـثيرة جداً لانتـشار النـاس في الأرض لأن الخيرات لمن حازهـا ولأنه لا حدود بـين دول أو أقاليم،
فإن سعـر العقار سينخـفض جداً ويتحـدد في الغالب بما وجـد عليها من أعـيان. أي أن الموقع المـميز كمحـدد لسعر
الأرض قد تدنـى في العمران عموماً. أي أن الـذي يحدد قيمة الأرض هو في الأغلب مـا على الأرض من أعيان وبالتالي
حقوق تلـك الأعيان )تـذكر أن الأعـيان تجلـب للأرض الحقوق(. وكلـما زاد تطبيق الـشريعة كـلما نقصت الأراضي
ذات الموقع المميز إلا إن كانت داخل مـدينة أثبتت مع الأيام جدارة مـوقعها لوجود معدن نفيـس فيها. عندها فمثل
هـذه الأراضي في العادة هـي أراض مشغولـة بوظـائف عمرانيـة غير زراعية مـثل مسكن أم محل أو مـدرسة. وبـالطبع
فهناك استثناءات مـثل أرض زراعية داخل أو متاخمة للعامـر لأنها أرض مستثمرة في زراعة مـا يغذي العامر من إنتاج
نباتي أو حيواني. وهـذه الأرض إن عجز عن استثمارها مالكهـا فقد يشارك آخرين مـن خلال المزارعة أو المساقاة أو
ما شـابه من عقود الشراكة لاسـتثمارها. فهذه الأرض لن تبقـى دون استثمار لتُهمل لأن عليها مـن الأعيان ما يسحب
الآخرين للمخـاطرة للاستثمار فـيها. أما إن لم يكن علـيها أعيان فهي وكـأنها موات وبالـذات إن وضعت في اعتبارك

أخي القارئ أقوال الفقهاء في ملكية الأرض المهملة التي ذكرتها سابقاً.
والآن لنجمع في أذهـاننـا جميع مـا سبق من أقـوال الفقهـاء عن سقـوط ملكيـة الأعيـان بالإهمـال، وعن تـأثر
أسعـار العقـارات بمـواقعهـا وبـما عليهـا من أعيـان وحقـوقهـا، وعن انـتشـار النـاس في الأرض لقـطف الخيرات )ابن
السـبيل(، لنستنتج أن ارتفـاع أسعار الأراضي الناتج بـسبب الموقع المميـز أو الاحتكار بسبب مـنع الإحياء سيضمحل
لأن معظم الأراضي ليست كتلك التي تجاور المسجد الحرام، بل أراض منتشرة بكثرة على وجه الأرض، ثم نستنتج أن
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ارتفـاع الأسعار بـسبب الحقـوق هو أيضـاً وكأنه مجـمد، ذلك أن الحقـوق تكتـسب بالأفعـال إن طبقت الـشريعة ولا
توهـب بالقوانين أو من السلاطين كما هـو حالنا الآن. أي أن الذي يرفع سعـر الأرض أو يخفضها هو ما على الأرض
مـن استثمارات في الـغالب. لهـذا فإن الأرض التـي لا استثمار فـيها أو الأرض الخـربة أو تلك الـتي أحييـت ثم عادت
مواتاً أو في طريقهـا للخراب بسبب الهجـران لن تباع بسعـر مرتفع لأنها قد تحـيا لأن بعض المذاهب تجـيز إحياؤها،
ولن يستأجرها مـزارع بسعر مرتفع أيضـاً، ولكن بدل الشراء أو الاستئجار سـيحيي العامل أرضاً أخرى لأن الأراضي
كـثيرة إلا إن كانـت الأرض متاخمـة لعامـر مكتظ. وهـذا نادر إن طبـقت الشريعـة لأن العامـر المكتـظ نادر أيـضاً

لانتشار المستوطنات على الأرض. أي أن الأرض التي يمكن أن تزرع وهي مملوكة نادرة جداً إن طبقت الشريعة.
لهـذا فإن العلـة في عدم وضع الـشريعة لهـا حكماً يـظهر مـن وجهين والله أعلم: الـوجه الأول هو أن هـناك
معامـلة واضحـة لاستثـمارها مـن خلال المزارعـة أو المسـاقاة أو المخـابرة أو المـحاقلـة وما شـابه من صفقـات تجمع
الطـرفان المـالك والمسـتثمـر شراكة في المخـاطرة وتـوضح لهم حـقوقهـم. وهذه الـعقود هـي التي يجـب أن تطبق إن

وجدت مثل هذه الأراضي.
والوجه الـثاني هـو أن مثل هـذه الأراضي كانـت نادرة لأن الحـكام لم يـكونـوا بعد قـد استخـدموا الأراضي
كمصـدر للسلطة. فمع تقـادم الزمن قام الحكام بـشراء القلوب بمنح هذه الأراضي للـمقربين والمتنفذيـن كإقطاعات
مع منع الإحيـاء، فأصـبحت الأرض وسيلـة لبسـط المزيـد من النفـوذ إذ أنها سلعـة ذات قيمـة مرتفعـة. ولأن هؤلاء
المتنفذين عادة ما يستحلـون ما يحصلون عليه بحجة أنه من ولي الأمر ومن ثم بـالطبع لا يعملون، ظهرت آفة تأجير
هــذه الأراضي أو بيعهــا لمسـتثمـرين آخـريـن لا يعملـون. هكـذا ظهـر منفـذ لتـسرب مثل هـذه الأراضي للـتركيبـة
الاقتصاديـة، فأتت الشريعة بقفل هذا المنفـذ بالسكوت عن زكاتها وفي الـوقت ذاته دفع الناس للشراكة فيها كما في
المغـارسة مـثلًا. أي إن كان السـؤال: هل تركـت الشريعة )بـسكوتهـا عن تأجير الأراضي الـزراعية( الخيـار للناس في
المضي في الإيجـار أو الامتناع عنـه؟ ستكون الإجابـة: بالطبع لم تـترك الشريعة للنـاس حق الاختيار بين المـشاركة أو
تـأجير الأرض، بل لأنها أبـاحت صفقـات الشراكـة مثل المزارعـة فهي تدفـع الناس للـشراكة ليخـاطر المـالك بأرضه
وبهـذا لا تظهـر الطبـقة الـتي تكـسب دون عمـل أو مخاطـرة. فلا خيـار للـناس. أمـا إن أصر مالـك ما عـلى الإجارة
فسيُعرضِ عنه معظم الناس لأن الشريعة لم تضع للإجارة حكماً. ولأن معظم الناس إما من التُّقاة ولن يقدموا بالتالي
على الـتأجير، أو مـن المرائين الـذين لن يفعلـوا ما قـد يُظهـر فسقهـم، وبهذا فلن يـستأجـروا الأرض وبالتـالي ستزداد
الأرض خراباً سـنة بعد أخرى حتى تعود مواتـاً أو يضطر الورثة أو من بعدهم مـن استثمارها إما بأنفسهم أو شراكة
مع آخـرين حتـى لا تعود مـواتاً أو خـراباً إن كـان بها بعـض المنشـآت. فخراب أرض هـنا أو هنـاك أهون ضرراً على
المجتمع مـن ظهور فـرد يكسـب على الدوام دون خـسارة أو مخـاطرة )تـذكر أن مـثل هذه الأراضي نـادرة( لأن هذا
الفرد هو بـذرة لظهور طبقـة تكسب دون أي مخـاطرة، ما يـؤدي للطبقيـة الممقوتـة إن قُلد. هل رأيت هـذه الحكمة
العـميقة التي لم يُلتفت إليها فـوُضعت لهذه الأراضي زكاة ما قد تـؤدي لتغيير المجتمع المسلم بظـهور الطبقية ليصبح،
أو بـالأصح أصبح المجـتمع المسـلم مسلـماً بصلاته وصيـامه لا بحقـوقه، أي أصبح مجتـمعاً ذلـيلًا بعد اتـباع مـثل هذه
الفتاوى بـرغم صلاته وصيامه وبرغم دعاء القنـوت ولساعات لأئمة المسجـد الحرام بأن يعز الله الإسلام والمسلمين؟

 .) cُِواْ مَا بِأَانفُسِهم مٍ حَتَّى يغَُيِّر cَمَا بقِو ُ َ لَا يغَُيِّر فأنى للعزة أن تأتي دون تغيير منظومة الحقوق؟ أخي القارئ: )إنَِّ eللَّه
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وباختصـار، فإن الشريعـة لم توضح زكاة الأرض المـؤجرة حتى تـدفع الناس للـشراكة بدل التـأجير. هنا إن
قـارنت هذا الاستنتـاج مع ما مر بنـا في الحديث عن المستـويات الخمسة في قـربها من الأصول المـنتجة )تحت عنوان:
المبـائ المهمة( ستلحظ أن مـالك الأرض أقرب للأصول المنـتجة من المستـأجر للأرض، لهذا فلمالـك الأرض المشاركة
مع المزارع مزارعـة أو استئجاره بـالمساقـاة. لكن ليس للمـزارع استئجار الأرض بـل فقط المشاركـة أو العمل كأجير
بأجر مرتفع لندرة الأيدي العاملة، فالأرض لـيست عملًا مودعا. أما إن كان على الأرض منشآت مثل مبان أو مسابح
أو ما شابه، فبالطبع فإن الوضع هنا مختلف لوجود العمل المودع. أي في هذا الدفع للشراكة تقارب للدخل بين الناس
مـا يجعل المجـتمع أكثـر عدلاً في تـوزيع الثـروات. وهنـا نصل لمـأزق آخر بـسبـب تغير الظـروف بتـغير مقصـوصة

الحقوق، وهو موضوعنا الآتي.

زكاة الشركاء: bالمال المستفاد
لعل مقدار الـزكاة من المحفزات المهمـة لظهور الشراكـات في المجتمع المسلم إن طبقت الـشريعة. فإن قارن
أي مـنصف مـا تـدفـعه الشركـات المعـاصرة مـن ضرائب متعـددة تحت شتـى المـسميـات مع مـا على الشركـاء دفعه في
الشريعـة سيتعجب من مـدى دفع الشريعة الـناس للمزيـد من العمل، ذلك أن العاملـين عندما يـدركون أن جزءاً من
مجهـودهم سيـذهب لغيرهـم رغماً عنهـم سيظهـر عليهـم التثـبيط، أمـا إن أدركوا أن مـا ينتـجونـه هو لهـم أو لغيرهم
بإرادتهم فـسيهبـون للعمل بهمـة عاليـة. ولعل السـؤال الذي يتـبادر للأذهـان مباشرة هـو كيف يحـسب نصـاب زكاة
الشركـاء، فهل يحسـب مال الشركـة الواحـدة كنصـاب واحد، أم أن كل شريـك يحسب له نصـابه منفرداً، وبهـذا فإن
وجـدت شراكة بها عـدد كبير من الشركـاء، فهل تجمع رؤوس أموالهم واسـتثماراتهم وتحتسب كـنصاب واحد، أم أن
كل شريك لـه حساب نصابه منفـرداً؟ أو للفرد الخيار بين أي الطـريقتين لحساب النـصاب؟ ظهر اختلاف لخصه ابن

رشد في بداية المجتهد قائلًا:
Xوأمـا المسـألة الـرابعة: فـإن عند مـالك وأبي حنيفـة أن الشريكين لـيس يجب على أحـدهما زكـاة حتى
يكـون لكـل واحد مـنهما نصـاب، وعنـد الشـافعي أن المـال المشـترك حكمه حكـم مال رجـل واحد.
وسبب اختلافهم: الإجماع الذي في قوله عليه الصلاة والسلام: }ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق
صـدقة{، فـإن هذا القـدر يمكن أن يفهـم منه أنه إنما يخصه هـذا الحكم، إذا كان لمـالك واحد فقط،
ويمكن أن يفهم منـه أنه يخصه هذا الحكم كان لمـالك واحد أو أكثر من مـالك واحد، إلا أنه لما كان
مفهـوم اشتراط النصاب إنما هو الـرفق، فواجب أن يكون النصـاب من شرطه أن يكون لمالك واحد،
وهو الأظهر، والله أعلم. والشافعي كأنه شبه الشركة بالخلطة، ولكن تأثير الخلطة في الزكاة غير متفق

190.Zعليه على ما سيأتي بعد
أي أن ما ذهب إليه أبو حـنيفة ومالك هو أن كل واحد من الشريـكين لا زكاة عليه حتى يكون لكل واحد
منهما نـصابه، وبالـنسبة لـلشافعي فـإن المال مشترك، لـذلك فحكمه حكم المـال الواحد لأنـه شبه الشركة بـالخلطة في
الماشيـة. وقد بين القـرضاوي ملخصـاً بأنه لا عـبرة بما يسمـى Xالشخصيـة الاعتباريـةZ أو XالمعنويـةZ للشركـة، فقد
يكون الشركـاء من الفقراء إلا أن مجموع ربحهـم يكمل نصاباً، فكيـف تؤخذ منهم الزكـاة وهم ممن ترد عليهم؟ لهذا
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فإن مذهب الجمهور كما قال ابن رشد: Xهو الأظهرZ. إلا أن القرضاوي يرى أن ما ذهب إليه الشافعي هو الأسهل
في التطبيق للحكومات إذ يسهل تتبع الممتلكات من خلال إنتاج الشركات.191 

هنا لا إشكـالية، فـالمسألـة واضحة ومـا ذهب إليه الجمـهور هو الأحـوط للفقراء والتـنمية والعـدالة ذلك أن
زكـاة الشركـاء تعـتبر من الأمـوال البـاطنـة الـتي على كل فـرد أن يقـوم بحسـابهـا بنـفسه شرعـاً، ولا عبرة لمـا تعتقـده
السلطـات، إذ أن محاولة ضـبط زكاة كل فـرد من الشركـاء أمر يتـطلب الكثير مـن البيروقراطـية وبالـذات مع تطور
المجتمعات وكثرة الشراكات المنتجة للعديد من المستهلكـات كعصرنا الحالي. وهذه المحاولة لضبط الزكاة آفة كنت
قـد نقدتهـا سابقـاً. ولكن الإشكـالية الأهـم هي في الآتي: هل على الشركـاء إخراج الـزكاة؟د2 فـأجيب: إن الاختلاف
السـابق هو في زكاة الـشركاء إن كانـت الشراكة في التجـارة. ولكن إن كان الـشركاء يعملـون في إنتاج سلـعة ما، فهل
عليهم زكاة؟ أي هل أخذ أو أمـر الرسول صلى الله عليه وسلم الصانع أو الصناع المتشاركين في صناعة سرج مثلًا دفع
الزكاة؟ إن أهمية الإجابـة على السؤال تكمن في أننا في أيامنا هذه الـتي تعتمد على التصنيع نستهلك مئات الآلاف من
القطع المصنعة. فكل قطعة تراها أمامك من تلفاز أو عربة أو طائرة أو جهاز تصوير أو مطبعة يتكون من عشرات

أو آلاف القطع المصنعة، وكل قطعة قد تكون من إنتاج شراكة ما.
كنت قد تحـدثت في فصل المكـوس عن المستغلات )تحـت عنوان: معـاول الهدم( وقلت بـأن المستغلات لن
توجـد إن طبقت مـقصوصـة الحقوق لأنهـا تعكس تكـدس الثروات عـند طبقـات دون أخرى فتـستثمـر في العمائر
والمصانع، وكنت قلت بأنني في فصل الشركة سأوضح أن هذا لا يعني عدم ظهور المصانع، بل ستظهر ولكن بطريقة
أخـرى إذ المصـنوعـات ستـتفتت لأجـزاء أصغر يقـوم بإنـتاجهـا من يعملـون في مصـانع يمـلكونهـا، أي ليسـوا عمالاً
موظفين. وكـان السـؤال هو: كيف تـزكى أمـوال من ينتجـون هذه المـستغلات؟ وكنت قـد جادلت بـأن المستغلات
يمكن تقـسيمهـا إلى ثلاثة أنـواع: الأول ما هـو احتـكاري بـسبب تـغير مقصـوصة الحقـوق مثل العـمائر الـسكنـية
والأراضي الإستثـمارية؛ والثـاني ما هـو تقني بـسبب التراكـم المعرفي كـالمصـانع ومراكـز الأبحاث؛ والـثالث مـا هو

خدماتي بسبب تغير الهيكل الاقتصادي الاجتماعي للمجتمع.
وكنت قـد قلت أيضـاً بأن الأول وضع غـريب تـرفضه الـشريعة ولـن يوجـد إن طبقـنا مقـصوصـة الحقوق
)وسيأتي بيـانه في فصل XالأماكـنZ بإذن الله(. وكنت قـد شددت على ضرورة ألا نـوجد له زكـاة، لأننا إن أوجـدنا له
زكـاة فهذا يعني قـبول هذه المـستغلات ما يـوجد طبقـة من الناس جُـل ما يقومـون به هو استغلال الفقـراء ما يؤدي
لآفـات سياسيـة واقتصاديـة واجتماعيـة ناهيـك عن تغير الشريعـة. وبالنـسبة للنـوع الثاني، فقـد جادلت بـأن اجتهاد
الفقهـاء الحالـيين في زكاتهـا مبنـي على تقبلهم للـوضع الحالي للمـصانع والمبـنية على مـنظومـات الحقوق الحـالية الملـوثة
بالرأسمالية، فمعـظم الشركات والمصانع الآن هـي لملاك لا يعملون بها. وهذا النـوع إن طبقت الشريعة كما بينت في
هذا الفـصل لن يظهـر، بل ستكـون الشراكـات المنتجـة ملك لمن يعـملون فـيها. وبـالنسـبة للـنوع الثـالث فلن يـظهر
كمسـتغلات لأن الخدمات ستأخذ خطـاً آخر في الإنتاج )وسيأتي بيانه في فـصل XالأماكنZ في الحديث عن الوفورات

د2(  لاحظ أننـي لم أقل: تؤخذ منـهم الزكاة، وشتـان بين أن تؤخذ من
النـاس الزكـاة وأن يخرجـوها هم طـوعاً بـأنفسهم كـما مر بنـا في فصل

.ZالأموالX
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externalities بإذن الله(.هـ2 أي أنني سأركـز الآن على النوع الثاني. لهذا فإن السؤال هو: كيف ستكون زكاة هؤلاء
الذين يملكون ما يعملون فيه؟

قبل الذهـاب لأقوال الفقهاء لابـد من التوضيح الآتي: لم تـكن الحياة في المديـنة المنورة في عهـد الرسول صلى
الله عليه وسلـم مبنـية عـلى الرعـي والزراعـة والتجـارة فقط، بل كـان بها حـرفيـون في شتـى المجـالات كالحـدادين
والنجاريـن والقصارين وما شابه من تخصصـات إنتاجية، إلا أنه لم يصلنا أن الـزكاة كانت قد فرضت على أي منهم.
لماذا؟ إن تأمل الفرد في الـزكاة سيلحظ بأنها مفـروضة على من يقطفون منتـجات الآخرين. فالتاجـر يأخذ ما يصنعه
الآخرون ويتـاجر به، فهـو لا ينتـج فعلياً غـير النقل والبيع. وكـذلك المزارع، فهـو لا ينتج فعليـاً برغم كـده، ولكنه
يستـغل التفاعل الـذي أوجده الحـق سبحانه وتعـالى بين الماء والتربـة والبذرة، ألم يقل الحـق سبحانه وتعـالى في سورة
هُونَ(. وc نَشَاdءُ لَاجَعلcَنَ^هُ حُطَا^مًا فَظَالcتُمc تَفكََّ ^رعُِونَ#64 لَـا نُ eلزَّ cنَح cأَام /dَُرَعُونه cَتز cرُثوُنَ#63 ءَأَانتُم cا تَح الواقعة: )أَافرََءَيcتُم مّـَه
وكذلـك الراعـي، فهو يـستغل خـاصيـة السـوم والتـكاثـر التي أودعهـا الله سبـحانه وتـعالى في الأنعـام. ألم يقل الحق
cنَ^هَا لَاهُمcلَاهَا مَ^لكُِونَ#71 وَذلََّال cعَ^مًا فهَُمcأَان dدِينَاcأَاي cنَا لَاهُم مِّرمَّها عَملَِاتcاْ أَانَّا خَلَاق cيرََو cسبحانه وتعالى في سورة يـس: )أَاوَلَام
كُرُونَ(. وكـذلك من يعـملون في اسـتخراج cفيِهـَا منََ^فِعُ وَمَشَـاربُِ أَافلََ يَش cكلُـُونَ#72 وَلَاهُمcَهـَا يأcوَمِن cهـَا رَكُوبهُُمcِفَمن
مَاdءِ مَاdءً َ أَانزَلَ مِنَ eلسَّه المعـادن، فهم يقطفون ما خلق الله. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في سورة فاطر: )أَالَامc ترََ أَانَّ eللَّه
تلَِفٌ أَالcوَ^نُهَا وَغـَرَابيِبُ سُودٌ(، وهكذا. أما cرٌ مُّخcجِـبَالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمcلe َوَ^نهَُا وَمِنcتلَِفًا أَال cنـَا بهِِ\ ثَمرََ^تٍ مُّخ cرَج cفأََاخ
الشركاء في التصنيع، فهـم يعملون بعقولهم وأيديهـم. وبالطبع فإن العقول والأيـادي هي أيضاً من خلق الله عز وجل،
ولكن هؤلاء الصناع يطوعون المادة الخام إلى منتجات، وليس كالتاجر أو عامل المنجم أو المزارع أو الراعي الذي لا
يفعل ذلك، فهؤلاء فقط يقطفون. أما التصنيع فيعني التطويع بالكثير من التفكير والعمل. وهنا حاجة أكبر للإبداع
والإتقان. ولأن الله الحق سبحانه وتعالى كـريم جواد معط واهب وهاب، ويـريد للبشر الحياة بـرغد وكرامة، أوجد
مقصـوصة من الحقـوق تؤدي إلى هـذا الهدف وذلك بـإعفاء كل مـن يصنع من دفع الـزكاة. ولعلـك هنا تُثـار وتقول:
ولكن كيف يعفى هؤلاء الصناع الأثرياء من الزكـاة ثم تأتي الكرامة والفقراء بحاجة للزكاة؟ فأجيب: إن قلت هذا
فأنت تنظر بمنظار الوضع المعـاصر الملوث بالرأسمالية لتحكم على ما يمكن أن يقع إن طبقت الشريعة. فإن طبقت
مـقصوصـة الحقوق، وكـما قلت مراراً، فـإن الناس سـيتقاربـون في الدخل، ومـنهم هؤلاء الـشركاء في صنـاعة مـنتج ما
والذين سيكونون متقاربين في الدخل مع الآخرين في المجتمع. وحتـى يستمروا في التصنيع، ويزدادوا إبداعاً وإتقاناً
لتـزداد المنتجات رقـياً لابد مـن جذبهم للمـزيد من الـعمل وذلك بتخفيف الـتكاليف، أي لا زكـاة عليهم )والله أعلم(

هـ2(  بـالنـسبـة للنـوع الثـالث من المـستغلات، وهـو مـا يـتصف بـأنه
خـدمـاتي كمن يقـومـون بـالبنـاء لغـرض التـأجـير القصـير الأجل مثل
الفنـادق والـشقق المفـروشـة، مـثلهــا مثل مـا يـسـتغل في المـواصلات
كشركات تـأجير السيـارات وشاحـنات وسفن نقل الـبضائع وبـاصات
نـقل الأفراد وكشبكات تـوزيع الخدمات مثل المـاء والكهرباء، فجميع
هـذه الخدمـات ضرورة للمسـتوطنـات لتسريـع عجلة تقـدم المجتمع،
تعفـيها الشريعـة والله أعلم من الزكـاة لحث الناس على الإقـدام عليها،
لأنه إن طـبقت الـشريعــة فلن تكـون هـذه الأعمال الخـدمـاتيـة ذات
مردود اقتصادي كـبير وشبه مضمون مثل اسـتخراج المعادن أو زراعة

الثمار أو تربيـة المواشي. فمعظم شركـات النقل الجماعي في دول العالم
الغربي، كما هـو معلوم، مدعومة من قـبل دولها لتكون تكاليف النقل
ضـمن حدود إمكـانات النـاس من الاستمتـاع بهذه الخـدمات الحيـوية
الـتي تعين على تقـدم المجتـمع. وفي تسـهيل تنقل الـناس كـما مر بـنا في
فصل Xابن الـسبيلZ، نقل لـلمعرفـة، وهذه ضرورة لـزيادة الإنتـاجية،
وفي تسهـيل نقل البـضائع تـوفير لمـا هو ضروري لمعـاش النـاس وهذا
سـيزيد مـن الإنتاج. وسيـأتي بيان هـذا في الحديث عن الـوفورات بإذن

الله.
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كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. عندها ستكثر المصنوعات جداً، وهذه بحاجة للتسويق. هنا تكثر الزكاة من
التجار الـذين سينقلـون ويبيعون هـذه البضائع. أي حـتى وإن انجذب الـكثير من أفراد المـجتمع للعمل في الصـناعة

ودون دفع الزكاة، فإن هذه المنتجات من خلال دفع التجار للزكاة، ستزيد من وعاء الزكاة.
كما أرجـو ألا تعتقـد أخي الـقارئ أن الـكل سينجـذب للتـصنيع )بـسبب الإعـفاء مـن الزكـاة( على حـساب
منتجات دافعي الزكاة كـالمزارعين والتجار. ذلك أن ما فُـرضت عليها الزكاة من ثـمار وأنعام وتجارة ومواد خام، هي
من الـضروريات التي لا يـستغني النـاس عنها، لـذلك فستحـتفظ بسعـرها في السـوق جراء العـرض والطلب، فـتبقى
محـافظـة على أسـعارهـا وبالـتالي انـجذاب الـعامـلين إليهـا. وفي المقـابل، ولأن رقـي المجتمـع يعتمـد أيضـاً على تقـدمه
التـصنيعي، فكلـما انجذب النـاس للعمل في التصـنيع كلما زادت المنـافسة وبـالتالي الإبـداع والإتقان ومن ثـم التقدم
التقني. لهـذا فإن فـرضت الزكـاة على من يصنعـون، فقد يقل عـددهم، ولن يتـقدم المجتـمع Xكما يجبZ ودون علم
أفراده بتخلفه.و2 فقياس عجلة سير تقدم المجتمعات تقنياً عادة ما تكون خارج مقدرة أفراد المجتمع وإدراكهم لأن
هذا القيـاس بحاجة لسنوات ولا يُرى بوضوح إلا بعد أجيـال. ومع الإعفاء من الزكاة للصانعين، ومع انجذاب الناس

وكثرة المنتجات، سيزداد المجتمع إنتاجاً وزكاة وبالتالي عزة وكرامة بمن الله وجوده وكرمه.
ولإثبات الـسابق أقـول: كنت في فـصل XالمكوسZ قـد بينت أن الـشريعة أعـفت الأدوات وآلات العمل من
الزكاة، أي أن الشركاء لا زكـاة على أدواتهم التي يستخدمونها في الإنتـاج. وكنت في فصل XالأموالZ عند الحديث عن
عـروض التجـارة قد تحـدثت عن كـسر الاحتكـار بإخـراج زكاة المـصانع أعـيانـاً مما يُـصنع. ولم أذهب للـمزيـد من
الـتوضيح بأن الأولى للمجتمع هـو عدم فرض الزكاة عـلى المنتجين إن طبقت الشريعة لأن فـرض الزكاة لم يثبت عن
الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك حتى لا أزيد المسألة تعقيداً في ذلك الفصل، وحتى لا أثيرك لأنك في وضع يصعب
عليك فيه تقبل إعفاء المصانع من الزكاة لأنها هي الآن عصب الإنتاج في أيامنا هذه بسبب الخروج عن الشريعة، فلا
يعقل أن تُعفى المـصانع من الزكاة في عصرنا الذي لم يطبق الشريعة. فهي مصانع يعمل فيها الآلاف ممن لا يملكون.
ولأن المـسألـة خلافيـة في نظـر بعض الـفقهاء، فـإن بعض الملاك قـد يخرجـون الزكـاة ورعاً كـأعيـان خوفـاً من الإثم
وعندها قد ينكـسر الاحتكار لدرجة ما. ولـكن إن طبقت الشريعة، وأصبحت المصـانع ملك لمن يعملون فيها، فهل
عليهـم زكاة؟ بـالطـبع لا لأن هذا لم يـثبت عن الـرسول صـلى الله عليه وسلم مـن جهة، ولأن هـذه المصـانع ملك لمن
يعمـلون بها من جهة أخرى، أي أنهـا مصانع لا تؤدي للغنى الفـاحش برغم إتقان منتجـاتها وسموها. إن وافقت معي
Zقص الحقX على التحليل السـابق، فقد لجأنـا أنا وأنت أخي القـارئ للعقل القاصر في الحـكم. وهذا ما يحـاول كتاب

دحضه. لهذا لابد من الرجوع للنص. فأقول وبالله التوفيق:
كنـا في فصل XالمكوسZ قـد تحدثنـا عن زكاة المـستغلات وأنها تقـوّم وتزكى زكـاة التجارة أو أن تـزكى الغلة
عنـد قبضها زكاة النقود. وكـما ذكرت، فإن المستغلات لن تظهـر إن طبقت الشريعة وبالـذات المصانع التي يعمل بها
آلاف العمال الـذين لا يملكـون. ولكن إن طبقت الـشريعة وظهـرت الصنـاعات المتقـدمة التـي تكمل بعضهـا بعضاً

و2(  وهنا قد تقول بـأن العالم الغربي الذي فرض شتى أنواع الضرائب
متقدم تقنياً جداً! أجيب: إن المسـألة نسبية. فإن طبقت الشريعة لكنا

أكثـر تقدمـاً منهم تقـنياً مع اسـتنزاف أقل في الـعطاء جهـداً ومالاً كما
سترى في فصل XالمعرفةZ بإذن الله.
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بـظهور أفـراد يملكـون ويعمـلون معـاً دون بيروقـراطيـات داخليـة، فهل عليهـم زكاة؟ إن مـن أشهر مـن درس زكاة
المستغلات القرضاوي أثابه الله، إلا أنه لم يلتفت لإمكانية ظهور تصنيع يملكه من يعملون فيه، بل كان جل نقاشه
عن المصانع التي يعمل بها الآلاف من العمال الـذين لا يملكون لأنه الوضع المعاصر، كما أنه لم يفرق بين نوعين في
إخـراج الزكاة بـرغم تمييزه لهما: الأول: نـوع يباشر الشخـص فيه العمل بنفسه دون أن يـرتبط بربـاط الخضوع لغيره
كالـطبيب والمـهندس والمحـامي والفنـان وغيرهم من أصـحاب المهن الحـرة. والثاني يـرتبط فيـه الشخص بغـيره بعقد
إجارة مع حكـومة أو شركـة أو مؤسسـة أو حتى فـرداً، فدخله حـينئذ يـؤخذ كـراتب أو أجر أو مكـافأة. ولأنه إن

طبقت الشريعة فلن يظهر النوع الثاني إلا نادراً، فلن أناقشه، بل أمر عليه سريعاً مع التركيز على النوع الأول.
النوع الثاني هـو مما عمت به البلـوى في أيامنا هـذه، فهو يشمـل معظم العاملين. لهـذا، ولزيادة وعـاء الزكاة،
ذهب الـقرضاوي لـفرض الزكـاة على هذا الـنوع. ولن أضيع وقـتك في دحض ما ذهـب إليه من أدلة، فـهي تفاصيل لا
يمكن أن تُقبل إن طـبقت مقصوصـة الحقوق لأن هذا الـنوع من العمال لن يـوجد أصلًا. ولكن ألفت نـظرك لأقوى
دلـيل لديه وهو استشهـاده بفعل عبد الله بن مسعـود رضي الله عنه. فقد روى هبيرة بن يريـم قال: Xكان عبد الله بن
مسعـود يعطيـنا العطـاء في زبل صغار ثم يـأخذ منه الـزكاةZ. وفي رواية أخـرى قال هبيرة: Xكـان ابن مسعـود يزكي
أعطـياتهم مـن كل ألف: خمسـة وعشرينZ. ويقـول القرضـاوي: Xفهذا الحـسم أو الاقتـطاع شبـيه بما يسـميه علماء
الضريبة الآن Xالحجـز من المنبعZ وليس أخـذاً لما وجب قبل الـعطاء في أموال أخـرى حال عليهـا الحولZ. وفي نفس
الإطار، ومما يستـدل به القرضاوي أيضـاً ما رواه الإمام مالـك رحمه الله في الموطأ عن ابن شهـاب قال: Xأول من أخذ
من الأعطية معاوية بـن أبي سفيانZ.192 وكما هو معلوم، فقد حكم معاوية في فترة ما بعد ظهور الديوان والذي نُقد
في فصول سابقة. وتذكـر أيضاً أخي القارئ بأننا في عـدة فصول سابقة دحضنا فكـرة تملك الدولة للأموال وإعطائها
كأعطـيات كما فعل معـاوية. أمـا ما فعله ابن مـسعود رضي الله عنه، فـهو العطـاء من أموال الفـيء. وهذه أيضـاً قد
نُقدت في فصـول سابقة بـإسهاب. لهذا أقـول: من أين أتت فكرة Xالحـجز من المنبعZ إلا إن كـانت هناك قنـاعة بأن

هناك حق للدولة في هذه الأموال؟ وهذه مسألة دحضتها مراراً في فصول سابقة.
ولـكن ماذا عن النوع الأول، أي من يكسبـون من عمل أنفسهم )أي المهن الحرة(؟ فما هـو الدليل عموماً على
أخـذ الزكاة من هـؤلاء؟ لم أجد دليلًا إلا استنـتاج القرضـاوي ومن قبله الشيخ محـمد الغزالي بـأنه من غير المنطق أن
يدفع الـفلاح الزكـاة ويُعفـى منهـا من يحصل على أكـثر مـنه. وقد أتـى استنتـاج القرضـاوي بالـقفز بـأن ما يكـسبه
أصحاب المهن الحرة هـو Xمال مستفـادZ. كيف؟ قال محمـد أبو زهرة وعبـد الوهاب خلاف وعبـد الرحمن حسن في

محاضرات مشهورة لهم سنة 1952م: 
Xأما كـسب العمل والمهـن الحرة فـإنا لا نعـرف له نظـيراً في الفقه إلا في مسـألة خـاصة بـالإجارة على
مذهب أحمد رضي الله عنه، فقد روي عـنه أنه قال فيمن أجر داره فقبض كـراها وبلغ نصاباً إنه يجب
عليه الزكاة إذا استفـاده، من غير شرط حول، وإن هذه في الحقيقة تشـبه كسب العمل أو هو يشبهها،

193.Zًفتجب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا
ثم يتعجـب القرضاوي ممـا وصل إليه هؤلاء الفقـهاء بأنهم لم يجـدوا نظيراً له في الفقه إلا مسـألة الإجارة على

مذهب أحمد رضي الله عنه فيقول ناقداً:
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Xوالعجب أن يقول الأساتذة عن كسب العمل والمهن وما يجلبه من رواتب وإيراد: إنهم لا يعرفون له
نـظيراً في الفقه إلا فـيما ورد عن أحمـد في أجرة الـدار. هذا مـع أن أقرب شيء يُـذكر هـنا هـو Xالمال
المسـتفادZ وهـو ما يـستفيـده المسـلم ويملكه مـلكاً جـديداً بـأي وسيلـة من وسـائل التـملك المشروع.
فـالتكيف الـفقهي الصحـيح لهذا الـكسب: أنه مـال مستفـاد. وقد ذهب إلى وجـوب تزكيـته في الحال

194.Z... .جماعة من الصحابة ومَن بعدهم دون اشتراط حول
هل لتعجب الـقرضاوي مبرر؟ أي هـل يمكن أن يخفى على هـؤلاء الفقهاء الأجلاء إدراك أن المـال المكتسب
مـن الأعمال الحرة هـو مال مـستفاد؟ لهـذا يظهـر سؤال مهم: مـا هو المـال المسـتفاد؟ هل هـو ما يـكسبه الـعامل من
إنتاجه أم هل هو ما يحـصل عليه الفرد من تركة أو هبـة أو بيع دار؟ ترى في الاقتباس السـابق بأن القرضاوي عرف
المال المـستفاد بـأنه Xما يـستفيده المـسلم ويملكه ملـكاً جديـداً بأي وسيلـة من وسائـل التملك المشروعZ. تـدبر هذا
التـعريف، فهو ليس تعـريفاً جامعاً مـانعاً، بل يشمل كل شيء. ثم يـستنتج مباشرة من التعـريف الذي أوجده بنفسه
أن الـتكيف الفقهي يـشير إلى أن كسـب الناس هـو مال مـستفاد. إلا أن القـرضاوي لا يثـبت هذا، بل فقـط يطرحه
كفـكرة. ثم ينـتقل مباشرة إلى أن جمـاعة مـن الصحابـة ذهبوا لـوجوب تـزكية المـال المستفـاد وفي الحال دون اشتراط
الحول. هـنا قـد يقتـنع القارئ بـأن كسـب من ينتجـون هو بـالفعل مـال مستفـاد إذ وكأن هـذه المقولـة مسلـم بها في

الشريعة. ثم يدعم استنتاجه بنص آخر ليثبت مقولته بالقول:
Xومن المهم جداً - بـالنظر لعصرنا - أن نحقق حكم المال المستفاد، ونصل فيه إلى رأي مقنع، لما يترتب
عليه من آثـار خطـيرة، إذ يدخل فـيه كثير من ألـوان الإيراد والـدخل مثل كـسب العمل والمـهن الحرة
وإيراد رؤوس الأمـوال غير التجارية. فـأما ما كان فيه المـال المستفاد نماء لمال مـزكى من قبل، كربح
مال الـتجارة، ونتاج الماشيـة السائمة فهـذا يُضم إلى أصله، ويعتبر حوله بحـوله، وذلك لتمام الصلة بين
النـماء والأصل. وعلى هذا فـالذي يملـك نصابـاً من السـائمة أو مـن أموال التجـارة، يزكي آخـر الحول
الأصل وفـوائده جميعـاً. وهذا لا كلام لنـا فيه. ويقابل ذلك المـال المستفاد إذا كـان ثمناً لمـال مزكى لم
يحل عليه الحـول، كما إذا باع محصـول أرضه وقد زكاه بـإخراج عشره أو نصف عـشره. وكذلك إذا باع
ماشيـة قد أخـرج زكاتهـا. فما استفـاده من الثمن: لا يـزكيه في الحال، مـنعاً للثـنى في الصـدقة، وهـو ما

.ZالازدواجX يسمى في الضرائب
وإنما الكلام في المـال المستفـاد الذي لا يكـون نماء لمال عـنده، بل استفـيد بسـبب مستقل كـأجر على
عمل، أو غلـة رأس مال، أو هبة، أو نحو ذلك، سواء أكان مـن جنس مال عنده أم من غير جنسه. هل
يُـشترط في هذا المـال مرور حـول كامل عليه في مـلك صاحبه مـنذ استفـاده؟ أو يُضم إلى مـا عنده من
جنسه إن كان عنده مال من جنسه، فيعتبر حوله حوله؟ أو تجب فيه الزكاة حين استفادته إذا تحققت
شروط الزكـاة المعتبرة من بلوغ النصاب، والسلامـة من الدين، والفضل عن الحوائج الأصلية؟ الحق أن
كل احتمال من هذه الاحـتمالات الثلاثة قد ذهب إليه بعض الفقهـاء، وإن كان المشهور المتداول بين
المشتغلين بالفقه أن مرور الحول شرط في وجوب الزكاة في كل مال، مستفاد أو غير مستفاد. مستندين
في ذلك إلى بعـض الأحاديث التي رويت في اشـتراط الحول، وتعميمهم إيـاها على المال المـستفاد. ولهذا
كان ممـا لابد مـنه ههنـا بيـان درجة الأحـاديث الـواردة في اشتراط الحـول، ومبلغ ثـبوتهـا لدى أئـمة

.Zالحديث
ثـم يستعـرض الأحاديث وأقـوال الصحـابة والفـقهاء عن مـدى اشتراط الحول في المـال المستفـاد، أي هل هو
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شرط أم لا؟ وبهذا تضيع القضية فيعـتقد القارئ بأن المال المستفاد هو أيضاً كسب الناس من الأعمال الحرة والإنتاج
الصنـاعي. لاحظ أنه إن طبقت الـشريعة فإن عـصب الإنتاج الصنـاعي هو المهن الحـرة لأن من ينتجون صـناعياً هم
أناس فرادى أو شركـاء أحرار يعملون لأنفسهـم فرادى أو كجماعات. لاحظ أيضاً أنـه لأن تعريف المال المستفاد في
الاقتباس Xقبل السابقZ كان شاملًا لكل ما يحصل عليه المسلم،ز2 فقد جاء الاقتباس XالسابقZ بتوضيح أنواع الزكاة
عمـوماً كربح مال التجارة ونتاج الماشية لتوجيه القـارئ أخيراً إلى أن من تعاريف المال المستفاد هو ما يكسبه الناس
مـن أعمالهم بالقول: Xوإنما الكلام في المال المستفـاد الذي لا يكون نماء لمال عنده، بل استفـيد بسبب مستقل كأجر
على عمل ...Z. وهكذا ضاعت القضية. فـلم يجب القرضاوي على سؤال مهم ألا وهو: مـا هو تعريف المال المستفاد
حتى نرجع لعهـد السلف للتقصي لمعرفة عما إذا فرضت الزكاة أم لم تفرض على المهن الخدماتية الحرة والمهن المنتجة

الحرة كمن يعملون في التصنيع الذي يملكونه.
تلـحظ من قول الشـيخ عبد الوهـاب خلاف وزميليه بأنهم لم يعـرفوا نظيراً لكـسب الأعمال والمهن الحرة في
الفقه، وهـذا يـعني أنه لا يـوجـد تعـريف شرعي لهـذا الكـسب يـمكن الـرجـوع إليه. وفي هـذا مـؤشر على أن هـذا
الكسب لم يكن له أي شـأن في الفقه، لذلك لم يوجـد له الفقهاء تعريفـاً شرعياً. أي وكأنه تُـرك لأنه لا إشكالية فيه
تـتطلب الحـوار بين الفقهـاء ما يـتطلب تعـريفاً شرعـياً لـه، وإلا لأوجدوا له تعـريفاً واضحـاً كما هـي عادة الـفقهاء

بالتعريف لغة وشرعاً. ولكن ما معنى Xالمال المستفادZ؟
لقد ظهرت بحمد الله مؤخراً برامج حاسـوبية يستطيع الفرد من خلالها البحث عن كلمة ما في معظم كتب
الفقه، ثم من ملاحظة استخدامات الكلمة يتضح المعنى. لهذا قمت بالبحث عن المال المستفاد فوجدت أن المعنى لا
يشير إلى ما اسـتنتجه القرضاوي، بل المعني في الغالب هو المال الـذي استفاده الفرد دفعة واحدة ولمرة واحدة وقد لا
تتكـرر مرة أخـرى، أو قد تـتكرر ولكـن بفترات متبـاعدة مثل الهـبة أو الميراث أو المـال المسـتفاد من بـيع جزء من
الممتلكات كـبيع دار مثلًا. أي يمكنـنا القول بـأن هذا هو الـذي يميل إليه معـنى المال المـستفاد شرعـاً، هذا إن ذكر
المال مجـرداً دون مرجع. هذا أولاً. ثـانياً: هنـاك معان أخرى تـصفها طريـقة الخطاب لـلفقيه. أي أن المعنى لغـوياً قد
Zمن الأرضX :كـالمعادن. فعبارة Zمن الأرضX يُستنبط أيـضاً تحديداً ممـا تصفه الجملة بـالقول مثلًا بأنه مـال مستفاد
هنا تحدد المعنى لأنهـا ترجع للأرض. وكذلك المال المستفـاد من الشراكة كالربح. فعبـارة Xمن الشركةZ تحدد المعنى.
ومن هذا نـستنتج أن تعبـير المال المستفـاد هو تعبير دارج أيـضاً ليعني مـا استفاده الإنسـان من مال، ولكن بـمرجعية

تحددها الجملة. ولإثبات السابق أقول:
إن تدبرنا المال الذي يحصل عليه الناس عـموماً، سنلحظ بأنه يأخذ أحد أربعة أشكال: 1( فهو إما يأتي دفعة
واحـدة ثم لا ندري متى ستأتي دفعـة أخرى، مثل الهبة والميراث والمال المـستفاد من بيع عقار مـا، أي أنه مال مستفاد
دون انـتظام، فهـو مال يكـتنفه الكثير مـن الغموض في تكـراره؛ 2( وعكس هـذا تمامـاً المال المنتـظم في وروده للفرد
كـآخر كـل شهر، مثل المـرتبات أو المكـافآت أو الأعـطيات أو الأرزاق ومـا شابه مـن تسميـات لأجور مـن يعملون

ز2(  وهذا بـالطبع يختلف عما إن كـان التعريف لما يـكسبه الناس من
المهن الحرة تحـديداً، وبهذا قد تضيع فرصـة إثبات تسمية كسب المهن

الحرة بالمال المستفاد.
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تسخيراً؛ 3( وبينهما حالـة ثالثة كانت منتشرة في العهود الأولى للإسلام مـثل الكسب من بيع المعادن المستخرجة من
الأرض أو أجور أصحاب المهن الحرة أو الـصناع كالحدادين والنجارين، فهـؤلاء لهم دخلهم المستقر إلا أنه متذبذب
من يوم لآخر، أو حـتى من شهر لآخـر حسب همة الفـرد وما شابـه من ظروف، فبرغم غمـوض هذا الشكل إلا أنه
شبه مكتمل الملامح، فهـو ليس بغامض تمـاماً؛ 4( وأخيراً الشكل الـرابع وهو أيضاً مـتذبذب ولكن لفـترات متباعدة،
كالمـال الذي يسـتفيده المـزارع أو الراعي، ولعل هـذا هو الأكثـر غموضـاً في التحديـد بعد الـشكل الأول. هذه هي
الحالات المنتشرة عـموماً بين النـاس، وبالطبع هنـاك استثناءات إلا أنهـا نادرة. أي أن لدينـا سمة للتمـييز، وهي تدرج
الغموض في التـنبؤ بما سيأتي مستقبلًا. هذه هي الصفة التي تحدد المال المستفاد إن ذكر مجرداً دون مرجعية، ألا وهي
أنه المال الذي حصل عليه الفرد وقد لا يحصل عليه مرة أخرى مستقبلًا، فهو يتسم بالغموض، فقد يتوقع الفرد الذي
ورث أباه أنه قد يرث أمه، إلا أنه قد يتوفى قبلهـا. وقد يوقن الفرد أنه سيبيع داره، إلا أنه لا يعلم متى وكم بالتحديد
إلا عند البيع، وهـكذا. وما أحاول إثبـاته هو أن المال المسـتفاد لا يعني ما يكـسبه الناس من عمل أيـديهم تصنيعاً أو

خدمة، لأنه ليس بغامض برغم عدم ثبوته.
وبالإضافـة للغموض، فهناك سـمة أخرى تحدد معـنى المال المستفـاد وهي جهة إيجاد المـال: فما يكسبه الفرد
عموماً يأتي إمـا من عمل نفسه، أي أنه هو الذي أوجد المـال أو الثروة، وإما من مال يأتيـه من مصدر آخر مثل تركة
أو هبـة، فهـو فقط يـقطف الثـمرة، فـهو لم يـوجد المـال. وما أحـاول إثبـاته هـو أن المال المـستـفاد في الـغالـب مال
مقطـوف، أي ليس مـن إنتاج مـن آل إليهم. ولإثبـات السـابق لننـظر للمـعاني المحتـملة للـمال المستفـاد: جاء في لـسان

العرب عن المال المستفاد: 
Xواسْتـَطْرَفْت الشيء: استــحدثته. وقولهـم: فعلت ذلك فـي مُسْتـَطَرفِ الأيام أي فـي مُـستأنف الأيام.
رَفَه: استفاده. والطَّرِيفُ والطـارفُِ من الـمال: الـمُستحدث، ...، وفـي واسْـتَطْرَفَ الشيء وتَطَرَّفه واطّـَ

.Z... الـمـحكم: والطِّرْفُ و الطَّرِيفُ و الطارفُ الـمال المستفاد
لعل المعنـى لا يتضح بـوضوح مـن هذا التعـريف لابن منـظور بنـاء على تقسـيمنا الـسابق للأشكـال الأربعة،
ولكن قـد يستشعـر الفرد بـأن المعنى قـد يتجه على أن الطـارف ليس شيئـاً مستـمراً، ولكنه طـارئ. وكذلك الآتي من
Xمعجم مفردات ألفاظ القـرآن الكريمZ الذي لا يحدد مـعنى المال المستفـاد: جاء تحت ثمر في سـورة الرعد في قولـه
تعـالى: )وَمنِ كُلِّ eلثَّمرََ^تِ(: Xوالثمـر قيل: هو الثمار، وقـيل: هو جمعه، ويكنـى به عن المال المسـتفاد ...Z. وقال
ابن الأعرابي: Xالريش الأكل والشرب والـرياش المال المستفاد، وقيل: الريش ما بطن والرياش ما ظهرZ. وكما ترى
من هذه المعاني المخـتلفة أنه لا معنى محـدد يشير XبوضـوحZ إلى أن المال المستفـاد هو كسب الـناس من المهن الحرة،
أي أنـه ليس مالاً مـستقراً أو شبه مـستقر في وروده. وفي المقـابل، هناك نصـوص أخرى تشير XبـوضوحZ إلى أن المال
d أَان تَكُونَ المستفاد مـال ليس مسـتقراً في وروده للفرد. جـاء في تفسير الفخر الـرازي في تفسير قوله تعـالى مثلًا: )إِلَّا
(: Xواعلم أنه كما يحل المستفاد من التجارة، فقد يحل أيضاً المال المستفاد من الهبة والوصية cتِجَ^رَةً عَن ترََاضٍ مِّرنكُم
والإرث وأخذ الصدقات والمهر وأروش الجنايـات، فان أسباب الملك كثيرة سوى التجارةZ. هنا ترى بوضوح الإشارة
إلى أن المال المستفاد قـد لا يكون مستمراً ومنتظماً في حـصوله للمستفيد كما هي حـال الهبة والوصية والإرث. وهذا

يتضح أكثر من التعريف الآتي من Xتحفة الأحوذيZ إذ يقول: 
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Xباب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحـول عليه الحول: المراد بالمال المستفاد المال الذي حصل
للرجل في أثناء الحول من هبة أو ميراث أو مثله ولا يكون من نتائج المال الأول. قوله: )أخبرنا هارون
بن صـالح الطلحي(، نسبـة إلى طلحة جد جـده، قال في التقريـب صدوق. قوله: )من اسـتفاد مالا فلا
زكـاة عليه حتـى يحول علـيه الحول(: اعلم أن المـال المستفـاد على نوعين: أحـدهما أن يكـون من جنس
النـصاب الـذي عنده، كـما إذا كانت لـه إبل فاستـفاد إبلا في أثنـاء الحول؛ وثـانيهما أن يكـون من غير
جنـسه كما إذا استـفاد بقـراً في صورة نـصاب الإبل، وهـذا لا ضم فيـه اتفاقـاً، بل يسـتأنف لـلمسـتفاد
حساب آخر. والأول على نوعين: أحدهما أن يكون المستفاد من الأصل كالأرباح والأولاد وهذا يضم
إجماعـاً؛ والثاني أن يـكون مستفـاداً بسبب آخـر كالمشتري والمـوروث، وهذا يضم عنـد أبي حنيفة ولا

.Z... .يضم عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل
هنـا نرى في الاقتباس الـسابق أن المراد بالمـال المستفاد هـو الذي لا يكون من نتـاج المال الأول، فهو إذاً مال
يـأتي ولا علاقة له بما عنـد الفرد من مال سـابق، أي ليس متولـداً عنه، فقد أتاه جـاهزاً. فقد يكـون عند الرجل دور
وتأتيه دار أخرى من مصدر آخـر مثل الميراث. وهذا يعني أن المال المستفاد ليـس مما يكسبه الفرد من عمله، كالمال
المستفـاد من عمل الصـانع. ثم في تعريفـه للمال المستفـاد على أنه نوعـان: أي إما أن يكـون من جنس الـنصاب أو لا
يكـون، إشارة واضحة إلى أن المـال المستفاد هـو إضافة جـديدة إما مشـابهة لما عنـده سابقاً أو مختلـفة عما عنده. وفي
كلـتا الحالتين، فـإن المضاف ليس تـراكماً لما يصنعه الإنـسان من منتج. ثـم يقسم النص النـوع الأول إلى نوعين، الثاني
منهما مال اسـتفاده الفرد من جهـة أخرى كالمشترى والمـوروث، وليس بسبـب عمله. أما الأول فهو المـال المتولد من
مال كان عند الإنـسان كالأرباح، كأن تلـد الأغنام مثلًا. وهنا أيضـاً لا إشارة إلى أن المال المستفـاد هو مال مكتسب

من عمل حر كالحداد. ولتأكيد هذا الاستنتاج لننظر لما جاء في Xالعرف الشذي شرح سنن الترمذيZ إذ يقول:
Xباب مـا جاء: لا زكـاة على المال المـستفاد حتـى يحول علـيه الحول: واعلم أن المـال المستفـاد على ثلاثة
أنواع: أحـدها: الـربح الذي حصـل بعد التجـارة، ويضم هـذا المسـتفاد إلى الأصل اتفـاقاً. وثـانيها: أن
يحصل المال من غير جنـس المال الذي عنـده، كمن كانت عنـده إبل فحصلت له الشـياه ولا يضم هذا
إلى مـا عنده مـن المال اتفاقـاً، ومال التجـارة جنس واحد والـنقدان من جنـس واحد والسـوائم أجناس
مختلفة. وثالثها: المال الذي حصل من جنس ما عنده لا من ربح، بل بوصية أو توريث أو غيرهما، هذا

.Z... .مختلف في الضم وعدمه. قال أبو حنيفة ومن تبعه: يضم. وقال الحجازيون: لا يضم
وهنـا أيضاً نـشعر أن الـنص لا يعني أبـداً أن المال المـستفاد هـو مما يكـسبه النـاس بأيـديهم. فقد حُـدد المال
المسـتفاد بأنـه ثلاثة أنواع: فهـو إما الربح بعـد التجارة، وإمـا مال مسـتحدث من غير جنـس ما عند الـفرد، وإما من
جنـس ما عنده. والمهم في هـذا النص هو النـوع الثالث، فهو المـال الذي حصل من جنس مـا عند الفرد لا من ربحه،
مثل المال الـذي حصل عليـه الإنسان مـن وصية أو إرث. هنـا ترى بـوضوح بـأن المال المـستفاد لـيس من إنتـاج الفرد
العامل، وبالتالي ليس مـالاً منتظماً في قدومه، كمن كانت له نخيل فحصل على أخـريات إضافة لما عنده. لننظر الآن

لنص آخر. جاء في المجموع:
ت الوصـية في المال المـستفاد إن Xلـو وصى بثلث مـاله ولا مال له، فهلك مـاله، ثم أفاد مـالاً غيره، صحَّ

195.Zاعتبر بها حال الموت على الوجه الثاني، وبطلت على الوجه الأول إن اعتبر بها حال الوصية
تلحظ من عبـارة: Xصحت الوصيـة في المال المسـتفادZ أنها تعـني بأنها مـال غير منتظم في قـدومه بقوله: Xثم
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أفاد مـالاً غيرهZ، فهو مـال لم يوجده الفـرد، بل قطفه. وهذا مـا تلحظه أيضـاً مما أتى في كتـاب Xالفقه على المذاهب
الأربعةZ إذ يقول:

Xنصـاب الزكاة وحـولان الحول عليه: ... ومن ملك نـصاباً في أول الحـول ثم استفاد مـالاً في أثناء الحول
يضـم إلى أصل المال، وتجب فيه الزكاة إذا بلغ المجموع نصاباً، وكان المال المستفاد من جنس المال الذي

.Z... .معه، وإنما يشترط حولان الحول في غير زكاة الزرع والثمار؛ أما زكاتهما فلا يشترط فيها ذلك
ففي قوله: Xوكان المال المـستفاد من جنس المـال الذي معهZ دلالة على أن المال المـستفاد هو إضافـة عينية لما
عند الفرد، وليسـت بالضرورة إضافة منتظمة، حتى وإن كانت منتظمـة، فهي أعيان تأتي للفرد ليضمها لما عنده، فهو

لم يوجدها، بل قطفها، وهذا يختلف تماماً عما ينتجه الفرد من عمل يده أو عقله. ويقول في موضع آخر: 
Xهل تجـب الزكاة في عين عـروض التجارة أو قـيمتها؟ )1( الحنـفية - قالـوا: إن كان مالكـاً لنصاب من
أول الحول، ثم ربح فيه أثنـاء الحول، أو استفاد مالاً من طريق آخـر غير التجارة، كالإرث والهبة، فإن
الربح، وذلك المـال المستفـاد يضـم كل منهما إلى النـصاب في الحـول، بحيث أنه يـزكي الجميع مـتى تم
الحول على النصـاب ولم ينقص في آخر الحـول. فالعبرة عنـدهم في وجوب الـزكاة بوجـوب النصاب في

196.Z... .طريقة الحول كما تقدم
لاحظ عبارة: Xوذلك المال المـستفادZ، فهي تعود على الإرث والهبة. أي أنهـا مال مقطوف، وبهذا لا تشير إلى
أنهـا مال منتـظم في قدومه أو متـولد من عـمل الإنسان. فـهي إذاً لا تعني كسـب الإنسان  مـن عمل يده في الصـناعة.

والآن لننظر لبعض الأمثلة التي تستنتج من صياغتها اللغوية معنى المال المستفاد. يقول ابن تيمية رحمه الله:
Xفـإن قيـل: الربح في المـضاربـة ليـس من عين الأصل؛ بل الأصل يـذهب ويجـيء بدله. فـالمال المـقسم
حصل بنـفس العمل؛ بخلاف الثـمر والزرع فـإنه من نفس الأصل. قيـل: هذا الفرق فـرق في الصورة،
وليس له تأثير شرعـي. فإنا نعلم بالاضـطرار أن المال المستفـاد إنما حصل بمجموع مـنفعة بدن العامل،
ومنفعـة رأس المال؛ ولهـذا يرد إلى رب المـال مثل رأس مـاله ويقتـسمان الـربح، كما أن العـامل يبـقى
بنفـسه التي هي نظـير الدراهم. وليـست إضافـة الربح إلى عمـل بدن هذا بـأولى من إضافـته إلى منفعة

.Zمال هذا
هنا نرى بأن المال المـستفاد هو مجموع كل من منفعة بدن العامل ومنفعة رأس المال، فطريقة الخطاب بذكر
المـرجعية للمال المسـتفاد وضحت معنى المـال المستفاد تحديـداً. فهي تعني مجموع الغلـة من تفاعل عمل مع رأس مال
من إنـسان آخر. إلا أن الأهم هـو أن مفهوم المال المسـتفاد ظهر من سيـاق الجملة، أي أنه ليس اصـطلاحاً شرعياً، بل

وضحه ابن تيمية رحمه الله على أنه تفاعل في هذه الحالة،حـ2 وقد يأتي بمعنى آخر كما في السياق الآتي من المغني: 

حـ2(  لننظر لاقـتباس آخر بمعنـى مشابه. فقد جـاء في كتاب Xاللباب
في شرح الـكتـابX :Z... الـشركــة على ضربين: شركـة أملاك، وشركـة
عقـود.... )وأما شركـة الصنـائع( وتسمـى التقبـل، والأعمال، والأبدان
)فـالخيـاطين والصـباغـان( مثلا، أو خـياط وصـباغ )يـشتركـان على أن
يتقـبلا الأعمال ويكون الكسب( الحـاصل )بينهما، فيجوز ذلك(؛ لأن
المقصـود منه الـتحصيـل، وهو ممكـن بالـتوكـيل، لأنه لما كـان وكيلا في
النصف أصيلًا في النصف تحققت الشركة في المال المستفاد، ولا يشترط
فيه اتحـاد العمل والمكان، ولـو شرطا العمل نـصفين والمال أثلاثـا جاز،

لأن مـا يـأخـذه لـيس بـربح، بل بـدل عمـل، فصح تقـويمه، وتمـامه في
الهداية )ومـا يتقبله كل واحد منهما مـن العمل يلزمه ويلزم شريكه(
حتـى أن كل واحـد منـهما يطـالب بـالعمل، ويـطالـب بالأجـر، ويبرأ
الدافع بـالدفع إليـه، وهذا ظاهـر في المفاوضـة، وفي غيرها اسـتحسان.
...Z. هنـا نرى معـنى مشـابه، فالمـال المستفـاد في هذا الاقتبـاس هو ما
حصـل عليه الـشريكـان من غلـة قـبل خصـم النفقـات، أي أنه تـعبير

لفظي يجمع النفقات والأرباح، فهو مجموع المال المكتسب )197(.
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Xوقـال إسحاق وابن المنـذر : لا شيء في المعدن حتى يحـول عليه الحول. لقـول رسول الله صلى الله عليه
وسلم: }لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول{. ولنا أنه مال مستفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب
حـقه حول كالـزرع والثمار والركـاز، ولأن الحول إنما يعـتبر في غير هذا لـتكميل النماء، وهـو يتكامل
نماؤه دفعـة واحدة، فلا يعتبر له حـول كالزروع، والخبر مخـصوص بالـزرع والثمر فـيخص محل النزاع

.Zبالقياس عليه
نرى هنـا في هذا الاقـتباس بـأن المال المـستفاد هـو بوضـوح المال المكـتسب من الأرض لـوجود عـبارة: Xمن

الأرضZ كمرجع محدد للمعنى. وكذلك الاقتباس الآتي من مغني المحتاج: 
، )والنقـد( أي الذهـب والفضة المـضروب وغيره كالـسبائك، X)وشرطه النصـاب( ولو بـالضمّ كـما مرَّ
)على المذهب( لأنه مال مستفاد من الأرض فاختـص بما تجب فيه الزكاة قدراً ونوعاً كالمعدن. والثاني:

198.Z}لا يشترطان لعموم قولـه صلى اللـه عليه وسلم: }وفي الركاز الخمس
وهـكذا حـال الُجمل الأخـرى التي وجـدتها وتحـوي عبـارة Xالمال المـستفـادZ. أي إما أنهـا تشـير إلى أن المال
المستفاد مـال غير منتظم في وروده، وإمـا أن صياغة الجـملة تحدد المعنـى المقصود من المـال المستفاد. وبـالطبع، فهذه
النصوص ليـست قرآناً ولا سنةً، بل أقوال فقهاء وبـالتالي يصعب الاحتجاج بها. ولكنني سـقتها كأمثلة مختلفة. ولكن
لنقل بـأنك لم تقتنع أخي القارئ بما قلته سابقـاً من أن المال المستفاد لا يعني بـالضرورة كسب المهن الحرة، وبالذات

إن قرأت بعض ما كتبه علماء السلف مثل ابن تيمية إذ يقول أثابه الله:
Xوالمقصود هـنا أن الناس إذا احتاجوا إلى الـطحانين والخبازين فهذا على وجـهين: أحدهما: أن يحتاجوا
إلى صناعتهـم؛ كالذين يـطحنون ويخبـزون لأهل البيوت، فـهؤلاء يستحـقون الأجرة، وليـس لهم عند
الحـاجة إليهم أن يطالبـوا إلا بأجرة المثل كغيرهم من الـصناع. والثاني: أن يحتاجـوا إلى الصناعة والبيع؛
فيحتـاجوا إلى مـن يشتري الحنـطة ويطحـنها، وإلى من يخبـزها ويبـيعها خبـزاً، لحاجـة الناس إلى شراء
الخبز من الأسواق، فهؤلاء لو مكنوا أن يشتروا حنطة الناس المجلوبة وبيعوا الدقيق والخبز بما شاؤوا
مع حاجـة الناس إلى تـلك الحنطة لـكان ذلك ضرراً عظيـماً، فإن هؤلاء تجـار تجب عليهم زكـاة التجارة
عند الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين، كما يجب على كل من اشترى شيئاً يقصد أن يبيعه بربح،
سواء عمل فيه عـملًا أو لم يعمل، وسواء اشـترى طعاماً أو ثـباتاً أو حـيواناً، وسـواء كان مسـافراً ينقل
ذلـك من بلد إلى بلـد، أو كان متربـصاً به يحبـسه إلى وقت النفـاق، أو كان مـديراً يبـيع دائماً ويشتري
كأهـل الحوانيت، فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجـار، وإذا وجب عليهم أن يصنعوا الدقيق والخبز
لحاجـة الناس إلى ذلك ألـزموا كما تقـدم، أو دخلوا طوعـاً فيما يحتاج إلـيه الناس من غير إلـزام لواحد
منـهم بعينه، فعلى التقديـرين يسعر علـيهم الدقيق والحنطـة، فلا يبيعوا الحنطـة والدقيق إلا بثمن المثل

198.Zبحيث يربحون الربح بالمعروف من غير إضرار بهم ولا بالناس
وبعـد قـراءة السـابق لعلك تـتعجب بـالقـول: مـاهـو دلـيلك على أنه لا زكـاة على كـسب النـاس مـن أعمالهم
الخدمية أو التصنيعية الحرة؟ أجيب: أرجـو أن تدعو لي إن أخطأت. فالدليل بالنسبة لي واضح ومباشر، وهو أن عهد
الـرسول صلى الله عليه وسلم، كما جادلت في عـدة فصول سابقة، نمـوذج لم يترك وضعاً محتملًا للحقوق إلا ووضحه
لأهمـية العلاقات الحقـوقية بين النـاس، وأنه لا مجال للاجتهـاد في مقصوصـة الحقوق. ولم يصلنـا أن الرسول صلى الله
عليه وسـلم فرض على هـؤلاء أي زكاة، وإن فعلهـا لعلمنـا لا لسـبب إلا لأن الديـن أتى مكـتملًا ولا مجال بـالتالي لأي
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تبريـر لفرض الـزكاة على هـؤلاء. وما يـدعم هذا المـوقف لفعل الرسـول صلى الله عليه وسلـم أيضاً المـوقف المنطقي،
ذلك أن عدم أخـذ الزكـاة من هؤلاء، ولأنهم شريحـة كبيرة في المجتمـع إن طبقت الشريعـة، تعني إغـناءهم، وعنـدما
يغنـون، ولأن الخدمـات )مثل الـتعليم والـصحة والمـرافق مثل تعبـيد الـطرق( تقـع على كاهل الـناس عـادة إذ لا مال
للـدولة، فإن في هـذا دعم لموقف النـاس لتحمل هذه الـنفقات )وسيأتي بـيانه بإذن الله في فصل XالأمـاكنZ(. وبالطبع
هنا ستقـول: ولكن لماذا لا ينطبق منطق الإعفاء هذا على الآخرين الـذين فُرضت عليه الزكاة مثل المزارعين والرعاة
ومـن يحوزون المعـادن؟ فأجـيب: كما وضحت سـابقاً، فهـؤلاء الذين فـرضت عليـهم الزكـاة يقطفـون ما لم ينـتجوه
بـأنفسهم فعلياً، ولأن ما ينتجوه من XالضروريـاتZ التي لن يستغني عنها الناس، فإن سعـرها في السوق سيبقى جاذباً
للأيدي العـاملة على الـدوام. أما مـا يصنعه ذوو المهـن الحرة، فهـو ينتقل كـما مر بنـا في فصل سـابق من الكـماليات
للحـاجيات ثم للـضروريات. وفي فرض الـزكاة عليهم إيـقاف لهذه الحـركية الإنتـاجية الـتي قد تبـدأ بالكمالـيات، ما
يؤدي للمزيـد من التخلف التقني. أما مع إعفائهم من الـزكاة، ومع انجذاب الناس للتصنيـع ستكثر منتجاتهم فتزداد
المنافسة فتزداد المنتجات إتقاناً وتكثر حتى وإن كانت المنتجات من الكماليات فسرعان ما تصبح من الضروريات،
وهكذا يكثر عدد ونشاط التجار الذين ينقلون هذه المنتجات فيزداد وعاء الزكاة جداً )وفي هذا عون للفقراء، هذا
إن وجدوا أصلًا(. هـكذا تزداد الخـيرات المتقنة الـتي ستصبح مع الـزمن من الضروريـات. وكثرة الـضروريات تعني
بـالطبـع رغد المـجتمع إن وسعـت الجميع، ولـيس كـمجتمعـاتنـا الحالـية الـتي لا تطـبق الشريعـة، والتي بـرغم كـثرة
ضرورياتها وتوفرهـا للقلة، تتسم بفقر ملحوظ للشريحة الأكبر مـن الناس الذين انحصرت ضرورياتهم بالكاد في ما

يغطي عوراتهم من فقرهم.
ومن جهة ثانية، ولأن الناس سيتقاربون في الدخل بسبب فتح أبواب التمكين إن طبقت الشريعة، فإن كمية
إنتاجهم ستعتمد على همتهم. والسبب في هذا الربط بين كمية إنتاج الفرد وهمته هو أنه لا عمال مسخرين لديه ممن
أقفلت أمامهـم أبواب التمكين. أي لا أفـراد مسخرين لـديه ليجلدهم للـمزيد من العـمل القاهر لهم بـسبب عوزهم
ليـزداد الإنتاج كـماً كما هي حالنـا اليوم، بل إنـتاج الفرد بـقدر همته في العمل ولـيس بقدر قـوته السيـاسية أو المـالية
كحالنا اليوم الـذي لم تطبق فيه الشريعة. ولكن تذكر بأن هـذا لا يعني أن إنتاج مجموع الأمة سيضمحل إن طُبقت
الشريعـة، ذلك أنه لا وجود لأفـراد يعمـلون في أعمال بـيروقراطيـة ذات هدر، بل الجـميع ينتج كـما مر بنـا في فصل
Xالقذف بالغيبZ. أي أن إنتاج الكثير من الناس الذين ينتجون فعلياً برغبة إن طبقت الشريعة أكثر في مجموعه من
إنتاج القليل مـن الناس والذين ينتجون بكثـرة قهراً، لأن الكثير من أفراد المجتمع لا ينتـجون فعلياً كما مر بنا إن لم
تـطبـق الشريعـة، بل منـشغلـون في أعمال لا مـنتجـة فعليـاً كمـوظفي الـدولـة، بل وحتـى من أصحـاب المهن الحـرة
كالمحـامين مثلًا )تـذكر الحـديث عن مـصادر الهـدر(. ولأن الإنتـاج كبير لمجـموع الأمـة إن طبـقت الشريعـة، فإن
إعفـاءهم من الزكـاة عندهـا أمر مفهـوم لأنهم ليسـوا فاحشي الثـراء برغم رغـد المجتمع في عيـشه لتمتعه بـالكثير من
المنتجات التي تحولت من الكماليات للحاجيات ثم للضروريات. وهؤلاء الصناع عادة ما ينتجون عدة قطع يومياً أو
شهريـاً )بناء على طـبيعة المنتج( فـيقومون بـالتالي ببيـع منتجهم بأنـفسهم. أما إن تقـدم التصنيع جـداً وتخصص، وكان
التكاتف على أوجـه بين الشركاء، وتوزعت المنـتجات المعقدة بين عدد أكـبر من الشركاء في إنتاجهـا، فكان المنتجون
سواء فرادى أو شركاء ينتجون منتجاً متخصصاً بكميات كبيرة )كصناعة المسامير مثلًا(، عندها، فإن هؤلاء المنتجين
قد لا يـستطيعون الجمع بين الـصناعة والبيع، فـيظهر التجار الـذين يسوقون هـذه المنتجات الكثيرة والـذين يدفعون
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الـزكاة، فيزداد وعـاء الزكاة من بـيعهم. فتأمل هذه الـدائرة الإنتاجـية المتقنة التـي تؤدي لإخراج خيرات الأرض لتعم
الجميع. فيا لها من شريعة تفوق عقول البشر القاصرة.

وماذا عن حول زكاة المال المستفـاد كالهبة والتركة أو ما استفاده الإنـسان من بيع منزل أو دكان مثلًا؟ إن ما
قاله الجمهور كما هو معلوم أنه لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والأدلة على هذا كثيرة. والسبب في هذا واضح
والله أعلم، وهو حث الناس لاستثمار هذا المال حتى لا تأكله الزكاة. إلا أن القرضاوي ذهب لترجيح وجوب الزكاة
على المـال المستفاد حـال قبضه سواء كـان المال من عمل اليـد أو مستفاد مـن هبة أو إرث. فلماذا فعل هـذا؟ الإجابة
والله أعلـم تتضح من الآتي: لأنه اعتبر ما يكسبه النـاس من المهن الحرة ومن مرتباتهم كمـوظفين مال مستفاد، وحتى
تُفرض على هـؤلاء الزكاة لأن عـددهم كبير في أيامـنا هذه، مـا يزيد مـن وعاء الزكـاة، فلابد من أن تخـرج الزكاة في
الحال. أي لا انتظـار حتى يحول الحول. والسبب في عـدم الانتظار حتى تمام الحول هـو أن معظم هؤلاء العاملين عادة
ما ينفقـون ما يأتيهم أولاً بأول، وبهذا فـلن يكتمل النصاب عند مـعظمهم عندما يحول الحـول، أما إن جُمع ما يكسبوه
سنوياً بـطريقة تراكمية، فعندها سيرتفع دخلهم لبلوغ النصاب، وعندها ستُفرض عليهم الزكاة. وحتى تفرض الزكاة

ذهب لعدم اشتراط الحول. يقول القرضاوي موضحاً:
Xفالذي أختاره: أن المال المستفاد - كراتب الموظف وأجر العامل ودخل الطبيب والمهندس والمحامي
وغـيرهم مـن ذوي المهن الحـرة وكـإيـراد رأس المـال المــستغل في غـير التجـارة كـالـسيـارات والـسفن
والطائـرات والمطابع والـفنادق ودور اللهـو ونحوهـا: لا يُشترط لـوجوب الـزكاة فيه مـرور حول، بل

.Zيزكيه حين يقبضه
ثم يسرد القرضاوي سيلًا من التبريرات لمـذهبه هذا. وإن نظرت إليها لرأيت أنهـا بسبب عاطفته التي تريد
الخير للمسلمين لما يعانيه فقـراؤهم، فظهرت التبريرات التي تحاول علاج واقع منحـرف بسبب عدم تطبيق الشريعة
التي أنتجت طبقـات ثرية وأخرى فقيرة. وبالطـبع، فإن علاجه هذا ليس جذرياً كـما يحاول هذا الكتاب تبيانه، بل
قد يؤدي للـمزيد من الانحـراف. ولضرب مثال واحـد، فهو يرى فـائدة في طريقـة جمع الزكاة إن لم يـكن لها حول

بالقول:
Xإن عدم اشتراط الحـول للمال المستفاد: أعون على ضبط أمـوال الزكاة وتنظيم شأنهـا بالنظر للمكلف
الذي تجب عليه الـزكاة، وبالنظر للإدارة التي تتولى جبـاية الزكاة، إذ على القول باشتراط الحول: يجب
على كل من يـستفيـد مالاً - قل أو كـثر، من راتـب أو مكافـأة أو غلة عقـار له أو غير ذلـك من ألوان
الإيراد المختلفة - أن يحدد تاريخ ورود كل مبلغ؛ ومتى يتم حوله ليخرج زكاته في حينه، ومعنى  هذا
أن الفرد المـسلم قد تكـون عنده في العـام الواحـد عشرات المواقـيت لمقاديـر ما استفـاده من أموال في
أزمنـة مختلفـة، وهذا أمـر يشق ضبـطه، وهو عـند قـيام الحكـومة بجـبايـة الزكـاة: أمر عـسير حصره

.Zوتنظيمه، ومن شأنه أن يعطل جباية الزكاة ويعوق سيرها
والسؤال هـو: أو لا يزيد هذا مـن أموال الدولة؟ بـالطبع، فهذا الاقتطـاع المباشر للزكـاة من المنبع من أموال
الناس سيزيد من أموال الدولة وبالـتالي سيؤدي هذا لزيادة سلطاتها وبالتالي سيؤدي هذا للمزيد من التشابك المقيت
وبـالتالي للمزيـد من البيروقراطيـة وبالتالي للمـزيد من انجذاب المنـافقين للعمل في الدولـة وبالتالي للمـزيد من الهدر
والمزيد من الطبقية والمزيد من اللاعدالة والمزيد من اللاكفاءة والمزيد من الفقر وبالتالي للمزيد من الذل والهوان.
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إن هـذا الفهم بعـدم اشتراط الحول على أمـوال هؤلاء الـذين ينـتجون أدخل القـرضاوي في دوامـة جدلـية عن كـيفية
إخراج زكـاتهم. وحتى تخرج الـزكاة كان عليـه أن يجيب عن نصاب أمـوال هؤلاء. ولكي يجيب على مقـدار النصاب
عليه أن يعـلم ما هـو المستـوى المعيـشي الأدنى لهـؤلاء ومن يعـولونهم، ثـم ما مقـدار الزكـاة في كسب هـؤلاء وكيف
يقـاس: هل هو العـشر قياسـاً على دخل الأرض الزراعـية التي تـسقى بغير كلفـة، أو هو نصف العـشر من الغلة؟ ثم
كيف يـزكى المـال المستفـاد: أهو كـل شهر أو كل سـنة؟ وهكـذا من أسـئلة بحـاجة للـمزيـد من المـواقف الفقهـية
الافتراضيـة. وهل الشريعة بهـذا التعقيد؟ أخـي القارئ: لا تنسـى أن هذه الأموال المكـتسبة لهـؤلاء المنتجين هي من
الأموال البـاطنة التي حتى بافتراض أن عليها الزكاة ولم يُـشترط عليها الحول )وهذا غير صحيح بالطبع( فهي متروكة
للناس لإخراجها، لا أن تقتطعها السلطات من المنـبع. أي أن فرضيته الخاطئة أخطأت مرة أخرى، أي وكأن ما ذهب
إليه القرضاوي خطأ مضاعف، والله أعلـم. ومع هذا لابد لنا من الدعاء له بالأجر لأنه اجتهد. ومؤخراً وجدت نقداً

موفقاً للدكتور رفيق يونس المصري أثابه الله لما ذهب إليه القرضاوي من عدم اشتراط الحول في المال المستفاد.199
وأخـيراً بقيت لنـا مسـألة معـاصرة مهمة في زكـاة الشركـات، وهي زكاة الأسـهم والسنـدات. وقد كـانت هذه
المسألة محل نـقاش كبير كتبت فيه مقالات وعقدت من أجله مؤتمـرات ومن أهمها المؤتمر الأول للزكاة الذي أقيم في
الكويت سـنة 1984م. وبالـطبع وباستخـدام العقل توصل البـاحثون لعلاج لـزكاة الأسهم والـسندات. ولا أريـد هنا
الخوض في تفاصيـل مقترحات إخراج الـزكاة، ولكن أقـول الآتي: إن ما يراه الـباحثون المعـاصرون من ظهور شركات
كبيرة يعمل بها من لا يملكـون، هو وضع ملوث بسبـب الحكم بغير ما أنزل الله الحق سبحـانه وتعالى. فكما رأينا في
هذا الفصـل، فإن الشركات ستأخذ طريقاً آخر في الظهور. لهذا فلن أدحض وضعاً منحرفاً من أصله. ولعلك هنا تُثار
وتقول: ولكن كيف سيتمكن النـاس من استخراج النفط من وسط البحر مثلًا؟ فهذه مهمة بحاجة لشركات كبرى،
وهـذه الشركـات عادة مـا تكـون شركات مـساهمـة، فكـيف تزكـى أسهمهـا التـي يملكهـا من لا يعـملون في الـبحر؟
فأجيب: إن استخـراج النفط ليس شراكة في التـصنيع، ولكنه شراكة في قطف الخيرات. وزكـاة هذا القطف معروفة
كما مر بنا في الحـديث عن المعادن )في فصل Xدولة الناسZ(. أما شركات التصنيع فعادة ما تتفتت لأجزاء كما مر بنا
في هـذا الفصل. ولكن لنفترض جـدلاً بأن هناك مجمـوعة من ذوي الأحوال الميـسورة، ألا يمكن لهم التـشارك والقيام
بـاستئجار الآخرين من عمال وإداريين للقيـام بهذه المهمة كما تفعل الشركات المعـاصرة؟ بالطبع هذا ممكن. وهؤلاء
زكـاتهم معلومـة كما مر بـنا )ربع العشر( لأنهـم يستخرجـون معادن مائـعة. لكن لاحظ أن هـذا الوضع إن وقع فإن
أجـر العمال سيكون مـرتفعاً لندرة الأيـدي العاملة، ثم هـؤلاء الذين يعملون كـأجراء قد يتركـون العمل لاستحداث
شراكـات أخرى مع آخـرين إن كان الـربح وفيرا، إذ أن أبواب الـتمكين مفتـوحة لمن أراد العـمل، وبهذا تكـثر مثل
هذه الجماعـات التي تعمل في استخـراج الخيرات فيزداد التـنافس على تـصنيعها فـتزداد المستـهلكات وينتـشر الرغد.
وهـذا وضع قد يحدث عند بدء تحول الأمـة إلى تطبيق الشريعة. أما بعد ذلك ومع مـرور الزمن بتطبيق الشريعة فإن
الذي يقع هو التشارك بين الناس مضاربة في استخـراج المعادن. فقد أباحت الشريعة شركة المضاربة كما مر بنا، أي
أفراد يبذلـون المال من جهة وآخـرون يعملون مـن جهة أخرى. وعنـدها فإن زكـاتهم هي زكاة المعـادن. ثم يأتي بعد
ذلك مـن يصنّع هذه الخـيرات، وهؤلاء المصنـعون لا زكاة علـيهم حتى تـزداد المنافـسة لتتـحسن المنتجـات. والتحسين
عادة ما يعني قيام الآلة المصنوعة بالوظيفة المناطة بها بأقل استخدام ممكن للمعادن مثلًا وأقل استهلاك ممكن للطاقة
مع دقة أعلى، وهكذا من معايير لرفع الكفاءة سعياً للـربح. وهذا التوفير للمواد الخام يعني الترشيد في استهلاكه، ما
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يعني المزيد من المنتجات بنفس كـميات المواد الخام ومن ثم انخفاض أسعار كل من المنتجات والخيرات المستخرجة
من الأرض، وهكـذا من دورات تشـع رغداً أكثـر بعد كل دورة مـع ترشيـد في استهلاك المـوارد وتقنـية أعلى بـسبب

المنافسة التي شجعها إعفاء أصحاب المهن الحرة من الزكاة.
وبالطبع فإن السـؤال لازال قائماً وهو: لنقل بأن أحد الشركاء مضاربة بماله في شراكة كبيرة قام ببيع نصيبه،
أي بيع سهمه أو سهامـه في الشراكة لآخريـن، أليست هذه الـصفقة بيع للأسهم، وهـذه جائزة شرعـاً؟ فما زكاة هذه
الأسهـم حينـئذ؟ فـأجيب: بـبسـاطة فـإن المشـتري لهذا الـسهم يـقوم مـقام المـالك السـابق في تحمـل الزكـاة في شركة
المضاربة. فلا جديد في الأمـر يتطلب الفتوى. فإن كـانت الشراكة في استخراج المعادن فـإن الزكاة على الشركاء هي

ربع العشر، وإن كانت الشراكة في التصنيع فلا زكاة مفروضة. وهذه المسائل واضحة في الشريعة.
أما بالنسبة للسندات، فبالطبع لابد لنا كمسلمين أن نرفض حتى التفكير في وضع زكاة لها، ذلك أنها كما هو
معلـوم مبنية على الربوا المـنهي عنه شرعاً. فالسنـد صك بمديونية محـددة الفائدة تصدرهـا الحكومات أو الشركات أو
المؤسسـات. أي أن مالك السـند هو مـالك لدين مـؤجل قد يمتـد إلى أكثر من عـشر سنوات أحيـاناً وبفوائـد ربحية
محـددة. والذي حـدث بين الفقهـاء أثابهم الله، هـو أنهم أوجبـوا تزكـية الأصل زكـاة النقـود بربع العـشر، أما الفـوائد
الربوية المترتبة على الأصل فقـد ذهبوا إلى عدم تزكيتها لأنها مال خبيث، لهذا لا يحق للمسلم أن ينتفع به، وسبيله في
الإنفاق هو وجوه الخير والمـصلحة العامة، ما عدا الشعـائر الدينية كبناء المسـاجد وطبع المصاحف.200 وبالطبع فإن
الرأي الأصوب والله أعلم إن طبقـت الشريعة هو محاربة هذه السندات، بدل تحـريم فوائدها. فمجرد مناقشة جواز
فوائدهـا من عدمه، قد يعني استمرار هذه الجهات التي تصدر هذه السندات بالاستمرار في استصدار هذه الصكوك
مع تـرك الخيار للنـاس لامتلاكها. والاستمـرار في إصدار هذه الـصكوك يعني أن هنـاك جهات تسـحب أموال الناس
لاستثمارها، أي الاستمرار في ظهور مؤسسات يعمل بها من لا يملكون، أي استمرار التسخير الممقوت للناس فتظهر
الطبقيـات في المجتمع والتـي تترأسها طبقـة تستثمـر المال ولا تعمـل. وهذا مما تحـاول الشريعة محـاربته كما سترى في
الفصل القادم بإذن الله. فالشريعة تحاول بشتى الـطرق تشجيع الناس للعمل المنتج فعلياً فرادى أو جماعات كشركاء،

ومن هذه الطرق النهد، وهو موضوعنا الأخير في هذا الفصل.

د النَّه
لنـنظر أولاً فـيما يُعرف بـ XالـنهدZ في الفقه الإسلامـي، وهو اشتراك جمـاعة في النفقـات كالأكل مثلًا، إذ أن

 :Zعمدة القارئX النهد حركية تظهر الحاجة لها في مختلف الشراكات، وبالذات شراكات الاغتنام: جاء في
Xوالنهد: بـفتح النون وكسرها وسكون الهاء وبدال مهمـلة، قال الأزهري في )التهذيب(: النهد إخراج
القـوم نفقاتهم على قـدر عدد الرفقـة. يقال: تنـاهدوا، وقد نـاهد بعضـهم بعضاً. وفي )المـحكم(: النهد
العون، وطـرح نهده مع القـوم أعانهـم وخارجهم. وقـد تناهـدوا أي: تخارجـوا، يكون ذلك في الـطعام
والشراب. وقيل: النهد إخـراج الرفقاء النفـقة في السفر وخـلطها، ويسمـى بالمخارجـة، وذلك جائز في
جنس واحـد وفي الأجناس، وإن تفـاوتوا في الأكل، وليـس هذا من الـربا في شيء، وإنما هـو من باب
الإباحة. وقال ثعلب: هـو النهد، بالكسر، قـال: والعرب تقول: هات نهدك، مـكسورة النون. وحكى
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عن عـمرو بن عبيد عن الحسن أنه قـال: أخرجوا نهدكم فإنـه أعظم للبركة وأحس لأخلاقكم وأطيب
لنفوسكن. ...Z.ط2

إن الهـدف من ذكر النهد هو تـوضيح أن الشريعة برغم أنهـا تريد للحقوق دائماً أن تكـون كاملة الوضوح
دون جهالـة أو غرر، إلا أن هـناك استـثناءات لابـد منها كـما في النهد. والـنهد كما في الاقـتباس الـسابق هـو إخراج
القـوم نفقاتهم على قـدر عدد الرفـقة. فقد يكـون هناك عبء على المـسافريـن مثلًا لحساب كـمية ما يـأكله كل فرد
منهم في السفر إن هم تشاركوا في النـفقات. فهذا أمر أكيد لأن الناس يتفاوتون في الأكل وقد يقع الظلم من أحدهم
على الآخرين لأنه يأكل أكثر منهم. في مثل هذه الحالات لا يكون الحل بأن تحسب جميع كميات الأكل لكل واحد
منهم )بحـساب عـدد اللقمات مثلًا( لـتغطيـة النفقـات بالعـدل التـام لأن في هذا الـكثير من الهـدر البيروقـراطي من
حسابـات قد تؤدي للمشـاحة. وليس الحل أيضـاً في أن يقوم كل فرد بتجهيـز طعامه بمفرده لـنفسه )وبالطبع له ذلك
إن أراد(. بل الأفـضل التغـاضي عـن مثل هـذا التفـاوت في كميـات الأكل إلا أن كـان الفـارق كبيراً بـين أقلهم أكلًا
وأكثرهم أكلًا. ولكن عمـوماً لا يجبر من أراد الانفراد بـالأكل من المشاركـة. وهذه المشاركـة ليست في الأكل فقط،
بل الأكل مثـال للمشـاركة بين جمـاعة مسـافرة أو جمـاعة تعـمل معاً في النفقـات الأخرى كـالإقامـة أو شراء المعدات

والمستلزمات المشتركة. ولأهمية النهد لموضوع الشراكة لنقرأ ما جاء في أحكام القرآن لابن عربي: 
cكُلُواْ جَمِيعاً أَاوcجُناَحٌ أَان تـَأ cكُمcسَ عَلَايcالمسألـة العاشرة في تمـام المعنى في الآيـة من قوله تعـالى : )لَايX
تاَتاً(، فيه أربعة أقوال: الأول: أنها نـزلت في بني كنانة، كان الرجل منهم يحرم على نفسه أن يأكل cأَاش
وحده حتى إن الرجل ليقيـم على الجوع حتى يجد من يؤاكله، وكانـت هذه السيرة موروثة عندهم عن
إبراهيم، فـإنه كان لا يأكل إلا مع غيره. الثـاني: أنها نزلت في قوم من العـرب كانوا إذا نزل بهم ضيف
تحـرجوا عن أن يأكل وحده حـتى يأكلوا معه. الـثالث: أنها نزلـت في قوم كانوا يتحـرجون أن يأكلوا
جميعاً، ويـقول الرجل آكل وحدي. الـرابع: أنها نزلت في المـسافرين يخلطـون أزودتهم فلا يأكل حتى
يأتي الآخر فأبيح ذلك لهم. وهذا القول تضمن جميع ذلك فيجوز للرجل أن يأكل مع الآخر وللجماعة
وإن كان أكـلهم لا ينضبط، فقد يـأكل الرجل قليلًا والآخر كـثيراً، وقد يأكل البصـير أكثر مما يأكل
الأعمى، فنفى الله الحرج عن ذلك كله وأباح للجميع الاشتراك في الأكل على المعهود ما لم يكن قصداً
إلى الـزيادة على ما روى ابـن عمر أن النبي نهـى عن القرآن في التمـر إلا أن يستأذن الـرجل أخاه. وهذا

ط2(  وجـاء في تفـسير القـرطبـي في النهـد أيضـاً: Xالنهـد والاجتماع:
ومقصـودة فيما قـاله علماؤنـا في هذا الـباب، إبـاحة الأكل جمـيعاً وإن
اختلفت أحـوالهم في الأكل. وقد سوغ الـنبي صلى الله عليه وسلم ذلك
فصـارت تلـك سنــة في الجماعـات الـتي تـدعـى إلى الـطعــام في النهـد
والولائم، وفي الإملاق في السـفر وما ملكت مفاتحه بـأمانة أو قرابة أو
صداقـة، فلك أن تـأكل مع القـريب أو الـصديق ووحـدك. والنهـد ما
يجمعه الرفقاء مـن مال أو طعام على قدر في النفقـة ينفقونه بينهم، وقد
تناهدوا عن صاحب العين. وقال ابن دريد، يقال من ذلك تناهد القوم
الشيء بينهم، الهروي وفي حديث الحـسن: أخرجوا نهدكم فإنه أعظم
للبركة وأحسن لأخلاقكم. النهد مـا تخرجه الرفقة عند المناهدة، وهو
اسـتقسام النفقـة بالسـوية في السـفر وغيره، والعرب تقـول هات نهدك
بـكسر النـون. قال المهلـب: وطعام الـنهد لم يـوضع للآكلين على أنهم
يأكلـون بالـسواء، وإنما يـأكل كل واحد على قـدر نهمته، وقـد يأكل

الـرجل أكثـر من غـيره. وقد قـيل إن تركهـا أشبه بـالورع. وإن كـانت
الرفقة تجتمع كل يوم على طعـام أحدهم فهو أحسن من النهد لأنهم لا
يـتنـاهـدون إلا لـيصـيب كل واحــد منهـم من مــاله ثم لا يـدري لعل
أحدهـم يقصر عن ماله ويـأكل غيره أكثر مـن ماله، وإذا كانـوا يوما
عنـد هذا ويـوما عنـد هذا بلا شرط فـإنما يكونـون أضيافـا، والضيف
يأكل بطيب نفس مما يقدم إليه. وقال أيوب السختياني: إنما كان النهد
أن القـوم كانـوا يكونـون في السـفر فيـسبق بعضهـم إلى المنزل فـيذبح
ويهيئ الـطعام ثـم يأتـيهم ثم يـسبق أيـضاً إلى المـنزل فـيفعل مثل ذلك.
فقالوا إن هذا الذي تصـنع كلنا نحب أن نصنع مثله فتعالوا نجعل بيننا
شيئا لا يتفـضل بعضنا على بعـض فوضعوا الـنهد بينهم، وكـان الصلحاء
إذا تـناهـدوا تحرى أفـضلهم أن يـزيد على مـا يخرجه أصـحابه وإن لم

.)201( Z... يرضوا بذلك منه إذا علموه فعله سراً دونهم
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هو النهـد الذي يجتمع عـليه القوم وسواء كـان مشترى منهم أو كـان بخلطهم له فيما بيـنهم، فإن كان
طعام ضـيافة أو وليمة فلا يلـزم ذلك فيه لأن كل واحد منهم يأكل مـن مال غيره، لا سيما ونحن نقول
إن طعام الضيافة والوليمة يأكله الحـاضرون على ملك صاحبه على أحد القولين، وهو الصحيح حسبما
بينـاه في أصول الفقه. ولذلك لم تجز التغديـة والتعشية عندنا في طعـام الكفارة على ما بيناه في موضعه.
وقـد روى البخاري في النهد حديث أبي عبيدة في جمع الزواد وكان يغديهم كل يوم تمرة تمرة، وحديث
عمـر في نحـر الإبل ومـنعه من ذلك. وجمع الـنبي الأزواد الجـيش وبـرك عليهـا ثم احتـثى كـل أحد في
مـزوده ووعائه من غـير تسويـة حتى فـرغوا، واشتقـاقه من الخروج يقـال نهد ثـدي المرأة ونهـد القوم

202.Zلغزوهم ونهد الجماعة إذا أخرجوا طعاماً أو مالاً ثم جمعوه وأكلوا أو أنفقوا منه
والنهد ليس فقط في الأكل في السفر، بل أيضاً في تحمل النفقات بين الشركاء. لنقرأ الآتي من المغني: 

Xفصل: وسئل أحمد عن الرجلين يشتريان الفـرس بينهما يغزوان عليه يركب هذا عقبه وهذا عقبه، ما
سمـعت فيه بشيء وأرجـو أن لا يكون بـه بأس. قيل له: أيـما أحب إليك، يعتـزل الرجـل في الطعام أو
يرافـق؟ قال: يـرافق، هـذا أرفق يتـعاونـون، وإذا كنـت وحدك لم يـمكنك الـطبخ ولا غيره فـلا بأس
بالنهد، قـد تناهد الصالحـون وكان الحسن إذا سافر ألقـى معهم ويزيد أيضاً بعـدما يلقي، ومعنى النهد
أن يخرج كل واحـد من الرفـقة شيئـا من النفقـة يدفعـونه إلى رجل ينفق عليهـم منه ويأكلـون جميعاً.
وكـان الحـسن الـبصري يــدفع إلى وكيلهـم مثل واحـد منهـم ثم يعـود فيـأتي سراً بـمثل ذلك يــدفعه إليه

203.Z...
كـما ذكرت في أول الحـديث عن الـشراكة، فـبالإمـكان تقـسيمهـا إلى أشكـال )الاغتنـام والهمم والمقـاولة(.
وذكرت أن شراكة الاغتـنام هي في الغالب اشتراك الأفراد للضرب في شتـى بقاع الأرض للبحث في خبايا الأرض عن
الموارد وبـالذات المعادن. في مثل هذه الحالات يكون للنهد أهمية لـتقاسم النفقات، أو حتى يمكن القول بأن الشركاء
إن اشتركـوا عناناً فإنهم يتساوون في المسـاهمة لاستحداث الشراكة ومن ثم تخصم نفقاتهـم جميعاً مما بذلوه جميعاً حتى
يظهـر المعدن، أو قد ينفق أحدهم على بـاقي الشركاء وله نصيب أكبر من المـوارد إن وُجد المعدن. لكن على العموم،
فإن النهد في مثـل هذه الحالات )ولأن نفقاته ضئـيلة مقارنة بما قـد يجنيه الشركاء من ربح وفير( وكـأنه حركية لإزالة
حرج إمكـانية ظهـور الجهالـة أو الغرر. فهـو إذاً حركيـة تحرر الأفـراد من التقـييد والحـرص الذي قـد يفتعله بعض
الشركـاء بسبـب سوء الفهـم ما يقلـل من فرص ظهـور الشراكـات. وبالطـبع فإن اتفـاق الشركـاء سواء تنـاهدوا أو لم

يتناهدوا هو الأولى بالتطبيق. فالنهد بهذا وسيلة تسهيلية لظهور المزيد من الشراكات.

وأخيرا
(. أي أن هذا الفصل cوُاْ مَا بـِأَانفسُِهِم مٍ حَتَّى يُغَيِّر cمـَا بقَِو ُ َ لَا يُغَيِّر لقد بـدأت هذا الفصل بقـوله تعالى: )إنَِّ eللَّه
حاول أن يقـول: لطالمـا أن النمط الإنتـاجي للأمم لم يتغـير من نظام الـشركات أو المؤسـسات الإنتـاجية أو المحلات
الحالـية المبـنية عـلى أن العاملين هـم غير الملاك، فإن الفـساد نهـاية محتـومة لأن من يـملكون ولا يعـملون يتفـانون في
الـتآمـر للـمزيـد من الـربح الـذي لا يكـون إلا بقفل الأبـواب أمام الآخـرين مـع هدر كـبير في العملـية الإنـتاجـية.
وبـالعكـس، فلن تنهـض الأمة المـسلمـة ولن يتراجع الـتلوث بـسبب الإنتـاج والاستهلاك لجـميع النـاس إلا إن غيرت
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البشرية نمطها الإنتاجي إلى شراكات يعمل بها من يملكون في الغالب، وهذا لن يتحقق إلا بتطبيق الشريعة.
فـإن نظرنا لأي تـفصيلة في الشراكـة بتطبيق الشريعـة نجد أنها تـصب في رفع الكفاءة. ومن القـضايا التي لم
نـتطرق إليها تماماً: هل يحق للـشريك السفر بالمال أم لا؟ ومتى يـضمن؟ وعلى من النفقة؟ وهل له أن يخلط ماله بمال
المضاربة؟ ومـاذا يحدث إن تعدى المضـارب وفعل ما ليس له فعله؟ وهل للـمشارك أن يشترط نفقـة نفسه سنة؟ وهل
له ذلك في الحـضر والسفـر؟ جميع مثل هـذه الأسئلـة التـفصيلـية عـن شركة المـضاربـة لم أناقـشها، وكـذلك مثـلها في
الشراكات المنـتجة صناعـياً أو خدميـاً لم تناقش. ولكـن إن تأملت الإجابـة عليها في كتـب الفقه، مع ما ورد في هذا
الفصل ستـدرك بأن مبـادئ الشراكة وكـأنها قطـرات المطر، فتـتجمع هذه الـقطرات فتـشكل سيلًا من الكـفاءة الذي
سيتدفق على البشر بالخير العميم دون تلويث )وسيأتي إثبات هذا الأخير بإذن الله(. بالإضافة لهذا، فقد تكون هناك
أبحـاث كثيرة عن الشراكة في علـم الشريعة وتخصص الاقتـصاد، وبالتالي فـما هو معروض هنا قـد يكون أقل شمولاً
ممـا ذكر في تـلك الأبحاث، ومع هـذا فإن المهـم هو المبـادئ الأساسيـة والخطـوط العريـضة الـتي حاول هـذا الفصل
إظهـارها. فهـي تشير جميعـاً بلا شك إلى كيفـية سحب الـشريعة للـمجتمع للمـزيد من الكفـاءة والعدالـة. والآتي هو

بعض الملحوظات التي لم أتمكن من وضعها في ثنايا هذا الفصل عن الشراكة، لهذا جمعتها هنا متفرقة.
قال مارك أنـدرسون Marc Anderson وهو رجل بـارز في مجال استحداث الـشركات التقنيـة والذي أوجد
شركـة نت سكيـب Net Scape ثم شركة لاودكلاود Loud Cloud في مقـابلة له عن سـبب ظهور ثـم أفول بعض
الشركـات، قال متحـدثاً عن نظـرية الأفراد الـتافهين أنه عنـدما أسس الـشركة كان حـريصاً على اختـيار الأفضل من
الجـادين إلا أنه لم يسـتطع الثـبات على هـذا الأمر لأنه مع زيـادة أعمال الشركـة ازداد عدد مـوظفيه فكـان لابد من
توظيف فـرد ما للمسائل المـالية، وآخر للمشـتريات، وهكذا مع ازدياد نـشاط الشركة وكثـرة الموظفين )تذكر وزارة
الزير( انضم للشركة فرد ليس بذات الجدية ما أثر في الكفاءة. ومن جهة أخرى فإن الترقيات داخل الشركة مستقبلًا
)كـما قال( ستؤدي لإجهاض الكفاءة لأن مـديراً عاماً ما قد يحـاول توظيف قريباً أو صديـقاً له في الشركة لدرجة أن
الـشركة قد تـعلن إفلاسها إن استفحل الأمـر. وهنا قد تـسأل: ولكن الشركـات الرأسماليـة لازالت مستمـرة! فأجيب:
نعم هي مـستمـرة لأن منتجـاتها مـطلوبـة، ولا منافـس لها بكفـاءة أعلى، فهي لاتـزال تربح بـرغم قلـة الأداء. إما إن
نافسـتها شركات جديـدة بكفاءة أعلى فسـتفلس وتخرج من السـوق. فلا يدل استمرار الـشركات على الكفاءة، ولكن
على حـاجة الـسوق المـستمـر للمنـتجات الـتي تُمكن بعـض الشركـات من الاستـمرار بـرغم ضعف أدائهـا لأن أبواب
التمكين مغلقـة أمام الآخرين مثل احتـكار المعرفة. فـلأن المعرفة مثلًا محتكـرة في الفكر الرأسـمالي لأنها سلعة، فإن
من يترك شركة لن يـستطيع استخـدام معرفته في شركـة أخرى إن كانت المـعرفة مبـتكرة من تلك الـشركة الأم. لهذا
تـستطيع الشركـات الاستمرار حتـى وإن كانت كفاءتهـا متدنيـة. أما إن طبقت مقصـوصة الحقوق وكـان للناس حق
فـسخ الشراكة في مجتمع يعتبر المعرفة حق مـشاع،ي2 فإن الكفاءة سترتفع لأن بعض الشركـاء قد يخرجون ويستقلون
مع آخرين بشراكات أخرى فتزداد المنـافسة ليستمر الأكفأ لأن الشركاء الأكفاء سيتكاتفون ويرفضون من هو أقل

ي2(  ولعلك هنـا تسأل: ولكن إن لم تـكن المعرفة حكـراً لمن أوجدها
فلن يتسـابق الناس للـمزيد من الابـتكارات كإيجـاد دواء جديد مثلًا!

ستأتي الإجابة على مثل هذه الأسئلة في فصل المعرفة بإذن الله.
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كفـاءة للعمل معهـم إلا بنصيب ربحـي أقل بوضعه في منـصب أو مهمة تـتلاءم مع مقدراته. وهكـذا إن طبقت هذه
الفكرة على عـموم المجتمع الإنتاجي )كما تدفع الـشريعة لذلك( فإن هذا يعنـي أن يوضع كل فرد في مكانه المطابق
لكفـاءته، وبهذا تكون الكفاءة أعلى ما يمـكن في المجتمع. وهذا يعني أن الأثرياء نـسبياً في المجتمع سيتغيرون جيلًا
بعد جـيل لأن من لا يستـطيع استثـمار ماله سيفقـده لآخرين أكثـر همة أو ذكـاء منه )لاسيما أن الفـارق بين الثري
والفقير قـليل مقارنة بما تفـرزه الرأسمالية إن طبقـت الشريعة(، أي أن الأسر الثريـة قد لا تستمـر لأجيال في الثراء.
وبالمثل، فـإن وجد سفيه وورث الكثـير من المال، فلن يتفق معـه الأعزاء أو الأكفاء من النـاس وسيهجره شركاؤه إن

تشارك معهم. وهكذا سيبقى وحيداً. أي أن نفوذ تأثيره في إنتاجية الأمة قد اضمحل. وهذه حركية ترفع الكفاءة.
أي أن الشركات المنتشرة حالياً في العالم الإسلامي )وبالذات كتلك التي في دول الخليج( والمبنية على احتكار
استيراد سلعـة ما مثل شركات العـوائل لن تستمـر طويلًا لأن من ورثوا الـشركة لن يجيدوا إدارة مـا ورثوه في الغالب.
لهذا فـإن معظم هـذه الشركـات التي تملكهـا الأسر ستتلاشـى تدريجـياً إن طـبقت مقصـوصة الحقـوق حتـى وإن تم
تحويلها لشركـات مساهمة أو اجتمعت كـلمة الأسرة لانتخاب أحدهم ممن يجـيد الإدارة. أي حتى إن تحولت شركات
العـوائل لشركات مـساهمة فـإنها لن تـستطيع منـافسة الـشركات المبـنية على تكـاتف المهرة الأكفـاء إن فتحت أبواب
الـتمكين بتطبـيق الشريعة وبـالذات في التخـصصات العليـا. أي أن شركات العوائل سـتصبح ظاهـرة نادرة لأن صميم
تركيب هذه الشركـات يتعارض جذرياً مع فكرة الكفاءة. فهـذه الشركات لم تنتشر في العالم )الإسلامي بالذات( إلا

لأنها مبنية على الاحتكار أو إغلاق الأبواب أمام الآخرين. وما يؤكد عدم استمراريتها الآتي:
كما هو معلـوم فإن العملية الإنـتاجية تجمع أحيـاناً الناس من أطـياف مختلفة من المهـارات وبغض النظر عن
خلفيـاتهم أو أعراقـهم وبالـذات في التخصـصات العلـيا. فعـادة ما تـرى في مؤتمـر طبي أو هنـدسي مثلًا المهـتمين من
خلفـيات مختلفة: هـذا تركي وذاك كردي، هـذا سني وذاك شيعي، بل وهذا مـسلم وذاك مسيحي. أي أن قـيم المعرفة
تجمعهم. لهـذا نجد الأمـريكي مثـلًا لا يكترث للأصول العـرقية لمـن يعمل معهم لأن القيـم الإنتاجيـة تجمعهم، وهي
السعي للمزيد من المعرفة واكتسـاب المهارات المؤدية للمزيد من الربح. وهكذا فإن طبقت مقصوصة الحقوق، فإن
الهـدف للمـزيد مـن الإنتاج سـيجمع الشركـاء )ومجرد وجـود مسلم واحـد بقيم إسلاميـة رفيعـة بين غير المـسلمين إن
طبقت مقصوصـة الحقوق قد يؤدي في الغالب لإسلامهـم كما حدث بدخول أندونيـسيا وغيرها للإسلام دون قتال(.
أي أن الناس إن تكتلـوا بناء على اهتمامـاتهم وهممهم وذكائـهم جرياً وراء مـصلحتهم الربحـية، سيصبـحون الأكثر
إنـتاجاً بالشراكـة فيزدادون إبداعاً وإنتـاجاً فيزداد دخلهم. ولأنهم هم الأثـرى فإن قيمهم العمليـة الإنتاجية هي التي
ستنـتشر في المجتمع إذ أن المعـرفة مشـاعة شرعاً. فكـما هو معلوم فـإن الأدنى عادة مـا يحاول تقليـد الأعلى: كالفقير
الـذي يحاول تقليـد الغني، والجـاهل الذي يحـاول تقليد العـالم، والضعيف الـذي يحاول تقليـد القوي. ولأن الأضعف
إنتـاجاً يودون الـوصول لأولئك الأكثـر إنتاجاً فـسيقلدونهم وبـالتالي يتحـول المجتمع بأسره إلى مجتـمع أكثر كفاءة في
الإنتـاج لأن القيم الإنتـاجية الأسمـى هي التي ستـنتشر. ومتـى انتشرت هـذه القيم، فـإن هذا سـينشر الثقـة والصدق
والأمانـة بين من يعملـون لأن القيم الإنتـاجية الأكفـأ عادة مـا تتصف بـالأمانـة والصدق والـثقة بين الـشركاء ودونما
بيروقـراطيات فـتزداد المروءة في المـجتمع. أي أن الربـح سيؤدي للمـروءة. هلا تدبـرنا هذه الحـركية التـي حاول هذا

الفصل إظهارها؟
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رأيت مرة مناظرة بين باحثين عن شركات العوائل: أحدهما ينادي بأن المجتمعات ستكون اقتصادياً أفضل إن
هي تميزت بانتـشار الأسر التي تملك الشركات، أي أنه ينـادي بتقسيم المجتمع إلى أسر تملك وبالـتالي تكتسب وتطور
مع الزمن فن الإدارة، وأسر أخرى تعمـل لها. بينما ينادي الآخر بأن يمـتلك معظم أفراد المجتمع الشركات من خلال
الأسهم، أي المنـاداة أيضاً بـتحويل شركـات الأسر إلى شركات مـساهمـة لعموم الـناس للاكتـتاب فيهـا. أي أنه ينادي
بضرورة الفـصل بين المـلكيـة والإدارة لأن أبنــاء الملاك ليـسـوا بــالضرورة بـذات الكفـاءة في الإدارة كـمن أوجـدوا
الـشركات. وما حاول هذا الفـصل توضيحه هو أن كلتا الحـالتين ستؤديان لاضمحلال الكفـاءة لأنهما ستؤديان لوضع

لن يملك فيه من يعملون. بل العمال موظفون على الدوام.
عندمـا يكون العمال مـوظفين لدى الملاك، وعنـدما يكـون التركيب هـرمياً كما في Xالـدوائر الحكـوميةZ أو
Xالـشركات الكـبرىZ، وكلما ازدادت طبقـات التركيب الهـرمي الإداري، فـإن احتمال إهمـال وتسـيب بعض مـوظفي
الطبقات الدنيا دون إدراك الطبقة العليا أو رأس الهرم لهو أمر أكيد ما يؤثر في الكفاءة. كما أن الصعود الوظفي قد
لا يكون إلا على حسـاب الصراع مع الزملاء وبالـتزلف للرؤساء. وهـذا لن يحدث إن طبقت مقـصوصة الحقوق لأن
الـشراكات ستتفتـت لأكبر تجمع للأفراد كشركـاء دون بيروقراطيات تـذكر. فالذي يـقيّم الفرد هو إنـتاجه الملموس
فقط لا غير. فإن كـان الإنتاج علماً فـإن الذي يقيمه الـباحثون والـطلاب، وإن كان الإنتاج تـطبيباً فـإن الذي يقيمه
المرضـى، وهكذا، أي أن الـصعود يـكون فقـط بالـتفاني في المـنتج وليـس النفـاق والصراع كما هـو حال الـكثير من
الوظـائف داخل الشركات الكبرى والمؤسسـات الحكومية التي تعتـمد رضا الرئيس للـمزيد من الترقي والكسب. أي

لا مجال للصعود إلا بإتقان الإنتاج.
وكما مـر بنا في فصل Xالقـذف بالغيبZ فـإن مصادر الهدر خمـسة. وقد ركـز هذا الفصل على المـصدر الثاني،
وهو الهدر داخل كل مؤسسة أو شركة إنتاجـية يعمل بها من لا يملكون بسبب البيروقراطية. وبالإضافة لهذا فهناك
نفقات الأفـراد العاملـين في الشركات المعـاصرة وهي جزء مـن النفقات التـي تتحملها الـشركة. فيظهـر هدر كبير من
المسؤولين الـذين لا يملكون الشركـة، فتظهر النفقـات التي لا حصر لها ولا عـد مثل تجديد الأثـاث والأجهزة وعقد
الندوات وورش العمل والـسفر بدعوى التحديث للمعلومات ومـا شابه من مغالاة في النفقات التي توضع على كاهل
الشركة لتُخصم من الأرباح. فقد يقرر مسؤول ما تجديد أثاث الشركة لأنه سيبتلع نسبة من تكلفة البيع، وهكذا من
قصص معروفـة للجميع. وبالطـبع فإن هذا لن يقع إن كـانت الشراكات بـأحجام تلائم المنتج الـذي يكمل منتجات

الآخرين، إذ أن الملاك هم العاملون. فلماذا الهدر؟
وهنـاك هدر آخـر يصعب قيـاسه وتصعـب رؤيته، وهو الهـدر الناتج بـسبب القهـر النفسي لهـؤلاء الأجراء
المسخـرين ممن لا يملكـون والذي يظهـر من خلال المثال الآتي: عـادة ما تتـسابق الفنـادق العالميـة فيما بيـنها )والتي
يعمل بها من لا يمـلكونها( لشد الـزبائن بالمزيـد من الابتكارات لإسعاد النـزلاء. فهناك حسابـات دقيقة لكل ابتكار
لـرفع الكفاءة لراحـة النزلاء. فهذا الفنـدق مثلًا يضمن لك إنزال الحقـائب في خمسة عشر دقـيقة، إلا أن ذلك الفندق
تمكن من إنـزالها في تسع دقـائق فقط، لهذا سـيأتي ثالـث ويحاول تقليل الـوقت إلى ست دقائق مـستقبلًا ليـكون هو
الأفضل. وكل هـذا السباق بين الفنادق على حساب هؤلاء العمال الذين أقفلت في وجوههم أبواب التمكين، فلا مجال
لهم لكسب العيش إلا بـالعمل كموظفين بأجر شهـري ولكن تحت تسخير قاهر لعزتهـم وكرامتهم. فعلى عامل بوابة
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فنـدق إنتركونتنانـتال مثلًا أن يبتسم لـكل نزيل عند فتح البـاب له، وعليه أن يحمل له متاعه، وعليه أن يـظهر بمظهر
أنيق، لهذا فهو يـلبس زي الفندق الموحـد والذي يتطلب لبـس معطف فوق القميص حـتى في فصل الصيف في بعض
المنـاطق الحارة. لهذا تجد هذا المسكين في فصل الصيف يتصبب عـرقاً وهو يحمل الأمتعة وفي نفس الوقت يبتسم لك
رغماً عنه، لأنه إن لم يفعل فقد يُفصل إن تكرر ذلك منه لأن هناك من يراقبه. فكيف لرجل كهذا أن يبتسم في مثل
هـذه الظروف وعلى الـدوام؟ أي أن هذه الابتـسامة بـالإكراه. بل حتـى لا يحق للموظف مثلًا الجـدل مع الزبون لأن
المفـترض بالزبون أن يكون على الحق دائماً في نظـر إدارة الفندق حتى إن كان النزيـل سفيها. هكذا تحاول الشركات
صـيد زبائنهـا وإن كان ذلك على حسـاب إذلال موظفيهـا. فمن ملك المال ملك إهـانة الآخرين. فلا عـزة ولا كرامة
للبشر ولكن للمال. لهذا فإن من يُرتشون أو مـن يحتكرون تجارة ما، وبرغم فساد معدنهم إلا أنهم يشعرون أنهم على
الحق دائماً لأن الجميـع من حولهم )مثل أولـئك الذين في الفنـدق( يقدرونهم ويحترمـونهم، لا لمعدنهـم، ولكن لما معهم

من مال فينحدر المجتمع في النفاق أكثر وأكثر.
ثم إن أتى فندق ثان بمثل هذه الابتسـامات على وجوه بوابيه وثبت أن هذا يزيد إسعاد النازل وبالتالي يزداد
النزلاء فيزداد الربح، فإن على مدير فنـدق ثالث إن أراد المنافسة أن يأتي بابتكار آخـر بالإضافة للابتسامة والهندام،
ألا وهو الانـحناء للـزبون عنـد السلام علـيه، وهكذا يـزداد الذل بـالتنـافس بين الـشركات كما جـاء في تقريـر أحد
البرامج الاقـتصادية التي أظهرت التـنافس الشرس لدرجة انحنـاء بواب الفندق. وبالطبـع فإن هذا على حساب صحة
هـؤلاء الموظفـين ونفسـياتهـم. فكم من الهـدر الذي يـصعب قيـاسه نتج مـن جراء تـدهور حـالات هؤلاء المـوظفين
النفـسية مـن خلال سوء معـاملتهـم لمن حولهـم في منازلهـم كالأبنـاء مثلًا. لـكن إن طبقت مقـصوصـة الحقوق، ولأن
أبـواب التمـكين مفتـوحة، فـإن من لا يحـب التبـسم في وجـوه النـاس فلـن يعمل في الفـندق، بـل قد يـذهب لتقـطيع

الصخور التي لا تنتظر منه ابتسامة، بل كد وشدة ومثابرة بهمة. هكذا ترتفع كفاءة الإنتاج.
أمـا من لم يجد عمـلًا في مثل هذه الفنـادق أو المصانع )بـسبب قفل أبواب الـتمكين لأن الشريـعة لم تطبق(،
فقد يعمل كماسح أحذية، أو كجامع قمامة في شركة كبرى، أو كجزاراً ليقتل الأنعام. رأيت تقريراً أمريكياً مقززاً
عن الـوحشيـة في قتل الأنعـام والطيـور لبيع لحـومها. وكـان الهدف من الـتقريـر هو حث الـناس على مقـاطعة أكل
اللحـوم لتضطـر هذه الشركـات لتغير سيـاسات الـذبح فيها. ولأن الـذي يقوم بـمهمة الـذبح شركات كـبرى يعمل بها
آلاف المـوظفين، ولأن العملـية الإنتـاجية تـركز على الـربح كيفما كـان، فإن على الجـزار أن يذبح المئـات من الأبقار
يومياً، وفي مثل هذه الظـروف ستسلب منه الرحمة، فيصبح سريعاً وعنيفاً في القتل وليس الذبح، وكذلك التخلص من
ذكـور الطيور )الديكـة مثلًا( التي تقتل وهي صغيرة إذ لا جـدوى اقتصادية مـنها بعد أن تكبر مثل الـدجاجة، فيتم
التخلـص منها بـرميها في جهـاز يقوم بهـرس وطحن الطيـور دون ذبح. وبالـطبع فإن كل مـن يرى عمليـة القتل هذه
بكميات كبيرة سيتهم العمال بالوحشية، ويتهم أفراد ذلك المجتمع بالهمجية لأنه مجتمع غير مسلم. وهنا أقول: أليس
من سكان ذلك المجتمع غير المسلم من بحث وفضح بعض أفراده ممارسات هذه الشركات وأثبت حقوقاً للحيوانات؟
بالطبع نعـم برغم قساوة حكوماتهم التي ما فتئت تقتل الأبـرياء من المسلمين كما في العراق وأفغانستان. ولكن مهما
كـان المجتمع، فإن المهم هـو حال هذا الذي يـذبح: فإن كان عليه ذبح مـئات الأبقار يومـياً فماذا عليه أن يعمل غير
الإسراع في الذبح وبـالتالي تضمحل الـرحمة إن كان الإنـتاج بهذه الكمـيات. أي أن الإشكاليـة هي أساساً في مـنظومة
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الحقوق التي قفلت أبواب التمكين: فلا أراض ليرعـى فيها من أراد العمل في الإنتاج الحيواني وبالتالي لن يكون الذبح
بكميـات صغيرة وبـطريـقة أرحـم، بل ملكيـات للـدول أو للشركـات أو للعـوائل الغنـية لـيصبـح الذبـح جماعـياً، ولا
تصاريح تعطى لمن حاول فتح مجزرة إلا بـشق الأنفس، وعندها فإن من ملك التصريح ومن ثم تمكن وتوسع في هذه
المهنـة أوجد وسائل الذبح دون رحمة لأن المالك غير الذابح. وهكذا تظهـر المؤسسات أو الشركات المالكة المحتكرة
لعمليـة الذبح. لهـذا ستسخـر هذه المـؤسسـات أيدي هـؤلاء العاطلـين المتأزمـين نفسيـاً للعمل لـديها بـشرط أن يذبح
الموظف كـذا وكذا بقـرة في اليوم. فـحتى وإن كـان هذا المـوظف مسلماً، وبـرغم أنه سيكـون أكثر رحمـة من غير
المـسلم لأن دينه يأمره بهـذا، إلا أنه قد لا يكون رحيـماً كمن ملك مسلخاً صغـيراً لذبح عدة بقرات يـومياً سواء كان
مسلماً أو لم يكن، بل أن هـذا المالك للـمسلخ قد يـكون هو وشركـاؤه ممن قامـوا بتربية هـذه الأنعام من صـغرها في
مزرعته. أي أن المسـألة على الرغم من أنها نسبية، إلا أنها أساسـاً اختلاف بين منظومة حقوق من نسج العقل البشري
القـاصر وبين مقصوصة الحقوق. وشـتان بين الحالين. مثال آخـر: فبرغم كل النفقات والتجهيـزات الهائلة للسلامة في
شركـة بريتيـش بتروليوم BP بفـرع ولاية تكـساس بالـولايات المتحـدة الأمريكـية، إلا أن خمسـة عشر شخصـاً قتلوا
وجرح الـكثير بسبـب الإهمال في أحد مـصافي الشركـة سنة 2005 م. وهـنا بالـطبع لابد وأن نتـوقع بعض الإهمال لأن
هـؤلاء العمال منهكـون وقد لا يكترثـون إن وقع حادث لأنهم ليـسوا هم الخـاسرين لممتلكـات الشركة. فـإهمال فرد
واحد منهك بالعمل ودون حافز أدى لهذا القتل. فهل إن تفـتت العملية الإنتاجية لشراكات أصغر بأفراد يملكون ما

يعملون فيه، سيحدث مثل هذا الحادث؟ هذا ما حاول هذا الفصل توضيحه.
وهنا في آخر هذا الفصل لابـد لي من التذكير مرة أخرى على أن ليس كل ما يستهلك من منتجات وخدمات
يأتي عـادة من شركات كبرى، فهناك دراسات تقـول بأن نسبة السلع والخـدمات بالذات المنتجـة من مؤسسات صغيرة
قد تصل إلى سبعين في المئة مما يـستهلك في بعض الدول الأوروبية مثلًا، كمحلات البقالة والجزارة والحلاقة والحياكة
والمـزارع الصـغيرة والفنـادق الصغـيرة ومصـانع المـستهلكـات الـسهلـة التـصنيع كـالأكيـاس والحلـوى. وجميع هـذه
المؤسسـات الإنتاجيـة الصغيرة هي لمـالك يعمل له عـدة أفراد. وهي بـالطبع أكثـر كفاءة من الـشركات الكبرى لأن
المـالك قريب ممن يـعملون له، إلا أن هذه المـؤسسات ستكـون أكثر كفاءة إن كـان العاملون إمـا شركاء أو يعملون
مؤقتـاً لإنهاء خـدمة مـا وليسـوا أجُراء بـأجر شهـري ما يـؤدي لتسـخيرهم )لاستعبـادهم(. أي الالتفـات إلى أن كلمة
شراكة كما اسـتخدمت في هـذا الفصل لا تعني الـشراكة بين الكـثير من الشركـاء كما هي حال الـشركات المسـاهمة
الـكبرى اليوم، بل شراكـة بين بضعـة أفراد أحيـاناً، أي شـخصان أو أكثـر لصناعـة منتج أو تقـديم خدمـة ما. أي أن
المبادئ التي ذكرت في هـذا الفصل تنطبق على المشروعـات الصغيرة التي تشكل غـالبية المنظومـة الإنتاجية في معظم
المجـتمعات كما مـر بنا في الأمثلـة السابقـة، كمن يطحن الـدقيق أو يبيع البر. أي أن مـا في هذا الفـصل يشمل جميع

القطاعات الإنتاجية وفي جميع المستويات والأحجام.
ومن البـدهـي، ومع تطـبيق الـشريعـة، ولأن الأفـراد أعـزاء لأن أبـواب الـتمكـين مفتـوحـة لهم، فـإن النـاس
سيرفضـون العمل في الأعمال الـدنيـا مثل تلمـيع الأحذيـة أو جمع القمامـة، بل سيرتقـون للمنـافسـة بإيجـاد شراكات
جـديدة، وبهذا تكثر المنتجات تنوعـاً في مجتمع يتصف بندرة في الأيدي العاملة الـرخيصة. وفي مجتمع كهذا سيضطر
الـشركاء للاعتماد على أنفسهم لـلقيام بالأعمال الصغـيرة )مثل تنظيف مكاتـبهم( لأنه لا وجود لعامل نظـافة إلا بسعر
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مرتفـع، وبهذا السمـو تزداد الكفـاءة لأن الأعمال التافـهة تقل شيئـاً فشيئـاً حتى تخـتفي من المجتمع، فـيقوم الشريك
بعدة مهـام صغيرة مسـاندة في نفـس الوقت مـثل طباعـة رسالـة أو حفظ ملف. وفي هـذا المزيـد من الكفـاءة والعزة
للمجتمع إذ لا أفراد بأعمال تافهة كالطـباعة لأنه لا بيروقراطية، أو كالتنظيف لأنه لا عمال نظافة يجمعون النفايات
إلا بـأجر مـرتفع ما يـدفع معظم الـناس لجمع نفـاياتهـم بأنفسـهم، فيزدادوا حـرصاً في التـعامل مع النفـايات، فتـتطور
الأعـراف للحيـاة بأقـل نفايـات ممكنـة. هكـذا يظهـر مجتمـع أفراده لا يلـوثون. وإن اعـتز الجـميع في المجتـمع صار
المجتـمع عزيـزاً بأسره. وهـذا ما نفـقده كمـسلمين منـذ أن تغيرت مقصـوصة الحقـوق، إهمال في كل شيء وعلى كل
مسـتوى. والمـسألـة ليـست فقط نقـد كثـرة الأعمال المتـدنيـة كعمال النـظافـة أو كطـابعي المعـاريض عـند الـدوائر
الحكـومية أو كماسحـي الأحذية، بل الكـثير والكثير من الأعمال اللامـنتجة فعليـاً مثل موزعي أنـابيب الغاز وعمال
نقل الأثاث. فجميع هذه الأعمال يـمكن للناس القيام بهـا إما بأنفسهـم أو بالتعاون فيما بيـنهم. لنضرب مثالاً واحداً:
فقد يجـتمع أصدقـاء أو أقارب زيـد من النـاس لمعاونـته في نقل أثاثه. فـكم تزيـد هذه من الـروابط الاجتماعـية بين
النـاس؟ ولكنك قد تستـنكر وتقول: انظـر إلى شركات النقل للأثاث كـم هي راقية ومريحـة وذات خبرة!!! فأجيب:
إن نظرنـا للمسألة من منظور الفرد المستفيد، فهي بـالفعل شركات راقية مريحة لمن ملك المال. إلا أن الذي حدث هو
تـسخير جمـاعة في خـدمة كـان بالإمـكان أن يقـوم بها المـستفـيدون مـن الخدمـة بأنفـسهم، في حين كـان بالإمـكان
الاستفادة من هؤلاء العمال فيما هو أكثر حيوية للمجتمع مثل استخراج المعادن وتصنيع الآلات الحاسبة والطائرات
لتسع أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع. فهناك الكثير والكثير من الخدمات التعليمية والصحية الراقية وما شابه من
مرافق والتي يحتاجهـا الكثير من الناس إلا أنهم محـرومون منها بسبـب هذا الترف للقلة المتنفـذة )التي لا تنقل أثاثها
بنفسهـا( على حسـاب الكثرة المعـدمة. وقـد اخترت هذا المثـال عمداً لأستـثيرك لتتفكـر. فمسـألة نقل الأثـاث مهمة
شاقة، حتى أنا لم أنجُ منها. وهذا بالطبع لا يعـني أنه إن طبقت الشريعة فلن تظهر مثل هذه الشركات لنقل الأثاث،
بل سـتظهر ولكن بـطريقة أرقـى وفي الوقت المنـاسب من عمر تـطور المجتمع. ذلـك أنه مع مرور الزمـن ومع توفر
المـستهلكات والخدمات الحيويـة بسبب ارتفاع أسعارها وانجـذاب الناس لتلبيتها أولاً، ستظهـر تالياً السلع والخدمات
التكميلية )مثل شراكات نقل الأثاث( ولكن بأداء أكثر إتقاناً لأن من يعملون كشركاء أكثر حرصاً على سمعتهم من
الأجُـراء المسخرين الذيـن لا يملكون الشركة. وهـؤلاء العاملين الأكثر إتقـاناً، ولأنه لا بطالـة، فإن أجورهم سترتفع
لدرجة تمكنهم من توفير ما يحتـاجونه من خدمات كالتعليم والصحـة من أموالهم التي ربحوها في هذه الأعمال التي
أصبحت وكـأنها من الـضروريات. أمـا أولئك الـذين يعملـون في شركات نقل الأثـاث المعاصرة الملـوثة بـالرأسـمالية،
ولانتـشار البطالة، فهـم يعملون بأجر منخفـض ما يجعلهم عالة على الآخـرين في توفير الخدمات، فـتأتي الدولة لوضع
الضرائب لتوفيرها لهم ولأمثالهم ممن لا يستطيعون القيام بنفقاتهم. هكذا تظهر مرة أخرى السلطات التي تنفق بغير
هدى لتأخـذ من هنا وتضع هنـاك، تأخذ من النـاس لتضعه في التعليم، فـيذهب جزء منه في جيـوب المتنفذين. وهذا
الذي يحـدث في العالم الغربي أيـضاً. فهم يحسبـون أنهم يستثمـرون جُل أموالهم فيما هـو خير لأوطانهم، إلا أن الهدر
ينـهش اقتصـادهم من كـل مكان كما مـر بنا. أي أن المـسألـة ليست راحـة فرد في نظـام رأسمالي ليقع ابنـه بعد جيل
فريسة للبطـالة، ويعيش هو بين مخاوف الإفلاس ومخاوف سرقة الآخـرين له، لأن المجتمع غير آمن بانتشار الفقراء
والمنحلين والمجـرمين )وعليه أن يـدفع من كده كـضرائب لإيواء هـؤلاء في السجـون(، بل المسـألة راحـة جميع أفراد
المجتـمع حتى يعيش الغـني منهم في راحة فعلـية ينتقل فيهـا في كل مكان في مجتمع آمن دون هـدر الأموال في نفقات
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السجون والشرطـة وأجهزة كشف التـزوير والمباحث والاسـتخبارات ومكاتـب محاماة وما شـابه من هدر على شتى
الأصعدة. أي أن العالم الغـربي، ولأنه لم يدرك تدرج أهميـة احتياجاته )ولـن يستطيع ذلك إلا إن حكـم بالشريعة(،
فهو في تخبط سرمدي نتج عنه توافر الترف والقلق للقلة مع الاستعباد للكثرة. ففي كل مرة أسافر فيها لدولة غربية
أسـأل: كم سيكـون هؤلاء سـعداء إن هم حـكموا بـالإسلام، فبلادهم جمـيلة، إلا أن نـظامهـم أوجد بيـنهم التعـساء.
فهؤلاء إن حكمـوا بالإسلام سيكونـون أكثر أمناً ورغـداً وعزاً وسعادة مع عمل أقـل لأن ما ذهب في الهدر من عمل
ومـال كان بـالإمكان أن يُـستثمـر في إنتاج ضروريـات أخرى لتـسع أفرداً أكـثر، عنـدها تـزداد النشـاطات وبـالتالي
النفقات ذات الـطابع الاجتماعي والثقـافي وما شابه. فـالمسألة نـسبية. وهذا مـا ستحاول الفصـول القادمة تـبيانه بإذن
الله. فلا تغتر بما وصلـوا إليه من رقي. فقـد خلق البديع الحـق سبحانه وتعـالى إنسانـاً متّعه بعقل وهمـة إن تفاعل مع
خـيرات الأرض سيبدع وسيـحيل الأرض إلى نعيم وكأنهـا جنة الله في أرضه. أليـس هو الخالق الخـلاق المعطي الواهب

الوهاب الرازق الرزاق؟
أو لا يحق لنا أخي القـارئ الآن أن ندعو الله الحق سبحانه وتعالى أن يسحق كل من لم يحكم بشرعه. والآن
لنذهب للفصل الـثاني عشر، أي فصل Xالفصل والـوصلZ. فقد أبدعت الشريـعة في وصل الناس ليتكـاتفوا وليتآزروا
متى كانـت هناك حاجة لتكاتـفهم لرفع الإنتاجية، وفصلـت بينهم لينطلق كل فرد منهم في مـساره الخاص به متى ما
كانت هناك حاجـة لتحرره للانطلاق دون قيود ليزداد الإنتاج في مجموع الأمة فتظهر الكفاءة في الإنتاج والعدالة في

التوزيع بإذن الله.
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الفصل الثاني عشر

نقاط عدل أم مستويات ظلم؟
خطط إنتاجية أم كتل اقتصادية؟

كـنت قد قرأت حديـثاً أرعبني: جاء في كتـاب Xالترغيب والترهيبZ عن عبـد الله بن عباس رضي الله عنهما
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه Xقام ليلة بمكة من الليل فقال: }اللهم هل بلغت؟{، ثلاث مرات. فقام عمر
بن الخطاب، وكان أواهاً فقال: اللهـم نعم وحرضت وجهدت ونصحت. فقال: }ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى
مـواطنه، ولتخاضن البحـار بالإسلام، وليأتين على النـاس زمان يتعلمون فـيه القرآن، يتعلمونه ويـقرؤونه ثم يقولون:
قد قرأنا وعلمنا، فـمن ذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟{. قـالوا: يا رسول الله من أولئك؟ قال: }أولئك
مـنكم وأولئك هم وقود النـار{Z.1 وفي لفظ آخر: }فهل في أولئك مـن ضر؟{. ألا يصف هذا الحديث حـالنا اليوم؟
فـنحن نقرأ القـرآن الكريـم ونُقرئه لغيرنـا ومع هذا نقع في الـظلم الذي قـد يؤدي للنـار والعياذ بـالله. لأضرب مثالين
واضحين: الأول: عنـدما ضربت المجـاعة الصـومال بـسبب الجفـاف سنة 1432هـ المـوافق 2011م، وهو بلـد سكانه
مـسلمون من أهل الـسنة والجـماعة، ثابـر العلماء واجتهـدوا واستخدمـوا وسائل الإعلام، وحثـوا الناس عـلى التصدق
والتبرع لإخـوانهم المنكوبين في الصومال كـسباً للأجر. فقام الناس ملـبين من شدة تأثرهم بما رأوه في وسائل الإعلام
من صـور مؤلمة للأطفال والنساء الجيـاع، وأرُسلت إلى الصومال الأموال والمأكولات والأدويـة والمستشفيات المتنقلة،
وكأن الصومال أصبح ميدانـاً للتنافس بين الدول ورؤسائها وملـوكها والأثرياء والمؤسسات الإغـاثية لإثبات مصداقية
إيمان هؤلاء المعطين وكـرمهم لهذا الشعب المعـدم. إلا أن أحداً من العلماء لم يثـر قضية جوهـرية في الحقوق وهي:
لمـاذا تذهب المسـاعدات لهؤلاء الصـوماليين المنكـوبين بدل أن يسمح لهـم بالخروج من تلـك الأرض والهجرة لمناطق
أخـرى ليُعينـوا أنفسهم بـأنفسهم بعـزة وكرامة بـدل حبسهم في تـلك الأرض التي ضربها الجفـاف ليصطفـوا في طابور
لـساعات كالمتسولين للحصول على طبق حساء؟ فأي إذلال هذا الذي يوضع فيه هؤلاء من أجل وجبة واحدة؟ أجل،
لا أحـد يثير مـسألـة فتح الحـدود لهؤلاء الـصومـاليين ليهـاجروا من ديـارهم إلى دول مسـلمة أخـرى قبل أن يـصيبهم
الجفاف. فلا أحـد يفكر هكـذا، لأن النظـام العالمي الحـديث الذي حبـس الصومـاليين داخل حـدود دولتهم تقـبلناه
وأصبح وكأنه جزء مـن شرعنا. أي أن الحل في أذهان من يقرؤون الـقرآن الكريم هو: Xأنتم يـا أهل الصومال إخوان
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لـنا، لذا تـستحقون عـطفنا، ونحن )أهل الإحـسان( نبحث عن الأجـر، لذا يجب علينـا أن نعطف عليكـم، لهذا ابقوا
داخل قفص دولتكـم ونحن سنهب ونـأتي لكم بـما تحتاجـونه من أكل وشرب ودواء لسـد رمقكم. فقـط ابقوا داخل
حـدود دولتكـم ولا تأتـوا إلينـاZ. وعنـدما تـتحسـن الأحوال بعـض الشيء وتخـف المعونـات ويخفت وهيـج الصخب
الإعـلامي ويتعود النـاس على خبر مجاعـة الصومـاليين وتتبلـد أحاسيسهـم، يعود الجميع لأوطـانهم تاركين الصـوماليين
داخل سجن الجهل والتخلف ليصبـحوا وكأنهم صخرة في خـرابة تخلف الأمة. وكأن الكـرة الأرضية بخيراتها لم تخلق
للصومالـيين قط، بل لغيرهم ممن هم أكثـر بشرية! أليس هـذا ظلم واضح فاجر وقع على شـعب بأكمله؟ ألم يُسلب
هذا الـشعب حقه في الهجرة التي حث عليها القرآن الكريم؟ وكأن الـدول الإسلامية المحيطة ستزداد فقراً إن هاجر
إليها هـؤلاء الصومـاليين لأنهم هم، أي حـكام الدول الأخـرى، الرازقون لـشعوبهم )والعيـاذ بالله(، لهذا يخـافون من

هجرة الصوماليين حتى لا يشاركوا سكان دول الخليج النفطية مثلًا في موارد النفط.
كل هذا يقع أمام أنظار ومسامع وسكوت العلماء والمشايخ والمثقفين!!! فهل سمعت أو رأيت عالماً أو شيخاً
أو داعية جاهـر ونادى بأحقية الهجـرة من الصومال للدول الإسـلامية للعيش فيها رغـم أنوف حكام وشعوب الدول
الثرية. أي وكأن موارد الكرة الأرضية لن تكفي الناس. وفي هذا اتهام لله الحق جلت قدرته في تقديره للأرزاق. ألم
يصـدق الصـادق الأمين صلـوات ربي وسلامه علـيه: }أولئك هم وقـود النـار{؟ فأيـن هؤلاء الـذين يقـرؤون القرآن
الكريم من قوله صلى الله عليه وسلم: }البلاد بلاد الله، والعباد عباد الله، فحيثما أصبت خيراً فأقم{؟ أليس الحديث
مرعباً؟ هذه الصورة من الانحراف في الحقوق هي ما حاول فـصل Xابن السبيلZ تبيانها. وكما مر بنا وسيأتي بإذن الله

فإن سكان الأقاليم النفطية سيزدادون رغداً إن هاجر إليها مثل هؤلاء.
المثال الثاني: أثناء مراجعة هـذا الفصل سنة 1432هـ كان طاغية ليبيـا معمر القذافي عليه من الله ما يستحق،
يقتل الـناس حتى لا يفقد الحكـم. فعشرات الآلاف من الليبيين يذبـحون لأنهم لم يكونوا من المـسلحين، أما هو فقد
استثمر أموال النفط لبناء جيش فقط للحفاظ على حكمه، فـأصبحت أرض ليبيا السنية المسلمة وكأنها خراب تفتقر
لأدنـى مقومات الحضارة كـالمستشفيات بـرغم كل هذه الأموال. ولعل الأسوأ هـو طاغية سوريـا بشار الأسد ووالده
عليه أيضـاً من الله ما يستحق والـذي وظف أموال سوريا ووظـف جل طائفة العلويـين ووظف بعض أهل السنة من
ضعاف النفوس في الوظـائف العسكرية والاستخباراتيـة ليوجد 17 جهازاً أمنياً ولـيحكم سوريا جبراً وقهراً وليحول
بالتالي شعباً يتصف بـالهمة والذكاء ويعيش على أرض كلها خـيرات إلى شعب في دولة متخلفة. فهو بوضع الضرائب
على الناس وباستخراج المعادن لتُصدّر لتغذية أجهزته الحربية والأمنية والاستخباراتية سحب الشام للتخلف التام إذ
لا حريـة إنتاجية ولا تـراكم معرفي، بل تراجع إنتـاجي نوعاً وكـماً يوم بعد يوم ولأربعـين سنة. وفي الوقت ذاته ومع
كل هـذا التخلف، فبشـار الأسد وحزبه يعـتقدون بأنهـم على الحق ولا يريدون أن يـروا التخلف الذي أحـدثوه، لذا
فلهم حق قـتل واغتصـاب وحرق كل الـشعب لا لـشيء إلا لأن الشعـب لم يقف معهم في وجه الـثوار. وبـالطـبع ما
تمكن بشار وحـزبه والقذافي وزبانيته من هذا الفتك إلا لأن المجتمعات المسلمة ظهر فيها تشريع اجتهادي يقول بأن
أمـوال الفيء والغنائم تذهب لبيت المال ومن ثم للسلطان توزيعها بناء على قواعد )أسس لها الفقهاء( ما أنزل الله بها
من سلطان. هـذا بالإضافة إلى أن العمل العـسكري أصبح وظيفة وللحكـومة أخذ الأموال لتـوزيعها على الجند )كما
اجتهد بعض الأوائل(. وهـذا انحراف عظيم عن نهج الشريعة كما حـاول فصل XالديوانZ أن يثبت. وكل هذا القتل
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والاغتـصاب يقع أمـام أنظار المـسلمين على التلـفاز وفي جميع أرجـاء الأرض. أي لا يوجـد مسلم إلا وعلـم بما حدث
لأخواته المـسلمات وهو لا يسـتطيع نجدتهن إلا بـالدعاء لهن لأن الحـدود الدولية تمـنع تحرك المسلمـين. هذه الصورة
المـؤلمـة من الانحـراف في الحقـوق هي مـا حـاولـت الفصـول السـابقـة تبيـانهـا. تصـور الـوضـع: أهل الشـام يُقتلـون
والشاميـات يغتصبن ونحن ندعـو لهم في المساجد ودون حـراك، بل مقيدون ننظـر ونسمع ونبكي كالـولايا. والدليل
على العجـز الذي نحن فـيه هو صيغ الأدعـية في الصلـوات في المساجـد إن تأملتهـا. فهذا شيـخ يدعو بـالقول: Xاللهم
انصر إخـواننا المسـتضعفين في الشـامZ. فلم لا يكون الـدعاء: Xاللهم انـصرناZ أو: Xاللهم أعنـا على نصر إخوانـناZ ما
يعـني أننا نريـد المساهمة بـالذهاب إلى الـشام لنصرتهم. فـإن كان في الأثر من دعـاء السلف للمجاهـدين بالنصر عن
بُعد مثل قـولهم: Xاللهم انصر إخـواننا المجـاهدين في كل مكـانZ، فإن هـذا الأثر مـا كان إلا بعـد الأخذ بـالأسباب
ولأن المسافات كـانت بعيدة ولأن من يـدعو كان بعـيداً ولا حيلة له. فـالداعي بحاجـة لشهر للـوصول من اليمن إلى
الشام. أمـا الآن، فإن أبعد رجل سيصل إن كان في المغرب في ثلاثة أو أربعة أيام بالعربة على الأكثر، وها هي الثورة

مشتعلة لأكثر من سنتين!
ومن الأمثلة على الأدعية التي تـشير إلى الروح الانهزامية بسبب الحكـم بغير ما أنزل الله الدعاء: Xاللهم إنهم
]أي أهل الـشام[ خائفـون فأمنهم، اللهم إنهـم جياع فأطعـمهم، اللهم إنهم عراة فـأكسهم ... اللهم خـالف بين قلوبهم
]أي بشار وزبـانيته[ وزلزل الأقدام من تحتهمZ. تلـحظ من صيغة الدعاء أنه تـواكلي على الله الناصر النصير المنتصر
ودون أدنى مساهمة منا إلا بـالدعاء لهم. وكذلك باقـي الأدعية مثل: Xاللهم عليك بطاغيـة الشام بشار وأعوانه، اللهم
أرنا فيه يـوماً أسوداً كيوم عاد وثمودZ. فهل أراد لنا الإسلام انتظـار عذاب يأتي من السماء لبشار وحزبه وأهل السنة
في الشام يُـذبحون والحـرائر يُـغتصبن ونحـن ننظر ونُـوَلول؟ فهل الإسلام هكـذا؟ معاذ الله. أم أن الإسلام واضح في
(؟ أي علينـا الدعاء طلبـاً للعون للحركـة للوصول إلى cُِواْ مـَا بِأَنفُسِهم مٍ حَتَّى يغَُيِرّ cَمَا بقِو ُ َ لَ يغُـَيِرّ قوله تعالى: )إنَِّ eلَّه
زبـانية بشار أولاً. ثـم هناك عند اللقـاء وبعد الأخذ بجميع الأسـباب يكون الدعـاء بطلب النصر لأننـا أخذنا بجميع
الأسباب الدنيـوية ولم نترك أي فرصة لأي صدفة قد تسحبنا للهزيمة. عندها بالطبع سيكون للدعاء وضع آخر لأن
النصر من عند الله، فالاستجابة لمن أخذ بالأسباب آكد. ومن أهم الأسباب مقصوصة الحقوق. فهل سمعت أو رأيت
عالماً أو شيخاً أو داعية جاهـر ونادى بتطبيق أوامره صلى الله عليه وسلم والـتي تجعل المهارات القتالية وحمل السلاح
عبادة واجـبة على كل مسلـم أينما كان )كما مـر بنا في فصل Xدولـة الناسZ(؟ لا، بل قـامت الدول بمحـاربة العلماء
الـذين يـنادون لـلجهاد وجـرمت دول أخـرى من يـذهب الجهـاد بسجـنه. وأين نحن مـن الآيات القـرآنيـة الكريـمة
وأفعال الرسـول صلى الله عليه وسلم والتي تمنع ذهاب الأمـوال لبيت المال حتى لا تقع في أيـدي الحكومات التي تمنع
النـاس من الترحال للشام؟ فبدل ظهـور عرف يمنع أصلًا وقوع الأموال في أيدي هـؤلاء الحكام لكي لا يظهر تسلط
كتسـلط بشار القذر، تجـمعت الأموال في بيت المال لـيكون مادة للسلـطات للفتك بالنـاس وحكمهم جبراً وقهراً. ألا
تعتقد أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تحقق: }أولئك هم وقود النار{؟ هذا من الانحرافات التي حاولت
الفـصول الـسابقـة تبيـانها، وهـذا الفصل سـيوضح بـإذن الله انحرافـاً آخر في الحـقوق. انحـراف أدى لظهـور هيكل
اقتصـادي سياسي اجتماعي يضع الـناس في مواضع تفتنهـم في عقائدهم، فيبـتعد الناس عن عبـادة رب الناس إلى تأليه
أصحـاب السلطـة والمال وعبـادتهم. وهذه بلـوى يندر أن ينجـو منها أحـد. ولكن قبل المضي في هـذا الفصل لابد من

بعض التوضيحات.
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التوضيح الأول: هدف هذا الفصل
كما مـر بنا في فصل الـشركة فإن أي إنـتاج بحاجـة إلى التكاتف بـين المنتجين، وكل حكم في الـشريعة يؤدي
للوصل بين الناس متى تطلب الإنتاج ذلك، وكل حكم في الـشريعة يؤدي للفصل بين الناس متى تطلب الإنتاج ذلك.
فكما سترى في هـذا الفصل والقـادم بإذن الله، فـإن حركيـات الفصل والـوصل بين الـناس هي مـن الأفكار الجـذرية
لـزيـادة الإنتـاجيـة. فبـينما الـشريعـة تفصـل بين النـاس حتـى ينـطلق كل فـرد أو جمـاعـة في مجـالهم ودون الإضرار
بالآخـرين ليكونوا أكثر إنتاجاً كحق ملكية المعادن لمن حازهـا، فإن الأنظمة الوضعية تشبك الناس ليقيدوا بعضهم
البعض ليكـونوا أقل إنتاجـاً كما تفعل الأسواق المـالية )والتي ظـن معظم الناس أن فـيها خير للمجتـمعات لأنها تجمع
أمـوال المسـتثمـرين لتُـوظف مـرة أخـرى من خلال أسهـم الشركـات(. فـما تفعله هـذه الأسـواق هـو تبـديـد أمـوال
المـستثمرين من خـلال الإقراض )كبيع السنـدات مثلًا(، فتقع الأموال )التي كـان يجب أن تستثمـر( في أيدي من قد
يبددونها كما سترى بإذن الله. ولا أدل على التشابك الممقـوت بين المنتجين أكثر من انهيار أسواق المال العالمية بانهيار
سوق واحـد فقط أو بنك واحـد فقط أو تأزم مـالي في دولة مـا. وفي الوقت ذاته، فـإن الناس بحـاجة للترابـط حتى
يتـمكنـوا من التعـاون الـذي يحتـاجه الإنتـاج، وهــذا الترابط هـو مـا تحـاول الشريعـة إيجـاده بـوصل النـاس كما في
الشراكات مثلًا، وفي هذه النقـاط التي تحتاج للوصل تأتي الأنظمة والقـوانين لتقطع العلاقات بين الناس كمنع ظهور
الحائط المشترك بين عقارات الجيران مثلًا )وسـيأتي بإذن الله بيان أن لهذا الحائـط المشترك فائدة في ربط الجيران لنشر
المعـرفة(. أي أن نقـاط الفصل والوصل بـين الناس هي نقـاط لن يتمكـن البشر من معـرفتها نـاهيك عن استحـداثها،
وهذا مـا أتقنت الـشريعة إيجـاده كما سترى في بـاقي الكتـاب بإذن الله. فهـذا الفصل يـركز على الفـصل والوصل في
الأموال، والـذي  يليه يركـز على الفصل والوصل في الحكـم ثم الذي يليه على المـوافقات أو التراخيـص، ثم الذي يليه
على الفصل والوصل في الأماكن. أي أن الأنظمة الـوضعية والتي انبثقت من العقل القاصر وصلت الناس حيث يجب
أن تفصل، وفـصلت حيـث يجب أن تصـل في معظم الأحـوال، وما حـدث هذا الانحـراف إلا بسبـب ظهور الـدولة
كـسلطة تـدير شـؤون الحياة. ولن تـستطيع الـدولة إدارة شـؤون الحياة إلا بـالأموال والـسيطرة عـلى الناس من خلال
الأنظمة والقوانين. ومتى ما اجتمعت الأموال والسلطات للدولة ظهر الظلم بالضرورة وهو موضوع التوضيح الثاني.

التوضيح الثاني:bالعدل
لـقد غـرس الله الحق سبحـانه وتعـالى في البـشر كره الـظلم. فهـذا من  علمه وحـكمته وكـرمه ومنـّه وجوده
وعدله الـذي حرم الظلم على نفـسه وحرمه بين خلقه جميعـاً مسلمهم وكافـرهم. فإن سمعت مثلًا عـن قصة وقع فيها
ظلم على أي فرد حـتى وإن لم تعرفه وكان في حـضارة أخرى غير مسلـمة فإنك لا شعوريـاً تشمئز وتتـضايق لدرجة
أنك قـد تتذكـر حال المظلـوم باستمـرار. وبالعكـس، فعندمـا تستـمع لقصة انـتهت بإحقـاق الحق ستشعـر بنوع من
الراحة. ولكن الـواقع هو أن ماهية ومعايير العدالة تاريخياً تتـغير باستمرار بتغير الأحوال بناء على التركيب السياسي
للمجتمع. فهناك حقيقة تاريخية لا مفر منها وهي أن العدالة في أي مجتمع في حقبة ما هي حكم القوي )وبالذات إن
كـان الحكم بغير مـا أنزل الله كما سـأحاول أن أثـبت بإذن الله(. فـالقوي هـو الذي يفـرض واقعه ويوجـه أحكامه
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وشروطه ويـضع معاييره لينشر ما يـعتقد أنه العدل برغم أنه ظـلم أحياناً. لهذا قيل: إن درهـم قوة خير من قنطار من
الحقـوق. ألم يكن المجتمع في بؤس شديـد عندما كان القـوي ظالماً لأن الحقوق لم يكن لهـا وزن كما كانت سوريا
أيام حكـم حزب الـبعث مثلًا، أو كـما المسلمـون في فلسـطين المحتلـة حيث الـيهود يـوزعون الحقـوق لصـالح هذا
اليهـودي ضد ذاك الفلـسطـيني دون منـطق إلا القوة؟ لهـذا بقي العـدل محل نقاش مـستمـر عن مـاهيتـه لأنه يستـمد
تعـريفه من الحقوق الـتي تضعها الحكـومات أو الرؤسـاء أو السلاطين. فهي آليـة الأقوى لبسـط نفوذه. ولكن بغض
الـنظر عن هذا الجدل بين الفلاسفـة عن ماهية العدل، إلا أن المنـتشر حالياً عن العدل من زاويـة التمكين عند الناس
هو أن الغـرب مجتمع يحاول الـعدل بين أفراده، وقـد ينجح وقد يفـشل، إلا أنه يحاول بالـرجوع للعقل. ولـدحض هذه

الفكرة أقول:
لنقل بأن هنـاك مجتمعاً أفراده من ذوي القيم النـبيلة الذين لا يغدرون ويحترمـون المواثيق وأن حاكمهم كان
عـادلاً، فهل ذاك المجـتمع عـادل حقــاً؟ لنقل بـأن هنـاك مجـتمعــاً اشتراكيـاً، وأتـى حـاكم عـادل وطبـق الاشتراكيـة
بحذافـيرها، فهل نقول بأن المجتمع عـادل أم أن الإطار الأكبر للمجتمع ضال؟ أو هـل نقول إن الحاكم عادل في إطار
ضال؟ وبالتالي قد نقول أيضاً أن الحاكم ظالم لأنه بحكمه العادل ساهم في تمكين إطار ضال من الاستمرار كما فعل
ماوتـسي تنج في الصين مثلًا؟ والـشيء ذاته ينطبق عـلى أفراد المجتمع، كـما في الرأسماليـة، فكثيرون هم من يـؤمنون
بالـرأسمالية في الغرب ويطبقونهـا، فهل ذاك المجتمع عادل أم أنه ضال؟ أي أن العدل صفة غـالباً ما تعكس في مفهوم
الناس تمـسك الحاكم أو الأفـراد بتطبيـق أسس المجتمع العقـدية في التعـاملات دون ظلم. ولأنه لا ظلم، يقـول الناس
بـأن هذا عـدل وبغض النـظر عن الإطـار الأكبر للمـجتمع. وخير دلـيل على ذلك وصف المجتـمع الغربي بـأنه مجتمع
عادل في نظر الكثيرين. فـالرئيس الأمريكي جون كـيندي مثلًا كان رجلًا نزيهاً في عـمله، فهو قد حكم بالعدل في
نظـر الكثيرين برغم أن الإطـار الأكبر للمجتمع الأمـريكي إطار ضال. لهـذا فإن السؤال هـو: هل إن كان المجتمع
ضالاً سيـظهر فيه العدل إن حُكم بالعـدل؟ وبالطبع هنا ستثـور إن كنت علمانياً وتصفني بـأنني منحاز ولست عادلاً

في وصف المجتمعات الديمقراطية المنتجة بأنها ضالة. لهذا وللتوضيح أقول:
هل يـمكن القول بـأن هناك عـدل وعدل مطلق أو عـدل أصغر وعـدل أكبر؟ لنضرب مثـالاً: إن سرق عمرو
مال بكـر، فحكم القاضي لبكـر برد المال بـرغم أن عمرو ابن شخص مـتنفذ وقام بـالضغط على القاضي. هـنا ستقول
بأن القاضي رجل عـادل لأنه لم يخف من والد السارق عمـرو وحكم بالعدل وأعاد المـال لبكر. لكن لاحظ أن المال
المسروق قـد لا يكون مـالاً حصل علـيه بكر بـاستحقـاق، بل قد يكـون مالاً ورثه بكـر من أبيه الـذي ملك منجماً
بتصريح من الـدولة أعطي له دون غيره من الناس دون وجه حق باستغلال النظام لصالحه والذي غالباً ما يحدث. أو
قـد يكون المـال الذي ورثه بكـر أتى من تـراكم بيع وشراء أسهم في الأسـواق الماليـة المبنيـة على المقامـرة، وهو ظلم
أكـبر لأنه ينقل الأموال من مـستحقيها لغـيرهم )كما سيأتي بـيانه في هذا الفـصل بإذن الله(. أي أن مال بكـر هو مال
ورثه من أبيه الذي حصل عليه دون أدنـى مجهود إنتاجي لأن النظام المجتمعي أتـاح له فرصة الظلم في مستوى آخر.
هنـا لابد وأن يكون العدل مخدوشاً لأن القاضي لم يحكم ولـن يستطيع أن يحكم بالعدل المطلق لأن دوره محدد داخل
إطار الخلاف الذي أتاه من الطرفين. فالقاضي يتحرك داخل إطار قضائي داخل إطار المجتمع. أي أنه لا عدل أبداً في
المجتمعـات إلا إن كان الإطـار الأكبر عادلاً. وبـالطبع فـإن لكل إطارٍ إطـاراً آخر أكـبر منه أو إطار آخـر مواز له.
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لـنضرب بعض الأمثلة: عـندما قرر الـرئيس الأمريكي ريجـان المبادرة بحرب النجـوم، فهو قد أخـذ من أموال الناس
من خلال الضرائب لـينفقها على أبحـاث حرب النجـوم، وهذا مما لا فـائدة منـه مقارنة بـالنفقات كـما ثبت ذلك بعد
تـركه للحكم. وبـالطبع، فـدستوريـاً كان له ذلـك الحق برغم الـصراع مع مجلسي النـواب والشيـوخ. والدستـور إطار
حقـوقي أكبر من إطـار حقوقـي أدنى يـبيح للمـواطن الحق في رفـض دفع الضريبـة التـي قد تـذهب لأبحـاث حرب
النجوم. فهل للمواطن )ليكون المجتمع عادلاً( رفض دفع الضريبة بحجة أن الرئيس تصرف دون منطق؟ مثال آخر:
عنـدما يحاول مالك لدار قـديمة هدم مبناه القـديم لإعادة بناء الأرض مرة أخرى كمـكاتب ومن ثم بيعها، ثم يجتمع
المجلس البلدي ويقرر منعه من الهـدم لأن الأنظمة والقوانين المتعلقة بالمحافـظة على التراث لتشجيع السياحة تعطي
المجلس البلدي الحق في المـنع، فإن المالك سيشعـر بالظلم في هذه الحـالة لأنه لم يستثمـر عقاره كما أراد. هنا في هذه
الحالة فإن ما رآه مسؤولوا المجلس البلدي حقاً هو الذي طبق. وقد مرت بي حالة مشابهة حققت فيها في بلدة أصيلة
في المغـرب عندمـا وصل محمد بـن عيسى لـرئاسة المجلـس البلدي )سنـة 1983م( ومنع السكـان من استحداث أعمال
استثمارية إلا إن كانت حرفية ثقافـية كالطباعة والرسم على الحرير ومـا شابه من نشاطات لم تتصل بواقع السكان
آنـذاك. فالسـكان قد مـنعوا مثلًا من اسـتحداث معمل للـجلود. فتضـجر السكـان بسبـب تعثر انتـشار الصـناعات في
البلدة وهجرها الشباب لمدن أخـرى للبحث عن عمل ما أدى لارتفاع نسبة العـنوسة بسبب زواج هؤلاء الشباب من

المناطق التي يعملون فيها. فمع من الحق هنا؟
لهذا نجد أن مجتمعات الحداثـة في الغرب في صراع دائم للبحث عن الحق هروباً من الظلم. كل طائفة تعتقد
أن الحق معهـا. فظهرت الـنقابات للـدفاع عن حقوق أعـضائها. فبـالإمكان القول بـأن المجتمعات المعـاصرة هي نتاج
للصراع السرمدي بـين الأفراد والجماعات في الحقوق، فهنـاك حقوق مكانية كحـقوق العقارات والحقوق بين الجيران
وحقوق المرافق ومـا شابه )وهو مـوضوع فصل XالأمـاكنZ(، وهناك حقـوق مالية كـالحقوق بين التجـار والشركات
ZالمعرفةX والبنـوك )وجزء منه سيناقـش في هذا الفصل(، وهناك حقـوق علمية كالملكـية الفكرية )وسيـأتي في فصل
بـإذن الله(، وهناك حقوق أخرى )هي أيضاً( مـا أنزل الله بها من سلطان مثل حقوق المـواطنة، وهكذا. وكل منظومة
من الحقـوق تقع تحت منظومة أخرى أو فوقها أو موازية لهـا بطريقة يصعب معها على أي إنسان مهما أوتي من علم
وعمر أن يستوعب هذه الحقوق ليختار منها ما هو أصلح للناس لنصل إلى العدل المطلق أو العدل الأكبر )وهذا هو
بيت القـصيد(. فقـد يكون القـاضي عادلاً في الفـصل بين اثنين لأن القـضية واضحـة، أي وكأن هـذا عدل أصغـر، أما
العدل الذي يشـمل المجتمع أو العدل الأكبر فهو مسـألة أخرى. لهذا فإن جميع هـذه المجتمعات التي لا تحكم بشرع
الله مجتمعات ظالمـة لقطاع من السكـان أو لقطاع من الأعمال. ولعل أفضل مثـال على هذا التخبط هو مثـالية باريتو
في علم الاقتـصاد Pareto optimality. فكلمـة عدالة لا تـظهر بوضـوح في هذه المثـالية بـرغم أنها تحـاول الوصول
إليه. فمما ذهب إليـه بعض المفكرين الاقتصـاديين هو تبني هـذه المثالية والتـي تنص على أن أي تغيير في المجتمع أو
أي تدخل للدولة في أي مشروع تنمـوي لابد وأن يجتاز مثالية باريتو والتي تنص على أن إفادة أي فرد في المجتمع على
حساب وضع فـرد آخر في وضع أتعس لهـو أمر غير مقـبول. ولأن هذا مـستحيل على العقل البـشري لأن المشروعات
عـادة ما تفيـد قطاعـاً كبيراً مع تضرر قـطاعات أقل، فـإن ما تفعله هـذه المثالـية هي تثبـيط التنميـة في المجتمع إن تم
الأخذ بها. فمثلًا إن كـان القرار هو بناء سـد مائي، وكان هذا الـبناء يتطلب تهجير بعض الـسكان من مواطنهم ومن
ثـم لم يقبل به هـؤلاء السكـان فأجـبروا عليه، فهـم )أي السكـان المهجّـرون( في وضع أسوأ مـا يؤدي بـالضرورة إلى
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إجهـاض المشروع إن تـم الأخذ بمـثاليـة باريتـو. أي أن تفعيل العـدالة في وجه الـتنميـة مأزق اقتـصادي لن يـستطيع
الفكر الغـربي الخروج منه قط بنـاء على مثاليـة باريتو. لهـذا وصل الكثير من الاقتصـاديين إلى قناعـة أن لكل تنمية
ضحـايا ولابـد من إرضائـهم بالمـال مثلًا )كتعـويض هـؤلاء المهجريـن ماليـاً ونقلهم رغـماً عنهم(. وهنـاك الكثير من
القصـص عمن رفـضوا هـذه التعـويضـات مهما بـلغت نظـراً لكـبر سنهم وتمـسكهم بـمسـاكنهـم ورفضهم لـلنقل من
مسـتوطـنات ذكـرياتهـم. وفي تهجيرهم رغـماً عنهم ظـلم لهم كما حـدث مع أهل الـنوبـة في مصر والـسودان الـذين
تظاهروا وقتل بعضهم في السودان مؤخراً عندما حاولوا مجابهة الدولة. أي أن المجتمع مبتور في عدله.ء فما الحل إذاً؟
إن الـشائع عنـد معظم البـاحثين والمفـكرين هـو أن العدل في المجـتمع يتحقق على يـد برلمـان و )أو( حاكم
عادل. لكـنني سأجـادل في هذا الفصـل وأقول أن المسـألة هـي مسألـة حقوق XثـابتةZ وفـوق مستـوى البشر فكـرياً
ويجب ألا تـتغير بتغير الـزمان أو المكـان. ولعلك تقـول: ولكن الحقـوق بيد الـسلطـات تفصّلهـا كيف تـشاء لـصالح
الوضع المعـاصر! ألم تقل )يا جميل أكبر( أن درهـم قوة خير من قنطـار حقوق! فأجيـب: نعم ولكن هذا لن يقع مع
تطبيق الشريعة، ذلك أن تطبيق مقصوصة الحقوق التي تمنع الأموال من الذهاب لبيت المال من جهة، وتعطي الناس
الحق في التصرف دون إذن السـلطات )ولكن بـاتباع حـركيات الـشريعة( من جهـة أخرى، ستـوجد مع تقـادم الزمن
مجتمعاً عزيزاً متمكناً لن يجرؤ فـيه أي حاكم أو مسؤول من زرع بذرة الاستبداد كما سترى في فصل XالحكمZ بإذن
الله.ب أي لن يظهر لا درهم ولا قنطار قوة. أي مـا يحاول هذا الفصل تأكيده هو أنه لا وسيلة لنشر العدل المطلق أو
العدل الأكبر Xلأجيال متعاقبةZ إلا بتطبيق مقصوصـة الحقوق. فقد يأتي حاكم عادل مثل عمر بن عبد العزيز رضي
الله عنه وينشر العـدل في المجتمع، إلا أنه لن يستـطيع فعل ذلك للأجيال القـادمة إذ أن العدل سيـذبل بعد وفاته لأن
منظـومة الحقـوق التي تجمع الأمـوال للسـلطات )كـما يفعل الديـوان مثلًا( ستـفتن المسـؤولين فيضـيع العدل. فـالمال
سلطان، والسلطـان أهواء، والأهواء ظلم، والظلـم تخلف وفساد. وكذلك القـوانين والأنظمة، فهي سلـطان، والسلطان
أهواء، والأهـواء ظلم، والظلم تخلف وفسـاد وتثبيط للإنتـاجية. وهذا مـا حاولت الشريعـة تلافيه، أي حاولت إيجاد
مقصوصـة من الحقوق لن تجمع الأمـوال للسلطات )وقـد كان هذا مـوضوع الفصول الـسابقة(، ولا تعـطي السلطات
الصلاحـيات في إدارة الحـياة )وهـو موضـوع هذا الفـصل والفصلـين القادمـين بإذن الله(. وبهـذا لن يـظهر حـاكم أو
مسؤول ظالم حـتى وإن كانت طينته فاسدة. فالعدل سيـعم المجتمع مهما كان معدن الحاكم أو المسؤول ورغماً عنه
لأنه لا مـال وبالـتالي لا مـوظفين ومن ثـم لا تسلـط له على النـاس. أي أن أهم مـسؤولـياته هـي في اثنتين: ولابـد من
توضيحهما هنا وبـاختصار شديد لأن مـسؤوليات الحاكم سـتأتي في فصل الحكم )كتوضيح مـسؤولياته الأخرى التي

لن تؤثر في مقصوصة الحقوق وجودة العمران مثل الديات(.

ء(  لعلك تـسـأل: وكـيف يعــالج الإسلام هــذه الإشكــاليــة )أي بنـاء
السـدود(؟ ستأتي الإجابـة بإذن الله، ولكن تـذكر أن الشريـعة لا تجيز
نــزع الملكيـة أبـداً دون رضـى المــالك مهما كـانـت المنفعـة المتـوقعـة
للجـماعة كما مر بنـا في فصل Xقصور العقلZ، ذلـك أن القناعة هي أن
ظلم فـرد واحــد سيـؤدي لـظلـم الجماعـة، إلا أن الفــرق بين الإسلام
والـنظم الـوضعيـة هو أن الإسلام يحـرم الظلـم ويؤدي للـتنميـة، بينما
العقل القـاصر يجهض التنـمية إن أراد مـنع الظلم كـما سترى بإذن الله.

ب(  هنـا ملحـوظة هـامشـية لمـوضوع هـذا الفصل إلا أنهـا جوهـرية
لمـوضوع الكتاب وكنت قـد أثرتها سابقـاً وهي أن هناك من العلماء من
يــذم معــاويــة بن أبي سـفيــان لأنه أول مـن ورّث الحكـم في الإسلام.
فـأقول: إن لم يـورّث معاويـة الحكم لفعلـها غيره مـن بعده. فـالمسـألة
ليـست في معادن الأفراد ولكن أيـضاً في النظام الاقـتصادي الذي مكن
هؤلاء الأفراد من تسخير الجند لهم من خلال استحداث الديوان الذي
وضع الأمـوال في أيـدي الـسـلطـات أو الـسـلطـان. وهـذا حــدث قبل

معاوية.
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المـسؤولـية الأولى: الفـصل بين النـاس بالقـضاء إن هـم أتوا إلى الـسلطـان أو إلى الحكومـات في حالـة ظهور
هُمc أنَ cذَر cحeَو cءهَُمdوَا cأَه cوَلَ تتََّبِع ُ كُـم بَيcنهَُم بِمَاd أَنـزَلَ eلَّه cحe َِخلاف بيـنهم. تدبـر قوله تعـالى في سورة المـائدة: )وَأن
ُ أنَ يُصِيبَهُم بِبعcَضِ ذُنوُبِهِمc وَإنَِّ كَثيِرًا مِّنَ eلنَّاسِ لَمc أَنَّمَا يرُِيـدُ eلَّه cعeَاْ ف cكَ فإَنِ توََلَّاوcَإِلي ُ يَفcتِنوُكَ عَنc بعcَضِ ماdَ أَنـزَلَ eلَّه
كُم cحe َِلَفَ^سِقوُنَ(. فلم يقل الحق سـبحانه وتعـالى لرسـوله صلى الله عليه وسلـم: )وأن احكمهم(، ولكـن قال: )وَأن
كُم cحeَهِ فcمنًِا عَلَيcكِتَ^بِ وَمهَُيcلe َِهِ منcيَدَي َ cقًا لِّماَ بَين بَيcنهَُم(. وكذلك قوله تعالى: )وَأَنزَلcنَاd إِلَيcكَ eلcكِـتَ^بَ بeِلcحَقِّ مصَُدِّ
كُم cحeَ(، تلحظ أيـضاً في هـذه الآية قـوله تعـالى: )ف وَاdءهَُـمc عَمَّها جَـاdءكََ منَِ eلcحَقِّ cأَه cوَلَ تتََّبِع ُ بَيcنهَـُم بِمَاd أَنـزَلَ eلَّه
رضcِ عَنcهُمc وَإنِ cَأع cَأو cنهَُمcَكُم بي cحeَءوُكَ فdتِ فإَنِ جَـا cح بَيcنهَُم(. وكـذلك قوله تعـالى: )سَمَّه^عُونَ لِلcكَذِبِ أكََّ^لـُونَ لِلسُّ
َ يُحِـبُّ eلcمقcُسِطِيَن(. وسنـأتي في فصل طِ إِنَّ eلَّه cقِسcلeِنهَُم بcكُم بـَي cحeَتَ فcحَكَم cًِا وَإنEcوكَ شَي تُعcرضcِ عَـنcهُمc فلََن يَضُـرُّ
الحكم بإذن الله على آيات أخرى وتفصيل أدق تؤكد أن السلطان Xلا يحكم الناسZ ولكن Xيحكم بينهمZ إن هم أتوا
إليه في حـالات الخلاف. وهذه الحـالات الخلافية ستـضمحل في عددهـا ونوعيتهـا مع مرور الـزمن لسـمو المجتمع إن
طبقت مقصوصة الحقوق لأجيال لدرجة أنه يمكن القول أنه لا حاجة للقضاة إلا فيما ندر كما سترى بإذن الله وكما

حدث في عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين.
والمسؤولية الثانيـة للحاكم هي رفع راية الجهاد Xوبعـد المشورةZ بتحريض المسلـمين على القتال )كما مر بنا
في فصل الـديوان(، ثم تـرتيب من وافـق منهم وأتى طـوعاً للجهـاد برغـم أن من لم يأت سيـؤثم إن كان الجهـاد لدفع
اعتـداء وقع على المسلـمين أو رد غزو محـتمل. فلا سلطـان للسلـطات إذاً في إدارة المجـتمع أبداً إن طـبقت مقصـوصة
الحقوق لأن إدارة المجتمع ستكون مسؤولية ذاتية بين النـاس لأن مقصوصة الحقوق ستؤدي لذلك، وبهذا فإن العدل
هـو سمة المجتمع المسلم على الدوام إن طـبقت مقصوصة الحقوق كما سترى في هـذا الفصل والفصلين القادمين بإذن
الله، ذلك لأنه لا وجـود لمسـؤولين يسـتطيعـون الظلم لأنه لا مـال ولا سلطـان لهم يمكـنهم من ذلك. وإن لم يـوجد
الظلم انـتشر العـدل منطقـياً وبـادر الجمـيع للعمـل والإبداع لـتتراكم الكـفاءة ويـزداد الإنتـاج. وحتـى يعمل الـناس
وينتجـوا عليهم أن ينطلقوا دون اصطدام فيما بيـنهم حتى لا يظهر الظلم. هذا هـو موضوع هذا الفصل والذي يليه.
أي ما سأحاول الوصـول إليه هو أن اجتماع المال والسلطـة للدولة سيؤدي بالـضرورة للظلم والفساد لأن الحكم عادة
cِّتُواْ بكِِتَ^بٍ منcفَأ cما يكون بالعقل الذي عادة ما ينقلب لأهواء. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في سورة القصص: )قُل
وَاdءهَُمc وَمنcَ أَضَلُّ cَأَنَّمـَا يتََّبعُِونَ أه cلَم cعeَتـَجِيبوُاْ لكََ ف cيَس cصَ^دِقِيَن#49 فإَِن لَّام cهُ إِن كنُـتُمcأَتَّبِع dهُمَاcِدَى من cَهُـوَ أه ِ عِندِ eلَّه

لِمِيَن(. تدبر ترتيب الكلمات في الآية، أي ترتيب كل مَ eلظَّ̂ا cَقوcلe دِيcلَ يَه َ ِ إنَِّ eلَّه ِ هُدًي منَِّ eلَّه cتَّبَعَ هَوَىهُ بغَِيرe ِمِمَّهن
مَ eلظَّا^لِمِيَن(. فالآية تبين أن من لم cَقوcلe( ًثم أخـيرا ) ( و )أَضَلُّ cءهَُمdوَا cه( و )يتََّبعِوُنَ أَهcأَتَّبِع dهُمَاcِدَى من cَمـن: )أه
يتبـع هدى الله الحق سـبحانـه وتعالى لابـد وأن يتبع هـواه، ومن ثم سـيضل ومن ثـم لابد وأن يـظلم، عنـدها بـالطبع
سيـنتشر الفـساد. وكـنت قد ركـزت على الأموال في الإسلام في الـفصول الـسابقـة، إلا أنني لم أبـين بعد دور العقل في
استحـداث الفسـاد من خلال الأنظمـة. وقد بـينت ضرورة قصـور العقل في فصـول سابقـة، إلا أنني لم أبين بعـد آلية

ظهور الفساد بالحكم بالعقل من غير الشريعة، وهو موضوع هذا الفصل والقادم بإذن الله.
لعلك تضايقت أخي القارئ من التعابير: عدل أصغر وعدل أكبر وعدل مطلق. فالمفروض بالعدل أن يكون
عدلاً في كل الظـروف، وليس متـصفاً بصفـة تهمشه أو تـضخمه. لهذا وأنـا كذلك لم أحـبذ استخـدام هذه الـتعابير.
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لكنني استخدمتها سابقاً للتوضيح بـأن العدل في مستوى أدنى قد لا يكون في الحقيقة عدل إن وضع في إطار مستوى
أعلى. وحتـى يكون العـدل في أي مستـوى عدل حـقاً يجب على الـعدل أن يعم جمـيع المستـويات في المجـتمع وإلا لما
استحق ذلـك المجتمع أن يـوصف بالـعادل. ولكـن من يسـتطيع إيجـاد العدل في جمـيع المسـتويـات؟ إن عرف الـناس
الإجابـة لما اختلفوا، ولمـا ظهر فكر اقتصـادي اشتراكي ورأسمالي مثلًا، ولما ظهـرت النظريات الاجـتماعية المتعددة.

فهذه الفرق تختلف جميعها في وضع آليات أو حركيات تؤثر في تحديد العدل في كل المستويات. فما الحل إذاً؟
هنـا يظهر سؤال مهم عـن جوهر العدل هـو: ما هو المنطلق الجـذري للعدل؟ وللإجابـة أقول: إن العدل هو
عكس الظلم كما هو معلوم. فلا عدل بـالطبع إن ظهر الظلم. ولكن متى يظهـر الظلم؟ والإجابة بالطبع هي إن قام
فرد بسلب حق فرد آخـر مثل قتل ابنه أو سلب ماله أو أخذ مكـانه وما شابه ودون رد الحق لأهله ودون القصاص.
وأحياناً قد لا يسلب الفرد الآخريـن ولكنه قد يظلمهم بمنعهم من أخذ حقوقهم، كمنع الناس من أخذ الماء من بئر
مشاع مثلًا. وبين هـذين النقيضين، أي بين السلب والمنع أطياف مختلفة، كإقناع الشخص نفسه )برغم علمه بخطأ ما
يفعله( بـأنه إن دخل الجامعة ليـأخذ مكان طـالب آخر فإنـه قد يكون أحق من ذلك الآخـر لأنه لا مال له مثل ذلك
الآخر الذي قد يدرس في جامعة خاصة، أو مثل اقتناع الفرد بأنه أحق من الآخرين في الحكم مثل الابن الذي يرث
الحكم من أبيه، فهـو يظلم شعباً بأكـمله بقناعته التامـة بكفاءته وبالتـالي استحقاقه للحكم، وهكـذا. فالظلم إذاً هو

الأخذ أو المنع دون استحقاق.
إلى هنـا بالطبع فإن الكل )المـسلم وغيره( سيوافق على الوصف الـسابق لأنه لا إشكالية مـنطقية أو عقدية في
المسألة، ولكن الاختلاف يأتي مـن الإجابة على السؤال الآتي: لكي يستحق الآخذ ما يأخذه والمانع ما يمنعه إن أردنا
للعدل أن ينـتشر، فلابد من ضـوابط لهذا الأخـذ أو المنع. ثم يأتي سـؤال آخر: من يضع هـذه الضوابط؟ هـنا الفرق
الجذري بين المـجتمع المسلم وغيره من المجتمعات )تـذكر حديثنا عن مفترق الـطريق بين المسلمين وغيرهم في فصل
Xالقذف بـالحقZ(، ذلك أنه لأن الله الخـالق الخلاق البـديع خلق كل شيء، فليـس لأي فرد الأخـذ إلا بإذنه سـبحانه
وتعالى، وإذنه يتجـلى في المبادئ التي أتـت بها الشريعـة والتي تتجلى في مقـصوصة الحقـوق والتي تسـاوي بين الجميع
وإلا لن يـظهر العدل مطلقاً. هـذا لنا كمسلمين. أي حتـى يكون هناك عدل يجب ألا يكـون هناك ظلم، والظلم هو
السلب و أو المـنع، لهذا يجب ألا يـسلب أو يمنع فـرد أو جماعـة الآخر أو الآخـرين إلا فيـما نصت عليه الـشريعة،

فهذا هو الأساس. ولكن بالنسبة لغير المسلمين كيف نقنعهم؟
لأضع المسـألة بطريقة سـاطعة لكل علماني لتتضح الصـورة: يمكننا القول لكل مـسلم: أنت حر في أن تأخذ
ما شئت مما أوجدته بجـدارتك أو تمنعه عن الآخرين، فهذا حقك. ولكن هل خلقت شيئاً في هذا الكون ليكون لك
هذا الخـيار؟ فإن خلقت شيئـاً فمن حقك أن تأخذ مـنه ما شئت وتمنعه عن غيرك لأنـك أوجدته بجدارتك. أما إن لم
تخلق شيئاً وأخـذت من الطبيعـة معادن أو من النـاس )الذين خلقهم الله( خـدمات، فأنت أخـذت ما لا تستحق لأنه
ليـس من إنتاجك إلا إن أذن لك من خلق كل هـذه الخيرات أن تأخذ منهـا )أي الله الحق سبحانه وتعالى(، أو أذن لك
من ملك بعض هذه الخيرات من البشر أن تأخذ منها. فإن أذن لك مالك الحديقة الأخذ من خضرواته مثلًا فلك ذلك.
ولكن يجـب ألا ننسـى أن مالك الحـديقة هـذا وغيره مـن الملاك ما مـلكوا إلا بـإذن المالك الـسابق ومـن قبله الأسبق
وهكذا حتى نصل لأول مالك والذي لم يملك أو ما كان له حق التملك إلا باتباع ضوابط من الحق سبحانه وتعالى.
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ولكن لـنركـز الآن على المواد الأولـية لـلمنتجـات المأخـوذة من الطبـيعة فقـط لغرض إيـصال الفـكرة: فلأنه
سبحانه وتعـالى ودود لطيف بـعباده رحمن رحـيم، فقد وضع لهـم مقصوصـة حقوق تعـدل بينهـم في الأخذ وبطـريقة
تجـعلهم يعيشون في سعادة على الدوام إن هم ساروا على مـا وضعه لهم من ضوابط للأخذ. لهذا لا يحق لهم الأخذ إلا
باتباع مقصوصة الحقـوق وإلا لن يظهر العدل. فالطبيعة التي تأخذ منها الخيرات والناس الذين تأخذ منهم الخدمات
من خلق الله الكريم الجواد. فلا يحق لمسؤول منح أو منع فرد أو جمـاعة من الأخذ من الخيرات إلا باتباع مقصوصة
الحقوق، ولا يحق لابن حاكم مثلًا أن يحـكم ويأخذ لنفسه ولأهله من الخيرات لأن هـذا ليس من حقه. هنا نمر على
مسألة برغم أنها هامشية لموضوعنا إلا أنها جذرية في تخلف الأمة، ألا وهي القناعات أو الاعتقادات الفاسدة: فهناك
من الأسر الحاكمـة مثلًا ممن يعتقد أبناؤها بـأنهم لأن أبيهم أو جدهم قد وحد دولـة ما أو أنه قد وصل للحكم بثورة
ما، فإن ما في الـدولة هو من حقهم وللناس ما فـضل منهم. فيعيثون في البلاد ظلماً وفساداً بـأخذ ما يشتهون واحتقار

من لا يداهنهم وكأن البلاد بأكملها مزرعة لهم بدءاً من الأمويين وانتهاءً بالبعثيين كما في سوريا مثلًا.
ولكن لنقـل بأنك لست مسلماً وبالتـالي لست مؤمناً بأن الله أوجـد كل شيء وأن الطبيعة التي لا عقل لها هي
الـتي أوجدت نفسهـا والعياذ بالله، عـندها يكـون السؤال لك: لمـاذا يحق لجورج من البـشر أن يأخذ أكثـر من ديانا؟
فلماذا يحق لـك أن كنت ابن ثري أو مـسؤول أن تأخـذ أكثر مـن غيرك؟ أليس الجمـيع بشرا؟ هذا مـا فشل فيه جميع
الفلاسفة بدأً من أرسـطو ومروراً بإيمانـويل كانت وانتهاء بـرولز Rawls: ألا وهو العدل في تـوزيع الثروات، فكان
الظلم. وما كـان الظلم إلا لأنهم قيدوا هـذا التوزيع بنظريـات من وضع العقل البشري القاصر والـذي انتهى بالحكم
بـالأهواء فظهـر التفاضل في مـستويـات دون أخرى فكـان الظلم كما هـو ملموس وسـاطع في المجتمعـات المعاصرة.
ولعل من أقوى الأمثلـة المؤدية للتفـاضل: الأنظمة النقـدية والبنوك والأسـواق المالية كما سـترى في هذا الفصل بإذن
الله. فهي منتهـى الظلم وبطـريقة غير مـباشرة لم يلتـفت لها عقل معـظم المفكريـن القاصر، بل ظنـوا أن جمع أموال

المدخرين في البنوك وإعادة استثمارها عن طريق المقترضين أمر لا مناص منه إن أريد للاقتصاد أن ينمو.
والسؤال الآن: إن كان العدل لا يظهر في المجتمع إلا إن طبق في جميع المستويات، فكيف نعرف المستويات
وكيف نقوّم العدل فيها؟ بالطبع كما هو معلوم للناس في المجتمعات غير المسلمة، يكون التطبيق من خلال الدساتير
والأنظمة والقوانين. ولكـن بأي مستوى نبدأ، ذلك لأن كل مستوى سيـؤثر على الآخر؟ فمثلًا، إن وجدت قناعة بأن
موارد الـدولة أقل مما يحتاجـه الناس من معدن ما، عنـدها سيضع المسؤولـون قانوناً ينظـم استخراج تلك المادة. وعند
وضع القانون فإن من تمكن مـن الحصول على ترخيص لاستخراج تلك المادة فقد استحوذ على الخيرات أكثر من غيره
وأخذ ما هو حق للآخـرين لأنه سبقهم. وبهذا سيظهر الـظلم في هذا المستوى وبعد جيـل بالذات لأن الورثة يجنون
حينئذ المال دونـما عمل في معظم الأنظمة حـتى وإن دفعوا الكثير من الـضرائب كما هو مشاهـد. وهذا سيغير صفة
المجتمع حتى وإن عـدل في قضائه بين الناس في مستويات أخـرى )تذكر ما ذُكر في فصل XالخيراتZ من أن المعدن
لمن حازه بـاستخراجه وللآخـرين الأخذ مـن نفس العرق أو الحـوض ولكن من منـفذ آخر(. وهكـذا إن تفكرت في
جميـع القوانين، وكـما سترى بإذن الله، فـإن الظلم سيـتراكم في مستـويات مختـلفة من جـراء تطبيق القـوانين البـشرية

برغم ظهور المجتمع وكأنه عادل لأن القضاة أو الحكام عادلون.
لنأخذ مثالاً آخر: لقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد بتلقي السلع من الركبان. وتلقي
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الركبان هـو خروج التجار لخـارج المدينة لاستـقبال من يأتي من أهل الـبادية بالـسلع وشرائها منهم بسعـر ثم إدخالها
للـمدينة وبيعهـا بسعر أعلى. ففي هـذه الحالات لم تتم أي إضافـة تحسينية للـسلعة ولكن الربح أتـى من وساطة تمت
من مـوقف استغلالي بتغيير المكان. وبرغم نهـي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن هذا منتـشر في أيامنا هذه وهو ما
يعرف بالوكالات الحصريـة. فمعظم البضائع المصنـوعة في مصانع خارج الدولـة لا تأتي إلا عن طريق مُورد حصري
له نـسبـة ربحيـة محـددة مـن كل قطعـة تبـاع ودون مجهــود كبير مـنه، مثل الحلـيب المجفـف والمشروبـات الغـازيـة
والإلكترونيات وما شابه من سلع. ولعل أنـصع مثال هم وكلاء السيارات مثل الجفالي لسـيارات مرسيديس الألمانية في
الـسعودية وعبـد اللطيف جميل لتـويوتا. وكـأن بيع تلك السلعـة أصبح كنزاً أو بـالأصح منجماً لهذا التـاجر الذي لن
يكـدّ لا هو ولا ورثته للـحصول على المـال. فهو فقـط لأنه سبق الآخريـن وأصبح وكيلًا حصريـاً فله التمتع بـأرباح
تلك السلعـة والتي حتى يضمن استمراريتهـا فإن دوره في الحياة قد ينقلب من تاجـر إلى سياسي بارع مداهن لمتخذي
القرارات من المسـؤولين ليستمر وكيلًا حصرياً لهـذه السلعة، ولربما أضاف سلعاً أخـرى بالتواطؤ مع المسؤولين كما
هـو حـاصل في مـعظـم الأحيـان. فـما من تـاجــر كبـير إلا وهمه صلـة المـســؤولين وكـأنهـم ذوي رحمه، فتـتراكم له
وللمسؤولين من شركـائه الأموال كما هو حادث في الجزائر مـثلًا على أيدي الجنرالات )وقد وقع هذا في أوائل القرن
الخامـس عشر الهجري(. وهذا ظلم لأن فيه منعـاً للآخرين من الرزق ولأن فيه رفعاً للأسعـار بسبب الاحتكار. هنا
نرى في منـع الرسول صلى الله عليه وسلم لـبيع الحاضر للباد حـركية تحرر الـناس وترفع الظلم عـنهم في مستوى معين

من وضع الشريعة، وقد استبدلت بآلية أخرى استبدادية من وضع العقل البشري القاصر.
ولعلك تقول: ولكن في منع خروج التجـار لتلقي الركبان تقييد لهم وكأنه قـانون. فأقول: ستأتي الإجابة بإذن
الله تحت عنوان: Xخديعـة الثقةZ بعد عدة صفحات. تـذكر أيضاً بأن هناك مـستوى آخر من الظلم وهو الأعلى: ألا
وهو وجود حدود للدول كما مر بنا في فصل Xابن السبيـلZ، ما يؤدي للمزيد من الإفقار. هنا في هذا المثال فإن لأي
فرد إن طبقت الـشريعة رفع شكوى ضد المـورد والمستورد معاً. ولأنه لا دول قـومية ولا حدود فاصلـة، عندها فقط
يحق للقاضي التدخل لإبطال الاتفاق بين المورد والمستورد.جـ بينما الفكر المعاصر يحترم الاتفاق بين الطرفين ما يؤدي

للاحتكار ولمصلحة الطرفين أو أحدهما على حساب باقي أفراد المجتمع.
ولعلك تقـول: ولكن هذه الحرية في الاتفاق بـين الطرفين في مصلحتيهما، فلماذا يُمنعـان؟ فأجيب: بالطبع قد
لا يكترث البـائع أو المصنعّ لأنه يكسب على الدوام، بل لعلـه سيكون أكثر اطمئنانـاً لأنه يتعامل مع مستورد واحد،
بينما المستورد في ربح دائم بمجهود أقل. أما إن تم إبطـال الاتفاق فإن الكل سيستفيد برغم أن هذا سيزعج المستورد
بالتـأكيد، وقـد يزعج البـائع أو المصنعّ، إلا أن مقـابل هذا الانـزعاج فـائدة قـصوى للجمـيع بسبب العـدل في الإطار
الأكبر مـا يؤدي لأفراد أكثر عدداً من المتمكنين فينحسر الفقر وبـالتالي الجهل، وبهذا يسمو المجتمع بانتشار العدل،
ومع سمـو المجتمع فإن مـن كان مستـورداً سيكون على الفـوز أيضاً لأنه يـعيش في مجتمع سعـيد عزيـز، حتى أنه مع
تطبيق مقصوصـة الحقوق لن يستشعـر البائع الانزعاج لأنه لم يـذق طعم التعامل مع مستـورد واحد لأن العرف هو

جـ(  لعلـك تتعجـب وتتـســاءل: كيف يقـول هـذا المـؤلف أنه لا دول
بحدود، وبـالتالي يكـون السؤال: مـن يعيّن القاضي ومن يغـطي نفقات

معاشه؟ ستأتي الإجابة بإذن الله في فصل الحكم.
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مـنع بيع الحاضر للباد، بل عـلى البائع التعامل مع أفـراد أو مع عدة تجار، فتنتـشر حركيات البيع لأفـراد أو لتجار بدل
البيع للوكيـل الحصري فيظهر العـدل بفتح المجال للجمـيع، أي أن المستورد الحصري لـن يوجد أصلًا كما سـيأتي بيانه

بإذن الله في هذا الفصل.
أي ما أحـاول إثباته في هـذا الفصل والـذي يليه بإذن الله هـو أن انتشـار العدل في المجـتمع أمر مـستحيل إن
تجـمعت للدولة بعـض الأموال أو بعض قرارات إدارة الحـياة. لأن الدولة بـاختصار هي أفـراد. ومن هؤلاء الأفراد من
هو فـاسد أصلًا. حتى النزيـه منهم قد يفسد بالمـال والسلطة بمرور الـزمن. وفساد فرد بين جماعـة نزيهة سيُفسد مع
الـزمن بعضٌ مـن الباقين، وبـالتدريج وبعـد عدة أجيـال سيفسـد معظم المـسؤولين. وهـذا بالطبـع ظلم. حتى وإن لم

يفسد أحد من المسؤولين في المجتمع فلابد وأن يظهر الظلم بسبب تطبيق الأنظمة والقوانين. كيف؟

التوضيح الثالث:b نقاط عدل أم مستويات ظلم؟
عندمـا تمتلك الدول الخيرات كـالمعادن ثم تـبيعها، وعنـدما تضع الـضرائب لجمع المال، فلابـد وأن تنفق هذه
الأموال في الـصالح الـعام، عنـدها لابـد وأن يظهـر الظلم في مـستويـات. أو بعبـارة أخرى: حتـى لا يظهـر الظلم في
المـجتمع يجب أن تبقى الأمـوال في أيدي الناس. كيف؟ ومـا هي مستويـات الظلم؟ إن المجتمعـات المعاصرة كما هو
معلـوم تدير حياتهـا من خلال الأنظمة والقـوانين المنبثقة عن الـدساتير. وهذه الدسـاتير هي من وضع العقل البشري
القاصر. ولإثبـات هذا فقط تذكر ما تمر به المجتمعات من صراع بين سكانهـا عن بنود ومحتويات الدستور. فآخرها
ما مـرت به أرض الكنـانة مصر مـن صراع. ثم بعد الـدساتير تـأتي الأنظمـة والقوانـين. ولأن هذه الأنظـمة تصـدرها
مؤسسـات أو جماعات مختلفة متخصصة لما فيه الصالح العام، فهي تظهر في المجتمع على شكل حزم مختلفة من وضع
العقل البشري )حتـى وإن كان مبنـياً على دراسات وأبحـاث(. فهناك حـزمة للصحـة وأخرى للتـعليم وثالثـة للعمران
ورابعة للـتجارة، وخامسة وسادسـة، وهكذا من حزم تعكس المنظـومات الحقوقية المنبثقـة من الدساتير. وكل حزمة
تنبثق منها منظومات أخـرى: فهناك أنظمة وقوانين استخراج المعادن، فهـذا مستوى أول مثلًا، وهناك أنظمة وقوانين
عن كـيفية بـيع هذه المعـادن لتتـشابك مع أنـظمة وقـوانين التعـاملات في البنـوك، وهذا مـستوى ثـان، وهناك أنـظمة
وقوانين التـصنيع لهذه المعـادن، وهذا مسـتوى ثالث، والـتي قد تتشـابك مع أنظمة وقـوانين البناء، وهكـذا من مئات

الحزم الحقوقية في مستويات مختلفة. وهذه المستويات المؤدية للتشابك هي ما تؤدي للظلم كما سترى بإذن الله.
وفي النقيـض، ومع تطبيق الشريعة، فـإن المقصود بنقاط العـدل هي النقاط التي يقـع فيها خلاف بين طرفين
والتي تُحل دون الـرجوع للأنـظمة والقـوانين لأنه لا أنظمـة ولا قوانين حـاكمة، بل فقـط مبادئ الـشريعة الـواضحة

وكأنها السهل الممتنع كما سترى بإذن الله، فهذا هو لب موضوع هذا الكتاب.
والآن بعد هـذا التعريف للمـستوى والنقـطة، سأضع إطـاراً نظريـاً لهذا الفصـل والفصلين القادمـين للوصول
للعدل المطلق كما تـريدها الشريعـة وبالتالي للكفـاءة في الإنتاج والعدالـة في التوزيع وللتـنمية المستـدامة ثم أحاول
إثبـاته في باقي صفحـات الكتاب، فـأقول وبالله الـتوفيق: كما حـاولت أن أثبت وأثبـت الآخرون، فإن مـوارد الكرة
الأرضيـة أكثـر من أن تنـضب كما مـر بنـا في فصل Xابن الـسبيلZ. ولأن النـاس مختـلفون في مقـدراتهم واهتمامـاتهم
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وهواياتهم، ولأن المـوارد كثيرة، فهي ستسع الجميع وبـالتالي سيقع كل فرد من سـكان الأرض سواء كان مسلماً أو لم
د يكن )بـجود الله وكرمه( على ما يحب عمله كما مر بنا في فصلي Xابن الـسبيلZ و XالشركةZ. هذا بالطبع إن لم يوجِم
العقل القاصر الأنـظمة والقـوانين المقيـدة والتي تمنع النـاس من المبـادرة، أي أن كل فرد يـأخذ ممـا هو متـوفر له من
أرض أو معـدن أو أي من الأصـول المنتـجة ويـبادر لـيُنتـج فتكثـر المنتجـات وتظهـر الخدمـات وتتـحول بـالتـدريج
الكماليات إلى ضروريات، وبهذا يتقارب الناس في الدخل كما مر بنا. وحتى يأخذ الناس دون تقييد، وحتى يبادروا
ويـنتجوا المستهلكـات والخدمات دون تقييـد، فلابد وألا توجد الأنـظمة المقيدة، أي أنه لا ظلـم. تذكر أخي القارئ
دائماً أن الأنظمـة والقوانين في الواقع العـملي ما هي في الغالـب إلا منافذ ليُـستثنى ويمـر منها البعـض ولتسد في أوجه
الـسواد الأعظم من النـاس فيظهر الظلـم.د لهذا فعندمـا يتحرك النـاس بحرية تـامة للأخذ من الخـيرات أو يتحركون
بحريـة تامة لإنتـاج السلع والخدمـات إن طبقت الشريعـة فقد يصطـدمون مع الآخرين لأن في حـركاتهم هذه دون
أنظـمة أو قوانين ضرر على الآخريـن أحياناً، عندهـا فإن المسألة يجـب أن تحل فقط بالقضاء ودون الـرجوع للأنظمة
والقوانين. أي إن طبقت الشريعة ستظـهر نقاط يتقابل فيها طرفان متنازعـان أو أكثر فيذهبوا للقضاء للفصل بينهم.
وهـذه النقـاط قد تكـون في أي مسـتوى أو أي نقـطة في المجـتمع الاقتـصادي أو العـمراني. فـقد يكـون الخلاف بين
رجلين أو أكثر على مقعد أو محل في السوق، أو قد يكـون بين تاجرين أو أكثر على أرض في ضاحية المدينة، أو بين
مستثمريـن زراعيين على ترعة، أو بين مالكي مصنعين أو أكثـر على سفح جبل يحوي معادن، أو بين قبيلتين أو أكثر
على ملتقى نهرين أو بين شركتين على ابتكار ما. أو قـد يكون الخلاف على حقوق الشراكة بين الشركاء داخل مصنع
ما، أو بين الـسكان داخل عمارة ما، أو بين مـورد ومستورد، أو بين وكيل ومـوكله، أو بين زوج وزوجته في وكالة، أو
حتـى بين سلطان ومـار في الطريق في شـأن واجهة مسجـد، وهكذا من أمثلـة قد تقع بين تقـاطعات جميع النـشاطات

الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية وفي جميع المستويات.
هنا في هـذه النقـاط، ولأنه لا أنظمـة ولا قوانـين، فعادة مـا يصـطلح المختلفـون لأن حركيـات الشريـعة كما
ٌ(. لكن إن استـمر الخلاف وطغـى دون صلح بين cحُ خَيرcل سيأتي بـإذن الله تدفع للـصلح قدر المـستطـاع إذ أن )eلصُّ
الأطـراف سيضـطر النـاس للذهـاب للقضـاء وسيظهـر العدل أو الـظلم بجلاء إن حكم القـاضي، وبهذا ينـتفي الظلم

فيزداد الإنتاج. كيف؟
لأن المسألة الخلافية واضحة لأنها بين طـرفين أو أكثر في نقطة محددة Xودون الخضوع والتشابك مع الأنظمة
والـقوانين لأن الشريعـة مطبقةZ، فـلن تكون الصـورة ضبابيـة لأطراف النـزاع وللقضاة، بل واضحـة. ولأنها واضحة
سيظهر الحكم سريعـاً، وعندما يظـهر سيعلم الجميع عـن الحكم هل هو عادل أو ظـالم. ولسرعة هذا الـظهور أهمية
قصوى لأن الظلم لن يستشري لأنه لا أقوياء أصلًا يسانـدون الظلم )بسبب تقارب الناس في الدخل وبالتالي تقاربهم
في القـيم بسبب فتح أبـواب التمكين(، ولأنه لا سلـطات لديهـا صلاحيات فلا أهـواء، فلا مكان إذاً للظـلمة في الأمة،
لهذا لـن يرضى الناس بالظلم لـسمو القيم ولن يجرؤ القاضي بـالحكم ظلماً )تذكر غريزة كـره الناس للظلم(. سأعيد

د(  وقد تتـساءل: ولكن في بـعض الدول كـالدول الاسكنـدنافـية مثلًا
فـإن الأنظمـة مطبقـة بشفـافية تـامة تعـدل بين النـاس؟ فأجـيب: هذا
صحـيح ولـكن مـع بيروقــراطيـات مـكلفـة لـلمـجتـمع. ومع تـطبـيق

الشريعة فسيتلافى المجتمع هذه البيروقراطيات، ناهيك من أن في هذه
الأنظمـة قصور عقلي بـرغم نزاهتهـا، فهي ليست الأمثـل لأنها ستؤدي

للتلوث كما أحاول أن أثبت في هذا الكتاب.
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السـابق أخي القارئ بصياغـة أخرى لأهميته: لأن العدل أو الظلم جلي ويـراه الجميع، فلا مجال للحكم من الانفلات
من الـوضوح، عندها سيظهر الـظلم إن لم يُحكم بالعدل. أي لأن هذه النقاط الخلافيـة غير مقيدة بالأنظمة والقوانين
ولا تخضع لهـا، بل تُحل بتقبل جميـع الظروف المحـيطة بـالنقطـة الخلافية، فـإن الظلم سـيظهر بـوضوح وجليـاً إن مال
القاضي في حكـمه. وهذا لن يرضاه المجتمع لأن أفراده متقاربون في الـدخل وبالتالي في القيم السامية من جهة، ولأنه
لا قـوى هناك تـؤثر على قـرار القاضي من جهـة أخرى. Xأي أن مـسيرة المجتمع الاقـتصاديـة مربـوطة فقـط بالفصل
بمبادئ الشريعـة بين المختلفين في نقاط الخلافZ. )أرجو قـراءة الجملة السابقة مـرة أخرى لأهميتها(. لهذا، ولأنه لا
وجود لأنظمـة ولا لقوانين، أي لا وجود للقيـود، فإن الكل سيكون أكـثر مبادرة وإبداعـاً لاسيما أن الموارد أكثر من
كافيـة. وهذا يعني الانطلاق للجميع لأن الفرد أو الشركاء أو الجماعة أو الـقبيلة المبادرة لا توقفها إلا الصدامات، أو
بـالأحـرى الخلافـات مع الآخـرين إن وجـدت أو ظهـرت. ولهـذا، فـإن تـم تلافي الصـدام، أو بـالأحـرى الخلاف مع
الآخرين فإن الانطلاق هو الطريق. لهذا سيحاول الجميع تلافي الصدام قدر المستطاع لكي لا يظهر الخلاف المثبط
لأن في عدم ظهوره مصلحة للجميع، وبهذا يزداد الإنتاج جودة وكثرة لاسيما أن الكرة الأرضية متسعة لحراك الجميع

دون اصطدام.
وفي النقيض، فـإن المسيرة الاقتصادية في مجتمع ديمقـراطي رأسمالي مربوطة بالأنظـمة والقوانين في مستويات
بعضها فوق بـعض، وبعضها مواز لبعـض، فتظهر التقاطعـات التي تنظمها قـوانين أخرى، فتعج المجتمـعات بالأنظمة
والقوانين في مستـويات مختلفة متـشابكة والتي سـيخضع لها حكم القضـاء )أي أن القضاء يعمل تحت مـظلة الأنظمة
والقوانين والتي قد لا تكـون عادلة في ذاتها(. وهكـذا من مئات الأنظمـة والقوانين والتي لا يمكن للفـرد معرفة أيها
أعلى من الآخر أحيـاناً وأيها يقيد الآخر أحيـاناً أخرى. ولأن كل مستوى خاضـع للعقل البشري القاصر الذي يدعي

التحرر فإن فيه ظلم لمن أراد الحركة.
أي باختصـار فإن المجتمع الاقتـصادي الاجتماعي المعـاصر خاضع لمستـويات من الظلم لأن القـناعة هي أن
موارد الأرض ستـنضب إن لم تقنـن استهلاكيتهـا، فلا حق للنـاس الأخذ ممـا هو متـوافر مـن جهة، ولأن القنـاعة أن
الناس سيتظالمـون بسبب الانفلات، فلا حق لهم في التصرف إلا بـاتباع الأنظمة والقـوانين من جهة أخرى. أي وكأن
المجتمعات الديمقراطية الرأسمالية حواجز بعضها فوق بعض وبعضها خلف بعض وبعضها داخل بعض. فهناك مثلًا

أكثر من ثمانية آلاف مادة لحماية البيئة في ألمانيا ما يتطلب أعباء بيروقراطية لا حد لها.
ولعلك تتساءل ناقداً: ما الفرق إذاً بين الأنظمة والقوانين في الدول الديمقراطية والتي يخضع لها القضاء وبين
مبـادئ الشريعـة التي يخضع لهـا القضـاء، ففي كلاهمـا يخضع الـناس للحكـم. فأجيـب: ستأتي الإجـابة في بـاقي هذا
الفـصل والفصلين القادمين بـإذن الله. ولكن لضرب مثال سريع أقـول: لقد استنتج الـدكتور صالح الهـذلول أثابه الله
من دراسته للمـدينة الإسلامية بأن هـناك نوعين من السلـوك في التعامل مع العمران في كتـب الفقه: السلوك الوضعي
وهو الذي يـوجه الناس لما Xعليـهم فعلهprescriptive Z )هذا التمييـز كان فردرك هايك قـد أثاره أيضاً في دراسته
للقـانون كما سيأتي في هذا الفـصل بإذن الله(، والسلوك التي تـؤدي إليه الشريعة وهو الـذي يوجه الناس لما Xلا يحق
لهم فعلهproscriptive Z. ثـم بعد دراستي للمدينة الإسلاميـة استفدت من استنتاجه هذا فـلاحظت بأن هناك فرقاً
شاسعـاً بين الحقوق في الـشريعة والحقـوق في النظم الـوضعية في الـسيطـرة على العمران وتـنظيمه )وهـذا ينطبق على
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الاقتصاد أيضـاً كما سترى في هذا الفـصل بإذن الله(. ففي البيـئة المعاصرة نلحـظ أن التنظيم العـمراني يأتي من خلال
Xالقـوانين الآمرةZ التي تقـول للناس Xما يفـعلونZ. فهي تأمـرهم بما يجب عليهـم فعله. فقانون الارتـدادات في البناء
مثلًا يقـول للناس أن عليهم أن يتركـوا مسافة كذا وكـذا عن الشارع، وقانـون الارتفاعات يقول لهم بـألا يعلو مبناهم
عن دورين أو كـذا متر. وهــذا ينطـبق على جميع القـوانين الأخـرى من مـواصفـات بشـأن مـواقع الآبـار والمصـانع
ونحوهما. أما إن طبقت الشريعة فـإن الوسيلة المتبعة هي القواعد أو Xالمبـادئ الناهيةZ التي تقول للناس Xما لا يحق
لهم فعلهZ مثل مـنع الإضرار بالآخرين. فللإنسـان مطلق التصرف في ملكه طالمـا أنه لم يضر الآخرين. والفرق بين
السلـوكين شاسع. فالقوانين الآمـرة تؤدي في النهاية إلى إضعـاف مبادرات وإبداعات السكـان لأنها تقول لهم ما يجب
عليهم فعله. وبـالعكس، فإن المبادئ الناهيـة التي تعني بأن كل شيء مباح إلا ما قـد مُنع، ستزيد من مبادرات الناس
وإبداعاتهم )وسيأتي إثباته في فـصل XالموافقاتZ بإذن الله(. فإن أراد فرد إنشـاء مصنع في وضعنا المعاصر فعليه اتباع
الكـثير من الأنظمـة والمواصـفات للحصـول على التراخيص التـي يمكن اختراقهـا بالـرشوة، أمـا بتطبيق الـشريعة فله
المـبادرة وإنـشاء المـصنع ورغماً عـن الجميع لأن المـصنع لن يـوقف إلا إن ثبت ضرره. لهـذا نتـوقع ممن أراد أن يـنشئ
مـصنعاً المضي قـدماً في مشروعه مع مـراعاة تلافي الضرر حتـى لا يصطدم مع الآخـرين. وهذا المثـال عن المصنع هو
مثال عـمراني، والشيء ذاتـه كما سترى بإذن الله في بـاقي الكتـاب ينطبق على الحقـوق وبالـتالي على الاقتـصاد وجميع
النـشاطـات التنمـوية. لهـذا فهنـاك فرق شـاسع بين السلـوكين: أحدهمـا يحاول تلافي الإضرار بـالآخريـن مع منحهم
الحرية التامة للانطلاق، والآخر القاصر يقـيد الناس ويدفعهم لاتجاه محدد ويشل مبادراتهم وابتكاراتهم. لهذا فلابد

من التنويه الآتي والذي سيظهر بجلاء أكبر في فصلي XالموافقاتZ و XالأماكنZ بإذن الله. والتنويه هو:
لأن الأنـظمة والـقوانين الـوضعيـة تضع النـاس جميعـاً نظـرياً في صـف واحد ليـظهر الـعدل )بيـنما هم عمـلياً
متفـاوتون(، يعتقـد معظم النـاس أن العدالـة هي المسـاواة بين الناس في الحقـوق تماماً، وبـالتالي حتـى يكون الإسلام
عادلاً في نـظرهـم يجب أن يسـاوي بين النـاس فتظهـر الأنظـمة والقـوانين لاستحـداث التـساوي. وهـذا بالـطبع غير
صحيح، فللعدالة في الإسلام مفهوم أعمق، فمقصوصة الحقوق تؤدي لحركيات تنتهي بحقوق متفاوتة بين الناس بناء
على أقدميـتهم في الحيازة أو الإحياء أو العمل وما شـابه من مبادرات. فقد تكون داران متقـابلتان، وفي أحدهما دكان
تقابل الدار الآخـرى وليس للدار الأخرى الحق في فتح دكـان مشابه. أي أن الحقوق ليست مـتساوية بين العقارين،
وهـو ما عرف بحيازة الـضرر لأن الأسبق في الإحياء سبق بفتح الـدكان قبل أن تنشـأ الدار الأخرى.هـ ولكن هذا لا
يعني أبداً أن الأسبق هو الذي سيحوز خيرات أكثـر وأن في هذا ظلم للأجيال المتأخرة، لا، فالذي سيحدث )وسيأتي
بيـانه في فصل XالمعرفـةZ بإذن الله( هو أن هـذه الحركيات )مـثل حيازة الضرر( ستـوجد أعرافـاً يتبعها الجـميع طوعاً،
فيأتي العـدل لجميع الأفراد برغـم التفاوت البسـيط بين فرد وآخر. فـالأكبر سناً مثـلًا وبسبب أقدميـته في التجارة هو
الأحظى إلا أن هـذا لن يدوم لأن الأصغر سيكبر يـوماً ما. وهكذا في العمـران أيضاً )كما وضحت في كتاب Xعمارة

الأرضZ(. أي أن هذا التفاوت البسيط الذي لن يدوم خير من التفاوت الكبير الثابت والذي هو ظلم.

هـ(  كما حـاولت في كتـاب Xعمارة الأرضZ تبيـانه فإن حـيازة الضرر
حركيـة مهمـة لجذ ظهـور الأنظمـة والقوانـين، فالبـيئة لـن تستـقر بين
السكان إلا بحـيازة الضرر كحركية إن أردنا إنتاج عمران بدون أنظمة

وقوانـين الحكومـات. والأنظمـة برغم أنهـا قد تكـون منطقيـة إلا أنها
بأيدي أفـراد، والأفراد أهواء، والأهواء ظلم. )أنـظر الفصلين السادس

.)Zعمارة الأرضX والسابع من كتاب
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أي أن من أهـم مسببات الفسـاد والتي أدت للاستعباد )التـسخير( بين الناس هي الأنظمـة والقوانين. ولإثبات
هذا لابـد وأن تشتمل الدراسة عـلى جانبين: هما المال والـسلطة، أي: أولاً: كيفية ظهـور الظلم عن طريق التحكم في
تحـريك الأمـوال، وهو مـوضوع هـذا الفصل. وثـانيـاً: تحكـم السلـطات في المـوارد والمبـادرات من خـلال الموافـقات

)التراخيص والتصاريح( وهو موضوع الفصلين القادمين بإذن الله.

التوضيح الرابع: تحريك الأموال:  ظلمٌ أكبر
لاحـظ أخي القارئ أن هنـاك فرق بين الحـركة والتحـريك: فالتحـريك هو بفعل قـوة خارجيـة عمن أو عما
يتحرك. أمـا الحركـة فهي في الغـالب الحركـة بإرادة المـتحرك نفـسه. فالإسلام كـما ستلحظ يـؤدي للحركـة لكل من
الناس والمنتجات كما مر بنا في فصل Xابن السبيلZ، ويؤدي أيضاً لحركة الأموال كما سترى في هذا الفصل بإذن الله،
وبهذا سـتتحرك المعـرفة كما سيـأتي في فصل XالمعرفـةZ بإذن الله. وفي كل هـذا خير للبشر. أمـا النظم البـشرية فهي
تؤدي للتحـريك، ولكن لتحـريك رؤوس الأموال والمـنتجات فقـط، وفي حدود ضيقـة مع الانفلات أحيانـاً فيما فيه
ضرر على الأمة كما في صفـقات التحوط أو مـا يعرف بـ Hedg Funds مثلًا، وفي الـوقت ذاته فإن النظـم البشرية
تحبس الناس والمعرفـة قدر المستطاع من الحـركة. وفي هذا ظلم وإهدار للـطاقات وتخلف كما سترى بإذن الله. ومن

الآن وصاعداً سأحاول الالتزام بهذين التعريفين للتمييز، أي: الحركة والتحريك.
سأضع الآن بتوفيق الله فكرة أساسية لمواصلة قراءة الكتاب ثم أثبتها في ثنايا هذا الفصل بإذن الله، والفكرة
هي وصف لكـيفية وقـوع الظلم على معـظم أفراد المجـتمع دون علم منهـم من خلال تحريك الأمـوال. أي أن الإطار
الأكبر في المجتـمع هو Xإطارٌ ظالمZ بـالضرورة. والفكرة ببسـاطة هي كالآتي: إن تفكـرنا في أسس الاقتصـاد السائد
barter ZبـالتقايضX قبل الإسـلام ثم أتى الإسلام وتقبلـها وأكمل عليهـا نجد أن البيـع والشراء كما هو مـعلوم كان
بالسلع والخدمات بين النـاس حتى تظهر الحركة الاقتصادية التي تـوجد الثقة والتي تؤدي لعمل الناس لتحويل المواد
الخام والقـوى والإبداعات الـبشرية إلى سلع وخـدمات ليرتـاح البشر. ولأن التقـايض أو التبـادل بالمنتـجات دون نقد
كان صعبـاً )أي مبادلة ثلاث بيضـات مقابل رغيفين مثلًا(، ولأن الـناس أرادوا التحرر من التقـايض مع أفراد محددين
ما يقـيد حريـاتهم، ظهر النـقد الذي كـان معدنـاً نادراً كالـذهب والفضة والـذي حمل في طياته ثمـناً يجسـد المجهود
البشري المـستثمر في الإنتـاج بالإضافـة لهامش الـربح الذي كان يقل مع زيـادة العرض. فكما قلت مـراراً بأن الناس
أخذوا وبإمكانهم أن يأخذوا )إن طبقت الشريعة( الخـيرات لما ينتجونه من الطبيعة مجاناً. أي وكأن المنتجات ذاتها لا
تـعكس في قـيمتهـا إلا المجهـود البـشري المسـتثمـر في المنـتج من استـخراجٍ للـمواد الخـام وتصنـيعٍ وإبداعٍ وصـقلٍ لها
بالإضافة لهـامش الربح، ذلك أن مادة المنتج مجانـية لأنها محازة من الطبيعـة، فأتت النقود الذهبيـة أو الفضية وأحياناً
الأحجار الكريـمة لخزن ثم نقل هذا المجهود والإبـداع من فرد لآخر ومن موضع لآخر عـن طريق المقايضة )البيع
والشراء(. هكذا وثق النـاس بأن المعادن الـتي لديهم وكأنهـا مستودع لمجهـودهم الذي يستـطيعون مقايـضته مستقبلًا
للحصول على منتجات هم بحاجة لها، وبهذا يبادر النـاس للعمل فيزداد الإنتاج، فتزداد الحياة سهولة بتعدد المنتجات

المؤدية للراحة البشرية.
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السـابق هو وصف بـدهي ومعلـوم للجمـيع، لكن لاحظ أن في هـذا الوصف الـسابق ثلاثـة مبادئ  أسـاسية
انقلبت رأساً على عقب مع تـقادم الزمن ثم تـأكدت مع الرأسـمالية: المبدأ الأول هـو أن المجهود المستثـمر من البشر
هو الذي حُبـس في المنتج والذي تحول إلى ثمـن من خلال النقد الذي له قـيمة لأنه معدن نفيـس والذي ينتقل من يد
لأخرى. أي أن النـاقل للمجهـود )الذهـب والفضة( هـو في حد ذاته لـه قيمة نـظراً لنـدرته، وليس كـالنقود الـورقية
الحالية التـي لا قيمة لها في ذاتها بل فقط أوراق عليها وعد بـالسداد فقط. ومن ملك هذه الأوراق كان الأقوى دونما

إنتاج فعلي كما سترى بإذن الله.
المبدأ الثاني هو: إن ما هو متواجـد من نقد وأعيان في أي أمة أو إقليم أو بلدة أو قرية يعكس مجموع أعمال
أفـراد تلك المنـطقة، ذلك لأن المـنتجات حُـبست مجهـودات إنتاجـها فيهـا أو في معادن ذات قيـمة تمثلـها. أي أن جميع
مجهودات الـبشر الإنتاجيـة مجسدة ويمكـن حصرها فيما نـراه من منتجات سـواء كانت عينيـة أو خدمية )تـذكر ما
قلنـاه في فصل XالشركـةZ عن العمل المـودع والمستـويات الخمـسة المتـدرجة في قـربها من الأصـول المنتجـة(. وهكذا
منطقيـاً، كلما زاد إنتاج سلعـة ما فإن سعـرها سينخفـض، والعكس أيضاً صـحيح. أي أن السوق إن طبـقت حركيات
الشريعة سيعكس بشفـافية تامة احتيـاجات الناس من خلال حركيـة الأثمان وحركيات أخرى مهمـة سيأتي بيانها في
هـذا الفصل وفصل XالـبركةZ بإذن الله. أي مـنطقياً فـإن أثمان السلع هـي في انخفاض في معظـم الأحيان نظـراً للتقدم
التقني في الإنـتاج ولـيس العكـس كأيـامنـا هذه. فلا ارتفـاع للأسعار إذاً إلا نـادراً وفقط إن شحـت الموارد المكـونة
للمـنتَج أو ظهر ابتكار جديد لمـنتج جديد والذي سرعان ما يـفقد ندرته لتوجه الناس لإنتـاجه لأن المعرفة مشاعة.و
فقط تذكـر دائماً أخي القـارئ أن ما هـو موجـود من منتجـات شاملًا الـذهب والفضـة، يشير إلى تـراكم مجهودات

البشر. فالمنتجات وكأنها مخزن لمجموع العمل البشري.
المبـدأ الثالث هو كيفيـة الحصول على النقد أو الثروة: فـلأن هذا الإنتاج للسلع والخدمـات يتناقله الناس عن
طريق نقـد له قيمة ويثق به الآخـرون،ز ولأن الفرد لن يحصل على هـذا النقد إلا إن بذل مجهـوداً يتجسد في منتج أو
خدمة مـا، فإنه لا وسيلـة لإيجاد الثـروة، أي لا وسيلة للحصـول على النقد إلا بـالعمل والإنتاج. لكـن لاحظ أيضاً أن
هذه النقـود التي لهـا قيمـة ثمنيـة، حتى وإن فقـدت قيمتهـا الثمنيـة )كأن يصـدر السلطـان أمراً بـالغاء الـعمل بهذه
النقود(، فإن مـادتها المصنوعة منهـا من ذهب أو فضة لاتزال تحمل في طيـاتها قيمة تعكس لـدرجة معينة المجهودات

البشرية. 
ومن هذه المبادئ الثلاثة الأساسيـة )وهناك مبادئ أخرى سنأتي عليهـا بإذن الله( نستنتج أنه كلما عمل الفرد
أكثر كلما كان غنياً أكـثر، وليس كحالنا اليوم إذ أن الثراء ليس بـالضرورة نتاج تراكم العمل المنتج لما هو مستهلك
من أعيان أو خدمات، بل من خلال طرق كثيرة غير منتجة كالمضاربات على الأسهم والعقارات والتنفذ في المناصب
وما شـابه. أي أن فرص فقدان الفـرد لمجهوداته لن تضـمحل لأنها محبوسـة أو مودعة داخل مـا أنتجه أو باعه فحصل

و(  لعلك تقول بـأن المعرفة إن كـانت مشاعـة فلا حقوق فكـرية لمن
اخترع وبهذا يذبل الحماس للابتكار!!! ستأتي الإجابة في فصل المعرفة
بـإذن الله، ولـكن لفكـرة سريعـة، فبـإمكـانك الـنظـر في هــذا الفصل

.Zمتعة الإنتاج: التحررات الخمسةX :لعنوان

ز(  لعلك تقـول: ولكن التعـامل بالـذهب والفضـة مسـألة مـستحـيلة
لصغـائر المـنتجات، نـاهيك عن أسـواق المال الـتي تتم فيهـا التعاملات
بـالحـواسـيب الآليـة دون رؤيـة النقـد! أقـول: ستـأتي الإجـابـة في هـذا

الفصل بإذن الله.
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على النقد والـذي له ثمن. وهذا مـا سيحدث إن طبـقت الشريعة كـما سترى بإذن الله. أي أن العمل يُـزيل الفقر من
جـهة، وأن موجـودات المجتمع مـن منتجات سـتزداد بزيـادة العمل من جهـة أخرى. ولأن العلم والإبـداع البشري في
تقـدم، ولأن التصنـيع في تقدم، ولأن خيرات الأرض أكـثر من كـافية، ولأن الـكل يعمل إذ لا أعمال بيروقـراطية، بل
كفاءة وعـدالة كما مـر بنا في الـفصل السـابق )وسيـأتي في هذا الفـصل بإذن الله(، فـإن المنتجـات ستزداد نـوعاً وكماً
مقارنـة بتعداد الـسكان. فـالمنتجـات إذاً تسبق الـسكان في الـزيادة مـهما زاد تعداد سكـان الأرض، وكلما زاد سكان
الأرض كلما ازداد الرخاء. لهذا لن يـظهر الفقر أبداً لأن الخيرات على الأرض أكثر ممـا يحتاجه البشر ولأنهم ينتجون
هـذه المنتجـات بتقنيـات عالـية وبكـميات كـبيرة. هذه المعـادلة الـسهلة الـتي تعكس الـثراء من خلال بـذل المجهود

تغيرت وانقلبت فظهر الظلم ومن ثم الفقر بسبب العقل البشري القاصر الذي خرج عن شرع الله. كيف؟
الإجـابـة هي من خلال عـدة انحـرافـات سـبق تبيـان بعضهـا سـابقـاً، ومن أهمهـا منع إحيـاء الخيرات: وهـو
بـاختصار أن المـنتجات الآن لا تعكـس فقط المجهود والإبـداع المبذول في المـادة المصنعة مـع هامش ربحهـا وندرتها
كـسلعة مستحـدثة، بل تعكس أيضـاً قيمة المادة الخـام التي زادت لأن السلطـات سيطرت على مـصادر هذه المواد أو
وضعـت الضرائب عليهـا فارتـفعت قيمتهـا )تذكـر ما مـر بنا عـن الندرة النـسبية(. بـالإضافـة لهذا الانحـراف فهناك
انحرافان آخـران مهمان. الثاني منهما هـو الموافقات، وهـو ندرة المنتجين والمـصانع لأن تحكّم السلـطات في المبادرات
أدى إلى التثبيـط في التصنـيع والإنتاج مـا أثر في المعـروض من المنتجـات فزادت النـدرة بقلة الإنتـاج فارتفع الـسعر.
وهـذا هو مـوضوع فـصل XالموافقـاتZ بإذن الله. أمـا الانحراف الأول )وهـو موضـوع هذا الفـصل( فهو الـتعاملات

المالية المعاصرة والتي من خلالها ظهر نوعان من الهدر هما: الاستبداد المالي والتبديد المالي. فما الفرق بينهما؟ 

التوضيح الخامس: الاستبداد والتبديد
لقد اعـتدنا هـذه الأيام عنـد سماع الأخبار الاقتـصادية أن دولـة كذا أصدرت سـندات بمبلغ كـذا بليون.حـ
هذه السندات هي خير مثال على الاستبداد. كيف؟ لأن المال سلطان، فإن من ملك المال ازداد سلطانه، فعندما تقرر
الدولة إنشاء مشروع ضخم مثل محطات سكك الحديد أو بناء مطار ضخم،ط وعندما يعيث المسؤولون فساداً بأموال
الـدولة في كل ما هـو ترفي من مقـار إقاماتهم ونـفقات سفريـاتهم واحتفالاتهم وتـضخم مرتبـاتهم وما شابـه، وعندما
يقـذف مسـؤولوا الـدولة بـالغيب من مكـان بعيد بـاتخاذ قـرارات قد لا تكـون صائبـة في مردودهـا المالي مثل إنـشاء
الملاعب لـدورة أولمبية كما حـدث في اليونان ثـم أفلست، أو عندمـا يقرر سلطـان عُمان إنشاء دار بـاذخة للأوبرا في
مدينة مسقـط بأموال الدولة، فـإن نفقات الدولة ستـزداد فيظهر العجز المـالي في الموازنة العامة، وبهـذا تحتاج الدولة
للمزيد من المـال، عندها قد تُصـدر الدولة السندات المـالية كما هي حال معظم دول العـالم الغربي. وهذه السندات
هي صكوك بـالوعد بـالسداد لكـامل المبلغ في أجل لاحق مع دفع الفوائـد المستحقة على هـذه السندات عـندما يحين
موعد إطفائهـا )أي إتمام سدادها(. وعنـدما تنزل هذه الـسندات لأسواق المال يـتاجر بها النـاس فيما بينهم. أي وكأن
الدولة اقترضت من النـاس. أي أن الدولة سحبت أموال الناس ولكن ليس مقابل أي مقايضة تجارية، بل فقط مقابل
الوعـد بالسـداد. أي أن الدولـة أخذت من المـوجودات التي أنـتجها النـاس دون أن تعطيـهم بديلًا إنتـاجياً إلا الـوعد
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بالـسداد. أي أن المـقايضـة ليسـت أجهزة مقـابل قمصـان أو أجهزة مقـابل قطع ذهـبية أو فـضية، بل أوراق بهـا وعد
بـالسـداد مستقـبلًا مقابـل سحب السـيولـة التي في أيـدي النـاس. لذا، فلهـذه السنـدات آفتـان: الأولى هي أن الـدولة
سحبت من المجتمع الاقتصـادي البذرات التي كان من المفترض بها أن تـؤدي من خلال الشراكات للمزيد من العمل

والإنتاج لزيادة المستهلكات، وبهذا السحب انخفض الإنتاج واضمحل.
والآفة الثانية هي أن تسديد قيم وأرباح هـذه السندات قد زادت الأموال في المجتمع الاقتصادي بعد إصدار
هذه السنـدات دون مقابل إنتاجي إلا الاقتراض من الأجـيال القادمة بطبع المـزيد من السندات وبهـذا تزداد السيولة
في المجتمع دون مقابـل إنتاجي. وهنـا لابد لنـا من التمييـز بين معنى كـلمتين سيتكـرر استخدامهما في بـاقي الكتاب
وهما: الإيجـاد للثروة والاخـتلاق للثروة. كيف؟ كـان بالإمكان القـول خلق الثروة للـتعبير عمن عمل وأوجـد منتجاً
يتقايض به الناس، ولكـن لأن الخلق هو الإيجاد من العدم والذي لا يستـطيع فعله إلا الله عز وجل، سأستخدم كلمة
إيجاد أو أي كلـمة أخـرى للتعبـير عن القيـام بمـجهود بـدني أو فكـري لاستحـداث المنتجـات أو الخدمـات. أما إن
اختلقت الثروة، أي أن من حـصل عليها إنما حازها دونما إنتاج فعلي )كما تفعل الحكومات والبنوك(، فعندها فإن في

كلمة XاختلاقZ تعبير عن الإيجاد دونما مجهود وهذا يؤدي لسرقة مجهودات الناس. كيف؟
إن ما تفعله الدولة مع إصـدار السندات هو سحب الأموال من الناس لتعيدها إليهم مرة أخرى بعد زمن مع
الأرباح والـتي عادة ما تقدر بنـسبة مئوية ربـوية. أي أن المال قد زاد مقـابل السلع والخدمات. وهـذه الزيادة هي ما
سميـتها بالاستبداد لأنها اخـتلاق للثروة، ذلك أن الدولة لديهـا ثقة الناس بالسـداد لأن الطاغي في مفهوم الناس أنه لا
حياة دون دولة ذات سيادة ومسؤوليات، فلابد إذاً من الحياة مع الثقة في الدولة )وبالذات في العالم الغربي(، ولأنه لا
دولة تتنـكر للسـداد، ولأن أبواب العمـل موصدة أمـام الناس بـسبب التصـاريح التي لا تُعطـى بسهولـة )وبهذا تشح

حـ( السندات هي أداة دين بـالنسبة لمن أصـدرها، وهي في الوقت ذاته
أداة استثمار لحـاملها. وتختلف السنـدات من حيث عوائدهـا. فمنها ما
هو أكثر موثوقية مثل سندات الدول القوية، وهي عادة ما تكون أقل
في عوائدها لأنها أقل مخـاطرة. ومنها السندات التي تطرحها الشركات،
وهي ذات عوائد أعلى لأن المخاطرة أكبر. وتختلف السندات أيضاً من
حيث أنواعهـا، فهناك السنـدات لحاملها، وهي الـسندات التي لا تحمل
إسم حاملها، وهناك السندات الإسمية، وهي التي تحمل إسم صاحبها.
وهـناك السندات الـقصيرة الأجل والمتوسطـة الأجل والطويلة الأجل.
ومن الـسنـدات المشـهورة أيـضاً مـا تصـدره الحكـومات أو الـشركات
لإعادة هيكلة ديون مغطـاة بأصول عينية منقولة أو عقارية من خلال
التوريق لعمليـة شراء الديون. أي عمليـة تحويل الأصول غـير السائلة
على المـدى القـصير أو تلك المـدرة لـدخل على المـدى الطـويل بـحيث
يمكن حـسابها وتقـديرها مـستقبلًا وبالتـالي تحويلها إلى مـستندات أو
صكـوك. وبهذا تتمكن الجهـة المصدرة من الحـصول على السيـولة التي
تمكنهـا مـن الاستمـرار في الاستفـادة من هـذه المـوجـودات ليـستمـر

عطاؤها كما يزعمون.
لقـد تعـددت الأسهـم في أنواعـها وقـوانينـها وأسـواقهـا، فهـناك الـسهم
الـدفاعي defensive stock وهو السـوق الذي لا يتوقع أن ينخفض
عائـده في فترات الكـساد، وهـناك أسهـم السنـد لحامـله، وهي سهم لا
تحـمل اسم مــالكهـا، بل على المــالك أن يحتـفظ بــالأوراق التـي تثـبت

ملكيتـه لها في مكان آمـن. وأسهم الدخل وهي أسهـم لشركات تميل إلى
دفع معـظم أرباحهـا مثل شركات الخـدمات. والأسهم الـدورية ، وهي
أسهم وكأنها مرآة تعكس الأداء الاقتصادي، إذ ترتفع أرباحها في حالة
الازدهـار وتنخفض في حـالات الركـود. والسـندات القـابلة للـتحويل
وهي سنـدات دين تصـدرها الـشركات مـع أحقية اسـتبدالهـا بعدد من
الأسهم الـعاديـة في نفس الـشركة المـصدرة بـنسـبة تـبادل تحـدد سلـفاً.
والسنـد الأبدي هـو السنـد الذي يـدر عائـداً محدداً إلى الأبـد وليس له
تـاريخ استحـقاق. وسـندات قـابلـة للاستـدعاء ذلـك أنها تـعطي الحق
لمصـدر السنـد لاستدعـاء جزء أو كل الـسندات المـصدرة قـبل تاريخ

الاستحقاق. 
المـرابحة أو arbitrage هي شراء ورقـة مالـية من سـوق ما وبـيعها في
سـوق آخـر للاستفـادة من فـرق السعـر بقصـد الـربح دون التعـرض
للمخـاطـر، وعـادة مـا يـتم إبـرام هـذه الـصفقـات بين سـوق العقـود

المستقبلية والسوق الحاضرة.
ط(  ولعلك هنـا تقول بـأن مثل هذه الـقرارات لمشـاريع واعدة سـتفيد
الأمة! فـأجيب: نعـم هي تفيـد الأمة ولـكن بتكـلفة عـاليـة لا توازي
المـنفعة. وكـما سترى في الحديـث عن الوفـورات في الفصل بعـد القادم
بـإذن الله فإن تـطبيق الـشريعة سـيوجـد هذه الخـدمات بـنوعـية أعلى

وسعر أقل من خلال قيام الناس بذلك.
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مجـالات الاستثـمار(، نجد أن النـاس يتوجهـون بفائض أمـوالهم لاستثـمارها في مثـل هذه السـندات. ولكن الـسندات
ليست كالنقدين الـذهب والفضة والتي تحمل في طياتهـا المجهود المبذل لإنتاج السلـع والخدمات، ولكنها تحمل فقط
الوعـد بالسداد للـدين مستقبلًا،ي أي أن المعادلـة واضحة وهي أن النقد المـتداول بسبب إصدار هـذه السندات انتقل
من أيـدي النـاس إلى الدولـة والتـي ستعيـدها مـرة أخرى على شـكل استثـمارات في البنـية الـتحتيـة أو الدفـاع مثلًا،
بالإضـافة إلى أن المـال زاد في المجتمع بقـدر نسـبة الأربـاح دون زيادة مـوازية في الإنـتاج، عـندهـا لابد وأن يـظهر
Xالتضخم الماليZ لأن المعروض من النقد أصبح أكثر من المعروض من السلع والخدمات بسبب اختلاق هذه الأرباح
الـتي لم تغطهـا أي منتجـات. وبالإضـافة للأربـاح، فهنـاك أصول هـذه السنـدات، فهي أمـوال اقترضتهـا الدولـة من
الأجيال القـادمة )وسيـأتي بيانه بـإذن الله(، لأنها دين على الـدولة ودون مقـابل إنتاجـي. فهي أموال مختلـقة ولابد وأن
تؤدي للتـضخم. ومن جهة أخرى، فإن الـبنوك أيضاً تختلق الثـروة مع كل قرض مالي تقرضه للآخـرين. وهذه طامة

تؤدي للتضخم أيضاً )وسيأتي بيانه بإذن الله(.
ولـكن ماذا يعـني التضخـم المالي؟ يعنـي أن النقود لا تـستطيـع القيام بـدورها الأهم ألا وهـو العمل كـوحدة
حسابـية للمستهلكات والخـدمات بطريقة عـادلة، ذلك أنها تعني ببسـاطة سرقة الدولة والبـنوك لأموال الناس، وهذا
ظلم لأن الإطار الاقتصادي إطـار ظالم، ذلك أن السلع قد ارتفع سعـرها بزيادة النقـد المتداول، فمن أراد شراء أثاث
جديد أو سيارة فعليه دفع مال أكثر. أي أن العمل الذي كـان يقوم به الفرد لمدة خمس سنوات والذي سيؤدي لشراء
سيارة من خلال التوفير مثلًا، زاد فأصبح لزاماً على الفرد العمل لمدة أطول للحصول على نفس السيارة. وفي هذا ظلم
عـظيم للنـاس لأن فيه آفتين أيـضاً: الأولى هي Xالـنقل اليسـير والمستمـرZ للمنـتجات ممن يعـملون وينـتجون )كعمال
المصانع والمزارعين مثلًا( لمن لا ينتجون كموظفي الدولة وملاك البنوك. أي أنه استنزاف يسير إلا أنه مستمر بسبب

الاختلاق. أي أن النظام الرأسمالي أوجد إطاراً ظالماً يسرق الناس باستمرار.ك
والآفة الثانـية هي أن كل نقد سـواء كان عينيـاً أو ورقياً ما هـو إلا في الواقع سلطـة متحركة. فـالمال سلطان
كما مر بنا. فكما هو معلوم، فإن المال الورقي الذي يثق به الناس يأتي للفرد بالسلع والخدمات. ومن كثر لديه المال
ازداد قوة في المجتمع. وبهذا فإن موازيـن القوى في المجتمع في تغير باستمرار ليكون الأكـثر مالاً هو الأكثر سلطاناً
وجاهـاً برغم عـدم إنتاجه )فـعلياً، بل إداريـاً فقط( مثل مـسؤولي الـدول والشركـات وملاك البنـوك الذيـن هم أثرى
بالطبع حتى من الأطبـاء والمهندسين. ولأن من لا يعملون حـصلوا على هذا الجاه والسـلطان دون استثمار مجهود فعلي
منهم، ولأن أبـواب العمل موصـدة أمام من أراد الـعمل، فلابد وأن يظـهر الفقر لأن مـوجودات المجتمع مـن منتجات
مقارنة بـالنقد الورقي في تنـاقص. وهذا هو الاستبـداد: أي سرقة الدولة والبـنوك لأموال الناس وبـالتالي الاستزادة في

التسلط بسبب هذا النقل المستمر المستنزف للمجهودات المودعة من الناس إلى الدولة.

ي(  ولعلـك تسـأل: فما الفـرق بـين قطعـة ذهـبيـة وورقـة مـطبـوعـة،
فكلاهما يحمل وعداً بـالسداد؟ فأجيب: الفارق كبير من حيث ازدياد
السيولة المـالية في المجتمع ما يـؤدي للتضخم ناهيك عن تـركز السلطة

كما سيأتي بإذن الله.
ك(  ولكنك قـد تقول بـأن الدولـة تنفق هـذه الأموال للـصالـح العام!
فـأجيب: نعم مع بعض هذه الأموال. ولكن معظمها هو هدر في هدر.

وكما سترى بـإذن الله في فصل XالأماكنZ فهـناك وسائل أفـضل تنتجها
مقصوصة الحقوق.

ل(  ولـعلك تقـول: ولكـن النـاس لا يـعملـون في الــدول النفـطيـة، بل
يـأخذون مـن الدولـة بقليل مـن العمل! فـأجيب: إن مـوظفي الـدولة
والمقربين من الحكام لا يعـملون، أما الباقـون فهم في عوز، ناهيك عن
تبديد المسؤولين لأموال الدولة. فها هي الدول النفطية في تخلف برغم
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وبالطبع، فكما هو معلوم فهنـاك طريق آخر لاستبداد الدولة غـير السندات وهو الأشد ظلماً: ألا وهو طبع
الدولة أو البنك المركزي للمزيد من العملات الورقية دون غطاء مقابل، كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية مثلًا
والتـي تسرق من جمـيع شعوب العـالم التي تـثق بالـدولار. فعنـدما وقع الـرئيس الأمـريكي فـرانكلين روزفلـت سنة
دُ بالسداد inconvertable fiat من الحكومة بدولار 1933م القرار الذي يقضي بتحويل الدولار إلى نقود قانونية تَعِم
آخر وليـس مقابل أي بـضاعـة كالـذهب مثلًا، أصـبحت الثقـة في قوة الاقتـصاد الأمـريكي هـي المرجعـية للـثقة في
الـدولار. فلا مجال للأمـريكان إلا الـتعامل بعمـلة دولتهم في مـعاملاتهم اليـومية رغماً عـنهم. وهناك عـبارة اقتصـادية
تقول: Xالدولار هو عملـة التداول لأن الدولة تقـول ذلكZ. والعجيب هو أن هناك عبـارة في الدولار تقول بأن البنك
المركـزي الأمريكـي  Federal Reserve يتعهد بـالدفع لحـامل الدولار. وعنـدما يـكون السـؤال: ولكن دفع ماذا؟
تكون الإجابـة: دولار آخر.2 وهذا الذي حـدث أيضاً في جميع الدول والتـي كان على شعوبها الثـقة بعملة دولتهم أو
الثقـة بعملة دولة عظـمى كما في الدولار أو بعملـة مجموعة كبـيرة كما في اليورو. وعندمـا يضطر النـاس للثقة بجهة
واحـدة كما في دول العـالم الإسلامي ويـضطـر كل شعـب للتعـامل بعمـلة الحـكومـة التـي تحكمه، فـإن المصـير هو
الاسـتبداد كما سترى بـإذن الله، والذي هو ظـلم لأنه استنزاف مـستمر للنـاس، فكل عملة ورقـية تطبعهـا الدولة أو
الـبنك المـركـزي دون غطـاء من الـذهب هـو سرقـة لأمـوال النـاس لأن النقـد في زيـادة دون مقـابل إنتـاجي فيـزداد
التـضخم، أي أنه اختلاق للثـروة. أي أن الاستبداد بـاختصار هـو سرقة الدولـة والبنوك المـركزية والـبنوك التـجارية
للناس ليظهر الفقر )لاحظ أن البنك المركزي قد لا يكون تابعاً للدولة كما في الولايات المتحدة الأمريكية(. تصور
أخي القـارئ أنك تعمل لـيل نهار ثـم يأتي آخـر ليشـاركك ثمـرات عملك دون عمل مـن جهته، عنـدها سـتتعب وتمل
ويضمحل إبـداعك بسبـب يأسك ولا تنـتج إلا بالقـدر الذي يبقـيك حياً. كـذلك هي الشعـوب تعمل وتعـمل ثم تأتي
الـدولة والـبنوك وتـشارك النـاس في إنتاجهـم من خلال اختلاق الثـروة فيظـهر فيهـم اليأس القـاتل للهمم، وهـذا هو

الاستبداد.ل
وحتى تتضح لك الصورة تصور أن الاقتصـاد وعاء ويصب فيه الناس ادخاراتهم كأنه ماء، وفي أسفل الوعاء
مخرجـان: أحدهما يعود للناس مـرة أخرى ليُستثمر المـاء المجموع في إنتاج ما يحتـاجه الناس، والمخرج الآخر يذهب
لأناس لم يجـمعوا الماء أصلًا ويـسرفون في استخـدامه. أي أن قسماً من النـاس يعمل ويجد ويـدخر وقسم آخـر يبدد
بـإسراف. وفي هذا إنهاك لمن يعمل لحساب من يـسرف ويستبد. وهكذا لن يمتلئ الـوعاء أبداً. أي أن الفقر لن يزول

أبداً.
أمـا التبديـد فهو حـصول الشركـات المساهمـة على أموال النـاس من خلال إصدار الأسهم والـتي هي صكوك
تعـبر عن حقوق حـاملي الأسهم في ملكيـة الشركـة بطريقـة مشـاعة ولـكن دون الحق في التصرف في الـشركة. أي أن
الأسهم حق تملك ولـيست ديناً على الـدولة كالـسندات. وبرغـم هذا الاختلاف البين بين الأسهـم والسندات إلا أنهما
يجتمعـان في أن حاملي السندات والأسهـم ليس لهم الحق في التدخل في قـرارات الدولة أو الشركـات )إلا قلة من كبار

تزخـرفهـا بكل أنـواع العـمائر المـرتفعـة والأسواق الـفارهـة. فهل إن
انتهـى النفط ستـستطيع هـذه الدول العيـش؟ بالطبـع لا لأن الموارد قد
تبددت دون اسـتحداث للبـديل. ولعلك تسـأل: ولكن كيف يتـشارك

النـاس في استخـراج النفط ومـاذا سيحـدث عنـد انتهـائه، أليـست هي
نفس العاقبة؟ ستأتي الإجابة بإذن الله.
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ملاك أسهـم الشركـات إن كانـوا أعضـاء في مجلـس الإدارة(. أي أنهم ملاك لا يـسيطـرون في حالـة الأسهم في مـعظم
الأحوال، أمـا في السنـدات فهم دائنـون فقط وبـالتـالي لا يسيـطرون أبـداً على المشروعـات التـي أصدرت مـن أجلها
الصكـوك. فالفكـر الغربي مـبني على أن إنشـاء كل ما هـو كبير )كـنقل النفط( لابـد وأن يكون على أيـدي شركات
كبرى، وهـذه خارج إمكانية الأفراد كما يزعـمون. لهذا، وحتى يتقدم المجتمع، فقـد تبنوا فكرة استثمار أموالهم في
شركـات مساهمـة. وهذه الشركـات هي التي تبـدد أموال النـاس، ذلك أنها تـأخذ الأمـوال استناداً لـسمعتهـا أو سمعة
مـوجديهـا عند إنـشاء الـشركة ببـيع الأسهم للمكـتتبين من المـستثمـرين ومن ثم تـأخذ المـزيد من المـال عند تـوسعها
بإصـدار المزيـد من الأسهم للـمستثمـرين. وعندمـا تُصدر هـذه الشركات الأسـهم فهي إنما تصـدر أوراقاً )صكـوكاً(
تـثبت من خلالها ملكـية حامليهـا لجزء من الشركـة. أي أن أموال الناس النـابعة من العمل والإنتـاج ذهبت للشركات
التـي ستُنتج مـستقبلًا. أي أن الـنقد الـذي ذهب لشراء الأسهـم في تلك اللحظـة قد تجـمد دونما إنـتاج فعـلي يقابله إلا
إنتـاج مستقبلي. وهـذا هو بيـت القصيد: ألا وهـو الأخذ من المـوجود من النـاس مع الوعد بـالإنتاج مـستقبلًا والذي
سيتحـقق في الغالـب إن ربحت الشركـة ولكن مـصحوبـاً بالهـدر. أي أن المهم هـو أنه عنـد الاكتتـاب أو وقت شراء
الأسهم فإن بعـض السيولة النقدية قد تجـمد في المجتمع، فلا زيادة إنتاجية مقارنـة بمجموع المنتجات السابقة. أي أن
المنـتجات ستحـاول اللحاق بـالسيـولة في الـوفرة، كما سترى بـإذن الله، لأن التفكير مـركزي في الإنتـاج. تذكـر هذه
العـبارة أخي القارئ لأهميـتها: Xالمنتجات تحـاول من خلال الأسهم اللحاق بـالسيولة في الـوفرةZ. وهنا تفـصيلة مهمة
وهي أن الأمـوال المجتمعـة من الأسهم للـشركات غـالباً مـا تنفق في كماليـات يبعثـرها المـوظفون الـذين يعـلمون في
الشركـات، وبهذا يتعـزز استهلاك كماليـات البعض المـرفه الذي لا يـنتج على حسـاب ضروريات البعـض الآخر من

الناس الذين ينتجون فيزداد الفقر.
وماذا عن البنـوك؟ هي أيضاً تختلق الثروات كـالشركات ولكن بطريقـة شرهة، ذلك أنها من خلال الإقراض
والاقتراض كما سيأتي في الحديث عن البنوك بإذن الله، تختلق الثروات بكميات هائلة دونما إنتاج فعلي مقابل. وهناك
تبـديد آخـر من هـذه الشركـات والبنـوك وهو الهـدر كما مـر بنـا في فصل Xالـقذف بـالغيـبZ، ذلك أن المسـؤولين
والعـاملين في الشركات أو البنوك، ولأن الأموال ليـست لهم، فإن حرصهم في الغالب هو على نـجاح مؤسساتهم بالقدر
الـذي يضمن استمـراريتها حتـى لا تُفلس، مع التـمتع بالمزايـا الوظيفيـة بالمزيـد من الإنفاق على أنفـسهم. وهذا هدر
واضح كما مـر بنـا، وكل هـذا بـالـطبع إن كـان هـؤلاء المسـؤولـون في الشركـات مـن الشرفـاء الـذي لا يسرقـون ولا
يُرتشون. نـاهيك عن أولئك المسـؤولين الذين لا يبـالون حتى بخـسارة الشركة أو الـبنك، وبل يخططون لـذلك أحياناً
لأن أرباحـهم من بيع أسهـمهم قبل انهيـار الشركـة يفوق بكـثير ما قـد يجنوه إن اسـتمرت الـشركة في نجـاح لعشرات
السـنين. هذا بالإضافـة لظهور شركات لتراقـب وتحاسب هؤلاء العامـلين. أي ظهور المزيد مـن الأعمال البيروقراطية
غير المنتجـة كما مر بنـا. أي أن التبديـد باختصـار هو سرقة بـعض الناس للـبعض الآخر من المـستضعفين من خلال
اختلاق الثـروات لأن الفكر الاقتـصادي الرأسـمالي مبني حصريـاً على جمع المال من المـودعين لدفـعه للمقترضين من
خلال البنـوك التي تختلق الأموال )وسيـأتي بيانه بإذن الله(، فـظهر الإنتاج والتـصنيع بطريقـة مركزية يـدير فيها غير
الملاك الأمـوال التـي هي ليـست لهـم ما تـطلب ظهـور وظائـف إدارية وبـيروقراطـية غـير منتجـة، وليـس كتـطبيق
الشريعة التي تؤدي لشراكات كثيرة كلها منتجة ودون بيروقراطيات تتصف بالهدر لأن العاملين فيها هم من الملاك

في الغالب.
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الكماشة
وبالطبع فإن الظلم الأسوأ هـو الظلم الناتج من التكامل اللا إرادي بين الحكـومات والبنوك والشركات، وهو
الذي سـميته بالكماشة. فـالكماشة هي الأداة التي تـكمش الشيء وتخنقه وتقطعه لأن لهـا فكين. وكذلك الظلم الآتي
من الحكـومات من جهـة، والبنوك والـشركات من جـهة أخرى. فـالدول تمنع الاستـثمار إلا بتصريح كما سـيأتي بإذن
الله، والتصريـح صعب المنال إلا للمـتنفذين كما في مـعظم دول العالم الثـالث أو لكبار رجـال الأعمال كما في الدول
المتقـدمة تـقنياً. وهـذا فك الكماشـة الأول. لهذا يـستثمـر الناس مـدخراتهـم في سندات الحكـومات وأسهـم الشركات
وصناديق البنوك لأنه الطريق الواعد المفتوح أمامهم، وهذا فك الكماشة الثاني.م هكذا يتجمد، بل يتآكل رأس المال
الذي كـان من المفـترض به أن يستحـدث الشراكـات الكثيرة التـي تحدثنـا عنهـا في الفصل الـسابق، وفي الـوقت ذاته
تختلق الأمـوال لمن لا يعملون. أي أن هـذه الشراكات المحتملـة الظهور والتـي ستزيد الإنتـاج ليأتي الرخـاء لن تظهر
لأن الحكومات والشركات قـد خنقتها. فكُّ الحكومات الذي يجهض الاستثمار، وفكُّ الشركات الذي يسحب الأموال.
فكيف يـستطيع النـاس إيجاد الشراكـات ولا تصاريح )مـوافقات( ولا رأس مـال لديهم للـبدء بأي مـشروع؟ يا له من

ظلم!
لذا فـإن السؤال الجوهري لنـا كمسلمين هو: هل هنـاك حاجة للسنـدات والأسهم أو الادخار في البنوك؟ أي
هل هناك حـاجة لجـمع المال من النـاس لاستثمارهـا بهذه الطـريقة مـن خلال الدول والشركـات والبنوك؟ فـإن كان،
فلـماذا لم يأت الإسلام بهذه المـؤسسات؟ لأنه إن كـانت لهم حاجـة فلابد لنـا من إيجاد البـدائل المناسبـة شرعاً )كما
بدر وللأسف من بعض علماء الاقتصاد الإسلامي(. إما إن لم يكن لهذه المؤسسات حاجة لنا كبشر، لأن فيها تعميق
للظلم والفسـاد، فلابد من توضيح ذلك وتبيان البديل. وما سأحاول إثباته هو أنه لا حاجة لهذه المؤسسات تماماً لأنها
أسـاس الظلم والتخلف الإنتاجي والـتقنين، وأن الشريعة إن طبقت بـإذن الله، فإن مقصوصة الحقـوق ستلبي ما كان
للسنـدات والأسهم القـيام بهـما من مشروعـات كبرى )كما سـيأتي في فـصلي XالأماكـنZ و XالمعرفـةZ بإذن الله(. أي
هكذا ومن خلال الاستبـداد والتبديد، تقل منتجـات البشر مقارنة بنمـو تعدادهم فيظهر الـفقر والذي هو تعبير عن
الظلم في توزيع المنتجات برغم كثـرة الموارد على الأرض. أي بدل أن يعمل الجميع، تعمل طائفة وتنتج بينما الأخرى
تغتني وتستهلك وتدعي أنها تنظم دون أي إنتاج ليظهر الظلم والفقر بسبب اختلاقها للثروة. وهكذا تصبح الأمة لا
ُ تقدر على شيء لأنها مملـوكة للمسؤولين كالعبد المملوك تمـاماً. قال الحق سبحانه وتعالى في سورة النحل: )ضَرَبَ eلَّه
ِ توَُ/نَ eلcحَمcدُ لَِّه cيَس cرًا هَلcا وَجَه قًا حَـسَناً فهَوَُ ينُفِقُ مِنcهُ سِرًّ cِنَ^هُ منَِّا رزcزَق ءٍ وَمنَ رَّه cدِرُ عَلىَ شَيcلوُكًا لَّا يَقcدًا مَّهمcمَثلًَ عَـب
بَلc أكcَثَُهُمc لَ يعcَلَموُنَ(. وهكذا الأمة، فبدل أن يصبح أفـرادها أغنياء، ثم ما فاض من غناهم يذهب لإدارة شؤون

حياتهم والذود عن أوطانهم، فهم في فقر وذل دائمين.

م(  هنـاك مقولـة خاطـئة منـتشرة بين الاقتـصاديين. لـنقرأ مثلًا مـا قاله
شابـرا: Xإن شركات المسـاهمة للـمؤسسـات الماليـة تعد أنـسب أشكال
الاستثـمار المتاحـة لجماهير المـدخرين الـذين ليـست لهم مـشروعات
خـاصـة يسـتثمـرون فيهـا مـدخـراتهم، ولا لـديهم القـدرة على تقـويم
المـشروعـات القــائمـة ولا على أن يـصبحـوا شركـاء مــوصين. فــأسهم
الـشركات أكثـر جاذبيـة لهم نظـراً للسهـولة الـنسبيـة التي يمكـنهم بها

شراء هذه الأسهم حينما يرغبون في الاستثمار أو بيعها حينما يحتاجون
.)3( Zإلى السيولة

ن(  لعلـك تستـنكر قـائلًا: ولكن بـسبب الأسـهم والسـندات تقـدمت
الـدول الغربـية إنـتاجـياً! فـأجيب: تـذكر مـا مر بـنا في الحـديث عن

.Zقصور العقلX في فصل Zالعقل أم التمكينX
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تفكـر أخي القـارئ ولا تكن إمعـة: كيف تـظهر شريحـة من الإنجلـيز والفـرنسـيين والطلـيان والأمـريكان
المتعلمين والـراغبين في العمل ممن لا يجدون مـا يسد حاجـاتهم إن كان المجتمع عـادلاً والأرض تفيض بالخيرات؟ كل
هـذا بسـبب الدسـاتير والأنظمـة والقوانـين من وضع العقل البـشري القاصر الـذي يدعي تحـرير البـشر. بل هو، أي
العـقل البشري، لابـد وأن يقيـد النـاس بسـبب مسـتويـات الظلـم. وبهذا فلا مجـال للاستثـمار إلا من خلال السـندات
والأسهم في الغالب والتي هي استبـداد وتبديد.س ولتفصيل وإثـبات السابق لابد لنـا من المرور سريعاً على Xالمفاهيم
الأساسـيةZ في عـدة عنـاوين ولكـن دون الدخـول في التفـاصيـل مثل: الثقـة والسنـدات والأسهم والـتضخم والـربوا

والبنوك والعولمة والنقود والعملات وحركيات السوق.

bخديعة الثقة
ضِ ليُِفcسِدَ cَر cلe ِى سَعىَ في تحدثت عن الـثقة في فصل Xالقـذف بالغيبZ في تـوضيح قوله تـعالى: )وَإذَِا تَوَلّـَا
ُ لَ يُحِبُّ eلcفَسَادَ(، ومـن بين ما ذكـرته أن التقـدم المعرفي الإنـساني الـذي أوجد لَ وeَلَّه cس ثَ وeَلنّـَ cحَرcلe َلِكcُفيِهـَا وَيه
سرعة الانتقـال لرؤوس الأمـوال والمنتجـات قد زعـزع الثقة في الحكـومات، فـأصبحت الكـرة الأرضية وكـأنها غـابة
يهرب فيها أصحاب رؤوس الأمـوال إلى أحضان الدول التي تعفيهم من الضرائب وتيسر لهم المناخ الأمثل للاستثمار.
وقلت بأن تزعـزع الثقة يعني باختصار القلق المستـمر للمستثمرين والذي يدفعهـم للمزيد من الإنجاز ليطمئنوا على
حالهم أنهم بخير خـوفاً من فقدان الـسوق للآخرين. وكل هـذا سيؤدي لاستمـرارية تخطيط كل فـرد أو كل جماعة
ضد الآخرين. فتصبح الحياة برغم إنتاجيتها الغزيرة ظاهرياً وكأنها صراع مؤلم مؤرق. أي أن الثقة مزعزعة. ولكن
في النقيض، فـإن هناك ثقة مفروضة على النـاس لا مفر لهم منها: ألا وهي غصب النـاس على الثقة بنقود الدول والتي

ستؤدي لسيطرة الحكومات والبنوك على الاقتصاد ما يؤدي إلى الظلم والإفساد. كيف؟
كما ذكرت سـابقاً، فقد كـان التعامل قـديماً مبنيـاً على المقايضـة، وهي أن يمتلك زيـد ما يحتـاجه بكر، وفي
هذه الحالـة تتم المقايضـة. وفي المقايضة كما هـو معلوم حد مـن إمكانية التـبادل التجاري لأن قيـم السلع مختلفة من
جهة، ولأن السلع لا تتوافق بين المنتجين في عـرضها وطلبها من جهة أخرى. أمـا في المجتمعات النقدية، ولأن الجميع
يرغب في امتلاك النقد، فإن كل فرد أو جهـة بإمكانها بيع ما تنتجه مبـاشرة، ومن ثم شراء ما هي بحاجة له مباشرة.
أي أن النقد بـالإضافة لكـونه مستودعـاً للقيمة يقـوم بوظيفتين أخـريتين: هما استحـداث إمكانية الـتبادل بين الجميع
أولاً، وتحديد أسعار السلع بإعطائها قيماً معيارية من خلال العرض والطلب ثانياً. هذه هي الوظائف الأساسية للنقد

والتي تقبلها الإسلام عندما أتى. إلا أن هذه الوظائف تغيرت بسبب تدخل واحتكار الدول. كيف؟
إن الهدف الأساس من النقود كما وضحت هو إيجاد الثقة بين الناس بأن ما عملوه من مجهود إنتاجي محبوس
أو مُختزن في الـنقد الذي لديهم. فـبالإضافة للنـقد فهناك الوثـائق والسندات وما شـابه مما يثبت الأحقيـة. فمنذ مطلع
التاريخ ظهـرت الثقة من خلال سلع كـانت مستودعـاً للقيمة كـاستخدام القمح في مصر والـتوابل في الهند والملح في

س(  أو من خلال مـشروعـات لن تحـدث إلا مـن بمـوافقـات الـدولـة
)وسيأتي بيانه بإذن الله في الفصل القادم(.
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الدولة الـرومانيـة والتي كانـت تدفعه للجنـد كمرتبـات نظراً لنـدرته، وحتى الإبل إلى عهـد قريب في بـعض مناطق
الـسودان، ثم المعادن النفـيسة في كل أرجاء العـالم، وأحياناً تـوثيق الديون مـن خلال وسائط يوثق بهـا كقطع طينية
مطبوعة تربط النـاس في التداين كما هو معلوم. فهذه الوثائق سواء كانت طينية أو معدنية أو ورقية تثبت الحقوق
بين الناس إن وجدت سلـطة تستطـيع ردع المتلاعبين. ومع ظهور النقـود الورقية ومع الـزمن تولدت عنـد الناس ثقة
بأن الآخرين سيتقبلون هذه الـورقة لإعطاء حاملها خدمة أو سلعة مـا لأن خلف هذه النقود سلطة تدعمها. ناهيك
عن أنها سهلة التداول. وقد تطورت الثقة لدرجة أن المال قد لا يُرى الآن مع أن الناس يتناقلونه عبر الشاشات. ففي
كل يوم يتـداول الناس عبر الـشاشات ثـلاثة ترليـون دولار في التحويلات المـالية من عـملة لأخرى )وكـان هذا سنة
2009م(. وفي هذا تعبير عن الثقة. فعندما تبيع منتجك مقابل قصاصة ورقية مطبوعة، وكأنك أقرضت الآخر مجهوداً
ستحصل عليه مـن شخص آخر مستقـبلًا. وكأن هذه القطعـة الورقية أو النقـد هي مستودع لمجهـودات مودعة تنتقل
من يـد لأخرى. ولأن النـاس في كل مكان ولا يعـرفون بعـضهم البعض، فلابـد لهذه الـثقة من أن تـصقل أو توثق في
شيء مـا. فكانـت النقود هي الـوسيلة لحفـظ هذه الثقـة. هذه هي قـصة الثقـة في النقد بـاختصار، وهـذا هو جـوهر

القضية. أي احتفاظ الناس لمجهوداتهم في هذه النقود لأنهم يثقون بها.
ولأنه لا حـياة للناس في المفهوم الغـربي دون دولة، ولأن الدولة تسيـطر على النظام المالي، تـولدت عند الناس
الثقة بالدولة وبالتـالي القبول بما تطبعه من نقود ورقية. أي أن هناك علاقـة قوية في الفكر الغربي، وفكر من تبعهم
من المـسلمين، بأن الدولـة هي التي تسك أو تسـيطر على سك النقود حـتى تستقيم الحيـاة لأنه إن لم تفعل، فلن تظهر
الـثقة بين الناس في التعاملات ولن يـستمر الإنتاج وينمو. هـنا يظهر سؤال محرج لكـل مسلم: إن كان هذا صحيحاً،
فلـماذا إذاً لم يسك الرسـول صلى الله عليه وسلم النقـود؟ وإن قيل بأن الأمـة المسلمة آنـذاك في نشأتهـا وأن الوقت لم
يتسع للمسلمين لانشغالهم بنشر عقيدة التوحيد، يكون السؤال حينئذ: لماذا إذاً لم يوص الرسول صلى الله عليه وسلم

بسك النقود إن كان موضوعاً حيوياً ومفصليا؟ً
إن عدم سك الرسول صلى الله عليه وسلـم للنقود، وقبوله بما يتعامل به الناس آنذاك من دراهم فضية ودنانير
ذهبيـة سكت من دول أخـرى )كالـروم والفرس( مـؤشر واضح على أنه صلى الله عليـه وسلم يهدف لـشيء له أهمية
قصـوى، فما هو يـا ترى؟ لنـنظر مـرة أخرى لـلحديث الـذي رواه مسلم في الـصحيح عن يحيـى بن يحيـى وأحمد بن
يـونس إذ قال: }لا يبيع حاضر لبـاد، دعوا الناس يرزُق بعضهم مـن بعض{.4 ففي قوله صلى الله عليه وسلم: }دعوا
النـاس يرزق بعـضهم من بعـض{ مؤشر عـلى ضرورة ترك النـاس في التعـاملات دون تدخل خـارجي بدلـيل منع بيع
الحاضر للباد لأن في هذا نوع من احتكار بعض أهل الحضر لبعض السلع. فإن مُنع هذا التدخل والاحتكار، ألا يمنع
تدخل واحتكـار أكبر منه، ألا وهو تـدخل الدولة؟ وهل هـناك تدخل واحتـكار أكبر من سك النقـود إذ أنها ليست

تدخل فقط، بل سيطرة تامة على الإطار الأكبر للأسواق من خلال النقد؟
لعلك هنا تثير مسألة وهي: إن منع الرسول صلى الله عليه وسلم لبيع الحاضر للباد هو عين التدخل في شؤون
الأسواق لأن فيه إملاء لبعض التـصرفات دون بعض. فالأصل في حـرية اتخاذ القرارات هـو عدم التدخل بـتاتاً وترك
ذلك للـناس، فمن أحب مثلًا من أهل البادية البيع لمن خرج إليه من المدينة فله ذلك، ومن لم يشأ فله ذلك. هنا لابد
من التوضيح الآتي: لا تعـتقد أخي القارئ أبـداً بأن الشريعة تمـنح الأفراد مطلق الحريـة في التصرف لأن في هذا كما
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هو معلـوم ابتلاع من الكـبير للصغير إن كـانت هنـاك سلطـة تديـر شؤون الحـياة كما في الحكـومات )سـواء كانت
ديمقراطية أو جبريـة( لأن السلطة قد تميل مع الأقـوياء والأثرياء. وفي الوقت ذاته لا سـيطرة هنالك في الإسلام قد
تـؤدي للتثبيط وقـتل المبادرات كما تفعل الاشتراكـية. فما تفعله الشريعـة هو توجـيه يؤدي للمزيـد من العدل. فهي
نظام خاص بـذاته يؤدي دائماً للمـزيد من المبادرات مـع توجيهها للـمزيد من الكفـاءة والعدالة كما مـر بنا في فصل
الشركة. وهـنا في الأسواق ومن هـذا الحديث مثـال آخر فيه منعٌ لخـروج التجار لاستقبـال من أتى من خـارجها للبيع
بإغـرائهم لأن المنتجين )الـبائعين( يجهلـون مستـوى الأسعار في سوق المـدينة، وهـذا منتهى الـعدل لأنه يوجـد للبائع
)للمنتج( فرصة المقـارنة بين سعر التاجر الـذي كان من المحتمل أن يأتي إليه لخارج المـدينة وبين سعر البيع في سوق
المدينة. عـندها إن أراد البائع )المنتج( الآتي من خارج المدينـة البيع لهذا الذي كان من المفترض أن يأتي إليه فله ذلك
لأن Xالمكان قد تغيرZ. وفي تغير المكان عدل أوسع لأن البائع له خيـار أكبر فتزداد المنافسة على حساب الاحتكار.
تلحظ هنـا أن هذه السيطرة بسيطـة جداً كحركية، إلا أن فوائدهـا عظمى لأنها تؤدي للتحـرر. فهي ظاهرياً مقيِّدة،
إلا أنهـا ضمنياً محررة. وهكـذا هي الشريعة، حركـيات بسيطة وكـأنها السهل الممتنع تـؤدي إلى رفع الكفاءة والعدالة.
وبعد هذا التوضيح العرضي نعود لموضوع الثقة مع إحساسي بأنك قد تقول مستنكراً: ولكن الحديث السابق لا يعني
،ZالتحرراتX مطلقـاً منع الدولـة من سك النقـود! فأجـيب: ستأتي الإجـابة في هـذا الفصل بـإذن الله في الحديث عـن
فهذا مـن أهداف هذا الفصل. ولكن لتوضيح سريـع، إن أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم مـن تفصيلة اقتصادية ألا

وهي منع بيع الحاضر للباد، فهل يعقل أن يكون ناسياً لمسألة سك الدولة للنقود أم أنها غير ملزمة؟

مصيبتان: الكساد والتضخم؛     وآفتان:bتركز القوة وتسليع المال
لقد كـان السؤال: لمـاذا لم يسك الرسـول صلى الله عليه وسلم النقـود؟ والإجابة بـاختصار هـي لتلافي Xتركز
القـوةZ فيظهر الظلم بالضرورة. كيف؟ عندما تكون للدولة حدود خارجية وتسيطر بالتالي الحكومة على كل ما هو
داخل هـذه الحدود ومنهـا التعامل بـالنقد، فـإن ثقة النـاس بالضرورة )إمـا قناعـة أو ورغماً عنهم( لابـد وأن تكون في
الحكـومة لأنه لا خـيار آخر أمـامهم. وعندمـا تصدر الحكـومة النقـود أو تشرف على ذلك وتمـنع كل تعامل إلا به في
دوائرهـا الحكوميـة وتعاملاتهـا الماليـة مع الشعب وتقـوم هي بالإنفـاق بهذا النقـد على جميع الموظفـين والمشروعات،
عنـدها فـإن نقودهـا الورقيـة ستصبح هـي الوسيلـة الوحـيدة في التعـامل بين معظـم الناس كـما هو معلـوم وحاصل.
وعنـدها فـإن الحكومـة ستصبح في مـوضع تسيـطر فيه عـلى كل الناس مـن خلال السيـطرة التـامة على الإطـار العام
الأكبر للحيـاة الاقتصاديـة لأنها تفـرض الثقة على الـناس. لهذا، فـعادة ما تحـاول الدول )لزيـادة الإنتاجيـة وللتوزيع
الأمثل في نظرها( السيطرة على التدفقات المالية بينها وبين شعوبها والدول الأخرى لضبط التنمية والتضخم والديون
وما شـابه في كل ما هو مفـصلي في الحياة الاقتصـادية. أي وكأن الـدولة تدبـر كل شيء ليظهر العـدل ويزداد الإنتاج

)بناء على عقيدتها(. وهذه السيطرة التامة من الدولة على الناس هي منتهى الظلم. كيف؟
حتـى تتضح الـصورة لك أكـثر أخي الـقارئ تصـور أن هناك فـرقة مـوسيقيـة، وبالـذات كتلك الـتي تعزف
السمفونيات، كسمفونية بيتهوفن أو مـوزارت مثلًا، وأن هذه الفرقة لها قائد وهو ما يُعرف بالمايسترو، ولكي تنجح
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هذه الفرقة فهي تعتمد أساساً على التنسيق بين تداخلات أصوات الآلات الموسيقية المختلفة. لهذا فلابد لكل عازف
أن يـذعن لأوامـر هذا المـايسـترو وإلا فإن الـنتيجـة مقطـوعة جـوفاء. وكـذلك الحكـومات، وكـأن الإنتـاج الإجمالي
للـمجتمع وبالتالي الـتوزيع لهذا الإنتاج هـو المعزوفة الموسـيقية والتي لن تنجح إلا إن قـام كل قطاع منتج وكل إدارة
تؤثر في الإنتاج بدورها بإتقان بالتنسيق مع القطاعات الأخرى بناء على تصورات المسؤولين في الدولة. ولكن الفرق
الجـذري بين المثالين، هـو أن على العازفين جميعـاً الانصياع لأوامـر المايسترو، فلن تـنجح المعزوفة إلا بـوجود عازفين
مهرة جداً من جهة، ومن يتقنون متـابعة وتنفيذ أوامر المايسترو في التدخل في الوقت المحدد من جهة أخرى. ولكن
مع الحكـومـات، فـإن العـاملـين في القطـاع الإنتـاجي لـيسـوا مجبرين عـلى الانصيـاع لأوامـر الحكـومـات في الأنظمـة
الديـمقراطية )كما مع المـايسترو(. فمثلًا، لملاك الشركـات الخيار بين الاقتراض للتـوسع في أعمال الإنتاج أو الإحجام
إن رفع البنك المركـزي نسبة الفائـدة. والأمثلة على هذا كثيرة جـداً كما سترى بإذن الله، وهنا الإشـكالية، لأن الذي

تفعله الدول في العادة هو القذف بالغيب من مكان بعيد حتى تسيّر الاقتصاد، إلا أنها ستفشل لا محالة.
وهنا ملحوظـة أرجو الانتباه لها وهي أن البنـوك المركزية تختلف في علاقاتهـا مع الحكومة من دولة لأخرى.
فـقد تكون مستقلة عن الـدولة تماماً وذات ملكية خـاصة كما في البنك المركزي الأمـريكي )وسيأتي بيانه بإذن الله(،
أو قد تكـون جهازاً مملوكاً للدولـة وتحت سيطرتها تمامـاً كما في الدول العربية مثلًا. ولكـن المهم في كلتا الحالتين هو

أن النمو الاقتصادي لا ينبع من المنتجين الفعليين بقدر نموه بسيطرة خارجة عنهم.
تفـكر أخـي القارئ في مـسألـة جذريـة تهدم علـم الاقتصـاد من جـذوره: فكـما هو ثـابت في معـظم كتب
الاقتصـاد، فإن علم الاقتصـاد علم قائم على مبـدأ الندرة النسبـية )كما مر بنـا في فصل Xابن السبـيلZ(. والسؤال هو:
ألم يتضـاعف سكان الكرة الأرضية ثلاث مرات منذ عام 1929م حتى الآن )2012م(؟ ففي عام 1929م نزل بالناس
الكساد الاقتصـادي الكبير كما هو معلوم، وقد كان تعداد سكان الأرض حـينها أقل من بليوني نسمة، فإن تضاعف
التعداد الـسكاني لأكثر من ثلاث مرات ليـصل إلى سبعة بلايين سنة 2012م من جهـة، وإن كانت الموارد الآن أكثر
من كافيـة لجميع السكـان إن استخدمت بـعدالة وكفـاءة من جهة أخـرى، فكيف إذاً ظهر الكـساد الكبير في أوائل
القرن التاسع عـشر وسكان الأرض حينها أقل من ثلث الـسكان الحاليين؟ أي أنه بالتـأكيد لم تكن الموارد ذات ندرة
نسبية سنة 1929م، ومع هذا ظهر الكـساد الكبير الذي وضع ثلث السكان آنذاك في بـطالة. فقد ارتفعت البطالة في
بعض المدن الأمـريكية لتصل إلى 33%. أي أن مـا قاله الاقتصـاديون قبل ثمانين سـنة بأن هنـاك ندرة نسبـية هو زعم
كاذب، أي أنه قـول غير صحيح بالتـأكيد في وقتهم، ومـع هذا فقد ظهر لهـم الكساد الكبير، لمـاذا؟ والإجابة هي أن
هـؤلاء الاقتصـاديين دون وعي مـنهم تآزروا مع الـسلطات وكـانوا يقـذفون بـالغيب مـن مكان بعـيد بخنق الاقـتصاد

باستمرار وحتى الآن. كيف؟
لعل أهم قـذف للغيب من مكان بعيد والـذي سيخطئ لا محالة هو محـاولة الدول تنشيط الحـركة الاقتصادية
ليزداد الإنتاج بزيـادة العمل من الجميع )حكومة وشعباً(. لهـذا كما هو معلوم تضع الحكومات الـسياسات العامة لما
تريـد إنجازه خلال السنة أو السنـوات القادمة )بناء على الخطـة التي تسير عليها الدولـة هل هي خطة خمسية مثلًا(،
ثم تضع الدولة السياسات المالية للوصول لأهدافها، وبهذا، ولتحقيق الخطة، تحدد الدولة مصادر الإيرادات والفائض

والنفقات والتي تظهر على شكل ميزانية عامة. أي أن من أهم أدوات التنمية في الدول عادة الميزانية العامة.
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وكما هو معلوم لجميع الاقتصاديين، فإن في أي ميزانية عامة تفاوتاً بين ما ستجنيه الدولة من أموال وما عليها
من نفقـات. ولسد هـذا التفاوت فهنـاك أداة مهمة تلجـأ إليها الـدول عادة وهي الإقـراض والاقتراض. ولأن الإقراض
والاقتراض فيه تحريك للأموال بكميات كـبيرة، ولأن المقرض لن يفعل ذلك دون أن يستفيد، كانت الفوائد الربوية
أداة مـناسـبة لا يـمكن للنـظام الـرأسمالي أن يسـتغني عـنها. ومـن جهة أخـرى، فهنـاك قنـاعة لـدى المتـبعين للنـظام
الـرأسمالي بأنه مـن دون الاقتراض بين القطـاعات الخـاصة فلن يـكون هنـاك تقدم اقتـصادي، فلابـد إذاً من استثمار
المدخرات. ذلـك أن من يدفعون عجلـة الاقتصاد مـن المثابرين المـبادرين والذين لـديهم الأفكار الاستثماريـة ليسوا
دائماً من أصحاب رؤوس الأمـوال، لهذا فلابد من منحهم الفرص للانطلاق. وهـذا مبدأ نوافقهم عليه كمسلمين، بل
إن الشريعـة تدفع إلى فتـح الأبواب أكثر لهـؤلاء كما مر بنـا، ولكن الفرق هـو في الاقتراض، فهم يعتقـدون بأنه من
دون الاقـتراض لن يتحـقق النمـو الاقتـصادي، لهـذا فللاقتراض أدواته ومـفرداتـه في علم الاقتـصاد الـرأسمالي. ولأن
المقرض لـن يُقرض دون استفادة، أصـبح المال عندهـم سلعة كأي سلعـة تباع وتشترى ولهـا نصيب من الـربح عندما
تنتقل من يد لأخرى. لهذا فإن الفائدة الـربوية أداة لا يمكن للنظام الرأسمالي العمل من دونها للسببين السابقين: أي
لحاجة الـدول للأموال لـسد النفـقات، ولحاجـة المستثمـرين للتنـمية. ولأنه لا يعقـل أن يأخذ طـرف مال الآخر دون
مقابل، كـانت القروض الـربويـة عصب الاقـتصاد. وهـذا لا يمكن أن تـوافق عليه الـشريعة أبـداً، أي لا يمكن أن

توافق الشريعة على إباحة الربوا.
إن كنت أخي القارئ من غير المهتمين بعلم الاقتصاد أو كنت من المتخصصين فيه، فبإمكانك قفز الفقرات
السبع الآتيـة أو التعجيـل في قراءتها إذ أنهـا قد تكـون مملة لك. وإن قـرأتها على عجل فقـط ركز على كيـفية تلاعب
الدول بـالاقتصاد من خلال سحب النقد أو نـثره للتحكم في كل من الكساد أو التـضخم. وفي هذا ظلم عظيم للناس
لأنه يـغير قيمة النقد الـذي في حوزة الناس وقيمـة منتجاتهم وخدمـاتهم صعوداً في النادر أو هبـوطاً في الغالب، وهذا

ظلم. نعود للموضوع:
بـالطبع، وفي هـذا الإطار الـربوي، وحتـى تصل الدولـة لأهدافهـا التنمـوية فلابـد لها من أدوات، فـمن هذه
الأدوات مثلًا بيع الدولة للـدين العام للجمهور حتـى تغطي الدولة نفقـاتها، ومنها إصدار تـشريع كي تحتفظ البنوك
بجـزء من ودائعها لدى البنوك المركـزية، ومنها إسناد مهمة ضـبط النظام النقدي والائتماني للبنـوك المركزية للوصول
للاستقرار النقدي للإفـادة من الموارد الإنتاجية في الـدولة. هذه من أهم الأدوات التي تحـاول من خلالها الدول إيجاد

المعزوفات السمفونية المتقنة، ولكن هيهات، لماذا؟
إن سـألت أي متخـصص في علـم الاقتصـاد لقـال لك بـأن هنـاك شبه إجمـاع بـأن عـدم التـوازن بين الادخـار
والاستثـمار هو السبب المـؤدي إما لمصيبـة الكساد أو لمصـيبة التضخم في الـدول المعاصرة. وكل مصيـبة هي أسوأ من
أختهـا في وقتها. فـالكسـاد حين يقع، يظهـر وكأنه أسـوأ من التضخـم، وعندمـا يستفحل الـتضخم يترحـم الناس على
الكساد. فـما سبب هذا الـتذبذب بـين الكساد والـتضخم؟ الإجابـة كما يقول المختـصون في الاقتصـاد هو أن الدول
عـادة ما تعتمد على البـنوك لتنفيذ السـياسات الاقتصاديـة والتي تعتمد بدورهـا على سعر الفائدة كـأداة. فالركود كما
استنتج كينز هو الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس المال، ما يحدث نقصاً في الاستثمارات ومن ثم الإنتاج. وبهذا
يظهـر عدم التوازن بين الادخار والاستثمار. فبـانخفاض الاستثمار تقل العمالة ويقل مـستوى الدخل القومي. هكذا
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يتجه الـناس لكنز المال فتـتراكم المنتجات في المخازن. أي أن على الحكـومة محاولة ضبـط الطلب الكلي ليتساوى مع
العرض الكلي من الـسلع والخدمات. إلا أن هـذا استحالة إن أريـد له الاستمرار لسـنوات، ذلك لأن كل من الارتفاع
في الأسعار أو الدخول النقـدية أو تكاليف الإنتاج أو الإفـراط في إيجاد الأرصدة النقديـة، كل هذه قد لا تتحرك في
اتجـاه واحد وفي وقـت واحد. فـقد تـرتفع تكـاليف الإنـتاج دون ارتـفاع في الأربـاح، أو قد تـرتفع الأسعـار للـسلع
والخدمـات دون ارتفاع في الدخل، وهـكذا يضيع الاقتصـاديون ليضيـع وراءهم أصحاب القرارات. ولا أدل على ذلك
مما فعله ألن جريـن سبان المسؤول عـن البنك المركزي الأمـريكي الذي كان يغـير مستوى الفائـدة كل بضعة أشهر

ولعدة سنوات. إنهم يقذفون بالغيب من مكان بعيد.
بالنسـبة للمصيبـة الأولى، أي الركود الاقتصـادي، فهو يعني انخفـاض الطلب الكلي ما يـؤدي لتكدس السلع
بـرغم انخفاض أسعارهـا، وبهذا يتباطـأ النمو فتنتـشر البطالة. والـبطالة فسـاد كما هو معلوم. فمـع انخفاض مستوى
الأسعار في حـالة الركـود ترتفع القيـمة الحقيقيـة للنقود. ولتلافي الـركود عادة مـا تلجأ الـدول إلى أحد أو جميع الآتي:
زيادة الإنفاق الحكومي و أو تخفيض الضرائب وذلك لزيادة كمية النقـود المتداولة عند الناس لتزداد السيولة ويقبل
الناس على الشراء ليرتفع الطلب الكلي. وعادة ما تكون السياسات المالية الحكيمة كما يقول الاقتصاديون هي المزج
بين الـسيـاسـات بتنـسيق وأسلـوب منـظم حتـى لا يتحـول الـركـود إلى تـضخم أو العـكس. أي محـاولـة ضـبط إيقـاع

السمفونية، إلا أن هذا هو المحال.
ولكن ماذا عن المـصيبة الثانية المستـشرية، أي التضخم؟ عادة ما تلجأ الـدول إلى عدة إستراتيجيات لمكافحة
الـتضخم، منهـا مثلًا تخفيـض الإنفاق الكلي بـالتحكم مـثلًا في تكلفة الائـتمان وإتاحـته. فيقوم الـبنك المركـزي برفع
تكلفة الاقتراض مـا يؤدي إلى تخفيض مقدرة الـبنوك التجاريـة على إيجاد فرص الائتمان مـا يؤدي لخفض الطلب على
الاقتراض لأن تكلفته أكثـر، عندها فـإن البنوك سـتكون أكثر حـذراً في سياساتهـا الائتمانية، وبهـذا ينخفض مقدار
النقد الكلي. وهنـاك وسائل أخرى قـد يقوم بها الـبنك المركزي مـثل رفع نسبة الاحـتياطي النقـدي وذلك بفرض حد
أدنى من النقـد لتحتفظ به البنوك بالنـسبة لودائعها مثلًا )وسيـأتي بيانه بإذن الله(، ومنها أيـضاً فرض الدولة الضرائب
على القطـاع الخاص وسحب بعض السيـولة أو رفع الضرائب على النـاس فتقل مقدرتهم الشرائيـة ليزداد المعروض من
السلع والخدمات فيضمحل التضخم. وقد تقوم الدولة بخفض الإنفاق بتحجيم المشروعات، أو حتى القيام برفع سعر
صرف العملة المحلـية تجاه العملات الأخـرى الخارجية. ومن هـذه السياسـات أيضاً تخفيـض نسبة الصـادرات مقارنة
بالواردات مع رفـع نسبة الإنتاج المحلي ليكثر المـعروض من المنتجات، أو حتى التحكم في الأجـور بإبقائها منخفضة

حتى لا ترتفع أسعار المنتجات، وهكذا.
بالإضافة للسابق )أي بالإضافة لأدوات الدولـة للسيطرة على الاقتصاد المستقبلي والذي سيفشل لا محالة( فإن
تصرفـات الناس الاقتصـادية لا يمـكن لأي فرد التنـبؤ بها. فكـما هو معلوم، فـإن الناس لا يـساوون بين نفقـاتهم وما
يحـصلون علـيه من مال. فـهناك من الـناس من يفـضل الادخار وقت ارتفـاع أسعار الفـائدة فـيقلل مستـهلكاته وذلك
للإعداد للدخـول في مشروع مسـتقبلي. وبالعكـس، فمنهم من يفـضل زيادة الإنفاق الآني وبـالتالي الاقتراض لتـطوير
استثماراته لـيربح برغم ارتفـاع أسعار الفـائدة. أي أن المـستثمـر المقترض يؤمل أن مـشروعه سيربح أكثـر من أسعار
الفائدة السائدة برغم أن هذا قد يخفض استهلاكه المستقبلي. لهذا فإن قرارات الناس بالذهاب للادخار أو للاقتراض
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يسـتحيل التنبـؤ بها لأنهـا تتحدد مـن خلال الكثير من العـوامل والظروف كـالدخل الحـالي والدخل المتـوقع مستقبلًا
والعمـر والذوق ومعدل الفائدة ودرجـة التعليم وما شابه من مسـائل واقعية ونفسية تحيط بـالإنسان. فإن كان معدل
الفائدة مثلًا 6%، فإن كل فرد لديه الخيار بين قوة شرائية حاليـة بمئة دينار أو مئة وستة بعد سنة. لهذا فإن الشركات
تقوم بالاقتراض عند تـوقعها لأرباح تزيد عن معدل الفائدة. أي هـكذا لا يمكن للدول المراهنة على ما يفعله الناس

ولكن فقط على تصرفاتها هي كدولة.
وممـا يزيـد القذف بـالغيب شـططاً هـو الفوائـد على الإيداعـات قصيرة الأجـل والتي عادة مـا تكون أقل من
الفوائـد على الإيداعـات طويـلة الأجل. فعـادة ما تـزداد أسعار الفـائدة عنـد ارتفاع الـطلب على النقـد. إلا أن هذه
القـاعدة قد تتغير عندما يتشجع المستثمرون لاستقـرار الأوضاع فيبادرون إلى مخاطرات استثمارية فيقترضون فيزداد
الطـلب على النـقد مـن البنـوك على شكل قـروض قصيرة الأجـل ما يـؤدي إلى زيادة أسـعار الـفائـدة القـصيرة الأجل

بطريقة تفوق تلك التي وضعت للقروض طويلة الأجل.
أي أن محاولة إيجاد التوازن المستمر بـين الادخار والاستثمار أمر محال مهما حاولوا القذف بالغيب باستخدام
شتى أنواع السياسات. وهناك من الباحثين من يحمّلـون الرأسمالية مسؤولية ظهور الأزمات الاقتصادية وذلك بسبب
الفوضـى في الإنتاج وعدم المسـاواة في توزيع الثروات في المجتمع. فقـد ربط الكثير من الاقتصـاديين الأزمات المالية
بـسوء اسـتخدام الائـتمان إما عـن طريق الـتوسع فـيه أو كبحه مثل الألمـاني جوهـان فيليـب بتمان في كتـابه الشهير:
Xكارثـة الفائـدةZ. فإن تُـوسع في الائتمان فـإن أسعار الفـائدة سـترتفع بالـضرورة، فيقل النقـد المتداول وبهـذا يعجز
المنتجـون عن تـصريف السـلع والخدمـات لانخفـاض البيع مـا يؤدي إلى انخـفاض الأسعـار ليـزداد الطـلب فتنـتعش
الأسعـار نسبـياً وهكـذا حتى يـزيد الإنتـاج ليُقبل المـستثمـرون على الاقتراض لتبـدأ دورة أخرى من سـوء استخدام

الائتمان.
أخي القـارئ: إن استعـصت عليك الـفقرات الـسبع الـسابقـة في الفهـم لأنك لسـت متخصـصاً، أو إن كـانت
سطحية بالنـسبة لك إن كنت اقتصادياً، فلا عليك، فليس المـهم السابق لأنه وصف سريع للتخبط الذي عادة ما يقع
فيه الـرأسماليـون، ولكن المهـم هو الآتي والـذي يختـلف جذريـاً بين الإسلام والـرأسماليـة كنظـام اقتصـادي: لعلك
لاحظت من الـسابق صفتـين أو بالأصح: آفتين مـتلازمتين في النظـام الرأسمالي: الآفـة الأولى هي استغلال الـسلطات
لـلثقة المفروضة على شعـوبها لأن الشعوب لا يمـكن لها أن ترى بديلًا اقتـصادياً آخر لا يعتمـد على الدولة. وأن هذه
الثقة قد تركزت في السلطات بطريقة مكنت السلطات من توجيه الاقتصاد وكأنه معزوفة موسيقية فاشلة )ومؤملين
في كل مرة أنها ستنجح في المـرة القادمة(، إذ أن الآليات الاقتصـادية ومن يديرونها في الـسلطات لا يستطيعون إدراك
وقت وحجم التـدخل اللازم في الاقتصـاد لإيجاد التـوازن بين الادخار والاستـثمار، فما كان من هـؤلاء المسؤولين إلا
التحكم في المجتمع الاقـتصادي )لعدم قناعة السلـطات بعدم مقدرة المسؤولين( فكـان التدخل ثم السيطرة، وفي هذا

ظلم على الناس لأن موجوداتهم في تناقص في الغالب. أما الآفة الثانية فهي استحالة الحركة الاقتصادية دون فوائد.
بالنسبة للآفة الأولى، فلعلك لاحظت حرص الشريعة على تلافي وضع أي مسؤوليات اقتصادية في يد الدولة
وبالتالي انتفـاء ظهور سؤال عن ثقة الناس في الدولة من عدمـها وذلك بمنع ذهاب الأموال لبيت المال )كما مر بنا في
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فصول سـابقة( من جهـة، ومنع الدولـة من سك النقـود من جهة أخـرى )كما سيأتي بـإذن الله(. وهذا يـعني ببسـاطة
الفـصل المطلق بـين المجتمعـين السيـاسي والاقتـصادي، ذلـك أن تركـز الثـقة في سلـطة واحـدة )كما هـي حال الـنظم
الرأسمالية المعاصرة( يعني احتمال دمج الحياة السياسية في الاقتصادية. أي أن نفس الطبقة التي تقود المجتمع سياسياً
هي التـي تقوده اقتصـادياً أو تتـأثر بالـطبقة الاقتـصادية، وفي هـذا التزاوج بين الـسلطة والمـال كما هو معلـوم فساد
عظيم حرصت الشريعة على تلافيه تماماً. والأمثلة على هذا الفساد كثيرة ومن أكثرها وضوحاً في عصرنا عهد الملوك
والأمـراء في دول الخليج العربي وعهد حـسني مبارك في مصر وعهـد زين العابديـن في تونس وعائلـة الأسد في سوريا

والقذافي في ليبيا، حتى في الغرب كما حدث مع بلسكوني في إيطاليا مثلًا.
حـتى وإن كان المجتمع واعياً وشفـافاً ويستطيع محاسبـة السياسيين كما هي حال الـدول الإسكندنافية مثلًا،
فإن مجـرد فكرة دولـة ذات مسؤولـيات اقتصـادية تعني الحـاجة للإنفـاق على هذه الـدولة، وبهـذا يقل الادخار فيقل
الإنتـاج لقلة الفائـض الذي يمكن استـثماره شراكة في زيادة الإنتـاج. ولعلك تقول: ولكـن هذه الدول الإسكنـدنافية
تتمتع بثراء كبير! فأجيب: أجل ولكـن مقابل عمل وعناء كبيرين نسبياً من الـسكان، ومع تطبيق مقصوصة الحقوق
فسيكـون الإنتاج أغزر مع مـتعة أعلى وعمل أقل. ولعل الأهم هـو أن محاولة حكـومة ما الـسيطرة على اقـتصاد دولة
بأكملها لهو أمر محفوف بالكـثير من المخاطر، ذلك أن القرار الاقتصادي إن كان خاطئاً فإن تبعاته ستقع على مجتمع
بــأكمله لأنه قـرار كـبير )أي أنه قـذف بـالغيـب من مكـان أبعـد(، أمـا إن كـانـت الثقـة مـفتتــة بين أكبر عـدد من
المؤسـسات أو الأفـراد الذي يعـملون لأنفـسهم، كما سيحـدث إن طبقت الـشريعة، فـإن القرارات الاقـتصاديـة التي
يتخذهـا هؤلاء حتى وإن أخـطأت فإن نـفوذ تأثيرهـا صغير ولن يؤثـر على اقتصاد الأمـة. هذا بالإضـافة إلى أن هذه
القرارات الصغيرة الخـاطئة إن وقعت ستظهر بنـدرة هنا وهناك في رقع جغرافيـة مختلفة ومستويـات اقتصادية مختلفة
ما يجعلها وكأنها نـمط نادر الحدوث ولا يؤثر في المجموع العام للاقتـصاد بسبب صغره. ناهيك عن أن هذه القرارات

ولأنها صغيرة فلن تخطئ غالباً لأن محدداتها أسهل للعقل البشري ليستوعبها.
أي باختصار، حتـى ينتعش الاقتصـاد على الدوام لابد من الفصل الـتام بين المجتمعين الاقتـصادي والسياسي،
وهذا مـا تفعله الشريعـة كما سترى بـإذن الله. أي أن من يعمل في الـسياسـة لا دخل له في الاقتصـاد مطلقـاً حتى لا
يسيطر عليه. فسيطرة الدولة على الناس لابد وأن تقع إن وثق الناس بالحكومات التي تُصدر السندات وتطبع النقود
فيضيع الاقتصـاد بسبب اختلاق الثـروة، لأن من يُصدر السـندات ويطبع النقـود سيتمادى متى احـتاج للنقد إن وثق
الناس به كالحكـومات التي تسيطر على الاقتصـاد سيطرة كبيرة كما في دول الغرب أو حتى سيـطرة تامة أحياناً كما

في الدول الدكتاتورية من خلال النقود، وهذا يؤدي للظلم.
بالنسبة للآفة الثانية، أي الفوائد الربوية، فإن سعر الفائدة كما هو معلوم يعني ارتفاع الأسعار دون ارتفاع
في الإنـتاج لأنـه لا مجهود مـبذول في العـمل. فمن أودع مـالاً في البـنك وحصل عـلى ربح دون أدنى عـمل لم يضف أي
إنتاج لاقـتصاد المجتـمع وحصل على الربح، فـإن تكرر هذا المـشهد مراراً، فهـذا يعني ارتفاع الأسعـار لأن المنتجات
أقل، بينما من أخذوا القروض للاسـتثمار إما خسروا بعض أو كل شيء أو ربحوا قلـيلًا )لأن جزءاً مما ربحوه يذهب
للمقرضين(. أي أن النمط هـو زيادة في الديون دون زيـادة مكافئة في العمل وبـالتالي نقص في الإنتاج مقـارنة بالمال،
وبهذا قد لا تُسدد الفوائـد ممن يعلنون إفلاسهم فتتراكم الديون يوماً بعد يوم حتى تُرحّل للأجيال القادمة. وكما هو
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معلوم فـإن ربح البنك هو الفـرق بين الفائـدتين: التي يأخـذها من المـستثمريـن والتي يعطيهـا للمودعـين. وبهذا فإن
المـصدر الأسـاس للبنـوك وللمـودعين هـو من أربـاح المسـتثمـرين المحـددة سلفـاً بغـض النظـر عن ربح أو خـسارة
المـستثمر. فإن كانت الأرباح كبيرة فإن الأمـوال وكأنها يعاد توزيعها من المدخـرين إلى المستثمرين لأن المستثمرين
فـازوا بالنصيب الأكـبر بينما المودعين حـصلوا على النصيـب الأقل. وبالعكس، متـى ما كان الـربح صغيراً فإن إعادة
التوزيع يتجه من المستثمرين إلى المودعين ذلك أن القليل من الربح هو حق للمودعين الذين ضمنوا أرباحهم. أما في
حالة الخسارة فإن أربـاح المودعين هي من أصول أموال المستثمرين الذيـن قد يعلنون إفلاسهم. وهنا أيضاً فإن إعادة
التـوزيع يتجه مـن المستـثمريـن إلى المودعين. أي في جمـيع الأحوال الـثلاثة فـإن الظلم قـائم. وكل هـذا بسـبب فصل

المخاطرة عن التمويل وبسبب فصل الممولين عن المشاركة في مراقبة أو المشاركة في قرارات الشراكات المنتجة.
كما أن مجرد التراجع البسـيط في بيع السلع والخدمـات وهبوط الأرباح سيجعل الجـميع في قلق من المخاطرة
مجدداً، وبهذا يخفت الإنتاج ولا تـظهر شراكات جديدة فتلـوح في الأفق بوادر الركود والكسـاد التي قد تستمر لفترة
طويلة لتردد المستثمريـن في المخاطرة، وبهذا لا ترتفع الطاقة الإنتاجية. أما مع تطبيق الشريعة، ولأن الشراكات بين
الـطرفين معـاً دون وسيط فإن أصـحاب رؤوس الأموال سـينالهم نـصيب من الخسران، وبهـذا فإن الخسـارة ما هي إلا
إعادة لتوزيع الـدخل لأن الجميع قد خسر، إلا أن الأهم هو أن المـستثمرين عادة هم من المخـاطرين الذين يعملون
بـأموال الآخرين، وهؤلاء لا توقفهم الأحوال الاقتصادية الـسارية في المجتمع إن طبقت الشريعة، أي هل هو كساد
أم انتعـاش اقـتصـادي، فهم بحـاجـة للـمال وعليهـم العمل، لهـذا سيخـاطـرون بعـد إقنـاع أصحـاب رؤوس الأمـوال
ويعملون حتى وإن كان هناك ركود )لكن تذكر أنه لا ركود لأن الوضع الاقتصادي مستقر لأن الإنتاج منصب على
الـضروريات في الغـالب والـتي لن يتـوقف إنتـاجها، وهـذا مهم(، وهكـذا يمكن الـقول أنه لا ركـود قط مع تـطبيق
الشريعة لأن المعظم ينتج ما هو ضروري أو حاجي. ولكـل هذا، فلعل أفضل وصف للقذف بالغيب من مكان بعيد
وأفضل وصف لمسـتويات الظلم )الـذي تحدثنا عنهـا( هو السياسـات الاقتصادية للـحكومات والتي سـتفشل لا محالة

كما هو ظاهر. لماذا؟ لننظر للسندات والأسهم أولاً.
b

السندات والأسهم
قلت سـابقاً بأن الـسندات والأسهم ظلم لأن فـيهما زيادة للسـيولة النقـدية في المجتمع دون زيـادة مكافئة في
الإنتاج تقابله، أي أنهما يختلقـان الثروة. ولعلك هنا تسأل مستنكراً: ولكن وضع العالم الغربي أفضل من أي مكان في
العـالم من حيث الخدمات والبـنية التحتية مثلًا، هـذا أولاً. ولعلك تضيف ثانياً: ومـاذا عن الشراكة في الإسلام، ففيها
يأخذ الـشريك مال الآخر ليعـمل به دون أن يعطيه أعيانـاً مقابل أخذ المـال، أي وكأن النقد زاد مـقابل المنتجات، ألا
يؤدي هـذا أيضاً لاخـتلاق الثروة ثم لـلتضخم؟ ثم لعلـك تضيف ثالـثاً: وهذا عـكس ثانيـاً: فماذا أيضاً عـن السندات
والأسهـم، ففي إصدار الأسهم في الشركـات المساهمة في أيـامنا هذه أخـذ لأموال الناس دون زيـادة للنقد في المجتمع،
بل نقل للنقد من يـد لأخرى، أي ليس كطـبع الدولة للنقـود! أي أن إصدار الشركات للأسهـم لا يؤدي للتضخم كما

تقول يا جميل! 
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فـأجيب: بالنسبة لأولاً: كما قلت مراراً بـأننا إن قارنا وضع الأقاليم المسلمـة اليوم بما في الغرب، فبالطبع فإن
الاستـنتاج سـيكون مبـاشرة بأن حـال الغرب أفـضل وبالتـالي فإن نظـامهم الاقتصـادي أفضل لأن البـنى التحـتية وكل
مظـاهر العمـران أفضل. أي وكأن الـدولة من خـلال هذه السـندات اقترضت مـن الناس لتـستثمـر المال في الخـدمات
وهذا سيـدعم الحركـة الاقتصـادية وبـالتالي فـإن الجميع في وضع أفـضل، حتى وإن كـانت هذه الـسندات مبـنية على
الربوا بـدليل حالهم الأفضل من حـالنا اليوم. إن قلـت هذا فبالطبـع سيصعب التفاوض معك لأن الـواقع يدعم قولك
كما تظن، برغم أن هـذه مسألة خلافيـة في الاقتصاد الغربي. فهـناك من الاقتصاديين في الغـرب من أبدع في نقد أخذ
الدولـة للأموال لتقديـم الخدمات، مثل ملتـون فردمان ومن تبـعه من مدرسة شيكـاجو )وسيأتي بيـانه في عدة مواضع
بإذن الله(. ولكن على العـموم فما تراه من تقدم عـندهم مقارنة بما عـندنا هو لأن الشريـعة لم تطبق، أما إن طبقت،
فـإن ما سـتُنتـجه الشريعـة من مجتـمع سيكـون أفضل اقتـصاديـاً بكثير لأنـنا سـنحصل على مـرافق وخدمـات أفضل
وبتكلفـة أقل ودون الإفـساد المـصاحـب للنمـو الاقتصـادي الذي يـفرزه الـغرب. وهـذا هو مـوضوع هـذا الفصل
والفصلين القادمين بإذن الله، والـذي هو امتداد للفصل الـسابق والذي يحاول التركيـز دائماً على ظاهرة أن الأموال إن
وضعت في أيدي غير ملاكها فإن مصيرها إلى الهـدر في معظم الأحوال. والهدر فساد في الغالب كما هو حال الغرب
الآن. فشتـان بين سلوك فـرد مالك وسلـوك فرد غير مـالك. لذا فـإن المال العـام ولأنه لا مالك مبـاشر له، فهو مـدعاة
للفسـاد بالضرورة. والـسندات مـا هي إلا تحويـل للمال الذي كـان بملكيـة أصحابه إلى ملـكية الـدولة لتـصبح مادة
للعبث والذي هو الفسـاد بعينه. فكل مشروع تقوم به الدولة XقدZ يكـون وراءه مسؤول فاسد تمت رشوته. هذا إن
كان المجـتمع شفافـاً. أما الغـالب، فهو هـدر في جميع المستـويات كما مـر بنا. لهـذا نجد أن الـشريعة لا تـؤدي لهذا
الـوضع، بل لوضع يكون كل مال في حوزة مالكه مباشرة دون وصـاية إلا فيما ندر كما في حال الأيتام القُصّر. حتى
الخدمات العـامة ستكون مملوكـة للناس كما سترى في فصل XالأماكنZ بـإذن الله. فهل رأيت رجلًا يبدد ماله الخاص
إلا إن كان سفيهاً )وهـذا استثناء(؟ أما المال العام، فـهو في تبديد على الدوام لأن ملاكه نظـرياً عموم أفراد المجتمع،
أما عملياً فهو تحت طغيان المـسؤولين. وهؤلاء أفراد بأهواء، والأهواء ظلم، والظلم فساد. حتى وإن كان المسؤولون

من النزهاء الشرفاء، ألا يكفي الهدر بسبب البيروقراطية المقيدة للمبادرات؟
وهنـا لابد من التذكير ببحث قام به ملـتون فردمان وزملاؤه في جامعة شيكـاجو وتوصلوا فيه إلى أن غرائز
الـنفس البشريـة وطبائعهـا تحاول دائماً الإفـادة القصوى لـنفسها )إلا مـن رحم ربك(. فقد قـسموا الأمـوال من حيث
الملكية والإنفاق إلى أربعـة أقسام: مال نفسك تنفقه على نفسك، ومال نفسك تنفقه على غيرك، ومال غيرك تنفقه على
نفسك، ومال غيرك تنفقه على غيرك. فوجدوا أن الإنسان 1( عندما ينفق ماله الخاص على نفسه كشراء معطف مثلًا،
سيكون حـريصاً جـداً للحصـول على أعلى جودة مع أفـضل سعر. فهـو يهتم بجـودة ما يـشتريه وبسعـر مناسب. 2(
وعـندمـا ينفق مـاله على غيره، فـسيـكون حـريصـاً على السـعر ولـكن لن يكـون بذات الحـرص على الجـودة لأن ما
سيستهلك سيـذهب لغيره. 3( وعندمـا ينفق مال غيره على نـفسه، كأموال الـدولة مثلًا إن أنفقها كـالسفر لأداء عمل
ما، فإنه سيكون حريصاً جداً على الحصول على أعلى جودة من الخدمات مثلًا ودون الاهتمام بالتكلفة. 4( أما عندما
ينفق مـال غيره على غيره، كـالمسـؤولين في الـدولة، فـإنه لن يكـون بذات الحـرص لا على الجـودة ولا على التكلـفة.
أريـدك أخي القارئ أن تتـأمل هذه الحـالات الأربع وتحاول ربطهـا بما مر بـنا وبما سيـأتي من حركيـات. ستلحظ أن

الشريعة تحاول جاهدة وضع المال في الحالة الأولى.
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وبالنسبة لاستنكـارك الثاني أجيب: عندما يشترك اثنان أو أكثـر باتباع الشريعة، ففي أسوأ الاحتمالات عند
حصول أحـدهما على مـال الآخر )كما في الـشراكة مضـاربة لـيتاجـر أحدهمـا بمال الآخر(، فـإن المال انتـقل من يد
لأخرى، وفي هذه الحالة فإن مال الشراكة يذهـب لشراء ما يُتجر به، ناهيك عن أن الشريك المضارب لا يستطيع أن
يبدد المال لأن الـشريك الدافع للنقود يلحظه ويراقبه في تـصرفاته، فهو قريب وليس بعيـداً كمجموع الأمة في حالة
المال العام أو كحال أعضاء مجلس الإدارة في الشركة. فـالنفقات للشريك المضارب هي في ما يحتاجه لحياته فقط. أي
أن الـذي زاد هو عمل الشريك المضارب مقابل بعض النفقات، بينما مال الشراكة ذهب لشراء ما يُتّجر به دونما وعد
بالسـداد لأي من الأطراف. وإن تفكرنا في هذه الحـركية على مستوى الأمة، فـإن التراكم هو أن موجودات الأمة لم
تبـدد فيما هـو تـرفي، بل فقـط فيما يُـمكّن الـشريك المضـارب مـن الاستمـرار في العمل بـالإنفـاق على الضروريـات
والحاجيات، بالإضافة لاسـتثمار المال في شراء البضائع والذي هو في الواقع مقايضة نقد له قيمة بمنتجات أو مقايضة
منتجـات بمنتجـات. أي أن هذه الشراكـة تنقل المنـتجات من مكـان لآخر. والأمـر نفسه ينـطبق على شركة الـوجوه
أيـضاً، ذلـك أن الشريك الخـمل يعمـل باسـم الشريك الـوجيه دون أن تُبـدّد النقـود، بل زيـادة عمل. ولـكن في جميع

الأحوال، فإن الملاك دائماً بالقرب من أموالهم، فلا مجال للتبديد.
ثم لعلك تـضيف: ولكن مـاذا عن الشراكـات المنتجـة للمصـنوعـات إن طبقـت الشريعـة كشركـة الأبدان؟
فأجيب: حتى في الشراكات الإنتـاجية للمصنوعات، أو الشراكات الإنتاجية الزراعية مثل المغارسة أو المزارعة أو ما
شابه من صفقـات إنتاجية، أو في شراكـات الخدمات كـأن يشارك الفـرد الآخر بسيـارة لتأجيرها، فـإن المضاف دائماً
هو عمل الشركـاء بما هو متـوافر من نقـد والذي يُستخـدم لشراء متطلبـات الإنتاج مثـل الأجهزة والمعدات والآلات
التـي تستخـدم في الإنتـاج أو في شراء المواد الأولـية كـالبـذور أو الأنعام، أو أن المـضاف هـو عمل الشركـاء بما تمت
الشراكة عليه من معـدات كالسيارات. وهكـذا فالذي يحدث في جميع هـذه النشاطات هـو استثمار للعمل أو الفكر
أو نقل للنقد مقابل أعيان تستخدم في الـشراكة. أي أن التقايض دائماً هو نقد يحمل في طياته مجهوداً مقابل سلع، وفي
هذا حـبس للمجهـودات، أو مقايضـة عمل مقابـل منتجات مـستقبليـة، وفي هذا استـثمار إنتاجـي مقابل عمل. أي أن

النقد لازال يحبس المجهودات للناس دونما تضخم إذ لا استبداد ولا تبديد.
وهنا نأتي لمسألة هامشية مهمة: ألا وهي أن الشركات المساهمة عادة لا تخاطر في التوسع وبالتالي لا تخاطر في
المـزيد من التوظيف خوفاً من الخسـارة إن كانت أسعار الفائدة مرتفعـة أو أن الربح للمنتج لم يكن مضموناً كما في
شراكـات الاغتنـام )تذكـر أن الشراكـات كنا قـد قسـمناهـا إلى ثلاثة أنـواع: شراكة اغـتنام وشراكـة همم وشراكة
مقـاولة(. وفي هذا خنق لاحتمال التوسع الإنـتاجي، أما مع تطبيق الشريعـة، فإن العامل شراكة مع صاحب الأدوات
كشبكة الصياد أو مع صاحب رأس المال فليس لـديه ما يخسره إلا عمله أو كل شيء، لهذا سيختار احتمالية خسران
العمل، فيبـادر ويعمل وقـد ينجح في الغـالب ويصبح مـنتجاً لا عـاطلًا. وكذلـك صاحب رأس المـال، فلا مجال له إلا
المخاطـرة لأنه لا أسهم للـشراء ولا إيداعـات ربويـة أمامه. فـإن كان جبـاناً ذهب لـشراكات شبه مـضمونـة بمردود
ربحي أقل مثل شراكـات المقاولـة أو الهمم، أمـا المخاطـر فسيـذهب لشراكـات الاغتنـام. وفي جميع هذه الـشراكات
مـزيد مـن الإنتاج ليـوازي الزيـادة النقديـة. وبالـطبع، ففي جميـع هذه الاحتمالات، فـإن المال دائماً بحـوزة مالكيه،
وليس كالمال العام أو مال الشركات التي تتصف بغياب المساهمين الذي لا يعون ما يدور في الشركات ليظهر الهدر.
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وقبل الاستمرار في نقـد السندات والأسهم لابد مـن المرور على بعض التوضيحـات عن السندات لترى كيف
أن السنـدات بأنواعـها تؤدي جميعـاً للسرقة والـظلم. كما هو معلـوم فإن وسائل المحـاسبة كثيرة ومـن أهمها في العالم
الغربي النـموذج الذي وضعه الكاهـن الإيطالي لوجا بـاتشيولي Luca Pacioli في القرن الخـامس عشر والذي يقضي
بحـساب الـداخل والخارج مـن موجـودات أي مؤسـسة. وهـو ما يعـرف في علم المحـاسبـة بنظـام القيـد أو التـدوين
المـزدوج أو doubleientry bookkeeping system. ذلك أن كل عـمليـة مـاليـة تتعـرض لهـا أي مــؤسسـة لهـا
وجهـان. فـالأصـول أو مـا يعـرف بـ assets تُمـول إمـا بـالـنقص في أحـد أصـول المـؤسسـة أو بـالـزيـادة في أحـد بنـود
الالـتزامـات والتي تـعرف بـ liabilities. أي أن المـعادلـة هي: رأس مـال أي مؤسـسة هـو الأصول مـطروحـاً منـها
الالتزامات أو الديون. أي: equity = assets i liabilities. فمثلًا، إن كان رصـيد تاجر ما هو ألف جنيه ومودع
في الـبنك أو الخزينة ولـديه عدد محدد من الـبضائع في المخازن ثم قـام بزيادة ما لـديه من بضائع بالـشراء بمئة جنيه،
فلابد وأن ينـقص نقده بنـسبة مـساوية لمـا زاد في المخازن. أي أن النقـد قد نقص إلى 900 جنـيهاً وزاد الموجـود بمئة
جنيه. أمـا إن قام بالاستـدانة لتمويل شراء جهـاز ما فإن أصوله بـالطبع ستزيـد، وفي الوقت ذاته ستزيـد أيضاً ديونه
بزيـادة رصيد البنـوك الدائنـة. وبهذا فإن أي زيـادة في الأصول سيقـابلها إمـا نقص في أحد بنـود الأصول أو زيادة في
أحد بنود المطلوبات. أي لابد للأصول أن تكون كـافية في أي وقت لسداد ما على هذا التاجر إن طالبه خصومه من
دفع مـا عليه مـن التزامـات. وبهذا لن يُـظلم أحد. هـذه المعادلـة المنطقيـة السهلـة الواضحـة تغيرت بفعل الـسندات
والأسهم. فما تـفعله الدول عادة هو الاقتراض من خلال السـندات لسداد ديون سابقـة أو المضي في مشروعات قادمة
بحـاجة للتمويل. وهذا الفعل سيؤدي للخلل لا محالة وبالذات على المدى الطويل. والفرق بين الحالين واضح، فعندما
يشتري التـاجر بضـاعة مـا سيظهـر عليه استحقـاق جديـد وسيتمكـن من سداده في الغـالب وإلا لن يقـرضه الناس
لفقـدانه لمصـداقيتـه بينهم، أمـا عنـدما تقـوم الحكومـات أو الشركـات بإصـدار السنـدات فإن الاسـتحقاق هـو هذه
السندات ولكن دون مقابل إنتاجي يمكنها من السداد مستقبلًا إلا ثقة الناس العمياء بالدولة، لأن الدولة تستطيع في
أي وقت جمع المـال من خلال فرض المـزيد من الضرائـب أو طباعة المـزيد من النقـود لتسديـد التزاماتهـا وبهذا يثق

الناس بالسندات. كيف؟
عادة ما تحـاول الدول التغلـب على العجز في موازنـتها بعدة طـرق منها مـثلًا: الأخذ من الاحتيـاطي العام إن
وجد، أو فـرض الضرائب والرسـوم، أو الاقتراض من البنك المركـزي أو من القطاع المصرفي، أو إصـدار السندات أو
أذونـات الحكومة. وعادة مـا تحاول الدول الإنفاق على المـشروعات العامة مـا يؤدي نظرياً لإيجـاد فرص عمل جديدة
فتنحسر البطالة فتزداد القوة الشرائية ما يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات، هكذا ينتعش الاقتصاد
كما يعتقدون. إلا أن الذي يحدث في الغالب هو زيادة التضخم ذلك أن الحكومات عادة ما تطلق المشروعات بطرق
متـداخلة مع الاقتصـاد وبطريقة يـستحيل معها معـرفة مدى نجـاح مشروع بدقة إلا إن كـان ناجحاً بـوضوح )سيأتي
بإذن الله تـوضيح أن النجاح لمشروعات الدولة عادة ما يعود لتمتع الدولة بحقوق يحرم منها الناس، مثل حصولها على
الأرض مجـاناً، مقـابل منع الـناس(. فقـد تنـفق الدولـة الكثير مـن الأموال لإنـشاء سـكة لـلحديـد ولا يمكـن بالـتالي
احتساب مدى نجـاح المشروع اقتصادياً لتداخله مع ظـروف وحيثيات أخرى مثل مرتبـات موظفي الدولة المساهمين
في المشروع ومـثل وجود سـد مائي بُـني مؤخـراً في طريق المـشروع. وهكذا قـد يكون المـشروع خاسراً جـزئياً دون
إدراك المســؤولين. مثـال آخـر: من المعلـوم أن الأصــول أو المشروعـات طـويلـة الأجل تمـول تمـويلًا طـويل الأجل،
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والمشروعـات قصيرة الأجل تمول تمـويلًا قصير الأجل، فـإن تم تمويل مـشروعات متـوسطة الأجل بـسندات متـوسطة
الأجل مثـلًا وامتد المـشروع في زمنه لظـرف ما فـإن هذا سيـؤدي على المدى الـطويل إلى عجـز دائم لأن مسـتحقات
السنـدات من فوائد لا تـوازيها الإيرادات من المشروعـات. وهذا يحدث عادة لأن الـدول لا تفصل أحيانـاً بين نفقاتها

تماماً. فإن ظهر عجز مالي هنا تمت تغطيته بالموارد من هناك، وهكذا يتراكم العجز الذي يُرحّل من سنة لأخرى.
وما يؤدي للعجز أيضاً هو طبيعة عمل الديمقراطية: فلأن الديمقراطية مبنية على الانتخابات، ولأن المتسابق
في الانتخـابات بحـاجة لأصـوات النـاخبـين، لذا فعلـيه أن يطلق المـزيد مـن الوعـود للفوز. ولأن الإنـفاق الحكـومي
مرتـبط بمقدرة الحكومة على فرض الضرائب ومقدرتها على الاقـتراض، ولأن التركيبة السياسية هي أن الفرد المنتخب
لتـمثيل الولاية في العـاصمة أو المحلة في البـلدية )عليه أن يجلب لـولايته أو مدينته أو محلته الأمـوال لإنفاقها على من
يمثلهم في بنـاء المدارس أو الطرق أو المصـحات(، فإن ميزانـية الحكومة في الغـالب في تصاعد مـستمر، ذلك أن عدم
تمكن ممثل المـنطقة من جلب الأموال للوفاء بـوعوده يعني أنه سيفقد في المرة القادمـة مقعده الذي خاض الانتخابات
من أجله، ذلك أن منافـسه سيلقي المزيد من الوعـود للناخبين بأنه سيأتي لهـم بأموال أكثر لإنفاقهـا مستقبلًا. فالنظام
الانتخابي مبـني على الوعود. لهذا فإن الحكومة غالباً ما تقترض لسد نفـقاتها التي يدعمها السياسيون المنتخبون الذين
لن يبالوا إلا بفـوزهم مستقبلًا دون الاكتراث للأجيـال القادمة. وهكذا نجـد أن المزيد والمزيـد من النفقات تذهب
لمـا لا فائدة جـذرية منه إلا الوفـاء بالوعـود. فالمسألـة مبنية عـلى محاباة من يقفـون عند صنـاديق الاقتراع لمن يعدهم
للأخذ مما هو ليـس حق لهم. أي أنه لا كفاءة في الأداء ولا عدالة في التوزيع، بل الحاجـة للمزيد من السندات والتي

تأخذ أنواعاً مختلفة. لأضرب بعض الأمثلة:
من أدوات جمع المال من الشعب في الـولايات المتحدة الأمريكية مثلًا ما يعـرف بأذونات الخزانة الأمريكية
أو treasury bills وهي سندات قـرض حكوميـة قصيرة الأجل. وعادة مـا يفضل المستـثمرون هذه الـسندات لأنها
سهلـة البيع لآخـرين إن أرادوا الحصـول على سيولـة نقديـة، ولأن أرباحهـا معلومـة لقصر أمـدها ودون مخـاطر. وفي
المقابل، فإن الحكومـة تفضلها أيضاً لأنهـا أداة تستطيع بها الحـصول على النقد بسهـولة. وما تتميـز به هو أنها سندات
تبـاع بسعر أقل مـن قيمتها الإسمـية face value. فإن كانـت قيمة السنـد الإسمية مثلًا ألف دولار، فقـد تباع بتسع
مائة وخمسون دولاراً ليقوم المـستثمر بقبض ألف دولار عندما يحين وقت السـداد )وقد جرت العادة بأن تقوم البنوك
بـالتغلب على احـتياجـاتها الـنقديـة العاجلـة من خلال مثل هـذه السنـدات بتبـادل السنـدات فيما بيـنها كـأن تغطي

الاحتياطي المطلوب منها مثلًا(.
هـذه السـندات قصـيرة الأجل برغم أنهـا هدر للمال العـام لأن محصلتهـا مالٌ وُضع في أيـدي من لا يملكـونها
وتحت سيطـرة مسؤولين قد يخضـعون للأهواء، إلا أنها ليست سرقـة واضحة كأوراق النقد التي تـصدرها الخزينة أو
ما يعـرف بـ treasury notes. فهذه سندات متـوسطة المدى وتسـتحق السداد بعد مـدة تتراوح من سنتين إلى عشرة
،treasury bonds سنوات. أما السندات الطويلة المدى، وهي السرقة الأكبر، فهي سندات الخزينة أو ما يعرف بـ
وهي سـندات حكـومية طـويلة الأجل قـد تصل إلى ثلاثـين سنة. فـأي عقل بشري هـذا الذي يـستطـيع وضع مخطط
اقتـصادي يـصل إلى ثلاثين سنـة؟ أي أن الدولـة تحصل على الـنقد الآن لخـدمة هـذا الجيل، ثم تفـرض الضرائب على
الأجيال القادمة لسداد أصحاب هذه السـندات طويلة الأجل. هل رأيت السرقة؟ ومن جهة أخرى غير السرقة، فإن
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أسعار الفائـدة على هذه السنـدات تؤثر كثيراً في الاقـتصاد لدرجـة أنها تحدد مـساره أحيانـاً من خلال نسبة فـوائدها
ر عندما يقرر خِم المئوية التي تؤثـر في نسب الفائدة في الرهن العقـاري مثلًا وسندات الشركات الكبرى، ذلك أن المـدَّ
الاستثمار في السندات يقارن بين فوائد السندات الحكومية وأسهم الشركات ما يؤدي إلى التأثير على نسب الفائدة في

أسهم الشركات.
وبـالإضافة لهـذه السندات الحكـومية، فهـناك سندات تـصدرها الـولايات أو بلديـات المدن لدعـم نفقاتها أو
لدعم جهـات متخصصة لخـدمة ما كـتلك التي تدعم الـتعليم العالي أو الإسكـان، إلا أن هذه السنـدات ولأنها ليست
بذات الضمان كسندات الدولة )أي أنها أكثر مخاطرة بالنسبة للمستثمر(، فإن فوائدها عادة ما تكون أعلى. وبالطبع
فهـناك استثنـاءات كما في سندات البلـديات في الولايـات المتحدة الأمـريكية ذات الأربـاح الأقل لأن الفائدة أقل إلا
أنهـا سندات معفـاة من الضرائب، لـذا يقبل عليهـا المستـثمرون. وهـذا بالـطبع يفتح الطـريق أمام مثل هـذه الجهات
كالبلـديات أو حكـومات الـولايات لإصـدار المزيـد من السـندات والتمادي في الإنفـاق لدعم الـبنية الـتحتية، مـا قد
يؤدي للهـدر لأن الاقتراض رخيص نـسبياً مـا سيؤدي لاستـثمارات ليست بـالضرورية والتـي ستقع نفقاتهـا على عاتق

الأجيال القادمة.
أما سندات المؤسـسات غير الحكومية أو سنـدات الشركات، ولأنه لا ضمان عليها كـسندات الحكومات فهي
سندات تـدفع نسباً ربحـية أعلى ذلك أن هذه الـشركات لا تتمـتع بالموثـوقية التـي تتمتع بها الحـكومات التـي تستطيع
سداد مـا عليهـا في معظم الأحـوال بفـرض الضرائب على الـناس مـستقبلًا. فـالشركـات لا شعب لهـا لتفـرض عليهم
الضرائب، لذا فإن الفـوائد الربويـة على سندات هذه المـؤسسات عادة مـا تكون أكبر. ولأن بعض الشركـات تشتهر
بمنتج معروف للناس فعادة مـا تظهر الثقة بالشركة التي قد تصدر المـزيد من السندات والأسهم كديون للمزيد من
التـوسع دون رقيب، فيكون الهدر الذي لا يراه الناس. لنـأخذ مثالاً متطرفاً: جاء في تقـرير للإيكونومست يفيد بأن
شركة إيداي، وهي من كبريات شركات إنتاج صفـائح الخشب في اليابان، ارتفعت ديونها إلى بليون دولار، بينما رأس
مالهـا المدفوع لا يتجاوز 32 مليون. وبرغم تـطرف الحالة إلا أنها تظهر الصورة المـؤلمة لحال الشركات التي تستمر في

العمل والإنتاج برغم وضعها الاقتصادي المهترئ.5
ومما يزيد من الهـدر في المجتمعات هو ظهور شركات لتقويم هـذه السندات والجهات التي تصدرها بتفحص
موجودات ومنتجات هذه الشركات ومن ثم وسمها بمعيار معين يعبر عن الثقة في السداد ليكون مؤشراً للمستثمرين
للـمضي في الاسـتثمار في شراء الـسنـدات أو العـزوف عنهـا مـا يـؤثـر في أسعـار الفـوائـد على هـذه الـسنـدات. إلا أن
الانتكاسة الاقتصاديـة سنة 2008م أثارت الكثير من الأسئلـة عن مصداقية هذه الشركـات المقومة )أو المقيمة(. لقد

أصبحت الأموال في ذاتها مجالاً للمزيد من الهدر بدل أن تكون أداة إنتاج.
وإن اقتنعت بالسـابق لابد وأن تسأل: هل لهـذه السندات حاجـة للمجتمع لكي يعيـش في رغد؟ بالطبع كما
يحـاول هذا الكتـاب إثباته هـو أنه لا حاجة قـط لهذه السنـدات، فهي عين السرقـة. ولكنك قد تـسأل: ولكن كيف
لهـذه المشروعـات الـضخمـة أن تـوجـد إن لم تجمع لهـا الأمـوال الطـائلـة؟ أقـول: ستـأتي الإجـابـة بـإذن الله في فصل

XالأماكنZ في الحديث عن الوفورات وفي فصل XالمعرفةZ. ولكن فقط لوضع مثال سريع لعله يكون مقنعاً أقول:
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الأنبوب
)ملحوظـة: إن كنت مقتنعـاً فلست بحـاجة لقـراءة هذا المثـال، بل القفز مبـاشرة إلى عنوان: الـسوق المالي(.
سؤال: هل يمـنع الإسلام ظهور الشركات الكبرى؟ والإجابة بالطـبع كما هو معلوم: لا. ولكن وجود الحركيات التي
تطلق الناس ستؤدي لظهور شراكات بأحجام مناسبة للمنتج كما مر بنا في الفصل السابق. أي أن الشريعة لا تحارب
ظهور الشركـات العظمى كتلك التي تـستخرج النفط وتشحنه، بل تـوجد البيئة التي تخفـض من احتكارها لمثل هذه
الـنشـاطات مـا قد يـؤدي لزوالهـا. إلا أن هذا لا يـمنع أن يجتـمع آلاف من النـاس للعـمل كشركـاء من خلال نـظام
يجمعهم، إلا أنهم هم الملاك لما يعلمـون فيه، وليسوا بأجراء في الغالب. وللمزيـد من التوضيح أقول: هناك قناعة عند
البعض بأن الشركات العابرة للقارات هي التي عادة ما تحل مشاكل العالم. ففي أمريكا الجنوبية مثلًا، وفي ظل النظم
الرأسمالية سيستحيل على الفرد أو الجماعة الاستثمار في مد أنبوب يصل طوله إلى أربع آلاف ميل ليقطع أنواع مختلفة
مـن الجغرافـيات. فهـذا في مفهوم الجـميع مشروع لابـد وأن تقوم به شركـات كبرى. وهـذا ما حـاولت شركـة إنرون
الأمريكيـة فعله لنقل الغاز مـن بوليفيـا إلى المحيط الأطلسي بـالبرازيل في أطول أنبـوب في العالم لنقل الغـاز بتكلفة
تصل إلى 1.5 بليون دولار، إلا أن المشروع فشـل لأن الشركة أفلست. بدأت المـسألة بالشركـات المساهمة التي جمعت
stock لتمويل المشروع. وما ظهرت هـذه الشركات بالطبع إلا لأن أسواق الأسهم joint stock company الأموال
market أوجدتها. فما يدفعه الـناس من استثمارات لشراء أسهم الـشركات هو في الواقع قنـاعات الناس بما ستحققه

الـشركات من أربـاح مستقبلًا. فهـم يقبلون على الـشركات التـي يعتقدون بـأنها ستربح. ولـكن كما تعلمنـا من أسواق
العقـارات )وسيأتي بيـانه بإذن الله(، فإن أسـواق الأسهم قد تكـون مليئة بـالمفاجآت أيـضاً، وهذا مـا حدث مع شركة
إنـرون التي زعمت أنهـا ستوجد هـذا الأنبوب الضخـم وسحبت أموال النـاس لتبددهـا كما مر بنـا في فصل Xالقذف

.Zبالغيب
ولكـن كيف يكـون الحل مع تـطبيـق الشريعـة؟ أقـول: لأن الشركـات التـي تنقل الغـاز الطـبيعي أو الـنفط
شركـات كبرى في الفكـر الـرأسـمالي، ولأن تفكيرهـا في حل الأمـور تفكير مـركـزي ويحـاول تلافي العقـود الـصغيرة
الكثـيرة، بل تفضيل عقد واحد كـبير إن أمكن، تبلور الحل لنقل الغـاز الطبيعي أو النفط مـن خلال أنابيب قد تصل
في قطرها لمتر واحـد أحياناً أو تزيـد. والآن أريدك أخي القارئ أن تتفكـر في الإشكاليات الناتجـة من النقل بأنبوب
بهذا الحجم ومقارنته بأهداف النقل. بالنسـبة للأهداف، فبالطبع فإن الهدف واحد وواضح ألا وهو نقل كمية معينة
من الغـاز أو النفط خلال هـذا الأنبوب الـضخم. أما الإشكـاليات فلا حـصر لها ومن أهمهـا: إن مجرد تصـنيع أنبوب
بهذا القطـر بحاجة لسبائك خـاصة من المعادن وتقنية خـاصة، ناهيك عن صعوبة نـقل مثل هذه الأنابيب التي تُصنع
على شكل قطع قـد يصل طول الواحدة منهـا إلى عشرين متراً وتزن عشرات الأطنـان، فكيف تنقل هذه الأنابيب إلى
أعالي الجبال وبطون الأودية التي تعبرها؟ ثم كيف تلحم هذه الأنابيب؟ إن إشكالية لحام مثل هذه الأنابيب الكبيرة
هـو أن اللحـام من الأسفل للأعلى بـالطـرق التقلـيديـة له مخـاطره، وهـذا بحـاجة لـتخصـص دقيق وأجهـزة ضخـمة
متخصصـة ليست في متـناول معظـم الشركات، وهـذا بالطـبع لصعوبـة تدوير هـذه الأنابيب الـضخمة. ثم بـعد إتمام
العمـلية والتـأكد مـن ضبط جميع أجـزاء اللحام بين جمـيع الأنابيـب، يبدأ ضخ الـسائل أو الغـاز وتبدأ بعـدها عـملية
الصيانة المـستمرة لهذه الأنابيب ومـراقبتها باستمـرار لرصد أي تسرب، وهكذا من مـشكلات. فقط فكر في طريقة
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تـثبيت هـذه الأنابيـب على القواعـد التي تحـملها بـاتزان والـذي لابد وأن يـكون متـقناً، ذلـك أن مجرد هبـوط أنبوب
بسبب ثقل السـائل مقارنة بالأنبـوب الذي بجانبه )لأن الأرض اختلفت في صـلابتها مثلًا أو لسوء الـتنفيذ، وهذا أمر

جد وارد لاسيما في المسافات الطويلة( سيؤدي لشرخ في مواضع اللحام ما يؤدي لتسرب النفط أو الغاز.
والآن لنقل بأن الشريعة قد طبـقت، وأن للناس نقل الغاز أو السائل الـذي حازوه، فما الذي سيحدث؟ لنقل
بأن قطر الأنبوب الـذي تستخدمه الشركـات الكبرى هو متر واحد، عنـدها ستكون مسـاحة قطاع الأنبوب 7.850
سنتيمـتراً مربعاً. وإن حـاولنا استـبدال هذا الأنـبوب بعدة أنـابيب أخرى متـوازية قطـر كل منها عـشر بوصات، أي
مسـاحة كل منها 506 سنتيمتراً مـربعاً، فنحن بحاجة إلى 16 أنبـوباً صغيراً تقريباً ليـحل محل الأنبوب الواحد الكبير.
أي بدل نقل النفط خلال أنبـوب أو اثنين أو ثلاث بأقطار كبيرة لـشركة واحدة، سيظهر 16 أنبـوباً مقابل كل أنبوب
كـبير كل منهـا قد يكـون ملكـاً لشراكـة مختلفـة ويسـيرون إما بـالتـوازي أو في خطـوط مختـلفة في الغـالب لأن كل
شراكة ستجتهد في استحـداث مسلك أيسر وقد تكتشف طـريقاً أسهل. وهذه الأنابيـب أو المواسير الأصغر عادة ما
يـكون طول الواحدة منهـا ستة أمتار )إن تقبلنـا التقنية الحالية( ويـستطيع حملها رجلان بكل بسـاطة. كما أن تثبيتها
ولحامها أو توصـيل بعضها ببعض سهـل وسريع وبتقنية في متنـاول الجميع، ناهيك عن أن مجمـوع تكلفتها أقل بكثير.
وهكـذا مهما تفكـرت ستجـد أنها أكـثر ملاءمـة من شتـى الوجـوه. لذا فـإن أتيحـت الفرصـة للنـاس للقـيام بـذلك
فسـيهبون للنقل وتظهر الابتكارات السهلة الصغـيرة من خلال الشراكات ذات الأحجام الأصغر كما مر بنا في فصل
XالشركةZ كشراكات اغتنـام مثلًا، إلا أن هذا محال لأن الدول عادة ما تمنع الأفـراد من مثل هذه النشاطات وبهذا لن

تظهر الأعراف التقنية والعملية لتثبيت هذه الأنابيب الصغيرة ومن ثم نقل الغاز. كيف؟
لنـقل مثلًا بأن هناك تسرب في الأنبـوب الضخم في مكان ما، فـقد لا يلحظه موظفوا الـشركة، وهم بالطبع لن
يكونوا بـذات الحرص في كشف التسرب لأن الغـاز أو النفط ليس لهم، أما إن كـان النقل بأيدي النـاس وكان موزعاً
بين أكـثر من عـشر مواسير، فـإن أي كميـة سيلحـظها صـاحب الماسـورة لأنها مقـارنة بصـغر حجم المـاسورة كـمية
ملحوظـة. ولكن الأهـم هو أنه إن ظهـر تسرب في مكـان ما في الأنبـوب الكبير فـإن التسرب قـد يكون كـبيراً وقد
يـؤدي لتـلويـث عظيـم وقد يـنقطع تـدفق الغـاز أو النـفط عن المـستهلـكين لحين إصلاح الـعطب. أمـا مع الأنـابيب
الأصغر الكثيرة، فإن ظهر عطب في مـكان ما حتى وإن كان في كامل الأنبـوب، فإن ذلك الأنبوب هو الذي سيغلق

وبالتالي فإن التسرب أقل ونقل الغاز أو النفط لن يتوقف لاستمرار باقي الأنابيب في العمل.
ثم لعلك تثير مسألـة تقنية مهمة ألا وهي أن تدفق النفط لينتقل بـين الأقاليم المختلفة وبالذات صعود الجبال
بحاجـة لضغط قـوي هائل لـدفع النفط داخل الأنـابيب لتـنتقل من مـستوى لآخـر، وأن هذا أمـر تقنـي عسير على
الناس. فـأجيب: بل العكـس تمامـاً، فكلما كبرت المـاسورة وزاد ارتـفاع المنـاطق التي تمـر بها كـتلك التي تمـر فوق
الجبـال، فإن الـضغط المطلـوب لتحـريك النفـط لابد وأن يكـون هائلًا، وهـذا بحاجـة للكثير مـن الجهد المـبذل من
معدات أكبر، ناهيك عن أن شدة الضـغط المطلوبة ستؤثر في نقاط اللحـام والتي يجب أن تكون متقنة حتى يتحمل
اللحام الضغط الهائل المطلوب لنقـل السوائل لمستويات أعلى، وإلا فالـتسرب حادث لا محالة، وإن تسرب النفط من
نقطـة ما، فلابـد وأن يكون كـبيراً لأن الضغـط شديـد. ثم إن قـارنت هـذا الوضع بـما يمكن أن يحـدث باسـتخدام

الأنابيب الأصغر ستستنتج مباشرة أن الوضع هو في صالح تلافي الأنابيب الكبيرة من جميع الجوانب التقنية.
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ومع تطبيق الـشريعة التي تفتح أبـواب التمكين، ولأن فرصـة الربح من النقل متـاحة للجميـع، ولأنها ليست
مكـلفة وفي متنـاول الكثيرين، فـإن من سيحاول نـقل الغاز أو النفـط كثير من النـاس. ولأن تفكيرهم غير مـركزي،
فسـيقومـون بتثبـيت هذه المـواسير واحدة بـجانب الآخـرى بأنفـسهم أو عن طـريق مقاولـين صغار. هـكذا تتـبلور
الأعـراف التقنيـة للحام هـذه الأنابيب وبـسرعة وإتقـان. لاحظ أن التقنيـة حتى تـتمكن من دفع الغـاز في الأنابيب
الضخمة بحـاجة لتطويـر. وهذا التطور المعـرفي لن يكون ذا فائـدة قصوى لأنه لن يخدم إلا المـواسير الضخمة التي
هي قلة. أما مع المواسير الأصـغر، فإن أي إضافة معـرفية في تقنيات استخـدامه ستكون واسعة الانتـشار بفائدة أعم
لأن عـددها أكثر إن طبقـت الشريعة. فهناك مـواسير المياه والصرف الصـحي، وشتان بين الحالين، هـذا تقنياً، أما من

حيث الملكيات، وهو الأهم، فإن الذي قد يحدث هو الآتي من احتمالات )سيناريوهات(:
تذكر أخي القارئ دائماً ما مر بنا من أن الناس متقاربون في الدخل لأن الشريعة تفتح لهم أبواب التمكين،
لذا فلن يستطيع الكثير من الناس تسخير الآخرين للعمل لـديهم كأجراء إلا بسعر مرتفع منهك للمستأجر. وهكذا
تتكون الشراكـات لأن العمل الإنتاجي يتطلب التكـاتف بين الناس.عـ وهذا التكاتف قـد يأخذ عدة احتمالات منها
مثلًا: أن يتـفق ويشترك جماعـة من الناس في الـتكاتف لنقل كـمية من النفـط لكامل المسـافة كأن تعـمل جماعة على
استخـراجه، وأخــرى على ضخه، ثم يـسير النـفط داخل المـواسـير التي قـد يكـون لكل شريك عـدد من المـواسير
المتجـاورة المسؤول عنها وبمضخـة صغيرة تدفع النفط لمسافـة مواسيره ثم شريك آخر وآخر حـتى خط النهاية التي
تعمـل فيها جمـاعة لبـيع النفط أو خـزنه، وهكذا. هـذه الجماعات كـشراكات، تتفـاوض فيما بيـنها لتـوزيع الأرباح
والمسؤوليات. وإن اختلفوا أو قرر أحدهم أو جماعة منهم الانفصال، فقد يقومون بما كان الآخرون يقومون به مع
أقربائهم أو شركاء آخرين. ومن الاحتمالات مثلًا أن تقوم جماعة باستخراج النفط ثم بيعه لأخرى والتي تتولى نقله
لمسافة معـينة، ثم تشتريه أخرى وتـنقله أبعد، وهكذا حتى آخـر ناقل. والاحتمال الثالث هـو أن يأتي فرد أو جماعة
ويـستثـمروا في أنـبوب صـغير فقط لـكامل المـسافـة ويعملـون فيـه بأنفـسهم أو بـاستئجـار أفراد للـعمل لهم في ذلك
الأنـبوب، ثـم بعد مـدة قد يـأتي آخرون ويـستثـمرون في أنـبوب ثـان ثم ثـالث وهكـذا من احـتمالات مختلفـة تلائم

ظروف المكان والمنتج والزمان.
ثم قد تتساءل: وكـيف للناس استخراج النفـط، فهذا بحاجة لـشركات. فأجيب كما أجبـت سابقاً: أليس من
يعمل في الشركات أفراد؟ فلماذا لا يستطيعون إدارة أنفسهم والقيام بالعمل دون رقيب علوي عليهم؟ فإن ذهبت لأي
جمـاعة تـعمل في قسم مـا في شركة نفط وسـألتهم: هـل تستطـيعون القيـام بهذا العمل الـذي تؤدونه دون جهـات عليا
لتوجيهكم؟ لقالوا: Xنعم وبطريقـة أفضل لأن أولئك المسؤولين الذين هم من فوقنـا لا يدركون تفاصيل العمل مثلنا،
بل سنقـوم بالعمل بكفـاءة أعلى إن تمكنا من الـقرارات التوجـيهية وتمكنـا مالياً. فـنحن نستطـيع شراء مستلزمـاتنا من
المعـدات، ونستطيع التعاقد مع أفراد يقومون بتركيبها، ونستطيع التعاقد مع آخرين لصيانتهاZ. وكل جماعة من هؤلاء

الذين يبيعون المعدات أو الذين يثبتونها أو الذين يصونونها هم أيضاً كذلك شركاء في منتج أو خدمة محددة.

عـ(  تـذكر بـأنني مـيزت في فصل XالـشركةZ بين الـتكاتف والـتكامل.
وأن التكاتـف هو علاقة تـذليل بين الشركـاء، وأن التكامـل هو علاقة

تسخيرية بين من يملكون الأصول المنتجة وبين الأجُراء.
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وأخيراً لعلك تقـول: إن هذا المثال عن الأنبوب ليس مقنعاً بما فيه الكـفاية! فأجيب: سيأتي مثال آخر في هذا
الفصل عن سكك الحديد ومثال ثـالث عن إضاءة الطريق، وستأتي أمثلة أخرى في فصل XالأماكنZ وفي إطار نظري
أكثر إقنـاعاً بـإذن الله. وما استخـدمت هذا المثـال إلا لأن المؤرخ الاقـتصادي المعـروف نيل فيرجـسون )من جـامعة
هارفارد( ذكره كمـثال على أهمية جمع المال المـدخر لاستثماره في المشروعـات التي لن يستطـيع الأفراد القيام بها، أي
وكأن هـذه الأنابيب شاهـد على النمو الاقتـصادي الذي لن يقع إلا في إطـار رأسمالي كما يعتقد، بـينما هي عين الظلم
من عـدة جهات: منهـا منع الناس مـن الوصول للخـيرات، ومنها منعهـم من التمكن من العـمل في نقل الخيرات، ومنها
منعهم من إحياء الأرض لتُـستخدم لوضع الأنابيب لنقل الخيرات. وكل هذا تراكـم للظلم في مستويات متتالية. والآن

لنعود لموضوعنا عن السندات والأسهم والظلم.

السوق المالي
وحتى يتمكن الـنظام الرأسمالي من خلال الأسهم من النجاح لابد لهـذه الأسهم من أن تباع وتشترى بسهولة
لجـذب المستثـمرين. وهـذا بحاجـة إلى سوق للأسهـم، أي أسواق للمال. إن فـكرة حصـول الناس على الـسيولـة ببيع
الأسهم متى أرادوا لـن تتم إلا بإيجاد سوق مالي مركزي، وكما هي حـال جميع الأسواق، فلابد وأن تظهر أسواق مالية
ثـانويـة لهذه الأسهـم والسنـدات كما هو حـال الدول الـرأسماليـة الآن. وما يجـعل الظلم ظلـمات هو تفـاعل أسواق
الأمـوال المركـزية مع الثـانويـة. إلا أن الإشكاليـة هي أن مجرد وجـود سوق لمـا يمكن تـداوله دون استهلاكه، يعني
المضاربـة. فالأسواق العـادية هي لشراء مـا يستهلكـه الناس، أما أسـواق المال فهي لشراء مـا يحتفظ به النـاس ليظهر
لاحقاً كـاستثمار، أي للـمضاربـة دونما أي إنتـاج فعلي. وفي مثـل هذه الظـروف ستظهـر طبقات مـن الناس تـستطيع
التلاعب بهذه الأسهم بالبيع والشراء في فترات متباعدة أو متقاربة وبكميات كبيرة أحياناً للتلاعب بالأسعار وبالتالي
بالاستفـادة من فروق الأسعار. لهـذا فإن تقلبات أسـعار السندات والأسـهم كان كبيراً في أسواق المـال ويعتمد كثيراً
على الشـائعات وبالذات لمن يجـهلون أسرار عمل هذه الأسواق وهـم الأكثر من الناس. لقـد كان هذا الوضع ولازال
مستمراً لأكثر مـن مئة عام. إنها طبيعـة الأسواق المالية. لهذا رأى سـامولسون وكتب في الثـمانينات من القرن الماضي
Xأن الأوراق الماليـة كانت واقيـاً ضعيفاً من الـتضخم، وأن الشيء الـوحيد المـؤكد عن أسعـار الأوراق الماليـة هو أنها
تتذبذبZ. ولازال الأمـر كذلك حتى كـتابة هذه الـصفحات، بل أشد تقلبـاً بفعل الأنواع الجديـدة للصفقات الأكثر
مخاطرة مثل صفقـات التحوط. ولاحظ تشـارلز غايسـت Xأن الأسهم قد انحسرت شعبيـتها لمدة طويـلة بوصفها أداة

6.Zمن أدوات التمويل في الوقت الذي ازدادت فيه شعبية السندات سواء كانت في الشركات أو في الاستثمار
وإن نـظرت لأي سـوق للمـستهلكـات تجد أن الغـالب هـو أن المشتري والـبائع عـلى الربح عـلى الدوام. كل
مـنهما أصاب منفعة، أي كلاهما مبتهج. ففـيها تبادل واضح للمنافع. أما أسـواق المال فهي وكأنها ملعب قمار، بل هي
القمار المـنهي عنه شرعـاً بالـنسبـة لي، ذلك أن مقـابل كل كـاسب لابـد وأن يوجـد خاسر مـا، أي مقابـل كل مبتهج
شخص كئيـب. وهذا ظلم واضح. فقـد أوضحت الدراسـات والإحصائـيات أن المضـاربين الصغـار هم الخاسرون في
الغـالب لأنهـم أقل خبرة ولا يملـكون المقـدرة على التنـبؤ بـالتقلبـات لأسعار الأسـهم والسـندات. فقـد بينـت دراسة
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لروكيل في الـولايات المتحـدة الأمريكيـة Xأن كبار المضـاربين يكسـبون على الدوام، ويـربحون على حـساب صغار
المضاربينZ. أمـا ما وصل إليه بلير فهو أن 75% من عموم المضاربـين خسروا أموالهم لمن هم أكثر خبرة، هكذا يزداد
الفقر تخندقـاً.7 فهل هذه الأسواق حلال يا ترى؟ أم أن نشـاطاتها مقامرة واضحة المعـالم؟ بالطبع ستقول: ولكن من
بـاع أسهمه فقد فرج همه لأنه بحاجة للسيـولة. فهو أيضاً مبتهج. فأجيب: أحـياناً نعم، ولكن في الغالب هو مكتئب
إن بـاع بأقل مما اشـترى أو كان الربح طفـيفاً، ذلك أنه يبيـع ما قد لا يتجـدد من مدخرات كـان قد جمعها بـصعوبة،
وهـذا عكس الصـانع الذي يبيع منـتجاً أو المزارع الـذي يبيع ثمرا، فـمثل هؤلاء المنتجـين يبيعون منـتجات لا تنضب
لأن نـبعها متـواجد على الـدوام. فالصـانع يصنـع بيديه في كل يـوم، لهذا فهـو مع كل بيعـة يفرح، والعـامل في المنجم
يأخـذ من خيرات الأرض ويحـوز ويبيع، فهـو يفرح بـالرزق مـن كد يـده، وهكـذا مع جميع الأعـمال المنتجـة. أما

الأسهم والسندات، فهي بيع مجموع ادخار سابق. 
ولأن البورصـة )أو المصفق( هو مكـان بيع وشراء هذه الأسهم والـسندات، ولأن هـمّ المستثمـرين الأول هو
الربح الـسريع، فإن مـعظم من يتعـاملون معه مـن زبائن جهلـة بطبيعـة المؤسـسات التـي يشترون أسهمهـا. وكما هو
معلوم، فإن معظـم المضاربين الصغـار هم عمود البـورصة. فقد بلغ عـددهم في فرنسـا مثلًا ستة ملايـين مضارب سنة
2009م، أي عُـشر سكان فـرنسـا. ولأن همّ هؤلاء المـضاربين الـصغار الـربح السريـع، فإن علاقتـهم بأسهـم وسندات
البورصة وصكوكها هي علاقة تقف عند الأرقام المتغيرة أمام ناظريهم على شاشات الحاسبات الآلية. فهم لا يعرفون
شـيئاً عن الشركات أو المؤسسـات التي أصدرت الأسهم والسندات ولا عن دورهـا في التنمية أو دورها الاجتماعي ولا
عن بيئـتها العمالية ولا عن أسواقها المتوقعة مستقبلًا وبالتالي لا يعـون إستراتيجياتها المستقبلية. فبكل بساطة يستطيع
المستثمـر بيع أسهمه، أما إن كـان شريكاً إن طبقت الـشريعة، فبرغـم سهولة فـض الشراكة إلا أن الـشريك سيفكر
مليـاً قبل فضهـا لأنها هي حـياته. فمع تـطبيق الشريعـة فإن الـشراكة الفعـلية الإنتـاجية حيـاة وليست مـركبة عـابرة
كشراء الأسهـم التي ينتقل فيها الفرد من شركة لأخرى. فكما مر بـنا في فصل XالشركةZ فإن فسخ الشراكة أمر سهل
ويـتم شفاهـة في الشريعـة، إلا أن هذا لا يعنـي أن يفسخ الشركـاء الشراكة بـبساطـة ذلك أن هناك فـرق جذري بين
الوصول إلى قـرار الفسخ وبين تنـفيذ القرار. فـمع تطبيق الشريعـة، ولأن الفرد منغمـس في الشراكة فعليـاً، فإن قرار
الفسخ قرار صعب الوصـول إليه وبحاجة لدراسة وقنـاعة ثم بعد ذلك يأتي التنفيـذ والذي هو سهل جداً )كما الحياة
الزوجيـة مثلًا، فـالطلاق سـهل التنفيـذ إلا أنه قرار صـعب الاتخاذ(. أمـا مع الشركـات في النظـم المعاصرة، فـإن قرار
التنفيـذ للخروج من الشركة  لمن يعـمل فيها بحاجة للمحـامين والمرافعات )في معظم الأحيـان( لأن المشاركات ليست
شفهية ولأنها خاضعـة لمستويات مـتعددة من القوانين، أي أنها لـيست نقطة خلاف، بل تقع تحت مـستويات متعددة
من الـظلم المصاغ في قوالب الأنظمة والقوانين، بينما الانتقال من شركة لأخرى كمالك الأسهم من خلال بيع الأسهم

فهو بيع وشراء فقط وكأن الشراكة سلعة.
وهناك من الـباحثين من يصر على أن الأسواق المالـية الثانوية كفكـرة هي أسواق لا أخلاقية ذلك أنها تعمق
روح الـكسب الفردي والسريع دون أدنـى زيادة إنتاجيـة للمجتمع. فقد كـانت هذه الأسواق من أهـم أسباب تفاقم
الأزمة المالـية الأخيرة بسـبب الرهن العقـاري )وسيأتي بيـانه بإذن الله(. فمن الـطبعي فإن المـستثمريـن لن يُقبلوا على
شراء الأسـهم إن لم يتـمكنـوا مـن تسـييلهـا وتحـويلهـا إلى نقـد متـى أرادوا. وهــذا لا يتم إلا في أسـواق المـال. وهنـا
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الإشكالية الجذرية: أي لا حـافز للاستثمار إلا بالتسييل للسنـدات والأسهم في معظم الأحوال، ولا حيلة لبيعها إلا في
الأسواق المـالية في الغـالب، أي لا منـاص من تعمـيق روح الكسب الفـردي السريع ودون أدنـى زيادة إنـتاجيـة. فإن
كان عصب الاقـتصاد الرأسمالي هـو تحويل المدخـرات إلى استثمارات، وهذا لا يـتم إلا بجذب المستـثمرين، وهؤلاء
بحاجة لضمان الـتسييل، فإن الخندق الـسرمدي هو ظهور شريحة مـن البشر لا تنتج فعلياً، بل تـضارب باستمرار. أي
أن هـناك جزءاً من الـربح لا يذهب لا للـشركات المنتجـة، ولا لأصحاب الأسهم، بل للمـضاربين بينهـما. وهذا الربح
يـزداد بزيـادة إصدار الأسهـم والسنـدات وبزيـادة تحويل تـسنيـد أو تصكـيك الديـون. ثم عنـدما تـنهار الـشركات
والبنوك، فإن هؤلاء الوسطاء يخرجـون من الأزمة دون ضرر. فهم وكأنهم كائن طفيلي يستهلك دونما إنتاج. لا بل إن
هذه الأسـواق هي بؤر الفسـاد، فهي تتأثـر بالشـائعات وتؤثـر بالتالي في أسعـار الأسهم، وهي المقر الـذي تُعرض فيه
أسهم الشركات المفلـسة بعد إعـادة هيكلتها ومـن ثم بيع أسهمها بـأسعار مغريـة. وما يزيـد أسعار الأسهم سعيراً بين
هبوط وارتفـاع هو تفتيت شركة ما إلى شركات أصغر، أو ضم عـدة شركات لشركة أضخم بدعوى رفع الكفاءة ومن
ثم بيع أسهمها في أسـواق المال دونما تغييرات جذرية تؤثر في النمـو الاقتصادي للأمة. فقط التلاعب بالحيل لسحب
أموال النـاس وأكلها بالبـاطل من خلال استحداثـات مالية مثل عقـود المبادلة swap وعقـود الخيار option والعقود
gian وهنـاك شبه إجماع الآن بين الباحثين بأن مثل هذه العقود المبتكرة ما هي إلا خدعة كبرى .future المستقبلية

fad أو مقامرات لصالح العاملين في شركات الاستثمار المصدرة لهذه الأوراق، كما سيأتي بإذن الله.8

ولكن السـؤال بعد كل هذا الـبلاء هو: هل على المجتمعـات غلق هذه البورصـات؟ بالطبع فـإن هذا محال في
نظام رأسمالي لأنه سيسـتحيل تحويل الادخارات إلى استثمارات. لهذا ظهر من يقـول: لابد من إعادة البورصة لمهمتها
الأسـاسية التي تؤدي لتحويل المدخرات إلى استثمارات. فمـن الباحثين من يظن أن البورصة أداة، مثل الفرن للخباز،
فإن احترق الخبـز فلا يعني هـذا إلغاء الفـرن، بل يعني تـدريب الخباز. لهـذا فقد قـال الكثير من البـاحثين بضرورة
حقن هذه الأسـواق بالقـيم والأخلاق التي تمـنع التلاعب وذلك بـإصدار مجمـوعة مـن القوانين الـتي تحمل في طيـاتها
الـبعد التنموي والمصلحـة العامة من خلال الصـدق في المعلومة ومنع التغـرير والتجهيل وعدم بيـع الديون وما شابه.
وما يراهن عليه هذا الكتاب هو أن هذا محال، فطالمـا كانت هناك بورصات تبيع الغائب مثلًا، فإن الغرائز البشرية
الشرهـة ستحول البـورصة إلى مصـافق فقاعيـة لا إنتاجيـة، وستكثر الأنـظمة والقـوانين للحد من ذلـك، وبهذا يزداد
تجهيل النـاس. فقد تفـاعل القانـون للحفاظ عـلى حقوق النـاس الماليـة مع متطلبـات الشركـات للمال وكيفيـة توزيع
الأربـاح إلى درجة أنهـا أفرزت مـئات المصـطلحات الحقـوقية وآلاف القـوانين بتعقيـدات لا يفهمهـا إلا محام مخضرم.
هكذا تـم تجهيل العامة. ومتـى ما وُجد وضع فيه طـرفان أحدهما أجـهل من الآخر، ظهر التحـايل لأكل مال الجاهل
بالأنظمـة والقوانين. وهذا ظلم. ولا أدل على ذلك من المنازعات التي تقع بـين الناس. فهناك لجان للفصل في منازعات
الأوراق المالية، وهناك آليات للتقديـم لها ومتابعة قراراتها وأحقية استئنـاف القرارات الصادرة منها ومن يتولى النظر
في الاستئناف، وهكـذا من مراحل تجعل الخبير في الأسـواق المالية مـغفلًا إلا إن كان محاميـاً بارعاً مـا يؤدي للتلاعب
لتنهـار الأسواق كما سيـأتي بإذن الله. ولكن قبل ذلك لابـد من استكمال معـالم الظلم والتي من أهمهـا الظلم الأكبر،

أي التضخم. 
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التضخم ظلم 
لنمر أولاً وسريعـاً على بعض تعريفات ومظـاهر التضخم والتي مـن خلالها ستستنتج أخـي القارئ بأن هناك
نقل مسـتمر للـثروات ممن ينـتجون فعليـاً كالعـمال والمزارعين والمهـندسين لمن لا يـنتجون، كـأولئك الذيـن يملكون
الأموال ويؤجـرونها )أصحاب رؤوس الأمـوال( وأولئك الذيـن يعتقدون أنهم ينـظمون المجتمع )مـن ذوي الوظائف
الإداريـة المتنفـذين سواء في الـدولة أو في المـؤسسـات( دونما إنتـاج فعلي. أي أن هنـاك هيكل نظـامي واضح الملامح

يؤسس لسرقة دائمة ممن ينتجون لمن لا ينتجون، وهذا هو عين السرقة وبالتالي الظلم.
هـناك معـياران في الاقـصاد الأمـريكي مثلًا لـتوقـع التضخـم هما: M1 و M2، ولـنترجمهما إلى: )م1( و )م2(
فالمعيـار م1 يشير إلى جمـيع الأموال في الحسـابات الجاريـة والتي تشير إلى الأمـوال السائلـة التي تتحـرك في الاقتصاد
سـواء كانت عملات ورقـية أو معدنيـة، بينما م2 هي جميع الأمـوال في م1 بالإضافـة إلى الأموال المودعـة في حسابات
الادخار وشهـادات الاستثـمار وما شـابه من أمـوال مودعـة للاستثـمار. فإن زادت م1 نـسبيـاً فإن المـتوقع هـو ظهور
التضخم. أما زيادة م2 فتعني ازدياد الأموال المدخرة مقارنـة بالسيولة المتداولة ما يعني احتمالية ظهور الكساد. كما
أن الزيـادة في الطلب الفـعلي للمنتجـات والخدمـات نتيجـة زيادة النقـود وانخفاض أسعـار الفائـدة عادة مـا تأتي قبل
الزيادة في الإنتاج بسبب الاسـتثمارات المستحدثة، وهذا هو سبب ظهور الـتضخم. أما العلاقة بين التضخم والبطالة
كما وضحـها كيـنز فهـي علاقة عكـسية، فـإن ارتفع معـدل التضـخم انخفض معـدل البطـالة ذلك أن ارتفـاع معدل
التضخم يـرتبط بزيـادة الطلب الفعلي لـلمعروض من الـسلع والخدمـات، والعكس صحيح Xبـالنسبـة لهZ، فكما هو
معلوم فإن التشغـيل الكامل في المجتمع يعني أن الـبطالة في أدنى مـستوياتها. هـذه العلاقة التي وضعها كـينز أكدها
فيليبس A. W. Phillips والتـي أثرت في سياسـات الدول حتى الـسبعينات مـن القرن الماضي. فبعـد دراسته للعلاقة
بين التضخم في الأجور ونسـبة البطالة في بريطانيا أكد فيليبس ما ذهب إليه كينز أن العلاقة عكسية، أي أن فترات
تضخم الأجور تـوافقت مع انخفاضٍ في الـبطالة. وبـالعكس، ففي فترات انخفـاض الأجور ازدادت البطـالة. ثم قام
كل من بـول سامـيولسـون Paul Samuelson وروبرت سـولو Robert Solow بـأبحاث وأكـدا هذا الاسـتنتاج في
الـولايات المتحـدة الأمريكـة إلا أنهما ركزا على دراسـة العلاقة بين الـبطالـة وارتفاع الأسعـار )وليس الأجـور(. وقد
سميت هـذه العلاقة بمـنحنى فـيليبس Phillips curve. وبهـذا ترسخ في أذهـان الكثير من الاقـتصاديـين ومتخذي
القرارات بأن هناك علاقة عكسية منطقية بين التضخم والبطالة، لذا فإن ما أوصى به كينز من تدخلٍ للدولة لزيادة
الطلب الكلي سيـؤدي في الغالب إلى تشغيل أكـبر للأيدي العاملة بـرغم أنه سيؤدي لبعض الـتضخم. لذا فلا بأس من
قبول بعض التضخم لمحاربة البطالة. إلا أن ما حدث في السـبعينات بعد ارتفاع أسعار النفط زعزع مصداقية منحنى
فيليبس. فقد ظهر الـتضخم وارتفعت البطالة وفي نفس الوقت. أي أن البطـالة والتضخم ليسا متعاكسين دائماً، فكلٌ
له طريقه غير المتوقع. لهـذا انقض كل من فردمان Friedman وإدمـاند فيلبس Phelps على نظـرية كينز ووضعا
مكانها نظرية natural rate hypothesis والتـي تنص على أن البطالة في المدى الطويل لا ترتبط بالتضخم. أي أن

سياسات الدول بقبول أو إيجاد بعض التضخم قد لا يخفض البطالة كما ظن الباحثون.
وبـالنسبـة لمسببـات التضخم فهي عـادة ما تأخـذ أحد شكلين، الأول: تضـخم ناتج عن اشتـداد الطلب أو ما
يعـرف بـ demandipull inflation، وهـو ارتفـاع في أسعـار الـسلع والخـدمـات بـسبب تجـاوز الطلـب الكلي عن
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العرض الكلي. فمع ارتفاع الطلب الكلي للمنتجات تـزداد حاجة الشركات للعمل فترتفع أجور العمال وبالتالي ترتفع
الأسعـار. ومن الاقتـصاديين مـن يُرجع التـضخم إلى سفه السـلطات في الإنفـاق مع وضع ضرائب منـخفضة مـا يؤدي
لكثرة السيولة عند الناس. ومنهـم من يعزو ذلك إلى فشل البنك المركزي في التحكم في التدفقات المالية. إلا أن جميع
الاقـتصاديين يجمعون على أن طباعة الدولـة للمزيد من النقود وتحويل ديون الـدولة إلى نقود أو تسييل ديون الدولة،
وهو ما يعرف بـ monetizing، سيـؤدي بالتأكيد إلى تضخم مفـرط قد يصل إلى مئة في المئة أحـيانا، وهو ما يُعرف
بـ hyperinflation. فعنـدما يقـوم البنك المـركزي بشراء ديـون الحكومـة بإصـدار المزيـد من النقـود فإن الحكـومة
تسـتطيع الإنـفاق دونـما زيادة في الـضرائب ودونما الاقـتراض من القطـاع الخاص، عـندهـا تكثـر السـيولـة فيتفـاقم

التضخم. 
،costipush inflation والـشكل الـثاني هـو التـضخم النـاتج عن ارتفـاع تكـاليف الإنتـاج أو ما يـعرف بـ
فعندمـا ترتفع أسعـار المواد الخام أو الـطاقة أو أجـور العمال )نتيجـة ضغطهم من خـلال نقاباتهـم على ملاك المصانع
مثلًا( فإن تكاليـف الإنتاج ستزداد، ذلك أن سعـر الإنتاج لأي وحدة قـد ازداد ما يتطلب المـزيد من الاستثمار، ومع
ارتفـاع الأسعار يـقل الاستهلاك فيقل الإنـتاج فتـظهر البـطالـة، وهذا بـالتالي قـد يؤدي لخفـض الأسعار مـرة أخرى.
وعـادة ما يهب المسؤولـون لعلاج البطالة بـالمزيد من الإنفـاق الحكومي، وفي هذا خطـر كبير على الاقتصاد ذلك أن
التسرع في المـزيد من الإنفـاق الحكومي سـيؤدي للمـزيد مـن التضخم مـن خلال آلية مـا يعرف بـ XدوامـةZ الأجور
والأسعار أو wageiprice spiral، فطـلبات العمال لـرفع أجورهـم يحفز الشركـات لرفع أسـعار المنتجـات ما يؤدي
لرفع المـستوى العـام للأسعار. أي في الـوقت الذي ازدادت فيـه تكلفة الإنتـاج ازداد الطلب عـلى المنتجات مـا يؤدي
لمضاعفة التضخم. وهذا ما حدث في السبعينات في الولايات المتحدة الأمريكية، فمع قطع النفط العربي والذي كان
متـدفقاً بسعـر منخفض، ارتفعت الأسعـار، وعندها وبـدل ترك المسـألة دون تدخـل ليأخذ الارتفـاع في أسعار النفط
مجراه، تدخلت الحكومة بالمزيد من الإنفـاق، ما أدى لتفاقم التضخم. أي وكأنك تحاول إطفاء حريق زيت في قصعة

بسكب الماء عليه فيزداد اشتعالاً كما يقول بعض الاقتصاديين.
وللتضخم أنـواع: منها التضخم العـادي أو الزاحف، وهو المنـتشر عادة بسبب زيـادة عدد السكان أو تخلف
القطاع الإنتاجي عن مواكبة حاجات المجتمع، أو بسبب إصدار نقود دون غطاء. وهذا النوع من التضخم بطيء إلا
أنه مسـتمر. وهـو أساسـاً مطـاردة أموال كـثيرة لسلع أقـل. ويتداخـل هذا النـوع من التضخـم مع ما يعـرف بتضخم
التكاليف والذي عادة ما يظهر بسبب زيادة التكلفة. أما التضخم المكبوت فهو عادة ما يحدث بسبب سيطرة الدول
على القطـاع الاقتـصادي إن كـان النظـام السـياسي مـستبـداً كما في الـدول الاشتراكـية وذلـك بمنع رفع الأسـعار على
الجهات المنتجـة. وعندما تزداد الـسلعة ندرة بسبب زيـادة الطلب أو بسبب تدني سعـر النقد لأن الدول تصدره دون
غطاء، ستكثر السيولة التي تطارد مـنتجات أقل. وحتى تحافظ الدولة على الأسعار تحت سيطرتها قد تلجأ إلى تحديد
توزيع الـسلع من خلال تحصيـص نصاب كل فـرد. وهكذا يتراكم الفـارق بين سعر الـدولة وبين مـا يمكن أن تصل
إليه السلعة في السـوق الحرة. وفجأة إن أطيح بالدولة أو قـررت الدولة تغيير سياستهـا التحكمية، فإن الطلب الكبير
على السلع سيرفع الأسعار فيظهر تضخم فجائي حاد. ومن أنـواع التضخم التضخم الجامح ويحدث عادة عندما تفقد
النقود قوتها كمخزن للقيمة والتي عادة ما تحدث بعد الحروب أو عند الانتقال من نظام مالي إلى آخر. وفي مثل هذه
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الحالات فإن الـدولة تعتـبر هي المسؤول الأول عـن هذا التضـخم لأنه وقع بسبب عـدم تمكن الدولـة من التعامل مع
التضخم من خلال إصدارها نقوداً بلا غطاء.

ومن مظاهر الظلم في التضخم المعروفة خسارة الدائنين واستفادة المدينين على الدوام، ذلك أن الديون تسدد
عن طريق نـقدٍ لأثمان السلع والخدمات التي ارتفعت أسعارها. فـإن كان المدين عاملًا مثلًا فإن عليه العمل لمدة أقل

لتسديد دينه بسبب ارتفاع الأسعار. لهذا فإن جميع المدينين يكسبون عند ارتفاع الأسعار. 
ومن سلبيات التضخم عـدم وضوح التوقعات المـستقبلية وللمشروعـات الكبيرة بالذات وهـذا سيؤثر سلباً في
النمـو الاقتـصادي، ذلك أن الـتضخم لـيس ارتفـاع في أسعار المـستهلـكات فحـسب، بل هـو ارتفاع أسعـار المسـاكن
للأفـراد وارتفاع تكلفـة النقل وهكـذا حتى تـتبدل أخلاقـيات النـاس بسبـب فقرهم الـنسبي وتـسوء يـوماً بعـد يوم.
ناهـيك عن طرد الشركات لبعض المـوظفين لتخفيف النفقات. كما أن التجـار والمصنعين في تخبط على الدوام لأنهم لا

يدركون حجم التضخم مستقبلًا فيتوقعون أسوأ الاحتمالات ما يؤثر في سلوكياتهم الاقتصادية وحذرهم الشديد. 
ومن مظاهر التضخـم بالطبع انخفاض القوة الشرائية للوحدة النقدية، ما يؤدي عادة إلى انخفاض الاستهلاك
لذوي الدخل المحدود. وهذا عادة يدفع العمال إلى الاحتجاجات من خلال النقابات أو التظاهرات لزيادة أجورهم،
ومن ثم تـرتفع تكاليف الإنتـاج فترتفع أسعار المنتجـات مرة أخرى، وهـكذا من دورات تؤدي للتـسابق بين الأجور
والأسعار ليبقى الأجراء المـسخرون في ظلم على الدوام. لهذا فمن الآثـار السلبية للتضخم محـاولة الناس التخلص من

النقد لأنه يفقد قوته الشرائية سريعاً. 
ولأن المجتمع الاقتصادي الـرأسمالي مقسم إلى ثلاث طبقات: هم: المنظمـون والعمال والرأسماليون )كما قال
كيـنز(، فـإن ارتفعت الأسعـار فإن مـن أوائل المتضرريـن العمال، ذلك أنهم سـيشترون مـستهلكـات أقل لأن دخلهم
ثابت. بيـنما الاستفادة تذهـب لبعض الملاك وبعض المنظـمين لأن التكاليف الإنتـاجية ثابتـة لأنها في الغالـب مرتبطة
بعقـود طويلة الأجل، مثل عقـود العمل وشراء المواد الأولية وإيجـارات المحال والمباني ونحـو ذلك. أليس في هذا ظلم

واضح من طائفة على أخرى؟
ولعل من مفارقـات التضخم هو أنها قـد تبدأ من لا شيء اقتصـادي إلا مخاوف وتوقعات الـناس. فالخوف من
الـتضخم أو توقـع حدوثه قد يـؤدي إليه، ذلك أن الخائفـين من التضخم سـينفقون أكثـر مما يدخـرون، فتقل الأموال
القـابلة للإقراض فترتفع أسعار الفـائدة فترتفع تكلفة الإنتـاج فترتفع أسعار السلع فيطـالب العمال بزيادة في الأجور
وهـكذا يستمـر التضخم. أي أن التضخـم هو بسبب ارتفـاع تكاليف الإنتـاج غير المبررة. لذا فـإن متخذي القرارات
دائمي التهدئـة للجمهور حتى لا يـظهر التضخم من غير داع. وقـد يتدخل البنك المركـزي أحياناً برفع نـسبة الفائدة
الربوية لتلافي التضخم. أريدك أخي القارئ أن تتفكر في وضع يكون فيه فرد واحد في وظيفة يؤثر من خلالها على
اقتصاد قارة بأكملها )كما في الـولايات المتحدة الأمريكية مثلًا، وهو رئـيس البنك المركزي(. فإن نطق بكلمة ورفع

سعر الفائدة ربع في المئة، فإن الاقتصاد سيغير اتجاهه. فأي اقتصاد هذا الذي يعتمد على فرد واحد؟
وعـلى النقيض مـن التضخم، فـهناك الانـكماش deflation، وهو عـادة ما يـنتج من تبـاطؤ مـستمـر للنـشاط
الاقتصادي فينخفض الدخل القومي وتزداد البطالة فتنخفض إيجارات العمالة فتصبح النقود أكثر قوة. وقد يأتي هذا
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من زيادة معـدلات الفائدة وقلة المعـروض من النقود وتقييـد الائتمان أو من خلال سياسـات مالية تتسـم بالمزيد من
الـضرائب. لهذا، فمع الانكماش، ولأن أسـعار السلع والخدمـات في تدني، فإن المسـتهلكين عادة ما يـنتظرون الأسعار
لتـتهاوى أكـثر وأكثـر، فيقل الاسـتهلاك فتتراكم الـسلع في المخازن وتـتعطل المصـانع فتنـتشر البـطالـة. ومع انتـشار
البطـالة يـزداد الاقتصـاد انكـماشاً فـيزداد خـوف النـاس فلا يقبلـون إلا على شراء الضروريـات. هنـا تحتـار البـنوك
المركزية التي لا مجال أمامها إلا تغيير النسب الربوية على القروض. فكما هو معلوم، فإن الدول تحاول السيطرة على
التـضخم برفع سعـر الفائـدة، وهذه لا حـدود لها، فهم يـستطيعـون الرفع عـدة مرات، أمـا مع الانكماش، فقـد تقوم
البنوك المركزية بتخفيض الفائدة أكثر وأكـثر ولكنها لا تستطع النزول عن الصفر، أي لا تستطيع النزول عن وضع
لا فائـدة ربوية فيه على الـقروض أبداً. لهذا ظهـرت الكثير من الدراسـات التي تحاول معرفـة النسبة الـربوية الأمثل
ليسـير الاقتصاد بتضخم مقبول ودون انكماش. فكانت تـوصي بأن النسبة الأمثل XللتضخمZ هي 2%، أي أن الأسعار
تتضاعف كل 36 سنة، وهـذه النسبة )2%( تعطي المسـؤولين مساحة أكبر للتحكم في سـير الاقتصاد )كما يزعمون(

إن ظهر قرار اقتصادي خاطئ يجب تداركه قبل أن ينفلت الاقتصاد للمزيد من التضخم أو الانكماش.
وقـد أطلق كيـنز عـلى هذه الإشكـاليـة لضبـط الاقتصـاد بين الـتضخم والانكـماش بمصيـدة السيـولة أو فخ
الـسيولة liquidity trap.ف فعـندما تخفق النقـود المعروضة للإقـراض في تخفيض معدلات الفـائدة، بل فقط تتراكم
كأرصدة معـطلة، فإن السيولة في فخ. وعندما يتردد المسـتثمرون والمستهلكون في الاقتراض حتى وإن كانت النسب
الـربويـة صفراً، عـندهـا لا خيـار لأي كائـن إلا التعجب ممـا يحدث لانعـدام المبـادرة تمامـاً. لذا فـإن حل الإنكماش
الاقتـصادي هـو إيجاد تـضخم اقتـصادي كما يـقترحون. لهـذا اقترح ميلتـون فردمـان Milton Friedman أن تقوم
الدولة بطبع المـزيد من النقود للخروج من حـالة الانكماش، أما في حالات الدول ذات الـبنك المركزي المستقل، فإن
الحل هو تسليع الديون monetize. أي وكأن الدولـة )كما يصفون( ترمي النقود من طائرة مروحية على الناس كما

حدث في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2002م، فيأخذ جورج من الناس ويُحرم مايكل منها، هل رأيت الظلم؟
وعندما تـرتفع الأسعار، أي في حالـة التضخم، فإن الـشركات عادة ما تحـصد المزيد مـن الأرباح لأن عقودها
مع الأجـراء المسخـرين واستيراد المـواد الخام ومـا شابه مـن تكالـيف ثابتـة لأمد محـدد، لذا سيـظهر فـارق في الربح
بسبـب ثبات التكاليف وارتفـاع سعر البيع، ولذا تـزيد الشركات من إنتـاجها لاستغلال الفرصة مـا يرفع من مستوى
الناتج المحلي. وفي النقيـض، إن انخفضت الأسعار، فإن الـشركات تخفف الإنتاج تلافـياً للخسائـر. وهذه العلاقة هي
مـا تعـرف بـالعـرض الكلي على المـدى الـقصير، أو shortirun aggregate supply. أمـا على المـدى الطـويل فـإن
التـكلفة تـتكيف مع أسعـار البيع، لـذا فإن الـشركات لـن تلحظ الفـارق في ربحها بـوضوح بـسبب الـتضخم. أي أن
الشركـات المنتجة لن تـزيد من الإنتـاج لأن التكلفة على المـدى الطويل تـوازي التضخم. وبهـذا فإن مسـتوى الإنتاج
المحلي لن يتأثر بالتضخم وهو ما يعرف بالعرض الكلي على المدى الطويل longirun aggreaget supply. أي أن
الناتج المحلي يتـأثر بمستوى الأسعـار، فمع انخفاض تكلفة الـوحدة الاستهلاكية يـزداد مجموع الإنتاج المحلي، وعلى

النقيض، فمع ارتفاع الأسعار للإنتاج فإن الناتج المحلي سينخفض.

ف(  وهـذا بـالـطبع في الـدول ذات الاقـتصـاد الحـر. أمـا الـدول ذات
الاقتصاد المسير كالدول الدكتاتورية فإن الاقتصاد في كبت.
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والآن إن وضعـنا الـسابق في إطـار الشريعـة إن طبقـت، فإن جمـيع هذه المـسببـات للتضـخم لن تقع، ذلك أن
التكـلفة المـرتفعـة هي نـتاج الـندرة المـزعومـة ومن ثم احتـكارهـا والتي لن تحـدث، كما أن النـدرة هي أيـضاً نـتاج
الـضرائب والجمارك والبيروقراطيـات الهرمية للـشركات والأنظمة والقـوانين والتي لن تحدث أيـضاً. ولأن العاملين من
الأجراء في ظل الأنـظمة الرأسمالية، ولأنهم يعانون من التضخم ويـطالبون بالزيادات سواء ربح الملاك أو لم يربحوا
لأن المـصانع ليست لهم، بل همـهم الأجور أولاً، ولأن البنوك قـد ترفع أسعار الفـائدة مستقبلًا، فـإن تكلفة الإنتاج في
ارتفاع بـاستمـرار وهذا يـؤدي لخفض الإنـتاج المحلي. وهـذا لن يقع إن طـبقت الشريعـة لأن مسبـبات التـضخم غير

موجودة، انظر لما لخصه الباحث ماير Mayer في الاقتصاد وببساطة: 
Xإن العرض الكلي على المدى الطويل متأثر مـباشرة بتوفر عوامل الإنتاج. فإن توفرت الأرض والعمالة
ورأس المال والمقـدرة على التـنظيـم والإبداع entrepreneurship عـندهـا فإن العـرض الكلي على
المدى الـطويل سيزداد. أما النـقصان في هذه العوامل الإنـتاجية فسيُـنقص من العرض الكلي على المدى
الطويل. والـزيادة في العرض الكلي على المدى الطـويل يوصف على أنه نمو اقتـصادي. أما النقصان في

9.Zالعرض الكلي على المدى الطويل فيوصف على أنه انحسار اقتصادي
ولعل أفضل الأمثلـة على ما قاله هو حال الـدول الاشتراكية كسوريا الـغنية بمواردها والفقيرة بـاقتصادها أيام
حـزب البعث. ولعلك هـنا تسـأل: ولكن كيف ينـمو الاقتصـاد وتزداد المنتجـات دون تضخم، فـهذا أمر محـال؟ فأجيب
بـاختصـار: إن نمت المـنتجات مع نـمو النقـد لأنه لا اختلاق للـثروة فلا إشكـالية، إمـا إن سبق أحدهمـا الآخر، فعنـدها
ستـظهر الإشكالية كتضخم أو كانكـماش. فإن كان التضخم هو ارتفاع الأسعار بـسبب الندرة في المنتجات والخدمات،
فإن هذا لن يقع إن طبقت الشريعة لأن الموارد والموافقات والمعرفة متاحة للجميع، فالوفرة هي السمة لأن الموارد متاحة
للجميع من مواد خام ولأنه لا عقبات تخنق الإنتاج مثل موافقات الدولة )كما سيأتي في الفصل بعد القادم بإذن الله(، ولأن
المعرفة مشاعة )كما سيأتي في فصل XالمعرفةZ بإذن الله(، ولأن الشراكة هي عصب الإنتاج، ولأن الجميع ينتج إذ لا عمالة
في بيروقراطيـات حكومـية أو شركات مـساهمة، فـإن الإنتاج في نمـو باستـمرار. فلا حاجـة لكل من: م1 أو م2، بل جميع
الأموال مسـتثمرة في شراكـات منتجـة لأن الأموال المخـزونة الـراكدة لا وجـود لها إلا نـدرة لأن الزكـاة ستأكلهـا رويداً
رويداً إن لم تُستثـمر، كما أن الأموال المستثمرة لـيست في بنوك لتربح دونما مخاطرة. وبهـذا فإن التوزيع لفائض المجتمع
النقدي هو الأعـدل لأنه من نصيب كل من جاهـد وعمل. ولأن الكل يجاهد ويعمل إذ لا مجـال للكسب إلا بالإنتاج )إذا
لا مـوظفين متنفـذون( فإن كل ربح يـأخذه النـاس يذهب مـباشرة للاستـثمار مرة أخـرى فيدور المـال باسـتمرار، أي لا
تـعطيل للثروات. أي أن الزيـادة في الطلب الفعلي للمنتجـات والخدمات تنمـو مع نمو الإنتاج لأن الـنقود في زيادة مطردة
وثابتـة مع نمو الإنتاج لأنه لا فـوائد ربوية تـسحب الفائض ليُخـزن ثم ليخرج للإقراض مـتى ارتفعت الفائـدة. فالنقود
متوافرة على الـدوام لأنه لا مخازن لها، أي لا بنوك لخزن الأموال لآمـاد مجهولة تعتمد على نسب الفـوائد الربوية ولا بنوك

تختلق الثروة )كما سيأتي بإذن الله( ولا سلطات لطبع النقود.
والأمر ذاته ينطبق على العلاقة بين الـتضخم والبطالة: فلأن الكل يعـمل لأن الأبواب مفتوحة للجميع، ولأن
الاستـثمارات ليسـت فقط بأيـدي أصحاب رؤوس الأمـوال إذ لا وجود لهم )والـذين عادة مـا يستـثمرون أكثـر متى
انخفـضت نسـبة الفـائدة(، فـإنه لا بطـالة. وبـالنسـبة للعلاقـة بين البـطالـة ومستـوى الأجور: فلأن أبـواب التمكين
مفتوحة، فإن الأجـور أعلى ما تكون وباسـتمرار بسبب ندرة الأيـدي العاملة، وبهذا لا بطـالة قط في المجتمع المسلم
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إن طـبقت الـشريعـة. ولأنه لا تـدخل للـدولــة التي لا مـال لهـا، ولأنهـا لا تـستـطيع الـتلاعب بـالاقـتصـاد من خلال
الاستثمارات مـرة لتـسريع الاقتـصاد وحجـبها مـرة أخرى لـكبحه كما يقـول كيـنز، فـإن الاقتصـاد في استـباب على
مـون على المزيد من الاستثمارات، بينما الأيدي العـاملة الجديدة من كل جيل تدخل الدوام، لـذا فإن المستثمرين يقدِم
سوق العمل شراكة أو العمل كأجراء وبأجر مرتفع ثم بعد كسب الخبرة يبدءون شراكاتهم الجديدة فيزداد الإنتاج.
وهكـذا فـإن مـسببـات التـضخم لا وجـود لهـا لأنه لا اشتـداد مفـاجـئ على الطـلب من جهـة، ولا ارتفـاع في
تكـاليف الإنتـاج لأن الموارد متـاحة للجـميع من جهـة أخرى. بيـنما الضرائب لا وجـود لها أصـلًا، بل زكاة معلـومة
واضحة ومستمرة ويستطيع الجمـيع التهيؤ لها. وبالطبع، فلا بنوك تتحكم في التدفقات، بل تناقل للأموال بين الناس،
فالمبدأ هو إذاً: حركة للأموال وليس تحريك للأموال. ولأن الدولة لا تسيطر على الاقتصاد، فلا وجود بالتالي لتضخم

زاحف أو تضخم مكبوت أو تضخم جامح أو أي نوع آخر من أنواع التضخمات.
أما بالنسبة للانكماش، فهو لن يظهر أيضاً أبداً لأن معظم ما هو متاح من منتجات هو من الضروريات كما
مر بنا في فصلي Xالقذف بالغيبZ و XالشركةZ. فمع ظهور أي خلل اقتصادي فإن الناس عادة ما يتراجعون عن شراء
الكمالـيات وحتـى الحاجـيات أحيـاناً. أمـا الضروريـات فهي تُـستهلك على الـدوام. فإن كـانت معـظم المنتـجات من
الـضروريات لأن المجتمع في رقـي، أي أن الطلب عليهـا مرتفع ومتـزن، فإن إنتـاجها لابـد وأن يكون مـرتفعاً ومـتزناً
دونما المرور بدورات تـتأرجح بين النقص والزيـادة كالإقبال على الكـماليات التي تتأرجح بـاستمرار. ولكل هذا فلا
مجـال للعامة للـتأثر بالـشائعات التـي تؤثر في الاقتصـاد، لأنه لا أسواق للأسهم ولا للسنـدات، ولا خطط تلائم المدى

القصير، بل الجميع يعمل بذهنية إنتاجية تتزايد على المدى الطويل. 
ولتأكيد الاستنتـاجات السابقة لأحـصل على قناعتك، لابد لي من المزيـد من التوضيح: لعلك لاحظت أن من
أهم الإشـكاليـات التي وقع فيهـا النظـام الرأسمالي هـي القناعـة باستحـالة إيجـاد نظـام اقتصـادي منتج دون الفـوائد

الربوية وبالتالي دون تضخم بسيط حتى لا يظهر الكساد. لهذا لابد لنا قبل الاستمرار من وقفة مع الربوا.

الربوا
هل تذكرُ مـا مر بنا في فـصول سابقـة من أن الخروج عن الـشريعة يأتي بـوضع غريب يتقـبله بعض الفقهاء
على أنه استـحداث معاصر يتطلـب الفتوى، كما حدث بـعد سواد العراق وبـالتالي الحيرة بين خراج المـساحة وخراج
المقاسمة؟ وكـذلك الحيرة في الحكم على من نزحوا من أهل الخراج عن الأراضي الخراجية وهل يجبرون على العود كما
مر بنا في فصل XالأراضيZ؟ وكذلك الحيرة في اجتماع العشر والخراج على الأرض الخراجية كما مر بنا في فصل Xدولة

الناسZ؟ هنا أيضاً، ظهرت حيرة في التعامل مع التضخم. 
إن الإفتاء بجواز المبيت خـارج منى بسبب الزحام في الحج، ومثل هذه المسـائل المستحدثة، XقدZ تعد تحدياً
للمفتي، وإن أفتـى وأخطأ فقد أخطـأ في العلاقة بين العبد وربه، وهـذا قد XلاZ يكون له تأثـير على التنمية في العالم
الإسلامي بقـدر تأثـيره على مكة المكـرمة. إلا أن التعـامل مع التضخم )كـأي حركيـة من حركيـات قص الحق( كان
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ولازال من التحـديات الكبرى للعلـماء والتي لم يجدوا له مخـرجاً، ذلك أن الـتضخم يؤدي لـتآكل جزء مـن مال الفرد
ليذهب لآخـرين )وهذه علاقة بين العبد والعبد، أي علاقة في مقصوصة الحقوق(، فما عسى المسلم أن يفعل إن أراد
وضع ماله في البنك ومنعته الشريعـة من ذلك أو أراد إقراض ماله لآخرين دون المـشاركة في العملية الإنـتاجية خوفاً
مـن الخسـارة ومنعـته الشريعـة من اشتراط ربح ثـابت حـتى وإن خـسر المقترض؟ فهـو إن لم يفعـل لا هذا ولا ذاك
سيؤكل مـاله وبالتـدريج قد يختـفي بسبب التـضخم وبسبب تحـريم الربوا. يـا له من تحد صـارخ يحار فيه كل فقيه.
وبالـطبع لن يجد الناس مخـرجاً لأن الشريعة أحـكمت إغلاق مداخل التحايل عـلى الربوا بطريقـة متقنة. ولا أريدك
هنا أن تعتقد أن الفـقهاء حاولوا فتح بـاب الربوا، بل معظمهـم صابر وصمد ورفـض القبول بالفوائـد الربوية، إلا أن
القلة منهم انزلقوا، وقلة أخرى حاولوا إيجـاد مخارج ملتوية )وسيأتي بيانه في هذا الفصل بإذن الله(، أما معظمهم فإما
مـتفرجـون برغـم رفضهم للـربوا، وإمـا منـادون بمـشاركـة النـاس لبعـضهم البعـض لتشغـيل الأموال حـتى لا يـأكلها
التضخم، ولكن دون المثابرة لإعادة النظام الإسلامي الذي يجذ التضخم. لقد ضاع مال المسلم إن لم يحسن استثماره،
فإمـا عليه التعـامل بالـربوا وإمـا عليه تحمل الخـسارة، وحـسن الاستثـمار أمر صعب المـنال لعمـوم الناس في ظـروفنا
الرأسمالية، بينما الـناس في الغرب مؤتمنون على أموالهم عند خزنها في البنوك برغم قلة الربح. لهذا ظهرت حيرة لدى
الفقهـاء الذيـن يرأفـون لحال الـناس. أي وكـأن الإسلام في مفهـوم البـعض دين قـاصر لأنه لم يـأت بحل لإشـكالـية
التضخم التي تعصف بجميع الحضارات والتي ظن الكثير أنها ضرورة لا مفر منها. أي أن الإسلام )والعياذ بالله( دين
غير صـالح لكل زمـان ومكان. وهـذا ما يحـاول هذا الكـتاب نقـضه. وفي هذه الجـزئيـة سنـبدأ بـأهم ملامح الـربوا

وتحريمه.
لقد عـاب كثير من الاقتصـاديين تغلغل الربـوا في الاقتصاد عمـوماً. فمن بين مـن ذهبوا لذم الـربوا في العالم
الغربي الألماني جوهان بتمان والأمريكـي هنري سيمينز والسير روي هارود والسـير توماس كليبير. وقد ذكر كينز
مراراً بأن الاقتصاد سيزدهر إن اقتربت قيمة الفـائدة من الصفر قائلًا: Xإننا لن نصل إلى التوظيف والاستثمار الأمثل
حتـى نجعل الفائدة الربوية تـساوي صفراZً. أما بالنسبـة لنا كمسلمين، فإن لتحـريم الربوا حكم كثيرة، ولعل أهمها
هو أن تطبيق الربوا يعني نقصان نـسبة عدد الملاك في المجتمع. فالآخذ للربوا سيزداد رأسماله دونما إنتاج فعلي منه.
أما الدافع للـربوا فهو قد يخسر وينـكسر، أو قد يكسب إن نجح مشروعه الـذي اقترض من أجله ويسدد ديونه مع
أرباحهـا. وإن استمرت هذه العـملية مراراً وتكـراراً بين الخسران والربح للمـقترض والربح الدائم للـمقرض فإن هذا
سـيؤدي لآفـتين: الأولى )كما ذكـرت( هي نقـصان نـسبـة الملاك وهي الأشر، والـثانـية )والمـنبثقـة عنهـا( هي الـثراء
الفاحش لهـؤلاء القلة المرابـين ما يؤدي للاستعبـاد )التسخير( بين النـاس وانتشار الفـساد بالضرورة وبـإنتاج أقل. قال

مدير بنك الرايخ الألماني الدكتور شاخت سنة 1953م: 
Xإنه بعملية رياضية غير مـتناهية يتضح أن جميع المال في الأرض صائر إلى عدد قليل جداً من المرابين،
ذلـك أن الدائن المـرابي يربـح دائماً في كل عمليـة، بينـما المدين معـرض للربح والخـسارة، ومـن ثم فإن
المال كله في الـنهايـة لابد بـالحسـاب الريـاضي أن يصـير إلى الذي يـربح دائماً. وأن هـذه النظـرية في
طـريقها إلى التحقيق الكامل. فإن معـظم مال الأرض الآن يملكه ملكاً حقيقيـاً بضعة ألوف، أما جميع
الملاك وأصحاب المصانع الـذين يستدينون من المصارف والعمال وغيرهم فليسوا سوى أجراء يعملون

10.Zلحساب أصحاب المال، ويجني ثمرة كدهم أولئك الألوف
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وكما سترى، فـإن ما قاله شـاخت سنة 1953م ازداد سـوءاً الآن، فكما هو معلـوم فقد ازدادت نسـبة الفقراء
كما وضحت ذلك بالأرقـام مراراً، وستأتي أرقام أخـرى بإذن الله. ولضرب مثال سريـع من العالم الإسلامي، ولإثبات
ضرر الربوا حتى وإن كان قليلًا إلا أنه يتراكم، يقول عبد السميع المصري واصفاً أحوال الأراضي الزراعية في مصر:

X... الواقع العملي الذي وصـفته الآية القرآنيـة بالأضعاف المضـاعفة لأنه واقع نظام الـربا ]الربوا[ في
أي عصر وفي أي مكـان ومهما قل سعـر الفائـدة، لأن النظـام الربـوي معناه إقـامة الاقتـصاد كله على
قاعدة سعر الفائدة، وهذا يعني أن العمليات الربوية لن تكون مفردة أو بسيطة، بل عمليات متكررة
ومركبة. وأقرب الأمثلة على ذلك والحاضرة في أذهاننا جميعاً هي الديون العقارية في مصر التي جعلت
تسعين بالمائة من أرض البلاد المزروعة مـرهونة للمصارف في عام 1930م. ولنسأل المصرف أو الفلاح
كيف يتـضاعف الـدين مع مرور الـزمن وإعسـار الفلاح مرة، وتلف المـحصول مـرة أخرى، وتـأخر
الـسداد حتـى لتزيـد الفائـدة المركبـة في كثير من الأحيـان - لا سيما في الـديون العقـارية - عن أصل
الديـن. نخلص من هـذا إلى أن وصف الأضعاف المـضاعفـة ليس قـاصراً عل ما كـان قائماً في جـزيرة
العرب وقت نزول القرآن ]الكـريم[ إنما هو وصف يستتبع وجود نـظام الفائدة في كل زمان ومكان.

11.Z...
لأن الربـوا هو أسـاس التعـامل في النظـام الرأسـمالي، فقد ظهـرت طبقـة تعمل في المـال، ولأن المال سلـطان،
أصبحت هذه الطبقة هي أهم طبقـة في المجتمعات حتى الديمقـراطية منها. فكما مر بنـا فإن أصحاب المال بدعمهم
للمـرشحين للانتخابـات سيؤثـرون في سير المجتمع وأنظـمته من خلال السيـطرة على هؤلاء الـسياسيـين. وحتى تعمل
هـذه الطبقـة في المال بكفـاءة عالـية، فلهـا أسواقهـا الماليـة المسـاندة. وهـذه الأسواق )كـما مر بنـا( هي التـي تعطي
المسـتثمرين الثقـة بأن باستطـاعتهم بيع أسهمهم وسنـداتهم متى أرادوا الحصـول على النقد. فبـدون هذه الأسواق، لن
تستـطيع الطبقة العـاملة في المال من تحـريكه والتأقلم لمجـابهة التقلبات المجـتمعية. وبهذه المـرونة في التقلب، تصبح
هذه الطـبقة دائمـة السيـطرة على سـير المجتمع من خلال الـسيطـرة على النقد وتـدفقاته. وهـذا يسحب المجـتمعات
للكساد، ذلك أن من آفات الربـوا هو أن سعر الفائدة على القروض ما هو إلا تكلفة إضافية على الإنتاج، وهذا يرفع
الأسعار، ما يؤدي لانخفاض الطلب نسبياً على السلع والخدمات فيتأثر الإنتاج. أما من له مال يسير سيقل إنفاقه لأنه
قد يستثمر ماله في الادخار بسبب ارتفاع معدلات الفائدة. هكذا ينجذب الاستثمار لما فيه ربح يفوق نسبة الفوائد
مع ترك مضامير إنتـاجية أخرى مهمة للمجتمع قد لا تكون بذات الـربحية. أي أن العرف المنتشر بسبب الربوا هو
الخـوف بين المـستثـمريـن من الاقتراض للإنـتاج إن وجـدت الفـوائد إلا في حـدود إيجاد شركـات التـمويـل الذاتي أو

الشركات ذات الربح المضمون. كيف؟ 
إن تحريم الربـوا سيدفع الناس إلى شتى أنواع الاستـثمارات لأنه لا أمل لهم في الكسب إلا من الربح بتشغيل
المال، لـذلك فهم يدفعونه للمـشروعات المغرية، حتـى الكبيرة منها والتي لا تـظهر أرباحها إلا بعـد أمد بعيد. أما مع
تطـبيق الربوا فـإن الحادث هو العكـس، ذلك أن أصحاب رؤوس الأموال عـادة ما يحاولـون الحصول على ربح سريع
إن أرادوا الاستثمار إذ أن أسعـار الفائدة لآجال بعـيدة غير مضمونـة، فهم خوفاً من صعـود الفوائد الربـوية مستقبلًا
)ما يـزيد من مخـاطر بنـاء المصانع مـستقبلًا( يتجهـون في استثماراتهم )إن أرادوا الـتوسع مثلًا( نحـو الاقتراض قصير
الأجل، كما أن المثـابريـن من الصنـاع الذيـن لا مال لهـم يخافـون من الاقتراض طـويل الأجل لأنه سـيكون مـرتفعاً
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بـسبب الجهل بـنسب الفـوائد مـستقبلًا. أي أن المـسيطـر على الجميع هـو الخوف. وهـذه وصفة مـثلى للكسـاد. وبهذا
تتشكل معظـم المشروعات الصناعية بـالنمط السريع، وهذا سيؤثـر في نوعية المنتجات. حتـى البنوك أيضاً تخاف من
إقراض عمـوم الناس، لـذا ولحماية نفـسها فغـالباً مـا تقرض الـشركات المعـروفة والمتـمكنة )أي المـرتفعة في تصـنيفها
الائتماني( لضمان حصولها على قروضها إن أفلست الشركة المقترضة لأن ممتلكات الشركات المقترضة الكبيرة عادة ما
تكون وافرة. وبهذا تزداد الرأسمالية تخندقـاً لأن الأموال تذهب للمزيد من الاستثمار في أيدي من هم أثرى وأقوى
وليس بالـضرورة من هم أكثر همة وحرصاً وبالتـالي أكثر إنتاجاً. وبهذا يزداد الاحتكـار والتسييس للنظام وينحصر
التصنيع في مـشروعات مضمونة الـربح ما يقلل من فرص فتح أو حتـى طَرق أبواب مستحدثـة لأفكار جديدة والتي
عادة مـا تكون غير معـروفة مـن حيث مخاطـرها )أي شراكـات الاغتنام(. أي بـدل أن ينطلق البلايـين من الناس في
شـتى المـجالات لـيزدهـر الإنتـاج ويتـنوع، يـنحصر )كـما هو حـاصل( في آلاف الصـناع، نـاهيك عـن إقدام مـعظم
المستثمـرين على مشروعات ذات ربـح كبير ليتمكـنوا من تسـديد الفوائـد ومن ثم الربح. وهـكذا تتجه الصـناعات
لمضامير محددة كما هـو حادث الآن. وبهذا التضييق تتكدس الأموال في البنوك وفي جيوب أصحابها أو استثمارها في
الأراضي والـسندات ونـحوهما مـن استثمارات بليـدة لا إنتاجيـة بقدر مـاهي احتكاريـة، وهكذا يقل الإنتـاج وتظهر
البطـالة والـلاعدالـة في التـوزيع فينـتشر الفقـر، وهذا هـو الظلم. وكـالعـادة لعلك تـقول: ألا تـرى تنـوع المنتـجات
وبكميات كبـيرة في العالم الغربي؟ ألا تـرى المصانع ذات الاستثـمارات طويلة الأجل؟ فـأجيب كالـعادة: إن الإنتاج
سيكـون أكثر تنوعاً وكماً إن طبقت الـشريعة بإذن الله ودون إفساد. وهذا هـو المهم: أي دون إفساد. فأنت الآن قد

تكون مبهوراً بالمنتجات التقنية الرأسمالية برغم تلويثها للأرض لأنك لم تر البديل الأرقى إن طبقت الشريعة.
ولكن مـا هي حجج من ينـادون بالعـمل بالـربوا؟ هـم يقولـون بأن الاقتـصاد الـلاربوي اقتـصاد لا يـستطيع
تخصيص الموارد المالية لمـا هو أمثل لأن ثمن الفائدة غـير جائز شرعاً. فهم يقولـون أن الفائدة مثل كل الأثمان تؤدي
لتحـويل الأموال القـابلة لـلإقراض بين عـدد أكبر من المتـطلعين لاستخـدام هذه الأمـوال بطـريقة أمـثل على أساس
القدرة لـدفع الثمن، أي المـراباة، أمـا منع الفائـدة فسيـؤدي لعدم استغلالهـا الاستغلال الأمثل. وقـد أجاد محمـد عمر

شابرا أثابه الله الرد على هذه القضية بالقول:
Xيعتمد هذا الاعتراض على افـتراضين: الافتراض الأول هو أنه في غياب الفائـدة تصبح الأموال القابلة
للإقراض مـتاحة مجانـاً وبذلك يصير الطـلب غير محدود، وليس هنـاك آلية لمعادلـة الطلب مع العرض.
وهـذا يعني أن الفـائدة هي المعـيار الموضـوعي الوحيـد لتخصيـص الموارد، وفي حال غـيابها، تـستخدم
الموارد المالـية استخدامـاً غير رشيد بحـيث يلحق الضرر بالمـجتمع. أما الافتراض الثـاني فهو أن المعدل
النقدي للفائـدة يعتبر آلية نـاجحة لتخصـيص الموارد بالـطريقة المثلى وأن الـربح لا تقوى كفاءته على

النهوض بهذه الوظيفة.
إن الافتراض الأول لا أساس له، لأن الأموال لن تتاح مجـاناً في النظام الإسلامي، بل تتاح بكلفة، وهذه
الكلفـة هي الحصة في الربـح. وبهذا يصبح معدل الـربح هو معيار تخـصيص الموارد، وهو آلـية لمعادلة
الـطلب بـالعـرض. فـكلما زاد معـدل الـربح المتـوقع في عمل مـا، زاد عـرض النقـود لهـذا العمل. فـإذا
انخفض الـربح الفعلي )المـتحقق( في بعض الأعـمال انخفاضـاً كبيراً عـن الربح المـتوقع، واجـهت هذه
الأعمال صـعوبـة في التمـول مسـتقبلًا. ولهـذا فإن الـربح المتـوقع، له أهمـية في الحـال لتحـديد تـدفق
الاستثمار. والأداء )الـربح( الفعلي عامل حـاسم في المال في تحـديد مـدى نجاح المـشروع، وفي الحصول
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على المال. وهذا ما يـدعو إلى مزيد من النظام في الاستثمار، من خلال عناية أكبر بتقويم المشروعات،
بحيـث تستـبعد كل المـشروعات غـير الفاعلـة، أو غير المنتجـة. وليس الأمـر كذلـك في الاستثمارات
الربويـة، فالمقرض المتجه إلى الـربا لا يسهـم في مخاطر العمل المـمول. بل ينقل مخاطـرة العمل كلها إلى
المنظم، ويـؤمن لنفسه عائداً مسـبقاً، بغض النظر عن النتـيجة الفعلية النهائيـة الصافية لعمل المقترض.
ولذلك لا يجب على هذا المقرض إجراء تقويم شامل، مثلما يجب على صاحب المال أن يفعل في اقتصاد
لا ربـوي، سـواء كـان ذلـك بنفـسه أو بمـسـاعــدة مصرف أو شركــة استـثماريــة. فلما كـان تقــويم
المشروعـات تقويماً ثـنائي الطـرف وجب أن يكون معـدل الربح في النـظام الإسلامي آليـة لتخصيص

الموارد أكثر فاعلية من الفائدة في النظام الرأسمالي.
وكذلـك الافتراض الثاني بـأن المعدل النقـدي للفائـدة هو آليـة فعالـة لتخصيـص الموارد ليـس صحيحاً.
فالـدليل على الرأي القائل بـأن تخصيص الموارد في الاقـتصادات الرأسمالـية الربويـة تخصيص فعال إنما
هو دلـيل ضعيف، بل هـناك في الـواقع دلـيل مضـاد ومقنع. فقـد تجمعت الأدلـة لدى إنـزلر كـونراد
وجــونسـون، لـكي يتـوصلا إلى أن رأس المـال الحـالي قـد أسيء تخـصيـصه، وربما إلى حـد خـطير، بين
قطـاعات الاقتـصاد وأنواع رأس المـال. فأمثليـة باريتـو في تخصيص المـوارد ليس لهـا وجود إلا في عالم
الأحلام، عالم نماذج التوازن التنافسي الكامل، الذي تشكلت فيه نظرية اقتصاديات السوق. كذلك
يلفت مـا لنفـود ]كـذا في الأصـل[ النظـر إلى أنه Xإذا مـا أخـذنـا في تخـصيص المـوارد بـالعلاقـة مـا بين
.Zالأزمان، فلا يـملك المرء إلا أن يقتنع بعـدم كفاية هـذه النماذج في وصف العمل الفعلي لاقتـصاداتنا
ويؤكد رالف تـيرفي Xأن معدل الفائـدة لم يكن مناسـباً لقرارات الاسـتثمارZ، ويجب أن يحل محله ثمن

التجهيزات الموجودة )أو أثمان الأسهم(...
إن مـعدل الـفائـدة ثمـن مضلل لأنه تعـبير عن المفـاضلـة في الأثمان لصـالح الأغنيـاء. فكلـما افترضت
الجدارة الائتمانـية )الملاءة( للمقترض أكبر، كان معـدل الفائدة الذي يـدفعه أقل، والعكس بالعكس.
والنتيجة أن المنشأة الكبيرة تكون قادرة على الحصول على أموال أكثر بسعر أقل، بسبب ارتفاع درجة
تـصنيـفها الائـتماني. وبنـاء على ذلك فـإن هؤلاء الـذين هـم أقدر عـلى تحمل العبء بـسبـب كبر حجم
مـشروعاتهم أو بسبب الارتفاع المزعوم في قدرتهم الإنتـاجية إنما يتحملون عبئاً أقل. وعلى النقيض من
ذلك، فـإن المنـشآت المـتوسـطة والـصغيرة التـي يمكن أن تكـون أحيـاناً ذات إنـتاجـية أعـظم بمقـياس
مـساهمـة كل وحدة تمـويل في الناتج الـوطني، وذات جـدارة ائتمانيـة مسـاوية إذا مـا قيست بـمقياس
الشرف والاستقامة، تحصل على مبـالغ أقل نسبياً بكثير، وبأسعار فائدة أعلى بكثير. وعلى هذا الأساس
فإن العـديد مـن الاستثمارات الأكثـر إدراراً بالقـوة )أي من حيث العـائد المتـوقع( لا تتم بـسبب عدم

الوصول إلى الأموال التي تنساب، بدلاً من ذلك، إلى أياد أقل إنتاجية، ولكنها أكثر أماناً.
ولذلك فـإن معدل الفـائدة ليـس معياراً مـوضوعيـاً لإنتاجيـة المنشـأة، بل هو معـيار متحيـز من معايير
التصنيف الائتماني، وهذا في النظام الرأسمالي هو أحـد الأسباب في تجاوز نمو المنشآت الكبيرة النقطة
التي تمليهـا وفورات الحجم، مما أدى إلى تعزيز سلـطتها الاحتكارية، بينما اختـنقت المنشآت المتوسطة
والـصغيرة بحـرمـانهـا من الائـتمان، ويقع ذلـك على وجه الخصـوص حـينما تـرتفع معـدلات الفـائـدة،
وتحدث أزمة سيولة، نتيجة نقصان التدفقات النقدية الداخلية. إن المنشآت الصغيرة قلما تجد استجابة
من المصارف المقرضة. فالقروض المقدمة لهذه المنشآت سرعان ما تُلغى لأدنى إشارة إزعاج مما يتسبب
في إفلاسـات واسعة الانتشـار. هذا في حين أن المنشـآت الكبيرة إذا واجهتهـا مصاعب أعيـدت جدولة
قروضهـا وزيدت القـروض الممنـوحة لهـا. فهل يعنـي هذا تخـصيصـاً أمثل للـموارد أو نـظامـاً مصرفـياً

12.Zفعالاً؟
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وأنت أخي القارئ لست بحاجة لكل هذه الإثبـاتات، فكل ما عليك هو الذهاب لأقرب بنك وتقديم طلب
لقرض كبـير، ستلحظ أن الـبنك لن يكـترث لك إن لم يكن اسمك كـبيراً في عالم المـال والأعمال. فحتـى تحصل على
القرض لابد وأن ترسخ جدارتك الائتمانية بتاريخ طـويل من الاقتراض والسداد وبغض النظر عن طبيعة مشروعك.
فندرة وجـدارة المشروع الذي تريد تمويله يأتي تـالياً بعد تاريخ مقدرتك على الـسداد. وهذا وضع منطقي لأن البنوك
تشعر في مأمن إن اقـترض منها ثري لأن لديه مـا يمكن الإمساك به لـرهنه. وهذه الغريزة لـدى البنوك تجعل القوى

أقوى على الدوام، ما يؤدي للطبقية والتسخير.
إن مما انتشر بين علماء الاقتصـاد أن تطبيق الشريعة لأنه يمنع الـربوا، فهو إنما يجفف السيـولة التي يحتاجها
كل مـن أراد البدء بمشروع إنتـاجي، وبهذا لا تتحول المـدخرات إلى استثمارات. هـنا )وبالإضافـة لما قاله شـابرا أثابه
الله( لابد من استذكـار ما مر بنا في فصلي Xالقـذف بالغيبZ و XالشركةZ عن الضروريـات والحاجيات والكماليات،
وكـيف أن المجتمعـات المعاصرة أقـنعت النـاس بما تبنـته المجتمعـات الصنـاعيـة من أن استـهلاك السلع هـو من أهم
مصـادر السعادة. وهذا بالطبع غـير صحيح. حتى أن بعض علماء الاقتصاد الغـربيين لاحظوا أن هذا الاستهلاك ليس
إلا سرابـاً للسعادة. لذا أطلـقت عدة أسماء على هذه الظـاهرة، أي ظاهرة اسـتهلاك الكماليات التي لن تـزيد الإنسان
bandwagon إلا سعادة زائفة مـؤقتة تنتهي بمجرد شراء السلعة. فمن هذه الأسماء مثلًا تعبير تأثير عربة الموسيقى
effect أو تأثير حـب الظهور snob effect أو تـأثير فبلن veblen.13 وجميع هـذه الظواهـر لن تظهـر بإذن الله إن

طبقت الشريعة لأن الإنتـاج منصب على الضروريات أولاً لأنها هي التي تأتي بـالربح. لهذا، ولأن الناس متقاربون في
الدخل، ولعـدم وجود الكمالـيات إلا نادراً، فـإن هناك فـائضاً مـالياً يـسيراً لدى معـظم الناس، وهـو الذي يسـتثمر في
الإنتاج. أي أن الفـرق بين الحالتين: حالـة الدول الرأسمالـية وحالة الأمـة الإسلامية إن طبقت الـشريعة هو أن عدداً
يـسيراً جــداً من النـاس لـدى كل  مـنهم فـائض مـالي كبـير يضعـه في البنـك أو يسـتثمـره في مـشروع كما في الـدول
الـرأسمالـية مقـارنة بعـدد كبير جـداً من الـناس في الأمـة المسلـمة لـدى كل منهـم فائـض يسـير ولا مجال لإسرافه في
الكماليات الفارهـة. وبهذا فإن مجموع القليل من المـال لدى الكثير من الناس أكثـر بكثير من كثير المال لدى القليل
من الناس. وهـذا فرق مهم. لهذا فـإن الشراكات الصغـيرة ستزداد وتزداد بـاستمرار لتـتحول الكماليـات الواعدة إلى

حاجيات مفيدة ثم إلى ضروريات ويزداد رقي الأمة.
وهنا توضيح مهم ذكرته سابقاً عن الكماليـات والضروريات ونسبتهما في المجتمع، ذلك أنني عندما أقول أن
تطبيق الشريعة يؤدي إلى كثـرة الضروريات على حساب الكماليات لا يعني أبـداً أنه لا كماليات فارهة، بل ستظهر
بعـض الكمالـيات إن أراد الـناس شراءهـا لأنه لا يحق لأي إنسـان منع من أراد إيجـاد منتج كـمالي. فمن يقـرر نسـبة
انتشارهما هي حـركة العرض والطلب في السوق وليس الحكومـة أو فقهاء الدين. ولكن لأن أبواب التمكين مفتوحة

فمن المنطقي أن تزداد نسبة الضروريات لأن معظم الكماليات الواعدة ستؤول إلى ضروريات كما ذكرت سابقاً.
كما مر بـنا )وسيأتي إثـباته أيضاً بـإذن الله( فإن للنقود في الـشريعة وظيفة محـددة تتجلى في أنها معيـار للقيمة
ومستودع للعمل وواسطـة في التبادل. أي أنها ليـست وسيلة للتربح دون إنتـاج. فهي ليست سلعة أبـداً. وهذه حركية
مهمـة تدفع للمـزيد من الإنـتاج الضروري المـريح للبشريـة، ذلك أن الأموال كما قـال ابن القيم رحمه الله Xرؤوس
أموال يُتجـر بها ولا يتجـر فيهاZ.ص إلا أن الخـطورة هو أن الـنقود أصبحت سلعـة تباع وتشـترى بفوائد ربـوية لأنها



121435  الفصل والوصل

أصبحت بالادخار عنصراً مكتنزاً كما هو معلوم، وهذا أدى إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب في السلع، فبعد
أن كان الإنسـان ينتج مـا يحتاجـه من سلع بالإضـافة لمـا يحتاجـه لمقايضـة الآخرين لـيحصل على احتيـاجاته، أصبح
يسعى لإنـتاج المزيـد لاكتناز المـزيد من المـال، وهكذا أبدع الإنـسان الرأسـمالي وأسرف في إنتاج الكمالـيات، وبهذا
أصبح هناك عرض لا يقـابله طلب، فكثر الإنتـاج الذي أصبح بحاجـة للتسويق، وأي إنتـاج لا يقابله طلب يعني أن
المنتج من الكماليـات وبحاجة للتـسويق، والتسـويق بحاجة للـدعاية والإعلان، فـيظهر الاستهلاك المـفضي للسعادة
الزائلة. أما العكس، أي عـدم اعتبار المال سلعة فسـيؤدي لاستثماره استثماراً طويل الأجل أحيـاناً وفي منتجات حتى
وإن كانت كماليـة فهي من الكماليات الـواعدة وستصبح من الضروريـات برقي المجتمع، وهذا بحـاجة للمزيد من
الابـتكارات لأن على المـستثمـر التخطـيط لمنتجـات تخدم أكبر عـدد من المستهـلكين لأن ثراء الـناس متـقارب نسـبياً
بسـبب فتح أبواب التـمكين، أي لن يفكر فـرد في مخاطرة الاسـتثمار في كماليات فـارهة جداً لأنه لا وجـود للأثرياء
ذوي الثراء الفـاحش الـذين يسرفـون في شراء ما لا يحتـاجون، وهـذا مرده إلى تحـريم الربـوا بالإضـافة لـفتح أبواب

التمكين.
إن مقـدار الاستثمار في أي اقتـصاد رأسمالي عـادة ما يـرتبط بمقـدار الفوائـد الربـوية مـن جهة، وبتـوقعات
الناس المـستقبليـة للاستهلاك وبـالتالي الإعـداد له من جهة أخـرى. فعندمـا يستقـر الاقتصـاد فإن بـائع الأثاث مثلًا
سيطلب مـن المصنعين مقـداراً معينـاً من الأثاث لبـيعه مستقـبلًا، ولأن الأسواق في استـقرار فسـيتمكن من الـتخطيط
السـليم لـكميـة الـبيع. وبـالنـسبـة للفـوائـد، فكـلما زادت النـسب، كلـما قلت فـرص المكـاسب مـا يـؤدي لتراجع
المستثـمرين. وهكـذا يتذبـذب الاقتصـاد، أما إن لم تكـن هناك فـوائد ربـوية، وكـان الإنتاج مـوجهاً لـلضروريات،
وكانت الكـماليات تـنقلب إلى ضروريات لـتقارب النـاس في الدخل، فـإن توقعـات المنتـجين هي التي تقـرر فقط ما
سيـنتج مستقبلًا لأنه لا تـوجد فوائـد ربوية، بـل من يعملون ينـتجون، وهكذا تـستتب الأسواق. أي أن الـذي يسود
السـوق الإنتاجي والاستهلاكـي هو التخطيط المـسبق من الجميع، أي من المنتـتجين ومن الباعة لأن الجـميع يتوقع ما

سيُستهلك ولأنه لا فوائد. وهذا من معايير التخطيط الذي يريده الإسلام المؤدي للمزيد من الإنتاجية.
ومن الاعتراضات أيضاً على الاقتصاد اللاربوي هو أن الدولة لن تستطيع تمويل نفقاتها بالاقتراض من الناس
لأنـه لا فوائـد ربويـة مقـابل الاقتراض. فـالعجـز في الموازنـة أمر لا مـفر مـنه لمعظـم الدول والـذي عادة مـا يغـطى
بالقـروض من خلال إصدار السنـدات، لذا فلابد مـن التعاملات الربـوية. وهنا فـرية لابد لك مـن أن تنتبه لها أخي
القارئ وهي أن الحجة لمن لا يمانعون الاقتراض هو أن الدولة بحاجة للنفقات لتنفيذ المشروعات التي ستستفيد منها
الأجيال القادمة كبنـاء الطرق السدود مثلًا )وهو ما يعرف بالوفورات(، ولذا فإن في إصدار السندات الربوية فائدة

.ZالأماكنX مستقبلية أيضاً. وكما قلت مراراً: لا حاجة لدولة توفر الوفورات كما سيأتي بإذن الله في فصل
وماذا عن طرق استثمار المـال إن منع الربوا؟ فلا مؤشر للناس يـوجههم للاستثمار الأمثل لأنه لا أسواق مال
للأسهم كما يقول منتقـدوا الشريعة؟ أجيب: )بالإضـافة لما قاله شـابرا( ستظهر أعـراف لاستثمار المال. كيف؟ كما

ص( وفي هذا يقول الدكتور القـري: Xفالقيمة المضافة التي تتحقق في
عمليـات الاستثمار والخـدمات ليـس مصدرهـا رأس المال الـنقدي، بل
الـتي تمثل رأس المال الحـقيقي، أي العدد والآلات والمـعدات والقدرات

الإنسانية التي تمثل رأس المال البشري. ولذلك لا يجب أن تصبح النقود
بحد ذاتهـا وسيلة للاستيلاء على الفائض المتولد من الإنتاج المعتمد على
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قلت: كلما ارتفع معدل الفائدة كلما تحول الناس للإقراض تجنباً للمخاطرة في المجتمعات الرأسمالية، فتكثر الأموال
المعروضة للإقراض. وبالعكـس، كلما انخفض معدل الفائدة كلما حاول الناس الاقتراض للمضي قدماً في مشروعات
تنـموية أو الإنفـاق لتغطيـة حاجيـاتهم الاستهلاكيـة، فماذا نتوقع إذاً إن كـان المعدل الربـوي صفراً؟ بالـطبع فإنه لا
مجال لاستثمار الأموال حتى لا تأكلها الزكاة إلا البحث عن شركاء لمشروعات جديدة أو الدخول مع شراكات قائمة
تـريد التـوسع. ولأن أرباح الـشراكات متفـاوتة، كـأن تكون هـذه مثلًا شراكة مـضمونـة الكسب ولـكن بربح أقل،
وتلك شراكة ستكسب في الغالب إلا أن ربحهـا مرتفع، سيظهر الجدل بين النـاس، وهكذا من خلال البحث ستظهر
وتتطـور أعراف تمحـيص الشركـات والرجـال الذيـن سيأخـذون المال لاسـتثماره وستـظهر بـالطبع وتـنتشر حـركيات
انتـقائهـم للدخـول في شراكات. أي أن تحـريم الـربوا سـيؤدي إلى ظهـور XأعرافZ الـشراكات الـباحـثة عـن الربح
الأفضل. فمن الناس من يـريد ربحاً مضمـوناً حتى وإن قل، ومنهـم من قد يذهب لشراكـات الاغتنام بربح أعلى إلا
أنه أكثر مخـاطرة، حتى أن ذوي السـيولة قد يبحـثون عن شركاء لا مال ولا خـبرة لهم، ولكن من لهم الهمة والحماس
للحصـول على ربح أكبر بالإشراف عليهم لأن هؤلاء عادة ما يقـبلون بربح أقل لأنهم في أول الطريق الإنتاجي. ولأن
الناس ذوي مهـن ومهارات مختلفة، فسيستثمرون معرفتهم في البحث عن الشراكات الأربح. فهذا مثلًا رجل يعمل في
آلات حفـر الآبار ويدرك الحاجـة لها ويعلم كيفـية تحديد مـواضع المياه الجوفـية، لذا قد يخـاطر في شراكة للزرع في
الصحراء. وإن لم تكن له الخبرة في تحديد مواضع المياه فسيستعين بمن لديه العلم والخبرة في ذلك بتأجيره أو إدخاله
كـشريك آخـر، وذاك رجل يـعمل في المحـالـيل المخبريـة وقـد يخـاطـر في شراكـة إنتـاج دواء يـستخلـص من زهـور
صحراوية، أو يستعين بمن لهم الخبرة بذلك، وهكـذا. ومن مثل هذه الأوضاع )وسيأتي بيانها في فصل XالمعرفةZ بإذن
الله( ستتبلور أعراف تمحيص الناس للـشراكات وأعراف البحث عن مضامير استثـمارية جديدة لأن الشريعة تحاول
XمثلًاZ فـضح أو كشف الأسعار والأرباح ليراهـا الناس ويتجهوا إلـيها. فمن الأمثلة عـلى ذلك الإشهاد في البيع لقوله
(، )وسيأتي بـيانه بإذن الله(. وهـكذا مع انتشـار أعراف البحث عن الـشركاء وأعراف cتُمcَاْ إِذاَ تبََايع dهـِدُو cتعالى: )وَأَش
المـضامـير الجديـدة للإنتـاج تنتـشر الضروريـات أو حتـى الكمالـيات أحـيانـاً والتـي ستصـبح ضروريات لأنهـا بدأت
ككـماليات مفـيدة للنـاس وواعدة لأن الـناس متقـاربين في الثراء. وبهـذا تزداد نـسبة المنـتجات الضروريـة. وبكثرة
اعتماد الناس على الضروريات الكثيرة ستصبح الحياة أكـثر رغداً لأكبر عدد من الناس ما يعني أن التوزيع للثروات

أعدل.
ولكن ماذا إن أصبحت النقود سلعة XسراZً إن طبقت الشريعة، كأن يقوم زيد من الناس سراً بالاقتراض من
عبيـد مع الوعد بالـسداد بأرباح ربـوية لأن المقترض مضطـر وفي وضع )كما تقول يا جميل( لا دولـة فيه بصلاحيات
معاصرة، وهكذا قد ينتشر الربوا لأنه لا دولة ذات سلطان لمنع الـربوا؟ فأجيب: قد يقع الربوا هنا وهناك من بعض
الانتهـازيين الـذين يـستغلـون المضطـرين أو المسرفـين، إلا أن هذا لـيس نمـطاً أو عـرفاً دارجـاً في المجتـمع )أي ليس
مستوى مـن الظلم(، بل حالات فردية حتى وإن ارتفعت لتصل إلى عُشر الأموال المتداولة )وهذا رقم مبالغ فيه(، إلا
أنهـا ستـضمحل مع الأيـام لسمـو المجتـمع مع تطبـيق الشريعـة جيلًا بعـد جيل وذلك لثـراء معظم الـناس مـن جهة،
ولوجوب الزكـاة للفقراء من جهة ثـانية، ناهـيك عن حث الشريعة للـتصدق من جهة ثـالثة، ولأنه لا مجال للإسراف
لقـلة الكماليات من جهـة رابعة. فلطالمـا كان الربوا في عـرف الناس جميعاً أمـراً محرماً، فإن الاقتـصاد سينهض رويداً

رويداً ليُمحى الفقر وينتفي الربوا تماماً. أي أن المهم هو منع آلية الربوا جهراً. أي إزالة مستوى ظلم من الأمة.
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كنت قـد ذكرت مراراً بأن هذا الكتـاب لا يعتمد في إثبات طرحه على القـيم، بل على الحركيات. لهذا، وبعد
هذا العـرض لعلك تقول بأن منع الـربوا هو من القيـم، ذلك أن بعض الناس قد يـرابون خفية كما ذكـرت. وللتأكيد
أكثـر أقول: إن نظرت إلى آيات الـربوا تجد أنها تـنهى الأفراد عن الربـوا، فخطاب المنع موجه لهـم كجماعة وكأفراد
وليس للسلطات. وهـذه ملحوظة دقيقة أرجو الـتنبه لها، ذلك أنه إن أعطت الشريعة للـدولة حق منع الربوا لتطلب
ذلك استحـداث جهاز حكـومي لمنع الـربوا، وهـذا مدخل لـظهور التـسلط والبيروقـراطية لأن هـذا الجهاز بحـاجة
ZللناسX لنفقـات وهذا بحاجة لجمع المال من الناس. لهـذا كان الوعيد الشديد والتـوبيخ والزجر في الخطاب القرآني
لحثهم على تـرك الربوا ولـيس XللسلطـاتZ لتطبيق مـنع الربوا. ولـو أراد الحق سبحانه وتعـالى منع الربـوا عن طريق
السلطات لمـا كان الخطاب مـوجهاً للنـاس فقط، بل للسلـطان أو السلطـات أيضاً لتطـبيق المنع، ولقام بـذلك الرسول
صلى الله عليه وسلـم بتقصي المـرابين والقبـض عليهم. لهـذا، حتـى وإن ترابـى بعض النـاس سراً، فإن الإطـار الأكبر
للمجتمـع هو إطار يمنع ظهور الـربوا للأسباب الأربعة المـذكورة )في الفقرة السابـقة( بالإضافة للـشراكات المتوقعة

بين الناس والتي وضعتها الشريعة بطريقة لا تؤدي للربوا من جهة خامسة.
ولعلك هنا تقفز للاستنتاج بالقول: ولكن السابق ضد طرحك يا جميل، فأنت تؤكد في هذه الجزئية المهمة أن
الشريعة حاربت الربـوا بالتوكل على القيم أكثـر من الحركيات. ولعلك تضـيف: والأصح هو الاعتماد على الحركيات
لمنع الربوا، وهو ما ذهب إليه بعض فقهاء السلف رحمهم الله، وهنا لعلك تستشهد ببعض أقوالهم التي تحث السلطان
على جذ الـربوا بالقـبض على المرابين، مـثل قول ابن عبـاس رضي الله عنهما: Xمن كـان مقيماً على الربـوا لا ينزع عنه
فحق على إمـام المسلمين أن يـستتيبـه، فإن نزع وإلا ضرب عـنقهZ. ومثل قول ابـن سيرين رحمه الله: Xوالله إن هؤلاء
الصيارفة لأكلة الـربوا، وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسـوله، ولو كان على الناس إمام عـادل لاستتابهم، فإن تابوا
وإلا وضع فيهـم السلاحZ.15 إن قلـت هذا تكـون إجابـتي بسـؤالك: كيف سـيقوم الـسلطـان بهذه المهـمة ولـيس له
رجال، وإن كـان له رجال، فـأين نفقتهـم؟ ذلك أن مجرد القـبول بفكـرة رجال يعملـون بأجـر للسلطـات سيؤدي مع
الـزمن لتزايـد عدد هؤلاء العـاملين لتظهـر بذرة الدولـة بأنماطـها المعروفـة. لذا، وكما سـيأتي بإذن الله، فـإن مثل هذه
الأعمال )كمحـاربة الـسلطـات للـربوا( هـي من المهمات الـتي يتقـدم النـاس للعمل بهـا طوعـاً لكـسب أجـر الأمر
بـالمعروف والنـهي عن المنكر. فـالشريعة كما مـر بنا في الفصـول السابقـة تحاول جاهـدة منع تجمع المال للـسلطات،
لأنهـا متى اجتمعت فهي بذرة الفساد. ففساد ظهور جهـاز حكومي لجذ الربوا أشد ضرراً من مراباة أفراد في المجتمع
هنا وهـناك، ذلك أن مثل هذه الأجهزة سـتتحول بالتدريـج إلى أجهزة قمع للناس. فمثل هـذا الجهاز الإدراي سيوجد
مستـوى من الظلم، وليس نقـطة خلاف تتطلب العـدل في الحكم. وهذه حركـية مهمة وغـير مباشرة لمحاربـة الربوا،
ذلك أن هـذه الحركـية التـي تحد من تـدخل السـلطات تـفتح الأبواب لـلناس للـمبادرة والإنـتاج )كما ذكـرت مراراً(،
فيزدادون ثـراء فينتشر الـعدل وتقل الحاجـة للاقتراض فيضمحل الـربوا. لذا، فـإن ما ذهب إليه بعـض فقهاء السلف

والله أعلم هو من باب العمل تطوعاً مع السلطان وليس إلزاماً للسلطان بالتقصي والبحث في أموال الناس.
والآن أخي القـارئ إن أدركت أن في نقصان نسبة الملاك في المجتمع تـسخير طبقي وأن هذا إفساد عظيم وأن
الفوائد الربويـة تساهم بفاعليـة في إنقاص نسبة الملاك، تستـطيع أن تفهم لماذا غلظت الشريعـة في منع الربوا. تدبر
بًا لِّيَرcبوَُاْ فيdِ أَمcوَ^لِ eلنَّاسِ الآيات الآتية مـرتبة ترتيباً زمنيـاً في التحريم: قال تعالى في سورة الـروم: )وَمَاd ءاَتيcَتُم مِّن رِّ
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عِفوُنَ(. ثم في الـعهد المدني نزل التحريم cمُضcلe ُئكَِ هُمd^َفأَُوْل ِ هَ eلَّه cتُم مِّن زَكوَ^ةٍ ترُِيدُونَ وَجcَءاَتي dوَمـَا ِ بوُاْ عِندَ eلَّه cَفلََ ير
cلعََلَّاكُم َ عَ^فاً مُّضَ^عفََةً وeَتَّقوُاْ eلَّه cاْ أَضd^َبو بوضـوح في قوله تعالى في سورة آل عمـران: )يَ^dأَيُّهاَ eلَّاذِينَ ءاَمنَُواْ لَ تَأcكلُُواْ eلـرِّ
تc للcِكَ^فـِرِينَ(. ثم كـان آخر مـا تم به الـتشريع قـوله تـعالى في سـورة البـقرة: تيdِ أعُِدَّ تُفcلِحُونَ#130 وeَتَّقـُواْ eلنَّارَ eلّـَا
^لِحَ^تِ وَأَقَامُواْ ُ لَ يحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثيِـمٍ#276 إنَِّ eلَّاذِينَ ءاَمنَوُاْ وَعَمِلـُواْ eلصَّه دَقَ^تِ وeَلَّه بيِ eلـصَّه cُبوَ^اْ وَير ُ eلرِّ )يَمcحَـقُ eلَّه
َ زَنوُنَ#277 يَ^dأَيُّهـَا eلَّاذِينَ ءاَمنَـُواْ eتَّقُواْ eلَّه cيَح cوَلَ هُم cهِمcفٌ عَلـَي cوَلَ خَو cعِنـدَ رَبهِِّم cرُهُم cَأج cكـَو^ةَ لهَُم لـَو^ةَ وَءَاتوَُاْ eلزَّ eلصَّه
ِ وَرَسُولهِِ\ وَإنِ تبcُتُمc فلَكَُمc رُءُوسُ بٍ مـِّنَ eلَّه cذَنوُاْ بِحَرcعلَوُاْ فـَأcَتف cمنِـِيَن#278 فإَِن لَّام cاْ إنِ كُنتُم مُّؤd^بـَو وَذَرُواْ مَا بَقيَِ مِنَ eلرِّ
أَمcوَ^لكُِمc لَ تَظcلِموُنَ وَلَ تُظcلَموُنَ(.16 ومـن الآيات المؤكدة على منع الـربوا قوله تعالى في سـورة النساء في ذم اليهود:
نَا لِلcكَ^فرِِينَ منcِهُمc عَـذَابًا أَلِيمًا(. وقـوله تعالى cتـَد cبَ^طِلِ وَأَعcلeِلنَّاسِ بe َوَ^لcأَم cلِهِمcَهُ وَأكcنهُـُواْ عَن cبَو^اْ وَقَد ذِهـِمُ eلرِّ cَوَأخ(
يcطَ^نُ منَِ بوَ^اْ لَ يقَُوموُنَ إلَِّا كـَمَا يَقوُمُ eلَّاذِي يتََخَبَّهطُهُ eلشَّ واصفاً حال آكل الربـوا في سورة البقرة: )eلَّاذِيـنَ يَأcكلُُونَ eلرِّ
بِّهِ\ فeَنتَهىَ فلَهَُ/ عِظةٌَ منِّ رَّه cءَهُ/ مَوdبوَ^اْ فَمنَ جَا مَ eلرِّ ُ eلcبَيcعَ وَحَرَّه بـَو^اْ وَأحََلَّ eلَّه اْ إنَِّماَ eلcبيcَعُ مثcِلُ eلرِّ dقَالُو cمَسِّ ذَ^لكَِ بِأَنَّهُمcلe
ارِ هُمc فِيهـَا خَ^لِدُونَ(. فهل بعـد هـذه الآيــات المشهـورة حَ^بُ eلنّـَ cئكَِ أَصd^َعَادَ فـَأُوْل cوَمَن ِ مَا سَلَفَ وَأمcَرُهdُ/ إِلـَي eلَّه
يستطـيع أي مسلم مجرد التفكير في استثـمار ماله بالربوا؟ لقـد أجاد الفقهاء أثابهم الله شرح هـذه الآيات للناس مراراً

وتكراراً لدرجة سيستحيل معها أن تجد مسلماً لا يدرك شدة حرمة الربوا في الإسلام.
وبالنسبـة للسنة المطهـرة، فقد كنت أتعجب من الأحـاديث التي تنص أن درهـم ربوا أشد خطيـئة من إتيان
المرابي أمه وأشد خـطيئة من أكثـر من ثلاثين زنية. كنـت أتعجب كثيراً لهذه الأحـاديث ولا أستطيع الـتفاعل معها،
ولكن بعد كتـابة فصول هذا الكتاب تـأكدت أن زنى شخص بأمه )وهذا من المحـال(، أو زنى الفرد بالعشرات، لهو
فسـاد ينتهي في مكـانه غالبـاً، فهو بـرغم بشـاعته إلا أنه علاقة فـاسدة بين اثنـين، أو حتى بين الـعشرات، أي أن هذا
الفساد وكـأنه نقطة في بحر إن قيس على مجموع الأمـة مهما زاد عدد الزناة لأن من رضين بالـزنى طواعية )لا إرغاماً(
نـدرة من النـساء، أمـا أكل درهم ربـوا، ولأن معظم الـناس يحـبون المـال، فسـيؤدي لأكل درهـم آخر وآخـر وهكذا
يتـكون الهيكل الاقـتصادي الـربوي والـذي سيوجـد الطبقيـة الممقوتـة والتي ستـؤدي لتسـخير الناس بعـضهم لبعض
بسبب فقرهم كما هي حال مجتمعـاتنا المعاصرة، عندها فإن الزنى سيـنتشر بين الناس بمئات الملايين ويصبح صناعة
له تجـاره كما في الأفلام والمجلات الإباحـية والعقاقـير المثيرة ومضاجعـة الأطفال كما هو حـادث. وهذا ظلم واضح
لأنه يندر أن تدخل امرأة أو طفلـة في تجارة بيع جسدها إلا إن أكـرهت عليه بسبب عوزها الـناتج من الطبقية. فإن
تمكن رجال الأعـمال في الدعارة من شراء جـسد المرأة لحـاجتها، فقـد فُتحت شتى أبـواب الفساد الجـنسي بسبب شره
بعض الـذكور، نـاهيك عن شـتى أنـواع الظلم الأخـرى بسبـب الفقر كـاضطـرار بيع النـاس لأعضـائهم )كـالكلى(
لـعوزهـم، وكانـتشـار المخـدرات لأن هنـاك فقـراء اضطـروا للعمل في تـرويجهـا للعيـش من تجـارتها، وعـندمـا تروج
المخدرات قـد تؤدي حـتى إلى بيع الـرجل لشرف ابـنته للحصـول على المال لتـأمين المخدرات إن كـان مدمنـا. هكذا

ينتشر الفساد بسبب الطبقية الآتية من الربوا.
ولي هنا وجهة نـظر قد لا توافقني علـيها وتربط بين الربـوا وإشاعة الفاحشـة، ولكن حتى وإن لم توافقني
أخي القـارئ فلن يؤثر هذا على طـرح الكتاب. فلدي قنـاعة بأن الفاحشـة تأتي أساساً من الـذكور وليس من الإناث
كما قـد يذهب البعـض، ذلك أن الذكور بـطبيعة تـركيبتهم أكـثر جرأة وإقـداماً وتنفـذاً، لذا نجدهـم في المجتمعات
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قاطبـة هم الأكثر مالاً. فإن نظـرت لأي مجتمع لوجدت أن مجموع المـناصب المؤثرة والأموال لـدى الذكور يفوق ما
لدى الإناث. حتى في المجتمعات التي تدعي أنها ساوت بين الجنسين لعدة أجيال كما في الولايات المتحدة الأمريكية
مـثلًا، فإن الـذكور هـم الأثرى وهـم من يتقلـدون المنـاصب القـياديـة في الدول والـشركات. بـالطبع سـتجد إنـاثاً في
مناصب قيادية هنا وهناك، وبالطبع فهناك نساء يمتلكن الكثير من المال، إلا أن نسبتهن أقل من الرجال. إن اقتنعت
بهذه الفكرة أريد أن اقـنعك بفكرة أخرى ألا وهي أن الـذكور عموماً بـعد جمع المال سيبحثـون عن الملذات للتمتع
بالمـال الفائض لديهم. وهل هناك لـذة للرجل أكثر من التمتع بـالنساء؟ فقد ينفق الـرجل على أبنائه ومسكنه ومأكله
الكثير، وفي هذا سعادة له، إلا أن التاريخ يثبت لنا بأن لذته تشتمل أيضاً على تزوج أو عشق أو اقتناء النساء. وهذا
يـزداد سعيراً جيلًا بعـد جيل بسبـب الصور والأفلام الإبـاحية إعلاميـاً وتقبله اجتماعـياً. فهل رأيت في العـالم الغربي
الـذي يـدعـي الحضـارة مـن اكتفـى بـزوجـته، أم أنهم يـتنقلـون بين الـنسـاء وتحـت شتــى المسـميـات كـالعـشيقـات
والصـديقات؟ فرجال الأعمال مثلًا كـما هو ثابت يقتنين السـكرتيرات الجميلات، ودور الدعارة المقـننة يرتادها كل
من أراد قضاء شهوته، بينما الداعرات في أركـان الطرقات ليلًا لاصطياد الزبائن وبالترخيص من السلطات غالباً. وكل
هذا لخـدمة الرجل لـسحب ماله من خلال إخضـاعه لشهوته. فـالمرأة لا تشتهي الـدعارة، بل هي مجبرة عليـها. فالمرأة
كما خلقهـا الله شريفة كـريمة طـاهرة خلقـت لتحب من هم حـولها. فهي أكثـر وفاء في العطـاء والحب، فهي مثلًا
أكـثر حباً لوالـديها من الرجل، وهـي التي لا تأكل حتى يـأكل أبناؤها، ولا تلـبس حتى يلبسـوا، وهي التي لا تنام إن
مـرضوا. إنهـا تضحي بكل شيء مـن أجل أبنائهـا وبناتهـا. فهي إن لم تخلق هكـذا لما استمـرت الأجيال. بـينما الرجل
يجري وراء شهواته أولاً ثـم يلتفت للآخرين من حولـه إلا )منcَ خَافَ مَقَامَ رَبهِِّ\ وَنَهيَ eلنَّفcسَ عَنِ eلcهَوَى(. وأرجو
ألا تسيء الفهم أخي القـارئ، فالرجال ليـسوا بأشرار، ولكن الصبغـة الأعم هي أن الرجل يأتي بعـد المرأة في عاطفتها
تجـاه أبنائهـا كما هو ثـابت. هذا الاهـتمام من المرأة بغـيرها من أبنـائها أو والـديها أو اخوانهـا، أي أن هذه التـضحية

تجعلها تتخلف عن الرجل في شتى مضامير الحياة، ومنها جمع المال. ولكن ما علاقة هذا بالفساد والربوا؟
لأن الـربوا يؤدي لـلطبقية وبـالتالي للفقـر، ولأن الرجال عـادة هم الأثرى في المجتـمعات، لذا فـإن المتوقع أن
تكون نسبة الفقراء أكثر في الإناث. ولأن الرجل الأكثر تفوقاً في جمع المال يبحث عن اللذة في المرأة، ظهر تجار من
الرجال ممن يحـاولون جمع المال من أولئك الأثرياء بجلب النساء الفقيرات إليهم. أي أن الربوا الذي أوجد الفقر أدى
لبيئة خصبة لظهور الفساد. أي أن المرأة لابد وأن تكون ضحية في مجتمع ربوي. فهي مادة الفساد رغماً عنها وليست
المسببـة له. فهي سيقت إليه ولم تـذهب إليه طواعـية كالـرجل. وبفساد المـرأة تفسد الأجـيال. هكذا يـزداد الفساد

جيلًا بعد جيل. لهذا فلا غرابة إن كان درهم ربوا أشد من ثلاثين زنية. أليست الشريعة معجزة في تحريم الربوا؟
لأضرب لك بعـض الأمثلـة عن الـظلم والفـسـاد في العـالم الغـربي: لأن العـالم الغـربي المعــاصر يعيـش على
الاقتراض في كل شؤون الحياة، فـإن الإفلاس لمن لا يستطيـعون سداد ديونهم أصـبح عرفاً له قوانـينه كقوانين إشهار
الإفلاس. هـكذا ظهرت طـبقة في المجتمع لا تـنتج إلا بيروقراطيـات التعامل مع المفلـسين بسبب الـربوا. ففي مـدينة
ممفـس بولاية تنسي بالـولايات المتحدة الأمريـكية مثلًا، هناك نسبـة مرتفعة من المفلسين، لهـذا تكثر عندهم محلات
التحـايل على الـضرائب ومحلات للإقـراض لمـدة أسبـوع ومحلات لإرشـاد النـاس إلى كيفيـة إشهـار الإفلاس ومحلات
لتقويم ممتـلكات الفرد في حـال إفلاسه، أي أن هناك صنـاعة كاملـة تعيش على حيـاة المفلسين، حتـى أن هناك محالاً
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لـشراء الدم من المفلـسين لتمكيـنهم من سداد ديـونهم، وهناك أنـاس متخصصـون في سحب أملاك المفلسـين كأولئك
المتخـصصين في سحب السيـارات وتسعيرها ومن ثـم بيعها في المزاد الـعلني. ففي كل أسبوع مـثلًا )سنة 2010م( تُباع
500 سيارة مسحـوبة من المفلسـين في مدينة ممـفس لإعادة بيعهـا مرة أخرى لمن يـرغب من مفلسين آخـرين وبسعر
مناسـب لأولئك الذين حصلوا على قرض أيضاً لأن وضعهم المالي أقل ومن ثم قد يفقدون ما اشتروه مرة أخرى ببيعه

بسعر أقل، وهكذا يتدنى الفرد في مقدرته المالية ما يضطره للانتقال من سيارة سيئة لأسوأ منها. 
وبين عامـي 1996 و 2006م أعلنت ما يقرب من مليوني جهة إفلاسها في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا
رقـم مرتـفع جداً، نـاهيـك عمن عمـدوا إلى إعادة جـدولة ديـونهم، فـهذه جهـات قررت إعلان إفـلاسها بـدل الإيفاء
بالـتزاماتهـا. والسبب في تقبـل المجتمع لإعلان الإفلاس على أنه خطـيئة مقبـولة )أو بالأصح حق مـن حقوق المفلس
الاقـتصاديـة، وليست عـاراً كما في المجتمعـات الأخرى(، هـو القناعـة بأن بعض هـؤلاء المفلسـين قد تعلمـوا الدرس
وأنهم سيـبدأون من جـديد مـرة أخرى ويقفـون على أرجلهم مـرة أخرى، ولعـل منهم من سـيصبح تـاجراً أو منـتجاً
مـرموقاً فيـدعم الاقتصاد الـوطني، لذا فلابـد من إعطائهم الفـرصة بدل سجـنهم. ولعل من أشهر هـؤلاء هنري فورد
الذي أوجد شركـة من أكبر شركات صـناعة الـسيارات بعـد إفلاسه. ولكن هل هذا تـفكير منطقي؟ فـمقابل احتمال
عودة فـرد للإنتاج بـقوة، ظهرت أنـظمة هيـنة لينـة مع المفلسين حـتى يسـتمر النـظام الربـوي، وهذا سيـؤدي لفقدان
المجتمع للكثير من الأفراد المنتجين. فكل مفلـس بسبب الربوا هو فرد كئيـب وعالة على المجتمع ناهيك عن أنه قد

ينحرف ما يكلف المجتمع كثيراً. لهذا كان التغليظ في التحريم للربوا في الشريعة والله أعلم.
والآن لننظر سريعـاً لبعض أحاديث منع الـربوا: جاء في كتاب الترغـيب والترهيب: عن ابن عباس رضي الله
عـنهما عن النبي صـلى الله عليه وسلم قال: }إن الـربوا نيف وسبعـون باباً، أهـونهن بابـاً من الربـا مثل من أتى أمه في
الإسلام، ودرهم من الربـا أشد من خمس وثـلاثين زنية، ...{.17 وعن عبـد الله بن سلام رضي الله عنه عن رسول الله
صلى الله علـيه وسلم قـال: }الـدرهـم يصـيبه الـرجل من الـربـوا أعـظم عنـد الله من ثلاثـة وثـلاثين زنيـة يـزنيهـا في
الإسلام{. قـال عبد الله: Xالربـوا اثنان وسبعـون حوبا، أصغـرها حوبـاً كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهـم من الربوا
أشد من بضـع وثلاثين زنيةZ.ق وفي مـسند الإمـام أحمد: عن عبـد الرحمن بـن عبد الله بن مـسعود عن أبـيه عن النبي

ق(  لقد غلظ جعفر الصـادق عقوبة المرابي ورأى قتله إذ يقول: Xآكل
الـربا يعزر بعـد البينة، فـإن عاد أدب وإن عاد قـتلZ )18(. قال رسول
الله صلى الله علـيه وسلم : }أيهـا النـاس، اسمعـوا قـولي: فـإني لا أدري
لعلي لا ألقاكم بعد يـومي هذا في هذا الموقف. أيهـا الناس: إن دماءكم
وأموالكم حرام إلى يوم تلقون ربـكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم
هـذا، في بلدكـم هذا، وإنكم سـتلقون ربكم فـيسألـكم عن أعمالكم،
وقد بلغت، فـمن كان عنـده أمانـة فليؤدهـا إلى من ائتمـنه عليها، وإن
كل ربـا موضـوع، ولكم رءوس أمـوالكم، لا تـظلمـون ولا تظلـمون،
قضى الله أن لا ربا، وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله، وإن
كل دم في الجاهلـية موضـوع، وإن أول دمائكم أضع دم ابـن ربيعة بن
الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، فهو
أول ما أبـدأ به من دماء الجاهلية. أما بعد، أيهـا الناس، فإن الشيطان قد
يئس أن يعبد بـأرضكم، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك مما تحقرون من

أعـمالكم فقد رضي بـه، فاحذروه أيهـا الناس على ديـنكم، وإن النسيء
زيـادة في الكفـر يـضل به الــذين كفـروا إلى قـوله مـا حـرم الله. وإن
الـزمان قـد استـدار كهـيئته يـوم خلق السـماوات والأرض، وإن عدة
الشهـور عند الله اثـنا عشر شهـرا، منها أربعـة حرم: ثلاث متـواليات،
ورجب مضر الذي بين جمـادى وشعبان.( وذكر سـائر الحديث )20(.
وجاء أيضـاً في الترغيـب والترهيب: 2852 وروي عن ابـن عباس رضي
الله عنهما قـال قال رسـول الله صلى الله علـيه وسلم: }مـن أعان ظـالماً
ببـاطل ليدحض به حقاً فقد بـرىء من ذمة الله وذمة رسوله، ومن أكل
درهماً من ربا فهـو مثل ثلاثة وثلاثين زنيـة، ومن نبت لحمه من سحت
فالنار أولى به{. رواه الطبراني في الصغير والأوسط والبيهقي لم يذكر
من أعان ظـالما، وقال: }إن الـربا نيف وسـبعون بابـا، أهونهن بـاباً مثل

من أتى أمه في الإسلام، ودرهم من ربا أشد من خمس وثلاثين زنية{.
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صلى الله عليه وسلمّ قـال: }لعن الله آكل الـربوا ومـوكله وشاهـديه وكاتـبه{. قال: وقـال: }ما ظهـر في قوم الـربوا
والـزنا إلا أحلـوا بأنفـسهم عقاب الله عـز وجل{.19 وكما هو معلـوم فإن الربـوا يعد من المـوبقات الـسبع كما ذكره
البخاري في صحيحه. ليس هذا فحسب، بل حتى أن الشريعـة أقفلت أي باب قد يؤدي للربوا كأن يشترط المقرض

منفعة كأن يؤاجره داره أو يأخذ منه هدية كما هو معلوم.
وبـالطبع، كـما هو معلـوم أيضـاً، فإن بـاب الربـوا في الشريعـة من أوسع الأبـواب التي تنـاقش فيهـا الفقهاء
وبالـذات المعاصرون منهم عن ماهية الربوا في الدّين والبيع سواء كـان الربوا فضل أو نسيئة. لكن عموماً، فقد قسم
الفقهاء الربوا إلى قسمين: ربوا النسيئـة وربوا الفضل. Xوربوا النسيئة هو الزيـادة المشروطة التي يأخذها الدائن من
المدين نظير التأجيل، وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأئمةZ. أما ربوا الفضل، فهو Xبيع النقود بالنقود أو
الطعام بـالطعام مع الزيادة، وهـو محرم بالسنة والإجمـاع لأنه ذريعة إلى ربوا النسيئـة، وأطلق عليه اسم الربوا تجوزاً
كـما يطلق اسم المسبـب على السببZ.21 وفي جميع الـسابق كان التركـيز على ربوا النـسيئة، أي الفـوائد الربـوية. أما
ربـوا الفضل فـسيأتي المـزيد عنه في هـذا الفصل، ذلك أن في منع ربـوا الفضل حـركية تجـذ الحاجـة إلى العملات التي

تصدرها وتسيطر عليها الحكومات. وهذا إعجاز تشريعي كما سترى بإذن الله.
وباختصار، فـإن من أسوأ ما يفـعله ربوا النسيئـة هو تقليل نسـبة الملاك ما يؤدي إلى الـتسخير، أي الاستعباد
ومن ثـم إلى سوء العدالة في التوزيع بـالإضافة إلى زيادة أسعار المنـتجات. وبالطبع فهذا كله يـؤثر في التطور المعرفي
سلباً كما سيـأتي بإذن الله. ومن مساوئ الـربوا أيضاً عزل المـلاك عن المنتجين ما يؤدي للهـدر وتدني الكفاءة، ناهيك
عن تحريك الأثـرياء للمال دونما أي إنـتاج، وبهذا فـإن الربوا هـو آلية تـسحق العدل في التـوزيع وتدمـر الكفاءة في

الإنتاج. والآن لننظر للمعقل الأهم للربوا، أي لبؤرة الفساد، وهو وجه الشيطان، أي البنك.

وجه الشيطان:bالبنك: اختلاق الثروة
لاحظ أنني استخدم كلمة XبنكZ حتـى يظهر من اسمه أنه جسم غريب عـلى الأمة، فهو ليس مصرفاً أبداً،
فالمصرف لإعـانة التجار في تسيير أعمالهم، وليـس السيطرة على المجتمع كما يفعل الـبنك، فالمصرف خادم، أما البنك

فهو مخدوم كما سترى بإذن الله.
مِ cتنَِ إِلىَ يَو cر مcتَ عَليََّه لَئcِ أَخَّ قال إبليس المطرود من رحمة الله في سورة الإسراء: )قَالَ أَرَءَيcتكََ هَ^ذَا eلَّاذِي كرََّه
( في الطبري بـأن معنـاهـا: Xلأستـولـين تَنـِكَنَّه cَإلَِّا قلَِيلً(. وفي التفـاسير في تـأويل )لَح /dَُته يّـَه تنَِكَنَّه ذرُِّ cَقِيَ^مـَةِ لَحcلe
علـيهم، ولأسـتأصلنهم، ولأستـميـلنـهمZ. وقيل معناها كما جـاء في تفسير القرطبي: Xلأسـوقنهم حيث شئت وأقودَنّهم
ِمكـه وأحنكُه حنكـاً إذا جعلت في فـيه الرّسـنZ.22 والرسن هـو الحبل. حيـث أردت. من قولهـم: حنكت الفـرس أحن
فتصور هـذا المنظر أخي القـارئ بأن الإنسان وكـأنه دابة يحتنكهـا الشيطان، أي يـشدها بحبل مـن حنكها. وفي هذا
تشبيه لمنـتهى الإذلال للبشر الذين يقودهم الشـيطان حيث أراد بمنتهى التسلـط بطريقة وكأن البشر لا حول لهم ولا
قوة ولا عقل. فكيف يحـدث هذا؟ والإجابة والله أعلم هي أن الشيطان لعنه الله يهدف إلى إدخال البشر معه في النار
لأنه يوقن أنه داخـل فيها. وكيف يدخـلهم النار إلا إن كفروا بـالله. وكيف يكفرون إلا إن حكمـوا بغير ما أنزل الله



قص الحق 1442

وبطريقـة تؤدي إلى فـساد عظـيم. هذه هي المعـادلة: سحب الـبشر وكأنهـم بهائم ليحـكموا بغير مـا أنزل الله لـيظهر
الفساد. وهـذا ما تفعله البنـوك الربويـة. فهي تقسم النـاس إلى قسمين: دائن ومـدين أو قارض ومسـتقرض أو مودع
ومستثمر. أي هكذا دفع الـشيطان الناس من خلال الـرأسمالية إلى ادخار الأموال في البنـوك ومن ثم استثمارها حتى
في الكماليـات الفارهـة بسبب إنفـاق أصحاب رؤوس الأمـوال المرابين بـإسراف، وهكذا بـالمنافـسة زادت الإنتـاجية
الفاسدة. أي أن الشيطـان والعياذ بالله منه سحب المجتمعـات لمزيد من الإنتاجيـة بالقهر للفقراء وفيما لا ضرورة له،
أي في الكماليـات بتنميقهـا ليتنافـس الناس عليهـا وليسعـوا للمزيـد من الكسـب لاقتنائهـا ليستمـر التسخير وتـستمر
الطبقية بـاختلاق الأموال لتذهب لمن لا ينتجون فعلـياً. وحتى تقتنع أخي القارئ بأن الـبنوك تختلق الأموال بطريقة

تؤدي إلى إفساد الأرض، لابد من إعطائك بعض التوضيحات عن طريقة عملها.
لنبدأ بتوضيح سريع عن كيفية احتساب الفوائد الربوية: الربوا كما يقول الاقتصاديون ما هو إلا الدفعات
أو الإيجارات لاستـخدام المال، لـذا فهو يُحسـب من وضع عدة استحـقاقات )أو بـالأحرى ظلمات( لاستـخدام المال،
منهـا مثلًا )وهو الاستحقاق الأهم( ضيـاع فرصة استثمار المال، فـالمالك عندما يعطي مـاله لآخر، فهو إنما تنازل عن
فـرصة الاستثمار، وهـذه لها ثمـن ولنقل مثلًا 2%. ثم يضـاف لهذا توقعـات التضخم، فـإن كان من المتـوقع أن يكون
التضـخم لحين سداد القـرض مثلًا 3%، فإن هـذا يضاف إلى الـ 2%، وبهـذا يكون المجمـوع 5%، ثم يضاف لهـذا الرقم
خطـورة احتماليـة ألا يقوم المقترض بـدفع المبلغ الـذي عليه وهو مـا يعرف بـ default risk premium وهـذه لها
ثمن ولنـقل 3%، علماً بأن هـذا الرقم يـرتفع كلما ارتفعت خـطورة النكـول وعدم السـداد كأن يكـون المقترض غير
معروف أو مؤسسة في أول الطريق، ثم يضاف هذا الرقم لمجموع السابق ليكون المجموع الجديد 8%، هذه هي أهم
الظروف التي تؤدي لتحديد سعر الفائدة. بالإضافة للسابق، فهناك مخاطرة تنتج من احتمالية ألا يتمكن المقرض من
بيع القـرض لجهة أخـرى، فإن كـان المقترض أخذ المـال لشراء سـيارة على أن يكـون السـداد على مدى ثـماني سنوات
مثلًا، عنـدها سـيصعب على المقـرض تحويل الـدين لجهة أخـرى لأن تلك الجهة سـتتردد في شراء القرض لأن الـسيارة
ستهـرى بالـتأكيـد مع الزمـن ما يجعل فـرص التعـامل مع المقترض صـعبة جـداً إن رفض الـسداد وليـس كما إن كان
القرض لبنـاء فندق مثلًا، وهـذه الفائدة الـربوية تـسمى بـ liquidity premium. وأخيراً، فـهناك احتمالـية ارتفاع
أسعار الفـائدة مستقبلًا وهو ما يـعرف بـ maturity risk، فقد يرتفع سعر الفـائدة السائد بعـد عدة سنوات ليصبح
مثلًا 3% بدل 2% وقت الحصول عـلى القرض، وهنا فمن المنطق في اعتقادهم أن تضاف هذه الخسارة المتوقعة مستقبلًا
إلى مجموع السابق. هكذا يتم تحديـد سعر الفائدة. لذا فإن سمعت أن الفـائدة من البنك المركزي هي 2%، وهذا رقم

صغير، فإن الفائدة الربوية التي تقع على رأس المقترض أعلى من ذلك بكثير ما يؤثر في اقتصاد المجتمع برمته.
ولتكتـمل الصورة لابد لنا من النظـر في آليات عمل وجه الشيطان: إن لأي بنك كـما هو معلوم دفاتر توضح
ما للبنك مـن حقوق وما عليه من الـتزامات. فالمعـادلة المشهوره هي أن ثـروات البنك assets هي حصيلـة التزاماته
وقيمة أسـهم المستثمرين stockholder’s equity. هـذا بالإضافة لكل مـن موجودات البنك من مـنشآت واحتياط
نقدي ومـا شابه مـن موجودات. لهـذا فإن أودع شخـص ما مبلغ مئـة ألف دولار، فإن احـتياطي الـبنك سيزيـد بنفس
المبلغ. وإن سحب شخص آخـر من البنك خمسين ألف دولار فـإن رصيد البنك سـينقص بنفس المبلغ. هـذا ما يعتقده

الناس، إلا أن الواقع غير ذلك تماماً. إنه واقع يؤدي إلى اختلاق الثروة. كيف؟
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إن احـتياطـيات البـنك reserves هو المـال المخصص عـادة إما لإقـراض المستـثمريـن أو للوفـاء بسحـوبات
المودعين. فالاحتياطي المخصـص للإقراض يسمى عادة بالاحتيـاطي الزائد excess reserves، أي الاحتياطي الذي
يمكـن الأخذ مـنه لإقراض المـستثمـرين. بـينما الاحتـياطـي المخصص لـلسحب بـشيكـات المودعـين )من الحسـابات
الجاريـة checkable deposits( يسـمى بـالاحتـياطـي المطلـوب required reserves لأنه مـبلغ يجب أن يـكون
متوافـراً على الدوام إن أراد أحد المـودعين سحب ماله )وبـالطبع، ليس المـودعين في حسابـات التوفـير(. والاحتياطي
المطلوب هو المال الذي عادة ما يُحفظ نقداً في البنك ذاته أو في محفظة البنك المركزي. وكما هي القوانين في الولايات
المتحدة الأمريكيـة مثلًا، فإن نسبة الاحتياطي المطلوب required reserve ratio للبنوك الكبيرة هي 10%، وهذه
النـسبة هي نسبة المال المخصص لسحوبات المودعين والتي يُمنع البنك من إقراضها. أي أن نسبة الاحتياطي المطلوب
هي الجزء من الـودائع التي يجب على البنك أن يحتفظ بها لـدى البنك المركزي. لنضرب مثـالاً توضيحياً: إن أودع فرد
مـبلغ مئـة ألف دولار في حسـابٍ جارٍ فـإن الاحتـياطـي المطلـوب في البنـك يزيـد بمقـدار عشرة آلاف دولار، بـينما
الاحتياطي الزائد يزيد بمقدار تسعين ألف دولار. وفي حالة الانتعاش الاقتصادي فإن البنوك عادة ما تتجرأ وتقرض
الاحتيـاطي الزائد بـأكمله أحيانـاً، ذلك لأن البنوك عـادة ما تربح مـن جني الفوائد الـربوية عـلى القروض. والسؤال

الآن: كيف تختلق البنوك الثروة الزائفة في الاقتصاد بالإضافة لأرباحها؟
والإجابة هي: عنـدما تقبل البنـوك الإيداعات ومن ثم تُـقرضها فإن الـثروة الزائفة تُخـتلق. فعلى سبيل المثال:
كما هـو معلوم فإن لـكل بنك رأس مال مدفـوع مصرح به. بالإضافـة لرأس المال فإن أودع فـرد مبلغ مئة ألف دولار
فإن الاحـتياطي الزائـد للبنك سيزيـد مبلغ تسعين ألف دولار لأن عـشرة آلاف دولار يحتفظ بها الـبنك في الاحتياطي
المـطلوب. ثم إن أقرض البـنك هذه التسعين ألف دولار لـشخص آخر والذي قـد يشتري بالمبلغ سيـارة مثلًا، فإن بائع
الـسيـارة قـد يـودع المبلغ مـرة أخـرى في البـنك أو في بنك آخـر يقـوم بـالـشيء ذاته. فما الـذي حصل الآن للـرصيـد
المـخصص لـلإقراض؟ لقـد زاد من مـئة ألف إلى مـئة وتـسعين ألف دولار. أي أن وجه الـشيطـان اختلق تـسعين ألف
دولار. هـكذا اختُلـق النقد دونـما أدنى إنتـاج. والمسـألة لا تـقف هنا، فـالبنك لـديه الآن تسعين ألف دولار كـإيداع
جديد، وهنـا بالطبع فـإن البنك يحتفظ بـ 10% من هـذا المبلغ كاحتيـاطي مطلوب ومن ثم يُقـرض الباقي، أي يحتفظ
بتـسعة آلاف دولارات ويقرض إحدى وثمانين ألف دولاراً لعميل آخر كعملية مستحدثة، والذي قد يشتري سلعة ما
ثم يأتي بائع السلعة بالمال ليودعه في البنك مرة ثـالثة، وهكذا تستمر هذه الآلية حتى إقراض كل الاحتياطي الزائد.
وبهـذا يتم اختلاق المـال والذي يتضـاعف عشر مرات كحـد أقصى إن كـانت نسبـة الاحتياطي المـطلوب 10%. فإن
نقصت النسبة المئـوية فإن التضاعف بالطبع سيزداد، وإن زادت النسبة فإن التضاعف سيقل. والمعادلة في العادة هي
كـالآتي: إن أودع شخص مـبلغ 30 ألف دولار فإن الـنقود المعـروضة للإقـراض تتضـاعف لتصل إلى 270 ألف دولار.
وهذا مـا يُعرف بمـضاعف النـقود mony multiplier. أي عمليـة اختلاق أموال لإقـراضها من إيـداعات العملاء.
والمعادلة هي ببساطة كالآتي: ])30.000 - 3.000( \ 10 = 270.000[. هذا بالإضافة للأرباح من الفوائد الربوية.
ونفس هذه الفكرة تـنطبق أيضاً على الاقتراض بين البنوك. فعندما يقترض بنك ما من بنك آخر مالاً لتغطية متطلبات

مودعيه، فإن البنك المقرض قد اختلق ثروة هي دين في ذمة البنك المقترض.
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bاقتراض ثم استهلاك ثم إنتاج
ولكن مـا المعنى الدقيق للاختلاق في حـالة البنوك )وليـس الدولة(؟ الاختلاق يعني اسـتحداث البنك ديناً في
ذمم الآخرين دون أي إضـافة آنية لـلإنتاج. فالبنـك يأخذ القليل من الإيـداعات ليوجـد في ذمم الآخرين الكثير من
الديون، وهكذا تتراكم الديون في ذمم الناس والمؤسسات الذين عليهم العمل لسداد الدين فتنتشر ظاهرة الاستدانة
كعـرف إنتـاجي وتـشغيلي. ومن جهـة أخرى فـإن كل عملـية اقـتراض تعني أن العـميل المقترض قـد زاد نسـبة الـنقد
المتداول بمجرد توقيـعه على أوراق الاقتراض بمقدار القرض الذي أصبح ملكاً للبنك والذي على المقترض سداده. أي
أن المصـدر الأهم لاستحـداث السيـولة النقـدية هـو الاقتراض وليـس الإنتاج. وهـذه آفة كـما سترى بإذن الله. ولأن
البنك يتعـامل مع كثير من العملاء، فـإنه يدمج إيـداعاتهم لـيكوّن وعاءً يحـوي احتياطـاً زائداً كبـيراً يتعاظم مع كل
إيداع، وبهذا تتعاظم مقـدرة البنك على الإقراض. ولأن النظام الرأسمالي يعتـمد على البنوك في كل التعاملات إذ يندر
أن تجد من يحمل نقداً للصفقات، فإن سيولة المجتمع وكأنهـا بكاملها في حوزة البنوك كإيداعات. هل رأيت السيطرة

التامة على النقد؟
ولتوضيح السابق بـمثال سهل أرجو التمهل في قراءة الآتي للمقارنة بين المصرف والبنك: لنقل بأن رجلًا ذهب
لمصرف )وليس بنكاً( واقترض درهمـاً واشترى رغيفاً واحداً، ثم أودع الفران قـيمة الرغيف في المصرف، ثم أتى رجل
آخـر واقترض من المـصرف درهماً، فـقام المـصرف بإقـراضه ذات الـدرهم الـذي أودعه الـفران، فـذهب هـذا الآخر
واشترى رغيفاً آخر بالدرهم، فذهب الفران مـرة ثانية وأودع نفس الدرهم، ثم أتى رجل ثالث واقترض من المصرف
نفس الدرهم الذي أودعه الفران في المرة الثانـية واشترى رغيفاً ثالثاً، وهكذا. تلحظ في هذا المثال البسيط بأن المنتج
هـو ثلاثة أرغفـة وبنفس الـدرهم الذي يـدور بين المصرف والفـران. أي بسبب هـذه الآلية، فـإن ثلاثة أفـراد أكلوا
وأصبحـوا مديونين بيـنما الإنتاج هو ثلاثـة أرغفة مقابل الـدرهم الواحد. أي أنهم أكلـوا دون أي إنتاج. أي أن الناس
قد يسـتهلكون ومن ثـم يُطالبـون بالعمل لـسداد قيمـة ما استهلكـوه. وبالطبـع فإن في هذا المـسلك للمجتمع )أي أن

أفراداً يقترضون ثم يستهلكون ثم يعملون لسداد ديونهم( إرهاق نفسي للأفراد.
وهناك مسلك آخر تدفع إليه الشريعة: ألا وهو العمل ثم امتلاك المال ثم شراء الحاجيات. وبالطبع فلن نجد
مجـتمعاً يـسلك أفراده أحـد المسـلكين فقط، بل خلـيط منهما. إلا أن الغـالب في النـظم الرأسـمالية هـو Xالاقتراض ثم
الاستهـلاك ثم الإنتـاجZ، بـينما الـشريعـة من خلال حـركيـات قص الحقـوق تـؤدي للعـكس، أي تـؤدي للإنتـاج ثم
الاستهلاك دون الاقتراض. فـالشريعـة تحث النـاس على تلافي الاقتراض قـدر المستـطاع وتحـض الموسريـن في الوقت
ذاته على إقـراض الآخرين دون فائـدة ربوية قـدر المستطـاع حتى يبـدؤا الإنتاج دون دين )وسيـأتي بيانه بإذن الله(.
ومن الحـركيات أيضـاً تسهيل الشريعـة وحضها النـاس على الشراكات والتـي تعني الإنتاج دون الاقتراض كـما مر بنا

)وهناك حركيات أخرى سنأتي عليها بإذن الله(.
لاحظ أن الذي حدث في المثال السابق هو تـراكمٌ للدين ولكن دون اختلاق الثروة. أي أن هناك دين يجب
أن يقضى من المقترضين للمـصرف والذي عليه إعادة المال لـلمودعين مرة أخرى. فلـن يستطيع المصرف الإقراض إلا
إن حـاز المال من الإيـداعات. فـذات الدرهم يـذهب ويعود. هـذا الوضع هـو ما يـدعو إلـيه )مع الأسف( كثير من
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الباحثين المـسلمين مثل شابـرا، أي الدعوة لإيجـاد مصارف إسلاميـة لا ترابي، بل تأخـذ أموال الناس لـدفعها لآخرين
لتمكينهم مـن استثمارها. هنـا نلحظ أن الوضع مـشابه للرأسـمالية ولكن من دون ربـوا. أي أن الناس يستـدينون ثم
ينتجـون. أي أن نفس الدرهم قـد يدور ويستحـدث ديناً في ذمة أكـثر من فرد كـما في المثال السـابق. أما إن طبقت
الشريعة وكـانت المصارف نادرة لأن القرض إن وجد فهو من فرد لآخر، عنـدها نتوقع مجتمعاً تندر فيه القروض، ما

يعني أن معظم الأفراد ينتجون ومن ثم يستهلكون دونما اقتراض.
وبـالنسبة للبنوك، فحتى وإن أعـاد البنك أموال المودعين فإن هناك اخـتلاق للثروة التي أصبحت ملكاً للبنك
ذلك أن البنك بـرغم أنه أقرض أكثـر من الدرهـم الواحد، أي أقـرض تسعة أعـشار الدرهـم الأول ثم أقل وأقل حتى
أصبح المجمـوع تسـعة دراهم مـن ذات الدرهم الـواحد، أي ])1 - 0.1( \ 10 = 9[،ر إلا أنه ربح الفـوائد والـتي قد
ترتـفع إلى 7% أحيانـاً في كل عمليـة إقراض )حـتى وإن دفع للـمودعين أربـاحاً لأن الـفارق بين الفـائدتـين مبلغ كبير
حصل عليه البنك دونـما أي إنتاج فعلي(. وعادة مـا تتراكم الفوائـد الربويـة لتصل إلى أرقام خيـالية. فقط تـدبر هذا
الرقم: لـقد كان مجمـوع الإنتاج القـومي في الولايات المـتحدة الأمريكـية 15.386.000.000.000 دولاراً، أي أكثر
مـن 15 تــرلـيـــون دولار في شهــر سـبـتـمـبر 2012م، بـيـنـما كــان مجـمـــوع الفــوائــد الــربــويــة في ذات الــوقـت
4.600.000.000.000 دولاراً، أي حـوالي ثلـث الإنتـاج القــومي. أي أن للـبنــوك آفتـين: الأولى هي زيـادة نـسبـة
المـديونين في المجتمـع من خلال آلية الاحتيـاطي الزائد، والثـانية هي اختلاق الـفوائد التي تـرهق الاقتصاد. ولضرب

مثال واحد، فقد أعلن بنك HSBC سنة 2013م أن صافي أرباحه بلغت 14 مليار دولار في سنة واحدة.
وبـالطـبع ستقـول: ولـكن ليـس جميع المقـترضين في المجـتمعـات الــرأسماليـة لا يـنتجـون، فـالنـاس يعملـون
وينتجون! فـأجيب: نعم، ولكن إن لم يـوفق جزء يسير مـن المقترضين في استثماراتهم بـالأموال التي اقترضـوها، فإن
الـديون المتراكمة مع فـوائدها ستـزيد عما كان يمكـن أن ينتجه المجتمع من أعيـان وخدمات فيـظهر التضخم. وفي
المقـابل، فإن طبق الإسلام، فلا مجـال للفرد إلا الاقتراض من أفـراد مقربين أو من  مـصرف ما، وهذا المقـرض سيفقد
ماله المخـصص للإقراض ولا يـستطيع الإقـراض مرة أخـرى إلا إن اقترض من شخص آخـر يعرفه. لـذا فإن الحـركية
الإقراضيـة لن تستمر لتتضـاعف عشرة مرات كما في البنوك. عنـدها فإنه لا مجال لهذا الـذي يريد أن يأكل خبزاً إلا
العمل ليُنتج مـا يقايض بـه الفران لأخذ الـرغيف ليأكل.ش وفي هـذه الحالة، سـينتج كل واحد مـن الثلاثة )في مثـالنا

السابق( سلعة ما ليأكل الخبز. وبهذا تزداد السلع مقابل الخبز، أي تزداد السلع لتوازي النقد فلا يظهر التضخم.
وكما هو معلوم، فكلـما كان الاقتراض سهلًا وكان المجتمع متساهلًا في التعامل مع المقترضين إن نكلوا أو لم
يسـددوا كما هو الحال في الـدول الرأسماليـة، وكلما زاد بريق الحيـاة بالمنتجـات التي تسيل لـعاب الناس بـشتى أنواع
المغريـات والدعـايات، كلـما انقاد الـناس للاقـتراض للتمـتع بالمـستهـلكات. وهـذا ما تـسهله البنـوك لهم من خلال
البطاقـات الائتمانيـة مثلًا. وهذا يعـني أن الناس يـنقادون لشهـواتهم بسـهولة ويـشترون بالاسـتدانة ثـم عليهم العمل
لـسداد الديـن. أي أن المجتمع سار وراء شهـواته الآنية لـيحمل همّ سداد دين مـستقبلي متراكم لأن المـال سهل المنال.

ر(  هذا إن كانت نسبة الاحتياطي المطلوب %10.
ش(  وقـد تسـأل: ولكن من أيـن للفقير أن يبـدأ دون قرض؟ فـأجيب:
تذكر دائـماً أن أبواب التمكين )أي الموارد( مفتوحة للجميع باستمرار

كما مر بـنا، وأن هناك صـدقات وقرض حـسن وما شابه مـن حركيات
ستأتي بإذن الله.
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وما يدعو إليه بعض الاقتصاديين الإسلاميين من إنشاء للمصارف الإسلامية لهو مشابه لما تقوم به البنوك. فالمصارف
تعمل بذات الـتأثير ولكـن بتخفيف شر الفـوائد الـربويـة. فالمـصارف تحث الـناس على الاقتراض للـبدء بمـشروع ما
ودون تحمل الخـسارة مـاليـاً إلا مع أصـحاب رؤوس الأمـوال. كما أن النـاس يسـتطيـعون الاقـتراض لشراء عـربة أو
مسكن فاره مثلًا لسـداد القيمة على سنوات عديـدة قادمة. ومهما كانت المصـارف حذرة في الإقراض فإن الوضع لن

يقارن بما كان يمكن أن يقع إن طبقت الشريعة كما سترى بإذن الله.
وهنـا ملحـوظتـان: الأولى: في حـال ظهـور مثل هـذه المصـارف التي تقـول بـأنهـا إسلاميـة )والـتي وافق على
نشاطاتهـا كثير من الفقهاء مع الأسف(، وكـما في الرأسمالية تمـاماً، نجد أن المـستثمرين لا يعـملون في أموالهم، بل في
أموال اقترضوها، وهـذه ليست كالشراكـات التي تؤدي إليها الشريعـة التي تسحب المالك للـمال ليكون بالقرب من
الشركة قـدر المستطاع، فـتقل فرص الخسارة. والملحـوظة الثانيـة والأكثر صلة بمـوضوعنا الحـالي هي ظهور عدد من
الناس الـذي يقترضـون ثم يسـددون. وقد يـنسحب بعـض هؤلاء وراء الـشهوات ويـقترضون مـا لا يطيقـون سداده
مستقبلًا كما حدث مع قروض الإسكان )وسيأتي بيانها بإذن الله(. أما إن طبقت الشريعة، وكانت العلاقة بين الدائن
والمسـتدين مباشرة دون واسـطة مصرفية أو بـنكية، فلن يظهـر هؤلاء المقترضون إلا فـيما ندر. فقد يتـشارك اثنان أو
أكـثر، وهـنا نجـد أن الشريك قـريب من مـاله، بينـما الشريك المـضارب يـعمل ليربح، أي أنه لا يـعمل لسـداد دين.
وشتـان بين الحـالين نفـسيـاً. ومن جـهة أخـرى، فلا اقتراض لـلإسراف، لأن المقترض سيـذهب بـنفسـه للاقتراض من
الموسريـن الذين يخافـون على أموالهم فلا يقـرضون إلا ذوي الحاجـات الماسة والـذين يثقون بمقـدرتهم على السداد.
وبالـطبع سيتردد الفـرد في الاقتراض للإسراف لخجـله من قريـبه، أو ليقينه بـأن المال لـيس سهل المنـال كالـتعامل مع
البنك أو المصرف الـذي يكتفي ببعـض الأوراق المختومـة دون التمحـيص الجاد لـلمقترض. فشـتان بين الحـالين: حال
الاقتراض من البنك أو المصرف الذي لا يعرفك، وحـال الاقتراض من قريب أو صديق يعرفك. هنا نتوقع إن طبقت
الشريعـة أن يعمل النـاس أولاً ويدخـرون ثم يـستهلـكون. عـندهـا، ولأنهم تعـبوا وكـدوا في جمع المـال، فهـم أقرب
لإنفاقها في شراء الـضروريات أولاً. أما الكماليـات والتي تتطلب استنـزاف المال المجموع من عـمل سابق )والذي قد
يكـون مجهداً( فقد ينتظـر. لذا نتوقع ألا يجهد النـاس أنفسهم لأن هذه الحركيـة، أي العمل ثم الشراء، أوجدت أفراداً
أكثـر وعياً لشراء ما يحـتاجون. ولكن لا تعتـقد أخي القارئ بأن المـنتجات ستقل بسبـب تراخي الناس في الاستهلاك
ومـن ثم تراجع الإنتاج، لا بل ستـزداد ولكن في الضروريات على حسـاب الكماليات والحاجيـات كما مر بنا وسترى

بإذن الله. وهذه الضروريات تزداد نوعاً وكماً بتقادم الزمن ليسمو المجتمع.
ولأهمية هذه المسـألة لابد من المزيد من التـوضيح: إن تدبرت السابق لعلك وصلـت لاستنتاج بأن الرأسمالية
أوجـدت إشكاليـة كبرى وهي أن الاقـتصاد قـد ينهار إن لم يـستطع النـاس سداد مـا عليهم. كـيف؟ لأن كل قرض
مصحـوب بفائدة، فإن مجموع ما على المقترضين سداده هو القروض بالإضـافة للفوائد، وهذا يزيد بالطبع عن مجموع
الإنتـاج، فمـن أين تسـدد الفوائـد إن لم يقابـلها إنـتاج؟ لـذا وحتـى لا يتـوقف الاقتـصاد، ولأن المـال الذي كـان من
د الفوائـد لم يوجد بـعد، فلابد من حث المـزيد من الناس لـلاقتراض فتزداد السيـولة في المجتمع المفترض بـه أن يُسَدِّ
لسداد الـقروض السـابقة مع الفـوائد. ولأن المـال يُختلق كلما اقترض فـرد من البنك، فـإن البنوك تـسعى للمـزيد من
عمليات الإقـراض حتى يزداد النقـد المختلق لسداد الفـوائد. أي أن مجموع الأمـوال المختلقة ليـس لها إلا حد واحد،
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ألا وهو مجموع مـستوى الإقراض. فمع كل إقراض يـزيد المال المختلق. وأقول مخـتلق لأنه لا منتج يقابله أو يغطيه،
بل ديـون في ذمم الأفراد. هنـا لعلك استنتجت بـأن هناك منـطقاً اقتصـادياً من أنه إن سدد الـناس ديونهم فـإن الرخاء
سيعم. هـذا المنطق صحـيح على مستـوى الأفراد، أمـا على مستـوى الدولـة في النظـام الرأسمالي، فـإن المال سـينضب

ويتوقف الاقتصاد إن سدد الناس ديونهم. لماذا؟
كـما هو معلـوم فإن المـال المختلق عـادة أقل من المـال المطلـوب سداده مـن الناس لأن المـطلوب سـداده هو
مجمـوع الديـون بالإضـافة للفـوائد الـربويـة، لذا يكـون السـؤال: من أين للمجـتمع أن يأتي بـالأموال المفـروضة على
الـديون كفوائد ربـوية؟ والجواب: لأن مصـادر الإنتاج محددة في المجـتمع الرأسمالي مثل استحـداث المناجم والمزارع
والمصانع، ويتـزاحم عليها النـاس للربح بالإضـافة لأعباء الفـوائد، فسيظـهر من المستثـمرين من لن يسـتطيع السداد
بسبب سوء التدبير الذي يـزداد مع زيادة التنافس على الموارد. ولأن الديون متراكمة وكثيرة فإن الفوائد بالتالي كثيرة
جداً، أي أن ما يجب أن يُسدد من قروض وفـوائد كبير جداً، لهذا يجب أن تتوافر السيولة المالية بين الناس ليتمكنوا
من السداد، لـذا يجب أن تختلق الأموال بكثـرة وتنتشر السـيولة النقـدية حتى لا تتـعثر بعض البنـوك التي لم يتمكن
زبائنها من سـداد ما عليهم، وبهذا لن ينهار النظام المالي. أي حتى يستطيع النظام المالي من الاستمرار لابد من المزيد
من الاخـتلاق للثروة لسـداد الديون مع فـوائدها مع القبـول بإفلاس البعض من الأفـراد والشركات هنـا وهناك. لهذا
يحـرص النظـام الرأسمالي على زيـادة الأموال المخـتلقة لـتكون القـروض والفوائـد الربـوية في مـتناول أكـبر عدد من
المديونـين. أي لابد من إيجاد المزيـد من الديون على النـاس حتى يستمـر الاقتصاد. وبهذا تـصبح العلاقة بين الأموال
المتداولة فعلياً بين الناس من جهة، والديون وفوائدها كأرقام على الصكوك والمستندات والشاشات من جهة مقابلة،
وكـأنها علاقة مُـطارَدة متعاظمـة، تطارد فيهـا الديون الأكثـر الأموال المتداولـة الأقل. لذا فكلما كبرت الـديون كان

على الأموال المختلقة أن تزداد.
سأعيد صيـاغة هذه العبارة الأخيرة بطـريقة أخرى لأهميتها: لأن معظم أفـراد المجتمع مدينون، ولأن عليهم
سـداد ديونهم مع الفوائـد، ولأن هذا المبلغ أكبر من مجمـوع الديون، وحتـى لا يتوقف الإنتـاج بسبب عدم اسـتطاعة
البعـض عن السـداد فتنهـار بعض البـنوك، فلابـد من اختلاق المـزيد مـن الثروات. وهـذا لن يتم بـالطـبع إلا بترحيل
الأزمة لـتاريخ قادم حتـى لا يتوقف الاقتصـاد. وكأن المجتمـع رجل يقترض المزيد مـن المال لسداد ديـونه المتراكمة.
فهو يقترض اليوم من عمرو لسـداد دينه مع الفوائد لبكر. ثم يقترض غداً من زيد مبلغاً أكبر لسداد دينه لعمرو مع
الفوائد، ثم يقترض بعد غد من عبيد مبلغاً أكبر وأكبر لسداد دينه لزيد مع الفوائد، وهكذا يهرب من الواقع لتُرحل
الديـون للأجيـال القادمـة. لهذا تحـاول البنـوك دائماً ابتكـار الوسـائل المختلفـة لإقراض النـاس حتى تـزداد الأموال
المتداولة يـوماً بعد يوم التي تحاول سداد الديون بفـوائدها، وبهذا يُجبر المقترضون على الاستمرار في العمل وتحت أي
ظرف. أي حتى يستمـر الاقتصاد الرأسمالي المعاصر لابد وأن تقترض طائفـة كبيرة من الناس ومن ثم تضطر للعمل،
أي لابد من تـراكم الديـون لأنه إن تمكن الـناس من سـداد ديونهـم فإن الاقتـصاد سيـتوقف لأن البـنوك لن تـستطيع
الإقراض، وإن لم تـتمكن البنوك من الإقراض فإنه لا رأسمال للاستثمار فينخفض الإنتاج. فقط تدبر الأرقام الآتية:
لقد بلغ الدين الأمريكي العـام سنة 2012م 16.100.000.000.000 دولار، أي 16 تريليون، وبهذا يكون متوسط
الـدين العام على الفرد الأمـريكي حتى وإن كان رضـيعاً أو معاقاً 51.100 دولار. بـينما بلغ متوسط مـا يدفعه الفرد
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الأمـريكي من فوائد 12.366 دولاراً. حتـى وإن وجد فائض مالي في ميـزانية الدولة بسـبب أموال الضرائب التي قد
تفـوق النفقات، فإن المـعادلة لاتزال قـائمة، وهي أن البنـوك هي سيدة المجتمـع التي يركع لها المقـترضون من الناس،

وهم كل الناس في مجتمع رأسمالي.
أي أن النظـام الرأسمالي يدفع المجتمع للمزيـد من العمل وفي ظروف قاسية حتـى يتمكن الناس من سداد ما
عليهم. فالكل يحمل هـمّ سداد دينه فيجبر على العمل. وهـذا المزيد من العـمل سعياً للربح الأكيـد يعني توجه بعض
المستثـمرين لإنتـاج مستهلكـات تُشبع رغبـات الأثرياء بـسبب الطبقـية. أي يعني إنـتاج الكماليـات الفارهـة. وكثرة
الكماليات تعني المـزيد من الاستنهاك لموارد الأرض لإنتـاج ما لا حاجة له، وهذا يعني المـزيد من القمامة باستهلاك
الموارد الطبـيعية فيـما ليس بضروري. إن استـوعبت ما سـبق أخي القارئ ستـصل لقناعـة بأن الربـوا لابد وأن يؤدي
للتلوث البـيئي بسبب زيادة الإنتاج اللا مبرر لأن الأفـراد مرغمون على المزيد من العـمل لسداد ما عليهم من قروض
بفـوائدهـا من جـهة، وأنه يـؤدي إلى الانحلال الخلقي مـن جهة أخـرى لأن هنـاك من لا يسـتطيعـون سداد ديـونهم،
وهـناك من لا يستطيعون الاقـتراض، وفي النقيض، فهناك من يربحـون الفوائد الكثيرة دونما إنتـاج فتظهر الطبقية في
المجتمع. ومـا الفسـاد إلا اجتماع الـطبقيـة المؤديـة للـتسخـير )أي للاستعبـاد( مع التلـوث البيـئي. هل رأيت إعـجاز

الشريعة في تحريم الربوا؟
وبالطبع فإن هذا التفاقم الكبير للإيداعات في البنـوك لتتضاعف عشر مرات تقريباً وتتحول إلى أموال قابلة
للإقـراض لا يحدث في العـادة إلا إن تمت آليتـان: الأولى هي أن البنك سيقـرض كل ما لـديه من أموال في الاحـتياطي
الزائـد. والآلية الثـانية هي أن هـذه الأموال ستعود مـرة أخرى للبنك من خلال إيـداعات المستفيـدين منها. لكن إن
اختلت إحدى هـاتين الآليتـين )وهذا أمر وارد بـرغم ندرته(، فـإن Xالمبلغ المضـاعفZ بالطـبع سينخفض مـا يؤثر في
الحركة الاقتصـادية. لهذا فإن الاقتصاد لديهم هـش. فكما أن المال يتضاعف بسهولة، فهـو يتقلص أيضاً بسهولة، فإن
أمسك الناس أمـوالهم ولم يودعوهـا في البنوك وسحب الآخـرون إيداعاتهم، فـإن الاقتصاد سيـنهار لأنه لا مال تحت
تصرف البنوك للإقـراض إذ أن المعروض من الاحتياطي الـزائد في تناقص. قلت: XسيـنهارZ لأنه لا وسيلة للإنتاج في
النـظام الـرأسمالي إلا من خلال الـبنوك، وفي هـذا وصل لمعظـم المنتجين مـن غير داع ما يـؤخر الإنـتاجيـة. تفكر في
السؤال الآتي: لماذا علي أن أقلق بما يجري في الأسواق المالية إن كنت منتجاً؟ إنه العقل البشري القاصر. وهذا بالطبع
ليس كما تفعل الـشريعة من دفع للإنتـاج بالفصل بـين الناس )كما سترى بـإذن الله( ودون الحاجة لـوصل الناس من

خلال البنوك كما رأينا في الفصول السابقة.

انهيار bالبنوك
كيف سينمو الاقتصـاد وهو يتعثر كل عدة سنوات؟ إن تأملت أي اقتصـاد ستلحظ أن نموه يتأثر باستقراره
كما هو معلوم. وعدم الاستقرار هذا من آفات النظام الـرأسمالي والتي تتجلى بوضوح في انهيار البنوك. لذا فلابد من
توضيح مبـدأ مهم عن سبب انهيار البنوك أو ما يعرف بذعر البنوك bank runs أو تهاوي البنوك واحداً تلو الآخر
والذي عـادة ما يـقع إما بـسبب هـبوط أسعـار الأسهم لارتـفاعهـا غير المبرر )وسـيأتي بـيانه بـإذن الله(، وإما بـسبب



121449  الفصل والوصل

تزعزع ثقة الناس بالبنوك وذلك كالآتي: إن ارتفعت نسبة المودعين الراغبين في سحب أموالهم وبالتالي زاد على البنك
ما يجب عليه سداده عن الاحتياطي المطلوب، عندها فلا سيولة كافية لدى البنك ما يهدد البنك بالإفلاس لأن موعد
سداد المقترضين لم يحـن بعد. لذا كـان على البنوك أن تعـمل سوية بـنوع من التنـسيق فيما بينهـا لتلافي الإفلاس. فإن
جفت سيـولة بنك مـا بسبـب قيام عمـيل أو عملاء بسحـوبات كبيرة، )وهـذا ظرف طـارئ(، فهناك في المقـابل بنوك
أخـرى في أقالـيم أخرى لـديها سيـولة كبـيرة لأن المقترضين قلـة في ذلك الإقليم. أي أن الـبنوك في الأقـاليم المخـتلفة
يتعرضون لظروف اقتصادية مختلفـة يجعلهم في مواقف نقدية مختلفة. فمنهم كثير الـسيولة اليوم وقليل السيولة غداً،
ومـنهم دائم السيـولة. وللتغلب على هـذه الإشكاليـة ظهرت التبـادلات النقديـة بين البنوك لـيلياً وذلك استـعداداً ليوم
العمل التـالي. فمن احتـاج لسـيولـة اقترض ممن لـديه سيـولة نقـدية لآجـال قصـيرة وبفوائـد ربويـة لدرجـة أن هذه
العملـيات تـتم ليلـياً. أي أن وجـوه الشيـاطين فيـما بينهـا وكأنهـا شبكـة أو نظـام بنكي أسـاسه التـعاون للـتغلب على
اخـتلافات الظروف. ولكـن إن حدث وأن سحب معظم العملاء إيـداعاتهم، فإن الـبنك عندها في إشكـالية لأن مجرد
ظهور إشاعة بأن البنك لم أو لن يـتمكن من سداد حقوق المودعين، سيجمع المـودعين لسحب أموالهم فجأة واحدة.
عندها تتـآزر البنوك لإغاثـة هذا البنك. ولكن إن حـدث وأن انتشر هذا الذعـر عند مودعي البـنوك الأخرى بسبب
الـشائعـات والتي قد لا تـكون صحيحـة أو مبالغ فـيها، أو لم تتـمكن بعض البـنوك من التـآزر لأنها في نـفس الأزمة،
عنـدهـا فـإن البنـوك قـد لا تتعـاون فيما بـينهـا، فكل بـنك سيحـاول الخلاص من محـنته بـالاعتماد عـلى احتيـاطيـاته
والاستدانة من بنـوك أخرى، عندها قـد يضمحل التعاون بـين بعض البنوك، فتتهـاوى بعض البنوك فيـظهر الذعر ثم
تليها البنوك الأخرى واحداً تلو الآخر لأن الاقتصاد مبني على مبدأ الإقراض الذي حتى وإن لم يزد عن الاحتياطي
)وهـذا نادر الحـدوث(، فإن مجـرد فشل بعـض المقترضين من سـداد ما عـليهم سيـشل حركـة البـنك إن قام المـودعون
بسحـب ودائعهم. وحتـى لا يقع مثل هـذا الذعـر، فقـد أخذت الـدول احتيـاطاتهـا، لذا لـنأخـذ الولايـات المتـحدة
الأمريكـية كمـثال لتـوضيح أهم المحـطات الـتي أدت لظهـور البنك المـركزي الـذي يحاول الحفـاظ على البـنوك من
الانهيار وبالتـالي السيطرة على الاقتصـاد ما أدى للسرقة الكبرى بظهـور مستوى عال من الـظلم بسحب أموال الناس

أولاً، وبشبك المؤسسات الاقتصادية ووصل بعضها ببعض ثانياً. كيف؟
قبل الحـرب الأهلية، كـان الاقتصاد في الـولايات المتحـدة الأمريكـية مبنـياً على البنـوك التي نشـأت بناء على
مراسيم الولايـات، لذا فقد كانت البنوك مسـتقلة ولا تخضع لأنظمة أو قوانين الحكومـة المركزية لدرجة أن كل بنك
كان يصـدر عملته الخاصـة به. فحتى إن انهـار بنك ما وتـزعزت الثقـة في عملته، فإن الإشكـالية محليـة ولن تؤثر في
باقي الأقـاليم. ثم لدعم الحـرب الأهلية ولحاجـة الدولة للنـفقات أصدرت الحكومـة الأمريكية سنـة 1863م مرسوماً
بإصـدار عملة موحدة وسندات حكـومية. ولضمان السيولـة في البنوك الصغيرة وتلافياً لانهيـارها، فقد وافقت البنوك
الكبيرة على قبول إيداعات البنوك الـصغيرة لدعمها في الشدائد لمنع الانهيار. هكذا اطمأن الجميع بأن هذه البنوك لن
تنهار لأنهـا مدعومة باحتياطيات بنوك أكبر وفي جميع الـولايات. إلا أن هذا التنسيق لم ينتبه إلى خطر انتقال عدوى
الذعر بين النـاس لتضرب حتى البـنوك الكبيرة كما حدث سـنة 1913م. لهذا ظهرت الحـاجة لبنك مركـزي للسيطرة
عـلى الاقتصـاد من الانهـيار، وقـد كان )وسـيأتي بـيانـه بإذن الله(. إلا أن هـذا البنـك المركـزي لم يتـمكن من إيـقاف
الكساد الاقتصادي الكـبير سنة 1929م لأنه لم يضخ الأموال اللازمة لإيقاف الانهيـار فكان الكساد. فكان الإجماع
من معـظم الباحثين بـأن سبب الكسـاد الكبير هو أن الـبنك المركزي خفـض تدفقات الائتـمان بدل أن يفعل العكس
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)وهـناك نـظريـة مختلفـة لفردمـان وسيـأتي بيـانها بـإذن الله(. لهذا اجـتمع المشرعـون ووضعوا سـنة 1933م نـظامـاً تم
بـموجـبه إيجاد المـؤسسـة الاتحاديـة للتـأمين عـلى الودائع )FDIC( بـالإضافـة لعدة قـوانين تحـد من تـوغل البـنوك في
اسـتثمارات غير آمنـة. ومع هذا فقـد وقعت في الثمانيـنات من القـرن الماضي كما هـو معلوم انهيـارات بنكيـة بسبب
الادخـارات والقروض الخـاطئة مـا دفع الحكومـة لتعويـض المتضررين بـبلايين الدولارات والـتي كانت عـلى حساب
دافعي الضرائب. وهـذا ظلم. أي أن المحصلة هي سرقة أموال عمـوم الناس للتغطية على أخطـاء النظام البنكي الذي
يقذف بالغيـب من مكان بعيد. ثم ظهر انهيـار أخير بسبب الإسكان )وسيأتي بـيانه ببعض التفصيل بإذن الله(. ووقع
ذلك بعد قدوم الرئيس الأمريكي ريجـان الذي غير الأنظمة لتنفلت البنوك ولتـدخل في استثمارات مستقبلية لتنافس

فيها المؤسسات الاستثمارية غير البنكية، فكان الانهيار.
كما هـو معلوم فإن مـن أكثر ما يخـيف السياسيـين هو الشلل الاقتـصادي. لهذا فلن يـتردد متخذوا القرارات
من نقل أموال ضرائب النـاس لسداد ديون المؤسسات المالية الكبرى كي لا يتوقف الاقتصاد. وهذا ظلم. لهذا هبت
الدول الغربية أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الواحد والعشرين لإنقاذ البنوك الكبرى حتى لا تنهار الأسواق.
فها هي الحكومـات المتتاليـة على فرنسا وإنـجلترا والولايات المتحـدة الأمريكية تـستخدم الأرصدة بـمئات المليارات
لإنقاذ البنوك المتعثرة، بل حتى إنقاذ الحكومات المتعثرة كما حدث في محاولة إنقاذ اليونان مؤخراً بعشرات المليارات،
ر فيه منظمة الـزراعة العالمية أن خمسـة مليارات من الدولارات كافيـة لإطعام عشرين مليون وكل هـذا في وقت تقدِّ
فقير مهددين بـالموت جوعاً. فـبدل دعم الفقراء للـعلاج أو التعليم، تذهب الأمـوال لإنقاذ مؤسسـات أفلست بسبب
سوء الإدارة. ومع هذا فإن الجزاء هـو الإنقاذ. أما من ملك داراً بتحـمله ديناً فوق طاقته، فـإن مصيره إلى الشارع بعد
إخلاء منزله ليُعـرض للبيع. وحتى تـرى قصور العقـل البشري سأسرد لك بـاختصار قصـة الانهيار العقـاري لأن فيها

دليل قوي على الوصل التام بين المؤسسات المالية ما يؤدي لهشاشتها. كيف؟

مثال للانهيار:bالرهن العقاري
كما هـو معلـوم فـإن العلاقـة بين المقـرضـين والمقترضين عـادة مـا تكـون مـبنيـة على رهـن المقترضين لـبعض
أملاكهم لدى البنوك كما في الـرهن العقاري، ولكن السؤال هو: لماذا ظهرت الفـوضى العارمة التي أطاحت بالبنوك
إن كانت هـذه العلاقة منـطقية اقتصـادياً؟ لفهم هـذه القضية، أي لمـاذا الديون الـرديئة، يجب أن نفهم كـيفية تحطم
العـلاقة بـين البنـوك والمقترضـين من خلال بيع هـذه الديـون لمسـتثمـرين آخـرين لم يـكونـوا على درايـة بما سيحل

باستثماراتهم. وهذا يأتي بنا لمحور هذه الفوضى، أي لسوق العقارات. كيف؟
إن القناعة لـدى البنوك هي أن الإقراض لـشراء عقار ما هو مخـاطرة مأمونـة جداً لأن المقترض إن لم يتمكن
من دفع مـا عليه، فإن الـبنك سيحوز العقـار ويبيعه بسعـر أعلى في الغالب. حـتى وإن هرب المقـترض، فإن العقار في
مكانه لا يـستطيع الهـروب. لهذا، فـإن سوق الـعقار أصبح وكـأنه فصلًا جـديداً من أعـمال البنوك. ولـلتوضيـح لنبدأ
بفكرة سريعـة عن تاريخ الـرهن العقاري لترى سـوء المنقلب. فهذا مـن الأمثلة البـديعة على قـصور العقل. ذلك أن

الجميع قد تيقن أن الاستثمار في العقار استثمار آمن.
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لقد كانت  أقل من خمسي المنازل في الولايات المتـحدة الأمريكية مملوكة لسكانها قبل الثلاثينيات من القرن
التاسع عـشر. لكن بعد النكسة الاقتصادية سنة 1929م، لم يتمكن معظم الملاك من دفع ديونهم لعقاراتهم المرهونة،
حتـى أن بعض المـستأجـرين منهـم لم يتمكنـوا من دفع إيجـاراتهم لأنه لا عمل. ولعل مـن أكثر المـدن تضرراً مـدينة
ديترويت بولايـة ميتشجان المشهورة بصناعـة السيارات ما أدى لتظاهر العـمال الذين شعروا بالظلم لأنهم يعملون في
مـصانع لـيست ملـكاً لهم، فكـانوا أول المتـضررين بإقـالتهم بـسبب ضعف القـوة الشرائيـة للسيـارات، ما أثـار أسئلة
جوهـرية في المجتمع الأمـريكي عن جدوى الـرأسمالية مقـارنة بالشـيوعية، فكـانت الثورات العمالـية. فما كان من
حـكومـة الرئـيس روزفـلت إلا أن استحـدثت نـظامـاً لامتلاك المنـازل. وكأن هـذه وصفـة محكمـة لتقف ضـد المد
الشيـوعي. هكـذا وبالـتدريـج ظهرت مـؤسسـة حكـوميـة لدعـم القروض المـاليـة طويلـة الأجل وبفـائدة مخفـضة
للإسكـان. فكانت كلمـة mortgage أو الرهن العقاري، وتـعني أن للفرد امتلاك منـزل إن قام بتقسـيم سعر المنزل
مع الفوائد لـسنوات قد تـصل إلى ثلاثين سنة بـأقساط تقل أو تـزيد قليلًا عما يـدفعه كإيجار، عـلى أن يمتلك العقار
عند إتمام دفـع الأقساط. إلا أن ما يؤخذ على هذا النظام في الأربـعينات هو أن هذا الدعم لم يكن للجميع، بل فقط
للجنس الأبيض من الأمريكان لأن السـود وكأنهم لا يوثق بهم لسداد القروض. أي أن التـمييز العنصري ليس صدفة
أو عـقيدة، بـل هو نتـاج تصرف الـدولة في الـتمييـز في الحقوق كـما يقول فـرجسـون. وهكذا كـما هو معلـوم اشتد
الـرفض من الـسود لهـذا الظلم فـظهرت المـظاهـرات المطـالبـة بالمـساواة في الـستيـنات. لهـذا تغير الـتمييـز العنصري
بالتدريج، لدرجة أن الـرئيس الأمريكي جورج بُش طالب المجتمع بعد ستين سنة، أي عام 2002م ببناء 5.5 مليون
وحدة سكنيـة للأفراد من الأقليـات. وبهذا فإن على المـؤسسات التـي تقرض الأموال للـبناء عدم الـتشدد في الشروط
لصرف القـروض لدرجة أن بعض المقترضين برغم أنهم في وضع مالي غير مـأمون، حصلوا على قروض هم ليسوا أهلًا
لسدادها، حتى أن بعضهم تمـادى وذهب للاقتراض لشراء منزل أكبر من قدرته المالية على السداد. هل رأيت القذف
بالغيـب من مكان بعيد؟ فهـذا تراكم زاد عن مئة سـنة ليصل إلى رئيس أمـريكي يطلب من المجتمـع توفير المساكن
بأعـداد هائلة. أي تحـميل الاقتصاد عـبئاً كبيراً بتـوجيهه في اتجاه معين بـتخفيض قيود الحـصول على القروض لامتلاك
المنـازل في نظـام رأسمالي يقفل أبـواب التمكـين. فهل هذا اسـتثمار منـاسب للـمجتمع وذلـك بدفع الأمـوال نحو بـناء
المساكن وليـس صناعة الحـواسب الآلية مثـلًا أو استصلاح الأراضي وبالتـالي فالمحصلـة هي انتشار الـعقارات كدين

على الناس؟
ولكن لماذا لم تـتردد البنوك في إقـراض هؤلاء الضعفـاء ماليـاً، وبالـذات إن كانت نـسب الفائـدة مرتفعـة ما
سيضع الكثير من المقترضين في مأزق ما يؤدي إلى تبـاطئهم في سداد ما عليهم من ديون؟ والإجابات كثيرة إلا أن من
أهمهـا التسـنيد أو الـتوريق أو securitization، أي تحـويل القروض المـصرفية إلى أوراق مـالية قـابلة لـلتداول، أي
الـتضمين أو التأمـين على القروض وذلك ببيعهـا لآخرين. أي أن البنك المـقرض لن يتحمل تبـعات تخاذل المقترض عن
السداد لأنه أحال الدين بيعـاً لجهة أخرى. وهنا ملحوظة، وهي أن مثل هذه الكلمات: أي XالتوريقZ مثلًا لم توجد
في الـنظام الاقتـصادي الذي أتـت به الشريعة، وهـذا خير كثير لأن في تعمـيم معناهـا واستخدامهـا بلوى كما سترى
بإذن الله )تـذكر تسمية الأسماء من فـصل XالديوانZ(. فبدل وضع البـنوك لأموالها في المخاطـرة، قامت ببيع الديون
لجهات اسـتثمارية أخرى. ففي العادة وقبل ظهور عملية التسـنيد securitization هذه، كانت البنوك عندما تعطي
القروض تمحص المتقدم للطلب لـلقرض وتتأكد من مقدرته على السداد. ولكن مع تمكن البنوك من بيع هذه الديون
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لجهـات أخرى )وهـذا أمر لا تجيـزه الشريعـة كما سترى بـإذن الله( أصبحت الـبنوك جهـات تنظم الإقـراض بعد أن
كانت هـي الجهة المقـرضة. فقـد بدأت الـبنوك بـالإقراض ثم بـيع هذه القـروض لمؤسـسات استـثمارية أخـرى مثل
صنـاديق التحـوط وشركات الـتأمـين والبنـوك في الدول الأخـرى، فهـذه البـنوك الأخـرى مثـلًا كانـت تأخـذ أموال
المستثمرين وتضعها في صنـاديق استثمارية ثم تتاجر بأموال الـناس من خلال بيع هذه الديون. أي أن القروض تباع
لآخـرين مقابل ربح صغير )وهذه تختلف عن الإحـالة في الشريعة كما سنرى بـإذن الله(. وقد سميت هذه القروض
المباعـة بـ collateralized debt obligation أي التزامات الديـون المضمونة. ومـا أعان على هذا الانتـشار للديون
بـين البنوك العالمـية لشراء العقارات هـو ما قاما به كـل من تاتشر وريجان مـن القذف بالغيب وذلـك برفع القيود عن
البنـوك قدر المستطـاع. فظهرت الابتكـارات لبيع هذه القـروض. وهكذا كانت هنـاك قناعة )والـتي اتضح فيما بعد
بأنها فاسدة( بأن الديون التي يصعب الحصول عليها هي ديـون قليلة في مقدارها مقارنة بالقروض الكثيرة المضمونة،
وبهذا انتشرت عملـيات التسنيد هـذه. ولأن البنوك تقوم بالإقـراض ثم بيع هذه الديون لآخـرين، فلم تكن بالحرص
الكـافي للتأكـد من مقدرة المقـترض على سداد دينه. وهـذه نقطة مهـمة أخي القـارئ ركز عليهـا: ذلك أن المتضرر في
النـهاية ليست الجهة الأولى المقـرضة، بل جهات أخرى تستثـمر في الدين. وبالطبع سيـظهر الإهمال والتسيب في مثل
هـذه الحالات. وفي الوقت ذاته، ولأن النـاس والشركات والبنـوك كانت تثق بمقـدرة البنوك الأمريـكية في التمحيص
للمقترض، فقد انتشرت عمليات شراء وبيع هذه الديون بين المتاجرين بها من بنوك وشركات داخل وخارج الولايات
المـتحدة الأمـريكيـة، ولهذا بـدأت البنـوك المقرضـة )سعيـاً للمـزيد مـن الربح( في تخـفيف القيـود على كل من أراد

الاقتراض، وبدأت البنوك في التنافس في جذب المقترضين.ت
ومـا ساعد على بيع هـذه الديون هـو وجود المؤسسـات أو الشركات المتخـصصة في تمحيص جـدارة المستدين
على دفع ديـونه كما مر بنا. فهذه الشركات المتخـصصة تضع مستويات للمخاطـرة والموثوقية، فالجهات أو المعاملات
التي تحـصل على تقديـر عال مثل AAA هـي جهات لا خطـورة في شراء ديونهـا لأنها جهـات ذات موثـوقية عـالية في
مقـدرتهـا على السـداد. ولكن الـذي حـدث هـو تقـطيع الـديـون لأجـزاء وضمهـا مع أجـزاء أخـرى، وعـرض الجـزء
المضمون على هذه الشركات المقيمة والتي لم تتردد في وضع أعلى التقديرات لأنها هي أيضاً المستفيدة مالياً من تقويم
هذه الأوراق المالية للقروض. ولأن الجميع يتـاجر في مال الغير ويكسب، سواء كانت البنوك المقرضة أو المؤسسات
المقيمة أو الـوسيطة في البـيع، فقد كان مـن مصلحة الجمـيع زيادة الربـح بالمتاجـرة في أموال الآخريـن وذلك بزيادة

أعداد صفقات الاقتراض.
ولعل سر نجاح هذا النقل للقروض من أمـاكنها لآخرين في دول أخرى كما يقول نيل فيرجسون هو أن من
اشـترى هذه القـروض كان يـسكن في أمـاكن بعيـدة، كالمـستثـمر الـنرويجـي الذي اشـترى القرض الـذي كان على
الأمـريكي سداده في ديترويت مثلًا، أي أن المـستثمر الذي اشـترى الدين جهل حقيقة هـذا المقترض. لهذا، فما كان

ت(  مسألة أخرى، إن تـقديم منح التمويل عادة مـسألة من اختصاص
البنوك ومؤسسات التمويل والذي عادة ما يتم داخل البنوك نفسها، أما
ترتيب الاستثمار فهو من اختصاص بنوك أخرى أو شركات الاستثمار
والـذي عادة مـا يتـم في أسواق الأوراق المـاليـة. وهذا تفـريق مهم لأن
التـوسع في التمـويل العقـاري أدخل جـزءاً كبيراً مـن القطـاع المالي في

الـولايات المـتحدة الأمـريكيـة في الاستثمار في قـطاع واحـد )ألا وهو
العقـار( وبمبـالغ ضخمـة وصلت إلى مـا يعـادل ضعف النـاتج المحلي
الإجمـالي الأمـريكي، أي 24 تـريليـون دولار وبـالتركيـز على شركتين
مـاليتين )هما: فاني ماي وفريدي ماك( إذ وصل مجموع الائتمان بهما إلى

45% من مجموع الدين العقاري. ومع انهيارهما بدأ انهار السوق.
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من البـنوك إلا البحث عن، والـذهاب إلى من يملكـون فائضاً بـسيطاً من المـال حول العالم ويـودون استثماره لآجال
بعيدة أو قـريبة ودون الولوج في أعمال أو شراكات إنتاجـية ذات مخاطر. وهذه المعادلة بـالطبع صحيحة وبالتالي لن
يخـسر أحد بشرطين: الأول هـو بقاء معدلات الـفائدة منخفـضة، والثاني هـو عدم فقدان المقـترضين لأعمالهم. هكذا
كانـت البيئة ملائمة لهذه الاستثمارات الـتي لم يكن ليخطر على بال أحد من النـاس أن السوق سينهار. ولكن الذي
حدث هـو العكس، فلم يـتمكن البعـض من سداد قـروضهم، فسُحـبت منهم منـازلهم وأعيدت للـبنك الذي عـرضها
للبيع مرة أخرى. هكذا رويـداً رويداً كثرت المساكن المعروضة للبـيع، فزاد العرض عن الطلب، فانخفضت أسعار
المسـاكن. ففـي مدينـة ديترويت لـوحدهـا مثلًا، وفي سنـة 2006م ضخت المـؤسسـات المقرضـة بليـون دولار لإنقاذ
مساكن الأحـياء التي كانت تنخفض أسعارها بسبب زيادة المعروض من المنازل، وبزيادة المعروض تهاوت الأسعار،
بـينما البطـالة وأسعـار الفائـدة في ارتفاع. وهكـذا تبعتها المـدن الأخرى. وما هـذا إلا لأن القناعـة كانت بـأن العقار
سـيظل في ارتفـاع بـاستمـرار فكـانت المـؤسسـات تـلبي طلـب كل مقترض لـشراء منـزل دون تمـحيص تـاريخه المـالي
ومقدراته المالية. ففي ممفـس بولاية تنسي، كما في معظم المدن الأمريكية، بدأت المؤسسات المقرضة بسحب المنازل
من هؤلاء الذيـن لم يتمكنوا من الـسداد ووضعتها في المـزاد العلني. فقد وضع مـنزل من كل أربعة مـنازل بين عامي
2004 - 2009م في المـزاد العلني. هكذا بـدأت الفوضى في أوائـل سنة 2007م وخسر الكـثير من المستثـمرين الكثير
مـن المال كـما هو معلـوم للجمـيع. فعلى سبيل المـثال: فقـدت أربع بلديـات لضـواحٍ نرويجـية )كـانت قـد استثـمرت
معاشـات تقاعـد سكانهـا في هذه القـروض( ما مقـداره 85% من أموالهـا المستـثمرة. هكـذا تعلم العالم بـأن العقارات
لـيست دائماً في صعود. ففي اليابـان مثلًا بين عامي 1985 و 1990م تضاعفت أسـعار العقارات ثلاث مرات، فهرعت
البنوك لركوب هـذه الموجة، إلا أن هذا الارتفاع لم يكن لموجة يستطـيع ركوبها الجميع، بل كان فقاعة، فقد هبطت
الأسعار في طوكـيو بنسـبة 75% عام 1990م. أي أن تملـيك الناس للعقـارات كنظريـة اجتماعية قـد فشلت تمـاماً كما

يقول فرجسون.
وهنـا للتـذكير، لابد مـن المقارنـة بالـشريعة: فـإن طبقت مقـصوصـة الحقوق فـلن توجـد قط فكـرة الرهن
العقـاري، ذلك أن نظام الإحياء )كما مر بنا( بحركياته المختلفـة التي تحث الناس على الامتلاك ستوجد مجتمعاً يكثر
فيه ملاك المـساكن دونـما اقتراض. فلا وجود لإشكـالية الإسكـان أصلًا لتصـبح ملكيات المـساكن أوراقـاً تُتداول في
أسواق المال لتنهار الأسواق. فلن يظهر اسم Xالرهن العقاريZ بأنظمته كمستوى من الظلم يؤدي لشبك المستثمرين
في كافة أنحاء العالم. لقـد سأل فرجسون سؤالاً محـورياً كالآتي: ما الذي سـيحدث للمؤسسات المـالية، وفي مقدمتها
البنوك التي وضعت العقارات الهشة وكأنها استثمارات مضمونـة في قمة هرمها الائتماني المقلوب؟ فعندما ينهار سوق
العقار، سينهار الهرم المقلوب لأن الـرأس الأكبر في قاعدته قد انهار. لهذا تنهـار الأسواق المالية لأن البنوك في انهيار
لأن القـروض الإسكانية في انهيـار. فعندما يبيـع المستثمرون، أو بالأحـرى يتخلص المستثمـرون من أسهم المؤسسات
المـتورطة في هذه الاستثمارات، ينهار السـوق. هل رأيت هذا التشابك المقيت للمؤسـسات المالية؟ إنه مستوى واضح
من الـظلم. ولكـن أين البنـوك المركـزية أو المـصارف المـركزيـة أو وزارات المالـية مـن كل هذا؟ ألا تـتدخـل لإنقاذ

الوضع؟
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bالبنك المركزي
لقـد جرت العادة في الدول الرأسماليـة أن يقوم البنك المركزي بالـسيطرة على السيولة الـنقدية، وهذا يوثر في
معدلات الفائـدة. فإن أراد البنك المركـزيث زيادة الاستثمار والاستهلاك فـسيزيد السـيولة النقديـة فيكثر المعروض
من المال فتنخفـض معدلات الفائدة. وبـالعكس، إن أراد البنك المركـزي تلافي التضخم بالحـد من معدلات الاستثمار
فسيحد من مقدار السـيولة النقدية فـترتفع أسعار الفائدة. أما إن ثـبتّ البنك المركزي )وهذا نـادر الحدوث( السيولة
النقـدية فإن الـطلب المتزايـد على النقد سيـؤدي لرفع نسـبة الفائـدة، والعكس صحيح: فـانخفاض الـطلب على النقد

وبالتالي القروض سيؤدي إلى خفض نسبة الفائدة.
يعـد البنك المـركزي في الـولايات المتحـدة الأمريـكية من أفـضل الأمثلة لـدراسة تـأثير البنـوك المركـزية على
دْ Fed، هو جهة ليـست حكومية بـالكامل وليست عجـلة الاقتصاد. فـالبنك المركزي الأمـريكي أو ما يعرف بـ الفِـم
خاصة أيضاً، فـبدل إقامة بنك مركـزي واحد، فقد قررت الحكومـة الأمريكية إيجاد جهاز لا مـركزي يحتفظ بالنقد
الحكومي والنقـد التجاري كـاحتياطي لـلبنوك التجـارية لإيجاد الـثقة في السيـولة بين النـاس والدولة. فـالأموال التي
تحصل علـيها الحكـومة من الـضرائب ومن بيع الـسندات تـودع جميعهـا في البنك المـركزي في حـساب تـابع للخـزانة

الأمريكية، والخزانة الأمريكية هي بمثابة وزارة المالية في الدول الأخرى.خـ
يهـدف البنك المـركزي لاستحـداث نمو اقـتصادي مـع المحافظـة على مستـوى الأسعار مـع أقل بطالـة ممكنة
)تذكر ما مر بنا عـن الظلم بسبب محاولة الدول السيطرة على الاقتصاد عنـد التشبيه بالمعزوفة الموسيقية(. وللوصول
لهذا الهدف )وبالإضافة للـ XاستبدادZ الـذي مر بنا سابقاً( فإن للبنك المركزي وسيلتين: إحداهما انكماشي في أهدافه
لإيقاف ارتفاع الأسعار، والآخر تـوسعي لخفض معدلات البطالة وزيادة النمـو الاقتصادي. فأعلى ما يستطيعه البنك
المـركزي هو السيـطرة على السيولـة المالية وذلك مـن خلال خفض أو رفع الاحتياطي المخـصص للإقراض في البنوك،
أي خفض أو رفع الاحتياطي الزائد excess reserves، وهذا بالطبع سيؤثر في الأموال المخصصة للإقراض، فتتأثر
نـسب الفوائـد الربـوية وهـذا يؤثـر في الطلـب الكلي من خلال تغير مـستويـات الاستهلاك والاستـثمار والتصـدير.

وبتغير مستويات الطلب الكلي يتغير كل من الإنتاج المحلي والتضخم والبطالة.
وللتوضـيح بمثال مـشهور عنـد الاقتصـاديين: تخيل أن الاقتصـاد عربـة يقودهـا شاب لا يجيـد القيادة لأنه في
طور التـدريب بالإضـافة إلى تهوره. فـإن دعس الشـاب على دواسة البنـزين فإن الاقتـصاد سينمـو، وإن دعس أكثر
وللأخير فإن الـتضخم سيظهـر. وإن رفض الشـاب الدعس على دواسـة البنزيـن فإن الاقتصـاد سينكمـش. ولنقل بأن
رجلًا مسناً وكأنه البنـك المركزي وضعيف البصر ويجلس بجانب هذا الـشاب إلا أنه ذو خبرة عالية في القيادة، وهذا
هو حـال البنك المركـزي، فهو لا يستـطيع أن يرى مجمل النـشاطات الاقتـصادية إلا من خلال مـؤشرات برغم خبرته
الكبيرة، أي أنه ضعيف البصر. ولنقل بأن هذا الرجل يحاول تعليم هذا الشاب القيادة، وكذا يفعل البنك المركزي مع
الاقتصاد بمحـاولة توجيهه كما هـي حال سيارات التـعليم للقيادة، فهي مـزودة بكابح للمدرس الـذي يجلس بجانب
الـشاب. والآن الـسؤال هـو: كيف يـستطيـع المدرس التـأثير في الشـاب؟ بالـطبع ستكـون الإجابـة فقط عـن طريق
النصح إليه لتحـسين أدائه وعن طريق الدعس على المكابح لتلافي وقـوع الحوادث إن أخطأ الشاب التصرف. وهكذا
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الـبنك المركزي، فهـو يؤثر في الاقتـصاد بالضغـط على نسب الفائـدة برفعها أو خفـضها وبالتحـدث إلى عموم الناس،
فعند ظهور نمو اقتصادي فإن البنك يرفع نـسبة الفائدة تدريجياً ويحذر الناس من التضخم. أما إن ظهر التضخم فإن
البـنك قد يدعس على المكابـح كما يفعل مدرب السيارة لتلافي الخـطر، أي يرفع نسبة الفـائدة فتُسحب الأموال فتقل
الـسيولـة وتتم الـسيطـرة على الاقتـصاد مـرة أخرى بهـذا الدعـس. أما في حـالات الكسـاد الاقتصـادي فإن أفـضل ما
يسـتطيع البنك المـركزي عملـه هو رفع رجله عن المكـابح، أي خفض نسب الفـائدة وحث الشـاب على الدعس على
دواسـة البنزين، أي حث النـاس على الاستثمار. أي أن ما بـاستطاعة الـبنك المركزي فعله هـو كبح التضخم أو حث
النـاس على الاستثمار. وكما مر بنا فإن كبح التـضخم يكون برفع نسبة الاحتيـاطي المطلوب في البنوك، أي رفع نسبة
الأمـوال التي لا تستطيع البـنوك إقراضها. إلا أن الإشكـالية في السيطـرة على الاحتياطي المطلـوب هي أنها رقم يسهل
تخفيضـه ويصعب رفعه. فـإن تم تخفيـضه فإن الـبنوك سـتهرول لإقـراض الفائـض بعد الـتخفيض، أمـا إن تم رفعه في
فترات التضخم فإن البنـوك قد تقع في إشكالية لعدم توفر السيولـة لأن الأموال المودعة قد أقُرضت في معظمها. لهذا
سـتجد البنـوك نفسهـا في إشكاليـة للاستجابـة لمتطلبـات البنك المـركزي، فتـسعى جميع الـبنوك لحبـس سيولتهـا فتشح
السيولـة في الاقتصاد. لهـذا فمن المنطق إن أراد البـنك المركزي زيـادة هذه النسبـة أن يقوم بذلـك في فترات الكساد،
ذلك أن الـبنوك تتمـتع بسيولـة أعلى، إلا أن هذا الرفع قـد يؤدي للمـزيد من الـكساد. هل رأيت المـأزق الذي أوجده

العقل القاصر؟ذ
إن عبارة discount rate تعني في قـواميس البنـوك معدل الفائـدة الذي يتقـاضاه البنك المـركزي على قرض
يـمنحه لبنك تجاري في الليلـة الواحدة. وبالـطبع، فإن رفع هذه النـسبة سيؤدي إلى إحجـام البنوك عن الاقتراض، وفي
النقيض، فإن في تخفيضها حث للبنوك للاقتراض لإقراضها للمستثمرين. لهذا فإن أراد البنك المركزي خفض التضخم
فإن سلاحه يكمن في رفع الـفائدة عندها ستحجم البنـوك عن الاقتراض وعندها ستتمسك البـنوك بالاحتياطي الزائد
excess reserves لـديها وتتردد في إقـراضه، فتشح الـسيولـة فترتفع أسعار فـائدة الإقـراض للمسـتثمريـن فينخفض

الاستهلاك المحلي وبالتالي ينخفض الـتصدير أيضاً، وهكذا حتى ينخفـض الطلب الكلي وترتفع البطالة مع توقف أو
انخفاض التضخم.

ث(  يقول فـرجسون في وصـف ظهور الاقتصـاد الحديث: إن تـأسيس
البـنوك القومية )أو المـركزية بالتعـبير المعاصر(، هي الأساس العقلاني
للتـغيير الجـذري في الاقـتصـاد، ذلك أن هــذه البنـوك جمعت الأمـوال
الـصغيرة مـن الكثـير من النـاس لـتسـتثمـر بطـريقــة كبيرة كــإنشـاء
الأساطيل الـتجارية التي تعبر أعالي الـبحار للقارات الأخرى، وهكذا
حـتى قـويت شـوكة الـدول وأوجدت الجـيوش والأسـاطيل لتـستعـمر
الأقالـيم الأخرى. ولـعل شركة الهنـد الشرقيـة الهولنـدية التـي أنشئت
سنـة 1602م مثـال على هذا. فهـي أول شركة أوجـدت لنفـسها المـرافئ
والقلاع في معظم أرجـاء المعمـورة. وبالـطبع كما سترى بـإذن الله فإن

هذا الوضع ليس بصحيح.
خـ( والبنك المركزي له اثنا عشر مركزاً، كل مركز يقع في إقليم مختلف
ويتمتع بـنفس صلاحيـات بنوك الأقـاليم الأخـرى ويعمل وكـأنه بنك
للبنوك الـتجارية في نفس الإقليم ويسيطر على أداء هذه البنوك التابعة

له ويتأكد من تطبيقها للأنـظمة والقوانين. ويسيطر على سياسة البنك
فـريق مقره الـعاصمـة واشنطن. وهـذا الفريق مـشكل من القـطاعين

العام والخاص. 
ذ(  يقول شابـرا في استحالة السيطرة على الاقتصاد في كتابه: نحو نظام
نقـدي عـادل )صـ X :)165كـذلك فـإن معـدل الفـائـدة يفـســد عمل
السـياسة الـنقدية. فـالمصرف المركـزي يمكنه إما أن يـراقب معدلات
الفائدة أو رصيد الـنقود )الكتلة النقديـة(. فإذا حاول تثبيت معدلات
الفـائدة فقـد السيـطرة على عـرض النقـود. وإذا ما حـاول تحقيق نـمو
معين في عـرض النـقود صـارت معـدلات الفـائدة، وخـاصة المـعدلات
القصيرة الأجل، متقلبة جداً. وقـد أوضحت التجربة أنه من المستحيل
تنظيم هـذين العنصريـن بطريقـة متوازنـة يمكن مـعها السـيطرة على

.Zالتضخم، دون أن يضر ذلك بالاستثمار
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إن من أهم الاشكاليات التي يواجهها البنك المركزي والحكومة باستمرار هو محاولة الإجابة على السؤال: ما
العمـل تجاه ما يحـدث من تغير في الاقتصـاد؟ وكما مر بنـا فإن هنـاك مدرستين مخـتلفتين: هما المـدرسة التقليـدية التي
تـرفض تـدخل الدولـة والتي تجـددت على يد فـردمان، وفي المقـابل المدرسـة الكيـنزيـة التي تـنادي بـتدخل الـدولة.
وبـالطبع فإن المـدرسة الكيـنزية هـي التي تروق لمتـخذي القرار. فعـندما تـرتفع البطالـة تتدخل الـدولة بالمـزيد من
الإنفـاق، وعندما يصـبح التضخم إشكالـية فإن على الدولـة رفع سعر الفائـدة. ولكن كما مر بنـا، فإن الإنفاق لخفض
البطالة سيزيد التضخم. فما العمل إذاً؟ الإجابة هي أن ما تدعو إليه المدرسة التقليدية التي أوجدها آدم سميث، هو
التوقف عن فعل أي شيء، وترك الأمور لقوى الـسوق. وهذا موقف لا يرضاه المسؤولون لأنه يقول لهم فقط راقبوا
مـا يحدث. لا تفعـلوا شيـئاً لأن كل الأمـور ستُحل كما حُـلت من قبل. وهـذا موقف يـصعب تقبله أيـضاً مـن عموم
الناس الذين يعانـون من البطالة أو التضخم. فهم يريدون حراكاً يـشعرهم بأن هناك بصيص أمل. لهذا فإن المدرسة
الكينزية كانت بلـسماً للسياسيين للتدخل في الاقتصاد. فقد أعطتـهم الذريعة للتدخل لإنقاذ الوضع. هكذا وبمرور
الزمن تـدخلت الدول أكثر فأكثر. ففي الـولايات المتحدة الأمريكية مثلًا ازداد تـدخل الحكومة من الثلاثينات من
القرن المـاضي ليبلغ مـداه في السبعـينات. فقـد كان الـتدخل من خلال المـزيد من الأنـظمة والقـوانين والسـيطرة على
الأسعار والـدعم لبعض القـطاعات. هكـذا ابتعدت المـدرسة الاقتـصادية الـكلاسيكية عـن واقع التطبيق تمـاماً، لهذا
ولكي تعود هـذه المدرسـة للحياة الاقـتصاديـة لابد من إعـادة إحيائهـا في ثوب آخـر، إذ أنه لا يعقل أن يتقـبل عموم
النـاس ولا حتـى السـياسـيون وجهـة النظـر التي تقـول: لا تفعل شيء، فقـط انتظـر قوى الـسوق لحـل الإشكالـيات
الاقتصادية. وقد جاء التجديد من فردمان والذي جدد المدرسة التقليدية بالتركيز على سياسات جانب العرض الكلي
والتي تتلخص في أن الاقتصاد سيكون أحـسن حالاً بتخفيف الحواجز لإنتاج السلع والخدمات مثل تخفيض الضرائب
وتحـرير الأسواق وتعويم الأسعـار وتخفيض الدعم الحكومي وتخفـيف أو إلغاء القوانين كقوانين حمـاية البيئة. وبهذا
يزداد الإنتـاج فتنخفض الأسـعار. أي أن السيـاسيين الآن لديهم آلـة للتدخل بـرفض التدخـل الذي قام به الـسابقون.
فجاء الرئيس الأمريـكي ريجان وطبق هذه الأفكار. وبهذا فقدت اتحـادات العمال الكثير من قوتها. فلا زلت أذكر
جـيداً الجـدل الكبـير الذي حـدث أثنـاء دراستي عـندمـا اتحد مـراقبـو الطـائرات air traffic controllers وقـاموا
بإضراب لـرفع أجورهم سـنة 1981م، فأنـذرهم الرئـيس ريجان لـلعودة للعمل وإلا الفـصل. فرفض حـوالي أحد عشر
ألف مـوظف العودة إلا بأجـور أعلى، فما كان مـن الرئيس إلا أن فـصلهم جميعاً. وهـذه كانت رسالـة واضحة لجميع
الاتحادات العمالية بأن زمن التكتل وفرض السيطـرة بالتهديد بالإضراب قد ولى لغير رجعة، وبالذات مع بدء انتشار
أفكـار العولمة التي أتاحـت لرؤوس الأموال التنقل بين الدول بحـرية أكبر. فلا مجال للعمال بالتهـديد بإيقاف العمل
لأن أصحاب المـصانع قد ينقلون مصانعهم لـدول أخرى بعمالة أقل سعراً. وبهذا ترنحـت الصناعات الأمريكية التي
كـانت تعتـمد على الـدولة وأنـظمتهـا لحمايتهـا كصـناعـة السيـارات التـي كان علـيها أن تـنافـس السيـارات اليـابانـية

والأوروبية المستوردة.
وكان مما نادى به الرئيس الأمـريكي ريجان )أو ريجين( متأثراً بأفكـار فردمان، أن تخفيض الضرائب سيؤدي
للمزيـد من النمو الاقتصادي ذلك أن الناس عندما يزدادون مـالاً فسيزدادون استهلاكاً وادخاراً ما يؤدي للمزيد من
الاستثمار وللمزيـد من العمالة وبالتـالي للمزيد من الإنـتاج الكلي فتنخفض الأسعـار بكثرة الإنتاج. هـذا المبدأ الذي
يـنص على أن خفض الضرائب سيؤدي لرفع الطلب الكلي كـان معلوماً للمدرسة الكينـزية، إلا أن الجديد هو التركيز
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على فكـرة أن زيادة العـرض الكلي سـتؤدي للـمزيـد من الإنتـاج ما يـزيد الإنـتاج القـومي. لـذا فإن الـرئيـس ريجان
الأخرق اقترح خفض الـضرائب ولكن في الوقت ذاته، وحتـى تبقى الولايـات المتحدة الأمريكيـة دولة قوية، اقترح
زيادة الإنفـاق العسكـري. فحار النـاس بالـسؤال: مـن أين يأتي المـال للإنفاق العـسكري بـينما الضرائـب في تنازل؟
وكانت إجـابته دائماً هي أن خفض الضرائب سيزيـد الإنتاج القومي ما يـؤدي لجمع الكثير من الضرائب لأن الإنتاج
سيـكثر برغم خفض الضرائـب. أي أن القاعدة الاقتصاديـة ستتسع فيزداد دخل الدولـة من الضرائب برغم انخفاض
نسـبته. إلا أن هذا لم يحـدث، فدخلت الـولايات المتحـدة الأمريكيـة نفق الاستدانـة لأن نفقات الـدولة زادت عما

تجنيه من ضرائب. ولكن لماذا لم يحدث ما توقعه ريجان؟
لقـد كانت الفكرة المـسيطرة في الثمانيـنات من القرن المنـصرم تدور حول ما يُعـرف اقتصادياً بـمنحنى لافر
Laffer curve. أو بالأصح منحـنى لافر خلدون كما يقر بذلك بعض الغـربيين ض ومنطق فكرة المنحنى يتضح من

التضاد الآتي: إن فرضت الـدولة الضرائب بنسبـة مئة في المئة، أي أنها تـأخذ كل ما ينتجه الـفرد كضرائب، فإن هذا
الفرد لن يعـمل أبداً لأنه لا حافـز لديه لينتج، وبهـذا يتوقف الاقتـصاد تمامـاً وسيكون محصـول الضرائب صفراً. وفي
النقيض: إن كـانت الضرائب صفـراً، فإن الشركـة أو الفرد سيـجتهد وينـتج لأقصى مـدى ممكن وبهذا يـزداد مجموع
الإنـتاج الكلي لأقصى مدى إلا أن محصول الـدولة من الضرائب سيكون صفراً. لـذا فلابد وأن تكون هناك نقطة بين
الحالتين يـكون فيها محصـول الضرائب أعلى ما يكـون، فما هي هذه النقطـة؟ هذه هي العلاقة التـي كان الاقتصادي
لافر Laffer قـد أثارها في الـسبعينات، فـأصبحت محوراً للقـرارات الاقتصاديـة في عهد الرئيـس ريجان. أي أن هناك
نسبة مئـوية للضرائب وبعدها سيقل نصـيب الدولة من الضرائب بسبب نقصـان الإنتاج الكلي بسبب إعراض الناس
عن المثـابرة في الإنتاج. لـذا كان النقاش منـصباً حول السـؤال: ما هو أقصـى ما يمكن أن تأخـذه الدولة من الشرائح
المختلفة من الناس كضرائب دون أن يفقدوا الهـمة الدافعة للعمل والإنتاج فيـؤثر هذا في مجموع محصول الضرائب؟
لقد فشل هذا المنحنى أيما فشل في عهد الرئيس ريجان الذي أخذ به وطبقه، ذلك أن الضرائب كانت قد خُفضت في
وقت رفعت فيه الحكومة نفقـاتها توقعاً لإنتاج كـلي أعلى، وهكذا تراكم الدين على الحكـومة دون أن يرتفع الإنتاج

الكلي. فهل يعقل إذاً أن يكون منطق منحنى لافر خاطئا؟ً
أي أن السـؤال هو: لمـاذا لم يزدد الإنتـاج القومي كما كـان متوقعـاً للرئيـس الأمريكـي ريجان ومسـتشاريه
برغم تخفيـض الضرائب؟ تأتي الإجـابة من اقتصـاديي العالم الغـربي، فهم قد عللـوا عدم زيادة الإنـتاج بأن لـلمنحنى
طرفين، الأيمن وهـو عندما تكون الضرائب المفروضة أعلى ما يـكون )أي 100%( واليسرى عندما تكون صفراً. فإن
تـصورت المنحنـى وكأنه سنـام جمل، فإن على متخـذي القرارات تحديـد موقع المجتـمع الاقتصادي في المـنحنى أولاً ثم
التطبيق، وليس التطبيق مباشرة دون تحديد الموقع. وقـد كان موقع الولايات المتحدة الأمريكية في الجزء الأيمن من

ض(  إن أول من وضع منـطق هذا المـنحنى هـو عالم الاجتـماع المسلم
ابـن خلدون ولكـن دون رسم المنحنـى، إلا أن لافر Laffer هـو الذي
ركـز عليه في عمله. وقـد كان لافـر هذا يعمل مـستشـاراً اقتصـادياً مع
الرئيس ريجان. وكما مر بـنا في فصول سابقة فـإن منطق المنحنى يظهر
من خطاب الخليفة علي كرم الله وجهـه بوضوح من توصية الخليفة إلى
عـامله الأشـتر كما جــاء في نهج البلاغـة. واقـتصـاديـاً، فـإن تعـريف

المنحنـى هو أنه منحنـى عكسي على شكل متقعـر يمثل الإيرادات من
الضرائب كدالة لمعدل الضريبة. 

ظ(  ولكن هنـالك من يعارض فكرة أن الإنتـاج القومي لم يزدد. فهذا
ملتـون فردمـان مثـلًا يعزو سـبب النمـو الاقتصـادي في عهد الـرئيس
الأمـريكـي كلنتـون إلى تخفيـض الضرائب أيـام الـرئـيس الأمـريكي

ريجان.
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المنحى، )أو الجـزء الأيمن من سنـام الجمل(. أما النـمو الاقتصـادي اليسير الـذي وقع في الثمانينـات فهو ليـس بسبب
السياسات التي استهدفت زيادة العرض الكلي، بل بسبب تمكن رئيس البنك المركزي آنذاك من تخفيض التضخم.ظ

ولكن السؤال لازال: لماذا لم يستثمـر الناس برغم خفض الضرائب؟ والإجابـة هي: يستحيل أن تنقل مجتمعاً
فـجأة من سلـوك مبني على تـوقع متذبـذب لمستـوى الضرائب إلى سـلوك يثق بـأن الضرائب لن تـزداد مستقـبلًا. فقد
يذهب الرئيس ريجـان ويأتي آخر بسياسات أخرى، أو حتى أن ريجـان قد يغير سياسته. أي أن الناس لا يضمنون ما
قد يقع على رؤوسهم من ضرائب مستقبلًا، لهذا فهـم سيترددون في استثمار ما لم تأخذه الدولة منهم كضرائب. فهي
فرصة لهـم لادخاره تحسبـاً للمستقبل الـذي قد يتغير، وكـذلك المستثـمرون، فلن يخاطـروا باحتمالـية أن الضرائب لن
ترتفع، بل سينتظرون. وهـذا بالطبع لن يقع إن طبقت مقصوصة الحقوق، لأنه لا يحق لكائن من كان استحداث أي
ضرائب إلا الـزكاة كما مـر بنا في الفـصول السـابقة، فـيثق الناس بـالنظام الاقـتصادي الثـابت فينـمو الاقتصـاد ليبقى

منتعشاً على الدوام. هذه نقطة تفصيلية مهمة أرجو أن تلتفت إليها أخي القارئ.
ولعل من الأسباب التـي أدت لفشل توقعـات الاقتصاديين أيـام ريجان بالاعـتماد على المنحنى هـو أن المنحنى
يـربط منـطقياً فقـط بين نسبـة الضرائب وبين مـا يدفع الأفـراد للاستثمار من إجمـالي العرض. وبـالطبع فـإن المسـألة
ليست بهذه البسـاطة كما يقول الاقتصاديون. فـالمالية العامة، أو دراسة قـرارات الحكومة بفرض الضرائب والإنفاق
مسـألة أعقـد، ذلك أنها تتفـاعل مع ظروف ومعـطيات متـداخلة يـصعب فهم تعقيـداتها. ولا أدل على ذلـك من نتائج
الأبحـاث المتضـاربة. فبعـد دراسة تمـت سنة 1995م تـوقع بول بـيكوريـنو Paul Pecorino أن يكـون الحد الأعلى
للضرائب 65%، وإن زادت فإن الضرائب سـتكون سالبة على الاقتصاد لعزوف المستثمرين عن العمل ما يقلل الوعاء
الضريـبي. ثم في عام 1996م وبعـد مقارنـة الضرائب مع الإنتـاج القومي الكلي في الـولايات المتحـدة الأمريـكية بين
عـامي 1959 و 1991م توصل هسنج Y. Hsing إلى أن مستـوى الضرائب الأمثل هو ما بين 32.67% و 35.21%. ثم
في عـام 1981م ظهر بحث يفيد أن الحـد الأقصى للضرائب دون الإضرار بـالاقتصاد في السـويد كان في حدود %70.
وفي عام 2007م ظهر بحث يفيد أن الـضرائب المفروضة على الشركات الـكبرى دون التأثير في الاقتصاد هي 26% في
أوائل القـرن الحالي بعـد أن كانـت 34% في الثمانيـنات مـن القرن المـاضي. أخي، إن تـأملت الأرقـام لاستنـتجت أنهم
يحاولون بغبـاء فِمهم ما يجري داخل اقتصادهـم. فهم يحللون ما سبق من أرقام عن الـضرائب للوصول للنتائج، فهل في
هذه الأرقام المـتفاوتة التي وصلـوا إليها والتي تقفـز من 26% إلى 70% أي مؤشر يعين المسـؤولين على اتخاذ القرارات؟
إنهم يقذفـون بالغيب ولكـن ليس من مكان بعـيد، بل من مكان قـريب أو حتى من زمن مـاض، ومع ذلك يخطئون،

فما بالك بالقذف بالغيب من مكان بعيد؟ إنه قصور العقل الذي سحب وسيسحب البشر إلى فساد لا محالة.23
لـقد انتبه العلماء المسلمون لأهميـة هذه العلاقة بين تعظيم دخل الدولـة وبين عزوف الناس عن العمل، فمن
ذلك ما قـاله مثلًا العز بن عبـد السلام في فرض الجبايـة على التجار من بلاد غير المسـلمين: قال رحمه الله: Xفإن قيل:
لم منعتم الـزيادة على العشر في أمـوال الكفار، وقلتـم: لا تؤخذ في الـسنة إلا مـرة واحدة؟ قلنـا: لأنا لو خـالفنا ذلك
لزهـدوا في التجارة إلى بلادنـا، وانقطع ارتفاع ]أي انتفـاع[ المسلمين بـالعشور، وبما يجلـبونه مما يحتـاج إليه من أموال
الـتجارة والأقوات وغير ذلـكZ. وقال ابن خلدون: Xإذا قـلت الوزائع والوظـائف ]أي التكاليـف المالية[ على الـرعايا
نـشطـوا للعمل ورغـبوا فـيه، فيكثـر الاعتـمارZ. ويقول في مـوضع آخر مـن مقدمـته ناقـداً سيـاسة زيـادة الضرائب:



121459  الفصل والوصل

Xوربما يزيـدون ]أي الدولة[ في مقدار الـوظائف ]أي الضرائب[ إذا رأوا ذلك الـنقص في الجباية، ويحـسبونه جبراً لما
نقص، فلا تـزال الجملة ]أي الحصـيلة للضرائب[ في نقـص ومقدار الوزائع والـوظائف في زيادة لمـا يعتقدونه من جبر

24.Zالجملة بها، إلى أن ينتقص العمران بذهاب الآمال من الاعتمار، ويعود وبال ذلك على الدولة

انهيار الأسواق
لعلك تقول: لماذا كل هذا الوصف؟ فأجيب: أريـدك أخي أن تتذوق بهذا الوصف التشابك المالي الذي يشل
الاقتصـاد كل فترة وأخرى بـانهيار الأسواق مـن جهة، ويهدر أمـوال الناس بالـسندات والأسهم والـضرائب من جهة
أخرى مـؤدياً بـذلك لإيجاد مـستويـات من الظلم كعـراقيل في وجه كل مبـادر للإنتاج. فـالسنـدات والأسهم هي من
الأمثلـة القوية على وصل الناس بعـضهم ببعض فيما ليس له داعٍ مـا يؤدي لتقييد النـاس وللهدر دونما إنتاج فعلي. ولا
أدل على ذلك من انهيار الأسـواق لأنها متصلة فيما بينـها بطريقة سلبيـة متماسكة. وكل سوق يؤثـر ويتأثر بالأسواق
الأخـرى لأن البنوك هي وحـداتها الأساسيـة. وكأن الاقتصـاد جدار وحدات تكـوينها الـبنوك والشركـات المتماسكة
بطريقة لا يستطيع أحـد المرور من خلالها من عالم الفقر إلى عالم التمكين إلا إن كان من أصحاب رؤوس الأموال
أو كان من المتنفذين. وهـذا الجدار مستوى عـال من الظلم. فالبنـوك بعد الإقراض للشركـات مثلًا تؤدي للوصل بين
الشركات المربوطة بشركات أخرى وكأن العملية الإنتاجـية برغم أنها من صنع الشركات التي تمولها البنوك، إلا وكأنها
جدار قائـم في وجه الأفراد للانطلاق، وبهذا يتم قفل الأبـواب أمام الأفراد للمشـاركة في العملية الإنـتاجية فتضمحل
المـبادرات فتـصغر القـاعدة الإنتـاجية الكـبيرة من الابتكـارات، بينما الـشركات محبـوسة داخل مـا تنتجه أو تـبتكره،
وبهـذا يقل الإنتاج لأن القاعـدة الإنتاجية أصغـر مقارنة بما كـان يمكن أن يحدث إن طبقت الـشريعة. أي أن النظم
الرأسـمالية التـي تقسم المجتـمع الإنتاجي إلى طـبقات )طبقـة عاملـة وأخرى مسـتثمرة وثـالثة بـاحثة ورابعـة مبتكرة
وهكذا( قد قـزمت المبادرات والابتكارات والإبداع من جميع العاملين إلى فئات من الناس، وفي هذا ظلم واضح على

الناس وتقليص للإنتاج نوعاً وكما.
ومـن جهة ثانية، فإن في غرس ثقة اتخـاذ القرارات في سلطة الدولة  مخاطـرتين: إحداهما احتمال ظهور الخطأ
الذي إن وقع فإن تأثيره فادح لأنـه سيقع على جميع المجتمع، والأخرى هي احتمال سوء استخدام هذه الثقة لأن فيها

مزج بين السلطة والمال ما يؤدي لانهيار الأسواق. كيف؟
عندما تصعد أو تهبط أسعـار الأسهم، فهي وكأنها تشير إلى هلع الناس الذين يتصرفون كالقطيع. لقد كانت
شركـة إنرون مثلًا التي تحدثنا عنهـا في فصل Xالقذف بالغيبZ أكبر فقاعـة معاصرة سرقت أموال الناس في مشروعها
المزعـوم بنقل الغاز. فـقد أقبل النـاس على شراء أسهمها لأن الـشركة وضعت خـططاً مـستقبليـة باهـرة سحبت أموال

الناس. فكيف حدث هذا؟ لننظر للتاريخ أولاً:
إن العجيب هو أن النـاس لا يتعلمون من التـاريخ المالي للأسواق. فهم سريـعو النسيان، وهـذه حقيقة تخدم
الرأسمالـية مع الأسف. ففي فينيسيا بـإيطاليا قصة جـون لو )المتوفي سنة 1729م(. فهو أول من أوجـد الفقاعة المالية
في الأسواق. فهـو رجل إسكتلـندي اتهم بـالقتل من أجل امـرأة في إدنبرة، وهو رجل مقـامر من الـدرجة الأولى، ومع
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هذا أصبح امبراطور الأسواق المـالية للحكومة الفـرنسية. فهو من أثـار الثورة الفرنسيـة كما يقول البعض. لقد ملك
جون لو مـا يقارب حاليـاً ربع الولايات المتحـدة الأمريكية. لقـد كانت خطة جـون لو هي إعادة هيكـلة الاقتصاد
الفرنسي مـن خلال بيع الأسهم لشركـة أسسها هـو، ألا وهي شركة المـسيسبي. إلا أن المـساهمين سرعـان ما أدركوا أن
نشـاطات الـشركة لا تغـطي صيتهـا الذائع فـانهارت الأسهـم. ومع هذا فـإن هذا الانهيـار برغـم شهرته لأنه الأول في
التـاريخ، لا يقارن بـالانهيار الـذي بدأ يـوم الخميـس 24 أكتوبـر من عام 1929م. لقـد خسرت الأسواق الأمـريكية
آنذاك وخلال ثلاث سنوات مـا يقدر بـ 86% من قيمتها. وقد تزامن هـذا مع الكساد الاقتصادي الذي ضرب الغرب.
لقد هبط الإنتاج في الـولايات المتحدة الأمريكـية آنذاك بمقدار الثلث، أمـا البطالة فقد طـالت ربع الأيدي العاملة.

فلماذا وقع هذا الانهيار للأسواق المالية؟
إن هذا الـسؤال هـو الذي طـالما بحـثه الاقتصـاديون )حـتى لا يقعـوا في مثله مـستقبلًا( ولـكن دون جدوى
لاخـتلاف آرائهم، أو بالأصح: لقصور عقولهم. فهناك نظرية سيكـولوجية القطيع، أو سلوكيات القطيع. وقد لخصها
ألن جرين سـبان بالقول بأنها Xالحماسة exuberance اللامعقولةZ. فعـندما يحول القطيع اتجاهه لا لسبب جوهري،
بل لأي سـبب مثل تغير اتجـاه الريـاح، فإن مـزاجه سيتغير ويهـوج. فقد يصـيب أحد الـثيران الذعـر، فينتقل الـذعر
للآخر وللآخـر، وهكذا يهـوج القطيع دون مـسبب للـذعر. فـالذعـر يفوق كـل تفكير عقلي. هكـذا المستـثمرون
أحيـاناً، يهـوجون فيـبدأون في بيع الأسـهم والسنـدات لتتجـمع الأموال عنـد أصحابهـا دونما استـثمار، فتبقـى الأيدي
العاملـة بلا عمل، وتبـقى الخيرات في الأرض دون اسـتغلال، فيظهـر الفقر. وبـالطبع مـا حدث هـذا إلا لأن المجتمع

الاقتصادي مقسوم إلى عامل ومستثمر. وهذا لن يقع إن طبقت الشريعة لأن المجتمع غير مقسوم.
لقد وقعت سبعـة انهيارات ماليـة في القرن الماضي للأسواق المـالية في السنوات: 1917، 1920، 1929، 1931،
1932، 1937، 1974، 1987، ومن الأسبـاب المهمة لهـذه الانهيارات هـو أن بعض الشركـات تخفي وتدلـس حسابـاتها
برغم خسارتهـا. فقد كانت شركة المـسيسبي التي أنشـأها جون لو تخفي الخـسائر وتظهرهـا على أنها مكاسب، وكان
هـذا قبل انهيار شركة إنرون لـلطاقة بـ 280 سنة. ومع تـطور علم المحاسبة كـان على شركة إنرون اختراع الكثير من
الحـيل لإخفاء ديونهـا لتظهر وكـأنها شركة رابحـة، فتطلب هـذا المزيد مـن الأموال من المسـتثمرين بـإصدار الأسهم،
وهكذا كانت الأموال تنفق لمن يديرون الشركة من كبـار الموظفين، حتى تعلن الشركة إفلاسها. هكذا بلغت ديون
شركة إنـرون 38 بليون دولار، ولكن المثير هو )كما يـقول المحللون( أن الحيل التي أوجدتهـا شركة إنرون كانت قد
تفـشت بـين الكثير مـن الشركـات والبنـوك. تذكـر أخي الـقارئ دائـماً أن الشركـات ذات المسـؤوليـة المحـدودة هي
مؤسسات عجيبـة التركيب. فهي تدفع للمزيد مـن الإنتاج إلا أنها إن أفلست قد تؤدي لانهـيار الأسواق لتشابكها مع
المـؤسسـات الاقـتصـاديـة الأخـرى. أي أن ظهـور بعـض الشركـات المحتـالـة على مـر التـاريخ من جهـة، والأسـواق
اللاعقلانية من جهة أخرى، أوجدا معاً مناخاً يسحب الناس كما القطعان إلى اليقين من مقدرة الشركة ومن ثم شراء

أسهمها ما يرفع من مكانتها السوقية برغم أنها مفلسة، أي أنها فقاعة. وبتراكم مثل هذه الفقاعات تنهار الأسواق.
ولكن ماذا عن السندات المـدعومة من الدول؟ إن السلطة الفعلية كما يقـول فرجسون ليست بأيدي الحكام
أو السيـاسيين في النظـام الرأسمالي، ولـكنها بـأيدي الـذين يسـيطرون على أسـواق السنـدات )من وجهة نـظره(. فهم
الأقوى في عالم رأسـمالي كما يقول. إن السـندات الماليـة هي الوصلـة العجيبة بـين عالم القوة الـسياسيـة وعالم القوة
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المـاليـة. فبعـد ظهـور البنـوك، فـإن ظهـور أسـواق الـسنـدات هي الثـورة الفكـريـة الأهم في عـالم المـال كما يقـول
فيرجسـون. فقد أوجدت طريقـاً جديداً للدول للاستـدانة. فقد دعمت الـسندات قبل 600 سنة في إيـطاليا الحرب في
شمالها، وأعـانت على هزيـمة الجنـوب الأمريكي في الحـرب الأهلية في الـولايات المتحـدة الأمريكيـة. أما في عـالمنا
المعاصر، فقد أركعت الـسندات الأرجنتين بعـد ثرائها. هكـذا تستطيع الـشركات والدول الاقتراض من الـناس بأرقام
كبيرة. ويقال بأن السنـدات وصلت في مستحقاتها سنة 2009م إلى 85 ترليون دولار. أليس هذا مبلغاً يسحب البعض
للتجارة فيها؟ بالـطبع نعم. وهؤلاء الذين يتاجرون بهـا ويربحون دونما إنتاج فإنما هم يـستهلكون الكماليات أيضاً،
فيتجه السـوق لإشباع رغبـاتهم، وبهذا التـوجيه للاستـثمار غير الأمثل يقترب الاقـتصاد مـن الانهيار. لقـد أصبح بيل
جروس Bill Gross والذي كـان مقامراً مـاهراً في عاصمـة القمار )لاس فيجاس بـولاية نيفادا(، رئيـساً لأكبر شركة
تتعامل بالـسندات. أي أن المقامـرة بالأسهم والسنـدات شأن لا يتقنه إلا المقـامرون بالدرجـة الأولى. ولكن ما علاقة

هذا بجميع الناس؟
إن أقبل الناس على السندات فقد ذهب ذلك المال المستثمر إلى دين مستقبلي على مصدري السندات، ما يعني
أن تلـك الجهة )كـالدول مـثلًا( قد تـستثـمر ذلك المـال )وهذا مـا يقع دائماً( فيـما لا فائـدة آنيـة فيه للمجـتمع. فتقل
المنتجات مقابل النقد فيأتي الانهيار بسقوط أسعار السندات. وإن هوت أسعار السندات، فإن الجهات المستثمرة فيه،
مثل مـصلحة معـاشات التقـاعد مـثلًا ستؤثـر في الجميع. فقـد فر النـاس بعد تهـاوي أسواق الأسهـم إلى شراء سندات
الخزانة الأمريكية مثلًا، ولكن عندما قامت الحكومة الأمريكية بإنقاذ البنوك من الإفلاس قامت بإصدار السندات
للاستدانة من المستقبـل البعيد لإنقاذ البنوك. لهذا، إن فقد الناس الثقة بالسندات، وتهاوت أسعارها، فإن النظام المالي
سينهار. وبهذا يكون السؤال: ما الـذي يستطيع الناس فعله لإنقاذ أنفسهم مـن هذه التقلبات؟ أين هو السوق الآمن
الذي يستـطيع الناس استثمار أموالهم فيه؟ تذكر أخي بأن أبواب التمكين مغلقة، وأن مجال الاستثمار الأمثل لهم هو
إيداع المـال وانتـظاره لـينمـو دون عمل. فـإن كان هـناك شيء واحـد تتقنه الـرأسماليـة فهـو استحـداث المزيـد من
الألاعيب واحدة تلـو الأخرى لسحب أمـوال الناس ومن ثم للـمزيد من التـشابك والطبقـية ما يؤدي لـلانهيار. فبعد

ابتكار السندات أوجد النظام الرأسمالي صناديق أو صفقات التحوط أو Hedg Funds . فما هي هذه الصفقات؟
إن بـداية صـناديق الـتحوط أو صـفقات الـتحوط بـدأت مع الزراعـة: فعنـدما يحـتاج المـزارع للطمـأنة على
استثماراته الزراعية، فقـد يقوم ببيع الثمار قبل بدو صلاحها، عندها سيلجـأ إلى صفقة بسعر محدد سلفاً. فعند ظهور
الثمر، فـإن السعر قد يكون أعلى أو أقل من سعـر السوق. ولكن هذا ليس المهـم كما يقول فيرجسون، بل المهم هو
أن المزارع حصل عـلى أرضية سعريـة لا تقل عن سعر الـسوق، وحصل التـاجر على سقف سعري لا يـزيد عن سعر
الـسوق. وهكذا احتاط كل مـن المزارع والتاجر للسعـر المتفق عليه. هكذا أصبح بيع المنـتجات تحوطاً )أو بالأصح
مقامـرة( عرفـاً ماليـاً في الأسواق، وبهـذا أصبح السـوق الرأسمالي جـاهزاً لتـقبل قفزة إبـداعية جـديدة في عـالم المال
والمخاطـرة: ألا وهو الـبيع بالخيـار أو the option ، وهو تخيـير المشتري فيما اشـتراه مستقبـلًا بين المضي في البيع أو
التخلي عنه وخـسارة العـربون )وهـذا بالـطبع يختلف جـذرياً عـن الخيار في الـبيع في الشريعـة(. فمثلًا إن كـان سعر
بـرميل الزيت اليوم بمئة دولار وقرر زيـد من الناس شراء كمية بمئة وعشريـن دولاراً للبرميل بعد سنة ووجد بائعاً.
ثم بعد سنة ارتفع السعر إلى مئة وخمسين، فقد كسب زيد 30 دولاراً للبرميل إن أمضى البيعة، وهو بالطبع سيمضيها
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في هذه الحـالة لأن الـبائع لا خـيار له، أمـا إن لم يرتفع سعـر البيع لمـا راهن علـيه، فلزيـد فسخ الـشراء، بينما الـبائع
كـسب العربون. وما يجعل هذه الصفقات مثيرة وأكثر مقامرة هـو أن باستطاعة زيد أثناء مدة الخيار بيع الزيت بما
له من حق الخيـار إلى مستمثر آخر بعربـون أكبر، ثم هذا الثاني له نفس حق بيع الخيـار لثالث بعربون أكبر وأكبر،
وهكـذا يجري تـداول بيع حق الخيـار بين مجمـوعة من المـستثـمرين. ولـعل هذه اللعـبة المقـامراتيـة أكثر إثـارة متى
دخلت الأسـواق المالـية في الأسهم. بـمثل هذه الـصفقات أصبح كـين جريفين Ken Griffin بلـيونيراً. فهـو يرى أن
العالم سيكـون أكثر أمنـاً لأن المزارع والمسـتثمر مثلًا كلاهمـا في وضع أفضل، ولأنهما في وضع أفضل، فـإن الاقتصاد
بالتالي في وضع أفضل لأن هذه الصفقات ستـؤدي لإيجاد رؤوس الأموال أولاً، وتؤدي إلى الاستثمار وإلى تفرغ الناس
للأعمال الإنتاجية ثـانياً. هكذا مع تنظيم مثل هذه الصفقات ووضع الأنظمة لها، ظهرت الأسواق المستقبلية، أي بيع
منتجات المـستقبل بسعـر يُتفق عليه في الحاضر، وبـالطبع فقد سرى هـذا على الأسهم وأصبح هو الأشهـر. وقد كان
أول هذه الأسواق بمـدينة شيكـاجو الأمريكـية. وبالطـبع فإن لكل سوق أبـطاله، فممن ذاع صيـت ثرائهم من مثل
هذه الـصفقات كين جريفين والـذي اشترى تمثالاً واحداً بثـمانين مليون دولار من أرباحه الـتي بلغت في سنة واحدة
بليـون دولار لأنه استطاع إدارة صنـاديق التحوط دون أن يـضيف أي منتج ملمـوس للمجتمع. وكما هـو معلوم، فإن
إدارة المخاطر هي من أهم العوامل للثـراء في مجتمع رأسمالي، وهؤلاء الذين يستطيعون إدارة المخاطر، ويسارعون في
أخـذها متـى ما رأو فـرصة سـانحة، هم من يـستطيعـون تسلق سلم الـثراء بسرعـة عجيبة لأن لـديهم حاسـة تؤهلهم
لرؤية الفـرصة السانحة كما يقول كين جـريفين. أليست هذه الوصفة أخي الـقارئ هي وصفة المقامرة؟ لاحظ بأن
هـذه الصفقات لـيست كبيع العـربون في الشريـعة، وقد أنكـرها كثـير من الفقهاء، وسيـأتي توضيحهـا لاحقاً في هذا

الفصل بإذن الله.
لقد انتـشرت هذه الطـريقة في الـبيع لدرجـة أنها بلـغت آخر سنـة 2007م حوالي 596.000.000.000.000
دولار. أي حـوالي 600 تريليـون دولار، وهذا هـو أضعاف الاقـتصاد الأمـريكي بثلاث وأربعين مـرة في تلك الفترة.
ومن هـذه المبالغ ما مجموعة 20 بليون دولار تحت تصرف ألـف مستثمر، وهذا وضع لم يقع قط في التاريخ البشري.
قـال وارن بوفت، وهـو أحد المسـتثمرين، بـأن هذه الصفـقات هي السـلاح الاقتصادي للـدمار الشـامل، فهي تسلب
المال من الفقير ومـن الذي يعمل لتـضعه في يد من يقـامر. لنـأخذ مثلًا جـورج سوروس George Soros، أو البطل
الأكبر لـصنــاديق التحـوط. فهـو قـد تخـصص في شراء العـملات والأسهم بـالتـوقع عـلى أن قيمـة الـسهـم أو العملـة
ستنخفض، وليس العكس. أي أنه يبحث عن الخاسريـن في الأسواق ويراهن عليهم. ولعل أكبر صفقة في حياته وفي
التاريخ كانت تـوقعه لتهاوي الجنيه الإسـترليني سنة 1992م. فعنـدما كان الجنيه الإسـترليني مربوطـاً بالمارك الألماني
وكان في وضع صـعب، راهن جورج سـوروس في البنك الإنجليـزي Bank of England أن الجنيه سـينخفض. ذلك
أن حوالي تـريليون جـنيه كان تحـت التعامل يـومياً مقـابل القليل في الخـزانة البريـطانيـة. ولأن نسبـة الفائـدة كانت
مرتفعة في ألمـانيا بسبب توحيد الألمانيتين الذي كلف ألمانيـا الكثير، ما رفع الجنيه الإسترليني المربوط بالمارك الألماني
والذي أضر بالاقـتصاد الإنجليزي، كان على الجنيه أن يُعـوم مقابل العملات، هكذا اضطر وزيـر الخزانة البريطانية
لفعل ذلك. لقد كان سوروس متأكداً أن الجنيه الإسـترليني سينخفض فقامر بعشرة بلايين دولار. أي أكثر مما يملك،
فحصد بليون دولار في يـوم واحد. وهذا الرقم هو فقط 40% من أرباحه الـسنوية والتي تساوي واحد وأربعين ألف
ضعف متـوسط دخل العـائلة الأمـريكية. أي أن سـوروس يعتمـد على توقـعاته وخبراته في الـسوق مقـامرة دون أي
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إنتاج فعلي. فماذا يـفعل سوروس بهذه الأموال الطائلـة؟ إنه ينفقها بإسراف على نفسه وعلى الـكُثر من الذين يعملون
له والذين يسرفون أيضاً في استهلاك الكماليات دونما إنتاج فعلي. هكذا يتجه المجتمع لإنتاج الكماليات على حساب

الضروريات، فيقترب من الانهيار أكثر وأكثر.
إليك أخي القارئ مزيـداً مما تتقنه الرأسماليـة من ابتكار العقل القاصر: هـناك أكاديميان تمـيزا بذكاء فذ في
الريـاضيات: وهما مـايرون شولـز من جامعـة ستانفـورد وزميله روبرت مـورتن من جامعـة هارفارد. لقـد زعما سنة
1993م أنهما أوجدا معـادلة اقتـصادية يـستطيعـان بها توقع مـستقبل الأسواق المـالية لـدرجة أنهما حصـلا على جائزة
نوبل في الاقتصـاد سنة 1997م. وكانت فكرتهما تنبثق من أن معظم التصرفـات البشرية المتجهة للربح يمكن توقعها
مستقبلًا وأن مجموعها إن دُرس على المدى الطويل في معادلات رياضية فإن الربح أكيد مع احتمال ظهور استثناءات
قد تخل بـالتـوقعات إلا أنهـا نادرة. فكـانت الفكـرة هي البحث عـن العديـد من الأسـهم والمنتجـات التي قـد يرتفع
سعرها. وهكذا من خلال البيع بالخيار دخلا في العديد من الصفقات. أي أنهما إن نجحا فقد كسبا، أما إن لم يرتفع
السعر لمـا توقعاه فقد خسرا قيمة صفقة الخيار فقط. فكـان السؤال الأهم في هذه الحالة هو: ما هو إذاً ذلك السعر؟
وللوصول لذلك السعـر فقد أوجدا معادلة معقدة لدرجة أن البعض وصفها بالصندوق الأسود. هذه المعادلة هي التي
جلبت لهـما جائـزة نوبل. أي أن الـتحدي هـو كيفـية إيجـاد قيمـة البيع بـالخيـار لسهم محـدد لشرائه في تـاريخ محدد
مـستقبلًا مع الأخذ في الاعتبـار تذبذب سعـر ذلك السهم في تلك الفـترة. فإن تمكن المستـثمر من معرفـة ذلك السعر،
فهـو من خلال الحسـابات إذاً )ولـيس من خلال الحـدس والتخمين( سـيكسب الـربح على الدوام. ولأن الـسوق مليء
بالمسـتثمرين الذين لا يدركون كيفيـة الوصول لتسعير البيع بالخيـار فإن من يدرس الوضع مثلهما لهو في وضع أفضل
ليربح. ولأنهـما كانا متأكدين من نجاحهـما كما كانت تشير النتائج الأولية، فقـد استقرضا الكثير من الأموال وتمادا
في البـيع بالخـيار لـدرجة أن رأس مـال شركتهـما كان مـا دون سبعـة بليـون دولار سنـة 1997م، بيـنما الصفقـات التي
أبرماها من خلال الاستدانة بلغت 126 بليون دولار. أي أن الاقتصاديين تأكدا أن الحسابات المتقنة غلبت التوقعات
البـشرية، لهذا قلـدهم الآخرون من المـستثمريـن. ولكن في صيف 1998م حدث مـا لم يتوقعه الأكـاديميان. أي أن
التـوقعات المبنية على حسـابات العقل القاصر بدأت تـتهاوى. لقد بدأ الاقتصـاد الروسي الذي تبنى الـرأسمالية حديثاً
بالانهيار، وهكـذا بسبب التشابك بسبب قصور العقل البشري ظـهر انهيار آخر. ولن أقوم بشرحه أخي القارئ حتى
لا أخرج عـن موضـوع الكتـاب، ذلك أنني لـن أنتهي مـن الشرح لـتشـابك الأسـواق وكثـرة الانهيـارات والتقلـبات في

الأسواق يوماً بعد يوم.

فردرك هايك
ولعلك تقـول: لم كل هذه الـتفاصيل؟ فـأجيب: لأن علماء الاقـتصاد عـادة ما يصفـون ما يحـدث في الأسواق
بـطريقة يصعب على الكثير من الـناس فهمها. فيظهر عـلم الاقتصاد وكأنه علم أرقام ومـعادلات وبالتالي علم مدجج
بـالحقائق التي لن تخطئ، وهكـذا يصعب رؤية خلل النظـام الرأسمالي فتتقبله المجتمعـات. وما أحاول فعله العكس،
أي تبـسيط التعقيد لدرجة مفهـومة وننزل للجذور حتى نـرى الخلل بوضوح ثم مع المقارنة بـالشريعة تتضح الصورة
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لننجو من الفسـاد بتطبيق الشريعة بإذن الله. ولـعلك إن كنت عالم اقتصاد تقول: أنت يـا جميل ترفض تدخل الدولة
في الاقتصاد وتـريد تحريـر الأسواق، فما الفـرق إذاً بين ما قـاله فردرك هـايك Friedrich Hayek وما قـاله ملتون
فردمـان Milton Friedman من جهة، ومـا تقوله أنـت من جهة أخـرى، فهما قالا بعـدم تدخل الـدولة وبطـريقة
علمية مفـصلة بمعادلات رياضيـة، وكذلك أنت وكأنك تحذو حـذوهم ولكن دون معادلات رياضيـة. فأجيب: حتى

نرى الفرق لابد لنا من المرور أولاً على ما يرمي إليه كل من هايك وفردمان مقارنة مع كينز.
لنمـر أولاً على أهم أفكـار هايك: يـرى هايك الحـاصل على جائـزة نوبل سنـة 1974م بأن الـنمو الاقـتصادي
سيكـون في أفضل أحواله وبـاستدامـة إن كانت الأسـواق حرة تمـاماً ودون تـدخل الدولـة، وأن أي تدخل للـدولة في
الاقتـصاد حتـى وإن كان في وقـت الازدهار، إنما هـو بذور الخـلل المؤدي للكـساد مـستقبلًا. فقـد توقع مـثلًا ظهور
الكساد الكـبير سنة 1929م في الولايات المـتحدة الأمريكية. فهـو قد رأى أن توافر النقـد من خلال السندات وطبع
النقود مع تخفيـض الفوائد الـربوية دفع بعـض المستثمـرين للاقتراض للاستثـمار في الأسهم. وبهذا تصـاعدت أسعار
الأسهم يومـاً بعد يـوم حتى كـان الانهيار. فقـد ظن الجميع أن الأسعـار المتدنـية للاقتراض تـشير إلى توافـر السيـولة
النقـدية، إلا أن هذا لم يكن صحيحـاً، فانهار السوق المـالي. أي أن هايك قال أن الركود مـا كان إلا بسبب الاستثمار

الخاطئ وقت النمو لأن أسعار الفائدة منخفضة وأن الإنفاق الحكومي ليس استثماراً ملائماً كما يقول الكينزيون.
أما أنصـار كينز فيقولـون العكس، أي أن إنفاق الدولـة يؤدي لتشغيل القطـاع الخاص من خلال رفع الطلب
على المنتجـات مثل إقرار مـشروع بناء جـسور الطـرق السريعة مـا يؤدي لتـشغيل مصـانع الخرسـانة مثلًا، بـينما يرى
هايك أن في هـذا توجيه خـاطئ لطبقـة من العمال في صنـاعة الخرسـانة ما يـؤدي لتشغيل الأيـدي العاملـة على المدى
القريب، أمـا على المدى البعيد فقد وضعت الدولة بذور الكسـاد للمستقبل، وهذا خطأ لأن الأجدى بعمال الخرسانة
في هذه الحالة العمل فيما فيه منفعـة مستمرة. فهم بعد الانتهاء من تشييـد الجسور قد ينضمون إلى صفوف العاطلين.
لهذا تظهر دورات النمو والركود. لذا فإن هايك يرى بأن الإنفاق الحكومي للخروج من الركود يؤدي للتوظيف غير
الفاعل ما يـؤدي لخفض البطـالة على المدى القـريب، أما على المـدى البعيد فـسيؤدي للعـكس، أي يؤدي للمـزيد من
البطالة لأن هذه العـمالة لم توظف فيما هو مطلوب، ناهيك عن ظهور التضخم. وهذه إضافة منطقية لهايك يصعب

على الكينزيين دحضها.
أي أن الأسعار للمـنتجات في سوق حـرة دون تدخل الدولـة )بالنسـبة لهايك( تعـتبر مؤشراً موجهـاً للمنتجين
والمستهلكين على السواء لاتخاذ قرارات البيع والشراء من خلال العرض والطلب. فالأسعار وكأنها محملة بالمعرفة، لذا
فإن تـدخل الدولـة سيلغـي هذه المعـرفة الـضرورية لـصحة الـسوق. أي أن أي تـدخل من الحـكومـة سيضـلل هذه
الشفافية، لـذا سيستحيل على حكومـة اشتراكية مثلًا وضع خطط إنتـاجية بكفاءة. فما تفعله الاشـتراكية من تحديد
للأسعار سيؤدي بالضرورة إلى أسعار لا تعكس الـتكلفة والربح المرضي للصانع والذي سيلغي ظهور الأسعار الفعلية
كمؤشرات للسوق. أي أن السـوق سيفقد المؤشرات السعرية الصحيحة التي تشد المنتجين للمزيد من الإنتاج. وهذا
سيقلل كفاءة الإنتاج لأن القـرار الخاطئ هو الذي اُتخذ. لهذا سـيستحيل تنسيق النشاطـات التجارية. لذا، كما يقول
هـايك، سيسـتحيل تنظـيم المجتمع دون هـذه المؤشرات التـي تحمل المعرفـة معها، وهـذا ما حـاول توضـيحه في كتابه
Spontaneous Order . أي أن الاشـتراكية بـمفهومهـا المثالي لا يـمكن أن تتحقق لأن الـعدل والكفـاءة مفقودان.
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وبهذا فإن هـايك نقل السؤال عن إمكـانية تطبيق الاشتراكيـة من سؤال عائم في القيم والمـثل إلى سؤال تطبيقي عملي
يمكن قـياسه. فإن لم توجـد السوق الحرة فلـن توجد الإشارات الـصحية التي تمكن الاشـتراكيين من اتخاذ القرارات
الاقتصادية عن ماهية السلع والكميات المطلوبة، ومـتى يجب أن تُنتج وتُخزن. فالدولة لن تستطيع القيام بمهمة جمع
بلايين المعلومـات التي تتغير كل يـوم عما يجب أن يُنتج ومـقداره. أي أن تبنـي السوق الحـر هو أهـم ما يميـز نظرة

هايك.
والآن لـننظـر لأهم الأفـكار في أهـم كتب هـايك: لأن هـايك رفـض تدخـل الدولـة في السـوق، ظهـر سؤال
بالطبع هو: ما هو دور الدولـة إذاً؟ يقول هايك في كتاب The Constitution of Librety الذي طبع سنة 1960م
بـأن دور الدولة هـو الحفاظ على حريـات الناس والتقـدم الإنساني عن طـريق القانون. لهـذا فهو يجتـهد في تعريف
القـانون. فـالقانـون يجب ألا يوضع بـناء على قنـاعات وعقـائد الحـكام كما يقـول، ولكن القـانون الأصلـح يُكتشف
ليخـدم هدف الـدولة. وهـذا الاكتـشاف يـأتي بالمـحاولـة والخطـأ من الـتراكم عبر الأجـيال. فـالقـوانين الـتي تحكم
المجـتمعات هي العادات والتـقاليد. فاللغـة ظهرت بالتراكم عبر الأجـيال، فاللغة تلـقائية spontaneous ، فلم يضع
أحد القوانين التي تـسيرها، بل تراكمت كعـرف،  وكذلك يجب أن يكون الـقانون. وقال أيضـاً في نفس الكتاب بأن
القوانين يجب ألا تـأمر الناس، بل عليهـا توضيح الحدود التـي يحق لهم التصرف خلالها. فمثل هـذه القوانين هي التي

تحمي المجتمع من الدولة وسيطرتها كما يقول.غـ
ويقـول في كتــابه المعنـون: Law, Legislation and Liberty  بـأن القـانـون يجب أن يـوجـد الحـريـات
باستحداث الإطـار العقلاني الذي يسمح للأفراد بالحـركة. فالمفترض بالقانون أن يحـدد للناس ما الذي لا يجب عليهم
فعله. أي أن نفس فكـرة عدم التدخـل في الأسواق أسقطت على القـانون. فالـدولة لها أن تتـدخل وتتحكم ولكن في
أضيق الحدود، مثل الـتدخل في السيـاسات المتعلقـة بالصحـة العامة والإنـقاذ من المخاطـر وما شابه، وحـتى مثل هذه

الخدمات فمن الأفضل تركها للقطاع الخاص الأكثر كفاءة لأن هذا في مصلحة الاقتصاد.
ولكن بـالطبع، فهنـاك من البـاحثين مـن يرفضـون أفكار هـايك بإثـارة عدة أسئلـة مثل: ماذا عـن العدل بين
الناس إن كـانت السوق حـرة تماماً، فـقد يأكل الكبـير الصغير؟ وهذا ظلم. وفي المـقابل: ماذا عن ظهـور المجتمعات
الـتي تبنت قيماً اشتراكيـة في إطار رأسمالي، فهي مجتمعـات يتمتع معظم أفـرادها بالرخـاء كالدول الإسكنـدنافية! لم
يمتلك هايك إجـابات عملية مقنعة. بل وضع أفكـاراً نظرية لمثل هذه المسـائل. فمما ذهب إليه هايك مثلًا في مفهوم
العدل الاجتماعـي social justice هو رفضه لعبارة Xالعدل الاجتماعيZ لأنها عبارة لـيس لها معنى محدد بالنسبة له،
بل هي مطاطة وقـابلة للاستخدام ضـد الآخرين ظلما. فمن وجهـة نظر الاقتصـاد، فإن العدل الاجـتماعي قد يؤدي
إلى زيِّ تفصله الدولة كيف تشاء، أي أنها تُفصّل توزيع الثروات، لذا فإن عبارة العدل الاجتماعي في أفضل الأحوال
عبارة لا فـائدة منها، وفي أشر الأحـوال وكأن العدل الاجتـماعي أداة تُوظف لتحقـيق مصالح متـخذي القرارات ومن
عز عليهم. فهي إذاً عبارة ضارة. وقـال هايك في مقابلة تلفازيـة: بأن Xأي محاولة لتصحيح الـتوزيع ]للثروات[ باتباع

غـ(  وهــذا مشـابه لمـا يـؤدي إليه حـديـث: }لا ضرر ولا ضرار{ كما
سترى بـإذن الله، إلا أن مـا تــؤدي إليه الـشريعـة هـو الانـطلاق دون

الإفساد.
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أي مبـدأ للعدل الاجتـماعي لابد وأن يصطـدم مع فكرة المجتمع الحـرZ. لذا فقد اقتـنع هايك بوجـود ما سماه العدل
الحقيقي، أو true justice والذي يعنـي التساوي بين النـاس تحت مظلة القـانون. ولكن لا توجـد لديه أي مؤشرات
أو مـبادئ لكيفيـة الوصول لهـذا العدل المطـلق. فهو يؤكـده كعبارة ولكن لا أدوات أو آلـيات أو إستراتيجـيات لديه

للوصول إلى العدل المطلق. أي أن نظريته مبتورة.
ولإثبات مـا ذهب إليه عن ضرورة الـسوق الحـرة لاقتصـاد مستـصح يوضح هـايك في كتـابه عن الرأسـمالية
والمـؤرخين Capitalism and the Historians أن الثـورة الصنـاعية مـا ظهرت إلا بفـعل تراكم قـرارات المنتجين
المتعـددين البـاحثـين عن مصـالحهم في كل مـكان وفي كل مجـال وهؤلاء كُـثر، ولـيس بتـوجيه أو بتخـطيط الـدولة.
فـالثـورة الصنـاعيـة هي خير مثـال لكفـاءة السـوق الحرة. فـالثـورة الصنـاعيـة ما ظهـرت إلا بتراكم قـرارات الأفراد
المسـتقلين في المجالات المختلفة ودون أي تنـسيق بينهم، كل يأخذ قـراره الذي هو في صالحه اقتـصادياً والمناسب له،

وهذا ما لا يمكن أن تقوم به الدولة. لهذا ظهرت الثورة الصناعية.
ولعلك لاحظت بـأن أفكار هـايك تصـطدم مبـاشرة مع ما قـاله كينـز والذي يـنادي بتـدخل الدولـة لإحياء
الاقتصاد وقت الركود. لذا فقد كان القرن الماضي في الفكر الاقتصادي هو قرن الصراع بين نظريات هايك وأفكار
كيـنز والذي لازال مستمـراً إلى يومنا هذا بـين تلاميذيهما. فقد تنـاظر الاثنان سنـة 1931م في لندن ولازال الجدل من
وقـتها مـستمـراً وبحدة بـين أتباعـهما حول الـسؤال: هل على الـدولة التـدخل لإصلاح الخلل في الـسوق إن وقع أم أن
عليها أخـذ الحياد التام؟ فـأتباع هايك يقـولون: لا يحق للدولـة التدخل، بينما أتبـاع كينز يقولـون: لابد من التدخل.
فأيهما نـصدق؟ فبـالنسبـة لكينـز، فالمهم هـو رجوع النـاس لأعمالهم لتخفـيض البطـالة والخـروج من الكسـاد، وكأن
الاقتصـاد جسم ميت ولابد لـه من صدمة كهربـائية لإحيائه، وهـذا لا يتأتى إلا بتـدخل الدولة بالإنفـاق لتبدأ عجلة
الاقتصاد بالدوران. وبـالنسبة لهايك، فإن أي تـدخل قد يأتي بما هو أسوأ مـستقبلًا. ولكن الأحداث في القرن الماضي
تشير إلى أن كـينز هو الـذي انتصر، فمع انهيـار الأسواق غُرست في أذهـان الناس قنـاعة بأن الـرأسمالية نـظام متسم
بدورات قد تؤدي إلى الكساد أحيـاناً، وحتى لا يقع هذا فإن الاقتصاد بحـاجة لضابط، وهذا لا يكون إلا من خلال
الدولـة. هكـذا انفلتـت الدول وازداد نـفوذهـا كما في الغـرب بعـد الكسـاد الكبير وبـعد الحـربين الـعالمـيتين الأولى
والثانية. هكذا تبنى معظم السياسيين ما وضعه كينز. لقد ظهرت نظرية كينز وكأنها تتيح لمسؤولي الحكومات فعل
مـا يشتهون. فهم يحبون الإنفاق ولكن هذا سيغضب دافعي الضرائب. فـها هي ذي نظرية علمية اقتصادية تتيح لهم
ذلك بالاقـتراض من المستقبل، وليس من النـاس، وبطريقة لا يشعـر بها دافعو الضرائب لأنها لا تـؤخذ منهم مباشرة،
بل من خـلال التضخم بسبب طبع النقـود وبيع الحكومات للسـندات. لهذا بدأت المشروعـات التي تقوم بها الدول في
الازدهار، وهـذا عكـس ما رآه هـايك، فـهو رأى أن فـترات الكسـاد هي فترات تـصحيح للـسوق حـتى تخـرج منـها
الاستـثمارات الخاطئـة، وحتى تغلـق المصانع الخـاسرة، وهكذا. فـالاقتصـاد بحاجـة لهذه الفـترات التصحيـحية. ولعل
كتاب هايك عن الطريق للعبودية the Road to Serfdom )والذي تـرجم لأكثر من خمسة عشر لغة والذي ينقد
فـيه بشـدة تـدخل الـدولـة في الإنتـاج مـا قـد يـؤدي لحكـومـات اشتراكيـة(، هـو الكتـاب الأشهـر الـذي استخـدمه
الجمهـوريون في الـولايات المـتحدة الأمـريكيـة لتخـويف النـاس من تـدخلات الدولـة التي عـادة ما يـذهب إلـيها

الديمقراطيون.
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إن للكينزيين الذين يـريدون تدخل الدولة سهم قـاتل، فهم يقارنون حال عمـوم الناس الآن بحال الناس في
بريطانيا الفكتورية في السبعينات من القرن التاسع عشر حيث كان الاقتصاد حراً، بينما متوسطو الدخل لا يجدون
من المـال ما يغطـي حاجاتهم، أمـا الفقراء فيتـضورون جوعـاً بسبب الـطبقية. فهل أولـئك في ظل السوق الحـرة كانوا
أفضل حـالاً وأكثـر حـريـة وكـرامـة ممـن يعيـشــون في نظـام حكـومـة تقــدم التكـافل الاجـتماعـي كما في الـدول

الإسكندنافية حالياً؟ هذا سؤال مفحم لأتباع هايك.
هكذا كـان الكينزيون في انتصار عـلى الدوام، لدرجة أن هايك كاد أن يصـاب باكتئاب وانعزل عن الناس،
إلا أن الكيـنزيين لم يتمتعوا بنظـرياتهم كثيراً، فبعد حصـول هايك على جائزة نوبل، تـأثرت به رئيسة وزراء إنجلترا
)تاتشر( من حـزب المحافظين الـذين وصلوا للـسلطة سـنة 1979م، وبهذا دخلـت أفكار هايـك حيز التنفـيذ. هكذا
بدأت الخصخصة في الازدهار مع تخفيض الضرائب ومع صراع الحكومة ضد النقابات العمالية. إلا أن الخلاف بين ما
قامت به تـاتشر وما نادى به هـايك هو أن هايك أراد دولـة بصلاحيات أقل وسوق حـرة تماماً، بينـما تاتشر اعتقدت
بإمكانية إيجـاد دولة ذات سلطة قوية وبأسواق أكـثر حرية. لهذا فإن تاتشر بـالتوافق مع الرئيس الأمريكي ريجان
أوجـدا مناخـاً انفلاتياً للـمؤسسـات الماليـة كالـبنوك التـي توسعت في أعـمالها لتخـرج من دائرة جمع أمـوال المودعين
وإعادة إقـراضها إلى صفقات التحـوط والبيع بالخيار مـا أدى لانهيار الأسواق الذي تحـدثنا عنه سابقـاً. لهذا، وللدفاع
عن أفكار هايك التي لم تُفلح مع تحرير الأسواق، علل مؤيدو هايك أن نظام تاتشر كان يعطي للأسواق الحرية في
وقت كانت فيه الـبنوك على قناعـة بأن الدول ستهُبّ لإنقـاذها إن هي خسرت. لهذا كـان مسؤولو البـنوك يقامرون
بأموال المودعـين والمستثمرين مطمئـنين بأن بنوكهم تعتبر من المـؤسسات الكبرى التي لن تتخلى عـنها الدولة حتى لا
ينهار الاقتصاد. وليس هذا ما يدعو إليه هايك، فهو أكد أن حرية السوق دون تدخل الدولة لابد وأن تعني خروج
البنوك الفـاشلة من السوق. فمصير البنك الخـاسر هو الزوال مع تحمله لمضاعفات خـسارته.ب2 لهذا فإن هايك يقول
بأن الطفـرة الاقتصادية مـا هي إلا سراب وأن الركود slump هو الـوضع الحقيقي. بينما يصر كـينز على عدم مقدرة
المجتمع على قطع استمرار الركود إلا بالخروج منه بالتدخل الحكومي بالإنفاق، وهذا تضاد فكري يؤشر على قصور

العقل. 
ومن الخلافات المهمة بين كينز وهايك هو أن كينز ركز في دراساته على العموميات كدراسة الإنتاج القومي
ومجموع البـطالة ومـا إلى ذلك من مؤشرات جـامعة، وفي النقيـض، فإن هايك ركـز على الصفقات الفـردية بين الأفراد
والشركات لأنها في نظره هي الوحدات الـتي توضح الصورة الأكبر، لهذا فهو ينقد كـينز بأن التركيز على العموميات

سيخفي في ثناياه الكثير من المعلومات وبالتالي الاستنتاجات المهمة. 
وإن تـدبرت السـابق لاستنتـجت بأن كينـز وكأنه يقـول بأن النـاس لا يجيدون الـتصرف أحيانـاً لأنهم وكأنهم
قطيع يقلد بعضهم بعضـاً ما قد يؤدي للركود. وكمـخرج اقتصادي فإن على الدولة أن تـستثمر لهم في المرافق وبالتالي
على النـاس السـداد مستقـبلًا. بينما هـايك يؤكـد بأن تـدخل الدولـة يعيد تـوجيه الثـروات من مكـان لآخر، لـذا قد

ب2(  لاحظ أنه مع تطـبيق الشريعـة فإن الخـسارة تـطال حتـى أموال
الملاك خارج المؤسسة الخاسرة ما يجعل الملاك أكثر حذرا.
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تُـستثمر الأمـوال في الأماكن الأقل فـاعلية. أي أن رفض هـايك للتخطيـط للاقتصاد وضعه في مـوضع سحبه من علم
الاقتصـاد إلى رفض التخطيط، ذلك أن أي تدخل في الاقتصـاد هو تخطيط مستقبلي، لذا رفـض التخطيط تماماً. فيقول
مثلًا بأن أقل تخطيط بحـاجة لتنفيذ، وفي حال فـشل التنفيذ فسيظهـر تخطيط آخر وآخر، وهكـذا حتى يظهر جهاز
تخـطيط مركـزي ليضع المجـتمع في طريق الخـضوع لتخـطيط الدولـة، أي للعبوديـة، وعندهـا فإن على النـاس التأقلم
لتخطيط الـبيروقراطيين، وليس العـكس. إلا أن وجهة نظره هـذه التي طرحها في كـتابه Xالطريق للعبـوديةZ رفضها
معظم الغربيين لأنها تناقض الديمقراطية، فها هـي الدول الغربية المنتخبة ديمقراطياً تخطط للمجتمع ويزداد الإنتاج
ولكن دون الوصول للعبـودية. لقد أخطـأ في هذه هايك كما يقـولون. وها هي الحربـان العالميتان الأولى والـثانية قد
نجح فيهما التخطـيط الاقتصادي في جمع المـوارد وتسخيرها لخـدمة النصر عـسكرياً، فلابـد إذاً وأن ينجح التخطيط
لخدمـة المجتمع في الـسلم كما يقـول منتقـدو هايك. إلا أن فـردمان )وهـو من أهم مـتبني أفكـار هايـك( رفض هذه
المقارنة بالقول بأن الحكومات قد تفلح في توحيد مقدرات الشعوب وتوجيهها للوصول للنصر العسكري، ولكنها لن
تـنجح في إدارة الاقتصـاد لأن التنـمية كـهدف ليـست هدفـاً واحداً كـما في الحرب، بل الهـدف في السـلم هو محـاربة
الجهل والمـرض والفسـاد والتخلف والبـطالـة وما شـابه من تعقيـدات. فالهـدف ليس واحـداً. ولأن فردمـان من أهم
مفكـري القرن الحالي والماضي ويدعو لتحرير الأسواق من القيود مثل هايك، لابد من النظر لأهم أفكاره قبل تبيان

الفرق بين ما ينادي به هو وهايك وبين ما ستؤدي إليه الشريعة.

ملتون فردمان
ملحـوظة: لا يعني نقـد هايك وفردمـان التقليل من شـأنهما، بل على العكس، فـهما، خلافاً لكيـنز، من أفضل
الاقـتصاديين تفهما لآليـات الإنتاج، وأكثرهـم حساسة وإنـسانية لأوضـاع البشر. وكلي قناعـة بأنهما إن درسا الإسلام
وفهماه، لتـبنيا مقصوصـة الحقوق. تدور نظريـات ملتون فردمان Milton Friedman حـول محورين: الأول هو ما
أسسه آدم سميث وسـار عليه هايك عن اليد الخفية وآليات السـوق، والتي ترفض أي تدخل خارجي في شأن السوق.
والثاني هـو ما ركز عليه تومـاس جفرسون )وغيره كثير( عن ضرورة تـشتيت السلطة وتلافي تـركزها في جهة واحدة
كـالحكـومـات. وهـاتـان مشـابهتـان لمـا قـال به هـايك، هـذا عمـومـاً. أمـا في التفـاصـيل، فهنـاك بعـض الاختلافـات.
فالاقتصادي ملـتون فردمان مثلًا بعد دراسته للكساد الكبير رأى بـأن المسبب للكساد مختلف عما قال به هايك، فهو
يقـول بأن Xالاحتـياطي الاتحـاديZ في الولايـات المتحـدة الأمريكـية والمعـروف بالفـد FED لم يضخ مـا يكفي من
الأموال، ما أدى للانهيـار. ويعلل فردمان بـأن السبب في انهيـار البنوك في الكـساد الكبير في القـرن العشرين بدأ من
بنـك اسمه: بنك الولايات المتـحدة الأمريكية The Bank of the United States، وهـذا بنك تجاري مثله مثل أي
بنك آخر إلا أن اسمه غـرر بالنـاس: فالمهاجـرون الجدد ظنـوا أنه بنك حكومـي من اسمه، بينما هـو بنك ملاكه من
اليهود، ومعظم مودعيه من اليهود، فكان بنكـاً كبيراً. وعندما عجز عن سداد بعض التزاماته لم تقم البنوك الأخرى
بـدعمه كما يجب، بل بـشروط غير مقبولـة للبنك ظنـاً من الساسـة والتجار بـأن إفلاسه لن يؤثـر في الاقتصاد، إلا أنه
أشعل نار الذعر الذي سرى في المجتمع الاقتصادي عندما أقفل البنك أبوابه ولم يتمكن الناس من سحب إيداعاتهم.
لهـذا فإن دعمت الـبنوك الأخرى آنـذاك هذا البنـك لما ظهر الكـساد. أي أن الاقتصـاد كان بامكـانه الاستمرار دون
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ظهور كـساد إن استمـر الاحتياطـي الاتحادي بضخ الأمـوال مع ظهور بـعض التضخم. فـمن منهما نصـدق، هايك أم
فردمان؟ وبالطبع فإن لهذا الاختلاف مغزى مفاده أن هايك أشد رفضاً من فردمان لتدخل الدولة في السوق.

اختلاف آخـر: إن الاقـتصـاد عـادة مــا يتعـرض لـدورات اقـتصـاديــة كما هـو معلـوم. وعــادة كما يقـول
الاقتـصاديون، فإن هنـاك أربع مراحل للدورة: وهي التـوسع والذروة والتراجع والقاع. وعادة مـا تقاس هذه المراحل
بـالنـاتج القـومي ومعـدلات البطـالة ومعـدلات التـضخم. وهنـاك عدة تفـسيرات لأسبـاب هذه الـدورات في النـظام
الرأسمالي: منهـا ما قاله كينـز وهو أن الدورة بسـبب ما يسميه بـالروح الحيوانيـة أو animal spirits والتي عادة ما
تنتج من تـصرفات المؤسسـات الإنتاجية  ذات الـطابع المتأرجح بين قـطبين: الأول هو العاطفـة التي تغطي المنطق في
اتخاذ القرارات والتي تدفع الشركات المنتجة للمزيد من الاستثمار لرفع الإنتاج متى ما اطمأنوا للأوضاع الاقتصادية،
والثاني هـو الإحساس بخطـر الخسارة ما يـؤدي لخفض الإنتاج. أما ملـتون فردمان وتـابعوه )خلافاً لمـا قال به هايك(
فهم يعزون الدورات الاقتصادية لضعف إدارة التدفقات المـالية. فبزيادة السيولة وانقباضها ينتعش الاقتصاد ويخبو.

والكثير من النظريات الأخرى تعزو الدورات إلى التغيرات في الإنفاق الاستهلاكي.
وكـما رأى هايك فإن فردمان ركز مـراراً على أن السوق الحرة تؤدي إلى استمـرار الاستثمارات الناجحة وتقتل
تلك الفاشلة. فعندما تتدخل الـدولة بحماية منتج ما كحماية الولايات المتحدة الأمريكية لصناعة الحديد مثلًا، فهي
إنما تـساعد عـلى استمرار تلـك الصناعـة برغم عـدم كفاءتهـا. فيسـتمر الإنتـاج ثم بالـتدريج يصـبح عبئاً عـلى الدولة
ويزداد سوءاً كتلك المصانع في الدول الاشـتراكية، ما يؤدي لتخلف المجتمع صناعـياً ويضمحل تصدير المنتج رويداً
رويدا لـتدني مستوى جودته. لهذا فـإن أي دولة تحاول الظهور وكأنهـا دولة متقدمة باتخـاذ قرارات تخطيطية، فهي في
الواقع دولة متخلفة، ذلك XإمـاZ أنها تحمي منتجات بلدها أو أنها تشجع مـنتجاً آخر، وهذا يؤدي لعدم الكفاءة لأنها

قطعت عامل التنافس، وإما أن تضع خططاً مستقبلية للإنتاج، وبهذا فهي إنما تفرض نفسها على السوق الحرة.
للاستدلال لنظريته التي تـرفض تدخل الدولة في آليات السوق، يستخـدم فردمان المقارنة بين الهند واليابان.
فالهند بهـا كل الخيرات التي تؤهلها لتكون دولة يعيش سكانها بـرفاهية، إلا أن التخطيط المركزي للدولة والذي قام
بحماية صنـاعة النسيـج المحلي مثلًا من المنافـسة الخارجـية أدى إلى اتكاليـة المنتجين إذ لا منـافسة، فتـوقف الابتكار
والتطوير في صناعة النسيج. هذا الفكر التدخلي للدولة المؤدي لتدني الجودة انسحب على المجالات الأخرى فتدنت
الكفـاءة، فنقـص الدخل الـقومي فـكان الفقـر. وفي النقيـض، فإن حـرية الـسوق الـتي اتبعتـها اليـابان الـتي أوجدت
التنافس بين المنتجين مع أقرانهم حتى خـارج اليابان، حرر المنتجين حتى من طـرقهم التقليدية في الإنتاج والتي عادة
ما تـكون مفخرة للتراث. فكل مصنّع يفكر في الـربح ويقلل التكاليف ويرفع الجودة ويـأتي بالابتكارات ويأخذ بها
أينما وجـدت حتى وإن كـانت على حسـاب ما هو تـراثي. كل هذا أدى لتـحسن الجودة في الإنـتاج وبالـتالي لارتفاع
الـتصدير وبالتالي لـزيادة الدخل القومي وبالتـالي الرفاهية لليابـانيين كما هو معلوم. فالإشكـالية إذاً ليست في الناس
وطبائعهم سواء كانـوا هنوداً أو يابانيين، بل في نـظام السوق الذي يحكمهم. ولكـن لماذا لا تتعلم الحكومات من مثل
هذه التجارب؟ والإجابة بالنسبة له بأن هذا شبه مستحيل لأن الناس هم الذين يتعلمون وليس الدول، وذلك لأن من
يديرون الدول يتغـيرون جيلًا بعد جيل ولا تحفظ الدروس كما هي حال الشركات، لذا تُنسى الدروس وتبقى الدول

في جهل.
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لماذا نرفضهم ؟
بالـطبع فإن نظريات كينـز مرفوضة لنا لأسبـاب كثيرة منها أنها ستؤدي لقفـل أبواب التمكين وللهدر بسبب
تدخل الدولة. أما نـظريات هايك وفردمان والتي تدعو للسوق الحرة وبالتالي لكفاءة إنتاجية أعلى، فهي التي سنركز
عليها وبالـذات نظريات فردمان التي أدت لظهور XالعولمةZ. وهي نظريات كما سأحاول أن أثبت مبتورة. لماذا؟ إن
ما دعيا إليه من أفكار لتحرير الأسواق لا تفتح أبواب التمكين للناس بالعدل )هذا أولاً(، ولا تفصل بين الناس حتى
لا يصطـدموا فيما بينهم إن انطلقوا )وهـذا ثانياً(. ولتصويـر الوضع بمثال: تصور أن الحيـاة سباق من نقطة الفقر إلى
نقـطة الغـنى. فحـتى تكـون المنـافسـة عادلـة وبالـتالي يجـري الجمـيع باجـتهاد، لابـد لنـا من إعطـاء المتـنافـسين نفس
الإمـكانات. أمـا أن نعصب عين الأول ونقـيد قدم الـثاني ثم نعطـي الثالث فـرساً والرابع عـربة ليـتسابقـوا، فهذا ظلم
أكيـد، وهذا ما تفعلـه الرأسمالية، وهـذا هو الذي يقـبل به فردمان ولن يـستطيع أن يرى طـريقاً آخر لـلسعادة سواه
بسبـب قبوله لـلرأسماليـة. فالحـدود التي تفصل بـين الدول تقيـد قدم العـامل البنجـالي حتى من الـذهاب للهنـد بينما
تستقبل المستثمر الأمـريكي من الطائرة ليفرض على حكومـة بنجلادش شروطه لتسخير ذاك البنجالي. فإن تصورت
الدول وكأنها أفراد أو شركات، وأن الدول تتبادل الـسلع فيما بينها بحرية كما يفعل الأفراد في السوق الواحدة )وهو
ما تحـاول منظمـة التجارة العـالمية فعلـه(، فإن الظلم واضـح في هذه الحالـة لأن الدول ليـست كالأفـراد أو الشركات،
فالـدول لها حـدود وبداخلهـا أفراد، وهـذا يؤدي لـتحريك الأمـوال بين الدول بحـرية أو بـبعض القيـود ولكن دون
حـركة الأفراد والمعرفة إلا بـاستثناءات. فتبقى الـدول ذات الموارد الأقل دولاً فقيرة لأن حركة النـاس لخارجها ممنوعة
بينـما هم يتكاثـرون كما في اليمن مثلًا، وفي هـذا ظلم واضح لبعض البـشر )تذكر مـا مر بنـا عن الفرق بـين الحركة

والتحريك(. وهذا هو موضوع هذا الكتاب، أي إعجاز الشريعة في الموارد والموافقات والمعرفة.
ومن جهـة أخرى، فـإن الأفراد داخل الـدولة الـواحدة متفـاوتون في الحصـول على الفرص لأنهـم لا يحكمون
بالشريعة، فلا عدل بينهم كما ذكرت مراراً. وبهذا تشكلت ثقافة المجتمع الرأسمالي المبنية على الطبقية: طبقة تبادر
وتفكر لاستثـمار أموالها، وطبقة يبحـث أفرادها عن العمل كأجـراء، لذا فلا مبادرة ابتكـارية لدى الأجراء إلا نادراً
لأنهم تعودوا على الانقـياد وتنفيـذالأوامر والاستعبـاد كموظفي الـدول والشركات )وهم الـسواد الأعظـم(. لهذا، فإن
،Zابن السبيلX لنظـريات فردمـان وجهة نظـر، أما كما مـر بنا في فـصل Zفقـد يكونX ،كانت مـصادر الأرض نادرة
ولأن المصادر أكثـر من كافية، فإن نظريات فردمان مبتورة لأنها تقبل بوجود مأجورين لا يملكون، فتبلورت ثقافة

هؤلاء على القليل من المبادرة والإبداع. وفي هذا هدر لمقدرات البشر، فيظهر التسخير والفقر وبالتالي الفساد.
وبالنسبة لثانياً، أي أن النظم البشرية لا تستطيع الفصل بين الناس متى ما انطلقوا للإنتاج، ولتوضيح الصورة
في المثال السابق: تصـور أن هؤلاء الذين يتسابقون على أقدامهم وكأنهـم في مسار واحد ويتناحرون فيما بينهم لضيق
المسار عليهم، وأولئك الذين يركبون العربات في مسار آخر ويتناحرون فيما بينهم لضيق المكان عليهم. هكذا تفعل
الـرأسمالية، فبعـد قفل أبواب التمكين وظهـور الطبقات، فـإن مكونات كل طبـقة تتناحـر فيما بينها. فـالعمال الكُثر
يتـنافـسون عـلى الوظـائف المحـدودة، والشركـات المنتجـة للمعـادن تتـنافـس على الحصـول على امتـيازات أو حـقوق

استخراج معدن ما في منطقة ما، وهكذا جميع قطاعات الإنتاج وأفرادها.
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ولإثبـات أن نظـريـات ملتـون فـردمــان مبتــورة، لنمـر سريعــاً على بعض مـواقفه. المـوقف الأول، الـضمان
الاجتـماعي: لقد نقـد فردمـان نظام الـضمان الاجتماعي في الـولايات المتحـدة الأمريكيـة لأنه نظام جهـاز حكومي
يـأخذ أمـوال الضرائـب لينفقهـا على المحتـاجين ولكن دون الـوصول للهـدف المنشـود، ألا وهو القـضاء عـلى الفقر.
فالإدارة المعروفة باسم Department of Health, Education and Welfare بدل إعانة الناس على الخروج من
الفقـر تؤدي لبقـائهم فيه، كما يـقول، ذلك أن معظـمهم تعودوا على المـال المتدفق إلـيهم شهريـاً واتكالهم عـليه حتى
وإن كـان قليلًا، فـهذا بـالنـسبـة لهم أفضل مـن مخاطـرة الحصـول على عـمل لأنهم إن عملـوا سيفـقدون مـال الضمان
الاجتماعي. وفي الوقت ذاته، يصعب على الدولـة توظيف هؤلاء العاطلين، وإن أرغموا على العمل فقد يتكاسلون ما
يـؤدي لفـصلهم وعـودتهم مـرة أخـرى لقـائمـة الـضمان الاجـتماعي. وبهـذا فـإن هـذا الـدعم المـالي غـرس في نفـوس
المستفيدين التكـاسل والتخاذل والاتكاليـة كما يقول. فبدل أن يهبـّوا للبحث عن عمل، فهم مطمئـنون بأن هذا المال
القليل لن ينقطع، مـا جعلهم وأبناءهم من التنابلة. وكل هذا بسبب التـفكير المركزي في حل إشكالية الفقر والبطالة.

ناهيك عن نفقات هذا الجهاز الحكومي البيروقراطي غير المبرر. بالطبع لقد أصاب فردمان في نقده هذا.
لكن لاحـظ بأن هذا يخـتلف جذرياً عـما تؤدي إليه الشريعـة من دفع الزكـاة مباشرة من المـزكي للفقير كما
مـر بنا، إذ أن المـزكي له دفع الزكـاة لمن هو أحـق كأن يكون الآخـذ أفقر أو أقرب، ولأن القـرار بيد المـزكي فإن له
نـظر في إيقـاف الزكـاة لمن ظن أنه يـستطيـع العمل، لاسيما أن العـمل متاح في بـيئة اقـتصاديـة تفتح أبـواب التمكين.
وبهذا لن تستمر اتكاليـة الناس على الزكاة كاتكالهم على أمـوال الضمان الاجتماعي في مجتمع رأسمالي طبقي. فشتان

بين الحالين.
ولكنك قد تقول: ولكن لماذا لا نتوقع أن يقوم الأغنياء في النظام الرأسمالي بدفع الأموال للفقراء مباشرة كما
سيفعل المسلمـون إن طبقت الشريعـة؟ فأجيب: لأن الـضرائب على الأغنياء مـرتفعة، فإن مقـدرتهم على العطاء أقل،
ولأن أبـواب التمكـين مغلقة، فـإن الفقر دائم. أي أن الأغـنياء مـسلوبـون والفقراء في ازديـاد. وهذا عكـس ما تفعله
الشريعـة )وهـذا ممـا لم يـره فـردمـان(. ولأنه لا وجـود لآليـات في النظـام الـرأسمالي للفـصل بين النـاس إلا القـانـون
والمؤسسات التي وضعها العقل القاصر والتي تصل الناس كما تفعل البنوك، فإن الهدر هو سمة الإنتاج، أي كلما زاد
الهدر ازداد عدد الفقـراء في المجتمع )وسيأتي بيـانه في هذا الفصل بإذن الله(، وكل هـذا يؤدي لاضمحلال الكفاءة في
الإنـتاج وانعـدام العدالـة في التـوزيع بين النـاس )وهي الصفـة الأعلى للـرأسمالـية(. هل رأيـت البتر فيـما يدعـو إليه

فردمان؟
الموقف الثاني، خـصخصة التعليم: إن رفض فردمان لتدخلات الـسلطات أدى به إلى نقد النظام الحالي للتعليم
في الولايـات المتحدة الأمريكية والمبني على سيطرة الحكـومات على المناهج وعلى إدارة المدارس. وهذه السيطرة كما
يقول، تضعف مشـاركة أولياء الأمور ما يؤثر في الـتعليم سلباً، وهذا النقد بالطـبع مشابه لما ذهب إليه من نقد تدخل
الدولة في السـوق. فهو يريد للتعليم أن يكون حراً وبهذا يـصبح سلعة تباع وتشترى، وبهذا يتجه الناس للبحث عن
المـدارس الأفضل ويشترون الـتعليم الأفضل لأبنـائهم. لهذا نقـده الكثير من المفكـرين بأن اعتـبار التعليـم سلعة أمر
مجـحف للفقراء لأن ابن الفقير لن يستـطيع تحمل نفقات المدارس المتـميزة، ما يحرِمم المجتـمع من كفاءات واعدة. هنا
تبنى فردمان نظرية الكوبونات: ألا وهي صرف الحكومـات لأولياء الأمور كوبونات عن كل طالب. كوبونات لها
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قيمة مالية تـأخذها المدارس من أوليـاء الأمور، وبهذا تتنافـس المدارس فيما بينها لجـذب الطلاب للحصول على هذه
الـكوبونات والتي تمثل نقـداً تحصل بموجبه على المال من الحكـومة. وبالطبع فلن يـرسل أولياء الأمور أبناءهم إلا إلى
المدارس الأفضـل. هكذا تتلافي الـدولة المصروفـات الإدارية البيروقـراطية للـتعليم كما يقـول، ويكون الحـال أكثر
عـدلاً لأن من يدرّسـون أبناءهم في مـدارس خاصـة في النظـام الحالي إنما يـتحملون نـفقات التعلـيم مرتين: مـرة بدفع
الـضرائب للتعليـم، ومرة أخرى بـدفع رسوم المـدارس الخاصة. هـذا بالإضافـة إلى أن الفقراء سـيحصلون عـلى فرصة
اختيار المدرسة التي يريدون، ذلك أن هذه الكوبونات ستعطيهم الحق في الاختيار، أما في الوضع الحالي فلا حق لهم
في التعليـم الخاص لأنه لا مال لهم، فهم مضطـرون لوضع أبنائهم في المدارس الحـكومية، وبهذا فإن نـظام الكوبونات
هذا في مصلحـة الجميع باستثناء مسؤولي الدولة الذين سيُستغنـى عنهم في حال خصخصة التعليم، وباستثناء مسؤولي

المدارس الذين سيوضعون في قفص الخصخصة.
ولكن ماذا عـن الطلاب من ذوي الاحتيـاجات الخاصـة، كأولئك الأقل ذكـاءً أو المعاقين؟ فـبعض هؤلاء لن
تقـبلهم المدارس الخـاصة إن تغير النـظام وألغيت المـدارس الحكومـية. والسـبب في عدم قبـولهم هو حـرص المدارس
الخاصة على مـستواهـا التعليمـي، ذلك أن قبول بعـض هؤلاء المعاقـين قد يؤدي إلى تـدني المستـوى التعليمي، مـا يفقد
المدرسة سمعتـها في سوق التعليم وبالتـالي تأثرها ماليـاً. في مثل هذه الحالات التي تتطلب أمـوالاً لخدمة الصالح العام
فإن فـردمان يرد بالقـول أن السوق الحرة ستـزيد من ثروات النـاس الذين سيسارعـون للإنفاق على الأعمال الخيرية.
ودلـيله على ذلك ما وقع في القـرن التاسع عشر الـذي شهد التـبرعات السخيـة من الأثريـاء فظهرت أكبر المـؤسسات
غير الربحية التي تخدم المجتمع، فانتشرت مثلًا الجامعات والمنظمات الإنسانية مثل الصليب الأحمر والكشافة، وهذا
بالطبع كما يقـول فردمان بسبب حـرية التجارة آنذاك مـا أدى للازدهار الاقتصادي. هكـذا يمكن للمجتمع التغلب
على الكثير من المتطلبات العامة والخدمات )الوفورات( كما يقول. لعلك الآن تسأل: أليس هذا ما تحاول الدعوة إليه
يا مؤلف كتاب Xقص الحقZ؟ أي تـرحيل الخدمات العامة من مسؤولية الـدولة إلى الناس؟ فأجيب: لقد قبل فردمان
فكرة الكوبونات في التعليم لنقل سيطرة الـتعليم إلى أولياء أمور الطلاب لترتفع الجودة وتقل النفقات. ولكن السؤال
هو: من أين تأتي الدولـة بالأموال لسداد قيمة هذه الكوبونـات؟ أليس من الضرائب؟ هذه هي النقطة المحورية: ألا
وهي تقبل فـردمان لـوجود دولـة تفرض الضرائـب على الناس. فلـم أر أو أقرأ أو أسمع مـا يدل عـلى رفضه للضرائب
برغم شدة نقده للسلطات وما تقوم به. وهذا فرق مهم. أمـا بيان كيفية سير التعليم إن طبقت الشريعة فسيأتي بيانه

 .ZالمدينةX و ZالمعرفةX و ZالأماكنX بإذن الله في فصول
المـوقف الثـالث، القبـول بالـضرر: إن كانت الـسوق حـرة تمامـاً إذ لا أنظمـة ولا قوانـين لحماية الـعمال، فإن
أماكن العمل ستكون بائسـة لأن أرباب العمل سعياً للمزيد من الـربح سيبخلون على العمال في تجهيز أماكن العمل.
وفي هـذا ضرر على العمال. لقـد قبل فـردمان بهـذا الضرر واعتـبره ضرراً مؤقـتاً إن كـانت الـسوق حـرة تمامـاً. يقول
فردمان في فلم وثائقـي عن هونج كونج بأن حريـة السوق وانعدام الأنظمة والقـوانين لحماية العمال في هونج كونج
أديا لقفزة اقتصاديـة وبالتالي تحسن الحال للجميع بمن فيهم العمال. فـالعمال برغم أنهم يعملون في بيئات غير ملائمة
كأن يكـون مكان الإنتاج ضيقاً أو حـاراً أو يفتقد لأدنى عوامل الـسلامة، إلا أنهم راضون لأن أجورهم أعلى عما إن
كان عملـهم في مكان ذي بـيئة أصح وبـأجر أقل. ذلك أن تحـسين حال مكـان العمل بتكيـيفه ووضع رشاشـات الماء
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لإطفاءالحـريق مثلًا سيكون على حسـاب زيادة تكلفة الإنتاج مـا يقلل أجور العمال. وهذا وضع لا بـأس به بالنسبة
لفردمان لأنـه في صالح العامل والمالك معاً. وهذا بالطبع وضع رفـضته المنظمات العمالية ونقده الكثير من الناس. أي
أن القبول بالـضرر على العاملين لهو مبدأ يـقتلع نظرية فردمـان. لهذا فهو يردد مراراً بـأن العمال في هذه المرحلة إنما
هم في وضع مـؤقت وسيخـرجون مـنه تمامـاً كما فعلـت والدته عـندمـا كان طـفلًا. فهي عنـد قدومـها مهـاجرة إلى
الولايات المتحـدة الأمريكيـة عملت كأجيرة في مـكان غير لائق وظيفيـاً، إلا أن ذلك كان مؤقـتاً حتى تحـسن حالها
لتهجر ذلك العمل لآخر أفضل. وهذه المحطات الوظيفيـة المزعجة، كما يقول، شر لابد منه لأنه لا ولن يوجد نظام
اقتصادي من دون فقـراء بحاجة لعـمل. فهو يرى أن على المجـتمع المقارنة بـين الأنظمة لاختيـار النظام الأقل ضرراً،

ألا وهو اختيار السوق الحرة وبالتحرر من الدولة قدر المستطاع لأن في هذا إنتاجية أعلى.
لاحظ أن فردمـان اضطر للقبـول بالضرر لأنه قـبل بالرأسـمالية التي تـوجد الطبـقية التي تـؤدي لقفل أبواب
التمكـين. وهذا مـا ترفـضه الشريعـة. لماذا؟ إن الـطريقـة المثلى لحمايـة العامـل من الضرر ليـس من خلال النقـابات
الـعمالية ولا الأنـظمة ولا القـوانين التي  يـستطيع أصحـاب رؤوس الأموال التـحايل عليهـا، ولكن بوجـود مُنتجين أو
مصنعين يتـنافسـون على جذب الأجير للعـمل لهم. وهذا لا يكـون إلا بفتح أبواب الـتمكين فيكـثر المنتجـون للسلع
والخـدمات فيـزداد التنافـس على الأجير النادر ذي الأجـر المرتفع. وبـالطبع ستـقول: ولكن حتـى في هذه الحالـة فقد
يعمل الأجير في بيـئة غير ملائمـة! فأجيب: كلا فهـذا لن يحدث لأن الأجـراء ندرة، لذا سـيُقبلون على من يـوفر لهم
مكانـاً أفضل للعمـل. ومن جهة ثـانية، فـإن الأجراء نـدرة مقارنـة بمن يعـملون لأنفـسهم كالـشركاء )كما مـر بنا في
الفصل السـابق بحمد الله(. فـالإنتاج شراكـة هو عصـب الإنتاج. والـشركاء بـالطبع لن يـبخلوا على أنفـسهم في مقار
أعمالهـم، وهذا وضع مـنطقي لـكل مالـك، فهو يعـمل ليربح XليرتـاحZ. وبيئـة العمل الملائـمة هـي من أسس الـراحة
ليـزداد الإنتاج الذي هو في صـالح المالك، أي في صالح نفسه. ومن جهـة ثالثة، فالـشريك أو العامل لنفسه لن يسرف
في محل عمله كما يفعل مـدراء الشركات الـرأسمالية الـذي يبددون ثـروات الشركات في مـكاتبهم الفـارهة وتنقلاتهم
المسرفة لأن الأموال ليست مـلكاً لهم. ومن جهة رابعة، وهـذا هو الأهم، فإن المجتمع، وبـسبب فتح أبواب التمكين
الذي يؤدي لكـثرة الملاك وتقارب النـاس في الدخل المؤدي لانتـقال المنتجات الـواعدة من كماليـات إلى حاجيات ثم
إلى ضروريـات، سيوجد بيئـة Xأماكنها وأعيـانهاZ ذات نوعيـة عالية على الـدوام لأن معظمها من الـضروريات المتقنة
الصنـع، وسيوجد أفـراداً ذوي عزة وكرامـة لن يرضوا بـالعمل في مكان غير لائق سـواء كان العامل أجـيراً أو مالكا.

هل رأيت الفرق؟
سُئل فردمـان في محاضرة: ولكن إن تركت التجارة حرة فإن بعض التجار سيتكتلون فتظهر الشركات الكبرى
لتلتهم الأفراد؟ فـأجاب بأن هذا لم يحـدث في هونج كونج. فـسكت السائل كـدليل على القبول بـالرد. ولكن هل ما
استشهـد به فرمـان من نجـاح اقتصـادي في هونج كـونج دليـل على صحة نـظريـته بأن الأسـواق الحرة سـتأتي بـالخير

للبشر؟ وهل هذا ما ستؤدي إليه الشريعة؟ بالطبع لا من منظور كتاب قص الحق. لماذا؟25
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العولمة
للإجـابة لابد لنا من النظر في العولمة لأنها مستوى عـالٍ من الظلم وليس كما يعتقد الباحثون أن فيها تحريراً

للبشر. فأقول وبالله التوفيق: 
إن الـرأسمالية لا تقيس إلا ما هو مادي، فهي لن تقيس تعـاسة من عملوا في ظروف قاسية كأولئك العمال في
أفران الفحم النباتي في الفلبين وبتسخـير مذل طول العمر )أي ليس مؤقتاً كما قال فردمان( وفي أقذر الأماكن وتحت
أسوأ الظروف. فـمثل هؤلاء العمال سواء كانـوا من القادمين من الصين أو من فـيتنام، عندما هـربوا إلى هونج كونج
بحثاً عـن حياة أفضل وبـأعداد كبيرة وقـبلوا بالـعمل في مصانـع لا تليق ولا حتى بـالحيوانـات في تجهيزاتهـا )أكرمكم
الله(، فهم إنما قـبلوا الـعمل فيما هـو أفضل ممـا كانـوا فيه من ويلات، أو قـبلوا بـأجر أعلى ممـا كانـوا يأخـذونه قبل
رحيـلهم. ومن جهة أخرى فهم مرغمـون على ذلك لأن عدد العمال كان يفوق عدد الـوظائف آنذاك في هونج كونج
عنـدما أعـد فردمـان فلمه الوثـائقي )في أواخر الـسبعينـات من القرن المـاضي(. فما عسـى العامل أن يـفعل إلا القبول
بالعمل بالأجر القليل وفي مكان سيء؟ فهذا أفـضل مما كان فيه سابقاً )في فرن الفحم مثلًا(. وما المتوقع من المستثمر
إلا المزيـد من الاستعبـاد لهؤلاء الأجراء لأنه يـسعى للمـزيد من الـربح؟ وهذا لا يكـون إلا بتقليل النفقـات حتى في
تجهيـز مكان العـمل. فما رآه فردمـان من ازدهار إنـتاجي إنما هـو على حساب الاسـتعباد بـسبب التفـاوت الهائل بين
العـرض والطلب في الـتوظيـف. فلم تزدهـر هونج كـونج إلا لأن العولمـة أوجدت لهـا فرصـة لم تسنح لغـيرها، فهي
بجـانب الصين الشيوعية التي كـانت آنذاك تخنق الحريات الاقتصاديـة ليهرب منها العمال إلى هونج كونج، في وقت
كـانت هونج كونج فيه إقليم تحت السيـادة البريطانية التي رفعت جميع القيـود عنها لتجذب كل أنواع الاستثمارات
من الأقـاليم الأخرى في عصر العـولمة. أي أن هونج كونج لم تـزدهر بسبب نـظامها الاقتصـادي فحسب، بل بسبب
موقعهـا. فإن رأيت مدينـة تزدهر، فهذا لا يعـني بالضرورة بأن الـنظام فيها هـو الأمثل، بل لأنها في وضع يختلف عما
حولها في عـصر XالعولمةZ. وخير مثال من عـالمنا العربي هو دبي. فهـي إمارة لم تكثر بها مظـاهر العمران الزائف إلا
لأنها انتهزت فرصة لا توفرها المدن الأخرى في نفس الإقليم. فدبي ليست إمارة متقدمة، فهي لا تصنع شيء، بل هي
وعاء لاستهلاك كل شيء. فـالدعارة مـثلًا ممنوعة في الجـزيرة العربيـة ذات القيم، وكذلك الخمـرة إلا في حدود ضيقة
كعمان، إلا أن إمـارة دبي ومن باب تسهيل الاستثمار فتحت أبـواب كل ما هو ممنوع من نشـاطات فانجذب إليها كل
ما هب ودب في عصر العـولمة واستثمـر فيها. ولعلي هنـا أصور الوضع بـمثال قد يكـون مؤلماً. لنقل أن بـعض النسوة
العفيفـات تحـدثن فـيما بيـنهن عن فـرص تحـسين الحيـاة مـن خلال العمل، إلا أن واحـدة منـهن شقت طـريق الثـراء
بـالدعارة في بيئـة تندر فيها الـدعارة فكثرُ مـالها جداً وبدأت بـالتباهي عليهن بـأنها في حال أفضل مـادياً لأنها ملكت
كذا وكذا من عملها، بينما هن يرفـضن السير في هذا الطريق. وكذلك دبي التي ما ازدهرت إلا لأنها تخلت عن قيمها
في محيطٍ مـن المدن المحـافظـة. فهل تعـتقد بـأن القاهـرة ستـزدهر عـمرانـياً مـثل دبي إن حكمهـا إسلاميـون يمـنعون
الخـمارات والملاهي وما شابـه برغم تقديـم كل التسهيلات الاستـثمارية؟ بالـطبع لا في عصر العولمـة الحالي لأن كبار
أثريـاء العالم مـن سياسيـين مرتشـين وفنانين وريـاضيين لن يـأتوا لامتلاك عقـار لهم وبأي ثـمن كما يشترون في دبي.
فمدينة دبي هي مـن أهم مقار لصوص العولمة. ألا تـرى المحالات التجارية التي تبيع سـاعة واحدة أو حقيبة واحدة
تزيـد في ثمـنها عـن أجر عـامل لعشرات أو حـتى لمـئات الـسنين أحـيانـاً؟ ولعلك هـنا تـقول: ولكـن القيم ليـست من
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الحركـيات. وهذا ينافي وعدك يـا مؤلف كتاب Xقص الحقZ! لهذا وحـتى نعطي الموضوع حقه، لابـد لنا من النظر في
العولمة ببعض التأني لترى جريمة العقل القاصر في حق البشرية.

يِن( َاهَ	فِ	eلِدّ cإِلك	 dَل(				
لعل أول سؤال عن العولمـة بالنسبة لنـا كمسلمين هو: هل الإسلام مع أو ضد العـولمة؟ وأي نوع من العولمة؟
باختصار فإن هناك عولمة تظـلم السواد الأعظم من الناس على حساب المتنفذين، أي عولمة مبتورة انبثقت من أفكار
الاقتصاديين المـبتورة مثل أفكـار ملتون فـردمان، ألا وهي العـولمة المعاصرة، وسـأسميها بـ Xالعـولمة الظـالمةZ. وهناك
عولمـة عادلـة ستظهـر بإذن الله إن طـبقت مقصـوصة الحقـوق وقد تـستمـر بإذن الله لأنه يُـفترض بها أن تـكون هي
الـوضع الطـبعي للبـشر. ومن باب الـتفاؤل لـن أعطيهـا أي اسم لأنها سـتنتج تلقـائياً بـالضرورة إن طـبقت مقصـوصة

الحقوق، فهي ليست مؤقتة كالعولمة الظالمة التي ستنتهي بإذن الله. وللتوضيح أقول:
حتى لا يظهر الفساد لابد وأن يحكم الإسلام جميع الأرض بما فيها ديار غير المسلمين. وهنا يظهر سؤال عن
علاقـة المسلمين بغـير المسلمين: هل الأصـل الحرب أم السلـم؟ ذهب جمهور الفقهـاء من السلف والأئمـة الأربعة إلى
أنهـا علاقة حرب إلا أبـو حنيفة الـذي رأى أنها علاقة حـرب مع المجاورين لـلمسلمين لقـوله تعالى في سورة الـتوبة:
َ مَعَ eلcمتَُّقِيَن(. أما معظم اْ أَنَّ eلَّه dلَمُو cعeَظَةً وcغِل cيجَِدُواْ فيِكُمcكُفَّارِ وَلcلe َلَّاذِينَ يَلوُنكَُم مـِّنe ْلَّاذِينَ ءاَمنَُواْ قَ^تلِوُاe َأَيُّهاd^َي(
المعـاصرين فقد ذهبوا إلى أنها علاقـة سلم. ومن هؤلاء محمد عبـده ومحمد رشيد رضا ومحمـد أبو زهرة ومحمد الخضر
حسين ومحـمود شلتـوت وعبد الـوهاب خلاف ووهبـة الزحيلي ومـصطفي السـباعي وسيـد سابق، هـذا بالإضـافة إلى
سفيان الثـوري والأوزاعي من علماء الـسلف. وبالـطبع فإن لكل طـرف أدلته واستنتـاجاته. لـكن هؤلاء المتـأخرين
الـذين رأوا الـسلم ذهـبوا إلـيه لأن المسلـمين الآن في ضعف وذل أولاً ولأنهم لم يـستشـعروا الفـساد القـادم على أيدي
النظم البشرية التي تحكم بالعقـل القاصر ثانياً. أي أنهم إن أدركوا مصير الكرة الأرضية من تلوث وانحلال خلقي لما
ذهبوا إلى الـسلم والله أعلم، بل لأصروا على إنقـاذ الناس والأرض وبـالتالي لفـرضوا على النـاس الحكم بـالإسلام ولو

بالقوة حتى وإن لم يسلموا. كيف؟
إن ممـا لا شك فيه هو أن الإسلام دين يسـعى لإيجاد بيئة تـصل فيها رسالة الـتوحيد لجميع النـاس. فقد خُلقنا
نسَ إِلَّا ليِعcَبُدُونِ(. وهذا التبليغ للرسالة لا ِ cلeَجِنَّه وcلe ُتcَلعبادة الله وحده. قال تعالى في سورة الذاريـات: )وَمَا خَلق
يتحقق إلا بحريـة الحركة للمسلـمين. لذا كان الرسـول صلى الله عليه وسلم ينادي في أهل مكـة المكرمة وفي الحكام
بأن يخلـوا بينه وبين النـاس. فكيف نحصل على حـرية الحركـة إن وُجدت الحدود التـي تمنعنا من الـوصول إلى الناس
لإبـلاغهم؟ ثم إن بُلغ النـاس عندهـا فلهم الخيـار إما بـقبول الإسلام أو بـرفضه ودفع الجـزية. والجـزية هي مـا يُدفع
ينِ قدَ مقـابل حمايـتهم وأمنهم واسـتقرارهم.جـ2 أي لا إكـراه في الديـن لقوله تعـالى في سورة البقــرة: )لdَ إكcِرَاهَ فيِ eلدِّ

جـ2( وأرجو ألا تظن أن في الجـزية ظلم لغير المـسلمين، فالجـزية مبلغ
Zدولـة النـاسX صغير جـداً ولمن اسـتطــاع ذلك كما مـر بنــا في فصل

مقـارنة مع مـا يدفعه المـسلمون ومع مـا يحصلون عـليه من أمان في ظل
دولة قوية بإذن الله.
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.) cفُر cَيكcَءَ فلdمنِ وَمنَ شَا cُيؤcَءَ فلdفَمنَ شَا cبكُِّم (، وقـوله تعالى في سورة الكهف: )وَقُلِ eلcحَقُّ مِن رَّه دُ مِنَ eلcغيَِّ cش َ eلرُّ تَّبَينَّه
والآيات في هذا المعنى كثيرة إشارة إلى أهمية تأكيد حرية الاختيار للأديان لغير المسلمين كقوله تعالى مثلًا في سورة
بكُِّمc فَمنcَ أَبcصَرَ فلَِنفcَسِهِ\ وَمنcَ عَميَِ فَعلَيcَهَا وَمَاd أَنَاF عَليcَكُم بِحَفِيظٍ(، وقوله تعالى في الأنعام: )قَدc جَاdءكَُم بَصَاdئرُِ مِن رَّه
تـَدَى فلَنَِفcسِهِ\ وَمَن ضَلَّ فإَِنَّمـَا يَضِلُّ عَلَيcهَا وَمَاd أَنتَ cهe َِحَقِّ فَمنcلeِكِتَ^بَ للِنَّاسِ بcلe َكcَنـَا عَليcأَنزَل dسورة الزمـر: )إِنَّا
عَلَيcهـِم بوَِكِيلٍ(. أي لنشر الإسلام يجب ألا توجـد الحدود للوصـول للناس كافـة لتبليغهم لأن الإسلام رسـالة للناس

سَلcنَ^كَ إِلَّا كَاdفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَ^كِنَّه أَكcثََ eلنَّاسِ لَ يعcَلَموُنَ(. cأَر dكافة. قال تعالى في سورة سبإ: )وَمَا
والحـدود بالـطبع لا تعني الحـدود الماديـة بين الدول كـالجوازات فحـسب، ولكن جمـيع أنواع الحـدود. فنشر
الـدعوة لا يكـون بالبـدن فقط بـأن يقابل المـسلم غير المـسلم وجهـاً لوجه، ولكـن بشتـى السبل كـالإذاعة والـتلفاز
والـشبكات العنكبوتية ومـا شابه من وسائل. فالمطلوب منـا كمسلمين إذاً محاولة إزالة جمـيع الحواجز للوصول للناس
كافة. لهذا فإن الـبيئة التي تريدهـا الشريعة هي بيئة مفتـوحة دون أي عوائق. وبالطـبع ففي بيئة كهذه إن وجدت
سيصعـب وضع أي نوع من الحواجز سـواء بين الدول على الأرض كالجوازات والجـمارك أو بين القارات في الجو بمنع
محطات تلفازية من البث مثلًا. فإن وجدت أمة إسلامية XفعلًاZ فعليها محاربة أي شعب أو قومية تحاول إيقاف نشر

الدعوة، كمحاولة حجب موقع حاسوبي للدعوة مثلًا. لأن نشر الدعوة واجب.
ولكن في المقابل، فكـما نريد أن نتحـرك كمسلمين، فـلا يحق لنا منع غير المـسلمين من الحركـة لأن مظنة أن
يعتـنقوا الإسلام إن أتوا إلينا وخالطـونا أمر وارد. فلهم حرية الحركـة كما نريد لأنفسنا حـرية الحركة. قال صاحب
البـدائع في أهل الذمة: Xويـسكنون في أمصـار المسلمين، يبـيعون ويشترون، لأن عقـد الذمة شُرع ليـكون وسيلة إلى
26.Zإسلامهم، وتمكنهـم من المقُام في أمصار المسلمين أبلغ في هـذا المقصود، وفيه أيضاً منفعـة المسلمين بالبيع والشراء
لهذا، فإن أي حاجز لمـنع أي نوع معين من الحركة والـسماح بآخر لهو أمـر يجب أن يُرفض شرعاً، والله أعلم. لاحظ
أن هذا لا يعني قـط الذهاب والعيش في بلاد غير المـسلمين كما مر بنا في الحـديث عن الجماعات )في فصل Xالقذف
بالغيـبZ تحت عنوان: الخطـاب القرآني والمجتمـعات(. فهناك فـرق بين الحركة للـدعوة وبين السفـر إليهم للاستقرار

والعيش بينهم.
إضافة لمـا سبق )وكما مر بـنا في فصول سـابقة(، فإن الـشريعة تحاول قفـل أي باب يؤدي لجمع المـال للدولة،
لهـذا فإن مجـرد التفكير في إيجـاد نقاطٍ أو حـدودٍ لضبط حـركات النـاس أو الأموال أو المعـرفة سيـؤدي لاستحداث
جهاز حـكومي بيروقراطي لتفتيـش الناس لمعرفة من منهـم سيسافر لنشر الـرسالة ومن منهم سيـسافر للتجارة أو من
مـنهم سيسـافر لـطلب علم أو لعلاج أو لأي سـبب آخر. فهـذا تجسـس والتجسـس مرفـوض شرعاً. فـإن سافـر مسلم
يحمل المال من ديار المـسلمين لغير المسلمين مدعياً أنه يريد المال لنشر الدعوة فهذا حقه. أي أن العولمة التي تريدها
الـشريعة تمتـاز بحرية الحـركة للجمـيع سواء كانـوا مسلمين أو لم يـكونوا، هـذا بالإضافـة لحرية الحـركة لكل شيء
XمباحZ من الأمـوال والمعرفة أو حتى المواد الخام للـمتاجرة بها من ديار المسلمـين لديار غير المسلمين. لذا فلا حدود
لإيقاف الـناس حتى ولـو لسؤالهـم عن نواياهـم. فكيف لنا أن نعـرف ما في قلب الفـرد: هل أراد نقل المال لبلاد غير

المسلمين للدعوة أو لشيء آخر؟ أي أن البيئة التي تريدها الشريعة هي أرض بلا حدود أبداً. أي عولمة عادلة.
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وهنا يجب التنويه على أن بعض حكام المسلمين بإيـعاز من بعض العلماء وبحسن نية تفننوا في إيجاد الأنظمة
لمنع انتـشار قيم غير المسلمين بين المسلمين. وبـالطبع ففي بيئات معولمة فإن احـتمال تأثر بعض المسلمين بعادات غير
المسلمين أمر وارد كـانتشار حفلات أعيـاد الميلاد مثلًا )بما فيها من خلاف(. لـذا فإن تم هذا المنـع تطوعاً فلا بأس.
أمـا أن تنفق الأمة الأموال على أفرادٍ للقيـام بهذا المنع فهذا ما لا يجب فعله. بل علـينا ألا نخاف من قيم وعادات غير
المـسلمين. فـالإسلام دين لـن يهزم أبـداً في بيـئة حـرة إن واجه أهل الكفـر. فقـد يتغير قـلة مـن المسلـمين ويتـأثروا
باكتـساب بعـض عادات غير المـسلمين، ولكن المحـصلة في النهـاية هي انـتشار الإسـلام، فمتى مـا وجدت الحـريات
انـتشر الإسلام بـالـضرورة لأنه دين يغلـب ولا يُغلب. ألا تـرى انـتشـاره في الغـرب وبين ظهـراني أنـاس أبـاحـوا كل
المـشهيّات؟ ومـا ذلك الانتـشار إلا لأن حجـة الإسلام قويـة لا تُغلب في بيئـة حرة. ومـع تطبيق مـقصوصـة الحقوق،
وعنـدما يقـوى الإسلام ويعز بـإذن الله، فإن الـشعوب الأخـرى بالطـبع ستقلدنـا في عاداتنـا، ذلك أن أفراد الـشعوب
الضعيفة عادة ما تقلد أفـراد الشعوب القوية العزيـزة، فهذه سنة لا مفر منها. وهـنا لعلك تستنتج: إذاً لابد من إيجاد
هـيئات للأمـر بالمعـروف والنهي عن المـنكر حتـى لا ينسـاق شباب المـسلمين خلف عـادات غير المسلـمين لأننا الآن
ضعـفاء! فأجـيب: كلا، فاستحـداث جهاز حكـومي للأمر بـالمعروف والنهـي عن المنكر بـأموال الدولـة )والتي هي
أمـوال الشعب( سـيُسهم في إيجـاد دولة ذات سـطوة قـد توجه سـطوتهـا ضد هـذا دون ذاك. أي أن استحـداث جهاز
حكومي للأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر لهو بذرة لظهور سلـطة تُسهم في تغيير مقصوصة الحقوق كما مر بنا في
فصـل Xدولة الناسZ، عنـدها سيضـعف المسلمون وسيـستشري عندهـا التقليد لغير المـسلمين أكثر وأكثـر. فالطريق
الأقـصر للعزة هو الـوصول إليها سريعـاً، لهذا والله أعلم، لا أثر في الـسنة المطهـرة عن دفع أموال لمن أمـر بالمعروف

ونهى عن المنكر لأن في هذا خير صغير مقابل شر مستطير )ألا وهو بذرة الدولة التي تؤدي للتخلف(.
عُونَ cأُمَّهةٌ يَد cتكَُن منِّكُمcوبالطبع هنا إن كنت من علـماء الشريعة قد تقول: ولكن ماذا عن وقـوله تعالى: )وَل
نَ عَنِ eلcمـُنكَرِ وَأُوْلَ^dئكَِ هُـمُ eلcمفcُلحُِونَ(؟ ألـيس الاحـتسـاب أمـر ثـابت في cهَوcرُوفِ وَيـَنcَمعcلeِمرُُونَ بcوَيـَأ ِ cخَيرcلe َإِلي
الشريعـة؟ وما هو دور المحتسب؟ فأجـيب: لقد تبلور دور المحتسب عبر العـصور وظهرت الكثير من الكتب التي
.Zمعالم القربة في أحكام الحسبةX وكتـاب Zفي آداب الحسبةX وكتاب Zنـصاب الاحتسابX توضح مهامه مثل كتاب
فإن قرأتهـا لرأيت أن من مهـام والي الحسبة مـراقبة سلوكـيات الناس وليـس استحداث أو تغيير الحقـوق. فمن مهامه
مثلًا مراقبة أهل السوق في مبيعاتهـم كمراقبة المكاييل والموازين، ومنعهم مـن الغش والغبن والتدليس فيها وفي أثمانها،
ومنع الناس من الازدحـام في الطرقات، ومراقـبة الأفراح والمآتم وطـريقة لبس النـاس وسلوكهم كحثهم على الصلاة.د2
وهذه الاخـتصاصـات وما شـابهها نـابعة مـن طلب الأجر بـالاحتسـاب، وهو أمـر بالمعـروف إذا ظهر تـركه، ونهي عن
المنـكر إذا ظهـر فعله. وقـد استُنـبطت مهـام المحتـسب من عـدة آيات كقـوله تعـالى: )وَيcلٌ لِّلcمُطـَفِّفِيَنe 1#لَّاذِينَ إِذاَ
سِـرُونَ#3 أَلَ يَظنُُّ أُوْلَ^dئكَِ أَنَّهُم مَّهبcعـُوثُونَ(، وقوله cيُخ cزَنوُهُم فُونَ#2 وَإِذاَ كَالـُوهُمc أَو وَّه cتـَو cلنَّاسِ يَسe تَالُواْ عَلـَيcكe

بوَ^اْ(.28 مَ eلرِّ ُ eلcبيcَعَ وَحَرَّه تعالى: )وَأحََلَّ eلَّه

د2(  إذا قام المسلم بالاحتـساب من نفسه فيسـمى محتسبا مـتطوعا، أما
إذا عينه الحـاكم للقيام بها فيـسمى والي الحسبة، وتـسمى وظيفته ولاية

الحــسبــة. وقــد اشـتهــر إطلاق الــواعـظ والمــرشــد على المـحتــسب
المتطوع،كما اشتهر إطلاق المحتسب على والي الحسبة )27(. 
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ولكن السؤال هو: هل هذه المهام ملقاة على عاتق فرد كموظف حكومي أم أنها على مجموع الأمة؟ تأتي الإجابة
من الفقهاء بأن لكل مـسلم الحق بأن يقوم بالاحتـساب لطلب الأجر متطـوعاً. فالحسبة فـرض من فروض الكفاية. فإذا
قـام بها البـعض سقطت عن الآخـرين. هذا مـا استدله الفقهـاء من قوله تعـالى في سورة آل عمـران: )وَلcتكَُن منِّكُمc أُمَّهةٌ
نَ عَنِ eلcمنُكَرِ وَأُوْلَ^dئكَِ هُمُ eلcمـُفcلِحُونَ(، ومن قوله تعـالى في سورة آل cهـَوcَرُوفِ وَينcمَعcلeِمرُُونَ بcَوَيأ ِ cخَـيرcلe َعُونَ إِلي cيـَد
َ^تِ cخَيرcلe ِمنُكَـرِ وَيُسَ^رعُِـونَ فيcلe ِنَ عَن cهـَوcَرُوفِ وَينcَمعcلeِمـُرُونَ بcخِـرِ وَيَأ َ cلe ِم cَيوcلeَو ِ مِنـُونَ بeِلَّه cُعمـران أيضــاً: )يؤ
ليَِاdءُ بَعcضٍ يأcَمرُُونَ cأَو cضُهـُمcمنَِ^تُ بَع cمُؤcلeَمِنوُنَ و cمـُؤcلeَلحِِيَن(، ومـن قوله تعالى في سـورة التوبة: )و^ وَأُوْلَ^dئكَِ منَِ eلصَّه
ُ إنَِّ َ وَرَسُولهdَُ/ أوُْلَ^dئكَِ سَيَرcحَمُهُمُ eلَّه كوَ^ةَ وَيُطِـيعوُنَ eلَّه توُنَ eلزَّ cلَو^ةَ وَيـُؤ نَ عَنِ eلcمنُكَـرِ وَيقُِيموُنَ eلصَّه cهَوcَرُوفِ وَينcَمعcلeِب
َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(. فكما تـرى فإن الخطـاب موجه لجميع المـسلمين وليس للـسلطان أو من يـوليه. تدبـر قوله تعالى في eلَّه
نَ عَنِ eلcمنُكَرِ(. وهذا الاستنتاج يظهر أيضاً من قوله cَهوcَرُوفِ وَينcَمعcلeِمرُُونَ بcَضٍ يأcَءُ بعdليِـَا cأَو cُضُهمcَالآية السابقة: )بع
صلى الله عليه وسلم: }من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فـإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف
الإيمان{.29 فخـطابه هنـا صلوات الله وسـلامه عليه موجه لـلكل. فلكل مسلـم الحق في القيام بـالاحتسـاب، حتى وإن
رفض الحـاكم قيـام رجل ما بـالحسبـة، فللرجل الـقيام به دون مـوافقة الحـاكم. بل هنـاك من تطـوع من المسلـمين ونهى
الحـاكم عن المنكـر. وقد ذكـر الشهـاوي عدة حـوادث أثبت فيهـا هذه المـسألـة واستنتج قـائلًا: Xفهذه المـرويات عن
30.Zالسلف تفيد أن إذن الوالي وصاحب الأمر ليس شرطاً في وجوب الحسبة، وأنها حق ثابت لكل فرد من أفراد الرعية
أي أن الشريعـة تحول كل مسلـم لآمرٍ بالمعـروف وناهٍ عن المنـكر، ودون أجر شهـري ودون جهاز حكـومي يقتات
عماله من أموال الأمـة. فلا أثر هنـالك من أن الرسـول صلى الله عليه وسلم دفع مـالاً لفرد مـا ليعمل كـمحتسب، بل
هذا ابتداع ظهر بعد ظهـور الديوان وبعد جمع الأموال في بيـت المال. وبالطبع فإن في هذا مـزيداً من الإنتاجية لأنه

لا وجود لهذه الطبقة التي تستهلك دونما إنتاج.

العولمة:bالجدل
إن تدبـرت السابـق لاستنتجت أن الإسلام يحـاول إيجاد عـولمة لـنشر الإسلام، عولمـة مكونـاتها: 1( أرض بلا
حدود 2( وسكان عليهم مسؤولية حراسة قيم المجتمع المسلم. أي أن كل مسلم عليه أن يدافع عن قيم الإسلام التي
يتحلى بها عـملياً في كل وقت وفي كل مكـان ومع كل مخالف. ولعلك هنـا تستنكـر قائلًا: ولكن معـظم المسلمين لن
يتحركوا ولن يحاولوا الدفاع عن دينهم وعاداتهم، ناهيك عن محاولة نشر الإسلام، لهذا فإن هذه المهمة يجب ألا تترك
للناس، ولكـن للسلطات! فأجيب: إنك تحكـم من واقع تجربتك المعاصرة لأمة أنهكهـا نظام حُكم لقرون أوجد )من
خلال الـديوان الذي وضع الأمـوال في أيدي مسؤولي الـدولة( أفراداً أذلاء فقـراء لا هم لهم إلا السعي لإشـباع بطون
أبنائهم أو أنه أفرز أثريـاء لا هم لهم إلا إشباع ملذاتهم. أمـا إن طبقت الشريعة وتقارب الـناس في الدخل فإن الأمة
ستكون بإذن الله زاخرة بأحرار أعزاء لا هم لهم إلا نـشر الرسالة. وهؤلاء سيزدادون كثرة مع سمو الأمة جيلًا بعد
جيل بتـطبيق الشريعة. وكلـما كثر هؤلاء في مجتمع يـضع مسؤولية الـنشر على الأفراد وليس على الـسلطة، كلما كان
التأثير أكبر. لهـذا كان الخطاب للـمسلمين )وليس للـسلطة( بمجادلـة غير المسلمين بالـتي هي أحسن لأن المجادلات
الكثـيرة المستمرة مع غير المسلمين ستمحص ومن ثم تُبرز قيم المـسلمين لتنتشر. قال تعالى في سورة العنكبوت: )وَلَ



121479  الفصل والوصل

اْ ءَامَنَّا بeِلَّاذِيd أُنزِلَ إِلَيcنَا وَأُنزِلَ إلَِيcكُمc وَإِلَ^هُنَا dُوَقُولو cهُمcلَّاذِينَ ظلََموُاْ مِنe سَنُ إِلَّا cَلَّاتيِ هـِيَ أحeِكِتَ^بِ إِلَّا بcلe َل cَاْ أه dتُجَ^دِلُو
لِمُونَ(. cنُ لهَُ/ مُس cوَ^حِدٌ وَنَح cوَإِلَ^هكُُم

والجدل لا يـكون إلا بـالتفكـر في الرد، وهـذا التفـكر عـادة ما يحـرر العقـول من التحجـر والتـمسـك بقيم
وعادات من سلـف والبحث عن الحقيقة التـي سيكتشفها غـير المسلم إن جادله المسلـمون بالحسنـى. لهذا ركز القران
ُ الكريم على الجـدل والله أعلم. فآيـات الجدل كـثيرة في القرآن كقـوله تعالى في سـورة الحج: )وَإنِ جَ^دَلُوكَ فَقُلِ eلَّه
كَ تَقلَُّبهُُمc فيِ cرُرcَذِينَ كفََرُواْ فَلَ يغ ِ إِلَّا eلّـَا لَمُ بـِمَا تَعcملَُونَ(. وقوله تعـالى في سورة غافـر: )مَا يجَُ^دِلُ فيdِ ءاَيَ^تِ eلَّه cأَع
eلcبلَِ^دِ(. وقد زادت الآيـات التي تحـوي جدال غير المـسلمين لأكثـر من عشرين آيـة. ولأن المسلمـين كثر وفي كل
مكـان، ولأن قيمهـم ساميـة بسـبب الرغـد والسعـة التي هـم فيها لأن أبـواب التمكين مـشرعة لهم، فـإن قيم الإسلام
محروسة وستنتشر بإذن الله، وليس كمـسؤولي الدولة الآمرين بالمعروف والنـاهين عن المنكر الذين إن تواجدوا هنا
لم يوجـدوا هناك لاتـساع الأرض مقـارنة بعـددهم القليل وإهمـالهم. فشتـان بين من يعمـل من نفسه لكـسب الأجر

كمحتسب ومن يعمل أجيراً للسلطات.

اختيار في تطبيق مقصوصة الحقوق لا 
وبالطبع فـإن الجدال هو للإقـناع بتغيير الأديـان أو القيم أو العادات، فـإن تحول غير المـسلمين عن دينهم أو
عاداتهم فهذا خير، وإلا فلا إكراه في الدين، إلا في مقصوصـة الحقوق، فهذه إن لم تُتبع بالجدال فلا مجال لتركها لغير
المسلمـين، بل تُفرض عليهم ليعملوا بها حتى لا يظهر الفساد. أي لا خيار لغير المسلمين في العمل بمقصوصة الحقوق.
فـالعولمة التي تريـدها الشريعة تختلـف عن العولمة المعاصرة الظـالمة التي لا تعدل بين الـناس في فتح أبواب التمكين.
وكما ذكرت مراراً، لتلافي الفساد فـإن هناك مسؤولية على المسلمين للارتقاء بالعولمة، ألا وهي أن عليهم فرض تطبيق

مقصوصة الحقوق حتى على غير المسلمين لإنقاذ الأرض من فساد قادم.
لاحظ أن تطبيق شرع الله لا يعنـي قط حكم الآخرين. فإن أسلم غير المسلـمين وطبقوا الشريعة في ديارهم
فهم حكـام أنفسهم كما هو معلـوم. أما من رفضوا تطـبيق مقصوصة الحقـوق، فأولئك هم الذيـن يُحاربون لإرغامهم
علـيه للعدل بين الـناس مع أحقيـتهم باحـتفاظهم بـأديانهم وعـاداتهم وحتى قـوانينهم المـدنية التـي لا تمس مقصـوصة
الحقوق كأحكام الزواج والطلاق وما شابه، أي لا إكراه في الدين. أي أن هدفنا كمسلمين يجب أن يتجه نحو إيجاد
بيئة تتميز بحـرية الحركة تحت مقصوصـة الحقوق ولكن دون إرغام الناس على اعتـناق الاسلام. وهذا منتهى العدل
لأنه لن يـوجد نظام بشري يحـرر البشر، مسلمهم وكـافرهم، من استعبـاد بعضهم لبعض إلا مقصـوصة الحقوق. وهذا
تحد واضح لـكل علماني ذكرته مرارا )وهو مـا يحاول كتاب Xقص الحـقZ إثباته(: إيتوني بنظـام بشري يطلق طاقات

الناس ويعطيهم الحق في التصرف والتمكين دون الاضرار بالآخرين وبالبيئة كما تفعل الشريعة.
ولكنك قد تقول: هل تنـاسيت بأن الشريعة تقـيد غير المسلمين بمنعهم مـن بيع الخمور مثلًا؟ فأنت قلت أن
الشريعة تجيـز حركة كل شيء XمبـاحZ. فما هو مبـاح لغير المسلمين قـد يكون غير مبـاح للمسلمين. فـأين الحرية؟
فأجيب: لن أجـادلك بأن ما أتـى به الشرع من تحريـم الخبائث وتحليل الـطيبات خير للنـاس جميعاً. لأنك إن لم تكن
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مقتنعاً بـالشريعة فستجادل بأن شرب الخـمر لن يسبب الأمراض، ولكن لنفترض أنك لا تـوقن أن ما حرمته الشريعة
هو من الخـبائث وأن مـا أباحـته هو مـن الطيبـات، لذا أقـول لك: إن لغير المـسلمين مـزاولة حـرياتهـم داخل حدود
ملكيـاتهم كمنازلهم وكنائسهم وقراهم، ولكن ليس فيما هـو مشترك مع المسلمين كالطرق والساحات والأسواق لأن
فيه ضرر على المسلمين، فهـذه المناطق المشتركـة هي التي يمنع فـيها الأطراف من الإضرار بـبعضهم البعض، فلا يحق
للمسلمين أيضاً فعل ما قد يضر أهل الذمـة. وهذا عدل. ولعل في الآتي توضيح سريع لحقوق أهل الذمة، فإن تدبرته

لرأيت مدى الحرية التي حظوا بها. جاء في فقه السنة:
Xالـعلاقة بين المسلـمين وغيرهم: علاقة المـسلمين بغيرهم علاقـة تعارف، وتعاون، وبـر، وعدل. يقول
cنَ^كُمcنَ^كُم منِّ ذكَرٍَ وَأُنثَى وَجَعَلcَلنَّاسُ إِنَّا خَلقe َأَيُّهاd^َالله سبحانه في التعارف المفضي إلى التعـاون: )ي
َ عَلـِيمٌ خَبِيرٌ(. ويقول في الوصـاة بالبر ِ أَتcقىَكُمc إِنَّ eلَّه اْ إِنَّ أكcَرَمـَكُمc عِندَ eلَّه dُئِلَ لتِعََارَفوdشُعُوباً وَقبَـَا
cأَن تبََُّوهُم cرجُِوكُم مِّن دِيَ^ركُِم cيُخ cينِ وَلَم ُ عَنِ eلَّاذِينَ لَمc يقَُ^تِلـُوكُمc فِي eلدِّ والعـدل: )لَّا ينcَهىَكُمُ eلَّه
َ يُحِبُّ eلcمقcُسِطِيَن(. ومـن مقتضـيات هـذه العلاقـة تبـادل المصـالح، واطراد اْ إِليcَهـِمc إنَِّ eلَّه dسِـطُوcُوَتق
المنافع، وتقوية الصلات الإنسـانية. وهذا المعنى لا يدخل في نـطاق النهي عن موالاة الكافرين، إذ أن
النهي عن مـوالاة الكافـرين يقصـد به النهي عن محـالفتهم ومنـاصرتهم ضد المـسلمين، كما يقـصد به
النهي عن الـرضى بما هم فيه من كفـر، إذ أن مناصرة الكافـرين على المسلمين فيه ضرر بـالغ بالكيان
الإسلامي، وإضعاف لقـوة الجماعة المؤمنة، كما أن الرضى بـالكفر، كفر يحظره الإسلام ويمنعه. أما
الموالاة بـمعنى المـسالمـة، والمعاشرة الجـميلة، والمعـاملة بـالحسـنى، وتبـادل المصالح، والـتعاون على البر

والتقوى، فهذا مما دعا إليه الإسلام.
كفـالة الحـرية الـدينيـة لغير المـسلمين: ولهـذا قرر الإسلام المـساواة بين الـذميين والمـسلمين، فلـهم ما

للمسلمين، وعليهم ما عليهم، وكفل لهم حريتهم الدينية فيما يأتي: 
dَأولاً: عدم إكراه أحـد منهم على ترك دينه أو إكراهه على عقيدة معينة. يقول الله سبحانه وتعالى: )ل

دُ(.  cش َ eلرُّ ينِ قدَ تَّبَينَّه إكcِرَاهَ فِي eلدِّ
ثانيـاً: من حق أهل الكتـاب أن يمارسوا شعـائر دينهـم، فلا تهدم لهم كنـيسة، ولا يكـسر لهم صليب.
يقـول الـرسـول صلـوات الله وسلامـه عليه: }اتـركـوهم ومـا يـدينــون{. بل من حق زوجـة المـسلم

Xاليهودية والنصرانيةZ أن تذهب إلى الكنيسة أو إلى المعبد، ولا حق لزوجها في منعها من ذلك.
ثالثـاً: أباح لهم الإسلام ما أبـاحه لهم دينهم من الطعـام وغيره، فلا يُقتل لهم خنزيـر ولا تراق لهم خمر
ما دام ذلك جـائزاً عنـدهم، وهو بهـذا وسع عليهم أكثـر من توسعته على المـسلمين الذيـن حرم عليهم

الخمر والخنزير.
رابعـاً: لهم الحريـة في قضـايا الـزواج والطلاق والنفقـة، ولهم أن يتـصرفوا كما يـشاؤون فـيها دون أن

توضع لهم قيود أو حدود.
خامساً: حمى الإسلام كرامتهم وصان حقوقهم، وجعل لهم الحرية في الجدل والمناقشة في حدود العقل
لَ eلcكِتَ^بِ cَاْ أه dُوالمنطق، مع التزام الأدب والبعد عن الخشـونة والعنف. يقول الله تعالى: )وَلَ تُجَ^دِلو
ذِيd أنُزِلَ إِليcَناَ وَأُنـزِلَ إِليcَكُمc وَإِلَ^هنُاَ اْ ءَامَنَّا بeِلّـَا dوَقـُولُو cهُمcذِينَ ظَلمَُواْ مِن سَنُ إِلَّا eلّـَا cلَّاتِي هِيَ أَحeِإِلَّا ب

لِموُنَ(.  cنُ لهَُ/ مُس cوَ^حِدٌ وَنَح cوَإلَِ^هكُُم
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سادساً: سـوّى بينهم وبين المسلمين في العقوبات، في رأي بعض المذاهب. وفي الميراث سوى في الحرمان
بين الذمي والمسلم، فلا يرث الذمي قريبه المسلم، ولا يرث المسلم قريبه الذمي.

مَ أُحِلَّ cَيوcلe( :سابعاً: أحل الإسلام طعامهم والأكل من ذبائحهم والتـزوج بنسائهم. يقول الله سبحانه
صَنَ^تُ مِنَ cمـُحcلeَو cحِلٌّ لَّاهُم cوَطَعـَامُكُـم cكِتَ^بَ حِـلٌّ لَّاكُمcلe ْذِينَ أُوتـُوا يبَِّ^تُ وَطعَـَامُ eلّـَا لكَُـمُ eلطّـَا
َ cصِنِيَن غيَر cتمُُوهُنَّه أُجُورَهُنَّه مُحcَءاَتي dإذَِا cلِكُمcَكِتَ^بَ مِن قبcلe ْلَّاذِينَ أوُتوُاe َِصَنَ^تُ من cمُحcلeَمنَِ^تِ و cمُؤcلe
خِـرَةِ منَِ َ cلe حَبـِطَ عَمَلهُُ/ وَهُـوَ فِي cيمَ^نِ فقَـَد ِ cلeِب cفـُر cَدَانٍ وَمنَ يك cأَخ dمـُسَ^فِحِـيَن وَلَ متَُّخِــذِي

eلcخَ^سِرِينَ(. 
ثـامناً: أباح الإسلام زيـارتهم وعيادة مرضـاهم وتقديم الهدايـا لهم ومبادلتهـم البيع والشراء ونحو ذلك
من المعاملات، فمن الثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في دين له

31.Z ... . .عليه. وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاة يقول لخادمه: ابدأ بجارنا اليهودي

العولمة الظالمة
أي أن في تطبيق مقصوصة الحقوق رغد دنـيوي حتى لغير المسلمين لأنه سيزيد إنتاجهم كفاءة في ظل مجتمع
عادل ودون الوصول للفساد مع احتفاظهم بمعتقداتهم وعاداتهم. هـذه هي العولمة التي تريدها الشريعة. أما العولمة
المعـاصرة الظـالمة فقـد تجلت فـيها ثلاث صفـات هي: 1( دفع المـزيد من الـناس إلى صفـوف الفقراء 2( والمـزيد من
تلـويث الأرض 3( والمزيـد من النكسـات الماليـة. فبالنـسبة لـزيادة الفقـر، فقد نمـت مثلًا أصول أكبر مـئة شركة في
العـالم بنـسبـة 700% في 15 سنـة، أي من عـام 1980 إلى 1995، علماً بـأن عدد مـوظفـي هذه الـشركات قـد تنـاقص.
واستحوذت أكـبر 500 شركة في العالم على أكـثر من 70% من التجـارة العالميـة. بينما ارتفع عـدد من يقل دخلهم عن
دولارين في اليوم بنسبة 50% من عام 1980 إلى 2011م. وفي هذا يقول الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بأن
من يولد اليوم سيأتي إلى عالم من التناقضات، عالم يضم الثراء العظيم في حين يتضور فيه معظم الناس من الجوع.هـ2
وبالنسبة للتلـوث فقد مررنا على الكثير من الأرقام، وهـي أمر مُعاش ملموس وأشهر من الحاجـة لإثباته. أما بالنسبة
للنـكسات المالية المؤدية لتدخل الدولة بالمزيـد من الإنفاق والذي هو سحب لأموال الناس لوضعها في غير مواضعها

)كما مر بنا(، فقد وضعت لك بعض الأرقام المرعبة في الهامش ولا حاجة لك لقراءتها.و2

هـ2(  لـقد كـتبت هـذه الصفحـات قبل عـشرة سنـوات ثم أضفـت لها
بعض الإحصـاءات. وبالطـبع تغير الحال منـذ تلك الأيام لـلأسوأ. لهذا
وتوفيراً للـوقت لم أبحث عن أرقام جديدة لـتحديث الكتاب. فما هو

معروض يفي بالغاية لتصوير الوضع. فأرجو المعذرة )32(. 
و2(  إن من محطات النكسة المالية التي بدأت في إبريل عام 2008م أن
خـصصت الـدول العـشرين الأغنـى في العـالم مبلغ 5 تـريلـيون دولار
لـتحفيـز الاقتصـاد. والتريلـيون هـو ألف بليـون، والبلـيون هـو ألف
مليــون. ثم في نفـس الـشهــر أنفقت دول الاتحــاد الأوروبي مبلغ 750
مليار )بليون( يورو لإنقاذ الاقـتصاد في بلدانها، وبالطبع فإن هذا المال
المنفق هو ظـلم لأنه يؤدي للتضخـم. لهذا ففي ديسمـبر مثلًا قفز سعر
الذهب إلى 1200 دولار للأوقيـة دليلًا على التضخـم. وفي مايو 2010م
دفعت الـدول الأوروبية 110 مليـار يورو كحزمـة إنقاذ للـيونان. وفي

نوفـمبر دفعت الـدول الأوروبيـة 85 ملـيار يـورو للـديون الـسيـادية
لإيرلندا. ثم مرة أخرى دفعت الدول الأوروبية سنة 2011م مبلغ 160
مليار يورو للـيونان. وزاد سقف الدين الأمريكي سنة 2011م عن 14
تــرليـون. وفي شهـر أغــسطـس 2011م خـسرت الأسـواق المــاليـة في
أسـبوعـين 4 تريلـيون دولار بعـد تخفيـض مستـوى الائتمان للـولايات
المتحـدة الأمـريكيـة. وبـالنـسبـة للـدول النـاميـة، فقـد بلغت إجمـالي
خسـائرها من جراء حماية الدول الغربيـة لصادراتها أمام الدول النامية
حـوالي 700 مليـار دولار سنـة 1985م من حيـث عائـدات التصـدير،
وهـذا يعادل أكثر مـن 50% من إجمالي الدين الخـارجي لتلك البلدان في
تلك الـسنة. أمـا الدول الفقيرة فهـي تخسر يومـياً مليـاري دولار بسبب
جور قوانين التجارة. وفي الدول العربية تجازوت الخسائر 2500 مليار

دولار أثناء الأزمة )33(.
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ولإثبات الـسابق لابـد من شرح أهم مفـاهيم العـولمة: إن مفكـري العالم الثـالث نقيضـان: أحدهمـا يرى أن
العولمة إنجاز حـضاري إنساني، لذلك وجب على الكـل الانخراط فيه بالأخذ منه والمسـاهمة في بلورته وإلا فإن هذا
الـذي لم يأخذ بـه قد تقوقع عـلى نفسه وفاته قـطار التنمـية وتخلف. ولهؤلاء، حـتى وإن لم يوافقـوك على أن العولمة
المعـاصرة ظلم، فلابـد للـكل في نظـرهـم من الانخـراط فيهـا وإلا فـالتخلف مـصير محتـوم، وهـؤلاء مـتهمـون بـأنهم
علـمانيون. ومعـظم هؤلاء ممن عـاش في الغرب أو تـأثر به. والنقـيض الآخر يـرى أن العولمـة ما هي إلا وجه جـديد
للهيمنة الغربية. فـالغرب يرى نفسه مركزاً حضـارياً وباقي الحضارات أطرافاً تـابعة له، وعليها أن تستورد كل منتج
صناعـي وتقني وحضاري وثقافي منه، والعولمة الظالمة بـذلك ما هي إلا وجه جديد للاستعمار. وهؤلاء متهمون بأنهم
متـزمتـون أو قومـيون وأنهـم وقعوا في شراك نـظريـة المؤامـرة. ومعظم هـؤلاء ممن يعـارضون سـياسـات دولهم. فهم
مقهورون مـن دعم الغرب الديمقراطي لـدولهم الدكتاتورية. وبـالطبع فبين هذين النقيـضين أطياف أخرى كأولئك
الـذين يتبعـون بعض بـاحثي العـالم الغربي الـذين ينتقـدون العولمـة بشـدة. ولعلك أخي القـارئ تدرك الآن أن كلا
الفريقين وما بينهما قد ضل السبيل. فلأنهم لم يتمكنوا من رؤية ما يمكن للإسلام فعله، ولم يدركوا عمق شريعتنا،
فما كـان من المتقبـلين للعولمـة إلا الانخراط في بـوتقة العـالم الغربي، بيـنما من رفضـوا العولمـة اصطدمـوا مع الفكر
الغربي ومنجزاته دون تقديم البديل العملي. فكل بديل لديهم هو فكـر يرتكز على مفهوم الدولة كمؤسسة مركزية

تدير شؤون الحياة وتحفظ القيم الإسلامية، وهذا ما يحاول هذا الكتاب تبيان فساده.
إن العولمة الظالمة كما هو معلوم تعصف الآن بمعظم إن لم تكن جميع مجتمعات الكرة الأرضية. فهي أساساً
منظومـة اقتصاديـة منبثقة مـن الرأسمالية وأثـرت في المنظومـات الأخرى كالـثقافية الاجـتماعية والصنـاعية. فما هي

العولمة الظالمة وكيف أتت؟ لعل الإجابة الأوفى تأتي من باحثي العالم الغربي ذاته.
لا شك أن العولمـة هي نتاج غـربي محض. وفي هذا يقـول وترز Waters: إن العولمـة عادة ما تنـاقَش في إطار
فكري مـتسم بالـريبة، وكأنهـا مؤامرة مـنبثقة عن الحـداثة وذلك لأنها تـظهر وكأنهـا تعليل لانتشـار الحضارة الـغربية
والمجتمعـات الرأسمالية.34 ويقول في كتـابه عن العولمة بأنه لن يحـاول أن يخفي أن المرحلة الحاليـة من العولمة ما هي
إلا نتيجة مـباشرة لانتشار الحضارة الأوروبية في الكرة الأرضية من خلال الاستعمار وتقليد الشعوب للغرب. كما أن
العولمـة متصلـة أساسـاً بالنـمط التنمـوي الرأسمالي. إلا أن هـذا لا يعني )كما يقـول( أن كل من على الأرض يجب أن
يكـون غربياً ورأسـمالياً، ولكن على الشعـوب التي ترفض العـولمة أن تتأقلم وتمكـن نفسها من التعـامل مع هذه القوة
القادمة التي تـزيل الحدود الفاصلة بين الأمم اقتصادياً وسيـاسياً وحضارياً شيئاً فشيئاً. هـذا ما قاله وترز. أما بالنسبة
لي فإن العولمة المعاصرة هي قمة العلمانـية، وهي XالنفقZ المظلم المحتوم للبشر إن هم ساروا بالاحتكام لعقولهم، أي
لأهوائهم. ولعلـك أخي القارئ تتعجـب من كلمة XنفقZ بـرغم الانفتاح في عـصر العولمة. فـالذي حدث بـاختصار،
بالإضافـة لقفل أبواب التـمكين، هو أن مجمـوع حريات الـناس فلتت الـغرائز لـتقف حتى القـوميات غير المحـافظة
عـاجزة أمـامها فـظهر نفق الـتلوث البـيئي والانحلال الخلقي. وهـذا أمر محتـوم لابد مـنه بسبب العـولمة الظـالمة كما
سترى بإذن الله. لـذلك سميته XنفقـاZً. فالنفق لا مخـرج منه إلا السير قـدماً لنهـايته والذي قـد لا نعرف آخـره حتى
يظـهر الفسـاد. وكذلك تـبني العولمـة، فلن يخرجـوا منها لأنهم يحـكّمون العقل في الحقـوق حتى يظـهر الفسـاد، حتى

عندها فلعلهم لا يرجعون. وحتى تقتنع أخي القارئ سأدخل في بعض التفاصيل وباختصار.
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متى بدأت العولمة؟ هنـاك ثلاثة آراء: رأي يقول بأنها بدأت مع التـاريخ البشري وأن التطور الإنساني الحادث
ما هـو إلا محطات للوصـول للعولمة الحـالية، إلا أن سرعة الـوصول للعولمـة بدأت في الازدياد في نهـاية القرن الميلادي
المـاضي. إن اتفقت مع هذا الرأي وكـأنك توافق على أن وجود الـبشر على الأرض شٌر لابد وأن ينتهي بكـارثة الفساد.
والرأي الثـاني يقول بـأن العولمـة تطـور حتمي لـلرأسمالـية. وإن اتفقـت مع هذا الـرأي فكأنك تـوافق على أن البشر
كائنات مجردة مـن الإنسانية وتـسعى للربح للتلـذذ المادي وإلا لما ظهرت العـولمة. أما الرأي الثـالث فيرى أن العولمة
ظاهرة بـشرية مستـحدثة وملازمـة لآليات اجـتماعية مثـل ما بعد الحـداثة وما بعـد التصنـيع.35 وإن اتفقت مع هذا
الرأي فكأنك توافق على أن الإشكاليـة هي فيما بعد الحداثة وما بعد التصنيع من تقليعات وأن النظم البشرية ما قبل
الحداثـة بريئـة من زرع بذرة الـفساد، وأن البـشرية كان بـإمكانهـا تلافي الانحراف الـذي أدى للعولمـة لأنها لم تكن
منحـرفة قبـل العولمة. وبـالطبع فإن الـرأي الصائب كـما يحاول هذا الـكتاب تبيـانه هو أن العـولمة الظـالمة بدأت مع
الخروج عن حكم الله عز وجل، وتزداد سعيراً مع ازدياد الـبعد عن الحكم بغير ما أنزل الله العليم الحكيم )تذكر ما
cلَّاذِي عَـملِوُاْ لعََلَّاهُمe َضcَلنَّاسِ لِيـُذِيقهَُم بعe دِيcأَي cَرِ بِمَا كَسَـبت cبَحcلeَبَِّ وcلe فَسَادُ فـِيcلe َمـر بنا في قـوله تعالى: )ظهَـَر

.)Zالقذف بالغيبX في فصل Zالقيم والنظم والمعرفةX جِعوُنَ( في الحديث عن cيَر
وبغـض النظـر عن هذه الآراء الـثلاثة فـإن معظم مـن في العالم الـغربي ومن يـدورون في فلكهم من بـاحثين
يوقـنون بـأن البشريـة تسير في طـريق منطقـي تقدمـي قد تكـون العولمـة هي إحـدى محطـاته الكبرى، أو أنهـا هي
المحـطة الأخيرة كما يـرى البعض. فهي بـذلك المصير المحتـوم لكل حضارة كـما ادعى فوكـوياما. وعـادة ما يُضرب
مثـال Xجـبل التقـدم Zmount progress لتـوضيح هـذه الفكـرة والـتي تنـص على أن الحضـارات أو الأمم وكـأنهم
أشخاص يتسلقون جبلًا. فالأقوى منهم يقترب من القمة، أما الأضعف فسيبقى متخلفاً بالقرب من السهل إما لأنه لا
يملك العزيـمة أو تنقصه معـدات التسلق أو أنه قليل المـران. وفي تسلقهم هـذا ستجابه هـؤلاء المتسلقين )أي الأمم(
الصعـاب كانجـراف الصخور علـيهم أو تغير الطقـس ما يعيـد بعضهم إلى أسفل الجبـل مرة أخرى. أمـا أولئك الذين
اقتربـوا من القمـة فقد يتكـرمون على من أسـفل منهم لمسـاعدتهم بـإلقاء الحـبال لهم مثـلًا حتى يمـسكوا بهـا. وقد لا
يـرمون لهـم أفضل ما لـديهم حتى يحـتفظوا بهـا لأنفسهم. فـالمتسلق المـاهر هـو الذي يحتـفظ بالمعـدات لنفسه. ولأن
المتسلقين الأقوى اقتربوا مـن القمة فإن من في السفل سيحاولون تتبع خطـاهم لعلهم يصلون بذلك التقليد إلى القمة.
أمـا من يرفضـون المساعـدات ويحاولـون إيجاد طـرق أخرى لـوصول القـمة فسـيتعثرون لـرفضهم تجـارب الآخرين.
وهكذا هي الأمم تتسلق جـبل التقدم.36 فمنهم من اقترب من القمـة كالولايات المتحدة الأمـريكية ووصل للعولمة،
ومنهم مازال في السفح كدول الصحراء الأفريقية. ومنهم من يتلقى المساعدات على شكل دورات تعليمية في الإدارة
أو استـقبال المستشـارين ذوي الخبرة الغربية لـتوجيههم في اتخاذ القـرارات. إن هذا المثال السـابق ما هو إلا دليل على
استكبـار الغرب واقتناعه بـألا طريق للسعـادة البشرية والتقـدم الإنساني إلا بخطـى العقلانية التـي رسموها هُم. ولا
يمكن لهـم أن يروا غـير هذا، لا لـشيء إلا لاستكـبارهـم على حكم الله العلي الـقديـر. فقـد حبـست عقـولهم داخل

رؤوسهم.
ما هي مظـاهر العولمـة؟ هناك حقيقـة جابهت كل بـاحث ألا وهي أن علوم الاقـتصاد والاجتماع والـسياسة
تفاجـأت بظهـور العولمـة بوضعهـا الحالي. فلـم يتنبـأ أحد بـظهورهـا، وعندمـا ظهرت لم يـدرك أحد أبعـادها. فكل
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الكتابات في الـتسعينات مـن القرن الماضي وكتـابات هذا الـقرن تحاول أن تفهم مـا الذي تحدثه العـولمة ومن ثم تضع
النظريـات لتبرير الذي حـدث. فما هي فائدة هـذه العلوم إن لم تتنبـأ بما يمكن أن يحدث؟ فهل هـناك تخلف أكثر
من هـذا؟ لتوضيح هـذا التخلف ولتتـأكد من قـصور العقل البـشري سأذكر بـعض أفكار أشهـر المفكريـن الغربيين

وباختصار شديد.
يرى رونالد روبرتسون وجوان تشيريكو أن العولمة هي انتماء

Xالمجتمعات إلى منـظومة مجتمعـات واحدة، في حين ينتمـي الأفراد إلى إحساس إنـساني واحد، ومن ثم
فإن المـجتمع العالمي يتألف من سلسلة معقدة ومـركبة من العلاقات بين وحداث كثيرة. وهذا المجتمع
لـيس خـاضعـاً لجملـة معينـة من القـيم، بل لآليـة المجـابهـة بين طـرائق متبـاينـة في تنـظيم جملـة هـذه
العلاقات، ]لـذا[ تعكف العولمة على إقحـام العالم في إطار كيـان واحد، فلا يلبث النـاس أن يكتسبوا

37.Zقدراً متزايداً من الوعي بوجودهم العالمي الجديد
لذا فإن روبرتـسون Robertson يستنتج أن من مظاهر العولمـة التحول الفكري الذي طرأ على النظرة لكل
من الـعناصر الأربعة الآتيـة: 1( الإنسانيـة عموماً 2( والفـرد خصوصاً 3( والمجـتمع القومي متمـثلًا في الحكومات من
جهـة 4( والنظام الـدولي متمثلًا في المؤسـسات الدوليـة مثل البنك الـدولي من جهة أخـرى. فقد تغيرت بـفعل العولمة
النظرة للفرد من النظرة التقليدية التي كانت محـددة بنطاق الأمة إلى نظرة تقارنه بأقرانه في المجتمعات الأخرى. أما
الحكـومات فقـد وُضعت في إشكـالية مع الأفـراد من حيـث تقديم الحـريات لهـم، وفي الوقت ذاته الـسيطـرة عليهم
مقـارنة بالشـعوب الأخرى من حيث حقـوق المواطن كفرد وبحقـوق الإنسان التي تنـادي بها المنظمات الـدولية. أما
النظام الدولي فـإنه ينادي المجتمعات القوميـة أن تتخلى عن بعض حقوقها تجاه الأفـراد، ويحاول وضع معايير موحدة
لأفراد كل الشعوب. وبالنسبة للإنسانية عموماً فإنها بدأت تتشكل بحقوق الإنسان التي بدأ المجتمع الدولي يفرضها
على الدول. أي أن العـولمة هي تغير للتـفاعل بين هذه الـعناصر الأربعة. فـالنظرة للفـرد أصبحت نظرة لـذاته بمفرده
على المستوى الدولي مفصولاً عن أمته وكأنه فرد لا يخضع لأمة كما كان الحال سابقاً. فانتمائية الفرد تحولت من أمته
إلى جماعة البشر. كما أن النظرة للبشر بدأت تركز على جدارة الإنسان وقدراته، وبهذا فهي تذيب التمييز بين الناس
من حيـث اللون أو الجنـس أو الدين أو العـرق. كما أن علاقات المـؤسسـات العلمـية والتجـارية والمهنـية والأعمال
الخيريـة بدأت ترتبط أفقيـاً مع مؤسسات الأمم المخـتلفة دون المرور بالـدول. أي أن أي مؤسسة تحـاول مثلًا تطوير
مهارات موظفيهـا لها أن ترتبط بمـؤسسات مشـابهة في دول أخرى مباشرة بـتلافي تدخلات الدولة، فـأي جامعة مثلًا
تسـتطيع التعاون مع جامعـة في بلد آخر دون موافقـات حكومتي البلدين. أي أن العـولمة من خلال العناصر الأربعة
)إن وضعنا كلام روبرتـسون في إطار الحقوق الذي نحـن بصدده( ما هي إلا تغيير في منظـومات الحقوق التي كانت

قبل العولمة. فليس للدولة الحق في التدخل في اتفاقية بين تاجرين أو مصنعين في بلدين مختلفين.ز2

ز2(  تختلف الاسـتنتـاجـات حـول العـولمـة بــاختلاف وجهـات نظـر
John الباحثين ولكنهـا تدور في نفس الفلك. فهذا الباحث جون ميير
Meyer وزملاؤه )1997( يـستنتجـون بأن الـدولة القـوميـة المعاصرة
تسـتمد سماتهـا بشكل كـبير من النماذج العـالمية الحـالية مـثل المساواة
والتقدم الاجتماعي والاقـتصادي والتنميـة الإنسانية ومـا شابه من قيم
عقلانيـة، بـالإضـافـة إلى علاقـات الـدولـة بمنـظمات عـالميـة كـالأمم

المتحـدة واليونسكو، وأن هذه القيم والعلاقات تؤثر في معظم مجالات
الحـياة مـثل التعلـيم والصـحة وحـتى الأسرة والـدين. فـمثلًا، لكـي يتم
الاعتراف بدولـة حديثـة كدولة مـستقلة ممـثلة في هيئـة الأمم المتحدة
فلابـد لهذه الدولـة من شروط تستـوفيها مـا يربط الـدولة بمـؤسسات
ومنـظمات عـالميـة تتـوغل إلى تـركيبـة المجـتمع وتـؤثـر فـيه بطـريقـة
عقلانية متقنة بقدر كبير من الإتقان. ولضرب مثال واحد، فقد اختار
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هذه النظرة التي وضعهـا روبرتسون قد تبـدو وكأنها نبيلة لأنهـا تحرر الناس من تسلط حكـوماتهم المتعسفة
وتنقل الإنسان إلى دائـرة أكبر من الحرية. نعم هـي تفعل ذلك إلا أنها قاصرة من جهتـين: جهة أن الدائرة الأكبر من
التحـرر هـي احتكـار فقـط لأجنـاس من الـبشر دون أخـرى: فـالمقـارنـة في الحقـوق تتم بـين مهنـدس ألمـاني وآخـر
أمريـكي، فكلاهما له الحق في التنقل بين البلدين. أما المهندس البنجالي فلا حظ له في المعاملة بالمثل. وهذا من نفاق
العولمـة.حـ2 والقصور مـن الجهة الأخرى هـو أن هذه الدائـرة الأكبر من الحريـة لا قيود لهـا ولا قيم لها ولا يـسيطر
عليهـا إلا المنطق المادي للعقل. فبـالنسبة للـقيم كتلك التي تبيح الـزنى، فبالتـأكيد لن نرضَ بهـا كمسلمين، وإن أردنا
العولمة وجب علينا إن لم نرض بها أن نغض الطرف عمن يقوم بها على الأقل. ولكن المهم لنا هو منظومات الحقوق.
فحرية التجارة مثلًا تعني إباحة تلقي الركبان وفي هذا تحرر XظاهريZ للتجار، بينما الشريعة تمنع ذلك، وسنأتي على
أمثلة أخرى كثيرة في هذا الـفصل بإذن الله تريك أن العولمة المعاصرة ظالمة لأنها بمثل هذا التحرر الظاهري ستؤدي
للـفساد بالتـأكيد. فالحـركيات التي وضعتهـا الشريعة هي حقـوق إن لم تُطبق وتقيد بـعض الحريات الظـاهرية )مثل
منع تلقي الركبـان( فستؤدي إلى تـقييد حريـات السواد الأعظم وبـالتالي الطبقيـة فالفسـاد. وهذا ما لم تـره نظريات
الغربـيين لأنهم لا يعلمـون الغيب. ولعلـك هنا تـرفض وصـفي لتلقي الـركبان بـأنه تحرر ظـاهري وتقـول بأنه تقـييد
للتجار. فـأجيب: المسـألة سهلـة، فحرية فـرد أو جماعة قـد تعني أحيـاناً تقيـيد آخريـن أو الإضرار بهم، وهذا ظلم.
والأمثلـة على هذا كثيرة جداً: فحريـة الطالب بكثرة الحركـة في الصف ستكون على حساب تـركيز زملائه، وحرية
مسؤول البلدية باتخاذ قرار إجازة فتح محطة وقود سيكون على حساب السكان المجاورين. وهكذا لابد وأن يكون

للحرية إطار كما هو ثابت. والإطار في الحقوق لا يعلم الأصلح منه للبشر إلا الله العليم الحكيم.
إلا أن هذه النظـرة لروبرتسـون نقدها عـالم الاجتماع كافولـيس Kavolis . فهو يرى أن هـذه النظرة التي
وضعها روبرتـسون هي منهج غربي في التفكير والذي يـضع الأديان موضعاً ثانويـاً في الحضارات. فهو يأخذ الإسلام
كمثـال ويشير إلى أنه ديـن يشكل ثقـافة الـشعوب الإسلامـية لأنه يحـدد قيم الأفـراد وبالتـالي تصرفـاتهم. وهنـا يرد
روبرتسون بأنه لا يرفض أهمية تأثير الأديان ولكـنه يعتقد بأن العولمة ستضع الفروق بين الأديان في تضاد واضح مما
يرغم الأديان على مجابهة بعضها والتحاور فيما بينها. وهذا بالفعل ما بدأنا نراه في القنوات الفضائية.40 فالعلمانيون لا
يمكن لهـم أن يروا أن المسلمـين سيعودون إلى التمـسك بدينهم. فـالأمر بالنـسبة لهم هـو أننا متخلـفون وأننا يـوماً ما
سنتـسلق جبل الحضـارة ونرتقي لنـصل لما هم فـيه الآن ولكن بعد تـرك التمسك بـالإسلام بالـضرورة، وإلا لن نتقدم

)والعياذ بالله(! فترك الإسلام شرط للتقدم في نظرهم!

إحصـائيو اليـونسكـو في عقد الخـمسينـات أعداد الـذين أتموا المـرحلة
الابتـدائيـة المـؤلفـة مـن ست سنـوات وأعـداد الـذين أتمـوا المــرحلتين
الإعدادية والثانويـة المؤلفة كل منهما من ثلاثـة سنوات وذلك لمقارنة
الحالـة التعليـمية، ولكـن في العقود التـالية أقـدمت معظـم البلدان على
تبـني هـذا الـنمـوذج ) سـت ثم ثلاث ثـم ثلاث( دون تمحيـص عما إذا

كان النموذج يحقق أياً من الأهداف المفترضة للتعليم )38(. 
حـ2(  يقـول سـاسكيـا سـاسن Saskia Sassen في هــذا الشـأن: Xإن
إنتاج أشكـال جديدة مـن الشرعية وإيجـاد نظام حقـوقي جديـد عابر
للحـدود القومـية يصـبان في مصلحـة إعادة تـأسيس رأس المـال بوصفه
طرفاً كوكبـياً في الفضاءات المدولة الضروريـة للعملة، وثمة في الوقت

نفسه، حـاجة إلى أشكـال وأنظمـة حقوقيـة جديـدة للإطاحـة بعنصر
حاسـم آخر من عنـاصر هذه العمـلية التـدويلية، عـملية إلغـاء الحدود
القـوميـة، عنصر يعـده البعض، وأنـا منهـم، موازيـاً لعنـصر رأس المال
متمثلًا بتدويل العمالـة، بإلغاء الحدود القوميـة بالنسبة إلى العمال، غير
أننـا مـا زلنـا نـستخـدم الهجـرة لـوصف الـعمليـة، كما ليـس هنـاك أي
أشكـال أو أنظمة جـديدة لاحتضـان عملية التـدويل، وشطب الحدود
القومـية، في تـشكيل الهـويات والـولاءات بين القـطاعـات السـكانـية
المختلفة التي لا تعد الأمة المصدر الوحيد أو الرئيس للهوية، مع جملة
Z... ،الأشـكال الجـديدة المـلازمة مـن التضـامن ومفـاهيـم العضـوية
 .)39(
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أي باختـصار فإن آراء روبرتسـون بالإضافة إلى أنهـا تحاول تحرير البـشر من قيم وعادات أسلافهم تؤدي إلى
النظام العالمي الجديد الذي يُضعف الدول والقوميات أمام المؤسسات، وهذا سيوجد حلبات للصراع بين أهواء البشر
لينـتصر من هو أقـوى ويسخر المـوارد لمصالحه بعـد انتصاره. فـالبنك الدولي لـن يكترث لحال فقـراء الدول النـامية.
ومنظمـة الصحة العـالمية تـؤثر عليهـا مصالح شركـات الأدوية. وتقنـيات استحصـال الطاقـة تسيرها مـصالح شركات
النفط العالميـة حتى تلتهم الأخـضر واليابس. هكـذا يضيع الحق بين هذه الـصراعات ليبتلعه الأقـوى. ولعلك تقول:

أين الإثبات؟ فأقول: لننظر إلى جذور العولمة أولاً.
إن عالم الاجـتماع الإنجليـزي جيـدينـز Giddens وضح ظهـور المجتمعـات الحديـثة عـندمـا تحدى فـكرة
مـاركس التي تنـص أن الذي شكل المجتمعـات الحديثة هـو الرأسماليـة. وهو، أي جيديـنز، له نظريـات أخرى، فهو
يـرى أن ظهور الحكومـات القوميـة nation states ومقدرتها على محـاربة بعضهـا البعض هي الـتي شكلت المجتمع
الحديـث. فالحكومات الممثـلة للشعوب أصبحت وحـدات سياسية ذات دور دولي وبهذا أصـبح العالم شبكة من أمم
تمثلها حكومات في نظـام عالمي بعلاقات دولية. والـذي أدى لهذا كما يقول جيدينـز هو: )أولاً( أن بعض الحكومات
للشعوب مثل الإنجليز والفرنسيين والألمان والإيطاليين تمكنـوا من دمج الإنتاج الصناعي بالعسكرية. وبهذا التصنيع
للحروب تيسر لهذه الأجناس دحـر الأمم القبلية وتمكنوا من استعمارها. )ثانيـاً(: إن الخاصية العقلانية البيروقراطية
التي تمتعت بها هذه الشعوب مكنتها من جمع وتوظيف مصادرها وبكفاءة لخدمة شعوبها ومكنتها من إدارة علاقاتها
مع الشعوب الأخرى. )وثالثاً(: حـدوث سلسلة من الأحداث التاريخية غير المتـوقعة ومن أهمها فترة السلام الطويلة
التي مـرت بها أوروبا خـلال القرن التاسـع عشر والتي مكنت الـدول الأوروبية من استـثمار مواردها الاقـتصادية في
التصنيع والاسـتعمار. ومن هذه الأحداث غير المتـوقعة أيضاً اختلال الاتـزان بين الدول خلال الحرب العالمـية الثانية
والتي أدت إلى ظهور القوى العظمي عسـكرياً وبالتالي الحاجة إلى النظـام الدولي الحالي والذي أعطى الدول الصغيرة

مساحة من الاستقلال والنمو كل داخل حدوده.
وحتى نضع قراءات جـيدينز للتاريخ في إطار الحقوق يمكننا الـقول أن الذي شكل التاريخ الحديث بالنسبة
له هو الصراع الدائم بين الشعوب وكأنهـا تتسابق لبلوغ هدف استعباد الآخرين كما في الاستعمار. ولكن ليس المهم
هنا هل أصـاب جيدينز في تحليله أم أخطأ، بل المهم هو اعتقاده بـأن العقلانية التي سخرت البيروقراطية التي جمعت
فـة للعقلانيـة شعوبـاً أخرى، لهـو اعتقاد مـضلل لأنه لم ير بـديلًا أكثر الموارد ووظفتهـا لتسبـق هذه الشعـوب الموُظِم

إنتاجاً لأن الإسلام لم يطبق.
كما أن الأهم هـو إقراره بـأن المجتمع الحـديث هـو نتـاج الصراعـات بين الأمم. والـصراع بين اثنـين هو في
النهايـة تدمير ومن ثم انتـزاع طرف لحقوق الـطرف الآخر بعـد الانتصار. وهـذا استعباد. والاسـتعباد هو بـاختصار
سلب لحقوق الأضـعف وزيادة في حقوق الأقوى. وهـذا هدف شيطاني. فـأسرع وسيلة للشيطـان لإخراج الناس عن
عبـادة الله عز وجل هو استعباد بعضهم لبعض بعد تدمـير وانتصار بعضهم على بعض. فلا أصنام هنالك من الأحجار
ولكـنها أصنام من القـوميات تخضع لها قـوميات أخرى. أي أن الآليـة هي تدمير وإخضاع. فـالدول التي تمكنت من
جمع وتكثيف وتـوظيف مواردها بكفاءة هي التي انتصرت. فهل هذه إنسانية؟ فهو بهذا التحليل وكأنه ضمنياً يفكك

آلية استعباد الآخرين بطريقة يعتقد أنها علمية وأنها تؤدي للتطور. لإثبات هذا لننظر للآتي:
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ثم بـعد ذلـك ربط جيـدينـز في أعماله المـتأخـرة بين الـعولمـة وظهـور المجتمـعات الحـديثـة.41 فهـو يرى أن
المجتـمعات الحديثـة لها Xأربع صفاتZ مـؤسسية مميـزة: الأولى هي أن الحداثة تعـني رأسمالية الإنتـاج والتي تتطلب
علاقات اجتماعيـة بين أصحاب رؤوس الأمـوال وبين من لا يملكـون المال إلا أنهم يبيعـون خدماتهـم مقابل الأجر.
فهل هذه الإنتـاجية من خلال التسخير للناس أمر مقبول إنسـانياً أم أنك تشعر أنه استعباد؟ هل رأيت قصور العقل؟

أجل هناك طرق أخرى لإنتاجية أعلى دون استعباد كما أحاول أن أثبت بإذن الله. 
والـصفة الثـانية هي أن الحـداثة تعـني التصنـيع أو تكرار المجهـود الإنساني بـتوظيف الآلات، وهـذا يتطلب
التنسيق بـين نشاطات أفـرادٍ مختلفين لهدف الـوصول لمنتجات مـادية. وهذه مسـألة يمكن دحضهـا. فكما هو معلوم
فـإن المصانع تحـوي أجهزة ومعـدات وآلات. وبالـطبع فإن هـذه الآلات هي أيضـاً من صنع رأسماليـة الإنتاج. أي أن
الصفة الأولى الـتي تتطلب العلاقـات بين أصحاب رؤوس الأمـوال والمستأجـرين هي التي تـؤدي أيضاً لـظهور هذه
الآلات التي تــوضع في المصـانـع. ولأن النمـط الإنتـاجـي الطـاغي في المجـتمع هـو نمـط رأسمالي مبـني على تـسخير
الأجراء، فـإن هذه الآلات عـادة ما تُـصمم بـطريقـة تَصُفُّ العمال وكـأنهم آلات أخـرى إلا أنها أكـثر ذكـاءً. فترى
السيـارات تخرج من المـصنع بعد المـرور على عمال يتقـن كل منهم عملًا محـدداً ويكرره مئـات أو آلاف المرات كل
يوم. فهذا العامل يـركب المقود، وذاك يشبكه، والثالث يجـربه، وهكذا يتحول التصنيع لـعمل يقتل إبداعية الإنسان.
فالمـبدع هم المصمم لهـذه الآلة والمصمم لـلمصنع والمصمم لـلمنتج. وبهذا التخـصص الذي يفصل المـصمم عن العامل
تـضمحل التجـربة مـؤثرة في الـتقدم المـعرفي. ولعلـك تقول بـأن هذا تغـير مؤخـراً مع شركة تـويوتـا للسيـارات التي
أوجدت انقلاباً جذرياً في المناخ الإنتاجـي من خلال ما يعرف بـ lean production. فأجيب: ستأتي الإجابة في فصل
XالمعـرفةZ بإذن الله، ولـكن باختصـار فإن المسـألة نسـبية، فشركـة تويوتـا لاتزال تصنع أجـزاء سياراتها لـدى مصانع
أخرى تقـوم بالشيء ذاته. أي تقزيم الإنسان من كائن يبدع ويـفكر ويتفاعل مع ما ينتجه ويستمتع بعمله إلى مجرد
آلة وكأنها صماء. وهـذا لن يحدث مع تطبيق الـشريعة )تذكر مـا مر بنا في فصل XالشركـةZ في توضيح عبارة: Xأكبر

.)Zتجمع للأفراد كشركاء دون بيروقراطيات تذكر
والصفتان الـثالثة والـرابعة للمجتمعـات الحديثة همـا عن التسلط وهمـا مرتبطتـان بفكرته )أي جيـدينز( عن
ظهور الحكومـات القومية وتشـبهان ما تذمـر منه الفرنسي فـوكو Foucault. فالصفـة الثالثة هـي مقدرة الدولة على
تجميع معلومـات مجردة عن السـكان ووضعهم في سلم هـرمي لمراقبتـهم. والصفة الـرابعة هي مـركزية الـسيطرة على
العنف في مجتمـع صناعي عسكـري. وبهذا سيطـرت الدول على السكـان وحركاتهم ونـشاطاتهم. والـتطورات الكبيرة

لهذه الصفات المؤسسية الأربع )كما يقول جيدينز( أدت لظهور الدول الحديثة التي مهدت لظهور العولمة.
إن مـا وضعه جيـدينـز من سيـطرة الـدولة على الـناس أمـر واقع معـاش في الغرب بـرغم اعتقـاد النـاس أنهم
كر مثلًا. أمـا اقتصادياً فهم مكبلون تمـاماً مقارنة بالإسلام. لذا أحرارا. فهم أحرار سلوكيـاً، فلهم الحق في الزنى والسُّ
فإن العجب كل العجب أن يقبل جيـدينز بهذين الوضعين المتناقضين: ألا وهمـا اجتماع سيطرة الدولة على الناس من
جهة، والتقدم الحضـاري بسبب الإبداعات البشريـة من جهة أخرى لأن العولمة Xكهـدف ماضون إليهZ تُعَدُّ إنجازاً
بشرياً في نظـره. ومنطقياً فإن هذا الجمع لـن يتحقق لأن التقييد والإبداع لا يجتمعـان إلا إن كان المجتمع في نظره آلة
كبيرة تعمل أجزاؤها بـأوامر مصمميها بإتقان. كل جـزء في الآلة أو كل فرد في المجتمع مسير غير مخير وعليه العمل
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باجتهاد وإتقان برغم الحـرية السلوكية التي يـتمتع بها. وهذا محال كما ثبت مع سقـوط الاشتراكية. ولكننا لن نرى
الفرق بين ما تنجزه العولمة المعاصرة وبين مـا يمكن للإسلام أن يقدمه لأن الشريعة لم تطبق. أي أن هذا الاستنتاج
لجـيدينـز ما وقع إلا لأنـه لم ير البـديل الإنسـاني الإسلامي الـذي يؤدي لإنتـاجية مـرتفعة بـجودة أعلى ودون تقـييد

الأفراد.

الزمان والمكان
لقد استـعان جيدينز بفكـرة مكلوهانست Mc Luhanist عن فـصل الزمان والمكان لتـوضيح العولمة والتي
تنص على أن الزمان والمكـان كانا شيئين ملتصـقين لموقع الفرد في مجتمعات مـا قبل الحداثة. فنشـاطات الإنسان وقتياً
كـانت مرتبطة بالتغيرات الزمانية يـومياً وفصلياً. فالظهر كزمان له نـشاطاته التي تختلف عن الصبح كإطعام البهائم
مـثلًا. وكذلك الشتـاء له نشاطـات إنتاجيـة تختلف عن الصيـف كتجفيف الفواكه لخـزنها. وكذلك المكـان، فقد كان
يربـط نشاطات الإنـسان بموقع عـمله أو منزله. فهو يـزرع في مزرعته أو يرعـى بالقرب من قـريته، وهكذا. ثم مع
ظهـور السـاعة الميكـانيكيـة في القرن الثـامن عشر بـدأت عولمـة الوقت. ثـم أتت عولمـة المكان مـن خلال الخرائط
الجغرافيـة بعد الاكتـشافات الجغـرافية مـثل رأس الرجاء الـصالح. وبهذا بـدأت النشاطـات الإنسانيـة في الخروج من
حيزهـا المكاني والزمـاني الضيق لترتبط اقـتصادياً واجـتماعياً بمنـاطق أخرى أبعد. فـالمصنع مثلًا له فـرع للتوزيع في

مدينة أخرى.
كذلك يستعين جيـدينز بآليتين يرى بأنهما حـررتا المجتمعات أكثر: الأولى هي الوحـدات الرمزية كالنقود.
فالنقـود تنقل المجهودات من مكـان لآخر وبهذا تمكـن الناس من إيجاد علاقـات اجتماعية عبر الـزمان والمكان دون
تقييد. والثـانية هي منظـومة الخبرة المتراكمـة سواءً عند الأفـراد أو في الكتب أو في السجلات ونحـوها. فالخبراء هم
أفـراد يملكـون المعرفـة وينتقلـون بها مـن مكان لآخـر. وهاتـان الآليتـان تتضمـنان الثقـة. فالكل يـثق بالنـقد ويثق
بالمعرفة أو بأهل الخبرة في الأداء. إلا أن هذه الثقة لا تعني الاتكال. فمن مميزات الحداثة مثلًا التأكد من المعلومات.
فمجتـمع الحداثـة هو مجتـمع ذو خاصـية انعكـاسية أو مـرآوية reflexive، أي أن أفـراد المجتمع دائـمو التـمحيص
ليتأكـدوا من أي معلومـة مهما صغرت بمـراجعتها. فعلاقـات المجتمع الحديـث مبنية على المـد الدائم مـن المعلومات
الـتي يتم تمـحيصهـا واختبـارها مـراراً وتكـراراً. فالفـرد يدرك المخـاطر لـذلك تجـده دائم الـبحث عن دقـة المعلـومة
وصحتها. فتجد الأفراد يحـاولون أخذ جميع المعلومات حتـى التي تتعلق بالأسرة مثلًا من مصادر مـوثوقة كالصحيفة
والمـذيـاع والمـوقع الإلكتروني ويـرجعـون للكـتب المتخـصصـة للـوقـوف على دقـة المعلـومـات، ولـيس كـالأفـراد في

المجتمعات ما قبل الصناعية الذين يتقبلون المعلومات ممن هم أكبر منهم سناً أو من العادات والقيم السائدة. 
وبهذا يرى جيدينـز أن العولمة وما بعد الحداثة ما هي إلا Xتطـور مباشرZ للحداثة التي تعتمد على العقلانية
المؤديـة للمادية والرأسماليـة. فما ذُكر سابقاً من أفكـار تعني تمكين المجتمعات لاستحـداث علاقات مع جهات أبعد
للـمزيد من الكسب. وهكذا تتـشابك المجتمعات اقتصاديـاً واجتماعياً ومعلوماتيـاً. فما يحدث في مجتمع ما يعكس ما
يحدث في مـناطق أخـرى من العـالم لتشـابك العلاقـات الاجتماعيـة والاقتصـادية بـرغم بعـد المسـافات.42 فمـزرعة
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للماشيـة في أستراليا بشرق الأرض قد تنتج صوفاً لمـصنع في أمريكا الجنوبية والذي قـد يخفض إنتاج الملابس الصوفية
لارتفـاع أسعـار النـفط من الـشرق الأوسط، وهـذا سيـؤثـر على مـوزع الملابس الـذي قـد يملك فـروعـاً في أوروبـا،
وهكذا. لذلك فهـو )جيدينـز( يصر على أن العولمـة المعاصرة هي استـمرار للحداثـة. لذا، فبالـنسبة له، فـإن Xما بعد
الحداثـةZ وضع لم تصل إليه البـشرية بعـد لأنه يعني الـكمال أو المدينـة المثاليـة أو الفاضلـة utopian ، وهو وضع
تكون فيه الـبشرية قـد حلت فيه جميع مـشكلاتها. فبـإمكان الكل مـثلًا المشاركـة في الحكم من خلال نظـام متعدد
المـستويات سيـاسياً، وانعدام الـتسليح بين البشر، واقـتصاد لا ينضب، وتقـنية تتسم بـإنسانيتهـا. أي أن البشر ماضون

قدماً للعولمة.
ولا أريد الخوض أكثـر في مثل هذه الأفكار خوفاً من الابتعاد عن موضوع الكتاب. فعالم الاجتماع جيدينز
مشهـور ويعتد برأيه لدى العلـمانيين لذلك ركّزت عليه هنـا. وإن وضعنا ملخص قوله في إطـار الحقوق لاستنتجنا أن
منظومات الحقوق كـانت تتغير بتغير تمكن الإنسان مـن الزمان والمكان بفعل التقنـية ما أدى إلى استحداث علاقات
مع أناس أبعد بحقوق مـبتكرة من العقل القاصر ما سيؤدي للفساد. وهـذا هو بيت القصيد: أي أن العولمة ستسحب
البـشر من خلال الحقـوق المسـتحدثـة من العقل القـاصر إلى الفسـاد. ولعلك تسـأل: لماذا يـدّعي جميل أكـبر أن هذه
الـعلاقات المستحدثة أدت لعلاقـات حقوقية مبتكرة مـن العقل القاصر؟ فأجيب: إن كل علاقة مـستحدثة وبالذات
الاقتصادية منها تعني استحداثاً في منظومة حقوقهم لأنهم لا يكترثون للاستقاء من تراثهم الحقوقي حتى وإن وُجد،
ولأنهم بـالتالي يلجؤون للعقل مـباشرة لإيجاد منظومـة حقوقية تخدم الـوضع المستحدث. وليس كـالشريعة التي )كما
أحـاول أن أثبت( أتت مكـتملة في مـقصوصـة الحقوق. فـالتطـور التقني الـذي مكن البعـض دون الآخرين، أدى في
العولمة المعاصرة إلى اسـتحداث الحقوق. فعلى سبيل المثال: بعـد اكتشاف ومن ثم توظيف الكهـرباء لخدمة السكان،
ظهرت شركـات لتوليـد الكهربـاء وتوزيعهـا كما هو معلـوم. ولأنه لا نصوص حقـوقية هنـالك لتقييـد المجتمعات في
التعامل مع هذا الاستحداث، ولأنه لا تراث للـتعامل مع الكهرباء لأنها تقنية مبتكـرة، فقد استحدثوا منظومة لحفظ
د وتبيع الطـاقة لهـا حفر حقوق الـسكان والمـستثمـرين في بيع الكهـرباء. وكـما هو معلـوم، فإن الـشركة التـي ستولّـِ
الطرق لوضع الكيبلات وذلك بعد موافقات الجهـات المختصة في السلطات. ثم بعد ذلك لها حق الامتياز في التوزيع
والـبيع بالـسعر الـذي تحدده والـذي قد تحـاول السلطـات خفضه تحت ضغـط المستهـلكين. وكأي مـستثمـر ستحاول
الشركـة رفع التعرفة الاستهلاكية. وبهذا تظهر حلبة للـصراع بين المستهلكين والشركة وتكون السلطات هي الفاصل
فيها. فإما أن تُفرض على الشركة أسعاراً مجحفة لأن حجـة السلطات أنها مثلًا مكنت الشركة من وضع التوصيلات في
أماكن عـامة دون رسوم أو حتى برسوم رمزية، وعندها قـد يتوانى المستثمرون الآخرون عن مثل هذه الاستثمارات
)كما حدث مـثلًا في الدول الاشتراكيـة التي تفاقـمت فيها مـشاكل الإسكـان بسبب عـزوف المستثمـرين(، وإما أن
يُظلم السكان لأن آليـة العرض والطلب قد عُطلت بتـدخل السلطات ما أدى لاحتكار الـشركة المنتجة للأسعار لأنها
احتكرت خطوط الـتوصيل كما هو واقع في الكثير من دول العالم الرأسمالي. ثم أخيراً ستصل الأطراف لسعر متفق
عليه، ولكن لأنهم وصلـوا إليه بعد عناء فـإن الاتفاق قد يقـف عائقاً أمام أي تـطوير جذري لـصعوبة تغييره. أي أن
المهم هو أن هذه البيروقـراطية المنهكة سـتؤدي إلى تجميد التقنـية إلى حد كبير مع هدر عـال برغم أنك لا ترى هذا
التجميـد ولا ترى الهـدر، بل تظـن أن صناعـة الكهربـاء في تقدم لمـا تراه من إنجـازات لأنه لا بدائل أخـرى أمامك

لتراها كتلك التي كانت ستظهر إن طبقت مقصوصة الحقوق. وللمزيد من التوضيح أقول:
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نقل الحقوق
لأهمية مسألة نقل الحقوق فقد خصصت لها فصلين كاملين: القادم والذي يليه. فالذي يحدث مع الحداثة أو
الـعولمة أو الرأسـمالية أو أي نظام حـقوقي آخر لا يحكم بـمقصوصة الحقـوق هو أن الحقوق عـادة ما تُنقل من أيدي
أصحـابها في المكان إلى أيدٍ خارج المكان، وهذا ما حاولت الصفحـات السابقة تبيانه من أن العولمة ما هي إلا طريق
مختـصر لنقل الحقـوق. وهذا فـساد عـظيم ذلك أن في هـذا النقل للحقـوق وصل بـين جماعـات من مـسؤولي الـدولة
والشركات بطريقـة تقف ضد مصالح السكان حتـى وإن ظهرت وكأنها في صالحهم. تذكـر هذه العبارة دائماً لتتأكد
من صحتهـا فيما بقي من صفحات الكتاب: Xإن في نقل الحقوق من سـكان الموقع وصل حقوقي بين أفرادٍ هم خارج
المـوقع كان من المفـترض بهم أن يكونـوا مفصـولين عن بـعضهم البعـضZ. فعندمـا يوافق البرلمـان على قرارات بـشأن
تمديد أنبوب غاز لمـن هم في الشمال على أراضي من هم في الجنوب على بعد آلاف الكيلومترات فقد وصل البرلمان بين
مسـؤولي الشمال والجنـوب والشركـات على حسـاب إبعاد الـناس. وعنـدما يـتخذ رئيـس البلديـة قرارات إنـشاء مجمع
تجـاري )مـا يـسلب حقـوق سكـان الحي الـذي لا يـسكن هــو فيه( فقـد وصـل بين ملاك المجـمع التجـاري وجميع
المؤسسـات الخدمية كـالماء والكهربـاء مع ترك السكـان جانباً. ثـم مع العولمة اشتـد الحال سوءاً. فعنـدما يقوم ملاك
شركة في شمال الأرض لقص الأشجار وتصـدير الخشب مثلًا بالحـصول على امتياز قص أشجار مـساحات تصل لمئات
الكيـلومترات مـن حكومـة فقيرة في جنـوب الأرض وتريـد تلك الحكـومة الفقـيرة المال لتـثبيت أركـان حكمهـا ضد
شعبها، فإن حقوق من يسكنون هـذه المناطق التي استُنزفت أشجارها قـد نقصت لصالح المستهلكين في بلد آخر في
شرق أو غـرب الأرض صُـدر الأثـاث المـصنـوع من الخـشـب إليهـم في عصر العـولمـة. ولأن المـستهلـكين للأثـاث لا
يشعـرون بخطورة فـقدان تلك البيئـات لهذه الأشجار لـبعدهم، ولأن الشركـة لا همّ لها إلا الربح والـذي تدفع جزءاً
منه لمسؤولي تلك الـدولة الفقيرة الذين لا هـمّ لهم إلا الاستمتاع بالحكـم بقهر السكان )أو حتـى إن كانت الحكومة
نـزيهة وتريد توظيف المال في المـرافق( فقد ضاعت الحقوق مكانيـاً لأنها سُلبت من سكان الموقع ووُضعت في أيدي
مسـؤولي الحكومات والشركات في أماكن بعيـدة، وهكذا فُصل السكان واُخرجوا من كـامل المعادلة التنموية. وهذا
بالـطبع سيكـون على حسـاب البيئـة وسكانهـا ليظهـر الفسـاد والتخلف الـتقني. ومثل هـذه الحالات لـن تقع أبداً إن
طبقت الـشريعة، لأن الـشريعة لا تفـصل مطلقـاً بين حقـوق النـاس والمكان، وبهـذا التـمكين للنـاس الذي تـوجده

الشريعة ستظهر الحلول التقنية الأمثل وبأقل تكلفة وأعلى جودة ودون تلويث، وهذا إعجاز تشريعي.
أما بالنسبـة لنقل الحقوق زمانيـاً،ط2 فلعل أوضح مثال هو حقـوق الامتياز. فعندمـا تحصل شركة ما على حق

ط2(  لقــد أدى الحـكم بـغير مــا أنــزل الله إلى اسـتخفـــاف الحكــام
بشعـوبهم، فأبـرموا الصفقـات بإعطـاء الشركات غـير الوطنيـة حقوق
الامـتياز ليحصلوا هـم على المال ليحكموا شعـوبهم، وهكذا أتى الذل.
تأمل ما قاله المطيعي يرحمه الله معلقاً على الشركات التي تنهب ثروات
المسلـمين: Xولو أن المسلمين فقهوا دينهم والتـزموا في سلوكهم بأحكام
هـذه الفـروع الـدقيقـة لـدانـت لهم الأرض ولبرعـوا في شتـى علـومهـا
الدنيـوية وفنـونها الحيـوية. ولم تتعـرض أرضهم للاغتصـاب ورقابهم
للعنـاء. وقد عرفـنا أن احتلال الكفـار للهند وأنـدونيسيـا وماليـزيا بدأ
بتـكويـن شركات مـاليـة تعمل على المـتاجـرة واستغلال الأرض حـتى

انقلبت إلى سيطـرة على المسلمين، وكذلك فعل اليهـود في فلسطين. فقد
بدؤا بعمل شركـات وجلبوا لهـا خبراء وعمالاً فنيين، ثـم اتسعوا في ذلك
حـتى ابتلعـوا ديار المسلـمين وأرضهم وأموالهـم، وصاروا خطـراً جاثماً
على أنفـاسنا ومقدراتنـا، فليتنا ننـتبه إلى خطر الترخيـص في معاملة غير
المسلمينZ. ويقول في موضع آخر ناقداً: Xولقد أفاض الله نعمه ظاهرة
على ديار المسلمين وباطنها أعظم، والأرض كلها، إن شاءوا، لهم دياراً،
فقعـود المسلمين اليوم عن الاستغلال الرشيـد لثراتهم والنهوض بحالهم

.)43( Zفي هذا المجال جريمة يحاسبون عليها في الدنيا والآخرة



121491  الفصل والوصل

التنقيـب في منطقة معـينة لمدة عـشرين سنة، فقـد سُلب حق من سيـأتون من النـاس بعد عشرة سـنين مثلًا، وهذا لن
يحدث أبداً إن طبقت الشريعـة كما مر بنا في فصل XالخيراتZ. وهنـا بالطبع ستسأل: ولكـن ما هي حلول الشريعة،
فأنت يا جميل لم تجب على كيفية الفـصل في أسعار الكهرباء في المثال السابق مثلًا؟ فأجيب: ستكون الإجابة أوضح
بإذن الله بعد عرض المبـادئ في الفصل بعد القادم والذي يليـه بإذن الله. ولكن حتى تطمئن سـأناقش هذه الحالة )أي

الكهرباء( باختصار شديد الآن تاركاً المبادئ والحالات المشابهة لكثرتها للفصلين القادمين بإذن الله.
بالـنسبـة للفصل في أسعـار الكهـرباء فـإن الإشكالـية الأسـاسيـة هي في أن الـسلطـات اتخذت قـرار السماح
بـتوصيل الكهـرباء لأن الواقع الـعملي هو أن الطـريق Xملك للدولـةZ ولها حق التـصرف فيه وليس للـناس. وهذا إن
طبقـت الشريـعة فـكرٌ مـرفوض، فـالطـرق ملك للنـاس كما سيـأتي في فصل XالأمـاكنZ بـإذن الله. وحتـى إن كان
الطريق ملك للناس عرفـاً فإن الواقع الحالي هو أن الـسلطات تمثلهم جميعاً في اتخـاذ القرار لأنه لا آليات هنالك تمكن
السكـان من اتخاذ القرار. أي أن الـدولة ومن يمثلهـا من مؤسسـات أو مسؤولين هم الـذين يقررون كيفيـة التوصيل
ومتـى ونوعية الأسلاك وما شـابه من متطلبات بـالاتفاق مع الشركة. أمـا السكان فلا دخل لهم في هـذه المسألة إلا إن
كانت الـدولة ديمقراطيـة بحق في نظام حكمهـا. حتى عندهـا فإن السكـان لهم حق التمثيل في المفـاوضات لتوصيل
الكهـرباء. وهنـا الإشكاليـة، فلا الدولة ولا مـن يمثلها ولا مـن يمثل السكـان سيهتمـون بطريقـة التوصـيل وتكلفتها
وجودتهـا Xبقدر اهتمامZ الـسكان أنفـسهم. فالـسكان وكـأنهم مُغيّبـون. فالـنظام الإداري للـدولة وصل بـين مسؤولي
الـدولـة ومسـؤولي الشركـات على حسـاب إبعـاد النـاس. أي أن النظـام فصل الـسكـان عن واقعـهم، إلا أن لهم حق
الاعتراض على أعمال الشركـة بعد أو أثناء التنفيذ في حكـم ديمقراطي. وفي هذا هدر للوقـت والمال ناهيك عن الشد

النفسي بين الأطراف لأنها أطراف متنازعة في الغالب.
وبالطبع ستقول: ولكـن السكان لا يدركون كيفية التوصيل، فهـم جهلة في هذه المسألة! فأجيب: نعم ولكن
إن سـار الحال كـما تقص الشريعـة الحقوق، فـإن الطريق هـو ملك للسكـان وبالتـالي فالحق لهم في فعل مـا يشاؤون
وليس لمن يـمثلهم، فهم الذين يبادرون ويتـصلون بالشركات وليـس الدولة. ولأن هذه الملكية لـلطريق الواحد مجزأة
بين العدد الكبـير من السكان بطريقة مشاعة فإن هناك مبـادئ شرعية لكيفية التمتع بهذه الملكية. منها مثلًا منع أي
فعـل يمس جسم أو هواء الـطريق إن اعترض عليه أحد المـارة مثل فتح محل أو إنشاء عمـود كهرباء، أي أن اعتراض
أي فرد مار هـو بمثابة اعتراض الجماعـة، وهكذا من مبادئ كثيرة. ولا مجـال هنا لتوضيح التفـاصيل لأنها ستأتي بإذن

الله )وقد وضحت بعض هذه المبادئ في كتاب Xعمارة الأرض في الإسلامZ بحمد الله(.
وهـكذا من مبادئ تجـعل الطريق وما يحـويه تحت تصرف أو سيطـرة السكان إن طُبقـت الشريعة لأنهم هم
الملاك وبالتـالي هم الذين سيتـواصلون مع الشركات، عنـدها فإن حاولت شركـة ما بيع الكهربـاء فعليها التفاوض مع
الـسكان مبـاشرة للسماح لهـا بذلك. وهنـا بالـطبع قد تقـول: ولكن قد لا يـوافق الجميـع، بل قد يعترض فـرد لتعطيل
مصلـحة الجماعـة تعسفـاً. فأقـول: هذا قـد وقع كما تخبرنـا كتب الـشريعة، ولهـا فتاواهـا التي تنـبثق من النـصوص
الشرعية في قص الحقوق كما سيأتي بإذن الله )وقد وضحت بعضها في كتاب Xعمارة الأرضZ في الحديث عن الفريق
المـستوطـن في كل من الفصل الـسادس والـسابع والتـاسع(. ولأن هذه الفتـاوى ظهرت بـالقياس فهـي في دائرة تمكين
السكان دائماً، فالشأن شأنهم، لذا فإن على الشركة الموزعة للكهرباء التفاوض مع السكان مباشرة، هذا إن لم يذهب
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السكـان أصلًا لإحضار الـشركة لأنهم هـم المستفيـدون من الكهربـاء. أي أنه لا احتكار أبـداً لأنه لا يحق لأحد من
السكـان أو لأحد من المـسؤولين إعطـاء الشركة حق الامـتياز في الطـريق. لذا فـإن طبقت الشريعـة فقد تـأتي شركة
أخرى لـتنافـس هذه الـشركة في الـتوصيل ثـم البيع، أي أن الاحتكـار لن يقع مطلقـاً. وهذا لا يحـدث عادة في مـدننا
المعاصرة التي لا تحكم بشرع الله إما لأن الشركة المـوزعة للكهرباء شركة حكومية أو مدعومة من الحكومة ومتخمة
بـالتـالي بعدم الـكفاءة، أو لأنهـا شركة حـصلت على حقـوق امتيـاز بيع الكهـرباء لـسنين قـادمة مـا يجعلهـا في موقع
احتكاري بالنسبة للسكان )هذا إن لم تحصل على هذه الصفقة برشوة المسؤولين(، وإما لأن حقوق توزيع الكهرباء

قد منحت لأكثر من شركة وأقفل الباب على الآخرين.
لاحظ أنني في منـاقشتي هذه أتقبل التقنية الحالـية لتوليد الكهرباء في مكـان واحد خارج المدينة كأنها الحل
الـوحيد لتـوليد الطـاقة، وأن الطـاقة يجب أن تمـر خلال كيبلات كبيرة ومـن ثم أصغر وأصغـر حتى تـصل إلى منزل
المـستهلك. حتى مع هـذا القبول ستظهـر سيناريوهـات أخرى غير التي نعـرفها حالـياً إن طبقت مقصـوصة الحقوق.
فقد تظـهر شركات خـاصة لتـوليد الطـاقة وأخرى لـبيعها لأن بعـض السكان قـد يرفضـون إدخال الشركـات المولدة
لأراضيهـم، بل قد يأتون بـشركات بسعر أقل لتـضع لهم الكيبلات ليتولـوا هم عن طريق شركات أخـرى صيانة هذه
الكيبلات، وبهذا ستظهر أسواق مفعمة بالتنافس بين الشركات للتوليد وأخريات للتوصيل وثالثات للصيانة. وبالطبع
ففي مثل هـذه الظـروف فإن الـسكان هـم من يقرر مـثلًا موقع العـداد وليس شركـة الكهربـاء. وهم مثـلًا من يقرر
مكان مرور الكيبلات في الطرق ونقاط التـوزيع. وإن كان اختيارهم غير ملائم تقنياً فسيستمعون للفنيين لأن هذا
في مـصلحتهـم. وبهذا نـوجد سـكانـاً يتفـاعلـون مع بيـئتهم. وكـلما ازداد التفـاعل وزادت سلطـة السكـان لأنهم هم
المستهلـكون، كلما تقـدمت التقـنية كما سـأثبت لك بـإذن الله في فصل XالمعرفـةZ. ولكن باخـتصار تـذكر دائماً أن
منتجي المستهلكـات مثل الحاسبات الآلـية أو السيارات وكـذلك منتجو الخدمـات كشركات غسـل الملابس في تنافس
دائـم على إرضاء المـستهلكـين للفوز بـأموالهم، وبهـذا تتقـدم التقنيـة والخدمـات لأن المقرر هـو المسـتهلك. فلماذا لا

تكون الخدمات كالكهرباء كذلك؟
أدرك أخي القارئ أنك لم تتفاعل مع الـطرح السابق لأنك إمـا لم تقرأ كتاب Xعمارة الأرض في الإسلامZ أو
أي كتاب آخر يوضح الحقـوق في العمران في ظل الشريعة وبالـتالي لست على دراية بكيفيـة عمل مقصوصة الحقوق
في الـطرق. لهذا لابـد من الانتظـار للفصلين القـادمين. ومع هذا فـسأحاول مـرة أخرى، فلعل في المثـال الآتي توضيح

آخر لتأثير نمط الملكية في الشوارع )والتي هي حقوق( على تقديم خدمة بجودة عالية وبتكلفة وهدر أقل.
إن طـبقت الشريعـة فإن المـؤسسـات الحكوميـة المتخصصـة في إضاءة الـشوارع لـن تظهر لأن الـشوارع ملك
للسكان وبـالتالي فهم المسؤولـون عن إضاءتها. تمامـاً كالمالك لداره والمسـؤول عن أثاثه داخل داره. كذلك الإضاءة.
أي أن الـسكان سـيقومـون بهذه المهـمة بـأنفسهـم كأن يـقوم كل سـاكن مـثلًا بإضـاءة ما بجـانب داره من الـطريق
بـكفاءته وبـذوقه وبأخـذ الطـاقة من مـنزله دون تمـديدات طـويلة في الـشوارع أو حـتى دون أعمـدة وذلك بتـثبيت
مـستلزمات الإضاءة على الحـوائط مباشرة. وبهذا تقل نفقـات المدينة عمومـاً مع تنوع في الإضاءة بسـبب المنافسة بين
الـسكـان في كـسب الأجـر أو الظهـور بـمظهـر لائق مع الجيران بـإيجـاد إضـاءة أمتع. ومع هـذا التنـوع في الإضـاءة
سينسحب النـاس لتقليد الأكفأ والأجمل وبهذا يظهـر عرف لكيفية إضاءة الطـريق. وفي هذا خير للناس لأن تكلفة
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إضـاءة الشـوارع التـي كانـت ستقع عـلى عاتـق الدولـة رُفعت عنـها لـتُسـتثمـر مثـل هذه الأمـوال في مواضـع أخرى
كالصحة والتعليم بواسطة الناس.

ولعلك تقـول بأن بعض الناس لـن يقوموا بإضـاءة ما بجانب دورهم مـا يؤدي للظلمة لـبعض أجزاء الطريق.
فـأجيـب: قد يحـدث هذا إلا أنـه نادر لأن الـناس مـع تطبـيق الشريـعة لـيسـوا بفقـراء كأيـامنـا هذه، أمـا مع تحمل
الحكومات لهذه المـسؤولية فما أكثـر الطرق من غير إضاءة، حـتى المضاءة منهـا بحاجة لصـيانة مستـمرة لا تستطيع
مؤسسات الدولة اللحاق بهـا في كل مكان، بل فقط التركيز على الأماكن الأكـثر ريادة، بينما إن كانت الإضاءة من
الناس فـإن كل فرد سيصـون إضاءة المصبـاح الذي يضيء مـا بجانب داره لأنه بـالطبع لا يريـد الظهور بـمظهر غير
لائـق مع جيرانه. وبـالـطبع سـترتقي هـذه الإضــاءة مع رقي المجـتمع وتـنتقـل من الكـماليـات إلى الحـاجيـات ثم إلى
الضروريـات التي ستـحتاج للـمنفذيـن المهرة. وهكـذا ستظهـر صناعـة خدميـة لإضاءة الـطرق عن طـريق شركات
تـتنافس فـيما بينها لإرضـاء أذواق الناس المختلفـة. عندها سـترى أعمدة أجمل وأمتن وبـألوان أزهى حيـناً وأنوار على
الحـوائط مثبتة بطـرق بديعة ملفتـة للنظر في تشكيـلات لا تمل العين من النظر إليهـا لأن كل إضاءة تحاول أن تريك
تميزها كما هي واجهات المباني التي يبدع فيهـا المعماريون أحيانا، وليس كأعمدة الإنارة التي تراها الآن كصف من

الجنود الغاضبين وكأنها تذكرك دائماً بثراء وقوة الدولة وتسلطها مقارنة بهزال وضعف الناس.
ولعلك هنا تـستغرب مني هذا الـوصف لأنك لم تتخيل الوضع، ولا ألـومك، لذا سأحاول تـصوير الوضع لك
لعلك تعذرني على هذا التحامل على منتجـات الدولة. تخيل أن الإضاءة في شوارع المدينـة هي من مسؤوليات السكان
وأنهم ليسوا بفقراء )بـسبب فتح أبواب التمكين(، فإن كل ساكن سيحـاول إضاءة الطريق المحاذي لداره، فمنهم من
يقـتصد بـلمبة )مـصباح( معلقـة على خشبـة فوق بـاب داره فقط، ومنهـم من ينير الطـريق بطول جـدار عقاره فقط
وبطريقة بـسيطة، إلا أن منهم من قد يُخـرج من جداره قطعة حديـدية مشغولة ومصبـوبة في جداره وتحمل المصباح
لتصل الإضاءة لأبعد من وسط الطريق، ولعل من السكان من سيتخير من المشغولات الحديدية ما يحاول فيها إظهار
ذوقه في هـذا الحامل للمصبـاح، فهذا يجعلها بلـون ذهبي، وذاك بلون أسود معـتق بالنحاسي، ومنـهم من يصنع الحامل
للمصباح من النحاس المشغول أو حتى من الألمنيوم المصبوب. ومن كل احتمال عادة ما تظهر عدة احتمالات أخرى
بمقـاسات وزخـارف وألوان مختلـفة. ومنهـم من يخرجهـا معلقة ومـرتفعة إلى ربع أو حـتى ثلث الـطريق مـا يتيح له
فرصة إظهار النقش والزخـرفة على الحديد أو النحاس أو الألمنيوم. ومـنهم من قد يغرس عموداً خشبياً في الأرض أو
يغـرس عمـوداً رخامـياً مـنحوتـاً، ومنهم مـن قد يـضع هذه الأعـمدة بعـيدة عـن جدار داره بـطريقـة تنظـم مواقف
السيـارات ويصب أسفلها بـالخرسانة خـوفاً عليها من حـركة السيـارات. ومنهم من قد يـضع فوق الإنارة قبـة معدنية
كبيرة لحفـظ المصباح من المـطر ولعكس الإضـاءة إلى الأرض، ومنهم من يجعل من فـوق المصباح مـظلة صغيرة فقط
لحفظهـا من المطـر. ناهـيك عن ألوان الإضـاءة، فهذا يجعـلها مصفـرة، وذاك بيضـاء ناصعـة، ومنهم من يـضع لك عدة
مصـابيح بألـوان مختلفة. ومـنهم من يضع كـشافـاً خلف شجرة عـلى فناء داره. وهكـذا من إبداعـات لا تنتهـي ليراها
النـاس ويقلـدوا الأجمل منـها. كل يـقلد مـا يراه الأجمل في نـظره، وهـكذا يـزداد التقليـد لبعض الإضـاءات لتنـدثر
الإضاءات الفـاشلة منهـا، إما لـبشاعـتها أو لسـوء إضاءتهـا أو لارتفاع تكلفـتها أو لصعـوبة صيـانتها. أي كـأن الناس
يصوتون في انتخابـات على الحل الذي يريدونه. ولـكن التصويت ليس في صنـاديق الاقتراع، ولكن بقيام كل ساكن
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بوضع ما يراه في نظره حسناً لأنه رآه حسناً عند ساكن آخر، وهكذا تظهر الأعراف ليكون لكل حي أو لكل قرية
أو لكل مديـنة عرفهـا المكون من نـوع مميز أو أنواع ممـيزة من الإضاءات. قـارن هذا بالأعـمدة الصماء المتـشابهة في

جميع شوارع الدولة.
ولعلك هنـا تقول: ولكن مـاذا عن إضاءة الـطرق السريعـة والساحـات الكبيرة المحيـطة بها؟ فـأجيب: حتى
هـذه فسترى فيهـا تمايزات وحلـول بديعة وتكـلفة أقل مع دوام الإضاءة لأنهـا ستكون من مـسؤولية مـالكي الطرق
السريعـة. فالطرق السريعة سـتظهر وبجودة تفوق ما تقـوم به الدول لأنها ستظهر كشراكـات اغتنام لشركاء يحيون

الأرض منافسة )كما سيأتي بيانه بعد صفحات في الحديث عن سكك الحديد بإذن الله(.
أي كلما تفكرت في البدائل التـي ستظهر من تطبيق مقصوصة الحقـوق ستُدهشك إمكانيات الحلول. لاحظ
مرة أخرى أن جميع هذه الاحتمالات السابقة مبنية على قبولي بالتقنية التي تولد الكهرباء في مكان واحد بتوربينات
هائلة بطريقة مركزية لتخفيف التكلفة. ففي الكهرباء خاصية كما يقول المختصون هي أنها كلما أنتجت بكميات
أكبر كـلما قلت تـكلفتهـا scale of economy ولهـذا السـبب اخترت تـوليـد الكهـربـاء كمثـال لأنه الأصعب في
التعـامل على النـاس من بين الخـدمات. فهـو بحاجـة لمعرفـة وتقنيـة متقـدمة وحـذر في التـعامل لخـطورته، لهـذا قد
يستخدم ناقدو كتـاب Xقص الحقZ توليد الكهرباء )إن لم أضعه كحالة دراسية هنا( كدليل على هروب جميل أكبر
مـن إثبات أفكار الكتاب. فتـوليد الطاقة لـيس كالتخلص من الفضلات مثلًا. فـالتخلص من الفضلات يمكن أن يتم
في الموقع ذاته )كـما سيأتي بـإذن الله في الحديـث عن الوفـورات(، أما الكهـرباء فهـي يجب أن تنقل من مكـان لآخر

بكميات كبيرة )كما يظنون( برغم أن في هذا النقل هدر كبير للطاقة.
وأخـيراً فإن أهم نقـد لي على هذا الـواقع المؤلم )أي نقل الحقـوق( هو أن التفـكير المركـزي للإتيان بـالحلول
)لأن الدولـة تمتلك الموارد( هو السبـب الرئيس في تسلط الدولـة على كل مراحل الإنتاج والتوزيع لـلكهرباء ما أفقد
أفراد المجتمع فـرص إيجاد بدائل أخرى للطاقة وتطويرها. بـدائل تقع مسؤولياتها على السكان وبطريقة أنظف )أي
دون تلويث( وبـتكلفة أقل وتقنية ستتـحول مع الزمن إلى عرف يسهـل تداوله على الناس. فمن قال بـأن الطاقة لابد
وأن توجد وتـوزع بالطريقـة المركزيـة المتبعة؟ فهنـاك العديد من الـوسائل البديلـة لإنتاج الطـاقة في ذات الموقع من
مصـادر أخرى كـالشمـس والهواء أو حـتى مـن حرق الفـضلات. لهذا فـالذي أؤمـن به هو أن الـبشر تخلفـوا كثيراً
بقبولهم للنظام المركزي في توليد الطاقة بسبـب النظام السياسي الاقتصادي المركزي الذي أدى لهذا التفكير المركزي
لتوليـد الطاقة. وإن تذكـر ما مر بنا في فـصل Xابن السبيلZ، فإن انتـشار الناس على الأرض بحثـاً عن الرزق سيؤدي
إلى مستوطنات تتناسب في أحجامها مع الموارد المتاحـة ما يقلل من ضرورة توليد الكهرباء بكميات كبيرة لأن المدن
الكبيرة نادرة، حـتى وإن وجدت فـهي أيضاً ستـكون بتركيبـة عمرانيـة مختلفة )كـما سيأتي في فصل XالأمـاكنZ بإذن

الله(، ولأن الناس هم المسؤولون عن حاجاتهم من الكهرباء، فستتطور التقنيات المناسبة لخدمة تلك الأحجام.
ومن جهة مـقابلة، فقد تمادى الناس أيضـاً في استهلاك الطاقة في بعض الدول لأنها مـدعومة مالياً وإدارياً من
الدول، وفي هذا هدر على الفـرد والذي لا يستشعره. ذلك أن هـذا الإنفاق من الدولة على هـذا القطاع الخدمي قد لا
يكون هـو الاستثمار الأمثل. فـإن طُبقت الشريعـة في ظل التقنيـة الحاليـة المتاحـة لحاول النـاس إيجاد حلول إبـداعية
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لتوفير الطاقة مثل استخدام العوازل بأنواعهـا المتجددة وتوجيه المباني وفتحاتها لتظليل أكبر، وما إلى ذلك من حلول.
.ZالمعرفةX وهكذا تطير المجتمعات وتحلق في سماء التقدم التقني بتكلفة أقل كما سأثبت لك بإذن الله في فصل

إن المثال السابق عن بيع الكهربـاء هو استحداث لمنظومة حقوق أدت لنقل الحقوق من أصحابها إلى من هم
خارج الموقع وبالتالي الفصل بين الناس والـشركات لتقف الدولة وكأنها حاجز بينهما. وكل هذا داخل الدولة. والأمر
كذلك إن نظـرنا Xللعلاقات بين الدولZ. فلأنه لا وجـود لحاكم مشترك لجميع الدول، أو لا تـوجد قوة عظمى تخضع
لها جميع الـدول )كالسلـطات بين النـاس( فإن الـذي يحدد الحقـوق بين الدول هـو الأقوى ولمصـالحه. وكأنهـا شريعة
الغـاب. وأنصع مثال لهذا هـو حال الدول الإفريقيـة مع الدول الأوروبية. فلعلك لن تـصدق، بل وقد تضحك من أن
البصل الهولندي يغزو أسواق السنغال مثلًا. فالبصل الهولندي أقل سعراً من البصل السنغالي في السنغال بسبب الدعم
المــالي للتقـنيـة المـستخـدمـة في زراعته في هـولنـدا ومن ثـم نقله إلى الـسنغـال، وذلك لأن نقل الـبصـل المحلي لمئـات
الكيـلومترات من مزارع السـنغال لأسواق السنغـال يضع المزارع السنغـالي الذي لا يستطيع اسـتخدام التقنية في وضع
اقتصـادي أضعف. فـالظلم هـنا هـو أن البصـل يُنقل من هـولنـدا إلى أسواق الـسنغـال، ولكن ليـس الأيدي العـاملة
السنغالية التي تُمنع من السفر إلى هولندا. وإن نظرت إلى المواد الخام ستجد نفس الاستنتاج كما هو مثبت في الكثير
مـن الأبحاث، فالأقوى حقوقياً هو المتمكن وبـالتالي هو المتنفذ. فالمستفيد مـن المصادر الطبيعية للدول المتخلفة هي
دول العالم الصناعي. فـالنحاس الذي تصدره كل مـن زامبيا والكونغو هـو السبائك الصنـاعية لأوروبا، وقطن مصر
هـو ملبـوس الإنجليـز، وقمح سـوريا هـو غذاء روسيـا، ونفط الخلـيج هو دم الـولايات المـتحدة الأمـريكيـة، وغاز
الجزائر هو مدفأة الـشتاء الأوروبي. وإن نظرت لمعظم هذه الصفقـات تجد أنها تتسم بالتبعيـة، فالدول الصناعية هي
التي تضع أسعـار الفوائـد وأجور الـشحن والضرائـب وما إلى ذلك من آلـيات التجـارة الدوليـة إما قهـراً وإما بـرشوة
مـسؤولي الـدول الأضعف. هكـذا ضاعـت حقوق المـواطنين في الاتفـاقيـات بين الـدول وانتقلـت منهم إلى مـسؤولي
حكوماتهم لتصبح دول العالم الثالث بائسة فقيرة تحت مظلة العولمة ليهجرها أبناؤها المتعلمون بحثاً عن حياة أفضل
في الـدول المتقدمـة صناعيـاً فيزداد الحـال سوءاً بعـد هجراتهم. وبـالطبع فـإن تلك الدول ستـستقبل من تحتـاجه منهم
وتقفل أبـوابها أمـام الآخرين. تـصور أن 34% من أطبـاء إنجلترا هم مـن العرب. وتصـور أن العالم العـربي يفقد كل
سـنة عـشرين ملـيار دولار كـانت قـد أنفقت على تـعليم ملـيوني عـربي متعلـم يهاجـرون إلى الغـرب كل سنـة. فأي
استـنزاف هـذا بسـبب قصـور العقل البـشري الذي أوجـد مجتمعـات طاردة في الـدول المتـخلفة لـتزداد تخلفـاً وأوجد

مجتمعات متقدمة تستعبد هؤلاء المهاجرين وتلوث الطبيعة في ظل العولمة.
مـثال آخـر لفسـاد العـولمة بـسبب الحقـوق: إن هنـاك ما يـزيد عـن خمسـة ملايين صـيني وصـينيـة يعمـلون
للحكومـة الصينية في حـوالي ألف مصنع حكومي مـن السابعة صبـاحاً حتى الـثانية عشر مـساءً ودون أجر وفي أسوأ
الظروف لأنهـم سجناء رأي )أي أن آراءهم السـياسية لا تـوافق مزاج الدولـة الاشتراكية المـتسلطة( ويـنتجون معظم
الصـادرات الصينيـة الرخيـصة. وقد حُكـم عليهم بالـسجن بالأشغـال الشاقـة في هذه المصـانع والتي تسـمى لاو جاي
Lao Gai. وهذه الـتسمية تعنـي محاولة تغيير أفكـار الفرد من خلال العمل. ولعلك هـنا تقول ناقـداً بأن الصين دولة

يجـب ألا تؤخـذ كمـثال لـلعولمـة لأنها دولـة دكتـاتوريـة. فأقـول: أصبـت، ولكن اعتراضي هـو أن الكثير مـن أفراد
المنـظمات الحقوقيـة في الغرب حـاولوا منع التجـار في الغرب مـن الاستيراد من الشركـات التي تسـتورد منتـجات هذه
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السجـون إلا أنهم فشلوا بـرغم كل الإثباتـات القانونيـة التي لديهـم. فحكومات الغـرب لم تستجب لهم. أي أن دول
العولمة الغربية التي تدعي دعمها لحقوق الإنسان تدعم اقتصادياً الظلم في هذه السجون لأنها المستفيدة اقتصادياً من

أسعار السلع المتدنية.
ومن الأمثلة المضحـكة لفساد العولمة بـنقل الحقوق ما قام به الرئيـس الأمريكي بوش الابن سنة 2005م من
ترشـيح لنائب وزير الـدفاع بول وولفـويتز ليشغـل منصب رئيس البـنك الدولي،44 علماً أن هذا المـرشح كان الرجل
الأهم في الحكومة الأمريكية في تخطـيط غزو العراق. وقد قال عنه الرئـيس بوش مبرراً سبب اختياره بأنه ذو خبرة
كافـية في مسـائل التنميـة. بينما ضـاج العالم بهـذا الاختيار غـير المسؤول وأولـوه بأن اليمـين الأمريكي يحـاول بسط
نفـوذه على هذه المؤسسـة العالمية التـي تؤثر في الاقتصـاد العالمي واقتصـاديات الدول الفقيرة، إذا أنهـا تدفع أكثر من
عشرين بليون دولار في الـسنة كقروض تنـموية للدول الـفقيرة. أما مؤسسـات التنمية فقـد واجهت الترشيح بغضب
عارم من هول المفاجـأة. فقد قال مثلًا بيتر بوسهارد وهو رئيس قسم رسـم السياسات في الشبكة الدولية عن المرشح:
Xلم يظهر وولفويـتز في كل تاريخه المهني أي اهـتمام بتخفيض الفقر في العـالم ولا حماية البيئـة ولا حقوق الإنسان.
إن تعيينه سيعمق الاعتراضات القوية في العالم ضد المشكلات الاجتماعية والبيئية التي سببها البنك الدوليZ. ثم تنبأ
بيتر بـوسهارد بأن هـذا التعيين سيفـتح عهداً جديـداً من الصدامـات بين المجتمعات المـدنية في العـالم والبنك الدولي.
فبـالطبع فإن الكل يعلم مـدى تأثير رئيس البنك الـدولي على السيولة في العـالم الثالث وبالتـالي في الحقوق. فكما قال

45.Zإن من يكتبون الشيكات يكتبون القوانينX :Serge Halimi سيرج حليمي
أي أن نقد جيدينـز ليس لوصفه لكـيفية ظهور العـولمة، ولكن على عدم تـركيزه على الحقوق بـالقدر الكافي
كأهم محـدد لخيرية تطور الحيـاة )سواء كان ذلك داخل الدولـة أو بين الدول(. أي بالإمكان الـقول أن العولمة نقلت
الحقوق من مواضعها الطبيعية التي كان يجب أن تكون فيها )والتي لا يعلمها إلا الله العليم الخبير والتي أرشدنا إليها
في ثنايا مقصـوصة الحقوق( إلى مواضع أخـرى بطريقة خلطـت الحقوق خلطاً أهوائـياً لمن هو أقوى. ولتـتأكد تدبر

الآتي:

ديفيد هارفي
بالنسبة لما بعـد الحداثة، وهو موضـوع شغل الكثير من مهنيي العمران، فلعـل أهم مفكر غربي أثر في أقرانه
في العولمـة وربط بين الحداثـة وما بعد الحـداثة هو الجغـرافي ديفيد هـارفي David Harvey من خلال دراسته لكل
من الزمان والمكان. فكما فعل جيدينـز، فإن هارفي ينظر للزمان والمكان بنـظرة تبدأ من قبل الثورة الصناعية ولكن
بتركيـز أكثر على المكـان وبتفسيرات رأسـمالية، وهذا عـكس تفسيرات جيـدينز الذي تحـدى منظور مـاركس والذي
كان هارفي متـأثراً به. فديفيـد هارفي يقول بأن الـنظام الإقطاعـي الأوروبي كان عبارة عن مجـتمعات مقسمـة مكانياً
وكل جمـاعة ذات استقلالـية وانعزالـية ولها حقـوقها الاجتـماعية والاقتصـادية والدينـية. أما النـظام الوقتـي فقد كان
مرتبطاً بروتين المجموعة وعاداتها. وهذا الوضع لم يتغير إلا في عصر النهضة Renaissance عندما بدأ الأوروبيون
بغزو الآخرين وبهذا تغيرت حـدودهم المكانية. وبالمثل فإن ظهـور الساعة الميكانيكيـة غير نظرتهم للوقت ليكون
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عـالمياً. ولعل الـفرق بين جيـدينز وهـارفي هو أن هـارفي يوضح العـولمة بـأنها Xإبـادة الزمـان للمكانZ، ويـسمي هذه
الآلية بـ Xتضاغط الزمـان والمكان Ztimeispace compression. وتتضح هذه التسمية بجلاء عندما ننظر للزمان
كعنـصر يقلل من قـيود المـكان وبـالعكـس. وبهذا يـقل الوقـت وتختصر المـسافـات. فعنـد وقوع حـدث في طوكـيو
ويستـشعره سـكان هلـسنكـي في نفس الـوقت وبنفـس الإحسـاس مثل صفقـة مالـية أو حـدث رياضي فـإن سكان
المدينـتين إنما يعيشـون في نفس المكان تقـديراً، وبهذا فـإن المكان قد أبـيد بفعل تضـاغط الزمـان. مثال آخـر: هناك
امـرأة تعمل في إحدى الـشركات التجـارية العـالمية وهي دائـمة السفـر بين هونج كـونج ولندن وستـوكهولم وطـوكيو
ونحوها من مدن. فهي تنـزل دائماً في فنادق الهيلتون وتأكل طبقـاً فرنسياً في طوكيو أو طـبقاً صينياً في باريس، وتقرأ
نفس الصحف وتـرى نفس البرامج التلفزيونية أيـنما كانت وتتصل بنفس الأشخاص في عمـلها. أي أنها برغم سفرها

لأماكن متباعدة وكأنها تعيش في مكان واحد.46
لاحـظ أن هارفي أيضـاً )كما فعل جيديـنز( لا يركـز على الحقوق بقـدر كاف في ظهـور العولمـة. فكما يتفق
جميع الـباحـثين ومنهـم هارفي، فـإن النـظام الإقـطاعـي في أوروبا لا يـعدل في الحقـوق بين الـناس لأنه يـسحق العمال
مقارنة بحقوق النبلاء الذي يملكون الإقطاعات. وكأن كل منطقة يملكها نبيل هي مزرعة له بمن فيها من بشر. ثم
بعد تغير الوضع من نقـصان قيود المكان مقارنة بـالزمان لا يخبرنا هارفي عن كيفيـة تأثير تغير الحقوق في التطور من
الاستعباد كما في النظام الإقطاعي إلى التأجير العضلي كما في الرأسمالية. أي أنه مثل جيدينز في تنظيره يقبل بالصراع
كمبرر للتقدم، إلا أنه Xصراع طبقيZ. أي أن هارفي أيضـاً لم ير بديلًا آخر للتقدم البشري لأنه لم ير ما كان يمكن

أن تقدمه مقصوصة الحقوق إن طبقت.
وهنا يظهر سؤال إن تأملنـا الحقوق وهو: إن كان في الإقطاع تسخير شديـد للطبقة العاملة، فلماذا لم تتقدم
أوروبا لـستـة أو سبعـة قرون )مـن القرن الـتاسـع إلى القرن الخـامس عـشر الميلادي(؟ والإجـابة )والله أعلـم، فهذا
بحـاجـة لبحـث مسـتفيـض عن الحقـوق( هي أن علاقـة النـبيل مع مـن يعملـون في أرضه علاقـة مبـنيـة عـلى بعض
المسؤولية. فـالنبيل عادة وبرغـم استعباده للعامل واسـتنزافه له بالعمل الـشاق إلا أنه مسؤول عنـه بتقديم المسكن له
والمـأكل والملبس، والـذي عادة مـا يكون في الحـدود الدنيـا. فالفكـر السـائد هـو أن النبـيل يملك النـاس كما يملك
الأرض، فإن انتقلت ملكيـة الأرض فهي عادة ما تُنقل بمـن فيها من بشر. وفي وضع استعبـادي كهذا فإن همة العمال
عادة ما تكون أقل لأنهم مهما اجتهـدوا فإن نصيبهم لن يزداد كثيراً، فقد يوجد نبيل أكرم من الآخرين ويغدق على
عمالـه إلا أنه لازال تكريـماً وليس حقـاً. ولأن النبيل راض بـما لديه مـن أملاك، ولأن العامل لا همـة له إلا في حدود
رضا سيده، فكلاهما النبيل وعـامله وكأنهما خاملين دونما حافز للإنتاج إلا إتقان فنون القتال للدفاع عن أملاكهم أو
غزو الآخـرين. ثم مع الرأسمالية التي سخـرت العمال، ظهر نمط آخر. فالعـامل إن لم يجتهد سيُفصل من عمله ولن
يجد مأوىً أو مـأكلًا أو ملبسا. فهـو تحت مطرقـة أصحاب رؤوس الأموال بـاستمرار، لـذلك عليه الجري بـاستمرار.
وكذلك صـاحب رأس المال، إن لم يجتهد فـإن الآخرين سيسبـقونه لأنه لا يحوز أرضاً شـاسعة ثابتـة الحدود كالنبيل،
بل يملك رأس مال قـد يزيد أو قـد ينقص مع الاستثمار، لـذلك عليه أن يجري أيضـاً وبهذا تزداد الإنتـاجية. كما أن
أصحاب رؤوس الأمـوال، وبسبـب البطالـة المنتشرة، تمتعـوا بفرصـة تخير الأفضل من بـين العمال للمزيـد من الإنتاج
ِمد(، ليـذهب الأقل ذكـاءً من النـاس للأعمال الأدنـى. وهذه فـرصة لم تـسنح لـكل نبيـل )أو بالأحـرى لكل مـستَعـب
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وبـالطبع فبهذا التـسخير الطبقي اللاإنسـاني وخوفاً من الخسـارة سيزداد المستـثمر الرأسمالي إنتـاجاً. وهذا وضع برغم
زيادة إنتـاجيته، إلا أنه غير إنـساني. وإن طبقـت الشريعة فـإن الإنتاج سيـزداد بتوزيع أعـدل ودون إفساد. لأضرب
المثل الآتي للتـوضيح والـذي قد يكـون ساذجـاً إلا أنه يبين الـوضع. لنـقل بأن رجلًا يقـوم ببحـث علمي عن الـسرعة
وعـاصر الحيوانات ومنها الخيول والفهود، ثم توصل إلى نـتيجة بأن الفهد هو الأسرع، ولكن لأن الباحث لم يعش لير
اختراع الطائـرة، فلن يستنتج أن الطـائرة هي الأسرع. وكذلك البـاحثون الغربيـون، فهم لم يروا البديل الإسلامي في
الحقـوق مطلقـاً. وبهذا فقـد يُعذَرون، ولـكن المأخـذ عليهم هـو رضاؤهم بـإنجازات الحـضارة الـغربيـة تقنيـاً والذي
انسحـب ضمنياً على القبول بقـهر الشعوب الأخرى بـاستعمارهم، وليس كما فعل المـسلمون بفتح البلدان دون إذلال
الـناس ودون الاعـتداء على أعـراضهم وأملاكهم. حـتى وإن كـانت هـناك تجـاوزات من بعض المـسلمين بـإذلال غير
المـسلمين إلا أن الأساس الـعقدي لا يبيح ذلك أبـداً، ومع تطبيق مقـصوصة الحـقوق ستأتي أمـة عادلة لـن تسمح بهذه

التعديات بإذن الله.
وهذه التضاغطات للزمان والمكان الموصلة للعـولمة كما يستنتج هارفي من قراءته للتاريخ ليست تدرجية في
المجتمعـات ولكنها تأتي منـدفعة وقصيرة ومكثفـة بسبب تراكـم رأس المال. فمن هذه التـضاغطات المنـدفعة مثلًا ما
حـدث في النصف الـثاني من القـرن التاسـع عشر والذي تـزامن مع الحركـة الثقافـية التي سُـميت بالحـداثة.47 فـالذي
حـدث هو انهيار في نظام الإقراض المصرفي في الغرب سنة 1847م بسبب التوسع في بناء خطوط سكك الحديد والتي
ما كـانت إلا محاولة للسيـطرة على المكان. وكان الحل لهـذا الانهيار المالي هو إنـشاء سوق للاقتراض ووضع رأس مال
أوروبي موحـد من قبل رجال الأعـمال. وهكذا ضُغط الـوقت بسبب سرعـة انتقال الـسيولـة النقديـة من خلال هذا
النـظام النقـدي ما دفع المجـتمع إلى غزو المـكان أكثـر بالاسـتثمار في سكك الحـديد والقنـوات والشحن والـتلغراف
وأنابيب النقل. وفي بـداية القرن العشرين ضُغط المكان أكثر باختراع الـسيارة والمنطاد والطائرة وكذلك الاتصالات

مثل المذياع والتلفاز والتصوير والسينما. وهكذا فرضت أوروبا سيطرتها على العالم.
إن تأملت وصف هارفي ستلحظ عدم تركيـزه على تغير الحقوق مع تضاغط الزمان والمكان. وبالطبع فكلما
زاد الـتضاغـط تغيرت منظـومة الحقـوق لديهـم. فمؤسـسات خـطوط سكك الحـديد المـستحدثـة آنذاك مثلًا بحـاجة
لمنظومة قـانونية لتحديد أملاكها من الأراضي. فالخط الحديـدي عادة ما يقسم الأرض التي يمر بها إلى قسمين. وهذا
يتطلب اسـتحداثاً للحقوق لهذا الخط الذي يخترق الأراضي المتجاورة. فمن ملك هذه الخطوط زادت حقوقه وأصبح
أكثر تمـكيناً بـرغم أنه يقدم خـدمة جليلـة للمجتمع. وكـذلك وضعُ رأسمالٍ أوروبي موحـد سيعين بعـض التجار على
المزيـد من التنفذ. فـكل من استفاد من هـذه الإنجازات والتقنـيات لهو في وضع أفـضل على حساب الآخـرين الذين
أوصـدت في وجوههـم الأبواب. وهنـا بالـطبع قد تـستنكـر علي وتصر على أن قطـف ثمار هذه الإنجـازات لابد وأن
يكون من نصيب مسـتحدثيها والذي لابد وأن يتبلـور في الحقوق وإلا لما شحذ الناس الهمم ولمـا عملوا بجد وبالتالي
لمـا ظهـرت هـذه الإنجـازات كـسكك الحـديـد. فـأجيب: نعـم أنت على حق. ولكـن يجب ألا نخلـط بين المحفـزات
لقطف الثمر وبين النهـج المؤدي إليه. فهذا الذي سار علـيه الغرب هو بالفعل نهج مؤدي لـلتطور التقني، ولكن هذا
لا يعنـي عدم وجود نهـج آخر أفضل منه. فـالنهج الذي سلكـوه برغم إنجـازاته ليس إنسـانياً لأنه يحصـد ثمار مجهود
الكـثير من المعدمين ويسخرهم لهـذه الإنجازات. فسكك الحديد مـا تمكن ملاكها من إنشائهـا لولا ثراؤهم الفاحش



121499  الفصل والوصل

كأفرادٍ أو كـدولٍ أولاً، ولولا انتشار البطالـة التي تدفع العاطلين للعمل المنهك مكـرهين في هذه السكك ثانياً. أي أن
هـذا الإنجاز هـو بسـبب الاستعبـاد. فخسرت البـشرية فكـر هؤلاء العـاملين كبـشر منتجين وقـزمت عطـاءهم إلى
عضلاتهم وكأنهم آلات مؤدية بذلك للمزيد من الخسارة الفكرية وللمزيد من الطبقية الاجتماعية الاقتصادية. وهذا

التسخير ظلم له مضاعفاته كما ذكرت مراراً.
ولعلك تقـول: ولكن المـؤكـد أن من أهم مـا تقـدمت به أوروبـا على العـالم هـو اتصـال أجـزائهـا بـالـسكك
الحـديدية ما سهل على الأوروبيين نقل كل شيء فـازدادوا قوة اقتصادية، ولا مجـال لتشييد هذه الـسكك إلا بالسواعد
المسخـرة! فأجـيب: إن طبقت الـشريعة، فـستظهـر احتمالات أخـرى. تذكـر أخي القارئ مـا مر بنـا في فصل Xابن
الـسبـيلZ من أن المـستـوطنـات الأجـدر بمـواردهـا هـي التي سـتظهـر أولاً ثم الأقل والأقل مـوارد، وأن مـواقع هـذه
المستوطنـات ستتجدد كلما تقـدمت التقنية واحـتاجت البشريـة لخيرات جديدة في مـواطن جديدة، وهكـذا تستمد
المستـوطنات حيويتها وقوتهـا الاقتصادية من مواردها ومـواقعها الإستراتيجية. هنا تـظهر أهمية الأفراد ذوي البصيرة
الاسـتثمارية. فهـؤلاء بحكم خبرتهم، ولأنهـم سيتكاثـرون مع مرور الـزمن بتطبـيق الشريعة، فـسيُقدِممـون على إيجاد
وسائل الربط بين المـستوطنات كسباً للرزق. وكما مر بنا فـإن مقصوصة الحقوق تدعمهم لأنها تمكن كل مقدام كما
مر بـنا في الحديث عن الموارد )وكما سـتتأكد أيضاً في الحـديث عن XالموافقاتZ في الفصـل بعد القادم بإذن الله(. فإن
أقدم جماعة على إحياء أرض على شكل شريط طويل يربط بين مستوطنتين ولكن باحترام حقوق الإحياء، كاحترام
مـرور المياه في الأودية مـثلًا )وسيأتي بيان هـذه الحقوق في فصل XالأماكـنZ بإذن الله في الحديث عن مـسيل الماء وما
شـابه من حريـم الأرض المحياة( وأنـشؤا عليهـا سكة حـديد فـإن ما بُـني هو ملك لهـم، ولهم بالتـالي الحق في تأجيره
للناس بأي سعر أرادوه. فهـذه جائزتهم، فهي شراكة اغتنام. وبالطبع لن يسـتطيعوا تسخير الناس لتشييد السكة لأن
الأيدي العـاملة العاطلة نـادرة، عندها إما أن يـدفعوا أجراً مرتـفعاً لمن عمل عندهم أو أن يـدخل هذا الذي عمل لهم
كشريـك معهم. بل حتى أن هـؤلاء الذين عـملوا في تشـييد السـكة قد يكـونون هم مـن الملاك كشركاء لأنهـم ليسوا
بحاجة لمن يديرهم أو يشير عليهم باسـتغلال هذه الفرصة للاستثمار بين المستوطنتين. فهم خبراء ويستطيعون رؤية
هذه الـفرصة الاستثماريـة لأنهم أنشؤا سكـة قبلها ذات مسـافة أقل بين قريـتين، فنجحت تجربتهـم. وعندما نجحت
وضعوا أنـاساً عـليها كـشركاء لإدارة الـسكة الـسابقـة وجاؤا لهـذه الجديـدة ومن ثم هم ذاهبـون لإنشـاء سكة ثـالثة
وهكذا. وإن ظهر عليهم الربح بكثرة الزحـام على السكة التي شيدوها سارع الآخرون ليقتسموا معهم الربح بعمل
سكة منـافسة لهم في موقع مـوازٍ وبخدمات أفضل كـأن تكون الرحلـة مباشرة ودون توقف مثلًا أو بقـاطرات أكثر
راحـة )وهذه شراكة همم(. حتـى أنهم عند تشييـد السكة قد يـضطرون للمرور خلال أرض محيـاة قديماً تقع بوسط
وادٍ وعلـيهم رغماً عنهم الـتفاوض مع ملاك تلك الأرض إمـا باستئـجارها لأمـد طويل وإمـا بإشراك ملاك تلك الأرض

بأسهم يتفقون عليها، أو إما عليهم إيجاد طريق آخر.
وهناك بالطبع عـدة احتمالات أخرى كثيرة غير هذه التي ذكـرت، كأن يقوم مستثمـر من سكان قرية تقع
بين مستوطنتين حـيويتين بإيجاد شراكة XاغـتنامZ لمد سكة حديـد لنقل المسافرين والبـضائع والمواد الخام من إحدى
المستوطنتين إلى قـريته ثم على المسافـرين إكمال باقي الرحلـة بالعربات للـمستوطنة الأخـرى. ثم بعد جني الأرباح
قـد يقوم نفس المستثمر بإكمال باقي الـطريق، أو قد يأتي مستثمر آخر وبنفـس الطريقة يُتم الطريق من القرية إلى



قص الحق 1500

المـستوطنة الأخرى. وقـد تقول: ولكن من أين للنـاس الخبرات من مهندسين وأجهزة ومعـدات للرفع المساحي، ومن
أين لهم الحـديـد المـصنع خـصيصـاً لهـذه لخطـوط، ومن أيـن لهم المبـاني كـمحطـات لهـذه الـسكك ومـا إلى ذلك من
متـطلبات؟ فأقـول: أليست مؤسـسات سكك الحديـد مكونة من أفـراد ذوي تخصصات دقـيقة؟ ألا يستطـيعون القيام
بذلك بأنفـسهم؟ فإن قلت: XنعـمZ، عندها يـكون ردّي بأن مثل هـؤلاء المتخصصين سيـتجمعون كشركـاء ويديرون
أنفسهم بكرامـة وبتقاسم الربح بينهم استهـاماً ودون ذهاب الربح للسلطـات أو لمن يملكون الأسهم من الرأسماليين
الذين لا يعملون. وإن قلت: XلاZ، عندها يكون ردّي بأن جمـيع هذه الخدمات عادة ما تقوم بها شركات متخصصة،
فـمؤسسـة سكة الحـديد إن أرادت إنشـاء طريق بـين مدينتـين فقد لا تنفـذ ذلك بنفسهـا، بل تأتي بـشركات لتقـوم لها
ِممَ لا يقوم فرد أو عدة أفراد بجمع وإدارة هذه بالدراسات، وأخر بتـصنيع الحديد، وثالثات ببناء المحطات وهكذا. فل

د قيمته من التكاليف؟ الشركات التي إما أن تأخذ أتعابها حالاً من الغلة، وإما أن تدخل كشريكة بسهم يُحدَّ
وهنا بـالطبع لعلك تستفسر: ولكن سكك الحـديد بحاجة لعدد كبير من العـمال لإنجازها، فكيف سيتشارك
هـؤلاء؟ فأجيب: تـذكر ما مـر بنا في فـصل XالشركةZ عـن تفتت عمليـة الإنتاج إلى مجـموعات أصـغر بحيث أن كل
مجمـوعة هي أكـبر عدد من الأفـراد الذين يعـملون دون خلاف أو دون بـيروقراطيـات منهكـة، هنا أيـضاً سـتتفتت
العملية الإنتاجية إلى جماعات: جماعة تسوي الأرض، وأخرى تـصنع القضبان، وثالثة تثبتها، وهكذا. وكل جماعة إما
أن تـشارك في الإنتاج بحجـز أسهم من الأرباح كشريك أو بـأخذ أتعابهـا من الشركاء الآخـرين أو أنها تنتظـر لتأخذ
أتعابهـا مؤجلـة من الريع بعـد التشغيل مـباشرة وبسـعر أفضل. وهكـذا يتداخل أفـراد المجتمع بشراكـات دون قيود
الحكومـات. تذكـر دائماً أخي القـارئ أن هذه الـشراكات ليـست كالـشركات المعـاصرة التي يعمل بهـا من لا يملك
وتتصف بالهدر، بل هي شراكات أصحابها ممن يعملون بها كما مر بنا في فصل XالشركةZ، وهكذا يعمل الجميع دون

هدر فتزداد الحياة متعة وإنتاجاً وإبداعا.
وبـالطبع فهـناك عشرات الاحـتمالات الأخرى التـي لم أذكرها هـنا والتي كلـما تفكرت فيهـا ظهرت لك إن
وضعت في ذهنك أن الـناس ليسـوا بفقراء وأنهم لـيسوا بتـنابلة كـما هم الآن بسبب تـسلط الحكومـات والتي أقفلت
أبواب التمكين وبالـتالي أوجدت أفراداً كالآلات التـي لا تجيد إلا اتباع الأوامر ولا تجيـد إلا تشغيل عضلاتها. أما إن
طـبقت الشريعة فإن كل ما قيل عـن السكك الحديدية سينـطبق على الطرق السريعة والاتصـالات وما شابه، عندها
فإن المستـوطنات ستتصل فيما بينها بشتى أنـواع الطرق البرية والجوية والبحرية والـسلكية واللاسلكية المؤدية منها
وإليها XسريعاZً لأن الناس يتنافسون على مد الطرق ذات الربح الوفير، فهي شراكات اغتنام، وليس كوضعنا الحالي
الذي XينتظـرZ فيه الناس عشرات السنين كما في دول الخليج النفطية الغنية التي تصرخ شوارعها من زحام السيارات
لأنه لا قاطـرات داخل المدينة أو خـارجها. ثم عنـدما يصل إليهـم الطريق فهو يـأتي إليهم بكرم ومنِّ المـسؤولين بعد
التـوسلات إثر التوسلات لـدرجة أن شبكات الـطرق قد لا تعكس في أيـامنا هذه جـدارة المستوطنـات اقتصادياً، بل
تعكس أحياناً الـتزلف والنفاق. فقد تجد طريقاً يخدم قرية نـائية لا حياة فيها إلا أنها مسقط رأس زوجة الرئيس أو
أن أعيان القـرية تمكنـوا من إقناع المـسؤول من اتخـاذ قرار مد الـطريق إليهم لأنهـم من أقاربه أو من مـرشيه. حتى
الطرق السريعـة بين المدن لا تعكس بالـضرورة تسلسل أهمية هذه المـدن، بل تعكس النشاط السـياسي لوالي المدينة
الذي تمكن من الوصول للحاكـم وأقنعه كما في دول العالم المتخلف. أما في دول العالم الغـربي فإن الطرق برغم أنها
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تعكس إلى حد كبير جدارة المـدن إلا أنها تعكس أيضاً النـشاط السياسي إلى حد مـا. فعندما تدعـم شركة ما مرشحاً
للانـتخابات وتحصل منه على وعـد بتوسعة طريق لمـصنعها الذي يقع بين مـدينتين فقد استثـمر المجتمع أموالاً في غير
محلها. وضغـوط الشركات العـالمية على المسـؤولين أمر ثابت بـالأبحاث في عصر العولمـة وإلا لهربت رؤوس الأموال

إلى دول أخرى )كما سيأتي بإذن الله(.
وهذا بالطبع لا يقارن بما تؤدي إليه مقصوصة الحقوق من حراك الناس Xباستباق الآخرينZ بتشييد الطرق
والاتـصالات أولاً بـأول لخدمـة المستـوطنـات كسبـاً لأجر الآخـرة، فلا تظهـر مسـتوطـنة إلا وقـد خُدمـت بالـطرق
والاتصالات كـأوقاف. فقد يظهر فرد اشتهـر بنزاهته وهمته ويجمع الأموال لبناء طـريق بأموال المتبرعين الكُثر لأن
الناس ليـسوا بفقراء )وسيـأتي بيانه في الحديث عـن الوفورات والأوقاف في فـصل XالأماكنZ بإذن الله(. إلا أن الأهم
هو أن الأفراد سـيجتمعون كـشركاء لإيجاد مـشروعات النقل كـسباً للـربح المادي )وهـذه حركيـة(. فهذا هـو مصدر
رزقهـم، فهم ينتقلون من تشـييد طريق لآخر ثم يـبيعونه أو يؤجرونه. وبهـذا تكون الطرق الأكثـر حاجة والأكثر
خدمة قد شُيدت أولاً لأنها هي الأكثر ربحـاً. لا ننسى هنا أن الشريعة فرضت لابـن السبيل نصيباً من الزكاة. وبهذا
تتجمع الـزكوات لأبناء الـسبيل لينفقوهـا في ترحالهم، فتكـون شراكات تشييـد الطرق مربحـة إن تمكنت من جذب
أبناء السبيل )تذكر أن الزكاة تدفع لأبناء السبيل وليس لتشييد الطرق(. ولأن الزكاة عبادة وللناس دفعها للمستحقين
مباشرة دون الدولة كما مر بنا في فصل XالأموالZ، فلن يدفعها المزكي إلا لمن أيقن بأنه سيُسافر. وإن عدت لما ذُكر
في فصل XالأموالZ عن الصدقات للاحظت أنه مع تطبيق مقصوصة الحقوق وتقارب الناس في الدخل فإن الأصناف
الثمانية ستنحسر إلى صـنفين: هما المؤلفة قلوبهم وأبنـاء السبيل. ولأن أبناء السبيل متمـكنون في الغالب ومستغنون في
مواطنهـم، فسينفقـون ما أخـذوه من صدقـات على أجر الطـريق ومقار إقـاماتهم، عنـدها ستكـون شراكات تـشييد
الطرق مربحة جـداً في بادئ الأمر )شراكات اغتنام( ثم تـشتد المنافسة بين ملاك الطـرق المختلفة لجذب المسافرين
إليها )شراكـات همم( إن كان الطـريق يربط بين مـدينتين حـيويتين. فقـد ترتبط مـستوطـنتان حيـويتان بـأكثر من
طـريق. كل منها يحاول تـقديم خدمات وتـسهيلات أفضل لجذب المسـافرين. حينئـذ سترتبط المستـوطنات بخطوط
حديدية وجـوية وبرية إسفلتـية مضاءة ومرصـوفة الجوانب وبجودة عـالية. فهذه الطـرق هي شرايين الحياة للمدن.
وفي كثرة شـبكاتهـا المتعددة مـزيداً مـن الانتقال والحـركة المـؤدية للمـزيد من الازدهـار الاقتصـادي. وبالمـزيد من
الازدهار تزداد الموارد، وبـزيادتها تزداد الحاجة للمزيـد من الشبكات بين المستوطنـات، فتزداد الطرق تطوراً وكثرة

وبالتالي تزداد الحياة إنتاجاً، وهكذا من دورات لا تنتهي من رخاء متجدد متعاظم.
وإن نظـرت لما وضعته في الهامش من وصف هـارفي للتضاغط ي2 ستلحظ أن كل خطـوة لن تتم إلا بتجديد
مـنظومات الحقوق، ومـا أكثرها. لذا فلا حـاجة لي للمزيد من الـوصف والنقد حتى لا نخـرج عن موضوع الكتاب.
ولكنك قد تقول: إن تـضاغط الزمان والمـكان واتصال المجتمعـات مع بعضها والتصنـيع أمر جيد للإنسـانية. فأقول:

ي2(  ومن أمثلة التضاغط التي ذكرها هارفي هو ما قام به الأمريكي
هنري فورد بأن أعـاد تنظيم مكان الإنتـاج إلى خط إنتاجي وبهذا قلل
وقت إنتاج السيارة وبسعـر أقل ما أعان الناس على المزيد من الانتشار
في الأرض بطريقة أسرع. وهذا الإنتاج للنقل السريع بأنواعه المختلفة
زاد من حدة إشعال الحرب العالمية الأولى سنة 1914م ما أدى إلى إعادة

تنظيم حدود الدول بعد الحرب في معاهدة فرساي. ثم بعد عام 1920م
وُضع النظام المـالي العالمي ورُسمت العلاقات الـدولية وأصبح التصنيع
بكمـيات كبـيرة هو النـمط السـائد. وفي عـام 1970م حدث تـضاغط
مكثف آخـر بسبب نجاح نـظام التصنيع الـذي وضعه فورد فتراكمت
المـنتجـات وبـدأت الـشركــات في فصـل العمال وزادت الـبطـالـة وقل
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نعـم، هذا جيد، بل أيضاً مـطلوب إن كان مربوطـاً بحركيات تُوجهه. فـالتصنيع مطلوب لـراحة البشر. ولكن تصنيع
ماذا ودون الإضرار بمن؟ وسرعـة الاتصال مطلوبـة أيضاً، ولكن الاتصـال بين من ولصالح من؟ لهـذا، وحتى ترى ما
أدت إلـيه العولمة لابد من المرور على اقتصاد العـولمة. )أما إن كنت موافقاً على فساد العـولمة فبإمكانك القفز مباشرة

مةًَ للcِّعَ^لَمِين((. cنَ^كَ إِلَّا رَحcسَل cأَر dإلى عنوان: )وَمَا

اقتصاد العولمة
إن ما سـبق هو المنـظور الاجتـماعي للعولمـة الذي مهـد لتغيير الحقـوق ما أثـر في الهيكل الاقـتصادي مـؤدياً
بالضرورة إلى استعباد الناس بعـضهم البعض لانقسامهم إلى غني وفقير بـسبب تغير الحقوق. ففي مجتمع علماني مادي
فإن حقـوق الأغنى هـي الأكثر وبـذلك يكون هـو الأعلى الذي يـستعبـد الآخريـن. ثم زاد هذا الـوضع انفلاتاً مع
العولمـة بعد انتقال الحقوق. إن ما يفعـله العالم الغربي هو أن من ملك السلطـة أو أثر عليها يُفصّل الحقوق كما أراد،
فلا مقصـوصة حقوق هنـالك ولكن تفصيل الحقـوق على الأهواء، وليس كـالإسلام إذ أن مقصوصة الحقـوق ثابتة لا

تتغير. وهذا الوضع العولمي وضع استعبادي مرفوض لنا كمسلمين. لماذا؟
أريدك أخي القـارئ أن تتذكـر باستـمرار المثـال الآتي طيلة حـديثنـا عن اقتـصاد العـولمة المـعاصرة الظـالمة:
تصـور العلاقة بين الكفاءة في الإنتـاج والعدالة في التوزيع وكـأنها محيط مائي )كـالمحيط الأطلسي مثلًا( وفيه جزر.
وفي كل جزيرة مـصنع. وهذه المصـانع في الجزر تعمل بكفـاءة عالية، إلا أن المـاء المحيط من حولهـا هم الفقراء من
الناس وكـأنهم ماء راكـد قد تعفن. هكـذا هي العولمـة الظالمـة: كفاءة إنتـاجية عـالية في نقـاط محددة هنـا وهناك في
محيط من الفقـراء الذين قُفـلت في وجوههم أبـواب التمكين ليـزداد البؤس. لهـذا فإن هذا الإنـتاج برغـم كفاءته لن
يكفي الجميع بـرغد. تخيـل أخي هذا المحيـط من الفقراء بـأنه يعمل بنفـس كفاءة إنتـاج الجزر إن طبقـت الشريعة،
عنـدها سيظهر ازدهار ورخـاء للجميع. فكل من يتحدث إيجـاباً عن العولمة الحـالية مستدلاً بكفـاءة الإنتاج ينسى أو

يتناسى المحيط الأعظم من الفقر والبؤس. 

الاستـهلاك مع استمـرار الإنتـاج. وبهذا تـشبعت أسـواق المسـتهلكين
لدرجـة أن الدول لم تعـد تسـتطيع إحـداث التصحـيح المالي المـطلوب
والالتزام ببرامجهـا الاجتماعيـة التكافلـية المطلـوبة منهـا. فما كان من
الـدول إلا أن اسـتمــرت في طبـع النقـود وبهــذا ازداد التـضخم المـالي.
وارتفعـت الحدة سـوءاً لدرجـة أن فكـرة الإنتـاج الصنـاعي بكمـيات
كبيرة بدأت تهتـز وبدأ خط آخـر في التفكير الصنـاعي في الظهور ألا
وهـو قيــام المسـؤولين عـن الشركـات والمصـانع بـمشـاركــة مسـؤولي
المبيعـات والعمال في المـساهمـة في التـصنيع حتـى تم استـغلال مهارات
العمال المـختلفة لتصنيع منتجـات تلائم الأذواق المختلفة والتي كانت
سريعة الـتغير )48(. ومتى ما كـانت السلع تلبي الأذواق فهي إذاً سلع
زائلة وخـاضعة للهـوى. وهكذا صـار ما يـسمى بـالموضـة style هو
الذي يحـدد الطلب على المـنتجات، ومتـى ما فـقد المنتج مـوضته أصبح
جاهـزاً للإتلاف. ولعل أكثـر ما صـار يسـتهلك ويتـلف بسرعـة هو
صـور الإعلام من تلفـاز أو صحـافـة أو سينـما والتي كـانت تـسنهك

بمجرد رؤيتها. والصـور عادة لا ماضي لها ولا مستقبل كما يقول. فهي
تضغـط التجربة الإنـسانية في حـاضر مثير. وهذه الطـريقة في الإنتاج
أثرت في أسـواق المال من خلال طـول باع الـشركات التي بـدأت تخرج
من حـدود الــدول لتغـطيـة مـسـاحـات أكبر ممـا أضعف الـدول أمـام
الشركـات فكـانت العـولمـة التي بـدأت تـؤثـر في ثقـافــات الشعـوب.
فالحـضارات الـقوميـة بدأت بـالضيـاع مع العولمـة بسـبب الفضـائيات
وكـثرة الترحال وقـوة المنتج الذي بهـر الأجيال الصـاعدة. فحوالي %70
من دور السينما في فرنسا تعـرض أفلام هوليوود، وهذا أمر يتقزز منه
مفـكرو وسـياسـيو فـرنسـا ولكن لا خيـار لهم. ومع ظهـور الإنترنت
والاتصالات السريعة بدأ الناس وبدأت الأفكار والابتكارات والمواد
الخـام والمنتجـات بالانـتقال الـسريع من مكـان لآخر. وهـكذا اشـتد
تسارع العولمـة وبدأت الثقافـات الأغزر مادة  في الانتشـار كالسرطان

في أجسام المجتمعات الأخرى )49(.
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كيف وصلنا للعولمة اقتصادياً؟ كما هو معلوم فقد سادت في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي حالة
من الفوضـى المالية ما دفع الـدول المنتصرة في الحرب العالمـية الثانية سـنة 1944م إلى توقيع اتفاقـية بشأن وضع أسس
نـظام النقـد الدولي والـذي أثمر في نـوع من الاستقـرار الدولي عـلى مدى ثلاثين عـاماً. وكـان الاتفاق هـو أن تحافظ
الدول على تثبيت سعـر صرف عملاتها أمام الـدولار الأمريكي في حين تعهـد المصرف المركزي الأمـريكي بتحويل
الدولار إلى ذهب عـند الطلب. وبهـذا خضعت عمليـات تداول العملات في غـالبية الـدول للرقابـة الحكومـية. وكان
هنـاك معـسكـران كما هـو معـروف، أحـدهمــا اشتراكي والآخـر رأسمالي. ولعـدة عقـود وقفـت الاشتراكيـة ضـد
الرأسمالـية أثناء الحرب الباردة، فكـان السجال الفكري بين المعسكـرين الاشتراكي والرأسمالي والذي أدى )كما مر
بنا( إلى ظهـور الرأسماليـة المقننة والـرأسمالية الاشتراكـية وما إلى ذلك من مـسميات تصف تـدخل الدولة وسـيطرتها

بطريقة أو بأخرى على السوق من خلال فرض الضرائب على الأرباح وتقنين تحركات رؤوس الأموال.50
إلا أن هذا الوضع تغير، ففي عـام 1973م بدأت عملية إلـغاء أسعار صرف العملات الثـابتة للدول الـصناعية
الكـبرى بالـظهور. وبهـذا صارت أسعـار الصرف تتحـدد بواسـطة مـساومـات المضـاربين أو الـتجار الـذين يقيـّمون
العملات بنـاءً لما هـو متـاح لهم من استـثمارات. فمثلًا، عـندمـا يخفض المصرف المـركزي الـيابـاني سعر الفـائدة على
القـروض قد تقـترض مؤسسـة استثماريـة أموالاً بـالين اليابـاني وتحوله إلى مـاركات ألمـانية لاسـتثمارها في أسـواق المال
الألمـانية الأعلى فـائدة. أي أن المـال أصبح سلعـة على المستـوى الدولي. أي أن القـروض الممنـوحة بـالين اليـاباني مثلًا
وبـأسعار ربوية مخفـضة ستحقق ربحاً أكـيداً ولو بقدر يـسير في مكان آخر. وبهـذا فإن كل من أراد أن يقترض مالاً
سيــدخل في منـافـســة على صعيـد دولي مع كل المقـترضين في العـالم. أي أن الـذي يحـدد سعـر الفـائـدة هم الـذين
يتصارعـون في سوق المال ويجنـون الأرباح من مؤسـسات استثـمارية. وهناك أمـثلة أخرى للـوسائل الكثـيرة المتاحة
لرجـال المال للـدخول والخـروج من السـوق على مسـتوى دولي لـلربح الـسريع دونما أي إنتـاج فعلي إلا المضـاربة.

وهكذا بدأ تثبيت سعر صرف العملات في الاختفاء. 
ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى إلغـاء تثبيت أسعار صرف العـملات هي نظرية الاقـتصادي الأمريكي
ميلتون فـردمان والمعروفة بـالنظرية النقـدية والتي تتلخص في أن حـرية انتقال رأس المال بـين الدول دونما تقييد أو
دونما مراقـبة ستـؤدي إلى أفضل استثـمار له وبجدارة. فـحتى تـتحقق هذه الجـدارة للشعـوب المختلفـة فمن الأفضل
للأموال المدخرة أن تذهب للأماكن التي تعطيها ربحاً أعلى. وبهذا ستنتقل رؤوس الأموال من الأماكن الغنية برأس
المال إلى الأمـاكن ذات الفرص الاستثماريـة الأكبر. والأمر كذلك بـالنسبة للـمقترضين الذين سيحـاولون استحداث
اسـتثمارات صنـاعيـة أو زراعيـة أفضل إذ بـمقدورهـم المقارنـة بين مقـدمي الـقروض في العـالم أجمع واختيـار أفضل
القروض بأقل الفـوائد دون الخضوع للاحتكـارات المصرفية المحليـة، وبهذا ستستفيـد جميع الأمم لأن أفضل استثمار
وأعلى عائد قد تم لهم. وهذا المنظور هو سمة من سمات العقلانية وهو مقبول على المستوى النظري ظاهرياً، ولعله
من أفضـل الأدلة على قصـور العقل البشري، لأن الـذي حدث في الـواقع هو أن من في الأسـواق من أصحاب رؤوس
الأموال هربوا بـأموالهم إلى الدول التي قـدمت لهم تسهيلات أفضـل مع ضرائب أقل. أي وكأنهم يعاقبـون السياسيين
إن لم يقدمـوا لهم التـسهيلات. وهكـذا فقدت الـدول سلطـتها في رفع الـضرائب. وكان لهـذا آثار سلـبية لـلكثير من

الشعوب. فكيف حدث هذا؟
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لقد تحدثنا سابقاً عن النظرة الكينـزية للاقتصاد ثم رأينا كيف أن هذا المنهج بدأ في التغير بعد تبني ما سُمي
بالليبراليـة الجديدة. وكيـف أن الحكومتين الإنجليـزية والأمريكيـة في الثمانينات مـن القرن العشرين وضـعتا قوانين
حـاولتا من خلالهـا تحرير رؤوس الأمـوال من القيود. وبهـذا انتشرت مفـاهيم اقتـصادية تـتغذى على السـوق وتؤمن
بـآليـاته مثل الخـصخصـة والتحـرر وكانـت شعاراً تـأخذ به الـدول من إيمانهـا العميـق بقانـون العرض والـطلب على
المستوى الدولي. ولكن ما الذي حـدث بعد هذا التفاؤل الكبير بالليبراليـة الجديدة؟ وأين هو قصور العقل البشري؟
لقـد نسي أولـئك السيـاسيون أن كـل مستثـمر يبحـث عن صالحه أولاً. فـإن كانت ألمـانيا تفـرض 40% كضرائب على
عوائد رأس المـال وإيرلنـدا تفرض 10% في التسـعينات من القـرن الماضي، فإن مـاليزيـا ستتخلى عن هـذه الضريبة في
الأعـوام الخمسة الأولى لـبدء الإنتاج في أي مـشروع. وإن كان أجر العـامل الفني في التـسعينات مـن القرن الماضي في
ألمـانيا هو 45 مـاركاً، فهو في التـشيك 10 ماركات. بـل وهناك حكومـات تدفع دعماً مالـياً وأرضاً لمن أراد أن يـستثمر
فيها. وإن كان سعر حذاء نايك يصل إلى مئة وخمسون دولاراً لأرقى الأنواع في الولايات المتحدة الأمريكية ويصنع
في أندونيسيا على يد عمال أجر الواحد منهم يقل عـن ثلاثة دولارات في اليوم، فإن الشركات الغربية التي تبحث عن
صالحهـا لابد وأن تهجـر بلادها. فـالملاك رأسماليـون ووطنيتهم حـيث ما يكـون ربحهم. أي أن ما يحـدث في أسواق
المال في الغالب ليس مـؤامرة من طرف مجموعة من المستثمـرين، بل هو التصرف المنطقي الطبيعي لأصحاب رؤوس
الأموال كردة فعل لـتحركات الـسوق. فالـذي يحدث هو حـصاد اقتصـادي للسياسـة التي انتهجتهـا الدول الصنـاعية

الكبرى.
ولأن الجشع الإنساني لا حدود له عند من لا يخافون الله عز وجل ومن لا ضمير لهم، ظهرت الوسائل لتحايل
الشركات على الـدول. فمن أسهل الطـرق لتحايل الشركـات على دفع الضرائب هو إيجـاد اتحاد يضـم عدة شركات مع
فروعهـا وتتبـع جميعها شركـة أكبر هي الـشركة الأم ومـوزعة في دول مختلفـة، بحيث تتعـامل هذه الفـروع فيما بـينها
بالـسلع والخدمـات وبراءات الاختراع. وبهـذا فإن هـذه الفروع بـاستطـاعتها وضـع تكاليف مـرتفعة ونفقـات وهمية
لمشروعات في دول أخـرى وتوزيع نسب الأرباح في الـفروع بناءً على نسبـة الضريبة التي تضعهـا الدولة. ففي الدول
ذات الضرائب المرتفعة فإن نصيب الـربح سيضمحل كما فعلت شركة BMW للسـيارات، إذ انخفض ربحها في ألمانيا
من 545 مليون مـارك سنة 1988م إلى 31 مليون مـارك بعد أربع سنوات. أمـا في الدول ذات الضريبة المـنخفضة فإن
الربح يكون مرتفعاً حتى وإن كان فرع الشركة لا يحوي إلا مكتباً صغيراً بعنوان وحاسب آلي. والدول عادة ما تعلم
بهذه الألاعـيب ولكنها لا تتـمكن من إثباتهـا لأن خبراء ومحامي الـشركات أكثر دهـاءً من موظفي الـضرائب. ناهيك
عن أن الدول تـتنافـس فيما بيـنها لـتخفيض الـضرائب لجذب الـشركات لتـوفير الوظـائف لأبنـاء البلـد. فالـذي يحدد
الضرائب إذاً ليـست الحكومات المـنتخبة ديمقـراطياً دائماً ولكنهـم أحياناً القـائمون على رؤوس الأموال بـتهديداتهم

بالفرار لدول أخرى.
لاحظ أن العـولمة هنـا أوجدت طبـقة من الملاك على حـساب الـدول الصنـاعية وعلى حـساب عمـوم الناس.
وهذا أوجد للدولة المتقـدمة صناعياً إشكاليتين: الأولى هي أنه إن غيّر البنك المـركزي نسبة الفائدة فهو إنما يتصرف
لما فيه مـصلحة الـدولة الـتي تحرص على صحـة الاقتصـاد، ولكن لأن كل تغيـير سيؤدي لـكسب المضـاربين من دول
أخرى أمـوالاً كبيرة من الـبنك المركـزي أو البنـوك المحليـة، فإن هـذا المال المـكتسب الـذي كان من حق المـواطنين



121505  الفصل والوصل

ذهـب للمستثمـرين في دولة أخرى. وهـذه خسارة لمجـموع الإنتاج القـومي. والإشكاليـة الثانيـة هي أن العولمة أدت
وستؤدي إلى تنـافس الدول على تخفـيض الضرائب لصـالح الشركات وبـالتالي تقل أمـوال الدولة  مـا سيخفض الإنفاق
الحكومي على الشعب وهذا سيعسف بالعدالة الاجتماعية. فلا أموال لدى الدولة كما كان لبناء المدارس والمصحات

وصرف الأموال على العاطلين عن العمل.
أما الـدول المتخلفة فحـالها مختلف ذلك أنـه بهذا التحرر العـولمي بدأت معظم الـصناعات التـي تتطلب أيدي
عـاملة غير متعـلمة تعليماً مـرتفعاً )مثـل صناعة المـلابس ولعب الأطفال والأثـاث( بالتحـول إليها وبـالذات إلى الدول
ذات الكثافة السكانية المرتفعة والأجر الزهيد مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا. وبعد هذا التحول الكبير
للصناعـات السهلة أضحت الشركات ذات الفروع العالمية هي التي تـسير الاقتصاد العالمي وهي التي تدفع السياسيين
للعولمة بقوة. فهناك أكثـر من أربعين ألف شركة تمتلك مصانع في ما يزيد عن ثلاث دول )وكان هذا في أواخر القرن
العشرين(. وبلغت مبيعات الشركات المئة الكبرى منها ما يزيد عن بليون ونصف بليون دولار لكل شركة في السنة.
وتهـيمن هذه الـشركات على أكثـر من ثلثـي التجارة العـالمية. ألا تعـتقد أخي أن مـنظومـات الحقوق القـاصرة ستزداد
قصوراً مع هـذا الوضع الذي أفرز هـذه الشركات العملاقة، وبهـذا تظهر مستـويات جديدة مـن الظلم؟ بالطبع نعم.

لماذا؟
لقد بدأت الشركات في البحث عن طرق الإمـدادات السهلة للمواد الخام والنقل المنخفضة للمنتجات وتنظيم
الإنتـاج عالمياً واستـغلال كل الثغرات في الدول والمـدن لجني الأرباح، وبهذا تـوسعت بعض الشركـات وفاقت مجموع
فـروع بعضها عن الألف موزعـة بين أكثرمن أربعين دولـة من أقوى دول العالم اقتصـاداً. وباستطاعـة هذه الشركات
أن تعـاقب الـدول التـي لا تسهل لهـا أمورهـا الإنتـاجيـة بنقل الإنتـاج لفرع بلـد آخر خـلال أيام. أي أن الحكـومات
العقلانيـة التي وقعت الاتفـاقيات، والبرلمـانات الـديمقراطـية التي أقـرتها، قـد ألغت الحدود مـالياً بين الـدول فبدأت
رؤوس الأمـوال بالانتقال مـن بلد لآخر بكـل حرية. فعنـد تحرير التجـارة بالعملات الأجنبـية وبالتـوسع في التجارة
العالميـة المسماة بـ XالجاتZ تحرر الـسوق من كل رقيب. وبهذا فـإن الاقتصاد تحول في مفهـومه من اقتصاد وطني إلى

اقتصاد عالمي. وهذا بالطبع ما هو إلا لصالح المستثمرين وأصحاب الشركات أولاً.51
أي أن السوق الحرة في ظل النظـام العالمي الجديد، أي العولمـة، لا تعمل كاليد الخفية المـبنية على التنافس بين
المنتـجين والتجار الصغار، كلا، بل السـوق الحرة في العولمة ما هي إلا طغـيان الشركات الكبرى، وكأنهـا اليد الظاهرة
الـتي تبطش، والتي لا تستطيع حتى الـدول التعامل معها، فالدول تحاول اللحـاق بهذه الشركات كردة فعل لما تقوم به
الشركات ولكن بغباء. أي أن هـذا المنظور، كما يرى البـعض، ما هو إلا خضوع الـدول لأصحاب رأس المال والذين
همهم الأسـاس هو أن تـكون معـدلات التـضخم منخفـضة وأسعـار صرف عملاتهـم مستقـرة والضرائب )وهـذا هو
الأهم( على أربـاح استثـماراتهم أدنى مـا تكون. وكل هـذا بالـطبع على حسـاب انخفاض مـيزانيـات الدول الغنـية من

الضرائب.
وبهذا تحتـم على الدول الغربية فرض سياسات قاسية تجاه شعوبها وذلك لأنها تتبع منهجاً واحداً وهو تخفيض
الإنفاق الحكومي وإنـقاص الدعم الاجتماعي للمـؤسسات وللمرافق وذلك لأن دخل هـذه الدول بدأ يقل. ومن جهة
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أخـرى بدأت الـدول بخصخـصة المـرافق العـامة مـثل الصـحة والـتعليم والـنقل الجماعي وشركـات الكـهربـاء والماء
والهـاتف ونـحوهـا من مـرافق وذلك لـرفع جـدارة الأداء وتخفيف العـمالة. وهـذا أدى إلى تسريح المـوظفـين وزيادة
البطالة. لهـذا بدأت المظاهـرات ضد العولمة. وفي هـذا يقول جيمس ولفنـسون James Wolfensohn رئيس البنك
الدولي آنذاك: Xمن المحتمل أن تـكون العولمة مسألـة حتمية، فالمتظاهـرون ]ضدها[ مخطئون ]باعـتقادهم[ بأنها آلية
تحت سـيطرة المؤسسـات العالميةZ.52 فهـو يرمي بهذا إلى أنها خـارج سيطرة السـياسيين، وأنها تطـور حتمي للبشرية.

إنها عقاب جماعي للفقراء.
وإن وضعنا كل هـذا في إطارنا عن الحقوق لاستنتجنا أن مـوازين الحقوق قد تغيرت لصالح أصحاب رؤوس
الأموال. فقـد ظهرت طبقـة برغم أنهـا ليسـت سياسيـة إلا أنها تـسير سياسـات الدول. إنهم أصحـاب رؤوس الأموال
والقـائمون على المصارف وشركات التـأمين وصناديق الاستثمار ك2 المالي وصـناديق معاشات التقاعـد. فهذه مؤسسات
مالية لا هم لهـا إلا جني الأرباح لأصحابهـا من خلال المتاجرة بـالعملات والأوراق الماليـة، والقائمون علـيها ينقلون
بكل حرية استـثماراتهم المالية بين الدول دون رقـابة. يقول ريتشارد سـينيت Richard Sennett مشيراً إلى العولمة:
لقد كانت السيـاسة الاجتماعية في الأجيال السـابقة ترتكز على مفهوم واضح هو أن بـاستطاعة الدول وكذلك المدن

بداخلها أن تسيطر على ثرواتها، أما الآن فإن هناك انقساماً بدأ في الظهور بين السياسة والاقتصاد.53
وبالـطبع، فإن لهـذه الطبقـة الرأسـمالية الثـرية الـتي تنتقل بين الـدول متطلبـات معيشيـة مرفهـة. فالجغـرافية
الجـديدة، كما تقـول ساسكيـا ساسن Saskia Sassen ، تـوجد سلـسلة من المـدن برغم أنهـا ليست متـجاورة إلا أنها
كثيفـة الترابط54 وذات أنـماط متشـابهة. فـالمستخـدمون الجـدد للمـدينـة )أي موظفـو البنـوك ومن في حـكمهم من
مـوظفي اقتصاد العـولمة( يطالبـون بإيجاد فضـاءات أو أماكن على صورتهم الـفارهة الباذخـة. ولأن السكان الأصليين
ومتخذي القرارات نادراً ما يتحدون متطلبات الـسكان الجدد )أي اقتصاديي العولمة( نجد أن المدينة تأسست بشكل
ما أطلـق عليه مارينـوتي متروبول الجيل الـثاني، أو مديـنة الحداثـة المتأخـرة. وما يمـيز هذه المـدن هو هشـاشتها لأن
بقاءها يعتمـد على الاقتصاد ذي الإنتاجية العـالية من خلال التكنولوجـيات المتقدمة والمبادلات المـالية المكثفة. لهذا
فـإن هذه المـدن تأخـذ طابعـاً أماكنه مـؤلفة من مـطارات وأحيـاء بمستـويات بـاذخة وفنـادق ومطاعـم ذات النجوم
الخمس، وهكذا من مواصفـات تلبي متطلبات السكـان الجدد وتنهك في الوقت ذاته اقتصـاد المدينة من خلال توفير
هذه الأمـاكن بـالإضافـة لتـوفير المـرافق ابتـداءً من الخـدمات ذات الاتـصالات المـتقدمـة وانتهـاءً بتـوفير الأمن ذي
المسـتوى الـرفيع والـثقافـة ذات الصفـة العالمـية. وفي المقـابل، فهنـاك السكـان الأصليـون المتـأثرون سلـباً مـن هذه
النـشاطات الاقتصادية الـذين يوظفون العنف السيـاسي للمطالبة بحقوقهـم، فيظهر ذلك في تحطيم واجهات المحلات
التجـارية والـسيارات ونهـب المخازن كمـؤشر لعدم المـساواة بين الـسكان الأصلـيين والسكـان الجدد من اقتـصاديي

العولمة. 

ك2(  صناديق الاستثمار هي أوعـية استثمارية تشتمل على مجموعة من
الأوراق الماليـة يقوم المسـتثمر بـاختيارهـا بطريقـة متنوعـة لتخفيض
المخاطر، وقد اسـتمرت في الإرتفاع لدرجـة أنها بلغت سنة 2005م إلى

56.000 صنـدوق في العالم وبلغت صافي أصـولها 16.4 ترليون دولار
أمريكي.
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لاحظ أخي القـارئ أن النظـام الدولي قبل العـولمة )عنـدما كـانت الحكومـات تسيطـر على الشركـات برغم
الظلم القـائم( كان مستقـراً حقوقياً مقـارنة بالحقوق في العـولمة، إلا أن هذا تغير مـع العولمة إلى حقوق مـتنازع عليها
على الـدوام بين الـشركات الـتي تتلاعـب بالـدول، أي أن الحقوق أصـبحت متـذبذبـة. أي أنها تغـيرت إلى الأسوأ. أي

لصالح الأقوى اقتصادياً. كيف؟
بهذه العـولمة التي أدت إلى تقـديم الاقتصـاد على السيـاسة بتغيـير منظومـة الحقوق بدأت الـديمقراطيـة تفقد
منـطقها وحيويتها لأن السياسيين أصبحوا تحت مـطارق أصحاب رؤوس الأموال. ففي الوقت الذي ترتفع فيه أرباح
مـالـكي الأسهم فـإن أجـور العـاملين تـنخفض. وفي مجـتمع رأسمالي فـإن انخفـاض الأجـور يـعني فقـدان الكـثير من
الحـقوق، كحق العلاج والـتعليم والترفـيه. وحتى يـصل هؤلاء الأثـرياء لـثراء أكبر علـيهم جلد مـن يعملون عـندهم
بساعـات عمل مرتفعـة وأجر زهيـد وإلا انتقل المصنع إلى مـوقع آخر من العـالم. وبهذا ظهـرت سياسـة البحث عن
مدراء شركـاتٍ لا يرحمـون العمال. فهـم يرغمـون العمال على العمـل أكثر وبـأجر أقل وإلا الـعاقبـة هي الفصل. أي
وكـأنهم جلادون لا همّ لهم إلا الاجـتهاد لـتقليص الـنفقات ولـزيادة الأربـاح ليرضـى عنهم أصحـاب رؤوس الأموال
ويكرّمـونهم على هذا الجلـد. وبهذا ارتفعت رواتب ومكـافآت هؤلاء المـديرين الجلادين لـدرجة غير معقـولة. فمن
أوائل الجلاديـن في آخر القرن المـاضي مثلًا مديـر شركة هاينـز، وهي شركة كبرى في التغـذية. فقد بـلغ مرتبه ثمانين
مليـون دولار في السنة، أي ما يساوي أربعـين ألف دولار للساعة الواحدة كمكـافأة له من مجلس إدارة الشركة مقابل
إبـداعه في تخفـيض الـتكلفـة وزيـادة الأربـاح.55 وقــد بلغ متـوسط مـرتب مــدراء الشركـات في الـولايـات المتحـدة
الأمـريكية مليون ونصف المليـون دولار سنة 2001م. وهؤلاء المدراء لا همّ لهم إلا زيـادة الربح حتى وإن كان على
حسـاب أوطانهم وأبـناء جلدتهـم. فشركات مثل نـايك المعروفـة بصناعـة الأحذية الـرياضيـة لا تمتلك الآن أي مصنع
للإنتاج في بلـدها، بل تتعـاقد مع مـصانع في أي مكـان في العالم بـأسعار زهيـدة كالمكـسيك مثلًا بمـواصفات معـينة
لاستحواذها على الاسم وتقوم هي بالتوزيع فقط. وبهذا تفقد الأوطان الأصلية لهذه الشركات ملايين الوظائف. لقد
قال اقتصادي من معهد ماسـاتشوستس للتقنية MIT: إن من في أمريكا من Xرأسماليين قد أعلنوا الحرب الطبقية على
عمالهم وأنهـم قد فـازوا بهاZ.56 أمـا هؤلاء الـذين فصلـوا من أعمالهـم فإن بـعضهم يعـود إليه ولكن بـالعمل بـالأجر
المقطـوع كأن يعـمل بالـساعـة عنـد الحاجـة إليه، وهـكذا فـإن الفئـة التي لا تملـك أصبحت في وضع أسـوأ واستعـبد

المجتمع بعضه بعضاً. هكذا ضاعت حقوق من لا رأس مال لهم تحت مظلة الديمقراطية.
والسـؤال هو: كيف ضـاعت حقوقهـم الوضعيـة؟ لاحظ أنني قلـت: XالوضعيـةZ لأنني أقـارن الحقوق قبل
وبعد العـولمة. ولعلك تـعتقد مـن قراءتك للـصفحات الـسابقـة أنني من نقـدي للعولمـة وكأنـني أثني على الـوضع قبل
العولمة. وبـالطبع فإن الأمر ليس كذلك. فـالحقوق قبل العولمة هي حقوق وضعيـة. وبرغم أنها تؤدي أيضاً إلى الظلم
والفساد إلا أنهـا أقل إفساداً مـن منظومـة الحقوق في العـولمة. فالـذي حدث هو أن الـديمقراطيـة قبل العولمـة كانت
تحبـس ثمـرات رؤوس الأمـوال في أمـاكنهـا مـن خلال انتخــاب مسـؤولـين هّمهم هـو إرضـاء النــاخبين، وأن هـؤلاء
المـسؤولـين لهم سلطـة على أصحـاب رؤوس الأموال. وبعـد فقدان هـؤلاء المسـؤولين لهـذه السلـطة بـسبب الـتحرر
الاقتصادي فقدت الـديمقراطية سلاحـاً مهماً لأن رؤوس الأموال تحررت مـا أثر في سكان الشعـوب إما سلباً كما في

الدول المتقدمة صناعياً وإما إيجاباً أحياناً كما في الدول الفقيرة ولكن مع الإفساد.
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وما زاد الوضع سوءاً هو أن الـذين يعملون في القطاع المالي الاستثماري أخذوا يشترون الشركات ثم يقومون
بتجزئتها لأجزاء أصغر للوقوف على نقاط سوء الكفاءة inefficiencies للتخلي عن تلك الأجزاء غير المربحة ومن
ثم الحصول على خدمات تلك الجهات من قطـاعات تجارية أخرى كمقاولة وبـسعر أقل. وبهذا تتغير هيكلة الشركة
ثم بعـد تحديث الهيكلة تُـباع أسهمها للحصـول على الربح. هكذا بدأ الـتخلي عن كل عامل أو موظف غير ضروري
أو غير منتج بكفاءة في الشركة. وبهذا سُرح الكثير من الموظفين لزيادة الربح. وخوفاً من أن يقوم المستثمرون بذلك
أخـذ مديـرو الشركـات بأنفـسهم القيـام بذلك. فقـد أقالـت شركة IBM حتـى سائقـي سياراتهـا وطلبت مـنهم العمل
كأربـاب عمل )مقاولـين( يعملون لحـسابهم الخـاص وخفضت رواتب الـسكرتيرات إلى الـنصف. وبهذا أصـبح معيار
نجـاح أي شركة هـو في مقدار مـا يجنيه الملاك من أربـاح. وما كـان هذا إلا على حـساب حقـوق الموظفـين المعدمين.
حتـى نقابات هؤلاء العمال التي كانت تحفظ لهم حقوقهم انهارت لعدم تمكن الدول من الدفاع عنها خوفاً من شرود

رأس المال لمكان آخر لا نقابات فيه كالصين مثلًا. 
ولابد أنك لاحـظت من مشـاهدتك للفقـرات الاقتصـادية في التلفـاز بأن من سمات أسـواق الأسهم الآن هو
بحث الـشركات عن الجدارة العـالية في الأداء للمـوظفين والعمال وذلك بإعـادة هيكلة الشركـات الكبيرة للتخلص من
التعقيد والروتين والأخـذ بالتكنولـوجيا المتقدمـة، وهكذا سُرّحت أعداد هـائلة من الموظفين، لهـذا فإن أسعار أسهم
الشركـة ترتفع بـمجرد إعلانهـا عن نيـتها لإعـادة هيكلـتها. وبـالطبع فـإن في كل هذا كفـاءة أعلى في الإنتـاج. ولكن
السؤال هو: ما الذي سيحدث لهؤلاء الذين تخلت عنهم مؤسساتهم بعد الخدمة لعشرات السنين؟ فأين هي حقوقهم؟
إنهم عـاطلون لأنهم فُـصلوا من أعـمالهم في مجتمعـات لا تفتح أبـواب التمكين إلا للـرأسماليين والمـتنفذيـن ومن قرُب
منهـم، فبدأت البطالة في الازديـاد. ولا تستطيع الديمقـراطية فعل شيء لهم لأنهم إن تحركـوا وانتخبوا من سيدافع عن

حقوقهم فستخسر المجتمعات الشركات التي ستهرب لمكان آخر.
ولتـخفيف تكلفـة المنـتجات بـدأت الشركـات في الاعتـماد على شركات أخـرى أكثـر تخصصـاً. ففي صنـاعة
السيـارات مثلًا تولي الشركات تـصنيع الأجزاء مثل المكيـفات الهوائية والـكفرات والزجاج والمحـاور وحتى المكائن
أحياناً لشركات أخرى. وهكـذا بدأت أسماء الدول تخرج من الصناعة لتحل محـلها أسماء الشركات. فبدل القول بأنها
صنعـت في أمريـكا يقـال بأنهـا صنعت عن طـريق شركة فـورد Ford والذي يعـني أن التجمـيع للسـيارة كـان تحت
مسؤوليـة شركة فورد لقطع أتت من أنـحاء مختلفة من العالم. وبهـذا ظهر نمط جديد مـن الإنتاج. فبدل إنتاج آلاف
مولـدات الكهربـاء بأن تـنتج كل شركة مـولدات مختلفـة لسيـاراتها مثلًا بـدأت الآن جميع الشركـات تولي إنتـاج هذه
المـولدات لشركات متخصصة، لذلك فهـناك أنواعاً أقل الآن من هذه المولدات لتخفيـف التكلفة نظراً لتوحيد الإنتاج
ZالشركةX ولكن بكميات أعلى بكـثير )لاحظ أن هذا لا يشبه مـا تؤدي إليه مقصوصـة الحقوق كما مر بنـا في فصل

من تفتيت للإنتاج لأن أبواب التمكين مغلقة في العولمة الظالمة، وفي هذا ظلم لشريحة من الناس(.
بالإضـافة لهذا فقـد بدأت الشركات الـصناعية نـوعاً جديـداً من التحالفـات والمشروعات المشـتركة. فنجد أن
بعض الشركات تـشتري بعضها بعضـاً لتغطية أكـبر رقعة ممكنة من الـسوق. وبالطبع فـإن في كل هذا كفاءة أعلى إلا
أنه احتكار ما بعده احتكار، ذلك أن هذه الشركات التي تستحوذ المعرفة والتمكين المغلقان أمام الآخرين في النظام
الرأسمالي تعيش على ربح متعاظم دائم لأن مبيعـاتها في تعاظم وتوزع في جميع أرجاء الأرض )تذكر مثال الجزر ذات
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الكفاءة العالية في الإنتاج وسط محيط من الفقراء(. وبهذا كثرت المنتجات في الأسواق وصار كل شيء في كل مكان
لمن ملك المـال وتأثـرت صناعـات وثقافـات الدول لـفقدان الحضـارات لما يـميزهـا من مقتنيـات. بالفعل، لقـد كثرت
المنتجات في السوق، ولكـن تشابهت الأسواق. أما في الماضي فـقد كانت المنتجات في السـوق الواحد أقل تنوعاً لكن
الأسـواق كانت كثـيرة واختلفت في منتجـاتها من بلـد لآخر. ففي المجمـوع، فقد سكـان الأرض الثراء والـتمايز فيما
ينتجـون. لذلك بـدأت الحضـارات في التشـابه. أي أن البشريـة برغـم تقدمهـا التقني بـدأت تفقد تمـايزاتهـا الثقـافية

)وسيأتي بتوضيح أكثر بإذن الله(.

لصوص العولمة
لقـد ظهـرت مؤخـراً في ينـاير 2013م دراسـة قامـت بها مـؤسسـة أوكسفـام OXFAM لتقـارن بين الفـقراء
والأغنـياء في العالم. وإليك الأرقـام المرعبة: لقـد تزايدت اللامسـاواة بشكل فظيع في الثلاثـين سنة الأخيرة في معظم
أرجاء الـعالم. فقـد زاد دخل أغنـى 1% من سكـان العالم بـمقدار 60% في الـعشرين سـنة الأخـيرة. تدبـر هذا الـرقم
المـرعب الـذي تزامـن مع العولمـة. أما دخل الـشريحة الأعلى مـن هؤلاء، أي أن دخل أعلى 0.01% مـن السكـان فقد
ازداد أكـثر وأكثر. فقد تضـاعف مثلًا معدل دخل 1% من السكـان في الولايات المتحدة الأمـريكية منذ عام 1980م
من 10 إلى 20% من الـناتج القومي، إلا أن هذا الرقم تضاعف أربع مرات للـشريحة الأكثر غنى والذين يمثلون فقط
0.01% مـن السكان. وهذا بـالطبع لا يقتصر على الـدول المتقدمة صنـاعياً التي يمتلـك سكانها معظـم الصناعات على
وجه الأرض، بل حتى الـدول الناميـة، ففي الصين مثلًا فـإن 10% من السكان يـستأثرون لأنفـسهم بـ 60% من الدخل
القومي. أما الدولة الأسوأ في العالم في عدم المسـاواة في الدخل فهي جنوب أفريقيا التي زاد الفارق فيها بين الأثرياء

والفقراء إلى حد زاد عن وضعها حتى عندما كانت دولة عنصرية تفرق بين السود والبيض في أنظمتها الاستعبادية.
فكيـف تحققت هذه الأرقـام؟ باخـتصار، فـإن هناك تعـاوناً فـذاً بدأ في الـظهور مع العـولمة بـين المستثـمرين
وبعض السياسيين لإيجاد منظومـات حقوقية ذات ثغرات محكمة الإغلاق إلا على أنفسهـم للولوج منها ليستفيدوا من
كل قانـون أو نظام لصـالحهم إما من خلال مـواقعهم كمسـؤولين في الدول أو كـمستثمـرين يُظهرون أنفـسهم بأنهم

يعملون للصالح العام. هذا التآزر راكم الأرباح لهم أكثر وأكثر. وللتوضيح أقول:
إن غـالبية الـسياسين في عـصر العولمة يخـضعون لرقـابة رأس المال أو حتـى يخضعون لهـيمنتها. لهـذا لم يأخذ
السيـاسيون مـوقفاً واضحـاً ضد هـؤلاء المستـثمريـن ولم يتمكنـوا من فعل شيء سـوى التذمـر. فهذا رئيـس الوزراء
البريطـاني جون ميجـر قال متـضجراً بـأنه لا يجوز تـرك العمليـات في أسواق المـال تتم بـسرعة وحـجم كبيرين دون
الخضوع لرقـابة الحكومات أو المـؤسسات الدوليـة. أما الرئيس الفـرنسي جاك شيراك فإنه يـشبهّ المضاربين في أسواق
المال كـوباء الإيـدز في الاقتصـاد العـالمي.57 لقـد أصبح المـستـودع الأهم لـرأس المال بـسبب العـولمة هـو صنـاديق
الاستثمار التي تمتلـك البلايين مثل الصناديـق الأمريكية التي تـدير مدخرات تقـاعدية تزيـد على ثمانية آلاف مليار
دولار )وكـان هذا في الـسنوات الأخـيرة من القرن العـشرين(، هذا بـالإضافـة للشركـات العملاقة الـتي أصبحت هي
نفسهـا تصدر سنـدات دين تمول بها مـا تحتاج إليه من مـال. وباستثـناء بعض البنـوك في الدول الصنـاعية الكبرى مثل
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أمريكا واليابـان، فإن معظم البنوك تقوم بـدور الوسيط في الأسواق والتي يوجههـا المستثمرون. وكما يقال مراراً: إن
سيـاسيي هـذه الدول هم الـذي أطلقوا المـارد من القـمقم ثم لم يعـد بإمـكانهم الـسيطـرة عليه. فيـاله من عـقاب لمن
استخـدم عقله في مسائل الحقوق. أي والله، إن مسـألة الحقوق هي حق عظيـم لله العليم الحكيم ولا يحق للبشر البت
فيه. وبالتدريج ومع الزمن، ولأنه لا قوانين، أي لا حقوق واضحة في عصر العـولمة بدأت الطبقات السياسية والمالية

في التعاون فيما بينهما للمزيد من التكسب، فزاد سعير العولمة اشتعالاً بغلق الأبواب أمام الآخرين. كيف؟
إن الطبقة الرأسـمالية في عصر العولمة ليسوا أفراداً بالمعني الماركسي التقليدي كما يقول الباحث لسلي سكلير
Leslie Sklair، فالتحكم المباشر بوسائل الإنتاج والملكية المباشرة ليست هي المعيار الوحيد لخدمة رأس المال. ففي

العـولمة تتحـدد البرجوازيـة الإدارية في الـدولة عـلى أنها )كما يقـول سكلير( Xفئـة متجانـسة اجتـماعياً تـضم مدراء
شركات نخبويين مبادرين، وكبـار موظفي أجهزة الدولة، وطلائع السياسيين، وأعضاء المهن المتعلمة، وأشخاصاً ذوي
وقائع مشابه في سائر مـيادين المجتمعZ. ففي الحدود المكسيكية الأمريكية مثلًا ظهرت جماعات سياسية من الأفراد
سـاعدت المستثمـرين في إدارة برنامج التـصنيع على الحدود المكسيكـية. فمن بحث علمي عن هـويات هؤلاء الأفراد
ظهر أن بعـض الجماعات مكـونة من مـوظف حكومـة محلي ومحام ومحـاسب ومصرفي ومخلـص جمركي ومـتعهد عمال
ومالـك أرض المصنع والمـباني، هـذا بالإضـافة إلى رجـال الأعمال الأمـريكيين مـن لجان الـتنميـة الصنـاعيـة والغرف
التجـارية في المدن الأمـريكية القـريبة.58 لهـذا لخص لسلي سكلـير الطبقة الـرأسمالية العـابرة للحـدود القوميـة بأنها
تتـكون من: تنفيـذيو الشركـات العابرة للحـدود القومية وفـروعها المحليـة مع بيروقراطيـو أجهزة الدولـة المعولمة أو
السائرة في طـريق العولمة مـع الساسة والمهـنيين ممن يستلهـمون النظام الـرأسمالي ومع النخب الاستهلاكيـة كالتجار
والإعلاميين. أما في العـالم العربي، فلسنـا بحاجة للأبحـاث لإثبات هذا، فكل مـا عليك فعله هو تـذكر أسماء كبار
رجال الأعـمال لتسـتنتج أن شركـاتهم هي الأقـوى لا لسـبب إلا لأن بعض الـشركاء إمـا من رجـال السلـطة وإمـا من
أقربائهم. ولعلك إن حاولـت معرفة الدولة الأكثـر فساداً ستحتار في أيهم ستـختار: هل هي مصر أم الجزائر أم دول

الخليج؟ ناهيك عن اليمن والعراق.
وللمـزيد مـن الربح فعـادة ما تـسعى هـذه الطبقـة إلى الحط من شـأن بعض الممارسـات أو الأعراف المـحلية
مقارنـة بممارسـات جديـدة أكثر بـريقاً وآتـية من خـارج الحدود. وعـادة ما يـتم هذا بـتوظيف طـبقة يتركـز دورها
السياسي على إقنـاع أبناء الوطـن بأن مصالحهم مـتطابقة مع مـصالح الشركات العـابرة للحدود، وهـذا بحاجة للإعلام
غالبـاً. لهذا ظهرت طبقـة إعلامية تروج لـلعولمة. وفي هذا يـقول لسلي سكلير: X ... فما تـسعى الرأسماليـة الكوكبية
لامتلاكه هـو القدرة عـلى تشيـيء وتسلـيع جميع الأفكـار والمنتجـات الماديـة التـي تلتصق بهـا من صـور تلفـزيونـية
وإعلانات وعـناويـن صحف وكتب وأشرطـة وأفلام، ... إلخ. لا الأفكـار نفسهـاZ. فما كـان من بـاغديكـيان إلا أن
أطلق على من يـتحكمون في وسـائل الإعلام العالميـة اسم: لوردات أو أسيـاد العولمـة.59 وإنتاجهم عـادة )كما يقول(
هو كتلة غير متمايزة نسـبياً من الأخبار والمعلومات والأفكـار وأسباب اللهو والثقافة الـشعبية التي تقدم إلى جمهور

متزايد الاتساع بصورة مطردة. يقول باغديكيان:
Xإن الحـدود القومـية تغـدو عديـمة المعـنى بـصورة مـتزايـدة نظـراً لأن الأطراف الـرئيـسة تـسعى إلى
التحكم الكلي بـإنتاج وإيصال وتسويق ما نستطيع أن نـطلق عليه اسم البضائع الثقافية - والتي يتركز
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هدفهـا على استحداث Xمـزاج الشراءZ ...  لا شيء في تجربـة الإنسان أعـد الرجـال والنسـاء والأطفال
لتقنيات التلفزة الحـديثة الدائبة على تثـبيت الانتباه الإنساني واستحـداث المزاج غير النقدي المطلوبين
لبـيع سلع كثيرة، منهـا ما هـو هامـشي ومنها مـا هو ثـانوي لـلإنسانZ، هـاكم حقيقتـان تنطـويان على
دلالـة: فعند بـلوغه السـادسة عشر مـن العمر يكـون الشاب الأمـريكي الشـمالي المتوسط قـد تعرض

لتأثير ثلاثمائة ألف إعلان تجاري؛ ...Z.ل2
يقول الـصحفي سيرج حليـمي Serge Halimi في جريـدة ليمـوند ديبلـوماتيك )مـايو 1997م( متـذمراً من
سـيطرة أصحـاب رؤوس الأموال على معظـم مخارج الإعلام من صحـافة وتلفـاز ومذيـاع، بأنـه في حيرة بين ما يـؤمر

بفعله الصحفيون وما يجب عليهم فعله. فيقول ناقداً ما آلت إليه المجتمعات بسبب العولمة:
Xأمـا زلنا نـستطيع، كـصحفيين ومثقـفين، أن ندين الـوضع ونقترح حلـولاً وعلاجات حين يكـون هذا
العدد الـكبير من أصحـاب المليـارات أمثـال بيل غيتـس وروبرت مـردوخ وجان لـوك ... وغيرهم من
أرباب المـال في العالم مـالكين للـصحف التي نـكتب فيـها، ولمحـطات الإذاعـة التي نـتحدث عـبرها،
ولشـبكات التلفـزة التي نظهـر على شاشـاتها؟ ]أمـا زلنا قـادرين على التحـرك[ حين يكون هـذا السيل
الهائل من الأخبـار والثقافة المتدفق على الدول النـامية آتياً من البلدان الـصناعية في حين لا تسمع هذه
البلـدان الصنـاعية إلا الـقليل جداً مـن الأنباء المـتسربة تـسللًا من الدول الـناميـة؟ ]أما زال بـوسعنا أن
نتحـرك[ حين يكـون أولئك الـذين يكتـبون الـشيكـات والقـوانين ويـسألـون الأسئـلة ويـستثـمرون
ويبددون ويـقلصون، هم أنفسهـم أرباب عملنا ومـصادر موارد الدعـاية ومحددي توجهـاتنا، وصانعي
قراراتنا ومـصنعي أنبائنا؟ بعبارة أخرى، هل نستـطيع أن نفكر بما يجب فعله في هذا العالم المعولم، ما
يتعين عليـنا كصحفيين ومثقفين أن نفـعله لمواساة المحرومين وإزعـاج المرتاحين، بوصفـنا قوة مضادة،
صوتاً لمـن لا صوت لهم، حين يـكون هذا الـعدد الكبير مـنا جزءاً مـن الطبقة الحـاكمة كـما من نخبة
أصحاب الأعمال؟ حين يكون هذا العدد الكبير منـا عاكفاً على ترديد أصداء خطب الأقوياء وانتقاد
مواقف الفقـراء؟ إذا كانت الأسئلة ضرورية، فإن مما يدعـو للأسف أن الأجوبة واضحة، أكثريتنا لا
تـستطيع، ولن تقـدم على فعل ما يتـعين عليها أن تفعله، وهـذه إحدى نتائج العـولمة التي سـمحنا لها أن
تحدث، وعلى الرغم من أنني لا أؤمن بـأن هذه العولمة حتمية، فـإن وسائل الإعلام تحاول إظهارها كما
لو كـانت حتـمية وتـتظاهـر بأنهـا تعدهـا مرغـوبة، لا يجـوز لأحد منـا نحن الصحفـيين والمثقفين على
الأقل، أن ينكـر قوة الأفكار التي ننشرها وندعـم بها قرع طبول الدعاية الـدائرة مدار الساعة في عالم

61.Zلا يعرف معنى النوم، وليس له حدود

ل2(  لقد لخـص لسلي سكلير العـولمة قائلًا )لاحـظ أن الكوكبـية تعني
العولمـة، مع اعتذاري لضعـف الترجمة(: Xيمكن إيجـاز نظريـة النظام
الكوكـبي بخطوطه العريضـة على النحو التالي: يتـألف هذا النظام من
ممارسات اقـتصادية عابرة للحدود القـومية تشكل على أعلى مستويات
التـجريد، حجارة بـناء صرح النظام، أمـا الممارسات السيـاسية فليست
إلا المبادئ التنظيمية لهذا النظام، حيث تتولى أدواتها التعامل مع المواد
المتـوفرة. غير أنهـا قادرة، عبر تعـديل تصميم الـنظام، على بنـاء هياكل
متـبايـنة داخلهـا في حين تبقـى الممارسـات الثقـافيـة أو الإيديـولوجـية
المفـاصل واللحمـة التي تـضمن دوام تمـاسك النظـام، ففي غيـاب هذه
المـمارسات مـن شأن أجـزاء من النـظام أن تـنحرف وتـتوه في الفـضاء.
لـضمان سلامـة العمل يـتعين على القـوى المهـيمنـة في كل من الميـادين

الثلاثة أن تحتـكر الموارد المفتـاحية التي يكـون التنافـس عليها كبيراً،
فــالشركـات العـابـرة للحـدود القـوميـة تـسعـى للـتحكم بـالـرسـاميل
والثـروات الماديـة الكـوكبيـة، الطـبقات الـرأسمالـية العـابرة لـلحدود
القـوميـة تـسعي للـتحكم بـالـسلطـة الكــوكبيـة، وجملـة المـؤسسـات
والــوكــالات العــابــرة للحــدود القــوميــة ذات العلاقــة بـثقــافــة أو
إيديولووجـيا النزعة الإستهلاكـية تسعى للتحكم بـدنيا الأفكار، لقد
بـات تحكـم الشركـات العـابـرة للحـدود القـوميـة الفعـال بـالـرسـاميل
والمـوارد الكــوكبيـة كـاملًا تقـريبـاً، ليـس ثمـة إلا القلـيل من المـوارد
القومية المهمة الباقية كـلياً خارج دائرة الممارسات الإقتصادية العابرة

.)60( Z... للحدود القومية
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رفض العولمة
وكما ترى في الاقتباس الـسابق فقد بدأت الأصوات ضـد العولمة تتعالى. فهنـاك اعتراض جماعي من الشعوب
على العولمة. فمع تحول مراكز النفوذ السياسي الاقتصادي من الدول القومية إلى نظام اقتصادي دولي متزايد الخضوع
لهيمنة الشركـات العابرة للحدود، فإن إستراتيجيات وتكتيكات وأهـداف الحركات المناضلة ضد العولمة هي الأخرى
تتحـول. فقد بـدأت بعض الحـركات الـشعبيـة والمنظمات غـير الحكومـية والـنقابـات العماليـة والهيـئات الأكـاديمـية
والأطباء والمحامين والمهندسـين في معظم أرجاء العالم بوضع إستراتيجيات للـتواصل فيما بينها عن طريق الاتصالات
الحديثة لتبادل الخبرات لمقاومة سلبيات العولمة. فكما يقول جوشوا كارلاينر Joshua Kairliner فقد صار السكان
الأصليون من نيجيريا إلى كولومبيـا البريطانية أكثر تعاوناً لحماية السلامـة الطبيعية والثقافية لثرواتهم من تجاوزات
الشركات والحكومات، مثل شبكة العمل في مجال المـبيدات. فظهرت سكرتاريات في كل قارة لتنسيق جهودها لحظر
أكثر المـواد الكيميـائية الـزراعية خطـورة وسُمّية في العـالم. وثمة مـنظمات أخرى، مـثل السلام الأخضر وأصـدقاء
الأرض، لهـا مكاتـب في عشرات البلـدان تتولى إطـلاق حملات منسقـة تسـتهدف لجم تـدمير الشركـات للبيئـة، فتلك
الجـماعة المعروفـة مثلًا باسم أويل ووتـش التي تتخذ مـن الإكوادور مقراً لهـا تتعاون مـع ناشطين عبر العـالم الثالث
لمحاربة إسـاءات شركات النفط الـعالمية في المـناطق المداريـة، أما شبكـة العالم الثـالث التي تتخـذ ماليزيـا مقراً لها،
والتي ينشط مملثولها في بلدان مختلفة في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، فقد ساهمت في قيادة عملية توجيه

النقد إلى الغات GATT ومنظمة التجارة العالمية WTO بوصفهما اثنين من هياكل تحكم الشركات العالمية.62
وبرغـم الجهود المشتتة للتحركات ضد العولمة إلا أنها حركـات نابضة بالحياة لإيجاد عولمة تنطلق من القاعدة،
أي من عمـوم الناس، فالجماعـات في مختلف أرجاء العالم )بـاستثناء بعـض الدول العربيـة الدكتاتـورية( بدأت تخرج
من عـزلتها وتـدخل في تعاون وتـواصل مستـمرين للـوقوف ضـد تيار العـولمة. فقـد اجتمعت حـوالي سبعين منـظمة
قاعديـة في الولايات المتحدة الأمريكية ووضعت وثيقة بعنوان: من النهب العولمي إلى القرية العولمية. ومما جاء فيها
عبـارات مشحـونة بـالتفـاؤل مثـل: بات الـتدويـل غير المقيـد لرأس المـال متبـوعاً الآن بـتدويـل حركـات الشـعوب
ومنظماتها. ومثل: إن بناء منظمات الشعوب وتضامنهـا الدوليين سيشكلان ثورتنا من الداخل: أي محاولة إيجاد مجتمع
مدني بلا حـدود. وبهذا فـإن النزعـة الأممية أو Xالعـولمة مـن تحتZ كما يقولـون، ستكون الأسـاس المناسـب لظهور
قرية معولمة قائمة على المشاركة وقابلة للاستمرار.63 إلا أن تنظيم وسرعة حركة مثل هذه المنظمات لا ترتقي للحاق
بـسرعة حركـة الشركات، فهـذه المنظمات القاعـدية لم تتمكن بعـد من إبطاء سرعـة حركة الـشركات فضلًا عن قلب
مسيرة الشركـات المدمرة. لضرب مثـال واحد: حين استجابت شركـة ميتسوبيـشي للضغوط الدوليـة وأغلقت مصنعها
لتصـنيع التربة في مـاليزيـا، ما لـبثت أن سارعـت مباشرة إلى التعـاقد على القيـام بالعمل نـفسه مع شركتين فـرعيتين في
الصين. أي برغم ظهور بعض الانتصارات المتفرقة هنا وهناك إلا أن الشركات هي الأسرع في استغلال ثروات الأرض

للوصول السريع للربح على حساب سلامة الأرض. 
ولأن العـولمة أصبحـت صيغة اقـتصاديـة تنشـدها أكثـر الطبقـات السـياسيـة، فإن احتـمال ظهور ردات فعل
قومية معـادية لما هو أجنـبي أصبح مرضاً في نظـر البعض. وهناك فرصـة للخروج من هذا الخطـر كما يقول جوشوا
كارلاينر يتمثل في بنـاء سلسلة من العلاقات بين قـوى العولمة القاعديـة الوليدة ونسج شبكة مـن التحركات للتنسيق
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وتبادل الخبرات حتى يتم إنقاذ الكوكب الأزرق. فيقول: 
Xلن يكون إنقاذ الكـوكب الأزرق من براثن العـولمة المتحدة عـملًا بسيطاً، لابـد من إنجازه عبر خلق
واعتماد آليات تنطوي على إعادة مفهوم محاسبة الشركات من ناحية، ومفهوم XالمشاركةZ بحد ذاته من
نـاحية أخرى، ثـمة الآن كثيرون يفهمـون محاسبة الـشركات على أنها استجـابة غير إلزامـية من جانب
هـذه الشركـة أو تلك لمـطالـب أولئك المتـأثريـن بنشـاطاتهـا، وهي تتحـدد بأشكـال متبـاينـة بوصـفها
مسؤولية أيـة شركة عابرة للحـدود القومية أمام مـستثمريها، مـدى استجابة الشركـة لمطالب عمالها أو
الجماعة المـحلية الـتي تنشـط في بيئتهـا، أو مدى الاستـعداد الطـوعي لدى الـشركة لتقـديم المعلـومات
البـيئيـة. هنـاك في الحقيقـة قدر مـتزايـد من الخـلط بين محـاسبـة الشركـات وانضبـاطهـا الذاتي. إلا أن
المحاسبة الحقيقية للشركات تبقى شيئاً أوسع وأعمق بكثير من التعاريف آنفة الذكر، إنها تعني التزام
الـشركات الصارم بـسائر الجماعـات والحكومات والبـيئة العالميـة التي تعمل فيهـا، وفي صلب مثل هذه
الإدارة الديمقراطـية يجب أن يكمن المفهوم الذي يؤكـد أن على الشركات ألا تتمتع بأي حق طبيعي في
الـوجود، بل هي قادرة بالأحرى على الحصـول على مثل هذا الحق من XالشعبZ مما يلـزمها بالاستجابة
لمـا يـطلبـه الجمهـور. لابـد للـشعـب إذاً من أن يكــون متـمتعــاً عبر صـيرورة من الـتمـثيل الـسيـاسي
الديـمقراطي بحق رسـم حدود XالشركـةZ، هويتهـا، ما تـستطيع ومـا لا تستطـيع أن تفعله. إذا بادرت
شركة ما، وهي على علم، إلى بيع منتجات معطوبـة أو تمادت في انتهاك القانون، فلابد للجمهور من أن
يكـون قادراً على مطالبة الحكومة بـإلغاء مثل هذه الشركة وتفكيكهـا عبر تصفية أصولها. حين تكون
الشركـات خـاضعـة لقـدر أكبر مـن التـحكم الـديمقـراطـي، تبقــى سطـوتهـا قـابلـة للكـبح، تكـون
الاحتكارات قـابلة للتفكيك، تكون الاقتصادات قابلة لـزيادة التركيز على الاستمرارية، من شأن مثل
هـذا المناخ أن يـرعى اقتـصاد سوق لا مـركزي، ذا توجـه بيئي سليم، قـائم على تطويـر تكنولـوجيات
بـديلة نـظيفة، وزراعـة عضويـة، ومشروعـات خاضعـة لرقـابة العمال، ومـؤسسـات صغيرة واتحادات
بلدية وروابط تجـارية بديلة ومصـارف مكرسة حقاً لاسـتئصال الفقر، وجعل الجماعـة صاحبة كلمة
مـسمـوعـة، مـع تحقيق قـدر أكـبر من العـدالــة والتكـافـؤ بين الـشـمال والجنـوب، إضـافـة إلى أشيـاء

64.Zأخرى
وإن تدبـرت الاقتبـاس السـابق )مع اعتـذاري لضعف الترجمـة كما ورد في الأصل( ستلحـظ أنها أمـنيات أو
XيجبـاتZ لن تتحقق لأن منـظومات الحقـوق قد صيغـت لتدافع عنهـا )تذكر مـا مر بنـا في الحديث عـن اليجبات في

فصل XالمكوسZ(. أي وكأن المجتمع العالمي بحاجة لثورة في جميع المستويات للتخلص من سلبيات العولمة.

سلبيات العولمة
قبل المرور على السلبيات، فمن العدل أن نسأل: هل للعولمة إيجابيات؟ هناك من يرى ذلك. فالعولمة أدت إلى
تبادل المعـلومات وإلى فهم أفـضل للحضارات المخـتلفة وأنها نـشرت الديمقراطـية وستنشرهـا في الدول الدكتـاتورية
أيضاً لأنهـا ستؤدي إلى تبديـد سلطات الدولـة.65 فالعولمة أقـل بلاءً من الحكام العرب كما يقـول البعض، وأنه بسبب
التقنـيات في عصر العـولمة كشـبكات التـواصل الاجتماعي وتـنظيم النـاس لأنفسهم ظهـر الربيع العـربي مثلًا. وهذا
بـالطبـع صحيح إلى حد مـا. فالعـولمة أدت إلى إزالـة آفة الـدكتاتـورية بجمـع الناس على قلـب رجل واحد من خلال
التواصل فيما بينهم ليثوروا على الأنظمة والحكام. لكن إن طبقت الشريعة فإن آفة الدكتاتورية لن تظهر أصلًا كما
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سـتتأكد بإذن الله في فصلي XالأماكنZ و XالحكمZ، كما أن هذه التقنيات التي قربت بين الناس ليست بالضرورة من
نتاج الـعولمة كما حاولت أن أثبت مـراراً، بل بسبب التقدم العلمي الـتقني والذي سيزدهر أكـثر مع تطبيق الشريعة

كما سيأتي بإذن الله.
وبالنـسبة لغزارة المنتجـات، فهناك مقولة بـأن سكان بعض الدول استـفادوا من العولمة نظـراً لارتفاع مستوى
دخل الفـرد بصفة عـامة. وللـرد على هؤلاء أقـول: إن سكان الـدول التي يُعتقـد أنها اسـتفادت من العـولمة من خلال
صادراتها مثلًا مـا أدى لزيادة دخل الفرد )كتلك الدول الزراعية المصـدرة للموز مثلًا والتي تمكنت من تصدير الموز
بـسبب سهـولة الـشحن في عصر العـولمة( فـقد ذاق سكـانها الأمـرين لأن سـياسـات دولهم لم تكن عـادلة. فـمعظم
الاستـثمارات كانت في المدن ولصـالح سكان المدن والحكـومة البيروقرطيـة. فمعظم ما تنفقه الـدولة في الهند مثلًا لا
يفيد الفقراء الـذين لا يحصلون على العلاج أو التعليم أو الـصرف الصحي أو الماء النقي، فالفقـراء مهمشون. وهكذا
يزداد الفقير فقـراً. فهناك آلاف الأطفـال الذين يعمـلون في الباكـستان في صنـاعة كرة القـدم لصالح شركـات غربية
بأجور زهيدة على حسـاب الذهاب للمدارس، والأمثلة على هذا الـظلم كثيرة.66 ناهيك عن أن التقدم في المواصلات
ليس بسبب العولمة )أي تقدم المواصلات لنقل الموز في مثالنا هذا(، ولكن بسبب التمكين والتقدم المعرفي )تذكر ما

.)Zأسباب التخلفX و Zالعقل أم التمكينX :في الحديث عن Zقصور العقلX مر بنا في فصل
أما عن الصين التي تغنى بها العلـمانيون باستفادتها من العولمة فالرد هو الآتي: صحيح أن الصين أصبحت من
أكثر الـدول خروجاً من الفقر بعـد أن فتحت الصين اقتصادهـا للغرب سنة 1978م. وصحيح أيـضاً أن عدد السكان
الذين يعيشون على أقل من دولار واحد يـومياً انخفض من 260 مليون إلى 100 مليون بعـد عقدين من الزمان وبنمو
اقتصادي وصل أحياناً إلى 10% في الـسنة. وصحيح أيضاً أننا إن وزعنا مجـموع ما أنتجه البشر على عدد سكان الأرض
في ظل العـولمة لوجدنا أن نـصيب الفرد أكثر من أي عصر مضـى )وهذا ليس بالضرورة بسـبب العولمة ولكنه بسبب
التراكم المعرفي للتـصنيع(، وكل هذا إحصائـياً ونظرياً، أمـا الواقع والذي فعلته العـولمة هو أنها جعلت نـسبة الاقتناء
للخيرات غير متسـاوية. فلم يشهـد التاريخ البشري تـراكماً كبيراً في أعداد من لا يجـدون ما يأكـلون كما اليوم، أي
من هم تحت خط الفقـر والذين يزدادون يـوماً بعد يـوم )وستأتي إحصـائياتهم بـإذن الله(. وبالنسبـة لمن هم فوق أو
على خط الفقر فما يستهلكونه برغم أنه أكثر من فقراء الماضي إلا أنه لا يتناسب مع ما يملكه الأثرياء. وهذا يزيد
الإحساس بالفقر ويزيد الاستعباد. فإن تذكُر أخي القارئ فقد قلت سابقاً أن ما استمتع به هارون الرشيد يقل عما
يسـتمتع به كثـير منا الآن. فهـو لم يأكل فـاكهة الـصيف في الشـتاء ولم ينـم تحت مكيف في الصـيف. ولأن النفوس
البشرية ضعـيفة، فهي دائمة المقارنة مع الآخرين. ومـن هنا يأتي الاحساس بالفقر ويتـولد الاستعباد، وهو ما تحاول
الشريـعة جذه من جذوره. فالعـولمة لن تكون عادلـة. وما حدث في الصين برغم أنهـا دولة قوية عسكـرياً وسياسياً،
هـو زيادة كبيرة في دخل البعض على حساب من يعملـون مستعبدين في مصانع كالسجـون. فبالإضافة للسجون التي
تعمل كمصـانع والتي تسمى لاو جاي كما مر بنا، فهناك منـاطق في الصين يحشر فيها العمال في مساكن ضيقة مقفلة
ليلًا خوفاً من هروبهم برغم أنهم أتوا بمحض إراداتهم لضيق وضعهم المالي. فقد غُرر بهم وجُذبوا للعمل ثم اكتشفوا
أنهم لا يطيقون أوضـاع العمل والسكن اللاإنـسانية. وهـذا وضع لا ترفضه الحكـومة الصيـنية التي هي بحـاجة لهذه

الاستثمارات الأجنبية والذي تغض الدول الغربية الطرف عنه والتي تدعي الديمقراطية والحرية والإنسانية.
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أما بـالنسبة للدول الـضعيفة عسكريـاً وسياسياً، فلا أدل على الاستعـباد في عصر العولمة ممـا تعودت الولايات
المتحدة الأمريكية القيـام به بتسخير رؤساء دول العالم الثالث لتحقيـق مطامعها. فكما هو معلوم وموثق في الأفلام
المنتشرة بين الناس، فقـد كانت الاستخبارات الأمـريكية تطلب من رئيـس الدولة المستهدفـة فتح مواقع المواد الخام
للـشركات الأمريكـية، فإن انصـاع لهم وإلا قتلوه. وكما اعـترف عميل أمريكي، فقـد كانت معظم هـذه الاغتيالات
بـإسقاط طـائرة الـرئيس )كما حـدث للرئيـس الباكـستاني ضـياء الحق مثلًا ولعـدد من قادة دول أمـريكا اللاتـينية(.
وعندها سيصبح السكان مسخرين للعمل في هذه الشركات ويكون الاستعباد. أي أن حقوق من في الموقع نقلت لمن
ِمدت من أعلى منصب، أي من هم خـارجه لأن التصاريح لاستخراج المعـادن لا تعطى إلا من خلال الدولة الـتي استُعب
منصب الرئيس. ولأن البلد فقير في موارده لأن شركات العولمة تستنزفه، فإن البنوك العالمية تُقرض هذا البلد بدعوى
دعمه لبنـاء المرافق، ثـم لا تُبنى المـرافق، بل يستـبد المسـؤولون الفـاسدون بهذه الأمـوال الذين سعـوا لاقتراضها على
حساب مستقبل شعوبهم، وبازدياد التخلف، ولأن المال المقترض ضاع، لن تتمكن هذه الدول من سداد البنوك، فتبدأ
البنـوك بالضغـط على الدول لاسترجـاع الفوائـد المركبـة لما تـم إقراضه. وهكـذا تصبح الحكـومة مـشلولـة الأطراف
لتحكم شعباً متخلفاً ويعمل أجـيراً في موطنه لشركات العولمة الظالمـة. أي أن الناس يعملون بجد وينتجون ومع ذلك
فهم فقراء، بينما أسواق الغرب تفيض بمنتجات هؤلاء الفقراء اللذين تزداد بيئاتهم تلوثاً ومواردهم نضوباً دونما عناء

من سكان العالم الغربي المتعولم ظلماً.
أمـا إن أتى حـاكم وحـاول إنقاذ بـلده ونجـى من الاغتيـالات، فإن وجـود الشركـات العالمـية في بلـده تؤدي
لزعـزعة الاستقـرار لتظهـر الدولـة وكأنهـا دولة فـاشلة وبـالتالي فـإن الرئـيس هو الـفاشل فيلفـظه الشعب ليـأتي آخر
فينصاع لإرادة الدول القوية. فكما هـو معلوم، فإن النمط الجديد من الحروب التـي تديرها الدول القوية كما يقول
الأستاذ مـاكس مانوارينج Max Manwarnig، وهو مـا يعرف بحروب الجيل الرابع، لا يكـون بإرسال الجنود عبر
الحدود للغـزو، بل من خلال زعزة الاستقرار، وهذا عـادة ما يتم بتحريك بعض الجهلـة وبتسيير الإعلام وبالتأثير في
مؤشرات الأسـواق وما شابه مـن أدوات فتتآكل الدولـة رويداً رويداً فـتضعف لتحتاج لـدعم الآخرين فتقع في شرك

تنفيذ إراداة الغزاة الأذكياء أو بالأصح الخبثاء، هكذا تكتسب الدول الكبرى النفوذ على الدول الأضعف.  
والسـابق هو بـسبب التفـاوت الهائـل بين قوى الـدول. ولكن حتـى إن لم يكن هـناك تفـاوت بين الدول أو
كانـت الدول بريئة وليست كالـذئاب، فإن أفراد المجتمعات نـفسها تحاول أن تلتهم بعضها بعـضاً لأن العولمة الظالمة
أوجدت البـيئة التي تمـكن القلة من الغـالبية لتـظهر السـلبيات. فمـن سلبيات العـولمة المشـاكل النفسيـة. ففي أواخر
القرن الماضي كانت هناك أكثـر من عشرين مليون عائلة تدخر أمـوالها في السندات وتضارب في الأسهم وتعاني من
ويلات التقلبات النفسية التي تصاحب هذه المقـامرات ليل نهار. فمتى ما ارتفع مؤشر داو جونز الأمريكي للأسهم
DowiJonsiIndex أو نــزل، ارتفع معهـا ضغـط النـاس ونـزل. لـذلك تجــدهم يـمضـون الـسـاعــات الطـوال مع

مـستشـاريهم ومع سماسرة الـبورصـات وخبراء الصنـاديق لعلهـم يتكهنـون بأسعـار الأسهم والصـناديق. وتحـت هذه
الضغوط النفسية لا يبقى للأطفـال إلا ساعات قليلة مع الآباء المتوتري الأعصـاب لتربية الأطفال ما يؤثر على تربية
الأجيـال. ناهيك أن ما يقابل هذا التوتـر هو إضاعة الوقت وكأنها مقـامرة. فلا إنتاج ملموس إلا اللعب بنقل الأموال

مقامرة من هذا الركن إلى ذاك الركن من العالم.
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ومن سلبيات العولمة أنهـا تجعل الكل ينفلت دون رقيب. فقد فسر أحد الألمان واسمه بك Beck العولمة بأنها
XالمخاطـرةZ. فهو يقـول بأن العـولمة مـا هي إلا مخاطـرة من الكل على حـساب الكل. فـالكل يسعـى لزيـادة إنتاجه
وربحه، وسيكـون هذا على حساب تلـويث البيئة مما سيـؤثر على الكل. فالمصـانع تخاطر بعدم معـالجة النفايات لأن
ذلك مكلف ولا رقيب قـوي عليها من الدول، بل تخاطر بإلقائهـا في نهر أو دفنها في صحراء أو إرسالها لتدفن في دول
أخرى مقابـل أجر مالي. وهذا أدى لظهـور رجال أعمال متخصصـين في نقل النفايات الضـارة لدول متخذو القرارات
فيها من ذوي الضمائر التي سمحت لهم بتقبل هذه الـنفايات على أراضي شعوبهم دون علم سكانها. حتى الدول التي
ترمـي بالصناعات الثقيلة الملوثة لدول أخرى فهي إنما تخـاطر بالتخلص من التلوث في أراضيها لتؤخره لوقت لاحق،
فهو وقـت بعيد إلا أنه سيصـبح قريباً. وهكـذا كما يلخص بك Beck الموقف فـيقول: Xإن تراكم المخـاطر سيحجّم

67.Zالمجتمع العالمي إلى حي من الأخطار
أمـا بالنسـبة لانحدار الـقيم فقد انتقـد لوتواك Luttwak الجمـهوريين في الولايـات المتحدة الأمـريكية مثلًا
والمـعروفين بـأنهم من المحـافظـين على القيم، فـهو انتـقدهم بـأنهم يتـبنون نُـظُماً تدمـر القيـم على الرغـم من أن رجال
السياسـة عندمـا يخوضون الانـتخابات يـؤكدون على إعادة قـيم الأسرة إلا أنهم في سياسـاتهم الماليـة يدعمـون العولمة
بتحريـر رأس المال جبراً لأنهـم تحت ضغوط الـشركات. فهـذا الرئيـس الأمريكي جـورج بش الابن تحـركه شركات
ولاية تكسـاس وهو ينفذ لها مـا تريد من حريـة في الحركة ما يؤدي إلى زيـادة البطالة بسـبب انتقال الشركات. ومن
أهم مسبـبات البطالة أيضاً هـو تحول الشركات إلى اقتناء التقـنية السريعة وما تتطلـبه من تحديث للمهارات. وبالطبع
فـليس في إمـكان كـل الموظفـين، وبالـذات الكبـار منهـم، مجاراة هـذه التغيرات المـطلوبـة للمهـارات. وهذا يـتطلب
تسريحهم ما سيـؤدي إلى عواقب اجتماعية كأن يضطر الزوج للـسفر لمدينة أخرى للبحث عن عمل ويترك زوجته،
وقد يرتمي في أحضان امرأة أخرى، وبهذا تتفكك الأسر وتنهار المؤسـسة الأخلاقية الأساسية. فعندما تنطلق التقنية
بسرعة تفوق تكيف النـاس معها فسيتخلف أولئك غير القادرين على مسـايرة الركب والتكيف إما لأنهم لا يريدون
أو غـير قادريـن على قضـاء العمـر كلـه بأقـصى عـطاء، وإمـا لأنهم لا يـريدون أو غـير قادريـن على تغيـير رؤيتهم
للحياة.عب ويستخدم لوتواك كمثال لإثبات نقده تدخل الدولة في سياسة تحرير رحلات الخطوط الجوية التي برغم
أنهـا أدت إلى حرب بين النـاقلين وإلى تخفيض الأسعـار إلا أنها في الوقت ذاته أدت إلى رفع نـسب الطلاق وإلى ضياع
الكثير من الأطفال الذين يعانون من هذا التحـول الاجتماعي.68 وبهذا يكثر الإجرام لدرجة أن مجموع الإنفاق على

السجون في كاليفورنيا فاق الإنفاق على التعليم. 

عب(  ولكنك قد تقول: بـأن عدم مقدرة المأجـورين وبالذات الأكبر
سنـاً مجاراة الـتقنية الحـديثة مـا يؤدي لتـسريحهم من العمل أمـر محتوم،
فلماذا تلام الـرأسماليـة، وأنه حتى وإن طـبقت الشريعـة فإن هـذا قد
يقع؟ فـأجيب:  هـذا إلى حد مـا صحيح إن كـان الفرد مـأجوراً بـأجر
زهيـد، وهـذا يحـدث عنـدمـا تـزداد الـبطـالـة. ومع تطـبيق الـشريعـة
وبـانعدام البطـالة فإن الـشركاء الذيـن يعتمدون على بعـض المأجورين
يجدون أنفسهم مضطرين لتدريب هؤلاء. ناهيك عن أن معظم الناس
من المـلاك وبالتـالي يعملـون فيما يـملكون، لهـذا بالـطبع فلن يفـصلوا
أنفسهم، بل عليهـم التأقلم أو الخـسارة، لهذا سـيسخرون كل طـاقاتهم

للتأقلم أو للـتحول إلى صناعـات أخرى تتطلـب مهارات أقل، وهذا في
مقدورهم لأن المـال الكافي لـديهم في بيئـة تفتح جميع أبـواب التمكين.
أمـا من لفظته جميع الشركات وكان معدماً في سن متقدمة فهناك بالطبع
من سـيكفله بـسبب ثـراء المـجتمع )تـذكـر آيـات الصـدقـات والفيء
والغنائم(. ومن جـهة أخرى، وهذا هو الأهم، فإن المعرفة لن تقفز إلا
نـادراً إن طبقـت الشريعـة مقارنـة بأيـامنـا هذه، بـل ستنمـو تدريجـياً،
فـالمعـرفـة في أيـامنـا هـذه التـي تُحتكــر فيهـا لمن أوجـدوهـا تـتصف
بـالقـفزات ثـم الركـود الطـويل ثم القفـزات، وليـس النمـو التـدريجي

والسريع كما سترى في فصل XالمعرفةZ بإذن الله.
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وبـرغم أن الديمقـراطية تعتمـد على التصويت والـذي هو حق لكل مواطـن، وبرغم أن السيـاسيين المنتخبين
يسعون للموازنـة بين مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة لكسـب ود الأغلبية، إلا أن الواقع الذي فرضته العولمة هو
أن معظـم السيـاسيين بعـد فوزهـم يجدون أنفـسهم تحت ضـغوط أصحـاب رؤوس الأموال والـذين هـم قلة، أي أن
متخـذي القرار يجدون أنفسهم يحققون أحلام الأقلـية وهذا أدى إلى السيادة الشمـولية لرأس المال. والمضحك هو أن
مـن الأسباب المـوصلة لهـذه الانتكاسـة للديـمقراطيـة هو الصراع الـذي كان بين الـرأسماليـة والاشتراكيـة في القرن
العشرين. فـبسبب هـذا الصراع ظهرت الأحـزاب الرأسـمالية المـطعمة بـالاشتراكيـة مثل حزب العـمال في بريطـانيا
والحزب الديمقراطي في أمريكا الشمالية. وعند وصول هذه الأحزاب للحكم كانت تدعم الطبقة العاملة من خلال
النقابـات وتمرير القـوانين التي تحد من سـاعات العمل وترفع الأجـور وتقدم التعليم والـرعاية الصحـية مجاناً. أي أن
هذه الأحزاب أوجدت حقوقاً لمن يعملـون ولا يملكون. وهذا أوجد خلال الخمسين سنـة الماضية طبقات اجتماعية
ذات دخل مـتوسـط وذات مدخـرات هائلـة في مجمـوعها. ومـن العجيب أن هـذه الطـبقات هـي التي تعـاني الآن من
العولمـة برغم أنهـا هي التي تـدعمها وذلك بـسبب مدخـراتها الـتي تودع في صنـاديق استثماريـة. فقد يقـوم عامل في
مصنع ما مثلًا من الطبقة الوسـطى بوضع مدخراته في صندوق استثـماري ثم يقوم هذا الصندوق بشراء ذات المصنع
الـذي يعمل به العامل المستثمـر، ثم يأتي الملاك الجدد والذين يمـثلهم القائمون على الصنـدوق الاستثماري ويطالبون
الشركـة برفع الجـدارة لزيـادة الربح إمـا بفصل بعـض العمال أو بنقل المـصنع لدولـة أخرى. وهكـذا قد يفـصل هذا
العامل أو يفقد وظيفته لعـامل آخر في دولة أخرى بسبـب استثماره هو، وهم يدركون كل هـذا ولكن لا يستطيعون

فعل شيء حياله. إنهم في نفق.
إن المـصطلح tittytainment هـو من وضع الأمـريكي بـريـزينـسكي Zbigniew Brzezinski . وهـذا
المصطلح يـأتي من دمج كلمتين همـا Xحلمة Ztits و Xتـرفيه Zentertainment، ومعناهـا التقريبـي هو البحث عن
كل مـا يمكـن وضعه من مـسليـات لإلهـاء النـاس وتصـبيرهم على مـا هم علـيه من فقـر وبـؤس. ولعل تـرجمتهـا إلى
XملهيـاتZ تفي بالغـرض. فالطفل عـندما يـرضع من حلمة والـدته حتى إن لم يكـن هناك حليـب فسيصبر ويـنتظر
ويلهيه الأمل بأن الحليـب قادم. وهكذا يجب أن يحـدث للفقراء كما يقترح. فلابـد للمجتمعات في عـصر العولمة من
أن تـوجد هذه الملهـيات حتى يصـبر الفقراء. ذلك لأن المجتمع البـشري بدأ ينقسـم إلى قسمين بنسـبة خمس إلى أربعة
أخماس. خمـس غني بيده الـقرار والمال وأربعـة أخماس هم الفقـراء. ففي بعض المنتـجات وبسبـب الاعتماد على الآلة
فإن خمس الـقوة العامـلة تكفي لإنتـاج السلع للكل. أمـا الأربع أخماس البـاقية من النـاس فحتى إن كـانوا راغبين في
العمل فسيبقـون عاطلين عن العمل مـستقبلًا بسبب العـولمة التي تبحث عـن أعلى ربح من خلال الاعتماد على الآلة.
فيـالـه من نظـام يـؤدي لخـسران كبير لهـذا العـدد الهـائل من العقـول والأيـدي العـاملـة )أي أربعـة أخمـاس(. وحتـى
بـاستخدام الآلة فإن الشركات تبحث عن أقل أجر لليد العـاملة على الآلة حتى وإن كان ذلك على حساب الإنسانية.
فهناك أكثر من عشرين مليون أمريكي لا مأوى لهم ومعظمهم في الشوارع لا لسبب إلا لأنهم عاطلون عن العمل. 

وباستثناء بعض الدول التي رفعت مستواها المعيشي مـادياً ودمرته اجتماعياً كما فعلت تايلندا مثلًا بالانفتاح
على الدعـارة على مستـوى عالمـي، فقد انقـسمت الـدول من فقـير لأفقر. فقـد انحدر دخل أفـقر النـاس في العالم في
التـسعينات من القـرن الماضي من 2.3 إلى 1.4 % من مجمـوع إنتاج العالم. لـذلك فهناك 19.000 طفل كانـوا يموتون
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يومـياً بسبـب الفقر الزائـد سنة 1999م.69 وعلى الـدول الفقيرة أن تدفع سـنوياً للـدول الغنية لـسداد ديونهـا أكثر مما
تنفقه على التعلـيم والصحة معـاً، إذ أن الفرق بين أفقـر وأغنى دولـة في العالم في عام 1950م كـان 1: 35، أما في عام
1992 فقد ارتفع إلى 1: 72، لـذلك زادت ديون دول العـالم الثالـث إلى 1.94 ألف مليار دولار، أي ضعف مـا كانت
عليه قبل عـشرة أعوام.70 كما أن دخل الفـرد قد نقص في الـعقد الأخير في أكثـر من خمسين دولـة في العالم معـظمها
دول أفريقيـة. وفي المجموع فقـد كان عـدد سكان العـالم الذين دخلـهم تحت دولار واحد يـومياً يـزيدون عن 1.2
بليـون نسمـة في عام 1998م. أمـا المدن الـتي لهثت وراء العـولمة فلـم تتمكن مـن مجاراة متـطلباتهـا. فقد نـمت المدن
وامتدت لـلأغنياء على حساب الفـقراء. فمدينة بـومبي بالهند، وهي مـدينة مفتوحـة تجارياً للعولمـة، بحاجة لمئة ألف

دورة مياه ولا تستطيع البلدية تدبير ثلثي الماء اللازم لأدنى مستويات الحياة المقبولة. 
إن العولمـة تعني الجـري وراء الربح بلا حـكمة. كل يحـاول الربح لـنفسه ويقيـس الربح بـالمال عـداً ونقداً،
والنتيجـة هي ضياع الخيرات. فـالدول التي أخذت بـالعولمة بـدأت تقضي على أراضيها الـزراعية لتحل محـلها المصانع.
فالـيابان وتـايوان وكوريـا الجنوبيـة فقدت أكثـر من 40 % من أراضيهـا المخصصـة لإنتاج الحبـوب لتحل محلها آلاف
المـصانع. أما جـزيرة جاوا الأنـدونيسيـة فإنها تفقـد سنويـاً عشرين ألف هكتـار من الأراضي  الزراعيـة أو ما يكفي
لإطعام 360 ألف مـواطن برغم زيادة الـسكان في الجزيـرة. ولهذا بدأت أسـعار القمح والذرة ونحـوها من حبوب في
ازدياد. أي أن البشر قد يقدمون على كارثـة غذائية في الأجيال القادمة. فبرغم كل التقدم في زراعة وصناعة الغذاء،
مثل تكـنولوجيا الجـينات والتحسين في البـذور والأسمدة وآلات الحرث والحصـد، فإن البشرية بحـاجة لثورة خضراء
ثانيـة لتتمكن البـشرية Xتحت ظل العـولمةZ من تغـذية نفسهـا. وهذا بسبـب إسراف الأغنياء ومتـوسطي الدخل على
حسـاب الفقـراء وبسبـب سوء الإدارة مـن هؤلاء الـذين يعملـون ولا يملكـون. فالغـذاء في العالم أكـثر مـن كافٍ.
فمجموع الإنتـاج العالمي من الغـذاء يصل إلى حوالي 4 مليـار طن سنويـاً. وهذا رقم يزيـد عن متطلبـات البشر: فقد
قـامت جمعيـة المهندسـين الميكانـيكيين في إنجلترا سـنة 2013م ببحـث عن الهدر في الغـذاء ووجدت أن نـصف إنتاج
العالم يلقى في القمامة سنويـاً بسبب سوء التخزين وسـوء النقل وسوء سلوكيات المسـتهلكين الباذخة. ففي دول آسيا
مثلًا يضيع مـن 37% في دولة ما إلى 80% في دولة أخرى مـن إنتاج الرز دون استفادة بـسبب سوء الإدارة في وقت ينام
فيه أكثـر من مليار إنسان وهو جائع. وظهـرت مؤخراً )في فبراير 2013م( دراسة تركيـة تفيد أن هدر الخبز في تركيا
يصل إلى الثلث بسبب الإسراف وسوء الادارة، وأن تكلفة هذا الهدر يكفي لإنشاء 18 مطاراً كل سنة سعة كل منها

نصف مليون مسافر. فما بالك بالأرقام إن تمت الدراسة في الخليج العربي مثلًا وبالذات على الرز؟71
أمـا حضارياً فقـد بدأت الأمم بفقدان هـويتها. فقد كـانت الأعيان مثل الـسجاجيد والأثـاث والمباني وأنواع
الملابـس والمأكـولات هي من أهم مكـونات الهـوية وكـانت تصنع محـلياً، وكـان التصنـيع في الماضي مـهنةً ذات مـتعة
للصـانع الذي أخـذ بالأعـراف التي تعكـس حضارته وجـغرافيته وتـضفي له الإحسـاس بالفخـر لما ينتـجه من أعيان
باحترام إمكـانات موقعه وتجعل منه إنـساناً مبدعـاً وله تكريمه ومكانـته في مجتمعه لما يقدمـه من منتج أو خدمات،
هذا بـالإضافة لما يقدمه الصـانع من تراكم معرفي. فالمجتـمع إذاً ما هو إلا أناس يعملون بـأيديهم أو آلاتهم فينتجون
بعـزة وكـرامـة. إلا أن كل هــذا تغير مع الحـداثـة لأن مـنظـومـات الحقـوق بـدأت في التغـير فقلت نـسبـة الملاك في
المجتمعـات بسـبب التسخـير. ثم ازداد الوضع سـوءاً مع العولمـة التي تنـتج الأعيان والخـدمات لمعـظم سكان الأرض
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وبأسرع الـوسائل وبعيـداً عنهم وبتـسخير أشرس للناس. وهـم، أي معظم المنتجـين الذين أصبحـوا يعملون في الإدارة
والاقتصـاد والسياسـة لكثرة البيروقـراطيات، لا عمل إنتـاجي لديهم إلا استخـدام الأوراق والأقلام والتي انقلبت إلى
شـاشات فيما بعد لتـسهيل أمور انتشار الـعولمة، بينما تركـت الأعمال الإنتاجية الحقيقيـة للآلات وللقلة من المصممين
المبدعين. وبهـذا أصبح كل شيء متوافراً في كل مـكان وبنفس المواصفـات، لهذا تشابهت الخـدمات والأعيان، وبهذا
فقـد البشر عـمقهم الحضـاري الذي يمـيز بعـضهم عن بـعض. وانسحـب هذا على معـظم المنتجـات. ففي الملبـوسات
ظهرت المـاركات والتي قـال عنها وزيـر فرنسي بـأنها أكبر كذبـة صنعها الأذكيـاء لسرقة الأثـرياء فصـدقها الفقراء.
حتـى المنتجات الكبيرة الحجم كـالمباني والمدن فقد تـشابهت، أي حتى العمـران فقد هويته الأصليـة وبدأ في الظهور

بطريقة مقلدة زائفة.م2
ولكن هل فقـدان الهوية يعني أن العـولمة تؤدي إلى مجتمعـات أكثر تشابهـاً، وكأنها مجتـمع واحد. إن الإجابة
جـد منطقيـة: إن أي نشاط في المجـتمعات المعـاصرة المربـوطة بـأنظمـة الدول المتبـاينة لابـد وأن يتحرك تحـت مظلة
مؤسـسة حكـوميـة أو تجاريـة أو اجتماعيـة ذات هويـات مختلفـة، فمتـى ما تعـولمت هـذه المؤسـسات، فهـذا يعني
بـالضرورة أن تلك النـشاطـات أصبحت مـشابهـة لنشـاطات أفـراد آخريـن في أماكن أخـرى من العالم، وبهـذا يظهر
التشابه وتذوب الهويات. والأدهى هو أن هذا التشابه يأخذ طابعاً مصبوغاً بصبغة العالم المصدر للعولمة، أي بصبغة
الـعالم الغربي. فمـنظمة التـجارة العالميـة مثلًا تفرض رزمـاً من قوانين التجـارة المتحررة في نظـر طرف ولكنـها مقيدة
لـطرف آخر. وهـذه الرزم في الغالـب من إنتاج العـالم الغربي ذلك لأنه لا وجـود لأي نظام بيروقـراطي لإدارة الدول
يعرفه البشر الآن ويعتقدون بكفـاءته غير النظام الغربي. وبمثل هذه القوى المـؤثرة يظهر التشابه. ولكن في الوقت

ذاته، سيشوب هذا التشابه التوتر بسبب المقاومة من الشعوب كما ذكرت.
ولعل المؤلم للتقـدم البشري بسبـب العولمة الظـالمة هو تخلـف التراكم المعرفي المتجلي في التـشابه الواضح بين
المجتمعات. فمع العـولمة، ولأن المعرفـة حُصرت في الشركات العـابرة للقارات في الأغلب، فـإن التراكم المعرفي أصبح
أبطأ في تقدمه لأن عدد المشاركين في دفعه قدماً أصبحوا أقل في عددهم. ولعلك ترفض هذه الحقيقة لأن ما تراه الآن
من منتجـات الشركات الكبرى مثل سامـسونج أو أبل للهواتف المتنقلـة تبهر العقول. ولعلك تسـتدل بإحصاءات مثل
أن تقنية خزن المعلومـات تضاعفت كل 28 شهراً منذ ظهور الحاسب الآلي الشخصي حتى عام 2013م ! فأجيب: إن
الذي يحدد التقدم التقني للمنتجات عمـوماً هو سعة مشاركة الناس أولاً، والمستوى العلمي والتقني الذي وصلت إليه
البـشرية ثـانيـاً. فالأولى تـغذي الـثانـية بـاستمـرار )وسيـأتي بيـانه في هـذا الفصـل في الحديـث عن التحـرر وفي فصل
XالمعرفـةZ بإذن الله(. أي كلما زادت القاعـدة المشاركة في دفـع المعرفة كلما تـقدمت التقنيـة. فما تراه الآن في عصر
العولمة برغم تقدمه الباهـر سيكون أكثر تقدماً بكثير إن طبقت مقصوصة الحقوق لأن سعة المشاركة ستكون أكبر
وأكبر بفـضل الله سبحـانه وتعـالى أولاً ومن ثم بفـضل فتح أبـواب التـمكين لـيشـارك جمـيع من في الأرض في الإنتـاج
المعـرفي. فأكـاد أجزم )ولا إحـصائيـات لدي لإثبـات ذلك(: أن من يـسهرون على الـتقدم المـعرفي في ظل العـولمة لن
يـتجاوز واحـد في الألف من سكـان الأرض. فها هـي ذي مجاهـل أفريقـيا وأمـيركا الجـنوبـية وآسـيا تـزخر بـالخيرات

م2(  ولكن ما يميز العمـران هو أن العولمة مـزقت النسيج الاجتماعي
فأصبح الأغنياء يخـافون الفقراء في الدول النامية، وبهذا بدأت الأحياء

المحاطـة بالأسوار لحماية من بداخلها من الأثرياء في الظهور )كما مر
بنا في الحديث عن إحياء الإحياء( )72(.
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وببلايين الـناس: إما من العـاطلين أو من العاملين المـسخرين وبالـتالي المبعديـن عن دفع المعرفة قـدماً. وها هي دول
العالم الصناعي كالدول الأوروبية والأمريكية تزخر بمئات ملايين الناس المسخرين وبالتالي المقيدين من المساهمة
في دفع المعـرفة الإنسانيـة. أما إن طبق البشر مقصـوصة الحقوق فلعل النـسبة ترتفع لتـشمل كامل سكان الأرض لأن
كل فرد في مكـانه مميزٌ بـذاته ولأنه غير مقيـد ولأن الموارد متـاحة أمـامه ولأن الله المعطي الـواهب الوهـاب الرازق
الـرزاق الكريم الجواد أعـطاه عقلًا ليسخـره فيما يُنتج، لذا فـسيشق طريـقه الإنتاجي المميـز الخاص به ولكن ضمن
إطار العـرف المميز لجغـرافيته ما يـدفع الأعراف الـتقنية بـاستمرار، وبهـذا ستكون المعـرفة في أعلى مـستويـاتها على

الإطلاق مع تمايزات حضارية لا تحدها إلا أعداد من على الأرض من سكان.
وبالـطبع فإن هذا التشابه بين الخـدمات والمنتجات بسبب العـولمة أوجد بيئة أكاديـمية لدراسته. فقد ظهرت
جماعـة من المفكرين بزعامة كير Kerr في كاليفورنيا بالـولايات المتحدة الأمريكية وضعت نظرية حول تقارب أو
تداخل المجتمعات واتحادها societal convergence في نظمها الاجتماعية. فما يقولونه هو أن التقسيم الاجتماعي
للعمالـة يتقـدم كلما زادت مهـارات الأعمال تخصـصاً وبهـذا فإن العـمالة بـدأت تأخـذ نمطـاً وظيفيـاً. وبتقـدم العلم
والتقنيـة فإن النـظام الوظـيفي سيتغير إلى منـظومة تـتطلب تغيراً كبـيراً في الانتقال من وظـيفة لأخرى. وهـذا بالطبع
يتطلب استثمار الكثير في التعليم والمهارات. كما أن التصنيع التقني يتطلب تنظيماً اجتماعياً على مستوى عالٍ ليدعم
الإنتـاج الكمـي الهائل والتـسويق الملائـم لهذا الإنتـاج. وبهذا فـإن هذه المجـتمعات تـتوزع عمـرانياً إلى مـدن وتقوم
الحكـومات بـوضع ما تحتـاجه هذه المـدن من مرافق ومـؤسسات اجـتماعية وإنـشائيـة لدعم هـذا الإنتاج. وعـادة ما
تكون هذه المـؤسسات كبيرة في حجمهـا وذات تسلسل هرمي وبيروقـراطي عالٍ. كما أن هذه المجتمعـات الصناعية
تـبلور لـنفسهـا قيماً مميـزة ترتكـز على الماديـات وعلى الالتـزام بالعـمل وعلى التجمعـات مثل النقـابات، وعلى تقـدير
الكفاءة الفردية. ويستنتجـون بأن المجتمع الصناعي فرض نفسه على العـالم لأن Xالعلم والتقنية اللتان تأسس عليهما
)المجتـمع الصنـاعي( تتحـدثان بـلغة عـالميـةZ. وهكـذا تتـجه الشعـوب نحو الاتحـاد في سماتهـا، أو بمعنـى آخر إلى

العولمة.73
وفي الـنقيض فهنـاك من يعتقـدون بأن مـا حدث في الجـزء الرابع من القـرن العشرين لا يـدعم هذه الـنظرة.
فهنـاك مؤشرات على أن الـتقليل من شـأن حضـارات الأمم المختـفلة مقـابل النظـرة الاقتصـادية والـطبقيـة المشحـونة
بالرأسمالية أمر مشكوك فيه. فالعالم الاجتماعي بيل Bell مثلًا يصور الموقف بطريقة كاريكاتيرية بأن المجتمع ما
بعد الصناعي هو مجتمع يعتمد على لعبة بين الناس وليس الناس والأعيان كما كان الحال بعد الثورة الصناعية. وذلك
لأن عدد الأفراد المنشغلين بتقديم الخدمات في ظل العولمة أكثر من الأفراد المنشغلين بصناعة الأعيان أو جلب المواد
الخام. كما أن الـقوة أو السلـطة في المجتمـعات بدأت تـتحول من الكـيان الاقتصـادي إلى الكيان الـسياسي وذلك لأن
الأفراد العاملين يتجمعون بناءً على تخصصاتهم ومهاراتهم في تحزبات. هذا بالإضافة إلى أن العلم النظري يفوق العلم
التطبيقي ويصبح المصدر الرئيس للإبـداع وإيجاد الأنظمة. فالابتكار ليس كما كان في السابق نشاط فردي ويعتمد
على الصدفة أو الحـظ. فأهم تقنية الآن هي فكرية وليست مـادية، وأوضح مثال لذلك برامج الحاسب الآلي.74 لكن
لاحظ أخي القارئ أن الـنظرتين )لكـل من كير وبيل( متشـابهتان برغـم اختلاف المنهج للوصـول إلى الهدف. فعالم
الاجتماع كير بـالتركـيز على إنـتاج الأعـيان يـرى أن المجتمعـات ستتقـارب. بينما يـرى بيل أن إنتـاج الخدمـات التي
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،Zقص الحقX تتطلب التقنية الفكرية تقرب المجتمعات من بعضها. وفي كلتا الحالتين فإن العولمة، من منظور كتاب
لاتزال ظـالمة لأنها مبنية على الـطبقية. فجميع النظريـات إذاً تدور في فلك واحد: ألا وهو منظـومات حقوقية قاصرة

تعيش على نقل الحقوق من يد لأخرى.
ولـعل أسوأ نتيجـة للعولمـة هي الإجرام المنـظم. فتخلي الدول الـصناعيـة عن رقابـة رأس المال أدى إلى ضعف
الـسلطات الأمنيـة لمراقبة زيـادات رؤوس الأموال وانتقالهـا ما حرض عـلى الإجرام مثل الدعـارة وترويج المخدرات
وذلك بسهولة التمتع بهذه الأموال بعد وضعها في حسابات شركات في دول أخرى ثم تحويلها من بنك لآخر، وهكذا
حتـى تأخـذ أموال الإجـرام صفة قـانونـية ويصعـب تقصي آثارهـا في حال تحقيق الـسلطات، وهـو ما يعـرف بغسيل
الأموال. فعندما بدأت أرباح الجـرائم ورؤوس الأموال بالهروب ظهرت مناطق حاضنة لهذه الأموال الهاربة من دفع
الضرائب مثل جـزر الكيمن الكـاريبية وهـي من المناطق المـستقلة والخـاضعة للتـاج البريطـاني. فهذه الجـزيرة التي
تأوي أربعة عـشر ألف مواطن ومسـاحتها لا تـزيد عن أربعـة عشر كيلو مـتراً مربعاً تحـوي ما يزيـد على خمس مئة
بـنك. وهناك منـاطق أخرى كثيرة مـشابهة مـثل جبل طارق. وبـالطبع فهـناك المؤسـسات التي تقـدم كل التسهيلات
والإرشادات القـانونيـة التي يحتـاج إليهـا المهربـون، مثل تـأسيس شركـة وهمية لا وجـود لها سـوى صندوق بـريدي
ووثائق لإثبـات الهجرة ونحـوها من تمـويهات أعـانت كل من حـصل على ثروة عن طـريق شبكات الـدعارة أو بيع
المخدرات من أن يحول أرباح تلك العمليات اللا أخلاقية والوحشية إلى أموال قانونية. فهناك إحصائية في التسعينات
تقـول بأن ما أودع في الدول الصغـيرة التي تأوي الهاربين من الـضرائب والمافيا يزيـد عن ألفي مليار دولار.75 ويقول
أحـد موظـفي الشرطـة الدولـية X :interpolإن مـا هو في مـصلحة الـتجارة الحـرة هو في مـصلحة مـرتكبي الجـرائم
أيضـاZً.76 فقد ارتفـعت مبيعـات الكوكـايين إلى أكثـر من خمـسين ضعفـاً خلال العشريـن السنـة الأخيرة مـن القرن
الماضي. لقـد أصبحت الجريمة المنظمة هي الأكثـر نمواً. فأرباحها تزيد عـن خمس مئة مليار دولار في العام الواحد.
وأمـوالها تُغسل لتصبح قانـونية. لقد ساء الوضـع لدرجة أن منظمات الإجرام تقـوم الآن بشراء ضمائر من يعملون في
الدولة من المـكلفين بمكافحة مصالحها. بل إن بعض المنظمات الإجرامـية تمكنت من شراء مصالح حكومية بكاملها

كما هو الحال في روسيا وأوكرانيا وكولومبيا.
لقد أثبتت العولمة أنها تؤدي إلى تحولات هيـكلية مستمرة لن يتمكن الكل من اللحاق بها ومن تحمل تبعاتها،
فـالسؤال لمن ينادون بـالعولمة هو: كـيف يمكن التحكم في هذه التحـولات المستمرة مع استمـرار الأسواق مفتوحة؟
كما أن الـثابـت هو أن الـعولمـة من خلال تكـامل الأسـواق برغـم أنها سـتؤدي إلى جـدارة عالـية في الإنـتاج لـلبعض
اقتـصاديـاً إلا أن عدد الخـاسرين سـيزيـد على عدد الـرابحين بـمراحل، ولهـذا ينعـدم الاستقـرار. وحتـى لا يتخلخل
الاستقـرار فلابد مـن الدولـة، وهذا يـؤدي لمأزقـين: الأول هو أن تـدخل الدولـة سيـضعف من التكـامل الاقتـصادي
العالمي. وهذا مأزق فـكري يجابه سياسيي الغرب ومفكـريه. أما إن لم تقم الحكومات بمهامـها من رعاية للأكثرية
غير الثريـة ونزلت عند رغبـات الأقلية الغنيـة فإن هذه الحكـومات ستخسر الانـتخابات لتحل محلهـا حكومات تمثل

الأغلبية الفقيرة التي قد تنقلب إلى اشتراكية، وهذا المأزق الديمقراطي هو المأزق الثاني. 
أي أن العـولمة الظالمة أثبتت بـأن حرية السوق وحركته مـن جهة، والديمقراطية من جـهة أخرى، ليستا هما
المحـورين اللذيـن يعملان بتنـاغم لمصلحـة المجتمع لـسببين: الأول هـو أن حكومـات المجتمعـات الغربـية تحت ظل
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العولمة أخـذت تحقق مصالح المتمـكنين اقتصاديـاً على حساب النـاخبين المعدمين. وبهـذا ينعدم الاستقـرار كما بدأنا
نـرى ما يحدث في بعض دول الغـرب. وفي الوقت ذاته لابد مـن تقديم بعض الحريـة للشركات إذا ما أريـد لها الحافز
للعمل لـتحقيق الربح. وبهـذا فإن على السـياسيين إيجـاد التوازن بين حـقوق من يملـكون ومن لا يملـكون. أي إيجاد
منظومة جديـدة للحقوق. ولن يفلحوا لأن هذا فوق طاقة عقولهم الـقاصرة من جهة، ولأن طبيعة التركيبة المجتمعية
الـديمقراطيـة تتيح للكل )بمن فـيهم بالطبع الأثـرياء( حريـة الحركة التـامة من جهة أخـرى، وهذه الحريـة عادة ما
تُستـثمر في كسـب المزيد مـن الحقوق. فالأثـرياء لديهـم المال لتجنـيد المحامـين وتغيير القانـون، وعندهـا سيجابههم
المعدمـون بالمظـاهرات. وهكـذا يترنح المجتـمع في التقلب من مـنظومـة حقوقيـة لأخرى لاستـمرار المشـادة بين من
يملكـون ومن لا يملكـون. وهذه هي مـشكلة العـالم الغربي الـسرمدية. لـذلك تجدهم يقفـزون من عقيدة حقـوقية

مادية لأخرى ولكن في ضياع ودون استقرار.
أمـا السبب الثـاني لانعدام التنـاغم فهو ظهـور إشكاليـات ذات أبعاد دوليـة للعلاقات التي تـربط البشر مثل
الإجـرام المنظم. هـذه الإشكالـيات تفوق الـدول في إمكانـات التعامل معهـا من جهة، وظهـور جماعات قـوية تفوق
سيطـرة الدول عليها مثل الشركات متعددة الجـنسيات من جهة أخرى. وهنا تضـيع جميع الحكومات لأنها لن تستطيع
تسيـير العولمة. أي تنفلت الأهواء دون قيـد أو رقيب وينتشر الفساد والـتلوث. لهذا وصف باحثان العـولمة باختصار

كالآتي: 
Xإن نداء العصر الجـديد هو Xلينقذ نفـسه من يستطيع ذلكZ، ولكن من هـو هذا الذي يستطيع ذلك؟
فـانتصار الـرأسمالية لا يعنـي أبداً Xنهايـة التاريـخZ التي تحدث عنهـا الفيلسـوف الأمريكي فـرنسيس
فوكويـاما في عام 1989، إنما هو يعني نهاية ذلك المشروع المـسمى بكل جرأة وغرور XالحداثةZ. فثمة
فعلًا تحول تـاريخي بأبعـاد عالميـة، إذ لم يعد التـقدم والرخـاء، بل صار التـدهور الاقتصـادي والتدمير
البـيئي والانحطـاط الثقـافي، هي الأمور الـتي تخيم بـطابعهـا على الحيـاة اليومـية للغـالبيـة العظـمى من

77.Zالبشرية
فإن كـان هذا هـو حال العـولمة، ولم تـستطع الـدول فعل شيء، فمن هـذا الذي يـستطيع؟ هـنا أيضـاً كانت
الإجابـة من بعض المفكـرين )أو بالأحـرى الضالـين( باستـخدام العقل القـاصر. فهم يرون أن الـشركات قـد أثبتت
جدارتها، فلماذا لا تقـوم هي بمهام الدول؟ أي هل ستنتهي الحكومات القـومية بقوة العولمة؟ أي هل ستضعف الدول
لدرجـة أن تقوم الشركـات المتخصصـة ذات الجدارة بمهـام الدول من خلال الخـصخصة؟ فبرغـم جسارة هـذا الطرح
الفكري إلا أن هنـاك من يرى ذلك. لقـد تنبأ عـالم الاجتماع بيل Bell بأن الـدولة القومـية nation state ستختفي
مستقبلًا لأن الدول غير قادرة على التعامل مع النمو الاقتصـادي العالمي ولأن دول العالم الثالث بدأت دخول الحداثة
ولأن الـبيئة بدأت في التلـوث فأصبحت الحكومـات غير مؤهلة للاسـتجابة لتطلعـات السكان وحاجـاتهم.78 كما تنبأ
كينشي أوهامه Kennichi Ohamae بنهاية الـدولة القومية. وظهرت عـدة دراسات في هذا التوجه.79 ولكن هناك
من يـرى استحالـة ذلك لأن الديـمقراطيـة تتطلـب جهازاً يمـثل الجميع للـسهر على أمـن المواطنـين. فلا يمكن لملاك
الـشركات الحرص على الأمن القـومي ومكافحة الإجـرام الذي لابد منه في مجتـمعات فاسدة. فـما الذي سيفعله العالم
الآن؟ هل سيـحاول البشر إقامة دولـة واحدة لكل سكان الأرض؟ وعندهـا كيف يمكن للديمقـراطية التي لا يمكن
لهم التخلي عـنها آنـذاك من أن تعمل؟ فهل لـراعٍ أجير لا يملك دولاراً في وسـط أفريقـيا نفـس حق التصـويت كمن
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يملك المـليارات؟ وهل لجـاهلٍ نفس الحق في الـتصويـت كما المتعلم؟ لقـد أثبتت العـولمة أن تـرك المجتمعـات هكذا
لآلـيات السوق ذي الأبعاد الـدولية لتنظم نفـسها بنفسها ستفـشل لا محالة إن لم تحقن هذه الآليـات بالقيم التي تحاول
الحفـاظ على الاستـقرار. ولـكن أي قيـم هذه ومِمـن وضع مَن؟  إنهم في حـيرة. لذا فـإن راجعـت ما سـبق عن العـولمة

ستوقن أن نظريات ديفيد فردمان المؤدية للعولمة ما هي إلا أفكار مبتورة.
إن استـمر البشر على هذا النحو من العقلانيـة القاصرة واستمر الفساد في الانتـشار وتحققت التنبؤات بظهور
شركـات للقيـام بمسـؤوليـات الدول مع انـعدام القـيم الحميـدة ومع استمـرار زيادة الإجـرام وانتظـامه وكثـرة أموال
مروجي الإجـرام فإن هـذه الشركـات )المسـؤولة عن الأمـن( ستخضع لملاك العـولمة من الفـسدة، أو حـتى أن أولئك
الفسدة هم الـذين سيملكون هذه الشركات التـي ستقوم بمسؤوليات الدول. وبهـذا ستصبح الأرض غابة من الأقاليم
الـتي يحكمها الأقوياء وبغـض النظر عن قيمهم. أي أن الأرض ستتحـول إلى غابة من البشر الأشبه بـالحيوانات الذين
تحركهم غـرائزهم، فيكون الحق للأقـوى، وعندها ستكون مـنظومة الحقوق مـن وضع المجرمين الذين لا همّ لهم إلا
ِمد. وإنه والله لعقاب مستَحَق لمن استكبر على متعهم اللحـظية واستمرارية سيطرتهم، وبهذا يكون الأقذر هو المستعب
حكم الله سبحانه وتعالى. فهل سيقع هذا التصور المقزز وكأنه فلم رعب والعياذ بالله؟ بإذن الله لا، لأن الأمل هو أن
الخير الباقي في بعض الناس سيحارب وقوع مثل هذه التصورات. ولكنني وضعت هذه التراكمات للعولمة لترى عظم
مآل الخروج عـن شرع الله. تدبر قوله تعـالى: )لَظلَُومٌ كَفَّارٌ( في سـورة إبراهيم في وصف طغيان الـبشر واستكبارهم
نسَ^نَ لـَظلَوُمٌ كفََّارٌ(، وتدبـر قوله ِ cلe َِّإن dصُوهَا cلَ تُح ِ واْ نـِعcمَتَ eلَّه في قولـه: )وَءاَتَىكُم منِّ كُلِّ مَا سَـأَلcتُمُوهُ وَإنِ تعَُدُّ
ضِ وeَلcجِباَلِ cَر cلeَمَ^وَ^تِ و َمَانةََ عَليَ eلسَّه cلe نَا c( في سورة الأحزاب في قوله: )إِنَّا عَرَض تعالى: )إِنَّهُ/ كَانَ ظلَُومًا جَهوُلًا
(. ألا تصف هـذه الآيات رفـض البشر نسَ^نُ إِنَّهُ/ كـَانَ ظلَُومـًا جَهوُلًا ِ cلe هَا وَحَملَـَهَاcِنَ منcفـَق cنهََا وَأَشcِمل cَأنَ يح َ cفـَأَبَين

للعمل بالشريعة؟

cعَ^لمَِين( ةًَ	للِّ حcم 	رَ َّا سَلcنَ^كَ	إِل cأَر	dَما 	)وَ
مةًَ للcِّعَ^لَمِين( وأسأل: إن ما أتى به الرسول صلى cنَ^كَ إِلَّا رَحcسَل cأَر dلطالما كنت أتعجب من قـوله تعالى: )وَمَا
الله عليه وسلم قد أتـى به كثير من قبله. فهـو إن كان يدعـو للتوحيـد فقد فعلها الأنـبياء من قبله. وإن كـان يدعو
للإخاء والتراحم والتسامح والتكاتف وما شابه من قيم سامية نبيلة، فكذلك فعل الحكماء من قبله، فأين هي الرحمة
للعالمين والتي لم يأت بها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لهذا كنت أتعجب من الآية. لعلك بعد قراءة ما مر بنا في
الكتاب تـرى الآن ما أقصد. فبـالإضافة للقيم الـسامية، فـقد أتى الرسـول صلى الله عليه وسلم بحركـيات لم يأت بها
أحد من قـبله، ذلك أن سعة الأرض وكثرة مـواردها لم تكن محل نقاش مقـارنة بتعداد الـسكان أيام الأنبيـاء كموسى
وعيسى صلـوات الله عليهم أجمعين، لهذا لم ينـاقش أحد قط مثلًا فكـرة الندرة النسبـية. ولأن الرسول صلى الله عليه
وسلم هو خـاتم الأنبياء والمرسلين، ولأن الإسلام دينٌ لجميع البشر إلى قيام الـساعة، فلابد وأن تكون الشريعة سهلة
وحـاوية لما يـصلح حال النـاس إن زاد تعدادهم وتـزاحموا على الموارد. فـالحق سبحانـه وتعالى يعلم أن العلـم سيتقدم
وأن أعـمار الناس ستطـول وأن نسبة الـوفيات ستـنخفض فيزداد تعـداد سكان الأرض، لهذا فـالموارد عندهـا ستكون
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أكـثر من كافيـة إن سار البشر على الحـركيات التي أتت بهـا الشريعة، وهذه مـسألة مهمـة في الرحمة الملائمـة لأيامنا
هـذه. فلا تنافـس على الموارد ولا تبـاغض وبالـتالي لا اقتتـال ولا حروب كما هـو حاصل الآن، بل أمن واسـتتبات لا
يتـأتى إلا باتـباع مقصوصـة الحقوق. أي أن من أسس الـرحمة التي ما أتـى بها إلا الرسـول صلى الله عليه وسلم تطبيق

مقصوصة الحقوق لتزيد موارد الأرض عن حاجات الناس المتزايدة. كيف؟

العملات
كما مر بنا فإن الحكم باستخدام العقل أدى للرأسمالية وللعولمة الظالمة وبالتالي للفساد. وللفساد عدة جذور
منها اجتماع السلـطة والمال عند طبقات دون أخرى، ومن أهم مسببات هذا الاجتماع هو إرغام الناس على الثقة بما
تـصدره السلطات من عملات. لذا ولجذ الفساد، يكون الـسؤال: كيف يمكن جذ هذه العلاقة من جذورها حتى لا
تـنمو بذرة من بذور الفساد؟ والإجـابة بوضوح هي فتح أبواب التمـكين كما حاولت أن أثبت. ومن هذا الفتح عدم
تمكين أي سلطة دولـية أو إقليمية أو محلية أو فرداً حاكماً كان أو محكومـاً من السيطرة على الحركات النقدية بجميع
صـورها بين جميع الأطـراف وذلك بسبب استـحالة أن تكـون الجهات المصـدرة للنقد حيـادية إن ملكـت سلطة ذلك

على الناس. فما المطلوب إذاً عمله لعدم تمكين السلطات من النقد؟
كما مـر بنا في الفصول السابقة، فلم يثبت عن الـرسول صلى الله عليه وسلم أنه سك أو أمر بسك النقود. هنا
في الغالب سـتقول مستنكراً: ولكن الـزمان قد تغير وتغيرت معه الظـروف، والإسلام دين صالح لكل زمان ومكان!
فـأجيب: لدينـا إذاً موقفان: الأول وهـو ما أتبناه والـذي يقول أن السـنة هي في عدم سك الـنقود، والثاني هـو ما تبناه
معظـم الباحثين بأن تغير الـزمان يتطلب سك النقـود. لذا فإن أثبتُّ لك أن الأصلح للـبشر اقتصادياً واجـتماعياً وبيئياً
هو المـوقف الأول، أي عدم تمكـين السلطـات أو من يمثلهـا من سك الـنقود، فقـد تغلب المـوقف الأول الذي يتـبناه
كتـاب Xقص الحقZ )وهو ما فعله الرسـول صلى الله عليه وسلم( على الموقف الثاني مـن الجانبين العملي والنظري، أي

من الجانبين التشغيلي والشرعي.
لنعطي الموضوع حقه لابد أولاً من فـكرة تاريخية سريعة: كما هو معلوم فإن الكلمات التي تدل على النقود
ليـست كلمات عـربيـة.ن2 كما أن المشهـور في معظـم كتب التـاريخ أن أول من سك الـدراهم في بـلاد المسلمـين هو
الحجـاج بأمر من عبد الملـك بن مروان سنة خمس وسبعـون للهجرة. وقيل أيضاً أن أول مـن ضربها معصب بن الزبير
بـأمر أخيه عبد الله بن الـزبير سنة سبعين للـهجرة، وكان ذلك على ضرب الأكاسرة ثـم غيرها الحجاج. والآتي ملخص

جيد من كتاب المجموع عما كتب عن النقد:

ن2(  فكلـمة ديـنار مـثلًا كلمـة فارسـية مـعربـة، وقيل كلـمة رومـية
وأصلهـا لاتـيني مـن DENI وتعني بـاللاتـينيـة العـدد عشرة، وفي هـذا
أبحـاث كثيرة عن أنواع الدنانير وأوزانهـا. أما كلمة درهم، فهي كلمة
فارسيـة معربـة من درم، بكسر الـدال وفتح الراء، وهـو خام الـفضة،
وقيل أيضاً روميـة نسبة إلى الدراهـم القيصرية، وقيل يونـانية نسبة إلى
اسم العملة الدراخمـا. والليرة كلمة أصلهـا إيطالي وكانـت قد أصدرتها

جمهورية البنـدقية في مطلع عـصر النهضة في أوروبا. وكـذلك الريال،
فأصله إسباني، والروبـية هندي، والفلس يوناني وقيل رومي وهو الذي
في الغالب يـكون مصنـوعاً من مـادة النحاس ويـستخدم لمـحرقات أو
Follies دقــائق المـبيعــات، وجمعه فلـوس، وهـو مــشتق مـن كلمـة
اليـونانيـة والتي تعنـي الكيس الـصغير الذي كـانت توضع فـيه النقود

.)80(
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Xفصل في بيـان حقيقـة الدينـار والدرهـم ومبدأ أمـرهما في الإسلام وضبـط مقدارهمـا: قال الإمـام أبو
سليمان الخـطابي في معـالم السنن، في أول كـتاب البـيع، في باب: المكـيال مكيـال أهل المدينـة والميزان
ميـزان أهل مـكة. قـال: معنـى الحديـث أن الوزن الـذي يتعلق به حـق الزكـاة وزن أهل مكـة، وهي
دراهم الإسلام المعـدلة، مـنها العـشرة بسبـعة مثـاقيل، لأن الـدراهم مختلـفة الأوزان في البـلدان، فمـنها
البغلي وهـو ثمانيـة دوانيـق، والطبري أربعـة دوانيق، ومـنها الخـوارزمي وغيرهـا من الأنـواع، ودراهم
الإسلام في جميع البـلدان ستة دوانيق، وهو وزن أهل مكـة الجاري بينهم. وكان أهل المـدينة يتعاملون
بالدراهم عدداً وقـت قدوم النبي صلى الله عليه وسلمّ، ويـدل عليه قول عائشـة رضي الله عنها في قصة
شراها بريرة: Xإن شـاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحـدة فعلتZ تريد الدراهـم، فأرشدهم النبي صلى

الله عليه وسلمّ إلى الوزن، وجعل المعيار وزن أهل مكة.
قال: واختلفـوا في حال الدراهم فقـال بعضهم: لم تزل الـدراهم على هذا العيـار في الجاهلية والإسلام،
وإنما غيروا السكك ونقشوها بسكة الإسلام، والأوقـية أربعون درهماً، ولهذا قال النبي صلى الله عليه
وسلمّ: }ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة{، وهي مـائتا درهم. قال: وهذا قول أبي العباس
بن سريج . وقال أبو عـبيد: حدثني رجل مـن أهل العلم والعناية بـأمر الناس ممن يعنـى بهذا الشأن أن
الدراهم كانت في الجاهلية ضربين: البغلية السوداء ثمانية دوانيق، والطبرية أربعة، وكانوا يستعملونها
مـناصفة: مائـة بغلية ومائـة طبرية، فكان في المـائتين منها خمـسة دراهم زكاة، فلما كـان زمن بني أمية
قالوا: إن ضربـنا البغلية ظن الناس أنها التي تعتبر فيهـا الزكاة، فيضر الفقراء، وإن ضربنا الطبرية ضر
أربـاب الأموال. فجـمعوا الـدراهم الـبغلي والطبري وجـعلوهمـا درهمين، كل درهم سـتة دوانـيق، وأما
الدينار فكان يحمـل إليهم من بلاد الروم. فلما أراد عبد الملك بن مـروان ضرب الدنانير والدراهم سأل
عـن أوزان الجاهليـة، فاجمعـوا له على المثقـال اثنان وعـشرون قيراطاً إلاّ حبـة بالشـامي، وأن عشرة من

الدراهم سبعة مثاقيل، فضربها كذلك، هذا آخر كلام الخطابي.
وقـال الماوردي في الأحكام السلطانية: استقر في الإسلام وزن الدراهم ستة دوانيق، وكل عشرة دراهم
سبعة مثاقيل. واختلف في سبب استقرارهـا على هذا الوزن، فقيل: كانت في الفرس ثلاثة أوزان، منها
درهم على وزن المثقـال عشرون قيراطـاً، ودرهم اثنـا عشر، ودرهـم عشرة، فلـما احتيج في الإسلام إلى
تقديـره أخذ الوسط من جمـيع الأوزان الثلاثة، وهو اثنـان وأربعون قيراطاً، فكـان أربعة عشر قيراطاً
من قـراريط المثقال. وقيل: إن عمـر بن الخطاب رضي الله عنه رأى الـدراهم مختلفة، منهـا البغلي ثمانية
دوانيق، والطبري أربعة، والمغـربي ثلاثة دوانيق، واليمنـى دانق واحد، فقال: انظـروا أغلب ما يتعامل
الناس به مـن أعلاها وأدناها؛ فكـان البغلي والطبري، فجمعهما فكـانا إثني عشر دانقـاً فأخذ نصفهما،

فكان ستة دوانيق، فجعله دراهم الإسلام.
قـال: واخـتلف في أول من ضربهـا في الإسلام، فـحكي عـن سعيــد بن المـسيـب أن أول من ضربهـا في
الإسلام عبـد الملك بن مـروان. قال أبـو الزنـاد: أمر عبـد الملك بضربهـا في العراق سنـة أربع وسبعين،
وقال المـدائني: بل ضربها في آخـر سنة خمس وسـبعين، ثم أمر بضربهـا في النواحي سـنة ست وسبعين،
قـال: وقيل: أول من ضربهـا مصعب بـن الزبـير بأمـر أخيه عبـد الله بن الـزبير سنـة سبعين على ضرب

الأكاسرة، ثم غيرها الحجاج. هذا آخر كلام الماوردي.
وقال القـاضي عياض رحمه الله تعـالى: لا يصح أن تكـون الأوقية والـدراهم مجهولـة في زمن رسول الله
صلى الله عليه وسلـّم وهو يـوجب الـزكاة في أعـداد منـها، وتقع بهـا البـياعـات والأنكحـة كما ثبت في
الأحاديث الصحيحة. قال: وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك
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بـن مروان وأنه جمعهـا برأي العلماء وجـعل كل عشرة وزن سبعـة مثاقـيل، ووزن الدرهم سـتة دوانيق
قول باطل، وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام وعلى صفة لا تختلف،
بل كانت مجمـوعات من ضرب فارس والـروم، وصغاراً وكباراً وقـطع فضة غير مضروبـة ولا منقوشة،
ويمـنية ومغـربية، فـرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقـشه وتصييرهـا وزناً واحـداً لا يختلف، وأحيـاناً
يستـنغنى فيها عـن الموازين، فجمعوا أكـبرها وأصغرها وضربـوه على وزنهم. قال القاضي : ولا شك أن
الـدراهم كـانت حـينئـذ معـلومـة، وإلاّ فكيف كـانت تعلـق بها حـقوق الله تـعالى في الـزكاة وغـيرها

وحقوق العباد؟ وهذا كما كانت الأوقية معلومة أربعين درهماً. هذا كلام القاضي.
وقال الـرافعي وغيره من أصحـابنا: أجمع أهل العـصر الأول على التقديـر بهذا الوزن، وهـو أن الدرهم
سـتة دوانيق، كل عشرة دراهم سبعـة مثاقيل، ولم يتغـير المثقال في الجاهليـة ولا الإسلام. هذا ما ذكره
العـلماء في ذلك، والصحـيح الذي يـتعين اعتماده أن الـدراهم المطلـقة في زمن رسـول الله صلى الله عليه

وسلم وخلفائه الراشدين والله تعالى أعلم.
وأمـا مقدار الدرهم والـدينار فقال الحـافظ أبو محمد عـبد الحق بن عبد الـرحمن بن عبد الله الأزدي في
كتابه الأحكام: قـال أبو محمد علي بن أحمـد ـ يعني ابن حزم ـ بحثت غـاية البحث عن كل من وثقت
بتمييـزه، فكل اتفق على أن دينار الذهب بمكة وزنه ثنتان وثـمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من حب
الـشعير، وعشر عـشر حبة، فـالرطل مـائة درهم وثـمانية وعـشرون درهماً وأربـعة أسبـاع درهم، وهو
تسعـون مثقالاً، وقيل مائـة وثلاثون درهماً، وبه قـطع الغزالي والرافعي وهـو غريب ضعيف. فرع: في

.Z ... :مذاهب العلماء في نصاب الذهب والفضة، وضم أحدهما إلى الآخر وغير ذلك، وفيه مسائل
إن أبـرز ما يلفت النظـر في الاقتباس السـابق هو اتفاق الـعلماء على أن الأمة المسلـمة برغم أنهـا كانت تعلم
مثـاقيل الدنـانير والدراهم لأهميـة التعامل بهما لإخـراج الزكاة مـثلًا، إلا أنها لم تسكهـما إلا في السبعينـات من القرن
الهجري الأول، أي أنها كانت أمـة تستخدم عملات دول أخرى. وهناك قول غـريب للمقريزي أن الخليفة عمر بن
الخطاب رضي الله عنه ضرب الدراهـم سنة 18 هـ على نقش الكسروية وشكلها بأعيانها غير أنه زاد في بعضها Xالحمد
للهZ وفي بعضـها Xرسـول اللهZ وعلى أخُـر Xلا إله إلا اللهZ وعـلى أخُر XعـمرZ والـصورة صـورة الملـك لا صورة عـمر
)وهذا الأخير منطقياً مرفوض لمن عرف سيرة عمر رضي الله عنه(. ثم عندما بويع عثمان رضي الله عنه ضرب دراهم
ونـقشهـا Xالله أكبرZ.81 وهنـا يظـهر سـؤال مهم: كـيف تمكنـت الأمة أيـام الخليـفة عـمر وهـي في أوج قوتهـا وعز
فتـوحاتها من إنجـاز كل هذا في وقت لم تملك فيه عـملة تخصها؟ تفكـر في هذا السؤال أخـي القارئ ولا تكن إمعة.

إن وافقتني على ما مضى من الكتاب فحتماً ستستنتج الإجابة بأن الأمة المسلمة كانت متحررة اقتصادياً لسببين:
الأول هـو أن السلطـات برغـم أنها استحـدثت الديـوان، وبرغم أن الجـيش بدأ يـأخذ شكلًا نـظاميـاً ويعيش
أفراده على الأرزاق والعـطايا وما شـابه وأصبحوا مسـخرين للسلطـان، إلا أن الاقتصاد في القـرن الهجري الأول كان
متحرراً من السلطات وبالتالي كان أقوى نسبياً من الأمم المجاورة لأن معظم الأموال كانت تدور بين الناس وبالتالي
تنمو دون المـرور على الدولة إذ لا ضرائب على معـظم الناس حينئـذ. أي أن جزءاً يسيراً كان يـذهب لبيت المال من
الغنـائم والفيء والصدقـات )كما مر بنا في الفـصول السابقـة، وهذا الجزء كان يـتزايد يومـاً بعد يوم بـتسلط الحكام
فيـضعف الاقتصاد يوماً بـعد يوم ويزداد التخلف(. ولكن في العـموم، وبرغم كل هذا الأخذ للـدولة فإن أفراد الأمة
المسلـمة مـقارنـة بأفـراد الشعـوب الأخرى كـانوا أقـل إنهاكـاً XآنذاكZ مـن الشـعوب الأخـرى التي كـانت مثقـلة
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.)ZالديوانX بالضرائب والأتاوات وما شابه )تذكر ما مر بنا في الحديث عن الاشتراكية في فصل
والسبب الثـاني هو أن ممتلكـات الناس النقـدية من الذهـب أو الفضة لم تخضـع للسلطات. فـالنقود لم تكن
فلوسـاً نحاسـية أو قصـاصات ورقـية )كنقـودنا المعـاصرة(، لهذا أقبل الـناس على التـداول بالـذهب والفضـة برغم أن
الدولة الإسلامـية لم تسكها. فكل دينار ذهبـي أو درهم فضي بالطبع تمتع بقيمة لا يـستطيع أحد إبخاس حق حامله
فيه سواء كـان ديناراً روميـاً أو إسلامياً كـما يحدث مع العملات الـورقية الـتي تصدرهـا الدول المعـاصرة والتي تفقد
قـيمتها يومـاً بعد يوم بـسبب التضخم أو قـد تفقد قيمتهـا تماماً بـسبب الاضطرابـات السياسيـة. أي أنه لا ظلم بسبب
النقود. وبهذا كـان اقتصاد المـسلمين آنذاك متحـرراً لدرجة عـالية. أي أن ما سـاعد على هذا التحـرر هو عدم تمكن
الدولـة من الـسيطـرة على الاقتصـاد لأنها لم تـسك النقـود النحـاسيـة في العصـور الأولى، وهذه الحـرية أدت لـزيادة
الإنتاج، وبزيـادته زادت الزكاة وانحـسر الفقر. ويجب ألا ننـسى هنا أن هـذه الحركية كـانت تضعف يومـاً بعد يوم
بزيادة الضرائب )الخـراج( على الناس. أي أن استخدام الـذهب والفضة قطع العـلاقة المحتملة بين تـسلط السلطات

والاقتصاد مؤدياً للازدهار.
وهنـا ملحوظة مهمـة، وهي ألا تعتقد أخي القارئ بـأنني أدعو إلى ضرورة الاعتماد على الـذهب والفضة مرة
أخرى، ولكنني هـنا استخدم وضعاً تـاريخياً مضى لتـوضيح حلٍ لحركية أوجـدتها الشريعة، فهـناك الكثير من الحلول
الأخرى بنفس الحركيـة لجذ العلاقة بين تسلط الـسلطات والاقتصاد دون الاتكـال على الذهب والفضة إلا في أضيق
الحدود مع قنـاعتي باستحالة إيجـاد اقتصاد يستطيع الاسـتغناء عن الذهب والفضة إن أريـد للناس التحرر كما سيأتي

بإذن الله. نعود للموضوع.
وبـالطبع هنا سـيكون نقدك لي متـوقعاً. فأنـت قد ترفض فـكرة التعامل بـالذهب والفضـة أو أي معدن ثمين
آخر في أيامنا هذه لأربعة أسباب وجيهة هي: الأول هو أن التعامل بالذهب والفضة أو أي معدن آخر أمر شاق لأن
في حمله إشكـالية بسـبب حجمه، فهو سيكـون كتلة معدنـية في جيب الرجـل أو في حقيبة المرأة وبـالذات عند شراء
المقتنـيات الثمينة. والسبب الثاني هو التشكيك في مـقدرة الذهب والفضة أو أي معدن ثمين آخر لحفظ القيمة وذلك
لإمكانية خلطهما بمعـادن أقل ثمناً كما حدث على مر الـتاريخ. والسبب الثالث هـو أن ندرة الذهب وارتفاع سعره
ستدفعان المزيد من النـاس للمزيد من العمل بحثاً عنه، وعندها قد يـنخفض سعره بكثرته ويظهر التضخم ويستمر
بزيادة التنقيب والإنتـاج. والأمر نفسه ينطبق على الفضة أو أي معدن آخر ولكن بحدة أقل أو أكثر. أي أن المعادن
الثميـنة في هذا الشـأن مثلها مثل الـنقود الورقيـة المؤدية للتـضخم )كما قد تظـن(. والسبب الرابع هـو مقدرة المعادن
الـثمينـة على تعـظيم الادخـار. فهنـاك من الـباحـثين مثلًا مـن خشي من الـذهب والفضـة لأنهما قـد تؤديـان للادخار
بكنزهما لأن أسعارهما في ازدياد في الغالـب، وفي هذا تعطيل للاستثمار. فهناك من الناس الموسوسين الذين يكتنزون
الكثير خوفـاً على مستقبلهم. لهذا يرى بعض البـاحثين أن للبنوك فائدة من خلال الفـوائد لسحب هذه الأموال. وقد
تضـيف بأن هنـاك من الآراء التي خـافت على الاقتصـاد من الادخار لـدرجة أن بعـض الباحثـين )مثل سيلفيـوجيزل(
ذهـب لإمكانية إصـدار نقود غير قابلـة للاكتناز كـأن يحدد لها تـاريخ إصدار ومن ثم تفقـد النقود قيمـتها بعد ذلك

التاريخ حتى تبطل وظيفتها كوسيلة للادخار، وقد سميت هذه النقود بالنقود الذائبة.82
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سأناقش الأسباب الأربعة السابقة في باقي هذا الفصل تحت عدة عناوين: بالنسبة للسبب الأول، أي الحجم،
فهو عكس مـا يتوقعه كثير من الناس، ذلك أن حجـم الذهب أقل من الأوراق النقدية. فهـناك من الباحثين مثلًا من
رأى أن الذهب والفضة فقدا مقدرتهما على العمل كـنقود لأن أسعارهما ارتفعا بشكل كبير ناهيك عن تقلباتهما. فقد
بلغ مثلًا يوم 19 مايـو 2012م سعر كيلو الذهب 191.000 ريالاً سعوديـاً، وهذا يعني أن الجرام الواحد من الذهب
كان 191 ريالاً، وبهذا المبلغ تستطيع إطعام أكثر من عشرين مسكيناً رزاً ولحما لوجبة مشبعة )إذ أن الوجبة كانت
تتراوح بين سبعـة وعشرة ريالات آنـذاك(. وإن علمنا أن السـنتيمتر المكعب الـواحد من الذهـب الخالص يزن 19.3
جراماً وأنه يقدر بحوالي ألف دولار، فأنت تستطيع شراء متطلبات منزل لشهر مثلًا بحجم سنتمتر مكعب واحد من
الذهب لأسرة متوسطـة الحجم والدخل. وإن حاولت شراء سيـارة متوسطة الحجم فـأنت في الأغلب بحاجة إلى ثلث
كيلوجرام من الذهب لتحمله معك لسداد قيمة الـسيارة، وهذه حجمها حوالي 17 سنتمتراً مكعباً، أي مكعب صغير
طـول أحد أضلاعه أقل من 2.6 سم. وكما ترى فإن هـذه الأحجام صغيرة جداً مقارنة بـالنقد. فحمل مئة ألف جنيه
مصري نقـداً أكبر حجماً من ثُلـث كيلوجـرام من الذهب. تـذكر أن المتر المكعـب من الذهب الخـالص يزن 19.3
طناً، فالذهب إذاً من أمثل الطرق لخزن الثـروات كما يقولون. فحجم الجرام الواحد من الذهب يقل عن حجم رزة
واحدة. لهذا فالذهب يعتبر من حيث الحجم من أعلى العناصر كفاءة للتداول كعملة إن ضمن الناس وزنه ونقاوته.

أي أن الإشكالية هـي العكس: أي كيف يمكن لنا أن نضخم حجـم الذهب حتى لا يضيع إن وضعه الرجل
في جيبه )كمه( أو وضـعته المرأة في حقيبتهـا. وهنا قد تـظهر حلول مختلفـة منها مثلًا إمكـانية وضع القطعـة الذهبية
الصـغيرة داخل مغلف أو مظـروف بلاستيكي أكـبر حجماً، كأن يـكون المظـروف للجرام الـواحد مثلًا 2 سـنتيمتراً
مـربعاً، وللجرامـين 4 سنتيمتراً مربعـاً، وهكذا من مقاسـات وألوان كالنقـود الورقية ليـسهل على الناس التميـيز بينها.
ولعلك تقول: ولكن من سيتأكد من دقة وزن الذهب ونقائه؟ ومن سيضعه داخل المغلف؟ وهكذا من أسئلة تجهض
فكـرة استخـدام المعـادن الثـمينـة في التعـاملات. وقـد تقـول أيضـاً: ولكـن الشـيك البـنكي هـو الأفضل لـلصفقـات
بالمليارات، فكيف نحمل طنـاً من الذهب، فالشيك أفـضل لأنه ورقة واحدة صغيرة وأكثر ضـماناً من الذهب والنقد
الورقي في حـالة السرقـة أو حتى في حـال الخلاف بين المتـبايعين، فهـو وثيقة تُـستخدم في المـحاكم لإثبـات الحقوق.

فأقول: لنقرأ أولاً ما قاله الرحالة ناصر خسرو في أسواق البصرة إذ يقول واصفاً:
Xوتتم المعـاملات من البيع والشراء في البـصرة بطريقة غـريبة، فإذا أراد الإنـسان أن يشتري شـيئًا فإنه
يـدفع النقود لأحـد الصرافين فيعـطيه الصراف إيصـالاً يستطـيع بموجبـه شراء ما يريـد. فإذا كنت في
مـدينة الـبصرة فإنـك لا تستطـيع شراء أي شيء من أسواقهـا إلا بوسيلـة هذه الإيـصالات التـي يصرفها

83.Zالصرافون مقابل النقود
ثم لنقرأ ما جاء في المبسوط عن تحويل الأموال إذ يقول:س2

ق من التجار فيكتب لهم إلى Xوعن عطاء رحمه الله أن ابن الـزبير رضي الله عنه كان يأخذ بمكـة الورِم
البصرة إلى الـكوفـة، فيـأخذون أجـود من ورقهـم. قال عـطاء: فـسألـت ابن عبـاس رضي الله عنه عن
أخـذهم أجود مـن ورقهم؟ فقال: لا بـأس بذلـك ما لم يكن شرطـاً. وبه نأخـذ فنقول: المـنهي عنه هي
المنفعة المشروطـة، أما إذا لم تكن مشروطة فذلك جـائز لأنه مقابلة الإِمحسـان بالإِمحسان. وإنما جزاء
الإِمحسـان الإِمحسـان. وكذلـك قبول هـديته وإجابـة دعوته لا بـأس به إذا لم يكن مشروطـاً. وعن ابن
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عبـاس رضي الله عنهـما أنه كان يـأخذ الـورق بمكـة على أن يكتب لهـم إلى الكوفـة بها، وتـأويل هذا
عـندنا أنه كـان عن غير الشرط، فـإما إذا كان مـشروطاً فذلـك مكروه. والسفـاتج التي تتعـامله الناس
على هذا أن أقـرضه بغير شرط وكـتب له سفيجـة بذلـك، فلا بأس به، وإن شرط في القـرض ذلك فهو
مـكروه لأنه يسقـط بذلك خطـر الطريق عـن نفسه، فهو قـرض جر منفعه. رجل بـاع من رجل عبداً
بثمن مسمى إلى شهر على أن يوفيه إياه بمـصر آخر عينه، فالبيع جائز لأن الثمن معلوم والأجل معلوم
بالمـدة، إلا أن فيما لا حمل له ولا مـؤنة يـطالـبه بالـتسلـيم حيث يجـده بعد مـضي الأجل، وفيما له حمل

85.Z ... ،ومؤنة لا يطالبه به إلا في الموضع المشروط
وكما تـرى في الاقتبـاسين السـابقين وغيرهـا كثير من الـشواهـد،ع2 فقد وُجـدت وسائـل أخرى غير الـتعامل
بالمعـادن الثمينة سـواء في المدن الإسلامية أو حـتى قبلها في الحضـارات الأخرى. أي أن البشر استحـدثوا وسائل لنقل
الأمـوال فيما بينهم دون اللجوء إلى نقل الذهب والفـضة، غير أن هذه الوسائل لم تتطـور بل أجهضت بسبب سيطرة
الـسلطـات على الاقتصـاد بدعـوى التنظـيم الآتي من عقلانـية البـشر. فما يفعله المعـدن الثمين )كـما مر بنـا( هو أنه
مستودع لمـجهود الآخريـن. وما فعلته تلـك التعهدات من خـلال الوثائق أو الإيـصالات )كالـشيكات( هـي نفس ما
تفعلـه المعادن الثميـنة إلا أن الفرق هـو أن الإيصال يُـعتد به فقط عـند أطراف محـددة، وليس كالـذهب الذي يقبله
الجميع، وهذا فارق مهم. فارق مهم آخـر هو أن هذه الإيصالات ليست كالإيـصالات )كالشيكات( أو التحويلات
الحاليـة المثمنة بالنقود التـي تصدرها الدول والتي هي تحت تـسلط الدولة التي متى مـا احتاجت للمال طبعت المزيد
منه أو طبعت المزيـد من السندات فيـظهر التضخم، أي أن من أصـدروا الإيصالات لا يتمتعـون بهذه المقدرة، وبهذا
لن يظهر التضخم بـانتشار استخدام هذه الإيصـالات لأن الإيصال وثيقة دين في ذمة آخـر مقدّرة بالذهب أو الفضة

التي تم استلامها كالسفتجة.

َّة وسعة الثقة الخِطط
أي أن لـدينا وضعـين متضادين مـن حيث Xسعة الثقـةZ: الأول هو استخـدام النقود الـورقية التي تـتمتع بثقة
XواسعةZ الانتشار والتي تؤدي للتضخم لأنها تحت سيطرة الدولة، والوضع الثاني هو استخدام الإيصالات التي تتمتع
ZمحدودةX بثقة الأطراف المتعاملة بها فقط ولن تؤدي للتضخم لأنها خارج سلطان الدولة. ولكن لأن مجال ثقة الثاني
Zقد يحدثX بين المتعاملين بها فهي عرضة لأن تؤدي للخلاف بين الأطراف لأن أحد الأطراف قد ينكث العهد كما

س2(  لاحـظ أن الورق هو الفـضة، وأن السفتجـة مشابهـة للحوالة في
أيامنا هذه. فقد جاء في كتاب المعجم الاقتصادي الإسلامي: السفتجة
بفـتح فسكـون ففتح، تـعريف: سفـته، بمعنـى المحكم، وهـي إقراض
لسقوط خـطر الطريق. وقيل: السفتجة البـوليصة. والسفتجة: كتاب
يكتبه المستقرض للمقرض إلى نـائبه ببلد آخر ليعطيه ما أقرضه. وهي
لفـظة أعجـمية. يقـال: اقترض على أنه يـكتب له سفتجـة. والسـفتجة:
هي أن يـرفع إلى تاجـر مالاً قـرضاً لـيدفعه إلى صـديقه في بلـده، وإنما
يدفـعه على سبيل القـرض لا على طريق الـوديعة لأن الـتاجـر لا يدفع
عين ذلك المـال، بل إنما يـؤديه مثله، فلا يكـون وديعة، وإنـما يقرضه
لـيسـتفيـد المقـرض سقـوط خطـر الطـريق. وبعبـارة أخـرى: هي أن

يقرض إنـسانـاً ليقضـيه المستقـرض في بلد يـريده المقـرض ليسـتفيد به
خطر الطريق، وهو في معنى الحوالة )84(.

عـ2(  ومـن الأمثلـة مـا ذكـره أحمـد أمـين من أن أعـمال التحـويل قـد
تطـورت في العـالم الإسلامـي لدرجـة أنه أصبح مهـنة لهـا قواعـدها،
فيـذكـر مـثلًا أن سيف الـدولـة الحمـداني في مـنتـصف القـرن الـرابع
الهـجري عـندمـا كان أمـيراً على حلب وكـان زائراً في بـغداد، فـذهب
مـتنكراً إلى دور بني خاقان فخـدموه دون أن يعرفوه، وقبل الانصراف
كتب لهـم رقعة موجهـة لبعض الصيـارف في بغداد بألف ديـنار، وعند

عرض الرقعة على الصيرفي أخذوا المال )86(.
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في السفـتجة. لهذا عادة ما يحتاج المجتمع للتغلب على هـذه الإشكالية إلى نوعين من الحركيات، ألا وهي: 1( الاعتماد
على الأعراف كما كان الحال في أسواق البصرة مثلًا، 2( والاعتماد على القضاء بضمان استقلاليته والتثبت من الشهود
والأدلـة وما شابه من أدوات إحقـاق الحق. ومع تطبيق الشريعـة فعادة ما ينحـسر الثاني لتزداد الأعـراف انتشاراً كما
سترى بإذن الله في فصل XالمعـرفةZ، وبهذا تضمـحل حالات الخلاف ويزداد الإنتاج دون بـيروقراطيات. ولكن يجب

ألا ننسى السؤال: هل التعامل بالإيصالات وبالذات التعاملات اليومية منها لشراء محقرات المستهلكات أمر عملي؟
أي أن السابق يبرز سـؤالاً: أيهما أفضل: نظام لا تقع فـيه إشكاليات بـين المتعاملين Xفي مسـتوى النقدZ )كما
هو حالنا اليوم( علماً بأنهم مشبوكون في جميع المستويات الأخرى ما يؤدي إلى التسخير وإلى التضخم لأنه مسير من
الـدولة )كـما مر بـنا(، أم نـظام بحـاجة للـفصل قضـائيـاً بين الـناس Xفي الإيـصالاتZ إن ظـهرت ولكـن لا يؤدي إلى
التضخم ولا إلى التسخير ولا إلى خلافات أخرى لأن الناس مفصولون في جميع المستويات الأخرى؟ وهل هو عملي؟
أي أن لدينا نظامين: أحدهمـا يعتمد على الدولة ويحوي مستويـات تؤدي إلى لظلم، والآخر خارج سلطان الدولة ولا

مستويات فيه ولكن نقاط خلاف قد تظهر بين المتعاملين أحياناً.
بـالنسبـة للنظـام الأول فهو مـرفوض تمـاماً لأنه أسـاس الظلم والفـساد كما حـاولت أن أثبت سـابقاً. كما أن
محـاولة إصلاحه مستحيلة لأننـا وكأننا نحاول تغيير الغـرائز البشرية لتحويل الـناس إلى ملائكة. وهذا محال. كما أن
هـذا النظام الـذي يعتمد على النـقد فهو أيضـاً يؤدي إلى الخلافات لأن هنـاك الكثير ممن لا يتعـاملون بالـنقد كأولئك
الذين يتعاملون بالشيكات البنكية وإيصالات الديون وما شابه. وهذه التعاملات تزيد عادة في كمياتها عن التعامل
نقداً لأنها هي التي تتم بها الصفقات الكـبرى مثل شراء الشركات. أي أن النظامين الأول والثاني قد تعادلا في موضوع
نقاط الخلاف. لهـذا بقي النظـام الثاني إذاً لـيجابه بـالسـؤال: هل يمكن دمج نـظام الإيصـالات مع العنـاصر الثمـينة

لإيجاد الثقة ليتحرك الاقتصاد؟
ستكون الإجـابة أكثـر إقناعـاً بعد فـصل XالأماكنZ بـإذن الله، ذلك أن مواقع الإنـتاج إن طبقت مقـصوصة
الحقوق عادة ما تـربط المنتجين بالمبادلات لمنـتجاتهم بطريقة وكأنهـا تحفر قنوات الثقة فيما بـينهم فتنساب المنتجات
بينهم بثقة أكـبر وبأقل بيروقراطيـات ممكنة )بما فيهـا الإيصالات( وبأقـل قدر من الذهب. ولكـن لهدف الاستمرار

لابد لي هنا من بعض التوضيح للفكرة باختصار.
كما سترى في فـصل XالأماكنZ بإذن الله، فإن الـتركيبة المكانيـة للمجتمعات إن حـكمت بما أنزل الله )حتى
وإن لم تكن مـسلمة( سـتكون تركـيبة متحـررة من تسلـطات أي جهات خـارجية. فـكل دار أو دكان أو مكتب أو
طّة أكبر، وهكذا. فالحي طّة )بكسر الخاء وتشـديد الطاء(، وكل مجموعة من هذه العـقارات تكون خِم مصنع يعتبر خِم
خـطة، والقـرية خـطة وحتـى المدينـة فهي خـطة واحـدة. وقد سـميت الخطـة بهذا الاسـم لأنها مكـان تحت تصرف
سـاكنـيها ف2 دون تـدخلات خارجـية. وداخل كل خـطة في العـادة خطط أصغـر. أي أن التركيبـة المكانـية لـيست

كأيامنا هذه التي تقع فيها الأماكن تحت سيطرة السلطات.
تذكر ما مر بنا عـن Xنقل الحقوقZ في الحديث عن العولمة، فالخطط تفعل عكس ذلك تماماً، أي أنها لا تنقل
الحقوق، بل تـثبتها للسكـان: فأنت مثلًا لا تستـطيع الآن حفر بئر في طـرف الطريق إلا بإذنٍ من سلـطة خارجية ألا
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وهـي الدولة أو من يمثـلها مثل البلديـات. أما إن طبقت الشريعـة، فإن حَفْرَ البئـر بحاجة لموافقـة سكان الخطة )إن
ثبت عليهم الضرر( لأن البئر في الطريق، ولأن الـطريق مكان تحت سيطرة سكان الخـطة التي يقع بها الطريق، لذا
فإن السكان هم الذين يحق لهم اتخاذ القرار )وبالطبع فهناك تفاصيل وتفريعات كثيرة ليس هذا مكان ذكرها، وقد
كـانت موضـوع الفصلين الخـامس والـسادس مـن كتاب Xعـمارة الأرض في الإسلامZ(. أي أن السيـطرة هي لـسكان

المكان )كما مر بنا في الحديث عن تمديد الكهرباء مثلا(.
وكل خـطة تـقع بداخـل أو بجوار خـطة أخـرى، فالـدار كخطـة تقع بجـانب خطـة أخرى قـد تكون داراً
أخرى أو مـصنعاً أو حـياً، وكل مجمـوعة من الـدور مع ما تخـدمها من شـوارع وساحـات ومسجـد أو مساجـد تكوّن
خـطة أكبر، وهذه الخطـط تكوّن في مجموعهـا خطة أكبر وأكبر. وهكـذا حتى نصل إلى الخطـة الأكبر وهي المدينة
)لاحظ أنه لا تـوجد خطـة اسمها دولـة لاستحالـة سيطـرة السكـان المتبـاعدين على إقـليم كبير تـتخلله مسـطحات
شـاسعة غير مستـغلة(. وهذه التركيـبة تختلف جذريـاً عن وضعنا الحالي إذ لا وجـود للخطط، ولكن طـرق وساحات
وميادين تـسيطر علـيها السلطـات وتتخللها عقـارات خاصة يملـكها الناس كـأفراد أو كجماعات وتـرتص العقارات
فيها عـلى طول الطـريق وحول الـساحـات. وهذه العقـارات الخاصـة خاضعـة للسلـطات وعلى ملاكهـا اتباع أنـظمة
وقوانين السلـطات أو من يمثلهـا كالبلديـات واتباع أنظـمة مؤسسـات توزيع الماء والكهـرباء والهاتف، فـالسكان لا
سلـطان لهم إلا داخل حـدود عقاراتهم. فـإن كان هنـاك قانـون )كما هي العـادة( يمنع حفـر الآبار في الـشوارع فلن
يستطيع أي سـاكن متطوع حفر بئر إن كان هـناك متسعاً في الطريق حتى وإن تمـت حماية البئر من جوانبه لكي لا
يتعرض المـارة لخطر السقوط في البئـر. وبالمثل فبإمكانـك أخي القارئ التفكر في أمثلة أخـرى كثيرة غير حفر البئر
مثل فتح محل أو رصف طـريق أو نصـب عمود لـلبث الإلكتروني )واي فـاي مثلًا( أو بنـاء غرفـة تجميـع مياه صرفٍ

تحت الطريق.
ولكن أرجـو ألا تعتقـد أن هذا الـتحرر في الأمـاكن من الـسلطـات يعنـي الفوضـى، بل يعني تـركيبـة متقـنة
مستقرة لأن الشريعـة تطلق أيدي الناس بـطريقة لن يصطـدموا فيها فيما بيـنهم ودون تسلط سلطة خـارجية، ومتى
اصطدموا فيما بينهـم، أي اختلفوا فإن القضاء يفصل بينهم في تلك النقـطة. وفي هذا تحرر للأفراد يختلف جذرياً عن
الـتركيبات العمرانيـة المعاصرة التي تفرض على النـاس مستويات من الـظلم على شكل قوانين وأنظمـة مقيِّدة )وهكذا
من تفـاصيل ذكـرت بعضهـا في كتـاب Xعمارة الأرضZ وسيـأتي المزيـد في فصلي XالمـوافقـاتZ و XالأماكـنZ بإذن
الله(.ص2 ولكن على العمـوم ولهدف الاستـمرار في هذا الفـصل أقول: إن تطبـيق مقصوصـة الحقوق سيـدفع الأماكن
لـوضع تخدم فـيه التركيبـة الخطيـة خطـوط تدفق أجـزاء وتجميع المنـتجات. فهـذه مثلًا خطـة متخصـصة في صنـاعة
الأقمـشة، وعن شرقـها خطـة تُصنع فيهـا الخيوط، وتلـك خطة مجـاورة تصنع القـمصان مـن تلك الأقمشـة والخيوط،

ف2(  لاحظ أننـي قلت: XيسكنـونهاZ. فالـساكن بـالطبع إن لم يكن
مالكـاً فليس له إلا بعـض الحقوق في اتخاذ القـرارات )وهذه مسـألة قد
نـوقــشت بـحمــد الله في كتـاب Xعـمارة الأرضZ(. ومع هـذا قـلت:
XيسـكنونهاZ لأنه إن طبقت الشريعة فإن السكان في العادة هم الملاك
في مـعظم الأحـوال لأن نـسبـة الملاك مـرتفعـة في المجتـمع بسـبب فتح
أبواب التمكين. وليس كـوضعنا المعاصر الذي اتـسم بكثرة العقارات

المستأجرة والتي تعني أن الساكن لا يملك.

ص2(  باستطـاعتك أخي القـارئ قراءة الفـصلين الخامـس والتاسع من
كـتـــاب Xعــمارة الأرض في الإسلامZ للـــوقــــوف على الفـــروق بـين
التركيبتين: أي الـتركيبة الناتجـة من اتباع مقصوصـة الحقوق ومن اتباع

العقل القاصر.
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وخطـة رابعة صغيرة من جـنوبهم تخصص سـكانها في جلب المـواد الخام النادرة مـن المناطق البعيـدة أو جلب مكائن
الخياطـة من أقاليم أخرى وصيـانتها. وبجانب هذه الخـطط من الناحية الـشمالية خطة تُصـنع فيها الشراشف وبيوت
المخدات. أو حتى أن نفـس الخطة قد تحوي مصانع متخـصصة في صناعات تنتهي بمنـتج واحد، كصناعة الدراجات
مثلًا: فهذا مصنع للعجلات وذاك لمعالجة المطاط، وثالث لهيكل الدراجة المعدني، ورابع لتجميع الأجزاء حتى تظهر
الدراجة، ومكان خامس لخـزن المواد الخام أو القطع المعقدة الصنع والمستـوردة من مناطق بعيدة. أو أن مجموعة من
الخـطط تتكاتف مع بعضها في الإنتاج كـأن تكون جميعها تعمل في صناعـات معقدة كالإلكترونيات مثلًا. لاحظ أن
كل منتج كـالدراجة أو الخيط مثلًا هو من إنتاج مجموعة من الشركاء ويعملون أو حتى يسكنون ويعملون في خطة
مـا. لهذا ستـظهر قـنوات الاتصـال بين المنـتجين فتُحفـر الثقة في نـفوسهم لـيستمـر التبـادل التجاري والإنـتاجي دون
الحاجـة للعملات النقديـة ولكن فقط الحاجـة لتدوين السنـدات والتي تضمحل الحاجـة إليها أيضاً بـاستمرار الإنتاج
والـتصدير فيزدهر التبادل التجاري بين المنتجين ليعتمـد على Xالتوثيق المتبادلZ. أي أن التركيبات الخطية توجد الثقة

ليزداد التكاتف بين المنتجين.

التوثيق المتبادل
المقصود بالتوثيق المتبادل هو أن يسجل كل صانع أو تاجر ما استورده من الآخرين ويقوم الآخرون بنفس
الفـعل. ثم كل فترة وأخرى تجري المـقاصة أو المحاسـبة فيما بينهم ودون الحـاجة لحيازة أو لـدوران النقد أو الذهب
والفـضة فيما بيـنهم. حتى أن التعـاملات إن زادت الثقة بـينهم قد تتحـول مع مرور الزمن ومـع التجارب Xإن طبقت
الشريعةZ إلى التـوثيق شفاهة Xمع الشهـودZ )وسيأتي بيانه بإذن الله(. فهـذا الصانع يعلم أنه يسـتورد من ذلك التاجر
كل شهر كـذا طناً من المـواد الخام بشهـادة الشركاء، والتـاجر يعلم ويعمـل الشيء ذاته، وهكذا. ومن صـور التوثيق
المتبـادل في أيامنا هذه التعامل بين البنوك بالتدوين إلكترونياً ولكن في ظل التعامل بالنقد الذي تصدره الدول، أي أنه

توثيق متبادل مقيّدٌ للناس وليس محرر لهم.
ِمجـة مقارنة وما يعين على الاسـتغناء عن النقـد من خلال الاعتماد على التـوثيق المتبادل هـو موقع المنـشأة المنت
بالمـنشآت الأخـرى في التركيب الخـطي، ذلك أن التركيب الخـطي هو نتـاج حركيـة إحياء الأرض والـذي تميز بحـرية
اتخاذ القرار لمن أحيا، لهذا فإن مواقع الإنتاج عادة ما تلبي كل من: 1( متطلبات التصنيع من حيث الوضع المكاني في
سهولـة الحركة للشركاء وللمنتجات. فـطريقة الانتقال للأفراد والمواد الخام والمـصنوعات لا يعلم الأصلح منها للموقع
وللإنتاج إلا الشركاء، لهـذا فهم سيحرصون على تحقيق هذه المتطلبات عند الإحياء بانتقاء أفضل المواقع لتحقيق هذه
المتـطلبات. كما أن مواقع الإنتاج عادة ما تلبي 2( متطلبات التصنـيع كالحاجة للكهرباء ولكمية الماء وما شابه والتي
لا يـعلم الأصلح منهـا إلا المنتجـون. وفي كل هذا رفع لـلكفاءة الإنـتاجيـة لأن متخـذي القرارات )أي المـنتجين( هم
الذيـن أحيوا الأرض كـشركاء. لهـذا والله أعلم لم يـستطع عـلماء الاقتصـاد مسك زمـام التخـصص لأنهم لم يُـدرجوا
المكـان ونمط مـلكيته والـسيطـرة عليـه )أي الخطط( في دراسـاتهم، فكـانت نـتائج دراسـاتهم قـاصرة من حـيث فِمهْم
الكفاءة الإنتـاجية لأن أبحـاثهم مؤطـرة بالنظم المـركزية الـتفكير التي تنتـهي بمواقع الإنتـاج كاستجـابة للتراكمات



121533  الفصل والوصل

الـرأسمالية كـأسعار الأراضي مـثلًا. فلا خيار لمـن أراد إنشاء مـصنع إلا 1( اتباع أنـظمة وقـوانين الدولـة بالإضـافة 2(
لاختيار ما هـو متاح من مواقع تحددها الدولة وتحددها أسعار مضاربات مستثمري العقارات. وفي هاتين عائق كبير

للإنتاج.

bمتعة الإنتاج: التحررات الخمسة
أي أن الاستنتـاج من السابق هو أن المجموعة المنتجة، ولأنها أحيت الأرض بمزارع ومعامل ومصانع الإنتاج،
فهي تـسكن في الغالـب في خطط متجـاورة مكانيـاً. وهذا التحـرر المكاني هـو التحرر الأول. ولـكن ماذا إن تغيرت
الـصناعـة وتطلب هـذا تكاتف عـدة مصانع في مـناطق متفـرقة لإنتـاج سلعة مـا؟ وماذا إن فقـدت بعض الصنـاعات
أهميتها وعليها أن تقلص مساحاتها، فصناعة نشر الكتب مثلًا بدأت في الانكماش بعد انتشار الشبكات العنكبوتية؟
عندهـا ولأن الشريـعة تطـلق أيدي المنـتجين )كما سيـأتي بإذن الله( فـإن بعض الخـطط قد تـتخلى عن بعض أجـزائها
لصالح صـناعات أخـرى في خطط أخرى. وبهـذا ينضم هـذا الجزء لخطـة أخرى في مكان آخـر. أو قد تظهـر تقنية
جديـدة يتطلب إنتـاجها التعـاون بين خطط صغـيرة كانت داخل خطـط أكبر في مناطق مـتفرقة. ولهـذا فإن سكان
خطة مـا داخل خطة أكـبر قد ينتجـون لمن هم في خطتهـم ولمن هم في خطط أخـرى. فصانعـو البطاريـات مثلًا قد

يتعاملون مع صانعي العديد من السيارات.
أي أن لديـنا وضعـاً جديـداً بدأ بـالظهـور بتـطور الـتصنـيع ألا وهو تـكاتف عـدة منتجـين يقطنـون خطـطاً
متباعدة. وكأن هذا التكاتف يكوّن Xخطة إنتاجيـةZ وليس خطة مكانية. وكما سترى فإن الشريعة ستؤدي إلى هذا
التكاتف إن تطلب الإنتاج ذلك. أي أن لدينا خططاً مكانيـة وخططاً إنتاجية. ففي الخطط المكانية نجد أن السكان
يسيـطرون عـلى المكان، وفي الخـطط الإنتـاجيـة نجد أن المـنتجين يتـكاتفـون في النشـاطات الإنـتاجـية وبـالتـالي هم
المسيـطرون. أي أن الخطط المـكانية والخـطط الإنتاجـية قد لا يتـطابقان، وفي هـذا تحرر كبير للنـاس لأن التركيبتين
الخطيـتين كلاهما في مسـتوى منفصل ولا يقـيدان بعضهما بـعضاً. وكمثـال تقريبي، قـد يسكن في أيامـنا هذه رجل في
حي ويـعمل في مصنع في حـي آخر، بيـنما أخوه يـسكن معه ويـعمل في مدرسـة في منطقـة أخرى، فكلاهمـا ينتـميان
لمكان واحد في السكنـى ويعملان في مكانين مختلفين. ولعلك هنا تـسأل: ولكن لماذا هذه التسـميات؟ خطط مكانية
وخطط إنتاجـية؟ فمعظم إن لم يكـن جميع الناس يسكـنون في أماكن ويعملـون في أماكن أخرى، فهـذا هو الوضع
الطبيعي في عصرنا الحالي! فأجيب: إن التسمية ضرورية لنميز بين ما أتت به الشريعة وبين حال الناس اليوم والناتج
بالحكم بغير مـا أنزل الله. ففي الخطط المكانية نـجد أن السكان هم المسيطرون، وكـذلك الخطط الإنتاجية، فالعمال
في الشراكات هم في الغـالب الملاك المسيـطرون. فبينـما الخطط المكانـية وحدات من المـساحات الـتي يسيطـر عليها
السكان، كـذلك المعامل والمصانـع والمزارع وكل جماعة مـنتجة هي وحدات مـنتجة قد تتكـاتف مع وحدات أخرى
لتشكل الخطط الإنـتاجية، فقد يتكـاتف مصنع للخيوط مع مصنع للأقـمشة مع الخياطين المتفـرقين في المدينة لإيجاد
خطة إنـتاجية. والسبـب لضرورة هذه التسميـة للخطط المكانيـة كما سترى في فصل الأماكن هـو في حركيات تحمل
المسـؤولية لتـوفير الخدمـات )الوفورات( والحـماية للسكـان، والسبب لضرورة هـذه التسميـة للخطط الإنتـاجية كما
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سترى في هذا الفصل بإذن الله هو حركيات التحرر المالي والتي تضع Xالمسؤولية الاقتصاديةZ في أيدي المنتتجين.
أي باختصار: إن التركيبة الخطـية بتطبيق مقصوصة الحقوق ستـؤدي بإذن الله إلى أقصى تحرر ممكن للسكان
مكانياً وإلى غـرس الثقة بينهم لأنهـم هم المسيطرون، وهـذا هو التحرر الأول، أي استحـداث الخطط. ثم مع الزمن
قد تتغير هذه الخطـط المكانية لتظهر في مستـوى آخر بعد التغير كخطط إنتاجـية إن تطلب التطور الإنتاجي ذلك.
وبهذا لن يقف الـتركيب الخطي المكاني عائقاً أمـام الإنتاج، بل سيساعده على الـتحرر كما سترى في هذا الفصل بإذن
الله بظهور الخطط الإنتـاجية. وهذا هو التحـرر الثاني من خمسة تحـررات تؤدي في مجموعها، إن تـدبرتها وهي تعمل
معاً، إلى متعة في الإنتـاج مفعمة بالمـزيد من الابتكارات. وسـأطلق على الحركيات الـتي توجد هذه الخـطط الإنتاجية

عنوان Xالتحرر الماليZ )وسيأتي بيانه في هذا الفصل بإذن الله(.
الـتحرر الثـالث هو حـرية التـصرف في المكان، وهـذه ستأتي في الفـصل بعد القـادم بإذن الله بـتفصيل أكبر،
ولكن للاختصار أقول: بعد الاختيار للمكان ومع مرور الزمن فـإن مواقع الإنتاج بحاجة للتغيير بسبب تغير التقنية
وبسبب الحاجـة لتطوير الإنـتاج. فهذا يود وضع مـدخنة في مصنعه، وأولئك يـريدون إضافة مبـنى للإدارة في ناحية
من المصـنع أو يريدون زيـادة أدوار مبنى الإنـتاج، وتلك جماعـة من الشركاء قـررت بيع خطتهـا والانتقال لمسـتوطنة
أخـرى حديـثة تتـوافر فيهـا المواد الخـام الأكثر ملاءمـة لخبراتها مـن موقعهـا التي كـانت فيه، فـأتت جماعـة أخرى
بمهـارات مختلفـة وملائمـة لهذا المـوقع وقررت الإنـتاج فـيه بعد إجـراء بعض الـتغييرات. وهكـذا من قـرارات تعود
بفوائـد جمة على الإنتـاج. وكذلك أسالـيب الإنتاج والمنـتج ذاته، فهي في تطور مـستمر وبـالتالي ستتغـير معها قرارات
سـير خطوط الإنتاج أو التصميم وما شـابه من قرارات تصنيعية. وجميع هذه القـرارات لن تخضع لموافقات السلطات
إن طبقت مقصـوصة الحقوق ولكن سـتخضع لحركيات أخـرى سيأتي بيانهـا في الفصل بعد القادم بـإذن الله. وما يميز
هذه الحركيات هـو أنها تطلق المنتجين للمـزيد من الحرية ولكن دون الاصطـدام مع الآخرين. وفي هذا تحرر كبير
لا يـوازيه أي تحـرر من وضع العقل الـبشري القـاصر. لاحظ أن هـذا التـحرر هـو داخل الخطـة )وليـس استحـداثاً
للخطط المكانية كالتحرر الأول( وهو أساساً إصلاح المكان وتطويره دون إذن السلطات. وهذا يختلف عن الخطط

الإنتاجية، فالخطط الإنتاجية هي علاقات إنتاجية بين المنتجين في الخطط المكانية المختلفة.
والـتحرر الـرابع هو حـرية الحـركة لـلناس دون حـدود أو جوازات للـوصول للـموارد لحيـازتها أو للـوصول
لمـواطن العمل أو المعـرفة أينما كـانت، هذا بـالإضافة إلى حـرية تصـدير المنتجـات وجلب المواد الخـام دون عوائق
كالجـمارك. وهاتـان الحريـتان للـناس وللـمنتجـات كنـا قد تحـدثنـا عنهـما سابقـاً بحمـد الله وبالـذات في فصل Xابن

.Zالسبيل
والتحرر الخـامس هو الحق في استغلال أي معـرفة لتوظيفـها في الإنتاج. فالمعـرفة مشاعـة إن طبقت الشريعة
وليسـت محتكرة لمن ابتـكرها كما هـو الحال مع تطـبيق النظم البـشرية المعاصرة القـاصرة. ألم يقل الرسول صلى الله
عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد: }من كتم علماً يعلمه جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار{؟ ألم يقل أيضاً
في الحديث الـذي رواه ابن ماجـة: }من كتم علـماً مما ينفـع الله به في أمر النـاس، أمر الـدين ألجمـه الله يوم القيـامة
بلجـام من النار{؟ ولعلك تقـول: ولكن الحديث ضعيف وفيـه تثبيط معرفي لأن النـاس لن يثابروا في الـسعي للمزيد
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من الابتكارات لأنه لا ملكيـة فكرية لهم، وبهذا يضمحل الإنتاج! ولعلك تضيف: إن حديث الرسول صلى الله عليه
وسلم هو عن كتم العلم الشرعي وليس بالضرورة عن كتم العلم التقني! فأجيب:

ستأتي الإجابـة في فصل XالمعرفةZ بـنوع من التفصيل بـإذن الله. لذا فبإمـكانك إن كنت مقتنـعاً بما قلت قفز
الفقرات الـتالـية للعـنوان الآتي: Xالـتحرر المـاليZ. وهذا هـو الأفضل لك حـتى لا يـتشتـت تركـيزك، أمـا إن لم تكن

مقتنعاً، ولإقناعك مؤقتاً أقول:
إن الحديث ضعيف وليس بمـوضوع. بالإضافة إلى أن هنـاك فرق بين قيام المجتمع بحمايـة الملكية الفكرية
من خلال الدولـة ق2 وبين قيـام الناس بـذلك لأنفسهـم )وهناك شـواهد أخـرى تدعم مـا يذهـب إليها كـتاب Xقص
الحـقZ كما سيأتي بـإذن الله(. فالشريـعة تحث النـاس على نشر العلم ولـكنها لا تفـرض ذلك عليهـم، فمن أراد الأجر
وخاف العقـاب نشر علمه، ومـن بخل بعلمه على النـاس لأنه أوجد وصفـة لدواء مـا مثلًا وأنفق عليهـا أموالاً طـائلة
وسهر على اكتشافها أو ابتكارها عـشرات السنين فهذا شأنه إن تمكن من حفظ سر هذا الدواء وحسابه على الله. أما

إن فك باحث آخر سر هذا الدواء وصنع مثله فإن هذه ليست بسرقة لأن فيها خير عميم لملايين المرضى.
أي أن الـشريعة لا تقول للأمة أوجـدي جهازاً حكوميـاً رقابياً لحمايـة فكرة كدّ عليهـا زيد من الناس لأن في
هـذا الاستحداث لهذا الجـهاز الرقابي بـذرة لقيام الدولـة بمهامها الحـالية. فهذا الجهـاز للحماية الفكـرية، أو بالأصح
للاحتكـار الفكري، بحـاجة إلى رجال ومـرتبات ومكـاتب، وبالتـالي بحاجة لـلأموال، فمن أين تـأتي الأموال إلا من
المكوس )الضرائب( أو من منع الناس من الوصول إلى الخـيرات لتحتكرها الدولة لنفسها ثم لتبيعها؟ وهذه من بذور
الدولـة المؤدية للطبقيـة والفساد والتي تزيـد في ضررها عن ضرر عدم حمايـة الملكية الفكريـة، ناهيك عن التلاعب
الحادث على أيدي هـذه الأجهزة الرقـابية لأنهـا تحت سيطـرة أفراد لهم أهـواء كما وضحت مراراً. فقـط تدبر الآتي:
عنـدما سرقت ر2 شركـة مايكـروسوفت طـريقة عمل جهـاز أبل ماكنتـوش للحاسب الآلي في أواخـر القرن الميلادي
الماضي لم تـستطع شركـة أبل إيقاف شركـة ميكـروسوفـت لقوة شركـة مايكـروسوفـت الماليـة التي سخـرت الملايين
للمحامين للدفاع عن السرقة. ثم قارن هذا بالصراع بين شركة أبل الأمريكية وشركة سامسونج الكورية في الهواتف
النقالة في أوائل القرن الميلادي الحالي. فقد خـسرت شركة أبل المعركة القضائية  في كوريـا الجنوبية، بينما كسبتها في

الولايات المتحدة الأمريكية في نفس القضايا. فمع من الحق في الملكية الفكرية؟
ولعلك هنـا تقـول: ولكن سيـتوانـى النـاس عن الابتكـار وبالـتالي يـتأخـر المجـتمع في إنتـاجه! فـأجيب: إن
الابتـكار ذاته شيء، وتـطويـر الابتـكار شيء آخـر. فبرغم وجـود بعض الاسـتثنـاءات إلا أن معظم مـا استخـدم من
تقنيـات ظهرت ابتكـاراتها على أيـدي أفراد لم يقـوموا بـتطويـرها، بل هم فقـط أوجدوا الابتكـار، فالمحـرك النفاث
أوجـده السير فـرانك Frank ولم يلتفت أحـد لأهمية اخـتراعه إلا بعد أن صـور فلماً عن أهمـية النـفاث ثم طـورتها

ق2(  الملكيـة الفكريـة باخـتصار هـي احتكار المعـرفة لمن أوجـدها.
وهذه آلية تـصر عليها الرأسمالـية لأن فيها تحفيـز للأفراد للإبداع، فلا
يحق لفـرد سرقـة )كما يـسمـونهـا( أفكـار غـيره إلا بترخيـص أو بشراء
منتجات قام المـوجد للفكرة بتصنيعهـا. أي أن المجتمع يسعى للحماية

الفكرية للمبتكرين. 

ر2(  لاحظ أن كلمة XسرقـةZ هي كلمة تصف النقل من الآخرين في
النـظم الرأسماليـة، بينما إن طبقت الـشريعة فإن الـنقل لا يعتبر سرقة،
بل مزاولة لحق من الحقـوق. لذا سأستخدم كلـمة XسرقةZ في الحديث
في الإطار الـرأسمالي فقـط. أما في الحـديث عن الـشريعة فـسأسـتخدم

كلمات أخرى مثل أخذ أو نقل أو اقتبس.
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الشركات المـصنعة لمحـركات الطـائرات مثل شركـة رولزرويز، بـينما لم يكسـب هو من اختراعـه ومات في حسرته.
والتلفاز أوجده شاب أمريكي وطورته شركة أر سي أي الأمـريكية. وأول حاسب إلكتروني شخصي طوره شابان في
الجراج ثـم أوجدا شركتهما فـأتت شركة آي بي إم وسرقت الفـكرة وطورتهـا بطريقـة مختلفة، وهكـذا دواء البنسلين،
ومعظم المنتجات والتي تخصص اليابانيون مثلًا في تطويـرها بعد فك أسرار أفكارها الأساسية التي كانت من ابتكار
الآخرين. وكما هـو معلوم فإن عشرات الـسيارات من أوائل ما تنـتجه مصانع مرسيـدس أو شركة بي إم دبليو مثلًا لا
يـركبهـا الزبـائن، ولكـن تقوم شركـات السيـارات الأخرى بـتفكيكهـا للاستفـادة من تقنيـاتها. أي أن الابـتكار شيء
والتطـوير شيء آخـر. ولعل في الصـاروخ مثال سـاطع لما أقـول. فالـذي وضع أسس صنـاعة الـصواريخ هـو شخص
أمريكي اسمه جودارد. فكان همه تطوير كل شيء متعلق بالصاروخ، مثل الوقود الصلب وانسيابية شكل الصاروخ
والغـرفة التـي في رأس الصاروخ الـتي توضع فـيها أجهـزة التوجـيه. وقد أنجـز جودارد كل هـذا بمجهـوده الشخصي
وبـالقليل من المـال، ثم استقطـبه الألمان واستـثمروا الكـثير معه ليطـور لهم الصـاروخ، ثم التفـتت الولايـات المتحدة
الأمريكية لأهمية الصواريخ فبدأ السباق بين الدول لتطوير الصواريخ. أي أن التقنيات تطورت كثيراً لخدمة الناس
على أيـدي دول أو شركات لم تـدفع للمـخترع أو المكتـشف حقه المعنـوي أو المالي الـذي تقـرره الأنظـمة في مـعظم
الأحيان. حتى وإن دفعت، فهو قليل مقـارنة بالأرباح الطائلـة. فالشركات توجد الـطرق الملتوية لتلافي دفع الحقوق
إن كانت كبيرة من خلال المحامين أو من خلال إيجاد بـدائل تقنية تخدم نفس الهدف التقني إذ أن الفكرة الأساسية
قـد ظهرت وثـبتت جدواهـا الاقتصـادية. وفي المقـابل، فإن الـتطويـر بالطـبع في الغالب خـارج مقدرة المـكتشفين أو

المخترعين في النظم الرأسمالية لأنها بحاجة للكثير من الأموال كما هي حال صناعة الأدوية مثلًا.
ونظراً لأن الرأسمالية تحاول تطبيق حق الملكية الفكرية، فإن التطوير العلمي والتقني لمنتج ما حُصر في من
ابتكرهـا أو في من اشترى حقوق ابتكارهـا أو في من سرقها وقادر عن الـدفاع عن السرقة. أي أن التـطوير حُبس في
جماعة صغيرة، بينما السواد الأعظم مرغمون على استهلاك ما تنتجه الشركات دون المشاركة في التطوير. أي أن مجرد
فكرة حمـاية مبتكَر مـا تعني تراكم الأموال عـند المنتجين على حسـاب باقي أفراد المجتمع بـسحب أموال المحتاجين
للمنتج، وهذا مـا تفعله الشركات الكبرى: تـسرق فكرة ثم تطورهـا ثم تمنع الآخرين من الاستفـادة منها إلا بمقابل.
ولحسن الحظ قد تفشل أحـياناً إن كانت الشركة متعسفة. فقـد ظهر مثلًا في شهر مارس سنة 2013م الحكم في قضية
رفعتها شركـة سويسرية ضد شركة هنـدية لصناعة أدوية تعـالج السرطان في الهند، وقد خسرت الـشركة السويسرية
القضية لتباع الأدوية بأقل من مئتي دولار بدل ألفي دولار إن ربحت الشركة القضية )ولعل النتيجة ستكون عكسية
إن رُفعت القضيـة في سويسرا(. حتـى وإن توصلت شركـة أخرى لنفـس الابتكار فـإن النظام الـوضعي سيرفض حق
إعـطاء المبتكر الجديـد براءة الاختراع إلا بعد إثباتـات بأن الابتكار مختلف في طريقـة عمله. وهذا يجعل كل مبتكر
يـبتعد عن تطويـر ما اُبتكر خـوفاً من الملاحقة القـضائية وبالـذات إن كانت الشركة المـالكة شركة قويـة سياسياً أو
مالياً. وهكـذا بمثل هذه الحقوق التي تُفـاضل بين الناس كحقوق الامتـياز وحقوق الملكية الفـكرية وحقوق النشر
تظهـر الشركات القويـة كشركات الأدوية والـسيارات. وبمثل هـذه الآليات الرأسمالـية تتراكم الأموال عـند طبقات
على حـساب طبقات أخرى كما مر بنـا. والطبقات الثرية كما هـو معلوم لها نمطها الخاص بهـا في الحياة، وبالتالي لها
نمطها المخـتلف من المتطلبـات ومنها الأدويـة مثلًا، ولعل أوضح مثال هـو الأمراض المتراكمـة من البدانـة. لهذا فإن
صناعة الأدوية ستذهب لإيجـاد العلاج والأدوية لهؤلاء لأن المال لديهم. وهذا مثـبت فعلياً في عالم الطب، فهناك ما
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يعـرف بـالأمـراض المهملـة كما قلـت والتي لـن يتصـدى لهـا إلا بعض فـاعلي الخير. قـال لي طـبيب يـزوال المهنـة في
الـولايات المتحـدة الأمريكيـة: Xهناك عـدة أدوية بجـودات متفاوتـة لعلاج نفس المـرض، وأسعارهـا بالتـالي مختلفة.

ونحن نصف الدواء بناء على قيمة التأمين ومقدرة المريض الماليةZ. فالدواء الأفضل هو للأثرياء بالطبع.
أي أن نجـاح حماية الملكية الفكرية )وفي ظل مجتـمع رأسمالي( يعني أن الشريحة الصغيرة المنشغلة في البحث
والتطـوير ستركز عـلى ما هو أكثـر ربحاً، لهذا تجـد أن الأموال التي أنفقـت على علاج مرض الإيدز تفـوق كثيراً ما
أنفق على علاج الملاريا، وتجـد أن ما ينفق على أبحاث حفظ وتعليب أكل كلاب الأثريـاء بنكهات مختلفة يفوق ما
ينفق على أبحاث إيجاد وسـائل تسهيل استخراج الماء للفقراء في المناطق القـاحلة. وهكذا تتجه المجتمعات إلى المزيد
من البحث العلمي لما هو ترفي والذي لا يلبي احتياجات البشر عموماً. فهل من حكمة في تطوير سيارة تُغلق أبوابها
أوتوماتيكيـاً كما تفعل شركة مرسيـدس الألمانية مثلًا ليـزداد سعر السيارة آلاف الـدولارات في وقت لا يجد فيه ثلثي

البشر عربة بدائية للنقل. أي أن حماية الملكية الفكرية ما هي إلا أداة في النظام الرأسمالي للمزيد من الظلم. 
أما إن طبقت الشريعة وكان للنـاس حماية ما ابتكروه بكتمانه إن أرادوا )وهذا لا تحث عليه الشريعة ولكن
لا تفرض على الـناس إفشاء أسرار ابتكاراتهم بـرغم أنهم قد يؤثمون(، فـإن في فك أسرار هذه الابتكارات دفع جديد
للعـلم، وكل جماعة تحاول فك سر ما للـكسب من الإنتاج ستحاول أيضـاً إضافة ابتكار جديـد للمنتج لتتميّز في بيعه،
وهكذا من إضافات لجذب المستهلكين. كما أن كل جماعة تفك السر قد تحتفظ بالمعرفة لنفسها لتتقاسم الأرباح مع
الجماعـات التي فكت الـسر، وهكذا تتكـاثر المحـاولات لكشف الأسرار فيـزداد المجتمع مـعرفة. وهـذا يختلف عن

النظم المعاصرة التي تمنع وتحارب محاولات فك الأسرار.
ومن جهـة أخرى، ولأن النـاس متقاربـون في الدخل، فـإن المبتكـرين، ولأنهم يبحثـون عن الربح، فعـادة ما
ينـدفعون لخـدمة الشريحـة الأكبر لأن مسـتهلكاتهـم هي الأكثر وبـالتالي فما يُـباع لهم سيـأتي بالـربح الأكبر، وبهذا
تزداد الضروريات جودة وإتقانـاً، وتظهر المزيد من الكمالـيات الواعدة لتصبح مـن الضروريات وعلى أيدي السواد
الأعـظم من الباحثـين عن الربح بالاقـتباس من ابتكـارات الآخرين. أي وكأن جمـيع الناس سيلبـسون ساعـات متقنة
الصنعـة بجودة ساعـات أوميجا السـويسرية مثلًا، ولـكن بأشكال لا حـد لها لأن المصنعين كُـثر وفي كل مكان، فلا
تتـشابه الأسواق في إنتاج الضروريـات شكلًا ولكن تتشابه جـودة لأن المنتجين يبحثون عن التـميز في الإنتاج. وبهذا
تكثر المنتجات وتزداد جـودة. وهكذا سيصبح جميع المجتمع باحثاً ومطوراً لـلمنتجات الأكثر استهلاكاً. عندها فإن
مسـألة سرقة الأفكـار لن تكون إشكالاً يـتألم منه المجتمع، فـكلمة XسرقةZ لن تـطلق على الاستفادة من فكـرة أوجدها
آخر، وبهذا تـصبح الأفكار مـشاعة، وفي هـذا صلاح للمجتمـع. قارن هذا بـالحكم بغير مـا أنزل الله: فالـشركات تسرق
الأفكار ثم تطـورها لتحتكرهـا، فالتطويـر داخل أسوار الشركات على أيـدي أناس مأجورين وقـد لا يكونون من ذوي
الاهـتمام الشديد بالتخصص. أما إن تمت إشـاعة المعرفة فإن المهتمين بها والمـنتشرين في جميع أرجاء الأمة سينجذبون إلى
كل فكـرة جديدة ويتلـقفونها ويجرون بهـا لتتطور أكثـر وأكثر لأن هذا في مصـلحتهم. ناهيك عن أن الأفـكار الجديدة
سـتُنسـب لمن أوجدوهـا وليس للـشركات كما في شركـات الأدوية الاحـتكاريـة مثلًا، وفي هـذا حافـز كبير للمـزيد من
الابـتكار. فقـد تأخـذ الأدوية بجـانب الاسم العلمـي أسماء مبتكـريها أو داعـميها مـن أفراد، وليـس اسم الشركـة، وهذا

سيدفع المبتكرين والداعمين للمزيد من الإصرار في التطوير.



قص الحق 1538

قال أنـدرو لك بيكـر Andrew LuckiBaker في التلفـاز البريطـاني BBC بأن Xشركـات الأدوية لا تـريد
للأبحاث عـن الغذاء الطبـيعي أن تنتشر، بل تـريد البحث عن مـركبات غـامضةZ وذلـك حتى لا تصل لأيـدي الناس
مجـاناً. وتقول بـاحثة في نفس الـبرنامج: Xإن المسألـة ربحية، فهم ]أي شركـات الأدوية[ لا يدعمـون الأبحاث للبحث
عن أفضل المأكـولات الطبيعية ولـكن للبحث عن مركـبات يجهلها النـاس سعياً للمـزيد من الربـحZ. ويقول الباحث
فورد Ford في محطة CNN الأمريكـية بأن 70% من نفقات شركـات الأدوية تذهب للتـسويق وليس للأبحاث، وأن

.patent 80% من منتجات الشركات هي أدوية كمالية، وأن هذا بسبب نظام الملكية الفكرية
ومن الحـركيات الحاثة عـلى نشر المعرفة إن طبقـت الشريعة حركيـات الشراكة: فعندمـا يجتمع الناس شراكة
لعمل مصنع ما وتنتشر المعرفة بينهم، قد يخرج أحد الـشركاء لخلاف ما فيذهب لتكوين شراكة جديدة كما مر بنا،
أو قد ينـضم لجماعة أخرى فينقل المعرفـة إليهم، وهذا من حقه. أي أنه لا احتكار معـرفي. أي أن حركيات الشراكة
تؤدي لنشر المعـرفة أكثر وأكـثر. وهكذا يـزداد التكاتف المعـرفي والإنتاجي بـزيادة الرقعـة الجغرافية بـزيادة عدد
المبدعين في المـجتمع. لماذا؟ والإجابة هي: لأن تقارب الناس في الـدخل هو صفة المجتمع، ولأن هؤلاء كثيرون جداً،
ولأن المـنتشر من المـصنوعـات هو من الـضروريات، فـإن XالقناعـةZ هي الصفـة السـائدة بين الـناس )كما مـر بنا(،
عندها فإن تبرع بعض هؤلاء الكُثر لدعم بحث علمي ما، فإن المال المجموع من هؤلاء سيكون أكثر بكثير من دعمٍ
حكومي أو دعمٍ من عـدة أثرياء. وبالتـأكيد سيزداد المال المـجموع كثرة لدعم بحـث ما إن ثبت أن فيه خير للناس
من خلال خطباء المساجد والمثـقفين الذين سيحثون الناس على الإنفـاق على البحث. أي أن القليل من المال من آحاد
الكثـير من النـاس سيفـوق الكـثير من المـال من الـدولـة أو من الأثـريـاء. هكــذا سينجـذب عـدد أكـبر من النـاس
للانخراط في البحث عن الابتكارات أو لتطـوير تقنيات معروفة لتسهـيل الحياة على الناس طلباً للأجر الأخُروي أو
الـدنيوي. عنـدها سيكـون الإنفاق على البحـث والتطويـر جهاداً حقـاً، ويكون العـامل فيه مجاهـداً حقاً إن خلصت
النـيات. وإن لم تخلص فـإن الربح الـدنيوي أكيـد إن وُجدت الابتكـارات لأن المال المخـصص للبحث الـعلمي كثير
ويـذهب لمن هم أهل له. فـكل داعم للبحث العلـمي سيحاول أن يـدفع المال لمن هـو أهل له وينتـظر نتـائج البحث
)وليـس كأيامنـا هذه التي تـذهب فيها أمـوال الدولة المخـصصة للبحـث العملي لمن هم أقرب مـن ذوي النفوذ(. فإن
أثبت باحث مـا مقدرته بعد ظهور النتـائج، فسيحصل على المزيد من الـدعم. أي أن المال والمجهود القليل القادم من
الكثير من النـاس لدعم البحث المعرفي إن طبقت الـشريعة سيتكاثر ويـزيد عما قد تنفقه شركة مـا لمرض ما لخدمة
القلة من الأثريـاء. فالناس كُثر ومتقاربون في الدخل ويستطيـعون التبرع، ناهيك عن أن أمراضهم قد تتشابه بسبب
تشابه أنماط حيـاتهم، وبهذا ينتعـش الطب لكثرة المـال ولتشابه الأمـراض. وهذا بالطبع لا يـنطبق فقط على الطب،

ولكن على كل التخصصات.
لقد ظهر في الآونة الأخيرة بين البـاحثين من تقبل فكرة مشاركة الناس في مجالات الابتكار والتصميم. وظهر
القبول بين الباحثين بـأن هذا لا يؤدي إلى الفوضى، بل إلى المزيد من الإبداع لأن عدد الناس المشاركين كبير كما هو
حـادث مثلًا في الأفلام التي تعـرض على الشبكـات العنكبـوتية بـالقليل من الإمكـانات، وكما هـو حادث في تطـوير
SRI البرامج الحاسـوبية للهـواتف النقالـة. وفي هذا يقول كـورتيس كارلـسون، الرئـيس التنفيـذي لشركة إس آر آي

الدولية في وادي السيليكون:
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Xفي العـالم الــذي يحصل فـيه الكثـير من النــاس على التعلـيم وأدوات زهيــدة الثمـن للابتكـار، يـميل
الابتـكار الذي يظهر من الأسفل للأعلى ليكـون فوضوياً ولكن بذكـاء، وبالعكس فإن الابتكار الآتي
من الأعلى للأسفل فيـظهر منـظماً ولكن بغبـاء. ... ]وبهذا كما يقـول:[ فإن المـوضع الجميل لـلابتكار
يتحرك للأسفـل بعد ظهور التقـينات الحديثـة بالقرب من النـاس ذلك أن الناس معاً ]أو جمـاعة[ أكثر

.Zذكاء من فرد واحد لأن لدى الجميع الأدوات اللازمة للابتكار والتعاون
وكما سترى في فصل XالمعرفةZ بـإذن الله، فإن ما قاله كارلسون لا ينطبق فقط على المجتمعات المعاصرة التي
وفرت لعـموم الناس أدوات الابـتكار في بعض المجـالات )كاستخـدام الحاسب الآلي في صنـاعة الأفلام مثلًا(، ولكن

ينطبق أيضاً على أي مجتمع يطبق الشريعة حتى وإن كان في مراحله الأولى من التطور العلمي والتقني.

bالتحرر المالي  
تصـور أخي القارئ مـا الذي سيحـدث من إبداع وإنتـاج في ظل هذه التحـررات الخمسة الـتي ذكرت والتي
تصب في تـطويـر الإنتـاج، ثم ضع في ذهنك الإطـار الأكبر من التحـررات التـي مرت بـنا في الفـصول الـسابقـة مثل
محاربة الشريعـة لجمع الأموال في بيت المال وجذ الديـوان وما شابه من تحررات، عندهـا ستدرك مدى غزارة وجودة
الإنتاج بـإبداع. ثم أضف لها الآتي مـن التحرر المالي، والـذي هو حركيـات عمل الخطط الإنتـاجية. وللتـوضيح لنبدأ
بالسـؤال: هل يستطـيع الاقتصاد، سـواء كان الناس مـسلمين أم لم يكونـوا، الاستغناء الـتام عن الذهـب والفضة من
خلال التـوثيق المتبادل كما هو حـاصل في أيامنا هذه مـن خلال التعامل بالشيكـات والبطاقات الائتـمانية والشاشات
ولكن دون تسلط الـدولة؟ فإن استحـال هذا يأتي السـؤال: إلى أي مدى إذاً يستـطيع الاقتصاد الاستغـناء عن الذهب
والفـضة في ظل نظام مالي XلاZ يخـضع، بل XلاZ يمت للدولة بصلـة إن أريد للاقتصاد أن يتحـرر من سلطان الدولة؟
والإجابة هـي: قد يستغـني الاقتصاد عـن الذهب )أو أي من العنـاصر الثمينة(،ش2 فـإن لم يستغن فـإن هذا سيكون
على حـساب سيطرة الحـكومات على الاقتصـاد لأن عملة الدولـة هي العملة التي سـيوثق بها إن لم يوجـد الذهب، ما
يؤدي لتسلط الدولـة. وأفضل مثال على هذا هـو الدولار في الولايات المتحـدة الأمريكية. فالـناس يتعاملون به دون
الحاجـة لذكـر الذهب. وفي المـقابل، كلما زاد الاعـتماد على الذهـب كلما تحرر الاقـتصاد مـن سلطان الـدولة وكلما
احـتاجت المجتمعات للمـزيد من ذلك العنصر الثمـين. وبهذا تضيع الكثير من المجهـودات البشرية للبحث عن ذلك
العنصر وخـزنه في التعاملات لأنه هو العملة )كالذهب( المتداولة والتي يوثَقُ بها. وفي هذا خسارة للبشر إنتاجاً لأن
في الـبحث عن الـذهب وسكـه وتداولـه إضاعـة لمجهـود مقـابل خـدمة إيجـاد الثقـة فقط. فـما العمل إذاً حيـال هذا
XالميزانZ بين التحـرر بالاعتماد على عنصر ثمين وبين تـقليل المجهود البشري في الانشغـال بالبحث عنه وسكه؟ هذا
مـا ستحاول الـصفحات القـادمة تبيـانه بإذن الله. أي هل يمـكن القبول بـعبء التعامـل بعنصر ثمين والـذي لابد منه

والذي يؤدي للتحرر بالضرورة؟ وكيف يمكن تخفيف الاعتماد عليه دون فقدان ذرة من التحرر؟
قبل الإجابـة لابد من الـتوضيح الآتي المهـم: كما سترى في البيع فـإن للشريعة حـركيات فـذة لتحريـر البائع
والمشتري في كل أنـواع البيوع )بيع عين بعين وعين بدين وعـين بمنفعة(، ولكن ما سأحـاوله الآن هو الشرح بطريقة
مجـردة وكأنه لا فكـر اقتصـادي يجب أن يُتبع. أي أن الـشريعة والأنـظمة الـوضعية لم تُـفرض على النـاس. فما الذي
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نتوقعه منهـم ليتحرك الاقـتصاد؟ ثم بعـد عرض بعض المفـاهيم سننظـر للشريعة بـإذن الله. كما أرجو منـك مواصلة
القراءة لأنك قـد تضطر للتـوقف والتساؤل عـن الكثير مما سأطـرحه. ولا أستطيع لومـك لأن الشريعة لم تطبق ولأن
المعاملات المالية بأموال الدولة بالتالي هي التي طغت وبهذا نشأت مفاهيمنا المالية في بيئة يصعب معها علينا تقبل ما
يناقض مسلـماتنا إلا بتردد كبير مـا يثير الكثير من الأسـئلة الفرعيـة الرافضة لمـا يطرحه هذا الـكتاب. وإن حاولت
الإجـابة على مثل هـذه الأسئلة لإقنـاعك فقد نفقـد محور الطـرح الأهم. لهذا أرجـو المعذرة والصـبر علي لعل الصورة

تكتمل لك كلما استمريت في القراءة.
هناك نوعان مـن المقايضات: 1( مقايضة ذات اتجاهين: أي مقايـضة أربع دجاجات بحقيبة جلدية مثلًا. وفي
مثل هـذه الحالات قد يـستغني المتقـايضون عن الـنقد، وفي هذا تحـرر كبير لهم من الـدولة ولكن مع تقـييد كبير في
الخيـارات. أما إن كانت المقايضة بسلعـة مقابل الذهب أو أي معدن ثمين آخر مـتعارف عليه بين الناس كعملة، فإن
في هذا منتهى الـتحرر من الدولة بـالإضافة للخيارات الأوسـع في التقايض ولكن مع عبء التعـامل بالذهب الذي له
سلبـياته المعـروفة )مـثل صعوبـة حمله في الصفقـات الكبـيرة جداً، وإمكـانية الـغش فيه بـتغيير وزنه ونقـائه(. فكل
مقايضـة تنتهي مبـاشرة بعد التـبادل وتنقطع بـذلك العلاقة المـالية بين الطـرفين المتبادلـين، وفي هذا راحة نفـسية لهما
وتحرر أكبر لأن كل طرف على علم تـام بما لديه من إمكانات ومـوجودات وما هي حاجة الـسوق لمنتجه. فالتعامل
بالذهب كنقود يعيد أثمان المنتجات كلها إلى مقياس واحد من خلال السوق. وهذا هو الأمثل إن لم تكن الثقة بين
المتعاملين قد ظهرت بعد. إلا أن هذا النظام من التقايض بحاجة للكثير من الذهب كمية وضبطا إن لم توجد الثقة.
لكن إن وجدت ستـنخفض الحاجـة للذهب. لأضرب مثـالاً: لنقل بأن هـناك تاجـر يستـورد الساعـات ويبيع في محله
الساعات والإلكترونيات، بينما جاره يستورد الإلكترونيـات ويبيع أيضاً الساعات. أي أن كل منهما يأخذ من الآخر
ما لا يستورده ليبيعه في محلـه. ففي هذه الحالة إن وثقا في بعضهما سيـسجل كل منهما ما له في ذمة الآخر دون تبادل

أي عملة إلا كل مدة لتصفية المستحقات دون تبادل يومي.
2( مقايـضة ذات اتجـاه واحد: وهـذه هي الأهم والأكثـر انتـشاراً في عـالم الإنتـاج إن طبقت الـشريعة لأن
المنتـجين عادة ما يستوردون موادهـم من جهات غير الجهات التي يصدرون لهـا، كأن يقوم مصنع العجلات باستيراد
المطاط من مصنع ما بـينما يصدر العجلات بعد صنعها لمصنع آخـر. وهذه الحالة هي الأمثل للمجتمع في الإنتاج Xإن
وجدت الثقـةZ لأنها تحرر المتعاملين الذين وثقوا ببعضهم )بـسبب استمرار التعامل فيما بينهم ودون تداول الذهب(.
وفي هذه الحالة، فـإن البيئة الإنتـاجية بحاجة لـوحدات من العناصر الثـمينة أو أي وسيلة أخـرى XلتثمينZ المنتجات
لضبط التبادل التجاري. أي لا ضرورة هـنالك لتبادل المنتجات بالـذهب أو أي نقد آخر، ولكن الضرورة هي لتوثيق
XقيمةZ ما تم تبادله بتثمينه بـوحدات ذهبية مثلًا. وبهذا تضمحل الحاجـة للذهب. فهذا الصانع لعجلات الدراجات
مثلًا يبادل كل ألف عجلـة بما يساوي كذا كيلوجرام من الذهب، وذاك الـصانع يبادل كل مئة طن من الألمنيوم بما

يعادل كذا كيلوجرام من الفضة، وهكذا.

ش2(  عندمـا أقول XذهباZً فهذا لا يـعني بالضرورة الذهب، ولكن أي
عـنصر ثمين آخـر يحل محله ليختـزن المجهود كـالفضـة أو البلاتين أو

حتى المجوهرات.

ت2(  وبـالطبع بـإمكانـك القول هـنا أن هـذه المقايـضة ذات اتجـاهين
لأنهـا سلعـة مقــابل النقـد! فـأقــول: لا مشـاحـة في الاصـطلاح، فهـذا

التقسيم هو لتوضيح فكرة هامشية لننتقل بعدها لما هو أهم.
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وهنـا )في المقايضة ذات الاتجـاه الواحد( احتمالان: الأول: أن تـتم المقايضة من خلال المـصارف مقابل رسوم
Zكمعيار للقيمةX مالية تدفع للمصرف لقاء هذه الخدمة، وفيه تنتقل قـيمة الوحدات الذهبية بين المنتجين بإيصالات
على مصارف محليـة دون نقل الذهب بالـضرورة، وهذه الإيصالات هـي لأثمان محددة مقابل الـذهب لحفظ الحقوق.
فللصـانع زيد مثلًا ما قيمـته نصف كيلوجرام ذهب في ذمـة التاجر عبيـد بالإيصال فئـة كذا. فالمصرف إذاً لابد وأن
يمتلك مقـابل هذه الإيـصالات مخـزوناً من الـذهب أو من أي عـنصر ثمين آخـر ليحق له إصـدار هذه الإيـصالات،
وهذا هـو الدارج في تعـاملات البنـوك حالـياً إلا أنه بـالنقـد كالـدولار،ت2 وفي هذا خـطورة احتـمال قيام المـصارف
بإصدار إيصالات لا رصيد لها لعدم وجود سلطة تستطيع مراقبة هذه المصارف، وهذه إن وقعت فهي سرقة، أي أنها
ظلـم )كما مر بنـا( لأنها XقـدZ تؤدي للتـضخم. لاحظ أننـي قلت: XقدZ تـؤدي للتضـخم لأنها لن تـؤدي للتضخم في
الغالب لأن من يتعـاملون مع هذا المـصرف فئة من الزبـائن وليس كامل المجـتمع قهراً كما هو حـال البنك المركزي
الذي يـصدر النقد. فـإن قام مصرف ما بـطبع المزيد مـن الإيصالات فإن إيـصالاته هي التي  سـتفقد قيمتهـا لكثرتها
فينفـر منه المتعاملون فيفقـد مصداقيته فيخرج من الـسوق، وهذا في صالح المجتمع. ولـكن إن قامت هذه المصارف
فقط بالـتنسيق بين المنتجين بالـتوثيق المتبادل دون مقدرتهـا على إصدار إيصالات صالحـة للتبادل بين جميع الناس، بل
فقط ضبط المستـحقات والحسابـات بين المنتجين، عنـدها فإن خـطر التضخم قـد زال تماماً. إلا أن الإشـكالية هي في
السـؤال: كيف سيـضمن الصـانع حقه لأن التـوثيق المتبـادل ذو اتجاه واحـد ولا عنصر ثمين في يـد الصانع إلا الـوعد

بالسداد )وهذا هو المهم(؟ وهذا يؤدي للاحتمال الثاني:
والاحتمال الثـاني )في المقايضة ذات الاتجاه الواحد( هو التبادل بين المنتجين مباشرة فيما بينهم دون الاستعانة
بالمـصارف. وهنا ستظهـر صعوبة دفع مستحـقات الصانع أو المورد إن تـنكر الطرف الآخر، لأن الـتقايض من النوع
الثـاني ذي الاتجاه الـواحد. لهـذا فلابد وأن يقـوم المستـورد بدفع مـا عليه مـن مستحقـات كل حين وآخـر من خلال
الذهب مثلًا لتصفـية التوثيق المتبـادل. فقد يقوم ملاك مصنـع الألمنيوم وعمال )ملاك( منجم الألمنيـوم بالتدوين مثلًا
بأن لملاك المنجم حق في ذمـة ملاك المصنع مبلغ كـذا كيلوجـرام ذهباً لـسداد بيع كـذا طن من الألمنيـوم الخام. هذا
بالإضـافة إلى أن الـصانع أو المـورد بحاجـة لبعض المـال ذهباً أو فـضة مقـابل ما أنـتجه لينـطلق في تلبيـة احتيـاجاته
الأخرى. أي أن الأفضل للمنتجين التعامل بالتوثيـق بالإضافة لبعض الذهب لتلبية متـطلباتهم الحياتية غير الإنتاجية.
فصـانع الدراجـة مثلًا بحاجـة 1( لتوثـيق ومن ثم تصفيـة استحقاقـات ما استـورده من صانع العجلات؛ وبـحاجة 2(
لتوثيق ومن ثم تـصفية وأخذ حـق ما باعه للتـاجر الذي سيبـيع الدراجات للنـاس؛ وبحاجة 3( أيضـاً لبعض الذهب
لتغطية نفقاته. وحـتى هذه الأخيرة قد يوثق بعـضها أحياناً كتوثـيق ما يستورده من محروقـات. وبالطبع فإن التوثيق
هـو بما يعادل كذا جـرام أو كذا كيلوجـرام من الذهب أو الفضـة ولكن دون الحاجة لحيـازة الذهب أو الفضة، أو
دون الحاجـة لنقله يوميـاً أو حتى شهـرياً بين التجـار بناء عـلى الثقة المتبـادلة. أي أن هذه العـملية كجمـيع العمليات
ستنقلب إلى مقايضة ذات اتجاهين لتصفية الحقوق إلا أنها تطلبت القليل من الذهب. وهذا مشابه لما يحدث في أيامنا
هذه باسـتخدام البطـاقات الائتمانيـة )فالنـاس يشترون ويبـيعون إلكترونيـاً دون لمس النقود(، إلا أن هـذه العمليات
ربويـة وتهيمن علـيها البـنوك تحت أنـظمة الحكـومات بـاستخدام وحـداتها النقـدية جبراً، ومـا أحاول بـيانه هنـا هو
التوثيق المتبادل بين المنتجين دون الربوا ودون هيمنـة الدولة أو المصارف وبذهب أقل لأنه لا عملات مفروضة على

الجميع. وهذا هو التحرر. كيف؟
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أي أن الحاجة للـذهب والفضة أو أي مـعدن ثمين آخر في معـظم العمليات الإنتـاجية هو للـثمنية، أي للعمل
كـمعيار للقيمـة لتوثيق الـديون وليس بـالضرورة لحيازة هـذه المعادن إلا لتصفيـة الحقوق كل فترات متبـاعدة. وبهذا
تضمحل الحـاجة لهذه المعـادن فلا يقفز سعـرها. أي وكأن هـذا الصانـع يقول لذلك المـزارع: لقد وضعت في سجلاتي
أنني استوردت منـك هذا الشهر حليـباً بما مقداره خمسـة كيلوجرامـات ذهباً، وهكذا. وحتـى تستمر العـلاقة المالية
بـين المنتجين يجب ألا تـظهر الخلافـات لكي يسـتمر الإنتـاج والذي هـو في مصلحـة الطرفـين )المصدّر والمـستورد أو
البائع والمشتري(. وهذه مسألـة محورية مهمة جداً أخي القارئ أرجو أن تتذكرها باستمرار، ذلك أن ظهور الخلاف
منطقياً سيعرقل أو حتى قـد يوقف الإنتاج تماماً. وحتى لا يتعرقل الإنتاج )وهذا في مصلحة الجميع( ستظهر وحدات
من العـناصر الـثمينـة وكأنهـا نقديـة وبقيم مختـلفة تلائـم حجم التبـادلات بين المنتجـين كأن يكـون كبـيراً )كنصف
كـيلوجرام ذهبـاً مثلًا(، أو صغيراً )كخمسـة جرامات ذهـباً مثلًا( حسب طـبيعة المنتج. أو قـد تأخذ هـذه الوحدات
أسماء تتعـارف عليها الجماعة المنتجـة فيما بينها. أو قد تظهـر إيصالات للتوثيق ولكـن بقيم مختلفة لكل صفقة. فعلى
الـصانع XبZ أن يـسدد الـصانع XكZ مـا قيمـته كذا وحـدة ذهباً أو كـذا جرام ذهـباً، وعلى الـصانع XكZ أن يـسدد
الـصانع XمZ مـا قيمته كـذا وحدة فضـة أو كذا جـرام من فضـة، وهكذا من تـبادلات بين جمـاعة في خطـة أو عدة
خـطط ولـيسـت بالـضرورة خطـط متجـاورة، بل خـطط XمـستقلـةZ لأنها حـرة في جميـع قراراتهـا المالـية والمـكانـية
للتتكاتف لتشكل خطة إنتاجية. وكل خطة بها جماعة تعمل شراكة لمنتج ما بكل حرية. وهذا هو المهم، أي الحرية

المالية بين جماعات تتعامل فيما بينها باستمرار وبتراضٍ لتوجد خطة إنتاجية.
لكن لاحـظ أن المقايضـة في اتجاه واحـد، وهذا يعـني تراكم الـديون على المـشتري وعليه تصفـيتها بـدفع ما
عليه. وللـمزيـد من التـوضيح لأهميـة المسـألة أقـول: كما ذكـرت فهنـاك احتمالان لقفـل الدائـرة: الأول من خلال
المصرف والذي يتعامل مع عدة منتجين Xلقفل الدائـرةZ. فمثلًا: لصانع العجلات كذا ذهباً في ذمة صانع الدراجات،
وعليه كذا ذهباً لذمة مُصنّع المطاط، فيأتي المصرف لقفل الدائرة، أي لتصفية حقوق صانع العجلات بخصم ما عليه
ممـا هو له، فيـظهر فـائض بـالطبع لأن الـصانع لـلعجلات ما عـمل إلا ليربح. فيقـوم المصرف بتـسجيل الفـائض له ثم
سدادها له ذهبـاً متى أراد صانع العجلات. وبهذا تقل الحاجة للذهب لأن التعويض بالذهب أتى في المراحل الأخيرة
للإنتـاج. أي أن الحرية قد تـؤدي إلى ظهور مؤسسـات نقدية صغيرة تُـصدر إيصالات أو شيكـات أو وحدات نقدية
ورقـية أو معـدنيـة لحفظ ونقـل وتصفيـة المستـحقات بـين هذه الجـماعات مـقابل رسـوم مالـية لهـذه الخدمـة، وليس
بالضرورة بحيـازة عنصر ثمين لأن العـلاقة مستقـرة بين هذه الجماعـات )تذكر أن الـعلاقة لابد وأن تكـون مستقرة
وبالتراضي إن أريـد للإنتاج أن يـستمر لأن هـذا في مصلحة جمـيع الأطراف المنـتجة للتعـامل دون تناقل مـعدن ثمين
بـشكل مسـتمر(. وبـالطبع فـإن الخطة الإنـتاجيـة لن تستـطيع الاستمـرار بالـتوثيق المـتبادل دون الـذهب في المراحل
الأخـيرة من الإنتـاج لأن المنـتج النهـائي )كـالـدراجـة مثـلًا( يجب أن يُبـاع للتجـار الـذين يـدفعـون الـذهب مقـابل

الدراجات ليوزع الذهب بين الشراكات المختلفة، وبهذا تقل الحاجة للذهب.
والاحتـمال الثاني هـو أن ينتـشر بين المنـتجين الاعتماد على الحـوالة وهـي حركيـة وضعتهـا الشريعـة )وستأتي
بـتفصيـل أكبر في فصل XالـبركةZ بـإذن الله( لينقل المـديون الـديون الـتي عليه مـن ذمة جهـة لأخرى. فقـد جاء في
صحيح البخاري أن الـرسول صلى الله عليه وسلم قال: }مـطل الغني ظلم، فإذا أتُبع أحـدكم على مَليٍّ فَليَْتْبعَ{. وبهذا
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فإن صانع العجلات مثلًا يطلب من صانع الدراجات سداد مـا له من مستحقات لصانع المطاط. وما زاد عن ذلك قد
يـأخذه ذهـباً. أي يـنتشر بـين المنتجـين الاعتماد على الحـوالة وعلى الـذهب فقط. وكـأن حركـية الحـوالة تقـوم مقام
المصرف. أو قـد تنتشر بـين المنتجين الاعتـماد على الذهب فـقط أو أي معدن ثـمين آخر للـتبادل التـجاري. أي فقط
التعامل بالعنـاصر الثمينة المسـكوكة ودون إيصالات )أي مقـايضة ذات اتجاهين(. وهـذه العناصر الثمينـة قد تسكها
مصارف تقدم هذه الخدمة مقابل ربح قليل لأن المصارف المشابهة والمنافسة لها في تقديم نفس الخدمة كثيرة. أي أنه
في جميع الأحـوال لن يكـون للدولـة أي دور في الحركـة الاقتـصاديـة. وهذا هـو المهم. أي أن لـدينـا ثلاث حالات:
تبـادلات بالإيصالات كـديون بالقليل مـن الذهب من خلال المصـارف، أو التعامل بالحـوالات مع بعض الذهب لأن
الـثقة عـاليـة بين المنـتجين، أو التعـامل بالـذهب أو أي عـنصر ثمـين آخر ودون إيـصالات كـديون ودون إيـصالات
المصـارف لضحـالة الـثقة. ومعـظم التبـادلات التجاريـة ستقع في إحـدى هذه الحـالات الثلاث إن أرادت المجـتمعات

التحرر التام من سيطرة الحكومات اقتصادياً.
وبعـد هذا الـعرض لـنتصـور الآن أن الشريـعة تُـطبق، فما الـذي سيتغـير؟ والإجابـة كالآتي: حـتى تـضبط
الشريعة التعـاملات لتخفيف الخلافات بين المنتجين ولزيـادة الكفاءة والعدالة فهناك حـركيات معجزة توجه الناس.
حركيـات معجزة لأنها ليست بحاجة للـسلطات للتطبيق ولا تعتمد على الأنظمـة، بل تعتمد على تدافع المنتجين ليشق
كل تدافع طـريقاً إنتاجيـاً جديداً فتتسع الـبيئة الإنتاجيـة أكثر بجذب المزيـد من المنتجين لأن خيرات الأرض أكثر
من أن يسـتهلكها البشر. وهذا ما ستحـاول الصفحات القادمة تبيـانها، ومن هذه الحركيات الحـوالة والوكالة ولعل من

أهمها ربوا الفضل. كيف؟
ولو كنت مـكانك لتـشككت ولسـألت: ولكن مـا الفرق بـين التوثيـق المتبادل ومـا تفعله البنـوك المعاصرة؟
فأجيب: إن الفـارق كبير ذلك أن البنوك المعاصرة تتعامل بالنقد الذي تصدره الدول سواء كان التعامل نقداً أو أثماناً
بـالشيكات أو بالتحـويلات، وبهذا فإن الاقتصاد يقيـد الأفراد والشركات ويؤدي للتـضخم والذي هو ظلم لأن هناك
أناساً يستهلكون ولا ينتجون كالبيروقراطيين )كما مـر بنا(. أما التوثيق المتبادل فهو بين أفراد وشركاء مستقلين دون
وسيط، أو إن وجد وسيـط فهو من خلال مصرف مـستقل وخادم للـعملاء وعليه )بعد مـوافقة العمـلاء( أن يختار ما
هو أمـثل لنقل مـستحقـات المنتجـين إما بـالذهـب أو بالإيـصالات أو بـالحاسـب الآلي أو بأي وسـيلة أخـرى باتـباع
حركيات أوجدتها الشريعـة مثل الحوالة والوكالـة كما سأوضح بإذن الله، وبهذا فإن المـصارف ليست مؤسسات ذات
يـد عليا، بل هـي مجموعة مـن الأفراد الذي يعـملون في شراكة خـادمة للمـنتجين. وحتى يـستمر العمـل والإنتاج لابد
للنـاس من التراضي في المبـادلات التجـارية فـيما بينهـم )وسيأتي المـزيد مـن التوضـيح بإذن الله في شرح قـوله تعالى في
اْ dتلُُوcوَلَ تَق cأنَ تكَُونَ تِجَ^رَةً عَن تَرَاضٍ منِّكُم d اْ أَمcوَ^لكَُم بيcَنَكُم بeِلcبَ^طِلِ إِلَّا dكلُُوcلَّاذِينَ ءاَمنَُواْ لَ تَأe َأَيُّهاd^َسورة النساء: )ي
َ كاَنَ بِكُـمc رَحِيمًا((. وهذا الـتراضي سيؤدي إلى ضبـط عدد المصـارف لأن المنتجين كُثـر في أطراف أَنفُسَكُمc إنَِّ eلَّه

الأرض بسبب فتح أبواب التمكين. كيف؟
إن كثرة المنتجـين في حضن أمة لا دولة فيها تسيطر على حركـات الناس والأموال سيؤدي للتنافس الممتع بين
النـاس على جميع أنواع الإنتـاج ومنها التنـافس في تقديم الخـدمات المصرفيـة كمهنة والتي سـتتاح لكل من أراد العمل
فيها دون شروط مسبقـة )وليس كحالـنا اليوم(. وهكـذا ستظهر المصـارف التي ستتنافـس فيما بينها وبهـذا سيستمر
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المصرف الأكثر مصداقية في الـتعامل. والمصداقية حينئـذ لا تأتي من قوة المالك ونفوذه كحـالنا اليوم، ولكن تأتي من
خدمتـه الحسنة المـستمرة مع الـزبائن. لهـذا ستكثر المـصارف وتقل حتـى تتزن لـتصل للحد الملائـم لخدمة الـزبائن.
فكما هو معلوم في أي مهنة، فإن قلة المصارف يعنـي أن المصرف يخدم الكثير من العملاء وعندها قد يفقد المصرف
تميزه وتركيزه في تقديم خـدمة مميزة فيفقد الزبائن لمصرف آخر، وهكذا تـتزن البيئة الاقتصادية بعدد من المصارف

الخادمة بصدق وحرفية.
ومن جهـة أخرى فـإن هذه المصـارف غير مرتبـطة فيما بـينها لأنهـا تخدم منتـجين محددين في مـواقع مختلفة،
وبهذا لن يحدث انهيار اقتصادي لأن إفلاس مصرف ما سيؤثر فقط على عدد محدد من التجار أو الصناع ولن يرعب
الأمة بانهيار اقتصادي جارف، بل سيكون تأثيره السلبي ضـيق جداً ومفصول عن المجموع العام للحركة الاقتصادية
لأن المصارف XمفصولةZ عن بعضها البعض. لهذا سيحذر الناس في التعامل مع المصارف مقارنة بأحجامها فيبتعدون
عن المصـارف الضخمـة جداً لـسوء المعـاملة ولابـد. وهذا يعين عـلى الاتزان المطلـوب لعدد المصـارف. لذا لـن تظهر
دورات اقتـصاديـة تؤثـر في مجمـوع النـشاطـات الاقتـصاديـة للمـصانع مـثلًا، بل المنتجـات للمصـانع هي الـتي سترفع
وستخفـض الاقتصاد في الأقالـيم بناء على الجدارة في الإنتـاج وبعيداً عن أي تقلبـات مالية. حتـى وإن تعامل مصنع ما
مع أكثـر من مؤسـسة مـصرفية، فـإن الربـط أو XالوصلZ بين هـذه المؤسـسات محـدود جداً. فـقد يتعـامل مصنع مع
مصرفين، وإن أفلس المصنع فإن تـأثير إفلاسه قد يقع على المصرفين اللذين حتى وإن أفلسا بإفلاس المصنع فإن تأثير
إفلاسهما محلي ولن يؤثر على المصارف والمصانع الأخرى، ناهيك عن أن هذا صعب الحدوث إن طبقت الشريعة لأن
معظم المصنوعات هـي من الضروريات التي لن يستغنـي عنها الناس وسيستمـر استهلاكها وبالتالي سيـستمر إنتاجها

وبالتالي سيندر إفلاس المصانع.
سبب آخر لصعوبـة حدوث الانهيار هو صـعوبة اتصال هـذه المصارف فيما بينهـا كما سترى في هذا الفصل
بـإذن الله. فالشريعـة وضعت من الحركـيات ما يـمنع حدوث مثل هـذه الاتصالات كقـوله صلى الله عليه وسلم: }لا
تبع ما ليس عندك{. فهذا الحديث مثلًا يمنع ظهور آفة صفقات التحوط Hedg Funds كما سيأتي بإذن الله. ولعل
الـسبب الأهـم هو أن هـذه المصـارف لا تسـتطيـع إقراض الآخـرين مـا ليـس لديهـا كما تـفعل البنـوك المعـاصرة مع
الاحتـياطي الزائد أو excess reserves لأن التعامل لا يعتمد عن الـنقد الذي يمكن طباعته ولكن مع عناصر ذات

أثمان أو إيصالات بين أطراف محددة.
وفي المقابل، فلأن هذه المصارف تقدم خدمة مقابل أجر مالي، فإن فرص خروج بعضها من السوق أمر وارد
لأن من يتعاملـون معها من المنتجـين قد يتفقون على التعـامل فيما بينهم دون الاستعـانة بهذه المصـارف لتوفير نفقات
هـذه الخدمات المصرفية من خلال اتبـاع حركيات كل من الحوالـة والوكالة )وسيأتي الـتوضيح في فصل XالبركةZ بإذن
الله(، وهكـذا ومع الزمن لن تبقى في الـساحة الماليـة إلا المصارف التي لابد مـنها بسبب حركـية العرض والطلب بين

المنتجين الذين لم تتوثق الثقة بينهم بعد.
وهـنا نأتي لمسألـة مهمة أيضاً ألا وهي أن هـذه المصارف ليست مـدعومة من الحكومـات إن أفلست، وليست
ملكاً لمـن Xلا يعملونZ بهـا كالـبنوك المعـاصرة، بل هي ملك لجماعـة تعمل فيهـا في الغالـب )بسبب تقـارب الناس في
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الـدخل وارتفاع أجـر الأجير(، لذا سـتسهر هـذه الجماعة على نـزاهة حسـاباتهـا لأنه إن أفلس المـصرف فقد خسرت
الجـماعة المـالكـة كل شيء وخـرجت مـن السـوق. حتـى وإن كان هـناك مـوظفـون مسـتأجَـرون يعملـون في هذه
المصارف، فهم تحـت الرقابة الدائمـة للملاك الذين يراقبون كـل شيء لأنهم بالقرب من مصرفهم  وليـسوا كالأثرياء
المعـاصرين )المليـارديرات( الـذين يملكـون أسهم البنـوك في شتى بقـاع الأرض دون علم بما يجـري في هذه الـبنوك.
فالمهنة المصرفية مهنة رأس مالها السمعة بين التجار والصناع. وإن ضاعت السمعة ضاع رأس المال. أي أن الخاسرين
إن خسرت المصـارف هم الملاك وليسـوا الموظفـين لدى الملاك )كمـوظفي البنـوك(، لذا فهـم أكثر حـرصاً على تلافي
خسارة المصرف، وليسوا كمدراء البنوك المـأجورين الذين لا يكترثون إلا لإشباع نزواتهم بالإسراف حتى وإن كان

هذا على حساب خسارة البنك مستقبلًا كما مر بنا.
وإن أضفت للـسابق أن المالك للـمصرف إن خسر المصرف إن طبقت الـشريعة يعتبر مسـؤولاً )وعليه بالتالي
سداد الخـسائر حتى وإن باع جميع أملاكـه الخاصة(، ستستنتج أن في هذا دافـع كبير للملاك للمزيد من الحرص على
تـدقيق ومتابعة حسـابات مصارفهم، وهـذا بالطبع ليس كـالأنظمة المعاصرة التـي اتسمت بمؤسسـات )ومنها البنوك(
ذات المـسؤولـيات المحـدودة والتي تعـني أن إفلاس البنـوك لا يعني قط بـيع أملاك الملاك الخاصـة لسـداد الخسـائر.
وأخـيراً تذكر بأن حـركيات الشراكة الـتي وضعتها الشريعـة )كما مر بنا( تـؤدي لانتقال المال المـدخر من الناس إلى
الناس مباشرة لاستحداث الشراكات دون المرور بالضرورة على المصارف كما تفعل المجتمعات الرأسمالية التي تجمع
فيها البنوك الأموال المدخرة لدفعها كقروض ربوية للمستثمرين. وفي هذا تخفيف أكبر لعدد المصارف في المجتمع.

أي أن الوصف السابق يشير إلى أنه لا يمكن الاستغناء الـتام عن الذهب والفضة إن أريد للإنتاج الاستمرار
دون تسلط الـدول من خلال الـنقد، ومـا هذا إلا لأن الحيـاة الاقتصـادية لـيست مقـصورة على الـتعامل بـين المنتجين
المتكاتـفين في خطط متجـاورة، ولكن XأيضـاZً مع 1( بعض التجـار أو المؤسسـات في أقاليم أخـرى ومع 2( تجار من
نفس الإقليم لـشراء محقرات المستهلـكات مثلًا. وفي هاتين الحـالتين لابد من العنـاصر الثمينة للـتبادل لأن الإيصالات
لن تفلح إلا إن ظهـرت مؤسسـات مالـية تصـدر إيصالات )كـالسفتجـة( يُعتد بهـا في الأقاليم الأخـرى أو إن ظهرت
مـؤسسات تُصدر عملات يُعتـد بها لشراء صغار المستهلكـات في نفس الإقليم. ومثل هذه المؤسسـات المالية قد تظهر
ليُستغنـى عن الذهب والفضة ولكن بصعوبـة بالغة لأن الثقة في تجار الأقاليـم الأبعد أمر صعب المنال، وكذلك الحال
لإيجاد الثقة بين عدد كبير من النـاس في نفس الإقليم، لذا سيصعب الاستغنـاء التام عن الذهب لنقل المجهودات بين
النـاس. هـذا بـالإضـافـة إلى أن حـركيـات ابن الـسبـيل تجعل البـشر ينـتشرون في أرجـاء الأرض بـاستمـرار من خلال
شراكات الاغتنام، وهؤلاء لم تستقـر العلاقات بينهم بعد، فالثقـة مهزوزة بينهم لحداثة استيـطانهم، لهذا فإن الحاجة

للذهب والفضة لن تنتفي.
ZسـتضمحلX لكن لاحظ في جمـيع السـابق أن الحاجـة للعنـاصر الثميـنة في المعـاملات إن طبقت الـشريعة
بـسبب الاعتماد على التـوثيق المتبـادل في المناطق التـي استقرت إنتـاجياً وهي الأكثـر. أي وكأنني هنـا أحاول سحبك
أخي الـقارئ لتقـبل فكرة إمـكانيـة حدوث تبـادلات تجاريـة مستقـرة دون نظام مـالي موحـد في الأمة وبـالقليل من
المعـادن النادرة. فـالمصـارف وكأنهـا شر لابد مـنه للمنتـجين، وبهذا فـهي شراكات خـادمة على الـدوام ولا تهيمن على
الـوضع الاقتصـادي أبداً. أي أن هـذا يعني إمكـانية الاسـتغناء الـتام وبنجـاح عن النظـام النقدي الـذي تسيـطر عليه
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الدولـة من خلال الاعتماد على التـوثيق المتبـادل وعلى القليل من العنـاصر الثمينـة. وهنا بـالطبع قـد تستنكـر وتقول
منـدداً: يا لهـذا البـاحث، إنه يـذهب عكـس ما يـذهب إليه الـناس! فهـذه أوروبا تحـاول المستحـيل جاهـدة لتجمع

اقتصادها تحت مظلة عملة واحدة )اليورو(، وهذا الباحث يحاول العكس!

اليورو
قبل الاستمرار لابـد لي من إعطاء فكـرة سريعة عن الـيورو في عدة فقـرات. فإن كنت أخي القـارئ مقتنعاً
بعدم الحاجـة لعملة واحدة لتوحد الأقاليم اقتصادياً تحت ظل حكـومة أو حكومات تسيّر الاقتصاد فبإمكانك القفز

للعنوان القادم حتى لا يتشتت تركيزك.
كما هو معلـوم فإن اليورو هو العملـة الموحدة للدول الأوروبيـة التي حاولت تذليل العقـبات التجارية فيما
بينها بعـد الاتفاق على إنشاء الـسوق المشتركة. فـأصبح اليورو هو عمـلة 17 دولة أوروبية حـتى عام 2012م. وهناك
دول لم تتمكن من تحقيق شروط الانضمام لليورو أو أن شعوبها لم توافق بعد على الانضمام مثل إنجلترا والدنمارك.
ولتـوحيد العملـة فقد قـامت الدول الأوروبيـة بإيجاد مـنظمة الاتحـاد الاقتصادي المـالي EMU ومن ثم بالـتنسيق بين
الدول الأعضـاء وُضعت عدة شروط للانضمام لهـذه المجموعة المـالية. وحتى يـستقر سعر صرف اليـورو ليتناغم مع
ECB اقتـصاديـات الدول الأعـضاء فلابـد من استقـرار الاقتـصاديـات المحليـة. لهذا ظهـر البنك المـركزي الأوروبي
ليتحمل مع البنوك المركزية للدول الأعضاء مـسؤولية السياسات المالية. وكل دولة مـسؤولة عن سياساتها الاقتصادية
من حـيث الموارد والنفقـات على أن تكون هـذه السيـاسات ضمـن إطار الأنظمـة والقوانـين التي اتفقت عليـها الدول
the Stability and  والمعروفة أيـضاً باسم Maastricht Treaty الأعضاء والمعـروفة باسم اتفـاقية ماسـتريخت أو
Growth Pact. فعلى الدول التي تـريد تبني اليـورو كعملة تحقـيق شروط منها: ألا تزيـد نسبة التـضخم في الدولة

التي تـريد الانـضمام عن 1.5 نقطـة مئويـة مقارنـة بمتـوسط أقل تـضخم لثلاث دول من الـدول الأعضاء في الـسنة
السابقـة. ومنها أن يكـون عجز الموازنـة يساوي أو يقل عـن 3% من مجموع الإنتـاج القومي  GDP. ومنهـا ألا يزيد
الـدين العام عن 60% من مجموع الإنتـاج القومي. ومنها ألا تزيـد نسب فوائد المدى الـطويل عن 2% من فوائد ثلاث
دول من الدول الأعضـاء الذين كـانوا من الـدول الأقل تضخماً في الـسنة الـسابقة. فـهل يا تُرى تحـقق لهم هذا الحلم

بتحقيق مثل هذه الشروط؟
لعل أول ملحـوظة على هذه الشروط هي الأرقام. فلماذا 60% وليس 61%؟ وهكذا. هل رأيت العقل القاصر؟
إن الذي حـدث هو أن ألمـانيا وفـرنسـا بسبـب قوتهما الاقـتصاديـة سيطـرتا على أهم الـسياسـات النقديـة وفرضتـا ما
اعتـقدتـا أنه الأفـضل ولا وسيـلة لـذلك عنـد الاقتـصاديـين إلا عالم الأرقـام. وفي المقـابل، حـرصت دول أخـرى على
الانضمام وانصاعت لما فُرض عليها لدرجة أن اليونان زورت المعلـومات المقدمة للانضمام لليورو ثم في السنة التالية
لم تتمكن من الالتزام بـما تعهدت به فكان الركـود. فتصور هذا الـغباء! وهناك دول أخرى تـتمنى الانضمام إلا أنها
ضـعيفة مالياً جـداً. أي أن اليورو أوجد منطقـة خصبة للفوضـى المالية لأن الوضع الـسياسي المالي غير واضح الملامح
برغم قـوة اليورو ليـصبح ثاني أقوى عـملة بعد الـدولار. وما هذه القـوة إلا لأن الشعوب الأوروبـية أكثر إنـتاجاً من
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دة، ولكن تعـكس ثقة العالم بالاقتصاد الأوروبي. ولأن كل دولة غيرها. فقوة اليـورو لا تعكس نجاحه كعملة موحِّ
ذات سـيادة مالية، ولأن على ممثلـيها الاتفاق مع ممثلي الدول الأخـرى في منطقة اليورو، ولأن للـشعوب حق في تقرير
ما يتبناه المـمثلون للدول والحكـومات لأنها شعوب ديـمقراطية، ولأن لكل حـضارة منظورهـا المختلف للعمل والهمة
)فألمانـيا ليست كالـيونان من حيث الإنتـاج(، ظهر تخبط في السـياسات النقديـة مؤدياً إلى ارتفاع نـسب البطالة وإلى
ارتفـاع الأسعار كما هـو حادث في قبرص واليـونان وإيـطاليـا وإسبانيـا والبرتغال. لـذا فقد نُـشر الكثير عن صعـوبة
الانضمام لليورو وعن أسباب تعثر الدول بعد الانضمام، ولا حاجة لي للمرور عليها، ولكن سأذكر لك تخبطاً واحداً

عن سياسات هذه الدول يدل على قصور العقل البشري.
قـام كل من الباحثـين رينهارت Reinhart وروجوف Rogoff من جـامعة هارفـارد سنة 2010م ببحث ظن
كثير من متخـذي القرارات وبالذات في منطقـة اليورو على أن استنتاجهما حقـيقة اقتصادية. فكـما مر بنا، فقد كان
الصراع مسـتمراً بين أتباع كيـنز وأتباع هايـك عن دور الدولة في الاقتصـاد. إلا أن الباحثين وكأنهما حـسما المسألة في
أنظار الـسياسيين. فـالباحـثان )وبعد دراسـة الاقتصاد في 20 دولـة لما بعد الحـربين العالمـيتين( استنتجـا أن أي اقتصاد
يزيـد فيه الدين العـام عن 90% من مجموع الإنـتاج القومـي فإن مصيره إلى ضـمور ليصل إلى نـمو قدره 0.1%. أي أن
البحث وكـأنه يعلن فوز الطـرف الذي ينادي بعـدم تدخل الدولـة في الاقتصاد )وهـو ما ذهب إليه هـايك وفردمان(
على الطـرف الذي ينـادي بالتـدخل وبالـذات في فترات الركـود )وهو مـا ذهب إليه أتـباع كينـز(. وكأن هـذا البحث
سيف سلطه البنك الدولي على الدول النامية، وسلطته أوروبـا على الدول التي تريد الانضمام لها اقتصادياً. لهذا كان
عـلى الدول التي أسرفت في الإنفـاق العام )بطبع المـزيد من النقـود أو بإصدار الـسندات(، التقـشف الشديـد لتقليص
نفقاتها لتـقتصرها على الضروريـات لتتمكن من الالـتحاق بركب دول الـيورو. وأوضح مثال على هـذا هو الحادث في

اليونان وإسبانيا من مشادات بين شعوب هذه الدول وحكوماتها بسبب التقشف.
غير أن الطـالب تـوماس هـرندون Herndon مـن جامعـة ماسـاتشـوستس بـمديـنة أمهـرست، وكـان طالـباً
للدكتوراه، أثبت خطأ هذه النظرية بعد مراجعة حساباتهما وتراكمات استنتاجاتهما. بل وضع استنتاجات عكسية،
منهـا مثلًا أن هـناك دولاً زاد فـيها الـدين العـام عن 90% من مجـموع الإنـتاج القـومي ومع ذلك فـإن نمـوها وصل إلى
2.2%. فـانتشر خبر الخطـأ وأحرج السيـاسيين المتبنـين للنظريـة. أي أن شعوباً بـأكملها عـانت من السـياسات المـالية
المفروضة علـيها لتكتشف أن النـظرية التي اتبعـتها حكوماتهـا كانت نظريـة خاطئة. ولعلك بعـد نقدي هذا تقول:
ولكنك أنت أيضاً يا مؤلف كتاب Xقص الحقZ تدعـو لتخفيف الإنفاق العام! فهذه النظرية مشابهة لما تذهب إليه!
فأجيب: أنا لا أدعـو إلى تخفيف الإنفاق العام، ولكنني أقول أن الشريعة إن طبقت فلن يكون هناك إنفاق عام أبداً.
ومن جهة أخـرى، لنفترض أن اليـورو سينجح )وقـد ينجح لإصرار الحكـومات(، فعنـدها فـهو مثل الـدولار المؤدي

للظلم لأن الدول تنفق ما لا تنتج، وهذه لها آفاتها كما مر بنا.
ولعلـك تقول: ولكن للعملة المـوحدة فائدة ألا وهي تـسهيل التعاملات بين النـاس في قارة كبيرة مثل أوروبا،
فالناس يـنتقلون من قطر لآخـر دون الحاجة لتغيـير العملة، وكذلك المصـانع والمتاجر تبـيع وتشتري دون عناء تغيير
العملة. ولهذا فوائد جمة. وهكذا. وللإجابة لابد لي أولاً من توضيح خصائص العولمة العادلة أو العولمة التي تريدها

الشريعة لنستشعر متعة الإنتاج في ظل التحررات الخمسة.
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الخصائص الأربع للعولمة العادلة
حتى يـعيش البـشر برغـد وسعادة وسـلام لآلاف السنين دون إفـساد فهنـاك أربع خصـائص رئيـسة يجب أن
تستمـر مع البشر، وتحت كل واحـدة منها خصـائص فرعيـة تثريها. الخـاصية الأولى هي Xالكفـاءة في الإنتاجZ: فقد
تـوجد مجتمعـات بليدة وذات إنتـاجية متـدنية ويـعيش أفرادهـا بسلام ودون حروب وبقـناعة بـما لديهم، ولكن لأن
الإنتاجيـة متدنية فهم في تخلف، كسكان الكـهوف أو الأرياف الزراعية التي تسـتخدم الأدوات البدائية في الزراعة
والري والإنتاج. فهـم قد يعيشـون بسعادة ولكن بـنوع من المشقـة. فكل أسرة تصنع معظـم ما تحتاجه مـن متطلبات
الحيـاة. وفي هذا النوع من الحيـاة تخلفٌ لا يرضاه الإسلام للبشر. فـالله الحق سبحانه وتعالى خلق بـشراً بعقول مبدعة
في الإنتـاج، وخلق لهم المـوارد بسخـاء ليـتمتع الـبشر بحـياة تـستفيـد من هـذه الموارد بـإبداع إنـتاجـي يؤدي للـراحة
cَوالسعادة ليعبدوا الله ويشكروا نعمته. والآيات الـدالة على هذا مباشرة كثيرة مثل قوله تعالى في سورة المائدة: )وَلو
جُلهِِم منcِّهُمc أُمَّهةٌ مُّقcتصَِدَةٌ وَكَثِيرٌ cتِ أَر cوَمنِ تَح cقِهِم cَلَكَلَُواْ مِن فو cبهِِّم نجِيلَ وَماdَ أُنزِلَ إلَِيcهِم منِّ رَّه ِ cلeَرَىةَ و cلتَّوe ْأَقـَاموُا cأَنَّهُم
cأَئنَِّكُم cملَوُنَ(. ومن الآيـات الدالة على هذا بـطريقة غير مبـاشرة قوله تعالى في سـورة فصلت: )قُلcءَ مَا يَعdسَا cهُمcمِّن
قِهاَ cَعَ^لَمِيَن#9 وَجَعَلَ فيِهـَا رَوَ^سِيَ منِ فوcلe ُّأَندَاداً ذَ^لكَِ رَب /dُعلَـُونَ لَه cوَتَج ِ cمَين cضَ فِي يَو cَر cلe َلَّاذِي خَلَقeِفـُرُونَ ب cَلَتك
اdئلِِيَن(. فـإن كان الخلق في يومين والتقـدير في أربعة أيام، ألا بَعةَِ أَيَّهامٍ سَوَاdءً للِّسَّه cأَر dوَ^تَهَا فـِيcأَق dرَ فيِهَا وَبَ^رَكَ فيِهاَ وَقَدَّ
يدل هذا على عظمة إنجاز التقدير؟ فالله الحق الخالق الخلاق البديع الذي خلق إنساناً مبدعاً خلق له من العناصر ما
تمكنه مـن وضعها معاً ليصنـع أداة أو آلة أو مستهلكاً بـديعاً كالهواتف المتـنقلة مثلًا والتي تدخل في صـناعتها الكثير
من المواد المختلفة كالنحاس والذهب والبلاستيك. وكل هذا بحاجة لعلم الغيب للتقدير لكميات هذه الخيرات التي
تحـتاجهـا المصـنوعـات. ففي كل سنـة مثلًا تـصنع البـشرية خمـسين مليـون سيـارة بمختـلف الأحجام )وكـان هذا في
الـتسعينـات من القرن المـاضي(. فما هي كمـيات المواد الخـام المطلوبـة لصناعـة هذه السـيارات؟ فمن عـدله سبحانه
وتعـالى، وحتـى تقـام الحجـة على الـناس، عـلمه غيـباً لمـا يحتـاجه الـبشر الـذين خلقهـم ووهبهم مـقدرات بـديعـة لما
سيحتاجون له من الخيرات بعـد ملايين السنين، لهذا قدرهـا لهم وأودعها في الأرض عندما خلقهـا. لهذا فإن الشريعة
إن طـبقت كما حاولت أن أثـبت في الفصول الـسابقة )وبـالذات في فصلي Xابن الـسبيلZ و XالشركـةZ( ستؤدي لأعلى

كفاءة ممكنة في الإنتاج وبإبداع بسبب التحررات التي تؤدي إليها مقصوصة الحقوق.
ولعلك تقـول: ولكن الإنـتاجـية المـرتفعـة ستـؤدي للإسراف وللـمزيـد من الاستـهلاك، وهذا مـذموم بـدليل
نcيَاd إِلَّا نcيَا(، كقوله تعـالى في سورة آل عمـران: )وَمَا eلcحَيـَو^ةُ eلدُّ الآيـات الكثيرة التي بهـا قوله تعـالى: )eلcحَيَو^ةِ eلـدُّ

مَتَ^عُ eلcغرُُورِ(. هنا نأتي للخاصية الثانية، ألا وهي Xالعدالة في التوزيعZ. فكثرة المنتجات إن تقارب الناس في الدخل
وإن كـانت المنتجات في معظمها من الضروريات، ستزيل الغرور والتـباهي بين الناس حتماً بينما تزداد الحياة سهولة
بكـثرة الـضروريات. وكـما مر بـنا في الحـديث عن المـوارد في الفـصول الـسابـقة )وسـيأتي المـزيد بـإذن الله في فصلي
XالمـوافقاتZ و XالمعرفةZ(، فإن العدالـة هي من سمات مقصوصة الحقوق لأنهـا تفتح أبواب التمكين للجميع. وبهذا
يـتقارب الـناس في الـدخل وتنتفـي الطبقـية وبـالتـالي تزول الأمـراض الاقتـصاديـة والاجتماعـية كـما مر بـنا، ومـنها

الإسراف.
الخاصية الثالثة هي XالاستدامـةZ: فحتى تكون الإنتاجية عالية ليتمتع البشر بنعم الله عز وجل دون تلويث
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لابـد لكل عملـية إنتـاج أن تخلو مـن تلويث مـوقعها ومحيـطها القـريب والبعيـد. وهذه سيـأتي توضيحهـا في الفصلين
القادمين بإذن الله.

الخاصية الرابعة هي Xالاستقرار والأمنZ، فإن توافرت هذه الخصائص الثلاث السابقة في مجتمع ما، فإن هذا
المجتمع سيكـون قوياً لأن سـكانه ينتجـون وفي الوقت ذاته يجيـدون فنون القتـال كما مر بنـا. أي أن المجتمع ليس
طبقيـاً )هذا عـامل وذاك جندي(، لـذا، فإن وجـدت مسـتوطنـة واحدة لا تتـمتع بهذه الخـصائص الـثلاث فهي إما أن
تكون مستوطنة 1( ضعيفة وقـد يغزوها الآخرون أو يسهل استعمارها من المـستوطنات الأخرى كما حدث لأقاليم
أفريقيـا التي استبـاحتها أوروبـا سابقـاً عندمـا استعمرتهـا، ولا تزال، )حـيث أن سفن الصيـد الأوروبية مثلًا تـصطاد
السمك مقابل سـواحل السنغال بمـوافقة الحكومـة السنغاليـة ليبقى السـنغاليون بـسمك أقل(، وإما أنها مـستوطنة 2(
طبـقية تسخر الـطبقات الأضعف في الإنتاج، وبهـذا فهي مستوطنـة قد تحاول استعمار المـستوطنات الأخـرى للمزيد
من الـرخاء لـنفسهـا كما فعل الاتحـاد السـوفيتي مـع قوميـات آسيا الـوسطـى المسلمـة، وكما تفعل الـولايات المـتحدة

الأمريكية مع بعض دول أمريكا اللاتينية.
أي لن تنعم الأرض بـسلام دائم إن اختلت هـذه المعادلـة، أي إن لم تتوافـر هذه الخصـائص الثلاث في جميع
مجتمعات الأرض والتي لـن تتحقق إلا بتطبيق الشريعة. فبرغم أن سكان الدول القوية سيكونون في رغد إلا أنه رغد
مؤقـت لأن هذه الـدول سرعان مـا تفقـد قوتهـا كما حـدث للإمـبراطوريـات العظمـى التـي سقطت لأنهـا لم تحقق
الخصائـص الثلاث. وإن طبقت الشريعة فإن هـذه الخصائص الثلاث ستكون هـي سمة الحياة على جميع الأرض بإذن
الله برغم تعدد الأديـان، وعندها ستتحـقق الخاصية الرابعـة، أي الأمن والاستقرار، وهذه هي العـولمة العادلة. أي أن
هذه هي المـدينة الفاضلة ث2 من المـنظور الشرعي )والله أعلم(. فلا يمكن أن تـوجد مدينة فاضلـة وسكانها يعلمون
أنهـم قد يُغـزوْن من قوم آخـرين. أي أن الأمن من ضروريـات الاستقـرار النفسي، وهـذا هو لب الخـاصية الـرابعة

المؤدية للمزيد من الإبداع والإنتاج.
ولكن ما عـلاقة الخصائص الأربع أو العولمة العـادلة بالنظام النقدي؟ والإجـابة هي أن هناك شروطاً لتحقيق
هذه الخصـائص الأربع والتـي لن تتحقق إلا بتـطبيق الشريـعة، ومن XأهمZ هـذه الشروط أن يكـون النظـام النقدي
متحرراً ومـفتتاً بين المنتجين وليس بيد الدولة. كيف؟ سأضع العبارة الآتية ثم أحاول توضيحها فأقول وبالله التوفيق:
Xكلما زاد تعـداد الناس الـذين يتعـاملون مع عـملة تـصدرهـا جهة واحـدة كالـدولار مثلًا، كلما أدى هـذا إلى عدم
الكفـاءة في الإنتاج وإلى سوء الـتوزيع للثروات وإلى المـزيد من التـلويث وإلى استعلاء الحضـارات بعضها على بعض
فيـضمحل الأمن كما هـو حال العـولمة الظـالمة. وفي النقـيض، كلما تفتـت التعاملات المـالية بين عـملات وإيصالات

ث2(  هناك الـكثير من الـدراسات حـول المدينـة المثالـية أو الفـاضلة
Utopian city، وكلها تدور حـول توصيف ماهـية هذا المجتمع. أي
أنهـا تـدور حـول الـيجبـات، أي يجب أن يكـون المجـتمع كـذا وكـذا.
وللـوصول لهـذه اليجبـات، فهنـاك توجه بـين معظم البـاحثين لـتقليص
دور الـدولــة. ثم بعــد ذلك لابــد من الإنفـاق العـام للـوصـول لهـذه
اليجبـات. إلا أن الإشكالية هي كـيف تُجمع الأموال وكيف تنفق ومن
يقرر طـريقة إنفـاقها لـلوصول لهـذه اليجبات. أي أنـنا عدنـا إلى نقطة

الـصفر في طـريقة الـتوزيع للأمـوال أو الخدمـات: ألا وهي من خلال
الـدولة الـتي يعمـل بها أفـراد، وهؤلاء الأفـراد من ذوي الأهـواء. ومن
الأمثلة المعـاصرة على هذا مثلًا كـتابات ديفـيد هارفي. ومـا يحاول هذا
الكتاب إثبـاته هو أن أقصـى ما يمكن أن يـصل إليه البشر مـن فضيلة
هـو مـا كــان عليه المجـتمع المـدني أيـام الـرسـول صلى الله علـيه وسلم
كنظام سيـاسي اجتماعي. وسيأتي بيـانه في الفصل الأخير بإذن الله، أي

.Zالمدينة: المنورة أم الفاضلةX فصل
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تـصدرهـا مؤسـسات )لا تـزيد في تعـدادها عـن مجموع تـعداد أكبر الخـطط المنتجـة(، كلما زالـت هيمنـة السلـطات
وبالتـالي زاد الإنتاج كفـاءة وازدادت العدالـة في التوزيع مع أقل تلـويث ممكن، وبهـذا تزداد المـستوطنـات استقراراً
ويزداد أمـن الناس على أنفـسهم ليتفـرغوا للمـزيد مـن الابتكار والإبـداع فتصـبح الحياة أكـثر متعـة وإنتاجـاً. وهذا
الرفـاه لن يحدث ولن يستمر لآلاف السنين إلا إن طبقت مقصوصـة الحقوق التي تحقق التحررات الخمسة )بالإضافة

لتحررات أخرى مكملة سيأتي بيانها في الفصول القادمة بإذن الله(Z. وللتوضيح أقول:

طٌ إنتاجية أم كتلٌ اقتصادية خِط
المقصود بالكتل الاقتـصادية هي الحيز المكـاني تحت سيطرة حكومـة أو عدة حكومات. فـالولايات المتحدة
الأمريكية كـتلة لأن أقاليمهـا ومدنها في ظل حكـومة واحدة ويتعـاملون بعملة واحـدة، وكذلك دول اليورو. إلا أن
هناك كتلة أكبر هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك معاً لأن النشاطات فيما بينها أكثف من نشاطات
هذه الدول مع البرازيل أو أنـدونيسيا برغم اختلاف العملات، وما هذا إلا لـوجود أنظمة لتسهيل التعاملات فيما بين
دول الكتلـة الواحدة كـالسوق الأوروبـية المشتركـة قبل إصدار اليـورو. ومن الأمثلة على هـذا دول شرق آسيا. وكل
دولـة كماليزيا مثلًا كتلة في ذاتها داخل الكتلة الأكبر. ومنطقياً فإن ظهور الكتل مؤشر على التثبيط الاقتصادي لأن
لهذه الكتل حدود لابـد من اختراقها وأنظمـة لابد من الخضوع لهـا، أي أن الكتل تقييد للحـريات. والعجيب هو أن
الـذي يشـكل الكتل لـيس الـوضع الجغـرافي كوجـود سلسلـة من الجـبال، ولـكنه العقل الـبشري مـن خلال الأنظـمة
كمستويات من الظلم. ولأن الأنظمة والقوانين في مـستويات بعضها فوق بعض، كذلك الكتل تتداخل بعضها داخل
أو جوار بعض. فالـدولة كتلة، وعدة دول قد تكـون كتلة اقتصادية واحـدة. أي أن الفرد المنتج قد يجد نفسه داخل
أحـد أو اثنين من الاحـتمالات الأربعة الآتـية: خطـط مكانيـة وخطط إنـتاجيـة إن كان الحكم بـالشريـعة، أو كتل
اقتـصادية ودول ذات حـدود سياسيـة معترف بها دولـياً إن كان الحـكم بالعقل البـشري القاصر. وإن وقع خلاف بين
المـنتجين فهـو في خلاف في نقطـة إن طبقت الـشريعة، أو خلاف تحـت مستـوى من الـظلم إن حكم العـقل البشري

القاصر. ومن أهم هذه المستويات العملات. كيف؟
وللتذكـير فقط: فقد كررت مـراراً في الفصول السـابقة بأن الإنتـاجية أعلى ما تـكون إن وقع كل إنسان على
عمل ما يعشقه إن كان مؤهلًا لإنجاز العمل الـذي يعشقه وكانت الموارد المناسبة متاحـة له وبأسعار منافسة، عندها
ترتفع الكفـاءة لأنه هو المالك. وبكثرة الملاك المنتجين تتراكم المنتجات. فهـناك حركيات كثيرة مرت بنا في الفصول
السابـقة تزيـد التحرر ومـنها السـعة )وقد تحـدثنا عنهـا في فصل Xابن الـسبيلZ(، فكلما اتـسعت الرقـعة دون حدود
فاصلـة بين جغرافياتهـا المختلفة كلما أدى هـذا لتنوع الموارد والفـرص، وكلما كانت حركـة الناس ذات مردود أعلى.
أي كلما تحرك الناس في مساحات أكبر كلما ازدادت فرص وقوع الناس على ما يحبون ويعشقون ومؤهلون لإنتاجه

وفي مواقع ذات موارد مناسبة. وهذا المنطق ضد منطق الكتل الاقتصادية.
أي أن هذا يعني أن النـسيج الاقتصادي الـذي يتحرك فيه الأفـراد وتنتقل فيه الخيرات )إن طـبقت الشريعة(
هو نسيـج متصل قد يشمل قارة بأكملها دون ظهور كتل اقتصادية. حتى القارات فإن الناس سيذللون سبل الاتصال
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فـيما بينها بإنـشاء جسر من اليمن إلى أفـريقيا مثلًا ليـصبح العالم القديم وكـأنه كتلة اقتصـادية واحدة. حتى وإن لم
يوجد الاتصـال بجسم مبنـي بين القارات فإن العلاقـات بين الموردين والمسـتوردين قائمـة ولو بشكل أقـل كثافة من

خلال طائرات وسفن الشحن والتحاويل المالية. أي أنه لا كتل اقتصادية مع تطبيق الشريعة.
أي حتـى تكون الكـرة الأرضية وكـأنها كتلـة واحدة يجب ألا تكـون هناك عملـة تصدرهـا جهات متـسلطة
)الحكومات(. فإن وجدت هذه العملات ظهرت الكتل. كيف؟ لننظر للنظريات الاقتصادية البشرية القاصرة، فهي
وكأنها تحفر في الصخر كتلًا اقتصـادية لأنها مبنية على ضرورة الحياة بحكـومات أوجدت أنظمة وقوانين وعملات ما
أدى لظهور كتل ذات حدود حـادة واضحة ما أثر في نظريات الاقتصاد. لننظـر لبعض هذه النظريات وننقدها لأننا

بالمقارنة بين الكتل الاقتصادية والخطط الإنتاجية سنلحظ إيجابيات الخطط بإذن الله.
لـقد كان الاعـتقاد السـائد وبالـذات في القرنـين السابع عـشر والثامن عـشر بأن المجتـمع سيكون أكـثر ثراءً
وبالـتالي سـعادة إن هـو صدّر XكـدولةZ أكـثر ممـا يسـتورد. وقـد عرفـت هذه الـوضعيـة بـ mercantilism، لهذا
تسابقت الـدول الأوروبية على استعمار القارات الأخرى ونهب مـوادها الخام وتصنيعها ثم تصـديرها كدولة. وحتى
تبقى الـدول الأوروبية في وضع تصـديري أفضل فقـد طبقت نفس هـذه السياسـة داخلياً بين أفـراد شعبها من خلال
فــرض الجمارك والـضرائـب على بعـض الـصــادرات والــواردات دون الـبعـض الآخــر. إلا أنه سرعــان مــا اكتـشف
الاقتـصاديون أن هذه الـسياسة لا تـعني السعادة للجـميع، بل فقط لمن يزدادون ثـراءً من أفراد الشعـب. فزيادة ثراء
فرد كانت تعني احتمالية إفقار فرد آخر. أي أن هذه النظرة أوجدت وضعاً لابد وأن يؤدي إلى الظلم. ثم بعد ظهور
كتابات آدم سـميث والتي ساعدت على إنهاء هـذه الحقبة، بدأت الدول في تبـني ما ذهب إليه آدم سميث وهو أنه إن
أبدعـت دولة مـا في إنتـاج ما، ثـم إن تمكنت هـذه الدولـة من تصـدير مـا تتقنه بحـرية ومـن ثم استيراد مـا لا تتقن
إنتاجه، فإن هذا سـيزيدها قوة وثـراء. أي أن الثراء هو النتيجـة المتوقعة من الحريـة في التجارة، حتى وإن أدى هذا
لاستيراد المنتجات المـصنعة من دولة أخـرى أو من كتلة أخرى. لاحـظ أن التنظير مبني عـلى التعامل بين الكتل. ثم
أتى ديـفيد ريكاردو وأضاف لمـا ذهب إليه آدم سميث باستحـداث تنظير ينص على أن الدولـة إن تخصصت في إنتاج
ما وبأقل تكلفـة ممكنة، ومن ثم تصديـره واستيراد ما تحتاجه، فهي الـدولة التي ستكون في الـوضع الأمثل اقتصادياً،

وهذا ينطبق أيضاً على الأفراد.
وبالطـبع فهناك فرق بين النظـريتين، فما يقوله آدم سميث هـو أن بكراً سيكون أفضل مـن زيد اقتصادياً إن
عـلم أنه يسـتطيع صـناعـة كرسي  في الـيوم، بـينما يفعـل ذلك زيد في يـومين. أي أن بكـراً استطـاع وبنفـس المواد أن
يتـفوق على زيد. فهنا تفوق مطلق. بيـنما نظرية ريكاردو والتي دعت للتفـوق النسبي أو المقارن تؤدي لشيء آخر:
ففي الحالـة السابقة لبكـر وزيد، فإن كانـا يتقنان شيئاً آخـر بالإضافة لـصناع الكرسي، ولنقل مـثلًا تصميم مبنيين في
يـوم واحد، فمن الواضح هنـا أنه من الأفضل للمجتمع أن يتخصـص بكر في صناعة الكـراسي بينما يتخصص زيد في
الـتصميـم، وهذه علاقـة واضحة. لكـن إن كان بكـر يتقن مـاهو أكثـر تعقيـداً، مثل تـصميم الـسيارات، ويـستطيع
تصميم السيـارة في سنة بينما يفعل ذلـك زيد في ثلاث سنين، فمن الأفضل عنـدها إن كان التصميـم للسيارة يأتي بمال
أكثر أن يـتخصص بكـر في تصمـيم السيـارات وأن يتفرغ زيـد لصنـاعة الكـراسي، وهكذا إن نـظرت للمجـتمع بهذا
المنظار لجميع المنتجات ستجد أنه يزداد تعقيداً لدرجة أنه لن يتمكن من فصل هذه المسائل إلا آلية العرض والطلب
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في سوق مفتـوحة شفافة قدر المسـتطاع لتشمل Xكامل الكـرة الأرضيةZ. لذا، كما يقول بعض الـباحثين، يمكننا فهم
التفوق الذي وصلت إليه الولايات المتحـدة الأمريكية اقتصادياً، فقد تحولت في الـستين سنة الماضية من دولة تعتمد
في اقتصـادها على العمالة المتدنيـة المهارة، إلى اقتصاد يعتمد عـلى العمالة العالية المهارة وبـتخصصات كثيرة جداً. فقد
كـانت معظـم الملابس التي يـرتديهـا الأمريكـان تصنع عنـدهم، أما لاحقـاً، فقد تـركت هذه العـملية لـشعوب دول
أخـرى كالصين والمغـرب والهندوراس، بينما ركـز الأمريكان على الـصناعات التقـنية المتقدمـة الخفيفة منهـا والثقيلة
كالحاسبات والطائرات والأسلحة المتطورة والأدوية والخدمات الطبية والتعليمية وما شابه. لهذا فإن نسب الحاصلين
على درجات علمية عاليـة وفي تخصصات شتى هي ما يـميز الاقتصاد الأمريكي اليـوم. وبهذا، فإن فرص العمل أوفر

الآن في الجغرافية الشاسعة وفي تخصصات شتى لأنهم حرصوا على إنتاج ما يتقنونه.
ومن النظـريات أيضـاً ما أتـى بها كل مـن هيكشر Hechscher و أوهلـن Ohlin )الذي حصل على جـائزة
نـوبل سنـة 1977م( والتي تـركز على أن الـدول إن كملت بعـضها بعـضاً فهـي في وضع اقتصـادي أفضل. ففـي صالح
بـنجلادش أن تتخصـص في صناعـة الملابس وتـصدرهـا لألمانيـا التي مـن مصلحتهـا التخـصص في تصـدير الـسيارات
لبـنجلادش. إلا أن ما استنتجه بول كـروجمان Paul Krugman والذي حصل على جائـزة نوبل سنة 2008م هو أن
نظريـات ريكاردو وهيكـشر وأوهلن لم تفسر بـعض الظواهـر عن نجاح التجـارة بين الدول المـتشابهـة في التصنيع.
فكلًا من إيـطاليـا وألمانـيا تتبـادلان السيـارات، هذه تصـدر مرسيـدس، وتلك تصـدر سيارة فيراري مـا يؤدي لـتوسيع

خيارات المستهلكين في البلدين.
وبغـض النظر عن صحة هذه النظريات )فمثلًا، لن يوافق سكان بنجلادش منطقياً على أن  تتخصص بلدهم
في صناعة الملابس لتبقى دولة فقيرة(، فأنـا هنا أسرد النظريات فقط ولا أوافق عليها لأستدل على أن التنظير نابع من
قبـول الاقتصاديين لوجود كتل اقتصاديـة. أي أن التركيبة السياسية هي التي أثـرت في نظريات الاقتصاد. فإن كانت

التركيبة السياسية خاطئة فإن نظريات الاقتصاد بالتالي ستكون وبالاً عليهم لكثرة السلبيات ومنها:
كما هو معلـوم، فإن التجارة لأنها تنقل المنـتجات توجد الثروة. فـأي منتج في مكانه رخيص، وإن نقل لموقع
آخر فـإن سعره سيرتفع مبـاشرة بسبب النـدرة كما هو معلـوم. فالزيـتون في الأردن رخيص، إلا أنه غـال في الأحساء
شرق الجـزيرة العربيـة. إلا أن وجود الكتل بـالحدود الفاصلـة يعظم الثراء لـدى البعض دون الآخرين مـا يعني عدم
العـدالة في التـوزيع. ذلك أن من يـستطـيعون اخـتراق حدود الكـتل بتحمل أعـباء البـيروقراطيـات الورقيـة أو بدفع
الجمارك أو برشـوة المسؤولين قـد ربحوا دون أي إضافـة فعلية إلا النقل. وبهـذا فكلما اتسعـت الكتلة كلما دل ذلك
على الازدهار لكـثرة المنـتجين داخل الكتلـة وبالتـالي قلة الحـدود. ولعل أفضل مثـال على هذا هـو الولايـات المتحدة
الأمريكية الـتي منعت إقامة أي حدود للمنتجـات بين الولايات، فكانت بهذا أوسع رقعـة تجارية اتسمت بحرية في
الحركة في التاريخ المعاصر. ألا يحق لها أن تصبح دولة عظمى وأقوى من غيرها المتشرذمين اقتصادياً؟ مثال آخر: لقد
تحـولت إيرلندا من دولـة فقيرة في أوروبا إلى إحدى أغنـى الدول بعد إزالة الحـدود في الاتحاد الأوروبي. ثم قارن هذا
ببعـض الدول الصغيرة المـتجاورة )كالـدول العربيـة مثلًا( والتي تضع شـتى أنواع العقـبات لجعل الكتل أكثـر حدية.
فهنـاك الجمارك، وهنـاك التـأشيرات، وهنـاك منع تصـدير سلعـة معينـة حتـى يتم الاكـتفاء الـذاتي منهـا، وهنـاك منع
الاستيراد لحمايـة صناعـة محلية. ولجـميع هذه الـتطبيقـات سلبيـات اقتصـادية، فهي مـستويـات متراكمـة من الظلم.
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فالجمارك ستـؤدي لإحجام الناس عـن شراء المستورد من المـنتجات لارتفاع أسعـارها، وفي الوقت ذاته فـإن المنتجات
المحلية وبسـبب قلة المنافسة ستترهل وسـتتخلف في جودتها وفي كفاءة إنتاجهـا. ناهيك عن أن بعض الدول الأخرى
قـد تتبع نفس الـسياسـة للتعامل بـالمثل فتضع الجـمارك على منتجات تـلك الكتلة الـتي فرضت الجـمارك أولاً ما يؤدي

لنقصان التصدير بين البلدين وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة. هكذا يضمحل النمو.
وبالنسبـة لمنع الاستيراد لبعض المنتجـات لحماية الصناعـات المحلية داخل الكتلـة، فالنتيجة مـشابهة كما هو
معـلوم، ألا وهي تدني الـنوعية لـلمنتجات المحـلية بالإضـافة لارتفاع أسعـارها )كما أثبـت فردمان كما مـر بنا(. هذا
بالإضـافة لاحـتمالية ظهـور سوق سـوداء لبيع المنـتجات الممنـوعة مـن دخول الكتلـة. ناهـيك عن إمكانـية التلاعب
بـالأنظمة والقوانين من خلال تدخل التجـار برشوة المسؤولين بمنع دخول هـذا المنتج والسماح لذاك. وما حدث كل
هذا الظلم إلا لأن الوضع السـياسي المتكتل مكن فرقاً من الضغـط على أطراف أخرى داخل الكتلة. فمن الظلم على
الفرد الأمـريكي أن يـشتري حديـداً أقل جودة لحـماية منـتجات مـصانع لم تقـم بما يجب عليـها من تـطويـر. وكأن
المجتمع يكـافئ البليـد. وما حدث هـذا إلا لأن هناك كتلـة اقتصاديـة اسمها الـولايات المتـحدة الأمريـكية وضعت

بعض الرسوم على الحديد المستورد مثلًا.
ولعلك تـقول: ما هذا الباحث الـذي يمتدح الولايات المتحـدة الأمريكية تارة ويذمـها تارة أخرى! فأجيب:
المسألة واضـحة، فلأنه لا حدود بين الـولايات ازدهرت التجـارة، وهذه مسألـة يستشعـرها كل تاجـر، وبالطبع فهي
تستحق الثـناء. وفي الوقت ذاته، فـإن أي حكومة تقـوم بحماية منتجـات شعبها إنما تـشجع ذلك المنتج على التخلف

لأنه لن يحظى بالمنافسة ليتطور، وهذا بالطبع مذموم.
ولأن هـذه الكتل تحت سلطـة حكومـات Xبأنظـمة مختلفـةZ، فهي عندمـا تنفتح عـلى بعضها فـإنها تفعل ذلك
بطـريقة جـزئية وبـالتالي مـؤذية لأن الصنـاع ينجذبـون عادة للـكتل الأكثر حـرية. ذلك أن فتح الحـدود بين الكتل
سيجذب الصناعات إلى الدول التي لا تتمتع بأنظمة وقوانين لحماية البيئة من التلوث والناس من الاستغلال كالصين.
بهذا ستتلـوث البيئة وسيعمل الأجراء المسخرون في أمـاكن عمل لا تليق بإنسانية الفرد وبـأجور متدنية جداً كما مر
بنا. وبـالطبع مـا حدث هـذا إلا لأن الأنظمـة والقوانين هـي مصدر هـذا الظلـم المؤدي للفـساد. فـقد مُنع الـناس من
الترحـال بحبسهم داخـل حدود كتل لا تتنـاسب مع تعدادهم ومهـاراتهم، بينما الأرض تـزخر بالخيرات. أمـا الأنظمة
فهي دائمة الاختراق لأن المتابعين لتطبيق الأنظمة والقـوانين أفراد يمكن شراء ذممهم )وليس كالشريعة إذ أن تطبيق
حديـث الضرر، كما سيـأتي في الفصل بعـد القادم بـإذن الله، يضع مـسؤولـية وحق إيقـاف المصنـع الذي سيلـوث بيد
السـكان المجـاورين والمـتضررين وبهـذا سيـنتفي الـتلوث(. لهـذا، ظهرت حـركات تحـارب العولمـة مثل حمـاة البيـئة

وجماعات حقوق الإنسان وبعض النقابيين، كما مر بنا.
ولكـن كيف تبلـورت هذه الكـتل بهذه الحـدية؟ بـالطبع فـإن الإجابـة بحاجـة لكتـاب كامل للـوقوف على
محطـات هذا التبـلور مثل مراجعـة الأنظمة والقـوانين، لكن من أهم المحطـات تعويم عملات الكـتل. فقد اجتمعت
الدول التي أرادت تشجيـع التبادل التجاري الدولي في ولاية نيوهامشير بعد الحرب العالمية الثانية واتفقت على تثبيت
سعـر صرف العملات مقـارنة بـالدولار. أي أن الاجتـماع كان لتـأكيد قـوة الكتل وتـثبيت حـدودها. وبـالطـبع فإن
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الفائـدة المرجوة من هذه الخطـوة هي اطمئنان كل من المصـدرين والمستوردين على التـبادل التجاري بين الدول دون
الخوف من التقـلبات في أسعار العملات. هذا بالإضافـة إلى تحميل الحكومات مسؤوليـات السياسات المالية دون طبع
المزيد من الأمـوال لكي لا يظهر التضخم. إلا أن العمل بهذه الاتفـاقية انهار تدريجياً ليـنهار تماماً عام 1971م. فهناك
من الدول العظمـى من قام بتعـويم عملته في السـوق، ومنهم من ربطه بـالدولار كلياً ومـنهم من ربطه نسـبياً. وبهذا
فـإن الدول التي قامت بتعويم عملتها مثل إنجلترا والولايات المتحدة الأمـريكية ليست مطالبة بالاحتفاظ باحتياطي
في بنوكهـا المركـزية للحفـاظ على سعر صرف عـملتها.خـ2 وهـذا بالـطبع يعطي المـسؤولين في هـذه الدول المـزيد من
الـتحكم في نسب الـفائدة لمـحاولة إيجـاد الاتزان بين النـمو الاقتصـادي المحلي والتضخم. وبهـذا ازدادت حدة الكتل

ليزداد الظلم. كيف؟
لأن التحكم هو داخل كل كتلة ويتأثـر بسياسات حكومات الكتل الأخـرى فإن لهذا سلبياته على المنتجين
والتي تتضح مع المثال الآتي بإذن الله: لنقل بـأن زيداً يجيد السباحة وقيادة المراكب السريعة، لذا يستطيع التحرك في
البحـر كـيفما شـاء وبسرعـة، فهـو حـر طليق. ثـم إن وضعنـاه وقـاربه في قـارب كبير جـداً مع الآخـرين مـثله من
السـباحـين وربطنـاهم في القـارب، فإن غـرق القـارب الكبير غـرق معهم، وإن أسرع هـذا القـارب وصل مع من في
القارب. غـير أن سرعة هذا القارب الكبير أبطـأ من سرعة قاربه، وفي هذا ظلم له. وهكـذا هي الكتل وكأنها قوارب
مربوط بداخلهـا السباحون وقواربهم، أو بالأصح المنـتجين بشتى أنواعهم كالصنـاع والحرفيين والمزارعين بمصانعهم
ومعـاملهم ومزارعهم، فإن نمت كتلة رفعت البليـد أيضاً، وإن اضمحل اقتصادها تأثـر المثابرون المبدعون أيضاً. فما
ذنب الشركاء في مـصنع ناجح إن قامت دولتهم التي هـم فيها باتخاذ قرارات خـاطئة ليتأثروا معهـا اقتصادياً لا لسبب
إلا لأنهـم في نفس الكتلـة. وهكذا جميع الـصناعـات. وهذا يـؤثر في الكفـاءة والعدالـة. لأضرب مثالاً واضحـاً لتأثير

الكتل على من فيها:
إن مـن أشهر العلاقات بين الكتل الاقتصاديـة والمستهلكات بطريقة ظـالمة هي العلاقة بين النفط والدولار.
والدولار كـما هو معلـوم يصعـد ويهبـط في سعره مقـارنة بـالعملات الأخـرى، وفي هذا ضرر على الجـميع لصعـوبة
تخـطيط كل مجتمع أو حتى كل مصنع لمستقبله الإنتاجي ناهيك عن الظلم الذي سيقع عليه إن انخفض سعر منتجه.
كيف؟ لأن النفط ملك للحكومات ويباع بالدولار، ولأن الأمريكان هم الأكثر استهلاكاً له، فإن فك الارتباط بين
النفط والدولار بطـريقة عادلة أمـر شبه مستحيل. فإمـا أن يباع النفط بالعـملات المختلفة غير الدولار أو أن يخفف
الشعب الأمريكي استهلاكه للنفـط، وهاتان مسألتان شبه مستحيلتان في ظل الـنظام الحالي. فعندما تبيع دولة نفطية
ما النفط بالـدولار فإن دخلها من الدولار سينخفض إن انخفض سعر الـدولار، علماً أنها في الوقت ذاته تستورد سلعاً

خـ2( كما أثبت راميرز روخاس RamireziRojas فإن قيود الصرف
على العملات تـؤدي إلى وجود سـوق سوداء بجـانب السـوق الرسمي.
وعـندهـا تنخـفض الصـادرات وتزداد الـواردات ما يـؤدي لاختلال في
التـوازن الخارجي وخفض في معـدل النمو الاقـتصادي ليـنتهي المجتمع
بظلم اجـتماعي لطـبقات على حـساب طبقـات أخرى. وفي هـذا يقول
شابرا مستنتجاً في إشـارته لوضع قيود على الصرف: X... كما يؤدي إلى
الظلم الاجـتماعي الاقتصادي مـن خلال مساعدة الـذين يحصلون على
إجازات الاستيراد على حساب المستهلكين والمصدرين. فالمستهلكون

عـادة يدفـعون ثمـن المستـوردات على أساس تـكلفة الفـرصة البـديلة
للقطع الأجنبـي، في حين يحصل المصـدرون على أسعار أقل لإنـتاجهم.
والقيـود على الصرف تعـزز الفـساد وعـدم الكفـاءة أيضـاً. إن مختلف
برامج المنح التـي تطبق بغية تعـزيز الصادرات، في غـياب سعر واقعي
لـلصرف إنما تؤدي إلى تفاقم الظلم والفسـاد. فالفائدة من هذه البرامج
لا تـصل إلى المنتجـين الفعليـين. ولذلـك فإن مـواردهم لا تـزداد بحيث
تمكـنهم مـن الحصـول على مـدخلات محـسنـة وتقـانـة أفـضل، فتـظل

.)87( Zإنتاجيتهم متدنية
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من مناطق مختلفة تتعـامل بغير الدولار. فإن هبط سعر الدولار فإن دخلهـا سيقل ما يؤدي إلى خفض مستورداتها من
المناطق التي لا تتعامل بـالدولار أو اللجوء لمستـوردات أقل جودة وفي هذا ضرر على الناس. ثـم يكون السؤال: لماذا
لا ترفع دول النفط سعر البيع بـالدولار؟ والإجابة بالطبع كما هو معلـوم أنها لا تتحكم في الأسعار، لهذا ستعاني من
التضخم كما يحصل عادة في دول الخلـيج. كما أن انخفاض الدولار يعني في المدى القـريب انخفاض سعر بيع النفط
مقارنـة بالعملات الأخرى مـا يؤدي لمضاربـات التجار على عقـود بيع النفط، وبهذا تعـود أسعار النفط لـلصعود مرة
أخـرى )وهذا بـالطبع لن يقع إن طـبقت الشريعـة كما سترى بـإذن الله في هذا الفـصل لأن هذه المضـاربات ممنـوعة

لأنها بيع ما ليس عند الفرد أو بيع ما لم يقبضه المشتري(.
أمـا على المدى الطـويل، فإن انخفاض سـعر الدولار سيـؤدي لقلة الاستثـمار في القطاع النفـطي لضعف القوة
الـشرائية للـدول المصدرة )لأن على هـذه الدول تلبيـة متطلبـات شعبها من تـعليم وصحة أولاً(. ومع قـلة الاستثمار في
إنتاج النفط ومع زيـادة الاستهلاك العالمي سيرتفع الـسعر تدريجيـاً لأن العرض أقل من الطلب. حـتى شركات النفط
العالمية الـتي تحصل على مبيعاتهـا بالدولار وتغطي نفـقاتها الإنتاجـية بعملات أخرى ستتـأثر وتؤثر بـالتالي في السوق
كما هو حـال منتجي النفـط من بحر الـشمال الذيـن يبيعون بـالدولار وينفقـون باليـورو. وبالنـسبة للـسكان داخل
الولايات المتحدة الأمريكية، فإن انخفاض سعر الدولار قد لا يشجع الأمريكان على السياحة خارج بلدهم مثلًا ما
يؤدي للترحال داخلها وبهذا يزداد الاستهلاك للطاقة وتـرتفع الأسعار بزيادة الطلب. أما ارتفاع سعر الدولار فيعني
ارتفـاع أسعار الطاقـة بكافة أنـواعها لكل سكان الأرض، ولهـذا آثار معلومـة للجميع ولا حاجـة لشرحها. ولعلك إن
تفكـرت في المسألة وحللـتها بطريقتك قـد لا توافقني في ما قـلته وتحلله بطريقة أخـرى، ولكنك بالتأكـيد ستوافقني
على هـذه العلاقة بين سعر سلعة واحدة بعملة واحدة وبين الكتل وكيف أنها تؤثر في الجميع لا لجدارة السلعة )برغم

حاجة الناس لها( ولكن لارتفاع أسعار العملات وانخفاضها!
أمـا إن نظرنا إلى قوة كـل كتلة على حدة، فإن المـنظور أيضاً سلبـي ويؤدي إلى الظلم ولكن بطـريقة مختلفة،
كيف؟ لأن أذواق المستهلـكين في تغير، ولأن احتياجاتهم في تجـدد، فكذلك التجارة سواء كـانت استيراداً أو تصديراً
في تغير. فعـندما تـظهر دراسة عـن أهمية منـتج ما لصحـة الإنسان ويـزداد الطلب عليه، فهـذا يساعـد على رفع سعر
عـملة تلك الـدولة المـنتجة لأن الـطلب على المنتج ازداد. لـذا فإن من المفـارقات الاقـتصاديـة التي لم يجـد لها الـنظام
الـرأسمالي حلًا هو أن العـملة إن زاد الطلـب عليها لأن مـنتجات Xبعـض أفرادZ شعبهـا كان جيـداً، فإن سعـر العملة
سيرتـفع بسبب ارتفـاع الطلب، وبهـذا ترتفع أسعـار الاستيراد من تلك الـدولة التـي حسنت الإنتـاج لأن سعر صرف
عملتها قد ارتفع وبـالتالي يضمحل الاستيراد منها فيخـتل ميزان مدفوعاتها لأن تصـديرها انخفض بسبب غلاء أسعار
منتجـاتها مقـارنة بـالشعـوب الأخرى. وفي هـذا ظلم لـبعض الصـناعـات لا لشيء إلا لأنهـا مربـوطة في قـارب بطيء
الحـركة. لهـذا وفي عصر العولمـة نجد أن بعض الـشركات الكبرى تحـاول تثبيت سعـر البيع في الـدول الأخرى بـالبيع
مباشرة بعملـة الدولة المشـترية للمنتج، كما تفـعل مصانع السيـارات الألمانية التـي تبيع بالدولار في الـولايات المتحدة

الأمريكية مثلًا. وما حدث هذا إلا لأن هناك كتلًا اقتصادية.
وكما هو معلوم في علـم الاقتصاد، فإن الـسلع عندما تـتغير في نوعياتهـا فإن التغير بطيء وتـدريجي، لهذا فإن
معـدلات الاستيراد والتصـدير تتـغير تدريجيـاً وليس فجـائياً كما يحـدث عندمـا تتغير نـسب الفائـدة على الودائع بين
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الدول المختلفـة. لهذا، فعندمـا تتغير نسب الفـوائد بين الكتل نجـد أن المستثمـرين يهرعون إلى محـافظ الاستثمار في
الكتل التي تدفع نسباً أعلى. فإن رفعت الكتلة س نسبة الفائدة، فإن المستثمرين في الكتلة ص سينجذبون للاستثمار
للإيداع في الكتلة س ما يؤدي لقلة المعـروض من عملة الدولة س فيرتفع سعر العملـة مقارنة بالعملة في الكتلة ص.
وبالتدريج فـإن الاستمرار في هذا الإقبال سيؤدي إلى التأثير على الـتجارة بين الكتلتين ذلك أن أسعار منتجات الكتلة
س سترتفـع لارتفاع سعـر عملتهـا وهذا سـيؤثـر بالـضرورة في مقدرتهـا التصـديريـة ما يـؤدي لضرورة تعـديل سعر
الفـائـدة، وهـذا مـا يـسمـى في علـم الاقتصـاد بتعـادل سعـر الفـائـدة interest rate parity. وهـذا يـؤثـر في جـودة
المنتجات لأن كثرة الإنـتاج تزيد التجربة وبالتالي المعرفة. فما هو ذنب مجموعة من الشركات النشطة لتعاني من هذا

التذبذب؟ إنهم مربوطون داخل القارب.
أي أن قوة الاقتصاد بين الـكتل ليست إلا فقاعة في النظام الاقتصـادي الحالي، ذلك أن قوة الاقتصاد لكتلة ما
لا تعكس مقدرتهـا على الإنتاج XبجدارةZ ولكـن بنوع من الضبـابية. ولعل أوضح مثـال لهذا هو العلاقـة الاقتصادية
بين الصين والولايات المـتحدة الأمريكية. فالـولايات المتحدة الأمريكيـة تتمتع بسلع صينية بـأسعار زهيدة، لذا فإن
الـتجارة البينيـة في صالح الصين. لكـن في ذات الوقت، فإن كل دولار يـنفقه الأمريكان لـشراء منتجات صيـنية يعود
جزء منه مرة أخرى للاقـتصاد الأمريكي ليستثمر في المستندات الأمـريكية أو كودائع في البنوك الأمريكية بسبب
الاخـتلاف في نسب الفـائدة. وبـالطبع فلهـذا آثار سـلبية، فـإن قام المـستثمـرون الأجانب بـسحب أموالهـم فجأة من
البنـوك الأمريكية فإن الاقتـصاد سيتأثر إن لم يـنهار كما حدث في الأرجنتين سنـة 2001م مثلًا. فما هو ذنب مصنع
ناجح في الأرجنتـين؟ إنه كالسباح المـاهر المربوط في القـارب الذي غرق. وإن أضفت للسـابق التحالفات الـسياسية
المؤديـة لتغير القـوى عسكـرياً ستـتأكد بـأن الكتل الاقتصـادية أحيـاناً تقـوى عملاتها لأن جـيشها هـو الأقوى كما

يحصل لارتفاع الدولار عند دق طبول الحرب، فيالها من فقاعة!
وكما هو معلوم فـإن لكل دولة رصيد احتيـاطي ليوثق به ويوضع في الـبنك المركزي ويُعتمـد عليه كالذهب
أو العملات الـصعبة وهـو ما يـسمى بـ offical reserves وذلك لإيجـاد تأثير متـزن في سوق العـملات الدوليـة. لذا
فعنـدما يزيـد الاستيراد على الإنتـاج deficit فإن البنـك المركزي يخفـض من احتياطـياته لإيجاد الاتـزان، وبالعكس،
عندما يزيد التصدير على الإنتاج surplus فإن البنك المركزي في وضع يخوله من رفع احتياطياته. ولأن بعض الدول
النشطة اقتصـادياً كاليابان والصين تمتعتـا لزمن طويل بفائض في الإنتاج، فقـد تمكنت من جمع الاحتياطات وبالذات
بالـدولار لدرجة أن الصين والـيابان في عام 2010م تـتمتعا باحـتياطي يزيـد عن ثلاثة ترلـيونات. فإن تخـلصت هاتان
الدولـتان من بعض هـذه الأموال ببيعهـا، فإن الدولار سيـنهار، وبالـطبع كما يقول بعـض الاقتصاديين، فـإن مثل هذه
الدول لن تفعل ذلك لأنهـا ستتأثـر بانهيار الـدولار سلباً. أي وكأنهـا تحاول قطع أنف نفـسها. أي هكذا فـإن الاقتصاد
العالمي لا يعكس الجدارة في الإنتاج، بل هو وهمٌ مبني على وهم ذلك أن شعباً كالشعب الأمريكي يستهلك أكثر مما
ينـتج بسبب عملـته التي تعامل كـالذهب، فهـو شعب مدلل يصـدر ورقاً مدعـوماً بمـوثوقيـة مبالغ فـيها. إلا أن هذه
الفقاعة ستنهار يوماً مـا بإذن الله. أي أن ما أحاول إثباته لك هو أن النظـام الاقتصادي لأنه مبني على كتل فإنه نظام
لا يعكس جـدارة المنتجين، بل أيضاً يعـكس التلاعب بين الكتل. فكل كـتلة وكأنها قـارب يراوغ القوارب الأخرى،

بينما من هم في القارب من سباحين مهرة مرغمون على التوجه حيثما توجه القارب رغماً عنهم حتى وإن غرق.
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وأخيراً: فلكل هـذا بالطبع سلبيـاته على اقتصاد الكتلـة ككل، وبالطبع لن يـسمح المقام هنا بـذكرها وذكر
مسبـباتهـا جميعـاً. ولعلك من خـلال المقارنـة بين نظـام الكتـل وما تقـدمه الشريعـة تستـطيع أخي القـارئ استنـتاج

السلبيات مما سبق ذكره، إلا هناك عدة سلبيات لابد من التذكير بها.
لعل الـسلبية الأهم والتي تنبـثق منها السلبيات الأخـرى هي المبادرة. فوجود الكـتل يعني أن مبادرة مسؤولي
الكتل توجه الأفراد، وأن الثمرة هـي من تأثير هذا التوجيه. أما إن لم توجـد الكتل، فإن الثمرة هي مجموع مبادرات

الأفراد أنفسهم. وشتان بين الحالين، لأضرب بعض الأمثلة.
عندما تقع ثروات أفراد الأمة في أيدي مسؤولي الكتل كعوائد النفط مثلًا سيبقى بعض منها غير مستثمر في
خزائن الدولة، فلا يظهـر للأمة استقرار إنتاجـي لأن إنفاق الدول لا يوازي إنفاق النـاس الكثر بكميات صغيرة. ألا
تـرى الدول الإسلاميـة الغنيـة بالاحـتياطيـات التي تسـتثمر في الـدول غير الإسلاميـة! أما إن وقعت هـذه الأموال في
أيـدي الناس فسـيستثمرونهـا في كل ما هو مـربح. كما أن الشريعة ستـوجههم إلى الضروريات )كما مـر بنا في فصل
سابق(، وبهـذا تُستغل جمـيع أموال الأمـة في التنمـية الإنتـاجية الأمـثل، وهذا بـالطبع كـما مر بنـا يأتي بعـد انجذاب
المسلمين إلى مـواطن الخيرات الأكثر إذ لا وجـود لكتل يجب أن تُخترق، فتـزداد شوكة المـسلمين قوة بقـوة اقتصادهم
لأنهم جميعـاً كتلـة واحدة، بل وتـزداد البـشرية جمـيعها إنـتاجـاً إن طبقت الـشريعة. تـذكر مـا مر بـنا مـن أن الأمة
المسلمـة أفرادها ينـشغلون بالجهـاد بالدفـاع عن أوطانهم بتحـول بعضهم من الانشغـال بالإنتاج إلى العـمل العسكري
وقـت الحاجة لأن العمل العسكـري عبادة وليس وظيفـة. وهؤلاء المجاهدون بـالطبع مدعومـون من خلفهم بتبرعات

وصدقات المسلمين الأثرياء في كل مكان لأن المنتجين كُثر في الكتلة الكبيرة، أي في الأمة.
وكما حاولـت أن أثبت مراراً فإن التنمـية عندما تكـون بيد الدولة فلـن تنساب أوليات تنـمية المجتمع بشكل
يتناسب مع احتياجات السكان. فإن كانت الطبقة الحاكمة مثلًا تحب الخيول فلن تتردد الدولة في الإسراف في إنشاء
الاصـطبلات وكل مـا يتـصل بالخـيول بـسخاء بـرغم أن الفقـراء لا يجدون مقـاعد دراسـية. أذكـر مرة أنـني حضرت
اجـتماعاً في نادٍ للخيول بالرياض قـبل حوالي ثلاثين سنة وكان الإنفاق فيها خيـالي آنذاك مقارنة بالمدارس التي لا يجد
فيها الطلاب حتى الماء للشرب في معظم المدارس الحكومية. وفي أفضل الأحوال، حتى وإن كانت الدول ديمقراطية
حقـاً فقد تستثمـر أموال الضرائب فيما يلـبي كماليات الأغلبيـة وليس ما يلبي ضروريـات الأقلية، وفي هذا ظلم على
من دفع الـضرائب ولن يـستفـيد ممـا دفعه. فكـما مر بـنا فـإن الفقـراء هم آخـر من سيـستفيـد من الـضرائب، فهم في
حارات سكـنية ذات مرافق أقل تهيئـة لأن نفوذهم أقل، كما أثبتت الـدراسات في إنجلترا مثلًا. أما إن كـانت التنمية
بأيـدي السكان لأن الخيرات في أيديهم مع تـطبيق الشريعة، فسيبـدأ السكان بالضروريات ثـم الحاجيات والتي تقدم
على غيرهـا من الكماليات، وهكذا تـدور عجلة التنميـة لأن من يديرونها هـم المعنيّون أنفسهم. وهـذا ليس كوضعنا
الحالي إذ أن الـدولة هي التـي تسير أمور الـناس، فقد أعـرض مثلًا كثير من النـاس عن الزراعـة لقلة دخلـها لانعدام
الاتزان بين العـرض والطلب. هكذا تحـول الغذاء إلى سلاح سيـاسي تُسيرَّ فيه بعض الـدول الإسلامية وتُفـرض عليها
التبـعية. ألم تهـزم الولايـات المتحـدة الأمريـكية الاتحـاد السـوفيتي خلال الحـرب الباردة لأنهـا استخـدمت تصـدير
الحبوب كـسلاح مهم من بـين الأسلحة؟ أمـا مع تطـبيق الشريعـة فإن النـمو المتـوازن بفعل جميع الأفـراد في المجتمع
يؤدي إلى مجتمع خـال من دولة مثقلة بديـون خارجية مع توافـر جميع الضروريات. فلا تبعية حـينئذ. كما أن حاجة
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الدولة للاقتراض تنعدم عندما تتفتت التنمية بين أفراد مجموع الأمة لأنه لا حكومة بالمفهوم المعاصر. وبالطبع، ولأن
هـناك نمـواً سكانـياً على الـدوام، فإن الإنتـاج سينـمو معه على الـدوام ودون دورات كما اعتـقد كيـنز، وعنـدها فلا

ضرورة لتدخل الدولة لإيجاد الإتزان بين الدورات. 
إن معظـم التحليلات الاقتصاديـة الحالية تـدور في فلك نظام اجتـماعي سياسي مبني على هـيمنة من في الدول
على الـسكان، كالهيمنـة على سكان الأرياف بوضع الـضرائب عليهم، وهذا لن يحدث إن طـبقت الشريعة التي تفتح
أبواب التمكين، إذ لا دولة بيدهـا خيوط التنمية. لـذا فإن التحليلات الاقتصاديـة )مثل تحليلات سمير أمين المعروفة
مثلًا في إشكـاليـة توزيع الـدخل( لن تظهـر لأنها تحلـيلات مبنيـة أصلًا على مبـادئ وجود الـدولة ككـتلة وتـركيـبها
الداخلي وعلاقـاتها مع الـدول الأخرى ككتل.88 وهـذه العلاقات في معـظمها علاقـات هيمنـة وبالـذات بين الدول،
وبـين الدولـة والأفراد. فـإن لم توجـد هذه الهـيمنـة فإن الـتركيبـة الاقتـصاديـة ستكـون مختلفـة جذريـاً لأن البنـية

الاقتصادية الاجتماعية مختلفة كما أحاول أن أثبت.
وبالطبع فإن الـسلبيات للكتل لا عد لهـا ويستحيل لذلك حـصرها، فكل ما عليك فعله هـو التفكر في ضياع
البشر في وضع المجهودات في غير مـواضعها الإنتاجيـة تحت مستويـات الظلم المختلفة. ولعل الكـتل الاقتصادية هي
من أعلى المستـويات المؤديـة إلى تقييد المـبادرين وتثبـيط تبادل المـنافع وبالـتالي الهدر في المـوارد. لعلك أخي القارئ
أخيراً تتساءل: ولكن ما البديل؟ فلابد من هذه الكتل لأن لكل كتلة )أو مجموعة من الكتل التي تشكل كتلة أكبر(
عملتها! ومن المحال إيجاد عملة واحدة لجميع البشر! حتى وإن وجدت عملة واحدة فهي منتهى الظلم لأنها ستكون
بيد سلطة واحدة. فما العمل؟ وما علاقة الكتل الاقتصادية بالخطط الإنتاجية وبالتوثيق المتبادل وبالخصائص الأربع

للعولمة العادلة وبالتحرر المالي وبالخطة وسعة الثقة والعملات؟

ميلاد العملة
لابـد من التـذكير سريعاً بـالفرق بـين الخطط الإنتـاجية والـكتل الاقتصـادية. فلعك اسـتنتجت أن المـقصود
بـالخطط الإنتاجية هـي مجموعة النشاطـات التجارية المكثفة بـين مجموعة من الملاك للمؤسـسات والشركات في خطة
أو خـطط يمكن تمييزهـا عن غيرها من الخطـط الإنتاجية لتـشابه منتجاتهـا أو لأنها تتكاتف لإنتـاج منتجات محددة.
وليست كـالكتل الاقتصـادية الـتي لها حيـز مكاني وبـداخله منتجـين في شتى المجـالات. أي أن الذي  يـرسم حدود
الخطة الإنتـاجية هم من بها من منتجين. وبالـطبع فلن يتمكن المنتجون من رسم حدود تـزيد عن مقدرتهم الإنتاجية
لأن حركيـات الإحياء للأرض وحيـازة المعادن تعطـيهم بقدر مـا يستـطيعون إحيـاءه وحيازته، ومع زيـادة مبادراتهم
ومقدراتهم تتسع خطتهم. والخطة الإنتاجية ليست بالضرورة مكاناً مربعاً أو مستطيلًا، بل قد تعني أحياناً مكاناً بأي
شكل لمجـموعة من الجماعات المـنتجة والتي تتمتع بحـريات واسعة كما مر بـنا. أو أن الخطة الإنتاجـية هي مجموعة
من الخطط المتباعـدة والتي تربطها نشـاطات إنتاجية محددة. وبهـذا قد تصبح الخطة الإنتاجـية عضواً في عدة خطط
بناءً على نشاطاتهـا الإنتاجية. أما الكتلـة الاقتصادية فحدودهـا مرسومة من جهات خـارج مبادرات المنتجين، أي إما
أنهـا وجدت بنـاء على اتفاقيـات دولية بين القـوميات أو الحـكومات، أو أنهـا فُرضت بـالقوة على المجـتمع الدولي مثل
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شرذمة بني صـهيون مثلًا. لذا فإن الخطط الإنـتاجية مرنة وتتـغير حدودها بتغير مبادرات المنـتجين واستطاعاتهم، أما
الكتل فهي فضاءات بحـدود حادة يصعب اختراقها. ولا تخترق إلا بموافقة من بـداخلها من مسؤولين وليس بموافقة
المـنتجين. بيـنما الخطط الإنـتاجيـة تُخترق ببسـاطة إن ظن المـنتجون أن الاخـتراق في صالحهم. وبـالطبـع فهي في هذه
الحـالة ليـست اختراقاً، بل هـي انضمامٌ. كما أن الكتـل تحوي جماعـات ليست بـالضرورة متجانـسة في إنتـاجها، فكل
كتلـة تحوي كل أنواع المـنتجين، بينما الخطـة تحوي المنتجين المتـكاتفين حول مـنتج واحد في الغالـب، أو أن مجموعة
من الخطط تتـحد لتكون خطة أكبر إن أراد سكانها ذلك كسكـان القرية أو المدينة ودون إرغام من لم يرد الانتماء
للخطة XإنتاجياZً. وهذا لن يقع بالـطبع إلا إن كان في الاتحاد مصلحة للمنتجين كما سترى في فصل XالأماكنZ بإذن
الله. ولعلك بعـد كل هذا ستـستنتج أن الكـتل، ولأنها بحـدود خارجيـة حادة، فـإن محيطهـا لن يخترق إلا مـن أماكن
محددة وتحت سيطرة السلطات مثل الموانئ والمطارات، بينما الخطط الإنتاجية، ولأنها مرنة، فهي تُخترق من أي مكان
يحدده المنـتجون بها. وكـأن حدودها الخـارجية كـلها موانـئ. وإن تعاملت خطـة بعملة مـا، فلن تستطـيع فرض هذه
العملة على الآخـرين، بل تجذبهم إليهـا. وهؤلاء الذين هم خـارج الخطة لن يـنجذبوا إليهـا إلا إن كان لهم في الجذب

مصلحة. أي أن الثقة تُبنى وتنمو ولا تُفرض على المنتجين كما في الكتل، عندها تولد العملة. كيف؟
لأن المنتجين يتمتعون بالتحررات الخمسة بتطبيق الشريعة، ولأن الخطط المكانية والخطط الإنتاجية مستقرة
إلى حد كبير، فـإن التعاملات المـالية بين المـنتجين مبنـية على التـوثيق المتبـادل في الغالب. تـذكر مـا مر بـنا في فصل
XالشركةZ عن أحجـام المنتجات، وأن عمليـة إنتاجها تتجـزأ إلى مجموعات أصغـر من الشركاء بحـيث أن كل مجموعة
هـي أكبر عدد من الأفـراد الذين يعملـون دون خلاف أو دون بيروقراطـيات منهكـة، لذا ستـظهر المصـارف لخدمة
ZالبركةX هؤلاء المنتجين في هذه الخـطط بالتوثيق المتبادل من خلال حركتي الحوالـة والوكالة )وسيأتي بيانهما في فصل
بإذن الله(. فقد تظهـر مؤسسة واحدة لخـدمة مجموعة من الخطـط المتجاورة التي تصنع منتجـات تكمل بعضها بعضاً
لإنتاج الأثاث دون خـدمة غيرهم، أي أنها مقصـورة عليهم، أو قد تظهر مـؤسسة لخدمتهم وخـدمة خطط أخرى في
منـاطق أخرى. وبهـذا تظهر مـنطقة بهـا خطة أو عـدة خطط وكـأنها مـنطقة تجـارية يخـدمها مصرف واحـد أو عدة
مصـارف )كما مر بنـا في التحرر المـالي(. أي أن الخطط والمصـارف تتداخل لأن الخـطة قد تحـوي أكثر من مـؤسسة
مصرفية، أو أن مصرفـاً يخدم أكثر من خطـة إنتاجية. وهـذا التداخل بين الخطط والمصـارف يزداد زخماً في تعاملاته
ليـظهر وكأنه يحدد منطقة تظهـر وكأنها منطقة تتعامل بـنوع معين من العناصر الثمينة بجـانب التوثيق المتبادل.ذ2 هنا

ولأن الجميع مستقر ولأن الجميع راض ولأن الجميع يثق بمعظم من حوله، ستولد العملة، أي ستوجد. كيف؟
كما هـو معلوم فـإن البشر يعـرفون العملات منـذ فجر التـاريخ، فالمقـصود إذاً بميـلاد العملة ليـس ظهورها
كـوحدة تعـامل، ولكن ظهـور قيم محـددة لها وللإيـصالات. هكـذا في مثل هذه الـظروف المهيـأة بالاستقـرار والثقة
د الثقة العملة من خلال منع ربوا الفضل )كما سيـأتي بإذن الله(. أي أن العملة قد لا تكون واضحة عند نشوء ستوجِم

ذ2(  وبالطبع فهنـالك مصارف متخصصة في خدمة العملاء المتباعدين
في الأقالـيم المختلفـة. لكن هـؤلاء العملاء لهـم معاملات أكـثر وأوثق
مع منتـجين آخريـن في نفس المنـطقة. أي أن الخـطة الإنتـاجية لـيست
حادة الحـدود، بل تتخلـلها تعـاملات مع جهـات بعيـدة إلا أنها لـيست

بذات الغـزارة لتحدد خطـة واحدة. وبهذا فـإن الخطط المنتجـة مائعة
وتـتشكل بالمقـدرة الإنتاجيـة للمنتجين وتعكـس جدارة عالـية، وليس

كالكتل التي لا تعكس إلا وهماً مبني على سياسات الحكومات.
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التعاملات، ولكن بالتدريج ستتحـدد هويتها وسيتحدد وزنها إن كانـت من المعادن، ويتحدد مقدارها إن كانت من
الإيصـالات بين الخطط لحفـظ الحقوق. هذا إن كـانت المقايـضة ذات اتجاه واحـد. أما إن كانـت ذات اتجاهين، فإن
العـملة أيضـاً ستولـد من خلال التعـاملات المستمـرة بين الخطط المكـانية والإنتـاجية دون الحـاجة لظهـور المصارف
ولكـن التجار هم الـذين سيصـدرون هذه الـعملات وهم الذيـن سيضمنـون وزنها ونقـاءها. فهـذا التاجـر مثلًا يسك
عملة وزنها مئة جرام ذهـباً في مغلف بلاستيكي، ويضمن لك القيمـة إن عادت إليه داخل المغلف، وذاك يسك عملة
وزنها مئة وأخـرى مئتين. وهكذا يتخـصص التجار في سك العملات. ونـظراً لكثرة الخطـط الإنتاجية فـستظهر عدة
وسائل لـنقل المستحقات، وفي هـذا التعدد خير للمـجتمع. فهذه مثلًا مجمـوعة من الخطط تـنقل مستحقاتهـا بالذهب،
وتلك بالتوثيق المتـبادل، وأولئك بإيصالات على المصـارف. ذلك أن هذا التنوع يعني أن النـاقل لهذه المستحقات سواءً
كان مصرفـاً أو تاجراً هو خادم للمنتجين لأن نقل الحقـوق لم يأخذ هيلماناً وأهمية ليتـجبر الناقل ويستكبر كالبنوك
ويهمن بالتالي على المسرح الاقتـصادي. أي أن الناقلين وكأنهم خـادمون، وبهذا يصبح العمل المالي خـدمة كأي خدمة

إنتاجية وليست هي عصب الحياة الإنتاجية كوضعنا الحالي.
لكن لاحظ أن هـذه المصارف ليـست كالبنـوك الإسلامية الحـالية التي تجـمع الأموال المدخـرة لإقراضها أو
للمـشاركـة بها في شراكـات مضـاربة أو شراكـات عنـان أو غيرهـا من الـشراكات )تحـت مظلـة الشريعـة(، بل هي
مصارف لنقل المـستحقات فقط لأن الشريعـة )كما مر بنا وسـترى بإذن الله( وضعت من الحركيـات ما ينقل الأموال
من المستـثمريـن للعاملـين مباشرة. وبهـذا فإن المـصرف وكأنه تـاجر يقـدم خدمـة إلا أن المصرف أكثـر من فرد، بل
مجموعة أفراد وبـتنظيم يؤهلهم لمتابعة العديـد من العملاء في الخطط المكانية والإنتاجيـة. وبالطبع قد يتوسع التاجر
وتزداد به الثقة ليـؤسس لنفسه مصرفاً. أي أن المصرف والتاجر الصيرفي خادمان للمنتجين. أي أن خدمة الصيرفة قد
تصبح عملًا مربحاً لأنها تقـدم خدمة الثقة، إلا أن العملات ليست سلعـة أبداً لأنها إن أصبحت سلعة لاقترب النظام
الإسـلامي من النظـام الرأسمالي، وهـذا ما حـرصت الشريعـة جاهـدة لمحاربته، أي محـاربة أن تـكون العملـة سلعة.
ولكن كـيف؟ تأتي الإجـابة بـإذن الله من خلال التركـيز على الآتي: حـتى لا يـظهر تـسلط الـدولة، وحـتى لا يـنزلق
المجتمع إلى وضع تظهـر فيه عملة مـوحدة تسيـطر على الاقتصـاد، أو حتى لا تظهـر عملة تسـيطر عليهـا الدولة، أو
حتى لا تظهـر عملة تصـبح سلعة، فقد وضعـت الشريعة حركـية ربوا الفضل المـؤدية لميلاد العملـة ولمنع الاحتكار.

وهذا بالنسبة لي إعجاز. كيف؟

المشقة وربوا الفضل
إن ما يمنع احتـكار الذهب أو الفضة أو أي معـدن ثمين آخر لطائفـة من الناس هو تفاعـل حركية Xاختيار
المـشقةZ مـن جهة، وحـركيـة منع Xربـوا الفضلZ مـن جهة أخـرى، وبهذا يـنتفي الـتسخـير والاستعبـاد والطبقـية في
المجـتمع مع توزيع أعـدل للموارد وإنتـاجية أكفـأ. كيف؟ لنبـدأ بتوضيح حـركية Xاختـيار المشقـةZ أولاً ثم توضيح

حركية Xربوا الفضلZ ثم نربط الحركيتين.
إن الوضع الـطبعي هو أن الناس إن لم يـشتغلوا لكسب الـرزق فهم في فقر وعوز، أي أن هنـاك دافعاً للناس
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للعمل المنتج ألا وهو الخوف من الجوع والفقر، فهل يمكن قـياس تأثير هذا الدافع على الناس من حيث المشقة؟ فما
قد يكـون عملًا مضنيـاً لك مثل حرث الأرض قـد لا يكون مضنـياً لغيرك. إن تفكـرنا في مثل هـذه الأمثلة تظهـر لنا

فكرة XالمشقةZ كأداة لفهم الإنتاج. كيف؟
يجب ألا نـنسى أولاً أنه مع تـطبيق الشريعـة فإنه لا مجال للـكسب إلا من العمل المـنتج فعلياً، ولـيس التزلف
والأعمال البيروقـراطية كما مـر بنا. لـذا فإن أكبر عـامل لجذب النـاس للأعمال المختلفـة هو موازنـة الربح بـالمشقة
والمتعـة. وهنا أستخـدم عبارة XمشقـةZ للتعبير عن التـعب الجسدي والألم النـفسي. فالمشقـة قد تكون أحيـاناً ممتعة،
مثل اللاعب الذي يـتصبب عرقـاً إلا أنه مستمـتع، فهو بهذا اللـعب يكسب رزقه لأنه لاعب محـترف. وكذلك العالم
الذي يسهـر الليالي لحل لغز علمي إلا أنه يستمتع برغم قلة النوم. والرجل الذي يعمل في المنجم لجمع الذهب وبرغم
المشقة التي يعيشها قد يكون في سعادة لإدراكه بعظم السعادة التي سيدخلها في نفوس أبنائه. وهكذا. وفي النقيض،
فقد تـكون المشقة أحيـاناً هينة بـدنياً إلا أنها مؤلمـة نفسياً، كمـن يعمل سكرتيراً في مكتب فـاره لمسؤول وقح ويهينه
على الدوام، أو قد تكون المشقة مضاعفة كمن يعمل في كسر صخر منجم ليس له. ولا أريد الخوض هنا في تفاصيل
هذه المـشقات، أي هل هـي بدنيـة أم نفسـية مثلًا، لأنـنا لن نـنتهي. ولكن مـا أردت لفت النـظر إليه هـو العلاقة بين
حـرية الأفـراد في تحديـد مقدار المـشقة التي يـريدون تحملهـا مقارنـة بالـربح. ففي الأنظمـة الرأسماليـة يصعب على
النـاس اختيار العمل بنـاء على المشقة في معظم الأحـوال لأنهم أجراء مسخـرون بسبب قفل أبواب الـتمكين ما يؤدي
إلى قهرهم ودفـعهم للعمل في أعمال شـاقة قـد لا تروق لهـم، وما قبلـوا بالعـمل إلا بسبب خـوفهم من الفقـر أو حتى
الجوع. أي أن المشقة قد Xفُـرضت عليهمZ. فالعامل في المنجم لا يـستطيع تحديد ساعـات عمله، ولا يستطيع الانتقال
بحـرية من عمل لآخـر لأن المجالات أمامه محـددة إن لم تكن مقفلة. وهكـذا يصبح العمل الشـاق أمر لا مفر منه،

وتزداد المشقة ألماً لأن الفرد يعمل ليربح غيره.
وفي النقـيض، ومع فتح أبواب التمكين بتطـبيق الشريعة فإن العمل سيكـون في الغالب ممتعاً لأرباب الأعمال
لأنهم وقعوا على مـا يحبون عمله من جهة )كما مـر بنا في فصل Xابن السبيلZ(، ولأن الـربح لهم من جهة أخرى، أما
بالنسبـة للمأجورين فإن العمل سيكون محتملًا أيضاً لأن فـرص العمل أمامهم بخيارات أوسع فيختارون ما هو أهون
على نفوسهم. أي أنـنا إن طبقنا الشريعـة فإن المجتمع الإنتاجي سـيكون مكوناً من أفـراد Xيقررون لأنفسهمZ مقدار
المشقـة التي يريـدون تحملها. فمـنهم من يريـد العمل كل نهاره في مـزرعته لأنه يعشق الـزراعة ولأن الثـمر له، فهو
الـرابح، ومنهم من يعمل في منتجه الصناعي ويطوره ليل نهار لـيزداد ربحه، ومنهم من يريد فقط الكفاف ويستمتع
بإمـضاء وقت أطول في تـعليم أبنائه، وهكـذا. وهذا فارق جـوهري بين النظـامين البشري وبين مـا أتت به الشريعة،
فـالنظـام البشري يفـرض على الناس مقـدار المشقة، والـنظام الإسـلامي يتيح للنـاس اختيار مـقدار المشقـة. ولكن ما

علاقة المشقة بربوا الفضل وبالعملات؟ض2

ض2(  لقـد دار حـول تغيير أيـام العمل والإجـازات، جـدل إن تـأملته
لاستـشعرت الضياع الذي نحن فيه: فللإجازات كما هو معلوم علاقة
بالمـشقة، ففي زيـادة الإجازة راحـة للأجير وتعطيل للـمالك. وكما هو
معلوم أيضاً فـإن يوم الجمعة هو يوم الإجـازة للمسلمين، ويوم السبت
هو يـوم إجازة للـيهود، ويـوم الأحد هـو يوم إجـازة للنصـارى. وقد

تعودت بعـض الدول الخليجية ومنها الـسعودية مثلًا أن تكون الإجازة
يومي الخميس والجـمعة، وظهرت مطالبات لتغييره إلى الجمعة والسبت
لتـصبح الإجازة أكثـر توافقـاً مع أيام العمل في الـدول غير الإسلامية.
عندها ظهر جدل بين الناس من مؤيد لمعارض وبكل أنواع التنظيرات
والحـسابـات. ثم أخيراً حـسمت المسـألة بـأمر ملكـي وتغيرت الإجازة
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كما مر بـنا فلا مناص من الحاجة للذهب أو الفضة أو غيرها مـن العناصر للتقايض، وكما مر بنا فإن الحاجة
لكمية الـذهب والفضة تزيد وتـنقص في المجتمع الاقتصادي بنـاء على مدى انتشار التـوثيق المتبادل بين المنتجين. أي
أنه بناء على انتشار الثقة بين المتعـاملين إن طبقت الشريعة ستزداد الحاجـة للذهب في المجتمع وتنقص. ولأن الحاجة
تزداد وتـنقص، Xفمن المفترضZ في ثمن الذهب أن يزداد وينقص مقارنة بـالمنتجات الأخرى. وبالطبع هنا قد تقول:
ولكن ما الجـديد في الأمر، فهـذه مسألـة معروفة جـداً لكل العناصر! فـأجيب: هناك فـرق، فالذهب في أيـامنا هذه
يُـستهلك للحلي بالإضـافة إلى دعم النقـد في البنوك المركـزية. فهو ليـس وسيلة للتقـايض إلا فيما ندر. لـذا فإن ارتفاع
سعـره وانخفاضه لا يعكس الوفرة الإنتاجيـة للذهب ولا يعكس الثقة بين المتعامـلين بقدر ما يعكس المضاربات بين
البنوك المـركزية والبنوك الـتجارية والمستثمـرين. فالذهب قابع في مخـازن البنوك المركزيـة بمئات الأطنان، فهو )أي
الذهب( سلعـة. أما ما أريـد سحبك إليه هو أن الـذهب سيصبح إن طبقـت الشريعة وسيلـة للتبادل أكـثر من كونه
سلعة بسبب منع الـشريعة لربوا الفضل. لـذا فإن سعره لن يتغير كثـيراً فيكون عنصراً فعالاً كـمرجع للثمنية، أي به

تقوّم أثمان المنتجات لثباته الكبير. كيف؟
كما قلت: فإن الحـاجة للذهـب للتقايض تـزيد وتنقـص بناء على عمـر المجتمع الإنتـاجي وتطوره، فـالحاجة
للذهب تقل مع زيـادة اعتماد المجتمع على التـوثيق المتبادل وتـزيد مع اضمحلال الثقـة. ومن جهة ثانـية فإن البحث
عن الـذهب لا يـتأتـى إلا بنـوع من المـشقة، وهـذه المشـقة يعلـم مقدارهـا النـاس مقارنـة بمشقـة الإنتـاج في الأعمال
الأخـرى من خلال الخبرة لأن الـشريعة تـفتح أبواب الـتمكين للجـميع، فالخـبرة يحصل عليهـا الجميـع، فلأي أحد من
الناس العمل في أي موقع بحثاً عن الذهب، فالعامل إذاً يقـارن باستمرار ما يجده من ذهب بما بذله من مشقة، وهذه
المـقارنة المؤدية للخـبرة تضع الناس في مواضع ليتخـيروا من الأعمال ما هو أنسب لهم. فـإن ارتفع سعر الذهب قليلًا

فإن من الناس من سينجذب للبحث عنه حتى وإن كان العمل أكثر مشقة فيزداد المعروض منه فينزل السعر.
ولأن استحداث المـناجم مـفتوح للجـميع فإن سعـر الذهـب لن يقفز أبـداً لأن الجميع متربـص به، فإن ارتفع
سعره فالناس على استعداد للانقضاض عليه لحصد المزيد منه من الطبيعة. ولأن المناجم متاحة لكل مجتهد إن طبقت
الشريعة، ولأن النـاس الباحثين عن الذهب والـفضة كُثر، فسيبقـى الذهب وكذلك الفضة متـوافران باستمرار ودون

احتكار.

لتكـون يومي الجمعـة والسبت. وهنـا أقول: إن هذا الجـدل أخذ حدة
وانتشاراً لأن أكبر رب للأعـمال هو الدولة، فـهي تملك معظم الثروات
وتـوظف معظم النـاس، لذا فما تقـرره الدولة سـيؤثر في حـياة المجتمع
لأن ساعـات العمل محـددة ولا خيـار للنـاس فيهـا. ومن الـباحـثين من
ربـطه بـالإسلام، أي أيهـما أكثــر إسلاميـة كـإجـازة: يـومـي الجمعـة
والـسبت أو الخميـس والجمعة، وهكـذا من جدل! هل رأيـت الضياع؟
فـأقـول: إن طـبقت الـشريعـة، ولأن الـدولـة لا أمـوال لهـا، فـإن العمل
الإنتاجي هو XإماZ شراكة بين الناس، وفي هذه الحالة فلهم حق العمل
متـى شاؤا بالاتفاق فيما بينهم، XوإمـاZ أن يقوم رب العمل بالتعاقد مع
الأجراء، وفي هـذه الحالـة فإن مـواعيـد العمـل خاضعـة للاتفـاق فيما
بيـنهم. أي أن مواعيـد الإجازة لن تكـون إشكالـية لتُنـاقش، بل كل له
الحـق في العمل متى أراد باسـتثناء العمل وقت صـلاة الجمعة المنهي عنه

شرعـاً، كما هـو معلـوم. ولأن الملاك لأعمالهـم يسـتشعــرون المشقـة،
فعـادة مـا يـستمـرون في العمـل لأنهم هم أربـاب الأعمال ويـريـدون
المزيد مـن الربح برغم المـشقة. فالـناس إذاً هم من يتفقـون فيما بينهم
ويقـررون مواعيـد أعمالهم. أي يقررون متـى يريدون تحـمل المشقة،
أي لا إجازات منمطة إن أراد الـناس ذلك. ففكرة الإجازة تخندقت في
المجتـمعات الـرأسماليـة التي تـريد لـلمأجـور بعض الـراحة لـيستـعيد

نشاطه ليوم جديد شاق ليتم عصره مرة أخرى، فهو مسخر.
ظ2(  حتـى وإن شحـت موارد الـذهب فـإنه لاحتـكار بـرغم ارتـفاع
سعره، فقـد تكون سلعة ما مـتوافرة في الطبيعـة إلا أنها محتكرة فيرتفع
سعرها ليستفيـد القلة من الناس، أي لا عدالـة في التوزيع، وقد تكون
سلعة ما أكثر ندرة إلا أنها ليست محتكرة، فيرتفع سعرها ليستفيد كل

مجد.
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لاحـظ أن من حكمته سـبحانه وتعـالى، وحتى يـنكسر الاحتكـار، فقد أودع الـذهب مفتتـاً على شكل قطع
صغيرة في التراب وبين الـصخور بحيث يـمكن للأفراد الحـصول عليه بـتقنية سهـلة ولكن بنـوع من الصبر لنـدرته ما
يتـطلب عملًا مسـتمراً للحصـول عليه كما في الأتربـة بضفاف الأنهـار. فتدبـر حكمة الله في خلـق الذهب ونشره في
الأرض: فالذهب تقنيـاً سهل الأخذ للأفراد بالقرب من المياه كـشواطئ البحيرات وضفاف الأنهار إلا أنه نادر. فكما
هـو معلوم، فـإن الذهب صعـب التفتيت نـظراً لكـثافته العـالية مقـارنة بمكـونات الأرض الأخـرى، فعندمـا تتفتت
الصخور بعوامل التعريـة وتنجرف مع الأتربة تتحرك معها قطع الـذهب دون أن تتفتت، وبهذا تبقى في أتربة المياه
سليمة ليـأخذها النـاس قطعاً. أما العـروق في المناجم البعيـدة عن المياه فمنهـا ما هو بحاجـة للعمل الجماعي شراكة،
فـتؤخذ الـعروق من الصـخور وتُفتت لاسـتخلاص الذهب. وهـؤلاء العاملـين بالتقنـية السهـلة وبالـذات على ضفاف
الأنهار بالـطبع كُثر، فيزداد الـذهب انتشاراً بين عـدد أكبر من الناس. حتـى وإن كان الذهب صعـب المنال تقنياً في
منـطقة مـا، فستـظهر شراكـات اغتنـام تتمكـن من استخلاص الـذهب لأنه لا يحق لأحـد منع النـاس من الـوصول
للذهب )كما مر بنا في الحديث عن XالخيراتZ(. وهذا كما هـو معلوم عكس أيامنا هذه التي اُحتكرت فيها مناجم
الـذهب بين الدولـة وبين القلة مـن المتنفذيـن. فمن عمل وحصـل على الذهب لا يملـكه في الغالب. حتـى في المناطق
التي تتيح للناس فـرص جمع الذهب )كولاية كاليفورنـيا بأمريكا مثلًا(، فإن هنـاك أنظمة وقوانين ومن ثم تراخيص

وضرائب إن كان التنقيب بصفة تجارية لكميات كبيرة.
وهكذا مع تطبيق الـشريعة ستكون الأسواق شـبه مشبعة بالذهـب والفضة ودون احتكار.ظ2 أي لأن قرار
تحمل المـشقة بـأيدي النـاس ولأن أبواب التـمكين مفتـوحة ولا احـتكار على مـناجم الـذهب والفـضة، فـإن عدد من
يعملـون في استحواذهمـا من الطبـيعة في تغير بين الـزيادة والنقـصان ما يـؤدي للحفاظ على الـسعر من الارتـفاع قدر
المـستطـاع. ولكنك قـد تقـول بأن هـذا ينـطبق على جمـيع المنتجـات، فلـماذا التركيـز على الـذهب والفـضة بـالذات؟
فأجيب: لأن الشريعـة منعت ربوا الفضل في الذهب والفضة. كيف؟ لفهم المسألة لننظر أولاً وببعض التفصيل لربوا

الفضل ثم نربطها بالمشقة.
لقد قسم الفقهاء الربـوا إلى نوعين: هما ربوا النسيئة وربوا الفضل.غـ2 وكنا قد تحدثنا عن ربوا النسيئة. والآن
سننظر إلى ربـوا الفضل، وهو بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو بيع بعض أنواع الطعام بنفس نوع الطعام مع
الزيـادة، كأن يبـادل زيد عبيـداً ربع كيلو ذهـباً نقيـاً بثلث كيلـو ذهباً من نـوع آخر كـأن يكون ذهبـاً من عملات
مضروبة أو أقل نقـاءً مثلًا، وهذا التفاوت في الـوزن بسبب اختلاف الجودة، وإن وقع فهـو ربوا الفضل. أو أن يبادل
زيد عبيـداً صاعـاً من تمر العجـوة المشهـور في المدينـة المنورة بـصاعين مـن تمر من العـراق مثلًا. وربوا الـفضل محرم

بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى ربوا النسيئة كما يقول الفقهاء، وهناك تعليلات أخرى. 

غـ2(  وهناك تقسيم منـطقي آخر للربوا ذكـره الدكتور رفيق المصري
أثـابه الله إذ يقـول: Xوبعـض الكتـاب يقـسمـون الربـا إلى نوعـين: ربا
نـسيئة وربـا فضل. والصـواب تقسيمه إلى نـوعين مختلفـين: ربا قروض
)ربا نسيئة( وربا بيوع، وينقسم هذا الأخير إلى نوعين: ربا نساء، وربا
فضل. ويظـهر الفـرق بين ربـا النسـاء وربا الـنسيـئة في أنـنا لـو طبقـنا
مفهوم ربـا النسـاء على القرض لمـا جاز القـرض، لأنه ذهب بذهب مع
نساء. ففي القرض، لا يـكون هناك ربا نسـيئة إلا بزيادة من المقترض،

أما في البيع فيكون هناك ربا نساء بمجرد تأخير أو تأجيل أحد البدلين
المتجانـسين )كالـذهب بالـذهب( أو المقاربـين، أي الذين ينـتميان إلى
فئة )علة( ربوية واحدة )كـالذهب والفضة(. وتعليل ذلك أن القرض
قاعدته إحسان المقرض إلى المقترض، أما البيع فقاعدته العدل، ولا يتم
العدل في تبـادل المتجانسين مثلًا إلا بالتـساوي في النوع والكم والزمن.
وهـو معنـى قولـه صلى الله عليه وسلم في الحـديث: }مثلًا بمـثل، سواء

.)89( Zبسواء، يداً بيد{، والله أعلم
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إلا أنني في هـذه الصفحـات سـأحـاول أن أثبـت لك أخي القـارئ بـأن تحـريم ربـوا الفـضل سيـؤدي لمـجتمع
اقتصادي يزدهر دون عملة تصدرها الحكومات أو المؤسسات المستبدة وذلك حتى لا يقع المجتمع فريسة للسلطات
أو لكبـار التجار مـن خلال احتكار العـملات حتى لا ينـتشر الظلم. أي أن تحـريم ربوا الفـضل وبطريقـة إعجازية
يؤدي للعدل من خلال حل إشكالية التبادلات التجارية دون عـملة تسيطر عليها الدولة أو تسيطر عليها المؤسسات

المصرفية وذلك بمحق الاحتكار. كيف؟ لننظر أولاً إلى بعض أحاديث ربوا الفضل.
قال الـرسول صلى الله عليه وسـلم: }الذهب بالـذهب مثلًا بمثل، والفـضة بالفضـة مثلًا بمثل، والتمـر بالتمر
مثلًا بمثل، والبر بالـبر مثلًا بمثل، والملح بالمـلح مثلًا بمثل، والشعير بـالشعير مثلًا بمثـل، فمن زاد أو أزداد فقد أربى.
بيعوا الذهب بالفضة كيف شـئتم يداً بيد، وبيعوا البر بالـتمر كيف شئتم يداً بيد، وبيعـوا الشعير بالتمر كيف شئتم
يـداً بيد{. هذا الحـديث الذي رواه مسلم هـو أهم حديث لموضـوعنا. وروى ابن عمـر قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: }لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرماء{،
والـرماء هو الربـوا. فقام إليه رجل فقال: يـا رسول الله: أرأيت الرجل يبيـع الفرس بالأفراس والنجـيبة بالإبل؟ فقال:
}لا بأس إذا كان يداً بيد{، رواه الإمام أحمد في المسند. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: }ما وزن مثلًا
بمثل إذا كان نـوعاً واحداً، ومـا كيل مثلًا بمثل إذا كان نـوعاً واحداً{، رواه الـدارقطني. ومن الأحاديـث أيضاً قوله

صلى الله عليه وسلم: }بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، يداً بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم{.
ومن هذه الأحـاديث وغيرها ظـهر خلاف بين الفقهـاء حول السـؤال: هل الربـوا محصور في هـذه الأصناف
الستـة؟ أم أن فيها إشـارة إلى أصناف أخـرى قد تـظهر مسـتقبلًا أو هي في حضـارات أخرى قـد تُسلم، وبـالتالي على
الفقهاء البحث عـن علل هذه الأصناف الستة ثم إسقاط العلل على أصناف أخرى بالقياس؟ فإن كان، فما هي العلل

للأخذ بها؟ إن من أوضح ما كُتب في ربوا الفضل XوباختصارZ ما كتبه ابن القيم إذ يقول أثابه الله:
Xالأجنـاس التي يحـرم فيها ربـا الفضل وآراء العلماء في ذلـك : فإذا تبـين هذا فنقـول: الشـارع نص على
تحريم ربـا الفضل في ستة أعيان، وهي الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح. فاتفق الناسُ
على تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس، وتنازعوا فيما عداها؛ فطائفة قصرت التحريم عليها، وأقدم
من يروى هـذا عنه قتـادة، وهو مـذهب أهل الظـاهر، واختيـار ابن عقيل في آخـر مصنفـاته مع قوله
بالقيـاس، قال: لأن علل القـياسيين في مـسألة الـربا علل ضعـيفة، وإذا لم تظهـر في علة امـتنع القياس.
يل ومـوزون بجـنسـه، وهذا مـذهب عـمار وأحمد في ظـاهر مـذهبه وأبي وطائـفة حـرمتـه في كل مَكِم
يلًا ولا موزوناً، وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام حنيفة، وطائفة خصته بالـطعام وإن لم يكن مَكِم
أحمد، وطائفة خصته بالطعام إذا كان مكيلًا أو موزوناً، وهو قول سعيد بن المسيب ورواية عن أحمد
وقـول للشافعي، وطـائفة خصـته بالقوت ومـا يصلحه، وهو قـول مالك، وهو أرجـح هذه الأقوال كما
ستراه. وأمـا الدراهم والـدنانير، فقـالت طائفـة: العلة فيـهما كونهما مـوزونين، وهذا مـذهب أحمد في
إحدى الـروايتين عنه ومـذهب أبي حنيفـة، وطائفـة قالـت: العلة فـيهما الثمـنية، وهـذا قول الـشافعي
ومالك وأحمد في الروايـة الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الـصواب، فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما
بَويين لم يجز بيعهما إلى أجل في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما؛ فلو كان النحاس والحديد رِم
بـدراهم نقـداً؛ فإن مـا يجري فـيه الربـا إذا اختلف جنـسُه جاز الـتفاضل فـيه دون النَّسَـاء، والعلة إذا
انتقضت مـن غير فرق مـؤثر دل على بـطلانها. وأيـضاً فـالتعليل بـالوزن لـيس فيـه مناسـبة، فهـو طَرْد



121565  الفصل والوصل

مَحْـض، بخلاف التعليل بـالثمنيـة، فإن الـدراهم والدنـانير أثمان المبيـعات، والثمـن هو المعيـار الذي به
يُعْرَف تقـويم الأمـوال، فيجـب أن يكون محـدوداً مضبـوطاً لا يـرتفع ولا ينخفـض؛ إذ لو كـان الثمن
لعَ لم يكن لنـا ثمن نعتبر به المبيعـات، بل الجميع سلع، وحاجـة الناس إلى ثمن يرتفع وينخفض كـالسِّ
يعتـبرون به المبيـعات حـاجة ضروريـة عامـة، وذلك لا يمكـن إلا بسعـر تعـرف به القيمـة، وذلك لا
م به الأشياء، ويـستمر على حالة واحدة، ولا يقـومُ هو بغيره؛ إذ يصير سلعة يرتفع يكون إلا بثمن تُقَوَّ
ويـنخفض، فتفـسد معـاملات النـاس، ويقع الخلف، ويـشتد الـضرر، كما رأيت من فـساد معـاملاتهم
والضرر اللاحق بهم حين اتخـذت الفلوس سلعـة تعد لـلربح، فعم الـضرر وحصل الظلـم، ولو جعلت
م به الأشياء ولا تـقوم هي بغيرها لصلح أمْرُ الناس، فلو أبيح ربا ثمناً واحداً لا يزداد ولا ينقص بل تُقَوَّ
الفضل في الدراهم والدنـانير ـ مثل أن يعطي صحاحاً ويأخذ مكسرة أو خفـافاً ويأخذ ثقالاً أكثر منها
لصارت مُتَّجَراً، أو جر ذلك إِملى ربا النـسيئة فيها ولا بد؛ فالأثمان لا تقصـد لأعيانها، بل يقصد التوصل
بهـا إلى السلع، فإذا صارت في أنفـسها سلعاً تقصـد لأعيانها فسـد أمر الناس، وهذا مـعنى معقول يختص

90.Zبالنقود لا يتعدى إلى سائر الموزونات
إن من الواضح في الاقـتباس الـسابق أن الأعيـان المذكـورة في الحديـث هي التي لن يـستطيع أي فـرد الجدل في
جريان الربوا فيها وهي المعروفة بالأصناف الربوية الستة. وكما هو معلوم فإن الذهب والفضة هما أهم ما كان يتعامل
به النـاس في التبايع، وأما الأعيان البـاقية باستثناء الملح فهـي أهم الأغذية آنذاك، بينما الملح وسيـلة مهمة لحفظ الأغذية.
ولعل أول ملحوظـة في الاقتباس السابق هي اخـتيار ابن عقيل الذي حصر الـربوا في هذه الأصناف الـستة فقط برغم أنه
يأخـذ بالقياس ذلك لأن Xعلل القيـاسيين في مسألة الـربا  ]بالنسـبة له[ علل ضعيفة، وإذا لم تظهـر في علة ]كما يقول ابن
القيم عنه[ امتنع القيـاسZ. وهنا يظهر سـؤال يطرح نفسه بقـوة: إن كان لتحريم الـربوا علة، ومن ثم عـلينا البحث عن
هذه العلة، فما هي؟ ولماذا لم يدلنا عليها الـرسول صلى الله عليه وسلم لأن شأن الربوا عظيم في الإسلام؟ فمن الفقهاء من
قال مثلًا أن العلـة في الذهب والفضـة هي الوزن، ومـنهم من قال أن العلـة هي الثمنـية، ومنهم مـن قال بأن العلـة في باقي
الأعيـان هي الكيـل والوزن، ومـنهم من قـال أنه الطعـم، ومنهم مـن قال أنـه الادخار. وإن تـأملـت وتدبـرت الاقتـباس
السـابق، وكذلك الاقتباس الآتي الطويل لابن قـدامة، ستحتار في ماهية العلـة. لننظر للاقتباس الآتي من XالمغنيZ. وأنت
لست بحـاجة لقراءته، ولكن إن كـنت من الفقهاء وتريـد أن تتدبر النص فـأريدك أن تبحث عن العلـة في تحريم الربوا
والتي قـالوا عنهـا أنها علـة، وستلحظ بـأنها علـة لا تشير إلى سبـب التحريـم، بل العلة هي اشـتراك بين الأصناف المـؤدية
للربوا، كاشتراكهـم بأنهم من المكيلات أو من الموزونـات أو من المطعومات. لـذا فقد كان ربوا الفـضل محيراً بالنسبة لي
لأنني لم أستطع لفترة طويلة فهم الآتي: لماذا يقايض زيد من الناس كيلو جرام ذهباً مسكوكاً بكيلو جرام ذهباً تبراً علماً
أن الـذهب المسكـوك أكثر سـعراً؟ فلماذا يـرضى زيـد بهذه المـقايضـة؟ أي وكأن الحـديث يمـنع المقايـضة بطـريقة غير
مباشرة بين المالكين للذهب لأنه لا مـالك سيقبل بهذه المقايضة لأنه سيخسر لا محالة. ألـيس هذا في ظاهره طريقاً ملتوياً
للمنع؟ سـؤال آخر: لمـاذا خص الرسـول صلى الله عليه وسلم هـذه الأصناف الـستة، ألم يـكن باستـطاعته القـول: كل ما
يوزن مثلًا، أو كل ما يؤكل أو كل ما يدخر أو كل ما يكال كما استنتج الفقهاء؟ لننظر أولاً لما قاله ابن قدامة رحمه الله:

Xمسألة: قال أبـو القاسم رحمه الله: ) وكل ما كيل أو وزن من سائـر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا
كـان جنسـاً واحداً(: قـوله: Xمن سـائر الأشيـاءZ يعنـي من جميعهـا. وضع سائـر موضع جمـيع تجوزاً.
وموضـوعها الأصلي لبـاقي الشيء، وقـد روي عن النبـي صلى الله عليه وسلم في الـربا أحـاديث كثيرة،
ومـن أتمها ما روى عبـادة بن الصامـت عن النبي صلى الله عليه وسلـم أنه قال: }الذهب بـالذهب مثلًا
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بمثل، والفضـة بالفضـة مثلًا بمثل، والتمـر بالتمـر مثلًا بمثل، والـبر بالبر مثلًا بمـثل، والملح بالملح مثلًا
بمثل، والشعـير بالشعير مثلًا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقـد أربى. بيعوا الذهب بـالفضة كيف شئتم يداً
بيد، وبيعـوا البر بالتمر كيف شئـتم يداً بيد، وبيعوا الـشعير بالتمر كيف شئـتم يداً بيد{. رواه مسلم.
فـهذه الأعيـان المنصـوص عليهـا يثبت الـربا فـيها بـالنص والإجمـاع. واختلف أهـل العلم فيما سـواها،
فحـكي عن طـاوس وقتـادة أنهما قصرا الـربـا عليهـا، وقـالا: لا يجـري في غيرهـا. وبه قـال داود ونفـاة
ُ eلcبيcَعَ(، البقرة 275 . واتفق القيـاس. وقالوا: ما عداها على أصل الإباحة لقول الله تعالى: )وَأحََلَّ eلَّه
القائلـون بالقيـاس على أن ثبوت الـربا فيهـا بعلة، وأنه يـثبت في كل ما وجـدت فيه علتهـا لأن القياس
دليل شرعي، فـيجب إستخـراج علة هـذا الحكم وإثـباته في كـل موضع وجـدت علته فـيه. وقول الله
بَو^اْ(، البقرة 275 يقتضي تحـريم كل زيادة إذ الربـا في اللغة الزيـادة، إلا ما أجمعنا مَ eلرِّ تعالى: )وَحَـرَّه
على تخـصيصه. وهذا يعـارض ما ذكروه. ثـم اتفق أهل العلم على أن ربا الفـضل لا يجري إلا في الجنس
الـواحد، إلا سعيـد بن جبير فـإنه قال: كـل شيئين يتقـارب الانتفاع بهـما لا يجوز بيع أحـدهما بـالآخر
متفاضلا، كالحنطة بالشعير والتمر بالزبيب والذرة بالدخن لأنهما يتقارب نفعهما، فجريا مجرى نوعي
جنـس واحد. وهذا يخـالف قول النـبي صلى الله عليه وسلم: }بيـعوا الذهب بـالفضة كـيف شئتم، يداً
بيد، وبـيعوا البر بالتمر كـيف شئتم{. فلا يعول عليه. ثم يبـطل بالذهب بالفضـة، فإنه يجوز التفاضل

فيهما مع تقاربهما.
واتفق المعللون على أن عـلة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأعـيان الأربعة واحدة، ثم اختلفوا في علة
كل واحـد منهما. فـروي عن أحمد في ذلك ثلاث روايـات: أشهرهن أن علـة الربـا في الذهـب والفضة
كونه موزون جـنس، وعلة الأعيـان الأربعة مكيل جـنس، نقلها عـن أحمد الجماعة، وذكـرها الخرقي
وابن أبي موسـى وأكثر الأصحاب، وهـو قول النخعي والـزهري والثوري وإسحـاق وأصحاب الرأي،
فعلى هذه الروايـة يجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه مطعوماً كان أو غير مطعوم، كالحبوب
والأشنان والنـورة والقطن والصوف والكتان والورس والحناء والعصفر والحديد والنحاس ونحو ذلك،
ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }لا
تبيعوا الـدينار بالدينـارين، ولا الدرهم بالدرهمـين، ولا الصاع بالصاعين، فـإني أخاف عليكم الرماء{،
وهو الـربا. فقام إليه رجل فـقال: يا رسول الله: أرأيت الـرجل يبيع الفرس بالأفـراس والنجيبة بالإبل؟
فـقال: }لا بأس إذا كان يـداً بيد{، رواه الإمام أحمـد في المسند عن أبي جنـاب، عن أبيه عن ابن عمر.
وعن أنس أن النبي صلى الله عـليه وسلم قال: }ما وزن مـثلًا بمثل إذا كان نوعـاً واحداً، وما كيل مثلًا
بمثل إذا كان نوعاً واحداً{، رواه الدارقطني. ورواه عن ابن صاعد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن
أحمد بن محمد بـن أيوب عن أبي بكر بـن عياش عن الربـيع بن صبيح عن الحسـن عن عبادة وأنس عن
النـبي صلى الله عليه وسـلم. وقال لم يـروه عن أبي بكـر هكذا غـير محمد بـن أحمد بن أيـوب، وخالفه
غيره فرواه بلفظ آخر. وعن عمار أنه قال: العبـد خير من العبدين، والثوب خير من الثوبين، فما كان
يداً بـيد فلا بـأس به، إنما الـربا في النـساء، إلا مـا كيل أو وزن. ولأن قضيـة البيع المـساواة والمـؤثر في
تحقيقهـا الكيل والـوزن والجنس، فـإن الوزن أو الـكيل يسـوي بينهما صـورة، والجنـس يسـوى بينهما
معنى، فكانا علة، ووجدنا الزيادة في الكيل محـرمة دون الزيادة في الطعم، بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة،

فإنه جائز إذا تساويا في الكيل.
والرواية الثانيـة: أن العلة في الأثمان الثمنيـة، وفيما عداها كونـه مطعوم جنس فيختـص بالمطعومات،
ويخرج منه مـا عداها. قال أبـو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعـة، ونحو هذا قال الـشافعي، فإنه قال:
العلـة الطعـم، والجنس شرط، والعلـة في الذهب والـفضة جـوهريـة الثمنيـة غالبـا، فيختص بـالذهب
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والفضة لمـا روى معمر بن عبـد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهـى عن بيع الطعام بـالطعام إلا مثلًا
بمثل، رواه مـسلم. ولأن الـطعم وصف شرف إذ بـه قوام الأبـدان، والثـمنيـة وصف شرف إذ بهـا قوام
الأموال، فيقتضي الـتعليل بهما، ولأنه لو كانت العلة في الأثـمان الوزن لم يجز إسلامهما في الموزونات،

لأن أحد وصفي علة ربا الفضل يكفي في تحريم النساء.
والرواية الثالثة: العلة فيما عدا الذهب والفـضة كونه مطعوم جنس مكيلًا أو موزوناً فلا يجري الربا
في مـطعوم لا يـكال ولا يـوزن كالـتفاح والـرمان والخـوخ والبـطيخ والكمـثري والأتـرج والسـفرجل
والإجاص والخيار والجـوز والبيض، ولا فيـما ليس بمطعـوم كالزعفـران والأشنان والحديـد والرصاص
ونحوه. ويروى ذلـك عن سعيد بن المـسيب وهو قـديم قولي الشـافعي لما روي عن سعيـد بن المسيب
عن رسـول الله صلى الله عـليه وسـلم أنه قـال: }لا ربــا إلا فيـما كيل أو وزن ممـا يـؤكل أو يـشرب{،
أخرجه الدارقطني، وقـال الصحيح إنه من قول سعيد، ومـن رفعه فقد وهم. ولأن لكل واحد من هذه
الأوصاف أثـراً والحكم مقـرون بجميعهـا في المنصـوص عليـه، فلا يجوز حـذفه. ولأن الكـيل والوزن
والجنس لا يقتضي وجـوب المماثلة، وإنما أثـره في تحقيقها في العلـة ما يقتضي ثبـوت الحكم لا ما تحقق
شرطه، والطعـم بمجرده لا تتحقق المماثـلة به لعدم المعيـار الشرعي فيه، وإنما تجب المـماثلة في المعيار
الشرعـي وهو الكـيل والوزن، ولهـذا وجبت المـساواة في المـكيل كيلًا وفي المـوزون وزناً، فـوجب أن
يكون الـطعم معتبراً في المكيل والمـوزون دون غيرهما. والأحـاديث الواردة في هـذا الباب يجب الجمع
بينهـا وتقييـد كل واحد مـنها بـالآخر. فـنهيُ النبـي صلى الله عليه وسلم عـن بيع الطعـام إلا مثلًا بمثل
يتـقيد بما فيه معيار شرعي، وهو الكيل والوزن. ونهيه عن بيع الصـاع بالصاعين يتقيد بالمطعوم المنهي
عن التفـاضل فيه. وقـال مالك: العلـة القوت أو مـا يصلح به القـوت من جنـس واحد من المـدخرات.
وقال ربيعة: يجري الـربا فيما تجب فيه الزكاة دون غيره. وقال ابـن سيرين: الجنس الواحد علة. وهذا
القول لا يـصح لقول النبي صلى الله عـليه وسلم في بيع الفرس بـالأفراس والنجيبـة بالإبل لا بأس به إذا
كان يداً بيـد. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتـاع عبداً بعبديـن. رواه أبو داود والترمذي وقال:
هو حديث حسن صحيح. وقول مالك ينتقض بالحطب والإدام يستصلح به القوت، ولا ربا فيه عنده،

وتعليل ربيعة ينعكس بالملح، والعكس لازم عند اتحاد العلة.
والحاصل أن مـا اجتمع فيه الكيل والـوزن والطعم من جـنس واحد ففـيه الربا روايـة واحدة، كالأرز
والدخن والـذرة والقطنيات والدهن والخل واللبن واللحم ونحـوه. وهذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن
المنذر: هـذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث، سوى قتـادة فإنه بلغني أنه شذ عن جماعة الناس
فقصر تحريم التفـاضل على ستة أشيـاء. وما انعدم فيه الـكيل والوزن والطعم واخـتلف جنسه فلا ربا
فيه رواية واحدة، وهو قول أكثـر أهل العلم، كالتين والنوى والقت والمـاء والطين الأرمني فإنه يؤكل
دواء فيكون موزوناً مأكولاً، فهو إذاً مـن القسم الأول، وما عداه إنما يؤكل سفهاً، فجرى مجرى الرمل
والحـصى. وقـد روي عن الـنبي صلى الله علـيه وسلم أنه قـال لعـائشـة: }لا تأكـلي الطين فـإنه يصـفر
اللون{. ومـا وجد فيه الطعم وحـده أو الكيل أو الوزن من جنس واحـد ففيه روايتان، واختلف أهل
العلم فيه، والأولى إن شـاء الله تعالى حله إذ ليس في تحـريمه دليل موثـوق به ولا معنى يقـوي التمسك
به، وهي مـع ضعفها يعـارض بعضهـا بعضـاً، فوجب إطـراحها أو الجمع بـينها والـرجوع إلى أصل الحل
الذي يقتـضيه الكتـاب والسنـة والاعتبـار، ولا فرق في المطعـومات بين مـا يؤكل قـوتاً كـالأرز والذرة
والدخن، أو أدماً كـالقطنيـات واللبن واللحم، أو تـفكهاً كالـثمار، أو تداوياً كـالأهليلج والسقـمونيا،

فإن الكل في باب الربا واحد.
فصل: وقوله: مـا كيل أو وزن، أي ما كـان جنسه مكـيلًا أو موزوناً وإن لم يـتأتّ فيه كيل ولا وزن،
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إما لقلته كالحبة والحبتين والحفنة والحفنتين، ومـا دون الأرزة من الذهب والفضة، أو لكثرته كالزبرة
العـظيمـة فـإنه لا يجــوز بيع بعـضه ببعـض إلا مثلًا بـمثل. ويحـرم التفــاضل فيه. وبهـذا قـال الثـوري
والـشافعي وإسحـاق وابن المنذر، ورخـص أبو حنيفـة في بيع الحفنـة بالحفنـتين والحبة بـالحبتين وسـائر
المكيل الذي لا يتأتى كيله، ووافق في الموزون واحتج بأن العلة الكيل، ولم يوجد في اليسير. ولنا قول
الـنبي صـلى الله عليه وسلـم: }التمـر بــالتمـر مـثلًا بمـثل والبر بـالبر مـثلًا بمـثل، من زاد أو ازداد فقـد

أربى{. ولأن ما جرى الربا في كثيره جرى في قليله كالموزون.
فصل: ولا يجوز بيع تمـرة بتمرة ولا حفنة بحفنـة، وهذا قول الثوري، ولا أعلمـه منصوصاً عليه، ولكنه

قياس قولهم لأن ما أصله الكيل لا تجري المماثلة في غيره.
فصل: فأمـا ما لا وزن للصناعـة فيه كمعمول الحديـد والرصاص والنحاس والقـطن والكتان والصوف
والإبـريسم، فـالمنصـوص عن أحمـد في الثيـاب والأكسـية أنه لا يجـري فيهـا الربـا، فإنه قـال: لا بأس
بـالثوب بالثوبين والكـساء بالكساءين. وهـذا قول أكثر أهل العلم. وقال: لا يـباع الفلس بالفلسين ولا
السكـين بالسكـينين ولا إبرة بـإبرتين. أصله الـوزن. ونقل القاضي حـكم إحدى المسـألتين إلى الأخرى
فجعل فـيهما جميعاً روايتين: إحـداهما: لا يجري في الجميع، وهـو قول الثوري و أبي حـنيفة وأكثر أهل
العلم، لأنه لـيس بمـوزون ولا مكيل. وهـذا هو الـصحيح إذ لا معنـى لثبـوت الحكم مع انـتفاء الـعلة
وعدم النص والإجمـاع فيه. والثانـية: يجري الـربا في الجميع. اخـتارها ابـن عقيل لأن أصله الوزن، فلا
يخرج بالصنـاعة عنه كالخـبز. وذكر أن اختيـار القاضي أن ما كـان يقصد وزنه بعد عـمله كالأسطال

ففيه الربا وما لا فلا.
فصـل: ويجري الـربا في لحـم الطير. وعـن أبي يوسـف لا يجري فـيه لأنه يبـاع بغير وزن. ولنـا أنه لحم
فجـرى فيه الـربا كـسائـر اللحمان. وقـوله: لا يـوزن، قلـنا: هـو من جنـس ما يـوزن، ويقصـد ثقله

وتختلف قيمته بثقله وخفته. فأشبه ما يباع من الخبز بالعدد.
فـصل: والجيـد والــرديء والتـبر والمضروب والـصحـيح والمكـسـور سـواء في جـواز الـبيع مع الـتماثل
وتحريمه مع التفاضل، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة والشافعي. وحكي عن مالك جواز
بـيع المضروب بقيـمته من جنـسه، وأنكر أصحـابه ذلك ونفوه عـنه. وحكى بعـض أصحابنـا عن أحمد
رواية لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة، ولأن للصناعة قيمة، بدليل حالة الإتلاف فيصير كأنه ضم قيمة
الصنـاعة إلى الـذهب. ولـنا قـول النبـي صلى الله عليه وسلـم: }الذهـب بالـذهب مـثلًا بمثل، والفـضة
بـالفضـة مثـلًا بمثل{. وعن عـبادة عـن النبي صلى الله عـليه وسلم أنه قـال: }الذهـب بالـذهب تـبرها
وعينها، والفـضة بالفضة تبرهـا وعينها{، رواه أبو داود. وروى مسلـم عن أبي الأشعث أن معاوية أمر
ببيع آنيـة من فضـة في أعطيـات النـاس، فبلغ عـبادة فقـال: إني سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم
يـنهى عن بـيع الذهب بـالذهب والـفضة بـالفضـة والبر بالـبر والشعير بـالشعير والملح بـالملح إلا سواءً
بسواء، عيناً بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربـى. وروى الأثرم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية
من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن
مثل هـذا إلا مثلًا بـمثل، ثم قـدم أبو الـدرداء على عمـر بن الخطـاب رضي الله عنهـما فذكـر له ذلك.
فكتب عمـر إلى معاويـة: لا تبع ذلك إلا مـثلًا بمثل، وزنـاً بوزن. ولأنهما تـساويـا في الوزن فلا يـؤثر
اختلافهما في القيمة كالجيد والرديء. فأما إن قال لصائغ: صغ لي خاتماً وزنه درهم وأعطيك مثل وزنه
وأجرتك درهمـاً فليـس ذلك ببيع درهـم بدرهمين. وقـال أصحابـنا: للـصائغ أخـذ الدرهمين أحـدهما في

مقابلة الخاتم والثاني أجرة له.
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فصل: وكـل ما حرم فيه التفاضل حـرم فيه النساء بغير خلاف نعلمه. ويحـرم التفرق قبل القبض لقول
النبي صلى الله عليه سلم: }عيناً بعين{. وقـوله: }يداً بيد{. ولأن تحريم النساء آكد، ولذلك جرى في

الجنسين المختلفين. فإذا حرم التفاضل فالنساء أولى بالتحريم.
مسـألة: قال: )وما كـان من جنسين فجائـز التفاضل فيه يـداً بيد ولا يجوز نـسيئة(. لا خلاف في جواز
التفاضل في الجنـسين نعلمه إلا عن سعيـد بن جبير أنه قـال: ما يتقـارب الانتفاع بهما لا يجـوز التفاضل
فيهما، وهذا يرده قـول النبي صلى الله عليه وسلم: }بيعوا الذهب بالفـضة كيف شئتم يداً بيد، وبيعوا
البر بالـتمر كيف شئتم يداً بيد، وبـيعوا الشعير بالتمر كـيف شئتم يداً بيد{. وفي لفظ: }إذا اختلفت
هـذه الأشيـاء فبيعـوا كيف شـئتم إذا كـان يداً بـيد{، رواه مـسلم وأبـو داود. ولأنهما جنـسان فـجاز
التفاضل فيهما كما لـو تباعدت منافـعهما، ولا خلاف في إباحة التفاضل في الـذهب بالفضة مع تقارب
منافعهما. فأما النساء فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون
والمطعوم بـالمطعوم عـند من يعلل بـه، فإنه يحرم بـيع أحدهما بـالآخر نسـاء بغير خلاف نعلمه، وذلك
لقوله عليه الـسلام: }فإذا اختلفت هـذه الأصناف فبيعـوا كيف شئتم يداً بـيد{، وفي لفظ: }لا بأس
ببيع الذهـب بالفضـة والفضة أكـثرهما يـداً بيد، وأمـا نسيئـة فلا، ولا بأس بـبيع البر بالـشعير والشعير
أكثرهما يداً بيد وأما النسيـئة فلا{، رواه أبو داود. إلا أن يكون أحد العوضين ثمناً والآخر مثمناً فإنه
يجوز النساء بينهما بغير خلاف لأن الشرع أرخـص في السلم، والأصل في رأس المال الدراهم والدنانير،
فلو حرم النـساء ها هنا لا نسد بـاب السلم في الموزونات في الغالب، فـأما إن اختلفت علتهما كالمكيل
بالموزون مثل بيع اللحم بالبر ففيهما روايتان: إحداهما: يحرم النساء فيهما وهو الذي ذكره الخرقي ها
هنـا لأنهما مالان مـن أموال الربـا، فحرم النـساء فيهما كـالمكيل بالمكـيل. والثانيـة: يجوز النـساء فيهما
وهـو قول الـنخعي لأنهـما لم يجتمـعا في أحـد وصفي عـلة ربـا الفضل، فـجاز الـنسـاء فيهما كـالثـياب

بالحيوان.
فصـل: وإذا باع شيـئاً من مـال الربـا بغير جنـسه وعلة ربـا الفضل فيـهما واحدة، لم يجـز التفـرق قبل
القبـض. فإن فعلا بطـل العقد، وبهذا قـال الشافعي. وقـال أبو حنيفـة: لا يشترط التقـابض فيهما كغير
أموال الربا وكبـيع ذلك بأحد النقدين. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: }الذهب بالذهب والفضة
بالفضة والبر بالبر والشعير بـالشعير والتمر بالتمر والملح بـالملح مثلًا بمثل سواءً بسواء يداً بيد{، رواه
مسلـم. وقال عليه السلام: }فـإذا اختلفت هذه الأصنـاف فبيعوا كـيف شئتم يداً بـيد{. وروى مالك
بن أوس بن الحـدثان أنه التمـس صرفاً بمائـة دينار، قـال: فدعاني طـلحة بن عبـيد الله، فتراوضنـا حتى
اصطرف مـني فأخذ الـذهب يقلبها في يـديه ثم قال: حتـى يأتي خازني من الـغابة، وعمـر يسمع ذلك،
فقال: لا والله لا تفارقه حتـى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عـليه وسلم: }الذهب بالورق رباً إلا
هاء وهاء، والبر بـالبر رباً إلا هاء وهـاء، والتمر بـالتمر ربـاً إلا هاء هاء، والـشعير بالشـعير رباً إلا هاء
هاء{، متفـق عليه. والمراد به القبض بدلـيل أن المراد به ذلك في الذهب والفضـة، ولهذا فسره عمر به،
ولأنهما مالان من أموال الـربا علتهما واحدة، فحـرم التفرق فيهما قبل القبـض كالذهب بالـفضة. فأما
إن اخـتلفت علتهما كالمكيل بـالموزون عند من يعلل بهـما، فقال أبو الخطاب: يجـوز التفرق فيهما قبل
القـبض روايـة واحـدة لأن علتهـما مختلفـة، فجـاز التفـرق قبل القـبض كـالـثمن بـالمـثمن، وبهـذا قـال
الشافعي، إلا أنه لا يتصور عنده ذلك إلا في بيع الأثمان بغيرها. ويحتمل كلام الخرقي وجوب التقابض

على كل حال لقوله: }يداً بيد{.
مـسألة: قـال )وما كان ممـا لا يكال ولا يوزن فـجائز التفـاضل فيه يداً بيـد ولا يجوز نسـيئة(. اختلفت
الرواية في تحريم الـنساء في غير المكيل والموزون على أربع روايـات: إحداهن: لا يحرم النساء في شيء
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من ذلك سـواء بيع بجنسه أو بغيره متساوياً أو متفاضلًا إلا على قـولنا إن العلة الطعم، فيحرم النساء في
المطـعوم ولا يحرم في غيره. وهذا مـذهب الشافعي. واخـتار القاضي هذه الـرواية لما روى أبو داود عن
عبد الله بن عـمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ
في قلاص الصـدقة، فكان يأخذ البعير بالبعـيرين إلى إبل الصدقة، رواه أبو داود. وروى سعيد في سننه
عن أبي معشر عن صـالح بن كيسان عن الحـسن بن محمد أن عليـاً باع بعيراً له يقال له عـصيفير بأربعة
أبعرة إلى أجل، ولأنهما مـالان لا يجري فيهـما ربا الفضل فجـاز النسـاء فيهما كالـعرض بالـدينار، ولأن
النساء أحـد نوعي الربا فلم يجـز في الأنواع كلها كالنـوع الآخر. والرواية الثانـية: يحرم النساء في كل
مال بـيع بجنسه كالحيـوان بالحيوان والـثياب بالثيـاب، ولا يحرم في غير ذلك. وهذا مـذهب أبي حنيفة.
وممن كـره بيع الحيوان بـالحيوان نـساء ابن الحنفيـة وعبد الله بن عـمير وعطاء وعكـرمة بن خـالد وابن
سيرين والثوري، وروي ذلك عن عمار وابن عمر لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
بـيع الحيوان بالحيـوان نسيئة. قـال الترمذي: هذا حـديث حسن صحيح. ولأن الجنـس أحد وصفي علة
ربـا الفضل فحرم النسـاء كالكيل والوزن. والثـالثة: لا يحرم النسـاء إلا فيما بيع بجنسه مـتفاضلًا، فأما
مع التماثل فلا لمـا روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسـلم قال: }الحيوان اثنان بـواحد لا يصلح نساء
ولا بأس به يـداً بيد{، قال الترمذي: هـذا حديث حسن. وروى ابن عمـر أن رجلًا قال: يا رسول الله:
أرأيت الرجل يبيع الفرس بـالأفراس والنجيبة بـالإبل؟ فقال: }لا بأس إذا كان يـداً بيد{، من المسند.
وهذا يـدل على إباحـة النسـاء مع التماثل بـمفهومه. والـرابعة: يحـرم النسـاء في كل مال بـيع بمال آخر
سـواء كان من جـنسه أو من غير جـنسه. وهذا ظـاهر كلام الخـرقي، ويحتمل أنه أراد الـرواية الثـالثة
لأنه بيع عـرض بعرض فحرم الـنساء بينـهما كالجنسـين من أموال الربـا. قال القاضي: فعلى هـذا لو باع
عرضـاً بعرض ومع أحـدهما دراهـم العروض نقـداً والدراهم نـسيئـة جاز. وإن كـانت الدراهـم نقداً
والعـروض نسيئـة لم يجز لأنه يفـضي إلى النسيئـة في العروض. وهـذه الروايـة ضعيفة جـداً لأنه إثباث
حكم يخـالف الأصل بغير نص ولا إجمـاع ولا قياس صـحيح، فإن في المـحل المجمع عليه أو المـنصوص
عليه أوصـافاً لها أثـر في تحريم الفضـل، فلا يجوز حذفهـا عن درجة الاعتـبار. وما هـذا سبيله لا يجوز
إثبـات الحكم فيه وإن لم يخالف أصلًا، فكيف يثبت مع مخـالفة الأصل في حل البيع. وأصح الروايات
هي الأولى لموافقتها الأصل والأحاديث المخالـفة لها. قال أبو عبد الله: ليـس فيها حديث يعتمد عليه،
ويـعجبني أن يـتوقـاه، وذكر له حـديث ابن عبـاس وابن عـمر في هـذا فقال: همـا مرسلان، وحـديث
سمـرة يــرويه الحسـن عن سمـرة. قـال الأثـرم: قـال أبـو عبـد الله: لا يصح سـماع الحسـن من سمـرة،
وحديث جابر. قال أبو عبد الله: هذا حجاج زاد فيه: XنساءZ، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير ولا
يذكر فيه XنساءZ، وحجاج هذا هو حجاج بن أرطأة. قال يعقوب بن شيبة: هو واهي الحديث، وهو
صـدوق. وإن كان أحـد المبيعـين مما لا ربـا فيه والآخـر فيـه رباً كـالمكيل بـالمعـدود ففيـها روايـتان:

.... .Z... إحداهما: يحرم النساء فيهما، والثانية لا يحرم كما لو باع معدوداً بمعدود من غير جنسه
فصل: فـأما إن باع نـوعين من مختلفي القـيمة من جنـس وبنوع واحد مـن ذلك الجنس، كديـنار مغربي
وديـنار سابوري بدينارين مغـربيين، أو دينار صحيح ودينار قراضـة بدينارين صحيحين أو قراضتين،
أو حنطـة حمراء وسمراء ببيضاء، أو تمراً بـرنياً ومعقلياً بإبراهيمي، فـإنه يصح. قال أبو بكر: وأومأ إليه
أحمـد، واختار الـقاضي أبو يعـلى أن الحكم فيها كـالتي قبلهـا، وهو مذهـب مالك والشـافعي لأن العقد
يقـتضي انقسام الثـمن على عوضه على حسب اخـتلافه في قيمته كما ذكرنـا، وروي عن أحمد منع ذلك
في النقد وتجـويزه في الثمـن، نقله أحمد بن القـاسم لأن الأنواع في غير الأثـمان يكثر اختـلاطها ويشق
تمـييزهـا، فعفي عنـها بخلاف الأثـمان. ولنا قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: }الـذهب بالـذهب مثلًا
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بمثل، والفضـة بالفضة مثلًا بـمثل{، الحديث. وهذا يدل على إبـاحة البيع عند وجـود المماثلة المراعاة،
وهي المماثلـة في الموزون وزنـاً وفي المكيل كـيلًا، ولأن الجودة سـاقطـة في باب الـربويـات فيـما قوبل
بجنسه فيما لـو اتحد النوع في كل واحد مـن الطرفين، فكذلك إذا اختلفـا. واختلاف القيمة ينبني على
الجـودة والرداءة لأنه باع ذهباً بذهب متساوياً في الوزن فصح كما لو اتفق النوع، وإنما يقسم العوض
على المعـوض فيما يشتمل على جنسين أو في غير الربـويات بدليل ما لو باع نـوعاً بنوع يشتمل على جيد

ورديء.
فصل: وإن باع ما فيه الـربا بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به إلا أنه غير مقصود كدار مموه سقفها
بالذهب جاز، لا أعلم فيه خلافاً. وكذلك لو باع داراً بدار مموه سقف كل واحدة منها بذهب أو فضة
جاز، لأن ما فيه الـربا غير مقصـود بالبيع، فـوجوده كعدمه. وكـذلك لو اشترى عبـداً له مال فاشترط
مالـه وهو من جنس الثمـن جاز إذا كان المال غير مـقصود. ولو اشترى عبـداً بعبد واشترط كل واحد
منهما مـال العبد الذي اشتراه جاز إذا لم يكن مـاله مقصوداً لأنه غير مقصود بـالبيع، فأشبه التمويه في
السقـف. ولذلـك لا تشـترط رؤيته في صحـة البيـع ولا لزومـه. وإن باع شـاة ذات لبن بلـبن أو عليـها

صوف بصوف أو باع لبونا بلبون وذات صوف، ..... 
ولو دفع إليه درهمـاً فقال: أعطني بنصف هـذا الدرهم نصف درهم، وبنصفه فلـوساً أو حاجة أخرى،
جاز لأنه اشترى نصفاً بنصف وهما متساويان، فصح كما لو دفع إليه درهمين وقال: بعني بهذا الدرهم
فلوسـاً وأعطني بـالآخر نـصفين. وإن قال: أعـطني بهذا الـدرهم نصفـاً وفلوسـاً، جاز أيضـاً لأن معناه
ذلـك، ولأن ذلك لا يفضي إلى التفـاضل بالتـوزيع بالقـيمة، فـإن قيمـة النصف الـذي في الدرهم كقـيمة

النصف الذي مع الفلوس يقيناً، وقيمة الفلوس كقيمة النصف الآخر سواء.
مسألة: قال )وإذا اشترى ذهباً بورق عيناً بعين فوجد أحدهما فيما اشتراه عيباً فله الخيار بين أن يرد أو
يـقبل إذا كان بصرف يـومه وكان العيب يـدخل عليه من غـير جنسه(. معنـى قوله: عينـاً بعين، هو أن
يـقول بعتك هذا الـدينار بهذه الـدراهم، ويشير إليهما وهمـا حاضران، وبغير عيـنه، أن يوقع العقد على
موصـوف غير مـشار إلـيه فيقـول: بعـتك دينـاراً مصريـاً بعشرة دراهـم ناصريـة، وإن وقع الـقبض في
المجلس، وقـد يكـون أحد العـوضين معيـناً دون الآخـر، وكل ذلك جـائز، والمـشهور في المـذهب أن
النقـود تتعين بـالتعيين في العقـود، فيثبـت الملك في أعيانهـا. فعلى هذا إذا تبـايعا ذهـباً بفضـة مع التعيين
فيهما ثم تقابضـا فوجد أحدهما بما قبـضه عيباً لم يخل من قسمين: أحدهمـا: أن يكون العيب غشاً من
غير جـنس المـبيع، مثل أن يجـد الدراهـم رصاصـاً أو نحـاساً أو فـيه شيء من ذلك، أو الـدينـار مسـحاً
فالصرف باطل. نص عليه أحمد وهو قول الشافعي. وذكر أبو بكر فيها ثلاث روايات: إحداهن البيع
باطل. والـثانـية الـبيع صحيـح لأن البيع وقع على عـينه وللمـشتري الخيـار بين الإمـساك أو الـرد وأخذ
البدل. والثالثـة يلزمه العقد وليس له رده ولا بدله. ولنا إنه باعه غير ما سمى له فلم يصح كما لو قال:
بعـتك هذه البغلة فـإذا هو حمار، أو هـذا الثوب القز فـوجده كتانـاً، وأما القول بـأنه يلزمه المبيع فغير
صحيح، فـإن اشترى معيبـاً لم يعلم عيبه فـلم يلزمـه ذلك بغير أرش كسـائر المبـيعات، ثم إن أبـا بكر
يقـول فيمـن دلس العيـب: لا يصح بيعه مع وجـود ذات المسـمى في البـيع، فها هنـا مع اختلاف الذات

أولى.
القـسم الثاني أن يـكون العيب مـن جنسه مثل كـون الفضة سـوداء أو خشنـة تتفطـر عند الضرب، أو
سكتهـا مخالفة لـسكة السلـطان، فالعقـد صحيح والمشتري مخير بـين الإمساك وبين فـسخ العقد والرد،
وليـس له البدل لأن العقد واقع على عينه، فـإذا أخذ غيره أخذ ما لم يشـتره. وإن قلنا إن النقد لا يتعين
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بالتعيين في العقد فله أخـذ البدل ولا يبطل العقد لأن الـذي قبضه ليس هو المعقـود عليه، فأشبه السلم
إذا قـبضه فـوجـد به عـيبـاً وإن كــان العيـب في بعضـه فله رد الكل أو إمـســاكه، وهل له رد المعـيب
وإمـساك الـصحيح؟ على وجهين بـناء على تفـريق الصفقـة والحكم فيـما إذا كان العـوضان مـن جنس
واحد كـالحكم في الجنسين على مـا ذكرنا، لكن يـتخرج على قول من مـنع بيع النوعين بـنوع واحد من
ذلك الجنس أنه إذا وجد بعض العـوض معيباً أن يبطل العقد في الجـميع لأن الذي يقابل المعيب أقل من
الذي يقابل الصحيح، فيصير كمسألة مد عجوة. ومذهب الشافعي مثل ما ذكرنا في هذا الفصل سواء.
فصل: ولو أراد أخذ أرش العيب والعوضان في الصرف من جنس واحد لم يجز لحصول الزيادة في أحد
العـوضين وفـوات المماثلـة المشترطـة في الجنـس الواحـد. وخرج القـاضي وجهاً بجـواز أخذ الأرش في
المجـلس لأن الزيادة طرأت بعد العقد وليـس لهذا الوجه وجه، فإن أرش العيب من العوض يجبر به في
المـرابحة ويأخـذ به الشفيع ويـرد به إذا رد المبيع بفـسخ أو إقالة، ولـو لم يكن من العـوض فبأي شيء
استحقه المشتري فإنه ليس بهبة على أن الزيادة في المجلس من العوض ولو لم يكن أرشاً فالأرش أولى.
وإن كان الصرف بغير جنسه فله أخـذ الأرش في المجلس لأن المماثلة غير معتبرة، وتخلف قبض بعض
العوض عن بعض مـا داما في المجلس لا يضر، فجـاز كما في سائر البيع. وإن كـان بعد التفرق لم يجز
لأنه يفـضي إلى حصول الـتفرق قبل القـبض لأحد العـوضين إلا أن يجعلا الأرش من غير جنـس الثمن،
كأنه أخذ أرش عيب الفضة قفيز حنطة، فيجـوز، وكذلك الحكم في سائر أموال الربا فيما بيع بجنسه
أو بغـير جنسه ممـا يشترط فـيه القبض، فـإذا كان الأرش ممـا لا يشترط قـبضه كمـن باع قفـيز حنـطة
بقفـيزي شعير فوجد أحدهما عيباً فأخـذ أرشه درهماً جاز وإن كان بعد التفرق لأنه لم يحصل التفرق

قبل قبض ما شرط فيه القبض.
فصل: قول الخرقي: Xإذا كان بصرف يومهZ، يعني الرد جائز ما لم ينقص قيمة ما أخذه من النقد عن
قيمته يـوم اصطرفـا، فإن نقـصت قيمته كـأن أخذ عـشرة بدينـار فصارت أحـد عشر بديـنار، فظـاهر
كلام أحمـد والخرقـي أنه لا يملك الـرد لأن المبـيع تعيب في يـده لنقص قـيمته، وإن كـانت قـيمتـه قد
زادت مثل أن صارت تـسعة بـدينار لم يـمنع الرد لأنه زيـادة وليس بعـيب، والصحيح أن هـذا لا يمنع
الرد لأن تـغير السعر ليس بعيب، ولهذا لا يضمن في الغـصب ولا يمنع من الرد بالعيب في القرض، ولو
كان عيبـاً فإن ظاهـر المذهب أنه إذا تعيـب المبيع عند المـشتري ثم ظهر على عـيب قديم فله رده ورد

أرش العيب الحادث عنده وأخذ الثمن.
فصل: وإن تلف الـعوض في الصرف بـعد القبـض ثم علم عيـبه فسخ العقـد ورد الموجـود وتبقى قـيمة
العيب في ذمة من تلف في يـده، فيرد مثلها أو عوضها إن اتفقـا على ذلك، سواء كان الصرف بجنسه أو
بغير جنسه. ذكره ابن عقيل وهو قول الشـافعي، قال ابن عقيل وقد روي عن أحمد جواز أخذ الأرش

والأول أولى إلا أن يكونا في المجلس والعوضان من جنسين.
فـصل: إذا علم المصطـرفان قدر العـوضين جاز أن يتبـايعا بغير وزن، وكـذلك لو أخبر أحـدهما الآخر
بـوزن ما معه فـصدقه، فـإذا باع دينـارا بدينـار كذلـك وافترقا فـوجد أحـدهما مـا قبضه نـاقصـاً بطل
الصرف لأنهـما تبايعا ذهباً بذهب متفـاضلا، فإن وجد أحدهما فيما قـبضه زيادة على الدينار نظرت في
العقد، فإن كـان قال بعتـك هذا الدينـار بهذا، فالعقـد باطل لأنه باع ذهـباً بذهب مـتفاضلا. وإن قال
بعـتك ديناراً بـدينار ثـم تقابضـا كان الزائـد في يد القـابض مشـاعاً مضـمونا لمـالكه لأنه قبضه على أنه
عوض، ولم يفـسد العقـد لأنه إنما باع ديـناراً بمثـله، وإنما وقع القبض للـزيادة على المعقـود عليه، فإن
أراد دفع عوض الـزائد جـاز سواء كـان من جنـسه أو من غير جـنسه لأنه معـاوضة مـبتدأة، وإن أراد
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أحدهما الفسخ فله ذلك لأن آخذ الزائـد وجد المبيع مختلطاً بغيره معيباً بعيب الشركة، ودافعه لا يلزمه
أخذ عوضه إلا أن يكـون في المجلس، فيرد الزائد ويدفع بدلـه. ولو كان لرجل على رجل عشرة دنانير
فوفاه عشرة عـدداً فوجدها أحـد عشر كان هذا الـدينار الزائـد في يد القابض مـشاعاً مضمـونا لمالكه

لأنه قبضه على أنه عوض عن ماله، فكان مضمونا بهذا القبض ولمالكه التصرف فيه كيف شاء.
فصل: والـدراهم والدنـانير تتعين بـالتعيين في العقـد بمعنـى أنه يثبـت الملك بالعقـد فيما عينـاه ويتعين
عوضاً فـيه، فلا يجوز إبداله. وإن خـرج مغصوباً بـطل العقد. وبهذا قـال مالك والشـافعي. وعن أحمد
أنها لا تتعين بالعقد فـيجوز إبدالها، ولا يبطل العقـد بخروجها مغصوبـة، وهذا مذهب أبي حنيفة لأنه
يجوز إطـلاقها في العقـد فلا تتـعين بالـتعيين فيه، كـالمكيـال والصنـجة. ولنـا إنه عوض في عقـد فيتعين
بالتعيين كسائر الأعـواض، ولأنه أحد العوضين فيتعين كالآخر. ويفارق ما ذكروه فإنه ليس بعوض،

91.Zوإنما يراد لتقدير العقود عليه وتعريف قدره، ولا يثبت فيها الملك بحال بخلاف مسألتنا
من الواضح بأن عـدم اتفاق الفقهاء رحمهم الله على علة تحـريم ربوا الفضل جعلهم يأخـذون مواقف متباينة
جداً. فمثـلًا،  العلة في كون الذهب والفـضة موزونين )وهذا مـذهب الإمام أحمد في إحدى الـروايتين( وضع الحنابلة في
حرج عند إسقاط هذه العلة على النقود الورقية في أيامنا هذه لأنها ليست مما يوزن، وهكذا يمكن النظر لباقي الآراء إن
أدخلنا في المعادلـة تقنية تصنـيع الأغذية مثلًا. ولـكن عموماً، وللـتلخيص أقول: هنـاك قاعدة معـروفة، وهي أنه إذا اتحد
الجنسـان حرمت الزيادة وحرم التأجيـل، أما إذا اختلفا فقد حلت الزيادة وحـرم التأجيل. أي أن هناك اتفاق بين الفقهاء
على أن اجتماع  الكيل والـوزن والطعم من جنس واحـد يؤدي للربـوا عند من أخـذوا بالقياس، كـالأرز والدخن والذرة
والقطنيات والـدهن واللحم ونحوه. فـلا يجوز فيهما التفـاضل ولا النسيئـة. أي أن كل عين حرم فيـها التفاضـل يحرم فيها
التأخير، وفي هـذا يقول ابن قدامة مـستنتجاً: Xوكل ما حـرم فيه التفاضل حرم فيه الـنساء بغير خلاف نعلمهZ. ولكن إن
اختلفت الأجناس، مثل بيع الذهـب بالفضة، عندها يجوز الـتفاضل مع ضرورة الاستلام والتسليم قبل التفرق، أي أنه لا
نسيئة. وفي هذا يستنتج ابن قدامة رحمه الله:  Xوما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يداً بيد ولا يجوز نسيئةZ. وهناك
العـديد من الاسـتنتاجـات والتفريعـات في النص السـابق وفي كتب الفقهـاء رحمهم الله. فهم خـوفاً من الـوقوع في الـربوا
لخطره الـعظيم اجتهدوا وبينـوا فيه الكثير، ولكن الاستنتـاج الأهم لموضوعنـا الآن، وحتى لا يتشتت الـتركيز، هو اتفاق
العلماء على: جواز الـتقايض في الحال من نفـس النوع حتى وإن اخـتلفت الجودة شريطة اتحـاد الوزن أو الكيل. وفي هذا
يقول ابـن قدامـة ملخـصاً: Xوالجـيد والـرديء والتبر والمـضروب والصحـيح والمكسـور سواء في جـواز البيـع مع التماثل
وتحـريمه مع التفـاضل، وهذا قـول أكثـر أهل العلمZ. وهـذا سيـؤدي بإذن الله لازدهـار اقتـصادي مع مـنع ظهور عـملة

تحتكرها الدولة أو تحتكرها أي مؤسسة مصرفية. كيف؟
كنت قد أثـرت سؤالاً عما يجنيه الفـرد من فائدة إن قـايض سلعته بأخـرى أقل منها جودة إن كـان التقايض
مـثلًا بمثل، ولذا فإنه منـطقياً لن يقايض مـن كانت سلعته أفضل لأنه سيخـسر إن كان التقايض مـثلًا بمثل ومناجزة،
أي دون تأجيل. لذا، فبدل أن يقايـض زيد من الناس تمره بنوع آخر أعلى جـودة بكمية أقل، وحتى لا يقع في الربوا،
سيـضطر لبيع تمره ويشتري بالمـال كمية أقل من التمر الأعلى جودة. فهـذا هو التصرف المنطقي إن أراد التمر الأعلى
جـودة. هذا المـوقف، أي منع التقـايض إلا مثـلًا بمثل حتـى وإن اختلـفت الجودة، مـوقف مشهـور جداً بين الـفقهاء
ويـصرون عليه لأن الأحاديث حـرمت التبادل في الأصـناف الستـة إن لم تكن مثلًا بمـثل، وفي هذا يقول ابـن قدامة
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عبارة واضحـة مشهورة بين الفقهاء ألا وهي: أن Xالجـودة ساقطة في باب الربـوياتZ. أي أن الجودة ليست ذات شأن
في التقايض في أصـناف معينـة خشية الـوقوع في الربـوا، فالمهم هـو الوزن أو الكيل. أليـس هذا موقفـاً محيراً؟ فمثلًا:
غالباً ما تسمع الفقهاء في الـقنوات الفضائية يقولون بمنع تبادل الريال بالريال تفاضلًا دون أجل، وأن في تحريم هذا
التبـادل درء لاحتمال وقوع ربـوا النسيـئة. والسـؤال هو: من هـذا الذي يقـايض ريالاً بـريال إن لم يـكن هناك أجل
وربح؟ فلا حـاجة لهذه المـقايضة أصلًا. وإن وقـع تقايض ريال بـأكثر من ريال مـؤجلًا فهو ليس بـربوا الفضل، بل
هو ربوا النـسيئة. فلماذا إذاً تحريم ربوا الفضل؟ وقد تستنـتج من هذا كما فعل بعض الباحثين أن في تحريم الشريعة
لربـوا الفضـل دفعاً للـمجتمع للـتعامل بـالنقـد بدل الـتقايـض بالـسلع. أي أن الرسـول صلى الله عليه وسلـم لم يشجع
صفقات المقايضـة كما يقولون، بل من الأفضل بيع السلعة نقداً ومن ثم بالنقد يشترى المرء ما يريده. وفي هذا يقول

الدكتور رفيق المصري ناقداً ما ذهبوا إليه:
Xشـاع هذا القـول بين المـسلمين المعـاصرين فقهـاء واقتـصاديـين. ونحن مع إيمانـنا بـأن النقـود تسهل
المبادلات، من حيث أنهـا تردُّ أثمان السلع كلهـا إلى مقياس واحد، إلا أن الـرسول صلى الله عليه وسلم
لم يُردْ ذلك في الحديث، والدليل عليه أن إحدى الـروايتين ذكرت توسيط الدراهم، والأخرى ذكرت
توسيـط أي شيء آخر لأن الغـرض هو تحقـيق المعاوضـة العادلـة مع الخروج مـن ربا الفـضل المحرم.
فالتمـر بالملح مقايضـة، ومع ذلك فهي جائزة، ولـو كان هناك فضل في أحـد البدلين على الآخر. وعلى
هذا فـإن استخـدام النقـود يكون مـن باب المـصالـح المرسلـة لأن الأحاديـث المذكـورة لم تشهـد لها

92.Zبالاعتبار ولا بالإلغاء. ولسنا بحاجة لتحميل النصوص الشرعية معاني اقتصادية لا تحملها
وبـالطـبع فإني هـنا أوافق على مـا وضحه رفيق المـصري أثابه الله. فـإن كان الهـدف هو دفع الـناس للـتعامل
بالـنقد لمنعََ الـرسول صلى الله عـليه وسلم التقـايض من نفـس الجنس عمـوماً )وليـس الأصناف الـستة فقـط( ولأنتهى
الأمـر. أي أن هدف ربوا الفضل لـيس دفع الناس للتعـامل بالنقد ولكـن الهدف هو شيء آخر، فـما هو؟ أقول وبالله
التـوفـيق: إن التقـايـض من نفـس النـوع سيقع رغـماً عن بعـض النـاس ومـثلًا بمـثل ومع اختلاف الجـودة إن حـرمت

الشريعة ربوا الفضل وكانت أبواب التمكين مفتوحة، وهذا يمنع الاحتكار ويؤدي لظهور العملة. كيف؟
في ولاية نهـر النيل شمال السـودان يعمل بعض النـاس في البحث عن الذهـب، وقد يصل إنتـاجهم اليومي إلى
حوالي سـبعين كيلوجـراماً )وقد كـان هذا سنة 1432هـ(. وبـالطبع، فعلى النـاس بيع ما عـثروا عليه لتـحويله إلى نقد
للاستفادة مـنه لمعاشهم. وفي هذه الأيام فإن المسألـة سهلة لأنهم يبيعون الذهب بالـنقد الورقي الذي سكته الحكومة
الـسودانية أو بـالدولار أو أي عملة تـصدرها الحكـومات الأخرى. وهنـا بالطبع قـد يقول البعض أنه لا وجـود لربوا
الفضل لأن المقـايضـة بين الـذهب والمـال المدعـوم من الـدولة والـذي لا يعتبر ذهبـاً هذه الأيـام كالـدولار. فالـناس
ـلها. أي أننـا نقارن الحلال بـالحرام، فحيـازة الذهب حلال، يبيعـون ويشترون الـذهب بكـل أنواع العمـلات ظناً بحِم
والعملات التي تصدرهـا الدول شرعاً حرام لأنها تـسلط وظلم. لهذا لا يحق لنا الحكم بـالجواز. فهذه شرعاً معاملات

باطلة.
ولكن إن طبقـت الشريعـة ولم توجـد بالـتالي حـكومـات تصـدر النقـود، عنـدها فـإنه لا مجال أمـام هؤلاء
الحاصلـين على الذهـب إلا سلوك أحـد الطـريقين: الأول: مقـايضـة الذهـب الذي وجـدوه إما بـأعيـان غير الـذهب
والفضـة، مثل مقايضة قطعة ذهبيـة بكذا كيس من الدقيق، وفي هذا الاحتـمال تقييد للباحثين عن الذهب لأن وزن



121575  الفصل والوصل

القطعة التي وجدوهـا قد لا توازي في قيمتها ما أرادوه لحياتهم من مـأكل أو ملبس، فقد تكون أكثر أو أقل قيمة مما
أرادوه. وهـذا التقييـد بالتـالي سيدفع النـاس إلى العدول عن مثل هـذه المقايضـات كما هو مـعلوم. لذا فـلن أستمر في
مناقشة هـذا الاحتمال غير العملي لأنه لن ينتشر بين الناس. والطريق الثاني هـو مقايضة الذهب بالذهب أو بالفضة
أو أي مـن المعادن المـوثوق بهـا، أي التعـامل مع تاجـر أو مصرف للحـصول على الـنقد الـذهبي أو الفـضي. وفي هذه
الحالة احتمالان: الأول هو مقايضة الذهب بالذهب، والثاني هو مقايضة الذهب بغير الذهب كالفضة أو أي عنصر

ثمين آخر أو إيصال ما. لننظر للاحتمال الأول:
كما مر بنا في الحديث عن المشقة فإن الذهب لن يكون محتكراً لجهة ما، بل الذهب في أيدي عدد كبير ممن
حصلـوا عليه. وهؤلاء لا مجال أمـامهم من الاستفادة مـنه إلا بمقايضته، فـما عساهم أن يفعلـوا لأنه لا توجد عملات
مسكـوكة من الدولة؟ وفي المقابـل هناك تجار وصيارفة بحـاجة للذهب لأن عملهم هو اسـتحداث العملات ليتداولها
الناس، فمـن أين يأتوا بالـذهب؟ أي أن كلا الفريقين مضطـر. الواجدون للذهـب يريدون الذهب مـسكوكاً لشراء
احتيـاجاتهم، والتجـار بحاجـة للذهب الخـام لتصنيعه، هـنا سيضـطر التجـار بالقبـول ومقايـضة ما سـكوه من ذهب
)كـنقد( بما أتـى به عمال البحث عـن الذهب تبراً. تـأمل هذا الـوضع وتفكر به جـيداً أخي القـارئ، فهو مـبدأ مهم
للانطلاق لتقبل باقي الأفكار الآتية: أي أن الطـرفين سيضطران لهذه المقايضة مـثلًا بمثل ويداً بيد برغم التفاضل في
النوعية، وبهذا ينعدم الاحتكار. لماذا؟ لأن التفاعل نتج من الحركيتين: حركية خيار الناس للمشقة وحركية منع ربوا

الفضل. كيف؟ 
إن جميع مـا مر بـنا في الكـتاب من إطلاق أيـدي الناس والـذي يضعهـم في مواضع يقـررون لأنفسـهم مقدار
المـشقة التي يـريدون تحملهـا سيؤدي لاستحـالة تكتل الأفـراد كجماعات احتكـارية. فكل جماعـة تفكر في التكتل
لاحتـكار معدن ما ومن ثم رفع سعـره للتحكم في السوق ستعـلم بعد حين أن هناك جماعـات أخرى في مناطق بعيدة
)ولنـقل بأنها المنـطقة س مثلًا( تجتهـد في استخراج نفـس المعدن، وستبيعه بـسعر قد يكـون أقل لأن التكلفة أقل. ثم
لنفترض أن هذه الجماعة التي تريد الاحتكار قد أفلحت في ضم الجماعة في المنطقة س إليها لتحتكر المعدن، عندها
ستظهر جمـاعات أخرى في مـناطق أخرى لأن مفـاتيح التمكـين لدى الجميع. وهكـذا سيستحـيل جمع جميع المنتجين
لمعدن ما في الأمة من الـتكتل كجماعة احتكارية واحدة لأنه لا حدود بـين الأقاليم ولا دول، ما يتيح للجميع حرية
الحركـة. وبهذا يتجـذر في المجتمع الإنتـاجي عرف عـن استحالـة التكتل إلى جمـاعات احتكـارية. ولأنه لا جمـاعات
احتكـارية، فلن تـظهر جمـاعات احـتكاريـة من أي حجم مـستقبلًا. لنـضرب مثالاً: إن تجـرأ اثنين من البـاحثين عن
معدن ما على التعاون لاحتكار المعـدن في قرية ما لأنهما الوحيدان في هذا المجال، فـسيقوم تاجر ما بإحضار المعدن
مـن مناطق أخرى للربح لأنه لا حدود. لهـذا سيصعب عليهما التكتل للاحتكـار لأنه إن وقع فهو مؤقت لحين تحرك
الـتجار وعنـدها سيخـسران سمعتهما. فـإن استحال اجـتماع إثنين للاحـتكار، سيـستحيل منـطقياً جمع عـدد أكبر من
المنتجـين للاحتكار. وهذه الأفكار بالطبع معـلومة للاقتصاديين، فكما هو معـلوم، فهناك جداول توضح العلاقة بين
العـرض والطلـب إن كان البـائع أو المشترى فـرد أو اثنين أو عـدة أفراد أو عـدد كبير مـن المشترين والـبائعين، وإن
نظرت لهذه الجداول سترى بأن المنافسة ستكون صـافية وتامة عندما يكثر عدد المشترين والبائعين في وضع يصعب
فيـه على واحد منهم التـأثير في سعر السـوق وبالذات إن كـانت السلع متـشابهة، فـالذهب ذهب أيـنما كان ويمكن
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معالجته لتـنقيته. وتزداد المنافـسة نزاهة إن لم تـوجد القوانين والعقبـات التي تمنع البائعـين والمشترين من التعبير عن
رغـباتهم بحرية تـامة في ظل سوق بشفـافية عالية.93 أي أن فـتح أبواب التمكين في أمة لا تقـطعها الحدود ولا تفرض

عليها الأنظمة والقوانين )كما سترى في الفصل بعد القادم بإذن الله( سيجذ فكرة التكتل للاحتكار من جذورها.
وفي المقـابل، ولأن للناس حـرية اختيـار المشقة، فـإن جميع المنتجـات سواء كانـت مصنوعـة أو محصودة من
الطبيعة أو مستخرجـة من باطن الأرض، ستجذب الناس للـعمل فيها بناء على المشقة المـستثمرة في كل منها وبمقدار
استمتاع النـاس بالعمل في كل منهـا. أي أن كل فرد سيزن وضعه ويقـرر لنفسه ما يـريد العمل فيه بـمقارنة كل من
المشقة بـالمتعة في العمل بسعـر بيع المنتج. وهكذا يـتنقل الناس بين الأعمال بـاختيار ما يجـذبهم، وبهذا سيجذب كل
منـتج العدد الملائم مـن العاملين فـيه بمقارنـة الناس بين سعـر البيع وبين مـقدار المشقـة ومقدراتهم. فـإن ارتفع سعر
المنتج لندرته سواء كان ذهبـاً أو قطعة إلكترونية سينـجذب عدد أكبر من الناس للعمـل فيه فتزداد كميته فينخفض
سعره. وبالطبع فإن هذه التحركات للناس هي في مجال تخصصاتهم المتقاربة، فيتحول الباحث عن الفضة للبحث عن
الذهب، ويتحول صانع عجلات الدراجات لصـناعة إطارات السيارات، وهكذا، وبالطبع فإن هذه التحولات ليست
لحظية، بل بحـاجة لزمن، وبالطبـع فإن جميع هذا معلوم للاقتـصاديين، ولكن ما يجعل الأمر مـع تطبيق الشريعة فذاً
هـو الحركيات التي جمعتها الشريعـة معاً لتعمل كيد واحدة لجذ الاحتكـار ولإيجاد سوق شفاف كما سيأتي بإذن الله.
فمن هذه الحـركيات مـثلًا نشر الشريعـة لأسعار التكلـفة قدر المـستطاع بـين الناس حتـى لا تصبح الـتكلفة سراً بين

المنتجين فقط، فتتاح بالتالي فرصة انجذاب الناس للمنتج.
ومن أهم الحركيات لمنع الاحـتكار وظهور العملة ربـوا الفضل. فإن وضعنا السـابق في إطار منع ربوا الفضل
تتضح الصـورة. كيف؟ إن حصل زيـد وعبيـد من النـاس على بعض الـذهب من الطـبيعة، ثـم قايضـوه بعملة ذهـبية
مسكـوكة مع التاجر بكـر بنفس الوزن ويداً بيـد، عندها فإن مقـدار الذهب عند بكر هـو نفس ما حصل عليه من
زيد وعبيـد إلا أنه خام. أي أن بكراً لا يـستطيع أن يراكـم الذهب عنده لأن عـليه أن يقايضه بنـفس الوزن. فإن لم
يكن التعـامل بالذهـب من المعاملات الربـوية كما هي الـرأسمالية لـبادل بكر كل مـئة جرام من الـذهب المسكوك
بمئة وعشرين جـرام مثلًا من الذهب الذي حازه زيد وعبيد من الطبيعـة. وبهذا سيتراكم الذهب عند التاجر بكر،
ويـوماً بعـد يوم سـيصبح بكـر تاجـراً كبيراً جـداً ويتحكم في الأسـواق من خلال الإقـراض للمحتـاجين ومن خلال
التلاعب بزيـادة العرض أو إنقاصه مقارنة بـالتجار الآخرين، هذا إن لم يتفق معـهم على توحيد الصرف ورفع سعر
الـذهب المسكوك، فتزداد ندرة الذهب أكثر وأكثـر لاعتماد الناس عليه في التعاملات لا سيما أن هؤلاء داخل كتلة

اقتصادية واحدة تحت حكم العقل البشري القاصر.
تـذكر أن تجـار الذهب والـصيارفـة هم دائماً في الـوسط بين الـسوق وبين العـاملين في البحث عـن الذهب،
ولأنهم في الـوسط بين الجـهتين فهم يـرون ما يـدور في كل جهة مـن عرض وطلـب دون أن يراهم الآخـرون. وبهذا
يـستطيعـون التكتل والـتلاعب إن تراكـم عندهم الـذهب. ومنع ربـوا الفضل يجعل البـاحثين عن الـذهب في موقف
أقوى لأنهم هم المصدر. ولعلـك هنا تقول: ولكن قد يرفض تاجر الذهب المـقايضة إلا بالتفاضل لصالحه، فهو قد لا
يكون رجلًا تقياً، وانصياعه للشريعة يعد من باب احترام القيم وليس الحركيات، وأنت وعدت يا جميل أنك لن تلجأ
للقيم! فأقول: لا، ربوا الـفضل ليس من القيم، بل من الحركـيات لأن التاجر هو المحـتاج للذهب لأنه عصب تجارته،
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لهذا سيضطر للمبـادلة مثلًا بمثل ويداً بيد برغـم اختلاف الجودة لأن أمام الواجد للذهـب العديد من التجار ليختار
منهم لاسيما أنه لا حـدود بين جغرافيـات الأمة. لهذا سـيضطر التـاجر للتبـادل برغم اختلاف الجـودة لأن الواجدين
للذهب في موقف أقوى، فهـم يطالبون بتطبيق الشريعة لأن هـذا في صالحهم، ولأنهم في موقف أقوى، فإن الآخرين
من الناس سينجذبون لنفـس العمل وبهذا يزداد الذهب كمية ودون تسلط أصحاب المصارف على الأسواق. وهنا لا
تنـسي أختي وأخي القارئ أهم نقطة من مـنع ربوا الفضل: وهو أن بعض الناس إذا انـجذبوا للعمل في تجارة الذهب،
ولأنهم حديثي دخول إلى الـسوق، ولأنهم غير معروفين، فسيقايضون الذهـب الخام بالذهب المسكوك الذي صاغوه.
فهم يفقـدون مجهودهـم مقابـل انتشـارهم في السـوق لكـسب السـمعة فـيزداد عـدد تجار الـذهب. هـكذا يـضمحل
الاحتكار. وهـذه مسألـة مهمة. وبـالطبـع قد يظهـر تجار لـشراء الذهب تبراً بـذهب مسـكوك لنقله ممـن يعملون في
البحث عنه لمن يسكونه، هنا أيضاً تنطبق نفس الفكرة. أي لا تقايض إلا مثلًا بمثل ويداً بيد. وبهذا يكون السؤال:
كيف سيكـسب تجار الـذهب إن منعـوا من التبـادل إلا مثلًا بمـثل؟ ستأتي الإجـابة ولـكن بعد المـرور على الاحتمال

الثاني بإذن الله لاشتراكهما في الإجابة.
والاحتمال الثـاني هو مقايضـة الذهب بغيره من المعـادن الثمينة كـالفضة، وهنـا يجوز التقايـض بالتفاضل مع
ضرورة الاستلام والـتسليم قـبل التفرق )يـداً بيد(. وهـنا تظـهر حكمـة الشريعـة في منع التقـايض لأجل، ذلك أن في
عدم الاستلام والتـسليم مباشرة مـدعاة لظهور ربـوا النسيئـة. فقد يأتي الـباحث عن الفضـة لتاجر الـذهب ويقايضه
الفضة التي حـازها من الطبيـعة كذا جرام ذهـباً على أن يسده كـذا جرام فضة بعـد كذا شهراً وبطـريقة لا تعكس
سعر التداول بين العملتين ولكن بربح أكبر، فإن وقع هذا فـإن تاجر الذهب سيزداد ماله دونما مجهود وتتراكم بهذا
أمواله. أمـا إن كانـت المقايضـة في الحال، فـإن الذي يحـدد سعر الـتقايض هـو سعر الـسوق للـذهب والفضـة، وهذا
السـعر بالـطبع مربـوط بالوفـرة النسبيـة لكلا المعدنين. ولأن اخـتيار النـاس للمشـقة هو الـذي يحدد السعـر بجذب
النـاس، فإن الندرة ليست كبيرة ما يجـعل المقايضة أكثر عدلاً فلا تتراكم الثـروات عند أحد الأطراف. ولكن تذكر
دائماً بـأن عدد التجار الذين يتـعاملون بسك الذهب كُـثر، ما يجعل احتمال تكتلهم أمـر محال لأن ظهور ثرائهم غير

المبرر سيسحب تجاراً آخرين للسوق ما يؤدي لتبدد الاحتكار بسبب الكثرة وحرية الحركة بين المدن والأقاليم. 
ولكنك قد تقول: إن هذا قد لا يقع بـالضرورة، فقد يعمل الباحثون للـذهب شراكة مع من يسكون النقود،
فلا حاجـة عندهـا بالتقـايض بين الـذهب التبر والمـسكوك، وهنـا قد يـقع الاحتكار! فـأجيب: إن تكـاتف عدد من
الباحثين عن الذهب مع التجـار وعملوا شراكة، فإن تكـاتفهم لن يؤدي للاحتكار لأن علـيهم بيع الذهب المسكوك
لآخرين، وهـؤلاء الآخرون يشترونـه منهم أو من غيرهم الكثـر من التجار مـا يوجد التنـافس بين السـاكين للذهب
لـينزل سعـر الذهـب إلى تكلفة مـشقة الحـصول عليه بـالإضافـة لنفقات الـسك مع بعض الـربح الذي يحـدده العرض
والـطلب، والذي ينقص بـالطبع بزيـادة المعروض لأن أبواب الـتمكين مفتوحـة للجميع ولأنه لا حدود. أي بـاختصار

يستحيل الاحتكار في جميع الأحوال.
ولـكن كيف سيـكسب العـاملون بـالذهـب؟ بالـنسبـة لمن استخلـصوه مـن الطبـيعة فـسيحصلـون على نقود
مسـكوكة من التـجار، وهذا ربحهم. أمـا التجار ولأن عليهم المقـايضة بتلافي ربـوا الفضل، فإنهم لن يـربحوا أبداً من

التقايض بالذهب، بل سيخسرون مجهود السك، وهي خسارة من جهتين:
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الجهة الأولى: خـسارة الـتاجـر لتكلفـة السك مقـابل الحصـول على الذهـب الذي وجـده عمال المنـاجم لأنه
يقايض يداً بيد ومثلًا بمثل. والجهة الثانية: خسارة التاجر من الذهب المسكوك المتداول بين الناس والعائد إليه منهم
بسبب التلف من الاستخدام. فـالتاجر للذهب إن أراد لذهبه المسكوك أن يُتـداول في الأسواق بمصداقية عالية عليه
حمـاية عملاته بقبـول ردها متـى تلفت. فقد يـكسر لص ما طـرف العملة لجـمع المكسور مع أجـزاء أخرى من قطع
نقـدية أخـرى ليكسب مـن بيعها مجـتمعة بعـد تذويبهـا وصبها كقـطعة أكبر)وسيـأتي بيانه بـإذن الله في الحديث عن
الفلوس(، وبعـد كسر طرفهـا سيستخـدمها في التـداول مع آخرين، فـإن لم يلحظ هؤلاء الآخـرون الكسر )التلف(
فسينتقل هذا الذهب المـنقوص إلى حوزتهم، عندها فسـيوضعون في حرج لأنهم لن يستطـيعوا استخدام هذه القطعة
المـنقوصة، وعندهـا قد يقررون إعادتهـا تالفة لمن سكهـا مع جزء من الذهب بقـدر ما نقص منها، أو القـبول بقيمتها
على نقصهـا معاوضـة بالـفضة. أمـا إن لم يقبل التـاجر عملـته التي سكهـا، سيحجم عنـدها النـاس عن التـداول بهذه
العملات المكسورة خـوفاً منها، عـندها سيفقـد التاجر مـصداقيته. لذا سـيحرص التجار دائـماً على تغيير ما تلف من
عملاتهم التي سكوها لتـستمر مصداقيتهم، حتـى وإن لم يفعلوا، فهناك آخرون على استعـداد لاستبدالها ولكن ليس
بالضرورة بـالذهب، بل بمعدن ثمين آخـر كالفضة. ولكن مـن الذي سيتحمل تكلفة ذلك الجـزء الناقص؟ بالطبع إنه
الشخـص الذي اكتشفها ولم يتمكن من تمـرير القطعة الذهبيـة المنقوصة لآخرين إما لأمـانته أو لانتباه الناس لما لم
ينتبه له هو من نقص. وهنـا بالطبع قد يظهر تجار لمبادلة هذه القطع الـذهبية بأخرى نقدية ولكن ليست ذهبية، بل

فضية وبسعر أعلى. لننظر أخي القارئ للشريعة في هذه المسألة، فكما مر بنا في الاقتباس السابق لابن قدامة: 
Xفـصل: والجيـد والـرديء والتـبر والمضروب والـصحيح والمـكسـور سـواء في جـواز الـبيع مع الـتماثل
وتحريمه مع التفاضل، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة والشافعي. وحكي عن مالك جواز
بـيع المضروب بقيـمته من جنـسه، وأنكر أصحـابه ذلك ونفوه عـنه. وحكى بعـض أصحابنـا عن أحمد
رواية لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة، ولأن للصناعة قيمة، بدليل حالة الإتلاف فيصير كأنه ضم قيمة
الصنـاعة إلى الـذهب. ولـنا قـول النبـي صلى الله عليه وسلـم: }الذهـب بالـذهب مـثلًا بمثل، والفـضة
بـالفضـة مثـلًا بمثل{. وعن عـبادة عـن النبي صلى الله عـليه وسلم أنه قـال: }الذهـب بالـذهب تـبرها
وعينها، والفـضة بالفضة تبرهـا وعينها{، رواه أبو داود. وروى مسلـم عن أبي الأشعث أن معاوية أمر
ببيع آنيـة من فضـة في أعطيـات النـاس، فبلغ عـبادة فقـال: إني سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم
يـنهى عن بـيع الذهب بـالذهب والـفضة بـالفضـة والبر بالـبر والشعير بـالشعير والملح بـالملح إلا سواءً
بسواء، عيناً بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربـى. وروى الأثرم عن عطاء بن يسار أن معاوية باع سقاية
من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن
مثل هـذا إلا مثلًا بـمثل، ثم قـدم أبو الـدرداء على عمـر بن الخطـاب رضي الله عنهـما فذكـر له ذلك.
فكتب عمـر إلى معاويـة: لا تبع ذلك إلا مـثلًا بمثل، وزنـاً بوزن. ولأنهما تـساويـا في الوزن فلا يـؤثر
اختلافهما في القيمة كالجيد والرديء. فأما إن قال لصائغ: صغ لي خاتماً وزنه درهم وأعطيك مثل وزنه
وأجرتك درهمـاً فليـس ذلك ببيع درهـم بدرهمين. وقـال أصحابـنا: للـصائغ أخـذ الدرهمين أحـدهما في

.Zمقابلة الخاتم والثاني أجرة له
لقـد كانت مثل هـذه المسائل مـنتشرة بين النـاس في التعامل، لهـذا تصدى لهـا العلماء أثابهم الله لـلإجابة على

جميع احتمالاتها. فعلى سبيل المثال لنقرأ ما قاله ابن قدامة في موضع آخر من الاقتباس السابق:
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Xفصل: فـأما إن باع نوعين مـن مختلفي القيمة من جنـس وبنوع واحد من ذلك الجنـس، كدينار مغربي
وديـنار سابوري بدينارين مغـربيين، أو دينار صحيح ودينار قراضـة بدينارين صحيحين أو قراضتين،
أو حنطـة حمراء وسمراء ببيضاء، أو تمراً بـرنياً ومعقلياً بإبراهيمي، فـإنه يصح. قال أبو بكر: وأومأ إليه
أحمـد، واختار الـقاضي أبو يعـلى أن الحكم فيها كـالتي قبلهـا، وهو مذهـب مالك والشـافعي لأن العقد
يقـتضي انقسام الثـمن على عوضه على حسب اخـتلافه في قيمته كما ذكرنـا، وروي عن أحمد منع ذلك
في النقد وتجـويزه في الثمـن، نقله أحمد بن القـاسم لأن الأنواع في غير الأثـمان يكثر اختـلاطها ويشق
تمـييزهـا، فعفي عنـها بخلاف الأثـمان. ولنا قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: }الـذهب بالـذهب مثلًا
بمثل، والفضـة بالفضة مثلًا بـمثل{، الحديث. وهذا يدل على إبـاحة البيع عند وجـود المماثلة المراعاة،
وهي المماثلـة في الموزون وزنـاً وفي المكيل كـيلًا، ولأن الجودة سـاقطـة في باب الـربويـات فيـما قوبل
بجنسه فيما لـو اتحد النوع في كل واحد مـن الطرفين، فكذلك إذا اختلفـا. واختلاف القيمة ينبني على
الجـودة والرداءة لأنه باع ذهباً بذهب متساوياً في الوزن فصح كما لو اتفق النوع، وإنما يقسم العوض
على المعـوض فيما يشتمل على جنسين أو في غير الربـويات بدليل ما لو باع نـوعاً بنوع يشتمل على جيد

.Zورديء
لكن لاحظ أن هذه الأقوال للفقهاء لا تميز بين الذهب الـذي سكه السلطان أو الذهب الذي سكه التاجر.
فإن طبقت الـشريعة بالـطبع فإن العـملات دائماً من إصدار الـتجار والصيـارفة لأنه ليـس للدولة إلا الـقليل من المال
كما مر بنا، كما أن إلقاء عبء إصـدار النقد على الدولة سيغرس بذرة التسلط وبالتالي الفساد، لهذا تلافتها الشريعة
والله أعلـم. وهذا يأتي بـنا للسـؤال: كيف سيكـسب هؤلاء التجـار والصيارفـة إن كان عليهـم التقايض حـالاً وبنفس
الوزن من ذهب بنـوعية أقل؟ إن من حكمته سبحانه وتعـالى أن خلق من المعادن ما سيتخذه النـاس للربح بالتقايض
دون ربـوا الفـضل، وأوضح مثـال لهذا هـو التـقايـض بين النـقديـن. وبالـطبع فهـناك تـقايـضات أخـرى مثل الـذهب
بـالألماس مثلًا، وفي مثل هـذه الحالات فإن التقـايض ليس للاستخـدام كعملات، ولكن قد يكـون لخزن الأموال مثل
شراء المـجوهـرات. وحتـى لا نخـرج عن المـوضوع أقـول: إن من حكـمته سبحـانه وتعـالى أن وضع هـذين المعـدنين
وكأنهما زوجان يكمـلان بعضهما لإيجاد الثقة في التعامـلات المالية في مراحلها الأولى قبل وصـول الخطة الإنتاجية إلى
مـرحلة التـوثيق المتبـادل. فقد كانـتا على مر الـتاريخ وسيلتـا التعامـل الحرة. فقد يـصدر سلطـان ما عملـة من نحاس
)فلوس(، إلا أنهـا عملة مـربوطة بقـوة الحاكم، فـإن ذهبت قوته سقـطت العملة لأنهـا لا تعكس في جوهـرها مقدار
نـدرتها كالذهـب. ومن حكمة الشريعـة أنها منعت التقـايض فيهما إلا يداً بـيد حتى لا يظهـر ربوا النسـيئة وحتى لا

تتراكم الثروات عند البعض احتكاراً. كيف؟
كما هـو معلوم فإن الـذهب والفضة متـوافران على الدوام ولكـن بالطبع بسعـرين مختلفين، فالـذهب بالطبع
هو الأغلى لأنه الأكثر نـدرة، إلا أن هذه العلاقة السعرية بينهما ليست بثـابتة كما هو معلوم. فالذهب قبل سنة من
كتـابة هذه الصفحـات بلغ ارتفاعاً حـاداً ثم انخفض أثناء كـتابة هذه الـصفحات حوالي 30% ليـصبح بعد الانخفاض
أغلى من الفضة بستة وستين مـرة تقريباً. ولأننا في نظـام رأسمالي لا يعكس الندرة، بل يعكس المـضاربات أيضاً، فقد
ارتفع السعر في أربع وعشرين ساعة ليكون سبع وستـين مرة ثم انخفض مرة أخرى، وهذا تغير كبير في يوم واحد،
وبعـد أسبـوعين تـغير إلى ثلاث وستين مـرة )وقد كـان هذا أول شهـر أغسطـس 2013م(. وفي يوم 31 ديـسمبر سـنة
2013م قفـز سعـر الـذهب مـن 1184 دولار للأونصـة إلى 1211 دولاراً في أقـل من 15 دقيقـة، أي مـرتفعـاً أكثـر من
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2%،94 وإن نظـرت إلى رسم بياني يوضح العلاقـة بينهما على مدى طـويل لعشرات السنين سـتجد أنهما متقاربـان نسبياً
بـرغم التذبذب الـيومي الكبير أحيـاناً. وهذا التـذبذب كاف لجـذب الأموال للاستثمار بـينهما ما يؤدي لـتجميد هذه
الأموال. أما إن طبقت الشريعة فكأنه لا تغير بين السعرين، ذلك أن الباحثين عن الذهب والفضة في تغير بين زيادة
ونقصان بـناء على مقارنة السعـر بالمشقة في استحصـالهما. وبهذا سيظهر تـذبذب بسيط جداً في سعـر أحدهما مقارنة
بالآخـر. وهذا الـتذبـذب ضئيل جـداً ويظهـر على فترات متـباعـدة لدرجـة أنه لن يـؤدي في الغالـب لسحب الـناس
للاستثمار بين سعري الذهب والـفضة. فمتى ما تغير الـسعر ولو بمقدار يسير، انـجذب بعض من الناس للبحث عن
الذي ارتفـع سعره. أي أن ثبات سعر البـيع بينهما هو سمة الأمـة لأن أبواب التمكين مفتوحـة للجميع. ومن هنا يأتي
الـربح للصيارفـة. فالصيرفي يـزيد سعر الـذهب إن قايـضه بالفضـة، ويزيد سعـر الفضة إن قـايضه بالـذهب. وبهذا
سيكـون ربحه طفيفاً جداً لأن البيع لابـد وأن يكون يداً بيد. أي لأن علـيه المقايضة يداً بيـد، ولأن التجار مثله كُثر
بسبب فتح أبواب التمكين، ولأنه لا حـدود، ولأن سعر البيع أصبح عرفاً لأنه وكأنه ثابت لأمد طويل فيعرفه الناس،
فـإن سعر الـتقايض بـين الذهب والفـضة شبه ثـابت مع القليل مـن الربح. وهكـذا لن يظهـر الاحتكار ولـن يتمكن
صيرفي ما من التفرد بالأسعار. وبالطبع فإن المقايضة مستمرة بينهما دائماً لاحتياج الناس لهما، فالذهب لشراء ما غلى

ثمنه، والفضة للمستهلاك الأدنى سعرا.
لـيس هـذا فحـسب، بل أن أسعـار الـذهـب والفضــة تظهـر Xثبـاتـاً مـؤقتـاZً تجـاه جميع المـنتجـات لأن كل
المـستهلكـات تخضع لقـانوني المـشقة والعـرض والطلب. والمـقصود بـالثبـات المؤقت هـو أن أسعار المـنتجات بـالطبع
ستتغير مقـارنة بالذهب والفضـة مع مرور الزمن بسبـب فتح أبواب التمكين المؤدي لـزيادة المعروض من السلع، إلا
أن هذا التغير ليس بـالقفز ولكن بالـتدريج ليعكس الوفـرة النسبية للـموارد والنشاط الإنتـاجي، وكلاهما لا يقفزان.
أي إن نظـرنا لأسعـار السلع في المنـظور القـريب فهي وكـأنها ثـابتة إن طـبقت الشريعـة، بينـما في أيامنـا الحاليـة فإن
العلاقة السعـرية بين الذهب والفـضة وبين المنتجات متـذبذبة لأنها نـتاج المضاربات وقفل أبـواب التمكين وبالذات
إن قورنت بـالمؤشرات للأسواق. فـإن نظرت إلى رسم بيـاني يوضح العلاقة بين مـؤشر داوجونز للأسـواق الأمريكية
مثلًا والذهب والفـضة ستلحظ وكأنهـما من كوكبين مختلفين. وهـذه نقطة مهمة تـنبه لها أخي القارئ: فـربط السعر
بالمشـقة إن طبقت الـشريعة سيجعل سـعر الصرف بين الـذهب والفضـة وجميع المنتجـات XوكأنهZ شبه ثـابت برغم
تغيره عـلى المدى الـطويـل ما يـؤدي لاستقـرار كبير لـلأسواق. وبـالطبع هـناك اسـتثنـاءات ولا تظهـر إلا في حالات
استثنـائية مثل منـطقة أصابـتها جائحـة أو كارثة كـزلزال مثلًا ما يـؤدي لقلة المعروض مـن سلعة ما فـيرتفع سعرها.
ومن الاسـتثنـاءات أيضـاً ظهــور منتج جـديـد ليحل محـل منتج أقـدم مـا يـؤدي لانخفـاض سعـر الأقـدم مثل ظهـور
الطابعات اللـيزرية التي حلت محل الطـابعات التقليديـة، وهكذا. أي أن الوضع الطبعي هـو استقرار الأسعار لجميع

المنتجات مع تغير تدريجي وطفيف بسبب التطور التقني وظهور منتجات جديدة.
في ظل هذا الاستقرار الكبير وفي ظل الـتعاملات التي لا تسيطر عليها الـدول تولد العملة التي هي من إنتاج
الـصيارفـة لخدمـة الخطط الإنتـاجية. وقـد تكون لكل خـطة إنتـاجية عـملتها، ومع الـزمن قد يـتحول النـاس للعملة
الأكثر تداولاً، فيتجه التجار لإنتاج نفس الوزن من العملة، وهكذا يتحدد وزن وسعر العملة وتزداد انتشاراً لتصبح
عرفاً بسبـب هذا الاستقرار. فهذا الصيرفي يصدر جنيهاً بوزن ما، وذاك ديناراً بوزن آخر، وثالث درهماً فضياً، ورابع
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ذهباً مخلوطاً بمعدن آخـر، وعندها فإن التاجر الذي ستستمر عملـته هو التاجر الذي سيكتسب مصداقية من خلال
الـثقة في عملته بـناء على همته في استبـدال العملات التالفـة بأخرى أحـدث منها بعـد سكها أو إعادة سـكها. وهكذا
تقوم العملات الذهبيـة والفضية بوظيفة كل من 1( تأمين الثقة بين المتعاملين في التعاملات XالمستحدثةZ، 2( التثمين
في Xالتوثيق المتبـادلZ بين المنتجين المستقرين دون الحاجـة لحيازتها بالضرورة. حتى أن بعـض الصيارفة قد يصدرون
إيصالات نقـدية يتناقلها المنتجون فـيما بينهم. وبالطبع فإن خطورة إصـدار إيصال لا رصيد له من الذهب أمر وارد،
إلا أن هـذا الصيرفي الذي أصـدر هذه الإيصلات سيُـفتضح أمره إن عـاجلًا أو آجلا. وعندهـا ستخسر بـالطبع بعض
الشراكـات الإنتـاجيـة التي تعـاملت معه، إلا أن هـذه الكبـوة هي في خـطة إنـتاجـية مفـصولـة عن الخطـط الأخرى
وليـست كبـوة لمؤسـسة تـصدر عـملة عـلى مستـوى الأمة. ومـن جهة أخـرى، فإن هـذا نادر الحـدوث لأن المجتمع
الإنتاجي يتعامل مع العملات فقط في محقرات المستهلكات وبعض الصفقات لنقل الملكيات ذلك أن ثروات المجتمع

ليست مركزة في السيولة النقدية والإيصالات، بل في موجوداتها. كيف؟

السيولة والمقومات
إن السابـق يشير إلى أن العملـة ستصبح خـادمة وليـست سيدة. أي أنهـا وسيلة وليـست غايـة، فهي بهذا أداة
وليست سلعـة. وهذا بالطبع سيؤدي للمزيد من الكفاءة لأنه لا أفـراد يكسبون دون إنتاج فعلي كموظفي القطاعات
المالية الآن، فلا قلق ولا أرق من مـضاربات ولا مراهنـات ولا استثمارات وكأنها مقـامرة، فالكل مرتـاح البال ويركز
على مـنتجه. فلا كسب إلا من التفـرغ للعمل المنتج وتطـويره إن طبقت الشريعـة. وهكذا تزداد العـدالة في التوزيع
لأن الثراء موزع بنـاء على الإنتاج وليس على المنصب البيروقراطي. تذكر أيـضاً أنه لا نفقات عسكرية )كما مر بنا(
ولا نفقـات أمنيـة من شرطـة ومبـاحث واستخبـارات )كما سيـأتي بإذن الله(، فلا وجـود لكل هـذه النفقـات المنـهكة
للاقتصاد، تذكـر أيضاً أنه لا أموال مـن طباعة النقـود والسندات، بل عـمل وإنتاج. وهنا قـد تظن أن المجتمع سيعج

بالعملات المعدنية في جيوب الناس! فأقول: لا، لأن ما يخفف كثرة العملات كأداة هو الآتي:
كنت قـد أثرت تحت عنوان XالعملاتZ احتـمال ظهور أربعة أسباب لـرفض الناس لفكرة الـتعامل بالذهب
والفضة، وقـد كان السابق رداً جزئيـاً على السبب الأول، ألا وهو صعوبـة التعامل بالذهـب، وسيأتي الرد على السبب
الثاني في الحديث عن الفلوس بإذن الله، أما السبب الثالث فهو احتمال انخفاض سعر الذهب بزيادة عرضه ما يؤدي
للتضخـم. والسبـب الرابع )وهـو عكس الـثالث( هـو مقدرة الـذهب على تـعظيم الادخـار ما يـؤدي لخزنه وبـالتالي

لتجميد رؤوس الأموال. سأحاول الآن الرد على السببين الثالث والرابع.
بعد قراءة السابق )أي فتح أبواب التمكين واختيار الناس للمشقة( قد يستنتج القارئ بأن الذهب سيكثر ما
يؤدي للتضخم. هنا لابـد من التوضيح الآتي: عندما أقول وفرة في الذهـب لأن الناس يهبون لحيازته من الطبيعة فهذا
لا يـعني أبداً أن الـذهب سيكثـر ليقترب من النـحاس في كميـاته، بل سيبقـى الذهب نـادراً. وهناك فـرق بين الندرة
بـسبب قلة معدن مـا في الطبيعة والنـدرة بسبب احتكار البـشر. فالندرة بسـبب الاحتكار تعني مبـاشرة تغير التركيبة
الاقتصـادية الاجتماعيـة في المجتمع لأن التـوزيع للثروات غير عـادل كما في الرأسمالـية. فتظهـر الطبقيـة. أما الندرة
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للمعدن ودون احتكار، تعني أن نصيب الفرد على الأرض من الذهب أقل من نصيبه من النحاس، إلا أن المعدن ليس
محتكـراً، بل نصيب الفـرد منه أقل، وهـذا بالطـبع ليس كـالاحتكار الـذي يعني أن بعـض الناس يـملكون مـا يعادل

أطناناً من الذهب في عصر العولمة الظالمة بينما الكثير من الناس لن يدخروا حتى ولو عشرة جرامات مهما عاشوا.
كنـت قد ذكـرت في الفصـول الأولى بأن مفـاتيح التـمكين هي مـدى تمكن الفـرد من سهـولة الحـصول على
المـوارد والموافقات والمعرفة. وفي المقابل فإن هذه المفاتيح تتفـاعل لتتجسد في ثروات المجتمع والتي عادة ما تظهر في
ثلاثة مقومات لا تقوم المـجتمعات إلا بها: المقوم الأول وهو الأوضح هـو المنتجات الملموسة )سـواء كانت مصنوعة
أو مواد خـام(. والمقوم الثـاني هو المعرفـة، أي المهارات والأفكـار التي يتمـتع بها الأفراد، وهـذه عادة ما تـقدر بثمن
محـدد عند توظيفهـا كأن تكون أجرة العـامل أكثر إن كان متخـصصاً أو يكون حق استخـدام اختراع ما في منتج ما
بكـذا مليـون درهم في النـظام الـرأسمالي. والمقـوم الثـالث هـو النقـد سواء كـان ورقيـاً كالـريال والـدولار أو عينـياً
كالذهب والفضة. ولنطلق على هذا المقوم الثالث بـ Xالأموال السائلةZ لأنها أموال لم توظف بعد في الإنتاج، بل هي
احتياطـي للتداول أو للتـوظيف مستـقبلًا أو للكنز. وبـالطبع، فإن خـصائص المجتـمع تتبلور مـن خلال التفاوت بين

مقادير هذه المقومات Xفيما بينهاZ. لننظر للمسألة ببعض الأمثلة.
أولاً: الـعلاقة بين الأمـوال السـائلة والمنـتجات: فمـن الطبعي أن يـكون المجتـمع الذي تكـون نسبـة الأموال
السائلة فيه مـرتفعة مقارنة بالمنـتجات، مجتمعاً يقترب من الظلـم لأن إمكاناته تتجسد في الأمـوال المختزنة كالذهب
والبلايين من النقـود في صناديق البـنوك وليس في المـنتجات التي قـد تفيد الـناس، وهذا يـعني الفقر لقـطاع كبير من
السـكان. فمعظم الأموال الـسائلة الآن هي أموال مـودعة في البنوك والـسندات وما شابه مـن استثمارات غير منتجة.
فهنـاك دراسة تقـول بأن 3% من الأمـوال على الأرض في عصر العولمـة الظالمـة )2012م( هي قيمـة المنتجـات الفعلية،
بينما الـباقي هو أموال سائلة مستثمرة في الأوراق أو شاشات الحاسب الآلي كالسندات والأسهم وصناديق الاستثمار.
وهذه السيولة كما مر بنا حكر على طـبقات دون أخرى، وبالتالي ظهور التصنيع للكماليات الباذخة لإشباع إسراف
هذه الطبقات. ولعل المثال المعاصر المتطرف لهذا هو طائرة مصنوعة من داخلها على شكل قصر فاره لقارون ما، أو
أنواع الأرضيـات السيراميكيـة المتعددة الطبقـات. تذكر أخي القـارئ ما مر بنـا في الفصل السابق عـند الحديث عن
نُ قَسَـمcنَا بيcَنهَُم cمَتَ رَبكَِّ نَح cسِمـُونَ رَحcيَق cالطبقـية في الحـديث عن تـأويل قولـه تعالى في سـورة الزخـرف: )أهَُم
ٌ cمَتُ رَبكَِّ خَير cرِيًّا وَرَح cضًا سُخcضُهمُ بَعcَضٍ دَرَجَ^تٍ لِّيتََّخِـذَ بعcَقَ بع cَفو cضَهُمcَنَا بعcيـَا وَرَفَعcن مَّهعـِيشَتهَُمc فيِ eلcحَيوَ^ةِ eلدُّ
قف والمعارج والأبواب معَُونَ(. وتذكـر كيف أن المال عندمـا يزداد دونما استثمار قـد ينتهي بخزنه في الـسُّ cمِّمَّها يَج
والسرر المـزخرفة المذهـبة كناية عـن التكديس للأموال مقـارنة بحاجة النـاس للضروريات. والآن نرى الشيء ذاته
إلا أن التكديس في مـواقع أخرى كالـساعات المطـرزة بالألماس أو التـباهي بشراء اليخـوت بالملايين. أي المجتمع إن
زادت فيه السيولة النقدية عن المنتجات نسبيـاً وبالذات عن الضرورية منها فهو مجتمع ظالم لنفسه لأنه يظلم قطاعاً
كبـيراً من الناس بإفقـارهم، ذلك أن جزءاً من طـاقات المجتمع الإنتـاجية تُوجه إلى إنتـاج كماليات فارهـة لقطاع من

السكان الذين تمكنوا من تكديس الأموال لأن التوزيع غير عادل.
ثانياً: العلاقة بين المعرفة والمستهلكات: فبـالنسبة لعلو المعرفة أو المهارات مقارنة بالمستهلكات فمن الطبعي
أيضاً أن يكون المجـتمع الذي تتعدد فـيه مهارات العاملين وتـرتفع مقارنة بـالمستهلكات مجـتمع يميل إلى الظلم، ذلك
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أنـه كلما ارتفعت المهـارات مقارنـة بعمـوم المستـهلكات دل ذلـك على علو شـأن المجتمع مـعرفيـاً في بعض المنـتجات
الفارهة وليس كلها. فعلى سبـيل المثال، فإن الوضع الأمثل للمعرفة في مجال الإضاءة هو توجه علم الإضاءة XأولاZً لما
يحتاجه الناس من إضاءة لمصباح لا يلوث ولا يسـتهلك الكثير من الطاقة ويضيء بطريقة صحية وسهل التركيب وفي
متناول جميع الـناس لأنه من الضروريـات، لكن الواقع الحـالي هو وجود مـتخصصين في صنع الـثريات الفـارهة التي
تـضيء القاعات الفخمـة والمصابيح اللـيزرية بينـما معظم المساكـن فيما يسمى بـالعالم الثالث لا تـوجد بها أي إضاءة
لأنه لا تقنيـة متطـورة للإضاءة بـسعر منخفـض يستطـيعه الفقراء مـن مصادر أخـرى غير الكهربـاء كخزن الطـاقة
الشمـسية نهاراً لاستخـدامها ليلًا. انظر لأي صـورة جوية ليلًا لتـدرك ما أقصد. فهـنا نرى الفرق الـشاسع بين التقدم
المعرفي وتوظيف هذا التقدم ليخدم طبقـة ثرية لا أن يخدم المجتمع بالشكل الأمثل. لاحظ أن المسألة نسبية، فأنا لا
أقصد أن المجتمع سيكون أفضل إن كانت معرفته أقل، بل أعني أن المجتمع ذو المعرفة الأعلى هو الأمثل إن وُظفت
هـذه المعرفـة في معظم المنتـجات، أي أن المنتجـات في استغلال دائم للمعـرفة. أي كلـما ارتفعت جودة المـنتجات مع

التقدم المعرفي فإن هذا يعني أن المجتمع في سمو مستمر.
هـذه العلاقة بين المعرفة والمنتجـات لن يستطيع العقل البشري إدراك الأمثل مـنها للمجتمع إلا بالمحاولات في
ظل الشريعة، وإلا فإن النتيجة ظالمة. لنأخذ مثالاً: إن في باب سيارة مرسيديس الألمانية الذي يُغلق أوتوماتيكياً دون
دفع شديد مؤشر على علم ميكانيكي كهربائي متقدم. وهذه المعرفة في ظاهرها إسراف لأن قيمة باب سيارة واحدة
يـفوق إطعام عـشرة آلاف فقير لوجبـة واحدة في دولة نـامية، إلا أن هـذه المعرفة قـد تؤدي لفتح كبـير في مجال آخر
مفيد لـلبشر مثل فـتح قنوات الـسدود عن بعـد وبطريقـة متقنـة لإيقاف وتمـرير الميـاه ما يفيـد عشرات الآلاف من
المـزارعين. فهل تقنية هذا الباب ستؤدي لتقـينة السد أم أنها ستبقى حبيـسة السيارات وأنه كان من الأفضل للمجتمع
استثـمار المال والـوقت الـذي صرف في صنـع هذه الأبـواب لتـصرف في تطـوير وتـصنيـع دواء ما؟ لا أحـد يسـتطيع
الإجابة مـهما كانت الدراسـات. فما العمل إذاً؟ والإجابـة هي أن قيام كل مسـتثمر أو جماعـة مستثمـرة بالبحث عن
صالحهـا في ظل مجتمع يفتح أبـواب التمكـين للجميع، سيـدفع المعرفـة لما هـو أفضل للمـجتمع. ولكنك قـد تقول: ألم
تفعل شركة مـرسيديس ذلـك؟ فأجيب: أجل فعلـت ولكن في ظل كرة أرضيـة تقفل أبواب الـتمكين فذهـب جهدها
لـتصنيع هذا الباب لخـدمة شريحة ثريـة ضيقة بينما الكثـير من الناس لا يجدون ما يـركبون، وهذا إسراف وظلم على
مـستـوى العـالم، أمـا على مـستـوى الـدول الإسلاميـة، فـإن الأمثلـة لا تعـد ولا تحصـى. ففي الـسعـوديـة مثلًا تجـد
المستشـفيات التي تـعج بالمعدات المـتقدمة والأبحـاث والأطباء المـتخصصين حتـى في فصل التوائـم، بينما الملايين من

الشعب بحاجة لوسيلة أولية للكشف عن السرطان مبكراً. وهذا يأتي بنا للعلاقة الثالثة:
ثالـثاً: العلاقة بين المعرفة والأموال السائلـة: بالطبع فكلما كثرت الأموال السائلـة مقارنة بالمعرفة فهذا يعني
جموح المجتمع عن الاستثمار في الأبحاث والتطـوير للضروريات، ولأن الضروريات تسحب كـماً من السيولة المالية
في أي مجتمع، فإن فاض الكثير مـن المال بعد هذا السحب فهـذا يعني أن المجتمع لا يستثمر في مـا قد يؤدي لتطوره.
ولعل خير مثـال لهذا هو دول الخليج العـربي أيام النفط. فهي مجـتمعات متخلفة بـرغم كثرة أموالهـا في البنوك. قارن
هذا بالـدول الإسكندنافية الـتي تستثمر الكثير في الـضروريات إذ أن معظم موجوداتهـا تحولت إلى ضروريات برغم
أنهـا كماليات بالنسبـة لنا، كاستخدام الدراجـات كما في هولندا مثلًا ما تـطلب استحداث صناعة كـاملة من تطوير
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الملابس لحفظ الجـسد من الهواء البـارد أثناء قيادة الـدراجة ومن تخطيط لـلشوارع ومن تدريـس في المدارس للصغار
لركوب الدراجات وأصول التعامل معها.

أي أن كـثرة الـضروريات وجـودتها مقـارنة بـالمعرفـة والمال الـسائل مـؤشر على صحـة المجتمـع لأن معظم
الأموال مـستثمرة في الإنتاج من جهة، ولأن المعرفـة التقنية تتكافأ مع معظـم المنتجات من جهة أخرى. وبهذا يمكن
قول الآتي اسـتنتاجـاً: لأن 1( المنتجـات المتقنـة بحاجـة لخطط إنتـاجية اسـتقر الإنتـاج فيها لأمـد طويل وهي بـالتالي
تتعامل بالتوثيق المتبادل فتضمحل الحاجة للنقد، ولأنه 2( لا استثمار من خلال خزن الأموال لأن الفوائد محرمة إذ لا
مؤسسات مثل البنوك التي تدفع الفـوائد الربوية لأن المجتمع سيحارب مثل هـذه المؤسسات وبالتالي لا يخزن الناس
أموالهم نقداً، ولأن 3( الشريـعة تفرض الزكاة على الأموال فـيهب الناس لاستثمارها خوفـاً من أن تأكلها الزكاة وهي
راكـدة، فهي بـالتـالي دائماً مـستثـمرة ولـيسـت مكتنـزة، ولأن 4( قيـم المجتمع مـبنيـة على تـبني سلـوك الإنفـاق قدر
المستـطاع )كـما سيأتي بـإذن الله( فيدور المـال لينتهـي في المستـهلكات والاسـتثمار وليـس الخزن، لكل هـذه الدوافع
الأربعـة فإن الأمـوال المتداولـة أو السـائلة قلـيلة جـداً مقارنـة بالأعيـان في المجتـمع. وهذا يـعني اضمحلال الحـاجة

للذهب والفضة. فتأمل.
أي أن المـهم في أي مجتمع هو ليـس السيولـة، ولكن الأهم هو مـوجودات المجتمع مـن خيرات خام وسلع قد
أنتجت مـن جهة، والخبرات والمهـارات لدى الأفـراد لصنـاعة المنـتجات ولتقـديم الخدمـات التي تحتـاجها المـؤسسات
والأفراد من جهة أخـرى. وهذا يتناقض مع الرأسمالية التي تعطي الـسيولة قدراً أكبر من الاهتمام. فعندما تسمع أن
الـسوق المـالي قد خـسر كذا بلـيون هـذا اليـوم، فلا يعني هـذا أن الكرة الأرضـية قـد خسرت كـذا مليـون طن من
النحـاس مثلًا، ولا يعني هذا أن مـصانع السـيارات قد فقـدت كذا ألف سيـارة بأن الأرض ابتلعتهـا، ولا يعني هذا أن
خضروات المـزارع أكلتها الحـشرات، وهكذا، فلا زال النـاس ينتجـون كما هم، ولازالت الأرض تعـج بالخيرات كما
هي. فالأنهـار لازالت تجري، والمراعي زاخرة بـالأعشاب، والأرض محشوة بالمعـادن والناس لديهم المهارات والخبرات
التـي لم تُمس بفقدان الـسوق لكذا وكـذا بليون. فـأين ذهبت الخسـارة إذاً؟ إنها مضـاربات واستثـمارات وهمية تعطل
حركة الاقتـصاد. أما مع تطبيق الـشريعة، ولأن المهم هو الموجـودات والمهارات بينما النقد الـسائل خادم وقليل، فإن

الاقتصاد ينمو بنمو المعرفة وتوافر الموارد، وكلاهما متاح مع تطبيق الشريعة.
ولعلك الآن تقول: ولكن الذهب في ازدياد لأن الناس يتجهون للبحث عنه بكثرة، وهذا قد يؤدي للتضخم!
فأجيب: لنعطي الموضوع حقه لابد من بعض التوضيح: هناك نظريات اقتصادية مختلفة حول غريزة الكنز، ولكنها
بالنـسبة لـنا جميعـاً وكأنهـا تدور في فلـك واحد. فلطـالما كـانت النقـود سلعة وكـأنها تـؤجر، أي أن الـربوا هـو أساس
الاقتصاد، فلا فـرق بالنسبـة لنا بين نظـرياتهم لأننا نـرفض الربوا. لنقـارن مثلًا أهم نظريتين في الاقـتصاد الرأسمالي:
: Lonable Funds Theory لنقـارن مثلًا نظرية الأموال القـابلة للإقراض )النظريـة الكلاسيكية( أو ما يعرف بـ
فهي نظريـة تقول أن الذي يحدد معدل الفائدة هـو العرض والطلب للأموال القابلة للإقـراض. قارن السابق بنظرية
كينز Keynes المعـروفة باسم تفضيل السيولة أو ما يعرف بـ Liquidity Preference، فهي نظرية تقول أن الذي
يحدد معدل الفـائدة هو رغبة الناس في الاحتفاظ بالنقود أو أشـباه النقود بدلاً من أصول أخرى كالعقارات والودائع
الثابتـة طويلـة الأجل. فعندمـا ترتفع أسعـار الفائـدة فإن النـاس عادة ما يحـاولون اللجـوء إلى أصول غير نقـدية مثل
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السندات طـويلة الأجل، أما عنـدما تنخفض معـدلات الفائدة، فـإن الناس عادة مـا يلجؤون إلى الاحتفـاظ بأموالهم
بطريقة نقدية لأنهم قد لا يفقدون الكثير مقابل الاطمئنان للنقد.

ولعلك تقول: ولكن الذهب، رضينـا أم أبينا، سيتغير في كمياته مقارنة بـالموجودات، وبالتالي قد يتجه الناس
لخزنه حتى وإن لم تكن هناك فـوائد ربوية! فأجيب: هناك ثلاثة احـتمالات لكميات العناصر الثمينة من ذهب أو
فضة أو ألمـاس مقارنة بـالموجودات وهي كـالآتي: أولاً: أن يزداد إنتاج الـذهب والفضة بـكميات تسـاوي الزيادة في
الطاقة الإنتاجية، وهذا يعني الاستقرار. أي لا اختلاق للثروة ولا تضخم وبالتالي لا ظلم. ثانياً: أن تزداد كمية النقد
عن الموجودات. فـإن زاد النقد مثلًا بزيادة الـذهب بالتنقيب فإن هـذا يعني أن قوة الوحدة الـشرائية من الذهب قد
نقـصت، وعندها فـإنه لا تأثير كبير على الاقتـصاد لأن الذهب عملـة تداول وليست عـملة اكتناز، فـالذي يخسر هو
من كـنزه، وهذا عقاب الكنز. لـذا سيظهر عرف للتخلـص من النقد حال حيازته كـأن يحاول الفرد خزن مجهوده في
أعيان مصـنوعة كآلة مصنع أو أعيـان مشيدة مثل منزل أو الاستثـمار في مقر عمله حتى لا يفقد ادخاره إن وضعه في
الـذهب. ومن جهـة أخرى، وعلى افتراض زيـادة كميـة الذهب مقـارنة بـالمنتجـات، فإن الـوضع عادل لأنه وقع على
الجميع وليس كحال الدولة التي تطبع النقود وتنقل المجهودات من قوم لآخرين ما يعني السرقة والظلم كما مر بنا،
أي أن الاشكاليـة هي في سحب أموال النـاس ما يؤدي للـتضخم وليس التـضخم التدريجي وللجـميع. وهذا الاحتمال
الـثاني نادر الحـدوث لأنه مهما زادت كمـية الذهـب فإن المنتجـات بالمقـارنة هي الأكـثر ازدياداً لأن أبـواب التمكين
مفتـوحة وتعداد الناس في ازدياد مع تقدم مـعرفي ما يزيد المنتجات مقـابل الذهب، وهو الاحتمال الثالث: أي زيادة
الإنتـاج على النقد، وهـذا الذي سيقع في الـغالب بسبـب فتح أبواب التمكـين، عندها فـإن أسعار المنتجـات ستنخفض

مقارنة بالذهب.
ولعـلك هنا تستـنتج أن هذا قد يـدفع البعض لكنـز الذهب لأن سعره في ازديـاد مقارنة بـالسلع! فأجيب: إن
وقع هذا من البعض فلا ضرر فيه على الاقتـصاد كما مر بنا لأن ثروات الأمة مركزة في المنتجات والمعرفة وليست في
السيولة بسبب توسع الإنتاج الذي جعل الذهب وحدة تثمين ووحدة نقل للمجهودات لا وحدة خزن. كما أن زيادة
المنتجات مقـابل النقد ستكون تـدريجية وطفيفة جـداً ولا تقارن بالتضـخم الناتج من طبع النقـود وإصدار السندات
كما مر بنا. ولعلك تقول بأن التاريخ يثبت لنا أن بعض الناس كانوا يكنزون الذهب والمجوهرات بدليل الكثير من
الأساطير عـن البحث عن الـكنوز! فـأجيب: هـذا صحيح، ولـكن تذكـر أن هذا وقع في ظل سلـطات كـانت تعيق
الـتمكين في جميـع العصور بـاستثنـاء بعض الفـترات في العالم الإسلامي مـا دفع الناس لـلكنز لأنه لا زكـاة ولا تكافل
اجتماعـي. أي أن المجتمع لم يكـن ساميـاً ليحمي الـناس إن هم أفلـسوا. تـدبر قـوله تعالى في سـورة الكهف: )وَأَمَّها
هُمَا كَ أنَ يبcَلغَُاd أشَُدَّ تهَُ/ كنَزٌ لَّاهُماَ وَكَانَ أَبـُوهُمَا صَ^لحًِا فَأَرَادَ رَبّـُ cمدَِينةَِ وَكَانَ تـَحcلe ِفي ِ cيتَيِمـَين ِ cجِـدَارُ فَكَانَ لِغلَُ^مَينcلe
ًا(، ثم قارنه بقوله تعالى cهِ صَبcَلي طِع عَّ cَتس cوِيلُ مَا لَمcَرِي ذَ^لكَِ تأcأَم cتهُُ/ عَنcَوَمَا فعَل Pَِّبك مَةً مِّن رَّه cرجَِا كَنزَهُمَا رَح cتَخ cوَيَس
رِ فـَأَرَدتُّ أنcَ أعَِيبهََا cَبحcلe ِمَلوُنَ فيcَلِمـَسَ^كِيَن يع cَفِينـَةُ فَكَانت في نفـس المنطقـة الجغرافيـة وفي نفس الفـترة: )أَمَّها eلسَّه
بًا(. ففي قصة مـوسى عليه الـسلام مع الخضر إشارة إلى كنـز الناس للمال cَخُذُ كُلَّ سَفِينـَةٍ غصcَءهَُم مَّهلكٌِ يأdوَكـَانَ وَرَا
وإشارة إلى تسلط الحكام. ولتـأكيد السابق عن الـسيولة النقديـة لابد من المرور على حركيـات وقيم تحاول الشريعة
غرسها ليتحرك الاقتصاد بأقل نقد ممكن مثل الزكاة والإنفاق وتلافي الكنز. ولكن قبل توضيح هذه الحركيات والقيم
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لابد من الإجابة على السؤال الـذي قد يدور في أذهان بعض القراء، ألا وهو: Xإن الـتنمية لا تبدأ إلا برأس مال كبير
في المشروعـات الكبرى مثل إنـشاء الـسدود والمـطارات وهـذه بحاجـة للسيـولة الـنقديـة، وهذا ضـد طرح الـكتاب،
فالدول تقترض المليارات من البنوك العالمية لبناء المطارات مثلًا لتخرج من كبواتها الاقتصادية، ولعل أفضل مثال هو
البنك الدولي وما يقدمه من قروض لدول ما يسمى بالعالم الثالث !!!Z. فأجيب: لابد لنا إذاً من الوقوف عند مفهوم
التنـمية أولاً ثم العـودة لموضـوع السيـولة وتـداولها، ذلك أن الكـثير من الدارسـين يعتقدون بـأن علم التنـمية إن أتقن

تطبيقه سيؤدي إلى نمو اقتصادي في إطار رأسمالي.

التنمية:bترقيع أم استعباد ؟
إذا كنت أخي القارئ ممن يدركون مفاسد علم التنمية فبإمكانك قفز هذه الصفحات إلى العنوان القادم، أي
إلى XالحيرةZ، وذلك حتـى لا يتـشتت تـركيـزك. فما سيـأتي من نقـد سيركـز على مبـدأ أن المال العـام متـى ما كـان من
الضرائب أو من بيع المعادن وخُصص للتنمية فهو مال مهدر لأنه ليس ملكاً للمسؤولين، فيقل الحرص ويزداد الهدر.
أما إن كـان المال آتٍ مـن الاقتراض من البنـوك الدوليـة أو دول أخرى فهـو لأنه مال سهل الاقـتراض )لأن المقرضين
يريدون تـسهيل إقراضه لإركاع المقترض(، فهو عادة مـا يضيع بين أهواء المسؤولين، وبهذا تـصبح الدولة المستقرضة
لعبـة في أيدي المقرضـين لحاجتها المـستمرة للاقتراض. وبهـذا تزداد الديـون ويأتي الاستعبـاد. فإن لم توافق أخي على

هذا الاستنتاج فلابد من قراءة الآتي: فهو نقد سريع لعلم التنمية ومن دراسات الباحثين في العالم الغربي.
لقد نقدت فيما سبق من هذا الفصل النظام النقدي في العالم الغربي والذي تسير معظم الدول الإسلامية على
خطاه شبراً شبرا )فياله من جحر ضب(. ولأنه نظام يؤدي للظلم فلابد وأن تنبثق منه إفرازات تؤدي للفساد كما مر
بنا. ومن هذه الإفرازات علم التنمية، وحان الآن نقـد علم التنمية وذلك لأن هناك من يعتقد أن توافر السيولة لدولة
ما كـأخذ القـروض سيؤدي لتـنمية شـاملة وبـالذات في دول ما يـسمى بـالعالم الثـالث. لهذا وجـب تبيان فـساد هذه

القناعة.
إن جمـيع نظريـات التنميـة ما هي إلا أفكـار منبثقـة عن الاتجاهـات الرئيـسة في علم الاقـتصاد الـذي أتى به
العلـمانيون سـواءً كانـت الكلاسيكيـة الجديـدة أو الكينـزية أو الاشـتراكية. وهـذه الاتجاهـات كما رأينـا تعود إلى
النظرة التنويـرية التي تدعي الحيادية في القيم وتركز على الاستـهلاك والثروة كمصدر للسعادة البشرية، والأهم هو
تـركيزهـا على دور الدولـة. لذلك لابـد وأن تفشل كـما سنرى. لقـد ظهر Xعلـم التنميـةZ أو ZdevelopmentX بعد
طغيان الرأسماليـة وبعد ظهور الاستعـباد المادي بين من يملكـون ومن لا يملكون. وكانـت مهمة هذا العلم هي حل
مشكـلات الفارق الكبير بين الأثرياء والفقراء. فالاعتقاد المسيطـر على معظم الباحثين سابقاً هو أن الفقراء أصبحوا
فقراء لأنهم غير قـادرين على النهـوض بأنفـسهم. فقد كـانت النظـرة الغربيـة للدول الفـقيرة أنها فقيرة لأن أنـاسها لا
يستطيعون الخروج من الفقر لنقصهم الثقافي والعرقي وحتى العقلي. فالمسألة ليست اقتصادية إذاً. فقد توصلت لجنة
من خـبراء الأمم المتـحدة سـنة 1951م بـأن على الـدول النـاميـة إن إرادت التحـضر أن تصلـح مؤسـساتهـا السـياسـية
والاجتماعيـة والاقتصـادية والقـانونيـة لتماثل تلـك التي وجدت في الـدول الرأسماليـة. فيقول سـتالي Staley مثلًا أن
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التنـمية لا يـمكن أن تتحقق إلا إذا جـرت على صورة الـولايات المـتحدة الأمـريكيـة. فظهـر تعبـير Xالحلقة المفـرغة
للفقرZ في كتابات معظم المفكرين عن التنمية والـتي تعني أن الفقر هو مجموعة دائرية من القوى التي تتفاعل فيما
بيـنها حتـى يبقى الـبلد فقـيراً، ومن هذه القـوى زيادة الـسكان وانخفـاض الدخل والمـدخرات وانخفـاض الاستثمار

وانخفاض الصادرات والنمو. Xفالبلد فقير لأنه فقيرZ كما لخصها شابرا.95
لكن هنـاك من الباحـثين من ينظـر للبشر بـالتسـاوي ويركـز بالـتالي على الظـروف المحيطـة بهم. فيقول إرك
روس Eric Ross: إن معظـم الدراسـات عن جـذور الفقـر والتخلف لابـد وأن تقـع في إحدى مجـموعـتين: مجمـوعة
تعـتقد أن التخلف هـو لأسباب مجـتمعية في طـبيعتها، ولـذلك فهي قابلـة للتحسين بـتغيير التركيب الهـيكلي للمجتمع.
ومجموعة تـرى أن التخلف نتج عن ظـروف خارج سيطـرة الإنسان، إذ أن هـذه الظروف مـادية وجذريـة أو جينية
لمـلامح السـكان المـتخلفين. أي لا أمل لهـؤلاء المتخـلفين في التـقدم وذلـك لأن مجتمعـاتهم ذات خـصائـص حضـارية
ونفسيـة وعرقية صعبـة التغيير، أو لأن بيئـتهم تقاوم التنمـية الاقتصاديـة والاجتماعية، أو لأن النمـو السكاني يجهض

كل محاولة للخلاص من التخلف.96
أي أن اللـوم ألقي على الناس ولـيس على النظام الـرأسمالي الذي فرض هـذا الفارق. لذلك أتـى الحل أيضاً من
منظور رأسمالي. فاستعباد الأغنياء )سواء من الدول أو الأفراد( للفقراء أدى إلى وضع مؤلم من فقر وجهل ومرض لم
يقبله الكثير من المفكـرين والباحثين وبعـض السياسيين. وحـار الجميع عن أسباب هـذا التخلف. ولكن أيضاً ودون
اللجوء لأحـكام الله وباسـتخدام العقل البـشري القاصر تبلـورت الحلول التـي انتهت بعلم التـنمية إلى ضـياع في إطار
رأسـمالي. كيف؟ لنبـدأ بالـسؤال: مـا هي أهمـية هـذه المسـألة لمقـصوصـة الحقوق؟ إن معـظم البـاحثين يعـتقدون أن
الخـلاص من الفقر لـسكان الأرض والـسعادة لهـم لن يكون إلا بـالتنـمية في إطـار النظـام الرأسـمالي لأنه نظام شـديد

الإنتاج. لذلك وجب علينا المرور سريعاً على علم التنمية بتوجهاتها المختلفة وتاريخها وعلاقتها بالفقر والحقوق. 
أخي القارئ: نحن بحاجـة لتعريف آخر غير كلـمة XتنميةZ للـتعبير عن الزيادة الإنـتاجية في المجتمع دون
تدخل السـلطات. لذا أقترح استخـدام كلمة XنموZ والـتي تعني الزيادة دون تـدخل السلطات كما في القـرى النائية
التي لا تحكم بـشرع الله. أي أن هناك فـرق بين التنمـية والنمـو. فالنمـو هو الـزيادة أو الـتقدم التلقـائي دون تدخل
السلطات. أما التنمـية فهي المحاولات التي تقوم بهـا السلطات من خلال اتخاذ الـقرارات وصرف الأموال التي تسعى
إلى دفع المجتمع إلى النمو بناءً على خطط موضوعة. وعادة ما تكون التنمية المطلوبة مؤطرة بفترة محددة. ومن أمثلة
ذلك إيجاد المدن الجـديدة وشحن الطـاقة إليها وبـناء السدود لـري ملايين الفدادين. ومـثل هذه التنميـات كما مر بنا
كـانت دائماً مصحـوبة بـالتلوث والانحلال الخـلقي أحيانـاً. أما النمـو فقد لا يكـون ظالمـاً للناس وقـد يصحبه بعض
التلـوث. لكن إن كان النمو باتبـاع شرع الله دون تدخل خارجي فإني أفضل تسـميته في هذا الكتاب بـ XالبركةZ لأنه
نـمو دون إفـساد كـما ذكرت. وكـلما ازداد التعلق والـتطبـيق للشريعـة كلما زاد النـمو دون إفـساد ولأجـيال أكـثر.
فالإفساد كما قلنا هـو مجموع كل من التلوث والانحلال الخلقي، والانحلال الخلقي يـشمل الفقر أيضاً. ولهذا عرفت
XالـبركةZ بأنهـا الزيادة بـاتباع شرع الله دون إفـساد. وقد خـصصت فصلًا كـاملًا للبركة لأهمـيتها. ولكن حـتى تقتنع
أخي القارئ بعـدم أهمية السيـولة النقديـة للبركة، لابد لي هنـا من المرور على أهم مفـاهيم التنميـة في الفكر البشري
لترى الفارق بين التنميـة باستخدام العقل البشري الـذي لا يستغني عن السيـولة النقدية ويـؤدي للفساد، وبين البركة
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باتباع الشريعة ودون إفسـاد ودون الحاجة للسيولة النقـدية كما تريد الرأسماليـة. فتجمع المال العام بكميات كبيرة
لدى جهة واحدة هي عين الفساد لأنه ببساطة إنفاق Xما ليس لك على غيركZ كما أكد فردمان.

إن التنمـية عمومـاً، وكما يقترح الكثـير من الباحثـين، هي عملية تـشمل معظم أوجه النـشاط في الحياة، إذ أن
المفترض بها أن تـؤدي إلى رفاهية أفـراد المجتمع. فهي بذلـك تحاول بناء الإنسـان وتحريره وتطـوير كفاءاته وإطلاق
قدراته، وهي أيضاً اكتشافٌ لموارد المجتمع وتنميتها وحـسن تسخيرها.97 ولقد وصفها أحد الباحثين باختصار شديد
بأنها تـغيير المجتمع للأفـضل، فهي بذلك تعـني النهوض بـالمجتمع، وهذا لابـد وأن يعني تغيـير أنماط الحياة الـسائدة
التي ستؤدي على المدى الطويل إلى زيادة مستوى الرفاهية وتوافر الخدمات مثل العلاج والتعليم. ولكن السؤال هو:
من سيقوم بذلك؟ أهي الـدولة أم الناس بأنفـسهم أم أنها المؤسسـات الخيرية؟ إن الإجابة على هـذا السؤال للكثيرين
هي الدولـة. حتى المـسلمين الـذين يلقـون بمهمـة التنـمية على أكـتاف عمـوم الناس يـرون ضرورة تنظـيم أو تدخل

الدولة للقيام بذلك. فلنأخذ هذا النص مثلًا عن ضرورة التنمية للباحث عبد العزيز الخياط إذ يقول:
X... فالعنـاية بالزراعـة وتطورها، واستخـراج ما في باطن الأرض من المعـادن والنفط والفحم وغيرها،
واستغلال الغابـات والمراعي، والإكثـار من الحيوانـات والاستفادة مـن مستخرجـاتها، وإنشـاء المصانع
والمعامل والإكثار من المنتجات وإيجاد الأسواق لكل هذا، إنما هو تنمية للموارد الاقتصادية دعا إليها
الإسلام وحث عليـها واعتبرهـا من فروض الكفـاية التـي يأثم كل مـسلم بتركهـا، ويرتفع الإثـم بقيام

98.Zبعضهم بعملها، وعلى الدولة أن تشجع ذلك بكل وسيلة من الوسائل الممكنة
وكما حاولـت أن أثبت في الفصـول السـابقة فـإن مفاتـيح التمكـين كلها بـأيدي النـاس إن طبقت الـشريعة،
ولـكنها لم تـطبق. والسـؤال هو: كـيف يمكن للـناس القيـام بذلك إن كـانت الأبواب أمـامهم موصـدة وإن ملكت

الدولة معظم المفاتيح لهذه النشاطات؟ هل ستقوم هي بذلك؟ وإن لم تفعل فما العمل؟ 
يقول ستـان بركي Stan Burkey إن أهم سبب لفـشل محاولات التنميـة هو الاعتقاد الـزائف بين المسؤولين
والبـاحثين بـأن التنمـية لا يمكـن لها أن تتـم إلا بمعاونـة الدولـة والمنظمات ذات المقـدرة المالـية والتقـنية، لـدرجة أن
السكان أنفـسهم بدؤا بتبني هـذا المعتقد وأصبحـوا اتكاليين على غيرهم. فـهم بذلك بانتـظار المؤسسـة التي ستعلمهم
وتطورهم وتجلب لهم الغنى والسعـادة. أي أن الاعتقاد بأن التنمية لا تكـون إلا من خلال السكان أنفسهم وأنهم هم
الذيـن سيتمـكنون مـن معاونـة أنفسهم لإحـداث التغـيير في مجتمعـاتهم لم تكن نقـطة الانـطلاقة في بـرامج التنـمية.
وطريقـة التفكير هـذه أنتجت وسـائل تنمـوية ذات طـابع اتكالي.99 لهـذا فإن الإجـابة المتـوقعة ممـن يؤمنـون بعلم
التـنمية هي أن الـدولة ستقـوم بذلك من خـلال التنظيم والإنفـاق. وسيأتي دحض التـنظيم في فصل XالمـوافقاتZ بإذن
الله، ولكن لـنركز الأن على إنفاق الـدولة: هنا تـظهر الإشكاليـة الآتية: لأن التنمـية برنامج مـستقبلي فلابد وأن يعني
ظهور نوع من التنافس بـين الأهداف السياسية والقيم الاجتماعية السـائدة. أي القذف بالغيب من مكان بعيد جداً.
فقد تفكر دولة ما في أن تزيد من دخلها القومي بفـتح أبواب السياحة أكثر. وبهذا تأتي بالزوار ذوي القيم المختلفة
لديارها. كما أن فكرة النهوض التنـموية هذه مبنية على أفكار نهضويـة لابد وأن تكون مبهمة أيضاً. مثلًا: النهوض
يعني التحـسين في جميع المجـالات وليس مجـالاً واحداً، وهـذا يعني أن التغـيير للأفضل لا يعـني تغييراً في مجـال واحد
كالصحة مثلًا وحسب، ولكنه آلية مستمرة في التغيير في جميع المجالات لتداخلها مع بعضها البعض، فهي تغيير مبنيٌ
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على تغيير، وهكذا بـاستمرار لدرجة انفـلات الأمور أحياناً بحيـث أن السيطرة على سرعة ونـوع التغيير قد لا تكون
محمـودة. فاستقطـاب السياح يعـني محاولة إسعـادهم، وإسعادهم يعـني توفير مطـالبهم والتي قـد لا تكون من سمات
المـجتمع المـضيف، وهكـذا. فهنـاك من المـجتمعـات من تمكـن من رفع الفقـر مثلًا. فـالدول الآسـيويـة التي تـدعى
XبـالنمـورZ مثل تـايلنـدا دفعت مجتمعـاتها نحـو التصنـيع وتمكنت مـن زيادة دخل الـفرد. فهل نجـحت ظاهـرة هذه

التنمية أم أنها فشلت؟ وما هي العبر؟ هذا هو محور علم التنمية. 
ولأن التغيـير عادة ما يكون على مستوى المجتمع والأفراد، فـإن مضاعفات التغيير لابد وأن تطرأ على الأفراد
أنفسهـم من حيث تفكيرهم وتفاعلهم فيما بينهـم، وبهذا قد يفقد المجتمع بعض الصفـات الحميدة التي تربط الأفراد
فيما بينهم. أي أن الـتنمية قـد تعني ضيـاع بعض القيم كـما حدث في تايلـندا التي لم تقـاوم التجارة الجنـسية لكي لا
يقيد ذلـك رجال الأعمال الـذين يجلبـون إليها رؤوس الأمـوال. فظهـرت عمالة جـديدة تعتـمد في عيـشها عـلى البغاء
ونمت هذه الطبقـة وأضحى الجنس تجارة لهـا مؤازروها في أعلى مسـتويات الدولـة. مثال آخر: لم تحـارب مدينة دبي
المحرمات لتحرير تجارتها وبناء المرافق التي تخدم ذلك الهدف، فارتفعت الفحشاء فيها بقدر ارتفاع المباني الشاهقة.
وقد تعني التنمية أيضـاً الضياع الاقتصادي كما هو حاصل في الخطط الإنـمائية بمعظم دول ما يسمى بالعالم
الثـالث. فمن القـرارات الاقتصـادية الـكبيرة التي كـان على السيـاسيين اتخـاذها الخيـار بين الزراعـة مقابل الـتصنيع،
والتـنمية الريـفية مقابل التـنمية المدنـية، والنمو المـتوازن مقابل النمـو غير المتوازن، وإحلال الواردات مقـابل تعزيز
الصـادرات، وقوى السـوق مقابل التخـطيط. ولضرب مـثال واحد لهـذه الخيارات )الـزراعة مقـابل الصنـاعة(: بما أن
الـغالبية العظمى من السـكان في الدول النامية يعيشـون في الأرياف فكان لابد من التنميـة الريفية الزراعية. فكيف
يمكن دعـم التنمية الـزراعية دون تنميـة صناعيـة، فلا أموال هناك لـدى الدولة إلا ببـيع المواد الخام النـادرة لديها أو
التصـنيع. فحتى يـتمكن المزارعـون من القفز بـإنتاجهـم عليهم الاستثـمار في الأسمدة والاعتماد عـلى المعدات. وبهذا
تتراكم العمالة في الريـف، فكان لابد من إيجاد صـناعات صغيرة لتمـتص هذه العمالة. ولتـحقيق هذه الأهداف لابد

من المال. فمن أين يأتي المال إلا من الاستدانة؟
إن استـثنينا الدول النفطـية، فإن التوسع النقـدي والاقتراض أصبحا أهم ركيزتـين للاقتصاد في العالم المتخلف
الذي كان الوضع فيه يزداد سـوءاً سنة بعد أخرى نظـراً لتسلط السياسيين الـذين زاد استيرادهم للسلع الاستهلاكية
من جهـة، وسوء قراراتهم من جهة أخرى والـذي كان على حساب الفقراء. كيف؟ لقـد انبهر حكام العالم المتخلف
بـالحضارة الغـربية وظـنوا أنهم إن بنـوا المصانـع سيلحقون بـالركب الغـربي. وبهذا أهُمل القطـاع الريفـي على حساب
التصنيع. وكما قلنـا فإن الحضارة لا تقفز )تذكر شـوماخر(. ومع إهمال الريف والزراعـة والتركيز على الصناعة التي
لم تفلح مقـارنة بـما وصل إليه الغـرب، ومع محـاولة الحـكومـات امتصـاص غضـب الشعـوب بدعـم المواد الـغذائـية
الضروريـة، ظهر العجـز في ميزانيـات الدول الـتي زاد الاعتماد فيهـا على الواردات وبـالتالي تـقلص التصـدير نـسبياً.
وبهذا العجز أتى التـضخم الذي أثر في المزارعين سلباً لعـدم تمكنهم من المنافسة نـظراً لعدم تمكنهم من الحصول على
بذور وأسمدة ومعدات أفضل. هكـذا تراكم التخلف من خلال البطـالة لعدم تمكن المزارعين وبـالتالي لم تستحدث
الوظائف لامتصاص النمو السكاني، وبزيادة البطالة انخفضت أجور العاملين فكانت الهجرة للمدن الجذابة لتكتظ
فيهـا المشكلات الانـسانيـة باكـتظاظ الـناس غير المتـمكنين في أحيـاء فقيرة. هكذا اُسـتحدثت المفـاسد الاجـتماعية
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بسبب الخروج عن مقصوصة الحقـوق. لقد اعتقد معظم العاملين في الدولـة أن المشكل يكمن في التقنية الزراعية أو
في توزيع الدخل ولم يفكر أحد منهم في أن منظومة حقوقهم التي تفصّلها الدولة كما تشاء هي أساس كل بلوى. 

إن من أهم أسبـاب استدانة دول العـالم الثالث المتخلـف هو الخطط الإنمائيـة التي بدأت في الخمـسينات من
القـرن الماضي. فقـد ظن الحكام بـأن هناك وصـفة للتقـدم وإن هم أخذوا بهـا نهضت مجتمـعاتهم. فكـان البحث عن
أفضل هذه الوصفات والتي لا يمكن أن تبـدأ إلا بقرض مالي كأي مشروع استثماري. وهكذا بدء الاقتراض والتنفيذ
ببنـية إدارية مستعبدة بأنماط خارجية في التفكير والاسـتهلاك وذات تبعية للجهات الممولة مع سوء في توزيع الثروة
القوميـة واتباع لأنماط استهلاكية فارهـة لأولي الأمر. وهكذا غرقت هذه الـدول في الديون لأن وصفات التقدم لم
تـؤتي ثمارها. فهـذا معلوم للجمـيع. ولعل ما فعله مـاركوس في الفلـبين أقوى مثـال على ذلك. والأسوأ مـن هذا هو أن
أموال هذه الـديون أصبحت نقـاط جذب لذوي الـنفوس الضعيفـة الذين لا همّ لهم إلا الـوصول للسلـطة لاستحواذ
المال بدعوى الاقتراض للتنمية. أي أن هذه الاستدانات أصبحت وسائل سياسية تكفّل باستمراريتها الحكام بتكوين
طبقـة من المسـؤولين مزروعـة في المجتمعـات الفقيرة هـدفها الاستـزادة الربحيـة من فوائـد القروض مقـابل رشاوي
تدفعهـا المنظمات أو الـدول المقرضـة لمتخذي القـرارات. هكذا تضـاعفت الديـون لاستمراريـة الحياة الاسـتهلاكية
لأولي الأمر وسوء الاستخدام لهـذه الديون من متخـذي القرارات. وبهذا بقيت تلك الـدول الفقيرة تحت رحمة إعادة
جـدولة الديون في ظل إملاءات مـسيرة لأهداف سياسيـة. فالولايات المتحـدة الأمريكية مثـلًا تقوم بدعم أو إقراض
الدول ذات المواقف السياسية الحليفة لها. وبهذا أصبحت صادرات هذه الدول المقترضة لا تكفي حتى لتغطية فوائد
هذه الديون لتجبر المسؤولين في تلك الدول على الارتماء على أعتـاب أبواب حكام الغرب. فالفلبين مثلًا تعيد جدولة

ديونها كل فترة وأخرى لا لتسديد الديون ولكن لتسديد فوائد فوائد الديون. أي أنها قد تبقى مديونة أبد الدهر. 
أمـا إذا لم تتم إعـادة جدولـة الديـون ولم تتمـكن الدولـة من الحصـول على قروض أخـرى لانعدام الـثقة في
الـدولة لعجـزها عن دفع ديـونها عنـدها يتـدهور مسـتوى الاستهلاك بـنقصان الـسلع ومن ثم ارتفـاع الأسعار ويقل
الإنتـاج وتتراكم البطالة ويتعطل النمو الاقتصادي ويزيد عجز ميزان المدفوعات وتنخفض قيمة سعر صرف العملة
وهكـذا تظهر الاضطـرابات. وكل هذا أمـر معروف لكل اقتصـادي واع لما يجري حـوله لدرجة أن مـا وُصف سابقاً
أصبح نمـطاً اقتصـادياً وقعت في شراكه مـعظم دول ما يـسمى بـالعالم الثـالث باسـتثناء الـدول ذات الموادر الطـبيعية

الهائلة مثل دول الخليج وبعض الدول التي وصل فيها الإسلاميون للحكم مثل تركيا. 
يقـول المدير التنفـيذي السابق لـصندوق النقد الـدولي: Xإن الاقتصادات التـي يتفشى فيهـا التضخم وحالات
عجـز الميزانية وانتشار الـقيود التجارية وأسعار صرف منـحازة انحيازاً سيئاً وأسعار فـائدة غير واقعية ودين خارجي
كبير وتكرار هروب رأس المال، لا يمكـن أن تنمو، ولا تنمو، نمواً سريعاً لأي فـترة طويلة من الزمنZ.100 وبالطبع
فهـذه تؤدي لفـشل البلـدان في تخفيف عـدد الفقراء وزيـادة البطـالة ونقـصان كفـاءة من هم على رأس العـمل. فهذه

الحكومات الوطنية أصبحت أسوأ من الاستعمار. 
لقد فقـدت الكثير مـن الدول النـامية الـسيطـرة على مواردهـا بسبـب عجز الميـزانية. وقـد مُوّل هـذا العجز
بالاقتراض الـزائد من المـؤسسـات المحلية والـدول الأجنبيـة وبطبع المـزيد من الـنقود، هكـذا وبسبب هـذا التوسع
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النقـدي غير الحكيم أتى التضخـم. وإليك هذه القصة التي عـاصرتها: لقد زرت المغرب عـدة مرات في الثمانينات من
القـرن الماضي، وكـانت هنـاك حملات لجمع الأمـوال لبنـاء مسجـد الحسن الـثاني في الـدار البيـضاء )والـذي بدأ سـنة
1987م(، فقد كـان الناس يُـرغمون عـلى دفع المال للمـساهمـة في النفقات. فـإن كان الفـرد موظفـاً في الدولـة كانت
الـدوائر الحـكوميـة تقتطع جـزءاً من مرتـبه، أما الـتجار فقـد كانـوا يجبرون على دفـع جزء من أربـاحهم دعماً لـبناء
المسجد. وكل هـذه التبرعات كانت تـظهر في الإعلام وكأنها تطـوعية من الناس. وفي إحـدى الزيارات لوادي ضرعة
لدراسة العمارة الطينيـة هنالك رأيت بقالة في الـطريق لرجل طاعن في السـن ورأيت في المحل شهادة معلقة تدل على
أنه تبرع لبناء المسجـد. فامتدحت له مـساهته. فأجاب بـأنه أرغم على التبرع. فتعجبت. فوضـح لي بأن الناس أرغموا
على التـبرع لأنهم إن لم يفعلوا فلـن يحصلوا على تـرخيص مزاولـة المهنة. ثم تـأكدت من المـسألة عـندما عـدت للدار
البيضاء ممن يعملون في الفندق. فكـانت الإجابة من الجميع بأن التبرعات الطوعية كذبة إعلامية، وأن الناس أجبروا
على التبرع وأن المـال المجمـوع فاق أضعـاف أضعاف مـا أنفق على بنـاء المسجـد. فتـعجبت أكثـر، إلا أن عجبي زال
عندمـا جلست بجـانب سفير للمغـرب في بلد عـربي في طريق العـودة بالطـائرة والـذي أخبرته عما سمعت. فـأجاب
بـالآتي: إن التضخم زاد في المغرب جراء طبع النقـود، فما كان من الملك إلا ابتكار فكرة بـناء المسجد لسحب الكثير

من الأموال من الناس ثم إتلافها لتخفيف السيولة تلافياً لتخفيض سعر صرف الدرهم.
وبغـض النظـر عن صحـة هذه الـرواية مـن السفير )إذ أنـني لم أتحقق من صحـتها(، وبـرغم هذا الـتوسع في
الاقتراض والإنفـاق الحكومي في معـظم الدول المـتخلفة إلا أنه لم يـشمل البنيـة التحتيـة وبالـذات الريفـية ولم يحظ
التعليم والتدريـب المهني بالدعم الذي يلبـي الاحتياجات الاجتماعية الاقـتصادية. ومن الناحيـة الصحية فقد ذهبت
أكثر الاستثمارات إلى مستشفيـات علاجية في المدن على حساب الاستثمار في الـريف في الطب الوقائي الأقل تكلفة
والأكثر عطاءً. وقد عانى الـريف من نقصان المياه الصالحة للشرب وسوء الصرف الصحي وسوء التغذية، وما هنالك
من آفـات. ولـذكـر مثـالـين فقط ممـا تعج به كـتب التـنميـة أقـول: تصـور أن 3% فقـط من سكـان أوغنـدا وصـلتهم
الكهرباء سنة 2004م، وتصور أن دولة غنية كالكونغو التي تحوي الذهب واليورانيوم شعبها من أفقر الشعوب.101

لقد أكد رئيـس الحسابات العامة للجمعية الـوطنية الباكستانية أن Xالجـزء الأكبر من الميزانية الإنمائية يساء
استعماله واختلاسهZ. ومن الأمثلة على ذلك انهيار الأبنـية الحكومية لعيوب في إنشائهـا بعد عدة سنوات من إنشائها،
وتـداعي الـطرق بعـد هبـوب عاصفـة واحدة، وتحـول آليـات السكـك الحديـدية إلى خـردة دون أن تستـعمل، وبيع
الـواردات إلى جهات أخـرى قبل وصولهـا إلى الباكـستان، وإعفـاء أصحاب الـنفوذ من سـداد القروض الكـبيرة التي
قدمتهـا لهم البنـوك المؤممـة. ويستـنتج شابـرا من مثل هـذه الأمثلة أن Xهـذا المستـوى الكبير من الـفساد سـائد لا في

102.Zًالباكستان فحسب، بل أيضاً في جميع البلدان الإسلامية الأخرى عمليا
وحتـى الإعانـات التي تحاول الـدولة من خلالهـا مساعـدة الفقراء للـوصول لتـوزيع أكثر عـدلاً ستفشل كما
أثبتت الدراسات. فـقد تمكن الأثرياء من الـوصول للمواد المدعـومة من الدولة بطـريقة أسرع من الفقراء في المغرب
مثلًا. فقـد وصل سنة 1984م إلى فـقراء المغرب مـثلًا فقط 16% من اعانـة الأغذية المـدعومة الـسعر من قـبل الدولة،
حتى المعـونات الزراعـية فقد وصلـت لأيدي كبار المـزارعين الذين أزدادت ممتلكـاتهم بسبب دعم الـدولة، والمنطق

يسري أيضاً على الصناعات التي قامت بها الدول النامية بسبب الفساد والاستغلال.103
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أما الإنفـاق العسكري الذي يلتهـم جزءاً كبيراً من الميزانيـة التي تذهب لجيوب المـسؤولين )إذ أنه يزيد عن
ثلاثين في المـائة في بعـض الدول الإسـلامية( مـن خلال عقود مـبالغ فـيها لـلأسلحة، أو مـن خلال شراء ما لا يحـتاجه
الـعسكر، فهو أمر لا حـاجة له كما سنوضح إن طبقـت الشريعة في الحديث عن الأمن. فقـد بلغ الإنفاق العسكري
في اليمـن مثلًا 31% وفي عُمان 38% وذلك سـنة 1988، نـاهيك عـن الدول الـنفطيـة التـي لا تنشر إحـصائـياتهـا في هذا
المجال بـدقة.104 علـماً أن معظم هـذه النفقـات هي للـدفاع عـن الدول فـيما بينهـا وليس عـن الدفـاع عن المـسلمين.
فالخلافات المفتعلة بين الجيران بسبب الـتدخل الأجنبي وصغر عقول الحكام وخوفهم على الحكم أدى لضياع ثروات
الأمم بين أيدى هـؤلاء الحمقى. وإن أضفـت لهذا نفقات المـباحث والاستخبـارات والشرطة ومـا شابه من مـؤسسات
والتي مـا وجدت إلا لحماية السلطات، لأيقـنت أن هذه النفقات تزيد عـن نصف دخل المجتمع دون مبالغة كما هي
حـال مصر أيام مبـارك القذر. كـما أن القروض التي تـأخذها الـدول الفقيرة عادة مـا تكون محملـة بشروط سيـاسية
تضع الدول المـقترضة في وضع يفقدها المقـدرة على اتخاذ القرار الملائم لشعـوبها، بالإضافـة إلى ما أثبتته الأبحاث من
أن المستفيد الأول من القروض هـم كبار الشخصيات الحـاكمة وليس العامـة )أخي القارئ: لعلك لاحظت أن بعض
هـذه الإحصـائيـات قـديمــة. فهي من أول مــا جمعت عنـدمـا قـررت البـدء في الكتــاب. ولم أكترث لتجـديـد هـذه

الإحصائيات لأن الكل يدرك أنها زادت سوءاً بتقادم الزمن كما مر بنا في الحديث عن العولمة(.105
عندما تتـدخل الدولة في الصناعة فهي إما أن تمتلك المصانع أو أن تشارك بامتلاك جزء منها، لذلك فهي عادة
ما تدعمـها بالتمويل وبالحمايـة الجمركية وإعفائها مـن رسوم استيراد السلع الأولية. وعادة مـا تكون هذه الصناعات
ذات طاقة إنتـاجية كبيرة، وهو وضع طبعي لأن الـدولة لا تريد أن تتحمل مـشكلات المنتجين بدعم مئات أو آلاف
الـصناعات الصغيرة لما في ذلك من صداع بيروقراطي. وعـادة ما تُنشأ الصناعات بالقـرب من المناطق المدنية وتستثمر
فيها التقنية العالية، وبهذا فإن منتجـاتها ذات تكلفة مرتفعة لكثرة بيروقراطياتها وغربة تقانتها مقارنة بأعراف تقنية
الشعب، كـما أن القائمين عليهـا عادة ما يـستفيدون من اسـتيراد مستلزمـات هذه الصنـاعات بالتلاعـب بفواتيرها أو
استـيراد منتجات أجنـبية تحت اسمهـا. وهذا بالـطبع سيكون عـلى حساب المشروعـات الصغيرة التي يمـتلكها الأفراد
والـتي عادة مـا تعاني مـن ارتفاع أسعـار الصرف والـواردات. ولعل ما يـزيد هـذه المشروعـات الصغيرة ضعفـاً هو أن
أفرادها غير منظمين لذلك لا يتمكنون عادة من الوقـوف صفاً واحداً للوصول إلى مطالبهم ضد الدولة من خلال أي
ضغط سـياسي. وبالتـدريج تعاني هذه الـصناعات الـصغيرة وتضعف يومـاً بعد يوم. هكـذا يظهر صـدع معرفي تقني
واضح بين ما تدعمه الدولة وبين مـستوى الناس الإنتاجي. أي أن المعرفة الإنـتاجية لم تنمُ في المجتمع، بل جزء منها

قد قفز. 
لكل هذا تُجـبر الدول المتخلفة لإعادة جـدولة ديونها والـرضوخ لشروط المقرضـين بأن يتم مثلًا الاستيراد من
المقـرضين فقط للسلع والـبرامج والخبراء. وبهذه الإملاءات والتقيـيدات ينعدم الفـائض المحلي وتجف رؤوس الأموال
التي كان من الممكن لها أن تبـدأ مشروعات منتجة وتتفـاقم البطالة ويضعف تحـسين الإنتاج المحلي ويزداد التخلف
وتظهر الحـاجة لاستيراد المـزيد من الـسلع لتستـديم التبعيـة لارتفاع التـكلفة في مجتمـع يشكو مـن عجز في السـيولة
النقدية. أي أن الدولة كالرجل السفيه في أهله: تستدين الدولة ثم يسرق المسؤولون ثم توضع الضرائب على رؤوس
النـاس وتدفع للـبنوك الخـارجية. ويـزداد الانحطاط وبـذلك قد يثـور الناس لـتأتي طبقـة أخرى من الحكـام ثم تأتي
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وصفة للإصلاح الاقتصادي وهي أيـضاً من الخارج الرأسمالي. ولنا في الـباكستان خير مثال. هـكذا يُستعان بصندوق
النقـد الدولي مرة أخـرى والذي يحثهم على جـذب الاستثمارات الخارجيـة وتبني نظام اقـتصادي آخر كـالتوجه نحو
الخصخصة أو التخـفيف منها وكل هذا يعـيد توزيع الحقوق بـطريقة مبتكـرة لا تظهر مضارهـا إلا بعد زمن. هكذا
تدور الـدائرة مرة أخـرى مع ظهور حكام آخـرين مستهلـكين وينحدر المجتـمع يوماً بعـد يوم لزيـادة عدد سكانه
مقارنة بدخله، ومن  ثـم يلقى اللوم على النمو السكـاني. وكل هذا بسبب محاولات التنميـة التي ستفشل لا محالة لأنها
لم تأت مـن السكـان بل من الخـارج، أي من أولي الأمـر الذيـن يقررون مـا على الآخريـن فعله، أي أنهم يفـرضون
منظومـات من الحقوق على الـسكان تشل حـركاتهم. كل هـذا بسبب القـناعة التـامة أنه لا تنميـة من غير رأس مال.
هكذا ظـهر الفقـر. أي أن الفقر بـاختصـار ليس بـسبب بلادة الـسكان أو تـركيبـة مجتمعـاتهم القـاصرة أو أراضيهم
الجدبة، بل هو بسبب تراكمات قهرية سلبتهم إراداتهم وموارد مواطنهم وفرضت عليهم قرارات فوقية من حكامهم
الجهلة. لقـد رُبطت الشعوب داخل قارب قبـطانه أخرق. ومهما فعل هذا القبـطان فلن يفلح لأنه خرج عن الصراط

المستقيم. 
أي أن مـا هو متوافر من حـاجيات وخدمات لكل فـرد في مجتمع ما مقارنة بـأفراد مجتمع آخر أدى إلى ظهور
كلمـة إحباطـية هي XالفقـرZ. وهذا الفقـر بالطـبع مصاحـب للجهل والمرض، وبهـذا تخلفت المجتمعـات وظهر علم
التنميـة ليحارب الفـقر. لكن لاحظ أن الفقـر أصبح سمة للنـاس رغماً عنهم لأنهم داخـل كتلة اقتصـادية تمنعهم من
الترحـال ومن حصد الخيرات كما مـر بنا. لهذا عـلينا أولاً أن نعرّف الفقـر في الإطار الرأسمالي. فما هـو الفقر؟ سيأتي
بإذن الله تعـريف الفقر شرعـاً في الحديث عن الـزكاة في هـذا الفصل، ولكـن لهدف الاستمـرار هنا سنـمر على بعض
تعريفـات المهتمين بعـلم التنميـة. فكما ذكرت، فـإن الخليفة العـباسي هارون الـرشيد لم يـنعم بالنـوم في ظهر صيف
شديد الحر تحت هواء بـارد من مكيف كهربائي كما يفعل معظمنا الآن. ومع ذلك فهو ليس فقيراً بل كان من أغنى

أقوياء الأرض حينئذ. فما هو الفقر إذن وكيف يمكن قياسه؟ 
لقـد انتقد رهنيـما Rahnema التعريف السـائد للفقر بـأنه فقدان المقدرة على الـشراء. فهو قد ذهب إلى أن
الـتعريف الأدق يخـتلف من مجتمع لآخـر. فالفقـر لم يكن يعـرف بأنـه عكس الغنـى، بل قد يكـون الفقر بـسقوط
الشخص من مكـانته، أو فقدانـه لعمله أو فقدانه لحمايـة جماعته بـالطرد من قبـيلته أو بتعرضـه لفضيحة في شرفه أو
إهانته في العلن.106 كما أن فكرة الفقر على مستوى الدول هي فكرة حديثة لم تكن موجودة. إن مجرد قياس الدول
بـالنسبة لإنتاجها السنـوي العام مقارنة بدخل الفرد فـيها GNP ونعتها بأنها دولة فقيرة هـي فكرة جديدة تم ابتداعها
كـما يقول. ففي المجتمعات غير الصناعية لم يكن الفقـر سمة للدول والمجتمعات ولكن لبعض الأفراد. كما أن هذه
السمـة لا تعكس مقـدرة شرائية فـحسب ولكـن تعكس وضعـاً اجتماعـياً. إلا أن الفـقر الآن أصبـح سمة تـوصم بها
الدول أيضاً وتعكس المقدرة المالية للفرد أو المجتمع )تذكر أخي القارئ ما مر بنا عن الكتل الاقتصادية(.107 وبهذا
فإن الربـط بين دخل الفرد المـادي ومقدرته الشرائـية اعتبرت مقـياساً أسـاسياً للفقـر. فقد وضع خط لـلفقر لمن يقل
دخلهـم عن دولار واحد يـومياً في الـدول غير الصنـاعية، أمـا في الدول الصـناعيـة فقد كـان الرقـم في التسعيـنات من
القرن المـاضي هو 14.4 دولار يـومياً، وبـالطبع فـإن هذا الـرقم يتغـير مع التضخـم، فقط تغير إلى دولار وربـع سنة

2005م في الدول الفقيرة جداً، ومن دولارين إلى خمسة دولارات في الدول الأفضل حالاً.108
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ولأن الفقـر أصـبح سمـة وعلـة تـوصف بهـا المجـتمعـات اُبتكـرت مـؤشرات لقيـاس هـذه العلـة. فمن هـذه
المؤشرات مثلًا مـا وضعه برنامج التنمية في الأمم المتحدة UNDP باسم مؤشر التنمية الإنساني HDI.109 وهذا المؤشر
يعتمـد على قياس ثلاثـة متغيرات هـي الصحة بـإيجاد متـوسط عمـر الإنسـان في مجتمع مـا، والتعليـم من خلال نسب

110.GDP المتعلمين في ذلك المجتمع، والدخل المادي للفرد بحساب الدخل القومي للدولة مقسوماً على عدد سكانه
وهنـاك آراء عـاطفيـة تنـادي بـأن الفقـر هـو ابتكـار الحضـارة الإنسـانيـة، فـالفقـر ليـس امتلاك القـليل من
الموجودات، فسكـان المجتمعات قبل الـثورة الصناعـية لم يمتلكوا الـكثير من المصنوعـات التي نعرفها الـيوم وليسوا
بفقراء. فيـقول سهلنز Sahlines مـثلًا: إن الفقر ليس امـتلاك القليل من الأشياء ولـيس بعلاقة بين إمكـانات الإنسان

وما يتطلع إليه، بل هو علاقة بين الناس، فالفقر بالنسبة له هو مكانة اجتماعية من ابتكار الحضارة الإنسانية.111
سؤال آخر: إن سـلمنا أن الفقـر ليس بسـبب العرق أو الجيـنات وأنه يمكـن التغلب عليه بـإصلاح الظروف
المحيـطة بالفـقير فما هي مسبـبات الفقر الـذي أدى لظهور علم الـتنمية؟ لقـد كثرت النظـريات حول هـذا السؤال.
فمـنهم من يعزو ذلك لـسوء التغذيـة إذ أن قلة الغذاء تـؤثر على صحة الإنـسان في عقله وجسـده. فخلايا دماغ طفل
غربي تزيد 20% عن خلايا طفل بنجالي. ولكن هذا النقصان لابد له من مسببات غذائية تراكمت مع الزمن. وهناك
من الباحثين من يقـول بأن الفقراء أصبحوا وسيستمـرون فقراء لأنهم لا يملكون التقنية الحـديثة. فالمزارعون مثلًا لا
يملكـون المعدات العصريـة والأسمدة والبـذور الجيدة ومـا يحتاجـونه من مواد لمكـافحة الحـشرات، ولعل أهم ما لا
يملكونه هو المعرفة الزراعيـة لاستخدام هذه المتطلبات. بالإضافة لهذا فهم بحاجة لطرق المواصلات وأنظمة الري
والانضمام لبعـضهم البعض لـتكوين جمـاعات للـدفاع عن حقـوقهم. وهناك فـريق آخر مـن الباحثـين يرى أنه مهما
أعطي المزارعون من تقنيـة فهم لن يخرجوا من الفقـر إلا إذا أتتهم الفرصة للحصـول على قروض دون فوائد وأسعار
مجزيـة لمنتوجاتهم تفوق مصروفاتهم ليـأتي الربح. وهناك من يقول بأن سبب الفقر هـو فقدان الناس للنظرة الحداثية
للأمـور، لذلك فهم يعزون الفقر إلى التركيبة الحضارية للشعـوب غير الغربية بأن أفرادها أناس لا همة ولا حافز لهم
للعمل بـسبب علاقاتهم الاجتـماعية وتركيـبتهم القبلية الاتـكالية المنعـوتة بالمحـسوبيات. فـالسكان يـرفضون التغيير
لأنهم تقليديـون أو جهلة، فنظرتهم إلى العالم محـددة لذلك لا يمكن أن يروا ميزات الحداثـة. فهم لا يستثمرون ليوم
غـد وهم لا إبداعيون. ولهـذا فهم إما اتكاليـون على الدولة أو هم بانـتظار دعم خارجي. وقـد لاحظ بعض الباحثين
بأن الفقراء عادة ما يتخذون إستراتيجيات إنتاجية تقلل من مخاطر الخسارة. فهم ينتجون ما يكفيهم بالإضافة للقليل
لبيعه لشراء حـاجياتهم. فهم يخـشون استثمار جميـع ما يملكون لعـائد مالي أكبر. فـالمزارعون مثلًا يـزرعون محاصيل
مختلفة لتـوزيع مخاطر الخـسارة بدل الـتركيز على منتـج واحد. فهم يخافـون الجري وراء ربح غير مضـمون حتى وإن
كـان مرتفعـاً. وهناك مـن يعزو الفقـر لجغرافيـة الدول الفقيرة. فـالجفاف قـد يستـمر لفترات طـويلة، وأمـا الأمطار
فـعندمـا تهطل فهي غـزيرة وتجتـاح العمـران، وهناك الـتربة غير الخـصبة والـزلازل والبراكين، وهكـذا من معـطيات
جغرافيـة وكوارث في دول العالم الثالث الذي لا تستـطيع حكوماته أن تتعامل معها بكـفاءة لتفشي الفساد فيها. ومن
الـباحثين من يعـزو الفقر إلى التركـيبة الاقتصـادية للعالم الـذي أنتج دولاً صناعيـة استعمرت دولاً أخـرى واستنزفت
خيرات شعوبها ثم زرعت حكامـاً ليستمر هذا الاستنزاف )كما ذكرنـا(. وهناك من يرى أن سبب الفقر هو اعتماد
الدول الفقيرة على الدول الغنـية في جلب التقنية وتيـسير السيولة النقـدية وتوفير الأسواق للمـواد الخام التي تصدرها
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الدول الفقـيرة. وبهذا فـالدول الغـربيـة الغنيـة هي التي تـضع الشروط والمعـايير. فهـي تحدد أسعـار صرف العملات
وشروط التـبادل التجـاري وتضع العـراقيل أمام الـدول التي لا تـنصاع لهـا وترسم الحـدود بين الدول الفقـيرة حتى لا
تتكامل اقـتصادياً. وهناك مـن يرى أن حكومات وبنـوك الدول الغربية تمـكنت من تسيير السيـاسات الاقتصادية في
الدول الفقيرة حـتى تستـمر الهيمنـة الغربية وبـذلك يستمـر الفقر. ومن الـباحثين من يـرى أن الرأسماليـة المتمثلة في
الشركات الكبرى التي تحكمت في إنتاج المواد الخام والمصنعة وتصديرها وتسويقها والدعاية لها من خلال الرشاوي
والنـشاطات الاقتصـادية غير الصحيحـة لتحجيم المنافـسة لاستمرار سـيادة هذه الشركـات هي التي زادت من الفقر.
ولعل خير مثـال لذلك مـا قامت به شركـة XنستلـةZ التي روجت للحلـيب الجاف للأطفـال الرضـع ليحل محل حليب

الأم.
ومن أهم أسبـاب الفقر هو استغـلال الفقراء. فالفقراء لعـدم قدرتهم الماليـة لمواجهة متطلـبات الحياة كزواج
ابن أو شراء جهاز لجني المحصـول ونحو ذلك تجدهم يـضطرون للاقتراض بأربـاح ربوية تنهـك كاهلهم، وبهذا فلن
يكون لـديهم فائض مـالي لاستثماره. ومنهم من لا يتـمكن من سداد دينه فـيفقد أرضه التي رهنهـا. هذا بالإضـافة لما
يلاقيه الفقـراء من قهر في حياتهـم. فما يحتاجونه من معـدات زراعية أو أدوات صناعيـة أو مستلزمات معـيشية يباع
لهم بأسعـار مرتفعة مقارنـة بما ينتجونه من خـدمات أو محاصيل. فلعـدم تمكن الفقراء من خزن محـاصيلهم الزراعية
يتم استغلالهم لتباع منتجاتهم بأرخـص الأسعار. ومن الباحثين من يرى أن الفقر مصير محتوم على كل شعب تفكيره
لا عقلاني وتركيبته السياسية لا ديمقراطية )كما وضحت في فصل سابق(. وهكذا كثرت الكتب عن الفقر وأسبابه.
أما أنا فـأرى، كما مر بنا وسيأتي بإذنه تعالى، أن الفساد سواء كان تلوثاً أو فقراً )انحلالاً خلقياً(، وسواء كان للأفراد
أو للدول، مـا هو إلا عـقاب محتـوم على كل من خـرج عن شرع الله في مقصـوصة الحقـوق. لعلك لاحـظت أن جميع
هـذه المؤشرات للـفقر والتـعليلات تعتمـد على تقبل نظـام الدولـة المعاصرة والـتي تمنع النـاس من الوصـول للخيرات.
وبهذا يـنتهي مصير الأفـراد بمصير الـدولة التي زاغت بـسبب فسـاد الحكام. أي أن الفقير أصـبح فقيراً بسبـب تقييد
يديه ومـنعه من الترحال. أما مع تطبـيق الشريعة فكما سيأتي بـإذن الله فإن للفقر تعريف آخـر لا يرتبط إلا بمقدرة

الفرد في بيئة تعطيه كل مفاتيح التمكين.
والآن لنربط بين التـنمية والفقر لـتتضح الصورة أكثـر: إن معظمنا يعـتقد بأنهما متعـاكسان. أي كلما زادت
التنميـة في مجتمع ما قل الفقـر بين أفراده. فأقـول: إن هذه العلاقة ليـست صحيحة على الـدوام. لنأخذ الهـند كمثال:
فالـذي يحدث في الهـند الآن من تقـدم تقني يـقابله فقـر شديـد يقنع الكثـير بأن العلاقـة بين الفقـر والتنـمية لـيست
عكسيـة، فزيـادة التنميـة لدى البعـض زادت الفقر عنـد البعض الآخـر. فهناك مـثلًا مصنع لإنتـاج غاز سي إف سي
CFC والـذي ضاعف إنتاجه ثماني مرات في الـتسعينات من القرن المـاضي وتباع منتجاته في السـوق السوداء لأنها مما

يلـوث البيئـة كما هو مـعلوم. بيـنما شركة سـوبر تـريد Super Trade تـستطيع جمـع وتصديـر أي كميـة من الغاز
وتحت أنظار المسؤولين المرتـشين. أما العمال فلا نصيب لهم إلا الفتات على حساب ثراء الملاك والمسؤولين المرتشين.
مثـال آخر: لـقد تمـكنت كـينيـا في السـبعينـات من الـقرن المـاضي من زيـادة دخلهـا القـومي بـالاعتماد عـلى التقنـية
المسـتوردة. فزادت المنـتجات العينيـة والخدماتيـة، إلا أن عدد العاطلين عـن العمل ازداد نتيجة الاعـتماد على التصنيع
الآلي وبهذا زاد عدد الفقـراء. أي أن التنمية )كما يرى باحثون( التي تـؤدي إلى ثراء البعض لابد وأن تزيد الفقر بين
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البعض الآخـر، ولابد وأن تغير حياة أنـاس آخرين. فمثلًا، إن اُتخذ قـرار بتحويل المناهج الـدراسية من الاعتماد على
الكتـب إلى التقنية الـرقمية للحـاسب الآلي فإن صنـاع الحقائب الجلـدية سيتـأثرون لأن الطلبـة قد لا يحتـاجون لهذه
الحقـائب، كما أن مـطابـع الكتب التـي تعودت عـلى طباعـة آلاف الكتب الـدراسية سـتفقد جـزءاً كبيراً من سـوقها
الاستهلاكية، وهكذا تزداد البطـالة في صناعة وتقل في أخرى. وإن وُضع برنـامج تنموي لاستحداث مزارع للسمك
فـإن استهلاك اللحوم سـيتأثر. وإن حُـفرت أنفاق لاستحـداث شبكة نقل جمـاعي تحت الأرض فإن أصحـاب عربات
نقـل الأجرة سيتأثـرون، وهكذا تنتقل البـطالة لشريحـة أخرى وتؤدي للفـقر والبؤس. أي أن التـنمية الاقتصـادية قد
تـكون على حـساب الأخـلاق والعادات لـلبعض وذات فـائدة مـادية لـلبعض الآخـر. فأي مـسار هـو الأفضل؟ ومن
المـلاحظ من هذه الأمثلـة فإن التنـمية تسحـب المجتمعات لقفـزات مختلفة. فـالبطالـة تنتشر في طبقـة لتستفـيد طبقة

أخرى. فما هو تأثير هذه القفزات على المجتمعات؟ وهل هي الطريق الأمثل للنمو، أو بالأصح للبركة؟
لقد قـام جون ديلجـر John Dilger بدراسـة في أندونـيسيـا عن التنـمية. وممـا قاله أن أنـدونيسـيا بلـد غني
بـالموارد مثل الذهب والنحاس والنفط والأخـشاب والمهارات للأيدي العاملة. ومع هـذا فإن شعبها فقير. لماذا؟ يقول
بأن الرئيس سـوهارتو قتل مليون شخـص بمساعدة الأمريكـان والإنجليز بحجة أنهم شيـوعيون. ثم بعد النصر فتح
أبـواب الثروات أمـام الغرب. فـأتت الشركـات واجتمعت مع ممـثلي الحكومـة ووضعت البـنية القـانونيـة لاستثمارات
الغرب وبالتالي أقفلت الأبـواب أمام الشعب الأندونيسي. وعـندما قُدمت القروض من الـبنك الدولي وصندوق النقد
الدولي كـان الشرط هـو خصخصـة الاقتصـاد مع السماح لـلمؤسـسات الـغربيـة بالـوصول لمـوارد أندونـيسيـا الخام.
فاسـتحدثت الديـون كأداة لتسـيير السياسـات الاقتصاديـة لصالح الـشركات الكبرى. وعنـدما ترك سـوهارتو الحكم
كان قـد سرق أكثـر من خمسـة عشر بلـيون دولار )وقـد كانـت فترة حكمه 31 سـنة: مـن 1967 إلى 1998(. يقول
البـاحث: Xالعولمة تـوجد الديـون، والديون تـوجد الخصخصـة والبؤس والبطـالة، فيضـطر الناس لإنفـاق المزيد على
الخـدماتZ. وهكذا كـان على أندونيسـيا في التسعيـنات من القرن المـاضي دفع مئة مليـون دولار يومياً للـغرب لسداد
فـوائد الديـون. أي أن الدين لا يمكـن سداده. وفي هذا قـال ستانلي فيـشر )وهو أحد المـتآمريـن، وهو نائـب المدير

الإداري في صندوق النقد الدولي( عندما سئل عن الديون وإمكانية إلغائها: 
Xإذا طالبت )هذه الدول( بإلغاء الـديون فلن تتمكن من الاستدانة ثانـية. والدين هو الطريق الوحيد
للحصول على القروض لشراء المنتجات والاستثمار. وهي التي توجد الدخل اللازم للسداد. إذاً ففكرة

.Zشطب الديون تعتبر فكرة سيئة. فالأنظمة المالية تعمل على سداد هذه الديون
ثـم قارن هذا بما يحصل عليه العمال في أندونيسيا. فالعامل الذي يعمل اثنا عشرة ساعة كان يحصل على اثنان
وسبعون بنساً. ومـنهم من كان يرغم على العـمل ست وثلاثين ساعة متـواصلة إن كانت الأسواق تـتطلب المزيد من
المنتجات كما هي حـال منتجات شركة جـاب GAP مثلًا. فبرغم أن الشركة تـضع القوانين والمعايير للـمصانع لحماية
العـمال مثل الاشتراط بألا يعمل الأجير أكثـر من ستين ساعة أسبـوعياً، إلا أن هذه القوانـين لا تطبق لأن الحكومات
لا تحرص على هـذا التطبيق جذباً لـرؤوس الأموال. وإن بيع البنطال في شـارع أكسفورد بلندن بثـمانية جنيهات، فإن
نصـيب العامل منه هـو أربعة بنـسات. أما العـامل الذي يصنع حـذاء يباع بمئـة جنيه في لندن فـسيحصل على أربعين
بنـساً فقط)الجـنية مئـة بنس(. ثـم قارن هذا بـمرتب رئيـس شركة جاب الـتنفيذي والـذي كان آنذاك خمـسة ونصف
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مليـون دولار سنوياً. لهـذا يقول جون ديلجـر مستنتجـاً: إن مئتي مؤسـسة تسيطـر على ربع الاقتصادالعـالمي، فشركة
جنرال موتـور أكبر من الدانمارك، وشركة فورد أكبر من جنوب أفريقيا اقتصاديا. فتأمل هذه الأرقام وقارنها بما مر
بنا عن العولمة لتدرك الظلم. يقول جون بـركينز John Perkins والذي عمل كعميل في وكالة المخابرات الأمريكية
CIA في كـتابه Xاعترافات قـاتل اقتصاديZ والـذي نشر سنة 2004م بـأن الولايات المـتحدة الأمريكيـة كانت ترسل

العـملاء لكبار مسؤولي الدول النامـية لجذبهم لفتح أبواب خيرات البلاد للشركـات الأمريكية ومن ثم استثمار أموال
هـذه الخيرات في الاستيراد من الولايـات المتحدة الأمريـكية، ويقول بـأن هذا لا أخلاقي أبداً، وأن هـؤلاء المسؤولين
دون بـالتصفيـة إن لم يلبوا هـذه المطالب، أمـا إن وافقوا فلهم مخـصصات مـالية بـالإضافة إلى حمـايتهم من كـانوا يهدَّ
شعوبهم لـكي لا يفقدوا الـسلطة. أي أن الـولايات المتحـدة الأمريكيـة استخدمـت سياسـة العصا والجـزرة لتحقيق
أهدافهـا الاقتـصاديـة الامتصـاصيـة لخيرات الشعـوب. وما حـدث هذا إلا لأن أبـواب التمكـين نقلت من الـناس إلى

السلطات فتوقف النمو وانعدمت البركة، عندها تيقن المسؤولون أن التقدم بحاجة لرأس مال.112
ومـن جهة أخـرى، وكما هو مـعلوم وملحـوظ فإن الأثـرياء ومـتخذي الـقرارات هم الـذين يحددون تـوجيه
مسـار التنـمية، وبـالطبع فـإن قراراتهم هـذه ستصـب في صالحهـم أولاً. ولعل الدراسـات التي قـام بها البـاحث كارل
بولانيي Karl Polanyi تعد من أهم الدراسات التـي تحاول الاعتبار من التاريخ. فهو بـدراسته لتطور الرأسمالية في
الـقرن التاسع عشر وأوائل القـرن العشرين وتحول المجتمعـات إلى مجتمعات مسـتهلكة، يستنتج بـأن هذه المجتمعات
تـسير لا محالـة نحو Xتـدمير ذاتي لنفـسهاZ.113 ومع ظـاهرة XالعـولمةZ التـي حولت الكـرة الأرضية إلى سـوق واحدة
تفـرض فيها الرأسمالـية قيمها فلابـد وأن يعم التدمير الـذاتي لسكان الأرض )كما يسـتنتج(. فالعولمـة ما هي إلا نظام
رأسـمالي أحال وتـعامل مع الـدول كالأفـراد كما مـر بنـا. وخوفـاً من هـذا الدمـار القادم نهـض البنـك الدولي ووضع
أهدافـاً للتنميـة في ستة نقـاط بحلول عـام 2015م وهي: محاولـة خفض نسبـة الفقراء في العـالم إلى النصف. ومحـاولة
خـفض نسـبة الـوفيـات بين المـواليـد والأطفال دون سـن الخامـسة إلى الـثلثين على الأقل. ومحـاولة تـعليم جميـع سكان
الأرض تعليـماً ابتدائـياً على الأقل. وتقـديم العلاج الـوقائـي على الأقل لجميع الـسكان. ومحـاولة تغـيير وضع المرأة في
sustainai الحقوق لمساواتها بالـرجل وبالذات في التعليم الابتدائـي والمتوسط ووضع إستراتيجيات لتـنمية مستدامة
ble development وذلك للحفاظ على موارد الكرة الأرضية لإعادتها إلى مخزونها الطبيعي بحلول سنة 2015م.114

لقد اقترب هذا الموعد جداً وساء الوضع أكثر وأكثر.
لقد قامت الوكـالة الكندية للتنـمية العالمية CIDA بدراسـة أسباب فشل التنمية في العـالم الثالث بعد مقابلة
أكثـر من مئة وخمسين باحثـاً ومنظراً وممارساً لـبرامج التنمية واستنتجت بـأن هناك أسباباً رئيـسة لهذا الفشل منها: إن
التقنية المنتقاة لإحداث التنمية لا تلبي في الغالب تطلعات السكان ولا تتلاءم مع الظروف البيئية المحيطة بهم. ثانياً:
إن التوزيع الـعادل للمـوارد المالـية والإستـفادة منهـا بين السكـان مسـألة وهميـة. ثالثـاً: إن إستراتيـجيات الحكـومات
ومنظمات التنميـة لصياغة أفكار المـشروعات وتنفيذها لا تمـثل تطلعات السكان ولا تعبر عـن احتياجاتهم. رابعاً: إن
هـذه المشروعات عـادة ما تغفل الجـوانب الإنسـانية والاجتـماعية للـسكان. خـامساً: إن مـشروعات التـنمية عـادة ما
تكـون ذات صبغة جامـدة مبنية على وضع اقتـصادي وسياسي مثـالي لا واقعي. وأخيراً فإن منظمات الـتنمية لا يمكن

لها أن تجاري في كفاءتها وفاعليتها أحوال السكان المرنة. فأي فشل بعد كل هذا؟
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ونظراً لفشل معظم محاولات التنمية فقد ظهر مسـاقاً أو علماً جديداً انشق من علم التنمية تحت مسمى نهاية
الـتنمـية Zthe end of developmentX أو مـا بعـد التـنميـة Zpost developmentX. ويصر أنـصار هـذا العلم
المـنشق على أن التنمـية لم تكن أصلًا علماً يـمكّن البشر من الـتنمية، بل هـو خديعة لم تـوضع لحل المآسي الإنسـانية
والبيئية بل وضعت كوسيلـة تتمكن بها دول الشمال أو العالم الصناعي وعلى رأسـها الولايات المتحدة الأمريكية من
الاستمرار في السيطرة على العالم الثالث.115 حتى أن أحد الباحثين في علم ما بعد التنمية )وهو Alvares( يصر على
أن كلمة XتنميـةZ هي سمة للسرقـة والعنف. فهي أداة للتصفيـة والتصنيف. فـأي تنمية مـا هي في النهايـة إلا تصفية
السكان إلى مستفـيد وخاسر حتى في الـدول المتقدمة صنـاعياً. فالمسـتفيدون من التنميـة لن يتمكنوا من ذلك إلا على
حسـاب الآخرين. فأي تنمـية صناعية هـي في الغالب تدمير لصنـاعة سابقة وأحيـاناً تلويث للبيئـة.116 فبناء السدود

مثلًا سيؤدي لا محالة إلى أغراق أملاك من هم بالقرب من السدود لارتفاع منسوب المياه. 
إن أي قـرار تنمـوي ما هـو إلا أخذ للحقـوق من البعـض وإغداق على البـعض الآخر، أي تغـيير في منظـومة
الحقـوق. فالـتنميـة تقسم الـناس إلى جمـاعتين: جمـاعة تـضم المختـصين من علماء الـتنميـة ومن المخـططين ومـتخذي
القرارات والحكـام، وهم الذين يعـرفون ماهـية التنميـة ويحددون أهدافهـا ويقررون كيفيـة الوصول إليهـا. وجماعة
أخرى وهم الذين وقع عليهم الفعل التنموي. أي أن الأخذ بالتنمية لابد وأن يقسم الناس إلى جماعتين: جماعة تعرف
وجماعة لا تعرف. جماعة تدرك الصالح للمجتمع وجماعة لا تدركه، جماعة لديها المال وأخرى بحاجة له. قسم يقرر
في مكتبه للآخـرين ما يفعلون، وقسـم قد يحرث في مزرعته أو قـد يحفر في أرض غيره أو قد يطـرق بآلة غيره ولابد
من توجـيهه. إن مجرد قبـول هذا التقـسيم يكفي لإفقـاد القسم الـذي وقع عليه الفعل التـنموي الهمـة عن العمل لأنه
وُصـف بأنـه قد لا يـدرِمك ما في صـالحه، فـوضعت له الـقرارات وأصـبح مسـلوب الإرادة. وبهـذا يقل عـطاء المـجتمع
المقسوم. وحتى تقف التنمية على أرض الواقع لابد مـن اتخاذ القرارات التنفيذية لتنزل على رقاب الناس كما يظنون.
فمـنهم كاسب ومـنهم خاسر. أي أن التـنمية ستـؤدي إلى الخروج عن مقصـوصة الحقوق الـتي أرادها سبحـانه وتعالى
.ZربانيةX لا ZعقلانيةX للبشر إلى منظومة حقـوق من صنع البشر. أي أن التنمية تـقوم بإعادة قص الحقوق بطـريقة

أي أنها بالتأكيد قاصرة لأنها تتبع الأهواء كما مر بنا في العديد من الأمثلة.
وكـما مر بـنا فـإن من أهم سمات الـرأسماليـة التغيـير الذي تحـدثه بذاتهـا دون إمكانـية الـسيطـرة عليهـا من
المجتمعات. أي أن الرأسمالية تؤدي إلى تغيير داخل المجتمعـات. فهي لها ما يحركها دون إدراك من أحد لما يمكن أن
يحدث مستقبلًا. فمن كـان بإمكانه أن يتصور قبل عقدين ما وصلنا إليه الآن من تقدم في علم الطب وزرع الأعضاء
وما أدى إليه من سرقـات للأطفال وقتل للكبـار لاستئصال أعضـائهم وبيعها كسـلعة. فهناك في الهنـد مثلًا شبكة من
الأطباء لزراعـة الكلى. وقد بلغ متوسط تكلفة العملية الواحدة في البنجاب حوالي خمس وعشرون ألف دولار. وكان
نصيب صاحـب الكلية، أي البـائع، هو مئـتا دولار فقط، ونصـيب الوسيط هـو ألف دولار، والطبيـب ألفا دلار، أما

الباقي فقد ذهب لمن يقومون بالترتيب للعملية وضمان سريتها.
لقـد كان الاعتقـاد بأن المجتـمعات الإنسـانية تـرتقي بنفـسها من مـستوى لآخـر أعلى بالكـشف عن معارف
تعينها على الحياة من خلال تراكم المعـرفة. فالصين مثلًا عاشت لعدة آلاف من السنين في تقدم مجتمعي شمل الجميع.
وهكذا كـانت معظم مجـتمعات الأرض في تقـدم معرفي بـطيء. غير أن هذا الـنسق للتراكم المـعرفي تغير مع انفلات



121599  الفصل والوصل

الرأسماليـة وأخذت الحكمـة مقعداً خلفيـاً. عندهـا ظهرت البطـالة والفقـر والمآسي الإنسـانية مـا أدى إلى التفكير في
إيجـاد بدائل لـلتنظـيم الاجتماعـي للسيـطرة على هـذا التمـزق الاجتماعـي بين غني وفقـير وقوي وضعـيف.117 لذلك
كانت هناك حـاجة لعلم يسير هـذا النمو الاقتصـادي ويتحكم فيه. وهكذا ظهـر علم التنمية في الـدول الرأسمالية.

أي أنه علم لترقيع ما تفرزه منظومات الحقوق البشرية. 
ومع الـرأسمالـية كـما مر بـنا فقـد أصبح كل شيء سلعـة وبسعـر يحدده الـسوق. فـأصبحت الأرض سـلعة،
والضـمائر سلعـة. حتـى العلم الـذي سيرته الـشركات بـدعمهـا المالي للأبحـاث لخدمـة أهدافهـا الربحـية دون إدراك
لخطورة البحث التي قـد تغلب منافعه أحيانـاً أصبح سلعة. فمن يعلم مـا سيأتي به علم الاستنسـاخ مثلًا من كائنات؟

ألم يعطنا علم الفيزياء القنابل النووية؟
وماذا عـن الحقوق؟ هي أيـضاً أصبحـت سلعة تبـاع بالـرشاوي، وقـد تُشترى بـمن ملك مالاً أكـثر من خلال
المرافعـات وتغيير القـانون أحيـاناً أخـرى، أو قد تـتغير بدعـم شخص ما مـالياً وإيـصاله للـسلطة بـالانتخابـات ليغير
القانون فتتغـير تبعاً لذلك منظـومة الحقوق كما مر بـنا. وهكذا ظهرت منـظومات للحقوق لخـدمة مجتمع السوق أو
مجتمع الأهواء وبـالتالي تـبلور القانـون ليتكيف مع المنـتجات والخدمـات كسلعة. يقـول بولوني نـاقداً: إن تحول كل
شيء إلى سلعة أدى إلى دمار الإنسان والطبـيعة ووسائل الإنتاج وبالتالي إلى ظهور حركات لمجابهة هذا الدمار. وهذه
المجابهـات في النهاية لابـد وأن تؤدي إلى انتصـار الرأسماليـة. فأحداث الـنصف الأول من القرن العـشرين خير مثال
لذلك: فالحربان العالميتان والكساد الاقتصادي الكبير وظهور الفاشية والاشتراكية دليل على أن الرأسمالية نظام ذاتي

التدمير بين البشر لأنه يضعهم في سباق بين أنفسهم.
أما في الدول الاشتراكية فقد كانت المنظومة التي سار على إيقاعها المجتمع هو أن الدولة تضع الخطط )مثل
الخطط الخمسية( بناءً على دراسات علميـة لتسحب الجميع نحو نمو اقتصادي ثـم التقدم. هكذا ظهر علم التنمية في
الـدول الاشتراكية. فـالتنميـة بالضرورة تغـيير حال المجتـمعات من خلال جهـات متخصـصة تضع أهـدافاً اقتصـادية
واجتماعية. وعنـدما تحاول هذه الجهات الوصـول لهذه الأهداف فهي ستغير أو تدمر بـالضرورة بعض ما هو موجود

من منظومات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية كما ذكرنا. 
وهكذا أخـي القارئ: فإذا قمت بدراسة علم التنـمية فإنك ستتعجب لمدى الضيـاع الذي يحار فيه الباحثون.
.)Zالخصائص الأربع للعولمة العادلةX إن الإنسانية في تخبط للبحث عن مقومات المجتمع المثالي )تذكر ما مر بنا عن
فـمع مآسي إفرازات الـرأسمالية كمحـرك للتنميـة وسقوط الاشتراكيـة بدأ المنظـرون في البحث عن نظـريات أخرى
ini وهناك structuralism وهناك neoliberalism لتخليص المـجتمعات. وظهرت التوجهات وبدأ التنظير. فهناك
terventionism وهـنـــاك postidevelopment وهـنـــاك peopleicentered development وجمــيع هـــذه

المسـميات لتوجهات تحاول إيجاد اتزان بين حريات الأفراد في السـوق ومدى توغل الدولة وسيطرتها على آلية السوق
والأفراد للـوصول لمجتـمع أسعد وذلـك باشتراط العـدالة للـوجود الإنـساني بتـوفير التعـليم والصحـة للإنسـان المعدم
ومساواته في الحقوق، وقـد كانت هذه هي اشتراطات التنمـية في السبعينات من القرن المـاضي. أما في الثمانينات فقد
ظهرت إضافة مهمة لعلم التنمية ألا وهي الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة. وهكذا أخذت فكرة التنمية المستدامة
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sustainability مكانـاً رفيعـاً في الفكر الـرأسمالي. ثم في التـسعينـات بدأت آلـيات العـولمة تحـدد ملامح نشـاطات

السوق والتنمية كما مر بنا. وكل توجه من هذه التوجهات سينتج منظومة مختلفة من الحقوق. فأيهم هو الأفضل؟ 
تاريخياً نجد أن هناك تـوجهين متعاكسين لمفهوم التقـدم: فهناك من يرى أن التقدم هـو بسبب التنمية والتي
هي أساساً آلـيتا النمو والإبداعية. فالمستثمر الماهر هو من يدخل في دائرة تبدأ بالربح ثم تراكم الثروة ثم استثمارها
ثـم النمو ثم الإبـداعية لـزيادة الإنتـاج ثم الربح وهكـذا. وهذه هي مـا سماها آدم سـميث باليـد الخفية للـسوق التي
تؤدي إلى ثـراء الأمة. ثم أضاف فوكويـاما إلى هذه الدائرة ضرورة ظهـور شبكات من المستثمـرين الذين يستفيدون
من هذه الـدائرة لتنظيم أنفسهم وإيجاد الثقـة بين بعضهم البعض لتستمر آليـة الإنتاج لرقع أكبر وزمن أطول. وهناك
تـوجه آخر يـنبثق مـن هذا الـتوجه وهـو لبـولانيـي ويرى أن تـرك الأمور لآلـيات الـسوق كـانت ستـؤدي إلى دمار
الإنـسان وبيئته لـذلك تدخلت الـدول لتنظيـم السوق. فمن هـذه التدخلات مثلًا حمـاية الصنـاعات الصغيرة المـبتدئة
والسماح بظهور النقابات العمالية لحمايـة حقوقهم. فهناك في رأيه قوتان متصارعتـان: هما قوى السوق الحرة الدافعة
للربح من جهـة، وتدخلات الدولة لحماية المتضررين من الرأسمالية من جهة أخرى. فبتفاعل هاتين القوتين تبلورت
neoliberali المجتـمعات اقتصاديـاً في العالم الغربي. والتـوجه الأول والذي وضعه آدم سميث تطـور إلى ما يسمى بـ
ism وازدهر في الثمانـينات كما مـر بنا.118 وكـان هذا التـوجه يحاول قـدر المستطـاع إضعاف تـدخل الدولـة وإلغاء

القوانين لترك الحرية لآليـات السوق. ولكن آلية السوق هذه لم تنجح في تـفعيل التنمية في غير أقطار العالم الغربي؟
هنـا وضع مؤيدو هـذا التوجه مبررات لفـشل نظرتهم مـنها أن دول العالم الثـالث مثلًا تتمتع بـتقاليد وعـادات تراثية
توجد علاقـات ومحسوبيـات بين الأفراد تحـد من انتشـار آليات الـسوق. كما أن بعـض الدول تضع القـوانين التي قد
تعرقل تلك الآليات. ومن جهة أخرى فقد وقع المنظرون لهذا التوجه neoliberalism في مستنقع فكري هو محور
جـدل مستـمر في العـالم الغربي وهـو أن أنصـار هذا الـتوجه بـرغم رفـضهم لتـدخل الدولـة إلا أنهم في الـوقت ذاته
يطـالبون الدولـة بالتدخـل للسيطرة عـلى المجتمع لإيجاد بيئـة حرة للسوق. ولأن محـاولة السيطـرة على المجتمع لإيجاد
بيئة حـرة للسوق تتضمن قـرارات تقع خارج دائرة السـوق فمن هذا الذي يـستطيع ضمان نزاهتهـا وحياديتها؟ فهي
أيضـاً قد تبـاع وتشترى. وهـذا ما حـدث كما مر بنـا في الحديث عن فـردمان وهـايك. فمن الأمثلـة على ذلك تدخل
الدولـة في السيطرة على أسعـار العملات والإعانات الـغذائية وتوحـيد بعض الأسعار للحـد من الاحتكار. فعلى سبيل
المثال نجد أن المزارعين دون دعم مالي سيسعون لزيادة محصولهم الزراعي بإيجاد وسائل إبداعية تزيد الإنتاج، إلا أن
زيادة الإنتاج هذه ستؤدي إلى زيـادة العرض الذي سيخفض الأسعار وبهذا يـتم تجنب الدعم المالي للمزارعين. إلا أن

مسألة الدعم المالي للمزارعين محور نقاش حاد في العالم الغربي. 
أما التوجه الثاني والمعـاكس فهو الذي يدعو لتدخل الدولة والتخطيط للتنمية structuralism والذي ظهر
في الخمسينـات وقويت شوكـته في الستينات وبـالذات من خلال ما يـسمى بالخطـط الخمسية والتـي أخذت بها معظم
دول العالم الثالث. وقد انحسر هذا التـوجه بانهيار الاشتراكية إلا أنه لم يندثر. وسبب عدم اندثاره هو أن الفوضى
والفقر والتلوث البـيئي الذي اجتاح ولايات الاتحاد الـسوفيتي بعد تبنيه النـظام الرأسمالي أدى إلى إعادة البنك الدولي
والمؤسـسات المشـابهة وإلى ضرورة تبنـي برامج تنمـوية تتـطلب تدخـلات الدولة والـسيطرة عـليها. وهنـا عاد جدل
سرمدي حـول مدى أحقية تدخل الدولـة وإلى أي قدر ممكن ومن يحدد ذلك؟ ولعله من المفـيد ذكر أربعة أنواع من



121601  الفصل والوصل

الطـروحات السرمديـة التي تدعو إلى تـدخل الدولة وهي: الأول هـو ما اقترحه كينيـز Keynes من رصده للانهيار
الاقتصـادي في الثلاثيـنات مـن القرن المـاضي حيث لاحظ أن آلـية الـسوق الحـر لابد وأن تـؤدي إلى نمـو ثم هـبوط
سريـع في حركـة السـوق وذلك لأن آلـية الـسوق الحـرة لا تمتلك القـدرة على التـحكم في التـدفق المتـزن بين الـعرض
والـطلب. ولتلافي هـذه الانهيـارات اقترح تـدخل الـدولة بـاستـحداث الـوظائـف الاستهلاكيـة لطـمأنـة السـوق على
استمراريـة الطلب )كما مر بـنا بحمد الله(. الثـاني هو ما اقترحه المفكـر الألماني ليست List في القـرن التاسع عشر
بضرورة حمايـة المصانع الـصغيرة في الدول المبتـدئة صنـاعياً من المـصانع العملاقـة في الدول الصنـاعية. وهـذا التوجه
protectionism هـو ما أخـذت به بعض دول العـالم الجنوبي لحمايـة منتجاتهـا وذلك بتخفيف الـضرائب على السلع

المحلية ومنع السلـع الخارجية من الاستيراد، وهكذا من آليات أدت إلى بلادة الإنـتاج المحلي وهي التي نقدها فردمان
بشدة كـما مر بنا. وفي هـذا يقول شابـرا مستنتـجاً عن الحال في الـدول المتخلفة: بـأن الحماية الجمـركية تلحق الضرر
بالمـستهلكين على حساب أصحاب رؤوس الأموال. فالقول بأن هذه الحمايـات هي لتعزيز تنمية البلد هو، كما يقول
شابرا، Xمن بـاب المظاهر الكاذبةZ. فهي لا تحقق تعزيز التنميـة، Xبل أنها تخدم المصالح المتأصلة للأغنياء وأصحاب
السلطة الذين يثرون دائماً على حساب الجماهير التي يتزايد فقرها يوماً بعد يومZ.119 والطرح الثالث وهو ما يمكن
تـسميته بـالرعـوية  welfarism أو تـبني الدولـة تقديم الحـد الأدنى من المتـطلبات الإنـسانيـة مثل الصحـة والتعليم
ومحـاربة الفقـر وذلك بتوجـيه الفائض المـالي من الإنتاج الـرأسمالي نحو هـذه المتطلبـات التي لا يمكن للـسوق الحرة
إدراك ضرورتها. وهذا قد يتطلب الـتخطيط التنموي بمحـاولة ربط الاستثمارات باستحـداث الوظائف التي سترعى
المجتمع. وهذه كما مـر بنا تسـتحدث الكثير من الـوظائف البيروقـراطية التي تعـيق الإنتاج وتؤدي لـلهدر. والطرح
الرابع هو ما يمكن تسميته بـالتدخل لحماية البيئة global environmentalism وقد أخذ بعداً تنفيذياً بعد مؤتمر
ريـو دي جيـنيرو سنـة 1992م على شكل مـعاهـدات بين الـدول لاستحـداث أنظمـة للحـد من التلـوث الذي تحـدثه
الرأسـمالية. وهناك توجهات أخرى ثانوية بتداخل كل أو بعض هذه الأنواع الرئيسة.120 ولا داعي هنا لضرب أمثلة

لإثبات أن هذه التوجهات تفرز منظومات مختلفة من الحقوق.  
إن من أهـم سمات المجـتمع الـصنــاعي الحــديث modern industrial society هـو تحــول التقـنيـة في
المجتـمعات من تقنية بسيطة تقليدية تعتمد على تـراكم الخبرة من الممارسة إلى تقنية تعتمد على العلم في دفعها لزيادة
الأرباح. ففي الزراعة مثلًا تتحول المزارع من مـزارع ذات منتجات متعددة إلى مزارع أحادية الإنتاج لتكثيف الخبرة
والجهد لمـنتوج أكبر وبالتالي ظهور طبقـات العمال وبأجور محددة والتحول من استخـدام الحيوانات والأيدي العاملة
إلى استخـدام الأجهزة والمعـدات ودفع المنتـجات إلى شبكـة من المصـانع والأسواق )كـالعنب لـصناعـة النبـيذ مثلًا(.
وبهذا تظهر البطالـة في القرى وتنتعش المدن وتزداد الهجرة إليهـا. وبازدياد الكثافة السكـانية للمدن تزداد أمراضها
الجسديـة والنفسية مع قلة الأمن وتلوث البيئة وانتشار الفاحـشة كما في ما يسمى بدول العالم الثالث، وازدياد الظلم
والجريمة المـنظمة والأمراض النفسيـة وتراكم استهلاك المرافق مثلًا كما في دول العـالم الغربي. أي وكأن المجتمعات
دفعت نفسهـا إلى زيادة الإنتـاجية الـصناعيـة مقارنـة بالمنتجـات الأخرى كالـيدوية أو الـزراعية، وهـذا يعني زيادة
الاعتـماد على التقنـية المـتقدمـة وعلى التـصنيف المـتزايـد المعقـد للعمالـة حسـب مهاراتهـا، وهكـذا تتـغير المعطـيات
الاجتماعيـة. ولأن النمـو الاقتصـادي يتطلب زيـادة الربح فـإن المجتمعـات تجد نفـسها في انـدفاع دائم نحـو تحسين
الإنتاج بـالاعتماد على التقنيـة أكثر وأكثر، كـل يدفع رأسماله للزيـادة حتى وإن لوث الأرض أو استـعبد الآخرين،
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وبهذا يزداد عدد المأجورين ويتغير التركيب الاجتماعي باستمرار مع تزايد التلوث. 
أي أن الـرأسمالية والتصنيع المـبني على التسخير أمران يـصعب فصلهما في ظل التفكير الغـربي الذي يستنشق
الـتنميـة والحداثـة )كما ذكرت(. بـالإضافـة لهذه الأربعـة )الرأسـمالية والـتصنيع والـتنميـة والحداثـة( وما مـر بنا في
الفصـول السـابقـة، فهنـاك شرط خامـس أهم للتقـدم الإنسـاني كما يـرى الغـرب ألا وهو الـديمقـراطيـة. ففي ظل
الديـمقراطـية يتـمكن المجتـمع من رسم معـالمه المسـتقبليـة من خلال الـسياسـة والقانـون بانـتخاب مـن سيحقق لهم
أحلامهم المستقبليـة. وهذا الذي يصل للـسلطة بحزبه سيـغير الموازين لتتغير منـظومة الحقوق. وهكـذا من منظومة
قوُاْ دِينهَُمc وَكَانُواْ شِيعًَا لأخرى. وهذا الذي يحـاول كتاب Xقص الحقZ تبيان فساده. تأمل قوله تعـالى: )منَِ eلَّاذِينَ فرََّه

بٍ بِمَا لدََيcهِمc فرَحُِونَ(. cكُلُّ حِز
إلا أن هذه الـشروط لم تعط دول ما يسمى بالعالم الـثالث ما كانت تتأمله من تـنمية شاملة. فعلى الرغم من
زيـادة الدخل القومـي لبعض الدول إلا أن الفقـر كان مستمـراً بين السكان كـما في بلاد الحرمين والجزائـر ونيجيريا،
لـذلك ظهر من يـنادي بالعـدالة في توزيع الـثروات وباشتراط حـد أدنى من المقـومات الإنسـانية للحيـاة. فمن هؤلاء
مثلًا سيرز Seers وكـورتن Korten واللذان تحـديا فكـرة أن التنميـة تعتمـد على زيادة الـدخل القومـي فحسب، بل
اشترطا على الـتنمية أن تلبي عدة أمور مـنها مثلًا: حصول الأفراد على حد أدنـى من المستهلكات لإعاشتهم، وضرورة
تخفيض الـبطالة في المجتمع، والمساواة الإجتماعية بـين السكان، والعدالة السياسية بـالديمقراطية، والاستقلالية الحقة
للأمة، والتـمتع بحد أدنى من التعليم، ومشاركة المرأة ومساواتها بـالرجل في الحقوق، وتنمية مستدامة لا تلوث البيئة،
وتوفـير الأمان لأفراد المجتمع.121 وهكذا ظهر علم مـنبثق من علم التنمية يحاول فيـه الباحثون دفع المجتمعات نحو
اتخاذ قراراتها لـنفسها وأخذ يتبلور تحت اسـم XالتمكينZ أو empowerment. ولعل أهم من أشعل فتيل هذا العلم
هـو المفـكر الألمـاني شومـاخر Schumacher الـذي أثار أن الـتنمـية الحـقة لا يـمكن أن تكـون من الخـارج أو من
السلطـات أو المنظمات أو المـؤسسـات الكبيرة، بل لابـد أن تأتي مـن الناس أنفـسهم كما مـر بنا. فـمتى أعـطيت لهم
الفـرصة وتمكـنوا من مقـدّراتهم فسـيندفعـون للعمل لأن البـشر لديهـم البصيرة للإنـتاج. هنـا ولتحقيق هـذه الأفكار
ظهرت الكثير من المؤسـسات التي حاولت مسـاعدة السكان للـتمكن من مقدراتهم وبالـذات في العالم الثالث. ومن
هـذه المؤسسـات ما هـو مدعـوم ماليـاً من العالم الغـربي، ومنها مـا هو مـدعوم مـن دول العالم الثـالث ذاتها وهي في
الغالب مـؤسسات لاحكـومية ولاربحيـة NGO. وقد طورت هـذه المؤسسـات وسائل علميـة واجتماعية واقـتصادية
تتمكن بها من تنمية بعض المشروعـات والمواقع، فانهالت المساعدات الماديـة على هذه المؤسسات لوضع الخطط التي

ستؤدي للتنمية ورفع الفقر والجهل والمرض. أي وكأن هذه المؤسسات أدوية لعلاج أعراض أمراض الرأسمالية. 
يـروي ستان بركي Stan Burkey قصة مؤسسـة مرموقة في مجال التنمية وإعـانة السكان أوكلت إليها مهمة
إعانة حوالي مئتي عـائلة وذلك بدفع حوالي ثلاثة آلاف دولار لـكل عائلة لإعانتها لـزراعة منحة من الأرض لتفريخ
دودة القز في سيرلانكا. فيقول بأنه بُني مصنعـان لتصنيع المنتجات الزراعية والحرير بتكلفة تقدر بمئتي ألف دولار.
كما بُنيت مستلزمـات هذا المشروع من آبار ومضخات وخزانات مياه ونحوها، وكان عدد العاملين في المشروع خمسة
وعشرين موظفاً. يقول بركي متعجباً بأنه عندما زار المشروع مر على الأراضي الممنوحة فوجدها مهملة وغير منتجة،
وأن المصـنعين لم يعملا لـلسنـوات الثلاث منـذ بدء المـشروع، إلا أنه لاحظ أن بعـض الأراضي بها آبـار صغيرة وتعج
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بالخضروات بطـريقة منظمة مما لا يدع شكـاً للزائر بأن ساكني تلـك الأراضي هم مؤشر على نجاح المشروع. وعندما
سأل عن هذه الأراضي المنتجة كانت المفاجأة: إذ قيل له بأن ساكنيها ليسوا ممن شملهم مشروع الإعانة، بل هم أفراد
قاموا بتنمية أراضيهم بأنفسهم دون تدخل أو نصح خارجي. فكان السؤال هو: لماذا هذا الفشل وذاك النجاح؟ يقول
بركي: لقـد حاولت هذه المـؤسسة المـرموقة في مجـال الإعانة كل مـا في وسعها لإعانـة السكان. فقـد أتت بكل أنواع
المـستشارين للأخـذ بآرائهم، ووضعت أفـضل التصاميـم للمنشآت، وقـامت بمئات من الاجـتماعات ووضعت الكثير
من الجـداول لتـنظـيم الإنتـاج من خلال خـبراء متمـكنين، إلا أن المـشروع لم يقـف على رجليه بـرغم أن أفـراد هـذه
المؤسسـة كانوا دائمي الحديث عـن أهمية مشاركة الـسكان في اتخاذ القرار. ولكن الـذي حدث هو أن الذي فكر في

المشروع وخطط له هو المؤسسة، وكان على السكان التنفيذ فقط. لذلك كان الفشل. ويمضي معلقاً:
Xلقـد رأينا في العقـود الثلاثة المـاضية فـيما يسمـى ببرامج التـنمية آلافـاً من مشروعـات التنميـة على يد
مـئات آلاف مـن السكـان المحليـين والأجانـب والمسـتشـارين الحـكومـيين وغير الحـكومـيين والخبراء
والإداريـين والمدربـين والمتطـوعين ومـا إلى ذلك، إلا أن كل ملـم بالأوضـاع في العـالم الثـالث يعلم أن
الفقر لا زال بحـالة جيدة وأنه  يزدهـر لدرجة أن عدد الفقراء لم يـزدد فحسب، بل إنما فقرهم يزداد

122.Zعمقاً. ما هو الخطأ؟
إنهم باختصار في ضياع. ويقول خبير آخر اسمه آسكيو Askew معلقاً على التنمية بإن البرامج والمشروعات
الهادفة لـتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيـة والصحية للفقراء قد تميزت إلى وقـت قريب بأنها بدأت كمبادرة
وصممت ونفذت بأيدي مؤسـسات ووكالات، أي وكأنها أتت من الأعلى للأسفل في اتخاذ الـقرارات بالنسبة للسكان.
فهي دون مشاركة الـسكان. أي أن القرارات أسُقطـت على السكان. فكان الاعتـقاد السائد هـو أن مجرد دمج التقنية
والعلم في المجتـمعات الفقيرة سيـؤدي إلى مستوى أفـضل من المعيشـة، وأن توفير الخـدمات الصحـية الحديـثة سيقضي
على الأمراض والعاهات. إلا أن التـجربة جعلت الجميع يدرك بـأن وسائل التنمية التـي تعتمد على اتخاذ القرارات من
الأعـلى للأسفل )أي من السلـطات العلـيا على عمـوم الناس( سـتؤدي إلى اعتماد الـسكان على الـدعم الآتي من الخارج
وإلى تعميق التمـييز الطـبقي بين السكـان. بالإضـافة لهـذا فإن نفقـات مثل هذه الـوسائل في التـنمية مـرتفعة لـدرجة
ينعدم معـها وجود أية دولة في العالم الـثالث ذات استطاعة للقيـام بمثل هذه التنمية عـلى سائر المجتمع. فمن أين لها
رأس المال؟ ومن جهـة أخرى فـمن الواضح بـأن توقـعات واحتيـاجات وأهـداف المستفـيدين من بـرامج التنـمية هي
ليست من أولويات متخذي القرار. لذلك فإن الخدمات التي تقدم للسكان عادة ما تُرفض أو لا يُستفاد منها لأنها لم

تتفق مع احتياجات السكان أو لم تحترم حساسية ظروفهم أو لم تحاكي واقعهم المحلي.123
إن إصرار البـشر على الاستكبـار على حكـم الله أمر عـجيب. فعلى الـرغم من كل هـذا الضيـاع لازلنـا نرى
أفكاراً مستحدثة عن التنمية. فقد ظهرت توجهات يرى البعض بأنها ناجحة لأنها بدأت في التحول من مركزية اتخاذ
القـرار إلى مشاركة الـسكان، ومن تعليم النـاس إلى محاورتهم، ومن عدم الثقـة بهم إلى إناطة بعض المـسؤوليات إليهم،
ونحو ذلك مـن أفكار كتلك التي قامت بهـا منظمات مثل معهد المشـاركة لبدائل التنميـة في سيرلنكا PIDA ومنظمة
التجمعات الـقروية للتقدم بـأفريقيا ORAP ومحاولات الـتنمية بالبرازيـل بالاعتماد على الدين لتـحريك السكان من
خلال الكنيسـة الكاثوليكية. إلا أن جميع هذه المحاولات المبنيـة على مبدأ تمكين السكان والتي أخذت أسماء مختلفة
مثل grassroots movements, empowerment, enablement, participation سـتبقــى في نظـري قـاصرة



قص الحق 1604

وكأنها أعـراض مرض الحكم بالأهـواء. فما تعانيه هذه المجـتمعات من فقر وجهل ومـرض يتزايد يومـاً بعد يوم، لهو
خير دليل على فشل هذه المحاولات.

ولعل أهم هذه المحـاولات وأشهرها هـو بنك جرامين. فقـد قام محمد يـونس سنة 1976م بـإنشاء مـؤسسة في
بنجلادش لإقراض الفـقراء ثم تحولت الفكـرة إلى بنك. وانتشرت هذه الفكـرة وقلدها الكثـير لدرجة أنه حصل على
جائزة نوبل سنـة 2006م فازداد رواج الفكرة. وكانت الفكرة المركزية لهذا البنك هي تمويل الأفراد وبالذات النساء
للـمشروعات الـصغيرة. فالفقـراء وبالـذات النسـاء كما هو معلـوم يعملن بجـد أكثر من غـيرهن، ويتمتعـن بمهارات
تـؤهلهن لجـني الأرباح، نـاهيك عـن الهمة بـسبب حـاجتهن، كـما أن عملهن كمـأجورات لا يـستثـمر كل مـهاراتهن
وقدراتهن وطاقـاتهن، لهذا، فإن أعطين الفرصة بـالقليل من القروض كما قال محمد يـونس، سينجزن. هكذا انتشرت
فكـرة تمويل المشروعـات الصغيرة لتـشمل الرجـال أيضاً. ولقـد عاصرت بنفـسي مثل هذه الأفكـار. فقد ذهـبت سنة
1992م في مهمة إلى أحمد أباد لتقويم مؤسسة مهمتها تدريب الأفراد لكيفية الحصول على القروض وكيفية الاستفادة
منها. وبالفعل فقد نجح بعض الذين حصلوا على القروض من الخروج من الفقر. إلا أن نشاطات مثل هذه البنوك لم
تسلم من الدحض. فقد ظهرت دراسات تفيد بأن مثل هذه البنوك تتيح للمقترضين فرصة الحصول على المال الذي قد
لا يذهب للاستثمار في معظم الأحوال، بـل قد يذهب للإنفاق على أساسيات أخـرى بحجة الاستثمار، كتزويج ابنة
أو سداد ديـن سابق. يقول ماني كـومار Mani Kumar بأن الإشكاليـة هي أن هذه البنوك لم تـوثق ما يفعله الناس
بـالمال. فـمثل هذه البـنوك تحصل عـلى تبرعات من جهـات عدة كـشفقة عـلى الفقراء ثم تقـرض هذه الأمـوال للفقراء
Jeffery Tucker بفوائـد منهكة برغم بعض الـنجاحات لبعض المقترضـين هنا وهناك. ويقول الـباحث جفري تكر
بـأن القلة من هذه النجـاحات قد استغلت لـترويج الفكرة مثل نجاح المـرأة التي اقترضت لشراء جامـوسة فتكسبت
مـنها أو مثل تمكن المـرأة التي فتحت محل هـاتف لخدمات الاتـصالات للفقراء فـاستفادت وأفادت قـريتها. وأن هذه
النجاحات لا يمكن تطبيقها على نـطاق واسع. فهي أمثلة محددة وفي ظل ظروف محددة. وأن مثل هذه البنوك أضّرت
بالاقـتصاد لأنهـا أصبحت طـريقاً سهلًا لامـتصاص الـبنوك للـفقراء دونما إنـتاجيـة ترتقي لمـا ينفق من قـروض. هذا
بالإضافة لاستفادة من يعملون في توعية هؤلاء الفقراء كموظفي المؤسسات اللاربحية NGOs دونما إنتاج ملموس،

فهؤلاء الموظفون يعيشون من توجيه الفقراء، إلا أن المحصلة النهائية للإنتاج القومي لا ترتقي لما أنُفق.124

الحيرة
وهكذا لعلك اسـتنتجت من الـسابق أن أي تـنمية اقـتصاديـة لا يمكن لهـا أن تنجح إن كانـت منهجاً تـتبناه
الدولـة وضمن أي إطار اقتصادي أو اجـتماعي مهما كان، بل التنمـية، أو بالأحرى البركـة )أي النمو دون تلويث أو
ظلم( لابد وأن تـأتي من إطار يـدمج جميع أفـراد الأمة لـيتمكن الجـميع من التفـاعل ضد معـركة الـتخلف. فما تفعله
التـنمية هي تمكين الـبعض على حساب الكل، فـتعطي البعض بعض المـال في إطار نظام يـمنع التمكين عن الكل. وفي
المقـابل، إن وضعنـا في أذهاننـا أن الشريـعة تفتـح الأبواب للكل لـيصبح الكل مـالكاً، وأن الملاك بـالتالي هـم الأكثر
راحة وأقل ضغطاً نفسياً لأنهم يملكون زمام أمورهم وبـالتالي هم الأكثر إبداعاً وهمة، فقد تلافينا مأزق الرأسمالية.
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وكما قلـت: فإن مـن مآزق الـرأسماليـة هو محـاولة رفع الإنـتاج مـن خلال المأجـورين الفـاقديـن أصلًا للهمـة لعدم
امتلاكهم لما ينتجون. وعلى سبيل المثال فإن متوسط ما يأخذه الموظف أو العامل البريطاني كإجازة مرضية في حياته
العملية هو 360 يوماً. أي أن العامل يغيب عامـاً ونصفاً تقريباً إن احتسبنا العطل الأسبوعية. فهؤلاء الموظفين بسبب
التوتر والاكتئـاب يتحايلون على الـنظام ويتمارضون لـلهروب من أعمالهم. وبهذا فـإن بريطانيـا تفقد فقط من هذا
التغيب ما مقـداره 131 مليون يوم عمل سنـوياً بسبب ادعاء المـرض )وكان هذا عام 2013م(. ومـن مآزق الرأسمالية
أيضـاً احتكار الموارد لـلقلة المتنفذة. وهكـذا يزداد الهدر في المجتمع. فـجميع من يعملون لغيرهـم، وبالذات موظفي
الدولة، هم قليلو الإنتاج مقـارنة بمقدراتهم الجسدية والـذهنية التي أكرمهم الله بها سـبحانه وتعالى الواهب الوهاب
الرازق الرزاق الكريم الجواد الخـالق الخلاق البديع. كما أن جميع من يعملـون لغيرهم يُهدرون ممتلكات الملاك. أي
أننـا بزيـادة نسبـة الملاك وفتح أبـواب التـمكين لهم في ظل مجـتمع مفصـول في جميـع مستـوياته وبـالتـالي لا ظلم فيه
سنوجد مجتمعـاً يزداد فيه الإنتاج، وذلك لأن العمل الإضـافي للمالك لرفع إنتاجيـته متعة وليس إرهاقـاً. فالمالك بعمله
لفترات أطول يرى منتجاته تزداد فيـزداد سعادة. وإن أضفنا لهذا مبادئ الشراكـة في الإسلام المؤدية لزيادة الكفاءة
في الإنتـاج والعدالـة في التوزيع، لأمكـننا تصـور كثرة الخير على هـذه الأرض. لكن إيجاد مجـتمع كهذا يفـوق عقول
البشر، ولا يمكن أن يأتي إلا من خالق حكيم خبير عليم بأحوال البشر، وهو ما جاءت به الشريعة. وقد تقول أخي
القارئ: إن هذا الطرح ملائم لمصنوعات صغيرة كالخبز والحقائب وليس للسفن والطائرات! فكيف فعلت الشريعة

ذلك؟ وللإجابة أقول:
قبل نقد التنـمية توقفنـا عند السـؤال: كيف ينمو الاقـتصاد بأقل نقـد ممكن؟ وهل التنميـة دون ظلم وإفساد
تــأتي من خلال الادخــار أم الاستـثمار؟ إن مـن أهم مـا يــواجه فكـر الاقـتصـاد الــوضعي هـو الحـيرة بين الادخـار
والاستثمار. وهذه الحيرة لا يمكن لها أن تحل في الإطـار الاقتصادي الحالي أبداً. لماذا؟ إن قرأت كتب الاقتصاد لقالوا
لك: كلما زاد الاستهلاك قل الادخار، وكلما قل الادخار قل الاستثمار. ولقالوا لك أيضاً العكس. فأيهما أصح؟ وهذا
وضـع محير لأنه إن لم يوجد ادخـار فلا أموال للاستثمار. لهـذا كان العلاج من كينـز وأتباعه بضخ أمـوال الدولة في
الاقتصـاد، إذا لا انتعاش إلا إن ضخت الـدولة النقـود في النظام، وبهـذا نعود لنقـطة الصفـر من دورات التضخم.125
وهناك مـوقف معاكس ومشـهور لهايك حير الكثيريـن: فهو يرى أن الخروج من الـركود يتأتى بـالمزيد من الادخار
لكـل فرد. لذا فعنـدما سأله طـالب في مناظـرة في لندن: هل تعني بـأنني إن اشتريت معـطفاً وقت الركـود فإنني أعين
على المزيـد من البطـالة؟ فأجـاب: نعم، ثم برر ذلـك بالعديـد من المعادلات الـرياضيـة. وهذا وضع مرفـوض بالطبع
للكيـنزيين، ذلك أن كينـز يقول: كلما ادخـرت خمسة شلـنات، فأنت أوجـدت عاطلًا. ويقول هـايك العكس: كلما
أنفقت زدت الـبطالـة! شيء لا يصدق.126 وبـالطبع فـإن كتب الاقتـصاد تعج بـالمسـببات وبـالتالي حجـب أو توجيه

الإنفاق لتبرير كلا التوجهين. فيقول عامر لطفي مثلًا: 
Xوبعد نـشر هذا الكتـاب الأخير لكينـز، حاول هـايك أن يبرهن على أن الاسـتهلاك المتزايـد يؤدي -
اعتبـاراً من مسـتوى معين - إلى تخفـيض حجم الاستـثمارات والدخل القـومي أيضـاً. وطور هنـا فكرة
أسـتاذه بـوهم بـاروك وربطهـا بطـريقة تحـليل فيكـسيل: الادخـار لا يمـول الاستثمار وإنـما الإصدار
النقدي، فـالطلب على السلع الاستهلاكيـة يرتفع بسرعة أكبر بـالنسبة للطلـب على السلع الإنتاجية أو
سلع التجهيـزات. وجراء ذلك لا يغـدو الهيكل أقل رأسماليـة وحسب وإنـما إنتاج سلع الـتجهيزات -
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الذي لا يرتبط مبـاشرة مع سلع الاستهلاك - يتأثر نتيجـة انهيار المبيعات. وبمعـنى آخر، يقود التوسع
في الائـتمان والـكتلــة النقـديـة لتـأثـير سيء على عنـاصر الإنتـاج، وهـذا مـا يقـوله تقـريبـاً مـيلتـون

127.Zفردمان
حـتى علـماء الاقتصـاد الإسلامي في حيرة مـن هذه المعـادلة بـين الادخار والاسـتثمار: فمـتى يـؤدي الادخار

للاستثمار؟ وكيف نوجد الحد الفاصل؟ يقول مثلًا محمد أنس الزرقاء في ضرر زيادة الاستهلاك:
Xفعلى مستوى المجتمع ككل، إذا صار الأفراد معتادين على نوع استهلاكي مرتفع لابد أن يكون هذا
ممـا يقلل إلى حد معين من مـدخراتهم وبالتـالي الاستثمار .. الاستثمار الممكـن تحقيقه في المجتمع نفسه
.. فإذا نـظرنـا إلى الاستهلاك مـن هذه الـزاوية نـلاحظ أن المبـالغـة فيه ستـكون ضـارة بالاسـتثمار،
وبالنمـو الاقتصادي وبالقوة الاقتصادية، أي معنـى من المعاني قصدت بها. نلاحظ أيضاً أن الاستهلاك
بعد أن يساعـد في تحقيق القوة الاقتصاديـة والعزة إلى حد معين، إذا تجاوزنـا فيه يصبح مضاداً لتحقيق
القوة والعزة .. أو لا يـضعف مقدرتنا على الادخـار والاستثمار، لا سيما إذا بلغنـا فيه مرحلة الإسراف
والـترف فنصـاب بأمـراض نفسـية مـشاهـدة ... الخلاصة: أن الاسـتهلاك ضروري لتحقـيق الأهداف
الإسلاميـة الكبرى .. ونحن نـلاحظ في كثير من الحـالات أنه يكون ضروريـاً حتى حـد معين، وبعد

128.Zذلك إذا اتسع الاستهلاك وارتفع كثيراً يصبح مضاداً ومعيقاً لتحقيق هذه الأهداف
أمـا من منظور كتـاب Xقص الحقZ فلعل المسـألة واضحة لك الآن. فهـذه الحيرة التي هُم فيهـا ما وُجدت إلا
لأن الدولة تُعـتبر طرفاً مهماً دائماً في معـادلة الإنفاق. فالـدولة هي التي تحاول إخـراج الناس من الكسـاد بالمزيد من
الإنفـاق كما ذهب الكينـزيون، أو العكـس بالتقلـيل من الإنفاق الحكـومي كما ذهب هـايك وفردمـان. وهذا وضع
مـرفوض أيـضاً لكتـاب Xقص الحقZ كما مـر بنا )تحـت عنوان: لمـاذا نرفـضهم؟(. وبالـطبع مع تطـبيق الشريعـة فإن
الدولـة لا أملاك لها إلا القليل القليل وبالتـالي هي ليست طرفاً أبـداً في المعادلة، بل إن تدفقـات إنفاق الناس هي التي
تحرك الاقتصاد كما مر بنا وسيأتي بإذن الله. حتى علماء الاقتصاد الإسلامي متأثرون بهذا المنظور الذي يجعل الدولة

طرفاً فاعلًا. فهذا محمد أنس الزرقاء يقول ناقداً إسراف الحكومات:
Xفمن الـواضح جداً أن لدينا انحرافات في الأنماط السلوكية نـشاهدها على مستوى الأفراد ونشاهدها
أيضاً على مستـوى الاستهلاك العام في استهلاك الدولـة. فنرى الكثير من الاستهلاك الـعام يأتي بمنافع
اجتماعية معروفـة، ولا نقول أبداً أنه ينبغي تحديدهـا أو تقليلها، ولكن نلاحظ أن الاستهلاك العام في
كثير من الـدول المسلمـة له مظاهـر إسراف وترف، لا مـبرر له عقلًا وشرعاً، وهـي تحتاج إلى تـرشيد،
والترشيـد يحتاج - ليـس فقط قراراً اقتـصادياً ومعـرفة اقتصـادية، إنما يحتـاج - إلى قرار سياسي وإرادة

129.Z... .توفيرية لدى الحكومات نفسها
مثال آخر: عند الحـديث عن التنمية ومصادرهـا يتحدث الاقتصاديون عن الفـائض وأنواعه. فهذه الدكتورة

نعمت مثلًا تنقل عن محمد البهي قوله مؤيدة:
Xويتفق مفكـرو الاقتصاد الإسلامـي أن تحقيق التنميـة الاقتصاديـة مصلحة يبـيح الإسلام لولي الأمر
المسلـم أن يوجب تحصيل العفـو، وتوجيهه لتحقيقهـا، وذلك بحمل القادرين على دفع المـزيد من المال
فوق المـوارد الشرعـية - وأهمـها الـزكاة - إلى حـد العفـو، أي الفـائض عن حـاجتهم، حـسبما تـكون

130.Zمصلحة الأمة
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وتقول في الفيء مستنتجة:
Xفـالفيء إذن من الموارد الـتي تنفق على مصـالح المسلمين، فهـو يستـخدم في تمويل مـشروعات التـنمية
التي تعود على المجتمع كله بـالنفع. إلا أن الفيء يعتبر مورداً استثنـائياً لارتباطه بالـظروف الحربية مما

لا يجعله من الموارد الدائمة التي يمكن الاعتماد عليها في تمويل التنميةZ.ء3
أي أن ما أحاول إثارته هو تذكيرك بأنه لا فائض لدى الدولة أبداً لأنه لا مال لها إن طبقت الشريعة، ولكن
المال لـدى الأفراد. ومن جهـة أخرى فـإن من مبـادئ التنميـة التي تقبلهـا الكثـير من اقتصـاديي الغرب هـو العلاقة
العكسـية بين النمـو وعدم المسـاواة. فمنذ آدم سـميث تقبل بعض الاقـتصاديين فكـرة أن التضخم يخفف من تـسديد
ديون الخـزينـة العامـة، كما أنـه يدفع الجـمهور إلى الادخـار في البـنوك، ومـنهم من ذهـب لأبعد مـن هذا بـحجة أن
للتضـخم القدرة على إعـادة توزيع الثـروات لمصلحـة الأفراد الأغـنى والتـي ستَدّخـر الكثير من الأمـوال التي تجـنيها
لتستغلهـا في الاستثمارات. فهناك فـرضية عجيبـة )كما ينتقد شـابرا( تقول أن كل مبلغ يـدفع للعمال في مجال الأجور

يُنفق في الاستهلاك، أما كل مبلغ لا يدفع مقابل الأجور سيُدخر ويستثمر استثماراً منتجاً.132
ولتجسيد الوضع تخيل الآن أن كل الاقتـصاد الرأسمالي في كل دولة وكأنه حوض ماء وبه فتحات من جوانبه
في مـستويـات مختلفة. فـالماء النـازل فيه هو مجمـوع الإنتاج المـحلي، أي قيمة الـسلع والخدمـات النهائـية التي أنـتجتها
عوامل الإنتـاج، أو ما يـسمى  GDP أو Gross Domestic Produc.ب3 وبهـذا فإن المـاء المجموع في الحـوض هو
الثـروة التي يمـتلكها أفـراد المجتمع. أمـا الفتحات في جـوانب الحوض فـهي مجموع المـال الذي لا يـستثمـر مباشرة في
المجتـمع بل يذهب هدراً كتلك الأعمال البيروقـراطية في الشركات وكنفقات الـدولة التي لن تتم إلا بجمع الضرائب.
لـذا فإن هذا الحوض لن يمتلئ أبداً لأن الخارج من الجوانب مفتوح على الدوام. وهذا هو حال المجتمعات الرأسمالية
التي تعيـش فيها الدول على الضرائـب والديون والسنـدات. أما إن طبقنا الـشريعة فلن تظهر الفـتحات أبداً. بل المال
مستثمـر باستمرار. فـمع تطبيق الشريعة وتحـول المنتجات من الكماليـات للحاجيات ثـم للضروريات )كما سيأتي في
الـزكاة بإذن الله(، ومع إتقـان المصنوعـات، فإن الخارج كهـدر من جوانب الحـوض يقل جيلًا بعد جيل فـيزداد الثراء
للجميع. أما مع تطبيق الـرأسمالية، فإن الهدر يأتي من الأعمال البيروقراطية، بـالإضافة للمصنوعات المبنية على زيادة
الاستهلاك لمـا لا داعي له كالكماليـات الفارهة أو كتلك المـصنوعات الهشـة التي تصدرهـا الصين للعالم أجمع والتي

تُرمى مباشرة بعد عدة استخدامات. فيزداد التلوث على الأرض. 
أي عندما يكون الإنفاق من الكثير من الناس وبشكل متزن لأن الـتدفقات المالية متزنة بين الناس لتقاربهم
في الدخل إن طبقت الـشريعة فإن النمو الاقتصادي سيكون متزناً )وسيأتي بيانه في الحديث عن الزكاة والإنفاق بإذن
الله( وكل هـذا لأن الدولـة ليـست في المـعادلـة أصلًا. ولكن مـع تطبـيق العقل القـاصر وتدخـل الدولـة في الاقتـصاد

ء3(  لاحظ أن الـفيء ليس من المـوارد الحربيـة كما ذكرت الـدكتورة
نعمت، بل الغنائم هي التي تشكل الموارد الحربية كما مر بنا )131(.

ب3(  لاحظ أن هنـاك فـرق بين GDP و GNP. فـالأول هـو النـاتج
الإجمالي المحلي وبغض النـظر عمن يمتلكه، والثاني هو الناتج الإجمالي
القومي، وهي قيمة السلع والخدمات النهائية التي تنتجها محلياً العوامل

الإنتاجية للـمقيمين في البلد بـالإضافة لصـافي دخل الملكية في الخارج.
فإن أوجـدت شركة مـن خارج الـدولة مـصنعـاً للـسيـارات مثـلًا، فإن
إنتـاجهـا لا يـدخل في حـسبـان النـاتج الإجمـالي القـومي، بـل فقط في

حساب الناتج الإجمالي المحلي.
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وبالـتالي ظـهور الـدورات من نمـو اقتصـادي ثم انـكماش ثم نـمو )كـما مر بـنا( فـإن المصـانع والشركـات المنتـجة
للمستهـلكات أو الخدمات تجد نفهـسا في تذبذب إنتاجـي لأن الطلب في تذبذب. فمع الانكماش تجـد المصانع نفسها
في وضع مضـطرة فيه لـتسريح بعض العـمال والموظفين لأن الـطلب على السلع والخـدمات قـد نقص. ومع الـتعافي من
الانكماش، فـإن المنطق هو أن تعـود الشركات والمصـانع لتوظيف من سُرحـوا أو توظيف آخرين في أمـاكنهم للعودة
لنفس الكفـاءة الإنتاجية. ولكن الذي يحـدث غالباً هو أن هذه المـؤسسات الإنتاجية تـكتشف بأن الموظفين أصبحوا
يتمتعون بكفاءة أعلى خوفاً من الفصل من العمل وبالتالي فإن باستطاعتهم العمل بطاقة إنتاجية أعلى، لذا، وخوفاً من
المخـاطرة بالتوظيف، تدفع الشركات والمصـانع المزيد من المال لنفس الموظفين والعمال للعـمل لساعات إضافية لتلبية
الطلب المتزايـد على المنتجات والخدمات. ثـم إن استمر الطلب على المنتجـات في الازدياد، عندها تضـطر المؤسسات
لتوظيف المزيد، وهـذه الآلية تأخذ الكثـير من الوقت لدرجة أن الشركـة عندما تقرر ذلك يـكون الاقتصاد قد تغير
من النمـو للانكماش مرة أخـرى ما يؤدي لـوجود فجوة كـبيرة بين ميزان الإنتـاج وميزان العمالـة في المجتمع. فبرغم
نمو الإنتاج الكلي إلا أن مستـوى البطالة لازال مرتفعاً. وبـالطبع لا ننسى الإنهاك النفـسي، فهؤلاء الذين يعلمون ليل

نهار في الوقت الذي تنتشر فيه البطالة هم في كآبة.
تـذكر أيضاً بأن الناتج القومـي أو المحلي لن يقيسا لنا الكثير والكثير ممـا يجلب السعادة أو التعاسة. والغرب
يعلم هـذا تماماً. فـهم يدركون بـأن الناتج القـومي أو المحلي لن يقيـس سعادة الأطفال بـاللعب بالألعـاب سواء كانت
قـديمة أو جـديدة، ولن يقـيسا سعـادة زوجين رزقا طفلًا في غـرفة على الـسطح وليس في مـستشفـى فاره، ولن يقـيسا
تعاسـة شابة متفـوقة لم تحصل على مقعد دراسي جـامعي لأنها لا تملك المال، وبـالطبع لن يقيسـا أمانة رجل المرور أو
المدرس، ولن يقيسا بطش أب متغطرس يفتك بأبنائه لأنه عاطل، ولن يقيسا تلوث البيئة بسبب الإنتاج المفرط دونما

حذر، فهما لن يقيسا التصحر أو تقطيع أشجار الغابات أو الانبعاث الحراري.
كما أن من الفروق الأساسـية بين الفكرين الاقتصادي إن طبقت الـشريعة وبين ما ينتجه العقل القاصر من
نظـريات، هـو أن معظم الأعمال الـتي يقوم بهـا الناس إن طـبقت الشريعـة لن تحتسـب كإنتـاج إجمالي ذلك لأن من
يقـومون بها يفعلون ذلك كـخدمة ودون أجر مقابل، فلا تـظهر في الاقتصاد كخدمـات، وأفضل مثال لذلك هو دور
الأم التي تقوم بتربـية الأطفال، فهي تـؤدي خدمة دونما مقـابل مالي كالحضـانات. وكذلـك عمل الرجل في داره. وقد
تظـهر شركة لغسل السيارات أو لتنسيق الحدائق في ظل الأنظمة المعاصرة، وعندها فإن هذا يعتبر إنتاجاً قومياً يدخل
في الحسابات الاقتـصادية، أما إن قام النـاس بها بأنفسهم أو فيما بـينهم، فهي لن تظهر أبداً في حـسابات الاقتصاديين،
وبالـطبع، كلما كـثرت هـذه الأعمال كلـما قل الهدر، وبـرغم أن هـذه النشـاطات تخـدم المجتـمع إلا أنها لم تـظهر

كنشاط اقتصادي، ومع مقصوصة الحقوق، فإن الكثير من الأعمال ستأخذ هذا الاتجاه.
تـذكر أيـضاً أن الاسـتثمارات الكبـيرة من الدول أو الأثـرياء في النـظام الـوضعي ستـؤدي إلى تمزيق الـنسيج
الاقتصـادي ذلك أنها ستـوجد جسـماً اقتصاديـاً مهولاً. فـالسفيـنة لن تُنـتج من خلال شراكات مـتعددة، بل من خلال

شركة ضخمة ستكون منتجاتها بعيدة عن المستوى التقني للأمة. وتقول الدكتورة نعمت في هذا: 
Xويـؤدي التـمويل الخـارجي إلى اقتصـار العمليـة التنمـوية على إيجـاد جزر مـتقدمـة اقتـصاديـاً وفيـناً
وتكنـولوجياً تابـعة في حقيقتها للاقـتصاديات المتقـدمة دونما تأثير يـذكر على تنويع وتـوسيع القاعدة
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الإنتاجية وتنمية الاقـتصاد المحلي أو رفع معدل التراكم الرأسـمالي المحلي في القطاعات الأخرى. وهو
133.Zأو على الأقل تعاظم حدتها Dual Economy ما يتمخض عنه نشوء ظاهرة الاقتصاد الثنائي

وهناك مـا يعرف في الاقتصـاد الرأسمالي بإجمـالي الاستثمار الخاص أو gross private investment. وهي
الاستثمار في سلع ستؤدي إلى استهلاك مستقبلي كالمصانع والآلات، فالآلات التي توضع في المصانع ستزيد من كفاءة
المصانع، وبـالتالي يزداد الإنتاج الـذي سيُستهلك بالإنفاق. وهـذه غالباً ما تحـدث عندما تشيع الثقـة بالاقتصاد فيزداد
النـاس استثـماراً، ومع الشريـعة فـإن هذا يـزداد العمل بـه لأن جُل المنتجـات في الغـالب أصـبحت من الـضروريات
المضمونة والمستقرة في استهلاكها والتي تحتـاج لهذه الآلات باستمرار. لكل هذا، فإن تعبير الإنتاج القومي أو المحلي
بمفهومه الحالي تعبير مضلل إن طبقت الـشريعة، فهل نحن بحاجة لتعبير آخـر يقيس الإنتاج الكلي لمجموع الأمة في

حوض بدون فتحات من جوانبه لأنه لا ضرائب ولا هدر؟

الزكاة
بعد قـراءة  السـابق لعلك تـسأل: ولـكن كيف تتحـول المجتمـعات بتـطبيق الـشريعة مـن تلافي الاستثمار في
الـكماليـات الفـارهـة إلى الانجـذاب للـكماليـات الـواعـدة وللحـاجيـات وللضروريـات وبـالتـالي يقل الهـدر وتـزداد
المـصنوعات جـودة وبسيولـة نقدية أقل؟ الإجـابة هي من خلال الـعديد من الحـركيات التـي مرت بنا لـتمكين الناس
ومن أهمها الزكاة. فالزكاة التي تؤخذ من الأغنياء لتعطى للفقراء برغم قلتها إلا أنها تدريجياً تغير التركيبة الاقتصادية

للمجتمع. كيف؟جـ3 
إن الذي يحـرك الاقتـصاد لـيس كـثرة المـال، ولكن كثـرة دورانه. وهـذا معـروف للاقتصـاديين. فقـد وضع
V أما حرف ،Money supply يرمز إلى المال المتوافر M حيث أن حرف ،MV = PQ :البـاحث فردما المعادلة الآتية
فيرمز إلى سرعة دوران ذلك المـال Velocity of which it circulates، وفي الطرف الآخر من المعـادلة نجد أن حرف
P يرمز إلى مـستوى الأسعار Price level، أمـا حرف Q فيرمز إلى كمـية الصرف Quantity of expenditure، وبناء
على هـذه المعادلـة، فإن حـاصل ضرب المال المتـوافر أو المـال المخصص للاسـتثمار مضروبـاً في سرعة دورانه يـساوي
حاصل ضرب مسـتوى أسعار المـنتجات في كمـية المال المـنفق لشراء المنتجـات، أو تجاوزاً السلع المـعدة للبيع )أي أن
الأموال مضروبة في دورانها تساوي الأسعـار مضروبة في الكميات(. وبهذا فكلما زاد دوران المال من يد لأخرى من
خلال الـبيع والشراء والاستثـمار نقص النقد المـطلوب توفـره في الاقتصاد لـيدور. أي كلما زاد دوران النقـد مع كثرة
الضروريات وارتفاع جـودتها كلما تحسن الاقتصاد، ذلك أن زيادة معـدل الضروريات مع الجودة العالية يعني ضمان

بيعها. فكيف يدور المال؟

جـ 3(  لقد كتب الكثير عن الزكـاة. ومن أهم الكتب كتاب الدكتور
يوسف القـرضاوي )فقه الـزكاة( وبحـث دكتوراه لـلدكتـورة نعمت
مشهور. ولكن مع الأسف فمعظم هذه الدراسات لم تتخلص من دور
الدولـة كطرف مهـم وفاعل في التنمـية من خلال الزكـاة. فهذه مثلًا د.
نعمت تقـول: Xوأخيراً نجد أن قيـام الدولة بـالاستثمار المبـاشر كأحد

مصارف الزكـاة يكون له أثره في رفع مستـويات التشغيل والاستهلاك
والارتفـاع بمستوى النشاط الاقتـصادي بما يعوض أي تراخ قد يحدث
من جانب المـستثمرين الأفراد، ويشيع جـواً من التفاؤل والثقة يشجع
على الاحـتفاظ بمـستوى عـال من النـشاط الاقـتصادي وعـدم تعرضه

.)134( Zللركود
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دوران المال هو ببساطة انتقال المال من يد لا تستثمرها أو لا تشترى بها ليد أخرى تستثمرها أو تشتري بها.
وهناك بالـطبع حركيـات كثيرة أهمها الـبيع والشراء كما سيـأتي بإذن الله. ومن هذه الحـركيات أيضـاً العطايـا والهدايا
والـوصايـا، وجميع السـابق هو حـث على الإنفاق وليـس بواجـب مثل ما يُلـزم الناس بـالإنفاق كـالكفارات والفـدية
والنـذور والنفقـة على الوالـدين وبـالطبع والأهـم الزكـاة. فهي ركن مـن أركان الإسـلام. ولعل دراسة الـزكاة بحـاجة
لبـحث كامـل، لذا سنـركز فقـط على إخراج الـزكاة كحـركية تـؤدي إلى دوران المال دون الـتركيز عـلى القيم مثل أن
الزكاة تطهير للمال وأنها مجلبة للمحبة وأنها شكـر للمنعم وأن فيها تدريب على الإنفاق والبذل وما شابه من قيم فذة

بحاجة للكثير من التوضيح، إلا أن هذا ليس مكانها. 
لعل من أوائـل من التفت لأهمية الزكـاة كحركية ملائمـة لأيامنا المعاصرة هـو أبو الأعلى المودودي أثابه الله،

إلا أنه لم يوضح كيفية حدوث النماء في المجتمع بسبب الزكاة، لذا لم يُلتفت إليه. فيقول أثابه الله:
Xمن ذا الذي يشك أنه مـن النتائج اللازمة التي ينـتهي إليها جمع المال والمرابـاة عليه، أن تنكمش ثروة
المجـتمع الكثـيرة وتستـولي عليهـا طائفـة قليلـة من أفـرداه، مما يـسبب الـضعف في قوة شراء الجـمهور
والكساد في صنـاعة البلاد وتجارتهـا وصناعاتهـا بصفة مـتصلة، ويفضي بـحياة المجتمع الاقـتصادية إلى
شفـا حفـرة من الهلاك حتـى أنه لا يـدع أخيراً للأفـراد الرأسـماليين أنفـسهم مجـالاً إلى تقليب ثـروتهم
المدخـرة في عمل مثمر. وعـلى العكس من ذلك من نتـائج الإنفاق وإيتـاء الزكاة والصـدقات أن تنتشر
الثـروة وتتـسع دائـرتهـا إلى جميع أفـراد المجتـمع حتـى يتـمتع كل مـنهم بقـوة كـافيـة للـشراء وتنمـو
الصنـاعات وتـرتقي التجـارات وتخصب الـزورع وتغـمر أفـراد المجـتمع جميـعاً حـالة مـن الطمـأنيـنة

 .Zوالرفاهية والرخاء ولو لم يكن فيهم واحد من أصحاب الملايين وعشرات الملايين
أمـا من الـذين قـاموا بـتوضـيح الزكـاة اقتصـادياً كحـركيـة فهو الـدكتـور حاتـم القرنـشاوي إذ يقـول )هذا

الاقتباس مهم أخي القارئ فأرجو التركيز عليه(: 
X... الزكـاة التي تبدأ بنسبـة 2.5% وتصل إلى 20% في الركاز، وهنـاك العديد من الدراسـات منها رسالة
دكتوراه قـدرت حجم الزكـاة في بعض البلـدان. وهناك أكثـر من رسالـة في حقيقة الأمـر، وتراوحت
التقديرات بين 8 و 12 بالمائة من الـدخل القومي أو من الدخل الوطني، كما سميت في تعبير المحاسبة

الوطنية.
لمن تـذهب الـزكـاة؟ تـذهب أسـاسـاً للفقـراء .. هل الميل الحـدي للاسـتهلاك عنـد الفقـراء مـرتفع أم
منـخفض؟ هـو مـرتفع بـالتعـريف. هل هـو مـرتفع بـالـكماليـات أو مـرتفع بـالضروريـات؟ مـرتفع
بالـضروريات ... إذن هنـاك عشرة إلى اثنـي عشرة بالمـائة من الـدخل القومي المـوجه بطبيعـته لإشباع
الضروريـات لأفـراد المـجتمع الـذيـن لا يملكـون القـدرة على دفع الثـمن وذلك بـالإضـافـة إلى المـوارد
الأخرى المخصصة مثل الكفارات والصدقات .. إلى آخره، التي تضاف كذلك، والتي تمنح للفقراء ...
المـنتجون في هـذا المجتمع هـل ستكون مـصلتحهم في إنـتاج سلع لـيس عليهـا طلب أم سلـع لها طلب؟
سلع عليهـا طلب بـالطبع، وهـناك طلـب واضح ومحدد ومجـال متكـرر للطـلب على الضروريـات، من
خلال الزكاة سـيتوجه المنتجـون بأنفسهم إلى هـذه السلعة، والتـي تحقق لهم الربح، لأن عليهـا طلباً في
المجتمـع، وهو طلب مستقـر ومضمون. هل يعنـي هذا أن بعضاً مـنهم لن يتوجه لإنتـاج الكماليات أو
الحاجيـات؟ نعم بعضهم سيتـوجه إلى هذا. ولا بأس في ذلك، مـا دامت ليست بـديلًا عن الضروريات.
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135.Zوما دامت الموارد الخاصة بالقطاع الخاص فليس فيها شيء
أي أن القليل من زكـاة الأثريـاء عندمـا يقع في أيدي الفقـراء فإن معظـمه ينفق على الضروريـات. وطمعاً في
الربـح فإن التجار والـصناع عادة مـا يتجهون لتـوفير هذه الضروريـات، فيزداد إنتـاجها. وتقول الـدكتورة نعمت في

نفس الموضوع:
Xوتؤدي الـزكاة مـن خلال تكيـيف الهيكل الـسلعـي للطلـب على الضروريـات نتيـجة لـزيادة الـقوة
الشرائيـة النـسبيـة لدى الـفقراء كـأثر إعـادة توزيـع الدخل، إلى نـقص الطلـب على الكماليـات وسلع
الصفـوة القادرة، وتوجيـه جانب كبير من الإنـفاق نحو إشبـاع الاحتياجـات الحقيقية لـلمجتمع والحد
من الـتطـور والـتنــوع غير المـرغــوب فيه في الحـاجــات والاستـهلاك الترفي والإسراف الـذي يـسـود
المجتمعـات الرأسـمالية، وهـو ما ينـتج عنه في النهـاية رفع المـستوى المـتحقق من المنـافع الاقتصـادية

136.Zلإعادة توزيع الدخل
والآن لنضرب مـثالاً رقميـاً مقنعاً مـن وضع الدكتـور سامـر قنطقجـي: لنقل بأن الأثـرياء كـما هي العادة في
معظم المجتمعات يشكلون 20% والفقراء يـشكلون 80% في مجتمع ما، فإن كان عدد الأشخاص مئة في ذلك المجتمع،
ودخـل الفقير ألف دولار في السنة، والغني عشرة آلاف دولار، أي أن هناك 20 غنياً و 80 فقيراً، ونسبة النمو السنوي
هو 5% والـزكاة هي 2.5%، وإن كان نصـاب الزكاة الذي يـدفعه المزكي هو عنـد بلوغ 2500 دولار، فإنه بعـد السنة
الأولى يكون مجموع من عليهم الـزكاة 20 شخصاً في عشرة آلاف، أي مئتا ألف، فـإن زكاة هذا المبلغ هو مئتا ألف في
2.5% أي خمسـة آلاف دولار، فإن وزع هـذا على ثمانـين فرداً كـان دخل الفقـير 1062.5 دولاراً في السـنة )1000 +
62.5(. وهكـذا بمثل هذه الحسـابات توصل الـدكتور سامـر إلى أنه في السنة العـاشرة سيرتفع دخل الفقير ليصل إلى
2521 دولاراً. أي أنه لا فقراء. أمـا إن كان دخل الأغـنياء هـو 50000 دولاراً، وهذا ليـس دخلًا مرتفـعاً، ففي الـسنة
الرابعة يـرتفع دخل الفقراء ليكون 2605، أي أنه لا فقراء أيضـاً، فما بالك بحال العولمة الـظالمة التي يصل فيها دخل
الثري إلى مليـون ضعف دخل الفقير أحياناً. أي أن هذه العمليات تثبـت رياضياً ما حدث في عهد العمرين رضي الله
عنهما )عمر بن الخطـاب وعمر بن عبد العزيز( من أن الالـتزام بدفع الزكاة يمحو الفقـر. وقد وضع الدكتور سامر

أثابه الله جدولاً رياضياً للزيادات والزكاة يبين بوضوح كيفية التخلص من الفقر بالزكاة.137
والمهم أيضـاً هو الآتي: فـمن هؤلاء الفقـراء الذين خـرجوا مـن الفقر من هـو أكثر همـة من الأثريـاء الذين
ورثوا أو أوجـدوا ثرواتهم. وهـؤلاء الأكثر همـة وذكاء قـد يسبقـون الأثريـاء بالقلـيل من التمـكين. تدبـر الحديث
الشريف الآتي من المستدرك: قال صلـوات ربي وسلامه عليه: }سبق درهم مائة ألف{. قالوا: يا رسول الله، وكيف؟
قـال: }رجل له درهمان: فـأخذ أحـدهما فـتصدق به، ورجـل له مال كثير، فـأخذ من عُـرض ماله مـائة ألـف فتصدق
بها{. والسبق هـنا طبقاً بـالأجر. والسبق يكـون أيضاً بمـآل هذا الدرهم، أي في يـد من سيقع. وقد قـال الشافعي في
هذا مستـلهماً من الحديث: Xقد يرى الفقـير المدقع الدينار عظيـماً بالنسبة إليه، والغنـي المكثر قد لا يرى المئين ]أي
المئات[ عظيمة بالنسبة إلى غنائهZ.138 أي أن مئـة دينار قد لا تحرك ثرياً، أما الدينار الواحد إن وقع في يد الفقير قد
يجعله يقفز مـن مكانه ليعمل لاسيما أن أبـواب التمكين الأخرى متـاحة له، فهو فقـط بحاجة لسـد جوعه أو ملبس
يكسيه أو آلة يحرث بها أو فـأساً يضرب به. ولأن همته عالية ومسؤولياته المالية تلاحقه وقد وُضع على خط الإنتاج،
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سيجري وقد يسبق الآخرين. وهكذا بالتـدريج يتقارب الناس في الدخل لاسيما أن أبواب التمكين مفتوحة للجميع
ولا حدود بين الجغرافيات المختلـفة ولا احتكار ولا وكالات تجاريـة حصرية ولا تصاريح مطلـوبة من الدولة للعمل

ولا عملة مؤدية للتضخم، ولا ... ولا ... ولا ...، بل أمة واحدة بخليفة واحد.
ولأهميـة هذه النقطـة سأشرحها بطـريقة أخرى: قـيل بأن Xجهد المقل أفـضل من غنى المكثـرZ. وقيل أيضاً:
Xالقلـيل من صاحب القلـيل أفضل من الكثير مـن صاحب الكثيرZ. وفي هـذا السياق فـإن أعطى الغنـي ديناراً للفقير
فـإن الفقير سيـنتفع أكثـر من فقـدان الغني للـدينـار، أي أن الفقير يـزداد منفعـة والغنـي يفقد مـنفعة، إلا أن مجـموع
المـنفعة للمجتمـع ككل أكبر بعد تحول الـدينار من الغني إلى الفقـير لأن المنفعة تعاظـمت. وكما يرى رفيق المصري،
فهذا هو مصداق الحديث: }سبـق درهم مائة ألف{. فالدرهم الذي تـصدق به الفقير منفعته الحدية أعلى من درهم
يـتصدق به الغني الـذي لا يشعر بـالمال الخارج من مخـازنه. وبالطبع فـإن التضحية هنـا لهذا الفقير إن تصـدق بدينار
والذي هـو نصـف ماله مـثلًا أكبر ممن أخـرج جزءاً يـسيراً من مـاله. هذا بـالإضافـة أن الديـنار الـواحد قـد يغطي
حاجـات الفقير، بيـنما المئة قـد لا تغطي حـاجة الغني إن أخـذها. وفي هـذا يقول الـدكتور رفـيق المصري أثابه الله:
Xوبهـذا فإن المنـافع تزداد في إعـادة التوزيـع، إذا قامت على أسـاس سد الحـاجات، لا على أسـاس التسـاوي في المبالغ
المدفوعـة. ولهذا فإن المعـول عليه هنا هـو حد الكفايـة، ولا يهم إذا تفاضلـت المقادير )=المبـالغ( لسد هـذه الكفاية
التـي تختلف من شخص لآخرZ. ومـا ساعد أيضـاً على التوجه لإنتاج الـضروريات هو أن القيمـة الحقيقية لأي  منتج
تكمـن في الرغبة في الحصول عـليه إما لحاجة النـاس له أو لندرته أو لجماله وما إلى ذلك من أسـباب، وليس بالضرورة
لكمية العمل المستثمر فيه كما يقول السيد الصدر. ولأن الفقراء عادة ما يذهب أكثر إنفاقهم على ضرورياتهم، فمع
تحسـن حالهم وخـروج آخريـن من الفقر فـإن الضروريات سـتتحسـن جودة وستـزداد في عددهـا بتحول الحـاجيات

لضروريات كما مر بنا وبطريقة سهلة التصنيع تلافياً لزيادة التكلفة.139
ومن جهـة أخرى )وكما مر بنا في فصل XالشركـةZ وسيأتي التفصيل بإذن الله في فصـل XالمعرفةZ( فإن طريقة
الإنتاج مبنية على تمكن الأفراد وتكاتفهم لإنتاج وحدات تكمل بعضها بعضاً لإيجاد المنتج الأكبر، وبهذا فإن الإنتاج
ليس بحاجة لـرؤوس أموال كبيرة، بل اليسـير من المال لأن عرف الإنتاج سـواء كان زراعة أو تصنيـعاً منتشر وليس
بحاجة إلا للهمة واليسير من المال لأن مـستلزمات الإنتاج الأخرى كالمواد الخـام والمكان متوافرة بسبب فتح أبواب

التمكين. وبهذا فإن القليل من السيولة النقدية ستوجد المصنوعات الكبيرة أو المعقدة بسبب هذا التكاتف.
أي لأن جـزءاً من المال المتـوافر للفقـراء بسبـب الزكاة يـذهب لشراء الـضروريات، فإن الإنـفاق يزيـد القوة
الشرائيـة للضروريـات والتـي تزداد سـنة بعـد أخرى بـانحسـار الفقـر، وهذه لأنهـا تتطـور وتزداد في العـدد كسلع
هاً للاستثمار فيزداد عدد وخدمات بتحول الكماليات لحاجيات ثم ضروريات، فإن الإنفاق في حد ذاته سيصبح موجِم
منـتجو الضروريـات ويتوسع بعـضهم فيها. أي أن طـريق النهوض الاقتـصادي هو الإنـفاق من الكثـير من الناس في
الضروريات والتي  تزداد في عددهـا وجودتها، وليس بالضرورة في حل اللغز: أيهما أهم: الادخار أم الإنفاق؟ Xوهذا
هـو الأهمZ، أي أن تصنيع الضروريات يزداد في نـسبته وجودته في كل سنة ومن خلال الـزكاة وانحسار الفقر. ففي
كل سنة يزداد فيها دخل الفقراء عن السنة التي قبلهـا يزداد الإقبال على الضروريات. وهكذا سنة بعد أخرى يتسع
تصنيع الضروريات والـتي تزداد جودة. وهذا الاتـساع بالطبع سـيكون على حساب نقـصان السلع الترفيهـية الفارهة
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لأنها لن تكون مضمونة الربح مقارنة بالحاجيات وبالضروريات فيعزف عنها المنتجون. ومع الزمن وبجفاف تصنيع
الـكماليات الفارهـة لن يجد الأثريـاء لذة في جمع المال، عنـدها قد يتجه إنفـاق بعضهم في أوجه الخير أو الإقراض أو
الـدخول في شراكـات ما يـؤدي للـمزيـد من التـشغيـل، وهذا يـؤدي لانحسـار الفقـر أكثـر وأكثـر. هكـذا يتـحرك
الاقتصـاد. لا تنسـى أيضـاً أن الوصف الـسابق هـو لتحـريك اقتصـاد متعـثر أو واقف وأنه إن طـبقت الشريعـة فإن

الوضع الطبعي هو أن الاقتصاد متحرك باستمرار فيزداد حركة لأن الشريعة مطبقة لمئات أو لآلاف السنين.
لقـد كتـب الكثير عـن الزكـاة، وقد شـاع بين البـاحثـين تأثـير الزكـاة في تغيـير التركيبـة الاقتصـادية، فـتقول

الدكتورة نعمت أثابها الله في الإنفاق والزكاة وكيفية تضاعفها: 
ذِينَ ينُفِقوُنَ Xلقد أصل الإسلام مفهـوم المضاعف مـنذ ألف وأربعمائـة عام، في قـوله تعالى: )مَّهثَلُ eلّـَا
ُ يضَُ^عِفُ لمَِن ِ كمَثََلِ حَبَّهةٍ أنcَبتَـَتc سَبcعَ سَناَبِلَ فِي كُلِّ سُنcبُلةٍَ مـِّاْئةَُ حَبَّهةٍ وeَلَّه أَمcوَ^لهَـُمc فيِ سَبيِلِ eلَّه
ُ وَ^سِعٌ عَليِمٌ(. هذه المضـاعفة المترتبـة على الإنفاق في سبـيل الله ليست قـاصرة على ثواب يَشَـاdءُ وeَلَّه
الآخـرة، وإنما تتـحقق بصـورة مـاديـة في الحيـاة الـدنيـا، في صـورة ارتفـاع الـدخل القـومي بـأضعـاف
مضاعفـة لمقدار الإنفاق الأولي. ذلك أن الآثـار الطيبة المترتـبة على الإنفاق لا تقف عـند حد من أنفق
عليـه، وإنما تمتد لتـنشر الرواج في الاقتـصاد كله، وتعمـل على تنشيط الـطلب الفعال، حـتى يعم الخير
ٍ يوَُفَّ إلِـَيcكُمc وَأنَتُمc لَ cخَير cويعـود النفـع على المنفق نفـسه، فقـد قـال الحق تعــالى: )وَماَ تـُنفقُِواْ مـِن
تُظcلَموُنَ(. وهذا المضاعـف هو ضابط لا يخطئ، وقانـون صارم يحكم الخلق في كل عصر، وسمة من
سمات الخلق الذي تحكمه الـدائرية الأزلية في شتـى مجالات الحياة، وهو كغـيره من ضوابط الاقتصاد

الإسلامي وقوانينه، له صلة مباشرة بنشاط الفرد من أجل ذاته، ومن أجل مجتمعهZ.د3
ولـكن مع الأسف، كمعـظم البـاحثين لم تتـمكن البـاحثـة من الـتخلص مـن إقحام الـدولة في إيجـاد اقتـصاد

إسلامي، فها هي تقول:
Xوأخيراً نجد أن قيام الدولة بالاستثمار المباشر كأحد مصارف الزكاة يكون له أثره في رفع مستويات
التشغيل والاستهلاك والارتفاع بمسـتوى النشاط الاقتصادي بما يعوض أي تراخ قد يحدث من جانب

141.Z... المستثمرين الأفراد ويشيع جواً في الإنفاق الذي أحدثه
ميـزة أخرى للزكـاة: فكما رأينا في فـصل XالأموالZ فإن الـزكاة ليـست تصاعـدية أبداً في الـشريعة كما هي
الحال مع معـظم الضرائب الـوضعية. والـسبب والله أعلم هـو أنه إن طبقت الـشريعة وتقـارب الناس في الـدخل فإن
الأمـة بحاجة لنظام سهل الفهم والتطبيق على الناس الذين عليهم إخراج زكاتهم بأنفسهم. ففي المجتمعات الرأسمالية
ذات الضرائب المتصـاعدة يفلـت الأثرياء مـن دفع الضرائب ويقع فيهـا الأقل ربحاً كما مـر بنا. أي وكـأن الاقتصاد
عربـة واقفة، فـإن تحركت بعـض الشيء ببـذل القليل من المـال للفقراء )بـدفع الزكـاة( سينهـض هؤلاء الفقـراء وتبدأ
العـربة في السـير. وكلما سارت انحـسر الفقر بـزيادة الـزكاة، وكلما ازدادت العـربة في سرعـة سيرها. وهكـذا ينهض

المجتمع. كيف؟

د3(  وتقـول أيضـاً: Xللـزكـاة أثـرهــا غير المبـاشر في حمـايـة الاقـتصـاد
الإسلامـي من الـتقلبــات، من خلال إعـادة تـوزيع الـدخــول لصـالح
الطبقـات ذات الميل المرتفع للاسـتهلاك، وهي تمثل الشـطر الأكبر من
أسهم الزكـاة الثمانيـة، مما يكـون له أثره في زيـادة القوة الشرائـية لهذه

الفئــات الكـبيرة العـدد، وبــالتـالي زيـادة الـطلـب الفعلي على الـسلع
الاسـتهلاكية وزيـادة الإنتاج في مخـتلف مجالاته مع ارتفـاع مستـويات

 .)140( Zالتشغيل
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إن المجتمع المسلم يحاول قدر المستطاع أن يدفع النـاس للعمل، وذلك بوضعهم في مواضع تضطرهم للنهوض
دون فرض العـمل عليهمهـ3 وذلك حتى يتمكـن كل إنسان من القيام بـأقصى ما يستـطيعه. كيف؟ إن الناس كما هو
مـعلوم أطياف مخـتلفة في أخلاقهم وهممهـم ومهاراتهم وقواهـم. فهذا نشط ذكـي لبق، وذاك كسول غـبي فظ، برغم
تـساويهـما في مقدرتهما الـبدنيـة؛ وهذا قـوي لا همة له، وذاك ضـعيف في بدنـه عال في همته، وهـكذا يختـلف الناس.

فكيف يمكن للشريعة أن تقص الحقوق حتى تدفع هؤلاء المتباينين من البشر للنهوض للعمل؟ 
إن مؤسسات الضمان الاجتماعي في العالم الغربي تضمن للفرد دخلًا شهرياً يسد جوعه إن أصبح عاطلًا عن
العمل. أي أن القـرارات لما يُعـطى من مـال وكيف سيعطـى هو بيـد الدولـة. فإن لم يـكن العاطل عـن العمل جاداً في
البحـث عن عمل فـستحـاول الدولـة ذلك له بـما لديهـا من قـنوات، وقـد تنجح في ذلك وقـد تفشل؛ ولـكن في جميع
الأحوال، فالدولة متكفلة بالعاطل عن العمل بطريقة أو بأخرى. وما هذا إلا لأن المجتمع الغربي إن لم يدعم هؤلاء
العـاطلين فقد يقومـون بتصرفات قد تـسبب القلاقل وعدم الاستقـرار في المجتمع. كما أن لهؤلاء العـاطلين أصواتاً في
الانتخابات تضغط على متخـذي القرارات. هذا بالإضافة إلى أن المجتمع الغربي لا يستثقل ما يذهب لهؤلاء العاطلين
من أموال نظراً لثراء مجتمعـاتهم بعد الثورة الصناعيـة والحداثة. كما أن قرار تلك المجتمعـات الغربية بدعم العاطلين
هو قـرار في صالح الـسواد الأعـظم، فنـظراً لعـدم استـقرار تلـك المجتمعـات وظيفيـاً )وهذه مـن سمات المجتـمعات
الرأسمالـية(، فقد يقع أي إنسـان في سلة العاطلين، لـذلك نجد أن معظم طبـقات المجتمع الغربي تـتقبل فكرة الضمان
الإجتماعي من قبيل الخوف على الـذات. وبالطبع فإن في هذا هدر كبير للمـوارد وذلك لظهور طبقة من الأفراد التي
تعيش على كـد غيرها. أمـا في الإسلام فإن التكـافل الاجتماعي مختلـف تماماً. فقـد قصت الشريـعة الحقوق بـطريقة

تؤدي لنهوض كل فرد للعمل، كل قدر استطاعته. كيف؟ 
إن الملحوظ على الزكـاة هو أنها مـن الحركيات، أي لابـد للناس من القيـام بها، وليست كـالنفقات التـطوعية
والتي سيأتي بيانها، والتي هي من القيم التي يحث الإسلام علـيها أيضاً. فالزكاة واجبة. وهي الركن الثالث في الإسلام
كوَ^ةِ فَ^علِوُنَ(. فلم يقل كما هو معلوم. تدبر قوله تعالى في أول سـورة المؤمنون في وصفه للمؤمنين: )وeَلَّاذِينَ هُمc للِزَّ
الحق سبحـانه وتعالى: )مؤدون( بل قـال: )فَ^علِوُنَ( إشارة إلى أن المؤمن لـيرتقي بإيمانه عليـه أن يفعل الزكاة، وفعل
الزكـاة لا يقع إلا بعد الكسب، أي أن على المـؤمن أن يعمل ليكسب ليـدفع الزكاة، أي لا يعمل لمـا فيه كفايته فقط،
بل يعمل ليكتسب ثم يخرج الـزكاة عما فاض عن كفايته. أي حتى يـرتقي المؤمن في مراتب الإيمان فعليه أن يزكي،

وبالتالي فعليه أن يعمل ليكسب أكثر مما يستهلك.
لقـد قصت الـشريعة الـزكاة لـثمانية أصـناف فقط. قـال تعالى في المـستحقين للـزكاة في سـورة التوبـة: )إِنَّمَا
ِ وeَبcنِ قَابِ وeَلcغَ^رمِـِيَن وَفيِ سَبيِلِ eلَّه ـدَقَ^تُ لِلcفقَُرَاdءِ وeَلcمـَسَ^كِيِن وeَلcعَ^ملِِيَن عَـليcَهَا وeَلcمـُؤَلَّافةَِ قلُـُوبهُُمc وَفيِ eلـرِّ eلصَّه

هـ3( إن الـشريعـة لا تفـرض العـمل على النــاس وذلك بمعـاقبـة تـارك
العمل كتارك الصلاة، ولكنها تدفعهم إليه كما سيأتي بإذن الله. 

و3(  ومنهـا أن الفقير الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه، والمسكين الذي
لا شيء له، ومنهـا أن المسـكين والفقير سـواء لا فرق بـينهما في المعـنى
وإن افترقـا في الاسم، وهـو أحد قـولي الشـافعي ومـا ذهب إليه مـالك
وأصحـابه وأبو يوسف، كما أن الفقير هـو المحتاج المتعفف والمسكين

السائل؛ ومنها أن الـفقير الذي له المسكن والخادم إلى من هو أسفل من
ذلك، والمـسـكين الـذي لا مـال لـه؛ ومنهـا أن المـسـكين الـذي يخـشع
ويستـكن وإن لم يسـأل، والفقير الـذي يتحمل ويقـبل الشيء سراً ولا
يخـشع؛ ومنهـا أن المسـاكين هم الـطوافـون والفقـراء فقراء المـسلمين؛
ومنها أن الفقراء فقراء المسلمين والمساكين فقراء أهل الكتاب )145(.
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ُ عَليِمٌ حَـكِيمٌ(. وقد تحـدثنـا عن مبـادئ الزكـاة عمـوماً في فـصل XالأموالZ، أمـا عن ِ وeَلَّه بـِيلِ فرَِيضَـةً مِّنَ eلَّه eلسَّه
الأصناف فقد تحـدثنا عن ابن الـسبيل في فصل Xابن السـبيلZ، وسنتحدث هنـا عن الفقراء والمسـاكين والغارمين، أما

فك الرقاب والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمجاهدين في سبيل الله فسنتركها لفصول قادمة.
لعل أول ملحوظة هي أن لام التمليك دخلت على الأصناف الأربعة الأولى. فهي مال لهم ليفعلوا به ما شاؤا،

أما الأربعة الآخرون فإن المال المعطى هو لهدف محدد. وفي هذا يقول القرضاوي:
Xوكـذلك ذكر الفخر الرازي: أنه تعـالى أثبت الصدقات للأصنـاف الأربعة الأوائل بلام التمليك وهو
قوله: )لـِلcفقَُرَاdءِ وeَلcمَسَ^كِيِن( ... ولما ذكـر الرقاب أبـدل حرف XاللامZ بحـرف XفيZ فقال: )وَفِي
قاَبِ(.... فلابد لهذا الفرق من فائدة. وتلك الفائـدة هي أن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يُدفع eلرِّ
قاَبِ( فيـوضع نصيبهم في إليهـم نصيبهم من الـصدقات حتـى يتصرفوا فـيها كما شاءوا. وأمـا )فِي eلرِّ
تخليـص رقبتهم من الرق، ولا يُـدفع إليهم ولا يُمكنـون من التصرف في ذلك النـصيب كيف شاءوا، بل
يوضع في الـرقاب بـأن يُؤدى عنـهم. Xوكذلـك القول في الغـارمين، يصرف المـال في قضـاء ديونهم، وفي
الغـزاة يُصرف المـال إلى مـا يحتـاجـون إليه في الغـزو، وابن الـسبيل كـذلكZ. والحـاصل أن الأصنـاف
الأربعـة الأولى يُصرف المال إليـهم حتى يتصرفـوا فيه كما شاءوا. وفي الأربعـة الأخيرة لا يصرف المال

142.Zإليهم بل يُصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا الزكاة
وبـالطبع فـإن في دفع المال إلى الأصنـاف الأربعة الأول تمكـين كبير لهم لثقـة الشريعـة بهم بدفع المـال إليهم
دونما أيـة شروط. ذلك أن في وضع الشروط سلـبيات لا يـمكن حصرهـا مثل إيجاد نـظام للـشروط وطريـقة الصرف
والتـأكد من اتـباع الشروط مـا يؤدي إلى إيجـاد هيكل حكـومي بيروقـراطي. أما الغـارمون وفك الـرقاب لأنهـا تدفع
لهدف محدد فقد تعطى مباشرة من المزكي إلى مالك العبـد أو المقرض. وبالنسبة لمن يجهاد في سبيل الله فإن الأهم هو
تجهيز الغـازي بشراء مستلـزماته ودفع بعض النقـد له لرحلة الغـزو. وبالنسبـة لابن السبيل فـكما مر بنا سـابقاً، فإنه
يجهز بدفع نفقات السفـر مع بعض النقد لتغطية نفـقات الرحلة من مأكل ومشرب. وهـناك أقوال بأن هؤلاء الأربعة

عليهم إعادة ما فضل من الصدقة إن تم اللازم.143
سـؤال: ما الفـرق بين الفقير والمـسكين؟ والإجابـة هي أنه ليـس هناك فـرق من حيث اسـتحقاق الـزكاة 144
برغـم اختلاف الفقهـاء وعلماء اللغـة في الفرق بـينهما على تـسعة أقـوال، كما جمعـها القـرطبي مـن حيث التـعريف
والحاجـة والفاقة. فمن هذه الفروق مثلًا هو أن الفقير أحسـن حالاً من المسكين؛ ومنها العكس: أن المسكين أحسن
حالاً من الفقير؛ ومنها أن الفقـراء من المهاجرين والمساكين من الأعراب الذين لم يهاجروا؛ وهكذا.و3 ومن الأقوال
المشهورة هي أن المسكين هو الفقـير الذي يتعفف عن السؤال، فلا يفطن الـناس له. ففي صحيح البخاري أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قـال: }ليس المـسكين الذي يـطوف على النـاس ترده الـلقمة واللقـمتان، والتـمرة والتمـرتان،
ولـكن المسكين الـذي لا يجد غنـى يغنيه، ولا يفـطن به فيتـصدق عليه، ولا يقـوم فيسـأل الناس{.146 وقـد لخص ابن
قدامة أهم الأقـوال بقوله: إن Xالفقراء والمساكين صنفان في الـزكاة، وصنف واحد في سائر الأحكام؛ لأن كل واحد
من الاسمين ينطلق عليهما، فأما إذا جمـع بين الاسمين وميز بين المسميين تميزاً، وكلاهما يـشعر بالحاجة والفاقة وعدم
الغنـى، إلا أن الفقير أشـد حاجـة من المـسكين من قـبل أن الله تعالى بـدأ به، وإنما يـبدأ بـالأهم فـالأهم، وبهـذا قال

147.Z... الشافعي والأصمعي. وذهب أبو حنيفة إلى أن المسكين أشد حاجة، وبه قال الفراء وثعلب وابن قتيبة
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إن من يـراجع أقوال الفقهـاء سيلحظ التـباين الـواضح في المذاهـب في التفريـق بين الفقراء والمـساكين دون
تأثير على الأحكـام. ولعل تفسير هذا، والله أعلم، هو أن الشريعة قصت نصيباً مضاعفاً من الزكاة للمحتاجين الذين
لا يستطيعـون الكسب مقـارنة بغيرهم وذلـك بذكرهم مـرتين بقوله تعـالى: )للcِفقُرََاdءِ وeَلcمَسَ^كِيِن(. فإن قـام إنسان
ثري بتـوزيع زكاته بالتساوي بين الأصـناف الثمانية فسيكـون نصيب الفقراء والمساكين معـاً ربع ما يقوم بإخراجه.
كـما أن من يراجع التفاسيرز3 للكلمتـين )للcِفقُرََاdءِ وeَلcمَسَ^كِيِن( سيلحظ أن التعاريف للفقـراء والمساكين قد غطت
جميع الاحتمالات الممكـنة للمحتـاجين، فهناك رجل مـسن لا يستطـيع العمل، وهناك شـاب مريض بـداء معد يحذره
النـاس، فلا يجد عمـلًا. وهذه التغطـية أتت بطـريقة، لا أقـول أنها تعطي المـزكين فرصـة الاختيار في دفع الـزكاة، بل
تفرض علـيهم أن يمحصـوا ويدققـوا أحوال النـاس لأن الزكـاة عبادة وأداؤهـا مسؤولـية وضعتهـا الشريعـة في رقاب
الناس. أي أن على المزكين أن يكونوا دائمي الملاحظة لمن حولهم من المحتاجين، وفي هذا تهذيب لنفسية المزكي لأن
نظره مسلط على من هـو دونه حالاً، وهذه حركية تـربط الطبقات المختلفة في المـجتمع. أي أن من يقرر دفع الزكاة
ومقـدارها ولمن سـتدفع، هم الـناس وليـست السلـطات كما في العـالم الغربي، وفي هـذا بركـة، أي زيادة للإنتـاجية.

كيف؟
مـا مقدار مـا يجب أن يكـون مع الفقير أو المـسكين حـتى لا يـستحق الـزكاة؟ لـقد انقـسم الفقهـاء في الحد
الفاصل بين الاسـتحقاق للزكـاة لخصها ابن قـدامة بأن قـال: Xومن كان ذا مكـسب يغني به نفسه وعـياله إن كان له
عيال، وكان له قدر كفايته في كل يوم من أجر عقار، أو غلة مملوك أو سائمة، فهو غني ولا حق له في الزكاة، وبهذا
قال ابـن عمر والـشافعي وإسحـاق. وقال أبـو حنيفـة: إن لم يملك نصـاباً فـله الأخذ منهـا لقول الـنبي صلى الله عليه
وسلم: أعلمهم أن عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فجعل الغني من تؤخذ منه الصدقة، ولا تؤخذ
إلا من النصاب، ولأن هذا لا يـملك نصاباً ولا قيمته، فجـاز له الأخذ، كالذي لا كفايـة له، ...Z.149 وهناك قول بأن
مـن ملك وجبة أكـل لأهله فليس له أن يـأخذ من الـزكاة. ففي الأمـوال عن كبشـة السلـولي قال: Xحـدثني سهل بن
الحنظلية قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }من سأل الناس عن ظهر غنـى فإنه ليستكثر من جهنم{، قلت:
يـا رسول الله، ومـا ظهر الغـنى؟ قـال: }أن تعلم أن عـند أهلـك ما يغـديهم أو يعشـيهم{Z.150 وهنـاك قول مـربوط
بمقدار النقد عنـد الإنسان. فعن سعد بـن أبي وقاص أنهم قالوا: Xلا تحل الـصدقة لمن له خمسـون درهماً أو عدلها من
الذهـبZ.151 ويلخص أبـو عبيـد الاختلافـات في الغنـى فيقـول: Xأرى الأحاديـث قد جـاءت في الفـصل بين الغـنى
والفقـر بأوقـات مختـلفة،حـ3 فـفي بعضـها: أنه الـسداد، أو القـوام من العيـش، وفي آخر أنه مـبلغ خمسـين درهماً، وفي

152.Zالثالث أنه الأوقية. وفي الرابع أنه الغداء أو العشاء. وكل هذه الأقوال قد ذهب إليها قوم وأخذوا بها

ز3(  يقول ابن كثير مثلًا ملخصاً: Xوإنما قـدم الفقراء ههنا على البقية
لأنهم أحوج مـن غيرهم على المشهور ولـشدة فاقتهم وحـاجتهم، وعند
أبي حنيفة أن المـسكين أسوأ حالاً من الفقير وهـو كما قال أحمد، وقال
ابن جرير: حـدثني يعقوب حدثنـا ابن علية أنبأنـا ابن عون عن محمد
قـال: قـال عمـر رضي الله عـنه: الفقير لـيس بـالـذي لا مــال له، ولكن
الفقـير الأخلق الكـسب. قـال ابـن عليـة: الأخلق المحـارف عنـدنـا،
والجمهور على خلافه، وروي عن ابـن عباس ومجاهد والحسن البصري
وابن زيد. واختار ابـن جرير وغير واحد أن الفقير هو المتعفف الذي

لا يسأل الناس شيئاً، والمسكين هو الذي يسأل ويطوف ويتبع الناس.
وقـال قتـادة: الفقـير من به زمـانـة والمـسكين الـصحيح الجـسم. وقـال
الـثوري عن مـنصور عـن إبراهيـم: هم فقراء المهـاجرين. قـال سفيان
الثوري: يعني ولا يعطـى الأعراب منها شيئـاً، وكذا روي عن سعيد بن
جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبـزي. وقال عكرمة: لا تقولوا لفقراء

.)148( Zالمسلمين مساكين، إنما المساكين أهل الكتاب
حـ3(  إن المقصود Xبـأوقات مختلفةZ هو مقـدار ما مع الإنسان من مال

وأعيان وليس التوقيت بالزمن.
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وكـما ترى فإن الأقـوال متبايـنة في رسم الخط بـين الفقر والغنـى بطريقـة تغطي جميع الاحتـمالات الممكنة.
وهذه نعـمة في الشريعـة لأن الناس يتفـاوتون في مقـدار كسبهم ونفقـاتهم. فكما قلنـا فإن الشريعـة فتحت الأبواب
للناس للعمل ولهـذا اختلفوا في منازلهم الاجتماعـية بقدر هممهم، فمنهم من تمـكن وادخر بعض ما جمعه في حياته في
اسـتثمار يـدر عليه دخلًا في كـبره، ومنهم مـن لم يفعل ذلك، إلا أن له الكـثير من الأطـفال ويـتطلـبون مـستـوى من
النفقـات يصعب على الـرجل العيـش دونها كـريماً حتـى إن امتلك داراً. ومنهـم من هو شـاب ولا دار له إلا أن لديه
القوة التـي تعينه على العمل. أي أن لكل شخص حاجـة مستحقة ليعيـش كريماً. وهذه الحاجـة المستحقة تختلف من
شخص لآخر، ولـن يستطيع أحد معرفة هذه الاختلافات إلا السكان المحيطين والمخالطين للفقراء والمساكين. لذلك
كانـت التعاريف بإرادة الله مـتباينة وكـان القرار بدفع الـزكاة بيد الـسكان المزكين الـذين هم بطبيعتهـم قريبون من
الفقـراء والمساكين لـيكون الحكم عن قـرب ودراية لأن الزكـاة عبادة. وليـس كالعالم الغـربي الذي تضع فـيه الدولة
مبالـغ ثابتة للأفـراد برغم اختلاف أحـوالهم. فتأمل الآتي: قـال النووي: Xمن كـان له عقار ينقـص دخله عن كفايته
فـهو فقير يعطـى من الزكـاة تمام الكفـاية ولا يكلف بـيعهZ. وانظر إلى رد الغـزالي حين قال Xحـرفة تليق بهZ عـندما
سئل Xعـن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالكسب بالبدن، هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ قال:
نعم، هذا صحيح جـار على أن المعتبر حرفـة تليق بهZ.153 وقال الميمـوني: Xذاكرت أبا عبـد الله ]أي أحمد بن حنبل[
فقلـت: قد يكون للرجل الإبل والغنم، تجب فـيه الزكاة وهو فقير، وتكون له أربعـون شاة،ط3 وتكون له الضيعة لا
تكفيه، فيعطى من الصدقة؟ قال: نعم، وذلك لأنه لا يملك ما يغنيه، ولا يقدر على كسب ما يكفيه، فجاز له الأخذ
من الزكـاة، كما لو كـان ما يـملك، لا تجب فيه الـزكاةZ.154 وكـان مالك يقـول: Xإن لم يكن في ثمن الـدار والخادم

155.Z... فضلة عما يحتاج إليه منهما جاز له الأخذ، وإلا لم يجز، ذكره ابن المنذر
ولعلـك لاحظت أن هـناك مـذهبـين مختلفين: مـذهب الجـمهور ومـذهب أهل الـرأي لأبي حنـيفة وأصـحابه.
فمذهب الجمهور بـرغم اختلافاته إلا أنه يحدد لكل إنـسان نصيباً من الـزكاة بقدر احتياجه. لـذلك فقد يُمنع الكثير
من الـناس من الزكـاة إن لم يستحقوا ذلـك. أما مذهب أهل الـرأي، والذي يعطي الحق لمـن لم يملك نصابـاً أن يأخذ
الزكاة، فهو يقسم الناس إلى قسمين: إما آخذ للزكاة وإما دافع لها، فهو بذلك أقرب من مذهب الجمهور لزيادة عدد
المستحقين في المجتمع، وهذا قد لا يدفع الكل للمثابرة كما يفعل مذهب الجمهور. ملحوظة أخرى: إن مذهب أهل
الرأي بتـوسيع باب الاستحقـاق على الفقراء والمـساكين سيضـيق على الأبواب الأخرى مـثل ابن السبيـل وفك الرقاب

مثلًا. وبالطبع فإن للمذهبين تأثيرين مختلفين على عمارة الأرض. 
وقد تقول ناقـداً: إن معيار الفقر في مذهب الجمهـور ضيقٌ مقارنة بمذهب أهـل الرأي إلا أنه مطاط لدرجة
قد تـدفع الناس للتـظاهر بـالفقر، فقد يـدعي البعض الفـقر ليأخـذ من الزكاة! فـأقول: إن هذا سيـستحيل إن طبقت
الشريـعة لأن من يدفع الـزكاة هم النـاس كما رأينا في فصل XالأمـوالZ، وهم يدركون مـا عند بعضـهم البعض. تأمل
الناس مـن حولك ! فـأنت تميـز الفقير عـن الغني، بيـنما لا تستـطيع السـلطات ذلـك، حتى إن قـام العامل على الـزكاة
بتـوزيعها، فـعليه توزيـعها على أبنـاء المنطقـة وهم كُثـر ولن يستـطيع تمحيص أحـوالهم. كما أن الشريعـة إن طبقت
فسيرقى حـال المسلمين عزة وكرامة كما سأوضح بإذن الله لدرجة سيصعب معها على الناس ادعاء الفقر، وإن حدث
فهم قلة. ولهـؤلاء القلة جـاء الوعـيد في الإسلام بنـار جهنم. فعن إسـحاق عن حبـشي بن جنادة الـسلولي قـال: Xقال
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: }مـن سأل من غير فقر فـإنما يأكل الجمر{.156 وقـال عمر: Xمن سأل الـناس ليثري
ماله فهو رضف ي3 مـن جهنم يتلقمه، فمن شاء استقل ومن شاء اسـتكثرZ.157 وفي صحيح البخاري أن الرسول صلى
الله عليه وسلـم قال: }ما يـزال الرجل يسـأل الناس حـتى يأتي يـوم القيامـة ليس في وجهـه مزعة لحـم{.ك3 وقال أبو
عبيد معلقـاً: Xفأرى المعنى إنما دار على الكراهـة للتكثر بالصدقـة والاغتنام لها، فإنما هـو تغليظ على السائل نفسه.

159.Zفأما من أعطاه من زكاة ماله وهو مالك لأكثر من غذاء أو عشاء فإنه مجزئ عن المعطي إن شاء الله
وهناك وعيد آخر، ألا وهو الوعيد على من تقاعس عن العمل بالإثم. قال صلوات الله وسلامه عليه: }طلب
الحلال واجب على كل مـسلم{.160 وقال أيـضاً: }كفـى بالمـرء إثماً أن يضيع مـن يقوت{.161 وسنـأتي على أحاديث

أخرى تحث على العمل لأهمية المسألة لنهوض الأمة.
ولكنك قد تقول: إن البعض خبثاء ولن ينفع معهم الوعيد، فسيتظاهرون بالفقر لأخذ الزكاة، كما أن نظرتنا
للمجتمع يجب أن لا تُـبنى على أسس الـوعيد والتهـديد بعذاب الآخـرة لدفع النـاس للعمل، بل من خلال الحـركيات،
لأن الوعيـد لن يثمر إلا مـع المتقين، وهذا من القـيم. فأقول: إن في هـذا القول صحة إن نحـن فكرنا في إطـارنا الحالي
الـذي أنبت بشراً تلوثـت سلوكياتهم، وهـذا لن يحدث إن طبقت الشريعـة كما سنوضح في فصل XالمـدينةZ بإذن الله،
وبالـذات مع الكبار سنـاً لأنهم قد تشكلـوا على الصدق خلال حـياتهم العمليـة إن طبقت الشريـعة، وهم الآن فقراء
لعدم ادخارهم لما يعينهـم في كبرهم، لذلك يستحقون الزكاة، فهذا أقصـى ما يُرجى منهم. إلا أن ادعاء الفقر قد يقع
ممـن هم أحدث سناً، إن استثـنينا أصحاب النفـوس العزيزة، فلماذا يسعـى الإنسان القادر عـلى العمل بحثاً عن الرزق
إذا كـان ادعاء الفـقر أسهل طـريق للكفـاف؟ هنـا أتت الـشريعة بـوضع صمامـات لتلافي حـدوث هذا. لقـد منعت

الشريعة الزكاة عن الكسول القادر على العمل. 
اتفـق جمهور الفـقهاء على أن الـقادر على العـمل والمتعطـل بإرادته لا يعـطى الـزكاة، بل تحـرم عليه. فقـد قال
الشافعي وأبو ثور: Xمن كان قوياً على الكسب والتحرف مع قوة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الناس
فالصـدقة علـيه حرام، واحتج بحـديث النبي صلى الله عـليه وسلم: }لا تحل الصـدقة لـغني ولا لذي مـرة سوي{.ل3
وقال الـشوكاني مـوضحاً: Xقـال الجوهري: المـرة القوة وشـدة العقل، ورجل مريـر أي قوي ذو مرة. وقـال غيره المرة
163.Zالقوة على الكسب والعمل ... وقوله سوي أي مستوي الخلق، قاله الجوهري، والمراد استواء الأعضاء وسلامتها
وبـرغم أن أحمد بـن حنبل له رأي في الحديـث السابق إلا أنه يـذهب لنفس المـذهب. فقد قـال في الحديث: Xلا أعلم

ط3(  وهذا نصاب زكاة الغنم. 
ي3(  الرضف بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة الحجارة المحماة.

ك3(  وفي حديث آخر رواه أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم
قال: }مـن سأل النـاس أموالهم تـكثراً فـإنما يسـأل جمراً، فلـيستقل أو

ليستكثر{ )158(. 
ل3(  رواه أبـو داود والترمذي والدار قطني، وهنـاك حديث آخر، فقد
قـال صلى الله عليه وسلم: }لا تحمل الصـدقة لغني ولا لقـوي متكسب
أو مكتسب{. ومن هذه الأحاديث يستنتج معظم الفقهاء أن الصدقة
لا تحل للمستطيع للعمل، فيقول سيد سابق مثلًا بعد عرضه لآراء بعض

.)162( Zالقوي المكتسب لا يعطى من الزكاة مثل الغنيX :الفقهاء

مـ3( وقال أبو عيسى الترمذي في جامعه: Xإذا كان الرجل قوياً محتاجاً
ولم يكن عنده شيء فـتصدق عليه أجـزأ عن المتصدق عـند أكثر أهل
العلم. ووجه الحـديث عنـد بعض أهـل العلم على المسـألة. وقـال الكيا
الطبري: والظاهـر يقتضي جواز ذلك لأنه فقير مـع قوته وصحة بدنه،

 .)172( Zوبه قال أبو حنيفة وأصحابه
ن3(  بـفتح العين، أي مثلين. يقال فـلان لا عدل له، أي لا نظير. ويجوز

الكسر بمعنى متساويين )173(.
س3(  المحارف، بفتح الراء، هـو المحروم المجدود، إذا طلب لا يرزق

أو يكون لا يسعى في الكسب )174(.
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فيه شيئـاً يصح. قيل له: يرويه سالم بن أبي الجعد عن أبي هريـرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سالم لم يسمع
من أبي هريرة. والغنـى يختلف، فمنه غنى يوجب الزكاة، وغـنى يمنع أخذها، وغنى يمنع المـسألة، ويخالف ما قاسوا
عليه هذا، فإنه محتـاج إليها، والصدقة أوسـاخ الناس، فلا تباح إلا عنـد الحاجة إليها، وهـذا المختلف فيه لا حاجة به
إليهـا، فلا تباح لهZ.164 ويقـول أبو عبيـد مستنتجـاً من الحديـث: Xوقد وجدنـا على مستحل الـصدقة شرطـاً آخر من
رسـول الله صلى الله عليه وسلـم سوى الغنـاء، وهو قـوله: }لا تحل لغني ولا لقـوي مكتـسب، ولا لذي مـرة سوي{،

165.Zًوهو القوي أيضا
وهناك حديث ثان يعتبر أصلًا في هذه المسألة: فعن عبيد الله بن عدي الخيار قال: Xأخبرني رجلان أنهما أتيا
النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين166
فقـال: }إن شئـتما أعطـيتكـما، ولا حظ فيـها لـغني، ولا لقـوي ومكتـسب{.167 وقـال القـرطبـي مسـتنتـجاً مـن هذا
الحديث: Xولأنه قـد صار غنياً بكسبه كغني غيره بماله فصار كل واحـد منهما غنياً عن المسألة ...Z.168 وقال الإمام

169.Zما أجوده من حديث، ما أعلم روي في هذا أجود من هذاX :أحمد في الحديث
ولكن القوة البدنية ليست كل شيء، فقد يكون القوي جاهلًا أينما توجه لا يأت بخير. وبالطبع فإن لهؤلاء
وضع مختلف. فـيقول الشـوكاني مثلًا معلـقاً على الحديـثين: X... وإطلاق المرة هنـا، وهي القوة، مقـيد بالحـديث الذي
بعده، أعني قوله: }ولا لـقوي مكتسب{، فيؤخذ من الحديثـين أن مجرد القوة لا يقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قرن
بها الكسب ...Z.170 وقال الخطـابي في الحديث الثاني: Xهذا الحديث أصل في أن من لم يُعلم له مال فأمره محمول على
العـدم. وفيه دليل على أنه لم يعـتبر في أمر الـزكاة ظـاهر القـوة والجلد، دون أن يـضم إليه الكـسب، فقد يـكون من
الـناس من يـرجع إلى قوة بـدنه، ويكون مـع ذلك أخرق اليـد لا يعتمل، فـمن كان هـذا سبيله لم يـمنع من الصـدقة
بدلالة الحديثZ.171 ومعنى أخرق اليد لا يعتمل: أي لا يحسـن أداء ما يناط إليه من عمل، لذلك فقد لا يأمنه الناس

على أعمالهم، فلا يجد بالتالي ما يعيش به.مـ3
أي أن هـناك استثناءات، فهؤلاء الذين لا يأمنهم المجتمع على ممتلكاته لضعف قدرتهم على العمل أو لغبائهم،
فلا حكمة هنالك من دفعهم لعمل ما لا يتقنون، وفي هـذا فقر لهم. لذلك كان مذهب الجمهور كما رأينا، أن هؤلاء
يعطـون من الزكاة قدر ما يغـطي حاجتهم، وبهذا فهم يُدفعـون لأقصى ما يستطيعـون أداءه. فيقول أبو عبيد: Xفأراه
صلى الله عليه وسلـم قد سـوى بينهـما ]أي بين الغنـي والقوي[ في تحـريم الـصدقـة عليـهما، وجعل الغنـى والقوة على
الاكتـساب عـدلين،ن3 وإن لم يكـن القوي ذي مـال، فهما الآن سيـان، إلا أن يكون هـذا القوي مجـدوداً عن الرزق
محارفـاً.س3 وهو في ذلك مجتهد في السعي على عياله حـتى يعجزه الطلب. فإذا كانت هـذه حاله فإن له حينئذ حقاً في
رُومِ (Z.175 ولعل في قول ابن قدامة الآتي cمَحcلeَئِلِ وdا أموال المسلمين، لقول الله تبارك وتعالى: )وَفيdِ أَمcوَ^لِهِمc حَقٌّ للِّسَّه
تـوضيح لمسـألة دفع النـاس لأقصى مـا يستطـيعون. ولكن دقـق في معنى عبـارة Xيقع موقعـاً من كفايـتهZ. يقول ابن

قدامة مستنتجاً:
Xفالفقير الـذي لا يقدر على كسب مـا يقع موقعاً من كفـايته، ولا له من الأجرة أو من المـال الدائم ما
يقع مـوقعاً مـن كفايـته، ولا له خمسـون درهماً ولا قـيمتهـا من الـذهب، مثل الـزمني المكـافيف وهم
العميان، سموا بذلـك لكف أبصارهم، لأن هؤلاء في الغالب لا يقدرون على اكتساب ما يقع موقعاً من
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ِ لَ صِـرُواْ فِي سَبِيلِ eلَّه cلَّاذِينَ أُحe ِءdفقُـَرَاcكفايـتهم وربما لا يـقدرون على شيء أصـلًا. قال تعـالي: )لِل
Eلَُونَ cلَ يَس cرفُِهُم بـِسِيمَ^هُمcَلتَّعفَُّفِ تعe َِءَ منdَنـِياcجَاهِلُ أَغcلe ُسَبهُُم cضِ يَح cَر cلe بـًا فِي cتَطِيعُونَ ضَر cيـَس
eلنَّاسَ إِلcحَافاً(، ومعنى قولهم: يقع موقعاً من كفايتهم أنه يحصل به معظم الكفاية أو نصف الكفاية
مثل مـن يكفيه عشرة فيحـصل له من مكسبه أو غـيره خمسة فما زاد، والـذي لا يحصل له إلا ما لا يقع
موقعاً من كفايته كالذي لا يحصل له إلا ثلاثة أو دونها، فهذا هو الفقير، والأول هو المسكين، فيعطى
كل واحد منهما ما يتـم به كفايته، وتسند به حـاجته، لأن المقصود دفعها وإغـناء صاحبها، ولا يحصل

176.Z... إلا بذلك
،ZالأموالX فإن أدركنا هذه المعاني جميعاً، وإن اقتنعنا أن للناس إخراج الزكاة بأنفسهم كما وضحت في فصل
فسنقـتنع بأن الـشريعة ستـؤدي لظهـور ميزان دقـيق لدى النـاس المالـكين للنصـاب يؤهـلهم للحكم على المـستحقين
للـزكاة. فهم وحـدهم القادرون على تحـديد المسـتحقين للزكـاة لأنهم يعيشـون معهم ويخالـطونهم. فـالنسـيج العمراني
النـابع من حركيات الإحـياء، كما سيأتي في فـصل XالأماكنZ بإذن الله، لم يكـن مقسوماً كـأيامنا هـذه لمناطق يعيش
فـيها الأثـرياء وأخـرى للفقـراء. ففي المجتـمعات الـرأسماليـة، ولأن الأرض سعلة، فـإن السكـان من ذوي الطـبقات
المتقـاربة اقتصادياً يعيشـون في نفس الأحياء، وبهذا تظهر الـطبقية. أما مع تطبيق الإحيـاء، فقد كانت جميع الأحياء
تحوي السكـان بطريقة مـتداخلة ومتـجاورة فيصعب معهـا للغريب التـمييز بين الفقـراء والأغنياء لـتقارب الناس في
الدخل. أي لأن فتح أبـواب التمكين أدى لمجـتمع ترتفـع فيه نسبـة الملاك، انقسمـت الثروات بـشكل تقاربي. إلا أن
هـذا لا يعني أن لا يصاب بـعض السكان بـالفقر لأي سبب غير مـتوقع مثل خسـارة في تجارة أو هلاك زرع. ولعل ما
يجعل هذا الميـزان أكثر فاعلية في رفع الفقـر عن المجتمع هو أن لدافع الـزكاة حرية الاختيـار بين الأصناف الثمانية
كما وضحت، فله أن يضعها في جميع الأصناف الـثمانية أو حتى في صنف واحد إن كانت زكاته قليلة. ولأن للمزكي
حرية الاختـيار، فقد يدفعها لمن هـو أقرب إليه، وهنا نجد أن الشريعـة تحث على ذلك، لأن للمزكي أجرين إن دفع
الـزكاة لقريـب له كما جاء في صحيح الـبخاري: }أجر القـرابة وأجر الـصدقة{،عـ3 فللـزوجة دفع الزكـاة لزوجها،
وللـرجل دفع الـزكـاة لابـن أخيه أو خـاله وهكـذا، على أن لا تـذهب الـزكـاة لمن على المـرء نفقـتهم كـالأب والابن
والزوجـة.ف3 فعن سعـيد بن المـسيب عن أبي هـريرة عـن النبي صلى الله عـليه وسلم Xأنه سئـل: أي الصدقـة أفضل؟
فقال: }الـصدقة على ذي الرحم الكاشح{Z، والكـاشح: الذي يضمر العداوة ويطـوي عليها كشحه. وعن أبي أمامة
رضي الله عنه قـال: قال رسول الله صلى الله علـيه وسلم: }يا ابن آدم، إنك إن تبـذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر
لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. واليد العليا خير من اليد السفلى{. وقال أيضاً صلوات ربي وسلامه عليه:

عـ3(  جاء في صحيح البـخاري أن زينب امرأة عـبد الله سألت بلالاً أن
يسـأل رسـول الله صلى الله علـيه وسلم إن كـانت نـفقتهـا على زوجهـا
وأيتـام لها في حجـرها تجـزئ عنها؟ فـرد الرسـول صلى الله عليه وسلم:
}نعـم ولها أجـران: أجر القـرابة وأجـر الصـدقة{. وقـد تم اختـصار

الحديث هنا، فلابد من الرجوع للأصل )177(.
ف3(  ففي صحيح البخاري عندمـا أرادت زوجة ابن مسعود التصدق
زعـم زوجها أنه وابنـه أحق بالصـدقة، فـسألت الـرسول صلى الله عليه
وسلـم فأجـابها قـائلًا: }صدق ابـن مسعـود، زوجك وولـدك أحق من
تصدقت به عليهم{. وفي أحاديث هذه الأبواب جاء في فتح الباري في
شرح قوله صلى الله عليه وسلم }ولها أجران{: Xأي أجر الرحم وأجر

منفعة الصدقة، .... واستـدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها
إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة، وإحدى
الـروايتين عن مـالك، وعن أحمـد كذا أطـلق بعضهم وروايـة المنع عنه
مقـيدة بـالوارث، وعـبارة الخـرقي: ولا لمن تلـزمه مـؤنته، فـشرحه ابن
قدامـة بما قـيدتـه قال: والأظـهر الجـواز مطلقـاً إلا للأبـوين والـولد،
وحملوا الصدقة في الحديث على الواجبة لقولها: أتجزئ عني، وبه جزم

.)178( Z... المازري وتعقبه عياض
ص3(  وفي الأمــوال أيـضــاً أن رســول الله صلى الله علـيه وسـلم قــال:
}الصـدقة عـلى المسكين صـدقة، وهي عـلى ذي الرحم ثـنتان: صـدقة

وصلة{ )179(.



121621  الفصل والوصل

}دينـار أنفقته في سـبيل الله، ودينـار أنفـقته في رقبـة، ودينـار تصـدقت بـه على مسـكين، ودينـار أنفقـته على أهلك،
180.Zأفـضل من وضعت فيه زكاتك قـرابتك الذين لا تعولX :أعظـمها أجراً الذي أنفـقته على أهلك{.ص3 وقال مالك
فتأمـل هذا الحث على جمع الشـمل. وكما وضحت عندمـا تحدثت عن رد الـزكاة لفقراء نفـس المنطقة، فـكذلك الحال
هنـا ولكن على نطاق أضيـق. فإن لم يدفع الإنسـان زكاته لمن هو قـريب له، فإن هذا سيـورث الحقد في نفس الفقير
على قريبه الغني، وفي هذا تمزيـق للنسيج الاجتماعي وإحداث هوة بين الفقير والغـني لاستمرار مقارنة الفقير نفسه
بقريبه الغني، وفي هذا زيادة في معاناة الفقير إضافة لفقره المادي. فالفقر هو مقارنة بالإضافة إلى أنه حاجة. ففقراء
اليوم يـملكون من الملابـس أكثر ممـا ملكه بعض أثـرياء المـاضي. وبعض فقراء الـيوم ينعمـون بمكيفـات كهربـائية
أفضل من حكام الماضي الذين كانوا يحترقون من حر الصيف. وبدفع الزكاة للقريب ثم الأقرب يلتئم الجرح المادي

لهذا القريب ثم الذي يليه قرابة.
إن المجتمعـات عادة مـا تتكـون من تكـتلات بشريـة على شكل أسر أو قبـائل أو عشـائر أو سـكان قـرية
واحـدة والتي عـادة ما تـربطهـم علاقات حمـيمة. وفي عـصر العولمـة أخذت الـتكتلات شكلًا آخـر كموظـفي شركة
واحدة أو سكان مجمع سكني من طـبقات اقتصادية متقاربـة. وعادة ما تربط العلاقات النفعيـة والمادية والسلطوية
أفـراد هذه التكتلات والـتي بدأت في التفـكك في مجتمعاتـنا المعاصرة بـسبب الحداثـة الآتية من الغـرب، وبدأ الوضع
يزداد سـوءاً مع العولمة الظالمة كما مر بنـا. وحتى يكون المجتمع أكثر إنتاجـاً يجب ألا يتمزق بل يتعاضد في نسيجه

المكاني والاجتماعي والاقتصادي، كيف؟ 
إن تصورنـا أن الأمة كالجـسد الواحـد، وفي هذا الجسـد أعضاء كـالرأس والجهـاز الهضمي مـثلًا، وكل عضو
مكـون من أعضاء أصغـر كالعين والأنف، وكل عـضو أصغر مكـون من أعضاء أصغـر فأصغر ثم الأنـسجة والخلايا
وهكـذا، كذلك المجتمعـات مكونة من أفـراد وأسر وعشائر وقبـائل وجماعات مهنـية ونحوها مـن تكتلات. وعندما
يحث الإسلام النـاس لدفع الزكـاة لمن هو أقرب فـأقرب في نفس المـنطقة، كتفـضيل الإنسان المـزكي دفع زكاته لابن
خاله أو جاره ثم أفراد قبيلته أو حيه، نجد أن فقر أصغر كتلة، ألا وهي الأسرة، قد التأم، وعندما يلتئم جرح الفقير
تلتئم أمراض أخرى مـعها، مثل الأمراض النفسيـة وعدم الحاجة للسرقـة أو للدعارة. فالفقـر من أساسيات كل بلوى
اجتـماعية كما هو معلـوم، أي أن هذه الأسرة قد استـصحت وتمكنت، ثم بتمـكن هذه الأسرة ستصبح دافعـة للزكاة
وتـساعد من بجانبهـا، فيلتئم فقر الأقرب مـن أسر نفس القبيلة أو الحي، ولعل الأهم من هـذا ليس انتشال الفقير من
فقره فقـط، ولكن ازدياد عطاء الغني لأنه أصبح أكثر طمأنينة في بيـئته التي بدأ انعدام الفقراء فيها فقلت مشاكلها.
وهكذا تظهر التكتلات البشرية المستصحة نفسياً ومالياً لتصبح دافعة للزكاة لمن جاورها لينهضوا واحداً تلو الآخر
حتى يلاقوا النـاهضين من جهات أخـرى لتُقفل دائرة الفقر والانهـزام النفسي. ثم إن أضفت لهذا مـا مر بنا في فصل
Xابن السبيلZ من انتقال الفقراء العاطلين في مستوطناتهم إلى المستوطنات التي بها فائض زكاة لأن الزكاة تُخرج أعياناً
بالإضـافة لإخراجهـا للأقرب فالأقـرب جغرافيـاً، عندهـا ستتأكـد أخي القارئ من انهـزام الفقر. وعنـد القضاء على
الفقـر في كل تكـتل بشري يتـسارع العـطاء والإنـتاج لـتلك الكتلـة لخلوهـا من الـبؤس، وبهـذا تتكـون المسـتوطـنات
المتمكـنه بنهوض المجـتمع بالتـداخل والتجاور. أي عـندما تـستصح الكتلـة الأصغر ومن بجـانبها تتـساعد الـكتلتان
لتصحيح وضع الكتلة الثالثة، وهكذا تستصح الكتلة الأكبر كـالقرية أو الحي والتي ستساعد من يجاورها لانتشالها
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من الفقر، ثم تتساعد الكتلـتان معاً على من بجانبهما وهكذا حتى تستـصح الكتلة الكبيرة كالمدينة مثلًا ثم الإقليم،
وهكذا تـستصح الأمة. لذلك أقول أن هناك ميزانـاً دقيقاً بيد الدافعين للزكاة يـؤدي لتحسين حال المجتمع. وما يزيد
هذه الحركـية إتقانـاً هو أن بعض دافعي الـزكاة كانـوا فقراء فأصـبح لديهم القليل الفـائض ليخرجـوا منه القليل جداً
كزكاة إلا أنه كثير في نظـرهم لأنهم كانوا فقراء بـالأمس القريب. فالـذي يخرج ديناراً كزكـاة لأول مرة يعلم أهمية
هذا الـدينار. لهـذا سيجتهـد في وضع الدينـار في يد تـستحقه لأن الزكـاة عبادة. لهـذا سيمحـص الناس جيـداً ليخرج
زكاته ليعطيهـا لمن سيستثمر هذا الدينار أكثر من غيره لأن أجـر كل استثمار من هذا الدينار سيعود عليه مهما طال
الزمن. هكـذا الإسلام يضاعف الأجـر. ثم إن هذا الآخـذ سينطلق في الـعطاء أيضـاً وهكذا. الآن نـستطيع أن نفهم

قوله صلى الله عليه وسلم: }سبق درهم مائة ألف{. فتأمل.
أمـا إن نقلت ودفعت الزكاة أو الـضمان الاجتماعي لمن هو أبعـد عن طريق الدولـة، وبقي القريب أو الجار
فقيراً، كـما تفعل السلطات الغـربية ومن نهج طريقهـا، فإن الالتئام قـد لا يأتي لأن أصغر كتلـة لاتزال تنزف، وذلك
لأن الغني قد لا يـزداد إنتاجه لانشغاله الدائم بمـن هو بجانبه من فقير خوفاً منه أو حـذراً منه. وهكذا يتباطأ إنتاج
تلك الـكتلة وتـصبح عاجـزة عن دعم الكـتل المجاورة. فكـيف يلتئم جـرح حي وبعض أفـراد أسره مجروحين مـالياً،
لذلك لن يكون الحي مـنتجاً كما يجب. ولأن هذا الحي جريح كـالأحياء الأخرى فالكل سيبـقى جريحاً. ولكنك قد
تقول: إن الوضع في العالم الغربي ليـس كذلك؟ فأقول: إن المسألـة نسبية، فإن أخذ العـالم الغربي بحركيات الشريعة

لأصبح أغنى مما هو عليه الآن. ولكن نظراً لثرائه الناتج عن الثورة الصناعية لا نرى فقره برغم بؤسه.
ولكن ما مقـدار ما يمكـن دفعه للفقير من الـزكاة؟ هنـاك اختلافات طفـيفة بين أقـوال الفقهاء حـول القدر
الـذي يأخذه الفقـير أو المسكين من الزكـاة: إلا أن معظمهم، كما لخص سـيد سابق، يذهـب إلى أن للفقير أخذ Xقدر
النصاب الـزائد عن الحاجة الأصلية له ولأولاده من أكل وشرب وملبس ومـسكن ودابة وآلة حرفة، ونحو ذلك مما لا
غنى عنـه، فكل من عدم هذا القدر فهو فقير يستحق الزكـاةZ.181 أي أن هذا مبدأ آخر في الشريعة يعين الناس على
إعانة القريب للخروج من فقره بتمكينه، وهو دفع ما يكفي الفقير لخروجه من فقره بدفع ما يكفيه لمعاشه وتوفير

آلة له تعينه في عمله، أو تسديد نفقات دورة علمية له مثلًا. 
ولبعض التفصيل أقـول: لقد كره بعض الفـقهاء أن يعطى الفقير أكثـر من حد الغنى. فقـد كان سفيان يكره
أن يـعطي الـرجل أكثـر من خمـسين درهمـاً لأنه حـد الغـنى عـنده، كـما كان لا يـرى أن يعطـاها مـن يملك خمـسين
درهمـاً.ق3 أما سائـر أهل العراق، غير سفـيان، فقد ذهـبوا نفس المـذهب ولكن بجعل المـبلغ مائتي درهـم وقالوا: Xلا
يعطى منهـا الواحد أكثر مـن مائتين، كما لا تحل له إذا كانت له مـائتانZ.183 أما مالك Xفلـم يكن عنده في هذا حد
معلوم وكـان يقول: أرى على المعـطي في ذلك الاجتهاد وحـسن النظرZ. ويـوضح محقق كتاب الأمـوال قائلًا: Xوهذا
هو الصحـيح، فإن أحوال الناس تختلف في الكفاية تبعاً لمنازلهم في المـجتمعZ.184 ويقول أبو عبيد مستنتجاً بعد ذكر

ق3(  إلا أن يـكون غـارماً، فـإنه يقضـى عنه دينه وإن كـان أكثـر من
ذلك )182(. 

ر3(  يعني دالة. 

ش3(  أي مقدار محدد. 
ت3(  الخلة بفتح الفاء، الفقر والحاجة. 

ث3(  يـكنهم: يـضمهم ويـؤويهم. كلب الـشتـاء: بـرده وزمهـريـره. 
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عـدة آثار عن صدقة النـافلة: Xفإذا استوى أمـر الصدقة في الفرض والـنافلة في مخرجهما فكـذلك يجوز إعطاء الكثير
185.Z... من الزكاة كما يجوز إعطاؤه من التطوع إذا كان المعطون يوم يعطونها لها موضعاً في الفاقة والخلة

وهناك من ذهب لإعطـاء الفقير لأكثر من حـد الغنى. قال عمـر رضي الله عنه: Xإذا أعطيتم فـأغنواZ، يعني
الصدقة.186 وقـال أبو عبيد: Xوقـد روي ما هو أجل من هـذا: قال ... قال أحدهمـا قال عمر للـسعاة: كرروا عليهم
الـصدقة وإن راح على أحدهم مائة من الإبل، وقال الآخر: قـال عمر: لأكررن عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم
مائة من الإبلZ، ويعلق أبو عـبيد: Xفأرى عمر، على مـا تأولنا عليه، قـد توسع في الإعطاء حتـى بلغ المائة. وهذا من
نفـس الفريضة، وليس لأحد أن يتوهم أنه نافلة، لأنه من صدقـات المواشي، وقد كان بعض التابعين يأخذ بنحو هذا
ويؤثر الإكثار على الإقلالZ.187 وعن عطاء قال: Xإذا أعطى الرجل زكاة ماله أهل بيت من المسلمين، فجبرهم، فهو
أحب إليZ، وقال محقق الأموال معلقاً: Xوهذا رأي في غاية الـوجاهة، فلأن يغني بزكاته بيتاً من البيوت أفضل من أن

188.Zيرضخ منها لعشرات أبيات
أي وبرغـم اختلاف الأقوال في القـدر الذي يـأخذه الفقير أو المـسكين من الـزكاة إلا أنهـا جميعاً تحـاول قدر
المستطـاع أن تدعم كل أسرة دفعة واحدة لتتمكن وبالتالي تصـبح أسرة دافعة للزكاة بدل أخذ جزء يسير كل سنة لا

يعينها إلا في اليسير من نفقاتها. فبعد ذكر الأقوال المختلفة في مقدار ما يعطى من الزكاة يستنتج أبو عبيد مثلًا: 
Xفكل هذه الآثار دلـيا ر3 على أن مبلغ ما يـعطاه أهل الحاجـة من الزكاة ليـس له وقتش3 محظور على
المسلـمين أن لا يعدوه إلى غيره وإن لم يـكن المعطى غـارماً، بل فيه المحبـة والفضل، إذا كان ذلك على
جهة النظر من المعطي، بلا محـاباة ولا إيثار هوى، كرجل رأى أهل بـيت من صالح المسلمين أهل فقر
ومسكنة، وهو ذو مال كثير، ولا منزل لهؤلاء يؤويهم ويستر خلتهمت3 فاشترى من زكاة ماله مسكناً
يكنهم من كلبث3 الشتـاء وحر الشمس، أو كانـوا عراة لا كسوة لهم فكسـاهم ما يستر عوراتهم في
صلاتهم، ويقيهم مـن الحر والبرد، أو رأى مملوكـاً عند مليـك سوء قد اضطهـده وأساء ملكته فـاستنقذه
من رقه، بأن يشتريه فـيعتقه. أو مر به ابن سبيل بعيـد الشقة نائي الـدار قد انقطع به فحمله إلى وطنه
وأهله بـكراء أو شراء. هـذه الخلال ومـا أشبههـا التي لا تـنال إلا بـالأموال الـكثيرة، فلـم تسـمح نفس
الفـاعل أن يجعلها نـافلة، فجعلهـا من زكاة مـاله. أما يكـون هذا مؤديـاً للفرض؟ بلى ثم يـكون إن شاء

.Zًمحسنا
ويقول أبـو عبيد معلـلًا ومنتقداً من يـفتي بغير هذا ويـرى أن صدقة التـطوع هي التي يجـوز فيها فقط دفع
الكثـير: Xوإني لخائف على من صـد مثله عن فعله، لأنه لا يجـود بالـتطوع، وهـذا يمنعه بفـتياه مـن الفريضـة فتضيع

الحقوق ويعطب أهلهاZ.189 ويقول النووي رحمه الله في هذا:
Xفإذا كان من عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته قلت قيمة ذلك أو كثرت،
ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالباً تقريباً. ويختلف ذلك باختلاف الحرف
والبلاد والأزمـان والأشخـاص ... فـمن يبـيع البقـل يعطـي خمسـة دراهم أو عـشرة، ومن حـرفـته بيع
الجوهر يعطـى عشرة آلاف درهم مثلًا، إذا لم يتأت له الكفـاية بأقل منها .. ومـن كان تاجراً أو خبازاً
أو عطاراً أو صرافاً أعطي بنسبة ذلك. ومن كان خياطاً أو نجاراً أو قصاراً أو قصاباً أو غيرهم من أهل
الصنـائع أعطي ما يـشتري به الآلات التي تصلح لمـثله. وإن كان من أهل الضـياع ]المزارع[ يعـطى ما

190.Zيشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام
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ويقول عبد السميع المصري مستنتجاً من الماوردي: 
Xوالـذي يعنينـا هو فهم المـاوردي للنص الكـريم، إذ ليـس المراد إسـعاف الفقير والمـسكين بضرورات
الطعـام والشراب، بل المـراد رعايـتهم باعـتبارهـم قوى منـتجة مثـمرة في التجـارة والصنـاعة والـزراعة
ونحـوها، فيُمـدون بالأمـوال الكافيـة ليخرجـوا من اسم )الفقـير والمسكين( حتـى يصيروا في مـستوى

191.Zالقدرة على استئناف نشاطهم
فتأمل كيفـية قص الشريعـة للزكاة ومقـدارها وجعل قرار ذلك بـأيدي الدافعـين للزكاة حتـى ينهض المجتمع
بنهوض مكـوناتـه من أفراد ثم أسر ثـم عشائـر وما شـابه من تكتلات بـشرية. ولكن تـذكر دائماً بـأننا ننـاقش حد
العطاء مـن خلال منظورنـا الحالي الذي لم تُـطَبق فيه الشريعـة فانتـشر الفقر. فنحـاول توزيع الزكـاة على أكبر عدد
ممكن من البـؤساء لسد رمقهم. أما إن طبقت الشريعة وانحسر الفقر في سنوات، عندها فإن إغداق المال على الفقراء
لتجـهيزهم بـالأماكن والآلات لـلخروج من الفقـر سيكون هـو العرف. عنـدها سيـنطلق الجميع لـلعطاء والمخـاطرة
بـاقتحام مجـالات اغتنـامية جـديدة فيـزداد الإنتاج أكـثر وأكثـر، إلا أن القلة من هـؤلاء الذي أقـدموا قـد يخسرون،

فيظهر الغارمون.
أي أن هناك أفـراد قد عملـوا وتمكنوا واستغـنوا، إلا أنهم أصيبـوا في أموالهم كمن خـسر أو حُرق مصنعه أو
جرف السيل بستـانه، فهؤلاء تحق لهم الزكـاة حتى يعودوا للإنتـاج مرة أخرى لكي لا يفقـدهم المجتمع. وهؤلاء هم
الـصنف السادس في الزكاة، وهم الغارمـون: وهم المدينون العاجزون عن وفـاء ديونهم. وهم أقسام، فمنهم من تحمل
حمالة، أي ديناً للإصلاح بين الناس، ومنهم من أصابته كارثة في تجارته أو مزرعته أو مصنعه، ومنهم من استدان مالاً
محاولاً تحـسين حـال عملـه في تجارة أو صـناعـة إلا أن خطـطه لم تثمـر. فلا خلاف بين الفقهـاء في استحقـاق هؤلاء
وثـبوت سهمهم في الزكـاة.خـ3 فالشريعة تحـاول إخراجهم من نكسـتهم. والأصل في هذا الباب حـديث صحيح مسلم
عن مخارق الهـلالي قال: Xتحملت حمالة ذ3 فـأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسـأله فيها، فقال: }أقم حـتى تأتينا
الصدقـة، فنأمـر لك بها{، قال: ثـم قال: }يا قـبيصة إن المـسألة لا تحل إلا لأحـد ثلاثة: رجل تحمل حمـالة فحلت له
المـسألة حتى يصيـبها ثم يمسك، ورجل أصابـته جائحة ض3 اجتاحت مـاله، فحلت له المسألة حـتى يصيب قواماً ظ3
من عيـش، أو قال سـداداً غـ3 من عـيش، ورجل أصـابته فـاقة حـتى يقـول ثلاثة مـن ذوي الحجا ب4 مـن قومـه: لقد
أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، أو قال سداداً من عيش، فما سواهن من المسألة يا
قبيصة سحـتاً يأكلها صاحـبها سحتاً{Z.197 ويقول القـرطبي مستنتجاً من هـذا الحديث: Xويجوز للمتحمل في صلاح
وبر أن يعطـى من الصدقة ما يؤدي ما تحمل به إذا وجب عـليه وإن كان غنياً، إذا كان ذلك يجحف بماله كالغريم.

وهو قول الشافعي وأصحابه، وأحمد بن حنبل وغيرهمZ.جـ4

خـ3(  أمـا إن كان الغـرم في معصـية كـشراء خمر لم يـدفع له شيء قبل
التوبة. وإن تاب ففيه قولان: يدفع له Xلأن إيفاء الدين الذي في الذمة
لـيس من المعصيـةZ؛ ولا يدفع له Xلأنه لا يـؤمن أن يعود إلى الاسـتدانة
للمعاصي ثقـة منه بأن دينه يقـضى، بخلاف من أتلف مـاله في المعاصي

 .)192( Zفإنه يعطى لفقره لا لمعصيته
ذ3(  جـاء في حاشيـة صحيح مـسلم: Xالحمالـة هي المال الـذي يتحمله

.Zالإنسان، أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين
ض3(  الجائحة أي ما أتلف المال كالحريق، وفي حاشية الأموال: يعني

آفة سماوية )193(. 
ظ3(  قـواماً Xهـو بكـسر أوله يعني مـا يكفيه ويقـوم بحاجـته، وأما

 .)194( Zالقوام بالفتح فهو الوسط
غـ3( سداداً: أي ما تقوم به حاجته ويستغني به )195(. 
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وعن أنـس عن النبي صلى الله عليه وسلـم أنه قال: }المسألـة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقـر مدقع، أو لذي غرم
مفظع، أو لذي دم موجع{.د4 وقد وضح الـشوكاني معنى لـذي غرم مفظع بأنه الغرم وهـو ما يلزم أداؤه تكلفاً لا في
مقـابلة عوض؛ والمفـظع هو الشـديد الشنـيع الذي جاوز الحـد؛ ولذي دم موجع هـو الذي يتحمل ديـة عن قريبه أو
حميمه أو نـسيبه القـاتل يدفعـها إلى أوليـاء المقتـول وإن لم يدفعهـا قتل قـريبه أو حميـمه الذي يـتوجع لقـتله وإراقة
دمه.200 هل رأيت كـيف هب الإسلام لنجـدة من انكـسر؟ وما هـذا، والله أعلم، إلا لأن كـسره يعني قعـوده، وهذا
يعني فقدان هـذا الإنسان المنتج، وبهـذا يفقد المجتمع خبرته وعطـاءه، هذا إن لم يتحول هذا المـنتج بسبب فقره إلى
إنسان منحـرف، لذلك هبت الشريـعة لنجدته، لأنه بقـعوده سيكون أكثـر وبالاً وتكلفة على المجـتمع بما قد يحدثه
مـن ضرر مستقبلًا كما هو الحال في الدول العلمانية. فإن ميزانيات السجون، كما هو معلوم، تفوق ميزانيات التعليم
في بعض الولايات الأمريكية،201 وما هـذا إلا لأن معظم هؤلاء المسجونين فقراء واضطروا لمخالفة القانون، فأودعوا

السجون. 
أي أن الشريعـة قصت للغارم من الحقوق ما يرفع فقره ويغطي ديـونه ويجهزه حتى يعود لدائرة الإنتاج مرة
أخرى. فعن يحيى بن بكير قال: Xسمعت الليث بن سعـد يقول: كتب عمر بن عبد العزيز: أن اقضوا عن الغارمين،
فكتب إليه: إنـا نجد الـرجل له المسكن والخـادم والفرس والأثـاث. فكتب عمـر: أنه لابد للـمرء المسلـم من مسكن
يسكنه، وخـادم يكفيه مهنته، وفـرس يجاهد علـيه عدوه، ومن أن يكـون له الأثاث في بيتـه: نعم فاقضـوا عنه، فإنه
غارمZ.202 وقال ابن قدامة: Xوإذا كـان الرجل غنياً وعليه دين لمصحلة لا يطيق قضاءه، جاز أن يدفع إليه ما يتم به
قـضاءه، مع ما زاد عن حـد الغنى. فإذا قـلنا: الغنى يحـصل بخمسين درهماً، وله مـائة، وعليه مائـة، جاز أن يدفع إليه
خمسون، ليتم قضاء المائة من غير أن ينقص غناه. قال أحمد: لا يعطى من عنده خمسون درهماً أو حسابها من الذهب

203.Zًإلا مديناً فيعطى دينه وإن كان يمكنه قضاء الدين من غير نقص من الغنى لم يعط شيئا
وهنـا ملحوظة لطيفة عن سهم الغارمين، وهي أن الزكـاة في معظم الأقوال لا تعطى لقضاء دين الميت، فيقول
أبو عبيد: Xفأمـا قضاء الدين عن الميت، والعطيـة في كفنه، وبنيان المساجد واحـتفار الأنهار وما أشبه ذلك من أنواع
البر فإن سفيـان وأهل العراق وغيرهم من الـعلماء يجمعون على أن ذلك لا يجـزئ من الزكاة، لأنه لـيس من الأصناف
الثمانيةZ.204 إلا أن هنـاك رأياً آخر: قال القـرطبي: Xواختلفوا هل يقضـى منها دين الميت أم لا، فقـال أبو حنيفة: لا
يؤدى من الصـدقة دين ميت. وهـو قول ابن المواز. قـال أبو حنيفـة: ولا يعطى مـنها من عليه كفـارة ونحو ذلك من
حقـوق الله تعالى، وإنـما الغارم مـن عليه دين يـسجن فيه. وقـال علماؤنـا وغيرهم: يقـضى مـنها ديـن الميت لأنه من
الغارمـين؛ قال صلى الله عليه وسلم: }أنـا أولى بكل مؤمن مـن نفسه، من ترك مـالاً فلأهله، ومن ترك دينـاً أو ضياعاً
فـإلي وعلي{Z.205 ولعل القول الأول الـذي لا يجيز قـضاء الديـن عن الميت أقرب لـتمكين المسلـمين، وذلك لأن قضاء
الدين عن الحي يعيـد هذا الإنسان لدائـرة الإنتاج مرة أخرى، أمـا الميت فهو لن يعود بـالطبع في جميع الأحوال. وقد

ب4(  الحجا: أي العقل )196(. 
جـ4(  يقول الطبري: Xفقوله: ثـم يمسك دليل على أنه غني، لأن الفقير

.)198( Zليس عليه أن يمسك، والله أعلم
د4(  رواه أحمــد وأبــو داود. وفي الأمــوال: Xأن رجلًا أتــى ابـن عمــر

فسـأله، فقال: إن كنت تسأل في دم مفـظع أو غرم موجع أو فقر مدقع
فـقد وجب حقك، وإلا فلا حق لك. قـال: ثم أتى الحـسن بن علي فقال

.)199( Zله مثل ذلك
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تسـأل: وما ذنب الذي أقـرض المال لهذا الـذي مات؟ فأقـول: إن المقرض قد يكـون بحاجة للـمال الذي أقرضه، وله
الأخذ من التركة، إلا أنه في جميع الأحوال لازال إنساناً منتجاً، فإن لم يكن، لكان فقيراً، وعندها فله الأخذ من سهم
الفقراء. فتأمل قـول أبي عبيد: Xوإنما افترق الحي والميت أن يـكون الميت غارماً لأن الـدين الذي أدانه قد تحول على
غيره، وهـو الوارث، فإن كـان على الميت وفاء بـدينه كان في ميراثه، وكـان ذلك عليه دون الصـدقة، وإن لم يكن له
مال فليس على وارثه شيء وليـس بغارم، لأنه هو الـذي أدان هذا الديـن. وقد أجمعت العلماء أن لا يعطـى من الزكاة
في دين ميت، وأمـا الحي فإنـه يعطاهـا بالكتـاب والسنـةZ.206 فهل رأيت كيف أن الـشريعة حتـى في هذه التفـصيلة

الدقيقة تدفع إلى التمكين ليزداد الإنتاج.
ولتعزيز الإنتاج تستنتج الدكتورة نعمت قائلة: 

Xوالغارم في مذهـب الحنفية: من عليه دين ولا يملك نصـاباً فاضلًا عن دينه. فلو كـان للمستدين مال،
لـو قضـى منه دينـه لنقص مـاله عن كفـايتـه، ترك له مـا يكفـيه، وأعطي مـا يقضي به الـباقـي. والمراد
بالكفاية عند الشافعيـة: كفاية العمر الغالب فيما يظهر، ثم إن فضل معه شيء صرفه في دينه، وتمم له
باقـيه. وهذا يعنـي أن الغارم لا يجبر على تـصفية اسـتثماراته لسـداد دينه، إن كانت هـذه الاستثمارات
تقـوم بكفـايـة عمـره. فـمن كـانت له آلات حـرفـة فـإنهـا لا تبـاع لـيسـد بهـا دينه. وفي هـذا ضمان
لاستمرارية الإنتاج وتشجيع لزيادة الطـاقة الإنتاجية عن طريق مزيد من الاستثمارات الجديدة. وفي
ذلك قال الإمـام الباجـي: Xيجب أن يكون الغـارم على هذا الـوجه من تنجـز حاله بـأخذ الـزكاة يتغير
بتركهـا. وذلك بأن يكون ممن له أصـول يستغلها ويعتمـد عليها فيركبه ديـنه يلجئه إلى بيعها، ويعلم أنه
إذا باعها خـرج عن حاله، فهـذا يؤدى دينهZ. ويلفـت النظر هنـا إلى حالة يـكون فيها المـدين شخصاً
منتجاً فركـبه الدين فاضطـر إلى أن يخرج من مجال الإنتـاج ببيع أصوله الإنتـاجية، وهنا تـتدخل الزكاة

207.Z... من خلال سهم الغارمين لتبقي على تلك الطاقة الإنتاجية عاملة، ولتباعد بينها وبين الضياع
وكما ذكرنـا في الفصول الـسابقة، فـإن الإسلام دين لا يخون المـسلمين ولكن يكـرمهم باحـترام أقوالهم. فمن
ادعـى الفقـر يقبل قـوله دون حلفـان. يقول ابـن قدامـة في الفقـراء: Xوإن كان الـرجل صحيـحاً جلـداً وذكر أنه لا
كسـب له، أعطي منها وقـبل قوله بغير يمين إذا لم يعلـم يقين كذبه، ولا يحلفه لأن النبـي صلى الله عليه وسلم أعطى
الرجلين اللذين سـألاه ولم يحلفهما، ...Z.208 أما إن ادعى الرجل الـفقر وهو معروف بالغنـى، فيقول ابن قدامة: Xلم
يقبل قـوله إلا ببيـنة تـشهد بـأن ماله تـلف أو نفد، لمـا روي أن النبي صـلى الله عليه وسلم قـال: }لا تحل المسـألة إلا
لثلاثـة: ...{Z.209 وفي هذا حكـمة كما وضحت، إذ أن مجـرد عدم الأخـذ بقول النـاس سيؤدي إلى ظهـور طبقة من
المـوظفين الذيـن ستلقى عـليهم مسـؤولية تحـرى صدق النـاس، وهذا سيـؤدي إلى ظهور جهـاز حكومي بـيروقراطي
إداري وأعمال ورقية لن تنـتهي، أي أن هذا الجهاز قـد يكون بذرة لـلدولة بمفهـومها الحديث، وهـذا سيكلف الأمة
أكثـر من الأخذ بقـول الناس دون يـمين حتى وإن كـذب البعض وأخـذوا من أموال الـزكاة دون استحقـاق. فتأمل.
ZالبركةX وبالطبع فهنـاك الكثير من التفاصيل عن الزكـاة والتي تؤدي للمزيد من الإنتـاج وسنأتي على بعضها في فصل

مثل تعجيل إخراج الزكاة وزكاة الدين واليتيم. 
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الإنفاق: بين الزهد والإسراف
بالإضـافة للـزكاة، فقـد حثت الـشريعة على الإنفـاق كما هو مـشهور. وهـذا ليس مفـروضاً عـلى الناس، بل
الشريعة تحثهم علـيه، أي أن الإنفاق ليس من الحـركيات، بل هو مـن القيم. وبهذا يدور رأس المـال في المجتمع أكثر
وأكثر حتى وإن كان قليلًا ليحرك الاقتـصاد. ولعلك هنا تقول: ولكن القيم ليست مـؤثرة في الحياة الاقتصادية لأنها
لـيست ملـزمة للمـسلمين! فـأجيب: أصبـت، لكن لأن الحث على الإنفـاق من القيم، فقـد وُضع بطـريقة لـيصبح من
الحركيـات. كيف؟ هذا مـا ستحاول الـصفحات القـادمة إيضـاحه من خلال التركيـز على الإسراف والتبذيـر والكنز
والزهـد والحث على العمـل. فجميع السـابق بالإضـافة للادخـار والاستثمار هي مـسائل متـداخلة تـؤثر في سلـوكيات
النـاس في التصرف في المـال وسيـطول شرحهـا إن استفضـنا فـيها، لهـذا سألخـصها في الـفقرة الآتـية. فـإن اقتنعـت بها
بـإمكانك القفز مـباشرة للعنوان الآتي: Xالـدين: حث وتثبيطZ، وإلا لابـد من قراءة الصفحـات التالية الـتي قد تبدو

تفصيلية بعض الشيء لموضوع الفصل والوصل إلا أنها مختصر سريع لسلوكيات الإنفاق.
كما قلت في فصل الـديوان، فإن هناك منحدراً للـقيم المجتمعية إما بالسـمو أو بالانحطاط وذا اتجاه واحد في
الـغالب. فإن تغلـبت حركيات الحـكم بما أنزل الله فإنهـا تشد بعضهـا بعضاً وعنـدها فإن المجـتمع سيستمـر في السمو
صعوداً يـوماً بعد يوم حتى يـزدهر المجتمع وينحسر الفسـاد تماماً. وفي النقيض، إن تغلبت آلـيات الحكم بالعقل فإنها
تجر بعـضها بعضـاً ليستـمر المجتـمع في الانحطاط يـوماً بعـد يوم حتـى يعم الفسـاد. أي أن المجتمعـات في الغالب في
حركـة مستمرة إما صعـوداً أو هبوطاً. وما تفعلـه الزكاة هو تحريك الأمـة في الصعود اقتصاديـاً. ولكنك قد تقول بأن
هناك من النـاس من قد يهرب من دفع الـزكاة لأن تفريقها بـأيديهم وبالذات زكـاة الأموال الباطنة! فـأجيب: بالطبع
هذا سـيحدث دون علـم العاملـين على الزكـاة. لكن هـروب بعض الـناس من الـزكاة من جـهة، وحث الـشريعة على
الإنفـاق من جهـة أخرى، كلـتاهمـا تكملان بعـضهما بعـضاً لـتحريـك الاقتصـاد تجاه إنـتاج الـضروريات.هـ4 أي أن
حركيتي الـزكاة والإنفاق تشـدان بعضهما بعضاً. ذلك أن فـتح أبواب التمكين )وهي مجـموعة حركـيات شادة(، ولأنها
ستوسـع دائرة المستـفيدين، ستـزيد نسبـة من سيفيـض دخلهم عن حاجـاتهم. وبالتـأكيد فمـن بين هؤلاء من سيـتأثر
بآيات وأحـاديث الحث على الإنفاق وعـندها حـتى وإن كانـوا قلة فسـينفقون على الأقـارب والفقراء، وبهـذا يتحول
الحث على النفقـة من القيم إلى الحـركيات لا لـسبب إلا لأن عدد المـتمكنين أكثـر، ومن هؤلاء الـكثر سيتـأثر البعض
وسينفقون على الغير، وهذا سيغير المجتـمع اقتصادياً كما سترى في هذه الصفحات الآتية بإذن الله من خلال توضيح
الإسراف والتبذير والكنز والزهـد. وما يعين على تحويل الإنفاق من القيم إلى الحركيـات هو تغير قناعات الناس بأن

أي إنفاق سيعود بالضرورة بالنفع على المنفق في هذه الدنيا قبل الفوز بثواب الآخرة. كيف؟
لقد بلـغت آيات الحث على الإنفـاق خمساً وسـبعين آية، أي  أكثـر من آيات الحـث على الصلاة والتي وصلت
إلى سبعين آيـة، بينما الآيـات الحاثـة على الزكـاة اثنـتان وثلاثـون آية فـقط )كما تقـول الدكـتورة نـعمت في كتـابها
XالـزكاةZ(. وإن قـرأت هذه الآيـات ستلحـظ أنها وضـعت في أطر مـتعددة وبـطرق لن يـفلت مسلـم من ملاحظـتها

هـ4(  عنـدما أذكـر الضروريات فهـذا لا يعني الـضروريات فقط، بل
يعني الحـاجيـات والـكماليـات الـواعـدة أيضـاً كما مـر بنـا في فصـول

سابقة.
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لتكون حجـة على عدم اكتراثه لـلإنفاق، فتكـون حسرة علـيه يوم القيـامة إن هـو تلافى التنبه لهـا برغم أنهـا ليست
#1 ذَ^لكَِ eلcكِتَ^بُ لَ رَيcبَ فِيهِ هُدًي dمdمفروضـة عليه. فـمن هذه الآيـات مثلًا قـوله تعالى في أول سـورة البقــرة: )ال
لوَ^ةَ وَمِمَّها رَزَقcنَ^هـُمc ينُفقِوُنَ(. وقوله تعـالى في سورة البقـرة أيضاً: منِوُنَ بeِلcغيcَبِ وَيقُيِمـُونَ eلصَّه cلَّاذِينَ يـُؤe 2#متَُّقِيَنcلِّل
خِـرِ وeَلcملََ^dئكَِـةِ َ cلe ِم cيـَوcلeَو ِ رقِِ وeَلcمغcَربِِ وَلَ^كِـنَّه eلcبَِّه منcَ ءاَمنََ بeِلَّه cمـَشcلe َقبَِل cواْ وُجُـوهَكُـم )لَّايcسَ eلcبَِّه أنَ تـُوَلّـُ
ـاdئِلِيَن وَفيِ ـبيِلِ وeَلسَّه بـَى وeَلcيتََ^مىَ وeَلcمـَسَ^كِيَن وeَبcنَ eلسَّه cُقرcلe مَالَ عَلـَى حُبهِِّ\ ذوَِيcلe نَ وَءاَتـَيCِِّلنَّبيeَكِتَ^بِ وcلeَو
اdءِ وَحِيَن eلcبَأcسِ رَّه ^بِِينَ فـِي eلcبَأcسَاdءِ وeَلضَّ كـَو^ةَ وeَلcموُفوُنَ بعَِهcدِهِمc إِذاَ عَ^هَدُواْ وeَلصَّه لوَ^ةَ وَءاَتيَ eلزَّ قـَابِ وَأقََامَ eلصَّه eلرِّ
ذِينَ صَدَقوُاْ وَأُوْلَ^dئكَِ هُمُ eلcمتَُّقوُنَ(. لاحظ تقديم الإنفاق على غيره من الأعمال بما فيها الصلاة. ذلك أن أُوْلَ^dئكَِ eلّـَا
في إنفاق الناس تحريك للاقتصاد مـا يؤدي لانحسار الفقر فتنتشر الفضيلـة وعندها سيزداد المصلون. لهذا والله أعلم
كـان نصيـب الآيات الـتي تحث على الإنفـاق أكثـر من غـيرها بـرغم أن مـسألـة الإنفاق تـظهر وكـأنها لا علاقـة لها
بالتـوحيد والعقيـدة. فالذي يـقع هو العكس: فـإن ضمر الإنفـاق وكنز النـاس المال سيتعثـر الاقتصاد وينـتشر الفقر
والفـساد ويقل المصلون في نـسبتهم. ألم يستعـذ الرسول صلى الله عليه وسلـم بالقول: }اللهم إني أعـوذ بك من الكفر

والفقر{ قارناً بين الكفر والفقر؟ ألم يقل صلوات ربي وسلامه عليه: }كاد الفقر أن يكون كفراً{؟
بَى وَينcَهىَ cقُرcلe ئِ ذِيdسَ^نِ وَإِيتَا cح ِ cلeَلِ و cعَدcلeِمرُُ بcَيأ َ ومن آيات الإنفاق قـوله تعالى في سورة النحل: )إنَِّ eلَّه
^دِقِيَن ^بِِينَ وeَلصَّه شَاdءِ وeَلcمنُكَرِ وeَلcبغcَيِ يعَِظكُُـمc لعََلَّاكُمc تذََكَّرُونَ(. وقال تعالى في سـورة آل عمران: )eلصَّه cَفحcلe ِعَن
اdءِ رَّه ذِينَ يُنفـِقُونَ فيِ eلـسَّه حَارِ(. وقـال تعـالى في سـورة آل عمـران: )eلّـَا cَس cلeِفـِرِينَ بcَتغ cمُسcلeَمُنفـِقِيَن وcلeَقَ^نتِِيَن وcلeَو
سِنِيَن(. وقال تعـالى في سورة الذاريـات: )كاَنُواْ cُمحcلe ُّيُحِب ُ اdءِ وeَلcكَ^ظِمِيَن eلcغَيcظَ وeَلcعَافِيَن عَنِ eلـنَّاسِ وeَلَّه ـرَّه وeَلضَّ
رُومِ(. وهـناك سورة cمَحcلeَئِلِ وdا تغcَفـِرُونَ#18 وَفيdِ أَمcوَ^لهِِمc حَقٌّ للِّسَّه cيَس cحَارِ هُم cَس cلeِجَعُونَ#17 وَبcَلِ مـَا يهcلَّايe َِّقَليِلً من
كـاملة تـدور حول الإنفـاق ألا وهي سورة الـليل: قال تعـالى: )وeَلَّايcلِ إِذاَ يغcَشَى#1 وeَلنَّهـَارِ إِذاَ تجََلَّاى#2 وَمَا خَلَقَ
رَى#7 وَأَمَّها cيُسcِرُهُ/ لل نىَ#6 فَسَنيَُسِّ cحُسcلeِقَ ب طـَى وeَتَّقىَ#5 وَصَدَّ cأَع cلَشَتَّى#4 فَأَمَّها مَن cيكَُمc3 إنَِّ سَع# dَُنثى cلeَكرََ و eلذَّا
#11 إنَِّ عَليcَنَا dإِذاَ تـَرَدَّهى /dُُهُ مَالهcنـِي عَنcرَى#10 وَمَا يُغ cعـُسcِرُهُ/ لل نـَى#9 فَسَنيُـَسِّ cحُسcلeِبَ ب تَغcنىَ#8 وَكـَذَّا cسeَبخَِلَ و cمـَن
بَ وَتوََلَّاى16# قـَيe 15#لَّاذِي كَذَّا cَش cلe إِلَّا dلىَهَا cَنـَارًا تَلَظَّاى#14 لَ يص cتكُُم cوُلىَ#13 فأََنذَر cلeَخِـرَةَ و َ cَهُدَى#12 وَإنَِّ لنََا للcلَل
هِ رَبِّهِ cءَ وَجdتـِغَاcبe 19 إلَِّا# dزَى cمةٍَ تُجcى#18 وَمَا لِحََـدٍ عِنـدَهُ/ مِن نـِّع تـِي مَالَهُ/ يـَتَزَكّـَ cذِي يُؤ َتcقيe 17#َلّـَا cلe وَسَـيُجَنَّبهُـَا
رُّ جَزُوعًا20# هُ eلشَّ نسَ^نَ خُلِقَ هَلوُعًا#19 إِذاَ مَسَّه ِ cلe َِّضَى(. وقال تعالى في سورة المعـارج: )إنcَفَ ير cلىَ#20 وَلَسَو cَع cلe
ُ مَنوُعًـا#21 إِلَّا eلcمُصَلِّيَنe 22#لَّاذِينَ هُمc عَلىَ صَلَتهِـِمc داdَئِموُنَ#23 وeَلَّاذِينَ فيdِ أَمcوَ^لهِِمc حَقٌّ مَّهعcلُوم24#ٌ cخَيرcلe ُه وَإِذاَ مَسَّه

رُومِ(. cمَحcلeَئِلِ وdا لِّلسَّه
إن تدبرت الآيات السابقة وغيرها كثير ستلحظ أنها وضعت في أطر مختلفة وبطرق لن يفلت منها أي مسلم
دون أن تحرك مشاعره أو تخوفه وتحثه على الإنفاق برغم أنها ليست مفروضة عليه. وبالطبع فمن أهم هذه الأطر ذم
الإسراف والتبذيـر لأن من لا يسرف أو لا يبذر سيجد فـائضاً يمكنه من الإنفاق. فـما الفرق بين الإسراف والتبذير؟

وما تأثيرهما على الإنفاق؟
هناك تعريفات كثيرة للإسراف والتبـذير والفرق بينهما، اخترت منها الآتي: يقول الجرجاني بأن الإسراف: Xهو
إنفـاق المال الكثير في الغـرض الخسيسZ. وفي مـوضع آخر يقول الإسراف هـو: Xصرف الشيء فيما ينبـغي زائداً على ما
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ينبـغي، بخلاف التبـذير، فـإنه صرف الشيء فـيما لا ينبـغيZ. وعرف ابـن العربي الإسراف Xبـأنه تجاوز الحـد المباح إلى
المحـظورZ، وقـال عن التـبذيـر: Xهو مـنعه من حقه ووضعه في غـير حقه، ...Z.210 أي أن هذه الـتعاريف إن عُـمل بها

ستؤدي إلى فائض مالي عند الناس وبالتالي إلى نمط استهلاكي يؤثر في الاقتصاد. فما هو هذا النمط؟
لنمر على بعض الآيات الـتي  تنهى عن الإسراف دون الدخول في تفسيرها، فـإن تدبرتها فلعلك ترى الفروقات
اْ إِنَّهُ/ dُرفِو cرَبوُاْ وَلَ تُس cشeَجِدٍ وَكُلوُاْ و cعِندَ كُلِّ مَس cءاَدمََ خُذُواْ زِينتَكَُم dبين الآيات. قال تعالى في سورة الأعراف: )يَ^بنَـِي
لَ cلنَّخeَرُوشَ^تٍ وcَمع َ cرُوشَ^تٍ وَغَيرcتٍ مَّهع رفِِيَن(. وقـال تعالى في سـورة الأنعام: )وَهُـوَ eلَّاذِيd أَنشَـأَ جَنَّ̂ cمُسcلe ُّلَ يُحِب
مَ حَصَادِهِ\ وَلَ cمَرَ وَءَاتوُاْ حَقَّهُ/ يَوcأَث dَإِذا \dِِمُتَشَ^بهٍِ كلُُواْ منِ ثَمـَره َ cمَّهانَ متُـَشَ^بهًِا وَغَير يcتُونَ وeَلرُّ تلَِفـًا أُكلُهُُ/ وeَلزَّ cعَ مُخ cر وeَلزَّ
َ cتُُواْ وَكَانَ بَينcيَق cرفُِواْ وَلَم cيُس cأَنفقَُواْ لَم dَلَّاذِيـنَ إِذاeَرفِِيَن(. وقال تعالى في سـورة الفرقان: )و cمُسcلe ُّاْ إِنَّهُ/ لَ يُحِب dُرفِو cتـُس
cر بيِلِ وَلَ تبَُذِّ كِـيَن وeَبcنَ eلسَّه cمِسcلeَبىَ حَقَّهُ/ و cُقرcلe َذَ^لكَِ قَوَامًا(. وقـال تعالى في سـورة الإسراء في التبذيـر: )وَءاَتِ ذا
مَةٍ مِّن cءَ رَحdتغَِاcبe ُهُمcرضَِنَّه عَنcطَ^نُ لرَِبهِِّ\ كَفـُورًا#27 وَإِمَّها تُعcي يَ^طِيِن وَكَانَ eلشَّ وَ^نَ eلشَّ cِاْ إخ dرِينَ كَانـُو تَبcذِيرًا#26 إنَِّ eلcمُبذَِّ
طِ فتََقcعُدَ مَلـُومًا cبـَسcلe َّهَا كُلcسُطcلوُلـَةً إِلىَ عُنُقكَِ وَلَ تـَبcَيـَدَكَ مغ cعَل cسُورًا#28 وَلَ تَجcلًا مَّهي cقـَو cجُـوهَا فَقُل لَّاهُم cَبكَِّ تر رَّه
سُورًا(. تلحظ أن الآيات تـوجه الناس للتـوسط في الاستهلاك دون التـوسع المفرط المـؤدي لهدر ما لا يـستطيع cمَّهح
الفرد اسـتهلاكه. وهذا واضح من حـديث الرسـول صلى الله عليه وسلم: }كل واشرب والبـس من غير ما سرف ولا

مخيلة{. 
ولأن المال المنفق هو مـال خاص في الغالب )إذ أن معـظم أموال ومقتنيـات المجتمع هي أموال خـاصة للناس
لقلـة ممتلكات الدولة إن طبقت الشريعة(، فإن قرارات مـاهية الإسراف والتبذير هي إذاً قرارات يحددها الملاك، أي
يحـددها الناس، كل في مـاله. أي أن مسألة الـتوسط في الإنفاق متروكـة للناس لتحديـدها لأن الناس هـم الذين ينفقون
أمـوالهم. لهذا إن طبقت الشريعة فلا يمكن فـرض أنظمة أو قوانين على الناس للـتحكم في سلوكياتهم. ذلك أن مثل هذا
الفرض سيؤدي لإيجـاد جهاز استخباراتي اقتصادي لتـتبع سلوكيات الناس ما سيـؤدي لاستحداث نفقات وعلى السلطات
تحملهـا بسبب استـحداث هذه المـؤسسات الاسـتخباراتيـة. ونفقات هـذه المؤسسـات هي في ذاتها إسراف وتبـذير لأنها
لأفراد لا يـنتجون فعلياً.و4 أي أننا نستنتج مـن الآيات أن فيها توجيهات للناس لـتلافي الإسراف والتبذير، وليس توجيهاً
للسـلطات لضـبط نفقات النـاس، وهذا مهم. فلا حق للـسلطات في التـدخل في النمط الإنفـاقي للفرد، فهـذه علاقة بين

الفرد وخالقه الذي رزقه.
ولأن النفس البشرية أمارة بالسوء، وقد تطغى، ولأن المال المجموع قد يؤدي للطغيان، فقد تلافت الشريعة،
كما مر بنا، تجمع الأموال لدى الفرد بتفتيته بين الناس بفتح أبواب التمكين. وهذا منتهى العدل. فكما مر بنا، فعندما
تجمعت الأمـوال لمن هم في السلطة ظهـر استكبارهم واستعبـادهم للناس من خلال الإسراف. ولعل أبـرز مثال لهذا هو
ضِ وَإِنَّهُ/ cَر cلe ِنَ لعََالٍ في cعَو cِالطـاغية فرعون. فهذا واضح من قـوله تعالى في سورة يونس التي تصف فـرعون: )وَإنَِّ فر
رفِِيَن(. فالمال المجموع من المكوس شجع فرعـون على الإسراف فاستكبر.  وهذا واضح أيضاً من قوله تعالى cمُسcلe َلَمِن

و4(  هنـاك بـالـطبع اسـتثنـاءات كـالحجـر على أمـوال الـسفيه. إلا أن
حالات الحجـر تلك واضحـة لأنها صـارخة في تـبديـد المال وتـأتي بعد

تذمر من هم حول السفيه من أهله خوفاً على أموالهم.
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رفِِيَن(. فلم cُمسcلe َِّنَ إِنَّهُ/ كَانَ عَاليًِا من cعَو cِمهُـِيِن#30 منِ فرcلe ِعذََابcلe َِءِيلَ منd^َر cإِس dِنَا بنَيcي في سورة الدخـان: )وَلقََدc نجََّه
يصبح فرعون عاليـاً مستكبراً إلا بالإسراف بعد تجمع أموال المكوس بين يديه التي سخرت الآخرين للعمل له كجنود،
وهذا الـتجمع الكبير للأمـوال التي تزخـر بها مـنطقة نهـر النيل دفعه للإسراف مـا أدى لاستكبـاره بجنوده. فلـولا المال
ِ eلcحَقِّ cضِ بغَِير cَر cلe ِبََ هُوَ وَجُنُودُهُ/ في cَتك cسeَالذي جند الجنود لمـا تمكن من الاستكبار. قال تعالى في سورة القصص: )و

جَعـُونَ(. ولإثبات أن المـال المجمـوع من المكـوس سبب للاسـتعلاء تدبـر قوله تعـالى في سورة cُنَا لَ يرcإِلـَي cاْ أَنَّهُم dوَظنَُّو
ضُ وَمنَ فِيهِنَّه بَلc أَتيcَنَ^هـُم بِذِكcرهِِمc فهَُمc عَن ذِكcرهِِم cَر cلeَمَ^وَ^تُ و وَاdءَهُمc لَفَسَدَتِ eلـسَّه cَحَقُّ أهcلe َبَع المؤمنـون: )وَلوَِ eتّـَ
تَقيِمٍ#73 وَإنَِّ cإلَِى صِرَ^طٍ مُّس cعُوهُم cزِقِيَن#72 وَإِنَّكَ لتََد^ ُ eلرَّه cوَهُوَ خَير ٌ cجًا فخََرَاجُ رَبكَِّ خَير cخَر cُلَُهمE cتَس cَرضُِونَ#71 أمcمُّع
ـرَ^طِ لَنَ^كِبُونَ(. ففي الآية إشـارة إلى أن الحق إن اتبع أهواءهـم، وهذا غالـباً ما خِرَةِ عَنِ eلصِّ َ cلeِمِنوُنَ ب cلَّاذِينَ لَ يـُؤe
يحـدث بفرض الخـراج على الناس، أي بـأخذ الـضرائب، فإن النـاس سيوضعـون في هيكل اقتـصادي سيـاسي من صنع
عقـول البشر يخـرجهم عن الـصراط المستقـيم فيظهـر التعلي والفـساد والـذي هو استعـباد للبـشر. وبالـطبع لن ننـسى
الفـراعنة المعاصرين مـثل بشار الأسد والقـذافي ومبارك وزين العابـدين والسيسي وعلي عبـد الله صالح وغيرهم كثير

على مر التاريخ.
أي أنه الحق سبحـانه وتعالى أوجـد مقصـوصة من الحقـوق دون خراج لتحـرير الـبشر لتـكون العبـودية لله
الواحد القهار. وأن المكوس تدمر هذه العلاقة )كما مر بنا(. لذا نجد الربط بوضوح في القرآن الكريم بين الإسراف
ِ cضِ بغَِير cَر cلe ِرَحُونَ فيcَتف cذَ^لكُِم بِمـَا كُنتُم( b :والاسـتكبار والفـسق في عدد من الآيـات مثل قولـه تعالى في سورة غـافر
ِينَ(. وقوله تعـالى bفي سورة اْ أَبcوَ^بَ جَهنََّمَ خَ^لـِدِينَ فِيهَا فبَئcِسَ مـَثcوَي eلcمتُكََبِّ dخُلُوcدe 75#َرَحُـونcتَم cحَقِّ وَبـِمَا كنُتُمcلe
ضِ إلَِّا قلَـِيلً مِّمَّهنc أَنجَيcنَا منcِهُمc وeَتَّبَعَ cَر cلe ِفَسَادِ فيcلe ِنَ عَن cَهوcأُوْلوُاْ بقَِيَّهةٍ يـَن cلكُِمcقرُُونِ مـِن قَبcلe َِلَ كَانَ من cَفَلو( b :هـود
عَلهَُا للَِّاذِينَ لَ cخِـرَةُ نَج َ cلe ُار رمِِيَن(. وقوله تعالى في سـورة القصص: )تلcِكَ eلدَّ cرفِوُاْ فيِهِ وَكـَانوُاْ مُجcأُت dلَّاذِينَ ظَلـَموُاْ مَاe
مَ يُعcرَضُ eلَّاذِينَ كَفرَُواْ cَمتَُّقِيَن(. وقوله تعالى في سـورة الأحقاف: )وَيوcعَ^قبَِةُ لِلcلeَضِ وَلَ فَسَادًا و cَر cلe ِا في يُريِـدُونَ عُلوًُّ
بُِونَ فيِ cَتك cتَس cهُونِ بِمَا كنُتُمcلe َنَ عَذَاب cزَو cُمَ تج cيـَوcلeَتُم بِهاَ فcَتعcتَم cسeَيَا وcن عَليَ eلنَّارِ أَذcهَبcتُمc طيَبَِّ^تِكُمc فـِي حَيَاتكُِمُ eلدُّ
ِ eلcحَـقِّ وَبِمَا كنُـتُمc تفcَسُقُونَ(. والإسراف عـادة ما يـؤدي للفسـاد الخلقي. قـال تعالى في سـورة الأعراف: cضِ بغَِير cَر cلe
رفِوُنَ(. أي أن الإسراف سيؤدي للفساد المجتمعي. وهذا cمٌ مُّس cقَو cأَنتُم cءِ بَلdلنِّسَاe ِوَةً منِّ دوُنcجَالَ شَه )إِنَّكُمc لتََأcتوُنَ eلرِّ
ضِ cَر cلe ِسِدُونَ فيcُلَّاذِينَ يفe 151#رفِِيَن cمُسcلe َرcاْ أَم dُواضح من بعض الآيات مثل قوله تعالى في سـورة الشعراء: )وَلَ تُطِيعو
لحُِونَ(. فما يـلفت النظر في هذه الآيـة هو تأكيدهـا على أن الإسراف سيؤدي للفسـاد لا محالة. أي أن هناك cُوَلَ يص
هـدف آخر للإنـفاق بالإضـافة لتحـريك الاقتصـاد ألا وهو أنه يجـذ الاستكبـار من نفوس النـاس. وبجذ الاسـتكبار
ينحـسر الفسـاد. ولعلك هنـا تثير اعتراضـين: الأول هو أن المقـصود بـالإسراف في بعض الآيـات ليـس الإسراف المادي
ولكنه الإسراف في المعـاصي أو الإسراف في الاستعلاء. سـتأتي الإجـابة بـإذن الله في فصل XالمـدينـةZ. لكننـي أقول الآن
بـاختصار أن كل أنواع الإسراف مـتلازمة في الغالب. فمـن يسرف في الاستهلاك المادي سيـسرف في المعاصي في الغالب.
والاعـتراض الثاني هو أنك إن لم تكـن ممن يسلمّون بـصحة القرآن الكـريم وأنه كلام الله: ستقول إن هـذا استنتاج غير

علمي ويأتي من القرآن الكريم، وهو ليس بمقنع، فكيف يمكن تفسير ذلك اقتصادياً ! ولإقناعك أقول:
كما قلت سابقاً: فإن الطـريق إلى النهوض الاقتصادي هو الإنفـاق من الكثير من الناس في الضروريات. أي
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أننا بحاجة للإنفـاق بكثرة ليدور رأس المال أكثر وأكثـر ليتحرك الاقتصاد. وهنا ملحـوظة يجب الالتفات لها: إن ما
يـدعو إليه الإسلام يختلف جـذرياً عما استـنتجه فيبر من أن العقيـدة البروتستانـتية التي تحث عـلى استثمار المال هي
التي أدت لظهـور الرأسماليـة وتفوقهـا صناعيـاً في الغرب. فـالعقيدة البروتـستانـتية آليـة أدت إلى توظيف المـأجورين
العاطلين الذين ما وُجدوا إلا بقفـل أبواب التمكين كما مر بنا، فظهرت الطبقـية. وللتكسب من وراء أثرياء الطبقية
صُنعت الكماليات الفارهـة. فكان الإسراف والتبذير وبـالتالي كثُرت النفايـات وتلوثت الأرض. وهذه الآفة لن تقع
إن طبقت الشريـعة لأن دوران المال لن يكون بالإسراف والتبذير. وقـد تسأل: ولكن كيف سيتحقق هذا؟ فأجيب:
هـذا هدف صعب المنـال بالحكـم بالعقل البـشري لأننا لا نـريد السـيطرة على سلـوكيات النـاس في الإنفاق خـوفاً من

ظهور الظلم أو ظهور بذرة الدولة. فما العمل؟
الإنفـاق عادة ثلاثة أنـواع: 1( إنفاق على الآخرين بـإعطائهم المـال نقداً، أو 2( إنفاق الفـرد على نفسه بشراء
المسـتهلكات أو الخـدمات. وهنـاك نوع وسط يجـمعهما وهو 3( الإنفـاق على الآخرين بـالمستهلكـات وذلك بتوزيع
الخبـز على الفقراء مثلًا أو الإنفاق على خـدمة الناس كبـناء جسر لهم أو تعليمهـم مهارة ما. بالنـسبة للنوع الأول، أي
إنـفاق المال على الآخريـن نقداً، فمنطقيـاً فإن المال ينـساب من غني إلى محتـاج كالفقير والغارم. وفي هـذه الحالة كما
مر بنـا في الزكاة، فـإن الوضع نسبيـاً هو زيادة الإنـفاق على الضروريات عـلى حساب الكماليـات لأن الآخذين للمال
يفتقـدون للضروريـات والحاجـيات في الغـالب، لذا فـهم لن ينفقـوا المال على كـماليات فـارهة. أي أن هـؤلاء الذين
أخـذوا المـال دخلـوا بعـد أخـذهـم للمال في زمــرة النــوع الثــاني من الإنفـاق، أي ممـن ينفقـون على أنفـسهم لـشراء

المستهلكات أو الخدمات ولكن بتوجيه الإنفاق في الضروريات في الغالب.
بالنسبـة للنوع الثـالث، أي للإنفاق على شراء سلع أو خـدمات للغير فسـيأتي تفصيلهـا في فصل XالأماكنZ في
الحـديـث عن الـوفـورات والأوقـاف بـإذن الله. فهـذه بـطبـيعتهـا )لأنهـا أعـمال خيريــة( فهي في الغــالب إنفـاق على
الضروريـات، مـثل استحـداث دار للعجـزة أو اليتـامـى ومـا شـابه من خـدمـات والتي عـادة مـا تـوسع دائـرة إنتـاج
الضروريات. فالقائمون على هذه المشروعات الخيرية أو الوقفية عادة ما يحاولون الإنفاق على ضروريات وحاجيات
من يخدمـونهم. ولكن هنـالك فرق: فمن يـشترون لأنفسهم قـد يسرفون لأن مـتعة السلعـة المسرف فيهـا لهم، أما من
يشترون لغيرهم فسيحاولون تأمين ضروريات وحاجيات غيرهم كالعجزة واليتامى. وبهذا إن ركزنا فقط على دراسة
الإسراف والتـبذيـر في إنفاق الـناس لـشراء السلع والخـدمات لأنفـسهم فقـد غطيـنا الجـزء الأكبر من المـوضوع لأن

النوعين )الأول والثالث( من الإنفاق هو في الضروريات في الغالب.
بالنـسبة لهؤلاء )الـنوع الثاني(، فـإن كان الإنفاق في مـا لا ضرورة له أو لا حاجة لـه، أي أنه إسراف وتبذير،
فهـو إنفاق قد يؤدي إلى آفتـين: الأولى هي تشغيل أيد عاملـة لسلعة تكميليـة قد لا تتطور لتـصبح من الحاجيات مثل
صناعة مسبحة للتـسبيح مصنوعة من حجر كـريم كالفيروز، أو دفع أتعاب إنسان يـنتج ما قد لا يحتاجه الناس من
الخـدمات كـأجر راقصـة لحفل زواج. وهذه الآفـة كما مر بنـا تؤدي إلى الهـدر وبالتـالي إلى عدم الكفـاءة في الإنتاج
وإلى عدم العدالة في التوزيع. والآفة الثانية هي أن هذا الذي اقتنى المنتج غير الضروري قد أوجد في نفوس ضعاف
النفوس ألمـاً لأنه قد يتفاخر بـالسلعة التي تكمل جـاهه أو زينته وهم لا يستطـيعون اقتناء ما يـضاهيها كشراء يخت
فاخـر. وهذه الآفة كـما ذكرت مراراً سـتؤدي إلى فتح شهيـات البعض الذيـن قد يُرتـشون للحصـول على أثمان هذه
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الكماليات الفارهه. فكيف إذاً وجهت الشريعة الناس للابتعاد عن الإسراف والتبذير دون تسلط خارجي؟ للإجابة
لابد لنا من النظر في الكنز والزهد؟

كما هو معلوم فإن كنز المال سيؤدي إلى تخفيض المتـوافر من المال السائل ما يؤدي لتعطيل حركة الاقتصاد.
بَانِ ليََأcكلُُونَ أمcَوَ^لَ cه بَارِ وeَلـرُّ cَح cلe َِّاْ إِنَّ كثَِيرًا من dذِينَ ءاَمنَُو )يَ^dأَيُّهاَ eلّـَا b:لهـذا ذمته الشريعة. قـال تعالى في سورة التـوبة
هُم بعَِذَابٍ cر ِ فبََشِّ ةَ وَلَ ينُفقِوُنَهَا فيِ سَبيِلِ eلَّه هَبَ وeَلcفِضَّ نِزُونَ eلذَّا cَلَّاذِينَ يكeَو ِ ونَ عَن سَبِيلِ eلَّه eلنَّاسِ بeِلcبَ^طِلِ وَيـَصُدُّ
تُمc لَِنفُسِكُمc فذَُوقوُاْ مَا cَهَ^ذَا مَا كنَز cوَظُهوُرُهُم cوَجُنُوبهُُم cوَى بِهاَ جِبَاهُهُم cُهَا فيِ نَارِ جَهَنَّمَ فـَتكcَمىَ عَلي cمَ يُح cَأَلِيمٍ#34 يو
سَبُ أنََّ cدهَُ/#2 يَح نزُِونَ(. وقـال تعالى في سورة الهمـزة: )وَيcلٌ لِّكُلِّ هُمزََةٍ لُّمـَزَةe 1#ٍلَّاذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّ cتَك cكنُتُم

لَدَهُ/#3 كلََّ ليَنcُبَذَنَّ فِي eلcحُطَمَةِ(. فإذا كان الكنز مذموماً، فما هو تعريف الكنز في الإسلام؟ cَأخ /ُdمَالَه
إن مـوضوع الـكنز ممـا طال شرحـه في كتب الفقه وتبـاينت حـوله الأقوال. لـذا لابد من الاخـتصار فـأقول:
هنـاك قـول لعلي كـرم الله وجهه أن كل مـا زاد عن أربعـة آلاف درهم فهـو كنـز، سـواء أديـت عنه الـزكـاة أو لم
تـؤده.211 وهناك قول لأبي ذر أن الـكنز هو كل مـا فضل من المال عن حـاجة صاحبه. وقـد كان هذا القـول شديداً
.Zلـو وجب إنفـاق كل المال لم يكـن للآية وجهX :على الـناس فكـانوا يقـرؤون لأبي ذر آية المـواريث ويقـولون له
ةَ(: Xكبر ذلـك على المسلمين، وقـالوا: ما يـستطيع هَبَ وeَلcفِضَّ نزُِونَ eلـذَّا cَلَّاذِينَ يكeَوعـن ابن عباس أنـه لما نزلـت: )و
أحد منـا يدع مالاً يـبقى بعده. .. فقـال عمر: أنا أفـرجها عنكم .. فـانطلق عمر، وتـبعه ثوبان، فـأتى النبي صلى الله
عليه وسلم فقال: يا نبي الله أنه قـد كبر على أصحابك هذه الآية .. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }إن الله لم
يفـرض الزكـاة إلا ليطيـب بها مـا تبقـى من أمـوالكم، وإنـما فرض المـواريث مـن أموال تـبقى بعـدكمZ. فكبر عـمر
..{.212 إلا أن القول الذي ذهب إلـيه معظم العلماء عن الكنـز هو ما جاء في تـفسير القرطبي عـن نافع أن ابن عمر
كـان يقول: Xكل مـال أديت منه الزكـاة فليس بكـنز، وإن كان مـدفوناً. وكل مـال لم تؤد منه الـزكاة، وإن لم يكن
مدفـوناً، فهو كنـزZ. وقال أبو جعفـر: Xوأولى الأقوال في ذلك بالصحـة، القول الذي ذكـر عن ابن عمر: من أن كل
مـال أديت زكـاته فليـس بكنـز يحرم على صـاحبه اكتـنازه وإن كـثر، وأن كل مـال لم تؤد زكـاته فصـاحبه معـاقب

.Zمستحق وعيد الله، إلا أن يتفضل الله عليه بعفوه وإن قل، إذا كان مما يجب فيه الزكاة
لقد كـانت فكرة كنـز المال أو حبـسه عن الدوران وتـأثيرها الـسلبي على الاقتصـاد فكرة مـعروفة مـنذ أمد
بعيـد عند المسلمين. لنقرأ ما كتبه طاهـر بن الحسين لابنه عبد الله عندما ولاه المأمـون الرقة ومصر وما بينهما فوصاه
قائلًا: Xواعلم أن الأمـوال إذا كنزت وادخـرت في الخزائن لا تنمـو، وإذا كانت في صلاح الـرعية وإعطـاء حقوقهم
وكف الأذية عـنهم نمت وزكت وصلحت به العامـة وبرحت به الولاية وطـاب به الزمان واعتقـد فيه العز والمنفعة.
فليكن كـنز خزانتك تفـريق الأموال في عمارة الإسلام وأهلهZ. وبالـطبع لا ننسى هنـا مقولة ابن خـلدون المعروفة:
Xفالمـال إنما هو تردد بين الرعية والسلطان، منهم إليه، ومنه إليهم، فـإذا حبسه السلطان عنده فقدته الرعية. سنة الله

 213.Zفي عباده
لقد انقسمـت أقوال الفقهاء إلى سبـعة أقسام حـول ما هو الكنـز هي: 1( كل مال مجمـوع فهو كنز، 2( كل
مال مجموع من جـنس النقدين فهـو كنز، 3( كل مال مجـموع من جنس النقـدين فهو كنز مـا لم يكن حلياً، 4( كل
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مال مجموع من جنس النقدين وكـان دفيناً، 5( كل مال من جنس النقدين وكـان محبوساً عن الحقوق، 6( كل مال من
جنس النقدين لم ينفق في سبيل الله، 7( كل مال من جنس النقدين لم تؤد زكاته. وقد وُضعت هذه الأقوال في ثلاثة
آراء: الأول هـو أن كل ما أديـت زكاته فهـو ليس بـكنز كـما ذهب إليه عبـد الله بن عمـر، والثاني هـو أن الكنـز ما
فضل عـن الحاجة وهو الـذي تزعمه أبو ذر الـغفاري رحمه الله، والثالث مـتوسط بين الاثنين وهـو أن الكنز هو كل
مال لم تـؤد منه الحقـوق العارضـة كفك الأسير وإطعـام الجائع. والملاحـظ هو أن هـذه الآراء تجتمع عنـد أفضلـية
تجنب الكـنز، وأقل درجاته إخراج الـزكاة عن المال حتـى وإن حبس عن التداول، وأعلى درجـاته التخلص عما فاض
عن حاجة الإنسان بإنفاقه. أي أن في فكرة تلافي الكنز حث لأفراد المجتمع للمزيد من الإنفاق ليدور الاقتصاد. إلا

أن هذا يجابهه الزهد الذي قد يؤدي إلى تثبيط الاقتصاد. كيف؟
كما هـو معلوم فإن هنـاك من آثار بعض الصحـابة والتابعين الـتي تحث على الزهد. وهـنا تظهر إشكـالية قد
تؤدي لـتخلف الأمة إن استـشرت، ذلك أن النفس البـشرية جُبـلت على حب المال، فـإن حوربت هـذه الغريـزة بذم
الكنز، ثم إن دُعـمت بالزهـد في الدنيا، فلـماذا يعمل الناس لاسيـما أن المجتمع سيكفلهم مـالياً بالـزكاة إن وصلوا إلى
مـرحلة الفقر؟ وهـذا التكاسل في الكـسب إن انتشر بين النـاس كظاهـرة ثم كعرف فـإن المجتمع سيتخلف صـناعياً
بسبب قلـة الإنتاج. فهنـاك ربط بين الاستهـلاك والتصنيع والـتقدم التقـني كما هو مـعلوم. فكلما زاد الإنـتاج جودة
وتنوعاً زادت معرفة التصنيع، وهكذا يتقدم المجتمع لدرجة أنه قد يستعمر المجتمعات الأخرى كما استعمرت دول

الغرب العالم الإسلامي في القرن التاسع عشر. وبالطبع فإن الشريعة لن تؤدي لهذا التخلف. للتوضيح أقول:
لقد اختلفت مفاهيم الناس تجاه الزهد. فمنهم من يظن أن الزهد هو العيش بأقل القليل، فالزهد مقارنةً هو
رضا الفرد بأقل مما عند معظم الناس، ومنهم من يرى أن الزهد هو عدم تعلق القلب بالمقتنيات حتى وإن تمتع الفرد
بأفضلـها بسبب ثرائه. ولنفهم التـأثير السلبي للزهد اقـتصادياً لنأخذ الجـانب السلبي للزهد بـأنه العيش بالقليل جداً.
عنـدها، ولأن الحياة اسـتمتاع للبعض، وأنهـا اجتهاد لكسـب الأجر في الآخرة للبعـض الآخر، فإن مدى قـناعة وزهد
الفرد هـو المحرك له إمـا للمزيـد من العمـل للمزيـد من الكـسب أو للتراخي في طلـب الكسب. فـإن كان الإنـسان
زاهـداً جداً وكان الكـنز مذمـوماً، فلماذا يجتهـد في العمل لكسب المـزيد من المـال للمزيـد من الإنفاق لـكسب أجر
الآخرة، لا سيـما أن الثواب قـد يحصل بـالاجتهـاد في العبـادات؟ فبحـسن الاغتـسال مثـلًا والتبكير سـيراً على الأقدام
لـصلاة الجمعة سـيكسب المـؤمن عن كل خطـوة أجر صلاة وصـيام سنـة كما جاء في الحـديث. فتخيل هـذا الأجر!

فلماذا يعمل ليكسب من حطام الدنيا إذاً؟
أي أن هناك أنماطاً للإنفاق تؤثر في العـمل والاستثمار والإنتاج للكسب بناء على قنـاعة المسلم. لهذا لابد لنا
من فحص هـذه الأنماط: فهنـاك مثـلًا من الصحـابة مـن كان زاهـداً جداً مـثل الصحـابي أبي ذر الغفـاري حتـي قال
الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: }من سره أن ينـظر إلى زهد عيسى عليه الـسلام فلينظر إلى أبي ذر{. وهناك رواية
بأن الـرسول صلى الله علـيه وسلم سألـه مرة: }كيف أنت إذا كـان عليك أمراء يـستأثـرون بالفيء؟{، فـقال أبو ذر:
Xإذن والـذي بعثـك بالحـق أضرب بالـسيف حتـى ألحق بكZ. فقـال له عليه الـسلام: }أفلا أدلك عـلى خير من ذلك،
اصبر حتى تلقـاني{. فمما رآه أبو ذر ونادى به هـو إنفاق ما زاد عن حـاجة الفرد لسنـة مع الزهد الشـديد. وبالطبع

ليس كل الناس مثل أبي ذر. لهذا قد لا يجتهد الناس في العمل تلبساً للزهد إذ لا حاجة للمال عندها. 
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نـمط آخر هو ما ذهب إليه أبـو الدرداء والذي رأى أن يعمل الإنسان بقـدر ما يكفيه وعياله من ضروريات
ِ وَإِقَامِ الحياة ليتفرغ للعبادة وذلك من فهمه لقوله تعالى في سورة النور: )رجَِالٌ لَّا تلcُهيِهِمc تِجَ^رَةٌ وَلَ بيcَعٌ عَن ذِكcرِ eلَّه
كوَ^ةِ ...(. وقد لقي هذا النمـط قبولاً أكبر من السـابق بين التابعين ومن جـاء من بعدهم من أهل لوَ^ةِ وَإِيتَاdءِ eلـزَّ eلصَّه
العلـم مثل إبراهيم بن أدهم وبـشر الحافي. وقد كان تـأثير هذا واضحاً كما يقـول الدكتور الجنيـدل في العُباّد Xالذين
قيدوا العمل بالـقدر الضروري للحياة حتى يـصرفوا جل وقتهم في ذكر اللهZ. وكان التـأثير واضحاً أيضاً في العلماء إذ
قال أحمد بن حنبل: Xإنما قـوي بشر بن الحارث لأنه كان وحده ولم يكن له عيـال، وليس من كان معيلًا كمن كان
وحده، لو كان إلي ما باليـت ما أكلتZ. وقد نقد الجنيدل هذا الـنمط وشبهه بالنمط الأول لأبي ذر بأنه لا يؤدي إلى
تراكـم الثروة في أيـدي أهل العلم والـورع ما يـؤدي إلى وقوع الـسوق في أيـدي الذين لا يخـشون الله كـثيراً ومن ثم

ابتعاد النشاط الاقتصادي عن روح الإسلام وتعاليمه. 
والنمط الـثالث هـو ما كـان عليه عبـد الله بن عمـر. فهو لم يـر بأسـاً من زيادة الـثروة إن عمل الإنـسان في
طـاعة الله، أي أنه أخذ بحديث الـرسول صلى الله عليه وسلم: }نعم المـال الصالح للرجل الصـالح{. قال عبد الله بن
عمـر رضي الله عنه: Xما أبالي لو كان عندي مثل أحد ذهباً أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة اللهZ. وقد كان عبد
الله بن عمـر من أغنياء الصحابة. فقد روى مـيمون بن مهران أن عبد الله بن عمر أتته بـضاعة قيمتها اثنان وعشرون
ألف دينار في مجلس واحد، فـلم يقم حتى فرقهـا. ويقول الجنيدل في هـذا معلقاً أثابه الله: Xفالحـد من الثروة ومقدار
الغنى لم يرد في الشريعة له رقم معين أو ضابط معين. فشرط الثروة أن تصرف في وجه الخير وأن تكون جاءت عن

214.Zطريق خير. هذا هو أهم شروط كسب المال وإنفاقه في الإسلام
هذه أهم الأنـماط، وبالطبع فهنـاك توجهات أخـرى كانت تمزج بين هـذه الأنماط الثلاثة بتفـاوتات مختلفة
وبممارسـات مختلفـة كتـلك التي للحـسن البـصري الذي كـان يهاجـم الأثريـاء في خطبه. وهـناك أيـضاً أقـوال كثيرة
ومختـلفة للفقهاء. لكن إن تمعنـا في جميع هذه الأنماط والأقوال نلحـظ أنها تلتقي عند نقـطة واحدة، ألا وهي الإنفاق
قدر المستطاع على الغير كل حسب قناعته وكرمه. ولكن لا تـوجد معادلة ملزمة لمقدار ما يجب أن ينفقه الفرد على
الغير مقابل الـذي عليه استثماره، وهـذا من عظم الشريعـة أنها وضعت من المحفـزات للإنفاق دون إرغام الـناس ما
يـؤدي لتفـاوت نسب مـا قد يُـستثـمر من الـناس بنـاء على مقدراتهـم وأفهامهـم وبالتـالي تتغـير قناعـاتهم للمـزيد من

الإنفاق. وهذا سيؤدي بدوره لتحفيز الاقتصاد. كيف؟
إن رأى الـزهاد من الصحـابة والفقهاء مـا نحن عليه الآن من تخلف لتراجعـوا عما قالوا أو قـاموا به من زهد
دون دليل نصي. ذلك أن الـزهد الزائف إن أصـبح عرفاً سيقـود الأمة إلى ضعفٍ وتخلفٍ بسبـب الضعف الاقتصادي.
فكما مر بنا في فصل Xالقذف بالغيـبZ تحت عنوان XالمقارنةZ عند الحديث عن الـوحدات الإنتاجية، فإن كان زيد
من الناس زاهداً وكان متفرغاً للعبـادة، فهو برغم زهده قد يستهلك وحدات إنتاجية من المجتمع أكثر مما ينتج. فهو
قـد يأكـل ويلبس بقـدر ما يجمـع من مال، لـكن إن مرض وكـان على الدولـة أو على الميـسوريـن علاجه، أو إن كان
يتـوضأ من ماء سبيل بـاستمرار ويستخـدم دورات مياه المسجد مـثلًا، فهو إنما يستهلك وحـدات أكثر مما ينتج. وإن
كثر أمثـال هذا، فهم سيثبطون الاقتـصاد بتحميله فوق طاقـته. وهكذا مع تعثر الاقتصاد سـتجف المنابع المالية التي

تدعم الجهاد والتصنيع الحربي. وبهذا تذل الأمة وتُنتهك أعراضها وتُستباح أراضيها. وهذا شر مستطير.
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أي أن المفهوم المـنتشر للزهـد بأنه العمل الـقليل للاكتفاء بـالمال القليل لاستـهلاك القليل لهو مفهـوم خاطئ.
ذلك أن قيـاس هذا القليل لمعرفة الزهد أصـبح واضحاً جداً: فإن استهلك الفرد أكثـر مما ينتج، وبرغم قلة استهلاكه
لزهده، فإنما هو عالـة على المجتمع برغم مظهره الزاهد. فلا يغـرنك أخي القارئ هذا المظهر. وفي المقابل، إن عاش
الفرد بمسـتهلكات أعلى من الآخرين دون إسراف أو تبذير بينما هو يـنتج الكثير، فهو الزاهد حقاً إن خلصت نيته
برغم مـظهره لأنه لم يـستهلك جميع مـا أنتجه. فهـو في كل يوم يـضيف لأمته أكثـر مما يـأخذ منـها. أي كلما زادت
المـسافـة بين مـا يسـتهلكه العبـد وبين مـا ينتـجه، كل ما كـان العبـد زاهداً حقـاً. أما مـن يزهـدون ولا ينـتجون، أو
يظهرون زهاداً إلا أنهـم ينتجون أقل مما يستهلكون، فهؤلاء ليسـوا بزهاد، بل هم الذين يدمرون الاقتصاد. إن أردت
معرفة صحة تصرف فرد ما، فما عليك إلا أن تتصور أن كل الناس مثله. فإن تصورنا أن كل الناس زهاداً ويكتفون

بالقليل وينتجون أقل منه فإن مصير الأمة إلى دمار اقتصادي.
لذا فـلا مجال للأخذ بقول هذا أو ذاك إن رأينا من التاريخ ما يثبت لنا العلاقة الواضحة بين العزة والاقتصاد
وسلوكيات الإنفاق. فلابـد من حث الناس على ما أتت به الـشريعة التي تدفع إلى الإنفـاق من جهة، وإلى الاستمتاع
بما خلقه الله لنا مـن طيبات دون إسراف من جهـة أخرى ليتحـرك الاقتصاد دونـما فساد. فكـر أخي القارئ: كيف
يأتي المجد للأمة دونما ازدهار اقـتصادي يدعم الجهاد والتصـنيع الحربي المكلف مالياً؟ وكيف تـزدهر الأمة اقتصادياً
دونما تـصنيع؟ وكـيف يتحـسن التـصنيع دون محـاولات وإخفـاقـات ثم نجـاحـات في الإنتـاج؟ وكيف تـستمـر هـذه
المحـاولات دونما وفرة في الإنتـاج؟ وكيف تتحقق الوفـرة في الإنتاج دونما بـيع؟ وكيف يكون البـيع إن لم يكن هناك
شراء؟ وكـيف يشتري الـناس إن كـانوا زهـاداً ويتلافـون التمتـع بطيبـات ما خلق الله لهـم المعطي الـواهب الـوهاب

الرازق الرزاق الكريم الجواد؟ وللتوضيح أقول: 
إن مما هـو ثابت أن الـشريعة تـدفع المسـلمين لعمارة الأرض. يقـول القرطـبي في تفسـير قوله تعـالى في سورة
تـَعcمرََكُمc فيِهَا(، Xقال بعض الشافعيـة: الاستعمار طلب العمارة، والطلب المطلق cسeَضِ و cَر cلe َِّهـود: )هُوَ أَنشَأكَُم من
215.Zوفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس والأبنيةX :قال الجصاص .Zمن الله تعالى على الوجوب
dوَمِمَّها cتُمcاْ أَنفقُِواْ مِن طَيبَِّ^تِ مَا كَسَب dلَّاذِينَ ءاَمنَُوe َأَيُّهاd^َويقول الإمـام الشيباني تعليقاً على قوله تعالى في سورة البقـرة: )ي
َرcضِ(. Xوالأمر حقيقته الـوجوب، ولا يتصور الإنفـاق إلا بعد الكسب، أو بـعد الإنتاج. وما لا cلe َِّنَا لكَُم من cرَج cأَخ

216.Zًوما يتوصل به إلى أداء والواجب يكون واجباX :كما قال .Zًيتوصل إلى إقامة الفرض إلا به يكون فرضا
وبالنسبة للأعمال التي على النـاس القيام بها لعمارة الأرض أنقل لك القولين الآتيين لابن تيمية والغزالي والتي

تبين أن هذه الأعمال تعد من فروض الكفاية التي إن أهملت أصبحت فرض عين. يقول ابن تيمية رحمه الله:
Xوالمقصود هـنا أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض
عين عليه لا سيـما أن كان غيره عاجزاً عنها ... ومن ذلك أن يحتاج الـناس إلى صناعة ناس، مثل حاجة
الـناس إلى الفلاحـة والنـساجـة والبـنايـة، فإن الـناس لابـد لهم من طعـام يأكلـونه، وثيـاب يلبسـونها،
ومـساكن يسكنونهـا، فإذا لم يجلب إليهم ما يـكفيهم احتاجوا إلى من ينـسج لهم الثياب، ولابد لهم من
طعام إما مجلوب من غير بلدهم وإما من زرع بلدهـم، وهذا هو الغالب. وكذلك لابد لهم من مساكن
يـسكنونهـا فيحتـاجون إلى الـبناء. فلهـذا قال غير واحـد من الفقهـاء: Xإن هذه الـصناعـات فرض على

217.Z ... Zالكفاية، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بها
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وإن عاش ابـن تيمـية أيـامنـا هذه ورأى تـأثير القـوة الاقتـصاديـة والتـقدم الـتقني في عـزة الأمم ومـا تفعله
الـولايات المتحـدة الأمريكيـة الآن من إذلالٍ لمن يصلـون التراويح طيلـة رمضان وبـإبداع في اسـتحداث شتـى أنواع
الدعـاء في القـنوت لـدحر الأعـداء، ومنهم الأمـريكـان، لأصر رحمه الله على أن يكـون التمـيّز في الإنـتاج في شـتى
المجالات فرض عين على كل مسلم حـتى تنهض الأمة وتخرج من هذا الذل والاستـعباد بدل التباكي في الدعاء دونما
حركـة كما هي حالنا الـيوم. ولأصر رحمه الله أن يستثمـر الناس الوقت في الإنتـاج بدل تخدير الأمـة بابتهالات غلاة
التصوف مثلًا ورقصاتهـم أو بكاء الشيعة وضربهم لأنفسهم وما إلى ذلك من ابتكـارات غريبة عجيبة ما أنزل الله بها

من سلطان. فالإسلام دين عمل وإنتاج وإبداع يؤدي للعزة وللكرامة وللشموخ وللمجد. ويقول الغزالي رحمه الله:
Xإن الصنـاعات والتجـارات لو تركـت بطلت المعايـش وهلك أكثر الخلق، فـانتظام أمـر الكل بتعاون
الكل وتكفل كل فريق بعمل. ولـو أقبل كلهم على صنعة واحدة لتعطلت البواقي وهلكوا. وعلى هذا
حمل بعضهـم قول رسـول الله صلى الله عليه وسـلم: }اختلاف أمتـي رحمة{ عـلى أنه اختلاف همهم في
الصناعات والحرف. ومـن الصناعات ما هـي مهمة. ومنها ما يـستغنى عنها لـرجوعها إلى طلب التنعم.

فليشتغل بصناعة مهة ليكون في قيامه بها كافياً عن المسلمينZ.ز4
وقـد بين النـووي في المنهـاج أن من فـروض الكفـاية الحـرف والصـنائع ومـا تتم به المعـايش. وقـال في مغني
المحتاج: Xلأن قيـام الدنيا بهذه الأسباب، وقيام الـدين يتوقف على أمر الدنيا، حتـى لو امتنع الخلق منه أثموا، وكانوا
ساعين في أهلاك أنفسهـم، ...Z. وفي نهاية المحتاج: Xلو تحالفوا على تـركه أثموا وقوتلواZ. ومن السابق نخلص إلى أن
الإسلام دين يحـث على العمل والاسـتثمار. قـال صلـوات ربي وسـلامه عليه: }خـير الأسماء عبـد الله وعبـد الـرحمن
ونحو هـذا، وأصدق الأسماء الحارث وهمـام. حارث لدنيـاه ودينه، وهمام بهما. وشر الأسماء حـرب ومرة{.219 حتى
وإن قام بـالإحياء أناس من غير المسلمين ممن يعيشون بين المسلـمين فلن تقف الشريعة عقبة أمام تمكينهم. فقد جاء

220.Z...فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر ...X :في زاد المستقنع عن إحياء غير المسلم للأرض مثلًا
ولكـن مع الأسف، لأن التنميـة في النظـم الرأسماليـة قُرنت بـالاستثمار في المـشروعات الكبرى، فقـد انتقلت

هذه العدوى إلى علمائنا المسلمين. وهذه مسألة دقيقة مهمة أرجو التنبه لها. فهذا العبادي مثلًا يستنتج قائلا:
Xإن الأمة لا تكـون قوية إلا إذا كـانت تتمتع بـاقتصاد قـوي، ولا يمكن أن يقوم الاقتـصاد القوي إلا
باستـثمار الأموال في المشـاريع الإنتاجـية المختلفـة، وما لا يتم الـواجب إلا به فهو واجـب .. ومن هنا
كان استثمار الأمـوال في المشاريع التي تزيد من القدرة الاقتصادية للأمة من القوة التي أمر المسلمون

221.Z)... ٍة تطََعcتُم مِّن قُوَّه cسe واْ لَهُم مَّها بإعدادها في مواجهة أعدائهم، وذلك بقوله تعالى: )وَأعَِدُّ
فـلم يميز الباحثون في الاقتصاد الإسلامي بين الاستثمارات الكبيرة الحجم والصغيرة منها. فهم متفقون جميعاً
على ضرورة تلافي الكنـز وضرورة استثمار المال ولـكن دون التركيز على حجم هـذا الاستثمار. فهذا الـدكتور رفعت

ز4(  وهنـا تنويه عن نوعـية الأعمال وكيف أنها تـدفع المجتمع للتوجه
للتصنيع. فتقـول الدكتورة نعمـت في هذا: Xإلا أن الاقتصاد الإسلامي
يحذر مـن التركيـز على تـنميـة القطـاع الزراعـي على حسـاب غيره من
القطاعـات الاقتصاديـة، كما جاء عـن البخاري في تفـسير ما رواه عن
الرسـول صلى الله عليه وسلم: }لا يـدخل هذا بـيت قوم إلا أدخله الله

الـذل{. مشيراً إلى بعـض الآلات الزراعيـة. فقد صرف البخـاري الذم
إلى الانغماس في الزراعة ومجاوزة الحد الذي أمر به. وفي ذلك تنبيه من
إهمال القطـاعات الإنتاجيـة الأخرى، وليس ذماً للـزراعة في حد ذاتها
أو كـراهية الاشتغال بهـا. وقد ثبتت أهميـتها في القرآن والسنـة النبوية

.)218( Zوأفعال الصحابة الراشدين
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بـَانِ ليََأcكلُُونَ أمcَوَ^لَ cه بَارِ وeَلرُّ cَح cلe َِّاْ إِنَّ كـَثِيرًا من dلَّاذِينَ ءاَمنَُوe أَيُّهـَاd^َالعوضي يقـول في قوله تعـالى في سورة التـوبة: )ي
هُم بعَِذَابٍ cر ِ فبََشِّ ةَ وَلَ ينُفقِوُنَهَا فيِ سَبيِلِ eلَّه هَبَ وeَلcفِضَّ نِزُونَ eلذَّا cَلَّاذِينَ يكeَو ِ ونَ عَن سَبِيلِ eلَّه eلنَّاسِ بeِلcبَ^طِلِ وَيـَصُدُّ

أَلِيمٍ(، بأن فيه
Xقرن تأثيم الاكـتناز بأكل أموال الـناس بالباطل، ومـا يتضمنه من حقوق للـجماعة على المال الخاص،
بحيث أن كنـزه يقرن بأكـل أموال الناس بـالباطل. هـذا السياق يـضع أساساً عقـدياً للتـشغيل الكامل
للمال، لكن الذي أريـد أن أقف عنده هو المعـنى الذي يسـتنتج من تأثيـم الإسلام للاكتناز في علاقته
بالتشـغيل الكامل لرأس المال. إن الاكتـناز هو جزء الادخار الـذي لم يوجه إلى الاستثمار. وإذا التزم
المـسلم التزاماً إسلاميـاً صحيحاً بالمنهج الإسلامي، ومـن هذا المنهج تأثيم الاكتـناز، فسوف يوجه كل
ادخاراته التي هي جزء الـدخل الذي يفيض عن الاستهلاك، سوف يـوجهه إلى الاستثمار، ومعنى هذا

222.Zأنه وفق المنهج الإسلامي لا توجد رؤوس أموال مكتنزة، أي عاطلة
وهكذا كـما ترى فإن الاسـتثمار أخذ مكـاناً رفيـعاً في فكر الاقـتصاديين. وهـذا يوافقهم علـيه كتاب Xقص
الحـقZ بالطبع، ولكن الخلاف هو في كيفية هذا الاستثمار. هـل هو تراكم لاستثمارات الأفراد أو الشركاء كما تدفع
إليه الشريعة أم أنه استثمار الدولـة أو الشركات الكبرى بالاقتراض من البنـوك؟ فإن لم يكن من تراكمات توسعات
الأفـراد أو الشركـاء وابتكـاراتهم فـهو بـالضرورة ظلـم، ذلك لأن استثـمارات الدولـة أو الشركـات مهما نجحـت فإن
نجـاحها يعنـي وضع الكثير من الأمـوال في أيدي الـبعض على حسـاب الآخريـن الذين سيـتضررون بعدم العـدالة في
التوزيع أو بعـملهم كمأجـورين. ولعلك تقول: ولـكن ما الضرر من قـيام الحكومـة باستـئجار الأفراد ودفع مـرتبات
مجـزية لهم لاستحداث مـزارع أو مناجم لن يستـطيع الأفراد القيام بهـا؟ فأجيب: إن هي نجحت ستـتبعها مشروعات
أخـرى ويصبح هـذا النـمط الإنتـاجي هـو المتـبع في المجتمع، عـندهـا ستـستشري عـدم الكفـاءة في الأداء والظلم في
التـوزيع كما ذكـرت مراراً )تـذكر مـا مر بـنا عـن التنمـية(. فـتنبه أخـي القارئ لهـذه النقـطة. فهـذه لم يلتفـت لها
الباحثـون. فهذه الـدكتورة نعمـت مثلًا تقول كلامـاً رائعاً عـن الزكاة، إلا أنهـا لا تميز في كتـابها بين اسـتثمار الأفراد

كمنهج واستثمار الحكومات والشركات كضرر:
Xفالإسلام كعقيـدة لا يفصل بين شؤون الفرد الـدينية والدنيـوية، بل كل منهما مسـخر للآخر ضماناً
خِرَةَ وَلَ تنَسَ َ cلe َار ُ eلدَّ لفلاح الفرد في كليهما معـاً. فيقول سبحـانه وتعالى: )وeَبcتغَِ فيِمـَاd ءاَتىَكَ eلَّه
نcياَ(. كـما قال صـلى الله عليه وسلم: }خـيركم من لم يترك آخـرته  لدنـياه ولا دنـياه نصَِيبكََ مـِنَ eلدُّ
لآخرته ولم يكن كلًا عـلى الناس{ ... ويطالب أحد المفكريـن المسلمين ]الفنجري[ بضرورة الربط
بين التنمـية وفكر الجهاد المقدس استثماراً للسمـة العقائدية للتنمية حتـى يتم تفجير الطاقات المختزنة
في الفـرد المسـلم وتحقيق الـتنميـة انطلاقـاً من المـمارسة الـدينـية والـواقع الإيماني ... وبلغـة الاقتـصاد
الـوضعي نقول: إن العقيدة الإسلامية تضيف إلى المزايا المعنوية التي تشملها منفعة العمل، ميزة تفوق
أهميتهـا ويزيد أثرها على الأجر النقدي والمزايا العيـنية، أي أنها تضيف إلى منفعة العمل ميزة تتضاءل
بجانبها ميزة الأجر الحقيقي، فتؤدي إلى تناقص المنفعة الحدية للعمل بمعدل أقل، كما تؤدي إلى تزايد
الألم الحـدي للعمل بمعـدل أبطـأ، فتكـون النتيـجة النـهائيـة لذلـك هي زيادة الإقـبال على العـمل لدى
الإنسان المسلم أكثر مـنها لدى أي عامل آخر. وتكـون النتيجة إضافة هـذا العنصر الحيوي إلى المزايا

223.Z... المعنوية للعمل، تميز العامل المسلم المؤمن على أقرانه من حيث كمية العمل المنتج ونوعيته



قص الحق 1638

وهكذا كما تـرى فقد كانت الرؤية ضبابيـة لعلماء الاقتصاد، فهم يريدون التنـمية، ولكن التمييز لم يظهر
بوضـوح بين ضرر مسؤولـية الدولـة وبين محاسن نفقـات الناس. فهم رؤوا في زيـادة الكسب ضرورة لأن فـيه محاربة
للفقر وتمكين للـمسلم من القيـام بالطـاعات من جهـة، وتمكين للأمة من جـهة أخرى. أي أنه لا تكـاسل أبداً. وهذا
يوافقهم عليه كتاب Xقص الحقZ. إلا أن ما يـنادي به هذا الكتاب هو طريقة الوصول للاستثمار. فنجد أن الخطاب
في جميع الآيـات القرآنيـة والأحاديث النبـوية موجـه للفرد أو للأفراد ولـيس للسلطـات. تدبر قـول الرسول صلى الله
عليه وسلم: }اطلبوا الرزق في خبـايا الأرض{. ففيه توجيه XللأفرادZ للـتحرك للوصول إلى الخيرات في كل ركن من
الأرض: فوق الجبال وفي أعماق الأنهـار والبحار والمحيطات وتحت تخوم الأرض حتـى وإن نزلنا إلى الأرض السابعة.

ثم تدبر هذا الحديث من سنن أبي داود عن الأنصاري الفقير الذي أتى للرسول صلى الله عليه وسلم يسأله العون:
Xعـن أنس بن مـالك أن رجلًا من الأنصـار أتى النـبي صلى الله عليـه وسلم يسـأله فقال: }أمـا في بيتك
شيء؟{ قال: بلى، حلـس نلبس بعضه ونبسـط بعضه، وقعب نشرب فيه من المـاء. قال: }ائتني بهما{.
فأتـاه بهما، فأخذهمـا رسول الله صلى الله عليه وسلـم بيده وقال: }مـن يشتري هذيـن؟{ قال رجل: أنا
آخذهمـا بدرهـم. قال: }مـن يزيـد على درهم{، مـرتين أو ثلاثـاً. قال رجـل: أنا آخـذهما بـدرهمين.
فأعطاهمـا إياه، وأخذ الدرهمين وأعـطاهما الأنصاري، وقـال: }اشتر بأحدهما طعـاماً فانبذه إلى أهلك،
واشتر بالآخر قدوماً فأتني به{، فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده ثم قال له:
}اذهـب فاحـتطب وبع ولا أريـنك خمسـة عشر يـوماً{، فـذهب الـرجل يحتطـب ويبيع، فجـاء وقد
أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }هذا
خير لك مـن أن تجىء المسـألة نكتـة في وجهك يوم القيـامة، إن المسـألة لا تـصلح إلا لثلاثة: لـذي فقر

224.Z}مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع
أي أن المـال يـأتي فقـط من الـعمل والإنتـاج إلا لمن هـو معـذور عن الـشغل. ومن أشـد من كـان حـازمـاً مع
تكاسل الأفـراد في طلب الـرزق الخليـفة عمـر بن الخطـاب رضي الله عنه وأرضـاه. فيقـول أنور عبـد الكريـم، أستاذ
الاقتصـاد، بأن الخلـيفة عمـر بن الخطـاب كان يقـدم درجة الكـسب على درجة الجـهاد استنـاداً لقوله تعـالى في سورة
ِ(.225 وقـال الخليفة ِ وَءاَخَـرُونَ يقَُ^تِلوُنَ فيِ سَبيِلِ eلَّه لِ eلَّه cتَغوُنَ منِ فَضcَضِ يب cَر cلe ِرِبـُونَ في cالمـزمل: )وَءاَخَرُونَ يَض
226.Zوالله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال، وجئنا بغير عمل، فهم أولى بمحمد منا يوم القيامةX :ًعمر بن الخطاب أيضا
كما كان رضي الله عنه يـضرب بالدرة من يراه جالـساً دون عمل قائلًا: Xقم واطلب الرزق فـإن السماء لا تمطر ذهباً
ولا فـضةZ.227 ومن مقولاته أيـضاً: Xإن الله خلق الأيدي لتـعملZ. ومما قاله أيـضاً: Xالمتوكل مـن ألقى حبة في الأرض
وتوكل على اللهZ. ونُسب إليه أنه قال عندما رأى أناساً لا يعملون فسأل عنهم فقيل له: هم المتوكلون. فقال: Xكذبوا،
هم المـتآكـلون الـذين يـأكلـون أموال الـناس بـالبـاطلZ.228 أجل، فـهؤلاء الـذين لا يعملـون كما يجـب وينتـظرون
الاعطيـات يستهلكون مـن المجتمع أكثر مما يقـدمون له. وبهذا فهم يـأكلون أموال الناس الآخـرين المنتجين. وهذا
أكل لأموال الناس بـالباطل. وهناك مقولة مشهورة للإمـام علي كرم الله وجهه إذ يقول في من عمل لدنياه من الأفراد

لرفع شأن أمته: 
Xيا عباد الله، إن المتقين حازوا على عاجل الخير وآجله، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل
ِ مَ زيِنةََ eلَّه الدنيا آخـرتهم، أباح لهم الله الدنيا مـا كفاهم به وأغناهم. قـال الله عز وجل: )قُلc مَنc حَرَّه
مَ cَيـَا خَالصَِـةً يوcن قِ قُلc هـِيَ للَِّاذِينَ ءاَمـَنوُاْ فِي eلcحَيـَو^ةِ eلدُّ cز رَجَ لعِبِـَادِهِ\ وeَلطَّايـِّبَ^تِ منَِ eلرِّ cأَخ dلَّاتِيe
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مٍ يعcَلمَُونَ(. سكنوا الدنيا بـأفضل ما سكنت، وأكلوها بأفضل ما cيَ^تِ لقَِو َ cلe ُل eلcقيَِ^مةَِ كذََ^لكَِ نُفصَِّ
أكلت، وشاركـوا أهل الدنيـا في دنياهم، فـأكلوا معهم مـن طيبات مـا يأكلـون، وشربوا من طيـبات ما
يشربون، ولبسوا من أفضل ما يلبسـون، وسكنوا من أفضل ما يسكنون، وركبوا من أفضل ما يركبون،
أصـابوا لـذة الدنيـا مع أهل الدنـيا وهم غـداً جيران الله يتمـنون عليه فـيعطيهم مـا يتمنـون، لا ترد لهم
دعـوة، ولا ينقص لهم نصيب من اللذة، فـإلى هذا يا عباد الله يشتـاق من كان له عقل ويعمل له بتقوى

229.Zالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله
كما أن المـشهور عنـد العلماء أن العمل في طلب الـرزق عبادة، والأدلـة على هذا كـثيرة. فعندمـا انقطع أحد
الناس للعـبادة سأل الـرسول صلى الله عليه وسلم صـحابته عمن يـنفق عليه. فقالـوا له أخوه. قال: }هـو أعبد منه{.
لهذا انطلق المـسلمون الأوائل للعمل لأنـه عبادة بالنـسبة لهم.230 وقد روى أحمـد في مسنده والبخـاري ومسلم وكلهم
عن أنـس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يـوم كانوا على سفر ومـنهم الصائم والمفطـر، فقام المفطرون بضرب
الأبنيـة وسقوا الركاب: }ذهب المفطرون اليوم بالأجـر{.231 فللعمل في الإسلام مكانة كبيرة لهذا كان الحث عليه.
فمن الأحاديـث التي تحث على العمل وأنه عبـادة قوله صلى الله عليه وسلـم في صحيح البخاري ومـسلم: }لأن يأخذ
أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس{.232 وقد ورد الحديث
بلفظ آخر: }لأن يأخذ أحدكـم حبله على ظهره فيأتي بحزمة من الحـطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير من أن
يسأل الـناس أعطوه أو منعـوه{.233 وقوله صلى الله عليه وسلم في الحـديث الذي أخرجه الطـبراني: }من أمسى كالاً
مـن عمل يــده، أمسـى مغفـوراً له{. وقــوله: }خير الكـسب كـسب العـامل إذا نـصح{.234 كما قـال صلـوات ربي
وسلامه عليه: }عـلى كل مسلم صـدقة، فقـالوا: يـا نبي الله، فـمن لم يجد؟ قـال: يعمل بيـده فينفـع نفسه ويتـصدق.
قالوا: فـإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحـاجة الملهوف. قـالوا: فإن لم يجـد؟ قال: فليعـمل بالمعروف، ولـيمسك عن الشر،
فـإنهـا له صـدقـة{Z.235 تـدبـر هـذا التـدرج في العمل في الحـديث: فـلم يقل صلـوات ربي وسلامـه عليه: يجلـس مع
الآخرين ويبتكرون أنواعاً مـن الابتهالات والأناشيد ويزدادون حزناً وأنيناً وبـكاء ثم يغالون فيتصوفون فيرقصون

أو يتشيعون فيضربون أنفسهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ليـس العمل عـبادة فحـسب، بل كلما زاد الـفرد إتقـان عمله ازداد ثـوابه. فمـن المشهـور بين الفقهـاء اهتمام
الإسلام بجودة العمل وإتقـانه لأنه من الإيمان. فمن هـذه الأحاديث الدالـة على هذا مثلًا مـا رواه البيهقي في شعب
الإيمان أن رسـول الله صلى الله علـيه وسلم قـال: }إن الله تعـالى يحـب إذا عمل أحـدكـم عملًا أن يـتقنه{.236 وقـال
صلوات ربي وسلامه عليه: }إن الله يحـب العبد المحترف{.237 ومن الملاحظ أن الـرسول صلى الله عليه وسلم أحب
عمل المؤمن بيـده إشارة إلى تفضيـلها على الأعمال البيروقـراطية كتلـك الإدارية، فهي التي تـأتي بالمنتجـات. وبالطبع
لـيس المقصود العمل بـاليدين فقط، ولكن بـالبدن سواء كان بـالعقل أو باليد أو بـالرجل فيما هو منـتج. فعندما سئل
الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الـكسب أطيب؟ قال: }عمل الـرجل بيده وكل عمل مبرور{.238 وقـد قبلّ الرسول
صلى الله علـيه وسلم يداً خـشنة من كـثرة العمل قـائلًا: }هذه يـد يحبها الله ورسـوله{.239 وكما ستسـتنتج بإذن الله،
فمع تطبيق الشريعة لأجيال واندثار الأعمال البيروقـراطية سينخرط الجميع في إنتاجٍ ما هو من العقول والأيدي. أي
أنه لا بيروقـراطيات. أي لا مسؤولون خلف الطاولات على الكراسي، بل الكل ينتج إما في معمل أو مزرعة أو مصنع

أو منجم أو في السوق.
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َ كَانَ بِمَا سِنوُاْ وَتتََّقُواْ فإَنَِّ eلَّه cُومن الآيات الدالة على أهمية إتقـان العمل قوله تعالى في سورة النساء: )وَإنِ تح
تَعcملَوُنَ خَبِيرًا(. والإحسان هنـا مُيِّز عن التـقوى. فالإحسـان بالعمل يكـون في كل ما يقوم به المـسلم من منجزات
ومنهـا عمله في كـسب رزقه. وقد جـاء العمل الصـالح مقرونـاً بالإيـمان في قوله تعـالى في سورة المـلك: )eلَّاذِي خَلَقَ
سَنُ عَملًَ وَهُوَ eلcعـَزِيزُ eلcغفَوُرُ(. وقوله تعالى في سـورة النحل: )منcَ عَمِلَ صَ^لحًِا cَأح cأَيُّكُم cلوَُكُمcحَيـَو^ةَ ليَِبcلeَتَ و cَموcلe
سَنِ مَا كَانوُاْ يَعcملَوُنَ(. وهنا إشارة واضحة cَرَهُم بِأح cَأج cزِينََّهُم cييِنََّهُ/ حَيوَ^ةً طيَِّبةًَ وَلنََج cُمِنٌ فلََنح cأُنثىَ وَهُوَ مُؤ cمِّن ذَكرٍَ أَو

إلى أن العمل الصالح يؤدي إلى الحياة الطيبة. وكيف يكون العمل صالحاً مؤدياً لحياة طيبة إلا إن أتُقن؟
وهكذا كما ترى فإن الشريعة تحاول دفع الناس للمـزيد من العمل بإتقان للمزيد من الربح وبالتالي للمزيد
من الإنفاق لتلافي تعطيل الاسـتثمار وتعطيل الثروات الـطبيعية. قال تعـالى في منع تعطيل الثروات الـطبيعية في سورة
نcيَا قِ قُلc هيَِ لِلَّاذِينَ ءاَمنَـُواْ فيِ eلcحَيوَ^ةِ eلدُّ cز رَجَ لعِبَِادِهِ\ وeَلطَّايِّبَ^تِ مـِنَ eلرِّ cَأخ dِلَّاتيe ِ مَ زِينـَةَ eلَّه الأعـراف: )قُلc منcَ حَرَّه
مٍ يعcَلَموُنَ(. فهـذه الخيرات التي أودعهـا المعطـي الواهب الـوهاب cيَ^تِ لقِـَو َ cلe ُل مَ eلcقيَِ^مـَةِ كَذَ^لكَِ نفَُصِّ cخَالِصَـةً يَو
الرازق الرزاق الكـريم الجواد في الأرض لن تتحول إلى مستهلكـات طيبة إلا باستخراجها ثـم تصنيعها. وهذا بحاجة
اْ إنَِّ dتدَُوcَوَلَ تع cلكَُم ُ موُاْ طيَبَِّ^تِ مَاd أحََلَّ eلَّه للعمل بإتقـان. وقال تعالى في سورة المائدة: )يَ^dأَيُّهـَا eلَّاذِينَ ءاَمنَُواْ لَ تُحَرِّ
َ لَ يحُِبُّ eلcمُعcتَدِينَ(. أي وكأن الآيـة تقول: إن منع الـناس من الوصـول للخيرات وبالتـالي حرمانهم مـن صناعة eلَّه
cِمن ُ الطيبـات ليستهلكوها لهو اعتداء. وقال مستنكراً تحـريم بعض الثروات الحيوانية في سورة المائدة: )مَا جَعَلَ eلَّه
ِ eلcكَذِبَ وَأكcَثَُهُمc لَ يعcَقلِوُنَ(. وقال تعالى بَحِيرَةٍ وَلَ سَاdئبِـَةٍ وَلَ وَصِيلَةٍ وَلَ حَامٍ وَلَ^كِنَّه eلَّاذِينَ كفَرَُواْ يفcَتَُونَ عَليَ eلَّه
قهِِ\ وَإِليcَهِ eلنُّشُـورُ(. وقال cز ضَ ذلَـُولًا فeَمcشُواْ فِي مـَناَكبِهِـَا وَكلُُواْ مـِن رِّ cَر cلe ُذِي جَعَلَ لَكُم في سـورة الملـك: )هُوَ eلّـَا
صلـوات ربي وسلامه عليه في الحـديث الـذي رواه أنس رضي الله حثـاً على الاستثـمار: }اتجروا في أمـوال اليتـامى لا

تأكلها الزكاة{. وبالطبع ليس المقصود التجارة فقط ولكن الاستثمار حتى لا ينقص المال.240
لقـد مررنا في الفصول السابقة على الكثير من الشواهد التي تؤدي إلى أعلى استثمار ممكن للخيرات من خلال
الحـركيـات. وأسرد لك بعضهـا أخي القـارئ للتـذكير: فمن هـذه الحركـيات إحـياء الأرض، ومـنها تـضييق الإقـطاع،
وكـذلك سحب الإقطـاع إن لم يكن المقُطع له قـادر على العمل، ومنهـا منع الإسلام للحمـى، وهي منع السـيطرة على
أرض مـا )وبـالـذات إن كـان بهـا ثـروات(، ومنهـا ملكيـة الثـروات بـجميع أنـواعهـا لمن حـازهـا كما رأينـا في فصل
XالخيراتZ، ومنها إلغاء الوسيـط الذي لا يضيف عملًا، ومنها منع بـيع الحاضر للباد، ومنها منع الـربوا بنوعيه، ومنها
الانطلاق والإنتـاج دون الحاجـة لأي ترخيـص، ومنها الـزكاة، ومنـها ملكيـة الماء بحيـازته وبذل الفـائض من حـاجة

الإنسان لمن استطاع )وسنأتي عليها في فصل XالبركةZ بإذن الله(.
وهكذا من حركيات تـشد بعضها بعضاً ليسمو المـجتمع. وسمو المجتمع يعني أن جميع أفراده في حال أفضل.
cِءُ وَمَا تُنفِقوُاْ منdدِي منَ يـَشَاcيَه َ وهذا ما تـؤكده الآيات. قـال تعالى في سورة البقـرة: )لَّايcسَ عَلَيcكَ هُدَىهُمc وَلَ^كِنَّه eلَّه
ٍ يُوَفَّ إِلَيcكُمc وَأَنتُمc لَ تُظcلَمُونَ(. لاحظ أن الإنفاق cخَير cوَمَا تنُفقِوُاْ مِن ِ هِ eلَّه cءَ وَجdتِغَاcبe وَمَا تنُفقِوُنَ إِلَّا cفلََِنفسُِكُم ٍ cخَير
ٍ cخَير cِ(، وكـذلك قوله تعالى: )وَمَا تُنفِقوُاْ من cفَلَِنفُسِكُم ٍ cخَير cِسيعود على المنفق بالخير في قوله تـعالى: )وَمَا تُنفِقوُاْ من
(. وبالطبع فإن المقصود بـالخير ليس خير الآخرة فقط، بل خير الدنيا أيضاً. فكيف يعود إنفاق زيد من cكُمcَيُوَفَّ إِلي
الناس على نفـسه أو على الآخرين بـالنفع على زيد؟ لـنضرب مثالاً سـاطعاً معـروفاً: إن لم تطبـق الشريعة، أي إن لم
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ينفق النـاس وأغُلقت أبواب التمكين، عندها فمن ولد فقيراً ولم يتمكن من اختراق الأنظمة والقوانين فسيبقى فقيراً.
وإن سرق هـذا الفقير فسيـوضع في السجـن. فما هو مجمـوع النفقات على الأمـة إن جمعنا نفقـات السجـون والشرطة
لحـفظ الأمن والمحامين لإثبـات السرقة وما شـابه من نفقات؟ ومن أيـن تأتي هذه النفقـات إلا من جمع الضرائب التي
ستوضع على أفراد الـشعب ومنهم هؤلاء الذين لم ينفقـوا؟ ثم بعد خروج هذا السجـين من السجن سيعود في الغالب
للإجـرام مرة أخرى لأنه أصبح الآن أكثر فقـراً مع سمعة سيئة يـستحيل عليه معها الحصـول على فرصة عمل. فليس
أمامه ما قـد يفقده إن نجح في سرقته الثانية إلا سـد متطلباته الضرورية، لذا سيقـدم على السرقة وبطريقة أبرع لأنه
قـد اكتسب خـبرة وازداد تفكراً في تنفيـذ جريمتـه. وهكذا يزداد أفـراد المجتمع قلقـاً. لقد بلغ عـدد السجناء 1.57
مليون سجين في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر نوفمبر عام 2013م، وهذا الرقم لا يشمل المحبوسين في سجون
المقاطعـات أو حتى السجـون المحلية، والملـفت هو أن هذا الـرقم يفوق عـدد المهندسـين الذين كانـوا 1.53 مليون،
ويفوق أيضـاً عدد معلمي الثانوية العامة الذين كانـوا 1.05 مليون في نفس الفترة. وبالطبع فإن هذه النفقات تؤخذ

من السكان كضرائب.
أمـا إن قام الأفـراد بالإنفـاق على الغير وتمكـن هؤلاء الفقـراء الآخذون للـنفقة واغـتنوا لأن أبـواب التمكين
مفتوحـة ثم أصبحوا هم أيضاً من الدافعين للنفـقة لفقراء آخرين، عندها فإن نفقـات السجون والشرطة وما شابه قد
جُذت من جـذورها )هـذا إن وجدت أصلًا(، وهـذا في النهايـة يخفف من نـفقات النـاس العامـة بتخفـيض الضرائب
عليهم إن لم يكن المجتمع مسلماً، أو بانعدام الضرائب إن طبقت الشريعة، ناهيك عن إيجابيات استتباب الأمن التي
ٍ cخَير cِستُـشعر المنفق بالراحة في داره وطريقه وحيـه ليزداد اطمئناناً وإبداعاً وإنـتاجاً. أي صدق الله: )وَمَا تُنفِقوُاْ من

.) cفلََِنفُسِكُم
وبـالطبع فـإن المقصـود من الإنفـاق ليـس على الآخريـن فقط، ولكـن إنفاق الـفرد على حـاجات نفـسه كما
ذكرت. فإن أنفق فرد مـا فهو إنما يوسع من دائرة المستهلكات الـتي يجب أن تُصنع. وهذا يتطلب التوسع في الإنتاج
ما يـؤدي لحاجـة المصنع لأجُـراء أو شركاء )إن طـبقت الشريعـة( ما يخفف الـبطالـة ومشـاكلها المـصاحبـة. وفي هذا
التخفيف مـنفعة للمنفق. والأمـر ينطبق أيضـاً على المعرفة الـتي تزداد بزيـادة الإنتاج الآتي من زيـادة الإنفاق. وهذه
منفعة تعـود للفرد مـرة أخرى بسـبب إنفاقه. ومثل هـذا النفع الذي يعـود على المنفق قد يـراه الناس أحـياناً بـسهولة
كمثال الـلصوص السابق والأعـباء المالية المـترتبة عليه، وأحيانـاً تصعب ملاحظته. لنضرب مـثالاً لنفع تصعب رؤيته
ويـرتد على جميع المنفقين إن طبقت الشريعـة. إن مدينة الرياض كـغيرها من العواصم تعج بالـدوائر الحكومية التي
تنـتج البيروقـراطيـات التي تقـيد المـنتجين في جمـيع أرجاء الـسعوديـة. فوزارة الـزراعة لا تـزرع، بل تسيّر المـزارعين
بالأنظمـة والقوانين والـدعم المالي أحيـاناً، وكنـت قد نقدت هـذا الوضع في الفـصول السـابقة )وزارة الزيـر(. فالذي
حدث بكثرة الأعمال البيروقـراطية في الرياض هو أن معظم الوظـائف تعتمد على جلوس الموظفين خلف الطاولات
وليـس العمل بـاليـد في المصـنع أو المزرعـة، كما أن معظـم من يعملـون فيهـا هم مـن موظفـي الدولـة أو من مـوظفي
الشركات والمؤسسات الخادمة لإدارة الدولة. وهكذا من أعمال بيروقراطية تدعم بيروقراطيات أخرى. وجميع هؤلاء
بالطـبع قليلو الحـركة لأنهم يعملـون في المكاتب، وبقلـة حركة المـوظفين انتشر مـرض السكري لـدرجة أن 32% من
المنومين في مستشفيات الـرياض مصابون بمرض السـكري. وقد أدخلوا المستشفيـات إما لأسباب تخص السكري أو
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مشكلات صحية ذات علاقة بـالسكري. هذا بالنسبة للذكور، أمـا الإناث فهم أيضاً قليلو الحركة، ذلك أنهن اعتدن
على الخـادمات. ومـا وقع هذا إلا لأن الأسر الـسعوديـة أكثر دخلًا مـالياً مـن أسر دول أخرى لأن النفـط اعتبر ملك
للحكام ولمن حمل جنـسية الدولة ما أدى لاستقـدام العمالة من الشعوب الأفقر. ونفـس هذه الظاهرة منتشرة في دول
الخليج النفطية التي لا يعمل أهلها، بل يعتمدون على الخدم في معظم أعمالهم حتى الإنتاجية منها في المصانع والمزارع
الـتي تتطلب الحركة والتي يقوم بها عمال مُستقدمون من خارج هذه الدول. لذا ارتفعت نسبة المصابين بالسكري في
هـذه الدول إلى 24% بـسبب قلـة النشـاط البـدني. أليس في إشغـال ثلث المـرافق الصحيـة بمـدينـة الريـاض بمـرضى
السكري إنهاك لميزانيات الصحة التي كان من الممكن أن تُوفر؟ ثم إن علمت أن المرافق الصحية في مدينة الرياض
أفضل من جميع المـدن الأخرى والقرى في بـلاد الحرمين لأنها العـاصمة، لأدركت حجم الخـسارة السنـوية على هؤلاء
Zًالمـوازنة الكليـة في الدول المتقـدمة اقتـصادياX المـرضى والتي سـتزيد عـن الثلث. أما في الـدول الغربيـة فإن 6% من

تنفق على علاج مرض السكري. وهذا أيضاً رقم كبير جداً.241 
والآن لنتخيل أن الـدولة لم تمتلك الأمـوال من الخيرات وأن الخيرات لمن حـازها، أي أن الشريعـة قد طُبقت،
عندهـا فإنه لا أعمال بـيروقراطيـة )كما مر بـنا(، فكل أفـراد المجتمع في عـمل منتج، وعنـدما يعمـلون ويغتـنون ثم
ينفقون على الآخريـن أو على أنفسهم ويزداد بالتالي الطلب عـلى المنتجات في ظل وضع يفتح أبواب التمكين ويزداد
بالتـالي العاملـون بأيـديهم أكثر وأكـثر ويتحـركون في المصـانع أو المزارع لـكسب العيـش، عندهـا ستنخفض نـسبة
المصابين بالسكري بسبب الحركة. وعندها فإن نفقات المجتمع الصحية ستقل. فلمن تعود هذه الأموال التي لم تنفق
على هذا المرض؟ بالطـبع ستعود على عموم سكان الرياض ليـزدادوا إنفاقاً في شراء ضروريات أكثر، هذا إن وجدت
عـاصمـة كـالـريـاض أصلًا وبهـذا الحـجم إن طُبقـت الشريعـة لأنه كما مـر بنـا في فـصل Xابن الـسبيلZ فـإن النـاس
سيتفرقون في الأرض حيث مواطن الخيرات، ولن تظهـر مدينة كالرياض في موقع كهـذا لا يدعم احتياجاتها. وبهذا
فإن المـنفعة التي عادت لـلسكان هي منفعـتين: مادية وصحيـة. هكذا يعود النفع عـلى المنفقين أنفسهم. أي أن المنفق
كـسب منفعة وفّرت عليه نفقـة. وبإمكانك التفكير في الـكثير من الأمثلة: ومن أشهرهـا الإنفاق في تعليم الآخرين.
معَُواْ cسeَو cتُمcتَطَع cسe مَا َ والآيات التي تشير لعودة الـنفع للمنفق كثيرة. تدبر قـوله تعالى في سورة التغابـن: )فeَتَّقُواْ eلَّه
َنفُسِكُمc وَمَن يوُقَ شُحَّه نـَفcسِهِ\ فَأُوْلَ^dئكَِ هُمُ eلcمفcُلحُِونَ(. فكيف يكون الإنفاق خيراً للمنفق ًا لِّ cوَأَطِيعوُاْ وَأنَفقُِواْ خَير
ِ إلا إن رجعت نـفقته إليه بـأكثـر بكثـير مما أنـفق. وتدبـر قولـه تعالى في سـورة فاطـر: )إنَِّ eلَّاذِيـنَ يتcَلوُنَ كِتَ^بَ eلَّه
\dِِله cوَيزَِيدَهُم منِّ فَض cأُجُورَهُم cجُونَ تجَِ^رَةً لَّان تَبـُورَ#29 ليُِوَفيَِّهُم cَا وَعَلَنيِةًَ ير لَو^ةَ وَأنَفقَـُواْ مِمَّها رَزَقcنَ^هُمc سِرًّ وَأَقَاموُاْ eلصَّه

إِنَّهُ/ غفَوُرٌ شَكُورٌ(.
ومن الأحاديث الدالة على عودة النفع للمنفق قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: }ما نقصت صدقة
من مـال{،242 وكيف لا ينـقص المال مـن الإنفاق على الآخـرين إلا إن عاد الـنفع على هذا المـنفق؟ وهذا الـنفع الذي
سيعـود إليه سيوفر له بعض المـال. هذا بالإضافة كـما هو معلوم إلى أن الحق سبحانه وتعـالى قد يعطي المنفق مباشرة
بتوفيقه في صفقاته الـتجارية مثلًا أو بطرح البركة له في داره أو أبنائه. فقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: }قال الله
عز وجل: أنـفق، أنفق عليك{.243 أعـرف امرأة تخـرج زكاتهـا كل سنـة دونما تـأخير، وعـندمـا اشترت بيتـاً في دولة
أخرى بعـملة تلك الدولـة، وكان عليها إرسـال القيمة بعـد عودتها لمـوطنها دون أي تأخـير، انخفض سعر صرف تلك
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العملـة لعدة أيام فكـسبت في هذه الصفقـة مقدار زكاة مـالها لسنـة قادمة، ثم ارتفع سعـر العملة لسعـره السابق مرة
أخرى.

وفي المـقابل، عنـدما يكـون الإنفاق بـالإسراف والتبـذير مع قفل أبـواب التمكين فـإن النتيجـة هي العكس.
َ يُحِبُّ اْ! إنَِّ eلَّه dُسِنو cَلكَُةِ! وَأحcلـتَّهe َإِلي cدِيكُمcَقـُواْ بِأيcُوَلَ تل ِ تدبـر قوله تعـالى في سورة البقـرة: )وَأَنفِقوُاْ فيِ سَبيِلِ eلَّه

سِنِيَن(. فالآية تربـط بين عدم الإنفاق وإلقاء النفس في التهلكة. فـإن لم ينفق الناس فهم سيلقون بأنفسهم في cمُحcلe
الـتهلكة. كـيف؟ إن العذاب الآتي من الـسماء أو من تحت الأرض ليـس من صنع النـاس، فإن أتـى عذاب كهـذا فإن
الناس سيُلقون فيه رغماً عـنهم، أي أنهم لا يلقون هم بأنفسهم فيه. بينما النـظم الاقتصادية التي هي من صنع العقول
البشرية القاصرة، هي التي تـركز على الادخار للاستثمار وليس على الإنفاق، وبـالتالي فهي التي تؤدي لتركز الثروات
في أيـدي البعض فـتؤدي للطـبقية ومـا صاحـبها من مفـاسد )كما مـر بنا(، وهـذه تهلكة. وتـؤدي أيضاً لإيجـاد أسواق
تـزخر بالـكماليات الفـارهة لكسـب أموال الأثريـاء والتي ستـؤدي للإسراف والتبذيـر وبالتـالي الهدر في الاستهلاك

لتتراكم الأمراض الجسدية والنفسية كما مر بنا. وهذا إلقاء في التهلكة التي هي من صنع الناس.
نَ عَنِ cهَوcَمُنكَـرِ وَينcلeِمرُُونَ بcضٍ يـَأcبَع cضُهُم مِّنcَمنَُ^فِقَ^تُ بعcلeَمنَُ^فقِـُونَ وcلe( :وقال تعـالى في سورة الـتوبـة
َ فَنـَسِيهَُمc إنَِّ eلcمنَُ^فقِِيَن هُمُ eلcفَ^سِـقوُنَ(. لاحظ وضوح العلاقـة في الآية بين eلcمعcَرُوفِ وَيقcَبضُِـونَ أَيcدِيهَُمc نَسُواْ eلَّه
قبـض اليد في الإنفـاق وبين انتشـار الفسق. فكـما ذكرت مراراً، فـإن قبض اليـد عن الإنفاق يـؤدي لتثبيـط الاقتصاد
فـتنتـشر البطـالة وبـالتـالي يضـطر هـؤلاء العـاطلـون للانخـراط في أعمال لا أخلاقيـة مثل بيع المـخدرات والـدعارة
واْ عَن والتسـويق لهذه الآفات. وهذا فـسوق. وقال تعالى في سـورة الأنفال: )إنَِّ eلَّاذِينَ كَفـَرُواْ ينُفِقوُنَ أَمcوَ^لَهُمc لِيصَُدُّ
شَرُونَ(. ففي الآية إشارة إلى cُاْ إِلىَ جَهَنَّمَ يح dلَّاذِينَ كَفـَرُوeَلَبوُنَ وcُرَةً ثُمَّه يغ cحَس cهِمcفَسَينُفِقوُنَهاَ ثُمَّه تكَُـونُ عَلَي ِ سَبيِلِ eلَّه
أن الحسرة ستكون في هـذه الحياة الدنيـا قبل الآخرة لأنهم سيغلبـون بعد الحسرة. وكيف يكـون الإنفاق في الصد عن
سبيل الله إلا إن كـان بالإسراف والـتبذيـر المؤدي لـلطبقيـة والتلويـث والفسق؟ وأخيراً لـنتدبـر قوله تعـالى في سورة
ُ وَ^سِـعٌ عَليِمٌ(. فكيف لً وeَلَّه cهُ وَفَضcِّفـِرَةً منcيعَِدُكُم مَّهغ ُ شَـاdءِ وeَلَّه cَفحcلeِمرُُكُم بcرَ وَيـَأcَفقcلe ُطَ^نُ يعَِدُكُمcـي البقـرة: )eلشَّ
يكون الوعد بالـفقر إلا إن كان من خلال تخويف الناس من الإنفاق ما يؤدي لتثبيط الاقتصاد فيظهر الفقراء الذين
سيُـسخّرون وقد يُـستغلون في الفحـشاء فيظهـر الفساد؟ والعكـس من ذلك هو الغفـران بعد الإنفاق وبـالتالي الفضل

الكبير في الدنيا والآخرة.
وبعد هـذا قد تكـرر السـؤال: كيف يأتي الازدهـار الاقتصـادي إن طُبقت الـشريعة دون اسـتثمارات كبيرة
الحجم ولكن بالتركيـز على الإنفاق. ولعلك تضيف: أليـست أموال الاستثمار إلا أموال جُمعـت من الإنفاق؟ وللإجابة
أقول: لنتذكر مـا مر بنا في فصل XالشركةZ من أن الإنتاج يـأتي في الغالب من شراكات لمنتجات ذات أحجام تعكس
أكبر تجـمع للأفراد كشركـاء حول منتج مـا دون خلافات بيـنهم. وكما مر بنـا أيضاً، ولأن بعـض الصناعـات كالسفن
مـثلًا تتـطلب تجـميع عـدد كـبير من المـنتجـات الأصغـر، ثم الأصغـر، وهكـذا، فـإن الاسـتثمارات لإيجـاد مثل هـذه
الشراكات لهذه المنتجـات لا تتطلب المبالغ الهائلـة للاستثمار كما هي حالنا الـيوم، بل تتطلب القليل من الأموال مع
الكثير من الموارد المتاحـة دون الحاجة للمال. ولأنه لا حاجة للموافقات أيضاً، ولا حاجة للمال للحصول على المعرفة
لأنهـا مشاعة هي أيضاً، فـإن الحاجة لرأس المال ستـنخفض جداً. وبهذا فإن القليل المتراكـم من مشتريات الناس نقداً
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أو مـن المنتجين الآخريـن بالتوثـيق المتبادل، سيجـتمع عند الصـانع ليوسع صنـاعته بالاسـتثمار فيها. وبهـذا فهو ليس
بحاجة لرأس مال كبير للبدء في الاستثمار أو لتوسيع استثماره بقدر حاجته للموارد غير المالية المتاحة. فلا غرابة إذاً
إن لم تظهـر نصـوص تحث على الادخـار في الشريعـة، بل قُـدّم الإنفـاق. ولم توجـد كلـمات في الشريـعة لـتعبر عن
الـتنمية الاقتصادية، ولكن هنالـك تعابير تشير لأهمية همة وحركة الفـرد للعمل مثل العمارة والإحياء والإنتاج بالعمل
بـاليـد. فكلـمة XاسـتثمارZ ليـست منـتشرة في فقه المعـاملات مثل انتـشار كلـمة الإنفـاق. وقد وضع الـدكتـور رفيق
المـصري أثابه الله الكثـير من الأدلة التـي تثبت حث الـشريعة لـتعظيم الأفـراد لمواردهم حـتى تنمـو. فالتعـظيم مثلًا
يقصـد به التعظيم لـلمنفعة للمـستهلك والتعظيـم للربح عند المـنتج، والتعظيم للعـائد عند المـستثمر للمال أو الأرض.
وممـا وجده رفيق المـصري أثابه الله أيضـاً كلمات تعبر عن الـتعظيم في كـتب السلف مـنها: التـوفير والتنـاهي وطلب
الغبـطة والحظ والأحظ والأحظـى والريع والاستقصـاء.244 لكن لاحظ بأن جميع هـذه الاستثمارات هي استثمارات

لأفراد وليست أموال رصدت من جهات كبرى كالدول أو الشركات لبدء مشروع كبير.
وبـالطبع ستـسأل: ومـاذا عن المشروعـات الكبرى؟ هـذه أيضـاً يستـحب لها أن تـتفتت كما ذكـرت في مثال
XالأنـبوبZ. إلا أن هـذا لا يعنـي أبداً عـدم تجمع عـدد كبـير من الشركـاء كل بجزء مـن ماله لجـمع الكثير مـن المال
لمـشروع كبير. فهذا قـد يقع إن أتى شخص بـرؤية لمشروع اغتـنامي وتمكن من إقـناع الآخرين للـشراكة وجمع المال
للمشروع، وهذا تمييز مهم أرجو التنبه له لأنه يؤثر في العدالة في التوزيع والكفاءة في الإنتاج والتنمية المستدامة كما

مر بنا في عدة مواضع.
كنـت قد ذكـرت سابـقاً بـأن الإنفـاق ليـس من الحـركيـات، إلا أن الشريعـة ستجعله مـن الحركـيات بـتغيير
الـقناعات إن طبقـت مقصوصة الحقـوق. كيف؟ لأضرب أولاً مثالاً توضـيحياً عن كيفيـة تجذر القناعـات عند الناس
حتى وإن كانت ضـالة. ففي تكريه فقـهاء الشيعة لأتبـاعهم لأفضل الخلق بعد الأنبيـاء، أي لأبي بكر الصديق رضي
الله عنه خير مثـال. وللتوضـيح أقول: كما حـاولت أن أثبت في الـفصول الـسابقـة، فلا مصـدر لجني المـال إن طبقت
الـشريعة إلا بالكسب من العمل أو الأخذ ممن يـنفقون طوعاً منهم. ولكن بعد الـديوان تغير الحال، فصار الأخذ من
الناس على نـوعين: الأول من غير حق ويُـظن أنه حق للآخذ، كـالمرتـبات الشهـرية للجنـد )وكما مر بنـا فإن العمل
العسكري عبادة وليس وظيفـة(. الثاني ما يُعطى للفرد طوعاً من المنفقين وبـاختيارهم. وفي هذه الحالة فالآخذ يدرك
جيداً أن مـا أخذه ليـس حقاً له وأنه قـد ينقطع. فعنـدما ينفق ثـري أموالاً لإنشـاء مسجـد مثلًا فإنـما هو يفعل ذلك
طـوعاً، فقـد يبني بجـانب المسجـد دكانـاً لتأجـيره ليعيش مـن ريعه المؤذن. فما أخـذه المؤذن لـيس فرضـاً على الناس
ولكن بتطوع هذا المنفق وفي هـذا الموقع فقط، وقد يتكرر في مواقع أخرى من منفقين آخرين، وقد يُستبدل المؤذن

بآخر. أما إن كان لهذا المؤذن أو الإمام أخذ المال من الدولة رغماً عن الناس فهو من النوع الأول.
وكما مـر بنا في الفـصول السـابقة بحـمد الله، فإن الـصراط الذي وضعته الـشريعة يعـتمد على النـوع الثاني في
العـطاء في الأعـمال الخيرية والخـدمات )الأوقـاف مثلًا(، وبهـذا فإن جمـيع أفراد المـجتمع يجنـون الأموال مـن كدهم
وجـهدهـم وعملهم إلا إن لم يـكونـوا قادريـن على العمل كـالعجـزة، فلهـم الزكـاة، هذا بـالإضافـة للقليل جـداً من
القـادرين على العمل من الـذين لهم مخصـصات كالـذي كان للرسـول صلى الله عليه وسلم من الـفيء والذي لم ينفقه
على نفـسه بل على الآخرين والـذي خصص بعـد موته لبعـض المناصب كـالخليفة والقـاضي. أي أن الشريعـة ضيقت



121645  الفصل والوصل

جـداً فرص إضـاعة المـال. فلا مـال إلا بعمل أو بـمنحٍ من المـنفقين. وبهـذا سيـضطـر جميع النـاس للاشتغـال بإنـتاج
المستهلـكات والخدمات. فهـذا يزرع، وذاك يخرج الخيرات من بـاطن الأرض، وهؤلاء يصنعـون، وأولئك يدرّسون أو
يطبـبون، وهكـذا. فلا مجال للـعيش من الأعـمال غير المنتجـة أبداً كما حـاولت أن أثبت مـراراً وتكراراً في الـفصول
السابقـة. وبهذا تزداد الأمـة قوة اقتصـادية لأن الكل منـهمك في تحصيل عيـشه بالإنتـاج، فتتراكم السـلع والخدمات.
عندها سيفيض المجتمع بالخيرات. ومن هذا الفائض من خلال الإنفاق سيقوم الناس XطوعاZً بدعم متطلباتهم العامة
كالإنفـاق على تنظيـف المدينـة أو الحي أو الإنفـاق على الأيتـام والعجزة أو الإنفـاق على دعم العمل الحـربي بتجـهيز
جندي أو دفع المـال لمن يصنع الـدبابـات أو الطائـرات. ولهذا فـإن جميع هذه الأعـمال التي تعتمـد على الإنفاق )من
النوع الـثاني( تبقى دائماً تحت أنظار المنفقين، فـإن أبدع الآخذون للمال، فسيستمـرون في الأخذ، وقد يأخذون أكثر
وأكثر دعماً لنجاحهم إن أثبتـوا مقدرتهم. أما إن لم يُحقق الآخذ للمال الهدف من المـال المنفق عليه، فسيفقد مباشرة
الدعم المالي مـستقبلًا. ولهذا ستـزداد الكفاءة في الإنتاج ويـضمحل الهدر. فإن قـرر مثلًا فردٌ فذٌ مقـدامٌ إنشاء مصنع
دبابات مع مجموعة من رفاقه وقرر بعض أئمة المساجد دعمهم من خلال الخطب وتمكنوا من جمع المال لهم من عدد
مـن المنفقين ليبدؤا مشروعهم، فـإن نجحوا فسيستـمرون للمزيد من الـنجاحات بالمزيـد من الدعم من عدد أكبر من
الناس لأنهم أثبتـوا كفاءة منتجهم. أما إن لم ينجحوا فإن المال سينقطع عنهم مباشرة. وإن تفكرت بمثل هذه الأمثلة
ستـصل إلى قناعـة بأن كل مـا يحتاجه المجـتمع من خدمـات سواءكـانت تعليمـية أو طبيـة أو بحثية هـي تحت أنظار
المنفقين لـلتقويم. فما ثـبت نجاحه سيـستمر، ومـا لم يثبت سيُقـطع. وكأن الشريعـة بهذا وضعت نظـاماً يُخضع جميع
الآخذين للـتمحيص المستـمر لتزداد الكفـاءة. وبهذا فإن كل ديـنار سيعود على المجـتمع بالنفع المضـاعف. وهنا لابد
من تـوضيح تفصـيلة ألا وهـي أن الإنفاق يـشمل أيضـاً الخدمـات التي يضـطر النـاس لشرائهـا، مثل حـاجة المـريض
للطبيب والتلـميذ للمدرس، هذا بالإضافة للأعمال الخيرية مثل الإنفاق على دور العجزة والإنفاق على ما يظن الرواد
في المجتمـع بأنه ضرورة لتـقدم المجتـمع وبحاجـة لدعم مـالي وخارج حـاجة الأفـراد المنتجين، مـثل طبيب يـريد أن
يوجد علاجاً لمـرض بدأ بالانتشار، أو مهندساً يريد أن يوجد بـدائل نظيفة للطاقة بالأبحاث، أو من وجد حلًا يوفر
المـاء للإقليم إلا أنه بحـاجة للـمال ليُثبت نـظريته، وهكـذا. وهذا بـالطبع بـالإضافـة للإنفاق للـفقراء أو للمـحتاجين

ليبدؤا حياتهم الإنتاجية.
أي بـاختـصار، فـإن المجتـمع المسـلم إن طبقـت الشريعـة سيـؤدي لمجتـمع الكل فيـه عامـل منتج، فـلا مجال
للكسب إلا 1( بالعمل أو 2( بـالأخذ من المنفقين الذين ينفقون طوعـاً منهم وليس رغماً عنهم. وبهذا يبقى الآخذون
للنفقـة تحت أنظار المنفقين فـترتفع الكفاءة. أما في النـظم الوضعية كما هـو معاش، فهناك الـكثير ممن يعملون دونما
إنتـاج فعلي ويأخذون الأموال رغماً عن أفراد المجتـمع كالبيروقراطيين من موظفي الحكـومات لأن النظام يعتمد على
رون على أنهم يستـحقون المال. هنا في هذه إظهار هذه الوظائف على أنهـا ضرورة، وبالتالي فإن هؤلاء المـوظفين يُصوَّ
الجزئية المهمة حدث الخروج عن الشريعة باستحداث استحقاقات لم توجد شرعاً وأوجدت XقناعاتZ مضللة أدت

للتخلف. كيف؟
تـذكر ما قاله الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عـنه في وصف من قيل عنهم بأنهم المتوكلون، فقد قال رضي
الله عنه: Xكذبوا، هـم المتآكلون الـذين يأكلون أمـوال الناس بالـباطلZ. ثم قارن هـذا بقوله تعالى في سـورة التوبة:
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ِ وeَلَّاذِينَ ونَ عَن سَبِيلِ eلَّه بَانِ ليََأcكلُـُونَ أمcَوَ^لَ eلنَّاسِ بeِلcبَ^طِلِ وَيَصُدُّ cه بَارِ وeَلرُّ cَح cلe َِّاْ إِنَّ كثَِيرًا من dلَّاذِينَ ءاَمنَـُوe َأَيُّهاd^َي(
هُم بعِـَذَابٍ أَليِمٍ(. تلحظ التـشابه بين مـا قاله عـمر بن cر ِ فـَبشَِّ ةَ وَلَ ينُفِقـُونهََا فيِ سَبِيلِ eلَّه هَبَ وeَلcفِضَّ نزُِونَ eلـذَّا cيَك
الخـطاب رضي الله عـنه وبين مضـمون الآيـة. ذلك أنهما يـصفان وضعـين متشـابهين، ولكـن بحدة أو بـدرجة مخـتلفة.
فـالآية تتحدث  عـن الأحبار والرهـبان الذين يـأكلون أموال الـناس بالبـاطل. وكيف يقع هذا الأكل بـالباطل إلا من
خلال أخـذ هؤلاء الأحـبار والـرهبـان لأموال الـناس دون وجه حق؟ أي أن الأحـبار والـرهبـان لا ينتجـون سلعاً أو
خدمـات ليقـايضـوا بها الـناس، بل يـأخذون أمـوال الناس بـخداع النـاس بأن مـا يقدمـونه لهم مـن دجلٍ هو خـدمة
تـستحق المـال. فتـكون المقـايضـة هي الـكذب مـقابل أمـوال من يعملـون وينـتجون. وهـؤلاء الأحبـار والرهـبان لا
يـكتفون بـأخذ مـا يكفيهم فـقط، بل بسـبب شراهتهم وخـوفهم من الفقـر يأخـذون أكثر ممـا يكفيهم لـدرجة أنهم
يكنـزون الفائض عندهم ما يؤثـر في الحركة الاقتصادية. ولعل أنـصع مثال لهذا هو ما اكتنـزه البابوات في الفاتيكان

والذين نهبوا أوروبا في العصور الوسطى ووضعوها في تخلف وجهل وفقر.
هـذا الوصف مشابه تماماً، ولكن بـدرجة أقل، لما يقع في أيامنا هذه مـن الكثير من المسلمين ممن يدعون أنهم
مـن الشيـوخ والعلماء والـفقهاء الـذين يعيـشون على تقـديم الـدين كخـدمة تـستحق الأخـذ من النـاس Xوبحق كما
يظـنونZ، وبالـذات الأخذ من الحـكومات والـسلاطين. كيف؟ لعلك لاحـظت تميز بعـض الفقهاء والعلـماء والشيوخ
على مر الـتاريخ بـألبـستهـم التي تميـزهم عن النـاس، تمامـاً كما فعل الأحـبار والـرهبـان. فكـانت العـمائم الضخـمة
والمنمقة، والجلابيب والمشـالح المشغولة المميـزة. فهل كان فقهاء السـلف بهذا التميّز في اللبـس؟ كما هو معلوم، فلم
يـتميز فقهـاء السلف عن النـاس تأسيـاً بالرسـول صلى الله عليه وسلم. فقـد كان الأعرابي يـأتي إلى الصحابـة والرسول
صلى الله عليه وسلم بينهم فلا يعرف الرسول صلى الله عـليه وسلم حتى يقول: Xأيكم محمد؟Z. فالتميز يعطي الطبقة
التي ميزت نفسهـا ميزات قد لا تستحقهـا. فالتميّز ليـس في اللبس فقط، ولكن في الحقوق أيـضاً. وما اللبس إلا رمزاً
لها. فمعـظم هؤلاء الممـيزون من الفقهـاء لهم مخصصـات شهريـة من الدولـة، وفي هذا أكل لأمـوال الناس بـالباطل.

كيف؟
لم نسمع أو نقرأ بـأن فقهاء السلف كـانوا يأخـذون المرتبات الـشهرية. فلـم يكن لعبد الله بن عـمر أو لعبد
الله بـن العباس أو لأبي هريـرة أو لأي من الفقهاء رضي الله عنهـم ومن صاحبهم أو أتـى من بعدهم مـالاً مخصصاً من
الخليفة لأنه عـالم أو ليبيع به العلم. ولم يكـن لمن أذن في المسجد أو أمّ النـاس مبلغاً مخصـصاً ليبيع فيه صـوته لإقامة
الصلاة أو لإمامة المصلين. بل كانـوا جميعاً أصحاب مهن يعتاشون منها أو أصحاب أملاك يؤجرونها ويعيشون منها.
لهذا كـانوا مـستقلـين بآرائهـم ولم يكونـوا تحت سيـطرة الـسلطـان حتـى وإن كان لهـم نصيب مـن الفيء من خلال
الديوان )والذي دُحض سابقاً(، فقد كـانوا مثل غيرهم من الناس. ولعل أنصع مثال لهذا الإمام الزاهد أحمد بن حنبل

رحمه الله الذي عاش على القليل من ماله.
روا لخـدمة السلاطين لأنهم يقتـاتون على الأعطيات، ولكن الذي حـدث هو أن بعض أفراد هـذه الطبقة سُخِّ
وفي هـذا آفتــان: الأولى أنهم يبررون مـا يـراه الـسلطـان ومـا يفـعله حتـى وإن خـالـف الشرع في أسـوأ الأحـوال، أو
يسكتون عما يفعله في أفضل الأحـوال. والثانية هي أنهم أفراد يستهلكون أكثـر مما ينتجون للمجتمع. هذا عند أهل
الـسنة والجماعة، أما الطوائف الأخرى فـوضعها أسوأ بكثير. فقد نهب علماء الشـيعة خمس أموال الناس بالباطل.245
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وليسـتمروا في نهبهـم هذا كان لابـد عليهم من إضلال النـاس أكثر وأكثـر ليتبعهم النـاس أكثر وأكثـر لينفق عليهم
النـاس أكثر وأكـثر ليـستمـتعوا في حـوزاتهم العلـمية بـالهرج والـدجل ودونما أدنـى عمل منتج، أي أنهـم فعلوا تمـاماً
كالأحبار والرهبـان من خلال نشر الغلو في كراهة عائشـة وحفصة وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين.
فعندما تستشـعر طائفة ما أنها الأقل قـوة كما هي حال الشيعة مقابل الـسنة، وعندما تثار مـشاعر الحب والحقد عند
أتباع الـطائفة وتُأجج، فلن يتردد الأتبـاع من بذل المال للدفاع عـن عقيدتهم. هكذا يزداد أكل أمـوال الناس بالباطل
سعيراً. فـلا فرق بين كربلاء والفاتيـكان. كلاهما بنيا بـأكل أموال الناس بالـباطل. وهكذا باقي الـطوائف من بهائية
وغلاة صوفية وما شابه. كل طائفة لها طبقتها التي تستهلك ولا تنتج. لهذا، وإن تمكن النظام الشيعي من الحكم فلن
يـزدهر مجـتمعهـم اقتصـادياً أبـداً لأن الخمـس المأخـوذ من المـنتجين كـافٍ لتـحويـل إدارة الدولـة إلى فسـاد متراكم

كالاشتراكية.
تذكري هذا أختي القـارئة وأخي القارئ دائماً: كلما رأيتـما عالماً أو شيخاً أو فقيهـاً أسألا نفسيكما: من أين
يأتي بـالمال ليعيش؟ فإن كـان من غير كده أو غير مال ورثه فـإنما هو في الغالب إما ضـال أو دجال. فمن يعملون في
هيـئات الأمـر بالمعـروف والنهي عن المـنكر بـأجر شهـري إنما هم ضـالون في هـذه الجزئـية بـرغم أن أكثـرهم من
الصالحين بـإذن الله )ولنسأل الله لهم الهـداية(. أما من يـأخذون الأموال من الحـكومات ويصـدرون الفتاوى إنما هم
أضل وأغوى مثـل الشيخ علي جمعـة الذي أفتـى بقتل المـتظاهـرين في أرض الكنـانة وهـو من الأزهر، أو مـثل فقهاء
الخليج الذين يفتـون في أيامنا هذه بعـدم الخروج على الحكام مهما ظلمـوا مبالغة في تفعيل مـا ذهب إليه الإمام أحمد
الـذي لم ير الخـروج على الحاكـم الظالم إن كـان مسلماً مقـابل ترك مـا ذهب إليه بـاقي الأئمـة الثلاثة. إلا أن ضرر
هؤلاء أخف بكثير مـن الدجالين الذيـن يُضلون الناس في عقـائدهم والذين يـأكلون أموال الناس بـالباطل من فقهاء
الـشيعة والبهـائية والعلـوية والإسماعيلـية وما شـابه من طوائف. فقـد قيل بأن زعـيم الطائفـة الإسماعيليـة كان فيما
مـضى يـوزن ذهبـاً كل سنـة. فهو يـأخذ المـال دونما أي إنـتاج. ورأيـت تقريـراً عمـن يدعـون أنهم أوليـاء وعلماء في
الباكستان والهند من آل البيت ممن تُقدّم إلـيهم الهدايا والأموال وهم فقط يقومون بالدعاء لهذا الذي دفع لهم المال.
لقد أصبح الدعـاء سلعة تشترى، ولا حول ولا قـوة إلا بالله. وهذه الطبقـات التي لا تنتج سلعاً أو خـدمات نافعة، بل
تنتج دجلًا وكذباً يخدر الناس، هـي من أسباب تخلف المسلمين. لكن إن طبقت مقـصوصة الحقوق وانشغل الناس في
الإنتاج وانحـسر الفقر وتقدمـت المجتمعات في شتـى العلوم وانحسر بـالتالي المرض والجهـل سيفقد هؤلاء الـدجالون
مصداقـيتهم ولن يأتي إليـهم الفقراء والجهلاء، وبهذا تـنتفي بإذن الله هذه الـطبقات التي تعـيش على إنتاج الغير وأكل

أموالهم بالباطل. وبهذا ستذوب هذه الطوائف لتعود لأهل السنة والجماعة بإذن الله.
أي أن الـسبب الأهم لظهـور هذه الطـوائف هو الخروج عـن الشريعة في مقـصوصة الحقـوق، فتمكن بعض
الناس من الكـسب دون عمل منتج ومن ثـم تفرغوا للـمزيد من الـدجل. هذا السـابق عن العلماء والفقهـاء مثال عن
تـأثير القناعات في المجتـمعات عندما لا يُـوجه الإنفاق في الإنتاج، بل يُنـفق على الذين لا ينتجون والـذين قد يطغون
بهذا المال الـذي لم يكدوا في تحصيله )كما فعـل فرعون(، وبالتـأكيد سيستحـدثون مزيداً من الـوسائل للحفاظ على
استمـرار تـدفق المـال إليهـم كما يفعـل السلاطـين وبعض أعـوانهـم من الفقهـاء. وهكـذا تتـولـد القنـاعـات المـدمـرة

للاقتصاد. كيف؟
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لعل أكبر إشكـالية تـواجه تطـبيق مقصـوصة الحقـوق على أرض الواقـع هي هذه الـقناعـات التي زُرعت في
عقول الناس كما نجح فقهاء الشيعة في زرع الكراهـة في قلوب أتباعهم لأفضل رجل في أمة محمد بعد النبي صلى الله
عليه وسلم، أي لأبي بكـر الصديق رضي الله عنه. هذا مثال نـاصع في العقيدة، أما الأمثلة الحقـوقية والاقتصادية فهي
كثيرة، وهي مـوضوع هـذا الكتاب. وسـأذكرك الآن بـواحدة فقـط، ألا وهي المواطنـة لتوضيـح تأثير القنـاعات على
الـتخلف: إن العالم الإسلامـي كما هو معلـوم مقسم إلى دول زرعت في عـقول مواطـنيها حقـوق المواطنـة. وهذا من
أهم بذرات التخلف كـما مر بنا في فصـل Xابن السبيلZ. فالحـياة برفاهـية بالقليل مـن العمل لهو مثلًا حق مشروع في
نظـر معظـم سكان الـدول النفطـية. فهـؤلاء يريـدون من الدولـة حل كل شيء لهم. فهـم يتذمـرون بالقـول: لماذا لا
تتدخل الدولة لإنشاء طريق لمصنعنا؟ ومنهم من هو على قناعة بأن له الحق في امتلاك دار دونما أدنى عمل منه برغم
قدرته على العـمل، لأنه على قناعـة أن الدار حق مكتـسب له. أي امتلاك دار دونما أي إنتـاج، برغم أنـه لا وجود لما
يثبت هذا الحق في الـشريعة. وهكذا ظهرت طوائف من الأمة تـعيق عزة الأمة. فهي طوائف لا تنتج كما يجب، بل
تـريد الأخـذ دون عمل. فكيـف نغير فكر هـؤلاء؟ كيف تسـتطيع أن تُقنـع كويتيـاً بأن الـيمني له نفـس الحقوق في
الكويت؟ فـهذا مستـحيل لأن الكويتـي لا يمكن له أن يرى أن تـطبيق الشريعـة التي تسـاوي بينه وبين المصري في
الحقوق )ناهيك عن الـباكستاني(، ستـعود عليه وعلى أبنائه بعـزة أكبر بكثير من حاله الآن إن طـبقت الشريعة. لقد
تـرعرع الـناس على مـفاهيـم خاطئـة عن الحقـوق. فهم يـظنون أن أمـوال النفـط حق للدولـة التي عليهـا أن تعدل في
التوزيع بين المواطنـين. وهذه الفكرة في حد ذاتهـا خاطئة كما مـر بنا. فهؤلاء الـنفطيون يريـدون العيش دون إنتاج
بـسبب هذه القناعـة. لذا ظهرت أجيـال مترفة ولا تتألم من الـذل الذي يعيشه العـالم الإسلامي اليوم، بل وبكل هذا
الرغد المادي تـرى الفقر ماثلًا أمام عينيهـا وتريد الخروج منه بقطف أكبر مـا تستطيع من ثمن النفط. وإن ذكّرت
كويتياً باجتياح جيوش صدام في التسعينات مـن القرن الماضي وما كانوا فيه من تشرد وأنه لابد من أمة واحدة لينام
الجـميع آمنـاً في سربه، لقـال لك بعضهـم، ولكن لا يجب أن يـكون هـذا على حسـابنـا في الكـويت. ألا يقلق سـكان
الخليج العـربي الآن من احتمال غـزو شيعي بـسبب هـذا الضعف النـاتج عن عـدم تطـبيق مقصـوصة الحقـوق؟ لقد
تغيرت قناعات هـؤلاء من قيم تبحث عـن العزة إلى قيم تبحث عـن المادة. لقد أصبح مـا تحت الأرض حق مكتسب
لهم. تمـاماً كما يعتقـد الفقهاء بأن أخـذهم للمال كعلماء هو حق لهـم. فإن كان هذا حـال معظم العلماء، فلا لوم إذاً
على العامة. وإلـيك بعضاً من أسماء المـؤسسات التي تـدعم هذه القناعـات للفقهاء وفي أكثر الـدول تطبيقاً للإسلام:
فكل من يعـمل في هيئة كبـار العلماء، وكل من يعـمل في وزارة الشؤن الإسلامـية والأوقاف والـدعوة والإرشاد، وكل
مـن يعمل في اللجنة الـدائمة للبحـوث العلمية والإفتـاء، كل هؤلاء علماء كبـار ويأخذون أمـوالاً دونما إنتاج. لا، بل
وغالباً ما يـسكت أكثرهم عن الحق. فهم مثلًا يدعـون على بشار الأسد الجزار القذر ويـسكتون عن السيسي الخائن
خضوعـاً لسياسة دولتهـم التي آزرت الانقلاب العسكري في مصر ضـد الرئيس المنتخب محمـد مرسي. فتجدهم مثلًا
في الخطب على منابر المساجد ينظمون الحملات وبشراسة ضد قيادة المرأة للسيارة ويسكتون عن الربوا الذي انتشر
في المجـتمع. وشتـان بين الحـالين. فهل من وجـه مقارنـة بين القيـادة التي حـاربها هـؤلاء العلـماء بدعـوى دفع الضرر
وإحدى المـوبقات الـسبع التي شـدد في تحريـمها القـرآن الكريـم مراراً وتكـراراً؟ فالـدولة أبـاحت الربـوا رغماً عن
الفقهاء فسكت معظـمهم برغم أن درهم ربوا أشد من ثلاثين زنية، وهناك المـليارات من الدراهم التي تأخذ الفوائد.
وعليك الحـساب. فلماذا السكوت عن الربوا والوقوف كالأسـود أمام قيادة المرأة للسيارة؟ إنه الخوف ممن يدفع المال
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ليـستعـبد الآخـذ. ولكن الخير في بـعضهم بـإذن الله كثير لأن مـنهم من هـو مضطـر لأخذ المـرتب المـالي لأن أبواب
التمـكين قد أغلقـت على المجتمع، ومنهـم من حارب الـربوا بـشدة، إلا أن محـاربتهم للقيـادة تفوق أضعـاف أضعاف
محاربة بعضهم للربـوا. لقد اشترك الجميع في تقبل هذه القناعات الزائفة عن الحقوق سواء كانوا حكاماً أو محكومين
أو رؤساء أو مواطني دول مجـاورة. حتى سكان الـدول الفقيرة يحترمون هذه الحقـوق برغم خطئهـا شرعاً ناهيك عما
أدت إليه من دمـار اقتـصادي للأمـة. هكذا زرعـت مفاهـيم يصعـب تغييرهـا. وسيـأتي بيـان كيفيـة التغـيير في فصل

XالحكمZ بإذن الله.
لكن ما علاقة الإنفاق بتجذر هذه القناعات الخاطئة بالتمكين؟ إن تغيرت هذه المفاهيم عندها فلا إنفاق إلا
على من يثبت أنه سيعيد للمجتمع أكثـر مما يأخذ منه كأولئك الذين يجتهدون في اكتشاف وصفات العلاج. أي ليس
كهـؤلاء الذين يستهلكـون ولا ينتجون كعلماء الـسلاطين. وعندما يـزداد وعاء الإنفاق سيقل زمن الـوصول للتمكين
وذلك بتسريع الاقتصاد بأقل نقد ممكن وبأعلى دوران ممكن لأن الآخذين للمال سرعان ما سينفقونها في الضروريات
لحاجتهم الماسة لهـا، وبهذا يصبح الإنفاق حركية. كيف؟ كما حاولـت أن أثبت، فإن حاجة الاقتصاد هي للقليل من
المـال لمن لا مال لهم لـيتحرك الاقـتصاد. وهـذا هو دور الـزكاة. إلا أن الإنفـاق برغم كـونه من القيـم لأن الناس غير
مـرغمين عليه، إلا أنه بهذا الحث للشريعـة على تلافي الكنز، وبهذا الحث على الزهـد بمفهومه الصحيح، وبهذا الحث
الشديد على الإنفاق في ظل مجـتمع سامٍ يطمئن فيه الناس على أنفسهم إن هم خـسروا أموالهم لوجود الزكاة، كل هذا
سيزيد من نسبة المنفـقين من الناس على 1( الآخرين وعلى 2( أنفسهم. حتى وإن كـانت نسبة هؤلاء المنفقين ضئيلة
ـعون من نسبة الأفراد المستهلكين للضروريات. وهكـذا تبدأ حركة الاقتصاد بالتوجه جداً، فهم مع XالمزكينZ سيوسِّ
لإنتـاج الضروريات. ومتى ما تحـركت استمرت لأن الحركيـات تشد بعضها بـعضاً كما وضحت. ذلك أن بعض هؤلاء
الآخـذين للمال سينـطلقون في الإنتـاج لأن أبواب التـمكين مفتوحـة، وبهذا تزداد مـبيعات الضروريـات على حساب
الكماليات الفـارهة ولو قليلًا. ومع هذا النقصان القليل في الكماليـات الفارهة فإن إنفاق بعض الناس على أنفسهم لن
يتسم بالإسراف أو التبـذير لأن ما في الأسواق من كماليات فـارهة قد نقص. وهذه دائرة إضـافية من الحركيات التي
تشد بعضها بعضاً بدفع أفراد المجتمع للتقلـيل من الإسراف والتبذير. فلن يجد ثري مثلًا من يعمل له في يخته الفاخر
الضخم إلا بـأجر مـرتفع لأن النـاس عادة مـا يفضلـون العمل لأنفـسهم سعيـاً لحيـاة أكثـر كرامـة إن كانـت أبواب
الـتمكين مفتـوحة لهم، وبهـذا النقصـان في الزبـائن سينقـص صناع هـذه اليخوت الفـارهة الـكبيرة جداً. وبـالتدريج
ستصغـر اليخوت جيلًا بعـد جيل بقلة العـاملين في خدمـة الغير كأجُـراء. أي ستكثر الـيخوت الأصغر بـسبب كثرة
المتمكنين مالياً ولـكن بانتشار يخوت أعلى سرعة وأكـثر أمناً وبإتقان وجمال، أي أن هـذه اليخوت ستكون في متناول
الكثير من الـناس. وفي النـقيض، فمع العـولمة المـؤدية لـلثراء الفـاحش نـرى اليخوت تـزداد زخرفـة وبريـقاً وحجماً
وبالتالي بحاجة للمزيد من الأيدي العاملة الأكثر مهارة والأكثر أجراً، وبهذا تصبح هذه اليخوت نادرة ومن نصيب

الأكثر مالاً كالمتنفذين الذين لا ينتجون.
أي هكذا مـن دورات تزداد مـع الإنفاق سرعـة في الوصـول لمجتـمع مكتفٍ عـزيز مـتمكن دون إسراف أو
تبذيـر إن طبقت الشريعـة. أي كلما زادت نسـبة المنفقـين نقص الزمـن المطلوب للـوصول لمـجتمع عزيـز قوي، لأن
المـال المأخـوذ كنفـقة سـينفق سريعـاً على الضروريـات لحاجـة النـاس له، فلا انتـظار ولا تـردد عنـد الفقـراء لشراء
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الضروريات كشرائهم للكماليـات، وبهذا يدور المال أسرع وأسرع )تذكـر معادلة فردمـا في الحديث عن الزكاة(. إلا
أن المجتمع سـيصل في جميـع الأحوال للعـزة إن هو طـبق الشريعـة حتـى وإن لم ينفق النـاس، لأن الزكـاة لوحـدها
كافية. وحـتى إن لم يدفع النـاس الزكاة )وهـذا بالطبع مـرفوض لأن الزكـاة ركن(، فإن فتح أبـواب التمكين )الموارد
والموافقـات والمعرفة( لوحـدها كافية، غير أن سرعـة الوصول للعزة ستـكون أبطأ إن توقف الإنفـاق ومُنعت الزكاة.

وهكذا بالتدريج يتغير المجتمع بإذن الله وبركة الله.
وكما مر بنا في الفصـول السابقة، فإن في أخذ طـائفة من الناس للأموال دونما إنتـاج كالفقهاء والبيروقراطيين
تثبـيط للاقتـصاد. فـالبيروقـراطيـون يضعـون الأنظمـة المثبـطة، والفـقهاء لا يعـترضون عـليهم، بل وبعـضهم يبررون
الأنـظمة الظـالمة بالفـتاوى كما مر بـنا في العديـد من الأمثلة، نـاهيك عن أنهم يسـتهلكون دونما إنتـاج. وقد نجحت
الحكومـات في استمالة ضعاف النفـوس من الفقهاء وقربتهم بـالأعطيات وجعلتهم الأعلى صـوتاً إعلامياً ووضعتهم في
مناصب هامة كوزراء ومفتين. فإن حررنا الناس من الأنظمة المثبطة واتبع الناس الشريعة فإن الإنتاج سيزداد دونما
تلويـث، وإن منع المجتمع الإنفاق عـلى من لا ينتجون ستـزداد الكفاءة، وبهذا تـزداد سرعة الوصـول للتمكين. لكن
لاحظ في جمـيع السابـق أن النمو الاقتـصادي هو تـراكم إنفاقـات الناس، أي ليـس بتدخل الـدولة أو بإنـشاء مشروع
استثماري من بنك أو شركـة كبيرة. ولأن الإنفاقـات كثيرة وصغيرة هنـا وهناك، ولأن المشروعـات الناجحـة لا تعتمد
على رأس مال كـبير بقدر اعـتمادها على المـوارد المتاحـة من مواد خـام ومعرفـة وشركاء عـاملين، فإن الحـاجة لـلنقد
للتمـكين ستضمحل. وهكـذا فإن الإنفاق يـأتي بالتمكـين والعزة. لاحظ أيضـاً أن هذه الإنفاقـات ولأنها متفـرقة فإن
احتمالات ظهـور مستـويات ظلم أمـر نادر، بل إن حـدث خلاف بين المنتجـين فهو في نقـاط بحاجـة للقضـاء، وقد

ذكرت في أول الفصل مزايا هذه الحالة.
والذي يزيـد من الإنفاق تسريعـاً للوصول للعـزة هو استشعـار الناس للعزة لأنهـم يعايشونهـا، وهذا الشعور
سينشر ثقافـة أن الإنفاق هو طريق العـزة فتتغير القناعات. عـندها إن فهم الناس هـذه المعادلة التي تنص على أن في
الإنفـاق الخاص مـصلحة عـامة تعـود على المنفق بـالنفع، فإن هـذا الفهم سينقـل الإنفاق من القـيم إلى الحركيـات. وما
يجعل الإنفـاق من الحركيـات أيضاً هـو كثرة عـدد المنتجين. فبـالتأكيـد سيتأثـر بعضهم بـآيات وأحـاديث الحث على
الإنفـاق وينفقون. وهكذا ومع الـزمن ستتقارب القوة الـشرائية للناس وتتـشابه المقتنيات جـودة )وليس نوعاً(. فكما
ذكرت، ستكـون هنالك آلاف الأنـواع من السـاعات مثلًا ولـكنها جميعـاً بجودات عـالية بـرغم اختلاف تصـاميمها.
وبهذا التقـارب في المقتنيـات ينحسر الكـبرياء والتفـاخر بين الـناس، عنـدها ستـتآلف القلـوب وتُنتـزع الضغيـنة من
النـفوس. أي أن الزكـاة مع الإنفاق سيـولدان الألفـة والمحبة بين الـناس. ثم تبـدأ دورة أخرى: فبـزيادة المحـبة يزداد
الإنفاق لتزداد حركة الاقتـصاد سرعة وإنتاجاً بعمل أقل من النـاس لأن المعرفة في تقدم ولأن موارد الأرض أكثر من

كافية كما وضحت في فصل سابق. وهكذا من دورات بسبب الحركيات التي تشد بعضها بعضاً.
كنـت قد طـرحت سـؤالاً عن كيفيـة توجـيه الشريعـة النـاس للابتعـاد عن الإسراف والتبـذير دون تـسلط
خارجـي، والآن نستطيع الإجابة بأن هـذا يحدث بتجفيف الأسواق من الكماليـات الفارهة جيلًا بعد جيل إن طبقت
الشريعة. فلن يجد من أراد الإسراف أو التبذير ما يعينه على ذلك كما مر بنا في مثال اليخت. كما أن الإنفاق المؤدي
لاقتصـاد قوي سيوجـد حالة من الـطمأنينـة بين الناس بعـدم الخوف من الفـقر، وبهذا سيـزدادون جرأة في الاستثمار
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ويستحدثون أبواب اغتنامية جـديدة بشراكات أوسع. هكذا ينتعش الاقتصـاد أكثر وأكثر بفتح آفاق أكثر للإنتاج
سواء بمواقع جديدة للمواد الخام أو بشراكات جديدة لمنتجات مستحدثة وما شابه من نشاطات منتجة.

وكما سيأتي في فصل XالبركةZ بإذن الله فمع سمو المجتمع واطمئـنان الناس مالياً سيزدادون كرماً وعطاءً. فأنا
لم أتطرق هنا أبـداً إلى الكرم الذي شهده التاريخ البشري من بعض المسلمين. فالكرم يزداد قوة بالإيمان لأن المؤمن
يوقن أن الرزق بيد الله ولن يخاف من المـستقبل بكنز المال للنوائب المحتملـة كما مر بنا عن إنفاق الرسول صلى الله
علـيه وسلم. والكرم كما هـو معلوم مراتـب تبدأ بالـسخاء ثم الجود ثـم الإيثار وهو الأعلى مـنزلة. وقصـصه معلومة
مـثل ذلك الصحابي الـذي أهديت إليه رأس شـاة فدفعها إلى أخـيه ظناً منه أنه أحـوج منه، وكذا فعل الثـاني. فلم يزل
الرأس يُـبعث من دار لدار يتـداولونها حتـى رجعت للأول. حتى أن البـعض كانوا يجـدون بأنفسهـم لإنقاذ الآخرين
كما فعل عكرمة بن أبي جهل. فما بالك بإنفاق الفـرد كل ماله أو جزءاً كبيراً من ماله كشطره كما فعل الأنصار مع

المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين.  
وبالطبع فإن ممـا يزيد من نسبة المنفقين أيضـاً إن طبقت الشريعة خطابات الـشيوخ والدعاة والأئمة. فهؤلاء
مع تطبيق الـشريعة سيكونـون بعقلية مختلفـة تماماً. عقلـية تسعى لـعزة الأمة ومجدهـا أولاً. ولا طريق لهذا إلا بحث
النـاس على الضرب في الأرض لمنطقة كـذا وكذا ليزداد الإنـتاج من كذا، أو حث النـاس لدعم زيد وعـبيد من الناس
لتصنـيع هذه الآلة الحـربية أو ابتـكار ذاك الجهاز. وبهـذا يتغير دور الفقهـاء من دعاة انحصر مجـالهم في حث الناس
على الصـلاة والصيام والاستغفـار وإطاعة ولي الأمـر الأخرق، إلى قادة للأمـة سياسيـاً واجتماعياً )وسـيأتي تفصيله في

فصل XالحكمZ بإذن الله(. 

أسلمة الظلم:bالفلوس والأوراق النقدية
وما يزيـد سرعة الدوران للـمال تحفيزاً للاقتـصاد إن طبقت الـشريعة هو أن هـذا المال الذي يـدور لن يفقد
قوته الشرائـية إذ لا تضخم، وبهذا ينحسر الظلـم ويزداد الإنتاج كفاءة والتوزيع عـدلاً. كيف؟ كنت قد بدأت هذا
الفصل عـن الظلم. وركـزت مراراً في هـذا الفصـل بأن في إصـدار النقـد من جهـة واحدة، أي الـدولة أو مـن يمثلـها
كـالبنك المركـزي، ظلم شديـد على الناس لأنه سيـوجد طبقـة تستهلـك دونما إنتاج، أي أكلٌ لأمـوال الناس بـالباطل.
وكنت قد ركزت مراراً بأن الظلم واقع ولا مفر منه طالما كانت التعاملات بالنقد الذي تصدره الدول، ذلك أن الدول
تستطيع طبـاعة أو سك المزيد من النقد أو طبـاعة السندات وبيعها فيظهـر التضخم. والتضخم ما هو إلا أكل بطيء
ومستمـر لأموال النـاس بالبـاطل. وهذا ظلم. فـإن تدبرت مـا ذُكر في هذا الفـصل قد تصل إلى قـناعة أنه طـالما كان
النقـد بأيدي الحكومات، ولطالمـا أنه لم يحمل قيمة في ذاته كالذهب والفضـة، فإن الظلم سيقع لا محالة إن عاجلًا أو
آجـلًا. ولا مفر من هـذا الظلم إلا بتـوقف الحكومـات من التـدخل في النقـد. فمثلًا، ستـظهر بـإذن الله قريبـاً خلافة
إسـلامية على مـنهاج النـبوة كما وعـد الرسـول صلى الله عليه وسلم بـإذن الله بعد هـذا الحكم الجبري الحـالي، وسيأتي
للحكم بـإذن الله من يخاف الله، عندها حتـى وإن أحسن الخليفة مع بطـانته الصالحة السـيطرة على النقد، إلا أن هذا
سيتغير إن عـاجلًا أو آجلًا بعد رحيله أو رحيل خلـيفته أو خليفة خليفـته لأنه لابد وأن يأتي سلطـان ويبدد الثروات
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أو تحوم حوله بطـانة تقنعه بالحـاجة للمزيـد من النفقات للتـسلح الحربي أو للتعلـيم أو للتطبيب. وبهـذا تبدأ نفقات
الـدولة في الزيادة فتُطبع النقـود وتُضرب المكوس فتنحرف الأمة كما حـدث. والإسلام بالطبع ليس هكذا، أي ليس
ديناً يعتمـد على صلاح فرد لإصلاح الأرض كما وضحت، بل الإسلام دين عزيز يعتمد على حركيات لن تخيب حتى
وإن خـاب بعـض المسـؤولين. وخير دلـيل على ظلم الـدول للنـاس بسـبب سيـطرة الـدول على النقـد هي دول الـعالم
الرأسـمالي. فهل هناك من شفافية ومحاسبـة للحكام كما في العالم الغربي؟ بالطـبع لا. فقد وصلت الإنسانية ذروتها في
محـاسبة المجتمعـات لمسؤوليهـا في العالم الغربي كـما هو معلوم، ومع ذلك فقـد بلغ مجموع ديون حكـومات العالم في
شهر أكتـوبر سنة 2013م أكثر من خمـسين ترليون دولار، أي خمسـة وأمامها ثلاثة عـشر صفراً. أي أن هناك الكثير

ممن يأكلون أموال الناس بالباطل.
أي باختصار، إن القبـول بسيطرة الحكومات على العملات يعني ظهور وتفشي الظلم لا محالة. ولا وسيلة لمنع
هـذا النوع من الظلم إلا برفض التعـامل بالعملات التي Xلا تحملZ في جوهرهـا قيمة. لكن الذي وقع هو أن الأوراق
النقدية والعملات المعـدنية التي تصدرها الحكـومات انتشرا في العالم الإسلامي وأصبحا عـرفاً اقتصادياً فقبله الجميع
بـمن فيهم علماء الشريعـة برغم أن هذا ينـاقض الشريعة. فلم يـسك الرسول صلى الله علـيه وسلم الفلوس ولم يوص
به. مثـال آخر: مـا الذي سـيحدث إن فقـد مبلغ من المـال قيمته مع الـتضخم، فهل لمـالكه أخذ بـدل الخسـارة بسبب
التضخم من مصرف ما؟ فإن رضينـا بهذا التعويض وكأننا رضينا بالـربوا. هكذا ظهرت محاولات فقهية لتطويع الفقه
للتعـامل مع النقـود الورقيـة. أي محاولـة أسلمـة الظلم. وهـذا بالـطبع فتح أبـواباً من الاخـتلافات والآراء والمـشادات

الفقهية التي ما كان يجب أن تظهر. كيف؟
تذكـر أخي القارئ ما كررته مراراً بأن الخروج عن الشريعة سـيوجد وضعاً عجيباً يحار فيه الفقهاء كما مر
بنا في الحـديث عن زكاة الأرض الخـراجية الـتي أسلم من يعمل بهـا، وهذا الذي حـدث هنا مع الفلـوس. فقد سُكت
العملات بمواد من غير الذهب والفضة كالنحاس مثلًا وسميت بالفلوس ولم يحاربها الفقهاء فكان تكييف الفلوس،
ثم ظهـرت الأوراق النقدية فألُحقت بالفلوس وأصبحت مادة للبحـث العلمي فشمر لها الفقهاء المعاصرون سواعدهم

وتصدوا لها فتأسلمت! كيف؟ لنبدأ أولاً بالفلوس.
الفلـوس عملة مصنوعـة عادة من النحاس ثم أضـيفت لها مواد معدنـية أخرى. وكما هو مـعلوم فإن النحاس
أو مـا شابه من معادن عادة ما تباع بالوزن. ولكن عـندما سكت الفلوس وتغيرت صفته من المعدن إلى النقود، بيعت
بـالعدّ وليس بالوزن، وأصبـحت ذات ثمنية لأن السلطان أو الحـكومات هي التي تقف وراءها لتعـطيها الثقة ليتعامل
بها الناس. وبهذا فهي لا تعكس قيمتها في جوهرها، بل تعكس قوة الهيكل السياسي الذي يقف وراءها. هذا التغيير
حير الفقهاء في تكييفها شرعاً. فمنهم من جعلها سلعاً فلم يجر فيها الربوا، بل جوزوا بيع الفلس بالفلسين مع خلاف

بينهم في تجويز النسيئة، ومنهم من قال أنها أثمان فأجروا فيها الربوا بنوعيه )فضل ونسيئة(. 
هنـاك كتـاب رائع يصف مـا حدث في مـصر كمثـال للتلف الاقتـصادي بـسبب الفلـوس التي كـان يسـكّها
الـسلطان فيضطر الـناس للتعامل بها ثم تفقـد قوتها إما بكثـرة سكها أو بتغيّر السلطـان أو تغير نظام الحكم. فكتاب
المؤرخ المـعروف المقـريزي Xإغـاثة الأمـة بكـشف الغمـةZ من أجمل الكـتب التـاريخيـة التي تـصف كيفـية تـدمير
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الاقتصاد. لقد عزى المقريزي المتوفي سنة 845 هـ رحمه الله خراب مصر اقتصادياً إلى ثلاثة أسباب هي: 
الأول: أن المـناصب في الـدولة سـواء الدينـية منهـا أو نيابـة الأقالـيم أو ولاة الحسبـة كانت مـناصب مـشبعة
بـالرشـاوي. فلم يـصل لهذه المـناصب إلا مـن تعهد لأحـد المقربـين من السلـطان بـأنه سيـدفع كذا وكـذا من الجبـاية
للسلطان إن هو اسـتلم المنصب. وبالطبع فإن هـؤلاء المقربين من السلطان كـانوا يزينون للسلـطان همة ونزاهة هذا
الذي سيـدفع لهم رشوة ليـحصل على المنصب. ثم يحـاول هذا الذي سيـحصل على المنصب الاستـدانة لسـداد ما تعهد
به، ثم بعد تـولي المنصب يبدأ في ظـلم الناس الذين تـولاهم بالمزيـد من الأتاوات والمكوس وشتـى أنواع الظلم المالي
لسداد ما استـدانه وما تعهد به، فتزول الرحمة من قلبه لأن عليه أن يـسدد ما التزم به. وكنت قد تحدثت عن هذا في
عدة مـواضع في الفصول السـابقة كما في استيفـاء الخراج مثلًا بأنـه كان بالتضـمين أو بالتقبيل. يقـول المقريزي رحمه

الله واصفاً:
Xلا يمكن التـوصل إلى شيء منها ]أي إلى المـناصب[ إلا بالمـال الجزيل، فتخطـى لأجل ذلك كل جاهل
ومفـسد وظـالم وباغ إلى مـا لم يكن يـؤمله من الأعمال الجلـيلة والـولايات العـظيمـة، لتـوصله بـأحد
حواشي الـسلطان، ووعـده بمال للسلطـان على ما يريـده من الأعمال، فلم يكن بـأسرع من تقلده ذلك
العمل وتـسلـيمه إيـاه وليـس معه ممـا وعـد به شيء قلّ ولا جلّ، ولا يجـد سـبيلًا إلى أداء مـا وعـد به إلا
باستدانته بـنحو النصف مما وعد به، مع ما يحتاج إلـيه من شارة وزي وخيول وخدم وغيره، فتتضاعف
مـن أجل ذلك عليه الـديون، ويلازمه أربـابها، لا جـرم أنه يغمـض عينيه ولا يـبالي بـما أخذ مـن أنواع
المـال، ولا عليه بـما يتلفه في مقـابلـة ذلك من الأنفـس، ولا بما يـريقه مـن الدمـاء، ولا بما يـسترقه من
الحـرائر، ويحتـاج إلى أن يقرر على حـواشيه وأعوانه ضرائـب ويتعجل منهم أمـوالاً فيمدون هـم أيضاً
أيديهم إلى أموال الـرعايا ويشرئبـون لأخذها بحيث لا يعفـون ولا يكفون. ثم ينسـاق البائس في جمع
الأموال التي استدانها إذا أتته استدعاءات من الأمراء وحواشي السلطان، أو نزل به أحد منهم إن كان
المتولي متقلداً عملًا من أعمال الريف، فيحتـاج له إلى ضيافات سنية وتقادم جليلة من الخيول والرقيق
وغير ذلك بحسـب الحال، ولا يشعـر مع ذلك إلا وغيره قد تقلـد ذلك العمل بمال التـزم به، وقد بقيت
عليـه جملة من الديـون، فيحاط على مـا يوجد له من أثـاث وحيوان وغيره، ويـشخص في أنحس حال،
وقد أحيد كما ذكرنا بماله، ويعاقب العقوبات المؤلمة فلا يجد بداً من الالتزام بمال آخر، ليقلد العمل
الأول أو غيره مـن الأعمال. فلـما دُهي أهل الــريف بكثـرة المغـارم وتنـوع المظـالم اخـتلت أحـوالهم
وتمـزقوا كل ممـزق وجلوا عن أوطـانهم فقلت مجـابي البلاد ومتحـصلها لقلـة ما يـزرع بها ولخلـو أهلها

246.Z... .ورحيلهم عنها لشدة الوطأة من الولاة عليهم وعلى من بقي منهم
أما الـسبب الـثاني فـهو غلاء الأطـيان، وهـذا السـبب متعلق بـالأول، ألا وهو حـاجة الأمـراء أو المسـؤولين

للمزيد من النفقات التي لا مجال لها إلا بفرض المزيد من المكوس. فيقول المقريزي رحمه الله في هذا:
Xوذلـك أن قومـاً ترقـوا في خدم الأمـراء يتـولفـون ]أي يتقـربون[ إلـيهم بما جـبوا مـن الأموال إلى أن
استولوا على أحوالهم، فـأحبوا مزيد القربة منهـم، ولا وسيلة أقرب إليهم من المال، فتعدوا إلى الأراضي
الجارية في إقطـاعات الأمراء، وأحضروا مـستأجريهـا من الفلاحين، وزادوا في مقاديـر الأجر، فثقلت
لـذلك متحصلات مـواليهم من الأمـراء، فاتخـذوا ذلك يداً يـمنون بهـا إليهم، ونعمـة يعدونهـا إذا شاءوا
عليـهم. فجعلوا الزيـادة ديدنهم كل عام، حتـى بلغ الفدان لهذا العهـد نحواً من عشرة أمـثاله قبل هذه
الحوادث. لا جـرم أنه لما تـضاعفـت أجرة الفـدان من الطين إلى مـا ذكرنـا، وبلغت قيـمة الأردب من
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القمح المحـتاج إلى بذره ما تقدم ذكره وتـزايدت كلفة الحرث والبذر والحـصاد وغيره وعظمت نكاية
الـولاة والعمال، واشـتدت وطـأتهم على أهل الفلح، وكـثرت المغـارم في عمل الجـسور وغـيرها، وكـانت
الغلة التي تتحصل من ذلك عظيمة القدر زائدة الثمن على أرباب الزراعة، سيما في الأرض منذ كثرت
هـذه المظالم منعت الأرض زكـاتها، ولم تؤت مـا عُهد من أكُلهـا، والخسارة يـأباها كـل واحد طبعاً ولا
يـأتيهـا طوعـاً. ومع أن الغـلال معظمهـا لأهل الدولـة أولي الجاه وأربـاب السـيوف الـذين تـزايدت في
اللذات رغـبتهم وعـظمت في احـتجار أسـباب الـرفه نهمتـهم، استمـر السعـر مرتـفعاً لا يـكاد يـرجى
انحـطاطه، فخرب مـا ذكرنا معـظم القرى وتعطلـت أكثر الأراضي من الزراعـة فقلت الغلال وغيرها
مما تخـرجه الأرض لموت أكـثر الفلاحين وتـشردهم في البلاد من شـدة السنين وهلاك الـدواب ولعجز
الكثير من أرباب الأراضي عن ازدراعها لغلو البذر وقلة المزاعين. وقد أشرف الإقليم لأجل هذا الذي

ِ تَبcدِيلً(.247 اْ مِن قَبcلُ< وَلنَ تَجِدَ لِسُنَّةِ eلَّه cَلَّاذِينَ خَلوe فِي ِ قلنا على البوار والدمار: )سُنَّةَ eلَّه
وبـالطـبع فإن الـسببين الـسابقـين ليسـا بدائـمين، بل يتغـيران بتغير الـسلاطين الـذين يـتفاوتـون في صلاحهم
ونزاهتهـم. إلا أن السبب الثـابت في جميع العصـور هو الثـالث ألا وهو سـك الفلوس، أي النقـود المعدنـية لتحل محل
الذهب والفـضة في التعـاملات والصغيرة منهـا بالـذات. وقد فـصل المقريـزي تاريخ سك الـذهب والفضـة في العالم

الإسلامي ثم تكلم في سك الفلوس في مصر ليقنعك أن الأمور ازدادت سوءاً مع انتشار الفلوس. فيقول مثلًا:
Xوكانت الفلوس أولاً تعد من الدرهم الكاملي ثمانية وأربعين فلساً، ويقسم الفلس أربع قطع تقام كل
قطعة مقام فلس، يُشترى بهـا ما يُشترى بالفلوس، فيحصل بذلك من الرفق لذوي الحاجات ما لا يكاد
يوصف. وتمـادى الأمر على ذلك إلى بعد الخـمسين والستمائـة من الهجرة، فسـول بعض العمال لأرباب
الـدولـة حب الفـائـدة وضـمن ضرب الفلـوس بمال قـرره على نفـسه، وجعل كل فـلس يـزن مثقـالاً،
والدرهم يعـدُّ أربعة وعشرين فلـساً. فثقل ذلك على الـناس، وأنكاهـم موقعه لما فـيه من الخسارة، لأنه
صار مـا يُشترى بدرهم هـو ما كان قـبل يُشترى بنصف درهـم، ثم توطنت نفـوس الناس على ذلك، إذ
هـم أبناء العـوائد. وكـانت الفلـوس مع ذلك لا يُشـترى بها شيء من الأمـور الجليلـة وإنما هي لـنفقات
البيـوت والأغراض ما يُحتاج إليه من الخضر والبقـول ونحوها. فلما كانت سلطـنة العادل كتبغا وأكثر
الوزير فـخر الدين عمـر بن عبد العـزيز الخليلي من المظـالم، وجارت حاشـية السلطـان ومماليكه على
الناس، وطـمعوا في أخذ الأموال والبراطيل والحماياتحـ4 وضربت الفلـوس، توقف الناس فيها لخفتها،
فنـودي في سنة خمـس وتسعين وستـمائة أن توزن بـالميزان وأن يـكون الفلس زنـة درهم، ثم نودي على
الرطل مـنها بدرهمين، وكـان هذا أول ما عـرف بمصر من وزن الفلوس والمعـاملة بها وزنـاً لا عدداً. لما
كانت أيـام الظاهـر برقوق وتـولى محمود بن علي الأسـتادار أمر الأمـوال السلطـانية، شره إلى الـفوائد
وتحـصيل الأموال، فكان ممـا أحدث الزيادة الـكبيرة في الفلوس، فبعث إلى بلاد فـرنجة لجلب النحاس
الأحمـر وضمـن دار الضرب بـالقـاهـرة بجملـة من المـال، ودام ضرب الفلـوس بهـا مـدة أيـامه، واتخـذ
بالاسكـندرية دار ضرب لعـمل الفلوس، فكثـرت الفلوس بأيـدي الناس كـثرة بالغـة، وراجت رواجاً
صارت مـن أجله هي النـقد الغـالب في البـلد. وقلـت الدراهـم لأمريـن: أحدهمـا: عدم ضربهـا البـتة،
والثـاني: سبك ما بأيـدي الناس منـها لاتخاذه حليـاً منذ تفنن أمـراء السلطان وأتـباعهم في دواعي الترف

حـ4(  البراطيل عرفهـا المقريزي بالقـول: Xوأما البراطيل وهي الأموال
الـتي تؤخذ من ولاة البلاد ومحتـسبيها وقضاتهـا وعمالها. فأول من عمل
ذلك بمصر الصـالح بن زريك في ولاة النواحي فقط، ثم بطل وعمل في
أيـام العـزيــز بن صلاح الـدين الأيـوبيZ. أمـا الحمايــات: فهي Xجمع

حماية، وهي المكوس التي يفرضها الأمير أو السلطان أحياناً على بعض
الأراضي والمتـاجر والمـراكب والأرزاق. وقـد أطلق علـيها هـذا الاسم

.)248( Zلقيام الأمير بحماية الشخص الذي يدفع له المكس المقرر
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وتأنقهم في المباهاة بفـاخر الزي وجليل الشـارة. ووجد مع ذلك الذهب بأيـدي الناس، بعد أن كان لا
يجـود مع كل أحد، لكـثرة ما كـان يخرجه الظـاهر برقـوق في الإنعام عـلى أمراء الدولـة ورجالها، وفي
نفـقات الحـروب والأسفـار، وفي الصلات زمـن الغلاء. فمات الـظاهـر وللنـاس ثلاثـة نقـود: أكثـرها
الفلـوس وهو النقـد الرايج الغالـب، والثاني الذهـب وهو أقل وجدانـاً من الفلوس، وأمـا الفضة فقلت
حتى بطل التعـامل بها لعزتهـا. وكان يعطى في الـدينار الذهب مـنها إلى ثلاثين درهما. ثـم كثر الذهب
بـأيدي الـناس حـتى صـار مع أقل السـوقة، وعـظم رواج الفلـوس وكثـرت كثـرة بالغـة حتـى صارت
المبيعات وقيم الأعمال كلهـا تنسب إلى الفلوس خـاصة. وبلغ الذهب كل مثقـال منه إلى مئة وخمسين
من الفلوس التي كل درهم منها يعد أربعة وعشرين فلساً. وبلغ المثقال من الذهب بثغر الإسكندرية
ثلاثمائـة درهم من الفلـوس. فدُهـي الناس بـسبب ذلك داهيـة أذهبت المـال، وأوجبت قلـة الأقوات،
وتعـذر وجود المطلـوبات لاختلاف الـنقود، وإنه ليُخـشى من تمـادي ذلك أن تحول حـال أهل الإقليم:

249.Z)ٍءاً فلََ مَرَدَّه لهَُ/ وَماَ لهَُم مِّن دُونهِِ\ مِن وَال dمٍ سُو cَبِقو ُ )وَإِذاdَ أرََادَ eلَّه
هل رأيت التضخـم الذي أصاب الـناس في آخر الاقـتباس السـابق؟ فقد وصل مـثقال الذهـب إلى ثلاث مائة
فلس في الإسكنـدرية بيـنما هو في القـاهرة مئـة وخمسون، فـأنهكت الأسعار الـناس. ذلك أنه عنـدما تُـسك الفلوس
فسيعطى منها للمقربين من السلطان كأعطيات أو مرتبات أو مهيات. وهؤلاء بالطبع سينفقونها في الشراء فتنتشر بين
الناس للتداول مـا يزيد من كمياتهـا فيظهر التضخم من جهـة، والطبقية من جهة أخـرى: طبقة تعمل وتُنتج وتُظلم،

وطبقة تستهلك دونما إنتاج.
هذا القبول بالفلوس في التعاملات المالية فتح سيلًا من الأسئلة الفقهية التي وجب الرد عليها. فعندما يتعامل
النـاس في معـاملات مـؤجلـة مثل الـسلم أو الإجـارة أو القـرض أو المهـر فما الحـكم فيهـا إن تغـيرت قيمـة الفلـوس
بـالرخص أو الغلاء أو ألغيت بتغير الـسلطان؟ فهل يدفع طرف للآخـر مثلها أو يدفع قيمتهـا؟ وإن كان قيمتها، فهل
بالقيمة وقت العقـد أو وقت الكساد؟ وهكذا مـن نوازل. وإليك بعض الأمثلة لترى كـيفية تسلل الفلوس إلى الفقه.

فمن المذهب الحنفي جاء في المبسوط: 
Xلو اشترى مـائة فلس بـدرهم فقبض الفلـوس أو الدراهم ثم تفـرقا جـاز البيع، لأنهما تفـرقا عن عين
بدين، فإن كسـدت الفلوس بعد ذلـك، فإنه ينظر: إن كـان الفلوس هو المقـبوض فلا يبطل البيع، لأن
كسـاد الفلوس بمنزلـة هلاكه، وهلاك المعقود عليه بعـد القبض لا يبطل البيع، ولـو كان الفلوس غير
مقبوض بطل البيع استحساناً لأن كساد الفلوس بمنزلة هلاكه، وهلاك المعقود عليه قبل القبض يبطل

.Z... .البيع، والقياس أنه لا يبطل، لأنه قادر على أداء ما وقع عليه العقد
ومن المذهب المالكي جاء في المدونة مثلًا:

Xقلت: فإن بعته سـلعة بفلوس ففسدت الفلوس قبل أن أقبضها؟ قال مالك: لك مثل فلوسك التي بعت
بهـا السلعة الجـائزة بين النـاس يومئـذ، وإن كانت الفلـوس قد فسـدت فليس لك إلا ذلـك. قال: وقال
مـالك في القرض والبيع في الفـلوس إذا فسدت فليـس له إلا الفلوس التي كانـت ذلك اليوم وإن كانت

 .Zفاسدة
وقال الشـافعي رحمه الله: Xومن سلف فلوساً أو دراهم أو باع بها ثم أبـطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه
أو دراهمه التي أسلف أو باع فـيهاZ. وقال الماوردي في الحـاوي: Xوإذا حصلت في ذمة رجل دراهم مـوصوفة وكانت
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نقـداً يتعامل الناس به، فحظـر السلطان المعاملة بهـا وحرمها عليهم، لم يستحق صـاحب الدراهم غيرها، ولم يجز أن
يطالب بقيمتها ...Z. والدراهم هنا قد تعني دراهم فضية إلا أنها من سك السلطان ما يعطيها موثوقية أعلى.

ومـن المذهـب الحنبلي قـال ابن قـدامة في كـتاب الكـافي: Xفإن أقـرض فلوسـاً أو مكسرة فـحرّمهـا السلـطان
وتُركت المعاملة بها فعليه قيـمتها يوم أخذها، نص عليه، لأنه منع إنفاقهـا، فأشبه تلف أجزائها، فإن لم تُترك المعاملة

بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف، إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصتZ. وقال في المغني: 
Xوأما رخـص السعـر فلا يمـنع ردها سـواءكان كـثيراً مثل أن كـانت عشرة بـدانق، فصـارت عشرين

250.Zبدانق، أو قليلًا، لأنه لم يحدث فيها شيء، إنما تغير السعر، فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت
ولا نريد الخـوض في تفاصيل هـذه الخلافات الفقهيـة لأن فكرة القبـول بالفلوس كعـملة أمر مـرفوض شرعاً
كما حـاولت أن أثبـت لأنها ظلـم. وبالـطبع فهنـاك الكثير مـن الأقوال الـسديـدة حول نـوازل غش الـنقود الـذهبـية
والفضية والحكم فيها. كما أن هـناك حالات تكون فيها قيـمة الدينار والدرهم أكثـر أو أقل من قيمتها كمادة خام،
ولهذه أيضاً أحكامها إن أبطل السلطـان العمل بهما واختلف بالتالي المتعاملون بهـما. ولا نريد الخوض فيها أيضاً لأنها
خارج موضـوعنا، بل المهم لنا الآن هو أن القبـول بالفلوس أدى لتقبل النقود الـورقية، ذلك أن الفلوس عملة لا تحمل

في طياتها قيمة ذاتية تعدل ما خصصت له، وكذلك النقود الورقية.
هذه الزلة بقبول النقود الورقـية ليست من فقهاء السلف وليست من الأئمة الأربعة رحمهم الله، لأن الفلوس
كانت في زمنهـم مخصصة لشراء صغـار المستهلكات، ولم تـكن للصفقات الكبيرة، ولم تـكن في الأموال الكثيرة التي
تحسب فـيها الـزكاة أو قـد يظهـر فيهـا الربـوا بالاقـتراض. لهذا لن نـدخل في تفاصـيل الأقوال المخـتلفة حـول نوازل
الفلـوس، وكذلك سنتلافى الجدل الحـاصل حول النقود الـورقية وزكاتهـا ومدى جريان الـربوا فيها. فـالأوراق النقدية
كـالفلوس من منـظور هذا الكتـاب هي أساس الظلم، لهـذا فهي مرفوضـة. لكن الذي حدث هـو أن تصدي الفقهاء
الأوائل لـنوازل الفلوس أصبح خطوة لمن أتى من بعـدهم من المحدثين فنهجوا نفس السبـيل بمحاولة التصدي لنوازل
الأوراق النقدية. فكـانت الحيرة في كيفية أسلمـة هذه النقود لتكـييفها شرعاً. فظهـرت أقوال عجيبة لخـصها الجنيدل

أثابه الله في خمسة مذاهب، وسأسردها لك الآن لترى الحيرة:
المذهب الأول هو قبـول العملة النقـدية على أنها سـندات دين. وممن قال بهـذا الرأي الأستاذ أحمـد الحسيني.
وبالـطبع فقد وقع هـذا المذهب في عـدة إشكالات: منهـا مثلًا بطلان بيـوع ما في الذمـة من عروض أو أثمان. وذلك
لكونها وثائق بديون غائبة، وهذا من قبيل بيع الكالئ بالكالئ، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع.
ومنها عـدم جواز صرفهـا بعملات نقديـة ذهبية أو فـضية حتـى وإن كان يـداً بيد لأن الـورقة النقـدية حـسب هذا

المذهب يعتبر وثيقة بدين غائب عن مجلس العقد، ومن شروط الصرف التقايض في مجلس العقد.
المذهب الـثاني يرى أن هذه النقود الورقيـة عروض تجارة. وممن قال بهذا الشيـخ عبد الرحمن السعدي. يقول
الجنـيدل: Xوقـالوا في سـبب ذلك أن عقـد البيع والـشراء إنما يقـع على نفس الـقرطـاس والورق وهـو المقصـود لفـظاً
ومعنى. فـالعقد لم يقع على ذهب ولا فضـة حتى يدخل تحت قـوله صلى الله عليه وسلم الذهب بـالذهب رباً، وإنما
وقع على ورق يخالف ذاته ومعدنـه ذات الذهب والفضة معدنها مـن كل وجه، وإن وافقهما في الثمنية فليس في تلك
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الموافقة مـا يوجب أن يجـري فيه الربـا ويحكم فيه بحكـم الذهب والفضـةZ. وبالطبـع فإن لهذا القـول مترتبات من
أهمها كما يستنتج الجنيدل: Xعـدم جريان الربا في الأوراق النقدية فـيجوز بيع العشرة بخمسة عشر أو أقل أو أكثر
كما يجـوز بيع بعضها ببعضZ. ومن المـترتبات أيضاً: Xعدم وجـوب الزكاة في الأوراق النقديـة ما لم تعد للتجارة لأن

.Zمن شروط زكاة العروض إعدادها للتجارة
المذهب الـثالث هو أن الأوراق الـنقدية تلحق بـالفلوس. وممن ذهب لهـذا المذهب الشـيخ أحمد الخطيب في
رسالته التي سماهـا: Xإقناع النفوس بـإلحاق أوراق الأنوات بعملـة الفلوسZ. وبهذا فما ثـبت على الفلوس من أحكام
سيقع على الأوراق النقديـة. وبالطبع فـهناك من نقد هـذا المذهب من عدة وجـوه، منها مثلًا أن الفلـوس تستخدم في
تعاملات محقرات الـسلع مما تعم الحاجة إليـه وبالتالي فإن التخفيف في أحكـامها أمر حاجي تقتـضيه المصلحة العامة
كالـتجاوز عن يسـير الغرر والجهالـة، وهذا لا يصح في المبـالغ الكبيرة. كما أن الفـلوس عند إبـطالها تحـمل بعضاً من

ثمنها الأصلي، أما النقود الورقية فلا، بل تعتبر قصاصات ورقية.
المـذهب الرابع هـو أن الأوراق النقديـة بدلٌ للنقـد. وهذا مـا ذهب إليه أكثـر الفقهاء المحـدثين وقالـوا بأن
Xللبدل حكـم المبدل مطلقـاً، فالأوراق النقديـة قائمة في الـثمنية مقـام ما تفرعت عـنه من ذهب وفضة، حـالة محلها
وجاريـة مجراهـا ومعتدمـة على تغطيـتها بما تفـرعت عنه منهـما. والأمور الشرعـية بمقـاصدهـا ومعانيهـا لا بألفـاظها
ومبانيها، يؤيد ذلك أنها إذا زالت عنها الثمنيـة أصبحت مجرد قصاصات ورق لا تساوي بعد إبطالها قرشاً عما كانت
تساويه قبل الإبطـالZ. وهذا الرأي بالـطبع مرفوض لأنه أساس الـظلم لما يؤدي إليه من تـضخم. لكن لاحظ قصور
العقل الـذي لم ير ظلـم التضخم واسـتند على مقـاصد الـشريعة في القبـول بالتعـامل بالعـملات الورقيـة التي تـطبعها

الحكومات.
المذهـب الخامس هو أنهـا ثمن مستقل بـذاته. وممن ذهب لهذا الشـيخ عبد الله بن منيع إذ يـقول: Xإن القيمة
الخـارجيـة للنقـود الخارجـية لـيسـت في اعتمادهـا على غطـاء عينـي كالـذهب مـثلًا وإنما هي مـستمـدة من الـوضع
الاقتصـادي للبلاد من ثقـة الناس بهـا كنقد يخـول لمالـكه الاستعاضـة عنه بما يـرغبه مما يـساوي قيمـته، ومن إضفاء

251.Zالقانون عليه قوة الإبراء المطلق
وكما ترى فـإن جميع هذه المذاهب قبلـت بالنقود الورقيـة التي تطبعها الحكـومات. وفي هذا القبول للأوراق

النقدية ظلم من الدولة على الناس كما مر بنا، ولهذا فإن كل هذه النظريات الخمس وكأنها تحاول أسلمة الظلم.
هل رأيت الحـكمة في عـدم اكتراث الرسـول صلى الله عليه وسلم لـسك النقـود؟ وهل رأيت لمـاذا لم يكترث
الرسـول صلى الله عليه وسلم للجهة التي سكت النقـود هل هم الروم أم الفرس؟ إنه لم يكترث صلوات ربي وسلامه
عليه لأن قـيمة هـذه العملات فيهـا، فإن سـكها التـاجر زيـد أو عبيـد فلن يؤثـر هذا في الاقـتصاد، حـتى إن اشترت
جهات غير مـسلمة منتجات المسلمين ودفعت قيـمته ذهباً مسكوكاً عندهـم فإن هذا لن يضر المسلمين لأن قيمته فيه
طـالما كان رسم السك لا يـمس معتقدات المسلمين كـأن يكون صليباً أو مـا شابه مما تحظره الـشريعة. فالأسلم للأمة
المسلمـة عدم سك حكامهـا للنقود حتى لا تقـترب الأمة أبداً من الظلم. وهـذا ما فعله حبيبنـا المصطفى صلوات ربي

وسلامه عليه.



قص الحق 1658

بالـطبع قد يقول البعض بأن سك النقود أمرٌ عـصري ولابد منه للاقتصاد الحديث، وأن الرسول صلى الله عليه
وسلم لم يـسك أو لم يأمـر بسك الـنقود لأنه لم يعلـم عنها أو أنهـا لم تكن سائـدة أو ضرورة في زمنه. وهذا بـالطبع
مرفـوض، فقد عرف العرب الـنقود المسكوكـة قبل الإسلام وكان بعضهم يقـرض أطرافها ويجمع مـا قُرض ويسبكه،
لهذا أوصـى الرسـول صلى الله عليه وسلم المـسلمين بـاحترام عملـة التداول المـسكوكـة ذهباً كـانت أم فضـة حتى لا
يتلاعب الناس بها وتتغير أسعـارها. ذلك أن في هذا القرض سرقة وبـالتالي ظلم. أي تماماً كـما يفعل التضخم، فعندما
يقرض فرد ما طرف العملة الـذهبية فهو قد أنقص قيمتها. لهـذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقد جاء

في نيل الأوطار الآتي مثلًا:
Xبـاب النهي عن كسر سكـة المسلمين إلا من بأس: عـن عبد الله بن عمرو المـازني قال: نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم أن تـنكسر سكـة المسلـمين الجائـزة بينهـم إلا من بأس. رواه أحمـد وأبو داود
وابن مـاجه. الحـديث أخـرجه الحـاكم في المـستـدرك وزاد: نهـى أن تنـكسر الــدراهم فتـجعل فضـة،
وتـكسر الدنانير فـتجعل ذهباً. وضعفه ابن حبـان، ولعل وجه الضعف كونه في إسنـاده محمد بن فضاء
بفـتح الفاء والـضاد المعجـمة الأزدي الحمـصي البصري المعـبر للرؤيـا، قال المنـذري: لا يحتج بحـديثه.
ةZُ، بـكسر السين المهملة، أي الـدراهم المضروبة على السـكة الحديد، المنقـوشة التي تطبع كَّ قوله: Xسِم
ِمزَةZُ يعني النافقـة في معاملتهم. قولـه: إلا من نبأس، كأن تكون عليها الـدراهم والدنانير. قوله: Xالْجَـائ
زيـوفاً، وفي مـعنى كـسر الدارهم كـسر الدنـانير والفلـوس التي علـيها سكـة الإمام، لا سـيما إذا كان
التعامل بذلك جارياً بين المسلمين كثـيراً. )والحكمة( في النهي ما في الكسر من الضرر بإضاعة المال لما
يحـصل من النقصـان في الدراهم ونحـوها إذا كـسرت وأبطلت المعـاملة بهـا. قال ابن رسلان: لـو أبطل
الـسلطان المعـاملة بالـدراهم التي ضربها الـسلطان الـذي قبله وأخرج غـيرها جاز كـسر تلك الدراهم
التي أبـطلت وسبـكها لإخـراج الفضـة التي فيهـا، وقد يحـصل في سبكهـا وكسرهـا ربح كثير لـفاعله،
انتهـى. ولا يخفى أن الشـارع لم يأذن في الكـسر إلا إذا كان بها بـأس، ومجرد الإبدال لـنفع البعض ربما
أفضـى إلى الضرر بالكـثير من الناس، فـالجزم بالجـواز من غير تقييـد بانتفـاء الضرر لا ينبغـي. قال أبو
العبـاس بن سريج: إنهم كانوا يقـرضون أطراف الدراهم والـدنانير بالمقراض ويخـرجونهما عن السعر
الـذي يأخـذونهما به، ويجمعـون من تلـك القراضـة شيئـاً كثـيراً بالـسبك، كما هـو معهـود في المملـكة
الـشامـية وغـيرها، وهـذه الفعـلة هـي التي نهـى الله عنـها قـوم شعيب بـقولـه: )وَلَ تبcَخَسُـواْ eلنَّاسَ
(، فقالوا: انتهـانا أن نفعل في أموالنا، يعني الدراهم والدنـانير ما نشاء من القرض، ولم ينتهوا cءهَُمdَيا cَأش

252.Zعن ذلك فأخذتهم الصيحة
ولإثبـات قبـول الفقهـاء عمـوماً للـنقود الـورقيـة أريدك أن تقـرأ الآتي لبـاحث تعـمق في هذه المـسألـة. يقول

الدكتور حمزة بن حسين الفعر:
Xومن المعلوم أن النقود الورقية هي أثمان الناس في هذه الأزمنة، لأنها وسيلة التبادل والإبرام ومقياس
التقويم، وهي مع ذلك تتمتع بـالقبول العام من الناس ويـؤيدها ويقويها ضمان الـدولة لها، وانفرادها
بـسكها والرقابـة الصارمة عليهـا. والثمنية عنـد التحقيق والتمحيص أمـر اصطلاحي إذا تعارف الناس
علـيه واستقر في شيء من الأشياء بـحيث يلقى القبول الـعام منهم، ويكافي في المبـادلات والتقويم كان
هذا الشيء الـذي استقر العـرف عليه حينئـذ ثمناً بقـطع النظر عن مـادته هو، ولهذا قـال الإمام مالك
رحمـة الله عليه في كتـاب الصرف من المـدونة: Xولـو أن الناس أجـازوا بينهـم الجلود حـتى يكـون لها
ـرةZ. وجاء عن شـيخ الإسلام ابن تيميـة رحمة الله سكة وعـين لكرهتهـا أن تباع بـالذهـب والورق نظِم
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عليه في مجمـوع الفتاوى قوله: Xوأمـا الدرهم والديـنار فما يعرف له حـد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه
إلى العـادة والاصطلاح، وذلـك لأنه في الأصل لا يتعـلق المقصـود به، بل الغـرض أن يكـون معيـاراً لمـا
يـتعاملون بـه، والدراهم والدنـانير لا تُقصد لـنفسها بل هـي وسيلة إلى التعـامل بها، ولهذا كـانت أثماناً
...Z. وبـناء عليه فإن الأوراق الـنقدية التي يـتعامل بها النـاس في هذه الأزمنة نقـود، لا شك فيها، لأنها
هي الـوسيلة التـي تحظى بالـقبول العام مـنهم للتبادل وتقـويم الأشياء، وليـست هناك نقـود غيرها لهم،
وهذا الـرأي هو ما انتهت إليه المجامع الفقهيـة وهيئة كبار العلماء في المملكة العـربية السعودية. فقد
جاء في قـرار مجمع الفقه الإسلامي الـتابع لمنـظمة المـؤتمر الإسـلامي: Xأنها نقـود اعتبـارية فيهـا صفة
الثمنيـة كاملة، ولها الأحـكام المقررة للذهـب والفضة من حيث أحكـام الربا والزكـاة والسلم وسائر
أحكامهـاZ. وجاء في قرار هيئة كـبار العلماء في المملكة العـربية السعوديـة: Xأن الورق النقدي يعتبر
نقداً قائماً بـذاته كقيام النقـدية في الذهب والفـضة وغيرهما من الأثـمان ...Z. وجاء قبل ذلك في قرار
المجـمع الفقهي الإسلامي التابع لـرابطة العالم الإسلامـي بمكة المكرمـة. والقول بعدم ثـمنيتها تترتب
عليه مفاسد كبيرة منها عدم وجود الزكاة في عينها وعدم جريان الربا فيها وعدم جواز السلم بها لدى
من يقول باشتراط كون أحد العوضين نقداً من ذهب أو فضة أو معدن غيرهما، إلى آخر ما هنالك من

253.Z... المفاسد
لعل أول ملحـوظة في الاقتبـاس السابق هي قـبول مجمع الفقه الإسلامـي وهيئة كبـار العلماء في بلاد الحرمين
ومن ثم قـبول البـاحث للعملات الـورقية لأنهـا انتشرت بين الـناس. فهل تـعمل الشريعـة هكذا بقـبول النـاس؟ وقد
تـقول: نعم إن لم يكـن في المسألـة نهي. وقد تـضيف: لا يجوز القـبول بشرب الخـمر مهما قـبله الناس لأن فـيه تحريم
واضح، وهذا التحـريم لم يظهر بوضـوح في التعامل بالعـملة الورقية لهـذا فهو جائز. فـأجيب: ولكنني وضحت لك
بـأن في التعامـل بالنقـد الورقي ظـلم. والظلم محـرم. لذا فلا نلـوم العلماء لأنهم لم يلحـظوا الظـلم الواقع بـسبب طبع
النقود، فالريال السعودي الذي يـرجعون إليه مربوط بالدولار، والدولار في انخفاض كل شهر مقارنة بالسلع بسبب
التضخم. حتى وإن فكت الـسلطات ارتباط الريال بـالدولار، فإن مجرد مقدرة الدولـة على طبع المزيد من الريالات

إن احتاجت سيؤدي للظلم كما مر بنا.
والمـلحوظـة الثـانيـة هي اسـتشهـاد البـاحث بقـول الإمام مـالك رحمه الله. لـكن لاحظ أن الإمـام مالـك قال
بوضوح: Xولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود ...Z، فهو قد قال الناس، ولم يقل السلطات أو الحاكم. فهذه النقود لم

يبتكرها ويجيزها الناس، بل السلطات هي التي فرضتها على الناس، فالناس لن يجيزوا ما قد يظلمهم أبداً.
والملحوظة الثالـثة هي استدلال الباحث بما قاله ابن تيـمية رحمه الله، وهنا تلحظ أن ابن تيمية جعل الأثمان
سببـاً في تقبل الذهب والفـضة، وهذا لن يقع إلا إن كـان لهما قيمة ذاتيـة لن تتغير بتغير الـنظام الحاكـم، بينما النقود
الـورقية ليست لها قيمة في ذاتها، بل هي أوراق وقيمتها تأتي من دعم الـسلطان لها، فإن تغير السلطان قد تفقد قيمتها

كما حدث مراراً وتكراراً على مر التاريخ في الفلوس المعدنية.
وهكذا مع كثرة الدراسـات عن النقود الورقية تجـرأ بعض مدعي العلم ونادوا بعدم جـريان الربوا في النقود
الورقية. فقـد ظهر مثلًا باحث )حمـزة السالم( وحاول إثبـات الثمنية للأوراق النقـدية ولم يجر فيهما الـربوا بنوعيه.

وقد لخص الدكتور عبد العزيز البجادي ما ذهب إليه حمزة السالم بالقول:
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Xفـأخونـا الدكتـور حمزة السـالم أثبت للأوراق النقـدية الثـمنية ولم يجـر فيها نـوعي الربـا، وقد أورد
استدلالاً مفاده أن علـة الربا في الـذهب والفضة كـونهما مطلوبين لـذواتهما وجوهرهمـا، سواء كانت
ثـمنيـتهما عـينيـة - أي: كما في الـذهـب والفضـة غير مـسكـوكين - أو غـالبـة - أي: كما في الـدراهم
والدنـانير - وأما الثـمنية الـتي يعللون بهـا ربا الأوراق النقـدية، فلا تخلـو أن تكون عـينية أو غـالبة أو
طـارئة مطلقـة من هذيـن الأمرين، والأوراق النقـدية لا قيمـة لذواتها، فـإنها قصـاصات أوراق لا نفع
فيها، فلا تكون ثمنيتها عينية، وليست الثمنيـة غالبة عليها - بمعنى: أنها لم تخلق للثمنية، أو لم يغلب
على الـورق الثمـن - فلم يبق إلا أن تكـون ثمنيـتها طـارئة - أي أنهـا لا تطلب لجـوهرهـا، وإنما لأمر
اعتبـاري، وهو طـروء الثمنـية، سـواء كان طـروؤها بـأمر سلـطان أو بعـرف عام - فـإذا كانـت قد
اشتركت مع النقدين في المعنى العام للثمنية، فلا يعني هذا أنها شاركتهما في العلة، لأن الشارع لم يخبرنا
أنه حـرم الربا في الـنقدين لأجل الثـمنية، وإنما حـرمه فيهما لأنهما مطلـوبان لذاتهـما، وبنى ]أي حمزة
الـسالم[ على ذلك أمرين: أحدهما أنه ليـس في الكتاب ولا في السنة أن الثمن ممـا يجري فيه الربا، حتى
تقاس ثمنية الورق النقدي على ثمنية النقـدين. الثاني: أنه لو كانت الثمنية علة، لبطل جريان الربا في
الذهب والفضـة في هذا العصر، لأنهما لم يعـودا أثماناً، وهذا مخـالف للنص. وإذا لم يصح في الأوراق
الـنقديـة شيء من العلل الـربويـة، وجب التـصريح بجواز بـيع الريـال بالـريالين ووجـب إعلان هذا

254.Zللناس، حتى لا يحرموا من حق ثابت لهم، هذا حاصل ما طرحه
ثم قام الـدكتور البجادي بـدحض ما قاله حمزة الـسالم. ولكن إن قرأت الرد سـتلحظ أن الدحض مبني على
قبول الأوراق النقدية. هكذا اجتمعت زلة العلماء مع قوة الـدولة لتثبيت العملات الورقية التي تصدرها الحكومات
وكـأنهـا مـال حـلال. فقبلهـا النـاس رغـماً عنهم. وهـذا القبـول بـالطـبع لن يقـع إلا إن سهلت الحكـومـات عمل هـذه
القـصاصات الـورقية. وهـذا كما هو معـلوم ما تحـاول شتى الحكـومات فعله. أي أن الحكـومات تتـعاضد لـنشر هذه
الـعملات الورقـية ليـتمكن النـاس من الاقتراض كـما مر بنـا. حتى أن بعـض الحكومـات قد تـضغط على حكـومات
أخرى للقبول بـالنقد الورقي ليسود النظام العالمي الذي سحب الأرض للعـولمة الظالمة. لنضرب مثالاً معروفاً: فعندما
حـاولت ماليـزيا سنـة 2003م تعميم تـداول الدينـار الإسلامي الذي أصـدرته منظمـة المرابطـين العالميـة سنة 1983م
بجنوب أفـريقيا، لم يـتجاوب معهـا العالم الإسلامي بـسبب الضغـوط على تلك الدول. ولـذكر مثـال على مثل هذه
الضغـوط المستمـرة: يقول جـون بركـينز John Perkins والـذي عمل في بلاد الحـرمين كعميل في وكـالة المخـابرات
الأمريكية CIA أيام حكم فيصل وخالد في كتابه Xاعترافات قاتل اقتصاديZ والذي نشر سنة 2004م بأن الولايات

المتحدة الأمريكية
Xضغطت عـلى السعودية لـبيع النفط بالـدولار فقط وذلك لأن الرئيـس الأمريكي ريتشـارد نيكسون
وسكـرتير الخزانـة الأمريـكية جـون كونـولي أوقفا سريـان المعيـار الذهبـي للدولار، وهـذا يعني أن
الدولار أصبح محفوفاً بالمخـاطر لاحتمال فقدانه لقيمته بشكل مطـرد، وهذا يعني أن التعامل بالدولار
في المسـائل الـضخمـة التجـاريـة هـو إنقـاذ لـوضع الـدولار. لـذلك كنـا نُـصرُّ على التعـامل بـالـدولار

255.Zفقط
ويـذكر السفير بأن الضغـط على الحكومة السعوديـة كان من خلال التفاهم عـلى أن تحمي الولايات المتحدة
الأمـريكية الأسرة المالـكة من فقدان الحكـم مقابل حصول الـشركات الأمريكيـة على الأفضلية في تنفـيذ مشروعات
التنمية في السعودية وبيع السعودية النفط بالدولار وضمانها لعدم إيقاف تدفق النفط مستقبلًا كما فعل الملك فيصل
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رحمه الله. وكما هو معلوم فهذا ما فعلته الولايـات المتحدة الأمريكية مع معظم دول العالم، أي استخدام شتى أنواع
الضغط لـدعم الدولار الأمـريكي لكي لا يفقـد موثوقـيته. وبغض النظـر عن صحة هـذا الادعاء، فكل محـاولة لهز
مكانة الدولار ستحارب بشدة. حتى وإن أتت المحاربة من الداخل، أي من أي فرد من الشعب الأمريكي. ذلك أن
الشعب الأمريكي مغلوب على أمره، إذ أن 1% من السكان ملكوا أكثر من 40% من ثروات المجتمع الأمريكي سنة
2009م، بينما ملك 80% من السكـان فقط 7% من الثروات التـي قدرت في تلك السنة بـ 54 تـريليون دولار. وبالطبع
لا يريـد النظام الحـاكم لهذه المنـظومة أن تهـتز لأنها تحـت هيمنة الأثـرياء. فعنـدما سك رجل مـثلًا سنة 2011م من
ولاية شـمال كارولينـا عملات فضـية لتحل محل الـدولار بالـرجوع لـنظريـة هايـك وقناعته بهـا، حكم عليه بـالسجن
خمسة وعـشرون عاماً. وهو بـالطبع قام بهـذا السك خوفـاً منه من التضخم على اقـتصاد بلده وخـوفاً منه على الأموال
المهدرة بـأيدي المسؤولين، إلا أن الـدولة كانت له بـالمرصاد. فلم تـتحمل حكومة الـولايات المتحدة الأمـريكية التي

تدعي الحرية المطلقة للناس سك بعض القطع الفضية لتحل محل الدولار.
ولعلك الآن بعد هذا الرفض للأوراق النقديـة تسأل: ولكن كيف يمكن التعامل بالذهب والفضة؟ فأجيب:
كنت قـد ذكرت في الحديث عن العملات بـأن هناك من سيرفض فكـرة التعامل بالذهـب والفضة أو أي معدن ثمين
آخر في أيـامنا هـذه لأربعة أسبـاب وجيهة. وكنـت قد دحضت ثلاثـة أسباب وبقـي لي واحد )وهو الـثاني(، ألا وهو
التشكيك في مقـدرة الذهب والفضة أو أي معدن ثمين آخـر لحفظ القيمة وذلك لإمكانيـة خلطهما بمعادن أقل ثمناً.

هذا بالإضافة لصعوبة التعامل بالنقد في محقرات الأمور. وللتوضيح أقول: 
يجب أن نتـذكر دائماً بـأن هناك XفـرقZ بين استغلال التقـنية في نقل الحقـوق وبين مبادئ الـشريعة في قص
الحقـوق في التعاملات. فهناك ثلاثة شروط لـتصبح العملات مقبولة شرعـاً وبغض النظر عن التقنيـة المستخدمة هي:
1( الـتعامل بعملات تحمل في جوهرها قيمة العملـة إن استخدمت في أي مكان في العالم، 2( أن تكون هذه العملات

من إصدار الناس كالصيارفة أو التجار وليس من إصدار الحكومات، 3( ألا تكون المقايضات بالتعامل الربوي.
لفهم هذا الفـرق لأضرب مثالاً: قـد يظهر صـيرفي أو شركة صرافة وتـستغل التقنيـات الحاليـة المستـخدمة في
بـطاقـات الائتمان مـثلًا، فقد يـقوم صيرفي مـا بصرف بـطاقـات ممغنطـة للعملاء لـيستخـدموهـا في مشتريـاتهم. وكلما
اشترى عـميل )ولنقل زيـد مثلًا( سـلعة مـا سيُخـصم ثمن مـا اشتراه من رصيـده في المصرف. ثـم يقوم الـتجار الـذين
اشـترى زيد منهـم بتحصيل ثـمن ما اشتراه زيـد. ولهذا لا يحق للـصيرفي أخذ الـربوا على المبلغ لأن الـبطاقـة مسبـوقة
الـدفع وليـست دينــاً على العمـيل. لاحظ أن الإطـار الأكـبر في التعـاملات هــو بمادة هي في جـوهـرهــا ذات قيمـة
كـالذهب. فهـذا الصيرفي الـذي يصدر الـبطاقـات الممغنطـة لابد وأن يفعل ذلك مقـابل عملات ذهبيـة يأخـذها ممن
يستعملون البطاقات لتغطـي مقدار ما هو مودع في قيمة البطاقـة. والصيرفي عادة ما يفعل ذلك خوفاً على ماله وليس
استجـابة لنـظام أو لقـانون. وقـد يودع بعـض التجار أمـوالهم في نفس المـصرف الذي تعـامل معه زيد. وبهـذا تنتقل
الحقوق المـالية من حـساب زيد إلى حـساب التاجـر مباشرة. وهكـذا من أفكار لا حـد لها إلا أنها تحـوم حول خصم
أثـمان المشتريات من رصـيد المشتري، لا أن تتراكـم الأثمان كديون بفـوائد كما تفعل بـطاقات الائتمان الحـالية التي

تتعامل بالنقود التي تصدرها الحكومات )أي أنها ضلال على ضلال(.
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ولكن مـن سيحدد أوزان هـذه العملات التـي تحمل في جوهـرها قيـمتها؟ لأن الـصيارفـة كُثر، ولأن الـسوق
واحـد، فعادة مـا تتحد أوزان الـعملات كأن تكـون جرامـاً أو جرامين مـن الذهب كما هـي حال العملات الـورقية
ذات القيم المختلفـة لخدمة الأسعـار المختلفة. ففي مـصلحة جميع الصـيارفة التـوجه لما يُقبل علـيه الناس من عملات
لتوفـيره لهم. وبالـتدريج ومع الـزمن وبكثـرة الاستخـدام للعملات ستـتغلب الأوزان الأكثـر استخـداماً عـلى غيرها
لتـستقــر الأوزان عليهـا. فقــد تتغلـب العملات ذات الجـرام الـواحـد وذات الجـرامــات الثلاث عـلى العملات ذات
الجرامين، أو العكس، أو الجـرام والنصف فقط. فمن يـدري؟ وما يعين على هذا الاسـتقرار للأوزان هو تقـدم تقنية
الـسبائك. فكلما تقدمت تقنـية تصنيع المعادن فسـيستطيع الصيارفـة استغلالها لاستحداث عملات قـوية في سبيكتها
مـن المعادن لتـحوي أو لتحـيط بقطعـة صغيرة من الـذهب كنـصف الجرام أو ربعـه. وبالطـبع فباخـتلاف أحجام أو
أوزان أو عيار الـذهب الموضـوع داخل السبيكـة ستختلف قيمـة العملة. أي ستـظهر العملات بـأوزان مختلفة لـتلبية
المتـطلبات المختلـفة للأثمان المختلـفة للسلع والخـدمات. وهذا بـالطبع سيـشمل ما سيحـتاج إليه النـاس للتعاملات في
محقـرات الأمور. ولتلـبية حـاجات النـاس من هذه الـعملات الأقل ثمنـاً فقد تُـصنع من معـادن أخرى غـير الذهب،
كـالفضة أو البلاتين أو مـا شابه من معادن ولكن لابـد XوبالضرورةZ أن تكون بـأسعار تعكس دائماً قيمـة جوهرها

بالإضافة لربح قليل مقابل السك. 
وإن نـظرت للعـملات الورقـية المعـاصرة ستلحـظ بأنهـا لا تزيـد عن ست فئـات ورقيـة في معظـم الأحوال.
فبالنسبة للدولار الأمريكـي فهناك ورقة من مئتي دولار، وهذه نادرة الاستخدام، وورقة بفئة مئة دولار وورقة بفئة
عشر دولارات وورقـة بفئـة خمسـة دولارات وورقة بـفئة دولار واحـد، هذا بـالإضافـة للعملات المـعدنيـة وهي ربع
دولار )أي خمـس وعشرون سنتـاً( وعشر سنتـات وخمس سنتـات وسنت واحد. والـسؤال الآن، ألا يمكـن استحداث
عملات معـدنية تقـوم مقام هـذه الفئات الـورقية الخـمس أو الست؟ بـالطبع نعم. فقـد توجـد عملة نحـاسية صغيرة
تحـوي بوسطها جـرامين من الذهب، وهـذا يعدل مئة دولار تقـريباً في أيامنـا هذه )عام 2013م(، وهـذه سيكون لها
اسماً معيناً كالجنيه مثـلًا، وعملة أخرى قد تحوي جرامـاً واحداً مثلًا، وبالطبع سيكون لهـا اسماً آخر كالريال مثلًا.
وثالثة تحوي ربـع جرام من الذهب والذي يساوي 12 دولاراً مثلًا. ثم تـنتقل العملات لتسخدم الفضة أو البلاتين أو
أي مادة أخرى جـوهرها فيـها لتساوي عـشرة دولارات )وهذه عملة رابعـة(، وخامسة لتـساوي دولاراً واحداً. وهذه
العملات بـالطبع للاستخـدام الأكثر شيـوعاً، أما بـالنسبـة للتعاملات النـادرة والكبيرة مثل شراء العقـارات فقد تُسك
السبائك الـذهبية لها كأن تكون كيلوجراماً واحداً أو نصـف كيلوجرام. وهكذا من عملات بتسميات مختلفة قد لا
تتغـير إلا كل مئـات السـنين. عنـدهـا فلن يخـاف أي عـامل من فقـدان مجهـوده لأنه مخـزون في عملاته، ويـستـطيع

مقايضتها متى أراد.
لاحظ أننـي استخدم أمثلـة بالرجـوع للدولار حتـى تتضح لك الـصورة كثمـنية لتقـارنها بما نسـتهلكه اليوم.
فالدولار يتغير في سعره بسبب التضخم وكذلك باقي العملات. لهذا، فإن الأصح هو ألا أقرن هذه العملات الذهبية
بأي عملة أبـداً، ولكن فقط لتتضح لك الصـورة لأن ما في أذهاننا الآن من تـثمين للسلع مشوه بـالدولار أو الريال أو
اليـورو. فالأصح هي الأوزان للذهب وللفـضة أو لأي معدن آخر دون مقـارنة بأي من العملات الـورقية كالدولار.
فـتصبح الأوزان للذهب هي المـرجع الوحيد في أذهـان الناس وتزداد مع مـرور الزمن غرسـاً في الأذهان وتصبح هي
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المـرجع الثـمني لجمـيع السلع والخـدمات ولا تقـارن بغيرهـا، بل كل السلع والخـدمات تـرجع إليهـا وتقارن بـأوزانها.
لاحظ أيضـاً أنني أستخـدم الجرام والـكيلوجـرام كوحـدات للوزن لـتوضيح أوزان العـملات، وهذا ليـس بالضرورة
صحيح، فقد يـأتي باحث ويعيـدنا لأوزان أكثـر منطقيـة إن وُجدت في السنـة المطهرة، فهـذه مسألـة لم أبحث فيها.
والأمـر نفسه يـنطبق عـلى وزن الديـنار الـذهبـي والدرهـم الفضي اللـذين انـتشرا في العـالم الإسلامي. فهل وزنـاهما

السابقان ملائمان لأيامنا هذه؟
ولعلك تقول ناقداً: ولكن سرقة العملات التي تحـوي الذهب أمر سهل، لأن السارق قد أخذ جوهر العملة!
فأجـيب: وهذا الـذي سيحدث أيـضاً إن سرق اللـص النقود الـورقية. فـسيستحـيل على الناس كـشفها إن أعـاد اللص
استخـدامها لاستحالـة التعرف عليهـا إلا بالأرقام التي عـليها. وعندهـا فبالإمكان أيـضاً ترقيم العـملات المعدنية Xإن
احتاج المجتمع لهذاZ. ميـزة أخرى: إن الأجهزة والمعدات التي تـصرف النقود ستتمكن بتقـنية أسهل من التعامل مع
العـملات المعدنية لأن لهـا أحجاماً مختلفـة وليست كالـنقود الورقيـة التي يصعب تمييـز بعضها عن بـعض إلا بتقنيات

أكثر تقدماً.
ولعلك تقول أيضاً ناقداً: ولكن في حمل هـذه العملات مشقة! فأجيب: بل العكس، فإن ما مقداره مئة دولار
سيكـون أقل من جرامين مـن الذهب، لذا لابـد من تكبير حجم العـملة إما بـمعدن ما أو بقـطعة بلاستيكـية ما. فما
سيحمله الفـرد في جيبـه من نفقات أسـبوع سيكـون أقل بكثـير من سنتيـمتر مكعب من الـذهب كما مـر بنا سـابقاً،
وهذا أقل بكثير من أحجام البطاقات الائتـمانية التي تعج بها محافظ الناس. ولعلك تقول: ولكن في خزن الأموال في
المنـازل خطورة من اقتحام اللصـوص، وهذا لن يحدث مع النقد الـذي يوضع في البنك! فأجيب بـالسؤال: ولكن لماذا
لا توضع العملات الذهبـية هي أيضاً في المصارف ثم يصدر المصرف بطـاقة ممغنطة للعميل لينفق مما أودعه؟ لكن في
جميع الأحوال، تذكر دائماً بأنك تفكر في وضع مجتمع معـاصر كثُر فيه الفقراء وانتشر فيه الظلم بسبب قفل أبواب
التمكين فانتشرت السرقات. وهـذا لن يقع إن طبقت الشريعة لأن الكل يعمل وينتج. ولأن الكل مغتنٍ، ولأن الفقير
بسبب مـرضه أو عجزه سيجد من سـيكفله، ولأن السارق يعلم جـيداً أن يده ستقطع إن هـو سرق، فلن يقلق الناس

على عملاتهم، وفي هذا الاطمئنان مزيد من الإبداع والإنتاج بسبب صفاء الأذهان.
هل تذكر أخي القارئ مـا مر بنا عن المشقـة في العمل وانجذاب الناس للأعمال المخـتلفة بسبب فتح أبواب
التمـكين ما يؤدي لـوزن الناس للمـشقة مع طبـيعة العمل ثم انجـذابهم لإنتاج مـا دون آخر فتزداد الـسلع والخدمات
إنتاجاً وإتقـاناً بناء على هـذه المعادلة بين المـشقة والسعر وانجـذاب الناس؟ فإن تفكـرنا في هذا المبـدأ، وحتى يكون
الاقتصـاد سليماً ومنتجـاً بكفاءة، لابـد لكل عمليـة تبادل تجـاري أن تتم دون أي ظلم، ومـنها ظلم النقـد. وهذا يعني
ضرورة استخـدام عملة تحـمل في جوهرهـا قيمة هـي أقرب ما تـكون للتبـادل العادل في أي مكـان في العالم. فكيف

يمكن الوصول لهذه العملة التي تزيل الظلم؟
كنت قـد ذكرت الإجابـة في ميلاد العملة، وسـأذكّر بها الآن مـرة أخرى لأهمية المـسألة: الإجـابة هي بفتح
أبواب التمكين مـا يؤدي لكثرة الصـيارفة ما يـؤدي للمزيد من المـنافسة بين مـنتجي العملات. فعندمـا يُسك الذهب
كنقد فمن البدهي أن يختلف سعـر العملة بعد السك عن سـعره كمادة خام لأن للسك تكلفة. هـذا بالإضافة لإقبال
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النـاس على عملة دون أخـرى ما يـزيد من نـدرة تلك العملـة التي أقبل الـناس عليـها. فكلما أقـبل الناس عـلى العملة
لثقتهـم بجودتهـا كلما ازداد الـطلب عليهـا وبالـتالي ارتفع سعـرها. أي أن سعـر العملـة سيرتفع بـعد سكهـا بطـريقة
تعكس كل من جودة العملـة وثقة الناس بها. فالعملات التـي يصدرها الصيارفة الـراسخون في السوق والتي يثق بها
الكـثير بسبب نقـائها ودقة وزنهـا وبالتـالي ترحيـب العملاء بها ستكـون أكثر طلبـاً وبالتـالي أكثر نـدرة وسعراً. لهذا
فـعندما يـصدر صيرفي حديـث عملة فلن تـنتشر هذه العـملة ولن تُقبل كـما تُقبل عملات الصيـارفة الأقدم من ذوي
الأقـدام الراسخـة في السوق. لـذا وحتى يكـسب هذا الـصيرفي الحديث الـسوق سيـبيعها بـسعر أقل مـن غيره لنفس
الوزن. وبالطـبع قد لا يستطيع أن يبيعها بـأقل من سعرها وهي مادة خام لأنه سـيخسر، بل سيبيعها بربح أقل، وهذا
يعني أنه سيضع عليها طبعـات أو رسومات أقل تكلفة، وقد لا تصبح العملة في هـذه الحالة قرصاً مثلًا، بل قد تكون
كـالكرة الصغـيرة دون أشكال مثلًا أو أي شكل آخـر أقل تكلفة في الـسك. وقد تكون بـرسم بسيط يـرمز للصيرفي

الذي سكها.
ولكسـب الزبائن فسيختم الصيرفي على العملة ما يرمز له حـتى تكسب عملته السمعة لأنه سيضمن للزبائن
وزنها ونقاءهـا. حتى أنه قد يقبل استـبدالها بأخرى إن تـيقن أنها من سكه وبها خلل. كما أنه يقـبل استبدالها بعوض
إن هي أتُلفت أو تلف جـزء منها. وبهذا الـتنافس بين الـصيارفة سـيكون همّ الصيـارفة الأكبر هو الحـصول على ثقة
النـاس ثم الـرسم أو الـشكل على العملـة. والنـاس كما هـو معلوم يـثقون بـالوزن والـنقاء لأن الـذهب يـسهل إعادة
تشكيله بعد إذابـته. لهذا سيجتهد الصيـارفة في حفظ سمعة عملاتهم بـأقل تكلفة سك ممكنة بـسبب التنافس. فكما
قلت سابقاً، فقد يقبل الصيرفي تـبديل عملاته المضروبة التي سكها بسعر أقل من الـصيارفة الآخرين ولكن بالمبادلة
بعملة من مادة أخرى كأن تـكون فضية تلافياً للوقوع في ربا الفضل أو أن يعيـدها ويأخذ من الزبون قيمة ما نقص
منها مـن ذهب مثلًا ليكـون التبـادل مثلًا بمـثل ويداً بيـد. والصيرفي مـا فعل هذا إلا لكـسب المصـداقية في الـسوق.
وهكذا يتنـافس الصيـارفة ليقترب الـذهب في سعره كعملـة من سعره كـمادة خام برغم الـسك المستثمـر فيه. وبهذا
تصبح العملات وكـأنها تسـاوي جوهرهـا أينما نقلت. وعـندها فـإن كل تعامل بين اثـنين سيكون مفـصولاً عن جميع
المـؤثرات المحيـطة لأن للعمـلة قيمـة في جوهـرها. وبهـذا ستصـبح العملة شـديدة الأمـانة في نقل المجهـودات. وبهذا
تـزداد المنتجـات جودة لأن جُل تـركيز العـامل على إتقان وتـطويـر ما يـنتجه ليكـسب عملات أكـثر، عملات ذات
مـوثوقيـة عاليـة لن تفقـد قيمتـها مهما طـال الزمـن. كما أن هذه الـعملات لأنها تحـفظ في جوهـرها حقـوق ملاكها
سـتفصل بين المـنتجين حقـوقيـاً بشكل قـاطع، فلا تتـداخل بيـنهم المشـادات التي تـثبط الإنتـاج. وبهذا تـرتفع جودة

المنتجات. كيف؟
قبل الانتقال للجودة لابد من الـتوضيح الآتي: لاحظ أخي القارئ أن أول خطوة في الـعمليات التجارية عادة
ما تبـدأ من الزبون الـذي سيودع ماله ذهـباً أو فضة ثم تبـدأ المصارف في تسهـيل إجراءاته، وبهذا فإن مجـموع ما هو
مـتداول من حقـوق مالـية لن يـزيد عـما أوجده المجتـمع من ثروات تجـسدت في عمـلات تحمل في جوهـرها قيـمتها
كالذهب، وبهـذا لن يظهر التضخم. أي أن الـناس يعملون لأن أبواب الـتمكين مفتوحة، ثـم ينتجون ويحصلون على
المـال ثم يودعـونه إن هم أرادوا ثم ينفقـون مما أودعوه، ولـيس كأيـامنا هـذه التي يقترض فيهـا الناس ثـم يعملون ثم

ينتجون ثم يربحون ثم يسددون ما اقترضوه.
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لعلك لاحـظت أننـي كنت أركـز دائـماً على سك الحكـومـات للنقـود الـورقيـة. أي أن الإشكـاليـة ليـست في
الإيصـالات أو القـصاصـات الورقـية الـتي تنقل الحـقوق المـاليـة بين النـاس، بل في من يقـف وراءها. فـكما قلت في
الحديث عن التـوثيق المتبادل والخـطط الإنتاجيـة فقد يظهـر من التجار والـصيارفة مـن سيصدر الإيصـالات الورقية
ليـتعامـل بها النـاس، وإن تمادى أحـد الصيـارفة ونـشر في السـوق من هذه الإيـصالات أكثـر مما يقـابله من ذهب في
خزائنه، فـسيفتـضح أمره إن عـاجلًا أو آجلًا، وبالـتالي سيخـسر وقد يخـسر معه بعض التجـار والصنـاع، إلا أن هذه
الخسارة محلية ومـفصولة عن الاقتـصاد الكلي للمجتمع، لـذا فإن ضررها محصـور في خطة إنتاجيـة واحدة في الغالب.
وبهذا فإن الضرر محاصر وضئيل، هذا بالإضافـة لتدخل القضاء لتعويض المتضررين من ممتلكات الصيرفي، تماماً كما
تخسر أي شراكـة أو مـؤسسـة. أي أن تنـاقل الحقـوق بين النـاس مـن خلال الإيصـالات مـا هي إلا خـدمـة تقـدمهـا
المـصارف كأي خدمة أخرى كـالتطبيب أو التشييد، لـذا فهي قابلة للخسارة كما تخـسر أي مؤسسة أو شراكة تقدم
الخدمـات. لهذا سيتلافى الناس مثل هـذه المصارف خوفاً على أمـوالهم ولن تنتشر هذه المصـارف برغم أن الشريعة لا
تعطي الحق لكائن من كان من الانقضاض على مصرف ما والكشف عن حساباته. فقد يُصدر المصرف سندات دين
عليه وهـو لا يملـك ما يقـابلهـا من ذهب، بل فقـط يملك بعـض الاستثـمارات والمنشـآت التي تقل في مجـموعهـا عما

أصدره من سندات.
ولكن السـؤال هو: هل سـتقوم المصـارف بصرف مثل هـذه السنـدات ليتنـاقلها النـاس وكأنهـا ورقة نقـدية؟
والإجابة بالطبع لا إن طبقت الشريعة. لأنه باختصار لا فوائد ربوية. فقد يقوم مصرف بصرف بطاقة ممغنطة لزيد
لـيصرف منـها لأن لـديه في مصرفه عـملات عبيـد المودعـة، وعبيـد هذا لا يـستخـدمهـا لأنه ثـري. فما الـذي  يجنيه
المصرف من مثل هذا الـدعم لزيد إن لم يـستفد بالـربوا؟ فالبـنوك المعاصرة تُقـرض العملاء لكسب الفـوائد. أما مع

تطبيق الشريعة فلن تصدر البنوك هذه الإيصالات إلا لمن أودع في حسابه ما يقابلها من ذهب. كيف؟
لاحظ أن المجتمـع لن يستـطيع منع ظهـور بعض المـؤسسـات المصرفيـة والتي قـد يتمادى بعـضها في الـتعامل
بالـربوا وذلـك بالاتـفاق سراً مـع العميل المـضطـر لبرم اتـفاقـيات ممـنوعـة وذلك بـالتـحايـل على الشريعـة كصفـقات
XالتورقZ مثلًا المـؤدية إلى حصـول العميل على النقـد حالاً مقابـل دفعات مؤجـلة إلا أنها بفـوائد. وصفقـات التورق
هذه عادة ما تتم بتحايل المصارف من خلال بيع وشراء سلعة ما كما هو معلوم. أي أن بعض المؤسسات المصرفية قد
تسقط في المراباة، إلا أنها ليست مـراباة منظمة ومقننة ليقبلها المجتمع وليـست بالتالي منتشرة. ومتى افتضح أمر عقد
تورقي ما )برفـض العميل دفع ما عليه من فوائد مثلًا( فإن المصرف لـن يستطيع مقاضاة العميل لأنه خالف الشرع في
مجـتمع يحكم بـالإسلام. وقد تقـول: ولكن لمـاذا لا تتدخـل السلطـات لمنع ظهـور مثل هـذه المصـارف التي قـد ترابي
ابتـداءً! فأجيـب: إن اكتشف بعـض المحتسـبين التلاعب المـصرفي والمرابـاة دون محاولـة اختراق المصـارف فلا بأس،
وهذا ما سيقع إن طبقت الشريعـة )كما سيأتي بإذن الله(، أما أن تتـدخل الدولة من خلال موظفين بـمرتبات لتفتيش
المـصارف فـإن هذا بحـاجة لجـهاز حكـومي لمـراقبـة المصـارف، وبهذا تكـون بذرة الـدولة بـصيغتهـا المعاصرة ذات
التفتيـش والتسلط والنفقات قـد وُلدت. ناهيك عن أن المصـارف ستتمكن من رشوة العـاملين في هذه الأجهزة. لكن
مع تطبيق الـشريعة جيـلًا بعد جيل ومع سمـو المجتمع ستـنحسر هذه المعـاملات ويستقـيم أمر المصـارف. وما يعين

على هذه الاستقامة مع رفع الجودة هو الآتي.
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تبع ما ليس عندك{ والجودة b}لا 
لقـد ترددت في طـرح الآتي لأنني أدرك بعـد المسـافة بين مـا يطرحه كـتاب Xقص الحقZ ومـا هو مـنتشر بين
الناس من قناعات عن التعاملات المالية. كنت قد قلت تحت العنوان السابق بأن بعض المصارف قد تتمادى وتقرض
زيداً من الناس من عملات عـبيد التي أودعت في المصرف. وأن هذا الإقراض قـد يكون على شكل إيصالات ينفقها
زيد مقابل دفع ربح ربوي للمصرف. ولأنه لا يحق لأحد أن يفتش خـزنة المصرف عن الذهب، فقد يصدر المصرف
مستنـداً لعميل آخر وآخـر وبهذا تزداد الـسيولة دونـما إنتاج يقابلـها. وكما قلت: سيُفلـس هذا المصرف إن عاجلًا أو
آجلًا. إلا أن الـشريعة وضعت حركيـة فذة لتلافي وقوع هـذا الإفلاس ولتلافي ظهور التضخم. هـذه الحركية هي منع
الناس من بـيع ما ليس بحـوزتهم، وهذا يؤدي لعـدم مقدرة المصارف لإقـراض ما لا تملك. أي أن المصرف إن أراد أن
يُقرض زيد فسـيعطيه Xفي الغالبZ عملات ذهبيـة وليس وصلًا ورقياً. عندهـا فكل ما يودع في المصرف من عملات
سيخرج مـنه إن قام المصرف بالإقراض. وبـالطبع لن يقرض المصرف أحـداً أبداً بهذه الطريقـة لأنه لن يكسب شيئاً
لأن الربوا محرم. وبهـذا يتغير دور المصارف من مـؤسسات كالبنـوك المعاصرة التي تعتمـد على الإقراض إلى مصارف
تـركز على حفظ الأموال مقابل رسم مالي كـأتعاب وإلى إرشاد زيد ليشترك مع عبـيد في شراكة ما لأنه يعلم أن لعبيد
عملات ذهبية في المـصرف وأن زيداً يريـد العملات ليبدأ الإنـتاج. عندهـا فلن يظهر الـتضخم أبداً ليـدور الاقتصاد
بنقـد قليل من الكثير من النـاس بسبب الزكاة والإنفـاق. لكن لاحظ أن الاقتراض يختلف عن التـوثيق المتبادل الذي
لا يعتمد على العملات ولكن عـلى مستندات تحفظ الحقـوق بين الأطراف كما مر بـنا. ولعلك ترفض الـسابق بالقول
بأن للـبنوك خدمات ضرورية تقدمها لسير الاقتصاد، وقد تـستشهد بسندات القبول المصرفيةط4 مثلًا. وللرد ولإثبات

الطرح السابق وتأثيره في الجودة أقول:  
جـاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: }من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى
يستوفيه{. وزاد ابن عبـاس: Xوأحسب كل شيء مثلهZ. وفي مسند الإمام أحمـد أن حكيم بن حزام سأل: Xيا رسول
الله إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: }فإذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه{Z.256 وفي سنن
الترمذي روى عـبد الله بن عـمرو: }لا يحل سلف وبـيع، ولا شرطان في بـيع، ولا ربح ما لم يـضمن، ولا بيع مـا ليس
257.Zوبهذا نـأخذ، فمن ابتـاع شيئاً كـائناً ما كـان فليس له أن يبيعه حـتى يقبضهX :عنـدك{. وقال الشـافعي في الأم
وإلى هذا ذهب الـفقهاء الأربعـة رحمهم الله. يقـول ابن قدامـة: Xأما بيع المـسلمّ فيه قبـل قبضه فلا نعلـم في تحريمه
خلافـاZً.258 وكما ترى أخـي القارئ من هـذه الآثار وغيرهـا كثير،259 فـإنها تحـرم على المسلمـين بيع السلعـة التي لم
تُقبض. بمعنـى أنني إن اشتريت سلعـة ولم أقبضها )وقـد يكون قـبضها بعـد الكيل إن كانـت طعاماً ثـم النقل لموقع
آخر، أو قد يكون قـبضها بإخلائها من ساكنهـا السابق إن كانت داراً إلا إن استأجرهـا الساكن من المالك الجديد(،
فإنه بناء على هـذا التوجيه النبوي فلا يحق لي بيع السلعة إن لم أقبضها. وهذه XالحركيةZ إعجاز تشريعي. لماذا؟ لأن
هذا التـحريم يؤدي لجـذ التضخم من جهـة ما يعني تـوزيعاً أعدل للـموارد، وإلى زيادة الكفـاءة الإنتاجيـة للمجتمع
بـإزالة كـل المضاربـات المالـية التـي لا تنتج إلا أعمالاً بـيروقراطيـة تنهك الاقتـصاد من جهـة ثانيـة، وإلى جودة أعلى
للمنتجات من جهـة ثالثة. وللـتوضيح أقول: لنقـرأ أولاً ملخصاً عن المسـألة من كتاب Xنيل الأوطـارZ للشوكاني رحمه

الله.
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Xبـاب نهي المشـتري عن بيع مـا اشتراه قبل قـبضه: عن جـابر قـال: قال رسـول الله صلى الله عليه وآله
وسلم: }إذا ابتعـت طعامـا فلا تبعه حتـى تسـتوفـيه{ رواه أحمد ومـسلم. وعن أبي هـريرة قـال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى، رواه أحمد ومسلم. ولمسلم
أن النبي صلى الله علـيه وآله وسلم قال: }مـن اشترى طعامـاً فلا يبعه حتـى يكتالـه{. وعن حكيم بن
حزام قـال: قلت: يا رسـول الله إني أشتري بيـوعاً فما يحـل لي منها ومـا يحرم علي؟ قـال: }إذا اشتريت
شيـئاً فلا تبعه حتى تقبضه{ رواه أحمد. وعن زيـد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن
تباع الـسلع حيث تبتـاع حتى يحـوزها التجـار إلى رحالهم، رواه أبـو داود والدارقطنـي. وعن ابن عمر
قال: كانـوا يتبايـعون الطعام جـزافاً ي4 بأعلى الـسوق، فنهاهـم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن
يبيعـوه حتـى ينقلـوه، رواه الجماعـة إلا الترمـذي وابن مـاجه، وفي لفظ في الـصحيحين: حـتى يحـولوه،
للجماعة إلا الترمذي: }من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه{. ولأحمد: }من اشترى طعاماً بكيل أو
وزن فلا يـبعه حتـى يقـبضه{. ولأبي داود والـنسـائي: نهـى أن يـبيع أحـد طعـامــاً اشتراه بكـيل حتـى
يستـوفيه. وعن ابـن عباس: أن الـنبي صلى الله عليـه وآله وسلم قال: }مـن ابتاع طعـاماً فلا يـبعه حتى
يـستـوفيه{، قـال ابن عـباس: ولا أحـسب كل شيء إلا مـثله. رواه الجماعـة إلا الترمـذي. وفي لفظ في

الصحيحين: }من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله{.
حديث حـكيم بن حزام أخرجـه أيضاً الطبراني في الكبـير وفي إسناده العلاء بن خالـد الواسطي، وثقه
ابـن حبان وضعفه موسـى بن إسماعيل، وقد أخـرج النسائي بعـضه، وهو طرف من حـديثه المتقدم في
بـاب النهي عن بـيع ما لا يملكه. وحـديث زيد بن ثـابت أخرجه أيضـاً الحاكم وصـححه، وابن حبان
وصححه أيضاً. قوله: }إذا ابـتعت طعاما{، وكذا قوله في الحديث الثاني: نهى رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم.. الخ، وكـذا قوله: }مـن اشترى طعامـا{ وكذلـك بقية مـا فيه التـصريح بمطلق الـطعام في
حديـث الباب، في جميعها دليل على أنه لا يجـوز لمن اشترى طعاماً أن يبيعه حـتى يقبضه، من غير فرق
بين الجزافي4 وغـيره، وإلى هذا ذهب الجـمهور. وروي عن عـثمان البتي أنه يجـوز بيع كل شيء قبل
قبضه، والأحاديث ترد عليه، فإن النهي يقتضي التحريم بحقيقته، ويدل على الفساد المرادف للبطلان
كما تقـرر في الأصول. وحكي في الفـتح عن مالك في المـشهور عنه الفـرق بين الجزاف وغيره، فـأجاز
بيع الجزاف قبل قبضه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، واحتجـوا بأن الجزاف يُرى فيكفي فيه التخلية،
والاستيفـاء إنما يكـون في مكيل أو مـوزون. وقد روى أحمـد من حـديث ابن عـمر مـرفوعـاً: }من
اشترى طعاماً بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه{، ورواه أبو داود والنسائي بلفظ: نهى أن يبيع أحد
طعـاماً اشتراه بكيل حتى يستـوفيه، كما ذكر المصنف. وللدارقطني مـن حديث جابر: نهى رسول الله

ط4(  سنـدات القبـول المـصرفيــة هي وسيلـة من وسـائل بيع مـا لـيس
عـندك. وهي تعمل كالآتي: إن رغبت المؤسسة ما مثلًا في شراء معدات
على أن تقوم بـالدفع بعـد خمسة أشهـر من شحن المعدات، بـينما يحتاج
مـصنع المعدات المـبلغ حالاً، عنـدها يقـوم المصنع بـإصدار حـوالة على
البـنك الذي يـتعامل مـعه بدفع مـبلغ معين من الـنقود إلى حـاملها عـند
الاستحقاق، ويرفق مع الحوالـة المستندات التي تثبت شحن المعدات،
وعندمـا وصول الحـوالة مع المـستنـدات للبـنك يختم علـيها بـالقبـول ما
يعني التزام الـبنك دون شروط بالدفـع لحاملها عنـد الاستحقاق وبهذا
تصبح أداة من أدوات سوق النقد القابلـة للتداول. ثم عند الاستحقاق
تقوم المـؤسسة التي اشـترت بدفع قيمة المعـدات إلى البنك المحلي الذي
تتـعامل معه والـذي يحول المـبلغ إلى البنك الـضامن للـورقة التجـارية.

وبهذا تُـدفع قيمة السند المصرفي المقبول لحـامله. وللبنوك عمولة القيام
بهذه العمليات. 

ـزافُ و الـجَزْفُ: ـزافاً؛ الـجِم يX  )4وفـي الـحـديث: ابْتاعُـوا الطعامَ جِم
ـزاف الـمـجهـول القـدر، مـكيلا كـان أو مـوزونـاً. والـجُـزافُ والـجِم
اؤكَه بلا وزن ولا كيل، وهو ـزافةُ: بـيعك الشيء واشْترِم ِمعْتُه بـالـجُزافِم و الـجُزافةِموالـجُزافةُ والـجِم ، وهو دخيل، تقول: ب يـرجع إِملـى الـمساهلـةِم
ـزافٌ؛ وقولُ صخْـر الغَيّ: فـأقبل مـنه طوال الـذرى كأن والقــياس جِم
ـزافاً بغير كيل، يـصف سحابا . علـيهن بـيعـا جزيفا أراد طعـاماً بـيع جِم
Zزافـاً، والله أعلـم يْـتَه جِم زافاً إذا شَرَ ِـم أبو عـمرو: اجْـتَزَفْـتُ الشيءَ اجْت

.)260(



قص الحق 1668

صلى الله عليه وآله وسلـم عن بيع الطعام حتى يجزي فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري، ونحوه
للبـزار من حـديث أبي هـريرة قـال في الفتح بـإسنـاد حسـن، قالـوا: وفي ذلك دليل على أن القـبض إنما
يـكون شرطـاً في المكيـل والموزون دون الجـزاف، واستـدل الجهـمور بـإطلاق أحـاديث البـاب وبنص
حديث ابن عمر، فـإنه صرح فيه بأنهم كانـوا يبتاعون جزافـاً الحديث. ويدل لما قـالوا حديث حكيم
بن حزام المـذكور لأنه يعم كل مـبيع، ويجاب عن حـديث ابن عمـر وجابـر اللذين احـتج بهما مالك
ومن معه بـأن التنـصيص على كـون الطعـام المنهـي عن بيعه مكـيلًا أو موزونـاً لا يسـتلزم عـدم ثبوت
الحكم في غيره، نعم لو لم يوجد في الباب إلا الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الطعام لأمكن أن يقال:
إنه يحمل المطلق على المقيد بالكيل والوزن، وأما بـعد التصريح بالنهي عن بيع الجزاف قبل قبضه كما
في حـديث ابن عمر فيحتم المصير إلى أن حكم الطعـام متحد من غير فرق بين الجزاف وغيره، ورجح
صاحب ضـوء النهار أن هـذا الحكم، أعني تحـريم بيع الشيء قـبل قبضه مختص بـالجزاف دون المكيل
والمـوزون وسائر المـبيعات من غـير الطعام، وحـكي هذا عن مـالك، ويجاب عنه بـما تقدم من إطلاق
الطعـام والتـصريح بما هـو أعم منه كـما في حديـث حكيم، والـتنصـيص على تحـريم بيع المـكيل من
الطعـام والموزون كما في حـديث ابن عمـر وجابر، ومـا حكاه عن مـالك خلاف ما حـكاه عنه غيره،
فـإن صاحب الـفتح حكى عنـه ما تقدم وهـو مقابل لمـا حكاه عنه. وكـذلك روي عن مالـك ما يخالف
ذلك ابن دقيق العيد وابن القيم وابن رشد في بداية المجتهد وغيرهم، وقد سبق صاحب ضوء النهار إلى
هذا المـذهب ابن المـنذر، ولكـنه لم يخصص بـعض الطعـام دون بعض، بل سـوى بين الجـزاف وغيره،
ونفي اعتبار القـبض عن غير الطعام، وقد حكـى ابن القيم في بدائع الفوائـد عن أصحاب مالك كقول
ابن المنذر: ويكفي في رد هـذا المذهب حديث حكيـم فإنه يشمل بعمومه غـير الطعام، وحديث زيد
بن ثابت فـإنه مصرح بالنهي في السلع. وقد استدل من خـصص هذا الحكم بالطعام بما في البخاري من
حديث ابن عـمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلـم اشترى من عمر بكراً كـان ابنه راكباً عليه وهبه
لابنه قبل قبضه. ويجاب عـن هذا بأنه خارج عن محل النزاع، لأن البيـع معاوضة بعوض، وكذلك الهبة
إذا كانت بعوض، وهذه الهبة الـواقعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليـست على عوض، وغاية ما
في الحـديث جـواز التصرف في المـبيع قبل قـبضه بـالهبـة بغير عـوض، ولا يصح الإلحـاق للبيع وسـائر
التـصرفات بذلك، لأنه مع كونه فاسـد الاعتبار قياس مع الفارق. وأيضـاً قد تقرر في الأصول أن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمـر الأمة أو نهاهـا أمراً أو نهياً خـاصاً بها ثم فعل مـا يخالف ذلك ولم يقم
دلـيل يدل على التأسي في ذلك الفعل بخصوصه كان مختصـاً به، لأن هذا الأمر أو النهي الخاصين بالأمة
في مـسألة مخـصوصة همـا أخص من أدلة الـتأسي العامـة مطلقاً، فـيبنى العـام على الخاص. وذهب بعض
المتـأخرين إلى تخصيص التصرف الذي نهى عـنه قبل القبض بالبيع دون غيره. قال: فلا يحل البيع ويحل
غيره من الـتصرفات، وأراد بـذلك الجمع بين أحـاديث البـاب وحديـث شرائه صلى الله عليه وآله وسلم
للبكر، ولكنه يعكـر عليه أن ذلك يستلزم إلحاق جميع التصرفات التي بعوض وبغير عوض بالهبة بغير
عوض، وهو إلحاق مع الفارق، وأيضاً إلحاقها بالهبة المذكورة دون البيع الذي وردت بمنعه الأحاديث
تحكم، والأولى الجمع بـإلحاق التصرفـات بعوض بالـبيع، فيكون فعلهـا قبل القبض غير جـائز، وإلحاق
التصرفات الـتي لا عوض فيهـا بالهبـة المذكـورة، وهذا هـو الراجح، ولا يشـكل عليه ما قـدمنا من أن
ذلك الفعل مخـتص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ذلك إنما هـو على طريق التنزل مع ذلك القائل
بعـد فرض أن فعله صلى الله علـيه وآله وسلم يخالف مـا دلت عليه أحـاديث الباب، وقـد عرفت أنه لا
مخـالفة فلا اختصاص، ويشهد لما ذهبنا إلـيه إجماعهم على صحة الوقف والعتق قبل القبض، ويشهد له
أيـضاً مـا علل به النهي، فـإنه أخرج الـبخاري عـن طاوس قـال: قلت: لابن عـباس: كـيف ذاك؟ قال:
دراهم بدراهـم والطعام مـرجئاً، استـفهمه عن سبب الـنهي فأجـابه بأنه إذا بـاعه المشـتري قبل القبض
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وتـأخر المبيع في يـد البائع فكـأنه باع دراهم بـدراهم، ويبين ذلك مـا أخرجه مسلـم عن ابن عباس أنه
قـال لما سأله طـاوس: ألا تراهم يبتـاعون بالـذهب والطعام مـرجأ؟ وذلك لأنه إذا اشترى طعـاماً بمائة
دينار ودفعهـا للبائع ولم يقبض منه الـطعام ثم باع الطـعام إلى آخر بمائة وعـشرين مثلًا فكأنه اشترى
بـذهبه ذهباً أكثـر منه، ولا يخفى أن مثل هـذه العلة لا ينطبق عـلى ما كان من التـصرفات بغير عوض،
وهذا التعليل أجـود ما علل به النهي، لأن الصحـابة أعرف بمقاصـد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
ولا شك أن المنع من كل تصرف قبل القبض من غير فرق بـين ما كان بعوض وما لا عوض فيه لا دليل
عليـه إلا الإلحاق لسـائر الـتصرفات بـالبيع، وقـد عرفـت بطلان إلحاق مـا لا عوض فيه بـما فيه عوض،

ومجرد صدق اسم التصرف على الجميع لا يجعله مسوغاً للقياس عارفٌ بعلم الأصول.
قـوله: }حتـى يحـوزهـا التجـار إلى رحـالهم{، فـيه دليل عـلى أنه لا يكفي مجـرد القـبض، بل لا بـد من
تحـويله إلى المنـزل الذي يـسكن فـيه المشـتري أو يضع فـيه بضـاعتـه، وكذلـك يدل عـلى هذا قـوله في
الرواية الأخرى: }حتـى يحولوه{، وكذلك ما وقع في بعض طرق مسلم عن ابن عمر بلفظ: كنا نبتاع
الطعـام فبعث علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلـم من يأمرنا بانتقـاله من المكان الذي ابتعناه فيه
إلى مكان سـواه قبل أن نبـيعه. وقد قـال صاحب الفـتح: إنه لا يعتبر الإيـواء إلى الرحـال لأن الأمر به
خرج مخرج الـغالب، ولا يخفى أن هـذه دعوى تحتاج إلى بـرهان لأنه مخالفـة لما هو الظـاهر، ولا عذر
لمن قـال إنه يحمل المـطلق على المقـيد مـن المصير إلى مـا دلت عليـه هذه الـروايات. قـوله: }جـزافا{

261.Z...بتثليث الجيم والكسر أفصح من غيره. وهو ما لم يعلم قدره على التفصيل
ولعلك تـسأل: لمـاذا اعتبرت يـا جميل عـدم جواز بـيع ما لـيس عنـد الفرد XحـركيـةZ؟ والإجابـة هي أنه من
الطبعي أن لكل منتج أو تاجر مستودعـاً. وهذا المستودع كمكان سيكون واضحـاً للعيان من كثرة التعامل. لذا فلن
يـستطـيع تاجـر البيع مـن موقع تـاجر آخـر لأنه يعلـم أن المجتمع عـادة ما يـرفض هـذا البيع. فـإن طبقت الـشريعة
سيصبح هذا عرفاً بين الناس، وكأن البيع من مكان غير مكان التـاجر يعتبر تحايلًا فينبذ الناس التاجر. لهذا سيصبح
هـذا الهدي النبوي حـركية، تمامـاً كما هي الحقوق السـابقة التي ستصـبح حركيات. وللتـذكير بمثال: تذكـر ما قلناه
عن بيع الذهب تبراً، فـمن حازوه من الناس مـن الطبيعة سيبـيعونه لمن سيسكـونه مثلًا بمثل ويداً بيـد، ولن يستطيع

المشتري المطالبة بالزيادة لأن البيع مثلًا بمثل هو العرف المتبع الذي لا يتجرأ أحد على تغافله أو تحديه.
لذا فلعـل أول صدمة فكرية هي تعجب كل عقلاني بطـرح السؤال من خلال المثال الآتي قائلًا: إن اشتريت
ألف قـارورة زيت زيتون مـن معصرة ما وأصـبحت مالكـاً لها واتفقـت مع المعصرة أن تبيقـى القواريـر لديهم لـستة
أشهر لكي لا أنقل الـزيت فتتكسر بعض القـوارير بالنقل، فلـماذا تمنعني الشريعة من بـيع الزيت قبل قبضه ونقله؟
فقد أبيع الزيت بعد شهرين أو ثلاثـة للتاجر عبيد في مدينـة أخرى وسيأتي عبيد وينقلهـا من مكانها في مستودعات
المعـصرة إلى متجره في مدينـة أخرى، فلماذا تمنع الشريـعة مثل هذا التـسهيل وتعقد المسـألة لتتكسر القـوارير بنقلها
لمستـودعاتي أولاً ثم إلى مسـتودعات التـاجر عبيـد؟ فأجيب: هـذا مثال جيـد أخي القارئ على قـصور العقل البشري.

وللتوضيح أقول:
لعلـك لاحظت من الاقتـباس السـابق اتفاق الفقهـاء على عدم جـواز البيع قبل القـبض. لكن لاحظ الـعلة التي
توصل إليها الـفقهاء في أن بيع السلعـة قبل قبضها وكـأنه ربوا مقارنـة بالتصرف مـن غير البيع كالهبـة والوقف. لنتـدبر ما
جاء في الاقتـباس السابق إذ يقول: Xألا تراهم يبتـاعون بالذهب والطعام مرجـأ؟ وذلك لأنه إذا اشترى طعاماً بمائة دينار
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ودفعها للبـائع ولم يقبض منه الطعـام ثم باع الطعام إلى آخـر بمائة وعشرين مثلًا، فـكأنه اشترى بذهبه ذهـباً أكثر منه،
ولا يخفـى أن مثل هذه العلـة لا ينطبـق على ما كان مـن التصرفات بغـير عوض، وهذا الـتعليل أجود مـا علل به النهي، لأن
الصحابة أعـرف بمقاصد الـرسول صلى الله عليه وآلـه وسلمZ. والسؤال هنـا: ما هو الشـبه بين الربوا وبـين بيع السلعة
قبل قبضها؟ والإجابة هي أنهما مـتشابهان تماماً من حيث تمكين بعـض الناس على حساب الآخرين دونما إنتاج فعلي،
فتـظهر الطـبقية في المجـتمع على حسـاب من يكد ويـنتج. فهذا الـذي يبيع مـا لا ليس عنـده، ولأنه يركـز على سلعة
واحـدة في الغالب سـيكسب خبرة عن الأسعـار في الفصول المخـتلفة وبالـتالي يشتري الـسلع ويبيعها وهـي في مكانها
وبهـذا يربح دونما إنـتاج. أي وكأنه يـضارب بها. ولأنه ملـك الخبرة في السوق مـن خلال مثل هذه المضـاربات، يدرك
أنواع الصفقات الأكـثر ربحاً مستقبلًا ثم يُقبل عليها. فهو بهذا يرفع الأسعار دونما أي إضافة لثروات المجتمع. لكن
إن كان عليه نقلها فإن التكلفة الفعلية ستزيد عليه ولن يتمكن من بيعها إلا بسعر أعلى وبهذا قد يخرج من السوق،
وبهذا ينحسر عدد هؤلاء المـضاربين في المجتمع، وهذا الانحسار سيؤدي للمـزيد من الكفاءة في الإنتاج وللمزيد من

العدالة في التوزيع. والشريعة تعلم هذا، لهذا منعت بيع أي سلعة قبل قبضها. كيف؟
إن تحريم الـشريعة لـبيع ما لم يُقـبض هو ممـا أساء فهمـه كثير من النـاس حتى بعـض الفقهاء. فقـد سمعت
شيخـاً معروفـاً بخبرته في الاقتـصاد الإسلامي في الـتلفاز262 يقـول بأن التـوزيع سيكـون أمثل في المجتمـعات إن اتبع
النـاس قول الرسـول صلى الله عليه وسلم: }لا تبع مـا ليس عنـدك{. ولتوضـيح الحديث يقـول بأنه إن تمـسك التجار
بـالشريعة ونقلـوا البضائع بعـد قبضها لحـوزتهم، فإن في هذا تـشغيل للكثير من الأيـدي العاملة مـثل تشغيل أصحاب
المستودعات وسائقي الـشاحنات وحراس المخازن والعتالين ونحوهم مـن عمال. ومما قاله الشيخ أيضاً لدعم ما ذهب
إليه المثل المعـروف: Xاحفر بـئراً واطـمر بـئراً ولا تعـطل أجيراZً. كما أن الـشيخ وضح أن في حث المـصانع والـتجار
الكبـار للبيع لـتجار أصغـر ثم أصغر تـوزيع أفضـل وأعدل للثـروات لأن التاجـر الأول سيكسـب والثاني سـيكسب
والثالث سيكسب، وبهذا تدور السلع من تـاجر لآخر، وسيكسب بالتالي الـكثير من الناس بالعمل المستمر لأن كل

تاجر سيوظف عدداً من الناس.
ألا تعتقد أخي الـقارئ بأن ما قـاله الشيخ سيؤدي إلى بـطالة مقنعـة؟ وهل يجابه الفقر بتـشغيل الناس فيما لا
طائـل منه بنقل البضائع من موقع لآخر وتحمـيلها وتنزيلها في كل موقع؟ أم أن هذا سـيزيد الفقر بسحب عدد أكبر
من الناس في العمل في هذه الوظائف المتدنية على حساب انطلاقهم لما هو أكثر إبداعاً من الأعمال؟ فلم تضف هذه
التنقلات للسلـع أي قيمة للسلعـة برغم الهدر في الـتوظيف للأيدي العـاملة. وبالـطبع فإن الشيخ مـا قال هذا إلا لأنه
يرى البـطالة المنتـشرة. وكما مر بنا فـإن هذه البطالـة ما ظهرت إلا بـسبب عدم تطـبيق الشريعة. فكـأنه عالج الخطأ
بخـطأ آخر. نـاهيك عن الأضرار النـاجمة من هـذا النقل للسلع: فـالقوارير قـد تُكسّر، والدقـيق قد تصله الـرطوبة،
والزبدة قد تسيح، والأثاث سيحتاج للمزيد من التثبيت في الحاوية لكي لا يتفكك بالتحميل وبالتنزيل وبالتحريك،
وهكـذا من أمثلة يعلمهـا الجميع. وقد تقول: ولـكن هذا سيؤدي لتقـدم تقنية الشحن: فـالأجهزة والمعدات الآن تأتي
مغلفة بطريقـة آمنة، وما حدث هـذا إلا بتطور علم وتقنيـة الشحن للسلع من كثـرة الشحن! فأقول: بـالطبع التقنية
تقدمت وستتقدم أكثر مع كل تحميل وتنـزيل، ولكن هل هذا استثمار أمثل، أم أن الأمثل تلافي النقل قدر المستطاع
لتوفير هذه التقنيات المكلفة والأيـدي العاملة في الشحن لتُوظف فيما هو أهـم كفتح طرق جديدة أو بناء مصحات
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ومدارس أكثر؟ وإن قلـت: ولكن تقنيات الـشحن مهمة! أجيـب: بالطبع هي مهـمة جداً، لكن إن اسـتطاع المجتمع
توفير جزء من هـذا المهم واستثماره في مهم آخر مثل تشييـد الجسور على الأنهار لتنساب الحـركة، فالمجتمع حينئذ في
وضع أفضل. فكل يد عاملة أو عقل مفكر لهو زيادة لإنتاجية الأمة إن وضعت في مكانها الصحيح، وهذا لن يحدث

إلا بتطبيق مقصوصة الحقوق التي تفتح أبواب التمكين للجميع.ك4
أي وكـأن الشريعة بـالإصرار على النقل تحاول دفع التجـار لأقل نقل للبضـائع لأن كل نقل للسلعـة من مكان
لآخر سيـزيد التكـلفة ويؤثـر في جودة السـلعة، وهذا الـنقل لن يكون مجـدياً اقتـصادياً. لهـذا سيتلافاه الـتجار قدر
المستطاع. ولكن هل القبض يعني نقل البضـاعة من موقعها إن كانت مما يُنقل كـقوارير الزيت، أي ليست كالعقار
مثلًا؟ أم فقط استلامها أو استلام مـا يوثق انتقال ملكيـتها كوصل أو صك ما كما هي حـال الأسهم مثلًا؟ باختصار
فإن القبض يعنـي دخول المبيع في حوزة المشتري، فإن كانت مما ينقل فلابـد من نقلها، وإن كانت مما يُشغل كالعقار
فلابد من إخلائها ممن بـاعها إن كان ساكناً بهـا إلا إن استأجرها البـائع بعقد مع المالك الجديـد. هذا ما كان واضحاً
تماماً في الفقرة الأخيرة من الاقتباس السابق من Xنيل الأوطارZ. وللتذكير: فقد أخرج أبو داود والدارقطني عن زيد
بـن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهـى أن تباع السلع حيث تبتـاع حتى يحوزها الـتجار في XرحالهمZ. والحديث

حسنه الألباني. وفي هذا يقول رفيق المصري أثابه الله:
Xولعل لهذا السبب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم،
وفي رواية: نهاهم أن يبيعوه )الطعام( حتى ينقلوه، أو حتى يحولوه. وفي رواية: كان يأمرنا بانتقاله من
المكان الـذي ابتعناه فيه إلى مكان سـواه قبل أن نبيعه. فهذا ربما لا يكون فـيه دلالة على قبض السلعة
فحسب، كما يقـول الفقهاء، بل قد يكون فيه دلالة أخرى، هي القيمـة المضافة نتيجة نقل السلعة من
مكان إلى مكان. ... لقد اعترف رجال الاقتصاد بإنتاجية الزراعة أولا ثم الصناعة، ولكنهم لم يعترفوا
بإنتـاجية التجارة إلا في مـرحلة متأخـرة، ذلك لأنهم كانوا يـرون أن الإنتاج هو خلق المـادة، ثم عدلوا

263.Zعن ذلك إلى أنه خلق المنافع
أي أن في نقل المستهلكات من مكان إنـتاجها إلى المستهلك منفعة ضروريـة. ولكن لا يعني هذا تناقل السلع
دونما حكمـة. بل الأفضل بـالطبع أن تـنقل السلعـة من المصـدر سواء كـان مصنعـاً أو مزرعـة إلى المستهلـك مباشرة
وبأقصر طريق لـزيادة الكفاءة الإنتاجيـة في المجتمع وللحفاظ على سلامة ونـضارة وطزاجة السلعـة قدر المستطاع.

فكلما قل عدد مرات النقل كلما أدى هذا لكفاءة أعلى في التشغيل للأيدي ولحفظٍ أفضلٍ للسلع. 
إن تـوصيل أي سلعـة من المـصدر إلى المـستهلك بـالطبع قـد يتـطلب جبراً عـدة نقلات لـلسلع وبـالتـالي عدة
وقفـات بحسب المسافـة وجغرافيتها. وعـندها فاحتـمال ظهور تجار بعدد هـذه الوقفات أمر وارد. فقـد يُشحن التمر
من وسط الـوادي إلى طرفه، ثم مـن هناك إلى مينـاء بالسـاحل، ثم يُشحن بـالقارب إلى مديـنة ساحلـية أخرى، ثم إلى
موقع المستهلك على سفح الجبل. فهنا احـتمال ظهور أربعة تجار: بين كل وقفة وأخرى تاجر، أو احتمال ظهور عدد

ك4(  لعلك تـستنتج بـأن هنـا تنـاقضـاً، ذلك أن الشريعـة كما يفـسرها
كتـاب Xقص الحقZ تـنادي بـعدم تـدخل الـدولة، فـكيف إذاً تتـحول
الأموال مـن توفير تكـاليف الشحن إلى بـناء الجسـور مثلًا دون تدخل
الدولـة؟ فأجيب: إن توفير أمـوال الشحن سينتهي بـالأموال الموفرة إلى

النـاس فيزدادون ثـراءً، وبالتـالي من خلال تـبرعاتهم لـلأوقاف )لأنهم
أقـدر على الـتبرع( ستـشيّـد مثل هـذه المـنشـآت والخـدمـات الأخـرى

المشابهة كما سيأتي في فصل XالأماكنZ بإذن الله.
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أقل من التجار بناء على مقـدرة التجار والتقنية المستخدمة في الشحن. فقد يقـوم تاجر ما بتولي العملية برمتها وفقط
بـوضع السلع داخل حاوية تتناقلها وسائل النقل كما هي حـال البضائع المعاصرة التي توضع داخل حاويات ثم تنقل
من مكان لآخر دون فتحهـا لتصل من المصنع إلى تاجـر التجزئة في محله. وهـؤلاء التجار بالطـبع بهذا النقل يضعون
جهداً يستـوجب الربح لأنهم يوجـدون منفعة جديـدة للسلعة بنقلهـا. وبالطبع كلما زادت مـرات التحميل والتنزيل
زادت التكلفـة. فمع كل نقل إلى محطـة ما ستـظهر تكلفـة إضافيـة بسبب الـتحميل والتنـزيل Xإن بيعت الـسلعة من
تاجر لآخرZ، وهذا ما تـصر عليه الشريعة مع كل صفقة بيع! ألا يناقض هـذا المنطق الاقتصادي الذي ينادي بعدم

التحميل والتنزيل في مستودع كل تاجر؟ وللتوضيح أقول:
لاحـظ أن المهم هو قـبض السلعـة وإخراجهـا من حوزة البـائع إلى XرحالZ المـشتري. فإن قـام التاجـر زيد
بوضع مـا اشتراه في حاوية ونقل الحـاوية لتاجـر آخر واستلم الآخر الـسلع دون الحاوية، فهـذا والله أعلم جائز لأن
التاجـر زيد نقل ما اشتراه لحوزته في الحاويـة، وكأن الحاوية مستودع له، إلا أنهـا مستودع متحرك.ل4 لهذا إن أصرت
الشريعة على الـقبض مع كل صفقة، فإن من يـتاجر ويقبض وينقل الـسلع لمستودعاته أو حـاوياته في كل صفقة لن
يستطـيع المنافـسة في السـوق Xإن أراد المضاربـةZ لأن التكلفـة عليه سترتفع، ثم إن أتـى تاجـر ثانٍ وفعل فعل الأول
مضـاربة، سترتفع الـتكلفة عـلى الثاني أكثـر ثم على الثـالث أكثر وأكـثر ليخـرج هذا الأخـير في الغالب مـن السوق
لارتفاع التكلفة عليه لاحتمال قيام تاجر آخر كالثاني والقبول بربح أقل، ثم بالتدريج وبنفس المنطق وبالتنافس قد
يخرج الثاني، وهكذا سيخرج جميع هؤلاء المضاربين من الـسوق ولن يبقى إلا التاجر الذي لا مفر من وجوده لمنفعة
نقل السلع بسعـر منافس لأن أبواب التمكين مـفتوحة للجميع. فإن تفكـرنا في المسألة سنسـتنتج بالضرورة غلبة أحد
الاحتمالين الآتيين في جميع المجتمعات: 1( إما أن نصل لأعلى كفاءة ممكنة للشحن بأقل إنفاق ممكن إن أصر المجتمع
على تحريـم البيع قبل القبـض كما تنص الشريـعة بسبـب المنافسـة ولأنه لا مضاربـات؛ 2( وإما ظهور المـضاربة على
السلع وهي في مكانها أو في مستودعـات متوسطة بين المصدر والمستهلك كالحـاويات المستأجرة. أي ظهور المضاربة
مع أقل نقل ممكن للسلع لأن المجتـمع الاقتصادي لا يشترط القبـض كما هي حال الرأسماليـة المعاصرة. ولأن التاجر
ِمج أو في يـريد الربح فـسيتلافى هو وغيره نقل الـسلع ولكن مع المضاربـة عليها أينما كـانت سواء في مسـتودعات المنت
حاويـات على السفن أو في الميناء. وفي العولمة الظالمة فـإن الاحتمال الأول لم يطبق أبداً، بينما ازدهر الاحتمال الثاني
ما أدى لـظهور بـيع الأبشن option كعـرف تجاري مـقبول. وهكـذا أصبحت الـسلع من خلال التـداولات المتعددة
دون إضافـة أي جهد لنقلها محتكرة للـرأسماليين. فتزداد الأسعار دون وجه حق لأن هنـاك العديد من المضاربين بين
المنتج والمسـتهلك والذين يـربحون دونـما إنتاج أو دونما تـكاليف شحن. وبـالطبع لم يتمـكن هؤلاء المضـاربون من

المضاربة إلا لأن أبواب التمكين مغلقة أمام الآخرين. وللتوضيح أقول:

ل4(  لاحظ أن الـتقنية تـسهل تطبيق الـشريعة ما يـؤدي لكفاءة أعلى.
فبرغم إمكانيـة وضع السلع في حاويـات ونقلها بأمـان من موقع لآخر
)وهـذا لم يكـن ممكنــاً في السـابق، مـا يعين على تـسهيل قـبض الـسلع
وبالتـالي عدم ظهـور بيع الأبشن(، إلا أن بـيع الأبشن انتـشر مع تطور
تقنيات وأسـاليب الشحـن ما يدل عـلى أن الدافع لبيع الأبـشن ليس إلا

المضاربات على السـلع. فإن قال قائل بأن هناك حاجة لبيع الأبشن قبل
الثورة الصنـاعية لأنه لا حـاويات ولا تقنيـات للنقل فقد يـكون لقوله
وجهــة نظـر كـتلافي تكـسر القـواريـر في المثـال الـسـابق Xإن ضـمن
المـجتمع عـدم ظهـور المضـارباتZ. أمـا مع هـذا التـطور في الـتغليف

والشحن فلا حاجة تماماً لبيع الأبشن أبداً. 
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إن استحـداث المنـافع في التجـارة بالـشحن تطـور إلى البيع بـالخيـار أو بيع الأبـشن بمثـالبه المعـروفة، والحق
Zانهيار الأسواقX :سبحـانه وتعالى يعلم هذا، لهذا حرم البيع قبل القبض. كيف؟ كنـت قد نقدت سابقاً تحت عنوان
البيـع بالخيار. وهي طريقة بيع غـريبة على المجتمع المسلم، لهذا لم تفـلح ترجمتها للغة العربيـة فظهرت لها مسميات
مختلفة مثل عقود الخيار أو عقود الاختيـار أو البيع بالخيار أو خيار الشراء أو خيار البيع أو البيوع المتتابعة. وحتى لا
تتسلل التسمية للـشريعة ويظنها الناس أنهـا معاملة شرعية، سألـتزم بتسميتها كما هـي في العالم الغربي، أي سأسميها
في باقي الكـتاب بـ Xبيع الأبُشنZ لـتبقى أبد الـدهر غريـبة على اللغة العـربية فيـدرك الجميع غربـتها وبالتـالي غريبة

بإذن الله على مجتمعاتنا المسلمة لما لها من ضرر كبير على أي اقتصاد.
لقد ألُفت أطنـانٌ من الكتب عـن بيع الأبُشن، إلا أن فكـرتها الأساسـية تدور حـول الآتي: إن بيع الأبشن لم
ينتشر فقط في الـسلع المصنوعـة أو المواد الخام كـالنفط والمعادن أو الثـمار والأغذية، بل استـشرى أكثر في الأسهم.
كيف؟ لأن بعض الـشركات أكثـر إبداعـاً وبالتـالي أكثر ربـحاً من غـيرها من الـشركات، ولأن أسـهم هذه الـشركات
معرضـة للربح والخـسارة، أصـبح بيع وشراء الأسهم تجـارة جاذبـة، إلا أنها تجـارة دون قبض أو حيـازة، بل فقط نقل
لملكـيات الأسهم من خـلال أوراق أو شاشات، أي أنهـا مضاربـة، أو بالأصح مـقامرة. فـكيف يكون الـقبض في هذه
الحـالة؟ بـالطبع لا يـوجد قبـض لأعيان الـشركة كـما هو معلـوم، بل قبض لإيـصالات الأسهم. ولأن الـبيع والشراء في
الأسواق المالية سهل بهذه الطريقة، فقد استـشرى بيع الأبشن. وللتذكير بهذا البيع بمثال أقول: لنقل أن زيداً اشترى
من بكـر عشرة آلاف سهم بقـيمة عـشرين جنـيهاً لـلسهم، أي بقـيمة مـائتين ألف جنـيه، على أن يدفع زيـد إلى بكر
عشريـن ألف جنيه على أن له الخيـار في إمضاء البـيع خلال شهر مثلًا. فـإن أمضى زيـد البيع دفع له البـاقي )أي مئة
وثمانـين ألف جنيه(. وإن لم يـمضه فلـن يسـتطيـع استرداد المبلغ. والـذي سيقع عـادة هو أن زيـد سيمـضي البيع إن
.premium ارتفعت أسعار الأسهم، ولن يفعل ذلك إن لم ترتفع ويفقد بـالتالي ما دفعه في البداية، أي أنه سيفقد الـ
وفي هذا العقـد يكون لزيـد خلال مدة الشهر بـيع هذه الأسهم بما له من حق الخـيار من الإمضاء أو الـرد وبعربون
أعلى من الذي دفعه لـبكر. ثم يكـون للمشتري الثـاني، ولنقل عمرو مـثلًا ما كان لـزيد، وهكـذا يجري تداول شراء
وبيع هـذه الأسهم دون قبـض أي أعيان مـن مصنع أو مـزرعة أو مـعمل، بل فقط صـكوك تثـبت الملكيـة. فهل هذا
جـائز؟ كما هـو معلوم فقـد أفتى الـكثير من الفقهـاء بتحريـم بيع الأبشـن، إلا أنهم لم يحرمـوا بيع الأسهـم برغم أن

المشتري لا يقبض أعياناً، بل صكوكاً للملكية. وللتوضيح أقول:
لقد تمادى بعض الفقهاء بتجويز بيع الأبشن وذلك بالاتكاء على جواز بيع العربون. فبيع العربون )ويقال له

أيضاً بيع العربان(، بيع معروف الخلاف فيه. فقد أجازه الإمام أحمد فقط من الأئمة الأربعة. جاء في المغني: 
Xفصل: والـعربـون في البيع هـو أن يشـتري السلعـة فيـدفع إلى البـائع درهمـاً أو غيره على أنـه إن أخذ
الـسلعة احتـسب به من الثمـن، وإن لم يأخذهـا فذلك للـبائع. يقال عـربون وأربون وعـربان وأربان.
قـال أحمد لا بأس به وفعله عمـر رضي الله عنه. وعن ابن عمر أنه أجـازه. وقال ابن سيرين لا بأس به.
وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين لا بأس إذا كـره السلعة أن يردها ويرد معها شيئاً. وقال أحمد هذا
في معنـاه. واختار أبو الخطـاب أنه لا يصح، وهو قول مـالك والشافعي وأصحـاب الرأي. ويروي ذلك
عن ابن عـباس والحـسن لأن النبـي صلى الله عليه وسلم نهـى عن بـيع العربـون. رواه ابن مـاجة. ولأنه
شرط للـبائع شيـئاً بغير عـوض، فلم يصح كـما لو شرطه لأجنـبي. ولأنه بمنـزلة الخـيار المجهـول، فإنه
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اشترط أن له رد المبيع من غير ذكـر مدة فلم يصح، كما لـو قال: ولي الخيار متـى شئت رددت السلعة
ومعها درهمـاً. وهذا هـو القيـاس. وإنما صار أحمـد فيه إلى مـا روي فيه عن نـافع بن عبـد الحارث أنه
اشـترى لعمر دار الـسجن من صفـوان بن أمية، فـإن رضي عمر وإلا فله كـذا وكذا. قـال الأثرم: قلت
لأحمد: تـذهب إليه؟ قال أي شيء أقول هـذا عمر رضي الله عنه. وضعف الحـديث المروي. روى هذه
القصـة الأثرم بـإسنـاده. فأمـا إن دفع إليه قـبل البيـع درهماً وقـال لا تبع هـذه السلعـة لغيري، وإن لم
أشترهـا منك فهذا الدرهم لك، ثم اشتراهـا منه بعد ذلك بعقد مبتـدىء وحسب الدرهم من الثمن صح
لأن البيع خلا عن الشرط المفـسد، ويحتمل أن الشراء الذي اشتُري لعمـر كان على هذا الوجه، فيحمل
عليه جمعاً بـين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والأئمة القائـلين بفساد العربون. وإن لم يشتر السلعة
في هـذه الصورة لم يـستحق البـائع الدرهم لأنه يـأخذه بغـير عوض ولصـاحبه الرجـوع فيه. ولا يصح
جعله عوضاً عن انتظاره وتأخير بيعه من أجله لأنه لو كان عوضاً عن ذلك لما جاز جعله من الثمن في
حـال الشراء، ولأن الانتظار بالبيع لا تجـوز المعاوضة عنه، ولو جازت لـوجب أن يكون معلوم المقدار

264.Zكما في الإجارة
وكما تـرى من السابق فـإن جواز بيع العـربون مسـألة خلافيـة أصلًا ولم يذهب إليهـا أكثر أهل العلم، ومع
هذا فقـد تلقفها فقيه وفعّلهـا لتجويز بيع الأبـشن وهو ما رفضه جمهـور الفقهاء المعاصرين رحمهـم الله. فعندما سئل

الشيخ عبد الله المنيع عن بيع الأبشن أو بيع العربون المتداول )كما سماه( أجاب غفر الله له:
Xبيع العربون من مفردات الإمـام أحمد رحمه الله، فقد أجازه وأخذت بإجـازته القوانين الدولية، وهو
مسلك مـن مسالك تيسـير أمر البيوع، وله في ذلك مـستند من الفعل والنـقل عن السلف الصالح، إلا أن
مدة الخيـار تنتهي بـانتهاء أجلهـا أو باختـيار المشتري أحـد الأمرين خلالهـا إمضاء البـيع أو الرد سواء
أكان ذلك بـإفصاح مـن المشتري دافع العـربون أو كـان ذلك بتصرفه في البـيع تصرفاً يـشعر بـإمضائه
البيع كبيع السلعة أو هبتها أو وقفها أو تأجيرها أو نحو ذلك مما يعتبر رضى بالبيع إمضائه. وعليه وفي
حال تصرف المشتري ببيـعه السلعة خلال مدة الخيـار، فإن حقه في ذلك قد انتهـى ببيعه السلعة وعليه
أن يـدفع للبائع بقية قـيمة السلعة، وقـد يرد على هذا بأن للمـشتري اختصاصاً منـشؤه العربون يحق له
بمـوجبه التنـازل عن هذا العـربون لغيره. والجـواب من أمريـن: أحدهما أن للـبائع حق الاعتراض على
المشتري بذلك الـتصرف حيث أن حق المشتري بـالعربون على البـائع حق أكده اتفاق الـطرفين البائع
والمـشتري، فلا يجوز دخـول طرف ثـالث بينهما إلا بـالتراضي، فليـس حق المشتري حـقاً مسـتقلًا حتى
يقـال بجـواز تصرفه فـيه مطلـقاً. الأمـر الثـاني أن تصرف المـشتري دافع الـعربـون ببيعـه السلعـة التي
اشترها يعتبر اخـتياراً منه للإمضاء حيث أنه لا يجـوز له بيع ما لا يملكه ملكاً مـستقراً، فتصرفه بالبيع
قطع لحقه في الخيار وإمـضاء للبيع، فلا يجـوز للمشتري الثـاني شراء عربون أن يـرجع على البائع الأول
لانقطاع الحق عليه بالتـصرف. وعليه فتعتبر البيوع المتتابعـة صحيحة، ولكن كل مشتر يرجع على من
باعه وينتـهي حق كل مشتر على من باعه بتصرفه بالبيع، ويرجع كل بائع على من باعه بالمطالبة ببقية

265.Zالثمن وينتهي حق الخيار إلى المشتري الأخير مع البائع الأخير، والله أعلم
وكما تـرى فـإن الأرجح والله أعلم هـو مـا ذهب إلـيه الجمهـور، أي عـدم جـواز بيع العـربـون لأن مـا دفعه
المشتري كعربون يكون مجاناً للبائع إن اختار المشـتري ترك السلعة. ومن جهة أخرى، فهناك فرق بين بيع العربون
وبيع الأبُـشن. فالبائع للـسلعة بالعـربون يملك السلعـة، بينما بائع الأبـشن لم يملكها بعـد. فلا اشتراط إذاً على البائع
الثاني أو الثـالث بامتلاك الـسلعة. كما أن الـسلعة في بيع العـربون هي المقـصودة في الصفقـة، أما في بيع الأبـشن فإن
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السلعـة ليـست هي المقـصودة بـالصفقـة، بل هي أداة في المـنتصف لـلتربح. كما أن للعـربون هـدف ألا وهو تـأخير
تصرف المالك مـدة من الزمن يُتفق عليهـا لغرض في نفس المشتري مـثل أن يجهز الثمن أو يقارن الـسعر بسلع أخرى
مشـابهة في مكان آخر، أمـا هدف بيع الأبشن فهـو الاسترباح من التوقعـات المستقبلية بـطريقة مقامـراتية. لهذا فإن
حجة كل من أجاز بيع العربون ضعيفة جداً. لمـاذا؟ لأن الخطورة الأكبر من بيع العربون هي أنها تدفع البعض لبيع
الأبشن. فقـد يأتي زيدٌ من التجار ويدفع العربون لبكر على أن يـسدد الباقي بعد شهر وهو يخمن أن السلعة سترتفع
بعد شهـر. فإن ارتفع الـسعر أتم زيـد الصفقة، أمـا إن لم يرتفع الـسعر فسـيترك العربـون لبكر. فـإن كان هـذا هو
ديدن زيد في التجارة في معظم صفقـاته، فهو إنما يضارب أو بالأحـرى يقامر إن كان بيع العربـون جائزاً. فإن كثرُ
هؤلاء التجار مثل زيدٍ فإن هذا سيؤدي إلى ظهور بيـع الأبشن وانتشاره. وبيع الأبشن ما هو إلا حبس للأموال دونما
اسـتثمار فعلي منتج لمـدة معينة. أي وكـأنه كنز للـمال. لهذا لم يظهـر هذا النـوع من البيع في الـتاريخ الإسلامي، لأن
الشريعة تمنع البيـع قبل القبض. وبحمد الله فقد ذهب معـظم الاقتصاديون المعاصرون لـعدم جواز بيع الأبشن. فقد

لخص الدكتور سالمي السويلم أثابه الله المسألة بالقول: 
Xخيارات الأسهم المتداولة في الأسواق العالمية سواء كانت خيارات شراء call options أو خيارات
بيع put options هي من عقـود الغرر المنهي عنـها شرعاً. وبذلك صـدر قرار مجمع الفقه الإسلامي
بجدة عـام 1992م برقم 63 . والـذي جعل هذه العقـود من الغرر أن وظـيفتها مـرهونـة بتغير الـسعر،
premium ًبحـيث لا تسـمح بربح كـلا طرفي العقـد. ففي خيـار الشراء يـدفع المشـتري مبلغً معيـنا
بحيث يكون له الحق في شراء السهم أو الأسهم بسعر ثابت طوال مدة الخيار، فإذا ارتفع سعر السوق
strike لهـذه الأسهم عنـد الأجل نفذ المـشتري البيع، فـيربح الفرق بـين سعر الـسوق وسعـر التنـفيذ
price، وكـذلك الحال بالنـسبة لخيار الـبيع، حيث يدفع مـالك الأسهم مبلغاً محـدداً مقابل أن يكون له
الحق  في بيع الأسهم بسعر ثابت طوال مدة العقـد، فإذا هبط سعر السوق عند الأجل نفذ المالك البيع
فيربـح الفرق بـين سعر الـسوق وسعـر التنفـيذ، وبـطبيعـة الحال فـإن هذا الـربح بعيـنه يمثل خـسارة
للطـرف الآخر، إذ لو كـان اتجاه تغير الـسعر معـلوماً مـسبقاً لمـا تم العقد، لأنه سـيمثل خسـارة محققة
لأحـدهمـا، فـالاخـتيــارات من أدوات المجـازفـة على الأسعـار، وهـي من ضـمن العقـود التـي جعلت
الاقتصادي الفرنسي موريس آلـية يصف البورصات العالمية بـأنها كازينوهات قمار ضخمة، وذلك أن
حقيقـة القمار هـي أن يربـح أحد الـطرفـين على حسـاب الآخر، وهـذا بالـضبط مـا يحصل في عـقود
الاختيارات في الأسواق الـدولية، وهذا بخلاف عملـيات البيع والشراء العاديـة للأسهم التي لا تنطوي
عـلى محظور شرعي، لأن عقد البيع عقد فـوري ينتهي بمجرد إبرام الصفـقة، فيكون لكل طرف كامل
الحرية في التصرف بعـد التعاقد، دون أي التزام من أحـد الطرفين للآخر، أما عقـد الاختيار فهو عقد
مؤجل يلـتزم فيه أحـد الطرفـين للآخر بتـحمل مخاطـر السعـر مدة الخـيار، فحقـيقة العقـد أن مُصدر
الخيار يقـدم التزاماً أو ضماناً للـطرف الآخر بتنفيذ العقـد عند السعر المتفق علـيه، فهو عقد معاوضة
على ضمان السعر، ولـذلك يعد الاختيار من عقـود التأمين في واقع الأمر، ولذلك يـستخدم للتأمين على
المحافـظ الاستثمارية portfolio insurance، ومعلوم أن عقـد التأمين التجاري عقـد غرر باتفاق

266.Zالمجامع الفقهية، والعلة واحدة في الأمرين، والعلم عند الله تعالى
لكن لاحظ في الاقتباس السابق أنه لا يعارض بيع الأسهم. وهكذا معظم الفقهاء، لم يعارضوه. فهل التجارة
بهذه الأسهـم صحيحة؟ فهل قبـض السندات الـتي تثبت ملكيـة الأسهم تعتبر قبـضاً لما تمـثله السندات وبـالتالي يجوز
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بيعها؟ فهذه السندات كما هو معلوم هي لإثبات ملكية جزء مشاع من شركة أو مصنع ما. للإجابة على هذا السؤال
لابد لنا من المرور سريعاً على أحكام بيع وهبة المشاع ثم الشفعة لأهميتهما لموضوع الجودة. 

بيع الشقص وهبته
لأن أسهم الـشركات بصيغـتها المعاصرة لم تـكن معروفة في الـشريعة لأن حركيـات مقصوصـة الحقوق لن تؤدي
لاستشراء مـثل هذه الـشركات الـتي يملك أسهـمها أنـاس بعيـدون عنهـا، فلم تظهـر نوازل عـن بيع مثل هـذه الأسهم في
الـشريعة. وبـالطبـع كما مر بنـا فإن السـبب في عدم ظهـورها هـو ليس في عـدم ظهور أسـواق المال في الإسلام، بل لأن
أبواب التمـكين كانت مفتوحـة لدرجة كبيرة. أي إن طبـقت الشريعة فإن أبـواب التمكين ستُفتح أكثـر وأكثر فتنتفي
الحاجة لظهور هذه الشركات لأن الطبقة التي تقامر بشراء الأسهم وبيعها لن توجد أصلًا وبالتالي لن تظهر أسواق مالية
لخدمـتها. ففي أيامنـا هذه، ولأن أبواب التمـكين مغلقة، ومع ظهور الأثـرياء المتمكنـين، ظهرت الحاجة لـتنمية الأموال
للأثرياء بمـلايين الدولارات ولمتوسـطي الدخل بآلاف الـدولارات والذين لا يسـتطيع معظمهم بـدء أي مشروع إنتاجي
فيتجهـون لاستثمار مدخـراتهم في أسواق المال. وقـد تقبل المجتمـع المسلم المعاصر هـذه الشركات وكـأنها تطـور يتطلبه
العـصر، لأن التقنيـات الحديـثة والمنـتجات المتـقنة ظهـرت على أيدي شركـات ذات أسهم. وهذا خـلط. وما يحـاول هذا
الكـتاب فعله هو دحـض هذا الواقع النـاتج من عدم تطبـيق الشريعة. فيـاله من جحر ضب. فما تحـاوله الشريعة )من
خلال حركيات تؤدي لظهـور شراكات يعمل بها من يملكهـا( هو وصل ملاك الشركات بشركـاتهم ليزداد الإنتاج جودة
ووفرة بسبب اهتمام الشركاء المبـاشر بأعمال الشركة. بينما الأسهم تفعل العكـس: فهي تفصل بين الملاك وبين نشاطات
الشركـة لأن الشركـات مسـاهمة، فـيزداد التـسيب في الإنتـاج وتضمـحل الكفاءة. أي حـيث يجب أن تصل الـشريعة بين

الملاك ونشاطات الشركات لتزداد الجودة أتت الأنظمة الوضعية من خلال الأسهم لتفصل بينهما ليزداد الهدر.
إن الاشكالية الفكرية هي في السؤالين التـاليين: إن كانت الأسهم مما هو ضروري للبشرية لرفع جودة الإنتاج،
فلماذا لم تأت بها الشريعة؟ وإن لم تكن ضرورية وبإمكـاننا كمجتمع مسلم الاستغناء عنها فكيف سننافس المنتجات
المتقنة النابعة من منـظومات حقوقية مختلفة عن الشريعة؟ بالنسبـة للسؤال الثاني، فإن الإجابة هي هدف هذا الكتاب.
وبـالنسبة للسؤال الأول، فـإن الإجابة هي أن الشريعة لم تـأت بمقصوصة حقوقٍ للـتعامل مع بيع الأسهم لأنه لا حاجة
لها أصلًا وأن المنتجات ستزداد جـودة مع شراكات يملكها من يعملـون بها أو بالقرب منها. فـالأسهم تعني باختصار أن
الملاك كما مر بنا لا يدركون ما يدور في الشركة. وكأن الشركة مال سائب. حتى وإن كانت هناك نظريات في المحاسبة
للسيطرة عـلى تحركات الأموال داخل الشركـات، فإن التطبيق شيء آخر. نـاهيك عن الهدر الذي تحـدثنا عنه في الفصول

السابقة وعن قلة اهتمام العاملين لأن الحافز هو بقدر جلد العمال لاستخراج أعلى عطاء منهم بأقل أجر ممكن.
لكن لنقل XجدلاZً بأننـا نريد أسلمة هذه الأسهم المعاصرة، فكيف إذاً يبـيع مستثمر ما أسهماً لم يقبض أعيانها؟
وكيف تُقبض مـا تمثله أسهم الشركات؟ أم علينا القبـول بقبض السندات التي تمثل أسهم الـشركات؟ لندرس الآن إمكانية
حدوث هذه الأسلمة: إن نظـرت لأقوال الفقهاء المعاصرين ستلحظ أنهم أجازوا المتاجرة بالأسهم ولكن بوضع شروط
عدة مـنها أن الـشركة المـراد شراء أو بيع أسهمهـا يجب أن تكـون من الشركـات التي لا  تـتعامـل بما هو محـرم كالـتعامل
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بالربـوا أو تصنيع أو بـيع ما حرمـته الشريعة كـالخمور، وألا تكـون المتاجـرة مضاربـة بهدف الاحتـكار من خلال بيع
أسهم كـثيرة لخفض سعر سهم مـا، وهكذا من شروط عامـة وضعتها الشريعـة للبيع لتلافي الغبن والتـدليس. أي أن هذه
الـشروط لا تشمل ضرورة قبض أعيـان الشركة، بل الاكتفـاء بقبض السندات الـتي تمثل الأسهم ما يعنـي ملكية جزء من
رأس مال الـشركة أو موجـودات الشركة بـطريقة XمـشاعةZ. وفي الآونـة الأخيرة تغير الحال للأسـوأ: أي تغير من قبض
سندات الأسهم إلى توكيل البنك بفعل ذلـك من خلال الشاشات، لأن المستثمر في بلـد والشركة التي بيعت أسهمها في بلد

آخر في قارة أخرى. هكذا استحال فرز وقبض ما تمثله الأسهم.
أي أن حصة كل فـرد من الأسهم المعاصرة شـائعة، أي غير مـقررة، لذلك فـإن كل جزء في الشركـة أو المنشأة أو
العين مهما صغرت تعتبر شركـة بين الشركاء، ويقال ملك مشـاع )بفتح الميم أو ضمها(. ونسبـة أو نصيب المالك من هذه
الملكية هي ما تعـكسه الأسهم. وقد عرفت مـثل هذه النسب في الشريعـة بـ XالشقصZ. فقد تكون الـشركة خاصة بين
أناس معينين يملكـون مصنعاً، وقد تكون عـامة كالأرض التي يشترك فيـها أهل قرية للارتفاق بهـا. وتسمى حصة كل
واحـد من الشركـاء XشقصـاZً. وقد وهـب المسلمـون الشـقص بعضهـم لبعض وتبـايعوه فـيما بينـهم، لذا فـلها أحكـامها.

فالشقص إذاً هو أقرب ما يكون في الشريعة للأسهم المعاصرة للقياس عليه.
إن نظـرنا إلى أقـوال الفقهـاء في بيع الـشقص نلحـظ أن ظاهـرة بيع الـشقص بعـد شرائه مبـاشرة )كما هـي حال
الأسهم( لم تكن آفة تضطر الفقهاء لمناقشة نوازلها. فالسهم في أيامنا هذه في الغالب يُشترى ليُباع دونما أي قبض عملي،
بينما الـشقص كـان يبـاع ثم يقبـض المشتري مـا مثله الـشقص من أعـيان ثـم يبيعه بعـد زمن إن أراد. لهـذا والله أعلم إن
نظـرت لأقوال الفقهاء في البـيع قبل القبض تجدهـم يركزون على هبـة الشقص أكثـر من تركيزهـم على بيعه وذلك لندرة
بيع الشقص مـباشرة بعد الحصول علـيه دون قبضه. لهذا ظهرت أسئلـة حول حق التصرف في الموهـوب قبل قبضه أكثر
من مناقشة ما بيع قبل قبضـه Xإن كان شقصاZً، ذلك أن مسائل البيع قبل القبض كانت محسومة بالنسبة للفقهاء على أنها
لا تجوز كـما مر بنـا. أي أننا نـواجه إشكالـية فقهـية في التعـامل مع الأسهم المعـاصرة تدور حـول كيفيـة قبض مـا تمثله
الأسهـم إن أراد المستثمر بيعها لأن الأسهم تمـثل جزءاً من ملكية مشاعـة كالشقص. لهذا لابد مـن التركيز أيضاً على هبة
الشقص لفهم المسألة. فإن كان لـلموهوب له التصرف فيما وُهب له قبل قبضه ببـيعه فقد يجوز ذلك للمشتري، وعندها
قد تجـوز المتاجـرة بالأسهم. فقـد ساوى الـفقهاء عمـوماً بين أحكـام القبض في الهـبات والبـيوع. فيقـول الشـافعي مثلًا:
Xوالقبض في الهبات كالقبض في البيوع، ما كان قبضاً في البيع كان قبضاً في الهبة، ومالم يكن قبضاً في البيع لم يكن قبضاً

في الهبة، ...Z. وفي المجموع:
Xوما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته لأنه عقد يـقصد به ملك العين فملك به ما يملك بالبيع، وما جاز
هبته جـاز هبة جـزء منه مشـاع لما روي عـمر بن سـلمة الـضمري أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم
خـرج من المدينة حتى أتى الروحاء، فإذا حمـار عقير، فقيل يا رسول الله: هذا حمار عقير. فقال: دعوه
فـإنه سيطلبه صاحـبه. فجاء رجل من فهر فقـال: يا رسول الله أني أصبت هـذا فشأنكم بـه. فأمر النبي
صلى الله عليه وسـلم أبا بكر بقـسم لحمه بين الرفـاق، ولأن القصد منه التـمليك، والمشاع كـالمقسوم في
ذلك. )فصل( وما لا يجوز بيعه من المجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لا يتم ملكه عليه كالمبيع قبل

267.Zالقبض لا تجوز هبته لأنه عقد يقصد به تمليك المال في حال الحياة فلم يجز فيما ذكرناه كالبيع
ولعل بـاحثـاً ما هـنا يـثور قـائلًا: إن الإنتـاج سيـكون أكـثر إتـقانـاً على أيـدي شركات لهـا أسهم مثل شركـة أبل
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الأمـريكية أو مـرسيدس الألمـانية كـما أثبتت المنتـجات المعاصرة كـالهواتف الذكـية. فمثل هـذه الشركات سـيستحيل
قبض أجزاء منها إن باع أسهمها أحد مستثمريها لأن قبضها لابد وأن يعني تعطيل إنتاج الشركة. ولعله يتابع قائلًا: لهذا،
ومن باب الضرورة، فلا بأس من أن يكون شراء السهم وكأنه قبض لجزء من الشركة لأن الوسيط في البيع )كالبنك مثلًا(
قد يوكل موظفاً في الشركة للقيام بـالقبض وكالة عن المشتري. ولدحض قوله أقول: كما هو معلوم فإن أي شركة إنتاجية
ذات أسهم في الأسواق المالية لها في العادة مقر وفروع، وكل مقر أو فرع عادة ما يتكون من أماكن تحوي آلات وأجهزة
ومـعدات. لـذا فإن قـررت شركة مـا بيع بعـض أسهم ستـصدرهـا أو قرر أحـد الملاك للأسهـم بيع بعـض أسهمه فـلابد
للمـشتري من أن يقبض ما اشتراه بنـاء على التوجيه النبوي بـالقبض. وهنا بالـطبع ستظهر إشكالـية في كيفية القبض لأن
كل ما في المقرات والفـروع للشركات هو ملكيـة مشاعة بين المسـاهمين ويصعب بالتالي قبـضه. لهذا وجب علينا دراسة

مسألة إمكانية قبض ما تمثله الأسهم المعروضة للبيع وتأثير ذلك في جودة الإنتاج.
هنالك من الأماكـن في الشركات ما يمـكن قسمتها كـالمستودعات ومـا بها من أثاث للتخـزين مثلًا. وهنالك من
المعدات والأجهزة مـا لا يمكن قسمتهـا كالمجهر في المـستشفى والمـولدات الكهربـائية في محطـة توليد الـكهرباء مثلًا.
وهنالـك ما يمكن قسمته ولكن بضرر كالحاسبات الآلية الـتي إن قسمت ستصبح أجزاء ينتفع بكل جزء منها على حدة
كالشاشـة ولوحة المفاتيح إلا أن الانتفاع بها يـأتي بعد بيعها بسعر أقل أو باستخـدامها في مكان آخر مع نوع من المشقة.
وهنالك المـوظفون والعمال الـذين يعملون في الـشركة. فكيف تُفـرز خدمات هـؤلاء لتُقبض؟ فما هي أحكـام الشريعة

تجاه هذه التقسيمات السابقة؟
،Zعمارة الأرضX كنت قـد وضحت بحمد الله تـأثير القسمـة والقبض على العمـران في الفصل الثامـن من كتاب
لذا وللمزيد من الـتفصيل فإن الأفضل الرجوع إليها هنالك لاشتراك العمران والشركات في الخصائص قبل وبعد القسمة.
ففي العمـران دور تقسم، وأبـيار لا تقـسم، ودكاكـين صغيرة تقسـم ولكن بضرر على الـشركاء، وهـذا مشـابه لمقتـنيات

الشركات التي تحوي مكاتب تُقسم، وشاحنات لا تقسم، وأجهزة تقسم ولكن بضرر. ولكن للاختصار أختار الآتي:
إن هبة الـشقص في العين التي لا تقبل القسمـة عموماً جائزة. وفي هـذا يقول أحمد إبراهيم ملخـصاً: Xفإذا قبضها
الموهوب له شائعـة صح القبض وتم الملك. وأما هبة المشاع فيما يقبل القسمة فإنها تكون صحيحة وقت العقد فلا يضر
الشيوع وقـتئذZ. ولكن يـشترط لتمام الملك فيهـا أن تقسم العـين ويفرز الموهـوب له نصيبه ويـسلم له مقسـوماً مفرزاً.
وهذا الرأي هـو للأحناف والحنابلة وبعض المـالكية. لاحظ أن الموهوب له شقـص في ما يقسم يجب أن يقبض ما وُهب

له ثم بعد ذلك يحق له التصرف بالبيع مثلًا. أما جمهور الشافعية فلم يروا ضرورة القسمة لتمام الهبة، فيقول الشافعي:
Xوإذا وهب الرجل لرجلين بعض دار لا تقسم، أو طعاماً أو ثياباً أو عبداً لا ينقسم، فقبضا جميعاً الهبة
فالهبـة جائزة كما يجوز الـبيع. وكذلك لو وهب اثنـان داراً بينهما، تنقسم أو لا تنـقسم، أو عبد الرجل
وقبض جازت الهبـة. وإذا كانت الدار لرجلين فـوهب أحدهما حصته لصـاحبه ولم يقسمه له فإن أبا
حنيفة كان يقول الهبة في هذا بـاطلة ولا تجوز، وبهذا يأخذ، ومن حجته في ذلك أنه قال لا تجوز الهبة

268.Z... ،إلا مقسومة معلومة مقبوضة
أي أن لدينـا قولين في جواز هبة مـا لا يُقسم إن كان مشاعـاً في ملكيته: أحدهما يجيـزه والآخر لا يجيزه. وكذلك
قـولان فيـما يمكن قـسمته: أحـدهما يجـيزه والآخـر يصر على ضرورة القـسمـة والقـبض لتـمام الملك ثم بعـد ذلك يحق
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للموهوب له التصرف بالبيع أو الهبة أو الوقف مثلًا. ولتوضيح المذهب الحنفي لنقرأ قول الكاساني: 
Xولنـا إجماع الـصحابـة رضي الله عنهم فـإنه روي أن سيـدنا أبـا بكر رضي الله عـنه قال في مـرض موته
لـسيدتنـا عائـشة رضي الله عنـها: Xإن أحب النـاس إلي غنى أنـت، وأعزهم علي فقـراً أنت، وإني كنت
نحلتك جداد عشرين وسقاً من مالي بالعالية، وأنك لم تكوني قبضتيه ولا جذيتيه، وإنما هو اليوم مال
الـوارثZ. اعتبر سـيدنـا الصـديق رضي الله عنه القبـض والقيمـة في الهبـة لثبـوت الملك، لأن الحـيازة في
الـلغة جمع الـشيء المفرق في حـيز؛ وهـذا معنـى القسمـة، لأن الأنصبـاء الشـائعة قـبل القسـمة كـانت
متفـرقـة، والقـسمـة تجـمع كل نصـيب في حيـز. وروي عن سيـدنـا عمـر رضي الله عنه قـال: Xمـا بـال
أحـدكم ينحل ]أي يهب[ ولده نحلًا لا يحـوزها ولا يقسمها ويقـول إن مت فهو له، وإن مات رجعت
.Zإلي، وايم الله لا ينحل أحـدكم ولده نحلى لا يحـوزها ولا يقـسمها فـيموت إلا جعلـتها ميراثـاً لورثته
والمراد من الحـيازة القبض هنا، لأنه ذكرها بمقابلة القسمة حتى لا يؤدي إلى التكرار، أخرج الهبة من
أن تكـون موجبـة للملك بـدون القبض والقـسمة. وروي عـن سيدنـا علي رضي الله عنه أنـه قال: Xمن
وهـب ثلث كذا أو ربع كـذا لا يجوز مـا لم يقاسمZ. وكل ذلـك بمحضر من أصحـاب رسول الله صلى
ـر فيـكون إجماعاً. ولأن القبض شرط جواز هذا العقد، الله عليه وسلم. ولم ينقل أنه أنكر عليهم منكِم
والـشيـوع يمنـع من القبـض، لأن معنـى القبـض هو الـتمكـن من التـصرف في المقبـوض، والتصرف في
الـنصف الشائع وحـده لا يُتصور، فـإن سكنى نصف الـدار شائعاً ولـبس نصف الثوب شـائعاً محال ولا
يُتمكن من التصرف فيه بالتصرف في الكل لأن العقد لم يتناول الكل. وهكذا نقول في المشاع الذي لا
يقسم أن معنى القبض هناك لم يوجد لما قلنا، إلا أن هناك ضرورة لأنه يحتاج إلى هبة بعضه، ولا حكم
للهبة بـدون القبض، والشياع مانع من القبض الممكن للتصرف، ولا سبيل إلى إزالة المانع بالقسمة لعدم
احتمال القسمة، فمست الضرورة إلى الجواز وإقامـة صورة التخلية مقام القبض الممكن من التصرف،

269.Z... ولا ضرورة هنا لأن المحل محتمل للقسمة فيمكن إزالة المانع من القبض الممكن بالقسمة
لاحظ في الاقتباس السـابق التدرج في التفكير بالالتـزام بأفعال الخلفاء رضوان الله عليـهم. فقد توصل الكاساني
إلى أن الـعين المشاعـة في ملكيتهـا سيستـحيل القبض فيهـا لأن القبض يعنـي حرمان الـشريك الآخر من الانتفـاع بالعين.
فـالثوب مثلًا سيستحيـل لبسه في نفس الوقت. وفي تبـادل لبسه يوماً بعـد يوم نوع من المشقـة. وكذلك الهاتف الجوال أو
الخلوي في أيامنا هذه، لهـذا فإن القبض فيه غير ممكن Xلأن معنى القبـض هو التمكن من التصرف في المقبوضZ. ولكن
لأن هنـاك ضرورة في الهبـة لقبـض بعضه ولا وسـيلة لإزالـة هذا المـانع من القبـض بسـبب الشـيوع، فكـان الحل بتخلـية
الواهب للعـين لتقوم التخلية مقـام القبض الذي سيمكن المـوهوب له من التصرف لأن العين لا تقبل القـسمة. لذا فلابد
من قسمة مـا يمكن قسمته لإتمـام الهبة. لاحظ أنني لا أرجح بين الأقـوال، بل فقط أثير إشكاليـة القبض كشرط لإتمام
الهبـة لترى دورها في جواز الهبـة من عدمها كما هـو واضح مما نحله )وهبه( مثـلًا سيدنا الخليفـة الصديق رضي الله عنه

وأرضاه في الاقتباس السابق لسيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والآن لنقرأ ما قاله ابن قدامة رحمه الله:
Xوتصح هبـة المشـاع، وبه قال مـالك والشـافعي. قال الـشافعـي: سواءً في ذلك مـا أمكن قـسمته أو لم
يمكـن. وقال أصـحاب الـرأي: لا تصح هـبة المـشاع الـذي يمكن قـسمته لأن الـقبض شرط في الهـبة
ووجوب القسمة يمنع صحة القبض وتمامه. فإن كان مما لا يمكن قسمته صحت هبته لعدم ذلك فيه،
وإن وهـب واحد اثنين شيئـاً مما ينقسم لم يجـز عند أبي حنيفـة. وجاز عند صـاحبيه، وإن وهب اثنان
اثنين شيئـاً مما ينقسـم لم يصح في قياس، وقـولهم لأن كل واحد من المـهبين قد وهب له. ولـنا: أن وفد
هـوزان لما جاؤوا يـطلبون مـن رسول الله صلى الله عليه وسلـم أن يرد عليهم مـا غنمه منهـم قال رسول
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الله صلى الله علـيه وسلم: }مـا كـان لي ولبـني عبـد المـطلب فهـو لكـم{، رواه البخـاري، وهـذا هبـة
270.Z... ،المشاع

وكـما ترى فإن الذي شغل الأئمة رحمهم الله هو مسألـة القبض، ولهذا تأثير في جودة الإنتاج. كيف؟ لأن الفقهاء
التزموا بالـنص برغم اختلافاتهم، فقـد سحبهم هذا الالتزام لمقصـد مهم في الشريعة،م4 ألا وهو إنـتاجية أغزر )إن طبق
هذا في الـشركات( مع جـودة أعلى وذلك بالـتقريب قـدر المستـطاع بين المـوهوب لهم ومـا سيملكـونه من أعيـان بسبب
الإصرار على القبـض. فجميع الحـركيـات التي تـؤدي لفتح أبـواب التمـكين التي مـرت بنـا كالإحـياء للأراضي والحـيازة

للمعادن تؤدي إلى ممتلكات تحظى بمالك قريب منها، وفي هذا خير كثير للإنتاج. كيف؟
إن حالـة أي شراكة إنتـاجية يعمل بهـا ملاكها لن تكـون كشركة يغـيب عنها مـالكوهـا بسبب تـسيّب الأجراء
مثلًا. فـإن تفكرت في محل لبيع الفاكهـة مثلًا ستستنتج أن الفاكهـة التي توجد في محل يملكه صـاحبه أقل عرضة للتلف
من محل يغيب عنه صـاحبه )إلا إن كان الأجير أمينـاً جداً وهذا نـادر( لأن المالك في العادة أكثـر متابعة لحـال الفاكهة.
وإن تفكرت في محل لبيع الملابس ستستنتج أن المـالك للمحل ليس كالأجير الذي يغلق المحل مباشرة بعد انتهاء الدوام،
بل قد يتأخـر قليلًا لعله يحظى بـزبون ما. وإن قام شريـكان بإنهاء تـوصيلات كهربائـية مقاولة في مـنزل تحت الإنشاء
فسيفعلـون ذلك في وقت أقل مع اهتمام أكبر إن كـان الربح لهما، أي إن لم يـكونا أجيريـن. وهكذا من أمثلـة معروفة
تسـتنتج منها أن المالـك في العادة هو الأكثر اهـتماماً بالمنشـأة أو بالشركة وبـالذات إن كان نصيـبه في الشركة هي كل ما
يملكه )وقـد كان هذا من أهم ما حـاول كتاب Xعمارة الأرضZ إيضاحه(. فـإن وُظفت هذه العلاقة الحمـيمية المتصفة
بـالقرب بين المالك وما يملكـه )بسبب الإصرار على القبض في الشركات( فـإن هذا يعني إشراك ملاك الأسهم أو الشقص

في العملية الإنتاجية. وفي هذا خير كثير للأمة. كيف؟
كـما مر بنا في فصل XالـشركةZ فإن العمـلية الإنتاجيـة إن فتحت أبواب التـمكين بحركيات الـشريعة ستؤدي إلى
تفتيت الإنتـاج لإشراك أكبر عدد ممكن مـن الشركاء في الإنتـاج دون خلاف بينهم. وفي هـذا توطيـد للعلاقة بين الملاك
ونـشاطات شركتهـم. لذا فإن إصرار الشريعـة على قبض الفرد لمـا اشتراه أو لما وُهب له يعني أن القـابض سيرى ويتلمس
ويعيش مع مـا اشتراه، وليـس كبيع الأسهم المعـاصرة وشرائها التـي تعني بيع وشراء صـكوك دون حتـى الذهـاب لموقع
المصنع أو الشركة. ولهذا فإن تم الإصرار على القبض فإما أن يبيع المشتري نصيبه لما اشتراه بعد القبض أو أن ينخرط مع
بـاقـي الشركـاء في الـعمليـة الإنتـاجيـة. واحتمال الانخـراط أعلى إن طبقـت الشريعـة، لأن المنطـق الاقتصـادي هـو أن
المـشترين عادة ما يـنجذبون لشراء أسهم شركـات يتقنون إنتاجهـا أو على الأقل يدركون ما يـدور في الشركة التي اشتروا
أسهمها لأن عليـهم القبض قبل البيع. أي أن فكـرة شراء أسهم شركة فقط بنـاء على مقدار أرباحهـا ستضمحل إن طبقت
الشريعة لأن الشركـاء لن يبيعوا شقـصهم إلا نادراً لانخراطهـم هم بأنفسهـم في نشاطاتهـا، فالشركة هـي عصب حياتهم.
فالـشريك عنـدما يـبيع شقصه وكـأنه يبـيع أحد أبـنائه. وهـذا لن يقـع إلا إن أراد شريك ما الخـروج من الـشركة لـسبب
جـوهري مـثل ترك المـدينة لـظرف خـاص أو لخلاف وقع له مع الشركـاء. أي أن فكرة ظهـور سوق للأسـهم ستُقتل في

م4(  لاحـظ أنني أركـز على الالتـزام بـالـنص الـذي وضح مقصـداً من
مقاصـد الشريعـة وليس العكـس كما فعل بعض الفقهـاء المعاصرين،
أي ليس تحـديد المقصـد ثم وضع الحكم ليـوافق المقصد المـستنبط من

نصوص أخـرى ما أدى للخـروج عن النص أحيـاناً كما سيـأتي بيانه في
الفصل القادم بإذن الله.
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مهدها، لكن ستظهر أسواق لـتدل الناس على الشراكات أو المصانع التي يريد أحد الشركاء الخروج منها ليحل المشتري
للشقص كشريك فاعل محل البائع.

ولعلك هنا تسأل: ولكـن لماذا لا يقع هذا التقارب بعد شراء أسهم الـشركات المعاصرة؟ والإجابة هي أن المشتري
كما هو معلوم لا يدري غالباً أين هو مصنع الشركة، كما أن أنظمة معظم الشركات المعاصرة تحرّم على معظم المساهمين
الحق في اتخاذ أي قرار بشأن الشركة لأن هذا سيعيق الإنتاج بسبب هيكلية المصانع ذات الطابع المركزي )فورديزم مثلًا
fordizm(، وهذا ما لا يقع مع تطبيق مقصوصـة الحقوق أبداً لأن هيكلية التصنيـع مختلفة ومجزأة )كما مر بنا في فصل

XالـشركةZ وسيـأتي بتفـصيل أكبر في فـصل XالمعرفـةZ بإذن الله( ولأن مـن حق أي مالك في الـشريعة المـطالبـة بالقـسمة
وقبض نصيبه نـاهيك عن حقه في اتخاذ قـرارات تمس وتطور الإنـتاج. وهذا التقـريب بين الملاك وممتلكـاتهم يتضح من

مراجعة حقوق الشفعة. كيف؟

الشفعة في الشقص
ما هي الشفعة؟ الشفعة مـأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج، وقيل من الـزيادة لأن الشفيع يضم ما يشفع فيه إلى
نـصيبه فكـأنه كان وتـراً فصـار شفعاً، وقـيل مأخـوذة من الإعـانة. وفي الـشرع هي Xاستحقـاق الشريك انـتزاع حـصة
شريكه المنـتقلة عنه مـن يد من انتـقلت إليهZ. فإذا أراد زيـد بيع حصته من عقـار يملكه مع بكـر، فطلب بكـر حصة
زيد لنفـسه، وكان بكر أولى بها من أي مشتر آخـر بحكم الشركة، فنقول في هذه الحـالة بأن بكراً شفيع في العقار وأن له
حق الشفعـة. فالـشفعة إذن مـن أسباب الملـك، وبها يتحـول الملك من المـشتري إلى الشـفيع، ويحل الشفـيع محل المشتري
بحكم الأولـوية.271 أمـا الحكـمة مـن الشفـعة فـهي دفع الأذى المتـوقع من دخـول رجل أجنبـي لم يكن بين الـشركاء،
وبالـتالي دفع الـنزاع المتـوقع. فحكمـة مشروعيـة الشفعـة كما يقـول أحمد إبـراهيم: Xهـي اتقاء الـضرر الذي ينـشأ من
المجاورة، أو مـن الاشتراك في عقار واحـد على الشيـوع. وسبب الأخذ بـالشفعـة هو اتصـال ملك الشـفيع بالعقـار المبيع
بسبب الشركـة على الشيوع أو المجاورةZ. ويقـول ابن قدامة في الشريكـين في العقار: Xفالذي يـقتضيه حسن العشرة أن
يبيعه منه لـيصل إلى غرضـه من بيع نصيـبه وتخليص شريكه مـن الضرر، فإذا لم يفـعل ذلك وباعه لأجنـبي سلط الشرع

272 .Zالشريك على صرف ذلك إلى نفسه
وبالنسبة للإنتاجيـة، فإن الذي يفعله حق الشفعة بالإضافة إلى جذ الضرر بين الشركاء من جراء القسمة أو البيع
هو إعـطاء الشريـك الفرصة لأن يـنفرد بالـشركة إن كانـت الشركة بين اثـنين أو تقليل عدد الـشركاء إن كانـوا أكثر من
اثنين. وبهـذا تخف احتمالات دخول الغرباء على الشركـة. وفي هذا المزيد من التحرر للـملاك. فمع مرور الزمن وبأخذ
حق الشفعة قـد يقل عدد الشركـاء من سبعة إلى ثلاثـة مثلًا، وهؤلاء قـد يوظفون أبـناءهم معهم أو قـد يأتون بـآخرين
كأجراء إن كـان النشاط الإنـتاجي يتطلـب ذلك. وقد تقول: ولـكن هذا هو حـال الشركات المعـاصرة، فهي تعتمد على
الموظفين الأجراء! فأقـول: لا، بل الشركات المعاصرة تعتمد بالكامل على المـوظفين وليس كتغير الشراكة من العديد من
الشركاء إلى بضعة شركاء بسبـب حق الشفعة أو حتى إلى مالك واحد )إن كانت المنشأة الإنتاجية صغيرة بالطبع( والذي
هـو بالقـرب من مصنعه أو مـزرعته في معظم الأوقـات. وقد تـنتقد شركـات العوائل بـالقول بـأنها أثبـتت فشلهـا بسبب
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الخلاف بين الأبنـاء بعد وفاة الأب المـؤسس! فأجيب: نـعم ستفشل شركات العـوائل هذه لأنها ليـست شركات إنتاج، بل
هي شركات قـابضة على مصانع ومؤسسات يعـمل بها من لا يملكونها. أي وكأنها دولـة صغيرة واختلف أبناء الحاكم فيها
بعد وفـاة أبيهم في أحقية الحـكم فقسموا الـدولة إلى إمارات يـديرونها دونـما خبرة. وفي المقابل، قد تقـول منتقداً: ولكن
الـشركات الكبرى بهـا آلاف أو حتى عـشرات الآلاف من الموظفين والعـمال! فإن كانـوا جميعاً ملاكـاً، فلمن يؤول حق
الشفعـة؟ فأجيب: لا تنسـى أن كل هذا لن يقع مع تطبيق الـشريعة، فقد تحدثـنا في فصل XالشركةZ عـن تفتيت العملية
الإنتاجيـة لأحجام تـناسب أكبر عـدد ممكن من الـشركاء للـمشاركـة في الإنتاج دونما خـلافات بينـهم، عندهـا فإن حق
الشفعة سيكون حركية فعالة في عـدم ظهور الملاك البعيدين عن العملية الإنتاجية كملاك الشركات العملاقة أو الأسر
المالكـة القابضـة لمصانع هنـا وهناك. ومع هـذا فإن الشريعـة لا تمانع ظهور شركـات كبرى بآلاف الشركـاء العاملين إن

تطلب الإنتاج ذلك )كما سيأتي بتفصيل أكبر بإذن الله في فصل XالمعرفةZ(. وللتوضيح أقول:
إن أهمية حق الشفعة لموضوعنا هـو أنها حركية تؤكد على أن الشريعة تحـاول قدر المستطاع التقريب بين الناس
وأملاكهم لتـزداد المنتجات جودة، وأننا إن أهملنا هذا الحق وذلك بتجويز بيع الأسهم دون القبض العملي وبالتالي ابتعاد

الناس عما ملكوه فإن الإنتاج سيصاحبه تدنٍ في الجودة وهدر في المواد والوقت مع المزيد من التلويث. كيف؟
إن الأحـاديث التي رجع إليهـا الفقهاء رحمهم الله لاستـنباط أحكام الـشفعة هي: الحديـث الأول: Xعن جابر أن
فت الـطرق فلا شفعـةZ، متفق النـبي صلى الله عليه وسلـم قضى بـالشفعـة في كل ما لم يقـسم. فإذا وقعـت الحدود وصُرّ
عليه. وفي لفظ Xإنما جعل الـنبي صلى الله عليه وسلم الـشفعةZ، رواه البخـاري وأحمد وأبو داود وابن مـاجة. وفي لفظ:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }إذا وقعت الحدود وصرفت الـطرق فلا شفعة{، رواه الترمذي وصححه. الحديث
الثـاني: عن أبي هريـرة قال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }إذا قـسمت الدار وحُـدّت فلا شفعة فـيها{، رواه أبو
داود وابن ماجـة في معناه. الحـديث الثـالث: Xعن جـابر أن النـبي صلى الله عليه وسلـم قضى بـالشفعـة في كل شركة لم
تقسَم رَبْعـة أو حائط، لا يحِمـلّ له أن يـبيع حتى يـؤذِمن شريكه، فإن شـاء أخذ، وإن شاء تـرك، فإن باعه ولم يـؤذِمنْه فهو
أحق بهZ، رواه مسلم والنسائي وأبو داود )والرَبْعة هي تأنيث ربع، وهو المنزل الذي يرتبعون فيه في الربيع ثم سمي به
الدار والمسكن(. الحـديث الرابع: Xعن عبـادة بن الصامت أن الـنبي صلى الله عليه وسلم قضـى بالشفعـة بين الشركاء في
الأرضين والـدورZ، رواه عبد الله بن أحمـد في المسنـد. الحديث الخـامس: عن سمـرة عن النبي صلى الله علـيه وسلم قال:
}جار الدار أحق بالدار من غيره{، رواه أحمـد وأبو داود والترمذي وصححه. الحديث السادس: عن الشريد بن سويد
ِمه ما كان{Z، رواه قال: Xقلـت: يا رسول الله، أرض ليس لأحـد فيها شرك ولا قسم إلا الجـوار؟ فقال: }الجار أحق بـسَقَب
أحمد والنسائـي وابن ماجه، ولابن ماجه مخـتصر: }الشريك أحق بسقبه مـا كان{. الحديث السـابع: عن عبد الملك بن
أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: }الجـار أحق بشُفعة جاره يُنتَظَرُ بها وإن كان غائباً
إذا كان طريقهما واحداً{، رواه الخـمسة إلا النسائي. الحـديث الثامن: Xعن عمر بن الـشريد قال: وقفت على سعد بن
ِمسْـوَرُ بن مخرمـة، ثم جاء أبـو رافع مولى الـنبي صلى الله عليـه وسلم، فقال: يـا سعد ابتع مـني بيتَيّ في أبي وقاص فجـاء الم
دارك. فقال سعد: والله مـا ابتاعها. فقال المـسور: والله لتبتاعنهّـا. فقال سعد: والله ما أزيـدك على أربعة آلاف مُنجَّمة أو
يت بها خمـسمائة دينار، ولـولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليـه وسلم يقول: }الجار مُقَطّعـة. قال أبو رافع: لقـد أعطِم

أحق بسقبه{ ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعُطى بها خمسمائة دينار. فأعطاها إياهZ، رواه البخاري.ن4
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لاحظ أن كلمـة X الشركةZ تعني المشـاركة في ملكية العين أو العقـار، أما XالخلطةZ فقد أراد بهـا الفقهاء الشركة
في حقوق العقـار كالشركـة بين عدة أفراد في الـطريق المملوك لهـم أو الطريق غير النـافذ أو الشركـة في مجرى أو مسيل
مائهم. وفي حالة الشركات المعاصرة الكبيرة إن طبقت الشريعة فقد تعني الخلطة مواقف السيارات في الأراضي المحيطة
بـالمصنع والتي لم يـستثمر فـيها المصنـع بعدُ بإحـيائها بـتعبيدهـا ومن ثم امتلاكهـا، أو قد تعني مـواقع أعمدة الـكهرباء
المـوصلة للـتيار الكهـربائي للمـصنع والأراضي الواقعـة بين مواقع هـذه الأعمدة تحـت الأسلاك. فهذه المسـاحات تعتبر
حـريماً للـمصـنع إن سبق ملاك المـصنع الآخــرين في الإحيــاء )كما سيـأتي بيـانـه في فصل XالأمـاكنZ بـإذن الله(. أمـا
XالجوارZ فأرادوا به التصاق عقار بآخر دون اشتراك العقارين المتجاورين في الحقوق. وفي المنشآت الإنتاجية فقد يعني

الجوار تجاور منجمين أو معملين أو مصنعين أو مزرعتين.
لقد اخـتلفت أقوال الـفقهاء في الآتي: هل تكـون الشفعـة في المنقولات كـالسيف والـسيارة، أم أنهـا فقط في غير
المنقـولات كالـدار والمزرعـة؟ وهل تكـون الشفعـة في ما لا يـقسم مـن غير المنقـولات كالـطريـق الضيق والمـرحاض
الصغير، أم أنهـا في ما يقـسم فقـط؟ وهل الشفعـة للجـار أيضـاً، أم أنها للـشركاء فقـط؟ وإذا كانـت للشركـاء، فهل هي
للشركاء في العقار فقط، أم أنهـا أيضاً للشركاء في الطـريق ومسيل الماء، أي للخلطـاء، وأيهما أولى؟ وإذا كان هناك أكثر
من شريك في العقار بنسب متفـاوتة كأن يملك أحدهم نـصفه وآخر ثلثه وثالث سدسه، فكـيف تكون الشفعة بينهم؟
الإجابات المختلفة على الأسـئلة السابقة ذات تأثيرات مختلفة على القبض والـذي سيؤثر في أحقية بيع الشقص قبل قبضه
ما يؤثر في مـنظور الفقيه في جواز أو عـدم جواز بيع الشقص. وأنت أخـي القارئ بالطبع لـست بحاجة لأن أضرب لك
الأمثلة من المنشآت الإنتاجية المعـاصرة كالمصانع باستمرار لتتمكن من الربط بين أقوال الفقهاء والوضع المعاصر سواء
مع قـراءة الصفحات القـادمة أو قراءة كـتب الفقه. فلتتـمكن من رؤية الـربط ما عـليك إلا أن تتذكـر أن هناك أعـياناً

وأماكن في الشركات المعاصرة لا تقبل القسمة، وأخرى تقبل، وثالثة تقبل ولكن بضرر.
كـنت قد حـاولت بحمـد الله الإجابـة على اختلافـات أقوال الفقهـاء في الشفعـة وتأثيرهـا في العمـران في الفصل
الثامن من كتاب Xعمارة الأرضZ، لـذا يرجى الرجوع إليهـا هنالك للمزيد من الـتفصيل. لكن للاختصار اخترت بعض

ن 4( )273( الحديـث الأول متفق عليه، ويقـول ابن قدامـة فيه: Xقال
ابن المـنذر: الثـابت عن رسـول الله صلى الله عليه وسلـم حديث جـابر
الـذي رويناه )الحديث الأول( ومـا عداه من الأحاديـث فيها مقال على
أنه يحتمل أنه أراد بـالجار الشريك فـإنه جار أيضاً، ويـسمى كل واحد
مـن الزوجين جاراً، قال الشـاعر ...Z. أما الحديث الثـاني فقد قالوا بأن
رجال أسنـاده ثقات )274(. والحديث الـثالث مشـابه للأول. وحديث
عـبادة )الحـديث الـرابع( Xأخرجه الـطبراني في الكبـير وهو مـن رواية
إسحق عـن عبـادة ولم يـدركه، وتـشهـد في ثبــوت صحته الأحـاديث
الواردة في ثـبوت الـشفعـة فيما هـو أعم من الأرض والـدار كحـديث
جابـر ... ورجاله ثـقات إلا أنه أعل بـالإرسالZ. ويقـول الشـوكاني في
الحـديث الخامـس: Xوحديـث سمرة أخـرجه أيضـاً البيـهقي والطبراني
والـضياء، وفي سماع الحـسن عن سمـرة مقال معـروف قد تقـدم التنبيه
عليه، ولـكنه أخرج هـذا الحديـث أبو بكـر بن أبي خيثمـة في تاريخه،
والـطحــاوي وأبــو يعلى والــطبراني في الأوسـط والــضيـــاء عن أنـس،
وأخـرجـه ابن سعــد عن الـشريــد بن سـويـد بلـفظ حـديـث سمـرة
المـذكــورZ. وفي المجمـوع: Xوأجـابــو عن حـديـث سمـرة بـأن أهل

الحديث اخـتلفوا في لقـاء الحسن له. ومن أثـبت لقاءه قـال: إنه لم يرو
عـنه إلا حــديث عـقبـة، وقـد رواه الحــسن عـن سمـرةZ )275(. أمـا
الحـديث السـادس فقد أخـرجه عبد الـرزاق والطيـالسي والـدارقطني
والـبيهقي. وقال البغـوي ليس في هذا الحـديث ذكر الشـفعة Xفيحتمل
Zأن يكون المـراد به الشفعـة، ويحتمل أن يـكون أحق بـالبر والمعـونة
)276(. أما الحـديث السـابع فقد حـسنه الترمـذي، ولم يروه غـير عبد
ـر عليه هذا الملك، وهو ثقـة مأمون عنـد أهل الحديث، ولكن قـد أنكِم
الحديث. وقال أحمد: هذا الحديـث منكر. وقال الشافعي نخاف أن لا
يكون محفوظاً. وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك بن أبي
سليمان وأخرج له أحـاديث واستشهـد به البخاري ولم يخـرجا له هذا
الحديث. وقال ابن معين: لم يروه إلا عبد الملك، وقد أنكَرَه عليه. وفي
هـذا الحـديـث، ومن قـوله Xإذا كـان طــريقهما واحــداZً دليل على أن
Xالجـوار بمجرده لا تثـبت به الشفعـة بل لا بد معه من اتحـاد الطريق،
ويؤيد هذا الاعتبـار قوله في حديث جابر وأبي هريرة المتقدمين، فإذا

.)277( Zوقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة



قص الحق 1684

أقـوال الفقهاء لـترى كيف أن الشريعـة تصر على التقـريب بين الملاك ومـا يملكـون، وليست كـالأسهم المعـاصرة التي
تفصل أو تباعد بـين الناس ومواقع الإنتاج. فـإن كنت مقتنعاً بهذا أخـي القارئ فبإمكانك قفـز الفقرات الآتية إلى آخر

 .Zالبيع والتراضي والتصنع والجودةX فقرتين قبل العنوان القادم، أي قبل
لم يختلف العلماء في مشروعية الشفعة، فهي ثابتة بالسنة والإجماع. فقد قال الماوردي في الحاوي: Xإن ما روي في
الشفعة وإن لم يكن متـواتراً فالعلـم به مستفيض يصـير به الخبر كالمتواتـر، ثم الإجماع عليه منـعقد، ...Z.278 والشفعة
تجوز لـلمسلـم والكافـر عنـد الشـافعي ومـالك وأبي حنيفـة.س4 وقال جمهـور الفقهـاء بأن الـشفعة لا تجـب إلا للشريك
المقـاسم في العقار، فـإذا ملك زيد وبكـر عقاراً، وقـرر زيد البـيع، فيقدّم بكـر لشرائها على غـيره بالقيمـة التي سيـدفعها
الغريب. وذلك لأن الغريب قد يضر ببكر، أو قد لا يـرتاح إليه بكر في استخدام المنشأة مما يضطر بكر لقسمة العقار
بعد دخـول الغريـب عليه . وهذا قـد يرغم بكـراً لإضافـة مرافق جـديدة للعقـار. فإذا كـان زيد وبكـر مثلًا شركاء في
استخدام المرحـاض والممر، فقد يـضطر بكر بعـد القسمة إلى بـناء مرحاض جـديد أو استحداث ممـر لأن هذه الأعيان
سـتقسم بـين بكر والـشريك الجديـد، وقد لا يكـون في نصيـب بكر مـرحاض أو ممـر. لذلك يقـول جمهور الفقهـاء بأن
الـشفعة قبل القسمة. أمـا إذا وقعت الحدود، كأن تكون الـدار المشاعة قد قُسـمت، وعلم كل شريك نصيبه من الغرف
والمـرافق، وصرفت الطـرق بيـنهم، فعلـموا مـداخلهم وممـراتهم داخل المنـزل، فلا شفـعة بـينهم. أي أن جمهـور الفقـهاء
اشـترطوا أن يـكون المـلك مشـاعاً غـير مقسـوم للأخـذ بحـق الشفعـة، وهذه هـي حال المـنشـآت الإنتـاجيـة في الغـالب
كالمـصانع والمـزارع. وقد قـال بهذا، كـما جاء في المغـني، كل من عـمر، وعـثمان، وعمـر بن عبـد العزيـز، وسعيـد بن
المسيـب، وسليمان بن يـسار، والـزهري، ويحـيى الأنـصاري، وأبـو الزنـاد، وربيعـة، والمغيرة بن عبـد الرحمـن، ومالك،

والأوزاعي، والشافعي، وإسحق، وغيرهم. وفي المجموع إضافة لكل من أحمد وأبو ثور وابن المنذر.280 
إن قول الجمهـور هذا مهم جـداً لرفع الإنـتاجيـة: فإن تـذكر في الحـديث عن أحجـام المنتـجات وعلاقتهـا بعدد
الشركاء في فـصل XالشركةZ فقـد ذكرت أن الإنتـاج بسبب فتح أبـواب التمكين سـيتجه إلى شراكات لإنتـاج سلع بأكبر
عـدد ممكن من الشركاء دون خلافات بـينهم لإنتاج قطعة محـددة يتقنون إنتاجهـا، وبهذا فإن العملية الإنـتاجية ستتفتت
إلى أجزاء واضحـة الملامح. فصنـاعة الـسيارة مـثلًا قد تتجـزأ إلى جماعـة تصنع المحـرك، وأخرى تـصنع الأبواب وثـالثة
تُجمّع الهـيكل، وهكذا. ولنـأخذ بطـارية السيـارة كمثال: فحتـى يعمل المصنـع لهذا المنتج بكفـاءة XفلعلهZ من الأفضل
لجميع عـناصر المصنع أن تكون ذات مـلكية مشاعـة بين الشركاء. فإن قـرر أحد الشركاء الخـروج وبيع شقصه، فإن لمن
بقي من الشركاء حق الشفعة لأن المنشأة لم تُقسم بعد. فإن أخذوا بالشفعة ستستمر العلاقة حميمية بين الشركاء، لأنه لا
غـريب دخل عليهـم. لكن إن طلب بـائع الشقـص سعراً أعلى ممـا يرضـاه الشركـاء فإن للـمشتري الغـريب حيـنئذ شراء
الشقص حتـى لا يتضرر البائع لشقصه من جـراء الشراكة. وبالطبع فـإن هذا الغريب الذي دفع سـعراً مرتفعاً، لم يدفع

س4(  وفي المجمـوع: Xوخـالف أحمـد فقهـاء مـذهـبه على أنه لا شفعـة
لكـافـر على مـسلم. وقـال الـضيـاء المقـدسي نـص عليه أحمـد، قـال في
الإنصاف: وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب،
وبه قال الحسن البصري والـشعبي ...Z )279(. ولا حاجة هنا للخوض
في ترجـيح أحد المذهبين، ولكن عموماً فإن إعطاء غير المسلم )جورج
مثلًا(، حق الشفعة على بكر المسلم إن أراد بيع شقصه يعني أن جورج

سيزداد نصيـبه في الشركة إن اشترى شقص أو أسهم بـكر المسلم. وهنا
احـتمالان: الأول هـو أن جـورج قـد يـسلـم من حـسن المعـاملـة الـتي
وجدهـا من المسلمين بمـساواته. والثاني هـو ألا يسلم جورج ولكن في
الوقت ذاته ازداد تمكيناً لأن حصته زادت في الشركة، وفي المقابل، فإن
بكراً في هذه الحالـة الثانية قـد وُضع في وضع أفضل لأنه تحرر من حق

الشفعة لجورج الذي قد يؤثر على سعر شقصه. 
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هذا السعر إلا لاهتمامه بهذا المـصنع في الغالب. وفي هذا خير لهم لأنه استثمر الكـثير ولا يريد إضاعة هذه الاستثمار،
لهذا سيهتم بالمصنع برغم حداثة شراكته فتستمر حميمية الشراكة.

ولعلك تقول: ولكن قد يأتي ثري ولديه مصنعه الخاص به لصناعة البطاريات ويريد أن يثبط إنتاج هذا المصنع
المنافس له بالدخول عليهـم كغريب ليخسر المصنع المنافس له فيخرج من السوق فيقل العرض عن الطلب للبطاريات
فيربح بالتالي مصنعه! فأجيب: هـذا نادر الحدوث لأن الشركاء سيتعاونـون على شراء نصيب هذا الذي يريد البيع. وإن
لم يستطيعـوا فإن الداخل علـيهم لن يتمكن مـن إفساد الشركـة عليهم لأن الشركـاء الأصليين سيحاولـون إخراج شقصه
كما سيأتي بـإذن الله وذلك بالمـطالبـة بالقـسمة دون الإضرار بـأنفسهـم قدر المسـتطاع. وبهـذا يتكون عـرف في المجتمع
بصعـوبة التضرر من الغريـب الداخل فيتردد الناس في الإقـدام على الدخول في شراكة مـستقرة منتجة لـتخريبها ولكن

فقط الدخول للمساهمة في المزيد من العطاء للمزيد من الربح. وهذه الأعراف مهمة للمناخ الإنتاجي المستصح.
لاحظ أن أعـراف الشفعة مجهـولة للكثير مـن الناس في أيامنـا هذه التي نطـبق فيها الأنظمـة المعاصرة التي يعمل
فيها الكثـير من الناس كموظفين للدولة والـشركات. أما مع تطبيق الشريعة ولأن المـعظم يعمل شراكةً فإن حق الشفعة
سيتحـول من علم في الـكتب وبين الفـقهاء إلى معـرفة مـشاعـة بين الـناس ولهـا أصولهـا التـي يعرفهـا الجميع. ومـن هذه
الأصـول مثلًا الاستـئذان في بـيع الشقـص. فإن أراد زيـد مثلًا بيع نـصيبـه فلابد وأن يخـبر الشريك أولاً لـيتيح له فـرصة
الـشراء. ولكن إن أخبر زيد شريكه بكر بنيته في البيع وأذن الشريك لزيد بالبيع لأنه لا يريد الشراء ثم غيّر بكر رأيه،
فهل للشريـك ذلك؟ استنتج الفقهاء من الحـديث الثالث من قـوله صلوات الله وسلامه عليه: }فإن بـاعه ولم يؤذنه فهو
أحق به{ بأن Xفيه دلـيل على ثبوت الشفعة للشريـك الذي لم يؤذنه شريكه بالبيع. وأمـا إذا أعلمه الشريك بالبيع فأذن
فيه فباع ثم أراد الـشريك أن يأخذه بـالشفعة، فقـال مالك والشـافعي وأبو حنيفـة... وجمهور أهل العلـم أن له أن يأخذ
بالشفعة ولا يكون مجرد الإذن مبطلًا لهـا. وقال الثوري والَحكَم وأبو عبيد وطـائفة من أهل الحديث: ليس له أن يأخذه
بالشفعـة بعد وقوع الإذن منه بـالبيع. وعن أحمد روايتـان ...Z.281 نلحظ هنا أن مـذهب الجمهور سـيحافظ على وحدة
المنـشأة الإنـتاجيـة لأن الشريك بكـر الذي له حق الـشفعة قـد لا يوافق على سعـر الشراء، ولكن إن أتـى غريب ودفع
الـسعر الذي طلبه البائع زيد، عندهـا سيقتنع الشريك بكر بالسعر ويـدفع مقدار ما دفعه الغريب للحفاظ على وحدة
المـنشأة له أو لهم. وفي مثـالنا السـابق عن مصنع البطـاريات: فإن أراد شريـك الخروج وطلب سعراً مـرتفعاً لشقصه ولم
يُقنع هذا السعر باقي الشركاء، ثم تقدم عمرو من الناس لشراء الشقص فإن للشركاء حينئذ حق الشفعة بالسعر المرتفع.
هل رأيت كيف تحاول الشريعة الـتقريب بين الملاك والمنشآت الإنتاجيـة؟ أما إن لم يقنتع بكر ودخل غريب )عمرو(
في الشراكـة فكل مـا في المسـألة هـو إحلال شريك مكـان آخر، أي أن الـوضع لم يتغـير لأن الشريك الـداخل سيـجد
صعوبة في الإضرار بـالشركاء كما سيـأتي بإذن الله. فللشريك الجـديد نصيبه من الأربـاح وعليه من المسؤولـيات ما كان
على زيـد. أي أنه قريب أيضـاً من المنشـأة الإنتاجيـة وليس كالمـشتري للسهم في أيـامنا هـذه والمغيب عن مـوقع الإنتاج

تماماً.
أي أن هذه المنشآت الإنتاجـية وما بها من أعيان والتي يـمكن أن تُقسم إلا أنها غير مقسومـة ومشاعة في ملكيتها
والتي تـشبه الكثير من المنـشآت الإنتاجيـة الحالية لا يجـوز بيع الشقص فيهـا شرعاً دون الحصول عـلى إذن الشركاء. لهذا
يكـون السـؤال: كيف أجاز المـسلمون بـيع وشراء أسهم الشركـات المعاصرة دون إذن بـاقي الشركـاء؟ هذه نقطـة مهمة
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جـداً. لماذا؟ لأنهـا الحد الفـاصل الذي لا يجـوز تخطيه. فقـد يأتي اقتـصادي مـتفيقه ويضـع حلولاً لإشكـالية الاسـتئذان
لتجويز بيع الأسهـم المعاصرة وذلك مثلًا بوضع شرط لكل مـشترٍ للأسهم عند استحـداث أية شركة استثماريـة مساهمة
بـأن الشراء للأسهم يعني موافقة المشتري الضمنية على بيع الشركاء الآخرين لأسهمهم مستقبلًا دون استئذانه. هنا أقول
بـأننا استحدثنـا شرطاً باطلًا. وفي هذا الاسـتحداث تعدٍ على الشريعـة. فكأننا بهـذا نطوع الشريعـة لتلائم الوضع الحالي
المنـحرف. فالـشريعة اشترطت الإذن كحـركية وأعـطت حق الشفعـة للشريك حتـى لا تظهر المـتاجرة بـالأسهم، فهذا
صمام أمان تماماً كصمام أمـام حركية }لا تبع ما ليس عندك{. بهـذا تتعاضد الحركيات لتسحـب الاقتصاد قدماً للمزيد

من الإنتاجية. فتأمل.
ومـاذا عن الأعيان الـتي لا تُقسَم أبـداً كالـسيف والدواب، وفي حـالة المنجـرة كالمنـشار الكهـربائي، وفي حـالة
محطات توليد الطاقة كالتوربينات؟ وماذا عن العقارات التي لا تقبل القسمة مثل البئر الصغير أو دورة المياه في المصنع؟
فـكيف تكون الشفعة فيها؟ يستـنتج بعض العلماء كأبي حنيفة من حديث جـابر )الحديث الأول( ثبوت الشفعة في كل
الأشـياء المـنقولـة وغير المـنقولـة من الحيـوان والجماد، حتـى وإن لم تقبل الـقسمـة.282 أما جمهـور الحنـابلة والـشافعـية

والمالكية فلم يروا حق الشفعة فيما لا يقبل القسمة سواءً كان منقولاً أو لم يكن.283 فيقول ابن قدامة:
Xالشرط الثـالث ]أي للشفعـة[ أن يكون المبيع ممـا يمكن قسمـته، فأما مـا لا يمكن قسـمته من العقار
كـالحمام الصغير والـرحى الصغيرة والعـضادة ]ما يـسد به حول الحـوض والطريق[ والطـريق الضيقة
والعـراص الضيقـة فعن أحمـد فيهـا روايتـان: أحدهمـا لا شفعـة فيه، وبه قـال يحيـى بن سعـيد وربـيعة
والشـافعي؛ والثانيـة فيها الـشفعة وهو قـول أبي حنيفة والثـوري وابن سريج، وعن مالك كـالروايتين.
ووجه هـذا عموم قـوله عليه الـسلام: }الشفعـة فيما يقـسم{، وسائـر الألفاظ العـامة، ولأن الـشفعة
ثبتت لإزالـة ضرر المشاركـة، والضرر في هذا النـوع أكثر لأنه يتـأبد ضرره. والأول ظاهـر المذهب لما
روي عن الـنبـي صلى الله عليـه وسلم أنه قـال: }لا شفعـة في فنـاء ولا طـريق ولا مـنقبـة{، والمـنقبـة
الطـريق الضـيق، رواه أبو الخـطاب في رؤوس المـسائل، وروي عـن عثمان رضي الله عنـه أنه قال: Xلا
شفعة في بئر ولا فحلZ. ولأن إثبـات الشفعة في هذا يـضر بالبائع لأنه لا يمكـنه أن يتخلص من إثبات
الشـفعة في نصيبه بالقسمة، وقـد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيتضرر البـائع، وقد يمتنع البيع فتسقط
الشـفعة فـيؤدي إثـباتهـا إلى نفيهـا. ويمكن أن يقـال أن الشـفعة إنـما تثبت لـدفع الضرر الـذي يلحقه
بالمقاسمة لما يحتاج إلـيه من إحداث المرافق الخاصة، ولا يوجـد هذا فيما لا ينقسم. وقولهم: إن الضرر
ههـنا أكثر لتأبده، قلـنا: إلا أن الضرر في محل الوفاق من غير جنـس هذا الضرر، وهو ضرر الحاجة إلى
إحداث المرافق الخاصة فلا يمكن التعدية، وفي الشفعة ههنا ضرر غير موجود في محل الوفاق، وهو ما
ذكرناه فتعذر الإلحاق. فأما ما أمكن قـسمته مما ذكرنا كالحمام الكبير الواسع البيوت بحيث إذا قسم
لم يستضر بالـقسمة وأمكن الانتـفاع به حماماً فـإن الشفعة تجب فـيه، وكذلك البئر والـدور والعضائد

284.Z.... متى أمكن أن يحصل من ذلك شيئان كالبئر ينقسم بئرين يرتقي الماء منهما وجبت الشفعة
ومن قول ابن قـدامة نستـشف أن آراء الجمهور من الفقـهاء كانت واضحـة في ما لا يقبل الـقسمة بتـاتاً إلا بتلفه.
ففي المـوطأ: Xولا شفعة عنـدنا في عبد، ولا ولـيدة، ولا بعير، ولا بقرة، ولا شـاة، ولا في شيء من الحيوان، ولا في ثوب، ولا
في بئر ليـس لها بياض )أرض من حولها(، ...Z.285 وهنـا نجد أن رأي الجمهور بإثبات الـشفعة فيما لا يقسم قد يؤدي إلى
نفور المشترين الأغراب عن الشراء، وبهذا ينخفض سعر الشقص مما يضر بالشريك البائع. لنتصور أن رجلين شريكان
في ملـكية منجـرة وبها آلات لا تقبل الـقسمة كـالمنشار الـكهربائـي، فإذا لم يتمكـن أحدهما مـن البيع وهو يـريد البيع
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فـسيفقد الاهـتمام بالـشركة، وهـذا سيؤثـر في جودة الإنـتاج سلبـاً لأن الشريك قـد لا يواظب على العـمل. كما أن نفور
المشـترين خوفاً من الـشفعة وهبوط سعـر الشقص قد يـؤدي إلى التشاح بين الـشركاء لإصرارهم للأخذ بـالشفعة، وبهذا
ستـسوء حـال الشراكـة لاختلاف الشركـاء، هذا إن لم تخـسر. فتأمـل كيف أن الشريعـة لا تعطـي حق الشفعـة في هذه
الحالـة حتى لا يفقـد أي من الشركـاء الاهتمام بشراكـاتهم ما يـؤدي لاستمـرارية الإنتـاج. فشـتان بين شريـكين متفقين

يعملان معاً في حفر بئر بسيارة حفر يملكانها معاً وشريكين مختلفين.
ولكن الاختلاف بين العلماء هـو فيما يقبل القسمة بضرر أو يقـبل القسمة بتغير في حاله كـالطريق أو العرصة.
فهناك حديث رواه أبـو سعيد الخدري أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: }الخليط أحق مـن الشفيع، والشفيع أحق من
غيره{.286 كما روي عن الـنبي صلى الله عليه وسـلم قوله: }لا شفعـة في فناء ولا طـريق ولا منقبـة ولا ركع ولا رهوة{.
رواه أبـو الخطـاب من أصحـاب الإمـام أحمـد في رؤوس المسـائل.عـ4 لهـذا فقـد أثبت بعـض الفقهـاء الـشفعـة للخـليط،
كالشريـك في الطريق ومسـيل الماء. فقد استـدل بعض الفقهاء مـن حديث جابـر أن الشفعة تثـبت للخليط إذا لم يكن
هناك  شريك مقاسم في العقار أو لم يأخذ بها هذا الشريك، وقيل بأن الذين قالوا بهذا هم علي وعمر وعثمان وسعيد بن
المسيب وسلـيمان بن يسـار وعمر بـن عبد العـزيز وربيعـة ومالك والـشافعـي والأوزاعي وأحمد وغيرهـم.288 يقول ابن

قدامة:
X... فأما الطـريق فإن الدار إذا بيعت ولها طريق في شارع أو درب نافذ فلا شفعة في تلك الدار ولا في
الطريق لأنه لا شركة لأحـد في ذلك؛ وإن كان الطريق في درب غير نافـذ ولا طريق للدار سوى تلك
الطـريق فلا شفعـة أيضـاً لأن إثبـات ذلك يضر بـالمشتري، ولأن الـدار تبقـى لا طريق لهـا. وإن كان
للدار باب آخر يـستطرق منه، أو كان لهـا موضع يفتح منه باب لهـا إلى طريق نافذ، نـظرنا في طريق
المـبيع مع الدار، فإن كـان ممراً لا تمكن قسـمته فلا شفعة فيه، وإن كـان تمكن قسمته وجـبت الشفعة
فيه لأنه أرض مشتركـة تحتمل القسمة، فوجبت فيه الشفعة كغير الطريق. ويحتمل أن لا تجب الشفعة
فيـها بحال لأن الـضرر يلحق المشتري بتحـويل الطريق إلى مـكان آخر، مع مـا في الأخذ بالـشفعة من
تفـويت صفقة المـشتري، وأخذ بعـض المبيع من العقـار دون بعض، فلم يجـز كما لو كـان الشريك في
الـطريق شريكـاً في الدار، فـأراد أخذ الـطريق وحـدها. والقـول في دهليز الجـار وصحنه كـالقول في
الطريق المملـوك، وإن كان نصيب المشتري من الـطريق أكثر من حاجته؛ فـذكر القاضي أن الشفعة
تجـب في الزائـد بكل حـال لوجـود المقتـضى وعـدم المانع، والـصحيح أنه لا شفعـة فيه لأن في ثبـوتها

289.Zتبعيض صفقة المشتري ولا يخلو من الضرر
إن نـظرت لأي منشأة إنتاجية ستجـد أنها مكونة: من أماكن كبيرة مسقـوفة في الغالب ومخصصة لأعمال الإنتاج
وبها آلات، وأمـاكن مكشوفة في الغالب ومخصصة لحركة السيارات وأخرى ربما أصغر أو أضيق ومكشوفة أو مسقوفة
ومخـصصة لحـركة الأفـراد. فإن كـانت ملكيـة هذه المنـشأة مـشاعـة ثم طلب أحـد الشركـاء بيع نصيـبه فسيلجـأ الفقهاء
المعاصرون لأحـاديث الشـفعة ولمـثل هذه الأقـوال السـابقة لابـن قدامـة لمنـح حق الشفعـة أو منعه لإزالـة الضرر عن
الشركـاء. عندها ستلحظ بـأن أقوال الفقهاء بسبب الـتزامهم بالنص رحمهم الله ستـؤدي إلى تقريب الملاك من ممتلكاتهم

عـ 4(  والمنقبة الطريق الضيقة تـكون بين الدارين، والركع بضم الراء
ناحية البيت من ورائه وما كان فضـاء للسابلة والمارة، والرهوة الجوبة

تكون في محلة القوم يسيل فيها ماء المطر وغيره )287(.
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قـدر المستـطاع بـرغم اختلافـاتهم، إلا أن هـذا لم يحدث مع الأسف لأن المـتفيقهين المعـاصرين رضـوا بالـشركات ذات
الأسهـم والتي تـباعـد بين الملاك ومـواقع الإنـتاج. أريـدك أخي القـارئ أن تقـرأ المثـال الآتي من المجـموع لـترى حرص

الفقهاء على نتائج القسمة إن حاول أحد الشركاء البيع برغم اختلافاتهم:
Xوأما الطـريق المشترك في درب مملـوك ينظـر فيه، فإن كـان ضيقاً إذا قـسم لم يصب كـل واحد منهم
طـريقاً يدخل فيه إلى ملكه فلا شفعة فيه؛ وإن كان واسعاً نظرت، فإن كان للدار المبيعة طريق آخر
وجـبت الشفعة في الـطريق، لأنه أرض مشتركـة تحتمل القسمـة، ولا ضرر على أحد في أخذه بـالشفعة،
فأشبه غـير الطريق. وإن لم يكن للـدار طريق غيره ففيه ثلاثـة أوجه: أحدها: لا شفعـة فيه، لأنا لو
أثبتنـا الشـفعة فيه أضررنـا بالمـشتري لأنه يبقـى ملكه بغير طـريق، والضرر لا يـزال بالـضرر، والثاني:
تـثبت فيه الشفعة، لأنه أرض تحتمل القسمة، فتثبت فيها الشفعة كغير الطريق. والثالث: أنه إن مكن
الشفيع المـشتري من دخول الـدار ثبت له الشفعـة، وإن لم يمكنه فـلا شفعة لأنه مع التـمكين يمكن

290.Zدفع الضرر من غير إضرار، ولا يمكن مع عدم التمكين إلا بالإضرار
وبالـنسبة للأعيـان التي لا تتقبل القـسمة إلا بتلفهـا كالطاحـونة والثوب والـزمردة والسرج، وهذا مـشابه لمعظم
الآلات والمعـدات الإنتاجية المعـاصرة في المصانع، وكذلك بـالنسبة للعقـارات التي تُقسم ولكن بضرر الـشركاء ضرراً بيناً
كما في قـسمة المـرحاض والقنـاة والغرفـة الصغيرة، فـإن جمهور الأحـناف والشـافعية والحنـابلة لم يـروا القسمـة بإرغام
الشريك، لأن القسمة ستضر جميع الشركاء بإتلاف العين. وبهذا سيفكر الغريب الذي يريد الدخول لتخريب الشركة
ألف مرة قـبل الشراء لأنه مُضـار ولن يفلح. وبهذا تـبقى الآلات مثلًا على حـالها دون قـسمة، وتـستمر في العـطاء ولكن

بتغير الملاك جيلًا بعد جيل.
إن الشركـات المعـاصرة كما هـو معلـوم تحـوي كل ممــا يقبل القـسمـة كصـالات الإنتـاج ومــا لا يقبل القـسمـة
كالآلات، فإن طبقت الشريعة فإن ما يقبل القسمة سيُقسم، وما لا يقبل سيبقى شراكة على حاله. فإن كانت هناك مثلًا
قنـاة ومعـها أرض، قـسمت الأرض وتـركت القنـاة على الشركـة إذا كان في قـسمتهـا ضرر.291 وهذا الـقول يحـمي جميع
الـشركاء من الضرر، إلا أنه في الوقت ذاته قـد يفتح المجال لبعض الـشركاء في التمادي في الإهمال عنـاداً ما يؤدي إلى سوء
حال المكان أو العقار أو الآلة، فقد يصر شريـك على القسمة، لكن إن قُسمت الصالة التي تحوي آلات الإنتاج فإن هذا
قـد يتـطلب نقل بـعض الآلات من مـواقعـها، وفي هـذا ضرر بين لأن هـذه الآلات قد يـصعب أو حتـى يسـتحيل نقلـها
لارتباطها بأجهزة أخرى بجانبهـا كما هي حال المصانع عادة. أي وكأن قاعة الإنتاج هذه بآلاتها عين لا تقبل القسمة إلا
بتلف. وفي هـذه الحالـة، فإن الـقاعـة Xلن تُقـسم كما قـال جمهـور الفقهـاءZ. إلا أن هنـاك بعـض الآراء التي تقـول بأن

الشريك يجبر على بيع ما لا يقبل القسمة إذا طلب الآخر أو الآخرون ذلك، وهو ظاهر كلام أحمد ومالك.292
أما فقهاء المـذهب المالكي فـقد اختلفت آراؤهم في قـسمة ما لا يـقسم إلا بتلف. فيقـول القرافي بأن قـسمة هذه
الأعيـان جائـزة بالتراضي، حتـى وإن أدى ذلك لتلفـها لأن للآدمي إسقـاط حقه بخلاف حق الله تعـالى في إضاعـة المال.
فـقد سئل ابن القـاسم عن أرض Xقليلـة بين أشراك كثيرة إن اقتـسموهـا فيما بينهـم لم يصر ما في حظ أحـدهم إلا القليل
الذي لا يُنتفع به؛ أتقسم بينهم هذه الأرض أم لا في قول مـالك؟ قال: قال مالك: تقسم بينهم وإن كره بعضهم، ومن دعا
إلى الـقسـم منهـم قسـمت الأرض بيـنهم وإن لم يـدع إلى ذلك إلا واحـد منـهم، ...Z.293 ومن الـواضح فـإن الخلاف بين
جَالِ نَصِيبٌ مِّمَّها ترََكَ eلcوَ^لدَِانِ الفقهاء في قسمة ما لا يقبل القسمة هو تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: )للِّرِّ
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َقcرَبـُونَ مِمَّها قَلَّ منcِهُ أَوc كَثَُ نصَِـيبًا مَّهفcرُوضًا(. فيقـول ابن العربي في cلeَوَ^لِدَانِ وcلe َءِ نصَِيبٌ مـِّمَّها ترََكdرَبُونَ وَلِلـنِّسَاcَق cلeَو
هذه الآيـة بأن فقهاء المالكيـة اختلفوا فيها، فمنهـم من يرى أن القسمة المؤديـة إلى إبطال المنافع كابن كـنانة، لابد منها
إذا طلب أحد الشركاء ذلك، ومنهم من كان يرى أن ذلك لا يجوز كابن القاسم.294 ويلخص ابن الرامي هذا الخلاف في

المذهب المالكي فيقول: 
Xالأصل في ذلك قوله سبحانه تعالى: )مـِمَّها قَلَّ منcِهُ أَوc كثََُ نَصِيباً مَّهفcرُوضًا(، فبنى ملك ]مالك[ رحمه
الله تعـالى على هذه المسألة فقال: يقسم الحمام والماجل والبيت والأرض والدكان الصغير في السوق إذا
كان أصل الـعرصة بينهم وإن لم يقع لواحد منهم ما يـنتفع به. قال ملك في المجموعة: وقد عمل بذلك
أهـل المدينـة حتى أن بـعضهم لا ينـتفع به. وقال ابـن القاسـم: وأنا أرى كل مـا لا ينقـسم إلا بضرر ولا
تكـون فيه منفعة من دار أو أرض أو حمام أنه لا يقسم ويبـاع ويقسم ثمنه لقوله صلى الله عليه وسلم:
}لا ضرر ولا ضرار{، ... وروى ابن حبيب عن أبي حنيفة مثـل قول ملك، ... وهذا قول شاذ، لم يقل
به أحد من أصـحاب ملك إلا ابن كنانـة، ... وقال مطرف: الـذي آخذ به إن كان بعضهـم ينتفع بسعة
سهمه، ويضيق على بعضهم لقلة سهمه فيقسم بينهم كما قال ملك، وإن كان لا ينتفع واحد منهم لقلة

295.Z... سهمه فيباع ويقسم الثمن
وقد سئل ابن زرب عن دار مشتركة لا تحتمل القسمة، فـدعا أحد الشركاء البيع صفقة، فهل يجبر الثاني على ذلك،
وإذا بلغت ثمناً مـا، فهل للذي لم يدع للبيع شراؤها؟ فـأجاب: Xللذي لا يرغب في البيع منهـما ضمها بذلك الثمن، وكان
أحق بذلك ممن بلغها ولم يزد، ...Z.296 وعلى هذا يمكننا الاستنتاج بأن رأي أكثر المالكية وباقي المذاهب هو بيع ما لا
يقبل القـسمة إذا طلـب أحد الشركـاء ذلك، وبهذا تتحـول ملكية ذلـك العقار أو تلك القـاعة أو تلك الآلـة أو الجهاز إلى
جماعـة أخرى من الشركـاء ما يؤدي لاستمـرارية الإنتاج في المجـتمع. أما إذا لم يُبعَ، وبالـذات إذا كان مكانـاً كالدكان

يمكن قسمته فإن القسمة قد تقع على الشركاء، وهذا سيدفعهم للاتفاق خوفاً من القسمة وبالتالي الخسارة. 
وبالطبع فإن مـوضوع الشفعة فيه الكثير من الأقوال المتباينـة لأن نوازلها تأتي من واقع يعيشه الناس في مقار
أعمالهم التي تـداخلت فيهـا أماكـن وأعيان لا تقـبل القسمـة وأخرى تقـبل. ولكن في جميع الأحـوال ومهما اختلفت
الأقوال تجد أنها داخـل بوتقة واحدة. فـجميع الفقهاء يصرون على القـبض بعد البيع، وجميـعهم يحاولون تلافي الضرر
النـاتج من الـقسمـة قدر المـستطـاع إن لم يكن هنـالك بدٌ مـن القسـمة، وجمـيعهم يقفـون في فتـاواهم ضـد الشريك
المضار، لهـذا وبرغم هـذه الاختلافات إلا أنهـا جميعاً تـؤدي إلى مجتمع بيئـته الإنتاجيـة تميزت بقـرب الملاك من مقار
الإنتاج. وهذا هو المهم لموضوعنا. وهذا القرب يعني باختصار بأن الناس منشغلون بما هو إنتاجي فعلياً. وهذا يعني
أنهم يتنـافسون دوماً في تـطوير منـتجاتهم وإلا لما ربحـوا. كما أن القرب يعني أيـضاً أن من ترك شراكـة ما فهو إنما
حمل معه المعرفة التي اكتسبهـا لينقلها لشراكة جديدة لتنتشر المعرفة هنالك وتتطور أكثر وأكثر. أما مع تجويز بيع
الأسهم مع الأسف، وبالتـالي ظهور الطبقات التي لا تنتج إلا المكر والخديعة في أسواق المال، فإن الفساد سينتشر بين
هؤلاء لأنهم لم ينشغلـوا بالإنتاج والتنافس والتطوير، بل باستـحداث طرق للكسب دونما إنتاج بينما المسؤولون عن
المـصانع ينهبون قـدر المستطاع. فهـؤلاء المسؤولون كما مـر بنا يجنون الـربح اليسير للملاك المبـعثرين في كل مكان
لكثرة نفقاتهم دونما رقيب مالك قـريب عليهم. وبهذا تزدهر وسائل جمع المال خبثاً كما هو حادث في أسواق المال.
وشتان بين المجتمعين: أحدهما أفراده منشغلون بالإنتاج والابتكار وعرض منتجاتهم للبيع منافسة وبالتالي فهم دائمو
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التـوجه لله طلبـاً للتـوفيق وتـوكلًا عليه، لهـذا فهم دائـمو الـذكر لله والـرجاء والـتذلل له طـمعاً في الـبركة في الإنـتاج
الأفضل؛ والآخـر أفراده تـربوا على الـتكاسل والـتحايل والغـش لأن ما يـنفقونه يـأتيهم مـن المقامـرة في الأسهم ومن
التزلف للحكـام والمسؤولين، أي نفـاق في نفاق. كما أن الأسهم كـتجارة ستوجـد مستويـات من الظلم لأن الفرد إن
اختلف مع الشركات فهو إنما يجـابه مستوى عال من التنظيم الذي يجـيش المحامين لإحقاق الباطل، وليس كالخلاف

بين الشركاء في نقطة محددة كما وضحت في أول هذا الفصل.
وللتلخـيص أقول: هل رأيت لمـاذا تصر الشريعـة على قبض الموهـوب أو المباع كحـركية، ولمـاذا حق الشفعة
يعتبر حركية مهـمة؟والإجابة بالطبع هي لتـنتفي الطبقية. لذا فإن رأيت أي مجـتمع تنتشر فيه تجارة الأسهم فاعلم أنه
مجـتمع طـبقي. فـالأسهم مــؤشر واضح على الطـبقيـة وبـالتـالي الاسـتعبـاد وقلـة الإنتـاج مع الهـدر الـكبير في المـوارد
والإسراف والتـبذير للاثـرياء. فكلما زادت تجـارة الأسهم كلما دل ذلك على أن أبـواب التمكين مغلقـة، لهذا لم يجد
الناس باباً إنتـاجياً ليطرقـوه، فتجمعت لدي بعضهم الأمـوال لتُستثمر في أسهم شركـات تستعبد الفقـراء الذين حرموا
الموارد ومـنعوا من الموافقات الحكومـية على مشروعاتهم ولم يتمكنـوا من قطف المعرفة فأصـبحوا فقراء. لهذا كانت
حكمـة الشريعة بمـنع البيع قبل القبض وبـإحقاق حق الشفعـة فلا تظهر بـالتالي التجـارة بالأسهم ولا ما يُـسمى ببيع
الأبُشن وما شابه من ألاعيب. ولعلـك تقول: ولكن البيع قبل القبض حرية للفـرد وقد مُنع منها، وأنت يا جميل تقول
بأن الـشريعة تطلق الأفراد، وهـذا عكس ما تقـول، أي أن فيه تقييد للأفـراد! فأجيب: تمامـاً كما كان الحال مع منع
الشريعـة لتلقـي الركبـان )كمثـال(، فإن الفـرد مسير في هـذه الجزئيـة، لأنه إن كان لـه البيع قبل القـبض لظهـر لهذه
الحرية تقيـيد في مستويـات أعلى. فهذه الحريـة إن أطلقت ستؤدي لظهـور بيع الأبشن، وبالتـالي ستؤدي إلى احتكار
بعض السلع عـند البعض، ما يؤدي إلى Xتغبيش شفافيةZ السوق فتختل حركية العرض والطلب للسلع وبالتالي ستُنتج
سلع أكثـر مما يحتاجه المجـتمع على حساب ضـمور إنتاج سـلع يحتاجها المـجتمع. وبهذا يقل الإنتـاج كفاءة والتوزيع

ظلماً بسبب هذه التدخلات في حركيات السوق. وهو موضوعنا القادم:

البيع والتراضي والتصنيع والجودة
d أنَ تكَُونَ اْ أَمcوَ^لكَُم بيcَنَكُم بeِلcبَ^طِلِ إِلَّا dكلُُوcلَّاذِينَ ءاَمنَُواْ لَ تَأe َأَيُّهاd^َقال تعالى في الآية 29 مـن سورة النساء: )ي
َ كـَانَ بكُِمc رَحِيـمًا(. إن هـذه الآيـة إن كـتبـت فيهــا عشرات اْ أَنفـُسَكُمc إنَِّ eلَّه dُتـُلوcَوَلَ تق cتِجَ^رَةً عَن تـَرَاضٍ منِّكُم
الصفحات فلن تفيها حقها من التدبر لدقة معناهـا مع سعة تأثيرها في حياتنا الاقتصادية إن نحن عملنا بها. وبالذات
إن وضعناهـا في إطار سورة النساء التي تـركز على العدل. ففي الآية التي تلـيها مباشرة قال تعالى: )وَمنَ يفcَعَلc ذَ^لكَِ
ِ يسَِيرًا(. قبل البدء في تفسيرهـا اقتصادياً لنـنظر لتفسير ابن لِيهِ نَارًا وَكـَانَ ذَ^لِكَ عَليَ eلَّه cفَ نُص cمًا فَسَوcُوَ^نـًا وَظل cعُد

كثير لها كمثال لما ذهب إليه معظم المفسرين. يقول ابن كثير رحمه الله: 
Xينهـى الله تبـارك وتعـالى عبـاده المـؤمـنين عن أن يـأكلـوا أمـوال بعضهـم بعضـا بـالبـاطل، أي بـأنـواع
المكاسب الـتي هي غير شرعيـة كأنـواع الربـا والقمار وما جـرى مجرى ذلك من سـائر صـنوف الحيل
وإن ظهـرت في غالب الحكـم الشرعي مما يعـلم الله أن متعاطيهـا إنما يريد الحـيلة على الربـا، حتى قال
ابن جرير: حـدثني ابن المثنى حـدثنا عبد الـوهاب حدثنـا داود عن عكرمة عـن ابن عباس في الرجل
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يشتري من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخذته وإلا رددت معه درهماً. قال هو الذي قال عز وجل
اْ أَمcوَ^لكَُم بيcَنكَُم بeِلcبَ^طِلِ(. وقال ابـن أبي حاتم: حدثنا علي بن حرب الموصلي حدثنا dُكُلوcفيه: )لَ تَأ
ابن فضيل عن داود الأودي عن عامـر عن علقمة عن عبد الله في الآية قـال: إنها محكمة ما نسخت ولا
تنـسخ إلى يوم القـيامة. وقـال علي بن أبي طلحة عـن ابن عباس لمـا أنزل الله: )يَ^dأَيُّهـَا eلَّاذِينَ ءَامنَُواْ لَ
اْ أمcَوَ^لكَُم بيcَنكَُم بeِلcبَ^طِلِ(، قـال المسلـمون: إن الله قـد نهانـا أن نأكل أمـوالنـا بيننـا بالـباطل dكُلـُوcَتأ
والطعام هو أفضل أموالنـا، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحـد، فكيف للناس؟ فأنزل الله بعد ذلك:
d أنَ تكَُونَ تِجَ^رَةً عَن تَرَاضٍ مَى حَرَجٌ(، الآية، وكذا قال قتـادة وقوله تعالى: ) إلَِّا cَع cلe سَ عَلَيcلَّاي(
(، قرئ )تِجَ^رَة( بـالرفع وبـالنصـب، وهو استثـناء منقـطع. كأنه يقـول لا تتعاطـوا الأسباب cمنِّكُم
المـحرمـة في كتـاب الأموال، لـكن المتـاجرة المـشروعة الـتي تكـون عن تـراض من البـائع والمـشتري
ُ إِلَّا مَ eلَّه تِي حَرَّه فـافعلـوها وتـسببـوا بها في تحـصيل الأمـوال كما قـال تعـالى: )وَلَ تقcَتـُلُواْ eلنَّفcسَ eلّـَا

وُلَى(، ومن هـذه الآية الكـريمة احتج cلe ََتة cمَوcلe تَ إِلَّا cمـَوcلe َ(، وكقوله: )لَ يـَذُوقُونَ فيِها بeِلcحَقِّ
الشـافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول لأنه يدل على التراضي نـصاً بخلاف المعطاة، فإنها قد لا تدل
على الـرضا ولا بـد وخالف الجمهـور في ذلك مالك وأبـو حنيفة وأحمـد، فرؤا أن الأقـوال كما تدل على
الـتراضي وكذلك الأفعـال تدل في بعـض المحال قـطعاً، فـصححوا بـيع المعاطـاة مطلـقاً، ومنهـم من قال:
يصح في المحقـرات وفيـما يعده الـناس بـيعاً وهـو احتيـاط نظـر من محققي المـذهب والله أعلـم. وقال
(، بيعـاً أو عطاءً أحـد أحداً، ورواه ابن جـرير. ثم cأنَ تَكُـونَ تِجَ^رَةً عَن ترََاضٍ مِّنكُم d مجـاهد:  )إِلَّا
قال: وحدثنـا وكيع حدثنا أبي عـن القاسم عن سليمان الجعفـي عن أبيه عن ميمون بـن مهران قال: قال
رسول الله عليه وسلم: }البيـع عن تراض، والخيار بعـد الصفقة، ولا يحل لمسلـم أن يضر مسلماً{. هذا
حـديث مرسل. ومن تمام التراضي إثـبات خيار المجلس كـما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم قـال: }البيعان بـالخيار مـا لم يتفرقـا{. وفي لفظ البخـاري: إذا تبايع الـرجلان فكل واحد
منهـما بالخيـار ما لم يـتفرقـا{. وذهب إلى القـول بمقتـضى هـذا الحديث أحمـد والشـافعي وأصـحابهما
وجمهور السلف والخلـف، ومن ذلك مشروعية خيار الـشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيـام بحسب ما يتبين
فـيه مال البـيع، ولو إلى سنـة في القريـة ونحوهـا كما هو المـشهور عـن مالك رحمه الله. وصـححوا بيع
المعـاطاة مطـلقاً، وهو قـول في مذهب الـشافعي. ومـنهم من قال: يـصح بيع المعاطـاة في المحقرات فيما

يعده الناس بيعاً، وهو اختيار طائفة من الأصحاب كما هو متفق عليه.
(، أي بـارتكـاب محـارم الله وتعـاطي معـاصيه وأكل أمـوالـكم بيـنكم cاْ أَنـفُسَكُم dتُلُوcَوقـولـه: )وَلَ تق
َ كَانَ بكُِمc رَحِـيماً(، أي فيما أمركـم به ونهاكم عنه. وقـال الإمام أحمد: حـدثنا ... بالبـاطل. )إنَِّ eلَّه
عـن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قـال لما بعثه النبي صلى الله علـيه وسلم عام ذات السلاسل قال:
إحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن أغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة
الصبح. قـال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكـرت ذلك له، فقال: }يا عمرو، صليت
بـأصحابك وأنت جنـب؟{، قال: قلت: يا رسـول الله إني احتلمت في ليلـة باردة شديـدة البرد فأشفقت
َ كاَنَ بكُِمc رَحِيماً(، اْ أَنفُسَكُمc إِنَّ eلَّه dتُلُوcَإن اغتسلـت أن اهلك، فذكرت قول الله عز وجـل: )وَلَ تق
فتـيممت ثـم صليت. فضـحك رسول الله صلى الله علـيه وسلم ولم يقل شيـئاً، وهكـذا، ... ثم أورد ابن
مردويه عنـد هذه الآية الـكريمة من حـديث الأعمش عن أبي صـالح عن أبي هريرة قـال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: }من قتـل نفسه بحديدة في يـده يجأ بها بطنه يـوم القيامة في نـار جهنم خالداً
مخلـداً فيها أبـداً، ومن قتل نفـسه بسم تـردى به فسمـه في يده يتحـساه في نـار جهنم خـالداً مخلـداً فيها

297.Z... .أبداً{، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين
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تلحظ في تفـسير ابن كثـير وكذلك مـعظم التفـاسير بأن المـسلمين احـتاروا عنـدما نـزل قوله تعـالى: )يَ^dأَيُّهاَ
اْ أمcَوَ^لكَُم بيcَنكَُم بeِلcبَ^طِلِ(. والسبـب في ذلك هو أن معظـم معاملاتهم المـالية آنـذاك اتسمت dكلُـُوcذِينَ ءاَمنَُواْ لَ تَأ eلّـَا
بالنـقاء وخلت من الـربوا والقمار والـبخس وما شـابه من محرمـات، ومع ذلك نزلت الآيـة لتمنعـهم من أكل الأموال
بينهم بـالباطل، فذهب ظنهم على أنها قـد تعني أكلهم مع بعضهم البعض لأن أطيب أمـوالهم في أطعمتهم. فنزلت آية
رَجِ حَرَجٌ وَلَ عَلَي eلcمرَِيـضِ حَرَجٌ وَلَ عَلىdَ أَنفُسِكُمc أنَ تأcَكُلوُاْ cَع cلe َمـَى حَرَجٌ وَلَ عَلي cَع cلe سَ عَلَيcسـورة النور: )لَّاي
مَ^مكُِمc أَوc بيُوُتِ cَبيُُوتِ أع cَأو cبيُُوتِ أخََوَ^تكُِم cَأو cوَ^نكُِم cِبيُُوتِ إخ cَأو cبـُيوُتِ أُمَّههَ^تكُِم cأَو cئكُِمdبيُوُتِ ءاَبَا cأَو cبيُوُتِكُم cمِن
تُم مَّهفَاتِحَهdُ/ أَوc صَـدِيقكُِمc ليcَسَ عَلـَيcكُمc جُنَاحٌ أَن تـَأcكلُُواْ cمَا ملَـَك cَأو cبُيـُوتِ خَ^لَ^تكُِم cأَو cوَ^لكُِم cبيُـُوتِ أَخ cأَو cعَمَّه^تكُِم
تـَاتًا ...(. أي نزلت الآية لـتبين لهم أن ليس المـقصود ما ظـنوه. لهذا ذهب تـأويل المفسرين والله أعلم cأَش cجَميِعًا أَو

إلى أن المقصود من أكل أموال الناس بالباطل لابد وأن يكون الوقوع في محظورات البيع كالتدليس والنجش مثلًا.
(، نلحظ أن أقـوال المفسرين دارت cأَن تَكُونَ تِجَ^رَةً عَن تـَرَاضٍ مِّنكُم d وبالـنسبـة لتفسـير قوله تعـالى: )إِلَّا
حول حديث الرسـول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: }البيعـان بالخيار ما لم يتفرقـا )أو قال: حتى يتفرقا(
فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما{.298 ثم إن نظرنا لتأويل قوله تعالى: )وَلَ
(، سنلحظ أن التـأويل ذهب على أنها التخفيف عن النـاس كقصة عمرو بن العـاص عندما أمّ الناس cاْ أَنفُسَكُم dتلُُوcتَق
اْ أَمcوَ^لكَُم بيcَنَكُم dكلُُوcلَّاذِينَ ءاَمنَُواْ لَ تَأe َأَيُّهاd^َفي الصلاة ولم يغتسل، بل تـيمم فقط. تلحظ أن الربط بين المقطعـين )ي
( بحاجـة لمغزى مقنع في تـأويل الآية. أي cاْ أَنفُسَكُم dتلُـُوc( و )وَلَ تَق cأنَ تكَُـونَ تِجَ^رَةً عَن ترََاضٍ منِّكُم d بeِلcبَ^طِلِ إِلَّا
لماذا اجـتمع هذان المقـطعان في نفـس الآية؟ ولعل الـسؤال هـو: كيف نربـط بين هذه المعـاني المتفرقـة لتظهـر الآية

برسالة واضحة تجمع هذه المعاني؟
اْ أَمcوَ^لكَُم بيcَنَكُم بeِلcبَ^طِلِ( dكلُُوcلَّاذِينَ ءاَمنَُواْ لَ تَأe َأَيُّهاd^َلاحظ أن الآيـة تحوي أربعة مقاطع واضحة هـي: )ي
َ كَانَ بكُِمc رَحِيمًا(، وأن اجتماعهم ( و )إنَِّ eلَّه cاْ أَنفُسَكُم dتلُـُوc( و )وَلَ تَق cأَن تَكُونَ تِجَ^رَةً عَن ترََاضٍ مِّنكُم d و )إِلَّا
d أَن تَكُونَ تِجَ^رَةً في آية واحدة بحاجة لنوع من التدبر للوصـول للربط المتوقع بينهم. لننظر أولاً إلى قوله تعالى: )إِلَّا
(، فما الـذي يمكـن أن يعنيه هـذا المقطع مـن الآية؟ إن الـتجارة كـما هو معلـوم صفقة بـين بائع cعَن تـَرَاضٍ مِّنكُم
ومشتر، وأن البائع في الغالب سيكون راضيـاً عن الصفقة لأنه هو الذي وضع السعر الـذي يريده وهو الذي سيأخذ
من المشتري مالاً مقابل السلعة، فلماذا لا يرضى؟ لكن هناك احتمال نادر لعدم رضاه وذلك في حالة إجباره على البيع
بسعر محدد كما هي الحـال إن تدخلت الدول وفرضت الأسعـار على التجار. لكن في المقابـل، فإن المشتري هو الذي
قد لا يـكون راضيـاً في معظم الـصفقات، ذلـك أنه مضطـر للشراء مع قـناعتـه أحيانـاً بأن المـال الذي سيـدفعه قد لا
يستحقـه البائع. لأضرب بعض الأمـثلة: كثير منـا مر بتجـربة دفع مسـتحقات شركات الهـواتف النقالـة كالجوالات.
وكثير منـا يعلم مـن خلال تجربـته أن هذه الـشركات تـدعي مبلـغاً من المـال مقابل خـدمة قُـدمت له وهـو لم يحصل
عليهـا، لكـن عليه الـدفع دون رضـىً منه، أي رغماً عـنه لأنه إن لم يفعل فـسيفقـد رقمه. مثـال آخر: إن حـصل ابن
الوزيـر على أرض في سفح الجبل وبنى عليـها مشروعاً استـثمارياً لعدد من الـدور ثم قام ببيعهـا، فإن المشتري في هذه
الحالة يعلم جيـداً بأنه مغبون في السعـر لأن السعر يشمل الأرض التي مـا حصل عليها المستـثمر إلا لأنه ابن الوزير.
وأن سعـر البيع لا يعكـس فقط تكلـفة البـناء مع بعـض الربح، ولكـن يعكس سـطوة ابن الـوزير الـذي حصل على
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الأرض بحكم منـصب والده. مثـال ثالث: إن شراء أي علبـة من الحليب في أيـامنا هـذه لا يعكس المجهـود المبذل في
تربية الأبقار ورعايـتها وحلبها وبسترة الحليب وتعليبه فقط، ولكن السعر يحمل في طياته قوة ملاك المصنع الذين ما
تمكـنوا من تحـويط المـرعى والحـصول على الترخـيص لإنشـاء المصنع إلا لمكـانتهم. وهكـذا إن تفكرت في معـظم ما
حولك من منتجات تجد أنها لا تعكس مطلقاً المجهـود المبذل فيها فقط، بل تعكس الندرة للموارد التي ما ظهرت إلا
لأن الدولـة قيدت الـوصول إليهـا وتعكس المـوافقات لإنشـاء المصانـع التي ما ظهـرت إلا بأسالـيب ملتويـة في معظم
الأحوال. حـتى في الدول الغـربية الـتي تدعي الـنزاهة والـشفافيـة في الاقتصاد، فـإن تسلط الـبنوك والأنظـمة التي لا
تفتح أبـواب التمكين للجـميع بالتـساوي وتكـتلات الشركات لـتحتكر الـسلع هي التي تـؤثر في الأسعـار. ولهذا فلن

يكون المشتري راضياً تماماً، بل تجد في نفسه نوعاً من الإحساس بالظلم وبالذات في أيامنا هذه في معظم الأحوال.
إن من طبيعة النفس البشرية أن تأخذ وهي راضـية وتعطي وهي متأففة إلا من رحم ربك من الكرماء. لهذا
فإن رضى المـشتري أكثر صعـوبة من رضـى البائع في التـحقق. فرضى المـشتري يعني أنه عنـدما يشـتري وكأنه يمنح
البائع جـائزة مقـابل السلـعة، ألا وهي النقـد. وهذا الـرضى يقع عـادة إن اقتنع المشـتري أن البائع إنما اجـتهد وتعب
لإنتـاج أو استيراد السلعـة. أي أن المشتري من رضـاه فرحٌ بالـصفقة لأنه يعتقـد أن البائع يـستحق الثمن. فـقد يكون
البائع تـاجراً أحضر الـسلعة من مكـان بعيد للمـشتري دونما احتكار. أو أن الـبائع هو نفـسه الصانع للـسلعة، وهذا
الصـانع )كالخياط مثلًا( لأنه خـاط القميص بإتقـان يستحق الأجر مقـابل عمله، ثم هذا الذي خـاط القميص وباعه
هو نفسه مشـترٍ للقماش، فقد اشتراه ممن صـنعه ودفع له المبلغ بنفس راضيـة أيضاً لأنه يعلم أن هـذا الصانع للقماش
غير محتكـر لمزارع القـطن وأنه لم يحصل عـلى الترخيص للـتصنيع لأنـه مقرب من المـسؤولين، بل أنـشأ هـو وشركاؤه

المصنع بكل جدارة. وهكذا وكأن الرضى في التبايع مؤشر واضح على انتفاء الظلم.
اْ أَمcوَ^لكَُـم بيcَنَكُم بeِلcبَ^طِلِ(. فمـن هذا dكلُُوcلَّاذِيـنَ ءاَمنَُواْ لَ تـَأe أَيُّهـَاd^َوالآن نـعود إلى تـأويل قـوله تعـالى: )ي
المقـطع، ومن النهي عـن أكل أموال النـاس بالبـاطل نستـنتج حقين للمجـتمع على الفرد همـا: الأول: حق المجتمع على
البائع: وكأن الآيـة تقول له: إنك إن أوجدت سلعة وتاجرت بها وأنت ظالم فقـد أكلت المال بالباطل. وقد بينا الظلم
سابقاً والذي قد يعني سبق الصانع للآخرين إلى مصب نهر مثلًا ومنعهم من الاستفادة منه لأن المالك للمصنع حصل

على ترخيص من الدولة تحظر على الآخرين الاستفادة من نفس الموقع الذي يسع الجميع.
الثـاني: حق المـجتمع على المـشتري: وكـأن الآية تـقول لـه: إن اشتريت سلعـة من هـؤلاء المنـتجين أو التـجار
الظلمة وكأنك تـأكل السلعة بالبـاطل لأن كل فلس تدفعه لهؤلاء وكـأنه تصويت منك للمـوافقة على طغيانهم. أي أن
اْ أَمcوَ^لكَُم بيcَنَكُم بeِلcبَ^طِلِ( يـدفع المجتمع التجاري إلى تـثبيط أي اقتصاد dكلُُوcلَّاذِيـنَ ءاَمنَُواْ لَ تَأe َأَيُّهاd^َقـوله تعالى: )ي
لا يتبع شرع الله وذلك بحث الـزبائن على الإضراب عن الـشراء من هؤلاء الظلمـة. فالصـانع الذي كان إنـتاجه بظلم
يـدرك جيـداً أنه ظالم وسـيستـمر في الإنـتاج بـالظلـم، لهذا فـإن المشتري هـو أيضـاً مسـؤول عن تفـشي الظلـم بعدم
الإعـراض عن الشراء لإيقـاف الظلم. وهنـا قد تقـول: ولكن المشتري قـد يكون مـضطراً لـشراء الخبز مـثلًا من خباز
يحصـل على الطحين من مـصنع رجل متنفـذ، أي من رجل ظالم! فـما هو ذنب المـضطر؟ فـأجيب: إن الآيـة تدفع إلى
التضـييق على هؤلاء الـظلمة، فـإن وضعنا في أذهـاننا أن الـضرورات تبيح المحظـورات، عندهـا فكأن الآيـة تحثنا على
الإعراض عن شراء الكـماليات وعن معـظم الحاجيـات والتقليل من الـضروريات قدر المـستطاع إن كـانت من إنتاج
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الظلمة، وبهـذا ينحسر الظلم ولـو قليلًا ما يفتح المجـال لانتصار الحق إن ظهـر ولو قليلًا، وهكذا مع الـزمن سيظهر
العـدل. فهؤلاء الـظلمة هم الـوقود، فـهم الذين يعـينون النـظم التي لا تحكـم بشرع الله من الاستمـرار. ولعلك تقول:
كيف قفزت يا جميل لهذه الاستنتاجات؟ فقد حمّلت الآية أكثـر مما فيها من معان! فأقول: هذا الاستنتاج لهذه الآية

من سورة النساء مدعوم بآية أخرى مهمة من سورة البقرة. لننظر إليها أولاً ثم نعود لآية سورة النساء مرة أخرى.
امِ لـُواْ بِهَاd إِلـَي eلcحُكَّ cبَ^طِلِ وَتُدcلeِنـَكُم بcَوَ^لكَُم بيcاْ أَم dكلُـُوcقال تـعالى في الآيـة 188 من سـورة البقـرة: )وَلَ تَأ
ثcمِ وَأَنتُمc تعcَلَموُنَ(. فكـيف يكون أكل الأمـوال بين النـاس بالـباطل من خلال ِ cلeِاسِ ب لِتأcَكلُوُاْ فـَرِيقًا مِّنc أَمcوَ^لِ eلنّـَ
c؟ وهـذه الأخيرة مهـمة أخـي القارئ، أي قـوله تعـالى: )وَأَنتُمZوبعلمX الحكـام لأكل حقـوق أناس آخـرين بـالإثم
تَعcلَموُنَ(. لتدبر الآية لابد من فهم المقصود من ثلاث أفكار. الأولى هي ما المقصود من الحكام؟ هل هم القضاة أم
السلاطين؟ والثانية هي عن ماهية الدلو. والثالثة هي عن الفريق، فما المقصود به؟ لنقرأ أولاً تفسير ابن كثير للآية:

X... وعن ابن عبـاس: هذا في الرجل يكـون عليه مال وليس علـيه فيه بينة، فيجحـد المال ويخاصم إلى
الحـاكم وهو يعـرف أن الحق عليه، وهـو يعلم أنه آثم آكل الحـرام، وكذا روى عن مجـاهد وسعـيد بن
جبير وعـكرمة والحسن وقتادة والسـدي ومقاتل بن حيان وعبد الـرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا
تخـاصم وأنت تعلم أنك ظـالم. وقد ورد في الصحيحـين عن أم سلمة أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم
قال: }ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض،  فأقضي له،
فمن قضـيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، فليحملهـا أو ليذرها{. فدلت هذه الآية الكريمة
وهذا الحـديث على أن حكم الحاكـم لا يغير الشيء في نفس الأمـر، فلا يحل في نفس الأمر حـراماً هو
حـرام. ولا يحرم حلالا هـو حلال، وإنما هـو ملزم في الـظاهـر، فإن طـابق في نفس الأمـر فذاك وإلا
لُواْ cبَ^طِلِ وَتُدcلeِنكَُم بcوَ^لكَُم بـَيcَاْ أم dُكُلوcَفللحاكم أجـره وعلى المحتال وزره، ولهـذا قال تعـالى: )وَلَ تأ
ثcمِ وَأَنتـُمc تعcَلَموُنَ(، أي تعلـمون بـطلان ما ِ cلeِلنَّاسِ بe ِوَ^لcأَم cكلُُواْ فـَرِيقاً مـِّنcامِ لِتـَأ بهِاdَ إلِـَي eلcحُكَّ
تدعـونه وترجونه في كلامكم. قـال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضـاء القاضي لا يحل لك حراماً ولا يحق
لك بـاطلًا، وإنـما يقضي القـاضي بنحـو ما يـرى وتشهـد به الشـهود، والـقاضي بـشر يخطئ ويـصيب،
واعلموا أن من قـضى له بباطـل أن خصومته لم تنـقص حتى يجمع الله بـينهما يوم القيـامة، فيقضي على

.Z المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا
إن التفسـير السابق بأن رضى الفـرد بحكم القاضي وهو يعلم أنه ظـالم لأن خصمه لا حجة لديه، وأن حكم
القــاضي له لا يحلل النـزاع لـه، لم يشـتمل على دفع مـال للقـاضي لـينحـاز القـاضي لجـانبه، بـينما الآيـة تـشير إلى ذلك
بوضـوح. فلابد إذاً من تأويل آخـر. ولكن في جميع الأحوال فإن مـا سيأتي من تأويل بـإذن الله لا يعارض أن المقصود
في الآيـة ليس بالضرورة الحكم القـضائي بين اثنين كما ذهب المفـسرون، بل المقصود هو لجـوء طبقة من المنتجين إلى
لُواْ( cطبقـة الحكام لأكل أموال النـاس بالظلم. وللتـوضيح لنقرأ أولاً ما جـاء في تفسير الطبري عن قـوله تعالى: )وَتُد

)لاحظ أن معنى كلمة XسببZ هو الحبل(: 
Xوأصل الإدلاء إرسـال الرجل الـدلو في سـبب متعلقـاً به في البئـر. فقيل للمحـتج بدعـواه: أدلى بحجة
كيت وكيت إذ كـان حجته التي يحتج بهـا سبباً له هـو به متعلق في خصـومته كتعلق المسـتقي من بئر
بدلو قـد أرسلها فيها بسببها الـذي الدلو به متعلقة. يقال فيهـما جميعاً، أعني من الاحتجاج ومن إرسال
الدلو في البئر بسـبب أدلى فلان بحجته، فهو يدلي بها إدلاء، وأدلى دلوه في البئـر فهو يدليها إدلاء. فأما
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امِ( فإن فيه وجهين من الإعراب: أحدهما أن يكون قوله: وتدلوا جزماً لوُاْ بهِاdَ إلَِي eلcحُكَّ cقوله: )وَتُد
اْ أمcَوَ^لكَُم بيcَنكَُم بeِلcبَ^طِلِ(، أي ولا تـدلوا بها إلى الحكـام. وقد ذكر أن dُكُلوcَعـطفاً على قولـه: )وَلَ تأ
ذلك كذلك في قـراءة أبي بتكريـر حرف النهي، ولا تـدلوا بها إلى الحـكام، والآخر مـنهما النصب على
الـظرف فيكون معنـاه حينئذ: لا تأكلـوا أموالكم بينكم بـالباطل وأنتم تدلـون بها إلى الحكام كما قال

299.Z... الشاعر
لُواْ(:  cوجاء في لسان العرب عن )وَتُد

Xالتـدلي النـزول من العلـو. قــال ابن الأثير: والـضمـير لجبريل علـيه الصـلاة والسـلام. وأدلى بحجته،
أحضرهـا واحتج بهـا، و أدلى إلـيه بمالـه، دفعه، التهـذيـب. وأدلى بمال فلان إلى الحـاكـم إذا دفعه إليه
امِ(، يعني الرشوة. قال أبو إسحق معنى تدلوا في الأصل من لوُاْ بهِاdَ إلَِي eلcحُكَّ cومنه. قوله تعالى: )وَتُد
أدليـت الدلو إذا أرسلـتها لتمـلأها. قال ومعـنى أدلى فلان بحجته، أي أرسلهـا وأتى بها عـلى صحة. قال
امِ(، أي تعملـون على ما يـوجبه الإدلاء بـالحجة وتخـونون في لوُاْ بهِاdَ إلِـَي eلcحُكَّ cفمعنـى قوله: )وَتـُد
الأمانة لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم. كأنه قال: تعملون على ما يوجبه ظاهر الحكم وتتركون
ما قد علمتـم أنه الحق. وقال الفراء معنـاه: لا تأكلوا أمـوالكم بينكم بـالباطل ولا تدلـوا بها إلى الحكام
وإن شئـت جعلت نصب. وتـدلوا بهـا: إذا ألقيت منهـا لا على الظرف، والمعـنى لا تصـانعوا بـأموالكم
الحكـام ليقتطعوا لكـم حقاً لغيركم وأنتم تعلمـون أنه لا يحل لكم. قال أبو منـصور: وهذا عندي أصح
القـولين لأن الهـاء في قوله وتـدلوا بهـا للأموال، وهـي على قول الـزجاج للـحجة، ولا ذكـر لها في أول
الكلام ولا في آخره. وأدليت فيه: قلـت قولاً قبيحاً. قـال: ولو شئت أدلى فيكـما غير واحد علانية، أو
قال: عندي في الـسر. ودلوت الناقة والإبل دلواً: سقتها سوقاً رفـيقاً رويداً. قال لا تقلواها وادلوها دلواً
إن مع اليوم أخاه غدوا. وقال الشاعر: لا تعجلا بالـسير وادلواها لبئسما بطء ولا نرعاها. وادلولى: أي
أسرع وهـي افعوعل. ودلـوت الرجل ودالـيته إذا رفقت به وداريـته. قال ابن بـري: المدالاة المصـانعة،
مثل المداجاة. قال كـثير: ألا يا لقومي للنـوى وانفتالها وللصرم مـن أسماء ما لم ندالها. وقـول الشاعر:
كأن راكـبها غصن بمـروحة إذا تدلت به أو شـارب ثمل. يجوز أن يكـون تفعلت من الدلـو الذي هو
السوق الـرفيق كأنـه دلاها فتدلـت. قال: ويجوز أن يكـون أراد تدللت من الإدلال، فكـره التضعيف
فحول إحدى اللامين يـاء، كما قالوا: تظنيت في تظـننت ابن الأعرابي دلي إذا ساق ودلي إذا تحير، وقال

300.Zتدلى إذا قرب بعد علو، وتدلى تواضع، وداليته أي داريته
لُواْ( في الآيـة إعجاز تصويـري بديع. فإن وضعت في ذهـنك السابق مما قـاله ابن منظور في cإن لكلـمة )وَتُد
Xلـسان العربZ عن الدلو ما قاله المفسرون ستدرك إبداع التصوير الفني في القرآن الكريم. فالدلو عادة وعاء سعره
منخفض جداً إذا ما قورن بالفـائدة المجنية منه، فهو رخيـص جداً مقارنة بفائدة المـاء الذي يحصل عليه الناس بقليل
من المجهـود. فالماء مصدر مهم للحيـاة وبالذات في المناطق الصحـراوية. كما أن الماء في البئر قـد يكون مشاعاً لكل
النـاس وقد يكون مملـوكاً لبعض الـناس. أي تماماً كـالخيرات على الأرض مثل المعادن والأعـشاب: فمنها مـا هو مشاع
للجميع ومنها ما هو مخصص لجماعة معينة. فالذي يحدث في البئر هو شراء دلو ثم إنزاله أو دفعه في البئر لملء الدلو
ثم رفعه بتروٍ للحصول على المـاء. وهذا البئر يسـتمر الأخذ منه وبنفـس الدلو. وكذلك دفع رشـوة للحكام للحصول
على تصريح التنقـيب عن معدن مـا، أو الحصول على تـصريح لبناء مـصنع ما، فبـنفس الرشـوة التي دفعت سيـستفيد
الدافعون مـراراً وتكراراً بالأخـذ من المنجم أو ببـيع منتجات المـصنع. وهكذا من فـائدة مسـتمرة دون انقطـاع تماماً

كماء البئر الذي لا ينضب بسبب الدلو، فإن الربح من المصنع لن ينقطع بسبب الرشوة. فتأمل هذا التصوير. 
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ثم إن نظرنـا إلى تأويلات المفسرين سـنلحظ أن المتضرر من حكم القـاضي هو فرد في الغـالب. فأين ذهبت
كلمة )فَريِقًا(؟ أي أن تأويل المفسرين بتركيزهم على أن المقـصود من الآية هو رضى الشخص بحكم القاضي وهو
يعلم أنه ظالم، لا يستقيم مع مضمون الآية التي تحوي كلمة )فَريِقًا(. إن عبارة )لتَِأcكلُُواْ فرَِيقاً( في الآية تشير إلى
أن المتضرر هـم في الغالب فرقاً )جمع فريق( من الناس، أي طـوائف من الناس وليس فرداً. كيف؟ فكما أن صاحب
الـدلو يـأخذ من الـبئر بمـزاحمة النـاس ما قـد يضرهم إن لم يكـن له الحق في ذلك، كذلـك هذا المسـتثمر الـذي رشا
السلطات للحصـول على استثناء من دون الناس فهـو إنما يأكل من حقوق طائفـة من الناس. أي أنه يضر بفريق من
الناس. فيا لهذا التشبيه العجيب. لماذا؟ إن نظرت لأي نشاط اقتصادي ستلحظ أن المستفيدين والخاسرين من الناس
يتشكلون على شكل فرق، كل فرقة قـد تستفيد في النظام الاقتصادي في الـوقت الذي قد تخسر فيه أخرى. وهكذا
فإن من يعمـلون في الاقتصـاد ينقسـمون إلى جماعـات من حيث الـربح: جماعـة تتاجـر بالعملات، وأخـرى بالأسهم،
وثـالثة تربح من بيع الـسجاجيد، ورابعة من صـناعة العصيرات، وخامـسة من صناعة الطـائرات، وسادسة من زراعة
القمح، وهكذا من آلاف الفـرق. فإن ضربت جائحة مـا سيرتفع سعر القمح مثلًا ليـستفيد تجارهـا على حساب تجار
الكماليات. وهـذه لا حول ولا قوة فيهـا للبشر، لكن هنـالك من الضرر الذي يقع على الـفرق بسبب ظلـم طائفة من
البـشر، فمن الأمثلـة على ذلك حصـول جماعـة من الشركـاء على الموافقـة لبنـاء مصـنع لمعجون الـطماطم لأن المنـطقة
انتشرت بها زراعة الـطماطم، ثم إن تمكن هؤلاء الشركاء من اسـتصدار قانون يمنع تصـدير الطماطم حتى لا يتوقف
المصـنع، عندهـا فإن هـؤلاء الشركاء قـد أضروا بفريقٍ من الـناس ألا وهم زارعـو الطماطـم الذين سـتتدنـى أرباحهم
بـسبب منع التصـدير. أي أن طائفـة أدلت بالمال للحـكام لتأكل فـريقاً من أموال الـناس بالبـاطل. وعندما يـستصدر
متنفذون من الدولة قانونـاً يمنع شراء السيارات إلا ومعها بوليصة تـأمين فإن على جميع سائقي السيارات دفع الأموال
دون رضـى مـنهم لهـذه الشركـات المملـوكـة لهـؤلاء المـتنفـذين. وهكـذا مـن أمثلـة لا تنـتهي. وبهـذا يـصبح المجـتمع
الاقتصادي إن كان في مجـتمع لا ديمقراطي مرتـعاً لرشوة المسـؤولين، أما إن كان في مجتمع ديـمقراطي بشفافـية عالية
كما في الولايـات المتحدة الأمريكيـة مثلًا، فسيصبـح مرتعاً للتسـابق بين الفرق لتغيير القـانون، كل لصالحه. أي كل
يحـاول تغيير القانون لصالحه من خلال المـرافعات والانتخابات ودعم المرشحين. هـكذا تُؤكل أموال فريق من الناس

بالباطل. وللمزيد من التوضيح لأهمية هذه النقطة أقول: 
إن الـذين ينتجـون أو يتاجـرون بظلم فـهم إنما يستـطيعون الاستـمرار في منتجـاتهم بظلـم إن هم وجدوا من
يـدعمهم في هذا الاستمرار. فمن هـذا الذي يستطيع فعل ذلك غير الحـكومات؟ فالظلم كما هـو معلوم يكون لحظياً
كـضرب الرجل لآخر أو سرقـة ماله، أما الـظلم المستمـر فلابد وأن يعني نـظاماً أو عـرفاً تقبلـه الجميع حتى يـستمر.
وهـذا الاستمـرار للظـلم بالـطبع لن يقـع إلا بدعم مـن الحكام الـذين يسـكتون عـنه، هذا إن لم يكـونوا جـزءاً منه،
فـالحكام لـن يسكتـوا عن الظلم لـيستـمر إلا إن استـفادوا منه، كـأخذ المـكوس من الـتجار مقـابل تقديـم تسهيلات
حصريـة لهم إلا أنهـا مـقننـة كفـرض الـضرائب عـلى المنتـجين المحلـيين؛ أو العـكس، فـرض الجمارك عـلى الاستيراد
ليسـتفيد الـصناع المحلـيين، أو كالتـاجر المـصدر للمعـادن بعد الحـصول عليهـا من الطبيـعة ولكن بعـد دفع المكوس
المرتفعة للسلطات مقابل مـنع الآخرين من الوصول لنفس المعدن. والتجار والصناع يعلمون هذا جيداً، لهذا يحابون
ام(. لا تتعجب أخي القارئ، فهذا يحدث لُواْ بهَِاd إلِيَ eلcحُكَّ cالحكام والمسؤولين كما هو واضح من قوله تعالى: )وَتُد
حـتى في منشآت المـسجد الحرام التي كـانت حكراً لعائلـة واحدة في بنائهـا بأسعار خيـالية. فقد رضيـت هذه العائلة
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بهذا الاحتكار. فعلى سبيل المثال هناك محجر للرخام خارج مكة المكرمة مخصص لهم بحجة أنه لاستخدام واجهات
المسجد الحرام.

والآن بعـد هذا الفهم نعـود لتفسـير آية سورة الـنساء: في الآيـة ثلاثة إعجـازات: الأول يتركز في قـوله تعالى:
)بيcَنكَُم(. فكما ذكرت مراراً فإن تطبيق مقصوصة الحقوق سيؤدي إلى مجتمع إنتاجي ليس للدولة فيه أي مكان في
التعاملات. فقـط الناس ينـتجون ويتبـادلون السلع والخـدمات. حتـى المرافق العـامة كالـكهرباء وخـدمات الهاتف
وتعبيـد الطرق، فـكما سترى في فصل XالأمـاكنZ بإذن الله فـإنها من إنـتاج النـاس شراكة أو فـرادى وليس الـدولة.
فتأمل الخطاب للذين آمنوا في الآية بالتركيز على )بيcَنكَُم(. فبينكم تعني بين اثنين أو أكثر ولكن كفرد أو كشركاء
في مـستـوى واحـد دائماً، ولـيس دولـة وفـرد في مـستـويين مختـلفين )وسيـأتي الـتفصـيل لمسـألـة المـستـويـات في فصل
XالأماكنZ بإذن الله(. لكن فقط للاسـتمرار أقول الآن بأن دليلي على أن )بيcَنكَُم( تعـني أفراد أو جماعات كشركاء
d أَن تَكُونَ تِجَ^رَةً(. وهذا هـو الإعجاز الثاني. ذلك أن الـدولة إن تعاملت مع في مستوى واحـد هو قوله تعـالى: )إِلَّا
الـناس إن لم تطبق مقـصوصة الحقـوق فإن التعـامل ليس بتجـارة، لكنه خدمـة تقدمها الـدولة دونما مقـابل أو مقابل
مبلغ رمزي كـما هي رسوم المتاحف مثلًا أو لـتغطية بعض النفقـات كما هي حال المواصلات الـعامة. أي أن التعامل
بين الدولـة والناس ليس )تِجَ^رَةً(، بل خدمة. أي أن الآيـة تقول لنا أن التعامل المطلـوب لإيجاد مجتمع إنتاجي سليم
دونما تلويث أو استـعباد وبعدل مـطلق وكفاءة مرتـفعة هو من خـلال التجارة فقط. فكـأن الآية تقول: إن أي أكل
للمال، أيْ أيّ تعـامل بـينكـم إن لم يكن تجـارة فهـو بـاطل. وهــذه نقطـة مهمـة جـداً. فـالتعـامـلات التي أحـدثتهـا
المجتمعـات المعاصرة كثـيرة جداً ومنهـا ما هـو ليس بتجـارة، وأبسط مثـال لذلك هـو الخدمـات التي تقـدمها الـدولة
كـالعلاج والتعليـم وشركات الكهـرباء التـي تفرض مـا تراه على الـسكان دون رضـى منهم لاحـتكارهـم لحق توزيع
الكهربـاء، وقس على هذا معظم الخـدمات. فجميع هذه الـتعاملات باطلة لأنهـا ليست تجارة بين النـاس. وبالطبع قد
تـثير هنا سـؤالاً عن التعـاملات التي أقـرتها الـشريعة كـالمغارسـة والمزاعـة والإجارة التـي قد لا تظهـر وكأنهـا تجارة!
فأجيب بالقول على أنها تجارة )كما سيأتي في فصل XالبركةZ بإذن الله(. فالمستأجر للعقار يأخذ حق الاستخدام مقابل
المال، ومن يؤجر عضلاته لحفر بئر فهو إنما يتاجر بقوته مقابل المال، وكذلك الطبيب الذي يعالج بإذن الله فهو إنما
يـأخذ أجـراً مقـابل اسـتشـارة المرضـى له. وهـكذا، فـإن كل تعـامل فيه أخـذ للمال مقـابل عطـاء لمنفعـة أو لسلـعة
وبـاستحقـاق هـو تجـارة )لاحظ أن الأوقـاف عطـاءات أو مـنح من فـرد أو جمـاعـة لآخــرين وليـست مقـابل المـال
كالخدمات التي تقدمها الحكومات(. أي وكأن الآية تصر بأن المجتمع المسلم سيكون على الصراط المستقيم فقط إن

كان التعامل بين أفراده بالتجارة وعن تراض. وإلا فإن المجتمع سينحرف. كيف؟
(. يا لهـا من آيـة. لاحظ أن الخـطاب cاْ أَنفـُسَكُم dتلُُوcثم يـأتي الإعجاز الـثالـث ألا وهو قـوله تعـالى: )وَلَ تَق
للجماعة. فـكيف يقتل النـاس أنفسهم جمـاعة؟ )لاحظ أن هـذا التأويل القـادم لا ينافي مـا قاله ابـن كثير وغيره من
( في الآية لابد وأن cاْ أَنفُسَكُم dتلُُوcالمـفسرين بأن قتل النـفس المقصود به انتحـار الفرد(. إن وضع قوله تعـالى: )وَلَ تَق
يعني أن التجـارة إن لم تكن بينكم عن تـراض فستقتلون أنفـسكم. كيف؟ كما ذكرت آنفـاً، فإن التراضي يعني حق
المجتمع على المشتري وعلى البائع، فإن لم يحرص لا المشتري ولا البائع على تحقيق هذا الحق فلابد وأن تظهر الطبقية

المؤدية للفساد وبالتالي سيهلك بعض الناس. كيف؟
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لابـد وأنك أخي القارئ تستـطيع الآن الإجابة بنفـسك إن فهمت ما سبـق من الكتاب. فالحـكم بغير ما أنزل
الله، أي عدم تطبيق مقصوصة الحقوق، سيؤدي من بين مـا سيؤدي إليه إلى قفل أبواب التمكين وتمكن السلطات من
الناس وظهور العملات وانتشار الربـوا وانتشار الكماليات عند البعض على حـساب نقصان الضروريات عند البعض
الآخـر وتحول الـعمل العسـكري من عـبادة إلى وظيفـة وبالتـالي حكم العـسكر والاسـتعباد .. و... و .. وهـكذا من
انـحرافات تؤدي في النهاية إلى الفساد والذي يعـني الانحلال الخلقي والتلوث البيئي. وهذان يقتلان بعض الناس كما
مر بنـا بسـبب تكتل النـاس للحياة في المـدن المزدحمـة الملوثـة مثلًا ما يـساعـد على تفشي الأمـراض المزمنـة كالـربو
والسرطان أو كاضطرار الفقراء لـلعمل في مناجم غير آمنة بسبب جشـع الملاك الذين لا يوفرون عوامل السلامة، أو
... أو ... لهذا فمن رحمته سبحانه وتعـالى وضعه لنا لوصفة تؤدي إلى التعامل بيننا بالتجارة عن تراض، وهذه التجارة
عن تراض وكأنها هي الوسـيلة الوحيدة للنجاة من التهلكة، فهي كـأنها تاج قص الحق، لذا فإن البيع عن تراض رحمة

َ كَانَ بكُِمc رَحِيمًا(. بنا كما قال تعالى في الآية: )إنَِّ eلَّه
d أَن تَكُونَ تِجَ^رَةً(، والـتي تركز على التجـارة وتستثني لمـاذا قلت Xتاج قص الحقZ؟ لاحظ قـوله تعالى: )إِلَّا
جميع التعـاملات الأخرى. فلماذا ركـزت الآية على أن التـعامل بالـتجارة برضـىً سيؤدي لحيـاة طيبة، وكـأن أي تعامل
آخـر غير التجـارة برضـىً سيؤدي للـفساد؟ لـنفهم المسـألة من زاويـة أخرى أقـول: لكي ينتفـي الظلم وليكـون البيع
والشراء XمرضياZً لجميع الأطراف تماماً، فلابد من وجود تـنافسية عالية عادلة بين المنتجين. وهذه التنافسية لن تشتد
ولن تكون عادلة إلا في ظل بيئة تفتح جمـيع أبواب التمكين وللجميع من موارد وموافقـات ومعرفة. عندها فإن البيع
والشراء سيصبح هـو الأداة الوحيـدة للحصول على المـنافع دونما مصـالح توجههـا. فإن أردت أي شيء من حـاجياتك
فلابـد لك مـن أن تشـتريها، فـلا شيء مجانـاً كهـبات أو إقـطاعـات أراض أو امتـيازات لمـعادن، ولا مـال من منـاصب
بـيروقراطية )كـموظف حكومـي أو شرطي أو ...( تأخذ علـيها مرتبـاً دونما إنتاج فـعلي ثم تشتري بها حـاجياتك، بل
لابـد من العمل لإيجـاد منتج مـا كالخـبز أو القـطار أو لإيجـاد خدمـة ما كـالتعـليم أو التـطبيـب، ثم بيع هـذا المنتج
للحصول على المال لـشراء الحاجيات. فلا حياة إلا بإنتـاج. حتى العسكر كما مر بنـا، فهم مجاهدون ولهم الغنائم بعد
النصر ثم يعودون لحياتهم الإنتـاجية. وبهذا تتراكم المنتجات لأن الكل ينتج. ما أعظم الآية أخي القارئ التي تقول:
لا حيـاة طيبة إلا بتجارة عن تـراض لأن التجارة هي أساس الحصـول على المنافع الصافيـة والمقطوفة من الخيرات التي
وضعـها الله الغـني المغنـي المعطي الـواهب الـوهاب الـرازق الرزاق الكـريم الجـواد في أرضه. ولأن الكل من الـناس
يحتـاج لما يـستهلكـه، فالكل إذاً Xلابـد وأن يعملZ بـاجتهـاد لينتج لـيقايـض ما أنـتجه بما سيـستهلكه، وبهـذا تتراكم

المستهلكات وتزدهر الحياة.
لاحظ أن الحـياة في ظل تجارة عن تـراض لن تظهر فيهـا البطالـة المقنعة. فلن يـوجد وزيراً ليـكون له سائقه
الخاص به، وبهـذا يقل عدد الـسائقين المـأجورين، ولن يـوجد ثري فـاحش ليـعمل له العشرات في منـزله، وبهذا يقل
عدد الخدم إلا لما له ضرورة، وبالـطبع لن يوجد الجند للدفاع عن السلطان ومواليه، ولن توجد أجهزة المباحث وأمن
الـدولة والاستخبارات التي يأكل مـوظفوها دونما إنتاج. وهكذا لـن توجد البلطجة ولن توجـد المؤسسات الحكومية
التي تُقـدم الخدمات والمتخمـة بالموظفين المهملـين. ولأن الكل لابد وأن يعمل لينـتج ليبيع ليعيش، فـإن الكل سيتوكل
على الله ويـدعوه ليُوفق في إنتاجه فيتعلق قلبه بالله. أما مع توظـيف الدولة للناس، ولأن المعاشات من السلطات، فإن
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الـتوكل على الله سـيضمحـل، وعندهـا سيُسـير بعض النـاس في أعمال لا منـتجة فعـلياً، بـل أعمال منتجـة لتخـدم الهرم
السلطـوي، مثل موظفي المـباحث والاستخبـارات، وسعاة البريد بـين الدوائر الحكـومية، والحرس والخـدم وما شابه.
وشتـان بين المجـتمعين: أحـدهما تـرعرع أفـراده متـوكلـين على الله طلبـاً للـرزق، فهم أحـرارٌ أعزاء، والآخـر أفراده
ِمدين منافقون للمسؤولين طلباً للمعاش. فقد تـربوا على الذل ولن يستطيعوا العيش دون استنشاق غبار أحذية المستعب
لهم كما حـدث لأولئك الـذين وقفـوا مع الانقلاب الـعسكـري في مصر مع الـسيـسي الأخرق. هـكذا يُـسيّر الـناس
لأعمال تخدم الهيكل السيـاسي الاجتماعي الضال. ولعل المؤلم هـو أن هذه المجتمعات الضالـة تشكلت فيها مهارات
الناس )مثل الخـدم والحرس وبلطجيـة أمن الدولة( بـطريقة لا إبـداعية ولا تنـافسية ولا مبـادرة، بل بطريقـة نفوسها
مكسـورة وذليلة وخانعة واتكـالية ومهزومة ومع هذا فهـي أحياناً بلطجية ومـستكبرة لا تعرف حلالاً ولا حراماً ولا
تُنكر مـنكراً. وهولاء لا يـرون طريقاً لـلحياة إلا بالاسـتعباد، إما يَـستعبدون أو يُـستعبدون، فيـذل المجتمع وينحط
cاْ أَنفُسَكُم dتلُُوcليـسهل استعماره وإضلاله وإغواؤه. وهذا فسـاد عظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهـذا معنى: )وَلَ تَق

َ كَانَ بكُِمc رَحِيمًا( والله أعلم. إنَِّ eلَّه
هنالك فكـرة جوهرية تظهر من آية سورة النسـاء وهي XالاحتباسZ ثم التبادل من خلال البيع. فالاحتباس
أعني بـه احتباس المجهود الفكري والعـضلي في السلعة. فأي سلعة عـادة تظهر بتكاتف عدة مهـارات. فالخبز تراكمٌ
لمعرفة زرع القمح ثم معـالجته ثم خبزه، والطائـرة تراكمٌ لمئات إن لم يكن لآلاف المهـارات من الحصول على المعدن
إلى تقنية المحركـات وعلم الطيران والكهرباء. وكل منتج كما هو مـعلوم مؤلف من سلع أخرى أصغر منها. وفي كل
مـرحلة من مـراحل إيجاد الـسلعة تُـستثمـر المعرفـة في المادة ثم تُبـاع. وكل سلعة عنـدما تـباع فهي إذاً إنما تـنقل معها
المعرفة المحبوسة فيهـا إلى جميع المنتجين الآخرين. وهكذا بانتقال الـسلع تنتقل المعرفة، ثم مع وقوع السلع في أيدي
آخـرين ستزداد المعـرفة لأنهم سيـزيدون عليهـا معرفة وسيـستثمرون الـزيادة المعرفيـة في سلعهم ثم يبيعـونها. وبهذا

تتحسن المنتجات التي بدورها تنقل المعرفة من خلال الاحتباس الذي جسد المعرفة في السلعة مراراً وتكراراً.
مسألـة أخرى مهمة لـلجودة، ألا وهي أن اعتماد الحيـاة البشرية على البـيع بتراضٍ فقط سيوجـد المنفعة التي
يحتـاجها البشر مع أقل تشـاح وقلق وهمّ وصداع ممكن لهم. كيف؟ إن الـبيع يعني ببساطـة Xخذ وهاتZ، ثم تنقطع
العلاقـة بين الطـرفين: البـائع والمشـتري. هذه أهم مـيزة للبـيع، أي XإنهاءZ العلاقـة بين الطـرفين مبـاشرة، فلا تسـتمر
العلاقة برغم انتقال المـعرفة من فرد لآخر. ثم يذهب كل طرف إلى حـاله ويركز على منتجه الذي يتقنه ويتفرغ له
ليزيـده إتقانـاً لأن المعرفـة أصبحت في حـوزته بتفكيـك وفهم منتجـات الآخريـن ثم يزيـد عليها. فـالبيع إذاً أفضل
وسـيلة للفـصل بين النـاس مع توصـيل المعرفـة. بينما المعـاملات الأخرى تـربط النـاس بطـريقة قـد تؤدي للخلاف
المحبط للفرد أحيانـاً فيضمحل إنتاجه بكثـرة انشغالاته بالهمـوم. فالمقاولة مثلًا وصفـة مثلى لاستحداث علاقات بين
البـائع والمشتري قد تؤدي لخلافـات لا تنتهي أحياناً. فـإن ذهبت إلى خياط مثلًا واخترت معـطفاً أعجبك ثم اشتريته
فإن الـعلاقة بـينكما قـد انتهـت. أما إن طـلبت منـه أن يفصل لك معـطفاً، فـإن نقاط الـوصل بيـنكما كثـيرة: فيجب
الاتفاق على نوع القماش ولـونه، وعلى طراز التفصيل وعـلى دقة الخياطة وعـلى نوع قماش البطانـة، وهكذا. فما بالك
بالمقاولة لإنـشاء مبنى مثلًا، فلابد وأن تكون العلاقة بين الطـرفين مبنية على الاتفاق على آلاف التفاصيل المجسدة في
الـوثائق كالرسـومات الهندسيـة وجداول الكميات ومـواصفات المواد المستـخدمة وما إلى ذلك. وهنـا بالطبع سترفض
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هـذا الطرح وتـسأل: ولكـن كيف ستُبنـى المستـشفيات والمجـمعات التجـارية والمطـارات، ناهـيك عن حاجـة الناس
لتفصيل الملابس وإعـداد الوجبات الغـذائية للحفلات ومـا شابه من ضروريات لا تـتم عادة إلا بالمقـاولات في أيامنا

هذه؟ وما علاقة هذا بالجودة؟ للإجابة أقول:
لقد عُرف XالاستصنـاعZ بأنه طلبٌ من المشتري للبـائع بأن يصنع له سلعة وبمـواصفات محددة، كأن يطلب
من الخيـاط أن يخيط لـه ثوبـاً. وهنـاك احتمالات عـدة، منهـا: أن تكـون المواد الخـام من المـشتري، ومنـها: أنهـا من
الصانع، ومنها من هـذا وذاك بناء على الاتفاق بينهما. وكما هـو واضح فإن هذا شرعاً قد لا يكـون جائزاً لأنه بيع ما
ليـس عند الـصانع، وقـد نهى الـرسول صلى الله عـليه وسلم عن هـذا البيع كـما مر بنـا. إلا أن معظم الفقهـاء أجازوه
بحجة حاجة النـاس له! فبالنسبة للحنفية وهم أكثر من توسعـوا فيه فإنهم استحسنوا الاستصناع من باب الاستدلال

بالعرف. أما باقي فقهاء المذاهب الثلاثة فقد اعتبروه من باب البيع بالسلم. فمن المذهب الحنفي يقول السرخسي:
Xقال: وإذا استصنع الـرجل عند الرجـل خفين أو قلنسوة أو طـستاً أو كوزاً أو آنيـة من أواني النحاس
فالقيـاس أن لا يجوز ذلك لأن المسـتصنع فيه مبيع، وهـو معدوم، وبيع المعـدوم لا يجوز لنهيه صلى الله
عليه وسلم عن بـيع ما ليـس عند الإنـسان، ثم هـذا في حكم بيـع العين، ولو كـان موجـوداً غير مملوك
للعاقد لم يجز بيعه، فكذلك إذا كـان معدوماً، بل أولى. ولكنا نقول: نحن تـركنا القياس لتعامل الناس
في ذلك، فإنهـم تعاملـوه من لـدن رسول الله صـلى الله عليه وسلم إلى يـومنـا هذا مـن غير نكير مـنكر،
وتعـامل النـاس من غـير نكير أصل من الأصـول كبير لـقوله صـلى الله عليه وسلم: }مـا رآه المسلـمون
حسـناً فهو عـند الله حسن{. وقـال صلى الله عليه وسلم: }لا تجتـمع أمتي على ضلالة{. قـال النووي:
وفيه دليل لكـون الإجماع حجة. وهـو أصح ما يستـدل به له من الحديث. وأما حـديث لا تجتمع أمتي

301.Zعلى ضلالة فضعيف
وبالنسبة لباقي المذاهب سأنقل ما لخصه الدكتور الجنيدل أثابه الله بالقول:

Xالمذاهب الثلاثـة الأخرى: كما قلت أنهـم قالوا به ولكـنهم لم يميلوا فقـط إلى تسميته عقـداً جديداً
بقدر ما اعتبروه عقداً يـشبه عقد السلم، أو هو على الأصح من عقـود السلم، ولهذا ننقل أقوال العلماء

من هذه المذاهب لنصل بعد ذلك إلى النتيجة:
1- المالكية: قالوا أنه من باب السلم لا من باب بيع المعدوم، فيشترط فيه ما يشترط في السلم ويفسده
مـا يفسده، وفي هـذا يقولون: Xيجـوز أن يستصنع الـسيف، أو السرج أو ما شـابه، ويشترط في ذلك ما
يشترط في الـسلم، فيجـوز الشراء مـن الحداد والـنجار والحـباك، وهـو سلم يـشترط فيه مـا يشترط في
الـسلم مـن تعجيل رأس المـال وضر ]هكـذا[ الأجل وعـدم تعـيين العـامل والمعمـول مـنه ]منقـول من

.Z]حاشية الدسوقي
2- الشافعـية: يصح عنـدهم في كل ما ينـضبط في المقصـود منه بالـوصف، قال الـشافعي في الأم: Xولا
بأس أن يسلفه في طست أو ثور من نحاس أحمـر أو أصفر أو شبه ]الشبه نوع من المعادن[ أو رصاص
أو حديد، ويشترط بـسعة معروفة ومـضروبة أو مفرغاً وبصـبغة معروفة وبصـبغة بالتخانـة أو بالرقة
ويـضرب له أجلًا كهو في الـثياب، وإذا جـاء على ما يقع عـليه اسم الصفـة والشرط لـزمه ولم يكن له

.Zرده ... ولا بأس أن يبتاع آجراً بطول وعرض وتخانة ويشترط من طين وتخانة معروفة
3- الحنابلة: يصح في المذهب الحنبلي بلفظ البيع والسلم وحالاً وإلى أجل. قال ابن قدامة في المغني من
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تعريف الـسلم: Xهو أن يسلم عوضاً حاضراً في عوض مـوصوف في الذمة إلى أجل، وهو نوع من البيع
ينعقد بما ينعقـد به البيع وبلفظ الـسلف والسلم .. ويصح الـسلم في النشاب والـنبل. وقال القاضي: لا
يصح السلم فيهـا لأنه يجمع أخلاط من خشب وعقب وريـش ونعل، فجرى مجرى إخلاط الـصيادلة
.. ولـنا أنه يـصح بيعه ويمـكن ضبطه بـالصفـات التي لا يتفـاوت الثمن معهـا غالبـاً، فصح الـسلم فيه
كالخشب والقصب وما فيه من غيره يمكن ضبطه والإحاطة به، ولا يتفاوت كثيراً، فلا يمنع كالثياب

302.Z... Zالمنسوجة من جنسين
كما هو واضح من الاقـتباس السـابق ومن كتب الفـقه فإن الذي كـان يقلق الفقهاء هـو ظهور الخلاف بين
المشتري والصانع. لهذا فهم لم يجيزوا الاستصناع في كل شيء، بل ردوه إلى طبيعة السلعة: فإن كانت السلعة منتشرة
في الأسواق ومعلـومة في مواصفـاتها وبالتـالي لن يختلف عليهـا المشتري والمصنعّ فـإن الحكم هو الجـواز. وسبب عدم
الاختلاف المتـوقع بين المشـتري والصانع هـو أنه إن اختلفوا فـإن الفصل بينهـما في القضاء يكـون بالرجـوع للعرف.
لنـأخذ مثالاً: إن كـانت صناعة قـدرٍ من نحاسٍ قد انـتشرت بين الناس بمـواصفات محددة كأن يـكون القدر الصغير
بحجم كـذا ومصنوع من مادة كـذا بسمك كذا بحيث يـصعب تمييز قدر عـن آخر في الجودة فإن الحكـم عندها هو
الجواز. فإن اختلف الطـرفان فإن هناك في الأسواق من القـدور المشابهة ما يمكـن الرجوع إليه لفصل الخلاف. حتى
وإن كانت هناك بعض الاختلافات كأن يطلب المشتري من الصانع أي يضيف للقدر ما يمسك به ليحمله )أذن( أو
كتفصـيل ثوب بـنمط مغـربي وبقماش تـركي ومعلـوم الجودة واللـون ولكن بمقـاس أكبر ليلائم المـشتري لضخـامة
جسـمه، فإن الحـكم هو الجـواز لأن هناك عـرفاً تـصنيعـياً لكل هـذه الطـلبات المـميزة لهـذا المشـتري. أي أن العرف
التصنيعي هو المحك الأهم في أذهـان الفقهاء لتجويز أو تحـريم الاستصناع. لنقرأ الاقـتباس الآتي من المبسوط لترى

التركيز على العرف: 
Xباب الرجل يسـتصنع الشيء: قال رحمه الله: اعلم بأن البيوع أنواع أربعة: بيع عين بثمن، وبيع دين في
الذمة بثـمن وهو السـلم، وبيع عمل العين فيـه تبع وهو الاستئجـار للصناعـة ونحوهما، فـالمعقود عليه
الوصف الـذي يحدث في المحل بعمل العامل والعين هو الصبغ بيع فيه، وبيع عين شرط فيه العمل وهو
الاسـتصناع، فـالمستـصنع فيه مبيع عـين ولهذا يثبـت فيه خيار الـرؤية والعمل مـشروط فيه، وهذا لأن
هذا الـنوع مـن العمل اختـص باسـم فلابد مـن اختصـاصه بمعنـى يقتـضيه ذلك الاسـم، والاستصـناع
استفعال مـن الصنع. فعرفنـا أن العمل مشروط فيه ثم أحـكام ما للنـاس فيه تعامل من الاستـصناع قد
بيناه في شرح البيوع، فبذلـك بدأ الباب هنا وبين الفرق بينه وبـين ما إذا أسلم حديداً إلى حداد ليصنعه
إنـاء مسمى بـأجر مسمـى فإنه جائـز ولا خيار له فيه إذا كـان مثل ما سمـى؛ لأن ثبوت الخـيار للفسخ
حتى يعود إليه رأس مـاله فيندفع الضرر به، وذلك لا يتأتى هنا، فـإن بعد اتصال عمله بالحديد لا وجه
لفـسخ العقد فـيه. فأمـا في الاستصـناع المعقـود عليه العـين وفسخ العقـد فيه ممكن، فلـهذا ثبـت خيار
الـرؤية فيه، ولأن الحداد هنا يلتزم العمل بالعقد في ذمته ولا يثبت خيار الرؤية فيما يكون محله الذمة
كـالمسلم فيه. فأمـا في الاستصناع المقصـود هو العين والعقد يـرد عليه حتى لو صـار ديناً بذكر الأجل
عنـد أبي حنيفـة، رحمه الله، لم يثـبت فيه خـيار الـرؤية بعـد ذلك. وإن أفـسده الحـداد فله أن يـضمنه
حديداً مثل حـديده ويصير الإناء للعـامل، وإن شاء رضي به وأعطاه الأجـر؛ لأن العامل مخالف له من
وجه حيـث أفسـد عمله، ومـوافق من وجه وهـو إقـامـة أصل العمل وإن شـاء مـال إلى جهـة الخلاف

وجعله كالغاصب، ومن غصب حديداً وضربه إناء فهو ضامن حديداً مثله والإناء له بالضمان. ...
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وإذا سلمّ إليه غـزلاً ينسجه ثـوباً وأمره أن يـزيد من عنـده غزلاً مسمـى مثل غزلـه على أن يعطيه ثمن
الغزل وأجـر الثـوب دراهم مسـماة جاز، وهـذا استحـسان. وفي القـياس لا يجـوز، لأنه اشترى مـنه ما
سـماه من الغزل وهـو غير معين ولا مـشروط في ذمته دينـاً، ولكنه يسـتحسن للـتعامل في هـذا المقدار،
فقد يدفع الإنـسان غزلاً إلى حائك فيقول له الحـائك هذا لا يكفي لما تطلبه، فيـأمره أن يزيد من عنده

بقدر ما يحتاج إليه ليعطيه ثمن ذلك، وإنما لا يجوز الاستصناع في الثوب لعدم التعامل ...
ولو دفـع غزلاً إلى حائك لينسجه بذراع مـن ذلك الثوب أو بجزء شائع مسمـى فذلك لا يجوز في ظاهر
المـذهب أيضاً؛ لأنه في معنـى قفيز الطـحان. قال رضي الله عنه، وكـان شيخنا الإمـام يحكي عن أستاذه
رحمهما الله أنه كان يـفتي بجواز هذا ويقول: فيه عـرف ظاهر عندنا بـنسف ولو لم يجوزه إنما يجوزه
بالقـياس على المنصوص، والقيـاس يترك بالعرف كما في الاسـتصناع، ثم فيه منفعـة، فإن النساج يعجل

بالنسج ويجد فيه إذا كان له في الثوب نصيباً ...
وإذا دفع إلى إسكـاف جلداً واسـتأجـره بأجـرٍ مُسَـمّىً على أن يخـرزه له خفين بصـفةٍ معلـومةٍ على أن
يفعله الإسكاف ويبطنه وَوَصَف له البطانةَ والنعلَ فهو جائز؛ لأنه متعارف. وإذا جاز الاستصناع في
الخفِّ لـكونه مـتعارفـاً ففي البـطانـة والنعل أجْـوَزُ. ولا خيـار لصـاحب الأديم إذا عـمله عملًا مقـارناً
الإفساد فيه وكـان ينبغي أن يثبت له الخيار في البطانـة والنعل؛ لأنه اشترى ما لم يره لكنه قال لا خيار
له في أصل الأديم لأنه ملكه ولا يتأتى الرد في الـبطانة والنعل منفرداً عـن الأصل ثم البطانة والنعل بيع
في هذا العقد والمقـصود هو العـمل. )ألا ترى( أن بالبـطانة والنعل يـصير الخف ينسب إلى الأديم دون

البطانة والنعل، ولا خيار له فيما هو المقصود وهو العمل وفيما هو الأصل وهو الأديم، ...
ولو أسلم ثوباً إلى خيـاط وأمره أن يخيطه قميصاً بدرهم فخاطه قـباء فلصاحب الثوب أن يضمنه قيمة
ثوبه، وإن شاء أخذ القـباء وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به مـا سمى له؛ لأنه في أصل الخياطة موافق وفي
الهيئة والصفـة مخالف. وبعض مشايخنـا ـ رحمهم الله ـ يقولون: القباء والـقميص تتفاوتان في الاستعمال،
وإن كان لا يـتفق فلم يكـن في أصل مقصـود مخالفـاً وإنما خـالفه في تتـميم المقـصود حـتى لـو خاطه
سراويلًا كـان غاصـباً ضـامنـاً ولا خيـار لصـاحب الثـوب؛ لأنه لا مقـاربة بـين القميـص والسراويل في
الاستعمال. والأصح: أن الجـواب في الفصلـين واحد. وقـد روى هشـام عن محـمد ـ رحمهـما الله ـ أنه لو
دفع إليه شبهاً ليضرب له طستاً فضربه كوزاً فهو بالخيار ولا مقاربة في الاستعمال هنا ولكنه موافق في
أصل الصنعـة مخالف في الهيـئة والصفـة، فكذلك في مـسألـة الثوب. وإن خـاطه سراويلًا فهو في أصل
الخيـاطة مـوافق وفي الهيئـة مخالف. فـإن قال رب الـثوب أمـرتك بقميـص وقال الخـياط أمـرتني بقـباء
فـالقول قـول رب الثوب مع يـمينه عنـدنا. وقـال ابن أبي ليلى ـ رحمه الله ـ القـول قول الخيـاط؛ لإنكاره
الخلاف والضـمان. والشـافعي رحمه الله يقـول: إنهما يتحـالفـان، لأنهـما اختلفـا في المعقـود عليه. ولـو
اختلفا في الـبدل تحالفا إذا كـان قبل إقامة العمل، فكـذلك في المعقود عليه ولكن هـذا لا معنى له هنا،
لأن رب الثـوب يدعي علـيه ضمان قيمـة الثوب والخـياط ينكـر ذلك ويدعـي الأجر دينـاً في ذمة رب
الثوب، فلا يكـون هذا في معنـى ما ورد الأثـر بالـتحالف فيـه مع أن المقصود بـالتحالف الفـسخ وبعد
إقـامة العمل لا وجه لـلفسخ. وإن أقامـا البينـة فالبيـنة بينـة الخياط؛ لأنه هـو المدعي الإذن في خـياطة
القباء والـوفاء بالمعـقود عليه وتقرر الأجـر في ذمة صاحب الثـوب. وإن اختلفا في الأجر فـالقول قول
رب الثوب؛ لأنه منكر للزيادة والبينة بينة الخياط؛ لأنها تثبت الزيادة. وكذلك لو قال صاحب الثوب
خـيطه لي بغير أجـر فالقـول قوله مع يـمينه على قيـاس ما بيـنا في القـصارة؛ لأن عمـل الخياطـة المتصل
بـالثـوب غير متقـوم بنفـسه. ولم يذكـر في الكتـاب ما إذا اتفقـا على أنه لم يشـارطه على شيء في هذه
الفصول. وفي النوادر عـن أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ أنه لا أجر له؛ لأن المنـافع لا تتقوم إلاّ بعقد ضمان أو
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بتسمـية عوض. وعن أبي يـوسف ـ رحمه الله ـ قال: استحـسن إذا كان خيط له فـأوجب الأجر له؛ لأن
الخياطـة التي بيـنهما دليل على أنه طلـب منه إقامـة العمل بأجـره، فقام ذلك مقـام الشرط. وعـن محمد
رحمه الله قـال: إن كان العـامل معروفـاً بذلك الـعمل بالأجـر فتح الحانـوت لأجله فذلك يـنزل منـزلة

303.Z... .ًشرط الأجر ويقضي له بالأجر استحسانا
أي أن لـدينا ثلاثة مواقف مـتباينة من الاستصنـاع في الشريعة: الأول XلاZ يجيزه تمامـاً، وفي هذا امتثال لأمر
الـرسول صلى الله عليه وسلم بعدم بيع مـا ليس عند الصانع، والـثاني يجيزه في حال وجود أعـراف واضحة عن السلعة
كما ذهب الفقهـاء على أنه نوع من بيع السلـم، والثالث لا تجيزه الـشريعة ولكن الأنظمـة الوضعية تجـيزه طالما اتفق
المـشتري والصـانع على شراء المعـدوم. والآن سأعـرض لك سريـعاً بـعض أهم الحـيثيـات التي تـريك أن الأفضـل هو
الموقف الأول ثم الثـاني، أما الثالث الـذي يصل بين المشتري والصـانع فهو آفة يجب الخـلاص منه. وسيأتي تفصيل من

منظور آخر أكثر إقناعاً لهذه المسألة في فصل XالمعرفةZ بإذن الله.
لأعرض أولاً لـبعض المسـلمات: إن السلعـة كلما كـانت مصنعـة كلما كـانت أقل تكـلفة. ذلك لأن المـصانع
تنـتجها بكمـيات كبيرة دون تـدخل المشتري الـذي سيعيق بطلبـاته انسيـابية الإنتـاج ما سيـزيد التكلفـة. وللتوضيح
بمثال بسيط: فـشتان من حيث التكلفـة )وليس السعر( بين قـطعة خبز تشتريهـا جاهزة من إنتاج مخـبز أوتوماتيكي
وأخرى تفصلها على مـزاجك عند فران كزيـادة ملحها أو إضافة الجبنـة لها. وكما هو معلوم أيـضاً، فمع إقبال الناس
على هذه الإضافـات الفردية للسلع ستـتحول هذه الإضافات بـسبب جودتها لتصـبح من الأعراف. ففي إقليم الحجاز
مثلًا اشتهر خبز يقال له XالتميسZ وبنوعين: بالسمن أو بغير السمن. واستمر هذا الحال لعشرات السنين حتى طلب
بعـض الزبائن مـن الفرانين إضافـة الجبنة فيهـا. وراقت هذه الإضافـة لكثير من النـاس فزاد الطلب عليهـا فأصبحت
نوعـاً يشتريه الـناس جاهـزاً وليس خبـزاً حسب الطلـب. هكذا تتغـير بعض الأعراف الـتصنيعيـة من خلال رغبات
الزبـائن. إلا أن هنـاك طريق آخـر وأهم لـتحسين الإنـتاج، ألا وهـو تلمّـس المصنعّـين لما يـمكن أن يُقبل الـناس على
شرائه. لهذا نجد الشركات تعلن دائماً عن تميز منتجاتها المبتكرة. فهذه شركة أبل للهواتف النقالة صنعت أول هاتف
بـاللمس لتستفرد بالسوق على حساب شركة نوكيا، فتبعتها شركة سامسونج بهاتف باللمس ولكن بالادعاء بأن ميزات
هاتفها يفـوق أبل. أي أن التطوير والإبـداع إما أن يأتي من ضغوط طـلبات الناس أو من تحسـس الشركات لما يمكن

أن يقفز بمبيعاتهم ولكن دون ضغط من الناس الذين سيعجبهم المنتج فيُقبلوا على شرائه.
ومن المسلمات أيـضاً هو أن كلتـا الطريقتين تـؤديان في المحصلـة إلى الربح من إقبـال الناس على شراء المنتج
المحسن. أي وكـأن مدى إقبـال الناس على الـشراء هو تصـويت للسلعـة أو الخدمة إمـا بالربح أو بـالخسارة. وهـنا قد
تقـول: ولكن مـا الجديـد في هذه المـسلمات؟ فهي مـعلومـة لكل اقتـصادي! فـأجيب: إن مـا يجعلهـا أكثـر كفاءة في
الإسلام هي حركيـات الشريعة. فهذا التصويـت مثلًا سيكون أكثر تأثيراً في تـوجيه السوق إلى منتجات ذات جودة
أعـلى إن كان في ظروف تُفتـح فيه جميع أبواب التـمكين كما تفعل الشريعـة، وإن كان البيع والـشراء عن تراض هو
الوسيلة الوحيدة لكسـب الرزق. عندها فلأن المنتجين كُثر جداً )لأن الجمـيع ينتج كما مر بنا(، ولأنهم أكثر حرية
وتفـرغاً ولا يفـكرون بالـتالي إلا في الإبداع والمـزيد من الإنتـاج للمزيـد من الربـح )تذكر مـا مر بنـا عن التحررات
الخـمسة(، عندهـا ستزداد XالمنافـسةZ بين الصانعـين لجذب أصوات المستهـلكين لشراء مصنوعـاتهم. وهذا هو الأهم:



قص الحق 1704

أي استحداث المنافسة. وهكذا تزداد الإنتاجية نوعاً وكماً.
أي أن الحـركيـات تجتمع عنـد استحـداث المنـافسـة Xفي ظل موارد مفـتوحـة للجمـيعZ. وهذا Xمـا لنZ تفعله
الــرأسماليـة كما مـر بنـا. أي أن الإصرار على الـبيع بـتراضٍ في ظل مجتـمع يفتح أبــواب التمـكين سيـؤدي إلى تـوافـر
المنتجات نوعـاً وكما لاسيما أن المنافسة بين الجميع لأن الجميع، ينـتج سلعاً أو خدمات ما في ظل موارد لا تنضب، أي
مـوارد متجـددة كما هـي حال الكـرة الأرضيـة كما مـر بنـا في فصل Xابن الـسبيلZ، مع نـمو سكـاني مستـمر. أي أن
المنافسة مستمرة إلى ما لا نهاية، فتزداد المعرفة وتزداد المنتجات جودة وكثرة بسبب المنافسة المبنية على البيع والشراء

بتراضٍ والمؤدية لانقطاع العلاقة بين الطرفين بعد البيع مع انتقال المعرفة.
ولكن لماذا لا يـؤدي الاستصناع لظهور المنتجات الأفضل؟ لابد هنا من التمييز بين أفضل منتج للفرد وأفضل
مـنتج للمجـتمع. فبـالطبـع إن ذهبت إلى خيـاط ماهـر واخترت كل تـفصيلـة في معطـف تستـصنعه بعـنايـة سيـكون
المعطف متقناً وأفضل من أي معطف تشتريه من أفضل الماركات. لكن السؤال هو: هل إن سلك جميع أفراد المجتمع
هذا المسلك ستكفي مهـارات وأوقات جميع الخياطين لكـسوة جميع الناس بمثل هـذا المعطف المتقن؟ وهل هذا عدل
أم فيه ظلـم على بعض الناس؟ وكيف سيـؤثر هذا السلـوك الاستصناعي عـلى جودة التصنيع؟ ولعلـك تضيف بأن هذا
هو المسلك الذي نهجه الـناس في بعض المنتجات قبل الثـورة الصناعية مثل إنتـاج الملابس، وكأنك ترمي إلى أنه وضع
إنتاجي منطقي وبالتالي لابد وأن يـكون إسلامياً! فأجيب: لقد كان نظاماً إنتاجياً لا يسع جميع الناس. تخيل أن هناك
نظـاماً عكـس الإسلام، أي أنه نظـام يمنع الـبيع ويصر على اسـتصنـاع كل شيء، أي أنك لن تـستطـيع شراء معطف
لولدك مثلًا ولـكن عليك التفاوض مع الخيـاط لاستصناعه. عنـدها فإن عدد المـنتجين XلنZ يسع لتلبـية طلبات جميع
الناس لأن الاستصناع أقل كفاءة في الإنتاجية XكماZً كما هـو معلوم. أي أن الإنتاج لن يكفي الجميع وبالتالي ترتفع
أسعـار السلع لقلـة المعروض منهـا مقابل الـطلب فيظهـر الفقر بـارتفاع الأسعـار. وهؤلاء الفقـراء عبء على المجتمع

وسينهكونه دونما إنتاج يقابله، ما يؤدي للمزيد من الفقر والظلم.
أي أن الموقف الأول الـذي ينص على التعـامل فقط ببـيع ما صُنع هـو الأفضل في جميع الأحـوال لأنه سيؤدي
للتصنـيع. وهذا ما يـؤدي إليه حديـث الرسول صلى الله علـيه وسلم: }لا تبع ما لـيس عندك{. لمـاذا؟ لأن على الناس
العيش من كسب أيديهم، وهذا لا يكون إلا بـالإنتاج ثم الربح، والربح لا يكون إلا بالمزيد من الاجتهاد والابتكار
لتخفيف الـتكاليف مع رفع الجودة، وهذا يؤدي للتنافس ما يودي للتصنيع لأن الشريعة منعت الناس من البيع إلا إن
كانت السلعة مـوجودة وجاهزة. فالتصـنيع الآلي XمثلًاZ ما هو إلا وسيلة لزيـادة الربح. لاحظ أن التصنيع قد يعني
أعلى إنتـاج ممكن XكماZً وليس بـالضرورة نوعاً. وإن كـان التركيز في التـصنيع على النوعيـة )إن لم تطبق الشريعة في
ظل ظروفنا الحاليـة(، فقد لا تكون السلع المصنوعة كـافية لتغطية احتياجات الـبشر كما حدث مع الثورة الصناعية
التي أدت لانتشار الفقـر. فالفقر يعني أن أنـاساً حرموا من بعـض المصنوعات. ونحن نـريد مجتمعاً يـزيد فيه الإنتاج

نوعاً وكماً، وهذا ما تؤدي إليه الشريعة من خلال التصنيع وليس الاستصناع. كيف؟
وبالنسبة للموقف الثاني من الاستصناع أقول: إن الاستصناع إما يكون بالمواد أو بغير المواد. فإن كان بالمواد
فإن فـرص ظهور خلاف بين المـشتري والمصنع أكثـر احتماليـة من جهة، وسيـؤدي إلى تجهيل المشتري بـالأسعار من
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جهة أخرى. ولـنركز الآن على الـتجهيل الذي سيـؤثر سلبـاً في المنافـسة. ففي مثـالنا الـسابق عن الخيـاط، فإن اشترى
الزبون المعـطف استصناعاً بالمـواد، وإن كان هذا هو الدارج بين النـاس، فإن الزبائن عندهـا سيكونون أكثر جهلًا
بأسعـار الأقمشة والخيوط. فالخياط قد لا يخبرهم عن السعر الحقيقي لتكلفة المواد، ولا يحق لهم بالطبع السؤال. وفي
هذا تجهيل لشريحة من الناس للأسعار. وفي هـذا التجهيل تعتيم على فرص انجذاب الناس لما هو أفضل ربحاً. تذكر
مـا قلناه عن المشقة وفرص الناس وكفاءاتهم للانجذاب لمـا هو أنسب لهم، فإن كان الاستصناع دون مواد، وكان على
الـناس الشراء، عنـدها ستفتـضح الأسعار وسيقـارن الناس تـكلفة المعطف دون مـواد وسيكتشف الـناس مقدار ربح
الخياط ويقـارنونه بالمهن الأخرى. فـإن كان كثيراً انجذبوا للعـمل فيه وبالذات الأجيال الـصاعدة منهم. وهكذا مع
انـكشاف أربـاح المهن الأخرى تـكون السـاحة أكثـر نقاءً للمقـارنة والمـنافسـة. بهذا يتنـافس النـاس في الإقبال على
الأعمال الأكثر ربحاً. وعنـدما تتشبع مهنـة أو صناعة بكثـرة الانجذاب إليها وبالـتالي بكثرة مصنـوعاتها يقل ربحها
فتبـدأ منافسة تحسين المنتجات بين من يعملون بها لصعوبـة خروجهم من مهنتهم هذه لمهنة أخرى لما استثمروه فيها.
فلابد إذاً مـن الاستمرار بالمنـافسة بمنـتجات أفضل أو الانتقال لمهـنة أخرى أكثر ربـحاً وبالذات الأجيـال الصاعدة.
وهـذا ينطبق عـلى جميع السلع بـما فيها المـصنوعـة آلياً. ومـا يزيـد الأسعار انكـشافـاً أيضاً والـسوق شفـافية حـركية

الإشهاد في البيع. قال تعالى في سورة البقرة:
لِ وَلَ cَعدcلeِكاَتِبٌ ب cنَكُمcتبُ بَّهي cَيكcتبُُوهُ وَلcكeَأجََلٍ مُّسَمًّي ف dَنٍ إِلىcاْ إذَِا تدََاينَتُم بِدَي dلَّاذِينَ ءَامنَُوe َأَيُّهاd^َي(
cخَسcرَبَّههُ/ وَلَ يَب َ تبcُ وَلcيُمcلِلِ eلَّاذِي عَليcَهِ eلcحَقُّ وَلcيتََّقِ eلَّه cَيكcفَل ُ تبَُ كمَاَ عَلَّامهَُ eلَّه cَبَ كاَتـِبٌ أنَ يكcَيأ
تـَطِيعُ أَن يمُِلَّ هُـوَ فَلcيُمcلِلc وَلِيُّهُ/ cَلَ يس cضَعيِفـًا أَو cحَقُّ سَفيِهـًا أَوcلe ِهcَذِي عَلي منcِهُ شَيEcًا فـَإنِ كَانَ eلّـَا
نَ مِنَ cضَو cَرَأتَاَنِ ممَِّهن ترcمeَفرََجُـلٌ و ِ cيكَُوناَ رَجُلَين cفـَإنِ لَّام cجَالكُِم هـِدُواْ شَهيِدَيcنِ منِ رِّ cتَش cسeَلِ و cَعدcلeِب
اْ أَن dمَُوE cءُ إذَِا ماَ دُعُواْ وَلَ تَسdهدََا رَىP وَلَ يـَأcبَ eلشُّ cُخ cلe َدَىهمُا cدَىهُماَ فَتذَُكِّرَ إِح cءِ أَن تضَِلَّ إِحdهـَدَا eلشُّ
d أَن اْ إِلَّا dُتَابو cَألََّا تر dنـَىcَهَ^دَةِ وَأد ِ وَأقcَوَمُ لِلشَّ تبُـُوهُ صَغيِرًا أَوc كبَِيرًا إِلَىd أَجَلهِِ\P ذَ^لـِكُمc أَقcسَطُ عِندَ eلَّه cَتك
اْ إذَِا تبَاَيعcَتُمc وَلَ dهدُِو cتبُـُوهَا وَأَش cَجُنَاحٌ أَلَّا تك cكُمcَسَ عَليcَفلَي cنكَُمcتكَُونَ تِجَ^رَةً حَـاضِرَةً تدُِيرُونهََا بـَي
ءٍ cبكُِلِّ شَي ُ ُ وeَلَّه َ وَيعُـَلمِّكُُمُ eلَّه يضَُـاdرَّه كَاتـِبٌ وَلَ شَهيِدٌ وَإِن تفcَعلَـُواْ فَإنَِّهُ/ فُسُـوقٌ بِكُمc وeَتَّقوُاْ eلَّه

عَليِمٌ(.
هـذه أطول آيـة في القرآن الـكريم، لـذا فلابد وأن تكـون لها أهميـة خاصـة. وسيأتي تـأويلها وتـأثير ذلك في
الـتعاملات في فصل XالبركـةZ بإذن الله. لكن سنـركز الآن على أمر الإشهـاد في البيع فقط. فقـد ظن بعض الفقهاء أن
الهـدف من الإشهـاد في الـبيع هـو لإحقـاق الحق إن وقع خلاف بـين المتبـايـعين. إلا أن هنـاك هـدف مهم آخـر من
الإشهاد، والله أعلم، ألا وهو إشـاعة الأسعار التـي تمت بها الصفقات قـدر المستطاع. فـإن علمها الشهـود وتحدثوا بها
بين الناس، ستبدأ المقارنة بين الأسعـار وتُفتضح الأسعار أكثر وأكثر للناس. تـذكر أن هذا مما ركز عليه الاقتصادي
المعروف هايك: أي أن الإشارات التي تـرسلها الأسعار للمنتجين ستـزيد المنافسة في السـوق عدلاً ونقاء كلما كانت
الإشارات أكـثر دقة. ومن جهة ثـانية فإن في الإشهاد حمـاية للمستهلكـين. فسيتردد التجار ألف مـرة في غش الزبائن
لأنهم يعلمون أن هنـاك شهوداً وأن أحدهم قد يفهـم في الأسعار فيُفتضح أمر التـاجر. لذا سيكون التـاجر منطقياً في
ربحه وتنتفي الأرباح الفاحشة التي قـد تؤدي إلى ظهور أفراد يعيشون بترف لا يقابل إنتاجهم ما قد يؤدي لفسادهم
لـتفرغـهم. أما إن كـانت السلعـة جديـدة على السـوق وكان ربحهـا كبير في بـادئ الأمر بـسبب النـدرة، عندهـا فإن
الصناع الآخرين سينجذبون لإنتاج نفس المنتج المربح لندرته، فيقل سعره. هل رأيت الحكمة من الإشهاد. فمع كل
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الصفقات المعتبرة كبيع دار أو سيارة أو قـطعة أثاث شهود لكشف الأسعار. أما محقرات المـستهلكات كاليومية منها
مثل الخبـز والتـي شاع سعـرها وتـباع بـالتعـاطي فهي مـسألـة خلافيـة بين الفقهـاء في ضرورة الإشهاد علـيها، وسـيأتي

توضيحها في فصل XالبركةZ بإذن الله. قال القرطبي في الفائدة التاسعة والأربعين من الآية: 
Xقـال الطـبريّ: معنـاه وأشهــدوا على صغير ذلـك وكبيره. واخـتلف النـاس هل ذلك على الـوجـوب أو
الندب؛ فـقال أبو مـوسى الأشعـري وابن عمر والـضحاك وسعيـد بن المسيِّب وجـابر بن زيـد ومجاهد
وداود بن علي وابنه أبو بكـر: هو على الوجـوب؛ ومِمن أشدهم في ذلك عطـاء قال: أشهد إذا بعت وإذا
اشتريت بـدرهـم أو نصف درهـم أو ثلث درهـم أو أقل من ذلك؛ فـإن الله عـزّ وجلّ يقــول: )يَ^dأَيُّهاَ
سَمًّي فeَكcتبُُوهُ ...(. وعـن إبراهيم قـال: أشهد إذا بعتَ اْ إِذاَ تَدَاينَـتُم بدَِيcنٍ إِلَىd أَجَل مّـُ dُلَّاذِيـنَ ءاَمنَوe
وإذا اشتريت ولو دَسْـتَجَة بَقَلْ. وممن كان يـذهب إلى هذا ويرجحه الـطبري، وقال: لا يحل لمسلم إذا
باع وإذا اشترى إلا أن يُـشهد، وإلا كـان مخالفـاً كتاب الله عـز وجل، وكذا إن كـان إلى أجل فعليه أن
يكتب ويُشهد إن وجـد كاتباً. وذهب الشعبـي والحسن إلى أن ذلك على الندب والإرشاد لا على الحتم.
ويُحكـى أن هذا قول مـالك والشـافعي وأصحاب الـرأي. وزعم ابن العربي أن هـذا قول الكـافة، قال:
وهو الصحيح. ولم يحك عـن أحد ممن قال بـالوجوب إلا الضحـاك. قال: وقد بـاع النبي صلى الله عليه
وسـلم وكتب. قال: ونسخـة كتابه: بسم الله الـرحمن الرحيم. هـذا ما اشترى العدّاء بن خـالد بن هوذة
بـّثةَ بيعَ المـسلم المسلم. ِملةََ ولا خِم من محـمد صلى الله عليـه وسلم، اشترى منه عبـداً أو أمة لا داءَ ولا غـائ
وقد باع ولم يُـشهد، واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يُشهد. ولـو كان الإشهاد أمراً واجبا لوجب
مع الرهن لخوف المنازعـة. قلت: قد ذكرنا الـوجوب عن غير الضحاك. وحـديث العدّاء هذا أخرجه
الـدارقطني وأبـو داود. وكان إسلامه بعـد الفتح وحُنيَن، وهـو القائل: قـاتلنا رسـول الله صلى الله عليه
وسلمّ يـوم حُنين فلم يُظهـرنا الله ولم ينصرنـا، ثم أسلم فحسـن إسلامه. ذكره أبو عمـر، وذكر حديثه
هذا، وقـال في آخره: قـال الأصمعي: سـألت سعيـد بن أبي عروبـة عن الغـائلة فقـال: الإباق والـسرقة
بـثة فقال: بيع أهل عهد المسلمين. وقال الإمـام أبو محمد بن عطية: والوجوب في والزنا، وسألته عن الْخَ
ِمقٌ، أما في الـدّقَائق فصعـب شاق، وأما مـا كثُر فـربما يقصد الـتاجر الاسـتئلاف بترك الإشهاد، ذلك قَل
وقد يـكون عـادة في بعـض البلاد، وقـد يسـتحي من الـعالم والـرجل الكبـير الموقّـر فلا يُشهـد عليه؛
فيدخل ذلـك كله في الائتمان ويبقـى الأمر بـالإشهاد نـدباً؛ لمـا فيه من المـصلحة في الأغـلب ما لم يقع

 304.Z... .عذر يمنع منه كما ذكرنا
d أَن تَكُونَ تِجَ^رَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا ويقول ابن كثير في تفسير الجزء الأخير من الآية، أي في قوله تعالى: )إِلَّا
cعلَوُاْ فَإِنَّهُ/ فُسُوقٌ بِكُمcَرَّه كاَتِبٌ وَلَ شَهيِدٌ وَإنِ تفdوَلَ يُضَا cتُمcاْ إِذاَ تبََايَع dهِدُو cتبُوُهَا وَأَش cَجُنـَاحٌ أَلَّا تك cكُمcَسَ عَليcَفَلي cنكَُمcبَي

ءٍ عَلِيمٌ(. cبكُِلِّ شَي ُ ُ وeَلَّه َ وَيعُلَِّمُكُمُ eلَّه وeَتَّقوُاْ eلَّه
تبُوُهَا(. أي cجُناَحٌ ألََّا تَك cكُمcَسَ عَليcَفَلي cنكَُمcَأنَ تَكُونَ تِجَ^رَةً حَاضِرَةً تدُِيرُونهَاَ بي d X... وقولـه: )إِلَّا
إذا كان البيع بالحاضر يداً بيد فلا بأس بعدم الكتابة لا نتفاء المحذور في تركها، فأما الإشهاد على البيع
(. قـال ابن أبي حاتم: حـدثنا أبو زرعـة حدثني يحيـى بن عبد cتُمcَاْ إِذاَ تبََايع dهِدُو cَفقد قال تعـالى: )وَأش
اْ إِذاَ dهِدُو cَالله بن بكر حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: )وَأش
(، يعنـي أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكـن فيه أجل، فأشهدوا على حقكم على cتُمcَتبَاَيع
كل حـال. قال وروي عن جـابر بن زيـد ومجاهد وعـطاء والضحـاك نحو ذاك. وقال الـشعبي والحسن
تمُِنَ أمََ^نَتهَُ/(، وهـذا الأمر cؤe ذِي هذا الأمـر منـسوخ بـقوله:  )فـَإنcِ أمَِنَ بعcَضُكُم بَعcضًـا فَلcيؤَُدِّ eلّـَا
محمول عند الجمهور على الإرشـاد والندب لا على الوجوب، والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت
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الأنـصاري وقـد رواه الإمام أحمـد: حدثـنا أبـو اليمان حـدثنـا شعيب عـن الزهـري حدثـني عمارة بن
خزيمـة الأنصاري أن عمه حدثـه وهو من أصحاب النبـي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه
وسلم ابتاع فرساً مـن أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلـم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى
الله عـليه وسلم وأبطأ الأعـرابي، فطفق رجال يعترضـون الأعرابي فيسـاومونه بالفـرس ولا يشعرون أن
الـنبي صلى الله علـيه وسلم ابتـاعه حتـى زاد بعضهم الأعـرابي في السـوم على ثمن الفـرس الذي ابـتاعه
النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس
فـابتعه وإلا بعـته. فقام الـنبي صلى الله عليـه وسلم حين سمع نـداء الأعرابي قـال: }أو ليس قـد ابتعته
منك؟{ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال الـنبي صلى الله عليه وسلم: }بل قد ابتعته منك{. فطفق
الـناس يلوذون بالنبي صلى الله عـليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان. فـطفق الأعرابي يقول هلم شهيداً
يشهـد أني بايعتك. فـمن جاء من المـسلمين قال للأعـرابي: ويلك إن النبـي صلى الله عليه وسلم لم يكن
يقـول إلا حقاً. حتى جاء خـزيمة فاستمع لمـراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومـراجعة الأعرابي يقول
هلم شهيداً يـشهد أني بايعـتك. قال خزيمـة: أنا أشهد قـد بايعته. فأقـبل النبي صلى الله عليه وسلم على
خزيـمة فقـال: }بم تـشهد؟{ فقـال: بتصـديقك يـا رسول الله، فـجعل رسول الله صـلى الله عليه وسلم
شهادة خـزيمة بشهادة رجلين، وهكـذا رواه أبو داود من حديث شعيب والنـسائي من رواية محمد بن
الوليد الزبيري، كلاهمـا عن الزهري به نحوه. .... وقوله تعالى: )وَلَ يضَُاdرَّه كَاتِبٌ وَلَ شَهيِدٌ(، قيل
معـناه لا يـضار الكـاتب ولا الـشاهـد فيكتـب هذا خلاف مـا يملي ويـشهد هـذا بخلاف مـا سمع أو
يكتـمها بالكلية، وهـو قول الحسن وقتادة وغيرهمـا، وقيل معناه لا يضر بهما. قال ابـن أبي حاتم حدثنا
أسيد بن عاصم حـدثنا الحسين يعني ابن حفص حدثنا سـفيان عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن
عباس في هذه الآيـة: )وَلَ يضَُاdرَّه كَاتِبٌ وَلَ شَهيِدٌ(، قال يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة
فيـقولان: إنا عـلى حاجة. فـيقول: إنكما قـد أمرتما أن تجـيبا فليـس له أن يضارهمـا. ثم قال: وروى عن
عكـرمة ومجـاهد وطـاوس وسعيـد بن جـبير والضحـاك وعطيـة ومقـاتل ابن حـيان والـربيع بـن أنس
(، أي إن خالفتم مـا أمرتم به أو فعلتم ما cعـَلُواْ فَإنَِّهُ/ فُسُوقٌ بكُِمcَوالـسدي نحو ذلك. وقوله: )وَإِن تف
نهـيتم عنـه فإنه فـسوق كـائن بكـم أي لازم لكم لا تحيـدون عنه ولا تنفـكون مـنه. وقولـه: )وeَتَّقوُاْ
ُ(، كقولـه: )يَ^dأَيُّهاَ eلَّاذِينَ َ(، أي خـافوه وراقـبوه واتبعـوا أمره واتـركوا زجــره. )وَيُعَلمِّكُُمُ eلَّه eلَّه
َ وَءاَمنِوُاْ برَِسُولهِِ\ قاَنًا(، وكـقوله: )يَ^dأَيُّهاَ eلَّاذِينَ ءَامـَنُواْ eتَّقُواْ eلَّه cُفر cعلَ لَّاكُم cيَج َ اْ إِن تتََّقُواْ eلَّه dءاَمنَـُو
ءٍ عَليِمٌ(، أي cبِكُلِّ شَي ُ عَل لَّاكُمc نُورًا تَمcشُونَ بهِِ\(،  وقوله: )وeَلَّه cمَتهِِ\ وَيَج cح ِ مِن رَّه cلَينcِكف cتكُِم cُيؤ
هـو عالم بحقائق الأمـور ومصالحها وعـواقبها فلا يخفـى عليه شيء من الأشياء بـل علمه محيط بجميع

305.Z... ،الكائنات
أي أن المجـتمع إن رفـض الاستـصنـاع بـالمـواد وأصر على الإشهـاد في البـيع ستُكـشف الأسعـار للكل، وهـذا
سيؤدي لجذب النـاس للأعمال الأكثر ربحاً مـا يزيد المنافـسة فترتفع الجودة. وبالـطبع سيكون لك الآن سؤالاً مبرراً
بـالقول: ولكن بيع الـسلعة منـتهية يخفي أسعـار المواد! فعنـد شراء معطف ما لـن نعرف نسبـة تكلفة المـواد إلى نسبة
العمل المستثمـر فيه من الخياط، بيـنما الاستصناع بـدون المواد سيكشف الأسعـار أكثر، وهذا تنـاقض لأن الشريعة

وكأنها بالأمر ببيع السلع منتهية تؤيد تجهيل الناس بالأسعار! وللتوضيح أقول:
لأعرض أولاً لمسلـّمات أخرى: كما هو مـعلوم في أيامنـا هذه، فإن هنـاك من السلع السهلـة الإنتاج كالأواني
والمفـاتيح ما لا حاجـة فيه للاستصنـاع لأن في الاستصناع إنهـاك للبائع وللصـانع لما لا داعي له. فلـيس من المنطق أن
يطلب زبون مـن مصنع للجلود أن يصنع له حذاءً بمواصفات خاصـة )برغم إمكانية ذلك( إلا إن كان المشتري شاذاً
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في مقـاساته بسبب عرج أو إن كان مـريضاً بداء العظمة ويـريد التميز بحذاء لا نـظير له. ويندرج تحت هذا النوع
معظم المنتـجات سواء المعقدة في تصنيعـها كالساعات وأجـهزة الحاسب الآلي أو السهلة الإنتـاج كالخبز. وجميع هذه
السلع ستُصنع من خلال الشراكات إن طبقت الشريعة، فلا حاجة لاستصناعها لأن في استصناع كل شيء مشقة على
الناس. تذكر ما مـر بنا في فصل XالشركةZ عن تجمع الأفراد إلى شراكـات كل منها تمثل أكبر عدد من الشركاء دونما
خلافات بـينهم، عنـدها فـإن كل جماعـة ستتنـافس مع الـشراكات الأخـرى لصنع هـذه المستـهلكات. وبهـذا ترتفع
الجودة. فكما هـو ثابت فـإن التصنيـع هو أقل الوسـائل تكلفة في الإنـتاج. لاحظ أن هنـاك فرق بين التكلـفة وسعر
البيع. فقـد تشتري خبزاً من فـران بسعر أعلى من خبـزٍ خُبز آلياً وبـالتالي أقل تكلفة، إلا أنك قـد تشتريه بسعر أعلى
من بقالـة فخمة، ذلـك أن المسافـة بين مصنـع الخبز والمتجـر تتخلها مـؤسسات مـوردة وقد تكـون لمتنفذيـن وتسعى
بالطبع للـربح فيزداد سعر الـبيع في البقالة بـرغم أن التكلفة الفعلـية أقل لأنها مصنعـة آلياً. أما مـا تشتريه من الفران
فهو مبـاشرة من الفران دونـما وسطاء )تـذكر أنـه مع تطبيق الـشريعة وفتح أبـواب التمكـين سيخف عدد الـوسطاء

بسبب التنافس بين التجار كما مر بنا في الحديث عن تحريم بيع ما ليس عند الفرد(.
وهناك من السلع ما ترفض المصانع استصناعها لخطورتها كالأدوية مثلًا، أو لأن السلعة متقدمة تقنياً بدرجة
عـالية يصعـب معها صنع سلعـة واحدة لزبـون واحد إلا بتكـلفة مرتفعـة مثل السيـارات الفارهة كـما يفعل الأثرياء
بـطلباتهم الخـاصة للسـيارات ذات المقابـض الذهبيـة أو الألوان النـادرة. وهذه السلع بـالطبع تبـاع وهي جاهـزة أيضاً

وليس من المنطق استصناعها.
أي أنني أحاول إقناعك أن التصنيع برغم عدم إدراكنا لتفاصيل التكلفة هو الأفضل للمجتمع من الاستصناع
دون مواد لأن المنتجـات بالتـنافس سـترخص في أسعارهـا إلى مستـوى معقول وبـالذات لأنه لا احتكـار. كيف؟ تأتي
الإجابـة بإذن الله من الإجابـة على السؤال: لمـاذا منعت الشريعـة الموقف الثـالث، أي لماذا رفضـت الاستصناع إن لم
توجـد أعراف حتـى وإن اتفق الطرفـان؟ والإجابـة هي أن رفض الـشريعة للاستـصناع في حـال عدم وجـود أعراف
كبناء مستشفى استصناعاً مثلًا قد يؤدي إلى اتصال الطرفين )الزبون والصانع( بطريقة قد تكون منهكة ومؤلمة لهما
بسبب الخلافات التي قد تحتد مع العناد بسبب قناعة كل منهما أنه على الحق. وفي هذا همٌ وغمٌ وبالتالي تثبيط كبير
للإنتاج. إلا أن المهم لمـوضوعنا الآن هـو أن رفض الاستصنـاع سيؤدي إلى ظهـور التصنيع في كل شيء حـتى مع هذه
المنشآت التي كنا نظن أنها تحتاج للإنجاز بالاستصناع، أي بالمقاولة. كيف؟ لعلك لاحظت من السابق أن الإشكالية
هي في عقود استصناع ما لابد من استصناعه مقاولة كبناء المستشفيات أو إنشاء محطات توليد الكهرباء. فهذه كبيرة
في حجمهـا وليست كالملابس أو الآنية وبها أجـزاء كثيرة مصنعة وبالتالي يصعب بـيعها وهي جاهزة كقطعة واحدة
كبيع مسـتشفى مثلًا في ظل الظـروف الحالية التي لا تـطبق الشريعة! فما المـتوقع حدوثة إن طـبقت الشريعة وكيف
سنصل إلى جودة عاليـة مع هذه المنشآت دون استصناع؟ لنأخـذ المقاولات كمثال لأنها من أصعب ما لا يتقبله العقل

إن رُفض الاستصناع.
إن اتفـق مالك أرض مع مقـاولٍ أن يبنـي له منشـأة كمنـزل مثلًا على أن يقـوم المقاول بتـسليم المنـشأة منـتهية
بالمـواد فإن فـرص ظهور خلاف حـول نوعيـة المواد ومـصنعيهـا أمر وارد. فقـد يختلف الـزبون مع المقـاول على نوع
السيراميك وأيـن صُنع، وقد يختلفان على سماكة العوازل المائية وعـلى متانة مواسير المياه. حتى وإن دونت جميع هذه
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المواصفات فـستظهر الخلافات في تفاصيـل لم ينتبه لها الطرفان كـسماكة سلك الكهرباء الـذي يغذي بوابة المدخل.
وهكذا مـن نقاط خلاف لا تـنتهي كما هـو معلوم. حـتى وإن وُضعت مـواصفات بعقـد يغلق جميع منـافذ الخلاف
المحتملـة فإن هـذا سيؤدي إلى تغـييب الزبـون تمامـاً عن أسعار المـواد المستخـدمة إن كـانت المواد على المقـاول. فإن
انتشرت هـذه المقاولات بالمـواد وأصبحت عرفـاً كما هو حـالنا اليـوم فإن الزبـائن سيُغيبـون عن المشهـد الاقتصادي
لأنهـم أصبحوا جهلـة بعالم أسعـار مواد البنـاء كما هو حـاصل. وما يـزيد الـتجهيل هو أن هـذا المقاول سـيتعامل مع
عـمال يعملون له بأجـر زهيد في الغالب لانـتشار البطـالة بسبب الحـكم بغير ما أنزل الله الـذي يقفل أبواب التمكين
فتظهر البطـالة. أو أن المقاول يـتعامل مع مجموعـة من المقاولين الصغـار ليصبح هو المقـاول الرئيس وهم الـثانويون،
كأن يقوم له بـأعمال النجارة مقاول وبالـسباكة مقاول آخر وبـالحدادة ثالث وهكذا. أي في كلـتا الحالتين فإن تجهيل
الزبـائن والعمال والمقـاولين الثانـويين هو المـحصلة وبـالذات إن كـان المجتمع يقفـل أبواب التمـكين كما هو حـالنا
اليوم. وهـذا يعني احتكـار المقاول الـرئيس، والاحتـكار آفة لأن أبـواب التمكين مغلقـة أمام المقـاولين الأصغر. فما
أقوى هؤلاء المقـاولين الكبار وتسلـطهم في أيامنا هـذه والذين يُعدّون على أصـابع اليد أحيانـاً في كل دولة مثل شركة
أوجيه أو مجموعة بن لادن في السعوديـة مثلًا! فهؤلاء يأخذون المقاولة من الدولة أو من شركة مساهمة ما بسعر عال
ثـم يقسمـون العمل بين مـقاولين ثـانويين أصـغر منـهم )أو بالـباطن كـما يقال(، وهـؤلاء الأصغر يـستعيـنون أحيـاناً
بمقاولـين أصغر منهـم أو بالأصح أقل منـهم تنفذاً ثـم أقل وأقل، وهكذا من طـبقات احتكـارية بعضهـا تحت بعض،
وهذا يـؤدي بالطـبع لظهور أفـراد لا ينتجون أبـداً، بينما أولئك الـذين ينتجـون وينجزون العمـل لا يأخذون إلا أقل

القليل بسبب الاحتكار وقفل أبواب التمكين.
لاحظ أن في المقـاولات عـدة احـتمالات للـملاك )أي من طلـب الاستـصنـاع(: فقـد يكـون المـالك فـرداً أو
مجموعة من الشركـاء أو دولة أو شركة مسـاهمة. وفي كل حالة سـيأخذ عقد الاستـصناع )أي المقاولة( تـوجهاً سلوكياً
مختلفاً بسبب اختلاف مطـامع المالك أو من يمثله. فإن كان المالك فرداً فـإن حرصه على التصنيع سيزداد وستستحيل
رشـوته لأنه هو المـالك، ولعل هذا يـنطبق أيضـاً على جماعـة من الشركـاء. أما إن كان المـالك دولة فـإن احتمال رشوة
الموظفين الذين يمثلون الدولة أمر شبه أكيد، وفي حالـة الشركات المساهمة فإن احتمال تقبل موظفي الشركة للرشوة
أمر وارد. لهـذا فإن كـان على المقـاول التنفـيذ وعلى المـالك شراء المـواد إن كان فـرداً أو شركاء، فـإن فرص الخلاف
بالطبع ستقل. ذلـك أن التركيز بين الطرفين هـو على جودة التنفيذ لأن العقـد على التنفيذ فقط. أي عقـدٌ يستأجر فيه
الزبـون خبرة ووقت وعـضلات ومعدات المقـاول. وهذا بيع وشراء لمـا هو مـوجود. فكمـية العمـل المطلوبـة لإنجاز
عـمود واحد معلـومة، وكميـة العمل لتسـليك غرفة واحـدة بعدد محدد مـن مخارج الكهربـاء معلومة. والـوضع بالطبع
سيكون أفضل للمجتمع اقتصادياً إن فُصص العقد إلى عقود متعددة. أي بدل أن يكون العقد مع مقاول واحد يكون
مع عدة مقـاولين: كل مقاول يلتزم بإنهاء أعـمال محددة كأن تكون أعمال الهيكل الخرسـاني لمقاول، والسباكة لمقاول

ثان، والحدادة لثالث، والأبواب الخشبية لرابع، وهكذا.
وبـرغم أن هذا النـوع من العقود سـيُرهق المالك لأن عليه أن ينـسق بين المقاولين من جهـة، وعليه أن يشتري
جميع المـواد من جهة أخرى، إلا أن المالك سـيتعرف بهذا على أسعار المـواد، وبهذا سيزداد المجتـمع شفافية في كشف
الأسـعار لأن فرداً واحـداً أصبح أكثر مـعرفة بـأسعار مـواد البناء. وإن كـان العقد مع عـدة مقاولين، فقـد انكشفت
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لـلمالك أسعار العمالـة أيضاً. وبـزيادة هذا الفـرد وآخرين مثله )مـن خلال العقود التي تـركز على استئجـار خدمات
المقاولين دون مـواد( ستصبح أسعـار مواد الـبناء وكـأنها عـرفٌ يعلمه جمـيع الناس. وهـذه الأسعار ستـزداد انكشـافاً
وشيـوعاً بين الـناس بالإشهـاد الذي تصر عليه الـشريعة. وكما قلت سـابقاً: فمع انكـشاف الأسعار ثـم المقارنة، ولأن

أبواب التمكين مفتوحة، سينجذب الناس لهذه الأعمال الأكثر ربحاً فتزداد المنافسة فيقل السعر مع سمو الجودة.
لاحظ أن الهدف الأسمى هـو الإنتاج بتلافي أكبر قدر ممكن من الخلاف بـين الأطراف. وبهذا يتفرغ الناس
للمزيد من الإنـتاج لأنه لا خلافات تنـهكم. فالاستصنـاع بالمواد أكثـر إثارة للخلاف من الاستـصناع دون مواد كما
ذكـرت. إلا أن السلـبية هـي أن المقاول قـد لا يكون حـريصـاً في استهلاك المـواد لأنها لـيست مـن ماله. فعـند صب
الـسقف مثلًا قد لا يحسـب المقاول كميات الخـرسانة المطلـوبة بدقة لأنه لا يـدفع ثمنها، بل على العـكس، قد يحتاط
بطلـب كميـة أكبر خـوفـاً من التـوقف عـن الصـب بسـبب احتـمال نقصـان الـكميـة. فكما هـو معلـوم للمقـاولين
والمهنـدسين، فإن المقاول أو المـالك عادة ما يحجـز كمية من الأمـتار المكعبة مـن الخرسانة الجـاهزة للصب لتُرسل إلى
المـوقع بعد خلـطها في المصـنع لتُصب في المـوضع. فإن نقـصت كميـة الخرسـانة سيخـسر المقاول بـعض المال لأن على
الـعمال انتظار خـرسانة جـديدة وهم جلـوس دونما إنتاج، لـذا سيفضل المقـاول خسارة بعـض الخرسانـة على خسارته
هـو. أي أن الهدر سيزداد.ف4 لكن في المقابل، قد يحاول الـزبون جذ الهدر بحساب كميات الخـرسانة المطلوبة بدقة
ومجـابهة المقـاول بها، عـندهـا سيـظهر جـدلٌ بين الطـرفين ليـصلا إلى اتفاق. وهـكذا مع بـاقي المـواد لبـاقي المقـاولين
كالـكهربائي والحـداد.ص4 وهذا الجدل الـذي سيؤدي لشراء كمـية ما من الخـرسانة سـيُكشف سعره أيـضاً عند شراء
الخرسانـة من صانع الخرسانة لوجـود الشهود، وهكذا مع باقي المواد. وهكـذا تشيع الأسعار أكثر وأكثر. لاحظ أن
الذي يشغل النـاس في الغالب هـو الحديث عن أسـباب الرزق من تـطوير الإنـتاج وتمحيص الـتجار والصنـاع مقارنة
بالأسعار ومستـوياتها ومقارنـة بالجودة لأنه لا حياة لهـم دون إنتاج. وليس كأيـامنا هذه التي يتجـادل فيها المتنفذون
من النـاس حول كل شيء إلا مقـومات الإنتـاج الحقيقي لأن منهـم الذين يـأكلون أمـوال الناس بـالباطل دونـما إنتاج

فعلي. لهذا ستسوء سمعة المقاول الذي يُهدر في المواد ويفقد مصداقيته ليخرج من السوق. لماذا؟
تذكر دائماً بأنه لا احتكار أبـداً مع تطبيق الشريعة. كل مقاول يسعـى للربح وعليه إرضاء الزبون، ورضى
الزبـون يأتي من جـودة التنفـيذ، وليـس كأيـامنا هـذه التي يـرشي فيها المقـاول مسـؤولي الدولـة والشركـات المسـاهمة
لـيسكتـوا على الهدر إن كـانت المواد على الـدولة، أو كـانت على الشركـة المسـاهمة الـتي يديـرها من لا يـملكها. أو

ف4(  وإن قام السباك مثلًا بـشراء مواسير التغذية لأن المـقاولة بالمواد
فقد يحتاج إلى ثلاثين متراً، أما إن اشتراهـا الزبون فإن الكمية قد تزيد
لأن السبـاك قد لا يكـون بذات الحـرص وبالـتالي قـد لا يخطـط لقطع
المواسير إلى قـطع أصغر بطـريقة يمكن إعـادة استخدام البـاقي منها،
وهـكذا يـزداد الهدر. فـإن كانـت الماسـورة عرفـاً تبـاع كقطـع طول
الواحدة منهـا ستة أمتار، وهو بحاجة إلى مترين، فبدل استقطاعها من
قطعـة متبقـية طـولها ثـلاثة أمـتار إلا أنهـا ملقـاة في الغـرفة المـجاورة،
فـسيقسم مـاسورة جديـدة بالقرب مـنه إلى نصفين. وبهذا يـزيد الهدر
كما هو معلوم لجميع المقاولين. فشتان بين مقاول يملك أخشابه لصب
الخراسـانات ويقـوم هو مع عمال آخـرين بشـد الخشـب، وبين مقاول
يسـتأجر عمالاً لـشدها له وهـو ليس معهـم. فالمقاول الـذي يعمل بيده

مـع آخريـن عادة مـا يحاول إعـادة استخـدام كل قطـعة خـشبيـة مهما
صغـرت، حتـى المسـامير فقـد يعـاد استـخدامـها إن كـانت المـواد على

مقاول يعمل بنفسه.
ص4( لعلك تسأل: أليـس في هذا إضاعة لوقت المـالك الذي قد يشتغل
في عمل إنتاجي آخـر؟ فأجيب: إن قلت هذا فلا زلت تفكر في الإطار
الـرأسمالي الـذي ينتج أثـرياء كـبار لا وقـت لديهـم إلا تدبـير استثمار
أمـوالهم الـطائـلة وبهـذا لا وقت لـديهم لمتـابعـة تفـاصيل استـثماراتهم
المتعـددة. وهـذا وضع نـادر الحــدوث إن فتحت أبـواب التمـكين كما
وضحت. نـاهيك عـن أن الشريعـة ستـؤدي لإنتـاج سلع كبيرة وكـأنها
منـتهيـة، كـبنـاء المــدارس وتجهيـزهــا ثم بـيعهـا كـما سيـأتي في فـصل

XالأماكنZ بإذن الله في الحديث عن الوفورات.
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العكس، ليـسكتَ المسؤولون عن تقلـيل نسب المواد ومواصفاتهـا إن كانت المواد على المقاول مـا يؤدي لسوء المبنى.
فهـذا الهدر أو التـدني في جودة الـتنفيذ هـو نتيجة حـتمية إن لم تُـطبق الشريعـة وبالتـالي تعامل المقـاولون مع من لا
يملكـون ما يبنـون كموظفي الـدول أو الشركات، Xإلا إن وُضعZ مـهندسون على رقـاب هؤلاء المقاولـين ليشرفوا على
العمل. وهذا هدر خفي لأن لهؤلاء المشرفين سعر سيوضع على التكلفة. ناهيك عن أن هؤلاء المشرفين هم ممن تسهل

رشوتهم أيضاً.
إن كنت مكـانك أخي القارئ لمـا اقتنعت بهـذا التفصيـص بين الاستصنـاع بمواد أو مـن غير مواد كحـركية
لنـشر المعرفة بالأسعار لـسبب واضح هو أن بيع السلعة جـاهزة سيخفي دائماً تفاصيل الأسعـار أكثر من الاستصناع
من غير مواد. ومن جهة أخـرى لعلك تضيف سائلًا: إن طبقت الشريعة، أليـس من المنطق أن يستصنع الناس معظم
مستهلكـاتهم لكشف الأسعـار ولأن أوقات النـاس ومهاراتهم ستـسع استصنـاع كل شيء لأن الخير عميـم بسبب فتح
أبـواب التـمكين كما تـزعم يـا جميل؟ تـأتي الإجابـة من جـانبين: الأول يتـمحور حـول منع الاحتكـار. كيف؟ كما
ذكـرت في فصل Xابن السبيلZ: أن كل خير، أي كل مادة، هي من الله الخالق الخلاق، وليس للناس إضافة في السلعة
إلا العمل لأن أصل كل المواد الخـام مباح )حتى الـعمل بالطبع بقوة الله(. لهـذا فعندما نقول بـأن تكلفة هذا المعطف
هي كذا، فـإننا نقصد أن التكلفـة هي أتعاب أو أرباح الخياط بـالإضافة للنقد الـذي دفعه الخياط لشراء القماش وما
لـزمه من أدوات. لكن القماش في حـد ذاته هو سلعـة أيضاً وله تـكلفة وربح، وتكلـفته هو ثمـن شرائه من المصنع،
والمصنع أيضـاً كزبون اشترى القطن المعالج مـن تاجر، والتاجر له ربح وتكلفـة، وتكلفته هو ثمن شراء القطن ممن
عـالج القطن ليـصبح صالحـاً للغزل في المـصنع. وهذا الـذي عالج القطـن اشتراه من المزارع الـذي زرع القطن، أي أن
للقطـن الخام تكلفـة ذهبت للمـزارع، وعلى المزارع أيضـاً تكلفة ألا وهـي أثمان البذور وآلـة استخراج المـاء إن كان

الري بالمياه الجوفية وأجور من أعانوه على قطف القطن، وهكذا من تكاليف. 
أي أن خلف كل سلعـة XسلسلـةZ من المصـنعين والعمال الأجـراء والتجـار كما هـو معلـوم. ومعظـم هؤلاء
سيعملـون معاً شراكة إن طـبقت الشريعة في مجـموعات، كل شراكـة قد تصـل في أفرادها إلى أكبر عـدد من الشركاء
دون خلافـات بينهم كـما مر بنـا في فصل XالشركـةZ. ولأن الشريعـة تفضح الأسعـار بالإشهـاد في البيع، ولأنهـا تفتح
أبواب التـمكين، ولأن البيع لابد وأن يكون عن تراض، فإن الأسعار لابد وأن تـكون مكشوفة باستمرار لكل سلعة.
وبهذا فقد وُضع كل صانع ووُضعت كل شراكة في وضع تنافسي مع شراكات أخرى لنفس المنتج في نفس المستوى.
فهذا الخيـاط ينافسه آخـرون من مهنته، وذاك المصنع لـلأقمشة تنـافسه مصانع أخـرى لسحب الخيـاطين لأقمشتهم،
وذاك المعالج للقـطن ينافسه من يعـالجون القطن مثـله لجذب أنظار التجـار أو الصناع، وزارع القطن يـنافس آخرين
من مـثله لشـد التجـار أو الصنـاع لقطنـه. وهذه نقـطة مهـمة تـفكر بهـا أخي القـارئ، ذلك أن تفـصيص الإنـتاج إلى
إنجـازات أفراد أو شراكات، كل منهم يـنتج سلعة محددة وله مـنافسون، يختـلف جذرياً عن وضعنـا الحالي في العولمة
الكاذبة التـي تسيطر فيهـا عدة شركات على معظم مـراحل الإنتاج فتختفـي معالم الأسعار تمامـاً لأن الشركات تبيعك
المنتج النهائي كسلعـة Xفي نظام سياسي اقتصادي يقفل أبواب التمكينZ، وهـذا هو المهم. فأنت عندما تشتري سيارة
مـثلًا لا تعرف أبداً سعـر أي قطعة فيهـا على حدة كالبـاب أو البطاريـة لأن شركات السيـارات عادة ما تمـتلك وتدير
مجمـوعات تـصنع لها أجـزاء السيـارة كالمـكائن والمـساحـات والأنوار. مثـال آخر: هـناك مصـانع للأقمـشة ومـصانع
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للـملابس وقـد يتحـدان معـاً لإنتـاج الملابـس بطـريقـة احتكـارية. لـكن إن طبقـت الشريعـة وكما سيـأتي في فصل
XالمعرفةZ بإذن الله، فإن إنتاج السيارات مثلًا سيكون وكأنه تفصيل لمعطف. فسيظهر منتجون يصممون لك سيارتك
المميزة والمجمعـة من قطع أنتجتها شراكات مخـتلفة إن أردت سيارة تلبي متطلبـاتك. أي لأنه لا احتكار فإن المنتجين
للسيارات كُثر جداً وسيتنافسون فيـما بينهم ليأتي الزبون ويختار سيارة مصنعة من تجميع ما صنع من أبواب ومكائن
ومقاعد وما شابه. عنـدها سيكون الزبون في وضع أفضل للحكم على مـا سيشتريه من قطع توضع في سيارته. فأيهما
الآن أكثر كشفاً للأسعار وبجـودة أعلى، ما تفعله الشريعة التي تـدفع لبيع السلع جاهزة وبـأحجام أصغر )كأجزاء
الـسيارة( أم مـا يقدمه الـنظام الـرأسمالي من سلع مكـتملة كـالسيـارة؟ ناهـيك عن أن إشراك عدد أكـبر من الناس في
عملية الإنتاج والشراء سيزيـد المنافسة والإبداع والمتعـة لكل من المنتجين والمشترين الذيـن سيتلذذون حتماً باختيار
ما يلائهـم من مواصفات. أما من أراد الـتعجيل بشراء سيارة مكتملـة كحالنا اليوم فهـذا متاح له لأن الشريعة لا تمنع

ذلك، بل هذا النمط من الإنتاج سيظهر إن أراد المستهلكون ذلك. لماذا؟
لاحظ أن الشريعـة لن تمنع ظـهور مصـنع ينتج سيـارات مكتملـة لأنها بـيع لما عنـد البائع أو الـصانع. إلا أن
احتـمال حدوث هـذا أمر نـادر في ظل المنـافسـة التـي توجـدها الـشريعة بـسبب فـتح أبواب الـتمكين والـفصل بين
المنتجين. فقد يجـتمع عدد كبير من المنتجين في خطة إنتاجية ويتعاهدون العمل شراكة لإنتاج سيارة كاملة وأنهم لن
يبيعوا منتجاتهم إلا لتوضع في طراز قـد اتفقوا عليه ليزداد ربحهم، أي أنهم يحتكرون مهاراتهم لخدمة منتجهم فقط.
حينـئذ، إن ظهـر عليهـم الربح فـسرعان مـا ستـظهر شراكـات أخرى مـنافـسة لـتنتج وتـبيع سيـارات بطـرز أخرى
وخيـارات أوسع لأن أبواب التمكين مفتـوحة. أي أن بيع السلعـة جاهزة أفضل من الاستـصناع إن كان في ظل حكم
إسلامي لأن الاستصنـاع قد يولد الخلافـات بين الزبائن والـصناع، بينما البيع للـسلعة جاهزة يكـون بالتنافس في كل
المستويات، ما يرفع الجودة وبسعر أقل. فهؤلاء منتجون يتـنافسون على إنتاج البطاريات، وآخرون على إنتاج مقاعد
السيارات، وثـالثون على إنتاج المكـائن، ورابعون على إنتاج الهيـاكل، وخامسون على إنـتاج الأبواب. وكل واحدة من
هذه المنتجات هي محصلـة تجميع منتجات أخرى تنتجهـا شراكات أخرى )كما مر بنا في فـصل XالشركةZ(. فصانعو
الأبواب مثلًا يشترون معادن الأبواب وموادها من شراكات أخـرى. فقد يشكلون هُم المعدن المكون لهيكل الباب،
أو قد يتفقون مع جماعة أخرى لتشـكيل وتصنيع الهيكل وهم يجمعون الهيكل مع الأجزاء الأخرى كزجاج النافذة
لصنع البـاب. أي أن السوق الإنـتاجي سيـتكون من جمـاعات تـنتج سلعاً محـددة وجماعـات أخرى تجمّع هـذه السلع

لإيجاد سلعة أكبر.
هنا تظهر أهمية التصميم لتجميع الأجـزاء. كيف؟ السلع عادة ثلاثة أنواع: 1( سلع تُباع لجميع الناس، وهي
معظم المستهلكات كالساعات والعصائر المعلبة، 2( وسلع تُباع للمصنعين فيما بينهم كمن يصنعون المواد الكيماوية
لمـصانع الأصبـاغ )البويـات( مثلًا، أو كمن يـصنعون الهيـاكل المعدنـية لبيعهـا لمصانع الـسيارات بـناء على طلب تلك
المصانع بمـواصفات محددة )تذكر مـا مر بنا عن الخطط الإنتـاجية والتوثيق المتبـادل(، 3( وسلع فكرية لإيجاد منتج
ما مثل المخططات لبنـاء مستشفى أو مدرسة أو رسـومات تصميم دراجة أو سيارة مـا. وقد يصعب تحديد وضع هذه
الخـدمة، أي هل هي بيع لسلعـة أم أنها تأجير المـصمم لوقته لمن أراد الـتصميم. لكن على العمـوم إن نظرت إلى معظم
المنتجات من حولك سـتلحظ أنها مصممة. فـالهاتف الخلوي مثلًا صُمم أولاً كفكـرة، ثم صُممت كل قطعة منه على
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حدة، ثم صـنعت القطعة ثم ركبت القطع معاً ثم جُربت، ثـم ظهر الخلل ثم عولج الخلل فطُورت القطع، ثم صممت
مرة أخرى ثـم صنعت ثم ركبت ثـم جربت فقل الخلل، وهكـذا من دورات بين شركات متـعاونة حتـى إتقان المنتج.

وهناك عادة طريقتان للإنتاج إن حكمت الرأسمالية وبينهما أطياف:
الأولى هي أن الإنتاج قـد يعتمد على شركة واحدة تقوم بكـافة التصاميم والتنفيذ بـسرية تامة لتفاجئ العالم
بابتكارها وتخطف الأضواء وتغـنم الأرباح. عندها فإن جميع حقـوق الابتكار ستكون لها ولن يـستطيع أحد صناعة
مـنتج مشـابه إلا بتـصريح من الشركـة المبـتكرة. الـطريقـة الثـانيـة هي اعـتماد الشركـة المبـتكرة أو الـشركة الأم على
شركات أخرى تتآزر معها لتصنع لها قطعاً لا تستطيع هي صناعتها، فتتعاقد معها طبقاً لمواصفات محددة على ألا تبيع
هـذه الشركة سلعة مـشابهة بنفـس المواصفات لأي طرف ثـالث إلا بموافقة الـشركة الأم. وفي كلتا الطـريقتين تظهر
أهمية التركيز على الـوثائق التي تُثبت الملكيات الفكرية أو التصميـمية للشركات في عالم التصنيع، وهذا يؤدي لبطء
التطـور المعرفي لأن المعرفـة أصبحت محتكرة لجـماعات قد لا تسـتطيع تطويـرها بسرعة كـافية بسبـب قلة عدد من

يحق لهم التطوير من علماء وتقنيين ومهنيين. 
لعلك تـستنكر الـسابق وتقول: ألا تـرى الهواتف الذكيـة التي أنتجتهـا الرأسماليـة وكيف أنها تتـطور بشكل
سريع؟ فـأجيب: لنـأخذ الهـواتف الذكيـة إذاً كمثال، فـأقول: لأن المعـرفة لـيست مشـاعة في الـنظام الـرأسمالي، فإن
الإنتاج في تخلف لأن المـصنعين يحاولـون جاهـدين تقنيـاً وقانـونياً احـتكار التـصنيع بطـريقة لن تمكـن الآخرين من
تقلـيد ومـن ثم تطـوير مـا ابتكـروه، وهذا يحـرم الكثـير من المهنـدسين النـاشئين من المـشاركـة في التـطويـر ليـظهر
التخلف. وقد اخترت الهـواتف الذكية كمثال لأنهـا تقدمت كثيراً في وقت قصير، ولتـستنتج أنه إن طبقت الشريعة

لتقدمت أكثر وأكثر. كيف؟
لقد ظهرت XحـركةZ في الشبكة العنكبوتيـة تنتقد التلوث الحادث في الكرة الأرضـية بسبب تراكم النفايات
مـن الأجهزة الإكترونيـة، ومنها الهـواتف الذكيـة. فبظهـور هواتف أكثـر تقدمـاً كل عدة أشهـر يُضطـر الناس على
التخلص من هواتفهم القديمة. وقد نادت الحركـة الناس للتظاهر في الشبكة العنكبوتية يوم 29 أكتوبر لعام 2013م
للضغـط على الشركات المـصنعة للهـواتف لإعادة النـظر في طريقـة الإنتاج. والطـريقة التي اقترحـتها الحركـة بالطبع
سـتفشل في مجـتمع رأسمالي، وقـد فشلـت. فالحـركة تـريد تحـرير تـصنيـع الهواتف الـذكيـة من احتـكار الـشركات.
فـالشركات المعـروفة مثل أبل وسـامسونج ونـوكيا، تصنع الهـواتف بطريقـة تدفع الزبـائن لتجديـد هواتفهم كل فترة
وأخـرى فيزداد الـتخلص منهـا لتتراكـم وتلوث الأرض. وبـالطـبع فإن هـذه الشركـات لا تسعـى لتلـويث الأرض، بل
تسعى لزيادة أرباحها ما يؤدي لسياسات تزيد استهلاك الزبائن. فكانت الحركة تنادي بإيجاد هاتف يتجدد في أدائه
إلا أنه لا يُلقى، بل يعاد استـخدامه. وهذا ممكن جداً كـما وضحت الحركة لأن أي هاتف ذكـي ما هو إلا عبارة عن
أجهـزة صغيرة مصنعـة تعمل معاً، ولكل جهـاز وظيفة محـددة: كمكبر الصـوت والمايكروفـون والكاميرا والبـطارية
ومعـالج المعلومات والـذاكرة والشاشـة ووحدة الواي فـاي، وما شابه من أجهـزة أدق. وهذه الأجهزة الـدقيقة تُثبت
عـلى لوح خلفـي وكأنه وعـاء لجمع الأجهـزة ومن ثـم توصـيلها فـيما بينهـا لتعمل كهـاتف، بينما الـشاشـة هي الغـطاء
الأمامي. وما كـانت تدعو إليه الحـركة هو توعـية الناس لمطـالبة الشركات بـتغيير هذه الإستراتيجيـات الإنتاجية إلى
إنتـاج لوح بحـيث يمكـن تثبيـت الأجهزة الـصغيرة فيه وبـطريـقة تعـطي النـاس الحريـة في الاختـيار. فـإن ظهرت
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معـالجات بسرعات أكبر، فكل ما على الزبـون فعله هو تغيير المعالج بآخر أسرع مـنه، ولا حاجة لتغيير اللوح وما به
من أجهزة أخـرى كمكبر الصـوت أو الميكروفـون أو عدسـة التصـوير، وإن تطـورت الشـاشات في أدائهـا وصفاء
عـرضها للصور فبالإمكـان تغييرها فقط بشاشـة أخرى دون تغيير الجهاز. كما أن بإمكـان الزبائن تكييف الهواتف
cloud لتنـاسب احتيـاجاتهم: فـإن كان الزبـون يستـخدم مواقـع الذاكرات الـبعيدة والمعـروفة بالـذاكرة السحـابية
عندهـا فباستطاعـته تصغير ذاكرة الهاتف والاسـتفادة من فائض المـساحة لتثـبيت بطارية أكـبر إن كان الزبون ممن
يحبون السفر، أو باستطاعـة الزبون اختيار عدسة أفضل لتصويـرٍ أنقى بسعر أعلى على حساب مكان مكبر الصوت
إن كان ممـن يهوون التصويـر. أما كبار السـن والذين قد لا يكترثـون للتصوير ولا يـتنقلون وباستـطاعتهم الاعتماد
على الكهربـاء في المنزل لـشحن هواتفهـم، فبإمكـانهم الاستفادة مـن المساحـة التي تحتلهـا البطـارية الكـبيرة لتركيب
مكـبر أكبر حجماً بصوت أفضل للاستمتاع بسماع ومشاهـدة المحاضرات أو المقاطع الفكاهية التي تهمهم من مواقع

التواصل الاجتماعي بنقاء صوتي يناسب ضعف سمعهم.
وقد تقول: لكن قد تأتي شركة واحدة وتصنع كل هذه الأجهزة مع اللوح بمقاسات وجودات متفاوتة لتلائم
رغبات الـناس المختلفـة ولتقلل من النفـايات عـلى الأرض! فأجيب: هـذا قد يحـدث. فقد تـأتي شركة وتطـبق الفكرة
لتحقق للزبائن رغبـاتهم المختلفة، إلا أنها ستحاول دفع الناس للمزيـد من الاستهلاك بدفعهم للتجديد أكثر لأن هذا
هو سبـيل الربح. إلا أن الأكيد هـو أن الشركة ستحـارب الشركات الأخـرى التي تستخـدم تقنياتهـا، فيبقى الـتطوير
حبيس موظفي الشركة، وهؤلاء قلة. أمـا إن كانت المعرفة مشاعة كما تنص الـشريعة وتنافست الشركات باستخدام
رة، عندها قد يظهر عدد من المنتجين ليتـكاتفوا، عندها فإن هذا سيتطلب نوعاً من منتجات أو برامج الشركـة المبتكِم
الـتنسيق بين الـشركات في التخصـصات المختلفـة. فعلى شركة واحـدة أو جماعة مـن المهندسين وضع المـواصفات التي
تنظم تـثبيت وتـوصيل هـذه الأجهزة ذات الـوظائف المحـددة. أي أن شركة تتـولى التصمـيم وشركات أخـرى تصنع
الأجهـزة: شركات تـصنع مكبرات الـصوت، وأخـريات الـشاشـات، وثالـثات الكـمرات ورابعـات وحدات المعـالجة
للـمعلومات، وخـامسات وسـادسات وسابعـات تطور البرامج التـشغيلية. وبـالطبع لا ننسـى عشرات آلاف الناس ممن
يهوون تطوير التطبيقـات. أي أن ما حاولت الحركة فعله هو إيجاد أرضيـة تجمع بعض المصنعين ليتعاونوا فيما بينهم،
كل في مجاله لإيجاد هذا الهاتف الذي سيعاد استخدامه لسنين عديدة. لكن بالطبع فإن المصير هو الفشل لأن المعرفة

محتكرة للشركة المبتكرة، فالنظرة لا تزال رأسمالية. ولأهمية هذه المسألة سأضعها بصيغة أخرى.
لنتذكر أولاً أن معظـم الناس ليسوا بفقراء وأن عليهم دفع الزكـاة إن طبقت الشريعة، وأن أموال الزكاة لابن
دون المجتمع بإنتاج باهر إن أتيحت السبيل ومنهم التقنيون والبـاحثون، أو أن الصدقات قد تُدفع للمنتجين الذين يَعِم
لهم الفرصة ودُعمـوا مالياً، وأنهم مسلحون بالتحـررات الخمسة التي مرت بنا في هذا الفـصل والفصول السابقة بحمد
الله، عندها فـسيظهر الكثير من الشباب الأفذاذ ممن يعشقون الأعمال الكهربائية والإليكترو ميكانيكية، كل واحد
مـنهم، أو كل شراكـة منهـم تجتهـد لـوضع الـتصـورات لهـذا اللـوح الــذي يجمع الأجهـزة ذات الـوظـائف المحـددة
كـالميكروفونات الصغيرة. وستظهـر الجماعات الشبابية التـي ستطور البرامج التشغيلية. وبـالطبع فإن منها ما سينجح
ومنهـا ما سيفشل، وبـالتطويـر ستنطلق الـشراكات التي تصـنع هذه الأجهزة الـصغيرة )في الخطة الإنتـاجية س مثلًا(
وتنسق فيـما بينها لتـتكاتف منتجـاتها ليعمـل الهاتف. وهناك جمـاعات أخرى في خـطط إنتاجيـة أخرى تفعل الشيء
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ذاته إلا أن كفـاءة هاتفهـا قد يتفـوق على هاتف الخـطة الإنتـاجية س في جـوانب ويتخلف عنهـا في جوانب. فـتبدأ
المنافسة والاستفـادة من نجاحات الآخرين، فقد تظهر مجموعة ثالثـة بتصنيع هاتف يسحر الناس، ثم مجموعة رابعة
ثم خامسة، وهكذا. فهذا شاب متفرغ ويعمل طلباً للرزق، وذاك هاوٍ ويعمل للتسلية، هكذا يجتمعون ويتشاركون.
تصـور ما قد يحـدث أخي القارئ من انطلاقٍ وابـتكارٍ وتطويـرٍ لاسيما إن وضعت في ذهنك الآتي: إن متـوسط عمر
العاملين في اكتشاف المريخ في برامج الفضاء الأمـريكية كان 27 سنة، ومتوسط عمر العاملين في مشروع أول إنزال
على القمر كـان 24 سنة. أما شبـاب المسلمين في هذا العمـر فهم في همّ وغمّ بحثاً عن مـسكن أو عن عمل حتى وإن
كان متـدنياً بـسبب قفل أبـواب التمـكين. فتصـور الوضع إن تحـرر هؤلاء الـشباب بفـتح أبواب التـمكين إن طبقت
الشريعة التي تتفوق على جميع النـظم البشرية في التمكين. فلهم التمتع بجميع ما مـر بنا من تحررات مالية ومكانية،
ولهم الانطلاق في اسـتحداث المـصانع دونـما موافقـات من أي كـائن كـان. فالمـوارد والموافقـات والمعرفـة مضمـونة
للجـميع في ظل مجـتمع عـادل لأنه مجتـمع غير طـبقي ولا يحكـمه سلطـان مـستبـد )لأنه لا مـال للـسلطـان ولا وجـود
لحكـومات بيروقراطية تقتل المـبادرة والإبداع والإنتاج، ولا موارد للـسلطان ليلتف حوله المنـافقون، ولا أموال للدولة

ليعمل لها البلداء(. هكذا ينطلق الناس لصناعة الهواتف الأذكى بسبب التصنيع الذي تدفع إليه الشريعة.
أدرك أخي القـارئ الصعـوبة في إقـناعك لأنك قـد تقول بـأن هذا الـذي يدعي تقـصي الحق قد اختـار جهازاً
صغيراً لإثبـات طرحه، فكـيف ستُبنـى المطـارات؟ أقول: ستـأتي هذه المـسألـة بتفـصيل أوسع في فصـلي XالأماكنZ و
XالمعرفةZ بإذن الله. لكني سأضع مثالاً آخر لعلي أفُلح بإذن الله في الإجابة على سؤالين: أولاً: كيف نبني المستشفيات
إن منعتـنا الشريعة من استـصناعها بالمـواد؟ وثانياً: هل يمكـن أن تُبنى وتجهز دونما استـصناع من غير المواد؟ أي هل

يمكن التمسك بالأمر النبوي: }لا تبع ما ليس عندك{، فتباع المستشفيات جاهزة كسلعة واحدة؟
لابد من التذكير هنا بأن من الفروق الجذرية بين تطبيق الشريعة والنظم البشرية هو أن حركيات الشريعة
تؤدي إلى تفتيت أي نشاط إنتـاجي إلى شراكات، كل شراكة منها تتألف من جماعـة خالية من الخلافات بين الشركاء
إلى حد كبير )كما مر بنا في فصل XالشركةZ بحمد الله(. فنشاط إنشاء مبنى كبير في النظم الوضعية يعني قيام شركة
مـؤلفة من آلاف المهـندسين والعمال المـأجورين بـالعمل. وهؤلاء المـأجورين لا يحصلـون إلا على أقل القليل من ربح
إنشاء المبنى، ولـذا يعيشون في قهر مستمر وتحت حـوافز مالية بسيطة لتـدفعهم للمزيد من الاستعباد. فهؤلاء العمال
لن يـستطيعـوا تأسيـس شركة لهـم لقلة مـالهم أو لصعـوبة الحـصول على المـوافقات، حتـى وإن تمكنـوا من ذلك، فلن
يستطيعوا الحصول على عقود لتنفيذ المشروعات وبالذات الكبيرة منها إلا برشوة المسؤولين. لكن إن طبقت الشريعة
وفتحت أبـواب التمكين، ولأن البـشر متقاربـون في مقدراتهم الفكـرية والجسـدية كما مـر بنا )حتـى وإن كان زيد
أذكـى أو أقوى أو أحـذق من عبيـد بعشرة مـرات(، سيرفض النـاس العمل كأجـراء إن لم يكن الأجر مـرتفعاً لأنهم
ليسوا مـرغمين، بل يفضلون العمل لأنفـسهم كأرباب أعمال من بـاب العزة التي غرسها فـيهم الخالق الخلاق العزيز.
لهذا فلن يظهـر مقاول كبير مهيمـن على السوق. وبهذا سـيتكتل الناس كجماعـات في شراكات لنشاطـات اقتصادية
تجمعهم كما مر بنا. وبهذا فإن إنشاء مبنى سيتفتت إلى نشاطات متعددة، وكل نشاط يحوم حول منتج ما. وهذا يعني
أن على هذه الشراكات أن تنسق فيما بينهـا كي يتم العمل. وهذا ما سيفعلونه إن طبقت الشريعة لسبب واضح وهو
أنه لا أحد يستطـيع الوثوب عليهم والتـسلط عليهم لإجبارهـم للعمل له لأن أبواب التمكين والعـزة مشرعة للجميع.
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عندها فإن إنـشاء مستشفى سيتفتت إلى نشاطات مـتعددة، كل منها محدد وواضح الملامح وهذا التجزيئ أو التفتيت
سيقع رغماً عن المجتمع لأن فتح أبواب التمكين تؤدي إليه. كيف؟

إن نظـرت إلى أي مستشفى ستلحظ أنه تجميع لعدة أنظمة في مكـان واحد: نظام إنشائي يتكون من القواعد
والأعمدة الـتي تحمل المبـنى والأسقف، ونـظام بنـائي يتـكون من الحـوائط بين الأعمـدة وحولهـا وتتخلله الفـتحات
للأبواب والنـوافذ، ونظام لتغذية المبنى بالماء ويتكون من أنابـيب يتدفق فيها الماء من المصدر الذي قد يكون خزاناً
بـالسـطح أو تحت الأرض أو من خـارج المبنـى، ونظـام كهربـائي واضح الملامح من فـتحات لمخـارج الكهـرباء إلى
أسلاك وكيبلات بسماكـات محددة، ونظـام لتدفق الأكـسجين من خزانـات تحت الأرض أو في كل دور، وهكذا من
أنظمة كالتـكييف والمصاعد والـسلالم المتحركة. أي إن نظـرت إلى أي منتج بشري سواء كان صـاروخاً أو سفينة أو
معملًا أو مـستشفـى ستلحظ أنه مكـون من أو مجزأ إلى أنـظمة واضحـة، ولكل نظـام رجاله الـذين يتقنـون إنتاجه.
وهذا الـتجزيئ أو التفتيت هو الذي يدفع الناس ليتكتـلوا كجماعات لاستحداث شراكات للإنتاج. وهذا هو المهم:
أي الربط بـين الأنظمة والنشاط الإنتاجي. لهذا إن تـولى تنفيذ كل نظام جماعة من الشركـاء، وكان التنفيذ استصناعاً
دون مواد، عنـدها فإن الـتنفيذ سـيكون بطـريقة واضحـة الملامح دون احتمالات ظهـور الخلافات بين المجـموعات

المختلفة، بل بالتعاون الكبير بينهم. كيف؟
تذكر بأنني قلت سابقاً أن المقاولـة بالمواد ستؤدي للخلاف بين الزبون والمقاول، وأن الخلاف أقل ظهوراً إن
كانت المقـاولة دون مواد. ففي تلكما الحالتـين كانت المقاولة مع مقاول ويعـمل له عمال أو يعمل له مقاولون أصغر
منه لأن الوضع محتكراً. لكن الوضع هنا يخـتلف جذرياً ويأخذ أحد احتمالين: إمـا أن يكون المالك هو الذي تعاقد
مع كل مقـاول على حدة، أو أن جميع المـقاولين اتفقـوا على بناء مـستشفـى كاسـتثمار لهم ليـبيعوه جـاهزاً بعـد إنهائه

)وستأتي الإجابة لاحقاً على السؤال: ولكن من سيشتري مستشفى إن لم تكن للدولة أموال إن طبقت الشريعة؟(.
وقبل الاسـتمرار لابـد من هذا الـتوضيح: لقـد حارب الإسلام الـرق كما معلوم بـشتى الـوسائل، لكـن نظام
الكفالـة المعروف في الـسعوديـة وبعض دول الخليج أعـادها في إطـار حديث. فخـوف دول الخليج على مـوارد النفط
)لتُنفقها على سكانها فقط( جعلها تمنع الهجرة إلـيها. لكن هذه الدول بحاجة للعقول وللأيدي العاملة للتنمية، فكان
استحداث نظام الكفيل، وهـو نظام يسمح للمؤسـسات الحكومية وللـشركات الوطنية وللمـواطنين استقدام الموظفين
والـعمال من دول أخرى بـاتباع أنـظمة محـددة )والتي عادة مـا يفلت منهـا جميع المتـنفذين(. ولأن الـبطالـة منتشرة في
الدول العـربية والإسلامية الأخرى الأقل دخلًا، كانت فرصة الحـصول على عمل في هذه الدول النفطية مغنماً لبعض
الناس. فكان الـفقير الذي يريد العـمل في السعودية مثلًا يـبيع الكثير من أملاكه ليحصل على تـأشيرة للعمل فيها. يا
لها من مـفارقة، الإسلام يحارب الرق، ونـظام الكفالة استحـدث رقاً جديداً في قلعـة الإسلام. فهذا الذي يدخل دول
الـنفط كمـكفول وكـأنه اشترى عبـوديته بماله الحـر. أي أنه يدفع مـالاً ليسـتحدث لـنفسه سـيداً، ألا وهـو الكفيل.
وبالطبع ما وقع هذا إلا لحـاجة هؤلاء. فإن استمعـت إلى قصص هؤلاء المكفولين وكيف أنهـم يُمنعون من مزاولة أي
نـشاط استثماري إلا بـإذن أو بمشاركـة الكفيل، لفهمت مـا أقصد. والقـصص على هذا الاستـعباد كثيرة: مـن السائق
الـذي لا يستطيع أن يرفع صـوته للدفاع عن نفسـه حتى وإن أخطأ الكفيل في حقه، إلى رئـيس الشركة الذي عليه أن
يطـأطئ رأسه لـلكفيل لأنه إن لم يفـعل فقد يُـسفّر إلى خـارج البلاد دون مـستحقـاته، إلا إن وقع الأجير بيـد مسلم
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يخاف الله، وهم بحمـد الله كُثر في الجزيـرة العربية. لـكن لا تظن أخي القارئ بـأن نظام الاستعبـاد هذا هو في دول
النفط فقط، بل هـو في جميع دول العالم ولكن بـدرجات متفاوتـة ولا تراه لمهارة الـدول في إخفائه. ففي بلـد الحرية
كفـرنسا مثلًا لن تـستطيع فعل أي حراك استـثماري دون تصريح من الدولة بـالذات إن لم تكن فرنـسياً، ناهيك عن
الـدول العـربيـة الإسلاميـة الـتي لا تفـرق بيـنك كمـسلم وبـين صهيـوني، فـالـدول الحـديثـة لا تعترف بـالأديـان ولا
بالعرقيـات، ولكن فقط بالجنـسيات التي تمنـحها. أي أن الاستعباد هـو سمة البشر في كل مـكان الآن في ظل الحداثة
والعـولمة الكـاذبة كـما حاولت أن أثـبت سابقـاً. ولكن لمـاذا هذا الـتوضيح الآن ومـا علاقته بـالاحتكـار والمقاولات

والتصنيع؟
لقد بنيت بحمد الله حوالي ثلاثين مسكـناً للبيع. وكانت سياستي لتحفيـز من يعملون معي هي التعاقد معهم
بسعـر أعلى من سعر الـسوق لتحفيـزهم. وكل مقاول يعمل في تخـصصه: فهناك مـقاول شامي لأعـمال الإنشاء ويعمل
شراكة مع قريب له وبالاستعانة ببعض العمال، وهناك مقاول مصري لأعمال الكهرباء يعمل هو وشريكاه من أبناء
مدينتـه، وثالث للسـباكة مـن بنجلادش مع شريكين من بلـده، وهناك جمـاعة من البنجـال لأعمال اللياسـة والتبليط
يعملون يداً واحدة ويتقاسمون الأجر، وهكذا. ولأن مـا يجنونه من ربح يزيد قليلًا عن السوق، فقد كانوا شديدي
الحرص عـلى الإنجاز لأبـيع المبنـى ثم نبـدأ مبنـى آخر، وبهـذا سيربحـون أكثـر. لكن لاحـظ أن هؤلاء المقـاولين لا
يستـطيعون شراء أرض وبناءهـا ثم بيعها كما أفعل أنـا لأن أنظمة الكفالـة لا تبيح لهم ذلك لأنهم لا يحملـون الجنسية
الـسعودية، ثم ظهرت أنظمة تجيز ذلك ولكن مقابل مكـوس تُدفع للدولة، ما يجعل مثل هذا النوع من الاستثمار غير

مجدٍ لغير السعوديين.
ولأنني كنت أدفع لهم أجراً أعلى من أجر السوق لم أكن مضطراً إلا نادراً للتنسيق بينهم. ذلك أن كلًا منهم
يعلم حدود عمله ويريد الإنجاز بسرعـة أكبر لأن هذا في صالحه. فكانوا أحيانـاً ينجزون فلة كبيرة في خمسة أشهر
بـسبب الـتنسـيق والتنـاغم الكـبير بين مقـاولي التشـطيب بـاستثـناء الاشكـاليـات التي كـانت تظـهر فقـط من عمال
المؤسـسات التي لا غنـى لي من التعامل معهـا والتي تستـقدم عمالاً بنظـام الكفالـة وبعقود زهيـدة مثل المؤسـسة التي
تصنع الأبواب. فهـؤلاء العمال الذين كانـوا يعملون تحت الكفيل لن يـستطيعوا العمل في أي مكـان آخر إلا بموافقة
الكفيل أو عليهـم ترك البلاد، لهـذا تسلط عـليهم بعض أربـاب الأعمال واستقطـبوهم بـأجر زهيـد ما يجعلهـم قليلو
الإنتاج والاهتمام لأنهم مهـما تفانوا فإن المـردود المادي ليس لهم، بـل هو للكفيل. فلماذا إذاً ينهكـون أنفسهم لإتقان
العمل؟ لهذا، وبسـبب إهمالهم كانت الخـلافات بين المقاولين أحيـاناً تأتي من هـؤلاء. أما أولئك المقاولـون كالإنشائي
والسباك والكهربـائي الذين كانوا يعملون لأنفسهم، فقد كانوا يتفانون في العمل برغم أنهم على كفالة سعودي. فهم
جزئيـاً أحرار مقـابل دفع رسوم شهـرية للكـفيل الذي يُـطلقهم للعمل طـالما دفعـوا له المكوس الـتي فرضهـا عليهم.

فالربح لهم. أي وكأنهم أحرار مقابل مبلغ مالي شهري.
والآن تصور أن أبواب التمكين مفتوحة للجميع، وأنه لا حدود بين الدول، وأنه لا كافل ولا مكفول وبالتالي
لا قيود قـانونية على هـؤلاء الذين يعملـون معي لأن أرض الله واسعة ومفتـوحة أمامهم، عـندها فإن أجـرهم سيكون
أعلى أو أنهم سيعملـون لأنفسهم كملاك دونما مكـوس، عندها فـسأضطر إمـا لمشاركتهـم أو لدفع أجر أعلى لهم لأن
أجرهم في سوق العمل أعلى، عنـدها فإن هؤلاء المقاولين مع شركـائهم سيشتركون معي في الربح، عـندها فإن تفانيهم
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سيزداد أكثـر وأكثر للانتهـاء بأسرع وقت وبأعلى إتقـان لأنهم شركاء في الربح )ولعلـك تتعجب: ولكن لماذا لم أدفع
لهم أجراً مرتفعاً وكأنهم شركاء، أليست هذه أنانية! فأجيب: لأنني إن فعلت لخسرت لأن التكلفة سترتفع علي مقارنة
بمن هم مـثلي في السوق وبالتالي سعر البيع سيرتفع ولن يجذب الزبائن، فـسعر السوق ليس بيدي، فسيذهب الزبائن

لشراء دور ممن تكلفتهم أقل ويبيعون بالتالي بسعر أقل(.
وبالـطبع ستسـأل: لكن أين الـتصنيع في المثـال السابق؟ فـأجيب: إن الوصـف السابق هـو للتذكير بـرسالتين
واضحتـين: الأولى هي أن النـاس سيتعـاونـون فيـما بينـهم إن رأوا أن في التعـاون مصلحـة لهم، وهـذا معلـوم بـداهـة
للجميع. فجميع المهنـدسين والعمال الذين لا يتعاونـون في الإنتاج هم يفعلون ذلك لأنهم لم يـروا مصلحة في التعاون
ولا في الـتفاني في العمل، وفي الوقـت ذاته لا خسارة يخسرونهـا إن هم أهملوا. وفي الإهمال أحـياناً راحة جـسدية. لهذا
نـجد أن موظفـي الحكومات هـم الأسوأ لأنهم لا يُفْصَلـون من أعمالهم إن هم أخـطؤا، ولا يكافـؤون إلا نادراً إن هم
أتقنوا. ثم يليهم مـوظفو الشركات الكـبيرة ثم الأصغر ثم عمال الشركـات الصغيرة التي يقف المالك فـيها بالقرب من
الموظف أو العامل، فيلحظ أداءه. وهناك عامل آخر، ألا هو مقدرة بعض الشركات على قياس أداء الموظفين وصرامة

أنظمتها التي قد تحيل حياة الموظف إلى جحيم من الاستعباد أو من العطاء الكبير بحافز صغير.ق4 
هـذه الحقيقة الملموسة البديهية لجمـيع الملاك والموظفين والعمال من التفاني أو الإهمال في الأداء بمقدار النفع
العائد إليهم،ر4 تلـتحم مع الرسالة الثانية ألا وهي: أن ظاهرة التفـتيت هذه بسبب النظم )التي تظهر رغماً عن الناس
لأنها ببسـاطة هي طبيعة المستهلكـات( ستؤدي إلى تكتل ثم تكاتف النـاس حول منتج ما لإنتاج نـظام ما أو لصناعة
سلعة مـا لأن هذا في صـالحهم إذ لن يـستطيع فـرد منهم الإنـتاج أو التـصنيع بمفـرده. فهؤلاء مـثلًا تكاتفـوا للعمل في
السباكـة، وأولئك في صناعـة مواد السـباكة. وهكـذا تظهر الـشراكات المتنـافسة. لهـذا فإن البيئـة التي تتسـم بأناس
يعملـون لأنفسهـم فرادى أو كـشركاء هـي بيئـة تؤدي لـلتصـنيع أكثـر من غيرهـا إن طبقـت الشريـعة لأنـه لا مجال
للكـسب إلا بالعمـل ومنها صنـاعة المنتجـات، وأن هذه المـنتجات بحـاجة لـلتكاتف لأن الفـرد Xلن يستـطيع الإنتاج

والمنافسة بمفردهZ، عندها سيتكاتف الناس رغماً عنهم إن أرادوا الحياة.
أضف للسابق أن مـا يدفع للتـصنيع أكثر هـو انتشار الـضروريات. كيف؟ تذكـر ما مر بـنا من أن المجتمع
سيتسم بـاقتصاد يعتمد عـلى الضروريات أكثر من الحاجيـات، وعلى الحاجيات أكثر من الكـماليات. فإن كان معظم

ق4(  وبـالطبع فهنـاك استثـناءات مثل رؤسـاء الشركـات التي يـستطيع
فيها الرئيس جلـد الموظفين لأعلى عطاء ممكـن بأقل أجر ممكن فيزداد

الربح ليحظى الرئيس بمكافأة من مجلس الإدارة.
ر4(  فالـشركاء الذيـن يعملون معـاً ويتقاسمـون الأرباح بالـطبع أكثر
إتقـانـاً للعـمل مع نفقـات أقل لأن الـربح لهـم كما هـو معلـوم في ظل
منافسة مستمرة. أي أنهم لن يجنوا ربحاً مرتفعاً بالعمل كأجراء يوازي
أرباحهم وهم شركاء أحرار. فقـد تجد في أيامنا هـذه التي لا نطبق فيها
الـشريعـة مـوظفــاً )ولنقل زيـد مـن النـاس( يحـصل على أجـر شهـري
مـرتـفع، لكن هـذا ليـس بسـبب كفـاءته في الإنتـاج، بل لنفـاقه الفـذ
كـالـوزيـر، أو لمقـدرته على جلـد الآخـرين كـرئيـس الشركـة في ظل
ظـروف تمنع الكثير من الأكـفاء من الصعـود. أما إن كان زيـد بالفعل

مبدعـاً، فعندها سيحصل على ما يفـوق الآخرين بسبب إبداعه ولكن
في حـدود إن طبقـت الشريعـة. فمخـترع الهاتـف الذكـي أبل )ستيف
جـوبز( سـيحصل على الكثـير من المال مـن ابتكاره إن عـاش في مجتمع
يـطبق الشريعة، ولكن لأنه لا ملكية فكـرية مع تطبيق الشريعة فلن
يـصـبح بــذات الثــراء الفــاحـش. ولـعلك تـســأل: ولـكن هــذا ضــد
الإبداعـية؟ سـتأتي الإجـابة بـإذن الله، ولكـن فقط تـذكر أن مـا دفع
ستيف جوبـز وأمثاله للابتكار ليس المـال، فهذا الرجل لم يبتكر لأنه
يـريد المزيد من المال، بل الابتكـار في دمه، فهو ابتكر الهاتف الجوال
باللـمس وهو ملـيونيراً، وابتكـر جهاز الآي بـاد وهو بليـونيراً )وسيأتي

تفصيل هذه المسألة في فصل XالمعرفةZ بإذن الله(.
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من يعملـون منشغلـون بإنتـاج الضروريـات، وهي سلع أكيـدة الاستهلاك، وإن كـانوا ملاكـاً ويسعـون للربح لأنه
بالكامل لهم، أليس من المنطق في بيـئة كهذه أن يقوم منتجو الضروريات بتـنظيم أنفسهم للإنتاج بكميات كبيرة مع
جودة أعلى لكي يكسبوا السوق؟ وفي هذا مدعاة لانتشار التصنيع. وما يعين على هذا هو انتشار الأعراف الإنتاجية

لأنه لا احتكار على المعرفة. كيف؟
لأضرب أولاً مثالاً ملموساً للعلاقة بين الأعراف والتصنيع: إن هناك من السلع ما تصنع ولكن في الوقت ذاته
تُسـتصنع. ولعل أفضل مثال لهـذا هو تفصيل الدشـداشات كما تُسمـى في الخليج العربي مثلًا أو تفصـيل بدل الرجال.
فهذه الـثياب يجب أن تتمـيز بنوع من الجـودة إن صُنعت لأنها يجب أن تنـافس المستـصنع منها لتـستمر. ولأن أعراف
إنتـاجها واضحـة فقد أجاز الـفقهاء استصـناعها لأنهـا بالعرف الـواضح المنتشر بين الـناس وكأنهـا جاهزة للـبيع برغم
استصنـاعها. فـإن ظهر خـلاف بين الزبـون والمهني سـواء كان خيـاطاً أو حـداداً أو نجاراً، فـإن المرجع واضح لحل

الخلاف، ما يجعل الصانع يفكر ألف مرة قبل القيام بالتلاعب بأي من المواصفات لوجود الأعراف الواضحة.
أي أن الـوضع كالآتي: هناك أعراف واضحة، والأعـراف تعني أن السلعة إن صنعت بكـميات كبيرة Xباتباع
الأعرافZ ستـلقى قبولاً من الـزبائن، فالـتصريف إذاً للسلعة وكـأنه مضمون، وهنـاك حاجة في الـسوق للضروريات
التي إن صنعهـا الشركاء فسيربحون لأن البـيع مضمون، وهناك شركاء يـبادرون ويعملون بجد وابتكـار ومثابرة سعياً
لأعلى ربح بأقل مجهود ممـكن، عندها تـأتي الشريعة وتقـول: }لا تبع ما ليـس عندك{، هنا بـالطبع سيظـهر التصنيع.

لأضرب مثالاً:
التـصنيـع يعني بـبسـاطـة أن مـا صُـنع من سلع لا نـدري أين سيُـستهلك، فـالمـصنع يُـنتج ويبـيع فقط. أي أن
المشتري غير معروف وقت التـصنيع. بينما الاستصنـاع يعني أن السلعة مصـنوعة خصيصـاً لاستهلاك زيد من الناس
إن كان ثوباً أو للاسـتخدام في عقار زيد من النـاس إن كان باباً. فإن كـان هناك مبنى ونريـد أن نضع فيه الشبابيك
باتباع الشريعـة، فما المتوقع؟ والإجابة هـي: لابد من صناعة الشـبابيك بكميات كبيرة في مـصنع ما، ثم يقوم المقاول
بشراء الشباك جـاهزاً وإحضاره للموقع لتثبيته في الحائـط. أي أن على البناّء للجدار أن يترك فتحة في الجدار ومفصلة
على مقاس الشبـاك لتثبيته. أي أن البنـاء يعلم مقاس الشبـاك لأن الشباك موجـود وجاهز للبيع. وهـذا يختلف جذرياً
عما يجري عموماً في أيامنا هذه من استصناع. فعـادة ما يقوم البناء بترك فتحة للشباك ثم يأتي موظف مصنع الألمنيوم
لأخذ المقاسـات ثم يُفصل الشباك لتثبيته في الجـدار، وهذا استصناع. فهذا الشبـاك المستصنع لا يصلح للاستخدام إلا
في هـذا الموقع أو موقع مشابه له تماماً في مقاساته. بينما الـشباك المصنع، لم يُصنع إلا باتباع العرف المنتشر بين الناس
سواء في مادته أو تفاصيله. لهذا إن خاطرت مجموعة من الشركاء بتصنيع هذه الشبابيك بعدة مقاسات مختلفة لإرضاء
أذواق الـزبائن، وإن أدرك الزبـائن أن شراء شباك جـاهز كسلعـة أقرب للالتزام بـالشريعة، عنـدها ستظهـر شبابيك
مصـنعة بمقـاسات وألـوان وتفاصيـل مختلفة لـتلائم معظم الأذواق. تـذكر أن صنـاعة ألف شـباك بمقـاس واحد أقل
تكلفـة من إنجـاز ألف شبـاك كل بمقـاس مختلف. فـالتـوفير لـيس في وقت العـمال ومجهودهـم فقط، ولكن حـتى في
الهدر من تقطيع قضبان الألمـنيوم. فإن كان الشباك مصنعاً، فعادة مـا يكون بمقاسات تحاول التكيف والاستفادة من
مقاسـات قضبـان الألمنيـوم التـي تنتجهـا مصـانع الألمنـيوم. حـتى أنه مع الـوقت قـد تغير مصـانع الألمنـيوم مقـاسات
القضبان لتلائم طلب صناع الشبابيك توخياً للمزيد من الربح الذي هو في صالح الطرفين. وبتطور التصنيع ستتطور
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الشـبابيك الجاهزة لتغـطي جميع متطلبات الزبـائن بشتى ظروفهم. حـتى الفتحات الكبيرة منهـا، ستظهر لها الأعراف
لتُصنع. وهكذا يندثر استصناع الـشبابيك تماماً إلا في حالات استثنائية جداً. بمثل هذه الأمثلة تبدأ عجلة التصنيع في

المجتمع في الدوران.
سؤال: مـن هو الأجـرأ في الإقدام عـلى التصـنيع، هل هم الـشركاء أم مـدراء الشركـات؟ بالـطبع إنهـم مدراء
الشركات لأن المغنم لهم والمغرم لـيس عليهم. فرأس المال جبـان كما يقال. فالشركاء يـفكرون ألف مرة قبل البدء في
التصنـيع لأن الخسارة عليهم. أمـا مدراء الشركات، ولأن المخـاطرة مجزية بـالنسبة لهم، نجـدهم غالباً مـا قد يتهورون
بتصـنيع ما قـد لا يتقبـله الناس. لهـذا تُفلس آلاف الـشركات كل سنـة في الولايـات المتحدة الأمـريكيـة بسـبب هذا
التهور. وهذا هدر على مستوى الأمة إلا أنه غير ملـموس. هنا يظهر سؤال: لماذا إذاً تقول يا جميل أن الشريعة تدفع
للتصنيع أكثـر؟ فأجيب: لأن الشركاء لا يُقدمـون إلا على تصنيع الضروريات المضمـونة البيع في الغالب، ولأن معظم
المستهـلكات في المـجتمع من الـضروريات كـما مر بـنا، فـإن التـصنيع لهـذه الضروريـات هو الـذي سيـنتشر أولاً مع
تطبيق الشريعة. أما الحاجيات فمـنها ما يُصنع ومنها ما يُستصنع. ومـع انتقال الحاجيات للضروريات، ستُصنع معظم

هذه الحاجيات. وهكذا تتسع دائرة التصنيع على حساب الاستصناع، بينما الكماليات في الغالب مما يُستصنع.ش4
إن التـصنيع يـسحب بعـضه بعضـاً إن طبقـت الشريعـة ليتـسع أكثـر وأكثـر. كيف؟ كما هـو معلـوم فـإن
ZالابتكارX تعـني تقليد من سبق في مـصنوعاتهم أو آلاتهـم أو تصاميمهم أو خـدماتهم. وفي النقيـض فإن ZالأعرافX
هـو استحداث جهاز جديد أو آلة جديدة أو تـصميم جديد فذ لمستشفى بـطريقة غير معهودة، أو استحداث خدمة
أو مهنة جديدة. فالابتكار إذاً قفزة من عالم الأعراف. وقد يكون هذا القفز محموداً أو مذموماً. ثم إن تقبله الناس
ورغبـوا به يزداد إنتـاجه ليصبح عـرفاً. فـإن ابتكر شـاب جهازاً لـطرد الحمام مـن شبابـيك المنازل، وأقـبل الناس على
شرائه فقد يتجـرأ ويصنعه بكـميات أكبر هـو أو غيره. وكذلـك التصميم، فـإن ابتكر مهـندس تصمـيماً فذاً لطـريقة
مخـتلفة لـوضع المشربيـات الخشـبية بـطريقـة تحركه كهـربائيـاً بأقل تـكلفة ممكـنة ثم أعجـب الناس وقـاموا بتـنفيذه
وانـتشر، عندهـا سينتقل من الاسـتصناع إلى التـصنيع. وإن وجد صـيدلي وصفة لمـرض ما ثم جـربها ونجحت عـندها
ستُصنـع وستصبح عـرفاً بكـثرة التـناول. حتـى الخدمـات، فإن نجح فـرد في طريقـة مختلفـة في تدريـس الريـاضيات
للأطفـال وثبت نجـاحها مقـارنة بما هـو دارج، عندهـا سيتـعلمها الآخـرون لتصبح هـي الوسيلـة المعتمـدة. كل هذا
معلـوم بالطبع، لكن الجـديد في المسألـة هو كيفية دفـع المجتمع أكثر لابتكـارات أو لاستحداثات أكـثر. ففي النظم
المعـاصرة من العقل القاصر، إن ابتكـر فرد فكرة وسجلهـا كبراءة اختراع له فلن يجرأ أحـد على لمسها، فهي مـرهونة
بالتطـوير والاستـصناع بمـوافقته. أما في الـشريعة، فهي إن خـرجت من فمه فهي مـشاعة لمـن يستطيع أن يـستلقفها
ويجـري بها إلى الاستـصناع أو التـصنيع. وقد بـينت سابقـاً بأن إشاعـة المعرفـة لا يوقف التقـدم المعرفي، بل سـيزيده،

وسيأتي التفصيل في فصل XالمعرفةZ بإذن الله.

ش4(  وقد تسأل: ولكن في أيامنـا هذه فإن من الكماليات ما يصنع ولا
يُستصنع مـثل الحقائب اليدويـة الفاخرة للنـساء التي تنتـجها الماركات
المعـروفـة.  فـأجـيب: مثل هـذه المنتجـات تُـستصـنع ولكن بـكميـات
استصناعية كبيرة كألف أو خمسة آلاف قطعة. فهناك مصانع مصممة
خصيصـاً للإنتاج بهـذه الكميات، وبعـد الانتهاء مـن الكمية المـطلوبة

تنتقـل لإنتاج تصميم آخـر، وهذا بالطـبع  سيزيد التكـلفة لأن الكمية
محدودة. وهذا لـيس كالتـصنيع الذي لا يتـوقف كصناعـة المشروبات
الغـازية مثـلًا. كما أن هذه المـصانع عـادة ما تـستعين بقـطع مصنـوعة

يدوياً ما يزيد التكلفة. 
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لـكن المهم الآن هـو الآتي: إن ابتكـر فـرد في مجتـمع رأسمالي فكـرة لمنتج مـا، ولنقـل حقيبـة مـدرسيـة تتيح
للأطفال سحبها حتى على درج المدرسة حمـاية لهم من آلام الظهر، فهو إن أراد التنفيذ فلن يستطيع فعل ذلك بمفرده
في الغالب لأنـه قد لا يملك المعرفة أو الأدوات أو المال لـتنفيذ الفكرة. عندهـا فسيضع نسبة الـربح التي يريدها مع
من سيشاركونه أو أنه سيستـأجرهم للعمل له إن كان متمكناً شريطـة الاحتفاظ بسرية العمل. أي في جميع الأحوال
فإن الابتـكار في حوزة فرد، ألا وهو المبـتكر، أو في حوزة شركة إن باعهـا لهم أو كان موظفاً عنـدهم. ثم بالتالي هو
حق للشركة. لكـن إن طُبقت الشريعة فإن التنفيذ سيـأخذ طريقاً آخر تماماً لأن الـشريعة تمنع الاستصناع، وهذا هو
المـهم. فلأن الابتكار حديث، وبالـتالي لا وجود لأعراف، عندهـا فإن الشريعة تمنع المبتكـر من الاستصناع بمواد أو
بغير مواد. فـما العمل أمامه؟ إمـا عليه أن ينفـذها بمفـرده، وهذا شبـه مستحيل إن كـانت الحقيبـة تتطلـب أكثر من
تخصص ومهـارة، وإما عليه أن يـستأجـر من يعمل له بـأجر مقـابل مبلغ معلـوم. وعندهـا فعليه أن يعطـيه التعليمات
لكيفية الـتنفيذ أو عـليه أن يخبره أنه يريـد كذا وكذا، وعلى هـذا الصانع الـذي استأجـره أن يلبي له مطـلبه بناء على
مهارته. فـإن أفلحا كـان بها، وإن لم يفلـحا استـأجر مهـنياً آخـر. ولعل المبتـكر سيـحتاج لأكـثر من صـانع لإنجاز
ابـتكاره. فإن كان المـبتكر حريصـاً جداً على سرية ابتكـاره، فقد يقسم الحقيـبة لأجزاء يقوم كل صـانع بصنع قسم
منها ثم يجمعها بمفرده ليجربها بمفرده حفاظاً على سرية الابتكار. فإن نجحت الحقيبة وباعها وأثبتت جدارتها وبدأ
ظهور أعرافها، سيبدأ الناس في اسـتصناعها بغير مواد. ثم إن انتشرت تماماً فمن حق الناس عندها استصناعها بالمواد.
عندها إن أصبحت من الضروريات أو الحاجيات فلن يتردد المستثمرون في تصنيعها. هل رأيت كيف تدفع الشريعة

إلى التصنيع بمنع الاستصناع؟
لهـذا فإن تـأجير المبُتـكر للآخـرين للعمل له، لهـو نهجٌ محفوف بـمخاطـر انكشـاف أسرار ابتـكاره ذلك أن
هؤلاء الذين عملوا له قد يبدؤن بتصنيع الحقيبة وبيعها إلا إن تمكن المبتكر من الاحتفاظ بسٍر لجزء هو صنعه أو ما
شابه مـن طرق الإخفاء. وفي مثل هذه الحالات، فإن المتوقع هو تلافي المبتكر لتأجير الآخرين للعمل له. لكن هناك
نهج آخر تدفع إليه الشريعة، ألا وهـو الشراكة مع الآخرين بإقناعهم بفكرة الابـتكار. تذكر أننا في الفصل السابق
كنا قد قسـمنا الشراكة إلى ثلاثة أقـسام هي: شراكة الاغتنام وشراكـة الهمم شراكة المقاولة. فـإن كان المنتج غريباً
ومحفوفاً بمخاطر الخسارة، فإن شركة الاغتنام هي ما قد يلجأ إليه الشركاء ليظهر المنتج دون إفشاء الأسرار. أي وكأن
الـشريعة تـدفع المبتكـر للمشـاركة. وبـالطبع فـإن المبتكـر لن يشـارك إلا من يوقـن أنه قادر على المـساهمـة في إثراء
الابتكار. وبهذا تجتمع المهارات الأفضل لخدمة الابتكار وتصنيعه. فيظهر الابتكار دون انتشار أسرار صنعته ويباع،
فـإن انتشر فـإن للنـاس الحق في تفـكيكه وتقلـيده إن كـان جهازاً مـعقداً. وهـذا بالـطبع سيقـع إن ارتفعت مبـيعات

الابتكار. 
لاحظ أنـنا نتخيل الوضع في إطار تـطبيق الشريعة، عندهـا فإنه لا دولة تهيمن على أمـة، ولا شركات مساهمة
ملاكها يـمتلكون تُسع أو سُبع الكرة الأرضية، ولا أمـراء أو سلاطين أو وزراء متسلطون، والأهم أنه لا جيش تحت
سيطرة جماعة أو طائفة من العسكر أو الأمراء )لأن العمل العسكري عبادة(، بل أفرادٌ ملاكٌ متقاربون في الدخل في
الغالب، أو شراكات بـأحجام متقاربة. عنـدها وبسبب انتشـار العدل، فإن سلوك الجميع سيـتغير لما هو إنتاجي دون
خوف من أحـد. عندها، ولأن معظـم الناس ملاك فإن العلاقـة في المقاولات مثلًا هي دائماً بين مـالك ومقاول، وليس
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مقاول ودولة أو مقاول وشركة مساهمة. عندها فإن احتمال ظهور الهدر قد زال ليبقى كل طرف مفصول عن الآخر
لأن المقاولـة في الغالب على العمل مـن غير المواد فتصـبح المعاملة جـائزة شرعاً لأن المقـاولة ما هي إلا عقـد استئجار
لإنهاء عـمل محدد كما سـيأتي بنـوع من التفصـيل في فصل XالبركـةZ بإذن الله. هكـذا يزول الهـدر وتظهـر الأعراف.
لنأخذ مثـالاً: عندما يصبـح فرد من الناس زبونـاً لبناء أي منشـأة، فهو سيترصد أخطـاء المقاول لأنه يعلم جيداً أنه إن
كـان على الحق أخـذ حقه، ولن يتـنازل. وكـذلك المقـاول لن يحـاول أن يغـش الزبـون لأنه يعلم عـاقبـة الظلم. ولأن
الفقهاء ترددوا في تجويز الاستـصناع بالمواد في حال عدم وجود الأعراف لاستحداث مبنى جديد، سيضطر المالك أو
الزبون لاستئجار مقاول لينجز له عمله. فإن أهدر المقاول المواد في الإنشاء، فلن يفلت من لوم المالك ومحاسبته، وفي
الغـالب سيجـد المقاول المبررات. وبـمثل هذه الـترصدات من المـالك ثم التـبريرات من المقـاول ثم الجدل حـولها بين
الـطرفين وربما التحـاكم إن اشتد التـشاح، ستظهـر الأعراف التي يحتـاجها القضـاة والناس لفض الخـلافات. وهكذا
يظهر للأعـراف هيبة لـن يحاول أحد التعـدي عليها. فـالكل يعلم بالتجـربة أن صب سقف لغـرفة مسـاحتها 25 متراً
مربعـاً مع كمـراتها هـو مثلًا سـتة أمتـار مكعبـة، فإن تعـدت حوسـب المقاول. لهـذا كانت المـدن الإسلاميـة تتحلى

بنقابات للمهن المختلفة أو عريفاً أو شيخاً لكل مهنة لفض الخلافات بين الزبائن والحرفيين.
أي أن هذا الاستصناع الذي أباحته الشريعـة Xإن كانت الأعراف واضحةZ يؤدي أيضاً للتصنيع ومن خلال
الجدل بـين الزبائـن والصناع مـا يؤدي إلى الأعراف مـا يؤدي إلى توضـيح معالم السلـع ومواصفاتهـا، عندهـا ستكون
الساحة الاقتصادية واضحة تمامـاً للشركاء لما يجب أن يُصنع، فينطلق الجميع للتصنيع قدر المستطاع للاستسلام لقوله
(، وللامـتثال cأنَ تكَُونَ تـِجَ^رَةً عَن تَرَاضٍ منِّكُم d اْ أَمcوَ^لكَُـم بيcَنَكُم بeِلcبَ^طِلِ إِلَّا dكلُُوcلَّاذِينَ ءاَمنَـُواْ لَ تَأe أَيُّهـَاd^َتعالى: )ي

لقوله صلى الله عليه وسلم: }لا تبع ما ليس عندك{.
وعندما يـصبح التصنيع هـو النهج الإنتاجـي في المجتمع، فلابد للـمنتجين من التـنافس للحفـاظ على سمعتهم
التي هي رأس مـالهم. وهذا ما لن يـستطيع الاستصنـاع تحقيقه. لنأخـذ مثالاً معروفـاً: إن لصناعة المـسامير أعراف لا
يعلمهـا إلا من هـو في المهنـة، فهنـاك مسـامير لا تـصدأ كـتلك التي تـستخـدم في المسـابح، وهنـاك التـي لم تُصنع إلا
لتسخـدم مرة واحـدة. فعند الاستـصناع بمـواد قد يضع الحـرفي كالنجـار مثلًا مسماراً رخـيصاً لأنه قـد يستغل جهل
الزبون. فـالزبون لم يحدد مواصفات المسمار. والنتيجة هي منتج قـد ينهك الزبون مستقبلًا ويأكل من وقته بركاكة
المنتج وحاجته للصيـانة. أما إن كانت المواد على الـزبون إن كان الاستصناع من غير مـواد، فسيعرف الزبون الفرق
لأن أسعار المـسامير في محل المـسامير مختلفـة فينتـبه للفرق بين الأنـواع. ولكن بالـطبع فإن الأفـضل هو التـصنيع بعد
ظهـور الأعراف، ذلك أن الـنجار إن صنع دولابـاً وباعه، ثم ظهـر فيه الخلل، فهـو ضامن إن كـان الخلل بسـبب سوء
استـخدام المـواد لأن الأعراف سـتفضحـه. وبالـطبع فلن يجـرؤ النجـار أو غيره مـن الصنـاع على إنتـاج ما قـد يسيء

لسمعته لكي لا يفقد السوق. فالناس لن يرحموه إن غش أو أخطأ لأن الأعراف واضحة. هكذا ترتفع الجودة.
والآن أسـتطيع أن أبين لك كيف يكـون التصنيع في بنـاء مستشفـى. فكما وضحت، فإن أي منـشأة تتجزأ إلى
أنظمة من المـنتجات، فالهيكل الإنشائي نظام، وأعمال الكهرباء نـظام، وهكذا. فإن طبقت الشريعة فإن الغالب هو
أن كل نظام سيقوم بإنتاجه جماعة من الشركاء كشراكة واحدة كما وضحت. وهؤلاء قد يختلفون فيما بينهم أحياناً،
وهذا الخلاف لابد من أن يُحل، عندها سيكون الحل مع التكرار عرفاً. فقد يختلف بليط أرض المعمل مع السباك على
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مسؤولية وضع الصفـاية في الأرض، كل يرمي بالمهمة على الآخر، وقـد يختلف الكهربائي مع صانع الأبواب على من
يمرر سلك فتح الباب داخل الباب. فإن حُلت الإشكـالية وتقبلها الأطراف أصبحت عرفاً. وبكثرة الأعراف يستمر
التشـييد دونما خلافـات بين المقاولين المـتكاتفين لإنجـاز المبنى. هـكذا يُنتج المـبنى دونما خلافـات بين المقاولين، أو
بالأصح الشركـاء الصانعين، وبأقل هـدر وبأعلى جودة لأن الأعراف تحـدد الجودة. فهؤلاء يشيـدون الهيكل الإنشائي
بمواده وكأنه بيع السلم. فكل قطعة في الهيـكل معلومة القدر والمواصفات أعرافـاً. وأولئك ينفذون تثبيت الشبابيك.
ومن الشركاء مـن يشيدون الكـسوات كالليـاسة والطلاء. وكـل هذا وكأنه من خـلال الاستصناع سلع جـاهزة بسبب

وضوح الأعراف.ت4
وهـنا قد تـسأل: ولكن مـا الفرق بين هـذا الوصف وبين مـا يقع في أيامـنا هذه الـتي لا نطبق فيهـا الشريعة؟
فأجيب: إن الفـرق كبير جداً برغـم أن المنتج في النهاية XقـدZ يظهر متشـابهاً. لاحظ أنني قلت XقـدZ. فالمتوقع هو
ظهور أنواع مختلـفة تماماً مـن تقنيات البنـاء المتقدمة إن طبـقت الشريعة لأن الشراكـات المتعددة المتنـافسة لابد وأن
ر على مدى الـقرون المتـتابعـة أعراف الـبناء إلى مـا لا نستـطيع تخيله الآن. تـذكر أن عقـلنا قـاصر. أي أن هذه تُطـوِّ
المسـتشفيـات التي تبـنيها الـشركات المعـاصرة برغم إتقـان شكلها المـعاصر، فهي أفـضل ما نـراه الآن في ظل التخلف
الـتقني الذي نـحن فيه لأن الشريعـة لم تطبق. فـإن طبقت، وإن تطـورت أعراف الـبناء، عنـدها لعلنـا سنرى تخلف
هذه المبـاني مقارنة بما كـان يمكن أن يظهر بـتطبيق مقصوصـة الحقوق إن عشنـا الزمانين. وهـذا بالطبع محال إلا إن

تخيلنا الفارق بين الحالتين.
ولكن لنقل بأنك لم تقتنع بالـرد السابق، وأن المستشفى في النهاية سيُبـنى بنفس التقنيات الحالية سواء طبقت
الشريـعة أم  لم تـطبق، أي أن مقـاول الهيكل الإنـشائـي مثلًا في كلـتا الحـالتين يـشيـد الأعمـدة والأسقـف بالحـديد
والخرسـانة مقـابل مبلغ مـقطوع وأنه بـالتالي لا فـرق بين الحالـتين إذاً! ولعلك تضـيف لتزيـد دحضك قـوة: إن مقاولاً
كبيراً مثل مجموعة بن لادن سيـعطيك أجود المنشآت وبسرعة عاليـة في التنفيذ لأن هيكلهم الإداري في التنفيذ هرمي
وهذا يجعل كـل مهندس وعـامل يتحـرك بطـاعة ودقـة وباتبـاع التعليمات والـرسومـات وبأقل صـدامات ممكـنة بين
المهندسين والعمال، فلا حـاجة للأعراف إذاً. فالـكل يطيع التعليمات وينفـذها للوصول لأعلى المـواصفات! فأجيب:
لكنك نـسيت أننـا نبحث عـن الكفاءة في الأداء وعـن العدل في التـوزيع للثـروات، وما تقترحـه بهذا النقـد فيه غض
طرف عن العـدل. أي أنك نسيـت البعد الإنـساني والجـانب الاقتـصادي على الأمـة. أي أنك نظـرت للثمـرة فقط ولم
تنظر إلى جـذورها. فهذا المستشفى الـذي تبنيه الشركات المعاصرة من إنتـاج عمال مستعبدين. ووراء كل مهندس أو
عامل أسرة فقيرة مقهورة تكافح في الحياة، وبهذا فقد المجتمع أبناء هذه الأسر لأنهم لم ينشأوا في رعاية سوية ليزداد
عطاؤهم في المـستقبل. فمنهم من قـد ينحرف ويذهـب للسجن، وبتزايـد هؤلاء سيتبـاطأ المجتمع عن الـنمو كما هو
حادث. ومـا هذا إلا مثال واحد من آلاف الأمثلـة على القهر والاستغلال. ناهيك عن أن مـلاك هذه الشركات المنفذة

ت4(  حتـى الأجهزة التي ستوضع داخـل المستشفى كجهـاز التصوير
بالأشعـة السيـنية، فهـذه الأجهزة بـالطبع مـن إنتاج شراكـات أخرى،
وكل مـا على المــالك فعله هـو شراؤه وتـثبـيته كـالأثــاث، ولكن لأنهـا
معقـدة في تقنيـاتها، فـإن عقد شرائهـا سيكون بـالاشتراط بأن يـسلمها

البائع مـركبة جـاهزة للـعمل. وهذه قـد يقوم بهـا مجموعـة من الأفراد
كـشركاء بعـد شرائها مـن المصنعين الـذين عليهم الـتنسيق بـين مصنعي
الأجهزة والمقـاولين لتجهيز المخـارج التي تحتاجهـا الأجهزة. فربحهم

هو بالمخاطرة بشرائها ونقلها وتركيبها بطريقة سليمة لتعمل. 



قص الحق 1724

هم من المتنفـذين الذيـن يستهلـكون من الكـماليات أضعـاف أضعاف مـا ينتجـون ما يـؤدي للمزيـد من الاستهلاك
الترفي في المجتمع ومـا يجره من ويلات. ثم قـارن هذا بما كـان يمكن أن يقع إن طبقـت الشريعة لهـؤلاء المهندسين
والعمال إن كانـوا شركاء. فهـم سينتجـون أفضل مـن هذا المبـنى ولكـن بتوزيـع أعدل للمـوارد، ما يـؤدي للكثير من
الإيجابيات التي مرت بنـا. ناهيك عن التغير الجذري لهيكلة المجتمع الـسياسي الاجتماعي المؤدي للعزة كما سيأتي في
فصل البركة بإذن الله. أي لا تنـظر أخي القارئ لمبنـى واحد، بل انظر للـمجتمع بأسره. ولعل في كوريـا الشمالية وما

بها من مجاعة أوضح مثال مقارنة بما تراه فيها من بعض المنشآت الضخمة والصواريخ بعيدة المدى.
وبالـطبع ستـسأل: ولكـن ماذا عـن تصميـم المستـشفى، فهـو بيع للمـعدوم، فهل هـو بالإجـارة أم بالمقـاولة؟
فـأجيب: كنـت بحمد الله قـد بينت في الفـصل التاسـع من كتاب Xعـمارة الأرضZ أنه مع تطبيق الـشريعة فسـتظهر
أعراف واضحـة للمباني. وأن لـكل نوع من المبـاني أعرافه لأن العمـران وسيلة وليـس غاية، لهـذا فلن يتفاخـر الناس
لسمو قيمهم بـإنتاج مبان باذخة وغـريبة في أشكالها، بل إن كل مبنـى سيتكون من أماكن مبنيـة كالغرف والدهايز
والصـالات وباتباع أعـراف واضحة. وكنت قـد سميت هذه الأمـاكن بالغرافـات. كما أنني وضحت أن تشـييد هذه
المبـاني كان أكثـر تصنيـعاً من مـبانيـنا المعـاصرة، ذلك أن أخشـاب الأسقف الشبـابيك والأبـواب مثلًا كـانت أحيـاناً
تُشترى جاهزة من النجار أو أنها من بقايا مبنى قديم. فهي ليست مفصلة لموقع محدد، بل تصنع وتُباع، لهذا تشابهت
مباني البيئة التقليدية. إلا أن هذا التشابه لا يعني التكرار الممل، بل هو التشابه الذي يثري العمران لأن كل مبنى فذٌ

في جماله برغم أنه يشبه الآخرين. وما وقع هذا الجمال إلا لإتقان المجتمع للأعراف التي تُنتج هذه المباني.
ولكن لـنقل بأنك لم تقرأ كتـاب Xعمارة الأرضZ، أو أنك لست مقتنعـاً بطرحه، وأن المجتمـع سيكون أكثر
سعادة في نـظرك إن كـان كل مبنـى مختلف في شكله عـن الآخر، عنـدها فـلابد إذاً من الـتعامل مع مـصمم لتـصميم

المبنى، فهل يجوز هذا شرعاً لأنه بيعٌ لأفكار على الورق أو الشاشة، أي أنه بيع للمعدوم؟
هناك عـادة ثلاث وسائل لإنتـاج التصمـيم: إما مقـاولة مع مهـندس أو مكتـب هندسي على إنجـاز التصـاميم
مقابل مبلغ مقطـوع، وإما إجارة لمهندس ليعمل لوقـت محدد مقابل أجر معلوم، وإما الجعـالة. وفي أيامنا هذه التي لا
نطبق فيهـا الشريعة، فإن المنتشر هو المقاولـة على إنجاز التصميم مقابل مبلغ مقطـوع. وعادة ما يقوم الملاك بالسؤال
جيداً عن المهندس المصمم قبل تكليفه بالمهمة لأنه عقد على شبه المعدوم. فقد يتعاقد المهندس مع الزبون ويهمل في
الإنتـاج ما يـضطر الـزبون لإنهـاء العقد بخـسارة بعـض الدفعـات التي دفعهـا لأن العقد عـادة ما يكـون على دفعات
تتماشى مع تـطور التصميم. وعادة ما يحاول المهنـدسون إثبات كفاءاتهم التصميميـة لجذب الزبائن مستقبلًا، لهذا لن
يهـملوا في أدائهـم. لكن مع تطـبيق الشريعـة، فإن هـذا أقرب للحـرمة لأنه عقـد يصل بـين طرفين بـطريقـة ستؤدي
لظهـور الخلاف، فهو ليس كبـيع قميص أو منزل، بل هـو بيع لفكرة لم توجـد بعد، لهذا فهـو مصدر كبير للخلاف

بين الطرفين. وفي هذا إنهاك لهما. فما العمل؟
إن استـئجار الزبون لمهنـدس أو لمكتب هندسي للعمل له بـالساعات أو بالأيـام سيفضح الأسعار. كيف؟ إن
كان العقـد كما هي حالنا الـيوم بمبلغ مقطوع، فـإن عدد ساعات العـمل التي استنزفها الـتصميم ليست معلـومة تماماً
للزبـائن. وكأن هذا سر لا يعلمه إلا أصحـاب المكاتب. لهذا يتصـاعد الخلاف بين الطرفـين إن لم يوافق الزبون على
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الفكرة التصميمـية الأولية وأراد فكرة أخـرى لأن المكتب سيدعي أنه عمل أكـثر مما توقع. وبعض الـزبائن عادة ما
يطلبون المزيد لأنهم يريدون مبنى أفـضل بنفس سعر العقد الذي وُقع، فالخاسر هو المكتب. والعكس قد يقع، فإن
لم يكن الزبـون واعياً فقد يمرر المكتب الهندسي فكرة تصميمية لا ترتقي إلى قيمة العقد. إما إن كان العقد بالعمل
بالساعة أو بـاليوم، عندها فـإن الزبون سيفكر مليـاً قبل رفض الفكرة الأولية للتـصميم لأن نفقات الإعادة ستكلفه،
وفي المقابل، فإن المكتب الهندسي سيحـاول الانتهاء من هذه المرحلة دون خـسران الزبون، لأنه إن أهمل فإن الزبون
قد يذهب لمكتـب آخر، فكل طرف قد أخذ مستحقاته. وبالطبع لن يستطيع المكتب أن يحتكر الفكرة التصميمية،
بل هي للزبون ليذهب بها إلى مكتب آخر إن أراد إتمامها هناك. لهذا فإن المهم في كل السابق هو أن هذه التعاقدات
بـالعمل إجـارة بـين الملاك والمهنـدسين ستـفضح أسعـار سـاعـات عـمل المهنـدسـين. وسيقـارن النـاس بـين المهنـدسين
وتصـاميمهم ومقاديـر تكاليف ساعـات عملهم مقابل إنجـازهم. وبهذا تزداد المنـافسة بين المهنـدسين لرفع الجودة مع
تخفيض الـسعر. فعلى المهـندس المبتـدئ أن يبدع بـسعر أقل ليـأخذ مكـانه في السوق، وهـذا يدفع قدامـى المهندسين
للمـزيد من الإبداع للحفاظ على مكانتهم في السـوق. أي أن تلافي الاستصناع لأنه شراء لما هو معدوم والاعتماد على
التأجير سيوجـد الأعراف المؤدية لتصـاميم أفضل بسعر أدنى. فـإن ظهر الثراء على بعض المهنـدسين انجذب الشباب

لهذه المهنة، وهكذا.
وماذا عن المسـابقات الهنـدسية؟ فإن أراد مـالك مثلًا بناء مـستشفى فـريد في شكله بطـرح مسابـقة بين عدد
محـدد أو مفتوح مـن المكاتب الهنـدسية للحـصول على أفضل فكـرة تصميميـة ممكنة، فـما العمل؟ هنا أتـت الشريعة
بـالجعالة، وهي أن يلتزم فرد بـمكافأة ما مقابل عمل محـدد من الآخرين، كأن يقوم المالـك بوضع متطلباته في كتيب
ثم نشرها بالقول بأن من أوجد تصميماً مرموقاً فله كـذا من المال على أن تقوم لجنة مكونة من كذا باختيار التصميم
الفائز. والفرق بـين الإجارة والجعالة هو أن الإجـارة عقد ملزم، فالمـستأجر يملك منفـعة معينة من الأجير، والأجير
يملـك الأجرة. أما الجعـالة فلن يلتـزم فيها المـالك بدفع المبـلغ إلا لأحد الفائـزين. وفي هذه مخـاطرة كبـيرة للمكاتب
وكـأنها شراكـة اغتنـام. وهكذا كـما ترى ففي كل الـسابق لم يحـتج المجتمع إلى المقـاولات بطريـقتها المعـاصرة التي
تصل بـين الناس سلبـاً، أي إلى عقد الاسـتصناع بـالمواد إن لم تـوجد الأعـراف ما يـؤدي إلى شتى أنـواع الخلافات بين

الناس وإلى إخفاء الأسعار.

فقي أم التدرج الرأسي ؟ أخيراً :  التوسع الأ
كنت قـد قلت سابقـاً بأن الإجابـة على كيفية سلـوك المجتمع المسلـم لإنتاج مستـشفى دون استصنـاع بالمواد
يُجاب عليه من جانبين، وبينت الجـانب الأول والذي تمحور حول منع الاحتكار. والآن سأبين الجانب الثاني بإذن الله
والذي يتمحور حول هـيكلية الأمة المسلمة سياسياً واجتماعيـاً إن طبقت الشريعة وهو الأهم، والذي سيأتي بتفصيل

أكبر في فصل XالأماكنZ بإذن الله في الحديث عن الوفورات، ولكن لبعض التوضيح أقول:
إن  مجموع الثراء في العالم وصل سنة 2013م إلى 223 تريليـون دولار تقريباً، وقد ملك 1% من السكان %43
مـنها، لدرجـة أن أغنى 300 فـرد في العالم ملكـوا أكثر ممـا ملكه ثلاثة بلايـين إنسان. فتـأمل  هذا الفـارق. والسؤال
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لموضوعنا الآن هو: مـاذا يعني هذا الثراء: هل يعني أن ثـرياً ما يسكن في بضعـة آلاف من القصور في نفس الوقت،
أو هل يـأكل ألف وجبة في اليـوم أو هل يلبس زيـاً جديداً كل سـاعة؟ بالـطبع لا. إن ما يعنـيه هو أن ثريـاً ما لديه
المئات من العـمائر السكنيـة المؤجرة، ولـديه آلاف السيارات الـتي يعمل عليها الـسائقون المعـدمون، وهكذا. أي أن
المنتجات ليست متساوية في التوزيع. أي أن هناك الكثير من المنتجات التي يتعامل معها من لا يملكونها، وبهذا فهم

أقل حرصاً ومبادرة وبالتالي أكثر إهمالاً لها. وفي هذا هدر كبير كما وضحت.
ومن جهـة أخرى، فإن هذا يعـني أن المنتجات البشريـة بدل أن تتوسع أفقيـاً في إنتاجها فقـد تدرجت رأسياً،
وهذا هو المهم لنـا الآن. كيف؟ إن المنتجات عادة ما تتـدرج من صغير وبالتالي رخيص كـالغرفة إلى كبير كالقصر،
أو من صغير رخيص كـالدراجة إلى كبـير غالٍ كالطـائرة الخاصـة، وفي الخدمات من مـستشفى يحـوي مئة سرير إلى
مـستشفى يخدم عشرة أجنحة، فهـذا هو Xالتدرج الرأسيZ. وعكس هذا هـو Xالتوسع الأفقيZ، ألا وهو الانتقال من
منزل حديث إلى منزل آخر أحـدث ولكن بتجهيزات أفضل وبسعر متقـارب بينهما، وفي الخدمات من ركوب دراجة
عادية إلى ركـوب القاطرات. فالتـدرج الرأسي إذاً مطرز بالـتعقيدات وبالرفـاهيات وبالكماليـات. وحتى يتمكن هذا
التـدرج من الاستمـرار في تسيـير المجتمعات لابـد من استمـرار قفل أبواب التمـكين وذلك باستـمرار الدولـة بهيكلها
الحالي، ولابـد من الظلم بجميع مظاهـره التي مرت بنا مثل الكـتل الاقتصادية وطبع النقـود ونقل الحقوق من أماكنها
ومنع أي استثمار إلا بترخـيص، وهكذا من أهواء وآفات، وكنت قد بينتهـا بحمد الله. بينما مجتمع التوسع الأفقي فهو
مشبع بالـضروريات والعودة إليه يعني فتح أبواب التمكين كإحيـاء الإحياء وأحقية امتلاك المعادن لمن حازها والبيع
بالتراضي ومـنع الربوا وهكـذا من حركيـات مقصوصـة الحقوق كما مر بـنا، وهناك الـكثير من الحركيـات كما سيأتي

بإذن الله في الفصول القادمة.
فإن تحول المجـتمع في إنتاجه إلى Xالتـوسع الأفقيZ في السلـع والخدمات بتـوفير الضروريات للجـميع بتطبيق
الـشريعة، عـندهـا إن شبعـت نفوس الجـميع وشبعـت أعينهـم لأنه لا كماليـات باذخـة، وسكنـت نفوسـهم لأنهم لن
يستطيعوا الاستبداد بسلطة أو مـال إن وصلوا للحكم، وهكذا إن تفرغوا للإنتاج، عندها فإن تركيبة المجتمع ستتغير
تماماً في هيكلتها سياسياً واجتماعياً. وسيأتي تفصيل هذا في فصلي XالأماكنZ و XالحكمZ بإذن الله. ولكن لذكر مثال

واحد عن كيفية إيجاد المستشفيات في هذه التركيبة أقول:
نظراً لانحسار الهدر الذي تحدثنا عنه في فصل Xالقـذف بالغيبZ إن طبقت الشريعة، فإن ما يقوم به الناس
من عمل سيؤدي للكثير من الإنتـاج لعلو الكفاءة، ونظراً لأن طريقة الإنتاج للـضروريات بكفاءة عالية ستأخذ وقتاً
أقل، ونظـراً بالتالي لشبع الجميع وقناعة الـبعض، فستتحسن العلاقات الاجتماعية. عنـدها ستخف المنافسة بين الناس
على الثـراء فتزداد الـوفورات. كيف؟ كنـت قد ذكرت مـراراً بأن الشريعـة ستؤدي للمنـافسة بين المـنتجين من نفس
المستوى، فالنجارون يـتنافسون فيما بينهم مثلًا. لكن لاحظ بأن هذا لا يعنـي المنافسة بمفهومها المعاصر الذي يقهر
المـتنافسين بـالحسد والـبغض والنكايـة والكذب والتـآمر، بل هي منـافسة بنـاءة للفرد وللمجـتمع. فالأنظمـة الوضعية
تصل الناس لـيتصادموا ويتنافسوا وليتناحروا على مـوارد محددة، بينما الشريعة تفصل بين الناس وتضعهم في مسارات
لينطلقوا دونما تصادم لأن الموارد تفوق احـتياجاتهم. تذكر ما مر بنـا في فصل Xابن السبيلZ من وقوع الناس على ما
يحبون إن طبـقت الشريعة، عـندها فـإن المنافسـة تعني المزيـد من العمل و XبمتعـةZ لمن أراد المزيـد من الإنتاج لأن
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المـوارد والموافقات والمعـرفة متاحـة أمامهم، وبتقـادم الزمن ستتـغير جميع المفاهيـم عن العمل والإنتاج لـينتشر عرف
الهمة والبـذل والإنتاج. وبهذا فـإن معظم الناس لـديهم أكثر ممـا يكفيهم، ما يـمكنهم من التبرع بـسخاء. ولأن الأمة
تعتمـد على العمـل العسكـري كعبـادة، وبهذا فـهي تسـود الأمم الأخـرى، ولأن الجميـع في أمان، ولأنه لا خـوف من
الفقـر لأن الزكاة والصدقات تكفل الناس، عندها ستكون الحياة طيبة. وفي ظل هذه الحياة الطيبة ستظهر المنافسات

أيضاً على فعل الخيرات لأن الناس مقتدرون، وهذا يؤدي للآتي:
كما سترى في فصلي XالبركةZ و XالمـدينةZ بإذن الله، فإن الـذي يرفع الناس ويضعهم هـو تقواهم وإسهامهم
في المجتـمع. والتقوى كما هـو معلوم هي عـلاقة بين الإنسـان وربه، ولا يستطـيع بالطبع أحـد الاطلاع عليها، إلا أن
آثارها قد تظهـر في تعاملات الفرد مع الناس من خلال الحكمة والسلوكـيات الحسنة والإنفاق. وبهذا فإن الذي يرفع
الفرد ويضـعه في جماعته هـو في الغالب إسهـامه بعطـائه. أما في أيـامنا هـذه التي لا نحكـم فيها بـشرع الله، فإن أهم
وسيلـة للجاه في المجتمع هي تـسلق السلم السلطـوي. فقد نرى وزيراً مـن قبيلة مجهولـة يرفع اسمها، أو نـرى منافقاً
كبيراً لدى السـلطان يرفع خـسيسة أسرته بـالأعطيات التـي جناها، نـاهيك عن أن مطربـةً أو لاعباً مشهـوراً عادة ما
يـرفع حتى شعبـاً بأكمله وليـس فقط أسرة واحدة. أي أن معـيار الرفع والـوضع ليس خدمـة الآخرين، بقـدر ما هو
مقدرة البـطش بالآخـرين أو سرقتهم أو إغـوائهم. أما مع تـطبيق الشريعـة، ولأن سلوكيـات الناس مـتحررة من كل
ظـالم لأنه لا ظَلمَة، ومن كل فـاسق لأنه لا فسقة بـسبب تنور الـناس بنور الـعلم كما سترى بإذن الله، عنـدها فعالم
واحد سـيرفع اسم أسرته، وعطاء من كريـم سيرفع اسم الأسرة أو حتى القبيلـة. فالمحدد الأهم للـرقي بين الناس هو
العطـاء سواء كان علماً أو خـدمة أو مالاً. فكلـما أخذ الفرد لنـفسه أقل وأعطى غـيره أكثر كلما ارتفع مكـانةً. لهذا
سيتنـافس الناس في البـذل والعطاء لـوجه الله إن كانوا أتقـياء، أو للجاه إن كـانوا من مريـديه. وستزداد المنـافسة في
العطاء كلما زاد المجتمع في نقـائه، وبالطبع سيزداد نقـاؤه بتقادم الزمن إن طبقت مقـصوصة الحقوق )كما سترى في
فصل XالبركـةZ بإذن الله(. أي أن هذه العطـاءات بسمو المجتـمع، حتى وإن قام بهـا القلة، فهي قـد تحولت من القيم
إلى الحركيات، حينئذ سـتشتد المنافسة عـلى التبرع لفعل الخيرات ومنها بناء المدارس والمـستشفيات والطرق. فمن أراد
المزيد من الأجـر الأخروي أو الجاه الدنـيوي قد يتبرع لبـناء مستشفـى لمحلته أو لمدينته )تـذكر أن هؤلاء يزدادون
بسمـو المجتمع(. وقد يظهر إمام مسجـد ويحث الناس على جمع المال لبناء مسـتشفى. ولأن  الكل مقتدر ولديه بعض
الفائـض، فإن المـال سرعان مـا يُجمع. ثـم سيُعطـى المال لمـن يوثق به في بـناء المـستشفـيات مـن ذوي الأمانـة والخبرة.
وهـؤلاء يسهل معـرفتهم من إنجـازاتهم. فمن تلاعب بـأموال المسلـمين لن يحصل على دعم مـستقبلي لأي عمل خيري
لأن النـاس هم من يقـررون الدعـم بعد ظهـور الإنجازات. فـالمال قـوة، وهو بـأيدي النـاس. لهذا لن يجـرؤ فرد على
إضاعـة أموال المسلمين الـذين يتربصون إنتـاجه. وهكذا قد يقع بنـاء المستشفى على عـاتق فرد واحد فيتـولى المسألة
بـرمتها وكـأنه مالك واحـد ويقوم عنـدها بـالتعاقـد مع عدة شراكـات. ولعل هذا الـفرد إن أتقن بنـاء هذا المسـتشفى
سيقـوم ببناء مستشفـى آخر أكبر لبيعه بسعـر أعلى لأنها أصبحت مهنة له. عـندها فقد ينـتشر عرف جمع المال لشراء
المـستشفـيات. تذكـر أخي دائماً أن الطـاقة الإنتـاجية الهـائلة بـسبب تطبـيق مقصوصـة الحقوق لن تـضيع بين الهدر
والكماليات، بل ستُـوظف في الضروريات. أي أن المهم هنا هو أن الطاقة الإنتـاجية للأمة تحولت من التدرج الرأسي

إلى التوسع الأفقي لأن المستشفيات من أهم عناصر التوسع الأفقي.
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أو قـد يقوم جماعـة من الأطباء شراكـة بتبني بـناء مستـشفى متخصـص مثلًا. فأفضل مـستشفيـات العالم هي
مستـشفيـات ليـست بحكـوميـة كما هـو معلـوم مثل مـايو كلـينيك بـأمريـكا، بل هـي لرجـال أعمال أثـرياء أو أن
المستشفى يعمل كشركة مساهمة، ويندر أن تكون المستشفيات ملكاً للأطباء العاملين فيها شراكة في أيامنا هذه. فما
المانع إن طبقـت الشريعة أن يكون المستـشفى ملكاً للأطباء والـطبيبات والممرضين والممـرضات العاملين فيه شراكة
بينـهم لأنهم متمكنـون؟ عندهـا، فهم جميعاً شراكـة قد ينتخبـون أحدهم لـتولي مهام إنهـاء بناء مـستشفى جـديد لهم
لأنهم تمكنـوا مالياً بعد العمل لسنوات في مبـنى قديم كان منزلاً مثلًا ثم حولـوه إلى مستوصف ثم إلى مستشفى صغير
بعد ضم بعض المباني المجـاورة. وها قد آن الأوان بعد تمكنهـم من الانتقال إلى مبنى مجهز جـديد. عندها ولأن معظم
العامـلين في المستشفـى هم الملاك، فسيبـادرون ويجتهدون ويـبدعون لأن مبـنى المستـشفى الجديـد ملك لهم، فيكون

المستشفى بالطبع حينئذ أفضل من أفضل المستشفيات المعاصرة في العالم.
أو قد تأتي جماعة من الشركـاء ويدخلون شراكة اغتنام لبناء مستشفى ثم يبيعونه على مجموعة من الأطباء أو
على أهل محلة بأن يقوم كل فرد من الـسكان بالتبرع قدر استطـاعته، فهم جميعاً مقتدرون. ثم يـأتي تشغيل المستشفى
وبنفس الطـريقة. ومن الطـرق أيضاً قيـام رجل أعمال بالشراكـة مضاربـة للتربح من علاج المرضـى ببناء مـستشفى
متخصص لعلاج الأمراض المستعصية وبإشراك بعض الأطباء، وهذه شراكة همم. وقد تكون هناك مؤسسات خيرية
يديـرها متطوعون لجمع أموال الصـدقات لإنفاقها على علاج المحتاجين في مثل هـذه المستشفيات. وهكذا من أفكار
لا تنتهي لأن الجميع مكتف، ولأن الطـاقة الإنتاجية للمجتمع صُرف القليل جـداً منها في الكماليات الفارهة، وصُرف
شطـراً منها أو أكثـر في الضروريات والحـاجيات لأن التـوسع الإنتاجي أفـقي في المجتمع، عنـدها سيبقـى الكثير من
الطاقة الإنتـاجية التي سيوجهها المجتمع لـبناء المدارس والجامعات والمستشفـيات والطرق وما شابه من وفورات كما

سيأتي في فصل XالأماكنZ بإذن الله.
ولا تعتقد أخـي القارئ بأن الـتنافس ودفع الـشريعة للتـصنيع يعني أيضـاً تسليع كـل شيء وتصنيعه كما هي
حال العولمـة الظالمة التي تـنتج حتى اللحوم مـثلًا بكميات هائلـة من خلال مزارع الدواجن مـثلًا. فمع تغير التركيبة
الاجـتماعية إلى مجتمع من إنـتاج الشريعة، وكـما مر بنا في فصـل Xابن السبيلZ، فإن المـستوطنات سـتتوزع على الكرة
الأرضية دون ازدحـام، عندهـا ولأن الناس أكثـر تفرغـاً بسبب الـتصنيع، فقـد يتفرغـون لإنتاج بـعض مستـهلكاتهم
باستمتاع. فهناك من المستهلكات ما قد تُنتج منزلياً وبمتعة دونما تصنيع مثل تربية الدواجن وزرع بعض الخضروات
ومـا شابه مـن متطلـبات الحـياة، إذ أن في إنـتاجهـا في مكـان واحد تـصنيعـاً وشحنـها بعـض التكلفـة التـي يود الـناس
الاستغـناء عنها بـالتمتع بإنتـاجها. وبالـطبع سترفض هذا الـقول لأن الذي في ذهنك هـو أن تربية الـدواجن في المنازل
تجلب الأمـراض وتفرز القاذورات. فـأقول: إن وسائل الـتربية هذه لم تُتح لهـا فرصة التـطور لخدمة مـنزل أو منزلين
دونما تلويث، بل تطورت تصنيعيـاً لتعطي إنتاجاً كبيراً كما هي حال مـزارع الدواجن. ومع تطبيق الشريعة ستظهر
البدائل التي ستركـز على تربية نـظيفة سليمـة خالية مـن الأمراض في المنازل وبتـقنيات عالـية وبطريقـة سهلة وحتى
ممـتعة لـلبعض. هكـذا تزداد الحيـاة الطيبـة متعـة وانشـغالاً بما هـو أجدى لمن أراد، أمـا من لم يرد، فـالسـوق سيعج
بضروريـاته لشرائهـا إن أراد دونما إنتـاج منـزلي. حتـى اللحـوم منهـا فلا يحق لأحـد منع مـستثـمرٍ مـن إيجاد مـزرعة
للـدواجن إلا أن ثبت ضررهـا على البيئـة أو على الناس ودون تـدخل الدولـة )وسيأتي بيـان هذا في الفصل بعـد القادم
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بإذن الله(. فالـوعي الصحي بسبب تمكن الناس وتعلمهم قد يُثني المـستثمرين من خوض مثل هذه الشراكات الضارة
بالصحة أو بـالبيئة. أي أن لكل موقع ما يلائمه من متطلبـات لأن الكل يسعى للربح ويبحث عن الفرص كما سيأتي

بإذن الله. 
ومـا يجعل الحياة أكثر راحة مع تطبيق الـشريعة هو توافر الخدمات. فكـما هو معلوم، فإن الخصخصة تعني
ِمدة للعمال. ومع تـطبيق الشريعـة، ولأن الجميع متمـكن، ولأن هناك جـودة أعلى وتكلفة أقـل إلا أنها منهكـة ومُستعـب
فائـضاً في الوقت والمـال لدى الكثـير من الناس، ولأن الحيـاة لا تكون إلا بالإنـتاج فقط، عنـدها فسيـفكر البعض في
استحداث مجـالات جديدة للـتكسب أكثـر وبعزة، لهذا سـيفكرون فيـما لم يفكر فيه أحـد من قبلهم. هنـا قد تأتي
جماعة بفكـرة توليد الكهرباء بالـطاقة الشمسية لبـضعة منازل مثلًا كشراكة اغتنـام بين عدة أفراد. فيظهر التفاني في
العمل بين الشركاء لأن الربح لهم، وسيبادرون ويجتهدون ويبتكرون ويبدعون وبالتأكيد سينجحون، ثم إن نجحت
تجربتهم سيقلدها الآخرون لأنها تغيرت من شراكة اغتنـام إلى شراكات المقاولة أو الهمم إن أضحى مثل هذا التوليد
للكهرباء من الضروريات. أي أن منع الـشريعة بيع المنتجات إلا وهي منتهيـة سيدفع المجتمع لشراكات أكبر وذلك
لأن توليد الكـهرباء مثلًا بحـاجة للكثير من المـال حتى ينجـز كمشروع، وهذا يـؤدي للاضطرار للشراكـة ما يؤدي

لتوزيع أفضل للثروات وبطريقة أعدل.
وإن نجح مـشروع كهذا وتحـمس الشركـاء، وإن كثرت مـثل هذه النجـاحات، وهي بـالتأكـيد ستكـثر بفتح
أبـواب التـمكين، عنـدها فـإن هذه الـنجاحـات المشتركـة وانتـشار أخـبارهـا ستغـرس في أبنـاء المجتمع سلـوك وحب
المخـاطرة والإبداع، هكـذا يتغير المجتمع من مجـتمع عاطل يبحث أبـناؤه عن اللهو والمخـدرات والمجون والعبث إلى
الـبحث عن المتعة في الإنـتاج بجد ومثـابرة وعزة، وهـكذا يندفع الـشباب لشتـى مجالات الإنتاج. فقـد يتحمس بعض
الشباب لبناء غواصة بمقدرة قتالية مبتكـرة لثقتهم بمقدرتهم ولأنهم يدركون أنهم إن أوجدوا هذه الغواصة فستدحر
الأعـداء، عندهـا فسيـظهر من الـدعاة والأئـمة من يحـث الناس على جمع الأمـوال لشرائهـا. فيالهـا من شراكة اغـتنام
مجدية للشباب تأتي لهم بـالربح وبالعزة. هذا يشارك بماله وذاك بعلمه وهؤلاء بخبرتهم في الغواصات السابقة وأولئك
بعضلاتهم. عنـدها فسينخـرط هؤلاء الشباب في إنجـاح الغواصة وسيـشعرون بنشوة عـالية وهم يعملون فـيها سوياً،
فـلا يكلون ولا يمـلون، بل يعملـون ليل نهار لأنهـم يتأملـون قطف الثمـرة إما من أجـر أخروي أو مكـسب دنيوي.
حتى أن بعضهم سينظر للمـشروع على أنه تحد علمي وتقني والثمرة في النهاية لهـم. لهذا فسيشتعلون حماساً وإنجازاً.
وهكذا تعتز الأمة، بيع وشراء في عزة مع راحة نفسية لأن الجميع لديه من الضروريات ما يجعله مبادراً مبدعاً منتجاً
دونما استعباد. أما في أيـامنا هذه، فمثل هـذه الغواصة لن يفكـر فيها أحد أبداً لأنهـا بحاجة لموافقـة الحكومات التي

بالطبع لن تسمح بصناعتها إلا بعد موافقة الحكومة الأمريكية. فياله من ذل.
لابد لي أخي القارئ من التذكير مـرة أخرى بمسألة مهمة وهي: لعلك تضايقت من كلمة XمنافسةZ في هذا
الفصـل لأنك ظننت أن النـاس بالتنـافس فيما بـينهم إن طبقت الـشريعة سـيتناحـرون لأن الشريعـة تضعهم في وضع
تنافـسي للمزيـد من الإنتاج! فـأقول: إن الفـرد إن أراد التقدم في الأنـظمة الـبشرية فـإن هذا قـد يكون عـلى حساب
الآخرين هذا إن لم يكن عليه دهسهم لأن هنالك من يقفون أمامه كعقبة. أما إن طبقت الشريعة فإنه لا أحد أمام
من أراد العلو. فالطريق مفـتوح. وكل ما عليه هو شحن نفسه والتغـلب على كسله. ولأن الطريق مفتوح، فإن الكل



قص الحق 1730

سيتـقدم إلا إن حبـسه عذر قـاهر كـشلل عضـوي أو تخلف عقلي. أي أن الإشـكاليـة هي أن البـشرية لم تـذق طعم
المنافسة التي أرادتها الشريعة إلا في عهد الخلـفاء وبعض الفترات مثل عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وبهذا فقد
أخـذت كلـمة تـنافـس معنـى تطغـى عليه في الغـالب صفـة التـزاحم على شيء نـادر وبالـتالي الـضيق والقـهر والألم
للمتنافـسين. ولكن تذكر دائماً بأن موارد الأرض أكثر من احتياجـات البشر وهكذا من حركيات تؤدي إلى التنافس
البناء. فالجميع بـالقليل من العمل سيحصل على مـا يكفيه، ولأن العمل عبادة ومتعـة وإنجاز وبالتالي شعـور بالراحة،
فإن التنافـس عندها متعة وحماس دونما قهـر وألم. وبهذا يزداد عطاء الناس لمـن أراد. أما من يُفضل الاكتفاء بالقليل
ورضي به، وأراد إمضـاء وقت أكثـر في التعـبد أو الـعلاقات الاجـتماعيـة أو الأعمال التـطوعـية، فهـذا أيضـاً خير له
بـزيادة أجره. فـالمجتمع ليس بحـاجة لعطـائه الإنتاجي الـسلعي لأن الخير المتوافـر أكثر من كثـير، فالأمة اقتـصادياً
مقتدرة، وعسكريـاً متفوقة على الدوام لأن العمـل العسكري عبادة، وعلميـاً متقدمة لأن المعرفـة مشاعة، وفوق كل

هذا سلوكياً وأخلاقياً عظيمة، كما سيأتي بإذن الله.
أخيراً أريدك أن تتأمـل هذه الآيات من سورة البقرة والتي وكأنهـا تلخص هذا الفصل، وسنأتي على تأويلها في
فصل XالبركـةZ بإذن الله. فهي معجزة، فهي تبدأ بـالحث على الإنفاق ثم بأعظم آية، أي آيـة الكرسي التي تبين عظمة
الله في كل شيء بما في ذلك حفظه للأرض ومن عليها من بشر والـذي لن يكون إلا بشرع الله الذي لا يحق لأحد من
الـبشر العيـش من غير تـطبيقه حـتى وإن لم يكـن مسلماً وإلا فـسدت الأرض. وبهـذا فهي تبـين للمسلـمين أن الذي
علـيهم فعلـه هو نـشر الحكم بما أنـزل الله حتـى يتـحرر الـبشر مـن الاستعبـاد حتـى وإن استمـر غير المـسلمين على
أديانهم، فلا إكـراه في الدين، ثـم تحكي لنا الآيـات ثلاث قصص عن الإحيـاء بعد المـوت ثم تبين أهم مقـومات هذا
الإحيـاء ومنهـا الإنفاق وتحـثهم عليه وكـأن في إنفاق الفـرد حياة لأمـته، ثم تحث النـاس على ترك الـربوا وتتـوعدهم

بالعذاب الشديد إن لم يتركوه وذلك لعظيم تدميره للمجتمع، ثم ترشدهم إلى الإشهاد في البيع، قال تعالى:
ةٌ وَلَ شَفَ^عةٌَ مٌ لَّا بيcَعٌ فيِهِ وَلَ خُلّـَا cتِيَ يـَوcَلِ أَن يأcَنَ^كُم مـِّن قبcاْ أنَفِقـُواْ ممَِّها رَزَق dلَّاذِيـنَ ءَامنَُوe أَيُّهـَاd^َي(
مٌ لَّاهُ/ مَا فِي cخُـذُهُ/ سِنةٌَ وَلَ نـَوcومُ لَ تَأ ُ لdَ إِلَ^هَ إِلَّا هُوَ eلcحَيُّ eلcقيَّـُ وeَلcكَ^فـِرُونَ هُمُ eلظَّا^لمِـُونe 254#َلَّه
cفهَُمcوَماَ خَل cدِيهِمcَأي َ cلَمُ ماَ بـَينcَنهِِ\ يعcِإِلَّا بـِإذ /ُdفعَُ عِندَه cذِي يَش ضِ منَ ذَا eلّـَا cَر cلe ِمَ^وَ^تِ وَماَ في eلـسَّه
ضَ وَلَ يEَوُدهُُ/ حِفcظهُُماَ cَر cلeَمَ^وَ^تِ و سِـيُّهُ eلسَّه cُءَ وَسِعَ كرdإِلَّا بـِمَا شَا \dِِمهcعِل cءٍ مِّن cوَلَ يُحِيـطوُنَ بِشَي
cِمن cُلطَّا^غُوتِ وَيؤeِب cفـُر cَغَيِّ فَمنَ يكcلe َدُ مِن cش َ eلرُّ ينِ قـَد تَّبَينَّه وَهُـوَ eلcعَلِيُّ eلcعظَِيمُ#255 لdَ إِكcرَاهَ فِي eلدِّ
ُ وَلِيُّ eلَّاذِيـنَ ءَامَنوُاْ ُ سَميِعٌ عَليِـمe 256#ٌلَّه وَةِ eلcوُثcقَى لَ eنـفِصَامَ لَهـَا وeَلَّه cعـُرcلeِسَكَ بcتَم cسe َِفـَقد ِ بeِلَّه
رجُِونهَُم مِّنَ eلـنُّورِ إِلَي cلطَّا^غـُوتُ يُخe ُؤُهُمdلـِيَا cَاْ أو dذِينَ كفَرَُو رجُِهُم منَِّ eلظُّلُمَ^تِ إِلـَي eلنُّورِ وeَلّـَا cيُخ
cَأن \ِdمَ فِي رَبِّهCِرَ^هcِجَّه إبdلَّاذِي حَاe ترََ إِلَي cَفـِيهَا خَ^لدُِونَ#257 أَلم cلنَّارِ هُمe ُحَ^ب cَئكَِ أصd^َلظُّلمَُ^تِ أُوْلe
يِ\ وَأمُيِتُ قَالَ إِبcرَ^هCِمُ فإَِنَّ cأُح Fَيِ\ وَيُميِتُ قاَلَ أَنا cلَّاذِي يُحe َمُ رَبِّيCِرَ^هcِقاَلَ إب cِكَ إذcمُلcلe ُ ءاَتىَهُ eلَّه
مَ cَقوcلe دِيcلَ يـَه ُ رقِِ فـَأcتِ بهِـَا مِنَ eلcمَغcربِِ فَبهُـِتَ eلَّاذِي كـَفرََ وeَلَّه cمَشcلe َسِ مـِنcم َ يـَأcتِي بeِلـشَّ eلَّه
ُ بعcَدَ يِ\ هَ^ذِهِ eلَّه cيَةٍ وَهـِيَ خَاويِةٌَ عَلـَى عُرُوشِهاَ قـَالَ أنََّى يُح cَلَّاذِي مرََّه عَلـَى قرeَك cَلظَّا^لمِـِيَن#258 أوe
مٍ قَالَ بَل لَّابثcِتَ ماِئْةََ cَضَ يوcَبع cماً أَو cتُ يـَوcِتَ قَالَ لبَثcِلبَث cماِْئـَةَ عَامٍ ثُمَّه بعَثََهُ/ قَالَ كَم ُ تهِاَ فَأمَاَتهَُ eلَّه cَمو
اسِ وeَنظرcُ إِلَي عَلكََ ءَايةًَ لِّلنّـَ cإِلَى حِـماَركَِ وَلنَِج cُنظرeَو cيتَـَسَنَّه cإِلـَى طَعاَمكَِ وَشَرَابِكَ لَم cُنظرeَعَامٍ ف
cءٍ قدَِيرٌ#259 وَإِذ cعَلىَ كُلِّ شَي َ لَمُ أَنَّ eلَّه cَلَهُ/ قاَلَ أع َ ماً فَلَمَّها تبََينَّه cسُوهَا لَح cَفَ ننُشِزُهَا ثُمَّه نكcعِظاَمِ كَيcلe
cبِي قاَلَ فَخُذcَمَئَِّ قلcمنِ قاَلَ بَلىَ وَلَ^كِن ليَِّط cُتؤ cتىَ قاَلَ أَوَلـَم cَموcلe ِي cفَ تُحcمُ رَبِّ أرَنِِي كَيCِرَ^هcقَالَ إِب
cلَم cعeَياً وcتيِنَكَ سَعcَعُهُنَّه يأcدe ءًا ثُمَّه cهنَُّه جُزcِّعَلَى كُلِّ جَبَلٍ من cعَل cجe كَ ثُمَّهcَهُنَّه إِلي cفصَُر ِ cلطَّايرe َِّبعََةً من cأَر
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ِ كمََثلَِ حَـبَّهةٍ أنcَبتََتc سَبcعَ سَناَبلَِ َ عَزيِـزٌ حَكِيمٌ#260 مَّهثَلُ eلَّاذِينَ ينُـفقِوُنَ أَمcوَ^لهَُمc فِي سَبيِلِ eلَّه أَنَّ eلَّه
ُ وَ^سِعٌ عَلـِيمe 261#ٌلَّاذِينَ يُنفقِوُنَ أَمcوَ^لهَُمc فِي ُ يُضَ^عِفُ لِمَن يشََاdءُ وeَلَّه ةٍ وeَلَّه فـِي كُلِّ سُنcبُلةٍَ ماِّئْةَُ حَبّـَه
cوَلَ هُم cهِمcَفٌ عَلي cوَلَ خَـو cعِندَ رَبهِِّم cرُهُـم cأَج cأذًَي لَّاهُم dَأنَفقَـُواْ منًَّا وَل dبعِـُونَ مَاcُثُمَّه لَ يت ِ سَبيِلِ eلَّه
ُ غَنيٌِّ حَليِمٌ#263 يَ^dأيَُّهـَا eلَّاذِينَ ٌ مِّن صَـدَقةٍَ يتcَبَعهُـَاd أذًَي وeَلَّه cفرَِةٌ خَيرcرُوفٌ وَمَغcلٌ مَّهع cزَنوُنَ#262 قـَو cيَح
مِ cَيوcلeَو ِ منُِ بeِلَّه cلنَّاسِ وَلَ يـُؤe َءdذِي ينُفِقُ ماَلهَُ/ رئِـَا ذََى كeَلّـَا cلeَمَنِّ وcلeِطِلـُواْ صَدَقَ^تكُِم بcُءاَمنَوُاْ لَ تب
ءٍ مِّمَّها cدِرُونَ عَلَى شَـيcَدًا لَّا يقcهِ تُرَابٌ فـَأَصَابهَُ/ وَابِلٌ فـَتََكهَُ/ صَلcَوَانٍ عَليcخِرِ فـَمثََلهُُ/ كَمثََلِ صَـف َ cلe
ِ وَتثcَبيِتاً ضَاتِ eلَّه cَءَ مرdَتغِاcبe ُوَ^لهَُمcلَّاذِينَ ينُفقِـُونَ أَمe ُكَ^فرِيِنَ#264 وَمثََلcلe َم cَقوcلe دِيcلَ يَه ُ كـَسَبوُاْ وeَلَّه
ُ بمِاَ ِ فإَِن لَّامc يُصِبcهاَ وَابِلٌ فَطَلٌّ وeَلَّه cفَينcأُكلَُهاَ ضِع cاَتَتEَوَةٍ أصََابهََا وَابِلٌ فcكمَثََلِ جَنَّةٍ بِرَب cأنَفُسِهِم cمِّن
َنcهَ^رُ لهَُ/ cلe َتِها cرِي مِن تَح cناَبٍ تَج cةٌ منِّ نَّخِيلٍ وَأَع تعcَملَُونَ بـَصِيرٌ#265 أَيوََدُّ أَحَدُكُمc أنَ تكَُونَ لهَُ/ جَنّـَ
تََقتcَ كذََ^لكَِ cحeَصَـارٌ فيِهِ ناَرٌ ف cِإع dَءُ فَأَصَابَهاdيَّهةٌ ضُعفَـَا فيِهاَ مِن كُلِّ eلثَّمـَرَ^تِ وَأَصَابهَُ eلcكِبَُ وَلهَُ/ ذُرِّ
dوَممَِّها cتُمcاْ أنَفقِـُواْ منِ طيَبَِّ^تِ ماَ كَسَب dلَّاذِينَ ءَامنَُوe َأيَُّهاd^َرُونَ#266 ي يَ^تِ لعََلَّاكُمc تـَتَفكََّ َ cلe ُلَكُم ُ ُ eلَّه يبَُيِنّ
d أنَ تغcُمِضُـواْ فيِهِ تُم بEِاَخِـذِيهِ إِلَّا cهُ تُنفقِـُونَ وَلَسcِخَبـِيثَ منcلe ْمُوا ضِ وَلَ تيََمّـَه cَر cلe َناَ لكَُـم مِّن cرَج cأَخ
ُ يعَدُِكُم مَّهغcفِرَةً منcِّهُ شَاdءِ وeَلَّه cفَحcلeِمُرُكُم بcرَ وَيـَأcَفقcلe ُطَ^نُ يعَِدُكُمcي َ غنَِيٌّ حَميِدe 267#ٌلشَّ اْ أَنَّ eلَّه dلمَـُو cعeَو
ًا كَثيِرًا وَماَ cأوُتِيَ خَير cمةََ فقََد cحِكcلe َت cءُ وَمنَ يُؤdمَةَ منَ يشََـا cحِكcلe تِي cوَ^سِعٌ عَليِمٌ#268 يُؤ ُ لً وeَلَّه cَوَفض
cلمَهُُ/ وَماَ لِلظَّا^لِمِيَن مِنcَيع َ رٍ فَإِنَّ eلَّه cتُم مِّن نَّذ cنذََر cتُم مِّن نَّفقََةٍ أَوcَأنَفق dَبَ^بِ#269 وَماcَل cلe ْأُوْلُوا d كَّرُ إِلَّا يذََّا
ٌ لَّاكُمc وَيكَُفرُِّ عَنكُم cءَ فهَُوَ خَيرdفقُرََاcلe تُوهَا cفُوهَا وَتُؤ cدَقَ^تِ فنَعِِمَّها هِيَ وَإنِ تُخ أنَصَارٍ#270 إِن تبcُدُواْ eلصَّه
َ يَهcدِي مَن يشََاdءُ وَماَ تنُفِقوُاْ ُ بِماَ تعcَملَُونَ خَبِيرٌ#271 لَّايcسَ عَلَيcكَ هُدَىهُمc وَلَ^كِنَّه eلَّه مِّن سَيEِّاَتكُِمc وeَلَّه
ٍ يوَُفَّ إِلـَيcكُمc وَأنَتُمc لَ cخَـير cوَمـَا تنُفقِـُواْ مِن ِ هِ eلَّه cءَ وَجdَتغِاcبe وَمـَا تنُفِقـُونَ إلَِّا cفَلَِنفـُسِكُم ٍ cخَير cمِن
سَبُهُمُ cضِ يَح cَر cلe باً فـِي cتَطِـيعُونَ ضَـر cلَ يَس ِ صِـرُواْ فيِ سَبيِـلِ eلَّه cلَّاذِينَ أُحe ِءdفُقـَرَاcِلـَموُنَ#272 للcتُظ
َ ٍ فَإِنَّ eلَّه cخَير cحَافاً وَماَ تنُفقِوُاْ مِنcلنَّاسَ إِلe ََلُونE cلَ يَس cرفِهُُم بسِِـيمَ^هُمcَلتَّعَفُّفِ تعe َءَ مِنdَنيِاcَجَاهِلُ أغcلe
فٌ cوَلَ خَو cعِندَ رَبِّهِم cرُهُم cَأج cا وَعَلَنِيةًَ فَلهَُم بهِِ\ عَليِمe 273#ٌلَّاذِينَ يـُنفقُِونَ أَمcوَ^لهَُم بeِلَّايcلِ وeَلنَّهاَرِ سِرًّ
يcطَ^نُ بوَ^اْ لَ يقَُومُونَ إِلَّا كَماَ يـَقُومُ eلَّاذِي يتََخَبَّهطهُُ eلشَّ زَنوُنe 274#َلَّاذِينَ يَأcكُلُونَ eلـرِّ cيَح cوَلَ هُـم cهِمcَعَلي
عِظَةٌ cَءَهُ/ موdفَمنَ جَا Pْبوَ^ا مَ eلرِّ ُ eلcبَيcعَ وَحَرَّه بوَ^اْ وَأَحَلَّ eلَّه اْ إنَِّمَا eلcبَيcعُ مِثcلُ eلرِّ dقَالُو cمَسِّ ذَ^لكَِ بِأنََّهُمcلe َمِن
ارِ هُـمc فيِهـَا حَ^بُ eلنّـَ cَئكَِ أصd^َعَـادَ فـَـأُوْل cَوَمن ِ بهِِّ\ فeَنتهَـَى فلََهُ/ مـَا سَلَفَ وَأَمcرُهdُ/ إِلـَي eلَّه مـِّن رَّه
ُ لَ يـُحِبُّ كُلَّ كفََّارٍ أثَيِمٍ#276 إِنَّ eلَّاذِينَ ءاَمنَُواْ دَقَ^تِ وeَلَّه بِي eلصَّه cُبَو^اْ وَير ُ eلرِّ خَ^لدُِونَ#275 يـَمcحَقُ eلَّه
cوَلَ هُم cهِمcَفٌ عَلي cوَلَ خَو cعِندَ رَبِّهِم cرُهُم cأَج cُكَو^ةَ لَهم لـَو^ةَ وَءاَتوَُاْ eلزَّ ^لِحَ^تِ وَأَقاَموُاْ eلصَّه وَعَمِلوُاْ eلصَّه
cمنِِيَن#278 فإَِن لَّام cؤ بوَ^dاْ إنِ كُنتُم مّـُ َ وَذَرُواْ ماَ بقَِيَ منَِ eلـرِّ ذِينَ ءَامنَُواْ eتَّقـُواْ eلَّه زَنوُنَ#277 يَ^dأَيُّهاَ eلّـَا cيـَح
ِ وَرَسُولهِِ\ وَإنِ تبcُتُمc فَلكَُمc رُءوُسُ أمcَوَ^لكُِمc لَ تَظcلِموُنَ وَلَ تُظcلَموُن279#َ بٍ منَِّ eلَّه cذنَُواْ بِحَرcَعَلُواْ فأcَتف
ماً cتَّقوُاْ يـَوeَلمَـُونَ#280 وcَتع cإنِ كُنتُم cلَّاكُـم ٌ cقوُاْ خَير رَةٍ فَنظَِـرَةٌ إلَِى مـَيcسَرَةٍ وَأَن تَصَـدَّ cوَإنِ كـَانَ ذُو عُس
اْ إذَِا dذِينَ ءَامنَُو ى كُلُّ نَفcسٍ مَّها كـَسَبتcَ وَهُمc لَ يظcُلـَمُونَ#281 يَ^dأَيُّهاَ eلّـَا ِ ثُمَّه تُوَفّـَ جَعُونَ فيِهِ إِلـَي eلَّه cتـُر
تُبَ cَبَ كاَتِبٌ أَن يكcلِ وَلَ يَأ cعـَدcلeِكاَتِبٌ ب cنكَُمcتبُ بَّهي cيَكcتُبـُوهُ وَلcكeَأَجَلٍ مُّسَمًّي ف dنٍ إِلـَىcتدََاينَتُم بِدَي
َ رَبَّههُ/ وَلَ يبcَخَـسc منcِهُ شَيEcاً فـَإنِ كَانَ تبcُ وَلcيـُمcلِلِ eلَّاذِي عَلـَيcهِ eلcحَقُّ وَلcيتََّقِ eلَّه cَيكcَفل ُ كمَـَا عَلَّامهَُ eلَّه
هدُِواْ cَتش cسeَلِ و cعـَدcلeِوَليُِّهُ/ ب cلِلcُيمcتَطِيعُ أنَ يمُِلَّ هُـوَ فَل cلَ يـَس cضَعيِفاً أَو cَحَقُّ سَفيِهـًا أوcلe ِهcذِي عَلَي eلّـَا
هَدَاdءِ أنَ تَضِلَّ نَ منَِ eلـشُّ cضَو cن تَر ِ فـَرَجُلٌ وeَمcرَأتَاَنِ مِمّـَه cيَكُـونَا رَجُليَن cفَإِن لَّام cجَـالكُِم شَهيِدَيcنِ مِن رِّ
cَتبُُوهُ صَغِيرًا أو cَاْ أنَ تك dَُموE cَءُ إِذاَ مـَا دعُُواْ وَلَ تسdهدََا رَى وَلَ يأcَبَ eلشُّ cُخ cلe َدَىهُما cدَىهمُاَ فتَـُذَكرَِّ إِح cإِح
d أَن تـَكُونَ تِجَ^رَةً اْ إِلَّا dُتـَابو cَأَلَّا تر dنـَىcَهَ^دَةِ وَأد ِ وَأقcَوَمُ لِلشَّ ا إِلـَىd أَجَلهِِ\ ذَ^لكُِـمc أَقcسَطُ عِنـدَ eلَّه كبَِيرً
اْ إِذاَ تَبـَايَعcتُمc وَلَ يُضَاdرَّه كَاتِبٌ dهدُِو cَتبُُوهَا وَأش cجُناَحٌ ألََّا تـَك cكُمcَسَ عَليcَفَلي cنكَُمcَحَـاضِرَةً تدُِيرُونهَـَا بي

ءٍ عَليِمٌ(. cبِكُلِّ شَي ُ ُ وeَلَّه َ وَيعَُلِّمكُُمُ eلَّه وَلَ شَهِيدٌ وَإنِ تفcَعَلوُاْ فَإنَِّهُ/ فُسُوقٌ بكُِمc وeَتَّقُواْ eلَّه
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ما أروعها وما أجملها وما أعمقها في معانيها من آيات. فهي تتودد للبشر وتناديهم وتناجيهم لما فيه خير لهم، وهم
يصـدون. فهم يتركـون شرع الله للحكم بعقـولهم القاصرة. ولا حـول ولا قوة إلا بـالله العلي العظيـم. لندعـو ولنقل أخي
القارئ: اللـهم حرر البـشر، اللهم حكّم شرعـك على أرضك. ثم تدبـر قوله تعـالى في سورة البقـرة أيضاً. فـما أروعها من

آيات وتوجيهات وتحذيرات:
هُ/ لكَُمc عَدُوٌّ يcطَ^نِ إنِّـَ ضِ حَلَ^لً طَيبِّـًا وَلَ تتََّبـِعوُاْ خُطـُوَ^تِ eلشَّ cَر cلe ِا في اسُ كُلُواْ مِمّـَه )يَ^dأَيُّهاَ eلنّـَ
ِ ماَ لَ تعcَلَموُنَ#169 وَإذَِا قيِلَ لهَُمُ eتَّبعِوُاْ شَاdءِ وَأَن تقَوُلُواْ عَلَي eلَّه cفَحcلeَءِ و dو بِيٌن#168 إِنَّماَ يأcَمرُُكُم بeِلسُّ مّـُ
ُ قَالُواْ بلcَ نتََّبعُِ ماdَ أَلcفيcَنَا عَليcَهِ ءاَباdَءَنـَاd أَوَلوcَ كاَنَ ءاَباdَؤُهُمc لَ يَعcقِلوُنَ شَيEcاً وَلَ يَهcتدَُون170#َ ماdَ أَنـزَلَ eلَّه
مٌ عُـمcيٌ فهَُمc لَ cُءً صُمٌّ بكdءً وَنـِدَاdمَعُ إلَِّا دعَُـا cعقُِ بِمـَا لَ يـَسcذِي يـَن ذِينَ كفَـَرُواْ كـَمثََلِ eلّـَا وَمثََلُ eلّـَا
ِ إِن كنُتُمc إِيَّهاهُ تعcَبُدُونَ(. كُرُواْ لَِّه cشeَو cنَ^كُمcلَّاذِينَ ءَامنَُواْ كُلُواْ مِن طيَبَِّ^تِ مَا رَزَقe َأيَُّهاd^َقِلُونَ#171 يcَيع

وبهذا يـنتهي هـذا الفصـل وهذه المـرحلـة من الكتـاب بحـمد الله )1435/4/23هـ المـوافق 2014/2/23م(.
وباستطاعتك أخي القارئ القفز للفصل القادم لأن الآتي هو توضيح أكاديمي.

النص أم العقل مرة أخرى
لعلـك في آخر هـذا الفـصل تسـتنتـج أيها الـقارئ إن كـنت علمانـياً بـأن ما تـوصلت إليـه ما كـان ليظـهر إلا
باستخـدام العقل. لذا فمن المـنطق بالنسـبة لك أن نقدم العقل على الـنص لأن العقل هو الذي أدى لهـذه التوضيحات
الاستنتاجيـة. وبالتالي لابد لنا مستقـبلًا من تقديم العقل على النص لأنه هو الأساس بالـنسبة لك. فأقول: ولكننا الآن
وبـاستخدام العقل فهمنا مـا تؤدي إليه الشريعة، فـالعقل أداة فهم وليست أداة تشريع كما هـو واضح. وهنا ستقول:
ولكـن الفهم الأفضل سيؤدي لتـشريع أفضل مستقبلًا، وهـكذا يتقدم العلم! فـأجيب: صحيح بأننـي باستخدام العقل
وضحت الحـركيـات، ولكننـي إن لم أفعل، واتبع النـاس الشرع دون تـوضيح لـوصلوا إلى الحـال الأمثل حـتى وإن لم
يُعملـوا عقولهم في التشريع، بل فقط إعمال الـعقل في الابداع والابتكار لما ينتجـون، وهذا هو المهم )وكنت قد قلت
في فـصل Xقصور العقلZ أن هـذا هو السبـيل الثالث في الحـديث عن طبيعـة القرار، فالـشريعة أرادت مجتمعـاً مسلماً
محافظاً في قرارته التي تقع على النـاس، وفي الوقت ذاته وضعت من الحركيات ما يدفع الأفراد لاتخاذ قرارات تتحدى
مةًَ cنَ^كَ إِلَّا رَحcسَل cأَر dالأعيـان لـتظهـر الابتكـارات(. ولعـلك تتعجـب أيضـاً من قـوله تعـالى في سـورة الأنبيـاء: )وَمـَا
لِّلcعَ^لَمِيَن(، لسبب هو: كيف يكون ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة وكل هذه التعقيدات التي نراها في
كتب الشريعـة من كلام الفقهاء وكما في هذا الـكتاب، أي كتاب Xقص الحقZ؟ فـالناس الذين ينتجـون بسطاء ولن
يفهمـوا كل هذه التعقيدات عن الشراكـة والإجارة وما شابه من عقـود، فأين الرحمة في الشريعـة وهي بهذا التعقيد؟
َ كـل هذا التعقيد الـتي يتطلب الكثير مـن التعقل للوقوف على ولـو كنت مكانك أقـرأ كتاب Xقص الحقZ لقلت: لمِم
تفـاصيله المتداخلة؟ وأنـى للبسطاء من الـناس فهم كل هذا التعقيـد )من نقاط عدل أو مستـويات ظلم مثلًا( للمضي
قدماً في الإنتاج؟ فأجيب: إن ما جعل الأمور بهذا التعقيد هو تراكم آراء المنظرين وتراكم الاجتهادات التي عقدت
المسألة باسـتخدام العقل. وكما ذكرت سابقاً في عدة مـواضع، فإن الإسلام أتى بشكل سهل ويسير على الأفهام، وإلا
لما صـار دينـاً لجميع الـناس. والـدليل على هـذا هو الافـتراض الآتي: إن سألـت الرسـول صلى الله علـيه وسلم عن أي
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مصطلح معاصر من السياسة الشرعيـة مثل Xديوان الجندZ أو XالماحوزZ أو XالطوىZ، لحار فيهما ولعله صلوات ربي
وسلامه عليه يسـأل: ما الحـاجة لهـذه المصطلحـات؟ فإن كـانت هناك حـاجة ولم يخـبرنا عنهـا فهو إمـا أنه قد قصر
والعياذ بالله، أو أنه نسي أن يوضحها لنا. وكلتا الحالتين بالطبع مرفوضتان لنا كمسليمن. ولعلك تتابع وتسأل: لماذا إذاً
كل هـذه الإطـالـة وكل هـذا الـتعقيـد في هـذا الكتـاب؟ فـأجيب: لأن مـا وضعه الفقهـاء المتـأخـرون، ومن بعـدهم
الاقتصـاديون، ومـن خلال كثرة الآراء، أوجـد موروثـاً فقهيـاً كبيراً معقـداً، ولفك تعقيـدات هذا المـوروث لابد من
المرور من خلالها لفكها مرة أخرى ليرى الناس البساطة. وإن لم يجابه الكتاب هذه التعقيدات الكثيرة بفكها، فلن
يلتفت أحـد لطرح الكتاب لأنه لن يكون مقنعـاً للفقهاء والاقتصاديين. فهم قد يقـولون: لم يناقش جميل أكبر كذا،
وتـرك تلك، وتلافى هذه. وكما سترى من باقـي الكتاب فإن كل ما يحتـاجه البشر هو القرآن الكـريم والسنة المطهرة
ببـساطتهما التي تتطابق مع الفطـرة ودون إضافة أي من الأحكام عليهما، بل ترك الـشريعة للناس ولأفهامهم والذين
بـالتأكيـد سيختلفون علـيها فيما بيـنهم. وإن اختلفوا في الفـهم فهم في دائرة ضيقـة لن تؤثر عـلى الإطار الأكبر الذي
يثبته القرآن الكريم والسنة المـطهرة مثل تحريم الربوا. لا ننسى أيضاً كـما مر بنا، فإن ترك الناس لا يعني الفوضى،
بل تطبـيق الشريعة سـيوجد الأعـراف في جميع المستـويات. ولعلك تتـابع، ولكن لابد مـن الفصل في هذا الخلاف في
الفهم بين الناس لأنهم قد يضيفـون في الدين ما ليس منه، كابتداع نكاح المتعـة عند الشيعة مثلًا. فأجيب: إن سألت
أي إنـسان مهـما كان ديـنه فهو بـالفطـرة سيـستنكـر نكاح المـتعة. وأثـاب الله العلماء في دحض مـثل هذه الـترهات،
ولكنـني أتحدث في هذا الكتـاب عن الحقوق التمكيـنية الماليـة، وهي التي أتت بها الـشريعة مكتملـة وسهلة وميسرة
كباقي فـروعها مثل حيـازة المعادن وتلافي الدولـة لسك العملات وتلافي الضرر الـذي لن يختلف عليه اثـنان إن ظهر
مثل ضرر الدخان أو الرائحـة، وإن اختلفوا فإن المرجع هو القـضاء والذي سيعود بالتـأكيد لأئمة المذاهب الأربعة.
لذا يجب ألا نتدخل بالفـصل بين الناس في مفاهيمهم التفـصيلية والفتوى فيها لأن الأسـاس قد بُين في الكتاب والسنة
والتـي فصلتهـا أقوال فقهـاء السلف، ذلك أن مـثل هذه الفـتاوى ستـتراكم لتظهـر وكأنهـا جبل فقهي صعـب التسلق.
لنأخذ مثلًا التعاملات في صفقـات التحوط، فهي طريقة استثمارية مستحـدثة، لذا كما يقول الكثيرون، لابد لنا من
دراستها إما لرفضها أو لتكييفها لتلائم الشريعـة. فأجيب: لقد ظهرت الحاجة لدراسة مثل هذه العقود لأننا لم نطبق
الشريعـة أصلًا فتجمع المـال عند طـبقات فاسـتوردت وجوه الـشياطين )الـبنوك( مثل هـذه العقود التي تهـافت عليها
النـاس لاستثـمار أموالهـم المكدسـة فظهـرت الحاجـة للفتـوى في هذه الـبلوى. فـظهر فـرع جديـد في علم الاقتـصاد
الإسلامي ليـكبر الجبل الفقهـي، وبمرور الـزمن سيكبر هـذا الجبل أكـثر ليـسحب الفقـهاء والنـاس على التركـيز على
التفصـيلات في الجبل الذي يقف حاجـزاً بين الناس وفهم الإسلام الـسلس البسيط الـذي لن يستطيعـوا رؤيته بسبب
هذا الجبل. فـإن طبقت الشريعـة ببساطـتها لما ظهـرت الحاجة لمـثل هذه الصفقـات ث4 لأنه لن يُقبل عليهـا أحد كما
سترى بإذن الله لأن الإسلام بـبساطة هو حيازة للخيرات وإنتاج لها وبيعهـا وبطريقة سهلة فهماً وعملًا. أي أننا لسنا
بحاجة لقراءة أي شيء كما سأثبت لك بإذن الله في فصل XالمعرفـةZ غير القرآن الكريم والسنة المطهرة والتي بينوها
لنا فقهاء السلف والانطلاق في الإنتاج. أي باختصار فـإن التعقيد هنا هو لفك الموروث الكبير المعقد والذي ما ظهر

.ZالمكوسX إلا لأن الشريعة لم تطبق من قرونها الأولى. ولعل السياسة الشرعية خير مثال كما مر بنا في فصل
وللـتوضيح بمثال: تصـور أن هناك وادياً للسـعادة والاستدامة في منـطقة أخرى، وهناك طـريق للوصول لهذا
الوادي من مـوقعك الذي أنت فيـه، وهذا الطريق تـتفرع منه عدة طـرق، ومن كل تفريعـة تظهر تفـريعات أخرى
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وكأن الطرق جـذوع شجرة بأغـصان لا تعد وأنت في جـذع الشجرة الـرئيسي تريـد الوصول لطـرف أحد الأغصان،
فكيف ستـصل إلى ذاك الغصن أو ذاك الـوادي بكثـرة هذه الـطرق الـتي تتفـرع أكثـر وأكثـر؟ والإجابـة من خلال
العلامات على الطـريق إن وُجدت. فإن وُضع خـط بلون مميز في الـطريق وقيل لك: اتبع هـذا اللون لتصل إلى وادي
السعادة، فستسير باتباع الخط الملون لتجد نفسك في وادي السعادة وبغض النظر عن كثرة التفريعات للطرق. وهذا
عادة مـا يحدث في المسـتشفيات بـالقول للمـريض: اتبع اللون الأصفـر في الطرقـات لتصل إلى قسم الأشـعة، وهكذا.
وهــذه العلامـات الـتي وضـعتهـا الـشريعــة هي قــال الله جل جلاله وقــال المصـطفـى صلــوات ربي وسلامه عـليه.
والتفريعـات عنها هي الاجتهادات والاستحداثـات. فالديوان استحداث مثلًا سحـب الناس من الطريق المستقيم إلى
طـريق آخر نتجت منه تفـريعات، وأسلمة المعـاملات البنكية اسـتحداث سحب الناس مـن الصراط المستقيم، ومنع
الإحياء استحداث، وامتلاك الدولة للمعادن استحداث، وهكذا تراكمت الاستحداثات وتعقدت الأمور لنخرج عن
الصراط المسـتقيم، فكان لابـد من فك هذه التعـقيدات بهذه الإطـالة في الكتـاب للعودة للصراط المـستقيم بإذن الله.
لقد كـان هذا الفصل عن الفصل في الأمـوال، أما الفصل القادم فـهو عن الفصل في الحكم إذ أن الحكـومات سيطرت
على كل شيء دون وجه حق فتشكل الإطـار الذي قيد الـناس والذي سيظـهر بوضوح بـإذن الله في الفصل الذي يليه
الذي يـركز عـلى الموافـقات وتـأثيرهـا على الـتنمـية إذ أن الـسلطـات سيطـرت على خيرات الأرض ومـبادرات الـناس

وابداعاتهم وانطلاقاتهم للإنتاج. فكان القصور في الإنتاج وكان الفقر والجهل والتخلف.

ث4(  وكمثال على جبل ظهـر مؤخراً: أثار الدكتـور أسامة القاضي من
الـولايات المـتحدة الأمـريكيـة في برنـامج الشريعـة والحيـاة إشكالـية
future المـستحدثـات الماليـة مثل بيع فيـوتشرز أو العقـود المستقـبلية
وعقـود الخيـار option وعقـود هيـدج hedg funds في ظل العـولمة
والثورة التـكنولوجـية وأن على فقهاء الـشريعة إيجاد المخـارج الفقهية
لتواكب الشريعـة العولمة. فكـان رد الضيف في الحلقة وهـو الدكتور

علي قرة داغي كالآتي ليوضح امكانية ذلك !!!
Xحقيقة، يعني، هنـاك إن صح التعبير فلسفة للإسلام في كيفية معالجة
هــذه القضـايـا المـستجـدة، وبــالتتـبع والاستقـراء، كما يقـول الإمـام
الشـاطبي، والإحصائـيات، دائماً، القضايـا المتطورة جداً، الإسلام، آه،
الشريعـة الإسلامـية المـتمثلـة بالـقرآن والـكريـم والسـنة الـصحيـحة
تـكتفي بمـسألـة الثوابـت، ومجموعـة من المبـادئ العامـة، وتترك مجالاً
كبيراً جداً للاجتهاد. في حين القضايا الـثابتة، يعني مثل قضايا الأسرة،
قـضايـا العبـادات، قضـايا، حتـى الأسرة التي هي قـضايـا عاديـة، لكن
الـشريعـة تـدخل في تفـاصيلهـا. فـطبعـاً كلما تـركت الـشريعـة مجـالاً
للاجتـهاد، معـناه كلـما كان هـناك مجـال للتـطور أكـثر. فلـذلك مجال
الفقه الإسلامـي حقيقـة، في بـاب الاقـتصـاد، وبـالـذات في المعـاملات
الماليـة، جداً واسع، والثـوابت فيهـا قليلـة جداً، والمـرونة فيهـا كبيرة.
حـتى نـحن في مجمع الفـقه الإسلامي من يـوم، يعني، حـوالي أكثـر من
ثلاثين أربعين سنة، من يوم تُعـرض علينا مختلف المستجدات، لم نعاني
يومـاً من الأيـام من مشـكلة  أنـنا لم نـستطع أن نحـلها. حـتى مـرة من
المرات، أنـا حدث معـي أن أحد الحكـام في دول الخليج أراد أن يـصدر
صكوكاً، فكان أحـد المستشاريين جـزاه الله خيراً قال: والله لماذا نحن

لا نـصدر صكوكـاً إسلامية. قـال: وهل هناك صـكوكاً إسلامـية؟ قال:
نعم. ورجل أيـضاً، يعـني، طبيـعة، الحمـد لله، يعنـي ناس طيـبين، قال:
خلاص رشح لي، قـــال: خلي نجـيـب فلان. أنـــا رحـت، فـــالـتقـيـت
بمستـشاره الخاص الاقتـصادي. قال ممكن هنـاك صكوك؟ قلت: نعم.
قـدراً، أنـا، كـان المجـمع الفـقهي الإسـلامي طلـب منـي البــدائل عن
الـصكوك. فكان المـستشار الخـاص الاقتصادي يقـول: يا دكتور علي،
أنـا أتحـداك في أمـريـن في الصكـوك، كيف تجـد لي ضمان والـشريعـة
الإسلاميـة لا تعـترف بالـضمان في الاستـثمارات، وكيف تجـد لي نسـبة
محددة والـشريعة الإسلاميـة ... قلت: لا، كلا، الموضـوعين لها ]لهما[
حل. على سبيل المثال: بالـنسبة للضمان، ممكن الـدولة تضمن وإحدى
الـوزارات تُصدر. وبـالنسبـة لمسألـة النسبـة، ممكن نعملهـا عن طريق
صكـوك خاصة بـالإيجار المنتهـية بالـتمليك، يعني، فـأنا قصـدي، حتى
مـسألـة الأوبتشـن الذي فـيه ضرر، الذي أشـار إليه الأخ الكـريم، أو
الفيـوتشرز ، أو المستقبلـيات، نحن حقيقة في فـيوتشرز عندنـا مجموعة
من الـبدائل: عقـد السلم وعقـد الاستصنـاع، وعقود مـستقبليـة، وبيع
العـربون، حـتى بـالنـسبـة للأوبتـشن، ولكن الأوبـتشـن الذي حـرمه
الإسلام يمكـن إذا كان قـائماً على مجـرد حق صعـود ونزول، نـوع من
المـقامـرات، فكـل ما فـيه منفعـة كما يـقول الإمـام  ابن ... أيـنما تكن
المـصلحـة فثـم شرع الله، ولكن أي مـصلحــة، مش المـصلحــة التي أنـا
أقـدرهـا، المـصلحـة الحقـيقيــة للمجـتمع، ولهـذا، فلـذلـك، الفقه فعلًا
يــواكـب العـصر. وإذا كــان فعلًا بعـض المـنهـجيــات لا تحقق هــذه
المواكـبة، هذه مـسؤوليـة هذه المنهجيـات، وليست مـسؤوليـة الفكر

.)306( Zالإسلامي
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المقدمة
7( سورة يوسف: الآية 3  .

2 ( تفـسير الطبري، المسمـى جامع البيان في تـأويل القرآن، لأبي جعفر
محمـد بن جرير الـطبري، دار الكتب العلميـة، الطبعة الـثانية، 7478:

جـ 5 صـ 209 .
3( الجـامع لأحكـام القـرآن، لأبي عبـد الله محمـد بن أحمـد الأنصـاري
القــرطبي، تـصحيح الـشيـخ هشـام سـمير بخـاري، دار إحيـاء التراث

العربي، الطبعة الأولى: 7476: جـ 6 صـ 439 .
4( لقد قلت هو الـدارج لأن مصحف Xالمدينة النبويةZ الذي يطبع في
المدينة المنورة قد انتشر في أرجاء الأرض مطبوعاً بقوله تعالى: )يَقصُُّ

(. وبالنسبة لأقوال الفقهاء والقراء فقد جمعتها في التالي: جاء في eلcحَقَّ
،) مُ إِلَّ لِلَّ cحُكcلe ِإِن( والمـراد ههنـاX :)1 الـتفسـير الكبير )جـ 73 صـ
فقط في تـأخير عذابهم: يَقْضِى الْحَـقّ، أي القضاء الحق في كل ما يقضي
ُ eلcفَ^صِلِيَن(، أي القـاضين، وفيه cمن التـأخير والـتعجيل، )وَهُـوَ خَير
ِ)ِ مُ إِلَّ لِلَّ cحُكcلe ِمسـألتان: المسـألة الأولى احتج أصحابـنا بقوله: )إِن
على أنه لا يقـدر العبد على أمـر من الأمور إلا إذا قضـى الله به، فيمتنع
مـنه فعـل الكفــر إلا إذا قـضـــى الله به وحكـم به، وكـــذلك في جمـيع
ِ(، وهـذا مُ إِلَّ لِلَّ cحُكcلe ِالأفعـال. والــدليل علـيه أنه تعـالى قـال: )إِن
يفيد الحصر بمعـنى أنه لا حكم إلا لله، واحتج المـعتزلة بقـوله: يَقْضِى
الْحَقّ، ومعنـاه أن كل ما قضـى به فهو الحق، وهـذا يقتضي أن لا يـريد
الكفـر من الكافـر ولا المعصـية من العـاصي لأن ذلك ليس الحق، والله
،) أعلم. المسـألة الـثانيـة: قرأ ابن كـثير ونافع وعـاصم )يَقصُُّ eلcحَقَّ
بــالصــاد من القـصص، يعـني أن كل مـا أنبـأ الله به وأمـر به فهـو من
سَـنَ eلcقَصَصِ(، cَكَ أحcنُ نـَقصُُّ عَلَي cَأقـاصيـص الحق، كقـوله: )نح
يـوسف 3، وقرأ الباقون: يَقْـضِ الْحَقّ. والمكتوب في المصاحف: يقض،
عُ cبغير ياء لأنها سقطـت في اللفظ لالتقاء الساكـنين كما كتبوا: )سَنَد
باَنِيَةَ(، الـعلق 78، )فَماَ تغcُنِ eلـنُّذُرُ(، وقوله: يُقْضَـى الْحَقّ. قال eلـزَّ
الـزجاج: فيه وجـهان، جائـز أن يكون الْحَقّ صفـة المصدر والتـقدير،
يقـض القضـاء الحق، ويجـوز أن يكــون: يَقْضِ الْحَقّ، يـصنع الحق لأن
كل شيء صـنعه الله فهو حـق، وعلى هذا التقـدير الْحَقّ يكـون مفعولاً
به، وقضى: بمعنى صنع. قـال الهذلي: وعليهما مسرودتان قضاهما داود
أو صنع الـسوابـغ تبع، أي صنـعهما داود. واحتـج أبو عـمرو عـلى هذه

ُ eلcفَ^صِلِين(، قـال: والفـصل يكـون في cالقـراءة بقـوله: )وَهُـوَ خَـير
القضـاء لا في القصـصZ. وجاء في المحـرر الوجـيز في تفـسير الكـتاب
(، أي يخبر به، والمعنى يقص العزيـز )جـ 2 صـ 299(: X)يَقصُُّ eلcحَقَّ
القصص الحق، وهـذه قراءة ابن كثير وعاصـم ونافع وابن عباس. وقرأ
أبـو عمـرو وحمـزة والـكســائي وابن عـامـر: يقـضي الحق، أي ينفـذه.
وترجع هذا القراءة بقوله: )eلcفَ^صِلِيَن( لأن الفصل مناسب للقضاء،
وقد جاء أيضاً الفصل والـتفصيل مع القصص وفي مصحف عبد الله بن
مسعـود وهو أسرع الفاصلين. قال أبو عـمرو الداني: وقرأ عبد الله وأبي
ويحيى ابن وثـاب وإبراهـيم النخعي وطلحـة والأعمشِ: يـقضي بالحق
بزيادة بـاء الجر، وقرأ مجاهـد وسعيد بن جبير: يقـضي بالحق وهو خير
الفاصلين، ...Z. وجاء في تفسير ابن أبي حاتم )جـ 4 صـ X :)7303ذكر
عـن يزيـد بن هـارون عن جـعفر بـن سليمان قـال: سمعـت ابا عـمران
بيِّ(، قـال: على ثقة الجوني قرأ هـذه الاية: )قُلc إِنيِّ عَلـَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّ
(، الاية؛1360( حـدثنا ِ< يَقصُُّ eلcحَقَّ مُ إِلَّ لِلَّ cحُكcلe ِقوله تعــالى: )إِن
محمـد بن عبد الله بن يـزيد المقري ثنـا سفيان عن عمـروا بن دينار عن
ُ eلcفَ^صِلِيَن(، وقال: cوَهُـوَ خَير > عـطاء: قـرا ابن عبـاس: )يَقصُُّ eلcحَقَّ
سَـنَ eلcقَصَصِ(؛ 1367( حـدثنـا أبي ثنـا أبـو cَكَ أحcنُ نَقصُُّ عَلَي cَنح(
معمـر المنقري عبد الله بن عمرو ثنا عبد الوارث قال حميد قال مجاهد:
) ( لكـانت يقضي بـالحق، ولكنهـا )يَقصُُّ eلcحَقَّ لو كـانت )يَقصُُّ
وروى عن عطيـة مثلهZ. وجاء في تفسير الـسمرقندي )جـ 7 صـ 413(:
(، بـالضـاد يعني يبـين الحق، ويقال يـأمر بـالحق. وقرأ )يَقصُُّ eلcحَقَّ
(، من القصـص، ولكن لا يكتـب بالـياء لأن الـباقــون: )يَقصُُّ eلcحَقَّ
اليـاء سقطـت في اللفظ لالتقـاء السـاكنين، ويقـوم الكسر مقـام الياء،
بَانِيَةَ(، العلق 78، فحذفت الواو، وتفسيره عُ eلزَّ cكقوله تعـالى: )سَنَد
.Zيقـضي قضاء الحق. قـال ابن عبـاس رضي الله عنه يعني يـقضي بالحق
> ِ< يَقصُُّ eلcحَقَّ مُ إِلَّ لِلَّ cحُكcلe ِإِن(X :)57 وجـاء في زاد المسـير )جـ 3 صـ
بيِّ(، ُ eلcفَ^صِلِيَن(، قوله تعـالى: )قُلc إِنيِّ عَلىَ بـَيِّنَةٍ مِّن رَّ cوَهُـوَ خَير
سبب نزولهـا أن النضر بن الحارث وسـائر قريشِ قـالوا للنبي صلى الله
عـليه وسلم: يـا محمـد ائتـنا بـالعـذاب الذي تـعدنـا به، استهـزاء، وقام
النـضر عند الكعبة وقـال: اللهم إن كان ما يقـول حقاً فائتـنا بالعذاب.
فنـزلت هـذه الآية، رواه أبـو صالـح عن ابن عبـاس. فأمـا البينـة فهي
الدلالـة التي تفصـل بين الحق والباطل. قـال الزجاج أنـا على أمر بين لا
،) متبع لهوىZ. وجاء في فتح القدير )جـ 2 صـ 722(: X)يَقصُُّ eلcحَقَّ
( بـالقاف والـصاد المهملـة، وقرأ قرأ نـافع وابن كثير وعـاصم )يَقصُُّ
الباقون   يقضي   بالضاد المعجمة والياء، وكذا قرأ علي وأبو عبد الرحمن
السلمي وسعيد بـن المسيب، وهو مكتـوب في المصحف بغير ياء، فعلى
القـراءة الأولى هو مـن القصص، أي يـقص القصـص الحق، أو من قص
.Zأثره أي يتبع الحق فيما يحكم به، وعلى القراءة الثانية هو من القضاء
وجـاء في تفـسـير البحـر المحـيط )جـ 4 صـ X :)746وقـرأ ابـن عبـاس
(، مـن قص الحــديث، كقـوله: والحـرميـان وعـاصـم: )يَقصُُّ eلcحَقَّ
سَنَ eلcقَصَصِ(، أو من قص الأثر، أي اتبعه. cَكَ أحcنُ نَقصُُّ عَلَي cَنح(
وحكـى أن أبا عمـرو بن العلاء سئل: أهـو يقص الحق أو يقضي الحق?
فقال: لـو كان يقص لقـال وهو خير القـاصين، أقرأ حـد بهذا? وحيث
ُ eلcفَ^صِلِين(، فـإنما يكـون الفصل في القـضاء انـتهى. cقــال )وَهُوَ خَير
ولم يبلغ أبـا عمـرو أنه قـرىء بهـا، ويـدل على ذلك قـوله: Xأقـرأ بهـا
أحد?Z، ولا يلزم ما قـال؛ فقد جاء الفصل في القـول. قال تعالى: )إنَِّهُ/
لُ كِمتcَ ءَايَ^تُهُ(، وقال: )نُفصَِّ cكِتَ^بٌ أُح Pرdلٌ(، وقـال: )ال cلٌ فَص cلَقَو

الحاَشِيةَُ



قص الحق 2

يَ^تِ(، فلا يلـزم من ذكـر الفـاصـلين أن يكـون معـينـاً لـيقضي و َ cلe
ُ( هنا أفعل التفضيل على بابها، وقيل ليست على بابها لأن قضاءه cخَير(
تعـالى لا يشبه قـضاء، ولا يفـصل كفصله أحـد، وهذا الاستـدلال يدل
على أنهـا بـابهـاZ. وجـاء في تفـسير الـثعلبـي )جـ 4 صـ 753(: X)يَقصُُّ

( بالصـاد المشددة، (: قـرأ أهل الحجاز وعاصـم: )يَقصُُّ eلcحَقَّ eلcحَقَّ
أي يقول الحق، قـالوا لأنه مكـتوب في جميع المصـاحف بغير ياء، ولأنه
قـال الحق. فإنما يقـال قضيت بـالحق. وقرأ البـاقون بالـضاد، أي يحكم
ُ eلcفَ^صِلِيَن(،  والفصـل جلب القضاء، cبـالحق، دليله قولـه: )وَهُوَ خَير
والقرّاء إنـما حذفـوا اليـاء للإستـثقال ثـم كقولـه: )صَالِ eلcجَحِيمِ(،
عُ cلـنُّذُرُ(، )سَـنَدe ِنcُءُ(، و )فـَماَ تغdمَا يـَشَا ُ وقــوله: )يمcَحُـواْ eللَّ
باَنِيَةَ(، ونحوها، وحـذفوا الباء من الحق لأنه صفة المصدر، فكأنه eلزَّ
يـقضي الـقضـاء الحقZ. وجـاء في إتحـاف فـضلاء البـشر في القـراءات
( الآيـة الأربعـة عــشر )جـ 7 صـ 264(: Xواختلـف في )يَقصُُّ eلcحَقَّ
51، فنافـع وابن كثير وعاصم وكذا أبـو جعفر بالصـاد المهملة المشددة
المـرفـوعـة مـن قص الحــديث أو الأثــر تتـبعه، وافـقهم ابـن محيـصن،
والباقون بقاف ساكنة وضـاد معجمة مكسورة من القضاء. ولم ترسم
إلا بـضاد كأن اليـاء حذفت خطـأ تبعا للفظ للـساكنين كما في: )تغcُنِ
،)ُ بـَانِيَةَ(،  و )وَيَمcحُ eللَّ عُ eلزَّ cلنُّذُرُ(، وكحذف الــواو في: )سَنَدe
ونصب الحق بعـده صفة لمـصدر محـذوف، أي القضـاء الحق، أو ضمن
معـنى يفعل، فعداه للمفعـول به، أو قضى بمعنى صـنع، فيتعدى بنفسه
بلا تضـمين، أو على إسقـاط البــاء، أي يقضي بـالحق على حـد يمـرون
الديار، ووقف عليه يعقوب بالـياءZ. وجاء في السبعة في القراءات )جـ
) 7 صـ 259(: Xواختلفـوا فى الصـاد والضـاد من قـوله: )يَقصُُّ eلcحَقَّ
( بالصـاد. وقرأ أبـو عمرو 51، فقـرأ ابن كثير ونـافع وعاصـم )يَقصُُّ
وحمزة وابن عـامر والكسـائى  )يقض الحـق ( بالضادZ؛ وجـاء في لسان
العــرب )جـ 1 صـ X :)16وتقــاص القــوم إذا قــاص كل واحــد منـهم
صاحبه في حسـاب أو غيره، والاقتصـاص أخذ القصـاص، والإقصاص
أن يـؤخـذ لك القصـاص وقـد أقصه. وأقـص الأمير فلانـا من فلان إذا
اقتص له منه فجرحه مثل جرحه أوقتله قودا واستقصه سأله أن يقصه
مـنه الليث القصاص والتقاص في الجـراحات شيء بشيء وقد اقتص من
فلان وقـد أقصصت فلانـا من فلان أقصه إقصـاصا وأمثلـت منه إمثالا
فاقتص منه وامتثل. والاستقصاص أن يطلب أن يقص ممن جرحه. وفي
حديث عمر رضي الله عنه رأيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقص
من نفسه. يقال أقصـه الحاكم يقصه إذا مكنه من أخـذ القصاص وهو
أن يـفعل به مثـل فعله من قـتل أو قطع أو ضرب أو جـرح. والقصـاص
الاسـم ومنه حـديـث عمـر رأيت رسـول الله  صلى الله علـيه وسلم أتي
بـشارب فـقال لمـطيع بن الأسـود اضربه الحـد فرآه عـمر وهـو يضربه
ضربا شديـدا، فقال: قتلت الرجل، كم ضربته? قـال ستين، فقال عمر
أقـص منه بعــشرين، أي اجعل شــدة الضرب الــذي ضربتـه قصـاصـا
بالعشرين الباقية وعوضا عنها. وحكى بعضهم قوص زيد ما عليه ولم
يفسره. قـال ابن سيـده: وعنـدي أنه في معنـى حوسـب بما عليه إلا أنه
عدي بغير حرف لأن فيه معنى أغـرم ونحوه. والقصة والقصة والقص
الجص لغـة حجـازيـة وقيل الحجـارة مـن الجص. وقـد قـصص داره أي
.Zجصصهـا. ومدينـة مقصصـة مطليـة بالقـص. وكذلك قـبر مقصص
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هـذه التعاريـف منقولـة من العبـادي: جـ 7 صـ 729-733، 769؛ انظر
أيـضا الأشبـاه والنظـائر، ابن نـجيم: صـ 346؛ ولعل شرح ابن الـسبكي
لتعريفه  للملك يوضح دور السيطرة في الملكية فيقول بأن الملك: Xهو

حكم شرعـي يقدر في عين ومـنفعة. يقتـضي تمكن من ينـسب إليه، من
Zحكم شرعيX انـتفاعه، والعـوض عنه من حيث هـو كذلـك: فقولنـا
لأنه يتبع الأسبـاب الشرعية. وقـولنا XيقـدرZ لأنه يرجع إلى تعلق إذن
الـشرع، والـتعلق عـدمـي، ليـس وصفـاً حقـيقيـاً بل يقــدر في العين أو
Zفي عين، أو منفعةX المنفعة، عند تحقق الأسباب المفيدة للملك. وقولنا
لأن المـنافع تملـك كالأعيـان. وقولنـا Xيقتضي إنـتفاعهZ يخـرج تصرف
القضـاة، والأوصياء. فانه في أعيـان أو منافع لا يقتـضي انتفاعهم، لأنهم
لايتصرفـون لانتفاع أنفـسهم، بل لانتفـاع المالكـين. وقولنـا Xوالعوض
عنهZ يخـرج الإباحـات في الضيـافات، فـان الضـيافـة مأذون فـيها، ولا
تملك. ويخــرج أيضـاً: الاخـتصـاص بـالمـسـاجـد، والــربط، ومقـاعـد
الأسواق، إذ لا ملك فيهـا مع التمكن مـن التصرف. وقولـنا Xمن حيث
هو كذلكZ إشارة إلى أنه قد يـتخلف لمانع لعرض، كالمحجور عليهم،
لهم الملك ولـيس لهـم التمكـن من التـصرف، لأمر خـارجيZ، الأشـباه
والنظائـر، السيوطي: صـ 376؛ ولتلخيص مفـيد عن الملكية ودورها في

المجتمع انظر التكافل الاجتماعي للإمام محمد أبو زهرة: صـ 27 .
6( القرافي: جـ 4 صـ 76-71؛ وكـذلك حاشـية سراج الـدين أبي القـاسم
قـاسـم بن عبـد الله الانصـاري المعـروف بـابـن الشـاط، المـسماة إدرار
الشروق على أنواء الفـروق، أربعة أجزاء مطبـوعة مع كتاب الفروق:
جـ 4 صـ 17؛ لمـزيـد مـن التفـاصـيل انظـر تهـذيب الفـروق والقـواعـد
الـسـنيـة في الأسرار الـفقهيـة، محمـد بـن علي ابن الـشيخ حـسين مفـتي

المالكية وهو مطبوع مع كتاب الفروق: جـ 4، صـ 47-40 .
1( منقول من العبادي: جـ 7 صـ 274 .

8( لهذه التفاصيل انظر عمارة الأرض، الفصل الثاني، صـ 53 .
9( للتفـاصيل حـول الآراء لمسـألـة الـضرر انظـر الفـصل السـادس من

كتاب عمارة الأرض.
70( للتفـصيل حــول التحـايل على الـضرر انظـر صـ 271 مـن Xعمارة

.Zالأرض
77(  الأداة تـسمى digester وهـي للتخلص من الفـضلات الأدمية في
المـوقع، فبـاستخـدامهـا تنعـدم الحـاجـة لاستخـدام شبكـات الصرف
الـصحي أو المجـاري، وهي عبـارة عن ثلاث حـاويـات صغيرة تـنتقل
الفضلات بـينها بفضل تفاعلات عضويـة طبيعية تتحول الفضلات إلى
مـواد صلبة وسوائل نظـيفة دون التسبب بالـروائح، والشركات المنتجة
Conder Hardware لهــذه الأداة كثـيرة، انظــر مثلًا نـشرة شركـة
.Ltd لجـهاز Sewage Treatment System. وعنـوان الشركـة هو

 Winchester Hants, U.K. Tel: 096263577
Holling, C. S. And Goldberg, 72(  انـظـــر صـ 222-229 من
M. A. "Ecology and Planning," Journal of the Ameri-
can Institute of Planners. 37, 1971 وهـنــاك كـتـــاب ظهــر
P. Hall, :مـؤخراً وجمع فيه مـؤلفه أشهر الكـوارث التخطيـطية وهو
Great Planning Disasters, Weidenfeld and Nicolson,

London. 1980. 
 .Zعمارة الأرضX 73(  للتفصيل انظر للفصل الثالث من

74(  سورة المائدة: الآية 3 .
75(  سورة الأنعام: الآية 38 .

76(  الـشنقيطي، محمـد أمين بن محمد المخـتار؛ أضواء البـيان في إيضاح
القرآن بالقرآن، تسعة أجزاء، دار الفكر، بيروت، 7995 ، جـ 1 صـ 41 
71( لمـزيـد من هـذه الإحصـائيـات عن الفقـر انظـر كـلًا من كتـاب
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Durning, Alan B. Povery and the Environment: Re-
versing the Downward Spiral, Worldwatch Paper
92 وقد تـرجم إلى العربية تحت عـنوان: الفقر والبيـئة: الحد من دوامة
الفقـر، ترجمة د. محمد صابر، الدار الـدولية للنشر والتوزيع، القاهرة:
UNDP (1998a) Human 7997؛ وكــذلك انـظـــر صـ 30-49 من
Development Report 1998, United Nations Devel-
The Globalization :؛ كذلك انظـر كتابopment Program
Reader, Lechner, Boli, Blackwell Publishers, 2000
وقد تمـت ترجمة الكتـاب إلى اللغة العربـية عن طريق مـركز دراسات
الـوحدة العـربيـة تحت عـنوان: العـولمة: الـطوفـان أم الإنقاذ، تـرجمة

فاضل جكتر: مارس 2004؛ انظر مثلًا صـ 47
Foucault, M.  :78(  هنـاك الكثير مـن كتابـات فوكـو ولعل أهمهما
the Order of Things, an Archaeology of the Human
Foucault, M. وكـذلـك كتـاب Sciences, Routledge, 1970. 
the Archaeology of Knowledge and the Discourse

on Language, New York, 1972.
79(  سورة طه: الآيتان 723 و 724 .

oneworld.net/tve/ :20(  للمـزيــد انظـر المـوقع على الإنـترنت
earthreprt

Bernstein,  :27(  ما كتب عن هـابرماس وأعماله كـثير، انظر مثلًا
Richard, Habermas And Modernity, Polity Press,

Cambridge, UK 1991.
Bent Flyvbjerg, Rationality and Power: Democ-  )22
racy in Practice, the University of Chicago Press,

1998.
23( كتب فوكـوياما كتـاباً يجادل فيه بـأن التطور التـاريخي قد توقف
تقـريبـاً لأن البـشرية قـد لا تتـمكن من إيجـاد نظـام اجتماعـي يوازي
الرأسماليـة في مزاياهـا، انظر: فـوكويامـا، فرانسـيس. نهايـة التاريخ.

ترجمة حسين الشيخ. بيروت: دار العلوم العربية، 7993 .
24(  أركـون، محمد. أين هـو الفكر الإسلامي المـعاصر. ترجمـة هاشم

صالح. لندن: دار الساقي، 7993 .
25(  صـ 67-62، العـولمـة: الـطـوفــان أم الإنقـاذ.  الاقـتبـاســات بين
الأقـواس الصغـيرة مأخـوذة من الـترجمة العـربيـة والتـي قام بهـا فاضل
جتكـر. المقـالـة الأصليـة نـشرت في المجلـد رقم 12، العـدد رقم 3 من

مجلة: فورن أفييرز Foreign Affairs في صيف عام 7993 .
26(  صـ 62-63، العولمة: الطوفان أم الإنقاذ. 

21(  الذي قـام بالترجمة هو فـاضل جتكر في كتاب، العـولمة: الطوفان
أم الإنقاذ، صـ 69-68 . 

28(  صـ 53، العولمة: الطوفان أم الإنقاذ. 
29(  صـ 48، العولمة: الطوفان أم الإنقاذ. 

30(  صـ 48-49، العولمة: الطوفان أم الإنقاذ. 
37(  رقم للحرف، صـ 57-52، العولمة: الطوفان أم الإنقاذ. 

32(  العولة: الطوفان أم الإنقاذ: صـ 85-84 . 
33(  صـ 81- 88، العولمة: الطوفان أم الإنقاذ. 
34(  صـ 90-92، العولمة: الطوفان أم الإنقاذ.

35(  صـ 65، العـولمــة: الطـوفــان أم الإنقــاذ. ثم في عـام 7996 طـور
هانتنغتون نظـريته عن صراع الحضارات في كتاب كان أكثر تحريضاً

على المسلمين بالذات وعلى الصيينيين بوجه عام. 
36(  البحث هـو بحث زوجتي الـدكتورة عبـير حسام الـدين اللحام،
Abeer Hussam Ed- :وقد تم في إنجلترا بجامعة أكسفورد بروكز
din Al-Lahham, Rights of Power vs. Power of
Rights: Synthesis of Muslim Built Environments,

 Oxford Brookes University, Oxford, UK, 2000. 
31(  انـظر صـ 21 من محمـد عبد العـزيز ربيع، صنع المـستقبل العربي:
المـسيرة التـاريخيـة من الـقبليـة إلى العـولمة، مـؤسسـة بحسـون للـنشر

والتوزيع، بيروت، 2000م. 
38(  المراجع في هذا الموضـوع لا تنتهي، وأكثرها كـانت إما من تلفاز
أو شريط أو تقـرير أو مجلـة أو جريـدة. ولكن لذكـر بعض المراجع
فقط انـظر مـثلًا: الأنصـاري، د. محمـد جابـر، التـأزم السـياسي عـند
العرب ومـوقف الإسلام: مكونـات الحالة المـزمنة. المـؤسسة العـربية
للدراسات والنشر، 7995؛ بحث سعيد شبار، Xالأيديولوجيا في الفكر
العـربي المعاصر ومركـب الأزمات والحلولZ، إسلامـية المعرفـة، السنة
الـســابعــة، العــدد 25، صـ 73-45؛ كــذلك شريــط أسبـــاب تخلف
المـسلـمين، للـشيخ طـارق الحـواس، إنتـاج مـؤسـسـة الهــدى للإنتـاج
والتوزيع. الخبر، السعودية. برنامج صناع الحياة في قناة إقرأ الفضائية:
24 فبرايـر 2004 بعد السـاعة التـاسعة مـساءً )الثـلاثاء 4 محرم 7425(،
صنع المستقبل العربي: المسيرة التاريخية من القبلية إلى العولمة، صـ 42 .
39( صـ 79: محمـد عبـد العزيـز ربيع، صنع المـستقبل العـربي: المسيرة
التاريخيـة من القبليـة إلى العولمـة، مؤسـسة بحـسون للنـشر والتوزيع،

بيروت، 2000م.
40(  انظر محمد عبد العزيز ربيع: صـ 39، 45 ، 50 . 

47(  أركـون، محمد. أين هـو الفكر الإسلامي المـعاصر. ترجمـة هاشم
صالح. لندن: دار الساقي، 7993 .

42(  الجـابـري، محمـد عـابـد. تكـويـن العقل العـربي. بيروت: مـركـز
دراسات الوحدة العربية، 7997 .

43(  غليـون، بـرهـان. اغـتيـال العـقل. بيروت: المـؤسـسـة العــربيـة
للـدراسات والنـشر، 7992؛ طرابيـشي، جورج. نظـرية العـقل. لندن:

دار الساقي، 7996 .
Popper, Karl R. onjec-  :44( المـراجع بـاللغـة الإنجليـزيـة هي
tures and Refutations: The Growth of Scientific

Knowledge.  New York: Harper Torchbooks, 1968
Lakatos, Imre. the Methodology of Scientific Re-
search Programmes. Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press, 1986
Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolu-

tions. The University of Chicago Press, 1970.
45(  انظرتقرير التنمـية الإنسانية العربية للعام 2002م، برنامج الأمم
المتحـدة الإنـمائي UNDP، الـصنـدوق العــربي للإنماء الاقـتصـادي

والاجتماعي، الأردن، صـ 27-2 .
46(  سورة المدثر: الأيتان 79-78 .

41(  العولمة: الطوفان أم الإنقاذ: صـ 280 . 
48(  انظــر صـ 24-30 من مفهـوم العقل والـقلب في القـرآن والـسنـة،
للدكتور محـمد علي الجوزو، دار العلم للملايين، بيروت: 7983؛ وجاء
في شعب الإيمان: Xأخبرنـا أبو عبـد الله الحافـظ قال: قـرأت بخط أبي



5الفصل 2  قصور العقل

عمرو المـستملي: سمـعت أبا أحمـد الفراء يقـول: سمعت علي بـن عثام
يقـول: انما أخـذ الـعقل من عقـال الابل وذلك أنهـا تنـزع من أوطـانهـا
فتشرد فترجع إلى أوطانها فكذلك العقل يعقل صاحبهZ، جـ 4 صـ 769

49(  صـ 30-32 مـن المرجع السـابق، وكذلك: تفـسير الطبري جـ 2 صـ
 . 775

50(  وقال الغـزالي: Xالحلم أرفع من العقل، قيل له: ولم ذلك? قال: لأن
الله تعـالى تـسمّـى بـالحـلم ولم يتـسمّ بـالعقلZ. وأخـرج ابن أبي حـاتم
والبيهقـي في الشعب عـن رجاء بن أبي سـلمة قـال الحلم أرفع من العقل
لأن الله عـز وجل تسمـى بهZ. انظر: الـدر المنثور: جـ4 صـ 455، جـ 2

صـ 356؛ شعب الإيمان جـ 6 صـ 356؛  الجوزو صـ 40-45 . 
57( صـ 35-40 من المرجع السابق. 
52(  صـ 42-44 من المرجع السابق. 

53(  تفــسير الـطبري: جـ 3 صـ 90؛ تفـسـير ابن كـثير: جـ 7 صـ 323؛
منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 

54(  تفــسير الــطبري: جـ 72 صـ 718؛ الــدر المـنثــور جـ 6 صـ 570؛
منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 

55(  وجـاء في تفـسـير ابن كـثير: قـال تعــالى: )كِتَ^بٌ أَنـزَلcنَ^هُ إِلَيcكَ
لcَبَ^بِ( ، أي ذوو الـعقول، cلe ْرَ أُوْلوُا اْ ءَايَ^تـِهِ\ وَلِيَتَذَكّـَ dبَّرُو مُبَ^رَكٌ لِّيـَدَّ
وهي الألبـاب، جمع لب وهـو العقلZ. انـظر تفـسير الطبري: جـ 4 صـ
253؛ جـ 72 صـ 718؛ الــدر المنثـور: جـ 2 صـ 435؛ تفـسير ابـن كثير:

جـ4 صـ 34 .
56(  سورة البقرة: الآية 764؛ سورة النحل: الآية 72؛ سورة المؤمنون:

الآية 80؛ الجوزو: صـ 58-56 . 
51(  سورة يـوسف: الآية 2؛ سورة العنكبوت: الآية 63؛ سورة الروم:
الآيـة 24؛ سورة غـافر: الآيـة 61؛ سورة المـؤمنـون: الآيات 72-74؛

سورة البقرة: الآية 710؛ الجوزو: صـ 63 . 
58(  سورة البقرة: الآية 717؛ سورة الأنفال: الآية 22؛ سورة الفرقان:
الآيــة 44؛ ســورة الــروم: الآيــة 52؛ ســورة الملك: الآيــة 70؛ ســورة
الذاريات: الآيـة 27؛ سورة يونـس: الآية 707؛ سورة الـسجدة: الآية

. 21
59(  سـورة آل عمران: الآية 797؛ سورة الـروم: الآية 8؛ سورة الرعد:
الآية 3؛ سورة النحل: الآية 77؛ وهناك آيات أخرى مثل قوله تعالى في
لكُِي سُبُلَ cسeَلثَّمَرَ^تِ فe ِّالآية 69 من سورة النحل:  )ثمَُّ كلُيِ مِن كُل
تَلِفٌ أَلcوَ^نُهُ/ فِيهِ شِفاdَءٌ للِّنَّاسِ cبطُُونهَِا شَرَابٌ مُّخ cرُجُ مِن cرَبكِِّ ذلُُلً يَخ
رُونَ(؛ ومثل قـوله تعالى في الآية 42 من مٍ يَتَفكََّ cيـَةً لِّقَو إِنَّ فِي ذَ^لكَِ لََ
تِهـَا وeَلَّتِي لَمc تَمتcُ فيِ cََنـفُسَ حِيَن مو cلe يَتوََفَّي ُ سـورة الزمــر: )eللَّ
رَىd إِلَىd أجََلٍ cُخ cلe ُسِل cتَ وَيُر cمَوcلe هَاcتيِ قضََى عَلَي مَناَمِهاَ فَيُمcسِكُ eلّـَ
رُونَ(؛  ومـثل قولـه تعالى في مٍ يَتَفكََّ cيَ^تٍ لِّقـَو مُّسَـمًّي إِنَّ فِي ذَ^لكَِ لََ
مَ^وَ^تِ وَمَا فِي رَ لكَُم مَّا فـِي eلسَّ الآية 73 من سـورة الجاثيــة: )وَسَخَّ

رُونَ(. مٍ يَتَفكََّ cيَ^تٍ لِّقَو ضِ جَمِيعاً مِّنcهُ إِنَّ فيِ ذَ^لِكَ لََ cَر cلe
60(  سورة الزمـر: الآية 27؛ سورة آل عـمران: الآية 1؛ سـورة الزمر:
الآية 9؛ سورة فصلت: الآية 53؛ ومن الآيات أيضاً قوله تعالى في الآية
مَةَ cحِكcلe َت cءُ وَمَن يُؤdمَةَ مَن يَشَا cحِـكcلe تِي cُ269 من سـورة البقرة: )يؤ
َلcبَ^بِ(؛ وقـوله تعالى في cلe ْأوُْلُوا d كَّرُ إِلَّ ًا كَثيِرًا وَمَا يـَذَّ cأوُتِيَ خَـير cفَقَد
ضِ cَر cلeَمَ^وَ^تِ و الآية 790 مـن سورة آل عـمران: )إِنَّ فـِي خَلcقِ eلسَّ
لcَبَ^بِ(؛  وقــوله تعـالى في cلe ُِوْلي يَ^تٍ لِّ تـِلَ^فِ eلَّيcلِ وeَلنَّهـَارِ لََ cخeَو
بكَِّ الآيـة 79 من سـورة الرعـد: )أفََمَن يَعcلـَمُ أَنَّماdَ أُنـزِلَ إلَِيcكَ مِن رَّ

َلcبَ^بِ(؛ وقولـه تعالى في cلe ْإِنَّمَا يَتـَذَكَّرُ أُوْلـُوا dمـَى cَهُوَ أع cحَقُّ كَمَنcلe
/dُسَنَه cلَ فَيَتَّبِعوُنَ أَح cقَوcلe َتَمِعوُن cلَّذِينَ يَسe( :الآية 78 من سورة الزمـر

َلcبَ^بِ(.  cلe ْأُوْلُوا cئِكَ هُمd^َوَأُوْل ُ أوُْلَ^dئكَِ eلَّذِينَ هَدَىهُمُ eللَّ
67(  صحيح الـبخاري: جـ 2 صـ850؛ جـ 4 صـ 7688؛ تفـسير الطبري:

جـ 2 صـ 356، منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
62(  المـستدرك على الـصحيحين: جـ 4 صـ 234؛ مـنقول من بـرنامج

التراث للحاسب الآلي. 
63(  ومن هـذه الأحـاديث الـضعيفـة أيضــاً والتي تـدرو حـول نـفس
المعنـى: Xرأس العقل بعـد الإيمان بـالله التحبب إلى الـناسZ، الحـديث
رقـم 3010 من ضعيف الجـامع؛ ومنهـا: Xرأس العقـل بعد الإيـمان بالله
مـداراة النـاس، وأهل المعـروف في الـدنيـا أهل المعـروف في الآخـرة،
وأهل المـنكر في الدينا أهل المنكر في الآخرةZ، الحديث رقم 3015 من
Zالدرر السنيةX ضعيف الجامع، وأحـاديث أخرى كثيرة؛ انظر مـوقع

www.dorar.net في الإنترنت. 
64(  من هذه الأحاديث مثلًا ما جاء في Xشعب الإيمانZ: عن أنس بن
مـالك قـال: Xقـال رسـول الله  صلى الله علـيه وسلـم : رأس العقل بعـد
الإيمان بـالله التـودد إلى النـاس، وأهل التـودد في الـدنيـا لهم درجـة في
الجنـة، ومن كـانـت له في الجنـة درجـة، فهـو في الجنـة، ونـصف العلم
حسـن المسـألـة، والاقـتصـاد في المعـيشـة نـصف العيـشِ تكفـي نصف
النفقة، وركعتان من رجل ورع أفـضل من ألف ركعة من مخلط، وما تم
ديـن المسلـم قط حتـى يتم عقلـه، والدعـاء يرد الأمـر، وصدقـة السر
تطفـيء غضب الرب، وصدقـة العلانية تقي ميتـةZ، وجاء أيضاً: Xعن
علي قـال: قال رسـول الله صلى الله علـيه وسلم: رأس العقـل بعد الـدين
التـودد إلى النــاس واصطنـاع الخير إلى كل بـر وفـاجـرZ. انظـر: سنن
البيهقـي الكبرى: جـ 70 صـ 709؛ شعب الإيمان: جـ  6 صـ 256-255،
507؛ فتح الباري: جـ 70 صـ 528؛ منقول من بـرنامج التراث للحاسب

الآلي. 
65(  الحديث رقم 7560 من السلسلة الضعيفة؛ وأخرج أحمد في الزهد
عن يونـس بن عبيـد رضي الله عنه قال: Xكـان يقال: التـودد إلى الناس
نصف العقل، وحسن المسألـة نصف العلم، والاقتصاد في المعيشة يلقي
عـنك نصف المؤنـةZ. انظر الـدر المنثور: جـ 7 صـ 383، جـ 5 صـ 218؛

منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي.
66( وقال أبو عـيسى: Xوفي الباب عن ابن عمـر وحديث أنس حديث
حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم،
وقالوا الحجـر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل،
،Zوهو قـول أحمد وإسحـاق ولم ير بعضـهم أن يحجر على الحـر البالغ
سنن الترمذي جـ 3 صـ 552؛ منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 

61( صحيح البخاري جـ 3 صـ 7252؛ منقول من برنامج التراث. 
68(  الزهد لابـن المبارك: جـ 7 صـ 285-286؛ شعب الإيمان: جـ 7 صـ
237، جـ 4 صـ 767، 762، 764، 765، 766، 761، 768، 769، جـ 5 صـ
254، جـامع العلـوم والحكم جـ 7 صـ 736نـوادر الأصول في أحـاديث

الرسول: جـ 2 صـ 346؛ منقول من برنامج التراث. 
69(  الآيات التي وردت في النص هي:  سورة النساء: الآية 710؛ سورة
البقرة: الآية 716؛ سـورة آل عمران: الآية 3؛ سورة البقرة: الآية 741؛
سـورة يونس: الآية 35؛ سورة الرعـد: الآية 79؛ سورة الأنعام: الآيتان
66 و 774؛ سورة الـشورى: الآيـة 71؛ سورة الـزمر: الآيـة 47؛ سورة

سبأ: الآية 6 . 



قص الحق 6

10(  ســورة الإسراء: الآيــة 87؛ ســورة الأنـبـيــاء: الآيــة 78؛ ســورة
الشـورى: الآية 24؛ سورة آل عمران: الآيـة 17؛ وسورة الأنفال: الآية

 .  8
17(  سورة غـافر: الآية 20؛ سورة الأعراف: الآية 746؛ سورة يونس:
الآيـة: 23؛ سـورة غـافـر: الآيـة 15؛ سـورة فـصلت: الآيـة 75؛ سـورة

الأحقاف: الآية 20؛ سورة الشورى: الآية 42 . 
12(  سـورة يـونـس: الآيـة 55؛ سـورة الأنـبيـاء: الآيـة 91؛ سـورة آل

عمران: الآية 62؛ سورة النمل: الآية 19 . 
13(  : سـورة الأنعـام: الآيـة 62؛ سـورة يـونس: الآيـة 32؛ سـورة طه:

الآية 774؛ سورة الحج: الآية 6؛ سورة النور : الآية25 . 
14(  سـورة ص: الآية 26؛ سـورة الأعراف: الآيـة 33؛ سورة المـائدة:
الآية 48؛ سـورة النـساء: الآيـة 705؛ سورة الـبقرة: الآيـة 273؛ سورة

الأنعام: الآية 757 . 
www.dorar.net :في اللإنترنت Zالـدرر السنيـةX 15(  انظـر موقع
في موسوعـة الألباني؛ Xالمسـند المستخـرج على صحيح مسلمZ جـ 7 صـ

64؛ الجوزو: صـ 738-736 . 
16( الجـوزو: صـ 740-747؛ وجـاء الحـديث في الـسلـسلـة الـضعيفـة
للألبـاني )الحـديث رقـم 7253( كما يلي: Xأول مـا خلق الله الـعقل، ثم
خـلق الـنـــون وهـي الــــدواة، وذلك في قـــول الله: )نd وeَلcقـَلَمِ وَمـَـا
طُرُونَ( ثم قال له: اكتب، قـال: وما أكتب? قال: مـا كان وما هو cيَس
كـائن مـن عمل أو أجل أو أثـر. فجـرى القـلم بما هـو كـائن إلى يـوم
القيامة. ثم ختـم على في القلم فلم ينطق، ولا ينطق إلى يـوم القيامة، ثم
خلق العقل فقال الجبار: وما خلقت أعجب إلي منك، وعزتي لأكملنك
فيمن أحـببت، ولأنقصـنك فيمن أبغـضت، ثم قال الـنبي صلى الله عليه
وسلم: فــأكملـهم عقلًا أطـوعهـم لله وأعملهـم بطــاعتهZ؛ وقـد ذكـر
الحـديث أيضـاً في مشـكاة المصـابيح )رقم 4996( بـأنه موضـوع: انظر
مـوقع Xالـدرر الـسنيــةwww.dorar.net Z في الإنترنت. وذكـر في
كتـاب Xالقـدر لابن المـستفـاضZ  )جـ 7 صـ 30( بلفـظ مختلف وأن في
إسناده الحـسن بن يحيى الخشني وأنه صدوق كثير الغلط وباقي رجاله
موثـقون بإسناد صحيح. وجاء في Xفتح الباريZ )جـ 6 صـ 289( التالي:
Xوأمـا ما رواه أحمد والترمذي وصححه من حـديث عبادة بن الصامت
مرفوعا: أول مـا خلق الله القلم ثم قال اكتب فـجرى بما هو كائن إلى
يوم القيامة، فيجمع بينه وبين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا
المـاء والعرش، أو بـالنسبـة إلى ما منـه صدر من الكتـابة، أي أنه قيل له
اكتب أول مـا خلق، وأمـا حـديث أول مـا خلق الله العـقل، فليـس له
طريـق ثبت، وعلى تقدير ثبـوته فهذا التقديـر الأخير هو تأويله والله

أعلمZ. منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
11(  قال الحـافظ الـعراقي: هـذا حديـث ابن المحبر من حـديث أنس
بتـمامه والترمـذي والحكـيم في النـوادر مخـتصراً؛ المـرجـع السـابق: صـ

 . 742-747
18(  وقد نبه الجـوزو لنقدهـا قائلًا: Xهنـا يصبح بإمكـاننا أن نميل إلى
الـطعن بمثل هـذه الأحاديث لأن غـاية الـعباد ليـست العقل، بل العقل
وسـيلة لمعـرفة الله وطـاعته وعـبادته. ويـبدو الـوضع في هذا الحـديث
ظـاهـراً لـلعيـان، مـن حيـث أنه تقـديـس للعقـل يضـاف إلى غـيره من
الأحاديث الـسابقة التي حـاولت تقديس العقل وإضفـاء صفات إلهية
عليه كـما فعل بعض فلاسفة الـيونان سـابقاZً؛ الجوزو: صـ 741-748؛
ومن هـذه الأحـاديث الـضعيفـة أيضـاً: Xالاقـتصـاد في النفقــة نصف

المعيـشـة، والتـودد إلى النـاس نـصف العقل، وحـسن الـســؤال نصف
العلمZ، الحديث رقم 751 من الـسلسلة الضعـيفة؛ ومنها: Xرأس العقل
بعد الإيمان بـالله تعالى: الحياء وحـسن الخلقZ، الحديث رقم 3632 من
www.dorar.net Zالـدرر السنيةX السلسلـة الضعيفة؛ انـظر موقع

في الإنترنت. 
19( انـظر الألبـاني: السلسلـة الضعيفـة: الحديث رقـم 7 والحديث رقم
2319؛ ضـعيف الجـامع: الحـديـث رقم 3864؛ الـسلـسلــة الضـعيفـة:
Zالـدرر الـسـنيـةX الحـديـث رقم 5273؛ وجمـيع الـسـابـق من مــوقع
www.dorar.net في الإنـترنت. ومن هـذه الأحـاديث المـوضـوعـة
أيضـاً: Xلا فقـر أشـد من الجهل، ومـا مـال أعـود من العقل، ولا وحـدة
أوحشِ م العجب، ولا استظهار أوفق من المشاورة، ولا عقل كالتدبير،
ولا حـسن كحسن الخلق، ولا ورع كـالكف، ولا عبادة كـالتفكر، ولا
إيـمان كالحيـاء والصبرZ، الحـديث رقم 5428 من الـسلسـلة الضـعيفة؛
ومنهـا: Xرأس العقل بعد الـدين، التودد إلى النـاس، واصطناع الخير إلى

كل بر وفاجرZ، الحديث رقم 3016 من ضعيف الجامع. 
80(  الجوزو: صـ 750-749 .  

87(  العقل وفضله لابن أبي الـدنيا: جـ 7 صـ 47، 45، 49، 57، 55، 63،
12، 13؛ منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 

82(   بالنسبة لحديث Xناقصات عقل ودينZ انظر صحيح مسلم: جـ 7
صـ 86؛ منقـول من برنـامج التراث للحـاسب الآلي، وقد ذكـر أيضاً في
الصحيـح الجامع: الحـديث رقـم 1980؛ أما حـديث Xمـا نعلمه إلا وفي
العقلZ فقد ذكر في صحيح مسلم )جـ 3 صـ 7323( ونصه كالتالي: عن
X... عبد الله بن بـريدة عن أبيه أن ماعز بـن مالك الأسلمي أتى رسول
الله صلى الله عـليه وسـلم فقـال: يـا رسـول الله، إني قـد ظلـمت نفـسي
وزنيت، وإني أريد أن تطهـرني. فرده، فلما كان من الغـد أتاه فقال: يا
رسول الله إني قـد زنيت، فرده الـثانية. فـأرسل رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى قـومه فقـال: }أتعلمـون بعقـله بأسـا تنكـرون منه شيـئا?{،
فقـالوا: مـا نعلـمه إلا وفي العقل من صـالحينـا فيـما نرى. فـأتاه الـثالـثة
فـأرسل إليهـم أيضاً فـسأل عنـه. فأخبروه أنه لا بـأس به ولا بعقله، فلما
كان الرابعـة حفر له حفـرة ثم أمر به فـرجم ...Z. منقول مـن برنامج
التراث للحـاسب الآلي. وحـديث }رفـع القلم ...{ فهـو مـن سنن أبي
داود: الحديث رقم 4403 . بـالنسبة للحديثين الأخيرين انظر الجوزو:
صـ 742-746؛  وبـالنـسبـة للـبحث الــذي تم في كنـدا فقـد سـمعته في
التلفـاز من رجل أمـريكي أسلـم وكان يقـدم برنـامجاً أسـبوعـياً بـاللغة
الإنجليزية عن الإسلام في قنـاة الشارقة وذلك في نهايـة التسيعنات من
القـرن الـسـابـق الميلادي. ولم أهـتم حـينهـا وأسجل المـرجع كـاملًا،

فأرجو المعذرة. 
83(  لقـد ورد لفظ XالعقـلZ في أحاديـث القصـاص مثـل }في الجائـفة
ثلث العقل{، الحديث رقم 2291 من إرواء الغليل؛ ومثل: }العقل على
العصـبيـة، وفي الـسقط غـرة عبـد أو أمـة{، الحـديث رقـم 7983 من
الـسلـسلـة الـصحيحـة؛ ومـثل Xثم إن المـرأة التـي قضـى عليهـا بـالغـرة
تـوفيت، فقضـى رسول الله صلى الله علـيه وسلم بأن مـيراثها لبـنيها وأن
العقل على عصبتهـاZ، الحديث رقم 3828 مـن صحيح أبي داود. وهناك
أحاديث أخرى مثل: }تـعلموا كتاب الله واقتنـوه، وتغنوا به، فوالذي
نفس محمد بيده! لهو أشـد تفلتا من المخاض من العقل{، الحديث رقم
Zالــدرر الـسـنيــةX 3285 من الـسلـسلــة الـضعـيفــة، انـظــر مــوقع

www.dorar.net في الإنترنت. 
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84(  الجوزو: صـ 752-757 . 
85( المرجع السابق: صـ 756، 767 . 

86(  سورة الأنفال: الآية 23؛ سورة الزمر: 61 .
81( سورة الزمر: الآية 61 . 

88(  سورة النساء: الآية 65 . 
89(  هذا ما حاول كتاب Xعمارة الأرض في الإسلامZ فعله. 

90(  انظر أصول الفقه، الإمـام محمد أبو زهرة، دار المعارف، لا يوجد
تاريخ: صـ 70 .

97(  أصول الفقه: صـ 72، 71، 202-798 .
92(  أصول الفقه: صـ 278 .

93(  أصول الفقه: صـ 10-69، 14، 15 .
94(  يقـول الإمام أبو زهرة في القـياس: Xوإن الاستدلال العقلي في كل
ما تنـتجه براهين المنـطق قائم على الـربط بين الأمور بـالمماثلة الثـابتة
فـيها ليتوافـر الشرط في إنتاج المقـدمات لنتائجهـا، وإن هذه المماثلة لا
تنتج نـتائجها المقـررة الثابتـة إلا بالاعتماد على البـديهة المقررة الـثابتة،

وهي أن التماثل يوجب التساوي في الحكمZ. صـ 279  
95(  الحديـث أخرجه مالك في الموطـأ: صـ 529؛ ورواه أحمد في مسنده
وابن ماجة عن ابن عـباس رضي الله عنه، وأخرجه أيضـاً ابن ماجة من
حديث عبادة بن الـصامت، المجموع: جـ 73 صـ 398؛ وهـو أيضاً عند
الـدارقطني والحـاكم والبـيهقي من حـديث أبي سعيـد الخدري، وعـند
الـطـبراني في الكـبير، نـيل الأوطــار: جـ 5 صـ 259-260؛ الــوجيــز في
إيضاح قـواعد الفقه الكلية، د. محـمد صدقي بن أحمد الـبرنو، مؤسسة
الرسالـة، بيروت، 7404، صـ 11؛ والحديث في الأربعين النـووية، وهو

المادة 79 في مجلة الأحكام العدلية. 
96(  انظر حواشي الخراج لابن آدم: صـ 91؛ البرنو: صـ 87-80 .

91(  نيل الأوطار: جـ 5 صـ 267؛ لسان العرب:  جـ 2 صـ 525 .
98(  القـول هو للخشني وهـو محمد بن عبد الله القـرطبي، ابن الرامي:

صـ 299 .
99(  المعـيار المعـرب: جـ 9 صـ 46؛ ويقول ابـن عابـدين: Xأي لا يضر
الـرجل أخـاه ابتـداء ولا جـزاء لأن الضرر بـمعنــى الضر ويكـون من
واحـد، والـضرار من إثـنين بـمعنــى المضـارة، وهـو أن تـضر من ضرك
مغرب )كذا(، والضرر في الجزاء هو أن يتعدى المجازى عن قدر حقه

في القصاص وغيره كفايةZ، جـ 6 صـ 593 .
700(  البرنــو: صـ 80-87؛ انظــر أيضـاً فـتحي الــدرينـي في نظـريـة
الـتعسف في استعمال الحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، 7391: صـ 779-

. 724
707(  للوقوف على تـأثير الاختلاف في التعريف عمرانياً انظر الفصل

 .Zعمارة الأرضX السادس من
702(  المواد للقـواعد حـسب الترتيـب في مجلة الأحكـام العدلـية هي:
20، 25، 26، 21، 28، 29، 30، 37؛ لتفسير هـذه القواعد وأمثـلة عليها
انظـر الأشباه والنظـائر للسيـوطي: صـ 83-89؛ الأشباه والنـظائر لابن
نجيم: صـ 85-92؛ نـظريـة التـعسف: صـ 221-282؛ الـبرنو: صـ 11-
88؛ لا ضرر ولا ضرار في الإسـلام، د. محمــد شتـا أبــو سعـد، مـطــابع

الناشر العربي، القاهرة، 7986 .
703(  للـمزيـد من النـوازل العمـرانيـة انظـر كتـاب Xعمارة الأرض في

الإسلامZ، الفصول 2، 6، 1، 8 . 
704(  ابن الـرامي: صـ 305-306؛ انظر أيضـاً المعيار المعرب: جـ 9 صـ

 . 8-1
705(  ابن الرامي: صـ 305 .

706(  ابن الرامي: صـ 306-301؛ الونشريسي: جـ 9 صـ 8 .
701(  الـبعـض الآخــر لا يفـترض العلـم بمــآلات الأفعــال؛ قــواعــد
الأحـكام: صـ 4، 74، 50؛ انـظر أيـضاً الحـق ومدى سلـطان الـدولة في

تقييده: صـ 733-722 .
708(  من مقدمة كتاب Xالحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهZ لعميد
كلية القانون والشريعة آنذاك بجامعة الأزهر )طه الديناري(: صـ 1 .

709(  نظرية التعسف: صـ 13 .
770(  نظرية التعسف: صـ 237، انظر أيضاً صـ 726، 221 .

777(  لتعريف التعسف واختلافه عـن التعدى انظر الدريني في الحق
ومدى سلطان الـدولة في تقييده: صـ 21؛ نظرية التعسف: صـ 46، 81؛

محمد شتا أبو سعد: صـ 53 .
772(  لقـــد كتـب الكـثير في هــذا المــوضــوع وبــالـــذات في اللغــة
Raymond Gastil, "What الإنجـليـزيــة. لملخـص سريع انـظـر
Kind of Democracy?" in Dialogue, Washington D.
C., 1/91, pp. 10-13; S. Bowles, H. Gintis, Democracy
& Capitalism, Basic Books, New York, 1986; N.
Smelser, Karl Marx on Society and Social Change,
Chicago, 1973، لملخص بـاللغة العربية انظر مثلًا الدريني في الحق
ومـدى سلطـان الدولـة في تقييـده: صـ 40-62؛ التكـافل الاجتماعي في
الإسلام: صـ 77-20؛ نظـرية الـضرورة الشرعـية، د. وهـبة الـزحيلي،

مؤسسة الرسالة، بيروت، 7405: صـ 21 .
773(  من الـنتـائج المـترتبـة على هـذا الأصل هـو أن الفــرد ذو كيـان
مسـتقل وشخصية ذاتـية في الجماعة لا مجـرد آلة اجتماعيـة؛ وأن الدولة
كـالفـرد، كلاهمـا يـستمـد الحق مـن الشرع، فـالفـرد عبـد الله لا عبـد
الدولـة، Xوعلى هذا فلا تملك الدولـة أن تمنح للفرد حقـاً، إذ ليس حقها
بأقـوى من حق الفـرد إلا في حالـة الاعتـداء على حق الغير، أو حـالة
التعـسف فيه، وإذا لم تكن مـانحة للـحق، فليس لهـا أن تسلـب الفرد
حقه تحكـماً وعسفـاً، ووظيفـتها رعـاية حـق الفرد في حـدود مصـلحة
العــامــة، وتمـكيـنه مـن التـمتـع به على وجه لا يــضر غيره مـن الفــرد
والمجتمعZ؛ انظر الدريني في الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده: صـ

69-14؛  انظر أيضاً نظرية التعسف: صـ 26 .
774(  الموافقات في أصـول الشريعة، أبي إسحق الشاطبي )ت 190(، 4
أجـزاء، دار المعـرفـة، بيروت، لا يـوجـد تـاريخ: جـ 2 صـ 337؛ الحق

ومدى سلطان الدولة في تقييده: صـ 97-88، 776 .
 .Zإيجاد الأحكامX :ولم أقل ،Zتغيير الأحكامX :775(  أنوه أنني قلت

776(  سنوضح بإذنه تعالى مسألة الإحياء في الفصل القادم. 
771(  منقول من نظرية التعسف: صـ 53-52 .

778(  نظرية التعسف: صـ 82 .
779(  يعطي الدكتور الحصري للدولة الكثير من المسؤوليات التي قد
يساء استخدامها، فهو ذهب مثلًا إلى إباحة التسعير، وأن زكاة الأموال
الظاهـرة مثل زكاة المـاشية يجـب أن تعطى للأئمـة، إن لم يفعل المزكي
ذلك فلابـد له من الأداء مرة أخرى! وأن الإحيـاء بإذن الإمام، وهكذا
من تدخلات للدولة. انظر السياسة الاقتصادية والنظم المالية في الفقه
الإسلامي، الـدكتـور أحمـد الحـصري، دار الكتـاب العـربي، بيروت،

7401: صـ 71-78؛ 701، 775، 570 . 
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720(  شـابرا: صـ 341، 356-351 ؛ وسيتم نقـد عمله في فصل Xالقذف
.Zبالغيب

727(  للتفـصيل في هــذه المســائل انظـر أصـول الفقه: صـ 281-295؛
نظرية التعسف في استعمال الحق: صـ 221-787 .

722(  سورة البقرة: الآية 785 .
723(  أصــول الفقه: صـ 262-264؛ الحق ومـدى سـلطـان الـدولـة في
تقييده: صـ 771؛ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام: جـ 2 صـ 768 .
724(  المبـســوط للـسرخـسي: جـ 75 صـ 27؛ تـبين الحقــائق: جـ 4 صـ
796، منقـول من الحق ومدى سلطان الـدولة في تقييده: صـ 778-779؛

ابن عابدين: جـ 6 صـ 448-441 .
725(  ابن عابدين: جـ 5 صـ 449-448 .

726(  انظـر مـثلًا الإحكـام لابن حـزم )جـ 5 صـ 765( حـيث يقـول:
Xوالتوحيـد عرف بـالعقل ضرورة ولكن مـا يجب الإقراء به فـرضا ولا
صح الوعيد عـلى جاحده بالقتل والنـار في الآخرة بالعقل، وإنما وجب
ذلك كله بإنذار الرسل فقط. فالآية المذكورة أوجبت اعتقاد التوحيد
وأوجبت الإقـرار به ولم يجب ذلك قط بـالعقل لأن العقل لا يشرع ولا
يخبر بمن يـعذب الله تعالى في الآخـرة، ولا بمن ينعـم، وإنما العقل مميز
بين المـمتنع والـواجب والمـمكن ومميـز بين الأشيـاء الموجـودات وبين
الحـق الموجود المعقـول والباطل المعـدوم المعقول، فهـذا ما في العقل ولا

مزيد ...Z؛ منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
721( حاشية العلامـة التفتازاني )ت 197( وحاشية الشريف الجرجاني
)ت 876( على مخـتصر المـنتهـى الأصـولي، ابن الحـاجب المــالكي )ت
646(، جـزءآن، دار الـكتـب العلـميــة، بيروت، 7403: جـ 2 صـ 288؛

وبالنسبة لما ذهب إليه ابن تيمية فسيأتي بإذنه تعالى.
728(  سورة القيامة: الآية 36 .
729(  سورة النساء: الآية 59 .

730(  منقول من أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة: صـ 217-210 .
737(  الأحكام لابـن حزم: جـ 1 صـ 415؛ مـنقول مـن برنـامج التراث

للحاسب الآلي. 
732(  الحق ومـدى سلطـان الدولـة في تقييـده: صـ 728، 244؛ نظـرية
الـتعسف: صـ 43، 731، 763-765؛ فـفي سنن أبي دواد: جـ 3 صـ 375؛

المجموع: جـ 73 صـ 403 .
733(   المجموع: جـ 73 صـ 405؛ القواعد لابن رجب: صـ 221؛ لبعض
التفصيل انـظر نظـرية التعـسف: صـ 755؛ وبالنـسبة لحـديث الخشب
على الجــدار انظــر عمارة الأرض: صـ 358 ؛ المجـوع: جـ 70 صـ 337-

335؛ المغني: جـ 4 صـ 510-560 . 
734(  قلت: Xوجد نصZ، وهذا تنبيه حتى لا يساء الفهم. 

735(  إرواء الـغليل: الحــديث رقـم 7167 و 7459؛ من مـوقع Xالـدرر
الـسـنيـــةwww.dorar.net Z في الإنترنـت. كما أن الحـــديث رواه
الـدارقطـني، نيل الأوطـار: جـ 5 صـ 376 ؛ ولقـد استخـدم ابن الـرامي

هذا الحديث لمناقشة نزع الملكية: صـ 470 .
736(  انظـر القـرار رقم 4 مـن الدوره الـرابعه لمجمـع الفقه الإسلامي
المنعـقد بجـده من 78 إلي 23 جمـادى الأخرة 7408  جـريدة الـرياض
اليـوميه، المملكه العربيه السعوديه، العدد 1713 الصادر في 24 جمادى
الأخـرة 7408؛ انظر أيـضاً الدريـني في: الحق ومدى سلطـان الدولة في

تقييده: صـ 754، 769، 273 .
731( كما لخـصها أحمد إبـراهيم بك في المعامـلات الشرعية المـالية: صـ

12-13  وهـذا الجزء عـن نزع الملكيـة مأخـوذ من الفصل الـسادس من
 .Zعمارة الأضX كتاب

738(  حــديث رواه مــسلم وأبــو داود وابن مــاجه عن أبي هـريـرة،
صحـيح مسلم بشرح النووي: 76 صـ 727، مختصر صحيح مسلم: 2 صـ
233، رقم 7115، سنن ابـن ماجه: 2 صـ 289، رقـم 3933 . وقد ورد في
برنامج التراث للحـاسب الآلي كالتالي )صحيح مسلم جـ 3 صـ 7306(:
Xحدثنا نـصر بن علي الجهضمي حدثنـا يزيد بن زريع حـدثنا عبد الله
بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال
لمـا كـان ذلـك اليـوم قعـد عـلى بعيره وأخـذ إنـسـان بـخطــامه فقـال:
}أتـدرون أي يـوم هـذا?{ قـالـوا: الله ورسـوله أعـلم. حتــى ظننـا أنه
سيسميه سوى اسمه. فـقال: }أليس بيوم النحـر?{، قلنا: بلى يا رسول
الله. قـال: }فأي شهـر هذا?{. قـلنا: الله ورسـوله أعلم. قـال: }أليس
بذي الحجـة?{، قلنا: بلى يـا رسول الله. قال: }فـأي بلد هـذا?{، قلنا:
الله ورسـوله أعلم. قـال، حتــى ظننـا أنه سـيسـميه سـوى اسمه، قـال:
}أليـس بــالبلــدة?{، قلنـا: بلى يـا رسـول الله. قـال: }فـإن دمــاءكم
وأموالكم وأعـراضكم عليكم حـرام كحرمـة يومكم هـذا في شهركم

هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب{.
739(  صحيح البخاري بـحاشية السندي: 4 صـ 771، صحيح البخاري
جـ 2 صـ 679؛ مـسند الإمام أحمـد، منقول من برنـامج التراث للحاسب

الآلي. 
740(  رواه البـخاري: جـ 3 صـ 391؛ كتـاب رياض الـصالحـين، للإمام
محي الـدين أبي زكريا يحيـى بن شرف النووي )ت 616(، دار الحديث،

بيروت )لا يوجد تاريخ(: صـ 724؛ وقد ورد الحديث بلفظ مختلف.
747(  نيل الأوطار: جـ 5 صـ 326 .

 .Zعمارة الأرضX 742( كما وضحت في الفصل السادس من كتاب
743(  لهـذه الروايـات انظـر السمهـودي: جـ 2 صـ 487-489  روايات
السـمهودي تـشير إلى أن الحادثـة كانـت في المدينـة المنورة. أمـا رواية
الـيعقوبي في تـاريخ اليعقـوبي فتشير إلى أنهـا حدثـت في مكة، جـ 2 صـ

749  انظر أيضاً الونشريسي: جـ 7 صـ 244 .
744(  البلاذري: صـ  343؛ نظـراً لأن مبدأ الأسبقيـة المطبق في الإحياء
عُمِلَ بـه في اختطاط الفـسطاط، فـالسابق إلى مـوضع كان أحق به من
غيره. لـذلك احتاز قيسبـة بن كلثوم موضع مسكـنه. فيقول المقريزي
)ت 845( واصفاً: اختيـار المسلمين لمـوقع قيسبـة بن كلثوم كـالمسجد
الجامع: Xفلما أجمع المـسلمون وعمـرو بن العاص على حـصار الحصن،
نظـر قيسبـة بن كلثـوم فرأى جنـاناً تقـرب من الحصن، فعـرّج إليها في
أهلـه وعبيده فـنزل وضرب فيهـا فسطـاطه وأقام فيهـا طول حـصارهم
الحـصـن حتــى فـتحه الله علـيهـم. ثم خــرج قيــسبــة مـع عمــرو إلى
الإسكندريـة وخلف أهله فيها، ثم فتح الله عليهـم الإسكندرية وعاد
قيسبة إلى منـزله هذا فنزله. واختط عـمرو بن العاص داره مقابل تلك
الجنـان التي نـزلهـا قيـسبـة. وتشـاور المـسلمـون أين يكـون المسجـد
الجـامع? فـرأوا أن يكـون منـزل قيـسبـة. فسـأله عمـرو فيه، وقـال أنا
أختط لك يـا أبا عبد الرحمن حيث أحببت. فقـال قيسبة: لقد علمتم يا
معاشر المـسلمين أني حـزت هذا المـنزل وملـكته وإني أتصـدّق به على
المـسلـمين. وارتحـل فنــزل مع قــومه بـني ســـوم واختــط فيـهم ...Z؛

المقريزي: جـ 2 صـ 246 . 
745(  فتـاوي الشيخ ابن تيميـة: جـ 30 صـ 404-406؛ انظر أيضاً الحق
ومـدى سلطـان الدولـة في تقييـده: صـ 234؛ وفي المعـاملات الشرعـية
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المـالية )صـ X :)13وقد نقل في حـاشية أبي السعـود علي ملا مسكين عن
الزيلـعي أنه إذا ضاق المـسجد على الـناس وبجنـبه أرض لرجل تـؤخذ
بـالقيمـة كرهـاً، لأنه لما ضـاق المسجـد الحرام أخـذ الصحابـة بعض ما
حــوله من الأراضي بكـره وأدخلـوهـا في المـسجـد، وهـذا من الإكـراه
الجائـزZ. ولكن هذا غير مقبول، لأننا كـما رأينا فإن الخليفة عمر رضي

الله عنه لم يتمكن من إكراه العباس. 
746(  سورة الأنبياء: الآية 701 . 

741(  أصول الفقه: صـ 282-261 . 
748(  سورة الحج: الآية 18 . 

749(  سورة البقرة: الآية: 785 . 
750(  أصول الفقه: صـ 283-280 .

757(  الونشريسي: جـ 7 صـ 244-245؛ جـ 6 صـ 10-69 . 
752(  نص الونشريسي لا يوضح من هو الفقيه: جـ 9 صـ 22 .

753(  ابن الرامي: صـ 432-437 .
754(  مجمـوعة الرسائل والمسائل: جـ 5 صـ 22، منقول من أصول الفقه

للإمام أبو زهرة: صـ 283 .
Lapidus, Ira M. Muslim Cities in the :755(  لابــيـــــدوس
Later Middle Ages صـ 62  وفي النـسخـة العـربيـة المترجمـة: صـ

 . 770
756(  ولقـد اعتـذرت عـن المشـاركـة في التقـويم شـبه النهـائي لعـدم
قناعتي بما هو مطلوب على أرض الموقع من متطلبات منهكة للموقع. 
751(  انظـر الحاوي لـلفتاوي للإمـام جلال الديـن عبد الـرحمن بن أبي
بكــر بن محمـد الـسيـوطي )ت 977(، جـزءان، دار الكـتب العـلميـة،

بيروت 7402، صـ 735 . 
758(  مجموع فتـاوي شيخ الإسلام أحمد بن تـيمية، جمع وتـرتيب عبد
الـرحمـن بن محمـد بن قـاسم، ستـة وثلاثـون جـزءاً، مـكتبـة المعـارف،
الـربـاط: جـ 30 صـ 6-1؛ والحــديث ذكـر ه الــسيــوطي في الحـاوي
للفتـاوي: صـ 745؛ ويقـول أحمـد ابـراهـيم بك في الحــديث عن أنـواع
الملكية: Xوما لا يجوز تمليكه ولا تملكه وهو يشمل المحال التي أعدت
لحـفظ الحدود والـثغور من قـلاع وحصون ومـرافيء، وما يتـصل بذلك
من المعـدات اللازمـة لهـا؛ ويـشمـل أيضـاً مــا جعل للـمنـافع العـامـة
كـالطرق النـافذة والشـوارع والقناطر والجـسور المعدة للإنـتفاع العام
...Z، كتـاب المعـاملات الـشرعيـة المــاليـة. أحمـد إبــرهيـم بك، دار

الأنصار، القاهرة 7355: صـ 9 .
759(  هنا تأتي مسألة لشركة مكة ولنا كمهنيين في تخصصات العمران.
فلا أعلم إن كـانت هـناك سـابقة أفـتى بهـا الفقهـاء في ما قـد يحدث في
جبل عمر إذ أن الملكـيات قد استحـوذت ولا مفر إذن الآن من جمع ما
كـان من الطـرق سابقـاً وصيـاغتـها في شكـل معاصر ملائـم لمتطلـبات
الوضع الذي وضعت فـيه شركة مكة. وبهذا يكون السؤال هو: ماهي
نسبة الأراضي التي يجب على شركة مكـة تركها كطرقات? هل تحسب
مسـاحة أم حـجماً? أي هل تترك الـشركة قـدر ما أخـذت أم بقـدر ما
ستستـثمر? فما أخـذته شركة مكـة من أراض وما يقـابلها من طـرقات
معروف مساحـة، إلا أن الشركة تنوي البناء في أحجام أكبر مما أخذت
)أي أدوار مـتعددة(، فهل عليهـا أن تترك للطرقـات حيزاً أكبر? أم هل
عـلى شركة مكـة ترك قـدر ما كـان موجـوداً من مـبان حجـماً وبنسـبة
تتناسب مع ما تنوي استثـماره? ولعل أهمية هذا السؤال تزداد إن نحن
أدركـنا أن الجـانب الشرقـي للحرم شـبه مغلق لأن ملكيـاته قد نـزعت

أيضاً وجمعت في عقـار كبير لا يمكن الـنفاذ من خلاله لأسبـاب أمنية
إذ أن ما بـني عليها هو قصـور حكومية. لذلك فـإن الجانب الغربي هو
المنفـذ الـواعــد من جهـة جـدة للحـرم الـشريف، وبهـذا فـإن معـظم

الاستطراق للحرم مستقبلًا سيكون من جهة الغرب.
760(  هنـاك الكثير مـن الآراء حول كـراهيـة الكـراء. انظـر الأموال

لأبي عبيد: صـ 21-13 من الطبعة الثانية. 
767( صحـيح البخــاري: جـ 6 صـ 2616؛ منقـول من بـرنــامج التراث

للحاسب الآلي.
762( نص الحديث هو: Xأخبرنا ثابت عن أنس وقتادة وحميد عن أنس
قال: قـال الناس: يـا رسول الله غلا السعـر، فسعر لنـا: فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: }إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني
لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال{؛
سنن أبي داود جـ 3 صـ 212؛ انـظر أيـضاً سنـن الترمذي: جـ 3 صـ 605؛
مـسند الإمـام أحمد بـن حنبل: جـ 3 صـ 286؛ منقـول من برنـامج تراث

للحاسب الآلي.  

الفصل الثالث: الخيرات
Burkey, S. People First, A Guide, Zed7(  انظـر صـ 72 من

books, 1993. 
SCSHUMACHER, E. F. Small is 2(  انظر صـ 761-768 من
Beautiful: Economics if People Mattered. New York:

1973.
3(  كـان بالإمكان تخصيص فصل لكل واحـد من هذه المفاتيح الثلاثة
)الموارد والموافقات والمعرفة( إلا أن هذه يفرض ما أراه من تقسيم على
النصوص الشرعـية. لذلك رأيت الحـديث عن المفاتـيح الثلاثة في إطار
التـوزيع الذي أتـت به كتب الفـقه. فالإحـياء مـثلًا موضـوع يتـطرق

للمفاتيح الثلاثة. ومن الصعوبة تجزئته في ثلاثة فصول. 
4(  لقد تحدثنا عن المقص الأول وهو الضرر في الفصل الثاني. 

5(  لقـد شرحت هـذا المـوضـوع بنـوع من الإسهـاب في الفـصل الثـاني
والثـالث والخـامـس والتـاسـع من كتـاب Xعمارة الأرضZ وسـأذكـره

ملخصاً هنا. 
6(  للتفـصيل حـول مـوت الإحيـاء انظـر الفـصل الثـالـث من كتـاب

 .Zعمارة الأرضX
1(  انظـر مثلا تـعريـف الموات في كـتاب الخـراج للـقاضي أبي يـوسف
يعقوب بن ابراهيـم صاحب الامام أبي حنيـفة )ت 782(، دار المعرفة،
بـيروت 7399، صـ 63  ولابـن عــابــديـن: جـ 6 صـ 437  والمـــراجع في
مـوضوع المـوات لا تنتهي دلالـة على أهميتهـا وشيوعـها. فمـن المراجع
مثلا الأشبـاه والنظـائر لابـن نجيم: صـ 88  كـتاب بـدائع الصنـائع في
تــرتيب الـشرائع للإمـام علاء الـدين أبي بكـر بن مـسعـود الكـاسـاني
الحنفي )ت 581(، سـبعة أجـزاء، دار الكتـب العلميـة، بيروت 7406:
جـ 6 صـ 792   الأم للــشـــافعـي: جـ 4 صـ 47، جـ 1 صـ 230  ومخـتـصر
المزني مع كتـاب الأم: صـ 730  قواعد الأحكام للإمـام عز الدين عبد
العـزيز بن عبد الـسلام )ت 660(: جـ 2 صـ 13، 727  الحاوي للفتاوي
للإمـام جلال الديـن عبد الـرحمن بن أبي بكـر بن محمـد السـيوطي )ت



قص الحق 70

977(، جـــزآن، دار الكـتـب العلـمـيــة، بـيروت 7402: جـ 7 صـ 721
المجمـوع شرح المهذب: جـ 75 صـ 204، جـ 74 صـ 256  القـواعد لابن
رجـب الحنـبلي: صـ 790  المغـني: جـ 5 صـ 563   المعـاملات الـشرعيـة

المالية: صـ 35  التكافل الاجتماعي للإمام محمد أبو زهرة: صـ 47  
8(  الأحكام الـسلطانية والولايات الدينية، أبي الحسن علي بن محمد بن
حبيـب البصري البغدادي المـاوردي )ت 450( مطبعة الحلـبي، القاهرة
7380، صـ 711  لقــول الشـافعـي انظـر النـووي، المجمـوع: جـ 75 صـ
206، كـذلك مختصر المزني: صـ 730  ولـقد أدرج السيـوطي في الحاوي
للفتاوي تعريفاً مفـصلًا للحريم، صـ 733-743  انظر أيضاً الأم: جـ 4

صـ 47 .
9(  العـبـــادي: جـ 7 صـ 301؛ المغـنـي: جـ 5 صـ 563-566؛ الأحكــام
الـسلطانيـة للقاضي أبي يعلى محـمد بن الحسـين الفراء الحنبلي )ت 458(،

مطبعة الحلبي، مصر 7386، صـ 209 .
70(  الحـديث الأول ذكـره يحـي بن آدم القـرشي )ت 203(  في كتـاب
الخـراج، تـصحيح أحمـد محمـد شـاكـر، دار المعـرفـة، بيروت، صـ 97
والحـديث الثـاني في الموطـأ، ويضـيف مالك: Xوالعـرق الظـالم: كل ما
احتُفِـر، أو أخِـذ، أو غــرس بغير حقZ، المـوطـأ: صـ 528  والحــديث
الثـالث ذكـره الإمام الحـافظ أبي عبـيد القـاسم بن سلّام )ت 224( في
كتـاب الأمـوال، تحقـيق محمــد خليل هـراس، دار الفكـر للـطبـاعـة
والنشر، 7395: صـ 362  والحديث الرابع في صحيح البخاري، النسخة
العربية مع الترجمة الإنجليزية تـسعة أجزاء، طبعة الجامعة الإسلامية

بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية 7916: جـ 3 صـ 306 .
77(  الخراج لـيحيى بن آدم: صـ 63؛ الأمـوال لأبي القاسم بن سلام: صـ
369 )وقـد صحح الـشيخ أحمـد شـاكـر في تعـليقه على الخـراج لـيحيـى
الاسم مـن حكـيم بـن رُزَيق إلى رُزيق بـن حكـيم (، المغـني: جـ 5 صـ

. 563
72(  ومن المـذهب الحنبـلي يقول ابـن قدامـة: Xولأن سائـر الأموال لا
يزول الملك عنهـا بالترك بدليل سـائر الأملاك إذا تركـت حتى تشعثت
وما ذكروه يبطل بالموات إذا أحياه إنسان ثم باعه فتركه المشتري حتى
عاد مـواتاً وباللقـطة إذا ملكها ثم ضـاعت منه ويخالف مـاء النهر فإنه
استهلـكZ، المغنـي: جـ 5 صـ 564  انظــر أيضـا الأحكـام الــسلطــانيه
للماوردي: صـ 790-797  ويقـول أبـو يعلى: Xمـاكـان عـامـراً فخـرب
فصار مـواتاً عاطلًا، فـذلك ضربان: أحدهمـا: ماكان جـاهلياً، كأرض
عـاد وثمـود، فهـو كـالمـوات الـذي لم يـثبت فـيه عمارة ...Z الأحكـام
السلـطانيـة: صـ 228-229، ابن عابـدين: جـ 6 صـ 437-431؛ الأموال

لابي عبيد صـ 362-317؛ المجموع: جـ 75 صـ 204 . 
73(  الماوردي، الأحكـام السلطـانية: صـ 711-718؛ أبـويعلى الحنبلي،
الأحكـام الـسـلطــانيــة: صـ 209-270؛ محمـد أبـو زهـرة، الـتكـافل
الاجـتماعـي: صـ 45؛ المغنـي: جـ 5 صـ 597؛ المجمـوع: جـ 75 صـ 277
وقد قال الخـليفة عمـر بن عبد العـزيز Xمن غلـب الماء، على شيئ )اي
حسر المـاء عنه وجففـه( فهو لهZ انـظر الأمـوال لأبي عبـيد: صـ 367-
762  ويقـول الماوردي بـالنسـبة لـلزرع والغـرس: Xوإن أراد إحيـاءها
للزرع والغرس اعتبر فيه ثلاثة شروط: أحدها جمع التراب المحيط بها
حتى يصير حاجزا بينهـا وبين غيرها. والثاني سوق الماء إليها إن كانت
يابسا وحبسه عنهـا إن كانت بطائح لأن إحياء اليبس بسوق الماء إليه،
وإحيـاء البطـائح بحـبس المـاء عنـها حـتى يـمكن زرعهـا وغرسـها في
الحالـين. والثالث حرثهـا? والحرث يجمع إثارة المعتـدل وكسح المستعلي

وطم المنخفـض، فإذا اسـتكملت هـذه الشروط الثلاثـة كمل الإحـياء
وملك المحـييZ. المـاوردي صـ 711-718  ولقـد ذكــر الشـافعي عـدة
أمثلـة على Xما يكـون إحياءZ وجمـيعها تـدل على أن العرف هـو الذي
يحـدد الفعل المطلـوب للإحيـاء، الأم: جـ 4 صـ 47؛ لتعـريف البـطائح
انظـر لسـان العـرب المحـيط، للعـلامة ابـن منظـور )ت 177(، تحقيق
يــوسف خيـاط ونـديم مـرعـشلي،  ثلاث أجـزاء، دار لـسـان العـرب،

بيروت )لا يوجد تاريخ(: جـ 7 صـ 225 .
74(  لتعريف الاقطاع انظر لسان العرب: جـ 3 صـ 720-779 .  

75(  انـظر مثلا الأحكـام السلطـانية، أبـويعلى الحنبلي: صـ 221-240؛
الأحكام الـسلطانيـة، الماوردي: صـ 790-798؛ المغني: جـ 5 صـ 511-
580؛ الأم: جـ 4 صـ 50؛ مختـصر المزني مع كـتاب الأم: صـ 737-732؛
الحــاوي للفتـاوي للـسيـوطـي: جـ 7 صـ 721-733؛ صبح الأعـشـى في
صنـاعـة الإنشـا )لأحمـد بـن علي القلقـشنـدي )ت827(، شرح وتعليق
محـمد حـسين شمـس الديـن، أربعة عـشرة جزءَ، دار الكـتب العلمـية،
بـيروت 7401( حيث إنه يعطي أمثلة فريدة لـطريقة تدوين القطائع:

جـ 73صـ 772-777 .
76( حديث صحيح ذكـره ابن قدامـه في المغني: جـ 5 صـ 518؛ ولقول
ابن قـدامـة انـظـر: جـ 5 صـ 518-519؛ المـاوردي: صـ 790؛ لأمـثلـة
أخـرى مـن الإقطــاع انظـر سـنن أبــو داود: جـ 3 صـ 713-711؛ نيل

الأوطار: جـ 5 صـ 373-377 . 
71(  لقد تم ذكر هذه الأقوال في الإحياء.  

78( الأم: جـ 4 صـ 45؛ التكـافل الاجتماعي، محمـد أبو زهرة: صـ 27-
22؛ الاستخراج لأحكـام الخراج، أبو الفرج عبـد الرحمن بن أحمد ببن
رجب الحنبلي )ت195( دار الكتب العلمية، بيروت، 7405: صـ 774 .

79(  هـذا مختصر لمـا ذكر في كل من الخـراج لأبي يوسف: صـ 51-62؛
ابن عـابدين: جـ 4 صـ 793-794؛ ابن آدم: صـ 63-87؛ ابـن قدامة: جـ
5 صـ 561-580؛ المـاوردي: صـ 790-798؛ ويستدل المـزني بأن Xالنبي
صـلى الله عليه وسلـم أقطع بـالمـدينـة بين ظهـراني عـمارة الأنصـار من
المنـازل والنخل ...Z، الأم، مختصر المـزني: صـ 730؛ وبالنـسبة لـديوان
الجيـشِ انظـر الفصل الخـامس مـن Xعمارة الأرضZ، وسيـأتي بيـانه في
فصـل قادم بإذنه تعالى. ولأمثلـة لبعض الاقطاعات المـدونة انظر صبح
الأعشـى في صنـاعة الإنـشا، أحمـد بن علي الـقلقشـندي )ت 827(، 74
جـــزءاً، دار الكـتــب العلـمـيـــة، بـيروت 7401، جـ 73 صـ 207-777

)المقالة السابعة(.
20(  وفي دول أخرى منحت الـدولة ملكيـة الأراضي للقبائل الـساكنة
فيهـا حتـى إن لم تكن مـزروعـة أو مـبنيـة وبهـذا قفـلت البـاب أمـام
العـامة. فقـام أولئك الملاك ببيعهـا. للتفصيل حـول إلغاء نظـام الإحياء

 .Zعمارة الأرضX انظر الفصل الثالث من كتاب
27( فتــوح الـبلــدان للإمــام أبي الحــسن الـبلاذري )ت 219(، تعلـيق
رضـوان محمـد رضـوان، دار الكـتب العـلميـة، بيروت 7398: صـ 295

 .Zعمارة الأرضX للأمثلة على ذلك انظر الفصل الخامس من كتاب
22(  الحديث ذكر في الخراج لأبي يوسف: صـ 65؛ والإضافة صـ 707-
702؛ العـبادي: جـ 7 صـ 381 ؛  بـدائع الصنـائع: جـ 6 صـ 794  المغني:

جـ 5 صـ 569 ؛ الخراج ليحيى ابن آدم: صـ 97؛ الأم: جـ 4 صـ 64 . 
23(  بدائع الصنائع: جـ 6 صـ 794 .

24(  المـجمــوع: جـ 75 صـ 279-220؛ الـعبــادي: جـ 7 صـ 767-762؛
وفي قواعـد العز بن عبد السلام: X... الاختصاص بالمنافع وهي أنواع:
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أحدها: الاختصـاص بإحياء الموات والتحجر والاقطاع ...Z، جـ 2 صـ
13 ؛ وفي الـقواعد لابـن رجب الحنبلي: Xومتحـجر الموات المـشهور أنه

لا يملكه بذلك ...Z، القواعد: صـ 790 .
25(  العبادي: جـ 7 صـ 385  المغني: جـ 5 صـ 510-569 .

26(  الأحكــام الـسلـطـــانيــة لأبي يعـلى الحنـبلي: صـ 277؛ الأحكــام
السلطانية للماوردي: صـ 718؛ البلاذري: صـ 356 .

21(  الخـراج ليحـى بن آدم: صـ 93؛ ولقـد روى هـذا مـالك وابـو داود
والحـاكم في المستدرك والترمذي وآخرون. وهناك أحداث أخرى تدل
على هـذا الاستنـتاج مـن أن من لم يحيي الأرض يـأخذهـا منه الحـاكم،
انظــر مثلا الأمـوال لأبي عـبيـد القــاسم: صـ 366-369؛ الخـراج لأبي

يوسف: صـ 62-67 .
28(  العـبـــادى: جـ 7 صـ 387-382؛ المغـنـي: جـ 5 صـ 564؛ الفــروق

وحاشيته: جـ 4 صـ 78، 47 .
29( الحديـث رواه إسحاق بـن عيسـى عن شريك عن أبي إسحـاق عن
عطـاء ابن أبي ربـاح عن رافع بـن خديج، الأمـوال لأبي عبـيد: صـ 364
)حـديث 108(؛ الأمـوال لأبي عبـيد: صـ 361 ؛ الخـراج ليحيـى بن آدم:

صـ 86-81 )حديث 214(.
30(  كتـاب الإعلان بأحكـام البنيـان، لأبي عبد الله محـمد بن إبـراهيم
اللخمي واشتـهر بابـن الرامي التـونسي البنـّاء )توفي في منـتصف القرن
الثـامن الهجـري(، مخطـوطـة مـنشـورة في مجلـة الفقه المـالكي، وزارة
العـدل، المملكة المغربـية، الأعداد 4،3،2، ذو القعدة 7402، صـ 440-

. 447
37(  الأمـوال لأبي عبيـد: صـ 366؛ الخـراج ليحيـى ابن آدم )301(: صـ
99؛ وكذلك حديـث الطحاوي )2: 264( والدار قطني )528(، حاشية

الخراج لابن آدم: صـ 99؛ ابن الرامي: صـ 442 .
32(  من المـذهب الحنـبلي انظـر مثلًا الأحكـام السلـطانـية، أبـو يعلى
الحـنبلي: صـ 277، المغني: جـ 5 صـ 569؛ ومـن المذهب الـشافعي انـظر
الأحكام الـسلطـانيـة، الماوردي: صـ 718، المجـموع: جـ 75 صـ 256-

251؛ ومن المذهب الحنفي انظر حاشية ابن عابدين: جـ 6 صـ 433 .
33(  انظـر مـثلًا كتـاب الخـراج لأبي يـوسف والـذي استخـدم في زمن
الخليفـة هارون الرشيـد )710-793( ومن بعده من الخلفـاء العباسيين:
صـ 60-66؛ كــذلك انظـر الخـراج لابن آدم: صـ 90-99؛ الأمـوال لأبي
عبيد: صـ 362-317؛ كما أن اسـتشهاد ابن الرامي بهذه النوازل كدليل
لـلقيـاس والحـكم على نـوازل عـصره )القــرن الثـامـن( لخير دلـيل على
استخدام هـذه النوازل كمنـبع للأحكام في كل العصـور، ابن الرامي:

صـ 443-439 . 
34(  انـظر مثلًا المـارودي: صـ 711؛ أبو يعـلى الحنبلي: صـ 209؛ المغني:

جـ 5 صـ 591؛ القرافي: جـ 3 صـ 8 . 
35 (  الخراج: صـ 64 . 

36( انظر مثلا الماوردي: صـ 716 . 
31(  تهـذيب الفـروق: جـ 3 صـ 79، قـواعـد الأحكـام للعــز بن عبـد

السلام: جـ 2 صـ 727 . 
38(  تهـذيب الفـروق: جـ 3 صـ 79  وقـال مـالك Xجـيرانه أحق به من

الأباعدZ، الماوردي: صـ 711 . 
 .Zعمارة الأرضX 39(  انظر الفصل الخامس من كتاب

40(  الأم: جـ 1 صـ 230، مختصر المزني: صـ 730؛ الخراج: صـ 64 . 
47(  ملكيـة الأرض في الإسلام، أبـو الأعلى المـودودي، نقله للعـربيـة

محمد عـاصم الحداد، دار القلم، الكويت 7389: صـ 38  ولحادثة عروة
مع عبـد الملك انـظر الخـراج لابن آدم: صـ 97؛ وهـناك مـسألـة أوردها
السيوطي في الحـاوي للفتاوي وهي في رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات
فـوضـع شخص يــده عليهـا بتـوقيـع سلطـاني فهل للـورثـة منــازعته?
والجـواب: Xإن كانت الـرزقة وصلـت إلى البائع الأول بـطريق شرعي
بأن أقطعه الـسلطان إيـاها وهي أرض مـوات فإنه يملكهـا ويصح منه
بيعهـا ويملـكها المـشتري منه وإذا مـات فهي لـورثته ولا يجـوز لأحد
وضع اليد عليها لا بأمر سلطاني ولا بغيرهZ، الحاوي للفتاوي: صـ 721 

42(  حديث رواه أحمـد والترمذي عن جـابر وصححه الـترمذي بلفظ
Xمن أحيا أرضاً فهي لهZ، انظر المجموع: جـ 75 صـ 205-204 .

43( انظـر تفـسير القــرطبي جـ 6 صـ 741؛ الـتسـهيل لعلــوم التنـزيل،
الكلبى: جـ 7 صـ 90؛ منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 

44(  وجـاء في تفـسير القـرطبي: Xقـال ومن أحـياهـا أي من عفـا عمن
وجب له قتـله. وقاله الحـسن أيضـا: أي هو العفـو بعد المقـدرة. وقيل
المعنى أن من قتل نفساً فـالمؤمنون كلهم خصماؤه لأنه قد وتر الجميع،
ومن أحـياهـا فكـأنما أحيـا النـاس جميعـا. أي يجب على الكل شـكره.
.Zوقيل جعل إثم قـاتل الواحد إثم قاتل الجميع. وله أن يحكم بما يريد
تفـسير الطبري جـ 6 صـ 203؛ تـفسير القـرطبي: جـ 6 صـ 741؛ مـنقول

من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
45(  جـاء في تفسـير الطبري )جـ 6 صـ X :)200ذكـر من قـال ذلك ...
cسٍ أَوcنَف ِ cسًـا بغَِيرcعن عكـرمـة عـن ابن عبـاس في قـولـه: )مَن قَتَلَ نَف
يَا cَأح dياَهَا فكََأَنَّمَا cأَح cلنَّاسَ جَمِيعاً وَمَنe ََضِ فكََأَنَّماَ قَتل cَر cلe فسََادٍ فِي
eلنَّاسَ جَمِيعًا(، قال: من شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا
.Zالـناس جميعـا. ومن قتل نـبيا أو إمـام عدل فكـأنما قتل النـاس جميعا

منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
46(  تفسير الطبيري: جـ 6 صـ 200؛ أحكـام القرآن لابن العربي: جـ 2

صـ 90؛ منقول من برنامج التراث للحساب الآلي. 
41(  تفسير الطبري جـ 6 صـ 209؛ منقـول من برنامج التراث للحاسب

الآلي. 
48(  لقد وضعـت في كتاب Xعمارة الأرضZ صـوراً لحي خارج مـدينة

أصيلة بالمغرب في الفصل الثاني كمثال. 
49(  لعل من أوائل الـناس الذيـن درسوا هذه الـظاهرة هـو الإنجليزي
Housing By Peo- في كتابه المعروف John Turner جون تـرنر
ple. ثم انـتشرت دراسـة مثل هـذه الأحيـاء في المــؤسسـات التعـلميـة
وأجـريت عليهـا الكثير من الأبحـاث في التخصصـات التي تـركز على

 .empowerment  إسكان الفقراء وتمكينهم
50(  الحديث أخرجه البيهقي؛ انظر العبادي: جـ 7 صـ 387 .

57( الأم: جـ 4 صـ 96؛ المغـني: جـ 5 صـ 694؛ القـرافي، الفـروق: جـ 4
صـ 34؛ لموضوع الـلقطة انظـر أيضاً نـيل الأوطار شرح منتهـى الأخبار
من أحـاديث سيد الأخيار للإمـام محمد بن علي بن محمـد الشوكاني )ت
7255(، ثمانيـة أجزاء، مكتبـة الدعوه الإسلاميـة شباب الأزهر: جـ 5
صـ 321-345؛ الأم: جـ 1 صـ 718-719، جـ 4 صـ 65-10؛ مخـــتــــصر
المزني: صـ 735؛ القواعـد للعز بن عبد السلام: جـ 2 صـ 68، 99، 773؛
تهــذيب الفـروق: جـ 4 صـ 65؛ بـدائع الـصنـائع: جـ 6 صـ 200-203؛

المجموع: جـ 75 صـ 283-249 .
52( الحـديث الأول رواه أحمد وأبـو داود، نيل الأوطار: جـ 5 صـ 331؛
الأم: جـ 1 صـ 225؛  والحـديث الثـاني رواه عبـد الله بن عمـر وأخرجه
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النووي في زكاة الركاز ، انظر المجموع: جـ 75 صـ 250 . 
53(  هـذه الصـور المسـتثنـاة والتي يـزول الملك عنهـا بـالإعـراض من

قواعد الزركشي، انظر العبادي جـ 7 صـ 387 . 
54(  البلاذري: صـ 344؛ وفاء الوفاء بـأخبار دار المصطفى، نور الدين
علي بن أحمـد الـسمهـودي )ت 977(، تحقـيق محمـد محي الـديـن عبـد
الحميـد، أربعة أجـزاء، دار إحيـاء التراث العـربي، بيروت 7314: جـ 2

صـ 153 . 
55(  الأشبـاه والنظـائر لابـن نجيم: صـ 88؛  وبـالنسـبة لمـا حكـاه ابن
القـيم فـمنقــول من الحق ومـدى سـلطـان الـدولـة في تقـييـده، فـتحي

الدريني، مؤسسة الرسالة، بيروت، 7404هـ: صـ 756 .
56( لقـد وضعت إحـدى هذه الـصور في كـتاب  Xعمارة الأرضZ: صـ

. 68
51(  يقول اليعقوبي: Xثـم أمر )أي عمر بن الخطـاب( زيد بن ثابت أن
يـكتـب النــاس عـلى منــازلهم، وأمــره أن يكـتب لهـم صكــاكــاً من
قـــراطيــس، ثم يخـتم أســـافلهـــا، فكـــان أول من صـك وختـم أسفل
الصكـاكZ، تاريخ اليعقـوبي، أحمد بن أبي يعقـوب بن جعفر بن وهب
ابن واضح الكـاتب العبـاسي المعـروف بـاليعقـوبي، جـزئين، بيروت،

7319: جـ 2 صـ 754-755؛ ابن عابدين: جـ 4 صـ 787 . 
58( قواعد الأحكام: جـ 2 صـ 778 .

59( انـظر صـ 733-734 من Xعـمارة الأرضZ لترى ما حـدث في مصر
في الشهر العقاري من تعدد للصكاك للأرض الواحدة. 

60(  لكـيفيـة قفل هـذه الأبــواب انظـر الفـصل الثــالث مـن Xعمارة
 .Zالأرض

67(  الأحكـام الـسلطـانيـة للماوردي: صـ 791؛ وفي نهـايـة المحتـاج:
Xالظـاهر هـو ما يخـرج جوهـره بلا علاج في بـروزه، وإنما العلاج في

تحصيله. والباطنة مالا يخرج إلا بعلاجZ؛ العبادي: جـ 7 صـ 348 .
62(  العبادي: جـ 7 صـ 348 .

63(  أخرجه أبو داود ومالك والحاكم والبيهقي، نيل الأوطار: جـ 5 صـ
309-370؛ العبادي: جـ 7 صـ 349، المغني: جـ 5 صـ 512 .

64(  سورة الحشر، الآية 6 .
65(  العبادي: جـ 7 صـ 349 .

66(  المجموع:  جـ 75 صـ 232؛ نيل الأوطار: جـ 5 صـ 370-309 .
61(  انظر المقدمـات الممهدات: جـ 7 ص 225؛ الذخيرة: جـ 2 صـ 10؛

جـ 5 صـ 220-227؛ منقول من العبادي: جـ 7 صـ 357 . 
68(   المـاوردي: صـ 798؛  العبـادي: جـ 7 صـ 350-357؛ أبـو يعلى: صـ

. 236
69(  الدليل الـذي ذكره الشـافعية يـدل على أنهم يميـزون بين المعادن

الجارية وغيرها. العبادي: جـ 7 صـ 350 .
10(  سيأتي تخريج الحديث بإذنه تعالى في الحديث عن المبادئ. 

17(  المغني: جـ 5 صـ 513 .
12(  الماوردي: صـ 798 .

13( الحديـث من المغنـى: جـ 4 صـ 245 من طبـعة 7472؛ انـظر أيـضاً
الأموال لأبي عبيد: صـ 341 من طبعة 7406، الحديث رقم )861(. 

14(  المغني: جـ 5 صـ 513 . 
15( العبادي: جـ 7 صـ 350 . 

16(  انظـر اقتصادنا، الـسيد محمد باقـر الصدر، دار التعارف، بيروت:
الطبعة العشرون: 7408: صـ 434، 443، 444، 410 . 

11(  سورة النساء: الآية 700؛ سورة البقرة: الآية 29 . 
18(  المجموع: جـ 75 صـ 222-223؛ الأم: جـ 4 صـ 42 .

19(  المجموع: جـ 75 صـ 221 .
80(  المجموع: جـ 75 صـ 223  المغني: جـ 5 صـ 512 .

87(  المغني: جـ 5 صـ 517 .
82(  بدائع الصنائع: جـ 6 صـ 794 .

83( سيأتي تخريج الحديث بإذنه تعالى في الحديث عن المبادئ. 
84( الأم: جـ 4 صـ 42 . 

85(  العبادي: جـ 7 صـ 355 ؛ المجموع: جـ 75 صـ 223 .
86(  العبــادي: جـ 7 صـ 352؛ وسنعـرض لهــذه الإختلافـات في فـصل

الأموال. 
81(  المغني: جـ 5 صـ 516-515 .

88(  العبادي: جـ 7 صـ 351-356 .
89(  المجموع: جـ 75 صـ 271-276 .

90(  أبي يعلى: صـ 236 .
97( العبادي: جـ 7 صـ 351-356 .

92( المغني: جـ 5 صـ 512 .
93(  سنن أبي داود )الحـديث رقم 3017( في باب إقـطاع الأرضين Xمن
سـبق إلى ما )ءٍ( لم يـسبقه اليه مـسلم فهـو لهZ. القوسـين حول الهـمزة
هي أقواس مـربعة في الأصل. إرواء الغليل: الحـديث رقم 7555، انظر
مـوقع Xالدرر الـسنيـةwww.dorar.net Z في الإنترنت؛ ومن أمـثلة
المراجع بالإضـافة للمغني والمجـموع ونيل الأوطار انـظر مثلًا الحاوي

للفتاوي للسيوطي: جـ 7 صـ 737 .
94(  أخرجه مـسلم في: باب تحريـم فضل الماء ... من كتـاب المساقاة.
صحيح مسلـم: 7791/3؛ انظر حاشيـة المغني: جـ 6 صـ 746 من طبعة
7472؛ سنن أبي داود: جـ 3 صـ 218 )حـديث رقـم  3411(؛ أبي عبيـد:
صـ 312 )حـديث رقم 129(؛ الخـراج لأبي يـوسف: صـ 96؛ المـاوردي:
صـ 781؛ وذكر العـبادي في هـامشِ كـتابه أن الحـديث أخـرجه أحمد
وابن مـاجة والبـيهقي، وذكر أن البخـاري وأبو زرعة وغـيرهما ضعفوا
الحـديث؛ العبـادي: جـ 7 صـ 362-363؛ لشرح مختـصر للحديـث انظر

نيل الأوطار: جـ 5 صـ 306 .
95(  صحيح البخاري: جـ 3 صـ 326 )حديث 558(؛ سنن أبي داود: جـ
3 صـ 780 )حـديث 3083(. وهناك رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال:
Xلا حمــى إلا لله عـــز وجلZ، سـنـن أبي داود: جـ 3 صـ 787 )حــديـث

.)3084
96(  انظر مثلًا الشوكاني: جـ 5 صـ 309-308 .

91(  وتكملـة مـا قــاله الشـوكـاني: X... قـال في الفتح وأخـذ أصحـاب
الشـافعي من هـذا أن له في المسـألة قـولين، والـراجح عنـدهم الـثاني،
والأول أقرب إلى ظـاهر الـلفظ اهـ. ومن أصحـاب الشـافعي من ألحق

بالخليفة ولاة الأقاليم. ...Z، جـ 5 صـ 309؛ الأم: جـ 4 صـ 41 .
98(  لهذا الاستنـتاج انظـر مثلا الأم: جـ 4 صـ 41؛ الماوردي: صـ 786؛
أبـو يـعلى الحنبـلي: صـ 222؛ المغني: جـ 5 صـ 517؛ الأمـوال لأبي عبيـد:
صـ 315-316 ؛ وفي بدائع الـصنائـع: Xوأما الكلأ الـذي ينبت في أرض
مملـوكـة فهـو مبـاح غير مملـوك إلا إذا قطعه صـاحب الأرض وأخـرج
فيملكه، هذا جـواب ظاهر الرواية عن أصحابنا رضي الله عنهم. وقال
بعض المتأخرين من مشـايخنا رحمهم الله أنه إذا سقاه وقام عليه ملكه.
والـصحيح جواب ظـاهر الـرواية لأن الأصل فيه هـو الإباحـة، فقوله
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عـليه الـصلاة والــسلام النـاس شركـاء في ثلاث المـاء والـكلأ والنـار،
والكلأ اسم الحـشيشِ يـنبت من غير صـنع العبد، والـشركة العـامة هي
الإباحة، إلا إذا قـطعه واحرزه لأنه استـولى على مال مبـاح غير مملوك،
فـيملكه كـالمـاء المحـرز في الأواني ...Z، جـ 6 صـ 793  لتفـصيل أكثـر

 .Zعمارة الأرضX حول الحمى انظر الفصل السابع من
99(  المجموع: جـ 75 صـ 224 .

700(  وتكملة ما جاء في النص: Xولـو حفر كافر في دار الحرب معدناً
فوصل إلى النيل ثم فتحهـا المسلمون عنوة لم تـصر غنيمة، وكان وجود
عمله وعدمه واحداً لأن عامره لم يملكه بذلك. ولو ملكه فإن الأرض
كلها تصـير وقفاً للمسلمـين، وهذا ينصرف إلى مصلحـة من مصالحهم،

فتعين لها كما ظهر بفعل الله تعالىZ؛ المغني: جـ 5 صـ 514-513 .
 .Zعمارة الأرضX 707(  للتفصيل انظر الفصل الثامن من

702(  المجموع: جـ 75 صـ 220،  223 .
 .Zعمارة الأرضX 703(  للتفصيل انظر الفصل الثالث من

704(  هذا موضـوع قد تناولته بالتفـصيل، للشرح وللأدلة انظر الفصل
 .Zعمارة الأرضX الثاني والخامس والسادس من

705(  الأم: جـ 4 صـ 44-43 .
706(  موضع السوق هو بـقيع الزبير، وقد روى الحديث عمر بن شبة
عن عطاء بـن يسار وهـو حديث مـرسل في ضعيف ابن مـاجة، تحقيق
الـشيخ ناصر الدين الألـباني: صـ 717  انظر أيضـاً وفاء الوفاء: جـ 2 صـ

. 149-148
701(  وفاء الوفا: جـ 2 صـ 149-148 .

708( مجمع الـزوائد: جـ 4 صـ 16؛ منقـول من برنـانج التراث للحاسب
الآلي.

709(  القواعد: صـ 792-793؛ إن الحنفية والزيدية لا يستعملون لفظ
Xحق الاختصاصZ ولكن لفظ XالحقZ. العبادي: جـ 7 صـ 764 . 

770( وتكملـة ما جاء في قـواعد الأحكـام: X ... الاختصاص بـالسبق
إلى المدارس والربط والأوقاف، الـسادس: الاختصاص بمواقع النسك
كـالمطـاف والمسعـى وعرفـة والمزدلفـة ومنى وبـرمي الجمار، الـسابع:
الاختصـاص بـالخـانـات المـسبلـة في الطـرقـات، الثـامـن: الاختصـاص
بالكلاب والمحترم من الخمورZ. وفي الأشباه والنظائر للسيوطي: Xمن
ملك الانتفاع فليس له الإجارة قطعاZً. انظر تهذيب الفروق: جـ 7 صـ
793؛ الفروق: جـ 7 صـ 781؛ قـواعد الأحـكام للعـز بن عبـد السلام:
جـ 2 صـ 13؛ الأشبـاه والـنظـائـر للـسيـوطي: صـ 326؛ القـواعـد لابن

رجب: صـ 791؛ انظر أيضاً المعاملات الشرعية المالية: صـ 75-73 .
777(  الأم: جـ 4 صـ 43 .

772(  المغني: جـ 5 صـ 511-516 .
773(  الأموال لأبي عبيد: صـ 93 من الطبعة الثانية. 

774(  التــالي هــو بعـض المــراجـع: سنـن ابن مــاجه: جـ 2 صـ 7000؛
البـيهقي الكبرى: جـ 5 صـ 739؛ الترمـذي: جـ 3 صـ 228؛ الدارمي: جـ
2 صـ 700؛ المـعجــم الأوســـط: جـ 3 صـ 97؛ المغــنــي: جـ 5 صـ 336؛

منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي.
775( المجموع: جـ 75 صـ 224 .

776(  المغـنـي: جـ 5 صـ 516؛ القــواعــد لابـن رجـب: صـ 207-204؛
الماوردي: صـ 788؛ أبو يعلى الحنبلي: صـ 226 .

771(  انظـر مثلًا كـتاب: في آداب الحـسبـة لأبي عبـد الله محمـد بن أبي
محمد الـسقطي المـالقي الأنـدلسي والـذي عمل محتـسباً في الأنـدلس في

نهـاية القرن الحادي عـشر وبداية القرن الثـاني عشر الميلادي، المطبعة
الــدوليـة، بـاريـز )بـاريـس(، 7937؛ انـظـر أيـضــاً كتـاب نـصـاب
الاحتـساب، عمر بن محمد بن عـوض السّنامي )ت 134(، تحقيق موئل
يوسف عز الدين، دار العلـوم، الرياض، 7402؛ ثلاث رسائل أندلسية
في آداب الحسـبة والمحـتسب، تحـقيق ليفي بـروفنسـال، مطبعـة المعهد
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، 7955؛ الحسبة والمحتسب في
الإسلام، نقولا زيادة، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 7962؛ الحسبة في
الإسلام، إبـراهيم دسـوقي الشهـاوي، مكتـبة دار العـروبة، القـاهرة،
7962؛ معـالم القـربـة في أحكـام الحـسبــة، ابن الأخـوة، كــامبردج،

 .Zعمارة الأرضX إنجلترا، 7931؛ الفصل السابع من كتاب
778(  ابن رجب الحنبلي، القواعد: صـ 799 .

779(  القواعد لابن رجب:  صـ 793؛ أبو يعلى الحنبلي: صـ 226 .
720(  الأحكام السلطانية للماوردي: صـ 788 .

727(  الحـاوي للفتـاوي للـسيـوطـي: جـ 7 صـ 729-730؛ انظـر أيضـاً
المجموع: جـ 75 صـ 228-225 .

722(  الحاوي للفتاوي للسيوطي: جـ 7 صـ 737 . 
723( الخراج: صـ 93 .

724(  الأحكام السلطانية: صـ 226؛ القواعد لابن رجب: صـ 350 .
.Zعـمارة الأرضX 725(  هــذا الاسـتـنـتــاج مـن الفـصل الـتــاسع مـن
.ZالمعرفةX وسنتطـرق له في الحديث عن الأعراف بإذنه تعالى في فصل

،) dقُرَىcلe َل cأنََّ أَه cوَلَو( قـوله تعالىX :وجـاء في تفسير القرطبي   )726
يقال للـمدينـة قريـة لاجتماع النـاس فيها مـن قريت المـاء إذا جمعته،
ا(، أي cتَّقَوeَوقد مـضى في البقرة مـستوفي. )ءَامَنوُاْ(، أي صـدقوا. )و
رcَضِ(، يعني المطر cلeَءِ وdمَا ناَ عَلَيcهِم بَرَكَ^تٍ مِّنَ eلـسَّ cالشرك. )لـَفَتَح
والنبـات، وهذا في أقـوام على الخصـوص جرى ذكـرهم إذ قـد يمتحن
المؤمنون بضيق العيشِ ويكون تكفيراً لذنوبهم، ألا ترى أنه أخبر عن
سِلِ cارًا#10 يـُر تغcَفـِرُواْ رَبَّكُمc إِنَّهُ/ كـَانَ غَفّـَ cسe( :نـوح إذ قـال لقــومه
سِلِ cُهِ يرcاْ إلِـَي dرَارًا(، نـوح. وعن هـود: )ثمَُّ تـُوبُو cكُم مِّدcءَ عَلـَيdَـما eلسَّ
رَارًا(، فوعـدهم المطـر والخصب على التـخصيص cكُم مِّدcءَ عَلـَيdَما eلسَّ
سِبُونَ(، أي cنَ^هـُم بِماَ كـَانُواْ يـَك cبوُاْ فـَأخََذ يـدل علـيه. )وَلَ^كِن كـَذَّ
كذبـوا الرسل والمؤمنون صدقوا ولم يكذبواZ. انظر تفسير ابن كثير:
جـ 2 صـ 234؛ الـتفــســير الكـبـير للـــرازي: جـ 74 صـ 757؛ تفــسـير

القرطبي: جـ 1 صـ 253؛ منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
721( تفـسير ابـن كثير: جـ 2 صـ 11؛ أضـواء البيـان للـشنقـيطي: جـ 5

صـ537؛ منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
cأَنَّهُم cَوَلو( :يعنـي تعالى ذكـره بقولـهX :جـاء في تفسير الـطبري )728
نجِيل(، ولـو أنهم عملـوا بما في التـوراة والإنجيل ِ cلeَرَىةَ و cلتَّوe ْأقََامـُوا
وما أنـزل إليهـم من ربهم، يقـول وعملـوا بما أنـزل إليهم مـن ربهم من
الفرقان الذي جاءهم به محمد  صلى الله عليه وسلمZ. وجاء في التسهيل
لعلوم التنـزيل: Xإقامتهـا بالعلم والعـملZ. انظر تفـسير الطبري: جـ 6
صـ 304؛ التـسهيل لعلـوم التنـزيل: جـ 7 صـ 783؛ منـقول مـن برنـامج

Xالمكتبة الإسلامية الكبرى الشاملةZ من التراث للحاسب الآلي. 
729(  للتفـصيل في هـذه المسـألـة انظـر الفـصلين الـرابع  والتـاسع من
كـتــاب Xعـمارة الأرضZ، وسـيـــأتي بعـض الـتــوضـيح عـنه في فـصل

.ZالأماكنX
730(  كتب ورسـائل وفتـاوى ابن تـيميـة في التفـسير: جـ 73صـ 705،
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منقـول من برنـامج Xالمكتبـة الإسلامية الكـبرى الشامـلةZ من التراث
للحاسب الآلي. 

الفصل الرابع: الأراضي
7( سورة الفـرقان: الآية 61؛ سـورة الحج: الآية 47؛ الإقتبـاس هو من

الحصري: صـ 31-38؛ وما هذا إلا مثال. 
2(  قال المـاوردي: Xأما الفصل الـرابع فيما اختص بـيت المال من دخل
وخرج، فهو أن كل مال أستحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم فهو
من حقـوق بيت المال، فإذا قبـض صار بالقبض مضـافاً إلى حقوق بيت
المـال سـواء أدخل إلى حـرزه أم لم يـدخل، لأن بـيت المـال عبـارة عن
الجهة لا عـن المكان، ...Z، صـ 273؛ انـظر أيـضاً أبـو يعلى في الأحكام

السلطانية: صـ 257 .
3(  لأن التركيز هـنا على ملكيـة بيت المال تعـاملنا مع المـوات والطرق
معـاً. ولكن هـناك فـرق بيـنهما من حـيث الملكـية، فـالأراضي الموات
تختلف في أحكـامها عـن الطرق. فـالأرض الموات يـؤخذ منهـا بالعمل
مثلًا، أما الطرق فليس دائماً. للوقوف على هذه الفروق انظر الفصول

 .Zعمارة الأرضX الثالث والخامس والسابع من
.Zعمارة الأرضX 4(  للتفصيل انظر الفصلين الخامس والسابع من

5( المودودي: صـ 21؛  الخـراج: صـ 62-63؛ انظـر أيضـاً سنن أبي داود:
الأحـــاديث 3025-3026، جـ 3 صـ 763-764؛ الأمــوال لأبي عـبيــد:

Xكتاب فتوح الأرضين صلحاً، وسننها وأحكامهاZ، صـ 69 . 
6(  الأموال: حديث رقم 388، صـ 789 .

1( البلاذري: صـ 15-19؛  المودودي: صـ 30-29 .
8(  الأم: جـ 4 صـ 782؛ الخـــراج: صـ 63؛ الأحكـــام الــسلـطـــانـيـــة

للماوردي: صـ 741 .
9(  العبادي: جـ 7 صـ 314 .

70(  البلاذري: صـ 49-60؛ سنن أبي داود: )الأحاديث 3024-3027(،
جـ 3 صـ 763-762 . 

77(  أبو عبيد: صـ 10-17 من الطبعة الثانية. 
72(  أبـو عبيـد: صـ 13 من الطـبعة الـثانـية. لـدور مكـة انظـر الفصل

الثالث من هذا الكتاب في الحديث عن نزع الملكية.  
73( الأمـوال: )الـروايـات 747-742( صـ 10-17؛ فتـوح البلـدان: صـ
31؛ نيل الأوطـار: جـ 8 صـ 72-75؛ الخـراج لأبي يـوسف: صـ 50-57؛

سنن أبو داود: )الأحاديث 3006-3020( جـ 3 صـ 762-751 . 
74(  معجـم البلـدان، شهـاب الـدين أبي عبـد الله يـاقـوت بن عبـد الله
الحـموي الـرومي البغـدادي )ت 626(، 5 أجزاء، دار صـادر، بيروت،

7399: جـ 3 صـ 212 . 
75(  الأموال: )الروايات رقم 752،741،746( صـ 69-10، 15؛ الخراج

لأبي يوسف: صـ 63؛ المجموع: جـ 79 صـ 456 . 
76(  الرواية 750 صـ 14 . 

71(  المودودي: صـ 34-33 .
78(  نيل الأوطار: جـ 8 صـ 75-74 .

79(  سورة الأنفال: الآية 47 .
20(  سورة الحشر: الآية 1 . 

27(  الأموال لأبي عبيد: صـ 16 . 
22( المجموع: جـ 79 صـ 455-454 .

23(  الخـراج: صـ 63؛ للتفـصيل  حـول كـراهـة شرائهـا للـمسـلم انظـر
الاستخراج لأحكام الخراج: صـ 57 .  

24( الأموال لأبي عبيد: صـ 83-86، 92  من الطبعة الثانية.
25( الـبلاذري: صـ 433-434؛ ابـن آدم: صـ 22-53،24-54؛ أحكــام
الخـراج في الفقه الإسلامي، محمـد عثمان شبير، دار الأرقـم، الكويت،

7406: صـ 721-746؛ الماوردي: صـ 752-748 .
26(  الخراج: صـ 770 .

21( ابن عابدين: جـ 4 صـ 792-797 .
28(  المجــمـــــوع: جـ 79 صـ 454؛ الــبلاذري: صـ 268؛ الأحـكـــــام

السلطانية للماوردي: صـ 752 .
29(  المجموع: جـ 79 صـ 455 .

30(  الخراج لأبي يوسف: صـ 777 .
37(  الخراج: صـ 48 . 

32(  انظر بحث الـدكتوراه والذي طبع في كتـاب بعنوان: الخراج منذ
الفتـح الإسلامي حتـى أواسط القـرن الثـالث الهجـري، والممارسـات
والـنظريـة، للدكـتورة غيـداء خزنـة كاتـبي، مركـز دراسات الـوحدة

العربية، سلسلة إطروحات الدكتوراه )24(، 7994: صـ 734 . 
33(  للتفصيل لهذه المـسائل انظر محمد عثمان شبير: صـ 709،92-88-

779؛ الماوردي: صـ 742-754؛ أبو يعلى الحنبلي: صـ 713-765 . 
34(  الأحكام السلطانية للماوردي: صـ 749 .

35(  الخراج لأبي يوسف: صـ 779، 709، 777 . 
36( غيداء: صـ 736 . 

31(  محمد عثمان شبير: صـ 727-720 . 
38(  الخراج لأبي يوسف: صـ 705 . 

39( وهنـاك نـوع آخــر للخـراج: وهـو الخـراج الـصلحـي والعنـوي،
للتفصيل انظر أحكام الخراج في الفقه الإسلامي: صـ 34-.38 وخراج
المـساحة أيـضاً نوعـان وهما مسـائح الأرض ومسائح الـزرع، الأحكام

السلطانية للماوردي: صـ 749 . 
40(  وتكـملة ما قـاله الماوردي هو: Xوأشـار أبو عبيـد الله على المهدي
أن يجعل أرض الخراج مقاسمة بالنصف إن سقى سيحا وفي الدوالي على
الثلث وفي الــدواليب على الـربع لا شيء عـليهم سـواه ...Z، الأحكـام

السلطانية للماوردي: صـ 716 .  
47(  المجـمــوع: جـ 79 صـ 454-455،  ومـن المــدونـــة الكـبرى: Xفي
الـرجل يكتري أرض الخراج أو أرض الصلح فـتعطشِ أو تغرق. قلت:
أرأيت أرض الخــراج مثل أرض مـصر إذا زرعهـا الــرجل فغــرقت أو
عـطشت، أيكـون للسلطـان أن يأخـذ منه الخراج أم لا في قـول مالك?
قال: سألت مالكـاً عن الرجل يتكارى الأرض فـتعطشِ فلا يتم زرعها
أو تغرق فـيمنعه المـاء من العمل، قـال: فلا كراء لـصاحـبها، فـكذلك
أرض مصر عندي إنما هو كراء من السلطان، فإن جاء غرق أو عطشِ
لم أر على مـن زرع كراء. قـال سحنـون إذا لم يتم الـزرع من العـطشِ.
قلـت: فأرض الـصلح التي صـالحوا علـيها إذا زرعـوها فعـطشِ زرعهم
أتـرى علـيهم خـراج أرضهم? قـال: نعم، وقـال غيره: إذا كــان الصلح
وضيعة عليهم، وأمـا إن كان الصلح على أن على الأرض خراجاً معروفاً

فلا شيء عليهم. منقول من برنامج عريس. 
42(  حاشـية ابـن عابـدين: جـ 4 صـ 797-792؛ جـاء في فقه السـنة في
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العجـز عـن عمارة الأرض الخـراجيـة: Xومن كـانـت تحت يـده أرض
خراجية فعجز عن عمارتها أجبر على أحد أمرين: 7- إما أن يؤجرها.
2- أو يـرفع يده عـنها. لأن الأرض هي في الـواقع للمسلـمين، ولا يجوز

تعطيلهاZ. فقه السنة: جـ 3 صـ 797، 
43( غيداء: صـ 742-738 . 

44( الاستخراج لأحكام الخراج: صـ 60، 704 . 
45(  الاسـتخراج لأحكام الخراج: صـ 777؛ ولآراء فقهاء آخرين انظر

نفس المرجع: صـ 721-91 . 
46(  للوقوف على الفـرق بين ملكية الدولـة أو الفرد للعين وتأثير ذلك
على حـالـة العين أو إنتـاجيتهـا انظـر إلى الفـصلين الـرابع والثـامن من

.Zعمارة الأرضX
41(  انظر سنن أبي داود: جـ 3 صـ 739 .

 .Zعمارة الأرضX 48(  انظر الفصل  السادس من
49(  الاستخراج لأحكام الخراج: صـ 26 . 

50(  ابن رجب الحنـبلي: صـ 95؛ وقد خـصص ابن رجب فـصلًا كاملًا
عن حكم تصرفات أرباب الأراضي الخراجية: صـ 721-95 .

57(  لجميع المذاهب انظر العبادي: جـ 7 صـ 218-219؛ لقول الإمامية
انظر كتـاب اقتصادنا: صـ 422-421، لما ذهب إليه الأحناف بنوع من

التفصيل انظر الحاشية رقم 52، أي الحاشية التالية:
52(  انـظـر صـ 49-60 مـن كتـاب نـظـام الأراضي في صـدر الـدولـة
الإسلامـية، د. محمـد حسـن أبو يحيـى، دار عمار، عمان، 7408، حيث
يـسرد عدة آثـار حول نفـس المسـألة. وكمـثال للأقـوال التي تـبدأ بفعل
الخلـيفة عمـر رضي الله عنه وتنـتهي إليه انظـر ما جـاء في كتاب Xشرح
معـاني الآثارZ إذ يقـول أحمد بن محـمد بن اسـماعيل الطحـاوي الحنفي
رحمه الله: Xبـاب الأرض تفـتتـح كيف يـنبـغي للإمــام أن يفعـل فيهـا:
حدّثنا يـونس بن عبد الأعلى، قال: ثـنا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني
هشـام بن سعـد، عن زيـد بن أسلـم عن أبيـه، عن عمـر قـال: لـولا أن
يكـون الناس يَباَباً ليس لهم شيء، ما فتح الله على قرية إلا قسمتها كما
قسم رسـول الله صلى الله علـيه وسلم خيـبر. حدّثـنا محـمد بـن خزيـمة
قال: ثنا يـوسف بن عدي، قال: ثـنا ابن المبارك عن هـشام بن سعد عن
زيد بـن أسلم عن أبـيه قال: سـمعت عمـر بن الخطـاب يقول، فـذكر
نحـوه. فـذهب قـوم إلى أن الإمـام إذا فتح أرضـاً عنـوة وجـب عليه أن
يقـسمها كما يـضم الغنائـم، وليس له احتبـاسها، كما ليـس له احتباس
سـائــر الغنـائـم، واحتجـوا في ذلك بهـذا الحــديث. وخـالفـهم في ذلك
آخرون، فقالوا: الإمـام بالخيار، إن شـاء خمسها وقسم أربـعة أخماسها،
وإن شـاء تـركهـا أرض خـراج ولم يقـسمهـا. حـدثنـا بـذلك محمـد بن
خزيمة، قال: ثنـا يوسف بن عدي قال: ثنـا ابن المبارك عن أبي حنيفة،
وسفيان بذلك، وهو قول أبَي يـوسف ومحمد رحمة الله عليهم. وكان من
الحجة لهم في ذلك ما قد روي عن رسـول الله. فمن ذلك ما حدثنا ربيع
المـؤذن قال: ثـنا أسـد قال: حـدثني يحـيى بـن زكريـا عن الحجـاج عن
الحكم عن الـقاسم عن ابن عباس قـال: أعطى رسول الله صلى الله عليه
وسلم خـيبر بالـشطر ثـم أرسل ابن رواحة فقـاسمهم. حـدثنا محـمد بن
عمرو قال: ثنا عبـد الله بن نمير عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمـر رضي الله عـنهما أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسلم عـام خـيبر،
عامل أهل خيبر بـشطر مـا خرج من الـزرع. حدثنـا ابن أبَي داود قال:
ثنا ابن عـون الزيادي قـال: ثنا إبـراهيم بن طهمان قـال: ثنا أبـو الزبير
عـن جابر قـال: أفاء الله خيبر، فـأقرهم رسـول الله صلى الله عليه وسلم

كما كانـوا، وجعلها بينه وبيـنهم. فبعث عبد الله بن رواحـة، فخرصها
عليهـم. حدثنـا أبَو أميـة قال: ثـنا محمـد بن سابق قـال: ثنا إبـراهيم بن
طهـمان، ثم ذكر بإسنـاده مثله. فثبت بما ذكـرنا أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم لم يكن قسـم خيبر بكمالها، ولـكنه قسم طائـفة منها، على
ما احتج به عمر في الحديث الأول، وترك طائفة منها فلم يقسمها، على
مـا روي عـن ابن عبــاس، وابن عمـر، وجـابـر رضي الله عـنهم في هـذه
الآثـار الأخَُر. والذي كان قسم منها هو الشق والبطاه، وترك سائرها،
فعلمنا بـذلك أنه قسم، وله أن يقسم، وتـرك، وله أن يترك. فثبت بذلك
أنه هكـذا حكـم الأرضين المفـتتحـة للإمــام، فيقـسمهـا إن رأى ذلك
صلاحاً للمسلمين، كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قسم من
خيبر. وله تـركهـا إن رأى في ذلك صلاحـاً للمـسلمين أيـضا، كـما ترك
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تـرك من خيبر، يفعل ذلك ما رأى من
ي مـنه لصلاح المـسلمين. وقـد فعل عمـر بن الخـطاب ذلك على الـتحرِّ
رضي الله عنه في أرض السـواد مثل ذلك أيضـاً، فتركهـا للمـسلمين أرض
خـراج، لينتفـع بها من يجيء مـن بعده منهـم، كما ينتفع بهـا من كان في
عصره من المسلمين. فإن قال قـائل: فقد يجوز أن يكون عمر رضي الله
عـنه، لم يفعل في الـسـواد مــا فعل من ذلـك من جهـة مــا قلتـم، ولكن
المـسلمين جميعا رضـوا بذلك. والدلـيل على أنهم قد كانـوا رضوا بذلك،
أنه جعل الجـزيـة على رقـابهم، فلـم يخل ذلك من أحـد وجهين: إمـا أن
يكون جعلها عليهم ضريبة للمسلمين لأنهم عبيد لهم. أو يكون جعل
ذلك علـيهم، كما يجعل الجـزية على الأحـرار، ليحقـن بذلك دمـاءهم.
رأينا قـد أهمل نسـاؤهم ومشـائخهم، وأهل الـزمانـة منهم، وصبـيانهم،
وإن كـانـوا قـادريـن على الاكتـســاب، أكثـر ممـا يقـدر عـليه بـعض
الـبالغين. فلم يجعل على أحد ممـن ذكرنا من ذلك شيئـاً، فدل ما بقي من
ذلك أن ما أوجب ليس لعلـة الملك، ولكنه لعلة الـذمة وقبل ذلك جميع
مـا افـتتح تلك الأرض أخـذهـم ذلك منهـم دليل على إجـارتهم لمـا كـان
عمـر فعل ذلك. ثم رأيـناه وضـع على الأرض شيئـا مختلـفا، فـوضع على
جـريب الكرم شيئا معلـوما، ووضع على جريب الحنطـة شيئا معلوما،
وأهمل النخل فلـم يأخذ مـنها شيئـاً. فلم يخل ذلك من أحـد وجهين، إما
أن يكـون مـلك به القـوم الــذين قـد ثـبت حـرمـتهم بـثمار أرضـيهم،
والأرض ملك لـلمـسـلمـين. أو يكــون جـعل ذلك عـليـهم، كـما جعل
الخراج على رقابهم، ولا يجوز أن يكون الخراج يجب إلا فيما ملكه لغير
أخذ الخراج. فـإن حملنا ذلك على التمليـك من عمر رضي الله عنه إياهم
ثمـر النخل والكـرم، بما جعـل عليهم ممـا ذكرنـا، جعل فعله ذلـك قد
دخل فيـما قد نهـى عنه رسـول الله، من بيع الـسّنـين، ومن بيـع ما لـيس
عندك، فاستحال أن يكون الأمـر على ذلك. ولكن الأمر عندنا على أن
تملـيكه لهـم الأرض التـي أوجب هـذا علـيهم فـيما قـد تقـدم، على أن
يكون ملكهم لذلك ملك خـراجي. فهذا حكمه فيما يجب عليهم فيه،
وقَبلَِ النـاس جميعـاً منه ذلك، وأخـذوا منه مـا أعطـاهم مما أخـذ منهم.
فكان قبولهم لـذلك إجازة منهم لفعله. قـالوا فلهذا جعلـنا أهل السواد
مالـكين لأرضهم، وجعلـناهـم أحراراً بـالعلـة المتقـدمة، وكل هـذا إنما
كـان بـإجـازة القـوم الـذيـن غنمـوا تلك الأرض، ولـولا ذلك لمـا جـاز،
ولكـانوا على ملـكهم. قالـوا: فكذلك نقـول: كل أرض مفتتحـة عنوة،
فحكمـها أن تقـسم كما تـقسم الأمـوال، خمسهـا لله، وأربعة أخمـاسها
لـلذيـن افتتحـوها، لـيس لـلإمام مـنعهم من ذلـك، إلا أن تطيـب أنفس
القوم بتركها، كما طابت أنفس الـذين افتتحوا السواد لعمر بما ذكرنا.
فكان من الحجـة للآخرين عليهـم: أنا نعلم أن أرض السـواد لو كانت
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كـما ذكر أهل المقالـة الأولى، لكان قد وجب فـيها خمس الله بين أهله
الــذين جعـله الله لهم، وقـد علـمنـا أنه لا يجـوز للإمــام أن يجعل ذلك
الخمس ولا شيئـاً منه لأهل الذمة. وقـد كان أهل السـواد الذين أقرهم
عمــر رضي الله عنه صـاروا أهل الـذمـة، وقـد كـان الـسـواد بـأسره في
أيـديهم. فثبـت بذلك أن مـا فعله عمـر رضي الله عنه في ذلـك، كان من
جهة غـير الجهة التي ذكروا، وهـو على أنه لم يكن وجب لله عز وجل
في ذلـك خمس. وكـذلك مـا فعل في رقـابهـم، فمنَّ عـليهم بـأن أقـرهم في
أرضيهم، ونفي الرق منهم، وأوجب الخراج عليهم في رقابهم وأرضيهم،
فملكـوا بــذلك أرضيهـم، وانتفـى الـرق عن رقـابهم. فـثبت بـذلك أن
للإمـام أن يفعـل هذا بـما افتتح عـنوة، فـنفي عن أهلـها رق المـسلمين،
وعن أرضيهم ملـك المسلمين، ويـوجب ذلك لأهلهـا، ويضع علـيهم ما
يجـب عليهـم وضعه، من الخـراج، كـما فعل عمـر رضي الله تعـالى عنه،
بحـضرة أصحاب رسـول الله. واحتج عمـر رضي الله عنه في ذلـك بقول
الله عــز وجل: )للcِفُقـَرَاdءِ eلcمُهَ^جِـرِينَ( الحـشر. ثم قـال: )لِلcفـُقرََاdءِ
ارَ ءوُ eلدَّ eلcمُهَ^جِرِينَ( الحـشر فأدخلهم معهم، ثم قـال: )وeَلَّذِينَ تَبَوَّ
(، الحشر يريـد بذلك الأنصـار، فأدخلهم معهم. cلِهِمcيمَ^نَ مِن قَب ِ cلeَو
(، الحشر، فأدخل فـيها جميع من cدِهِمcَبع cءُو مِنdلَّذِينَ جَـاeَثم قـال: )و
يجيء من المـؤمنين من بعـدهم، فللإمـام أن يفعل ذلك، ويـضعه حيث
رأى وضعه، فيما سـمى الله في هذه الـسورة. فثـبت بما ذكرنـا ما ذهب
إليه أبـو حـنيفـة، وسفيـان، وهـو قـول أبي يـوسف ومحمـد، رحمـة الله
عليهم. فإن احتج في ذلك محـتج، بما حدثنا محـمد بن خزيمـة، قال: ثنا
يـوسف بن عدي، قـال: ثنا ابن المبـارك، عن إسماعيل بن أبي خـالد عن
قيـس بن أبي حازم قـال: لما وفد جـرير بن عبـد الله وعمار بن ياسر في
أناس من المـسلمين إلى عمر بن الخـطاب، قال عمـر لجرير: يـا جرير،
والله لولا أني قاسم مسـؤول، لكنتم على ما قسمت لكم ولكني أرى أن
أرده على المـسلـمين، فـرده. وكـان ربع الـسـواد لجـبيلـة، فـأخـذه مـنهم
وأعطـاهم ثـمانين دينـاراً. حدثـنا فـهد، قـال: ثنـا ابن الأصبهـاني قال:
أخبرنا أبـو أسامـة، قال: ثنـا إسماعيل عـن قيس عن جـرير قـال: كان
عمـر قد أعطـى بجيلـة ربع السـواد، فأخـذناه ثلاث سـنين. فوفـد بعد
ذلك جريـر إلى عمـر، ومعه عمار بـن ياسر، فقـال عمـر رضي الله عنه
والله، لولا أني قـاسم مسـؤول، لتركتم على مـا كنت أعطـيتكم فأرى أن
نـرده على المسلمـين. ففعل، قال: فـأجازني عمـر بثمانـين ديناراً. قـالوا:
فهذا يدل على أن عمر قد كان قسم السواد بين الناس، ثم أرضاهم بعد
ذلك بما أعطاهم، على أن يعود للمسلمين. قيل له: ما يدل هذا الحديث
ظاهـره، على ما ذكرتم، ولكن يجـوز أن يكون عمر رضي الله عنه فعل
مـن ذلك ما فعل، في طـائفة من الـسواد، فجعلهـا لبجيلـة، ثم أخذ ذلك
منهم للمـسلمين، وعـوضهم منـهم، عوضـاً من مال المـسلمين. فـكانت
تلك الطـائفة الـتي جرى فـيها هـذا الفعل للمـسلمين، بما عـوض عمر
أهلهـا ما عـوضهم منهـا من ذلك، ومـا بقي بعـد ذلك مـن السـواد فعلى
الحكـم الذي قـد بينـا، فيـما تقدم مـن هذا الـباب، ولـولا ذلك، لكـانت
أرض السـواد أرض عشر، ولم يكن أرض خـراج. فإن احـتجوا في ذلك
بما حدثـنا ابن أبي داود، قال: حـدثني عمرو بـن عون، قال: ثنـا هشيم
عن إسـماعيل بن أبي خالـد، عن قيس بن أبي حـازم، قال: جـاءت امرأة
مـن بجيلـة إلى عمــر رضي الله عنه فقـالت: إن قـومي رضـوا مـنك من
السـواد، بما لم أرض، ولـست أرضـى، حتـى تملأ كـفي ذهبـاً، أو جملي
طعامـاً( أو كلاماً هـذا معنـاه، ففعل ذلك بهـا عمـر رضي الله عنه. قيل
لهم: ذلـك أيضـاً، عنـدنــا والله أعلم، بـالجـزء الـذي كـان سلـمه عمـر

لبجيلة، فملكوه، ثم أراد انتـزاعه منهم، بطيب أنفسهم فلم يخرج حق
تلك المرأة منها إلا بما طـابت به نفسها، فأعطاهـا عمر ما طلبت، حتى
رضيت، فـسلمت ما كان لها من ذلك، كما سلم سـائر قومها حقوقهم.
فهذا ـ عنـدنا ـ وجه هـذا الكتاب كـله من طريق الآثـار، ومن طريق
النظر، على مـا بينا، وهـو قول أبي حنيفـة وسفيان، وأبي يـوسف ومحمد
رحمـة الله عليهم أجمعين. وقد روي عن عـمر بن الخطاب رضي الله عنه
في أرض مصر أيضاً، ما حدثنا عبد اللهّ بن محمد بن سعيد بن أبي مريم،
قـال: ثنـا نعيم بـن حماد، قـال: ثنـا محمـد بن حميـد عن عـمرو بـن قيس
الـسكــوني عن أبيـه، عن عبــد الله بن عمـرو بن العـاص قـال: لمـا فتح
عمـرو بن العـاص أرض مصر، جمع من كـان معه من أصحـاب رسول
الله صـلى الله عليه وسلم واستـشارهم في قـسمة أرضهـا بين من شهـدها
كما قـسم بـينهم غـنائـمهم، وكما قـسم رسـول الله صلى الله عـليه وسلم
خيبر بين من شهدهـا او يوقفها، حتى راجع في ذلك رأي أمير المؤمنين.
فقال نفر منهم ـ فيهم الـزبير بن العوام ـ والله ما ذاك إليك ولا إلى عمر،
إنما هي أرض فـتح الله علينا وأوجفنـا عليها خيلنـا ورجالنا وحـوينا ما
فـيها، فما قسمتهـا بأحق من قسمـة أموالها. وقال نفـر منهم: لا نقسمها
حتـى نراجع رَأيَْ أمـير المؤمـنين فيهـا. فاتفـق رأيهم على أن يكتـبوا إلى
عمـر في ذلك، ويخبروه في كتـابهم إليه بـمقالـتهم. فكتـب إليهم عـمر:
بسـم الله الرحمن الرحيم: أمـا بعد، فقد وصل إليَّ مـا كان من إجماعكم
على أن تغتصبـوا عطايـا المسلمـين، ومؤن من يغـزو أهل العدو، وأهل
الكفر، وإني إن قسمتها بينكـم، لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادة
يقـوون به على عـدوكم، ولـولا مـا أحمل علـيه في سبـيل الله، وأدفع عن
المــسلمـين من مـؤن، وأجــري على ضعفـائـهم وأهل الـديـوان مـنهم،
لقسمتها بينكم، فأوقفوها فيئا، على من بقي من المسلمين حتى ينقرض
آخـر عصابة تغزو من المؤمنين، والـسلام عليكم. قال أبو جعفر: ففي
هذا الحديث، ما قد دل في حكم الأرضـين المفتتحة على ما ذكرنا، وأن
حكمهـما، خلاف حكم مـا سـواهـا من سـائـر الأمـوال المغنـومـة من
العدو. فـإن قال قائل: ففي هذا الحديث ذكر أصحاب رسول الله صلى
الله عليه وسلمّ عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم أنه كـان قسم خيبر
بـين من كان شهـدها، فـذلك ينفـي أن يكون فيـما فعل رسول الله صلى
الله عليه وسلم في خـيبر حجة لمـن ذهب إلى ما ذهـب إليه أبَو حـنيفة،
وسفـيان، ومن تابعهما، في إيقـاف الأرضين المفتتحة لـنوائب المسلمين.
قيل له: هذا حديث لم يفسر لنا فيه كل الذي كان من رسول الله صلى
الله عليه وسلـم في خيبر. وقد جـاء غيره فبينَّ لـنا ما كـان من رسول الله
صلى الله عليه وسلمّ فـيها. حـدثنا الـربيع بن سلـيمان المؤذن، قـال: ثنا
أسد بن مـوسى، قـال: ثنا يحـيى بن زكـريا بن أبي زائـدة، قال: حـدثني
سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة،
قـال: قسم رسـول الله صلى الله عليه وسلـم خيبر نصفـين، نصفا لـنوائبه
وحاجـته، ونصفا بين المـسلمين، فقسمهـا بينهم على ثمانـية عشر سهما.
ففي هـذا الحديـث بيان مـا كان من رسـول الله صلى الله عليه وسلم في
خـيبر، وأنه أوقف نـصفهـا لنــوائبه وحــاجته، وقـسم نـصفهـا بـين من
شهدها من المسلـمين. فالذي كان أوقفه منـها، هو الذي كان دفعه إلى
الـيهود مـزارعة، على مـا في حديـث ابن عمـر وجابـر، رضي الله عنهم
اللذين ذكرناهما، وهو الذي تولى عمر قسمته في خلافته بين المسلمين
لمـا أجلى اليهود عـن خيبر. وفيما بيـنا من ذلك تـقوية لمـا ذهب إليه أبو
حنيفـة، وسفـيان، في إيـقاف الأرضـين، وترك قـسمتهـا إذا رأى الإمام
ذلكZ. شرح معـاني الآثـار، أحمـد بـن محمــد بن اسـماعيل الـطحـاوي
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الحنـفي، دار الـكتـب العلـميـة، بـيروت، 4 مجلـدات، 7996، جـ 3 صـ
246-250، منقول من  برنامج شركة العريس للحاسب الآلي.

53( المرجع السابق: صـ 81 . 
54( انظر الخراج لأبي يوسف: صـ  28-39؛ الأموال لأبي عبيد: صـ 35؛
إلا أن الـدكتـور أبـو يحيـى قـد وضع أهم مـا جـاء عـن السـواد كـأدلـة

بطريقة سهلة منظمة: انظر صـ 60-55 . 
55(  انظر للطـبري وكذلك القرطبي: تفـسير الآية 6 من سورة الحشر؛

العبادي: جـ 7 صـ 286-285 . 
56(  العـبادي: جـ 7 صـ 281؛ يقول ابن رجب Xوقـد صح عن عطاء بن
الـسائب والحـسن البـصري وغيرهما مـن السلف أنهم قـالوا الأرض فيء
وإن أخذت بقتالZ، الإستخـراج لأحكام الخراج: صـ 30؛ وهناك قول
في فتح البـاري بأن عـمر رضي الله عـنه أوقف السـواد للغـانمـين وليس
لعموم المـسلمين. فيقـول ابن حجر: Xفـاقتضـى رأي عمر تـأخير قسم
الأرض، وضرب الخـراج عليهـا للغـانمـين ولمن يجيء بعـدهم ...Z؛ فتح

الباري: شرح الحديث 3725 .
51(   ويـأتي استـنتـاج العبـادي بـالـرجـوع لـكل من تـفسـير ابن كـثير
والخـراج لـيحيـى بن آدم والأحكـام الـسلطـانيـة لأبي يعلى والمـاوردي
وتفـسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس؛ انظر العبادي: جـ 7
صـ 281-288؛ كـما أنه من المعـروف بين جمـيع الفقهـاء أن الـفيء غير
الغنيمـة، فالفيء هـو ما يـؤخذ على الـدوام كخراج الأرض والجـزية.
فيقول ابن رجب مثلًا: Xوكـذا قال الحسن بن صـالح: إن الفيء ما أخذ
من الـكفار بصلح من جـزية أو خراج، وكـذا فسر أحمد الفـيء بأنه ما
،Z... صــولح علـيه مـن الأرضين وجــزيــة الــرؤس وخــراج الأرض

الإستخراج لأحكام الخراج: صـ 37 . 
58(   ابـن العربي: جـ 4 صـ 7112 . أحـكام القـرآن لأبي بكـر محمـد بن
عبد الله المعـروف بابن العـربي )ت 543(، تحقيق علي محمـد البجاوي،
دار المعــرفــة للــطبــاعـــة والنــشر، بيروت: : جـ 4 صـ 7112-7113؛
العبـادي: جـ 7 صـ 229 . انظر أيضاً الطبري في تفـسير الآية السابعة في
سورة الحشر إذ أنه وضعها بتفـصيل أكثر. قال ابن رجب: Xونحو هذا
قـال قتادة ويزيد بن رومـان، وإن هذه القرى مما أخـذ بالقتال، لكنهم
قـالوا نـسخ ذلك بآيـة الأنفال، فـإن أرادوا النسخط الإصـطلاحي وهو
رفع الحـكم، فلا يـصح لأن آيـة الأنفـال نـزلـت عقب بــدر، قبل بـني
النـضير، وإن أرادوا أنهـا بيـنت أمـرهـا وأن المـراد بـآيـة الحـشر خمـس
الغنيمـة خاصـة، وهذا قـول عطاء الخـرساني ذكـره آدم بن أبي إياس في
تفسيره عن أبي شيـبة عنه على تقـدير أن يكـون المراد الخمـس خاصة،
ولو قيـل على تقديـر أن يكون المـراد الخمس خـاصة بـآية الحـشر أنها
بينت أن خمـس الغنيـمة لا يختـص بالأصنـاف الخمسـة بل يشترك فـيها
جميع المـسلمـين كان مـتوجهـا، ويسـتد بـذلك على أن مـصرف الخمس
كله مصرف الفيء وهـو أقوى الأقوال، وهـو قول مالك، وقـرره عمر
بن عبد العـزيز في رسالـته في الفيء تقريـراً بليغاً شـافياً رضي الله عنه.

فهذه ثلاثة أقوال في الآيةZ، صـ 32-37 . 
59(  العبادي: جـ 7 صـ 289 . 

60(  لقـول ابن رشـد انظـر العبـادي: جـ 7 صـ 289 في الحاشـية )بـداية
المجتهد: جـ 7 صـ 320(. 

67(  الطبري: تفسير الآية السابعة من سورة الحشر.
62(  القـرطـبي: تفـسير الآيـة 6 من ســورة الحشر: جـ 78 صـ 72-77 .

وكذلك الطبري: تفسير الآية 6 من سورة الحشر. 

63(   شبير: صـ 23 . 
X  )64روى قـيــس بـن أبي حــازم الـبجلي قــال: كـنـــا ربع الـنــاس في
القادسيـة، فأعطـانا عمـر رضي الله عنه ربع السـواد، وأخذنـاها ثلاث
سنين، ثم وفـد جريـر بن عبـد الله البجلي الى عمـر رضي الله عنـه بعد
ذلـك فقال: أمـا والله لولا أني قـاسم مسـؤول لكنتـم على ما قـسم لكم،
وأرى أن تردوا على المسلمين، ففـعلواZ؛ لتفصيل أكثـر انظر المجموع:
جـ 79 صـ 454؛ الأم: جـ 4 صـ 219-280؛ ابن رجـب الحنـبلي: صـ 40؛

العبادي: جـ 7 صـ 291 . 
65(  يقول ابن رجب مستنتجاً: Xوأجاب أبو عبيد عن ذلك بأن جريراً
رضي الله عنه وقومه كان عمر قـد نفلهم ذلك قبل القتال ثم أمضى لهم
نفلهم بعده فـكانوا قد ملكوه بذلك ولم يأخـذوه بالقسمة من الغنيمة.
ثم روي من طـريق داود عن الـشعبي أن عـمر رضي الله عـنه كان أول
مـن وجه إلى الكـوفـة جـريـر بـن عبــد الله رضي الله عنه بعــد قتل أبي
عبيـد؛ فقال له: هل لك في الكـوفة وأنفلك الـثلث بعد الخـمس? فقال:
نعم، فبعثه. وأجاب ابن المـنذر عما قال أبو عبيـد بجوابين: أحدهما أن
أثر الشعـبي منقطع فلا يعارض المتصل، لأن الشعبي لم يسمع من عمر
وإسماعيل بن أبي خـالد سمع منه، والـثاني أنهما مختلفـان في المعنى، فلا
تنافي بينهما، فيجوز أن يـكون عمر رضي الله عنه جعل لهم الثلث نفلًا
ثم أعطاهم الربع قسمة حيث كانوا ربع أهل القتال، ...Z الإستخراج

لأحكام الخراج: صـ 40؛ العبادي: جـ 7 صـ 299-291 . 
66(  سورة النساء: الآية 59؛ العبادي: جـ 7 صـ 300-299 . 

61(  انظر صـ 422-421، 628، 680-683 من XاقتصادناZ لمحمد باقر
الـصدر. ويـقول أبـو يحيـى لترجيـح الرأي الـذي يقـول بتخيـير الإمام
لتحقـيق المصلحة العـامة مسـتنتجاً: Xوبـناءً على هذا؛ فـإن المصلحة في
أرض العنـوة قـد تكـون الـوقف، وقـد تكـون القـسمـة، وقـد تكـون
التخيير بينهـما، وقد تكون تمليـك أرض العنوة لأصحابهـا مقابل خراج
يؤدونه إلى بيت المـال، أو تمليكها للمـسلمين مقابـل ضريبة تكون على
شكل أجرة. وتـبين لي أن القول بالتخيـير ليس على إطلاقه، وإنما مقيد
بـضابـط يحكمه، وهـو يتمـثل في المصلحـة العامـة التـي تخدم الإسلام

والمسلمينZ، صـ 88 . 
68(  سـورة النساء: الآية 77؛ ابن رجب الحنبلي: صـ 21؛ العبادي: جـ 7

صـ 287-280 . 
69(  سورة المائدة: الآيتين 20-27؛ سورة الشعراء: الآية 59؛ العبادي:

جـ 7 صـ 287 . 
10(  العـبادي: جـ 7 صـ 287 . ويقـول ابن رجـب الحنبلي: Xومـعلوم أن
خيبر وقع فيهـا قتال، لكن يسير فتكون الآيـة كقوله: )وَلَقَدc نَصَرَكُمُ
رٍ وَأَنـتُمc أَذِلَّةٌ( وحـينئـذ فأمـا أن تكـون الأرض تسـتثنـى من cببَِد ُ eللَّ
ِ خُمُسَهُ/( ءٍ فَأَنَّ لِلَّ cتُم مِّن شَيcاْ أَنَّمـَا غَنِم dلَمُو cعeَعموم قوله قـوله: )و
الآيـة. فيكـون ذلك تخصيـصاً مـن العام، وإمـا أن يكـون هذا نـاسخاً
لحكم الأرض من آيـة الغنيـمة. فـإن قصـة بني الـنضير بعـد قصـة بدر
بالإتفاق والأشـبه التخصيص، إلا أن يقـال أن قصة بدر لم يـدخل فيها
المنقـولات، إذ لم يكـن في غنيـمة بـدر أرض، وهذا عـلى قول مـن يرى
الـتخصـيص بـالـسبب ظـاهـر، وممـا يــدل على تخصـيص آيـة الغـنيمـة
بالمنقـولات أن الله تعالى خص هذه الأمة بإباحة الغنيمة كما ثبت ذلك
عن النبي صـلى الله عليه وسلم من وجوه كثـيرةZ، الإستخراج لأحكام

الخراج: صـ 30-29 . 
17(  سورة الأحزاب: الآيتان 26-21؛ المحلى: جـ 1 صـ 560 منقول من
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العبادي: جـ 7 صـ 283 .
12(  العبادي: جـ 7 صـ 283 . 

13(  صحيح البخاري:  الحديث رقم 4234 . 
14(  العبادي: جـ 7 صـ 285 .

15(  تفـسـير الطـبري، جـ 26 صـ 56، منقــول من بـرنــامج العـريـس
للحاسب الآلي.

16(  تفـسير ابـن كثـير، جـ 1 صـ 375، منقـول من بـرنـامج العـريـس
للحاسب الآلي.  

11( الحــديث رواه أحمـد ومـسلـم، نيل الأوطـار: جـ 8 صـ72؛ كـذلك
انـظر الحـديث رقم 3036 في بـاب إيقاف أرض الـسواد وأرض الـعنوة،
سـنن أبي داود: جـ 3 صـ 766؛ انظـر أيضـاً الأموال: حـديث رقم 745،

صـ 12 .
18(  ابن رجب الحنبلي: صـ 43 .

19( معالم السنن: جـ 4 صـ 248؛ العبادي: جـ 7 صـ 284 .
80(  المحلى: جـ 1 صـ 560؛ العبـادي: جـ 7 صـ 284؛ يقـول ابن رجب:
Xوقد يقـال ليـس في الحديـث أن القريـة التي سهـمهم فيهـا كانـوا قد
افـتتحوهـا، ولهذا فـرق بين القريـة التي أقـاموا فيهـا والتي عصت الله
ورسوله، فالمفتتحة هي الثانية دون الأولى، فيمكن أن يراد بالإقامة في
القريـة إحيـاء الموات ونحـوه، وأما القـرية الـتي عصـت الله ورسوله
فقـوله: إن خمـسهـا لله ولـرسـوله ثـم هي لـكم لا يـدل على أنهــا ملك
للغـانمين لـوجـوه: أحـدهـا أنه يجـوز أن يكـون المـراد أمـوال القـريـة
نَ^هَا وَهِيَ ظَالمَِةٌ ( cَلك cيَةٍ أَه cالمنقولة كما في قوله تعالى: )فكََأَينِّ مِّن قَر
قُهاَ cِتـِيهاَ رزcَمـَئِنَّةً يأcءَامِنَةً مُّط cَيَةً كـَانت cَمـَثلًَ قر ُ وقـوله: )وَضَرَبَ eللَّ
ِ (، الآية. وقوله: )وَكأََيِّن مِّن رَغَدًا مِّن كُلِّ مكََانٍ فـَكَفرََتc بِأَنcعُمِ eللَّ
يَةٍ عَـتتcَ عَنc أَمcرِ رَبِّهـَا وَرُسُلِهِ\ (، وأمثـال هـذا كـثير في القـرآن، cقـَر
يَةَ(. الثاني أنه cَقرcلe َِلE cوالمراد بذلك أهل القرى ومنه قوله تعالى: )وَس
إن كـان المـراد نفـس الأرض، فهـذا الحـديث يـدل على جـواز قـمسـة
الأرض بين الغانمين وانتفاء وجـوده مدلول عليه بأدلة أخرى، والثالث
إن قـيل إن الحديـث يدل عـلى وجوب ذلك فـهو حجـة على أنها لـيست
ملكـاً للغـانمـين بخصـوصهم لأن قـوله: ثـم هي لكـم خطـاب لعمـوم
المسلمين وهذا يقتضي كونها فيأ إذ لو كانت مختصة بالغانمين لقال: ثم
هي لمـن قاتل عليهـا أو لمن أخذهـا ونحو ذلك، فلما قـال: ثم هي لكم،
دل على أنهـا مـستحقـة أو مملـوكـة لعمـوم المـسلـمين كقـوله: }عـادي
الأرض لله ورسـوله ثم هو لكـم{، فإن هذا إبـاحة لعمـوم المسلمين أن

يملكوهZ؛ صـ 44-43 . 
87(  الطبري: تفسير الآية 6 من سورة الحشر. 

82(   الحديث في سـنن البيهقي: جـ 9 صـ 739 ومنقـول من العبادي: جـ
7 صـ 284 .

83(  يقـول ابن رجب الحـنبلي مثلًا: Xوممـا يستـدل به على أن الأرض لا
يجب قسمتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وكان فتحه عنوة
على أصح القولين كما دلت عليه النـصوص الصحيحة، ولم يقسمها بل
أطلقهـا لأهلها ومن علـيهم بأنفـسهم وديارهـم وأموالهم حيـث أسلموا
قبل قسـمة ذلك كله، ولم يعـوض أحداً مـن الجيشِ معه عن ذلـك شيئاً
بخلاف مال هوزان لمـا رده عليهم بعد القسمة فإنه عوض من لم يرض
بـالردZ، صـ 38؛ للتفـصيل حول هـذا الخلاف انظر أبـو يحيى: صـ 68-
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84(  انظر تفسير الطبري للآية السادسة من سورة الحشر.

85(  بـالنـسبـة لتقـسيـم خيبر يقـول ابن رجـب الحنبلي: Xوقـد اختلف
الـناس فـيما فعله فـيها رسـول الله صلى الله علـيه وسلم: فقـالت طـائفة
قسمها جميعاً بين أهـل الحديبية ومن شهد خـيبر ومن غاب عنها، وهذا
قول الزهري، ذكره أبو داود في سننه، وقد تقدم أن عمر رضي الله عنه
قال: )لولا آخر الناس ما فتحت قـرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى
الله عليـه وسلم خيبر(. وكـذا روى ابن وهـب في مسنـده عن أبي لهـيعة
عن يـزيـد بـن أبي حبـيب عـمن سـمع عبـد الله بن المغـيرة بن أبي بـردة
يقـول: سمعت سفيـان بن وهب الخولاني يقـول: لما افتـتحت مصر قال
الزبير بن العـوام لعمرو بن العـاص رضي الله عنهما: اقسمهـا كما قسم
رسـول الله صلى الله عليه وسلـم خيبر، فـقال عـمرو: لا أقـسمـها حـتى
أكتب إلى أمـير المؤمنـين، فكتب إلى عمـر، رضي الله عنه، فـكتب إليه
عـمر رضي الله عنـه. وذكر ابن اسحـاق أن خيبر قسـمت على نخل من
شـهدها مـن أهل الحديبيـة؛ قال القـاضي إسماعيل: ولم تختلـف الرواية
أنها قسمت بين أهل الحديبية من شهد منهم خيبر ومن غاب عنها. وفي
صحيح البخـاري أن عمر رضي الله عنه لمـا أجلى اليهود مـن خيبر قال:
)من كان له سهم بخيـبر فليحضر( فقسمهـا عمر رضي الله عنه بين من
كـان شهـد خـيبر من أهل الحـديبيـة. وهـذا يـدل بمفهـومه على أنه لم
يقسم منهـا لمن لم يشهد خيبر من أهل الحـديبية، وقد أشرك النبي صلى
الله عليه وسلم معـهم جماعة جاءوا بعد الفتح، منهم جعفر وأبو موسى
وأصحــابه وأبـو هـريــرة وأصحــابه، فقـيل: كــان ذلك بـرضــى من
المـستحقين، قـاله موسـى بن عقبـة ومحمـد بن سعـد. وفي مسنـد أحمد
حــديث يــدل على ذلـك ويحتـمل أن يكـون أعـطــاهم مـن الخمـس؛
واختلفوا هل كـانت خيبر كلهـا عنوة أم لا. وفي الـصحيحين عن أنس
رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر
فـأصبنـاها عـنوة. وقـال الزهـري: بلغني أن رسـول الله صلى الله عليه
وسلـم افتتح خيبر عنوة بعـد القتال، خرجه أبـو داود من طريق يونس
عنه. وخــرج أيضـاً من طـريق مـالك عـن ابن شهـاب أن خـيبر كـان
بعضها عـنوة وبعضها صلحاً. وعن الزهري أن سعيد بن المسيب أخبره
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة. وخرج أيضاً
مـن طريق ابن اسحاق عن الـزهري وعبد الله بـن أبي بكر وبعض ولد
محمد بـن مسلمة قالوا: بقيت بقية مـن أهل خيبر تحصنوا فسألوا رسول
الله صلى الله علـيه وسلـم أن يحقن دمــاءهم ويـسيرهـم ففعل. فــسمع
بذلك أهل فـدك، فنزلـوا مثل ذلك. فكـانت لرسـول الله صلى الله عليه
وسلم خـاصـة لأنه لم يـوجـف عليهــا بخيل ولا ركـاب. قـال القـاضي
إسـماعيل: مـا كـان من خـيبر أخـذ من غـير قتـال، جـرى مجـرى بـني

النضير ...Z؛ الإستخرج لأحكام الخراج: صـ 31-35 . 
86(  صحـيح البخاري: الحـديث رقم 3725 و 2334 وفي حـديث آخر
قـال عمـر رضي الله عنـه: Xأما والـذي نفـسي بيـده، لولا أن أتـرك آخر
النـاس بيّانـاً ليس لهم شيء، مـا فتحت علي قريـة إلا قسمتهـا كما قسم
الـنـبـي صلى الله علـيه وسلـم خـيـبر، ولكـنـي أتـــركهــا خــزانــة لهـم
يقتسمونهاZ، الحديث رقم 4235؛ وفي فتح القدير شرح وافي للطحاوي

في هذه المسألة.
81(  رواه أحمــد؛ نيل الأوطـار: جـ 8 صـ 73؛ وبـلفظ آخـر في سـنن أبي

دواود: جـ 3 صـ 762 .  
88(  رواه الإمام أحمـد ومسلم وأخرجه أبـو عبيد، انظـر أبو يحيى: صـ

 . 10
89(  فتح الباري: الحديث رقم 3780 . 
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90(  صـحيح مسـلم: الحديـث رقم 1211؛ سنن أبي داود: الحـديث رقم
3035، جـ 3 صـ 766؛ نيل الأوطـار: جـ 8 صـ 73؛ يقول الدكـتور محمد
عـثمان شبير عن هـذا الحديث بـأنه يحتمل أحـد تفسيرين:  الأول Xأنه
أخبر صلى الله عـليه وسلـم عن الجـزيــة المضروبـة عـلى أهل البلاد إذا
فتحت. والثاني: أنه إنذار منه عليه السلام بسوء العاقبة في آخر الأمر،
وأن المـسلـمين سـيمـنعــون حقـوقـهم في هـذه الـبلاد ويعــودون كما

بدأوا...Z، أحكام الخراج في الفقه الإسلامي: صـ 63 .
97(  انظر شرح الحديث رقم 3780 من فتح الباري. 

92(  وتكملة مـا جاء في الـنص: X... ولو كـانت الأرض تقسـم ما بقي
cءُو مِنdلَّذِيـنَ جَاeَلمن جـاء بعـد الغـانـمين شيء. والله تعـالى يقــول: )و
بَعcدِهِمc ( بـالعطف على قـوله: )لِلcفُقـَرَاdءِ eلcمهَُ^جِرِينَ(. قـال: وإنما
يقسم مـا ينقل من موضع إلى موضع ...Z. انظـر القرطبي: تفسير الآية

47 من سورة الأنفال: جـ 8 صـ 4 . 
93(  الأم: جـ 4 صـ 787؛ جـ 4 صـ 280 .

94(  انظر تفسير الآية 47 من سورة الأنفال للقرطبي: جـ 8 صـ 5-4 . 
 .Zعمارة الأرضX 95( للتفصيل، انظر الفصل الثالث من

الفصل الخامس: الأموال
7(  انظر كـتاب الأركان الأربـعة، السيـد أبو الحسن الـندوي، الأركان
الأربعـة: صـ 720-722؛ منقـول من فقه الـزكاة، يـوسف القـرضاوي،
جـزءان، مؤسسـة الرسـالة: بيروت: الطـبعة السـابعة )7423( جـ 2 صـ

 . 642
2(  لعل مـن الأمثلـة على هـذا هـو أبحـاث Xمـركـز دراسـات الـوحـدة
العربـيةZ. انظـر مثلًا بحـوث ودراسات النـدوة الفكريـة التي نـظمها
المـركـز ثـم طبعـت في كتــاب بعنـوان: Xالتراث وتحـديــات العصر في
الوطن العربي: الأصـالة والمعاصرةZ، بيروت: 7981؛ وانظـر بالتحديد
الفصل الحادي عشر: Xالمسألة السياسية: وصل التراث بالعصر والنظام
السيـاسي للدولـةZ، د. أحمد كمال أبـو المجد؛ وكـذلك التعلـيقات على
الـبحث، صـ 517؛ وهنـاك كتـباً وأبحـاثاً أخـرى سنـأتي عليهـا في فصل
XالمكــوسZ، وبــالنــسبــة لعـلماء الـشريعــة فـهنــاك بعـض الكـتب
للمعاصرين التي أخذت بالاجتهاد الذي أدى لوضع مالي يعطي الدولة
الكثير من الصلاحيـات لدرجة تقريب الـشريعة من النظم المعاصرة.
فمن أهم هذه الكتب كتاب Xفقه الزكاةZ للشيخ القرضاوي أثابه الله
)وسنـأتي عليـه(، فهو عـالم جليل وفـاضل ولا يشك أحـد في أخلاصه،
وله وقفات مجيدة، إلا أنه لصعوبـة تصور إيجاد مجتمع مسلم دون دولة
بمفهومهـا المعاصر أدى به هذا، والله أعلم، إلى ترجيحات فقهية تؤدي
بمجمـوعها إلى نظـام اقتصـادي يعطي الـدولة الكثـير من الحقوق كما

 .ZالمكوسX سنوضح في فصل
3(  مـنذر قحف في بحـثه بعنوان: الإيـرادات العامـة في العهد الـنبوي،
وقـائع الندوة رقم 36؛ السيـاسة الاقتصاديـة في إطار النظام الإسلامي،
منـشــورات البـنك الإسـلامي للـتنـميــة، المعهــد الإسلامي لـلبحـوث

والتدريب: ندوة 36: صـ 280 . 
4(  وفي الأمـوال لأبي عبيـد: Xكان أهل فـدك قد أرسلـوا إلى رسول الله
صلى الله علـيه وسلـم، فبـايعــوه على أن لهم رقــابهم ونـصف أرضـيهم

ونخلهم، ولـرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر أرضيهم ونخلهم، فلما
أجلاهم عمـر، رحمه الله، بعـث معهم من أقـام لهم حـظهم من الأرض

والنخل فأداه إليهمZ. صـ 76 .
5(  الأموال: صـ 74 .

6(  الآية 6 من سورة الحشر. 
1( القرطبي: تفسير الآية 6 من سورة الحشر، جـ 78 صـ 77 . 

8(  صحيح البخاري: الحـديث رقم 4885؛ انظر ابـن حجر العسقلاني
في شرح الحـديث رقم 3094؛ وفي الأمـوال: ولقد كـانت هـذه الأموال
Xلـرسول الله صـلى الله عليه وسلم خـاصة. فكـان ينفق منهـا على أهله
،Zنفقـة سنـة، ومـا بقـي جعله في الكـراع والـسلاح عـدة في سـبيل الله
الأموال لأبي عبيـد: صـ 75؛ القرطبي: تفسـير الآية 6 من سورة الحشر:

جـ 78 صـ 77 . 
9(  وزاد أبـو داود في روايـة إبي الـبختري )الـبحتري ???( المـذكـورة:
Xوكـان يـنفق على أهله ويـتصــدق بفضـلهZ. انظـر شح الحــديث رقم

3094 في فتح الباري. 
70(  الأموال: صـ 27 . 

77(  الأموال: صـ 22-27 . 
72(  رواه أبـو داود بــإسنــاده عن أبي أمـامـة عـن النـبي صلى الله عـليه
وسلم. انظـر سنن أبو داود: باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء، من

كتاب الجهاد. المغني: جـ 9 صـ 297 من طبعة 7473 . 
73(  انظر تكمـلة الحديث رقم 3094 في صحيح البخـاري؛ انظر أيضاً
تفــسير الـطـبري للآيــة 1 من ســورة الحـشر: جـ 72 صـ 31؛ وكــذلك

القرطبي: تفسير الآية 6 من سورة الحشر: جـ 78 صـ 77 . 
74(  انظر شرح الحديث رقم 3094 في فتح الباري. 

75(  يـوضح ابن حجـر سـبب إستـدانته صـلى الله عليه وسلـم فيقـول:
Xلأنه يجمع بينهما بأنه كان يدخر لأهله قوت سنتهم ثم في طول السنة
يحتـاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء منه فيـخرجه، فيحتاج إلى أن يعوض

من يأخذ منها عوضه، فلذلك استدانZ. انظر شرح الحديث 3094 .
76(  وفي شرح الحديث: Xوفي حديث الفضل بـن الحسن الضمري عن
ضـباعـة أو أم الحكـم بنت الـزبير قـالت: أصـاب النبـي صلى الله عليه
وسلم سبيـاً، فذهبـت أنا وأختي فـاطمة نـسأله، فقـال: سبقكما يتـامى
بدر، الحـديث أخرجه أبـو داود، وتقدم من حـديث ابن عمـر في الهبة
أن النبـي صلى الله عليه وسلم أمر فـاطمة أن تـرسل الستر إلى أهل بيت
بهم حاجـة، قال إسماعيل القاضي: هـذا الحديث يدل على أن للإمام أن
يقسم الخمـس حيث يرى، لأن الأربعـة الأخماس استحقـاق للغانمين،
والـذي يختص بـالإمام هـوالخمس، وقـد منع النـبي صلى الله عليه وسلم
ابـنته وأعـز النـاس علـيه من أقــربيه وصرفه إلى غـيرهم، وقـال نحـوه
الطبري: لـو كان سـهم ذوي القربـى قسماً مفـروضاً لأخـدم ابنته ولم
يكن لـيدع شيئـاً اختاره الله لهـا وامتن به على ذوي القـربى، وكـذا قال
الطحـاوي وزاد: وإن أبا بكر وعمـر أخذا بذلك وقمـسا جميع الخمس
ولم يجعـلا لذوي الـقربـى منه حـقا مخـصوصـاً به بل بحـسب مـا يرى

الإمام ...Z. فتح الباري: شرح الحديث رقم 3773 . 
71(  الحـديث رقم 3096 . وفي فتح الـباري: Xواختلف في المـراد بقوله
XعـامليZ فقيل الخليفـة بعده، وهـذا هو المعـتمد وهـو الذي يـوافق ما
تقدم في حديث عمر. وقيل: يـريد بذلك العامل على النخل، وبه جزم

.Z... ،الطبري وابن بطال
78(  وتكملة ما جاء في البخاري: X... فغضبت فاطمة بنت رسول الله
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صلى الله عليه وسلم فهجـرت أبا بكر، فلم تزل مهـاجرته حتى توفيت
وعاشت بعد رسول الله صلى الله علـيه وسلم ستة أشهر، قالت: وكانت
فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من
خيبر وفدك، وصدقته بالمـدينة، فأبى أبو بكـر عليها ذلك وقال: لست
تاركـاً شيئاً كـان رسول الله صلى الله عليه وسلـم يعمل به إلا عملت به،
فإني أخـشى إن تـركت شيـئا من أمـره أن أزيغ، فأمـا صدقـته بالمـدينة
فدفعهـا عمر إلى علي وعبـاس، وأما خيبر وفـدك فأمسكهـا عمر وقال:
هما صـدقة رسـول الله صلى الله عليه وسلـم كانـتا لحقـوقه التـي تعروه
.Zونـوائبه، وأمـرهما إلي مـن ولي الأمر، قـال: فهما على ذلك إلى الـيوم

الحديث 3093-3092 .
79(  فقـد رأت فـاطمــة عليهـا الـسلام تخـصيـص العمـوم في قـوله Xلا
نورثZ ورأت أن منافع ما خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم من أرض
وعقار لا يمتنع أن تورث عـنه، وتمسك أبو بكر بـالعموم، وفي حديث
الترمذي قال أبو بكر: X... سمعت رسول الله يقول: لا نورث، ولكني
أعــول من كـان رســول الله صلى الله عليـه وسلم يعـولـهZ؛ انظـر شرح

الحديث رقم 3093-3092 .
20(  فمنهم مـن قال أن Xسهم النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه الخليفة
بعــده لمن كــان النـبي صـلى الله عليـه وسلم يـصرفه له، ومـا بقـي منه
يصرف في المصـالح، وعن الـشافعـي يصرف في المصـالح وهو لا يـنافي
الـذي قـبله، وفي وجه هـو للإمـام، وقـال مــالك والثــوري يجتهــد فيه
الإمام، وقـال أحمد يصرف في الخيل والسلاح. وقـال ابن جرير يرد إلى
الأربعـة ...Z. للتفـصيل انظـر ابن حـجر الـعسقلاني في شرح الحـديث

رقم 3093 .
27(  صحيح البخاري: الحديث رقم 3091 . 

22( صحيح البخاري: الحديث رقم 2139 و 4467 و 3098 . 
23(  ويـؤكد أبو عبيد هـذا الاستنتاج في موضع آخـر عند الحديث عن
فتح مكـة بأن الله سبحانـه وتعالى خص الرسـول بالأنفال والـغنائم Xما
لم يجعله لـغيره. وذلك لقـوله Xيـسئلــونك عن الأنفـال، قل الأنفـال لله
والرسولZ فنـرى هذا كان خـالصاً له ...Z. أبـو عبيد: صـ 27، 17-10

من الطبعة الثانية. 
24(  وتكملـة ما جـاء في النص: X... فـإنه قال: إن كـان الصفـي ثابـتاً
للنبي صلى الله عليه وسلم، فللإمـام أن يأخذه على نحو مـا كان يأخذه
الـنبـي صلى الله علـيه وسلـم، ويجعلـه مجعل سهـم النـبي صلى الله عـليه

وسلم من خمس الخمس ...Z، المغني: جـ 9 صـ 297 من طبعة 7473 . 
25(  وقد روي أن عمـر أسقط منـها سهم المـؤلفة قلـوبهم وقال إن الله
أعز الإسلام وهـو اجتهاد منه رضي الله عنه. انظر حاشية الأموال: صـ
24؛ وهناك قـول مقنع لابن قـدامة بـأن هذا الإسـقاط إنما هـو لوقت

محدد بزمان الخليفة عمر رضي الله عنه. المغني: جـ 4 صـ 725-724 . 
26(  الطـسق: مكيـال أو مـا يـوضع من الخـراج على الجـربـان أو شبه

ضريبة. الأموال، الحاشية: صـ 24 . 
21(  أبي عبيد: صـ 25-24 . 

28(  القرطبي: تفسير الآية 1 من سورة الحشر: جـ 78 صـ 74 . 
29(  قال القـرطبي: Xالأمـوال التي للأئمـة والولاة فـيها مـدخل ثلاثة
أضرب: ما أخـذ من المـسلمين على طـريق التـطهير لهم، كـالصـدقات
والزكوات. والثاني الغنائم. وهـو ما يحصل في أيدي المسلمين من أموال
الكـافـرين بـالحـرب والقهـر والغلبـة. والثـالث الفيء، وهـو مـا رجع
للمـسلـمين من أمـوال الكفـار عفـواً صفـواً مـن غير قتـال ولا إيجـاف،

كالصلح والجزيـة والخراج والعشور المأخـوذة من تجار الكفار. ومثله
أن يهـرب المـشركـون ويتركـوا أمـوالهـم، أو يمـوت أحـد مـنهم في دار
الإسلام ولا وارث له. فـأمــا الصـدقـة فـمصرفهـا الفقــراء والمسـاكين
.ZبراءةX والعـاملين علـيها، حـسب ما ذكـره الله تعالى، وقـد مضـى في
وأما الغنائم فكانت في ...Z. انـظر تفسير الآية 1 من سورة الحشر: جـ

78 صـ 74 . 
30( المغني: جـ 9 صـ 287-782 من طبعة 7473 . 

37(  وضح القـرضـاوي قـائلًا: Xوقـد ذكـر بعض المـؤلفين أن الـزكـاة
قـرنت بـالصلاة في )82( إثـنين وثمانين مـوضعاً مـن القرآن، وهـو عدد
مبـالغ فيه، ويرده الإحصاء الذي ذكرناه، حتـى لو قالوا: المراد بالزكاة
Zوطعـام المسكينX و ZالمـاعونX و ZالإنفاقX كل مـا يدل عليهـا مثل
ونـحو ذلـك، لم يجتمع لـنا هـذا العـدد، والظـاهر أن الـعدد محـرف من

إثنين وثلاثين إلى إثنين وثمانينZ. فقه الزكاة: جـ 7 صـ 63-62 . 
32(  لا يكفـر تـارك الـزكـاة ولكن جـاحـدهـا. للـتفصـيل انظـر مثلًا:
المـغنـي: جـ 4 صـ 8-9 من طـبعـة 7472؛ المـجمــوع: جـ 5 صـ 304 من

طبعة 7475 . 
33(  لقول عبـد الله بن مسـعود انظـر فقه السـنة للقـرضاوي: جـ 7 صـ

81؛ المجموع: جـ 5 صـ 295 من طبعة 7475 . 
34( الكتب حـول الزكـاة كثيرة، لملخـص لمعظم المـذاهب انظـر مثلًا
المغـني: ابن قـدامـة: جـ 4؛ كتـاب المجمـوع: للإمـام أبي زكـريـا محيي
الـديـن بن شرف النـووي، تحقـيق محمـد نـجيب المـطيـعي، دار إحيـاء
التراث الـعربي، طبعـة 7475: جـ 5 صـ 295؛ فقه السنـة: السيـد سابق،
طبعـة شركـة منـار الـدوليـة: 7476، جـ 7 صـ 459 . الإقتبـاس هـو من

 .Zفتح الباريX كتاب الزكاة في
35(  تفسير القرطـبي: تفسير الآية 60 من سورة التوبة، جـ 8 صـ 768؛
انـظــر أيـضــاً فتـح البــاري في شرح الحــديـث رقم 7454 مـن صحـيح

البخاري. 
36(  فأراضي المسلمين وغير المسلمين الـذين أسلموا عليها تعتبر أراضي
عشر، أي يـؤخذ منها العشر إن سقيـت بماء السماء، أما إن سقيت بماء
السقـايـة ففيهـا نصف العـشر أي خمسـة في المـائـة. يقـول أبـو عبيـد:
Xوجدنا الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده قد
جاءت في افتتاح الأرضـين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عـليها أهلها فهي
لهم مـلك أيمانهـم وهي أرض عـشر، لا شيء عليهـم فيهـا غيره. وأرض
افتتحت صلحـاً على خرج معلوم، فهم على ما صولحوا عليه، لا يلزمهم
أكثر منه. وأرض أخذت عنوة، فهي التي اختلف فيها المسلمون، فقال
بعضهـم سبيلها سبيل الغنيمة، فتخمـس وتقسم، فيكون أربعة أخماسها
خطـطاً بين الذين افتـتحوها خاصـة، ويكون الخمس الـباقي لمن سمى

الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم ...Z. صـ 60 من الطبعة الثانية. 
31(  الحديث في النص أخـرجه ابن ماجه: الحديث رقم 7188 في: باب
ما أدى زكـاته فليـس بكنـز، من كتـاب الزكـاة. للأحاديـث الأخرى
انظــر شرح ابن حجـر للحـديث رقـم 7405 من صحـيح البخـاري في

 .Zباب ما أدي زكاته فليس بكنزX
38(  أخـرجه ابن مـاجه: الحـديث رقم 7189، في: بـاب ما أدى زكـاته
فليس بكنـز، من كتاب الزكـاة. الأموال: صـ 366-361؛ وفي المجموع
تضعيف للحـديث، جاء في الـشرح: Xوأما حـديث: ليـس في المال حق
سـوى الزكاة، فضعيف جـدا لا يعرف. قال البـيهقي في السنن الكبيرة:
والذي يرويه أصحابنـا في التعاليق: ليس في المـال حق سوى الزكاة، لا
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أحفظ فيه إسناداً. رواه ابن ماجه لكن بسند ضعيف، قلت: وقد روى
الترمـذي والبيهقي عن فـاطمة بنت قيـس أن النبي صلى الله عليه وسلم
قـال: إن في المـال حقـاً سـوى الـزكــاة، لكنـه ضعيف ضـعفه الترمـذي
والبيهقي وغيرهمـا، والضعف ظاهـر في إسناده، واحـتج البيهقي وغيره
من المحققين في المسألة بـحديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي قال
للـنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمـل إذا عملته أدخل الجنة، قال:
تعبـد الله لا تـشرك به شـيئـاً، وتقـيم الـصلاة وتـؤدي الـزكــاة وتصـوم
رمضـان، قـال: والـذي بعثك بـالحق لا أزيـد على هـذا. رواه البخـاري
ومسلم، وفي معنـاه أحاديث صحـيحة مشهـورة ...Z. وفي الأموال قال
ابن جـريج: Xوسـأل المـؤمنـون رسـول الله صلى الله علـيه وسلم مـاذا
ينفقـون? فنـزلـت: Xيسـألـونك مـاذا ينفقـون، قل مـا أنفقتـم من خير
فللـوالدين والأقـربين واليتـامى والمـساكين وابـن السبيـلZ، قال: فتلك
الـتطـوع والـزكـاة سـوى ذلكZ. سـورة البقـرة: الآيـة 725؛ أبــو عبيـد
)933(: صـ 361 مـن طبعــة 7406؛ المجمـوع: جـ 5 صـ 304 مـن طبعـة

 . 7475
39(  انظـر منـذر قحف في بحـثه بعنـوان: إيـرادات الميـزانيـة العـامـة

للدولة الإسلامية، وقائع الندوة رقم 36، سبق ذكره: صـ 337 . 
40(  القرضاوي: جـ 2 صـ 464 . 

47(  رواه الـستة إلا الترمذي كما في جمع الفوائد، القرضاوي: جـ 2 صـ
 . 464

42(  القرضاوى: جـ 2 صـ 465 . 
43(  رواه الحاكـم وقال صحـيح، وأقره الـذهبي: 390/7 ، ولكـن قال
ابن حجر في التلخيص صـ 711 إسناده ضعيف، انظر القرضاوي: جـ 2

صـ 465 . 
44(  رواه ابن خـزيمة في صحيحه والحاكم: 7/ 390 وقال صحيح على
شرط مسلم، وافقه الذهبي وقال الحافظ في الفتح )715/3(: رجح أبو
زرعة والبيهقي وغيرهما وقفهما كما عنـد البزاز؛ انظر القرضاوي: جـ

2 صـ 465 . 
45(  قـال الحـاكـم: صحيـح على شرط البخـاري، وافقه الــذهبي، وفي

إسناده كلام كما ذكر القرضاوي: جـ2 صـ 466 . 
46(  القرضاوي: جـ 2 صـ 466 . 
41(  القرضاوي: جـ 2 صـ 466 . 

48(  سورة البقرة: الآية 711 . 
49(  سورة الأنعام: الآية 747 . 

50(  ما سبق هو ملخص مما جمعه القرضاوي: جـ 2 صـ 413-417 . 
57(  القرضاوي: جـ 2 صـ 415-413 . 
52(  القرضاوي: جـ 2 صـ 419-416 . 

53(  سورة الماعون: الآيات 1-4 . 
54( القرضاوي: جـ 2 صـ 480 . 

55(  سورة الإسراء: الآيـة 26؛ سورة الـنساء: الآيـة 36؛ سورة المـدثر:
الآيتان 44-43 . 

56(  القرضاوي: جـ 2 صـ 468 . 
51(  لقول ابن العـربي ومالك وأقوال أخرى مشـابهه انظر القرضاوي:

جـ 2 صـ 489 . 
58(  البقرة: الآية 279 . 

59(  سورة النور: الآية 22 . 
60(  لملخص عن الـعفو انـظر نـعمت عبـد اللطيف مـشهور، الـزكاة:

الأسـس الـشرعيـة والــدور الإنمائـي والتــوزيعي، سلـسلـة الـرسـائل
الجامعـية، المـعهد العـالمي للفكـر الإسلامي، 7473هـ: صـ 205؛ انـظر

تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير للآية 279 من سورة البقرة. 
67(  انـظــر مـثلًا الــسيــد ســابق في فقه الــسنــة: جـ 7 صـ 560 وذلك

بالرجوع لعدة أدلة.
62(  انظـر نعـمت عبـد اللطـيف مشـهور، الـزكاة: الأسـس الشرعـية
والدور الإنمائي والتـوزيعي، سلسلة الرسائل الجـامعية، المعهد العالمي

للفكر الإسلامي، 7473هـ: صـ 277 . 
63(  انظر تفسير الطبري مثلًا للآية 22 من سورة النور. 

64(  لعـرض جيـد لمـا ذهب إليه أبـو ذر انظـر حمـد الجنيـدل، منـاهج
البـاحثـين في الاقتصـاد الإسلامي، شركـة العبيكـان للطـباعـة والنشر،

7406، مجلدان، جـ 2 صـ 73-1 .
،Zبـاب مـا أدى زكـاته فليـس بكنـزX 65(  انظـر فـتح البـاري في شرح

الحديث رقم 7404 . 
66(  انـظر التـفاسير الثلاثـة للآية 279 من سـورة البقرة وكـذلك انظر

نعمت: صـ 205-206؛ القرضاوي: جـ 7 صـ 788 . 
61( للحديث الأول انظـر السنن الكبرى: جـ 5 صـ 315؛ سنن البيهقي
الكبرى: جـ 1 صـ 466؛ مسند الشافعي: صـ 266؛ للحديث الثاني انظر
سنن الـبيهقي الكبرى: جـ 70 صـ 309؛ مسنـد الشافعي: جـ 7 صـ 321؛
للحديث الثـالث انظر المستـدرك على الصحيحين: جـ 7 صـ 513؛ سنن
أبـو داود: جـ 2 صـ 728؛ الـبيهـقي الكـبرى: جـ 4 صـ 754؛ منقـول من
بـرنامج التراث للحـاسب الآلي؛  انظر أيـضاً تفسـير الطبري للآية 279

من سورة البقرة، وكذلك  ابن كثير والقرطبي. 
68(  الأعراف: 799 .

69(  تفسير الطبيري للآية 279 من سورة البقرة. 
10(  انظر تـفسير الطـبري للآية 279 من سـورة البقرة وكـذلك تفسير

القرطبي لنفس الآية. 
17(  الجنيدل: جـ 2 صـ 42 .

12(  جـاء في صحيح البخـاري: Xباب في الـشرب ومن رأى صدقـة الماء
وهبـته ووصيته جائزة، مقسوما كان أو غير مقسوم: وقال عثمان: قال
الـنبي صلى الله عليه وسـلم: }من يشـتري بئر رومـة فيكون دلـوه فيها
كـدلاء المـسلـمين?{، فـاشتراهـا عثـمان رضي الله عنه. جـ 2 صـ 829؛
وجاء في مـسنـد الإمام أحمـد الآتي: )X )573... عن عـمرو بـن جاوان
قـال: قال الأحـنف: انطلقنـا حجاجـاً فمررنـا بالمـدينة، فـبينما نحن في
منـزلنا إذ جـاءنا آت فـقال: النـاس من فزع في المـسجد? فـانطلـقت أنا
وصـاحبي فـإذا النـاس مجتمعـون على نفر في المـسجد، قـال: فتـخللتهم
حتى قمت علـيهم فإذا علي بن أبي طالب والـزبير وطلحة وسعد بن أبي
وقاص، قـال: فلـم يكن ذلك بـأسرع من أن جـاء عثمان يـمشي، فـقال:
أههـنا عـليّ? قالـوا: نعم، قـال: أههنـا الزبـير? قالـوا: نعم، قـال: أههـنا
طلحة? قـالوا: نعم، قـال: أههنا سعـد? قالوا: نـعم، قال: أنشـدكم بالله
الـذي لا إله إلا هـو أتعلمـون أن رسـول الله صلى الله علـيه وسلم قـال:
}مـن يبتاع مـربد بـني فلان غفر الله له?{، فـابتعته فـأتيت رسول الله
صلى الله علـيه وسلم فقلت: إني قـد ابتعته فقـال: }اجعله في مسجـدنا
وأجـره لك{، قـالــوا: نعم، قـال: أنـشــدكم بـالله الـذي لا إله إلا هـو
أتـعلمـون أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسلم قــال: }من يـبتــاع بئـر
رومـة?{. فابتعـتها بكـذا وكذا فـأتيت رسـول الله صلى الله عليه وسلمّ
فقلت: إني قـد ابـتعتهــا ـ يعنـي بئـر رومـة ـ فقــال: }اجعلهـا سقـايـة
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للمسلمين وأجرها لك{، قالوا: نعم، قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا
هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم يوم
جيشِ العسرة فقال: }من يجهـز هؤلاء غفر الله له?{ فجهزتم حتى ما
يفقـدون خطـاما ولا عقـالاً? قالـوا: اللهم نعم، قـال: اللهم اشهـد اللهم
اشهـد الـلهم اشهـد ثم انـصرفZ. جـ 7 صـ 773 . منقـول من بـرنـامج
العـريـس للحـاسـب الآلي. وقصـة البئـر معـروفـة، لاخـتصـار بسـيط
لـشرحها انظـر مصطفـى الهمشري: النـظام الاقتـصادي في الإسلام من
عـهد بعثـة الرسـول صلى الله عليـه وسلم إلى نهايـة عصر بنـي أمية، دار

العلوم، الرياض، 7405: صـ 729 .
13(  منقول من القرضاوي: جـ 2 صـ 590-589 . 

14(  القرضاوي: جـ 2 صـ 495-494 . 
15(  القرضاوي: جـ 2 صـ 606 . 

16(  انظر بحث الـدكتور لحسـن الداودي، السيـاسة الماليـة: أهدافها
وأدواتهـا، وقائع النـدوة رقم 36؛ السيـاسة الاقتـصادية في إطـار النظام
الإسلامـي، منـشـورات الـبنـك الإسلامي للـتنـميـة، المعهــد الإسلامي

للبحوث والتدريب: صـ 493-492، 498 . 
11(  انظر بحـث د. محمد أنس الـزرقا، خطـة الإسلام في إعادة توزيع
الدخل والثـروة؛ وقائع النـدوة رقم 36؛ السيـاسة الاقـتصاديـة في إطار
النـظــام الإسلامـي، منـشــورات البـنك الإسـلامي للـتنـميــة، المعهـد

الإسلامي للبحوث والتدريب: صـ 416-415 . 
18(  عبد السميع المصري، نظرات في الاقتصاد الإسلامي، سلسلة نحو

النور: 2، دار الطباعة والنشر الإسلامية، القاهرة: صـ 92-97 . 
19(  انـظر محـمد علي الـقري، مقـدمة في أصـول الاقتصـاد الإسلامي:
دراسـة مقـارنـة للـنظـام الاقـتصـادي الإسلامي، دار حـافظ، الـطبعـة

الثانية، 7474هـ، جدة: صـ 94 . 
80(  لقد وضحت في Xعمارة الأرضZ هذا الشد في محاولات السلطات

لإلغاء الإحياء. انظر الفصل الثالث. 
87(  نـيل الأوطـــار: جـ 4 صـ 726؛ فتـح البــاري: شرح الحــديـث رقم

7454؛ المجموع: جـ 5 صـ 353 .  
82(  المغني: جـ 4 صـ 1 من طبعة سنة 7472 . 

83(  رواه البخاري ومـسلم والنسـائي والترمـذي وصححه. أبو عـبيد:
صـ 359 من طبعـة 7406؛  وهنـاك حديـث آخر عـن أبي هريـرة قال:
Xقـال رسول الله صلى الله عـليه وسلم: إن الـصدقـة لتـمنع ميـتة الـسوء
وإنها لتقع في يد الله قبل أن تقع في يد الـسائلZ. والآثار في هذا كثيرة.

انظر أبو عبيد: صـ 367-360 . 
84(  رواه البخـاري ومـسلم وأبـو داود؛ أبـو عبيـد: صـ 365 من طبعـة

 . 7406
85(  انظر المغني: جـ 4 صـ 13 من طبعة 7472 . 

86(   سـورة البقرة: الآية 261؛ الزكـاة في الآية تسمى نقفـة بدليل قوله
ةَ وَلَ يُنفِقُونهََا فيِ سَبِيلِ هَبَ وeَلcفِضَّ نزُِونَ eلذَّ cَلَّذِينَ يكeَتعـالى: )... و
هُم بعَِذَابٍ أَلِيمٍ(،التـوبة: الآية 34؛ انـظر المغني: جـ 4 صـ cـر ِ فَبَشِّ eللَّ

754 من طبعة سنة 7472 . 
81(  سورة الأنعام: الآية 747 . 

88(  انظر المغـني: جـ 4 صـ 754، طبعة سنة 7472؛ كـذلك فقه السنة:
جـ 7 صـ 487 . 

89(  رواه أحمد والـبيهقي بسند جيـد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله
عنـه أن النبي صـلى الله عليه وسلم قـال: Xليـس فيما دون خمـسة أوسق

من تمـر ولا حب صدقـةZ. فقه السنـة: جـ 7 صـ 486؛ المغني: جـ 4 صـ
762 من طبعة 7472؛ المجموع: جـ 5 صـ 417 من طبعة 7475 . 

90(  الحـديث رقم 7405؛ انـظر أيـضاً الحـديث رقم 7484؛ لأحـاديث
أخرى مشابهة انظر أبو عبيد: صـ 487 من طبعة 7406 .

97( من الـذين قـالـوا بـوجـوب الـزكـاة في القلـيل والكثـير أيضـاً زفـر
ومجـاهد وابن عباس.  وقـال ابن قدامة: Xولنـا قول النبي صلى الله عليه
وسلـم Xليس فـيما دون خمسـة أوسق صدقـةZ متفق عليه. هـذا خاص
يجب تقـديمه وتخـصيص عـموم مـا رووه به. كما خـصصنـا قوله: Xفي
.Zليـس فيـما دون خمس ذود صـدقـةX :بقـوله Zسـائمـة الإبل الـزكـاة
وقـوله: Xفي الـرقـة ربع العـشرZ بقــوله: Xليـس فـيما دون خمـس أواق
صدقـةZ ولأنه مـال تجب فيه الـصدقـة، فلم تجـب في يسـيره، كسـائر
الأموال الزكـائية، وإنما لم يعـتبر الحول لأنه يكمل نماؤه بـاستحصاده
لا ببقـائـه، واعتبر الحـول في غيره، لأنه مـظنـة لكـمال النماء في سـائـر
الأموال، والنصـاب اعتبر ليبلـغ حداً يحتمل المـواساة منه، فـلهذا اعتبر
فيه، يحققه أن الصدقة إنما تجب على الأغـنياء بما قد ذكرنا فيما تقدم،
ولا يحصل الغـنى بـدون النصـاب كسـائر الأمـوال الزكـائيـةZ. وقال
الشوكـاني: X... وحديث أبي سعيـد هذا خـاص بقدر الخـمسة الأوسق
فلا تجب الـزكــاة فيما دونهـا. وإلى هـذا ذهـب الجمهــور، وذهب ابن
عباس وزيد بن علي والـنخعي وأبو حنيفة إلى العمل بالعام فقالوا تجب
الـزكــاة في القليل والـكثير ولا يـعتبر الـنصـاب، وأجـابـوا عن حـديث
الأوساق بـأنه لا ينـتهض لتخـصيص حـديث العـموم لأنه مـشهور وله
حكـم المعلوم، وهـذا إنما يتم على مـذهب الحنفـية القـائلين بـأن دلالة
العمـوم قطعيـة وأن العمومـات القطعيـة لا تخصص بـالظنـيات، ولكن
ذلك لا يجـري فيما نـحن بصـدده فإن الـعام والخـاص ظنـيان كـلاهما،
والخاص أرجح دلالة وإسـناداً فيقدم على العام تـقدم أو تأخر أو قارن
على ما هـو الحق من أنه يبـنى العـام على الخاص مـطلقاً، وهـكذا يجب
البنـاء إذا جهل التـاريخ. وقـد قيل أن ذلك إجمـاع، والظـاهر أن مـقام
النزاع من هذا القـبيل، وقد حكى ابن المنـذر الإجماع على أن الزكاة لا
تجب فيما دون خمـسة أوسق مما أخـرجت الأرض إلا أن أبا حنـيفة قال
تجـب في جميع مــا يقصـد بـزراعـته نماء الأرض إلا الحـطب والقـضب
والحـشيشِ والشجر الـذي ليس له ثمر ...Z، انـظر فقه السنة: جـ 7 صـ
486-481؛ المغنـي: جـ 4 صـ 767-762 طبعــة 7472؛ المجمـوع: جـ 5

صـ 439 من طبعة 7475؛ نيل الأوطار: جـ 4 صـ 747 . 
92(  المغني: جـ 4 صـ 768، طبعة 7472 . 

93(  وفي الشرح يقـول النـووي: Xقال الـشافعـي والأصحاب رضي الله
عـنهـم: وقت وجــوب زكــاة الـنخل والعـنب بــدو الـصـلاح، ووقت
الـوجــوب في الحبــوب اشتـدادهـا. هـذا هــو الصـحيح المعــروف من
نصـوص الشـافعي رضي الله عنه القـديمة والجـديدة ... قـال الشـافعي
رضي الله عنه: فإن كـان عنباً أسود فحتى يسود، أو أبيض فحتى يتموه.
،Zقيل: أراد بالتموه أن يدور في المـاء الحلو، وقيل: أن تبدو فيه الصفرة

المجموع: جـ 5 صـ 448-449 من طبعة 7475 . 
94(  جـ 5 صـ 540 من طبعة 7475 . 

95(   سـورة الأنعام: الآية 747 .  للتفصيل انظر المغني: جـ 4 صـ 769-
710 من طبعة 7472 . 

96(  انـظـر الحــاشيــة في فقه الــسنـة: جـ 7 صـ 552؛ وانـظـر كــذلك
القرضاوي إذ يقـول: Xالمد أيضاً: مكيـال، وقدروه بملء كفي الإنسان
المـعتــدل إذا ملأهمـا ومـد يـده بهـما، وبه سـمي مـداً. قـال صــاحب
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القاموس: وقد جربت ذلك فوجدته صحيحاZً، جـ 7 صـ 473 . 
91(  هذا مـا يعمل به في الأسواق في الـسعودية وذلك بقـرار من الدولة
للتجـار بأن ثلاثـة كيلـوجرامـات حلت محل الـصاع بغـض النظـر عن

الثمر. 
98(  جاء في المجمـوع: X... والخمسة أوسق ثلاثـمائة صاع، وهي ألف
وستمائـة رطل بالبغـدادي، وهل ذلك تحديـد أو تقريـب? فيه وجهان:
)أحدهمـا( أنه تقـريب، فلـو نقص منـه شيء يسير لم تـسقط الـزكاة،
والدليل عليه أن الوسق حمل بيعر، قال النابغة الذبياني: أين الشطاطان
وابن المربعـة - وابن وسق الناقة المطـبعه،  وحمل البعير يزيد وينقص،
)والثاني( أنه تحـديد فـإن نقص منه شيء يـسير لم تجب الزكـاة لما روى

أبو سعيد الخدري ...Z، المجموع: جـ  صـ 438 . 
99(  المغني: جـ 4 صـ 382-383 من طبعة 7472 .

700(  وفي حديث آخر قال: Xأطعم ستة مساكين فرقاً من طعامZ. أبو
عبيـد: صـ 579؛ وسنأتي على تـوضيح العلاقة بـين الفرق والصـاع والمد

بإذنه تعالى.
707(   وتكملة ما جـاء في المغني: Xفمتى بلغ القـمح ألفاً وستمائة رطل
ففيه الـزكاة، وهـذا يدل على أنهم قـدروا الصاع بـالثقيل، فـأما الخفيف
فـتجب الـزكــاة فيه إذا قـارب هـذا وإن لم يـبلغه ...Z، جـ 4 صـ 768؛
وإذا قـسمنـا الف وستـمائة رطل )وهـي وحدة وزن( على واحـد وثلث
رطل لكـان الناتج حوالي الف ومـائتان مد )وهـي وحدة حجم(، وعند
قـسمتها على عـدد أيام السنـة يكون نصيب الأسرة حـوالي ثلاثة أمداد
ونصـف مد )3.3898( من مد الرسـول صلى الله عليه وسلم في كل يوم

من كل صنف عند بلوغ النصاب. 
702(  الأمـوال: صـ 571؛ لتوضيح أدلـة المذهبين انظـر القرضاوي: جـ

7 صـ 478-474 . 
703(  فتح البـاري: شرح الحـديث رقم 207؛ وفي الأمـوال لأبي عبيـد:
X... عن الحكم عن إبراهيم قال: كـان صاع النبي صلى الله عليه وسلم

ثمانية أرطال، ومده رطلينZ. صـ 576 . 
704(  الأموال: صـ 573-572 . 

705(  فتح الباري: شرح الحديث 250 . 
706(  أبو عبيد: صـ 574 . 

701(  وتكملـة النص: X... فمـن الثمانيـة ما ذكـرنا مـن الأحاديث في
الفرق بـينه وبين عائشة جميعـاً. وذلك أن الفرق ثلاثة آصع، وهي ستة

عشر رطلًا. فكان لكل واحد منهما ثمانيةZ. أبو عبيد: صـ 574 . 
708(  الأموال لأبي عبيد: صـ 575 . 

709(  انظر شذور العقود في ذكـر النقود للمقريزي، صـ 8 من الطبعة
الخـامـســة، 7381هـ-7961م؛ منقــول من بـحث للــدكتـوراه بـكليـة
الشريعـة بالرياض سـنة 7405هـ والذي نشر في كتـاب بعنوان أحكام
السـوق في الإسلام وأثرها في الاقتصـاد الإسلامي، أحمد بن يوسف بن
أحمد الدريويشِ، دار عالم الكتب للنشر والتوزيع، الرياض، 7409 :

صـ 773 .
770(  إن سبـب الفرق في تقـدير اللـترات بين الوضـوء فقط والـوضوء
والإغتسـال معاً هـو لصعوبـة تقديـر كيفية اغـتسال الـرسول صلى الله

عليه وسلم. 
777(  رواه الدارقطنـي؛ وقال الشوكاني: Xهذه قـصة مشهورة أخرجها

أيضاً البيهقي بإسناد جيد، ...Z، نيل الأوطار: جـ 4 صـ 785-784 . 
772( انظر صـ 773-727، 730 من الدريويشِ.

773(  القرضاوي: جـ 7 صـ 420-479 . 
774(   راوي الحديث هو الأثرم عن سلمة بن صخر. وروى أبو سعيد
وجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، رواه ابن ماجة في: باب
الـوسق ستون صاعـاً من كتاب الزكـاة. المغني: جـ 4 صـ 761 من طبعة
7472؛ وذكر القـرضاوي أن الحـديث إسنـاده ضعيـف قائلًا: Xورواه
أبـو داود والـنســائي وابن مـاجـة من طـريق الـبختري عـن أبي سعيـد
مرفوعاً، وهـو منقطع؛ لأن أبا البختري لم يسمع من أبي سعيد كما قال
البخـاري، بل لم يـدركه كما قـال أبـو حـاتم، ورواه الـدارقطـني عن
عائشـة، وهو ضعـيف أيضاً، وقـد بين الحافظ ضـعفه من كل طرقه في

التخليص ص 780 - طبعة الهندZ، جـ 7 صـ 472 . 
775(  المجموع: جـ 5 صـ 459-460 من طبعة 7475 . 

776(  الأموال: صـ 484 من طبعة 7406 .
771(  ومن الأدلـة على العمل بـالخـرص مـا رواه أبـو داود عن عـائشـة
رضي الله عنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: Xكان النبي صلى الله عليه
وسلم يبعث عبد الله بن رواحـة إلى يهود، فيخرص النخل حين يطيب،
قبل أن يـؤكل منهZ. لقـول الخطـابي انظـر القـرضاوي: جـ 7 صـ 437-

 . 432
778(  لمزيد من التفصيل انظر القرضاوي: جـ 7 صـ 434 . 

779(  فقه السنة: جـ 7 صـ 495؛ أبو عبيد: صـ 484 من طبعة 7406 . 
720(  القرضاوي: جـ 7 صـ 438 . 

727(  انظـر سنن أبو داود في باب الخرص من كتـاب الزكاة؛ والنسائي
في باب كم يترك الخـارص من كتاب الزكـاة. وفي كتاب الأموال بلفظ
مخـتلف )X :)7448إذا خرصتم فـدعوا الثلـث، فإن لم تدعـوا، قال قال
شـعبة: أو قـال: فإن لم تجـدوا الثلث فـالربـعZ. أبو عبـيد: صـ 486 من
طبعـة 7406؛  وقال القـرضاوي في إسـناد الحـديث: Xرواه الخمـسة إلا
ابـن ماجة، ورواه ابن حبان والحاكـم في المستدرك: 402/7، وأبو عبيد
في الأمـــوال: ص 485، والبـيهـقي في الــسنـن: 723/4، وابن حــزم في
المحلى: 255/5 .  وقـد سكـت عنه أبـو داود والمنـذري، وصححه ابن
حبان والحـاكم ووافقه الذهبي. قال الحاكم: Xولـه شاهد بإسناد متفق
على صحته: أن عمر بن الخـطاب أمر به ..Z. ولم يحـكم الترمذي عليه
بـشيء، ولكنه ذكر أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم. )انظر مختصر

السنن: Z)273 /2، القرضاوي: جـ 7 صـ 432 .  
722(  القرضاوي: جـ 7 صـ 440-439 .  

723(  انظر فتح الباري في باب خرص التمر في كتاب الزكاة: الحديث
رقم 7487؛ وأبـو عبيـد: صـ 484 من طبعـة 7406؛ المجـموع: جـ 5 صـ

460 من طبعة 7475 . 
724(   المغني: جـ 4 صـ 711 من طبعة 7472 . 

725(   أبو عبيـد )7450(: صـ 481-488 من طبعة 7406، المغني: جـ 4
صـ 718 من طبعة 7472 . 

726(  قول ابن حزم منقـول من القرضاوي: جـ 7 صـ 438-439؛ الآية
من سورة البقرة: الآية 286 .  

721(  جـاء في فـتح البـاري: Xوقــال الخطـابي: أنكـر أصحـاب الـرأي
الخرص، وقـال بعضهم: إنما كان يفعل تخويفاً للمزارعين لئلا يخونوا لا
ليلـزم به الحكـم أنه تخمين وغـرور، أو كـان يجـوز قبل تحـريم الـربـا
والقمار. وتـعقبه الخطـابي بأن تحـريم الـربا والمـيسر متقـدم، والخرص
عـمل به في حيـاة النبـي صلى الله عليـه وسلم حتـى مـات، ثم أبـو بكـر
وعمـر فمـن بعدهـم، ولم ينقل عن أحـد ولا من التـابعين تـركه إلا عن
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الـشعبي، قـال: وأمـا قـولهـم إنه تخمين وغـرور فلـيس كـذلك، بل هـو
اجـتهاد في معـرفة مقـدار التمـر وإدراكه بالخـرص الذي هـو نوع من
المقادير. وحكى أبو عبيد عن قـوم منهم أن الخرص كان خاصاً بالنبي
صلى الله عليه وسلم لأنه كـان يوفق مـن الصواب مـا لا يوفق له غيره،
وتعقـبه بأنه لا يلزم مـن كون غيره لا يسـدد لما كان يـسدد له سواء أن
تثبت بـذلك الخصـوصية ولـو كان المـرء لا يجب عليه الإتبـاع إلا فيما
يعلم أنه يسدد فـيه كتسديد الأنـبياء لسقط الإتبـاع، وترد هذه الحجة
أيضـاً بإرسـال النبـي صلى الله عليه وسلـم الخراص في زمـانه والله أعلم

...Z. انظر شرح الحديث رقم 7487 . 
728(  وذلك بقسمة 7200 مداً على 305 يوماً فيكون الناتج هو 3.93؛

أي أربعة أمداد تقريباً. 
729(  لقد تحـدثنـا عن الأحجـام، والظـاهر هـو أن الفقهـاء مع مرور
الـزمن وتـراكم الخـبرة بدؤا يـأخذون بـالأوزان في حسـاب النـصاب.
فيقول ابـن قدامة مثـلًا: X... ونصاب الزعفـران والقطن وما ألحق بهما
من الموزونات ألف وستمائـة رطل بالعراقي، لأنه ليـس بمكيل، فيقوم
وزنه مقـام كيلهZ )الخمـسة أوسق تسـاوي ألفاً وستمائـة رطل عراقي،
والـرطل العراقي 730 درهمـاً تقريبـاً(. المغني: جـ 4 صـ 765 مـن طبعة

سنة 7472؛ فقه السنة: جـ 7 صـ 481 . 
730(  أبو عبيد: صـ 520 من طبعة 7406 .  

737(  انظــر البــاب التـاسع مـن كتـاب الـوصـايــا )55( من صـحيح
البخـاري. وقد جعل البخاري باباً في صـحيحه بعنوان: Xباب لا صدقة
إلا عن ظهر غـنىZ، وقال الحـافظ في شرح العنوان: Xكـأنه أراد تفسير
الحـديث المذكور بـأن شرط المتصدق ألا يـكون محتاجـاً لنفسه أو لمن
يلـزمه نفقتهZ. وفي مسنـد الإمام أحمد أن الـرسول صلى الله عليه وسلم
قـال: }إنما الصـدقة عن ظـهر غنـى{، وفي رواية: }لا صـدقة إلا عن

ظهر غنى{. القرضاوي: جـ 7 صـ 789-788 . 
732(  انظـر حاشيـة المغني: جـ 4 صـ 755 مـن طبعة 7472؛ أبـو عبيد:

صـ 414 الحاشية من طبعة 7406 . 
733(  انظر الأثر رقم )7391( الأموال: صـ 414 من طبعة 7406 . 

734(  انظـر المجموع: جـ 5 صـ 413 من طبعـة 7475؛ فقه السنة: جـ 7
صـ 496 . 

735(  المجموع: جـ 5 صـ 414 من طبعة 7475 . 
736(  للتفصيل انـظر الفصل الثامن من كتاب Xعمارة الأرضZ والذي

خصص عن العلاقة بين حجم العقار وعدد الملاك. 
731(  رواه الــدارقطـني والحـاكـم والطـبراني والبـيهقي، وقـال: رواته
ثقات وهو متـصل، فقه السنة: جـ 7 صـ 487؛ المغني: جـ 4 صـ 751 من

طبعة 7472؛ أبو عبيد: صـ 417 من طبعة 7406 . 
738(  رواهن الـدارقطـني. منقـول من المغـني: جـ 4 صـ 756-751 من

طبعة 7472 . 
739(  نيل الأوطـار: جـ 4 صـ 742؛ فقه الـسنــة: جـ 7 صـ .482 انظـر
أيضـاً المجمــوع: جـ 5 صـ 468 من طبعــة 7475؛ المغني: جـ 4 صـ 758

من طبعة 7472 . 
740( الأمـــوال: صـ 500 من طـبعــة 7406؛ المـغنـي: جـ 4 صـ 758 من

طبعة 7472 . 
747(  فقه الــسنـة: جـ 7 صـ 482؛ انـظـر أيـضـاً فـتح البـاري في شرح
الحديث رقم 7483؛ الأموال: صـ 507 من طبعة 7406؛ المجموع: جـ 5

صـ 434 من طبعة 7475 . 

742(  انظر المغني: جـ 4 صـ 756 من طبعة 7472؛ فقه السنة: جـ 7 صـ
. 483

743( الأموال: صـ 418، 417 من  طبعة 7406 . 
744( انـظــر فـتح الـبــاري لـشرح الحــديـث رقـم 7483 مـن صحـيح
البخـاري؛ كذلك أبـو عبيـد: الآثار: 7574، 7575، 7576 صـ 507 من

طبعة 7406 . 
745( انظر القرضاوي: جـ 7 صـ 408-403 . 

746(  جاء في المغنـي أن أبي يوسف ومحمـد قالا: Xلا شيء فـيما تخرجه
الأرض إلا ما كـانت ثمرة باقـية، يبلغ مكيلهـا خمسة أوسقZ. جـ 4 صـ

756 من طبعة 7472؛ فقه السنة: جـ 7 صـ 483 . 
741(  المجموع: جـ 5 صـ 436، 469 من طبعة 7475 . 

748(  لملخص سريع عن زكـاة الزروع والثمار انـظر فقه الـسنة: جـ 7
صـ 483-484؛ المجمـوع: جـ 5 صـ 436-468 مـن طبعــة سنـة 7475؛

المغني: جـ 4 صـ 756 طبعة 7472 . 
749(  الأمـوال: الآثـار 7401-7409؛ صـ 416-411 انظـر كـذلك صـ

417-414 من طبعة 7406؛ المغني: جـ 4 صـ 756 من طبعة 7472 . 
750(  فقه الـسنة: جـ 7 صـ 485؛ لـتوضيح الخـلاف عن الزيتـون انظر
المجمـوع إذ أن للـشافـعي رأيين في القـديم والجـديد. فـرأيه في القـديم
وجـوب الزكاة، أمـا في الجديد فلا لأنه ليـس بقوت. المجموع: جـ 5 صـ

432 من طبعة 7475 .
757( جاء في المـجموع في الـشرح: Xوقولنـا )مما يـنبته الآدميـون( ليس
المــراد به أن تقـصــد زراعتـه، وإنما المــراد أن يكـون مـن جنـس مـا

يزرعونه ...Z، جـ 5 صـ 419 من طبعة 7475 . 
752(  المغنـي: جـ 4 صـ 765 من طبعـة 7472؛ المجـموع: جـ 5 صـ 443

من طبعة .7475؛ نيل الأوطار: جـ 4 صـ 740 . 
753(  الحديث رقم 7483 من صحيح البخاري.  

754(  انظر المغني: جـ 4 صـ 765 من طبعة 7472 .
755(  انظـر الآثـار 7477 و 7472 من أبـو عـبيـد: صـ 418 مـن طبعـة

7406؛ والتعريفات من الحواشي للهراس.  
756(  المغني: جـ 4 صـ 765-766 مـن طبعة 7472؛ أبـو عبيد: صـ 487

من طبعة 7406؛ لقول الخطابي انظر القرضاوي: جـ 7 صـ 429 .  
751(  المجموع: جـ 5 صـ 445 من طبعة 7475 . 

758(  وعن أحمـد بن حنبـل روايتان: قـال في إحداهمـا: من استـدان ما
أنفق عـلى زرعه واستـدان مــا أنفق على أهـله، احتـسب مــا أنفق على
زرعه دون ما أنفق على أهله، لأنه من مـؤونة الزرع. والروايـة الثانية:
أن الدين كله يمنع الزكاة. فهو في الرواية الأولى وافق ابن عباس، وفي
الثانيـة وافق ابن عمر. قـال في المغني: Xفعلى هذه الـرواية يحسب كل
دين عليه، ثم يخـرج العشر ممـا بقي إن بلـغ نصابـاً، وإن لم يبلغ نصـاباً
فلا عشر فيه؛ وذلك لأن الـواجب زكاة، فيـمنع الدين وجـوبها كـزكاة
الأموال الباطنة، ولأنـه دين فيمنع وجود العشر كالخراج وما أنفق على
زرعه، والـفرق بينهما على الرواية الأولى: أن مـا كان من مؤونة الزرع
فـالحاصل في مقـابلتـه: يجب صرفه إلى غيره فكـأنه لم يحصلZ. مـنقول

من القرضاوي: جـ 7 صـ 442-447 . 
759(  القـرضــاوي: جـ 7 صـ 442، 445 ؛ فقه الــسنـة: جـ 7 صـ 488-
489؛ المغنـي: جـ 4 صـ 719-780 من طبـعة 7472؛ المجـموع: جـ 5 صـ

483 من طبعة 7475 . 
760( القرضاوي: جـ 7 صـ 444 . 
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767(  القرضاوي: جـ 7 صـ 445-443 . 
762(  ومنهم من قـال بأنه تـؤخذ منه الـزكاة لأنه مبـاح نبت في أرضه.
ومن الأمثلة على مـثل هذه النبـاتات البـطم وهو شجـرة الحبة الخضراء
من الفصيلة الفستقية وثمرتها تؤكل في بلاد الشام، والزعبل وهو شعير
الجبل وبزر البقلة. لأمثلة أخـرى انظر المغني: جـ 4 صـ 758 من طبعة

 . 7472
763(  من هـذه التفـاصـيل مثـلًا: كيف تكـون الـزكـاة إن كـان بعض
السقـي بماء السماء وبعـضه بمجهود إنـساني، هل هـي العشر أم نصف
العـشر أم ثلاثـة أربـاع العـشر أم بـينهـم، وكيف? بــالطـبع فقـد بـتت

الشريعة في هذه المسائل، ولا نريد الخوض فيها.
764(  أبـو عبيد: الآثـار 7447، 7442، 7443 صـ 485 من طبعة 7406؛

المغني: جـ 5 صـ 719 من طبعة 7472 . 
765( قال أبو عبيـد: Xفقول مالك هذا يصـدقه قول عطاء وابن شهاب
أنه لا خـرص إلا في النخل والـعنبZ؛ صـ 485 مـن طبعـة 7406؛ لقـول

مالك انظر الحاشية. 
766(  المغني: جـ 5 صـ 718 من طبعة 7472 .

761(  المغني: جـ 4 صـ 711-719 من طبعة 7472 . 
768(  المغني: جـ 5 صـ 716 من طبعة 7472 . 

769(  المجموع: جـ 5 صـ 464-465 من طبعة 7475 . 
710(  المغني: جـ 4 صـ 761؛ المجموع: جـ 5 صـ 441 من طبعة 7475 .

717(  المجموع: جـ 5 صـ 456 من طبعة 7475 . 
712(  وتكملـة ما جاء في النص: X... ثم إن كـان يكفي تجفيف الثمرة
دون قـطع جميعها جففهـا وإن لم يكف إلا قطع جميعهـا جاز. وكذلك
إن أراد قـطع الثمـرة لتحـسين البـاقي مـنها جـاز ...Z، المغني: جـ 5 صـ

780 من طبعة 7472 . 
713(  المغني: جـ 5 صـ 713 من طبعة 7472 . 

714(  الأموال: صـ 488 من طبعة 7406 . 
715(  أخـرجه الدارقـطني في: بـاب ليس في الخـضروات صدقـة، سنن
الـدارقطني: 95/2 والبيهقي في: باب من قال يترك لرب الحائط قدر ما
يأكل، السنن الكـبرى: 4/.724؛ انظر المغني: جـ 4 صـ 718 من طبعة

 . 7472
716(  قـال أبو عبيـد: Xوهذا الـتأويل أصح في المعنـى عندي من الأول
لأن لـه شاهـدين في الحـديثZ. وقـال الهراس في الحـاشيـة معلقـاً: Xبل
الـتأويل الأول أصح لأنه أوفق لمعـنى الكلمـة في اللغةZ. صـ 489-488

من طبعة 7406 . 
711(  انظــر فقه الـسنــة: جـ 7 صـ 579؛ المجمــوع: جـ 5 صـ 457 من

طبعة 7475 .
718(  المغني: جـ 5 صـ 710 من طبعة 7472 .  

719(  ســورة التـوبـة: الآيـة 704؛ وبــالنـسبــة للحــديث فقـد ذكـر
القـرضاوي في حـاشية كـتابه الـتالي: روى ابن جـرير في تفـسيره هذا
الخبر مـوقوفـاً على ابن مسعـود بألـفاظ مختلفـة متقاربـة كما في الآثار:
71763-71766 تفـسير الطـبير: 459/74-467 - طبع المعـارف. وعن
عائـشة رضي الله عـنها مـرفوعـاً: }أن الرجل لـيتصـدق بالـصدقـة من
الكـسب الطـيب - ولا يقبل الله إلا الـطيب - فيـتلقاهـا الرحمـن تبارك
وتـعالى بيـده، فيربيـها كما يـربي أحدكـم فلوه أو وصـيفه أو فصيله{،
رواه البزار ورجاله ثقات. كما في مجمع الزوائد: 772/3؛ القرضاوي:

جـ 2 صـ 510-569 . 

780(  فتح الباري: شرح الحديث رقم 7454 . 
787(  الحـديـث رقم 7454 من صحـيح البخــاري. المغني: جـ 4 صـ 38
من طبعـة 7472؛ المجمـوع: جـ 5 صـ 385 من طبعـة 7475؛ أبو عـبيد:

صـ 394 من طبعة 7406 . 
782(  الاستنـتاج هـو للأستـاذ شوقـي إسماعيل في مقـال له عن Xنـظام
المحاسبـة في الزكـاةZ والمنشـور في مجلة Xالاقـتصاد والـسياسـة في ضوء

الإسلامZ؛ منقول من القرضاوي: جـ 7 صـ 247 . 
783(  انظر القرضاوي: جـ 7 صـ 243-242 . 

784(  المعلـومـات عن المـشروع الاستـثماري هـو من دراسـة قـام بهـا
مكـتب المهندس الزراعي محمد حبيب بخاري بجدة بالمملكة العربية

السعودية. 
785(  لا يؤخـذ الذكـور في الزكـاة إذا كان في الـنصاب إنـاث غير ابن
اللبـون عند عـدم وجود المخـاض، فإذا كـانت الإبل كلها ذكـور جاز
أخـذ الذكور. انظـر أبو عبيد: صـ 368 مـن طبعة 7406؛ المجموع: جـ

5 صـ 341 من طبعة 7475 . 
786(  لـتفصيل أكـثر عـن مقدار الـزكاة انـظر أبـو عبيـد: صـ 386 من
طبعة 7406؛ المجـموع: جـ 5 صـ 383 من طبعـة 7475؛ للتقديـر لزكاة

الإبل والبقر بأنه 2.5 % انظر القرضاوي: جـ 7 صـ 242 . 
781(  وهذه المـعلومـات من مصـادر متعـددة كسـؤال الرعـاة وبعض
المهندسين الزراعيين وبالذات من كلية الزراعة بجامعة الملك فيصل. 
788(  أبــو عـبـيــد: )7074-7075( صـ 389-390 مـن طـبعــة 7406؛
المجموع: جـ 5 صـ 370، 323 من طبعة 7475؛ المغني: جـ 4 صـ 68-77
من طبعة 7472 وللإقتباس انظر صـ 72-73؛ انظر أيضاً فقه السنة: جـ

7 صـ 498 .
789(  رواه أبـو داود في: بـاب في زكــاة السـائمــة، من كتـاب الـزكـاة.
وأخـرجه البيهقي في: باب كيف فرض صدقـة البقر من كتاب الزكاة،
السـنن الكبرى.  انظـر المغني: جـ 4 صـ 32 من طبعـة 7472؛ ولحديث

أخر بلفظ مختلف انظر أبو عبيد: صـ 385 من طبعة 7406 . 
790(  انظـر المـغني: جـ 4 صـ 32 مـن طبعـة 7472؛ لأحـاديث أخـرى

انظر أبو عبيد: صـ  388-389 من طبعة 7406 . 
797(  انظـر الأثـر رقـم 7076-7078 من الأمــوال: صـ 390-397 من

طبعة 7406 . 
792( المجموع: جـ 5 صـ 370 من طبعة 7475 . 

793(  لغـر النماء في زكـاة المـال: د. رفيق يـونـس المصري، دار الفكـر
المعاصر، بيروت، 2000؛ صـ 73-72 .

794(  جـاء في حـاشيـة فقه الـزكـاة للقـرضـاوي التـالي عن الحـديث:
Xالحــديث رواه الـدارقـطنـي مطـولاً ص 274، وأبــو داود من طـريق
جعفر بـن سعد عن خبيب بـن سليمان بن سمرة عـن أبيه عن سمرة بن
جـندب؛ وسكت عنه  أبـو داود ثم المنذري )مخـتصر السنن: 2: 715(.
قـال ابـن الهمام: وهــو تحسـين منهـما، كما في المـرعـاة: 758/4 - طبع
ملتـان. وحسـنه ابن عبـد البر - كما في نـصب الـرايـة: 316/2، وقـال
الحـافـظ في بلـوغ المــرام )ص 724(: إسنــاده لين. وطعـن ابن حـزم في
إسـناده بأن جعفـر بن سعد وخبـيب بن سليمان بن سمـرة وأباه سليمان
مجهـولون لا يعـرف من هم. قال الـشيخ أحمد شـاكر في هـامشِ المحلى
)234/5(: بل هم معروفـون ذكرهم ابن حبان في الثقات )أ.هـ(. ونقل
الذهبي عن ابن القطـان قال: ما من هؤلاء من يعـرف حاله. وقد جهد
المحـدثون فيهـم جهدهم، وهـو إسناد يـرى من جملة أحـاديث، وقال
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عبـد الحق الأزدي: خـبيب ضـعيف وليـس جعفـر ممـن يعتمـد عليه ..
،Z)750/7 :وبكل حـال، هذا إسـناد مـظلم لا ينهـض بحكم )المـيزان

القرضاوي: جـ 7 صـ 367 . 
795(  انظر القرضاوي: جـ 7 صـ 382 . 

796(  الحديـث الأول رواه أحمد، والـثاني رواه أحمـد وأبو داود، انـظر
نـيل الأوطار: جـ 4 صـ 756؛ وجـاء في سنـن أبي داود )X :)7592حدثـنا
الحسـن بن علي ثنا يعقـوب بن إبراهيـم قال سمعت أبي يقـول عن محمد
بن إسحـاق في قــوله لا جلب ولا جـنب قــال: أن تصـدق المــاشيـة في
مواضعهـا ولا تجلب إلى المصدق والجنب عن غيره هـذه الفريضة أيضا
لا تجنـب أصحابها، يـقول: ولا يكون الـرجل بأقصـى مواضع أصحاب
الصدقة فتـجنب إليه ولكن تؤخـذ في موضعهZ، جـ 2 صـ 701؛ منقول

من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
791(  سورة النحل: الآية 772 وسورة قريشِ: الآية 4 . 

798(  المجموع: جـ 5 صـ 407 من طبعة 7475 .
799(  أخرجه أبو داود في: باب صـدقة الزرع، وابن مـاجة في: باب ما

تجب فيه الزكاة من الأموال.
200(  المجموع: جـ 5 صـ 402-403 من طبعة 7475 . 

207(  المغني: جـ 4 صـ 787 من طبعة .7472  جـ 4 صـ 204 . 
202(  المغني: جـ 5 صـ 712 من طبعة 7472 . 

203(  انظر أبو عبيـد صـ 368-369؛ المجموع: جـ 5 صـ 350 من طبعة
 . 7475

204(  أبو عبيد: صـ 392 من طبعة 7406 . 
205(  انظر شرح الحـديث 7454 من صحيح البخـاري في فتح الباري؛

فقه السنة: جـ 7 صـ 502؛ المغني: جـ 4 صـ 76، 29 من طبعة 7472 . 
206(  المجموع: جـ 5 صـ 358 من طبعة 7475 . 

201(  أبـو عـبيـد: صـ 313 مـن طبعـة 7406 . لقـد لخـص القـرضـاوي
اختلاف الفقهـاء في زكاة الإبل إن زادت عن المـائة والـعشرين. فمالك
والشـافعي وأحمـد والجمهـور يـرون أن في كل خمـسين حقـة، وفي كل
أربعين بنت لبون، كما ثبت ذلـك في كتاب أبي بكر وعمر من حديث
أنس وابن عمـر، وفي كتاب عمـرو بن حزم، وفي كـتاب زياد بـن لبيد
إلى حضرمـوت من قـوله صلى الله علـيه وسلم: }فـإذا زادت على مـائة
وعـشرين ففي كل أربعـين بنت لبـون، وفي كل خمسـين حقة{. إلا أن
النخعي والثـوري وأبو حنيفة ذهبوا إلى أن الإبل إن زادت عن عشرين
ومائة، تـستأنف الفريـضة، أي تعود الزكـاة إلى الغنم. فيجب في خمس
شاة، وفي عشر شـاتان، وهكذا. وقـد انتصر ابن تيميـة لقول الجمهور.

للتفصيل انظر القرضاوي: جـ 7 صـ 223-279 . 
208(  أبو عبيد: صـ 313؛ انظر أيضاً الحديثين 7027 و 7022 صـ 397،

من طبعة 7406 . 
208(  أبو عبيد: صـ 316 من طبعة 7406 . 

209(  المغني: جـ 4 صـ 33 من طبعة 7472 . 
270(  أبو عبيد: صـ 316 من طبعة 7406 . 

277(  منقول من القرضاوي: جـ 7 صـ 257 . 
272(  صحيح الـبخاري: الحـديث رقم 7453؛ انـظر أيـضاً أبـو عبـيد:
الأحــاديـث مـن 950 إلى 958، 913، صـ 314-316، 380 مـن طـبعــة

7406؛ المجموع: جـ 5 صـ 369 من طبعة 7475 . 
273(  انـظـــر فتـح البــاري في شرح الحــديـث رقم 7454 مـن صحـيح
البخـاري؛ وكـذلـك المجمــوع ولكن بـلفظ مخـتلف: جـ 5 صـ 315 من

طبعة 7475 .
274(  سيأتي الرد على القرضاوي في فصل XالمكوسZ بإذنه تعالى. 

Zولا تعدX 275(  وقد فسر الشوكاني قـول الرسول صلى الله عليه وسلم
بـأن قــال: Xإنما سمـى شراءه بـرخص عـودا في الصـدقـة مـن حيث أن
الغرض منها ثـواب الآخرة، فإذا اشتراهـا برخص فكـأنه اختار عرض
.Zالدنـيا على الآخـرة، فيصير راجـعاً في ذلك المقـدار الذي سـومح فيه

نيل الأوطار: جـ 4 صـ 715 . 
276(  انـظر الحـديث رقم 7490 مـن صحيح البخـاري وشرحه في فتح

الباري.  
271(  انظر فقه السنة: جـ 7 صـ 545-544 . 

278(  نيل الأوطار: جـ 4 صـ 716 . 
279(  انظر صحـيح البخاري في: بـاب هل يشتري )الـرجل( صدقته?

باب رقم 59؛ فتح الباري: شرح الحديث 7489 . 
220(  للتفصيل انظر القرضاوي: جـ 7 صـ 250-248 . 

227(  الحديث طويل وهو الحديث رقم 5373 من صحيح مسلم. 
222(  لا شيء في الـذهب حتى يبلغ عشرون ديناراً، وحال عليه الحول،
ففي الحديث الـذي رواه أحمد وأبـو داود والبيهقـي وصححه البخاري
وحـسنه الحـافـظ أن عليــاً رضي الله عنه قـال: أن النـبي صـلى الله عليه
وسلم قـال: Xليـس عليـك شيء - يعني في الـذهب - حتـى يكـون لك
عشرون ديـناراً، فـإذا كانـت لك عشرون ديـناراً وحـال عليهـا الحول،
ففيهـا نصـف دينار. فـما زاد فبحسـاب ذلك، وليـس في مال زكـاة حتى
يحـول عليه الحـولZ؛ انظـر فقه الـسنـة: جـ 7 صـ 413؛ أبــو عبيـد: صـ

473؛ المجموع: جـ 5 صـ 481 من طبعة 7475 .
223(  من خـلال مراجـعة عـدة دراسات يـستـنتج القـرضاوي الـتالي:
Xومـن هنا نعلم أن القول بأن نصـاب الفضة = 22 ريالاً مصرياً و 2 من
9 من الـريـال، أو 21 ريـالاً على مـذهب الحـنفيـة لم يعـد مطـابقـاً ولا
مقاربـاً الآن لوزن العملـة الفضية، ولهـذا وجب التنبـيه، والمعول عليه
هنـا الوزن، أعنـي 595 جراماً حـسبما رجحنـا. أما نصـاب الذهب فلا
يضبطه الآن إلا الـوزن وهو 85 جراماً - كـما رجحنا - وذلك لاختفاء
النقـود الـذهـبيـة مـن التعـامل الـداخلي الآن، فـمن مـلك من الـتبر أو
السـبائك الـذهبيـة، أو من الـنقود مـا يسـاوي 85 جرامـاً، وجب عليه

تزكيتها بإخراج 2.5 بالمائة منهاZ، القرضاوي: جـ 7 صـ 302 . 
224(  إن ثبـوت زكاة الذهب والفضة هو من الآيتين 33-34 من سورة
التوبـة. ومن الحديث مـا رواه الشافعي وأحمـد وأبو عبيـد والدارقطني
والبيهقي وعبـد الرزاق عن أبي عمـرو بن حماس عن أبـيه قال: Xكنت
أبيع الأدم والجعـاب فمـر بي عمـر بن الخطـاب رضي الله عنه فـقال: أد
صـدقة مـالك؛ فقلت: يـا أمير المـؤمنين، إنما هـو الأدم. قال: قـومه ثم
أخـرج صدقتـهZ. قال في المغنـي، وهذه قصـة يشتهـر مثلهـا ولم تنكر
فيكـون إجماعاً. الأدم هو الجلـد، والجعاب الجفان، لشرح مـوجز انظر
فقه السنة: جـ 7 صـ 418؛ وفي الأمـوال: X... قال ابن عمر: ما كان من
رقيق أو بـز يـراد به التجـارة ففيه الـزكـاةZ. قـال المحقق محمـد خليل
هراس موضحاً: Xيعـني يقوم ما كان مجوداً منـه عند مضي الحول بأحد
النقـديـن ثم تخـرج زكـاتهZ، صـ 430 مـن طبعـة 7406 )حـديـث رقم
7887(. وفي الأمـوال أيضـاً: X... عن زيـاد بن حـدير قـال: استعـملني
عمـر على العشر فـأمرني أن آخـذ من تجـار المسلمـين ربع العشرZ، صـ

530 من طبعة 7406 )حديث رقم 7658(. 
225(  فقه السنة صـ 495 .
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226(  القـرضــاوي: جـ 7 صـ 384-385؛ فتـاوى ابـن تيـميـة 299/7؛
منقول من القرضاوي.

221(  الأمـوال لأبي عبـيد: الأثـر رقم 7207، 7202، صـ 433-434 من
طبعة 7406 . 

228(  للـتفصيل انـظر القـرضاوي: جـ 7 صـ 575-540؛ انظـر كذلك:
رفـيق يــونـس المـصري: بحــوث في الــزكــاة، صـ 17-14؛ نـظــرات في
الاقتصـاد الإسلامي، عبد الـسميع المصري، سلـسلة نحـو النور 2، دار

الطباعة والنشر الإسلامية، صـ 90 . 
229(  لقد ذكـرت هذه المعلـومة عن تكلفـة صناعـة مقعد الـطائرة في
بـرنامج تلفزيوني بمناسبة إنتهـاء طيران طائرة الكونكورد الإنجليزية
الذي تم إذاعته عـدة مرات في تلفـاز هيئة الـبث الإنجليزيـة المعروفة
بـٍ BBC وذلـك خلال شهر أكـتوبـر لعام 2003م. وبـالنسـبة للـمرجع

 .ZالفسادX لتعداد الفقراء فسنأتي عليها في فصل
230(  رفيق يونس المصري، بحوث في الزكاة: صـ 203-204؛ لتعريف

الماوردي انظر الأحكام السلطانية: صـ 773 .
237(  رفيق المصري: بحوث في الزكاة: صـ 67-67 . 

232(  القرضاوي: جـ 2 صـ 252-257 . 
233(  القرضاوي: جـ 2 صـ 258-251 . 

234(  الفقهاء هم عبد الوهـاب خلاف وعبد الرحمن حسن ومحمد أبو
زهرة رحمهم الله وذلك في محـاضراتهم عن الزكـاة بدمـشق سنة 7952م

والتي نظمتها الجامعة العربية. القرضاوي: جـ 2 صـ 260-259 . 
235(  القرضاوي: جـ 2 صـ 260-259 .  

236(   رفيق المصري، بحوث في الزكاة: صـ 267 .
231(  رفيق المـصري، بحـوث في الـزكــاة: صـ 271-279؛ ملاحـظـة:
تلاحـظ في الإقتبـاس ظهور قـوسين وبـينهما نـقاط هكـذا )...(، فهي

كذا في الأصل المنقول منه، ولعله يشير إلى أنه قد قفز نصاً. 
238(  لن نخـوض في مسـألـة حكـم الممتـنع عن إخـراج الـزكـاة نظـراً
لبعدهـا بعض الشيء عـن لب موضـوع التمكـين لندرة حـدوثها إن تم
الحـكم بما أنــزل الله كما سترى في فـصل XالنـورZ. ونص الحـديث في
مسند الإمام أحمـد بن حنبل )الحديث رقم: X :) 20050حدثنا عبد الله
حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد ثنا بهز حدثني أبي عن جدي قال سمعت
رسـول الله  صلى الله عـليه وسـلم  يقــول: }في كل إبل ســائمـة في كل
أربعين ابـنة لـبون لا تفـرق إبل عن حـسابهـا من أعـطاهـا مؤتجـرا فله
أجرهـا ومن منعهـا فانـا آخذوهـا وشطـر ابله عزمـة من عزمـات ربنا
تبارك وتعالى لا يحـل لآل محمد منها شيء{Z. وبـالنسبة لـسند الحديث
فقـد جـاء في فـتح البـاري: Xالحــديث أخـرجه أبــو داود والنـســائي
وصححه بن خـزيمة والحـاكم وإما بـن حبان فقـال في ترجمـة بهز بن
حكـيم لـولا هـذا الحــديث لأدخلـته في كتــاب الثقـات وأجــاب من
صححه ولم يعمـل به بأن الحكم الذي دل عليه منسوخ وان الأمر كان
اولا كذلك ثم نسخ وضعف النووي هـذا الجواب من جهة ان العقوبة
بـالمال لا تعـرف اولا حتى يـتم دعوى الـنسخ ولأن النـسخ لا يثبت الا
بشرطه كمعـرفة التاريخ ولا يعـرف ذلك واعتمد النـووي ما أشار إليه
بن حـبان من تضعيـف بهز وليس بجيـد لأنه موثق عند الجـمهور حتى
قال إسحاق بن مـنصور عن يحيـى بن معين بهز بـن حكيم عن أبيه عن
جده صحيـح إذا كان دون بهز ثقة وقال الترمذي تكلم فيه شعبة وهو
ثقة عند أهل الحـديث وقد حسن له الترمـذي عدة أحاديث واحتج به
احمد وإسحـاق والبخاري خـارج الصحيح وعلق لـه في الصحيح وقال

أبو عبيد الآجري عـن أبي داود وهو عندي حجة لا عنـد الشافعي فان
اعتمد مـن قلد الشافعي على هـذا كفاه ويؤيده أطبـاق فقهاء الأمصار
على تـرك العـمل به فــدل على ان له معـارضـا راجحـا وقــول من قـال
بـمقتضاه يعـد في ندرة المخالف وقـد دل خبر الباب أيـضا على ان الذي
يقبض الزكاة الامام أو من أقامه لذلك وقد أطبق الفقهاء بعد ذلك على
ان لأربـاب الأموال الـباطـنة مـباشرة الإخـراج وشذ مـن قال بـوجوب
الدفع إلى الامام وهـو رواية عن مالـك وفي القديم للشـافعي نحوه على
تفـصيل عنـهما فيه الحـديث الثـاني حـديث معـاذ أيضـا Z؛ انظـر فتح
البـاري: جـ 73 صـ 355 )منقول من بـرنامج التراث، الإصـدار الثالث:
المكتـبة الألفـية للـسنـة النـبويـة(؛ المجمـوع: جـ 5 صـ 301-309؛ نيل

الأوطار: جـ 4 صـ 722 . 
239(  لقد أثـار د. رفيق المـصري السـؤال ولكنه لم يجـب عليه؛ ولعله

قصد أن الإجابة واضحة بداهة أو أنه قد فاتني؛ صـ 274-272 .
240(  رفيق المصري، بحوث في الزكاة: صـ 279-274 . 
247(  رفيق المصري، بحوث في الزكاة: صـ 277-209 . 

242(  وقد يكون هنـاك رأي لباحث معـاصر لم أطلع على ما كتبه ولا
يتفق مع الآخرين، فأرجو المعذرة.
243(  سورة الحجرات: الآية 72 . 

.)ZالتراثX 244(  المبسوط للسرخسي: جـ 2 صـ 200-207 من برنامج
245(  لقـد وضع رفـيق المصري هـذه النقـاط بطـريقـة أشـمل. انظـر

كتاب Xبحوث في الزكاةZ صـ 224-222 .
246(  رفيق المصري، بحوث في الزكاة: صـ 221-226 . 

241(  للتفصيل في هذا انظر القرضاوي: جـ 2 صـ 232-236؛ الآية من
سورة التوبة: آية 703 . 

248(  راوي الحـديث هو أبـو داود كما جاء في نـيل الأوطار: 755/4؛
انـظر فيض القـدير: 415/7؛ منقول مـن فقه الزكاة للقـرضاوي، انظر
الحاشـية: جـ 2 صـ 231-238؛ وجـاء في عون المعـبود تـفصيل لحـديث
مشابه لفظاً كالـتالي: Xجابر بن عتيك، بفتح العين وكسر التاء الفوقية،
}سيأتيكـم ركب{،  وهو اسم جمع للراكب، أي سـعاة وعمال للزكاة،
}مبغـضون{   بفتح البـاء والغين المشـددة، أي يبغضون طـبعاً لا شرعاً
لأنهم يـأخــذون محبـوب قلـوبهـم. وقيل بـسكــون البــاء وفتـح الغين
المخففـة، أي تـبغضـونهـم لأنهم يـأخـذون الأمـوال. }فـإذا جـاؤوكم
فـرحبـوا بهم{، أي قـولـوا لهم مـرحبـا وأهلا وسهلا وأظهـروا الفـرح
بقدومهم وعظمـوهم }وخلوا{، أي اتركوا   بينهم وبين ما يبتغون، أي
ما يطلبون من الـزكاة. قال بن الملك: يعني لا تمنعون وإن ظلموكم لأن
مخالفتهم مخالفـة السلطان لأنهم مأمورون من جـهته، ومخالفة السلطان
تـؤدي إلى الفتـنة، وهـو كلام المظهـر بنـاء على أنه عم الحـكم في جميع
الأزمنة. قال الطيبي: وفيه بحث لأن العلة لو كانت هي المخالفة لجاز
الكتمان لكـنه لم يجز لقـوله في الحديث: أفـنكتم من أمـوالنا بقـدر ما
يعتدون? قال: }لا، فإن عدلوا {،  أي في أخذ الزكاة }فلأنفسهم{ أي
فلهم الثـواب، }وإن ظلموا{ بـأخذ الزكـاة أكثر ممـا وجب عليكم أو
أفضل ممـا وجب  }فعليها{و أي فعلى أنفـسهم إثم ذلك الظلم وعليكم
الثــواب بتحـمل ظلـمهم، }وأرضـوهـم{، أي اجتهـدوا وبــالغـوا في
إرضـائهم بـأن تعطـوهم الـواجـب من غير مـطل ومكـث ولا غشِ ولا
خيـانـة، }فـإن تمـام زكـاتكـم{، أي كمالهـا كـما وجب }رضـاهم{
بالقصر، وقد يمـد أي حصول رضائهم ما أمكن   }وليدعوا{ بسكون
اللام وكسرها، }لكم { هو أمر ندب لقابض الزكاة ساعيا أو مستحقا
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أن يدعوا للمزكي. وعلى تقدير أن تكون اللام مفتوحة للتعليل يكون
المعنى: أرضـوهم لتتم زكاتـكم وليدعوا. وفـيه إشارة إلى أن الاسترضاء
سبـب لحصـول الـدعـاء ووصـول القبـول. قـال الطـيبي: فـالمعنـى أنه
سيأتـيكم عمال يطلبون منكم زكاة أمـوالكم والنفس مجبولة على حب
المال فـتبغضونهـم وتزعمون أنهـم ظالمون وليـسوا بذلك، وقـوله عدلوا
وظلمـوا مبنـي على هذا الـزعم، ولو كـانوا ظـالمين في الحقيقـة والواقع
كيف يأمرهم بالدعاء لهم بقـوله ويدعوا لكم. قال المنذري في إسناده
أبو الغـصن وهو ثـابت بن قيـس المدني الغفـاري مولاهم، وقـيل مولى
عثمان بن عفـان. وقال الإمام أحمـد بن حنبل ثقة، وقـال يحيى بن معين
وقال مرة: ليس بذاك صالح وقال مرة: ليس به بأس. قال المنذري: وفي
الرواة خمسـة كل منهم اسـمه ثابت بن قـيس لا نعرف فـيهم من تكلم
فيه غـيره انتهـى كلامـه. 7589،  عن محمــد بن أبي إسماعـيل، أي عبـد
الواحد بـن زياد وعبدالرحيم بن سليـمان كلاهما يرويان عن محمد بن
أبي إسماعـيل ) فقال أرضوا مصدقيكم ( معـناه أرضوهم ببذل الواجب
وملاطفتهم وترك مشاقتهم وهذا محمول على ظلم لا يفسق به الساعي 
إذ لو فسق لانعزل ولم يجب الدفع إليه بل لا يجزئ ) ما صدر عني ( ما
رجع عـني. وأخرجه مـسلم والنـسائيZ، عـون المعبود: جـ 4 صـ 329-

330، منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
249(  صحيح مسلم: الحديث  2298؛ انظر كذلك الحديث  2494 . 

250(  رفيق المصري، بحوث في الزكاة: صـ 67-60 . 
257(  الحـــديث ورد في المــوطـــأ )593( وفي سنـن البـيهـقي الـكبرى
)1395( بإسنـاد صحيح وفي مسـند الشـافعي: جـ 7 صـ 91 وفي مصنف
عبـد الرزاق )1086( وهـذه المراجع مـن برنـامج XالتراثZ للحـاسب

الآلي، فقه السنة: جـ 7 صـ 547 .  
252(  وبعد ذكـر بعض الـتعاريف يـستنتـج رفيق المصري تعـريفاً له
بقـوله: Xوعلى هذا فالأمـوال الباطنـة هي التي يمكن إخفـاؤها، ولهذا
فـأصحـابهـا مـؤتمنـون على زكـاتهـا، وهي وإن كـانت قـابلـة للظهـور،
وظهـرت فعلًا أمـام العـاشر، إلا أن أصحـابهـا لابـد وأنهـم مصـدقـون،
والقـول قـولهم إذا أدعـوا بـأنهم قـد دفعـوهــا من تلقـاء أنفـسهم، ولا

يستحلفون عليها، والله أعلمZ، بحوث في الزكاة: صـ 206-204 . 
253(  أبـو عبيد، طبعـة 7406: صـ 444؛ ويقول في موضع آخـر: Xفأما
الصـامت فلا يخلف النـاس أن القول قـوله في جميع مـا أدعى وذلك أن
حكمه ليس إلى السلطان إنما هو إلى أمانات المسلمين، وصدقة الحرث

والماشية إنما هي إلى الأئمة، تؤخذ على الكره والرضاZ، صـ 509 . 
254(  كـان مـالك لا يـقبل يـمين الــذمي، الأمــوال: صـ 531-538 من

طبعة 7406 . 
255(  انظـر كتـاب Xنظـرات في الاقتصـاد الإسلاميZ، عـبد الـسميع
المصري، سلسلـة نحو النور: رقم 2؛ دار الطباعة والنشر الإسلامية، لا

يوجد تاريخ نشر: صـ 703 . 
256(  نعمت مشهور: صـ 287-280 . 

251(  نعمت مشهور: صـ 284 . 
258(  نعمت مشهور: صـ 285 . 

259(  وتكملة ما جاء في النص: X... فإن احتيج إلى صرفها لغيرهما من
الأصناف فلا يفرق عليهم إلا الإمـام. وفروع هذا الباب كثيرة، وهذه
أمهاتهاZ؛ انظـر تفسير الآية 60 من سورة الـتوبة في القرطبي، جـ 8 صـ

 . 711
260(  انظر شرح الحديث رقم 7454 من فتح الباري. 

267(  المغني: جـ 4 صـ 92 من طبعة 7472 . 
262(  الحــديـث الأول مـتـفق علـيه والـثــاني رواه مــسلـم والـترمــذي

وصححه؛ انظر نيل الأوطار: جـ 4 صـ 755 . 
263( القرضاوي: جـ 2 صـ 254-257 .

264(  المغني: جـ 4 صـ 93 من طبعة 7472 . 
265(  سورة التوبة: الآية 703 . 

266(  المغني: جـ 4 صـ 94-95 من طبعة 7472 . 
261(  وعن حجـاج عـن ابن جـريج عـن عطــاء عن ابـن عمـر قـال:
Xادفعوا الـزكاة إلى الأمراء، فقـال له رجل: إنهم لا يضعونهـا مواضعها.
فـقال: وإنZ. وهنـاك آثار مـشابهـة، الأموال لأبي عـبيد: صـ 565-562

من طبعة 7406 .
268(  وتكملـة ما جـاء في الحاشـية: Xوقـد روى عن عمـر، توفي سـنة
مائـة في خلافة عمـر بن عبـد العزيـز، وقيل في خلافة الـوليد بـن عبد

الملكZ، انظر حاشية أبي عبيد: صـ 566 من طبعة 7406 .
269(  الأموال لأبي عبيد: صـ 565 من طبعة 7406 .

210(  مواضعهـا: يعني في مـصارفـها التـي بينتهـا آية بـراءة. تعوله: أي
تلزمك نفقته من الأصـول أو الفروع. من تعليق الأمـوال لمحمد خليل

هراس للأموال: صـ 566 من طبعة 7406 .
217(  الأموال لأبي عبيد: صـ 566-561 من طبعة 7406 .

212(  يقال: لبس علـيه الأمر بتخفيف البـاء ولبسه عليه بالـتشديد إذا
خلـطه وشبهه. مـن تعليق الأمـوال لمحمـد خليل هـراس: صـ 566 من

طبعة 7406 .
213(  أبو عبيد: صـ 561 من طبعة 7406 .
214(  أبو عبيد: صـ 565 من طبعة 7406 .
215( أبو عبيد: صـ 561 من طبعة 7406 .

216(  وتكملـة ما جـاء في النص: Xويجـاب بأن هـذه الآية على تـسليم
صحـة الاستـدلال بهـا على محل النـزاع عمـومهـا مخـصص بـالأحـاديث
المذكورة في البـاب، وقد زعم بعض المـتأخرين أن الأدلـة المذكورة لا
تـدل على مطلـوب المجوزيـن لأنها في المـصدق والـنزاع في الـوالي وهو
عفلة ]ولعل الأصح: غفلـة[ عن حديث ابن مـسعود وحديث وائل بن

حجر المذكورين في الباب ...Z. نيل الأوطار: جـ 4 صـ 755 .
211(  رفيق يونس المصري، بحوث في الزكاة: صـ 233 . 

218(  لقـد بحثت عـن الحديث في بـرنامج XالـتراثZ في الحاسب الآلي
ووجدت أن نصه كـالتالي في سنن أبي داود: Xحـدثنا عبـد الله بن محمد
النـفيلي ثنـا زهير ثنـا أبـو إسحـاق عن عـاصـم بن ضمـرة وعن الحـرث
الأعـور عـن علي رضي الله عنه قـال زهير أحـسبه عـن النـبي  صلى الله
عليه وسلم  أنه قال: }هـاتوا ربع العشـور من كل أربعين درهما درهم
وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها
خمسـة دراهم فما زاد فعلى حـساب ذلـك وفي الغنم في كل أربعـين شاة
،Z}... شـاة فــإن لم يكن إلا تـسعـا وثلاثـين فليـس عليـك فيهـا شيء
الحديث رقم 7517؛ وورد الحديث في مسند الإمام أحمد، الحديث رقم
7091؛ وفي سـنن الـدار قـطنـي أيضـاً )في بـاب وجـوب زكـاة الـذهب
والورق والماشية والثمار والحبوب(؛ وفي صحيح ابن خزيمة، الحديث

رقم 2291؛ وفي المعجم الأوسط، الحديث رقم 6641 .  
219( كتب ورسـائل وفتاوى ابن تيـمية في الفقه: جـ 25 صـ 93؛ وسئل
رحمه الله: Xهل يجـزئ الــرجل عن زكـاته مـا يغـرمه ولاة الأمـور في
الـطرقـات أم لا? فأجـاب: ما يـاخذه ولاة الأمـور بغير اسم الـزكاة لا
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يعتد به من الزكاة والله تعالى أعلمZ. جـ 25 صـ 87 . 
280(  انـظر تفسير القـرطبي للآيتين 24-25 من سـورة المعارج وللآية
79 من سـورة الذاريـات. لقـول ابن عـربي انظـر تفـسير الآيـة 79 من

 .Zأحكام القرآنX سورة الذاريات من
287( أحكام القرآن لابن عربي: تفسير الآية 217 من سورة البقرة. 

282(  انظر تفسير الآية 217 من سورة البقرة للطبري. 
283(  انظر تفسير القرطبي للآية 264 من سورة البقرة. 

284(  هـذه المعلومـة من مقابلـة تلفزيـونية مع د. مـصطفى أبـو سعد،
ZالمستقلةX وهو إخـصائي نفسي تـربوي. وقد أذيعـت المقابلة في قنـاة
يوم 20 يوليو، سنة 2003 وذلك الساعة الحادية عشر والنصف مساءً. 

285(  صحـيح البخـاري: جـ 2 صـ 529؛ منقـول من بـرنـامج عــريس
للحاسب الآلي.

286(  فقه السنة: جـ 7 صـ 542 . 
281( الحـديث مـن برنـامج التراث للحـاسب الآلي، الإصـدار الثـالث:
سنن أبي داود، الحديـث رقم 7625 من باب في تعجيل الـزكاة، سنن ابن
ماجـة، الحديـث رقم 7877؛ المستـدرك على الصحيحـين للنيسـابوري،

الحديث رقم 5989 . 
288( نص الحديث منقول من الطبري، وتكملة ما جاء في النص: Xقال
الترمـذي: وفي البـاب عن ابن عـباس حـديث ابن أبي جحـيفة حـديث
حسنZ. انظـر تفسير الآية 60 مـن سورة التوبـة في القرطبي: جـ 8 صـ
714؛ انظر أيضاً برنامج التراث للحاسب الآلي، الإصدار الثالث: سنن
الـترمذي، الحـديث رقم 649 مـن باب مـا جاء أن الـصدقـة تؤخـذ من
الأغنياء فترد على  الفقراء؛ سنن البيهقي الكبرى، الحديث رقم 72979
من بـاب من قال لا يخرج صدقة قـوم منهم من بلدهم؛ المعجم الكبير،

الحديث رقم 215 . 
289(  محمــد أنس الـزرقـاء، الـسيـاسـة الاقـتصـاديـة في إطـار الـنظـام

الإسلامي: وقائع الندوة رقم 36؛ مرجع سابق، صـ 469 . 
290( سورة التوبة: الآية 60 . 

297(  وتكـملــة مــا جــاء في النـص: X... كقــولـه: وإنما يــدافـع عن
أحـسابهم أنـا ومثلي. المعنـى: ما يـدافع عن أحـسابهم إلا أنـا أو من هو

مثلي ...Z. لسان العرب: جـ 7 صـ 779 . 
292(  تفسير القرطبي: جـ 8 صـ 761 . 

293(  المغني: جـ 9 صـ 306 من طبعة 7473 . 
294(  سورة التحريم: الآية 2 . 

295(  سورة القصص: الآية 85 . 
296(  انظر فتح الباري في شرح الحـديث رقم 7454؛ لسان العرب: جـ

2 صـ 7011؛ نيل الأوطار: جـ 4 صـ 726 . 
291(  وفي إشـارة للـزكـاة يقـول ابن مـنظـور: Xسـميت فـريضـة لأنهـا
فرضت أي أوجبت في عدد معلوم مـن الإبل، فهي مفروضة وفريضة،
فـأدخلت فيها الهـاء لأنها جعلت أسماً لا نعتـاً ...Z. لسان العرب: جـ 2

صـ 7011 . 
298(  رواه أبو داود، وفـيه عبد الـرحمن الأفريقـي، متكلم فيـه، انظر
المغني: جـ 4 صـ 724 من طبعة 7472، فقه السنة: جـ 7 صـ 520؛ ورواه
أيضاً الدارقطني، انـظر تفسير القرطبي للآيـة 60 من سورة التوبة، جـ

8 صـ 768؛ وكذلك تفسير ابن كثير: جـ 2 صـ 418 . 
299(  انـظر مثلًا مـا جاء في الأمـوال لأبي عبيد: Xفـأما الصـدقة فـزكاة
أمـوال المسلـمين من الـذهب والـورق، والإبل والبقـر والغـنم، والحب

والثـمار. فهي للأصناف الثمانية الـذين سماهم الله تعالى، لا حق لأحد
من الناس فيها سواهم. ولهذا قال عمر: هذه لهؤلاءZ. صـ 23 من طبعة

 . 7406
300( أســس الاقتـصـــاد بين الإسـلام والنـظـم المعــاصرة ومعـضلات
الاقتصـاد وحلها في الإسلام، أبو الأعلى المودودي، تـرجمة محمد عاصم

حداد، الدار السعودية للنشر والتوزيع، 7408: صـ 755-745 . 

الفصل السادس: دولة الناس
7(  لقد رآى المأمون يـوماً أحد موظفيه في ديـوان الخراج وأمر له بمائة
ألف درهم لمجـرد إعجـابه بما قـاله المـوظف. قـال ابن القـاسم علي بن
الحسن ابـن هبة الله بن عـبد الله الشـافعي )ت 517( في كتـابه Xتاريخ
مـدينة دمـشقX :Zأخبرنا أبـو الفضل أحمد بـن منصور ... نـا مهدي بن
سابق قال: دخل المـأمون يوما ديـوان الخراج فمر بغلام جميل على أذنه
قلم فــأعجبه مـا رأى من حـسنه، فقـال: مـن أنت يـا غلام? قـال: أنـا
الـناشىء في دولتك وخريج أدبك والمتـقلب في نعمتك والمؤمل لخدمتك
الحـسن بن رجـاء. فقـال له المـأمـون: يـا غلام بــالإحسـان في البـديهـة
تـفاضلت الـعقول. ثم أمـر أن يرفع عن مـرتبة الـديوان وأمـر له بمائة
ألف درهم Z )انظـر تاريـخ مديـنة دمـشق: جـ 73 صـ 88، منقـول من
برنـامج التراث للحاسب الآلي(. ففي هذه الحـادثة تم صرف مائة ألف
درهم من أمـوال جبيت مـن عرق كثير مـن الناس لتـعطى لفـرد واحد
سيـزداد نفـاقـاً، والله أعلـم، لأنه أدرك أنه بمجـرد نـظم كـلمات جميلـة
قالها حاز هذا المبلغ الكبير. وكذلك سيفعل كل من سمع بهذه الرواية
من بعـده إن كـان من ضعـاف النفـوس، ومـا أكثـرهم. وبـمثل هـذه
الأعطيـات يتبـلور نمـط سلوكـي نفاقـي بين المسـؤولين مع رؤسـائهم.
والمثال الـثاني على هـدر أموال المـسلمين هـو أيضـاً من نفس الـكتاب،
ويحكي قـصة إعجاب شخص بجـارية تمكن من الوصـول إليها بعد أن
أصبح وزيــراً وذلك بــإنفـاق الأمــوال في الملـذات، هـذا بـالإضـافـة
لاستخـدام سطـوته في تهـديـد من يقفـون أمـام وصـوله لملـذاته. قـال
المؤلف: Xقرأت بخط أبي الحسن بن رشأ بن نظيف ... حدثني جحظة
أبـو الحسن أحمد بن جعفر بـن موسى بن يحيى بن خـالد بن برمك قال:
كان أبـو الصقر إسماعيل بن بلبل يهوى جارية من القيان قبل وزارته،
وكان الحـسن بن رجـاء بن أبي الضـحاك يـنافـسه فيـها، وكـانت تـؤثر
الحـسن بن رجـاء لصبـاحته وأفضـاله، وتشنـا إسماعيل لـقبحه وخلته،
فلـما تقلد الوزارة لم يقدم شيـئا على ابتياعها فـملأ عينيها من الأعراض
وواعـدها ليوم عزم فيه على الصحبـة، فأمر أن يفرش له وتعبى الأواني
الفضـة والذهب وأصنـاف الطيب والـبلور والزجـاج المحكم الذي له
القدر والقيمة. فلـما أخذ منه الشراب قال لها: رأيت أحسن من مجلسنا
هـذا? قالـت: نعم. قال: ومـا هو? قـالت: قدح مـورد كنت أشرب فيه
عنـد الحسن بـن رجاء. فـوقع إلى أبي بكـر الفتـى كاتـبه وقريـبه وكان
رسـمه أن يجلـس في دار أبي الـصقــر التـي للعـامـة إلى آخــر وقت ولا
ينـصرف حتى يـستأذنـه: بلغني أن عنـد الحسن بن رجـاء قدحـا موردا
وقـد أحببت أن أراه وهو صـديقك فاكتب إليه في الحـضور فإذا حضر
فتـقدم إليه بـإحضار هـذا القدح. ففعل أبـو بكر ذلك. فجـاءه الحسن
فأقرأه توقيع أبي الصقر إليه في أمـر القدح فقال: قد كان عندي القدح
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وانكسر. فـكتب أبو بكـر إلى أبي الصقر بـذلك. فأجـابه: أن مثل هذا
القدح إذا انـكسر لم يرم بـزجاجه، فليحـضره مكسرا على أني أعلم أن
هـذا القـول إخبــار منه، فعـده عـني الإحـســان إن أحضره وتـواعـده
بالإسـاءة إن أخره. فأقـرأه التوقيع ومـا كتب فيه وقـال له: والله يا ابن
أخي ما أرى لك أن تمنعه من ولد لك لو طلبه منك، فضلا عن عرض لا
قدر له، سيما مع هذا الوعيـد. فقال: أنا أحضر القدح على شرط. قال:
وما هو? قال: اكتـب معه أبياتا من الشعر تنفذها مع القدح إليه. قال:

فافعل. فأخذ دواة وكتب إلى منزله وأنفذ له القدح وكتب:
سلـم على أربع بـالكـرح نقلاهــا  ... من أجل جـاريـة فـيهن نهـواهـا
تمكنت نـوب الأيام منك بهـا  ...  والدهـر إن أسلف الحسـنى تقضـاها
يا بـؤس قلبـك ما أقـصى مـراميه  ... وشجـو نفسـك ما أدنـى بلايـاها
وحليـب عيــشِ مضـى مـا كـان أنـعمه  ... أيـام أيــامنــا فيـه نملاهـا
أشـكو إليك أبـا بكر شجـي بهوى  ... أطعته مـن صبا نفـسي فعاصـاها
فـــأسعــد الـصـب إن كـنـت امــرأ غــزلا                                                  
                                       ...  وأعــطـف على ذي الــبلا إن كـنـت أواهــــا
قد جـاءك القدح المسلـوب بهجته ... مذ حيل دون التـي أدنت له فاها
حكــى تــورد خــديهــا وتفـضـله ... لعجــز مــا صـنعه أن يحـكي الله
عهدي به في يـد حسـناء قـد نظـمت ... عليه مـن لؤلـؤ سمط ثـنايـاها
فــالكف حمـراء ممـا قـد تخـطفهـا ... والـراح عـرى ممـا قــد تلقـاهـا
خـذه إلـيك عـزيـزا أن يحـادبه  ... لـو أن أخــرى ليـالـينـا كـأولاهـا
لكـن ضلــة رأي أن أرى كلفــا  ... بغـادة نــشبـت في الغــدر كفـاهـا
أو صــائنـا قـدحـا مــسته ريـقتهـا ... وقـد تــرشفهــا غيري وفـداهـا
فـإن تفتـنا بهـا الأيام مـرغمـة  ... عمـدا ويسعـد فيـها الـدهر مـولاها
فقـد جــرى بيـننـا مــا ليـس نـذكــره ... إلا تنغـص دنيــاه ودنيـاهـا
وجاء بهـذا الشعـر إلى أبي بكـر، فلـما قرأه قـال أين يـذهب بك، والله
لأوقف الـوزيـر علـيه ولأنفـذنه إلـيه. وجيء بـالقـدح وكـتب إلى أبي
الـصقر رقعـة جميلة يـقول فيهـا إن الحسن أحـضرني القدح ممـتثلا لأمر
الـوزيـر أيـده الله، ومنقـادا إلى طـاعته، وقـد أنفـذته مـع رقعتي هـذه.
فأجابه أبـو الصقر: قد وصل القدح وحسـن موقعه منا، فليفت الحسن
مـتنجـزا مـا وعـدته، أفي له بـذلك إن شـاء الله. فـلقيه الحـسن فـصرفه
وأحـسـن إليهZ )تـاريخ مـدينـة دمـشق جـ73 ص89-90، منقـول من
بـرنـامـج التراث للحـاسـب الآلي.(. ومن هــذه القصـة عبرة تـراهـا في
حياتـك دوماً أخي القـارئ. وهي أن للنـاس أهواء وآمـال وخصـومات
تراكمت معهـم طيلة حياتهم، ومـتى ما وصلوا لمـنصب بادروا لتحقيق
آمـالهم ولم يترددوا في الإنتقـام من خصـومهم إلا من رحم ربـك. فهذا
زميل لك في العـمل، وقد يكـون أقل منك علـماً وخبرة، فبمجـرد تقلده
منصـباً قياديـاً سيعتقد جـازماً أنه أكثـر منك فهما.ً فيبـدأ بإدارة أمورك
وأمــور زملائك بما يـراه ملائـماً. وكما سترى فـإن في هـذا هــدر كبير
لمـوارد الأمة وطـاقاتهـا. أما مـا تفعله الـشريعة فـهو وضع أطـر تمكن
الكل من السعي في حياة إنتاجية دون تسلط الأفراد بعضهم على بعض
بـرسم الحدود بين الأفراد من خلال مقصوصة الحقوق كما سيأتي بإذنه

تعالى. 
2(  وقد تأتي الشبكة بطريقة إيجابية، فهي تعني أيضاً القرابة والرحم.
إلا أن معظم المعاني سلبيـة لذلك اخترتها. انظـر لسان العرب: جـ 2 صـ
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Zتحريـر المقال فيـما يحل ويحرم من بـيت المالX 3(  انظـر مثلًا كتـاب
للـحافـظ تقي الـدين أبي بكـر محمـد بن محمـد البلاطـنسي )ت 936(،

تحقيق فـتح الله محمـد غـازي الـصبـاغ، دار الـوفـاء للـطبـاعـة والـنشر
والتوزيع، المنصورة، لا يوجد تاريخ. 

4(  رواه أحمد وأبو داود وغيرهمـا عن عقبة بن عامـر مرفوعاً وصححه
ابن خـزيمة والحاكم. انـظر مسند الإمـام أحمد، الحديث رقم 71333؛
سـنن أبي داود، الحديث رقـم 339؛ سنن الدارمـي، الحديث رقم 7666؛
كـشف الخفــاء: جـ 2 صـ 507؛ منقـول من بـرنـامـج التراث للحـاسب

الآلي، الإصدار الثالث. 
5(  أبو عبيد: صـ 524 من طبعة 7406؛ لتعريف المكوس انظر لحاشية

المحقق وسيأتي بيانه بتفصيل أكثر. 
6(  سورة الأنفال: الآية 47 . 

1(  انظـر شرح الباب الـسابع من كتـاب الجهاد والسـير من ابن حجر؛
وكذلك سيرة ابن هشام: جـ 3 صـ 794 . 

8(  صحيح البخاري: الحديث رقم 3776 . 
9(  سنن أبو داود، الحديث رقم 3462؛ سنن البيهقي الكبرى، الحديث
جـ 5 صـ 376؛ مـسنـد الإمـام أحمـد، الحـديـث رقم 5562؛ وجــاء عن
الحــديث في الـدرايـة في تخـريج أحــاديث الهـدايـة )جـ 2 صـ 757(:
Xوأخـرجه الدارقطني ثم البيهقي مـن طريق يونس بن أبي إسحاق عن
أمه العالية قالـت كنت قاعدة عند عـائشة فأتتها أم محـبة فذكر نحوه
ومن أحاديـث تحريم العـينة مـا أخرجه أبـو داود وأحمد والبـزار وأبو
يعلى عـن ابن عمــر رفعه إذا تبـايـعتم بـالـعينـة وأخـذتم أذنـاب البقـر
ورضيـتم بالـزرع وتركتـم الجهاد سلـط الله عليكم ذلا لا ينـزعه منكم
حتـى ترجعـوا إلى دينكم وإسنـاده ضعيف وله عنـد أحمد إسنـاد آخر
أجود وأمثل منه ومن حديث عـبد الله بن عمرو بن العاص نحوه عنده
بـإسناد ضعـيفZ. وجاء في  نيل الأوطـار عن الحديث )جـ 5 صـ 378(:
Xالحديث أخرجه أيضا الطبراني وبن القطان وصححه، قال الحافظ في
بلوغ المرام ورجاله ثقات، وقال في التلخيص وعندي أن إسناد الحديث
الذي صححه بن القطان معلـول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن
يكـون صحيحـا لأن الأعـمشِ مــدلس ولم يـذكـر سماعه مـن عطـاء
وعطـاء يحـتمل أن يكـون هـو عطـاء الخـرسـاني فيكـون فيه تـدلـيس
التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وبن عمر انتهى، وإنما قال هكذا لأن
الحــديث رواه أحمـد والـطـبراني من طــريق أبي بكـر بـن عيــاش عن
الأعمـشِ عن عـطاء عـن ابن عمـر، ورواه أحمد وأبـو داود من طـريق
عطاء الخرسـاني عن نافع عن ابن عمر ، وقال المنذري في مختصر السنن
مـا لفظه في إسنـاده إسحاق بـن أسيد أبـو عبد الـرحمن الخرسـاني نزيل
مصر لا يحتج بحديثه وفيه أيضـا عطاء الخرساني وفيه مقال انتهى، قال
الذهـبي في الميـزان إن هذا الحـديث من مـناكـيره وقد ورد الـنهي عن
العينة مـن طرق عقد لها الـبيهقي في سننه بابـا ساق فيه جميع ما ورد في
ذلك وذكـر علله، وقال روي حـديث العينـة من وجهين ضـعيفين عن
عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال وروي عن ابن
عمر موقوفا أنه كـره ذلك، قال بن كثير وروي من وجه ضعيف أيضا
عن عبـد الله بن عمـرو بن العـاص مرفـوعا ويعـضده حـديث عائـشة
يعنـي المتقـدم في البـاب الـذي قبل هـذا وهـذه الطــرق يشــد بعضهـا

بعضاZ، منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
70(  انظـر فيض القدير: جـ 7 صـ 374؛ الإصابـة في تمييز الصحابة: جـ
4 صـ 309؛ الـدر المـنثــور: جـ 7 صـ 599؛ منقــول من بـرنــامج التراث

للحاسب الآلي. 
77(  وتكملـة ما جاء في الـدر المنثور: Xوقـال رسول الله  صلى الله عليه
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وسلم: }والـذي نفس محـمد بـيده  مـا شجت وجه ولا اغـبرت قدم في
عمل يبتغـى به درجات الآخرة بعد الصلاة المـفروضة كجهاد في سبيل
الله، ولا ثقل ميزان عبـد كدابة ينفق عليهـا في سبيل الله أو يحمل عليها
في سبيل الله{، وأخرج الطبراني عن أبي أمـامة عن النبي  صلى الله عليه
وسلـم  قال: }ذروة الإسلام الجـهاد لا ينـاله إلا أفضـلهم{، السـيوطي:

جـ 7 صـ 594، منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
72(  سـورة البقـرة: الآية 276؛ الـدر المنثـور، السيـوطي جـ 7 صـ  86؛
كما أن محمد بن عـبد الرحمن المقـرئ أبو الفرج جمع أربـعين حديثاً في
كـتابه Xالأربعين في الجهادZ مـعظهما مختلف في معانـيه؛ برنامج التراث

للحاسب الآلي.
73( الآيات الـتي وردت في المتن هي: سـورة البقرة: الآيـة 285؛ سورة
التحريم: الآية 5؛ سـورة الإسراء: الآية 8؛ ومما ذكره الـسيوطي أيضاً:
Xوأخرج ابـن جرير عن ابن عبـاس قال: كنت رديف رسول الله صلى
الله علـيه وسلم فقـال: يـا ابن عبـاس ارض عن الله بما قـدر وإن كـان
خلاف هواك فإنه مثبـت في كتاب الله. قلت: يا رسـول الله، فأين وقد
dوَعَسَى > cلَّكُم ٌ cًا وَهُـوَ خَيرEcرَهُواْ شَي cَأَن تك dقرأت القرآن? قـال: )وَعَسَى
ُ يعcَلـَمُ وَأَنتُمc لَ تعcَلَمُونَ(Z. انـظر > وeَللَّ cاً وَهُـوَ شَرٌّ لَّكُمEcأَن تحُِبُّواْ شَي
الــدر المنثـور: الـسيـوطـي: جـ 7 صـ 581، منقـول من بـرنـامج التراث

للحاسب الآلي.  
74(  سـورة التـوبـة: الآيـات 24، 38، 39، 79؛ سـورة الـصف: الآيتـان
70، .77 وجــاء في فضــائل الاعمال Xعـن النعـمان بن بـشير رضي الله
عنهما قال: كـنت عند مـنبر رسول الله صلى الله علـيه وسلم فقال رجل
ما أبـالي أن لا أعمل عمـلًا بعد الإسلام إلا أن أسقـى الحاج، وقـال آخر
إلا أن أعمـر المسجـد الحرام، وقـال آخر الجهـاد في سبيل الله أفـضل مما
قلتم. فـزجرهـم عمر رضي الله عـنه وقال: لا تـرفعوا بـأصواتكـم عند
منبر رسول الله صلى الله علـيه وسلم وهو يوم الجمعـة، ولكن إذا صلينا
الجمعــة دخلنــا على النـبي صـلى الله عليـه وسلم فـســألنــاه. فنــزلت
ِ جِدِ eلcحَـرَامِ كَمَنc ءَامنََ بeِللَّ cمَسcلe َجِّ وَعِمـَارَةdحَاcلe َسِقاَيـَة cتُمcَأجََعل(
ِ(، أخرجه تـَوُ/نَ عِندَ eللَّ cلَ يَس Pِ خِـرِ وَجَ^هَدَ فِي سَبِيلِ eللَّ َ cلe ِم cَيوcلeَو
مـسلـمZ. انظــر فضــائل الأعمال:  جـ 7صـ 96 )الحـديـث رقم 479(.

منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
75(  الحديث أخـرجه مسلم وأبـو داود والنسـائي والحاكـم والبيهقي،
انـظر الـدر المنثـور: جـ 7 صـ 590، منقـول من التراث؛ سـورة التـوبة:

الآية 84 . 
76(  انـظر الـدر المنثـور: جـ 7 صـ 599؛ مختـار الصـحاح جـ 7 صـ 36؛
لسان العرب جـ  72 صـ 19؛ منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 

71(  الـدر المنـثور: جـ 7 صـ  592؛ سـورة الأنفال: الآيـة 14؛ سورة آل
عـمران: الآيـة 742، سورة الـتوبـة: الآية 76؛ سـورة محمـد: الآية 37

والآية 71 . 
78(  الحديث الأول الـذي رواه الترمذي ذكر في رياض الصالحين جـ 7
صـ 304؛ أمـا الحديث الثـاني فقد ورد في مجمع الـزوائد )جـ 5 صـ 293(
لعلي بين أبي بكـر الهيـثمي )ت 801(، رواه أحمـد هكـذا. وجـاء أيضـاً
التالي عـن الحديث: Xقـال مثل ذلك والـبزار والطـبراني إلا انه قال سبع
خصـال، وهي كذلك ورجال أحمد والـطبراني ثقات. وعن رجل كانت
له صحـبة قـال قال رسـول الله  صلى الله عليـه وسلم: }يعطـى الشهـيد
ست خـصال: عنـد أول قطرة مـن دمه يكفر عـنه كل خطيئـة، ويرى
مقعده مـن الجنة، ويـزوج من الحور العـين، ويؤمن مـن الفزع الاكبر

وعـذاب القبر، ويحلى حلـة الايمان{. رواه أحمد وفـيه عبد الـرحمن بن
ثابت بن ثوبان، وثقه أبو حاتم وجماعة، وضعفه جماعة. وعن عبد الله
ابـن عمـرو أن رسـول الله  صلى الله علـيه وسلم قـال: }للـشهيـد ست
خصـال: يغفر له بأول دفعة من دمه، ويـؤمن من الفزع، ويرى مقعده
من الجنـة، ويـزوج من الحـور العين، ويجـار من عـذاب القبر{. رواه
الـطبراني وفيه عـبد الـرحمن بن زيـاد بن انعم، وهـو ضعيف. وعن أبي
امامة عن النبي  صلى الله علـيه وسلم قال: }ان أول قطرة تقطر من دم
الشهيـد تكفر بهـا ذنوبه، والـثانيـة يكسـى من حلل الايمان، والثـالثة
يزوج مـن الحور الـعين{. رواه الطـبراني وفيه جعـفر بـن الزبـير وهو
كـذاب. وعن أبي هـريـرة قـال: قـال رسـول الله  صلى الله علـيه وسلم:
}الــشهيــد يغفــر له في أول كل دفقــة من دمه، ويـزوج حــوراوين،
ويشفع في سـبعين من أهل بيـته، والمرابـط إذا مات في ربـاطه كتب له
أجـر عمله إلى يـوم القيامـة، وأتى علـيه وريح برزقه، ويـزوج سبعين
حـوراء، وقيل له قف فـاشفع إلى أن يفـرغ مـن الحسـاب{. قلت روى
ابن مـاجه بعضه، رواه الـطبراني في الأوسط عـن شيخه بكـر بن سهل
الـدمياطي. قال الذهبي مقارب الحـديث وضعفه النسائيZ. وفي مسند
الإمام أحمـد بن حنبل )جـ 4 صـX :)200حدثـنا عبد الله حـدثني أبي ثنا
زيد بـن يحيى الـدمشـقي قال ثـنا بن ثـوبان عـن أبيه عن مكـحول عن
كـثير بن مرة عن قيس الجـذامي رجل كانت له صحبـة قال: قال النبي
صلى الله عـليه وسلم: }يعطى الشهيد سـت خصال: عند أول قطرة من
دمه يكفـر عنه كل خـطيئـة، ويـرى مقعــده من الجنـة، ويـزوج من
الحـور العين، ويؤمـن من الفزع الأكـبر، ومن عذاب الـقبر ويحلى حلة
الإيمان{، الحـديث رقم 71885؛ مـنقول من بـرنامج التراث لـلحاسب
الآلي، وكذلك التالي بالنسبة لألم القتل. فقد جاء في الأربعين في الجهاد:
Xأخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسـى ببغداد اخبرنا أبو الحسن عبد
الرحمن بن محمد الداودي أخبرنا عبد الله بن احمد السرخسي بها اخبرنا
عيـسى بن عمـر بن العبـاس أخبرنا أبـو محمد عـبد الله بن عبـد الرحمن
الدارمي حـدثنا محمد بـن يزيد الرفـاعي حدثنا صفـوان بن عيسى عن
ابن عجلان عـن القعقاع بن حكـيم عن أبي صالح عن أبي هـريرة قال:
قـال رسول الله صلى الله علـيه وسلم: }ما يجـد الشهيـد من ألم القتل الا
كما يجد احـدكم من ألم القـرصة{. الحـديث السـابع عشر،  جـ 7 صـ

 . 50
79( سـنـن الـترمــذي: الحــديـث رقـم 7657: جـ 4 صـ 787؛ ســورة آل
عمـران: الآيـة 769؛  المـستـدرك على الـصحـيحين: جـ 2 صـ 84، 19؛

منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
20(  وأخرج ابن سعد عـن أم بشر بنت البراء بن معرور قالت سمعت
رسول الله صلى الله علـيه وسلم يقول: }ألا أنـبئكم بخير النـاس بعده?
قالـوا: بلى. قال: }رجل في غنـمه يقيم الصلاة ويـؤتي الزكـاة يعلم حق
الله في مـاله قـد اعتـزل شرور النـاس{. الــدر المنثـور: جـ 7 صـ 588-

597؛ منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
27(  الحديث منقول من الدر المنثور: جـ 7 صـ 590؛ وقد ورد في مسند
الإمام أحمـد بن حنـبل )جـ 4 صـ 212( بلفظ مخـتلف: 78425X حدثـنا
عبد الله حدثني أبي ثـنا حسين بن على عن زائدة عن سماك عن النعمان
بن بـشير قال قال رسول الله  صلى الله عـليه وسلم: }مثل المجاهدين في
سبـيل الله كمثل الصـائم نهاره والقـائم ليله حتـى يرجع متـى يرجع{.

منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
22(  وأخـرج البـزار عن أبي هنـد، رجل من أصـحاب رسـول الله  صلى
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الله علـيه وسـلم قــال: قــال رســول الله  صلى الله علـيه وسـلم: } مـثل
المجـاهد في سـبيل الله مثل الصـائم القائـم القانت لا يفـتر من صيام ولا
صلاة ولا صدقـة{؛ وأخرج مـسلم والترمـذي والنسـائي والـبيهقي في
الـشعب عن أبي هريرة قـال: قيل يا رسول الله، أخبرنـا بما يعدل الجهاد
في سـبيل الله? قـال: }لا تـستـطيعـونه{، قـال: بلى يـا رسـول الله، قـال:
}مثل المـجاهد في سبـيل الله كمثل القائـم الصائم البـائت بآيات الله لا
يفتر من صـيام وصلاة حتـى يرجع المجـاهد إلى أهله{؛ الـدر المنثور:

جـ 7 صـ 586-597؛ منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي.
23(  فـتح الـبــاري: جـ 6 صـ 1؛ ســورة الـتــوبــة: الآيـــة 720؛ تحفــة

الأحوذي: جـ 5 صـ 204؛ منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي.
24(  الحـديث في المتن هـو الحديث رقم 2062 في الـترغيب والترهيب:
جـ 2 صـ 797؛ والحــديث في الهـامـشِ من الـدر المـنثــور، منقــول من
بـرنامج التراث للـحاسب الآلي، وكذلـك التالي. أخرج أحمـد والبخاري
ومسلم والترمـذي والنسـائي والبيهقـي في الشعب عن أبي هـريرة قال:
سـئل رســــول الله صلى الله علــيه وسلـم: أي الأعـمال أفــضل? قـــال:
}الإيمان بالله ورسـوله{، قيل: ثم ماذا? قـال: }الجهاد في سبيل الله{،
قـيل: ثم مـاذا ? قـال: }ثـم حج مبرور{. وأخـرج أحمــد والبخـاري
ومسلـم وأبو داود والترمذي والنسائـي والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد
الخـدري قـال أتـى رجل إلى رســول الله صلى الله عليـه وسلم فقـال: أي
الناس أفضل? فقال: }مـؤمن مجاهد بنفـسه وماله في سبيل الله{. قال:
ثـم من? قال: }مؤمن في شعـب من الشعاب يعبـد الله ويدع الناس من
شره{، وأخرج أحمـد عن الشفاء بنـت عبد الله وكانـت من المهاجرات
أن رســـول الله صلى الله علـيه وسلـم سئـل عن أفـضل الإيـمان فقــال:
}إيمان بـالله وجهـاد في سـبيل الله وحج مـبرور{. انظـر الـدر المنثـور

للسيوطي: جـ 7 صـ 590-598 .
25(  وأخـرج أحمد عن عمـرو بن عبسة عـن النبي صلى الله عليه وسلم
قـال: }من قـاتل في سبـيل الله فواق نـاقة حـرم الله وجهه على الـنار{.
الــدر المنثـور للـسيـوطـي: جـ 7 صـ 588-589، 598-599؛ منقـول من

برنامج التراث للحاسب الآلي. 
26(  وتكملـة ماجـاء في الهامـشِ: X... وتقول العـرب: ما أقـام عندي
فواق ناقة، وبعض يقول فواق نـاقة بمعنى الإفاقة كإفاقة المغشي عليه
تقول: أفاق يفيق، إفاقة وفـواقا. وكل مغشي عليه أو سكران معتوه إذا
انجلى ذلك عنه قيل قد أفاق واستفاقZ وجاء في سنن الدارمي: Xأخبرنا
نعيم بن حماد ثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن مالك بن يخامر
عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: من قاتل في
سـبيل الله فـواق نـاقـة وجبـت له الجنـة وهـو قـدر مـا تـدر حلبهـا لمن
حلبهـاZ. انظــر لسـان العــرب: جـ 70 صـ 371-378؛ سنن الـدارمي:
الحديث رقم 2394:  جـ 2 صـ 265؛ منقول من برنامج التراث للحاسب

الآلي. 
21(  سورة التوبة: الآية 720، 727 والآية 20 . 

28(  وأخـرج أحمد والبخـاري ومسلـم والترمذي وابن مـاجة عن سهل
بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: }الروحة والغدوة في سبيل
الله أفضل من الدنيـا وما فيها{. وأخرج مسـلم والنسائي عن أبي أيوب
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: }غدوة في سبيل الله أو روحة
خير ممـا طلعت عليه الشمس وغربت{. وأخرج البزار عن عمران بن
حصين أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: }غدوة في سبيل الله أو
روحـة خير من الـدنيـا وما فـيها{. وأخـرج الترمـذي وحسـنه عن ابن

عبـاس عـن النـبي صـلى الله عليـه وسلم قـال: }غـدوة في سـبيل الله أو
روحة خير من الدنيا وما فيها{. الدر المنثور: جـ 7 صـ 590-598؛ نيل
الأوطار: جـ 8 صـ 21؛ المستـدرك على الصحيحين: جـ 2 صـ 88؛ منقول

من برنامج التراث للحاسب الآلي.
29(  الـدر المنثور:  جـ 7 صـ 597، منقـول من برنـامج التراث للحاسب

الآلي. 
30( المرجع السابق: جـ 7 صـ 595 . 

37(  وأخرج أحمـد عن أبي الدرداء قـال: قال رسـول الله صلى الله عليه
وسلم: }لا يجـمع الله في جوف رجل غبـارا في سبيل الله ودخـان جهنم.
ومن اغبرت قدمـاه في سبيل الله حرم الله سـائر جسـده على النار. ومن
صـام يومـا في سبيـل الله ختم له بـخاتـم الشهـداء، يعـرفه بهـا الأولون
والآخـرون يقـولــون فلان عليه طـابع الـشهـداء{. وأخـرج الترمـذي
وصححه والنـسائي والحاكـم والبيهقي عن أبي هريـرة قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: }لا يلـج النار رجل بكى من خـشية الله حتى
يعـود الـلبن في الـضرع، ولا يجتـمع غبـار في سـبيل الله ودخـان جـهنم في
منخري مـسلم أبدا{. وأخـرج البزار عـن أبي بكر الصـديق أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قـال: }من اغبرت قدمـاه في سبيل الله حرمهما
الله على النار {. وأخرج البزار عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلـم: }من اغبرت قـدمـاه في سبيل الله حـرم الله عـليه النـار{.
وأخرج أحمد من حـديث مالك بن عبـد الله النخعي مثله. انظـر لسان
العـرب جـ 2 صـ 284 ؛ الــدر المنثـور: جـ 7 صـ 590-599، منقـول من

برنامج التراث للحاسب الآلي.
32(  الدر المـنثور: جـ 7 صـ 593؛ مـنقول من بـرنانج التراث لـلحاسب

الآلي. 
33( المرجع السابق: جـ 7 صـ 595 . 

34(  وأخـرج أحمـد والنـسـائي والـطبراني والحـاكم وصـححه عن أبي
ريحـانة قـال: قال رسـول الله صلى الله عليه وسلـم: }حرمت الـنار على
عين دمعت من خشيـة الله، حرمت النـار على عين سهرت في سبيل الله
وعين غـضـت عن محـــارم الله وعين فـقئـت في سبـيل الله{. وأخــرج
الحـاكـم والبيـهقي عن أبي هـريـرة قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه
وسلم: }كل عين بـاكيـة يوم القـيامـة، إلا عينـا غضت عـن محارم الله
وعينـا سهــرت في سبيـل الله وعينـا خـرج منهـا مثل رأس الـذبـاب من
خـشيـة الله{. الـدر المنثـور: جـ 7 صـ 597-593؛ منقـول من بـرنـامج

التراث للحاسب الآلي. 
35(  مسنـد الإمام أحمـد: جـ 5 صـ 243، الحديث رقـم  22763؛ منقول

من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
36(  الدر المنـثور: جـ 7 صـ 594-595؛ وجاء في مسند الإمام أحمد )جـ
5 صـ 244، الحـديث رقم X :)22769حـدثنـا عبـد الله حـدثـني أبي ثنـا
محمد بن جعفر أنـا بن جريج وروح ثنا بن جـريج قال قال سليمان بن
موسى ثنا مـالك بن يخامر ان معاذ بـن جبل حدثه، وقال روح حدثهم،
انه سـمع رسول الله  صـلى الله عليه وسلم  يقـول: }من جاهـد في سبيل
الله )وقـال روح: قاتـل في سبيل الله(، مـن رجل مسلـم فواق نـاقة فـقد
وجبت له الجنـة، ومن سأل الله القتل مـن عند نفسه صـادقا ثم مات أو
قتل فله أجر الـشهداء، ومن جـرح جرحـاً في سبيل الله أو نكـب نكبة
فإنها تجيء يـوم القيامة كأغـزر ما كانت{. وقال عبـد الرزاق كأغز،
وروح كأغـزر، وحجاج كـأعز مـا كانت لـونها كـالزعفـران وريحها
كالمـسك، ومن جـرح في سبـيل الله فعليه طـابع الشهـداءZ. منقـول من
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برنامج التراث للحاسب الآلي.  
31(  وتكملـة ما جـاء في لسـان العرب: X... وأنَـا كالـِـمٌ ورجل مَكْلوُم
يخُ كالأسََـد الكَلـِيمِ و الكَلـِـيمُ، فالـجـر علـى وكَلـِيم؛ قـال: علـيها الـشَّ
قولك علـيهـا الشيخ كالأسَد الكلـيمِ إِذا جُرحِ فَحَمِي أنَْفاً، والرفع علـى
قـولك علـيها الشيخُ الكلـِـيمُ كالأسَد، والـجمع كَلـْمـى . وقوله تعالـى:
( ؛ قــرئـت: تَكْـلـِمُـهم cضِ تكَُلـِّمُهُم cَر cلe َةً مـِّن نـَـا لَهُمc دَاdبّـَ cرَج cَأخ(
مُهـم: من الكلام، مُـهم، فَتكَْـلـِمُهم: تـجـرحهم وتَـسِمهُـم، وتُكَلّـِ وتُكَلّـِ
مهم سـواء كما تقول تَـجْرحُهم وتُـجَرِّحهم، قال وقـيل: تَكْلـِمهم وتُكَلّـِ
مهم وهو من الكلام، وقال أبَو الفـراء: اجتمع القراء علـى تشديد تُكَلّـِ
حـاتم: قــرأَ بعضـهم تَكْلـِـمهُم وفـسر تَـجْـرحهُـم، والكلام: الـجـراح،
ـمهم فـذلك الــمعنـى تُـجَـرِّحهم، وفـسر فقـيل: وكـذلك إِن شـدد تُكَلّـِ
تَـسِمهُم فــي وجوههـم، تَسِمُ الــمؤمـن بنقطـة بـيضـاء فـيـبـيضُّ وجهه،
وتَسِم الكافر بنقـطة سوداء فـيسودّ وجـهه. والتَّكْلـِيمُ: التَّـجْرِيح؛ قال
مِ وفـي عنترة: إِذ لا أزَالُ علــى رحِالـةِ سابحٍِ نَهْـدٍ، تَعاوَرهَ الـكُماة، مُكَلّـَ
لون لـم تَكْلـِمهم الدنـيا من حسناتهم شيئاً أيَ لـم الـحديـث: ذَهَب الأوََّ
ـر فـيهم ولــم تَقْدح فـي أدَيـانهم، وأصَل الكَلـْم الـجُـرْحZ. الحديث تؤثِّ
من الـدر المنثـور: جـ 7 صـ 588؛ لسـان العرب جـ 72 صـ 525؛ مـنقول

من برنامج التراث للحساب الآلي. 
38(  جاء في المـستدرك على الصحـيحين )جـ 2 صـ X :)729عن عبد الله
بن عمـرو بن العاص رضي الله عنهـما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قـال: }يغفـر للـشهيـد كل ذنب إلا الـدين{. وجـاء في سنن الـدارمي
)الحديـث رقم: X :)2477أخبرنا محمـد بن المبارك ثـنا معاويـة بن يحيى
قال هو الصدفي ثنا صفـوان بن عمرو عن أبي المثنى الأملوكي عن عتبة
بـن عبـد الـسلـمي قـال: قـال رسـول الله صلى الله عـليه وسلـم: }القتلى
ثلاثة: مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، إذا لقي العدو قاتل حتى
قتل{. قال النـبي صلى الله عليه وسلم فيه، }فذلك الـشهيد الممتحن في
خيمـة الله تحت عـرشه لا يفضلـه النبيـون الا بدرجـة النـبوة. ومـؤمن
خلط عملا صـالحا وآخـر سيئـا، جاهـد بنفسه ومـاله في سبيل الله، إذا
لقي العـدو قــاتل حتــى يقتل{. قـال النـبي صلى الله عـليه وسلـم فيه:
}مصمصـة محت ذنوبه وخـطايـاه، ان السيف محـاء للخطـايا، وأدخل
الجنة مـن أي أبواب الجنـة شاء. ومنـافق جاهـد بنفسه ومـاله فإذا لقي
العـدو قاتل حـتى قتـل. فذاك في النـار، ان السيف لا يـمحو الـنفاق{.
قـال عبـد الله: يقـال للثـوب إذا غـسل مصـمص الفـرائض. فقـام رجل
فقـال: يا رسـول الله، أرأيت من قـتل في سبيل الله فهـو ذلك مكفـر عنه
خـطايـاه? فقال رسـول الله صلى الله عليه وسـلم: }نعم، إذا قتل صـابراً
محتـسبـاً مقـبلًا غير مـدبـر، الا الــدين فـإنه مـأخـوذ به كـما زعم لي
جبريل{Z. سـنن الـدارمـي: جـ 2 صـ 212-213؛ منقــول من بـرنـامج

التراث للحاسب الآلي. 
39(  المستدرك على الصحيحين جـ 2 صـ 90؛ وأخرج أبو داود والحاكم
وصححه والبيهقي عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقـول: }من نصل في سـبيل الله فمات أو قتل فهـو شهيد أو
رفصه فـرسه أو بعـيره أو لدغـته هامـة أو مات عـلى فراشه بـأي حتف
شاء الله، فإنه شـهيد وإن له الجنة{، انظر الدر المنثور للسيوطي: جـ 7

صـ 590-597؛  منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
40(  الـدر المنثور: جـ 7 صـ 596؛ مـنقول من بـرنامج الـتراث للحاسب

الآلي. 
47(  وأخــرج البـيهقـي عن أبي هـريــرة عن رسـول الله صلى الله عـليه

وسلم قـال: }لحجة أفضل مـن عشر غزوات، ولغـزوة أفضل من عشر
حجـات{. الـدر المـنثـور للـسيـوطـي جـ 7 صـ 596-591؛ منقـول من

برنامج التراث للحاسب الآلي. 
42(  الـدر المـنثــور: جـ 7 صـ 590، 599؛ منقــول من بـرنــامج التراث

للحاسب الآلي.
43(  وأخرج عبد الـرزاق في المصنف عن أبي أمـامة أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: }عليكم بالجهاد في سبيل الله، فإنه باب من أبواب
الجـنة يـذهب الله بـه الهم والغم{. الـدر المنـثور: جـ 7 صـ 589-590؛
الأربعين في الجهـاد: الحديث الثـاني والثلاثون، جـ 7 صـ 15 مـنقول من

برنامج التراث للحساب الآلي. 
44( الدر المـنثور: جـ 7 صـ 598؛ مـنقول من بـرنامج التراث لـلحاسب

الآلي. 
45(  صحـيح البخـاري: الحــديث رقم  3723؛ الــدر المنثـور: جـ 7 صـ

592، 595، 591؛ منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
46(  وفي المـستـدرك على الصحـيحين أن عبـد الله بن عـمرو قـال: قال
رسـول الله صلى الله علـيه وسلم: }مـا من غـازيـة تغـزو في سـبيل الله
فيـصيبـون غـنيمـة إلا تعجلـوا ثـلثي أجـرهم من الآخـرة، ويبـقي لهم
الثلث، فإن لم يـصيبوا غنيـمة تم لهم أجرهـم{. الدر المنثور: جـ 7 صـ
596؛ المـستـدرك عـلى الصـحيحـين: جـ 2 صـ 81؛ منقــول من بـرنـامج

التراث للحاسب الآلي. 
41(  الـدر المنثـور: جـ 7 صـ 592؛ المسـتدرك على الـصحيحين جـ 2 صـ

83؛ منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
48(  انظر فتح البـاري في Xباب الغنيـمة لمن شهد الـوقعةZ في الحديث

3725؛ انظر أيضاً المغني: جـ 9 صـ 283 من طبعة 7473 . 
49(  القصــة كما وردت في الكــامل في التـاريخ )جـ 2 صـ 479-478(
كـالتالي: Xقـال السـائب: فلما فتح الله على المـسلمين وأحـضر الفارسي
السفطين اللذين أودعهما عنده النخيرجان فإذا فيهما اللؤلؤ والزبرجد
واليـاقوت. فلما فرغت من القسمـة احتملتهما معي وقدمت على عمر.
وكان قـد قدر الـوقعة فبـات يتمـلمل ويخرج ويـتوقع الأخبـار، فبينما
رجل من المـسلمين قـد خرج في بعـض حوائجه فـرجع إلى المديـنة ليلا
فمر به راكب فـسأله من أين أقـبل? فقال: من نهـاوند. وأخـبره بالفتح
وقتل النعـمان. فلما أصبـح الرجل تحـدث بهذا بعـد ثلاث من الـوقعة.
فبلغ الخبر عمـر فسأله فـأخبره فقال: ذلك بـريد الجن. ثم قـدم البريد
بعـد ذلك، فـأخـبره بما يـسره ولم يخـبره بقتل الـنعمان. قـال الـسـائب:
فخـرج عمـر من الغـد يتـوقع الأخبـار. قال: فـأتيته فقـال: ما وراءك?
فقلت: خيراً يا أمـير المؤمنين، فتـح الله عليك وأعظم الفتـح، واستشهد
النعمان بن مقرن. فقـال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بكى فنشج
حـتى بـانت فـروع كتفـيه فوق كـتده. قـال: فلما رأيت ذلك ومـا لقي
قلت: يا أمير المؤمنين ما أصيب بعده رجل يعرف وجهه. فقال: أولئك
المـستضعـفون مـن المسـلمين، ولكـن الذي أكـرمهم بـالشـهادة يـعرف
وجــوههم وأنـســابهم، ومــا يصـنع أولئـك بمعـرفــة عمـر. ثـم أخبرته
بــالسفـطين. فقـال: أدخلهـما بيت المـال حتـى نـنظـر في شـأنهما والحق
بجنـدك. قال: ففعلت وخـرجت سريعا إلى الـكوفة وبـات عمر، فلما
أصـبح بعث في أثري رسـولاً فما أدركني حتـى دخلت الكوفـة فأنخت
بعيري وأناخ بعيره على عرقوبي بعيري. فقـال: الحق بأمير المؤمنين فقد
بعثني في طلبك فلم أقدر عليك إلا الآن. قال: فركبت معه فقدمت على
عمـر، فلـما رآني قال إلي: مـالي وللسـائب! قلـت: ولماذا? قـال: ويحك،
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والله مـا هـو إلا أن نمـت الليلــة التي خـرجـت فيهـا فبــاتت الملائكـة
تـسحبني إلى ذيـنك السفـطين يشـتعلان ناراً فـيقولـون لنكـوينك بهما.
فأقول: إني سـأقسمهما بين المسلمين. فخذهما عني لا أبالك، والحق بهما
فـبعهما في أعطية المـسلمين وأرزاقهم. قال فخـرجت بهما فوضعتهما في
مـسجد الـكوفـة وغشيـني التجـار فابـتاعهـما مني عمـرو بن حـريث
المخزومي بـألفي ألف درهم، ثم خرج بهما إلى أرض الأعـاجم فباعهما
بأربعـة آلاف ألف. فما زال أكثـر أهل الكـوفة مـالاً بعد. وكـان سهم
الفارس بنهـاوند ستة آلاف وسهـم الراجل ألفين. ولما قـدم سبي نهاوند
المدينـة جعل أبو لـؤلؤة غلام المغيرة بـن شعبة لا يلقـى منهم صغيراً إلا
مسح رأسه وبكى وقال له أكل عمر كـبدي. وكان من نهاوند، فأسرته
الـروم أيام فـارس وأسره المسلـمون مـن الروم بعـد، فنـسب إلى حيث
سبي. وكـان المسـلمون يـسمون فـتح نهاونـد فتح الفتـوح لأنه لم يكن

للفرس بعده اجتماع ...Z. منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
50(  انظر بحـث Xالإيرادات العامـة في العهد النبـويZ؛ منذر قحف؛

وقائع الندوة 36؛ البنك الإسلامي للتنمية: صـ 282 . 
57(  انـظر تفسير القـرطبي في تأويل الآيـة 7 من سورة الأنفال: جـ 71

صـ 367-360 . 
52(  يـوضح القرطبي هـذا المذهب ويـرد عليه بقوله: Xوقـد قيل: إنها
محكمـة غير منـسوخـة، وأن الغنيـمة لـرسول الله صلى الله عـليه وسلم
وليـست مقـسومـة بين الغـانمين، وكـذلك لمن بعـده من الأئمـة. كذا
حكـاه المازري عـن كثير من أصـحابنـا رضي الله عنهـم، وأن للإمام أن
يخرجها عنهم. واحتجوا بفتح مكة وقصة حنين. وكان أبو عبيد يقول:
افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلـم مكة عنوة ومن على أهـلها فردها
عليهم ولم يقـسمها ولم يجعلـها عليهم فـيئاً. ورأى بعض الـناس أن هذا
جائز للأئمة بعـده ...Z، والرد يطول، انظـر تفسير الآية 47 من سورة

الأنفال: جـ 8 صـ 2 . 
53(  لقد تـم ذكر هذا الإقتـباس في فصل XالأراضيZ؛ انظـر القرطبي:

تفسير الآية 47 من سورة الأنفال: جـ 8 صـ 3 . 
54(  انظر تفسير القرطبي للآية 47 من سورة الأنفال: جـ 8 صـ 73 . 

55(  وتكملة ما جاء في النص: X... واحتج بعموم الآية. قال: والأرض
مغنومة لا محالة. فوجب أن تقسم كسائر الغنائم. وقد قسم رسول الله
صلى الله عليـه وسلم ما افتتح عنوة من خيبر. قـالوا: ولو جاز أن يدعي
الخصوص في الأرض جاز أن يـدعي في غير الأرض فيبطل حكم الآية.
وأما آية الحشر فلا حجة فيها. لأن ذلك إنما هو في الفيء لا في الغنيمة.
( اسـتئنـاف كلام بـالـدعـاء لمن cدِهِمcَبع cءُو مِنdلَّذِينَ جَـاeَوقـولـه: )و
سبقهـم بالإيمان لا لـغير ذلك. قالـوا: وليس يخـلوا فعل عمـر في توقيفه
الأرض من أحــد وجـهين: ...Z. انـظــر تفــسير الآيـــة 47 من ســورة

الأنفال: جـ 8 صـ 5-4 . 
56(  صحيح البخاري: الحـديث رقم 3734؛ انظر أيـضاً فتح الباري في
كـتاب الجهـاد والسير في بـاب Xومن الـدليل عـلى أن الخمسZ. وهـناك
تلخيص مفيد أيضـاً في القرطبي في تفسير الآية 7 من سورة الأنفال: جـ

71 صـ 363-362 . 
51(  انظـر تفـسير القـرطـبي جـ 4 صـ 256؛ زاد المـسير جـ 7 صـ 497؛

منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
58(  انـظر المـستـدرك على الصـحيحين جـ 2 صـ 738؛ الأحـاديث رقم
2583، 2582، 2584؛ الأم جـ 4 صـ257؛ مـنقــول من بـرنـامـج التراث

للحاسب الآلي. 

59(  فـتح القـديــر: جـ 7 صـ 394؛ صحيـح البخـاري: جـ 3 صـ 7778؛
الحديث رقم 2908 في باب الغلول. 

60(  الحديث رقم 3778 . 
67(  انظر شرح الحديث في الباب السابع من كتاب الجهاد والسير. 

62(  أحكـام القرآن لابن العـربي: جـ 7 صـ 395؛ تفسير الـقرطبي جـ 4
صـ 267؛ منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 

63(  صحيح مـسلم: جـ 3 صـ 7522؛ الحديث رقم 7971؛ مـسند الإمام
أحمد بن حنبل جـ 4 صـ 756؛ منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي.
64(  سورة الأنفال: الآية 60؛ تفـسير الطبري جـ 70 صـ30؛ منقول من

برنامج التراث للحاسب الآلي. 
65(  تفــسـير الـطـبري: جـ 70 صـ 32؛ مـنقــول مـن بــرنــامج الـتراث

للحاسب الآلي.
66(  تفسـير الطبري: جـ 70 صـ30؛ سـبل السلام: جـ 4 صـ 12؛ مـنقول

من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
61(  صحيح البـخاري: الحديث رقـم 2899 ؛ انظر أيضـاً نيل الأوطار:

جـ 8 صـ 84 .
68(  صحيح مـسلم: الحـديـث رقم 7978؛ منقـول من بـرنـامج التراث

للحاسب الآلي. 
69(  صحيح مـسلم: الحـديـث رقم 7979؛  شرح النــووي على صحيح
مـسلـم: جـ 73صـ 65؛ سنـن ابن مـاجـة: الحـديـث رقم 2874؛ جـ 2 صـ
940؛ منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي؛ كتب ورسائل وفتاوى

ابن تيمية في الفقه: جـ 28 صـ 9 .
10(  الحديثان رقم 2461 و 2468 من المـستدرك على الصحيحين: جـ 2
صـ 704؛ منقول من بـرنامج الـتراث للحاسب الآلي. وجـاء في سنن ابن
مـاجة: Xحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثـنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام
الدستـوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بن الأزرق
عن عقبة بن عامـر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: }إن الله
ليدخل بالسهم الـواحد الثلاثة الجنة، صـانعه يحتسب في صنعته الخير،
والـرامي به، والممد به{. وقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: }أرموا
واركبـوا، وأن تـرمــوا أحب إلى من أن تـركبـوا. وكل مـا يلهـو به المـرء
المسلم بـاطل، إلا رمية بقـوسه وتأديبه فـرسه وملاعبته امـرأته، فإنهن
من الحـقZ. سنـن ابن مــاجه: جـ 2 صـ940؛ وجـــاء في سنـن البـيهـقي
الـكبرى: X أخبرنـا أبـو عبـد الله الحـافـظ، ثنـا أبـو العبـاس محمـد بن
يعقـوب، أنبأ العباس بن الوليد بن مـزيد البيروتي، ثنا محمد بن شعيب،
ثنا عـبد الرحمن بن يـزيد بن جابـر، ثنا أبو سلام الأسـود عن خالد بن
زيـد قال: كـنت رجلًا راميـا أرامي عقـبة بـن عامـر، فمـر بي ذات يوم
فقـال: يا خـالد أخـرج بنا نـرمي. فأبـطأت علـيه فقال: يـا خالـد تعال
أحدثـك ما حـدثني رسـول الله صلى الله عـليه وسلم، أو أقـول لك كما
قـال رســول الله صلى الله علـيه وسـلم. قـال رســول الله صلى الله علـيه
وسلم: }إن الله عـز وجل يـدخل بـالـسهم الـواحـد ثلاثـة نفـر الجنـة،
صانعه الذي احتسب في صنعـته الخير، ومنبله والرامي. أرموا واركبوا.
وأن تـرموا أحب إلي من أن تـركبوا. وليـس من اللهو إلا ثلاثـة: تأديب
الـرجل فرسه وملاعبته زوجته ورميه بنبله عن قوسه. ومن علم الرمي
ثم تركه فهي نعمة كـفرها{. وكذلك رواه بن المبارك والوليد بن مسلم
والوليد بن مـزيد عن ابن جابـر. سنن البيهقي الكبرى: جـ 70 صـ 73؛

لقول الشوكاني انظر: نيل الأوطار: جـ 8 صـ 248 .
17(  سورة التوبة:bالآية 47، سـورة الحجرات:bالآية 75؛ سورة الصف:



35الفصل 6  دولة الناس

الآيتان 70-77 ؛ سورة النساء: الآية 95 . 
12(  منذر قحـف: إيرادات الميزانـية العامـة للدولة الإسلامـية: وقائع

الندوة 36 للبنك الإسلامي للتنمية: صـ 285 . 
13(  للتفصيل انظر Xالسيرة النبويةZ لابن هشام: دار الكتاب العربي،
بيروت، أربعـة أجزاء، 7473، تحقيـق عمر عبـد السلام تـدمري: جـ 4

صـ 758-755 . 
14(  سورة التوبة: الآيات 90 إلى 93 . 

15(  سيرة ابن هشام: جـ 4 صـ 758 . 
16(  انظـر الــدر المنثـور للـسيـوطـي: جـ 7 صـ 590-594؛ منقـول من

برنامج التراث للحاسب الآلي. 
11(  الدر المـنثور: جـ 7 صـ 591-598؛ الـسنن الكبرى: الحـديث رقم

8835؛ جـ 5 صـ 259؛ منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
18(  صحيح البخاري: الحديث رقم 2652 . 

19(  الحــديث رقـم 21611 من مــسنــد الإمــام أحمــد: جـ 6 صـ 465؛
الحـــديث رقـم 3563 من سـنن أبي داود: جـ 3 صـ 296؛ انـظــر أيـضــاً
الحديث رقـم 77258 من سنن البيهقـي الكبرى: جـ 6 صـ 89؛ الحديث
رقم 767 من سنـن الدارقطنـي: جـ 3 صـ 39؛ منقول من بـرنامج التراث

للحاسب الآلي. 
80(  انظر وقائع الندوة 36، منذر قحف: صـ 289 . 

87(  صحيـح البخاري: جـ 2 صـ 842 الحـديث رقم 2260؛ انظـر أيضاً
صحـيح مسلم: جـ 3صـ 7225 الحـديث رقم 7607؛ مـنقول من بـرنامج

التراث للحاسب الآلي. 
82(  سنن الـبيهقـي الكبرى: جـ 6 صـ 20 الحـديث رقم 70818؛ انـظر
أيضاً المعجم الـصغير جـ 2 صـ 270، الحديث رقم 7045؛ ومسند الإمام
أحمد بـن حنبل جـ 6 صـ 268، الحديث رقم 26355؛ منقـول من برنامج
التراث للحاسب الآلي. لقـول ابن تيميـة انظر: كتب ورسـائل وفتاوى

ابن تيمية في الفقه: جـ 28 صـ 211 .
83(  للحديث وشرحـه انظر فتح الباري في شرح الحديث رقم 2827 و
3748؛ والحـديث الآخر أيـضاً مـن صحيح البخـاري: الحديث 3749؛

انظر أيضاً الحديث رقم 2442 من صحيح مسلم. 
84(  صحيح البخاري، الحديث رقم 7469 . 

85(  صحيح البخاري: الحديث رقم 427 و 3765 .
86(  الـطـبقـات الـكبرى جـ 7 صـ 323؛ مـنقــول من بـرنـامـج التراث

للحاسب الآلي. 
81(  انـظر النـظام الاقتـصادي في الإسلام من عهـد بعثة الـرسول صلى
الله عليه وسلم إلى نهـاية عـصر بني أمـية: د. مـصطفـى الهمشري؛ دار
العلوم الشرعية لـلطباعة والنشر: 7405؛ صـ 318-319؛ منقول من زاد

المعاد: جـ 3 صـ 49-52 بتصرف. 
88(  الأمــوال: ) 7134( صـ 541 من طـبعــة 7406؛ وهنــاك حــديث

مشابه بلفظ مختلف رواه أبو داود. 
89(  صحـيح الـبخــاري جـ 2 صـ 803؛ مـنقـــول من بــرنــامـج التراث

للحاسب الآلي؛ انظر أيضاً منذر قحف: صـ 288-281 . 
90(  صحيح البخاري: الحديث رقم 3771 . 

97(   سنـن أبي داود: جـ 3 صـ 717؛ سنن البـيهقي الكبرى: جـ 6 صـ 80
الحديـث رقم 77271؛ مسـند البـزار:bجـ 4 صـ 271؛ والمعجم الأوسط:
جـ 7 صـ 748؛ المعجم الـكبير: جـ 7 صـ 364؛ منقول من برنامج التراث

للحاسب الآلي. كتاب الأموال لأبي عبيد: صـ 262 من طبعة 7406 .

92(  صـحيح البخـاري: جـ 2 صـ 842 الحديـث رقم 2259؛ منقـول من
برنامج التراث للحاسب الآلي. 

93(  سورة يوسف: الآيات 56-54 . 
94(  سورة الأنعـام: الآية 50؛ سورة الأعراف: الآية 788؛ سورة هود:

الآية 37 . 
95(  سورة الحج: الآية 61؛ سورة المائدة: الآية 48 . 

96(  لسـان العرب: جـ 73 صـ 766؛ حاشية ابن عابدين: جـ 5 صـ 369؛
مـواهب الجلـيل جـ 3 صـ 356؛ منقـول من بـرنـامـج التراث للحـاسب

الآلي. 
91(  حـاشيـة الطحـطاوي عـلى مراقـي الفلاح جـ7 صـ 52؛ منقـول من

برنامج التراث. 
98(  انظـر معجم المـصطلحـات الاقتصـادية في لغـة الفقهـاء: د. نزيه
حمـاد؛ الـدار العــالميـة للـكتـاب الإسلامـي والمعهـد العـالمـي للفكـر

الإسلامي، 7475: صـ 236 . 
99(  الاسـتـــذكـــار: جـ 8 صـ 749؛ الـبحـــر الـــرائق: جـ 6 صـ 299؛
الاستـقصا لأخبـار دول المغرب الأقـصى جـ 7 صـ 82؛ وتكملـة ما جاء
في البحـر الرائق: Xوالمـراد به هنا مـا ذكره بقـوله، قوله الخـرائط التي
فيها السجلات والمحاضر وغيرها. أي الديوان والخرائط جمع خريطة
مثل كريمة وكرائم، وهي شبهة كيس يشرج من أديم وخرق، كذا في
المـصبـاح ، وهـذا مجـاز لأن الـديـوان نفـس الـسجلات والمحـاضر لا

الكيس كما أفاده مسكينZ؛ منقول من برنامج التراث. 
700(  جـاء في صحيح البخاري: Xحـدثنا يحـيى بن بكير حـدثنا الليث
عن عقـيل عن ابن شهـاب عن عـبد الـرحمن بن عـبد الله بـن كعب بن
مالك أن عبـد الله بن كعب بن مـالك، وكان قـائد كعـب من بنيه حين
عمي، قال: سمعت كعـب بن مالك يحدث حين تخلـف عن قصة تبوك
قــال كعب: لم أتخـلف عن رسـول الله صـلى الله عليـه وسلم في غـزوة
غـزاهـا إلا في غـزوة تبـوك، غـير أني كنـت تخلفت في غـزوة بـدر ولم
يعـاتب أحـداً تخلف عنـها، إنـما خرج رسـول الله صلى الله علـيه وسلم
يـريد عير قـريشِ حـتى جمع الله بـينهم وبين عـدوهم على غير مـيعاد.
ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا
على الإسلام وما أحب أن لي بها مـشهد بدر، وإن كـانت بدر أذكر في
النــاس منهـا كـان مـن خبري أني لم أكـن قط أقـوى ولا أيــسر حين
تخلفت عنه في تلك الغـزاة. والله ما اجتمعت عنـدي قبله راحلتان قط
حتى جمعتهما في تلـك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، غزاها رسول الله
صـلى الله عليه وسلم في حر شـديد واستـقبل سفراً بعيـداً ومفازاً وعدواً
كثـيراً فجلى للمسلمين أمرهم لـيتأهبوا أهبة غـزوهم، فأخبرهم بوجهه
الـذي يـريـد والمـسلمـون مع رسـول الله صلى الله عليه وسلـم كثير ولا
يجمعهم كتاب حـافظ، يريد الـديوان. قال كعـب: فما رجل يريد أن
يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزا رسول الله
صلى الله عليه وسـلم تلك الغـزوة حين طـابت الثـمار والظلال وتجهـز
رسـول الله صلى الله عليه وسـلم والمسلـمون معـه، فطفقت اغـدو لكي
أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيـئا فأقول في نفسي: أنا قادر عليه. فلم
يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه
وسلم والمسلمـون معه. ولم أقض من جهازي شيئـا. فقلت أتجهز بعده
بيوم أو يـومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فـصلوا لأتجهز فرجعت ولم
أقـض شيئـا، ثم غـدوت ثم رجعت ولم أقـض شيئـا، فلـم يزل بي حـتى



قص الحق 36

أسرعـوا وتفارط الـغزو وهممـت أن أرتحل فأدركهـم وليتنـي فعلت فلم
يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى
الله علـيه وسلم، فـطفت فـيهم أحـزننـي أني لا أرى إلا رجلًا مغمـوصـاً
عليه النفاق أو رجلًا ممـن عذر الله من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله
صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقـال وهو جالس في القوم بتبوك:
}مـا فعل كعب?{ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه
ونظره في عطفيه. فقال معـاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله
مـا علمنـا عليه إلا خـيراً. فسكت رسـول الله صلى الله عليه وسـلم. قال
كـعب بن مـالك: فـلما بلغـني أنه تـوجه قــافلًا حضرني همـي وطفقت
أتـذكر الـكذب وأقـول: بماذا أخـرج من سخـطه غدا واسـتعنت على
ذلـك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسـول الله صلى الله عليه وسلم
قـد أظل قادمـا زاح عني البـاطل وعرفت أني لـن أخرج منه أبـداً بشيء
فيه كـذب. فأجمعـت صدقه، وأصـبح رسول الله  صـلى الله عليه وسلم
قادماً، وكـان إذا قدم من سفر بدأ بالمـسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس
للناس فلما فعل ذلك ... Z الحـديث.  وجاء في النهايـة أيضاً في تعريف
فتر الذي يُكْتَبُ فيه يوانُ هو الدَّ ديوان: Xلا يجمَعَهم دِيوان حافظ: الدِّ
وّاوين عُمَر وهـو فارسيٌّ ن الـدَّ لُ من دوَّ أسماءُ الجيشِ وأهْل العَـطَاء ووَّ

مُعرٌّبZٌ؛ انـظر لـسان العـرب جـ 73 صـ 766؛ صحيح الـبخاري: جـ 4
صـ 7603-7604؛ فـتح البـاري: جـ 8 صـ 778؛ النهـايـة: جـ 2 صـ 750؛
منقــول من بـرنـامج الـتراث للحــاسب الآلي؛ الأحكـام الـسـلطــانيـة
للماوردي: صـ 799؛ وجـاء في مقـدمـة ابن خلـدون )جـ 7 صـ 243( في
ديـوان الأعمال والجـبايـات التـالي: Xويقـال إن أصل هـذه التـسمـية أن
كـسرى نظر يـوما إلى كتّـاب ديوانه وهم يحـسبون على أنفـسهم كأنهم
يحـادثـون، فقـال: ديـوانه، أي مجـانين بلغـة الفـرس، فـسمي مـوضعهم
بذلـك، وحذفت الهـاء لكثـرة الاستعمال تخفيفـا، فقيل ديـوان، ثم نقل
هـذا الاسم إلى كُـتاب هـذه الأعمال المتـضمن لـلقوانـين والحسبـانات.
وقيل إنه اسم للشياطين بالفارسية، سمي الكتّاب بذلك لسرعة نفوذهم
في فهم الأمور ووقوفهم على الجلي منهـا والخفي وجمعهم لما شذ وتفرق
ثـم نقل إلى مكـان جلـوسهـم لتلـك الأعمال. وعلى هـذا فيـتنـاول اسم
الديوان كتاب الـرسائل ومكان جلوسه بباب السلطان على ما يأتي بعد

...Z. حديث حذيفة ورد في صحيح البخاري )الحديث رقم 3060(.
707(  كتب ورسائل وفتـاوى ابن تيمية في الفقه جـ 22 صـ 235، 223؛
جـ 23 صـ 303؛ جـ 25 صـ 304؛ مـنقــول من بــرنــامـج التراث؛ ســورة
النـور: الآيـة 63؛ )سـورة التـوبـة: الآيـة 33؛ سـورة الفتح: الآيـة 28؛

سورة الصف: الآية 9(؛ سورة النور: الآية: 55 . 
702(  الأحـكام الـسلطـانيـة: صـ 799-200 ؛ الاستقـصا لأخـبار دول
المغرب الأقصى: جـ 7 صـ 82؛ المرجع الثاني منقول من برنامج التراث.
703(  الأم: جـ 4 صـ 758؛ مـنقول من بـرنامج التراث. أرجـو ملاحظة
أنني قـد حذفت بعض أجـزاء النص وهما كـالتالي: X... أخبرنـا سفيان
بن عييـنة عن عمـرو بن دينار عـن أبي جعفر محمـد بن علي أن عمـر لما
دون الدواويـن قال: بمن تـرون أبدأ? قيل لـه: ابدأ بالأقـرب فالأقرب
من رسـول الله صلى الله عـليه وسلم ...X ،Z.... وقـال بعضهـم وهم من
حلف الفضـول وفيهم كـان النبـي صلى الله عليه وسلم، وقـد قيل ذكر
سابقـة فقدمهم عـلى بني عبد الـدار. ثم دعا بني عـبد الدار يـتلونهم ثم
انـفردت لـه زهرة، فـدعاهـا تتـلو عـبد الـدار. ثم استـوت له بنـو تيم
ومخزوم فقال في بني تـيم إنهم من حلف الفضول والمطيبين وفيهما كان
الـنبـي صلى الله علـيه وسلـم، وقيل ذكـر سـابقــة، وقيل ذكـر صهـرا

 .Z... فقدمهم على مخزوم ثم دعا مخزوما يتلونهم
704(  الاستذكار: جـ 3 صـ 241؛ منقول من برنامج التراث. 

705(  الـشرح الكـبير: جـ 2 صـ 787؛ المـدونـة الـكبرى: جـ 3 صـ 43؛
منقول من برنامج التراث. 

706(  المهذب جـ 2 صـ 248؛ منقول من برنامج التراث. 
701(   المـاوردي، الأحكام الـسلطانـية: صـ 203-204؛ لتعـريف المنة

انظر حاشية الكتاب. 
708(  سـير أعلام الـنـبلاء جـ 5 صـ 15-16؛ وجــاء في مـصـنف عـبــد
الرزاق )جـ 77 صـ 703( الـتالي: Xأخبرنـا عبد الـرزاق عن معمـر قال:
حـدثني جعفـر بن برقـان عن ميمـون بن مهران قـال: دعاني محـمد بن
مـروان إلى أن يكتـبني في الـديـوان فـأبـيت. فقـال لي: أمـا تكـره أن لا
يكـون لك في المسلمين سـهم? قال: قلت: إن لي في المـسلمين سهماً وإن
لم أكن في الـديـوان. قــال: فهل تـعلم أحــداً من الـسلف لم يـكن في
الـديوان? قـال: قلت: نعـم. قال: مـن هو? قلـت: حكيم بـن حزام Z؛

منقول من برنامج التراث.
709(  مــصنـف عبــد الــرزاق )20043(: جـ 77 صـ 703؛ مـنقــول من

برنامج التراث. 
770(  مـصـنف عـبــد الــرزاق جـ 77 صـ 99-700 الحــديـث 20036؛

منقول من برنامج التراث. 
777(  انظـر بــاب إعطـاء الـفيء على الـديــوان ومن يقـع به البـدايـة
)72849(؛ سـنن الـبيهـقي الكـبرى جـ 6 صـ 364؛ منقـول من بـرنـامج

التراث. 
772(  وجـاء أيضـاً: عن Xموسـى بن إسماعيل قـال: حدثنـا سليمان بن
مـسلـم العجلي قـال: سـمعت أبي يـذكـر أنه شهـد عليـا أعطـى أربعـة
أعطيات في سنة واحـدة، ثم نضح بيت المال فـصلى فيه ركعتينZ. انظر

الاستذكار جـ 3 صـ 241-48؛ منقول من برنامج التراث.  
773(  فتح الباري: شرح الحديث رقم 3765؛ التعريف من فقه السنة:
جـ 3 صـ 797؛ وهناك تعريف آخر من المغني: Xفاء الفيء إذا رجع من

المشرقZ، جـ 9 صـ 287 من طبعة 7473 . 
774(  القرطبي: جـ 78 صـ 70؛ تفسير الآية 6 من سورة الحشر. 

775(  المغـني: جـ 9 صـ 283-28 مـن طبعـة 7473؛ وفي تفــسير الآيـة
يقـول الـطبري: Xفما أوضـعتم فـيه من خـيل ولا في إبل وهي الـركـاب.
وإنما وصف جل ثـناؤه الـذي أفاءه عـلى رسولـه منهم بـأنه لم يـوجف
عليه بخيل من أجـل أن المسلمين لم يلقوا في ذلك حـرباً، ولا كلفوا فيه
مؤنـة وإنما كان القـوم معهم وفي بلـدهم لم يكن فـيه إيجاف خيل ولا

ركابZ، تفسير الطبري: جـ 72 صـ 34 . 
776(  كـتب ورسـائـل وفتـاوى ابـن تيـميــة في الفقه: جـ 28 صـ 211
منقـول من بـرنـامج تـراث اللحـاسب الآلي؛ لمصـدر الـقصيـدة انظـر:
كتاب حـاشية الـبلاطنسي: صـ 740؛ وهـي منقولـة من كتـاب الأشباه

والنظائر للسيوطي: صـ 564 . 
771(  الأموال: صـ 24 من الطبعة الثانية.

778(  العبادي: جـ 7 صـ 215 بالحاشية. 
 .Zفتح الباريX 779(  انظر كتاب الجزية والموادعة في

720(  نيل الأوطـار: جـ 8 صـ 58، 67؛ وفي بـرنــامج التراث في مـسنـد
الإمام أحمـد بن حـنبل )جـ 7 صـ 223( التـالي:X 7949 حدثـنا عـبد الله
حـدثني أبي ثـنا جـرير عـن قابـوس عن أبـيه عن ابن عـباس قـال قال
رسـول الله صلى الله علـيه وسلم }لا تـصلح قبلـتان في أرض ولـيس على
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مسلم جزية{. 
727(  الأموال: صـ 33-34، طبعة 7406؛ الخراج: صـ 722 .  

722(  الكافي لابن عبدالبر: جـ 7 صـ 271 في بـاب الجزية وعشور أهل
الذمة؛ منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 

723(  انظـر أحكام القرآن للجـصاص: جـ 4 صـ 285-216؛ منقول من
برنامج التراث. 

724(  لقـد تكـرر نفس الـنص في شرح كتـاب الجـزيـة والمـوادعـة من
Xفتح الباري بشرح صحيح البخاريZ، وفي نيل الأوطار: جـ 8 صـ 51-

. 58
725(  أبو عبيد: صـ 47 طبعة 7406 . 

726(  نيل الأوطار: جـ 8 صـ 67؛ الخراج لأبي يوسف: صـ 722 . 
721(  الخراج: صـ 723-722 . 

728(  وجاء أيـضاً: Xعـن أبي هريـرة رضي الله عنه عن الـنبي صلى الله
علـيه وسلم قـال: }ألا من قتل مـعاهـداً له ذمـة الله وذمة رسـوله فـقد
خفـر ذمة الله ولا يرح ريح الجنة، وإن ريحها لـيوجد من مسيرة سبعين
خــريفـا{. المــستــدرك على الـصحـيحين: جـ 2 صـ 731 الأحــاديث:

2519-2587؛ منقول من برنامج التراث. 
729(  الخراج: صـ 724-726؛ الأموال: صـ 41-50 من الطبعة الثانية. 

730(  انظـر باب والـوصاة بـأهل ذمة رسـول الله صلى الله عليه وسلم،
الحديث رقم 3762 . 

737(  سـورة آل عمران: الآيـة15؛ الحديث رقـم 475؛ وفي موضع آخر
)X )478حدثنا إسماعيل بن ابراهيم عن حجاج بن أبي عثمان عن يحيى
بن أبي كثير، قـال حدثنـي أبو عبـد الله، مولى سعـد - أو قال أبـو عبد
الـرحمن، شك أبو عبيد - قال: كنت مع سـعد فأجننا الليل إلى حائط -
وفي غير هذا الحديث إلى حائط رجل من أهل الذمة - فطلبنا صاحبه،
فلم نجده، فقـال سعد: إن سرك أن تلقى الله غـداً مسلماً فلا ترزأن منه
شـيئاً. قـال: فبتنـا طاويين، حـتى أصبحـناZ. صـ 764-765 من الـطبعة

الثانية. 
732(  هنـاك الكـثير من الـروايـات التـي تخفف عن أهل الجـزيـة مثل
تأخير أخـذها لوقت الغلـة. للتفصيل انظـر الأموال لأبي عبيد صـ 41-

59 من الطبعة الثانية. 
733(  فتح الباري: شرح الحديث رقم 3780 . 

734(  للتفصيل انـظر كتـاب الجزيـة والموادعـة من ابن حجـر، الباب
رقم 58؛ الكـافي لابن عبدالبر: جـ 7 صـ 271؛ باب الجزية وعشور أهل

الذمة؛ المصدر الثاني منقول من برنامج التراث. 
735(  نيل الأوطـار: جـ 8 صـ 67؛ الخراج لأبي يـوسف: صـ 722-724؛

الأموال لأبي عبيد: صـ 44 من الطبعة الثانية. 
736( للتفصيل انظر الأموال لأبي عبيد: صـ 44-46 من الطبعة الثانية. 

731(  الأموال لأبي عبيد: صـ 50 من الطبعة الثانية. 
738(  تفسير القرطبي: جـ 8 صـ 714 . 

739(  أبو عبيد: الحاشية صـ 316 من طبعة 7406 . 
740(  أبو عبيد: صـ 311 من طبعة 7406 . 

747(  انظـر الأحاديث 951 إلى 960 مـن أبو عبـيد: صـ 316-311 من
طبعة 7406 . 

742(  أبو عبيد: صـ 532 من طبعة 7406 . 
743(  أبو عـبيد: صـ 530-537 من طبعة 7406؛ وكـذلك الشوكاني: جـ

8 صـ 63 . 

744(  أبو عبيد: صـ 532 من طبعة 7406 .  
745(  أبو عبيد: صـ 533-534 من طبعة 7406 . 

746(  الأموال: صـ 534 من طبعة 7406 .  
741(  الأموال: صـ 534 من طبعة 7406 . 

748(  للتفصيل انظر الأموال: صـ 533 من طبعة 7406 . 
749(  يقـول أبـو عـبيـد: Xأهل العـراق يقـولـون رزيق، وأهل الـشـام
ومصر يقـولـون زريق، وهـم أعلم بهZ، الأمـوال: صـ 537 مـن طبعـة

 . 7406
750(  أبو عبيد: 537، 536 من طبعة 7406 .

757(  أبو عبيد: صـ 535 من طبعة 7406 . 
752(  الأموال: صـ 14 من الطبعة الثانية. 

753(  الخراج لأبي يوسف: صـ 723 . 
754(  الأموال: صـ 34 من الطبعة الثانية.

755(  المجموع: جـ 5 صـ 487 من طبعة 7475 . 
756(  نيل الأوطار: جـ 8 صـ 63 .

751(  سـورة البقرة: الآيـة 279؛ الأموال لأبي عـبيد: صـ 700-707 من
الطبعة الثانية. 

758(  الأموال لأبي عبيد: صـ 14 من الطبعة الثانية. 
759(  الأموال: صـ 531 من طبعة 7406 . 

760(  تـذكر مـا قلنـاه في بدايـة الفصـل الثالـث، XالمنزلـقZ عن مرض
الإيــدز. ومع ذلك فهنـاك أبحــاث الآن عن ملائمـة الحبـة السـوداء في

علاج بعض الأمراض المستعصية كسرطان الثدي للسيدات مثلًا. 
767(  أبو عبيد: صـ 91 من الطبعة الثانية. 
762(  أبو عبيد: صـ 95 من الطبعة الثانية. 

763(  أحكــام القــرآن للجـصــاص: جـ 4 صـ 783-784؛ مـنقــول من
برنامج التراث. 

764(  جاء في سنن البيهقي الكبرى )جـ 9 صـ X :)747أخبرنا أبو سعيد
ثنـا أبو العـباس ثنـا الحسـن ثنا يحـيى ثنـا حسـن بن صالح عـن قيس بن
مـسلم عن طـارق بن شهـاب قــال: أسلمت امـرأة من أهل نهـر الملك،
قال: فقال عمر، أو كـتب عمر رضي الله عنه إن اختارت أرضها وأدت
ما على أرضهـا فخلوا بيـنها وبين أرضهـا، وإلا خلوا بين المـسلمين وبين
أرضيـهمZ. انظـر أيضـاً مصـنف ابن أبي شيـبة: جـ 4 صـ 404؛ مـصنف
عبـد الـرزاق جـ 6 صـ 702؛ منقـول من بـرنـامج التراث. تعـريف نهـر

الملك منقول من فقه الزكاة للقرضاوي: جـ 7 صـ 463 . 
765(  المجمـوع: جـ 5 صـ 419-480؛ وهناك مـلخص واف في الرد على

رأي أبي حنيفة في فقه السنة: جـ 7 صـ 489 . 
766(  فقه السنة للقرضاوي: جـ 7 صـ 468-465 . 

761(  الأموال: صـ 710-717 من الطبعة الثانية. 
768(  هنـاك استنتاج في فـقه السنة أن الأرض الـتي صولح عليـها أهلها
وللمسلمـين الخراج عنها فهي كـالجزية تسـقط بإسلام أهلها: جـ 3 صـ

 . 790
769(  معنـى XتطـرزZ منقـول من تعـليق محقق كتـاب الأموال، محـمد

خليل هراس: صـ 57 من طبعة 7406 . 
710(  الأموال: صـ 57 من طبعة 7406 . 

717(  انظـر حاشيـة الأموال لمـحمد خلـيل هراس: صـ 98 من الـطبعة
الثانية. 

712(  لأموال لأبي عبيد: صـ 98-99 من الطبعة الثانية.  
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713(  تعـريف الصـامت من كـتاب الأمـوال لأبي عبيـد: صـ 700 من
 .ZالأموالX الطبعة الثانية. وقد مر الحديث عنه في فصل

714(  انظر كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: جـ 79 صـ 236؛
هـناك تسعة أشرطة لسلسـة من المحاضرات سجلت للشيخ عبد الله بن
صـالح العبيلان عـن أصول الفقـه يشرح فيهـا جزاه الله خيراً مـثل هذه
المـسائل وتـأثيرهـا على فهمنـا للشريعـة، تسجـيلات طيبـة بالـرياض

للدورة التي أقيمت بمسجد ابن تيمية بسلطانه.
715(  جـاء في تفسير القرطـبي مثلًا )جـ 78 صـ X :)75-74وقال بن أبي
نجـيح: المال ثلاثة مغنم أو فيء أو صدقـة، وليس منه درهم إلا وقد بين
الله مـوضعه، وهذا أشبه الثالثة الأموال التي للأئمة والولاة فيها مدخل
ثلاثــة أضرب: مــا أخــذ مـن المــسلـمـين على طـــريق الـتـطهـير لهـم
كـالصـدقـات والـزكـوات، والثـاني الغنـائم: وهـو مـا يحصل في أيـدي
المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة، والثالث الفيء:
وهو مـا رجع للمسلمين من أموال الكفـار عفوا صفوا من غير قتال ولا
إيجاف كالصلح والجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجار الكفار،
ومثله أن يهرب المـشركون ويتركوا أموالهـم أو يموت أحد منهم في دار
الاسلام ولا وارث له. فـأمـا الصـدقـة فـمصرفهـا للفقــراء والمسـاكين
والعـاملين عليهـا حسب مـا ذكره الله تعـالى وقد مـضى في بـراءة. وأما
الغنـائم فكانت في صدر الاسلام للنـبي صلى الله عليه وسلم يصنع فيها
سُولِ(، ثم ِ وeَلـرَّ نَفَالُ لِلَّ cلe ِما شـاء كما قـال في سورة الأنفـال: )قُل
ءٍ( الآية،  وقد مضى cتُم مِّن شَيcاْ أَنَّمَا غَنِم dلَمُو cعeَنسخ بقوله تعالى: )و
في الأنفال بيانه. فأمـا الفيء فقسمته وقسمة الخمس سواء، والأمر عند
مـالك فيهما إلى الإمام، فـإن رأى حبسهما لـنوازل تنزل بـالمسلمين فعل،
وإن رأى قسمتهما أو قسمـة أحدهما قسمـه كله بين الناس وسوى فيه
بين عـربيهم ومـولاهم ويـبدأ بـالفقـراء من رجـال ونسـاء حتـى يغـنوا
ويعطـوا ذوو القـربـى من رسـول الله صلى الله علـيه وسلم مـن الفيء
سهمهم عـلى ما يـراه الامام ولـيس له حـد معلـوم. واختلف في إعـطاء
الغني منـهم، فأكـثر النـاس على إعطـائه لأنه حق لهم. وقـال مالك: لا
يعطـى مـنه غير فقـرائهم لأنـه جعل لهم عـوضـا مـن الصـدقـة. وقـال
الشافعي أيما حصل من أمـوال الكفار من غير قتال كان يقسم في عهد
النبي صلى الله عـليه وسلم على خمـسة وعـشرين سهما: عـشرون للنبي
صلى الله علـيه وسلم يفعل فيهـا ما يـشاء، والخمـس يقسم على مـا يقسم
علـيه خمس الغنـيمة. قـال أبو جعفـر أحمد بن الـداودي: وهذا قـول ما
سبقه به أحد علمناه، بل كان ذلك خالصا له كما ثبت في الصحيح عن
عمر مبـينا للآيـة، ولو كـان هذا لكـان قوله: ) خَـالِصَةً لَّكَ مِن دوُنِ
مَ cمِنِيَن( يدل على أنه يجوز الموهوبة لغيره وأن قوله: )خَالِصَةً يَو cمُؤcلe
eلcقِيَ^مـَةِ( يجوز أن يـشركهم فيهـا غيرهـم. وقد مـضى قـول الشـافعي
مستوعبـا في ذلك والحمد لله. ومذهب الـشافعي رضي الله عنه أن سبيل
خمس الفيء سـبيل خمس الغنيمـة وأن أربعة أخماسه كـانت للنبي صلى
الله عليه وسلم، وهي بعـده لمصالـح المسلمين. وله قـول آخر أنهـا بعده

 .Z... للمرصدين أنفسهم للقتال بعده خاصة كما تقدم
لعـلك لاحظت أخي القارئ من الـسابق أن النص يعطـي الإمام حقوقاً
واسعة في التصرف في الفيء وخمس الغنائم وذلك في قوله: Xفأما الفيء
فقسمته وقسـمة الخمس سواء، والأمر عنـد مالك فيهما إلى الإمام، فإن
رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمـسلمين فعل، وإن رأى قسمتهما أو قسمة
أحدهما قسمه كلـه بين الناس وسوى فيه بين عـربيهم ومولاهم ويبدأ
بـالفقراء من رجـال ونساء حتـى يغنوا ويعـطوا ذوو القربـى من رسول

الله صلى الله عليه وسلم من الفـيء سهمهم على ما يـراه الامام وليس له
حد معلوم. واختلف في إعطـاء الغني منهم، فأكثـر الناس على إعطائه
لأنـه حق لهمZ.  أي نظـراً لكـثرة أمـوال الفيء فقـد ظهـر رأي بحـبسه
لنـوازل مستقبليـة قد تنزل بـالمسلمين، وهذا وضع مـرفوض كما سيأتي
ولم يقم به الـرسول صلى الله عليه وسـلم عندمـا كثرت لـديه الأموال.
كـما أن النص يعـطي الحق للأغنـياء للأخـذ من الفيء، وهـذا وضع لن
يحدث إلا إن كـثر المال جـداً، لأن الفيء كما سيأتي في الـنص جد قليل
مقارنة بحـجم الأمة.  أما المثال الثـاني فهو من كتاب المهذب: جـ 2 صـ
241-248، وتـلاحظ فيه أن جـزءاً من أمـوال الفيء تـصرف للمقـاتلة
كـأرزاق حتى يتفرغوا للقتال، وهذا ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه
وسلـم كما رأينا. فـالمال يـأتي بعد المغنـم وليس قبل الـذهاب للمعـركة.
فهـذه الطائفـة التي تأخـذ المال من الحـاكم ستكـون مواليـة له، وبهذا

تظهر الطبقية في المجتمع لتبدأ بذرة الإستعباد كما ذكرنا. 
جاء في المهـذب: Xباب قـسم الفيء: الـفيء هو المـال الذى يـؤخذ من
الكفار من غير قـتال، وهو ضربـان: أحدهما مـا انجلوا عنه خـوفا من
المسـلمين أو بذلـوه للكف عنهم، فهـذا يخمس ويـصرف خمسه إلى من
ُ يصرف إليه خمـس الغنيمة، والدليل علـيه قوله عز وجل: )مَّاd أفََاdءَ eللَّ
بَى وeَلcيَتَ^مَى cُقرcلe سُـولِ وَلذِِي ِ وَللِرَّ لِ eلcقرَُى فَلَِّ cأَه cعَـلَى رَسُولِهِ\ مِن
بِيل(. والثانى ما أخـذ من غير خوف كالجزية وeَلcمسََ^كِيِن وeَبcنِ eلسَّ
وعشـور تجاراتهم ومـال من مات منـهم فى دار الإسلام ولا وارث، ففى
تخمـيسه قولان: قـال فى القديم: لا يخـمس لانه مال أخـذ منهم من غير
خوف، فلـم يخمس كـالمال المـأخوذ بـالبيع والـشراء. وقال فى الجـديد:
يخمس وهو الصحيح للآية، ولانه مـال مأخوذ من الكفار بحق الكفر
لا يختـص به بعض المسلمين فـوجب تخميسه كالمـال الذى انجلوا عنه.
وأمـا أربعـة أخمـاسه فقـد كـانت لـرسـول الله صلى الله علـيه وسلم فى
cعَلـَى رَسُولِهِ\ مِن ُ حـياته والـدليل عليه قـوله عز وجـل: )مَّاd أفََاdءَ eللَّ
بَى وeَلcيَتَ^مَى وeَلcمَسَ^كِيِن وeَبcنِ cُقرcلe سُولِ وَلِذِي ِ وَللِرَّ لِ eلcقرَُى فَلَِّ cأَه
بِيل(، ولا ينتقل ما ملكـه إلى ورثته لما روى أبو هـريرة رضى الله eلسَّ
عـنه أن النبـى صلى الله عـليه وسلم قـال: }لا تقـاسم ورثـتى ديـنارا ولا
درهما، مـا تركته بـعد نفقة نـسائى ومـؤنة عاملى فـإنه صدقة{. وروى
مـالك بن أوس بن الحـدثان رضـى الله عنه عن عـمر رضـى الله عنه أنه
قال لعـثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمـن بن عوف: أنشدكم بالله أيها
الرهط هل سمعتم رسـول الله  صلى الله عليه وسلم  قال: }إنا لا نورث
ما تركنا صـدقة، إن الأنبياء لا تورث{. فقال القوم: بلى قد سمعناه، ثم
أقبل على علي وعبـاس فقال: أنـشدكما بـالله هل سمعـتما أن رسول الله
صلى الله عليه وسـلم قال: }مـا تركنـاه صدقـة إن الأنبيـاء لا تورث{?
فقـالا: نـعم، أخــرجه الـبخـارى ومـسـلم وأبـو داود. واخـتلف قـول
الشافـعى رضى الله عنه فيما يحصل من مـال الفيء بعد موت رسول الله
صلى الله عليه وسلم. فقال فى أحد القـولين يصرف فى المصالح لانه مال
راتـب لرسـول الله صلى الله عليـه وسلم. فصرف بعـد موته فى المـصالح
كخمـس الخمـس. فعلى هـذا يبـدأ بـالأهم وهـو سـد الثغـور وأرزاق
المقاتلة ثم الأهم فـالأهم. وقال فى القول الثانـى: هو للمقاتلة لان ذلك
كـان لرسـول الله صلى الله عليه وسلـم لما كـان فيه مـن حفظ الإسلام
والمسلمين ولما كان له فى قلوب الكفـار من الرعب وقد صار ذلك بعد
مـوته فى المـقاتـلة، فـوجب أن يصرف إلـيهم ...Z. منـقول مـن برنـامج

التراث. 
والـنص الثـالث من المـدونـة الكبرى، فقـد جـاء فيه: Xفي قـسم الفيء
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وأرض الخراج والخمـس قلت: أرأيت الفيء كيف يـقسم وهل سمعت
من مـالك فيه شـيئاً? قـال: قال مـالك: الفيء والخمـس سواء يجعلان في
بيـت المال. قـال: وبلغـني عمن أثـق به أن مالـكاً قـال: ويعطـي الإمام
أقرباء رسول الله على قـدر ما يرى ويجتهد. وأمـا جزية الأرض فإنه لا
علم لي بها ولا أدري كيف كـان يصنع فيها. إلا أن عمر بن الخطاب قد
أقر الأرض، فلم يقـسمها بين الناس الذين افتتحوها. وكنت أرى لو أن
نـزل هذا بـأحد سـأل أهل تلك البلـدة وأهل العلم والأمانـة كيف كان
الأمـر فيه. فإن وجـد علماً يشـفيه وإلا اجتهد في ذلـك هو ومن حضره
من المسلـمين. قال ابن القاسم: وأخبرني من أثق به عن مالك أنه قال في
المال الـذي يقسـم في وجوه مختـلفة ينـظر في البلـد الذي فـيه ذلك المال
وفي غـيره من البلدان، فـإن رأى غيره من البلـدان والبلد الـذي فيه المال
مـتكافئـين في الحاجة بـدئ بالذي فـيه المال وأعطـاهم بقدر مـا يسعهم
ويغنيهم، فـإن فضل فضل أعطاه غـيرهم أو يوقفه إن رأى ذلك لنوائب
أهل الإسلام. فإن كان في غير البلدة من هو أشد حاجة منهم فقد يأتي
على بعض أهل البلدان بعـض الزمان وبهم حـاجة شديـدة من الجدوبة
وهلاك المـواشي والحـرث وقلـة المـال، فـإذا كـان عـلى ذلك أعطـى أهل
ذلك البـلد الـذي فيه المـال من ذلك المـال، وينقل أكـثر ذلـك المال إلى
الـبلد الـذي فيه الجـدوبة والحـاجة. وكـذلك حق أهل الإسلام إنما هم
أهل الإسلام وإن تفـرقــوا في البلـدان والمنـازل لا يـقطع ذلـك حقهم.
قلت: أرأيت الفيء الذي قال مالك يجعل الفيء والخمس في بيت المال،
أي فيء هذا? قـال: ما أصـيب من العـدو فخمـس، وكل أرض افتتحـها
أهل الإسلام بصلح فهـذا فيء لأن المسلمين لم يكـن لهم أن يقتسـموها
وأهلهـا على مـا صـالحــوا عليه، فهـذا فيء. وكل أرض افـتتحـوهـا عنـوة
فتركت لم تـقسم، ولـو أرادوا أن يقسـموهـا لقسـموهـا فتركـوها لأهل
الإسلام. فهـذا الـذي قـال مــالك يجتهـد الإمـام فيهـا ومن حـضره من
المسلمـين. وأما الجماجم في خراجهم فلـم يبلغني عن مالك فيه شيء إلا
أني أرى الجماجم تـبعاً للأرض إذا كانوا عـنوة أو صلحاً. ابن وهب عن
ابن لهيعة عن يـزيد بن أبي حبـيب أن عمر بن الخطـاب كتب إلى سعد
بن أبي وقـاص يوم افتتح العراق: أمـا بعد، فقد بلغني كـتابك تذكر أن
النـاس قد سألوك أن تقسم بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم، فإذا أتاك
كتابي هذا فانظـر ما أجلب الناس عليك إلى العسكر من كراع أو مال
فـاقسمه بـين من حضر من المـسلمين واتـرك الأرضين والأنهار لـعمالها
ليكون ذلك في أعطـيات المسلمين، فـإنك لو  قسمـتها بين من حضر لم
يكن لمن بقي بعـدهم شيء. قلت لابن القـاسم : فما قول مـالك في هذا
الفيء أيـسوى بـين الناس فـيه أم يفضل بعـضهم على بعض? قـال : قال
.Zمالك : يفضل بعضهم على بعض. ويبدأ بأهل الحاجة حتى يغنوا منه
منـقول من بـرنامج حـرف: المدونـة الكبرى: مـوسوعـة فقهيـة، باب:

قسم الفيء وأرض الخراج والخمس.
716(  روضة الطـالبين: جـ 6 صـ 364-366، منقول من برنامج التراث.
لـقول ابن المنـذر الذي يشـير فيه إلى موافـقة الشـافعي للجمهـور انظر
فـتح البـاري: Xوقــال ابن المنـذر: انفــرد الشــافعي بقــوله إن في الفيء
الخمس كـخمس الغنيمة، ولا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا من
بعـدهم، لأن الآيات التالـيات لآية الفيء معطـوفات على آية الفيء من
قولـه )لِلcفُقرََاdءِ eلcمهَُ^جِرِين( )الحشر: الآية 8( إلى آخرها فهي مفسرة
لِ eلcقُرَى ( cأَه cعَـلىَ رَسُـولِهِ\ مـِن ُ اd أفََاdءَ eللَّ لمـا تقــدم من قـوله )مّـَ
)الحشر: الآيــة 1(، والشـافعي حمل الآيـة الأولى على أن القـسمـة إنما
وقعت لمن ذكر فـيها فقط، ثـم لما رآى الإجماع عـلى أن أعطية المقـاتلة

وأرزاق الـذرية وغير ذلـك من مال الفيء تـأول أن الذي ذكـر في الآية
هو الخـمس فجعل خمـس الفيء واجـباً لهـم، وخالـفه عامـة أهل العلم
اتبـاعـاً لعمـر والله أعلـم. وفي قصـة العبـاس دلالــة على أن سهم ذوي
القربى من الفيء لا يختص بفقيرهم لأن العباس كان من الأغنياء، قال
إسحـاق بن منصـور: قلت لأحمد في قـول عمر: Xمـا على الأرض مسلم
إلا وله من هـذا الفيء حق إلا ما مـلكت أيمانكمZ. قـال يقول: الفيء
للغنـي والفقير، وكـذا قـال إسحـاق بن راهـويهZ. انظــر فتح البـاري:
كـتاب الجزيـة والموادعة، بـاب ما أقطع النـبي صلى الله عليه وسلم من

البحرين. 
711(  روضة الطالبين جـ 6 صـ 358-364؛ منقول من برنامج التراث.

718(  كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: جـ 28 صـ 564-561؛
منقول من برنامج التراث. 

719(  سورة الأنفال: الآية 47 . 
780(  المغـنـي: جـ 9 صـ 281-288 مـن طـبعــة 7473؛ انـظــر أيـضــاً

المجموع: جـ 79 صـ 393 .  
787(  فقه السنة: جـ 3 صـ 792 . 

782(  المغـني: جـ 9 صـ 288-.289؛ القـرطـبي: تفـسير الآيــة 47 من
سورة الأنفال: جـ 8 صـ 77-70 . 

783(  المغني: جـ 9 صـ 288-289 من طبعة 7473 . 
784(  المغـنـي: جـ 9 صـ 297 مـن طــبعــــة 7473؛ المـــسـتــــدرك على
الـصحـيحـين: جـ 2 صـ 740؛ وجــاء في فـتح الـبــاري: Xقـــوله: بــاب
بالتـنوين ومـن الدليل هـو عطف على الـترجمة التـي قبل ثمانيـة أبواب
حيث قـال: الدلـيل على أن الخمـس لنـوائب رسـول الله  صلى الله عليه
وسلم. وقال: هنا لنوائب المسلمين. وقال بعد باب: ومن الدليل على أن
الخمس للأمـام، والجمع بين هذه الـتراجم أن الخمس لنـوائب المسلمين
وإلى النبي صلى الله علـيه وسلم مع تولي قسـمته أن يأخذ مـنه ما يحتاج
إلـيه بقدر كفـايته، والحكم بعـده كذلـك يتولى الإمـام ما كـان يتولاه
هذا محصل ما ترجم به المـصنف. وقد تقدم توجيهه وتبيين الاختلاف
فيه وجــوز الكـرمــاني أن تكـون كل تـرجمــة على وفق مـذهـب من
المـذاهب، وفيه بعد لأن أحـداً لم يقل أن الخمس للمـسلمين دون النبي
صلى الله علـيه وسلم ودون الإمـام ولا للنـبي صلى الله علـيه وسلم دون
المـسلـمين، وكـذا للأمـام. فــالتــوجيه الأول هــو اللائق. وقـد أشـار
الكرماني أيضا إلى طريق الجمع بينها فقالك لا تفاوت من حيث المعنى
إذ نوائـب رسول الله صلى الله عـليه وسلم نـوائب المـسلمـين والتصرف
فـيه له وللإمـام بعـده. قـلت: والأولى أن يقـال ظـاهـر لـفظ الـتراجم
التـخالف. ويـرتفع بـالنـظر في المعـنى إلى الـتوافـق. وحاصل مـذاهب
العلماء أكـثر من ثلاثة: أحدهـا قول أئمة المخالفـة: الخمس يؤخذ من
سهم الله ثم يقـسم البـاقي خمسـة كما في الآيـة. الثـاني عن ابن عـباس:
خمــس الخـمــس لله ولـــرســـول الله صـلى الله علـيـه وسلــم وأربعـــة
للـمذكـورين. وكـان النبـي صلى الله عليه وسلـم يرد سهـم الله ورسوله
لذوي الـقربـى ولا يأخـذ لنفـسه شيئـا. الثـالث قـول زين الـعابـدين:
الخـمس كلـه لذوي الـقربـى، والمراد بـاليتـامى يـتامـى ذوي القـربى،
وكـذلك المساكين وبن السبيل؛ أخرجه بـن جرير عنه لكن السند إليه
واه. الـرابع هـو للنـبي صلى الله علـيه وسلم، فخـمسه لخـاصته وبـاقيه
لتصرفه. الخـامس هو للأمـام ويتصرف فيه بالمـصلحة كما يتصرف في
الفـيء. السادس يرصد لمصالح المسلمين. السابع يكون بعد النبي صلى
الله عليه وسلـم لذوي القـربى ومـن ذكر بعـدهم في الآيـة. ...Z. فتح
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الباري: جـ 6 صـ 238 .
785(  جـاء في تفـسيرالقـرطـبي للآيـة 1 من سـورة الحشر: Xومـذهب
الـشافعي رضي الله عنه أن سـبيل خمس الفيء سبيل خمـس الغنيمة، وأن
أربعـة أخماسـه كانـت للنبـي صلى الله عليه وسـلم وهي بعـده لمصـالح
المـسلمين، وله قـول آخر: أنهـا بعده لـلمرصـدين أنفـسهم للقتـال بعده

خاصة، ...Z؛ جـ 78 صـ 75 . 
786(  سورة الحشر: الآية 1 . 

781(  الحـديث أخرجه أبو داود في: باب في الـرجل يزني بحريمه، من
كتـاب الحـدود؛ والترمـذي في: بـاب من تـزوج امـرأة أبيه، من أبـواب

الأحكام. المغني: جـ 9 صـ 284-285 من طبعة 7473 . 
788(  المغني: جـ 9 صـ 286 من طبعة 7473 . 

789(  لقد ذكر قـول قتادة في مـوضعين، مرة في سـورة الأنفال ومرة في
سـورة الحــشر. وهنــاك اختلاف في المــوضعـين لعله خـطــأ في الأصل
المخطوط. فقـد راجعت طبعتين هما تفسير الطبري لدار إحياء التراث
العـربي، بـيروت، لبنـان، ضـبط وتعلـيق محمـود شـاكـر، تـصحيح علي
عـاشـور )جـ 70 صـ 6، جـ 28 صـ 45(؛ وتفـسير الـطبري لـدار الـكتب
العلمية، بيروت لبـنان، منشورات محمد علي بيضون )جـ 6 صـ 248؛ جـ
72 صـ 31(، وكـذلك راجعت ما ورد في بـرنامج الـتراث للحاسب الآلي
)جـ 28 صـ 31(. فـما ورد في المتن في هـذا الكتـاب هو الـتالي وهـو من
موضع تفـسير سورة الأنفـال: Xكان الفيء في هـؤلاء، ثم نسخ ذلك في
ِ خُمُسَهُ/ ءٍ فَأَنَّ لِلَّ cتُم مِّن شَيcاْ أَنَّمَا غَنِم dلَمُو cعeَسورة الأنفال، فقـال: )و
بِيلِ(، بـَى وeَلcيَتَ^مـَى وeَلcمَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلـسَّ cُقرcلe سُولِ وَلـِذِي وَللِـرَّ
فنسخت هـذه ما كان قبلها في سـورة الحشر وجعل الخمس لمن كان له
الفيء في سورة الحشر وسائر ذلك لمن قاتل عليهZ. وهذا هو الصحيح،
والله أعلـم كما جاء في طـبعة دار إحيـاء التراث العربي، ضـبط وتعليق
محـمود شـاكر. أمـا في طبـعة دار الكـتب العلمـية فـإن النـص كالـتالي:
Xكــان الفـيء في هــؤلاء، ثـم نــسـخ ذلك في ســورة الأنفــال، فقــال:
سُـولِ وَلِذِي ِ خُمـُسَهُ/ وَللِرَّ ءٍ فَأَنَّ لِلَّ cتُم مِّن شَـيcاْ أَنَّمـَا غَنِم dلـَمُو cعeَو(
بِيلِ(، فنسخت هذه ما كان بىَ وeَلcيَتَ^مَى وeَلcمـَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلسَّ cقُرcلe
قبلهـا في سـورة الأنفــال، وجعل الخمـس لمن كــان له الفيء في سـورة
الحشر وسائر ذلك لمن قاتل عليهZ. لاحظ الفرق أن عبارة: Xفنسخت
هـذه ما كـان قبلهـا في سورة الحـشرZ، تحولت إلى: Xفـنسخت هـذه ما
كان قبلها في سورة الأنفالZ. بينما النص في موضع تفسير سورة الحشر
في الطبعتين: Xذكـر من قال ذلك: حـدثنا محمـد بن بشـار قال ثنـا عبد
cعَلىَ رَسُولِهِ\ مِن ُ الأعلى قـال ثنا سعيد عن قتادة في قـوله: )مَّاd أفََاdءَ eللَّ
بَى وeَلcيَتَ^مَى وeَلcمَسَ^كِيِن وeَبcنِ cُقرcلe سُولِ وَلِذِي ِ وَللِرَّ لِ eلcقرَُى فَلَِّ cأَه
بِيلِ(، قـال: كان الفيء في هـؤلاء ثم نسخ ذلك في سـورة الأنفال، eلسَّ
سُولِ ِ خُمُسَهُ/ وَللِـرَّ ءٍ فـَأَنَّ لِلَّ cتُم مِّن شَيcاْ أَنَّمَا غـَنِم dلَمـُو cعeَفقـال: )و
بِيلِ(، فـنسخت هذه بَى وeَلcيـَتَ^مىَ وeَلcمَسَ^كِيِن وeَبcنِ eلسَّ cُقرcلe وَلِذِي
ما كـان قبلـها في سـورة الأنفـال، وجعل الخمـس لمن كـان له الفيء في
سورة الحشر، وكـانت الغنيمة تقسم خمسـة أخماس: فأربعة أخماس لمن
قـاتل عليهـا، ويقـسم الخمـس البـاقي على خمـسة أخمـاس: فخـمس لله
وللـرسـول وخمـس لقـرابـة رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم في حيـاته،
وخمـس لليتـامى وخمـس للمـساكـين وخمس لابـن السـبيل. فلما قـضى
رسول الله صلى الله عـليه وسلم، وجه أبـو بكـر وعمـر رضي الله عنهما
هذيـن السهـمين: سهم رسـول الله صلى الله عليه وسـلم، وسهم قـرابته
.Zفحمـلا عليه في سبيل الله صـدقة عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم

تلاحظ الخطـأ في الطبعتين، في قـوله: Xفنسخـت هذه ما كـان قبلها في
سـورة الأنفالZ، والصحيح حـتى يستقـيم المعنى كما ذهـب قتادة هو:
Xفنسـخت هذه مـا كان قـبلها في سـورة الحشرZ. وبـالطبع فـإن القول
الأصح هــو أن كلا الآيتـين لم تنـسخـا بـعضهـما كما وضح القـرطـبي
قائلًا: Xوقـد قيل أن سورة الحـشر نزلت بعـد الأنفال، فـمن المحال أن

ينسخ المتقدم المتأخر ...Z كما ذكرت في النص، والله أعلم. 
790(  وتـكملـة مـا جـاء في الـنص: X... وكــان في أول الإسلام تقـسم
الغنيمـة على هذه الأصناف ولا يكون لمن قـاتل عليها شيء. وهذا قول
يزيد بن رومان وقتـادة وغيرهما. ونحوه عن مالك. وقال قوم: إنما غنم
بصـلح من غير إيجاف خيل ولا ركـاب، فيكون لمن سمـى الله تعالى فيه
فيـئاً والأولى للـنبي صلى الله عـليه وسلم خـاصة، إذا أخـذ منه حـاجته
كـان البـاقي في مـصالح المـسلمـين. وقال معـمر: الأولى للـنبي صلى الله
علـيه وسلم. والثـانيـة هي الجـزية والخـراج للأصنـاف المذكـورة فيه.
.Z... :والثـالثـة الغـنيمـة في سـورة الأنفـال للغـانمين. وقـال الشـافعي

القرطبي: تفسير سورة الحشر: الآية 1: جـ 78 صـ 72 . 
797(  القرطبي: تفسير الآية 1 من سورة الحشر: جـ 78 صـ 74 . 

792(  سـورة آل عمـران: الآيـة 767؛ حـاشيـة الأمــوال لمحمــد خليل
هراس: صـ 224 من الطبعة الثانية. 

793(  قـــال المنــذري: أخــرجه مــسلـم )جـ 3 صـ 7351( والترمــذي
والنسـائي وابن مـاجة. الأمـوال لأبي عبيـد: صـ 224-225 من الطـبعة
الـثانـية. وتكـملة الحـديث في صحـيح مسلـم: X... وإذا حاصرت أهل
حصـن فأرادوك أن تجعل لهم ذمـة الله وذمة نبيـه فلا تجعل لهم ذمة الله
ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمـة أصحابك، فإنكم أن تخفروا
ذممـكم وذمم أصحـابكم أهـون من أن تخـفروا ذمـة الله وذمة رسـوله.
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم
على حكـم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم
الله فيهـم أم لا. قال عـبد الـرحمن هـذا أو نحـوه وزاد إسحـاق في آخر
حديثه عـن يحيى بن آدم قـال: فذكرت هـذا الحديث لمقـاتل بن حيان
قـال يحيـى يعني أن علقـمة يقـوله لابن حيـان فقال حـدثني مـسلم بن

 .Zهيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي  صلى الله عليه وسلم  نحوه
794(  انظر فتح الباري في كتاب الجهاد والسير، شرح عنوان الباب. 

795(  صحيح البـخاري: الحديث رقم 3741؛ سنن البيهقي الكبرى جـ
6 صـ 356-351؛ المستدرك على الصحيحين: جـ 2 صـ 743، 744، 749؛

منقول من برنامج التراث.
796(  الحــديث رقـم: 72807؛ سنـن البـيهـقي الـكبرى جـ 6 صـ 351؛

منقول من برنامج التراث. 
791(  الحــديث رقم 72872 مـن سنن الـبيهقـي الكبرى جـ 6 صـ 351؛

منقول من برنامج التراث. 
798(  سورة الحشر: الآيات 70-1 . 

799(  انظر تعليق محمد خليل هراس على الأموال: صـ 226 من الطبعة
الثانية. 

200(  وقد روى الحـديث البخاري في غـزوة النضير وفي تفـسير سورة
الحـشر وفي النفقـات والفـرائض؛ ورواهـا مـسلم في بـاب حـكم الفيء
وأبو داود في صفـايا الـرسول صلى الله علـيه وسلم؛ الأموال لأبي عـبيد:
صـ 225-226 من طبعـة 7406؛ انظر أيـضاً تفسير الـطبري للآية 1 من

سورة الحشر: جـ 72 صـ 36 .  
207(  الأموال: صـ 226 من الطبعة الثانية. 
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202(  أبو عبيد: صـ 226 من طبعة 7406 .
203(  انـظر الـبدايـة والنهـاية: جـ 5 صـ 89، 93؛ جـ 6 صـ 97؛ تـاريخ
مدينة دمشق: جـ 46 صـ 73؛ الإصابة في تمييز الصحابة: جـ 7 صـ 448؛
جـ 1 صـ 220؛ الطبقات الكبرى: جـ 7 صـ 299، 324، 344؛ منقول من

برنامج التراث.
204(  تفسير الطبري للآية 9 من سـورة الحشر؛ القرطبي: تفسير الآية

9 من سورة الحشر: جـ 78 صـ 24 . 
205(  انظر منذر قحف: وقائع الندوة 36 للبنك الإسلامي للتنمية: صـ

 . 303
206(  الأم: جـ 1 صـ 718؛ منقول من برنامج التراث. 

201(  انظر الجنيدل: مـناهج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي: جـ 7 صـ
 . 791-795

208(  فتـوح البلـدان: جـ 7 صـ 439؛ تاريخ مـدينـة دمشق: جـ 44 صـ
354؛ الـطـبقــات الـكبرى: جـ 3 صـ 298، 299؛ مـنقــول من بــرنــامج

التراث.
209(  القول من الجنيدل: جـ 7 صـ 796 . 

270(  الأحكام السلطانية للماوردي: صـ 275 . 
277(  الاستذكار جـ 3 صـ 241؛ منقول من برنامج التراث. 

272(  تفـسير القرطبـي: جـ 78 صـ 74-75؛ منقول من بـرنامج التراث؛
فتح الباري: كتاب الجهاد والسير: باب فرض الخمس. 

273(  الأموال: جـ 7 صـ 376؛ منقول من برنامج التراث. 
274(  الحديثان ومعنى كل من أكن والتشييد من باب الاقتصاد في بناء
المساجد من نيـل الأوطار: جـ 2 صـ 749-757؛ سنن النسائي: جـ 2 صـ

. 32
275(  سنن أبي داود: جـ 4 صـ 360 .   

276(  صحيح مسلم: الحديث رقم 5520 . 
271(  المعجم الكبير: جـ 22 صـ 708؛ منقول من برنامج التراث. 

278(  للـوقوف على مفهوم العمـران XوسيلةZ أم XغايـةZ انظر الفصل
 .Zعمارة الأرضX التاسع من كتاب
279(  لسان العرب: جـ 3 صـ 324 . 

220(  الطبري: تفسير الآية 1 من سورة الحشر: جـ 72 صـ 38 . 
227( انظر تفسير الآية 1 من سورة الحشر للقرطبي: جـ 78 صـ 76 . 

222(  الطبري: تفسير الآية 1 من سورة الحشر: جـ 72 صـ 38 . 
223(  سورة الإسراء: الآية 76 . 

224(  انظر تفسير الآية 76 من سورة الإسراء: جـ 8 صـ 57 . 
225(  الطبري: جـ 8 صـ 53 . 

226(  سورة الأنعام: الآية 723؛ تفسير الطبري: جـ 8 صـ 57 . 
221(  تفسير الطبري: جـ 8 صـ 52 . 

228(  الاستذكار: جـ 3  صـ 241؛ منقول من برنامج التراث. 
229(  الإستذكار: جـ 3 صـ 241؛ منقول من برنامج التراث. 

230(  المغنـي: جـ 6 صـ 320-327؛ منقول من برنـامج التراث. وتكملة
مـا جـاء في فـتح البـاري: X... وروى أبـو داود من حـديث عـوف بن
مـالك: كـان النبـي صلى الله عليه وسلـم إذا جاءه فيء قـسمه مـن يومه،
فـأعطــى الآهل حظـين وأعطـى الأعـزب حظـاً واحـداZً؛ انظـر فتح
الـباري: كتـاب الجزيـة والموادعـة، باب مـا أقطع النـبي صلى الله عليه

وسلم من البحرين. 
237(  صحيح مـسلم: جـ 7 صـ 730؛ الحـديث رقـم: 745؛ منقـول من

برنامج التراث. 
232( سنن أبي داود: الحـديث رقم 2953؛ انظـر أيضاً فقه الـسنة: جـ 3

صـ 792 .
233(  الحديث الأول من صحـيح البخاري: جـ 3 ص 7741، والحديث
الثـاني من صحيح الـبخاري أيـضاً: جـ 4 صـ 7514؛ منـقول من بـرنامج

التراث. 
234(  الطبري: تفسير الآية 8 من سورة الحشر: جـ 72 صـ 39 . 

235(  وتـكملـة مـا جــاء في النـص من تفــسير القـرطـبي: X... وقـال
ارَ ( )وeَلَّذِينَ ءوُ eلـدَّ اسـماعيل بن إسحـاق: إن قولـه: )وeَلَّذِيـنَ تَبَوَّ
جَاdءوُ( معطـوف على ما قـبل، وأنهم شركاء في الفـيء؛ أي أن هذا المال
للمهـاجرين والذين تبـوءوا الدار ...Z. انظر القـرطبي: تفسير الآية 9
من سـورة الحـشر: جـ 78 صـ 27-23، تفـسير الـطبري: جـ 28 صـ 47-
45، أحكام القـرآن لابن عربي: جـ 4 صـ 220-227؛  وفي فتـح القدير:
Xقولـه: )لِلcفُقرََاdءِ( قيل هو بـدل من لذي القربـى وما عطف عليه ولا
يصح أن يكـون بدلاً من الـرسول وما بعـده لئلا يستـلزم وصف رسول
الله صلى الله علـيه وآله وسلم بـالفقـر. وقـيل التقـديـر )كـَيc لَ يكَُونَ
دُولـَةً ( ولكن يكـون للفقـراء، وقيل التـقديـر اعجبـوا للفقـراء وقيل
التـقدير والله شديـد العقاب للفقراء أي شـديد العقاب لـلكفار بسبب
الفقراء، وقـيل هو عطـف على ما مضـى بتقديـر الواو كما تقـول المال
لزيد لعمرو لبكر والمراد با  )eلcمُهَ^جِريِنَ( الذين هاجروا إلى رسول
الله صلى الله علـيه وآله وسلـم رغبـة في الــدين ونـصره له. قــال قتـادة:
هؤلاء المهـاجرون هم الـذين تركـوا الديار والأمـوال والأهلين ومعنى
( أن كفار مكة أخـرجوهم منهـا واضطروهم cرجُِـواْ مِن دِيَ^رهِِم cُأخ(
وَ^نًا( أي cِوَرض ِ لً مِّنَ eللَّ cتَغُونَ فَضcَإلى الخروج وكانـوا مائة رجل. )يب
يطلبون منه أن يتفضل عليهم بالـرزق في الدنيا وبالرضوان في الآخرة.
َ وَرَسُولَهdُ/( بـالجهاد للكفـار، وهذه الجـملة معطـوفة )وَيـَنصُرُونَ eللَّ
على يبـتغون، ومحل الجملتين النـصب على الحال الأولى مقارنـة، والثانية
مقدرة، أي نـاوين لذلك. ويجوز أن تكون حـالا مقارنة لأن خروجهم
على تلك الـصفة نصرة لله ورسـوله، والإشارة بقـوله: )أُوْلَ^dئِكَ( إليهم
من حـيث اتـصــافـهم بـتلك الـصفــات، وهــو مـبتــدأ وخـبره )هُمُ
^دِقُونَ(، أي الكامـلون في الصدق الراسخـون فيه. ثم لما فرغ من eلصَّ
يمَ^نَ ِ cلeَارَ و ءوُ eلدَّ مـدح المهاجرين مدح الأنصار فقال: )وeَلَّذِينَ تَبَوَّ
(، المـراد بالـدار المديـنة، وهي دار الهجـرة. ومعنى تـبوئهم cلهِِمcمنِ قَب
الـدار والإيمان أنهـم اتخذوهـا مبـاءة، أي تمكنـوا منهما تمكـناً شـديداً،
والـتبــوأ في الأصل إنـما يكــون للـمكــان ولكـنه جعـل الإيمان مـثله
لتمكـنهم فيه تـنزيلًا لـلحال مـنزلـة المحل. وقـيل إن الإيمان منـصوب
بـفعل غير الفعل المـذكور، والـتقديـر واعتقـدوا الإيمان أو وأخلـصوا
الإيمان، كـذا قـال أبـو علي الفـارسي. ويجـوز أن يكـون على حـذف
مضـاف، أي تبوؤوا الـدار وموضـع الإيمان. ويجوز أن يكـون تبوؤوا
مـضمنـاً لمعنـى لزمـوا، والتقـدير لـزموا الـدار والإيمان. ومعنـى )مِن
( من قبل هـجرة المـهاجـرين، فلا بـد من تقـدير مـضاف لأن cلِهِمcقـَب
الأنصـار إنما آمنـوا بعـد إيمان المهـاجـرين، والمـوصـول مبتـدأ وخبره
يحبون من هاجر إليهم، وذلك لأنهم أحسنوا إلى المهاجرين وأشركوهم
في أموالهم ومـساكنهـم. )وَلَ يَجِدُونَ فيِ صُـدُورهِِمc حَاجَةً(، أي لا
يجد الأنصـار في صدورهم حسداً وغيظاً وحزازة )مِّمَّاd أُوتوُاْ(، أي مما
أوتي المهـاجرون دونهم من الفيء، بل طابت أنفسهم بذلك وفي الكلام
مضـاف محذوف، أي لا يجدون في صدورهم مس حـاجة أو أثر حاجة
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وكل مـا يجــده الإنسـان في صـدره ممـا يحتــاج إليه فهـو حـاجـة. وكـان
المـهاجـرون في دور الأنصـار فلما غنـم النبـي صلى الله عليه وسلـم بني
النضير دعا الأنـصار وشكرهم فيـما صنعوا مع المهاجـرين من إنزالهم
إيـاهم في منازلهـم وإشراكهم في أموالهم ثم قـال: إن أحببتم قـسمت ما
أفاء الله علي من بني الـنضير بينكم وبـين المهاجرين وكـان المهاجرون
على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم والمشاركة لكم في أموالكم،
وإن أحببتم أعطيتهم ذلـك خرجوا من دياركم. فـرضوا بقسمة ذلك في
cكَانَ بهِِم cوَلَو cأَنفُسِهِم dثرُِونَ عَلـَى cالمهاجريـن وطابت أنفسـهم. )وَيُؤ
خَصَاصَةPٌ(، الإيثـار تقديم الغير على النفس في حظـوظ الدنيا رغبة في
حظوظ الآخرة. يقال آثرته بكذا أي خصصته به، والمعنى: ويقدمون
المهاجـرين على أنفسهم في حـظوظ الدنيـا ولو كان بهـم خصاصة، أي
حـاجة وفقـر. والخصاصـة مأخـوذة من خصـائص البيـت وهي الفرج
التي تكـون فيه. وجملة )وَلَوc كـَانَ بهِِمc خَصَاصَةٌ( في محل نصب على
الحال، وقـيل إن الخصـاصة مـاخوذة مـن الاختصـاص، وهو الانـفراد
بالأمر فـالخصاصة الانفراد بـالحاجة. ومنه قول الـشاعر: إن الربيع إذا
يكـون خصاصه ...  عـاش السقـيم به واثرى المقـتر. )وَمَن يوُقَ شُحَّ
قَ( بـسكـون cلحُِونَ(، قـرأ الجمهــور )يوcمُفcلe ُئكَِ هُـمd^َسِهِ\ فَأوُْلcنـَف
الـواو وتخفيف القاف من الـوقاية. وقـرأ ابن أبي عبلة وأبـو حيوة بفتح
الواو وتشـديد القاف. وقرأ الجمهـور )شُحَّ نَفcسِه( بضم الشين، وقرأ
ابن عمـر وابـن أبي عبلـة بـكسرهـا. والشـح البخل مع حـوص كـذا في
الـصحاح. وقـيل الشح أشـد من البـخل. قال مقـاتل: شح نفـسه حرص
نفسه. قال سعيد بن جبير شح النفس هو أخذ الحرام ومنع الزكاة. قال
ابن زيـد: من لم يأخذ شيئـا نهاه الله عنه ولم يمنع شيـئا أمره الله بأدائه
فقد وقـي شح نفسه. قال طاووس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يده،
والشح أن يـشح بما في أيـدي النـاس، يحب أن يـكون لـه ما في أيـديهم
بالحـلال والحرام لا يقنع. وقـال ابن عيـينة: الـشح الظلم. وقـال الليث:
ترك الفـرائض وانتهـاك المحارم. والـظاهر مـن الآية أن الفلاح مترتب
عـلى عدم شح النفـس بشيء من الأشـياء التـي يفبح الشح بهـا شرعا من
زكاة أو صدقـة أو صلة رحم أو نحـو ذلك كما تفيده إضـافة الشح إلى
النفس والإشارة بقوله: )فَأوُْلَ^dئكَِ(  إلى من باعتبار معناها وهو مبتدأ
وخبره )هُمُ eلcمُفcلـِحُونَ(. والفلاح الفوز والـظفر بكل مـطلوب. ثم
لما فـرغ سبحانه من الـثناء على المهاجـرين والأنصار ذكـر ما ينبغي أن
(   وهم cدِهِمcَبع cءُو مـِنdلَّذِيـنَ جَاeَيقـوله من جـاء بعـدهم فقــال: )و
التابعون لهم بإحـسان إلى يوم القيامة. وقيل هم الـذين هاجروا بعد ما
قــوى الإسلام. والظـاهـر شمـول الآيـة لمن جـاء بعـد الـسـابقـين من
الصحابة المتأخر إسلامهم في عصر النبوة ومن تبعهم من المسلمين بعد
عصر النـبوة إلى يـوم القـيامـة لأنه يصـدق على الكل أنهـم جاءوا بـعد
المهاجـرين الأولين والأنصار، والمـوصول مبتدأ وخـبره  )يَقوُلُونَ رَبَّنَا
يمَ^نِ(، ويجـوز أن يكـون ِ cلeِذِينَ سَبَقـُوناَ ب وَ^نِنَا eلّـَ cخ eغcفِرc لَنـَا وَلِِ
يمَ^نَ(، ِ cلeَارَ و ءوُ eلـدَّ ذِينَ تـَبَوَّ المـوصــول معطـوفـاً على قـوله: )وeَلّـَ
فيكون: يقولون في محل نصب على الحال أو مستأنف لا محل له، والمراد
بـالأخـوة هنـا أخـوة الـدين. أمـرهم الله أن يـستغفـروا لأنفـسهم ولمن
عَلc فِي قُلوُبِنَا غِلًّا للَِّّذِينَ cَتقـدمهم من المهاجري والأنصـار. ) وَلَ تج
ءاَمنَُواْ(، أي غـشا وبغضـا وحسدا أمـرهم الله سبحانه بعـد الأستغفار
للمهـاجرين والأنصـار أن يطلبوا مـن الله سبحانه أن ينـزع من قلوبهم
الغل للـذين آمنـوا على الإطلاق فيـدخل في ذلك الصحـابة دخـولا أوليا
لكــونهم أشرف المـؤمـنين ولكـون الـسيــاق فيهـم، فمـن لم يتـسغفـر

للصحابـة على العموم ويطـلب رضوان الله لهم فقد خـالف ما أمره الله
به في هـذه الآيـة، فـإن وجـد في قـلبه غـلًا لهم فقـد أصــابه نــزغ من
الـشيطـان وحل به نصيـب وافر من عـصيان الله بـعداوة أوليـائه وخير
أمـته نبيه صلى الله عـليه وسلم وانفـتح له باب مـن الخذلان يـفد به على
نـار جهنم إن لم يتـدارك نفسه بـاللجوء إلى الله سـبحانه والاستغـاثة به
بـأن ينزع عن قلبه مـا طرقه من الغل لخير القـرون وأشرف هذه الأمة،
فـإن جاوز مـا يجده مـن الغل إلى شتم أحـد منهم فقـد انقاد لـلشيـطان
بزمام ووقع في غضـب الله وسخطه، وهذا الداء العضال إنما يصاب به
من ابـتلى بمعلم مـن الرافـضة أو صـاحب مـن أعداء خـير الأمة الـذين
تلاعب بهـم الشـيطــان وزين لهم الأكـاذيـب المختلفـة والأقـاصـيص
المفتراة والخـرافات المـوضوعـة وصرفهم عن كتـاب الله الذي لا يـأتيه
البـاطل من بين يـديه ولا من خلفه وعـن سنة رسـول الله صلى الله عليه
وسلم المنقـولة إلينا بـروايات الأئمة الأكابـر في كل عصر من العصور
فاشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر، وما
زال الـشيطـان الرجـيم ينقلهم مـن منزلـة إلى منزلـة ومن رتبـة إلى رتبة
حتى صـاروا أعداء كتاب الله وسنـة رسوله وخير أمتـه وصالحي عباده
وسائر المـؤمنين وأهملوا فـرائض الله وهجروا شـعائر الـدين وسعوا في
كيد الإسلام وأهله كل السعي ورمـوا الدين وأهله بكل حجر ومدر،
والله من ورائهم محيط، ربنـا إنك رءوف رحيمZ. انظر فتح القدير: جـ

5 صـ 200-202؛ منقول من برنامج التراث. 
236(  الحديـث في النص هو الحديـث رقم 5043 من صحيح البخاري:
جـ 5 صـ 2048-2049؛ الحـديث في الهـامـشِ هـو الحـديـث رقم 2926
صحيح البخـاري: جـ 3 صـ 7726؛ منقول من بـرنامج التراث. وجاء في
صحـيح الـبخـاري أيـضـاً )جـ 4 صـ 7487، الحــديث رقـم 3870( عن
Xإبراهيـم بن موسى، أخبرنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة
عن عـائشـة أن فاطمـة عليهـا السلام والعـباس أتيـا أبا بكـر يلتمـسان
ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر، فقال أبو بكر: سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم يقول: }لا نورث، ما تركنا صدقة{، إنما يأكل آل
محمـد في هذا المـال، والله لقرابـة رسول الله صلى الله علـيه وسلم أحب
إلي أن أصل من قـرابـتيZ. وجــاء أيضـاً الحـديث رقـم 6349 )صحيح
البخـاري: جـ 6 صـ 2415(: عن Xعبد الله بن مسلـمة عن مالك عن ابن
شهاب عـن عروة عـن عائـشة رضي الله عـنها أن أزواج الـنبي صلى الله
عليه وسـلم حين تـوفى رســول الله صلى الله عليه وسـلم أردن أن يبـعثن
عـثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن فقالت عائشة: أليس قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: }لا نورث ما تركـنا صدقة{?Z. وجاء في صحيح
مـسلم )الحـديث رقـم 7151: جـ 3 صـ 7311-7318( عن Xعبـد الله بن
محمـد بن أسماء الضبـعي: حدثنـا جويـرية عـن مالك عن الـزهري أن
مالك بن أوس حدثه قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى
النهار. قال: فوجـدته في بيته جالساً على سرير مـفضيا إلى رماله متكئاً
على وسادة من آدم. فقال لي: يـا مال، إنه قد دف أهـل أبيات من قومك
وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم. قال: قلت: لو أمرت بهذا
غيري. قال: خذه يا مال. قال: فجاء يرفا فقال: هل لك يا أمير المؤمنين
في عثمان وعـبد الـرحمن بـن عوف والـزبير وسعـد? فقـال عمـر: نعم.
فأذن لهم فدخلوا ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي? قال نعم: فأذن
لهما فقال عبـاس: يا أمير المؤمنين، اقض بـيني وبين هذا الكاذب الآثم
الغـادر الخــائن. فقـال القـوم: أجل يــا أمير المـؤمـنين، فـاقـض بيـنهم
وأرحهم. فقال مـالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد كانـوا قدموهم لذلك.
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فقـال عمـر: اتئـدا، أنشـدكم بـالله الذي بـإذنه تـقوم الـسماء والأرض
أتعـلمون أن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم قال }لا نـورث، ما تـركنا
صـدقة{? قالـوا: نعم. ثم أقبل على العبـاس وعلي فقال: أنشـدكما بالله
الذي بـإذنه تقوم الـسماء والأرض أتعلمان أن رسـول الله صلى الله عليه
وسلم قـال }لا نورث، مـا تركنـاه صدقـة{? قالا: نعم. فقـال عمر: إن
الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص
ِ لِ eلcقُرَى فَلَِّ cأَه cعَلـَى رَسُولِهِ\ مِن ُ بهـا أحدا غيره، قـال : )مَّاd أفََاdءَ eللَّ
سُولِ(، ما أدري هل قرأ الآيـة التي قبلها أم لا. قال: فقسم رسول وَللِرَّ
الله صلى الله علـيه وسلم بـينكم أمـوال بنـي النضـير. فوالله مـا استـأثر
عليكم ولا أخـذها دونكم حتـى بقي هذا المـال، فكان رسول الله صلى
الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال. ثم قال:
أنشدكم بـالله الذي بإذنه تقوم السـماء والأرض، أتعلمون ذلك? قالوا:
نعـم. ثم نشد عـباساً وعـلياً بمثل مـا نشد به القـوم: أتعلمان ذلك? قالا:
نعم. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي
رســول الله صلى الله عليـه وسلم فجـئتما تـطلب مـيراثك من بـن أخيك
ويطلب هـذا ميراث امـرأته من أبيـها، فقـال أبو بـكر قـال رسول الله
صلى الله عليه وسلم  }ما نورث، ما تركنا صدقة{، فرأيتماه كاذباً آثماً
غادراً خائـناً، والله يعلم إنه لـصادق بار راشـد تابع للحق، ثـم توفي أبو
بـكر وأنا ولي رسـول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكـر، فرأيتماني
كـاذباً آثـماً غادراً خـائنـاً، والله يعلم إني لـصادق بـار راشد تـابع للحق،
فوليتها، ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما ادفعها
إلـينا، فقلـت إن شئتم دفعتهـا إليكما على أن عليكـما عهد الله أن تعملا
فيهـا بـالـذي كـان يعمل رسـول الله صلى الله علـيه وسلم، فـأخـذتمـاهـا
بذلك. قـال: أكذلك? قـالا: نعم. قـال: ثم جئـتماني لأقضي بـينكما ولا
والله لا أقضي بيـنكما بغير ذلك حتـى تقوم الـساعة، فـإن عجزتمـا عنها

 .Zفرداها إلي
231(  الأموال لأبي عبيد: صـ 241 من طبعة 7406 . 

238(   وفي الأمـوال أيضـاً: وحدثـنا هـشيم عن يـونس عن الحـسن عن
عـمر نحو ذلك إلا أنه قـالك كتب إليه: Xألا سويـت بينهم?Z. وكذلك
فعل عمر بن عبد الـعزيز. فعن هشيم قـال: Xأخبرنا إسماعيل بن سالم
قـال: أتانا كتـاب عمر بن عبد العـزيز ونحن بهراة في صـدقة كان أمر
بها، فـكتب: أن اجعلوهـا في العرب والموالي أولي العـتاقةZ؛ أبـو عبيد:

صـ 248 من طبعة 7406 . 
239(  أبو عبيد: صـ 249 من طبعة 7406 . 

240(  انظر حاشية الأموال لأبي عبيد: صـ 250 من طبعة 7406 . 
247(  أبو عبيد: صـ 250 من طبعة 7406 . 
242(  أبو عبيد: صـ 250 من طبعة 7406 . 

243(  الـعنايـة: جـ 7 ص 531؛ فتح القـدير: جـ 7 ص 531؛ منـقول من
العبادي: جـ 7 صـ 352-353؛ قول مـالك من المدونة الكبرى: جـ 2 صـ

293 ومنقول من برنامج التراث. 
244(  انظر كتاب الأموال في الحاشية: صـ 345 من طبعة 7406 . 

245(  فتح البـاري: شرح البـاب 66: باب في الـركاز الخـمس: جـ 7 صـ
903؛ الأموال: صـ 346 من طبعة 7406 . 

246(  أخـرجه أصحاب الكتـب الستة، واللفـظ من البخاري؛ صحيح
الـبخـاري: الحــديث رقـم 7499؛ وفي صحـيح مـسلـم بلفـظ مخـتلف:
Xالعجماء جـرحهـا جبــار، والبئـر جبـار، المعـدن جبـار، وفي الـركـاز

الخمسZ، الحديث رقم: 7170 . 

241(  المغني: جـ 4 صـ 232 من طبعـة 7472؛ فتح الباري: 66- باب في
الركاز الخمس: جـ 7 صـ 903 . 

248(  الحديث في المتن رواه النسائي كـما جاء في المغني؛ انظر المغني:
جـ 4 صـ 233 من طـبعــة 7472؛ الأمـــوال: صـ 346 من طـبعــة 7406
)الحديث رقم 859(. فتح الباري: 66- باب في الركاز الخمس: جـ 7 صـ
903؛ وفي سنن أبي داود )جـ 2 صـ X  :)736... وسئل عن اللقـطة فقال:
}ما كان منها في طريق الميتاء أو القـرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء
طـالبهـا فادفعهـا إليه وإن لم يـأت فهي لك، ومـا كان في الخـراب يعني
ففـيهــا وفي الــركــاز الخمـس{. وفي الـسـنن الـكبرى )جـ 3 صـ 423؛
الحديث رقم X :)5826أخبرنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن عجلان
عن عمـرو بن شعيب عن أبـيه عن جده عـبد الله بن عمـرو عن رسول
الله صلى الله عليه وسـلم، وسئل عـن اللقطـة فقـال: }مـا كـان منهـا في
الطـريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفهـا سنة فإن جاء صاحبها فادفعها
إليه وإن لم يـأت فهـي لك. ومـا كـان في الخـرب فـفيهـا وفي الـركـاز
الخمسZ. وفي الـسنن الكبرى أيـضاً بلفظ آخـر )جـ 2 صـ23؛ الحديث
رقم X :)2213أنبأ قتـيبة بن سعيـد قال: ثنا أبـو عوانة عـن عبيد الله بن
الأخنس عن عمـرو بن شعيب عـن أبيه عن جده قـال: سئل رسول الله
صلى الله عليه وسـلم عن الـلقطـة فقـال: }مـا كـان في طـريق مـأتي أو
قريـة عامرة فعرفهـا سنة، فإن جاء صـاحبها وإلا فلك. وما لم يكن في
طـريق مأتي ولا في قـرية عـامرة ففيه وفي الـركاز الخمـس{.  أحاديث

السنن الكبرى وسنن أبي داود من برنامج التراث. 
249(  المغني: جـ 4 صـ 233 من طبعة 7472 . 
250(  المغني: جـ 4 صـ 234 من طبعة 7472 . 

257(  ولتـأكيد أن المـال لا يذهب للـدولة بل للنـاس في جميع الأحوال
تـأمل تـكملـة مـا جـاء في الأم: X... وإن ادعـى ورثـة الـرجل أن هـذا
الـركاز لهـم كان الـقول قـولهم. قـال الشـافعي: وإن أنـكر الـورثة أن
يـكون لأبيـهم كان لـلذي ملك الـدار قبل أبيهم وورثـته إن كان مـيتاً،
فـإن أنكر إن كـان حياً أو ورثـته إن كان ميتـاً أن يكون له كـان للذي
ملك الدار قبله أبـداً هكذا ولم يكن للذي وجـده. قال الشافعي: وإن
وجـد الـرجل الـركـاز في دار رجل وفيهـا سـاكن غير ربهـا وادعـى رب
الـدار الركاز لـه فالركـاز للساكـن كما يكون للـساكن المـتاع الذي في
الدار الـذي ببـناء ولا مـتصل ببـناء. قـال الشـافعي: ودفن الجـاهليـة ما
عرف أن أهل الجـاهلية كـانوا يـتخذونه من ضرب الأعـاجم وحليتهم
وحليـة غيرهم من أهل الـشرك. قال الشـافعي: وسواء مـا وجد ذلك في
قـبر وغيره إذا كان في مـوضع لا يملكه أحـد. قال الـشافعي: فـإن كان
لأهل الجاهـلية والشرك عمل أو ضرب قـد عمله أهل الإسلام وضربوه
أو وجد شيء مـن ضرب الإسلام أو عملـهم لم يضربـه ولم يعمله أهل
الجاهليـة فهو لقطة، وإن كان مدفـونا أو وجد في غير ملك أحد عرف
وصنع فيه مـا يصنع في اللقطـة. قال الشـافعي: وإذا وجد في ملك رجل
فهـو له والاحـتيــاط لمن وجـد مـا يعـمل أهل الجــاهليـة والإسلام أن
يعرفه، فـإن لم يفعل أن يخرج خمـسه ولا أجبره على تعريـفه، فإن كان
ركازاً أدى ما عليه فيه وإن لم يكن ركازاً فهو متطوع بإخراج الخمس،
وسواء ما وجد من الركاز في قبر أو دار أو خربة أو مدفوناً أو في بنائها
Z. الأم للشافعـي: جـ 2 صـ 44؛ منقول من بـرنامج التراث. وجـاء أيضاً
في المغنـي: Xوإن اكترى داراً فوجـد فيهـا ركازاً فهـو لواجـده، في أحد
الوجهين، والآخـر هو للمالك، بناء على الـروايتين في من وجد ركازاً في
ملـك انتقل إليه، وإن اختلفـا فقال كل واحـد منهما هـذا كان لي، فعلى
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وجهين أيـضاً: أحـدهما: القـول قول المـالك، لأن الـدفن تـابع للأرض،
والـثاني: القـول قول المـكتري، لأن هذا مـودع في الأرض، وليس مـنها،
فكان القـول قول من يـده عليها كـالقماش ...Z؛ المغني: جـ 4 صـ 235

من طبعة 7472 . 
252(  المغني: جـ 4 صـ 235 من طبعة 7472 . 

253(  الحديث في المتن أخـرجه البيهقي في: باب ما روي عن علي رضي
الله عـنه في الركـاز، من كتـاب الزكـاة؛ السـنن الكبرى: ج 4 صـ 756؛
والنص منقـول من المغني: جـ 4 صـ 236 مـن طبعة 7472؛ ومـا ذكر في
الهامشِ فهو مـن سنن البيهقي الكبرى ومنقـول من برنامج التراث )جـ

4 صـ 756 الحديث رقم 1444(. 
254(  المـغني: جـ 4 صـ 236-231 مـن طبعـة 7472؛ بـالنـسبـة لـروايـة
الشعبي انظـر أيضاً أبو عبيـد: صـ 357-352 من طبعة 7405، الحديث

رقم 815 . 
255(  المغـني: جـ 4 صـ 238 من طبعـة 7472؛ فتح البـاري: شرح: باب
في الـركـاز الخـمس، وكـذلك شرح الحـديث رقم 7499: جـ 7 صـ 902-

  . 903
256(  فقه الزكاة للقرضاوي: جـ 7 صـ 497 . 

251(  المغني: جـ 4 صـ 238؛ وجاء في الأم )جـ 6 صـ X :)65وأما المعدن
ن( cفمـشتق من العـدون وهو الإقـامة ومـنه قوله تعـالى: )جَنَّ^تِ عَد
التـوبة 12، وسـور أخرى. وسـمى معـدناً لأن الجـوهر يعـدن فيه، أي
يقيم. وقولهم زكاة المعدن، أي زكاة المستخرج من المعدن أما الأحكام
فقال أصحابنا أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن وشرط للذي
.Zيجب عليـه أن يكون حراً مسـلماً، فالمكاتب والـذمي لا زكاة عليهما

ما أقتبس من الأم منقول من برنامج التراث. 
258(  العبـادي: جـ 7 صـ 352 من الحـاشيـة؛ مغنـي المحتـاج: جـ 7 صـ

394، منقول من برنامج التراث؛ فقه الزكاة: جـ 7 صـ 492 . 
259(  فتح البـاري: شرح البـاب 66: باب في الـركاز الخـمس: جـ 7 صـ
903؛ المـدونة الكبرى: الجزء الأول، كتـاب الزكاة الأول: معادن أرض

الصلح وأرض العنوة، منقول من برنامج حرف. 
260(  فتح البـاري: شرح البـاب 66: باب في الـركاز الخـمس: جـ 7 صـ
903؛ كـتب ورسائـل وفتاوى ابـن تيميـة في الفقه جـ 29 صـ 316؛ قول

ابن تيمية منقول من برنامج التراث. 
267(  المـبسـوط لـلسرخـسي: جـ2 صـ 277-272، منقـول من بـرنـامج

التراث.
262(  فتح البـاري: شرح البـاب 66: باب في الـركاز الخـمس: جـ 7 صـ

903؛ القرضاوي، فقه الزكاة: جـ 7 صـ 498 . 
263(  نيل الأوطار: جـ 4 صـ 748 . 

264(  المغني: جـ 4 صـ 238 . 
265(  أبـو عبيد: صـ 341-349 من طبعة 7406؛ وجـاء في لسان العرب
)جـ 5 صـ 356؛ منقــول من بـرنــامج التراث(: Xوالـركـاز قـطع ذهب
وفـضــة تخــرج مـن الأرض أو المعــدن. وفي الحــديث: }وفي الــركــاز
الخـمس{. وأركـز المعـدن وجـد فيه الـركـاز عن ابن الأعـرابي، وأركـز
الـرجل إذا وجد ركـازاً. قال أبـو عبيـد: اختلف أهل الحجـاز والعراق،
فقال أهل الـعراق في الركـاز المعادن كـلها فما استخـرج منها من شيء،
فلمـستخرجه أربعـة أخماسه ولبيت المـال الخمس. قالـوا: وكذلك المال
العادي يـوجد مدفـوناً هو مثل المعـدن سواء. قالـوا: وإنما أصل الركاز
المعدن والمال العـادي الذي قد ملكه الـناس مشبه بـالمعدن. وقال أهل

الحجاز إنما الركـاز كنوز الجاهليـة، وقيل هو المال المدفـون خاصة مما
كنـزه بنو آدم قبل الإسلام. فأمـا المعادن فليست بـركاز وإنما فيها مثل
ما في أموال المسلمين من الركاز إذا بلغ ما أصاب مائتي درهم كان فيها
خمسة دراهم، وما زاد فبحسـاب ذلك. وكذلك الذهب إذا بلغ عشرين
مـثقالا كان فيه نـصف مثقال. وهذان القـولان تحتملهما اللغة لأن كلا
منهما مـركوز في الأرض، أي ثـابت، يقـال ركزه يـركزه ركـزاً إذا دفنه.
والحـديث إنـما جاء على رأي أهـل الحجاز وهـو الكـنز الجـاهلي، وإنما
كـان فـيه الخمـس لكثـرة نفعه وسهـولـة أخـذه. وروى الأزهـري عن
الشافعي أنه قـال: الذي لا أشك فيه أن الركاز دفـين الجاهلية والذي أنا

 .Zواقف فيه الركاز في المعدن والتبر المخلوق في الأرض
266(  الإقنـاع لـلماوردي جـ 7 صـ 66؛ مـنقــول من بـرنـامـج التراث؛
المـدونـة الـكبرى: الجــزء الأول: كتـاب الـزكـاة الأول: معـادن أرض
الصـلح وأرض العنوة، منقول من برنامج حرف؛ المحلى: جـ 5 صـ 225؛

منقول من برنامج التراث. 
261(  القرضاوي، فقه الزكاة: جـ 7 صـ 493 . 

268(  التعريفات من حاشية المغني: جـ 4 صـ 239 من طبعة 7472 . 
269(  التعريف من حاشية المغني: جـ 4 صـ 239 من طبعة 7472 .

210(  الــسنـن الكـبرى: 746/4؛ ابن عــدي في: الكـــامل في ضعفــاء
الـرجال: 7687/5؛ مـنقول مـن المغني: جـ 4 صـ 239 من طـبعة 7472؛
الـدراية في تخـريج أحاديث الهـداية ج7/ص262؛ مـنقول من بـرنامج

التراث. 
217(  الآيــة 261 من ســورة البقـرة؛ المغـني: جـ 4 صـ 239 مـن طبعـة
7472؛ وقد سئل Xأبـو جعفر البـاقر عن الملاحـة فقال: ومـا الملاحة?
فقال السـائل: أرض سبخة مـالحة يجتمع فيهـا الماء فيصـير ملحاً، فقال:
هذا المعـدن فيه الخمـس. قال الـسائل: والـكبريت والنفـط يخرج من
الأرض? فقـال: هــذا وأشبــاهه فـيه الخمـسZ. ويقــول القـرضـاوي
مرجحاً: Xومـذهب الحنابلة ومن وافقهم هنـا: هو الراجح، وهو الذي
تـؤيده اللغـة في معنى XالمعـدنZ كما يؤيـده الاعتبـار الصحيح، إذا لا
فرق في المعنى بين المعدن الجامد والمعدن السائل، ولا بين ما ينطبع وما
لا ينـطبع: لا فـرق بين الحـديـد والـرصـاص وبين الـنفط والـكبريت،
فـكلها أمـوال ذات قيـمة عـند الـناس، حـتى لـيسمـى النفط في عـصرنا

Xالذهب الأسودZ...  ،Z؛ فقه الزكاة: جـ 7 صـ 494-493 . 
212(  انظر فتح البـاري لابن حجر في: 66 باب في الـركاز الخمس: جـ
7 صـ 903؛ الأمـــوال: صـ 348 من طـبعــة 7406، الحــديـث رقم 810؛
المـدونـة الـكبرى: الجــزء الأول: كتـاب الـزكـاة الأول: معـادن أرض

الصلح وأرض العنوة، منقول من برنامج حرف. 
213(  فـتح الباري: 66 بـاب في الركـاز الخمس: جـ 7 صـ 903؛ المـدونة
الكبرى: الجزء الأول: كتاب الزكاة الأول: معادن أرض الصلح وأرض

العنوة، منقول من برنامج حرف. 
214(  الأموال: الأثر رقم 868؛ صـ 348 من طبعة 7406 . 

215(  العبـادي: جـ 7 صـ 352 في الحـاشيـة؛ وجـاء في المـدونـة الكبرى
أيضاً: Xقلت: أرأيت قول مالك تؤخذ الزكاة من المعدن مما خرج منه?
فقال: قال مالك: ذلك بعدما يخرج ذهبه أو فضته. قلت: فالذي يؤخذ
منه خمسـه الذي يناله بغير  عمل? فقال: ذلك إنـما هو فضة كله يؤخذ
منه خمسـه إذا خرج. قال: وقـال لي مالك: يـؤخذ مما خـرج من المعدن
وإن كـان الـذي خـرج له علـيه دين لم يـنظــر في دينه. وأخــذت منه
الـزكـاة إذا كـان يـبلغ مـا يخـرج له مــائتـي درهم أو عـشريـن دينـارا
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فصاعـدا. قال: وهـو مثل الزرعZ؛ الجـزء الأول: كتاب الـزكاة الأول:
معادن أرض الصلح وأرض العنوة، منقول من برنامج حرف. 

216(  المدونة الكبرى: الجزء الأول: كتاب الزكاة الأول، معادن أرض
الـصلح وأرض العنـوة؛ وتكمـلة مـا جاء في الـنص في الاقتـباس الـثاني:
Xقـال: وبلغـني عن مـالك أنه سـئل عن معـادن البربــر التي ظهـرت في
أرضهم? فقـال: أرى ذلك للسلـطان يليهـا ويقطع بها لمـن يليها ويـأخذ
منهـا الـزكـاةZ. المـدونـة الكبرى: الجـزء الأول: كتـاب الـزكـاة الأول:

معادن أرض الصلح وأرض العنوة، منقول من برنامج حرف. 
211(  النـص المستقطع من المتن بعـد عبارة Xكاستحقـاق الغنيمةZ هو
التالي: X... ولجميع من سمينا حق في الغـنيمة إما سهماً وإما رضخاً فإن
الصبي والعبـد والذمي والمـرأة يرضخ لهم إذا قـاتلوا ولا يبلغ بـنصيبهم
الـسهم تحرزاً عن المسـاواة بين التابع والمتـبوع، وهنا لا مـزاحم للواجد
في الاستحقاق حتى يعـتبر التفاضل، فلهذا كان الباقي له. والذي روى
أن عبداً وجـد جرة مـن ذهب على عهد عـمر رضي الله عنه فـأدى ثمنه
منه وأعتقه وجعل ما بقي منه لـبيت المال تأويله أنه كان وجده في دار
رجل فكان لـصاحب الخطـة ولم يبق أحد مـن ورثته، فلهذا صرفه إلى
بيـت المال ورأى المصلحـة في أن يعطي ثـمنه من بيت المـال ليوصله إلى
العـتق ...Z. المبـســوط للـسرخــسي: جـ 2 صـ 277-272؛ منقــول من

برنامج التراث. 
218( فقه الزكاة: جـ 7 صـ 500-499 . 

219(  وتـكملـة مـا جـاء في الهـامـشِ، وهــو منقـول مـن فقه الـزكـاة
للقـرضـاوي: Xوهـو مـبنـي على مـا ذكــره بعـض المحقـقين مـن أهل
الأصـول: Xأن اللفظ العـام قد يـكون القـصد به إلى معـنى مخـصوص،
بقـرائن وأمـارات ترشـد إليه، فـيقتصر علـيه، ولو كـان اللفظ متـناولاً
لغيره. وقد عقـد القاضي أبو محـمد عبد الـوهاب المالكـي باباً من وقف
العـموم على مـا قصـد به، وأنه لا يتـعدى به إلى غـير ما لم يقـصد به إلا
بــدليل، وإن كـان إطلاق الـصيغـة يقـتضـيه. . وذهب إلى هــذا بعض
أصحاب الشافعـي، منهم أبو بكر القفـال وغيره. ... وقد أشار المحقق
ابن دقيق العـيد في موضـع من شرح العمدة إلى أن دلالـة السيـاق ترشد
إلى تبيين المـجملات، وترجيح بعض المحتملات، وتـأكيد الواضحات،
وأن الـنــاظـــر في ذلك يـــرجع إلى ذوقه، والمـنــاظــر يــرجع إلى ديـنه
وإنصافهZ، الـروض النضير: 479/2؛ منقـول من القرضاوي: جـ 7 صـ

 . 507-500
280(  وتكـملة مـا جاء في الأم: X... قـال: ولو قـاله فيما يـوجد ذهـباً
مجتمعـاً في المعادن وفي البـطحاء في أثـر السيل ممـا يخلق في الأرض كان
مـذهبا، ولو فرق بينه فقال كـل هذا ركاز لأن الرجل إذا أصاب البدرة
المجتمعة في المعـادن قيل قد أركـز وقاله فيما يـوجد في البـطحاء في أثر
المطـر وجعله ركـازاً دون مـا وصفت ممـا لا يـوصل إلـيه إلا بتحـصيل
وطحن كان مذهباً. قـال الشافعي: وما قيل منه فيه الزكاة فلا زكاة فيه
حـتى يبلـغ الذهب منـه عشرين مثقـالاً والورق منـه خمس أواق. قال:
ويحصى منه ما أصاب في اليوم والأيام المتتابعة، ويضم بعضه إلى بعض
إذا كـان عمله في المعـدن متـتابـعاً وإذا بلغ مـا تجب فـيه الزكـاة زكاةZ؛
الأم: جـ2 صـ 42-43؛  المجـمــوع: جـ 6 صـ 65: بــاب زكـــاة المعــدن

والركاز؛ منقول من برنامج التراث. 
287(  وأخـرجه البيهقي في بـاب من قال المـعدن ركاز فـيه الخمس، من
كتاب الـزكاة؛ السنن الكبرى: جـ 4 صـ 752، المغني: جـ 4 صـ 240 من
طبعة 7472؛ وجاء في الخراج ليحيى بن آدم )جـ 7 صـ 37، الحديث رقم

X :)16قـال يحيى: سـألت حسن بن صـالح عن الركـاز فقال هـو الكنز
العادي مـا كان مـن ضرب الاعاجـم، وفيه الخمـس. وقال غـير الحسن
،Zالـركـاز هـو الـذهـب والفضـة التـي تخلق مع الارض ففـيه الخمـس

منقول من برنامج التراث.
282(  أخرجه الـبيهقي في بـاب من قـال المعدن ركـاز فيه الخـمس، من
كتاب الـزكاة. السنن الكـبرى 752/4؛ المغني: جـ 4 صـ 240 من طبعة
7472؛ والظاهـر هو أن الحديـث ضعيف. فقد جـاء في تلخيص الحبير
لابن حجر )جـ 2 صـ 782؛ منقول مـن برنامج التراث( التالي: Xحديث
وفي الركـاز الخمـس: قيل يـا رسول الله، ومـا الركـاز? قال: }الـذهب
والفضة المخلوقات في الأرض يوم خلق السماوات والأرض{. البيهقي
من حـديث أبي يوسف عن عبد الله بن سعـيد بن أبي سعيد عن أبيه عن
جده عن أبي هـريرة مرفوعـا }في الركاز الخمس{، قيل: ومـا الركاز يا
رســول الله? قــال: }الــذهـب والفـضــة التـي خلـقت في الأرض يــوم
خلقت{ وتابعه حبان بن علي عن عـبد الله بن سعيد وعبد الله، متروك
الحـديث، وحبـان ضعيف وأصله في الـصحيح كما قـدمناZ.  وقـد جاء
الـتضعـيف أيضـاً في خلاصـة البـدر المنـير )جـ 7 صـ 377، منقـول من
بـرنامج الـتراث(، Xحديـث في الركـاز الخمس قـيل: يا رسـول الله، وما
الـركاز? قـال: }هو الـذهب والفضـة المخلوقـات في الأرض يوم خلق
السموات والأرض{، رواه البيـهقي من رواية أبي هريـرة قال: تفرد به

 .Zعبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف
283(  المعجـم الكـبير: جـ 20 صـ 335، الحــديـث رقم 195؛ غــريب
الحـديث لابـن الجوزي )بـاب السين مع الـياء(: جـ 7 صـ 577؛ غـريب
الحديث لابن سلام: جـ 7 صـ 277؛ غريب الحديث للخطابي: جـ 7 صـ

280؛  منقول من برنامج التراث.
284(  وتكملـة ما جـاء في النص: X... قـال الزمخـشري: السـيوب جمع
سيـب، يريد به المال المـدفون في الجاهليـة أو المعدن لأنه من فضل الله
وعطائه لمـن أصابه سيب الفـرس، شعر ذنبه، الـسيب مردي الـسفينة،
الـسيب مـصدر سـاب الماء يـسيـب سيبـاً: جرى الـسيب مجـرى الماء،
وجمعه سيـوب ساب يـسيب مـشى مـسرعا، سـابت الحـية تـسيب إذا
مـضت مـسرعـة. أنـشــد ثعلب: Xأتـذهـب سلمــى في اللمام فلا تـرى
وبالليل أيـم حيث شاء يسيبZ. وكذلك انسـابت تنساب ساب الأفعى
انسـاب إذا خرج من مكمـنه. وفي الحديث يقال سـاب الماء انساب إذا
جرى انـساب فلان نحوكم رجع، وسيب الـشيء تركه، سيب الدابة أو
الناقة أو الشيء تركه يسـيب حيث شاء، وكل دابة تركتها وسومها فهي
سائبة السائبة العبد يعتق على أن لا ولاء له، والسائبة البعير يدرك نتاج
نتـاجه فيـسيب ولا يـركب ولا يحـمل عليـه، السـائبـة الـتي في القـرآن
ُ مِنc بحَِـيرَةٍ وَلَ سَاdئِبَةٍ(، لـسان العزيـز في قوله تعـالى: )ماَ جَعَلَ eللَّ

العرب: جـ 7 صـ 411-418؛ منقول من برنامج التراث.  
285(  جـاء في نيل الأوطـار الحـديـث بغير ذكـر XأبيZ في اسـم ربيعـة
كالتالي: Xوعن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى
الله عليه وسلـم أقطع بلال بن الحـارث المزني معـدن القبليـة، وهي من
ناحية الفـرع فتلك المعادن لا يؤخـذ منها إلا الزكـاة إلى اليوم. رواه أبو
داود ومالـك في الموطـأZ. نيل الأوطـار: جـ 4 صـ 741؛ وهي كـذلك في
الأموال لأبي عبيد: الحديث رقم 864، 861: صـ 341 من طبعة 7406 . 
286(  جــاء في نيل الأوطـار للـشـوكـاني تعـليقـاً على الحــديث: Xقـال
الشافعـي بعد أن روى هذا الحـديث: ليس هـذا مما يثـبته أهل الحديث
ولم يـكن فيه روايـة عـن النبـي صلى الله عليه وسـلم إلا إقطـاعه. وأمـا
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الزكاة في المعـادن دون دون الخمس فليست مـروية عن النبي صلى الله
عليه وسلم. قـال البيهقي هـو كما قال الـشافعـيZ. نيل الأوطار: جـ 4

صـ 741 . 
281(  أخـرجه أبـو داود في بـاب إقطـاع الأرضـين، من كتـاب الخـراج
والفيء والإمارة. سنن أبي داود: جـ 2 صـ 755؛ والإمام أحمد في المسند:

جـ 7 صـ 306؛ المغني: جـ 4 صـ 247 من طبعة 7472 .
288(  عبـد العزيـز بن محمـد الداروردي المـدني، كان فقيهـاً، صاحب
حديث، تـوفي سنة سـت أو سبع وثمانين ومائـة. اللباب جـ 7 صـ 475،
العبر جـ 7 صـ 291؛ انظر المغني: جـ 4 صـ 240-247؛ من طبعة 7472؛
المحلى: جـ 6 صـ  708-777؛ قول ابن حزم منقول من برنامج التراث. 

289(  الحديث بـالكامل كالـتالي: Xحدثنـا محمد بن عبـد الله بن المثنى
الأنصـاري قال: حدثني أبي قال: حدثـني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن
أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى
البحرين: بسم الله الـرحمن الرحيم، هـذه فريضة الصـدقة التي فرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم عـلى المسلمين والتي أمـر الله بها رسوله،
فـمن سئلـها مـن المسلـمين على وجههـا فلـيعطهـا، ومن سئل فـوقهـا فلا
يعط، في أربع وعـشرين مـن الإبل فما دونهـا من الغـنم من كـل خمس
شاة، فـإذا بلغت خمسـا وعشريـن إلى خمس وثلاثين فـفيها بـنت مخاض
أنثى، فإذا بلغـت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيهـا بنت لبون أنثى،
فإذا بلغـت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقـة طروقة الجمل، فإذا بلغت
واحـدة وستين إلى خمـس وسبعين ففـيها جـذعة، فـإذا بلغت يعنـي ستا
وسبعـين إلى تسعـين ففيهـا بنتـا لبـون، فـإذا بلغت إحـدى وتـسعين إلى
عشرين ومـائة ففـيها حقتـان طروقـتا الجمل، فـإذا زادت على عشرين
ومائة ففي كل أربعين بنت لـبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن
مـعه إلا أربع من الإبل فليس فـيها صدقـة إلا أن يشاء ربهـا، فإذا بلغت
خمسـا من الإبل ففيـها شـاة، وفي صدقـة الغنم في سـائمتـها إذا كـانت
أربعين إلى عـشرين ومـائـة شـاة، فـإذا زادت على عـشرين ومـائـة إلى
مائـتين شاتـان، فإذا زادت على مـائتين إلى ثلاثمائـة ففيهـا ثلاث شياه،
فإذا زادت على ثلاثمائـة ففي كل مائة شـاة، فإذا كانت سـائمة الرجل
ناقصة من أربعين شـاة واحدة فليس فيها صـدقة إلا أن يشاء ربها، وفي
الرقـة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومـائة فليس فيها شيء إلا أن
يـشاء ربهـاZ، صحيح البـخاري: جـ 2 صـ 521؛ الحـديث رقم 7386 في
باب زكـاة الغنم؛ وقـد ذكر الحـديث في سنـن أبي داود وسنن الـبيهقي

الكبرى ومسند الإمام أحمد وغيره؛ منقول من برنامج التراث. 
290(  وتكـملــة مــا جـــاء في النــص: X... وذهبـت العـترة والحنـفيــة
والزهـري وهو قـول للشـافعـي إلى أنه يجب فيه الخـمس لأنه يـصدق
عـليه اسم الـركـاز وقـد تقـدم الخلاف في ذلكZ. وبعـد ذكـر الحـديث
}وفي الـركـاز الخـمس{ يقـول الشـوكـاني: Xيـدل على أن زكـاة الـركـاز
الخمس على الخلاف السابق في تفسيره. وقال ابن دقيق العيد: ومن قال
من الفقـهاء أن في الـركاز الخـمس أمـا مطلـقاً أو في أكـثر الـصور فـهو

أقرب إلى الحديث إنتهىZ، نيل الأوطار: جـ 4 صـ 748-741 . 
297(  الأموال: صـ 348 مـن طبعة 7406؛ ولقد ورد ذكـر هذا الأثر في

 .ZالخيراتX فصل
292(  المدونة الكبرى: الجزء الأول: كتاب الزكاة الأول: معادن أرض

الصلح وأرض العنوة، منقول من برنامج حرف. 
293(  فقه الزكاة: جـ 7 صـ 496، 502 . 

294(  العبــادي: جـ 7 صـ 352-353 ؛ ابن حجـر: شرح الحـديـث رقم

7499: جـ 7 صـ 903؛ وقال الشوكاني: X... وظـاهره سواء كان الواجد
له مـسلماً أو ذمـياً، وإلى ذلـك ذهب الجمهـور فيـخرج الخـمس، وعـند

الشافعي لا يؤخذ منه شيء ...Z، نيل الأوطار: جـ 4 صـ 748-741 . 
295(  المدونة الكبرى: الجزء الأول: كتاب الزكاة الأول: معادن أرض

الصلح وأرض العنوة؛ منقول من برنامج حرف. 
296(  العبـادي: جـ 7 صـ 353 في الحاشيـة؛ الأموال: صـ 348 مـن طبعة

7406؛ الحديث رقم 810 . 
291(  المغني: جـ 4 صـ 242 من طبعة 7472 .  

298(  المحلى: جـ 6 صـ 777؛ منـقول مـن برنـامج الـتراث؛ المغني: جـ 4
صـ 243 من طبعة 7472 . 

299(  ابـن حجــر: شرح الحــديـث رقم 7499: جـ 7 صـ 903؛ وفي نـيل
الأوطار: X...  )واتفقوا( على أنه لا يـشترط فيه الحول بل يجب إخراج
الخمس في الحـال ... ومصرف هـذا الخمـس مصرف خمـس الفيء عـند
مـالك وأبي حنيفة والجمهور وعـند الشافعي مصرف الـزكاة وعند أحمد

روايتان ...Z، الشوكاني: جـ 4 صـ 748-741 . 
300(  انظر مثلًا ابن حجر: 65، بـاب ما يستخرج من البحر: جـ 7 صـ

 . 902
307(  المغني: جـ 4 صـ 244-245 من طبعة 7472 . 

302(  وتكملة مـا جاء في النص: X... وأما الـزئبق إذا أصيب في معدنه
ففيه الخـمس في قـول أبي حـنيفـة ومحمـد رحمهما الله تعـالى. وقـال أبـو
يوسف رحمه الله لا شيء فيه. وحكي عن أبي يوسف أن أبا حنيفة كان
يقول: لا شيء فيه، وكنت أقـول فيه الخمس، فلم أزل به أنـاظره وأقول
إنه كالـرصاص، حتى قـال فيه الخمس، ثـم رأيت أن لا شيء فيه فصار
الحاصل أن عنـد أبي حنيفة رحمه الله تعالى في قـوله الآخر وهو قول أبي
يوسـف الأول وهو قـول محمـد فيه الخـمس وعـند أبي يـوسف في قـوله
الآخر وهو قـول أبي حنيفة الأول لا شيء فيه، قـال: لأنه ينبع من عينه
ولا ينطبع بنفسه فهو كـالقير والنفط وجه قول من أوجب الخمس أنه
يـستخرج بـالعلاج من عيـنه وينطبـع مع غيره فكان كـالفضة فـإنها لا
تنطبـع ما لم يخلطـها شيء ثم يجب فـيهاالخمـس فهذا مثلهZ، المـبسوط

للسرخسي: جـ 2 صـ 372-273؛ منقول من برنامج التراث. 
303(  المغني: جـ 4 صـ 245 من طبعة 7472 . 

304(  الأموال: صـ 356 من طبعة 7406 . 
305(  صحـيح الـبخــاري: انـظــر الأحـــاديث: 2298، 2398، 5317،

 . 6163 ،6145
306(  فتح الباري: شرح الحديث رقم 2298: جـ 7 صـ 7201؛ الأموال:

صـ 233 من طبعة 7406 . 
301(  الـسيــوطي، جـامع الأحــاديث، جـ 6، صـ 322، حـديـث رقم:

 . 27628
308(  فتح الباري: شرح الحديث رقم 5317: جـ 2 صـ 2403 . 

309(  سورة الأحزاب: الآية 6 . 
370(  انظر مثلًا ابن حجر: شرح الحديث رقم 7499: جـ 7 صـ 902 . 
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الفصل السابع: الديوان
7(  منقول مـن محاضرة بعنوان: فتنـة الزلات، الشريط رقم 74259 من

تسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض.
2(  الفتاوى الكبرى: جـ 3 صـ 718؛ الموافقات: جـ 4 صـ 717-710 .

3(  كان هـذا في إذاعة القرآن الكريم مـساء يوم الثلاثاء 7425/8/28
هـ الساعة 6.45

4(  لقد كان اللقـاء في محطة XالعـربيةZ الفضـائية مسـاء يوم 25 شوال
7425 هـ الموافق 8 ديسمبر 2004 م. 

5(  كانت الفتوى بتاريخ 7423/1/7هـ
6(  صحـيح الـبخــاري: جـ 7 صـ 368، مـنقـــول من بــرنــامـج التراث

للحاسب الآلي.
1(  سورة النحل: الآية رقم 8 .

8(  الحديـث رقم: 6139، مسنـد الإمام أحمـد بن حنبل: جـ 2 صـ 785،
فيض القدير: جـ 2 صـ 349، منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي.

9(  منقـول من محــاضرة بعنـوان: مـائـة فـائــدة من أحكـام الـصيـام،
تـسـجيلات الهــدى الإسلاميـة بـالخـبر، رقم الـشريـط العـام 5192،

والخاص 278، أو تسجيلات الهجرة الإسلامية: الشريط رقم 221 .
70(  الحــديث رقـم 911، صحـيح مـسـلم: جـ 2 صـ 612، مـنقــول من

برنامج التراث للحاسب الآلي.

77(  سورة البقرة:b الآية 229 .
72(  سورة النساء: الآيتان 72 و 73 .

73(  سورة الطلاق: الآية 7 . 
74(  سورة التوبة: الآية 772 .

75(  الأحكام السلطانية: صـ 256؛ المجموع: جـ 73 صـ 477 . 
76(  المجمـوع: جـ 73 صـ 477؛ الأحكـام السلـطانـية: صـ 303-304؛

المغني: جـ 4 صـ 513 .
71(  الماوردي: صـ 255؛ أبو يعلى الحنبلي: صـ 300 .

78(  سورة النساء: الآية 728؛ سورة الحجرات: الآية 70 .
79(  بـدائع الـصنـائع: جـ 6 صـ 40؛ الأم: جـ 1 صـ 772-773؛ مخـتصر

المزني: صـ 701-705 .
20(  سورة التوبة: الآية 47؛ سورة الصف: الآيتان 70 و 77 . 

27(  انظـر مسـند الإمـام أحمد، الحـديث رقـم 71333؛ سنن أبي داود،
الحـديث رقم 339؛ سنن الدارمي، الحـديث رقم 7666؛ كشف الخفاء:
جـ 2 صـ 507؛ المستدرك على الـصحيحين بلفظ مختلف؛ جـ 7 صـ 562،

الحديث رقم 7469؛ منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي.
22(  أبـو عبيد: صـ 524 من طبـعة 7406؛ تعريف المكـوس منقول من
الـتعليـق الذي وضـعه المحقق محمـد خليل هـراس في كتـاب الأموال،

طبعة سنة 7406: صـ 524 .
23(  ترتيب القـاموس المحـيط: جـ 4 صـ 212؛ فيض القـدير: جـ 6 صـ

449؛ منقول من برنامج التراث. 
24(  سورة الأعراف: الآية 17، سورة يوسف: الآية 40، سورة النجم:

الآية 23، سورة الحج: الآية  7 .
25(  سورة الـنجم: تفسير ابن كـثير: جـ 4 صـ 255، منقول مـن برنامج

التراث. 
26(  تفسير القرطبي: جـ 71 صـ 703؛ منقول من برنامج التراث.

21(  سـورة يوسف: تفسير الطبري: جـ 72 صـ 220؛ منقول من برنامج

التراث للحاسب الآلي.
28(  كـتب ورســائل وفتـاوى ابـن تيـميــة في التفـسير: جـ 73 صـ 72؛

التفسير الكبير للرازي: جـ 78 صـ 43 .
29(  تخــريج الأحـــاديث والآثــار:  جـ 7 صـ 277، الحـــديث الــرابع
والـثلاثون )227(. ومنهـا مثلًا ما جـاء في الدر المـنثور )جـ 2صـ 750(:
Xوأخــرج ابن أبي حـاتـم عن ابـن عبـاس قـال: إن القـرآن ذو شجـون
وفنون وظهور وبطون لا تنقضي عجائبه ولا تبلغ غايته فمن أوغل فيه
برفق نجـا، ومن أوغل فيه بعنف غـوى، أخبار وأمثـال وحرام وحلال
وناسخ ومنسوخ ومحكـم ومتشابه وظهر وبـطن، فظهره التلاوة وبطنه
التـأويل، فجــالســوا به العلماء وجـانبـوا به الـسفهـاء، وإيـاكم وزلـة
العـالمZ. وجـاء في تفـسير ابن كـثير )جـ 2 صـ 576( التـالي: Xوثبت في
الصحيح أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: }ما من نـبي إلا وقد
أوتي مـا آمن على مثله البـشر، وإنما كان الـذي أوتيته وحيـاً أوحاه الله
إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة{. معناه أن معجزة كل
نبي انقـرضت بـموتـه وهذا الـقرآن حـجة بـاقيـة على الآبـاد لا تنقضي
عجائبه ولا يخلق عن كثـرة الرد ولا يشبع منه العلماء، هو الفصل ليس
بـالهـزل، من تـركه من جبـار قصمـه الله، ومن ابتغـى الهـدى من غيره
أضـله الله. وقال بـن أبي حاتـم: حدثـنا أبـو زرعة، حـدثنـا منجـاب بن
الحارث، أنبـأنا بشر بن عمارة، حدثنا عمـر بن حسان عن عطية العوفي
تcَ بِهِ eلcجِبَالُ(، الآية. قالوا لمحمد ءَانًا سُيِرّ cُأنََّ قر cقال: قلت لـه: )وَلَو
صلى الله عليه وسلم: لـو سيرت لنا جبال مكة حتـى تتسع فنحرث فيها
أو قطعت لنا الأرض كما كان سلـيمان يقطع لقومه بالريح أو أحييت
لنا الموتـى كما كان عيسـى يحيي الموتـى لقومه، فأنـزل الله هذه الآية.
قـال: قلت: هل ترون هـذا الحديث عـن أحد من أصحـاب النبي صلى
الله عليه وسلـم? قال: نعـم، عن أبي سعيـد عن النـبي الله صلى الله عليه
وسلم، وكذا روي عن ابن عباس والشعبي وقتادة والثوري وغير واحد
في سـبب نزول هـذه الآية والله أعلـم، وقال قتـادة: لو فعل هـذا بقرآن

 .Zغير قرآنكم لفعل بقرآنكم
30(  سورة النمل: الآية 27؛ سورة الكهف: الآية 75 .

37(  سـورة غافـر: الآية 23؛ تـفسير الـطبرى: جـ 77 صـ 52 من طـبعة
دار الكتب العلمية، 7478 .

32(  سورة الحاقة: الآية 29، تفسير الطبيري: جـ 72 صـ 220 من طبعة
7478، دار اكتب العلمية.

. 33b 33(  سورة الإسراء: الآية
 . 22 b:34(  سورة إبراهيم

35(   سورة الصافات: الآية 30؛ سورة الحجر: الآيةb 42؛ سورة النحل:
الآية 700 .

. 80b 36(  سورة الإسراء: الآية
31(  تفـسير الـطبري: جـ 77 صـ 594 - 595؛ تفـسير القـرطبي: جـ 71

صـ 710 .
38(  تفسير الطبري: جـ  8 صـ 262 من طـبعة 7427، دار إحياء التراث

العربي.
39(  سورة الأنعام: الآيتان 87 و 82 .

40(  سورة لقمان: الآية 73 .
47(  تاج العروس: جـ 76 صـ 575، منقول من برنامج التراث.

42(  الأموال: صـ 632، انظر الآثار: 7621 إلى 7629 .
43(   الكبائر: جـ 7 صـ 775- 776، منقول من برناج التراث.
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44(  تسلية أهل المصائب: جـ 7 صـ 203؛ منقول من برنامج التراث.
45(  مـسند الإمـام أحمد: جـ 4 صـ 234، الحديـث رقم: 78086؛ منقول

من برنامج التراث.
46(  ذيل القول المسدد: جـ 7 صـ 59، منقول من التراث.

41(  الأموال: صـ 634، الأثرين: 7632، 7633 .
48(  تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: جـ 7 صـ 377 . 

49(  عمدة القاري: جـ 7 صـ 88 .
50(  تفسير البغوي: جـ 2 صـ 787 .

57(  تفسير القرطبي: جـ 1 صـ 249 .
52(  تفسير ابن كثير: جـ 2 صـ 232؛ تفسير الجلالين: جـ 7 صـ 205؛

فتح القدير: الشوكاني جـ 2 صـ 224 .
53(  تفسير أبي السعود: جـ 4 صـ 232؛ فتـح القدير للشوكاني: جـ 2 صـ

5؛  تفسير البيضاوي: جـ 3 صـ 252؛ تفسير النسفي: جـ 2 صـ 761 .
54(  انظر شرح معاني الآثار: جـ 2 صـ 30 .

55(  شرح معاني الآثار: جـ 2 صـ 37 . 
56(  الأموال: صـ 633 - 638؛ منقول من برانج التراث.

51(  مسند الإمام أحمد بن حنبل: جـ 4 صـ 22؛ منقول من التراث.
58(  الأموال: صـ 635 - 636 .

59(  شرح معاني الآثار: جـ 2 صـ 37 .
60(  الحــديـث رقم 79399: مــصنـف عبــد الــرزاق: جـ 70 صـ 310؛

منقول من التراث .
67(  الأموال: صـ 634 - 635؛ 

62(  مصنف عبد الرزاق: جـ 6 صـ 95-96؛ منقول من التراث.
63(  ندوة 36: صـ 283 .

64(  صفوة الصفوة: جـ 7 صـ 355، منقول من التراث.
65(  الأثر رقـم 24886، مسـند الإمـام أحمد بـن حنبل: جـ 6 صـ 775؛

منقول من التراث.
66(  صفة الصفوة: جـ 7 صـ 353؛ منقول من التراث.

61(  الحديـث: 7276، صحيح البخاري: جـ 7 صـ 428؛ صفـة الصفوة:
جـ 7 صـ 354؛ منقول من التراث.

68(  إعلام الموقعين: جـ 7صـ 349 - 350؛ منقول من برنامج التراث.
69(  فقه الزكاة: جـ 7 صـ 72-77 .

10(  سورةالنجم: الآية 4 .
17(  إعلام الموقعين: جـ 2 صـ 244-241، منقول من برنامج التراث. 

12(  مجموع الفتاوى: جـ 3 صـ 311-319، منقول من التراث.
13(  انظـر كتاب تـيسير العزيـز الحميد: جـ 7 صـ 464 لـلشيخ سليمان

بن عبد الوهاب. منقول من برنامج التراث.
14(  تفسير الطبري للآيتين 2 و 3 لسورة الجمعة.

15(  سـورة التوبـة: الآية 775، سـورة المائـدة: الآية 3، سـورة الأنعام:
الآية 38، سـورة الجمعة: الآيتان 2 و3، سورة التوبة: الآية 700، سورة
الحشر: bالآيـة 70، سورة التـوبة: bالآيـة 88، سورة البقـرة: الآيات 736
إلى 738، سورة الفـتح: الآية 26، سورة الحشر: الآية 1؛ تفسير الطبري

للآية 26 من سورة الفتح.
16(  الأمــوال لأبي عـبيــد: جـ 7 صـ 429-430، مـنقــول من بــرنــامج

التراث.
11(  لقد مرت بنا المراجع لحديث مسلم في فصل Xدولة الناسZ؛كتب
ورسائـل وفتاوى ابـن تيميـة في الفقه: جـ 28 صـ211-218، منـقول من

برنامج التراث. 
18(  د. نزيـه حماد، الـدار العـالميـة للكتـاب الإسلام والمعهـد العـالمي
لـلفكــر الإسـلامي، الــريــاض، 7475: صـ 719، 244-245؛ تخــريج

الدلالات السمعية: جـ 7 صـ 240-246، منقول من برنامج التراث.
19(  سورة البقرة:bالآية 249 .

80(  سورة البقرة: الآيتان 250 و 257؛ انظر تفسير الطبري للآية 249
من سورة البقرة.

87(  سورة التوبة: الآية 771 .
82(  سورة التوبة: الآيات 47 إلى 41 .

83(  المغني: جـ 9 صـ 762، منقول من برنامج التراث.
84(  تفـسير الطـبري للآيات 47 إلى 41 مـن سورة الـتوبـة، منقـول من

برنامج تراث للحاسب الآلي. 
85(  سورة الجمعة: الآيتان 6 و1؛ سورة البقرة: الآيتان 94 و 95 .

86(  سورة التوبة: الآية 777 .
81(  سورة الصف: الآيات 70 إلى 73 .

88(  مـسند الإمـام أحمد بن حنـبل: الحديث رقم 2682، جـ 7 صـ 294،
وجاء في ريـاض الصـالحين أن الحـديث رواه أبـو داود والترمـذي وقال

حديث حسن.
.Zدولة الناسX 89(  لقد مر ذكر الحديث في فصل

90(  صحيح مسلم: جـ 2 صـ 889، منقول مـن برنامج التراث للحاسب
الآلي.

97(  المـستـدرك على الـصحيحـين: جـ 3 صـ 533، منقـول من بـرنـامج
التراث للحاسب الآلي.

92(   صحـيح البخـاري: جـ 6 صـ 2520، الحـديـث رقم:6487؛ منقـول
من برنامج التراث.

93(  المغني: جـ 9 صـ 241، انظر أيـضاً: جـ 73 صـ 717-712 من طبعة
. 7473

94( الحديث رقم 2773، الترغيب والترهيب: جـ 2 صـ 205 .
95(  صـحيح البخـاري: جـ 3 صـ 7774، صحيح مـسلم: جـ 7 صـ 737؛

جـ 2 صـ 918؛ منقول من برنامج التراث.
96(  الـواردات المـاليـة في عهـد الـرسـول صلى الله علـيه وسلم وكـيفيـة

إنفاقها: د. عبد العزيز الخياط، دار السلام، 7408 هـ، 7988 م. 
91(  التراتيب الإدارية: نظام الحكومة النبوية: جـ 7 صـ 220 - 227 .
98(  التراتيب الإدارية: نظام الحكومة النبوية: جـ 7 صـ 225 - 228 .

99(  أحكام القرآن لابن العربي: جـ 4 صـ 238 .
700(  فتح الباري: جـ 6 صـ 718 - 719 .

707(  شرح النـووي على صحيـح مسلـم: جـ 2 صـ 718 - 719؛ منقـول
من التراث.

702(  تخـريج الدلالات الـسمعيـة على ما كـان في عهد رسـول الله من
الحـرف: عـلي بن محمـود بن سعـود الخـزاعي أبـو الحـسن، دار الغـرب
الإسلامـي - بيروت - 7405، الـطـبعــة: الأولى، تحقـيق: د. إحـســان

عباس: جـ 7 صـ 246-240 .
703(  لسان العرب: جـ  8 صـ 240، منقول من التراث.

704(  الكامل في التاريخ: جـ 7 صـ 354-352 .
705(  المـدونـة الـكبرى: جـ 3 صـ 44، مـنقــول من بـرنـامـج التراث؛
بـالنسبة لقول ابن تـيمية فقد مر بـنا في فصل Xدولة الناسZ؛ الأم: جـ 1

صـ 338، منقول من برنامج تراث.
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706(  مجمع الزوائـد: جـ 1 صـ 227، لتضعيف النووي للحديث انظر:
المـبســوط: للسرخـسي جـ 72 صـ 738، الإحكـام: لابن حـزم جـ 4 صـ
521، الإبهـــاج: جـ 2 صـ 367، الـتـبـصرة: جـ 7 صـ 354؛ مـنقـــول مـن

التراث.
701(  مـسنـد الإمـام أحمـد: جـ 7 صـ 319، المعجـم الأوسط: جـ 4 صـ

58؛ منقول من التراث.
708(  انظر تفـسير القرطبي: جـ 78 صـ 22؛ الحـديث الأول منقول من
كتب ورسائل وفتـاوى ابن تيمية في الفقه: جـ 22 صـ 746، على أنه من

صحيح مسلم، والحديث الثاني من صحيح مسلم: جـ 4 صـ 2793 .
709(  طلبـة الـطلبـة: جـ 7 صـ 790-797؛ فـتح البــاري: انظـر شرح

الحديث 3094؛ منقول من التراث. 
770(  صحيح البخاري: جـ 5 صـ 2055؛ منقول من التراث.

777(  المغني: جـ 9 صـ 228 . 
772(  سـنـن الـترمـــذي: جـ 5 صـ 26؛ المعجـم الكـبـير: جـ 8 صـ 752؛
تخريج الأحاديـث والآثار: جـ 7 صـ 441-448؛ الدر المنثور: جـ 2 صـ

290؛ منقول من التراث.
773(  المغنـي: جـ 4 صـ 724-725، طبعــة 7472؛ وهنــاك اختلاف في
اللفـظ بينه وبين ما ذكـر في برنامج الـتراث للحاسب الآلي: المغني: جـ

2 صـ 280-219 .
774(  المغـني: جـ 9 صـ 255؛ كـرامـات الأوليـاء: جـ 7 صـ 724-723،

منقول من برنامج التراث. 
775(  لسان العرب: جـ 2 صـ 776، منقول من برنامج التراث للحاسب

الآلي.
776(  تخريج الدلالات السمعية ج7/ص250، منقول من التراث.

771(  المغني: جـ 9 صـ 761، منقول من التراث.
778(  أضواء البيان: جـ 3 صـ 351-358؛ منقول من التراث.

779(  تفسير ابن كثير: جـ 3 صـ709 - 777، منقول من التراث.
  )720

727(  كشف الأسرار ج3/ص350، منقول من التراث.
722(  أحكام القرآن لابن العربي: جـ 2 صـ 387 .

723(  نـيل الأوطــار: جـ 8 صـ 33-36، مـنقـــول من بــرنــامـج التراث
للحاسب الآلي.

724(  المـستـدرك على الصحـيحين: جـ 4 صـ 417، منـقول مـن برنـامج
التراث للحاسب الآلي.

725(  فتح الباري: جـ 6 صـ 28 - 29، منقول من برنامج التراث.
726(  جــامع العلـوم والحكـم: جـ 7 صـ 76-71؛ منقــول من بـرنـامج

التراث للحاسب الآلي.
721(  صحـيح مــسلـم: جـ 7 صـ 317؛ صحـيح مــسلـم جـ 7 صـ 310،

منقول من التراث.
728(  صحيح مسلم: جـ 3 صـ 7366؛ منقول من التراث.

729(  فتـح البــاري: جـ 6 صـ 224؛ المغـني جـ 9 صـ 223؛ مـنقــول من
التراث.

730(  تفسير الطبري: جـ 70 صـ 38-40؛ منقول من التراث.
737(  تفسير القرطبي: جـ 8 صـ 44؛ منقول من التراث.

732(  روح المعاني: جـ 70 صـ 37، منقول من التراث.
733(  تفسير أبو السعود: جـ 4 صـ 34، منقول من التراث.

734(  المبسوط للسرخسي: جـ 70 صـ 49، منقول من التراث.

735(  الأمـوال: الأثـر رقـم: 801، جـ 7 صـ 399، منقــول من بـرنـامج
التراث للحاسب الآلي.

736(  الاستـذكــار: جـ 5 صـ 45؛ المغنـي: جـ 9 صـ 783-786؛ منقـول
من التراث. 

731(  التسهيل لعلوم التنزيل: جـ 7 صـ 750؛ منقول من التراث.
738(  التفسير الكبير: جـ 70 صـ 762- 763؛ منقول من التراث.

739(  تفسير النسفي: جـ 7 صـ 231؛ منقول من التراث. 
740(  تفسير السعدي ج7:ص790؛ منقول من التراث.

747(  تفسير ابن كثير: جـ 7 صـ 537؛ تفسير ابن كثير: جـ 7 صـ 532؛
منقول من التراث.

742(  الـدر المـنثـور: جـ 2 صـ 603؛ تفـسير القـرطـبي: جـ 5 صـ 293-
294؛

منقول من التراث.
743(  تاريخ بغداد: جـ 7 صـ 99-705؛ منقول من التراث.

744(  البداية والنهاية: جـ 73 صـ 200-202؛ منقول من التراث.
745(  السنن الكبرى: جـ 7 صـ 634؛ منقول من التراث.

X  )746قـوله كانت لي شارف من نصيبـي من المغنم يوم بدر، الشارف
المسن من النوق، ولا يقال للذكر عند الأكثر، وحكى إبراهيم الحربي
عن الأصمعي جـوازه. قال عـياض جمع فـاعل على فعل بضـمتين قليل،
قـوله: وكان النبي صلى الله علـيه وسلم: }أعطاني شـارفا من الخمس{،
قال ابن بطال: ظاهره أن الخمس شرع يوم بدر، ولم يختلف أهل السير
أن الخمـس لم يكن يوم بدر، وقـد ذكر إسماعيل الـقاضي في غزوة بني
قريـظة، قال: قيل أنه أول يـوم فرض فيه الخمس، قـال: وقيل نزل بعد
ذلك، قـال: ولم يـأت مـا فـيه بيـان شـاف وإنما جـاء صريحـاً في غنـائم
حـنين، قال ابـن بطال: وإذا كـان كذلك فـيحتاج قـول علي إلى تأويل.
قـال: ويمـكن أن يكـون مـا ذكـر ابن إسحـاق في سريـة عبـد الله بن
جحـشِ التي كـانت في رجب قبل بـدر بشهـرين وأن ابن إسحـاق قال
ذكـر لي بعض آل جحشِ أن عبد الله قـال لأصحابه أن لرسول الله صلى
الله عليه وسلـم مما غـنمنـا الخمـس، وذلك قبل أن يـفرض الله الخـمس،
فعزل له الخـمس وقسم سائر الغنيمـة بين أصحابه. قال: فوقع رضا الله
بذلك، قال فيحمل قول علي وكان قد أعطاني شارفاً من الخمس، أي من
الذي حـصل من سرية عبـد الله بن جحشِ. قلت: ويـعكر عليه أن في
الـرواية الآتيـة في المغازي، وكان الـنبي صلى الله عليه وسلم أعـطاني مما
أفـاء الله علـيه من الخـمس يـومئــذ. والعجب أن ابـن بطـال عـزا هـذه
الرواية لأبي داود وجعلها شاهدة لما تأوله وغفل عن كونها في البخاري
الذي شرحه، وعـن كون ظاهـرها شاهـداً عليه لا له. ولم أقف على ما
نقله عـن أهل الــسير صريحــاً في أنه لم يكـن في غنــائم بــدر خمـس.
والعجب أنه يـثبت في غنيمـة السرية الـتي قبل بدر الخـمس ويقول أن
الله رضي بـذلك وينفيه في يـوم بدر مع أن الأنفـال التي فيهـا التصريح
بـفرض الخمس، نـزل غالبهـا في قصة بـدر، وقد جزم الـداودي الشارح
بـأن آية الخمـس نزلت يـوم بدر، وقـال السبكـي نزلت الأنفـال في بدر
وغنائمها، والذي يظهـر أن آية قسمة الغنيمة نـزلت بعد تفرقة الغنائم
لأن أهل الـسـير نقلــوا أنه صـلى الله عليـه وسلم قــسمهــا على الـسـواء
وأعطاها لمن شهد الوقعة أو غـاب لعذر تكرماً منه لأن الغنيمة كانت
أولاً بـنص أول سـورة الأنفـال للنـبي صلى الله علـيه وسلم. قـال: ولكن
يعكـر على ما قال أهـل السير حديـث علي، يعني حديـث الباب حيث
قال: وأعطـاني شارفـاً من الخمـس يومئـذ، فإنه ظـاهر في أنه كـان فيها
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خمـس. قلت: ويحتمل أن تكـون قسمـة غنائـم بدر وقعت عـلى السواء
بعـد أن أخرج الخمس للنبي صلى الله عليـه وسلم على ما تقدم من قصة
سريـة عبــد الله بن جحـشِ، وأفـادت آيـة الأنفـال وهي قـوله تعـالى:
اْ أَنَّمَا غَنِمcتُم (، إلى آخرها بيان مصرف الخمس لا مشروعية dلَمُو cعeَو(
أصل الخمـس والله أعلم، وأمـا مـا نقـله عن أهل الـسير فـأخـرجه ابن
إسحاق بـإسنـاد حسـن يحتج بمـثله عن عبـادة بن الصـامت قـال: فلما
اختلفنـا في الغنيمـة وساءت أخلاقـنا انتـزعها الله منـا فجعلها لـرسوله
فقسمها على الناس عن سواء، أي على سواء ساقه مطولا وأخرجه أحمد
والحـاكم مـن طريـقه وصححه ابن حبـان من وجه آخـر ليـس فيه ابن

إسحاق ...Z. فتح الباري: جـ 6 صـ 798-799؛ منقول من التراث.
741( الأمـوال: جـ 7 صـ 398؛ مـرقــاة المفـاتـيح: جـ 1 صـ 525-526؛

منقول من التراث.
748(  المغني: جـ 9 صـ 783-786؛ منقول من التراث.

749(  الكافي لابن عبدالبر: جـ 7 صـ 275؛ منقول من التراث.
750(  أحكـام القرآن لابن العربي: جـ 2 صـ 387، موطأ مالك: جـ 2 صـ

456؛ منقول من التراث.
757(  مسند الإمام أحمد بن حنبل: جـ 5 صـ 323؛ مقول من التراث.

752(  بداية المجتهد: جـ 7 صـ 289 - 297؛ مقول من التراث.
753(  الاستذكار: جـ 5 صـ 42 - 46؛ مقول من التراث.

754(  شرح معاني الآثار جـ 3 صـ 239؛ منقول من التراث.
755(  الأمـوال: جـ 7 صـ 395، 398- 400، القـفز في أرقـام الصفـحات

لأن هناك نصاً اقتطعته لموضع آخر؛ منقول من التراث.
756(  الأموال: جـ 7 صـ 400 - 404؛ منقول من التراث.

751(  الأموال جـ 7 صـ 405-401؛ منقول من التراث.
758(  صحيح البخاري: جـ 4 صـ 7511؛ منقول من التراث.

759(  فتح الباري: جـ 6 صـ 239-247، منقول من برنامج التراث.
760(  فتح الباري: جـ 6 صـ 1-70؛ منقول من التراث.

767(  نزيه حمـاد: معجم المصطلحـات الاقتصاديـة في لغة الفقهاء: صـ
230؛  منقول من التراث.

762(  بداية المجتهد: جـ 7 صـ 290- 297؛  منقول من التراث.
763(  فتح الباري: جـ 6 صـ 241-248؛  منقول من التراث.

764(  السنن الكـبرى: جـ 5 صـ 265؛ مسند الإمـام أحمد بن حنبل: جـ
4 صـ 50، منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي.

765(  قــال ابـن حجــر أثــابه الله: Xقــوله بــاب الحــربي إذا دخل دار
الإسـلام بغير أمـان هل يجـوز قـتله? وهـي من مـســائل الخلاف. قـال
مـالك: يتخير فـيه الإمام وحـكمه حكم أهل الحـرب، وقال الأوزاعي
والشافعـي أن ادعى أنه رسول قبل منه. وقال أبـو حنيفة وأحمد لا يقبل
ذلك مـنه وهو فيء للـمسلمـين. قوله: أبـو العميـس بالمـهملتين مـصغر،
قـولـه: عن إيــاس بكــسر الهمـزة وتخـفيـف التـحتــانيـة، وفي روايـة
الطحاوي من طريق أخرى عن أبي نعـيم عن أبي العميس حدثنا إياس
قـوله: أتـى النـبي صلى الله عـليه وسلـم عين من المـشركين لم أقف على
اسمه. ووقع في روايـة عكرمـة بن عمار عـن إياس عنـد مسلم أن ذلك
كـان في غزوة هـوازن. وسمي الجـاسوس عيـنا لأن جل عـمله بعينه أو
لشـدة اهتمامه بـالرؤيـة واستغـراقه فيهـا كأن جمـيع بدنه صـار عيـنا.
قولـه: فجلس عـند أصحـابه يتحـدث ثم انفتل في روايـة النسـائي من
طريق جـعفر بـن عون عـن أبي العميـس، فلما طعم انـسل، وفي رواية
عكرمـة عند مسلم، فقيد الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر

وفينا ضعفة ورقـة في الظهر إذ خرج يشتـد. قوله: اطلبوه واقتلوه، زاد
أبـو نعـيم في المـستخـرج من طــريق يحيـى الحـماني عن أبي العـميـس:
أدركـوه فـإنه عين. زاد أبـو داود عـن الحسـن بن علي عـن أبي نعيـم فيه،
فسبقتهـم إليه فقتلته. قـوله: فقتلته فنفلـه سلبه كذا فيـه، وفيه التفات
من ضمـير المتكلم إلى الغـيبة. وكـان السيـاق يقتـضي أن يقول فـنفلني،
وهي روايـة أبي داود. وزاد هـو ومـسلم من طـريق عكـرمـة بن عمار
المذكـور: فاتبعه رجل من أسلم على نـاقة ورقاء فخـرجت أعدو حتى
أخــذت بخطـام الجمل فـأنختـه، فلما وضع ركـبته بـالأرض اخـترطت
سـيفي فــأضرب رأسه، فبــدر فجـئت بـراحـلته ومـا عـليهـا أقـودهـا
فاسـتقبلني رسـول الله صلى الله عليه وسلـم فقال: }من قـتل الرجل?{
قالـوا ابن الأكوع. قـال: }له سلبه أجمع{. وتـرجم عليه النـسائي قتل
عيـون المشركين، وقـد ظهر مـن رواية عكـرمة البـاعث على قتله وأنه
اطلع على عورة المسلمين وبادر ليـعلم أصحابه فيغتنمون غرتهم. وكان
في قـتله مصلحـة للمـسلمين. قـال النـووي: فيه قـتل الجاسـوس الحربي
الكـافر وهـو باتـفاق، وأمـا المعـاهد والـذمي فـقال مـالك والأوزاعي
ينتقض عهده بذلـك. وعند الشافعية خلاف، أما لو شرط عليه ذلك في
عهـده فينـتقض اتفـاقـاً، وفيه حجـة لمن قــال أن السلـب كله للقـاتل.
وأجاب من قال لا يستحـق ذلك إلا بقول الإمام أنه ليس في الحديث ما
يـدل على أحد الأمـرين، بل هو محـتمل لهما، لكن أخـرجه الإسماعيلي
من طـريق محمـد بن ربيـعة عـن أبي العميـس بلفظ: قـام رجل فـأخبر
الـنبـي صلى الله عليـه وسلم أنه عـين للمـشركين، فقـال: }من قـتله فله
سلـبه{، قال فأدركته فقتلـته فنفلني سلبه. فهذا يـؤيد الاحتمال الثاني،
بل قال القرطبي: لو قال: القـاتل يستحق السلب بمجرد القتل لم يكن
لقـول النبي صلى الله علـيه وسلم: له سلبه أجمع، مـزيد فـائدة. وتعقب
باحتمال أن يكـون هذا الحكم إنما ثبت من حينئذ، وقد استدل به على
اْ أَنَّمَا dلَمُو cعeَجواز تأخـير البيان عن وقت الخطاب لأن قـوله تعالى: )و
ءٍ( عـام في كل غنيـمة، فـبين صلى الله عليه وسلـم بعد cتُم منِّ شَيcغَنِم
ذلك بزمن طـويل أن السلب للقـاتل، سواء قيـدنا ذلك بقـول الإمام أم
لا، وأما قول مالك: لم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا
يـوم حنين، فإن أراد أن ابـتداء هذا الحكـم كان يوم حنـين فهو مردود،
لكن على غير مـالك ممن منعه فإن مـالكاً إنما نفـى البلاغ، وقد ثبت في
سنن أبي داود عن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة
أن الـنبي صلى الله عليه وسلم قضـى بالسلـب للقاتل، وكانـت مؤتة قبل
حنين بـالاتفاق. وقال الـقرطبي فيـه أن للإمام أن ينفل جميـع ما أخذته
السرية من الغنيـمة لمن يراه منهم، وهذا يتوقف على أنه لم يكن هناك
غنيمة إلا ذلك السلب، قلت: وما أبداه احتمالاً هو الواقع، فقد وقع في
رواية عكـرمة بن عمار أن ذلـك كان في غزوة هـوازن، وقد اشتـهر ما
وقع فيهـا بعد ذلك من الغنـائم. قال ابن المنير: تـرجم بالحربي إذا دخل
بغير أمـان وأورد الحـديـث المتعـلق بعين المـشركين وهـو جـاسـوسهم،
وحكم الجـاسـوس مخــالف لحكم الحــربي المطلق الـداخل بغير أمـان،
فالـدعوى أعـم من الدليـل، وأجيب بأن الجـاسوس المـذكور أوهم أنه
ممن له أمـان، فلما قضى حاجـته من التجسيس انـطلق مسرعاً ففطن له
فظـهر أنه حربي دخل بغـير أمان، وقد تقـدم بيان الاختلاف فيه ...Z؛

فتح الباري: جـ 6 صـ 768 - 769؛ منقول من التراث.
766(  صحيح مسلم: جـ 3 صـ 7312؛ منقول من التراث.

761(  فتح الباري: جـ 6 صـ 787-782؛ منقول من التراث.
768(  منقول من برنـامج حرف: الإمام مـالك: موسوعـة فقهية، باب:
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قـسم الغنـائم؛ انظـر أيضـاً المدونـة الكبرى: جـ 3 صـ 72 مـن برنـامج
التراث للحاسب الآلي. 

769(  بدائع الصنائع: جـ 1 صـ 727؛ منقول من التراث.
710(  سنن البيهقي الكبرى: جـ 9 صـ 56؛ منقول من التراث.
717(  المبسوط للسرخسي: جـ 70 صـ 50؛ منقول من التراث.

712(  الأم: جـ 1 صـ 357-352؛  منقول من التراث.
713(  الأم: جـ 1 صـ 352؛  منقول من التراث.
714(  الأم: جـ 1 صـ 352؛  منقول من التراث.

715(  الأموال جـ 7 صـ 405-401؛ منقول من التراث.
716(  فتح الباري: جـ 6 صـ 61 - 69؛ منقول من التراث.

711(  المغني: جـ 9 صـ 224 - 225 ؛ منقول من التراث.
718(  المعجم الكبير: جـ 5 صـ 26؛ منقول من التراث.

719(  جاء في الدر المنـثور: وأخرج ابن حـبان عن عتبـة بن الندر Xأن
رسـول الله  صـلى الله عليـه وسلم  قــال: }إذا انتـاط غـزوكـم وكثـرت
الغرائم واستحلت الغنائم فخير جهادكم الرباط{Z، الدر المنثور: جـ
2 صـ420؛ وجاء في مـرقاة المفـاتيح:  Xوعـن رويفع، بضم الـراء وكسر
الفــاء، تصغـير رافع ابن ثـابـت، أي الأنصـاري رضي الله عنه أن الـنبي
]صلى الله عـليه وسلم[ قـال: }من كـان يؤمـن بالله والـيوم الآخـر فلا
يركب دابة من فيء المسلمـين{، أي غنيمتهم المشتركة من غير ضرورة،
}حتـى إذا أعجفها{، أي أضعفـها، }ردها فيـه{، أي في الفيء، بمعنى
المغنم، ومفهومه أن الركوب إذا لم يؤد إلى العجف فلا بأس لكنه ليس
بـمراد بدليل قوله: }ومن كان يؤمن بـالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوباً
من فيء المـسلمين{، أي مـن غير ضرورة ملجئـة، }حتـى إذا أخلقه{،
بـالقـاف، أي أبلاه، }رده فـيه{، سبـق تحقيق المـسـألتـين في كلام ابن
الهمام   رواه أبـو داودX ... Zوعـن ابن عمـر رضي الله عنهما أن جـيشـاً
غنموا، بكـسر النون، في زمن رسول الله ]صـلى الله عليه وسلم[، طعاماً
وعسلًا، تخصيص بعد تعميم، أو أراد بالـطعام أنواع الحبوب وما يؤخذ
منهـا، فلم يـؤخـذ مـنهم الخمـس، أي فيما أكلــوا منهم. رواه أبـو داود
وعن القاسـم، أي ابن عبد الـرحمن الشـامي مولى عبـد الرحمن، أي ابن
خـالد، تابعي جليل سمع أبا أمامة وروى عنه العلاء بن الحارث وغيره.
قال عبد الـرحمن بن يزيد: مـا رأيت أحداً أفضل من القـاسم مولى عبد
الـرحمن رضي الله عنه. عن بعض أصحـاب النبي ]صلى الله عليه وسلم[
قال: كـنا نأكل الجـزور، بفتح الجيم، أي البعير  في الـغزو، ولا نقسمه،
أي لإخراج الخمـس منه أو للتسويـة بين الغانمين، بل نـأكل منه، حتى
إذا كنا لنرجع، بفتح اللام، وهي الجاعـلة للمضارع حالاً، أي لنعود إلى
رحالـنا، أي مـنازلـنا، وأخـرجتنـا، بفتح الهمـزة وكسر الـراء على وزن
أفعلـة، جمع خرج بـالضم وهي الجـوالق. قال التـوربشتي: الأخـرجة:
جمع الخـرج الذي هو من الأوعية، والصواب فيه الخرجة، بكسر الخاء
وتحـريك الراء، على مثال حجـرة. في القاموس: الأخـرجة جمع الخرج،
والخرج بـالضـم وعاء مـعروف، وجمعه أخـرجة، والمعـنى نـرجع حال
كون أوعيـتنا منـه، أي من لحم الجزور، مملـوّة، بتشـديد الـواو، ويجوز
بالهمـز وفي المصابيح، مملاة: أي ملآنـة، والمراد من الرحـال منازلهم في
سفر الغزو. قال ابن الهمام فإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز
أن يعلفوا من الغنيمـة ولا يأكلوا منها لأن الضرورة اندفعت، والإباحة
الـتي كانت في دار الحـرب إنما كانـت باعتبـارها، ولأن الحق قـد تأكد
حتى يـورث نصيبه، ولا كذلك قـبل الإخراج، ومن فضل معه طعام أو
علف يـرده إلى الغنيمة إذا لم يكن قسـم الغنيمة في دار الحرب بشرطه،

ولو انتفع به قبل قسمتها بعد الإفراز يرد قيمته، وهو قول مالك وأحمد
والشـافعي في قـول، وعنه أنه لا يـرد اعتـبار بـالمتلصـص وهو الـواحد
الـداخل والاثنان إلى دار الحرب إذا أخـذ شيئاً فأخـرجه يختص به، قلنا
مـال تعلق به حق الـغانـمين والاختـصاص كـان للحـاجة، وقـد زالت
بـخلاف المتلـصص لأنه دائـماً أحق قبل الإخـراج وبعهـده، وأمـا بعـد
القسمة فيـتصدقون بعينه إن كـان قائماً وبقيمته إن كانـوا باعوه، هذا
إذا كـانــوا أغنيــاء وانتفعـوا به أن كـانـوا محـاويج لأنه صـار في حكم
الـلقطة لتعـذر الرد على الغـانمين ليفـرقهم، وإن كانـوا تصرفوا فيه فلا
شيء عليهـم، وعلى هذا قيمة ما انتفع به بعـد الإحراز يتصدق به الغني
لا الـفقير، رواه أبـو داود. وعـن عبـادة بـن الصـامـت رضي الله عنه أن
النـبي ]صـلى الله عليـه وسلم[ كـان يقــول: }أدّوا الخيــاط{،  بكـسر
الخـاء، أي الخيط أو جمـعه، والمخيط   بـكسر الميـم وسكون الخـاء هو
الإبـرة، }وإيــاكم والغلـول{، بـالـضم، أي اتقـوا الخـانـة في المغـنم أو
مـطلقـاً، }فـإنه{، أي الغلـول }عـار على أهله{، أي عـيب في الـدنيـا
وفضيحـة وتشـويه على رؤوس الأشهـاد في العقبـى يوم القـيامـة. كما
سبق في حـديث أبي هـريـرة من قـوله: }على رقـبتـه بعير له رغـاء{،
الحـديث رواه الـدارمي، أي عن عبـادة، ورواه النسـائي عن عمـرو بن
شعيب عـن أبيه عن جـده، وعن عمـرو بن شعيـب عن أبيه عـن جده
قال: دنا النبي ]صلى الله عليه وسلم[ مـن بعير فأخذ وبرة بفتحات، أي
شعرة من سنامه، بفتح أوله، ثم قـال: }يا أيها الناس، إنه{، أي الشأن،
}ليــس لي من هــذا الفيء شيء ولا هـذا{، يــشير إلى مـا أخـذ، قـال
الـطيبي: }ولا هـذا{ تأكيـد، وهو إشـارة إلى الوبـرة على تأويل شيء،
ورفع أصبـعه، أي وقد رفع أصبعـه التي أخذ بهـا الوبـرة لإطلاع الناس
عليهـا، }إلا الخمس{، بـضم الميـم ويسكـن، وهو بـالرفع وفي نـسخة
بـالنصـب، قال الـطيبي: والمـستثنـى بالـرفع على الـبدل وهـو الأفصح،
ويجــوز الـنـصـب. }والخـمــس مـــردود علـيكـم{، أي مـصروف في
مصالحـكم من السلاح والخيل وغير ذلك. }فـأدوا الخياط والمخيط{،
أعيد للتأكيد،   فقام رجل في يده كبة، بضم الكاف وتشديد الموحدة،
أي قطعـة مكبكـبة من غـزل شعر. فـقوله: من شـعر، فيه تجـريد، أي
قطعة من شعر. فقـال، أي الرجل: أخذت هذه، أي الكبة، لا صلح بها
بردعـة، بفتح الموحـدة والدال المهملـة، وقيل بالمعجمـة، وفي القاموس
إهمـال الدال أكـثر، وفي المغـرب هي الحلـس الذي تحـت رحل البعير.
فقـال النبي ]صلى الله عليه وسلم[: }أمـا ما كان لي ولبـني عبد المطلب
فهو لك{، أي: أمـا ما كان نصيبـي ونصيبهم فأحللنـاه لك، وأما ما بقي
من أنصباء الغانمـين فاستحلاله ينبغي أن يكون منهم. قال الطيبي: أما
لـلتفصيل وقـرينتهـا محذوفـة، أي أما مـا كان لي فهـو لك، وأما مـا كان
للغـانمين فعليك بـالاستحلال من كل واحـد. فقال، أي الـرجل: أما إذا
بلغت، أي وصلت، هـذه، أي الكبة أو القصـة، ما أرى، أي إلى ما أرى
من التبعة والمضـايقة أو إلى هذه الغايـة، فلا أرب، بفتح الهمزة والراء،
أي لا حاجـة لي فيها، أي إلـيها، ونبـذها، أي ألقـاها من يـده.  رواه أبو

داودZ؛ مرقاة المفاتيح: جـ 1 صـ 533-536؛ منقول من التراث.
780(  لـسان العـرب: جـ 77 صـ 777، نزيه حمـاد: معجم المصـطلحات

الاقتصادية في لغة الفقهاء: صـ 731-739؛ منقول من التراث.
787(  طلبة الطلبة جـ 7 صـ 797؛ منقول من التراث.

782(  المغنـي ج: 9 صـ 243 - 244، انظـر أيضـاً جـ 73 صـ 763 - 761
من طبعة 7473 .

783(  الـقاضي أبو يعلي بـن الفرا الحنبلي، هـو محمد بن الحـسن بن محمد
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بن خلف بـن أحمد الفرا القـاضي. وجاء في البـداية والنهـاية: Xأبو يعلى
شـيخ الحنـابلـة وممهـد مـذهـبهم في الفـروع ولـد في محـرم سنـة ثـمانين
وثلـثمائــة وسمع الحــديث الكـثير وحـدث عن ابـن حبـابـة. قـال ابن
الجوزي: وكان من سادات العلماء الثقـات وشهد عند ابن ماكولا وابن
الدامغاني فقبلاه، وتولى النظـر في الحكم بحريم الخلافة وكان إماماً في
الفقه له التـصانـيف الحسـان الكثـيرة في مذهـب أحمد، ودرس وافـتى
سـنين وانتـهت إليه ريـاسـة المـذهب. وانتـشرت تصـانيفه وأصحـابه،
وجمع الإمـامــة والفقـه والصـدق وحـسـن الخلق والـتعبــد والتقـشف
والخشوع وحسن السمت والصمت عما لا يعني. توفي في العشرين من
رمضــان منهــا عن ثـمان وسبعـين سنــة. واجتـمع في جنـازته الـقضـاة
والأعيان وكان يوماً حاراً فأفطر بعض من اتبع جنازته وترك من البنين
عبيـد الله أبا القاسم وأبا الحسين وأبا حازم. ورآه بعضهم في المنام فقال:
ما فعل الله بك? فقال? رحمنى وغفر لي وأكرمني ورفع منزلتي، وجعل
يعـد ذلك بـأصـبعه فقـال: بـالـعلم? فقـال: بل بـالصـدقZ. منقـول من

التراث.
784(  مصـنف ابن شيبـة: جـ 4 صـ 228، فيض القـدير: جـ 5 صـ 577؛

منقول من التراث.
785(  الاستـذكار: جـ 5 صـ 43؛  موطأ مـالك جـ 2 ص450؛ منقول من

التراث.
786(  مصنف ابن أبي شيبة: جـ 4 صـ 229؛ منقول من التراث.
781(  مصنف ابن أبي شيبة: جـ 4 صـ 230؛ منقول من التراث.
788(  مصنف ابن أبي شيبة: جـ 4 صـ 230؛ منقول من التراث.
789(  مصنف ابن أبي شيبة: جـ 4 صـ 230؛ منقول من التراث.

790(  صحـيح مـــسلـم: جـ 3 صـ 7506؛ نـيل الأوطـــار: جـ 8 صـ 34؛
منقول من التراث.

797(  نيل الأوطار: جـ 8 صـ 31؛ منقول من التراث.
792(  مصنف ابن شيبة: جـ 4 صـ 211، منقول من برنامج التراث.

793(  نيل الأوطار: جـ 8 صـ 34؛ منقول من التراث.
794(   نيل الأوطار: جـ 8 صـ 32؛ منقول من التراث.

795(  شرح مشكل الاثار: جـ 9 صـ 430-437؛ منقول من التراث.
796(  نيل الأوطار: جـ 8 صـ 34؛ منقول من التراث.

791(  عون المعبود: جـ 1 صـ 744-745؛ منقول من التراث.
798(  نيل الأوطار: جـ 8 صـ 36، منقول من برنامج التراث 

799(  فيض القدير: جـ 5 صـ 297؛ منقول من التراث.
200(  طلبة الطلبة: جـ 7 صـ 797؛ منقول من التراث.

207(  مصنف ابن شيبة: جـ 4 صـ 228، منقول من برنامج التراث.
202(  مصنف ابن شيبة: جـ 4 صـ 211، منقول من برنامج التراث. 

203(  شرح مــشكل الاثــار جـ 8 صـ 373-379، منقــول من بـرنــامج
التراث.

204(  مصنف ابن شيبة: جـ 4 صـ 211، منقول من برنامج التراث.
205(  طلبة الطلبة: جـ 7 صـ 797؛ منقول من التراث.

206(  الاستذكار: جـ 5 صـ 44؛ منقول من التراث.
201(  سورة غافر: الآية 29 .

208(  صفة الصفوة: جـ 4 صـ 798؛ منقول من التراث.
209(  وتكملـة مـا جـاء في الهـامشِ: Xولـو كـان الجـعل رجلًا من أهل
القلعـة فـأسلـم قبـل الفتـح عصـم أيضـاً نفـسه ولم يجــز دفعه، وكـان
لصـاحب الجعل قيمته. وإن كان إسلام الجـارية أو الرجل بعد أسرهم

سـلما إليه إن كان مـسلماً، وإن كان كـافراً فلـه قيمتهما لأن الكـافر لا
يبتـدىء الملك على مسلم. وإن مـاتا قبـل الفتح أوبعده فلا شيء له لأنه
علق حـقه بشيء معين وقد تلف بغير تـفريط، فسقط حقـه كالوديعة
وفـارق ما إذا أسلـما، فإن تـسليمـهما ممكن لـكن منع الـشرع منه. وإن
كان الفتح صلحاً فاسـتثنى الإمام الجارية والرجل وسلمهما صح، وإن
وقع الصلح مطلقـاً طلب الجعل من صاحب القلعة وبذلت له قيمتهما،
فــإن سـلما إلى الإمــام سـلمـهما إلى صـــاحبـهما، وإن أبــى عــرض على
مـشترطهما قـيمتهما، فـإن أخذهـا أعطيهـا وتم الصلح، وإن أبـى فقال
القـاضي: يفـسخ الـصلح لأنه حق قـد تعــذر إمضـاء الـصلـح فيه لأن
صـاحب الجعل سـابق ولا يمكن الجـمع بينه وبـين الصلح، ونحـو هذا
مذهب الـشافعي، ولـصاحب القلعـة أن يحصنهـا مثلما كـانت من غير
زيـادة، ويحتمل أن يمـضي الصلح وتدفع إلى صـاحب الجعل قيمته لأنه
تعـذر دفعه إليه مع بقـائه، فدفعت إلـيه قيمته كما لـو أسلم الجعل قبل
الفتح أو أسلم بعـده وصاحـب الجعل كافـر. وقولهم إن حـق صاحب
الجعل ســابق، قلنـا: إلا أن المـفسـدة في فـسخ الـصلح أعـظم لأن ضرره
يعود على الجيشِ كله، وربـما عاد على غيره من المسـلمين في كون هذه
القلعـة يتعذر فتحهـا بعد ذلك ويـبقى ضررها على المـسلمين، ولا يجوز
تحمل هــذه المضرة لـدفع ضرر يـسـير عن واحـد، فـإن ضرر صـاحب
الجعل إنما هـو في فوات عين الجعل، وتفاوت مـا بين عين الشيء وقميته
يسير سـيما وهو في حق شخص واحـد، ومراعاة حـق المسلمين أجمعين
بـدفع الضرر الكثير عنهـم أولى من دفع الضرر اليسـير عن واحد منهم
أو من غيرهـم، ولهذا قلنا فيمن وجد مـاله قبل قسمه فهو أحق به، فإن
وجـده بعـد قـسمته لم يـأخـذه إلا بثمـنه لئلا يـؤدي إلى الضرر بـنقص
القيمة أو حرمان من وقع ذلك في سهمه Z. المغني: جـ 9 صـ 786-781؛

منقول من التراث.
270(  لسان العرب: جـ 5 صـ 408؛ منقول من التراث.

277(  مواهب الجليل: جـ 3 صـ 322؛ منقول من التراث.
272(  الذخيرة: جـ 3 صـ 406-401؛ منقول من التراث.
273(  الشرح الكبير: جـ 2 صـ 782؛ منقول من التراث.

274(   الكافي لابن عبد البر: جـ 7 صـ 201؛ منقول من التراث.
275(  الذخيرة: جـ 3 صـ 406؛ منقول من التراث.

276(  الأنفال: الآيتان 65 و 66؛ منقول من التراث.
271(  مصنف عبد الرزاق: جـ 5 صـ 219؛ منقول من التراث.

278(   مسند الإمام أحمد بن حنبل: جـ 7 صـ 224؛ منقول من التراث.
279(  الذخيرة: جـ 3 صـ 401؛ منقول من التراث.

220(  المدونة الكبرى: جـ 3 صـ 42-44؛ منقول من التراث.
227(  منقول مـن برنامـج حرف: الإمام مـالك: موسـوعة فقهـية، باب
الجعائل، انـظر أيضاً المـدونة الكبرى: جـ 2 صـ 44، منقـول من برنامج

التراث.
222( انظـر بحث حـسن صـادق حـسن، في وقـائع النـدوة الـسيـاسـة
الاقـتصـاديـة في إطـار الـنظـام الإسلامي: وقـائع النـدوة 36: صـ 531؛

تخريج الدلالات السمعية جـ 7 صـ 248؛ منقول من التراث.
223(  البداية والنهاية: جـ 72 صـ 222، 250،247؛ منقول من التراث.

224(  تاريخ الإسلام: جـ 31 صـ 46؛ منقول من التراث.
225(  جــاء في سير أعـلام النـبلاء: Xوكــان المهــدي يبـــالغ في إجلاله
واحترامه ويعتمد على رأيه وتـدبيره وحسن سياسته. قـال حفيده عبيد
الله بن سلـيمان: أبلى جـدنـا سجـادتين، وشرع في ثـالثـة مـوضع ركبـتيه
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ووجهه ويـديه من كثرة صلاته رحمه الله. وكـان له كل يوم كر دقيق
يتصدق به، فلما وقع الغلاء تـصدق بكرين. قلت: الكـر يشبع خمسة
آلاف إنسـانZ. سير أعـلام النبلاء: جـ 1 صـ 398؛ وجـاء في سير أعلام
النبلاء أيضـاً: Xثم اختلف ابـن رائق وكورتكـتين وتحاربـا أيامـاً وقهره
ابن رائـق، ثم ضعـف واختفــى وتمكـن ابن رائق وأبـاد جمـاعـة وأسر
كـورتـكين في سنـة ثـلاثين، وأبيع كـر القمح بـأزيـد من مئـتي دينـار،
وأكلوا الجيف، وخـرجت الروم فـعاثوا بـأعمال حلب، ...Z. وجاء في
موضع آخر: Xوحكم أبـو الحسين ببغداد وتعثرت الرعية وهجوا وبلغ
...X :ًوجاء أيـضا .Zالـكر أزيـد من ثلاث مـئة ديـنار وغـرقت بغـداد
روى عنه أبـو الفضل التـميمي، وكـان كالمقهـور مع نائـب العراق ابن
بويه قـرر له في اليوم مـئة دينـار فقط، واشـتد الغلاء المفـرط ببغداد،
فـذكر ابـن الجوزي أنه اشـتري لمعز الـدولة كـر دقيق بعـشرين ألف
درهم. قـلت: ذلك سبـعة عـشر قنـطارا بـالدمـشقي، لأن الـكر أربـعة
وثلاثون كارة، والـكارة خمسون رطلًاZ. وجـاء أيضاً: Xفأفـرج حينئذ
عن عـز الـدولـة وذهب إلى فـارس وتـزوج الطـائع بـبنت عـز الـدولـة
الست شهنـاز على مئة ألف دينار، وعظم القحـط حتى أبيع الكر بمئة
وسبعـين دينــاراً ... Z.  سير أعلام الـنبلاء جـ 75 صـ 701-706، 774،

720، 730؛ منقول من برنامج التراث.
226(  البداية والنهاية جـ 72 صـ 222، 250،247؛ منقول من التراث.

221(  لقد سمعت شريطين تسجيـليين للشيخ محمد صالح المنجد أثابه
الله عـن حيـاة الـوزيــر ابن هـبيرة. تــسجيـلات التقــوى الإسلاميـة،

الرياض.
228(  شرح معـاني الآثــار: جـ 3 صـ 250، منقــول من بـرنــامج التراث

للحاسب الآلي.
229(  صحيح البخاري: جـ 3 صـ 7353-7354؛ منقول من التراث.

230(  المجموع: جـ 6 صـ 207 - 202؛ منقول من التراث.
237(  الكافي لابن عبدالبر: جـ 7 صـ 276؛ منقول من التراث.

232(  المغني: جـ 6 صـ 327، منقول من برنامج التراث للحاسب الآلي. 
233(  الأشباه والنظائر: جـ 7 صـ 211؛ منقول من التراث.

234(  روضة الطالبين: جـ 6 صـ 361؛ منقول من التراث.

235(  روضة الطالبين: جـ 72 صـ 49؛ منقول من التراث.
236(  الاستخراج لأحكام الخراج: جـ 7 صـ 749؛ منقول من التراث.

231(  مقدمة ابن خلدون: جـ 7 صـ 243 - 245؛ منقول من التراث.
238(  مـقدمـة ابن خـلدون: صـ 286 مـن الطبـعة الـرابعـة لدار إحـياء

التراث العربي، بيروت. 
239(  الخراج وصناعة الكتابة: جـ 7 صـ 27 - 23؛ منقول من التراث.
240(   الخراج وصناعة الكتابة جـ 7 صـ 33 - 36؛ منقول من التراث.

247(  الذخيرة: جـ 70 صـ 365 - 361؛ منقول من التراث.
242(  العبادى: جـ 7 صـ 259-258 .

243(  الأمـوال لأبي عـبيــد: صـ 568؛ منقـول مـن التراث. الــسيـاسـة
الشرعية لابن تيمية، دار الجيل، بيروت، 7473: صـ 69 .

244(  كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: جـ 28 صـ 564-561؛
منقول من برنامج التراث. 

245(  جمهرة خطب العرب: جـ 2 صـ 497 - 492؛ منقول من التراث.
246(  صحيح البخاري: جـ 2 صـ 536؛ منقول من التراث.

241(  صحيح مسلم: جـ 1 صـ 725؛ منقول من برنامج العريس.
248(   صحيح البخاري: جـ 2 صـ 538؛ منقول من التراث.

249(  صحيح البخاري: جـ 2 صـ 538؛ منقول من التراث.

250(   سير أعلام النبلاء ج5/ص330، منقول من التراث.
257(  تاريخ مدينة دمشق: ج: 55 صـ 302 - 303؛ منقول من التراث.

252(  مصنف عبد الرزاق: جـ 77 صـ 258؛ منقول من التراث.
253(  فمن هذه الدراسـات مثلًا بحث الدكتورة غـيداء كاتبي والذي

.ZالأراضيX رجعت إليه في فصل
254(   التـوضيح في الهـامشِ هـو لمحمـد خليل هـراس، محقق كتـاب

الأموال: )7973( صـ 589 من طبعة 7406 . 
255(  سنن أبي داود: جـ 2 صـ 77؛، انظر كذلك سنن البيهقي الكبرى:

جـ 1 صـ 9؛ منقول من التراث.
256(  انظر الحاشية من الأموال: )7901( صـ 588 من طبعة 7406 .   

251(  الأموال: صـ 564 من طبعة 7406 هـ .
258(  الأموال لأبي عبيد: صـ 568 - 569؛ منقول من التراث.

259(  سير أعلام النبلاء: جـ 3 صـ 751؛ منقول من التراث.
260(  فتوح مصر وأخبارها ج7/ص793

267(  ندوة 36: صـ 301 .
262(  الكامل في التاريخ: جـ 4 صـ 481؛ منقول من التراث.

263(  تاريخ الطبري: جـ 4 صـ 255 - 256؛ منقول من التراث.
264(  الاعتصـام: جـ 7 صـ 32؛ الماوردي: صـ 82، أبـو يعلى الحنبلي: صـ

15؛ منقول من التراث.
265(  الاستخراج لأحكام الخراج، أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن

رجب الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت، 7405: صـ 774 . 
266(  الكامل في التاريخ: جـ 4 صـ 329 - 330؛ منقول من التراث.

261(  الأموال: صـ 632؛ منقول من التراث.

268(  الأموال: صـ 634؛ منقول من التراث.
269(  فتوح البلدان: جـ 7 صـ 84؛ منقول من التراث. 

210(  الأموال لأبي عبيد: صـ 53 من الطبعة الثانية.

217(  الأموال لأبي عبيد: صـ 53 من الطبعة الثانية.
212(  أحكـام القـرآن للـجصــاص: جـ 4 صـ 296 - 291؛ منقــول من

التراث.
213(  الندوة 36: صـ 306 .
214(  الندوة 36: صـ 306 .

215(  الأموال لأبي عبيد: صـ 57 من الطبعة الثانية. 
216(  الأموال لأبي عبيد: صـ 57 من الطبعة الثانية.
211(  الأموال لأبي عبيد: صـ 57 من الطبعة الثانية. 

218(  الأموال لأبي عبيد: صـ 57 من الطبـعة الثانية. ومن هذه المصادر
التي وردت فيها رسالة عمر بن عـبد العزيز مثلًا:  الكامل في التاريخ:

جـ 4 صـ 328، مصنف ابن أبي شيبة: جـ 6 صـ 436؛ انظر التراث.
219(  المغني: جـ 9 صـ 204؛ منقول من التراث.

280(  الكامل في التاريخ: جـ 5 صـ 432 - 433؛ منقول من التراث.
287(  الـبداية والنهايـة: جـ 70 صـ 338 - 339؛ كتب ورسائل وفتاوى

ابن تيمية في الفقه: جـ 29 صـ 373؛ منقول من التراث.
282(  نزيه حمـاد: معجم المصطلحـات الاقتصاديـة في لغة الفقهاء: صـ
734؛ وجـاء في حــاشيــة ابن عـابـديـن أيضـاً: Xمـطلب الجــامكيـة في
الأوقـاف قـوله: الجـامـكيــة  هي مـا يــرتب في الأوقـاف لأصحـاب
الـوظـائـف كما يـفيــده كلام الـبحـر عـن ابن الـصــائغ. وفي الفـتح:
الجامكية كالعطاء وهو ما يثبت في الديوان باسم المقاتلة أو غيرهم إلا



قص الحق 54

أن العطاء سنـوي والجامكيـة شهريةZ؛ حـاشية ابن عـابدين: جـ 4 صـ
434؛ منقول من التراث.

283(  كتب ورسـائل وفتـاوى ابن تـيميـة في الفقه: جـ 28/صـ 590 -
597

284(    السمهودي: جـ 2 صـ 573 .
285(  كتـاب المواعـظ والاعتبـار بذكـر الخطـط والآثار، المـعروف
بالخـطط المقريـزية، تقي الـدين أبي العبـاس أحمد بن علي المقـريزي،

جزئين، الحلبي وشركاه، القاهرة: جـ 2 صـ 20 .
 .Zعمارة الأرضX 286(  للتفصيل عن بناء بغداد انظر صـ 790 من

281(  انظــر فتــوح البلـدان للإمـام أبي الحـسـن البلاذري )ت 219(،
تعليـق رضوان محمـد رضوان، دار الكـتب العلمـية، بيروت 7398: صـ

. 295
288(  لقــد وضحت هـذه المـسـألـة بنـوع مـن التفـصيل مـن النـاحيـة
العمـرانيـة في كتــاب Xعمارة الأرض في الإسلامZ في الفـصل الثـالث.

فلعل مراجعته هناك يعطيك أخي القارئ تصوراً أفضل.
289(  حـررت هذه المجلـة بعنـوان Xمجلة الأحـكام العـدليـةZ في غرة
محــرم سنـة 7286هـ، ونـشرت في عـام 7293هـ، ولهــا طبعـات كـثيرة

متطابقة؛ وسأعتمد على طبعة المطبعة الأدبية، بيروت: 7302 .
290(  أرجـو أن لا يـفهم من هـذا بــأن جميع الأراء البـيئيـة في المـذهب
الحنفـي غير سديـدة تمامـاً. للتفـصيل انظـر الفصل الثـالث من Xعمارة

 .Zالأرض
297(  لقـد ركـزت المجلـة على عقـارات الأفـراد والعلاقـة بـين أولئك
الأفراد من حقوق مـثل العقود والشفعة والمشاع وحقوق الارتفاق وما
إلى ذلك؛ ومن خلال هذا التركيز زادت من حقوقها. أما العقارات التي
تتعلق بالدولة مثل الأراضي الأميرية، فقد نظمت تحت قانون الأراضي
الأميرية والـذي صدر سنة 7241هـ الموافق 7858م. وقد وضعت هذه
بطريقـة تحمي أيضـاً ما تعتقـد الدولـة أنها حقـوقاً لهـا. للتفصـيل انظر

.Zعمارة الأرض في الإسلامX الفصل الثالث من كتاب
292(  هـناك سلـسلة مـن الأشرطة الـسمعـية للـدكتـور أحمد الـدعيج
وتصف الـدولـة العثـمانيـة سيـاسيـاً، وهنـاك وصـف سريع للتركـيبـة
الاقـتصاديـة العسكـرية في الـوجه الثاني مـن الشريط الثـاني. التأريخ
الـسياسي للـدولة العـثمانية، تـسجيلات التقـوى الإسلامية، الـرياض،

هاتف: 4119347 . 
Itzkowitz, Norman. Ottoman Empire and 293(  انـظــر
Islamic Tradition,  Chicago: the University of Chica-

go Press, 1972 صـ 40 .
294(  دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين: صـ 28 .

295(  للتفصيل انظر نورمان إتزكووِتز: صـ 40 - 43 .
296(  نـورمان إتـزكووِتـز: صـ 46؛ ويعتبر الـتمِار عطيـة قابلـة للإلغاء
وليسـت ملكاً للـجند، ولكـن كان لأبنـاء المتمتعين بـالتمِار الاسـتمرار

بالتمِار في أغلب الأحيان. للتفصيل انظر المرجع السابق.
291(  نورمان إتزكووِتز: صـ 40 - 43 .

298(  هنـاك الكثير مما كتب في هذا الموضوع، انظر مثلًا قصة الأرض
في سـورية، منير الـشريق، سلسلة الثـقافة الشـعبية، 5، دمشق، 7967:

صـ 58-41 .
299(  دمـشق بين عـصر المماليـك والعثمانـيين: صـ 235-236؛ الملكـية
العقـاريـة في العــراق مع مقـارنـة بـالقـانـون المـدني العــربي المصري

والسوري، حـامد مصطفى، جزئين، المطـبعة العالمية، القاهرة، 7966:
جـ 2 صـ 6، انظـر أيضاً كتـاب خطط الشـام للبلاطنسي )صـ 38 - 39(
إذ يوضح كيف أن الزراعـة في بلاد الشام تأثـرت لأن العثمانيين كانوا
أصحاب ظلـم ومغرم. بالنسبة للشجـرة في اليمن فقد أخبرني عنها أحد

الطلاب من اليمن، ولم أكترث وقتها لتدوين اسمه. 
300(  صــدرت في عــام 7839م الـتنــظيـمات الخيريــة وذلـك لحمايــة
المزارعين من فداحـة الضرائب. وفي عام 7840م  صدر قـانون يفرض
الضريبـة بنسبـة 70% من محصـول الأرض. باخـتصار، كـانت القوانين
تتـذبذب بين نـظام التلـزيم ونظام الأمـانة )وهو نـظام تجبي بـواسطته
الحكومـة الضريبـة مباشرة مـن المزارع عن طـريق التخـمين والوزن(
لزيادة دخل الدولة. لـذلك تذبذبت القوانين. منير الشريف: صـ 48 -

. 52
307(  للـتفصل حـول هـذه المسـألـة انظـر الفـصل الثـالـث من كتـاب

.Zعمارة الأرض في الإسلامX
302(  المادة الـثالـثة مـن قانـون الأراضي العثماني هـو الذي لـغى دور

المحصل والملتزم ونظام التمِار؛ زيادة: صـ 70-8 . 
303(  استنتـاج قريشي: الفـصل الثامن: صـ 72؛ انظـر أيضاً زيادة: صـ

70
304(  انظـر قـريـشي: الفـصل الثــامن صـ 7 - 3؛ يقــول العبـادي في
الأراضي الأميريـة: Xوقــرر الفقهـاء أنه يجـوز للإمـام أن يـدفع هـذه
الأراضي للزراع بأحدى طريقتين: أما بإقامتهم مقام الملاك في الزراعة
وإعطاء الخراج، وإمـا بإجارتهـا لهم بقدر الخراج ...Z،  جـ 7 صـ 339؛
انظـر أيضـاً مـصطفـى أحمـد الـزرقـاء: جـ 3 صـ 754 - 755، للتفـصيل

 .Zعمارة الأرض في الإسلامX انظر الفصل الثالث من كتاب
305(  لتـوضيح سريـع عن الحروب أيـام العثمانيـين استمع إلى سلـسلة
الــدكتـور أحمـد الـدعـيج في التـأريخ الـسيـاسي للـدولــة العثـمانيـة،

تسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض، هاتف: 4119347 .
306(  السياسة الشرعية: جـ 7 صـ 44؛ منقول من التراث.

301(  الـوافي بالـوفيـات: جـ 79 صـ 372، بغـية الـوعاة: جـ 2 صـ 732،
الشعور بالعور: جـ 7 صـ 763؛ منقول من التراث.

308(  الرسالة: جـ 7 صـ330؛ منقول من التراث.
309(  فــضل شرف علـم الحــديـث وأهله: جـ 7 صـ 75؛ مـنقــول مـن

التراث.

الفصل الثامن: القذف بالغيب
7(  تفسير الطبري: جـ 2 صـ 376-378، منقول من برنامج التراث.

2(  تفسير القرطبي: جـ 3 صـ 76-71؛ منقول من برنامج التراث.
لَمcتُ cأَس cـوكَ فَقُل 3(  من هـذه الآيـات مثلًا قـوله تعـالى: )فـَإِنc حَاdجُّ
P cتُمcلَم cنَ ءأََسCُِّمِّي cلeَكِتَ^بَ وcلe ْبَعَنِ> وَقلُ للَِّّذِينَ أوُتـُوا ِ وَمَنِ eتّـَ هِيَ لِلَّ cوَج
ُ بصَِيرٌ اْ فـَإِنَّمَا عَـلَيcكَ eلcبلََ^غُ> وeَللَّ cإِن تـَوَلَّو تَدَواْ< وَّ cهe ِلَمُواْ فَقـَد cأَس cفـَإِن
بeِلcعِبَادِ( وقوله تعـالى: )أَلَمc تَرَ إِلَي eلَّذِينَ أوُتـُواْ نصَِيبًا مِّنَ eلcكِتَ^بِ
كُمَ بـَيcنهَُمc ثُمَّ يَتـَوَلَّى فـَرِيقٌ مِّنcهُمc وَهُم cَلِيح ِ نَ إِلـَى كِتَ^بِ eللَّ cعَو cيـُد
)إنَِّا قـَدc أُوحِيَ إلَِيcنَاd أَنَّ eلcعـَذَابَ عَلَى مَن b:رضُِـونَ(، وقوله تعـالىcمُّع
اْ إِلـَى كلَِمَةٍ cكِـتَ^بِ تَعاَلَوcلe َل cأَهd^َي cقُل( b:بَ وَتَوَلَّى(، وقـوله تعالى كـَذَّ
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ركَِ بِهِ\ شَيEcًا وَلَ يـَتَّخِذَ cوَلَ نُش َ سَـوَاdءٍ بَيcنَنـَا وَبَيcنكَُمc أَلَّ نَعcبـُدَ إِلَّ eللَّ
هَدُواْ بـِأَنَّا cشe ْاْ فَقُولـُوا cو Pِ فـَإِن تَوَلّـَ باَبـًا مِّن دوُنِ eللَّ cَضًـا أرcضُـنَا بَعcبَع
َ لَهُ سُـولَ مِنc بعcَدِ ماَ تَبيَنَّ لمُِونَ(، وقـوله تعالى:b)وَمَن يـُشَاققِِ eلرَّ cُمس
لِهِ\ جَهَنَّمَ< cُى وَنص مـِنِيَن نوَُلِّهِ\ مـَا توََلّـَ cُمؤcلe ِسَـبِيل َ cغيَر cهـُدَى وَيَتَّبِعcلe
> cمَعهَُم cَس ًا لَّ cخَير cفِيهِم ُ )وَلـَوc عَلِمَ eللَّ b:مصَِيرًا(، وقـوله تعالى cَءتdوَسَا
عُواْ مَنc أَدcبرََ cَتد (b:وقـوله تعالى ،)َرضُِونcهُم مُّع مَعهَُمc لَتوََلَّواْ وَّ cأَس cَوَلو

.) dبَ وَتَوَلَّى وَتَوَلَّى(، وقوله تعالى: )أرََءَيcتَ إِن كَذَّ
4(  البداية والنهاية: جـ 70 صـ 794؛ منقول من برنامج التراث .

5(  لـشرح مختصر بـاللغة الـعربيـة انظـر مثلًا: تطـور الفكر والـوقائع
الاقتصـادية: د. أحمـد فريـد مصطفـى، د. سهير محمـد السيـد حسن،
مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية: 7985؛ انظر أيضاً غيبة: صـ 25
Schroeder, R. Max Weber 6(  لـلتفصيل انـظر صـ 89-703 من
and the Sociology of Culturd, Sage publications,
London, 1992؛ وكـذلك انظـر صـ 75 من Saunders و صـ 724-
Giddens, A. Capitalism & Modern Social The- 732 من
ory, an analysis of the writings of Marx, Durkheim
and Max Weber, Cambridge University Press, 1971

ولملخص باللغة العربية انظر غيبة: صـ 25-23 .
. Saunders 1(  انظر صـ 75-76 من

8(  انظـر الفصل الـسادس عـشر من كتـاب كينـز: النـظريـة العـامة
للعمالة والفائدة والنقود، صـ 270-277؛ منقول من كتاب عبد السميع
المـصري: نظـرات في الاقتصـاد الإسلامـي، سلسـلة نـحو الـنور 2؛ دار

الطباعة والنشر الإسلامية، صـ 774 .
9(  مذكرات بـيروقراطي بالنيـابة، محيط العطلنـطي، زياد بن عبد الله

الدريس، مكتبة العبيكان، 7423هـ، صـ 779-778 .
70(  الحـديث رقم: 75812 مـن مسـند الإمـام أحمد بـن حنبل جـ 3 صـ

456؛ الحديث رقم 6449 من مسند أبي يعلى: جـ 77 صـ 337 .
77(  مجموع الفتاوى: جـ 20 صـ 743، منقول من برنامج التراث.
72(  مجموع الفتاوى: جـ 28 صـ 293، منقول من برنامج التراث

73(  المـادة 582 مثلًا مـن القانـون المدني الأردني المـؤقت رقـم 43 لعام
7916 تعـرف الشركة بأنها: Xعقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن
يسـاهم كل مـنهم في مشروع مـالي بتقـديم حصـة من مـال أو من عمل
.Zلاستثمار ذلك المشروع، واقتسام ما قـد ينشأ عنه من ربح أو خسارة
انظـر الخطيـب، خالـد، والرزق، صـالح، محاسـبة شركـات الأموال في
أصولهـا العلمية والعملية، دار الـفكر للنشر والتوزيع، عمان، 7997م:

صـ 8 .
74(  انظر غيبة: صـ 75 .

75(  انظر الخطيب: صـ 72 .
76(  الخطيب: صـ 27 .

71(  نـصت المادة 97 من قـانون الشركـات الأردني مثلًا: Xتعتبر الـذمة
المالية للشركـة المساهمة الـعامة مستقلـة عن الذمة المالـية لكل مساهم
فيـها، وتـكون الـشركة بـموجـوداتها وأمـوالها مـسؤولـة عن الـديون
والإلـتزامات المـترتبة عليهـا، ولا يكون المسـاهم مسؤولاً تجـاه الشركة
من تلك الدوين والإلتزامـات إلا بمقدار ما تبقى في ذمته من الأقساط

غير المسددة عن الأسهم التي يملكها في الشركةZ. الخطيب: صـ 77 .
78(  الترغيب والترهيب: جـ 2 صـ 96 .

79(  صـ 35-36 من: اقـتصـاديـات الـعمل، تــأليف رونـالـد إيــرنبرج

وروبرت سميث، تـرجمة د. فريد بشير طـاهر، دار المريخ، الرياض:
. 7994/7474

20(  صـ 40-47 من كتاب: اقتصاديات العمل.
27(   لقـد دلني على هـذا الموقع زوجـتي الدكتـورة عبير حسـام الدين
international labour or- :اللحـام جزاهـا الله خيراً وعنـوانه هو
ganization وكان الـدخول للـموقع في شهـر ينايـر من عام 2001م،
وجمـيع الإحصـائيـات في هـذا الجـزء مـن الفصل عـن العمالـة من ذلك

الموقع إلا إن أشرت لغير ذلك.
22(  للإحصـائيـات عن الـسجون انـظر الـتقريـر الذي وضعـته دائرة
العـدل بالـولايات المتحـدة الأمريـكية Justice Department ومن
ثم نشرته abc News والذي ظهر في موقعها يوم 30 يونيو 2008 على
short, joan- :الإنترنت. وللإحصائيـات عن العمالة في المزارع انظر
na. Economic History of Retirement in the United States.
EH. Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples.
Oct. 1, 2002. ULR http://eh.net/encyclopedia/
article/short.retirement.history.us. 4 feb. 2007 أما
بالنـسبة للتقنيـة والأيدي العاملـة فستأتي بتـوضيح أكثر في فصلي Xابن

السبيلZ و XالمعرفةZ بإذن الله.
23(   صحيح البخاري: جـ 5 صـ 2002

24(  صحيح البخاري: جـ 5 صـ 2006 .
short, joanna. Economic History of Retirement :25(  انظر
in the United States. EH. Net Encyclopedia, edited by
Robert Whaples. Oct. 1, 2002. ULR http://eh.net/
encyclopedia/article/short.retirement.history.us. 4
feb. 2007
short, joanna. Economic History 26(  للمـرجع انظر صـ 9 من
of Retirement in the United States. EH. Net Encyclope-
dia, edited by Robert Whaples. Oct. 1, 2002. ULR:
http://eh.net/encyclopedia/article
short.retirement.history.us. 4 feb. 2007
21(  لقد ظهر في محطة الجـزيرة الفضائية برنامج حواري لمناقشة هذه
الظـاهرة يوم الأحـد 9 ذو القعدة 7426هـ المـوافق 77 ديسمبر 2005م
www. transparence. :في تمـام الساعـة 9.30 مساء. انـظر الموقع

org
28(  لقد تمـت سنة 7985م صـفقة بين دولـة عربـية إسلاميـة وإنجلترا
لـشراء 12 طـائـرة حـربيـة، وكـانت قـميـة الـصفقــة 60 بليـون جـنيه
إسـترليني، أي مـا يوازي إمـكانـية بـناء 120 ألـف فيلا سكنـية فـاخرة
)مـسكن بحديقة(، مساحة بناء كل منها 500 متراً مربعاً في البلد الذي
اشترى الطائرات، أو ما يوازي شراء 72 مليون سيارة متوسطة الحجم،
قـيمة كل منها 9.000 دولاراً آنـذاك، علماً بأن عدد سكـان البلد آنذاك
كانوا أقل من 4 ملايين نسمـة، أي أن كل أسرة كان لها أن تمتلك منزلاً
إن كان مـتوسط عدد أفراد الأسرة يتراوح من خمسة إلى ستة أشخاص؛
أو كان لكل فرد )وليس أسرة( أن يمتلك ثلاث سيارات. ثم بعد مرور
أكثر مـن عشرين سنـة بدأ الـتحقيق فظهـرت الفضائح. وقـد قيل بأن
مقدار الـرشاوي لـوزير الـدفاع ومـن معه من أبنـائه وزوج ابنـته قد
بلغت 6 مليارات من الجنيهات الإسترلينية. وقال السفير البريطاني ولي
مـوريس في تقريـر له رفعه لحكومـة إنجلتراً سنة 7910م: Xإن مـسألة
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الفساد أسـاسية جـداً وقد تـعاملت معهـا بصراحة كـاملة. ليـس هناك
مفتاح ذهـبي واحد، أو شخـص بعينه يمكـن أن يفتح باب عـالم تجارة
الأسلحة الملتوي في ]تلك البلد[. إنها غابـة تسكنها حيوانات مفترسة.
لابد للمـرء أن يسير فيـها بحرص وحـذرZ. وقال محلل إنجلـيزي آخر:
Xإننـا نبيعهـم طائـرات لن يسـتخدمـوها. ولم لا?Z. وقـال محلل ثـالث
متعجـباً: Xلعل الفساد الآن ]أي عام 2001م[ أصبح أكثر انتشاراً، ذلك
أن نفس الأفـراد الذين عـقدوا تلك الـصفقة لازالـوا في الحكم الآن إلا
أنهم في مراكـز أعلى وأهمZ. وما هـذا إلا مثال واحـد لمئات الـصفقات
للأسلحـة في العـالم العـربي التي لم تـستخـدم قط ضـد دولـة الكيـان
الصهيـوني الذي يعـيث فسـاداً في الأرض المبـاركة. أدرك أخـي القارئ
بـأنك فطـن ولست بحـاجة لـلمزيـد من مثل هـذه الأرقام، فقـد باتت
مـسألـة الفسـاد على جميع الأصعـدة معروفـة نعيشهـا صباح مـساء. أي
باخـتصار، إن الـصلاحية المـطلقة مـا هي إلا مفسـدة مطلقـة. وهكذا
ينتـشر الفساد فتدمر الرشاوي كل من أراد الإنتاج فتنهار القيم ويفقد
الأفـراد وبالـذات الشبـاب منهم الأمل في أي مـستقبل واعـد. وكل هذا
لأن الدنيا أصبحت خضرة حلوة في أعـين المسؤولين بسبب الكماليات
ومـا تـؤدي إلـيه من ملـذات. فقـد قيل بـأن زوج ابنـة الـوزيـر قـام من
خلال تلك الـصفقة بشراء سيارة رولـزرويس كهدية لابـنة الوزير بما
يـزيـد عن مليـون ونصف ريـال وذلك على نفقـة الصفقـة، وأنه كـان
يـسافـر في الصيف لعـدة سنوات هـو وأسرته ويقطن في أرقـى الفنادق
على حساب الصفقـة. وقد قامت قـناة الجزيرة الـفضائية بـنشر تقرير
عن رشاوي هذه الصفقة والتي كانت في دولة خليجية، وكان ذلك يوم
الاثنين الدقـيقة الخامسـة صباحاً بتـاريخ 22 صفر 7428هـ الموافق 72

مارس 2001م.
29(  برنـامج: أثريـاء تجارة الفقـراء. عرض في قنـاة XالعربيـةZ في تماما
الساعـة 05 : 00 صباحاً )أي خمـس دقائق بعد منـتصف الليل( يوم 78

يوليو 2006م.
Capitalism: A 30(  لملخـص باللغـة الإنجليـزية انـظر صـ 7-75 من
Social Audit, Saunders, P. Open University Press,
Buckingham, 1995 وبـالنسـبة للغـة العربـية انظـر اقتصـادنا: صـ

. 216-239
. Saunders 37(   انظر صـ 74-75 من

32(  انظـر مثـلًا صـ 73-75 من: حيـدر أبــو غيبـة: مـاذا بعـد إخفـاق
الرأسمالية والشيـوعية، نحو أيديـولوجية جديـدة للتوازن الاقتصادي
والاجـتماعي، إسلاميـة وعالميـة، شركة المـطبوعـات للتـوزيع والنشر،

بيروت، 7995 .
33(  شابـرا، محمد عمـر، الإسلام والتحدي الاقتـصادي، ترجمـة محمد
زهير السمهوري ومـراجعة محمد أنس الزرقـاء ومحمد سعيد النابلسي،
مـن منـشــورات المعهــد العـالمـي للفكــر الإسلامـي والمعهــد العـربي
للدراسـات المالية والمصرفية، سلسلة إسلامية المعرفة )74(، 7476: صـ

. 37-30
34(  شابرا: صـ 37-30 .

35(  شابرا: صـ 37 .
36(  شابرا: صـ 32 .  

31(  شـابرا: صـ 782، انـظر أيـضاً صـ 285-285 إذ أنه يـوضح مبررات
تدخل الدولة. 

38(  شابرا: صـ 58-59، عامر لطفي: صـ 80-.82 

39(  شابرا: صـ 55، 60، 62 .
40(  عامر لطفي: صـ 82-87 .

47(  شابرا: صـ 59 .
42(  عامر لطفي: صـ Rutherford ،773 صـ 299 .

43(  منقول من شابرا: صـ 55-54 .
44( شابرا: صـ 51-56، 67 .

45( شابرا: صـ 69-68 .
46(  لملخص جيد عن الاحتكار باللغة العربية انظر غيبة: صـ 60-55

41(  شابرا: صـ 719 .
Danziger, S. Sanderfur, G. Weinberg, 48(  انـظر صـ 7 من
D. edts. Confronting Poverty, prescriptions for

Change, Cambridge, Mass. 1994
Esping-Andersen, Gosta, the three Worlds 49(  انـظـــر

of Welfare Capitalism, Princeton, 1990
50(  شابرا: صـ 88 .

57(  لـقد كـان ذلك خـلال زيارتي كـمقيم لمـنظمـة الأغاخـان للعمارة
Entrepreneurship Development Insti- الإسـلاميــة لمعهـد
 .tute, Ahmadabad, India حيـث تم إعـداد تقـريـر عـن ذلك

المعهد ونشاطه. 
Patel, V. G. Entre- :52(  لبـعض هذه المهـارات انظر مـثلًا كتاب
preneurship Development Programme In India &
Its Relevance to Developeing Contires, Ahmedabad,
1987 ولمثـال عن حـال المـسلـمين في الهنـد لعــدم تمكنهـم من اختراق
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شركة العبيكان، الرياض، 7406هـ، صـ 795 .
84(  الترغيب والترهيب: جـ 3 صـ5 .

85(  للتعــريف انظـر: الاقـتصــاد الإسلامي، مفــاهيم ومـرتكـزات،
بحوث المـؤتمر العـالمي الأول للاقتـصاد الإسلامي، جـامعة المـلك عبد
العزيـز، مكـة المكـرمة، 7980: صـ 26-30؛ مـنقول مـن د. أنور عـبد
الكريم، أستـاذ الاقتصاد في المعهد العـالي للاقتصاد والإدارة في جامعة

سطيف بالجزائر. انظر وقائع ندوة رقم 36: صـ 24-23 .
86(  ندوة 36: صـ 28 .

81(  انـظر مقالة د. أنـور عبد الكريـم: وقائع الندوة رقم 36: صـ 28-
. 29

88(  أنور عبد الكريم: وقائع الندوة رقم 36: صـ 29 .
89(  منقول من د. أنور عبد الكريم. انظر وقائع ندوة رقم 36: صـ 29
90(  انظـر د. أنـور عبـد الكـريم، أستـاذ الاقـتصـاد في المعهـد العـالي
للاقتصاد والإدارة في جـامعة سطيف بـالجزائر. انظـر وقائع ندوة رقم

36: صـ 35 .
97(  النـحل: 17؛ الإسراء: 26؛ الأنعام: 765؛ انظـر أنور عبـد الكريم

في وقائع الندوة 36: صـ 31-36 .
92(  الـقول هو للدكتـور محمد أحمد صقر: انـظر وقائع ندوة رقم 36:

صـ 37-30 .
93(  ندوة 36: صـ 372-377 .

94(  ندوة 36: صـ 373 .
95(  ندوة 36: صـ 95 .

96(  ندوة 36: صـ 99-98 .
91(  الندوة 36: صـ 700-99 .

98(  إعلام الموقعين: جـ 7 صـ 1، 8 .
99(   إعلام الموقعين جـ 2 صـ 14 .

700(  منذر قحف: صـ 308 من الندوة 36 .
707(  الأحكام السلطانية للمواردي: صـ 275-274 .

702(  ندوة 36: صـ 508 .
703(  الأحكام السلطانية: جـ 7 صـ 216- 211 .

704(  انظـر بحث حـسن صـادق حـسن في وقـائع النـدوة الـسيـاسـة
الاقتصادية في إطار النظام الإسلامي، وقائع الندوة 36: صـ 540 .

705(  ندوة 36: صـ 576-575 .
706(   ندوة 36: صـ 527 .

701(  البـلاطنسي، تحـرير المقـال فيما يحل ويحـرم من بيـت المال: صـ
. 750 -748

708(  ندوة 36، صـ 579 .
709(  نـدوة 36: صـ 529؛ مقـدمـة ابن خلـدون: صـ 286 من الـطبعـة

الرابعة لدار إحياء التراث العربي، بيروت. 
770(  العبادي: جـ 2 صـ 293 .
777(  العبادي: جـ 2 صـ 294 .

772(  العبادي: جـ 2 صـ 297،289 .
773(  العبادي: جـ 2 صـ 295-294 

774(  العبادي: جـ 2 صـ 291، 298 .
775(  النجوم الزاهرة: جـ 77 صـ 322، 328 .

776(  العبادي: جـ 2 صـ 300 .
771(  الدر المنثور: جـ 6 صـ 267، انظـر أيضاً المعجم الكبير: جـ 8 صـ

. 703
778(  البداية والنهاية: جـ 70 صـ 279-271 .

779(  انظر مثلًا كتاب الجنيدل وكتاب العبادي.
720(  الجنيدل: جـ 2 صـ 247،240 .

727(  غياث الأمم: جـ 7 صـ 799-270؛ منقول من برنامج التراث.
722(  البـحث قدم لندوة الـسياسة المـالية وتخطيـط التنمية في الإسلام
التي عقـدها في إسلام أبـاد المعهـد العالمـي للاقتصـاد الإسلامي الـتابع

للجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد، في يوليه 7986 .
723(  مـثل بحث عـابـدين أحمـد سلامـة: المـوارد المـاليـة في الإسلام،
بحـث قدم إلى ندوة الموارد المالية لـلدولة الإسلامية في العصر الحديث
والتي نظمها المعهد الإسلامـي للبحوث والتدريب مع جامعة الأزهر،

وعقدت بالقاهرة في 77 إبريل 7986م.
724(  ندوة 36: صـ 328-321 .

725(  ندوة 36: صـ 379 .
726(  ندوة 36: صـ 325-324 .

721(  أنور عبد الكريم: وقائع الندوة 36: صـ 39-38 .
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728(  ندوة 36: صـ 320 .
729(  الندوة 36: صـ 528-521 .

730(  ندوة 36: صـ 296 .
737(   مقـارنـة المـذاهـب في الفقه: محمـود شلتـوت ومحمـد السـايس،

منقول من فقه الزكاة: جـ 7 صـ 410 .
Zالإسلام وضع الأسـس الحـــديثــة للــضريبــةX 732(  من محـــاضرة
للـدكتور أحمد ثابـت عويضة، ضمن المـوسم الثقافي الأول لمحاضرات

الأزهر، 7959: صـ 302؛ منقول من فقه الزكاة: جـ 7 صـ 410 .
733(  فقه الـزكـاة: جـ 2 صـ 239-247؛ انظـر أيضـاً كتـاب: مـشكلـة

الفقر وكيف عالجها الإسلام: صـ 95-94 .
734(  انظر المغني مثلًا، جـ 4 صـ 725 .

735(  وممن نقد القـرضاوي فـيما ذهب إليه أيضـاً وبطريقـة مقنعة د.
رفيق يونس المصري. انظر كتاب Xبحوث في الزكاةZ: صـ 232-230 .

736(  ندوة 36: صـ 493-492 .
731(  ندوة 36: صـ 491 .
738(  ندوة 36: صـ 498 .

739(  ندوة 36: صـ 500-499 .
740(  ندوة 36: صـ 500 .

747(  ندوة 36: صـ 505-504 .
742(  ندوة 36: صـ 520 . 

743(  القري: صـ 754 .
744(  حلية الأولياء: جـ 1 صـ 76 .

745(  المستدرك على الصحيحين: جـ 4 صـ704 .
746(   فقه الزكاة للقرضاوي: جـ 2 صـ 587 .

741(  القرضاوي: جـ 2 صـ 582 .
748(  القرضاوي: جـ 2 صـ 584-582 .
749(  القرضاوي: جـ 2 صـ 586-584 .
750(  القرضاوي: جـ 2 صـ 581-586 .

757(  القرضاوي: جـ 2 صـ 581 .
752(  القرضاوي: جـ 2 صـ 598-591 .

753(  كـان ذلك في قـناة الجـزيرة الفـضائـية مـساء يـوم الأحد 76 ذو
الحجة 7425هـ المـوافق 6 فبرايـر 2005م ومسـاء يوم الأحـد 25 شوال

7426هـ الموافق 21 نوفمبر 2005م.
754(  القرضاوي: جـ 2 صـ 599 .

755(  القرضاوي: جـ 2 صـ 603 .

756(  القرضاوي: جـ 2 صـ 599 .

751(  القرضاوي: جـ 2 صـ 603 .
758(  القرضاوي: جـ 2 صـ 602-600 .
759(  القرضاوي: جـ 2 صـ 673-604 .

760(  جامع العلوم والحكم: جـ 7 صـ 68 .
767(  الترغيب والترهيب: جـ 7 صـ 41 .

762(   لسان العرب: جـ 6 صـ 227 .
763(  كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: جـ 30 صـ 340-331 

764(  فقه الزكاة للقرضاوي: جـ 7 صـ 730-721 .
765(  القرضاوي: جـ 7 صـ 239 .

766(  القرضاوي: جـ 2 صـ 288-281 .
761(  القرضاوي: جـ 2 صـ 289 .

768(  القرضاوي: جـ 2 صـ 293 .
769(  القرضاوي: جـ 2 صـ 297-289 .
710(  القرضاوي:  جـ 2 صـ 293-297 .
717(  القرضاوي: جـ 2 صـ 295-293 .
712(  القرضاوي: جـ 2 صـ 296-295 .

713( الشريط الخامس، الـوجه الثاني، وهي سلسلة من 71 شريطاً من
تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، السلسلة 73410 .

714(  الـشريط الرابع، الـوجه الثاني، وهـي سلسلة مـن 71 شريطاً من
تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، السلسلة 73410 .

715(  عبـد السمـيع المصري، نظـرات في الاقتصـاد الإسلامي، سلـسلة
نحو النور 2، دار الطباعة والنشر الإسلامية: صـ 90-89 .

716(  القرضاوي: جـ 7 صـ 571-576 .

711(  القرضاوي: جـ 7 صـ 579-578 .

718(  القرضاوي: جـ 7 صـ 527-520 .
719(  القرضاوي: جـ 7 صـ 527 .
780(  القرضاوي: جـ 7 صـ 522 .

787(  مثل بحـث الأخ د. سامي تـيسير سلـمان للدكـتوراه من جـامعة
برادفـورد بالمملكـة المتحدة بعنـوان: التخطيـط الإستراتيجي للأعمال
والشركـات العائليـة بالمملكـة العربـية السعـودية. وله كتـاب بعنوان:
التخـطيط الإستراتيجي لشركـات العائلات. انظر مـوقعه على الشبكة

www. samisalman.com :العنكبوتية
782(  القرضاوي: جـ 7 صـ 524 .

783(  القرضاوي: جـ 7 صـ 525-524 .
784(   القرضاوي: جـ 7 صـ 525 .

785(  سنن البيهقـي الكبرى جـ 4 صـ 771، الحديث رقـم 1790؛ موطأ
مالك جـ 7 صـ 211، الحديث رقم 677؛ نصب الراية: جـ 2 صـ 356 .

786(  القرضاوي: جـ 7 صـ 528 .

781(  القرضاوي: جـ 7 صـ 529 .

788(  القرضاوي: جـ 7 صـ 497 .
789(  جـريـدة الحيـاة: المقــال بقلم حـسن بـن محمـد مـسفـر، العـدد

75946، الجمعة 70 ذو القعدة 7421 الموافق 7 ديسمبر 2006م.
790(   إعلام الموقعين جـ 4 صـ 311-315 .

797(  إعلام الموقعين: جـ 4 صـ 318 .

792(  إعلام الموقعين: جـ 4 صـ 319 .
793(  المصلحة العـامة من منظـور إسلامي، ويليه تطبيـقات المصلحة
العامـة في عصر الخـلفاء الـراشدي؛ الـدكتـور فوزي خلـيل، مؤسـسة
الـرسـالــة، 7424 هـ، صـ 773-774 )وأصل الكتـاب رسـالـة دكتـوراه

مقدمة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة(.
794(   القري: صـ 66-65 .

795(  فوزي خليل: صـ 778 .
796(  مجموع الفتاوى: جـ 77 صـ 343-350، جـ 77 صـ 352 .

791(  تقول الـوثيقـتان أنه لا يجـوز اقتـناء الـسلاح والخراطـيشِ، ومن
لديه سلاح من التجار فعليه عرضه للدولة ليعوض عنه بسعر السوق.

أما من يفعل خلال خمسة عشر يوماً فإن سلاحه سيصادر.
798(  ابن تـيميـة للإمـام محمـد أبـو زهـرة: صـ 499-500، منقـول من

الجنيدل: جـ 2 صـ 263 .
799(  القري: صـ 61-66 .
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200(  التـعليـق على كتـاب: الـسيـاسـة الـشرعيـة في إصلاح الــراعي
والرعية، لابن تيـمية، الشيخ محمـد صالح العثيمـين، الشريط السادس
عشر، أول الـوجه الثـاني، وهي سلسـلة من 71 شريـطاً من تـسجيلات

الهجرة الإسلامية بالخبر، السلسلة 73410 .
207(  عبد الوهاب خلاف: صـ 1-6 .

202(  عبد الوهاب خلاف: صـ 20-71 .
203(  التقرير والتحبير: جـ 3 صـ 387 .
204(  الإحكام للآمدي: جـ 4 صـ 768 .

205(  إعلام الموقعين: جـ 4 صـ 315 .
206(  ابن قـيم الجوزيـة، الطـرق الحكميـة في السيـاسة الـشرعية، دار

إحياء العلوم، بيروت: صـ 79 .
201(  عبد الوهاب خلاف: صـ 72-77 .

208(  العوضي: صـ 53-52 .
209(  القري: صـ 748 .

270(  المحلى: جـ 6 صـ 777؛ منقول من برنامج التراث. 
277(  القرضاوي: فقه الزكاة: جـ 7 صـ 496-495 .

272(  وكان هـذا في برنامج الشريعـة والحياة في قناة الجزيـرة الفضائية
والذي يعرض الساعة العـاشرة مساء يوم الأحد في حلقة الأحد أي 78
ربيع الأول 7421 هـ الموافق 76 إبـريل 2006، أو بالأصح ليـلة الإثنين

79 ربيع الأول 7421 هـ الموافق 71 إبريل 2006م.
273(  الـشيخ هـو وزير الأوقـاف والشـؤون الإسلامـية بـالسعـودية
وذلك في قناة المجـد الفضائيـة، يوم الثلاثـاء 8 رجب 7425 الموافق 24

أغسطس 2004 في الساعة 30:77 مساءً بتوقيت السعودية.
774(  سير أعلام النبلاء: جـ 70 صـ 76 .

الفصل العاشر: ابن السبيل
7(  وكان هذا على قناة XالمسـتقلةZ الفضائية مساء يوم الإثنين 26 جماد

الأولى 7426 هـ الموافق 3 يوليو 2005م.
2(  جـريـدة XالاقـتصـاديـةZ الـسعـوديـة: الإثـنين 21 جمـادى الأولى

7426هـ.
3(  الـشريط العـاشر، الوجه الأول، وهـي سلسلـة من 71 شريطـاً من

تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، السلسلة 73410 .
4(  انظر لسـان العرب: جـ 7 صـ 207، ومنها البركـة كالحوض وسميت

 .Zبذلك لإقامة الماء فيهاX
Zمثير للجدلX :5(  الإحصائيـات منقولـة من برنـامج تلفازي بعنـوان
ظهـر في قناة أبـو ظبي الفضـائية بـتاريخ 1 فبرايـر 2009م عن البطـالة
شـارك فيه بـعض المتخـصصين. وعـن السعـودية انـظر جـريدة الـيوم
الصـادرة بتـاريخ 70 محـرم 7428هـ المـوافق 29 ينـايـر 2001م، وهي
جـريدة مدعومـة من الدولة، ومعـظم الجرائد السعـودية كذلك وذلك
للسيطرة على المادة الإعلامية، وهذا يشكك في مصداقية الإحصائيات

والتي قد تكون أسوأ مما يعلن.
6(  يـقول محقق الكـتاب معلقـاً: Xأعتقد أنهـا )حُرق( لا )غُـرق(. وقد
ورد في كتـاب )الإفادة والإعـتبار( مـا يؤيـد ذلك حيث ذكـر صاحب
الإفــادة والإعتبـار مـا يلي: Xلقـد حـرق بـمصر خـاصـة في أيـام يـسيرة

ثلاثون امـرأة كل منهـن تقر أنهـا أكلت جمـاعةZ ... Z. انـظر: إغـاثة
الأمـة بكشف الغمة، تقي الـدين أحمد بن علي بن عبـد القادر بن محمد
المقـريزي المـتوفي سـنة 845 هـ، تـقديـم وتعليـق ياسر سـيد صـالحين،

مكتبة الآداب، القاهرة، لا يوجد تاريخ نشر. صـ 24
1(  المرجع السابق: صـ 30-28 

8(   إغاثة الأمة بكشف الغمة: صـ 29-28
9(  صحيح مسلم: جـ 4 صـ 2275

70(  فتح الباري: جـ 8 صـ 297، 293 
77(  تفسير القرطبي: جـ 3 صـ 235

72(  الـتفــسير الـكبـير: جـ 79:صـ 736-731، تفـسـير القــرطـبي: جـ
70:صـ 73

73(  إغاثة الأمة بكشف الغمة: صـ 77-8
74(  إغاثة الأمة بكشف الغمة: صـ 74-73

75(  محمد قنديل البقلي: التعريف بمصطلحات صبح الأعشى: صـ 53
منقول من حاشية كشف الغمة للمقريزي: صـ 23 

76(  إغاثة الأمة بكشف الغمة: صـ 24-22
71(  إغاثة الأمة بكشف الغمة: صـ 26-25
78(  إغاثة الأمة بكشف الغمة: صـ 37-30 

Crump, A. Wayne, E. The A to Z of  :79(  انظر صـ 277 من
World Development, Oxford, 1998

20(  وقائع الندوة 36 من البنك الإسلامي للتنمية: صـ 24 
27(  انظر مثلًا المنشـور في مجلة البحوث الفقهيـة المعاصرة، وهي مجلة
علميـة محكمة متخـصصة في الفقه الإسلامي؛ الـرياض، العدد 51، صـ
231، شــوال - ذو القعـدة - ذو الحجــة 7423 هـ، )الفتــوى رقم 239:
حكم تـناول الأدوية لوقف الحيض في شهر رمضان وحكم تناولها لمنع

النسل من أصله(.
22(  فتح الـباري: جـ 9 صـ 777؛ وجاء في مسنـد الإمام أحمد: عن أنس
بن مالك قال: Xكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى
عن التبـتل نهياً شـديداً ويقـول: }تزوجـوا الودود الـولود، إني مكـاثر

الأنبياء يوم القيامة{. مسند الإمام أحمد بن حنبل: جـ 3 صـ 758 
23(  رفيق المصري، إسهامات الفقهاء: صـ 24-27

24(  رفيق المصري، إسهامات الفقهاء: صـ 29
25(  وكان ذلك في برنـامج Hard Talk في قناة BBC الفضائية المذاع

مساء يوم الإثنين 4 صفر 7426هـ الموافق 74 مارس 2006 م.
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56(  انظر تفسير الطبري للآية 60 من سورة التوبة. 

ـ

51(  وتـكملـة مـا جـاء في الـنص: Xفـيعطـى مـن ليـس معه كفـايته في
طـريقه وإن كـان له أمـوال في بلـد آخـر سـوا كـانـت في البلـد الـذي
يقـصده أو غيره إذا لم يكـن في بلد الإعطـاءZ، المجموع: جـ 6 صـ 203
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59(  المغني: جـ 9 صـ 330 من طبعة 7473 

60(  وتكمـلة ما جاء في النـص: Xوحكى جماعات مـن الخراسانيين فيه
وجـهين، الصحـيح هذا. والـثاني لا يعـطى مـن صدقـة بلد يجـتاز به إذا
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62(  وتـكملـة مـا جــاء في النـص: Xولأنه لا يـفهم مـن ابن الـسـبيل إلا
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82(  وتكملة ما جاء في النص: Xفإن كان له ما يغنيه ففي جواز الأخذ
له لكـونه ابـن السـبيل روايتـان: المشهـور أنه لا يعطـى؛ فإن أخـذ فلا
يلزمه رده إذا صـار إلى بلده ولا إخـراجهZ. انظـر تفسـير الآية 60 من

سورة التوبة في القرطبي: جـ 8 صـ 781 
83(  انظر تفسير الطبري للآية 36 من سورة النساء. 

84(  الحديـث رقم 2358 من صحيح الـبخاري. وقـال ابن بطـال: Xفيه
دلالة على أن صاحب البئر أولى من ابن الـسبيل عند الحاجة، فإذا أخذ
حـاجـته لم يجـز لـه منـع ابن الــسبـيلZ،  انـظــر فتـح البـاري في شرح

الحديث. 
85(  المغني: جـ 4 صـ 782

86(  المجموع: جـ 6 صـ 203-204 من طبعة 7475 
81(  انظر المغني: جـ 9 صـ 332، 334 من طبعة 7473

88(  انظر تفـسير الآية 60 من سورة التوبة؛ تفسير ابن كثير: جـ 2 صـ
 418

89(  الـذي ذكر في النـص هو كلام المـصنف في المجمـوع، وفي الشرح
جـاء التالي: Xفيه مـسائل: إحداهـا، يجب التسـوية بين الأصـناف، فإن
وجدت الأصنـاف الثمانـية، وجب لـكل صنف ثمن، وإن وجـد منهم
خمسـة وجب لكل صـنف خمس، ولا يجـوز تفضيـل صنف على صنف
بلا خلاف عندنـا سواء اتفقت حـاجاتهم وعـددهم أم لا، ولا يسـتثنى
هـذا إلا العامل فـإن حقه مقـدر بأجـرة عمله، فـإن زاد سهمه أو نقص
،Zفقـد سـبق بيـانه ولا المـؤلفـة، ففي قـول يـسقط نـصيـبهم كـما سبق

المجموع: جـ 6 صـ 205 من طبعة 7475 
90(  القرطبي: تفسير الآية 60 من سورة التوبة: جـ 8 صـ 768 

97(  قـال الرسـول صلى الله عليه وسلـم حين بعث مـعاذاً للـيمن: Xإنك
تقدم على قوم أهل كتاب، فلـيكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا
عرفوا الله فـأخبرهم: أن الله قد فـرض عليهم خمس صلـوات في يومهم
وليلتهـم، فإذا فـعلوا فـأخبرهم أن الله فـرض عليهم زكـاة من أمـوالهم،
وترد على فقـرائهم، فإذا أطـاعوا بهـا، فخذ مـنهم، وتوق كـرائم أموال
الناسZ، صـحيح البخاري: الحديـث رقم 7458 وكذلك 7395، وسيأتي

شرحه بإذن الله. 
،Zإنما الزكاة علم، حيث وضعت أجزت عنكX :92(  وعن الحسن قال

الأموال لأبي عبيد: صـ 517-512 من طبعة 7406 
93(  انظر المغني: جـ 9 صـ 332، 334 من طبعة 7473  

94(   المجموع: جـ 6 صـ 205، 206 من طبعة 7475 
95(  المغني: جـ 9 صـ 334-335 من طبعة 7473 

96(  وجـاء في تفـسـير الطـبري في ابتغـاء الفـضل من الله عـز وجل أن
يكـون معنيـاً به: Xوالتمـسوا من فـضل الله الذي بيـده مفاتـيح خزائنه
لدنياكم وآخرتكمZ. وقد سمعت الشيخ يوسف القرضاوي في التلفاز
يقـول بأن المقـصود بـالإنتشـار هو الـسعي للعمل وطـلب الرزق، والله

أعلم. 
91(  لتفسير المناكب انظر تفسير الطبري: جـ 72 صـ 769 

98(  مسند الإمام أحمد بن حنبل: جـ 2 صـ 434
99(  المغني: جـ 9 صـ 335 من طبعة 7473 

700(  قـال المصنف في المجمـوع: Xوان اجتمع في شخص واحـد سببان
فـفيه ثلاثة طـرق، من أصحابـنا من قـال: لا يعطي بـالسبـبين، بل يقال
اختر أيهما شئت فنعطيك به. ومنهم من قال: إن كانا سبيين متجانسين
مثل أن يـسـتحق بكل واحـد مـنهما لحـاجـتنــا إليه، كـالغـازي الغـارم
لإصلاح ذات البين، لم يعط إلا بسبب واحد، وإن كانا سببين مختلفين
وهـو أن يكـون بأحـدهما يـستحق لحـاجتنـا إليه، وبـالآخر يـستحق
لحـاجته إلينـا أعطي بالـسببين كما قلنـا في الميراث إذا اجتمع في شخص
واحد جهـتا فرض لم يعـط بهما ...Z، وفي الشرح يقول: Xهـذه الطرق
الثلاثـة مشهورة، وأصـحها طريقـة القولين صححهـا أصحابنـا، ونقلها
صاحـب الشامل عن أكـثر الأصحاب. وأصح القـولين أنه لا يعطى إلا
بـسبب واحد يختـار أيهما شاء، ...Z. المجمـوع: جـ 6 صـ 208 من طبعة

 7475
707(  المغـني: جـ 9 صـ 337 مـن طبعـة 7473؛ وأمــا إن لم يكـن فقيراً
فهنـاك مــذهب بـأن مــا زاد معه يـؤخـذ مـنه، ففـي المجمـوع: Xقـال
أصحـابنا: وإذا رجع ابن السبيل وقد فضل معه شيء استرجع منه سواء
قتر عـلى نفسه أم لا، وقيل إن قتر على نفسه بحيث لو لم يقتر لم يفضل
لم يـرجع بالفاضل، والمـذهب الأول. وسبق في فصل الغـازي بيان هذا
وبـيان الفـرق بينه وبين الغـازي حيث لا يـسترجع منـه إذا قتر، لأن ما
يأخـذه الغازي يـأخذه عوضـاً لحاجتـنا إليه، وقيـامه بالغـزو، وقد فعل
ذلك، وابن السبيل يأخـذه لحاجته إلينا وقد زالـت، قال أصحابنا: وكذا
يسـترد منه المركـوب، هذا هـو المذهب، وحكـى الرافـعي وجهاً أنه لا

يسترد وهو غريب ضعيف جداZً، جـ 6 صـ 204 من طبعة 7475 
702(  ديوان الإمام الشافعي: ج: 7 صـ 78

703(  يـرجـى ملاحظـة أن كتـاب أمير المـؤمنين قـد تم اخـتصـاره في
المواضـع التي بها نقاط هكـذا )...(، الأموال لأبي عبيد: صـ 514-513
من طبعة 7406؛ تـاريخ الطبري: جـ 4 صـ 69؛ كما يرجى ملاحظة أن
أموال الزكـاة التي كانت تـنفق على ابن السبيل في كتـاب أمير المؤمنين
هي الأموال الـتي جمعت من الناس. وكـان بإمكان النـاس القيام بذلك
بأنفسهم. وسـنوضح الفرق بـين الحركيتين في الحـديث عن الأوقاف في

الفصول القادمة. 
704(  السياسـة الشرعية لابن تيـمية: صـ 69 ؛ نعمت: صـ 276؛ ويقول
الجنيدل واصفـاً بقناعـة امكانيـة قيام الدولـة بتوظيف الأمـوال العامة
لخدمة أبنـاء السبيـل: Xامتدت الدولـة وبيت مالهـا إلى الكثير من مجال
الخدمات التي تيسر على الناس أمور الحياة، فقد كتب الخليفة عمر بن
عبـد العـزيز لـولاته وعماله عـلى الأقالـيم أن يقيـموا الخـانات لـنزول
المسـافـريـن، وأصبح حقـاً للـمسـافـر أن يقـيم على نفقـة الـدولـة بهـذه
الخانات يومـاًوليلة للمسـافر،  يقدم له فيهـا الطعام، فإذا كـان المسافر
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مريـضاً كـان حقـه الإقامـة فيهـا يومـين وليلتـين، فإن كـان الغـريب
منقطـعاً كان له فـوق إقامته المعـونة التي تـعينه على الوصـول إلى البلد

الذي يقصده ...Z. جـ 2 صـ 84
705(  انظر تنميـة التخلف وإدارة التنمية، أسـامة عبد الـرحمن، مركز
دراسات الوحدة العربية، سلسلة الثقافة القومية )32( بيروت: 7991،

صـ 791 
706(  وهنـاك طريقة أخـرى لحساب الزكـاة قام بها الدكـتور إبراهيم
العسل وهي من حساب منتجات النفـط فقط. فإن كان متوسط سعر
بـرميل النفط 76 دولاراً، وكلفـة إنتاجه 7.15 دولاراً، فيكـون متوسط
عائد الـنفط في البلدان الإسلامـية سنويـاً من إحصائـيات سنة 7992م
هو  94.897ملـيون، ويكـون خمس العـائد، أي الـركاز في النـفط هو
78.918 مليون دولار. نـاهيك عن الغاز والمنتجات الأخرى وأن سعر
النـفط ارتـفع ليـصل سنــة 2008م إلى 740 دولار للبرمـيل، وارتفع مـا

تنتجه السعودية فقط إلى أكثر من 72 مليون برميل يومياً.
701(  سأستخـدم كلمة XنزوحZ للتعبير عن الـترحال لما قد يكون فيه
مضرة للـمجتمع، أمـا XالهجـرةZ فهي الترحـال لما فـيه صلاح المسـافر

والأمة. 
Crump, A. and Ellwood, W. the 708(  انـظر صـ 77-72 من

 A to Z of World Development, Oxford, 1998.
709(  جـريـدة الحيـاة )الـلبنـانيـة(: الأحـد 75 جمـادى الأولى 7430هـ

الموافق 70 مايو 2009م.
770(  صحيح الـبخاري: الحـديث رقم 7458 وكـذلك 7395، يسـتنتج
أبو عبيـد: Xوالأصل في هذه الأحاديث سنـة النبي صلى الله عليه وسلم
في وصيـته معاذاً، بـعثه إلى اليمـن يدعـوهم إلى الإسلام، والـصلاة قال:
فـإذا أقروا لك بـذلك فقل لهم: إن الله فـرض عليكم صـدقة أمـوالكم،
تـؤخذ من أغـنيائكم فـترد علي فقرائكمZ. الأمـوال: صـ 588 من طبعة

 7406
777(  رواه الترمــذي وحــسنــة. انـظـــر فقه الــسنــة: جـ 7 صـ 541؛

الشوكاني: جـ 4 صـ 757 
772(  مسند الإمام أحمد بن حنبل: جـ 3 صـ 768 
773(  الأموال: )7908( صـ 588 من طبعة 7406 

774(  مصنف ابن أبي شيبة: جـ 2 صـ 422
775(  مصنف ابن أبي شيبة: جـ 2 صـ 394 

776(  رواه الأثـرم في سننه، الـشوكـاني: جـ 4 صـ .757 والمخـلاف هو
الكـورة، وهي المـدينـة والصقع. وفي روايـة أخـرى: Xمن أخـرج من
مخلاف إلى مخـلاف، فإن صدقته وعـشره ترد إلى مخلافهZ. المغني: جـ 4

صـ 737 من طبعة 7472 
771( الأموال: )7977( صـ 589 من طبعة 7406 
778(  الأموال: )7976( صـ 590 من طبعة 7406 

779(  وفي نيل الأوطـار تلخـيص لآراء المـذاهب إذ يقــول الشـوكـاني:
Xوفي البـاب عن معـاذ عنـد الشيـخين أن النبـي صلى الله عليه وسلـم لما
بعثه إلى الـيمن قـال له خـذها مـن أغنيـائهم وضعهـا في فقـرائهـم. وقد
اسـتدل بهـذه الأحاديـث على مشروعـية صرف زكـاة كل بلـد في فقراء
أهله وكــراهيـة صرفهـا في غـيرهم. وقــد روي عن مـالك والـشــافعي
والثـوري أنه لا يجوز صرفها في غير فقراء الـبلد. وقال غيرهم أنه يجوز
مع كـراهـة، لمــا علم بـالـضرورة أن النـبي صـلى الله عليـه وسلم كـان
يـستـدعـي الصـدقـات من الأعـراب إلى المـدينــة ويصرفهـا في فقـراء

المـهاجـرين والأنـصار كـما أخرج الـنسـائي من حـديث عبـد الله بن
هلال الثقفي قـال جاء رجل إلى رسـول الله صلى الله عليه وسلـم فقال:
كدت أن أقتل بعـدك في عناق أو شاة من الصـدقة. فقال صلى الله عليه
وسلـم: لولا أنهـا تعطـى فقـراء المهـاجريـن ما أخـذتها، ...Z. جـ 4 صـ

 752-757
720(  فقه الـسنة: جـ 7 صـ 548؛ قال سحنـون وابن القاسم بأن الأصح
أنها لا تنقل. القرطبي: تفسير الآية 60 من سورة التوبة: جـ 8 صـ 715 

727(  فقه السنة: جـ 7 صـ 541، 548 
722(  المغني: جـ 4 صـ 737 من طبعة 7472، فقه السنة: جـ 7 صـ 548 

723(  المغني: جـ 4 صـ 737 من طبعة 7472 
724(  فقه السنة: جـ 7 صـ 541 

725(  فلقـد اختـار البخـاري Xجواز نـقل الزكـاة من بلـد المال لعـموم
قـوله Xفترد في فقـرائهمZ لأن الـضمير يعـود على المـسلمين، فـأي فقير
.Zمنهم ردت فـيه الصدقـة في أي جهة كـان فقد وافق عمـوم الحديث
ويقول ابـن حجر: Xوالـذي يتبـادر إلى الذهـن من هذا الحـديث عدم
النقل، وأن الضمير يعود على المخاطـبين فيختص بذلك فقراؤهم، لكن
رجح ابـن دقيـق العيـد الأول وقــال: إنه وإن لم يـكن الأظهــر إلا أنه
يقويه أن أعيان الأشخاص المخاطبين في قواعد الشرع الكلية لا تعتبر،
فلا تعتبر في الـزكاة كما لا تـعتبر في الصلاة فلا يخـتص بهم الحكم وإن
اخـتص بهـم خطـاب المـوجهـة، انتهـى. وقـد اختلـف العلماء في هـذه
المسألـة، فأجاز النقل اللـيث وأبو حنيفة وأصـحابهما، ونقله ابن المنذر
عن الشافعي واختاره، والأصح عند الشافعية والمالكية والجمهور ترك
النـقل، فلو خـالف ونقل أجـزأ عند المـالكيـة على الأصح، ولم يجزىء
عند  الـشافعـية على الأصح، إلا إذا فقـد المستحقـون لها، ولا يـبعد أنه
اختيـار البخاري لأن قـوله حيث كـانوا يـشعر بـأنه لا ينقلهـا عن بلد
وفـيه من هو متـصف بصفة الإسـتحقاقZ. فتح البـاري: شرح الحديث

رقم 7496 
726(  تفسير الآيتين 6 و 1 من سورة الحشر: القرطبي: جـ 78 صـ 75 

721(  فقه السنة: جـ 7 صـ 541 
728(  جهـدوا: من الجهد بفـتح الجيم، بمعنـى الفقر والـشدة. الأموال:

)7970( صـ 588 من طبعة 7406 
729(  الأموال: )7976( صـ 590 من طبعة 7406 
730(  الأموال: )7972( صـ 589 من طبعة 7406 

737(  المغني: جـ 4 صـ 733 من طبعة 7472 
732(  القرطبي: تفسير الآية 60 من سورة التوبة: جـ 8 صـ .715 وقال
ابن القـاسم أيضاً: Xوإن نقـل بعضها لضرورة رأيته صـواباZً. القرطبي:

تفسير الآية 60 من سورة التوبة: جـ 8 صـ 715 
X  )733كحـديـث النـبي صلى الله عـليه وسلـم حين قــال لقبـيصــة بن
المخارق في الحمالة: أقم حتـى تأتينا الصدقة، فإما أن نعينك عليها وإما
أن نحملها عنك. فرأى إعطاءه إياها من صدقات الحجاز وهو من أهل
نجـد ورأى حملهـا من أهل نجـد إلى أهل الحجـازZ. الأمـوال: )7922-

7925( صـ 592 من طبعة 7406 
734(  الأمـوال: )7906( صـ 588 من طبعة .7406 وروى أبـو عبيد أن
فريد الـسبخي قال: Xحملت زكـاة مالي لأقسمهـا بمكة. فـلقيت سعيد
بن جبير. فقال: أرددها فـاقسمها في بلدكZ. الأموال: )7905( صـ 588

من طبعة 7406 
735(  شطرها أي نصفها. أبو عبيد: )7902( صـ 581 من طبعة 7406 
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736(  أخرجه ابن أبي شـيبة في: بـاب في الصدقـة يخرج بهـا من بلد إلى
بـلد من كـرهه، من كتـاب الزكـاة، المصـنف 768/3، المغني: جـ 4 صـ

737 من طبعة 7472 
731(   الأمـوال: )7971، 7978( صـ 590 من طبعـة .7406 المغني: جـ

4 صـ 737 من طبعة 7472 
738(   المغـنـي: جـ 4 صـ 737 مـن طــبعـــة .7472 وعــن  مغـيرة عـن
إبـراهـيم: Xأنه كـان يكـره أن تخـرج الـزكـاة من بلـد إلى بلـد إلا لـذي

قرابةZ. الأموال: )7903( صـ 581 من طبعة 7406 
739(   المـغنـي: جـ 4 صـ 733 من طـبعــة .7472 وسبـب ذلك هــو أن
المعتبر بلـد المال لأنه سبب الوجوب، ويمتـد نظر المستحقين إليه. فإن
كان بعـضه حيث المـزكي وبعضـه في بلاد أخرى، أدى زكـاة كل مال

حيث فيه، انظر فقه السنة: جـ 7 صـ 548 
740(  المغني: جـ 4 صـ 732 من طبعة 7472 

747(  المجموع: جـ 6 صـ 272 من طبعة 7475 
742(  الأموال: صـ 597 من طبعة 7406 

743(  قائل: من القيلولة وهي نومة الظهيرة.
744(  توسمت الناس: أي تأملتهم وتفرست في وجوههم.
745(  آلو أختار خياركم: ما أقصر في ذلك ولا أتهاون فيه.

746(  الأموال: صـ 597 من طبعة .7406 
741(  القرضاوي: جـ 2 صـ 305

748(  القرضاوي: جـ 2 صـ 305 - 308 
749(  القرضاوي: جـ 2 صـ 309 

750(  الأموال لأبى عبيد: )7907( صـ 581 من طبعة 7406
757(  المغني: جـ 4 صـ 734 من طبعة 7472 

752(  المجموع: جـ 6 صـ 271 من طبعة 7475 
753(  تفسير القرطبي: جـ 78 صـ 76-75 

754(  عـادة ما تقـوم بصنـاعة الـسيارات مـؤسسـات تملكها الـدولة في
الـدول الاشتراكية، وشركات يملكها أفـراد في الدول الرأسمالية. لذلك
ســأستخـدم الـكلمـتين: XمـؤسـسـاتZ وXشركـاتZ دون تكـرارهمـا

مستقبلًا للتعبير عن تلك الجماعات. 
755(   مهنــا 5615 مليـون مـتر مكعـب يتـسرب إلى أعماق الأرض و
4025 مليـون مـتر مكعـب ينـسـاب في الـسيــول إلى البحـر. عـزيـز
الأحـدب، لـبنــان كيف نـتصــوره وكيف نـبنـيه: صـ 247، منقـول من

العسل: صـ 256 
756(  وذلك لأن نـصيـب كل فــرد هــو 910 مـتراً مكـعبــاً في الــسنــة
الـواحدة إن كـان التعـداد عشرة ملايـين نسمـة، أي 2.66 متراً مكعـباً
يـومياً. وفقط للمقـارنة، فقدكـانت أقل حصة للفـرد من الماء في العالم
العربي في شهر مارس 2009م هي 740 مـتراً مكعباً في السنة في الأردن،
أي أقل من نـصفاً متراً معكباً في اليوم. أما في سوريا فقد كانت 7.500

متراً مكعباً.
751( وتكملة مـا جاء في النص: X... ولا يجيء فيهم الخلاف السابق في
النقل من بلد إلى بلـد لا تقصر إليه الصلاة، لأنه لا يعد نقلًا، فإن نقلت
عنهم إلى مسـافة تقصر فيهـا الصلاة من موضع المـال كان فيه الخلاف
في النـقل من بلد إلى بلـد تقصر إليه الـصلاة. واتفق أصحابـنا على جميع
هـذا المـذكـور. قـال أصحــابنـا: فـإن كـان مـع أهل الخيـام قــوم من
الأصناف ينتقلـون بانتقـالهم وينزلـون بنزولهم فـالصرف إليهم أفضل
من الصرف إلى جـيرانهم الذين لا يـظعنون بـظعنهم لأنهم أشـد جواراً،

فـإن صرف إلى الآخرين جـاز، هذا كله فـيمن خيـامهم مـتفرقـة، فإن
كـانت مجـتمعـة وكل حلـة مـتميـزة عن الأخـرى تنفـرد عنهـا في المـاء
والمرعى فـوجهان مشـهوران: أحدهمـا أنهم كالمتـفرقين، وأصحهما أن
كل حـالة كقريـة، فعلى هذا النقل منهـا كالنقل من القـرية. وأما أهل
الخيـام الذين لا قـرار لهم، بل يـطوفـون البلاد أبـداً فيصرفـونها إلى من
معهم، فـإن لم يكن معهم فإلى أقرب البلاد إلـيهم عند تمام الحول، والله

تعالى أعلمZ. المجموع: جـ 6 صـ 275-276 من طبعة 7475 
758(  الحديث هو عن سالم بـن أبي الجعد أنه قال: Xجاء رجل من بني
سعــد بن بكـر إلى رسـول الله صـلى الله عليـه وسلم، قـال هـشـيم: أمـا
حصـين فلم يسمه، وأما غيره فقال: ضمام بـن ثعلبة، فقال: يا غلام بني
هاشم، إني وافد قومي وسيدهم، وإني سائلك وناشدك فمشتدة نشدتي،
فلا تجدن علي، بالله الذي خلقك وخلق من قبلك ويخلق من بعدك فإنه
جاءتنـا كتبك، وجاءتنا رسلك: بأن نعبد الله وحده، ونذر عبادة اللات
والعـزى، أهـو الـذي أمـرك بـذلك? قـال: نعم. قـال: وجـاءتنـا كـتبك
وجاءتنا رسلك: بأن نصلي ي كل يوم خمس صلوات، أهو أمرك بذلك?
قال نعم. قال: وجاءتنا كتبك وجاءتنا رسلك: بأن نصوم شهر رمضان،
أهو أمرك بـذلك? قال: نعم. قال: وجـاءتنا كتبك وجـاءتنا رسلك: بأن
نصوم شهـر رمضان، أهو أمرك بذلك? قال: نعم. قال: وجاءتنا كتبك،
وجاءتنا رسلـك: أن يؤخذ من حواشي أموال أغنيـائنا فيرد على فقرائنا،
أهو أمـرك بذلك? قال: نعم. قـال: فأما تلك الهنـات - يعنى الحواشي -
فلـسنا سـائليك عنهـا ولا قاربيهـا. ثم أنطلق، فقـال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: إن يـصدق يدخل الجنـةZ. أبو عبيد: )246( صـ 241-245

من طبعة 7406 
759(  الأموال: )510( صـ 241 من طبعة 7406 

760(  قال المنـذري: أخرجه مـسلم والترمـذي والنسـائي وابن مـاجة.
الأموال لأبي عبيد: صـ 224-225 من الطبعة الثانية. 

767(  الأمـوال: )567( من طبعـة .7406 وعن بقيـة بن الـوليـد عن أبي
بكـر بن عبـد الله بن أبي مـريـم عن أبيه عـن أبي عبيـدة بن الجـراح أن
رجالاً مـن أهل الباديـة سألـوه أن يرزقهـم، فقال: Xلا، والله لا أرزقكم
حـتى أرزق أهل الحاضرة، فمن أراد بحـبحة الجنة فعليه بـالجماعة، فإن
يد الله على الجماعـةZ. الأموال: )560( مـن طبعة .7406 وفي الحـاشية
لكتـاب الأموال أن Xبقـية كـان مدلـساً، قـال النسـائي وغـيره، إذا قال

.Zحدثنا أو أخبرنا فهو ثقة، وإذا قال عن فليس بحجة
762(  الجنيدل: جـ 2 صـ 755 

763(  ذكـر الحـديث في عـدة مـراجع منهـا المـسنـد والمعجم الـكبير:
)انظر مثلًا: المعجم الكبير: جـ 4 صـ 62(.

764(  الأموال: جـ 7 صـ 299-290 
765(  الجنيدل: جـ 2 صـ 751

766(  تفسير القرطبي: جـ 8 صـ 235-232 
761(  الجنيدل: جـ 2 صـ 758-751

768(  انظـر: برنارد ريسينبيرجر وحـامد تريكي، مجلة كلية الآداب،
Bernard Rosenberger & :جــامعــة محمـد الخـامـس، الـربـاط
Hamid Tirki, Famines et epidemies au Maroc aux
XVI et XVIIs, Hesperis-Tamuda, vol XIV, 1973 & XV
1974, Universite Mohamed V, Faculte des Lettres,

Rabat, pp 168 au total.
769(  تفسير القرطبي: جـ 74 صـ 777؛ مختار الصحاح: جـ 7 صـ 735
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710(  لسان العرب: جـ 70 صـ 710
717(  فعن عطـاء قال: Xزرت عائـشة مع عبيـد بن عمير، فسـألتها عن
الهجـرة. فقــالت: ولا هجـرة اليـوم، كـان المــؤمن يفـر بــدينه إلى الله
ورسوله مخـافة أن يفتن عنه، فأما اليـوم فقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن
اليـوم يعبـد الله حيث شـاء، ولكن جهـاد وسنـةZ، الأموال: )536( صـ
237 مـن طبعـة 7406؛ وبعـد ذكـر عـدة آثــار عن فعلـه صلى الله عليه
وسلم في قـضاء دين المتوفي يستنتج أبـو عبيد قائلًا: Xأفلا تراه صلى الله
عليه وسلم كـان حكمه في الديون قبل الفتـوح غير حكمه بعدها: أنه
ألزم نفـسه قضاءها عن المـؤمنين عامة. وإنما يـؤخذ بالآخر من فعله،
لأنه النـاسخ، فـإذا رأى لهم حقـاً بعـد المـوت فهـو في الحيـاة أحـرى أن
،Zًشـيئـاً واحـداX أي أنه صـلى الله عليه وسـلم جعل المـسلـمين .Zيـرى
فيقـول: Xفكل هذه الأحـاديث ناسـخة للهجـرةZ، الأموال: صـ 233-

234 من طبعة 7406 
712(   اسـتنفـرتـم: أي طلب مـنكم الـنفير وهـو الخـروج للقتـال. وفي
حديث آخـر عن الزهـري عن صالح بن بـشير بن فديك: Xأن فـديكا
أتـى رسـول الله صلى الله عـليه وسـلم فقـال: يـا رســول الله، إن النـاس
يزعمون أن مـن لم يهاجر هلك. فقـال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يا فـديك أقم الصلاة وآت الـزكاة واهجـر السـوء، ولتـسكن من أرض
قـومك حـيث شئـتZ. ويقول أبـو عبـيد معـلقاً: Xفـأراه صلى الله عليه
وسلم قد أسـقط الهجرة عن النـاس ورخص لهم في تركهـا، وهو مفسر
في حديث يـروى عن عائـشةZ. الأموال: )534، 533، 535( صـ 230-

237 من طبعة 7406 
713(  الأموال: )540( صـ 232 من طبعة 7406 
714(  الأموال: )531( صـ 237 من طبعة 7406 

715(  رواه أبـو داود والنسـائي والحاكـم، الأموال: )544( صـ 234 من
طبعة 7406 

716(  نيل الأوطار: جـ 8 صـ 716 
711(  الأموال: )562( صـ 247 من طبعة 7406 

718(  الأموال: )562( صـ 242 من طبعـة 7406، لقول ابن كـثير انظر
الحاشية. 

719( وهنـاك من الباحثين من يرى ضرورة ربط الـتنمية بفكرة الجهاد
ليترتـب على ذلك الثواب والعقـاب وذلك لأن قوام المجتمـع المسلم هو
الأمـر بالمعـروف والنـهي عن المنـكر. وأن هـذا لا يتـأتى إلا بـالتنمـية
الشاملـة لأن النهي عن المنكـر يشمل القضـاء على أهم معوقـاتها وهما
التخلف والفقر الذان يـؤديان إلى الذلة والمسكنـة وبالتالي إلى مساوئ

اجتماعية وانحرافات خلقية. انظر مثلًا إبراهيم العسل: صـ .746
780(  انـظر تفـسير الطبري لـلآية 756 من سـورة آل عمران: جـ 3 صـ

 497
787(  يقـول ابن كثـير مثلًا: Xأي علـم أن سيكـون من هـذه الأمـة ذو
أعذار في ترك قيام الليل من مرضى لا يستطيعون ذلك،  ومسافرين في
الأرض يبـتغــون من فـضل الله في المكــاسـب والمتــاجــر، وآخــرين
مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله، ...Z. جـ 4 صـ

 563
782(  جاء في تفسير الطبري عن ابن إسحاق أن Xالضرب في الأرض في
طاعة الله وطاعة رسـولهZ. وقال آخرون أنه التجارة والسير في الأرض
لطلب المعـيشة. ويقول الطبري مفـسراً للآية: Xوهذا من الله عز وجل
ترغيـب لعباده المؤمنـين على جهاد عدوه والصـبر على قتالهم، وإخراج

هيبـتهم من صـدورهم، وإن قل عـددهم وكـثر عـدد أعدائهـم وأعداء
الله، وإعلام مـنه لهم أن الإماتة والإحياء بيده، وأنه لن يموت أحد ولا
يقتل إلا بعـد فناء أجله الـذي كتب له، ونهي منه لهـم، إذ كان كذلك،
أن يجــزعــوا لمــوت من مــات مـنهـم أو تقل مـن قتـل منـهم في حــرب
المشركينZ. فنلاحظ هنا أن التفسير قد ذهب للتركيز على الجهاد أكثر
من الضرب في الأرض سعياً للرزق. انظرتفسير الآية 756 من سورة آل

عمران: جـ 3 صـ 493-497
783(  وعن ابن اسحاق: Xأي إن الموت كائن لابد منه، فموت في سبيل
الله أو قـتل خير، لـو علمـوا فـأيقنـوا، ممـا يجمعـون في الـدنيــا التي لهـا
يتـأخـرون عن الجهـاد، تخـوفـاً من المـوت والقتل لمـا جمعـوا من زهـرة
الدنيـا، وزهادة في الآخرةZ. انظر تفـسير الطبري للآية 751 من سورة

آل عمران: جـ 3 صـ 492 
784(  تفسير ابن كثير جـ 4 صـ 49-48 

785(  تفسير أبي السعود جـ 1 صـ 246
786( انظـر تفسـير ابن كثير للآيـة 56 من سورة العـنكبوت: جـ 3 صـ

 552
781(  المعجم الأوسط: جـ 7 صـ 214

788(  وممن قـال ذلك سعـيد بـن جبير، قـال: Xإذا عمل فيهـا بالمـعاصي
فاخرج منهـاZ. وكذلك عطاء، قال: Xإذا أمرتم بـالمعاصي فاهربوا، فإن
أرضي واسعةZ. انـظر تفـسير الطبري للآيـة 56 من سورة العـنكبوت:

جـ 70 صـ 756 
789(  قال الـطبري: Xوأولى القولين بتـأويل الآية: قول مـن قال: معنى
ذلك: إن أرضي واسعة، فاهربـوا ممن منعكم من العمل بطـاعتي لدلالة
قوله Xفإياي فاعبدونZ على ذلك، وأن ذلك هو أظهر معنييه، وذلك أن
الأرض إذا وصفها بسعة، فالغالب من وصفه إياها بذلك، أنها لا تضيق
جميعهـا على من ضـاق علـيه منهـا مـوضع، لا أنه وصفهـا بكثـرة الخير
والخصـبZ. انظـر تفـسير الآيـة 56 من سـورة العـنكبـوت في تفـسير

الطبري: جـ 70 صـ 756؛ وكذلك تفسير ابن كثير: جـ 3 صـ 552 
790(  الآيــة 213 من ســورة البقــرة. وفي معنــى XيحصرواZ قـال أبـو
جعفر: Xالذين جعلهم جهادهـم عدوهم يحصرون أنفسهم فيحبسونها
عن التصرف، فلا يستطيعون تصرفاZً. وقال ابن زيد في XأحصرواZ في
الآية: Xكانت الأرض كلها كفراً، لا يستطيع أحد أن يخرج يبتغي من
فـضل الله، إذا خرج خـرج في كفر، وقيل: كـانت الأرض كلها حـرباً
.Z... على أهل هـذا البلد، وكـانوا لا يتـوجهون جـهة إلا لهم فيهـا عدو
وقـال آخرون: Xبل معنى ذلـك: الذين أحصروهم المشركـون فمنعوهم
التـصرفZ. وقال الـسدي: Xحـصرهم المشركـون في المديـنةZ. أمـا أبو
جعفـر فقـال: Xولـو كـان تـأويل الآيـة على مـا تـأولـه السـدي، لكـان
الكلام: للفقـراء الذين حصروا في سبـيل الله، ولكنه XأحصرواZ، فدل
ذلك على أن خوفهم من العدو، الذي صير هؤلاء الفقراء إلى الحال التي
حـبسوا، وهم في سـبيل الله، أنفسهم، لا أن العـدو هم كانوا الحـابسيهم

...Z. تفسير الطبري: جـ 3 صـ 96-91؛ ابن كثير: جـ 7 صـ 423 
797(  تفسير ابن كثير: جـ 3 صـ 233-232

792(  وقال بعـضهم المراغم المهـاجر. انظـر تفسير الآيـة 700، تفسير
ابن كثير: جـ 7 صـ 170؛ تفسير الطبري: جـ 4 صـ 243-242 

793(  انظـر تفـسير الآيـة 700 من سـورة النـساء: ابـن كثير: جـ 7 صـ
170؛ الطبري: جـ 4 صـ 243 

794(  وذلك أن سبب نـزول الآية الـتي قبلهـا بثلاث آيـات )الآية 91(
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هو في من أسلم ولم يهاجر وكـان بين المشركين في مكة. تفسير الطبري
للآية 700 من سورة النساء: جـ 4 صـ 243

795(  رواه مسلم وغيره. تفسير القرطبي: جـ 5:صـ 357-341
796(  رواه ابن حبان في صحيحه، الترغيب والترهيب: جـ 7 صـ 322

791(   الترغيب والترهيب: جـ 7 صـ 327 
798( الحديـث رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، كلهم
مـن رواية محمـد بن إسحـاق. وقال الحـاكم: صحيح عـلى شرط مسلم،
كذا قـال ومسلم، إنما خرج لمحـمد بن إسحاق في المتـابعات، الترغيب

والترهيب: جـ 7 صـ 379، 320
799(  وإسنـاد أحمــد فيـه علي بن يـزيــد وبقيــة، رواته محـتج بهم في
الصحـيح، واختلف في سماع الحسن بـن عثمان رضي الله عنه، الترغيب

والترهيب: جـ 7 صـ 320
200(  رواه أحمـد من روايـة ابـن لهيعــة والطـبراني بنحـوه وزاد: يعـني

العاشر. الترغيب والترهيب: جـ 7 صـ 320 
207(  الندوة 36: صـ 704 

202(  كـتب ورســائل وفتـاوى ابـن تيـميـة في الفقه: جـ 28 صـ 309 -
 371

203(  لم يرو هـذا الحديـث عن عكـرمة إلا عـفان بـن جبير تفـرد به
جعفـر بن عـون، ولا يـروى عن ابـن عبـاس إلا بهـذا الإسنـاد 7639؛

المعجم الأوسط: جـ 5 صـ 92
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تقسم إلى مفاوضـة أو عنان )أو تقسم شركة الأمـوال فقط إلى مفاوضة
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وعنـان(. ففي حـال التسـاوي في الحصص والـتوزيع والـسلطـة تكون
مفاوضة، وإلا كانت عناناً، فالتقسيم الأول بحسب طبيعة الحصص في
الشركـة: مـال، عمـل، ضمان. والتـقسـيم الثـاني بـحسـب المسـاواة من
عـدمها، فلا يجـوز جعل التقسيـمين على صعيد واحـد. والتقسيم الأول
.Zهو المهم، والثاني يكاد يكون نظرياً، فمن المتعسر وجود المفاوضة

33( المجموع: جـ 74 صـ 8-9 من طبعة 7475 . 
34(  فقه السنة: جـ 3 صـ 357 .

35(  المجموع: جـ 74 صـ 74-75 من طبعة 7475 . 
36(  وتكملة مـا جاء في النص: Xومثل ذلك ما إذا أقـته بوقت كأن قال
له: مـا اشتريت اليـوم أو هذا الـشهر فهـو بيني وبيـنك. ولا يشترط في
الإيجاب والـقبول أن يكـونا بـاللفظ، فـإذا دفع له ألفاً وقـال له: أخرج
مثلها واشتر تجارة والربح سـيكون بيننا فأخذها وفعل بدون أن يتكلم

انعقدت الشركة ...Z، المجموع: جـ 74 صـ 8-9 من طبعة 7475 .
31(  المجموع: جـ 74 صـ 75 من طبعة 7475 . 

X  )38فـإن فعلا لكل واحـد منها رأس مـاله وقسمان الـربح كل عشرة
واحدZ. المجموع: جـ 74 صـ  75 من طبعة 7475 .

39(  وتكملة ما جاء في المجموع: Xوكذلك لا يصح أن يختلفا في الوزن
لمـا عرفت. أما اختلافهـما في الجودة والرداءة بأن يكـون أحدهما جيداً
والآخر رديئاً فإنه لا يصح لأن قيمة الجيد أزيد من قيمة الرديء طبعاً،
فإن اتفـقا على إلغـاء تلك الـزيادة وقع الـتفاوت المفـسد للـشركة، وإن
اتفقا على حسـبان الزيادة فقد اتفقـا على إلغاء الوزن، وإلغاء الوزن في
عيـار الـذهـب والفضـة ممنـوعZ. جـ 74 صـ 75-76 مـن طبعـة 7475 .
لقول ابن القـاسم انظر المـدونة: من منـشورات شركة حـرف لبرمجيات

الحاسب الآلي، الإصدار 7.0 من القطاع 605 إلى 670 .
40(  المجـموع: جـ 74 صـ 71 من طبعـة 7475؛ المدونة: مـن منشورات

شركة حرف؛ بعد القطاع 670 .
47(  وتكملـة ما جـاء في النص: Xوكـذلك لا يصـح أن يخرج أحـدهما
فضـة من ذات العـشرة ويخرج الآخـر من ذات الخمـسة، إلا إذا ملـكا
مـالاً مختلفـاً بطـريق الهبـة أو طـريق الميراث فـإنه لا يـشترط اتحـاده،
وإنـما الشرط أن يـأذن كل واحـد منهما صـاحبه في التـصرف بطـريق

التجارةZ. المجموع: جـ 74 صـ 73-74 من طبعة 7475 .
42(  المغني: جـ 1 صـ 721 من طبعة 7472 .

43(  المجموع: جـ 74 صـ 743 من طبعة 7475هـ.
44(  المغنـي: جـ 1 صـ 777 من طبعـة 7472؛ المجـموع: جـ 74 صـ 57-

52، 56، 68 من طبعة 7475 . 
45(  المجموع: جـ 74 صـ 68-69 من طبعة 7475 . 

46(  أخـرجه أبـو داود في بـاب الـشركـة على غـير رأسمال، مـن كتـاب
البيـوع. سنن أبي داود 230/2، والنسـائي في باب الشركـة بغير مال، من
كتاب البيوع، المجتبى 280/1، المغني: جـ 1 صـ 777 من طبعة 7472 .

41(  المجموع: جـ 74 صـ 57-52 من طبعة 7475 . 
48(  المغني: جـ 1 صـ 772 من طبعة 7473 . 
49( المغني: جـ 1 صـ 772 من طبعة 7472 . 

50(  المجموع: جـ 74 صـ 51، انظر أيضاً صـ 69 من طبعة 7475 . 
57(  هكـذا أفاده في الحاوي جـ 6 مخطوط رقـم 82 دار الوثائق، منقول

من المجموع: جـ 74 صـ 51، 69-10 من طبعة 7475 . 
52(  المجموع: جـ 74 صـ 54 من طبعة 7475 . 

53(  المغني: جـ 1 صـ 773 من طبعة 7472 .

54(  المدونة: من منشـورات شركة حرف، القطاع 599 إلى 603؛ وفيها
أيضاً: Xاشـتركا في صيد سمك أو طير أو وحـشِ في نصب الشرك وصيد
البـزاة والكلاب: قلت: وكـذلك إن اشتركـا على صـيد الـسمك وصـيد
الطير وصـيد الوحـشِ? قال: نعم، وذلـك جائز إذا كـانا يعـملان جميعًا
بحال ما وصفت لك. قلت: وكذلك إن اشترك صيادان يصيدان السمك
أو الطير بالـشباك أو الشرك أو الـوحشِ، فهو على مـا وصفت لي? قال:
نـعم. قـلت: أرأيـت إن اشتركــا في نــصب الــشرك والحبــالات للــطير
والوحشِ، أيجوز ذلك? قـال: إذا كانا يعملان جميعًا فلا بأس به. قلت:
أرأيـت إن اشتركــا في صيــد البــزاة وصيــد الكلاب على أن مـا صـادا
ببـازيهما أو بكـلبيهما فـذلك بينهـما نصفين، أيجـوز ذلك? قال: لا أرى
ذلك إلا أن تكـون البزاة والـكلاب بينهما أو يـكون البـازان يتعـاونان
والكلبان. فيكون طلبهما واحدًا وأخذهما واحدًا، فلا يفترقان في ذلك

 .
في الشركـة في حفر الـقبور والمعـادن: قلت : أرأيت إن اشتركـا في حفر
القبـور وحفـر المعـادن والآبـار والعيـون وبنـاء الـبنيـان وعمل الـطين
وضرب اللبـن وطبخ القـراميـد وقطع الحجـارة من الجبـال? قـال: ذلك
جائز كله عند مالك لأنهما يجتمعـان في هذا جميعًا معًا. فإن كان يعمل
هذا في ناحية وهذا في نـاحية فلا يجوز ذلك لأن الشريكين في الأعمال
بالأيدي، لا يجوز لهما أن يعملا إلا في حانوت واحد، فكذلك هذان لا
يجـوز لهـما أن يعملا إلا في مـوضع واحــد. قلت: أرأيـت إن اشتركـا في
حفر المعـادن? قال: مـا أرى به بأسـاً إذا كانـا يعملان جميعًـا في موضع
واحد يحفران فيه، ولا يعمل هذا في غار وهذا في غار. قلت: فإذا عملا
في المعادن جميعًا، فـما أدركا من نيل فهو بينهما في قول مالك? قال: نعم.
.... في الشركة في طلب اللؤلـؤ والعنبر وما يقذف البحر: قلت : أتجوز
الـشركة في استخـراج اللؤلـؤ من البحـر وطلب العنبر على ضفـة البحر
وجميع مـا يقذف به البحـر والغوص في البـحر? قال: لا بـأس بذلك إذا
كـانـا يعـملان جميعًـا بمنـزلـة مـا يكـونـان في المـركب، يـركبـان جميعًـا
ويقذفان جميـعًا ويتعاونان جمـيعًا. وكذلك الصيـادان يخرجان جميعًا في
المركب فيقذفان جميعًا ويصطادان ويتعاونان جميعًا فيما يحتاجان إليه.
قال: فلا بأس به وإذا كـانا يعملان في موضع واحد مثل ما وصفت لك

...Z. القطاع 599 إلى 603 .
55(  إن كانت الـشركة في التجارة فإن الفصـل يكون بعد البيع وظهور

رأس المال، وسنوضحه بإذن الله. 
56(  المجموع: جـ 74 صـ 700 من طبعة 7475 . 

51(  المجـموع: جـ 74 صـ 93 من طـبعة 7475 . وجـاء أيضـاً: Xإن عقد
الـشركة عقـد غير لازم في حق أحـد الطـرفين، فلكـل شريك أن يفسخ
العقـد متـى شاء بـشرط أن يكـون ذلك بحضرة الآخـر، وإن لم يكن
بحضرته فلا يحـدث للفسخ أثـره إلا من وقت العلـم بالفـسخ، وجواز
الفسخ هنـا مقيد بما إذا لم يترتب علـيه ضرر، فإن ترتب ضرر منع من
الفسخ حتى يزول المـانع، وقال بعض المالكـية: هو عقد لازم، وذهب
ابن رشـد منهـم إلى أنه عقد غـير لازم كالجـمهور. ...Z،  المجـموع: جـ

74 صـ 743 من طبعة 7475 . 
58(  وجـاء في المـغنـي مثـلًا من المـذهـب الحنـبلي الــذي يجيـز شركـة
الأبدان: X... وسـواء ترك العـمل لمرض أو غـيره، فإن طـالب أحـدهما
الآخـر أن يعـمل معه أو يقـيم مقــامه من يعـمل، فله ذلك. فـإن امـتنع
فللآخر الفسخ. ويحتمل أنه متى ترك العمل من غير عذر أن لا يشارك
صاحبه في أجـرة ما عمله دونه، لأنه إنما شاركه ليعملا جميعاً، فإذا ترك
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أحدهما العمل، فما وفى بما شرط على نفسه، فلم يستحق ما جعل له في
مقابلـته. وإنما احتمل ذلـك فيما إذا ترك أحـدهما العـمل لعذر، لأنه لا

يمكن التحرز منهZ. المغني: جـ 1 صـ 774-775 من طبعة 7472 . 
59(  المغني: جـ 1 صـ 773 طبعة 7472؛ لقول ابن القاسم انظر المدونة:

من منشورات شركة حرف، من القطاع 596 إلى 670 .
60(  المغني: جـ 1 صـ 727-722 من طبعة 7472؛ المبسوط للسرخسي:

جـ 77 صـ 757 من برنامج العريس للحاسب الآلي.
67(  وجـاء في الحـاوي: Xومن أصحـابنــا من جعل شركـة الجـاه النـوع
الأول إذا كان الجاه لأحدهما، وشركة الوجوه إذا كان الجاه لهما، وهذا
خلاف في العبـارة، والحكم فـيهما سـواء، وهي شركـة بـاطلـةZ. انظـر

المجموع: جـ 74 صـ 63-65 من طبعة 7475 .
62(  المجموع: جـ 74 صـ 63 مـن طبعة 7475؛ لقـول ابن القاسـم انظر

المدونة: من منشورات شركة حرف، القطاع 593 .
63(  انظر مثلًا فقه السنة: جـ 3 صـ 353 . 

64(  المغني: جـ 1 صـ 727-722 من طبعة 7472 .
65(  المجموع: جـ 74 صـ 747 من طبعة 7475 .

66(  الترغيب والـترهيب، أخرجه سعـيد بن منصـور في سننه عن نعيم
بن عبد الـرحمن الأسدي ويحيى بن جـابر الطائي مـرسلًا. عبد السميع
المـصري، نظـرات في الاقـتصــاد الإسلامي، صـ 67 ؛ Xقـال الغـزالي في
الحـديث: رواه إبـراهيـم الحربي في غـريب الحـديث عن نـعيم بن عـبد
الـرحمن، والصحيح أن نعيـم هذا ليس من الـصحابة كما قـال ابن مندة
في كتاب الصـحابة، فهـو حديث مـرسل ولكن رجحه ثقـات كما قال
ابن حبان والـرازي، انظر صـ 2/62 من إحـياء علوم الـدين مع تخريج
أحاديثه للإمام العراقي في حاشيتهZ منقول من الجنيدل: ج 7 ص 707 

61(  صحيح البخاري: جـ 2 صـ 151 .
68(  ذكر الزيلعي أن البـيهقي أخرجه في المعرفة، من طريق الشافعي
أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيـد الأنصاري، فساق الأثر. نصب
الرايـة 775،774/4، منقول من حاشيـة المغني: جـ 1 صـ 733 من طبعة

 . 7472
69(  أخرجه في الموطأ في كتاب القراض )2429(.  

10(  انظـر بـاب الـعمل في القــراض، من كتـاب القـراض )2430( من
الموطأ. 

17(  المغني: جـ 1 صـ 732-734 من طبعة 7472 . 
12(  المغني: جـ 1 صـ 734 من طبعة 7472 . 
13(  المغني: جـ 1 صـ746 من طبعة 7472 . 

14(  المغني: جـ 1 صـ 736-731 من طبعة 7472 .
15( المغني: جـ 1 صـ734-735 من طبعة 7472 . 

16(  انـظر رفيق يـونس المصري، بحـوث في فقه المعاملات المـالية: صـ
. 766

11(  المغني: جـ 1 صـ 719-780 من طبعة 7472 .
18(  المغني: جـ 1 صـ 716 من طبعة 7472 .

19(  فقه السنة: جـ 3 صـ 352 .
80(  المـغني: جـ 1 صـ 722-724 من طبعـة 7472؛ المجموع: جـ 74 صـ

30-32 من طبعة 7475؛ المبسوط: جـ 77 صـ 742 . 
87(  المجموع: جـ 74 صـ 747 من طبعة 7475 .

82(  المغني: جـ 1 صـ 723-724 من طبعة 7472 .
83(  المجموع: جـ 74 صـ 96 من طبعة 7475 . 

84(  المجمـوع: جـ 74 صـ 37-32 مـن طبعــة 7475؛ المغـني: جـ 1 صـ
725-726 من طبعة 7472 .

85(  المدونة: من منشورات شركة حرف: بعد القطاع 670 .
86(  المغني: جـ 1 صـ 726-721 من طبعة 7472 . 

81(  المجموع: جـ 74 صـ 32-33 من طبعة 7475 . 
88(  المغني: جـ 1 صـ 726-721 من طبعة 7472 . 

89(  المجمـوع: جـ 74 صـ 46 من طـبعة 7475؛ بـداية المجـتهد ونهـاية
المقتصد، دار إحيـاء التراث العربي، بيروت، 7992، منقـول من برنامج

شركة العريس للحاسب الآلي.
90(  المغني: جـ 1 صـ 731-738 من طبعة 7472 . 

97(   انظر أيضاً فقه السنة لملخص مبسط سريع: جـ 3 صـ 357 .
92(  المجموع: جـ 74 صـ 58 من طبعة 7475 .
93(  المجموع: جـ 74 صـ 58 من طبعة 7475 . 

94(  المجموع: جـ 74 صـ 98-99 من طبعة 7475 .
95(  المجموع: جـ 74 صـ 62-63 من طبعة 7475 . 

96(  وتكملـة ما جـاء في النص: X... ولا يـشارك أحـدهما الآخـر فيما
.Zورث ولا مـا حصل عـليه من جـائزة ولا هـبة ولا صـدقة ولا هـدية

المجموع: جـ 74 صـ 62 من طبعة 7475 .
91(  المجموع: جـ 74 صـ 58-59 طبعة 7475 .

98(  فقه السنة: جـ 3 صـ 352 . 
99(  فقه السنة: جـ 3 صـ 353 .

700(   المجـمـــوع: جـ 74 صـ 60 مـن طـبعـــة 7475؛ المـــدونـــة: مـن
منشورات شركة حرف، بعد القطاع 670 من باب الشركة.

707(  المجموع: جـ 74 صـ 98-99 من طبعـة 7475؛ أضواء البيان: دار
النشردار إحيـاء التراث العربي، بيروت، 7996؛ عـدد المجلدات70، جـ

4 صـ 354، منقول من برنامج العريس للحاسب الآلي.
702(  المجموع: جـ 74 صـ 62 من طبعة 7475 .
703(  المجموع: جـ 74 صـ 59 من طبعة 7475 . 

704(  المجموع: جـ 74 صـ 67-62 من طبعة 7475 . 
705(   المجموع: جـ 74 صـ 63 من طبعة 7475 .

706(  لقـد فصل قـاضي القضـاة الماوردي من المـذهب الشـافعي شركة
المـفاضلـة كنـمط منـفصل. وهي تقـوم على أن يتفـاضل الشريـكان في
المـال على أن يـتسـاويـا في الـربح، أو يـتسـاويـا في المـال ويتفـاضلا في
الربح. وهي شركة باطلة بالنسبـة للشافعية. وقال أبو حنيفة أنها شركة
جــائـــزة استــدلالاً بقـــوله صلى الله علـيه وسـلم: Xالمـــؤمنـــون عنــد
شروطهمX .Zولأن عقـد الشركـة كالمـضاربـة، لأن العمل في المضـاربة
بمنـزلة مـال لكل من الـشريكين في الـشركة، لأن كل واحـد منهما في
مقابلـة جزء من الـربح، فلما جاز في المضـاربة أن يشترط أحـدهما من
الـربح أكثـر من الآخـر، كـذلـك الشركـة، ولأن أحـد الـشريكين قـد
.Zًيكـون أكثـر عملًا فيـستحق مع قلـة ماله لأجـل عمله أكثـر ربحا
وجـاء في المجـموع تـوضيـحاً لـسبب إبـطال شركـة المفـاضلـة بالـقول:
Xدليلنـا أن التفاضل في المـال يمنع من التـساوي في الربـح. أما إذا أطلقا
العـقد، ولأن الـشركة قـد تفـضي إلى الربـح تارة وإلى الخـسران أخرى،
فلما كان الخسران يقسط على المال ولا تمييز بالشرط، وجب أن يكون
في الربح مـثله على المال، لا يتعين بالشرط، وقد يتحرر من اعتلال هذا
الاستدلال قياسان: أحدهمـا، أن الربح أحد موجبي العقد، فوجب إذا
كان شرطـه مخالـفاً لمـطلقه أن يبـطل أصله، إذا شرطهما لأجـنبي ولأنه
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نماء مال مـوزع، فوجب أن يكـون مقسطـاً على فاضـل المال كالمـاشية
والثمـرة. فأمـا الجواب عن قـوله صلى الله عليه وسلـم: Xالمؤمنـون عند
شروطهمZ، فقد قـال فيه: Xإلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاZً، وأما
استدلالهم بـالمضاربة فـالمعنى في المضـاربة أنه لما كـان إطلاقها يقتضي
تـساويهما في الربح، جاز أن يتشارطـا التفاضل في الربح، وليس كذلك
في الـشركة. وأمـا استدلالهـم بأن عمل أحـدهما قـد يكون أكثـر فليس
بصحيح، لأن العـمل في الشركة لا يقـابل شيئاً من الـربح، ألا ترى أنهما
لو أطلقا الـشركة لم يتقسط الربح عـلى العمل، ولا استحق عليه عوضاً
فيه، فبطـل به. فإذا ثبت ما ذكرنا، فـشركة المفاضلة على ثلاثة أضرب.
أحدها: أن يتساويـا في المالين، ويتفاضلا في الربحين. مثاله: أن يكون
المال بـينهما نصفـين والربح بيـنهما أثلاثاً فهـذه شركة بـاطلة. والضرب
الثـاني: أن يتفاضلا في المـالين ويتسـاويا في الـربحين، مثـاله: أن يكون
المال بينهما أثلاثـاً، لأحدهما ثلثان وللآخـر ثلثه، ويكون الربح بينهما
أثلاثـاً، لصـاحب الثـلثين ثلثـا الربح ولـصاحب الـثلث ثلثه. فـمذهب
الشافعي جـواز هذه الشركة، لأن الـربح فيها مقسـط على قدر المالين،
ومـن أصحابنا من ذهب إلى بـطلانها حتى يتـساوى الشريكان في رأس
المـال، وتعلق بقـول المزني: والـشركة الـصحيحـة أن يخرج كـل واحد
منهما مثل دنانير صاحبه ويخلطاهما فيكونا فيها شريكين فجعل قوله:
مثل دنانير صاحبه، محمولاً على مثلها في القدر، وهذا تأويل فاسد، لأن
مـراده بـالمـثل إنما هـو المثـل من الجنـس والصفـة دون القـدر، وإذا لم
تصح شركـة المفاضلـة في الضربين الأولين، فهل يكـون شرط التفاضل
فيهـا مـوجبـاً لبـطلان الشركـة بمعنـى بـطلان الإذن في التجـارة بـالمـال
المـشترك أم لا? على وجهـين: أحدهمـا: قد بـطل الإذن لبـطلان الشرط
فيه، فلا يجـوز لأحـدهمـا أن يتـصرف في جميع المـال، فـإن تـصرف فيه
كان كمن تـصرف في مال مشترك عن شركة فـاسدة. والوجه الثاني: أن
اشتراط التفـاضل، وإن تعلل بالشرط، لا يوجب بطلان الإذن، فيجوز
أن يتجـر كل واحـد مـنهما بجـميع المـال، ويكـون الـربح مقـسـومـاً
بالحصص. فلو كان ثلث المال لأحد الشريكين والثلثان للآخر فشرطا
أن يكون الـربح بينهما نصفين على أن يذهب بـالتجارة صاحب الثلث
وحـده جاز، وكـانت هذه شركـة ومضاربـة بالبـدن، لأن العامل يـأخذ
الـثلث وتمـام الـنصف بـعمله، وخــرج عن شرط المفـاضلــة إلى حكم

المضاربةZ. المجموع: جـ 74 صـ 14-16 من طبعة 7475 .
701(  قول صـديق حسن خـان منقـول من فقه الـسنة: جـ 3 صـ 354-
356؛ لقـول ابن القــاسم انظـر المـدونـة: من مـنشـورات شركـة حـرف

لبرمجيات الحاسب الآلي، الإصدار 7.0 من القطاع 605 إلى 670 .
708(  المـدونة: من منشورات شركـة حرف، باب الشركـة، بعد القطاع

. 670
709(   فقه السنة: جـ 3 صـ 356 .

770(   المجموع: جـ 74 صـ 743 من طبعة 7475 .
777(   المجموع: جـ 74 صـ 16 من طبعة 7475 .

772(  وهنـاك تفاصيل أخـرى تدعم نفـس الظاهـرة، المجموع: جـ 74
صـ 88-89 من طبعـة 7475؛ تفصيل الفقه على المـذاهب الأربعه،  أبو

بكر جابر الجزائري، دار الفكر: بيروت، 7996: جـ 3 صـ 40 .
773(  المجموع: جـ 74 صـ 742 من طبعة 7475 .

774(  المجموع: جـ 74 صـ 42 من طبعة 7475 .
775(  المغني: جـ 1 صـ 728 من طبعة 7472 .

776(  السفـتجة هي Xأن يعطي مالاً لآخر وللآخر مال في بلد المعطي،

فيوفيه إياه ثم، فيـستفيد أمن الطريقZ. انـظر حاشية المغني: جـ 1 صـ
728 من طبعة 7472 .

771(  المغني: جـ 1 صـ 728-729 من طبعة 7472 .
778(  المدونـة الكبرى: المقطع 670 من بـرنامج حرف: الإمـام مالك:
موسوعة فقهية. وجاء في المجـموع: Xشركة العنان أن يشتركا على أن لا
يتصرف أحـدهما إلا بـإذن صاحـبه، فإن كل واحـد منهـما آخذ بعـنان
صاحبـه يمنعه إذا أراد حتى لو تصرف أحـدهما بدون إذن الآخر كان
له رده. وإذا اشترطـا أن يكون لأحـدهما التـصرف المطلق دون الآخر
فـقيل: إنها تـكون عنـاناً في المقيـد ومفاوضـة في المطلق، وقيل: تفـسد،

وهو الظاهرZ، انظر المجموع: جـ 74 صـ 34 من طبعة 7475 .
779(  المجمـوع: جـ 74 صـ 41-48، من طبعـة 7475؛ انظـر أيضـاً صـ

. 708-701
720(  المجموع: جـ 74 صـ 44-46 من طبعة 7475 .

727(  المجموع: جـ 74 صـ 34 من طبعة 7475 .
722(  المبسوط: جـ 22 صـ 35-33 . 

723(  الحـاوي الكبير في الفقه الشـافعي، دار الفكر، بيروت، 7994م،
22 مجلداً، جـ 9 صـ 708 .

724(  المـبــدع شرح المقـنـع، المكـتـب الإسلامـي، بـيروت، 7980، 77
مجلداً، جـ 5 صـ 35 .

725(  الـنص في المتـن من المجمـوع، ونص المتـن يوحـي بأن الـرأي هو
للمالكية: جـ 74 صـ 707 من طبعة 7475؛ المجموع: جـ 74 صـ 58-51

من طبعة 7475؛ لقول السيد الصدر انظر اقتصادنا: صـ 596-595 .
726( كتاب اقتصادنا: صـ 592 .

721(  المغني: جـ 1 صـ 775-776 من طبعة 7472 .
728(  لسان العـرب: باب الدال، منقـول من برنامج عـريس للحاسب

الآلي.
729(  المبسوط: جـ 22 صـ 35-33

730(  المدونـة الكبرى: 9 مجـلدات، إنـتاج شركـة العـريس للحـاسب
الآلي: جـ 72، صـ 41-45

737(  المجموع: جـ 74 صـ 53 من طبعة 7475 .

732(  المجموع: جـ 74 صـ 61 من طبعة 7475 .
733(  ملحوظـة: لقد كتبت )هـاهنا( و )ههنـا(، بطريقتين في الأصل،

المجموع: جـ 74 صـ 61 من طبعة 7475 .
734(  المجموع: جـ 74 صـ 10-17 من طبعة 7475 .
735(  المجموع: جـ 74 صـ 66-61 من طبعة 7475 .
736(  المجموع: جـ 74 صـ 17-12 من طبعة 7475 .

731(  المجموع: جـ 74 صـ 54 من طبعة 7475 .
738(  المغني: جـ 1 صـ 776-778 من طبعة 7472 .
739(  المغني: جـ 1 صـ 779-720 من طبعة 7472 .

740(  مـنقول مـن المرجـع الأكبر من إنتـاج شركة العـريس للحـاسب
الآلي.

747(  المغني: جـ 1 صـ 778-779 من طبعة 7472 . 
742(  المغني: جـ 1 صـ745 من طبعة 7472 .

743(  صـ 715-719 من بحوث في فقـه المعاملات الماليـة، رفيق يونس
المصري، دار المكتبي، دمشق، 7420هـ. 

744(  المجموع: جـ 74 صـ 742 من طبعة 7475 .
745(  المغني: جـ 1 صـ 776-778 من طبعة 7472 . 
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746(  بـدايــة المجتهـد ونهـايـة المقـتصـد، دار إحيــاء التراث العـربي،
بيروت، 7992، منقول من برنامج عريس للحاسب الآلي.

741(  المجموع: جـ 74 صـ 53-54 من طبعة 7475 .
748(  المجموع: جـ 74 صـ 745 من طبعة 7475 .

749(  المغني: جـ 1 صـ 726 من طبعة 7472 . 
750(  المجموع: جـ 74 صـ 30 من طبعة 7475 .
757(  المجموع: جـ 74 صـ 74 من طبعة 7475 .
752(  المجموع: جـ 74 صـ 33 من طبعة 7475 .
753(  المجموع: جـ 74 صـ 57 من طبعة 7475 .

754(   المجموع: جـ 74 صـ 49-50 من طبعة 7475 .
755(  المجموع: جـ 74 صـ 52 من طبعة 7475 .

756(  المجمـوع: جـ 74 صـ 53 من طبعة 7475؛ وكذلك جـ 74 صـ 12-
. 13

751(  المدونـة الكبرى: منقـول من برنـامج شركة العـريس لـلحاسب
الآلي؛ حـاشيـة الصـاوي، أحمـد الصـاوي المـالكـي، منقـول أيضـاً من

برنامج العريس.
758(  المغني: جـ 1 صـ 738-740 من طبعة 7472 .
759(  المغني: جـ 1 صـ 735-736 من طبعة 7472 .

760(  المغني: جـ 1 صـ 773 من طبعة 7472 .

767(  المغني: جـ 1 صـ 775 من طبعة 7472 .

762(  المغني: جـ 1 صـ 774 من طبعة 7472 .
763(  المـدونـة الكـبرى، منقــول من بـرنـامج الحــاسب الآلي لـشركـة

العريس.
764(  المـغني، جـ 1 ، صـ 791، منقـول من بـرنامج العـريس للحـاسب

الآلي.
765(  المدونة الكـبرى: جـ 72 صـ 41، من طبعة دار صادر، منقول من

برنامج  العريس للحاسب الآلي.
766(  المغني: جـ 1 صـ 758 من طبعة 7472 .
761(  المغني: جـ 1 صـ 756 من طبعة 7472 .

768(  المغـني: جـ 1 صـ 712 مـن طبعــة 7472 . لمعنــى النــاض، انظـر
حاشية المغني: جـ 1 صـ 737 .

769(  المـجمـــوع: جـ 74 صـ 43 من طـبعــة 7475؛ وقــال المـــزني من
المذهب الـشافعي: Xوإن مات أحدهما انفـسخت الشركة وقاسم الولي
شريـك الميت، فإن كان الوارث بالغاً رشيداً فأحب أن يقيم على شركته

كأبيه فجازZ. المجموع: جـ 74 صـ 85 من طبعة 7475 .
710(  المجموع: جـ 74 صـ 70-72 من طبعة 7475 .
717(  المغني: جـ 1 صـ 737-732 من  طبعة 7472 .

712(  لـلتـوضـيح عـن كيـفيــة انتـشـار مـثل هــذه الأراضي في العـالم
الإسلامي، انظر عمارة الأرض في الإسلام، الفصل الثالث.

713(  لـلمــراجع انـظــر الفـصـل الثــاني مـن كتــاب عمارة الأرض في
الإسلام. 

714(  المحلى بالآثـار: جـ 1 صـ 3: وقد وضح الجـنيدل بـاختصـار أثابه
الله أدلة الطرفين. انظر: الجنيدل جـ 2 صـ 785-784 .

715( البداية: جـ 2 صـ 248 - 249 .
716(  بداية المجتهد ونهاية المقتصد: جـ 7 صـ 307 .

711(  المغني على مختصر الخرقي، جـ 4 صـ 755 .
718(  فقه الزكاة: جـ 7 صـ 452-457 .

719(  فقه الزكاة: جـ 7 صـ 454 .
780(  للتفصيل انظر فـصل XالخيراتZ عتل أو الفصل الثاني من كتاب

عمارة الأرض في الإسلام.
787(  العبادي: جـ 7 صـ 318-311 .
782(  المغني: جـ 5 صـ 563 - 564 .

783(  القرافي: جـ 4 صـ 79 .
784(  مـصطفى أحمـد الزرقـاء، المدخل الفـقهي العام، ثلاثـة أقسام في
جـزئين، دار الفكـر، الـطبعـة التـاسعـة: 7961-7968، جـ 7 صـ 212-

. 213
785(  العبادي: جـ 7 صـ 387-311 .

786(  العبادى: جـ 7 صـ 387-382؛ المغني: جـ 5 صـ 564 .
781(  العبادى: جـ 7 صـ 382-387 .

788(  الفروق وحاشيته: جـ 4 صـ 78، 47 .
789(  المغـني: جـ 5 صـ 564؛ انـظــر أيـضـــاً الأحكــام الــسلـطــانـيه
للماوردي: صـ 790-797؛ الأحكـام الـسلطـانيـة لأبي يعلى: صـ 228-
229؛ ابن عـابـدين: جـ 6 صـ 437-431؛ الأمـوال لابي عبيـد صـ 362-

317؛ المجموع: جـ 75 صـ 204 .
790(  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الأول، صـ 373 .

797(  القرضاوي: جـ 7 صـ 320 .
792(  فقه الزكاة: جـ 7 صـ 559، 560 .

793(  فقه الزكاة: جـ 7 صـ 548 .

794(  فقه الزكاة: جـ 7 صـ 548 .
795(  الإعراب المحيط من تفـسير البحر المحيط: جـ 3، صـ 5؛ تفسير
الفخر الرازي، جـ 70، صـ 59؛ تحفـة الأحوذي شرح سنن الترمذي: جـ

3، صـ 234؛ المجموع شرح المهذب : جـ 76، صـ 376 .
796(  الفقه على المذاهب الأربعة: جـ 7 صـ 567، 416 .

791(  مجمـــوع فتــاوى ابـن تيـميــة: جـ 29، صـ 88؛ الـلبــاب في شرح
الكتاب: جـ 7 صـ 309 .

798(  المغني: جـ 4، صـ 249؛ مغـني المحتـاج إلى معـرفة مـعاني ألـفاظ
المـنهاج: جـ 7، صـ 534؛ والاتي مـثال ثـالث من كتـاب أسنـى المطـالب
شرح روض الطـالب: X)فصل ويجب( على من تلزمه الـزكاة )في الركاز
الخمـس(، رواه الشيخـان. وفارق وجـوب ربع العشر في المعـدن بعدم
المؤنة أو خفـتها )في الحال(، فلا يعـتبر الحول لما مـر في المعدن هذا )إن
كان(، ولـو بضـمه إلى مال آخـر له )نصـابا مـن أحد الـنقديـن(، يعني
الذهب والفضة )وإلا( بأن كان دون نصـاب من أحدهما أو نصابا من
غيرهمــا )فلا( يجب شيء لأنه مـال مـستفـاد من الأرض، فـاختـص بما
تجب فـيه الزكـاة قدرا ونـوعا كـالمعدن ...Z. جـ 2 صـ 483؛ لقـول ابن

تيمية انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: جـ 28 صـ 67 .
799(  فقه الـزكاة: جـ 7 صـ 564، 569؛ بحـوث في الزكاة، رفـيق يونس

المصري: صـ 701 .
200(  هذا ما ذهـب إليه مثلًا المجتمعون في المؤتمـر الأول للزكاة الذي

أقيم بالكويت سنة 7984م. فقه الزكاة: جـ 7 صـ 598 .
207(  عمدة القاري: شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي:

بيروت، 2003، جـ 73 صـ 40؛ تفسير القرطبي جـ 72صـ 371 .
202(  أحكام القرآن لابن العربي: جـ 3 صـ 425 ـ 426 .

203(  المغني: جـ 9 صـ 715 .
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الفصل الثاني عشر: الفصل والوصل
7(  الـترغيـب والترهـيب: جـ 7 صـ 11، الحـديـث رقم 228؛ وقـد جـاء
الحــديث في مجـمع الــزوائــد )جـ 7 صـ 442 بــرقـم 818( بلفـظ آخــر
كـالآتي: Xوعن أم الفضل وعـبد الله بن عبـاس، عن رسول الله صلى الله
علـيه وسلم أنه قـام ليلـة بمكـة مـن الليل فقـال: }اللهـم هل بلغت{
ثلاث مـرات، فقـام عمـر بـن الخطـاب وكـان أواهـاً فقـال: اللهـم نعم،
فـحرضت وجهـدت ونصحت. اصبـح فقال: }ليـظهرن إلايـمان حتى
يـرد الكفر إلى مواطنـه ولتخاضن البحار بـالإسلام، وليأتين على الناس
زمان يتعلـمون فيـه القرآن، يتعـلمونه ويقـرؤونه ويقولـون: قد قـرأنا
وعلمـنا، فمن ذا الذي هـو خير منا? فهل في أولئك مـن ضر?{ قالوا: يا
رسول الله ومن أولئك? قال: }أولـئك منكم وأولئك وقود النار{. رواه
الـطـبراني في الكـبير ورجــاله رجــال ثقــات إلا أن هنــد بـنت الارث

.Zالخثعمية التابعية، لم أر من وثقها ولا جرحها
2(  كتاب ديفيد ماير: صـ 34

3(  شابرا، نحو نظام نقدي عادل: صـ 707-700
4(  الحـديـث رقم 70963 من الـسنن الـكبرى للبـيهقي، جـ 8 صـ 268،
منـقول مـن برنـامج الـعريـس للحـاسب الآلي. وقـد ذكر الحـديث في

صحيح ابن حبان أيضاً
5(  شابرا، نحـو نظام نـقدي عادل: صـ 707، )تقـرير الإيكـونومست

نشر يوم 25 فبراير 7981م(.
6(  شابرا، نحو نظام نقدي عادل: صـ 733

1(  شابرا، نحو نظام نقدي عادل: صـ 736-735
Frank K. Reilly & Keith C. Brown, Organization  )8
and Functioning of Securities Markets, CFA Insti-

tute, Equity and Fixed Incom, Levle 1, 2007
David A. Mayer, The Everything :9(  صـ 768 مـن كـتــاب

 Economics Book, Adamsmedia
70(   عبد السميع المصري: نظرات في الاقتصاد الإسلامي: صـ 83
77( عبد السميع المصري: نظرات في الاقتصاد الإسلامي: صـ 11

72(  شابرا: نحو نظام نقدي عادل: صـ 748-744
73(  شابرا: نحو نظام نقدي عادل: صـ 30

74(  القري: صـ 724
75(  انظر مثلًا المـال في القرآن الكريم، دراسة مـوضوعية: سليمان بن
ابـراهـيم الحـصين، دار المعـارج الـدولــة للنـشر، 7475هـ، الـريـاض،

بيروت والقاهرة، صـ 797
76(  تـرتيـب نزول الـتحريـم مأخـوذ من كتـاب فقه السـنة: جـ 3 صـ
711، انظر أيضـاً: المال في القرآن الكـريم، دراسة موضـوعية: سليمان
بـن ابراهـيم الحصـين، دار المعارج الـدولة لـلنشر، 7475هـ، الـرياض،

بيروت والقاهرة، صـ 783
71(  الترغيب والترهيب جـ 3 صـ 326، رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي.

78(  مـنقول من الجـنيدل: جـ 2 صـ 799، الترغـيب والترهيب: جـ 3 صـ
5

79(  مسند الإمام أحمد: الحديث رقم 3808، جـ 7 صـ 663
20(  مسند الإمام أحمد: جـ 5 صـ 225

27(  فقه السنة: جـ 3 صـ 718
22(  تفسير الطبري: جـ 75 صـ 15؛ القرطبي: جـ 70 صـ 286

Feldstein, Martin (2008-01). Effects of Taxes on  23
Economic Behavior, National Bureau of Economic

Research.
24(  رفيق يـونس المـصري، إسهامـات الفقـهاء في الفـروض الأساسـية

لعلم الاقتصاد: صـ 47-40
25(  معظم المعلـومات الواردة في هذا الجزء مـأخوذة من أفلام وثائقية
أو مقابلات تلفـازية من الـيوتيـوب YouTupe. ويصعـب حصرها،
إلا أن مـعظمـها مـن فيلم وثـائقـي مشـهور مـن عشرة حلقـات بعـنوان:
Free to Choose ومن إعــداد محـطــة PBS والــذي عـــرض سنــة

7980م.
26(  فقه السنة: جـ 3 صـ 706

21(  انظر الحسـبة في الإسلام، ابراهيـم دسوقي الشهـاوي، مكتبة دار
العروبة، القاهرة، 7382: صـ 11، 83-82 

28(  ويـذكـر الـسقـطي عـدة آيـات أخـرى وأحــاديث بلـورت دور
المحتـسب. انظـر كتـاب في آداب الحسـبة، أبـو عبـد الله محمـد بن أبي
محمد السقطـي المالقي الأندلسي، المطبعـة الدولية، باريس، 7937: صـ
3-.4 وقد تولى الـسقطي الحسـبة في مالقـة بالأندلـس في أواخر القرن
الحـادي عـشر، أو أوائل القــرن الثـاني عـشر للـميـلاد، انظـر الحـسبـة
والمحتسـب في الإسلام، نقولا زيـادة، المطبعـة الكاثـوليكـية، بيروت،

7962: صـ 56 
29(  لهذه الاستدلالات انظـر أبو يعلى الحنبلي: صـ 284؛ الماوردي: صـ
240؛ روى الحــديث مـسلـم والترمــذي وابن مــاجــة عن أبي سـعيــد
الخدري، وهـذا التخريج لـلحديث من الأحكـام السلطـانية لأبي يعلى

الحنبلي: صـ 284 
30(  الشهاوي: صـ 54-48 

37(  فقه السنة: جـ 3، صـ 704 - 706
32(  إحصـاءات الفقــر كثيرة جـداً. فكل مــا عليك هـو البـحث عن

كلمة فقر أو poverty في الشبكة العنكبوتية لترى الأرقام.
33(  الجـزيرة الفضـائية: يـوم الخميس 78 رمـضان 7432هـ الموافق 78
أغسطـس 2077م الساعـة الثامـنة وخمس دقـائق مساءً. نـدوة بعنوان:

ندوة خاصة عن مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل الأزمات.
Malcolm Waters, Globalization, :34(   صـ 3 مـن كـتــــاب

 Routledge, London and New York, 1996.
35(  صـ 4 من واترز. 

Waters 36(  صـ 79-20 من واترز
31(   صـ 700، العولمة: الطوفان أم الإنقاذ?

38(  صـ 767-761، العولمة: الطوفان أم الإنقاذ?
39(  صـ 743 من  العولمة: الطوفان أم الإنقاذ?

Waters  40(  انظر صـ 43، 46 من واترز
Giddens, A. (1990) the Consequences :47(  انظـر كتـابيه

of Modernity, Cambridge: Polity
Giddens, A. (1991) Modernity and Self-Identity,

Cambridge, Polity
Waters 42(  انظر صـ 41 -50 من واترز

43(  المجموع: جـ 74 صـ 702، 731 من طبعة 7475 
44(  جريدة الـشرق الأوسط، الخميس 2005/3/71، العدد 9606 صـ
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45(   العولمة: الطوفان أم الإنقاذ? صـ 47
Bauman, Z. (1998) Globalization, the ــــــن 46(  صـ 90 م

Human Consequences, Polity Press
Harvey, D. (1989) the Condi-  41(  انـظـــر صـ 260-283 من

tion of Postmodernity, Oxford: Blackwell
Waters 48(  انظر صـ 56-51 من واترز

http://news.bbc.co.uk/hi/ :49(  انظـر المـوقع في الإنـترنت
english/special report/1999/02/99e-cyclopedia/

newsid
50(  إن بعض الحـقائق في هـذا الجزء مـن هذا الفـصل إن لم يشر إلـيها
بمـرجع فهي إمـا من معلـومات تلفـازية أو صحفـية أو من كـتاب فخ

العولمة. 
Bauman 57(  انظر صـ 66 من باومان

http://news.bbc.co.uk/hi/ :52(  انظـر المـوقع في الإنـترنت
english/business/newsid
Bauman  53(  صـ 55 من بومان

54(  العولمة: الطوفان أم الإنقاذ? صـ 745
55(  فخ العولمة: صـ 721

56(  فخ العولمة: صـ .278 
51(  فخ العولمة: صـ 98

58(  لـسلي سكلير. الـعولمـة: الطـوفان أم الإنـقاذ? الجـوانب الثـقافـية
والسياسية والاقتصادية، مركز دراسات الوحدة العربية. طبع الكتاب

سنة 2000م وترجم سنة 2004م: صـ 737
59(  العولمة: الطوفان أم الإنقاذ? صـ 733، 736
60(  العولمة: الطوفان أم الإنقاذ? صـ 733، 735

67(  العولمة: الطوفان أم الإنقاذ? صـ 42-47
62(  العولمة: الطوفان أم الإنقاذ? صـ 16 
63 ( العولمة: الطوفان أم الإنقاذ? صـ 16

64(  العولمة: الطوفان أم الإنقاذ? صـ 87-80
http://news.bbc.co.uk/hi/  :65(  انظـر المــوقع في الإنترنت
english/special report/1999/02/99e-cyclopedia/

newsid
http://news.bbc.co.uk/hi/english/business/  )66

newsid
 Waters 61(  انظر صـ 60-62 من واترز

Los Angeles Times Syndicate International, 68(  انظـر
June 1995 منقول من فخ العولمة صـ 324

http://news.bbc.co.uk/hi/ :69(  انظـر المـوقع في الإنـترنت
english/special report/1999/02/99e-cyclopedia/

newsid
10(  فخ العولمة: صـ 67

http://  :17(  بالنسـبة لنقصان دخل الفـرد انظر الموقع في الإنترنت
news.bbc.co.uk/hi/english/special report/1999/
02/99e-cyclopedia/newsid. وبالـنسبـة للهدر في الغـذاء فقد
ظهر في قناة الجـزيرة الفضـائية يوم الجـمعة 29 صفر 7434هـ الـساعة
السـابعة وأربعـون دقيقة مـساءً. وبـالنسـبة للهـدر في الخبز فقـد ظهر
الخبر في أخـبار قناة الجـزيرة الفضائـية ليوم الخـميس 74 فبراير2073م

ـ
الساعة العاشرة صباحاً.

12(  للمزيد عن تأثير الحداثة السلـبي عمرانياً انظر الفصل التاسع من
كتـاب Xعمارة الأرضZ.  وبالنـسبة لفـقدان الهويـة وزيفها في الـعولمة
انظـر بحث الـدكتـورة عبير حـسام الـدين اللحـام، صنـاعة العـمران
الإسلامـي المعاصر: تـأصيل أم استهلاكـية رأسمالـية، بحـث مقدم إلى
المؤتمر الدولي الأول للتراث العمراني في الدول الإسلامية بتنظيم الهيئة
العـامـة للـسيـاحـة والآثــار من 23 إلى 28 مـايـو 2070م بـالـريـاض

بالسعودية.
13(  واترز: صـ 71
14(  واترز: صـ 78

15( لقد ظهـر برنـامج تلفزيـوني في التسـعينات في محـطة هيئـة التلفاز
البريـطــاني BBC عن غـسـيل الأمــوال وهــذه المعلــومــات مـن ذلك

البرنامج. 
In- 16(  فخ العولمة: صـ .163 انظر الأصل في العدد 71-8-7996 من

ternational Herald Tribune
11(  فخ العولمة: صـ 10 

Malcolm Waters, Globalization, :18(  انــظــــر صـ 79 مـن
Routledge, London and New York, 1996

Kenichi Ohmae, the End of the Nation State, 19(  انظر
 New York, 1995

انـظر أيـضاً المـقالـة التـي نشرت في مجلـة نيـوزويك تحت عنـوان: هل
Does Government still matter? The ?الـدولة لا تـزال مهمة
State is withering and global Business is taking

charg, Newsweek, 26,6,1995.
80(  لملخـص سريع انـظــر كتــاب: المعجـم الاقتـصــادي الإسـلامي
لـلدكـتور أحمـد الشربـاصي، دار الجلي، 7407هـ، صـ767-757، 763-

 345-343 ،203-202 ،713
87( المجـموع: جـ 5 صـ 500-503، المـقريـزي، إغاثـة الأمة بـكشف

الغمة: صـ 45-44
82(  الجنيدل: جـ 2 صـ 241

83(  سـفر نامة: رحلـة ناصر خسرو القبـادياني، ترجمة الـدكتور أحمد
خـالـد البـدلي، نـشر عمادة شـؤون المـكتبـات بجـامعـة الملك سعـود،

الرياض، 7403هـ، صـ 718
84(  المعجم الاقتصادي الإسلامي: صـ 227

85(  المبسوط: جـ 74 صـ 85
86(  أحمـد أمين، ظهـر الإسلام: جـ7 صـ 708، الطبـعة الثـالثة، مـنقول
مـن صـ 369-310 مـن ســـامـي حمـــود، خـصـــائــص العـمل المـصرفي

الإسلامي، وقائع الندوة 36 من مطبوعات البنك الإسلامي للتنمية.
81(  انظـر صـ 31 من Ramirez-Rojas (1986) منقـول من شـابرا:

صـ 310
88(  انظر بحث التبعية والتوسع العـالمي للرأسمالية، في كتاب، ما بعد
الرأسمالية: صـ 85، الفصل الثالث: توزيع الدخل في النظام الرأسمالي،
د. سـمير أمين: منـشورات مـركز دراسـات الوحـدة العربـية، سلـسلة

كتب المستقبل العربي )9(، بيروت: 7992 
89(  شابرا، نحو نظام نقدي عادل: صـ 59

90(  أعلام الموقعين: جـ 7 صـ 426
97(  المغني: جـ 6 صـ 53-66،  703، تحقيق التركي والحلو.
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92(  رفيق المصري: صـ 83 
93(  لمـختصر بـاللغـة العـربيـة انظـر عامـر لطفـي: مسـاهمة في شرح
وتوضيح النظـريات الاقتصـادية، سلسلـة الرضا للمعـلومات، دمشق،

2002م، صـ 738-731
94(  لقد تغير سعر الذهب الخـالص عيار 24 يوم 30 يوليو 2073م من
42598.51 دولار لـلكـيلـــوجـــرام الـــواحـــد إلى 42279.73 يـــوم 3
أغسطـس من نفس الـسنة. وكـان سعر الفضـة يوم 30 يـوليو 635.01
دولار للكيلـو الواحد، بينما كان 639.81 يوم 3 أغسطس. أما يوم 77
أغـسطـس فقـد كـان سعـر الـذهب 42219.15 وكـان سعــر الفضـة
667.09 دولاراً. علماً بأنني لم أجتهـد للحصول على أرقام متباعدة، بل
فقط سجلت ما كان عليه سعر الـذهب من تذبذب خلال كتابة هذه

الصفحات. لذا فلعل الوضع أسوأ، وهذا بحاجة لبحث.
95(  شابرا: صـ 798-791

Eric B Ross, the Malthus Factor, :96(  انظر صـ 7 من كتاب
Poverty, Politics and Population in Capitalist Devel-

opment, Zed Books, London, 1998.
91(  العـسل، د. إبـراهـيم، الـتنـميــة في الإسلام: مفــاهيـم - منــاهج
وتـطبيقات، المـؤسسة الجـامعية للـدراسات والنـشر والتوزيع، بيروت،

7476هـ، صـ 73
98(  الخيـاط، عبـد العـزيـز، المجـتمـع المتكـافل في الإسلام، مكـتبـة
الأقصـى ومــؤسسـة الـرسـالـة، بـيروت، 7392، صـ 703، )منقـول من

العسل: صـ 256(.
Burkey, Stan, People First, A Guide to Self- )99
Reliant, Participatory Rural Development, Zed

.Books, London, 1993 . انظر صـ xvii من المقدمة.
700(  شابرا: صـ 222 

707(  شابـرا: صـ 344، التقريـر عن الكهـرباء في أوغنـدا أذيع في قناة
هيـئة الإذاعـة البريـطانـية BBC يـوم 1 من شهـر يونـيو سـنة 2004م

الساعة العاشرة والنصف مساء.
702(  شابرا: صـ 350-349

"World Bank Presents its Six-Point Ap- ـــــر 703(  انـــظ
proach to Subsidies in Developing Countries" BIS

Review, 8 April 1987, p. 5 منقول من شابرا: صـ 350 
704(  شابرا: صـ 353

Dudley Seers, the Political Economy of Na- 705(  انظر
tionalism (1983) منقول من شابرا: صـ 366 

Rahnema, M. (1992) 'Poverty', in 706(  انـظـــر صـ 758 من
Sachs, W. (ed.) The Development Dictionary: a

guide to knowledge as power, Zed Books, London.
Rahnema, M. 701(  انظر صـ 762 من

Allen, T. and Thomas, A. (2000) 708(  انــظــــر صـ 74 مـن
Poverty and Development into the 21st century, Ox-
.ford University Press لقد اُعتبر 74.4 دولار يـومياً كحد لخط
الفقر لأن الولايـات المتحدة الأمريكـية اعتبرت هذا الـرقم هو الرقم
الأدنى المطلوب من الفـرد الأمريكي ليحصل على مقـتنيات تمكنه من

المشاركة الفاعلة في المجتمع. 
United Nations Develpment هـو اخـتصـار UNDP   )709

ـ

Human Develop- هــو اخـتـصــار لـ HDI كـما أن Program 
ment Index

GDP  )770 هو مقدار ما يـنتجه اقتصاد معين من منتجات وخدمات
 .Gross Domestic Product

Sahlins, M. (1997) 'The original af- 777(  انظــر صـ 79 من
fluent society', in Rahnema, M. and Bawtree, V.
(eds) The Post Development Reader, Zed Books,

 London.
772(  المعلومات عن غـاز سي إف سي CFC في الهند عرض في برنامج
في قـناة العربـية يوم 78 يـوليو سنـة 2006م بعد منتـصف الليل بخمس
The New :دقائق. البرنامج الـذي عرضه جون ديلجـر كان بعنوان
Rulers of the World, by John Dilger، مـن الـكـتـب الـتـي
Corbridge, S. Development :تحدثت عن الفقر والتنمية الآتي
 .Studies, Arnold & Oxford U. Press, 1995 مــنقـــول مـن
بـالنسبـة لكتـاب الأمريـكي جون بـركينـز فقد لخـصت في عدة أفلام
معظهما منشور في اليوتيوب. انظـر مثلًا الفيديو بعنوان: Xهكذا قتلنا

 .Zالملك فيصل وسيطرنا على السعودية وآل سعود
Polanyi, K. (1944, 1957) The Great 773(  انــظــــرصـ 4 مـن
Transformation: the political and economic origins
.of our time, Beacon Press, Boston انظـر أيضـاً صـ 3-4 من
Allen, T. and Thomas, A. (2000) Poverty and Devel-
opment into the 21st century, Oxford University

  Press. 
774(  لمـثل هـــذه الإحـصـــائـيـــات انـظـــر المــــوقع على الإنـترنـت

 www.worldbank.org/data/dev/devgoals.html
Korten, D. (1995) When Corporations Rule 775( انظـر
the World, Kumarian Press, West Harftord CT and

  Berrett-Koehler, San Francisco.
Alvares, C. (1994) Science, Develop- 776(  انـظر صـ 7 من
ment and Violence: the revolt against modernity,

 Oxford and New Delhi.
771(  مـرجع زراعة الكلى هـو تقريـر عرض في قنـاة العربيـة يوم 76
يولـيو سـنة 2003م الـساعـة العـاشرة والنـصف مسـاء بتـوقيت مـكة
المكرمة. وبـالنسبة لمحـاولة إيجاد بـدائل للتنظيـم الاجتماعي انظر صـ
Cowen, M.P. & Shenton, R.W. (1996) Doc- ــــــن 776 م

  trines of Development, Routledge, London.
778( كما فعلـت مارجـريت تـاتشر رئـيسـة وزراء إنجـلترا وكما فعل

رونالد ريجان الرئيس الأمريكي.
779(  شابرا: صـ 373 

Allen, T. and Thomas, A. (2000) 720(  للمـزيـد انظـر مثلًا
Poverty and Development into the 21st century, Ox-
Rahnema, M. & Baw- ـــــذلـك ford University Press وك
tree, V. edts, (1998) the Post-Development Reader,
Corbridge, S. ed. (1995) وكــــذلك Zed Books, London. 
Development Studies: A Reader, Arnold Press, Lon-

 don.
Allen, T. and Thomas, A. (2000) 727(  انــظــــر صـ 34 مـن

ـ

ـ
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Poverty and Development into the 21st century, Ox-
ford University Press.

Burkey, Stan, People First, A Guide to Self- 722(  انـظر
Reliant, Participatory Rural Development, Zed

.Books, London, 1993 صـ xvi من المقدمة.
723(  انظر Burkey, Stan صـ xvi من المقدمة. 

724(  للتعـريف بـبنك جــرامين بـاللغـة العــربيــة انظـر شـابــرا عن
المصارف: صـ 389-390؛ وللغة الإنجليزية انظر مثلًا البحث المنشور
Microcredit or Macrowelfare: The Muth of بــــالمـــــوقع
Grameen, Jeffrey Tucker, 2006, mises.org/daily/
 ,2375 زيـارة الموقـع بتاريخ 29 سـبتمبر 2073م. لقـد كانت الـزيادة
لمدينة أحمد أباد في الهند لتقويم مركز لتدريب المدربين للاستفادة من
القروض. وقد كان المركز مرشحاً لجائزة الأغا خان المعمارية وفاز بها

على نشاطاته التي كان يقدمها. 
725(  صحيفـة الاقـتصـاديـة التـي تصـدر بـالـسعـوديــة: الجمعـة 25
أكتوبـر، 2073م. صـ 733 من كتاب ديفيـد ماير، للغـة العربيـة انظر

أيضاً عامر لطفي صـ 732
Lord Skidelsk 726(  وقـد قال هـذا البـاحث لـورد سكيـديلـسك
وكان هذا في برنامج إذاعي في محـطة البي بي سي البريطانية. موجود في

اليوتيوب.
721(  عامر لطفي ص 732

728(  الندوة 36: صـ 345، 346، 348
729(  محمد أنس الزرقاء، الندوة 36: صـ 345، 346، 348

730(  محمـد البهي، الإسلام في حل مـشكلات المجتـمعات الإسـلامية
المعاصرة، صـ 739، منقول من نعمت: صـ 277

737(  نعمت: صـ 276
732(  شابرا: صـ 206

733(  الزكاة، نعمت مشهور: صـ 202 
734(  صـ 324-325 وقـد مـررنــا على الكـثير ممـا قــاله القـرضـاوي

وآخرون في فصول سابقة. 
735(  أســس الاقتـصــاد بين الإسـلام والنـظـم المعــاصرة ومعـضلات
الاقتصـاد وحلـها في الإسـلام، أبو الأعـلى المودودي، الـدار السعـودية

للنشر والتوزيع، 7408هـ: صـ 748؛ ندوة 36: صـ 445،444
736(   نعمت: صـ 347،340

731(  د. سـامر قـنطقجي )مـدير مـركز تطـوير الأعمال في سـوريا(،
ظهر في قنـاة إقرأ الفضـائية بتـاريخ 6 جمادى الآخـرة 7426هـ الموافق

72 يوليو 2005م الساعة 8 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
738(  إسهامـات الفقهاء في الفـروض الأساسيـة لعلم الاقتـصاد: رفيق

المصري: صـ 42
739(  إسهامـات الفقهاء في الفروض الأساسـية لعلم الاقتصاد: صـ 43؛

اقتصادنا: صـ 794-793 
740(  نعمت: صـ 328،322،327 

747(   نعمت: صـ 324
742(  فقه الزكاة: جـ 2 صـ 85

743(  المغني: جـ 4 صـ 730
744(  المغني: جـ 9 صـ 306 من طبعة 7473؛ فقه السنة: جـ 7 صـ 527 
745(  انظـر تفسير الآيـة 60 في تفسير القـرطبي: جـ 8 صـ 769-717؛

انظـر أيضاً الأموال لأبي عبـيد إذ يوضح الفرق أيـضاً بين القانع والمعتر
والبائس الفقير: صـ 595-591 من طبعة 7406؛ وهناك تفاصيل أخرى

ذكرها القرضاوي في فقه الزكاة: جـ 2 صـ 41-70
746(  الحديث رقم .7419 وفي لفظ آخر: Xليـس المسكين الذي ترده
الأكـلة والأكلتان، ولكن المسكين الـذي ليس له غنى ويستحي، أو لا
يسأل الـناس إلحافـاZً الحديث رقـم: .7416 وفي صحيح مسلم: 2393،

 2394
741(  المـغنـي: جـ 9 صـ 306 من طـبعــة 7473؛ وفي نـيل الأوطــار أن
الشافعي وآخرون ذهبوا على أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين الذي له

شيء لكنه لا يكفيه؛ الشوكاني: جـ 4 صـ 758 
748(  تفسير ابن كثير: الآية 60 من سورة التوبة، جـ 2 صـ 418 

749(  المغني: جـ 9 صـ 309-370 من طبعة 7473 
750(  رواه أبـو داود، الأمــوال لأبي عبيـد: )7131( صـ 548 مـن طبعـة

 7406
757(  الأموال: )7133( صـ 541 من طبعة 7406 

752(  الأموال: صـ 548 من طبعة 7406
753(  فقه السنة: جـ 7 صـ 523 

754(  فقه السنة: جـ 7 صـ 524-523 
755(  تفسير الآية 60 من التوبة، القرطبي: جـ 8 صـ 717 

756(  قـال في الـترغيـب والترهـيب: رواه الـطـبراني في الكـبير. ورواه
الترمـذي بلـفظ آخـر وقـال: غــريب. الأمــوال: )7147( صـ 549 من

طبعة 7406 
751(  رواه في الترغيـب والترهيـب عن عمـر عـن النبـي صلى الله عليه
وسلم، وقال رواه ابن حبان في صحيحه. الأموال: )7142( صـ 550 من

طبعة 7406 
758(  صحيح البخاري: الحـديث رقم 7414؛ صحيح مـسلم: الحديث

رقم 2398 و 2399
759(  صـ 550 من طبعة 7406 

760(  السيوطي، الجامع الصغير، جـ 2 صـ 46 
767(  السيوطي، الجامع الصغير، جـ 2 صـ 11 

762(  رواه أحمـد وأبـو داود والـنسـائي. تفـسير الآيــة 60 من التـوبـة
للقــرطـبي: جـ 8 صـ 712؛ ابـن كثـير: جـ 2 صـ 419؛ المغـني: جـ 9 صـ

370 من طبعة 7473؛  فقه السنة: جـ 7 صـ 522 
763(  الشوكاني: جـ 4 صـ 760

764(  المغني: جـ 9 صـ 370 من طبعة 7473 
765(  الأموال: )7154( صـ 553 من طبعة 7406 

766(  جلدين: أي قويين. انظر حاشية فقه السنة: جـ 7 صـ 522 
761(  رواه أبـو داود والنسائي بـإسناد قوي. تفـسير ابن كثير للآية 60
من سورة التوبة: جـ 2 صـ 419؛ فقه السنة: جـ 7 صـ 522؛ وفي الأموال

بلفظ مختلف: )7121( صـ 546 من طبعة 7406
768(  تفسير الآية 60 من سورة التوبة: جـ 8 صـ 713 

769(  المغني: جـ 9 صـ 370 من طبعة 7473
710(  الشوكاني: جـ 4 صـ 760

717(  فقه السنة: جـ 7 صـ 523
712(  تفسير القرطبي: الآية 60 من سورة التوبة: جـ 8 صـ 713 

713(  الأموال: الحاشية، صـ 553 من طبعة 7406
714(  الأموال: الحاشية، صـ 553 من طبعة 7406 
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715(  سورة الذاريـات: الآية 79؛ الأموال: )7155( صـ 553 من طبعة
7406

716(  المغني: جـ 9 صـ 308 من طبعة 7473
711(  صحيح البخاري: انظر الحديث رقم 7466

718(  فتح الباري: شرح الحديث رقم 7466 جـ 7 صـ 889-888
719(  الأمـوال: )974، 976( صـ 363 من طبعـة 7406؛ الحديث الأول
رواه أحمد والطبراني عن حكيم بن حـزام، والثاني رواه مسلم، والثالث
رواه الترمذي والحـاكم في مستدركه، لتـفصيل أكثر حول هـذه المسألة

انظر أيضاً الشوكاني: جـ 4 صـ 716 
780(  القرطبي: تفسير الآية 60 من سورة التوبة: جـ 8 صـ 789

787(  فقه السنـة: جـ 7 صـ 520؛ انظر أيضاً الهـمشري لتعريف الفقير
وحد ما يعطى: صـ 23-290

782(  الأموال: )7164( صـ 556 من طبعة 7406
783(  الأموال:)715( صـ 556 من طبعة 7406 

784(  الأموال: )7161( صـ 556 من طبعة 7406 
785(  الأموال: )7115( صـ 559 من طبعة 7406 

786(  الأموال: )7118( صـ 560 من طبعـة 7406؛ فقه السنة: جـ 7 صـ
523

781(  الأموال: )7119-7183( صـ 560-567 من طبعة 7406 
788( الأموال: )7184( صـ 567 من طبعة 7406

789(  الأموال: )7181( صـ 562 من طبعة 7406 
790(  منقــول من عفت صـ 280 وهـي نقلتـه من المجمـوع من المجلـد

السادس صـ 795-793
797(  نظرات في الاقتصاد الإسلامي: عبدالسميع المصري: صـ 94

792(  المغـني: جـ 9 صـ 323 مـن طبعـة 7473؛ نعـمت: صـ 478-479؛
وللتوضيح عـن الغارمين عمومـاً انظر فقه الزكـاة للقرضاوي: جـ 2 صـ

708-94
793(  انظر حاشية فقه السنة: جـ 7 صـ 522؛ حاشية الأموال: صـ 544

من طبعة 7406 
794(  انظر الأموال لأبي عبيد: صـ 544 من الحاشية، طبعة 7406 

795(  انظر حاشية فقه السنة: جـ 7 صـ 522 
796(  الأموال: صـ 544 من طبعة 7406؛ فقه السنة: جـ 7 صـ 522 

791(  والسحت هـو الحرام. انظر حـاشية صحيح الـبخاري: الحديث
رقم 2404؛ والحديث بلفظ آخر في الأموال: صـ 544 من طبعة 7406 

798(  انـظر تفسير الآية 60 من سورة التوبة: القرطبي: جـ 8 صـ 784؛
انظر أيضاً تفسير ابن كثير إذ يـذكر أن هذا الحديث هو أصل في هذا

الباب، تفسير الآية 60 من سورة التوبة: جـ 2 صـ 480 
799(  الحديث في الشـوكاني: جـ 4 صـ 758؛ رواه أبو داود والبيهقي من
حـديث أنس عـن النبي صلى الله علـيه وسلم في قصـة الأنصـاري الذي
بـاع النبي صلى الله عليه وسلم حلسه وقـدحه واشترى له حبلًا وقدوما
وأمــره أن يحتـطب. أبـو عـبيـد: صـ 545-546 مـن طبعــة 7406؛ نيل

الأوطار: جـ 4 صـ 759 
200(  الشوكاني: جـ 4 صـ .758 

207(  انظر فصل Xالقذف بالغيبZ لمثل هذه الإحصائيات. 
202(  أبــو عـبيـــد: )7153( صـ 552-553 من طـبعــة 7406؛ لـبعـض

التفصيل عن الغارمين انظر الجنيدل: جـ 2 صـ 762-759
203(  المغني: جـ 9 صـ 324 من طبعة .7473 

204(  أبو عبيد: صـ 602 من طبعة .7406
205(  الضـياع: بـالفـتح العيـال، تفـسير القـرطبي لـلآية 60 مـن سورة

التوبة: جـ 8 صـ .785 
206(  أبو عبيد: صـ 602 من طبعة 7406

201(  نعمت: صـ 282
208(  المغني: جـ 9 صـ 370 من طبعة 7473
209(  المغني: جـ 9 صـ 377 من طبعة 7473

270(  منقول من العبـادى: جـ 2 صـ 87؛ لقد كتب الكثير عـن التبذير
والترف والإسراف والـزهـد، وممن فـصل فيهـا الـدكتـور محمــد أنس

الزرقاء، ندوة 36: صـ 360-331 
277(  جـاء في تفـسير الـطبري للآيـة 34 من سـورة التـوبـة: X... عن
جعـدة بن هبيرة عـن علي رحمة الله علـيه قال: Xأربعـة آلاف درهم فما
دونها XنفقـةZ، فما كـان أكثـر من ذلك فهـو XكنـزZ،Z. من أفـضل ما
كـتب عن الكنز باختصار ما جمعه الدكتور عبد السلام داود العبادي

في كتابه: الملكية في الشريعة الإسلامية: جـ 2 صـ 707
272(  أخـرجه أبـو داود والحـاكم وصـححه. انظـر العبـادي: جـ 2 صـ

702 في الحاشية. 
273(  انظر تفسير الآية 34 من سورة التوبة. 

274(  الجنيدل: جـ 2 صـ 71-1
275(  الجنيدل: جـ 2 صـ 51 

276(  منقول من نعمت: صـ 770
271(  منقول من نعمت: صـ 771 

278(  نعمت: صـ 771- 778
279(  السلسلة الصحيحة للألباني، موقع الدرر السنية.

220(  القري: صـ 82 
227(  سورة الأنفال: الآية 60؛ منقول من العبادي: جـ 2 صـ 98-91

222(  رفعت الـعوضي: في الاقتصـاد الإسلامي، المرتكـزات، التوزيع،
الاستثمار، النظام المالي، كتاب الأمة: صـ 98

223(  نعمت: صـ 737-730
224(  حديث: }اطلـبوا الرزق في خـبايا الأرض{، أخـرجه أبو يعلى،
نـدوة 36: صـ 46، وحـديث الاحـتطـاب فهـو الحـديـث رقم 7647 من

سنن أبي داود: جـ2 صـ720
225(  الندوة 36: صـ 46 

226(  منقول من نعمت: صـ 772
221(  منقول من الجنيدل: جـ 7 صـ 91 

228(  الجنيدل: جـ 2 صـ 31
229(  الـشريف الـرضي، نهـج البلاغـة، المجلــد الثــالث: صـ 26-28؛

منقول من نعمت: صـ 774-773 
230(  الجنيدل: جـ 7 صـ 91 

237(  نعمت: صـ 747
232(  حديث صحيح في البخاري ومسلم، نعمت: صـ 317

233(  رواه الـبخاري في أول كتـاب البيع، مـنقول من القـرضاوي، فقه
الزكاة: جـ 2 صـ 381 

234(  رواه الإمام أحمد. ندوة 36: صـ 46 
235(  صحيح البخاري جـ 3 صـ 33، منقول من الهمشري: صـ 209

236(  نعمت: صـ 747
231(  رواه الطبراني. ندوة 36: صـ 46 
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238(  أخرجه أحمد في مسنده، الجنيدل: جـ 7 صـ 95 
239(  أخرجه الإمام زيد في مسنده، الجنيدل: جـ 7 صـ 96

240( للمزيد من هذه الآيات والأحاديث انظر نعمت: صـ 216-215
247(  وردت هذه الإحـصائـيات في تـصريح للمـدير الـعام للـمكتب
التـنفيــذي لمجلـس وزراء الـصحـة لــدول مجلــس التعــاون الخلـيجي
الدكتـور توفـيق خوجـة، جريـدة الحياة الـسعوديـة ليوم الجـمعة 75

نوفمبر 2073م.
242(  عن أبي هـريـرة، رواه أحمـد في المـسنـد وفي صحيـح مسـلم. من

موقع السنن الدرية.
243(  رواه أحمـد في المسنـد، والبخاري ومـسلم عن أبي هـريرة، انـظر

موقع الدرر السنية.
244(  رفـيق المصري، إسـهامـات الفقـهاء في الـفروض الأسـاسيـة لعلم

الاقتصاد: صـ 32
245(  انظر مثلًا كتـاب XاقتصادناZ: صـ 450-471، 419-468، 628،
680-683؛ وهـذا الكتـاب من أكثـر الكـتب تحفظـاً في تحويـل أموال
الـناس إلى الـسلطـات مقارنـة بكتب أخـرى. انظـر أيضـاً فقه الـزكاة
للقرضاوي. فقد لخص أقوالهم في زكاة المعادن وأنها أربعة أخماس. فقه

الزكاة: جـ 7 صـ 494-493 
246(  المقريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة: صـ 39-38

241(  إغاثة الأمة: صـ 47-40
248(  تعــريف الحمايــات منقـول مـن كتـاب المقـريـزي الــذي نقله

المحقق في الحاشية من كتاب محمد البقلي؛ أغاثة الأمة: صـ 32
249  إغاثة الأمة: صـ 63-67

250(  د. حمزة بن حسين الفعر، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد
الـسابع والخمـسون، شوال، ذو القـعدة ذو الحجة 7423، فـبراير مارس

إبريل 2003م: صـ 741-744
257(  الجنيدل: جـ 2 صـ 325-320

252(  نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: جـ 5 صـ 377
253(  د. حمزة بن حسين الفعر، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد
الـسابع والخمـسون، شوال، ذو القـعدة ذو الحجة 7423، فـبراير مارس

إبريل 2003م: صـ 742-747
254(  رد الـدكتور عـبد العزيـز البجادي على الـدكتور حمـزة السالم،
موقع ملـتقى أهل الحـديث، سجل بتـاريخ 2077/7/5م الحلقة الأولى
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255(  بالنسبة للدينار فقد كان وزنه 4.25 جرام من الذهب عيار 22
قيراط، وكـان اسم رئيس وزراء ماليـزيا وقتها محـاضر محمد، أو مهاتير
محـمد كما هـو منتـشر. وقد حـاول أثابه الله فـرض الدينـار الإسلامي
كعملة تعامل بـين ماليزيا والدول الإسلامية الأخرى إلا أنه لم ينجح.
وبالنسبـة لضغط الحكومـة الأمريكية عـلى الحكومة السعـودية انظر
المقـابلـة المـنشـورة في اليـوتيـوب بعنـوان: Xهكـذا قتلنـا الملك فـيصل

.Zوسيطرنا على السعودية آل سعود
256(  الحـديـث الأول رواه البخـاري 2732 ومـسلم 7525؛ والحـديث

الثاني في مسند الإمام أحمد: 75075، جـ 4 صـ 403
251(  سنـن الترمذي: الحديـث حسن صحيح كما جـاء في موقع الدرر
السنية عن خلاصة حكم المحدث. حديث رقم 7234، لقول الشافعي

انظر الأم: جـ 3 صـ 69 
258(  المغني جـ 4 صـ 210

259(  وهناك أثار أخرى، ففي المغني يقول ابن قدامة رحمه الله: Xولنا
ما روى عـبد الله بن عمرو أن النـبي  صلى الله عليه وسلم  نهى عن ربح
ما لم يضمـن وعن بيع ما لم يقبض وعن بـيعتين في بيعة وعن شرطين في
بيع وعن بيع وسـلف، أخرجه أبو داود والـترمذي وقال حـديث حسن
.Zصحـيح. وفي لفـظ لا يحل بـيع وسلف ولأنـه اشترط عقــدا في عقـد
المغنـي: جـ 4 صـ 762؛ وفي سنـن البـيهقـي عن نــافع عن ابـن عمـر أن
حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقبضه، فرده عمر رضي الله عنه
وقـال: إذا ابتعت طعاما، فلا تبعه حتـى تقبضه. سنن الكبرى للبيهقي:
70125، جـ 8 صـ 790؛ عـن حكيم بـن حزام قـال: قلت: يـا رسول الله
إني أبـتاع هـذه البيـوع، فما يحل لي منـها ومـا يحرم عـلي? قال: }يـا ابن
أخي، لا تبـيعن شيئا حـتى تقبضه{. هـذا إسناد حسـن متصل. وكذلك
رواه همام بن يحيـى وأبان العـطار عن يحيـى بن أبي كثير، وقـال أبان في
الحـديث: }إذا اشـتريت بيـعاً فـلا تبعه حتـى تقبـضه{. وبمعنـاه قال

همام. الحديث رقم 70137 في السنن الكبرى للبيهقي، جـ 8 صـ 792
260(  انظر الجذر XجزفZ في لسان العرب.

267(  نـيل الأوطــار شرح منـتقــى الأخبــار: جـ 5 صـ 231؛ ولأهميــة
المـسألة لـنأخذ نصـاً آخر تلحظ فيه نفـس الاستنتاجـات. جاء في تحفة
الأحـوذي: Xباب مـا جاء في كـراهيـة بيع الطعـام حتـى يستـوفيه، أي
يقبضه: قوله: Xمن ابتاعZ أي اشترى Xحتى يستوفيهZ أي يقبضه وافياً
Xقـال ابن عـباس: وأحـسب كل شيء مثلـهZ أي مثل الطعـام، استعمل
ابن عباس القيـاس ولعله لم يبلغه النـص المقتضي لكون سـائر الأشياء
كـالطعام. كحـديث زيد بن ثـابت. أن النبي صـلى الله عليه وسلمّ نهى
أن تبـاع السلع حيـث تبتاع حـتى يحوزهـا التجار إلى رحـالهم. أخرجه
أبو داود والدارقـطني. وكحديث حـكيم بن حزام: قـلت يا رسول الله
إني اشتري بيوعاً فما يحل مـنها وما يحرم علي? قـال: }إذا اشتريت شيئاً
فلا تبعه حتـى تقبضه{... رواه أحمـد. قال محـمد في المـوطإ بقـول ابن
عبـاس نأخذ الأشياء كلهـا مثل الطعام، لا ينبغـي أن يبيع المشتري شيئاً
اشتراه حتى يقبـضه. وكذلك قول أبي حـنيفة رحمه الله إلا أنه رخص في
الدور والعقار والأرضين التي لا تحـول أن تباع قبل أن تقبض. أما نحن
فلا نجيز شيئاً من ذلك حتـى يقبض انتهى كلام الإمام محمد. قلت: ما
ذهب إليه الإمـام محمـد هو الـظاهـر لإطلاق حـديث زيـد بن ثـابت
Zوفي البـاب عن جابرX :وحـديث حكيم بن حزام المـذكورين. قوله
أخـرجه أحمد ومسلم Xوابن عمرZ قال: كانـوا يتبايعون الطعام جزافاً
بأعلى الـسوق، فنهـاهم رسول الله صلى الله عـليه وسلم أن يبيعـوه حتى
ينقـلوه. أخـرجه الجماعـة إلا الترمـذي وابن مـاجه. قـوله حـديث ابن
عباس حـسن صحيح أخرجه الجـماعة. قوله: Xوقـد رخص بعض أهل
العلم في مـن ابتاع شـيئاً ممـا لا يكال ولا يـوزنZ أي في من اشترى شـيئاً
غير مكيل ولا موزون Xممـا لا يؤكل ولا يشربZ لمـا لا يكال ولا يوزن
Xأن يبيعـه قبل أن يسـتوفـيهZ وهو قـول أبي حنيفـة رحمه الله في الدور
والعقار والأرضين كما تقدم )وإنـما التشديد عند أهل العلم في الطعام
وهـو قـول أحمـد وإسحـاق( قــال العينـي في البنـايـة: اختلفـوا في هـذه
المسـألة فقال مـالك: يجوز جميع التـصرفات في غير الطعـام قبل القبض
لورود الـتخصيـص في الأحاديـث بالـطعام وقـال أحمد: إن كـان المبيع
مكيلًا أو موزونـاً أو معدوداً لم يجـز بيعه قبل القبـض وفي غيره يجوز.
وقـال زفر ومحمد والشـافعي: لا يجوز بيع شيء قبل القبـض طعاماً كان
أو غيره لإطلاق الأحاديث. وذهـب أبو حنيفة وأبـو يوسف إلى جواز
بيـع غير المنقـول قبل الـقبض لأن الـنهي معـلول بـضرر انفسـاخ العـقد
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لخـوف الهلاك، وهـو في العقـار وغيره نـادر وفي المنقـولات غير نـادر.
انتهى كلام العيـني. قلت: قد عـرفت فيما تقـدم أن الظاهـر قول زفر
ومحمد والـشافعـي ومن تبعهم والله تـعالى أعلمZ. تحفـة الأحوذي شرح

سنن الترمذي: جـ 4 صـ 427
262(  هذا مـا قاله الـشيخ محمـد المنجد مـساء الخمـيس )السـاعة 30 :
77( يوم 3 ربيع الأول لـسنة 7433هـ المـوافق 26 ينايـر 2072م في قناة
سي إم بي سي العـربيـة cmbc، وكـان الحـوار في بـرنــامج عن: عـدالـة

التوزيع في الاقتصاد الإسلامي.
263(  رفيق المصري: إسهامات الفقهاء: صـ 38-31 

264(  المغني: جـ 4 صـ 760 
265(  شبكة منتديات موجات اليوت الاقتصادية.

266(  منقول من مـوقع: فتاوى إسلام ويب، إسلام ويب نت. لاحظ
أن خـيار الشرط شيء آخر؛ قال الـدكتور علي السالـوس ملخصاً خيار
الشرط: Xإن خـيار الـشرط يعني أن الـبائع عـندمـا يبـيع السلعـة يسلم
ويـتسلـم المشتري، قـد يشـترط المشتري الخـيار مـدة يوم أو يـومين أو
ثلاثـة مثـلًا، بحيث إنه في هـذه المدة يـشاور: قـد يكـون اشتراه لغيره
فـيسأل غيره، قـد يكون على غير درايـة  بالسـوق، فيقول هنـا لي الخيار
يوم أو يـومين أو ثلاثة حـتى أبحث هل الـسعر منـاسب أم لا? والبائع
كذلك قد يجعل خياراً لنفسه، وخيار الشرط يعني أن المدة إذا انقضت
ولم ينفـسخ الـبيع فـإن الـبيع تــام كما هـو، لا زيـادة ولا نـقصـان ولا
تعويض، إذا جاء المشتري في مدة الخيار وفسخ البيع أخذ البائع سلعته
وأخـذ المـشـتري الثـمن، إذا جـاء البـائع وكــان له حق الخيـار - خيـار

الشرط - وأراد أن يسترد سلعته أخذها ورد الثمنZ. صـ 272
261(  ويقول الشـافعي في موضع آخر: Xوإذا كـانت الدار بين رجلين
فوهب أحـدهما لصاحبه نصـيبه فقبض الهبة فالهـبة جائزة والقبض أن
تكـون كانـت في يدي المـوهبـة له ولا وكيل معه فـيها أو يـسلمـها ربه
ويخـلي بينه وبيـنها حـتى يكـون لا حائل دونهـا وهو ولا وكـيل له، فإذا
كـان هكـذا كـان قـبضـاً...Z، الأم: جـ 4 صـ 62، المجمـوع: جـ 75 صـ
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268(  المعاملات الشرعية المالية: صـ 260؛ التعريف للمشاع والشقص

من صـ 52،   الأم: جـ 4 صـ 62 
269(  بدائع الصنائع: جـ 6 صـ 720 

210(  المغـني: جـ 5 صـ 655-656، وفي المـجمــوع: Xوقــال أصحــاب
الـرأي لا تصح هـبة المـشاع الـذي يمكن قـسمتـه لأن القبض شرط في
الهبـة، ووجوب الـقسمـة يمنع صحـة القبض وتمـامه، فإن كـان مما لا
يمكن قـسمته صحـت هبته لعـدم ذلك فـيه، ...Z. وفي سنن الـنسـائي
أيضـا ذكـر حـديث وفـد هـوزان الـذي ذكـره ابن قـدامـة لمـا جـاؤوا
يـطلبـون من رسـول الله صلى الله علـيه وسلم أن يـرد علـيهم مـا غـنمه

منهم، سنن النسائي: جـ 6 صـ 264-262 
217(  المغـنــي: جـ 5 صـ 301؛ المجـمــــوع: جـ 74 صـ 299؛ جـ 77 صـ
367-362؛ ومـن تعاريف الـشفعة هـي أنها Xإنـتقال حـصة شريك إلى
شريك كانت انتقلت إلى أجنبـي بمثل العوض المسمىZ. نيل الأوطار:
جـ 5 صـ 337؛ وقـيل هــي Xحق تملـك العقـــار المـبـيع ولـــو جـبراً على

المشتري بما قام عليه من الثمن والمؤنZ، أحمد ابراهيم: صـ 52
212(  أصول الـفقه، أبو زهـرة: صـ 238؛ وحكمـة مشروعـية الـشفعة
كما يقول أحمد ابراهيم: Xهي اتقاء الضرر الذي ينشأ من المجاورة، أو
من الاشتراك في عقـار واحد على الشـيوع. وسبب الأخـذ بالشفـعة هو

اتصـال ملك الـشفيع بـالعقـار المـبيع بـسبـب الشركـة على الـشيـوع أو
المجاورةZ، المعـاملات الشرعيـة الماليـة: صـ 53، ويقول ابن قـدامة في
الشريـكين في العقـار: Xفـالـذي يقتـضيه حـسن العـشرة أن يبـيعه منه
ليصل إلى غـرضه من بيع نـصيبه وتخلـيص شريكه من الـضرر، فإذا لم
يفعل ذلك وبـاعه لأجنـبي سلـط الشرع الـشريك على صرف ذلك إلى

نفسهZ، المغني: جـ 5 صـ 301 
213(  المغني: جـ 5 صـ 301؛ نيل الأوطار: جـ 5 صـ 337-335، صحيح
الـبخاري: جـ 3 صـ 408 حديـث رقم 615 و 616؛ المجموع: جـ 74 صـ

299؛ الموطأ: صـ 508-503 
214(  المغني: جـ 5 صـ 370؛ نيل الأوطار: جـ 5 صـ 333-337

215(  نيـل الأوطار: جـ 5 صـ 334؛ المجمـوع: جـ 74 صـ 304، بالنـسبة
للأحـاديث القـاضيـة بثبـوت الشفعـة لمطلق الـشريك كما في حـديث
جابـر من قـوله Xفي كل شركـةZ، وكما في حـديث عبـادة بن الصـامت
)الحـدثــان الثــالث والـرابـع( فيقـول الـشـوكــاني فيـهما: Xفلا تـصلح
للاحتجاج بهـما على ثبوت الشفعة للجار إذ لا شركة بعد القسمةZ، نيل

الأوطار: جـ 5 صـ 332 
216(  نيل الأوطـار: جـ 5 صـ 334-335؛ وفي المجموع: Xوروى عمرو
بن الـشريد بن سـويد عن أبيه أنه قـال: قلت: يا رسـول الله أرض ليس
لأحــد فيهـا شرك ولا قـسم إلا الجــوار، بيـعت لي، فقــال: }أنت أحق
بـشفعة جـارك يا شريـد{، قالـوا: ولأن الشفعـة إنما وجبت تخـوفاً من
عشرة الـداخل عليه، وهـذا قد يـوجد في الجـار كوجـوده في الخليط،
فـاقتضى أن تجب الـشفعة للجار كـوجوبها للـخليط. المجموع: جـ 74

صـ 304
211(  المجمـوع: جـ 74 صـ 304؛ نيل الأوطـار: جـ 5 صـ 336، ويقـول
الـشوكاني: X... وتكلم شعـبة في عبد الملك من أجل هـذا الحديث قال:
وقـد تكلم النـاس في إسناد هـذا الحديـث واضطراب الـرواة فيه. فقال
بعضـهم: عن عمـرو بن الشريـد عن أبي رافع؛ وقـال بعضهـم: عن أبيه
عن أبي رافـع؛ وأرسله بعـضهم؛ والأحــاديث الـتي جــاءت في نقيـضه

.Zأسانيدها جياد ليس في شيء منها اضطراب
218(  نيل الأوطـار: جـ 5 صـ 337؛ المجمـوع: جـ 74 صـ 302؛ ويقـول
ابن قدامة مـوضحاً: Xفإن المشتري إذا علم أنـه يؤخذ منه إذا ابتاعه لم
يبتعه، ويتقاعد الـشريك عن الشراء فيستضر المالك، وهذا ليس بشيء
لمخالفته الآثـار الثابتة والإجماع المنـعقد قبله، والجواب عما ذكره )أي

أبي بكر الأصم( من وجهين: ...Z، المغني: جـ 5 صـ 398 
219(  المجموع: جـ 74 صـ 303، 374 

280(  المغـني: جـ 5 صـ 301؛ المـجمــوع: جـ 74 صـ 305؛ وفي مــوضع
آخر من المجموع: Xولا تثبت الشفعـة إلا للشريك في ملك مشاع، فأما
الجار والمقـاسم فلا شفعـة لهما لمـا روى جابـر رضي الله عنه قـال: إنما
جعل رسـول الله صلى الله علـيه وسلم الـشفعـة في كل مـا لم يقـسم، ...
ولأن الشفعـة إنما تـثبت لأنه يـدخل عليـه شريك فيتـأذى به، فتـدعو
الحـاجة إلى مـقاسـمته فيـدخل عليه الـضرر بنقصـان قيمـة الملـك، وما
يحتـاج إلى إحداثه من المرافق، وهـذا لا يوجد في المقـسومZ، المجموع:

جـ 74 صـ 300 
287(  المغني: جـ 5 صـ 370-309 

282(  ذكر الشـوكاني بأن مالكـاً ذهب أيضاً لهذا القـول؛ والظاهر هو
أن لمالـك قولين في هذه المسألة، ولكن الأصح هو أنه لم يأخذ بالشفعة
فيما لم يقسـم كما في الموطأ؛ نـيل الأوطار: جـ 5 صـ 334؛ المغني: جـ 5



19الفصل 72  الفصل والوصل

صـ 377 
283(  ابن الرامي: صـ 416؛ المدونـة الكبرى: جـ 4 صـ 201؛ وفي نازلة
ذكرت في المعيار المعـرب إشارة بأن بعض المالكيـة يرو الشفعة فيما لا
يقسم. فذكر الـونشريسي بأن العـمل في قرطبة هو الأخـذ بالشفعة في
الحمام. يقـول الونـشريسي: Xوحكـى ابن العطـار أن محمـد بن اسحق
ابـن السليم قـاضي الجماعة ابتـاع وهو يـومئذ فـقيه نصيبـاً من حمام من
أحمد بن سعيد، فقام الشفيع عند منذر بن سعيد قاضي الجماعة بقرطبة
فشاور الفقهـاء فأفتوه بـقول ابن القاسم أن لا شفعـة فيه، فرفع الشفيع
أمـره إلى أمير المـؤمنين عـبد الـرحمن بن محـمد، وقـال حكم بغـير قول
مالك، فـجمع القاضي الفقهاء وسـألهم عن قول مالك فـأعلموه أنه يرى
فيه الشفعة، فحكم له الـقاضي بهاZ، جـ 8 صـ 772-773، المجموع: جـ
74 صـ 305، وفي المـجموع أيـضاً: Xوأمـا غير العـقار من المـنقولات فلا
شفعة فيه لما روى جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا شفعة إلا في ربعـة أو حائط، وأمـا البناء والغـراس فإنه إن بيع
مـع الأرض ثبتـت فيه الـشفعـة لمـا روى جـابـر رضي الله عنه قـال قـال
رســول الله صلى الله علـيه وسلـم: من كــان له شريـك في ربع أو نخل
فلـيس له أن يـبيع حتـى يـؤذن شريكه، فـإن رضي أخـذه، وإن كـرهه
تركـه. ولأنه يراد للتـأبيد فهـو كالأرض، فـإن بيع منفـرداً لم تثبت فيه
الشفعة لأنه ينقل ويحول، فلـم تثبت فيه الشفعة. واختلف أصحابنا في

النخل ...Z، جـ 74 صـ 299 
284(  المغني جـ 5 صـ 373-374؛ كما يـقول ابن قـدامة في مـا هو غير
مثـبت بالأرض كـالغراس والـبناء: X ... وأمـا ما بيـع مفرداً من الأرض
فلا شفعة فيه سواء كان مما ينقل كـالحيوان والثياب والسفن والحجارة
والزرع والثـمار، أو لا ينقل كالبناء والغـراس إذا بيع مفرداً، وبهذا قال
الشـافعي وأصحـاب الـرأي. وروي عن الحـسن والثـوري والأوزاعي
والعـنبري وقتـادة وربيعـة وإسحق: لا شفعـة في المنقـولات. واختلف
عن مالـك وعطاء فقالا مرة كذلك ومـرة قالا الشفعة في كل شيء حتى
في الثوب. قـال ابن أبي موسى: وقد روي عـن أبي عبد الله رواية أخرى
أن الـشفعة واجبـة فيما لا يقـسم كالحجـارة والسيف والحيـوان، وما في
معنـى ذلك. قال أبو الخطاب: وعن أحمد رواية أخرى أن الشفعة تجب
في البـناء والغـراس وإن بيع مفـرداً، وهو قـول مالك لـعموم قـوله عليه
الـسلام Xالشفعـة فيـما لا يقسـمZ، ولأن الشفعـة وضعت لـدفع الضرر
وحصول الـضرر بالشركة فيما لا ينقـسم أبلغ منه فيما ينقسم، ولأن ابن
أبي مليكـة روى أن النـبي صلى الله علـيه وسلم قـال: Xالـشفعـة في كل
شيءZ. ولنـا ...Z، المغني: جـ 5 صـ 372؛ انـظر أيـضاً المجـموع: جـ 74

صـ 308 
285(  مــوطــأ الإمــام مــالـك: صـ 508؛ مختـصر المــزني: صـ 535؛ وفي
المجمـوع: Xوقـال مــالك: يجب الـشفعـة في الـبنــاء المنفـرد وفي الـثمار
والمقـاثي والمبـاطخ لاتصـاله بعـراص الأرض المسـتحق فيهـا الشفـعة،
وهذا خـطأ لقـوله صلى الله عليه وسلم Xالـشفعة في مـا لم يقسمZ رواه
البخاري. فإذا وقعت الحدود لا شفعة، ...Z،  المجموع: جـ 74 صـ 308
286(  المجمـوع: جـ 74 صـ 301؛ وفي المجمـوع أيضـاً: Xولا تجب )أي
الشفعـة( إلا فيـما تجب قسـمته عنـد الطلب، فـأما مـا لا تجب قـسمته
كـالـرحــا والبئـر الـصغيرة والـدار فـلا تثبـت فيه الـشفعـة. وقـال أبـو
العبـاس: تثبت فيـه الشفعة لأنه عقـار فثبت فيه الـشفعة قيـاساً على ما
تجب قـسمته، والمـذهب الأول لما روي عـن أمير المؤمـنين عثمان رضي
الله عـنه أنه قــال: لا شفعــة في بئـر، والارف تقـطع كل شفعـة، ولأن

الشفـعة إنما تثبت للضرر الـذي يلحقه بالمقاسمـة، وذلك لا يوجد فيما
لا يقسمZ، المجموع: جـ 74 صـ 300 

281(  المجموع: جـ 74 صـ 302 
288(  يقول الشوكاني في الحديث الأول من قوله فلا شفعة: Xاستدل به
من قال أن الشفعة لا تثبت إلا بالخلطة لا بالجوار. وقد حكى في البحر
هـذا القـول عن علي وعـمر وعـثمان وسعيـد ابن المـسيب وسلـيمان بن
يـسار وعـمرو بن عـبد العـزيز وربـيعة ومـالك والشـافعي والأوزاعي
وأحمــد ...Z، نـيل الأوطـــار: جـ 5 صـ 337-332؛ ولكـن في المــدونــة
الكـبرى رأي آخر لمـالك، فقـد سئل ابن القـاسم: Xأرأيـت السكـة غير
الـنافـذة تكـون فيـها دور لـقوم فـباع أحـدهم داره أيـكون لأصـحاب
الـسكـة الـشفعـة في ذلك أم لا في قـول مـالك? قـال: لا شفعـة لهم عنـد
مالك. قـلت: ولا تكون الـشفعة من قـول مالك بـالشركـة في الطريق?
قال: نعـم لا شفعة بينهم إذا كانوا شركاء في الطريق، ألا ترى أن مالكاً
قال لا شـفعة بـينهم إذا اقـتسمـوا الدار وإن كـانت السـاحة بـينهم لم
يقـتسموهاZ، جـ 4 صـ 201؛ كما أن هناك رأي آخر للشافعي في مختصر

المزني لا يرى فيه الشفعة للخليط، صـ 536 
289(  المغني جـ 5 صـ 374 

290(  المجموع: جـ 74 صـ 300-307، وقد قال الشوكاني موضحاً العلة
في هذا الرأي بـأن الشفعة قد شرعـت لدفع الضرر وهو Xإنما يحصل في
الأغلب مع المخـالطـة في الـشيء المملـوك أو في طـريقه، ولا ضرر على
جار لم يشارك في أصل ولا طريق إلا نادراً. واعتبار هذا النادر يستلزم
ثبوت الشـفعة للجار مع عـدم الملاصقة لأن حصـول الضرر له قد يقع
في نادر الحـالات كحجب الـشمس والإطلاع عـلى العورات ونحـوهما
من الـروائح الكـريهـة الـتي يتـأذى بهـا ورفع الأصـوات وسـماع بعض
المنكـرات ولا قائل بثبوت الشفعة لمن كان كذلك، والضرر النادر غير
معتبر لأن الشارع علق الأحكـام بالأمور الغالـبة، فعلى فرض أن الجار
لغة لا يطلق إلا على مـن كان ملاصقا غير مـشارك ينبغي تـقييد الجوار
.Zبـاتحاد الطريق ومقتـضاه أن تثبت الشفعـة بمجرد الجوار وهو الحق

نيل الأوطار: جـ 5 صـ 333
297(  يقـول القرافي في قـاعدة مـا يقبـل القسمـة وقاعـدة ما لا يقـبلها:
Xالـذي يقبل القـسمـة ما عـرى عن أربـعة أشـياء ... الـرابع لحق آدمي
كقسم الـدار اللطيفـة والحمام والخشـبة والثـوب والمصراعـين، ولذلك
يجوز هـذا القسم بـالتراضي لأن للآدمي إسقـاط حقه بخلاف حق الله
تـعالى في إضـاعة المـال وغيره. ومنع أبـو حنيفـة والشـافعي وأحمـد بن
حنبل قسـم ما فيه ضرر أو تغـيير نوع المقـسوم، ومنع أبـو حنيفـة قسم
الرقيق وأجازه الشافـعي ...Z، الفروق: جـ 4 صـ 26؛ للمذهب الحنفي
انظـر المـواد 7747 - 7744 من المجلـة؛ بـدائـع الصنـائع: جـ 1 صـ 79؛
لـلمذهـب الحنبلي انظـر ابن قدامـة: جـ 4 صـ 513-516؛ وفي الأم قول
آخـر لأبي حنـيفة: Xقـال الشـافعي رحمه الله تعـالى: وإذا كانـت الدار
صغيرة بين اثنين أو شقص قليل في دار لا يكون بيتا فإن أبا حنيفة رضي
الله عـنه كان يقـول: أيهما طلب القـسمة وأبـى صاحبه قـسمت له، ألا
ترى أن صـاحب القليل ينـتفع بنصيب صـاحب الكثير، وبهـذا يأخذ.

وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يقسم شيء منهاZ، جـ 1 صـ 740 
292(  لقـول أحمـد بـن حنـبل انظـر القـواعـد لابـن رجب الحـنبلي: صـ
744-745؛ ويقول الكاساني: Xوما لا تجـري فيه القسمة لا يجبر واحد
منهما على بيع حصـته من صاحبه عنـد عامة العلـماء، وقال مالك رحمه
الله: إذا اختـصما فيه بـاع القاضي وقـسم الثـمن بينـهما والصحـيح قول
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العامة لأن الجـبر على أزالة الملك غير مشروع ...Z، بـدائع الصنائع: جـ
1 صـ 20 

293(  الفروق: جـ 4 صـ 26؛ وتكملـة ما سأله سحـنون هو: X... قلت
)أي سحنون( وكذلك إن كان دكان في السوق بين رجلين دعا أحدهما
إلى القسمـة وأبى صـاحبه? قال: إذا كـانت العرصـة أصلها بـينهم فمن
دعا إلى القسمـة قسم بينهما عند مالك، ...Z، المدونة الكبرى: جـ 4 صـ

 269
294(  الآيـة السابعـة من سورة النـساء؛ ويقول ابـن العربي: Xوالأظهر
سقـوط القسمـة فيما يـبطل المنفعـة وينقص القـيمةZ، أحكـام القرآن،
لأبي بكر محمـد بن عبد الله المعروف بابن العربي )ت 543( تحقيق على

محمد البجاوي، 4 أجزاء، دار المعارف، بيروت: جـ 7 صـ 328 
295(  وتكملة ما جاء في النص: X... وقـال ابن الماجشون: سواء ضاق
السهم عن بـعضهم أو عن جميعهم، وإن كان أقلهم حظاً فإنه لا يقسم،
وإن كـان لأصغرهم حظاً انتفاع بـوجه من وجوه المنافع وإن قل مما لا
يضر فـيه فالـقسم قـائمZ، ابـن الرامـي: صـ 422؛ وفي المدونـة الكبرى
يقـول ابن القاسم: Xوأنـا أرى أن كل ما لا ينقـسم من الدور والأرضين
أن يباع ويقـسم ثمنه على الفرائـض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: لا ضرر ولا ضرار، وهذا ضرر، ...Z، جـ 4 صـ 213 
296(  وتكمـلة إجابة الفـقيه: X... فقال له أبو الأصبـغ: فلو أنفذ البيع
فيها من غـيره? قال: ينفذ البيع ولا يـرد، ويجبر المشتري على البيع معه،
وإنما الشريك أحق بهـا بما بلغت من الثمـن ما لم ينفذ الـبيع، فإذا نفذ

لم يفسخZ، الونشريسي: جـ 8 صـ 724
291(  تفسير ابن كثير، جـ:7 صـ480، 487 

298(  الحديث رقم 7913 من صحيح البخاري جـ 2 صـ 132
299(  تفسير ابن كثـير للآية 788 من سورة البقـرة؛ تفسير الطبري جـ

2 صـ 784 
300(  لسان العرب جـ 74 صـ 261 

307(  المبسوط للسرخسي جـ 72 صـ 738
302(  الجنيدل: جـ 7 ص273-277 

303(  المبسوط: جـ 75 صـ 84 
304(  تفسير القرطبي: جـ 3 صـ 311
305(  تفسير ابن كثير جـ 7 صـ 331 

306(  برنـامج الشريعـة والحيـاة: قنـاة الجزيـرة الفضـائيـة، المضيـفة
المـذيعة خـديجة بن قـنة، الضـيف الدكتـور قرة داغي، إذيـع البرنامج
حيــاً على الهـواء يـوم الأحـد 7426/2/71هـ المــوافق 2005/3/21م

الساعة 9 و 35 دقيقة.


